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OS‏ س 8 سے ت 00 
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فهرس الموضوعات 


الفهرس الإجمالي للموضوعات 
مقدمة المعتني بالكتاب Ve‏ 
دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي كتاب الشركة ا 
صاحب المختصر .............. ۱۹/۱ كتاب الوكالة 0000 
دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي كتاب الإقرارات 
الجصاص ...................... 0۹/۱ كتاب العارية ا 
كتاب الطهارة ...............۰۰ ۱۹۷/۱ ات اق ET‏ 
كتاب الصلاة ٤٩/٠٠٠٠...‏ یں زد 
كتاب الزكاة لع RE E‏ 
كتاب الصيام ...۳۹/۲۰۰۰۰۰۰۰ كياب المساقاة ا 
كتاب الحج ممص ا عات الات 
كتاب البيوع ...................... ٥/١‏ كاب المرارعة 0530 
بات اللخ ادم او 
كنات الأسنراء لم ا كتاب العطايات والوقوف 
كتاب الرهن EV‏ كتاب اللقطة والآبق 
كتاف لعجل ابدائك A‏ 1 05 اللقبط 1 
a‏ ا كتاب الفرائض 000 
كتاب الصلح بق او 


1۷1 


كتاب الحوالة والكفالة والضمان ۲۲٠/۳۰‏ 


كتاب أحكام الأرض الموات... 


كتاب الوصايا ee‏ کات الأشرية OBS‏ 
كتاب الوديعة RS‏ اكتاى الس والجهاذ اس ره 
باب قسمة الغنائم والفيء ۲٠۸/٤٠...‏ كتاب الصيد والذبائح ...0 YYY/V‏ 
كتاب النكاح RRR‏ اكاب ا ESV Soe‏ 
كتاب الطلاق Nese: AS * MPO‏ 
باب الرجعة 2*3 كتاب الأيمان الكفارات والنذور. 1/7/1 
باب الإيلاء ام اداه 7 "كاك ادن قاف و AAS‏ 
باب الظهار e‏ .“كنات الشيادات اسه ل 
باب اللعان مة /307 أكتاب الرجوع عن الشهادات. ١1١/4‏ 
باب العدد والاستبراء ه7957 كتاب الذعاوئ والينات.. :۸۷7۸ 
باب الرضاع مدنا 7/6ه:ة 7 -كتاب العتق 8 0 000000 
باب النفقة ما 57/0 كبات المكائية ليس 
باب الحضانة TOON‏ كناب الزلاء دق 
كتاب القصاص والديات ....... كتاب المفقود مح م / ا 
باب القسامة NIRS EOS PV VASES‏ 
كتاب قتال أهل البغي 4947/5 كتاب القسمة ONA‏ 
كتاب الحدود ا كتاب المأذون في التجارة .48/71 
كتاب السرقة ا37556/526- كتات الكراهة OVINE‏ 


فهرس الموضوعات ١آى,‏ 
فهرس الموضوعات 
هذا الكتاب ا ات ونج OARS SASS‏ 
أصل العمل في تحقيق هذا الكتاب OE‏ ا 
مقدمة المعتني بالكتاب لي 0 
الباب الأول ماع عق ويا وس نجه نس سا ا بلجو فين مقا 
دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر لمعه ذا 
الفصل الأول RODE‏ و مواد سو E‏ 
لمحة موجزة عن عصر الإمام الطحاوي ا 
الفصل الثاني توج لان اجو م لس O‏ 
حياة الإمام الطحاوي م 11 
الفصل الثالث DE‏ ا اا 
رحلاته» شيوخه» تلاميذه ا ا ا TN‏ 
الفصل الرابع 00 
أخلاقه العالية الكريمة E O O‏ 
الفصل الخامس id OOO‏ 
ثناء العلماء عليه ذ ذ1 1[ 1 O‏ 0 
الفصل السادس تافنق سحي ساس ادم ا او 
مؤلفاته CN SORES‏ 
الفصل السابع ا اد وول قا م ما الم سس اجا لاما 060 
العلوم التي برع فيها من عمسم و موا وه امد و اس ا اح و ا م OO‏ 


VE 


ما يؤخذ عل الجصاص فى مناقشاته لمخالفيه.. 


الفصل الثالث OS‏ ا 
مصئفاته E EDD‏ خا ا 1 


11111111 DAT شروح مختصر الطحاوي اا ا‎ 
Seas sea Aa SR A e المبحث الغالث‎ 


EEE Ep ae eh aer ا‎ ARAS المبحث السادس‎ 


وعم مةقو.ثمثهة 


و قمعم مث ثوره 


noone 


وعيم م قو.مثه 


ووقمعوث .مده 


وعثلث موث .6ه 


occo 


ooonnsen 


ono 


ىى, 


كتاب الطهارة 
باب ما تكون به الطهارة 
لا تكون الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد إذا عدم الا 
e‏ بالنّبيذ 23011010110110 


مسألة: 
مسألة: 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


طهارة جلود الميتة بالدباغ ERAS‏ 
لا يكره شيء من الآنية غير الذهب والفضة EY‏ 
طهارة أجزاء الميتة التي لا دم فيها SR‏ 


هاه اعد وه وا ع .اه اه aAa‏ اع د وفع هع وها ع .د وا وا و وأو وا اع ا 00 


هال« هه sS‏ هد واعد اود قاع و .5 »ا واه .٠ه ٠ ٠.‏ 


ه 4 GQ QQ‏ هداعا اعد واه . 


وما ®“ 


وى .اه 


مقعم معو 


لل عقيععليم 


enone 


access 


عه ةو .ة ةد قفوة 


وعققعةة فى 


وعقامقعفارهو 


ener 


soensanneseeneananaennanenensanaeenqnannenennnscennnnsnnanacsansncsnenannocese 


زا مالين له ن ا لا هد الماء E‏ 
اموت اليك والكر اد ل دالا a‏ 
طهارة أسآر مأكول اللحم EER‏ 
كراهة أسآر ما لا يؤكل لحمه ل 
طهارة سؤر الدواب المأكول لحمها a‏ 
: حرمة سؤر الدواب المحم أكلها E TY‏ 
: حكم أسآر الدواب: حكم لحومها 1 111 
: لا يستعمل التحري في الأواني إلا في ثلاثة eS‏ 
باب الآنية وجلود الميتة سوئ الخنازير 
مسألة : 
مسألة : 
اله 


ومن مومهو 


عع .م للثقهة 


وعم عنقعة. 


eens 


عقو .ةو ننه 


.انفاعو م.ه 


٠‏ مثوثععق رونو 


٠.‏ وث.ام. .مم 


باب السواك وسنة الوضوء ويل داك وين اجو ايسا ا ل 
ماله الراك س يؤمر به ناديا لا ها ERAS‏ 
مسألة: عدم اشتراط النية للطهارة بالماءء بخلاف التيمم EL‏ 
مسألة : يصلي المتطهر بطّهوره ما شاء 0 0 0 N O‏ 
مسألة: الأفضل غَسْل أعضاء الوضوء ثلاثاً إلا الرأس فواحدة لست 
مسألة: القدر المفروض مسحه من الرأس 0000 
مسألة : فرضية غسل الرجلين في الوضوء ea SRS‏ 
مسألة: عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء .. وس 
مسألة: وجوب المضمضة ا وق اوشم ا 
مسألة: عدم جواز قراءة القرآن» ولا مسّه للجنب والحائض FES‏ 
باب الاستطابة والحداث TEV leases ٠.‏ 
مسألة : يجزئء الاستنجاء بكل ما أنقى» ولا عدد في ذلك Eels‏ 


مال قفر الشحاية ال عنما وجؤاذ ازال التجاسانك ين الا ۴ 
مسألة: خروج النجاسة من البدن مطلقاً ناقض الوضوء غير البلغم ٠٠...‏ 


مسألة : الإغماء ينقض الوضوء VEE a‏ 
مسألة: نوم االقائم والجالس PVRS ANGORA‏ 
مسألة TVR‏ 
مال م العراة روالد كر ل قفن الوه 0 
مسألة: يقين الطهارة لا يزول بشك في الحدث» ولا العكس ER‏ 
سال وجوت ال OS a aa aa Dy‏ 
مسألة: وجوب الغسل بالتقاء المختانين REO ACS e‏ 


V٦‏ فهرسن الموضوعات 


مسألة: وجوب الغسل على الحائض والنفساء عند انقطاع الدم 1 
مسألة: صفة الغسل 0 COREE‏ 
مسألة: أدن ما يكفيه من الماء فى الوضوء والعْسّل 10 
مسألة: مقدار الصاع 00 مو د ام ب CE NS‏ 
مسألة: طهارة سؤر الإنسان 1 ذ[1ذ[1[1[1[ [ CEES‏ 
باب التيمم و ل ل ري ال ام 
مسألة الأمكنة التي يجوز فيها التيمم الم معط ري 1 
مسألة : كيفية الت اس مجم ا ل الس Naaa‏ 
مسألة وجوب طهارة موضع الأرض الذي يتيمم منه Ean‏ 
مسالة ما يتيمم به ا ا ا 
مسألة: لا يَجمع الجريح بين التيمم والغّسّل ES‏ 0000000 
مسألة O‏ 1 1 ااا 
مسألة: بقاء التيمم حتئ يوجد ما ينقضه SRE‏ 1 
مسألة : إبقاء الماء خشية العطش» وجواز التيمم aa GT‏ 
ا ا ااا اا O‏ 
مسألة ES TD TO a‏ 
مسألة: بطلان التيمم بوجود الماء قبل القعدة الأخيرة قدر التشهد..... 47١‏ 
مسألة: وجود الماء بعد القعدة قدر التشهد» وتسمئ المسائل الاثنا عشرية.٠۷١٤‏ 
مسألة: جواز المسح علئ الجبائر جنك سوط الم ع 
مسألة EISEN EES‏ 
مسألة : سقوط الجبيرة O‏ 
مسألة : يصلي المريض بتيممه ما بقي العذر أو يدث COR‏ 


باب المسح على الخفين مد aa‏ نهدا PTET ee rE‏ كذ ENS‏ ,اعم هيأ 0 OA OEE‏ 2 4۷{ 


فهرس الموضوعات 


مسألة : مده المسح علئ الخفين 008 0 اا 


ڪڪ 


مسألة: إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر 217 


ع 


3 
مسألة ولوفوا قث ةم يو عمو ف ف ووو ووو ورور مون وو مو مومع مم وو و م و و م مانام مم م5 


مسألة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 2 
مسألة: لا يصيب الرجل زوجته الحائض حتى تغتسل 


مسألة : أقل مدة الحيض وأكثره ees i‏ 
مسألة : الدم في أيام الحيض حيض وإن اختلف لونه 
مسألة: حكم صاحب العذر الدائم eS‏ 
مسألة: أقل مدة النفاس وأكثره EES‏ 
مسألة: أقل الطهر 201001111300908 


وام عقوو م قو ون ةرم م يوه 


1000 ا لك 


هل .ا وه و .هه و6 اث ٠.‏ 


وامقةاة ةم م وقوه م و م م ممه 


secon‏ قو .ونع عق يه 


واققا مم و موقو ةانب مل ننه 


وعم ةو ...م مهار .امم 6ث ده 


eens 


seuccoennaancnceanne 


وعماق ةا ةم O‏ 


مسالة : الوقت المستحب فى صلاة الفجر esse:‏ 
مسألة: الأوقات المنهى عن الصلاة فيها EE CTE‏ 


مسألة: لا قضاء على المغمئ عليه فى أكثر من خمس صلوات E‏ 


مسألة: لا قضاء إلا على من أدرك وقت وجوب الصلاة عليه ش12 


مسألة 6 اا ADE‏ 
اة“ الجمع الصوري بين الصلاتين في يوم الغيم SG e a‏ ا 
باب الأذان والإقامة O OTT‏ 
مسألة: صفة الأذان ةذ 111111 1 1 121111111 


مسألة: لا يُوذّنَ قبل دخول الوقت 1111 20011 
مسألة: الأذان والإقامة للمنفرد اوت سواه سوام ا 
مسألة : إجابة المؤذن E‏ ا دو 
مسألة: الاستدارة فى الأذان سي ا ب 
مسألة: كراهة أذان المر أة e O Ga‏ 
باب استقبال القبلة ساعد و ا ا 
مسألة: استقبال القبلة في حق الخائف ا تود او 


0 


مسألة: التنفل على الدابة فى غير المصر SE‏ 0 
مسألة: التنفل على الدابة فى المصر متام م ا م OV‏ 
مسألة قله من يشاهد الكعبة عيئّها 01101313121211 1 SR‏ 
ا کی ع ا عا اجتهاداً edeb‏ 
مسألة: حكم مَّن صلئ بِتَحَرَء » ولم يسأل عن جهة القبلة Vi‏ 
باب صفة الصلاة EE TTT‏ زة 
مسألة : تكبيرة الافتتاح 2د01312 0 ا ااا 
مسألة احا كا وا لوده ون كل دانعلا وأ تمد أل ع ول وما ب نص لماو ام جو له 
مسألة: وضع اليمنى على اليسرئ تحت السرة VAR‏ 
مسألة : دعاء الثناء في الافتتاح DS‏ ا ام OR‏ 
مسألة: التعوذ والإسرار به اام ا 644 
مسألة: لا يتعوذ المأموم» ولا يسمل 1[ [[ز[ |[ 0000011 
مسألة: عدم الجهر ب: «آمين» آخر الفاتحة OVE‏ 
مسألة: عدم رفع اليدين عند الركوع SVS e‏ 
مسألة: صفة الركوع NERE RENAE RSE‏ 
مسألة: التسبيح في الركوع ا سي ع ماه EEO‏ 
مسألة: رفع الرأس من الركوع» وما يقال 0 0 0 
مسألة: الانحطاط للسجود OD‏ 1101 
مسألة : هيئة السجود م ا لا 5 
مسألة: موضع اليدين في السجودء ل ESS‏ 
مسألة: ما يفعله في الركعة الثانية E‏ 
مسألة: صيغة التشهد ا و م 1 


مسألة : كيفية النهوض من القعود الأول 0 a‏ 


م 


مسألة 


: التشهد ليس بفرض ESEN Es‏ 


eons 


مسألة : ليست الصلاة على النبي صلئ الله عليه وسلم في الصلاة فرضاء 


مسألة 


عدار القراءة فى ضلؤة ال رالد 0 
: تطويل أُولىئ الفجرء وتسوية أولبي الظهر ا 
: إجزاء الصلاة بفاتحة الكتاب» وشيء معها 00 
: إجزاء الصلاة بغير الفاتحة او 
: عورة الرجل في الصلاة 100000000 
: عورة المرأة في الصلاة a‏ 
: عورة الأمة في الصلاة ا 
: الترتيب في قضاء الفوائت ............ e‏ 
: الترتيب بين الوتر الفائت وصلاة الفجر E‏ 
: تأديب الرجل ولده المميز على الطهارة والصلاة 


اسل ا يمينه وعن يساره لم و محوه اشع ER‏ 
ألة: ينوي بالتسليم الرجال والنساء والحفظة a‏ 
: مكان نظر المصلي في صلاته TSE‏ 
: لا يقرأ المأموم خلف الإمام E‏ 


N SESS e والجهر ف‎ 2 : 


فوع .امم م6 م .م م مر 6ه 


«امعع ووو و رن ةوق يمه 


ووقاواء مم م مام م مم6 6ه 


ono‏ وق وو ة ثم انمه 


ene 


cnenn‏ .م 6 مم م ممم 


eee 


enone 


اعافواة مم ممم .ام ممه 


مسألة: إيماء الراكب يجزىء عن سجود التلاوة: ا 0 
مسألة : ليس على المرتدً قضاء الصلوات ولع اخ 
فهرس الموضوعات a Se n E‏ ا ما VE VA‏ 


د عد عد عاد عد 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


o۹۳ 


باب أقل ما يجزىء من أعمال الصلاة Or SAAR‏ 
مسألة: فرائض الصلاة ست ADRS‏ 3 
مسألة ان والسوات E‏ لاعس سامير سا الو و 
باب سجود السهو Ee SEO OSS‏ 
نتشآلة : اوخوت تخود الهو وة و O A‏ 
مسألة: محل سجود السهو ما ا ل 1 1011 
مسألة: الشاك في صلاته E e a‏ 
مسألة: سهو الإمام يلزم المأموم» والعكس 1 E E‏ 
باب الصلاة بالنجاسة داور وس اخ و ا 
مسألة: القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب E‏ 
مسألة: من قام على نجاسة فسدت صلاته EDR‏ 
مسألة: حكم النجاسة في موضع السجود وو 1 
مسألة: الخلاف في نجاسة بول مايؤكل لحمه 049 0 0 1200300 
مسألة: حد الكثير من النجاسة ا TLS E‏ 
مسألة :نجاسة الروئث E E‏ 
مسألة: نجاسة بول الصغار والكبار من الذكور والإناث 00001 
مسألة: نجاسة الخمر لسسع CERES‏ مسا و 


E الست والنوف‎ E N E 
e E ORE Rh: مسألة: تطهير الأرض من البول‎ 
sS مسألة: تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام صحة وفساداً‎ 
111101 مسألة: المني نجس يطهره الغَّسّل رطباًء والفَرك يابساً‎ 
BN دن لا قم‎ ASE SE باب الإمامة ا ل را ا اجا‎ 
0000 مسألة: بيان الأحق بالإمامة‎ 
EER SE DSS ASRS مسال‎ 
A مسألة: لا تجزئ صلاة مأموم يقرأ خلف أمّي لا يقرأ‎ 
57009 مسألة: لا تجزئ صلاة رجل اتم بامرأة أو خنثئ‎ 
ا‎ Eo مسألة: صلاة النساء فرادئ أفضل لهن‎ 
SNA مسألة: صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته‎ 
0 مسألة: لا يقف الإمام في مكان أرفع من المأمومين‎ 
SS مسألة: اتحاد مكان صلاة الإمام والمأموم باتصال الصفوف‎ 
less باب الحدّث في الصلاة ون سن و امارد با ا ا‎ 
E a ay مسألة: من سبقه أو غلبه حدث فى الصلاة‎ 
OO O ما‎ 
SERANSER AS STO مسألة‎ 
SEAR مسألة: الاستخلاف عند الحدث‎ 
000 مسألة: إن لم يستخلف الإمام أحداً‎ 
مسألة: القهقهة في الصلاة حدث ينقض الوضوء 99 ش55(‎ 


باب صلاة المسافر او بيد تمجه SAE‏ ابسو 


فهرس الموضوعات 0۹0 


مسألة: بيان مسافة القصر ا 1 NSO‏ 
مسألة: وجوب القصر على المسافر ااا 
مسألة: الاعتبار في القصر وعدمه بآخر الوقت E‏ 
مسألة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا جمعاً 
ضوزيا ون مس ووو و بم اما مارو وجا امعو ار لوه ا اا 
مسألة: بم المقيمون بعد فراغ إمامهم المسافر امج و 6 
مسألة: الصلاة في السفينة» وكيفيتها ا تفط للم ا 
باب صلاة الجمعة 008 1[ [ [ ز ا E‏ 
مسألة : أذان الجمعة وما يحظر عنده ووجوب الخطبة Ea‏ 
مسال الجمعة ر كان ILA ea Ss‏ 
مسألة: من أدرك إمام الجمعة في التشهد Aa aa‏ 
مسألة: وقت الجمعة ER‏ 
مسألة: من شروط صلاة الجمعة: المصر الجامع 00000 
مسألة: اشتراط السلطان لإقامة الجمعة لم م A N OEE‏ 
مسألة: العدد الذي تنعقد به الجمعة bea GE‏ 
مسألة: إذا دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلي E Rak‏ 
مسألة: تعدد الجمعة في المصر و1 
مسألة TERSA GS REA ES RES‏ 
مسألة: النفل المستحب بعد الجمعة امن لاوم ل TE‏ 
مسألة: غسل يوم الجمعة ف قب اما كفل 11 


015 


مسألة: صلاة التطوع بالليل ا 
مسألة: 0 لا تجب عليهم الجمعة Se‏ 


مسألة: فرض الوقت هو الظهرء والجمعة بدل عنها 


مسألة: أقل ما يجزئ فى الخطبة E‏ 


مسألة: لا صلاة قبل العيد NER‏ 
مسألة: جواز التيمم لصلاة العيد عند عدم الماء .... 
مسألة: لا قضاء لصلاة العيد E a‏ 
مسألة: وقت تكبيرات التشريق 70000 
مسألة: من تجب عليه تكبيرات التشريق aE‏ 


مسألة: صلاة الخوف ركباناً بالإيماء 15220006 
مسألة: لا صلاة أثناء القتال م افون اح ل Saas‏ 


واف قاف ةو وو عع لوو رموه 


واقفقق قفوو و وفع مويو روه 


ل 000070001 


ووفوع ووه ووو ة ث رنيو روه 


وور ع ف وهو اوور موف نوو و ره 


وقفعر عقوتو و لمرو وو وول 


اقفوو وو ع و فو تارمم انيور وه 


ا 0 001000000 


0000000000 


فهرس الموضوعات 

مسألة: صلاة الكسوف فرادى SRO‏ 00000 
باب صلاة الاستسقاء ا الل و ا O‏ 
باب صلاة الجنائز ا ار 
مسآلة: غسل الميت بابد وف مهتدعاسم سس 
مسألة: ما يجزىء في الكفن ماسر ا ل سو عوك ام ا ا 
مسألة: لا فرق في الكفن بين المَحْرم والحلال 0000 
مالف 17 الطيوييرد عن e E‏ 
مسألة: لايغسّل الشهيد» ويصلئ عليه مادام تومته اه 


: يسل الشهيد. اعدد الارتتات E‏ 
: القتيل مظلوما لا يسل 000 


: مقام الإمام في الصلاة على الميت 20000 
: الأوقات التي لا يصلئ فيها على الجنازة .... 
: صفة الصلاة على الميت م وما أ 
: لا قراءة في صلاة الجنازة ل 
: لا يصلئ على الجنازة مرتين e‏ 
: المشي خلف الجنازة أفضل E‏ 


وع. م قم مث ةرو موث مث 6م6606 


ووقعمةة و وة م مم ون ث 6و6 6م 


ولفقةءة م فق ةو ةي ةم نيو 6ه 


,مق ةة مث وم مق .ثم مقع ونه 


ووثقثمقءء 6م66 9م5666 


وق ققة ةم م ةونم زو 6م اه 


0۹۸ 


مسألة: التعزية» والإخبار بالجنازة 11 1 21171 


مسألة: إباحة البكاء على الميت» دون النياحة 


باب صدقة الوبل SS‏ وج ل رار ل و مي د ا ts‏ 
مسألة: نصاب زكاة الإبل SR‏ 


مسألة: مقارنة النية إخراج الزكاة a‏ 
3 ¢ و و 67 ع 
مسألة: لو أخذ الإمام الزكاة كرها: أجزأت .... 
مسألة: لا زكاة في الحمّلان والفصلان والعجاجيل منفردة 
مسألة: إذا باع ماشيته بماشية: استأنف بها حولاً OS‏ 
مسألة: بيع الماشية بعد وجوب الزكاة 1-5 SCS‏ 


1 ا 0 000000000 


eens 


ا 00000000 


000000100010 01 1 1 1 


00000000000 


واأققةوة و ووو ووو و ووو و و نولل ون ةله 


فهرس الموضوعات 


مسألة :ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار» وقدرها 20000 
مسألة: نصاب ما لا يدخل ولا يكال ES AE‏ 
باب زكاة الذهب والوّرق O‏ ا سمه 
مسألة: نصاب الذهب والفضة E SE‏ 
مسألة: حكم ما زاد على نصاب الذهب والفضة 0 
مسألة: ضم أحد النقدين إلى الآخر SEE‏ 


مسألة: مبادلة سلعة التجارة بأخرئ لا تبطل الحول E‏ 
مسألة: عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النية EEE‏ 
مسألة: ما يكون للتجارة بمجرد النية ل 
باب زكاة الديْن كد بج و ع و واد مج خط ا ا 


ما حل الال الاد هر عول الال 26 
مال وجرت الخ فا ب مان الم والفمية.: 
مسألة: حكم ما يستخرج من الأرض أو البحر ERS‏ 
مسألة: مصارف خمس الركاز i RSA OES‏ 
مسألة: حكم الركاز إذا وجد في دار RR‏ 
مسألة: زكاة المعادن المملوكة ا ELE‏ 
مسألة: حكم الركاز يجده في دار الحرب» وف د خلها ماما 
مسألة: لا زكاة في الزئبق ا E RE‏ 


٠.ث.‏ مث مله 


مبثم .ممه 


econo 


,عع م عله 


ثثنثة م ونه 


مسألة: زكاة الدين اتوي سس EE‏ انا ناس امع EVE‏ 
مسألة؛:زكاة اللاين المسححوه 08 0 اا 0 
مسألة: زكاة الدين إن كان على معدم EARNS‏ 
باب صدقة الفطر لع ممع م جب عا وتوف اجن it E‏ 
مسألة: مقدار زكاة الفطر ESSE‏ ات ا 
مسألة : الذين تجب عليهم زكاة الفطر 011 0 O A‏ 
مسألة: وقت وجوب زكاة الفطر ا 011 DS‏ 
مسألة: زكاة فطر الصغير الغني عات و فقوا لوحو ا a‏ 
مسألة: زكاة الفطر يسقطها الموت اك سي امس ود و ا OV‏ 
فال ورن الصاع الشرعي ae SES‏ ا EO‏ 
باب مواضع الصدقات كفيو سو قر اماه زوع VEREN‏ 
مسألة: مصرف الفقراء والمساكين 005 0 0 00000 
مسألة a a EO‏ 
مسالة: مصرف الرقاب: VFA SERR ae‏ 
مسألة: مصرف الغارمين ا 1 اا 
مسألة: مصرف سبيل الله ا اا ا 
مسألة: إعطاء العاملين على الصدقة منها ميا عجار ري م ل 
مسألة: صرف الزكاة لصنئف واحد ا A‏ 
مسألة: جواز إعطاء الصدقات من غير الزكاة لأهل الذمة AER‏ 
مسألة: عدم جواز صرف الزكاة إلى بني هاشم أو مواليهم 0 


مسألة: حد الغِنىئ المحرّم للصدقة O ASR AS‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: عدم جواز إعطاء الزكاة للوالد أو الولد 0 
مسألة: حكم إعطاء أحد الزوجين زكاة ماله للآخر AS NS‏ 
مسألة: دفع الزكاة خطأ لمن لا يستحقها 000 


0 


مسألة: إذا نوئ الصوم ثم أغمي عليه قبل الفجر eS‏ 
مسألة: من أكل أو شرب ناسياً لم يفطر N‏ 
مسألة: وجوب القضاء والكفارة في الجماع والأكل عامداً 5 


مسألة: النية للصوم متف رونو او ومسا عو وا اماه عار ESR‏ عم لابو فاو اها ea‏ 


مسالة: جواز عتق رقبة غير مؤمنة فى الكفارة Sea‏ 
مسألة: مقدار الطعام في كفارة رمضان 38 تاماه مه فاون و فاع Sa‏ اه مام ملق a‏ 


مسألة: تداخل كفارات رمضان مون DARE‏ 
مسألة: إباحة التقبيل للصائم إذا أن على نفسه e‏ 
مسألة: لا كفارة على من أكل وهو يرئ أن عليه ليلاً....... e‏ 
مسألة: عدم الإفطار بالحجامة ees Ee‏ 
مسألة: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً من ضرر الصيام 52228 
مسألة: صيام الشيخ الفاني E‏ [ 111 00011 


١ 


1۲ فهرس الموضوعات 
مسألة: يمسك الصبي والكافر بقية يومهما عند البلوغ والإسلام N‏ 
مسألة: حكم صوم المجنون والمغمئ عليه بعتا ار سو 1 
مسألة: من رأئ هلال رمضان وحده 0010101 ااا 
مسألة: رؤية الواحد هلال شوال لا تبيح له الفطر ONA‏ 
مسألة: صيام مَن اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب با CON‏ 
مسألة و ام سم ا ل ا 
مسألة: الشهادة برؤية هلال رمضان او ا 0 
اة ا ا ا O‏ اا O AR CS OS‏ 
مسألة : الشهادة على هلال شوال OE N OE‏ 
مسألة: رؤية الهلال في النهار EO ROSAS‏ 
مسألة: إباحة الكحل والسواك للصائم CON EE ARE‏ 
مسألة: أثر القيء في الصيام انوا سومان امح Ce o O‏ 
مسألة: يجب القضاء بلا كفارة في السعوط والحقنة وقطرة الأذن..... ٤٦١‏ 
مسألة: أثر القطر في الإحليل للصائم edilen‏ 
ما ی أكل أو شرك غمذا هد ما أكل او شرت اسا e‏ 
مسألة: من لم ينو الصوم في رمضان وأفطر:فإنه يقضي 51 
باب الاعتكاف e‏ ا ا 2 
مسألة: اشتراط الصوم في الاعتكاف ا ا 5 
مسألة: المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف N Sass‏ 
مسألة: ما يباح للمعتكف فعله 1 0001 210010 
مسألة: الجماع يفسد الاعتكاف O‏ 1 ااا 


فهرس الموضوعات 

مسألة: مكان اعتكاف المرأة اد و ا ا 
مسألة: خروج المعتكف لصلاة الجمعة 1ط 
مسألة: الخروج الذي يفسد الاعتكاف oR‏ 
مسألة Eha‏ الو ست ا لو و ا 
مسألة: أقل مدة الاعتكاف ان تسق مساو ا RO‏ 
مسألة: أوجب على نفسه اعتكاف أيام NEE EGOS‏ 
مسألة E DOG O‏ يي 
مسألة 011 O‏ 
نبسألة م ل ل ا م NG‏ 
مسألة: عدم جواز النيابة في الصوم أو الاعتكاف ”ش11 
كتاب المناسك لط لوس ا جيه اس دل ل ا 
باب وجوب الحج و ل سل ODO‏ ام GES‏ 
مسألة: من يجب عليه الحج جك اسن الس بو سواه اس مو و 1 
مسألة: الخلاف في فرضية الحج على الأعمئ e‏ 
مسألة: شروط وجوب الحج على المرأة SSR‏ 
مسألة: الحج فرض مرة واحدة في العمر O‏ 
مسألة: وصية الميت بالحج تنفذ من الثلث 110 
مسألة: عدم جواز الاستئجار على الطاعات a‏ 
مسألة De SAE AAAS E‏ 
اة لا يجزىء حج الصغير والعبد عن الفريضة RS‏ 


٤ 
EEE OGD مسألة اتا اسه كه‎ 
EAA وب بابز لط اه امات‎ SS باب ذكر الحج والعمرة‎ 
سس‎ ESA RS مسألة: أنواع الإحرام‎ 
5 مسألة: مّن وجد الهدي قبل التحلل وقد شرع بصيام التمة‎ 
OS OE Oo SS مسألة‎ 
A مسألة‎ 
2000000 مسألة: حكم إدخال الحج على العمرة» وبالعكس‎ 
00 SRA SS مسألة‎ 
OES RASC SAS مسألة‎ 
OD مسألة: أفضل نواع الإحرام‎ 
باب المواقيت م سو و ا و أو الات موا ين‎ 
EEE E EEE مسألة: مواقيت الحج‎ 
15151000 مسألة: الإحرام بعد مجاوزة الميقات‎ 
1 مسألة :من جاوز الميقات فأحرم بالعمرة وطاف‎ 
e مسألة: من جاوز الميقات لا يريد الإحرام» ثم بدا له أن يحرم‎ 
E A E باب ذكر ما يعمل عند الميقات‎ 
O E ORO ا‎ 
ساس‎ e مسألة ب‎ 
aE مسألة: وجوب الدم بالطواف للعمرة على غير طهارة‎ 


مسألة: لو جامع زوجته الحاجّة قبل عرفات 


مسألة: لو جامعها بعرفة بعد الزوال 520 


باب الفدية وجزاء الصيد قز ااه EE ESER‏ 
مسألة : فدية الصيد إذا قتله المحرم E‏ 
مسألة: مضاعفة الجزاءات على القارن i‏ 


مسألة : الإحصار من العَدَوء والمرض ا 
مسألة :قضاء المحصر ما عليه ل 


مسألة: إذا عطب الهدي قبل وصوله لمحله 


00 


ولوف و عقوو ووه ف و علو وو تيمم ووو نوه 


«افق عو وو عله ووو ووه ووو ووو لوه 


وفف ف ف ليوو ع ووو ووو 


لاقف وف ووه وو ووو ووو عونو ووو ووو و ووو 


لل لل ا 000000000 


ل لل 1 000101000011 


فافووق فوع ثوروملل اوور يمل ووو 


واوق ف وة هو وو وريه ولو ووو ووو ووو و ونور 


#افقو وو ةو ووو وله نونو وو ووو اي ووو 


000 


هوم عه ف وو و وعم م لماو وموم 


مسألة: حكم الإشعار E A‏ 


مسألة: تجليل الإبل والبقر a‏ 
مسألة: تقليد الإبل والبقر E‏ 


ع 


5 
ومو وه يه ووه ومو و ووه ثم وووة نممو ووو مو ووء ونه 5656956666666 


E FF RF FF 


فهرس الموضوعات 
كتاب البيوع O E LDA 0 E A‏ 
مسألة: عدم وجوب خيار المجلس إلا بالشرط له 
الجواب عن أدلة القائلين بوجوب خيار المجلس e‏ 
معت التفرق بين المتايعين اسع ع و اي ل 1 
مسألة: مدة خيار الشرط i O [1 [1[1[ 1 ESTERS‏ 
مسألة ل ل 0 
مسألة: ضمان العبد المشترئ إذا مات حال الخيار يز د 1 110 
فا ا[ EE‏ 
مسألة: خيار الشرط لا يورث o O‏ 
باب الربا والصرف WEASEL SERS‏ 
مسألة: بيع الذهب بالذهب 1[1ذ[ [ [ VS‏ 
مسألة: بيان علة الريا VAS a aE ARES‏ 
فصل لالدو اب مسرا اممو اب ES SS‏ 
اله Eo‏ ا او ا 
مسألة: القبض في بيع الربويات ااا ااا 0 
مسألة: بيع المكيلات بجنسها TY eens‏ 


0۸ فهرس الموضوعات 
مسألة URSA GG a A‏ 
مسألة: بيع الحيوان باللحم TT‏ 
مسألة بيع الزيت بالزيتون ماطف اليا فو ا اا شوو مق مل لدو 
مسألة: بيع الشاة وفي ضرعها لبن بلبن SEE SOAR‏ 
مسألة: بيع الرّطّب بالتمر ل 
مسألة: لا يرد المبيع بالعيب إذا أدئ الرد إلى تفريق الصفقة 520 
مسألة: العيب في ثمن الصرف O O O E‏ 
باب العريّة RSA‏ مجو انما و وق ل سوام مراف الم 1 


: هلاك الثمرة قبل القبض وميه لاه ةيه مهاه ولق معو هك 2ق ونهده هارة 
: استهلاك الأجنبي المبيع NAA‏ 
: جز الكل المشترئ على المشتري E‏ 


eeneencoenecenennnne مور وه نرقو ووو فو وو و رو و رار و‎ ecac nanan 


enan ما‎ o .ا‎ o o a و‎ o o a a هاه ي ف‎ 


aceon 


ماقام لق واء م م ممم 


occo 


ممما م هه وو مره 


مسألة: جواز بيع الطعام قبل نقله إن كان قبضه بالتخلية ا 
مسألة: جهالة جملة الثمن e‏ 
اتال اة وش ها ل e O‏ 
مسألة: ما يوجبه عيب التصرية اس بس GRE‏ 
مسألة : ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد استغلالها E‏ 
مسألة: ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد وطئها 20 
مسألة : ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد جناية غيره عليها e‏ 
مسألة: ظهور العيب بالأمة المشتراة بعد عتقها a aT‏ 
مسألة: فل المشتري الأمة المشتتراة المعيية ا 
مسألة: أكل المشتري الطعام المشترئ المعيب ا 


مسألة: اختلاف البائع والمشتري فيمّن حَصل عنده العيب E‏ 
مسألة: ظهور العيب في شيء مأكوله في جَؤفه 000 
مسألة: ملك مال العبد المشترئ و او ا 
مسألة : جناية ا المشترئ في بني آدم ere‏ 
مسألة: جناية العبد المشترئ في مال 200000 
مسألة: البيع بالبراءة من العيوب EOE‏ 
مال شر اوا اغ اقل من القن فل فة ال e‏ 
مسألة: الخيانة في الإخبار بالثمن في بيع المرابحة والتولية 0 


مسألة : اختلاف المتبايعين في الثمن والمبيع قائم n‏ 
فصل : واختللاف المتبايعين فى الثمن والسلعة هالكة ER SEAS‏ 


3 فهرس الموضوعات 
مسألة: بيع الآبق» والسمك في الماء E A A‏ 
مسألة: خيار المالك في بيع الفضولي بثمن في الذمة 00 
فصل : خيار المالك فيما بيع له بغير أمره عرض Dae‏ 
Ea‏ وشيرآه ماف تمدن ممق و Aes‏ 
مسألة : خيار الأعمى OSE‏ ون 
مسألة: بيع الملامسة والمنابذة والحصاة CS‏ ا 
مسألة: بيع الحمّل دون أمه NE AS‏ 1[ 00001 
مسألة: بيع الأم دون الحمّل CEE‏ 
اة بيع اللبن في الضرع Ra‏ ب 1 
مسألة: بيع عسّب الفحل 000000 
مسألة: خيار الرؤية a‏ ا اا 
مسألة: البيعتَيّن في بيعة الج ا OREO‏ 
مسألة O E OAR‏ 
مسألة: تلقي الركبان» وبيع الحاضر للباد E‏ 
مسألة: بيع الرجل على بيع أخيه SS‏ وسار وت وي ال 
مسألة: تأخير أجل الدين ا اا ا ا E‏ 
مسألة: تجارة الوصي بمال اليتيم ب ا ا ا انم ا 
مسألة: إقرار العبد بدين ES‏ عع FARES‏ 
مسألة: جواز بيع الكلاب المنتقع بها ونحوها Oe eS‏ 
مسألة: بيع الهر ARDE‏ ا الم امسا اب 
مسألة و EOS‏ 


فهرس الموضوعات ١‏ 
مسألة: بيع ما لم يُقبض م O DR‏ 
مسألة: بيع المكيلات قبل كيلها ذ1ذ[1 1[ 0 1001010 
مسألة: بيع الأخرس خا باكرا ا اواو TI RE‏ 
مسألة ا فو ا طم دوم SSSR‏ 
مسألة: ظهور العيب في أحد النَعْلَيْن ونحوهما 0 
مسألة: حبس البائع المبيع ليستوفي الثمن E EAE NS‏ 
مسألة: يكره التفريق بين ذوي رَحِم مَحرَم في بيع العبيد E‏ 
مسألة ONE Re RO‏ 
باب أحكام البيوع الفاسدة RPE‏ د15 1000 
مسألة: تصرف المشتري فيما اشتراه في البيع الفاسد Eee‏ 
باب السّلّم 00000 O DG‏ 
مسألة: شروط السّلم ORG eS ES‏ 
أوصاف أخرئ للسَّلم ل 
مسألة: السسّلّم في الحيوان 11 اا 
مسألة: الكفالة والحوالة في السلم E Gg‏ 
مسألة: بيع المسلّم فيه قبل قبضه 98 01155132 0 0 0 
مسألة: الرهن بالسلم ااي ال و0 
مسألة ا ةا SSE‏ م TE‏ 
مسألة: الإقالة في السلم 0 TD‏ 
مسألة: السلم بمال واحد في شيئين مختلفين OE‏ 
مسألة: جَعْل أجل السلم في وقتين Daa‏ ان 


مسألة: انقطاع المسلّم فيه من أيدي الناس بعد حلول الأجل... 
مسألة: إذا أصاب المسلَّم فيه عيب 75 aa‏ 
مسألة: تصرف المسلم برأس المال بعد الإقالة 2000 


مسألة: استحباب استبراء الجارية من قبل بائعها E‏ 
مسألة: يجب على المشتري استبراء الأمة 1 1 1000111 
مسألة: يكره تحريماً دواعي الوطء قبل استبراء الجارية 05 
مسألة: وجوب استبراء الجارية الحامل من زنئ e‏ 


مسألة : مدة استبراء الجارية التي ارتفع حيضها a‏ 


مسألة: عدم وجوب استبراء الجارية المطلقة غير المدخول بها 


مسألة : عتق الراهن العبد المرهون»ء وضمانه EE‏ 
مسألة: ضمان الأمة الرهن باستيلادها ES‏ 


OD 


oneness 


oon 


OED 


eoeoecnoen 


فهرس الموضوعات 


مسألة: حكم الزيادة في الديْن وب 200 
مسألة: جناية العبد المرهون ERY‏ 


مسالة: هلاك نماء الرهن فثمف فم ممم مث نوم ةن ةمث ةمث مم ممم الة 
مسألة: هلاك الأصل وبقاء النماء RR‏ 


م 


مسألة: بيع أموال المدين لقضاء الدين منها 5 


ومم ملم مث .م مم6 ممم 6ث6ه 


وعمع م وثة. و ممه 96 06م06 ممه 


ممةث ثم مث وءوثمثم مءثمث6ثمه 


ممام م مو اية مث وقوة ءام م فونه 


ووامقوق ةمع قن ةونم مم ونه 


ومقاموقوة ةمث مم ث رم مزه 


وعثثامم مث ثوءةثمءممةثث ممه 


ومعمة ةرمث ثم مم فق يمه 


ومقامقووة م نويءةث رمم ونه 


وممقوة م م وقث ةم امهم فونه 


مسألة: إقرار المدين المحبوس بدين لغرماء آخرين Wee‏ 
مسألة: الحجر على المدين ع ا N‏ 
مسألة: النفقة من مال المحبوس على من يجب عليه الإنفاق عليه .... ٠۸١‏ 
مسألة: ليس لغريم مدين بدين آجل منعه من السفر مدا ا ولا 
كتاب الحجر اك ان اق مول حو افون واوا ESE‏ 
مسألة AEE SGN RE GM SEE‏ 
مسألة: السن التي يُدفع فيها المال إلى اليتيم 000 
فصل تور جه سمس ا اال OSE‏ ا ارا 
كتاب الصلح AGREES‏ 0 0 000 
مسألة: وجوه الصلح لالجنو ايه ص تامحف امسو السو و لق 
مسألة : الصلح على عبد فاستحق E AOS‏ 
فصل : وجوه الصلح على الإنكار ءةبةزةبةبةدةزد OAR SE‏ 
مسألة: الصلح على خدمة عبار مدة معينة» ثم مولّه قبل تمامها E‏ 
EEE‏ الجدار الحاجز بينهما Se‏ 
فال PO ASS EEE ES o‏ 
مسألة: انتفاع الرجل بجاح مده من بيته على الطريق ا 0 
مسألة: حكم مصالحة المدين الدائن علئ دينه الآجل ببعضه حالاً ... ۲٠۹‏ 
مسألة : صالحه على الألف التي عليه على خمسمائة في يومه هذا .... ۲٠١‏ 
مسألة SER SRE‏ 
مسألة: صالحه على جارية فاستحقت بعد أن أولدها E‏ 

0 


مسألة: الصلح على عدم الاستحلاف حال الإنكار RA‏ 


فهرس الموضوعات 


باب : الشفعة في الدار حال الصلح ا 


مسألة: ادعیٰ دراهم فصالحه على دنانير ال 
مسألة: العيب في بدل الصلح إن كان عَرْضاً 50 
مسألة: ظهور العيب في بدل الصلح بعد جناية عليه ... 
مسألة: الصلح مِن غير المدعى عليه Es‏ 


كتاب الحوالة والكقالة والضَّمَان a‏ 


مسألة: الحوالة وشروطها E‏ 
مسألة: رجوع المحتال على المحيل عند هلاك المال.. 
: وجوه هلاك المال لرجوع المحتال على المحيل 
: الحوالة بغير أَمر الذي عليه المال ا 
مسألة: تصرف المحال والمحال عليه في مال الحوالة . 


E £ 


مسألة: رجوع الضمين على المطلوب بما أذاه للطالب 
مسألة: لا يطالب الضمين المطلوب قبل الأداء 2520 


سال ترط ف الكقالة: فول الطالب n‏ 
سال إبراة الطالن البطلوب راء للكفيل أا 5-5 
مسألة: إبراء الطالب الكفيل دون المطلوب صحيح.... 
مسألة: تضدق الطالب أو هبه المال للكفيل EE‏ 


وفم م ووم م وو 66و06 


وفقيةة .ةو وق .ةنق فونه 


ووقع م وو ةفاي مو ثن مم6 


وقيوووعةءة نونو مق وقوه 


وفققوء م موقرة مه يوقم 


ووروء ون ووو مارم و66 6ه 


ووفوعقوث .ةمث قوق مه يمع 


فعاثو ووم م وم 566666 


ووفوق قث و نوع مه ني ور 6ه 


ووقممء وو م مر نو ثنه 


ووو وق ةعم قيقع ف نوه 


مسألة: تأخير الطالب مطالبة الكفيل لا يعتبر تأخيراً للمطلوب a‏ 


مسألة OC‏ اا 
مسألة: ضمان العهدة 6 1 E‏ 
مسألة: صحة الكفالة بالمجهول» وإلئ الأجل المجهول المتعارف ... ٠٤١‏ 
كتاب الشركة ا O‏ 
eT‏ الشركة ا ااا ا 
١‏ - شركة المفاوضة: وااو ا ا O‏ و E‏ 
١‏ - شركة العتان: سوقطو الع وام نادي سما بات واو CES‏ 
وجه تسمية شركة العنان: سا ا باذ كل لط سور سا قا ا CE‏ 
“- شركة الوجوه: ع د ابر و 0 
: - شركة الأبدان: 1 1 1 1 1 1 اا 
فصل : وجوه استحقاق الربح ORS‏ 
مسألة Ost aes‏ 
مسألة: الميراث لا يدخل في المفاوضة محم اطي ال ا ا TOT‏ 
اة OO EEO‏ 
ا EES a‏ 1[ 1[ ا OF‏ 
مسألة: إقرار أحد المتفاوضين بدين و 
ما مفاوضة المسلم مع الذمي ل ا د 
مسألة: مفاوضة الحر والعبد OE SEERA‏ 
مسألة: شركة الأبدان لس ل او ا 00 
مسألة: الشركة في الصناعات OTA‏ 


مسألة: عدم جواز شركة العنان بالفلوس 0[ ز[ [ [ [ 00000000000 


فهرس الموضوعات 


مسألة: الشركة بالمكيلات أو الموزونات E‏ 
مسألة : الشركة في العروض ESET‏ 
مسألة: يد الشريك يد أمانة a‏ 
مسألة: فسخ الشركة بموت أحد الشريكين E‏ 
مسألة: حق الشريك في فسخ الشركة ESE‏ 
مسألة: المساواة في التصرف بين المتفاوضين ا 


مسألة: دليل جواز الوكالة وبيان وجوهها et‏ 
مسألة: الوكالة في الخصومة EG‏ 
فصل : مكان قبول إقرار الوكيل بالخصومة e‏ 
مسألة: توكيل الوكيل غير بما فاو 00000 
سال عل الموكل للوكيل EERE‏ ل 


ع 


اة ا و 
اختلاف عدد الشهود وصفتهم باختلاف المشهود به 
مسألة: فعل الوكيل قبل علمه بالوكالة E‏ 
مسألة: الوكالة فى الحدود والقصاص 1 


مسألة: توكيل الصبى أو العبد امو ا 
مسألة: دعوئ وكيل البيع تلف الثمن المقبوض .... 


0 لك 


وعةة ةو و ةنو ةة ءارم 6م6م 6د 


فعا موقو قوم وق ووو ف قان ثم مه 


وعمقةة ريثم نرونع ممق ممم مه 


وامقامة 6 وءم م و6 م6666 6ه 


ثم قار ةو مو ةو ث ثم ث6 ممم 6ه 


وفع ةوقو ة ثم وق ورء مم 56666 


مسألة: 


: شراء الوصي وبيعه من نفسه بمال اليتيم.... 
: حد العَبّن في بيع الوكيل وشرائه ا 


ة: جهالة الثمن في التوكيل بشراء دابة أو ثوب 
: جهالة الثمن في التوكيل بشراء دار E.‏ 


ب ا 00 


٠.‏ فقر ةو ويمور فو و رو ووه 


0000000000 


000000000 


| قوقع قوع وق قورف وانر ور مويرم 


افو و دفوو وو و رمرم رمه 


voces 


senescence 


وعقرة و رقع قرع و نفو و ونون 


ووق يو ور وفار ةف ممم فيه 


فهرس الموضوعات ۹ 


مسألة: الجمع بين شيئين في الإقرار FATES SESS‏ 
مسألة ا U E O OE‏ 
مسألة م OGG OSE EDS RES‏ 
مسألة: الاستدراك في لفظ الإقرار از[ ا ا 
مسألة TA DESTS ea SSE‏ 
مسألة م مإ للا لت E‏ 
مسألة لس ع اس و ريا ماو مضو لمكب عاطق ما 1 7 
مسألة O‏ 0 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
مسألة: دخول الغاية في ألفاظ الإقرارء وعدم دخولها E‏ 
مسألة: الاستثناء من غير جنسه في الإقرار مك ع ا E‏ 
ا ل أنه ا ها رديه قال لديل حصنا ماس E‏ 
فسألة TAOS ORR E SS A‏ 
مسألة: ادعاء المقِرّ زيوف الدراهم المقِر بها ااام 
مسألة ا ا ا ا اا 
مسألة: دعوئ الزيوف في الإقرار بغصب أو وديعة EVs‏ 
مسألة: دعوئ الإقرار بعبدٍ لم يقبضه ا ا EN‏ 
مسألة: الإقرار بديّن في المرض 0 
مالة 1 ار الدرودى EY E‏ ب م ا ا 
كتاب العارية OLSSON AER‏ 
مسألة: ضمان العارية بالتعدي CIE SR ERNE‏ 


مسألة: أقسام العارية د00 A‏ 
مسألة: استعارة الأرض ROSENO‏ و 
مسألة: استعارة الأرض بشرط البناء فيها بغير مدة ب اما ا E‏ 
مسألة: استعارة الأرض بشرط البناء إلى مدة معلومة اس 
كتاب العقصب قله سجن رماتو تمن إن و أنه سوا موا 
مسألة: ضمان المغصوب E‏ املح ب ا 
مسألة: ضمان نقصان المغصوب في يد الغاصب ا م 
مسألة: ضمان زيادة المغصوب في يد الغاصب O TR‏ 
مسألة: ضمان ولادة المغصوبة إذا مات ولدها Sead e‏ 
فصل LEE‏ ةساس امو ا ا 
مسألة: ضمان ولادة المغصوبة إن لم يمت الولد 0 
مسألة: ضمان غصب الدور ا AE‏ 
مسألة: ضمان استخدام العبد المخغصوب ونحوه TOA‏ 
مسألة: لو أخذ المالك قيمة العبد المغصوب الآبق قبل ظهوره ا ل 
مسألة: ضمان إتلاف حمر الذمي ا ا ا ECA‏ 
مسألة: ضمان إتلاف المثليات TE OA‏ 
مسألة: ضمان إتلاف المصوغات بالقيمة O Rae‏ 
مسألة: ضمان إتلاف الدينار 0000000 ا ا E‏ 
مسألة: ضمان تقطيع الثوب المغصوب ا 
مسألة ضمان إتلاف الثوب بحيث لم تذهب كل منافعه ا 
مسألة: ضمان صبّْعْ الثوب المغصوب اا ل 


فهرس الموضوعات ۷۱ 
مسألة و LIA EOS OR LE‏ 
كتاب الشفعة SS‏ 001 00000 
مسألة ON RG O‏ 
مشالة الشفعة لجاز لمم ند اس 1 
مسألة: الأول بالشفعة م ا OES‏ 
مسألة: استحقاق الشفيع الشفعة بالإشهاد 7ط Oa‏ 
مقدار المدة طلب الشفعة اح نوي اواك اقلم اد ةنق لس باطو Osea‏ 
مسألة: لا يشترط في الإشهاد إحضار الثمن ووو OT‏ 
مسألة: حبس المشتري الدار المشفوع بها حتئ يقبض الثمن ادن 
مسألة: وجوب الشفعة واستحقاقها وملكها ال ا 
مسألة: اعتبار المثل أو القيمة في ثمن المشفوع به TT‏ 
مسألة: ما لا شفعة فيه O VAS AR‏ 
مسألة: سكوت الشفيع بعد المطالبة والإشهاد 8 Oe‏ 
مسألة: لزوم حضور البائع والمشتري للقضاء بالشفعة ب ا 
مسألة: العهدة على البائع إن أخذها الشفيع منه دون المشتري POV‏ 
مسألة: العهدة على من قَبّْض الثمن TON ees‏ 
مسألة: الشفعة على الرؤوس لا الأنصباء FON oR e‏ 
مسألة: القول قول المشتري في الثمن مو اح ا و امار ام o‏ 
مسألة: تعارض بينة الشفيع والمشتري ااا 
مسألة RS‏ كا DE‏ م ا 
مسألة قي ا جه منت نحن SEES eRe‏ 


۷۲ 
مسألة: ليس للشفيع تفريق صفقة المشتري ES‏ ب 
مسألة ماس ونور ابد اوطح و او ا م بو الس و ا 
مسألة e AED SS SERRE A‏ 
مسألة: ليس للشفيع تفريق الصفقة O O‏ 
مسألة بقاء ملك المشتري لما اشترئ ما لم يأخذه الشفيع a‏ 
مسألة: خيار الشفيع إن باع المشتري ما اشترئ E‏ 


مسألة: للشفيع أخذ المشترئ من وكيل الشراء .. 
و 


كتاب المضاربة وكسوم شيو لواو انمهي ف ASTE‏ 
مال جو از المضارية EDR‏ 
مسألة E O‏ 
مسألة اماي د الوحت مول ا 


مسالة : للشفيع إبطال هبة المشتري E‏ 
مسألة: أثر استحقاق البناء فى الشفعة 50578 


onan‏ ةم منرم مث مقن 


وفوف ووو ةوقو وءي مث ةق ره قن 


فعا ةن مه ف ة يفوي مما م نر 


ومعع م عونو م قوم نار مم م رومن 


وعام و و قوفي مما ةو ر مار م مارم مم 


وعدم مم عع فو و نهم تفلن ووه 


وع .مايه و فوم ث لقي م ورور لقنم 


فيالة 
مسألة 
فصل : 
مسألة 
مسألة 
شديالة 
ماله 
مسألة 


مسألة 
مسألة 


نسألة 
مسألة 
كتاب 


لماعم عار وو و رو فو ووو قور ونث مايه مايه ووه ف وهو وموم وارة م يمه لوف يوة مرو و ملا مم ماني مم نارهم ممق 6ه 


: ما يملع منه المضارب المطلّق EE TOE‏ 
امد انة:المضازت 000 


سفر المضارب بالمال اي ع ع اميل e Se EYe ere‏ وك أ ماه واعانة اه 
: نفقة المضارب فى السفر سانة a SS e‏ 


: نفقة المضارب فى المصر ل ل E OE 1 E‏ ايف 2 206 
: كلفة علاج المضارب على نفسه N E PEO EE PS‏ 
لسن للمقتارتة البقر نمال المشبارية إن رظ غل ذلك e‏ 


04 
6 . 
05 


: فسخ المضاربة والمال دين Rese‏ 


: عتق المضارب عبد المضاربة 15 0000101212121 200000000 


ة: عتق المضارب عبدي المضاربة AEE as‏ 
عتق ارت الال عبدى المضارية معا GERE‏ 


: تفريق ربا المال عتق عبْدى المضازية 10 
: ما ليس للمضارب أن يشتريه E ERE‏ 


#اماقاه aaa‏ قفوو و فورعمو و ممووقمو موثو ووو ومو و امه ممم مول هدم 6ه مم مد 


1 عدم جواز المساقاة عند الإمام له جو لخاد CEs Sea‏ 


: شروط المساقاة عند الصاحبين المجيزين لها e‏ 
الإجارات از[ a‏ 


V٤‏ فهرس الموضوعات 
مسألة: أدلة جواز الإجارة وس ا مقاط جب اا ا 
فصل: أنواع الإجارة E a AS‏ 
فصل: شروط استحقاق الأجرة 6 0 o‏ 
فصل : زمن استحقاق الأجر ا 
فصل ا 00011 
مسألة: حكم الأجرة لو انتقضت الإجارة E E‏ 
مسألة : انتقاض الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر ESRA‏ 
مسالة: ضمان المستاض إن تعد الشتروط 00 
بجالةتضين العيد ا منزله 8 5شظ5آ” 
مسألة: استحقاق الأجر بالتسليم RR e‏ 
مسألة: وجوب أجر الدار بقبضها 31 O‏ 
مسألة: عدم وجوب أجر الدار إن حال دون سكناها حائل 5220 
مسألة: خيار الرؤية للمستأجر e Ta‏ 
مسألة: يد المستأجر يد أمانة إن لم يتعد TENT‏ 
مسألة: جواز تأجير المستأجر للدابة إن قبضها و ا ا 
مسألة: خيار العيب الاد eee‏ 
مسألة: الضرر المجاور للفعل المأذون فيه غير مضمون 0000 
مسألة: ضمان الأجير المشترك وخ ون E RASS‏ 
فصل: ضمان الأجير المشترك عند الجناية و ب ا 
مسألة: ما للمستأجر أن يأخذه إن ضمن الأجير ESS‏ 


فصل 


: عدم ضمان الأجير الخاص إلا إن خالف GSE‏ 


الموضوعات 


: اختلاف الأجير المشترك وصاحب الثوب في رد الثوب 
o 2 4‏ 8 

: للأجير القائم عمله في الشيء حبس الشيء بالأجر 50 

: لزوم عقد الإجارة» ولا تنقض إلا بعذر NS‏ 

: أعذار تفسخ بها الإجارة ND a‏ 

بيع المؤجر الدار قبل انتهاء مدة الإجارة e Se E‏ 


: زمن استحقاق أجر حَمَّال المتاع ل ا 
: زمن استحقاق أجر من حَمَل على ظهره E‏ 
“مو اا ا ساو اليد 0 
كتاب الموّارعة 
: جواز استئجار الأرض للزرع بما تُستأجر به الدور 5 
: مدة استئجار الأرض للزرع 2111111111 
: جواز استئجار الأرض للزرع إن أمكن تسليم منافعها... 


eee 


eevee 


noonne 


eeoeconn 


eoeoenens 


eoeooenen 


مسألة: أقسام المزارعة ER EA SSS‏ 
مسألة : عثئر الأرض العشرية المستأجرة GRA‏ 
مسألة: أجرة استعمال الأرض المستأجرة إجارة فاسدة e‏ 
مسألة: حكم التبن في المزارعة ا 
مسألة: فساد إجارة الأرض للزراعة إن جهل ما يرع 252 
كتاب أحكام الأرض الموات ل 
مسألة: خراب الأرض لا يزيل ملكها عن صاحبها O‏ 


مسألة: ما لا يقطعه الإمام م EES E‏ 


مسالة : ماء ال: أو الء a ESS E ESAS Dea sees‏ 
بيع 
نجالةة تفده دفن ما الو ار ال Nes‏ 


سال تملك ها أخد نانک والنار 000000 شغ« 
رس ا ات 11211 O‏ 


e FE RF ¥‏ ين 


فهرس الموضوعات ۳ 
فهرس الموضوعات 
كتاب العَطايا ا ا ل ا ا a‏ 
أحكام الوقف ا ا ا ا ان 
مال عدم وال انلك الو قلت عن آي نة ا م 51 
أدلة المخالفين a‏ اماس ا 
فصل : الوقف في مرض الموت EES RAA‏ 
مسألة: جواز الوقف عند أبي يوسف» وصفته OS SR‏ 
الشروط المفسدة للوقف عند محمد VESSELS‏ 
مسألة: عدم جواز الوقف في المنقول إلا تبعاً ا ع حم سو نان 
مسألة: وقف الخيّل E E O a‏ ل 
أحكام الهبة CL‏ ا ا 
مسألة: هبة الأعيان ا OTE‏ 
مسألة: الأولياء في قبض ما وهب للطفل ER O‏ 
مسألة: العَدّل بين الأولاد في العطايا CEASA‏ 
مسألة: الهبة على عوض SE‏ تسن ادا 1 سس OD‏ 
مسألة 00000000 ا 
مسألة: الرجوع في الصدقة والهبة امب ود لطيو ال TAC‏ 
فصل: أدلة جواز الرجوع في الهبة با ع د ا OS‏ 


1٤‏ فهرس الموضوعات 
فصل: زيادة الهبة تمنع من الرجوع 11 
موت الواهب أو الموهوب له يمنع من الرجوع لسك ب 
مسألة: رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر ERR‏ 
فصل : لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو برضا الموهوب له Ee‏ 
مسألة: العمرئ E ASAR‏ 
الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة TV O OR OS‏ 
فصل : الرقي' E O N O‏ 
مسألة EDEN ARS‏ 
مسألة: هبة الدار أو الصدقة بها على ر 0101001011 
كتاب اللَقَطَّة والآبق EAMES‏ تود را CSE‏ 
Ee‏ وما ينبغي على الملتقط E‏ 
أدلة إباحة اللقطة ا CER‏ 
معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها دببب- 0010130 0 0ا 1 
فصل : تعريف اللقطة حولا OS SR‏ 
الانتفاع باللقطة 00000 SESS‏ 
فصل : ضمان اللقطة E RR E Ta‏ 
مسألة: ضمان اللقطة حال ضياعها EOE‏ 
مسألة: الإنفاق على ضوال الحيوانات O‏ 
أخذ ضالة الإبل E pe DA MERE ES‏ 
مال لجل الاد الد الاق ا ا 
مسألة ا 0 


فهرس الموضوعات 6 
كتاب اللقيط عا وجح ضر اقم انل و نميف NSE‏ ينظ ع VE‏ 
مسألة: ادّعاء ذمي بنوّة لقيط في قرية ليس فيها مسلم We‏ 
مسألة: ادّعاء ذمي بِنُوَة لقيط وّجدّ في مصر إسلامي متحي لك نوي 
ا انعا اليد ل a se‏ 
اا اال ا 1[ 1 Ae‏ 
فصل : ادّعاء المرأة بُنوَة لقي أنه ابنها من زوجها د الم VS‏ 
مسألة: ادعاء رجلين بِنُوَة لقيط N EARS‏ 
مسألة ا ا Vere e RE‏ 
مسألة : إنفاق الملتقط على اللقيط امن لم VES SSR‏ 
كتاب الفرائض ل ا ا ا 
مسألة: القاتل لا يرث E E RR‏ 
مسألة RS e‏ مع م ا N Ra DER‏ 
مسألة AEN‏ ووم مسقي EES‏ 
مسألة: حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردته لخ ا 7 
مسألة: حكم مال المرتد الذي اكتسبه 0 ممح ا 
مسألة: ميراث أهل الذمة مِن بعضهم عطاس اماد دخ ا i‏ 
مسألة: ميراث الغَرْقَىْ ونحوهم VOSA EAS a‏ 
مسألة: من لا يتحجب OER e‏ 
ال خت الا ا لمن رق مِن أصوله VALE‏ 
مسألة: حَجْبْ الأب الإخوة والأخرات Nee RSs‏ 
مسألة: حَجُْبْ الأم للجد اذ[ اا 


مسألة: حجب لمك وشت الابن للإخوة من الأم 
مسألة: ميراث المرأة بالولاء ا ا 


باب قسمة المواريث E e E‏ و(" بع" a eS‏ + ملل فك ره زاك لقو e a OS‏ 


لعف م نر ةءونث فقنو يو وو ees‏ 


eos ةم و ف ووم‎ nono 


وعقاقة و ماعو ف وو و و ووه م ف فار مانن 


فهرس الموضوعات ۷ 
مسألة : الأكدريّة 022 ة ةزة ة ز ز ز ز ز 0 0 000 0 000 0 E‏ 
باب ميراث ولد الملاعتة» وولد الزنئ ee mE‏ 
مسألة : ادعاء الملاعن الولد المنفي E es‏ 
شالك اها الملدعن ا ال رات ولم يخلف ولداً ...... 0V‏ 
مسألة: ادّعاء الملاعن الولدَ المنفي الذكرَء وقد مات ورل ولداً..... ٠١١‏ 
مسألة: ادّعاء الملاعن الولدَ المنفي وهو بنت ماتت وتركت ولدا..... ٠١8‏ 
نات موازيت المخوس SEE ES‏ 
مسألة : ميراث المجوس فيما بينهم ل PORA‏ 
مسألة: تَرّكَ مجوسي امرأة هي ابه وهي أخته لأمه Ee‏ 
باب الميراث بالأرّحَام ا Bea‏ 
اة Tata‏ م ا جه اموس اس ل وك ابسو لاا 
أدلة توريث ذوي الأرحام aS‏ ا 
فصل : إذا ترك أَماً وآخاً لأم E an‏ 
سال من لا برد عليه ا م 1 
مسألة: لو ترك ابم اينه وبنت اينة أخرئ ااا 
مسألة EBACE SEMELE LR Rs‏ 
مسألة اسمن ل تلج عاتم سات امات 1h‏ 
فسألة E O a‏ ا 
مسألة ARERR ARSED‏ 
مسألة اس قت تا RSENS‏ اما RS‏ 
مسألة NTA SENSES aS‏ 


مسألة SG‏ ا كا اساسا 
مسألة حكن بانسو امو لوطسا لوا اخ ل م او ا 
باب الميراث بالموالاة a‏ ااا 
باب ما يجوز ين الدّعوئ للرجل والمرأة فيَحْجُب من سواه ين عَصبة . ٠١١‏ 
باب إقرار بعض الورثة بوارثٍ مجهول ASS eo‏ 
مسألة: إقرار أحد:الابتين الوارئين بروجة لأبيهها e‏ 
مسألة: إقرار أحد الابتيّْن الوارثيْن بأخ من أبيه ؤزؤز ز ز 00000 
مسألة جح ساس لاما واج نظ SA‏ واه EE‏ 
مسألة لجوج اود البو ا اله لط EEE DS‏ 
مسألة انظ نو اما لمي السو وو 1ك ساسحو موسو 
مسألة: حكم المسألة السابقة إذا كانا متصادقين E EREN‏ 
مسألة: إقرار الورثة بابن للميت غير معروف و ا ع ا ا 
كتاب الختى 500 e‏ كم عع وا خا Eee‏ 
مشألة: هيراك الخ ا ا 
مسألة: معرفة حال الخنث ذكورة أو أنوثة بخ ل 
فصل : زوال إشكال الخنثئ ببلوغه اموس ا 
مسالة: ختان الخنثىئ OF aes‏ 
مسألة: موقِفُ الخنئئ في صلاة الجماعة O‏ 
كتاب الوصايا 1 TTT‏ 
مسألة: الوصية للوارث ا 0 اا 


فهرس الموضوعات 8 
مسألة RE CSSA Re‏ اا 
مسألة EERE ASSESS E es‏ 
مسألة: الوصية بأكثر من الثلث ا 0 0 21 
مسألة: الأفضل لمن كان له مال قليل عدم الإيصاء لواو ع سمي OV‏ 
مسألة: استحباب الوصية لمن كان له مال كثير العا لس م 
مسألة: إجازة بعض الورثة للوصية بأكثر من الثلث EASE‏ 
مسألة: موت الموصى له قبل الموصي ا ESS SE‏ 
مسألة: موت الموصّئ له بعد الموصي قبل أن يقبّل الوصية 1 
مسال جهالة قد الوصية سد امو OEE‏ 
مسألة: أوصّئ لرجل بسهم مِن ماله DS‏ 
فسألة: لو أوضها بل تصني ابنه 00011 O‏ 
قسألة::لو أوصئ يضيب اتن ولا ابن له ا 
A E as‏ ا 
مسألة : الوضية يما جاوز الثلف ااا اا 
ا الوضية بالحكل للحم 00552123231119 E‏ 
مسألة: لوأوصئ لرجل بأَمَةٍ» ثم أوصئ بها لآخر Ee‏ 
مسألة حب بج تنسية وستخدا ب O‏ امام فاج ا ا VE‏ 
مسألة: تصرف الموصي فيما أوصئ به ببيع ونحوه as‏ 
مسألة : تصرف المريض مرض الموت N Cae Î‏ 
فصل : المرض غيرٌ المميت غالباً بمنزلة الصحة AE‏ 
مسألة ل ا E‏ 


242 فهرس الموضوعات 
مسألة ا مادو كارا عاد مما وتوا asa‏ ا 
مسألة: تقديم الزهنة ا علا اردق امتاه امسا ا كي ذا 
مسألة: اجتماع عدة فرائض في الوصية 11[ ا 0000000 
مسألة: مراتب الأوصياء Eee ES‏ 0 
مسألة: الوصية إلى العبد جرد الس اماج لطم نه AE E OR‏ 
مسألة: وصية الوصي إلى غيره AES Es‏ 
مكالة نمف لد الوط ق Ae‏ 
مسألة: إسناد أحد الوصيين قبل موته الوصية إلى الوصي الآخر ا 
مسألة: تصرف الوصي قبل أن يَعْلَمَ أنه أوصي إليه O‏ 
مسألة: الوصية الخاصة مار لامو ع قري المج وا وف وو ام و 
مسألة: قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي يلزمه الوصية لب ا 
فصل: قبول الوصي الوصية وقد رفضها بعد موت الموصي 0 
مسألة: قبول الموصئ له للوصية بعد أن ردّها وعَرله القاضي ae‏ 
مسألة: تصرف الوصي في بيع عروض الميت لقضاء الدين eS‏ 
مسألة: تصرف الوصي في بيع مال الميت بما يتغابن الناس فيه م 
مسألة: تكرار لفظ الوصية و ص اح اج معو ص و لقا 
مسألة ا و AF‏ 
مسألة:.للوصي أن يحتال. بمال اليتيم اموا سوسس 
ا ارهن لکا رك وكان اخ هناما م ا 
مسألة: أوصئ بثلث ماله بين فلان وفلان وأحدهما ميت ال لام قا 
مسألة: أوصئ بثلث ماله لأجنبي ولأحد ورثته Oe‏ 


فهرس الموضوعات ۷١‏ 
مجالة مع و ماك نف ملس QOS SAAS‏ 
مسألة: تصرف وصيُ الأب على الكبير الغائب 00 
مسألة: تصرف وصي غير الأب والجد eae e‏ 
مسألة E‏ 000 ا 
مسألة: الوصية بالمنافع OE SSR‏ 
مسالة: :الوضية شمر البستان OES‏ 
مسألة: الوصية بغلة بستان RI‏ ا 0 
مسألة 1111111 [ز[ز[ز ز ز ز ‏ ا 
مسألة: أكل الوصي من مال اليتيم ا 
مسألة: تصرف الوصيِّيّن في مال اليتيم 131 000 
كتاب الوديعة Ae CR EL EAS‏ 
مسألة ا امد سومان لوو مك الا ا E‏ 
مسألة: ضمان المودع إن لم يرد الوديعة بطلب المووع ao‏ نل 
مسألة: سفر المودع بالمال و OE‏ 
مسألة دفع المودع الوديعة إلى عياله اط ا 
مسألة: مخالفة المودع المودع م و AFSL‏ 
مسألة: حكم الوديعة إن مات المودع مجهّلاً لها Ase‏ 
مسألة: طلب أحد المودعين نصيبه من الوديعة aS‏ 
مسألة: ضمان وديعة أودعها المودع آخرء فضاعت 00 
مسألة: شك المودع في مدعِييْن لوديعة أيّهما أودعه؟ es‏ 
باب قسمة العَنَائم والفيء O DD e‏ 


١ 


ماله الخيمة لن شهد القال a‏ 


مسألة: للؤمام التفضيل بين الناس في العطية 


عافافة يع ةدنع افو aceon‏ 


.افعاع م قعام عق فيه ومو ور و ووه نازر م نم 


مسألة: تقسيم أربعة أخماس الغنيمة مما سوئ الأرضين RSE‏ 


مسألة: سهم من مات من الغانمين في دار الحرب م 
مسألة: غنيمة مَنْ لَحِقَ الإمام في دار الحرب للقتال e‏ 
مسألة: ليس للإمام قسمة الغنائم في دار الحرب 5 صشظظ52'] 


مسألة ف انض سدع 0 
مسألة خراج أرض باعها ذمي لمسلم E‏ 
مسألة: شراء الذمي رض عشر من مسلم a‏ 
كتاب النكاح O O O a‏ 
مسألة: لا نكاح إلا بشاهدين ا 000 
مسألة: جواز النكاح بشهادة رجل اشرات 


مسألة: ولي المرأة في تزويجها 5 ظ5ظ5 


اواو و قوق و. م وهار مما مم ممم و ووو 


000000 


ا 00000000 


فهرس الموضوعات 

مسألة ASR SARs‏ 
فسالة EELS‏ 
مسألة: سقوط حق الولاية بالغيبة المنقطعة EEE‏ 
مسألة ا ا ل 

E 0‏ و 5 30 
مسألة امتناع الولي من تزويج موليته eee RES‏ 
مسالة وجوه الكفاءة مع نا a AS‏ لاه لور ل SN AEE‏ 
مسألة جواز نکاح المرأة بغير أَمّر وليها E n‏ 
مسألة: عدم انعقاد النكاح بشهادة عبديْن A ASS‏ 
مسألة: صحة عقد الكافرين بشهادة كافرين NEO EET‏ 
مسألة: زواج المسلم من نصرانية بشهادة كافرين ب 
مسألة : استئذان البكر فى زواجها EASES‏ 
مسألة: نكاح البكر بغير إذنها موقوف على إذنها 0 
مسألة: القول قول البكر عند الاختلاف في إجازتها النكاح 
ا اف الدراة عل ما ادع عل ا ا 
مسألة: استئذان الثيب في النكاح E‏ 
مسألة: تزويج الولي الصغيرة من كفؤ بدون صّدَاق مثلها.. 
مسألة: وو الأولياء الصغار E EES SS Sd‏ 
فصل: تزويج غير الأب والجٌ الصغار E‏ 
مسألة مقف نضا SRS‏ وار قط طم عا ا دا 
مسألة: ولاية القاضي في النكاح ا 
۴ و 
مسألة: نكاح الفضولي EEE‏ 


.مام وه 66م م فم 


|ث,ام مم ةم 6ث 0ه 


قوم ممم م 6ه 


مثقة ةمث من ةمث 


فعة م وقاقة ةنم 6م 


وفقثقمع م مم نرق فم 


لوقنم م.م ني فونه 


وثقة ةا ريم ف ة .يه 


V٤ 


ة: تزويج السيد العبيد والإماء OS eS‏ 


: تزويج الوليين للمرأة DS E RRS‏ ا 
: خيار الزوجة وأهلها في تدليس الزوج في سه 


مسألة: تزوّج امرأة على أنها حْرَة» ثم تبيّن أنها مملوكة الج 
مسألة: من أعتق الأمة على أن تُروجه نفسها Ao‏ 
مسألة SR OR ESET‏ 
مسألة AeA ROARS‏ 
ماله ل للعيك أن رف 0005 27170701 
مسألة: النهي عن تزوج امرأة في عدة أختها E‏ 
باب ما يَحْرَمْ نكاحه وما يَحْرْمْ الجمْع بسب وغير ذلك E‏ 
مسألة: تحريم الزواج Ss ee E‏ 
مسألة: حرمة آم ويت المرأة الموطوءة بحرام 0 
مسألة الجمْع بين أختَيْن في عْقَدَةٍ واحدة ا 
مسألة: لو روج أختين في عقدتَيْن ا م ا 
مسألة: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 1321111111 
مسألة مو و 
مسألة: الجمْع بين امرأةٍ مع زوجة أبيها EN ES a‏ 
مسألة: الزواج بنساء أهل الكتاب اا يا ا ب aS‏ 
ا E CT OO‏ 
مسألة: الزواج بنساء الصابئين ا E‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: ليس للزوج جَبّر زوجته الكتابية على العْسّْل من الحيض 


مسالة : منع الزوجة الكتابية من الخروج إلى الكتاتسن ام« مرا ما ان 
مسآلة: كمجن الزوخة الكارة aS‏ 


ال الد سبي ل ف و ا E E‏ 
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مسألة: إن أسلم المرتدان كانا على نكاحهما ERG‏ 
مسألة: إن أسلم أحد المرتديّن قبل الآخر وقعت الفرقة E‏ 
باب نكاح الشّغَار ET SRE‏ ا E O‏ 
مسألة: نكاح الشّغّار جائز وفيه مَهْر المثل اي ا 


مسالة: زواج الذمي بما هو محرم في الإسلام eas‏ اا E‏ 
مسألة: زواج الذمي ذمية في عِدّتها من مسلم sS‏ 


ones 


econ 


ooo 


oon 


Vo 


A۸ 
۸ 
۳۹ 
ارون‎ 
A 
3 
3 


۳۹ 


فما ال ي للعنة يعد الحلوة O OTE‏ 
مسألة : طلاق المجبوب امرأتّه بعد الخلوة e‏ 
مسألة: ليس لامرأة المجبوب خيار إذا وطئها مرة واحدة ERE‏ 
باب الأَصدقَة اا E‏ 


مسألة: فسخ عقد النكاح إذا كان بأحد الزوجين عيب E‏ 
مسال أ فل الحرة ففسها قبل اكول e‏ 
مسألة: حق الأمّة في فسخ نكاحها إذا أعتقت 1770009 
مسألة: حق المكاتبة في فسخ نكاحها إذا أعتقت ل 
باب أجل العِنيّن PO‏ ل 
مسألة: أجل العثين امات ا و ا E RS‏ 
فصل : خيار زوجة العثين بالرضا أو الفراق 11 1 2110100101 


۷ ... المرأة التفريق إن زوجت نفسها بأقل من مهر المثل‎ es 


مسألة SE SE OE a es‏ رةه وات 


مسألة : جو جاح على عبر ص دان ووجوب مهر المثل 32010011 
مسألة : وجوب المتعة للمطلّقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر e‏ 


الموضوعات 


: موت أحد الزوجين قبل الدخول ولم يسم المهر 0 
: المتعة للمطلّقة قبل الدخول وقد فَرَض لها القاضي مهراً 


: اختلاف الزوجِيّن في قَدْر الصداق والنكاح 00 


ل ال 
: ادعاء ورثة المرأة الصّداق وقد مات الزوجان ص2 
: ظهورٌ العيب في العبدٍ المهر 0 طش« 
: ظهور حرية العبد ا elie‏ 
ل شق الد المهر a‏ 
ار كن المهر رصنا 0 
: زواج المسلم امرأة على خمر أو خنزير EEE‏ 
: لو توج امرأتین على مهر معيّن e‏ 
1ن اام جور الو E‏ 55 
: لو تصرفت المرأة في المهر باستغلال ونحوه E‏ 


وافوقو وو ووو وو وموم ووو وو ووو و عونم ووه 


ثتثقوق عه 


وفقعقةة. 


oon 


بثثععوه 


ono 


لوقيو 
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مجان تاذ الأ نهاري الجر 1 
E A E EE‏ 
مسألة: للمرأة منع نفسها حتى تستوفِي مهرها العاجل E‏ 
مسألة O‏ 0 
متا بطلةن الريادة عا الغهر بالطلا فل النعول 1 
مسألة: بطلان الزيادة في المهر إن كان مما يثبت في الذمة oe‏ 
مسألة: طلاق المرأة قبل الدخول وقد وهبته مهرها CRE‏ 
مسألة: من تزوج امرأة على مهر تُقَدّره هي أو هو 0000 0 10000 
مسألة: لا نفقة على الزوج للصغيرة TORA ESE‏ 
مسألة: وجوب النفقة على الزوج الصغير للمرأة الكبيرة مسو 
باب الوليمة وعشرة النساء ETE‏ ام قاور وس A TT‏ 
مسألة: حكم إجابة الدّعوة إلى وليمة العرس a‏ 
مسألة: عدم لزوم الأكل في الوليمة: OY‏ و ل 
مسألة: حكم حضور الدّعوة التي فيها لَهُو و ل 
ماله .كار العرسن م ا او ا ا عو E‏ 
مسالة: العَّدْل بين الزوجات في القسْم د01 EO‏ 
مسألة: قَسسْم الأمة مع الحرّة O EE‏ 
مسألة: قسلْم المرأةٍ الواحدة 1 اا 
مسألة 0 
سال إا وة ها ها ا 


مسألة: البكر والثيب والجديدة والعتيقة في القسْم سواء O‏ 


فهرس الموضوعات 

مسألة ل ا 
مسألة: حكم الْعَزّل 1100 
مسألة: حكم من تزوّج حرة وأمة في عدو واحدة سو 
مسألة: حكم الزواج من أمةٍ في عِدَةٍ حرةٍ منه ال اما a‏ 
مسألة A oS‏ ا 
مسألة: تزوّج الأمة الكتابية RE E‏ 
مسألة : الخلّع ERAS Sas‏ 
مسألة: ليس للحكميْن في الشقاق التفريق إلا بالتفويض e‏ 
مسألة E SGN E‏ 
مسألة: عِدّة الخلع كعِدّة الطلاق EE‏ ظظ5ظ5 
مسألة: آثر الخلع في الحقوق التي بين الزوجين 1011717000 
فهرس الموضوعات مده روطان تجاه انس RES‏ 


فهرس الموضوعات 


a 


فهرس الموضوعات 
كتاب الطلاق EAREKE SEA ERE SELES‏ 00 
مسألة: طلاق المكره 001 ا 0 ااا 
مسألة طلاق الصبي والمجنون VERA ES CS‏ 
مسألة: طلاق السكران و مو ا و امالس ١‏ 
مسألة: طلاق السكة ا ED‏ 
فصل : ألفاظ الطلاق الرجعي» وحكمه 0 0000000001 
مسألة: بانقضاء عدة الرجعية تحل للأزواج واس 
مسألة: الإشهاد في الرجعة أسبفاهو ونا وح الوم TREES‏ 
مسألة: ما تتم به المراجعة من الأفعال N SE‏ 
مسألة: ما لا تكون به الرجعة 0 ا 
مسألة طلاق السنة حال كونه بعد الجماع كز OLN‏ 
مسألة: الطلاق في الحيض AREER‏ امكو وو 
مسألة: إذا راجعها في الحيض بعد طلاقه لها فيه FOLA a‏ 
مسألة: طلاق الآيسة والحامل 1 اا 
مسألة: وقوع طلاق السنة بلفظ واحد E a‏ 
مسألة E‏ 1 
مسألة: طلاق السنة فيمن لا تحيض O‏ ا 


11 فهرس الموضوعات 
مسألة: طلاق الحامل للسنة E E‏ 0 121000 
مسألة: طلاق غير المدخول بها E EA SS‏ 
مسألة RG‏ و Ea‏ ا 1 
مسألة: قال: أنت طالق للبدعة ابوت مب سف امك الل اق 
باب صريح الطلاق والحد لوانت جل ودلا مقا وتوتي امسو رو لفو لا رخ E‏ 
مسألة: متعة المطلقة E GE‏ ل 
مسألة: ألفاظ صريح الطلاق Se SED EN‏ 
مسألة: ألفاظ الطلاق البائن 1110[ [|ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ RE‏ 
فصل : أثر النية في ألفاظ الطلاق الا ا ساو SS‏ و بار 
مسألة: أثر النية في ألفاظ الطلاق حال الغعضب 8[ ز[ [ ONS‏ 
مسألة: حكم طلاق الثلاث في كلمة واحدة 001 0 E‏ 
فصل ا 
مسألة: خيار المجلس في الطلاق 00 
مسألة ا E E O‏ 
مسألة: ما يتضمنه تخيير الزوجة في الطلاق لوطسا ممم DO‏ 
فصل فاج وا سنت ماسوو ا ا الل الا 
مسألة: ألفاظ لا يقع الطلاق بها ONA TS Ss‏ 
مسألة: خيار المرأة في الطلاق 1 N‏ ا ااا 
مسألة: التوكيل في الطلاق EE‏ ا 
مسألة: خيار المجلس في التوكيل Fl SRS e‏ 
مسألة V٤‏ 


مسألة: لو قال: طلّقي نفسك 100000000011 
مسألة: وَصف الطلاق بصيغة المصدر VOLES‏ 
مسألة: لو قال لها: أنت الطلاق ES ESE‏ 
مسألة: لو قال لها: أنت طلاق ع امم 11 
مسألة: تفويض الطلاق للزوجة بصيغة الأمر مدو و و م 
مسألة:قال: طلّقي نفسك» فقالت: أبنت نفسي عو نستي سس نا 
مسألة: تكرار لفظ الطلاق بلفظ الواو Reena‏ 
مسألة: تعليق الطلاق الثلاث بدخول الدار ال ار 
مسألة O E E E‏ 
مسألة: استعمال لفظ : «اثم: في الطلاق E‏ 1 
مسألة: تعليق الطلاق بالشرط TSE ARERR‏ 
مسألة : اقتران الطلاق بلفظ بعد RSE GE AR‏ 
ا ا E o‏ او امد اصع RES E‏ 
مسألة NESS O ORO rh Sa‏ 
مسالة NOOSE SAS See a TE‏ 
مسألة: تعليق الطلاق بالموت EERE‏ 
مسألة: تعليق الطلاق بشرط مستقبل تم مر ا ل و A‏ 
مسألة: تعليق الطلاق على العّد ET‏ ا 
مسألة: تعليق الطلاق بمشيئة الله لور تعد مد لاا 
مسألة: تنصيف الطلاق 001 0 ANSE‏ 


٤‏ فهرس الموضوعات 
مسألة: لو قال: أنت طالق قبل أن أتزوّجك ددن 000 
مسألة: إضافة الطلاق إلى الأعضاء ب مشا ا ال EL‏ 
مسألة: الشك في الطلاق O‏ 00 
مسألة: قال لامرأتيه: إحداكما طالق 0000008 000 ا 
مسألة Ea RASER eae‏ 
مسألة: تشبيه الطلاق بالجبل SSE AREER‏ 
مسألة : الطلاق بملء الكون NE SEE Se‏ 
مسألة: من طلق كألف طلاق LS‏ ا E‏ 
مسألة: مشيئة المرأة في الطلاق 1 001 
مسألة : التعبير عن الطلاق بالشديد والطويل وغيره Ne‏ 
مسألة: الطلاق من ههنا إلى الشام ا E E RG‏ 
مسألة: الطلاق بلفظ أقبح الطلاق CA a o‏ 
مسألة: الطلاق بلفظ أحسن الطلاق مب ارا اك احج دحي اس 
مشألة: الطلاق رافظ حمنة وة ااا O‏ 
مسألة: طلاق المخيّرة ASANO‏ 
مسألة يتداسو نو مم لو مه 
فصل : صورة جديدة للمسألة السابقة المخيّرة مني ا شع ل را 
مسألة: صورة جديدة لمسألة المخيرة ا 11 
مسألة : اقتران الطلاق بحرف : «الباء» ا 
مسألة: اقتران الطلاق بحرف: «على» REESE‏ 
مسألة: اقتران الطلاق بحرف: «من»» و: «إلى» POT ES‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: اقتران الطلاق بلفظ: «ما لم» م و و ا 


مسألة: اقتران الطلاق بلفظ: «كم»» و: «ما) 0 
مسألة: اقتران الطلاق بلفظ : «كلما» مح و و م 1 
مسألة : اقتران الطلاق بلفظ : «كيف» ل 
مسألة: مسألة الهلام i NOS E ET‏ 
مسألة: تحويل الرجعية إلى الثلاث ام ل a‏ 
مسألة: طلاق الأجنبية قبل الزواج RES‏ ل 


مسألة: طلاق الثلاث فى مرض الموت «مسألة الفرار» 5*8 
فصل : عدة مَن مات زوجها في عدة الطلاق منه SSR‏ 


مسألة: تعليق طلاق امرأتين بالحيض والولادة 0 
مسألة : الطلاق عن طريق ضرب الأعداد والحساب 


مسألة: تحليل الزوجة النصرانية TT‏ 


مسألة: لو جاءت المطلقة الصغيرة بولد RE‏ 


مسألة: حكم ما جاءت به المطلقة بعد الزواج الثاني 


ع 


فسآلة SSS‏ 
مسألة: الطلاق في عدة طلاق بائن 152507070000 


مسألة: الرجعة فى الطلاق الرجعى TT‏ 
مسألة: الإشهاد على الرجعة A‏ 


مسألة: اختلاف الزوجين في انقضاء العدة والرجعة. 


ع 


مسألة OS ES‏ 
مسألة : تصديق المرأة فى انقضاء العدة RE‏ 
انقضاء العدة بعد الولادة والرجعة O ASR‏ 


ثم موقو رع مم م مارم نر مره 


ملق ووو م و يوق فين فر قه 


وما وققواورءد مم وز ةو ءا م566 


واوعع م ةو ةررم م اننم م روه 


وافوم ةرام م م ور ةو ررق ث رمه 


|ووا فو وق وريم مرق ة نرق 


وقرة م عي ةقرو ةوءررم نل مه 


1 سما اعشراف زوم رن ولع‎ Ps E O 


مسألة: لزوم النسب لو طلق قبل الدخول وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر؟ ١7‏ 
مسألة: لزوم النسب إذا طلق بعد الدخول وجاءت بالولد لأقل من سنتين ٠١١١‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: الإيلاء بالحلف بالعتق أو الحج ونحوها مو 16 eases‏ 
مسألة: مدة إيلاء الأمة EE Saed‏ 


مسالة : الإيلاء بلفظ : علي حرام e‏ 1 1 1 1 ا eee RA‏ 


مسألة : الإيلاء بامرأتين بحلف واحد ا ا تو نجاط و وه 
مسألة: الاستثناء فى الإيلاء E‏ 


مسألة: العبد كالحر في الظهار e O‏ 
مسألة: تخصيص الظهار بالزوجات ES OE DE‏ 
مسألة: صحة الظهار بامرأة تحرم عليه مويداً RASS‏ 
مسألة: الظهار بالرجال OE NY‏ 


: موت المرأة المظاهر منها ASÎ‏ 
: المراد من العود في آية الظهار EN‏ 
: حكم الظهار بامرأتين 00 
: لو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً E‏ 
: تحريم كل مسيس قبل الكفارة SS‏ 
: إجزاء عتق الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة في الظهار 
: عدم جواز الرقبة الناقصة في كفارة الظهار E‏ 
: عدم جواز المدبّر وأم الولد في كفارة الظهار e‏ 


اوعفر 6 مع مم م فون 


مر و عور ويم ف ورق ونه 


وافءافار ف ع ته منرم 


eenaeoaneuuaenacenucnacee SOTOGRANDE 


: عدم جواز عتق العبد المشترك NESS‏ 
: الصيام في كفارة الظهار SS‏ 
: الإطعام في كفارة الظهار RASS‏ 
: إطعام الغداء والعشاء RES‏ 
: عدم تكرار الكفارة لو جامع بعد الظهار e‏ 
: جماع المظاهر في ليل رمضان eS‏ 
: إن أطعم المظاهر ثلاثين مسكيناً ثم جامع e‏ 


RAE‏ مور ووو و مو و ره ووو اعم موه اواو ووو و عه انير ةم لله م رن 


econo 


فهرس الموضوعات ٤۹‏ 
باب اللعان EKSE‏ ا 
مسألة: شروط اللعان ESN AS ROR‏ 
مسألة: موانع اللعان E E ESS OR‏ 
مسألة: حكم محدود القذف في اللعان Raa ER‏ 
مسألة: الفرقة في اللعان AoE ERT‏ 
مسألة: اللعان تطليقة بائنة ااا E‏ 
مسألة: حكم المحدود في القذف في اللعان ل 
مسألة: نفي الولد بعد الولادة IE GREASE‏ 
فصل اتج اسع وا وو ا د 
مسألة: نفي الحمل O ESER E ERS‏ 
مسألة: قذف المرأة وأمها N a 1 SEA‏ 
مسألة: ابتداء اللعان من الرجل 0 O‏ 
مسألة: قذف المرأة قبل طلاق الثلاث :د 00001 
مسألة: نفي التوءم اع و مسا ا ل لب 
باب العدد والاستبراء VINE ESPECIAL EEA‏ 
مسألة: مدة عدة الحرة EER EEOC EE‏ 
فصل : انتهاء العدة 000111 اا 
مسألة: عدة الزوجة النصرانية EEE OAR‏ 
مسألة: عدة الأمة بعد الإعتاق i E‏ 
مسألة: استئناف العدة بعد ارتفاع الحيض شا 
مسألة: عدة الصغيرة والآيسة eT‏ 


مسألة: لا عدة على الزانية ابرط انف اتح وال سوسس 
مسألة: وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها والمطلقة a‏ 
مسألة: عدم الخروج من البيت للمتوفئ عنها e EE‏ 
مسألة: عدم الإحداد على الصبية م ا 


مسألة: عدم الإحداد على المعتدة من نكاح فاسد 00 
مسألة: عدم إنشاء السفر للمتوفئ عنها وللمطلقة الثلاث aR‏ 
مسألة: عدم جواز سفر المعتدة من الوفاة إلا مع ذي محرم NES‏ 


مسالة: وقت أبتداء العذة انان افا ا ا وان عامتساو مو SSS‏ 


مسألة: لا سكنى ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها AR‏ 
مسألة: المسلمة تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام 0 


باب الرضاع لوطا دع اح ود الو وتنب و ا Se‏ مدا انا ماف دا 
مسألة: أحكام الرضاع اح ا م ا ا اماق املد عأ مامص ف وه مدعا ل معام eee‏ 


مسألة: إيجاب التحريم بلبن الفحل ا 


فصل : ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة OV ese SESE‏ 
فصل مدة الرضاع E‏ 1 
فصل وجه تحريم الرضاع إلى سنتين ونصف م و ل 1 
ا رضاع الكبير 000000 اا 
فصل سوك اسع شود سووساه سناع lb O E‏ 
مسألة: لو تزوج زوجتين فأرضعت إحداهما الآخرئ موف ا مويو ا 
مسألة: أثر السعوط والوجور في الرضاع ة ا ا ا 
مسألة: أثر الحقنة في الرضاع اواحتمل اووس و اسع ا 
مسألة: إقرار الزوج بأن زوجته هي أخته من الرضاع م 1 
سال من معت ص مق ليه وها الأول وقد زوجت اقزر ۷ 
مسألة لس جب اسايق الح VOA‏ 
مسألة: حكم لبن المرأة الميتة في الرضاع ESR‏ اا 
مسألة: خَلْط لبن المرضعة مع الماء O‏ 
وببالففخلط لبن ارانيد 1100 ااا 
مسألة: لبن اليكر ا ا ل A‏ 
مسألة ل أرضعتهما امرأة واحدة متختم ا ما اا 
مسألة الشن سسوسة ا م لمان حا جو مك راجالل ةنا مر 
مسألة: لين غير المرأة eS‏ ااا 
باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات مام ان وو وا 
مسألة: نفقة الزوجة e‏ 11[ 1[ 10000001 


مسألة: على العبد نفقة زوجته سيو اس ا 
مسألة: من عجز عن نفقة زوجته TAT eb A ORS‏ 
مسألة: النفقة لا تصير ديا إلا بحكم القاضي e a‏ 


مسألة: نفقة الآمة المطلقة CESS GRRE‏ 
مسألة: لزوم نفقة الأبوين على الولد الم ا 
مسألة: لزوم نفقة الأولاد الصغار على الأب 00 
مسألة: نفقة الأب على البنات المحتاجات» والذكور الكبار الرّمنئ .. ٠٠۲‏ 
مسألة: النفقة على كل ذي رَحِم محرم ا 


مسألة: نفقة الأقارب مع اختلاف الأديان ا 
مسألة: لا يشارك الأب أحد في نفقته على ولده ع الس و ل 
مسألة: وجوب نفقة الصغار على أبيهم ولو كان فقيراً ee‏ 
وجوب نفقة الأم على ولدها ولو كان فقيراً e‏ 
ر بنقة الات ال ا م Ae‏ 
مسألة: لزوم نفقة الصبي والأب المعسريّن على الأم الموسرة ع 
مسألة: نفقة الصبي الفقير وأمه موسرة وأبوه ميت وجده موسر Es‏ 
مسألة: لزوم نفقة الرجل الزَّمِن على أخيه إن لم يكن ولد 000010 0 
مسألة اط جم اسه اسداس صسطراه؟ متم ا موا م 
مسألة ا 


مسألة: وجوب نفقة الرجل على الابن الموسر دون الأب الموسر.... 71١7‏ 
باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى a‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: وجوب النفقة والسكنىئ للمطلقة في العدة ee‏ 


فصل: نفقة أم الولد بعد العتق ل 
مسألة: لا نفقة ولاسكنئ للمتوفئ عنها زوجها 0 


مسألة: مدة حضانة الأم والجدة بالنسبة للصبي والجارية 


مسألة: مدة حضانة الأخوات والخالات 1 


مسألة: حق الحضانة بعد التزوج لوو ا 
مسألة : الأب أحق بالأولاد بعد مدة الحضانة SE‏ 
مسألة: زواج الأم من ذي رحم محرم من الصبي 21 
مسألة: انتقال الولد إلئ بلد آخر في الحضانة 22010 
مسألة: انتقال الأم بالولد إلئ قرية أخرئ اه 


eseren 


.امثء و66 ممم ميم م56 


oceans 


seeoecacnncneons 


euneecennecnane 


مومةوة .مث ممم م مايه 


وققارة م عع م فقون ونه 


00000 


وعف ةيةه نمق نه 


مسألة 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
كتاب 


ع 


مسالة: 


ع 


مسالة: 


: الإنفاق على البهائم 
باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 
: اختلاف الزوجين في متاع البيت 


: اختلاف الذمية مع زوجها المسلم في متاع البيت 
: حكم متاع البيت حال اختلاف الزوجين وأحدهما عبد 
القصاص والديات في الجراحات SSS‏ 
الدية في جناية الصبي والمجنون على العاقلة e‏ 
: جناية الصبي فيما دون النفس E‏ 
: الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين E‏ 


ما تحمله عاقلة الجاني من الدية 0 
: وجوب القصاص بين المسلم والكافر 25170 
: القصاص بين العبيد والأحرار 0 
: لا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس e‏ 
: جناية العبد فيما دون النفس eS‏ 
: جناية الحر على العبد فيما دون النفس اف 


وعامعث ةمث ق .ةم م يوه فو و وموم ميمه زو ء مم م م م انين 


0666م ممم 


.| يوم .يوه 


6 ثق م و5 


oon 


ooonnn 


eens 


فهرس الموضوعات 


ع 


بي لقال تطرافى تر السو فاون اليو 110 


مسألة: قتل الجماعة بالواحد ا 
مسألة: القصاص بين الوالد والولد ا ER‏ 


ع عه 


مسألة: قَطَّعّْ يمين رجاَيْن عمداً Sa‏ 


بها لم يجب القصاص AT‏ ا 
باب كيفيات القتل والجراحات RBS E Saas‏ 
فصل مسوم ا الم م سر EDS‏ 
فصل O‏ ل 
مسألة: لا كفارة في القتل العمد على الجاني e ERS‏ 
فصل: قتل الخطأ ا eA‏ 
فصل: دية الخطأ ات تو جو اسار او RES‏ 
فصل : مقدار الدية من الفضة عع ا ا ا معام مق ا 
فصل O‏ 1 
فصل : كفارة قتل الخطأ ا ل SE‏ 
مسألة: تعريف العاقلة A‏ ا 
مسألة: اشتراك الجاني مع العاقلة في الدية SRE‏ 
مسألة: دفع الدية حال عدم وجود أهل الديوان AAA‏ 


مسألة: مقدار الواجب من الدية على كل رجل من العاقلة 


مثو ممعم ةمهم 


١|وعمقثمةء‏ .مم .عه 


مسألة: اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص مع من لو تفرد 


۴۸1 


مسألة : 


مسألة: 
مسألة: 


: دفع الدية حال عدم وجود العاقلة e‏ 
: دية الخطأ إن كان القاتل ذمياً 270 


: صفة الدية في شبه العمد e‏ 
: شبه العمد فيما دون النفس 20000 
باب أحكام العمد 
: الاش شتراك في القتل 5 1 
القصاص في الجراح e‏ 
e‏ ا 0 


وافقوو و ووو ءءء قفي ةف واي senescence‏ 


فقو وة ور م عفنيه مانم ممم 


اوفع قاية عل ميقم مه تمان 


فعع م ني قة انر ةفو ق رمه نل مهن 


: وجوب الكفارة فى قتل شبه العمد OE‏ 


واعا و ووو و و ووم وء رج esac‏ 


٠‏ ممعم ةم قو ة ور ووو نم م ق مايه 


saneno 


وفواق ثم مارم مار ونه م نارم مم 


وعاموث ةمث قم .م قف نز ق انمث 


الموضوعات 


ة: لا قصاص في الأعضاء إلا بعد البرء N‏ 
: القطع من نصف الذراع عمداً 100000 
: مقدار الدية في قطع الأصابع e‏ 


senena cnneanaeunennnneeceneecenencesnennecenAanannonnes 


واوفقوق و ووو و ووو ووو و ه ووو ورور ف ووو ه اوور اا لاونو ثم موه 


فاقوقق قفوو ةوف وف و هعووور هااا ووو وو نينمو 


: عفو بعض الورثة عن القصاص 208 
: حكم السراية في الجنايات بعد العفو 506 
: حكم العفو عن الجناية وما يحدث منها e‏ 


د FF‏ نا 


وقممعمر مع م ةو و قث يقث 


000000000000 


00-00000000000 


6 وفع ةرو و مقو وم ققه 


وعقءة و ووو وق فقث ق.ق نه 


واوعق قو ةمقعم فنيثة. 


وققع ةرمثم 6م6666 


وام قوثوم ووع ةيم من 


فرش الم غات ۳4۹ 


فهرس الموضوعات 
باب الديات في الأنفس وما دونها RES‏ 
مسألة: دية المسلمين وأهل الذمة O LR ASS‏ 
مسألة: دية المرأة في النفس وما دونها A ES‏ 
مسألة: ما تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة مح م 
مسألة: دية قطع الذكر والأنثيين لسعم ا ا 
فصل : دية مفاصل الأصابع ES ENA ESS:‏ 
مسألة: دية قلع الأسنان EDR ORA‏ 
مسألة: دية ثدي المرأة E Sa‏ و و EA‏ 
مسألة: دية قطع ثدي الرجل سونو ما eng‏ 1ل 
مسألة: دية قطع اليد فيها أصبع أو أصبعان 9 OE‏ 
مسألة: دية قتل العبد خطأ الا ا 11 
مسألة: دية الجنين ع ا SRS‏ 
مسألة: دية الجنين إذا خرج حياء ثم مات ل اا 
مسألة: توريث الغرّة اا 
مسألة: خروج الجنين ميتاً بعد موت الأم o‏ 
مسألة SRS‏ سسا OES OBR‏ ل TTR‏ 


مسألة: ذهاب البصر ونحوه بالجناية 2*5 
مسألة: الجناية على السن ESSN‏ 


مسألة: دية ذهاب شعر الرأس من الشجاج 08 
مسألة: تداخل الأرش في الدية 3010 
مسألة: الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر 5 
مسألة: دية عدم استمساك البول من الضرب e‏ 
مسألة: من قطع أصبعاً فتلت أخرى a‏ 


وووووة وو ووو ووو ووا رو ةرون one‏ 


هوقو ةو و ةو قوة ةرون ونه ف نملو 


هفقو ةفو قء قو ةن نرق نمه ريم ردقه 


واقافف و و ووو و ةو روه ريون و و مث ةروث 


ووفقع رو و ووو ةو وء ور وو وو ةقرو 


فهرس الموضوعات ١‏ 
مسألة: وجوب الحبس عند النكول عن اليمين aR SR‏ 
مسألة: الكافر والمسلم في القسامة سواء Sa A‏ 
مسألة: القسامة على أهل الخطة E ESS SRA‏ 
ا E E OSS Sasa‏ 
مسألة: إذا وجد قتيلاً في داره ل E‏ 
مسألة: إذا وجد قتيل في السوق أو في المسجد OT aS‏ 
مسألة: إذا وجد قتيل في القبيلة E‏ 
مسألة: وجود نصف القتيل ومعه الرأس و 1006000000 
مسألة: إذا وجد بهيمة مذبوحة في المحلة GO ee‏ 
مسألة: حكم العبد في القسامة 00 00000 
مسألة: إذا وجد قتيل في دار مكاتّب 1 
مسألة: إذا وجد قتيل في دار عبدٍ مأذون ONS‏ 
مسألة: لا يدخل في القسامة امرأة ولا صبي ولا عبد له 
مسألة: إذا وجد قتيل في دار امرأة و ل نا OER a‏ 
مسألة: حكم الذمي في القسامة SES:‏ ا 
مسألة: وجود القتيل في دار اليتامئ eSNG Dea‏ 
مسألة: سراية الجراحة Ss‏ الجسة يي امسو كسس لس ااا 
مسألة: وجود القتيل في السفينة وام ووو ا PS‏ 
مسألة: وجود القتيل في نهر عظيم لف لوي رو م N‏ 
مسألة: وجود القتيل في نهر صغير RS GEA‏ 
مسألة: وجود القتيل على عنق رجل أو على دابة الا DE‏ 


مسألة: وجود قتيل في قبيلة اختلف في ادعاء قاتله A‏ ا 
باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم وني ف مس وح e‏ 
مسألة: جناية الراكب وحكم ضمانها 0 


مسألة: من قعد فى مسجد فعطب به إنسان ا ل 


فصل : تعليق القنديل فى المسجد Sa‏ 
مسالة : إرسال البهيمة وضمان جنايتها Ass:‏ 


مسالة : سقوط الإنسان على الإنسان E‏ 
مسألة: ضرب دابته فأصابت ادا و Seas‏ 


مسألة: حكم ضمان قائد قطار الإبل O‏ 


مسألة : من دخل دار قوم فعقره کلب حراستهم REO‏ 
مسألة: إيقاف الدابة فى الطريق EOE N E ES‏ 


مسالة: خروج الميزاب إلى الطريق nas SERO hE RS‏ 
مسألة: حكم الأجير في الضمان E O‏ 


مسألة: عدم وجوب الكفارة في قتل الخطأ على الصبي والمجنون...... ۷١‏ 
مسألة: عدم توريث من وجبت عليه الكفارة اما ع ا 
مسألة: حرمان الميراث يوجب حرمان الوصية Ae‏ 
باب حكم الحائط المائل TTT‏ الو بع 
مسألة: الحائط المائل وضمان ما يحدث عنه ال ا او ا 
مسألة: الإشهاد على ميل الحائط او نا Vee‏ 
مسألة ESB‏ اكات REET‏ 
مسألة: وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه Rtas‏ 
ناح عنانات السية. والمد ريق ب سوم م ا N‏ 
مسألة: جناية العبد ساو اس قات NE SSE SE EE‏ 
مسألة: حكم العتق بعد الجناية NO SSSR‏ 
مسألة N GDR SSS eS‏ 
مسألة: ضمان جناية العبد الجاني ا 
مسألة كانه تمده ساي راف عأ قاد أ هه ادو ام سس ااا مو 3 
مسألة 1[ ا 
مسألة: جناية العبد في القتل والمال اذ[ اا 
مسألة OS‏ ل 1 
مسألة: قتل المدبّر رجلا خطأ SAS‏ 
مسألة O‏ 
مسألة: جناية المدبّر في غير بني آدم 11111 100010 


٤‏ فهرس الموضوعات 
مسألة: قتل المكاتب جماعة لاسو لص ROSE E‏ 
مسألة: جناية المكاتب في المال en‏ 
مسألة: قتل المكاتب خطأ aS‏ لاساو ا اد 
كتاب قتال أهل البغي SOROS CSRS‏ 
مسألة: تعريف أهل البغي AERA‏ 
مسألة EVARE OE REA‏ 
مسألة: صلاة الجنازة على المحاربين ا ECS‏ 
مسألة: من أخذ منه المحاربون الزكاة RR‏ ا 
مسألة: ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه ا 
مسألة: توريث المحارب 0 0 0 
مسألة: من شهر سلاحاً على مسلم فقتله المشهور عليه ee‏ 
مسألة ا ل ل ER‏ 
مسألة: صيال البعير على الإنسان وضمانه لو قتله EVDEN‏ 
كتاب المرتد 0101 0 E Sl‏ 
مسألة: حكم المرتد EG‏ ا الس ا O‏ 
مسألة: حكم مال المرتد إن قل Ee ES‏ 
ا تة خل دة الترقد :وركذا ات e‏ 
مسألة: ارتداد الزوجين Ea Ay‏ 
مسألة: ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر OE‏ 
مسألة: لحوق المرتد بدار الحرب وسييه EELS‏ 
فصل 0 0 


فهرس الموضوعات ٥‏ 
مسألة: أولاد المرتد و SOD ASRS a‏ 
مسألة تان ا اوجن سنس سس تسوس LL‏ 
مسأل توويك المرأة المرتدة لاس EARS‏ 
فسألة : إنكان الارتداد eA ee‏ ا 
مسألة: ارتداد السكران A‏ من طعا روث انو ا مسا يي ا 
مسألة: ارتداد الصبي ا سي ل AU‏ 
مسألة : توريث الصبي المرتد TT AR CE SA‏ 
مسألة: مال المرتد في دار الحرب اصع ع اتام و E‏ 
مسألة ااي VEE‏ 
مسألة: نقض العهد من أهل الذمة FORESEES‏ 
مسألة: حكم ولد جارية المرتد اا ااا ا 
مسال : تو ريت ولك الجارية المسلمة 50 Oa‏ 
مسألة: مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب 000103133 SE‏ 
مسألة: ارتداد العبد عر ده تعس او ES‏ فو Ten‏ 
منسألة: ازتداة الأمة 1[ [1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ [ 1[ O‏ 1 
مسألة: كسب المرتد في حال الردة اد الو 1 
مسألة: حكم من تل مرتداً قبل استتابته أو جنئ عليه 0000000011 
مسألة: من ارتد من النصرانية إلى غيرها من ملل الكفر ال 
مسألة: لا يجب قضاء الصلاة» والصوم والزكاة بعد توبة المرتد الوا 
ا سكت و ی ارا ن الله عليه يروك او ی ee‏ 
فصل : حكم أهل الذمة في سب الرسول صلى الله عليه وسلم E‏ 


مسألة: حكم التغريب في حل الزاني غير المحصن ا 
النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام E‏ 
مسألة: حد العبد والأمة إذا زنيا م ae‏ 


مسالة: عقوبة من عمل عمل قوم لوط ل 
مسألة: لا حد على م من أتى بهيمة ا 
مسألة: اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنئ SRS‏ 


مسألة: عدم قبول شهادة النساء فى الحدود والقصاص NS‏ 
مسألة : وَصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكناية» وكذا الإقرار 
مسألة: الذي ندا برجم المحدود SNS‏ ا OA‏ 


بثنع نو 


anons 


ooo 


ooo 


oon 


enue 


eons 


فهرس الموضوعات 


مسألة: آثر التقادم على الإقرار EES ENES‏ 
مسألة: أثر التقادم على الشهادة EEE SS‏ 
مسألة: تعمد النظر في الزنئ لأجل الشهادة SENS‏ 
نسالة: جهل الشهوه بالمزني بها o‏ 
مسألة: أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد 52716 
مسألة : الإقرار بعد الإشهاد RES A‏ ا ل 
باب الح في القذف ESS OE O‏ 


مسألة: قذف الذمية والأمة ECE e eS‏ 


مسألة: قذف الزانية والموطوءة بالشبهة emS‏ 
مسألة: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد أبداً 5 RR‏ 


۹۸ 
مسألة: قبول شهادة النصراني بعد الإسلام مو E‏ 
مسألة: فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد 7 
مسألة: قذف الكافر بعد إسلامه وجو و اام و الع ابر وا 
مسألة: قذف الجماعة أو الرجل مراراً E‏ 
مسألة: حكم القذف أثناء الحد 0 
مسألة: عتق العبد القاذف قبل أن يحد a‏ د ا 
مسألة: قذف الحربي المستأمِنَ المسلم لحي سواسو سسبو 
مسألة: الإقرار بالزنى بغائبة OS E‏ ا ا a a‏ 
مسألة: رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزنى 0001 
مسألة لتقو وله وك ارا اميد ع ب ا 
مسألة ا ا ا ا خا ل ا 
مسألة: اشتراط حضور الشهود الأربعة في إثبات الزن 925 
مسألة: حكم من صدّق القاذف 8 1 از 1[ ز ؤز[ ز ز1ز15 1171110101 
مسألة بقل اوظية وف مونو وال و وا الم ب 
مسأل: قذف الأب أم ابنه 1[ 1 10101111 
مسألة: قذف أم النصراني المسلمين E‏ 00000 


كار لقره ونيا الاكال: درت ل أن 
: شهادة الأعمئ والمحدود في القذف e‏ 
: شهادة غير العدول في الزنى E‏ 
مسألة: 
مسألة: 


من قال لشخص: لست بابن فلان EE‏ 
نسبة الولد إلى الجد أو العم أو الخال e‏ 


واه مق .عام .مم ماي ع ة لوقه 


فعاءا ووم وو .مم وم مان مم 


فوقو دوقعم مع م عه نون 


لاعف ةمامي وءاة وو و م6 امم 


امف ووو ون ون قعم مام م مم 


فهرس الموضوعات 


مسألة: 


فصل : 


ع 


مسالة: 


ع 


مسالة: 


ة: من قال لرجل: يا زاني» فر عليه نفس القول esa:‏ 
ة: من قال لامرأته: يا زانية» فردت عليه بمثل قوله E‏ 


من قال لمسلم: يا فاسق أو يا خبيث Ra‏ 
: القذف بأي لسان كان يوجب الحد eae Rek‏ 


: حكم من قال لرجل: يا زانية 111011100 


ة: من قال لامرأته: يا زاني ا ا 


: اعتبار الحرز ذ في السرقة لاطا وهال ما he ESD Sean‏ 
ا جح طم اله واو ف لكت اا سا ع ود ل 
: لا قطع حتئ تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة 
: من شروط القطع خصومة صاحب السرقة EO‏ 
عدم اجتماع القطع والضمان مف DOSS‏ 
: هلاك المسروق في يد المودع أو المستأجر 1 
: ضمان السارق عند درء الحد O‏ جر ات 


neocons 


ل معق.يم 


enone 


nene 


eoeoonon 


enone 


eons 


oon 


: سرقة أحد الزوجين من الآخر E e‏ 
: عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم e‏ 
: وجوب القطع على من سرق من أمه من الرضاعة .. 
: فيمن سرق سرقات مختلفات OR‏ 
: عدم القطع على جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة 
: السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم ا 
: السرقة من الغنيمة» ومن بيت المال E‏ 
: عدم القطع في سرقة من الحمّام ORT‏ 
: السرقة من تحت رأس رجل في المسجد EN‏ 
: عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس 57 
: سرقة العبد من بيت مولاه 0 
: الاشتراك في السرقة ا ا 
: لو هرب أحد المشتركين في السرقة SE‏ 
: رد السارق المسروق إلئ المسروق منه قبل القطع .. 
: السرقة من المودع والغاصب eee‏ 


وقوه ووو ووو وو وو ثم عع م مع مه ثم ينث ها نوه 


erne 


وقواءا روث 6 6666م 


وقعا نامر ةماقم 


وقواة ةا نو مما 6ه 


econo 


فهرس الموضوعات 


مسألة: سرقة الأحجار الكريمة وغيرها MD‏ 


ومععثوة ممم نمم 


مسألة: الاشتراك في السرقة ب بين رجل في الحرز مع آخر خارج عنه 
مسألة: نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة E‏ 
مسألة: اشتراك جماعة في دخول الحرز» ثم قيام أحدهم بالأخذ والحمل. 7١07‏ 


مسألة: : السرقة من النائم في الطريق 00000 0 0 000 غ2 
مسألة: السرقة من فوق الدابة و م 


| : لآ فرق في حكم السرقة ب بين الذكر والانثىئ SS‏ 
مسألة: حكم الصبي والمجنون في السرقة 10118 


مشألة"منرقة الف والمزمارة والفهة و نوها a‏ 


َه 


erence 


فقثم مع م aoe‏ 


OOD 


مسألة: سرقة الخمر من نصراني E EEO‏ 
مسألة: إذا قطع منفذ الحا اليد اليسرئ خطأ أو عمداً 5270 
مسألة: إقرار العبد المأذون له بالسرقة e E‏ 
فصل : إقرار العبد المحجور عليه بالسرقة ل 
باب حد قطع الطريق مالم فجن وكوك لح وها وتوا ونون مووي ديه 
مسألة : حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحداً 5-0 
فصل : العقوبة المذكورة في الآية على الترتيب بحسب الفعل e‏ 
فصل: المراد من النفي المذكور في آية قطاع الطريق 0000000 


مسألة: قطاع الطريق في المصر والمدينة e‏ 
مسالة: الاشتراك في قطع الطريق ا E A O‏ 
مسألة: قطع الطرق على ذي رجحم مَحُْرم باتو اوعس لسو ةا 


فهرس الموضوعات 

مسألة ا 

مسألة : حكم النساء والصبيان في قطع الطريق. 

مشاركة الصبي لقطاع الطريق ل 

مسألة: اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق 

كتاب الأشربة وأحكامها افون لوووط لوك ا من م 
مسألة: نقيع الزبيب e‏ 


دليل إباحة النبيذ من السنة e‏ 
دليل إباحة النبيذ من طريق النظر E‏ 
فصل: حكم الأنبذة من غير النخل والكرم .... 
مسألة: حكم صلاة مَن في ثوبه ما يسكر كثيره 
مسال السك رالد 117151701 
مال السكر الذئ على به الخد e‏ 
مسألة: مقدار حد شرب الخمر N‏ 


مسالة: مقدار حك المملوك فى الشرت e‏ 
فعا الهاو ا جال ف خد تنيوب الخ 


Seen nnn 


ween eneeanerncenacennosnn 


وقوه soos‏ ووو وروم لزنه 


وهف ووه وو ووو وو ة ةرو ةرررم موقنو 


وافاف و ف ووو هوم لوو 


00000010000 1 1 1 1 1 nnns 


: ضرب الزاني أشدً من ضرب الشارب . 
#غترت کارت اكد م قرت القاذف 


1 ا عر 
: شرب ما نبذ في الأوعية والظروف .... 


: حكم أهل الذمة في شرب الخمر E‏ 


econo neennnennersnn 


eoenenannennenacenannancns 


660666 قوم قف وة نوم ميم م‎ nnas 


لافووةةاي ثم وق و رامعم م6 م6 مو مم م5666 


وأوواةعا ةم فقو وام ةم نومام مفاية فقون 


فهرس الموضوعات 0۷ 


فهرس الموضوعات 
كتاب السَيّر والجهاد ف لش م اص بزو ولتق تمت ار او CS‏ مو O‏ 
مسالة : فرضية الجهاد OSES SASS‏ 
مسألة: استكذان الأبوين للجهاد 1000000 
مسألة: مر تؤخذ منه الجزية» ومن لا تُقبل منه E‏ 
لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف EO,‏ 
مسألة : تبليغ الدعوة للعدو قبل قتاله RAS‏ 
فسالا امسات دعا من ره الذغرة اغا عد لا ب e‏ 
مسألة: تبييت العدو والإغارة عليهم GRE‏ 
ا ی مون العدر وار ا اا AAG‏ 
مسألة: موضع قسمة الغنائم از 1 ا ا 
مسألة: أذ ما يحتاجه الإنسان من طعام وعلف الغنيمة Oa‏ 
مسألة : أخذ المجاهد السلاح وغيره من الغنيمة عند الحاجة a‏ 
مسألة TES‏ ف م الك VON SS‏ 
مسألة: الغنائم التي عجز المسلمون عن حملها إلى دار الإسلام RS‏ 
مسألة: قتل النساء والصبيان والرهبان ونحوهم i‏ 
ما يقوله الكافر ليحكم بإسلامه: 0 000 
عدم الحكم بإسلام اليهود والنصارئ لو نطقوا بالشهادتين EE‏ 


وجوب قتال جميع الكفار» ومنهم القرامطة والباطنية CVE e E‏ 


2 فهرس الموضوعات 


النهي عن المثلة : اا ESE‏ 
النهي عن الغلول والغدر: ESA‏ 
التحول من دار الكفر إلى دار الإسلام a‏ 
محاصرة آهل الحصن وطلبهم النزول على حكم الله e‏ 
النهي عن قتل الأجير ما لم يكن من أهل الحرب OR‏ 
مسألة: السب واستحقاقه O EE‏ 
أدلة المخالفين القائلين بأن السلب للقاتل» ومناقشتها E‏ 


مسألة: استحقاق الإمام السلب أيضاً RNS REE‏ 
مسألة : استحقاق القاتل أسلاب جميع من قتلهم E‏ 


08 


مسألة: تصرفات الإمام فيما يظهر عليه من أرض العدو 200 
أدلة من قال بأن السواد في العراق كان موقوفاً a‏ 
أ إنطال القول ان النيواة كان جاده yT‏ 
ثانا إبطال الفرل بان السواة مر قرف oy‏ 
ثالثاً: إبطال قول المخالفين بأن كراهة شراء السواد دليل الملكية 
الجواب عما تقدم من الآثار التي أوردها المخالفون AS‏ 
فتح مكة شرفها الله تعالى O‏ 


(0... 
0 


فهرس الموضوعات ۹ 


مسألة: الدواب التي يسهّم لها من الغنيمة TEALA‏ 
حكم الإسهام لأكثر من فرس اط م ل 
مسألة: الضابط الذي يستحق به الفارس سهمه TNs‏ 
مسألة: الوقت الذي تملك فيه الغنيمة E Gy‏ 
فصل : مشاركة من لحق بالجيش في الغنيمة OSTEO EN‏ 
مسألة SAGES SLR SASSO E‏ 
مسألة: فيمن يعطئ من الغنيمة من غير إسهام NEES‏ 
مسألة: الإسهام لمن مرض من الجيش وعجز عن القتال esas‏ 
مسألة: إقامة الحدود في دار الحرب 004 000000 
مسألة: حكم نكاح من سبيت أولاً ثم سبي زوجها NEFES‏ 
مسألة: إذا هرب عبد المسلم إلئ دار الحرب ثم غنمه المسلمون ..... ١57‏ 
مسألة: أموال المسلمين التي أخذها العدو» ثم غنمها المسلمون ..... ١55‏ 
مسألة: شراء المسلم في دار الحرب عبداً مأسوراً وتصرفه فيه 16 
مسألة: هبة المسلم للعبد المأسور الذي حصل في ملكه OA‏ 
مسألة: سبي أهل الحرب مدبّراً ونحوه» ثم ظفر المسلمين به ORS‏ 
مسألة: مفاداة أسرئ المسلمين OSA‏ ا ع الم كا 
مسألة: إذا أسلمت امرأة الحربي في دار الحرب o es‏ 
مسألة: متى تبين المسلمة المهاجرة من دار الحرب O‏ 
فصل : عدم وجوب العدة على المهاجرة امن لاوا AE‏ 
مسألة: الأطفال المسبيون تَبّع لوالديهما فيما يدينان به Wea‏ 


مسألة: إسلام الحربي وحكم ماله وأهله بعد ظهور المسلمين عليهم . ١١١‏ 


0۱۰ فهرس الموضوعات 


أسلم في دار الإسلام وله أموال وأولاد بدار الحرب 00 
مسألة: أسلم بدار الحرب» ثم دخل دار الإسلام» ثم ظهِر على دار الحرب . ٠١١‏ 
مسألة: دخول الحربي دار الإسلام بأمانٍ وحكم أمواله ونحوها Ue‏ 
مسألة SSE A RES E ERR‏ 
مسألة: مداينة المسلم للحربي في دار الحرب وخروجهما إليناء والحربي 
مام VVERE SSS‏ 
مسألة WA ee Es‏ 
مسألة: من أسلم من عبيد المشركين قبل الظهور على دارهم N‏ 
مسألة: إذا اشترئ المستأمَنْ عبداً مسلماً SEES‏ 
مسألة: حكم بقاء الحربي بأرض الإسلام بعد انتهاء مدة أمانه RE‏ 
مسألة: ما يترتب على شراء الحربي لأرض الخراج مو ا 
مسألة: ما يترتب على زواج المستأمن بذمية أو العكس AVES‏ 
مسألة: أثر اختلاف الدارين في الميراث AS ASAS‏ 
مسألة: حكم ابتداء المسلم أباه الكافر بالقتال اي ا 
مسألة: حكم الخروج إلى أرض العدو بالمصحف والنساء ا 
مسألة: استعانة المسلمين بالمشركين في الحرب ل O‏ 
مسألة: حكم إعطاء الأمان للعدوء ومّن يصح منه ذلك لتم AES‏ 
مسألة: حكم الأمان من الأسير........ 11 
مسألة: دخول حربي إلى دار الإسلام بغير أمان» وأخذ مسلم له...... ٠۹۷‏ 
مسألة: ما غنمّه فردُ مسلمٌ خرج إلى دار الحرب بغير إذن الإمام ...... ٠۹۹‏ 


ع 


مسالة فوط اا 


فهرس الموضوعات 


مسألة: كيفية تصرف الذين في السفينة إذا رماها العدو بالنار . 
مسألة: حكم الإسهام لمن قاتل في البحر ومعه دابته E‏ 


ثثم. مع .ونه 


مسألة: حكم من لم يؤخذ منه الخراج حتئ دخلت عليه سنة أخرئ .. 


مسألة: بيان قدر الخراج الذي فرض على السواد 00 


مسألة: وضع الجزية علئ العبد النصراني إذا عتق 252 
مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام O‏ 
مسألة: حكم ديار المسلمين التي استعادها المسلمون بعد أن 
وصارت دار حرب انط ا و عاد تو ل SES‏ 


مسألة: إذا عجز شخص عن عمارة أرضه الخراجية A‏ 


كتاب الصيد والذبائح ولق الخ مستت نل ES‏ لو ع لمي وت كد الور تلوق SEE‏ 


مسألة: حكم التسمية على الذبيحة ا 


فصل: حكم ترك التسمية نسياناً 000 
مسألة: جواز الصيد بكل ذي ناب أو مخلب ا 


ارتدت 


3200-00-00 
ومعءثنث .6ه 
ocean‏ 


فقثم مث 0ه 


o1۲ 


مسألة: 
مىسالة: + 


حكم ب أهل الكتاب وصيدهم 06007071711ظ21 


: إذا أكل كلب الصيد من الصيد 0 E‏ 
: إذا أكل الطيرٌ المرسّل من الصيد ا 
ة: إذا قتل الكلب الصيد ولم يجرحه» وكذا سائر ما يصاد به .. 
: إذا أصاب الإنسان الصيد في يده حياً r‏ 
: إذا مات الصيد على أرض أو جبل قبل أن يدركه 0 
: إذا تردّئ الصيد من الجبل فمات» أو وقع في الماء ا 
: آرسل كلبه علیٰ صيد فصاد غيره a ag‏ 
ة: لو رَجَرَ المجوسي كلب الصيد E‏ 
: المتردية التي ذبحت عند سقوطها 5000 
: موت الصيد برمية بغير محدّد ا 000 
دة من كان أنحد. أبوية مجوسياً 0 
ة: حكم الجنين الميت في بطن الشاة المذكاة بس 


: كيفية تذكية الحيوان الناد E A‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: حكم تناول لبن الشاة الميتة O IEE‏ 
مسألة: حكم أكل صيد انقسم نصفين إثر رميه ERE‏ 
مسألة: حكم أكل الصيد إذا أصاب السهم قرنه ونحوه ومات بذلك . 
مسألة: حكم أكل صيلر غاب عنه الصياد ثم وجده asa‏ 


الأدلة علئ وجوب الأضحية EEO‏ 
فصل : في الأضحية عن الصغار ا SA E‏ 
مسألة: ما يجزئ في الأضحية من أسنان الأنعام N EES‏ 
مسألة: الجزور أفضل الأنعام في الأضحية OS‏ 


مسألة: حكم أكل السمك الطافي SS ae‏ 
مسألة: حكم أكل ذي الناب وذي المخلب E‏ 


مسألة: حكم أكل لحوم الحمّر الأهلية والوحشية a E‏ 


Pee. 


: حكم الاشتراك في الشاة في الأضحية 
: تجزىء البقرة والجزور في الأضحية عن سبعة 


: ابتداء وقت الذبح في المصر م حش ل أ ا رو يا E‏ 
: وقت ذبح الأضحية في غير المصر ا ل a‏ 


هأ ع هاا الجاع هذه ها له TRESS‏ أو وليه ORE TEESE AR SENTER EESTI‏ 


: إذا لم يذبح أضحيته حت فات وقتها Ea e‏ 
: إذا ذبح الأضحية بعد فوات وقتها N‏ 


اة ما تر لدهن وح وأفلج أل سس ل 


لوقع وه عه فوا ع واو O O‏ ههه ور ةو لماه ةا ووم عه واوا بقاع O‏ سه واه O‏ 


: ذكر اسم آخر مع اسم الله عند الذبح E‏ 
: حكم من أوجب أضحية» ثم مات قبل ذبحها E‏ 
: إذا أراد أحد المشتركين في الأضحية اللحم لا الأضحية 


noces 


ono 


oeoenoe 


oon 


OD 


OD 


3555-0-00 


فهرس الموضوعات 


010 


مسألة: اشتراك جماعة في بدنة مع اختلافهم في وجوه ذبْحها كهدي وقران 


وأضحية SRO E O E‏ 
مسألة: إجزاء الأضحية العرجاء 270000 
مسألة: الأضحية بالثولاء أي المجنونة E‏ ا 
مسألة: الأضحية بالهتماء أي ذاهبة الأسنان ا TE‏ 
مسألة: الأضحية بمقطوعة الأذن والذنب اع و م 
مسألة: الأضحية بالعوراء امم ا A‏ 
مسألة بيع الأضحية بعد إيجابها DRESS‏ 
مسألة: ضور اجات :الاأضحة NOSE‏ 
مسألة شرب لبن الأضحية A‏ 
مسألة: إذا وضعت الأضحية قبل يوم النحر ولداً ES‏ 
مسألة حكم مّن ضلَّت أضحيته yy‏ 
مسألة : التضحية بذاهبة القرون ب ا ل 
مسألة: حكم من أوجب أضحية سمينة ثم عجفت عنده E‏ 
مسألة: ما يسن له عند الذبح مقو امارد وخ ا جو ا 
مسألة: إذا غلط المضحيان» فذبح كل منهما أضحية صاحبه a‏ 
كتاب السَبّق 121011101111100 
كتاب الأيُمان والكفارات والنذور aE‏ 
الأدلة على عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس ES‏ 
أدلة من السنة على أنه لا كفارة في اليمين الخموس E‏ 
مسألة : ألفاظ اليمين التي تجب فيها الكفارة A OO‏ 


ah‏ فهرس الموضوعات 
مسألة: قال: أقسم N aT‏ 
مسألة: قال: أشهد TNE MESES 1 1 ê‏ 
مسألة: قال: أحلف ا ا ا 
مسألة قال: علي عهد الله اس ا 
مسألة: قال: علي يمين TREO SOS‏ ا TN‏ 
مسألة: الحلف بصفات الله EAS SSS‏ 
مسألة: قال: وعظمة الله 1010111 1 ااا 
مسألة: حكم الحلف بكل ما عظم الله ألا يفعله اس 
مسألة: حكم الكفارة على مّن قال: وحق الله OTS‏ 
مسألة: من حلف: لعمر الله i E‏ 
مسألة: حكم الحلف بغير الله» والكفارة فيه 0 O‏ 
مسألة: الكفارة الواجبة باليمين» وما يجزئ فيها اين 
مسألة: حكم إطعام أهل الذمة من كفارة اليمين TOT‏ 
مسألة: ما يجزئ من الكسوة في كفارة اليمين اس CEA e‏ 
مسألة: حكم لو كساه سراويل الوا ا ل ل CE‏ 
مسألة: المجزئ من عتق الرقبة في كفارة اليمين بابو مس 1 
فصل: اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين و 
مسألة: من صام لإعسار ثم أيسر Una‏ 
مسألة e‏ ا مس و مس ا 
مسألة: حكم التكفير قبل الحنث N‏ 0 
مسألة: ما لا يجوز صرف كفارة اليمين فيه م ع 


فهرس الموضوعات 01۷ 
مسألة: من لا يجوز صرف الكفارة إليه EEA SR ESS‏ 
مسألة: مّن حلف بعتق أو صدقة أو حج لزمه ذلك بالحنث i‏ 
مسألة: ما يلزم من حلف أن يحج ماشياً فحج راكباً Eee‏ 
مسألة: حكم من نذر أن يتصدق بماله إن فعل كذا 1 
مسألة: الاستثناء في اليمين TERE‏ 
ا و ا E ea‏ 
مسألة: حلف ألا يسكن دارا معينة فخرج منها وترك متاعه وأهله..... ٤٠١‏ 
مسالة: النعين غل لبن الغوت ما اه ار اا لق وي م نع زف الا 
مسألة: الحلف بعدم فعل شيء وهو متلبس به ORR‏ 
مسألة O‏ 
مسألة: حلف على عدم فعل شيء. ثم فعلّه غيره بأمره Oecd‏ 
مسألة: حلف بالطلاق إن أكل» ثم قال عنيت طعاماً دون آخر EY sass‏ 
مسألة: حلف ألا يدخل بيتأ فدخل الكعبة أو مسجداً ال 
مسألة: من حلف لا يكلم فلاناً زماناً E‏ 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه دهراً الا و 1 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه الدهر ماس ل 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه بعيداً أو قريباً ب 00000 
مسألة: إذا حلف أن لا يكلمه إلى قريب CASES EOS‏ 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه عمراً Ra OE‏ 
فا ا لل ب ا aE‏ 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه أياماً كثيرة E‏ 


01۸ فهرس الموضوعات 
مسألة CEES E UNE AES‏ 
مسألة: إذا حلف لا يكلمه الشهور 0018 0 E‏ 
مسألة: حلف لا يكلمه جمعا و وب ea‏ ا 
مسألة: حلف ألا يكلّم الناس مو و بو ا 
مسألة: حلف لا يكلم ناسا Ta‏ 2 
مسألة: حلف أنه لا يأتدم 000202022220117 0 CEES‏ 
نال نجلب انالا رمه رحسل ااا 
شال لف لأ سل رجا ا 111 
مسألة: حلف لا يخرج إلى مكة مسقن ناوخا اوري 
مسألة: حلف لا يأتي مكة ع E‏ 
مسألة: حلف لا يصوم» ثم أصبح صائما م ا CUE‏ 
مسألة: حلف: لا يصلي E TT OO‏ 
مسألة: حلف لرجل أن يأتيه إن استطاع 0000 
مسألة: حلف لا يتكلم فقرأ القرآن CVS‏ 
يدانه حاف لان علا مم مسا الوك افو 
مسألة: حلفت لا تليس حليا ا ةذ 1 1 1[ CENE‏ 
عالق علق لل CEASE EES e E‏ 
مسألة: بيان وقت الغداء 013131108 COR‏ 
مسألة: بيان وقت العشاء O E OO‏ ا 
مسألة: بيان وقت السحر CON acta‏ 

عم ا عو 1 


فهرس الموضوعات ۱۹ 
مسألة: حلف لا يضرب امرأته CONE ONE e e‏ 
مسألة: حلف لا يهب لرجل شيئا Coe‏ 
مسألة: حلف لا يبيعه AAS‏ ا م 
مسألة: حلف لا يأكل لحما ا ا ا 
مسألة: حلف لا يشتري رأسا لصوت ا مقا ا ا 
مسألة حلف لا يشتري شحما GOES AR SE‏ 
مسألة: حلف لا يأكل هذا الدقيق اا و اا و 
مسألة: حلف لا يأكل هذه الحنطة ا و OE‏ 
مسألة: حلف بالمشي إلى بيت الله ee OE OE‏ 
فصل : في ذكر الْفَرْق بين بعض الصيغ 10 0 O‏ 
مسألة: حلف لا يدخل داراً بعينها 8 “00 O‏ 
مسألة: حلف لا يدخل بيتاً بعينه ORSON‏ 
مسألة: حلف لا يأكل رطبة معينة 117 0 0 1 
مسألة: حلف لا يكلم رجلا يوماً بعينه أو ليلة بعينها O es‏ 
مسألة: حلف لا يكلمه يوماً 00 
مسألة: حلف لا أكلمك ليلة Roe se‏ 
مسألة: حلف لا يكلمه يومين 11 10 
مسألة: حلف بما لا يقدر على فعله i EE‏ 
مسألة: حلف بالتصدق بماله أو عتق مماليكه N‏ 
مسألة AP SERGEANTS SE REE‏ 
اله حلف ألا يتسرّئ بو ا ا 


o۰‏ فهرس الموضوعات 
مسألة: حلف بحر ولده أو غيره من بني آدم TENS A‏ 
مسألة: حلف لا يكلم رجلا فسلَّم على جماعة هو فيهم Aas‏ 
مسألة: حلف لا يكلم رجلا فصل بجماعة وهو فيهم ese‏ 
ھا خا أن رر رجا عالة سوط ei‏ 
مسألة: نذر الطاعة و A‏ 
مسألة: نذر أن يقتل اليوم فلاناً ال 
مسألة: حلف بنذر ولم يسمه ز CER‏ 
مسألة: حلف حال كفره ثم أسلم OO‏ 
ا علي لذ ی برهم معن بير + ثم اشترئ به 17 
مالك حلت هر غو إن كان يلاك قدرا معدا نالدرا 615 
مسألة: حلف ألا يضرب رجلا في المسجد م 
ماله ا CVO RR oc OS‏ 
موألة: ذا علق التعالك عله ناذت ا ف ا 
اله حلت لا ری وجلا فرت الرخل 1 0 Dee‏ 
مسألة: منع الزوج زوجته المعسرة من صوم كفارة اليمين ENV SR‏ 
مسألة: قال: إن كلمت عبد فلان فامرأتي طالق ees‏ 
فال aR‏ ل NRE OEE‏ 
مسآلة COO ONES ESS‏ 
مسألة RES‏ ا 
اة 1 1 1 1 ا 
ا ا ..... 6۷۹ 


الموضوعات 


:قال ليله ایك دی ر e‏ 
: قال لزوجته: يوم يقدام نلان فأمرك بيدك 


ا ا ا 00 


: حلف لا يأكل اللحم OE‏ 
ة: حلف لا يشتري رطباً E‏ 


: حلف لا يركب دابة لرجل» فركب دابة عبده E‏ 


0000000000 


هفقو و وءة ةوقو نو انهه نهنم 


مسألة: أوجب على نفسه فعل عبادة في يوم معين» ففعلها قبله e‏ 
مسألة: حلف لا يشرب من الفرات E‏ 
مسألة: حلف لا يشرب من ماء هذا النهر» فغرف منه EER‏ 
مسألة O E EE a GER‏ 
مسألة RRS Rs‏ لوس افك ا نيه لم 
مسألة ا ا ا ا 0 
مسألة: حلف لا يجلس على الأرض ae eos‏ 
مسألة: حلف لا يجلس على السطح RSA a‏ 
مسألة: حلف لا ينام على هذا الفراش RRR‏ 
مسألة: حلف لا ينام على هذا السرير RSS SE‏ 
ا ED O O E‏ 
مسألة EES‏ ات تان O ED SEAS‏ 
مسألة 


مسألة: إذا حلف بالصلاة فى مسجدٍ معيّن ففعلها في غيره E‏ 
مسألة: حكم ما لو أوجب على نفسه إتيان المسجد النبوي 0 
مسألة: ما يلزم من أوجب على نفسه صوم يوم العيد ونحوه RR‏ 


فهرس الموضوعات 1۷ 


فهرس الموضوعات 
كتاب أدب القاضي SESERRA‏ ا 
مسألة: تسوية القاضي بين الخصمين في كل شيء 25928 
مسألة RA‏ ا ا 
مسألة : تجنب القاضي البيع والشراء في مجلس القضاء Kode‏ 
مسألة es ESERO‏ 
مسألة : كيفية بداية الفصل بين الخصمين و E‏ 
مسألة 11 [ز[ز[ GES‏ اا ا 
مسألة: لزوم تفريغ القاضي ذهنه لسماع الحجّج E ea‏ 
مسألة: إمهال الخصوم لأداء حججهم aS SAA‏ 
مسألة: استحباب إحضار القاضي أهل العلم في مجلسه ليصوبوه E‏ 
مسألة: تجنب القاضى ما يتعبه ل ل E‏ ال 
مسألة : تنظيم القاضي لدخول الرجال والنساء عليه N‏ 
مسألة مج لأا اع سحي امن ا سكن سونو التو وي E‏ 
فشالة ATE a‏ امو ام اماي لم 10 
مسالة شهود القاضي الجنازة وعيادته المريض Oa‏ 
مسألة: إجابة القاضي الدعوة UD‏ 


: لا يخلو القاضى بأحد الخصمين 00 


: جواز القضاء في المنزل 10 |[ ee‏ 
: القضاء بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة Ea‏ 


3: لا يخالف القاضي الإجماع» والأدلة على حجية الإجماع 


: اختيار القاضي من أقاويل الصحابة حال اختلافهم E‏ 
: اجتهاد القاضي فيما لم يجد فيه نصا Sf‏ 
: مشورة القاضى للفقهاء عند الإشكال AER‏ 


: نقضه لما قضئ إذا تبيّن مخالفته للكتاب والسنة والإجماع 
١ OE “tf ٠. E 2‏ ا ١ ٤‏ 
: تغير اجتهاد القاضي في مسالة بعينها وقد قضئ في الأولى 


ge‏ لودع اع اديور جلا اميق وهامو اخ هاوه قي كه يشيع عار ته عابو مويه وكا ةسوله عا وو أ هام هار ها كه a‏ ا 
ايها © هاه ره يعد ووه ع ول Saa ara eae aa eS ERENCES‏ 
© © م6 8ع موف موثو ومع وو وو وو ووه و ووو ةو وو وو وو ووو ووو وو ووو وو ون ووو و ييه م ود ةده 


#ن ره ساي ع8 يو يساق ويه وا ها يها صقا ع جره ف قا وه ها رما KC‏ لوده ته هاه هد هو هه انهاه وا هاه وله اف ل اج ودام 8 أنه ع وا لاج 


: اجتماع الجرح والتعديل في الشاهد E‏ 


5 ع 8 ال 2 
: ما يشترط في قبول ترجمة المترجم ممح حا وده Sa‏ 
: اتخاذ القاضى كاتباء وبيان ما يكتب 11 


O RE ESE السؤال عن الشهود‎ : 


: إذا وجد القاضى فى ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود .... 


ooo 


ono 


enoe 


enoe 


eons 


oon 


فهرس 


ة: ما يجده القاضي في ديوان من قبله 
ل کون الكاتب ذميا ولا عدا ولا ERE‏ 
ة: كتاب القاضي إلى القاضي» وحكم العمل به E E‏ 
ة: حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الأول أو عزله 
ة: حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الثاني أو عزله 
: مجالات العمل بكتاب القاضي إلى قاض آخر RE‏ 
ة: شروط قبول كتاب القاضي إلى غيره من القضاة AE‏ 
: ذكر حدود الدار في كتاب القاضي e‏ 
: كتاب القاضي في العبد oS aa‏ 
ة: اتخاذ القاضي قاسماً ليقسم حصص الشركاء E‏ 
ة: أجرة القاسم على الشركاء جميعاً AG‏ 
ة: جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال a‏ 
: اعتبار شهادة القاسم EAA A‏ 
: دعوئ الغلط في القسمة O SO‏ 


: اقضاء القاضى بعلمه لا م SE ASA eS‏ 
: القضاء بعلمه فيما رآه فى غير مصرهء E‏ 
: من لا يحكم بشهادته للتهمة 1 52711 


الموضوعات 


3 من لا يجوز للقاضي أن يقضي له .................... 0 
: تفسير القاضي للخصم ما ثبت عنده عليه ET TEE‏ 
: الصفات التى تشترط لاختيار القاضى SS.‏ 


oan 


onan 


aaa 


3-0-0-3 


vene 


مسألة: اشتراط معرفة القاضي بالسنة والفقه a‏ ا 
مسألة: يشترط في المفتي كما يشترط في القاضي 00000 
مال لا ركوة لاع فاضا Sa a‏ 1 
مسألة : لا يولي غيره إلا أن يُجعل له ذلك ea‏ 
مسألة: تأخيره إنفاذ القضاء إن طمع باصطلاح الخصمين E‏ 


مسألة: الترافع إلى القضاء بعد تحكيم الخصمين رجلاً قضئ بينهما .... 55 
مسألة: حكم الشهادة على الشهادة لم العام ا 


مسألة : القضاء بشاهد ويمين oa‏ ل 
أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة ا ا 
مسألة: القضاء في الزنى راود لا و نطو ال تمد الم لي ا 
مسألة: حكم الأخذ بشهادة مَّن رَد القاضي شهادته سابقاً Eas‏ 
مسألة: حكم طلب المدعي استحلاف الخصم aR‏ 
مسألة ا و ا ESA‏ 


مسألة: حكم الناكل بعد تكرار اليمين عليه اس م 
فصل : في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل مق اموا 


مسألة : نكول المدعئ عليه عن اليمين في دعوئ القصاص e‏ 
مسألة: صيغة الاستحلاف ESSE EA‏ 
مسألة : صيغة استحلاف غير المسلمين OSES‏ 
مسألة : قيام البينة بعد استحلاف المدعئ عليه OAS‏ 


مسألة: حكم رد اليمين على المدعي إذا نكل عنها المدعئ عليه ٠١1......‏ 
مسألة: من لا تقبل شهادتهم ا 


فهرس الموضوعات 


مسألة: 


مسالة 


مسألة : 
اة 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة: 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 
متستألة: 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 


ما تقبل فيه شهادة أهل الكفر ا ا 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ل ا ا ا ا ا لا ل 


حكم شهادة أحد الزوجين للآخر زؤز ز[ [ ز[ [ز[ز[ [ [ [ 0 E‏ 
عدم قبول شهادة الأصول للفروع والعكس E‏ 
المعاصي التي تُرَدُ بها الشهادة o‏ 
ما تنحقق به الشهادة على الشهادة ا 0 
متئ تقبل الشهادة على الشهادة ERROR‏ 
حكم الشهادة على شهادة غير العدل 7 SS‏ 
سؤال القاضي عن المشهود على شهادته E‏ 
العدد المشترط في الشهادة على الشهادة AS‏ 
عدم أخذ القاضي كفيلاً من وارث دقع إليه الميراث TT‏ 
الاستحلاف على العلم ا ا 0 
نسيان القاضي لما قضئ به» وللمدعي بينة على ذلك e‏ 
حكم قبول خبر القاضي لتنفيذ ما مر به 2 


كتاب الشهادات تخ وجل اماد SERRE SESSA‏ 
مسألة: الشهادة على الخبر المستفيض SSS‏ 


مسألة 


مسألة : 


واقوقو وو ووو وه قفوم وفع وو م ووم وو ومو موف وو ووو ووو يوون انررم مونو ولول للد 66م 


الشهادة على دار بأنها لفلان الميت 0 


101 


10۲ فهرس الموضوعات 


مسألة: شهدا ألا وارث له غير من ذكرا N‏ 
مسألة: ثبوت الزوجية لشخص» وعدم ثبوت قصر الميراث عليه 00 
مسألة: شهدا أن الدار كانت فى يد فلان el‏ 


مسألة: أقام المدعي البينة على الدار أنها لأبيه» مات عنه وعن أخيه .. 
مسألة : الأشياء التي يَسّع الشاهد أن يشهد عليها عا ا ان 
مسالة: حكم من ادعئ الرق على طفل صغير في يده EERE‏ 
مسألة : من ادّعىْ عبودية فلان» وفلان ینکر ويزعم أنه عبد لغيره ا 


مسالة: اعتراف الشاهدين ببطلان شهادتهما بعد قضاء القاضى بها.. 
مسالة: اختلااف الشاهدين في مقدار الدين ER O DOA‏ 


مسألة: شهادة الشاهدين بأكثر من الحق المدعئ 1 
مسألة: شهدا بقرض» ثم ادعئ أحدهما قضاءه إياه SERE‏ 
مسألة: اختلاف الشاهدين في قيمة شراء E sS‏ 
مسألة: اختلاف الشاهدين في قدر المبلغ الذي أعتق عليه العبد 52 
كتاب الرجوع عن الشهادات SA 0 1 NES‏ 
مسألة: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد القضاء EE‏ 
مسألة: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد دخول الزوج n‏ 
مسألة: رجوع شاهدي الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها الصداق .. 


فهرس 


الموضوعات 


۳ 


مسألة: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما قبل الدخول لمن لم يسم لها 


صداقا 


: رجوع أحد شاهدي الطلاق IDE‏ 


: رجوع شاهدي المرأة في قدر صداقها علئ الزوج e‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال لل ل لان ينا 


: رجوع شاهدي العفو عن القصاص e‏ 
: رجوع شاهدي الصلح عن القصاص إلى مال E‏ 


ة: شهد رجل وعشرة نسوة بمال على رجل ثم رجعوا عنها 
ة: رجوع الشهود بمال» وهم رجلان وامرأة 525255 
ة: رجوع الشاهدين بعتق المولى عبده EEE‏ 
: حكم الرجوع عن الشهادة في الإقرار بالاستيلاد ES‏ 


3: رجوع الشاهدين فى المكاتبة 5 RSS‏ 
ة: رجوع شاهدي المكاتبة وقد عجز العبد عنها aa‏ 
ة: ادعاء المشهود عليه رجوع الشاهدين SAS‏ 


: رجوع الشاهدين الذين شهدا على شهادة غيرهما E‏ 


: ر جوع شاهدي الطلاق وشاهدي الدخول eA‏ 
ة: قضاء القاضى بشهادة الشهود هل ينفذ ظاهراً وباطناً؟ ااا 


٠‏ عثعة م.م 


.ل ث .مزه 


050-00000000 


بقثم. ثيه 


ب. ثم لله 


مسألة: رجوع الشاهدين على آخر بالهبة Aneta e‏ 
مسألة: إذا تبين للقاضي عدم أهلية مَّن حكم بشهادتهما ا 
مسألة: إذا تبين عدم أهلية الببّع شهود» الذين شهدوا في قود اذا 
كتاب الدعاوی والبينات SE See‏ 1100111 
مسألة : بيان من تلزمه البينة ومن يلزمه اليمين مابس اماو سور ee‏ للا 
مسألة: تنازع المدعيين في دار في يد أحدهما وإقامتهما البينة عليها.../81١‏ 
مسألة : إقامة المدعيين البينة على الدار المتنازع فيها EE‏ مو ل 
فصل a‏ ا ا ا O‏ 
مال إإقافة المدعين الينة غلا الدار ع اهما أشي ريا ا ١5:‏ 
مسألة : إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما غير مؤقتة Otel‏ 
مسألة: إقامة المدعيين البينة بشراء الدار ممن هي في يده 0000ل 
مسألة : تميز إحدى البينتين بالقبض أو التوقيت عا RAS‏ 
مسألة: إذا تنازع شخصان على ثوب منسوج وأقاما بينة بذلك ١‏ 
مسألة : إقامة المدعيين البينة على دار كل منهما بأنها لأبيه ع ل 
ينالةة تناع ا داز يدع قر ينات ا ليها 
N O‏ 
مسألة : تنازعا على دار وأقام أحدهما بينة بالنصف والآخر بالكل ...4 ٠١‏ 
مسألة : تنازع المدعيين دارا في أيديهما 9[ ز[ز ز ز [ [ ز[ [ 0 A‏ 
مسألة : إذا تنازع صاحبي دارين حائطاً بينهما Nee a‏ 
سال ا ان اس الج ا ا ارا وت وو و 


مسألة EO‏ ا 
مسألة SS GR NOSE‏ 
مسألة: التنازع على بناءء أو نص له قمط 1 0001010 
مسألة: تصرفات صاحب السّمْل في الحائط بينه وبين صاحب العْلّو ۲٠٠...‏ 
مسألة: باع عبدأ ولد في ملكه ثم ادعاه» فكذبه المشتري e‏ 
مسألة : ادعاء البائع الولد بعد إعتاق المشتري الأم a‏ ل 
مسألة CINE EOE To Na‏ 
مسألة: ادعاء كل من الزوجين صبياً في أيديهماء أنه ابنه من غير زوجه 
E E OTR E O‏ 
مسألة : تغيير دعوى شخص لعبد صغير في يده... a‏ 
مسألة: تنازع المسلم والذمي ابن جارية لهما e OS‏ 
مسألة: تنازع مسلميّن ابن جارية لهماء وإثبات بطلان قول القافة ۲۲٠٠....‏ 
أدلة موسعة على بطلان قول القافة اس ا EADS‏ 
مسألة: تنازع امرأتين ورجل في ولد يدّعيه كل منهم ل E‏ 
مسألة: تنازع الوالد وولده ابناً لجارية بينهما م 
مسألة: إقامة شخص البينة بشراء عبد سبق إقراره به لغيره E‏ 
مسألة: إقامة البينة على ملكية عبد بعد نكوله عن اليمين فيه Nees‏ 
مسألة: إذا قدر الدائن على مثل حقه المجحود في مال المدين ......./771 
مسألة: إذا مات من أقر بنسب أحد عبدين قبل البيان خاو 
مسألة: إذا استولد رجل جارية» ومات قبل بيان أمر أولادها es‏ 


مسألة : جارية بين اثنين ولدت بولدين فاختلفا فى دعوتهما بود 


10٦‏ فهرس الموضوعات 


والة دك افعرو ا شاور ON PP‏ 
مسألة: اشترئ دارا مستحقة فبناها 000 
مسألة اتج دع ران وطن ERE ES‏ 
مسألة ا 000101211 A‏ 
مسألة: أخذ داراً بشفعة» ثم استحقت YEQ‏ 
مسألة : نفئ المدعئ عليه دعوئ الدراهم لسبق قضائه لها سس 
مسألة: ما يلزم المدّعئ عليه إن صَّدّق المدعي بأنه وكيل بقبض ما عليه .. ١0٠‏ 
اة انط لو نان جام مو هاقلن مم د اد اوم ورم ف د ا م ل e‏ 
مسألة: من دقع مال شخص إلى آخر من غير وكالة 000 
باب كيفية الاستحلاف على الدعوئ ا ED OE‏ 
مسألة : كيفية الاستحلاف على الدعوئ OFS A ee‏ 
نبال O SRLS SR aA A RS‏ 
ما EE‏ 
مسألة : الاستحلاف لمن ادعئ شراء أرض بعينها OS o‏ 
مسألة : الاستحلاف في دعوئ الطلاق O EE‏ 
مسألة ON SR SS SEAS AN‏ 
مسألة: كيفية الاستحلاف في دعوئ المرأة النكاح وإنكار الزوج ......57؟ 
مسألة : الاستحلاف في دعوىئ القتل الخطأ Osa‏ 
كتاب العتق محن اببلة التي و اناميا م ل أو وا و 
مسالة : تبعيض العتق TOs eat Aha‏ 


فهرس الموضوعات oV‏ 
مسألة: أثر تعليق العتق بأداء مبلغ من المال RSA‏ 
مسألة: إعتاق العبد وقد كان له مال قبل ذلك ا 
مسألة: تقديم لفظ العتق على المال Tase‏ 
تسيآلة: تعليق العتق «المشييئة من الام NA ERS‏ 
مال تخليق العنق دة فلان ا 1[ O O‏ 
مسألة : تعليق العتق بالشرط REE Sa‏ 
مسألة: التدبير» وحكم بيع المدبر 0 
مسألة : تقديم العتق على الشرط ا ع ل اع ا A‏ 
فسألة: قلق الى بارت مشروطا الال 8 00000000000 
مسألة : عتق أحد الشريكين نصيبه دون الآخر وهو معسر AEE‏ 
مسألة: ما يترتب على عتق أحد الشريكين أم ولد بينهما A‏ 
مسألة: تدبير أحد الشريكين نصيبه ولج ا اط اسم ل ا 
مسألة : تعليق الشركاء الحرية بموتهم TESA‏ 
مسألة : ادعاء أحد الشريكين في مدبّرة ولدّها ESR‏ 
مسألة: العتق في المجهول ل 
مسألة: موت المولئ قبل أن يعيّن واحدا ممن أبهم عتقهم Rs‏ 
مسألة: عتق المدبر يكون من الثلث ا 1 
مسألة: موت السيد عن دَيْنٍ أكثر من قيمة عبده المدبّر E‏ 
مسألة: ما يلزم قاتل عبدين أبهم المولئ العتق في أحدهما ان 
مسألة E EE O SRSA OO ASSO‏ 
مسألة SSR SESE aes‏ 


10۸ فهرس الموضوعات 
مسألة 11 1 1 1 1 1 1 a‏ 
مسألة: لو جامع المولئ إحدئ الجاريتين اللتين أبهم العتق فيهما ..... ١+‏ 
مسألة وطء المولئ إحدى الجاريتين المبهم فيهما التدبير PEs‏ 
مسألة تعليق عتق الجارية بنوع المولود EE SSS e‏ 
مسألة : شهادة الشاهدين بالعتق وإنكار العبد والمولى ذلك Vs‏ 
مسألة : عتق أمهات الأولاد يكون من جميع المال ا مس 
مسألة: ما تكون به الأمة أم الولد م م ا 
مسألة مجح د ساد جحو دوع ااا تمجاه اخ سساو 
مسألة: ثبوت نسب ولد أم الولد من مولاها TOE‏ 
مسألة: تزويج أم الولد ا ابس لم ا 
مسألة: بيان لمن يكون مال أم الولد إذا عتقت NS‏ 
مسألة: الوصية لأم الولد 11 NEDSS‏ 
فشألة + العفق 'المغلق قد 1 1 1 ا ااا 
مسألة : تعليق العتق قبل قدوم فلان بزمن ela e‏ 
مسألة: حكم قول العبد لغيره: اشتر لي نفسي ل e‏ 
مسألة: إبهام المولئ العتق بين عبده وعبد غيره اما قاو ا 
مسألة : إضافة عتق أحد عبديه إلئ مال» وإبهام المعتق منهما NE‏ 
مسألة: إضافة العتق إلئ قدر من المال» ثم إضافته إلئ قدر آخر ......5 77 
مسألة E‏ مسوم 
مسألة : إضافة عتق العبدين إلى مال يختلف قدره بينهما a‏ 
مسألة : إضافة المولئ العتق إلى مال لأكثر من عبد وقبولهم قبل التعيين ...871 


فهرس الموضوعات 164 
مسألة: اختلط عبده بحر فلم يُعرفا ل ا E E‏ 
مسألة : العتق في حال مرض الموت حون ع اا ساو ا 1 
مسألة: موت أحد العبدين الموصئ بعتقهما قبل سعايتهما مع E‏ 
مسألة: تعليق العتق بأحد الوقتين أو الفعلين TOS‏ 
مسألة : موت المولئ دون بيان مراده في عبده من العتق أو التدبير ۲٠٠۰٠...‏ 
مسألة: إبهام الحرية ممن له ثلاثة أعبد والتعليق بأو ا ين 
كتاب المكاتبة لمعته جين اماف اس اناق لم ا 
مسألة: استحباب مكاتبة العبد 0 
أولة جنر او O a AC‏ 
Eo TN EO E E‏ 
مسألة : مكاتبة المميز غير البالغ مب ع TEs a‏ 
مسألة: لا يشترط في عقد الكتابة النص على أنه يكون حرا a‏ 
مسألة: حكم المكاتب إذا عجز عن الأداء م TOVE‏ 
مسألة: زواج المكاتب والمكاتبة دون إذن المولى 1 
مسألة: زواج المكاتب والمكاتبة بإذن المولى ل 
فسألة Oa RE Sree‏ 
مسألة: حق المكاتب في الخروج للتجارة والكسب الو و 
مسألة: صحة مكاتبة العبد على نفسه وماله ا 1 
مسألة : مكاتبة الرجل عبده على الخدمة و OV‏ 


مسألة: حكم مصالحة المكائب على تعجيل بعض مال الكتابة والبراءة من 


بد فهرس الموضوعات 
مسألة: دفع الزكاة للمكاتب ملا وس وت ل ف Bees‏ 
مسألة Saa ER EE‏ 
مسألة : حرمة المكاتبة على مولاها امس E a‏ 
مسألة : حكم المكاتبة الفاسدة N E OO OE‏ 
مسألة: اختلاف المولئ ومكاتبه فيما كاتبه عليه O‏ 
مسألة: مكاتية المولئ عبده علىئ عبد غيره 0 
مسألة: عجز المكاتب عن سداد نجم الكتابة OOS ES‏ 
مسألة: موت المولئ لا يطل عقد الكتابة aaa‏ 
ماله :هوك المكاتّب دون أن يترك وفاء لكتابته لاضن 
مسألة: لو مات المكاتب وترك مالاً للوفاء م 
مسألة: ثبوت الخيار للمكاتبة إذا حَبلت من مولاها 0 
مسألة: حكم المكاتبة على نصف العبد ES‏ او مو و 
مسألة: مكاتبة أحد الشركاء في حصته دون إذن لشريك ا م 
مسألة : إذن الشريك بقبض بدل المكاتبة ا 0 
مسألة: حكم ما يعتقه المكاتب من عبيده وسائر تبرعاته اام ا م 
مسألة: حصول العتق للمكاتبين مكاتبة واحدة بأداء واحد منهما ......+/ام 
مسألة: ما يلزم المكاتبَيّن عند الاقتصار على ذكر ثمن المكاتبة لض 
مسألة: موت أحد المكاتين فكاتة واحدة 357 الحطم عسو ل 
مسألة: كفالة المكاتّب للمولئ على دين الكتابة ا 
مسألة العامة دياق جب اما اجو ابو امه سس م اند 
مسألة ولاء المكاتب الثاني إذا أدئ قبل عتق الأول م ل 


فهرس الموضوعات 11١‏ 
مسألة: كسب ولد المكاتب لأبيه ا 0 ا ااا 
مسألة: يخلف ولد المكاتب أباه الميت في الكتابة e‏ 
مسألة: ملك المكاتب لأصله أو فرعه أو ذا رحم محرم 00 0ن 
مسألة: حكم بيع المكاتب أم ولده ااا 
مسألة: إذا مات المكاتب وفي ملكه أصل أو فرع أو ذو رحم محرم .. 7/1 
مسألة: شراء المكاتب لزوجته 0 0 ااا 
مسألة ا SARA‏ سو خسف TANASE RES‏ 
مسألة : مكاتبة الأمة على نفسها وعلىئ ولدها i‏ 
مسألة: مكاتبة النصراني على الخمرء ثم إسلام أحدهما ل 
مسألة : مكاتبة المريض عبده على ثمن يخالف قيمته ESE‏ 
مسألة: حكم وصية المكاتب قبل عتقه Me EA‏ 1 
مسألة: حكم وصية المكاتب على ابنه الصغير ا ا 
مسألة : مكاتبة العبد بشرط الخيارء وحقه في الشفعة a EE‏ 
مسألة : ما يلزم المكاتب الذي أعتقه مولاه في مرض موته ام 
ماله من أعنق مكاتا سه ونيم ار سا AES‏ 
كتاب الولاء OD ESSE CE ESE‏ 
سألةة الاخ اللا ا 
مسألة: ولاء السائبة لمن أعتق CEN RAE GS‏ 
مسألة: ولاء العبد المعئّق بأمر آمر سا ا ا ا ا 
مسألة: ولاء العتق عن كفارة ظهار ماب امامل CAO‏ 
مسألة ا 


: الولاء لمن أعتق إلا أنه لا توارث إذا اختلفا ديناً 525٠6‏ 
: للمرأة ولاء من أعتقته» أو أعتق من أعتقته العا كو ا م ا 
: اقتصار جر الولاء على الأب o‏ 
: ولاء ولد أمة تزوجت بعبد ثم أعتقها مولاها وهي حامل 1 
ولاء المعاقدة ااام وسو اح يمه الريك وار مرت اواو وح وكا لو وا فو معو وه 
: التحول بولاء المعاقدة RRS‏ تمر اقم وم اواو 
: دخول الأولاد الصغار ضمن ولاء أبيهم ERS‏ 
: تقديم عصبة النسب في الميراث على عصبة العتاقة 00 
الأحق بميراث من مات وترك ابن مولاه وأبا مولاه RS‏ 
الولاء للكبير Ty‏ 
: ميراث مَّن أعتقته امرأة ثم ماتت» ولها ولد من غير قومها e‏ 
: إقرار المشتري للعبد بأن بائعه قد كان أعتقه I‏ 


مسألة ةط اسم ني اسع و لطي اا ل و 51 
مسألة : ميراث العبد المعتق الذي ترك بني بني مولاه ل 
مسألة: من ملك ذا رحم مرم فهو حر ا ا ا 
كتاب المفقود PEDE SEO SRS‏ 
مسألة: التوقف في التصرف في مال المفقود» وفي زواج امرأته E‏ 
مسألة: من يصح الإنفاق عليهم من مال المفقود Aaa‏ 
يستحسن الاستيثاق بكفيل ممن أنفق عليه من مال المفقود eat‏ 
مسألة: التصرف في مال المفقود بأمر القاضي Sais Ee‏ 
مسألة : محافظة القاضي على مال المفقود ا 
مسألة: ما يرخص فيه للأب المحتاج من مال ابنه المفقود Ta‏ 
ما يرخص للقاضي من التصرفات في مال المفقود» والقضاء على الغائب ٠١١٠.‏ 
مسألة: المدة التي يحكم فيها بموت المفقود E‏ 
مسألة: كيفية توزيع ميراث مَّن ترك أولادا بينهم مفقود E‏ 
كتاب الإكراه TVS BESE SESE RE a‏ 
أنواع الإكراه نين مالستسا تتبن موف TNR‏ 
مسألة : الإكراه بالقتل أو بإتلاف بعض أعضائه CONS‏ 
مسألة ا 
مسألة : التهديد بالحبس إن لم يتناول الخمر أو الميتة EO a‏ 
مسألة: الوعيد بالحبس إذا لم يقر بمال في يده لغيره EE a‏ 
مسألة : الإكراه على الطلاق والعتق E O O‏ 


مسألة: ما يترتب على إكراه تزويج الرجل بمهر كمهر المثل أو أكثر ٤٤٤...‏ 


15 فهرس الموضوعات 


مسألة: ما يترتب على إكراه المرأة على الزواج بمهر معين 2:10 
مالة الأكراه غلرا ال عة AR‏ مس Ea‏ 
مسألة : الإكراه على بيع العبد Ecel A‏ 
ما من غل قل خض فل eae‏ 0000000 
مسألة: الإكراه على الزنئ ECONO ERO‏ 
كتاب القسمة COV dA RoR See‏ 
أنواع القسمة 10 1 ااا 
مسألة: قسمة الدار التي يملكها شخصين إذا طلب ذلك أحدهما .....558 
مسألة : قسمة الدار إذا كان فيها نفع كبير لأحدهما دون الآخر Os‏ 
مسألة: مطالبة الورثة الكبار بقسمة دار أقروا أنها ميراث أبيهم 1 
مسألة: تحري العدل في قسمة الدار 9 0 00000000 
مسألة : كيفية القسمة والذّرْع في العُلُو الذي لا سقّل له» والعكس ٤٠۳٠...‏ 
مسألة: كيفية قسمة الدور المختلفة بين المشتركيْن ا 
مسألة: اختلاف المشتركين في قدر الطريق التي ترفع من الدار ا 
مسألة SRNR‏ وتسم بت اماس ا امس 
مسألة : تحري القاسم العدل 0 COREG‏ 
مسألة: عدم جمع القاسم أنصبة الشركاء إلا باتفاقهم COU‏ 
مسألة : ما ينبغي مراعاته عند قسم الدور EAA‏ 
مسألة: مراعاة جعل المقسوم سهاماً على نصيب الأقل Ves‏ 
مسألة: التصرفات التي يحق للمقسوم له فعلّها في حقه أو حق الغير .. 40/7 


مسألة : ادعاء أحد الشركاء الغلط فى القسمة م و ل 


فهرس الموضوعات 


مسالة: قسم الرقيق ومعهم ثياب غيرها SS‏ كه اق ا ا 
مسالة : اشتراط الخيار فى القسمة NDS ERE‏ 


مسألة: حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة O‏ 
مسألة: حق الولي في القسمة عن مال الصغير SS‏ 
مسألة: إذا ورد الاستحقاق على المقسوم 711 
مسألة: البيع قبل القسمة دون إذن الشريك AS O‏ 
مسألة: الأشياء التي يصح بيعها من الشريك قبل القسمة ER‏ 
مسألة: حكم إقرار الشريك في دار ببيت منها لثالث أو وصيته ا 
كتاب المأذون له في التجارة ةد a e N‏ 
مسألة: حكم الإذن للعبد والأمة بالتجارة ETT‏ 
مسألة: الإذن للعبد في بعض التجارات فقط ORS‏ ا 
مسألة: إذن المولىئ لعبده في العمل بالخياطة 5 ش12 
مسألة : تفويض العبد بشراء ثوب أو لحم ونحوه a‏ 
مسألة: دفع أدوات استسقاء الماء للعبد والإذن له ببيعه 2 
مسألة : بعض الصور التي يع السكوت فيها إذناً e‏ 
مسالة : بيع الشخص لعبد غيره بين حضرة مالكه دون إنكاره e‏ 
مسألة : سكوت البائع عن المشتري في القبض دون دفع الثمن 57 
مسألة: بعض التصرفات التي يمع منها المأذون ESS‏ 
مسألة: إعلان شخص بأن سيده قد أذن له في التجارة SE‏ 


مسالة : 


مسألة: 


مسألة: 


ع 


مسألة 
مسألة 


: الحجْر على مأذون له بالتجارة E‏ 
+ الفرق بين ترقت الاذن وتوافيت الحجز e‏ 
: بيع المأذون إذا وجبت عليه الديون وطالب الغرماء .... 
تعن د الماذون لها دعا وارعنها SE‏ 
: ما يثبت للغرماء إذا أعتق المولئ العبد المديون 520 
قوت الشان للغرماء ادا دي المو ل :اماد ون ل« المديورن 
: حكم رجوع الغريم عما اختاره ا 


تصرف ار ف کن المادؤن نال Na‏ 
: بعض ما يجوز للمأذون من التصرفات OES‏ 


: حكم بيع المولئ للمأذون له المديون ل حا و 
مسألة: 


بيع المولئ للمأذون المديون» ثم غياب المولى es)‏ 
: غياب المولى عن أصحاب الديون المؤجلة e‏ 
: حكم إقرار المأذون بالدين والغخصب 200000 
: جناية المأذون المديون بالقتل الخطأ e‏ 


: بيع المأذون الجاني للغرماء حال غياب ولي الجناية 500 


: حكم الكفالة والمكاتبة من المأذون E‏ 


واواقو ةم موقي واقء وف ف قفو نوو ووو ووو ووو وو مالع م وامواو مو وام ووو مث م6 م6 ‘eens‏ 


000000770 


ثعثم .ثم 


oon 


eons 


econ 


: إذن الرجل لولده الصغير في التجارة 00 


: التغرير بأهل السوق بالإذن لصبى بأنه ابن الآذن 
: عدم ثبوت دين على المأذون لمولاه E‏ 
: مبايعة المأذون لمولاه E a‏ 


الموضوعات 

: إقرار المأذون بالدين بعد الحجر عليه 1ك 
: ثبوت حق الشفعة للمأذون له المديون اذك خا ا 
: مصالحة المأذون له عن عبده من القتل العمد ا م ا 
: من حجر على عبده وقد كان عبده اشترئ عبداً وأذن له 55ش*ظظ5 
إناق ادون له يفن حورا عليه 95 0000000000005 
: الإذن بالتجارة للمدبّر وأم الولد ا 
: هدية المأذون له وإطعامه الطعام و ا ا 
: حكم الهبة وكسوة المأذون غيره E OE‏ 
: ثبوت نسب ولد المأذون له إذا ادعاه المولى N‏ 
: الرهن والارتهان من المأذون Se‏ ا 
: إقرار المأذون له بدين فى مرض موته NERS‏ 
: ما يبطل الإذن» وما لا يبطله OR‏ اتا عا هيه اجا eae‏ 


وعععلنءع مم مم ةق فونه 


ماع66 م.م م يمع فق قة. 
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مسألة : كراهية صلاة الإمام في المحراب الذي لا يرئ منه 
مسألة: كراهة إعادة الجماعة في مسجد جامع صلئ فيه إمامه 
مسألة: كراهة الآذان جنبا ا ل 
مسألة: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران 
مسألة: كراهية ترك سجود التلاوة ونه e EA‏ 
مسألة: كراهية دخول الجنب المسجد ا 
مسألة: تخصيص شيء من القرآن لشيء من الصلوات a‏ 
مسألة : كراهية جعل مقدم الجنازة على أصل العنق 250000 
مسألة : كراهية السدل في الصلاة O O‏ 
مسألة : كراهية وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 5575 
مسألة: الصلاة على بساط فيه تصاوير م 
مسألة: حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يديه E,‏ 
مسألة: حكم الصورة في الثوب» وعلى البساط 89 ش5ظ 
سالك لفن ر ا 000000 
مسألة : نقط المصحف وتعشيره O O oS‏ 
مسألة: نقش المسجد وتذهيبه ا 
مسألة: شد الأسنان المتحركة بالذهب أو الفضة n‏ 
مسألة: كراهية لحم الأتان ولبنها ل ل EER‏ 
مسألة: ما يباح النظر إليه من النساء المحارم RT‏ 
مسألة: حكم أبوال الإبل» ولحم الفرس 00 0 0 110707070 
مسألة: حكم أكل الزنبور د00 
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فهرس الموضوعات 24 


مسألة: حكم التختم بغير الذهب والفضة و اس Ea‏ 
مسألة :كراهية الصلاة علئ الجنازة في المسجد 0 
مسألة: كراهية اللعب بالشطرنج» والنرد BESE‏ 
مسألة: حكم الاحتكارء وتلقي الركبان باط الله وو O‏ 1ه 
مسألة: حكم لبس الحرير والديباج» وتوسدهما 98 0 21*57 
مسألة: حكم استعمال آنية الذهب والفضة» ولبس الحرير Nea‏ 
مسألة: إعادة السن البائنة وتثبيتها E‏ 
مسألة: ما يرخص للرجال من الحرير O Ee E‏ 
مسألة حكم تقبيل اليد» والفمء والمعانقة O SERS‏ 
مسألة: بيع أراضي مكة ولو م ل عو لات درك نا ا حمر و ات م OOO‏ 
مسألة: حكم جعل الراية في عنق العبد وتقييده e E‏ 
مسألة : كراهية أكل السلحفاة مطووجقواب لمانو بطسا BONES‏ 
مسألة الانتفاع بشيء من أجزاء الخمر امم منود COARSE‏ 
مسألة: كراهية ابتداء الكافر بالسلام» وحكم إجابتهم مخف ا 
مسألة: كراهية أكل الضب ودع يدت ERE AEE‏ 
مسألة: بيع السلاح لأهل الفتنة 11 31[ 1[ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز |[ [ [ 0 00 
مسألة سفر المرأة من غير محرم ONS‏ 
مسألة: حكم إخصاء الإنسان» وكسبهء واستخدامه اوس ا اكه 


مسألة: إنزاء الحمير عل الخيل سخ ا لش الكة 
جاء فى آخر نسخة قونية ما يلى: امه م و ا ال ا اله 
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مصادر التحقيق (الرسالة الأولئ) OO‏ 
مصادر التحقيق (الرسالة الثانية) ا ات اموس اه اا OA‏ 
مصادر التحقيق (الرسالة الثالثة) O ET‏ 
مصادر التحقيق (الرسالة الرابعة) RSS‏ 
فهرس الموضوعات REVS ea e RASS‏ 


FF FR 


هذا الكتاب 0 


a 


هذا الكتاب 


«شَرح لم صف مثله تل فلي ال الا 
فمن فاته قد فاته جُل مَطْلّب ومّن نالّه قد نال جُل المآرب 
ألا إن مَن أنشاهُ نحْرِيْرُ عالمٌ 2 فقد حار في البيان أقصئ المراتب 
أبو بكر الرازي لَهُوَ إمامنا مام الهدئ شيخ الى ذو المناقب» 

من كلام الإمام الأصولي الفقيه أمير كاتب الإتقاني رحمه الله (ت 
4 ه). 

* «شرحٌ غاية في الإتقان رواية ودراية». 

من كلام وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثمانية العلامة 
الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله (ت ۱۳۷۲ ه). 

* شرح ناد لأقدم متن معتمّد من متون الفقه الحنفي المعتبرة. 

# من أنفّس كتب الحنفية وأقدمها وأعلاها استدلالاً ومناقشة. 


أل ال نونكات 


أصل العمل في تحقيق هذا الكتاب 


رسائل علمية أربعة نيل بكل منها درجة الدكتوراه في الفقه 
الإسلامي من كلية الشريعة بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة 


الرسالة الأولى : من أول الكتاب إلى آخر كتاب الحج 
تحقيق د / عصمت الله عنايت الله محمد 
الرسالة الثانية : من البيوع إلى آخر كتاب النكاح 
تحقيق أ. د / سائد محمد يحيئ بكداش 
الرسالة الثالثة : من الطلاق إلى آخر الحدود 
تحقيق د / محمد عبيد الله خان 
الرسالة الرابعة : من السير والجهاد إلى آخر الكتاب 


تحقيق د/ زينب محمد حسن فلاته 


مقدمة المعتنى بالكتاب ۷ 


pp 


مقدمة المعتنى بالكتاب 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه المبين: وما كانت الْمَؤْمُونَ 
نفا ڪاه 2 فلولا شر ون كل وهو يهم يي طَإِيِمَةٌ لَِتَفَقَهُواْ فى أليِيِنٍ 
وَلنَذِرُوا قومهم إا زجعا یا آل ۲ 

والصلاة والسلام الأتمّان e‏ المبعوث رحمة 
للعالمين» القائل: ١مَن‏ يرد الله به خيراً بفقهّه في الدین». 

ورضي الله تعال عن صحابته المكرمين» وآل بيته أجمعين» ومّن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» من العلماء العاملين» وفقهاء هذا الدين» 
ومن سار على هديهم» واقتفئ أَثَرَهمء وعنًا معهم برحمتك يا أرحم 
للخم 

أما بعد: 

فإن أعظم نعمة امت الله تعالئ بها على عباده. أن بقلت فيم ارسؤلا 

من أنفسهم. > يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
ول هاه کر خو فين صل الله عليه وسلم للناس ما تُزّل 


.)۷( ۱/۱ صحيح البخاري (مع الفتح)‎ )١( 


۸ مقدمة المعتنى بالكتاب 


ات ا وبلغ الرسالة» وأدّئ الأمانة» وصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده» فجزاه الله عنّا وعن أمته خير الجزاء. 

وخص الله تعالئ بصحبته سادة كراماًء كانوا هم أحقّ بها وأهلهاء, 
فقاموا بحفظ هذه الدين وتبليغه وتشره ن الأصقاع› وخلفهم علماء 
اشاب نتيا ا ساروا على مَهيعهم الرشيد» ومنهجهم السديد. 

وكان علئ رأسهم: الفقهاء المحيدزن الأئمة الأريعة رضي الله تعالئ 
عنهم» الذين. خدموا الدين أعظم خدمة» وسار تلامذثُهم الأئمة على 
سيرهم في خدمة هذه المذاهب الأربعة» فقاموا بتحريرها وتنقيحها 
وتهذيبهاء والعناية بهاء وبَذلوا في ذلك الغالي والنفيس» وشاء الله أن 
يكتب لها البقاء دون غيرهاء وفي ذلك حكم واا إلهية لا يعلمها إلا 
هو جل وعلا. 

وكان من بين هؤلاء الأئمة الأعلام» الذين أراد الله بهم الخيرء فتذروا 
أنفسّهم للتفقه في دين الله» واستنباط أحكامه: الإمام الفقيه المجتهدء 
المفسرٌ الحافظ المحدّثء المؤرّخ النّسّابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي الشهير» صاحب المصنفات» المولود سنة 9؟7١ه.‏ 
والمتوفين شنة 7١١‏ ۴ه رححمه الله ال 

ألّف في مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه كتاب: (المختصر)» الذي 
ع بن اه المتون المعتبرة المعتمدة في المذهب وأقدمهاء وقد جَمَع 
فيه خلاصة كيب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ 
الإمام أبي حنيفة النعمان» رحمهم الغا 

ولمكانته العالية اهتم كبارٌ أئمة المذهب بتدريسه» وشَرّحه» والتعليق 
عليه» وكان من أهم هذه الشروح وألقسها رواية ودراية: شرح الإمام أبي 


بكر أحمد بن علي الرازي الشهير بالجصاص» المولود سنة 0٠"اهء‏ 
والمتوقرم اسلة ١‏ ٣هن‏ رسمه الله تعال» جه الإسلاع» الإمام البارغ 
الفقيه الأصولي» المجتهد الألمعي» المفسّر المحدث» صاحب: (أحكام 
القرآن)» وشارح كتب الأصحاب» الذي وهب نفسّه لخدمة هذا المذهب. 

وكان أعظم خدمة قدّمها للفقه الإسلامي عامة» وللمذهب الحنفي 
خاصة» في تصانيفه عامة» وفي شرح مختصر الطحاوي خاصة: تدعيم 
أقؤال: آثمة النذهب بالادلة الواضيحة » والبراهين الساطعة» .وذكر مبائيها 
کات وال وا مم اا وج الالال امیا ألا تت عند 
غيره. 

کا ناه فق نهذ ارمع بتكل مم رو فقد قال 
مؤلفه الجصاص في مقدمته: «وأتحرئ في جميع ذلك الاختصار 
والإيجاز».اه. وقد يطيل بعض إطالة فى بعض المسائل بسبب سعة 
الان فيه أصيلة: ۰ 

* وهو بهذا يُعدٌ من أعظم كنب الحنفية التي تُعنئ بذكر الدليل» 

وتمتاز بقوة الحجاج» فقد كان الجصاص في ذلك مُحَلَقَاً للغاية ومجليا. 

هذاء مع ذكره لأقوال المخالفين للحنفية» وعَرْض أهم أدلتهم. 
يوردها على سبيل اعتراضات بقوله: (فإن قيل)» ولا يصرّح باسمهم إلا 
قليلاء ثم يخوض في غمار معارك النقاش العلمي» والأخذ والردء 
ويجيب عنها بقوله: (قيل له)» بأجوبة نادرة فريدة» تكشف عن عظيم ما 
متحه الله تعالىل من عقلية جبّارة» وقدّم راسخة في ذلك. 

* وهو بهذا يعد أيضاً من كتب الفقه المقارن ال تَعنئْ بالآدلة 
والمناقشات. 


1١‏ مقدمة المعتني بالكتاب 


#اومن مايا هذا الشريد» إقافة كل من صاحب الفختصر» والختارح: 
واعتمادهما الكبير في المذهب. 

2 ومما يلقت إليه النظر هنا: أن الإمام الطحاوي رحمه الله في تأليفه 
هذا المختصرء يمثل :طورا جديدا فى النذعي» ت من معظم قال 
المذهب» التي لا يسع جهلهاء ولا التخلف عنهاء حيث حررها بين دفتي 
هذا المختصر› > مع بيان أقوال أئمة المذهب فيها. 

ثم جاء الإمام الجصاص رحمه الله ليعمل حَلقة ثانية» وطوراً آخر في 
المذهب»: تين ماخذ وم :تلك المسائل. “من الكتات» والشئة 
والإجماع والقياس وغيرهاء مع التعليل والمناقشة» ومع زيادة في تحرير 
المذهب وتدقيقه فما تة علي الطحاوي: ولم يُخْله أيضاً من تفريعات 
ومسائل جديدة أضافها. 


* ولهذا كله.ء ولغيره من المزايا التي سيأتي ذكرها في مقدمة 
التحقيق › وقع الاختيار على تحقيق هذا الكتاب النفيس» الذي يمثل 
مرحلة زمنية مهمة في تطور المذهب» والذي كان عمدة لمن جاء بعده. 

# وهكذا مضئ لهذا الكتاب القيّم النادر أكثر من ألف سنة» وهو 

E‏ وآن الزمان اليوم ‏ بتقدير الله - لتشرق شمسه 
في الآفاق» ويَطلع نورٌ بدره الوضاءء حيث يسر الله تعالئ إخراجه محققاً 
می به جیا مشكورء من قبّل أربعة باحثين زملاءء حدم كل منهم 
ربعه» ونالوا بتحقيقه شهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي» من جامعة أم 
ال 

* ومن فضل الله تعالئ على كاتب هذه السطورء أنه جل وعلا خب لي 
الاطلاع على صورة مخطوطة هذا الكتاب» والوقوف عليه في مركز 
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البحث العلمي بجامعة أم س مع ا الكتترين نحوه» إذ كان 
محفوظاً تحت اسم آخرء خطاً من المفهرسين» بعد أن تم تصويره كاملاً 
عن نسخة أصلية محفوظة ببلدة قونية بتركيا. 

وهكذا تم بتوفيق الله اختياري تحقيق الرَيُع الثاني من الكتاب» ليكون 
موضوع رسالتي في الدكتوراه» ويشمل: كتاب البيوع بأنواعهاء مع 
المواريث والوصاياء إلى آخر كتاب النكاح» وذلك لرغبتي في الاشتغال 
بأبواب المعاملات» وقد بلغ عدد لوحات هذا الجزء (۲۳۸) ورقة. 

وقدمت لذلك بكتابة ترجمة موسّعة للإمام الجصاص» وأغرف لست 
بذلك التوسع عن الإمام الطحاوي» حيث کتبت عنه أكثر من دراسة 
وض ا 

ثم وزع تمام الكتاب على كل من الأخ الفاضل الزميل عصمت الله 
عنايت الله" فسجّل الربع الأول من الكتاب» من أول الكتاب إلى آخر 
كتاب الحج» وبلغ عدد لوحاته )١144(‏ ورقة. 

كما سجل الربع الثالث من الكتاب الأخ الفاضل الزميل محمد 
عبيد الله خان». ويشمل من كتاب الطلاق إلى آخر القصاص والحدودء 
وقد بلغ عدد لوحاته )۲٠١(‏ ورقة. 

ثم سجّلت الأخت الفاضلة زينب محمد حسن فلاته"" الربع الرابع من 


)١(‏ وهو الآن عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد في 
باكستان» وكذلك الزميل الأخ محمد عبيد الله خان» الآتي ذكره. 

(؟) وهي الآن عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة آم القرئ بمكة 
المكرية. 


۱۲ مقدمة المعتني بالكتاب 


هذا الشرح» من كتاب السيّر والجهاد إلى آخر الكتاب» وقد بلغ عدد 
لوحاته )۲٥١(‏ ورقة» مع ملاحظة أن هذا التقسيم كان محكوما 
وف عات الکات واوا 

وقد يسر الله لي مناقشة رسالتي عام 517١ه»‏ كما تمت مناقشة رسالة 
الأخ محمد عبيد الله سنة 5١5١ه».‏ ورسالة الأخ عصمت الله سنة 
۷ ه» ورسالة الأخت زينب سنة ٤۱۸‏ ١ه‏ ولك قم ق قيق الكتاب 
كاملا ولله الحمد. 

# وكان من تمام فضل الله علي أن شرح الله صدري لإعادة النظر في 
الكتاب جملة واحدة» ومراجعته كاملاً من أوله إلى آخره» مع السعي 
لتوحيد منهج التحقيق بين هذه الرسائل الأربع» والتسديد والمقاربة بينها 
ما استطعت» وذلك بتعديل كثير من الحواشي والتعليقات» مع القيام 
بتهيئته للطباعة» وتصحيحه» وتنسيق فهارسه» ونحو هذا مما سيأتي بيانه 
بعد قليل إن شاء الله وذلك بُغية في جَمْع شَمْلهء ووغنعه بين أيدي آهل 
العلم وتعميم تفعه» ولئلا يكون حاله كحال كثير من الرسائل الجامعية 
التي تم مناقشتهاء وهي إلى الآن حبيسة رفوف مكتبات الجامعات. 

وقد استأذنت زملائي في ذلك» وأخذت منهم ا 0 في السماح 
7 بعمل ما كان من مصلحة الكتاب. 


)١( -‏ وأشير هنا إلى أن القسم الأول من الكتاب. وهو الرسالة الأولئء ويشمل 
العبادات» كانت أحاديثه وأدلته كثيرة» فقد ضم حوالي )١١٠١(‏ حديثاء وهي تحتاج 
إلى جهد كبير في تخريجهاء وخدمتها من الناحية الحديثية» وهي تمثل نصف أحاديث 
الكتاب» البالغ عددها (۲۰۰۰) حديئا تقريبا. 


مقدمة المعتنى بالكتاب ۳ 


رخن شرع فما ققدت عرفت أن الأ ساعد م جهدا علا 
كبيراً» ووقتاً طويلاً» ولكن الشروع ملزم» وعون الله وتيسيره کان قبل كل 
شيء» والحمد لله الذي أعانني على إتمامه» ووفقني لحسن ختامه بعد 
عمل مستمرٌ دام سنين متوالية. 

* وتتلخص عنايتي بالكتاب» وخدمتي له برسائله الأربع بما يلي : 

-١‏ قرأت الرسائل الأربع قراءة دراسة وتحقيق» مع مقابلتي لها في 
كثير من الأحيان على النسخة الخطية الأصل. 

وقد كشفت لي هذه القراءة - بعد التأكد والمراجعة ‏ جملة كبيرة من 
الملاحظات العلمية والمطبعية المهمة المتعلقة بتصويب النص وتسديده» 
في عملي وعمل زملائي» وقد قمت بتعديلهاء وتعديل ما يتصل بها من 
التعليقات » وهو أمر طبيعي يظهر لكل من دق وأعاد النظر في عمل سابق. 

- أعدت النظر في ترجمة الإمام الجصاص» التي كنت كتبتها في 
مقدمة رسالتي» ا لھا و مع ضم عدة فوائد جديدة أضافها 
الأخ عصمت الله حين ترجم للجصاص في مقدمة رسالته» وفوائد أخرئ 
يسّر الله لي الوقوف عليها خلال هذه المدة الطويلة. 

۳- فصّلت عبارات الكتاب التي لم يتم تفقيرهاء وجعلتها إلى 
فقرات» مع مراعاة علامات الترقيم» ليسهل فهم النص أكثرء ولئلا 
تتداخل الأقوال والأفكار والأدلة بعضها ببعض. 

خاو لتا جاهداً و د ا لا الأربع» 
فقمت بتعديل الحواشى التي علقت على النص حذفاً وإقيافة ينا فة 
ملك لكان كا حافك EN‏ ولم أذكر من فوارق النسخ الخطية 
ومغايراتها إلا المهم الذي فيه فائدة علمية. 


-٥‏ حذفت تراجم ما نحن بغن عن ترجمته في مثل هذا الكتاب 
الفقهي» مما يزيد في حجم الكتاب» ويضاعفه» ويشوش القارىء 
ويشغله» والتي يمكن تحصيلها لمن أراد ذلك بكل سهولة. 

-٦‏ أعدت النظر في تخريج كير من الأخاديث البو وتم لايل 
تخريجها بما فيه مصلحة الكتاب علمياء وحذفت من حواشي التخريج 
اسم الكتاب والباب الوارد فيهما الحديث» مكتفياً بذكر الجزء والصفحة» 
ورقم الحديث إن ذكرء وذلك تخفيفاً من ثقل الحواشي ومضاعفتها. 

۷- ضبطت كثيراً من الكلمات التى فات ضبطهاء وهى بحاجة إلى 
5 ۰ ۰ 

۸- عدت عناوين كثيرة وضعت للمسائل الفقهية بما تقتضيه مصلحة 
الكتاب علمياً. 

9- ضممت الكلام المتفرق في الرسائل الأربع عن وَصف النسخ 
الخطية للكتاب في مكان واحد هو مقدمة التحقيق» مع تنسيقه وترتيبه» 
بعد حَصر هذه النسخ التي اعتّمدت في كل رسالة» وما ذكر لها من 
رور 

-٠‏ رتبت فهارس موضوعات الكتاب» وجعلت لكل مجلد 
ا ثم جعلت في آخر المجلد الأخير فهرساً مجملا 
لمحتويات الكتاب. 

-١‏ قمت بتصحيح الكتاب طباعياً عدة مرات» مع الاجتهاد في 
ذلك» وعسئ بفضل الله أن أكون قد وفقت فى ذلك. 

* وأذكر في آخر هذه المقدمة أن كلد هنا فحن لار الد اف 
لنا خدمة هذا الكتاب العظيم ‏ هو مسؤول علمياً وبشكل مفصّل عن قسمه 
الذي قام بتحقيقه» وإنما أردت جمع التدَّمْلء ورأب الصدع» وما أريد إلا 
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الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وهو رب 
العرش العظيم. 

وأخيراً أحمد الله ك عا ما ير وأعان وآشاله سبحا أن يُعظم 
لنا الأجر جميعاً» لي ولزملائي الإخوة المحققين» ولكل من له حق عليناء 
ا وعلا الإخلاص في القول والعمل» والهداية والسداد 
رالات فقد تم بذل الجهد والطاقة من الجميع› > كل في رسالته» 
وعَملّنا جاهدين لإخراج الكتاب في أقرب صورة رَسّمّها له المؤلف رحمه 
الله حسب اجتهادناء والله ولي التوفيق. 

ومع هذاء فإنا أحقاء بألا نزكي عملناء وألا نؤكد الثقة التامة بهء 
فالإنسان کون على الضعف والعجز والخطأ والنسيان» وإن التصون 
والتحرّز عن الهفوة والرّللء مما عََجَرْ عنه كافة البشر» ولا يلم من الخطأ 
إلا من سلمه الله منه بتوفيقه. 

وول أ »ها آن أجل باسني انم خرن الان المسققين 
للكتاب الشكر الجزيل» والثناء الكبير للأستاذين الكبيرين» والعالمين 
الجليلين الفاضلين» اللذيّن تكرما بقبول الإشراف عر هذه الزضائن 
الأربعة: 

أستاذنا الكريم» وشيخنا النبيل سعادة الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ 
حب ا الحورى ٠:‏ ا الارن ال كن: حيث كان مشرفاً 
علي وعلىئ زميلي الأخ متنيف: لل E EE‏ 


)١(‏ وكان قد أشرف علي أولاً قبل سفره من مكة المكرمة: أستاذي القدير 
وشيخي الجليل النبيل سعادة الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ نزيه كمال حماد الفقيه 
الأصولى المحقق» جزاه الله عنى خير الجزاء» وأدام عليه الصحة والعافية» ونفع به 


١5‏ مقدمة المعتني بالكتاب 


بداية طلبنا للعلم في قسم القضاء بكلية الشريعة في جامعة أم القرئ. 

وصاحب السعادة الأستاذ الجليل والشيخ النبيل ا ل 
الدكتور الشافعي عبد الرحمن السيد» الفقيه الأصولي المتمكن» 
كان مشرفاً على الأخ الزميل محمد عبيد الله خان» اع مر 

جزاهما الله عنا خير الجزاءء وحفظهما بخير وعافية» وفع بهما 
الإسلام والمسلمين. 

# كما لا أنسئ أن أسجل جزيل الشكر والثناءء مع عظيم الدعاء بالمغفرة 
والرحمة والرضوان لشيخنا الجليل وأستاذنا الكبير العلامة فضيلة الأستاذ 
الدكتور الشيخ أحمد فهمي أبو سن رحمه الله تعالئ» الفقيه الأصولي الحنفي 
المتقن» أستاذ الأستاذين» الذي كانت له أياد بيضاء في تصحيح نصوص كثيرة 
من الكتاب» وتقويم أودهاء حيث كان رحمه الله هو المناقش للرسالة الأولئ» 
والثانية من الكتاب""". 

والشكر موصول بحبل متين إن شاء الله لمشايخنا وأساتذتناء وأهل 
الفضل علينا أجمعين» ولكل مَن أسدئ إلينا معروفا. 

#وقيل هذا ويعده نسحل ججميعاً شكرنا الجريل + وتقدايزنا الكبير 
ج - بعد الله عر وجل جامعة أم القرئ بمكة 
المكرمة» مما في العلم والأدب» وتیل الشهادات الب اسيا ممثلة 


الإسلام والمسلمين» وهو الذي كان قد أشار علي بالبحث عن كتاب من كشب الإمام 
الجصاص» ليكون موضوع رسالتي في الدكتوراه. 

)١(‏ وقد توفي رحمه الله في القاهرة» في ۲۳ من شهر رجب الحرام» سنة 
4٠هء‏ وله من العمر سبع وتسعون سنة. جزاه الله عنا خير الجزاء. 
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بالقائمين عليها جميعاً» جزاهم الله عنا خير الجزاء. 

هذاء ونسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل وسائر أعمالنا في حرز 
القبول» وسبباً لنيل رحمته ومغفرته ورضاه يوم القدوم عليه» وأن يحسّن 
عاقبتنا في الأمور كلهاء وأن يجعلنا من عباده المكرمين في الدنيا 
والآخرة» وأن يتولانا برحمته في عباده الصالحين» وأن را سعادة 
الدارئن مع ا هريما نان ا یا و عار ورا کا ا 
أحياناء وأن يجعلها الوارث مناء وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخناء ولكل 
من له حق عليناء وللمسلمين والمسلمات» إنه قريب مجيب الدعوات. 

وضان اعا سينا ا سيل لادا وعلئ آله وأصحابه أولي 
الفضل والكرامات» وسلم تسليماً كثيرًء والحمد لله أولاً وآخرا. 


وكتبه 
أ.د /سائد بن محمد يحيئ بكداش 
عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ قسم الدراسات الإسلامية 
ETTI‏ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 1 


الباب الأول 
دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


(المولود سنة ۲۲۹ه» والمتوفيل سنة ١۲٣ه)‏ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۲١‏ 
ل ا ا 2 و 


الفصل الأول 


لمحة موجزة عن عصر الإمام الطحاوي 


مقدمة : 

كتبت عن الإمام الطحاوي أكثر من دراسة متخصصة» كانت شاملة 
جامعة» بدءا بكتابة العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله في: 
(الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه)» وكتابة 
الشيخ يوسف الكاندهلوي رحمه الله في : (أماني الأحبار)» وكتابة فضيلة 
الأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود في كتابه: (أبو جعفر الطحاوي» وأثره 
في الحديث)» وكتابة الزميل الأخ الكريم الفاضل الدكتور عبد الله نذيرء 
في رسالته التي قدمها في مرحلة الدكتوراه: (الإمام أبو جعفر الطحاوي 
فقيهاً)» وغيرها من الكتابات العديدة» ولهذا لم أتوسّع في ترجمته 
رحمه الله تعالئ 

* وفيما يلي نبذة موجزة عن عصر الإمام الطحاوي» تكون لدى 
القارىء تصورا عاما عن تلك الحياة» التي كان يتصل بها الإمام الطحاوي 
رحمه الله تعالى. 


)١(‏ وقد طبع غالب مضمون هذه الرسالة فى سلسلة أعلام المسلمين» بدار 
القلم بدمشق» سنة ١١5١ه»‏ رقم (5*).» بعنوان: (الإمام أبو جعفر الطحاوي: الإمام 
المحدّث الفقيه). 


۲۲ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 

الحالة السياسية : 

عاش الإمام الطحاوي في القرن الثالث الهجري» وربع القرن الرابع 
الهجري» وكانت الخلافة العباسية آنذاك فى بغداد قد بدأت بالانحلال» 
وظهرت فيها الفوضئ والاضطرابات» زات تتفكك إلى دويلات هنا 
وهناك. 

وقد عاصر الطحاوي عدداً من خلفاء الدولة العباسية» وهم: 

- المتوكل على الله جعفر بن المعتصم» وكانت مدة خلافته (717ه‎ -١ 
(a۷ 

؟- المنتصر بالله محمد بن المتوكل (۷٤۲ه-‏ 154ه)ء وقد بقي في 
وة اهر معدودة: 

۳- المستعين بالله أحمد بن المعتصم (58 7ه ١١۲ه).‏ 

£ المعتز بالله محمد بن المتوكل بن المعتصم ٠٠۲(‏ ه ه60١هم).‏ 

.)ھ٥٦ المهتدي بالله محمد بن الوائق بن المعتصم (0 ۲ھ‎ -٥ 

1- المعتمد على الله أحمد بن المتوكل بن المعتصم (505 ه ‏ 
۷۹ ه). 

۷- المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم 
(۲۷۹ ھ۔ ۲۸۹ ه). 

۸- المكتفي بالله علي بن المعتضد  789(‏ ۲۹۵ ه). 

E E ONE 

 -١‏ القاهر بالله محمد بن المعتضد (770 ه- ۲۲۲ ه). 

3 ولد الإمام الطحاوي رحمه الله في مصرء الل ارت مدل عهد 
الخليفة العباسي المعتصم محمد بن هارون الرشيد (4١5؟‏ ه- ۲۲۷ ه) 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ا 


تحت حكم الأتراك» وكان الأتراك هم ا النفوذ على الخلفاء 
العباسيين » 7 من شاؤوا» وينزعون من شاؤوا 

واستمر الأمر كذلك حتى سنة «a0٤‏ فاه 
طولون» وقد قوي E‏ ئم ضمٌ إل مصر الشام» وبقيت الدولة 
الطولونية في مصر حتئْ زالت سنة ۲۹۲ه» «وكانت من 1 الدول» 
وأيامهم من محاسن الأيام)”". ١‏ 

وقد عاصر الطحاوي كل أمراء الدولة الطولونية» وكانت له مكانة 
مرموقة عند بعضهم»› أما أمراؤها فهم: 

١-أحمد‏ بن طولون» مؤسسهاء المتوف سنة ٠١7ه.‏ 

١‏ -خَمَارَوَيْه بن أحمد (۲۷۰ھ ۔ 187ه). 

۳-آبو الاک تكيش ين مارو 110 ه- ۲۳ ه). 

:-هارون بن خمارويه (۲۸۳ ه- ۲۹۲ه). 

ان قن أحمد بن طولرن (947 هه وكانت: ولاه أياما 
7 

* وبعد انتهاء الدولة الطولونية» عادت تبعية مصر إلى الخلفاء 
العباسيين في بخداد» رل من شاؤواء» ا e‏ مصر بعد شيبان 
لمحمد بن سليمان» بأمر من المكتفي بالله» ثم عد إلئ عيسئ التَوشرِي» 
أحد قواد محمد بن سليمان» وبقي إلى سنة ۲۹۷ه» مع حصول فتن 


(۱) ينظر تاريخ الخلفاء ص 1417 - 5940. 
(؟) النجوم الزاهرة 17"4/7. 
(۳) ينظر عن حياة الدولة الطولونية: النجوم الزاهرة .٠٤١-۳/۳‏ 


۲٤‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


واضطرابات في زمنه. 

ثم ولي کين بن عبد لله الحربي» بأمر المقتدر بالله» واستمر حتئ 
سنة ٠*۲‏ "اه ثم ولي ذكا الرومي بأمر من المقتدرء حتئ مات ذكا سنة 
۷ه فولي تكين ثانية بأمر المقتدر حتئ سنة 4 ٠"هء‏ ثم بعده هلال بن 
بدر حتئ سنة ١11هء‏ ثم أحمد بن كَيُْمَلَعْ > بقي حوالي سبعة أشهر» ثم 
تولئ مرة أخرئ تكين» وبقي حتئ سنة ۳۲۰ه» حيث مات المقتدرء و 
لاهو با فر محمد بن طت )"الذي لني الاش أي. ملك 
الملوك". 

الحياة الاجتماعية : 

شت مصر في عهد ا متنعمة باستقرار ورخاء ب 

وتهدت a‏ عودهم نهضة شملت كل تاحية: عمارة» وتجارق 
وكرت الأموال» وعم الازدهار كل شيء. 

أما الحياة في عهد مَّن كان قبلهم» ومّن جاء بعدهم» فقد كانت فَلقَة 
بالفتن والمحن» ولم تكن مستقرة كما هي في عهد الطولونييں " 


كانت الحياة العلمية في عصر الإمام الطحاوي قد ازدهرت بالرغم 
من القلاقل السياسية» والضعف الحاصل في الدولة العباسية» 
وتفككها إلى دويلات» وكان من أسباب ازدهارها: اهتمام بعض 
ع 
الأمراء والحكام بشؤون العلم» وإكرام العلماء» وتَنَافْسِ بعضهم بجمع 


.751/-١ 55/7 النجوم الزاهرة‎ )١( 
.۲۳۷-_۳/۳ (؟) النجوم الزاهرة‎ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ”> 
المكتبات العظيمة الفريدة. 
وبرز في عصره أئمة أعلام كثيرون» تفنّنوا في علوم شت واو 
بكذمنها: من كل جا شرا وتعليما وتطتتيفاً »وسا الغ سوا ظاهرا. 
أما بالنسبة لعلم الفقه خاصة» فقد كان في ذلك العصر في طور 
تهذيب المذاهب الفقهية الأربعة وتحريرهاء ونشوء غيرهاء كمذهب ابن 


جریر» وداود الظاهري'. 


)١(‏ كتب الأخ الكريم الدكتور عبد الله نذير في مقدمة رسالته في مرحلة 
الدكتوراه «الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاً»» مبحثاً جيدا عن الحياة العلمية في عصر 
الطحاوي بتوسع ء ينظر ص .)9/7-5١0(‏ 


1 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


الفصل الثاني 


حياة الإمام الطحاوي 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول : اسمه» ونسبه : 

هو أحيية بن مخ ا نيك سلمة نم و 
سام بن سليمان بن جتاب الآڙدي. الحجري» المصري » ا 
وكنيته أبو جعفر'". 

المبحث الثاني : مولده. ووفاته : 

ولد الإمام الطحاوي في قرية طَحَا بصعید مصرء سنة 114ه» ومنهم 
من قال سنة ۲۲۹ه» على اختلاف في تحديد ذلك» وترجيح أحدهما على 
الك © 


)١(‏ نسبة للأزدء من أعظم قبائل قحطان العربية» ويقال للأزد التي ينتسب إليها 
الطحاوي: أزد الحجرء تمييزاً لها عن: أزد شنوءة» وغيرهاء حيث حَجْر: بطن من 
بطون الأزد» ينظر الآنساب للسمعاني .۱۸٠/١‏ 

(؟) نسبة إلى (طحا): قرية من صعيد مصرء كما في معجم البلدان .۲۲/٤‏ 

(۳) الجواهر المضية 27/١/1١‏ وغيره. 

.0-6 الجواهر المضية ١/۲۷۳ء الحاوي ص‎ )٤( 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۲۷ 


وتوفي رحمه الله ليلة الخميس› مستهل ذي القعدة» سنة ١؟”*اصي‏ 
ودفن بالقرافة فی القاهرة. 

المبحث الثالث : أسرته : 

5 والده محمد بن سلامة» من أهل العلم والأدب والفضل› كما يظهر 
ذلك من سؤال الطحاوي لأبيه محمد بن سلامة» فيما ذكره في «مشكا 
الان وقد دکر القرشي”" أن الطحاوي سمع من أبيه » وكانت وفاته 

ل م )€( 
رحمه الله سنة ٣٤‏ ۲ه 5 

- وأما والدته» فهي أخت الإمام المرّئي» صاحب الإمام الشافعي» 
فيمن كان بمصر من الفقهاء الا رحمها الله تعالى. 

-: «وزختاله هو الإمام المرتي إسماعيل بن حن (لااهات 3+4 ها 
الذي تفقه عليه في نشأته. 

- وأبوه من الرضاعة عيسئ بن إبراهيم بن عيسى المثرودي 
الغافقى› وكان ةا المتوفئ سنة 0١‏ هي رحمه الله تعالىئ. 

- وقد أكرم الله تعال الطحاوي بولد من أهل العلم أيضاًء سار على 


.٤ الحاوي ص‎ ۷۲/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
.۱۱/۱ )( 

(۳) الجواهر المضية .۲۷٤/١‏ 

.۷۲/١ وفيات الأعيان‎ )٤( 

(۵) حسن المحاضرة ۳۹۹/۱. 

0) تهذيب التهذيب .5١5//8‏ 


۲۸ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


سير أبيه» اسمه علي» وترجم له القرشي"» وذكر أنه تفقه علئ أبيه» 
وروئ عنه» وتوفى سنة 5١‏ ه» رحمه الله تعالی. 

- أما يك ى فهو الحسين بن علي» ذكره السمعاني في 
الأتبنات”؟؟ 

- وتُذكرٌ بنت للطحاوي» كانت تقرأ عليه الفقه©. 

المبحث الرابع : نشأته : 

نشأ الإمام الطحاوي في هذا الجو العلمي بين أبيه العالم» وأمه الفقيهة 
الشافعية » وخاله الإمام المزني» وأبيه من الرضاعة أحد المحدثين» ينهل 
من معينهمٍ متفقهاً عليهم» راوياً عنه» فترعرع وشبً على العلم» حتى 
استوئ 0 وترقئ حتئ أصبح افا من كبار أئمة المسلمين في علوم 

وقد تفقه الطحاوي في نشأته على مذهب خاله المزني» مذهب الإمام 
الشافعي» ثم تحول إلى مذهب الإمام أبي حنيفة» وكان سبب ذلك» كما 
يذكره الطحاوي نفسه فيما رواه عنه الخليلي في «الإرشاد)7': «اعن محمد 
بن أحمد الشروطي أنه قال للطحاوي: لم خالفت مذهب خالك» واخترت 


5 ع 5 


.04/9 وذكره السمعاني في الأنساب‎ ٠٤١/١ الجواهر المضية‎ )١( 

.64/4)5( 

(۳) البحر الرائق لابن نجيم ٤‏ /۳۸» الكليات لأبي البقاء الكفوي ١١/5/17‏ 
2 

٤۲ - ٤۳۱/١ )5(‏ وفيات الأعيان ۷١/١‏ وهناك روايات أخرئ في سبب 
انتقاله» فصّلها ومحّصها الكوثري رحمه الله في «الحاوي» ص .٠١‏ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۲۹ 


فقال: لأني كنت أرئ خالي يُديم النظر في كنب أبي حنيفة» فلذلك 
انتقلت منه». | هم 

وهكذا «أخذ الطحاوي يطّلع على المنهج الفقهي عند أهل العراق» 
فاجتذبه » حتئ أخَذ يتفقه علئ أحمد بن أبي عمران'" القادم من العراق» 
بعد أن اطلع على رد بكار بن قتيبة على كتاب المزني» فأصبح في عداد 
المتخيرين لهذا المنهج»". 


2 د‎ E F * 


)١(‏ وكان مكيناً في العلم» حَسََ الدراية بألوان من العلم كثيرة» وممن تول 
التدريس والقضاء بمصرء المتوفئ سنة ١۲۸ه»‏ له ترجمة في الجواهر المضية 
۱ 

(۲) الحاوي ص .١٠١‏ 


۳۰ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


الفصل الثالث 


رحلاته › شيوخه › تلاميذه 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : رحلاته : 

لم تذكر كتبُ التراجم للطحاوي - فيما وقفت عليه إلا رحلة واحدة 
دامت سنة واحدة» رحل فيها من مصر إلى الشام» سنة ۲٠۸‏ ه» فسمع 
ببيت المقدس» وغزة» وعسقلان» وتفقه في دمشق على يد القاضي أبي 
خازم عبد الحميد بن جعفرء ورجع إل مصر سنة 759 ه""". 

وكآن اوي ره الله کی اف ر ا فى ت 
قلعة أخرئ من قلاع العلم» كبغداد ونحوهاء وفي هذا يقول القرشي"": 
«وسمع الحديث من خلق من المصريين» والغرباء القادمين إلى مصر». 

المبحث الثاني : شيوخه : 

أكثر الطحاوي رحمه الله من تلقيه عن العلماءء '«وتصانيفه تَطمّح بذكر 


لوا وقد جمع مشايخه فى جزء واحد غيل الغ بن أبى طاهر 


.۲۷٠/١ لسان الميزان‎ ۲۷٤/١ الجواهر المضية‎ )١( 
.7176/١ الجواهر المضية‎ )۲( 
.71765/١ (۳)الجواهر المضية‎ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ١‏ 
التميمي""» الإمامٌ الحافظ محدّث دمشق» المتوفى سنة 4757ه1". 

وكان من أبرز شيوخه» وممن أكثر الرواية عنه» شيخه وخاله الإمام 
المزني» وابن أبي عمران» وبكار بن قتيبة» وغيرهم كثير. 

ومن اطَلع على تراجم شيوخ الطحاوي»› علم أن بينهم مصريين» 
ومغاربة» ويمنيين» وبصريين» وكوفيين» وحجازیین» وشاميين» 
وخراسانيين» ومن سائر الأقطار» فتلقئ منهم ما عندهم من الأخبار 
او في البلدان المصرية» وغير المصريةء لحمل ما عند 
شيوخ الرواية فيهاء من الحديث وسائر العلوم» وكان شديد الملازمة لكل 
قادم إلى مصر من أهل العلم من شتى الأقطارء حتئ جمع إلى علمه ما 
عندهم هن العلزء»0. 

وقد جَمّعّ الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي في «أماني الأحبار»» 
اء شيوخه الذين روئ عنهم الطحاوي في «معاني الآثار»» و«مشكل 
الاثارا» مع ما ذكر في كتب التراجم» فبلغ عددهم (۲۷۲) شيخا. 

والآن وقد وجد كتابه : «أحكام القرآن»› الذي أكثر فيه من مروياته» 
توق أن يوقف هههن شیوخ أخرين» يزيد بهم عدد شيوخه عما ذكرء 


والله ا 


)١(‏ مغاني الأخيار» للعيني ١/لوحة‏ /”أ. 

.۲٤۸/۱۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۳) الحاوي ص .٠١‏ 

(5) ينظر الحاوي ص 2.5 مقدمة أماني الأحبار» المطبوعة أيضاً في أول شرح 
معاني الآثار ص .55-١١‏ 


۳۲ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


المبحث الثالث : تلاميذه : 

قال الإمام بدر الدين العيني رحمه الله : 

روئ عن الطحاوي خلق كثيرء وجَمّع بعضهم من روئ عنه في 
جز ثم ذكر رحمه الله جملة منهم من كبار حفاظ الحديث والفقهاءء 


000 


رضي الله عنهم أجمعين 


نم ع تيد ينا 


.|"/ةحول/١ مغاني الأخيار‎ )١( 


(۲) وينظر الحاوي ص ۷ء 217-17 وعد منهم الشيخ الكاندهلوي في مقدمة 
«أماني الأحبار» ص 77: )٤۹(‏ تلميذاً. 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر رضنا 
کل مم سسكا س 


الفصل الرابع 


أخلاقه العالية الكريمة 


: -أديّه الرفيع مع العلماء» وتواضعه الجم‎ ١ 

ومما جاء عنه في ذلك. «أنّ أبا عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد» 
كان في ولايته القضاء بمصر يلازم أبا جعفر الطحاوي» يسمع عليه 
العلايف :فذحن رتجل من اهل اسران فال أبا جعفر عن مسألة» فقال 
أبو جعفر : من مذهب القاضي أنّده الله كذا وكذا ‏ وكان الا فقال: 
ما 1 القاضى» إنما ك ليلق فقال له: يا هذاء من مذهب 
القاضي ما قلت لك» فأعاد القول. ١‏ 

فقال أبو عثمان: : تفتيه أيّدك الله برأيك» فقال: إذا أذن القاضي أيّده الله 
أفتيته» فقال: قد أَذنْت» ثم أفتاه. 

قال: فكان ذلك يعد من أدب الطحاوي وقضله". 

* ومن ذلك: «أن أحمد بن طولون» أراد أن يكتب وثائق أحباسه 
التي حبسها على المسجد العتيق» والبیمارستان e‏ فتولّئ كتابة 
ذلك أبو خازم قاضي دمشق » فلمًا جاءت الوثائق» أخضر علماء الشّروط 
ليُظروا: هل فيها شيء يفسدها؟. 


)١(‏ الحاوي ص ۰۲٠١‏ نقلاً عن ابن زولاق. 


۳٤‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


فنظرواء فقالوا: ليس فيها شيء. فنظر أبو جعفر الطحاوي الفقيهء 
وهو يومئذ شاب» فقال: فيها غلّطء فطلبوا منه بیاته» فأبيا» فأحضره 
أحمد بن طولون» وقال له: إد-كنت لم تذكر الخلظ لر فاذكره لي» 
فقال : ما أفعل» قال ول قال : لأن أبا خازم رجل عالم» وعسئ أن يكون 
الصواب معهء وقد خفي علي 

فأَعْجَبَ ذلك ابن طولون» واجادمة وقال له: تخرج إلى ات خازم» 
وتوافقه على ما ينبغى» فخَرج إليهء فاعترف أبو خازم بالغلط. 

فلم رجع الطحاوي إلى مصر» وحضر مجلس ابن طولون» يال 
فقال: كان الصواب مع أبي خازم» وقد رجعت إلى قوله» وستَرَ ما كان 

(0D r, 6 : عه‎ : 

بينهماء فزاد في نفس ابن طولون» وقرة و و" 

رحم الله تلك النفوس الطاهرة» ورَحم الله الطحاوي ما أكثر تواضعه 
وأدبه وعلمه! وهو بعد في ریْعان شبابه. 

"-جرأته في الحق» وصفاء سَريرته : 

«كان لأبي عبيد بن حَربويّه القاضي بمصر في كل عَشِيّة مجلس لواحد 
من الفضلاء يذاكره» وقد قَسّم أيام الأسبوع عليهمء منها عشية لأبي جعفر 
الطحاوي. فقال له في بعض كلامه ما بلغه عن أُمَنَاء القاضي» وحضه على 
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E 
وتناقشا في ذلك» فلما ب‎ ٠ e القاضي کار‎ NTE ا‎ 
ذلك الأمتاءء لم يزالوا حه حت أوقعوا ب بين أبي عبيد وأبي جعفرء ةر كل‎ 


.۷٤ مجموعة حكم وآداب» لياقوت المستعصمي ص‎ )١( 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳0 


منهما للآخر. 

وكان ذلك قرب صرف أبي عبيد عن القضاءء فلما صرف أبو عبيد 
عن القضاءء أرسل الذي ولي بعده إلى أبي جعفر بكتاب عزله» قال: 
فحدثني علي ابن أبي جعفر» قال: فجعت إلى أبي» فهتأثه» فقال لي أبي: 
ويحك» وهذه تهنئة! هذه والله تعزية» لمن أذاكر بغ او لمن 
أجالسس 7 

رحم الله تلك القلوب النقية وصفاءهاء وما أعظم هذا الآدب مع 
وجود ذلك الخلاف! 

7 وكان نتيجة لهذا او وهذا الصفاء عند أبي جعفرء أن كنب الله 
له في القلوب احتراماً وإكراماء ومن ذلك: أنه «لما و الرحمن بن 
إسحاق الجؤمّري القضاء بمصرء كان يركب بعد أبي جعفرء وينزل بعده» 
فقيل له في ذلك؟ فقال: هذا واجب؛ لأنه عالمنًا ودرا وهو أسن متي 
بإحدئ عشرة سنة» ولو كانت إحدئ عشرة ع لكان القضاء أقل .من أن 
أفتخر به على أبي جعفر» 0 

٣-زهده‏ في الدنياء وصلّعه بنصح الأمراء : 

«يقال إن مير مصر أبا منصور تكين الْخَزْري» دَخَل على الطحاوي 
نوما فلا رآه: فاحل الرعب» A‏ واو اله ثم قال له: يا 
سيدي. أريد أن أزوجك ابنتي» فقال له: لا أفعل ذلك» فقال له: ألك 


)١(‏ لسان الميزان 177/1١ 0781- 78٠/١‏ (طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة) 
بتصرف قليل. 


۳٦‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 
بب 


حاجة بمال؟ قال له: لاء قال: فهل أَقطَمٌ لك أرضا؟ قال: لاء قال: 
فاسألني ما شئت» قال: وتّسمّع؟ قال: نعم. 

قال: احفظ دينك لئلا ينفلت واعمّل فى فكاك نفسك قبل الموتء 
وإيّاك ومظالم العباد. 


ثم رکه ومضئ» فيقال: إنه رَجَعَ عن ظلمه لأهل مصر)(". 


RF‏ د FR‏ مد 


() الحاوي ص 0 


دراسة عن الإمام أبى جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳۷ 
او اط 0 كا الل اام ا ا ت 


الفصل الخامس 
ثناء العلماء عليه 


١-قال‏ الإمام أبو سعيد بن يُونس (ت47" ه): «كان الطحاوي ثقة 
ما فقيها عاقلا لم يُخلف مله 
؟-وقال المحدث مسلمة بن القاسم كردن م : «كان الطحاوي ثقة ثقة 
جليل القدرء فقيه البَدن» غالا باختلااف العلماء» بصيرا أ بالتصنيف»". 
وا ابن النديم (ت ۳۸٥‏ ه): «كان الطحاوي أوحد زمانه علما 


٤-وقال‏ الإمام ابن عبد البَرّ (ت ٤٦۳‏ ه): «كان الطحاوي كوفي 
المذهب» وكان عالماً بجميع مذاهب الفقهاء». 

ه-وقال اه «كان من أعلم الناس ب بسير الكوفيين؛ وأخبارهم» 
وفقههم › مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء»!» 

5-وقال سبط ابن الجوزي (ت 565 ه): (إنه مجمَع عل فضله 


)١(‏ لسان الميزان ٦۲٠/١ 7177/1١‏ (طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة). 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) الفهرست ص ۲۹۲. 

(5) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/”7أ. 

(6) لسان الميزان .7/7/1١‏ 


۳۸ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


وزهده وعلمه وورعه)"". 

۷- وقال الإمام الذهبي (ت ۸ ه): (الإمام العلامة الحافظ الكبير» 
محداث الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر الطحاوي» صاحب 
التصانيف» برّر في علم الحديث والفقه» من نَظَرَ في تواليف هذا الإمام: 
علم محله من العلم» وسعة معارفه» '". 

۸- وذكر الحافظ ابن حجر (ت ”867 ه) «أن مَنْ جمع بين حفظ 
الأحاديث على طريقة الفقهاء» وعلئ طريقة أهل الحديث» يكون الحافظ 
الكامل» وقل مَنْ جَمَعَهُما بعد أهل العصر الأول» كابن خزيمة» 
والطحاوي» وابن حبان» والبيهقي» وفي المتأخرين شيخنا العراقي»". 

4- وقال الإمام بدر الدين العيّني (ت ۸٠١‏ ه): «أما الطحاوي فإنه 
مجمّع عليه في ثقته» وديانته» وأمانته» وفضيلته التامة» ويده الطولئ في 
الحديث وعدّله» وناسخه ومنسوخه» ولم يَخْلَفُهِ في ذلك أحدء ولقد أثنئا 
غل الةو الف 

عرفل أا قلق ا عليه كل نك نمق أ ادرت 


)١(‏ مرآة الزمان لوحة 65 »٠١1-‏ مخطوط في مركز البحث العلمي» برقم 
(۱۹۹۰) تاريخ. 

(۲) سير أعلام النبلاء .۲۷/٠١‏ 

(*) فهرس الفهارس للكتاني ص ۷. نقلا عن (إنباء الغمر»» وهو فى «الإنباء» 
7/١‏ 

(5) الحاوي ص ٠١‏ نقلا عن «نخب الأفكار». 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳۹ 


5 5 5 00 
والتاريخ › من المتقدمين والمتاخرين» ' . 
١‏ وقال عنه الإمام اللّكُتوي (ت 5 ه): «إمامٌ جليل القذرء 
مشهور فى الآفاق» ذكره الجميل مملوء فيظن اوران : 


E RR FF 


(۲) الفوائد البهية ص ."١‏ 


30 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


مؤلفاته 


لقد أكثر الطحاوي رحمه الله من التأليف في فنون متعددة» وک 
قيّاضَة بالفوائد» غاية في الإتقان والدقة والجردةة حتى ' قال عنه الإمام ابن 
كثير : «صاحب المصئّفات المفيدة . والفوائد الغزير نا 


وقال الإمام الذهبي: «صاحب التصانيف 0 من نَظَرَ في 
ا > عَلم مَحلّه من العلم» دن 0 کاله كتيّف مُلىء و 
وکل بالذي فيه يْضح. 


ويقول الإمام اللكتوي: «له تصانيف جليلة معتبرة»“. 
ويقول العلامة الكوثري: : «أما تصانيف أبي جعفر الطحاوي» ففي غاية 


ل والجمع ل > وكثرة الفوائد» ولو كان مثل هذا العالم في 
الغرب» لانتدب أهلّ الشأن لدراسة كتبه وتحقيقها رجالا خاصة r‏ 


.1۷٤/١١ البداية والنهاية‎ )١( 
.8١8/7 تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
.0/16 سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
."7 الفوائد البهية ص‎ )5( 
.7”7” الحاوي ص‎ )6( 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ٤١‏ 
لس سس سح ا و وو 


وقد جاءت مصنفاته رحمه الله فى فنون متعددة: في التوحيدء والقرآن 
وعلومه» والحديث وعلومه. والفقه» والتاريخ والتراجم» وسأذكرها فيما 
يلي مرتبة حسب الفن الذي تتبعه» مرقما لها بترقيم تسلسلي: 

أ - علم التوحيد : 

: العقيدة الطحاوية‎ ١ 

أف الإمام الطحاوي في التوحيد كتابه المشهور بالعقيدة 
الطحاوية» المسماة: (بيان اعتقاد آهل السنة والجماعة على مذهب 
فقهاء الملة: أبي حنيفة» وأبي يوسف الأنصاري» ومحمد بن الحسن 
رضوان الله عليهم أجمعين)» حيث بين فيه معتّقَدّهم من أصول الدين» 
وما يّدينون به رب العالمين. 

وقد حَظي هذا الكتاب بالقبول والاستحسان بين أهل السنة والجماعة 
على اختلاف مذاهبهم» وفي هذا يقول الإمام السبكي رحمه الله: «وهذه 
المذاهب الأربعة» ولله الحمد في العقائد واحدة» إلا من لحق منها بأهل 
الاعتزال والتجسيم» وإلا فجمهورها على الحق» يُقَرُونَ عقيدة أبي جعفر 
الطحاوي» التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول»”'. 


وقد اهتم العلماء بها اهتماماً ظاهرأًء فوضعوا عليها عدة شروح". 


.590 معيد النعم ومبيد النقم ص‎ )١( 

(۲) ينظر كشف الظنون »1١47/7‏ تاريخ التراث لسزكين 917/7» وقد طبع 
شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي (ت ۷۹۲ ه) عدة طبعات» والمعتمد من طبعاتها: 
بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالة» في مجلدين» عام 1048١ه.ء‏ 
وينبه هنا إلى أنه يوجد في هذا الشرح مسائل قررها الشارح واعتمدهاء لكن ليس 


۲ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


ب - علوم القرآن : 

الأحكام القرآن : 

ويقع في نیف ورين جرع ا والجاء شوو ورف وقد عر 
على قطعة من النصف الأول من الكتاب»وقام بتحقيقها الأخ الكريم 
الفاضل الذكتور. سعد الدين أوثال» :وزميل له في تركياء وتم طبعها في 
تركياء كما أعيد طبعها بدار الكتب العلمية ببيروت في مجلدين. 

* وقد تميّر ترتيب الطحاوي لهذا الكتاب عن بقية كتب أحكام 
القرآن» بأنه ربه ترتيباً موضوعياً» حيث جَمَمْ الآيات المتصلة بالموضوع 
الواحد تحت باب خاص» ورتب الكتاب على الأبواب الفقهية المعهودة» 
فيجمع تحت كتاب الطهارة الآيات المتعلقة بهاء وهكذاء ويكثر فيه من 
ذكر الأحاديث والآثار التي يُستدل بهاء موردا لها بسنده المتصل إليها. 

وهذه مقدمة كتابه ؛ ليتضح منهجه» وعمله في الكتاب فقد قال: 

اوق ا کا هذا ا ف كا غل ك 
أحكام كتاب الله عز وجل» واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في ذلك» 
وإيضاح ما قدّرنا علئ إيضاحه منه» وما يجب العمل به فيه» بما أمكننا من 


عليها جمهور الحنفية. 

ومن الشروح المعتمدة عند الحنفية: شرح العلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي 
الميداني تلميذ ابن عابدين (ت ۱۲۹۸ ه)ء في مجلد واحد لطيف في دار الفكرء 
بيروت» عام 7٠5١ه.‏ 

() الجواهر المضية .775/١‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .٥٥۸/۲١‏ 


دراسة عن الإمام أني جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۳< 


بیان متشابهه بمُحكمه» وما أوضحته السنة منه» وما يتنه اللغة العربية منه» 
وما دل عليه مما رُوي عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين المهديين» 
ومّن سواهم من أصحاب رسول الله كه وتابعيهم بإحسان رضوان الله 
عليهم» والله نسأله المعونة على ذلك والتوفيق له فإنه لا حول لنا ولا 
قوة إلا به» وهو حسبنا ونعم الوكيل» فأو ما تَذَكرُ من ذلك ما وفنا عليه 
من أحكام الطهارات المذكورات في كتاب الله عز وجل ۲ 

ج- الحديث وعلومه : 


۳۔ بیان مشكل الآثار : 

وهو مؤلّف فى اختلاف الحديث» فى نفى التضادٌ عن الأحاديث» 
ا ES‏ وهو آخر تصانیفه". 

وقد طبع نصفُ الكتاب سابقاً في دائرة ا العثمانية بحيدر آباد الدكن 
في الهند» ثم عَثْرَ على نسخة كاملة من الكتاب» وقسم علئ ثمانية طلاب في 
مرحلة ال ا م القركا لتقت :قن وام كما دز اكات 
كاملاً في (15) مجلداء , بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» وطبع في مؤسسة 
الرسالة» عام ۸١١١ه.‏ 


وممّن اختصر هذا الكتاب الإمام الباجي (ت5154 ه)ء كما اختصره 
ابن رشد الجد (ت570 ه)ء ثم اختصر هذا المختصر القاضي يوسف بن 


)١(‏ مقدمة أحكام القرآن (مخطوط)» وعندي نماذج منه» تكرم بها الدكتور 
سعد الدين أونال» جزاه الله خيرا. 

(۲) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/ 'اب. 

(۳) الجواهر المضية .7/5/١‏ 


6 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


موسی الملطي (ت ۸۰۳ ه)» من شيوخ البدر العيني » وسمّاه: (المعتصر 
من المختصر)ء فأجاد في التلخيص والإجابة عما أورده ابن رشد» وطبع 
المعتصر في الهندء مع الخطأ في اسم مؤلفه» واسم مختصره". 

؟-التسنوية بين خدثنا وأخبرنا : 

وهي رسالة صغيرة في جواز إطلاق: «حدثنا»» و«أخبرنا» عند رواية 
الخاديك» لما شععلتمن فغ ت ارا اترا شيخة: 

وقد استعرض فيه ما جاء في القرآن الكريم» والسنة النبوية من كلمة: 
«حدثنا)» أو: «أخبرنا»» وبين أنه لا فرق بينهما في المعنى. 

وقد نُشر الكتاب في بارس في الهند» ضمن مجلة: (صوت الأمة)» 
عام ١51١(‏ ه)» بتحقيق محمد عزير شمس» وطبع مؤخراً بتحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله» سنة 577١ه.‏ 

5 شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم في الأحكام : 

«وهو أول تصانيفه"» يقول عنه الإمام اللّكْتَوي: «قد طالعّه 
فوجدثه مَجْمّعا للفوائد النفيسة» والفرائد الشريفة» ينطق بفَضْل مؤلفه. 
وينادي بمّهارة مصتفه» قد سلك فيه مسلك الإنصاف» وتجنّب عن طريق 
الاعتساف إلا في بعض المواضع»”". 


.۳۷ ينظر الحاوي ص‎ )١( 
.؟77/5/١ الجواهر المضية‎ )۲( 
."7” الفوائد البهية ص‎ )( 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ٤0‏ 
جک ا و س 


اوهو من ا الممتعة» في المحاكمة بين أدلة المسائل الخلافية» 
يسوق دة الأجار التي يتمسّك بها أهل الخلاف في تلك المسائل» 
ويخرج من بحوثه بعد تقدها إسناداً ومتناء واه ورا يما يقنع به 
الباحث الملصف» وليس لهذا الكتاب اظ ص التفقيه» وتعليم طرق 
التفقه» وة ملكة الفقه: 

وكان لأهل العلم عناية خاصة بتدريس هذا الكتاب» وروايته 
وتلخیصه» وشرحه والكلام علئ رجاله)”". 

0 ومن أهم شروحه: : شرح الإمام العيني في كتابه: (مباني الأخبار)» 
في ثماني مجلدات کبار» بخط يده» وقد اختصره في : : (ثحَّب الأفكار)ء 
في ست مجلدات كبار بخط يده يتكلم فيه عن كل حديث سنداً ومتناًء 

مع ذكر خلاف وأدلة المذاهب في المسألة» وقد صدر منه E‏ في 
0 )20610 فجلدا كبيراً» وبقي منه مجلد واحد به يتم د الكتاب» وذلك 
بتحقيق وعناية الشيخ كيك المدني. 

- وقد طبع شرح معاني الآثار في الهند سنة ١٠١هء‏ في مجلدين» 
ثم طبع في مصر في أربع مجلدات» بتحقيق محمد زهري النجارء ومحمد 
سيد جاد الحق» سنة ۱۳۸۲ ه» لم مورت هذه الطبعة مرارء وهو بحاجة 
ماسة لإعادة تحقيقه» وإحيائه» ونُسّخه المخطوطة متوافرة. 


1 صحاح الآثار : ذكره بروكلمان"» وأنه محفوظ في مكتبة باتنة 


)١(‏ الحاوي ص ”3 2375 وتنظر شروحه فيه» وفي تاريخ التراث لسزكين 
41 


(۲) تاريخ الأدب العربي .٠٠٠/۳‏ 


.6 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 
/١‏ . برقم 054 هكذا ذكر!! 


د - علم الفقه : 

۷ أحكام القران : بكسر القاف'". أو : (مسألة القران) . 

تقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض قولّه: «قد أكثر الناس 
الغلؤم على هذه الأحاديث + في حج ابي ی ا و 
أكان مفرداًء أم قارناًء أم متمتعا - فمن مجيد منصف »ء ومن مقصر 
وكات ومن مطبل مكثرء ومن مقتصر مُخل» قال: راي ا 
ل : أبو جعفر الطحاوي الحنفي» ٠‏ فإنه تكلّم في ذلك في زيادة علئ ألف 


20 3 


۸ اختلاف الروايات علئ مذهب الكوفيين : 
(W0 2 1‏ . 4 
ذكره القرشي وغيره"» وهو في جزء'”". 


4 اختلاف العلماء : 
أو اختلاف الفقهاء» وسيأتى الحديث عنه إن شاء الله فى مصنفات 


)١(‏ ومنهم من جعله: (أحكام القرآن): بضم القاف» والصواب أن له هذاء 
وهذاء وقد نص على هذا الاسم القرشي في الجواهر المضية /١‏ ۲۷۷ والعلامة 
قاسم في تاج التراجم ص7 ٠٠١‏ وغيرهماء فقالا: له في (القران) ألف ورقة. 

(؟) شرح صحيح مسلم 117/4 وينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي 
عياض 4/ ”2.777 ويظهر أن هذا الكتاب مفقود» فليس له ذكر في عالم 
المخطوطات» بحسب المتيسر من فهارسهاء والله أعلم. 

() الجواهر المضية .77/5/١‏ 

."9 الحاوي ص‎ )٤( 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ۷ 
الإمام الجصاص» حيث اختصره» وقد طبع المختصر في خمس 
مجلدات» بتحقيق د /عبد الله نذير. 

: ةبرشألا_٠‎ 

«حَملّه هشام الرُعَيّني إلى المرب فيما حَمّل من كتب الطحاوي»". 

: حكم أراضي مكة‎ ١ 

ذكره القرشي""» وغيره» وهو في جزء ". 

۲- شرح (الجامع الصغير)» لمحمد بن الحسن الشيباني : 

ذكره القرشي“» وغيره. 

: شرح (الجامع الكبير)» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ ١1 

ذكره القرشي” » وغيره. 

5 الشروط الأوسط . 

6 الشروط الصغير : 

وهو في خمسة أجزاء» محفوظ في مكتبة شيخ الإسلام فيض الله" 
ونُشْر في بغداد» بتحقيق الدكتور روحي أوزجان» وطبع بمطبعة العاني 

."4 الحاوي ص‎ )١( 

(۲) الجواهر المضية .7/57/١‏ 

(۳) الحاوي ص ۳۹. 

.7177/١ الجواهر المضية‎ )٤( 


(5) المصدر السابق. 
(5) الحاوي ص ۳۷. 


۸ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


سنة 117295١هء‏ ونشر فى وزارة الأوقاف العراقية. 


وهو أربيعون جز ےا وقد طبع بعض المستشرقين جزءاأ . 
وقد ذَكَرَ للطحاوي الكتب الثلاثة الأخيرة القرشي”” » وغيره. 


۷- العزّل. 

الفرائض . 

4 قسنم الفيء والغنائم . 
7) 

وهو في جرء ٠‏ 

: المحاضر والسّحلات‎ -١ 


وقد دک للطحاوي الكتب الأربعة الأخيرة اقرف كل وغيره. 
-١‏ المختصر فى الفقه : 
وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله مفصّلاً عند الكلام على شرح 


الجصاص عليه. 


لكن أنبه هناء أن القرشى رحمه الله ذكر من ضمن كتبه: (المختصر 


)١(‏ مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/ "اب. 

(۲) الحاوي ص ۳۷. 

() الجواهر المضية .۲۷۷/١‏ 

(5) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/ 'اب. 

(0) الجواهر المضية ١717/١‏ وينظر كشف الظنون .٠١۲۷/۲‏ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ٤۹‏ 
ا ا ات تك ا ج ی لے 


في الفقه)» ثم ذكر" من كتبه: المختصر الكبير» والمختصر الصغير» 
ا شار ا EE‏ فهل مختصر الطحاوي 
في الفقه الحنفي واحدء أو ثلاثة ؟ وقد أثار هذا الإشكال الشيخ أبو الوفا 
الأفغاني رحمه الله في مقدمة تحقيقه للمختصر), ورجح بدون مرجح أن 
المختصر الذي حققه هو الأوسط. 

وبالتأمل فيما جاء في ذلك» ينشرح الصدر للقول بأن المختصر هو 
مختصر واحد فقط › وذلك لعدة أمور: 

أ النسختان الخطيتان للمختصر. التي وقف عليهما الشيخ أبو الوفا 
تدلان عل أنه مختصر واحد. 

ب - لم بُشر كل من الجصاص» والإسبيجابي في مقدمة شرحَيْهما أي 
إشارة إل ذلك» دبل أطلقا دوكر المخصير» وكذلك أطلق المترجمون لعلماء 
المذهب e‏ شرح مختصر الطحاوي» فلم يذكروا إلا أن فلاناً 

وهذا علمة المذهب الإمام قاسم بن قطلوبغاء لما ترجم 
للطحاوي“» لم يذكر له إلا مختصرا واحداء وقبله بكثير» وهو الإمام 


.؟757/١ الجواهر المضية‎ )١( 

(۲) الجواهر المضية 2777/١‏ وينظر كشف الظنون 11717/57. 
(۳) ص ۲۹۳. 

.٩ ص‎ )6( 

.٠٠١- تاج التراجم ص۱۰۰‎ )٥( 


0 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


الصيميري”'' (ت 575 ه )ء لم يذكر له أيضاً إلا مختصراً واحداً. 

راف العبارات التي شَرَحَها الجصاص» والإسبيجابي» مع 
المختصر المطبوع» ولذا قال القرشي بعد ذكره المختصر: «وولع الناس 
بشرحه» وعليه عدة شروح"" 

د إطلاق بعض الروايات التي ذكرت سبب مقولة الطحاوي 
المشهورة» وهي: ”لو كان خالي - المزني - حيَاًء لكر عن يمينه؛» فقد 
ا ل ذلك خن آلف المختصر في الفقه". 

# ومع هذاء فالأمر محتمل» ولعل من أثبت له مختصرات ثلاثة 
اطلع على ما لم نقف عليه والله أعلم بالصواب. 

* وهناك احتمال آخرء ذكره الزميل الأخ الدكتور عصمت الله 
عناية الله» أن مختصر الطحاوي اثنان: صغير» وكبير» وذلك بناء عليا 
ما سجّله صاحب مكتبة جار الله في اسطنبول» وهو جار الله ولي الدين 
الرومي (ت ١١5١‏ ه)ء على الورقة الأول من مختصر الطحاوي من 
نسخته المودعة في مكتبته» والتي وقف عليها الأخ عصمت الله ولم 
بقف عليها الشيخ أبن الوفاء: نيت كتب عل الورقة :الأول متها 
«مختصر الطحاوي اثنان: صغير وكبير» وما شرحه الجصاص هو 


)١(‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص157. 

(؟) الجواهر المضية .7177/١‏ 

() تاريخ دمشق لابن عساكر لوحة/٠٩‏ (شريط مصور) في مركز البحث 
العلمي بجامعة آم القرئ برقم/1. لسان الميزان 577/١‏ (ط دار البشائر 
الإسلامية)» الفوائد البهية ص “". 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ١ه‏ 


الصغيرء فلا تغفل». اهء وقد تابعه علئ هذا صاحب كشف 
العو و اله عة ر كيرا 

وذكر الأخ عصمت الله أيضاًء أن في قمئمه الذي حققه تُقولاً عن 
الطحاوي» شرحها الجصاصء٠‏ وهي ع موجودة فى المختصر 
المطبوع الذي حققه الشيخ أبو الوفاء وعد منها ثماني مسا ع 
”ره 50" 444 89-540 ١5لاء‏ وذكر أن 
هناك زيادات أخرئ تركها خشية الإطالة» وعليه توصل أن المختصر 
الذي شرحه الجصاص هو غير المطبوع. | ه باختصار. 

قلت سائد -: وهذا يفيد أن الجصاص شرح غير الصغير» ويكون ما 
جاء على نسخة جار الله » فيه نظر. 

وأيضاً: فإن اختلاف سنخ الكتاب الواحد بزيادات يسيرة: مر معهود 

كما ينبه أن الجصاص في مواضع كثيرة» يختصر كلام الطحاوي» ثم 
يشرحهء كما سيأتيء ولكن لا نقول بناء علئ ذلك: إنه يشرح غير 
المطبوع» والله أعلم بالصواب. 

7 التحل» وأحكامهاء وصفاتهاء وأجناسهاء 5 روي فيها من 
خبر» وقيل فيها من شمر : وهو في نيف وأربعين جزءا. 

7 النوادر الفقهية :في عشرة أجزاء". 


1۷ /۲ )١( 
/لوحة/ لاب.‎ ١ مغاني الأخيار‎ )۲( 
.۲۷۷/١ الجواهر المضية‎ )۳( 


o۲‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 
e‏ 


5 1- الوصايا : ذكره القرشي' وغيره. 

ه علم التاريخ والتراجم : 

5" التاريخ الكبير : 

ذكره القرشي”» وغيره» «وكتّبُ الرجال مكتظَة بالنقل عن" 

ال ا ا 

ذكره القرشي» وغيره» وهو في جزء واحد صغير ٠‏ والمراد بأبي 

عبيد: القاسم بن سلام» الإمام الفقيه المجتهد اللغوي المشهورء المتوفرا 
سنة 774 ه» وكتابه في النسب طبع في دمشق. 

لعل كات (اللعد لسين )لكر ارسي ال ون ا ت 
06م ). ۰ ۰ 

وهو في خمسة أجزاء» وقد أعطئ فيه الكرابيسيٌ حُجَجَاً لأعداء 
أهل السنة بكتابه هذاء ل ين الرواة من غير أهل مذهبهء 
ليحيا هو فقط ومذهبه. 

وقد ذكر كتاب (المدلسين) هذا: الإمام أحمدء فذمه دما شديداًء 


(4) التصد لباه 

(؟) الجواهر المضية .۲۷۷/١‏ 

(۳) الحاوي ص ۳۹. 

(5) الجواهر المضية .۲۷۷/١‏ 

(5) مغاني الأخيار ١/لوحة/۳٣ب.‏ 

(5) ينظر كتاب: أبو عبيد القاسم بن سلام» سائد بکداش» ص .١159‏ 
(۷) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/ “اب. 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر o‏ 
الس سي سس ا چ م000 


وقال ابر رجب الحنبلي: وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع 
فى الطعن على أهل الحديث. اه 

وعلئ مثل هذا الكتاب الخطرء رد الطحاوي ردا موفقاء يشكرٌ عليه”'". 

مناقب أبي حنيفة النعمان بن ثابت : 

ذكره القرشي"› وغيره» وقال: «هو في مجلد»» وسماه الك 

4 النوادر والحكايات : في نيّف وعشرين 000 

و- كتب متفرقة : 

: الرد على عيسئ بن أبان في كتابه الذي سمّاه : (خطاً الكتب)‎ ٠ 

5 «_ هم (ه) . ١‏ 

ذكره القرشي »> وعيره» وعيسئا هو من أصحاب محمد بن الحسن 
الشنبانی» توفى تة ۲ه 

: الرزيّة‎ "١ 

وهو جزء واحد صغير” والرزية في اللغة"": هي المصيبة» 
نسأل الله العافية. 


.۳۹ الحاوي ص‎ )١( 

(۲) الجواهر المضية .۲۷۷/١‏ 
(۳) الحاوي ص ۳۹. 

.ب٣/ةحول/١ مغاني الأخيار‎ )٤( 
۲۷۷/۱ الجواهر المضية‎ )5( 

(7) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/ ”اب. 
(۷) مختار الصحاح (رزأ). 


:0 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 

* التنبيه على خطأ في نسبة كتاب للطحاوي: 

ذكر الشيخ يوسف الكاندهلوي'" كتاباً للطحاوي سماه: (شرح 
المغني)» وتابعه من تابعه على ذلك» وكان اعتماده علئ نص في فتح 
الباري لابن حجرء في باب : إذا صلى في الثوب الواحد» فقال ابن حجر: 
«وعقد له الطحاوي باباً في تع الك هكذا ذكر الشيخ الكاندهلويء 
لكوع بمراجعتي للفتح 247/١‏ وجدت النص كما يلي: (في شرح 
المعاني)» أي شرح معاني الآثار» وفعلاً عقد له الطحاوي فيه بابا"» وكأن 
النسخة التي اعتمدها الكاندهلوي من الفتح كانت محرّفة» فنتج عن ذلك 
مانتج » والله تعالئ أعلم. 


U 7 0 7 U 
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.٠٦ في مقدمة: أماني الأحبار ص‎ )١( 
.۳۷۷/۱ (؟) شرح معاني الآثار‎ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 00 


الفصل السابع 
العلوم التي برع فيها 


بلغ الإمام الطحاوي في العلم مَبْلغا كبيراء وأتقن : علوماً كثيرة» ولقد 
أنصف الإمام ا قال: «بَررَ في الحديث» وفي الفقه. و ر 
في تواليفه علم مَحَله من العلم» وسعة ت ا 

ووصفه ابن تَغْرِي بردي بأنه «كان إمام عصره دياز متائعة : في ال 
والحديث» واختلاف العلماءء والأحكام» 6 ا وصنت 
المصنفات الحسّان» 

وذكر العيني أن «له اليد الطولئ في الحديث وعلله» وناسخه 


0( 
ومنسوخه» 5 


وعده ابن الف من كبار القرّاء» وترجم له في طبقاته » ويظهر 
علمه بالقراءات واضحا في مؤلّفاته””) 


(۱) سير اعلام النبلاء ۲۸/۱۰ ٠١‏ 

(۲) النجوم الزاهرة 779/7 5140 

(۳) بواسطة الحاوي ص .٠١‏ 

(5) غاية النهاية .١١١/١‏ 

AV ات‎ IE ۰٩٥/۱ كما في مشكل الآثار‎ )٥( 


25 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


وهكذا ترئ الطحاوي قد برّز في علوم كثيرة» منها: علم القراءات» 
والتفسيرٍء والحديث رواية ودراية» والفقه» حتئ بلغ رتبة الاجتهاد") 
واللغة» والنحوء والتاريخ والأنساب». كما تشهد له بذلك مصتّفاتف 
واعتراف كبار الأئمة بذلك. 

رحم الله الإمام الطحاوي رحمة واسعةء ونفع الإسلام والمسلمين 
بعلومه ومعارفه. 


)١(‏ كما أثبت هذا الأخ الدكتور عبد الله نذير» في رسالته: «الإمام أبو جعفر 
الطحاوي فاا والتي طبع غالبها فيما بعد في سلسلة أعلام المسلمين» بدار القلم 
بدمشق» بعنوان: (الإمام أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدّث الفقيه). 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 0¥ 


قائمة بأسماء مصئّفات الإمام الطحاوي 


مرتبة علئ حروم المعجم 


١-أحكام‏ القرآن. 

۲-أحكام القر ان» أو (مسألة القران). 

۳-أخبار أبي حنيفة وأصحابه. 

٤‏ -اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين. 

ه-اختلاف العلماء. 

5-الأشربة. 

/ا-بيان مشكل الآثار. 

۸-التاريخ الكبير. 

4-التسوية بين حدثنا وأخبرنا. 

١ ٠‏ - حكم أراضي مكة. 

١‏ الردٌ على أبي عبيد فيما أخطأ فيه في كتاب: النَّسّب. 
- الود على الكرابيسي في كتاب: المدلّسين. 

3 - الردٌ على عيسئ بن أبان في كتابه الذي سماه: خطأ الكتب. 


-١ 5‏ الرزية. 


0۸ 


دراسة عن الإمام أبن جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


6- شرح (الجامع الصغير)» للإمام محمد بن الحسن. 
-١17‏ شرح (الجامع الكبير)ء للإمام محمد بن الحسن. 
۷- شرح معاني الآثار. 

۸-الشروط الأوسط. 

4 الشروط الصغير. 

-٠١‏ الشروط الكبير. 

١‏ العرل. 

العقيدة الطحاوية (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة). 
۳- الفرائتض. 

5 ؟- قسنم الفيء والغنائم. 

65 المحاضر والسّجلات. 

5- المختصر في الفقه. 

۷-المختصر الصغير. 

- المختصر الكبير. 

8 التَّحَل وأحكامها وصفاتها وأجناسها. 

"٠‏ النوادر الفقهية. 

١‏ النوادر والحكايات. 

۲-الوصايا. 
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دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 


الباب الثاني 
دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الحصّاص 


(المولود سنة 0٠"اه»‏ والمتوفئ سنة ١7اه)‏ 


0۹ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 3 


الفصل الأول 


لمحة موجزة عن عصر الإمام الجصاص 


مقدمة : 

كتبت عن الإمام الجصاص عدة دراسات جادّة موفقة» لكن لم تكن 
جامعة مانعة» ومن هذه الدراسات: ما كتبه الأستاذ الدكتور الشيخ عجيل 
جاسم النشمى» فى مقدمة تحقيقه لأصول الجصاص «الفصول)7". 

ومنها ما كتبه الأستاذ سميح أحمد خالد في مقدمة تحقيقه للجزء 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

كما كتب ترجمة للجصاص الأستاذ بكر سعيد بكر» في مقدمة 
رسالته للماجستير: «تخريج الأحاديث والآثار الواردة في أحكام 
القرآن» سورة الفاتحة» وسورة البقرة إلى آية: 24١15‏ في قسم 
الدراسات المسائية في جامعة أم القرئ. 

E: ٠.‏ م 

وهكذا قبل الكلام عن ترجمة الإمام الجصاص » أقدم موجزا عن الحالة 

العامة لرّمَّنه الذي عاش فيه» من الناحية السياسية» والاجتماعية» 


)١(‏ وقد طبعت هذه الترجمة بشكل مفرد باسم: (الإمام أحمد بن علي الرازي 
الجصاص». في دار القرآن الكريم» في الكويت» ط١/ .١1٠٠‏ 


1۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصّاص 
والحضارية» والعلمية» حت يكون لدئ الناظر تَصَورٌ عام عن ذلك» ويشتمل 

المبحث الأول : الحياة السياسية : 

كانت حياة الإمام الجصاص في أيام الدولة العباسية» حين آل أمر 
خلفائها إلى ضعف شديد» ووهت أركان الدولة» ا دويلاات» 
وصار حكم الخليفة العباسي وو والآمر والفعل لغير ه» وكان مركز 
الخلافة آنذاك مدينة السلام بغداد» موطن الجصاص 

وقد عاصر الإمامٌ الجصاص سبعة من الخلفاء العباسيين: 

-١‏ المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن المعتضد» ولد سنة ۲۸۲ه» 
ول الخلافة وره ۳ ستة» وخرجت الت من أيدي بني العباس 
في زمنه» واختل النظام کر أيامه» وحصلت فتنة القرامطة» ويكفي 
لتصور الوضع آنذاك› معرفة أنه تولئ الخلافة وهو فی هذا الج 2 ثم قتل 


سنة ١۳۲ه.‏ 

وكانت ولادة الإمام الجصاص في عهده سنة 0٠اه.‏ 

-١‏ ثم جاء بعده القاهر بالله أبو المنصور محمد بن المعتضد» ثم خلع 
سنة ۳۲۲ هء لسوء سيرته» وسفکه الدماء» ومات سنة ۳۳۹ هء وله من 
العمر ”07 سنة. ١ ١‏ 

- ثم بايعوا محمد بن المقتدرء ولَمَبُه الراضي بالله» فتسلّم الخلافة 
سنة ۳۲۲ ه وكان قد ولد سنة ۲۹۷ه. 

وفي عهده اختل الأمر جداً» ولم يبق بيد الراضي غير بغداد والسّواد. 

ولت المبتدعة على الأقاليم» وصار للمسلمين ثلاثة أمراء في الدنيا: 
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العباسي ببغداد» وعبد الرحمن بن محمد الأموي المرواني بالأندلس» 
والمهدي بالقيروان. 

وفى سنة ۳۲۹ه اعتل الراضى» ومات وله 7١‏ سنة ونصف» ويذكر 
عنه حبّه للعلماء» والكرمٌ والسماحة. 

3 اي حادق بعر SE‏ ار وای له إبراهع بن 
ادر وکو ]درة. انه ودک أنه كان كثيرَ الصوم والتعبد» ثم قبضْ 
عليه سنة ۲۲۳٣۳‏ ه» وسجن ۵ سنةء حتئ مات سنة /01٠ه.‏ 

6- وبعد أن قبض علی المتقي» بويع ولده عبد الله » ولق 
بالمستكفي بالله» وسمَّىئ نفسه أيضا إمام الحق» وفي سنة 7ه خلع» 
وسملت عيناه» وسجن حتئ مات سنة ۳۳۸ه» وله من العمر ٤1‏ سنة. 

1 و 
4“هء وكان قد ولد سنة ١70ه»‏ وكان لقبه المطيع لله. 

وقد طالت مدة خلافته» والأمور تسير من ضعف إلى أضعف» وبقى 
خليفة إلى أن حصل له فالج» فسلم الأمر لولده الطائع لله» وذلك سنة 
۳ ه» وكانت مدة خلافته ۲۹ سئنةء ومات سنة ٤ه‏ 

۷- الطائع لله و بکر عبد الكريم بن المطيع › نزل له أبوه عن 
الخلافة» وعمره 47 سنة» ولم تضعف الخلافة في زمن كما ضعفت في 
زمنه» وبقى خليفة إلى أن مات سنة ۳۹۲۳ه. 

وفى عهده سنة ۳۷۰ھ توفى الإمام الجصاص رحمه الله رن 


)١(‏ تكلم بتوسع عن الحياة السياسية فى عهد هؤلاء الخلفاءء ابن كثير في البداية 


1 دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 


# وهكذا أصبحت الدولة العباسية بسبب ضعفها منقسمة إلى 
دويلاات» تتبع في ظاهرها الخلافة العباسية في بغداد» وفي واقعها منفصلة 
تمام الانفصال عن سلطان الخلافة» وتغلبت القرامطة والمبتدعة على 
الأقاليم. 

ومن أهم تلك الدويلات التي عاصرها الإمام الجصاص» وكان لها 
السيطرة الكبرئ على الخلفاء العباسيين» وخاصة في بغداد» هي دولة بني 
بوَيّهِ (۳۲۱ ه - ٤٤۷‏ ه)» حيث بدأت في الظهور سنة ١77ه‏ على يد 
عماد الدولة علي» وركن الدولة الحسن» ومعرٌ الدولة أحمد» أولاد أبي 
شيعا ا 

وكانت أول نشأتهم في بلاد فارس» فاستولوا على شيّرازء والكرّج» 
وتوسعوا حت علا شأنهم» ودخلوا بغداد سنة 75 ها" واستولئ عليها 
معز الدولة» وقوي أمره فيهاء وحَجَرَ على الخليفة» ولم يعد له أمرْ ولا 
نهي » وأصبح أمر الخلافة والخلفاء في يد معز الدولة ودولته» وأصبح بنو 
بوَيّهِ يولون من يشاؤون» ويعزلون مَّن يشاؤون» «وضاع الإسلام بدولة بني 
بويّه» وبني عبيّد الرافضة» وتركوا الجهاد» وهاجت نصارئ الروم» 
وأخذوا المدائن» وقتلوا وسبو»". 


والنهاية ١٠١/١١‏ - ۳۷> والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 3778 504. 
)١(‏ الكامل //7751. 
(؟) الكامل .٤٤۸/۸‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء 71"1/15 ۲۳۲. 
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وكانت هناك دول أخرئ”"' ؛ مثل الدولة السامانية (15701ه- ۳۸۹ هاء 
في المشرق وما وراء النهر» والدولة الإخشيدية» في مصر (۳۲۳ھ - ۳١۸‏ 
ه)» والدولة الحكوافية في الموصل وحلب (7 ااه 97" ه)ء والدولة 
الأموية في الأندلس (۱۳۸ ه _ 577 ه)» والفاطمية الحدنة في المقرت 
(45؟ه-لاكاه ه)» وغيرها. 


* وَصّفُ تلك الحال من كلام الإمام الجصاص نفسه: 


وهذه نصوص من كلام الإمام التضاض» يضور لنا فا و ال 
الحكام في زمانه» وم وجورهم» وفساد حال الناس» وذهاب الدين 
والدنيا» فقول را 

0 يدفع أحد من علماء الأمة وفقهائهاء سلفهم وخلفهم»› وجوب 

أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إلا قوم من الحثئوء 
7 أصضات الخدت وزعموا مع ذلك أن السلطان لا يكر عليه 
الظلم والجرّر» وقَثْل الس التي حرّم الله: وإنما يتك علئ غير السلطان 
بالقول» أو باليد بغير سلاح» فصاروا شرا على الأمة من أعدائها 
المخالفين لها؛ لأنهم أقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغية ؛ وعن الإنكار 
على السلطان الظلم والجون حتی ادى ذلك إلى تغلب الفجار» بل 
المجوس وأعداء الإسلام» حتیٰ ذهبت ال وشاع الظلم» وخربت 
البلاد» وذهب الدين والدنياء وظهرت الزندقة والغلو... والذي جلب 
ذلك كله عليهم» ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإنكار على 


الأحداث. 
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السلطان الجائرء والله المستعان)0© 

© وقول أيضا: 

«ولعمري إنها ‏ أي مقالة ترك الأمر بالمعروف - أدّت إلى غلبة الفسّاق 
على أمور المسلمين» واستيلائهم على بُلدانهم» حت تحكموا فحكموا 
فيها بغير حكم الله» وقد جر ذلك ذهاب الثغورء وغلبة العدو. حين رك 
الناس إلى هذه المقالة» والله المستعان»“ 

* ويقول أيضاً معرضاً بحکام زمانه وظلمهم: 

«وكذلك ‏ يحارب د من يأخذ أموال الناس من المتسلطين الظلمة؛ 
بهم يقومون على أخذ الأموال»". 

ATI‏ مو ان الحكام في زمانه» وهو يتكلم عن حكم 
القرامطة: 

«وإنما ا ا في هذه الطائفة» وغيرهم من 
ر ل ل تسترا في قاور 
اخ ی عليهم أحكام الله وإن كان وجود ذلك بعيداً في عصرناء والله ولي 


.۳٤/۲ أحكام القرآن‎ )١( 
.5٠0/7 أحكام القرآن‎ )۲( 
. ٤۷۲/۱ أحكام القرآن‎ )۳( 
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a 
5 دينه» وناصر شريعته‎ 


3 ويقول ااا وهو يتحدث عن فا من مسائل الجهاد» فيها 
اختلافُ بين الإمام وصاحبيه» وأن سبب الخلاف هو الزمان» قال: 

«فأما لو شاهّدَ ‏ أبو حنيفة رحمه الله _ ما قد حَدّث في هذا الزمانء 

من تقاعس الناس عن الجهاد» وتخاذلهم» وفساد م عر أمورهم» 
0 ا اما 0 بأمر الجهاد» 2 يجب فيه » 5 
e‏ 0 

* ويقول فى مسألة: هل الأصل فى الشهود العدالة» أو لا بدا من 
السؤال عنهم؟ 

«والذي عندي أن أبا حنيفة لو شاهَّدَ حال الناس» وما اشتملت 
عليه الكافّة من فساد الأديان» وقبْح الأفعالء لأَوْجَّب المسألة عن 
الشهود)”" 

2 وهكذا كان يعيش الإمام أبو بکر الجصاص هذه الأحداث بيقظة 
تامة» متيقظاً موقظاً من حوله بلسانه وقلمه» ومرشداً ومين سیب تخلف 
المسلمين وانهزامهم› وهو تدك الجهاد» والأمرٍ بالمعروف والنهي عن 
المتكر. 


(١)شرح‏ مختصر الطحاوي ۳ لوحة .5١١-15١9‏ 
(۲) شرح مختصر الطحاوي ٤‏ /لوحة ۲٤‏ - 
(۳) شرح مختصر الطحاوي 5/لوحة .٠١5‏ 
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ل ا اک ° ا 


المبحث الثاني : الحياة الاجتماعية والدينية : 

أما حياة الناس اجتماعياً ودينياًء فقد ساد مع الضعف السياسي 
الشديد للخلافة» انهماك كثير من الخلفاء وأعوانهم باللهو واللعب» 
وسماع القيان وال وما يصحب ذلك» وإتلاف أموال خزانة 
سمي ر شيعي او ر و ا ا 

أما سواد الناس فقد انتّشر , بينهم الفقر والجوع» بسبب ترف القائمين 
على الخلافة وأعوانهم» وسبب u‏ ا والفتن التي تأكل الأخضر 
واليابس» ويظهر أن الغلاء قد اشتدً كثيراً في بغدادء حتئ ذكروا أن الإمام 
الجصاص خرج من بغداد إلى الأهواز» ثم عاد إليها بعد أن زال الغلاء. 

وقد تقدم في كلام الجصاص» وصف سوء حال الخلفاء وعامة 
الناس. وضياع الدين والدنياء وظهور الزندقة» والفرق المخالفة لأهل 
ال 

هكذا يَلْمَمٌ حال الناس آنذاك» من قرأ تاريخ تلك الفترة» ومع هذاء 
فما يخلو زمن إلا وفيه طبقات مختلفة متفاوتة بين الناس» فى كل ناحية 
من نواحي الحياة”". 1 

المبحث الثالث : الحياة الحضارية : 

كان التقدم والتطور الحضاري والصناعي 00 تماماً في القرن الرايعه. 
وبلغ التفنن العجيب في حاجيات الحياة وكمالياتها في ذلك العصر كل 


(۱) أخبار أبى حنيفة وأصحابه» للصيمري ص .١57‏ 
(۲) ينظر المصادر السابقة المذكورة فى الحياة السياسية. 
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الام ل ال E‏ 
مبلغ » وكشاهد على ذلك يُنْظَر ما ذَكَرَه الحافظ ابن كثير''' رحمه الله» عما 
عَرَضَه وأَبْررّه الخليفة العباسي لرسول ملك الروم» حين جاء بغداد. 

المبحث الرابع : الحياة العلمية : 

لم يمنع الاضطراب السياسي في مختلف الدول الإسلامية آنذاك» من 
التقدم العلمي وازدهاره» حيث بقيت العلوم في حركة مستمرة نحو 
التقدم» والتفنن» وكثرة التصانيف فيها منذ نشأتهاء وجاء القرن الرابع 
وهي على هذه الحال» وكان ذلك شاملا لكافة العلوم الشرعية والعربية 
وغيرها. 

ومن أبرز الأئمة العلماءء الذين كان لهم أثر كبير في تقدم العلوم» 
وازدهارها في تلك المرحلة: 

١-أبو‏ جعفر محمد بن جَرِير الطَبّريء الإمام العَلّم الحافظ» المتوفى 
سنة ٠١‏ هء رحمه الله تعالىئ. 

۲ابن ال أبو بكر محمد بن إبراهيم التَيسَابُوري» الحافظ العلامة 
الفقيه» المتوفئ سنة 7١‏ ه» رحمه الله تعالى. 

#-أبو جعفر الطَّحَاوي» أحمد بن محمدء الإمام العلامة الفقيه 
الحنفي الحافظ» المتوفئ سنة ۳۲۱ هء رحمه الله تعالى. 

:-أبو الحسن الأشْعَريء علي بن إسماعيلء العلامة» إمام 
المتكلمين» المتوفئ سنة 785 هء رحمه الله تعالئ. 

ه-عمر بن الحسين الخرقي» شيخ الحنابلة» صاحب المختصرء 


.١5/1١١ ينظر البداية والنهاية‎ )١( 
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المتوفی سنة ۳۳٤‏ ه» رحمه الله تعالى. 

محمد بن حبّان التي » الإمام الحافظ العلامة» المتوفى سنة 04" 
ھ» رحمه الله تعالیٰ. 

۷-القفال الشاشي الكبير» أبو بكر» محمد بن إسماعيل» الإمام الفقيه 
الشافعي » المتوفئ سنة 760 هه رحمه الله تعالی. 

8-الأزهري محمد بن أحمد.ء الإمام اللغوي الأديب» المتوفئ سنة 
۰ هء رحمه الله تعالئ. 

9-أبو بكر الابهري» محمد بن عبد الله » الإمام القاضى الخدت 
شيخ المالكية» المتوفئ سنة ۳۷١‏ ه» رحمه الله تعالى. 

وغيرهم كثير من جهابذة العلماء المنتشرين في أقطار الدنياء ممن 
خدموا العلم بفنونه المتعددة» رغم هذا الاضطراب السياسي الكبير ”. 

* وهكذا خرج الجصاص 0 بين تشعات تلك الحياة» وقلاقلها 
المسايية العام غير غا ]ناما اعا مركا تمام الإدراك لما يجري 
حوله. افا لنفسه ولغیره» آخذاً ما صقا تاركاً ما كدر ولم عله كل 
E‏ وة ره العلمي» > مع روح جهادية عالية» وهمة سامقة فن 


."١۷-_ ١١١۲/١١ ينظر فى هذا البداية والنهاية‎ )١( 
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الفصل الثاني 


حياة الإمام الحصّاص 


ويشتما على ثمانية مباحث: 
المبحث الأول : اسمه وولادته ووفاته : 
أ- اسمه› وكنيته » ونسبه » ولقبه : 


ا ا قن 


» ١١11 تاريخ بغداد 714/5 أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص‎ )١( 
وغير هين المصدرين ممن جاء بعدهماء ونقل عنهماء ولم يذكر أحد منهم - فيما‎ 
وقفت عليه - اسم جده» وأجمعوا عل اسمه وكنيته ونسبته ولقبه» وقد وقع في كشف‎ 
الظنون في أكثر من موضع أخطاء واضحة في أسمه.‎ 

(۲) الجواهر المضية 51///5» ولم أقف على من لقبه به غير القرشي. 

(۳) نسبة إل الرّي» بلدة كبيرة من بلاد الديلم» وألحقوا الزاي في النسبة 
تخفيفاً» كما في الأنساب للسمعاني ۳۳/١‏ والري في زماننا هذا هي مدينة طهران من 
بلاد فارس (إيران)» كما في بلدان الخلافة الشرقية ص 1907. 

(5) بفتح الجيم والصاد المشددة المهملة» وفي آخرها صاد أخرئ: نسبة إلى 
العمل بالجص وتبييض الجدران» كما في الأنساب للسمعاني 7/ ۰۲۸۲ والجص هو 
النورة البيضاء» وهو مايبنئ به»كما في مشارق الأنوار للقاضي عياض 
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ب - ولادته ووفاته : 

ولد في مدينة الرَّي سنة 700 هي وكانت وفاته رحمه الله ببغداد. في 
يوم الأحدء السابع من ذي الحجة» سنة سبعين وثلاثمائة» عن خمس 
شين ده وصلئ عليه تلميذه العلامة الشيخ محمد بن موسئ أبو بكر 
الخوارزمي» ا 

* ولم أقف على شيء يتعلق بنشأته وهو صغيرء ولا عن أسرته. 
وهل تزوج أو لا ؟. 


١/١‏ » الصحاح (جصص). 
)١(‏ تاريخ بغداد 2715/4 أخبار أبي حنيفة ص 2177 وغير هذين المصدرين. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص رف 


المسبحث الثاني 


رحلاته 


«كان الإمام الجصاص صاحب حديث ورحلة""'» شأنه في ذلك شأن 
بقية العلماء والأئمة» حيث كانت الرحلة مما لا بد منه. 

: رحلته من الري إلى بغداد‎ ١ 

كانت مدينة الري التي ولد فيها الجصاص» تأتي بعد مدينة بغداد في 
تقد ا ورد العلا ا و کر عرق هذا 
شيء - أنه نشأ وتعلم فيهاء ثم رحل إلى بغداد ليزداد علماء وذلك في 
شبيبته سنة 778 ها"» وله عشرون سنة» وعكف فيها على طلب العلم» 
حتئ برع في الفقه» والحديث» والتفسيرء والتوحيد» والعربية» وغيرها 
من العلوم» وكان أخص شيوخه أبو الحسن الكرخي» الذي تفقه عليه 
ورج على يديه. ش 

۲ رحلته من بغداد إلى الأهواز إلى بغداد : 

وبعد مدة من إقامته في بغداد» ضاقت الدنيا فيها» حيث اشتدت 
المحّن» وانتشر الفقر والجوع» وغَلّت الأسعار غلاء فاحشاًء فخرج إلى 


."٤٠١/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


7 دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


الأهواز””'' محتسباً صابراًء ثم عاد إلى بغداد بعد أن زال الغلاء وعاد إلى 
حلقة شيخه أبى الحسن الكرخى. 
لال رلته ور و او 


ثم خرج من بغداد إلئ نيسابور من بلاد خراسان» وكانت نيسابور تععج 
بالمحدثين» وقد خرج إليها برأي شيخه أبي الحسن الكرخي ومشورته"› 
وكان في صحبته الإمام الحافظ شيخ المحدثين الحاكم التبسا بورق . 

5- رحلته من نيسابور إلىْ بغداد : 

وعندما كان الإمام الجصاص في نيسابور» جاءه نبأ وفاة شيخه الإمام 
الكرخي سنة ٠‏ هه وقد بقي فيها إلى سنة ۳٤٤‏ هء ثم عاد إلى بغداد» 
واستقر له التدريس فيهاء وانتهت إليه رئاسة الحنفية» ورحل إليه 
المتفقهة» آخذين متلقين عنه» وبقي على التدريس إلى آخر عمره» حتئ 
خلفه في التدريس تلميذه الإمام الشيخ أبو بكر الخوارزمي . 

# وذكر الذهبي”" أنه رحل إلى أصبهان» ولكن لم أعرف في أي زمن 

)١(‏ وهي ما بين البصرة وفارس» كما في معجم البلدان »585/١‏ وهي قريبة 
من البصرة» كما في «أطلس تاريخ الإسلام» ص ١١١‏ . 

(۲) أخبار أبى حنيفة ص .١717‏ 

(۳) أخبار أبي حنيفة ص 177. 

(5) محمد ين عبد الله ضاخت المسخذرك المولوة هة ۴۴ هه والمتوة نة 
0ه له ترجمة في سير الذهبي ۱٦۲/۱۷‏ . 

(0) أخبار أبي حنيفة ص ٠١۷‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء .٠٤١/٠١‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصّاص Vo‏ 
كانت هذه الرحلة. 

# اهتمامه بالتدريس من الأصول الصحيحة: 

وبمناسبة ذكر تدريسه» فقد وقفت علئ خبر مهم في منهجه العلمي 
في التدريس» وهو اعتماده على الشْسَخْ الصحيحة المضبوطة من الكتب 
الثابتة الرواية عن أصحابهاء دون غير المضبوطةء أو المروية برواية 
ضعيفة. 

فقد روئ الصيمري في ترجمة هشام بن عبيد الله الرازي» المتوفى 
الرواية» فقال رحمه الله : 
الرازي» أنه كان يكره أن يقرأ عليه «الأصل» ‏ لمحمد بن الحسن ‏ من 
رواية هشام ؛ لما فيه من الاضطراب » وكان يأمر أن يقرأ عليه «الأصل» من 
رواية أب سليمان» أو رواية محمد بن سماعة؛ لصحة ذلك» 
رط .اهز 

رحم الله الإمام الجصاص» فقد كان شأنه شأن العلماء المتقنين 
الضابطين» المورثين هذا المنهج العلمي لتلامذتهم ومّن يقومون على 
رعايتهم العلمية» وللأجيال من بعدهم. 


د عند FF‏ 


)١(‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص مع وعله القرشي في الجواهر المضية 
0/7 . 


۷٦‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


المبحث الثالث 


0 


سيو خه 


تقدام أن الإمام الجصاص كان صاحب حديث ورحلة» وكان حيثما 
كل NSE BE‏ للأخذ والتلقي عنهم 

فأخذ عن مشايخ بغداد وما حولها من بلاد العراق» ولقي بنيسابور 
وأصبّهان عدداً من كبار ا نايعا بن علماء الفقه والحدية وا 
والأدب وغيرهم» وأذكر فيما يلي ما يسر الله لي جمعه من مشایخه» مرتباً 
لهم على حسب حروف المعجم: 

-١‏ أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم العطًار» ولم أهتد إلى ترجمته. 

-١‏ أحمد بن خالد الحروري”'" الرآزي» قال عنه الإمام أبو بكر 
الجصاص: «شيخ من أهل الري» ثقة)"» ولم أقف على سنة وفاته» 


)١(‏ حدآث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ١/لوحة ٠٠١‏ /لوحة 
Dı‏ 

(1) جاء في أحكام القرآن 07/7 محرّفاً إلى الجزوري» وقد ذكر في مواضع 
أخرئ بالحاء» وذكره السمعاني في الأنساب 170/54 في نسب (الحروري)»؛ وفي 
شرح مختصر الطحاوي للجصاص 7١١/7”‏ مخطوط نسخة قونية» رسم تحت الحاء 
حاء مهملة؛ دليل إهمالهاء ووضع على اليسار: (الحروري)؛ وضبطت الحاء بالفتح. 

() شرح مختصر الطحاوي ”/لوحة /7494» لوحة .٠٠١‏ وغيرهما من المواضع 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص VV‏ 

۳- أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو عَمّرو الطبري» أحد الفقهاء 
الكبار» من طبقة الطحاوي والكرخي» المتوفی سنة "4٠‏ هأ" رحمه الله 
ا 

؟ - جعفر بن محمد بن أحمد بن | لحكمء أبو محمد الواسطي» 
المؤدّب» وثقه الخطيب البخدادي› توفى سنة Tor‏ ر وهو يروي عن 
جعفن بن .محم بخ الاق الواشطى» "بو الففئل المؤكي" ارح الله 
ال 

ه- الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو علي الفارسي» إمام النحوء 
ا ا 


- الحسين بن على» أبو على النيسابوري» الحافظ الإمام العلامة 


)١(‏ حكئ عنه في الفصول ۳٦۱/۳‏ شرح الجامع الكبير ۳/لوحة ٠۳٠١‏ وله 
ترجمة في الجواهر المضية ۲۹۱/۱. 

(۲) حدث عنه في أحكام القرآن ۳۳٤/۳ 256 250/١‏ وغيرها من المواضع» 
وله ترجمة في تاريخ بغداد 2771/1 وسير أعلام النبلاء 50/15. 

(۳) تاريخ بغداد 2190/1 وما جاء في أحكام القرآن :80/١‏ «حدثنا جعفر بن 
محمد بن اليمان قال حدثنا عبد الله بن صالح....2: فيه سقط من السند» وهو: جعفر 
بن محمد بن أحمد الواسطي الذي يروي عن ابن اليمان» وبناء على هذا السقط» عده 
بعض مَن ترجم للجصاص عل أنه من شیوخه» مع أنه من شیوخ شيوخهء والله أعلم. 

)٤(‏ في الفصول للجصاص 80/١‏ قال: «حكى لي أبو علي الفارسي عن ابن 
السراج النحوي....)» له ترجمة في السير للذهبي 5١/4ا5.‏ 


4 دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص 
e‏ ارال رموه لمعا 

- دعَلّج بن أحمد السجستاني» ثم البغدادي» المحدث الحجة 
الفقيه الإمام» المتوفئ سنة ١70ه'"".‏ رحمه الله تعالى. 

۸- سليمان بن أحمد الطبراني» الإمام الحافظ الثقة» محدث 
الإسلام» صاحب المعا- الثلاثة» المتوفيل سنة ۳٠١‏ هء وله ماثة 
وسلام . جم فى 
بينة او ا 

4- عبد الباقي بن قانع » الإمام الحافظ البارع» الصدوق إن شاء الله 
المصنف القاضي» وله خصوصية بأبي بكر الرازي*» وقد أكثر أبو بكر 
من الرواية عنه في أحكام القرآن"» وغيره» توفي رحمه الله سنة 70١‏ هى 


١٠-عبد‏ الرحمن بن سيمًا بن عبد الرحمن» أبو الحسين المجبر» 


)١(‏ حدث عنه في شرح الطحاوي ١/لوحة‏ /86», له ترجمة في سير أعلام 
النبلاء .01١/15‏ 

(؟) حدث عنه في شرح الطحاوي ١‏ /لوحة/57» وغيره من المواضع» وذكره 
مترجموه من بين شيوخه» كما في السير 2750/١7‏ وله ترجمة في السير .50/١7‏ 

(۳) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ١/لوحة‏ ”7 2١5١‏ وغيره من 
المواضع» وذكره مترجموه من شيوخه. له ترجمة في سير أعلام النبلاء .١1١9/17‏ 

(:) هذا من كلام الذهبي في السير 2077/١5‏ وقد توسط الذهبي الأمر» حيث 
منهم من وثقه» ومنهم من ضعفه. 

(5) كما في الجواهر المضية 00/۲ . 

»۴٦ ۰۲۳/۱ )(‏ وغيرهما من المواضع كثير. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۷۹ 
وكان ثقة» المتوفيا سنة 70٠‏ ه» رحمه الله تعالئ. 

-١‏ عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» الشيخ الإمام المحدث 
الصالح. وكان من الثقات العباد» المتوفئ سنة 55"اهء» وقد قارب 
الماثة» رحمه الله تعالئ. 

ات عه اللي محمد ين إسجاق. المرزوزق + ثم البغدادي». أبو 
القاسم» الشيخ الجليل الثقة» المتوفیٰ سنة ۳۲۹ه"» رحمه الله تعالئ. 

١‏ - عَبَيّد الله بن الحسين الكخى أبو الحسن» الشيخ الإمام الزاهدء 
رئاسة المذهب» واشتهر اسمه» وبع صيته» وكان من العلماء العبّادء ذا 
تهجد وأوراد» وزهد تام» ووقع في النفوس. 

قال اب حَجَّر: كان أديباً خيّرا فاضلاء رماه أبو الحسن اين الفرات 
(ت ۳۸٤‏ ه) بالاعتزال» توفى رحمه الله سنة 75٠‏ ه وله ثمانون سنة » 
والجصاص من أكبر تلامذته» وعليه تفقه وتخرج» وبه انتفع» وقد أكثر 


)١(‏ حدث عنه في أحكام القرآن ٥٠۷ .»545/١‏ وغيرهما من المواضع»› له 
ترجمة في تاريخ بغداد ۲۹۲/۱۰. 

(۲) حدث عنه في أحكام القرآن ۲۰۲/۱ 2.778 وغيرهما من المواضع»› له 
ترجمة في سير الذهبي .oo/1o‏ 

(۳) حدث عنه في أحكام القرآن ٥۳١ ۹٤/١‏ وغيرهما من المواضع»› له 
ترجمة في سير الذهبي 1م . 

)٤(‏ حدث عنه في أحكام القرآن 0١7/١‏ 47/7 وغيرهما من المواضع» وقد 
ذكره مترجموه في مقدمة شيوخه» له ترجمة في سير الذهبي 6١/555»؛‏ ولسان 


۸۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


مى التقل عة مهدا بأقوالة وآزاقه القفيزة والأصولية 

٤-علي‏ بن أحمد بن إسحاق» أبو الحسن البغدادي» الشيخ 
المحدث الثقة» حدث فى سنة ٠٤٠١‏ هء وتوفى بعد ذلك بمصر""» رحمه 
الله تعالئ. ۰ 1 

6-علي بن أحمد بن أبي الفهمء > التُوخي الأنطاكي. | 
العلامة الحنفي» وله تصانيف» وكان ا فتاظ را 008 يا 
وكان أحد الأذكياء» المتوفئ سنة 87 ها" » رحمه الله تعالئ. 


55 - محمد بن احمين بن يعقوب بن شس أو بكر السدوسي» 
و يعقوب الحافظ› توفي رحمه الله سنة 


۷- محمد بن بكر بن محمد بن داسة البصري» أبو بكر» الشيخ الثقة 
العالم» المحدث مسند البصرة» المتوفئ سنة 745 هأ » رحمه الله تعالىئ. 


وقد وقع اسمه في أحكام القرآن 57/1" محرفاً إلى عبد الله بن الحسن» 

فظنه بعضهم أن من شيوخه :عبد الله بن الحسن» ولم يذكر له ترجمة. 

() حدث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ”/لوحة/١186»‏ له ترجمة 
في سير الذهبي ٤۷٤/٠١‏ . 

(؟) حدث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي 7/لوحة/5١٠»‏ له ترجمة 
في سير الذهبي »544/١6‏ الجواهر المضية .5١١/7‏ 

() وفي شرح مختصر الطحاوي ۳/لوحة/٤۲۲‏ قال: «أجاز لي أحمد بن 
محمد). اه» والصواب: محمد بن أحمد» له ترجمة في سير الذهبي .١١/١5‏ 

(:) حدث عنه في أحكام القرآن »١14 ۹/١‏ وغيرهما من المواضع كثير» وفي 
غالب كتبه» بل إن روايته عنه أكثر من روايته عن ابن قانع» حيث يروي سنن أبي داود 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ۸۱ 
راض كو ا 0 اي كر الروك ۸ ا ا 


- محمد بن جعفر بن أبان"" لم أقف على ترجمته. 

4 محمد بن الحسين بن شيرويه الإستراباذي'": لم أقف على سنة 
وفاته» رحمه الله تعالی. شْ 

-٠‏ محمد بن أبي حفص”"» لم أقف على ترجمته. 

الات جا الحا مو الرازي» لم أقف على ترجمته. 

5- محمد بن عبد الواحد» أبو عمر الزاهد» المعروف بعُلام ثعلب» 
الإمام الأوحد» العلامة اللغوي المحدث» صاحب تصانيف جليلة› 
المتوفيا سنة 40" هأ» رحمه الله تعالئ» وقد أكثر عنه الجصاصء 
وبخاصة في اللغة. 

“1 - محمد بن عمر الجعابي أبو بكرء الحافظ البارع العلامة» قاضي 
الموصل » وله تصانيف كثيرة » ومذهبه في التشي والاعتزال معروف» وهو 
غال فى ذلك» المتوفئ سنة ٠٠۵‏ ها"'» رحمه الله تعالى. 


من طريقه» له ترجمة في سير الذهبي .0٥۳۸/٠١‏ 

. ۱١١/١ حلّث عنه في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي :215/١‏ ١١ء‏ وفيه:(محمد بن 
الحسن)» له ترجمة في تكملة الإكمال .545/١‏ 

(۳) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ١/لوحة/9”.‏ 

(4) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي 7/لوحة/١١٠.‏ 

)٥(‏ حدث عنه في أحكام القرآن 27514/١‏ 8» وغيرهما من المواضع كثير» 
وفي غير أحكام القرآن أيضاًء له ترجمة في سير الذهبي .008/١‏ 

)١(‏ حدث عنه في أحكام القرآن 7؟/75» وشرح مختصر الطحاوي 


۸۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص 


+- محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم أبو العباس النيسابوري› 
الإمام المحدث» مسند العصرء المتوف سنة 8557 هاا رحمه الله تعاليا.' 

مكرّم بن أحمد بن محمد» أبو بكر البغدادي» القاضي المحدث 
الثقة. المتوفئ سنة Par to‏ رحمه الله تعالى. 

7- يوسف بن شعيب المؤذن» أبو يعقوب””» لم أقف على ترجمته. 

-١/‏ أبو سهل الزجاجى . درس عليه الجصاص › وتفقه به فقهاء 
نيسابور» وكان ذا حجة قوية'؛'» ولم أقف على اسمه عند مترجميه» ولا 
سنة وفاته. 

- أبو الطيب بن شهاب» قال عنه الجصاص في الفصول: «وأبو 
الطيب هذا غير متهم عندي فيما يحكيه. وقد جالس أبا سعيد البردعى» 
وشيوخنا المتقدمين». 


#هذا مايش اه لى احج من اماك رخ الاين رايت له روا 


١/لوحة/۴٠‏ وغيرهما من المواضع» له ترجمة في سير الذهبي 2.88/١7‏ الأنساب 
للسمعاني .۲۸٥/۴‏ 

)١(‏ حدث عنهفي أحكام القرآن .١7/١‏ وشرح مختصر الطحاوي 
١‏ /لوحة/1: » وغيرهما من المواضعء له ترجمة في سير الذهبي .557/١6‏ 

(۲) حدث عنه في أحكام القرآن ۰٠۰٤/۱‏ ۴۳/۲ وغيرهما من المواضع. له 
ترجمة في سير الذهبي ١٠/۷٠ه.‏ 

(۳) حدث عنه في أحكام القرآن .۲۷٤/۲‏ 

(6) ذكر أنه من مشايخه الصيمري في أخبار أبى حنيفة ص ١١٠١ء‏ والقرشى فى 
الجواهر المضية 207/5 وترجم له في الموضع نفسه. 0 

. ٠١١/1١ )0( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصّاص 3 


عنهم» ولا شك أن عدد شيوخه أكبر من هذا بكثير» فصاحب رحلة مثله» 
إلى بغداد» ونيسابور» وأصبهان» وغيرها من البلاد» والتي كانت تفيض 
بالمحدثين والعلماء» يكون عدد شيوخه أكثر من هذا بكثير» والله أعلم» 

ذكر الدكتور الشيخ عجيل جاسم النشمي في ترجمته للإمام 
الجصاص» في مقدمة تحقيقه لكتاب (الفصول في الأصول) أسماء شيوخ 
آخرين» على أنهم من شيوخ الجصاصء مثل: إبراهيم الحراني» والحاكم 
النيسابوري محمد بن عبد الله » صاحب المستدرك» وعبد الله بن عبد ربه 
البغلاني» ونوح بن أبي جلال» ويحيئ بن عبد الباقي المعزي (المقرى” 
!). 

وسبب ذلك أن هؤلاء ذكروا في الكتب المطبوعة أو المخطوطة 
للجصاص في أول السندء فيحتمل أنه روئ عنهم› وعليه جَعَلهم من 
E‏ ك يا 

من الناسخ » أو الطابع» وهكذا لا يمكن القطع بشيء. ا 
E‏ وسله ة وفياتهم» ولهذا جرئ ذكر هذا التنبيه» والله 


FF f عد يد‎ 


)١(‏ وبهذا قال الدكتور عصمت الله فيما كتبه في مقدمة تحقيقه للجزء الأول من 
هذا الكتاب. 


A٤‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجَصّاص 
1 م 


البحث الرابع 


تلاميذه 


درس أبو بكر الرازي الجصاص على شيوخه الأجلاء» وترقّى في 
العلوم حتئ انتهت إليه رئاسة المذهب» واستقر له التدريس في بغدادء 
وغه أخخذ فقهاةئ( '» وانتهت رحلة المتفقهة إليه من الآفاق. 

وكانت مجالس تدريسه عامرة في مسجد شيخه أبي الحسن الكرخي» 
بعد أن توفي رحمه الله وبعد أن عاد الجصاص إلى بغداد سنة ٤٤۳ه»‏ ثم 
انتقل للتدريس في مسجد سويقة غالب» كما درس في مسجد درب 
المقير» ثم انتقل في سنة ١٠۳ه‏ إلى درب عبّدة» ودرّس في مسجد درب 
عد الذي تعاقب على التدريس فيه ثلة من كبار علماء المذهب» منهم 
الإمام الصيمري» كما ذكر الصيمري نفسه في كتابه: أخبار أبي حنيفة””". 

٭ اومن تفقه عليه وَأَخَذ عنه : 


› أحمد بن عمرو بن محمد بن موسئ أبو نصرء القاضي‎ - ١ 
البخاري. يعرف بالعراقي» حضر مجالس الجصاص التدريسية» وكان‎ 


(۱) أخبار أبي حنيفة للصيمري ص ١177‏ » الجواهر المضية .777/١‏ 
(0) تاريخ بغداد ٠۳٠١/٤‏ البداية والنهاية »711/1١‏ الفوائد البهية ص ۲۸. 
() ص »١1755‏ الجواهر المضية ١/؟777.‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصّاص ۸0٥‏ 
E‏ الو كدو الرا دي ا ج و کا ی ی 


يسأل الجصاص ويجيبه» عاش إلى سنة 957"اه» ومات ببخارى سواه 
الله تعالئ. 

۲ -أحمد بن محمد بن عمر» المعروف بابن المسلمة» القدوة الثقة 
العابد» المولود سنة ۳۳۷ ه» والمتوفئ سنة ١٠٤ه»‏ رحمه الله تعالى. 

۳ - الحسين بن محمد بن خَلّفء الفقيه الحنفي» وهو والد أبي يعلى 
الفراء الحنبلي المشهورء ل ا ا 
حتی برع فيه» جاه "» رحمه الله تعالى. 

٤‏ - محمد بن أحمد بن أحمد» أبو بو الحسين الدلآل» المعروف 
بالرَعْفَرَاني» الفقيه الصالح الثقة» المتوفيا سنة ۳۹۳ هأ » رحمه الله 
تعالراه ‏ محمد بن أحمد بن الطيب الكمّارِي الوراسطي» الفقيه العدّلء 
المتوفئ سنة 117 5ه" » رحمه الله تعالئ. 

51 محمد بن أحمد بن محمود» أبو جعفر النَّسَفيء القاضي» من 


أعيان الفقهاءء الزاهد الورع ٠‏ المتوفئ سنة 5١5‏ ها" » رحمه الله تعالى. 


(۱) ينظر شرح أدب القضاء للجصاص ص۲۳٥»‏ فقد نص على تلمذته» وتنظر 
ترجمته في الجواهر المضية »579/١‏ الفوائد البهية ص 51. 

(۲) الجواهر المضية ۰۲۲۳/۱ 2797 وقد ترجم له القرشي في .5111/١‏ 

(۳) الجواهر المضية 2١78/7‏ وله ترجمة في هذا الموضع» طبقات الحنابلة 
7 . 

(5) الجواهر المضية 2١7/7‏ وله ترجمة في هذا الموضع. 

(0) الجواهر المضية 2757/7 وله ترجمة في هذا الموضع. 

(7) الجواهر المضية 257/7 وله ترجمة في هذا الموضع» وفي ترجمته قصة 
طريفة جدا في طرب العلم. 


3 دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجَصّاص 


a ۷‏ ا أحد قضاة بخارئ» كان 
إماما عالما قاض المتوفئئ سنة 6 ها أ رحمه الله تعالئ. 

4 - محمد بن موسئ بن محمد» أبو بكر الخوارزمي» ما شاهد الناس 
مثله في حن الفتوئ والتدريس» وعد من المجددين على رأس المائة 
الرابعة. وكان .من خواض الإمام 1 وهو الذي ا 
موته» وأَلْحّده بيده» المتوفئ سنة 508 ها رحمه الله تعالو. 

4 محمد بن يحيئْ بن مهدي الجرجاني» الفقيه. أحد الأعلامء 
المتوفئ سنة ۳۹۸ ها" . رحمه الله تعالى. 

وغيرهم كثير - الله أعلم ‏ ممن لم تذكرهم كتب التراجم» وممن لم 
نقف عليهم» رحمهم الله جميعا. 


.۲۹٤/۳ له ترجمة في الجواهر المضية‎ ٠٥۸ الفوائد البهية ص‎ )١( 

() الجواهر المضية »777/١‏ وله ترجمة فى أخبار أبى حنيفة ص ١١۷‏ 
الفوائد البهية ص١١7.‏ ۰ ۰ 

(©) الجواهر المضية 7917/7 وله ترجمة في هذا الموضع. 


' دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصّاص 3 


المبحث الخامس 
أخلاقه 

أ زهده وورعه: 

أجمع كل من ترجم للإمام الجصاص » أنه كان مشهورا بالعبادة 
والزهد والورع والصيانة لدينه» حتی إنه بلغ «المرتية العلياء والدرجة 
القصوئ في العلم والورع»» بل «كان حاله يزيد علئ حال الرهبان من 
كثرة التقشف والعبادة»". 

N‏ و وزرهده e‏ 0 الدنيا و ما 
أبو 1 ابن بن كبري قال : 50 الممل 0 غل نشاء 
القضاة*. وكان السفير في ذلك او الخد بن أن عدو الشراي فأبيت 


)١(‏ غاية البيان» للإتقانى 7/لوحة/40/بء وفيه: المرتبة الأعلى. 

(۲) سير أعلام النبلاء »75١1/17‏ النجوم الزاهرة 178/5. 

)۳( اللإمام القاضي المحدث» شيخ المالكية» المتوفئ سنة ۵ ھ» له ترجمة 
ROE‏ 

(:) هو الخليفة السادس الذي عاصره الإمام الجصاص» وتقدم ذكره في الحياة 
السياسية. 

(6) وهذا من أكبر المناصب» حيث «كان الخلفاء يولون القاضي المقيم ببلدهم» 
للقضاء بجميع الأقاليم والبلاد التي تحت ملكهم» ثم يستنيب القاضي من تحت أمره 


A۸‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


عليه» وأشرت بأبي بكر أحمد بن علي الرازي» فأحضر للخطاب على 
(لك وان أو الحمن ورت ف فامتنع. 
وخلوت به. وَرفقت ‏ أي بالجصاص -» فقال لي: أتشير علي بذلك؟ 
فقلت: لا أرئا لك ذللك. 


ثم قمنا إلى بين يدي أبى الحسن بن أبى عمروء وأعاد خطابه» وعدت 
إلى معونته» فقال لی الس قد شاورتك؟ فأشرت على أن لا أفعل. 

فوجم أبو الحسن بن أبى عمرو من ذلك» وقال تشير علينا بإنسان» 
ثم تشير عليه أن لا يفعل؟! 

قلت: نعم» إمامي في ذلك مالك بن أنس» أشار على أهل المدينة أن 
يقدّموا نافعاً القاری* فى مسجد رسول لله يلل وأشار علئ نافع أن لا 
يفعل» فقيل له في ذلك؟ فقال: أشرت عليكم بنافع» لأني لا أعرف مثلّه» 
وأشرت عليه أن لا يفعل؛ لأنه يحصل له أعداء وساد 

فكذلك آنا أشرت عليكم بهء لأني لا أعرف مثلّهء وأشرت عليه أن لا 
يفعل» لأنه أسلم لدينه» . اه 

وقد خوطب لقضاء القضاة مرة أخرئ» وامتنع أيضا”". 

ب اهتمامه البالغ بالمسلمين» وجهاده ونصرته للإسلام قولاً وعملاً : 


من شاء في كل أقليم» وفي كل بلد» ولهذا كان يلقب: قاضي القضاة» ومّن عداه 
بالقاضى فقط » ولقد كان قاضي القضاة إذ ذاك أوسع حكما من سلاطين هذا الزمان». 
)١(‏ أخبار أبى حنيفة ص .٠١١‏ 
(۲) المصدر السابق. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ۸۹ 


إن مما جل عليه الإمام الجصاص» وكان يتحّرق له كثيراً: اهتمامه البالغ 
بحال المسلمين» وما حل بهم من ضعف» وتسلط للكفار عليهم» مما جعله 
ينافح عنهم كلما سنحت له الفرصة بكل ما أوتي من قول أو عمل. 

ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن كثير'": «أنه في سنة 777 هء اجتمع 
الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي» وأبو الحسن علي بن عيسئ الرمًاني» وابن 
الدقاق الحنبلي بعر الدولة بختيّار بن بوبه وحرّضوه على غزو الروم» 
فبعث جيشاً لقتالهم» فأظفره الله بهم وقتّلوا خلقاً كثيرأ» وبعثوا برؤوسهم 
إل كتاف كته اتی الا اف 

وتقدم في الكلام عن الحياة السياسية وغيرها» ذكر نصوص عديدة من 
كلام الإمام الجصاص» يظِهّرٌ فيها تماما تحرقه لنصرة الحق» وحزنه 
العميق على سوء حال المسلمين في زمنه. 

# ومن صور جهاده بالقلمء بيانه حال أعداء الإسلام» والفرق 
الضالة» فقد ذكر في كتاب الجهاد'”". بعد أن بِيّن حكم القرامطة 
والباطنية» وأنه يجب قتلهم» ولا تُقبل توبتهم قال: 

«وإنما لم يتكلم أصحابنا في حكم هذه الطائفة وغيرهم من 
الملحدين؛ لأنهم لم يكونوا حَدَنُوا في ذلك الزمان» وإنما حدثوا بعدهم» 
فأردنا أن نبيّن حكمهم» لكي إن اتفق في مستقبل الزمان إمام للمسلمين» 


.۲۹۱/۱۱ البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ «صاحب العراق» الملك أبو المنصور» وقد تزوج الطائع لله ببتته» وكان 
مسرفاً مبذرأ» مات سنة 517 هء وقد عاش ۳١‏ سنة» وضاع أمر الإسلام بدولة بني 
بوَيّه).اه من سير الذهبي 771/17. 

(۳) شرح مختصر الطحاوي ٤٥/٤‏ . 


۹۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


يغضب لدين لله تعالئ» أن يتلاعب به الملحدون» أو يسعوا في إطفاء 
نوره: أجرئ عليه حكم الله» وإن كان وجود ذلك بعيداً في عصرناء والله 
ولي دينه» وناصر شريعته».١‏ ه 

* ومن ذلك تحرّقه على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وتحريضه الشديد على إنكار الظلم والجور لمن استطاع ذلك» وبيانه أن 
ترك ذلك «أدئ إلى تغلب الفجارء بل المجوس وأعداء الإسلام» حتئ 
ذهبت الثغور» وشاع الظلمء وخربت البلاد»ء وذهب الدين والدنياء 
وظهرت الزندقة» والله المستعان)7". 

ج - أدبه مع العلماء : 

كان السلف رحمهم لله تعالئ يتعلّمون الأدب قبل العلم؛ لأنه هو 
الأصل» ومما جاء عن أدب الإمام الجصاص مع أساتذته وشيوخهء أنه 
كان يمتثل أمر ورأي شيخه فيما يراه له» ومن صور ذلك: «أنه رَحَل من 
بغداد إلى تَيُسَابور لطلب العلم مع الإمام الحاكم النيسابوري» وذلك برأي 
شيخه أبي الحسن الكرخي ومشورته'". 

وهذا الأدب مع العلماء كان سائرا عليه» ساريا في عقله وذهنه 
وکلامه» ولذا تراه حين فر قول الله تعالى: #ولا هروا له اقول كجهر 
بعكم لَعَضِ € الحجرات: ۲» قال: 

«وهذه الآيات وإن كانت نازلة في تعظيم النبي بيا وإيجاب الفرق 
بينه وبين الأمة فيه» فإنه تأديب لنا فيمن يلزمنا تعظيمه» من والدء وعالم» 


)١(‏ أحكام القرآن ۳٤/۲‏ وينظر 507/7» 25417 وغيرها من المواضع. 
(۲) أخبار أبى حنيفة ص .٠١۷‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ۹۱ 
وناسك» وقائم بأمر الدين» وذي سن وصلاح» وف دلت اه 

د تواضعه الجم : وفيه خبر عيادته لتلميذه المريض خمسين مرة. 

ومما تفضل الله تعالئ به على الإمام الجصاص من الأخلاق العالية» 
والصفات الحميدة: تواضعه الجم» ومن ذلك ما ذكره القاضي أبو الحسين 
محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي في طبقات الحنابلة"» وكان جده 
أبو عبد الله الحسين بن محمد من کار تاجضان فال 

«وكان جدي أبو عبد اله قد درس على أبي بکر الرازي مذهب 
أبي حنيفة» وغيرٌ خاف محل أبي بكر الرازي» وأن المطيع لله» ومعر 
الدولة خاطباه يلي قضاءً القضاة» فامتنع. 

وكان محل جي أبي عبد الله منه: أنه مَرض مائة يوم» فعاده أبو بكر 
الرازي خمسين یوما يعبر إليه من الجانب الغربي بالكرخ » من درب عَبْدَة 
ل ات الطاق ف لانت ارف 

0 قال له أبو بكر الرازي: يا أبا عبد الله » 
مَرضْت ماثة وم كناك حيسي يوم :رداك یل فى كھ !ا 

ا إلى حال تفقد الشيخ لتلميذه» وإكثار عيادته له» مع بعد 
المسافة بينهما» وتواضعه واعتذاره له بتقصيره معه في الزيارة» وأن 8 
أكثرٌ من ذلك» مع ملاحظة أن وقت العالم كالجصاص وأمثاله مین جذاء 
لكنها أخلاق العلماء الربانيين المخلصين. 


(۱) أحكام القرآن ۳۹۷/۳. 
EN‏ 


۹۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


ثناء العلماء عليه 


أجمع الآئمة العلماء من خلال ثناءاتهم على الإمام الجصاص »على 
براعة علمه» ومكانته المرموقة» ومما جاء عنهم في ذلك: 

© قال الإمام أبو بكر الْأَبْهّري رحمه الله (ته/ا"اه)ء حين أشار على 
الخليفة فى أن يكون الجصاص هو قاضى القضاة» معللا ذلك بقوله: 
«أشرت عليكم به؛ لآني لا أعرف مله 

وهذا الوصف جاء من عصريه الإمام القاضي شيخ المالكية» و«هكذا 
كانت تلك النفوس الطاهرة» على صلابة الأبْهّري فى مذهبه» وصرامة 
الجصاص في المذهب»". ٠‏ 

٠‏ وقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله (ت577ه): «أبو بكر 
الرازي الفقيه» إمام أصحاب الرأي في وقته» ودَرّس الفقه على أبي 
الحسن الكرخي» ولم يزل حتئ انتهت إليه الرياسة»””. 

« وقال القاضي ابن أبي يعلى الفرآء محمد بن محمد بن الحسين 


.١517 أخبار أبى حنيفة ص‎ )١( 
.050 مقالات الكوثري ص‎ )۲( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۹۳ 


(ت077ه): «وغير خاف محل أبي بكر الرازي» وأن المطيع لله» ومعرَ 
الدولة خاطباه لجل قضاء القضاةء فامتنع). 

©» ووصفه العلامة الكاسانى رحمه الله («ت8/!ا0ه) بقوله: «قال حجة 
الإسلام الجصاص'". 

٠‏ وقال الإمام ابن الصّلاح رحمه الله (ت547ه): «كان أبو بكر 
الرازي من أئمة المحققين»". 

© وقال عنه الإمام الذهبى رحمه الله (ت۸٤۷ه):‏ «الإمام العلامة»ء 
المفتي المجتهد» عالم العراق» وكان صاحب حديث ورحلة» وتخرّج به 
الأصحاب ببغداد» وإليه المنتهئ في معرفة المذهب» وكان مع براعته في 
العلم ذا زهد ر 

٠ه‏ وعدّه الذهبي أيضاً من الحفاظ الذين ترجم لهم في تذكرة 
الحفاظ. 

5 ا ) ا ا 1 

۵ بل قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام" : «وتصانيفه تدل على 

حفظه للحديث» وبصره به). 


.١945/57 طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع .7١097/5‏ 

() فتاوئ ابن الصلاح ص 77. المطبوعة في الجزء الرابع من مجموعة الرسائل 
المثيرية. 

(5) سير الذهبي ."10/١5‏ 

۰404/۳ )0( 

(5) حوادث ووفيات سنة ,)78٠١-10١(‏ ص 477. 


۹٤‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


» وقال العلامة أمير كاتب الإتقاني رحمه الله (ت۸١۷‏ ه): «الشيخ 
أبو بكر الجصاص من كبار علمائنا العراقيين» وهو بالمرتبة الأعلىء 
والدرجة القصوئ في العلم والوَرّع» صاحب التصانيف في الأصول 
والفروع» وغير ذلك)20. 
٠.‏ وقال عنه أيضاً بخطه في آخر نسخته من شرح مختصر الطحاوي: 
«الشيخ الإمام الذي لا يش غبّاره في علوم الإسلام. 
ألا إن مَنْ أنشأهُ نحْرِيْرُ عالم فقد حاز في التبيان أقصئ المراتب 
اور الرازي لمر إمَاسّا إمام الهدئ شيخ الى ذو المناقب 
٠‏ وقال عنه الإمام القرشي رحمه الله (ت ۷۷٠١‏ ه): «الإمام الكبير 
الشأن»”. 
© ويقول العلامة الشَّهّاب المرجانى رحمه الله (ت١١٠١٠ه)‏ في كتابه: 
(ناظورة الحق)» بعد أن ساق كلام 7 كمال باشا في مه لطقات 
علماء المذهب» وناقشه في ذلك» مفئّدا قولّه. 
فإنه حين ذكر ابن كمال باشا الجصاص» وعدّه من الطبقة الرابعة» 
طبقة أصحاب التخريج» من المقلّدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد 
أصلاًء ولكنهم لإحاطتهم بالأصول» وضبطهم للمأخذ.ء يقدرون على 
تفصيل قول مجْمَل ذي وجهين» وحكم محتمل لأمرين» منقول عن 
صاحب المذهب» أو عن أحد من أصحابه المجتهدين» فقال الشهاب 


.ب/٤٥/ غاية البيان ۲/لوحة‎ )١( 
.۲۲٠/٠ الجواهر المضية‎ )۲( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 04 
المرجاني عقب ذلك: 

«وهو ظلم عظيم في حقهء وتنزيل له عن رفيع محله. وغَض منهء 
وجهل بين بجلالة شأنه في العلم» وباعه الممتد في الفقه» وكَمْه العالي 
في الأصول› ورسوخ قدمه» وشدة وطأته» وقوة بطشه في معارك النظر 
والاستدلال. 

ومّن تتبّع تصانيفه والأقوال المنقولة عنهء عَلم أن الذين عدّهم 
- ابن كمال من المجتهدين» من شمس الأئمة ومن بعده. كلهم عيال 
لأبي بكر الرازي. 

ومصداق ذلك: دلائله التي تَصَبّها لاختياراته» وبراهينُه التي كشّف 
فيها عن وجوه استد لالاته؛ لاه نذا داد الى هي دارٌ الخلافةء ومدار 
العلم والرشاد» ومدينة السلام» ومعقل الإسلام» ورحل في الأقطارء 
ودخل الأمصارء ولقى العلماء أولى الأيدي والأبصاره وأخَذ الفقه 
والحديث عن المشايخ الكبار.... ٠‏ 

ثم ساق - المرجاني - جملة من كبار علماء المذهب يأخذون ويقلدون 
قولّهء ثم قال: فكيف يرل أبا بكر الرازي إلى الرتبة النازلة عسن 
منزلته)7 .اه. 

وقال العلامة الكؤثري رحمه الله (ت١7١ه)»‏ حين ذكر بعض 
حفاظ المحدثين وكبارهم من أصحاب أبي حنيفة» وأهل مذهبه» فذكر 
منهم الإمام الجصاص قال: 


)١(‏ ناظورة الحق ص 11 ۳ ونقل هذا الكلام وارتضاه: الرافعي في تقريراته 
على ابن عابدين ص 2٠١‏ والكوثري في حسن التقاضي ص ۱. واستحسنه. 


۹٩‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 


«الحافظ الإمام أبو بكر الجصاص» كان إماماً في الأصول والفقهء 
والحديث» وكان جيد الاستحضار لأحاديث أبي داود» وابن أبي شيبة› 
وعبد الرزاق» والطيالسي. 

يموق بد ما اء منها في أي وفع شنا وكنابه الول في 
الأصول» وشروحه على مختصر الطحاوي» والخامم الكبيرم ؛ وكتابه في 
أحكام القرآن امنا شعي ار التي و لحري رار a‏ 
تظهر من كلامه في أدلة اللخلاف)27 

© ووصفه الكوثري اش بأنه «الإمام الد 

ل وقال عنه أيضاً: : وهو ممن له قدم ر و ا وفك 
ا في معرفة الحديث ورجاله صدقاًء اوت أبي داود التي خد 
كافية للمجتهد: كانت على طرف لسانه» على ا في رواية باقي 
الأحاديث» كما تشهد له كتبه بذلك. 

وقصته مع أبي بكر الأَبْهّري المالكي بشأن القضاءء تجعل له أعلى 
مقام في العلم والورع» وكتابه في الأصول لا نظيرَ له في كتب الأقدمين» 
فضلا عن كتب المتأخرين» فمن حاول أن يتاطحه» فليشفق على 


زاس 


© ويضاف إلى ما تقدم» من وصف العلماء» وثنائهم العظيم على 
هذا الإمام» وبراعته في العلم» حتئ وصف بأنه الإمام المجتهد: أن الناظر 


.55 مقدمة نصب الراية ص‎ )١( 

(؟) بلوغ الأماني ص ٦۳‏ وقد سبقه إلى وصفه بالمجتهد الإمام الذهبي في 
السير» كما تقدم. 

(۳) حسن التقاضي ص .1١‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۹۷ 
ااا E‏ اع ل ل و حر ا E‏ 


في العلوم التي برع فيهاء من علم التفسيرء والحديث» والفقه» 
والأصول» والعربية» والتوحيد» والمشاهد لدقته وتحقيقه الظاهر البين 
لمن طالع في مصنفاته الكثيرة: يرئ فيه تحقق شروط المجتهد ا 
علماء الأصولء و يعلم تماما صحة إطلاق وَصف الاجتهاد عليه» والله 
أعلم. 

«ومن المعروف تقسيم المجتهدين إلى مجتهد مطلق مستقل غير 
منتسب» ار ومجتهد مقيّد بمذهب يجتهد فيه علئ 
أصول إمامه» كما ذكر ابن حجر المكي في شن الغارة)»› ول 
اللَّكْتوِي في (النافع الكبير)»› رھ غه التحاري في غات یا 
الخلاف)» والح أن الاجتهاد له طرفان» أعلى وأدنئ» وفيما بين الطرفين 
درجات متفاوتة جد التفاوت» ومنازل متخالفة كل التخالف)”© 

وقد ألمع الجصاص رحمه الله إلى سعيه ليكون من المجتهدين 
المستنبطين» بقوله عقب تفسيره لآية الوضوء» من سورة المائدة» وذكره 
لأحكامها ودلائلهاء حا قا 


.خم حمر 


اقد ذكرنا ما حَضَرنا من علم أحكام هذه الآية» وما في ضمنها من 
الدلائل على المعاني» وما يشتمل عليه من وجوه الاحتمال على ما ذهب 
إليه المختلفون فيهاء وذكرناه عن قائليها من السلف وفقهاء الأمصارء 
وإنزال الله إياها بهذه الألفاظ المحتملة للمعانى» ووجوه الدلالات على 
الأحكام» مع مره إيّانا باعتبارهاء والاستدلال بها في قوله تعالئ: #لعلمة 


أ ست جو مش النساء/ ۸۳ وقوله: : ورتا ك الڙڪر لين 


)١(‏ حسن التقاضي للكوثري ص 5" باختصار. 


۹۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


لتاس ار الوم ولعم كروت * النحل/٤٤.‏ 
ER UREN Eu EOS‏ 

بالاعتبار» لنتسابق إلى إدراك أحكامه» وننال درجة المستنبطين» والعلماء 
الاين وول بما أنزل من الآي المحتملة للوجوه» من الأحكام التي 
ورينها دراك سعانيها الس : » على تسو يغ الاجتهاد في طلبهاء وأنّ كلا 
منهم مكلف بالقول بما أداه إليه اجتهاده» واستقر لته ریه ونظره» وأن 
مراد الله من كل واحد من المجتهدين اعتقاد ما أداه إليه نظره....». 

وهكذاء فسبحان الفتاح العليم» الوهاب المنَّانْء المتفضّل على من 
شاء بما شاء جل وعلاء اللهم أكرمنا بما أنت أهله» أنت أهل التقوئ. 
وأهل المغفرة. 


E 2 1 E 


.۳۹۲/۲ أحكام القرآن‎ )١( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 44 


رأي الإمام الحصاص في بعض مسائل الاعتقاد 


لقد اهتم الإمام الجصاص بمسائل العقيدة» وكتّب فيهاء لكن قدر الله 
عدم وصولها إليناء حيث كتب مقدّمة لكتابه أحكام القرآن» «تشمل على 
ذكر جُمّل مما لا يسع جهله من أصول التوحيد... إذ كان أولئ العلوم 
بالتقديم معرفة توحيد الله» وتنزيهه عن شبّه خلقه» وعما تحله المفترون 
من ظلم عبیده». 

كما ألّف كتاباً في أسماء الله الحسن وصفاته» لكنه لم يصل إلينا 
أيضاً» ولو يسر الله الوقوف عليهماء لتم لنا معرفة آرائه في مسائل الاعتقاد 
تماها. 

والذي دعا لكتابة هذا المبحثء ما ذكر في ترجمته» «أنه كان يميل 
إلى الاعتزال» وأن في تآليفه ما يدل على ذلك»". 

وقد بسر الله تعالئ الوقوف على رأيه في بعض المسائل» مما سجله 
فی نایا که وهي تدل على أنه من أهل السنة والجماعة» ويقول 
شيا إلا في مسألة رؤية الله تعالئى في الجنة» ومسألة حقيقة السحر» 


)١(‏ مقدمة أحكام القرآن. 
(۲) سير أعلام النبلاء 541/15. 


1 دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


ولهاسلقة فنهها» ومسالة الصفات» ولا مانع أن يوافق اجتهاده اجتهاد 
المعتزلة في بعض المسائل» ولا مانع أيضاً أن تكون له بعض هفوات 
معدودة» لكنها لا تخرجه عن كونه من أهل السنة والجماعة» ولا يوصف 


١‏ رده على الإمامية 

قال ا القرآن''' في معرض الرد على الإمامية: . 

«دَحَلّت الشبهة على قوم» في انتحالهم القول بأن النبي كه : نص على 
رجل بعيئه » واستغانة علئ الأمق وأن الآأمة كتَمَتَ ذلك» وأخفئه 
فاا اشارا وروا معظم شرائع الإسلام» وادّعوا فيه أشياء ليست لها 
حقيقة ولا ثبات› وطرقوا للملحدين أن ندع ١‏ : فى الشريعة ما ليس منهاء 
واا للاإسماعيلية › والزنادقة السبيل إلى ا الضعفة والأغماز إلى 
أمر مكتوم.... فسلخُوهم من الإسلام». اه 

# وقال أيضاً: «وربما احتج بعض أغبياء الرافضة بقوله تعاليل: # لا 
كال عَهَدى الظَِمِينَ © البقرة/١۲٠ء‏ في رد إمامة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء لأنهما كانا ظالميّن حين كانا مشركين في الجاهلية» وهذا جهل 
مفرط؛ لأن هذه السمة إنما تلحق من كان مقيماً على الظلم» فأما التائب 
منه» فهذه السمة زائلة عنه» فلا جائز أن يتعلق بها حكم؛ لأن الحكم إذا 


(1) ا 00 وفي 0١‏ يبطل الجصاص قول القائلين بوجود إمام معصوم. 
وكذلك فى 25١١/5‏ ۲۱۷. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 6١‏ 
لالتعالا ا اق ا او ی 
كان معلّقاً بصفة» فزالت الصفة: زال الحكه». اه 

۲ - رده على الحبرية : 

قال في أحكام القرآن": «وقد دل ذلك على بطلان قول المجبرة» 
القائلين بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون» وأنهم غير قادرين علئ الفعل 
قبل وقوعه» ولا مطيقين له». اھ 

وقال: «وفي هذه الآية: لئ ڪيا اليه وڪيا آله عى ما 
هدنک € البقرة/ ۱۸١‏ : 

فيها دلالة على بطلان قول أهل الجبرء لأن فيها أن الله قد أراد من 
المكلفين إكمال العدة واليسرء وليكبروه ويحمدوه ويشكروه على نعمته 
وهدايته لهم إلى هذه الطاعات» التي يستحقون بها الثواب الجزيل» فقد 
أراد من الجميع هذه الطاعات» ولم يرد من أحد أن يعصيّه» ولا أن يترك 
فروضه وأوامره»7". أه 

وقال: «فوّصفه لنفسه ‏ سبحانه ‏ بأنه حكيم» يدل عل أنه لا 
يفعل الظلم والسفه والقبائح» ولا يريدها؛ لأن من كان كذلك» فليس 
بحكيم عند جميع أهل العقل» وفيه دليل على بطلان قول أهل 
الجبر» . اه 


(۱) أحكام القرآن ۷۲/۱. 

(۲) ۰۱۷۹/۱ ومثله ۰۲۲۳/۱ ۲۲۹/۱. 
(۳) أحكام القرآن .۲۲٣/۱‏ 

.۱۷۱/۲ أحكام القرآن ۳۱۸/۱ ومثله‎ )٤( 


1۰۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


۳ - ترتيبه للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كما قال الجمهور : 


س ج ھت ر3 


قال في أحكام القرآن"' عند تفسير قوله تعالئ: # كا الذي اهنوا من 


رو 2 وص 2 و رو ره 35 
رَد منک عن دين وف ياق الله بقوم بحيهم ومحبوته # المائدة/ ٠٤‏ قال: 


سے مر کے 


(وفى الآبة دلالة على صحة إمامة أبن بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» 
رضي الله عنهم....). اھ 

؛ - رده على من طعن في الصحابة رضي الله عنهم : 

قال في أحكام القرآن”" عند تفسير قوله تعال: # لَّقّد امت ال 
الى والمُهدجيت والأتصار ) ارح ا ق سكاعة امسر 
التوبة/ ۱١١‏ : 

(فيه مدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء الدين غروا هغه من 
المهاجرين والأنصارء وإخبارٌ بصحة بواطن ضمائرهم وطهارتهم؛ لأن الله 
تعالئ لا يخبر بأنه قد تاب عليهم» إلا وقد رضي الله عنهم. ورضي 
أفعاّهم» وهذا نص في رد قول الطاعنين عليهم» والناسييّن لهم إلئ غير ما 
تَسَبّهم الله إليه من الطهارة» ووصقهم به من صحة الضمائرء وصلاح 
السرائر» رضي الله عنهم». اه 


8 
4 


٠٤٤٥/۲ )1(‏ وغيره من المواضع» وسيأتي مثل هذا النص بعد قليل في كلامه 
(90) /150. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ۳ 
ه ‏ تنزيهه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن المعاصي : 


قال الجصاص عند تفسير قوله تعالئ: لى هدا أَخ له ع وضعو 


نة ضص/ 77: 


«وما روي في أخبار القصّاصء من أنه نَظَر إلى المرأةء فرآها 
متجردة فهويهاء وقدم زوجها للقتل» فإنه وجه ٠‏ ا عرز عل الأنبياء ؛ 
لأن الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العلم بأنها معاص ١")‏ اما 


لوو ا ا ا ل 


قال الجصاص عنه تفسير قوله تعالىئ  :‏ ادن مم في آلا 
لصَّكوْءوَائوا الكو وأمروا امروف وَبَهَوأْعِ نِالْمَُكْرٍ € الحج/ .٤١‏ 
اوهو صفة الخلفاء الراشدين » الذين كته الله في الأرض» 
وهم اک وعمر وعثمان وعلي رضي الله 00 وفيه الدلالة 
الواضحة على صحة إمامتهم. ... ولا يدخل معاوية في هؤلاء؛ لن 
الله إنما وصف في ذلك المهاجرين » الذين اا 93 من ديارهم» 
وليس معاوية من المهاجرين» بل هودن ا 
وقال أيضاً عند تفسير قوله تعاليل: يال عَهَدِى الظَلِمِينَ € البقرة/ 5 ١1‏ : 
لان القاضي إذا كان خد لا فاا يكون افا بول اعتبار في 
اد » .¢ وعلی هذا تولى اللتويم» وقضاة التابعين القضاء ء من 
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(۱) أحكام القرآن ۳۷۹/۳. 
(۲) أحكام القرآن 57/7 1. 


06 دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصّاص 


قبل بني أمية» وقد كان شريح اشا بالكوفة إلى أيام الحجاج » ولم يكن 
: في العرب ولا آل مروان أظلم. ولا أكفرء ولا أفجر من عبد الملك» ولم 
يكن في عماله أكفرء ولا أظلم» ولا أفجر من الحجّاج......وقد كان 
الحسن» وسعيك بن جبير » والشعبي» وسَائر التابعين يدون أرزاقهم من 
أيدي هؤلاء الظلمة» > لا على أنهم کانوا يتولونهم» ولا يروت إمامتهم » 
وإنما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لهم في أيدي قوم فجّرة» .. . وكذلك 
كان سبيل من قبلهم مع معاوية» حين تغلب علئ الأمر بعد قتل علي عليه 
السلام» وقد كان الحسن» والحسين يأخذان العطاءء وكذلك من كان في 
ذلك العصر من الصحابة» وهم غير متولین له بل متبرۇون منه.. .( 9 . اه 

زل ق ييف كان ميله علية افيا .ساي 
الله » وغفر له. 

- رؤية الله عز وجل فى الآخرة : 

قال الإمام الجصاص عند تفسير قوله تعالوا: لا رڪ الأبصددُ 
وهو يدرك الأبصر4 الأنعام/ ٠١‏ : 

«إدراك البصر للشىء: لحوقه له برؤيته إياه» وقوله تعالرا:. لذ 
تُدَركُه ابر 4 معناه: لا تراه الأبصار» وهذا تمدّح بنفي رؤية 
الأبصارء كقوله تعالل: لا بَأحده سد وآ 2 ا 05 وين 


تمدح الله بنفيه عن نفسه» فإن إثبات ضده: دم وو فغير جائز إثبات 


.۷۱/١ أحكام القرآن‎ )١( 
.500/7 أحكام القرآن ۵۱۷ ۵۱۱۸ء‎ )۲( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 10 
نقيضه بحال. 
١ 5 5 1 8 ٠ A‏ وور کے2 . ر ا 

ولا يجوز أن يكون مخصوصاً بقوله تعالی: و بوص اض )لیا 
ظِرَُ» القيامة ؛ لأن النظر محتمل لمَعَان: منه انتظار الثواب» كما روي عن 
جماعة من السلت» فلما كان ذلك ستملا للتأويل؟ لم بجر الاغتراضن 
عليه بما لا مَسَاغ للتأويل فيه. 

والأخبار المروية فى الرؤية» إنما المراد بها العلم ‏ لو صحت -» وهو 
علم الضرورة» الذي لا تشوبه شبهة» ولا تعرض فيه الشكوك؛ لأن الرؤية 
بمعن العلم» مشهورة في اللغة)"". ١ه‏ 

ويؤكد الجصاص هذا المعنئ» وأن المراد بالرؤية: العلم» في مواضع 
أخرئ من كتابه أحكام القرآن”". 

# ومعلوم أن مذهب أهل السنة وجمهور الأمة» أن الرؤية حق لأهل 
الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية» كما نَطَقَّ به كتاب ريّنا: : ومن اض © 
إل يها ناظرة * 4 القيامة» وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى عليه 
وسلمء وأصحابه رضى الله عنهم » الدالة علی الرؤية› في الصحيحين 
وغيرهما'". 


# وممن كان لا يرئ الرؤية من التابعين: مجاهد»› وأبو صالحء وهو 


.٥ 5/7 أحكام القرآن‎ )١( 

ل ا ا 

(۳) ينظر بحث الرؤية في العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز 51/١‏ 
فتح الباري لابن حجر 577/11. 


۱۰٦‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


قول مهنجورٌ عند العلماء» مرغوب عله كما قال ابن عبد ال . 

وفكنا ده اهاد الاي د هة الا ف راي ا 
العلماء» «ولا مانع من أن يكون الجا ي بعض هفوات معدودة عند 
بعض الناظرين» أو بعض شذوذ» كشذوذ ممجاهد)”) 

وقد أشار إلى هذه المسألة عند الجصاص الإمام الذهبي» فقال في 
ترجمته: «وقيل : كان يميل إلى الاعتزال» تادنس بد E‏ 


© اھ 


في رؤية الله » وغيرها تسأل الله الا 

ا 

يرئ الإمام الجصاص أن السحر هو تخييل» وإيهام فقط» وليس 
بحقيقة» ولذا تراه يقول عند قوله تعالىا: ##وَآتَبَعُوأ ما نلوا ألَّطِينُ عل ملك 
تيك ناكم ف SE NS‏ لفن اكات لكك 4 
البقرة/7١٠»‏ وهو يتكلم عن حقيقة السحر: 

«إنه يرجع إلى معنئ الخقاء في اللغة» ثم تقل هذا الاسم إلى كل أمرٍ 
حي م نل على غير حقيقته » ويجري و التمويه والخداع» 


ر 


ET‏ فهو اسم لكل أمرٍ مموّه باطل» » للا م م له ولا قات اهم 


)١(‏ التمهيد ٠١۷/۷‏ وقد أخرج القول عن مجاهد وأبي صالح ابن جرير في 
جامع البيان ۲۹/ 1۹۲ وصحح السند إلى مجاهد: ابن حجر في الفتح .٤١٥/١١‏ 

(؟) حسن التقاضي للكوثري ص .4١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .74١/15‏ 

)٤(‏ أحكام القرآن 57/١‏ باختصار. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 1۹۷ 


وأنكر الجصاص حديث البخاري"' في سحر المرأة اليهودية للنبي 
بيا حت قال عنه: «ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعبا بالحشو 
الطغام». اه 

قلت: والذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة: أن د وله 
حقيقة » وأن النبي ي سحرء وذهب عامة المعتزلة» وبعض آهل السنة إلى 
أنه ليس بحقيقة ا 

: الصرفة‎ - ٩ 

جعل الله تعالئ من أهم خصائص القرآن العظيم أنه معجزء ج 
وسع البشر» ولا سائر الخلق» ولا في أصل خلقتهم وجبلتهم القدرة على 
أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن العظيم ١‏ وهذا هو اعتقاد آهل السنة» 
وجمهور الآمة. 

وذهبت المعتزلة إلى القول بالصّرفة» وهی تعنى: أن الله تعالیٰ صرف 
العرب عن الإتيان بمثله » لا أنهم عَجَزواء بل كان ذلك في مقدورهم »' 

وللجصاص رحمه الله نص في أحكام القرآن» يفيد بقوله بالصرفةه 
وذلك عند تفسير قول الله تعالئ: ون لَمْ تفْعلُوأ ون تَفْمَنُوا © البقرة/ 274 
حيث قال: 


.۲۲۱/۱۰ صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الطب» باب السحر‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن .51/١‏ 

(۳) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 55/7» فتح الباري .۲۲۲/٠۰‏ 

(؟) ينظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2١75/1١‏ وفي كتاب المعجزة الخالدة» 
للأستاذ الدكتور حسن عتر ص ١5050‏ » بحث مطول عن الصرفة. 


8م١٠‏ دراسة عن الإمام أبى بكر الرازي الجصّاص 


«فأخبر نهم لا يعارضونه» ولا يقع ذلك منهم» وذلك إخبارٌ بالغيب» 
ووجد مَخْبّره على ما هو به» ولا تتعلق هذه بإعجاز اللَظْم» بل هي قائمة 
بنفسها في تصحيح نبوته؛ لأنه إخبار بالغيب» كما لو قال لهم: الدلالة 
على صحة قولي: أنكم مع صحة أعضائكم» وسلامة جوارحكم» لا يقع 
من أحد منكم أن يمس رأسه» وأن يقوم من موضعه» فلم يقع ذلك منهم» 
مع سلامة أعضائهم وجوارحهم. 

وتقريعهم به» مع حرصهم على تكذيبه: كان ذلك دللا على صحة 
نبوته» إذ كان مثل ذلك لا يصح إلا كونه من قبل القادر الحكيم الذي 
صرفهم عن ذلك» في تلك الحال». اھ 

* وفي الوقت نفسه نجد الجصاص رحمه الله في موضع آخر من كتابه 
أحكام القرآن» ينص على أنه ليس في وُسْع المخلوقين ذلك» فقد قال 
عند تفسيره لقوله تعالئ: #إممَّن تصَوْنَ من ألشُّهَدَءٍ © البقرة/ ۲۸۲: 

«فانظر إلى كثرة هذه المعاني والفوائد والدلالات على الأحكام التي 
في ضمن هذه الآية مع قلة حروفه» وبلاغة لفظه» ووجازته» 
واختصاره» وظهور فوائده» وجميع ما ذكرنا يدل علئ أنه كلام الله»ء ومن 
عنده تعالئ وتقدّس» إذ ليس في وسّع المخلوقين إيراد لفظ يتضمن من 
المعاني والدلالات والفوائد والأحكام» ما تضمنه هذا القول» مع 
اختصاره» وقلة حروفه). اه 

وعلى هذاء فنسبة القول بالصرقة إلى الجصاصء فيها نظر واضح» والله 
أعلم. 


.٥۱۲ ١۱۱/۱ أحكام القرآن‎ )١( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۰۹ 
ورا عن 21م لالجو رادقا الواح م 


: صفات الله عز وجل‎ - ٠ 

| تفق آهل السنة على أن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته. 0 
صفاته ولافي أفعاله. ليس کنو 2 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ابعر 
e‏ الوادت رن 
المشبّه المبطل المذموم» ومّن جعل صفات المخلوق: مثل صفات 
الخالق» فهو نظير النصارئ في کفرهم» ويراد به: أنه لا يَثبت لله شيء من 
الصفات» 0 : له قدرة» ولا علم» ولا حياة» ا 
بهذه الصفات 


فأهل السنة يثبتون الصفات » وينفون التجسيم والتشبيه بالبشر» فليس 
المسمّ كالمسمّئْ» وليس علم الله كعلم العبدء ولا القوة كالقوئ. 
وهكذا. 

وذهب المعتزلة اجتهاداً منهم» لدفع التشبيه والتجسيم» فأثبتوا الأسماء لله 
تعالئ» دون ما تضمنته من الصفات› فقالوا قادر بلا قدرة» عظيم بلا عظمة» 
د 
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قزل المعتزلة» BT‏ في كتاب الآيمان» 


.٥۷/١ شرح العقيدة الطحاوي» لابن أبي العز‎ )١( 

(۲) ينظر هذا البحث في شرح العقيدة الطحاوية ٥۷/١‏ لوامع الأنوار البهية 
«0١‏ الملل والنحل للشهرستاني ٤٤ - 57/١‏ شرح العقيدة النسفية للتفتازاني 
م 117 

.٤٤/ةحول/‎ ٤ )۳( 


11۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


بعد أن ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه» وكراهته أن يقول الحالف: 
وعرّة الله ولكن يقول كما قال الله: #ورب العزة4» قال الجصاص: 

«ويحتمل أن يكون جهة كراهته لذلك» أنه خشي في إطلاق ذلك» أن 
تقد معن آن الله عزين بعرة» كما يعتقد أل النشبية والحشوية.... 
الم ف اك ا كل سا كان من مهاف اه ال الى اها لد 
فإنه يكون سالفا به إذا أقسم به» نحو قوله: وقدرة 5 وكبرياء الله 
وجلال الله» وسائر الصفات الذاتية» والمعنى فى ذلك أن قوله: وقدرة 
الله» بمنزلة قوله: الله قادرء وقوله: Es‏ معناه: والله العظيم» 
وليس هناك قدرة بها كان قادراء ولا عظمة بها كان عظيما». اه 

: لا يكون إلا ما أراده الله عز وجل من خير أو شر‎ - ١ 

«مذهب آهل السنة كافة» أن جميع أنواع الطاعات والمعاصي» والكفر 
والفسادء واقعة بقضاء الله وقدره» لا خالق سواهء فأفعال العباد مخلوقة لله 
تعالئ» خيرها وشرهاء حَسَنُها وقبيحهاء والعبد غير مجبور على أفعاله» بل هو 
IT‏ 

«والله تعالئ وإن كان يريد المعاصي قدراًء فهو لا يُحبّها ولا يرضاهاء 
ولا يأمر بهاء بل یبْغضھا ويسخطهاء ويكرهها وینھیٰ عنهاء فما شاء الله 
کان“ وا ال کن 


«والباري جل وعلا يريد من العبيد ما لا يرضاه ولا يحبهء فإن الإرادة 


.4 قال تعالئ: ٭ سبح ريك رب الْعِرَّوَ عما يفوت‎ ١8١ الصافات/‎ )١( 
."١١/١ لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )۲( 
.۷۹/١ شرح ابن أبي العز على الطحاوية‎ )*( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص ١1١‏ 
والمشيئة مترادفتان» وهى لا تستلزم الأمر والرضا والمحبة. 

* وقالت المعتزلة: يمتنع عليه تعالئ إرادة الشرور والمعاصي 
والقبائح › وقالوا : يريد ما لا يقعء ويقع ما لا يريد» فزعموا أنه تعالئ أراد 
من الكافر الإيمان» وإن لم يقعء لا الكفرء وإن وقع.. وزغموا أن إرادة 
القبيح قبيحة» والله تعالئ منزه عن القبائح. 

ورد بأنه تعالی لا قبح منه شيء» وإن خفي علينا وجه حُمئْنه)"1". 

+ وفي أحكام القرآن للجصاص» نصّان ينحو فيهما الجصاص منحى 
المعتزلة فى هذه المسألة. 

فقد قال عند تفسير قوله تعالئ: # سارف عن ءَايقَ ألَذنَ سَأَصَرِفُ عَنْ 
ءَايلقَ يق لذن يسَكبرُوت ف الْارضٍ بعر أَلْحَقّ 0 * الأعراف/55١:‏ 

«قيل : NAD E‏ الى كيك 
الرفعة في الدنيا والآخرة» ويحتمل صَرفهم عن الاعتراض على آياتي 
بالإبطال» أو بالمنع من الإظهار للناس. 

ولا يجوز أن يكون معناه: : سأصرف عن الإيمان بآياتي؛ لأنه لا يجوز 
أن يأمر بالإيمان» ثم يمنع ونع كان تلك ديا و 

- وقال عند تفسير قوله تعالئ: : 9# ولو سَآءَ آل مآ شا الأنعام/ ٠١17‏ 

«معناه: لو شاء الله أن يكونوا علئ ضد الشرك من الإيمان اننا 
أشركوا؛ لأن المشيئة إنما تتعلق بالفعل أن يكونء لا بأن لا يكون» 

(۱) لوامع الأنوار ١‏ /778. 

(۲) أحكام القرآن 76/7. 


1۱۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصَاص 


فمتعلق المشيئة محذوف. وإنما المراد هده المشيئة : الحال التي تنافي 
الشرك قرات بالانقطاع عن الشرك عجزاً وشا وإلجاء» فهذه الحال لا 
يشاؤها الله تعالل؛ لأن المنع من المعصية بهذه الوجوه: مَنْع من الطاعة» 
وإبطال للثواب والعقاب في الآخرة٠‏ 

* وهكذا يظهر من عرض رأي الجصاص فى هذه المسائل السابقة 
الذكرء أن اجتهاده وافق اجتهاد المعتزلة في 2 كمسألة الرؤية» 
الس والصفات. وأن ذلك لا يخرجه عن كونه من أهل السنة 
والجماعة» ولعل من أسباب هذه الموافقات أن شيخه الخاص الذي تخرج 
به هو الإمام الكرخي» الذي كان معروفا باعتزاله»ء وكذلك شيخه 
التنوخي » والجعابي» والله أعلم. 


.٥/۳ أحكام القرآن‎ )١( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ١1‏ 
درا عن امام بي پر ري ج 


الميحث الثامن 


ما يؤخذ على الحصاص فى مناقشاته لمخالفيه 


كان للإمام الجصاص جولات طوال» ومبارزات عظام» في حَلْبِة 
النقاش الفقهي» والجدال العلمي» وذلك عند عرضه لمسائل الخلاف» 
وذكره للاستدلال والمناقشات» وكانت تظهر للجصاص في معارك النظر 
والاستدلال بعض شدة وقسوة في عباراته ومناقشاته » حت إنه کم في 
مخالفيه بكلام يأباه هو رحمه الله لو سكنت نفسه» رھدا اله كما «يأباه 
عنه الثابت المعروف من زهده وتحريه) واه عا 

وهذه الكلمات مغمورة إن شاء الله في بحر حسناته'"' رحمه الله» وما 


.77 فتاوئ ابن الصلاح ص‎ )١( 

(؟) وقد أكرمني الله تعالئ حين كنت أجمع تلك الكلمات» وأتتبّعها في كتبه؛ 
لأبتً فيها بقول لا يؤذي الجصاص ولا يجرحه» وأيضاً لا أكون مُغفلاً لذلك» فقد 
أثارها بعض من ترجم له من المعاصرين» وَغْمَرَ بها الجصاص وجرحه» ا 
تعالى بعد جمعي لهاء أني رأيت الجصاص في الرؤيا في ساعة مباركة» ووجهه منورٌ 
يشبه أهل الري» يقول لي: لا تجمعهاء فقد غفرها الله لي» فامتقظت فرخا 0 
بتلك الرؤياء وأجملت الجواب عنها بما سجلته» وحمدت الله كثيراً على ذلك. وهذا 
هو حن الظن بالله في العلماء وورَآث النبوة» وما يكون منهم. 

وقد سألني عن إجمالي للجواب عنها مناقشي في الرسالة شيخي وأستاذي 
الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أبو سنة رحمه الله» وأنا على منصة المناقشة» فذكرت له 
الرؤياء ولم أكن مسجلا لها في الرسالة» فسيرٌ بذلك» وقال لي: حسناً فعلت. 


۱۱٤‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص 


وقع فيه الجصاص تجده عند كثيرٍ من كبار أئمة أهل العلم» مما لو تتبّعه 
الناظر: لعجب من كثرته"» وذلك ليعْلَّم ضَعْف البشرء وأن الكمال لله 
وحده» وليكون تنبيها وتحذيرا لغيره» من الوقوع في ذلك. 


(۱) ينظر: ص ٠١١ - ١١١‏ من التتمات التي كتبها الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة رحمه الله لكتاب الموقظة للذهبى» عند إيراده لكلام الإمام مسلم وشدته في حق 


* 


سیحه. 
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الفصل الثالث 


مصئفاته 


: أحكام القرآن‎ - ١ 

نَسَبّه له غالب مترجميه”" » وقد وصفه ابن كثير بأنه من المصنفات 
ال 

وقال العلامة الكوثري: «وكتابه في أحكام القرآن» مما يقضي له 
بالواغة القن الا ك7 


وهو من أشهر كتبه وأهمهاء وقد اتَّبع في ترتيبه ترتيب كتاب الله عز 


)١(‏ الجواهر المضية ١/۲۲۳»وغيره»‏ وقد ذكر له الأستاذ فؤاد سزكين في 
تاريخ التراث ٠١7/7‏ عدة مخطوطات» وهو مطبوع» والمتوافر من طبعاته: صورة عن 
طبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العثمانية ٠١۲١‏ ه» بتصحيح العلامة الشيخ 
محمد بشير الغزي الحلبي» في ثلاث مجلدات كبار» وهناك صورة عن طبعة دار 
المصحف بالقاهرة» بتحقيق محمد الصادق قمحاوي» فى خمس مجلدات عادية» 
وكأنها والله أعلم مأخوذة من تلك» ولق عقت ضا جديا مع احظاء ية 
كما صدرت طبعة جديد بصفٌ جديد عن دار الكتب العلمية ببيروت» لكنها 
كسابقتها. 

(۲) البداية والنهاية ."11//1١‏ 


0 مقا م ی 


۱۱٦‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجَصّاص 
سجس gg‏ ج ا ا کے 


جرف وا له العامة الواضحة للكتاب هي الناحية الفقهية» كاسمه: 
أحكام القرآن» لكنه يتعرض في كثير من الآيات لمسائل من علم التوحيدء 
كما يتولى الرد على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة» وغير ذلك من 
العلوم. 

أما الناحية الفقهية في الكتاب» فهو يذكر ما يُستنبط من الآية من 
الأحكام» مع ذكر الخلاف العالي ب بين الفقهاءء وهو معتمد في ذلك 5 
أعلم - على اختلاف العلماء للطحاوي. فضي أنه اختصره » ثم ينبسط في 
ذكر الأدلة بتوسع» من الكتاب والسنة والعربية والنظرء ولذا سماه في 
مقدمته: (أحكام القرآن ودلائله)» ويسوق الأحاديث بسنده تارة» وبدونه 
خر مع عقلية جبارة» وبراعة تامة في توجيه الأدلة» مما لا تجده عند 
غيره» ناصراً في ذلك كله به امع صرامة) - مذهب أن حنيفة» وتبدو 
و اشدة وطأته. وقوة بَطْشه في معارك النظر والاستدلال»» مناقشاً 
راذا على أدلة المخالفين. 

# وهو رحمه الله مع تقريره وتّصره لمذهب ا حنيفة» لكنه يقرر 
في أكثر من موضع» أن اختلاف العلماء رحمة» ويرئ نفي الحرج والضيق 
في كل أمر اختلف فيه الفقهاءء وأنه لا يعنّف على أحد في اختياره". 

# ومما يدل على قوة استنباطه العجيب في هذا الكتاب» أنه استنبط 
من آية الوضوء: ادا قُّمَثُمَْ إلى ألصَلوة € المائدة/۷» واحداً وسبعين 

.0150 مقالات الكوثري ص‎ )١( 


() ناظورة الحق. للمرجاني ص "١‏ 
(۳) أحكام القرآن ٥۳۹/۱‏ 557/7. 
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اء ثم قال: «وعسئ أن يكون كثير من دلائلها» وضروب احتمالهاء 
مما لم يله علمُناء متئ بُحث عنهاء واستقصي النظر فيها: أدركها من 
وفق لفهمهاء والله الموفق»'". 

وحقاًء فإنه يتجلّئ في هذا الكتاب خاصة» وفي غيره عامة» «سعة 
دائرة فة الت ارال اة ااا رل > والثميرة 
والتوحيد» والأديان وفرقهاء وعلوم أخرئ. 

وهذا الكتاب فيّاض بالعلم» والفوائد النادرة» ولذا فهو يحتاج إلى 
فهرسة موضوعية» للدلالة على هذه الفوائد في خضم هذا البحر» ولضم 
النظير الفقهي إلى نظيره» فهو كثيراً ما يبحث المسألة الفقهية الواحدة في 
أكثر من موضع» وتجد في هذا الموضع ما لا تجده في غيره'". 

* وكأن هذا الكتاب من آخر مصنفاته» حيث يعزو فيه إلئْ كثير من 
كيه والله أعلم. ّْ 


# ويئَبّه هنا أن مقدمة هذا الكتاب (أحكام القرآن)» مفقودة حتى 


.5031- 505/7 أحكام القرآن 2797/7 وينظر كمثال آخر‎ )١( 

(۲) مقالات الكوثري ص 075. 

(۳) وقد تمت دراسة جادة موفقة لهذا الكتاب» مع بيان منهج الجصاص فيهء 
ومع ترجمة موسعة له» في رسالة دكتوراه بالأزهر في القاهرة» من قبّل الباحث: 
صفوة مصطفئ خليلو فيتش» ونوقشت عام ١55١ه»‏ ونالت مرتبة الشرف 
الأولئ» مع التوصية بالطبع› ثم طبعت في دار السلام للنشر بالقاهرة» عام 
هه في مجلد يقع في ٠‏ صفحة» وصرّح الباحث في مقدمته أنه وقف 
على تحقيق الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي بتحقيق كاتب هذه السطورء 
وأنه استفاد منه. 


٠ ١18‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجَصّاص 


الآنء ولم تطبع في صلاره» حيث ابتدأ نص المطبوع منه بما يلي: 

«قد قدمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمل على ذكر جُمَّل مما 
لا يسع جهله من أصول التوحيد» وتوطتة لما يحتاج إليه من معرفة 
طرق استنباط معاني القرآن» واستخراج دلائله» وأحكام ألفاظه. وما 
تتصرف عليه أنحاء كلام العرب. والأسماء اللغوية» والعبارات 
الشرعية» إذ كان أولئ العلوم بالتقديم: معرفة توحيد الله» وتنزيهه عن 
شه خلقه» وعما نحله المفترون من ظلم عبيده» والآن حتىئ انتهئ بنا 
القول إلى ذكر أحكام القرآن ودلائله» والله نسأل التوفيق لما يقربنا 
إليه» ويزلفنا لديه» إنه ولي ذلك» والقادر عليه». اه 
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۲ - الأشربة : 

ذكره الجصاص نفسه في أحكام القرآن"» وقد استقصئ في الكلام على 
هذه المسألة من سائر الوجوه» ويظهر من وصفه لهء وتقله عنه» والإحالة 
إليه» أنه أطال التفس فيه» وتوسع بذكر الأدلة له وللمخالفين» مناقشاًء 
ومعللاء وموجها. 

" - تعليق علئ كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني : 

وقد أحال علئ هذا الكتاب الجصاص فى شرحه لكتاب أدب القضاء 
لا اف 


cE TE ESA 2020)‏ 0"ق كماذكره في شرح مختصر الطحاوي في كتاب 
الأشربة منه» عند حديثه عن الأنبذة 7۳ (القسم الثالث من التحقيق» رسالة د/ 


.1۷۳ ء٦۱1٤‎ ٦۱۳ ص‎ )۲( 
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٤‏ - تعليق علئ شروط الطحاوي 

تبه له» ونقل عنه المطرّزي في المعْرب”©» وللإمام الطحاوي 
الشروط الكبير في التوثيق» وقد طبع جزء e‏ مط 
والشروط الصغير» كما تقدم في ترجمته. 

ه ‏ جوابات عن المسائل التي وردت إليه : 

00 له 

- السلطان المتين (المبين؟) : 

ذكره الإمام أمير كاتب ا كما هو في آخر نسخة جار الله من 
شرح مختصر الطحاوي» حيث ذكر ترجمة للجصاص» وفيها: «قال 
الإتقاني في أول فصل في كيفية القسمة من كتاب السير: قاله أبو بكر 
الرازي في شرحه لمختصر الكرخي» وله أحكام القرآن» وشرح الجامع 
لمحمد بن الحسن» وشرح الأسماء الحسنئ» وله السلطان المتين» وله 
شرح المناسك للإمام محمد». اه 

قلت: ولا يظهر من عنوان الكتاب مضمونه وموضوعه» فالله أعلم به. 

۷ - شرح آثار الطحاوي : 

تفرد بذكره الأدرنوي في (مهام الفقهاء) الأو و لعل يكوان شرحاً 
لكتاب : (شرح معاني الآثار)» للطحاوي» والله أعلم. 


٤۷/۲ )١(‏ في مادة (عدو). 

(۲) الجواهر المضية »7717/١‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» للعيني» 
٠‏ لوحة .٩٤‏ 

(۳) مخطوطء لوحة 9» شريط محفوظ في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ. 
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۸ - شرح أدب القضاء للخصاف : 

والخصاف هو أحمد بن عَمْروء المتوفا سنة 811 ه. 

وقد ذكر هذا الكتاب للجصاص» ونسبه له: الحاج خليفة في كشف 
الظنون'"» وسماه بعضهم: (أدب القضاء)”". 

وقد طبع هذا الكتاب في مجلد واحد» بتحقيق فرحات زيادة» ونُشر 
في الجامعة الأمريكية بالقاهرة» سنة ۱۹۷۹ م» وتّشّره أيضاً سعد طرابزوني 
الحسيني » في دار نشر الثقافة بالقاهرة» سنة ١٠٠٤٠١ه.‏ 

وذكر له سزكين في تاريخ التراث ۸۷/۳ عدة مخطوطات. 

وهذا الكتاب لم يكن على طريقة بقية مصتفاتهء لكان هد E‏ 
في الدرس» فما كان من الكتاب الأصل واضحا بيا لم سان مله 
بشيء» ولهذا يقول في بعض المواضع: «وبقية مسائل الباب مفهومة» 
فكرهنا ذكرها) 2 ا اك يحتاج إلى بيان: بيَنّه مع ذكر بعض الأدلة» 
خشية الإطالة» كما صرح بذلك”©. وأحياناً يطيل الَّمّس في ذكر 
الأدلة"٠‏ وتارة يحيل إلى كتبه الأخرئ للتوسع”© 

ومما يدل على أنه كان يمليه في الدرس» ما تجده في بعض 


(/.» وكذلك ذكره له الأدرنوي في مهام الفقهاء.ء لوحة/07. 

(؟) كتائب أعلام الأخيار لوحة/٠۲۷.‏ وتبعه صاحب الفوائد البهية ص ۲۸. 
(۳) ص ٠٦٤١‏ وغيره من المواضع 

)٤(‏ ص »٥۸۹‏ 1 وغيرهما من المواضع 

(5) ص 245 ۰۹۷ ١١١ء‏ وغيرها من المواضع 

(5) ص »٥۹۸‏ وغيره من المواضع 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ۲۱ 


المواضع » حين يسترجع في مشالة ها وال عن تفسيرها وشرحهاء 
ويخيت الببائل» فتجد فى الكتاب قد دون الاستفسار والجواب'". 

ولهذا كله لم يكن هذا الكتاب فى السعة والكمال والجمال كبقية 
كتبه» والله أعلم. 

4 - شرح الأسماء الحسنى : 

تيه لوا كير :مره معز جه 

: شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني‎ - ٠ 

نسبه له العلامة قاسم في تاج التراجم'” » والأدرنوي في مهام الفقهاء*› 
والإمام اللكنوي في مقدمة كتابه شرح الجامع الصغير: النافع الک 

: شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن‎ - ١ 

ذكره الجصاص نفسه في أكثر من موضع في کتبه» وتَسَبّهِ له غالب 

0 0 
من ترجم له" . 


)١(‏ ص ٦٠١‏ 531. 55لاء وغيرها من المواضع. 

(۲) الجواهر المضية »777/١‏ عقد الجمان للعيني ١٠/لوحة/45.‏ الفوائد 
البهية ص ۲۸ء وغيرهم. 

(۳) ص 55. 

(5) لوحة/ 67. 

)٥(‏ ص ه". 

(5) أحكام القرآن .١74/7”‏ شرح أدب القضاء ص 50/8 شرح مختصر 
الطحاوي 5 /لوحة ۸۳ء 288 ١٦١1ء‏ وغيرها من المواضع. 

(0) الفهرست لابن النديم ص 2797 وغيره. 


۱۲۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


وهذا الكتاب يقع في حدود )40١0(‏ ورقةء في كل صفحة )١9(‏ 
: توجد منه ثلاثة أجزاءء الأول والثاني» والرابع» دون الثالث» في 
دار الكتب المصرية» ومنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

وقد فرغ من تأليفه سنة ۳٤۸‏ هء بمدينة السلام بغداد» كما ذكر ذلك 
ناسخ الكتاب. الذي فرغ من نسخه سنة 05١‏ ه. 


وهو شرح متوسط الطول» ويتعرض أحياناً لذكر الخلاف العالي بين 
ااب ول في اا كثير من المسائل على كتبه الأخرئ. 

#٭ ومما لكر هناء أن كتاب (الجامع الكبير) للإمام محمد » 
«آية في الإبداع » وينطوي على دقة بالغة في التفريع على قواعد اللغة» 
وأصول الحساب» ولعله أله يكون محا عرف نباهة الفقهاء. 9 
في وجوه التفريع » يحار العقل في فهم وجوه تفریعه) 

وقد قال الجصاص في هذا الكتاب (شرح الجامع الكبير): «وكنت 
أقرأ بعض المسائل من الجامع الكبير على بعض المبرزين في النحو ‏ يعني 
أبا علي الفارسي -» فكان يتعجب من تغلغل واضع هذا الكتاب في النحو 
أي الإمام محمد بن الحسن -)0". 

:* كما يثبه أن الإمام ھا ألف نسختين من الجامع الكبير» 

م١‎ 0 ١ 3 

وللجصاص شرح على كل من النسختين " 


.57 .08 بلوغ الأماني للكوثري ص‎ )١( 

۲ بلوغ الآماني للكوثري ص 57. 

(۳) ينظر الفهرست لابن النديم ص ١١٠۲ء‏ طبقات المفسرين للداودي 250/١‏ 
مقدمة الكوثري لرسالة أبي داود في وصف سننه. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الوازق اللحضاض ۳ 


: شرح مختصر الطحاوي‎ - ١ 

وسيأتي الكلام عليه مفرداً مفصلاً إن شاء الله. 

: شرح مختصر الكرخي‎ ٠ 

نسبه له كثير من مترجميه""» وهو شرح لمختصر شيخه أبي الحسن 
الكرخي» في فروع المذهب الحنفي» ويظهر من كلام العلامة الكوثري 
رحمه الله» في مقدمة تحقيقه لرسالة أبي داود السجستاني في وَصف 
بوي 107 أنه اطَّلع عليه» حيث قال: 

«ولذا نرئ الإمام أبا بكر الرازي الجصاص عظيم الاهتمام به - أي بسنن 
أبي داود - وجيّد الاستحضار لأحاديثه» خاصة في شرحيه على نسختي 
الجامع الكبير» وشرحيّه على مختصر الطحاوي» ومختصر الكرخي...». اه 

فلعله موجود في مكتبات تركياء أو مصرء التي اطلع عليها الكوثري 
رحمه الله» ويحتمل أنه وقف على نصوص منقولة عنه» فوصّفَه بهذا 
الوصف» والاحتمال الأول أظهرء والله أعلم. 

5 - شرح مناسك الإمام محمد بن الحسن : 


ذكره الجصاص نفسه في شرح مختصر الطحاوي”", وبين أن مسائل 


)١(‏ الجواهر المضية 277/١‏ وغيره. 

(۲) مطبعة الأنوار القاهرة» عام 1759١ه.‏ 

(۳) ١/لوحة/:*77»‏ ص 5753 من المطبوع» أول كتاب الحج» وذكره له أيضاً 
بعض مترجميه» كما في الفهرست لابن النديم ص 797» وسماه: كتاب المناسك. 


1 دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


خي قال« ما كناءعلمناة: قديماً من شرح كباب الناسك المحم بن 
الحسن رحمه الله» ينتظم مسائل هذا الكتاب» ولا يشذ عنه منها إلا 
القليل» وفيه غنى عن إعادة جميعه» إلا أني لا أخلي هذا الكتاب من ذكر 
النكت التي عليها مدار المسائل» لثلا 0 ناه الكتاب» ونسأل الله 
حصن التوافيق ر حه ا 

: الفصول في الأصول‎ - ١ 

ذكره الجصاص في أحكام القرآن في عدة مواضع”''» وسمّاه:(أصول 
الفقه)"» ونسبه له غالب مترجميه'”» ووصقه الإمام القرشي بأنه «كتاب 
مفيد» » وقال عنه العلامة الکونرى ٠‏ «وكتابه في الأصول لا نظير له في 
كتب الأقدمين» فضلاً عن كتب المتأخرين»» وهكذاء فهو من أهم مصادر 
كتب الأصول عند الحنفية. 

وقد طبع من الكتاب ثلاثة أجزاءء في وزارة الأوقاف في الكويت» 
بتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي. 

كما حُقَقَ القسم الآخر من الكتاب إلا قطعة من آخرهء من عند كتاب 


)١(‏ أحكام القرآن ۱ ۰۱١١ ۱۳۰/۲ ۰٦۹‏ وغيرها من المواضع. 

(۲) جاء في آخر نسخة دار الكتب المصرية من الكتاب» كما أثبتّها محققه: فرغ 
من تسخ هذا الكتاب المبارك: الفصول للرازي...». اه. وعلئ هذا اعتمد محققه في 
وضع هذا الاسم للكتاب. 

(۳) الجواهر المضية ۲۲٤/١‏ وغيره. 

(5) الجواهر المضية .۲۲٤/۱‏ 


(6) حسن التقاضى ص 4١‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصَاص ۲٥ ٠‏ 


الاستحسان إلى الأخير» وتبلغ حوالي )٥١(‏ لوحة. 

وقد قام بتحقيق هذا القسم» الأستاذ سميح أحمد خالد أسعد» ونال 
به درجة الماجستير» فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ونوقشت 
الرسالة عام US‏ ولا زالت الرسالة مطبوعة على الآلة الكاتبة» 
وقد جاءت الرسالة في حدود ٠۲١‏ صفحة» مع الترجمة والدراسة» 
ويَحْمّد على جودة خدمته لهذا القسم» إلا أنه أطال الحواشي جدا. 

ويلتقي هذا القسم» مع قسم من الجزء الثالث من طبعة الكويت. 

وبالنسبة لما طبع في الكويت» ففي النص أشياء تدعو إلى مقابلته 
بالنسخ الخطية ثانية» ليطمئن إليها القلب. 

وقد اشترك الأستاذان المحققان في إطالة الحواشي» مما ضاعف 
حجم الكتاب» وعسئ الله أن يبسر مَنْ يخرج هذا الكتاب مع عناية أكثر في 
تصحيح نصهء وتعليقات تضيء النصً إضاءة فقط› للا يثقل الكتاب 
بالحواشي» مع إتمام ما بقي من الكتاب. 

- كما قام من قَبْل الدكتور سعيد الله القاضي» الأستاذ بقسم العلوم 
الإسلامية بجامعة بيشاور» بتحقيق أبواب الاجتهاد والقياس من الكتاب» 
وطبع» ونشرته المكتبة العلمية بلاهور» سنة ١/19١م.‏ 


* وقد اعتّمدَ فى تحقيق هذا الكتاب عل نسختين ناقصتين من 


)١(‏ وبعد كتابتي هذه» ثم طبع الكتاب كاملاً بوزارة الأوقاف بالكويت» بتحقيق 
د/ عجيل النشمي» في أربعة أجزاء» حيث أتم تحقيق الكتاب» وعملت له فهارس 
عديدة» ومنها فهرس للخطأ والصواب في الأجزاء الأربعة كلهاء بلغ عددها )۸٥(‏ 
خطأء وتاريخ هذه الطبعة الثانية سنة 4١5١ه.‏ 


١)‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 
الأول» ولذا لم يعثر على مقدمة المؤلف. 

06 من يجعل هذا الكتاب مقدمة لكتاب أحكام القرآن» 
مستدلين بما قال الجصاص في مقدمة أحكام القرآن بقوله: 

«قال أبو بكر الرازي: قد قدمنا فى صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمل 

2 و ع 8 5 
على ذكر جمل مما لا يسع جهله من أصول التوحید» وتوطئة لما يحتاج 
إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن» واستخراج دلائله» وأحكام 
ألفاظه» وما تتصرف عليه أنحاء كلام العرب» والأسماء اللغوية» 
والعبارات الشرعية» إذ كان أؤلئ العلوم بالتقديم معرفة توحيد اللهء 
وتنزيهه عن شه خلقه. وعما تَحَلّه المفترون من ظلم عبيده» والآن 
حتئ انتهئ بنا القول إلئ ذكر أحكام القرآن ودلائله». اه 

فرأوا في هذا النص ما يشير إلى أن (الفصول في الأصول)» هو 
المعْتى به» ولكن بالتأمل يظهر أن هذه المقدمة لا تنطبق على الفصول» 
حيث إن الفصول كتاب صرف فى أصول الفقه› وليس فيه شىء من أصول 
التوحيد» ومعرفة توحيد الله وتنزيهه. 

هذاء إلا إن كانت مقدمة كتاب (الفصول) التي لم نقف عليهاء فيها 
أصول التوحيد» ثم وصل إلى مباحث الأصول» التي تبدأ بها النسخ 
الخطية المتوافرة› فهذا احتمال وارد. 


)١(‏ كالشيخ محمد بشير الغزي في تعليقة له على مقدمة الجصاص لأحكام 
القرآن» وكذلك الشيخ المراغي في الفتح المبين »۲٠٤/١‏ وعلئ هذا أيضاً محققا هذا 
الكتاب. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ۲۷ 


6د کان ذلك نكن القن المياقط مو التضول كرا بوا 
أعلم» لا كما قدّره محقق القسم الأول من الفصول. وعلئ هذا تكون 
مقدمة كتاب أحكام القرآن مشتملة على الأصلين: أصول التوحيد» 
وأصول الفقه. 

75 مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : 


تَسَبّهِ له العلامة الكوثري رحمه الله في الحاوي"» وأشار إلى وجود 
مخطوطته في مصر» وتركياء وكذلك سزكين في تاريخ التراث”". 

والمخطوط يقع في جزءين يتمم أحدهما الآخرء الأول منهما في 
تركياء والثاني في مصرء وعدد لوحاتهما يبلغ )17١(‏ لوحة. 

وقد ذكر ابن النديم عن أصل هذا المختصرء وهو كتاب اختلاف 
العلماء للطحاوي» «وأنه كتاب کبير» ولم يتمه» والذي خرج منه نحو 
ثمانين كتاباً»"» كما ذكر صاحب كشف الظنون» «أنه مائة ونيف 
ولاو ءا و أن الخصاض اة 

# ووصف العلامة الكوثري” الطبيعة العلمية لهذا المختصر من 
خلال اطلاعه على مخطوطته» فقال: «وفى المختصر يذكر أقوال الأئمة 
الأربعة وأصحابهم» وأقوال النخعي» واا البتي» والأوزاعي» 


.۳۲/١ ص ۳۷» ومن قبله الحاج خليفة في كشف الظنون‎ )١( 
.40/98)5( 

(۳) الفهرست ص ۲۹۲. 

.”"5/1١6)5( 

(5) في مقالاته ص ۰٤۷۲‏ الحاوي ص 7”7. 


۲۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 


والثوري» والليث بن سعد» وابن شبرمة» وابن أبي ليلئ» والحسن بن 
حَي» وغيرهم ممن يصعب الاطلاع على آرائهم في المسائل الخلافية». 

وهذا الأصل للإمام الطحاوي الذي اختصره الجصاص» لم يذكر عن 
وجوده شيء فيما اطلعت عليه. 

* وقد طبع قطعة صغيرة من الجزء الثاني من المختصر في باكستان» 
عام ١١9١‏ ه» بتحقيق الدكتور محمد صغير حسن المعصومي» وأصر 
اللخ عا ان هذا الات هن الأمل» اماف الاي ون 
المختصرء وأنه لا يوجد ما يؤكد أن الكتاب للجصاص» مع أنه توجد 
نصوص واضحة بأنه مختصر لاختلاف العلماءء وأن مختصره هو 
الجصاصة فقي اصفحة 0119 من المظبوع +" استدراك من الحصاض 
على الطحاوي يقول فيه: «قال أبو بكر : ما ذكره أبو جعفر غير صحيح)» 
ونحو هذه النصوص» من استدراكاته المنثورة في ثنايا هذا الكتاب بقوله: 
قال أبو بكر. 

وأيضاً يظهر من طريقة الكتاب فى اختصاره» أنه ليس للطحاوي» 
الذي عوّدنا تفه الطويل في كتبه» والله أعلم. 

* هذاء وقد طبع الكتاب (مختصر اختلاف العلماء) كاملاً 
بتحقيق الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الله نذيرء جزاه الله خيراء 
وتشر في دار البشائر الإسلامية» في بيروت» عام 17١5١ه»ء‏ في خمس 
مجلدات. 

* وسبق أن أشرت إلى أن الجصاص استمدً من (اختلاف العلماء) 
للطحاوي في كتابه أحكام القرآن» في ذكر الخلاف العالي بين الفقهاء» كما 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ۱۲۹ 


نقل عنه ابن عبد البر في الاستذكار"» وابن قدامة في المغني› وغيرهم. 

۷ - مسألة القرء : 

ذكره الجصاص نفسه في أحكام القرآن"» حين بَحَتْ مسألة القرءء 
ثم قال: «وقد أفردنا لهذه المسألة كتاباًء واتقص الول فهنا افق مين 
هذا)». اه 

وقد كتّب فيها في أحكام القرآن سبع صفحات كبيرة مرصوصة» فهذا 
يدل على تَمّْسه الطويل في هذا الكتاب» من ذكر الخلاف» وكثرة الأدلة› 
ومناقشتهاء والله أعلم. 

۸ - مسألة الربا : 

ذكرها الجصاص نفسه في شرح مختصر الطحاوي» فإنه بعد أن 
تكلم عن مسألة علة الربا في ست صفحات» قال: «وقد عملت هذه 
المسألة قديماً» واستوفينا الكلام فيها لأصحابنا وللمخالفين» فتركنا إعادته 
كراهة الإطالة». اه 

4 مسائل الخلاف فى الطهارات : 


ذكره الجصاص نفسه في شرح الجامع الكبير”'» وفي شرح أدب 


(۱) ۲/ 27587 وغيره من المواضع. 
(۲) ۲/ 21754 وغيره من المواضع. 
6 ۳71/1 

.۱۱/۲ )5( 

."٠ / /لوحة‎ ١ )5( 


۳۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


القضاء( وفي شرح ميختضر الطنحاوی. 

ويظهر من إحالة الإمام الجصاص إلى كتابه هذاء أنه كتاب واسع في 
مسائل الخلاف بين الفقهاء» مع استقصاء فيه من ناحية الأدلة 
والفتافشات> و الا حل والرد» ففي بعض المواضع يتكلم عن المسألة 
حوالي ثلاث لوحات مخطوطة» ثم يقول: «وقد استقصينا الكلام عليه في 
مسائل الخلاف». 

ويقول في موضع آخر: «وفي ا جميع ذلك ضرب من الإطالة» 
نقتصر منه على ما يليق بالحال» لأنا قد بيّناه في مسائل الخلاف». 

ان هذا الكتاب من أول ما صنّفه الإمام الجصاص» حيث يعزو 
إليه في شرح الجامع الكبير» الذي آلفه سنة 54 ه» والله أعلم. 

وعسئ الله أن بيسر الوقوف عليه» لنطّلع على هذا الكنز العظيمء 
والخدمة الفقهية الكبيرة لمسائل الخلاف بين العلماءء وأدلتهم ومناقشاتها 
وتوجيهاتها. 

: الواقعات‎ - ١ 

نسبه له القرشي”"» نقلاً عن القنية للزاهدي» وفيه: أن الإمام بكر 
خواهر زاده» ذكره» ونقل عنه. 


.۷۲۰ 0٩۹۸ »0٦٦ ص‎ )۱( 

(0) ١/لوحة/۹٤٠٠»‏ ۳١٠١ء‏ وغيرها من المواضع كثير» وقد قال في 
الموضع الأول: «وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في (مسائل 
الخلاف)» التي عملناها في الطهارات». اه 

(۳) الجواهر المضية ١/١؟7؟.‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۱۳۱ 


* وهكذا بالنظر إلى هذه المصنفات السابقة» تجد أن الجصاص قد 
رعق E‏ مدهت أبي حنيفة رحمه الله واس كاملا من كل 
النواحي: العقدية» والحديثية»ء والفقهية» والأصولية» وهكذا سار في 
مصنفاته - التي بلغت عشرين مؤلفاً - سيراً منظّما فسا كالآتي : 

١‏ اهتم بكتب الإمام محمد رحمه الله التي هي أصل هذا المذهب» 
ومذهب أبي حنيفة مَدينٌ لهاء فقد على على كتاب الأصل» وشرَحّ الجامع 
الكبير» والصغيرء وشرح مناسك الإمام محمدء فكانت خدمات جليلة 
لأصول كتب المذهب. 

١‏ ثم التَقَتَ فصئّف شرحاً على متون المختصرات المعتمدة في 
المذهب» فشَرَحّ مختصر الطحاوي» ومختصر شيخه الكرخيء وهما في 
فروع الحنفية. 

۳ كما صف في قواعد أصول الاستنباط في هذا المذهب» وهو ما 
يسمئ بأصول الفقه» ووضع فيه كتاب (الفصول). 

4- ولم ينس الجصاص كتاب الله تعالئ» الأصل والمورة العذب 
الفرّاض لهذه الأمة المحمديةء فقد اهتم بالأحكام المستنبطة منهء 
ودلائلهاء وأودع ذلك في كتابه: (أحكام القرآن)» مع فوائد غزيرة في 
علوم أخرئ تعرّض لها. 

5 جَمَع المسائل المختلّف فيها بين الفقهاء» وأطال النَّمّس في بيان 
اختلافهم» مع ذكر أدلتهم» ومناقشتهاء كما اختصر كتاب اختلاف العلماء 
للطحاوي. 

٦‏ - حص منها مسائل شائكة» طال الكلام فيها بين الحنفية وغيرهم» 
فصتف كتاباً في الأشربة» وخر في مسألة القرء» وآخر في مسألة علة الربا. 


۱۳۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


كيل يدع القضاء وأحكامه. والدعاوئ وو 9 ذلك 

ا ا وهو شرح أدب القضاء للخصاف» وعلق علئ شروط 
۸ - ووج ذلك كلهء بمصّف في توحيد الله عز وجل »› و ٠‏ فصنّع شرحاً 
ا وضَمَنَ مقدمة أحكام القرآن أصول التوحيد» التي لا 
#٭ وهكذا كانت له يد الفضل الطولئ علئ المذهب» فى تحريره» 
وتدعيمه بالأدلة القوية الواضحة. والبراهين والحجج الساطعة» فقد كان 
له اهتمام بالغ في كل مصتفاته بالتدليل لمذهب الإمام أبي حنيفة» وخدمته 


بهذا اا 

* وأُوْرِدُ فيما يلي أسماء كتبه متتالية» لِيَسْهل النظر إليها مجتمعة غير 
متفرقة » وهي : 

١‏ أحكام القرآن. 

١‏ الاشترية. 


۳- تعليق على الأصل للإمام محمد. 

-٤‏ تعليق على شروط الطحاوي. 

٥‏ جوابات عن المسائل التى وردت إليه. 

٠ ` اطا‎ 

۷ شرح آثار الطحاوي. 

۸- شرح أدب القضاء للخصاف. 

4- شرح الأسماء الحسنئ. 

٠‏ شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني. 
١‏ شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۳۳ 
كن ال ]الوا بكر الو دق ال او ا 


-١‏ شرح مختصر الطحاوي. 

-١١‏ شرح مختصر الكرخي. 

5 شرح المناسك لمحمد بن الحسن الشيباني. 
65 الفصول في الأصول. 

7 مختصر اختلاف العلماء للطحاوي. 

۷- مسألة علة الربا. 

۸ - مسألة القرء. 

8 مسائل الخلاف في الطهارات. 
<_الواقعات. 


د کډ کے کډ 6د 


١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص 


الفصل الرابع 


شرح مختصر الطحاوي 


ويشتما على تسعة 
المبحث الأول 


مختصر الطحاوي وأهميته 


أصل شرح الجصاص على مختصر الطحاوي» هو متن مختصر الإمام 
ا جعفر الطحاوي» المتوفئ سنة ۳۲١‏ هء وهو من أهم متون الفقه 
الحنفى وأقدمها. 
وحين ذكر الشهاب المرجاني مختصر كل من الطحاوي. والکرخي» 
والحاكم الشهيد» والقدوري رحمهم الله تعالئ. وصفها «بأنها تصانيف 
00 وتواليف معتمدة» قل و العلماء» وتنافس فبها الفقهاءء 
وأولعوا فيها حفظاً ورواية» EY‏ وق ويا ورا و 
000 
Ms‏ 


وقد طبع هذا المختصر في مجلد يقع في حوالي )٤٥١(‏ صفحة» 


)١(‏ ناظورة الحق ص ٠١١‏ وتابع المرجاني على اعتماد هذا: اللكنوي» وغيره. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ١‏ 


بتحقيق الشيخ أبو الوفا الأفغاني رحمه الله» وقد قال في مقدمة تحقيقه" 


e 

«فهذا أول المختصرات في مذهبنا» وأبدعهاء ايا تفذيا؛ 
وأصحًّها رواية عن أصحابناء وأقواها دراية» وأرجحها فتوئ» ترئ 
المسائل فيه على وجههاء معروفة معزوة إلى مّن رواها عن أئمة المذهب»› 
كأبي يوسف»› رفخ ورف رالو بن زياف فان كانت فيها أقوال» 
تراه يرجح بعضّها علیٰ بعض» ويختاره بقوله: وبه نأخذ. 

كما ترئ فيه مسائل لم ثرو عن أثمتنا نصاء وإنما استنبطها من 
نصوصهم» أو أَخَدَها مما يلزم من نصوصهم في غير تلك المسائل» أو 
أخذها من إشارات نصوصهه”"» ويصرح بدأبه هذا. 

ومع صر حجمه» تجد فيه مسائل لا تجدها فيما سواه من المتون» 
بل لا تجدها في كثير من المطولات المؤلفة بعده). . اھ 

٭ وقد صدّر الطحاوي رحمه الله كتابه هذا فوله «أما بعل : فقد 
Ss‏ التي لا يسع جهلّهاء ولا التخلف عن 
علمهاء وبنيت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومن 
قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» ومن قول محمد بن الحسن الشيباني» 
التماسا للثواب من الله عز وجل في تقريب ذلك على ملتمسي تعليمهء 
والله أسأل التوفيق والسدا۳. ٠‏ 


(۱) ص + 
(۲) ونص على مثل هذا الجصاص في هذا الكتاب» ينظر ٤‏ /لوحة/۷۲. 


م دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


ويريد بقوله: «وبنيت الجوابات عنها»: أي «اشتغلت بالروايات» ولم 
أشتغل بالدلالات» لثلا يطول الكتاب»'» ولهذا ترئ المختصر خالياً عن 
ذكر الأدلة للمسائل. 

# وما يذكره الطحاوي في مختصره هذاء وينقله عن أصحاب 
المذهب» فهو فيه كما في غيره ‏ «ثقة مأمون فيما يحكيه» غير مهم 
فيه كما قال الإمام الجصاص”". 


FF RF 


)١(‏ مقدمة شرح الإسبيجاني على مختصر الطحاوي (نسخة مخطوطة من مكتبة 
السلطان مراد باسطنبول» بتاريخ 7١1١‏ ه).؛ وقد جاءت هذه الكلمة في نسخة 
مصرية» وأخرئ تركية: (الدرايات)» بدل: (الدلالات). 

(1) شرح مختصر الطحاوي للجصاص : /لوحة/ 177؛ وغيره من المواضع› 
مع التنبيه هناء أن للجصاص تعقبات على الطحاوي» ستأتي الإشارة إليها عند ذكر 
مزايا شرح الجصاص على مختصر الطحاوي. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص ۳۷ 


المبحث الثاني 


تقدم أن لمختصر الطحاوي أهمية بالغة» وشأناً كبيراً عند علماء 
المذهب في اعتماده وقبوله» ولذا أولعوا بشرحه"» فكب عليه كبار أئمة 
المذهب عدة شروح» وكان من أقدمها وأهمها شرح الإمام الجصاص. 

وممّن شرح هذا المختصر: 

١‏ - أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي» المتوفئ سنة 5٠‏ ۳ه 
كما هو في ناظورة الحق ص١5‏ »› ولم أر من ذكره غير الشهاب المرجاني. 

۲ - أبو عبد الله حسين بن على الصَيّمَري القاضي» المتوفئ سنة 
هه وشرحه في عدة سارف عدا ذكر العلامة قاسم'". 

۳ أبو نصر أحمد بن محمد الأَقْطّع» المتوفى سنة 84174". 


SRT 


.71/5/١ الجواهر المضية‎ )١( 

(؟) تاج التراجم ص”7. 

(۳) كشف الظنون 177177/7» ناظورة الحق ص07. 
(:) الجواهر المضية ٠"١ /١‏ الفوائد البهية ص57. 


۳۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص 


° - علي بن محمد الإسبيجاني» المتوفئ سنة ٠٠١‏ ه» وتوجد من 
هذا الشرح عدة نسخ خطية في تركيا ومصر. 

دمحن بن أحمد السرحسى: ضاحبي المسوط > المقوف شنة 
۹ھ . ۰ 

۷- محمد بن أحمد الخجلدي الإسبيجابى»أبو المعالى بهاء الدين؛ 
الفقيد: ١‏ كتير دا بلقي ١‏ رن . ال - a E‏ 
البزدوي» المتوفئ سنة ”597ه. أخي فخر الإسلام البزدوي صاحب 
الأصول"» وأستاذ الإمام جمال الدين المحبوبي عبيد الله بن إبراهيم» 
المولود سنة 0457 هء والمتوفئ سنة 772١‏ هء وعليه فهو من علماء القرن 
السادس الهجري وبداية السابع» واسم شرحه: «الحاوي». ومخطوطته في 
كوبريلي باستانبول» برقم /08. 

۸ - أبو نصر أحمد بن محمد الوبّري» لم أقف على سنة وفاتهء 
ورت فی اد 

4 - قاسم بن قَطْلُويُمَاء المتوفئ سنة ۸۷۹ هء كما في الضوء اللامع 
للوي 0 . 


.641/ /۲ الجواهر المضية‎ )١( 

(۲) ذكر هذا الشرح العلامة قاسم في تاج التراجم ص7١7.‏ 

(9) ذكره صاحب كشف الظنون 7/ 215717 وله ترجمة في الفوائد البهية 
ص۸١۱‏ تاج التراجم ص355. الجواهر المضية 7/ .۷٤‏ 

() الجواهر المضية 7١ /١‏ تاج التراجم ص5١.‏ 

(5) 5/ 1417ء إيضاح المكنون ۲/ 559. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ۳۹ 


*# وقد ذكر العلامة الكوثري“ وجود عدة مخطوطات لشرحي 
الإسبيجابي الكبير والصغير» وقطعة من شرح السرخسي. 

* ومما ينبه إليه أن القرشي ذكر في الجواهر المضية"' قبل ترجمة 
الجصاص» ترجمة لأحمد بن علي أبي بكرء الوراق» وقال: 

«ذكره أبو الفرج محمد بن إسحاق في الفهرست» في جملة أصحابناء 
بعد أن ذكر الكرخي» فقال: وله من الكتب: كتاب شرح مختصر 
الطحاوي» ولم يزد). اھ 

وبمراجعة طبعتي الفهرست ص ۲۹۳ طبعة بيروت» وص 7١١‏ طبعة 
طهران المحققة» يتبين أنه ليس هناك ذكر للوراق» وإنما المذكور هو 
أحمد بن علي أبو بكر الرازي» وفيها العبارة نفسها التي نقلها القرشي: 
«وله من الكتب كتاب شرح مختصر الطحاوي». 

وقد تابع القرشي على هذاء كل مَنْ جاء بعده» ممن كتب في تراجم 
الحنفية» فذكروا كما ذكر القرشي» ولم يذكروا عنه معلومات أخرئ» 
وعدوه فيمن شرح مختصر الطحاوي» فسبحان الذي لا يسهوء وهذه من 
قاقد ماج اا مول 


E RF FF 


.10 /۳ الحاوي ص۰۳۸ وينظر تاريخ التراث لسزكين‎ )١( 

.519 /۱ )۲( 

(۳) وينظر كشف الظنون 2578/7 فإنه ذكر شرح الوراق» ثم نقل مقدمته» وإذا 
بها هي مقدمة الجصاص. 


010 دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


المبحث الثالث 


مزايا شرح مختصر الطحاوي للحصاص 


ا ا ی ر جه 
وأهميته› E‏ فقد قال رحمه الله : 

«سألني , بعض إخواني مكن أجل وأعظمه» e‏ 
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي رحمه الله » فوايك 
إجابته إلى ذلك» ورجوت فيه القربة إلى الله تعالئ. 

إذ كان هذا الكتاب يشتمل على عامة مسائل الخلاف»› وکثیر من 
الفروع» التي إذا فهم القارى” معانيهاء وحقائق تی عذّلهاء وكيفية بنائها 
علئ أصولهاء انفتح له به.من طريق القياس والاجتهاد ما يعظّم نفعُهء 
ا ل ا ا ل لص ال و ا 
علية؛ لأني لا أذكرٌ مسألة تتشحّبْ متها مسائل من الفروعء إلا نيهت 
على طرقها ووجوههاء مع ذكر شيء من نظائرهاء ليكون هذا الكتاب 
جامعاً لعلم الأصول والفروع معا وليعم نفع وتكثر فاده )وات ا 
في جميع ذلك الاختصار والإيجازء سكيد مداه المعونة والتوفيق» 
إنه أقوئ معين». اھ 

* ويريد الجصاص بقوله: (وكيفية بنائها على أصولها): أي الأدلة من 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص ٤١‏ 
ا ل ات ا سے ا شت 


الكتاب والسنة والنظرء كما هو واضح تماماً لمن طالّمَ هذا الشرح» 
ذلك أنه حين يريد ذكر دليل المسألة يقول: (الأصل في ذلك كذا...)» ثم 
يذكر الأدلة» وهذا هو تعبيره أيضاً في أحكام القرآن وغيره. 

فهو يبيّن كيف بُتيت الفروع على أدلتها وأصولهاء مع ذكر وجه 
الدلالة منهاء وبيان طريق استنباط الحكم منهاء كما جعل لهذه الفروع 
والمسائل ضوابط وقواعد خاصة وعامة» وربّطها بشيء من نظائرها 
ااا اوبهذا قيار هذا ا يدابع تملع الأعير لا بيهن م العام + 
وللمسائل وفروعهاء وكذلك شاملاً للمعنئ الخاص لكلمة: «الأصول»: 
أي طرق الاستنباط» الذي هو علم أصول الفقه» وهذه أعظم ميزة لهذا 
الشرح. 

وهكذا جاء هذا الشرح مع متنه مختصر الطحاوي› جامعاً لفروعٍ 
المسائل اھا وان رصيها واتساطياء بیدا كان كايا اا راصلا 
وعمدة في المذهب» يُرجع إليه امن الكبير في ضمه للأدلة» ولتعليل 
مسائل المذهب؛ مما لا تجد كثيراً منه عند غيره؛ فهو من المنابع الصافية 
الفيّاضة التي يرحل للاستفادة منهاء وبل الظمأ من ريّها. 


3 دمن مزايا هذا الشرح ها أنه يذكر أدلة المخالفين واعتراضاتهم » 
دون أن يصرح بأسمائهم » إلا اا يوردها عا شيل الاعتراضن و 
(فإن 0 0 رادا لها بقوله: : (قيل له كذا)» وهو 


* ويمتاز هذا ا الشرح أيضاً كما ذَكَرَ المؤلف فى المقدمة» بذكر الأشباه 


)١(‏ ينظر كمثال ١/ ” ٢7۲ ۰٥۳٤/۱‏ غ»ء وغيرها كثير. 


1 دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص 


والنظائر لكل مسألة» فتراه يربط هذا بهذاء مبيّناً العلة والوجه الذي يربط 
بينهماء مما يقوي الملكة الفقهية لدئ مطالعه» ويُكسبه قوة فى استحضار 
المتماثلات. ۰ 

كما يكسبه مَلَّكة الاستنباط والقياس والاجتهاد بمعرفة علل الأحكام 
وكيف تم بناؤها على أصولها. 

* ومن مزايا هذا الكتاب» ما يظهر فيه من القوة العجيبة التي منحها 
الله تعالى للإمام الجصاص في استحضار النصوص» والأدلة لما يريد» مع 
براعة تامة في توجيهه الدليل حيثما يريد. 

* ويمتاز هذا الشرح مانت كثيرة» قام بها الإمام 
الجصاص في تصحيح نسبة الأقوال إلى أئمة المذهب» مما ذكره 
الإمام الطحاوي في مختصره» الاو سال عو نيما رام 

من أقوال لأئمة المذهب فيهاء ويغلطه أحياناًء ويبيّن الصحيح الثابت 
عنهم» مع الأدب ار التام في ذلك. والتماس العذر لهء واتهام 
نقسة بالقصور أحيانا. 

فيقول مثلا: «لا أعرف من مذهب أصحابنا الفرق بين الرجال 
والنساء فيما يعطون من الكسوة yS‏ 
في رواية وقعت إليه؛ لأنه ثقة مأمون فيما يحكيه غير ملّهم فيه أو 
يكون قاسه على مذهبهم». وقد يصيب القياس ویخطى ٩)‏ 3 أو يقول: 


() ينظر كفارة اليمين» ولأمثلة أخرئ ينظر: ۳۸۱/۱ ۳۸۸ ۳٦٣۰‏ 
of EO F4 4‏ الالال ,.47”١ ۲۳ AA4/Y cOAE/Y‏ وغيرهها 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص EF‏ 


«فيجوز أن ما حكاه من ذلك من رواية لم تبلغنا»» أن كول (والمهالة 
في كتبنا عل ما ذکرناه» وعسئ أن يكون الذي في كتاب أبي جعفر 
قلطا من الكاتت». 

# كما يمتاز هذا الشرح بإمامة كل من صاحب المتن والشرح» 
الطحاوي والجصاص» في فنون كثيرة» في الفقه وأصولهء والتفسير» 
والحديث» وغيرها من العلوم» مع تقلامهما زمنياً. 

* ويمتاز اش بالبيان الواضحء وهذا عام في كتبه» ولذا ترئ الإمام 
الإتقاني صف بقوله: «فقد حاز في التبيان أقصئ المراتب»"". 

* وأمرٌ آخر مهم امتاز به هذا الشرح» أن الشارح رحمه الله استمرً 
بعزيمة وقادة في قوة استدلاله» وبيانه لمسائل الكتاب من أوله إلى آخره» 
كل :ذلك سقس وا يختلف إلا اا ا ع 

٭# وهكذا جاء هذا الشرح ورا عذباً ا وس بين الإيجاز 
والإطناب» فليس فيه الطول الممل» ولا القصر المخل» فقد أفاد في 
المطلوب» وأجاد في المرغوب. 

هذاء ومع أن المؤلف صرح بأنه عمل هذا الشرح مختصراً موجزا"› 
فقد جاء في حوالي (400) ورقة» فكيف لو أطال ولم يوجز؟!. 

ومع هذا الاختصارء ففي كثير من المسائل التي بَحَنْها في كتابه أحكام 


)١(‏ فيما سجّله الإتقاني بخطه رحمه الله في آخر نسخة جار الله. 

(؟) كما تقدم في نص مقدمته» وقال في كتاب الدعوئ والبينات ٤‏ / 0/5 
(وكرهت الإطالة... إذ كان شأننا الاختصار في هذا الكتاب» والتنبيه على المعنى)» 
وفي مواضع عديدة يصرّح أنه اكتفئ بهذا القدرء كراهة الإطالة. 


١5‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


ٍ 2 1 ١ (V.T 
القرآن > يحيل في التوسع فيها إلى شرح مختصر الطحاوي.‎ 

* ومن مزايا هذا الشرح ‏ كما يظهر من تخريج أحاديثه ‏ أن 
الأحاديث التي احتج بها الإمام الجصاص هى فى جملتها صحيحة أو 
الأحاديث الضعيفة» فالضعف فيها ليس بشديد» وقد استدل بأمثاله 
أصحاب ا الأربعة وغيرهم» مع التذكير هنا بأن التصحيح 
والتضعيف أمر اجتهادي» يختلف فيه المحدثون» كما يختلف الفقهاء 
في الفروع الفقهية» وثمة أسباب أخرئ تدعو للاستدلال بالضعيف ليس 
هنا مقام بَسسْطها. 

0 وبهذه المناسبة أضع بر ٠‏ بين يدي القارىء لع ل ادرا 0 
2 لخدي أو T/6 e‏ وهو: ن ر 
ا رجع إليهم في قبول الأخبار وردهاء ولا كم اه 
وفي تعليقي على كتاب النكاح في هذا الموضع زيادة نصوص نقلتها عن 
الأئمة فى هذه المسألة. 

* وهكذاء فمما يتميز به هذا الكتاب أيضاًء أن المؤلف لا يُخلى هذا 
الشرح من ربط أحكامه بالواقع» وتسجيل ما عليه الناس» ومن أمثلة ذلك أنه 
لما تكلم عن حكم مواظبة الإمام على قراءة شيء معين من القرآن في صلاة 
معينة » وبين أنه يكره» للا يظن على مرور الأوقات أل ن 3 واجب» 
قال: «كما قد سبق الآن ‏ القرن الرابع الهجري - إلى ظن كثير من الجهال فى 


(0 0/۱ ۳ 6/۳ ۱۵۵ ۳۷۱ وغيرها من المواضع 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص €0 


مثلهء حت إذا ترك قراءة سورة الجمعة فى ليلة الجمعة» وقراءة (ألم تنزيل) 
السجدة » في يوم اللجمعة› استنکروه› وطن أهل العلم حياطة الدين 
وات أن لی ت ما لبس ا :اھ 


36 3 e FF ¢ 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي ٤‏ /۸۲ (كتاب الكراهية)» وينظر كمثال آخر 
كتاب الجهاد 5 ۱۸١/‏ فى مسألة دولة القرامطة» وخلاف الإمام مع الصاحبين في 
جواز أن تكون هناك دار حرب داخل دار الإسلام. 


7 لاعن لان اكوا تاو 


ثناء العلماء عل شرح مختصر الطحاوي للحصاص 
١‏ من ذلك ما قاله الإمام أمير كاتب الإتقاني» المتوفئ سنة /0/اه: 


«كتاب لم يصنّف مثله قط إلى يومناا'' هذاء فليس الخبر كالمعاينة» 
ولن يصئّف مثله إلى يوم القيامة: 


فمن فاته قد فاته جل مَّطلبح ومن ناله قد نال جل المآرب 
Cf‏ ر qf o‏ أ دن a‏ و o.‏ 50 طم . ا سو a‏ 
الا إن من انشاه نحرير عالم فقد حاز فى التبيان أقصئ المراتب 


بُو بكر الرازي لَهُوَإِمَامُنَا إِمَامُ الهدئ شَيْخ التُقَى ذو المكاقب 
وقد قال الإمام الإتقاني هذا الكلام في القرن الشامن» بعد أن اطلع 
على شروح هذا المختصرء وما ذكر هذا الحكم العادل إلا عن معاينة» 
وليس إخباراً عن غيره. 
وكل شروح مختصر الطحاوي المذكورة كانت قبل الإتقاني» إلا شرح 
العلامة قاسم بن قطلوبغا. 
- ومثل هذا الثناء على الكتاب» وأنه لر يُصِنّف مثله» وارد عن الأئمة 


)١(‏ تاريخ خطه لهذا الكتابة كان سنة ۸٤۷ه»‏ حيث ذكر هذا في آخر نسخة 
شرح مختصر الطحاوي للجصاص» التي نسخ منها آخر عشرين لوحة منه بخط يده» 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ۷ 


الأعلام كثيراً في ثناءاتهم على كتب E‏ 


۲ وقال العلامة الكوثري رحمه الله عن هذا الشرح: 


«ولمختصر الطحاوى عدة شروح» أقدمها وأهمها: شرح ابى بكر 
و > - 2 2« 3 
الرازي الجصاص» غاية في الإتقان» دراية ورواية"". 


E SF FF oF 


)١(‏ ومن هذاء ما قاله الإمام اللغوي الكبير ثعلب عن كتاب (معاني القرآن) 
للفرّاء: «وهو كتاب لم يُعمّل مثله» ولا يمكن أحل أن يزيد عليه». اهء كما في إنباه 
الرواة للقفطي .٠١/5‏ 

وكذلك ما قاله الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص ٠٦٤‏ وهو يتكلم 
عن العلل ومن أف فيهاء قال: «وقد جمع أزمة ما ذكرناه الحافظ الكبير أبو الحسن 
الدارقطني في كتابه في ذلك» وهو من أجل كتاب» لم يسبق إلى مثله» وقد أعجز من 
يريد أن يأف بعده». اهء وهكذا. 


۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


الميحث الخامس 


طريقة الجصاص ومنهجه في شرح مختصر الطحاوي 


من خلال تحقيق نص هذا الكتاب» أمكن ملاحظة منهج الجصاص 
وطريقته في هذا الشرح» والتي يمكن تسجيلها على النحو التالي : 

ات يورد الخصاض كلام الطحارئ مه في الالء خا تسمه 
اختضارا ندا غير مُخل » 00 ذلك في الغالب بقوله: «قال أبو 
جعفر ا واا روود دون ذلك ثم يعقب ذلك في الغالب بقوله: «قال 
أحمد» أو:«قال أبو بكر»» وأحيانا يشرح النص بدون قوله ذلك. 

۲ - لا يتعرض لذكر رأي الطحاوي» واختياراته التي يأخذ بهاء 
ويختارها من أقوال أئمة المذهب» والتي يصرّح بها في المختصر عقب 
ذكره للمسائل بقوله: «وبه نأخذ». 

وكأنه يشير بذلك إلئ أنها أقوال تخص الإمام الطحاوي» وليست من 
المفتئ به المعتمد في المذهب» والله أعلم. 

۴ - يعنون غالباً لكل فقرة من كلام الطحاوي» تصلح أن تكون مسألة 
مستقلة بقوله: «مسألة»» وأحيانا يورد كلامه بدون هذه العئونة. 

وإذا أراد زيادة من عنده على هذه المسألة» بتفريع أو بيان شيء 
يريده» عون ذلك بقوله: «فصل»ء وهذا أيضاً هو الغالب» وإلا فأحيانا 
يورد كلام الطحاوي معنوناً له ب:«فصل»» ويحتمل أنه من تصرف التّسّاخْ. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص ١5‏ 


٤‏ - بعد ذكره لنص الطحاوي» يقوم بالاستدلال له من الكتاب 
والسنة» والإجماع» وآثار الصحابة» والقياس» والنظر. 

5 إن كان هناك خلاف في المسألة بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» أو 
لکل قول» فإنه ييّن وجهة كل قول ودليله» ولكنه يتوسع بشكل ملحوظ في 
التدليل لقول الإمام» ومن هنا يلمح الناظر أن قول الإمام هو المرجح عنده 
غالباًء وإن كان هو لا يصرح بهذاء وأحياناً قليلة تراه كأنه يميل إلى غير قول 
الإمام» دون أن يصرح بشيء» ويظهر ذلك بكثرة تدليله له. 

١‏ - يستدرك على الطحاوي في مواطن كثيرة في صحة نسبة الأقوال 
OE‏ سلا له الأعذار في ذلك ا تام. 

۷ - يورد أقوال المخالفين لمذهب الحنفية» وأدلتهم على صورة 
اعتراض بقوله: «فإن قيل»» دون أن يصرح بأسمائهم إلا نادراء ثم يرد 
عليها ويناقشها بقوله: «قيل له». 

رر العضافن الاأحاديك بأساليده غالبا #واحيانا يشتصر السنده 
وتارة يوردها بدون سند» وذلك اختصاراء وخشية من الطول والملل› 
كما صرح بذلك في عدة مواضع. 

فى لوقيل e‏ رود كرد خهانا 
كثيرة بالمعنئ» على طريقة كثير من الفقهاء. 

٠‏ - حين يورد الأحاديث التي يستدل بها المخالفون» فإنه في 
الغالب يتكلم عن درجتهاء ويبين حال من فيه كلام من رجال السند. 

١‏ - يحيل الجصاص في بعض المسائل للتوسع فيها على كتب 
أخرئ له مثل كتابه: مسائل الخلاف» وشرح الجامع الكبير» وغيرهما. 


د E‏ عاد ê‏ عد 


0۰ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


المصادر التي استمدً منها كل من صاحب المختصر والشارح 


٭ اعتمد الطحاوي صاحب المختصر على جوابات أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله تعالئ» من أقوالهم المروية عنهم» كما صرح 
بذلك في مقدمته» وقد جمع ذلك كله الإمام محمد في كتب ظاهر 
الرواية» وغيرها من النوادر» والزيادات» وإملاءات أبي يوسف» فكان 
اعتماده على المصادر الأصلية الأم في المذهب. 

* وكذلك كان اعتماد الشارح الجصاص من ناحية ذكر أقوال أئمة 
المذهب على كتب ظاهر الرواية» للإمام محمد أيضاًء كالأصل» 
والجامعين الكبير والصغير» والزيادات» ولذا تراه يقول في مسألة حصل 
فا لف :في الل يه وبين اللساوى الا فی كنا عل ا 
کرات وعم أن يكون فى کاب ای يدق قلطا من اکان 

ا E 2 a‏ 
القرآن لإسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي» ومختصر شيخه الكرخي 
في الفقه» وكتاب الوقف للإمام المحدث القاضي محمد بن عبد الله 
الأنصاري. والتاريخ ليحيى بن معين» والطبقات لابن سعد والمسند 
المعلل ليعقوب بن شيبة» والمغازي للواقدي. 


(۱) شرح مختصر الطحاوي ۳ /۳۹۳. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرأزي الجصّاص ۱٥۱‏ 

# وينقل الجصاص أيضاً عن مشايخه دون تسمية كتاب لهم» فيقول 
مثلاً: (وقد شه مشايخنا قوله...)» ويصرًّح أحياناً كثيرة باسم شیخه 
الكرخي» وأحيانا باسم شيخه أبي خازم» وكذلك مشايخه في اللغةء 
وغيرهم. 

* أما الأحاديث التي يستدل بها الجصاص» ويرويها بسنده» فإنه 
يكثر من أحاديث سنن أبي داود» التي يرويها من طريق شيخه أبي بكر بن 
داسة» وهو أحد رواة سنن أبي داود. 

كما يكثر الرواية عن ابن قانع » ولاق قانع : السنن» والطبقات» وينقل 
أيضا عن معاجم الطبراني» وغيرها. 

* وأما من ناحية اختياره للأدلة» وذكر بيان وجه الدلالة منهاء فهو 
في الظاهر منشىء لذلك» ويحتمل تله عن غيره» کالطحاوي» لکن بدون 
ر وا اك 


E N 3 E 


.۸٦٠/ ٤ شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 


0۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


الميحث السابع 


أثر شرح مختصر الطحاوي للحصاص فيمن جاء بعده 


سبق أن ذكرت» أن أهم عمل قام به الجصاص › وخدم به المذهب 
و : اهتمامه الكبير بالتدليل» والتعليل» والتوجيه لأقوال أئمة 
المذهب» وذلك على دائرة واسعة تشمل غالب المسائل والفروع» ولم 
أجد فيمن تقدمه من علماء المذهب مَّنْ قام بهذه الخدمة الواسعة المفتّنة 
التي أداها الجصاص خير أداء. 

ولذا كان الاعتماد عل تدليله وتعليله واضحاً في كتب من جاء بعده» 
فمنهم من يصرّح باسم كتاب الجصاص الذي نقل عنه» كأحكام القرآن» 
أو شرح مختصر الطحاوي» أو من غيرهماء ومنهم مَن لا يصرح باسم 
الكتاب» ويعزو فقط للجصاص أبي بكر الرازي. 

ا يدل على إكثار ذكره» واعتماده» والنقل عنه» ما ذكره 
القرشي” '١‏ حين ترجم له فقال: إن كتب الأصحاب مشحونة بذكره» ثم 
د نافلا رن اناك كنت الس وكرت الجصاص» ونقلت عنه» و 
اکا 


.55١/ ١ الجواهر المضية‎ )١( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص 0۳ 


وقال الكفوي في كتائب أعلام الأخيار”'': «مشاهير كتب أصحابنا 
الحنفية مشحونة بذكره» ورواياته» ومسائل مصنفاته». 

ولقد صَدقا فيما قالاء فإن مّن طالع كتب المذهب» رأئ ذلك عياناًء 
وتأكّد له ذلك تماماً» وشاهد اعتماد أئمة المذهب عل أدلته وتخريجاتهء 
ولم لاء وقد بلغ رئاسة المذهب في عصرهء وهو شارح كتب أصول 
ومتون المذهب» وله الفضل الكبير في تدعيم المذهب بالآدلة الكثيرة 
الواضحة» والبراهين الساطعة. 

# وأنبه هنا إلى أنه يكثر النقل في كتب المذهب عن شرح الطحاوي» 
دون أن يصرحوا باسم الشارح» وقد تتبعت نصوصا عديدة في ذلك» 
فرأيت أن منها ما هو موجود بنصه في شرح الجصاص. ومنها ما هو 
موجود بنصه في شرح الإسبيجابي علي بن محمد المتوفى سنة 01'0ه. 
ولكن الغالب الأكثر إذا أطلقوا: (شرح مختصر الطحاوي)» فالمراد به: 
شرح الإسبيجابي» ومع هذا فالأمر يحتاج إلئ زيادة تتبع واستقراء. 


2 7 oR ع‎ 


.۲۷١ لوحة/‎ )١( 


١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


الم لممحث الثامن 


صحة نسبة الكتاب إلى الحصاص › واسم هذا الشرح 


مما يؤكد تماماً يان للجصاص كردا على مختصر الطحاوي» 
نصوص الجصاص نفسه»ء فقد ذكر هذا الكتاب» وعزا إليه في أكثر من 

ا 

اس سي ل و سر 
هذا الكتاب إليه. 

* أما عن عنوان واسم هذا 0 فإنه لم يرد له اسم في مقدمة 
المؤلف لهء a‏ فإنه ك و إليه الجصاص يسميه : : (شرح 
مختصر الطحاوي»» وا يسميه : : شرح الطحاوي). 

وكذلك فإن من ترجم لهء ذكره باسم: «شرح مختصر الطحاوي»» 
وهكذا أيضاً جاء اسمه على النسخ المخطوطة له. 


)١(‏ أحكام القرآن ۳۷١ ء٠٠١١ .41١/ ٤٠۳ ,25٠7/١‏ الفصول في الأصول 
١‏ ”5و 49 1. 

(؟) كما في أحكام القرآن ,»5١/7‏ الالاء الفصول .59/١‏ 

(۳) كما في أحكام القرآن 2507/١‏ 40. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 00 


وبالنظر:عموما ف اسا كب التخضاض وؤلثاتة» ثزاة فى العالب لا 
يُطلق على كتبه اسما معيناء فلهذا كله تم عنونة الكتاب باسم: (شرح مختصر 


E RF يد يد‎ 


١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


المبحث التاسع 


الشْسَحْ الخطية للكتاب 


لقد يسر الله تعالئ لهذا الكتاب خمس نسخ خطيةء واحدة منها كاملة 
حساً ومعنى»مقسمة على أربعة أجزاء خطية» والأربع الباقيات غير 
كاملات» نسختان من الأربع تضم كل واحدة منهما النصف الثاني من 
الكتاب. أي الجزء الثالث والرابع» وأما النسخة الثالثة» فتضم الربع 
الأخير من الكتاب» وأما النسخة الرابعة» فتضم الجزء الأول من الكتاب» 
مع شيء يسير من الجزء الثاني. 

وعلئ هذاء وبناء على تقسيم النسخة الكاملة من الكتاب إلى أربعة 
أجزاء» فقد صار للجزء الأول من الكتاب نسختان» وللجزء الثاني نسخة 
واحدة مع شيء يسير من نسخة أخرئء وللجزء الثالث ثلاث تسخء 
وللجزء الرابع أربع تسخ. 

وفيما يلي ذكرٌ مجمّل لهذه النسخ» ثم بأتي بيان حالها بالتفصيل: 

١‏ النسخة الكاملة» هي نسخة قونية في تركيا. 

١‏ - نسخة الإتقاني من دار الكتب المصرية. 

- نسخة أحمد الثالث في تركيا. 

4- نسخة جار الله في تركيا. 

5 النسخة المغربية من دار الكتب المصرية. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 0۷ 


* وصف التْسّخْ الخطية بالتفصيل : 

١‏ - النسخة الأولى: نسخة قونية: 

توجد نسخة خطية للكتاب كاملة» في مكتبة يوسف أفندي» في 
قذي كرا في تركياء تقع في أربعة ا برقم )۳0۸۱ AY‏ _ 
۳ - 73085)». ومنها شريط مصور فى مركز البحث العلمى بجامعة 
اا ٠‏ ْ 

- الجزء الأول: يضم من أول الكتاب بدءاً بالطهارة إلئ آخر الحج» 
ويقع هذا الجزء في )١54(‏ ورقة» وفي كل صفحة منها )1١(‏ سطراء 
ورقمه في مركز البحث بجامعة أم القرئ )۲۸١(‏ فقه حنفي. 

_ الجزء الثاني : يشمل البيوع وما يتعلق بهاء ثم الوصايا والمواريث» 
ثم النكاح» ويقع في (۲۳۸) ورقة» وفي كل صفحة )5١(‏ سطراء ورقمه 
في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ )٤١۲(‏ فقه حنفي. 

- الجزء الثالث: يشمل كتاب الطلاق إلى آخر كتاب الأشربة» وبعض 
ورقات من كتاب الجهاد والسير» ويقع في (۲۳۸) ورقة» وفي كل صفحة 
)۲١(‏ سطراًء ورقمه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ (5) فقه 

الجزء الرابع: يشمل تتمة كتاب الجهاد والسيّر إلئ آخر الكتاب» ويقع 
في (۲۳۲) ورقة» وفي كل صفحة )۲١(‏ سطراء ورقمه في مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرئ )۳۷١(‏ فقه حنفي. 

* وهذه النسخة كاملة» وهي بخط نسخ واضح., باستثناء بعض 
الأوراق» فهي بخط ليس له قاعدة. 

وتمتاز هذه النسخة بضبط علمي متقن لكلماتها» وبخاصة المشكل 
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%* نسَّخَّها محمد بن محمد بن عبد الكريم التَبّرِيزي» سنة ”7الاه»ء له 
ترجمة فى الدرر الكامنة ٤‏ /۱۸۹فى سطرين» وأنه توفى سنة ١٠لاه‏ ؟ فى 
الكهولة» فيو هن الغلماء ]ذا + واتكوق هة هة 

* وعلئ هذه النسخة بلاغات مصححة فى المقابلة على الأصل 
المنسوخ عنه» وقوبلت أيضاً على نسخة الإتقاني الآتي وصفها. 

وقد قابلها على نسخة الإتقاني» وأثبت فوارقها في حاشية النسخة: 
مالكها قمر ين البابا الى :سنة17/اهه كما سای بعد فلل" 

: النسخة الثانية : نسخة الإتقانى”‎ ١ 

أما بالنسبة لنسخة الإتقاني» فقد تملكها الإمام أمير كاتب الإتقاني 
صاحب غاية البيان شرح الهداية» المتوفئ سنة ۸١۷ه›‏ ونّسّحَ آخر عشرين 
لوحة منها بخط يده» ثم قال في آخرها: 
عبد الملك الأزدي المعروف بالطحاوي» صنعة أبى بكر أحمد بن على 


)١(‏ ولا يفوتني هنا أن أسجل شكري الجزيل للأخ الكريم إمام جامع السليمانية 
في استنطبول بتركيا: الشيخ سليمان ملا أوغلوء حيث بحث بعناية في مخطوطات 
مكتبة السليمانية عما يخص الجزء الذي قمت بتحقيقه» وهو الجزء الثاني من هذا 
الكتاب» أي البيوع وما بعدهاء فلم يجد شيئاًء جزاه الله عني خير الجزاء. 

(۲) وقد قدّمت الكلام عنها على بقية النسخ» 50 الكاملة» 
التي أثبت في حواشيها مغايزاتها مع نسخة الإتقاني» ولذا سيتداخل وَضف هاتين 
التسكدن ضما لهذا رفاظ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص ١‏ 


الرازي رضي الله عنه. 

حَرّر الكراسات المعدودة من هذا الكتاب: العبد الضعيف أمير كاتب 
ابن أمير عمرء المدعو بقوام الدّين القَارَابي الإتقاني» بدمشق المحروسة» 
في الثالث من شهر ربيع الأول» من سنة ثمان وأربعين وسبعمائة هجرية 
مصطفوية» من نسخة سقيمة جدا. 

قال العبد الضعيف أبو حنيفة أمير كاتب» المدعو بقوام الدين الفارابي 
الوتقاني: 

هذا الكتاب الذي عَمِلّه الشيخ الإمام الذي لا يشق غباره في علوم 
الإسلام» وهو الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي رحمه الله كتاب لم 
يُصنّف مثله قط إلى يومنا هذاء فليس الخبر كالمعاينة» ولن يصتف مثله 
إلى يوم القيامة. 


ی 5 ره ل ا وير نس و عا لد 
فمن فاته قد فاته جل مطلب ومن ئاله قد تال جل المآرب 


ا" .كو م هد هابر مس عد Ba‏ بيك م کا )ل 57 
الا إن من أنشاه نحرير عالم فقد حاز في التبيان اقصی المراتب 
جو ص 1 8و ر سن للا 


E‏ إمامٌ الهدئ شيخ الثم ذو المتاقب 
وله هجر وفقد من أيدي الناس في سائر البلاد» ولا يكاد يوجد 
إل ادا ادر وذلك كان بسبب تواني الطلبة وتكاسلهم» وقلّة رغبتهم 
في التحقيق» واكتفائهم بالمختصرات التي لا د شيع ولا قنع والذي يوجد 
من تُسَخْه أيضأً لا يوجد إلا سقيماًء وإني قد أصلحتُ من نسختي مواضع 
تحتاج إلى الإصلاح بقدر وُنْعي» فما شد منها : فسأَصْلحُه بعونه تعالئ إذا 
مسحت لى الم ار يجو من يله > فيصلحه إن شاء). اه 
ثم كتب بعد ذلك في تاريخ آخر: 
ثم اسل ا و عدي ,و تين وشا سمي 
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2 55 
م ت 


فصّحّ إن شاء الله تعالئ» كتَبّه أمير كاتب». اھ 

وعلئ هذاء فكأن الإتقاني لم يقف على نسخة التبريزي نسخة قونية» 
حيث هي جيدة جدأء والله أعلم. 

* وهذه النسخة نسخة أمير كاتب الإتقانى» لا يوجد منها حسب 
الفهارس إلا الحو الام في :دان الكت اتسر ت رق 00 ف 
حنفي» ويقع في )۲٤١(‏ ورقة» ويبدأ هذا الجزء من كتاب الجهاد والسيرء 
وتوجد صورة من هذا الجزء في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

* وهكذا فإن نسخة قونية التي نَسَّخَها محمد التبريزي سنة ۷١۳‏ هى 
والتي تَقدّم وَصفهاء قد تملّكّها عمر بن البَبَا الحنفي» ويظهر من تعليقاته 
على النسخة أنه كان عالماء والله أعلم» كما أنه ملك نسخة الإتقاني» 
وقابلهما ببعض» وأثبت الفوارق بين النسختين في حاشية نسخة التبريزي» 
ووضع لها رمز (ح)» يضعه فوق الكلمة في الأصل» وفوق التي في 
الحاشية» وكأنها اختصار (نسخة)» وهي فوارق قليلة في الجزء الثاني» 
لكنها كثيرة في الأول. 

وكتّب في آخر النسخة» بعد أن تقل كلام الإتقاني في خاتمة نسخته» 
وثناءه علئ الكتاب قال: «وكان الفراغ من مقابلة هذه النسخة في يوم 
الخميس» تاسع شهر ربيع الآخرة» سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة على يد 
العبد الفقير» المعترف بالتقصيرء الراجي عفو ربه» ولطفه الخفي» عمر 
بن البابا الحنفي». اه ٠ ٠‏ 

# وقد وضع في ختام كل جزء» وفي ثناياه» بلاغات ومقابلات عمر 
بن البابا الحنفي بين النسختين» وبذلك تعتبر هذه النسخة بمثابة نسختين. 

* هذاء وأنبه هنا أنه سقط من صورة الجزء الأول من نسخة قونية 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ۱۱ 
ل ل ل ا ا 


ثلاث لوحات» د راا بتصويرها من صورة للنسخة نفسهاء كانت 

في ملك الشيخ أبو الوفا الأفغاني حدر آباد الدكن ذ فى الهند» وذلك عن 

ل لد وان 
محقق القسم الأول الأخ الدكتور عصمت الله. 


وسقط من صورة الجزء الثاني من نسخة قونية ثماني أوراق من 
ا متفرقة» حين صرت من تركياء وقد قام الأخ الكريم الدكتور سيد 
اران أحد زملائنا الأعزاء في جامعتنا أم القرئ» فتفضّل 0 
جزاه الله خيرًء حيث هو من بلدة قونية» فقام بمساعدة بعض الإخوة هناك 
صر الأوراق التاقية» خب تمت الشسخة بمسافيهة+ جزاهم الله كيرا 

* وهذه النسخة نسخة قونية» مع أنها قوبلت على نسخة أخرئ» 
وصحَّح الثانية إمام وفقيه ا استطاع سا آي ذلك» ومع هذا 
فقد تكن خلال العمل وجود بعض التصحيفات والأسقاط» ولكن لا تصل 
ا ل الإتقاني عن نسخ هذا الشرح: «ولكن هذا 
ا هجر» وفقد من أيدي الناس في سائر البلادء ولا يكاد يوجد إلا 
شاد اک لای ا من ت اا ا وجا ا 

سنركد کی :هده ا توف كرنة ا ا ی 
الكمال لله وحده» وهي مضبوطة الكل ولا سيما في المشكلات» 
وهي النسخة الوحيدة الكاملة من نُسّخ الكتاب» والتي شاء الله تعالى 
حفظها وبقاءهاء مع أجزاء متفرقة من نسخ آخریٰ» و 
الكتاب» وليكون إن شاء الله تعالئ منشورا في هذا الزمن» متيسرا بين 
أيدي طلبة العلم» > ينهلون من معین علومه وفوائده» ويبقئ حسنة جارية 
لصاحبه ومؤلفه رحمه الله ا ورحم ا دكت وكتّبّ الله 


الأجر الجزيل لمن عمل في تحقيقه وإخراجه ونشره» ولمن قرأ فيهء 
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واستفاد منه. 

و الرمو الوذه ا با و جرت )ن الات 
الأولل» والرسالة الثالثة» وب (الأصل) في الرسالة الثانية» وأما الرسالة 
الرابعة» فرمز لها فيها بحرف (ر). 

3 وأما نسخة الإتقاني» والتي لا يوجد منها إلا الجزء الرابع» فتم 
الرمز لها في الرسالة الرابعة برمز (م). 

# وما أثبته عمر بن البابا الحنفي من نسخة الإتقاني على نسخة 
قونية التي نَسَّخَها التبريزي» فقد استفيد منها عند اختلاف النسخ. 
ويصرح في حاشية التحقيق أنها من نسخة الإتقاني. 

۳ - النسخة الثالثة : 

نسخة أحمد الثالث بقصر طوب قابي سراي في اسطنبول» برقم 
)1١175(‏ فقه حنفي. 

وتقع في (715) ورقة» وفي كل صفحة )٠١(‏ سطراًء وخطها 
واضح» وتضم هذه النسخة النصف الثاني من الكتاب» أي الجزء الثالث 
والرابع منه» حسب تقسيم نسخة قونية» بدءا من كتاب الطلاق إلى آخر 
الكتاب» حيث جعلت هذه النسخة في دفترين» وكتب على هذا الجزء: 
الدفتر الثاني من شرح الإمام أبي بكر الرازي لمختصر الطحاوي. 

أما ناسخها فهو حاجي محمود شاه بن شاه داود» وتاريخ نسخها ۸ 


OS‏ ودر تحب كل E Ra‏ لفان 
تجنبا من وقوع التشويش في الفوارق المثبتة في كل رسالة» ثم إن الأمر فيها 
سهل» وقد بينت رمز كل منّا لها. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ١‏ 
رمضان» سنة ١١8ه.‏ 

وقد تم مقابلتها أيضاً في السنة نفسها علئ نسخة الإتقاني» وكتّب في 
حاشية في نهاية النسخة ما يلي: 

«قد بلغت المقابلة بقدر الوسلع , والإمكانء علئ يد أفقر عباد الله 
وأحوجهم إلى غفرانه: أيوب بن قطلوبك الحنفي» عامله الله بلطفه 
الخفي» بتاريخ الرابع عشر ذي الحجةء من شهر عام أحد وثمانمائة 
هجرية» وذلك بالمدرسة الصرغتمشية "ل بقاهرة ا 
SEE‏ سباك اه 

- وقد قام بتصوريها من تركيا الأخ الدكتور محمد عبيد الله خان» 
حين ذهب إلى تركيا للبحث عن مخطوطات الكتاب» وأودع شريظاً 
مصوراً منها في مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

# وتم الرمز لهذه النسخة في الرسالة الثالثة برمز (الأصل)» وفي 
الرسالة الرابعة برمز (د). 

: النسخة الرابعة‎ - ٤ 

نسخة مكتبة جار الله" بالمكتبة السليمانية في اسطنبول بتركياء 


)١(‏ نسبة لمقبل بن عبد الله الصّرغتمشي» زين الدين» من فقهاء الحنفية» ومن 
المتقدمين في العلم» وكان من الأجناد بمصرء وقد تفقه وأفتئ وتقدم في العلمء 
وشارك في العربية» وله تصانيف وشروح في الغقه» توفي رحمه الله سنة 94لاه. له 
ترجمة في الأعلام 1 شذرات الذهب 06/5". 

(۲) جار الله هو ولي الدين بن مصطفئ الرومي الحنفي أبو عبد الله الملقب 
بجار الله الفقيهء الأصولي» المنطقي» المفسّرء بن مكب ور ف ال تة 
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ورقمها 00 فقه حنفي » > وتقع في (۲۸۷) ورقة» وفي كل صفحة (۲۹) 
ترا وخطها واضح › وهي كسابقتها نسخة امك الثالث» حيث ضمت 
هذه النسخة النصف الثاني من الكتاب اش أي الجزء الثالث والرابع 


حسب تقسيم نسخة قونية» بدءاً من كتاب الطلاق إلى آخر الكتاب. 

ولم يدون في آخر هذه النسخة تاريخ النسخ» ولا اسم الناسخ» 
وعليها بلاغات في المقابلة على الأصل المنسوخة منه» وكانت في ملك 
ولي الدين جار الله» وعليها خطه. حيث كتب عل غلاف النسخة ترجمة 
للجصاص» وختمها بقوله: (وكتبه أبو عبد الله ولي الدين جار الله» سنة 
إحدئ وأربعين ومائة وألف ١5١1١ه).‏ اه ۰ 

* وقد تم تصوير هذه النسخة من تركيا بمساعي الأ الكريم الفاضل 
زميلنا العزيز في الدراسة الدكتور إسماعيل يوكسك» جزاه الله خخيرا. 

د و الرمو لهت اف فاا نه ا أي الرسالة الثالثة 
والرابعة برمز (ج = ج). 

© النسخة الخامسة : 

وهي النسخة المغربية» المودعة بدار الكتب المصرية» برقم (707) 
فقه حنفي» وتقع في )۱۹١(‏ ورقة» وفي كل صفحة (۲۷) سطراء وهي 
بخط مغربي» لكنها مبتورة ناقصة من الأول» ومن الأخير» ولذا لم يعرف 


قرب مسجد الفاتح» ودفن فيهاء ونقلت مكتبته بعده إلى جامع السلطان بايزيد في 
اسطنبول» ومن مصنفاته: (شرح مقاصد الطالبين)» في الأصول» فضائل الجهادء 
شرح آداب البركوي» حاشية على تفسير البيضاوي» وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 
١ه‏ له ترجمة في الأعلام ۱۱۸/۸ معجم المؤلفين 178/1. 


داسة عن الام آي بكر الي الئاس مال 


تاريخ نسخهاء ولا اسم ناسخها. 

ويبدأ الموجود من هذه النسخة من اللوحة الرابعة من نسخة قونية» وجه 
(ب). 

كما أن هذه النسخة غير مرقمة» ومبعثرة غير مرتبة» قد اختلطت 
أوراقهاء فتجد ورقات منها في موضوع الحج متداخلة مع الصلاةء وهكذا 
الصيام مع الزكاة» ومع الطهارة. 

وأيضاً فإن الصورة التي تم الحصول عليها منها كانت غير جيدة؛ مما 
أدئ إلى وجود طَمْس كثير في كلماتهاء مع وجود بياض فيهاء وبخاصة 
من وسط الورقة. مما أدئ إلى وجود أسقاط كثيرة» هذا مع تحريفات 

وقد قام الأخ الدكتور عصمت الله بترتيب أوراقهاء وتنظيمها بمقاباتها 
على نسخة قونية» وبذل في ذلك جهدا كبيراء جزاه الله خيرا. 

* وتضم هذه النسخة الجزء الأول من الكتاب» بحسب تقسيم نسخة 
قونية» مع حوالي (۳۷) ورقة فقط من الجزء الثاني» من كتاب البيوع. 

ومع هذه الحالة لهذه النسخة» فقد تمت الاستفادة منها بقدر 
الإمكان» وتم مقابلة النص عليها. واعتمادها في تصحيح النص وتصويبه» 
إذ الخ يكمّل بعضها البعض» وهذه النسخة فيها زيادات غير موجودة 
في نسخة قونية» وبخاصة من ناحية ذكر أسانيد الأحاديث» ففيها أسانيد 
لأحاديث عديدة» لم تذكر في نسخة قونية» ولا أدري ما سبب ذلك؟ 

* ورمز لها في الرسالة الأولئ ب: (د)» وفي الرسالة الثانية ب: 
(المغربية). 

* وفيما يلي نماذج مصوّرة من النسخ السالفة الذكر: 
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بد مدورذة زک طاری لاا لہا ستبرا امرهاوادككه ام رئا با امه دحو لے 
نال اندي لاض يرث یرو دارا ل . الل فال اورقا د اندز انان 58 
طا شت طا ن۲ ودیک انيج دج ئافات نشاناجما ااا SAILS‏ 


فى 
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الصفحة الأولئ من نسخة جار الله 


بداية 


1 ا 


لله 
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ران اران < 7 رودلا کے عرستو ی ر ل ربا ما عطو ١ ١‏ زمار 
لی جم ا عراس شاد ثلا وز نکب عا دجما طانم ب 
مضا نيا مسا جام ري بي شرا لا نقلي ة ذاق شم رابوم - ر 
ا وان کور نان د رهلا كاطا :اذ کے ركا لازو ارب 
مسرا عرز عات ٤‏ دا اسار ملام نانا لسو مني مورب 1 ایرث دار 
وهايلا ترفو ردم اشوا تونن منتى از ماقا لابو مشر 
قالط عد علیہ يا ذلك الآ ن بيكرئان اداي 
ومكات م EERIE AN E‏ اه ٹیڈ السثرا لب وات وتار 
اال e‏ ا ا 5 ١‏ كك 
١‏ تر حرا 3 د را tbt‏ لل ی سیک ما کر UE ar!‏ ټرا خاو انا 
رەل کہ ا م لسكا م سمتط ينبا ننن ن واس ررض عا ايليا تفه 
موتا علا نوناق الحا لحلا بلا ود قزم امطاب یا الال وتام 
ہہ وصليء ايكذ ل سرمت راش را چاه عطي بواجي وا ليل 
اجوہ نا جه فو لت ايا ١‏ کټ عليكرا نهنا دصرن لكرءٌ مهنأ 
ري عابام عن لم مايا کت عای ی الہ ا عقا لتا و وا فيكم 
ونالتا رة ذا ارا نر للا سومنون ز ا )ليما لاخر ا لا وكا ل تىا 7 
اذاسلار مروا سبلا نایل لاا ول انل ترا 
لحد ریز ؛ ؛ کا واو عیہ ا لطن رر لواحبات وقا لساب قروا 


خغااو وشا وخاد وا انشا مع سبلا ؤظاهرصن عا 


نید جاب ولا جوز صرق عزا لوجو سسب إا هسل نا بر ناد ولا لال 
ماسح ولام جاع' را مج ااا لست عل لااب زیر و رھ تاتا رمتوا ره 
علا لصم :لعل وسل مرجب لاا فت تہ صا الا ! تن درش یاد 
ماحد حبله کے ترا ا ئی یری عرانه الخصياصيها لستووى 
ان الوا عل وا ترط عليه اا لببفه ال الراك لاايرا لااس وان 
حي سيد ورسولم ونضم اجن زومر بر مضا دع عدا ا سلام 
ونود کال كاه وكاهريا سلا ا ا قا للت بارسولا سا مسا ن لا اطوها 
اكاد انالا شه دود عند سلا ھا رعوشين واناايها دقام يز كوت 
اذمل ويا انو رور أدص بس ماس فاخا فا ن احضرا نيما ل كرفت 
الوت وُحسبت یانضی فلص حا[ شتص رسوا ض اام علي كط دعن صا 


قار 


ھا ااا تہ ؤلا ادما نزغر جة مقا تايا دنا رولك ت هيا ينى 
عام ل كلمن الى ال عل رسف ےا مر LiL‏ لالام حتى رەي 2 86 
ف فاا قا لوا عجروامؤدنا, ام واوا ف ذا کی ور و ى کو عا ر باصا عر را رزه 
رصا ت شلاعته عر یکا دز + فال رما ت رتعز ولركرث لطس 
الع حزما ت یاس زاق ورو اشام تدا لرن امھ عرا لی 
خا يساما رشنا و کہ راز اا و كلت ١‏ هلم كرامًا نم 
تاا قاری نه دما لعتامة زان لادا توارده ب فزعلا او "لزعل 
ان تة ماهد ناء اما لتا زس ع اتدفانة لبر سوعا كر ند 
با نہ لفو لا ب ار ماع ر ES EO‏ فرلل ن زرا خاد 
ج ایک تدزها لابة دمصت لو مراط طاو وان الفا ورل یل 
| بحا فول نملا لاستووا لصاعر ونام اليه ا ملحن ارام دسلا اعرف جاو 
اسان امنا طلخا درن . ج مكلا ویر ا ا 
ملالا جا عدن عا نياع دي اجماسطما سر ياو تحنلا ليا هرر 
لوقا ن رمتا جك لواحي جاه رو مسقا الوم نوو وات 
ابه م ح سب خا لست حد ب مدي لاسب ع ین ى' نا یی موا این 4 
yS‏ م درك ١»‏ باراد 
دافا عر م نكل جين دہ قال دخاعہ لاا اطا طنا رم يا مرا 
کیا د صقا وخا ده ويول مایم اعرد لضا رتل درد 
ان رجلاځاء انوه اع وسم ا رڈنا وكزااث 
امرالة وان . م الا ييا عل سم مع امراك قاباح لہ ترك الفرو 
من رور نرف له لاء ذ لمكن علیہ المروج مح مرا تہ نر مك عل اا زوق 
خاد رتیل غالا حر سه وإ ا۱ر ناد سا از خاد لان الول 
قا لات نتلا وتا لوا محرلا ون ونر وكوك ' لك لکل دت ودنام زط 
اجا دا کا اوقت وجي ؤصاس! لين وملاتها دتا یلام سملن عن 
مسا يشم ذا رام ركؤلوله اليم وا ولا دده یرد ييا ذلك بواریم وشلا صر 
ذا مراكم ستلا كنا شم وذ اب وینماان ذوزا اد یا كوا 
ميك لظم فا لا بوجمطر ومن کان لمابواث لمكأ هدا لااد تعالم پا زی ووک 
ماح شا به عا داود و قال حو شاد يكير قالاحئنا فيان نان 
حت اعلا ن دایب ع ب مؤعبوام طهر قا لجا رح دایار روا 


۸۹ 
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دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص ۸۱ 


. اللي بع هنا انوا مب واسداع “م بالصواصب- 


"ا ی عترم لافج ما س ن ادرا بتري ن ش 
ذوات العارم ف جوا ذالنظرم نها لبوا اوماد رالپ رار دیات الا ممبيلة ‏ * 
قاد کک الوحنيعة تھ اسكسب الخصيان دمل موا سخ رام لاب ولاب 
اناس لاصوا دکان یا فاع معو نعلو اخصا بمموذ لك مذاة ورم لول 
عيدو ل اخصاقالاسلام قاف ولاباس إخصا لها ورن 

لمنفعة لچ ولان اسر الس ولا اانا لمیر لايل ودر رم یعنازمباس 

مواچه عدا نالبن وعم اول علي د وسا رها مش اهة دک 
واف عبرا بسن ت الح ةي بها تسم فاحب رسو اس مصاوابده 
عليه و سس ان کروی دمو تل عليابا 0-3 حتو ماروي عن اليه إواببه عليه وس م 
من رکو به البغلة واعْادها ولوكان مكروهامااغخزهاولاركيها فان تیل روان 
علي راسد عند تا ال واه ایدو سسا حيرا هديت الي نامدا 
e‏ باجا منهاهزا قفا رسوا e‏ 

اا مفى ] كك النيرنلا بع امون و لا د لالة دنہ علو الغ چحخا یران کونا اد 
EN‏ رتیاطا لب لو ماه من الاب علا غا ل لان اراطالبغل 
الا نا مب فم فاخبر لیر السلام! انهنامن نیہن لا بل عا بكرن الاضالے 
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دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص A۷‏ 


الفصل الخامس 


: منهج تحقيق الكتاب 


١‏ - بالنسبة لنص الكتاب» فقد تم إثبات النص الصحيح المختار 
من النسخ الخطية» حسب اجتهاد محقق كل قسم وتحريه في إثبات 
النص الأقرب للصواب» والأفضل والأمثل منهاء مع الإشارة في 
الحاشية إلى الفوارق الجوهرية المهمة بين الشْسّخ» والتي يترتب عليها 
اختلاف في المعاني. 

هذاء مع التذكير بأن الاعتماد الأول كان على نسخة قونية» حيث هي 
أكمل النسخ حساً ومعنى» كما تقدم بيان ذلك في وصفها. 

وأما بالنسبة للأسقاط التي تم تداركهاء فقد أشير إلى ذلك في 
الحاشية» مع ذكر المصدر . 

۲ - بالنسبة للتعليق الفقهي على المسائل الفقهية» فقد آثرنا عدم 
إثقال الحواشي بنقول من كنب الفقه المتدوالة» لسهولة الرجوع إليهاء 
فقد كان القصد ا نص صحيح لكلام الجصاص ما 
استطعنا إلى ذلك سبيلاء لئلا يتضاعف حجم الكتاب» ويؤدي ذلك إلى 
ضياع نص الكتاب بين تلك الحواشي» أو مزاحمتها لهء كما ابثليتا 
بذلك في كثير مما صدر من كتب السلف» وأظن أن هذا مما يعاني منه 
كل ناظر لصف 


ولأهمية هذا الأمرء تجد الإمام القاضي ابن جماعة (ت “الالاه)ء 


ş عا‎ 


۸۸ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 
قد تبه على ذلك بقوله: «ولا يكتب - على الكتاب - إلا الفوائد المهمة 
المتعلقة بذلك الكتاب» مثل تنبيه على إشكال» أو احتراز» أو رمز» أو 
خطأء أو نحو ذلك» ولا يسوده بنقل المسائل» والفروع الغريبة» ولا 
يكثر الحواشي كثرة تُظْلم الكتاب». 

وكان الأستاذ الأديب اللغوي الشهير» والمحقق الكبير فضيلة الدكتور 
محمود محمد الطناحي رحمه الله» يقول عن تحقيق الكتب: إن التحقيق 
هو بمثابة إلقاء ومضات». يضيء بها النص ويجلو. 

وعلئ هذا ترك التعليق على نص الكتاب مادام كلام الجصاص 
زَافيحا )وال 4 قدو الساحة 

۳ - تم شرح الكلمات الغريبة» والمصطلحات غير الواضحة» مع 
ضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

4- تم جَعْلَ كلام الطحاوي رحمه الله بين هلالين كبيرين» مع مقابلته 
بنص المختصر المطبوع. 

ه - قسم الجصاص كلام الطحاوي إلى مسائل» وعَلون في الغالب 
نك ينها ينوه O‏ وأحياناً رر دجا من عليه الصالح أن يكون 
شألة ھا و کی عنواة» (سالة» أيقا: انا 
بأمثاله» ووضعنا لتلك المسائل عناوين فقهية مناسبة لهاء وجعلت بين 
معكوفتين فوق نص الطحاوي» إلا إذا كان نص المسألة صالحاً لأن يكون 
وا ا 


(1) تذكرة السامع والمتكلم ص/181. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص ۱۸۹ 


* - تم إحالة غالب المسائل إلى مصادر أخرئ في المذهب الحنفي» 
لمن أراد الاستزادة. 

۷ تم غؤى الآبات القرآنية إل مؤاضعها من كاب الله عر وجل 
بذكر اسم السورة» ورقم الآية» وجعلناها برسم المصحف العثماني. 

۸ - بالنسبة للأحاديث النبوية التى يستدل بها المصثف» فيتعلق بها 
عدة نقاط : ۰ 

أ - ما ذكر المؤلف مصدره فيه» تم عزوه إليه إن تيسرء مع عزوه 
للصحيحين إن كان فيهماء وإلا فيتم عزوه لأشهر كتب السنن» وأحياناً يتم 
عزوه للصحيحين ولبعض كتب السنن المشهورة لفائدة تقتضيها الحال. 

هذا مع تسجيل الحكم عليه من أقوال أهل الشأن في ذلك إن تيسر 
الوقوف على شيء منها. 

ب - هناك أحاديث كثيرة يسوقها المؤلف بسنده» ولا يذكر مصدره 
فيهاء فهذه ينظر في تخريجها إلئ المتن» وبخاصة أن المؤلف يذكرها 
أعيانا بال عار طريقة غالب اققات وما ك رر هدا ال ا 
كتب السنن» فما كان منها في الصحيحين: اكتّفي بالعزو إليهماء وإن لم 
يكن فيهما: بحث عنها في باقي كتب السنن» ثم يتم عَزوها إلى بعض ما 
اشتهر منها. 

هذاء مع البحث الجادٌ حتئ نجل لهذا المتن بمجموع طرقه حكماً من 
أقوال أئمة الحديث المعتمّدين» ولا ينظر إلى السند الذي ذكره الجصاص 
لهذا المتن» فقد يكون من هذه الطريق ضعيفاء لكن يكون هذا المتن قد 
وزد ابن طرق أخريا حا وجك أغليها 'بمتجدوعها أثمة التوديك 


بحكم ما. 


ج _ بالنسبة للسند: فما يورده الجصاص بسنده كاملاً إلى النبي 
صلئ الله عليه وسلم» وما يختصره أحياناً من وسطهء ففي كل ذلك لا 
يترجم لرجال السندء ولا نخوض في جَرْحهم وتعديلهم» ولا سيما 
إذا وجد المتن» وهو المقصودء ووجد له بمجموع طرقه حكم من 
أقوال أئمة الحديث المعتمدين. 

أما رجال السندء فقد تم التأكد من ضحة اا فيط ها 
تير منهاء وبخاصة المشكل منهاء وذلك بالرجوع إلى كتب الرجالء و 
بذلك تم اكتشاف تصحيفات كثيرة في أسمائهم» وتم إثبات الصحيح» مع 
بيان مصدر ذلك في الحاشية. 

د - اقتصر في عزو الحديث إلى رقم الحديث» أو الجزء مع الصفحة» 
وهذا يختلف من رسالة إلى آخرئ» بحسب ما سار عليه صاحبهاء ولا 
یذکر اسم الكتاب والباب؛ تخفيفاً من ا والتعليقات. 

4 بالنسبة للآثار المنقولة عن الصحابةء أو التابعين» أو غيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين» فقد تم بل الجهد في البحث عن الأثر في 
الدمناوى التعدكة اديج بزل سا الها ار كال ية 
لعيد الرزاق» وابن أبي شيبة» وسنن البيهقي ونحوهاء فإن وجد فيها 
تم عزوه إليهاء وإن لم يوجد فيهاء ووجد في كتب الفقه المقارن التي 
تعتني بذكر الآثار» وأقوال الصحابة والتابعين» مثل كتب ابن المنذرء 
الاه والمقي لايق فا رورا :فقا رها من 
بايد أن ا "فى تيه ا کا ها فر الظق 
عيذ الس امه ونه ا 


وفي هذا كله» إن وجد حكم لهذا الأثر من صحة أو ضعف» من 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجَصّاص 4١‏ 


أقوال أهل الشأن فى ذلك. بين» وإلا اكتفى بالعزو. 

٠‏ - بالنسبة لعزو الأقوال الفقهية لأصحابهاء فما صرح به الجصاص 
بنسبة القول إليه» تم عزوه إلى مظائّه » وما لم يُصرّح بهء وهو السمة العامة 
للكتاب» حيث يوردها بقوله: «فإن قيل كذا»» فقد آثر الجصاص ألا 
يذكره» فترك كما أراد رحمه الله » إلا فى حالات قليلة. 


١‏ هناك نصوص ينقلها الجصاص عن الأصل لمحمد بن الحسن 
مثلاء وهو لم يُطبع منه إلا بعضهء أو ينقل مثلاً عن كتاب مخطوط غير 
متيسر» ففي مثل هذه الحالات لا يتم توثيق النصوص منهاء والعذر 
واضح. 

١‏ - ما يذكره الجصاص من اتفاق أو إجماع بين الفقهاءء فقد تم 
توثيقه من كتب الإجماع» وفقه الخلاف القديمة» كالإشراف لابن المنذر 
بالقدر الذي طبع منه» ونحوه من الكتب» وما لم يوقف عليه عند 
المتقدمين» ووجد في كتب الخلاف عند المتأخرين» مثل المغني لابن 
قدامة» فيوثق الاتفاق منه» وبذلك يَطمئن القلب إلى صحة هذا النقل» 
لتوافق أكثر من واحد على ذلك. 

۳ - بالنسبة للأعلام الواردة في النص» فلا يترجم لرجال الأسانيدء 
كما تقدم بيانه» ولا يترجم للصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» 
لئلا تُتقل الحواشي بتراجم طويلة تُخْرجنا عن القصدء مما يؤدي إلى 
مضاعفة حجم الكتاب» وإنما يترجم لمن تكون هناك فائدة في معرفة 
ترجمته من الناحية الفقهية» التي يختّص بها الكتاب» لمعرفة إمامته أو 
ره ار رداك وف كل :هذا رط الاكسفيار» مغ إجالة افو 
كتب التراجم» لمن أراد التوسّع فيها. 


۱۹۲ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 
5- تم القيام بعمل فهرس لمصادر الدراسة والتحقيق» وفهرس آخر 
EÊ‏ جين A E O ENS‏ 
كثيراً» وال ارلا ا 


وكتبه 
د /سائد بن محمد يحيئ بكداش 


شرح 
للحصاص 


مقدمة المؤلف 1۹0٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ور د 


راب يسر 


الحمد لله ررب العالمين» وصلئ الله على نببه محمد وآله أجمعين. 

سألني بعض إخواني - ممن أَجِلّه وأعظّمه - عَم شرح لمختصر أبي 
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ادي رحمه الله» قرأيثت 
إجابته إلى ذلك» وروت فة ال ا ا 

إذ كان هذا الكتاب يشتمل على عامة مسائل الخلاف' وكثير من 
الفروع» التي إذا فَهم القارىء معانيها وعللهاء وكيفية بنائها على 
أله : تفتح له به من طريق القياس والاجتهاد ما يعظمٌ نفعه» وسل 
به فهمٌ عامة مسائل كشب الأصول”" لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه. 


بن زياد رحمهم الله. 

(۲) أي بيان طرق استنباط الحكم من النصوص والأدلة الشرعية» وكيف بنيت 
sS‏ - وجه 0 
افر الوا يه ١‏ ال 1 الجاع الصغير. ٣٠ا‏ > لجامع 
الكبير. ٤‏ - الزيادات. ه السير الصغير. 5 السير الكبير. ينظر: مفتاح السعادة 
Y/Y‏ حاشية ابن عابدين 2650/١‏ 59 


۱۹٦‏ مقدمة المؤلف 


لأني لا أذكر مسألة تتشعّب منها مسائل من الفروع إلا نهت علي 
طرقها ووجوههاء مع ذكر شيء من نظائرهاء ليكون هذا الكتاب جامعاً 
لعلم الأصول'" والفروع معاً» وليعم نفعه» وتكثرَ فائدثه. 

وأتحرئ في جميع ذلك الاختصار والإيجازء وأستمد من الله المعونة 
والتوفيق » إنه أقوى معين. 


FF‏ عد عد مد 


(1) أي صار هذا الشرح جامعاً لعلم الأصول بهذا المعنئ العام من ذكر أدلة 
الفروع والمسائل» وبيان وجه الدلالة منهاء وبياك طرق استنباط الحكم منهاء كما 
جعل الشارح لهذه الفروع والمسائل ضوابط وقواعد خاصة وعامة» وربطها بشيء من 
نظائرها وأشباهها. 


باب ما تكون به الطهارة'") 


[مسألة : لا تكون الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد إذا عدم الماء]”" 
قال أبو جعفر : (قال أبو حنيفة رحمه الله: لا طهارة للصحيح إلا 
بالماء» أو بالصعيد في غير الأمصار وغير القرئ إذا عدم الماء). 


ارح لخ 


قال أبو بكر : الأصل فيه: قول الله تعالئ: #إذًا فَمْثم إلى السود 
َأَعْسِلُوأ وُجُوهَكُم وَأيدِيَكُمْ إل امراق وأنسحوا روسكم وَأنَبْلَحكُم إن 


2 


وح سكج رھ لا كر كرو روح عدت ےو ول دع ےرت كم سد 2 كم رہ چ کور ر ص لے ے 
الكعبين وان vk,‏ جنا فاطه روا ون کم عرص او عل سَفَرٍ أو جاه أحد منم مَنَ 
عا صر 0 2 


ايأو متم الس َم يحوأ مآ موا صَعِيدٌا يبا 74 . 
فلو اقتصر على قوله: #فَأَعْسِنُوا#: لاقتضئ عمومه جوازٌ غسّل هذه 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص5١‏ - ۲۲ مع التنبيه إلى أن عنوان: (كتاب الطهارة) 
غير موجود في شرح الجصاص» لكن زدته من مختصر الطحاوي المطبوع. 

(۲) ينظر: الأصل 255/١‏ ۳۳ء الجامع الصغير ص5لء المبسوط ١/431»؛‏ 
بدائع الصنائع 0/١‏ . 

(۳) المائدة: 1. 


الأعضاء بسائر المائعات» لشمول اللفظ لهاء لكنه لما قال فى سياق الآية: 
فلم يدوا ماه مسَيَسَموا4: دل على أن حكم الخَسْل المأمور به مقصورٌ 
على ما جعل التيمم بدلاً منه» وأبيح استعماله عند عدمه”". 

فإن قال قائل: لو لم يكن في شرط إباحة التيمم ذكر عدم الماءء لكان 


في قوله تعالئ: راون تمك مك هوا 4'". وقوله: ورل یکم ين 


رم ار ر 


الماع ما طهر پو 4 وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: 
«هو الطهور ماؤهٌء والحل ميت : ما وجب أن تكون الطهارة بالماى 
ES‏ 
قيل له: إنما حكم دلالة الآية والخبر الذي ذكرت مقصورٌ على جواز 
استعمال الماء للطهارة» فأما أن يدل على نفي الطهارة بغيره» فلا إذ 


)١(‏ وهو الماءء إذ التيمم بدل عنه يصار إليه عند عدمه أو تعذرٍ اسنتعماله: 

.٤۸ الفرقان:‎ )۲( 

.١١ الأنفال:‎ )۳( 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ۱۲ »)357/١(‏ والترمذي 54 )١٠١١/١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وأخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة ا وصححه 
البخاري فيما رواه عنه الترمذي؛ وحكم ابن عبد البر بصحته لتلقي العلماء له 
بالقبول» ورجح ابن منده صحته» وصححه أيضاً ابن المنذر وأبو محمد البغوي. اه 
كما في التلخيص الحبير »٠١ 9/١‏ وينظر لتخريجه موسعا: نصب الراية 95/١‏ - 
4 الهداية في تخريج أحاديث البداية .٠٠٤ 7847/1١‏ 

(5) هذا مبني على أصل الحنفية القائل بعدم اعتبار مفهوم المخالفة. انظر: 
أصول الفقه المسمئ ب «الفصول في الأصول» للجصاص ۲۹۱/۱. 


كتاب الطهارة ۱۹۹ 


الحكم الذي تضمتنّه إنما اقات اهار ا فا فالستقدل بن على 
نفيها: مخفل لحكم الدلالة. 

[مسألة : حكم EER‏ 

قال أبو جعفر : (ويجوز عند أبي حنيفة الوضوء بتبيذ التمر"' خاصة» 
دون ما سواه من الأنبذة فى غير الأمصار» وفى غير القرئ عند عدم الماءء 

قال أبو بكر : القياس يمنع عند أبي حنيفة جواز الوضوء بالنبيذ» 
لاتفاق فقهاء الأمصار علئ امتناع جوازه بالخل والمرق وسائر المائعات 
التي لا يتناولها اسم الماء على الإطلاق”", إلا أنه ترك القياس فيه لدلالة 
لفظ الآية والاأثر. 

وذلك لأن من أصله: أن الأثر مقدمٌ على النظرء وإن كان وروذه من 
طريق الآحادء وأنه لا يُعترض بالقياس على خبر الواحد بعد أن يكون 


- ١9/١ بدائع الصنائع‎ ۰۸۸/١ المبسوط‎ 75 75/١ راجع: الأصل‎ )١( 
.5١١/١ معارف السنن للبنوري ۰۳۰۹/۱ إعلاء السنن‎ » 7 

(۲) النبيذ: هو أن يلقىا فى الماء تميرات» ويبقئ رقيقاً يسيل على الأعضاءء 
اف عقوا کو مكل ولا يكون مطبوخاً. ينظر طلبة الطلبة ص8١"‏ (الأشربة)» 
معارف السنن .٠۹/۱‏ 

ونقل البتُوري عن بدائع الصنائع 0١‏ رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بنبيذ 
التمر إلى قول الجمهور» قال: واختاره الطحاوي وقاضيخان وابن نجيم وغيرهم. قال 
ابن عابدين في حاشيته 18١/١‏ : الأظهر عدم الجواز. 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر ص7. 


Yo‏ كتاب الطهارة 


وروذه من الجهة التي قبل فيها أخبار الآحاد لو لم يعارضه القياس. 

فإذا لم يبق للحادثة طريق يَوْصل إلى معرفة حكمها إلا النظر والأش 
وتعارضاء كان الحكم للأثر» وسقط معه اعتبار النظر. 

هذا مع تعاضد الأثر الوارد في إباحة الوضوء بالنبيذ من دلالة فحوئ 
خطاب”"' الآية. 

وقد 1 جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء عن ابن عباسر” 
وكوي أو بي العالية ''' رضي الله عنهم. 


)١(‏ فحوئ الخطاب» وهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمفهوم 
المسكوت عنه. لاشتراكهما في علة يفهم العارف باللغة أنها مناط الحكم» انها 
الجمهور مفهوم الموافقة» ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبيزدوي 
۱ وما بعدهاء و417/7 وما بعدهاء مسلّم الثبوت ٠۸/١‏ 2 

() عند الدارقطني في سننه 4 .)7/7/1١(‏ 

(۴) هو أبو عبد اله عكرمة البربري ثم المدني الهاشمي مولئ ابن عباس رضي 
الله عنهم وتلميذه» عالم بالتفسير ثقة» مات بالمدينة المنورة سنة /1١٠١ه.‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ .40/١‏ أما أثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۳۲/١( ٠٠١‏ والدارقطني 
في سننه: الأحاديث: ۳ _ ۷ (075-10. 

)٤(‏ هو رفع - بالتصغير ‏ بن مهران» أبو العالية الرياحي» الفقيه المقرى من 
كبار التابعين بالبصرة» تعلم القرآن على أَبِي بن كعب رضي الله عنه» توفي سنة ۹۳ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ 1۱/١‏ وتقريب التهذيب ص۰٠۲‏ ترجمة ٠۹١۳‏ . 

أما أثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۳۹١‏ (177/1)» وروئ البخاري 
في صحيحه ۹٠/١‏ عن أبي العالية كراهة الوضوء بالنبيذ» كما أخرج الدارقطني في 
السنن حديث (۲۰ - ۷۸/١ )۲١‏ بسنده - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جواز 


0 


كتاب الطهارة 5١‏ 


وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: ركبت 
بالنبيذ» وكرهوا ماء البحر"". 

وما نعلم أحداً من الصحابة روي عنه خلافُ ذلك . 

فأما الأثر الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله في جواز الوضوء 
بالنبيذ: فهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال له ليلة الجن: «أمعك ماء؟ قال: لا. فقال: أمعك نبيذ؟ 
قال: نعم» فتوضاً به › وصلئ الفجر). 

روي هذا الخبر عن عبد الله من أربع طرق" : 


الوضوء بالنبيذ. 

ونقل الإمامان النووي وابن قدامة المقدسي جواز الوضوء بالنبيذ عن الأوزاعي 
وسفيان والحسن وإسحاق. انظر: المجموع شرح المهذب 4۳/١‏ والمغني .١8/١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۲۲/۱ »)۱۳۹١(‏ وليس فيه ذكر 
لأصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم. 

(۲) انظر: بداية المجتهد ."١7/١‏ 

(۳) قال الزيلعي: «فقد تلخص لحديث ابن مسعود سبعة طرق»» ثم فصلها. 
انظر: نصب الراية »١547"/١‏ وقد جمع الشيخ أحمد الصديق الغماري طرق الحديث 
كلهاء فبلغت عشرين طريقاًء منها ما هو صحيح» ومنها ما هو حسن» وقال: (وجود 
ابن مسعود مع النبي صاى الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن ورد عن ابن مسعود من طرق 
بلغت حد التواتر» مما لا يمكن رد جميعه» ولا تكذيب أولئك الثقات ولا الضعفاء 
أيضاً؛ لأن الأمر أشهر من ذلك» والرواة أكثر من أن يتفق جميعهم على الكذب أو 
الغلط»» ينظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ۳٠۸/۱‏ -"511. 


۰۲ كتاب الطهارة 


رواه ابن عباس» وأبو رافع» وأبو وائل» وأبو زيد مولئ عمرو بن 
حَرَيّث. 

- فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخبرناه عبد الباقي بن 
قانع في الإجازة''' قال: حدثنا ا بن اشاق قال دكا محمد بن 
مصفى قال: حدثنا عمر بن سعيد عن ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج 
عن حنش عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنهم أنه خرج مع 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم ليلة الجن» فقال له رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم: 

أمعك ماء يابن مسعود؟ قال: معي نبيذ في إداوة. قال رسول الله 
مل ا عار و على ا ف ا رمنوك الله على اللا عليه 
وسلم وقال: «هو شراب» وطهور"". 

وحدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا أحمد بن رشدين المصري'" 


)١(‏ مصطلح من مصطلحات علم مصطلح الحديث» وطريق من طرق تحمل 
الحديث» وهو: إذن الشيخ برواية بعض مروياته المعينة لشخص أو لأشخاص 
معينين» من غير أن تقرأ جميع الأحاديث المجاز بها. انظر: مقدمة ابن الصلاح 
ص۷٥‏ الفصول في الأصول ۱۹۲/۳ للمؤلف. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» الحديث: ۳۷۸۲ (5910/0) عن يحيئ بن 
إسحاق عن ابن لهيعة به. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح» ورواه ابن ماجه 
»)۳١-۳١/۱( ۳۸۵-4‏ والدارقطني في السنن )7/١( ١١‏ بسند المؤلف. 

(۳) يقرأ في الأصل: «المقري»: والصواب ما أثبتناه من الجرح والتعديل 
5 ومن الطبراني في معجمه الكبير الآتي الذكر. 


كتاب الطهارة وان 


قال عوك ]يني بن ركيد قال دا ان الهيفة اتاد مله 

- وأما حديث أبي رافع فأخبرنا عبد الباقي بن قانع إجازة قال: حدثنا 
الحسين بن أحمد بن أبي بشر السراج ومحمد بن عبدوس قالا: حدثنا 
محمد بن عباد المكي قال: حدثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم قال: حدثنا 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: أمعك ماء؟ قال: لا. 
قال: أمعك نبيذ؟ قال: نعم» «فتوضاً يه)(". 

وحدثنا أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي رحمه الله قال: حدثنا 
علي بن عبيد قال: حدثنا العمري قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال: 
حدثنا أبو سعيد مول بني هاشم» بإسناده مثله. 

- وأما حديث أبي وائل: فحدثنا أبو بكر الجعابي قال: ثنا أبو العباس 
الفضل بن صالح الهاشمي» حدثنا الحسين بن عبيد الله العجلي قال: حدثنا 
أبو معاوية محمد بن حازم» عن الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صائ الله عليه وسلم 
ليلة الجن» فأتاهم فقرأ عليهم القرآن» وقال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بعض الليل: أمعك ماء يا ابن أم عبد؟ قلت: لا والله يا رسول 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۷٦/٠١( 94951١‏ - ۷۷)» والدارقطني 
في السنن .)۷٦/١( ٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 455/١‏ قال الشيخ أحمد شاكر ٠١١/١‏ 
(5767): إسناده صحيح» وأخرجه الدارقطني في السنن »)۷۷/١( ١5 - ١‏ وقال: 
علي بن زيد ضعيف. اهء ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠٥/١‏ 


٤‏ كتاب الطهارة 


لله» إلا إداوة فيها نبيذ» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Bk‏ 
وماء طهور»» فتوضاً به رسول الله صلی الله عليه وسل . 

- وأما حديث أبى زيد: فحدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو 
داود السجستاني قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا شريك 
عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي 
مياى الا حاار ونام قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: 
ا وا 0-000 

وقد روئ هذا الحديث عن أبي قَرارة: سفيان الفورى ' شعي" 
ا والجراح أبو وكيع بن الجراح"“ وأبو العميس 


ذد (۷ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ۷۷/١( ١5‏ - ۷۸)» وقال: الحسين بن عبيد الله 
هذا يضع الحديث على الثقات. 

(۲) أخرجه أبو داود 85 .)55/١(‏ 

(۳) عند أحمد في المسند )١50/7( 5795 ۰٤٤۹/۱‏ قال شاكر: إسناده 
ضعيف» وعند ابن ماجه .)١١/١( ۳۸١‏ والطبراني في المعجم الكبير “14517 
«(VA/1*)‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 591 (19/4/1). 

(5) لم أجد روايته فيما تيسر لي من المراجع. 

(5) عند أحمد في المسند ۰٤۰۲/۱‏ ۳۸۱۰ (094/60") قال شاكر: إسناده 
ضعيف » والطبراني في المعجم الكبير 4957 .)۷٦/٠١(‏ 


(5) عند ابن ماجه 785 .)٠١/١(‏ والطبراني في المعجم الكبيرء 1951 
AD‏ 


(۷) عند أحمد في المسند »)۱۷۷/١( ٤۳۸١ »٤0۸/١‏ والطبراني في المعجم 


كتاب الطهارة Y0‏ 


000) 


وفي بعضها أنه قال: «تمرة طيبة» وماء طهور» فتوضأ منها وصلئ» 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أسد بن عاصم 
قال: حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان الثوري عن أبي فزارة العبسي 
قال: حدثني أبو زيد مولئ عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلئ الله عليه وسلم ليلة الجن فحضرت 
صلاة الفجرء فسألني فقال: أمعك وضوء؟ فقلت: يا رسول الله! معي 
إداوة فيها شيء من النبيذء فقال: «تمرة طيبة» وماء طهورء فتوضاً منها 
وضلى الفجر»". 

قال أبو بكر : والمخالف لنا يعترض على هذه الآثار من وجوه أربعة: 


الكبير 4955 (۷۹/۱۰). 

قلت: ورواه شريك عند الطبراني في المعجم الكبير 49545 9958 .)۷۸/٠١(‏ 

وأبو المعلئ عن ابن مسعود رضي الله عنه» عند الطبراني في المعجم الكبير 
.(A*/۱*) 1۸‏ 

وأبو عبد الله الجدلي عنده أيضاًء الحديث: 4479 .)۸٠/٠١(‏ قال الهيثمي: فيه 
يحيئ بن يعلى» وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد .۳۱١/۸‏ 

وميناء. عن عبد الله بن مسعود عشده أيضاء اللحديثف+ 499/٠‏ (81/1) قال 
الهيثمي: «ميناء: كذاب». انظر: المجمع 180/6. 

)١(‏ الزيادة عند الترمذي 88 )١57//1(‏ وقال: «أبو زيد مجهول»ء وأحمد في 
المسند .)٠٠/١( ۳۸١ ٤٨۲/١‏ قال شاكر: إسناده ضعيف. والطبراني في المعجم 
الكبير 4955 (۷۹/۱۰). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۱ ۳۸۱ (00/0”*) عن إسرائيل عن أبي 
فزارة. قال شاكر: إسناده ضعيف. 


۲٣۹٦‏ كتاب الطهارة 


أحدها : دعواهم مخالفتها للأصول من الكتاب» والاتفاق. 


تر a‏ عي 


لأن قوله عز وجل: فلم يدوا مء فس يمرا 4 يقتضي عندهم أن 
يكون الماء المفروض به الطهارة» e‏ اسم الماء على الإطلاق» 
وذلك معدوم في نبيذ التمر. 

ولاتفاق الفقهاء على امتناع جواز الوضوء بكثير من المائعات التي لا 
يتناولها اسم الماء على الإطلاق”". 

والوجه الثانى : الطعن فى سند هذه الآثار» من جهة أن أبا فزارة غير 
مشهور اوا وان أبا زيد نا يدرئ من هوء وكذلك رجال حديث ابن 
عباس وأبي رافع. 

والثالث : من جهة ما عارضها من حديث علقمة أنه قال: قلت 
لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة الجن؟ فقال: «ما كان معه منا أحد)”" 

والرابع : تسليم الرواية وتأويلها على الوجوه الموافقة للأصول. 

* فأما الجواب عن الوجه الأول» وهو دعواهم بمخالفتها لظاهر الآية 
والاتفاق» فدعوئ عارية من البرهان؛ لأن ظاهر الآية معناء وذلك لأن 


آذآ کے 2 عي ه 


قوله: فلم يدوا مآ صنَيَمَمُوأْ 4 : إنما يقتضي ظاهره إباحة التيمم عند 


> المائدة:‎ )١ 

() انظر: المغني .١5/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم 55٠‏ (۳۳۳/۱). 
(5) المائدة: 5. 


كتاب الطهارة ۹¥ 


عدم كل جزء من الماء. ولا يقتضي إباحته عند وجود شيء منه. 


لأن قوله : #قلم دوا مآ ا 4 : اش اء مسكوراء ردنك واي دل 
جزء من الماء على حياله» بذاك كاذ ملق دا سه :| الط لغ 
الغالبة عليه. 

كينا أن هاء توتو كيت قن اة عر ار آذ يقال إن فى هذا الماء 
تا و ا أن ل لزاع ةما م جا انا ان و 
ا ا و 

وعلئ أن المائية التي في النبيذ إنما هي من الماء دون التمر؛ لأن التمر 
ليس بما تع وهذه المائية غير موجودة فيه. 

فالمعترض على الآية» وعلئ الخبر المروي في جواز الوضوء بالنبيذ» 
كن اة قرلا ومن هذه الجهة قلنا: E‏ الآية تقتضي 
جواز الوضوء بالنبيذ» لما ذكرنا من أن الماء الذي ات التيمم عند عدمه: 
ماء ملكورٌ» وأن وجود جزء منه يمنع التيمم» فلو اكتفينا بدلالة الآية على 
صحة ما قلنا» لكان فيه غنى. 

فإن قيل: فيلزمك على هذا جواز الوضوء بسائر الأنبذة» بل بسائر 
المائعات التي فيها شيء من أجزاء الماء. 

قيل له: إنما يلزمنا ذلك لو لم ثقم قم الدلالة عليه؛ لأن كلامنا في ذلك 


٦ المائدة:‎ )١( 


۲۰۸ كتاب الطهارة 


لم يخرج مخرج الاعتلال» فيلزمنا عليه المناقضة» لأجل وجوده مع 
عدم الحكم على ما يعتقده من لا يرئ القول بتخصيص العلة. 

وإنما استدللنا به من جهة دلالة اللفظ» ولا يمتنع أحد من تخصيص 
ما كان هذا وصفه من دلائل الأسماء. 

1 ل‎ OOO 0 : ET 1 

وبهذا المعنئ وقع الفصل بيننا وبين م قبل" خير الشاهد 
واليمين'"» في اعتراضه علئ قول الله تعالئ: # وَأَسْتَقْيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ ِن 
رَجَالِحكُم ون لم يرتا رجن فَرَجْلُ وَأ ركان 04 . 

وذلك لأن فى هذه الآية حَظْرَ قبول شهادة شاهد واحدء لأنه قال: 
لقن لّمْ يكوا مجن فَيَجْلٌ واكان € فمنع أن نقبل عند عدم الرجلين 
الطالب» فقد خالفنا حكم الآية؛ لأن الله تعالئ أوجب قبول شهادة الرجل 
والمرأتين عند عدم الرجلين. 


)١(‏ المناقضة هي: تخلف الحكم عن العلة» وهو يبطلها إلا إذا كان لمانع» فهو 
تخصيص لهاء أي إخراج لبعض ما تتناوله» وتخصيص العلل الشرعية جائز عند 
الحنفية ومالك. انظر في ذلك: أصول السرخسي ٠۲۷۲/۲‏ وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 5/5لاء .7٠١‏ 

(۲) هو الإمام مالك والشافعي ومن معهما. انظر: الموطأ للإمام مالك ۷۲۲/۲ - 
٥‏ والأم 507/7. 

(؟) وهو ما رواه ابن عباس «أن رسول الله صائ الله عليه وسلم قضئ سيمين 


وشاهد). صحيج مسلم .O\TTY/Y) 1Y1۲‏ 
(5) البقرة: ۲۸۲. 


كتاب الطهارة 1۹4 


والشاهد واليمين لا يتناولهما اسم الرجل والمرأتين» فلذلك لم تُجر 
فول كنبو القنافل وان غل م يحالف ااه 


کر دي عر 8 


وأما قوله: «كَلَمْ دوأ مأك سيسمر 4: فإن ظاهره يقتضي جواز 
الو سي ل يصح التيمم مع وجود نبيذ التمر» 
إذ كان فيه جزء من الماء» وهو الذي اقتضت الآية بطلان التيمم معه. 

* واحتجوا أيضاً في رد الخبر: بأن ليلة الجن كانت بمكة» وآية التيمم 
نزلت بالمدينة» فكانت ناسخة له. 

فقلنا لهم : إن الآية نفسّها تمنع جواز التيمم مع وجود النبيذ الذي فيه 
جزء من الماء» على ما تقدم من بيانه. 

وعلئ أنه ليس فيما ذكروا ما يمنع الوضوء به» بل يدل ذلك على 
جواز الوضوء به؛ لأن النبي صلی الله عليه وسلم قد توضأ به في حال لم 
كن قد ككل فاع الرضره بالماء إلى يدل دل ا رعا به به علئ معنئ 
أنه بقي فيه حكم الماء» لا علئ جهة البدل عنه» والتيمم إنما ورد حكمه 


)١(‏ قال المؤلف في «الفصول في الأصول» /١‏ «أكثر ما فيه حديث: 
القضاء بالشاهد واليمين» أن النبي صلئ الله عليه وسلم قضئ باليمين مع الشاهدء 
فهذه حكاية قضية منه صلى الله عليه وسلم» لا يعلم كيفيتها ولا معناهاء وقد نقضي 
نحن بالشاهد واليمين في وجوه...22 ثم قال: «...خبر الشاهد واليمين... لا يخلو أن 
يكون قبل الآية أو بعدهاء فإن كان قبلها: فهو منسوخ بهاء وإن كان بعدها: فهو ناسخ 
لهاء ونسخ الآية بخبر الواحد غير جائز».اه» وينظر: أحكام القرآن ٥۲١ 5١5/١‏ 
للمؤلف نفسه. 

٦ المائدة:‎ )۲( 


1۰ كتاب الطهارة 


على وجه البدل عن الماء» فلا حكم له مع وجود النبيذ الذي هو مبقى 
على حكم الأصل» الذي هو الماء. 

فإن قيل: فجَوّز الوضوء به مع وجود الماء إن كان الوضوء به مفعولاً 
على حكم الماء» الذي هو الأصل. 

قيل له: لولا قيام الدلالة على امتناع جواز الوضوء به مع وجود الماءء 
لأجزنا الوضوء به» لكن الدلالة منعتنا(". 

ومما يدل على أن فرض الوضوء بالماء كان قائماً في ذلك الوقت» 
غير منقول إلى البدل» أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الماء 
للطهارة به» فلما أخبره بكون النبيذ معه» قال: «تمرة طيبة وماء طهور». 

فأخبر أنه توضأ به على أنه الماء المفروض به الطهارة» لا على جهة 
البدل عنه. 

# وأما دعواهم مخالفته للأصول من جهة اتفاق الفقهاء على امتناع 
جواز الوضوء بسائر المائعات التي لا يتناولها اسم الماء علئ الإطلاق» 
فإن ذلك على خلاف ما ظنوا؛ لأن خبر الوضوء بالنبيذ إنما يتعترض على 
قياس الأصول التي ذكروهاء ولم يعترض على الأصول أنفسهاء وقد بينا 
فما سلف :أن أخيار الآخاد إذا وردت من الجهات التي تقتضي قبولها 
والعمل بها لو لم يعارضها القياس ‏ » فهي إذا وردت معارضة لشاين: 
كان فق عله وكان القياس متروكاً لها. 


)١‏ والدليل المانع هو الإجماع على أنه لا يجوز الوضوء إلا بماء مطلقء والنبيل 
ليس اء لیب ثم الحديث الوارد في وضوء النبيذ» وقد نْصّ فيه على عدم الماء 
عندما توضأ النبي صل الله عليه وسلم بالنبيذ» كما سبق» وراجع: المغني ۲۰/۱. 


كتاب الطهارة 51١١‏ 


وهذا نظير ما نقوله في أكل الناسي» أنه لا يوجب الإفطار» للأثر 
لوار عق الى صلئ الله عليه وسلم فيه" والقياس يوجب الإفطار» 
فتركنا القياس للأثر. 

وكما قلنا في اتخات الوضة من القيقية:في الصلاة» لاش ٠‏ 
والقياس يمنع منه» فتركنا القياس للأثر» وكان عندنا أول منه. 

ونظائر ذلك كثيرة» فلسنا ندفع أخبار الآحاد بقياس الأصولء لكن لا 
نقبلها في مخالفة الأصول أنفسها. 

* والخبرٌ المخالفٌ للأصول مثل قول مخالفنا في عبيد ستةء أعتقهم 
المريض ثم مات» ولا مال له غيرهم» فقال مخالفنا: إنه يقرع بينهم» 
فنعتق اثنين بأعيانهماء ونرد الباقين إلى الرق» وتأول فيه ما روئ عمران بن 
حصين رضي الله عنه في رجل أعتق عتق ستة أعبد له عند موته› له :مال له 


)١(‏ هو ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: لفن اكل ناسنا وه ضا فليتمٌ صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه». 
صحيح البخاري 2)5555/5(17 صحيح مسلم .(A^* 4/۲) ۱۱١١‏ 

(۲) هو ما روي «أن أعمئ تردّئ في بئر» والنبي صاى الله عليه وسلم يصلي 
بأصحابه» فضحك بعض مَن كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم» فأمر النبي 
صلئ الله عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة». 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۰ ۷۹۳ (2)7777/77. وقد رويت 
الأحاديث فيه مسندة ومرسلة» وفيها كلام للمحدثين طويل. راجع: نصب الراية 
0١‏ -054» والفصول في الأصول 14١-0١‏ و#/ 157-1١55‏ للمؤلف» 
دن اا اللكنوي رسالة نفيسة في هذه المسألة سماها: «الهيْهسة 

بنقض الوضوء بالقهقهة». 


1۲ كتاب الطهارة 


غيرهم» فأقرع النبي صلی الله عليه وسلم بينهم » فأعتق اثنين › وأرق 
أرسة 7 
وقد بّناه في مسألة القرعة من هذا الكتاب". 

وحَمَلّه مخالفنا عل وجه مخالف للأصول. 

وإنما صار المعنئ الذي ذهب إليه مخالفنا: مخالفاً للأصول أنفسهاء 
لا علئ ا لمعن ' الذي قلناه في قبول خبر نبيذ التمرء والوضوء من القهقهة 
ونحوهماء من قبل أن الناس متفقون على امتناع رفع الحرية عن وقعت 
عليه القرعة 00 

وهذا لأن المريض كان مالكاً لا محالة لثلث كل واحد منهمء جائز 
التصرف فيه من غير حق لأحد» فنفذ عتقه فيه» فكانت القرعة رافعة لما 
استحقه من العتقء ودا متلق عل و فمن أجله صار 
مخالفاً للأصول أنفسها. 

م كعا  O‏ اواو ا يا د 
كتابه ؛ لأن رجلاً لو قال لرجل: لأقارعك على ارق ا أو: 


(TAA) ١774 أخرجه مسلم‎ )۱( 

() راجع: كتاب العتاق مسألة: إذا أعتق عبديه في مرض موته» ولا مال له 
غيرهماء لوحة رقم: ۱۸١‏ - 184 من الجزء الرابع من نسخة «ق». 

() لم أعثر على هذا الاتفاق» والله أعلم. 

(:) لم أعثر على هذا الاتفاق» والله أعلم. 


«أقارعه على رق من خرجت عليه القرعة منهما منهما) : لم يصح ذلك» والقرعة 
المستعملة في العبيد هي هذا بعينه» فسقطت» لمخالفتها للأصول. 

# ومما ترده الأصول من الأخبار: : خبر المصّرًاة'" إذا استُعمل على ما 
ذهب إليه المخالف ؛ لأنه يو چب أن مرغ اد شترئْ شاة بصاع تمرء ا 
ثم وقف على التصرية» أنه يردها ويرد معها صاع تمر» وحصة اللبن أقل 
من صاع تمر » وهذا رد للأصول من وجهين: 

أحدهما: إلزام المشتري أكثرَ مما لزمه من العْرم. 

والثاني : أنه يأخذ صاعاً عن أقل منه""“ 

* وأما طَحْتُهِم في خبر الوضوء بالنبيذ من جهة أن أبا فزارة غير مشهور 
بالرواية» وأن أبا زيد مجهول» ايه بي كن قافن وذلك لأن أبا فزّارة 
مشهور» واه رانين كان السم» وله أحاديث مروية قد نقلها عنه 
الأئمة» وكان أحد الزهاد» فيما حدثنا ابن قانع في كتاب «الطبقات»”". 


وإنما الوصول إلى معرفة عدالة من لم نشاهده من الرواة: من جهة 


)١(‏ هو قوله صلئ الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: (لا 
تُصرُوا الإبلَ والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء 
أمسك» وإن شاء ردها وصاع تمر». صحيح البخاري )2 

(۲) قال المؤلف فى «الفصول» :1١5/7‏ حديث المصراة يرد آية الرباء وانظر: 
۲٣٤-۱‏ منه» رظ الت الطريفة) تصن +9 مسألة بيع المصراة. 

(۳) «الطبقات» لابن قانع: ذكره المؤلف أيضاً في «الفصول في الأصول» 
.0١‏ ويكثر النقل عنه علماء الجرح والتعديل» كالمزي وابن حجر» ولم أعثر 
عله تخطوطا ولا مطبوعا. 


1٤‏ كتاب الطهارة 


نقل الفقهاء وأهل العلم عنهء من غير طعن منهم عليه في روايته ولا 
تهمته بالكذب» وأبو فزارة ممن نقل عنه الأئمة» ولم يطعن أحد منهم في 
نقله, ولا اتهمه برواية حديث يوجب تهمته”". 


. 


وأما أبو رزيد: فمشهور من عامة التابعين. قال يعقوب بن شيبه 
اسمع أبو زيد مولئ عمرو بن حُريث عن ابن مسعود رضي الله عنه» وقد 
أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم» وهو من الطبقة 
الأول من :الكوفين بعد الات 
53-8 أو ا ل 

وح يك حداد رايا ع جلي وو ريه هن لي ران عازن 
مسعود رضي الله عنه 0 


.)1805( تقريب التهذيب‎ .)٤۳٤( ١97/7” وانظر لتوثيقه: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(1) هو أبو يوسف» يعقوب بن شيبة السدوسي» ولد سنة ١۸٠ه»‏ وتوفى سنة 
١ه‏ في بغداد» المحدث الحافظ الكبير العلامةت له: «المسند الكبير المعلل»» 
العديم النظير» وكان قد عيّن لقضاء العراق» ويذكر أنه كان يتفقه على مذهب الإمام 
مالك» وقد طبع جزء من مسنده في بيروت عام ٠194م.‏ انظر: تاريخ بغداد 
4ء سير أعلام النبلاء 477/15, الأعلام للزركلي 144/4. 

() لم أستطع بعد البحث قدر الإمكان تو ثيق هذا القول. 

(5) قال الدارقطني في سننه :77/١‏ «تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيف»» وهذا 
ليس على إطلاقه» وينظر لحال ابن لهيعة بالتفصيل : تهذيب التهذيب 8717//0. 

(4) في طريق أبي رافع للحديث: علي بن زيد بن جدعان» وهو مختلف فيه 


كتاب الطهارة ء اما 


ولو وجب أن ترد أخبار الآحاد التى تفرد بها الرواة: لوجب أن يبدأ 
فيُردَ خبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الرطب بالتمر؛ لأنه لا 
as‏ 0 ر 200 
يرويه إلا زيد أبو عياش» ولا يدرئ من هو ؟. 


a2‏ 407 و 


يمرا(" خب من يروي: «إن الله عر وجل كتب عليكم السعي» 
فا لان الأ وتا را 

ا يا 
إفراد الإقامة؛ لأنه: # ظلمت بعضبا قوق بعض 0 00 


600 
حشر د لا دن انوا المي 


وقد وى وأخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم والأربعة. انظر: تهذيب 
التهذيب ۲۸۳/۷ (2)055 وقد صحح له الترمذي أحاديث. انظر: سنن الترمذي ٠١9‏ 
)1۸۲/1( مؤه(14750/5). 

)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأ ۲ »)1۲٤/۲(‏ ومن طريقه الترمذي 
«(oTA/T) 10‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح" » وانظر: نصب الراية . 

(۲) في «ق»: ويرد. 

)™( هي حبيبة بشت أب تجراة» والحديث رواه الشافعي في «المسئد» الإمام 
بن ادى ۴9۲71745۷ 9۲ء وفي «الأم) اا 1۰/۲« وأحمد في 
المسند .57١/5‏ 

)٤(‏ سقط هذا الوصف بهذه الآية من «ق». 

)٥(‏ أخرجه أبو داود *”00/1١(01١- 5٠١‏ -501)) والننسائي ذ في الدساق 
جعفر الفراء عن مسلم مؤذن كان لأهل الكوفة» e‏ ۸0/۲ شين 
8 (۲۷۱/۷ _ ۲۷۳). قال شاكر: إسناده صحيح. 


1 كتاب الطهارة 


* وعلئ أي وجه وقع إسناد حديث الوضوء بنبيذ التمرء فليس 
بدون حديث الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن البزير عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء وبعضهم يقول: عبيد الله بن عبد الله بن 

+ ف الفلقين : 

ولآذون خديث الشاهة والبم ”كل مع مخالفته للكتاب. 

ولا هو ضعف من حديث: «لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل). 
ونظائرها من الأخبار الواهية السندء المضطربة المتون والمعاني» التي 
قبلها مخالفناء كرهنا ذكرها خوف الإطالة. 

* وأما اعتراضهم عليه بما عارضه من حديث علقمة أنه سأل عبد الله 
رضي الله عنه: هل كنت مع النبي صلئ الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: 
«ما كان منا معه أحد). 


وما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه قال: : «جعلت لي الأرض 
مسجذا وطهورا إذا لم نجد الماء»“. 


(۱) أخرجه الشافعي في الأم .۱۸/١‏ وأحمد في المسند ۲۷/۲ )٤۸٠۳(‏ 
(۱۹/۷) وقال شاكر: إسناده صحيح» وأصحاب السنن الأربعة. انظر: التلخيص 
الحبير ۲٠-٠١/١‏ الحديث: ٠٤‏ وسيأتي عند المؤلف. 

(۲) تقدم تخريجه قريباً. 

() أخرجه الدارقطني في السنن ل )1(« وعبد الرزاق في المصنف 
22١١49539 1‏ وفيهما: عبد الله بن محررء وهو متروك الحديث ضعيف. انظر: 
تقريب التهذيب ص ۲۲۰ ( .)٥۹۷۳‏ والتلخيص الحبير ٠٥۹١/۳‏ . 

€3 صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 577 .)7171/1١(‏ 


كتاب الطهارة 1۱۷ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «التيمم طهور المسلم إذا لم يجد 
الماء»”""» وأن هذا العموم ينافي جوازَ الوضوء بالنبيذ وترك التميم. 

فإنه يقال لهم: اباكرد عب اللارظي الله غناي ادي على الغا 
وسلم ليلة الجن» فصحيحٌ قد ورد قله من جهات أخَرَ صحيحة غير 
الطرق التي وصفنا. 

فمنها: : ما روي عن أبي عثمان النهدي بالإسناد الصحيح أن عبد الله 
رأئ بالكوفة قوماً من الرّطء فقال: «ما أشبههم بالجن ليلة الجن»". 

وروئ ابن المبارك عن موس بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد الله 
رضي الله عنه «أن النبي صلئ الله عليه وسلم ناداه ليلة الجن" 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة: «أن عبد الله رضي 
الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن». ۰ 

وحدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي 
قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١١/1١( ١55‏ بلفظ: «الصعيد الطيب طهور المسلم» 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»؛ وصححه الحاكم في المستدرك ١/115ل/ا/ا١.‏ 
وراجع: نصب الراية ۱٤۸/١‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه مهتي في «دلائل النبوة» 2771/7 ولفظه: «ما رأيت شبههم إلا 
الجن ليلة الجن». وأخرج الطبري نحوه في «جامع البيان» في تفسير سورة الأحقاف 
فويس 

(۳) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» .77١1/57‏ 

(5) لم أعثر علئ من خرجه فيما تيسر لي من المراجع. 


1۸ كتاب الطهارة 


عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة الجن» فقال لي: «التمس ثلاثة أحجار» فوجدت 
له حجرين وروثة» فأخذ الحجرين» وألقئ الروثة» وقال: هذا ركس)”". 

وحدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا [إسحاق الدبري]"“ عن 
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي صا الله عليه وسلم ذهب لحاجته» فأمر ابن 
مسعود أن يأتيّه بثلاثة أحجار» فجاءه بحجرين وروثة» فألقئ الروثة وقال: 
«هذا رک ايتني Fe‏ 

وذكر علقمة نحواً مما في حديث أي عبيدة من القصة» فوجب أن 
يكونا حديثاً واحداً في حال واحدة» وأن لا يكونا حديثين في حالين 
مختلفين ؛ لأن في كلا الحديثين أنه ألقئ الروثة» وقال: «إنها ركس». 

ويمتنع أن يكون عبد الله قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن 
الروثة ركس لا يجوز الاستنجاء بهاء ثم يأتيه بها ثانية. 

وأيضاً يمتنع في العادة أن يكون كلما سأله أحجار الاستنجاء» لا يجد 
إلا حجرين وروثة» فثبت أن القصة واحدة» وإذا ثبت ذلك» وأخبر أبو 
عبيدة أنها كانت في ليلة الجن: ثبتت زيادته. 


$ 


0 


.)۷۳/٠١( 49487 أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر»‎ )١( 

(۲) سقط من د» وورد فيه بدله: الزبيري. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 99480١‏ (١٠/۷۳)ء‏ وهذا الحديث» 
والذي قبله عند البخاري في الصحيح 6 ١/١١‏ بدون ذكر ليلة الجن» وراجع: 
نصب الراية .۲٠۱۷-_۲۱٣/۱‏ 


# وحديث علقمة في نفيه كون عبد الله رضي الله عنه مع النبي 
صا الله عليه وسلم ليلة الجن. إن كان ثابتا على ما ادعاه المخالف». 
فواجب أن يعارض هذه الأخبارَ كلّهاء ويوجب الطعنّ فيهاء وأن لا يكون 
مخصوصا بإفساد حديث نبيذ التمر» دونها. 

وقد اتفق الفقهاء''' على قبول حديث أبي عبيدة؛ لأن منهم من يحتج 
به في إيجاب ثلاثة أحجار للاستنجاء'''» ومنهم من يجيز بما ا" 
اكتفئ بالحجرين» وألقئ الروثة. 

وعلئ”'' أنا نقول: إن حديث علقمة ليس بمخالف لحديث الوضوء 
بالنبيذ» وذلك لأن في حديث علقمة أنه سأل ابن مسعود قال: فقلت: هل 
شهد أحد منكم ليلة الجن؟ فقال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله صاى الله 
عليه وسلم ليلة ففقدناه» فالتمسناه. فبتنا شر ليلة بات بها قوم. 

فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبّل حراء” » فقال: أتاني داعي الجن» 
فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» 


)١(‏ سوف يثبت المؤلف هذا الاتفاق عن طريق حصر الخلاف الذي يدل على 


قبول الحديث. 
(۲) هو قول الشافعية وأحمد ومن معهما. انظر: المجموع شرح المهذب 
١/5‏ . 


(۳) هذا عند الحنفية ومالك رحمهم الله» لأن الغرض منه التطهيرء فبأي عدد 
حصل اكتفى به. انظر: بدائع الصنائع 1/١‏ . 

(5) في «د»: وقال آنا إلخ» والصواب ما أثتبنا من «ق». 

(6) غار حراء معروف مشهور بمكة المكرمة. 


YY‏ كتاب الطهارة 


وسالوه الراد 

فجائرٌ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله الماء في هذه 
الحال» وفيها توضاً بالنبيذ. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق”” في كتابه في «أحكام القرآن» : حدثنا 
a Mm‏ 
بن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان أنه قال لابن مسعود: حَدنْتَ 
أنك حَضَرْتَ مع رسول الله صائ الله عليه وسلم وَفدَ الجن. قال: فكيف 
كان؟ 

فذكر الحديث كله» وذكر أن النبي صلئ الله عليه وسلم خط عليه 
ا وقال له: «لا تَبْرّح»» حتئ إذا كان رتا من الصبح» أتاني النبي 
صلی الله عليه وسلم» ثم قال لي: ركه قلت تكو روات 
رخالا سود کر ا ب 

وفي حديث أبي فزارة نحو ذلك من القصةء فاحتمل أن يكون حديث 
علقمة موافقاً له» وأنه إنما عت بقوله: «ما كان معه منا أحد»: في حال 


.)۳۳۲/۱( 56٠ أخرجه مسلم‎ )١( 

() هو أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل البصري» المالكي» 
قاضي بغداد» صاحب التصانيف. منها: «أحكام القرآن»» ولد سنة 1989اهء وتوف 
سنة ۲۸۲ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۳۳۹/۱۳. 

() ذكره الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء ۳۳۹/۱۳ وغيره» ولعله من 
آثاره المفقودة» حيث لم أعثر له على مخطوط» ولا مطبوع. 

(5) وأخرجه الطبري في التفسير 77/77 عن محمد بن ثور إلخ. 


كتاب الطهارة ۲۱ 


خطابه للجن» وتعليمه إياهم القرآن والإيمان» وكان معه في حال آخریٰ» 
وهي الحال التي رجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم» ثم سأله 
الماء”2» فإذا ليس في حديث علقمة ما ينفي حديث أبي فزارة» وغيره. 

# وأما قوله صلىئ الله عليه وسلم: «جُعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً إذا لم نجد الماء»» وقوله: «التراب طهورٌ المسلم ما لم يجد 
الماء»: 

فإنا نجمع بينه وبين حديث الوضوء بالنبيذ» فنستعملهما ولا نسقط 
ادها بالآخن» لأنهما جميعا وردان طريق الخاد لا مره لأحدهها 


)١(‏ وهذا جمع بين الحديثين حسن» موافق لما ورد أن النبي صائ الله عليه 
وسلم خط عليه» وتركه وذهب. 

وأحسن منه ما قاله ابن قتيبة: «إن أحد الرواة أسقط كلمة: «غيري» بعد قوله: «ما 
شهدها منا أحد»: إما بأنه لم يسمعه» أو سمعه فنسيه» أو بأن الناقل عنه أسقطه. انظر: 
تأويل مختلف الحديث ص۲". 

ويدل عليه ما أخرجه الطبري في «جامع البيان» 277/77 وأبو نعيم الأصبهاني 
في «دلائل النبوة» 557/7. والبيهقي في «دلائل النبوة» 7707/7, والحاكم في 
المستدرك ٠٠٤-٠١١/۲‏ كلهم عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن ابن مسعود أن 
رسول الله صائ الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو بمكة: «من أحب منكم أن يحضر 
الليلة أَمْر الجن» فليفعل» فلم يحضر منهم أحد غيري». 

ولم يصححه الحاكم لأجل أبي عثمان بن سنة» زعم أنه مجهول» وقال الذهبي: 
هو صحيح عند جماعة» وقال ابن حجر العسقلاني: «أبو عثمان بن سنة الخزاعي 
الدمشقي مقبول من الثانية» وَوَهم من زعم أن له صحبة». تقريب التهذيب ص۷٥٦‏ 
(ATTY)‏ 


۲۲ كتاب الطهارة 


على صاحبه» فنقول: إذا لم يجد الماء» ولم يجد نبيذ التمرء فلا تُسقط 
أحدهما بالآخر مع إمكان استعمالهما. 

* وأما من سلّم الخبر» وتكلّم ذ يه عاق ا ما يوانن 
الأصول» فإنه زعم أن الذي توضا به» يحتمل أن يكون ماء ألقي فيه تمرء 
ولم يستحل فيه» ولم يرل عنه اسم الماء المطلق. 

ويدل عليه قوله صلی الله عليه وسلم: البو نطبية 4 وما 
وقول عه ا و 0 د امس رات الفقها ف الا وانه إنها 
ا مهار ل .ها بور حاله في الثاني» كقوله عز وجل : 
لف أربي أَعَمِرٌ حَمْرا 14" وهو في حال العصر ليس بخمرء وإنما سماه 
بها لما يؤول إليه الحال في الثاني. 

فيقال له: هذا تأويل ساقط لا يلائم لفظ الخبر بحال» ولا يمكن حمله 
عليه» وذلك لأن النبي صائ الله عليه وسلم قال له: «هل معك ماء؟ قال: 
لاء معي نبيذ التمراء فنفئ عنه اسم الماء المطلق» ولو كان التمر غير 
OES‏ 
مطلقاً؛ لأن أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بحال» فهذا يدل على 
سقوط تأويلك. 

ثم سماه نبيذاً على الإطلاق أيضاًء وحكم اللفظ المطلق أن يكون 
محمولا على حقيقته حتى تقوم دلالة المجازء ولا دلالة لنا على وجوب 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) لم أعثر علئ من خرجه. 


(۳) سورة يوسف: خرة 


كتاب الطهارة رضي 
ضرق هذا اللفظ عن الحقيقة إل المجاز: 

* وأما قوله: «تميرات ألقيتها في الماء»: فإن النبيذ كذا 00 يطرح 
التمر في الماء» ويترك حتئْ يستحيل فيهء ويصير إلى حال الشدة"» 

فليس في قوله: «تميرات ألقيتها في الماء»: ما ينفي أن يكون قد صار 

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تمرة طيبة» وماء طهور): 
إخبارٌ عما كانت عليه بَديّاء ولم ينف عنه اسم النبيذ في الحال. 

فإن قبل: لفظ النبي صلى الله عليه وسلم محمول على حقيقته» وهو 
ای ا 

قيل له: معلوم أن النبي صا الله عليه وسلم لم يرذ تكذيب عبد الله 
رضي الله عنه في خبره أن معه نبيذاً؛ لأنه لم يكن يعلم الذي مع عبد الله 
ولذلك سأله فقال: «هل معك ماء؟ وقد كان عبد الله رضي الله عنه علم ما 
نذا عر اند الكى سار الل عليه وبع يها E E‏ 
به: «تمرة طيبة» وماء طهور»: أي أن استحالته إلى النبيذ لم توجب 
تنجسه» ولا منع الطهارة به. 


# وأما قوله: لاف أر أَعَوِرٌ حَمَا 4 : فلا دلالة معنا علئ أنه كان 
يعصر غير الخمر» إذ لا يمتنع أن يعصر من العنب الخمر نفسهاء بأن 


)١(‏ فى «د»: النبيذ» وهو خطأ. 


(۲) سورة يوسف: ۳٦‏ 


۲٤‏ کات الان 


يطرح العنب في الخابية ٠"‏ ويترك حتى يَنش”'' ويغلي» ثم يعصرء فيكون 
ما يضر كمرا طلا الشقيفة. 

وعلئ أنه لو أراد العصير الذي ليس بخمر» لم يمتنع؛ 0 الدلالة 
على أنه أطلق اللفظ به مجازاًء وليس يجب إذا صرفنا لفظاً عن حقيقته إلى 
المجاز بدلالة: أن نفعل ذلك في سائر ألفاظ الحقائق بلا دلالة. 

فإن قيل: قول عبد الله رضي الله عنه: «تميرات ألقيتها في الماء»: يدل 
على أنه كان نيئاً غير مطبوخ» فلو كان قد صار إلى حال الاستحالة إلى 
النبيذ لكان محرماً؛ لأن نقيع التمر عندكم محرّمٌ لا يجوز شربه» ولا 
الوضوء به فإذا لم يجز الوضوء بنفس ما ورد فيه الأثر: فغيره أبعد من 
ذلك. 

قيل له: لما قال: «معي نبيذ التمر»» وهذا الاسم يتناول ايء 
والمطبوخ منه» ولم يسأله النبي صاى الله عليه وسلم عن ذلك: أفادنا ذلك 
جواز الوضوء بالجميع › > فإذا قامت الدلالة على تحرد يم النّيءِ منه» كانت 
دلالة الخبر باقية في إباحة الوضوء بالمطبوخ. 

وقوله: «تميرات ألقيتها في الماء»: لا يدل على أنه كان غير مطبوخ؛ 


.717/١ هو وعاء الماء الذي يحفظ فيه. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) يختلط بعضه ببعض ويغلي. ينظر تاج العروس (نشش). 

() نقيع التمر هو السكر أي النيء ‏ غير المطبوخ - من ماء التمر إذا غلا واشتد. 
وشربه حرام. انظر: «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» تكملة شرح فتح القدير 
84 ١"ء‏ وبدائع الصنائع .١١4/0‏ 

.١ا//١ انظر: بدائع لاصنائع‎ )٤( 


كتاب الطهارة 0 


لأنه يجوز أن يلقي فيه تمرات ويطبخها". 

وأيضاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضاً به بمكة» وتحريم الخمر 
كان بالمدينة» وإنما توضأ به في حال الإباحة» وقد أفادنا ذلك جوازه 
بالمطبوخ؛ لأن أحداً لم يفرق بين نيئه حيث كان حلالاً» وبين مطبوخه 
الحلال. 

فإن قيل: فهلا قلت عليه نبيذ الزبيب» وسائر الأنبذة. 

قيل له: لأن من أصلنا: أن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون 
علته مذكورة في خبر التخصيص”". كقوله صا الله عليه وسلم في الهرة: 
الإنها ليست بنجسة» إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 


)١(‏ قال الكاساني: ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف» وه وأن 
يلقئ شيء من التمر في الماءء فتخرج حلاوته إلى الماء» وهكذا ذكر ابن مسعود رضي 
الله عنه في تفسير نبيذ التمر الذي توضأ به رسول الله صاى الله عليه وسلم ليلة الجن» 
فقال: «تميرات ألقيتها في الماء»... فما دام ا قاتا يتوضاً به عند أبي 
حنيفة» وإن كان غليظاً كالرُبٌ: لا يجوز التوضؤ به» بلا خلاف». بدائع الصنائع .٠١/١‏ 

(۲) تحريم الخمر بالمدينة صح عند البخاري في الصحيح ۲۳۳۲ (814/5). 

(۳) أي ما ورد عل خلاف القياس: فغيره عليه لا يقاس» بل يبقئ على أصل 
القياس» والوضوء بالنبيذ ورد على خلاف القياس» فلا يقاس عليه سائر الأنبذة» 
زين بن ذلك إذا قان العصرمن ‏ الوازد غلك لاف القاس مللا زعت 
مذكورة في المخصّص. راجع: مسائل الخلاف في أصول الفقه ص5 57 للصيمري. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ »)۲۳/٠/٠٤‏ والترمذي »)١57/1( ٩۲‏ وقال أبو 
عيسئ: «هذا حديث حسن صحیح»» ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح «البخاري» له. 
انظر: التلخيص الحبير .5١/1١‏ 


ار كتاب الطهارة 

فان قل : فعلته مذكووة؟ لأت قال تير ةط وما طهر 

قيل له : فهذه العلة لا توجد فى غير نبيذ التمر» فكيف نقيس عليها. 

وقد تكلمنا فى هذه المسألة بأكثر من هذا فى «مسائل الخلاف»» التى 

# وأما أبو يوسف. فإنه لم يجز الوضوء به؛ لأن القياس يمنع منه» 
والخبر لم يثبت عنده. 

3 وأما محمد » فجمع ينه وبين التيمم ؛ لآن الآأثر قل ورد به» 
والقياس يمنعه ويوجب التيمم» فاحتاط له في الجمع بينهما. 

مسألة : [الوضوء بما اعتصر من الشحد ]7 

قال أبو جعفر : (وليس لما اعتصر من الشجر والثمر حكم الماء). 

وذلك لأن اسم الماء لا يتناوله على الإطلاق. قال الله تعالئ: ونا 
من ألسَمَءِ ما٤‏ طَهُويًا 4 وقال: © أَلَمْ َر أن لَه رل من السماء مآ كه 
تيم ف الْأْرَضٍ 4 . 

فحكم الطهارة من الأحداث متعلق بما كان هذا وَصْفّه من المياهء ولا 
نعلم بين الفقهاء في ذلك خلاف. 


.٠١/١ بدائع الصنائع‎ ٠.٥٤/١ راجع: المبسوط‎ )١( 
.٤۸ الفرقان:‎ )۲( 

.۲١ الزمر:‎ )۳( 

(5) انظر: بداية المجتهد 2747/١‏ والمغني .۲٠-۲۰/۱‏ 


كتاب الطهارة ”7 


مسألة : [ الوضوء بالماء الذى خالطه شىء من الطاهرات] 

قال أبو جعفر : (وما خالط الماء شيء سواه فعَلَّب عليه: صار الحكم 

له» لا للماء» وإن لم يَعْلب عليه: كان الحكم للماء» لا له). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن الماء الذي خالطه شيء من الطين: لا 
خلاف فى جواز الوضوء به" والمعنئ فيه أن الماء هو الغالب. 

راف آنا أن ارق بوالخز :ل بجر و الوصو بهي" :والمعئ 
فيه أن ما ْلَب عليه من أجزاء الثمر: يسلبه اسم الماء المطلق. 

وكل ما كان بهذه المنزلة: فحكمهٌ حُكم الخل» وما كان الماء فيه هو 
الغالب: فهو مردود إلى موضع الاتفاق في أجزاء الطين إذا خالطت الماء. 


roel‏ عير 
5 


فإن قيل : قال الله تعاليا : ورلا اسما مآ هوا 4 فالمنزل من 
السماء هو الطهور› دون الماء المتغير بمخالطة غيره. 

قل الا اعم غو يدل کے الا .مق أذ کرت عرلا مرخ 
السماء» فلا معنئ لاعتباره في بقاء حكم التطهير به. 

وكما لم يمنع اختلاط أجزاء الطين به من بقائه علئ حكم التطهير» 
ولم يسلبه معناه الذي كان له في حال نزوله من السماء» كذلك اختلاط 
غيره به» ما لم يَخْلب عليه. 


فإن قيل: فهو إنما يحصل له الطهارة بالماء وبغيره مما خالطه من لبن 
(۱) انظر: المغني: ”.ا 


(۲) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص7١‏ » المغني 0/١‏ . 
(۳) الفرقان: /4. 


۲۲۸ كتاب الطهارة 


أو نحوه» ولا يجوز الطهارة باللبن. 

وكما كان يسير النجاسة إذا حصل في الماء: مع استعمالّه للطهارة» 
كذلك يجب أن يكون حكمه في اختلاط اللبن» أو سائر المائعات به. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن اختلاط اللبن بالماء إذا لم يكن هو الغالب 
عليه» لا يمنع وصول أجزاء الماء إلى بشرته» كما لا يمنع اختلاط أجزاء 
الطين به. 

والفرق بينه وبين النجاسة» أن النجاسة محظور علينا استعمالهاء لقول 
الله عز وجل: يحرم عليه الْحَتيتَ 4 فمتئ لم نصل إلى استعمال 
الماء إلا باستعمال جزء من النجاسة: لم يَجز لنا استعمال الماء. 

وأما اللبن» وسائر ما يخالط الماء من الأشياء الطاهرة: فغير محظور 
علينا استعماله» ولذلك لم يمنع استعمال الماء الذي خالطه ما لم يغلب 
عليه ألا ترئ أن يسير الطين إذا خالط الماء - وإن ظهر أثره فيه - لا يمنع 
استعماله. 

ويدل علئ ذلك أيضا: أن النبي صائ الله عليه وسلم أباح الوضوء 
بسؤر السنّور''' مع ما خالطه من لعابها. 

ولا خلاف في جواز الوضوء بسؤر الإنسان وإن خالطه لعابه. 

# فصار ذلك أصلاً: في أن ما خالط الماء من الأشياء الطاهرة: لا 


.١ةها/ الأعراف:‎ )١( 
. السنور هو الهرة» وقد سبق تخريج الحديث‎ )( 
"1/5 والمغنى‎ 27,/54/١ انظر: بداية المجتهد‎ (™ 


كتاب الطهارة ۲۹ 


يمنع الطهارة به ما لم يغلب عليه. 

ومان ذلك القرق ن ميخالطة النجاسة الما وبين سات الأشياء 
الطاهرة: أن الماء يلحقه حكم النجاسة عندناء وعسند مخالفنا بمجاورة 
النجاسة» دون المخالطة» ألا ترئ أن فأرة لو وقعت في أقل من قلتين ماء: 
تحيقه عقن E‏ سخاورزة الأكباءة الظاهرة: 


مسألة : [الماء المستعمل والوضوء به] ° 

قال أبو جعفر : (وما تُوضَّئء به من المياه» أو اغتسل به منهاء أو برد 
E‏ لاسو لقره وه ولا الاغتسال به). 

قال أبو بكر : قوله في التبرّد بالماء أنه يو جب للماء حكم الاستعمال» 
لا أعلمه مذهب أصحابنا" » وقد قال أبو الحسن الكرخي رحمه الله: إنه 
إذا كان المستعمل له طاهراً لم يرد به التطهر: لم يكن مستعمّلا. 

والأصل فيما يوجب استعمال الماء شيئان في قول أبي يوسف: أن 
يسقط به فرض » أرتفضمل قاف اا عل وعد الدرية: 


11 ء1۷/١ بدائع الصنائع‎ ٠٠١ ٤٦/١ المبسوط‎ 255/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) يريد مجرد التبرد من غير إزالة الحدث أو حصول القربة» فلا يرد عليه ما 
يوسف وزفرء لأن سبب الاستعمال إزالة الحدثء. لا التبرد. انظر: بدائع الصنائع 
4/١‏ قال الإسبيجابي في شرحه على مخت صر الطحاوي (مخطوط): «ولو توضاً 
للتبرد» أو اغتسل للتبرد لضي سسا وذكر الطحاوي أت تمر مسد 
وأخذوا عليه هذا الحرف». اه 


رض كتاب الطهارة 


ومن أجل ما قيّدنا به شط الاستعمال» قال أبو يوسف في الجِتّب إذا 
لا ای وو ا و 
لأنه لو طهر: سقط به فرض الطهارة» وذلك عنده يكسبه حكم 
الاستعمال» ولو اغتسل فيه ينوي الطهارة: صار مستعملا. 

وقال محمد: يطهر الرجل إذا لم يرد به الاغتسال» ولا يصير الماء 
مستعملاً» من قبل أن شرط الاستعمال عنده : أن يستعمله علا وجه التطهر 
به» متقرباً به إلئ الله عز وجل» وسقوط الفرض عنده: لا يكسبه حكم 
الاستعمال ما لم يحصل متقرباً به" 

* والدليل على امتناع جواز الوضوء بالماء المستعمل: ما روئ حميد 
بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما 
صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال: «نهىئ رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» ويغتسل الرجل بفضل 
الا 


( آي العجاسة الو وإ لا فهو جا تج كا والظدر الماك مقتصلة 
في بدائع الصنائع .۷٠-٦۹/١‏ 

(۲) مسألة البئر إذا دخلها جنب لطلب الدلو» جمعها قولهم: (جحط): أي 
كلاهما - البئر والداخل - نجسان عند أبي حنيفة يرمز له: (ج)» وکل واحد منهما على 
حالهما: البئر طاهرء والداخل نجس عند أبي يوسف» يرمز له: (ح)» وكلاهما 
طاهران عند محمد» ويرمز له (ط)» وترتيب الأحكام على ترتيب العلماء الثلاثة. 
انظر: البناية شرح الهداية ٠٠٦/١‏ بدائع الصنائع .57/1١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود 8١‏ (277/1)» والنسائي ۲۳۸ (١/٠۱۳)ء‏ وأخرج الترمذي 
النهي عن رجل من بني غفار ثم سماه الحكم بن عمرو الغفاري» الحديث: 57. 54 


كتاب الطهارة ۳۱ 


أحدهما: ما يسيل من أعضاء المغتسل. 

والآخرٌ: ما يبقئ في الإناء بعد العْسل. 

وظاهر اللفظ يقتضيهما جميعاًء إلا أنه لما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم «أنه كان يغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد من الجنابة» 
تختلف أيديهما فيه)'2: علمنا أن ذلك لم يرد وبقي حكم اللفظ فيما 
يسيل من أعضاء المغتسل. 

* دلي آخَرُ: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
شاذان الجوهري قال: حدثنا معلىْ بن منصور قال: حدثنا ابن لهيعة عن 
بكير بن الأشج أن أبا السائب مولئ هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة 
رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يغتسل 
أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)”". 

فلما نهاه عن الاغتسال فيه» ذل غلك أن يفسده» ويمنع من استعماله. 

وفي أخبار أخر شائعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه أيضاً : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل 


فيه من ا 0 


(4۲/۱» "4) وقال: هذا حديث حسن. 

)١(‏ أشار بذلك إلى ما أخرجه البخاري 7058 )٠١١/١(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنهاء ومسلم 14 < "5١‏ (١/هده5).‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۲۸۳ (۲۳۹/۱). 

(۳) أخرجه أبو داود ۷١‏ (07/1)» وانظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية: 


Y۲‏ كتاب الطهارة 


وهذا رة يقتضي النهي عن الاغتسال فيه على الانفراد» كما اقتضئ النهي 
عن البول فيه» فدل على أن الاغتسال فيه يمنع التطهر به» كما يمنعه 
الول: 

فإن قيل: إنما هذا فى النهى عن الاغتسال فيه بعد البول؛ لأنه قد 
زوق "لا يول أحدكم في اماه الدائية ئم يغتسل فيه من جنابة)”"". 

لل باهيا محيها ‏ الشول؟ اله مدن قد يفل اللي ول 
يغتسل فيه قبله بالخبر الآخر. 

فإن قيل: إنما نهئْ عن الاغتسال فيه من جنابة» لما عسئ أن يكون 
على بدن الجنب من النجاسة» فلأجل النجاسة مع منه» لا لما ذكرت. 

قيل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: أن الجنابة ليست عبارة عن النجاسة» إذ ليس يمنع أن يكون 
جنباً لا نجاسة على بدنهء وقد يكون على بدنه نجاسة وليس بجنب» 
فليست الجنابة إذاً عبارة عن كون النجاسة على بدنه» فلا يجوز أن يتعلق 
حكم النجاسة بذكر الجنابة. 

والثاني: أنه صلی الله عليه وسلم قد أفادنا بَدْءاً بقوله: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم»: المنع من إيراد النجاسة على الماء بلفظ صريح» 
ل :الفجاسة ضا من وجهين: 


22222١ 


)200 أخرج الشيخان في الصحيحين والأربعة بزيادة: ثم يغتسل فيه)» ولیس 
فيها: «من جنابة»). انظر: صحيح البخاري 5”؟ (4٤/۱)‏ ورا جع: الهداية في تخريج 
أحاديث البداية: ١/66؟.‏ 


كاب الطهارة عم 


الحدهيدا: اله يعون رار ا فا د ول ور ان ل اللفظ 
علا التكرار إلا بدلالة. 

والثاني: أن ما أفادنا بالتصريح: يصير مكنا عنه بذكر الجنابة» وذلك 
لَغْو من الكلام» لا يجوز حَمْل كلام النبي صلئ الله عليه وسلم عليه. 

وول اش وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«يا بني عبد المطلب! إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس)”". 

فشبه الصدقة حين حرمها عليهم بعُّسالة أيدي الناس» فدل على أنه 
محرم عليه استعمال غسالة أيدي الناس للطهارة» كما حرمت الصدقة على 

ويدل عليه قول عمر لأسلم رضي الله عنهما حين أكل من تمر 
الصدقة: «أرأيت لو توضأ إنسان بماء أكنت شاربه»» وما لا يجوز شربه: 
لا يجوز الوضوء به. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11557 )۲٠۷/٠١(‏ ولفظه: ابعث 
نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم» فقال لهما نبي الله صلئ الله 
عليه وسلم: «لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء؛ ولا غسالة الأيدي»» وفي 
مجمع الزوائد 41/7: «ولا غسالة يدي الناس»» وقال: «وفيه: حسين بن قيس 
الملقب بحنش» وفيه كلام كثير» وقد وثقه أبو محصن». 

وورد عند مسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس». 
الصحيح ۲ »)۷٥۲/۲(‏ وفي الموطأ )٠٠١1/7/15‏ موقوفا علئ عبد الله بن 
الأرقم قوله: «إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم». 

(۲) لم أجده فيما تيسر لي من المراجع. 


٤‏ كتاب الطهارة 


وهذا يدل على شهرة الأمر بما كان في ذلك عندهم» إذ ضَرَبّ المثل 
به» وجعله أصلاً رد إليه أكل الصدقة. 

و أن يكونة نيا 0 سكين لذ ا ا 
مجاورته إياهاء والماء المستعمل بخلاف هذه الصفة. 

وإن كان طاهراً: فهو باق علئ ما كان عليه من حاله قبل الاستعمال. 
لأن ماء الوردء وماء الباقلا» والمرق» جميع ذلك طاهر» ولا يجور 

فإن قال: إنما لم يج يجز الوضوء بما ذكرت» لغلبة غيره عليه» ا 
اسم الماء على الإطلاق» وذلك معدوم في الماء المستعمل. 

قيل له: كيف ما جرت الحال» فقد بطل أن يكون كونه طاهراً علة في 
جواز الطهارة به» لوجود أشياء طاهرة» لا يجوز الوضوء بهاء فهذا يسقط 
سؤالك من هذا الوجه. 

وعلىئ أنه إذا كان غلبة غيره عليه يمنع الطهارة بهء لأنه يسلبه اسم 
الماء على الإطلاق: فتعلّق الحكم به من سقوط فرض أو حصول قربة به 
ساسم عاد لأنه يقال: ارک » كما يقال : ماء الورد» وماء 
الباقلا. 

فإن قيل: هذا كإضافته إلى النهر أو إلى البئر؛ لأنه لم يحصل شيء 


)١(‏ الباقلاً: إذا شددت اللام: قَصّرت» وإذا خففت: مّددت الواحدة. اه كما 


غلب عليه. 


0 كم الا ا e‏ فيجوزر 
أن يؤثر فيه كتأثير ما يغلب عليه من غيره. 


فإن قيل : قوله : رامن ألما ما طهُورًا 4 : يقتضي جواز الطهارة 
به مرة بعد أخرئ» كما يقال: رجل أكول. وشروب: يراد به الإكثار من 
الأكل والشرب»: 

قيل له: قوله: #طهُورًا 4: معناه مطهّراء على وجه المبالغة في وصفه 
بوقوع الطهارة بهء ولا دلالة فيه علي التكرار» ألا ترئ أنه يقال: طهر ثوبه 
وبدنه» ويصح إطلاقه وإن لم يكرر غسله بماء واحد. 

وهذا كما يقال: سيف قَطُوع: يراد به الوصف بالمبالغة في القطع» ولا 
يراد به تكرار القطع؛ لأن ذلك قد يحصل بالسيف الكليل» ولا يسمى 


معي ص 


قطوعاً. 
5 


فإن قيل : قوله تعالئ: : فلم يد دوا ماك مما 4" : يعم جميع المياه. 
قيل له: نخصه بما ذكرنا من الدلائل. 
فن قيل: روي" أن النبي صل الله عليه وسلم بقيت عليه عة 


.٤۸ الفرقان:‎ )١( 

٦ المائدة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن ماجه 777 »)۲۱۷/١(‏ وفي سنده: أبو علي الرحبي حسين بن 
قيس» الملقب ب :حنش» وهو متروك. انظر: تقريب التهذيب ص58١ .)١١٤١١(‏ 


خرف كتاب الطهارة 


فدلكها بجمته”". 

قبل :ذلك في خسن الجدانة+.والبدن كله فى سيل الجا نن 
واحد في الوضوء. 

فإن قيل: لو كان ممدوعا من امتتعمالة ها جار هله من أوال اضر 
إلى آخره؛ لأنه قد صار مستعملاً بحصوله في أول العضو. 

قيل له: للمستعمّل عندنا شرطء وهو مفارقته للعضوء وما دام في 
العضوء فليس له حكم الاستعمال بالاتفاق» فلذلك جاز نقله من أول 
العضو إلى آخره”". 

وعلئْ أن الاستعمال إنما يمنع الطهارة به من طريق الحكم» فحكمه 
موقوف على قيام الدلالة عليه» والدلالة إنما قامت لنا في منع استعمال ما 
قد استعمل لعضو في عضو غيره. 

فإن قيل: روي أن أصحاب النبي صاى الله عليه وسلم كانوا يتبادرون 
على وضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم يغسلون به وجوههم وأيديهم'". 


)١(‏ لمعة: أي بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر 77/7/5. 

(8) الج وق شد لراش نا ما م عن اك اف ا 

0 يَطين الا سل إذا اوج سيت صليزؤوته ممستلا زحي إوالة الوت 
أو استعماله علئ وجه القربة» فقياسه أن يصير مستعملاً بمجرد ملاقاة العضوء إلا أن 
فيه حرجا فأسقط الشرع اعتبار حالة الاستعمال في العضو الواحد حقيقة ‏ كما في 
الوضوء ‏ أو حكماً ‏ مثل البدن كله في الجنابة - انظر: بدائع الصنائع .51//١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح .)4۷٤/۲( 798١‏ 


قيل له: لم يستعملوه للطهارة؛ وإنما فعلوه تبركاء ولم تقل إنه نجس » 
باب المنع من الصلاة» ثم وجدنا الماء المغسول به النجاسة» يحل فيه 
حكم النجاسة؛ لأنها به زالت» كذلك الماء المزال به الحدث» ينبغي أن 
ينتقل حكم الحدث إليه» أنه ابه رال فو جب أن يمنع ذلك استعماله 
للطهارة» لقيام حكم الحدث فيه» كما لا يجوز استعمال الماء المغسول به 
النجاسة. 

فإن قيل: فيجب علئْ هذا أن لا يكون مستعمّلاً إذا توضأ به وهو 
طاهرء إذ لم يرل به حدث. 

قيل له: إنما ألحقناه حكم الاستعمال بمعنئ آخر غير ما قلنا في 
الحدث » وهو تمي 0 ال يه اسا عار المتخداك: 

فإن قيل: العلة فى المحدث سقوط الفرض به» وذلك معدوم في 
المتقرب به لغير حدث. 

ل انا عن الجا عل برط خا وهو ما تعلق به من 
الحكم» > فكل ما تعلق به حكم صار مستعمّلاً» والحكم تارة يكون زوال 
الحدث» وتارة حصول القربة. 

* قال أبو بكر : قال محمد بن الحسن: الماء المستعمل طاهر»ء ولا 
يُفسد الثوبَ حصوله فيه وإن كان كثيراً فاحشاً» وروى محمد ذلك عن أبي 


حنيفة وأبي يوسف. 


۳۸ كتاب الطهارة 


وروئ الحسن بن زياد" عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الماء 
المستعمل نجس. 

وروی هشام''' عن أبي يوسف: أنه لا يقسد الثوب حت يكون كثيراً 
فاحشا. 
والصحيح من قولهم أنه طاهر"» وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن 
الكرخي. 

مسألة : [أثر وقوع النجاسة في الماء القليل والكثير]9) 

قال أبى جغفر 2 (وإذا وفعت اة فى ما قير افيه لو نها أو ا 
أو ريحهاء أو لم يظهر ذلك فيه: فقد نجستهء قليلاً كان الماء أو كثيراً إلا 
أن يكون بحراً أو ماء حكمّه حُكُمٌ البحرء وهو: ما لا يَتَحَركَ أحد أطرافه 


(۱) هو أبو علي» الحسن بن زياد اللؤلؤي» صاحب أبي حنيفة» له مؤلفات 
منها: «المقالات»» و«المسند»» توفي سنة ٠١54‏ ٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 2547/9 
وتاريخ بغداد 2715/1 وللعلامة الكوثري رحمه الله: الإمتاع بسيرة الإماميّن: الحسن 
بن زياد»ء وصاحبه محمد بن شجاع رحمهما الله. 

(۲) هو هشام بن عبيد الله الرازيء تلميذ محمد وأبي يوسف. في داره مات 
محمد بن الحسن بالري» له «النوادر»» و«صلاة الأثرا» توفي سنة ١17ه.‏ انظر: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية 059/7. 

() أخذ المؤلف رحمه الله تعالئ رواية الإمام محمد في الماء المستعمل أنه 
طاهر غير طهورء وهو اختيار مشايخ العراق وما وراء النهر» وهو قول زفر إذا كان 
المستعمل محدثاء وهو المفتئ به عند الحنفية. ينظر: بدائع الصنائع 7/۱ ۷. 

() راجع: الأصل ٠ 279/١‏ المبسوط .٥۲/١‏ بدائع الصنائع ۷٠/١‏ وما 


بعدها. 


كتاب الطهارة ۳۹4 


بتحريك ما سواه من أطرافه). 

قال أبو بكر : تحصيل المذهب فيه: أن كل ما تيقنًا فيه جزءاً من 
النجاسة» أو غلب ذلك في رأينا: فهو نجس لا يجوز استعماله. 

ولا يختلف على هذا الحد: الماء الراكد والجاري والبحر وغيره. 

وإنما اعتبارهم في الغدير العظيمء وبِتَحَرّك أحد الطرفين بتحريك 
الآخر: كلام في جهة غلبة الرأي في وصول اة الحاصلة في أحد 
الطرفين إلى الطرف الآخرء وليس هو كلاماً في أن من الماء ما ينجس 
بحصول النجاسة فيه» ومنه ما لا ينجس» وعلة التنجيس هو ما ذكرنا من 
حصول النجاسة فيه. 

* والدليل على ت تحريم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة وإن 

و ا 


لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته» قول الله تعالى: # و حرم عليّهم 
الْحَتَ ا والنجاسات من الخبائث ؛ لأنها محرمة. 


وقال: رتت عَم ارام 6 وقال في الخمر: يښب 
عَمَلِ قطن PE‏ 


ولم فرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماءء فعموم هذه الآيات 


.٠١١ الأعراف:‎ )١( 
۳ المائدة:‎ )۲( 
.4٠ المائدة:‎ )۳( 


f‏ كتاب الطهارة 


استعماله استعمال الخبائث التي حرمها الله. 

والماء وإن كان مباحاً استعماله فى حال انفراده عن النجاسةء فإن 
وجود النجاسة فيه يرفع حكم الإباحة؛ لأن استعمال المباح ليس بواجب» 
والامتناع من المحظور واجب. 

فإن قال قائل: قال الله تعالى: ##إإدًا ما انوا وََّامَمُواْ وَعَمِنُوا 74 » ومعناه 
0 فهو من حيث كان طهوراً وجب أن يزيل حكم النجاسة. وينقلها 
إلى حكم نفسه بتطهيره إياها. 

قيل له: قد اتفق الجميع على أنه لا يطهرهاء ولا ينقلها إلى حكم 
نفسه إذا كانت مرئية فيه» أو ظهرت فيه رائحتّها أو طعمها أو لونها". 

فكذلك يجب أن يكون حكمها إذا كانت معلومة فيه» لأن النجاسات 
يحرم علينا استعمالها من حيث كان معلوماً وجودذها فیه» دون أن تكون 


¢ 000 
نمه . 


ألا ترئ أنها إذا كانت فى ثوب: منعت الصلاة فيه سواء كانت مرئية 
أو غير مرئية إذا كانت معلومة فيه. 
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فثبت أن قوله تعالئ: وتان لسم ماه طهُوبًا € لا يعترض علا 


. ٤۸ الفرقان:‎ )١( 

(0) انظر: الإجماع لابن المنذر ص”. والمغني .٤۷-٤٦/١‏ 

(۳) في الأصل المخطوط: (من حيث كانت مرئية دون أن يكون معلوماً وجودُها 
فيه)» وفي هذه العبارة نظر» وقد أثبت ما اجتهدت فيه أنه هو الصواب» والله أعلمء 
وسياق النص وعباراته تؤكد ما أثبته. 


حكم ما تلونا من الآي. 

فإن قال قائل: فهي إذا كانت قليلة: صارت ماء» ولم تكن نجاسة. 

قيل له: هذا خطأء لأنها لو أُمدّت بأمثالها لظهرت» ولو كانت 
الأجراء النسيرة نالجام [ذا كانت فة اتخات مات .لكانث الزيادة 
فيها من أمثالها لا يوجب ظهورها في الماء» وظهورٌ طعمها ولونها؛ لأن 
كل جزء حصل فيه من تلك الأجزاء يستحيل ماء» فلا يظهر عين النجاسة 
فيه. ) 
و ا ع فال هاه اقول الى 
صل الله عليه وسلم: «طْهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يُعْسَّل 
سبعاً”". وتطهير الأواني لا يجب إلا من النجاسات» فحَكم النبي 
صلى الله عليه وسلم بنجاسة ولوغ الكلب» ومعلوم أن الولوغ لا يغير 
طعمه ولا لونة ولا زائحته. 

# وقال صائ الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل 


٠| 7 5‏ 1 1 
ندنه او فإنه ليذو أبن باك بك" . 


فأمره بغسل اليد احتياطاً مما عسئْ أن يكون قد أصاب يده من موضع 
الاستنجاء في حال النوم» وهو لا يشعر به» وقد كانوا يستنجون 
بالأحجارء فكان الواحد منهم إذا نام لا يأمن وقوع يده على موضع 
الاستنجاء» وهناك بلة فيصيبهاء فأمر النبي صل الله عليه وسلم بالاحتياط 


.)۲۳٤/۱( ۲۷۹ أخرجه البخاري في الصحيح 20/1 ومسلم‎ )١( 
واللفظ لهء‎ ۲٤/١ أخرجه مسلم ۲۷۸ (774/1)» والشافعي في الأم‎ )۲( 
بدون ذكر العدد.‎ )77/١( ١1١ والبخاري‎ 


€۲ كتاب الطهارة 
منهاء ومعلوم أن حصولها في الماء لو كانت موجودة لم تكن تغير طعم 
الماء ولا لونه ولا رائحته. 

* ويدل عليه أيضاً قوله صل الله عليه وسلم: ”لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من جنابة»'. 

ومعلوم أن البول اليسير في الماء الكثير لا يغير طعم الماء» ولا لونهه 
ولا رائحته. 

* وقال صلى الله عليه وسلم في فأرة ماتت في سمن: «وإن كان 
جامدا: فألّقوها وما حولّهاء وإن كان مائعاً: فأهريقوه»". 

ومجاورة الفأرة للسمن لا يغير طعمه ولا لونه» وقد حَكم النبي 
صلی الله عليه وسلم بنجاسته. 

فإن قال قائل: إنما منع البول فيه» لتلا يكثر البول فيه» فيعَيّر طعمّه» 
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. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 7857 ».)١18١/5(‏ وفيه: «فلا تقربوه)» ومثله عند 
النسائي: 576١‏ (۱۷۸/۷)» وعند أحمد في المسند الحديث: ۷۵٥۹۱‏ 
(/)» وورد: «فلا تأكلوه» في الحديث: ۷۱۷۷ »)١717-1١75/17(‏ والحديث: 
»)۷٥-۷٤/۲١( ٩‏ وصحح شاكر جميع الأسانيد» وأخرجه الترمذي: ١794‏ 
(277/5). وقال: وهو [أي رواية معمر بزيادة: إن كان مائعاً فلا تقربوه»] حديث غير 
محفوظ» أخطأ فيه معمر اه. 

ونقل ابن حجر عن الذهلي قال: «طريق معمر محفوظة» لكن طريق مالك 
إبدوة زيادة إن كان ماتعا ...| أشهر» ثم قال ابن حجر مؤيداً له: «ويؤيد ذلك أن أحمد 
وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر الوجهين» فدل علئ أنه حفظه من الوجهين» 
ولم يهم فيه. انظر: التلخيص الحبير .)١١١١( ٤/۳‏ 


كتاب الطهارة YEY‏ 


ويَظهرَ فيه» فيمنع نع الطهارة به. 

قيل له: هو تخصيصٌ بلا دلالة» وحَمْل للكلام على غير ما يقتضيه 
ظاهره. 

ويدل على بطلان هذا التأويل قوله صلی الله عليه وسلم: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل فيه" فمنع البائل من الاغتسال فيه 
بعد بوله وحده قبل ظهور النجاسة فيه. 

فإن قيل: روئ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن 8 صلی الله 

عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة» وهي بثر كان يُطرح فيها عَذْرَةا "؟ الاش 
ومحايض النساء» ولحوم الكلاب» فقال : «الماء طَهورٌ لا ينجسه شىء" 

وروئ أبو تَضْرة عن جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: 
کا سول ال مان الله علية و في سوه فانتهينا إلى غدير فيه 
جيفة » TT E‏ 
ب تستقون! فقلنا: يا رسول الله ! هذه الجيفة. فقال: استقواء فإن 
الجا لا يقن ع لل اها وا زكري 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) العذرَة هو الغائط الذي يلقيه الإنسان. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر: ۱4/۳ 

(۳) أخرجه أبو داود: 55 »)07/١(‏ والترمذي 5 لقال أبو عيسئ: 
هذا حديث حسن. قال ابن حجر: صححه أحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين» وأبو 
محمد ابن حزم. انظر: التلخيص الحبير .١7/١‏ الحديث: ؟. 

(6) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2١7/1١‏ وفيه عن جابر أو أبي 


٤‏ كتاب الطهارة 


فهذه الأخبار تنفي الحكم بنجاسة الماء بحلول النجاسة فيه. 

قيل له: أما حديث بئر بضاعة» فإن الطحاوي ذكر عن أبي جعفر 
أحمد بن اس عمران عن محمد ابن شجاع عن الواقدي». أن بئر بضاعة 
اتترا لاء ل الا 

والماء الجاري يُحْمَل على ما يحل فيه من النجاسةء وينقلّه عن 
موضعه» فيجوز استعمال ما يجيء من الماء بعده. 

وقد ذكر أبو داود السجستاني”" أنه رأئ بئر بضاعة» وأن عرضها نح 
قرف 


ست أذرع 


وذكر عن قتيبة بن سعيد أن قَيّم بئر بضاعة أخبره أن أكثر ما يكون 


سعيد» والبيهقي في السئن الكبرئ ۰۲٥۸/۱‏ وابن ماجه »)۱۷۳/۱١( ٥۲۰‏ ومسند 
أبي داود الطيالسي ٠٠٠١‏ ص۲۸1 وفي السند عندهم جميعاً: طريف بن شهاب 
الأشل البصري» وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص۲۸۲ ترجمة: 8017. 

)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار .٠١/١‏ قال الزيلعي: «هذا سند ضعيف ومرسل». 
وقال محقق نصب الراية: معنئ قوله: «كانت طريقاً للماء إلى البساتين»: أن الماء ينقل 
فيها بالسانية إلى البساتين» فكان ماؤه في حكم الماء الجاري؛ لأنه يبع من أسفلهء 
ويؤخذ من أعلاه» فلا يتنجس. انظر: نصب الراية .١١4/1١‏ 

ءه٠١؟ هو سليمان بن الأشعث» الحافظ. محدث البصرة» ولد سنة‎ )١( 
.707/17 وتوفي سنة ١۲۷ه. له مؤلفات أشهرها «السنن». انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(*) انظر: سنن أبي داود .٥٥/۱‏ 

(4) هو قتيبة بن سعيد بن جميل» البلخي» البغلاني» حدث عنه أحمد بن حنبل 
وبحيئ بن معين وغيرهما كثير. ولد سنة 569١هء‏ وتوفي سنة ١٤۲ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء .٠١/١١‏ 


كتاب الطهارة Yt‏ 


فا من الماء إل الايد" . 

ومعلومٌ أن ما كان هذا سبيله من الآبار إن لم يكن جارياًء فلا محالة 
يظهر فيها ما يطرح فيها من لحوم الكلاب والمحايض وسائر النجاسات» 
ولا خلاف بين المسلمين أن الماء الذي قد ظهرت فيه النجاسة: لا يجوز 
استعماله للطهارة فلا تخلو حينئذ بئر بضاعة من أن يكون ماؤها كان 
جارياً ناقلاً لما يقع فيها إلى غيرهاء فلا يمنع ذلك استعمال الماء الحادث 
بعد انتقال النجاسة. 

وإلشالى ا تال الال كات ها بعد ما تطنت + 
وأخرج ما فيها من النجاسات» فأشكل عليهم حكمها بعد إخراج ما فيهاء 
فأخبرهم أن ما كان يطرح فيها لا يمنع طهارة الماء الحادث بعده» وتكون 
فائدته أن البئر لا يجب طَمّها بوقوع النجاسة فيهاء ولا حفر جوانبهاء ولا 
غسلّهاء وأنها مفارقة للأواني في ذلك”". 

# وأما حديث الغدير» فيحتمل أن يكون أمَرّهم بالاستقاء من الجانب 
الذي لم تَبلغه النجاسة؛ لأن موضع النيقة لا يفون EN‏ 
وهذا موافق لقول أصحابنا في الغدير العظيم» وأن كون النجاسة في جانب 


.08/١ انظر: سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر ص۳٠‏ والمغني .٠٠-٤٥/١‏ 

(۳) كأنه يرد بذلك على قول بشر المريسى فيما إذا وقعت نجاسة في البئر فقال: 
لا تطهر أصلاًء ويجب طمهاء لعدم الإنكان كه يرن لاستادظ العامة 
بالأوحال والجدران. انظر: فتح القدير» لابن الهمام .۸٦/١‏ 

(5) انظر: المغني 78/١‏ وبداية المجتهد .۲٤٤/١‏ 


Ea‏ كتاب الطهارة 
منه: لا يمنع استعمال الماء الذي في الجانب الذي لم تبلغه النجاسة'"". 

وفك زوف أن هريرة رضي الله عنه قال: لقيت النبي صل الله عليه 
وسلم وأنا جنب فم يده إلي» فقَبّضمت يدي عنه» وقلت: إني E‏ 
فقال: «سبحان الله! إن المسلم لا يجس»"» ولم يمنع بذلك أن يلحقه 
حكم النجاسة إذا أصابت بدنه. 

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في وفد ثقيف حين أنزلهم 
المسجد: يا رسول الله! قوم أنجاس؟ فقال: «إنه ليس عل الأرض من 
أنجاس الناس شيء» إنما أنجاس الناس على أنفسهم»"””". ومعلوم أنه لم 
يرد بذلك نفي النجاسة عن الأرض» وإن أصابتها. 

و لما أمر النبي صائ الله عليه وسلم بصب الماء على بول 
الأعرابي” ل غ و أن ر ااا ل قن ا 
مع بقاء أجزائه فيه. 

قيل له: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بمكان البول أن 
يقر 

حدثنا محمد بن الحسن بن شيرويه الأستراباذي قال: حدثنا عمار بن 
رجاء قال: حدثنا يحيئ الحمّاني» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن 


.۷۲/١ انظر لتفصيل ذلك: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷۹ »)٠١9/1(‏ ومسلم ۳۷۱ (۲۸۲/۱). 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 217/١‏ وأبو داود ٠٠۲٠‏ 
1/0( 

(؟) يشير إلى ما أخرجه البخاري »)۸٩/۱( 5١5‏ ومسلم .)۲۳٣/۱( ۲۸٤‏ 


«بال أعراي في ا فصب 5 لو من ماء» 0 م مر به فحفرَ 
يعمل مثل عملهم» ل لني صلئ ال عليه ومام :الم 5 
عن منصور عن سالم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مثل ذلك”". 

وحدثنا علي بن محمد الأنطاكي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
سابور وعبد الوهاب بن أبى حية قالا: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا 
أو كر بن عياش قال: حدثنا es‏ اا 


ال ع ا بر ا 
وذكر الطحاوي قال : حدثنا او قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: 


(۱) أخرجه الدارقطنی فى السنن 7”» ٤‏ (۱۳۲/۱)ء وأبو داود ۳۸۱ )5195/١(‏ 
ولفظه: «خذوا ما بال ا ا فألقوه». وقال: هذا مرسل: «عبد الله بن معقل 
لم يدرك النبي صلئ الله عليه وسلم»؛ وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار ١54/١‏ 
قصة البول والحفر فقط. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٤۲٤/۱( ٠٠١۹‏ عن أنس رفوا 
وبرقم: 5 عن طاووس مرسلاً. 

(۳) أخرجه - بهذا السند ‏ الدارقطني في السنن ۲ )171/١1(‏ من حديث ابن 
معقل» وقال: «سمعان: مجهول). 

(5) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع 


حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس: أن النبي صا الله 
عليه وسلم أمر بمكانه أن يقر . 

فثبت بذلك أنه لم يقتصر على غلبة الماء عليه دون حفر الأرض» 
لإزالة النجاسة. 

وفيه دليل على أن غلبة الماء على البول لا يزيل حكمه؛ لأنه لو 
أزاله» لما احتيج إلى حفر الموضع بعد صب الماء. 

# ومن جهة النظر: إن استعمال النجاسة على الانفراد محظورء فإذا 
اختلطت بالماءء وعلم كونها فيه» فاجتمع في الماء جهة الحظر من أجل 
النجاسة» وجهة الإباحة من أجل الماء: وجب تغليب جهة الحظر على 

(Da 
. جهة الإباحة‎ 

والدليل عليه أن جارية بين رجلين لا يجوز لواحد منهما وطؤهاء 
وكان تغليب جهة الحظر من أجل ملك الغير» أولى من جهة الإباحة من 
أجل ملكه. 

فإن قيل: فقد أَبَحْتَ استعمال التحرّي فى ثلاثة أوانى أحدها نجس» 


)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي ۰۱٤/١‏ وهو مرسل. قال ابن حجر: «ورد أنه 
صلی الله عليه وسلم أمر بنقله [أي التراب] من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات)» ثم 
ذكر قول الدارقطني: «أنه مرسل»» وقال: «إن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها 
إذا ضمت إلى أحاديث الباب: أخذت قوة». التلخيص الحبير ۳۷/١‏ الحديث: ”#. 

(۲) قال أبن مسعود: ١ما‏ اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال». 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف الحديث: ٠۲۷۷۲‏ (۱۹۹/۷).ء وهو سند قاعدة فقهية 
بنفس العبارة» وضعف البيهقي أثر ابن مسعود. انظر: نصب الراية .٠٠٤/۳‏ 


كتاب الطهارة ۲۹ 


فاعتبرت غلبة الطاهر» وأبحت الاجتهاد فيه» فيلزمك اعتبار الغالب عند 
تلاط الما اا 

قيل له: ليس هذا مما نحن فيه في شيء؛ لأني إنما استعملت التحري 
فى طلب الطاهر» لا فى استعمال جزء من النجاسة» والماء وإن غلب على 
الا فإنه 0 استعماله إلا باستعمال جزء من النجاسة» فأشبه 
الجارية بين الرجلين في حظر وطئها. 

وقد يُستعمل الاجتهاد أيضاً فى طلب الطاهر من الماء إذا خالطته 
اشاح ر ما رة فى العدين ا إذا د دا أن يا ا 
رأينا أن النجاسة لم تبلغه: يجوز استعماله» وما غلب في الظن أن النجاسة 
وصلت إليه: لا يجوز استعماله. 

ثم جعلوا تحرك أحد الطرفين بتحرّك الطرف الآخر: جهة تُعْلّب الرأي 
في بلوغ النجاسة إليه. 

فإن قال قائل: لو خالط الماء لبن يسيرء لم يمنع استعماله للطهارة» 
وإن لم يجز استعمال اللبن للطهارة» ثم لما كان الماء هو الغالب عليه 
سقط حكمه» كذلك النجاسة. 

قيل له: ليس بمحظور علينا استعمال اللبن» إلا أن الطهارة به لا 
تصحء ويسيره لا حكم له؛ لأنه لم يمنع وقوع الطهارة بالماء» ألا ترئ أن 
يسير الزعفران إذا وقع في ماءء فظهر لونه فيه: لم يمنع ذلك استعماله 
للطهارة» وإن ظهر لون النجاسة أو طعمها أو ريحها في الماء: مع ذلك 


)١(‏ راجع لمسألة التحري في الأواني من هذا الكتاب: باب ما تكون به الطهارة» 
مسألة: لا تحري فى الأوانى فيما دون الثلاثة. 


10۰ كتاب الطهارة 
استعؤمالة للطيازة با لاتاق > وإن كان الماء عو الغالب ٠‏ 4 فهدا فرق متها 
فإن قيل: فقد حصل الاغتسال بجزء من اللبن» فينبغي أن لا يجزته. 

قبل له: ليس هو بأكثر منه لو توضأء ثم مسح وجهه باللبن» فلا يفسد 
ذلك طهاركة: 

فإن قال قائل: لو وجب الامتناع من استعمال الماء بحلول اليسير من 
النجاسة فيه» لوجب الحكم بنجاسة ماء البحرء لعلمنا بكون الجيّف 
والنجاسات فيه» وإن كان جزء منه لاقئ جزءا قد نجس بمجاورته لجزء 
نجس» إلى أن تستوفي النجاسة أجزاء ماء البحر كله. 

قيل له: هذا غير واجب» من قبّل أن ما لاق عين النجاسة من الماءء 
قد نجس بمجاورته إياه» ولم يصر هذا الماء المجاور لغير النجاسة نجسا 
في الحقيقة» وإنما لحقه حكم النجاسة من طريق الحكم» لا أنه نَجْسَ في 
نفسه» وما كان هذا وصفه من ماء البحر والآبار ونحوها: لا ينجس ما 
جاوره» وبين ذلك في مسألة البئر إذا ماتت فيها فأرة'". 

فاختّلف عندنا حكم ما كان نجساً في نفسه» وما نجس بالمجاورة» 
فلذلك لم يفسد ماء البحر بحلول النجاسة في ناحية منه. 

* ودليل آخر: وهو أنا وجدنا النجاسات فى الثياب والأبدان خف 
منها في الماء» ثم كانت النجاسة في البدن ف ر 
إذا كثرت وإن لم تكن مرئية» فدل ذلك على سقوط اعتبار ظهور النجاسة 
في الماءء وأن الحكم متعلق بوجودها فيه» كما تعلق في الثوب. 

.8/١ انظر: الإجماع لابن المنذر ص۳۳٠ والمغني‎ )١( 

(۲) ستأتي قريباً في هذا الباب مسألة:ما ينزح من البئر بموت العصفور فيها. 


كتاب الطهارة 505 


فإن قيل: لما كان القليل من النجاسة لا يمنع الصلاة في الثوب» 
كذلك الماء الذي تحله. 

قيل له: إن الصلاة جائزة في الثوب مع وجود أثر النجاسة فيه» ولا 
يجوز استعمال الماء مع ظهور أثر النجاسة فيهء فعَلمّنا أن حكم النجاسة 
في الماء أغلظ منها في الثوب. 

فإن قال قائل: قد نقلت الأمة خَلَفاً عن سلف إزالة الأنجاس من 
ا ومن ا فلو كان لول يشي اجام فى العا 
ينجّس الماء» لما طهر بدن ولا ثوب أبداً؛ لأن كل ما خالطه فهو ينجس 
أولاًه ثم يزول وهو نجس» فدل ذلك علئ أن المراعاة في باب التنجيس 
ظهور النجاسةء وآ الماء م كان غامرا لها سقط حكمها. 

قيل له: إن تطهير الثوب من النجاسة إنما يكون بإزالة عين النجاسة 
متيل كان هناك عين قائمة» فالماء غير مطهر له» فإذا زالت العين لم يبق 
ا الأانها ”قوسا وك ما كان تهنا بملذقائة العامة وف ها أن ها جين 
من جهة المجاورة: لا يلجس ما جاورهء فلا يلزم على ذلك الحكم 
يتتجسن المياه على ما أَلرّمنا الشائل: 

وقد روي عن جماعة من الصدر الأول الحكم بتنجيس الماء بحلول 
النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه. 

من ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حين أمر بنزح زمزم 
لموت الزنجي فيه" وعن ابن الزبير مثله''". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن )۳۳/١( ١‏ عن ابن سيرين» وعبد الرزاق في 
المصنف ۲۷١‏ (١/۸۲)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ۱۷۲۲ (١/١١٠)ء‏ 


YoY‏ كتاب الطهارة 


وذكر حماد عن إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إنما 
ينجس الحوض أن تقع فيه» فتغتسل وأنت جنب)”". 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفأرة إذا ماتت في 
البئر قال: «انزحها حت تخلبك»". 


فصل : [عدم اعتبار القلتين كح فاصل بين القليل والکشیر ]° 
قال أبو بكر : وجميع ما استدللنا به من ظواهر الآي والسئن» ودليل 
القياس والنظرء يوجب الحكم بنجاسة القلتين إذا حلتهما نجاسة» وأنه لا 


والطحاوي في شرح معاني الآثار .۱۷/١‏ 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .17/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
٠٠١/١ 017751(‏ كلاهما بسند صححه الإمام العيني في البناية .5١17/1١‏ 

وحديث الزنجي ضعفه البيهقي بأثر سفيان بن عيينة. قال: إنا بمكة منذ سبعين 
سنة لم أر صغيراً ولا كييراً يعرف حديث الزنجي» ولا سمعت أحداً يقول: نزحت 
زمزم.اه والحق أن عدم العلم لا يدل على عدم الوقوع, وقد علمه عطاء» وهو 
مكي» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند متصل. راجع للتفصيل: البناية 
0١‏ » ونصب الراية ۱۲۹/۱. 

(1) أخرجه ‏ بمعناه ‏ عبد الرزاق فى المصنف »)40/١( "١5‏ والحديث: 
4 (۲۹۸/۱). والمؤلف في أحكام القرآن رشان 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2117/1١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
.)۱٤۹4/۱( 1‏ 

(5) راجع: الأصل 0١‏ المبسوط 273١/١‏ بدائع الصنائع "١/١‏ وما بعدهاء 
واللباب في الجمع بين السنة والكتاب» للمنبجي .50/١‏ 


كتاب الطهارة Yor‏ 


فرق بينهما وبين ما هو أقل منهما وأكثر. 

و ا الفافيل بين ها ينين اون 
النجاسة فيه» وبين ما لا نجس : قول متناقض فاس من وجوه أُخَر نذكرها 
بعد هذا الفصل. 

فإن قيل: روئ الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صائ الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يُنوبه من السباعء فقال: 
«إذا بلغ الماء فلتين» فليس يسمل المحَبث06©. 

وروی محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه سئل عن 
الحيّاض التي بالبادية تُصيب منها السباع» فقال: «إذا بلغ الماء .قلتين لم 
ب 

وروئ موسئى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر 
عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا 


777 والنسائي في (المجتبئ) من السنن‎ »)01/١( ٠۳ أخرجه أبو داود‎ )١( 
وهذا لفظه -» والحاكم في‎ 1١5/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)2376/1( 
.)۲٠/١( ٠١ وصححه» والدارقطني في السئن الحديث:‎ ١77/١ المستدرك‎ 

(۲) أخرجه أبو داود 54 (57/1)» والترمذي ٩۷‏ (91/1)» وسكت عنهء 
والحاكم في المستدرك 217/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »١5/١‏ وابن 
ماجه ۵۱۷ .)١77/١(‏ 


2020203065 كتاب الطهارة 


كان الماء قلتين لم ينجس”". 

ورواه يحيئ بن حسان موقوفاً علئ ابن عمر رضي الله عنهما”". 

فلما ثبت بالدلائل المتقدمة أن قليل الماء ينجس بحلول النجاسة فيه» 
واتفق الجميع على أن البحر والغدير العظيم لا ينجس بحلول النجاسة 
فيه'"» جعلنا الح الفاصل بين القليل والكثيرء وبين ما ينجس وما لا 
ينجس قبل ظهور النجاسة: القلتين اللتين ورد بهما الأثر. 

قيل له: إن هذا حديث لا يجوز إثبات أصل من أصول الشريعة بمثله» 
لضعف سندهء واضطراب متنه» واختلاف الرواة في رفعه» ولأن مثله لا 
يجوز أن يكون وروده مورد البيان في إيجاب الحد الفاصل بين القليل 
والكثير. 

* فأما ضعف سنده» فلأنه مختلف فيه. يقول بعضهم: محمد بن عباد 


. )0( : 5 . )0( 
بن جعفر » وبعضهم يقول: محمد بن جعفر . 


(۱) أخرجه أبو داود الحديث: 58 .)0/١(‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١7/١‏ عن يحيئ بن حسان» 
والدارقطني في السنن الأحاديث: ۰۱۹ 2370 2757 ۲۸ .)50-7١/1(‏ 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر ص””. 

)٤(‏ عند أبي داود» الحديث: رقم: ٠٦۳‏ وقال: هو الصواب» وعند الحاكم 
3/١‏ . 

(5) انظر مثلاً: عند الترمذي» الحديث رقم: 257 وأبي داود الحديث رقم: 
۰1٤-۳‏ وابن ماجهء الحديث: /ا01. 


كتاب الطهارة ه30 


ثم يقول بعضهم: عبيد الله بن عبد الله'''» وآخرون يقولون: عبد الله 


70 
بن عبد الله" . 


وهذا يدل على أن الحديث غير مضبوط الإسناد. 

ثم يقفه بعضهم على ابن عمر رضي الله عنهماء وبعضهم يرفعه إلى 
النبي صلئ الله عليه وسلم'". 

* ثم الذي يدل على اضطراب متنه: ما حدثنا محمد بن الحسن بن 
شيرويه قال: حدثنا عمار بن رجاء قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا 
حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء أكثر من قلتين أو ثلاث» 
ا لا 
پس چن 2 

وحدثنا دعلج بن أحمد فال حدثنا موم بن اهارون قال: أخيرتا 
كامل بن طلحة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن 
عبيد الله عن أبيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين أو 


٤۷٥۳ انظر مثلاً: مسند أحمد ۱۳/۲ 4500 (717/5): والحديث:‎ )١( 
والترمذي» الحديث: المصدر السابق»‎ »)19/17( ٤۸٠۳ والحديث:‎ »)۳۳۸/١ 
وا اكه لمعي والحتية السابق:‎ 

(9) انظر مثلاً: عند أبى داود» الحديث: 57 المصدر» والصفحة السابقةء 
والحاكم في المستدرك ۱ 

(۳) أما المرفوع فقد سبق» وأما الموقوف فقد أخرجه الدارقطني »7577١/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرئ .757/١‏ 

(5) لم أجد أحداً غير المؤلف روئ هذا الحديث بهذا اللفظ: «أكثر من قلتين» 
فيما تيسر لي من المراجع. 


۲0٦‏ كتاب الطهارة 


ثلاثة فإنه لد ی 


وهذه الألفاظ متضادة مختلفة المعانى؛ لأن القلتين إن كانتا حداء فما 
فوقهما ليس كذلك» وإن كان الحد أكثر من قلتين: فهما ليستا بحد. 

* ثم قوله: «قلتين أو ثلاثاً»: يطل أيضاً معنئ التحديد» وما كان هذا 
سبيله من الأخبار: فإنه لا يصح الاحتجاج به» ولا يجوز الاعتراض به 
على ما قدّمنا من دلائل الكتاب والآثار الصحاح”'". 

* ويدل على سقوطه» ما فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا تسل فيه ا 

ومعلوم أن الماء الدائم في العُدران والمصانع أكثر من قلتين 
بأضعاف» وقد مَنَعَ النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال فيه بعد البول» 


ه١8 (۳۳۸/7)ء وابن ماجه‎ ٤۷٥۳ »۲۳/۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والدارقطني في السنن الحديث: ۲۰ (۲۲/۱) بسند المؤلف.‎ »23072771( 

(۲) قال ابن قيم الجوزية: إن حديث «القلتين) - مع صحة سنده ‏ متنه شاذ 
معلول» إذ لم يروه غير ابن عمرء ولا عنه غير ابنيه» ولم يروه أصحاب ابن عمر ولا 
أهل المدينة» ولم يأخذوا به» وهم أحوج الخلق إليه» وعلته وقفه على ابن عمرء 
ووجّه شيخا الإسلام أبو الحجاج المزي وأبو العباس ابن تيمية الحديث» فقال شيخنا 
أبو العباس: «وهذا كله يدل على أن ابن عمر لم يكن يحدث به عن النبي صا الله 
عليه وسلم» ولكن سئل عن ذلك» فأجاب بحضرة ابنه» فنقله ابنه ذلك عنه». 

والعلة الثانية: اضطراب سنده» والعلة الثالئة: اضطراب متنه» وقد أطال ابن 
القيم الكلام» وأفاض في علل الحديث» فليراجع: تهذيب السئن» كتاب الطهارة» 
باب ما ينجس الماء» الحديث: 50-864 (7/5-55/1). 


(۳) سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة YoV‏ 


ذل غا أن تحلول النجاسة فى كله يمسدة: 

3 وعلئ أنه قد روئ القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن 
المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث6"". 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله» وبه قال إبراهيم 
ا[ 0 
يكون إطلاق لفظ القلتين ووا مورد د اليان وذلك لأن البيان ان لا يقع به 
والقلة اسم للجرة› والكوز الصغير» ولرأس الجبل› ولقامة الرجل © 


وما كان هذا وصفهء فغير جائز إثبات التحديد به. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ۳٤‏ (۲۷-۲۹/۱)» والعقيلي في الضعفاء الكبير 
۳ في ترجمة القاسم العمري» والقاسم بن عبد الله العمري هذا: متروك» رماه 
أحمد بالكذب. انظر: تقريب التهذيب ص٥٤‏ ترجمة: 0٥٤٦۸‏ . 

(؟) كذا في نصب الراية »٠١١/١‏ والذي عند الدارقطني 271/١‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف ٠١١۷‏ (1717/1)» والعقيلي في الضعفاء الكبير ٠٤۷۳/۳‏ والبيهقي 
في السنن الكبرئ 777/١‏ عندهم جميعاً «عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله 

عنهماء ولیس عبد الله بن عمر» فليتنبه. 

م قيس النخعي الكوفي» فقيه» ثقة» أخذ 
عن علقمة» ودخل على عائشة أ الحوطى رك ماعنا حوفت اناو لاعس 
توفي سنة ١ه‏ رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ »۷۳/١‏ وتقريب التهذيب 
ص٥٩‏ (۲۷۰). 

.0١ انظر: المصباح المنير ص5‎ )٤( 


YoA‏ كتاب الطهارة 


فإن قيل: فالمراد قلال هجر" . 

قيل له: وما الدليل على ذلك؟ 

فإن قال: لأن ابن جريج"" قال: بقلال هجر" . 

قيل له: ومّن جعل قول ابن جريج أصلاً في إثبات شريعة؟ 

ثم المخالف لا يصح له ذلك» لأنه يزعم أن ابن جريج لو روئ ذلك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه» فكيف إذا لم يرفعه إليه» ولم 
يروه عنه؟”*) 

فإن قيل: فما وجه الحديث عندكم؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون النبي صالى الله عليه وسلم سئل عن هذا 
القدر من الماء» فقال: مثله لا يحتمل الخبث» أي يضعف عنه» فلا يزيل 
حكمة» كما يقال: فلان لا يمل الف رطل» وما أله ينع عند 


)١(‏ هجر التي تنسب إليها القلال هي قرية بقرب المدينة. انظر: المصباح المنير 
ص 0575 والنهاية في غريب الحديث والآثر 51/60 7. 

(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الآموي» المكي» فقيه ثقة» من كبار 
تابعي التابعين» صاحب التصانيف» ولد سنة نيف وسبعين» وتوفي سنة ١6٠١ه»ء‏ لزم 
ظا وروئ عنه السفيانان ووكيع وعبد الرزاق. انظر: تقريب التهذيب ص۴٠‏ 
ترجمة: ٠٤۱۹۳‏ وتذكرة الحفاظ .159/١‏ 

() أخرجه الشافعي في الأم 4/١‏ » والدارقطني في السنن ۲۸ 4/١1(‏ ؟). 

(6) وذلك لأن ابن جريج من أتباع التابعين» فلو رفع إلى رسول الله صا الله 
عليه وسلم شيئاء لكان منقطعاء وهو ليس بحجة عند الشافعية الذين لا يقبلون 
المراسيل إلا بشروط. 


فتَقَلَ الراوي كلام النبي صلى الله عليه وسلمء وتَرّكَ نقل سؤال السائل» 
والسبب الذي عليه خرج الكلام. 

كقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا ربا إلا في النسيئة»""'» وقوله: «ولد 
ال كد ا 

وذلك كله كلام خرج عل سبب مفهوم» وهو محمول عليه دون 
استعمال إطلاقه» كذلك ما روي في القلتين. 


)١(‏ أخرجه البخاري 8 (۷1۲/۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء ومسلم 5 (۱۲۱۸-۱۲۱۷/۳). قال الخطابي: 
هذا محمول علئ أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث» فحفظهاء فلم يدرك أوله: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الجنسين متفاضلاء فقال صاى الله عليه 
وسلم» الحديث. 

يعت إذا اختلفت الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدأ بيد وإنما يدخلها 
الربا إذا كانت نسيئة. انظر: تعليقات محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم 
“11 . 

(۲) أخرجه أبو داود 477 »)۲۷٠/٤(‏ والحاكم في المستدرك 25١5/7‏ وفي 
64 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله 
أبا هريرة» أساء سمعاً فأساء إصابة... فلم يكن الحديث على هذاء إنما كان رجل من 
المنافقين يؤذي رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال: «مَّن يعذرني من فلان». قيل: يا 
رسول الله! مع ما به: ولد زنئ» فقال رسول الله صائ الله عليه وسلم: «(هو شر 
الثلاثة». راغ وجل بقول: ول رر ارده ورد لی 4. المستدرك .۲٠١/۲‏ 

وعن الطحاوي: أن «ولد الزنئ» الوارد في الحديث هو: اللازم له» كما يقال: 
ابن السبيل: للازم لهاء وابن الليل: للذي لا يهاب السرقة. انظر: تعليقات العلامة 
الكاندهلوي على بذل المجهود .195/١5‏ 


ا كتاب الطهارة 


فإن قيل: فقد روي : «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شی 
فيل له: : أصل الحديث قوله: «لم يحمل خبثاً) » ثم ل بعض الرواة 


على المعنى عندهء فتَقَلّه دون اللفظ ؛ لأن كثيراً من الرواة يرئ نقل المعنىئ 
دون اللفظ. 


ويحتمل أن يكون المراد بالقلتين: اين ويكون أراد: إذا بلغ 
الغديرء أو المصتّع'" قامتين: لم يحمل نجساًء كما نقول: الغدير العظيم 
إذا وقعت النجاسة في أحد جانبيه أنها لا تنجس الجانب الآخر. 

فإن قيل: القلال كانت معروفة بالمدينة» وروي عن النبي صاى الله 

عليه وسلم أنه قال ولت الوا بت بها مثل قلال هجر ا 

ل لسوف :1 ريز قلا RES‏ اق 
معروفة» وسائر ما ذكرنا من القلال المختلفة المقادير كانت معروفة أيضا؛ 
ولأجل أن الجميع كانت معروفة مع اختلاف مقاديرها وتفاوتها: امتنع 
ورود البيان بذكرها في إثبات المقدار. 

# ومما يبين تناقض قول القائل بالقلتين: أنا نقول له: خبرنا عن قول 
النبي صاى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبئاً»: أراد به 
قلتين طاهرتين أو نجستين. 


)١(‏ عند الحاكم في المستدرك 177/١‏ وغيره» وقد سبق تخريجه. 

(؟) المصنع: ما يصنع لجمع الماءء نحو البركة والصهريج. المصباح المنير 
(صنع). 

(۳) أخرجه البخاري 2»)1١175/7( 7٠00‏ وفيه: «ورفعت لى سدرة المنتهىا فإذا 
نبقها كأنه قلال هجراء ومسلم الحديث »)١55/١1( 1١67‏ وفيه «القلال» غير منسوبة. 


كتاب الطهارة ۲٦1‏ 


فإن قال: طاهرتين كانتا أو نجستين: قال قولاً مستحيلاً ؛ لأنه يقتضي 
أن يكون قد قال: «إذا كان الماء قلتين نجستين لم يحمل خبثا». وهذا 
متناقض » لما فيه من نفي النجاسة عما أثبته نجسا. 

وإن قال: أراد إذا كان قلتين طاهرتين لم يحمل خبثا. 

قيل له: : فأخيرنا عن قربة طاهرة صبّت على أربع قرّب نجسة؟ فقلت: 
إن القربة الطاغرة لا ع ١‏ آليس قد نقضت ما أعطيته بدءا من معنئ 
مراد النبي صل الله عليه وسلم بالخبر؛ لأن هذه قربة أقل من قلتين» قد 
خالطها أضعافها نجاسة» فلم تنجس» فلم يثبت التحديد الذي اقتضاه 
الخبر عندك. 

فإن قال: لأن الماء صار قلتين» فانتفت النجاسة عنه. 

قيل له: ليس قد أعطيتنا أن معنئ قوله: «إذا كان الماء قلتين طاهرتين 
لم يحمل خبثاً»» فهل وجدت قلتين طاهرتين؟ وإنما وجدت قلة طاهرة» 
فلم يحمل خبثاًء وفي هذا إسقاط التحديد الذي رمت إثباته بالخبر. 

نم زعم أن الجاه ذا كان اقل من اقلتين» وكان نجساً فصب عليه ما يتم 
به خمس قرب : ارقا فإن فرق بعد ذلك لم ينجس". 

فيقال له: لم لا أعذت حكم النجاسة فيها بالتفريق» وقد علمنا أنه أقل 
من قلتين» وفيه أجزاء من النجاسة. 

فإن قال: لأنا قد حكمنا بطهارته عند الاجتماع وبلوغ الحد؛ فلا 


.175/١ والمجموع شرح المهذب‎ ٠٥/١ انظر لذلك: الأم للشافعي‎ )١( 
.٠/١ انظر: الأم للشافعي‎ )۲( 


7 كتاب الطهارة 


ينجس بعد ذلك بالتفريق. 

قيل له: إذا حكمت بنجاسته وهو مفترق» فهلا بِقَيْتَ هذا الحكم وإن 
اجتمعاء ولم لم ُخرجه من حكم الطهارة بالافتراق؛ لأن النجاسة حصلت 
في أقل من قلتين. 

فإن قال: لم نَع حكم النجاسة بالتفريق؛ لأن في تنجيسها بعد 
الافتراق إبطالاً لحكمنا له بالطهارة» وإسقاطاً لفائدته؛ لأنه متم اغترف منه 
شيئاً كان نجساً؛ لأنه أقل من قلتين» وفي ذلك منم من استعماله» وَرَكُمْ ما 
حكمنا به من طهارته» وهذا غير جائز ؛ لأنه قد ثبتت طهارته بالخبر. 

قيل له: فأصلك يوجب عليك ترك استعمال الخبر”''» فدل على فساد 
أصلك. 

على أنه قد قال في القلتين إذا وقعت فيهما فأرة: إنهما طاهرتان. 

ثم قال: إن أخَذ بعض الماء وفيه الفأرة: إنه ينجس» فلم يفرّق بين 
حال التفريق بعد الاجتماع» وبينه قبل الاجتماع. 

* ثم مما يدل على تناقض قوله: إن قلة ماء نجس» وقلة أخرئ نجسة 
إذا اجتمعتا صارتا طاهرتين. 

وهذا يضاهي قوله في فرقه بين ورود الماء على النجاسة» وبين ورود 
النجاسة على الماء في أقل من قلتين» فحكم بنجاسته إذا وردت النجاسة 
على الماءء ولم يكم له بذلك عند ورود الماء على النجاسة”"» والماء قليل 


)١(‏ إذا وجد ماء أقل من قلتين بعد التفريق ولم تحكم بنجاسته» وفى هذا إهمال 
() فرق الشافعية بين الوارد من الماء على النجاسة والمورودء فحكموا بنجاسة 


كتاب الطهارة 1 


في الحالين جميعاًء والنجاسة موجودة» ومعلوم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما حكم بنجاسة الماء لوجود النجاسة فيه ولا فرق إذا كان المعنى 
ما وصفنا - بين ورود الماء غل النجاسة» وبين ورود النجاسة على الماء. 

وهذا يشبه قول بعض المتجاهلة في فرقه بين البائل وغير البائلء 
فقال: إن البائل في الماء ممنوع من الوضوء بهء وغير البائل مباح له مع 
وجود البول فيه» والمتغوّط فيه غير ممنوع من الوضوء به؛ لأن النبي 
صلئ الله عليه وسلم إنما نهئ البائل دون غيره'"". 

وهذا قول لو قَصّدَ به الإنسان إلى هنك سثر نفسه وفضيحتهاء وإظهار 
تتكاهله لاس وده واف غا اقل 0 ۰ 

فإن قال صاحب القول الأول: إنما فرَّقنا بين ورود النجاسة على 
القافة. و ووؤة اا عل الا ا فون القن أن الي 
صلئ الله عليه وسلم أَمَرَ بصب الماء على بول الأعرابي في المسجدء 
فلولا أنه طهّره به لزاد في تنجيسه'". 

قيل له: قد روي أنه اَم بمكانه أن بُحفر» وقد تقدم ذكر سنده'". 


المورود؛ أخذاً من حديث المستيقظ من نومه» ولم يحكموا بنجاسة الواردء بل 
جعلوه طاهراً؛ أخذاً من حديث بول الأعرابي في المسجد. انظر: المجموع شرح 
المهذب .١178/١‏ 

)١(‏ هو قول داود وابن حزم إمامي أهل الظاهر. انظر لذلك: المحلى 
٠ "4 0١‏ .. والمجموع شرح المهذب .١١1/١‏ 

(۲) سبق تخريج حديث بول الأعرابي. 

(۳) راجع مسألة: يتنجس الماء بوقوع النجاسة فيه إلا البحرء من هذا الباب. 


٤‏ كتاب الطهارة 


فإن قيل: جميع ما آلزمته مخالفيك» يلزمك مثله في الغدذران الكثيرة 
إذا جست بحصول النجاسة فيهاء ثم أجري بعضها إلى بعض» فصارت 
غديراً واحداًء حتئ لو حُرَّك أحلد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر: أن 
تحكم بطهارته؛ لأجل الاجتماع علئ حسب اعتبارك في الغدير العظيم إذا 
وقعت فيه نجاسة» وإن لم تحكم بطهارته بعد الاجتماع» فقل في الابتداء: 
إنه إذا وقعت فيه نجاسة: تجس. 

قبل اله هذه الكاران التجمة إذا جت اقصارت غذديرا واحدا: 
فجميعها نجس عندناء واجتماعها لا يكسبها حكم الطهارة» ولذلك نقول في 
الغدير العظيم إذا حصلت النجاسة في جميعه: لم يجز استعمال شيء منه. 

وإنما الذي نقوله في الغدير العظيم: إنه إذا دخلت النجاسة طرفاً منه» 
وغلب في ظننا أنها لم تبلغ الطرف الآخرء لم نحكم بنجاسة الموضع الذي 
لم تبلغه النجاسة» فليس المعنى عندنا في حكم التنجيس: زوال كثرته ولا 
قلته» وإنما المعنئ في نجاسته وجود النجاسة فيه" 

فإن قيل: لما احتجنا إلى الحد الفاصل بين القليل الذي يلحقه حكم 
النجاسة» وبين ن الكثير» ولم يكن لنا مفزع إلا إلى الاجتهاد أو الأثرء كان 
الأثر - وإن كان ضعيفاً ققدم عليه 

ومن جهة أخرئ إن أحداً لم يقدره بأكثر من ذلك. 

قيل له: الحد الفاصل بينهما هو ما علمناء أو غلب في ظننا وجود 
الام فيه دا الذي تسى مالفا اعدا فليس ب ا 
حاجة بنا إلئ الاجتهاد في إثبات المقدار» ولا إلى قبول خبر ضعيف لا 


.۷۲/١ انظر لمسألة الغدير العظيم إذا وقعت فيه نجاسة: بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الطهارة 110 
* وأما قولك إن أحداً لم يقدره بغير القلتين: فليس كذلك؛ لأن 
إبراهيم النخعي يعتبر أربعين قلة"“» وعلقمة”" وابن سيرين”" والحسن بن 
صالح بن حي يعتبرون كرا وهو ثلاثة آلاف ومائنا رطل'”. 
مسألة : [ما ينزح من البئر لطهارتها بموت عصفور فيهاء ونحوه]”"' 


قال أبو < جعفر : (وكل بئر وقعت فيها فأرة أو عصفورة ولم تنتفخ» 


(1) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 8١/١‏ وفيه: إذا كان كراً... 

(۲) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» ثقة فقيه عابد» كان أشبه الناس 
بعبد الله بن مسعود» وعنه أخذ. توفي بالكوفة سنة 77ه. انظر: تذكرة الحفاظ 
١‏ وتقريب التهذيب ص۳۹۷ ترجمة: 25541١‏ ولم أعثر على قوله. 

(۳) هو محمد بن سيرين الأنصاري البصري» ثقة ثبت عابد» كانت له اليد 
الطولئ في تعبير الرؤيا. ولد لستتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه» وتوفي سنة 
ه. انظر: تقريب التهذيب ص587. ترجمة: 0۹٤۷‏ وتذكرة الحفاظ ١/لالاء‏ 
أما أثره فقد ذكره النووي في المجموع شرح المهذب .١١1/١‏ 

(:) هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري» ثقة فقيه عابدء ولد سنة 
هه أخرج له البخاري في الأدب المفردء ومسلم في الصحيح› والأربعة في 
السنن. انظر: تقريب التهذيب ص١١٠‏ ترجمة: ١٠٠٠ء‏ وتذكرة الحفاظ 25١5/١‏ 
ولم أعثر على قوله. 

(0) ويُعرّف هذا الكرَ بالقَتْمَّلء وهو كران بالمعدّل» كما بيّنه المطرزي في 
المغرب 7١5/7‏ (كرر)»ء وينظر للكر المعدل: النهاية لابن الأثير »١157/5‏ والمصباح 
المنير (كرر)» وتعليقات محقق: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص۸۷. 

(5) راجع: الأصل 277/١‏ المبسوط ٠٥۸/١‏ بدائع الصنائع .۷١/١‏ 


٦‏ كتاب الطهارة 


ولم تتفسخ: أخرجت منهاء واستّقي منها عشرون دلوا وفي الستور 
والدجاجة أربعون دلوا). 

قال أبو بكر أحمد بن علي: قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال 
في فأرة تموت في البئر: «أنه تنزح مھا دلا 

وروي عنه اسا أنه قال : تنزح حت يغلبك الجا 

والروايتان جميعاً صحيحتان» فالأولئ ما لم تنتفخ» والثانية إذا 
انتفخت. 


وعن علا واس : ااينزح منها دل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۳ (۸۲/۱)» والبيهقي في السنن 
الكبرئ ۲۹۸/۱. 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .١7/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
۱ (۱64⁄/۱). 

(۳) هو عطاء بن أبي رباح (أسلم) القرشي» من التابعين» روئ عنه ابن جريج 
فأكثر عنه» وأبو حنيفة والأوزاعي. ولد في خلافة عمر رضي الله عنه» وتوفي سنة 
4ه بمكة» رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ »48/١‏ وتقريب التهذيب 
ص۳۹۱ ترجمة: ٤0٩۱‏ . 

أما أثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الحديث: .)١59/1(119/15 » ۱۷۱۲٤‏ 

() هو أبو عبد الرحمن»ء طاوس بن كيسان» اليماني الحميري مولاهم الفارسي 
من كبار التابعين» ثقة» فقيه فاضل» كان كثير الحج» واتفق موته بمكة سنة ١١٠ه»ء‏ 
وصلى عليه هشام بن عبد الملك الخليفة. انظر: تذكرة الحفاظ 240/١‏ وتقريب 
التهذزيب: ص۲۸۱ ترجمة: .٠٠٠۹‏ 

(5) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المصادر. 


كتاب الطهارة ۲1¥ 


وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «في النتضاعة' رة أو 
خمسون»'» ونحوه عن اا الأو والحسن”". 

وقال الشبي : في الدجاجة سبعون دلو . 

فقد حصل من اتفاق هؤلاء السلف أن ترح بعض مائها: يطهرها في 
موت الفأرة الاوز 


)١(‏ أثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عجزت عن تخريجه بعد البحث فيما 
تيسر لي من المراجع. وقال الكمال ابن الهمام الحنفي: هذا مما ذكره مشائخناء غير 
أن قصور نظرنا أخفاه عنا. انظر: فتح القدير ۰۹٠/١‏ وكذا في نصب الراية .١59/1١‏ 

(۲) هو النخعي وقد سبق ترجمته» أما أثره فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف. 
الحديث: ۲۷۲ (١/١۸)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۷١۳‏ (١/۹٤۱)ء‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار .17/1١‏ 

(۳) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أمه خيرة مولاة أم سلمة 
رضي الله عنهم» فقيه فاضل » مشهور من التابعين » علامة من بحور العلم» ثقةق توفي 
سنة ١٠اه»‏ رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ »۷١/١‏ وتقريب التهذيب 
ص ١١١‏ ترجمة: .١711/‏ 

أما أثره فأخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۲۷١‏ (2»)81/1 وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۷۱۲ .)١54/1(‏ 

(5) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي» ولد في خلافة عمر رضي 
الله عنه سنة ١١ه»‏ توأماً لأخيه» كان يُستفتى والصحابة متوافرون» وهو أكبر شيخ 
لأبي حنيفة» كان ثقة فقيهاً» توفي بعد المائة. رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ 
۰74/۱ وتقريب التهذيب ص۲۸۷ ترجمة: .7١91‏ 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف »)١54/1( ٠۷٠١‏ والطحاوي في شرح 
معانى الآثار ۱۷/١‏ . 


۸ كناب الظهازة 


وإنما اختلفوا في مقدار ما يُثزح» فصار ذلك أصلاً في وجوب 
تطهيرها بنزح بعضهاء لأنا لا نعلم لهم مخالفا من السلف. 

* ووجة آخر: وهو ما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه سئل 
عن فأرة ماتت في سمن» فقال: «إن كان جامداً: فألقوها وما حولّهاء وإن 
كان مائعاً: فاو فاستفدنا من أمره بإلقاء الجامد وما حولّه معنيين 


أحدهما: أن ما كان نجساً في نفسه: فإنه ينجّس ما جاوره. 

والثاني: أن ما نجس بالمجاورة: لا ينجس ما جاوره فيما لا يوجب 
غسل ما حصل فيه؛ وذلك لأن الفأرة لما كانت نجسة في نفسها: حَكمّ 
صلى الله عليه وسلم بنجاسة ما جاورها من السمن» ولم يحكم بنجاسة 
السمن المجاور لهذا السمن النجس. 

فإذ لم يكن السمن نجساً في نفسه» وإنما كانت نجاسته من جهة 
الحكم لمجاورته الفأرة: فقلنا على هذا: إن ما جاور الفأرة من ماء البثر: 
نجس» وما جاور هذا الماء الذي لحقه حكم النجاسة بالمجاورة: ليس 
بنجس» كما لم يحكم النبي صاى الله عليه وسلم بنجاسة السمن المجاور 
للسمن الذي نجس بالمجاورة. 

٭ وإ جنا ماء البئر في معنئ السمن الجامد دون المائع الذي 
حكم التي :صلق اله عليه وسلم بعجاسة الكل» > من قبّل أن البثر إذا حلّتها 
نجاسة» فأخرجت» وتُزِح ماؤها: لم يجب طَمَّهاء ولا حَفْر جوانبهاء ولا 
غسلهاء فأشبه من هذا الوجه السمن الجامد؛ لأن موت الفأرة فيه لم 


(۱) سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة 54 


يوجب غسل الإناء» وفارق السمن المائع: إذ كانت إراقته توجب غسل 
الإناء. 

# ومن جهة أخرئ: إن البئر يُسْبِهُ الماء الجاري» من قبل أن تَرْحه 
يوجب حدوث ا غيره فيهاء 56 كذلك الإناءء فكانت البئر أخف 
حكماً من الأوانى» فلذلك جعلناها بمنزلة السمن الجامد الذي تموت فيه 
الفأروك رف كان سكعي الع عر سف البان” 

* وإذا ثبت أن بعض الماء طاهر» وبعضه نجس» وجب أن يطهرها 
إخراج بعض مائهاء لأنا لو قلنا إنها لا تطهر إلا بإخراج الجميع» لكان فيه 
نقض ما أصّلنا وأقمنا الدلالة عليه» من وجوب الحكم بطهارة بعض 
ماقهاء وتجاسة البعض. 

5 الكلام في مقدار ما يطهّرها إخراجه: طريقه الاجتهاد» وما كان 
طريقه الاجتهاد من هذه المقادیر» لا يتوجه علينا فيه سؤال» كتقويم 
المستهلكات» ونفقات الزوجات» ونحوها. 

وأيضاً: ما روي عن علي وأبي سعيد وعطاء رضي الله عنهم في 
المقدار: يوجب تقليدهم فيه » إذ لم يثبت عن أحد من السلف خلافه. 

[مسألة : وجوب نزح جميع البئر بموت شاة فيها]”" 

قال أبو جعفر : (فإن ماتت فيها شاة: تحت كلها حتئ يغلبهم الماء). 

قال أحمد : وذلك لأن الشاة تنزل إلى قعر البئرء ويجاورها أكثر 
مائهاء وعسئ أن لا يبقئ مما لم يجاور إلا اليسير الذي لا حكم له. 


.01/١ بدائع الصنائع‎ 209-57//١ المبسوط‎ 275/١ راجع: الأصل‎ )١( 


۷۹ كتاب الطهارة 


فلذلك جس جميع الماء. 

قال أبو جعفر : (وإن تفسّخت الفأرة أو انتفخت: بزح ماء البئر كله 
وكذلك الدجاجة والستور). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأنه لا تصير إلى هذه الحالة إلا ويتحلّل 
شيء من أجزائها في الماءء ويخالطه» فيصير بمنزلة البول والدم إذا 
وقعا في البئر» فلا يطهرها إلا نزح الجميع» من قبّل أن تلك الأجزاء 
المختلطة بالماء لا يتيقن خروجها إلا بنزح ما فيهاء وإلا فنحن متى 
استعملناه: فقد استعملنا جزءاً من النجاسة مع الماء» وقد بيا امتناع 

قال أحمد : روي عن أبي يوسف في معن قولهم: «تنزح حتئ يغلبهم 
الماء»: أنه ينزح من البئر مقدار ما كان فيهاء ولا يضرهم بعد ذلك ما ينع 
من الماء. 

وقال محمد: إذا رح مائتا دلو أو مائتان وخمسون دلوا فقد طهر 
الماءء هذا إذا وجب نزح البئر كلها. 

قال أحمد : وذكر الحسن بن زياد عن أبى حنيفة فى الفأرة إذا خرجت 
حية من البئر: أنه ينزح منها دلاءء وإن لم يفعلوا أجزأهم. 

وقال في الشاة والبقرة إذا أخرجت حية: ينزح عشرون دلواً. 


كتاب الطهارة ۲۷۱ 


مسألة : [موت ما ليس له تفس سائلة لا يفسد الماء]”") 

قال أبو جعفر : (وما مات فى الماء القليل مما ليست له تفس سائلة» 
كالزنابير ونحوها: لم يقسد ذلك الماء بموته). 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم ا 

وقد يقع الذباب حياً وميتاًء وقد آم يمقلهما جميعا ومعلوم آنه لم 
يمن بتنجيس الماء بمقله فيه فصار ذلك أصلاً في أن كل ما لا دم له لم 
يفسد الماء مونّه فيه. 

فإن قيل: إنما أراد به الذباب الحي؛ لأنه قال: «في إحدئ جناحيه 
داء» وفي الآخر دواء» وإنه يقدّم الذي الدا ٠.‏ 

قيل له: لا يمتنع أن يكون اللفظ الأول عاماً في الجميع» وأن 
المعطوف عليه بعض ما دخل في عموم اللفظ» وله نظائر كثيرة قد بيناها 
في مواضع. 

وعلىئ أنه لو كان المراد الحي» كانت دلالة الخبر قائمة فيما وصفنا؛ 
لأنه قد يكون في الإناء مرق حار» وماء حار» ومقله فية يفئله: ولم يفرق 
بين المقل الموجب لموته» وبين ما لا يوجبه» فهو على الأمرين. 

فإن قيل: إنما أمره بمقل لا يوجب الموت» كما قال الله تعالئ: 


(۱) راجع: الأصل »78/١‏ المبسوط »0١1/١‏ بدائع الصنائع ٠۷۹/١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود )۱۸۲/٤( ٤‏ واللفظ لهء والبخاري في الصحيح 
۲ )11/7( 


(۳) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 


۷۲ كتاب الطهارة 


#وَأصْرِبْوْهُنَ ۰4 وهو ضرب غير مبرّح. 

قيل له: لأن الإباحة ضَرِبّهنَ على وجه التأديب» فصار ضرباً غير 
مبرح» والمقل لأجل ما ذكر أنه يدم الجناح الذي فيه الداءء وعَسْس” 
الجميع يوجب الموت» ولاسيما في الطعام الحار. 

وأيضاً: فعموم اللفظين يقتضي دخول الوجهين فيه» وخصصنا 
الضرب بدلالة. 

وأيضاً : فمعلو م أن الناس من عصر النبي صلئ الله عليه وسلم إلئ 
يومنا هذاء لم يكونوا يلون من بق وبعوض يموت في أوانيهم 
وحبّابهم'' » ولم يقل أحد بإفساده الماءء مع عموم بلواهم به» فدل على 
أنه لا يفسد» وشهرة ذلك بينهم» كشهرة حكمهم ببقاء طهارة الماء مع 
وقوع الطير فيه» ومن قال بخلاف ذلك فقد خالف الإجماع". 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن النصر بن بحر 
قال: حدثنا محمد بن مصفئ قال: حدثنا بقية عن أبي زكريا عن سعيد 
مولى حمير عن بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن 
سلمان قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


."5 النساء:‎ )١( 

(؟) مفرده: الحب: بالضمء وهو الخابية والجرة يوضع فيها الماء. انظر: 
المصباح المنير ص7١١»‏ والقاموس المحيط (حبب). 

() أي من قال بنجاسة الماء الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة» فقوله مخالف 
للإجماع» نقل ذلك قولاً لعامة أهل العلم ابن المنذر في الأوسط المسألة: ۹ 
۸/۷ المغني .50/١‏ 


كات ا ۷۲ 


«إن كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة فماتت» ليس لها دم: فهو 
الخلال أكله وشرئه وة 

وأيضاً : الباقلاء المطبوخ لا يخلو من ذباب يكون فيه» وقد ظهر في 
الأمة أكله وبيعه من" لدن السلف إل يومناء من غير نكير من أحد من 
العلماء على أكله» فصار ذلك إجماعاً منهم على طهارته. 

وكذلك الخل لا يعرئ عن دودة تموت فيه» ولم يمتنع أحد من أجل 
ذلك نيد قله 


فإن قيل : قال الله تعالئ : حر حرم مت عَلَيَكهُ المَيِئَدُ 4" وهو عام في 


الذباب وغيره. 
قيل له: إنما تناول ذلك عين الميتة» فأما ما جاورها فليس بميتة» فلم 
يتناوله اللفظ. 


مسألة : [موت السمك والحراد لا بفسد الماع 
مو والح ر 


قال أبو جعفر : (وما وقع فيه من حوت لم يَطّفُ قبل ذلك في بحرء 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن »)77/١( ١‏ وقال لم يروه غير بقية... وهو 
ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: شيخه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي: مجهول» وقد 
ضعف أيضاً» واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية. ينظر التلخيص 
الحبير »78/١‏ الحديث: .٠١‏ 

(؟) في الأصل: «منذ لدن». 

(۳) المائدة: ۳ 

(:) راجع: الأصل ۰۲۸/١‏ ۳۲ المبسوط ٠۸۷ ٥۷/١‏ بدائع الصنائع 
۱/. 


V٤‏ كتاب الطهارة 


أو من جرادة ميتة لم يفسده). 

قال أبو بكر أحمد : قوله: «من حوت لم يَف قبل ذلك»: لا يعتبره 
أصحابناء لأن الطافي عندهم لو وقع في إناء لم يفسده» وكونه غير مأكول 
عندنا: لا يوجب تنجيسه؛ لأنه مما يعيش في الماء» كالسرطان والضفدع 
ونحوهما. 

* وأما الجرادة فهي مأكولة» وهي مما لا دم لها: فلا يفسد الماء. 
والأصل في أن ما يعيش في الماء لا يفسده موته فيه: قول النبي 
صل الله عليه وسلم: #هو الطهوز ماؤه» والعخل ميتت + اقتضيا 
ظاهره معنيين: 

أحدهما: إباحة أكله. 

والثاني: أنه لا ينجس ما مات فيه. 

وقد قامت الدلالة على حظر أكل ما عدا السمك مما يعيش في الماءء 
وبقيت دلالة اللفظ في طهارة ما مات فيه. 

وأيضاً : الناس في حيوان الماء على قولين: 

منهم من يبيح أكله وإن مات فيهء ومنهم من يقول: لا يُؤكل» 
ولا يفسد الماء» فقد حصل من اتفاق الجميع أن موته فيه لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: المجموع شرح المهذب »17١/١‏ وفيه أن مشهور الشافعية أن 
الضفدع والسرطان يفسدان الماء. 
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مسألة : [طهارة أسآر مأكول اللحم]”" 

قال ابو عفر : (وسؤر كل طائر مأكول لحمه طاهرٌ غير مکروه» غير 
“بون التجاحة المخلذف فإنه مكروه). 

قال أحمد : لا خلاف في أن ما أكل لحمه: فسؤره طاهر" 

٭ وکرهوا سؤر الدجاجة المخلاة» لأنها تخلط وتأكل الأنجاس» فلا 
يُوْمٌّ كون النجاسة على منقارهاء وتلك النجاسة وإن ل تكن م 
فالاحتياط فيها بترك سؤرها أولل» كما قال النبى صل الله عليه وسلم: 
انع م تومه يكس ينيد و اط مما عسي أن يكون فن 
أصاب يده من موضع الاستنجاء. 

مسألة : [كراهة أسآر ما لا يؤكل لحمه]“ 

قال أبو جعفر “رشن ا الله لا يُؤكل لحمه: مكروم» كالبازي 
ونحوه). 

وذلك لأنه غير مأكول اللحمء لا لحرمته» إلا أنه لا يستطاع الامتناع 
عن سؤره» فصان كالؤرة وتجوها»: لأن الى صل الله عليه بوسلم جحل 


)١(‏ انظر: الأوسط 2587/١‏ والمغني 255/١‏ ؟17. 

(۲) راجع: الأصل »78/١‏ المبسوط 2407/١‏ بدائع الصنائع .15/١‏ 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذرء المسألة: »)599/1١( ۷١‏ والمغني .۷٠/١‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) راجع: الأصل »58/١‏ المبسوط »59-58/١‏ بدائع الصنائع ١‏ /15. 


95 كتاب الطهارة 


العلة الموجة لطهارة سؤرها: أنها لا يستطاع الامتناع من سؤرها؟ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها من الطوافين عليكم والطواقات 17 
وقال: «إنها من ساكنى البيوت)”". 

فمن حيث كانت هذه العلة موجودة فيه: لم ينجس سؤرهاء ومن 
حيث كان محرم الأكل» لا لحرمته: كره سؤره» كما كره سؤر الهرة. 

مسألة : [طهارة سؤر الدواب المأكول لحمها] "“ 

قال: (وسؤر الدواب المأكول لحمها: طاهرٌ» كالشاة والبقر). 

وهذا ما لا يعلم فيه حلاف 

[مسألة : حرمة ارم المحرّم أكلها] 

قال أبو جعفر : (وسؤر الدواب المحرم أكلهاء وهي الخنازير» 
rT‏ 

قال أبو بكر أحمد : الأصل في نجاسة سؤر الكلب ما روئ محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن a‏ ا وتطهير الأواني - في 


9 أخرج نحوه الطبراني في المعجم الصغير 775 »)۳۷۹/١(‏ والدارقطني في 
السنن ١9‏ (14/1( وراجع التلخيص الحبير 1 . 


(۳) راج جع الأصل 3/١‏ وفتح القدير ۹٤/١‏ وبدائع الصنائع 77/١‏ وما 
بعدها. 


.7١/١ والمغني‎ »)۲۹۹/١( ۷١ انظر: الأوسط المسألة:‎ )٤( 


(9) سبق تخريجه. 


الأصول - لا يجب إلا من النجاسات ؛ لأنها لا عبادة عليها. 

93 50 ا‎ » (Wo as 

فإن قيل”'': قد روئ قَرَة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 

١‏ 0 2 ع 

ولقم شد الهرة أن يتس :مره اورا الك كو قرو قن اد 

قبل له: لو ثبت هذا الخبر من غير معارض: لزم ما قلت. إلا أنه قد 
وردت أخبار صحيحة فى طهارة سؤر الهرة› لا يوازيها حديث قرة بن 
خالد» فكانت ول E‏ 

وعلئ أنهما لو تساويا: سقطا» ووجب طلب الدلالة على حكم سؤر 
الهرّ من غيرهماء وأما خبر لزوم تطهير الإناء من سؤر الكلب» فلم يرد له 
عار ف كيو . 


)١(‏ وجه الاعتراض: أن قولكم: تطهير الأواني لا يجب إلا من النجاسات› 
ينتقض بحديث أبي هريرة المذكور» حيث ورد غسل الإناء من ولوغ الهرة» وهي 
ليست بنجسة» وما ولغت فيها غير نجسة عندكم. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١4/١‏ مرفوعاً» والدارقطني في 
السنن ۸ .)58/1١(‏ 

(۳) قال الدارقطني: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. انظر: التعليق المغني 
على سنن الدارقطني ٦۷/١‏ . 

(5) قال الإمام مالك والظاهرية: إن غسل الإناء من ولوغ الكلب» وإراقة الماء 
الذي ولغ فيه - كما ورد في الحديث - تعد وليس لأجل النجاسة» لمعارضة ذلك 
لقوله تعالئ في الكلاب المعلّمة: وام سكعي 4 [المائدة: »]٤‏ وهي قد 
تمسكها بالفم» وتسيل عليها لعابها. انظر: بداية المجتهد ۲۸۸/١‏ والمجموع 
۲ . والمحلئ ٠١9/١‏ المسألة: /171. 


۷۸ كناب الطهارة 


فإن قيل: قد يلحق الأواني حكم النجاسة من وجه العبادة» وإن لم 
تلاقها أجزاء النجاسة. بدلالة أن الفأرة إذا وقعت فى إناء فيه شىء من 
المائعات: نجس من جهة الحكم بعد إخراج الفأرة» وإن لم تكن هناك 
عين قائمة من النجاسة» فما أنكرت: مثله في ولوغ الكلب. 
لاقاه الإإناءء فوجب تطهيره منه. 

فإن قيل: قد روئ عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياض بين مكة والمدينة تَرِدها 


2 


الكلاب والسباع؟ فقال: «لها ما أخذت. وما بقى فلنا طهور»» فهذا 


قبل له: هذا في الحيّاض الكبيرة» ولا ينجس الكل عندناء ويتوضأ من 
الجانب الآخر. 


وأيضا: قلق عار كان ر اي أو 6 الأ الاح 
والحظر طارىء عليها لا محالة. 
# ومما يدل على نجاسة ولوغ الكلب: قوله صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ٠١‏ (0 من حديث: أبي هريرة رضي الله 
عنه» وابن ماجه 019 (۱۷۳/۱) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وفي 
سنده عندهما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص١٠٤٠‏ 
ترجمته: 27165 وعبد الرزاق في المصنف )۷۷/١( ۲٠۳‏ عن ابن جريج عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» وهو منقطع. 


كتاب الطهارة ۲۷۹ 


«فأمرِقه)”""» وهذا ينافي شربه» والوضوء به» فدل على نجاسته. 

ويدل عل أن الذي لاقاه الكلب هو الماء دون الإناء» ثم أمر يغسل 
الإناءء فدل على نجاسة الماء الذي لاقاه الكلب بولوغه» لولا ذلك كان 
ا ا 

فصل : [يُعْسّل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا]" 

قال: فإن قيل: فهلا أوجبت غسل الإناء منه سبعاء كما ورد به الخبر. 

قل له لما یت ثبت عندنا وعند من خالفنا في عدد الغسل» أن وجوب 
E‏ الإ لس الاي ENE‏ 
ولو جاز أن يقال: إن العدد من جهة العبادة» لجاز مثله في الأصل› 
ال لكين اة لالجا 

ولد فت أن ع :من حية الا الي حك ووجدنا الي 
صل الله عليه وسلم حل في غسل النجاسة التي ليست بمرئية ئية ثلاث بقوله 
صلی الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من منامه» فليغسل يديه ثلاثاً 
فإنه لا يدري برع ات و 2 > صار ذلك حدًا في كل نجاسة غير مرثية» 
وولوغ الكلب بهذه المنزلة» فاعتبرناه به» وجعلنا ما زاد على الثلاث: 
ا يجان 


١١ ء٠١ أخرجه الدارقطنى موقوفاً على أبى هريرة رضي الله عنه» في السنن‎ )١( 
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب بلفظ‎ .)1/1( 


«فليرقه) عند مسلم في الصحيح 4/ع” (۳€/۱؟(. 


(۲) راجع: شرح معاني الآثار »۲٤-۲۱/۱‏ بدائع الصنائع ١‏ //1ل/8. 


58٠‏ كتاب الطهارة 


فان فيل کف يجوز أن يكوق كشن العلره تدبا وة إيجابا؟ 

قيل له: لا يمتنع ذلك؛ لقيام الدلالة عليه. 

وقد روي في حديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «اغسلوه سبعاء والثامنة بالتراب06©. 

ويدل على ذلك ما روئ ابن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن ولوغ الكلب» 
فأمَرَ بغسله ثلاثا" » فلم يَْل ذلك من أحد وجهين: 

إما أن يكون عَلمَ تسخ ما زاد على الثلاث» أو عقل من دلالة لفظ 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الندب» وهذا لمخالفنا ألزم» لأنه يزعم 
في حديث ابن عمر فى تحار المتبايعين”" بالخيان: أن ابن عمر لما حَمَله 
على فرقة الأبدان» كان ما رواه عن النبي صلئ الله عليه وسلم محمولاً 

فإن قيل: فاجعلوا أنتم تأويل ابن عمر قاضياً على المعنى المراد 
بالفرقة المذكورة فى الخبر. 

)١(‏ أخرجه مسلم (/2325). وأبو داود 046 والنسائي في 
السنن (المجتبئ) 2775 ۳۴۳۷ (۱۷۷/۱)» وغيرهم. 


(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ١‏ )1/1( والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۲۳/۱ وراجع: نصب الراية .٠١۲-۱۳۱/۱‏ 


(۳) حديث ابن عمر فى الخيار أخرجه البخاري 7٠١١‏ (۲/١٤۷)ء»‏ ومسلم 
١‏ (”/21057). 


کات الطهانة ۸۱ 


خبر آي هريرة رضي الله عنه؛ لان الفرقة لمذكورة في خبر الاين 
المعني' المراد بها 00 

والسبع المذكورة في خبر أبي هريرة لا تحتمل الثلاث» والثلاث 
ا إذ 0 0 
قال: حدثنا د قال: حدثنا 500 يم 
أبن جريج عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم في الكلب يَلَعْ في الإناء أنه قال: «يغسل ثلاثاء أو 
ا ا 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسين بن إسحاق قال: حدثنا 
عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا ابن عياش عن هشام بن عروة عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى صلئ الله عليه 
وسلم بمثل ذلك”". 


)١(‏ راجع: لتوجيه التفرقة بين تأويل ابن عمر وتأويل خبر أبي هريرة رضي الله 
عنهم فيما كتبه المؤلف في: الفصول في الأصول ۲٠۳/۳‏ وما بعدها. 

(۲) وأخرجه الدارقطني في السئن ۱۳ء .)69/١( ١5‏ 

(۳) وأخرجه الدارقطني 590/١‏ بسند المؤلف. قال النووي: «إنه حديث ضعيف 
باتفاق الحفاظ» لأن راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه وتركه... وأما إسماعيل بسن 


فخيره في هذا الخبر بين الثلاث» وبين السبع» فدل على أن ما زاد 
ن القللاك دت لآنها لو كان وجا لبا حير فى که 

# ومما يدل على تناقض قول مخالفنا فى العدد : أن إناءيْن لو كان فى 
كل واحد منهما أقل من قلتين» فولغ فيهما كلب: أنهما نجسان» يجب 
غسلهما بنا ا على مذهبه» فإن جمع 000 عل ا 
وسقط غسل الإناء الذي جُمعا فيه" : فلو كان اعتبار العدد عبادة لإزالة 

مسألة : [حكم أسآر الدواب : حكم لحومها]”" 

قال أبو جعفر : (وسۇر الدواب التي يكره أكلها: في حكم لحومهاء 
وسؤر ما يؤكل لحمه منها: في حكم لحمه). 

١‏ - منها: طاهر لا يكره» كسؤر الإنسان وما يؤكل لحمه من الدواب. 

۲ - ومنها: طاهر يكره الوضوء به كسوّر الوق والفأرة والحية 
وسباع الطير ونحوهاء والدجاجة المخلاة» ونحوها. 

۳ - ومنها: نجس مقطوع بنجاسته» وهو سؤر الكلب والخنزيرء 


عياش: فمتفق على ضعفه). المجموع ٥۸١/۲‏ وينظر تقريب التهذيب ص١5‏ 
»)٤۷(‏ وص۱۳۷ .)٤۷۳(‏ 

)١(‏ أي فصار قَدْرهما بعد الجمع أكثر من قلتين. 

() انظر: الأم للشافعي »5/١‏ والمجموع .١75/١‏ 

() راجع: الأصل ۳۳۳۰-۲۸-۲۷/۱» ٠٠۳‏ . المبسوط .50-57/١‏ بدائع 
الصنائع .55-57”/١‏ 


كتاب الطهارة YAY‏ 


وسائر السباع التي يستطاع الامتناع من سؤرها في العادة. 
٤‏ - ومنها: سؤرٌ مشكوكٌ فيه» لم يقطعوا فيه بطهارة ولا نجاسة» وهو 
سؤر الحمار والبغل. 
* فأما القسم الأول» وهو سؤر الإنسان وما يؤكل لحمه من الدواب: 
فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في طهارته'") 
* وأما سؤر السئّور ونحوهاء فالأصل فيه: ما روت عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: «إنها ليست بتّجسة» إنها 
0 قالت: وقد رأيت رسول الله صلی الله 
: عليه وسلم يتوضاً بمَضلها". 
وحديث أبي قتادة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إنها ليست 
بنجسة» إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 
وفي بعض الأخبار: «إنها م ساقي البيوت» “ فصار ذلك أصلاً في 
طهارته. 


.7١ 257 250/١ والمغني‎ 2774/١ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود 75 »)5١/1(‏ وابن ماجه 778 (۱۳۱/۱)» والدارقطني 
في السنن ۱۷» ۱۸ (1۹/۱)» وفي السند عندهما: حارثة بن محمدء أبو الرجال 
المدني» وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذیب ص۹٤۱ »)٠١٦۲(‏ وكذا الحديث: ٠١‏ 
عنده بسند أبي داود في المصدر. والحديث: ١9‏ بسند أخرجه به الحاكم في 
المستدرك »170/١‏ وقال: إسناده صحيح» ووافقه الذهبي. 


* وأما وجه الكراهة: فحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «يَعْسّل الإناء عن زرا ر 

فاستعملوا الخبرين» أحدهما في إثبات حكم الطهارة» والآخر في 
الكراهة. 

فإن قيل: لو كان الوضوء به مكروهاًء لما توضأ به النبي صائ الله عليه 
وسلم» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار من الأعمال إلا أفضلهاء 
وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضاً 
بفضل سؤر الهرة. 

قيل له: هذا لو لم يعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأمر 
بغسل الإناء منه: كان كما قلت» فأما مع ذلك: فلا. 

وعلى أنه يحتمل أن يكون فعله ذلك كان علئ وجه التعليم» > فلم يكن 
مكروهاً علئ هذا الوجه» بل هو أفضل. 

كما روي أنه أخر المغرب حتئ كان قبل غيبوبة الشفق'" > فلم يكن 
ذلك مكروهاً لوقوعه على وجه التعليم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٩۱‏ (191/1)» وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »7١-١9/١‏ وصححه مرفوعاًء وأخرجه أبو داود 
0 موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه» وقال النووي: «وذكر الهرة ليس 
من كلام النبي. صلی الله عليه وسلمء بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة» 
موقوفاً عليه. انظر: المجموع .175/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم 777 (478/1) من حديث بريدة رضي الله عنهء والطحاوي 
في شرح معاني الآثار .١548/ 1١‏ 


کتاب الطهارة ه521 


قال أبو بكر أحمد : وقال أبو يوسف: لا أكره الوضوء بسؤر الهرة. 

قال أحمد : وحديث ا قتادة وعائشة أفادانا معنيين: 

أحدهما: طهارة سؤر الهرة. 

والثانى: بيان المعنى الذي هو من أجله كان طاهراً» وهو أنه لا 
يُستطاع الامتناع من سؤرها في العادة؛ لأن قوله: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»: يفيد ذلك. 

وكذلك قوله صاى الله عليه وسلم: «إنها من ساكني البيوت»» فاعتبرنا 
ذلك في نظائرها من الفأرة والحية» وسائر ما لا يستطاع في العادة الامتناع 
من سؤره مما يسكن البيوت. 

فصل : [سؤر الكلب والخنزير وسائر السباع] ”© 

# فأما سؤر الكلب: فقد تقدم منا القول في نجاسته". 

* وأما سؤر الخنزير وسائر السباع: فالوجه في نجاسة سؤرها: ما 
روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء يكون بقلاة من 
الأرض» وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم 
يطول ا 

فلو لم يكن سؤر السباع نجساء لأخبرهم بطهارته» ولقال: وما عليكم 


)١(‏ راجع: الأصل ۰۳۱/۱ ”ا 781. المبسوط 58/١‏ وما بعدهاء بدائع 
الصنائع 77/١‏ وما بعدها. 
(۲) قريبا. 


(۳) سبق تخريجه. 


۲۸٦‏ كنات الطهارة 


منه» وخ رطام لأن السائل كان جاهلاً بالحكمء » فلما أجابه عن السباع» 
BE Sa‏ 

فإن قيل : فأنتم لا تعتبرون القلتين» فكيف ساغ لكم الاحتجاج به. 

قيل له: قد بينّا فيما تقدم وجه ذلك» وأن ذكره القلتين إخبار منه أنه 
وإن كان قلتين فإنه يضعف عن حمل الخبث. 

وأنه جائز أن يكون خرج على سؤال سائل سأل عن هذا القدر. 

وعلئْ أن أكثر أحواله أنه يفيد نجاسة سؤر السباع» واعتبار القلتين» 
وقد قامت الدلالة على سقوط اعتبارهماء فبقيت دلالة الخبر فى نجاسة 
سؤر السباع» إذ لم تقم الدلالة على نسخه. 

فإن قيل: روئ أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة» تَرِدُها السباع والكلاب» فقال: 
«لها ما أخذت» وما بقي فهو لنا طهور)”". 

قيل له: فينبغى أن تدل على طهارة سؤر الكلب؛ لأنه قد جمعه إلى 
السباع. ٠‏ 

وعلئ أنه يحتمل أن يكون من قَبّْل تحريم أكلهاء فكان سؤرها مباحاًء 
ثم حرم سؤرها بتحريم لحومهاء كالكلاب. 

وأيضاً: فإن خبرنا حاظرء وهذا مبيح» والحظر والإباحة إذا اجتمعا: 
فالحظر أولئ. 


(۱) سبق تخريجه» والحديث استدل به الشافعية على طهارة سؤر السباع غير 


كتاب الطهارة YAY‏ 


فإن قيل: روئ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صاى الله عليه وسلم 
سكل : «أنتوضاً بما أَفْضَلّت الحمّرء فقال: وبما.أفضلت السباع»""". 
قيل له: يرويه داود بن الحصين عن جابر رضى الله عنه )2 وداود هذا 


تتعنق و ا لايل اا ل 
أدركه. 


فإن قيل: رواه إبراهيم بن أبي يحبئ عن داود بن الحصين عن أبيه عن 
قيل له: أخطأ فيه من وصلّه عند أهل النقل» وينكرون روايته على 


)۳( 
راويه . 


ولو ثبت: كان وجهه ما بيا في كونه قبل تحريم لحومها. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲ وفيه: «أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم توضاً بما أفضلت السباع»» والشافعي في الأم »5/١‏ والدارقطني 
في السنن الحديث: 7-١‏ (17/1). 

(؟) داود بن الحصين مختلف فيه» وثقه ابن معين والعجلي» وضعفه آخرون» 
وقال الساجي: منكر الحديث. مات سنة ١١٠ه.‏ راجع: تهذيب التهذيب ١917/7‏ 
ترجمة: 60 1. 

(۳) لم أعثر على مرسل داود» أما الموصول ففيه إبراهيم بن محمد» روئ عنه 
الشافعي» وهو متروك» وكذلك روئ عن ابن أبي حبيبة ‏ هو إبراهيم بن إسماعيل - 
وهو ضعيف. قال النووي: «هذا الحديث ضعيف؛ لأن الإبراهيمَيّن ضعيفان جدا عند 
أهل الحديث» لا يحتج بهما». انظر: المجموع 2117/١‏ وتقريب التهذيب ص47» 
۳ الترجمة: .55١ 2١55‏ 


TAA‏ كتاب الطهارة 


فإن قيل: قوله صا الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء)”". 
يقتضي عمومه ما قلنا. 

قبل له: فينبغي أن لا ينجسه الكلب والخنزير. 

وعلى أنه خرج علىئ سبب» وهو أنه سئل عن فضل الوضوء» فأجاب 
بذلك» يعني أن الاغتراف منه لا ينجسه. 

وأيضاً : تحريم السباع يوجب تحريم لبنهاء وإذا كان محرماًء كان 
كلبن الكلب والخنزير» فوجب أن يكون لعابهما كلعابهماء لاتفاقهما في 
تحريم اللبن. 

* ووجه آخر: وهو أن لبنها إذا كان نجساًء وهو رطوبة متولدة منهاء 
كان لعابها كذلك ؛ لأنه رطوبة متولدة منها. 

وأيضاً : لما كان الكلب محرم الأكل لا لحرمته» ويستطاع الامتناع من 
سؤره» وكان هذا المعن موجوداً في سائر السباع» وجب أن تكون مثلهء 
لمشاركتها إياه في العلة الموجبة لنجاسة سؤره. 

والدليل اع ضيحة هذه الخلة اثقاقنا: جميعا عل نحاسة' سؤر 
الخنزير» وطهارة سؤر الإنسان والسنورء إذ كان تحريم لحم الإنسان؛ 
لحرمته» وكان الهر مما لا يستطاع الامتناع من سؤره. 

[السؤر المشكوك فيه]”) 

# وأما الحمار: فهو مشكوك فيه عندهم» لم يقطعوا فيه بطهارة ولا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() راجع: الأصل ۲۸/١‏ 757» المبسوط »50/١‏ بدائع الصنائع .50/١‏ 


كتاب الطهارة ۲۸۹ 


نجاسة» وذلك أنه يشبه الهرَ» إذ هو من ساكني البيوت» ويشبه الكلب من 
حيلف هو مده الاک ويُستطاع الامتناع من سؤره» فلما أَخَذَ الشبه منهما 
جميعاً» احتاطوا فيه» فجمعوا له بين التيمم والوضوء في حال عدم الماء؛ 
وذلك أن فرض الطهارة لا يسقط بالشك» ولا يحصل اليقين بحصول 
الطهارة إلا بالجمع بينهما عند عدم الماء الطاهر. 

فإن قال قائل: يستحيل أن يكونا جميعاً من فرضه» إذ كل واحد منهما 
لا يثبت حكمه مع الآخر. 

قيل له: فرضه أحدهماء إلا أنه لما اشتبه عليناء أمرنا بالاحتياط» لا 
علئ أنهما جميعاً فرض في حال واحدء إنما الفرض أحدهماء إلا أنه لما 

وقد يجوز أن يلرم الإنسان في حال اشتباه الحكم من الفرض ما لا 
يلزمه لو كان الحكم معلوماًء مثل الشاك في الصلاةء قد أمره النبي 
صا الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بالبناء على اليقين» وقال: (إن 
كانت قد تمت صلاته: فالركعة والسجدتان له نافلة»”". 

فأمَرَه بفعل الركعة ليؤدي فرضه بيقين» ولولا الاشتباه لم يؤمر بها. 

وأمر قاذف الزوجة باللعان» ولو عَلمنا الصادق منهما لم يجب. 

ولو أن رجلاً طلق واحدة من نسائه بعينهاء ثم نّسيّها: حيّل بينه وبين 
نسائه حتئ يقن » ولولا إشكال الأمر لم يحل بينه وبينهن. 

وكذلك إذا علم أن إحدئ هؤلاء النسوة أختّه من الرضاعة: لم يجز أن 


(۱) أخرجه مسلم ۱ ».)5٠:0/1١(‏ وأبو داود ١75‏ (١/١55)ء‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار .4717/١‏ 


۲۹۰ كتاب الطهارة 
ينكح منهن واحدة» فالتحريم إنما هو فرض لواحدة دون غيرهاء فقد لزمه 
عند الإشكال فرض اجتنابهن جميعاً. 

وإذا كان عنده ثلاثة أوان» أحدهن نجس لا يعرفه بعينه: لم يجز له 
الإقدام على استعمال شيء منها إلا بعد التحرّي. 

ونظائر ذلك في الأصول أكثر من أن يُحصئء وفيما ذكرنا كفاية وتنبية 
على غيرها. 

مسألة : [لا يستعمل التحرّي في الأواني إلا في ثلاثة]“ 

قال أبو جعفر: (ومَن كان معه في سفره إناءان أحدّهما نجس: 
يخلطهما ويتيمم» ولا يستعمل التحري إلا في ثلاثة أوان). 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يروي عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه التحري فى الإناءين أيضا. 

والأصل في ذلك: أن الماء النجس لما لم تصح الطهارة به في حال» 
ثم استوئ الطاهر والنجس» فلم يكن لأحدهما حكم العَلَبة» لم يكن 
ادها ار تنه اجر قار الا الوط الس ا 

وی ن ار ر ي 
إلى استعماله إلا باستعمال جزء من النجاسة» كذلك الإناءان. 

* وليس كذلك الثوبان إذا كان أحدهما نجساء فيتحرئ ويصلى؛ 
وذلك لأن 'النوت النجس قد تجوز فيه الصلاة يخال وقد تجوز الصلاة 
أيضاً مع النجاسة اليسيرة فی الثوب والبدن» ولا يجوز الوضوء یما فيه 
نجاسة يسيرة أو كبيرة. 


.١١9/١ راجع: الأصل 2379/7 المبسوط ۲۰۱/۱۰ وبدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الطهارة ۲4۱1 


فجاز التحري في الثوبين إذا لم يجد غيرهما؛ لأنه لو علم النجاسة 
خفيفة» ولم يكن معه غيره: صلى فيه» ولو علم نجاسة الماء: لم يجز 
استعماله بحال. 

فلما كان ذلك من حكم الماء النجس» > ثم استوئ هو والطاهرء لم 
يكن ادها بعرت كيين ار ول حي الجن ا ب لأن 
اليسير من النجاسة يفسد الكثير من الماء. 

* والمسلوختان"“ يجوز التحري فيهما إذا كانت إحداهما ميتة 
كالثويين» وذلك إذا لم يجد غيرهماء فأما إذا وجد غيرهما: فلاء وكذا 
كان يقول أبو الحسن الكرخي رحمه الله. 

* وأما إذا كانت ثلاثة أوان» أحدها نجس: فإنه يجوز له التحري؛ 
لن الطاهر قن حطسل له خلت وقد تعلق الحكم بالغالب في كثير من 
الأصول. 

ألا ترئ أن مَّن دخل دار الحرب يسعه استعراضهم بالقتل › وأن جميع 
من في دار الإسلام محظور الدم. E‏ 
ملحد يحل قتله» إلا أن الحكم كان للغالب» كذلك الأواني إذا صار 
للطاهر حكم الغلبة : جاز التحري فيها. 

فإن قيل: قال الله تعالئ: لمکم يَدُوا ایوا 4 ودا واحل: 

قيل له: لو کان واجداً لجاز له استعماله والإقدام عليه بغير تحرء فلما 


)١(‏ المسلوخة: هي الشاة التي تُرِع جلدها. انظر: القاموس المحيط (سلخ). 
(۲) النساء: .٤۳‏ 


۹۲ كتاب الطهارة 


ا م الإقدام عليه » عَلمّنا أنه غير واجد قبل التحري» 
فينبغي أن ثبت أولاً جوارٌ التحرى حر يحطئل الوسوة للهاء. 

وأيضا: فإنا نأمره بالتيمم بعد خلطهما أو إراقتهما. 

فإن قيل: قد جاز التحري في القبلة مع غلبة جهات غير القبلة؛ لأن 
القبلة لها جهة واحدة» وسائر الجهات ليست لها. 

قيل له: لأن هذا مما تبيحه الضرورة. 

وأيضاً: : يلزمه قياساً عليه: : جواز التحري في الثوب الواحد إذا أصاب 
طلقا ركه اة فيغسله دون سائره» وقد اتفق الجميع على سقوط 
التحري في ذلك 

فإن قيل: لما كان أصل الماء الطهارة» وجب أن لا يزول حكمه 
بالاشتباه» كما أن الشاك في الحدّث يعمل على أصل اليقين في طهارته. 

قيل له: فينبغي أن يُقدم على استعمال أي الماءَيْن شاء بغير تحر كما 
يلغي الشكً في الحدث» ويبني على يقين الطهارة؛ وهذا لا يقوله أحد. 

فيلزمة مله أيضا فى اقرب الواحف إا اماب عرفا مه اة 
واشتبه عليه موضعها. 1 

وأيضاً: فكما أن طهارة الماء تتعين في الأصل» كلق وود التحافنة 
تعيّن» وهي محظورة الاستعمال. 

وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من ذلك في «مسائل الخلاف». 


FR ¥ ¢ 3F‏ عد 


(1) لم أقف على أحد يقول بالتحري في الثوب الواحد. ينظر: المغني .۸٥/١‏ 


باب الآنية''' وجلود الميتة سوئ الخنازير 


مسألة : [طهارة جلود الميتة بالدباغ]" 
قال أبو جعفر : (وإذا ذبغ الإهاب مما ذكرنا: فقد صار حلالاًء وجاز 
و 
بيعه» والتوضؤ فيه» والصلاة عليه). 
قال أحمد: روئ طهارة جلود الميتة بالدباغ ا جا 
وعائشة“ وأم كله 15 وسور" ل جلف :2 الم رام وضتى :آله 


.١7ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع الأصل ۰۲٠٦/١‏ المبسوط 25١7/1١‏ بدائع الصنائع .41-46/1١‏ 

() حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»» 
أخرجه مسلم 557 (۲۷۷/۱)» ومالك في الموطاً الحديث: ۱۷ (4918/5)) 
والأربعة في «السنن». انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية .١189/57‏ 

(4) حديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أمر أن 
يستمتع بجلود الميتة إذا ديغت». أخرجه أبو داود 5١75‏ (٤/۳۹۸)ء‏ وابن ماجه 
»)۱۱۹٤/۲( ۲‏ والنسائى فى السنن (المجتبیٰ) ٤۲٤۷-٤۲٤٤‏ (174/17) بلفظ: 
«دباغها طهورها»» و: «ذكاة الميتة دياغها». 

(6) حديث أم سلمة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دباغها 
يحل كما يحل خل الخمر». أخرجه الدارقطني في السنن ۲۸ (١/۹٤)ء‏ وقال: «تفرد 
به فرج بن فضالة» وهو ضعيف». 

(1) حديث ميمونة رضي الله عنها: أنه صلئ الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: 


۹٤‏ كتاب الطهارة 


عنهم'' عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ كلها تقتضي جميعاً طهارتها 
بالدباغ» وهي مشهورة» فلذلك تركنا ذكر أسانيدها. 

وفي حديث ميمونة رضي الله عنها: «إنما حرم أكلها»"» وفي بعض 
ألفاظه: «إنما حرم لحمها»””". 

فإن قيل: في حديث عبد الله بن عكيّم قال: كتب إلينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عَصَّبْ)ء 
ذلك قبل موتة بعري 9 

ووو ع فحت يق لكان عي عا بن لتقلل قو مرغت ا 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلا الله عليه 
وسلم : «لا تنتفعوا من الميتة شغ . 


اهلا انتفعتم بجلدها» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها». أخرجه البخاري ٠٤١١‏ 
«(o/1)‏ ومسلم ۳٣۳‏ (۲۷۷/۱). 

)١(‏ حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنهء فقال صلی الله عليه وسلم: «دباغها 
طهورها»» وذلك في غزوة تبوك. أخرجه أبو داود 65 »)۳٨۹/٤(‏ والنسائي في 
الستن (المجتبئ) ۳ (۷/٤۱۷)ء‏ قال النووي في المجموع :۲۱۸/١‏ إسناده 
ص 

(؟) عند البخاري» المصدر السابق. 

(۳) عند الدارقطني في السنن» الحديث: ه .)٤١/١(‏ 

() أخرجه أبو داود )۳۷۱۳۷۰/٤( ٤۱۲۸-٤۱۲۷‏ واللفظ له. والترمذي 
.)15١/1( 6‏ وقال: «هذا حديث حسن»» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0 وغيرهم من أصحاب السنن. 

)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر حديث ابن مک «وفي الباب عن ابن 
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قيل له: أما حديث ابن عمر رضى الله عنهما فغير معروف› ورواته 
فو فار يداحا رمج د 

وأما حديث ابن عَكَيّْم رضي الله عنه» فلا يُعترض به على ما رويناء 
فإن فيه: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصّب2ء» والمدبوغ لا يسمىئ 
إهاباً» إنما يسما أديماًء والإهاب قبل الدباغ'"'» فلم يتناول المدبوغ» فلا 

وعلئ آنا نجمع بينهماء فنستعملهماء فنقول: لا ينتفع من الميتة 
بإهاب» ولا عصب قبل الدباغ؛ لحديث ابن عكيم» وينتفع به بعد الدباغ ؛ 


سم م ر 


فإن قبل: قال الله تعال: #حَرّمَتَ يكم الْمدِتَةُ 4 وهو عام في 
الجلد وغيره. 


عمر رضي الله عنهما. رواه ابن شاهين في في «الناسخ والمنسوخ»» وفيه عدي بن 
الفضل» وهو ضعيف. التلخيص الحبير ٤۸/١‏ الحديث: »5١‏ وأخرج الطحاوي بهذا 
اللفظ ‏ من حديث جابر بن عبد الله» بسند فيه زمعة بن صالح. قال عنه الحافظ ابن 
حجر: ضعيف. انظر: شرح معاني الآثار »558/9١‏ والتلخيص الحبير المصدر 
السابق. 

)١(‏ أما السند الذي ذكره المؤلف» ففيه عدي بن الفضل» وهو متروك. كما 
قدمنا عن الحافظ ابن حجرء وبقية رواته معروفون وثقات. راجع: تقريب التهذيب 
ص۳۸۸ تر جمة: ه16 . 

(۲) انظر: المصباح المنير ص۲۸. 

(۳) المائدة: ۳. 


۲۹٦‏ كتاب الطهارة 
قيل له: خصصنا منه الجلد المدبوغ بالسنة. 
وعلئ أنه بعد الدباغ عندنا ليس بميتة» لأن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال: «دباغها ذكاتها) 2 وله امل ع 
وقد وافقتا الخصم على جوز الانتفاع بعد الدباغء إلا أنه رَعَمّ لا 
يجعل فيه شيء مائع » ولا يصلي عليه » وفرّق بينه وبين حاله قبل الدباغ. 
فقد ثبت أن الدباغ قد أخرجه من حكم الميتة» لولا ذلك لما' خاز 
الانتفاع به بحال. 


# ومن جهة النظر: أنه لما خرج عن حد الأكل بالدباغ» صار 
کال وار بونرا لا تله ی اموت 


ويدل على اعتبار هذا المعنئ: قول الله عز وجل : IF:‏ لا أَجِدُ فى مآ 
وح إل حرم عل ملاع يام يطعمهة 4 فحرم منها المأكول. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة رضي الله عنها“: 


(۱) هذا لفظ حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي» السنن (المجتبئ) 
1/۷ 

(۲) انظر: بداية المجتهد مع الهداية .۱۸٤/١‏ 

.٠٤١ الأنعام:‎ )۳( 

)٤(‏ هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم تزوجها بسّرف سنة سبع» وماتت بهاء ودفنت سنة إحدئ وخمسين. انظر: 
تقريب التهذيب ص۳٥۷‏ ت: /858. 
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«إنما حرم أكلها»". 

#ازليين جلك الخريرة وجل الإنسان كجلود ساق الخيراة + لان 
هذين لا يلحقهما الذكاة بالذبح» وسائر الحيوان يلحقه الذكاة» والدباغ 
قائم مقام الذكاة؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «دباغها ذكاتها»””". 

فإن قيل: فينبغي أن لا يطهر جلد الكلب بالدباغ؛ لأن الذكاة لا 

قبل له: تلحقه الذكاة عندناء لو ذبح: جاز الانتفاع بجلده» وكذلك 
إذا دبغ جلده بعد موته“. 

مسألة : [لا يكره شيء من الآنية غير الذهب والفضة]“ 

قال أبو جعفر : (وكل إناء غير الذهب والفضة فغير مكروه في شيء 
من ذلك). 

قال أبو بكر أحمد : أما الذهب والفضة فيكره استعمالهما للوضوء» 
والأكل» والشرب. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه نهئن عن 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) واستثناء جلد الخنزير؛ لكون جميع أجزائه نجسة العين» أما جلد الإنسان؛ 
فلكرامته احتراما له. انظر: بدائع الصنائع ١‏ /87. 

(۳) سبق تخريجه. 

.85 /١ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

() راجع: الجامع الصغير ص 41/5 » بدائع الصنائع ٥‏ وما بعدها. 


۹۸ كتاب الطهارة 


الشرب في آنية الذهب والفضة""» وقال: «إن الذي يشرب في آنية 
الذهب والفضة إنما يَجَرْجر في بطنه نار جهنم»”". 

والوضوءء والادّهان فيه مكروه أيضاء قياس على الشرب» لأن ذلك 
قد يفعل لإصلاح الجسم كالشرب. 

وكذا كان الأكل مكروهاً - وإن لم يُذكر - قياساً علئ الشرب. 

مسألة : [طهارة أجزاء الميتة التي لا دم فيها]"“ 

قال أبو جعفر: (وصوف الميتة» وعظامُهاء وشعرهاء وعَصبّها 
كجلدها فيما ذكرنا). ١‏ 

قال أبو بكر أحمد : الصوف والشعر والعظم طاهرٌ لا يحتاج إلى دباغ. 

والعصّب يحتاج إلى ذلك» فعسئ أن يكون أراد بقوله: «كجلدها»: 
في العصب» أو أن يكون أراد كجلدها بعد الدباغ. 

والأصل في ذلك أن الشعر والصوف والعظم ونحوها لا يلحقها حكم 
الموت؛ لأنها لا حياة فيهاء والدليل عليه أن الحيوان لا يألم بأخذها منه. 

وأيضاً قال صائ الله عليه وسلم: «ما بان من البهيمة وهي حية» فهو 
ميتة» وهذه الأشياء بين منها وليست بميتة» فعلمنا أنها لا يلحقها 


٥٠٠١ 0٥۳٠۹ صح النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة عند البخاري‎ )١( 
من حديث حذيفة رضي الله عنه.‎ )۱١۳۷/۳( 7١55 وعند مسلم‎ «(Y1 ۳/0) 

(؟) متفق عليه من حديث آم سلمة رضي الله عنها عند البخاري 50174 
«(Y۱ ۳/0)‏ وعند مسلم 5١56‏ (1575/7). 

(۴) راجع: الأصل ۲٠۷/١‏ المبسوط ۲٠۲/١‏ بدائع الصنائع .57/1١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود 785/8 (۲۷۷/۳)» والترمذي ١58٠‏ (57/5)» وقال: 
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حكم الموت؛ لأنها لو لَحقّها لما كانت مذكاة إلا بذكاة الأصل» كسائر 
أعضائها. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا يوسف بن الصقر" 
قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلئ الله عليه وسلم يقول: 

«لا بأس بمَسنّك” الميتة إذا بغ » ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها 
إذا ا الما 

فإن قيل: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة رضي الله 
عنها: «هلا انتفعتم بإهابها» ولم يذكر فيه الشعر والصوف» دل علا أنه 
لا يجوز الانتفاع بالشعر؛ لأنه لو جاز لنبّههم عليه» كما علمهم التوصل 
إلى الانتفاع بالجلد بالدباغ. 


«هذا حديث حسن غريب»» والحاكم في المستدرك ۲۳۹/٤ ۱۲٤/٤‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه من حديث أبي واقد الليثي وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهماء ولفظهم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة). 

)١(‏ عند الزيلعي في نصب الراية ۰۱۱۸/١‏ والدارقطني المصدر الآتي» وفيه: 
(السفر)ء بدل: (الصقر). 

(۲) المَسنّك: بفتح الميم وسكون السين: الجلدء والجمع: مسوك مثل: قلس 
وفلوس. ينظر النهاية في غريب الحديث 2771/5 المصباح المنير (مسك). 

(*) أخرجه الدارقطني في السنن )٤۷/١( 7١-١9‏ بسند المؤلف» وقال: يوسف 
بن السفر: متروك» ولم يأت به غيره» والبيهقي في السنن الكبرئ .١ 5/١‏ 

(5) عند مسلم في الصحيح 20/165»©) وتقدم. 


ويم كتاب الطهارة 
قيل له: أمره إياهم بالانتفاع بالإهاب بعد الدباغ: أُمْرٌ بالانتفاع به على 
جثته إذا كان عليها شعر أو صوف؛ لأنه لو لم يَجز ذلك لقال لهم: احلقوا 
شعرهاء ثم انتفعوا بها. 
وقد بينا هذه المسألة في مواضع» فأغنى عن إعادته. 


FF FR FR 2‏ د 
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باب السواك وسنة الوضوء 


[مسألة : السواك سنة يؤمر به تأديباً لا حتما]” 
قال أبو جعفر : (والسواك سنة). 
قال أبو بكر : وذلك لما روي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لولا 


أن شق على أمتي لأَمَرنهم بالسواك عند كل طهور» ". 
وروئ رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: «السواك واجبْ على كل مسلہ»*“» وهذا معناه وجوب تأديب» لا 


. متن مختصر الطحاوي ص۱۸۱۷‎ )١( 

(۲) راجع: بدائع الصنائع .١9/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري تعليقاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه للصائم 
1 وأحمد من حديثه أيضا مرفوعا في المسند ۲٠٠/۲‏ الحديث: 74٠1‏ 
,)١57/15(‏ ومالك في الموطأ الحديث: ٠٠١‏ (15/1) موقوفاً على أبي هريرة 
رضي الله عنه» والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/*الاء‏ كلهم بلفظ: «الوضوءاء 
بدل: «طهور). 

(5) أخرجه أبو نعيم. قال ابن حجر: إسناده واه. التلخيص الحبير 218/١‏ ويغني 
عنه ما صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما أخرجه النسائي في 
السنن «المجتبئا) ۱۳۷٤‏ (97/7) بلفظ : «الوجوب»» ومسلم 0/85 بلفظ: 
عسل يوم الجمعة على كل محتلم» وسواك...»» فإن لفظ: (علئ): يدل على 


الوجوب. 


°۲ كتاب الطهارة 


a 
طيب أهله)”".‎ 

والدليل عليه”'': قوله صائ الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمني 
لأمرتهم بالسواك». وفى بعض الألفاظ : «لفرضّت عليهم السواك)©. 


or of 


مسألة : [عدم اشتراط النية للطهارة بالماءء بخلاف التيمم] ° 
قال أبو جعفر : (والطهارة بالماء من الأحداث كلها بلا نية جائزةٌ). 
قال أبو بكر : والحجة في ذلك قول الله عز وجل: لادا قشر إل 


الصاو فأَعْسِلُوا وجو يكم إلى ألْمَرَِفِقِ € الآية”/» واسم الكَسسْل لا 
ينطوي ع ر > وهو فرض مستغن عن البيان» وفي إيجاب النية فيه: 


)١(‏ أخرجه البخاري »2 ومسلم 855 »)٥۸۱/۲(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »١١7/1١‏ كلهم بلفظ متقارب. 

(۲) أي والدليل علئ أنه وجوب تأديب» لا حتم. 

(۴) أخرجه الحاكم في المستدرك »157/١‏ وقال: لم يخرجا لفظ الفرض فيهء 
وهو صحيح على شرطهما جميعاًء وليس له علة. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه 
»)٠١/1( 8‏ وإسناده ضعيف. 

(5) راجع: الأصل 0١‏ المبسوط ١/الاء‏ بدائع الصنائع 2١9/١‏ وفتح 
القدير .۲۷/١‏ 

> المائدة:‎ )٥( 

() النية فرض في الوضوء والغسل عند الشافعية والمالكية والحنابلة. راجع 
لتفصيل المذاهب مع الأدلة ومناقشتها: المجموع 2711/١‏ وبداية المجتهد معه 
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زيادة في النص» والزيادة في حكم النص يوجب النسخ؛ لأن الآية 
تقتضي أن يكون عَسْل هذه الأعضاء طهارة صحيحة تامة يصح أداء الصلاة 
بهاء ومتىا شرطنا فيها النية: معنا ما أباحته الآية» 5 


فإن قيل: قال الله تعالئ: ‏ وَأَقِيمُوا ألصَلوةَ واوا آلركَوة 04" 
المسلمون على أن من شرط صحتهما: النية“» عمد طح 
وإن كان فيه زيادة في حكمها. 

قيل له: إن لفظ الصلاة والزكاة مُجْمَلَ مفتقرٌ إلى البيان» فمهما ورد 
فيهما من حكم: فهو مراد باللفظ» إذ كان حكمهما غير لازم بنفس ورود 
اللفظ بهما إلا بعد ورود البيان. 

وأما فرض الوضوء فهو مفْسَّرٌ غير مفتقرٍ إلى البيان» فما ورد فيه من 
زيادة: فهو نسخ لما أوجبه اللفظ. ْ 


فإن قيل : قوله تعالئ: #إِذًا قفتم إلى الصاو الاه 506 را م ووفك وای 


الهداية 2٠١5/١‏ وكشاف القناع .۸٥/١‏ 

)١(‏ الزيادة على النص بعد استقرار حكمه: نسخ له عند الحنفية. راجع: الفصول 
في الأصول ؟177/1. 

(1) النسخ اصطلاحاً ‏ عند الحنفية -: «هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا 
وتقديرنا جواز بقائه على الدوام». وللتفصيل ينظر: الفصول 2191/7 والبحر المحيط 
للزركشى 157/5» وما علقه العلامة محمد بخيت المطيعي على نهاية السول 
لاوستری 8/ وما بها 1 

.٤۳ البقرة:‎ )۳( 

.۸۸/ والمغني ۱۳۲/۲ و5‎ 2٠١7/1١ انظر: بداية المجتهد‎ )٤( 


000 كتاب الطهارة 


إلى لْمَرَافِقَ 4 : : يقتضي أن يكون الاغتسال لها: إذا أرادهاء كما تقول: إذا 
أردت الحج: فأحرم» وإذا أردت الصوم: فانُو: يعني له» وإذا كان هذا 
مقتضى اللفظ » فقد تضمن إيجاب النية. 

قيل له: ليس شرط وقوع الوضوء للصلاة أن ينويّه لهاء ألا ترئ أنه 
يصح أن يقال: إذا أردت أن تصلي فطهّر بدنك وثوبك من النجاسة» 

۴ 

واستر عورتك» ولم يقتض اللفظ إيجاب النية للصلاة» كذلك الوضوء. 

وكما يقال: إذا أردت الخروج فالبس ثيابك» و: إذا سافرت فاركب 

5 

الدابة» ولا يقتضي شيء من ذلك إيجاب النية. 

وعلئ أنه لا خلاف أنه لا يَحتاج أن ينويّه للصلاة أو القيام إليهاء وإنما 
قال مخالفنا: ينوي به إزالة الحدث”". 

فإن قيل: هذا كقولك: إذا سرق فاقطعه» و: إذا زنیٰ فاجلده: يريد 
إيقاعه له. ١‏ 

فل ل لم ن وو لد من ج اللفظ + لكن :من ج اا 
خرج مخرج المجازاة» علم أن شَرْطه أن يقع له» وليس الوضوء جزءا 

للصلاة فيقع لهاء ألا ترئ أن الوضوء يصح ولا صلاة واجبة» ولا يصح 
القطع للسرقة والجلد للزنئ ولمّا يوجد الزن ولا السرقة. 


سس 2 0 ( 
# دليل آخر: وهو قوله تعالئ: # ارتام الما ماك طهُوا ه۳ 
)١(‏ المائدة: > 


() انظر للاتفاق على صفة النية: المغنى ٠١۸-٠١۷/١‏ . 
(9) الفرقان: /5. 


كتاب الطهارة ۳.0 


ومعناه هرا فاقتضىئ ذلك كونه مطهراً مع عدم النية ووجودهاء ولو لم 
نجعله مطهّراً إلا بانضمام النية إليه» كنا قد سلبنا الحكم الذي جعله الله 
له ووصفه به» وهذا خللاف ظاهر الكتاب. 


وكذلك قوله: ازل یکم مالتساو مآ هرم بو 4 » ومخالقنا 
يزعم أنه يوجد ولا يطهر به» وإنما يطهر به وبالنية. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «جُعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورأ» ولم يوجب ذلك جوازٌ التيمم بغير نية. 

قيل له: إنما قاله على جهة التشبيه والمجاز» لا على جهة الحقيقة ؛ 
لأن التيمم لا يرفع الحدث على الحقيقة» ومتئ وَجد المتيمم الماء لزمته 
الطهارة للحدث المتقدم» ولا يزول حكم النجاسة بالتراب» فعلمنا أن 
التراب إنما أطلق عليه اسم الطهور مجازاً لا حقيقة. 

* ودليل آخر : وهو قول النبي صل الله عليه وسلم: «أما أنا فأفيض 
الماء على رأسي وسائر بدني ثلاث فإذا أنا قد تطهرت"". 


.١١ الأنفال:‎ )١( 
٠١١ أخرجه البخاري في الصحيح 4 »؛» ومسام في الصحيح‎ )۲( 


(۷1/1). 
(۳) حديث متفق عليه إلى قوله: «ثلاثاً» أخرجه الشيخان بفروق يسيرة. صحيح 
البخاري »)۱١1/١( ۲١۱‏ وصحيح مسلم ۳۲۷ (۲۵۹-۲۹۸/۱) من حديث جبير بن 
مطعم رضي الله عنهء أما زيادة: «فإذا آنا قد تطهرت)»: فلم أجده بعد البحث 
المستطاع» وقال الحافظ ابن حجر: قوله: «فإذا أنا قد طهرت»: لا أصل له من حديث 
صحيح ولا ضعيف» نعم وقع هذا في حديث أم سلمة. التلخيص الحبير ٥۹/۱‏ 


۳*٦‏ كتاب الطهارة 


وقوله لأم سلمة رضي الله عنها: «إنمايكفيك أن تحثي على رأسك 

ثللاث حثيات» فإذا أنت قد طهرت»'. 
3 ع 3 1 0 e 35 (Da. ٠.‏ ۰ 

وعلم الأعرابي الوضوءء ولم يذكر فيه نية'''» وظاهره يقتضي جوازه 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
توضأ مرة ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" فأشار إلى 
الفعل» وحكم بجواز الصلاة به بغير نية له. 

فإن قيل: الأفعال إنما تصير طاعات بالنية» وعدم النية في الوضوء 
يخرجه من أن يكون طاعة» وما ليس بطاعةء فهو من أن يكون فرضاً 
ع 2 و و 

قيل له: هذا الذي ذكرت إنما هو شرط الطاعات 0 بأنفسهاء 
وذلك لأنه ان ف ASE‏ 
لنا: ضارا إلا بعد غيل التعاشة من ابذائف :رفايك» ولا تصلُوا إلا 


.5١ الحديث:‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم ۳۳۰ (5094/1). وأبو داود 50١‏ (175-19/7/1). والترمذي 
16 ال .)١‏ 

(۲) فيه عدة أحاديث» ينظر: سنن أبي داود ۱۳۰١‏ (45/1). 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۱٤٥/۱( ٤۱۹‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند فيه 
زيد العمي» وهو ضعيف» وعبد الرحيم بن زيد» وهو متروك» ومعاوية بن قرةء لم 
يلق ابن عمر رضي الله عنه. 


كتاب الطهارة ¥ 


بعد ستر العورة» فليس يقتضي شيء من ذلك كون النية شرطاً فيه. 

ويقال لهذا القائل: خبّرنا عن نية الفرض» هي فرض أم ليست 
بفرض؟. ٠‏ 

فإن قال: ليست بفرض 

قيل له: فيحتاج في صحة وقوعها إلى نية أخرئ 

فإن قال: نعم» أَزِم لكل نية نيةء إلئ ما لا نهاية. 

وهذا خف من القول. 

فإن قال: لا تحتاج النية في صحة وقوعها إلى نية أخرئ. 

قيل له: فقد بطلت قاعدتك في أن شرط الفرض أو الطاعة وجود النية 
معها. 

فإن قيل: روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «الأعمال 
بالنيات»» فإذا لم تكن له نية» فلا عمل. 

قيل له: لايصح الاحتجاج به؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به حقيقة اللفظ ؛ 
لأن صحة وجود العمل غير موقوفة على النية» فإذا المراد معنئ غير 
العمل جعل العمل عبارة عنه» وما كان هذا سبيله» فهو مجاز» والمجاز 
لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه. 

وأيضاً : فإنه لما كان هناك ضميرٌ احتّمل أن يكون المراد به جواز 
الل وال اد برك بيه فض العمل بطل ان بكرت عموما او 


)١(‏ أخرجه البخاري ١‏ (۳/۱)»› ومسلم ۰۷ 14° )1010/۳(<« وراجع التلخيص 
الحبير ١‏ الحديث: .٥۳‏ 


م8 كتاب الطهارة 


خصوصاًء إذ ليس بملفوظ به» والعموم والخصوص إنما يتبعان في 
الألفاظ. 

وأيضاً : فيه إثبات الأعمال بالنيات» وليس فيه نفي العمل مع عدم 
النية» كما يقال: الرجل بعقله» والرجل بعلمه» ليس فيه أنه لا رجل 
إلا بالعقل» ولا رجل إلا بالعلم» وإنما معناه: أن فضيلتهما بالعقل 
والعلم. 

ويدل على أن المراد ذلك: قوله فى سياق اللفظ: «فمّن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبهاء أو امرأة يتزوج بهاء فهجرته على ما هاجر إليه»”". 

وقد قال مخالفنا: إنه إذا نواه للتطوع: أجزأه أن يؤدي به الفرض» فلم 
يعتبر بنيته للتطوع» وقال في الحج: إذا نوئ تطوعاً: أجزأه عن الفرض 


2 
5 


أا 

فإن قيل: قد اتفقنا على إيجاب النية في التيمم» مع عدمها في اللفظ› 
فكذلك في الوضوء؛ لأنهما طهارتان. 

وهو يعترض أيضاً على احتجاجكم بالآية”» وامتناع جواز الزيادة 
فيها إلا على وجه النسخ. 

قيل له: لا يعترض على ما ذكرناء لأن التيمم هو القصد في اللخةء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) هي قوله تعالئ في التيمم: #أوَ سدم اناه ملم يدوا ما4 مَتَيَحَمُوأصَعِيدا 
طَيَبًا . النساء: 47. 


كتاب الطهارة ۳۹۹ 


5 ا ای سے 2 م 0# نا 4 ص )0 مهه 

قال الله تعالى : ولا > نشوا لْحَبِيتٌ مه فقون 4 د يعني لا تقصدوا. 
وقال الشاعر: 
١‏ ل 2 0 2 

وإن تك لى قد أصيب صميمها فَعَمّدا علیٰ عين تِيمّمت مالک“ 


وإنما أوجبنا فيه النية؟ لأن اللفظ يقتضيها. 

فإن قيل: إنما أَمَّرَ بالقصد إلى التراب» وليس في قصنده إلى التراب ما 
يوجب نية التيمم للطهارة. 

قبل له: قد اقتضت الآية إيجاب نية» وقد اتفق الجميع على أن قصده 
إلى التراب من غير نية التيمم غير واجب'"» فوجب أن تكون النية 
المذكورة في الآية هي نية الطهارة. 

وأيضاً : فمعلوم أنه لم يُرِد القصد إلى الفعل فحسب من غير أن يراد 
به الطهارة؛ لأن فعل الذاكر لا يقع إلا بقصدء فعلم أنه لم يرد القصد 
الذي تتعلق به صحة وقوع الفعل على وجوده؛ لأنه لو أريد ذلك صار 
كانه“ قال: لا يتيمم ناسياً أو ساهياً أو نائماء أو ما جرم مجرئ الأفعال 
الواقعة من غير قصد» فلما بطل ذلك» علم أنه أراد النية للطهارة. 

فهذا سؤال ساقط عنا على ما قدَّمنا من دلائل الآي والسنن. 


.751/ البقرة:‎ )١( 

(۲) الشعر لخفاف بن ندبة» كما في لسان العرب مادة (صمم» 19007/5. 
)۳( راجع: المغني ۰/۱ اله 

(5) في ق: بمنزلة من. 


#بوأنا ا کک ا 
فمنتقض» لأن غسْل النجاسة من الأبدان والثياب طهارة» وليس شرطه 
وجود النية» ومن المصل بينهما أن النية تدخل لتمييز الأفعال المتفقة. أو 
لاختلااف أحكام الأفعال. فلما كان الوضوء من جميع الأحداث 56 
فاا لا يختلف فعله في نفسه» ولا حكمه فيما وقع لهء لم يفتقر في 
ا ا 

* ولما كان التيمم قد يته يتفق فعله ويختلف حکمه» > بأن يقع تارة عن 
الجنابة» وتارة عن الحدث» وهو في الحالين بصورة واحدة» احتيج فيه 
إلى نية للتمييز بينهماء لاختلاف حكمه. 

وأيضاً : الماء طهور بنفسهء فلا يحتاج إلى انضمام النية إليه في 
تطهيره» والتراب في نفسه ليس بطهورء فاحتاج إلى انضمام النية إليه في 
كونه طهورا. 

وأيضاً :الما الفقنا عل سقوط النية فى سل النجاضة» وستر العورقء 
وجب أن يكون الوضوء مثلهماء والعلة الجامعة بينهما: أن كل واحد 
منهما سبب من أسباب الصلاة لا على وجه البدلء ولا يلزم عليه التيمم؛ 
لأنه بدل. 

فإن قيل: لما جاز وقوع الطهارة تارة تطوعاء وتارة فرضاء احتيج فيه 
إلى نية التمييز. 

فيل له: وقد يقع غسل النجاسة تارة نفلك وتارة فرضاء ولا يحتاج 
إلى نية» فهذا منتقض. 


)١(‏ أي الخصم. 


كتاب الطهارة ۴11 

ا فإنه لا يصح عندنا وقوعه تطوعاً في حال الحدث» ولا يقع 
إلا فرضا. 

وعلئ أن هذه النية التي ذكرت إنما هي نية التمييز» فليست نية الطهارة 
فئ:الأضل. ٠ ٠‏ 

فإن قيل: قال الله تعالئ: «ومآ لوا إلا لبدو َه يلهال 4 . 

قيل له: هو مُخْلصٌ من حيث اعتقد الإيمان» لأن ضد الإخلاص 
الإشراك» :ومن اعتقد الإيمان فهو مُخْلص في سائر شرائعه» وليس 
الإخلاص من النية في شيء ؛ لأنه لو كان كذلك» للزم أن يكون كل من لم 
ينوء فهو مشرك. 


فأخبر أن الذي أمر بالإخلاص فيه هو ما ذَكره» والوضوء ليس 
بمفروض في نفسه» فغير ممتنع أن لا يطلق عليه اسم الدين. 

مسألة : [يصلى المتطهر بطّهوره ما شاء]" 

قال أبو جعفر : (وللمتطهّر أن يصلي بطهوره ما لم يَحْدث ما شاء من 
الفرائض والنوافل). 


.6 البينة:‎ )١( 
.6 البينة:‎ )۲( 
.۸٦/١ الاء المبسوط‎ ٠۷٠/١ راجع: الأصل‎ )۳( 


1۲ كتاب الطهارة 


وذلك لما روئ علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: 
ا 

ولأن الله تعالئ قال: إا متم إلى الصَلَوة فاغس لواو جوک 4 فإذا . 
فعله فقد أدئ موجب اللفظ. والتكرار غير مذكور في اللفظ: فلم نوجبه؛ 
لأن قوله: #إذا»: لا يقتضي التكرارء ألا ترئ أنه لو قال لامرآته: إذا دخلت 
الدار فأنت طالق» فدخلتها مرة : طلقت» > فإن دخلتها مرة أخرئ : لم تطلق. 

فإن قيل: فكل أحد لم يتوضاً بالآية إلا مرة واحدة» والمرة الثانية 
توضأ بغير الآية. 

قيل له: المرة الثانية إنما دخلت في الحكم من جهة المعنئ» لا من 
جهة اللفظ ؛ لأن اللفظ لم يتناوله إلا مرة. 

[مسألة : قير سل أعضاء الوضوء ثلاثاً إلا الرأس فواحدة]“ 

قال أبو جعفر : (والوضوء ثلاثاً أفضل ء والمرن : دون ذلك في 
الفضل› yy‏ وكله جائز). 

قال أبو بكر أحمد : ولم يبين مسح الرأس. وهو علد أصحايبنا مرة 
واحدة. إلا شيء يرويه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: يمسح 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲۷۷ (۲۳۲/۱)» وأصحاب السنن. انظر: الهداية في تخريج 
أحاديث البداية »١71//١‏ الحديث: .١٤۸‏ 


() المائدة: > 
() راجع : الأصل ١۴-۲/۱ء‏ المبسوط »۹_٥/١‏ بدائع الصنائع ٦۳/١‏ ۲ 


كتاب الطهارة ۳1۳ 


الرأس ثلاثا» وهو شيء غير مشهور. 

* فأما وجه قوله: «إن الثلاث أفضل» ؛ فلما روئ ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي صا الله عليه وسلم أنه توضاً مرة مرة» وقال: «هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»» ثم توضاً مرتين مرتين» وقال: «من 
توضأ مرتين ضاعف الله له الأجر مرتين»» ئم توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: «هذا 
وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي)”". 

فأخبر أن الثلاث أفضل» وأن المرتين دونهاء وأن الواحدة دونهما. 

* وأما مسح الرأس فإنه مرة واحدة عندناء وذلك لما روي عن 
علي بن أبي طالب“ وعثمان بن عفان" وابن عباس“ والربيّع بنت 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن )۸٠/١( 5٠‏ بسند فيه المسيب بن واضح» قال 
الدارقطني: هو ضعيف» وقال ابن أبي حاتم: المسيب صدوق إلا أنه يخطئء كثيرًء وقال 
عبد الحق: هذا أحسن طرق الحديث. انظر: التلخيص الحبير 287/1١‏ الحديث: .۸١‏ 

وساق المؤلف الحديث هنا لإثبات فضل الوضوء ثلاثاًء وائنتين على ما دونهاء 
أما أصل جواز الوضوء بالمرة الواحدة والاثنتين» فقد صح فيها أحاديث تغني عن 
الضعاف» والله أعلم. 

(؟) حديث علي رضي الله عنه في المسح مرة واحدة أخرجه ابن ماجه 471 
»)»35١/١(‏ وأبو داود في السئن »)87-41/1١( 119-١١١‏ والترمذي في السنن ٤۸‏ 
».259-7/١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه 570 ))١9١/١(‏ 
والدارقطني في السنن 8 )97/١1(‏ قال العظيم آبادي: «هذا إسناد صالح ليس فيه 
مجروح). 

))9797/1١( ۱۳۳ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود‎ )٤( 


= 


مُعَوذا'' رضي الله عنهم «أن النبي صل الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاء 
ومسح تراه مرة واحدة». وقال ابن عباس : «(مسحة ا 


فان قيل: قد روي عن علي وعثمان رضي الله عنهما“ «أن النبي 
و ا ۰ 

قيل له: ليس فيه بيان موضع الخلاف بيننا وبينكم؛ لأنا نقول: إنه 
مَسَحَ ثلاثآء كما روت الربيّع بنت معَوذ «أن النبي صلئْ الله عليه وسلم 
مسح رأسه مرتين بماء واحدء أقبل بهما وأدبر””'. وإنما الخلاف في 


والنسائي في السنن (المجتبئ) ٠١١‏ (7/1). 

)١(‏ أخرجه أبو داود ١757‏ (۹۰-۸۹/۱)» والترمذي ۳۳ )٤۸/۱(‏ وقال: هذا 
حديث حسن» وابن ماجه )١19١/1١( ٤۳۸‏ كلهم أنه مسح رأسه مرتين» وسيأتي 
تفسير المؤلف له. 

(1) عند أبي داود برقم: ۱۳۳ (91/1). 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن )۸۹/١( ١‏ من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
عن خالد إلخ. وقال: إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك فقال: «ثلاثاً»» وإنما هو مرة 
واحدة» وفي باب دليل تثليث المسح برقم : 5 (١/4۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 
0١‏ وراجع: نصب الراية .”77/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود لا١٠. )۸١ »۷۹/١( ٠٠١‏ وقال: أحاديث عثمان الصحاح 
كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاًء وقالوا فيها: «ومسح 
رأسه». ولم يذكروا عدداء والدارقطني في السنن 5١‏ (45-941/1) بأسانيد فيها 
ضعفاء ومجاهيل» وابن خزيمة في الصحيح ٠١١‏ (١/۷۸)ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبریٰ "757/١‏ وقال: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان ذكر التكرار في مسح 
الرأس» إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة. 

(5) أخرجه أبو داود ۱۳۰ )4١/١(‏ ولفظه: «أن النبي صل الله عليه وسلم مسح 


كتاب الطهارة 10 


تجديد الماء لكل مسحة. 

ولبسن في قوله: المسح ثلاثا) : إيجاب لتجديد الماء لكل مرة؛ لأن 
لفظ المسح لا يقتضي ماء ممسوحاً به؛ لأنه يقال: مسح برأس اليتيم» و: 
مسح وجهه: وإن لم يكن فيه ماء. 

فإن قيل: لو جاز أن يقال ذلك في المسح» جاز أن يقال مثله في 
الخَسْل. 

قيل له: ليس كذلك» لأن العلل لا يكون بغير ماء؛ لأنه لو مسح يده 
على الموضعء ودلكه: لم يكن غاسلا حتئ يجري عليه الماءء فلفظ 
العّسل لكل مرة: يقتضي تجديد الماء لهاء ولفظ المسح: لا يقتضيهء فإذا 
قد حصلت أخبارنا ثابتة لا معارض لها. 

وأيضاً : لو كان عدد الثلاث مسنوناً في المسحء لَوَرَدَ النقل به متواتراً 
كوروده في الّسل؛ لأن الحاجة إلى معرفة مسنون المسح كهي إلى معرفة 
مسنون الغسل. 


برأسه من فضل ماء كان في يده»» وليس فيه ذكر عدد المسح» وأخرجه أحمد في 
المسند ٠١۸/٦‏ ولفظه: «ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين» بدأ بمؤخره 
ثم رد يده إلئ ناصيته». 

وقد ورد ذكر الماء الواحد لمسح الرأس ثلاثاً في حديث علي رضي الله عنه عند 
الطبراني في «مسند الشاميين»: (ومسح رأسه ثلاثا بماء واحد»» وفيه عبد العزيز بن 
عبيد الله» وهو ضعيف. انظر: نصب الراية ۳۳/١‏ والتلخيص الحبير 80/١‏ الحديث: 
.A0‏ 


فإن قيل: ولو كان المسنون مرة لورد النقل به متواتر". 

قيل له: قد ورد نقل الواحدة من طريق التواترء لأنهم لا يختلفون فيه. 

واا من ج النظرة :إن سائر الو ات ي الأصوال مره 
واحدة+ منها المسح عل الحقين» والمسنم في. التتمجء فلما كان ذلك 
مسحاً: وجب أن يكون معطوفاً على نظائره في الأصول» بعلة أنه مسح. 

وأيضاً: لو كان المسح ثلاثاًء لصار في معنئ الغسل» وقد فرق الله 
بين المسح والغسل» فلا يجوز أن يلحق به؛ لأنه يؤدي إلى إبطال فائدته. 

وأيضاً : لما كان المسح في نفسه أخف من الغسل في الفعل؛ لأنه لا 
يستوعب الجميع › ولا يبلغ أصول الشعر: وجب أن يكون أخف منه في 
العدد» إذ كان موضوعه التخفيف. 

[مسألة : القدر المفروض مسحه من الرأس]”") 

قال أبو جعفر : (ومَسلح مقدار الناصية من الرأس جائز). 

قال أبو بكر أحمد : قد روي عن أبي حنيفة أنه قدّر فيه ربع الرأس» 
وقال في «الأصل»” : مقدار ثلاث أصابع“ فالكلام في هذه المسألة من 
وجهين: 


1 فى (د): مستفية‎ )١( 


(؟) راجع: الأصل ٤١/١‏ 2428 المبسوط ١/لاء‏ بدائع الصنائع .٠١/١‏ 

(*) «الأصل»: ويعرف ب «المبسوط)» من أكبر مؤلفات الإمام محمد بن الحسن 
رحمه الله» وهو من أهم كتب «ظاهر الرواية» وأكثرها تفصيلا. انظر: كشف الظنون 
۱ والفهرست ص۲۸۷ لابن النديم. 

(6) انظر: «الأصل» .٤/١‏ 


كتاب الطهارة 1¥ 


أحدهما: جواز مسح بعض الرأس» والآخر في المقدار المفروض 
* فالدليل عل جواز مسح بعضه: قول الله تعالئ: # وأمسَحوأ 
وسيك ٠4‏ والباء للتبعيض» إلا أن تقوم الدلالة على أنها دخلت"" 
صلة للكلام؛ وذلك لأن هذه الأدوات تدخل في الكلام للفوائد» ولا 
وأيضاً: روي عن ابن كن والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته» ٠‏ وفي بعض الألفاظ : «مَسَحَ 
علئ ناصیته». 
وقال أنس رضي الله عنه: «مَسّحّ النبي صلى الله عليه وسلم مقدم 
ا یل أن المقر و هذا القدل: 
يبلغ بالماء أصول الشعر» فدل على أنه لا يوجب الاستيعاب؛ لأنه لو كان 


. المائدة:‎ )١( 

(9) (دخلت): غير مثبتة في (ق). 

(۳) لم أعثر على تخريج حديث ابن عباس في المسح على الناصية. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۰۲٤٤/٤‏ ومسلم 51754 »)50/١1(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 20/٠١‏ والأربعة في سننهم. انظر: الهداية في تخريج أحاديث 
البداية .١55-١56/5‏ الحديث: 19. 

.)1١9/1( 1١6٠ عند أبي داود‎ )٥( 

(5) أخرجه أبو داود ۱٤۷‏ (۱۰۲/۱)» وابن ماجه 555 (۱۸۷/۱). 


۳1۸ كتاب الطهارة 


كذلك, كان كالغسل في لزوم إبلاغ الماء أصول الشعر. 

وأيضاً : لما كان المسح على الخفين على البعض» كان كذلك مسح 
الرأس» والمعنئ فيه أنه مسح بالماء. 

فإن قالوا: التيمم يستوعب الكل» وهو مسح. 

قيل لهم: لا يلزمنا؛ لأنا قلنا: مسح بالماء. 

وأيضاً: هو بالمسح على الخفين أشبه منه بالتيمم؛ لأنه يسقط عند 
عدم الماءء كما يسقط المسح على الخفين. 

# وما ذكرنا من حديث ابن عباس والمغيرة وأنس رضي الله عنهم» 
يوجب أن يكون المفروض في المسح قدر الناصية. 

والدليل عليه أن قوله: #وامسحوا روسكم 4 لما أوجب التبعيض 
على ما قدمناء وكان ذلك البعض غير معلوم الحكم من الآية» افتقر اللفظ 
إلى البيان» وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان» فهو 
على الإيجاب عندنا" ٠‏ فوجب أن يكون مسح النبي صلئ الله عليه وسلم 
لمقدار الناصية بيانا للمفروض من مقدار المسح. 

فإن قيل: فينبغي أن يكون موضع الفرض هو الناصية دون غيرهاء 
لورود البيان فيها. 

قيل له: كذلك يقتضي ظاهر فعله» إلا أن الدلالة قد قامت على أن 


." المائدة:‎ )١( 


(۲) انظر: حكم أفعال النبي صلئ الله عليه وسلم إذا وردت على وجه البيان عند 
الحنفية: الفصول فى الأصول 2771/7 771. 


كتاب الطهارة ۳۱۹ 


الفرض غير متعين فيهاء دون غيرهاء ولم تقم الدلالة على سقوط اعتبار 
المقدارء فبقي حكمه على حسب ما اقتضاه فعله. 

وابيقا :"[نا:وجى دير التقروضن هو الوضوء».وضي الرجوع ف 
إلى 0 الأصول. أو في العادةء فلما لم نجد للربع 
حكماً في أصل متمق عليه ووجدنا له حكماً في العادة» فيقام'' مقام 
ا لأن قول القائل: رأيت شخصاً: يقتضي أن يكون 
الذي رأئ منه الربع» وصح مع ذلك إطلاقه لرؤية الشخص: ثبت للربع 
حكم في العادة. 

ولم نجد لتقدير ثلاث شعرات الذي يعتبره مخالفنا"“ أصلاً في 
الشرعء ولا في العادة» فسقط. 

مسألة [حد الوجه في الوضوء]”" 

قال أبو جعفر : (والبياض الذي بين العذار وبين الأذن من الوجه). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأنه قد كان من الوجه قبل نبات الشعرء 
فلا يسقط حكمه بنبات الشعر في غيره» وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي 
يحكي عن أبي سعيد البَرْدَعي رحمه اله“ في حدً الوجه: أنه من قصّاص 


)١(‏ أي الربع. 

(۲) ينظر : المجموع للنووي 2748/١‏ مغني المحتاج للشربيني .٥۳/١‏ 

(۳) راجع: المبسوط 25/١‏ بدائع الصنائع .۳/١‏ 

(:) هو أحمد بن الحسين» أبو سعيد البردعي ٠‏ نسبة إلى بردعة: بلدة في 
أذربيجان» القاضي» أحد فقهاء الحنفية الكبار» نزل ا وتفقه عليه أبو ا 
الدباس» وأبو الحسن الكرخي شيخ الجصاص» خرج حاجاً فقتل شهيداً في وقعة 


ا 

# قال : (والأذنان من الرأس). 

وذلك لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه وأذنيه» 
وقال: «الأذنان من الرأس». رواه ابن عباس(" وغيره رضي الله عنهم'". 

وروی أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأذنان 
من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر»". 


قن الله د: يع نه 0 
وجو افون عبك اله ان مسعوة ‏ + وابن حمر وان فی اخرين من 


القرامطة سنة ۳١١‏ ه. انظر: الجواهر المضية »١11/١‏ وتاريخ بغداد 44/4. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن الحديث: ١١‏ (48/1) بإسناد صحّحه ابن 
القطان» كما في نصب الراية .١9/1١‏ 

(۲) ينظر: شرح معاني الآثار 277/١‏ والمسند لأحمد 2508/0 2778 وأبو 
داود ١5‏ (4۳/۱)» والترمذي ۳۷ »)٥۳/۱(‏ وابن ماجه 555 »)۱٥۲/۱(‏ ونصب 
الراية ۱۸/١‏ والتلخيص الحبير .41/١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني أيضاً برقم: ٤١‏ (١/٤٠٠)ء‏ وقال: «عبد الحكم: لا يحتج 
بها اه. وليس فيه زيادة: «ما أقبل منهما وما أدبرا» ولم أعثر على من خرجها. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2754/١‏ والدارقطني في السنن 20١‏ 
5/1 )). 

(5) أثر ابن عمرء أخرجه الدارقطني في السئن ۹-٤‏ (١/۹۸)ء‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف الحديث: 155-151 (514/1). 

(7) لم أعثر على من خرّج أثر أنس بن مالك» إلا أن يريد ما أثر من فعله أنه 
يأمرنا بالأذنين». أخرجه الدارقطني برقم: »)٠٠٦/١( 07 »٠١‏ وكذا ابن أبي شيبة» 


كتاب الطهارة ۳۲١‏ 


الصحابة رضي الله عنهه”". 

وليس يخلو قوله عليه الصلاة والسلام ذلك من أن يكون المراد به 
تعريف موضع الأذنين» أو تعريف حكمهما في المسح مع الرأس» فلما 
انتفئ الوجه الأول؛ لخلوه من الفائدة: صح الثاني. 

فإن قيل: معناه أنهما يُمسحان كما يمسح الرأس» ولا دلالة فيه على 

قيل له: لا يصح أن يقال: هما من الرأس من أجل أنهما يمسحان 
كالرأس؛ لأنه لو كان كذلك كان أن يقال: الرجلان من الوجه؛ لأنهما 
يُغسلان كما يغسل الوجه» فلما بَطَل هذا: علمنا أنه أراد أنهما تابعتان 
للرأس في المسح» فلذلك قال: هما «من الرأس»؛ لأن «من»: للتبعيض» 
فكأنه جعلهما بعض الرأس في الحكم. 

فإن قيل: روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال في سجوده: 
سج وجهي للذي اق و مت و فدل أن السمع من 


الوجه. 
ا بالوجة لقت و لا افو کر ا و 


.)٠٠/۱( ۱۷۱ المصنف‎ 

)١(‏ روي عن عثمان: أخرجه الدارقطني برقم: 41 »)٠٠١-٠٠٤/١(‏ وعن 
عائشة: أخرجه الدارقطني برقم: ۷ »)٠٠١/۱(‏ وعن ابن عباس: أخرجه ابن أبي 
فة الضف 5147/١015‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )٤۷٤/۲( ٥۸۰‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأبو 
داود ١515‏ (۱۲۷/۲)» والنسائي في السنن (المجتبئ) ۱۱۲۹ (۲۲۲/۲). 


۲ كتاب الطهارة 


كاك لوقو يمت 3 اندى بوالكن لجو لى ال وا 
هو لكين ايان وزاك E‏ 
وأنقا: فقد قال الشاعر: 
إلى هامة قد ور الضرب سَمْعَها وليست كأخرئ سمعھا لم بوقر 
فأضاف السمع إلى الهامة» فهذا يوجب أن يكونا من الرأس. 
فإن قيل: فجوز المسح عليهما دون الرأس إذ كانا من الرأس. 
قيل له: لآنهما دخلا في حكم الرأس على وجه التبع» ولا يجوز أن 
يقوم الأتباع مقام الأصل. 
فإن قيل: قد رُوي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء 


۳y 
خی‎ 


Eta, ١ 1 r E 
: قيل له: لو صح: لورد به النقل متواترا كوروده في سائر الأعضاء‎ 


.۸۸ القصص:‎ )١( 

(0) في «د»: بدل: (الضرب): (الصوت)» وقد ذكر هذا البيت ابن قتيبة في 
غريب الحديث ١51/١‏ غير منسوب لأحد. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك .٠١٠/١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 259/١‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد هذاء فقد 
احتجا جميعا بجميع رواته.اه 

(5) قال الزيلعي: وما ذهب إليه أصحابنا أولئ؛ لكثرة رواته وتعدد طرقه» 
والتجديد إنما وقع بياناً للجواز. نصب الراية .57/١‏ 

وقال الغماري: «إنه حديث معلول» وذلك أن هارون بن معروف وهارون بسن 


كتاب الطهارة ۳ 


وأيضاً : لو كانتا من الوجه: لوجب غسلهما معه » ولما جاز ترکه؛ 
لأن الغسل يوجب استيعاب العضوء وفي جواز مسحهما أو تركهما دلالة 

مسألة [فرضية غَسل المرفقيّن والكعبين في الوضوء] ‏ 

قال أبو جعفر : (وعلئ المتوضئء غسل مرفقيه وكعبيه في الوضوء). 

قال أبو بكر: وذلك لأن قوله تعالئ: #فاعْسِلواً وجوه 


ویک 4 : | قتضئ ظاهرٌ لفظه غسلّهما إلى المتكب لولا ذكر الغاية؛ 
لأن اليد اسم للعضو إلى المنكب"". 
وكذلك الرَجْل اسم للعضو إلى الفخذ“ فلما ذكرَ الغاية: كانت 
لإسقاط ما عداهاء وبقي حكم اللفظ في المرفق والكعبين» فدخلا فيه. 
اشا : فلما كانت الغاية مشكوكاً فيها؛ لأنها قد تدخل ذ في الحكم 


سعيد الأيلي وأبو الطاهر وعلي بن خشرم وسريج بن النعمان رووه عن ابن وهب على 
موافقة الجمهورء فقالوا : افمسح رأسه بماء غير فضل يده»» بدل قوله: : «وأخذ 
للأذنين ماء خلاف الذي مسح به رأسه. ... ثم قال: هي رواية ضعيفة جداًء وإن كان 


ظاهر إسنادها الصحة». ينظرالهداية في تخريج أحاديث البداية ١94/1١‏ الحديث: .5١‏ 
)١(‏ راجع : المبسوط ٦/١‏ 8» بدائع الصنائع .5-4/١‏ 
(؟) المائدة: > 
(۳) انظر: المصباح المنير ص .58٠‏ 
(5) انظر: المصباح المنير ص .57١‏ 


۳۲٤‏ كناب الطهارة 


تارة» ولا تدخل أخرئ. قال الله تعالئ: نَمَو لضام ِلَ آل 4 
غير داخل فيه. 

ولو قال رجل لآخر: والله لا كَلَمنّك إلى أن تدخل الدار: كان الدخول 
داخلاً في اليمين» والكلام بعده» وذلك متعارف في العادة. 

ولأن: «إلئ»: في هذا غاية» و «حت»» فيقتضي ظاهره 
دخوله فيه. کقوله تعالئ: ولا عاك سیل حى تيلوا 4 : عقل 
به إباحة الصلاة بعد الغسل. ۰ 

فلما كان كذلك» ولم يكن في ظاهر اللفظ دلالة على دخولهاء ولا 
عل خروجهاء ثم كان الحدث يقينا: لم يرفعه بالشك» ولا يحصل اليقين 
إلا يشل المرققين والكعين: 

وشا : لما كان حكم الغاية على ما وصفناء كانت بمنزلة اللفظ 
ل المفتقر إلى البيان. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: 
حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا العقيلي عن ابن عقيل عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا: أرنا وضوء رسول الله صل الله عليه 
وسلم» فتوضاً ثلاثاً ثلاثء ومَّسّحَ رأسه مرة» فرأيت الماء في أصول 
الشعرء وكان إذا بلغ المرفقين أدار الماء عليهما”". 


(1) البقرة: ۱۸۷. 
(۲) النساء: .٤۳‏ 


(؟) أخرجه مختصراً الدارقطني في السنن» الحديث: ٠١‏ (88/1)» والبيهقي 


كتاب الطهارة Yo‏ 


فكان فعله صلی الله عليه وسلم وارداً مورد البيان» وفعله صلى الله 

[مسألة : فرضية عَسْل الرجلين في الوضوء]"") 

وأما فرض الرجلين: ا اد وذلك لأن قوله 
ع وجا رارج جڪ 4" : لم رع على وجهين : بالنتصب» 
والخفض » وكل واحد من الوجهين يحتمل أن يكون راجعاً إلئ الممسوح» 
وإلئ المغسول» صار کاللفظ ا المفتقر إلى البيان» لعل النبي 
صلی الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان: فهو على الوجوب» ولم 
يثبت عنه البيان إلا بالعَسْل» فكان على الوجوب» فدل على أنه هو المراد 
بالآية. 

* ومن جهة أخرئ: هي أنه إذا اختمل الوجهين على ما بيثاء صار 
كالايتين» في إحداهما مسح وفي الأخرئ عسل فالواجب علينا 
استعمالهما باستيعاب حكمهماء» وذلك لا يكون إلا بالعّسل» أن المسح 
يدخل فيه» والعّسل لا يدخل في المسح. 

فإن قيل: هلا جعلته على التخيير؟ 
هذا اللفظ فيقتضى الإيجاب. 


في السنن الكبرى 0/۱. 
(۱) راب جع الأصل »/١‏ المبسوط 28/١‏ بدائع الصنائع 0/١‏ وما بعدها. 
(۲( المائدة: 5 


۳۲٦‏ کتاب الطهارة 


وأيضاً: لما كان قوله: «وَآيَبْلحكُعَ إل الْكَعَبَينِ 4 محتملا 
للوجهين» وكان الحدث يقيئاً : لم رل إلا بيقين» وهو ا 


رانف ة لما أفان: ورڪ إِلَ أ الكعبين 4 : 1 التحديد على 


أحدهما: الاستيعاب. 


والآخر: الغسل ء اكقولة ووا اک 0 لی الْمَرَافِقَ 4" : أوجب 

واا روي عن ي صل الله عليه وسلم أنه رأئ و تلوح 
أعقابهم لم يُصبْها الماء» فقال: «ويل للعراقيب من النار»9». 

وأمَرَ رجلا قد بقي من رجله موضع ظُفْر لم يُصِيْه الماءء فقال: «ارجع 
فأحسن وضوءك)0") 

واا ق فرعن ا 
المسح ثابتاء لورد النقل به متواتراء فلما لم يُرد: علمنا أنه غير ثابت 


.٦ المائدة:‎ )١( 

() المائدة: 5. 

(۳) المائدة: 5. 

(6) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ أحمد فى المسند ۲۰۱/۲» 1۸۸۳ (١١/١٠٠)ء‏ 
وکح كنار تاد ودع ۹ ر ا ا 1184/13 
ورقم: 555 ,)١50/١(‏ ومسلم .)۲۱١/۱( ۲٤۲‏ 

(0) أخرجه مسلم »)7١9/1( ۲٤۳‏ وغيره من أصحاب السئن. 


فإن قيل: روي «أن النبي صا الله عليه وسلم توضاً ومسح على نعليه 
يي 

قيل له: هو علئ ما بيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين توضأء 
ومسح عل نعليه وقدميه» وقال: «هذا وضوء من لم خدث»". 

3 ولاستعمال القراءتين وجه آخر: وهو أنه لما اجتمل المسح 
والغسل» استعملناهما في حالين: 

- المسح في حال لبس الخفين» إذ جائرٌ أن يقال لمن مَسَّحَ على 
خفيه: أنه مسح على قدميه» كما يقال: ضرب رأسه وإن كان عليه عمامة. 

وقد استقصينا هذه المسألة فى «مسائل الخلاف». 

مسألة : [عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء]”" 


قال أبو جعفر : (ومّن وال وضوءه» أو فرقهء أو قدّم شيئا على 


شيء: لم يضره). 
قال أبو بكر : أما جواز التفريق ؛ فلأنه مطابق للفظ الآية» إذ ليس فيها 
إيجاب المتابعة. 


(۱) أخرجه أبو داود .)١١5/١1( ١٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند 21١7/١‏ 457 (۱۸۹/۲) وقال شاكر: إسناده 
صحیح»› الغا في النن (المجتبیٰ) .)۸٤/١( ٠۳١‏ 

(۳) راجع: الأصل ٠۳٠/١‏ المبسوط ۰٥٦/١‏ بدائع الصنائع ۲۲-۲۱/۱. 


۳۲۸ كتاب الطهارة 


وأيضاً: روي عن عمر”" وأنس رضي الله عنهما أن النبي صا اله 

عليه وسلم رأئا وجلا وقد توضأ ورطاعا ال كه الط 
فقال له رسول الله صاى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك"" 

وروي أنه رأئ قوماً تلوح أعقابهم لم يُصِبْها الماءء فقال: «ويلٌ 
للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء»””. 

وهذا يدل على جواز التفريق» لأنه أَمَرَ بإتمامه» ولم يأمر باستئنافه. 

فصل : 

وأما وجه جواز ترك الترتيب فيه؛ فلقوله عز وجل: إا قُمَثمَ لل 
اللاة فاعيارا عَسِلُوا وجو وأيرِيَم إل المرافى + الآية والذي في الآية: 
العَسّل دون الترتيب ؛ لأن الواو لا توجب الترتيب في اللغة. قاله تَعْلب, 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(۲) أخرجه أبو داود ۱۷۳ (۱۲۰/۱)» وابن ماجه 5568 (۲۱۸/۱). 

() أخرجه مسلم 2/١0‏ »© والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۹/۱. 

(؟) المائدة: ‏ 

(5) تعلب هو أحمد بن يحيى أبو العباس» إمام الكوفيين في النحو واللغة» كان 

اا ا وله كتب عديدة منها منها: الفصيح في اللغة» ومجالس ثعلب» وغيرهاء ولد 
سنة ١٠٠هء‏ وتوفي رحمه الله سنة ۲۹۱ه» له ترجمة في تذكرة الحفاظ 12/۲« 
الأعلام .۲٦۷/١‏ 

وينبه هنا أن المؤلف الجصاص في كتابه: الفصول 85/١‏ نقل هذا القول عن 
غلام ثعلب» لا عن ثعلب» وغلام ثعلب هو محمد بن عبد الواحد» تلميذ ثعلب» 
أحد أئمة اللغة وحفاظهاء وهو شيخ للجصاص» ولد سنة ١7ه»‏ وتوفي سنة 


كنات الطهارة ۳۲۹ 


رت( - 
والمبرد جميعا. 

قال “لأنك ]ذا فاته رايت يدا زغ کا أناتكون راما معا 
اورا قبل زد فلن فى الواى اد فن التض والزيادة في النضص 
تيه بيع الأنلك ا 

او لوطي ي النص توجب النسخ»› الو 
زيادة فروضص اش الأول توجب 2 لأن الفررض المتقرر علينا 
نعتقد فيه أن لا فرض غيره» فإذا ورد فرض آخر زال الاعتقاد الأول؛ لاا 
نحتاج أن نعتقد أن الفرض هو وغيره. 

و : لا يجب ذلك ؛ ؛ لأن العلة الموجبة لكون الزيادة ذ فى المنصوص 
ا لست هنا د كرت وإنما هى أن ورود الفررض الف موس اهنا 
الحكم بجوازه وكماله» فإذا وردت زيادة: لم يقع الأول موقع الجوازء 
وكان وجوده وعدمه سواء حتئ تفعل الزيادة معه» فمن أجل ذلك صارت 
الؤيادة سخا 

وأما ورود فرض آخر غير متعلق الاو فليس فيه ما يغير حكم 
الأول» ويبين ذلك أن الزيادة مع الأصل لو وَرَدَا: كان الإخلال بالزيادة 


٥ه«‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ 87/1 » الأعلام 5514/7. 

)١(‏ هو أبو العباس» محمد بن يزيد» الأزدي المعروف بالمبرد» أديب» 
نحوي» لغوي» ولد سنة ١١١ه‏ بالبصرة» وتوفي سنة ۳۸١‏ ه ببغداد. له: معاني 
القرآن» والكامل» وغير ذلك. انظر: تاريخ بغداد ۳۸٠/۳‏ ومفتاح السعادة .١59/١‏ 

(۲) ينظر قول ثعلب في: مجالس ثعلب ۳۸٦/۲‏ لأبي العباس أحمد بن يحيى 
تعلب المتوفئ ١74ه‏ شرح وتحقيق: عبد السلام محمد هارون. 


وعم كتاب الطهارة 


يْلْبِ الأول حكمه» حتىئ يصير وجوده وعدمه بمنزلة سواء حتئ تفعل 
الزيادة. 

وأما الفرضان فلو ورّدا معاء لم يكن الإخلال بأحدهما مؤثراً في 
الآخرء ألا ترئ أن ترك الصلاة لا يؤثر في فعل الصومء وكذلك ترك 
الصوم لا يؤثر في صحة فعل الزكاة. 

وترك الترتيب في الوضوء عند مخالفنا يؤثر في حكم الغَسّلء حتى 
يجعله كلا عَسْل» وكذلك ترك النية فيه» وكذلك عتق الرقبة الكافرة فى 
الظهان لو قبطا فعا الابهاناء كان عدمه كانه من قوت حكمها ا 

فهذا هو حد الزيادة الموجبة للنسخ إذا وردت بعد الفرض» وليس 
هذا موضع الكلام في هذه المسألة» إلا أنه لما عرض منها ما وصفنا أحبينا 
أن لا تُخليها من جملة تذل غلبي . 

فإن قيل: ما يكر على مَن سَلّم لكم أن الواو لا يقتضي الترتيب» إلا 
أن الآية توجبه من حيث كانت الفاء للتعقيب» ولا خلاف بين أهل اللغة 

فلما قال الله تعالئ: لدا متم إِلَ الصَلوة اعسلوا وجوهك 4 : 
لزم أن يكون الذي على حال القيام: غل الوجه؛ لأنه معطوف عليه 
بالفاء» فلزم تقديم غسله على سائر الأعضاءء وإذا لزم الترتيب في غسل 


)١(‏ للتفصيل في هذه المسالة راجع: الفصول في الأصول ۲۷٦/۲‏ وما بعدها. 

() أما كون الفاء للتعقيب فانظر لذلك: لسان العرب» باب الفاء 6/ م 
وكتاب حروف المعاني للزجاجي ص7”5, أما الاتفاق فلم أعثر على أحد نص عليه. 
والله أعلم. 


٦ المائدة:‎ )۳( 


كتاب الطهارة ۳1 


الوجه: لزم في سائر الأعضاء ؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 


أحدهما : أن قوله: إل الَو 4 متفق على أنه ليس 
المراد به حقيقة اللفظ ؛ لأن الحقيقة تة تقتضى إيجاب الوضوء بعد القيام إلى 


الصلاة؛ لأنه جعله شرظاً فيه؛ ومعلوم أن شرط صحة القيام إلى الصلاة 
تقديم الطهارة عليه» فثبت أنه كر القيامٌ» والمراد به غيره» رافش هوا 
غير مذكور في اللفظ ؛ والحكم متعلق به». 

وما كان هذا سبيله"" من الألفاظ : لم يصح استعماله إلا بقيام الدليل 
عليه؛ لأنه مجاز» والمجاز لا يجوز اعتباره إلا بانضمام الدلالة إليه. 

فإذاً لا يصح اعتبار غسل الوجه مرتباً على المذكور في الآية» لأجل 
إدخال الفاء عليهاء إذ كان المعنئ الذي ترتب عليه الغسل» فيحتاج إلى 
دلالة في إثباته» فهذا وجه يَسقط به سؤال السائل. 

الثاني : وإن سلّمنا لهم جواز اعتبار اللفظ فيما يقتضيه من الترتيب» 
ا : إذا ثبت أن الواو لا توجب الترثيب» صار تقدير الآية 0 
ا الصّلاة فَاعْسلُوا هذه الأعضاء» فيصير الجميع مرئّباً علئ القيام» لا 
غسل الوجه دون سائرها إذا كانت الواو للجمع» فكأنه عطف الأعضاء 
كلها مجموعة بالفاء على حال القيام» فلا دلالة فيه على الترتيب» بل 
يقتضي إسقاط الترتيب. 


٦ المائدة:‎ )١( 


(۲) في (د): وصفه. 


TY‏ كتاب الطهارة 


* ودليل آخر : وهو أنا وجميع فقهاء الأمصار متفقون''' على أن قوله: 
راڪم *: معطوف على المغسول في المعنئ» وأنه غير معطوف 
على الرأس فى المعن» وإن كان يليه؛ لأنه لو كان كذلك» لكانت 
ممسوحة كالرأس» فثبت بما وصفنا أن الرّجل معطوفة على الوجه 
واليدين» مقدّمة على الرأس فى المعنئ وإن كانت مؤخرة عنه فى اللفظ. 


ر 


# ودلیل آخر: وهو قول الله تعال: اراو آل م هوا 4 . 

وقال: ما يريد اله ليجل يڪم ين حَرَج وکن بريد 
یرک 4 . 

وقال: وینزل ع کم من الما ما لھ رکم بو 4 . 

فاقتضت هذه الآيات وقوع الطهارة بوجود الخّسل» وفي ظاهرها ما 
يقتضي ببطلان الترتيب من وجوه: 

أحدها: أنه تعالئ جعله تطهراء وختصمنا يأب ذلك إلا 2 وجود 
الترتيب» وفي ذلك زيادة في النص» وذلك لا يجوز. 

o ê‏ )شط ؟. A an‏ عع عد 

والثاني : أن الله أخبر أن 0-0 تطهيرتا بالماء» والتطهير واقع مع عدم 

الترتيب» فموجب الترتيب مزيل لما أخبر الله تعالئ به عن مقصده من 


.181 2185/١ والمغني‎ »511"/١ انظر: اللأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.4/ الفرقان:‎ )۲( 
.5 المائدة:‎ )( 
.١١ الأنفال:‎ )5( 


كتاب الطهارة YY‏ 


وقوع الطهارة به. 

والثالث: نفيه الحرج فيما تعدا به من حكم الطهارة» والحرج: 
الق كال وماج عل ع کن لبن مِنْ حرج 4 . وفي إيجاب 
الترتيب إثبات الحرج› لأن فيه ضرباً من التضييق. 

وأيضا: روي عن علي وعد ا وأبي هريرة رضي الله عنهم : «ما 
أبالى إذا أنممتْ وضوئی» بأي أعضائي بدأت». 


ولا نعلم عن أحد من السلف خلافهء نان ااافا 
ؤأيضا: افا جميعاً عل أنه لى يدا من المرفق إلى الرند فى الخسل : 


.۷۸ الحج:‎ )١( 

(۲) أثر علي رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 4١9-518‏ 
»)57/١(‏ والدارقطني في السئن 5-١‏ (8941//1) كلاهما بأسانيد فيها: زياد مولى 
بني مخزوم» وفيه كلام» وفي بعضها: عبد الله بن عمرو بن هند عن علي» وهو 
منقطع. 

(۳) أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر برقم: 
»)٤۳/١( ٠١‏ والدارقطني في المصدرء برقم: ۸-۷ (84/1) وقال في الأول: 
مرسل» وفي الثاني : صحيح. 

(5) أثر أبي هريرة رضي الله عنه: ذكره الحافظ ابن حجر عن أبي عبيد في 
«الطهور» له: أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه» فبلغ ذلك» فبدأ بمياسره. التلخيص 
الحبير ۸۸/١‏ الحديث: ۹١‏ والدارقطني» المصدر رقم: ۳ .)۸۸/١(‏ 


(5) انظر: المغني ١/١١٠ء‏ والمجموع .٤٤١/١‏ 


۳۳٤‏ ا 


جاز» وقال الله تعالئ: لوَأَيْرِيَكُمَ إِلَ نمراف € فلما لم يجب الترتيب 
فيه » مع أن اللفظ يقتضيه» فما لا يقتضي اللفظ ترتيبه من الأعضاءء أحرئ 
أن لا يجب فيه الترتيب. 

فإن قيل: ما العلة الجامعة بينهما؟ 

قيل له: هي أنهما جميعاً من أعضاء الطهارة» فلما سقط الترتيب في 
أحدهماء ا الآخرء إذ كان من أعضاء الطهارة. 

وأيضا: لما لم يلوم الترتيب بين الصلاة والركاة: إذ كل 'واحدة مهما 
يجوز سقوطها مع ثبوت فرض الأخرئ» كان كذلك الترتيب في الوضوءء 
إذ جائز سقوط فرض غسل الرجلين لعلة بهماء مع لزوم غسل فرض 
الوط 

وأيضاً : لما لم يحل جَمْعْها: سقط فيها الترتيب» كما أنه لما لم 
يستحل جمع فعل الصلاة والزكاة في حال واحدة: سقط فيهما الترتيب. 

فإن قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل وجهه» 
ثم يديه» وسائر أعضاء الوضوء على الترتيب» ثم قال: «هذا وضوء مَن لا 
يقبل الله له صلاة إلا به“ وذلك يقتضي وجوب الترتيب» لأنه أشار إلى 
وضوء مرتب. 

قيل له: هذا غلط. لأن الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ: لم يُذكر فيه 
الترتيب» وإنما هو حديث زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أن 


.5 المائدة:‎ )١( 


() سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة Yo‏ 


النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء من لا يقبل 
الله صلاة إلا به» ثم توضاً مرتين مرتين»”" إلى آخر الحديث» ولم يذكر 

وليس يمتنع أن يكون قد بدأ باليدين قبل الوجه» أو بمسح الرأس 
قبله» ومن ادعئ أنه فعله مرّباًء لم يمكنه إثبات ذلك إلا برواية» ولا 
سبيل إلى إيجاد ذلك. 

وأيضاً: لو ثبت أنه فَعَلّهِ راء ثم قال ذلك» لكان ذلك إشارة منه إلى 
الوضوء » والوضوء هو العّسل» دون الترتيب. 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال حين صعد 
الفا ندا مما نذا اله نه" قدل أن رتب الفعل ونب لجل ترئيت 
اللفظ. 
يحت عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم ذلك» وهم أهل اللسان قد عقلوا 
حكم اللفظ. 

اا فإنما وجب ذلك فى الصفا والمروة» ولا يدخل غيره فيه إلا 
بدلالة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه أبو داود ١404‏ (5094/7) عن جابر رضي الله عنه مطولاًء ومسلم 
۸ (۸۸۸/۲) مطولاً بلفظ : «أبداً». والترمذي 857 (۲۹/۳). وقال: هذا حديث 


۳٢‏ كتاب الطهارة 


فإن قيل: روي أنه قال: «ابدؤوا بما بدأ الله به ولم يذكر فيه الصفا 
والمروة» وهو على العموم. 

قل :ل الخديك جديت واد رى ا واه وع أن 
يكون بعض الرواة أسقط ذكر السبب» وا علئ حكاية قول النبي 
صلی الله عليه وسلم. ۰ 

وأيضاً: فإذا لم يثبت أن النبي صلئ الله عليه وسلم قاله في حالين؛ لم 
يجز لنا أن نجعله حديثين ؛ لأنه غير جائز إثبات الأخبار بالشك. 

فإن قيل: ما ينكر أن يكون الوضوء قياساً على الصفا والمروة فى 
جات ارت و ا 
واحد» لا يصح بعضه دون بعض. 

قبل له: قد تصح طهارة بعض الأعضاء دون بعض ؛ لأنه لو كان برأسه 
أو بذراعه علة تمنع الغسل» صحت له طهارة باقي الأعضاءء فقولك: إنه 
لا يصح بعضه دون بعض: خطأ. 

وأيضاً: حكئ محمد بن شجاع" عن أبي حنيفة أنه إن بدأ بالمروة ثم 


۲۹٦۲ أخرجه من حديث جابر رضي الله عنه النسائي في السنن (المجتبیٰ)‎ )١( 
والدارقطني في السنن ۸۲-۷۹ (27504/7» والبيهقي في السنن الكبرئ‎ «(۳7/0) 
.\/ 0 

(؟) هو محمد بن شجاع بن الثلجي البغدادي» القاضي» أبو عبد الله» فقيه أهل 
العراق في وقته» من أصحاب الحسن بن زياد» له «المناسك)» و«تصحيح الآثار»» 
و«النوادر»ء» توفي سنة ۲٠١‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ 559/7. الترجمة: .٠٥١‏ 
والجواهر المضية في طبقات الحنفية ٠۷١-٠۷۳/۳‏ . 


كتاب الطهارة TY‏ 


بالصفاء أمرثّه بإعادة ذلك الشوطء فإن لم يعده أجزأ"» فلم يوجب 
الترتيب في الصفا والمروة. 

وأيضاً: فالمعنم في الصفا والمروة أنه لا يصح جمعهماء فلزم 
الترتيب» وقد يصح جمع الأعضاء في الغسل. 

فإن قاسوه على ترتيب السجود على الركوع» فإنه فرض واحد يضمن 
بعضه ببعض : كان الجواب فيه ما قدمناه من الوجهين: 

أحدهما: أن جمعهما مستحيل» ولا يستحيل جمع الغسل. 

والثاني: أنه قد يصح ثبوت فرض بعض الأعضاء وسقوط البعض» 
ولا يصح سقوط فرض الركوع دون السجودء ولا ثبوت أحدهما دون 
الآخر. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن توضأ 
فغسل وجهه كما أمره الله» ثم غسل لايس ب اوذلك قفي 
الترتيب. 

قيل له: هذا حكاية عن فعل العبد» لا عن أمر الله لأن أمر الله مذكور 
في غسل الوجه» لا في اليدين. 

وأيضاً: ذَكَرَ فيه المضمضة والاستنشاق» وليسا بواجبين. 


)١(‏ انظر: هذه الرواية الثانية: بدائع | لصنائع ۳٤/۲‏ والمعتمد عند الحنفية 
وجوب إعادة هذا الشوط. 
(۲) هذا جزء من حديث إسلام عمرو بن عنبسة رضي الله عنه» أخرجه عنه 


مسلم في الصحيح ۸۳۲ (010/1). 


TA‏ كتاب الطهارة 


مسألة : [وجوب المضمضة والاستنشاق ذ في العْسّل دون الوضوء]“ 

قال أبو جعفر : (فإذا ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء: كره 
له» ولم يعد الصلاة» وإن تركهما في الجنابة أعاد الصلاة). 

0 : إنما لم يكونا فرضاً في الوضوء؛ لأن فرض الوضوء 
ورد مفسئراً غير مفتقر إلى البيان» فلو جعلنا المضمضة والاستنشاق را 
فيه كان زياد في النص» ولا يجوز ذلك عندناء لاا 


حر ب روكت الى يا شك رض ددر : بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون ا وما روي من أنه «توضأ مرة مرة» 
وفال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة e)‏ 

قيل لهم: لا يجوز عندنا الزيادة في حكم النص” بأخبار الآحادء 
فحملناه على الندب. 

وأما الخبر الذي فيه: أنه توضأ مرة مرة» وقال: «هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة إلا به»: فإنه لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. 

اشا قد اتفق الجميع على أنه ليس عليه غسل الباط- ©؛ لأ 


.۲٠/١ بدائع الصنائع‎ ٠1۲/١ المبسوط‎ ١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)230١/١( ١57‏ والترمذي ».)١150/*01784‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح ٠‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) الحديث: ۸۷ (١/11)ء‏ وابن 
ماجه .)١57/1( ٤٩۷‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

() في «د»: الزيادة في القرآن. 

(5) قال ابن قدامة: «ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك غسل باطن شعر الوجه - 


كتاب الطهارة ۳۳4 
يبلغ بالماء أصول الشعر» وداخل الأنف والفم باطن كأصول الشعر» فلا 
يلزمه تطهيرهما. 

فصل : 

وإنما قلنا إنهما فرضان في الجنابة؛ لقوله تعالئ: وإ نكمم جثبًا 
َأَطهرُوا 4" . وهذا يمكن أن نحتج به من وجهين: 

أحدهما: أن يكون عموماً فى كل ما يلحقه حكم التطهير» وداخل 
الفم والآنف يلحقهما ذلك. 

فإن قيل: هو على أقل ما يتناوله الاسم. 

قيل له: بل هو على جميع ما يتناوله الاسمء كقوله: 8 افلا 
لْمُتَرِكِينَ 4 : اقتضئ جميع ما دخل تحته» ولا يجوز أن يقال: إنه على 
ثلاثة» أقل ما يتناوله الاسم. 

والوجه الآخر: أن يكون مُجْمَلاً» مفتقراً إلى البيان» ثم لما تمضمض 
وجه البيان» فهو على الوجوب» كفعله لأعداد ركعات الصلاة ونحوهاء 
إذ كان لفظا حملا مفتقرا إلى البيان. 


لا يجب» المغنى ١‏ ؛» وهذافى الوضوء. 
)١(‏ المائدة: "”. 
(۲) التوية: 6. 


TE‏ كتاب الطهارة 


ولا بلزم علئ ذلك الوضوء؛ لأنه فرض”'"' مفسَرٌ ظاهرٌ المعنئ» بين 
المراد» غير مفتقر إلى البيان» فلم 0 للمضمضة والاستشاق علا 
جهة البيان» فلم يكن على الوجوب. 

وأيضاً في الفرق بينهما: أن المفروض في الجنابة غَسسْل الظاهر 
والباطن الذي يلحقه حكم التطهيرء بدلالة أن عليه إبلاغ الماء أصول”" 
الشعرء ولا يجب ذلك عليه في الوضوء. 

فإن قيل: فأوجب طهارة داخل العين» لعموم الآية في الجنابة. 

قيل له: خصصناه بالإجماع””". 


فإن قيل: ليس فيه إجماعء لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يُدْخل 
الماء عينه في الجناء 0 


قيل له: لم يرو عنه أنه كان يراه واجباً» وعسی كان يستحبه. 

على أنه لو رآه واجباًء كان اتفاق من بعده علا خلافه قاضياً عليه ؛ 
لأن إجماع أهل الأمصار عندنا حجة. 

* وأيضاً من جهة السنة : ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا 


)١(‏ في «د»: لفظ. 

(؟) في «د»: إلى أصول الشعر. 

(*) انظر: المجموع شرح المهذب 255/١‏ 8594. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١59‏ 41/1 ومالك في الموطأ رقم 
2/1١١ 8‏ ). وعبد الرزاق في المصنف 940 ».)7504/١(‏ والحديث: ٠٠١۷۷‏ 
(71» والبيهقي» في السئن الكبرئ (191//1). 

قال النووي في المجموع ١‏ وهذا الأثر عن ابن عمر صحيح. 


كتاب الطهارة "5١‏ 


حون بن النضر بن بحر» والمعدة © ويد بن عبد الله بن سابور 
الدقاق قالوا: حدثنا بركة بن محمد الحلبي قال حدثنا وما بن أسياط 
عن سفيان الثوري عن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 


النبي صلی الله عليه وسلم جعل الوشيفية والامتشاق. للجتب ‏ نلاا 
(We,‏ 
يصة 2 . 


قال: حدثنا بركة بن محمد بإسناده مثله. 
حدئنا بشر بن محمد أبو أحمد السكري قال: حدثنا بحر السقا عن خالد 
الحذاء بإسناده نحوه. 

وقال لي محمد بن أبي حفص : ورواه وكيع عن سفيان عن خالد 
اا عق ابره مرن عو الس ا ا عله ول مله درد 

فإن قيل: كيف تحتج بهذا الحديث » وأنت تخالفه؛ لأنك لا تجعل 
الثلاث فرضاً» وإنما تجعل الفرض مرة واحدة. 


.)7( ١9/١ هو الحسن بن علي المعمري» كما ورد عند الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۳ (١/١٠١)ء‏ وقال: هذا باطل» ولم يحدث به 
إلا بركة» وبركة هذا يضع الحديث» وراجع: نصب الراية »۷۹-۷۸/١‏ وقد ساق 
المؤلف الجصاص الحديث بعد هذا السند أيضاً بأسانيده الخاصة وليس فيها بركة» 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ١۲ء‏ 5 »)١٠١/١(‏ وقال: الصواب حديث 
وكيع.. es‏ «المصناتب 11/301901 


EY‏ كتاب الطهارة 


قيل له: ظاهر الخبر يقتضي أن يكون الثلاث فرضاًء إلا أن الاتفاق قد 
حصل على أن ما عدا الواحدة ليس بفرض”'» فخصصناه بالاتفاق» ويقيّنا 
حكم الإيجاب في الواحدة» إذ لم تقم الدلالة على نسخها. 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو يحيئ الناقد قال: 
حدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا الحارث بن وجبة قال: حدثنا مالك 
بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله صلئ الله عليه وسلم: «تحت كل شعرة جنابة» فَأئْقُوا الشعرء وأنقوا 
ال 

وهذا الحديث وإن كان أصحابنا من أهل”" الحديث يتكلمون فيه من 
جهة أنهم يضعفون الحارث بن وجبة ٠‏ ومن جهة أن أيوب رواه عن ابن 
سيرين من كلامه غير مرفوع إلى النبي صلی الله عليه وسلم“» فإن طريق 


() انظر: المجموع شرح المهذب .8311/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 554 »)۱۷۲-۱۷۱/١(‏ وقال: «الحارث بن وجبة حديثه 
منكرء وهو ضعيف» والترمذي .)۱۷۸/١( ٠١١‏ وقال: حديث الحارث بن وجبة 
حديث غریب لا نعرفه إلا من حديثه. وهو شيخ ليس بذاك وابن ماجه في السنن 
۷ (195/1). 

() في «د»: وإن كان أصحاب الحديث. 

() انظر: تقريب التهذيب ص58 ١‏ ترجمة: .٠٠١١‏ وضبطه الحافظ : «وجيه» 
بوزن عظيمء وقيل: بفتح الواو وسكون الجيم» بعدها موحدة. انظر: المجموع شرح 
المهذب .855/١‏ 

(4) مرسل ابن سيرين أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1 8/1 )2 


والدارقطني في السنن »2)١١5/١( ١‏ والبيهقى فى السنن الكبرئ .١76/١‏ 


كتاب الطهارة 3ı‏ 


الفقهاء في قبول الأخبار غير طريق هؤلاء. 


ولا شه أن گرد غيرة فد روا :هن كلام اب سیرین :إذ لا يمتنع أن 
يرويه مرفوعاء ثم يفتي به ويعتقده مذهباء بل يؤكده ذلك عندنا. 
وأما الحارث بن وه فير متهم :في الرواية :> فخبره مقبول كأخبار 


(۲) 
. © 


قال به حا حادب سال م عله بن الاب ع 
زاذان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امن 
ترك شعرة من جنابة لم يغسلها : فعل بها كذا وكذا من النار». 

قال علي رضي الله عنه: «فمن ثم عاديت شعري» 0 

وفي حديث عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسم 
قال له: «التراب كافيك ولو إل عشر حججء فإذا وجدت > الماء فأمسسنه 
جلدك)0". 


)١(‏ لم أعثر على توثيقه ثيقه عند أحد من علماء الجرح والتعديل. . والله أعلم. 

(۲) في (د»: فهو مقبول الخبر كما يقبل خبر غيره. 

(6) أخرجه أبو داود 7594 (١/۱۷۳)ء‏ وأحمد في المسند 215/١‏ ۷۲۷ 
)٠٠١/۲(‏ واللفظ له» وص ج شاكر إسناده» وابن ماجه 0۹۹ (١/5وطا)‏ والدارمي 
فى السنن ۷١١‏ (١/١٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠١517‏ (41/1). 

(5) أخرجه أبو داود »)75/١( ٣٣٣‏ والترمذي ۴ (۲۱۱/۱)» وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح» » والحاكم في المستدرك ›٠۷۷/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
والنسائى فى السئن (المجتبئ) ۲ )1۷1/1( 


وفي بعض الألفاظ «بشرتك)'. 

فهذه الآثا ر تقتضي إيجاب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ؛ لأن في 
E‏ وفي الأنف شعرة. 
كان يقول: ا ة هي : الل التي تة تقي اللحم من الا يال يريد أن 
وه إذا أخذه | الإنسان في يده أو في فمه لم يتأذ به فإن ال 

فوم ار اناد نيما و فيه من عل ار تعره فتلك الجلدة هى 
البشرة". ١‏ 

فإن قيل: فيلزمك على هذا تطهير داخل العين» لأنها قد يكون فيها 
شعو 

قيل له: كذلك يقتضى ظاهر الخبرء إلا آنا خَصّصناه بدلالة©). 

مسألة : [عدم جواز قراءة القرآن › ولا مسّه للجنب والحائض ۲(“ 

قال أبو جعفر : (ولا يقرأ الجتّبُ ولا الحائض الآية التامة» ولا يَمَّ ث 
المصحف إلا بغلافه). 


.. 6 عند أحمد في المسند‎ )١( 

(0) لم أعثر علئ قول ثعلب هذاء وقد نقل الخطابي عنه خلاف ذلك. انظر: 
شرحه على مختصر سنن أبي داود ۱۷۲/١‏ (بذيل السئن). 

۳( انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت ص١4‏ » ۲۷۷. 

(؟) الدلالة هي الإجماع» كما سبق. 


)2( راجع: : الجامع الصغير ص 28١‏ فتح القدير ١/خ‏ 10° بدائع الصنائع 
۱ 45. 


كتاب الطهارة t0‏ 


مزاع ل E ei‏ و کے 
قال أبو بكر : وذلك لما روي عن شعبة وغيره عن عمرو بن مرة عن 
عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه 


م هارو 


رمق لبيك تعن E AR‏ 
و بن عياش عن موسئ بن عقبة عن نافع . 0 
الحائض شيعاً مر القرآن»" 

م 0 


# ولا المصحف لقول الله تعالى : ¥ ا 2 إلا المطهرور 9 006 


وفي كتاب النبي صلی الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «وأن لا يَمَس 
القرآن إلا طاه“. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 779 »)١50/١(‏ والترمذي ۱٤١‏ (۲۷۳/۱)ء» وقال: 
حديث علي هذا حديث حسن صحيح › والحاكم في المستدرك 4ه وقال: هذا 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن خزيمة في 
الصحيح )٠٠٤/١( ۲٠۸‏ وصححهء وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد. راجع: 
الهذاية للغماري 455/15: 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)١95/١( ٥۹٥‏ والترمذي ۱۳۱ »)۲۳٣/۱(‏ وقال: 
سلريك بن عير تكد يك لا تدرف لاسن ديت ال ن عاش وقد اض 
[محمد بن إسماعيل البخاري] روايته عنهم [أهل الحجاز وأهل العراق] فيما ينفرد بهء 
وأخرجه الدارقطني في السنن )١17/1( 5-١‏ وراجع: نصب الراية 1١۹١/١‏ . 

(۳) الواقعة: ۷۹. 

۲۲٠٠ والدارمي في السئن‎ ء)۱۹۹/١(‎ ١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )٤( 
والحاكم في المستدرك‎ 21/1١ 1A وعبد الرزاق في المصنف‎ .)۲٤/1( 
۰۸۷/۱ وصححهء والبيهقي في السنن الكبرئ‎ ٤۸٥/۳ ومعرفة الصحابة‎ +), 


۳٦‏ كتاب الطهارة 

فإن قيل: قوله: # يتش لاال 5ي : ليس بأمرء وإنما هو 
خبر عن كونه في كتاب مكنون» وأنه لا يمسه هناك إلا المطهرون» يعنى 
بهم الملائكة. 


قيل له: لا يمتنع أن يكون أمراً في صورة الخبرء كقوله: يريت 
5 


بأَنفسهنٌ 4 . 
وليس في اللفظ دلالة اختصاص الملائكة بذلك» فهو في جميع 


المطهّرين» فوجب أن يكون قوله: ‏ ايمس 4 : أمراًء ليصح عموم 
لفظ المطهرين. 

ا فإذا وجدنا من النبي صلى الله عليه وسلم حكماً مطابقاً لما في 
القرآن» وَجَب أن يُقضّئ بأن حكمه صل الله عليه وسلم بذلك صد عن 
القران: ونه لسن تدا 

* وأما يذه بالعلآقة أو بغلافه: فلا بأس به وإن كان جنباً؛ لأنه غير 
ا كنا لول دون عاط عافن إن ا 


7 7 
FF‏ ميد عد عد 


والدارقطنى فى السنن ٥۱‏ (۱۲۱/۱). وراجع : التلخيص الحبير ۱ وة/لادء 


الحديث: ۰.۱۹۸۸ ونصب الراية .٠۹۷/۱‏ 
)١(‏ الواقعة: ۷۹. 
(۲) البقرة: ۲۲۸. 
() الواقعة: 4/. 


کتاب الطهارة EV‏ 


باب الاستطابة والحَدّث7© 


[وجوب الاستنجاء من البول والغائط] " 


قال أبو جعفر : (وليس على مَن نام أو أحدث حَدَثاً سوئ الغائط 


وَالبول استمحاء). 


SE 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله عز وجل : #إذًا متم إلى ألصَلوة فََعْسِلُوا 
وجو ...4 الآيةء فأباح الصلاة بعَسّْل هذه الأعضاء المذكورة في 
الآية فلو أوجبنا الاستنجاء EF‏ كان فيه زيادة فى حكم النص» ولا 
الأنضاء الا حجان لافار عغلنيا ادون الم + ولق كان :ذلك 
فضا لما اجا فة درن 'استعيال التاء: 


.١18ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) راجع: بدائع الصنائع »18/١‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١/14»؛‏ 
فتح القدير .۱۸۷/١‏ 

() المائدة: ". 

() انظر: المغني ٠۲٠۷/١‏ وبداية المجتهد .7١0/7‏ 


وا كوروده في غثل الأعضاء الأربعة» فلما لم يرد ولم يرو أن 
النبي صلى الله عليه وسلم استنجئ من غيرهماء ول فا ایو 

[مسألة] : 

قال أبو جعفر : (والاستنجاء من البول والغائط سواء). 

* وكذلك يستنجي من الودي. والمڏذي» وهما نجسان» ومن حرج 
منه واحد منهما: فعليه الوضوء بعد غسل فرجه وما أصاب ثيابه منه. 

قال أبو بكر : وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ”أنه أمر 
تسل الفرج فق الحذي وان شرا ونه وضرءه اة 

فدل على أمرين: علي النجاسة والحدث؛ لأنه قال: «فلیغسل ذَكَرَ 
وأَنيْه. ويتوضأ وضوءه للصلاة“"": في حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه حين أَمَرَ المقداد فسأل النبي صل الله عليه وسلم عنه”". 

وأيضاً: فهو خارج من مخرج البول» ا أن ينجس بملاقاته 
لموضع النجاسة. 

ويستنجي من ذلك كله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر 
بالاستنجاء بالأحجار» لم يفرق بين شيء من ذلك. 


(۱) أخرجه أبو داود ۲۱۱ »)٠٤١/۱(‏ وسيذكر المؤلف حديث علي رضي الله 
عنه بعد هذا. 

(5) أخرجه ‏ بهذا السياق ‏ أبو داود ,7١4‏ الأحاديث: »)١57/1(707‏ وأصل 
الحديث عند البخاري الحديث: ١1/5‏ (١/لالا),‏ وعند مسلم »)۲٤۷/۱( ١7‏ 
وأخرجه أصحاب السنن. راجع: الهداية ,75717/١‏ الحديث: 57. 

(۳) سبق تخريجه في الحاشية السابقة 


كتاب الطهارة ۳4 


وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهاء 
فإنها : TE‏ 

والغائط هو الموضع المطمئن من الأرض» يستتر به عند قضاء 
الحاجة» وقد يؤتئ لكل خارج من الفرج» للاستتار. 

مسألة : [يجزئء الاستنجاء بكل ما أنقئ. ولا عدد في ذلك]" 

قال أبو جعفر: (ومّن استنجئ بأحجار أو بما سواها من الأشياء 
الطاهرة» فأنقئ: أجزأه. ولا عدد في ذلك لا يُجزِي أقل منه). 

قال ابو يكن :آنا ااا ومين الجر فهو من جيه" نا تروف 
يوسف بن النضر قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه (أنه كان يستنجي بالحرُض' 2 و رأئ رسول الله 


صلی الله عليه وسلم يستنجي ا 


»)٤١۱/١( 55 والنسائى (المجستبئ)‎ »)۳۷/١( ٤١ أخحرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي‎ °۸4/١ والدارقطني في السئن € )0/1( وصححه› وأحمد في المسند‎ 


في السنن الكبرئ ١/١‏ . 

(۲( راجع: بدائع الصنائع 1۸/۱ اللباب للمنبجي ۰/۱ وشرح فتح القدير 
۷/۱ 

(۳) فى (د): فوجهه. 


00( الحرضل: بالحاء المهملة» ثم يسكون الراء وضمهاء ثم ضاد معجمة: نبست 
الأشئان. مختار الصحاح (حرض».؛ المصباح المنير (حرض) ص 187. 
(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 1778 »)١51/١(‏ وفي هذه الطبعة 


0۰" كتاب الطهارة 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن الحسن المضري 
قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا زّمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن 
وسلم: «إذا قضئ أحدكم حاجته» فليستنج بثلاثة أعواد» أو ثلاثة أحجارء 
أو ثلاث حثيات من التراب». 

قال زمعة: فحدثت به جابر بن طاووس› فقال: أخبرني ا فق ابن 
عباس رضي الله عنهما بهذاء سواء”". 

# وأما وجه جوازه بدون ثلاثة أحجار إذا أنقئا؛ فلما روي عن النبى 

5 ع اش ع 2 9 

صلی الله عليه وسلم أنه قال: «مّن استجمر فليوتر»”"'» وأقل ما يتناوله 
الاسم واحدة» وعمومه يقتضي جوازها. 

وأيضا: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بثلاثة أحجار للبول 
والغائط جميعا””» فيحصل لأحدهما أقل من ثلاثة أحجارء لأنه قال: «إذا 


خطاً: (الخوص)» وينظر النص الصحيح في طبعة الشيخ محمد عوامة ١١۷/۲‏ 
»)١779(‏ وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» رقم الأثر (٤۹/1۳١١‏ وكلاهمات 
ابن المنذر وابن أبي شيبة مقصوراً على الشطر الأول من الحديث» وهو عن عمل أنس 
رضي الله عنه» دون الشطر الثاني» الذي فيه ذكر عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن» الطهارة )٥۷/١( ١7‏ بسند المؤلف» وقال: 
لم يسنده غير المضتري» وهو كذاب متروك» ينظر لترجمته لسان الميزان لابن حجر 
0١‏ .؛ وفيه تأكيد لكلام الدارقطني. 

)١(‏ أخرجه البخاري 154 (۷۲/۱)» ومسلم ۲۳۷ (۲۱۲/۱)» وأصحاب 
السنن. راجع: نصب الراية .۲٠۷/١‏ 

(۳) سبق تخريجه من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ قريب» وأخرجه 


كتاب الطهارة ۳٥۱‏ 


أت أحدكم الغائطء فليستنج بثلاثة أحجار»» والغائط يؤتئ للأمرين» 
فاقتصرّ له النبي صلئ الله عليه وسلم على ثلاثة للموضعيّن. 

وأيضاً: حدثنا دَعْلّجَ بن أحمد قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي 
قال: حدثنا محمد بن أبي بكر عن عيسئى بن يونس قال: حدثنا ثور بن 
يزيد عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد البقال ‏ وهو سعيد بن المردّبان - 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مَن 
اكتحل فليوتر» ومن فعَّل فقد أحسن» ومن لاء فلا حرج» ومّن استجمر 
فليوتر» ومن فَعَل: فقد أحسنء ومن لا: فلا حرج»"'. 

فأجاز عليه الصلاة والسلام بظاهر ذلك الاستجمار بحجرين. 

قإن قيل : أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار على الوجوب. 

قبل له: الثلاثة للموضعيّن على ما بيَنًا. 

وعلئ آنا نجمع بينه وبين الأخبار التي رويناء ولا يَسقط بعضها 
ببعض» فنقول: الثلاثة إذا لم يس بما دونهاء وإذا أنقئ بما دونها: جار" 
بالأخبار الأحَر» أو نجعل الثلاث علئ الندب» وما دونها مُجِْياً بما ذكرنا. 

وأيضاً: قال: «ثلاثة أحجار»: واتفقنا على أنه للأخبار التي روينا - لو 


البيهقي في السنن الكبرئ ٠١7/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع فارق في 
الألفاظ يسير. 

(۱) أخرجه أبو داود ۳۰ (۳۳/۱)ء وابن ماجه ۳۳۷ (۱۲۱/۱) مختصراء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 0١‏ ؛ وأحمد في المسند ۳۷۱/۲ قال د. 
الحسيني عبد المجيد هاشم: إسناده حسن برقم : AAYo‏ )¥0/۱¥(. 


(۲) فى «د): أجراً. 


oY‏ کتاب الطهارة 


٤ 


الاحتجان شرطاا وان كان مذ كررا :جار أن الا يكوة فدد المسحات قرط 
فإن قيل : لأن الفرض عدد المسحات. 


قيل له: بل الفرض الإنقاء. 

فإن قيل : فما الفائدة فى ذكر الثلاث؟ 

قيل له: لأنها تنقي في الغالب» كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فليّمْسل يديه ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت 


يده . 


# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أنه لو استنجئ ثلاثاء ولم يتق: 
لم يجزه"» فدل أن المراد الإنقاء» لا عدد المسحات. 

ويدل عليه: أنه لو كان الاستنجاء عبادة» لا لإزالة النجاسة» لما جاز 
أن ينوب عن الأحجار غيرهاء كالماء فى أعضاء المحدث لما كان عبادة» 
لم يدر أن تمع آل رة ١‏ 1 

وآنْضاً: الاستتحاء بالماة لسن ف اعبار اند فكلك بالاأحجال: 
ولو كان العدد عبادة لوجب في الماء مثله» كما قال مخالفنا في ولوغ 
الكلب. 


(؟) انظر: المجموع شرح المهذب ٠١١/۲‏ والمغني ۲٠۹/١‏ والأوسط لابن 
المنذر» المسألة: 95 ,*”546/1١(‏ 894"). 


کتاب الطهارة oY‏ 


فإن قيل : لأن الماء يزيل العين والأثر جميعأًء والحجر إنما يزيل العين 
دون الأثر» فالماء أبلغ. 

قيل له: فهذا يدل على أن المعتبر الإنقاء» لا العدد. 

فإن قال قائل: الإنقاء هو المراد» والعدد عبادة» كما أن موضوع 
العدّة: الاستبراء”'"» وهو يقع بحَيّضة واحدة» واستيفاء العدد فيها عبادة. 

قيل له: ليس الاستبراء بمقصور على الحيضة الأول دون الأخريين؛ 
لأنه جائز أن يكون بعد الحيضة الأول وطءء فيحتاج إلى الاستبراءء 
وكذلك في الثانية» وليس كذلك الاستنجاء» لأنَا قد عَلمنا أنه لم يكن بعد 
الأولئ والثانية نجاسة حادثة» فيحتاج إلى تطهيرها. 

ألا ترئ أنه لو ظَهّرَ بها حَمْل بعد الحيضة الأولئء لزم الولد الزوج» 
وكانت علّتها بالحمْل» وكذلك بعد الثانية» فعلم أن كل واحدة من 
الحيض في نفسها استبراء. 

وأيضاً: فإن استيفاء العَدّد في العدّة إذ كانت عبادة» لم ينبأ عن 
الحيض غيرها مع إمكان استيفائهاء وقد اتفقنا على جواز الاستنجاء بغير 
المنصوص عليه مع كان اعجار وها له عله مها !"فل أن 
المقصد فيه الإنقاء» دون عدد المسح. 

وأيضاً: فإن العدة قد تلزم عبادة مجرّدة من الاستبراءء وهي عدة 
اليائسة والصغيرة» ولا يجب الاستنجاء بوجه إلا لإزالة النجاسة. 


)١(‏ يقال: استبرأت المرأة: طلبت براءتها من الحبّل. المصباح المنير ص!4. 
(۲) انظر: المجموع شرح المهذب ۱٠١/۲‏ والمغني .۲٠۳/۱‏ 


وأيضاً: لما لم يدل لزوم استيفاء العدد في العدة على اعتبار العدد في 
غسل النجاسات» كذلك لا يدل على حكم الاستنجاء» بل رد الاستنجاء 
إلى غسل النجاسات أولئ من رده إلى العدّة؛ لأنه من باب إزالة الأنجاس. 

وغل آنا إنما آنا عن سوال الحدة على حهة المسامحة» وئقة ما 
بتناقض قول الخصم وفساده» فأما إن أخذناه بما توجبه حقيقة النظرء 
وطالبناه برده إلى العدة بعلة صحيحة توجب رده إليها: تعذر عليه إيجاد 
ذلك. 

فإن قال : إنما رددثه إليها في باب الجوازء ورأينا أنه لا يمتنع أن يكون 
العدد معتبراً علئ جهة العبادة وغيرها في شيء واحد. 

قيل له: ولم - إذا جاز في الأصول ما قلت وجب أن يكون كما 
ذكرت» وإنما كلامنا معك في الوجوب» لا في الجواز. 

# وكذلك إن سألوا على ذلك رمي الجمارء وقالوا هو عبادة» قد لزم 
فيها استيفاء العدد. 

قيل لهم: فبأي معنئ رددتم الاستنجاء إليه» ويطالبون بتصحيح ذلك 
بإظهار المعنئ» وإقامة الدليل على أنه هو العلة لإيجاب الحكم» فإنهم 
مت طولبوا بمثل ذلك: لم يحصلوا منه علئ شيء» واضمحل قولهم. 
وحصلوا على كلام فارغ لا معن تحته. 

وهكذا سبيلهم في عامة المسائل القياسية» مت حقق عليهم فيها 
تحصيل الدلالة: لم يرجعوا منها إلى شيء يصح 

ثم يقال لهم : قد علمنا أن رمي الجمار عبادة» لا لإزالة معن» فوجب 
استيفاء العدد فيه» كالطواف وركعات الصلاة» وقد بِّنًا أن الاستنجاء 
للإنقاء» فإذا لم يقع به إنقاء» فلا معنئ له. 


كتاب الطهارة Yoo‏ 


واا قد جاز العدول عن الحجر فى الاستنجاء إلى غيره » ولم يجز 
ذلك في الرمي» فهلا ذلك على أن الرمي عبادة» والاستنجاء للإنقاء 
خاصة» إذ لو كان عبادة لا للإنقاء» لما جاز العدول عن المذكور إلى 
غيره. 
زمى هذا الحجر بمترلة رس ثلاثةا حجار 

وأيضاً: الاستنجاء لإزالة اللَجْو فإذا لم يكن تَجُواً: لم يقع المسح 
استنجاء. 

وَأنا لاساد ا وا فان ااا ھر کان فعل: 
أجزأه. وذلك لما ثبت أن القصد فيه الإنقاء» وهما ينقيان كالحجر» فأجزأه. 


وأما ما روي من النهي فيه" ¢ '» فهو كالنهي عن الاستنجاء بثوب غيره» 
00 بماء غيره بغير 0 ار 0 لأن 
إخواتكم من a‏ و علف و اا منع منه» لأن لا 


.٠١7/7 انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١١ 

(۲) الرّمَّهُ: بكسر الراء: العظام البالية» تجمع علئ: رمم. انظر: المصباح المنير 
ص 50-7784 7. 

(۳) رواه مسلم ۴/۲ من حديث سلمان الفارسي وجابر رضي الله 
عنهماء والبخاري 64 )۷٠/۱(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ۱۸ )١9/١(‏ عن العظم فقطء ومن حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه» والبخاري 541" )١1501/7(‏ من العظم والروث من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» ومسلم ۰ (۳۳۲/۱) فيه العظم والروث من حديث ابن 


۳٥٦‏ كتاب الطهارة 


يفسده على غيره» كما لو استنجئ بماء لغيره» وشراب لغيره» وطعامٍ 
لغيره: أجزأه مع النهي. 

فإن قيل: فقد روي النهي عن الاستنجاء بالرجيع”''» وليس بطعام ولا 
علف. 

قيل له: لأنه نجس » لا يجوز الانتفاع به» وذلك ضرب من الانتفاع , 
وأما الوروك وان كان نا فقد يجوز الانتفاع به للأرضين» ولي يه 
التنانير. 

ا تھی عن الاستنجاء لسن ولو استنجی بها أجزآه» 
لوجود إزالة النجاسة» كذلك ما ذكرناه» وإن كان منهياً عنه. 

مسألة : [قدر النجاسة المعفوٌ عنهاء وجواز إزالة النجاسات بغير 
الماع 


قال أبو جعفر : (وما عدا“ من البول والغائط مخرجه» فكان أكثر من 


مسعود رضي الله عنه. 

(۱) رواه مسلم ”51 (۲۲۳/۱) من حديث سلمان رضي الله عنه. 

والرجيع هو الروث والعذرة» ينظر: المصباح المنير (رجع). 

(5) في «د): تسخن به. 

(۳) رواه البخاري 2)59/1١( ١67‏ ومسلم ۲۹۷ (١/0؟١5)‏ كلاهما من حديث 
أبي قتادة رضي الله عنهما. 

(5) راجع: الأصل ١۳ 1١ ٦١ ٠۳٠/۱‏ ال. المبسوط ٠ 50/١‏ 
۸۲-۱. بدائع الصنائع ااام 

(5) أي جاوز» كما هو في حاشية نسخة قونية. 


كتاب الطهارة oY‏ 


قَدْر الدرهم: لم يطهر إلا بالماء» أو بما يغسله كغسل الماء). 

قال أبو بكر : هي ثلاث مسائل: 

إحداهن : في أن النجاسة اليسيرة معفوً عنها. 

والثانية: في أن اليسير منها: مقدار الدرهم. 

والثالثة : في إزالة الأنجاس بغير الماء. 

# فأما الأصل فى أن النجاسة اليسيرة معفو عنها: فهو أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أجاز الصلاة مع الاستنجاء بالأحجارء واتفق عليه 
السلف والخلف بعده 

ومعلوم أن الحجر لا يزيل النجاسة» بدلالة أنه لو أصاب ساثر بدنه 
ا فمسّحها بالحجر: لم يكن لذلك حكم في إزالتهاء فدل علئ أن 
الحجر لا يزيل النجس» فك رذلك اوها ال واا مشر عه 
إذ ليس به ضرورة إلى الانصراف عن الماء إلى الأحجار. 

فإن قيل: هذا كما تبيح الصلاة بِمْرْك المني من الثوب» ولا يدل 
عندك جواز فركه على أن المني معفو عنه في جواز الصلاة معه إذا لم 
يفرك. 

قيل له: المنى لا يختلف حكمه بالأماكن في باب جواز فركه. 
OE‏ :لجرل لعف ها اخلط كنا م قطن لفيا 
أخف حكماًء والمني قد قامت الدلالة فيه مع كونه نجساً ‏ على أنه 
أخف حكماً من غيره في باب جواز فركه» وأما الغائط فإنه مما يجب 


.۲٠١/۲ وبداية المجتهد‎ »7١1/١ انظر: المغنى‎ )١( 


0۸ كتاب الطهارة 


غسله بالاتفاق إذا كثر» ولا يجزىء فيه الحجر في غير موضع 
الاستتحاء. 

وإنما افترق حكمه عند خصمنا لأجل الموضع» ومواضع بدن الإنسان 
لا تأثير لها في تخفيف حكم النجاسة» ألا ترئ أن الغائط والبول أي 
موضع أصاب من بدن الإنسان: لم تَجَرْ الصلاة فيه إذا صار في حد 
الكثرة» كذلك موضع الاستنجاء. 

فإن قيل: فقد فرَّقت بين النجاسات لأجل اختلاف الأماكن؛ لأنك 
تجيز حكمها من الخف والنعل إذا كان لها جرم قائم بعد الجفاف» ولا 
تجيزه في الثوب. 

قيل له: إنما اختلفا لاختلاف الأماكن فى قبول النجاسة» ومخالطتها 
إياهاء وجرم الخف لا ينشف النجاسة» وجرّم النجاسة ينشّف الرطوبة 
الحاصلة في الخف إلى نفسه» فيزول بالحك» والثوب ينشف النجاسة إلى 
نفسه» ولا يزول ما ينشفه منها بالحك» وإنما اختلفتا من أجل اختلاف 
المواضع. 
وأما نيدن السات فلن بالف فى بات فول الحاسة أو صرايا ف 
فإذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسا قد أجاز الصلاة مع بقاء أجزاء 
النجاسة في موضع الاستنجاء من غير ضرورة» دل ذلك علئ أن هذا القدر 


)١(‏ قال ابن قدامة: وما عدا المخرج» فلا يجزئء فيه إلا الماءء وبهذا قال 
الشافعي وإسحاق وابن المنذرء يعني إذا تجاوز المحل بما لم تَجْر به العادة» مشل أن 
ينتشر إلى الصفحتين» أويمتد في الحشفة» لم يجزه إلا الماء. المغني 25١1/١‏ 
وانظر: المجموع ١١5/7‏ وما بعدها. 


كتاب الطهارة ۳0۹ 

* ويدل على جواز الصلاة مع يسير النجاسة أيضاً: حديث يزيد بن 
أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت 
تمان أن ابي صلئ الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلئ الله عليه 
و إنه ليس لي إلا وب ؛ واحد» وأنا أحيض فيه » فكيف أصنع؟ فقال: 
«إذا طهُرت فاغسليه» ثم ان فيه». قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: 
«يكفيك الماء» ولا يضرك آثره». 

والنجاسة سة تشمل على عين وأثرء فأجاز عليه الصلاة والسلام الصلاة 
000 0 0 يكون هو من بقية أجزائهاء 

* وأما مقدار الدرهم: انه قد 5 الاستنجاء» لأنهم كانوا 
يستنجون ويستبرؤن» فقدروا الموضعين جميعاً بالدرهم» وهذا اجتهاد. 

قال إبراهيم ا «أرادوا أن يقولوا : مقدار المقعد» فاستفحشواء» 
فقالوا: مقدار الدرهم'" 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم في مقدار الدرهم حديث 


(۱) أخرجه أبو داود .)۲٥۹۷/۱( ۳٦١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳٤١/۲( ۳۹٦۳‏ وعنده في تقدير 
النجاسة المعفو عنها بأقل من الدرهم آثار عن سعيد بن المسيب والحكم وحماد 
والزهري رحمهم الله تعالئ. برقم: ۳۹٦۲ 278408 ۰٤۹٥۷‏ نفس المصدر 
»)۳٤٥-۳٤٤/۲(‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف )۳۷۳/١( ١555‏ عن قتادة؛ 
ورقم: 1574 (71/5/1) عن حماد. 


ا كتاب الطهارة 


رواه عطَيّْف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم'". 

# وأما إزالة الأنجاس بغير الماء من سائر المائعات» فإنه قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وقال زفر ومحمد بن الحسن: لا يجزىء إلا بالماء”". 

الحجة لأبي حنيفة قول الله تعالئ: ويك تَر 4 وتطهير الثوب 
من النجاسة إزالتها عة وقد يمكن ذلك بالكل وما الررة .وما أنه 
ذلك. 

ودل غلية أبضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن يُعْسَل سبعأ““» وعمومه يقتضي جوازه بسائر 
المائعات. 

وكذلك قوله: (إذا استيقظ أحدكم من منامه» فليغسل يديه ا 
إذ لم يخص الماء من غيره. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال 


)١(‏ وهو: ١تُعاد‏ الصلاة من قدر الدرهم من الدم»» وفي لفظ: «إذا كان في 
الثوب قدر الدرهم من الدم: غسل الثوب» وأعيدت الصلاة». أخرجه الدارقطني في 
الستن 7-١‏ (401/1) وقال: لم يروه عن الزهري غير روح بن عطَيّف» وهو متروك» 
والبخاري في التاريخ الصغير ص۳۸٠.‏ 

(۲) راجع المبسوط .45/١‏ 

.٤ المدثر:‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


ل و يا «إذا طَهرْت فاغسليه» ثم 
صلي فيه" لولم يفل : بالماء» فهو على الماء وغيره. 

والواسعل a‏ والسلام في المذي: «اغسل ذکرك› وتوضا» 
يدل عار ذلك أيضا. 

فإن قال قائل: هذه الأخبار التي ذكرتها عموم» وقد بين في غيرها ما 
أراد بهاء وهو ما روي في حديث أسماء بنت أبي بكر أنها بالق الى 
صل الله عليه 0 عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال : «احتيه» ثم 
اقرصيه بالماء»7" 

e eS 

قيل له: الس ف a‏ يواد مركن a‏ لأن هذا الخبر 
eS sS‏ 2 
الدم» الو ا 
وهذه الحال ليس لها ذكر في الحديث. 


. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود :»)١57/١( 7١5‏ وأحمد في المسند 255/7 214 وفيه: 
ثم توضاً. 

(۳) أخرجه أبو داود 57 »)500/١(‏ والترمذي ۱۳۸ )١90/١(‏ وقال: حديث 
أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح› والنسائي في السنن (المجتبی) ۲۹۳ 
»)٠١١/١(‏ وأصل الحديث عند الشيخين بلفظ قريب. راجع: نصب الراية .۲٠۷/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود 717 (۲۲۱-۲۱۹/۱)» وأحمد في المسند 785/5. 


4 


فإن قيل: قال الله تعالى: #وَأَنركَامِنَ السَمَِ مأك طهُورًا 4ء وأمر النبي 
صاى الله عليه وسلم بِعَسْل بول الأعرابي بالماء'". 

قيل له: أما قوله تعالئ: وران آلسّمَكِ مء طهُويًا 4 فلم ينف به 
أن يكون غيره طهورا. 

وأما قصة الأعرابي فليس فيها أيضاً أن غيره لا يجزىء» وما ذكرناه في 
الجواب عن دم الحيض هو جوابٌ عن هذا أيضا. 

واا لو قطع موضع النجاسة من الثوب» جاز أن يصليّ فيه ولا 
فرق بين إزالتها بالقطع أو بغير الماء. 

واا فى ابت آی جتحا اندر :رضي اع ان اتی سار ا 
عليه وسلم قال: (إذا 97 نعل أحدكم أذئ )29 وفي ا الألفاظ : 
قذر - ذكره أبو داود في «السنن» -: اقَلْيَسْسّحها بالأرض» وليْصّل فيها»!©. 

فإن قبل: الطهارة لا تكون إلا بالماء بدلالة الطهارة من الأحداث. 

قبل له طهارة الحدت غبادة لا لإزالة التجاسة» وطهارة التحاسة إا 
هي إزالتهاء وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تطهير النعل من النجاسة 


.٤۸ الفرقان:‎ )١١ 
سبق تخريجه.‎ )0( 

.٤۸ الفرقان:‎ )( 

.)575/1١( 55٠ أخرجه أبو داود‎ )٤( 
عند أبي داودء المصدر السابق.‎ )5( 


بمَسْحها علئ الأرض”ء والحدث لا يزول بذلك. 

# ويدل عليه ما روي عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان يكون 
لإحدانا الدرع فيه تحيض» وفيه تصيبها الجنابة» فير فيه الجنابة»» وفي 
بعض الأخبار: «فترئ فيه الدم: فتقصعه'" بريقها»"". 

وأيضاً فإن النجاسة يسقط حكمها بالقطع» والحدث لا يرتفع إلا 
بالعسل. 

فإن قيل: الجنب يجب عليه غسل شعره» وإن قطع شعره سقط عنه 
غسله» ولم يدل علئ جواز الغسل بغير الماء. 

قيل له: الشعر لم يلزم غسله بنفسهء ولا لمعن حَلّه» وإنما وجب 
غسله لأنه تبع للبدن مادام متّصلا به» فإذا زال عنه: سقط حكمه» وموضع 
النجاسة لزم غسله لوجودها فيه» فزوالها يطهرهء فلا فرق بين إزالتها 
بالقطع أو سائر المائعات. 

مسألة : [خروج النجاسة من البدن مطلقاً ناقض الوضوء غير البلغم] 

قال أبو جعفر : (وما خرج من قبل أو ذبْرٍ أو فم بعد أن ملأه» أو مما 
سوئ ذلك من البدن: تَقَضّ الوضوءء غير البلغم). 

قال أبو بكر أحمد : تحصيل المذهب في ذلك: أن كل نجاسة خرجت 


)١(‏ رواه أبو داود 786 (7578-7737/1)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
01١‏ ه»: والحاكم في المستدرك 0١‏ وصححه على شرط مسلم. 

(۲) «أي مضغتهء ودلكته بظفرها». النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ /”/ا. 

(۳) أخرجه أبو داود 575 »)7507/١1(‏ والدارمي في السنن .)1905/١( ٠٠١9‏ 

(5) راجع: الأصل 417/١‏ 205 المبسوط 257/١‏ 21/5 بدائع الصنائع .۲٤/١‏ 


۳٤‏ كتاب الطهارة 


بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير: فإنها تنقض الطهارة. 

والأصل في وجوب الطهارة بخروج النجاسة: ما روئ إسماعيل بن 
عياش عن ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن أبي مُلَيْكة عن عائشة رضي 
الله عنها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إذا رعف الرجل في 
صلاته» فلينصرف». وليتوضأء ولا يتكلم. ثم ليبن علئ ما مضي من 
اا 

وروئ أيضا إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه» وعن ابن أبي مليكة عن 
أحدكم أو قلس فليتوضاًء ثم ليبن علئ صلاته ما لم يتكلم»”". 

وروئ يحيئ بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة أن ایا الدرداء 
رضى الله عنه أخبره أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: 
فلقيت ثوبان رضي الله عنه» فحدته فقال: «أنا صببت له وضوءه) 


(۱) أخرجه ابن ماجه ١77١‏ (۳۸۹/۱)» والدارقطني في السنن ۱۷ »)٠٥١/۱(‏ 
وفي السند عندهما: إسماعيل بن عياش» وفي حديثه عن غير الشاميين كلام» وهذا 
الحديث عن غيرهم» وقال الدارقطني: الحفاظ من أصحاب ابسن جريج يروونه عنه 
مرسلا. 

(؟) عند الدارقطني المصدرء الحديث: »)٠١١/١( ١١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرئ .١57/1١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ۲۳۸۱ (۷۷۷/۲)» والترمذي في السنن ۸۷ 2)١57/1(‏ 
وقال: معدان بن أبي طلحة: أصحء سكيف جين EE E‏ 
والحاكم في المستدرك 451/٠١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


كتاب الطهارة “۳ 


وروی ابن اوو عق ابه عن" ابن عاش رضي الله عنهما «أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا رعق في صلاته: : توضأء و 

وروئ أبو هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال: : رآني النبي 
00 وسلم وقد سال من أنفي دم فقال: : «أحدث لما حَدَث 
وضوءأ»”" 

وحدثنا محمد بن يعقوب بن الأصم قال: حدثنا أبو عتبة أحمد بن 
الفرج قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا يزيد بن خالد عن يزيد بن 
محمد قال: قال عمر بن عبد العزيز قال: تميم الداري رضي الله عنه قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: : «الوضوء من كل دم سائل»“. 

وروی سوار بن مصعب عن زيد بن علي عن بعض آبائه قال: قال 


رسول الله صلی الله عليه وسلم: اللو حاف 


)١(‏ في «ق»: ابن أبي طاووس» والصواب ما أثبتنا من «د»؛ ومن مصادر 
الحديث. ٠‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن 25/١١6‏ »؛» وقال: عمر بن رياح: متروك. 

(۳) أخرجه الدارقطني في المصدرء الحديث: ۲۳ )٠١١/١(‏ وقال: [فيه]: 
عمرو بن خالد» أبو خالد الواسطي» متروك الحديث... كذاب» وراجع: نصب الراية 
۱ والحديث في «ق»: «أحدث لما بك وضوء»» والصواب ما أثبتنا من مصدر 
الحديث. 1 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن ۷ »)٠١۷/۱(‏ وقال: عمر بن عبد العزيز لم 
يسمع من تميم الداري» ولا رآه» ويزيد بن خالد» ويزيد بن محمد: مجهولان. 

(0) أخرجه الدارقطني في السئن 7٠١‏ (١/١١٠)ء‏ وقال: سوار بن مصعب: 
متروك» ولم يروه عن زيد غيره. 


e‏ كتاب الطهارة 


1 . 200 () ن 
وروي الوضوء من الدم عن علي وابن عمر رصي الله 
عنهم 6 وإبراهيم > والخسن © ومجاهد : وعطاء7 + والشيئالة9؟, 
(A)‏ 
في آخرين من التابعين””. 


فإن قيل: يحتمل الوضوء المذكور في هذه الأخبار غسل الدم والقيء. 


() أثر علي بن أبي طالب أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 05>" (۳۳۸/۲). 
والدارقطني في السنن 7١‏ (1535/1). ۰ 

(۲) أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطاً 55 (١/۳۸)ء‏ وعبد الرزاق في 
المصنف 275٠09‏ وف اباب قن لمان الفارسي.رانجم اتب ا 4/1 

(۳) أثر إبرا هيم النخعي أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)١54/1( ٥٤۷‏ 
والحديث: »)۳٤۳/۲( ۳٣۲۲‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف) ۸١٤۱ء ١151‏ 
٠ ٠ 0۷/۷‏ 

(:) أثر الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠٠١‏ (١/٤٤٠)ء‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف ١559‏ (177/1). 

(5) هو مجاهد بن جبر» المكي» إمام التفسير» لزم ابن عباس رضي الله عنهماء 
توفي سنة ۱٠۰۳‏ ه» عن ۸۳ عاما. رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ 47/١‏ 
ترجمة: 287 وتقريب التهذيب ص 07١‏ ترجمة: .1٤۸١‏ 

أما أثره فقد أخرجه عبد الرزاق فى المصنف الحديث: »0٤۷‏ 20148 7مه 
.)١55/1(‏ داب ا اله انف ° .(Y/)‏ 

(5) أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف 6-6 018 »)۱٤۳/۱(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف .)١۱١۷/١( ١557”‏ 

(۷) لم أعثر على أثر الضحاك رحمه الله فيما تيسر لي من المراجع. والله أعلم. 

(۸) مثلا أثر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الحديث: ١557‏ 
4/1 وآثر قتادة أخرجه عبد الرزاق في المصنف 05194 .)١554/١(‏ 


كتاب الطهارة ۳۷ 


قيل له: قد روي في بعض أخبار ابن جريج أن النبي صاى الله عليه 
وسلم قال : «مَن أصابه قيءَ أ قلس أو مذي أو رعاف» وهو في صلاته 
فلیتوضاً»» ومعلوم أن الوضوء من المذي هو وضوء الصلاة» وقد جمع 
بينه وبين الرعاف» و45 الهها وضوءا واا 

فان قيل: يعارضه ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
وضوء إلا من صوت أو ريح)”". 

قيل له: إنما ذَكْرَ ذلك في الشاك في الحدّثء فقال: «لا ينصرف حتى 
يسمع صوتاء أو يجد و وقد اتفقوا آنه ينصرف من القىء 
العاف : 
صفوان بن عَسسّال رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله صائ الله عليه وسلم 
إذا كنا سفراً أن لا نزع خفافنا ثلاثة أيام» إلا من جنابة» لكن من غائط 


(6) : 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن .)١150/١1( ١9-14‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند »51١/7‏ والترمذي )1١9/1( ۷٤‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح». 5 ماجه .)١7/7/١( 601١6‏ 

.)5075/1١( 75١ ومسلم‎ »)٦٤/۱( ۱۳۷ أخرجه البخاري‎ )۳( 

(5) لم أقف على قول لأحد من الفقهاء يخالف ذلك والله أعلم. 

(5) أخرجه أحمد فى المسند 7724/5 والشافعي في المسند بترتيب السندي 
c(€—61/1( ۲۲‏ ا ۹٩‏ (۱11-10۹/1» ن «هذا حديث حسن 


صحيح" ) 59 خزيمة في الصحيح الحديث : ٩‏ (۹۹4/۱) وصححه. 


۳۸ كتاب الطهارة 


فاقتضئ عمومه إيجاب نقض الطهارة بخروج البول والغائط من أي 
موضع كان» عن رع او غيره. 

* ودليل آخر: : وهو قول النبي صاى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي 
حبش رضي الله عنها حين سأله عن حكمها في دوام سيلان دمهاء فقال: 
ا وليس بحيضة» فتوضئي)”". 

فعلّلَ دم الاستحاضة في إيجابه الوضوء به» لكوله رام عرق» فاقتضئ 
لجاب الوضوء بكل دم عرق حارج إلى موضع يلحقه حكم التطهير. 

فإن قيل: خروجه من السبيل اط فيه ؛ لأن السؤال عنه وقع بهذه 
الصفة. 

قيل له: أجل» إلا أن ا وقع م بكونه دم عرق» لا بخروجه من 
اسيل فلا جوز أن مجعل اليا قرط فة 

وليس خروج كلام جواباً لها عن دم الاستحاضة بأكثر منه لو ابتداً 
الخطاب به» فقال: إن دم الاستحاضة فيه الوضوء» لأنه دم عرق: كان 
0 أن العلة اموجه لمك وى و لا أنه دم استحاضة» 

لا ترئ أنه لو قال: لم البو مشلا بمثل » لأنه مکیل»› كانت العلة 
وا ا 

فإن قيل: لم يذكر النبي صلی الله عليه وسلم في اعتلاله دماً خارجاًء 
وقد اعتبرتموه» فكذلك السبيل» وإن لم يكن السبيل مذكورا في لفظ . 
الاعتلال. 


(۱) أخرجه البخاري )020 ومسلم ۳ )5١7/1(‏ بدون لفظه: 
فتوضتى › والحاكم في المستدرك 2١07/4/١‏ وقال: لي شرط مسلم. 


كتاب الطهارة لين 


قيل له: لا خلاف أن خروجه شرط في الاعتلال» فألحقناه به» ولم 
يتفقوا أن السبيل شرط فيه» فسَقَط اعتباره". 

فإن قيل: فقد اتفقنا علئ أن يسير القيء لا ينقض الطهارة''» والمعنى 
فيه أنه غير خارج من السبيل» فكل ما حرج من غير السبيل: لم تنتقض به 
الطهارة» لنقضه هذه العلة. 

قيل له: هذا اعتلال عار من البرهان» وما كان هذا سبيله من 
الاعتلال فهو ساقطء. لأن اشوا بكون المعنئ علة» كدعواك لنفس 
المذهب. : 

علي أنا نسامحك فنقبل سؤالك» ونقول: إن اعتلالنا أولئ؛ لأنه 
منصوص عليه» والعلة المنصوص عليها أولى من علة مستنبطة. 

# دليل آخر: وهو أنا لما اتفقنا على وجوب الطهارة من البول والدم؛ 
کات العزة المرسية” لها ررم التجاسة با ارا موشن له بعكم 
التطهيرء والدليل على صحة هذه العلة: أنا وجدنا الأشياء الخارجة من 
البدن على ضربين: 


."۲٠-۳۱۹/۱ انظر: بداية المجتهد » وتخريج الغماري‎ )١( 

(۲) ومقصود القائل موافقة الحنفية ‏ الذين قالوا إن يسير القيء الذي لا يملا 
الفم: لا ينقض - للشافعية والمالكية» حيث قالوا: إن القيء لا ينقض مطلقا. انظر: 
الأصل 01/-57/١‏ لمحمد بن الحسن الشيباني» والمجموع 55-54/7» والموطاً 
للوإمام مالك الحديث: ۷١ء »)755/١( 1١8‏ وبداية المجتهد مع الهداية 
7سكس 


Y۰‏ كتاب الطهارة 


ضَرْبْ تجس بالاتفاق» تنتقض الطهارة بخروجه» وهو البول 
اا 

والآخر ضرّب طاهر بالاتفاق» لا تنتقض الطهارة به» وهو اللبن 
والعرّق والدمّع» وسائر الأشياء الطاهرة» فكان الحكم متعلقاً بخروج 
النجاسة دون غيرهاء فوجب أن تكون العلة الموجبة لنقض الطهارة: 
خروج النجاسة بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير» فوجب انتقاض 
الطهارة بخروج سائر النجاسات على ما بينا. 

فإن قيل: العلة في البول أنه خارج من السبيل. 

قيل له: لو صح هذا الاعتلال لم يناف صحة اعتلالناء فنحن نسلم لك 
صحته» ولا نطالبك بإقامة الدلالة عليه فنقول: هما صحيحان» 
الخارج من السبيل ومن غيره» ولا يتنافيان. 

وأيضاً: فإن العلل إنما نعتبر صحتها بتعلق الأحكام بهاء وتأثيرها في 
الأصول. وقد وجدنا الحكم يتعلق بالخارج» ويختلف لاختلاف الخارج» 
ألا ترئ أن الخارج إذا كان ميا أوجب الل وإذا كان بولاً أوجب 
الوضوء» والمخرج واحد». فوجب أن يكون اعتبار الخارج أولىئ من اعتبار 


السبيل. 


)١(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر المسألة: ه» 1 (۱۱۳/۱» 017 والمغني 
/2.300. 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر المسألة: ۲١‏ (١/۷١٠)ء‏ والمغنى /١‏ “الا 
۷ 


وكذلك خروجٌ دم الحيض يوجب العُيْلء وخروج دم الاستحاضة 
يوجب الوضوء» والمخرج واحد. 

فإن قيل: فقد وجدنا الحكم يتعلق بالسبيل» بدلالة وجوب الغسل 
بالتقاء الختانين من غير خروج شيء» فينبغي أن يُجعل السبيل شرطاً مع 
الخارج في إيجاب نقض الطهارة. 

قيل له: هذا الحكم إنما تعلق بالسبيل من غير خروج شيء» فكيف 
يجوز اعتباره فيما لا تنتقض الطهارة فيه إلا بخروج النجاسة» والذي 
اعتبرنا نحن في تصحيح العلة اختلاف الحكم باختلاف الخارج نفسه. 

فل لما وجدنا المي الخارجة من السبيل دنا ولم يكن من 
و ذل علا أف تارا فت ويتعلق الحكم به. 

قيل له: لا نافي أن يكون للسبيل تأثيرٌ في إيجاب الطهارة بخروج ما 
يخرج منه» إلا أن ذلك لا يمنع قيام الدلالة على اعتبار معنى غيره يوجب 
الحكم فيه وفي غيره» على حسب ما ذكرنا. 

فهذا الاعتلال الذي قدّمنا لا يعترض عليه اختلاف حكم البول إذا 
ظهر على رأس الإحليل» والدم عند ظهوره على رأس الجرح»› وذلك لأن 
علتنا خروج النجاسة بنفسها إل موضع يلحقه حكم التطهيرء وداخل 
الجرح لا يلحقه حكم التطهيرء وإنما يلحق حكم التطهير موضع الفتحة» 
لا داخل الجرح» ورأس الإحليل يلحقه حكم التطهير» فلم يختلفا على 
حكم الاعتلال» بل الحكم فيهما جار على العلة. 

ولا يلزم عليه أيضاً: القيء اليسيرء لأن القيء غير خارج بنفسه» وإنما 
المخرج له معنئ عارض في الجوف أوجب إخراجه» كنحو إخراج الدم 
من المجروح من غير سيلان» فلا تنتقض به الطهارة» لأن من شأن الأشياء 


VY‏ كتاب الطهارة 


السائلة أنها تسيل إلى أسفل» ولا تسيل إلى فوق» فإذا وجدناه سائلاً إلى 
فوق: علما أن معت عار ضا آخر جه 

فإن قيل : فلا تنقض الطهارة بكثير من القيء؛ لأنه غير خارج بنفسه. 

قيل له: لم تقل إن كل ما لا يخرج بنفسه لا تنتقض به الطهارة» وإنما 
قلنا إن ما يخرج بنفسه على الحد الذي وصفنا تنتقض به الطهارة. 

ثم ليس يمتنع اتفاق الأحكام مع اختلاف العلل» والموجب لنقض 
الطهارة بكثير القيء ما روينا من الآثار”". 

فصل : [القيء ينقض الوضوء إذا ملأ الف“ 

وإنما اعتبرنا في القيء ء ملء الفمء من قبّل أنه قد ثبت أن يسير ما 
يخرج من هناك لا تنتقض به الطهارة وهو الجشاء ولا يخلو من أن تتحلل 
معه أجزاء من النجاسة التى فى المعدة» وهی التى إذا كثرت صارت قيعاًء 
وقد صح إيجاب الوضوء بكثيره» فجعلنا الح الفاصل بين القليل والكثير 
ملء الفم ؛ لأن أحداً ممن أوجب الفصل بين القليل والكثير لم يَحُدَه بغير 
ذلك. 

وقد روي عن على بن أي طالجا رضي الله نه أن القية. ء إذا كان ملء 
الفم تقض الوضوء» وإن كان أقل من ملء الفم لم ينقض ". 


. مما تقدم ذكره في هذه المسألة‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل 55/١‏ المبسوط ١/5لاء‏ بدائع الصنائع .٠٠/۱‏ 

(۳) لم أعثر على من خرجه فيما تيسر لي من المراجم» وقال الزيلعسي: غريب. 
انظر: نصب الراية »55/١‏ وقال الكمال ابن الهمام في فتح القدير :8/١‏ لم يعرف. 


كتاب الطهارة VY‏ 


وكان أبو الحسن رحمه الله تعالئ''' يقول: الحد في ملء الفم عندي: 
أن لا يمكنه إمساكه في الفم. 

وقال زفر: تنتقض الطهارة بيسير القيء. 

وأما البلغم فإن أبا حنيفة ومحمداً لم يوجبا به نقض الطهارة» وإن 
ملء الفم. 

وال وت لقم 

# والحجة لأبى حنيفة: أن المعنى الموجب لتنجيس الأشياء 
ا وا ارت نون ا 
عليه وسلم في الروث: «إنه ركس" فنّه على المعنى الموجب 
للتنجيس» وهو وجوده عل هذا الضرب من الاستحالة. 

وبهذا المعنن وجب الحكم بنجاسة البول والغائط والدم والمرة”*) 
ونحوها. 

ثم لم نجد استحالة البلغم موجبة لتنجيسه» بدلالة اتفاقهم جميعاً على 
أن البلغم الذي ينزل من الرأس» وما يخر من الخلق ليس ينجيين””: 


)١(‏ هو شيخ المؤلف» أبو الحسن الكرخي» وقوله في حدٌ ملء الفم هذا مروي 
عن الحسن بن زياد رحمه الله. انظر: بدائع الصنائع .۲٠/١‏ 

(۲) انظر: الحجة على أهل المدينة »577/١‏ والمبسوط 215/١‏ وبدائع الصنائع 
0/١‏ . ش 

(9) في (د2: رجس » وسبق تخريج الحديث. 

(5) المرة بالكسر: خلط من أخلاط البدن. انظر: المصباح المنير ص18 0. 

)٥(‏ انظر: المبسوط 010/١‏ وبدائع الصنائع 0١‏ فقد حكيا الإجماع على 


ا البلغم 'الذى برج نو ارف ك اة ما رن 
الراين» ويخرج من الحلق» فلما كانا سواء في باب الاستحالة» واتفقنا 
على طهارة أحدهما: كان الآخر مثله. 

فإن قيل: ما أنكرت أنه وإن كان كذلك في نفسهء فإن حصوله في 
المعدة - وهو موضع النجاسة ‏ يوجب تنجيسه» كما أن الماء طاهر في 
نفسه» وحصوله في الجوف يوجب تنجيسه» حتئ لو تقيأ من ساعته 
انتقضت به طهارته. 

قيل له: الفصل بينهما: أن الماء إذا حصل في الجوف يخالطه أجزاء 
من النجاسة حتى لا تتميز منه» فيصير حكمه حكم النجاسة» والبلغم 
متميز من النجاسة التي لاقته» وتلك النجاسة الخارجة معه لا تملا الفم 
بنفسهاء فكذلك لم تنتقض الطهارة بخروجها. 

مسألة : [الإغماء ينقض الوضوء]"“ 

قال أبو جعفر: (ومَّن غلب على عقله بغير النوم» ثم أفاق: فعليه 
الوضوء). 

وذلك لأن قليل الإغماء أكثر من كثير النوم» ألا ترئ أنه لا يفيق 
بالتنبيه» والنائم يتنبه إذا نبّه. 


طهارته» والمجموع شرح المهذب 001/7. 
)١(‏ راجع: الأصل ١/۸_۵۷٥ء‏ الممسوط »۷۸/١‏ ۸۹ء بدائع الصنائع 
۱ 


كتاب الطهارة Vo‏ 


[مسألة : نوم االقائم والجالس] 

قال : (ومّن نام قائماً أو جالساً: فلا وضوء عليه). 

قال أبو بكر أحمد : المذهب فيه: أنه متئ نام على حال من أحوال 
الصلاة: لم تنتقض طهارته» وهو حال القيام والركوع والسجود والقعود؛ 
لأن هذه كلها من أحوال الصلاة في غير عذر. 

والدليل على صحة هذا الأصل: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا 
عن حذيفة رضى الله عنه قال: «نمت في المسجدء وأنا جالس» فم النبي 
صل الله عليه وسلم فوضع يده على منکبی» فقال: «ما هذا؟»» فرفعت 
رأسي»ء فقلت: يا رسول الله أفي هذا وضوء؟ قال: دلا حتئ تضع 
E‏ 
يحيئئ بن معين عن عبد السلام بن حرب - وهذا لفظ حديث يحيئ عن أبي 
خالد الدالاني ‏ عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ » ثم يقوم 
فيصلي » ولا يتوضأء فقلت له: صِلَيت ولم تتوضأء وقد نمت؟ فقال: 
«إنما الوضوء على من نام E‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .١١١/١‏ وقال: هذا الحديث ينفرد به بحر 
بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط» وهو ضعيف لا يحتج بروايته. 


۳۷٦‏ كتاب الطهارة 


وقال غيره''': «فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله)”". 

فإن قيل: قال شعبة: «لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة 
أحادیٹ»" ول 0 

قيل له: عسئ أن يكون أراد أنه لم يسمع قتادة بقول: «سمعت» إلا في 
هذه الأربعة» ومّن روئ عن ثقة» فأمره محمول على السماع. 

وعلئ أنه لو كان مرسلاً: لم يضر إرساله عندنا. 

فإن قيل: في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: «كان النبي 
صلی الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من 
جنابة» لکن من غائط وبول ونوم». 

وروی أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صاى الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ أي غير يحيئ» وقال أبو داود: «زاد عثمان وهناد»» ثم ذكر الزيادة. انظر: 
السنن له ۱۳۹/۱. 

(5) أخرجه أبو داود ۲۰۲ (۱۳۹/۱) وقال: «هذا حديث منكرء لم يروه إلا 
يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة» وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل» 
فانتهرني استعظاماً له» وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة» ولم يعبأ 
بالحديث. اه وأخرجه الترمذي في السئن )١١١/19/17/‏ وسكت عنهء وأحمد في 
المسند ١55/١‏ الحديث: 771١6‏ (84/5)» وقال شاكر: إسناده ضعيف» 
والدارقطني في السنن )٠١۹/١( ١‏ وقال: تفرد به أبو خالد عن قتادة» ولا يصح»› 
والطبراني في المعجم الكبير .)١51//17( ١71/58‏ 

(©) انظر: سنن أبي داود .١50/١‏ 

)٤(‏ في «ق»: وليس هذا منها. 


(9) سبق تخريجه. 


من استحق نوماً: وجب عليه الوضوء»”". 

قيل له: هو مبني علئ ما بن فيما ذكرنا من حديث حذيفة وابن عباس 
رضي الله عنهم؛ لأنه أخص منهء ولا يسقط أحدهما بالآخرء وهما 
لخصمنا ألزم؛ لأنه يبني العام على الخاص. 

وكما اتفقنا جميعاً على أن نوم الجالس مستثنى منه» لما رُوي «أن 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كانوا يخفقون برؤوسهم يتتظرون 
العشاء الآخرة» ثم يصلون ولا يتوضؤون»". 
كذلك نوم القائم والراكع بالأخبار التي ذكرنا. 
قيل له: وخصصنا ما وصفنا بالسنة. 


وعلئ أنه ليس فيه إجماع ؛ لأنه روي عن الحسن وسعيد بن المسيب 
أنه مت خالط النوم قلبه - قليله وكثيره - وهو نائم أو جالس أو قائم 
7 انبره 
ا 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 41١4/١‏ وقال: روي ذلك مرفوعاًء ولا 
يصح رفعه» وصحح ابن حجر إسناده موقوفاً. انظر: التلخيص الحبير »118/1١‏ 
الحديث: ٠٦١‏ وعبد الرزاق في المصنف الحديث: ٤۸۱‏ (۹/۱١۱)ء‏ وای ا 
شيبة في «المصنف» )١15/1( ١517‏ كلاهما موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود ٠٠١‏ (۱۳۷/۱)» وصحح النووي إسناد أبي داود. انظر: 
المجموع ؟7/١.‏ ومسلم في الصحيح ۳۷١‏ (3584/1)» والترمذي في السنن ۷۸ 
(5/1 » وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۹١٤٠ء‏ 1 ١71/1 VEY ٩‏ 


3 


۷۸ كتاب الطهارة 


وروي نحوه عن الشعبي”". 

* ويدل على ما ذكرنا اتفاق فقهاء الأمصار على أن نوم الجالس لا 
ينقض الوضوء""» والجلوس حال من أحوال الصلاة» فقسنا عليه سائر 
أحوال الصلاة من غير عذر. 

وما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «إذا نامت العين 
استطلق الوكاء»”": فهو محمول على ما ذكرنا من حال الاضطجاع . 
لما في حديث ابن عباس: «فإنه إذا نام ا استر خت 
ل 

وقد تكلمنا فى هذه المسألة فى «مسائل الخلاف»» واستقصيناهاء 
وكرهنا الإعادة. ۰ 1 


وعبد الزراق في المصنف )١118/1( ٤۷١٦‏ أثر الحسن فقط» وذكره النووي في 
المجموع ١7/7‏ عنهما رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق» في المصنف 584 )١11/1(‏ أن علياً وابن مسعود 
والشعبي قالوا في الرجل ينام وهو جالس: «ليس عليه وضوء»» وفيه عبد الكريم بن 
أبي أمية» وهر عسي وم يدرك هلا ولا ابن جر انر ت الروافق ا کی 
©*0١‏ وتقريب التهذيب ص١١"‏ ترجمة: 5105. 

(۲) لم أقف على اتفاق للفقهاء في نوم الجالس» والمحفوظ اختلافهم فيه. انظر: 
الأوسط مسألة: ۱۷ »)١00-١57/١(‏ والمجموع .۲٠-۱۲/۲‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ١١8/١‏ من حديث معاوية رضي الله عنه» 
وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف» ثم الحديث روي موقوفا. انظر: نصب الراية 
. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة ۳۷۹ 


و 

قال أبو جعفر : (ومَن نام مستنداً إلى شيء لو أزيل سقط: كان عليه 
الوضوء). 

وذلك لأنه إذا كانت هذه حاله: استثقل في النوم» بمنزلة المضطجع› 
وليس بمنزلة غير المستند» لأنه إذا أمكنه أن يحفظ نفسه حتئ لا يقع» فلم 

[مسألة :] 

قال أبن جعفر: وسن تام عل ما سوئ الحالين الأوكئيّن اللتئن ذكرنا 
أن لا وضوء عليه فيهما: فعليه الوضوء). 

قال أبو بكر : يعني القائم والجالس. 

وليس كذلك مذهب أصحابناء لأنهم يقولون إن الراكع والساجد 
إذا ناما في ركوعهما وسجودهما: فلا وضوء عليهماء وهذا مروي 
عنهم" إلا أن يكون أبو جعفر أدخل الراكع والساجد في قسم القائم 
والقاعد. 

مسألة : [سن المرأة والذكر لا بنتفض الوضوء]9) 

قال أبو جعفر : (ولا وضوء علئ مَّن مس شيئاً من بدنه» ولا من بدن 
غيره من فرج» ولا ما سواه). 

قال أبو بكر : هذا الفصل يشتمل عل مسألتين: 


(۱) انظر: بدائع الصنائع 27١/١‏ وفتح القدير ٤۳/١‏ والمبسوط .۷۸/١‏ 
() راجع: الأصل »57/١‏ المبسوط »55/١‏ بدائع الصنائع .٠/١‏ 


4 كتاب الطهارة 


إحداهما: أن مس المرأة لا ينقض الطهارة"". 

ولا ميدن الك 

* فأما وجه القول في مس المرأة» فما رواه حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم 
قبل » ثم يخرج فيصلي ولا يتوضأ»”". 

وروئ منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلئ الله عليه وسلم مثله””. 


وعمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها عن 


.77/17 وراجع لمذهب الشافعية: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱۲٤/١( ١1/4‏ والترمذي 85 (۱۳۹-۱۳۳/۱)» ونقل 
تضعيف الحديث عن يحيئى القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري» ورواه أحمد في 
المسند ۲۱۰/٦‏ وابن ماجه »)١78/1( ٠٠۲‏ والدارقطني في السنن ٠١‏ (۱۳۷/۱). 

وأعله المحدثون بأن عروة هو المزني مجهولء وأن سماع حبيب من ابن الزبير 
غير ثابت» ولكن الصحيح الثابت بأنه عروة بن الزبير» كما ورد عند أحمد في 
المصدر» وابن ماجه في المصدر منسوبا. 

وكذلك سماع حبيب من عروة بن الزبير ثابت» لا كلام فيه» وهو على شرط 
الشيخين عند أحمد وابن ماجه. انظر: التلخيص الحبير 1/1١‏ ونصب الراية 


/ك7. 


(۳) أخرجه الدارقطني في السنن 7-5 »)١75/١1(‏ وقال: تفرد به سعيد بسن 
شير وله كانم فاه وين قري ف اا 
قلت: «وقوآه ووه أبو حاتم وشعبة ودحيمء وغيره). انظر: نصب الراية 


.٠١۷/١ والتعليق المغنى على سنن الدارقطنى‎ 0١ 


کتاب الطهارة ۳۸1 


النبي صلى الله عليه وسلم مثله''". 

وعبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله". 

وهدبة بن خالد عن همام بن يحيئ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي صائ الله عليه وسلم مثله ". 

تركت ذكر أسانيدها خوف الإطالة» ولأنها أخبار مشهورة. 

وروی يزيد بن سنان عن الأوزاعي عن يحيئ عن أبي سلمة عن أم 
سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صائ الله عليه وسلم كان يُقيّلها وهو 
صائم ولا يفطر› ولا يُحْدث وضوء. 


)١57/١( 76 والدارقطني في السنن‎ :.)١118/١( ٠٠۳ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وقال: زينب هذه مجهولة» ولا تقوم بها حجة.‎ 

قلت: هي معروفة بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص من الثقات؛ كما 
ذكر ابن حبان. انظر: تهذيب التهذيب 501/١7‏ الترجمة: .۲۸٠۳‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السئن برقم: .)١717/1( ١‏ وقال: «يقال إن الوليد 
بن صالح وهم في قوله: «عن عبد الكريم»؛ وإنما هو حديث غالب» وهو متروك› 
وأنه روئ قولاً لعطاء غير مرفوع إلى النبي صاى الله عليه وسلم؛ ولكنه مرفوع كذلك 
عند البزار من طريق محمد بن موسئ بن أعين عن أبيه عن عبد الكريم؛ وهم ثقات» 
والرفع زيادة من ثقة» وهي مقبولة». وقد يفستي الراوي اعتمادا على ما رواه مين 
المرفوع. انظر: نصب الراية 075/١‏ والهدايسة في تخريج أحاديسث البداية 
ا/o.‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن 9. .)٠١۷-۱۳۹/۱( ١١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند 791/7. 27٠١‏ 70 والطحاوي في شرح 


ح 


FAY‏ كتاب الطهارة 


وروئ أبو عاصم عن سفيان الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي 
عن أبيه عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قبل ثم يخرج فيصليء ولا يتوضأ»". 

فإن قيل: حديث حبيب بن ابي ثابت إنما هو في أنه كان يُقبّل في 
الصوم. 

قل الك “الأمران جيه نكا فى مويك و ادرو ا الت 
الحماني عن الأعمش عن حبيب ونان بإسنادهء وذكرَ فيه: «أنه كان 
يصبح صائماً ثم يتوضاً للصلاةء فتلقاه المرأة من نسائه فيُقبّلها ثم 
بل 

# وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «طلبت النبى صلى الله عليه 
وسلم ليلاء قالت: فوقعت يدي على قدميه» وهو 1007 


معاني الآثار ٠۹٠/۲‏ 45» وليس عندهما ذكر الوضوء والفطر. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني بسند متصل في السنن »)۱۳۹/١( 7٠١‏ وأحمد في 
المسند 255١/5‏ وأبو داود »)۱۲۳/١( ١78‏ والنسائي في السئن (المجتبئ) ٠١١‏ 
»2٠5/1(‏ وقال: «ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث» وإن كان 
مرسلاً». وابن أبي شيبة في المصنف 484 »)58/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 01١‏ 
(1120/1)» والعلة في الأسانيد عندهم الانقطاع؛ لأن إبراهيم التيمي قيل: لم يسمع 
من عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ١5‏ (۱۳۸/۱)» وبرقم: .)١51/1( ۳۰ 7٠١‏ 

)۳( أخرجه مسلم 5 »)۳٥۲/۱(‏ والترمذي ۰۷٦‏ الحديث: ١1497‏ 
(€۸4/0(« وقال: حديث حسن» والبيهقي في السنن الكبرئ »177/١‏ والدارقطني 
في السنن برقم: .)١55/1( ۳١‏ 


كتاب الطهارة ۳۸۳ 


فلو کان e‏ 

وفي ال : أنه كان يدعو في السجود دعاء ظويلة ثم رفع رأسه 
ا 

فإن تعسّف متعسّف فقال: يحتمل أن يكون قبّلها فوق الخمّار. 

قيل له: فإذاً لا فائدة له في تقبيله. 

وغل ا : ليكوو لبا إنما فل سارها 

وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن ن عباس رضي الله عن هھ 

فإن قيل: قال الله تعالئ: # أو لمَسَ السا فلم يدوا مآء فَتَيِمَموأ 
صويدًا طَيبّا 4 وحقيقته تقتضي اللمس باليد. 


قيل له: لما ثبت عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قبل » ولم يتوضأء 
عَلمّنا أن المراد الجمّاع ؛ لأن اللفظ يتناولهماء وبيان النبي صاى الله عليه 


)١(‏ أي الحديث نفسه» ولم أقف على من خرّج هذه الرواية فيما تيسّر لي من 
مصادر الحديث. 

(5) أي من فوق الخمار. 

(۳) أي عدم انتقاض الوضوء بالقبلة ولمس المرأة هو مذهبهماء وآثر علي رضي 
الله عنه ذكره محمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة» 216/١‏ وأثر عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۱١١/١( ٠٠۷ ٠٠٠‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف 57 .)48/1١‏ والدارقطني في السنن )١547/١( ۳١‏ 
وصححه. 


وسلم قاض على المعنى المراد. 

فإن قيل: هو كناية عن الجماع . وصريح في اللمس باليد» وحمله 
على الحقيقة أولئ. 

قيل له: إنما يجب ذلك ما لم تقم الدلالة على صرفه عنها إلى المجاز 
والكناية» فأما مع قيام الدلالة فلا. 

وكذلك إن قالوا: هو عموم فيهماء أجبناهم بمثل ذلك. 

ثم نقول لهم : هذا كلام ساقط''' من وجوه: 

أحدها: أن السلف اختلفوا فى المراد بالآية» 9 علي“ وابن 
ا وا موسی رضي الله عنهم : : هو الجماع”' 0 وكانوا يجيزودن 
للجتّب أن يتيمم بالآية. ولا يوجبون الوضوء فن اللسن للهرا ة باليد. 
باليد» ويوجبون منه اض ولا يرون للجنب التيمم ؟ لأن الجماع 


)١(‏ في «د»: (قول فاسد). 

(۲) أحرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف ١75١‏ (107/1)» والطبري في 
التفسير 57/4» وابن المنذر في الأوسط .)١١١-١٠١/١( ٦‏ 

(۳) أخرج عنه البخاري - تعليقاً ‏ (1787/4)»؛ وعبد الرزاق في المصنف 
الحديث: ٠٥۰٦‏ (175/1). 

() لم أعثر على من خرج أثر أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 

(5) أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه الدارقطني في السنن ۳۷ 
».)255/1١(‏ وأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
64 (17/1)» والدارقطني في السنن برقم: .)١55/1( ٤۳‏ 


كتاب الطهارة ۳۸0 


عندهما غير مراد بالآية. 

5 م إنه عليهما”''» فقوله خارج من اتفاق السلف. 

وجهة أخرف: هي أن الس إا اة قي الس ا ا 
في الجماع: م لأن ذلك يقتضي کون 
اللفظ الواحد مجازاً حقيقة في حال واحدة؛ لأن الحقيقة هي اللفظ 
المستعمل في موضعه» ا به عن جهته» ولا جائز 
تجتمع الصفتان جميعاً للفظ واحد» لأنه يتناقض. 

وأيضاً: فإنه يوجب أن يكون لفظ واحد كناية وصريحاً في حال 
واحدة» وهذا حلف من القول. 

# ودليل آخر: وهو أنه لما ثبت أن المراد أحدهماء ثم ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه أمّرَ الجنب بالتيمم» وجب أن يكون حكمه بذلك 
اوا عن الب 0 


وكذلك نقول في كل ځکم حكم به النبي صلی الله عليه وسلم؛ وفي 
كتاب الله ما يشتمل عليه وینتظمه: فالواجب أن يُقْضَئ”" بأن حکمه هذا 


س صر 


صدرَ عن القرآن» وأنه غير مبتداً. 
ً مو 7 عو ر 
وإذا كان كذلك. فقد دل آَم النبى صلئ الله عليه وسلم الجنب 


بالتيمم» على أن مراد الله في اللمس المذكور في الآية هو الجماع» وإذا 
ثبت أن الجماع مراد بهاء انتفئ اللمس باليد علئ ما بين 


(1) أي براد بالملامسة: اللمس باليد والجماع معاً. 
(۲) فى «د»: من القرآن. 


(۳) في «د»: أن يحكم. 


كام كتاب الطهارة 


فإن قيل: روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «قَبْكَةَ الرجل 
ارا وا مده ف ا ْ 

قيل له: صدقت هو قوله» وقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهم 
إلا أنه لا دلالة فيه علئ أنه كان يرئ الجماع مع ذلك مرادا بالآية. 

* ويدل على ما قلنا أيضاً: أن الله تعالئ لما علَّمنا حكم الحَدّث 
الا مين عند وجود الماءء ثم أعاد ذكر الحَدّث لبيان حكمه عند 
عدم الماء: وجب أن يكون اللمس المذكور هو الجماع» ليقع به بيان 
لحكمه عند عدم الماء» فتكون الآية شاملة لبيان حكم الحدث والجنابة 
جميعا عند وجود الماء» وعند عدمه. 

وأا :فلو سيل غل الى اليد لفان :لله عدا ترك ساد 
الأحداث» وقد أفادنا ا حكم الحدث في حال عدم الماء وحال 
وجوده» ففي حَمْله على ما ذكرنا إثبات فائدة مجددة» وهي بيان حكم 
الجنابة في حال عدم الماءء وفيما ذكرتم إسقاط فائدته. 

فإن قيل: فأنت قد أوجبت نقض الطهارة باللمس دون الجماع؛ لأن 
أبا حنيفة يقول: إذا باشرها وانتشر لهاء وليس بينهما ثوب: إن عليه 
الوضوء”". 

قبل له: لم يوجبه بالمباشرة واللمس» وإنما المسألة على أنه جامعها 
فيما دون الفرج»ء ولم ينزلء فأوجب به نقض الطهارة» من جهة أن 


٠۸ أخرجه مالك في الموطأً 54 (١/٤)ء والدارقطني في السنن‎ )١( 
.)177/1( 591-547 وعبد الرزاق فى المصنف‎ »)۱٤٤/1 


(۲) انظر: الأصل .58/١‏ 


كتاب الطهارة TAY‏ 


الإنسان ليس يكاد يبلغ ذلك من المرأة: فيخلو من َة تخرج منه وإن لم 
يشحربهاء فعلّق الحكم فيه بالغالب من الحال» كما أن النوم لما كان 
غالب حاله الحدث» حكم له إذا استثقل فيه بحكم الحدث» وليس ذلك 
من إيجاب الوضوء باللمس في شيء. 

وأيضاً: فلو كان وجوب الوضوء بمس المرأة“ ثابتاً من شريعة 
الرسول صلى الله عليه وسلمء ٠‏ لهم اي صلل اله عليه وسلم باتوقيف 
عليه» لعموم الحاجة إليه» ولو كان كذلك لورد النقل به عن النبي 
صلی الله عليه وسلم مستفيضاً متواتراء ولَّما اختلف السلف فيهء فلما 
وجدنا الأمر فيه ضداً ذلك» علمّنا أن ذلك ليس بثابت. 

* وأيضاً: فإن خصمنا لا يُمكنه أن يدعي علئ أحد من السلف بأن 
المس من غير شهوة يوجب الوضوءء مع مس الناس لبناتهم الصغارء 
وذوات محارمهم من الصباياء وإنما الخلاف في المس لشهوة» وأما لغير 
شهوة: : فلا نعلم أحداً من السلف قال يايجاب الوضوء من 0 


فإن قيل : ولو كان ترك الوضوء منه ثابتاء لورد النقل به متواترا. 


)١(‏ في «د»: بمس اليد. 

(۲) أما مس ذوات المحارم» أو فلن فقال :ابن المكدر: الأجمع كل مّن حفظ 
عنه من أهل العلم علئ أن لا وضوء علئ الرجل إذا قل أمه أو ابتده أو أخته إكراما 
لهن» وبراً عند قدوم من سفر» ومس بعض بدنه بدنّها عند مناولة شيء إن ناولها». 
الأوسظ لابق المنذنء المسآلة: + 217/103 

أما الأجنبيات ‏ غير ذوات المحارم - ففي لمسهن مذاهب ذكرها النووي في 
المجموع شرح المهذب 7"0/7. 


قيل له: ليس كذلك» لأن ترك الوضوء منه ليس بشريعة يلزم النبي 
صلئ الله عليه وسلم توقيقهم عليها» وإنما هو شيء مباح يجوز فعله 
وتركه» وإيجاب الوضوء شريعة لا يسع تركهاء ولا يجوز أن برهم النبي 
صلی الله عليه وسلم عليهاء مع علمه بتركهم إياها”". 

افا :“لما افا ج عل :امس عا لا ررض ا 
كان كذلك مس جميع أعضائهاء لأنه مما يلحقه حكم التطهير. 

وا كان سنها كك "تنا اف ا وا و 
اتفقنا على أن مس المرأة لا يوجب نقض طهارتهاء كان كذلك حكم 
الرجل في مسهاء لأن ما كان حَدَئاً: لا يختلف في حكمه الرجال والنساءء 
كالبول والغائط وسائر الأحداث. 

فصل : [عدم نقض الوضوء بمس الذكر] 

وأما الوضوء من مس الذكرء فإن الأصل فيه عندنا أن ما كان بالناس 
إليه حاجة عامة» فسبيله أن برد النقل بحكمه مستفيضاً متواتراً؛ لآن لبي 
صلى الله عليه وسلم لا محالة يوقفهم عليه» وهم مأمورون بالنقل 
والإبلاغ» فلا جائز فيما كان هذا سبيله أن يرد نقله من طريق الآحاد. 

وهذه حال إيجاب الوضوء من مس الذكرء لعموم البلوئ به» فلو كان 
من النبي صلى الله عليه وسلم حكم في إيجابه لنقله الكافة» كما نقلوا 


)١(‏ في «د»: عليه. 

(۲) في «د»: مع علمهم بتركها. 

() المراد اتفاق المؤلف مع من يقول بانتقاض الوضوء بلمس المرأة» وهم 
الشافعية» فإن لمس شعرها لا ينقض الوضوء عندهم. انظر: المجموع۲۷/۲. 


كتاب الطهارة 0 


5 )200 زفق (۳) ۰ ۴ 
فلما روي عن علي > وأبن مسعود » وعمر » وسعد بن ابي 
(U (0)u. « (0‏ : )42 
وقاص > وحذيفة» وعمار”'» ‏ وعمران بن حصين '»› وابن 


٤١١ ٤۲۸ أثر علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
والطحاوي في‎ .)157/(١(! 5 وابن أبي شيبة في المصنف‎ (1۲۰ 06 
.۷۸/۱ شرح معاني الآثار‎ 

٠٤١ أثر ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم:‎ )١( 
›۱۷٤١ » 11/58 وابن أبي شيبة في المصنف برقم:‎ »)١7١-١١8/1( ٤۳۲ ۱ 
.78/ ١ والطحاوي في المصدر السابق‎ »)٠١١-٠١١/١( 5 

() لم أعثر على من خرج أثر عمر رضي الله عنه فيما تيسر لي من المراجع» إلا 
حديثاً هو راويه عن النبي صلئ الله عليه وسلم أخرجه الدارقطني في السنن )١59/١( ١5‏ 
ولفظه: أن رجلاً قال: يا رسول الله إني احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي» فقال 
النبي صائ الله عليه وسلم: «وأنا أفعل ذلك»» وفي سنده الفضل بن المختار» وهو منكر 
الحديث» مجهول. انظر: التعليق المغني على سنن الدارقطني .١59/١‏ 

(5) أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤١٤‏ 
»)۹/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 1174 (2191/1» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١‏ //الا. 

)٥(‏ أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: 
٤۳١ ۹‏ (118/1ء »)١١٠١‏ وابن أبي شيبة في المسصنف ١15٠‏ (191/1)) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷۸/١‏ والدارقطني في السنن .)٠١١/١( 5١-7١‏ 

1 أثر عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ٠١٤١١‏ 
(3157/1».» والدارقطني في السنن »)٠١١/۱( ١9‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ /8/. 

(۷) أثر عمران بن حصين رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٣٣‏ 


.وم كتاب الطهارة 
09 ان 0 )۲( 7 

عباس" رضي الله عنهم» وعن إبراهيم ٠ ٠‏ وسعيد بن جبير '» وسعيد 

بن الت وا وعامة ا نفى إيجاب الوضوء مله : 


0۹/۷ وابن أبي شيبة في المصنف ٠۷٤٤‏ (١/١١٠)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۷۸/١‏ 

() أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٠١‏ 
4/0( وابن أبي شيبة في المصنف 1747 »)٠١۲/١(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۷۷/١‏ ومحمد بن الحسن الشيباني في كتاب «الحجة على أهل المدينة» .٠٠/١‏ 

(0) هو النخعي أخرج قوله ابن أبي شيبة في المصنف برقم: »)٠١١/١( ۱۷٤۸‏ 
ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ٠1۲/١‏ وفي الموطأ للإمام مالك» 
برواية محمد بن الحسن الشيباني ص/ا. 

(۳) هو سعيد بن جبير» الأسدي» الكوفي» من التابعين. فقيه ثقة ثبت» قتل بين 
يدي الحجاج بن يوسف» بأمره سنة 465ه. رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ 
»:0١‏ وتقريب التهذيب ص٤۲۳»‏ ترجمة: 2771774 أما الأثر عنه فقد أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف .)٠١١/١( ۱۷١۰۱۷٤۷‏ 

(6) هو أبو محمد» سعيد بن المسيب المخزومي» فقيه المدينة من أجل 
التابعين» واعتبروا مراسيله من أصح المرسلات» توفي سنة ٤۹ه.‏ رحمه الله تعالئ. 
انظر: تذكرة الحفاظ ٠.٠٤/١‏ وتقريب التهذيب ص١75ء‏ ترجمة: 7795. أما قوله 
فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤۳۷‏ (١/١١٠)ء‏ ومحمد بن الحسن في الحجة 
١‏ والطحاوي في شرح المعاني ۷۹/۱. 

(5) قول الشعبي لم أعثر عليه إلا ما ذكره ابن المنذر في الأوسط المسألة: ٠۸‏ 
)۲٠/۷0(‏ أن الشعبي قال بعدم وجوب الوضوء بمس الأنثيين» ولم أجد له ما يخص 
مس الذكرء والله أعلم. 

(5) انظر مثلاً: أثر أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه محمد بن الحسن في. 


كباب الطهارة ۳۹۱ 


سنا أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم فيه توقيف؛ إذ لو كان منه 
ذلك» لما خفي أمره على هؤلاء. وهم علية السلف» وعلماء الصدر 
الأول. 


وهذا مع ما عاضده من رواية طَلّق بن علي رضي اله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه سأله عن مس الذكر هل فيه وضوء؟ فقال: «لاء 
إا کی ب ا 


0 1 و فإنها كلها 
تع البلوئ بهء فكيف فيما سبيله أن يكون إثبات حكمه من جهة 
التواتر؟ 


الحجة »54/١‏ والموطأء الحديث: ۲۸ ص 2*8 وأثر أبي هريرة رضي الله عنه 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 575 .)١1١/1(‏ وقول الحسن البصري وقتادة 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤۳۸‏ » ۰ (۱۲۱۱۲۰/۱)» وعن سفيان 
الثوري أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4 »)۱١١/١(‏ وابن المنذر في الأوسط 
2222/1 

)١(‏ أخرجه أبو داود 187 »)١717//1(‏ والترمذي 86 (۱۳۲-۱۳۱/۱) وقال: 
«هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب»» ثم قال: «وحديث ملازم بن عمرو 
عن عبد الله بن بدر [وقد ساقه] أصح وأحسن» وأحمد في المسند ۰۲۳/٤‏ وابن ماجه 
AY‏ (١7/1ااء‏ والحاكم في المستدرك »۱۳۹/١‏ وصححه ابن حزم في المحلى 
304/١‏ المسألة: .١157*‏ 


5 ١ De (DD. E 
الذكن او و كان ل ون اعات الوت‎ 


فآ أبو بكر أحمد : فاح ما يُروئ في الوضوء من مس الذكر 
حديث يذكرونه عن عمر بن شريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «مَن مس فرْجَه 
فلیتوضا». 


)١(‏ هو أبو زكرياء يحيى بن معين الغطفاني مولاهم البغدادي» ثقة من أئمة 
الجرح والتعديل» أحد شيوخ أحمد والبخاري ومسلم» ولد سنة ۸١٠ه»‏ وتوفي 
بالمدينة المنورة سنة 7١ه.‏ رحمه الله تعالى. انظر: تذكرة الحفاظ 474/7» وتقريب 
التهذيب ص/59. ترجمة: ./501١‏ 

)۲( «التاريخ» كتاب له في الجرح والتعديل مطبوع. 

(©) انظر: «التاريخ» له بتحقيق د / أحمد محمد نور سيف» رقم النص: ۲۲۸۳ 
(124/7) [عدم إيجاب الوضوء فقط» ولم أجد قوله عن حديث مس ذكر]. 

)٤(‏ أخرجه - بطريقين هذه إحداهما ‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 
١ء۷»‏ وضعف عمرو بن شريح» وفي الثانية: «عن رجل»» وهو مجهول» وأبو 
نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» ۸/۲ في ترجمة علي ب بن جبلة بن رسته» وفي السند عند 
كليهما: إبراهيم بن إسماعيل هو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص۸۷» ترجمة: 
7» وأخرجه الدارقطني - بطريق ولفظ آخر في السنن الحديث: ٩‏ 
»)١58-7/5(‏ وقال: عبد الرحمن العمري: ضعيف. قلت: بل هو متروك» كذاب. 
انظر: تقريب التهذيب ص؛”الاء ترجمة: 7477 والتعليق المغني على سنن 
الدارقطني »١58/١‏ وذكره الترمذي في السنن» الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر 
"8/١‏ . 


كتاب الطهارة ۳4 


(00) ع‎ a 

وعمر بن شريح هذا ضعيف جدا عندهم» ليس ممن يقبل بروايته 

وحديث يروئ عن عبد الأعلئ بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري 
عن عروة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صائ الله عليه وسلم 
قال: امن مس رجه فليتوضا»"". 

وأهل النقل لا يشكون فى أن هذا الحديث مما أخطأ فيه عبد الأعلى 
بالضوة فى الخاديك قيرع مها تدك وها" 

وحديث يروئ عن هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
أروئ بنت أنيس عن النبي صل الله عليه وسلم“» وهشام بن زياد هذا: 
« ,)0( 
اظ 


وحديث الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة رضي الله 


)١(‏ هكذا عند الطحاوي وأبي نعيم: «عمر بن شريح»» وضبطه الذهبي ‏ اعمر 
بن سعيد بن سريج» ‏ بالسين المهملة» وآخره جيم وقال: «لين». انظر: ميزان 
الاعتدال ١١١-٠١١/٤‏ الترجمة: 5176. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1777 )15١/1(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ./7"-1١/1١‏ والطبراني في المعجم الكبير ٥۲۲۲-۵۲۲۱‏ (579/8). 

(۳) لم أعثر على رواية عبد الأعلئ عن معمر عن الزهري. والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في «العلل»» وابن السكن» كما ذكره الحافظ اببن حجر 
العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة 277١/5‏ ترجمة أروئ بنت أنيس» برقم: 
4, وابن المنذر في الأوسطء الطهارة» باب ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب 
الطهارة منهاء المسألة: »)١98/١( ١‏ وذكره الترمذي في السنن .٠١۸/١‏ 

)٥(‏ قال ابن حجر: هشام بن زياد» أبو المقدام متروك. انظر: تقريب التهذيب 
ص 201/7 ترجمة: ۷۲۹۲. 


۹٤‏ كتاب الطهارة 


عنها عن النبي صلى الله عليه وسل . 
وهذا أصله عن شرطي عن بسثرة؛ لأن مروان رواه لعروة» ذ ير 
ف 


و 0 فرط ا فأخبر عنها الشرطي بذلك» 
كذلك روي فى الحدیت" 


وحديث يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبي موسئى الخياط عن 
بعد ی عن :لي غريرة ی ا جنا عن ای ی ا 


وسل" 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)٤۲/١( ٥۸‏ والشافعي في المسند بترتيب 
السندي ۸۷ ص٤۳‏ وعبد الرزاق في المصنف ».)١١7/١( 1١7‏ والترمذي ۸۲ 
(۱۲۹/۱). وقال: «هذا حديث حسن صحیح)» وأبو داود ۱۸۱ »)۱۲٣۱۲٣/۱(‏ 
وابن خزيمة في الصحيح» الحديث: 77 .)۲۲/١(‏ والحاكم في المستدرك 2175/١‏ 
وقال: «صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين». 

قال الحافظ ابن حجر: «رواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة» والواسطة 
بينه وبينها إما مروان» وهو مطعون في عدالته» أو حرسه وهو مجهول» ولكن عروة 
لم يقنع بذلك» فلقي بسنرة فصدّقنه» وبذلك ثبت سماع عروة عن بُسمْرة بدون واسطة. 
انظر: التلخيص الحبير »١77/1١‏ الحديث: .١56‏ 

(؟) كذا ورد عند عبد الرزاق في المصنف »)١17/1١( 5١7‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ١”لاء‏ وقد سبق ذكر قول ابن حجر العسقلاني» وقد ورد في 
روايات الحديث ما يزيد توجيهه رحمه الله وراجع: الهداية في تخريج أحاديث 
البداية .١51-١659/١‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند بترتيب السندي الحديث: 88 (۱/٤۳_١٠٠)ء‏ 
وأحمد في المسند برقم: 8787-4786 (1077-177/17) وضعًّف أحمد شاكر 
إسناده» والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ء‏ والحاكم في المستدرك ٠١۸/١‏ 


ويزيد بن عبد الملك ضعيف عندهم"» وأبو موسئ الخياط 


و 5 
0 2205 4 زفرف 
آم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
ف ١‏ ص (O.‏ 
قال يحيئ بن معین: مكحول لم ير نة + 


وحديث العلاء بن سليمان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي 


بسند ليس فيه يزيد بن عبد الملك› وقال: هذا حديث صحيح» ووافقه الذهبي» ثم 
ذكر حديث يزيد شاهداً له. كلهم عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد المقبري بدون 
وسيط بينهما. 

(۱) انظر: تضعيفه فى: تقريب التهذيب ص”5307 › ترجمة: .VYo1‏ 
انظر: الجوهر النقى بذيل سنن البيهقي 210/١‏ والتلخيص الحبير 2١١7/١‏ 
الحديث: 157. وعند كليهما: أبو موسئ الحناط. 

(۳) أخرجه ابن ماجه ٤۸١‏ (177/1)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0 وقال: هذا حديث منقطع» لأن مكحولاً لم يسمع عن عنبسة بن أبي سفيان 
شيئاً» والبيهقي في السنن الكبرئ 10/١‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
١‏ فى ترجمة عبد الأعلىْ بن مسهر» أبو مسهر» وابن أبى شيبة فى المصنف 
الحديث: .)٠١١/١( ۱۷۲٤١‏ 

(5) انظر: التاريخ رقم النص: CET\/0 01۸7٠‏ وذكره الحافظ ابن حجر» كما 
نقل عدم سماع مكحول عن عنبسة عن البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي. 
انظر: التلخيص الحبير »١75/١‏ الحديث: 21١56‏ وسنن النسائى (المجتبى) 
۲۲۳ الحديث: ۱۸۱١‏ . 


A‏ كتاب الطهارة 


الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسل . 
والعلاء بن سليمان هذا شيخ من أهل الرقة ضعيف”". 
ويروونه عن صدقة بن عبد الله عن هشام بن زيد عن نافع عن ابن عمر 
85 0 1 ال ( 
رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ". 
وصدقة عندهم غير مقبول الرواية”". 
ويروونه عن حفص بن عمر الصنعاني المعروف بالفرج عن مالك بن 
انس عن نافع عن ابن عمر عن بسرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله 


عليه ولي ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11114 (7517/17)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .۷٤/١‏ 

(؟) ذكر تضعيفه الطحاوي في المصدر السابق »75/١‏ والعقيلي في الضعفاء 
الكبير 2750/7 الترجمة: 1775» والهيئمي في مجمع الزوائد ٠٤٠/١‏ كتاب 
الطهارة» باب فيمن مس فرجه. 

(۳) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق ۷٤/١‏ والبزار في مسنده (كشف 
الأستار عن زوائد البزار) الحديث: ۲۸۵ .)١158/1(‏ 

(5) انظر تضعيفه في : تهذيب التهذيب ۳٠٠/٤‏ الترجمة: 2/17 أما هاشم بن 
زيد كما ضبطه الهيثمي في كشف الأستار »١158/١‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ٠١۳/۹‏ الترجمة: 57”7. فقال: هو ضعيف» وقد أخرج الحديث 
الدارقطني في السئن» الحديث: )١51/١( ٠‏ بسند فيه عبد الله بن عمر العمري عن 
نافع » والعمري هذا ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص5 »7"١‏ الترجمة: 5864". 

(5) لم أجده بهذا السندء وأخرجه البيهقي بسند آخر في معرفة السنن والآثار 
ا ). 


كتاب الطهارة ۳4۹۷ 


60 : : 


ومما ا روايته لهذا الحديث عن النبي صلی الله عليه 
وسلم» لأن أصحاب مالك الثقات كلَّهم يروونه قفا غ أن غير 
0 
رضي الله عنهما من قوله» غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و وسلم 
ويروونه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله 
بن عبد القاري”” عن أبي أيوب رضي الله عنهم عن النبي صاى الله عليه 
© 6 
و 
وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة ذ ضعبف » لا يشك فى د ا 
ويُروئ عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد 
رضى الله عنه عن النبي صائ الله عليه وسل" 


1 عم يء‎ 7 EE 
وهذا إنما رواه ابن جريج عن الزهري عن عروة عن بسرة أو عن زيد‎ 


.١57١ انظر: تقريب التهذيب ص۷۳١ الترجمة:‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ »)٤۲/١( ٠٠‏ وعبد الرزاق في المصنف ٤١١‏ 
.)23١7/1(‏ والبيهقي في السئن الكبرئ .١71/١‏ 

(۳) عبد الله بن عبدء بدون إضافة» القاري نسبة لقبيلة (قارة) العربية. ينظر 
تقريب التهذيب ص4" :5غ *). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في السئن» الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء 
الحديث: 587 .)١157/1(‏ 

.74 قال ابن حجر: متروك. انظر: تقريب التهذيب ص؟7١٠2 الترجمة:‎ )٥( 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 0771/١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف »)١١/1( 5١7‏ وأحمد في المسند .٠۹٤/٥‏ 


۳۹۸ كتاب الطهارة 


بن خالد رضى الله عنهماء فش فشك فيه”") 

ويدل على سقوطه أن عروة لما أخبره مروان قال: لم أعلم بذلك» 
ولم يرفع بحديثه راسا ولو كان عنده عن زيد بن خالد رضي الله عنه لما 
آنکره» وارد عل راي 


oT‏ «حديث عبد الله 
الور من مس ن الذكر9 

وقال إبراهيم الحربي” : حديث بُسْرة إنما هو عن شرنطي”". 

فإن قيل: إن فى هذه الأخبار ما [لا] ‏ يصح سنده عندك» اا ودة 


.۸٩ كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط المسألة: ۳۰ (۱۹۷/۱) الحديث:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح المعاني للطحاوي ١/الاء‏ والمصنف لعبد الرزاق .١١7/1١‏ 

(۳) هو أبو الحسن» علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم» المديني» 
بصري: أعلم آهل عصره بالحديث وعلله. ولد سنة ١١١ه‏ وتوفي سنة 4 7ه 
بسامرا. رحمه الله تعالئ. انظر: تقريب التهذيب ص”*٠5.‏ الترجمة: »47/5١‏ وتذكرة 
الحفاظ 478/7. 

(4) ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٠٠٠ء‏ الحديث: ١١٠٠ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .۷٦/١‏ 

)٥(‏ هو أبو إسحاق» إبراهيم بن إسحاق البغدادي» الحربي. أحد الأعلام 
الحفاظ للحديث» له «غريب الحديث»» وكتب كثيرة. ولد سنة 98١1هء‏ وتوفي سنة 
6ه رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ 087-585/7. 

) في ”د»: إنما هو شرطي عن شرطي» ولم أعثر على تخريج قول الحربي. 

(۷) سقطت من ق» وهي ثابتة في د» والمعنئ يقتضيها. 


كتاب الطهارة 08 


أصحاب الحديث من جهة الإرسال» والمرسل والموصول عندك سواءء 
فكيف تحتج في إبطاله بأصل”" غيرك» وهو مما يلزمك قبوله علئ أصلك. 
قيل له: : قد بنا أن شَرْطَنا في قبول”" الأخبار من طريق الأحادٍ أن لا 
يكون بالناس إليه حاجة عامة. زا ا ف انی ا کل الي 
صلى الله عليه وسلم علمّه إل الخاصة» وإلى الأخبار الشاذة. 
وإنما نقبل روايات الآحاد في الشيء الخاص الذي يُبتلئ به خواص من 
الناس» فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه على حسب ورود الحادثة. 
وإنما ذكرنا وجه فساد هذه الأخبار عل مذهب القائلين بإيجاب 
الوضوء منه» لأنهم لا يقبلون المراسيل» وما ليس منه بمرسل: فمن رواية 
قوم مجهولين أو مغموز عليهم في الرواية. 
فإن قيل: : إذا جاز أن يخفئ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نسح 
التطبيق”"» مع عموم الحاجة إليه» ومع قرب محله من النبي صا الله 
عليه وسلمء لم يتك خفاء إيجاب الوضوء من مس الذكر على من ذكرت 
من الصحابة. 
قيل له: إن عبد الله رضي الله عنه لم يَف ذلك عليه من قول النبي 


)١(‏ في «د»: بمذهب. 

(۲) في «د»: هذه الأخبار. 

(۳) التطبيق أن يطبق الراكع كمَيّهء ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع» المغرب 
للمطرزي 17/7» وهو منسوخ» وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعله ويأمر به. انظر: 
صحيح مسلم "اه »)۳۸٠۳۷۸/۱(‏ وسنن النسائي (المجتبئ) ٠٠١١‏ 
(180-185/5) مع شرح السندي بذيله» وشرح معاني الآثار للطحاوي ۲۲۹/۱. 


دوع كتاب الطهارة 


صلی الله عليه وسلم» ولكن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ورد 
مُحَمِلاً لهذا المعنى» > ومحتملاً لمعنئ الترخيص دون النسخ؛ لأنهم لما 
شَكوا إليه التطبيق» قال: «استعينوا بالرتكّب)20, فحَمّله عبد الله رضي الله 
عنه علئ الرخصة؛ لأن" ظاهره يدل على ذلك» واختار هو لنفسه البقاء 
على التطبيق» إذ كان أشق عليه» فكان عنده أنه أعظم الأجر. 

ولم يثبت عن أحد من علماء السلف» وعلية الصدر الأول إيجاب 
الوضوء من مس الذكر. 


فإن قيل: قد كان ابن عمر رضى الله عنه يرئ ذلك””. 
فل ال نقد كان ابن عبر نضح فل تفده فى أ الظهارة: ركان 
يتوضأ لكل صلاة“ ٠‏ ومما غيّرت النار» ويُدخل الماء فى عينيه فى 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5 وأبو داود 407 .)207/١(‏ والترمذي 
ك1 «((YA-VY/۲)‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠/١‏ ۰. کلهم موا هريرة 
بلفظ: : لاشستكئ أصحاب النبي صاى الله عليه وسلم مشقة مشقة السجود عليهم إذا 
انفرجوأ»؛ إلا الطحاوي فلفظه: «اشتكى الناس إلى رسول الله صائ الله عليه وسلم 
التفرج في الصلاة..». أما شكوئ التطبيق فلم أعثر عليه. والله أعلم. 

)١(‏ في «د»: علئ» وهو خطأ. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۷ .)١١15-2١6/1( 275١‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف ۷۷7 ۷+ نض ريف )01_10۰/1\(« والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .۷٦/١‏ 

(0) أخرجه أبو داود 57 .)٥١/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »٤۲/١‏ 
وفيه: أنه كان يفعل ذلك إصابة للفضل. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱“ 51 »)۱۷٤/١(‏ وابن أبي شيبة في 


كتاب الطهارة ٤۹|‏ 


الوضوء» فجائرٌ أن يكون فَعَلَ ذلك على عادته المعروفة في التشديد في 
مر الطهارة› وعل جهة الاحتياط. 
وابن عمر رضي الله عنه إنما أخذ ذلك عن بسرة رضي الله عنها 
وقد علم ابن عباس برواية بسرة» فلم يلتفت إليهاء وكذلك عامة من حكى 
عنه من الصحابة نفي الوضوء من مس الذكرء فن مهو ادف ار 
فلم يلتفتوا إليه» ولم يعملوا به غير ابن عمر رضي الله عنهم. 
ا وأنمن رضى الله نهم 


0 


(۳) 
¢ 


.)٥٤/١( ٠٥٥١١ المصنف‎ 

)١(‏ سبق تخريجه - كذا وقع في النسختين: في الوضوء»» والصحيح المروي 
هو عمله في غسل الجنابة» وليس الوضوء» وهو المحفوظ»› والله أعلم. 

(؟) حكاه الزيلعي في نصب الراية »57/١‏ وأخرج نحوه البيهقي في السنن 
الكبرئ .١17/١‏ 

(۳) في «ق» اسعيد» وهو خطأء وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه» أخرج 
نقض الوضوء بمس الذكر عنه: عبد الرزاق في المصنف الحديث: »)١١١/١( 4١8‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف عا مل ومالك في الموطأ الحديث: 59 
(47/1).» والبيهقي في السنن الكبرئ 11/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
1 كلهم جميعاً موقوفاً لن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

)٤(‏ حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً سبق تخريجه. 

أما أثرها موقوفاً عليهاء فقد أخرجه الحاكم في المستدرك 218/١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى ٠۳۳/١‏ وذكره النووي في المجموع شرح المهذب 541/7. 


(6) قال الحافظ ابن حجر: حديث أنس بن مالك وأبي بن كعب ومعاوية بن 


۲ كتاب الطهارة 


قيل له: قد روي عن هؤلاء كلهم نفي الوضوء منه"" ٠‏ فأقل أحوالهم 


حيدة وقبيصة والنعمان بن بشير. ذكرها ابن منده. انظر: التلخيص الحبير 2175/١‏ 
الحديث: .١5١6‏ 

قلت: وقد روي الوضوء من مس الذكر - بالإضافة إلى ما ذكر المؤلف وما سبق 
عن ابن حجر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
»)2١51/1( 57‏ والبيهقي في السئن الكبرئ .171/١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠۷١١‏ 
٠)٠١‏ والبيهقي في المصدر السابق نفس الباب والصفحة» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١‏ /7/,. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البيهقي في المصدر السابق .15/١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه البيهقي» المصدر السابق .٠١۲/١‏ 

وعن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: 19/4 »)٠١١/١(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف برقم: ٤۳۲ ٤۲٤ ٤۲٣ ٤۲۲ 247١‏ (5/1١11ء‏ 
4 

وعن ابن جريج أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: 57 .)١١١/١(‏ 

وعن أبان بن عثمان أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم .)١171/1( ٤٤١‏ 

وعن مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: 10/5 .)٠١١/١(‏ 

وعن طاووس أخرجه ابن أبي شيبة برقم: ۱۷۳۷ (191/1). 

وعن سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة برقم: ۱۷۳۰ .)١191/1(‏ 

وعن مكحول وجابر بن زيد رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة برقم: ۲۷» 
1١1-5944‏ ). 

وعن عروة بن الزبير أخرج ذلك عنه مالك في الموطأ رقم: .)57/١( 5١‏ 

(1) يريد من غير ابن عمر» وكذلك لم أجد نفي الوضوء عن مس الذكر عن 


كتاب الطهارة ۳ 


أن تتعارض الروايات فيه عنهم» فيصيرون كأنهم لم بُحْفظ عنهم فيه شيء. 

وحصل لنا في نفيه قول من رويناه منهم من غير معارض. 

#وانظ) :لز قف لوقو ی :الذكر كان ماه غل اليد علن 
معن قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل 
يديه ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت CO‏ فأمر عليه الصلاة والسلام 
بغسل اليد من مس الذكر احتياطاً من أن يكون أصابته بلة من موضع 
الاستنجاء» كما روي في الوضوء مما غيّرت النار» والمعنئ فيه عند عامة 
الفقهاء غسل اليد. 

وقد استقصينا الكلام في هذه المسالة فى «مسائل الخلاف». 

مسألة : [يقين الطهارة لا يزول شك في الحدث» ولا العكس]”" 

قال أبو جعفر : (ومن أيقن بالطهارة: فلا يزول عنها بشك في حَدَثْ» 
ومن أيقن بِحَدّث: فلا يزول عنه بشك في طهارة). 

وذلك لما روئ سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم في الصلاة» 
فوجد حركة في ذُبرِ: أَحْدَثُ أو لم يُحْدث؟ فأشكل عليه» فلا ينصرف 
حتئ يسمع صوتاء أو جد ريحأ»”". 
عائشة وأنس رضي الله عنهم» أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» فقد سبق تخريج 
أثره. 

(۲) راجع: الأصل 270-59/١‏ المبسوط ۰۸٦/١‏ بدائع الصنائع .۲٠/١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ۱۷۷ »)١7/1(‏ وهذا لفظهء ومسلم ۳۹۲ (2)5071/1 


وروی عَبّاد بن تميم عن عمّه عن النبي صل الله عليه وسلم مثل 
:لی 
د 5 

فصار ذلك أصلاً في أن الطهارة إذا كانت يقيناً في الأصل: لم يرتفع 
حكمها بالشك» وكذلك الحدث إذا كان يقيناً: لم يزل بالشك. 

مسألة : [وجوب القٌّسل بالإنزال من شهوة]“ 

قال أبو جعفر : (ومّن أنزل من شهوة بغير جماع» من رجل أو امرأة» 
فعليه الخُمْل). 

وذلك لما روي أن أم سلَيْم رضي الله عنها سألت النبي صل الله 
عليه وسلم عن المرأة ترئ في منامها مثل ما يرئ الرجل من الحلمء 
فقال صائ الله عليه وسلم: «إذا كان منها مثل ما يكون من الرجل: 
للق OE‏ 


ولما رُوي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «الماء من الما“ 
ومعناه: الاغتسال من الإنزال. 


والترمذي ۷٤‏ (۱۰۹/۱)» وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه ٥۱١‏ 
(1۷۲/1). 

.)۲۷۹/۱( ۳٣۱ ومسلم‎ »)1٤/۱( ۱۳۷ أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) راجع: الأصل ٤۷/١‏ المبسوط 1۹/١‏ بدائع الصنائع .٠٠/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۲ (2550/1). والبخاري في الصحيح ١١‏ (50/1). 

)٤(‏ أخرجه مسلم ۳٤۳‏ (7594/1)» والترمذي ۱۱۰ (۱۸۳/۱)» وص ححهء 
وأحمد في المسند 6/6 . 


مسألة : [وجوب الغسل بالتقاء الختانين]"“ 

قال أبو جعفر : (ومّن غابت حَشفثّه في فرج: فعليه الخّسْلء أنزل أو 
لم يُنزِل» والفاعل والمفعول به في ذلك سواء). 

وذلك لما رَوّت عائشة وأبو هريرة رضى الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «إذا التقئ الختانان 2 الل 1 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «وإن لم ينزل»”". 

وقال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «إنما كان قول 
الأنصار: «الماء من الماء»: رخصة في أول الإسلام» ثم أمرنا ال 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: إنما قال: «الماء من الماء»: في 
الاحتلام» فإذا رأئ الماء ا ۰ 

وأجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فيه» فسقط باتفاقهم و 


.٠٠/١ بدائع الصنائع‎ 2.58/١ المبسوط‎ 2.58/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم المصدر السابق» والترمذي ٠١8‏ 
و۹٠٠ »)۱۸۲/١(‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيح» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .65/1١‏ 

(۳) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ۲۸۷ ))١١1١-1١١١/1(‏ 
ومسلم الحديث: 48" (۲۷۱/۱) وهذه الزيادة عنده. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 407 .)۸1/١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي »)۱۸٦/١( 1١١7‏ وقال: لم نجد هذا الحديث إلا عند 
شريك. 

(1) قال ابن المنذر: «وهو [وجوب الغسل بالتقاء الختانين] قول كل من نحفظ 


5م كتاب الطهارة 


وكانت الأنصار ترئ أن لا غسل إلا من الإنزال» ويُروئ فيه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «الماء من الماء»: يعني الاغتسال من 
الإنزال» فلما صح عندهم الخبر عن النبي صائ الله عليه وسلم بوجوب 
الغسل من الإيلاج: رجعوا إليه”". 

والأصول تشهد له أيضاً؛ لأن سائر الأحكام المتعلقة بالجماع إنما 
تتعلق بالويلاج دون الإنزال. 

منها: وجوب الجلد""» وثبوت الإحصان””». وإباحتها لزوجها 
الأول“ وإيجاب الكفارة في الصوم”"» فوجب أن يتعلق به وجوب 
الغسل. 


عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصارء ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافاً»» 
الأوسط مسألة )8١/75( 7١05‏ والمغني .۲۷۱/١‏ 

(1) انظر قصة جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من المهاجرين والأنصار للمشاورة في هذه المسألة» ثم رجوعهم إلى قول أم المؤمنين 
عائشة» وإجماعهم عليه. في: «المصنف» لابن أبي شيبة ٩٤۷‏ (86/1). 

(0) أي لا يجب جلد الزاني غير المحصن إلا بالإيلاج في الفرج» ولا يشترط 
الإنزال. راجع للتفصيل: المبسوط 58/9. 

() وهو عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم في الزنئ» 
والدخول أي الإيلاج من شروط الرجم المتفق عليها. انظر: بدائع الصنائع 88/1. 

)٤(‏ أي المطلقة ثلاثاً إذا جامعها زوجها الجديد» أنزل أو لم ينزل» حلت بعد 
انقضاء عدتها لزوجها الأول. انظر: المبسوط للسرخسى 517/0 .١58-١‏ 

O‏ إذ يجام إمرالة فى تون ربعن تسد EEE‏ أنزل أم لم 
ينزل. انظر للتفصيل: بدائع الصنائع 98-917//7. 


كتاب الطهارة ۷ 


[مسألة : خروج المني من غير شهوة] 

قال أبو بكر" : وأما المني إذا خرج من غير شهوة: فقياس 
قولهم أنه یو جب الوضوء» ولا يوجب العْسّل؛ لأنهم يقولون: من 
ضرب على إِليتَيْه» فخرج المني من ذكره: أنه يتوضأء ولا غسل 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فى ذلك أن خروج المذي لا يوجب 
الغسل» ويوجب الوضوء'"» والمذي هو من أجزاء المني» إلا أنه لما لم 
يكن خروجه على وجه الدفق والشهوة: لم يوجب الغسل» فكذلك المني 
إذا لم يكن خروجه على وجه الدّفق والشهوة. 

مسألة : [وجوب الغسل على الحائض والنفساء عند انقطاع الدم]" 

قال أبو جعفر : (وإذا انقطع دم الحائض عنها فعليها الغْسّلء وكذلك 
التّمسّاء). 


قال زول ا ر کر 


)١(‏ في «ق»: (أبو جعفر)» والصواب ما أثبتنا من «د»؛ لأنه لا يوجد هذا النص 
في المطبوع من مختصر الطحاوي» وأيضاً فيه تدليل واضح أنه من صياغة الجصاص 
رحمه الله. 

(۲) والأصل في وجوب الوضوء من المذي حديث علي رضي الله عنه حين أمر 
المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. أخرجه البخاري ٠١۲‏ 
اك ومسلم ۳۰۳ .)۲٤۷/۱(‏ 

(۳) راجع: الأصل 0 ۳۹ ۹ ۱۱١‏ ۳۸ المبسوط »2١657-١5١/7‏ 
بدائع الصنائع ١‏ /8". 


°۸ كتاب الطهارة 


قال أبو بكر أحمد : يعني من الإنزال والإيلاج في الفرج أو الحيض 
أو النفاس. 

والأصل في وجوب الغسل من الحيض: قول الله تعالى: #ولا روه 
حى طهر 4 . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبش رضي الله 
عنها: «إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلّي». 


9 التفاس فهو مثل الحيض في وجوب الخسل منة »2 ولا خلاف بين 
EA‏ 


مسال [صفة الغسا ا 

قال أبو جعفر : (والخسْل من الجنابة والحيض والنفاس أن يبدأ فيخسل 
د لم را وعو للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه 
ا عدت لاله سيوس ولابد في ذلك من 


قال أبو بكر أحمد : روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه توضأ 


.۲۲۲ البقرة:‎ )١( 
.)957/1( ۳۳۳ ومسلم في الصحيح‎ .)41١( 5 أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲٤۸/۲( ۲۸۰ انظر: الأوسط لابن المنذر» مسألة:‎ )۳( 

(4) راجع: الأصل 277/١‏ المبسوط ٠٤٤/١‏ بدائع الصنائع .٠٤/١‏ 

(9) في (د): (جميع). 


كتاب الطهارة ۹ 


وضوءه للصلاة في غسْل الجنابة» ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده 
ثلاثاً غير رجليه» ثم تنح فعَسّل رجليه'"". 

وروي عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: «أما أنا فأفيض على رأسي 
الماء ثلاثاً» فإذا أنا قد طهرت»". 

وقال لأم سلمة رضي الله عنها: «إنما يكفيك أن تصبّي الماء على 
رأسك ثلاثاء ثم تغسلي سائر جسدك» فإذا أنت قد طهرت»”". 

وقال صل الله عليه وسلم: (إنً تحت كل شعرة جنابة» فبلا الشعرء 
وأنقوا البشرة)”. 

وقال لأبي ذر رضي الله عنه: «التراب كافيك» ولو إلى عشر حجج› 
فإذا وجدت الماء فأمسسلّه جلدلك». 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صا الله عليه وسلم: 
«مَن ترك شعرة من جسده في الجنابة لم يغسلها: فعل بها كذا وكذا من 
التار»”. 


۲٤١ أخرجه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم البخاري‎ )١( 
الحديث:‎ ٩/۲ وغيرهما. انظر: الهداية‎ »)۲٠١٤/۱( ۳۱۷ ومسلم‎ »)۱۰۰/۱( 
۰.4 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 


(1) سبق تخريجه. 


5٠‏ كتاب الطهارة 


فهذه الأخبار توجب غسْل جميع البدن مما يلحقه حكم التطهير في 
الجنابة. 

وتدل علئ أن الوضوء ليس بواجب في الجنابة» وقد بيا الحجاج 
لوجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة فيما تقدم'". 

مسألة : [أدن ما يكفيه من الماء فى الوضوء والعُسّل]”") 

قال أبو جعفر : زولا تسد لد اتيس دون الصاعء ولا يتوضأ منه 
بأقل من مد وإن أسبغ بدونهما أجزأه). 

وذلك لما روئ أنس رضي الله عنه أن النبي صا الله عليه وسلم كان 
توا ال ويغتسل بالصاع»”", والمدٌ رطلان. 

[مسألة : مقدار الصاع ] 


والكلام في مقدار الصاع موضعه في باب صدقة الفطر. 


)١(‏ راجع: باب السواك وسنة الوضوءء مسألة: وجوب المضمضة 
IEE‏ 

(۲) راجع: الأصل ۲٤/١‏ المبسوط »40/١‏ بدائع الصنائع .٠٠/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)۲١۸/۱(۳۲١‏ وعنده عن سفية صاحب رسول الله 
صل الله عليه وسلم مثله برقم: 77 (508/1). 

(5) راجع: كتاب الزكاة من هذا الشرح» باب زكاة الثمار والزروع» مسألة: ما 


كتاب الطهارة 


١ 
مسألة : [طهارة سؤر الإنسان]‎ 
قال أبو جعفر رولا ياس بأسآر بني آدم: مسلميهم ومشركيهم»‎ 
وذكورهم وإنائهم» وطاهريهم وحيّضهم» ومن سوئ ذلك منهم)‎ 
أما سؤر المسلم فلا خلاف فيه"‎ * 


الكنبَ حل ت 


لي 4 : يوجب إباحة سؤرهم؛ e‏ 
في أوانيهم التي شربوا فيها» وبين غيرها» وعمومه يقتضي إباحة 
اك لجميع. 


وأيضا هک NE‏ ور المشورك لمان جر 


فإن قال قائل : قال لله تعالی: نما الْمشَرِكوت ا ع 


0 


تجب فيه الزكاة من 


الزروع والثمار وقدرهاء فقد ذكرت هناك هذه الأوزان وما يعادلها 
فى الموازين ادر وباب صدقة الفطر 


(۲) انظر الأوسط لابن المنذر مسألة Vo‏ (۹۹4/1)› والمغنى 4/۱ وبداية 
المجتهد مع الهداية 5174/١‏ 


(۳) المائدة: ه. 


)٤(‏ انظر: المغني 5 والمصادر السابقة 
(0) التوبة: ۲۸. 


۲ كتاب الطهارة 


قيل له: المراد به نجاسة الكفر» لا نجاسة العين؛ لأن عينه واحدة في 
حال الإسلام والكفر. 

وأيضاً: لو كان الكافر نجس العين» لما تركه النبي صائ الله عليه 
وسلم في المسجد”''» وقد كان النبي صا الله عليه وسلم أنزل وقد ثقيف 
في المسجد» وهم كفار'". 

ودخل أبو سفيان مسجد النبي صائ الله عليه وسلم وهو كافر'". فلم 

نول لك ع أله انون ج ال الأ قزق أن اک ا لبا 
كانا نجسين: لم يجز تَركهما في المسجد. 

* وأما سؤر الحائض» فطاهر بمنزلة سؤر الطاهرء والأصل فيه ما 
روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: 


)١(‏ من ذلك ربط النبي صلئ الله عليه وسلم ثمامة بن آثال رضي الله عنه في 
المستجد الما جام أسيراء: وهو كافر: أعرجه البخاري +48 (0۷5/١7‏ وول غليه 
مشركو مكة في المسجد يكلمونه في أسارئ بدر» وفيهم جبير بن مطعم» وهو يومئذ 
مشرك. أخرجه البخاري 7886 »)١١1١١/7(‏ وعبد الرزاق فى المصنف ١57١‏ 
٠ .)414/5(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1777 »)515/1١(‏ وأبو داود ٠٠۲٠‏ 
475١7‏ ).» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰٠١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 
7 . 

(۳) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 00 .)5١/8(‏ 


كتاب الطهارة 1۳ 


اارلي الح فقالت: أنا حائض» فقال: «ليس حيضتك في 
دل عل أا فى ا ال عضا كالطاهرة: 


H# N ¥ e ¢ 


)١(‏ الخمرة على وزن غرفة» هي المسلجدة» وهي حصير قدر ما يُسجّد عليه» 
سمّيت بذلك» لأنها تستر الأرض عن 8 المصلي» وتركيبها دال على معنى الستر. 
ينظر المغرب للمطرزي 770/7» النهاية لابن الأثير ۷۸-۷۷/۲. 

(۲) أخرجه مسلم ۳۹۸ (7510/1)» وغيره من أصحاب السئن. 


٤‏ كتاب الطهارة 


[مسألة : الأمكنة التي يجوز فيها التيمم]”") 
قال أبو جعفر : (ويّتيمم في غير الأمصار والقرئ إذا أعوز الماء). 
قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالل: #قلم دوا ماء شَيْمموأ صَعِيدًا 


طت 4 . 
ا 


Eee ETT 000‏ 
أخرئ » ثم ينفضهما فيمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين...) إلى آخر ما 
2 

قال أبو بكر : قد روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه حديث التيمم 
علئ وجوه مختلفة 

فروي عنه أنه قال: «تيممنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
المناكب». 


.7١-7١ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل 2٠١7/١‏ المبسوط 2٠١7/١‏ بدائع الصنائع »٤٤/١‏ 55. 
(") المائدة: ٦‏ 

(5) أخرجه الشافعي في المسند ٠١۸‏ (١/۳٤)ء‏ وأحمد في المسند 2524/54 


كتاب الطهارة 10٥‏ 


وهذا اللفظ ليس فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل 
ذلك» ولا علئ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك من فاعلهء فلم 
ینکره عليه» إذ جائز أن يكون مراده: أنّا كنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في سفرء ففعلنا ذلك. 

ومثل ذلك لا تقوم به حجة من فعل الصحابي حتئ يعلّمه النبي 
صلئ الله عليه وسلم» فيترك النكيرَ عليه" وقد بيّنا ذلك في غير هذا 
الموضع» وهذا أحد ما روي عن عمار رضي الله عنه في التيمم. 

وروي عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم علّمه التيمم حين اجتب» 
فتممّك في التراب» ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما كان 
يكفيك الوجه والذراعين إلى المرفقين»". 

وروي: «الوجه والكفين»“» وروي: «الوجه والكفين إلى نصف 


وأبو داود في السنن ۳۱۸ (2)7575/1 والنسائى فی (المجتبئ) 2)١158/1( 7١8‏ 
وابن ماجه 056 (۱۸۷/۱)» لساري فى قتع e‏ 

)١(‏ نقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي قال: «إن كان ذلك [التيمم إلى المناكب] 
وقع بأمر النبي صلئ الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد» 
فهو ناسخ له» وإن كان وقع بغير أمره» فالحجة فيما أمر به» ومما يقوي... الاقتصار 
على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك». فتح 
الباري شرح صحيح البخاري .٤٤٤/١‏ 

(۲) انظر: الفصول في الأصول 776/7. 


(۳) أخرج نحوه أبو داود 774 7576 »)۲۳٠/١(‏ والنسائي في (المجتبى) 
2)249. 


(5) أخرجه البخاري 775 (17*0/1). 


الذراع»(© 

ثم روي فيه أيضاً: «أنه فعل ذلك بضربتین»"› وروي : «بضربة 
ا 

فهذه أحاديث عمار رضي الله عنه قد رويت على هذه الوجوه. 

* فأما التيمم إلى المناكب» فقد بينّا وجهه» وأنه لا تثبت بمثله حجة. 

# وبقي الكلام في جهة الأخبار الأخرء فنقول: إن الواجب الأخذ 
بالزيادة» وهو إثباته: «إلئ المرفقين»» و: «بضربتين إحداهما للوجه» 
والأخرئ لليدين»» إذ كان ذلك أكثر ما روي فيه. 

ومن اضر على ما دون المرفقين» وغلن ضربة واحدة» فقد ترك 
زيادة قد ذكرت فيه لم يستعملها. وسيل الأخنارآن لطعي غ أك ها 
فائدة» وأعمها ها 

* وقد روي في صفة التيمم غير حديث عمار رضي الله عنه: 

ديا عد بك E‏ تايب الحدي يعن نايع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما «أن رجلاً سلّم على النبي صاى الله عليه وسلم وهو في بعض سكك 


(۱) أخرجه أبو داود ۳۲۲ »)۲۲۹/١(‏ ونحوه النسائي في السنن (المجتبئ) 
"8/1" )). 

(۲) أخرجه أبو:داود برقم: ۳۱۸ (۲/۱٤۲۲)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ وما بعدهاء والبزار فى مسنده» كما ذكره الزيلعى فى نصب الراية .٠١٤/١‏ 
قال ابن حجر فى الدراية :1۸/١‏ «أخرجه البزار بإسناد حسن». 


(۳) أخرجه البخاري في الصحيح ۳١١‏ (751/1)»: ومسلم في الصحيح ٠٠۸‏ 
.)١ 8١/1‏ 


کتاب الطهارة 1۷ 


المدينة» فلم يرد عليه حتئ ضرب بيديه على الحائط» ومسح بهما وجههء 
ئم ضرب ضربة أخرئ» فمسح ذراعيه» ئم رد على الرجل السلام» وقال: 
«إنه لم يمنعني أن أردٌ عليك السلام إلا أني لم أكن على طُهْر)”". 

فذكر فيه ضربتين للتيمم» ومَسح الذراعين. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي 
قال: حدثنا عمر بن محمد الأنماطي قال: حدثنا جرير عن عزرة عن أبي 
لير عن جار رصي الله دعن الذي ضار لماجا اوشاع في اسم 
«ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين»”". 

قال إبراهيم: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عَزْرة عن أبي الزبير عن 
جابر رضي الله عنه مثله من قوله'". 

قال أبو بكر : وهذا لا يفسده عندناء بل يؤكله ؛ لأنه يجوز أن يرويه 
عن النبي صائ الله عليه وسلم في وقت» ثم يفتي في وقت آخرء فذكر فيه 
أيضاً ضربتين» ومَسْح اليدين إلى المرفقين 

وروئ الأسلع رضي الله عنه أيضاً عن النبي صائ الله عليه وسلم «أنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۳۳۰ »)۲۳٤/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ والدارقطنى فى السنن ۷ .)۱۷۷/۱١(‏ والبيهقى فى السنن الكبرئ .7١17/١‏ 

(۲) وأخرجه الحاكم في المستدرك »۱۸٠/١‏ وص ححه ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في السنن الكبرئ ۲٠۷/١‏ وصحح إسناده. والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .١١5/1١‏ 


(۳) أخرجه الدارقطني في السئن ور ا حار رفني الله 
عنه» والحاكم في المستدرك ۱۸١/١‏ وصححه 


E۸‏ كتاب الطهارة 


علمه التيمم» فضرب ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين». 
وهذه أخبار مشهورة تركت ذكر أسانيدها كراهة الإطالة. 


# وأما قوله”"': «ينفضهمااء فلأن في حديث الأسلع رضي الله عنه: 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم تَفضّهما)». 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي 
قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن 
جده عن الأسلع رضي الله عنه قال: أراني كيف علمه رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم التيمم» فضرب بكفيه على الأرض» ثم تَفضهماء 
ثم مسح بهما وجههء ثم أُمَرّ علئ لحيته» ثم أعادهما إلى الأرض» 
فمسح بهما الأرض» ثم ذلك إحذاهما بالأخرئء ثم مسح ذراعيه 
ظاهرهما وباطتهما»”". 

وفي حديث عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه 
تقضهما»*)» وفي بعضها: «أنه تفخ فيهما»» وفي بعضها: «أنه ضرب 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .١١١/١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير) ۸۷۰۵ ,2)71/577/1١1(‏ والدارقطني في السنن .)۱۷۹/١( /١5‏ والبيهقي في السنن 
الكبرئ ۰۲٠۸/١‏ كلهم بسند فيه الربيع بن بدر» وهو متروك. انظر: تقريب التهذيب 
ص٦ ۲١‏ الترجمة: ۱۸۸۳. 

(۲) أي قول أبي جعفر في صفة التيمم. 

(۳) وأخرجه بسند المؤلف - الدارقطني في السنن» المصدر السابق. 

.)۱۳۳/۱( ۳٤١ والبخاري‎ .)۲۸۰/۱( ۳٣۸ عند مسلم‎ )٤( 

() عند البخاري ۳۳۱ (۱۲۹/۱)» ونحوه عند مسلم ۳۹۸ (۸۱/۱). 


كتاب الطهارة ۹ 


احا غ ا 


ويحديث الأسلع رضى الله عنه يدل على أنه يحتاج أن يعم العضو 
بالمسح ؛ لأنه قال: المسح ظاهرهماء وباطتهما»» وهو موافق لما ذكره أبو 
> جعفر في صفة ال" 

مسألة : [وجوب طهارة موضع الأرض الذي يتيمم م[ 

قال أبو جعفر : (ومَن تيمم من موضع من الأرض غير طاهر: لم 
یجزئه). 


قال أبو بكر : وذلك لقوله عز وجل: ‏ مََيمَمُواً صَعِيدًا ّا ۰4 
والمعنئ - والله أعلم - طاهراء لأن الٌجس لا يسمئ طيّباء ولأن الله تعالى 


.)۱۷۱/١( ۳۲۰ عند أبي داود ۳۲۱ (778/1)» والنسائي (المجتبی)‎ )١( 

(۲) جاء بعد هذا في نسخة قونية ما نصه: (تم وله الحمد والنعمة والمنة. آخر 
الجزء الأول» يتلوه في الثاني: قال أبو جعفر: ومّن تيمم من موضع على الأرض غير 
طاهر لم يجزئه» وذلك لقول الله تعال: #قَتَمِمَّمُوا صَعِيِدَا طا 4. 

وافق الفراغ من نسخ في ليلة يُسسُّفر صباحها عن السابع والعشرين من شهر 
رجب» سنة ثلاث عشرة وسبعمائة» بدمشق المحروسة حرسها الله تعالئ» والحمد لله 
وحده» وصلئ الله عل محمد وآله وصحبه وسلم. 

بلغت مقابلة وتصحيحاً بحسب الطاقة على الأصل المنقول منه» فصحّ»ء وذلك 
في مجالس آخرها ليلة يسفر صباحها عن التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة ثلاث 
عشرة وسبعمائة» والحمد لله وحده وصلى الله على محمد). اه. 
() راجع: الأصل »1١8 ٠١5/١‏ المبسوط ١٠۹/١‏ بدائع الصنائع .01/١‏ 

(5) المائدة: 5”. 


۰{ ۰ كتاب الطهارة 


قال: ل ورم عَلِيْهمُ اليك ©" والتحاسات سن الشافة + فلا بجر 
استعمالها للطهارة”". 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «جُعلّت لي الأرض مسجداً 
وطهزر > والتجس' لا بكرن طهوراء. كما أن الجاء الجن له يكون 
طهورا. 

مسألة : [ما يتيمم به]”*) 

قال أبو جعفر : as‏ 
تورة أو رَرّنيخ أو ما يكون من الأرض سوئ ذلك من حجارة أو غبار 
ثوب» فإنه يجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجزىء 
إلا بالتراب). ٠‏ 


كه 


قال أبو بكر : وجه قول أبي حنيفة: قول الله تعالئ: # سَيَمَّموأْ صَعِيدًا 
َس 2004 وقال لنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابي”' قال: 


. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 

() في د: في الطهارة. 

(۳) سبق تخریجه. 

(5) راجع: الأصل 2٠١5/١‏ المبسوط ۱٠۸/١‏ بدائع الصنائع .07/١‏ 

(0) المائدة: 5. 

() هو أبو عبد الله» محمد بن زياد الراوية» النسابة» صاحب التصانيف في 
اللخة» وصاحب «الغريب»» ولد سنة ١6١هء‏ وتوفي سنة ١1717ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 
.TA/0‏ 


كتاب الطهارة ٤۱‏ 


«الصعيد: الأرض» والصعيد: التراب» والصعيد: الطريق» والصعيد: 
القبر» فكل ما كان من الأرض فقد انتظمته الآية)”". 

ويدل عليه قول النبي صا الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهور)”", فجعل الأرض طهوراء وهو عموم في سائر أجزاء 
الأرض. 

فإن قيل: روي في حديث آخر: «اجُعلت لي الأرض مسجداء وترابها 
E‏ 

قيل له: نستعملهماء فنقول: «ترابها طهور بهذا الخبر» وجميع 
أجزائها طهور أيضاً بقوله: «جعلت لي الأرض طهورا». 

وأيضاً: فليس في قوله: «وترابها طهورا»: نفي لغيره. 

* ويدل علئ أنه غير مقصور على التراب: حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما الذي قدمناء أن النبي ضرب بيديه على الحائط في بعض سكك 
المدينة» وتيمم» ثم رد عليه السلام» وقال: «ما منعني من الرد عليك إلا 
أني كنت علئ غير طُهْر”. 

فإن قيل: ذلك التيمم لا اعتبار به؛ لأنه كان في المصرء وفي حال 


)١(‏ انظر: قوله في «لسان العرب» مادة صعد 555/15 2751417-57 وراجع: النهاية 
في غریب الحديث ٠۳٠-۳۲۹/۳‏ المصباح المنير ص٠5‏ ". 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه بذكر التراب بهذا اللفظ مسلم 577 (١/١۳۷)ء‏ والدارقطني في 
السنن ١‏ (١/١۷٠)ء‏ وأبو داود الطيالسي في «المسند» الحديث: ٤1۸‏ ص05. 


() سبق تخريجه. 


Y۲‏ كتاب الطهارة 


وجود الماء من غير عذر» ولأن رد السلام لا تتعلق صحته بالطهارة. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن عدم 
الطهارة كان منّعه من رد السلام» وليس يمتنع من أن يكون النبي صا الله 
عليه وسلم قد كان متعبّداً بأن لا يرد السلام إلا وهو على طهارة". ولا 
يدرئ هل تسح عنه هذا الحكم أم كان باقيا إلى أن توفي. 

وأما جوازه في المصر فلخوف الفوات» لأن رد السلام إنما يكون 
على الفور» وهذا نظير ما يقوله في جواز التيمم في صلاة الجنازة في 
المصر؛ لخوف الفوات. 

فإن قيل: فجوزه بالذهب والفضة, لأنهما من الأرض. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنهما ليسا من أجزاء الأرض» وإنما هي 
جواهر مودعة في الأرض» ألا ترئ أن طَبْعهما مخالف لطبع الأرض. 

# وذهب أبو يوسف إلى ما روي من قوله صلی الله عليه وسلم: 
«التراب كافيك» ولو إلى عشر حجّح""”''. وقوله صلى الله عليه وسلم: 
اوترابّها لنا طهور». 

مسألة : [لا يجمع الجريح بين التيمم والقَمئْل]9) 

قال أبو جعفر : (ومّن كان به جرح يضرّه الماء في أي مكان كان من 


)١(‏ في «د»: وهو طاهر. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) راجع: الأصل ٠۲٤١/١‏ المبسوط 2177/١‏ بدائع الصنائع .0١ »٤۸/١‏ 


کتاب الطهارة YY‏ 


جسده» ووَجَب عليه العُسْل: عسل سائر جسده سواه» ولیس عليه 
التيمم). 

وذلك لأن عليه عسل سائر مواضع الصحة؛ لإمكان غسلها إذا كان 
الأكثر من بدنه صحيحا. 

# ولم يجب عليه التيمم؛ لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل 
عنه» فإذا لزمه فرض العَّسّل: سقط حكم التيمم. 

ولأن التيمم لا يجب إلا مع عدم الماءء أو تعذر استعماله» فلما لزمه 
فرض الغسل في بعض الأعضاء» لم يجز لزوم التيمم فيهاء لما وصفنا. 

* ويدل عليه أيضاً: ما روي أن النبي صا الله عليه وسلم أمر عليا 
رضي الله عنه بالمسح على الجبائر”"» ولم يأمره بالتيمم مع الوضوء. 

[مسألة :] 

ال (فإن كان الاك من بدن مجروحاً: جاز له التيمم » ولم يكن 
عليه غسل شيء من بدنه). 


)١(‏ في «د»: ومتن المختصر: في مكان من جسده. 

)١(‏ في (د): ثم لا يجب. 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)75١5/1( ٠٥۷‏ والدارقطني في السنن ۳ ))555/1١(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف ۳ »)١151/17(‏ وفي السند عندهم: عمرو بن خالد» وهو 
كذاب» متروكء وعند الدارقطني سند آخر برقم: ٤‏ (۲۲۷/۱)» وسكت عنه» 
وبرقم: )5١7/1( 7-١‏ وقال فيه: «خالد بن يزيد المكي» وهو ضعيف»» وراجع: 
نصب الراية .١185/١‏ 


(5) أي أبو جعفر الطحاوي. 


وذلك لأن الحكم متعلّق في مثل ذلك بالأكثرء ارق أنه ل حت 


عليه إذا كان مجدورا" عسل ما بين الجدريين. 


* ولعموم قوله تعالى: #وَإن ك مر او ع سفر او جا أَحد نکم من 
ألقايط أو لمستم السا فلم دوأ ماه يسوا 74" فسوئ بين المرض وبين 
عدم الماء في جواز التيمم» ورك استعمال الماء. 

مسألة : [بقاء التيمم حت يوجد ما ينقضه]”" 

قال أبو جعفر : (ومّن وجب عليه أن يتيمم لعَوّز الماءء اوا 
فتيمّم » كان على تيممه ما لم يَحدث» أو يجد الماء). 


رسع 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالئ: # فلم دوا ماء يسما 10# 
فأباح التيمم لعدم الماء» وهذا المعنئ قائم بعد فعل الصلاة كهو قبلهء فلا 
فرق بين الحالين إذا كانت العلة التي لها جازت صلاته بالتيمم قبل الفراغ 
منه» موجودة بعد الفراغ منها. 

ا قال النبي صائ الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: «التراب 
كافيك» ولو إلى عَشْْر حجّج. فإذا وجدت الماء فَأضْسْه لد 


و الكذريء اف الوت جد و ووا روف 
يأخذ الناس مرة في العمر. اه تاج العروس (جدر) ۳۸٠/٠١‏ (ط الكويت). 

OD 

(۳) راجع: الحجة على أهل المدينة ٤۸/١‏ المبسوط .١١7/١‏ 

(5) المائدة: > 


(0) سبق تخريجه. 


وقال فى حديث أبى هريرة رضي الله عنه: «التراب وضوء المسلم ما 


لم يجد الماء»""". 
فإن قيل: قوله: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج»: ليس بتوقيت» 
لحصول اليقين بأن ذلك لا يبقى. 


قل لذ أجل إلا "أنه فد دل يه عار يقاء حك الت ما لم يجد 
الماء» وأكده يذكر السنين العشر. 


(Df اده جع سد مج رع + 2ع الوح‎ gb > >. ١ ب‎ iS 
4 وهذا نظير قوله تعالئ: #| نستغهر 2 سيعين مه فلن هر الله سد طح‎ 
لم يرد به العددء وإنما أراد به تأكيد نفي الغفران.‎ 


فإن قيل: قوله عز وجل : ا قُمَثُمَ إِلَ اَلصَلرةِ مأَعْسِلوا وجو 24 
إلى قوله: #قَلَمَ دوأ ماء فَتَيَمَمُوأْ 4 يقتضي إيجاب التيمم لكل صلاة. 
قيل له: هذا غلط من وجوه: 


a SE 


أحدها: أن قوله: #إذًا قمتم إلى الصاو : : لم ي يرد به حقيقة اللفظ ؛ 
لأنه لو أريد به ذلك» كانت الطهارة بعد الدخول فا وهذا لا يقوله 
أحد» فثبت أن اللفظ مجاز» والمجاز لا يستعمل إلا بدلالة تقوم عليه غير 
اللفظ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) التوبة: .8٠١‏ 
(۳) المائدة: ٦‏ 
(5) المائدة: ٦‏ 


5-6 كتاب الطهارة 


وأيضاً: فإن: «إذا»: لا يقتضي التكرارء وإنما يتناول مرة واحدة") 
وما بعدها إنما دخل في الحكم من جهة المعنئ» لا من جهة اللفظ. 

وأيضاً: لو جاز أن يقال ذلك في التيمم» لجاز أن يقال مثله في 
الوضوء؛ لأنه مذكور معهء فلما لم يكن إرادة القيام إلئ الصلاة شرطا في 
إيجاب الوضوء: كذلك في التيمم؛ لأنهما جميعا دخلا في حكم الآية 
بلفظ واحد. 

ان الفط يسفن الك ار هما غا إل آنا حصا الور 
بدلالة» رلا فى اک 

قيل له: ليس هناك لفظان: أحدهما للوضوءء والآخر للتميم» وإنما 
هو لفظ واحد لهماء وقد صح نفي التكرار في أحدهماء فالآخر مثله. 

وأيضاً: قد وافقنا بعض مخالفينا على جواز نفل وفرض بتيمم واحدء 
فلا يخلو هذا المتيمم بعد فراغه من الفرض» من أن يكون حكم تيممه 
باقياً أو زائلاًء فإن كان باقياً: جاز له أن يصلي به فرضاً آخرء وإن كان 
زانلا > قالواتجنت أن لا يجري التفل» ان الل ر افرش لا يخدلفاة:فى بات 
الطهارة. 

فإن قيل: قد يختلفان في باب جواز النفل قاعداً من غير عذرء وعلئ 
الراحلة حيثما توجهت به من غير خوف» ولا يجوز مثله في الفرض. 

قيل له: لا يجوز النفل علئ شيء من هذه الأحوال إلا ومثله يجوز في 

)١(‏ انظر لمعاني حرف: «إذا»: كشف الأسرار عن أصول البزدوي 2777/7 ولم 


أعثر على أحد نص على أن: «إذا»: لا يقتضي التكرار» وإن كان هو حقاً ثابتاً لم 


كتاب الطهارة ¥ 


الفرض في حال العذرء فلا فرق بين النفل والفرض في الأصول في باب 
الطهارة. 

فإن قيل: فقد جعلتم وضوء الاستحاضة مقدراً بالوقت؛ لأنه لا يرفع 
الحدث» فهلاً كان التيمم مثله» لوجود هذه العلة. 

قيل له: الفصل بينهما: أنه لم يوجد بعد التيمم حَدّث» فيعتبر فيه 
الوقت» وقد وجد من المستحاضة سيلان الدم بعد الطهارة» وهو حدث» 
رخص لها الصلاة بالحدث مادامت في الوقت» فإذا خرج الوقت ألزمناها 
الطهارة لحدث قد وجد منها بعد الطهارة» فلذلك اختلفا. 

مسألة : [إبقاء الماء خشية العطش» وجواز التيمم]”" 

قال أبو جعفر : (إذا خاف العطش على نفسه» فله أن يتيمم» ويحبس 
الماء لنفسه). 

لأن الله تعالئ قد أباح التيمم للمريض» لما يخشى على نفسه من 
ضرر استعمال الماءء فكذلك الخائف على نفسه العطش» يلحقه ضرر 
باستعمال الماء للطهارة: فجاز له العدول عنه إلى التيمم. 


وأيضاً: قال الله تعالئ: وما جم کف ادن ِن حرج 


)١(‏ أي أن كل واحد من وضوء الاستحاضة» والتيمم لا يرفع الحدث» وإنما 
و 

(0) راجع: الأصل ١/٤٠٠ء ١١١‏ المبسوط ٠٠۹/١‏ وبدائع الصنائع 
۱/. 


)۳( الحج: 48 


۸ كتاب الطهارة 

[مسألة :] 

قال : (ولا ينبغي لعادم الماء أن يعجل بالتيمم» ولكن يؤخره إلى آخر 
الوقت). 

وذلك لأنه عسئ أن يجد الماءء فيصلي بطهارة الماءء ويخرج بها من 
الخلاف في إعادة الصلاة لو وجده ذ في الوقت بعد الفراغ منها بالتيمم. 

[مسألة :] 

قال : (فإن تيمم في أول الوقتء وصلى أجزأه). 

لقوله تعالئ: 8 آقر الصو الوك آلشّمين 4 ثم قال: إا 

متم إِلَ اللو مأَعْسِلوا وجوه وأیریکم إِلَ المرافق وامسحوا روسك 
وڪم إلى الْكعَبَين ون شم جثبًا فاطھ روا وإ نکم رى و عل سَمَر أ 
جاه أُحد نكم من لاط أو كسم اله هلم دوأ مآ مما 274 فتضمنت 
الآية إباحة فعل الصلاة بالتيمم في أول الوقت» ولا يكون ذلك إلا وقد 
تقدم فعل التيمم علئ الوقت. 

وأيضا: عمو قوله: لم يحدُوأ 8 80 7 ۳4 » يوجب جواز 
التيمم عند عدم الماء في أول لوف وعدا اغا يوجب جواز التيمم 
قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يخصّص في جوازه وقتا من وقت» وإنما 


.۷۸ الإسراء:‎ )١( 
> (؟) المائدة:‎ 
٦ المائدة:‎ )۳( 


كتاب الطهارة ا 


فإن قيل: قال الله تعالئ: لدا قُمَثّمَ إلى اَلصّلَوةِ 4 ولا يصح القيام 
إليها قبل دخول الوقت. 


ےم ارح ترس 


قيل ل هذا يذل غل صحة قرلا لأن. قولة: < إذا قت إل 
أَلصَّلَردِ 4 : لا يخلو من أن يكون المراد به وجود القيام إلى الصلاة» 
إرادة القيام إليهاء ومعلوم أنه لم يرد وجود القيام إليهاء لأن ذلك 0 
بكرن لبعد وجرد ج مها وفرط :ذالم الج أيضاً تقديم الطهارة 
عليه» فانتفئ بذلك أن يكون المراد وجود القيام» فإذاً معناه: إذا أردتم 
القيام إليها. 

وهو قد يريد القيام إليها قبل دخول وقتها إذا دخل الوقت» كما يريد 
أن يصلي غداً» وفي مستقبل عمره» فواجب أن يصح تيممه بحكم الآية 
قبل دخول الوقت. 

وكما جاز الوضوء قبل دخول الوقت: كان كذلك حكم التيمم الذي 
هو مشروط عند عدمه. 


3 


1 


* ويدل على جواز تقديمه على الوقت: قوله تعالئ: 9# أَقِوِ الصاو 


." المائدة:‎ )١( 
.٦ (؟) المائدة:‎ 
في «د»: لا يوجد.‎ )9( 


20 كتاب الطهارة 


دلوك آلشَّمَين *”"2. فأبا اح فعْلّها عقيب الزوال في أول وقتها. 
وقال: ا فَأَعْسِلُواْ وجو وَأَيدِيَكْمَ إلى المرافق وأمسحوأ وسیک 


و رو 1 7 2 و ا لے رر ر 
وَأَنْمْلَحكُمْ إلا لكَعبينِ وإن 3 حًا E‏ اونگ نتم رئ أَوْعَلَ سَمَرِ أو 
جاه أَحد من ين ابيا 0 ا َلَمَ يحدُوأمَآء 4 فأباح الصلاة في 
أول وقتها بطهارة يقدمها عليها من وضوء أو تيمم» فصح جواز تقديمه 

على الوقت. 

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: 
«التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء»””, وقال صلی الله عليه وسلم: 
«التراب كافيك ولو على عشر حجّج)”*'. ولم يخصّص به حالاً من حال» 
ولا وقتا من غيره. 

مسألة : [بطلان التيمم بوجود الماء قبل القَعّْدة الأخيرة قَدْر التشهد]“ 

قال أبو جعفر : (ومّن تيمم» ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاةء 
بعد دخوله فيها قبل أن يقعد في آخرها مقدار التشهد: انتقضت طهارثه. 
وتوضأء واستأنف الصلاة). 


.۷۸ الإسراء:‎ )١( 

٦ المائدة:‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) راجع: الأصل ٠٠١/١‏ المبسوط .1٠١١/١‏ بدائع الصنائع .01/١‏ 


کتاب الطهارة ۳١‏ 


و 


قال أبو بكر : قال الله تعاليل: إا كُمْثُمَ إلى الصاوة مَاعْسِلُوا 
وجوه 4 وظاهره يفنضي وجوب العّسل بعد القيام إلى الصلاة 
والدخول فيهاء ثم قال : #قلم دوا مآء مما 4f f‏ 2 فأوجب الل بعد 
القيام إل الصلاة» وأسقطه عند عدم الماء بالتيمم' في ركد القاء: 
لزمه العَسل بالظاهر. 

وأيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «التراب طَهُور المسلم ما لم 
E‏ ل 

وقوله لأبي ذر رضي الله عنه: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج»› 
فإذا وجدت الماء فأسسنه جلدك)» ولم يفرّق بين حاله بعد الدخول في 
الصلاة» وقبل دخوله. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي: : «لا ينتصرف 

000 

ع يديم صو ا وي 
قيل له: قاله فى الشاك فى الصلاة. 


5 المائدة:‎ )١( 

٦ المائدة:‎ )۲( 

(۳) في «د»: فأسقط عند عدم الماء العمل بالتيمم» وهو خطأ. 

© اخ جه أحمدافن المسيد 1⁄6> واب وارد في السنن ۳۳۲ »)۲۳١‏ 
والدارقطني في السئن ۲ (۱۸۷/۱). 

)٥(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


۲ كتاب الطهارة 


وكذلك قوله: ”لا وضوء إلا من صوت» أو من ری 

وأبضا : حال الصلاة لا يمنع لزوم الطهارة» بدلالة أنه لو أحدث فيها: 
لزمته الطهارة» وكذلك لا يمنع لزوم سائر الفروض التي هي من شرائط 
صحة الصلاة» مثل وجود الثوب ا » ولزوم الآمَة تغطية الرأس 
بالعتق» ولزوم الطهارة بوجود الحدث9) 

فلما كان رؤية" الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض التيمم» وجب 
أن لا يمنع كونه في الصلاة ة من انتقاضه» 50 

فإن قيل: الفرق بين حال الصلاة وبين" غيرهاء أن فرض الطلب 
قائم عليه ما لم يدخل في الصلاة» فإذا صار فيها: سقط عنه فرض 
الطلب؛ لأنه ينافي فعل الصلاة» فسقط عنه من أجل ذلك فرض استعمال 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ستر العورة شرط لصحة الصلاة في حال القدرة» أما عند العجز عن سترها 
فيسقط هذا الفرض» وتجب عليه الصلاة عرياناً للضرورةء وهي تُقدر بقدرهاء فإذا 
وجد أثناء صلاته ما يستر به عورته يجب سترها. انظر: بدائع الصنائع 21١1//١‏ 
والمبسوط ۱۸۷/۱. 

(9) وهذا مبني على الرأي القائل بأن شعر أمة الأجنبي ليس من العورة» فلا 
يجب عليها ستره في الصلاة» فإذا عقت أثناء الصلاة» وصارت حرة» فعورة الحرة 
عورة لهاء ويلزمها تغطية رأسها. انظر: مسائل عورة الأمة في: بدائع الصنائع .٠١٠/١‏ 

(5) أي مّن سبقه الحدث في الصلاة لزمته الطهارة» والبناء على ما قد صليئ. 
انظر لذلك: المبسوط .188-141//١‏ 

(5) في «ق»: «وجود». 

(1) في «ق»: «حال». 


كتاب الطهارة ARE‏ 


الماء. 

قيل له: قولك بإيجاب فرض الطلب قبل الدخول في الصلاة» دعوى 
لا دلالة عليهاء إلا أنا نقول لك مع تسليمه'"': خبرّنا عنه: إذا طلب الماءء 
فلم يجده» فتيمم» هل سقط عنه فرض الطلب؟ 

فإن قال: نعم. قيل له: فإن وَجَدَ الماء قبل دخوله في الصلاةء أليس 
ينتقض تيممه مع سقوطه فرض الطلب عنه على قولك؟ 

فقد نقضت بذلك ما أصَلّت من أن سقوط فرض الطلب يمنع لزوم 
استعماله الماء. 

وإن قلت: إن فرض الطلب قائم عليه مع التيمم قبل دخوله في 
الصلاة. 

قلنا لك: فينبغي أن لا يصح تيممه؛ لأن بقاء فرض الطلب يمنع صحة 
التيمم عندك. 

وإن جاز أن يقول: إذافرض الطلت”قاكم عليه مع صحة تيممه. 
وجواز دخوله في الصلاة» فهلاً قلت: 0 فرض الطلب قائم عليه بعد 
دخوله في الصلاة. 

فإن قال: لأن كونه في الصلاة ينافي بقاء فرض الطلب عليه. 

قيل له: وجواز دخوله في الصلاة ينافي بقاء فرض الطلب» فواجب أن 
يسقط عنه فرض الطلب قبل دخوله فيها؛ لأنك قد أجزت له الدخول» 
وهو ينافي فرض الطلب. 


)١(‏ كذا بالتذكير فى النسختين» والمراد: تسليمه إيجاب فرض الطلب. 


٤‏ کتاب الطهارة 


# ودليل آخر: وهو أن وجود الماء لما كان مانعاً من صحة الابتداء: 
وجب أن يمنع البقاء» كالحدث لما مع الابتداء: مَنَعْ البقاء. 

فإن قيل: العدة تمنع ابتداء عقد النكاح» ولا تمنع البقاء”". 

قيل له: لا يخلو من أن تريد إلزامنا الفرق بين الابتداء والبقاء على علة 
أوجبت علينا ذلك» أو بسّؤمنا القياس على النكاح. 

فإن أردت إلزامنا: فعلئ أية علة؟ وما اعتللنا به فى الصلاة غير موجود 
في التكاح. ۰ 

وإن سمتنا'" قياسها علئ النكاح» فالواجب إظهار العلة التي من 
أجلها اختلف حكم الابتداء والبقاء في النكاح» وتدل على صحتها 

ثم تسومنا قياس رؤية الماء عليها إن كانت موجودة فيها. 

فإما أن تقول: اختلف حكم الابتداء والبقاء في مسألة وجب أن 
يختلف في سائر المسائل» فإن هذا قول ساقط لا ر بدو الو ات 

وعلئ آنا نسامحك فنقول: إن شرط صحة الصلاة وجود الطهارة فيها 


)١(‏ في د: «البناء». وهو خطأ. 

() لا يجوز ولا ينعقد النكاح أثناء العدة ‏ سواء كانت العدة عن طلاق أو عن 
وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح - لغير الزوج الذي هي تعتد منه إذا لم 
يكن له مانع آخر غير العدة» هذا في ابتداء عقد النكاح» أما بقاؤه فلا يجوز للرجل أن 
يتزوج المرأة في عدة أختهاء ولا رهامو الأعديات والشافية تمل شه وذلك لقيام 
بعض أحكام النكاح حال العدةء فكان النكاح قائما من وجه. والثابت من وجه: 
كالثابت من كل وجه في باب المحرمات. انظر: بدائع الصنائع 23773/7 778. 

( في 5 من 


كتاب الطهارة to‏ 


فى الابتداء والبقاء» فلما كان وجود الماء قبل الدخول فيها مانعاً من صحة 
الابتداء» ووقوعها بطهارة التيمم: وجب أن يكون البقاء مثله إذا كان شرط 
الجميع وجود الطهارة معه» وليس شرط بقاء النكاح خلوها من العدة» 
وإنما ذلك شرط في نفس العقد. 

فإن قيل: فقد فرت أنت بين الابتداء والبقاء في نفس الطهارة» 
فقلت: لو ابتدآ الصلاة مع الخدث: لم يصح افتتاحه» ولو سبقه الحدث 
بعد الدخول: لم يبطل الافتتاح. 

قيل له: لا فرق بينهما علئ ما ذكرناء لأنا قلنا: كل حال لا پم 
الابتداء عليها: لا يصح البقاء معهاء والمحدث لا يصح له البناء مع 
الحدث» لأنا نقول: لو فعل جزءا من الصلاة بعد الحدث: بطلت صلاتهء 
كما لو ابتدأها مع الحدث لم تصح. 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن الصغيرة إذا اعتدّت 
شهراًء ثم حاضت: انتقلت”" عدتها إلى الحيّض"'"» فلم تختلف حال 
وجود الحيّض في الابتداء وبعد وجوب العدة» ومحل الشهور من 
الحيّض محل ا وكركها يد" كل کون الم في 


)١(‏ في «د» لا يصلح. 

(0) في ق: استقبلت. 

(۳) قال ابن المنذر: : «أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبية أو 
لبالغ المطلقة التي لم تحض» إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة» بيوم أو أقل من 
يوم أن عليها استثناف العدة بالحيّض». الإشراف على مذاهب العلماء» المسألة: 
.)1١80/1( 5‏ 


۳٦‏ كتاب الطهارة 


و 

وأا لو خرج وقت مسححه » وهو في الصلاة: لزمه فرض غسل 
الرجلين. فدل ذلك على معنيين 

TTT 

والثاني: أن خروج وقت المسح: يبطل حكم البدل» ويوجب الرجوع 
إلى حكم الأصل من غسل الرجلين» كما يبطل وجود الماء حكم التيمم» 
فلما لم تختلف حاله قبل الصلاة ويعل الدخول فيها في" لزوم غسل 
الرجلين» > فخروج الوقت وجب أن لا يمنع لزوم التيمم» وال الا 
بينهما: : أن كل واحد منهما لا يثبت حكمه مع لزوم الآخر. 

وكذلك لو كان عرياناًء فوجد ثوباً وهو في الصلاة: لزمه فرض 
الستر» ولم يمنع كونه في الصلاة من لزوم ذلك. 

وكذلك المستحاضة إذا انقطع دمهاء وبرأت وهي في الصلاة» لم 
يختلف حكمها في ذلك قبل الدخول أو بعده. 

* ومن جهة أخرئ: إن التيمم لما كان بدلاً عن الماء: لم يجز بقاء 
حكمه مع وجود المبدل عنه» إذ ليس في الأصول بقاء حكم البدل مع 


)١(‏ في «د٤:‏ كونها في الأشهر. 

0( وذلك لأن الاستتار بالخف مانع في المدة» فإذا انقضئ: سرئ ذلك الحدث 
إلى القدمين» فعليه غسلهماء وليس عليه إعادة الوضوء. انظر: الأصل ›»۹٤/١‏ 
والمبسوط .٠١*/١‏ 

(9) في (د»: من لزوم. 

(5) في «د»: المعنى الجامع. 


ع 


الأصل. 

فإن قيل: فلو صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج» وحل بالحلق» ثم 
وجد الهدي قبل السبعة الأيام: لم ينتقض صومه الأول» مع كونه بدلا 
عنة. 

قيل له: الثلاثة بدل الهديء لا السبعة» والدليل عليه أن الهدي هو 
الذي يقع به الإحلال» فوجب أن يكون بدله ما يقع الإحلال بعده'"'» فلما 
وقع الإحلال بالثلاث: صار وقوع الإحلال به بمنزلة الفراغ من الصلاةء 
فلا يؤثر وجود الماء بعد ذلك في حكمهاء الاش أنا نقول إنه لو وجد 
الهدي في الثلاث» أو في أيام النحر قبل أن يحل: أنه ينتقل إلى الهدي› 
كما نقول في المصلي إذا وجد الماء قبل فراغه من الصلاة. 

مسألة : [وجود الماء بعد القعدة قدر التشهد» وتسمئى المسائل الاثنا 
عشرية]'" 

قال أبو جعفر : (وإن وجده بعد ما قعد فى صلاته مقدار التشهد: فإن 
أبا حنيفة قال: تفسد صلاته» وقال أبن وسقت رمعا لا E‏ 

قال أبو بكر : لهذه المسألة نظائر أجراها أبو حنيفة رحمه الله 
عل أصل واحد'"ء. مثل العريان إذا وجد ثوباًء وخروج وقت 


)١(‏ في «د»: ما يوجب له الإحلال به. 

(۲) راجع: الأصل »177/١‏ المبسوط 2٠١١/١‏ 550٠ء‏ بدائع الصنائع .01/١‏ 

(۳) قال الكاساني: هذه من المسائل المعروفة بالاثني عشرية» ثم عد هذه 
المسائل وقال: «إن الأصل فيها: أن أفعال المصلي المفسدة للصلاة إذا وجدت 
أثناءهاء مثل الكلام» الخدت العمن) :والقيقية رقمو ذلك لا تدعا اثقافا لبو 


المح ۽ والمؤمىء إذا برأ فقدر على الركوع والسجودء وإذا خَرَجَّ 
وقت الجمعة» وإذا ذكرَ صلاة فاتته في اليوم والليلة» وخروج وقت 
المستحاضة» والأمي إذا عُلَم سورة» وإذا برأت الجراحة في موضع 
الطهارة» وطلوع الشمس. 
وكان شيوخنا يحتجون في جميع المسائل 
الخروج من الصلاة عنده بفعله فرض ^. 
والدليل على ذلك أنه منهي عن البقاء في الصلاة إلى دخول وقت 


٤ 5 ۳‏ و 54 
0 لمذهب أبى حنبفه » لان 


وجدت بعد ما قعد قدر التشهد» بناء على أن صلاته تامة» والخروج منها بالسلام 
ليس بفرض عندناء وأما ما طرأ على المصلي مما هو معنئ سماوي وليس من فعله 
بعد ما قعد قدر التشهد: فهو يفسد صلاته عند أبي حنيفة» نحو هذه المسائل. انظر: 
بدائع الصنائع ٥۸/١‏ وراجع: المبسوط .١70/١‏ 

)١(‏ أي خروج وقت المسح» وهو في صلاته قد قعد قدر التشهد الأخير. 

(1) أي خروج وقت صلاة الجمعة بدخول وقت صلاة العصر. 

(۳) في «د»: في جميع ذلك. 

(5) قال الكاساني: وهذه الأشياء [الحدث العمد» والقهقهة» والكلام] حرام 
معصية» فكيف تكون فرضا؟ [إذا قلنا بأن الخروج من الصلاة بالسلام ليس بفرض» 
وإنما الفرض أن يكون الخروج بفعله» ولو بمشل الكلام والحدث العمد]. والوجه 
لتصحيح مذهب أبي حنيفة في عدة من هذه المسائل من غير البناء علئ الأصل الذي 
ذكرناء أن فساد الصلاة ليس لوجود هذه العوارض» بل بوجودها يظهر أنها كانت 
فاسدة» فالمتيمم إذا وجد الماء صار محدثاً بالحدث السابق في حق الصلاة التي لم 

ري ل لي ل ة المؤداة للحرج... ولا حرج في الصلاة 
ا ... فظهر فيها حكم الحدث السابق. بدائع الصنائع .09-58/١‏ 


كتاب الطهارة ۹ 


صلاة أخرئ. 

قالوا: فكل ما طرأ على المصلي مما يخرجه من الصلاة بغير فعله: 
أنه سه عله ساد تدر الال الى ذكرنا. 

وأما أبو الحسن الكرخي فكان يحتج لذلك» بأن كل ما يغير الفرض» 
فوجوده في آخر الصلاة كوجوده في أولها. 

والدليل على ذلك أن مسافراً لو نوئ الإقامة في آخر الصلاة قبل 
اليو كانت نيته تلك موجبة عليه الإتمام» فكان حرففااتن حرطا 
كهو في أولهاء فقسنا على ذلك ما كان في حكمه وبمثابته» ووجود الماء 
يغيّر فرض التيمم» وكذلك وجود الثوب للعريان» وخروج وقت المسح› 
ونظائره من المسائل. 

فوجب أن يكون وجود ذلك فى آخر الصلاة» كهو في أولهاء فلما 
كا TT‏ لوادريعي ان كن زات 
١ TEE‏ 

وهذا المعنئ موجود في جميع هذه المسائل» إلا في طلوع الشمس؛ 
لأن طلوع الشمس لا يغيّر الفرض» إلا أنه صار في حكم ما ذكرنا بمعنى 
آخر» وهو أنه ليس من فعله» كخروج وقت المسح» وخروج وقت 
المستحاضة» وخروج وقت الجمعة» فكذلك استوئ حكمه وحكمها. 

فإن قيل: فالمأموم يخرج من الصلاة بتسليمة الإمام إذا كان قد أدرك 
أول صلاته» ولم يوجب ذلك فساد صلاته وإن خرج منها بغير فعله؛ فهذا 
يوجب فساد اعتلالك. 

قيل له: لا يوجب ذلكء لأنه لم يخرج من صلاة إمامه بسلامه إلا من 
حيث عقد صلاته بصلاته» فإنما خرج منها بفعله» لأنه عقد على نفسه 


E‏ كتاب الطهارة 


الصلاة الموجبة لخروجه منها بتسليم الإمام. 

قال أبو بكر أحمد : و 
المقرة ة للفرض عند أصحاينا ا بمنزلة الأمة إذا أعتقت وهي في 
الصلاة مكشوفة الرأس» فتأخذ قناعها وتبني. 

وكذلك المجتهد في القبلة إذا أداه اجتهاده إلى جهة» فصلى إليهاء ثم : 
أداه اجتهاده وهو في الصلاة ة إلى أن الجهة غيرهاء فود إليهاء ويبني. 

وذلك لأن الْأَمَةَ َه لم يكن عليها فرض الستر قبل دخولها في الصلاة» 
وإنما هو فرض لَزْمها في الحال» فأشبهت أهل قباء حين كانوا يصلون إلى 
ت 00 فأتاهم آت» فأخبرهم أن القبلة قد حوّلتء فاستداروا 
إليهاء ا 4 فضاز ذلك أصلاً في خدوت الفرض. 

وما ذكرناه من المتيمم إذا وَجَدَ الماءء والعاري إذا وجد الثوب» 
ونظائرهما من المسائل» فإن الفرض كان متقدماً عليهم في استعمال 
الماء» والستر» وغسل الرجلين» وما أشبه ذلك. 

وإنما أجيز لهم ترك الفرض للعذر» وحكمه باق عليهم» فإذا زال 
العذر: عاد إلى أصل فرضه» فصار كأنه فعّل جزءا من الصلاة مع بقاء 
الحدث» ومع العري» ونحوه مع زوال العذر» فلذلك فسدت صلاتهم. 

وأما المجتهد إلى القبلة» فإنه لم يرجع من اجتهاده إلى يقين» وإنما 
صار من اجتهاده إلى اجتهاد مثله» والاجتهادٌ لا يُنقض بالاجتهاد» وينقض” 
باليقين» وإنما نظيره مما ذكرنا أن يجتهد بمكة إلى جهة الكعبة فى ليلة 
مظلمة. ثم يصير إلى اليقين في خلاف الجهة التي ابتدأ الصلاة يه بأن 


000 أخر جه مسلم «(TVo)o‏ وغيره. 


كتاب الطهارة 3 


عاين الكعبة» فهذا يجوز أن يقال إنه يستقبل» كما قلنا في المتيمم إذا وجد 
الماء» ونظائره من المسائل. 

مسألة : [جواز المسح على الجبائر]”") 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بالمسح على الجبائر). 
كسرت رَنْده يوم أُحُّدء فقال: يا رسول الله! ما أصنع بالجبائر؟ قال: 
ا 00 ۶ 
«امسح عليها) . 

[مسألة :] 


قال : (والمسح عليها كالغسل لما تحتهاء وسواء شدّها وهو على 
طهارة» أو هو محدث» ولا يشبه ذلك المسح على الخفين). 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن رحمه الله يذكر أن من مذهب أبي حنيفة 
أن ترك المسح على الجبائر: لا يمنع صحة صلاته؛ لأن فرض العَسّل 
ساقط عن موضع الجراحة. وليس كالمسح على الخفين» لأن فرض غسل 
الرجل قائم عليه مع لبس الخفين» فالمسح بدل منه» فلم يجز تركه”". 

# وأما وجه مسألة أبى جعفر التي ذكرها في الكتاب» في جواز 
المسح عليهاء سواء شدَّها على طهارة أو على غير طهارة: فهو أن فرض 


.٠١/١ المبسوط ١/"الاء بدائع الصنائع‎ »1755 ٠٥١/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) حديث علي في المسح على الجبائر سبق تخريجه» وليس فيه ذكر يوم أحدء 
وفي المبسوط :۷۳/١‏ ايوم حنين»» بدل أحد. 

(۳) قال السرخسي: إن ترك المسح على الجبائر يجزيه في غير رواية الأصول 
عن أبي حنيفة» وقيل: هذا قوله الأول» ثم رجع إلى قولهما. انظر: المبسوط .۷٤/١‏ 


۲ كتاب الطهارة 


الطهارة"'' ساقط عنه في موضع الجراحة» فلا فرق بين تقديم الطهارة على 
شدها أو تأخيرها عنه» وهو قولهم جميعاء وليس كالمسح على الخفين؛ 
لآن فرض الطهارة قائم في الرّجل» فلا يجوز المسح إلا أن يكون قد لبسه 
على طهارة''". 

[مسألة : سقوط الجبيرة] 

قال أبو جعفر : (وإن سقطت جبائره عن غير برء: كانت طهارته على 
حالها). 

وذلك لأن سقوطها لم يلزمه طهارة الموضعء ألا ترئ أنه لو ابتداً 
الصلاة بعد سقوط الجبائر: جاز» وليس كالمسح على الخفين؛ لأن نزع 
الخف يُلزمه غسل الرجلين. 

قال أبو جعفر : (وإن كان سقوطها عن برء: عسل مكانهاء ولم يجزه 
إلا ذلك). 

وذلك لأنه عاد إلى أصل فرضه قبل خروجه من الصلاة» فصار كأنه 
فعل جزءاً من الصلاة بالتيمم بعد البرء» وهو على ما بينّا من وجود الماء 
للمتيمم» ونظائره من المسائل. 


(۱) في «ق»: «الفرض). 

() قال الكاساني: من الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر: أن 
المسح على الخفين مؤقت» وعلى الجبائر غير مؤقت» بل إلى البرء. 

والثاني: أنه تشترط الطهارة للبس الخفين» ولا تشترط لوضع الجبائر. 

والثالث: أنه إذا سقطت الجبائر لا عن برء: لا يتتقض المسح» وسقوط الخفين 
أو أحدهما يوجب انتقاض المسح. انظر: بدائع الصنائع .٠١-٠١/١‏ 


مسألة : [يصلى المريض بتيممه ما بقى العذر أو يُحُدث]") 
أنه يتيمم ويصلي بتيممه ما بقي العذر أو يُحدث). 

وذلك لقول الله تعال: وإ نتم سر ول سر و جاء أَحَد منم ين 
لْعَيِطٍ 4 .الآية» فأباح التيمم مع المرض» وكان حكم العموم إجازة 
التيمم لكل مريض» إلا أن المسلمين متفقون على أن المريض الذي لا 
يخاف ضرر استعمال الماء: لا يجوز له التيمه"» فخصصناه بالاتفاق» 

وقد حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود السجستاني 
عن الزبير بن خرَيق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في 
سفر » فأصاب رجلا منا حجر فشجّه فى رأسه» فاحتلم» فقال للأصحايه: 
هل تجدون لي رخنْصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة في التيمم» 
وأنت تقدر على الماء» فاغتسل» فمات. 

فلما قَدمْنا على النبي صلئ الله عليه وسلم أخبر بذلك» فقال: «قتلوه! 
قتلهم الله ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان 
يكفيه أن يتيمم» أو يَعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل 


.00/١ بدائع الصنائع‎ »1١7/١ المبسوط‎ ٠١7/١ راجع: الأصل‎ )١( 
5 المائدة:‎ )۲( 


)۳( انظر: مراتب الإجماع ص۰۱۸ c۲‏ المجموع۲/٤۲۸.‏ 


٤‏ كتاب الطهارة 


١ 


قال أبو بكر : هذا الحديث قد دل على معان من الفقه: 

أحدها: جواز التيمم للمجروح إذا خاف ضرر الماء. 

ويدل أيضاً على جواز المسح على الجبائر. 

ويدل أيضاً على أن العَسسْل والتيمم لا يكونان جميعاً من فرضه» ولا 
يجتمعان في الوجوب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجاز له المسح 
على الجبائر» لم يوجب عليه التيمم معه» ولم يأمره بالجمع بين التيمم 
والغسل» كما أمره بالجمع بين الغسل والمسح. 

# وقوله صلی الله عليه وسلم: «يكفيه أن يتيمم»: معناه إن ضره عسل 
باقي بدنه. 

# وقوله: «أو يمسّح على الخرقة» ويغسل سائر جسده»: يعني إن لم 
يضره غل سائر البدن» وضرًه موضع الجراحة» لا على أنه مخيّر بين 
المسح وبين التيمم؛ لأنه إذا لم يضره غسل سائر جسده: فلا خلاف أنه 
يغسله”". 

* وهذا الحديث يدل أيضاً على صحة قول أبي حنيفة في جواز التيمم 


)١(‏ أخرجه ‏ بهذا اللفظ والسند - أبو داود .»)۲٤۰-۲۳۹/۱( ٣‏ والدارقطني 
في السسنن ۱۰۳ (۱۹۲۱۸۹/۱)» وابن ماجه 097 (۱۸۹/۱)» والحاكم في 
المستدرك 2/5 وصححه ووافقه الذهبى» قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 


ص8 7: «رواه أبو داود بسند فيه ضعف » وفيه اختلاف على راويه». اه. 


هع انظر: المغني امو والمجموع .YAo0/Y‏ 


كتاب الطهارة 0 


للصحيح في المصر إذا خشي ضرر الماء لأجل البرد"“؛ لأن المعنئ الذي ٠‏ 
وجود الماء» كان خوف الضرر. 

تيمم في السفر» وهو جنب» وصلى وترك الغسل لأجل البردء فلما ذكروا 
ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم قال له: «صليت بهم» وأنت جِنْبْ؟2 قال: 


سمعت الله تعالئ يقول: #ولا تَقمَلُوا أنشسك4”"'. وإني خشيت أن يقتلني 


البرد إن اغتسلت» فضحك النبي صلئ الله عليه وسلم» فل ا 
فهذا نظير الحديث الأول في الدلالة على ما ذكرنا. 
* وهو يدل أيضاً على أن التيمم لا يرفع الحدث» لأن النبي صاى الله 
عليه وسلم قال: «صليت بهم» وأنت جنّب»» وكانوا أخبروه أنه صلى 


(€) 


2. 


.١177/١ والمبسوط‎ ,»١74/١ انظر: الأصل‎ )١( 

(۲) النساء: 78. 

(۳) أخرجه أحمد فى المسند ۰۲۰۳/۲ وأبو داود فى السنن 75 2)778/١1(‏ 
والحاكم في المستدرك 4/۱1 وصححه على شرط الع ووافقه الذهبي» 
وأخرجه الدارقطني في السنن ١١‏ (١/۱۷۸)ء‏ وذكره البخاري تعليغاً (17/1). 

() اختلفوا في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة مع بقاء الحدث؟ 
فقال جماهير العلماء: (إنه لا يرفع الحدث» وهو قول الشافعية والمالكية» وقال داود 
وبعض المالكية والكرخي من الحنفية» وحكي عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث. انظر: 
المجموع شرح المهذب ۲۲٠-۲۲۰/۲‏ وبداية المجتهد ۲/١۳١٠-١٠٠ء‏ وبدائع 


حدثنا بهذا الحديث محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
ابن المثنئ قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت يحيئ 
بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن 
عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
بذلك. 

* وأبو يوسف يقول في الذي يخاف ضرر الماء في المصر لأجل 
ارد أنه لا س وال أنه يكل الإدفاء”". 

قال أبو بكر أحمد : وهذا ليس يمانعه التيمم؛ لأنه إلى أن يستدفىء 
فقد حصل ضرر الماء. 


FF SF FR 


الصنائع : ۱/. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن» المصدر السابق. 
(۲) انظر: الأصل »١175/١‏ والمبسوط .١177/١‏ 


كتاب الطهارة ۷ 


باب ال على الخفيد 


مسألة : [مدة ا الخفين]”) 
قال أبو جعفر 7 (بسخ على الخفين يونا زلكلة إن كان قينا 
وثلاثة 7 ولياليها 7 كان 0 


صائ اه + عليه س غير ب بن 5 وقام © 0 وجرير بن 
عبد الله خا ع الان ا وجل ين سيد ا الف 0 


.77-7١ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل »4448/١‏ المبسوط ۰۹۸/١‏ بدائع الصنائع ۹-۸/۱. 

(۳) أخرجه البخاري )80-85/١1(199‏ ومالك في الموطأ »)77/١1(57‏ وأحمد 
في المسند 215-١5 /١‏ ۹ والطبراني في «المعجم الصغير» .)٦۳/١(٦٠۷‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۱١۱/۱(۳۸۰‏ ومسلم ۲۲۸۲۲۷/۱(۲۷۲). 0 

(5) أخرجه مسلم ۲۲۸/۱(۲۷۳)ء وابن أبي شسيبة في المصنف 
06 :© وأحمد في المسند ۰۳۸۲/۵ وابن ماجه .)18١/1١(955‏ 

() أخرجه ابن ماجه )١187/1١(0151/‏ بسند فيه عبد المهيمن بن العباس بن سهل 
وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص55" الترجمة: ١٠٠٤ء‏ ورواه ابن السكن 
بسند صححه ابن حجر العسقلاني. انظر: الدراية .۷۳/١‏ 

(۷) أخرجه ابن ماجه »)١187/١(015/‏ والحاكم في المسندرك 18١/١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم إلا أنه شاذ بمرة» ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن 


EA‏ كتاب الطهارة 


وثوبان""» وأبو عمرو بن أمية عن أبيه'"'» وبريدة الأسلمي ٠‏ رضي الله 
ڪھ اجنين 

ورواه مؤقتاً بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافر: 
لي زغم وضفوان بن e‏ ولخونية بن ا وابن 


الکبریٰ ۲۷۹/۱. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲۸٠/١‏ وأبو داود »)٠١٠/١(٠١١‏ والطبراني 
في المعجم الكبير» الحديث: .)۸1/۲(٠٤١٠۹‏ والحاكم في المستدرك 2159/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه البخاري .)۸9/۱(۲١١‏ وأحمد في المسند ۱۷۹/٤‏ والنسائي في 
السنن (المجتبئ) »)۸1/١(١١۹‏ وابن ماجه في السنن 185/1(057). 

(۳) أخرجه مسلم ۲۳۲/۱(۲۷۷)» وأحمد في المسند ٠٠۲/١‏ وأبو داود 
06 9 والترمذي .)١١5-1١5/6(78٠7١‏ وقال: هذا حديث حسن. 

)٤(‏ أخرجه مسلم ۲۳۲/۱(۲۷۲)» وأحمد في المسند ١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف .)۲٠١-۲۰۲/۱(۷۸۸‏ والنسائي في السنن (المجتبي) .)۸٤/١(١١۸‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲۰/۱ قال شاكر: إسناده ضعيف» و ٠٥/۱‏ بإسناد 
صحيح» كما قال شاكرء وابن ماجه »2١181/١(045‏ والدارقطني في السنن 
2949© والحاكم في المستدرك ۱۸١-۱۸٠/١‏ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 177/1(18737)» وأحمد في المسند 
64 © والترمذي )١159/1(45‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في 
(المجتبیٰ) .)27/1١(١75‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)۲٠۳/١( ۷۹١‏ وأحمد في المسند 
٥‏ وأبو داود »23١9/1(101/‏ والترمذي .)١08/١(45‏ وقال: «هذا حديث 


كتاب الطهارة ۹ 


ا وعوف بن a‏ وعائشة رضى الله عنهم | كل وهو 


ع 


۾ م 0 
فإن قال قائل: روئ أب بن عَمّارة رضي الله عنه أنه 


حسن صحيح». ونقل التصحيح للحديث عن يحي بن معين أيضاء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .۸۱/١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» الحديث: 22155/15015571 وفي 
سنده مسلم بن كيسان الأعور الملاني» وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص 07١‏ 
الترجمة: 2554١‏ وأبو نعيم في الحلية 14 وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار »84/١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ ۲۷۳/١‏ وصحح إسناده» كلاهما 
موقوفاً علئ ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 277/57 والبزار كما في «كشف الأستار عن زوائد 
البزار»» الحديث: »)٠١۷/١(۳١٠۹‏ وابن أ شيبة في «المصنف» »)۱١١۱/١(۱۸٥۳‏ 
والبيهقي في السنن الكبرئ 2770/١‏ ونقل عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا 
الحديث فقال: «هو حديث حسن»» والطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ /87. 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن )١95/1(5‏ وليس فيه التوقيت» والنسائي في 
السنن (المجتبئ) 85/1(179) هكذا قال ابن حجر في الدراية :۷۳/١‏ إنه حديث 
عائشة رضي الله عنهاء ولكن الوارد عند النسائي في السنن المصدرء وعبد الرزاق في 
المصنف: ۷۸۸ )۲٠۳-۲۰۲/۱(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف )١157/1(18757‏ وأحمد 
في المسند ۰٩٦/۱‏ وابن ماجه 00 الاو فى رع معاني الآثار 
۱ كلهم من حديث شريح بن هانىء قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح 
على الخفين» فقالت: «اسأل علياًء فإنه أعلم بهذا مني...»» فهو إذن من حديث علي 
رضي الله عنهء إلا أن يقال: إن عائشة أحالت المستفتي على علي رضي الله عنهما 
بقولها: «فإنه أعلم مني»» حيث لم تنف العلم عنها. والله أعلم. 


قال:يارسول الله! أَُمْسَّحَ على الخفين؟ قال: «نعم»» قال: 

يوما؟ قال: «ويومين»» قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئت». 

وروي أنه بلغ سبعاًء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم وما بدا 
للی». 

قيل له: الحديث ضعيف فى ا قال أبو داود: قد اختلف 

فى إسناده» وسن بالقوزى”* ولو صح كان معناه : وما شكت 


فى الثلاث المذكورة. 
وأما السبع فلم تثبت من جهة يوثق بهاء وعلئ أن خبر التوقيت قاض 
عليه. 


وأيضاً: لولا تواتر الخبر بالمسح» لما جاز إثباته في مخالفة حكم 
القرآن؛ لأن المذكور فيه عندنا هو العَّسّْلء إلا أنا تركناه إلى المسح» 
لتواتر الخبر به» وذلك إنما ثبت فى الثلاث» وما عداها محمول على 
العَسّل الذي ورد فيه القرآن. 1 

فإن قيل: قد روئ توقيت المسح خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله 


(۱) أخرجه أبو داود »)١١1١-١١9/1(١64‏ وابن ماجه /ا6ه(١/186١)»‏ وابن 
أبى شيبة فى المصنف .)١177/1(1417‏ 

(۲( قال الذهبي في تلخيصه للمستدرك: في إسناده مجهول» المستدرك علئ 
الصحيحين ۱۷١/١‏ وقال النووي: «اتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به». 
المجموع شرح المهذب 1/١‏ وشرح صحيح مسلم 171/7. وانظر: التلخيص 
الحبير ١777/1١‏ 


(۳) سنن أبى داودء المصدر السابق .١١١/١‏ 


كتاب الطهارة ٤0١‏ 


عليه وسلمء وقال فيه: للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة» ولو 
استزدناه لزادن. 

قيل له : هذا ظراٌ منه لا يجوز الحكم به» والحكم إنما يثبت يثبت عن النبي 
صلی الله عليه وسلم دون ما يؤدي إليه الظن. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإذا أدخل رجليه في الخفين على طهارة من رجليه» 
وقد كمّل وضوءه قبل ذلك» أو لم يكمله» ثم أكمله بعد إدخالهما في 
فيه قبل أن يُحدث» فإنه إن أحدث بعد ذلك» مسح عليهما يوماً وليلة 
إن كان يا وثلاثة أيام ولياليها إن كان ا من الحدّث إلى 
الحدث). 


قال أحمد أبو بكر : يعني من الحدث إلى مثله من الوقت» ثم يخلع 
خفيه» ويغسل قلميه. 

* وإنما جاز له ذلك إذا أدخل رجليه» وهما طاهرتان» وإن لم يكمل 
وضوءه بعد» إذا أكمله قبل الحدث بعد اللبس: من قبل ما روئ صفوان 
و رای ق ری اللا عا عن الى ا الله عليه 
وسلم في المسح على الخفين قال: «إذا أدخلت رجليك» وهما 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند »1١5-7١/5‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 
015 وأبو داود الطیالسی فی المسند ص59١‏ الحديث: .٠۲٠۸‏ 


(۲) حديث صفوان ‏ بنحو هذه الزيادة ‏ أخرجه أحمد في المسند 2510/5 
والدارقطنى فى السئن 191//1(18). 


طاهرتان»"''» ولم يفرق بين حال إكمال الطهارة وقبلها. 
و ع 

ومخالفنا فى ذلك إنما يوجب عليه تزع الخفين » ولبسهماء لا شيئا 
غيره في باب جواز مسحه بعد ذلك» فمن حيث جاز المسح إذا ابتدأ 
اللبس على هذه الحال: جاز القاءء لأن نزع الخفين لا يتعلق به جواز 
المسح» فلا معن لاعتباره. 

فإن قيل: لأنه إذا أحدث قبل إكمال الطهارة» لم يجز له المسحء 
كذلك بعده. 

قيل له: لأنه إذا أحدت قبل إ[كمال الطهارة؛ انتقضت ظيارة رجلية 
كأنها لم تكن» وإذا أكملها فقد تمت طهارة الرجلين قبل لزوم المسح. 

# وإنما اعتبروا التوقيت من الحدث» لأن الرخصة قد ثبتت من ذلك 

(WD = 
. الوقت‎ 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه رخص للمقيم يوما 
وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها'”» فوجب اعتبار التوقيت من وقت 
ثبوت حكم المسح له على وجه الترخيص ؛ لأنا لو اعتبرنا وقت اللبسر © : 


)١(‏ حديث المغيرة بن شعبة ‏ بنحو هذه الزيادة ‏ أخرجه البخاري في الصحيح 
ولفظ المؤلف أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 155/1(1915) 
من قول سعيد بن المسيب رحمه الله وبلفظ متقارب من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه برقم: .)١151/1(18457‏ 

)۲( راجع: المبسوط ,19/١‏ والمجموع .٤۸۷-٤۸٦/١‏ 

(۳) أخرجه النسائي )۸۳/۱(۱۲١‏ من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. 


(5) اعتبار ابتداء مدة المسح من وقت اللبس» هوقول الحسن البصري 


كانت الرعمية اقل من الوقت الذى وقه رسول الله صن الله عليه وسلم + 
لأنه قبل الحدث لم تكن طهارته رخصةء لأنه يصلي بالطهارة التي قبل 
اللبس» فبطل ذلك. 

ولا يجوز اعتبار وقت المسح"''؛ لأنه يؤدي إلى إثباتها أكثر من 
الوقت المذكور؛ لآن الرخصة تثبت له من وقت الحدث. 

مسألة : [إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر]"“ 

قال أبو جعفر : (ولو دخل في المسح وهو مقيم» ثم سافر قبل أن 
يكمل وقت مسح المقيم: عاد إلى حكم وقت المسافر» ولو دخل في 
المسح وهو مسافرء ثم أقام: فإن كان قد بقي عليه من وقت مسح المقيم ش 
أتم مسح المقيم» وإن كان قد انقضئ وقت مَسّْحَ المقيم: خلع خفيه» 
وغسّل رجليه). 

قال أبو بكر أحمد : هذا مثل الذي يدخل عليه وقت الصلاة وهو 
مقيم» ثم سافر قبل خروج الوقت: فينتقل حكمه إلى فرض المسافر. 

ولو كان مسافراً في أول الوقت » ثم أقام قبل خروج الوقت: انتقل إلى 
فرض المقيم. 


ولو كان ذلك بعد خروج وقت الصلاة: لم ينتقل فرضه عما جعل 


)١(‏ ابتداء مدة المسح من وقت المسحء هو قول الأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر 
ورواية عن أحمد. انظر: المجمسوع 1 والأوسط لابن المتذر المسألة؛ 
1 2)6). 

(؟) راجع: الأصل ۰41/١‏ المبسوط .٠١/١‏ بدائع الصنائع .۸/١‏ 


عليه بمضي الوقت» كذلك المسح. 

* وإنما وَجَبّ عليه غسل الرجلين بمضي الوقت» لأن الأصل هو 
العَسْل» وإنما رخص في تركه إلى المسح مقدار ما ورد به التوقيت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » فمتئ خرج الوقت عاد إلى أصل فرضه. 

ومن الناس من لا يوجب عليه غسل الرجلين» ويشبهه بمَن يمسح 
علئ رأسه» ثم بجر شعره”". 

وكذلك يقول هذا القائل» إنه لو خلع خفيه» لم يجب عليه غسل 
الرجلين؛ كما لا يجب على من حَلق رأسه مسح الرأس. 

ومن الناس من يقول: يُعيد مسح الرأس بعد حَلق الشعر» كما يغسل 
رجليه بعد نزع الخفين'”". 

وهما عندنا مختلفان» من قبَّل أن فرض طهارة الرُّجل كان قائماً عليه 
وقك ال في ارقف ع وها إلى امل افر ضيه 

والماسح على رأسه لم يكن عليه إمساس الماء بشرة رأسه» ولم يكن 


)١(‏ هو قول إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء وأبي العالية. انظر: 
الأوسط. المصدر السابق .٤٥۹/۱‏ 

(۲) قال السرخسي: وكان ابن جرير رحمه الله يقول: «عليه أن يتوضاً [أي من 
توضأ ومسح رأسه» ثم جر شعره]» وكان إبراهيم [النخعي] رحمه الله تعالئ يقول: 
يجب عليه إمرار الماء على ذلك الموضع». المبسوط١50/1.,‏ والأصل .55/١‏ 

والقول الأول هو المروي عن علي رضي الله عنه من الصحابة» ومجاهد من 
التابعين» والقول الثاني هو قول حماد أيضاً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة الأحاديث: 
لالاة. .(o\_00/ OAT COAI-OA*‏ 


كتاب الطهارة 00 


فرضه غير المسح» لا على جهة البدل عن غيره» فزوال الشعر بعد ذلك» 
لا يُلزمه فرضاً لم يكن لَرْمَه قبل؛ لأن زوال الشعر ليس بحدث. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ومّن خلع خفيه أو أحدهماء أو E‏ 
موضعه من خفه إلى ساقه كان ضاقة انتما ارجا افيف ولا ينقض 
ذلك بقية وضوئه). 

وذلك لأنه إذا خلع أحد خفيه» لزمه عسل الرجل المنزوع منها 
الخف» فإذا انتقض المسح في أحدهما: انتقض في الآخر. 

وأيضاً: فإنه لو ابتدأ المسح على هذه الحال: لم يصحء كذلك لا يبقى 
که 

وأيضاً: لو جاز المسح كذلك» كان فيه الجمع بين البدل والمبدل 
د و لانن 1 AE‏ أن كون اله نطو كن اضرو درواذا 
خرجت الرّجل إلى الساق: وَجَب الغَميّْل؛ لخروجه إلى موضع لا يجوز 
المسح عليه" . 

مسألة : [المسح على الجوربين]" 

قال أبو جعفر : (والمسح على الجوربين إذا كانا مجلّدين» كالمسح 
على الخفين). 

لأنهما بمنزلة الخفين» لأنه يمشي فيهماء كما يمشي في الخفين. 


(۱) انظر: ۰ ۱. 


0٦‏ كتاب الطهارة 

[مسألة :] 

EOI VOIDS EEE O 
E aa aE E 

لأبي حنيفة أن الأصل الغَسمْلء وهو المراد عندنا بالآية» ولذلك قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن علبسة رضي الله عنه: «إذا 
توضاً فعَسّل رجليه كما أمره الله“ وإذا كان هو المراد: لم يجز تقل إلى 
البدل إلا بالخبر المتواتر» وقد ورد ذلك في الخفين» ولم یرد في 
الجوربين» فحكم الخّسْل باق معهما”". 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على 
اوري 

قيل له: هذا من أخبار الآحاد» وهو ضعيف يرويه أبو قيس الأودي 


E 2‏ اه ١‏ )4( 
عن هريل بن شرحبيل عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


.١١7/5 بلفظ قريب أحمد في المسند‎  هجرخأ‎ )١( 

() في «د»: (فحكم المسح باق عليهما). والصواب ما أثبتنا من ق. 
الآثار »917/١‏ وذكر أبو داود في السنن تعليقاً .)١17/1(154‏ وقال: «إنه ليس 
بالمتصل ولا بالقوي»» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)715/1(١١577*‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند 707/5,» والترمذي »)1717/1١(44‏ وصححهء 
وابن ماجه ›)۱۸٥/۱(٥0۹‏ والطحاوي في شرح المعانى 291/١‏ وأبوداود 
12898 )2. 

أما تضعيفه فقد ورد عن كبار أئمة الحديث والجرح والتعديل» مثل الإمام 


وكان عبد الرحمن بن مهدي“ لا يحدّث بهذا الحديث؛ لأن 
المعروف عن المغيرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم المسح 
على الخة 0 7 1 

ED‏ مدل أن كرا كان سجاه بدي نينا 

مسألة : [حكم الخرق في الخف]”" 

قال أبو جعفر : (وإن كان في أحد الخفين خَرْق في موضع واحد» أو 
في مواضع مختلفة منه» فإن كان مقدار ما يخرج من ذلك ثلاثة أصابع: لم 

قال أبو بكر أحمد : قد ثبت أن يسير الخرق لا يمنع المسح؛ لأن 
مواضع الخرق الذي يدخله الغبار والماء: لا يمنع جواز المسح» وال 
الذي تَظهرٌ منه عامة الرجل: يمنع» فاحتجنا إل جد فاصل» وطريقه 
الاجتهاد» فجعلوه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرَجّل؛ لأن الحكم قد 


مسلم» والإمام أحمد» وعلي بن المديني» ويحيئ بن معين» والنووي. رحمهم الله 
تعالئ. انظر أقوالهم في السئن الكبرئ للبيهقي »585/١‏ والمجموع .٠٠٠/١‏ 

(1) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيدء 
البصري» ثقة» حافظ» عارف بالرجال والحديث» من شيوخ أحمد بن حنبل وابن 
المديني» ولد سنة ١١٠ه.‏ وتوفي سنة ١194‏ ه رحمه الله. اتظر: تقريب التهذيب 
ص ١0١‏ ترجمة: 25014 وتذكرة الحفاظ للذهبي ۳۳۲-۳۲۹/۱ الترجمة: 511. 

(۲) رواه أبو داود المصدر السابق .١١7/1١‏ 

(۳) راجع: الأصل ۹٠/١‏ المبسوط 2٠٠١/١‏ بدائع الصنائع .١١/1١‏ 

(5) في د: الكثير. 


£0۸ كتاب الطهارة 


تعلق بثلاث أصابع في الأصول» وهو مسح 5 E‏ 
فكان أولئ باعتباره من غيره. 

قال أبو بكر أحمد : ويُجمّع الخرْق في رجْل واحدة» ولا يُجمع ما 
في إحداهما إلى الأخرئ» لأن الحكم يتعلق بكل واحدة منهما على 
حياله'" في اعتبار المقدارء وليس ذلك بمنزلة النجاسة في الثوب 
والبدن؛ لأن حكم العضو الواحد والأعضاء الكثيرة لا يختلف» وفي مسح 
الرجلين قد اختلف حكمهماء حتئ اعتبر لكل واحدة مقدار في جواز 
المسح» فلذلك لم يضم حرق إحداهما إلى الأخرئ. 

مسألة [كيفية المسح على القدمين]'*) 

قال أبو جعفر : (والمسح على الخفين خطوط بالأصابع» يبتدىء من 
مقدم القدم حتى يبلغ آخر الكعب). 

وذلك لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مسح على 
ظاهر خفيه خطو طا" » وعن قيس بن سعد رضي الله عنه مثله". 


.1"/١ والمبسوط‎ » 57/١ انظر: الأصل‎ )١( 
.٠١7/١ انظر: الأصل‎ )0( 

(۳) في «د»: حالها. 

(5) راجع: الأصل ۸۹/١‏ المبسوط .٠٠١/١‏ بدائع الصنائع .٠١/١‏ 
(5) في د: الرجل. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١151/1(1١9٠05‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: /155/1(1901). 


كتاب الطهارة 0۹ 


ن في ol‏ عق 


وقال عبد خير : رأيت علياً رضي الله عنه يمسح علئ ظهور قدميه» 
رل قن علمف أن اطا احق نولا ان رات رسول اله صل اله عله 
وسلم يمسح على ظهور قدميه)”". 


(۲) أخرج الحديث بهذه الزيادة أبو داود »)١١15-١١5/1(157‏ وابن أبي شيبة 
في المصنئف ه546 )2 وصيجوع ابن حجر إسناد أبي داود. انظر: التلخيص 
الحبير .٠١١/١‏ 


E‏ كتاب الطهارة 


مسألة : [ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض]“ 

قال أبو جعفر : (ويستمتع من الحائض بما عدا مئزرهاء ويجتنب ما 
تحته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: يجتنب منها شعار 
الده"» ا شوو مها هعولدلا لل ا كر لكر ). 


وجه قول أبي حنيفة ظاهرٌ قوله تعالئ: فاعرلا ليسا فى ألم يض 


ولا فرُع َير 4ء ودلالته عل صحة ما ذكرنا من وجهين: 


od 


أحدهما: قوله: فاعرلا ليس فى المح يض 4. 
والثاني: قوله : لوَآَاكَمرَوْهُنَ 4. 


وعمومهما يمنع قرب الحائض من كل جهة» إلا أنه لما ثبت عن النبى 
صلی الله عليه وسلم أنه كان يباشر نساءه فوق الإزار فى حال الحيض” , 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص‌۲۳-۲۲. 

(؟) راجع: الأصل ۰۷۰-۳ المبسوط 2158/٠١‏ بدائع الصنائع .١١9/0‏ 

(9) أي موضع الحيض» وهو الفرج على الكناية. ينظر المغرب للمطرزي 
0١‏ © طلبة الطلبة ص”١7.‏ 

(5) البقرة: ۲۲۲. 

(5) أخرجه البخاري 06 © ومسلم .)۲٤۲/۱(۲۹۳‏ 


كتاب الطهارة i‏ 


واتفقت الأمة عليه" : سلمناه للدلالة» وبقي حكم اللفظ فيما عداه. 


والْمَحِيِضٍ 4: : يجوز أن يكون EY‏ كقولك : ا وقال 
مقيلاً» دا م 


ويحتمل أن يراد به موضع الحيض» كما يقال: مقبل ومَنيت”". 

وعموم اللفظ ينتظم الأمرين» فو منه شيئاً 9 بدلالة؛ لأن 
المحيض إذا أريد به المصدرء صار تقدير اللفظ: فاعتزلوا النساء في حال 
الحيض» أو فى وقت الحيض. 

ومن جهة السنة ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن 
لوي ل موكيا 1 ب د 
حل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال :اما فوق الإزار»9©. 

وروئ زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمير مولئ لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن النبي صاى الله عليه وسلم: فقال: «لك منها ما 
فوق الإزار» وليس لك ما تحته». 


.5514/7 والمجموع شرح المهذب‎ .٤٠٤/١ انظر: المخني‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب مادة حيض .٠٠*١٠/۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ١5/١‏ بسند فيه انقطاع» وأبو يعلى في مسنده. قال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.اه» وابن حزم في المحلئ 2178/7 والبيهقي في 
التق الك 1771 

.178/7 وابن حزم في المحلئ‎ 2717/١ أخرجه البيهقي في المصدر‎ )٤( 


حدئني رجل من كثدة قال : سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ل 
لی من امرأتى إذا كانت حائضا؟ قال: «ما فوق الإزاں. 

وحدثنا عبد الله قال: حدثنا هارون قال: حدثنا عبد الرحمن قال: 
حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني فَاتَرِر ثم 
ساش ` "ليق 
بباسرتي” . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : وحدثنا هشام بن سعد عن صالح بن جبير 
قال: حدثني رجل من كندة قال: سألت عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما 
يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضا؟ قال: «ما فوق إزارها»”" 

وروي عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صا الله عليه وسلم «كان 
يباشرها وهي حائض فوق الإزار»”*) 

فإن قيل : روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلئ الله عليه وسلم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۲۲/۱(۱۲۳۸)» وابن المنذر في الأوسط 
رقم الأثر: .)۲٠۷/۲(۷۹۱‏ 

(۲) وأخرجه البخاري »)۱۰٥/۱(۲۹۰‏ ومسلم .)۲٤۲/۱(۲۹۳‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف 077/191178: وابن المنذر في الأوسط 
رقم: ۲۰۷/۲(۷۹۱). 

)٤(‏ أخرجه ‏ بهذا اللفظ - أحمد في المسند ا وأصله في صحيح 
البخاري »)۱۱٥/۱(۲۹۷‏ وصحيح مسلم .)۲٤۳/۱(۲۹۲٤‏ 


كتاب الطهارة 1Y‏ 


"كان يباشر نساءه وهن حيّض في إزار واحد)"" 

وروي عن عائشة رضي الله عنها من قولها: «إن كل شيء له منها 
حلال إلا الجماع»" 

وروئ أنس رضي الله عنه أن النبي صا الله عليه وسلم قال: «اصنعوا 
كل شيء ما خلا الجماع في الحائض“" 

قيل له: : إن خبر عمر رضي الله عنه يقتضي حظر ما دون الإزار على ما 
بيناء أن السؤال وقع عما يحل له منهاء فلا محالة قد أجابه عن الجميع؛ 
وأخبر بأنه ما فوق الإزار» فإذا لا يحل له منها غير ما ذكر» واقتضئ حظر 
ما دون الإزار. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يباشر نساءه وهن حيّض في إزار واحد»» ووو ذه غلى إباحة ا دود 
المئزر» لأن ظاهره أنهما يجتمعان في إزار واحد» وهو الملحفة التي 
ليها الشاءء عا تسل ما زوین غائشة رشي الله عا الت «كان ٠‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض» وبيني وبينه 


ثوب»“» وقد يجوز عندنا أن يجتمعا في إزار واحد بعد أن تتزر. 


TT a O) 

(۲) أخرج معناه الدارمي في السنن ۳ ) ورقم: ۲0۹/۱(۱۰۳۹). 

(۳) أخرجه مسلم 62 وأحمد فى المسند ۳ وأبو داود 
0224 و 4/۷ ). وقال: هذا SR‏ 
2.222٠‏ 


٤‏ كتاب الطهارة 


وقول عائشة رضي الله عنها: «إن كل شيء له منها حلال إلا الجماع»: 
ل الجماع فى الفرج . وفيما دونه تحت الإزار» ليوافق الخبرً 


سے 
۰ 


الآخر. 
وأما حديث أنس رضي الله عنه» فإنه متقدّم لحديث عمر رضي الله 
عنه» وذلك لأن فيه أن المرأة من اليهود كانت إذا حاضت لم يواكلوهاء 


7 
2 


ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيت» فأنزل الله تعالى: # وسكلوتك عن 
لْمَحِيض فل هو آذ 4 إلى آخر القضة». فأمر رسول الله :صلا الله عليه 
وسلم أن يواكلوهن» ون يشاربوهن» وأن يجامعوهن في البيوت» ويفعلوا 
ما يشاءوا إلا الجماع» فقالت اليهود: وما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
شيعا إلا خالفنا فيه" 

حدثنا بذلك عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهانى قال: حدثنا يونس 
بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسى قال: حدئنا حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي ا فذكر هذه القصة. 

فبيّن أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال ذلك في حال ما سخ ما كانت اليهود تفعله» ونزل به القرآن» وهو 
قوله: * وَيسعَلُوتك عَنِ الْمَحِيضٌَ ٠4‏ فلم يكن بين هذه الآية وبين قوله 


.777 البقرة:‎ )١١( 
حديث أنس هذا سبق تخريجه.‎ )۲( 
.777 البقرة:‎ )۳( 


كتاب الطهارة o‏ 


صل الله عليه وسلم: «افعلوا كل شيء إلا الجماع»”'" واسطة. 

ثم حديث عمر رضي الله عنه لا محالة كان بعد ذلكء لأنه لا يجوز 
أن يكون قبله» إذ كان جميع ذلك مباحاً قبل نزول الآية. 

ولان أذ بكرن عقب الأ لاد انبا عد احبر أن الذى حك به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيب الآية حَظْر الجماع» فلا محالة أنه 
واجب أن يكون حديث عمر رضي الله عنه بعده. 

وأيضاً: يمكن أن يكون حديث اسن مواقا لخر عمرء. بان يكون 
قوله: «افعلوا كل شيء إلا الجماع»: يعني به الجماع فيما دون الفرج»› 
والجماع في الفرج جميعا. 

وأيضاً: فى حديث عمر رضى الله عنه حَظْر ما تحت الإزار» وفي 
حديث أنس رضي الله عنه إباحته: وإذا ورد الحظر والإباحةء ولم يلم 
التاريخ : فخبر الحظر أولئ. 

فإن قيل: لما لم يحرم من الحائض اللمس والقبلّة» وَجَبّ أن يكون 
كذلك الجماع فيما دون الفرج. 

قيل له: هذا الاعتلال ساقط”'؛ لأن اللمس والقبلة مباحان للصائم» 
ولم يبح له الجماع فيما دون الفرج. 

* وروي نحو قول أبي حنيقة عن عمر بن الخطاب'”. 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲) في ق: هذا غلط. 

(۳) أثر عمر رضي الله عنه أخرجه ابن المنذر في الأوسط الأثر: 74١‏ 
»)۲٠۷/1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 0737/7(1747*5). 


٦‏ كتاب الطهارة 


5 0 5 u 0 (NW. 
وميمونه »© وعائشة في إحدى الروايتين 3 وسريح رصي الله‎ 


عن ا 
VW 7 (0 qy 4‏ 
# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي في اخرين 


)١(‏ قول ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
۳۲/۳)». وأصل الحديث: روي مرفوعاً أخرجه البخاري »)۱١١/۱(۲۹۷‏ 
ومسلم .)۲٤۲/۱(۲۹۲‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)7377/1(1541١75٠‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف »)571/701787١‏ ومالك في الموطاً 08/1(968). 

(۳) سبق تخريج قولها الثاني» وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرئ .٠٠٤/١‏ 

(4) هو شريح بن الحارث الكندي» أبو أمية» القاضي» الفقيه» مخضرم» ولي 
القضاء لعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم» كان شاعراء توفي سنة 8لاه. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ٠٥۹/١‏ وتقريب التهذيب ص١٠٠۲‏ الترجمة .۲۷۷٤‏ 

أما أثره فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۲۳/۱(۱۲۳۹)ء وذكره ابن 
المنذر في الأوسط .)3١7/7(5757‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7717/1(1777), وأحمد في المسند 
٣‏ والبيهقي في السنن ابرا ۱ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 02011/7017471١‏ وذكره ابن المنذر في 
الأوسط .)۲١۷/۲(۷۹٤‏ / 

(۷) مثلا: قول أم سلمة زوج النبي صائ الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف 011/7(377483717)» وسعيد بن المسيب والحكم وسالم والحسن البصري. 
أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف 21781717 21718378 249 
1۳..///... ككر ذلك عنهم وعن سفيان الشوري رحمهم الله ابن المنذر في 
الأوسط .)۲٠۷/۲(‏ 


مسألة : [لا يصيب الرجل زوجته الحائض حتئ تغتسل]"'" 

قال أبو جعفر : (وإذا انقطع دم الحائض لم يصبها حتئ تغتسل). 

قال أبو بكر : هذا على ثلاثة أوجه: 

ان كون أا ف ازا دوا فان کان ايها را عاد 
له عندنا أن يطأها بعد انقضاء العشرة: اغتسلت أو لم تختسل. 

وإن كانت أيامها دون العشرة: لم يطأها بعد انقطاع الدم إلا بوجود 
أحد حالين: إما أن تغتسل» أو يمضي وقت صلاة أدنئ الصلوات إليها: 
فيجوز له حينئذ وطؤها'". 

وقول أبي جعفر: (إنه إذا انقطع دمها لم يصبها حتئ تغتسل): على 
هذا الإطلاق: ليس هو مذهب أصحابناء وعسئ أن يكون مراده فيمن 
انقطع دمها دون العشرء ولم يمض عليها وقت صلاة. 

# والأصل في ذلك قول الله تعالئ: : وا کرم کی يمرن مدا مهو 

اوه 4 فقرىء: هرد € : بالتخفيف والتثقيل: 

فأما قراءة التخفيف: فإنها علئ انقطاع الدم» والخروج من الحيض » 

لا يحتمل غيره؛ لأن الاغتسال لا يطهرها مع بقاء الحيض. 


(۱) راجع: الأصل ۳۳۱/١‏ المبسوط ۰۲۰۸/۳ بدائع الصنائع .58/١‏ 


(۲) انظر: الأصل »51١/١‏ والمبسوط 508/7. 
(۳) البقرة: ۲۲۲. 


۸ كتاب الطهارة 


وأما قراءة التثقيل: فيحتمل الخروج من الحيض ؛ لأنه جائز أن يقال: 
طهرت المرأة» و: تطهرت» ويكون المراد خروجها من الحيض من غير 
فعلِ من جهتهاء كما يقال: تكسّر الكوزء و: تقطعت» و: تقطّع الحبل» 
و: : تخلصت المرأة إذا ولدت» وما جرئ مجرئ ذلك» مما لا يقتضي فعلا 
من جهة مَّن أضيف ذلك إليه. 


ويحتمل الاغتسال أيضاً: فإذا كان ذلك كذلك» وكان قوله: حي 4: 
غاية : يقتضي أن يكون نهاية لما دخلت عليه» وأن ما عداها فحكمه 
E‏ تعالئ: ل سلمهى حى ملع لتَجْر ) » وكقوله: # فقا 
ليت عقي أثر .> ۰ و: عقب الب جاده " 

فوجب بظاهر ذلك: إباحة وطئها بانقطاع الدم» وخروجها من 
الحيض: اغتسلت أو لم تغتسل. 

وقضئ”'' ذلك بإباحة وطبها إذا كانت أيامها عشراً. 

وكذلك يقضي ظاهر اللفظ إذا كانت أيامها دون العشرء إلا أنه لما 
كان قراءة التثقيل تحتمل الاغتسال» وكذلك قوله: # فَإِدَا تَطهَّرْنَ 2# 
استعملنا اللفظيّن جميعاً على فائدتهماء فقلنا: إذا كانت أيامها عشراً: جاز 
وطؤها قبل العْسّْل» وإذا كانت دون العشر: لم يطأها حتئ تغتسل ما دامت 


)١(‏ القدر: ه. 

(۲) الحجرات: 9. 

۲۳٠ البقرة:‎ )۳( 

() في كلتا النسختين: (فقضئا). 


كتاب الطهارة ٤۹‏ 
فى وقت الصلاةء» لأنا مت أمكننا استعمال اللفظين على فائدتين» لم 
يسقط حكم إحداهما بالأخرى. 

فإن قيل: وفي الآية شرط انقطاع الدم والشثل تجا کے ا 
الوطء؛ لأنه قال: حى يَظهُرَنَ . وهذا على انقطاع الدم» ثم قال: إا 
تَطهَرنَ # : يعني اغتسلن : اوش 4 فصار الخُّسّْل شرطاً مع الانقطاع. 

وهو نظير قوله تعالئ: کان لھا لا کیل لمن بعد حى د رك دوقن 
طلَمَها فلا فلا جاح عونا أ أن يَرَاجَع]آ2"4. فصار شرط إباحة تزويجها وجود 
الأمرين جميعاً: من نكاح الزوج الثاني» وطلاقها. 
يقتضي إباحة وطئها بانقطاع الدم» ولا يجوز أن يكون قوله: # قدا 
َر : قاضياً عليه ؛ لأنه ناف لمقتضاه. 

ا ا ا دول فين كانت ااا عشراء 
أو خرج وقت صلاة فيما دون العشرء أنها مرادة بقراءة التخفيف» ومن 
كان حيضها دون العشرء ولم يمض عليها وقت صلاة أنها مرادة بقراءة 
التثقيل» إذا أريد به الاغتسال» كأنه قال: «ولا تقربوهن حتى يغتسلن فإذا 
ا اھ 


۲٣۳١ البقرة:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۳٤۸/۱ راجع في ذلك: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


وأما فة تال و ل لدعا عه عق ك رار فان الق 
فيه بعد الطلاق الثلاث» حتى تنكح زوجاً غيره» فالتحريم المذكور فيه 
مؤقت بالغاية» وبوجودها يرتفع. 

وقوله: فن طَلَّمَهَا 4: ليس بشرط في رفع التحريم الموجب بالطلاق 
الثلاثء وإنما هو شرط في جواز نكاحهاء ولا يختلف في ذلك الزوج 
الأول وسائر الناس. 

فأما ما تعلق من التحريم بالغاية» فقد ارتفع بوجودهاء فلا فرق في 
هذا الوجه بينه وبين ما ذكرنا من قوله: # حى يَظهُرَنَ 24 إذا قرىء 
بالتخفيف » في أن انقطاع الدم يبيح الوطء. 

وإنما قلنا فيمن كان أيامها دون العشر: إن لزوجها وَطْأها بعد مضي 
وقت صلاة» من قبّل أن من أصلنا: أن فرض الصلاة يتعلق لزومه بآخر 
الوقت" فإذا ينا 0 الصلاة: استحال بقاء حكم الحيض معهء إذ 
كان بقاء حكم الحيض ينافي لزوم الصلاة» وفي لزومها الصلاة: ما ينافي 
بقاء حكم الحيض» فصارت حينئذ بمنزلة امرأة جنْب» فلا يكون وجوب 
الاغتسال غلها ماتا زوا من الوطة. 

فإن قال قائل: ليس في لزومها فرض الصلاة ما ييح وطأهاء وإن لم يلزم 
ذلك إلا منافياً لحكم الحيض» وذلك لأن لزوم الخُّسْل ينافي بقاء حكم 
الحيض قبل خروج وقت الصلاة» ولم يوجب ذلك إباحة وطئها لزوجها. 


(1) البقرة: .77١‏ 
(۲) انظر: الفصول في الأصول .179-17١/7‏ 


كتاب الطهارة ۷١‏ 


قيل له: الفصل بينهما: أن لزوم الخْسْل من موجب الحيض» فلا يكون 
مانعاً من بقاء حكم الحيض فيما دون العشرء وه نظيو التحلق الذى تعلق 
لزومه بالإحرام» فلا يكون وجوبه مخرجاً له من الإحرام» ومثل التسليم 
من موجب التحريمة» وليس لزومه مانعاً من بقاء التحريمة» وأما الصلاة 
فليست من موجب الحيض» ولا تلزم الحائض بحال» فكأن في لزومها 
حكم بنفي الحيض» ا 

مسألة : [أحكام المستحاضة]" 

ال أو حعقر + (وإذا: استحيقيت" المرأة: ركت الصئلاة :في. أيام 
حيضهاء ولم يُنظر في ذلك إلى غيرها من نسائهاء ولا إلى لون الدم» فن 
مضت أيامُها: اغتسلت» وتوضأت لوقت كل صلاة إلى أن يجيء وقت 
خا 

قال أبو بكر أحمد : هذا الفصل يشتمل على مسائل: 

منها: أنه لا يعتبر حيضها بنسائها إذا استحيضت. 

ومنها: أنه لا اعتبار بلون الدم. 

والثالث: أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة. 

* والأصل في اعتبار أيامها إذا استحيضت دون لون الدم» ودون 
عادة نسائها: قول النبي صائ الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيّش رضي 


.7"50١/١ قارن: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
بدائع الصنائع‎ ٠٠٤/١ المبسوط‎ ۳۳۸ "5/١ راجع: الأصل‎ )۲( 
. "4/١ 


ع كتاب الطهارة 
الله عنها: «دعي الصلاة أيام أقرائك». 

وفي حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبى صل الله عليه 

EO Aa E 1‏ 
وسلم: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» 

وهو عام في سائر النساء» فثبت بذلك أن الاعتبار بالوقت دون لون 
الدم» ودون عادة نسائها. 

فإن قيل: قد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي 
حبش رضي الله عنها: 

«دم الحيض أسود يعرف» فإذا كان ذلك فدعى الصلاة)". 

قيل له: وقد قال لها: «فلتنظر الأيام والليالي التي كانت تجلس 
فيها) 2 فعَلمّنا أنها ممن كانت لها أيام. 


٣٣۳ ومسلم‎ :)91/١( 557 أخرجه - بلفظ قريب البخاري‎ )١( 
(11/1) 

(؟) أخرجه الترمذي )5١١/1(1717/-17‏ وقال: هذا حديث قد تفرد به شريك 
عن أبي اليقظان» ونقل عن البخاري أنه لم يعرف اسم جد عدي بن ثابت» وأخرجه 
أبو داود ۱۹۳/۱(۲۸۱). 

(؟) أخرجه أبو داود »)۱۹۷/۱(۲۸١‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) 
133/1511-96». والحاكم في المستدرك 2174/١‏ وقال: صحيح علئ شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه بمعناه ‏ البخاري 1(719١/15؟١).»‏ والنسائي ۱۲۰/۱(۲۰۸)» 
وأبو داود ٤‏ ۱۸۷/۱(۲۷). 


كتاب الطهارة VT‏ 


وقد اتفق ى الجميع فيمن لها أيام معروفة أن الاعتبار بأيامهاء دون لون 
الد 

راشا : فإن فاطمة لم تكن مبتدأة؛ لأنها قالت : «إني أستحاض الشهر 
والشهرين» فلا أطهر)”". 

وأيضاً: فليس يجوز أن يكون لون الدم عَلّماً للحيض؛ لوجوده في 
غير أيام الحيض» وفي التي لها أيام معروفة. 

# ويدل عليه أيضاً: أن النفاس في حكم الحيض في باب إسقاط 
فرض الصلاة» ومَنْع الوطء» ووجوب العْسّل عند انقطاعه» ثم اتفق 
الجميع على سقوط اعتباره بلونه""» فكذلك الحيض. 


* ويدل عليه قوله تعالا: # ولا يحل لنَ أن يكنم ما حى اله ف 
روي في التفسير: من الحيض» والحبّل”'» ولو كان لون الدم علما 


كر انها خرف النساء» ولما رجع فيه إلى قولهاء كما يرجع إلى قولها 
في الولادة» وسائر ما تطّلع عليه النساء9. 


.475/١ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠٠١/١‏ 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب 0175-5171/75. 

(5) البقرة: ۲۲۸. 

(5) راجع: أحكام القرآن للجصاص ۳۷۱/۱۔۳۷۲. 

)١(‏ قال الجصاص في أحكام القرآن :۳۷۲/١‏ «في هذه الآية دلالة على أن 


V€‏ کتاب الطهارة 


فصل : [المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة] 

وأما قولهم: إن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» فقد روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حَمْنَة بنت جحش رضي الله عنها «أنه 
أمرها أن تغتسل لكل صلاة)”"'» وقال به قوم'". 

وروي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها «أن 


النبى صلی الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل › وترون ولم 


الحيض لا يتعلق حكمه بلون الدم» لأنه لو كان كذلك: لما اختصت هي بالرجوع إلى 
قولها دوننا؛ لأنها وإيانا متساوون في التفرقة بين الألوان....» ووقت الحيض» 
والعادة فيه» ومقداره» وأوقات الطهر إنما تُعلم من جهتها... كل ذلك المرجع فيه إلى 
قولها؛ لأنا لا نعلمه نحن ولا نقف عليه إلا من جهتهاء فلذلك جعل القول فيه 
قولها». اه 

)١(‏ قصة استفتائهاء أخرجها أحمد في المسند 5 47554 :. وأبو داود 
917 والترمذي ۲۲۱/۱(۱۲۸)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وكلهم أخرجوا الغسل ثلاث مرات لكل خمس صلوات. 

أما الأمر بِالغْسّْل لكل صلاة» فقد وقع في حديث أم حبيبة بدت جحش زوجة 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في الصحيح 
0١‏ ©؛©» ومسلم في الصحيح 71/101754 575-7). 

(؟) وممن قال بوجوب العُسّْل عليها لكل صلاة من الصحابة عبد الله بن عباس 
- في إحدى الروايتين عنه - وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم» 
ومن التابعين عطاء رضي الله عنه. أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف الآثار: 
۳ ۳۰۵/۱(۱۱۸۰-۱۱۷۸» ۳۰۹-۳۰۸)» وابن أبي شيبة في المصنف ۹١٠٠ء‏ 
2)2120013). 

(*) أخرجه البخاري »)١57/1(715‏ ومسلم .)۲٦۲/۱(۳۳۳‏ 


كتاب الطهارة Vo‏ 


يذكر فيه الوضوء. 
وبه قال مالك بن أنس رضي الله عنه'"". 


وروی الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله 


عنها أن تتوضأ لكل صلاة)”". 
وكذلك روئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم”". 


وروی عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم أنه قال: «المستحاضة تقعد أيام أقرائهاء وتغتسل وتتوضاً لكل 
صلاة». 

وروي عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي 
صلی الله عليه وسلم «أنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة»“. 


)١(‏ لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة عند مالك» وإنما يستحب فقط. انظر: 
بداية المجتهد .۷٥/۲‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ۲۰۹/۱(۲۹۸)ء والنسائی فی السنن (المجتبئ) 5١6‏ 
(1۳/1(. د 

(۳) أخرجه البخاري »)4۱/۱(۲۲١‏ ومسلم ۲۹۲/۱(۳۳۳). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۲۰۹/۱(۲۹۷)» والترمذي »)۲۲۰/۱(۱۲١‏ وقال: «هذا 
حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان». 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ۷ (7017/1)» وقال: «رواته ثقات»» وابن أبي 
شيبة في المصنف .)١118/١1(١1755‏ 


٤۷٦‏ كتاب الطهارة 


ويروئ هذا القول عن علي وعبد اش 


عباس“ » رضي الله عنهم» وعن جماعة من التابعين. 

فإن قال قائل: لما جاز لها أن تصلي مع سيلان الدم» دل علئ أن دم 
الانشتحافة لب بدت 

قيل له: هذا فاسد من قبّل أن الماسح على الخفين يصلي مع بقاء الحدث 
في الرجل» والمتيمم يصلي مع بقاء الحدث» لأن التيمم لا يرفع الحدث. 

فليس إذاً في جواز الصلاة مع وجود دم الاستحاضة دليل على أنه 
ليس بحدث» بل هو حدث مرخص لها في فعل الصلاة معه إل خروج 
وقت الصلاة» فمتئ ارتفعت الرخصة بخروج الوقت وجب عليها الوضوء 
للحدث الذي كان في أول الوقت» كما يجب على الماسح غسل الرجلين 


.44/1١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

() هو عبد الله بن مسعود» ولم أقف على قوله فيما تيسر لي من المراجع. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۳٠٤/١(١١١١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۱۹/۱(۱۳۵۱)» as‏ الشنن 4/5301/48 10797 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في السنن ۰۷۸۸ ۲۲۲/۱(۷۹۷» 774)» والطحاوي في 


.70 
> وعاتشة”" + - واين 


شرح معاني الآثار ۹۹/١‏ وهي إحدى الروايتين عنه. 

)٥(‏ منهم مثلا - عيا بن المسيب ‏ أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف 
114/104( 

ومحمد أبو جعفر» أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف ۹٤۱۳ء‏ 
IA/WITT‏ *1(. 

- وسالم» والقاسم» أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف (WITTY‏ 

- وأبو سلمة بن عبد الرحمن» أخرجه عبد الرزاق في المصنف .(*°۸A/۱) ٠١۷۷‏ 


كتاب الطهارة VY‏ 


إذا نزع خفيه» أو مضئ وقت المسح للحدث الموجود قبله» وقد فعل معه 
صلوات كثيرة. 

فإن قيل: فقد روي في حديث حمنة رضي الله عنها الاغتسال لكل 
صلاة» ولم تقولوا به'". 

قيل له: نقول به لمن كان حالها مثل حال حَمُنة» وهي إنما 
استحيضت سبع سنين» ولم تعرف أيامها"» وكذلك نقول في المستحاضة 
إذا نسيت أيامها: تغتسل لكل صلاة. 


)١(‏ الصحيح ‏ كما تقدم التنبيه عليه - أن الغسل لكل صلاة ورد في حديث أم 
حبيبة بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء وليس في حديث 
حمنة بنت جحش» والله أعلم. 

(؟) هكذا ذكر المؤلف رحمه الله في أحكام القرآن ۳٤١/١‏ أن التي استحيضت 
سبع سنين هي حمنة بنت جحش رضي الله عنهاء مما يؤكد أنه إما أنه يراهما شخصية 
واحدة» وإما أنه وهم منه رحمه الله وجل من لا يسهو. 

ويدل علئ ذلك ما أورد البخاري في الصحيح »)١154/1(77١‏ وعند مسلم في 
الصحيح 777/1(775)» وعند أبي داود والنسائي والدارمي في السنن» راجع: 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ۳۹۷/۲ كلمة «سبع» عندهم كلهم من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة» بنت جحش» وزوج عبد الرحمن بن عوف 
هي التي استحيضت سبع سنين » والله أعلم. 

وقد ذكر السيوطي في شرحه على سنن النسائي (المجتبئ) )1١17/1١(‏ أن اللاتي 
ذكر أنهن استحضن على عهد رسول الله صا الله عليه وسلم تسع: فاطمة بنت أبي 
حبيش» وأم حبيبة بنت جحش» وأختها حمنة» وأختها زينب أم المؤمنين إن صح»› 
وسهلة بنت سهيل» وسودة أم المؤمنين» وأسماء بنت مرثد الحارثية» وزينب بنت أبي 
سلمة» وبادنة بنت غيلان الثقفية رضي الله عنهن» والله أعلم. 


EVA‏ كتاب الطهارة 


فصل : 

وقدآر أصحابنا رخصة المستحاضة بالوقت دون فعل الصلاة؛ 
لاان ل ابح اة و لوقك ج ول يحون أذ يكرا ج 
مراديْن؛ لتنافيهماء واتفاق الجميع على خلافه" فإذاً المراد أحدهماء لا 
اعا 

ثم وجدنا الأصول شاهدة لاعتبار الوقت» دون فعل الصلاة؛ لأنا 
وجدنا فيها رخصة مقدرة بالوقت» وهو المسح على الخفين» ولم نجد 
رخصة مقدرة بفعل الصلاة. 

والدليل على احتمال اللفظ للوقت» قول النبي صاى الله عليه 
وسلم: «جُعلّت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فحيثما أدركتني الصلاة 
ا 

والمعنئْ: حيث أدركني وقت الصلاة» ويقول القائل: آتيك الظهرء 
ولقيته العصرء وهو يريد الوقت. 

وعلئ أن مخالفنا لم يقدرها بفعل الصلاة؛ لأنه يجوز لها فعل النافلة 
بعد الفرض بتلك الطهارة» فدل على بقاء حكم طهارتها مع فعل الصلاة» 
وأنه جائز لها أن تصلي بها فرضاً آخر ما دامت في الوقت؛ لأن الفرض 
والنفل لا يختلفان في حكم الطهارة. 


)١(‏ لم أقف على هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 
(۲) سبق تخريجه» وفي المصادر: «فحيثما أدركتك الصلاة فصل أو: «فأيما 
رجل أدركته الصلاة» صل حيث كان»» والله أعلم. ش 


كتاب الطهارة 4 


مسألة : [المرأة المبتدأة مستحاضة] ° 

قال أبو جعفر : (ولو ابتدئت مستحاضة: أمسكت عن الصلاة عشرة 
أيام» ثم اغتسلت» وتوضأت لكل صلاة عشرين يوما). 

قال أبو بكر أحمد : والدليل على أنها تستوفي لها في كل شهر حيضة 
وطهراً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم لحَمْنة بنت جحش رضي الله عنها: 
«تحيّضي”" في علم الله ستاً أو سبعاًء كما تحيض النساء في كل شهر»'". 

فأخبر صل الله عليه وسلم أن الغالب من عادة النساء في كل شهر 
حيضة» وطَهرٌ ولم يفرّق بين المبتدأة وغيرهاء فهو على الجميع حتى 
تقوم الدلالة على غيره. 

فإن قيل: فهلا اعتبرت ستاً وسبعاًء كما قال عليه الصلاة والسلام 
لحمنة رضي الله عنها!؟ 

قيل له: يحتمل أن تكون حمنة رضى الله عنها قد كانت علمت أن 
اها ار رفت اديا مزلم تقرف ارت وا حت 
فأمرت بذلك“ » ولا دلالة فيه إذا كان كذلك؛ إذ حكم جميع النساء 
كذلك» وإنما موضع الدلالة من الخبر استيفاء حيضة وطهر في كل شهر؛ 


.4١/١ وبدائع الصنائع‎ ۰٠١١/۳ المبسوط‎ »551/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(1) تحيّضي: أي اقعدي أيام حيضك » ودعي فيها الصلاة والصيام» كما جاء في 
حاشية نسخة ق. 

(۳) أخرجه أبو داود ۱۹۹/۱(۲۸۷)» والترمذي في السنن ۲۲۱/۱(۱۲۸)» 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وأحمد في المسند 21781/5 2787 .٤۳۹‏ 


(5) ينظر شرح الخطابي على سنن أبي داود (مطبوع بذيله) .۲۰٠۱/۱‏ 


لقوله صاى الله عليه وسلم : «كما تحيض النساء في كل شهر). 

* وأيضاً: لما أقام الله تعالئ الشهور مقام الحيض» جعل بدل كل 
حيضة وطهر شهراً كاملاً» فوجب أن يُستوفئ لها ذلك في كل شهرء ما لم 
يظهر لها غيره. 

وإذا ثبت وجوب استيفاء حيضة وطهر في كل شهر بما قدمناء جعلنا 
انغ ا ا فوا كرتي جا شيو ارات الدم ثلاث ولم 
نعلم زوال حكم الحيض بالزيادة» بل قد حكمنا لها بحكم الأصل بالاتفاق 
حين أمرناها بترك الصلاة إلى تمام العشرء فلا يتغير حكمها بزيادة الدم 
على العشر» إذ لا دلالة فيه على أن أيامها أقل منها. ْ 

مسألة : [أقل مدة الحيض وأكثره]“ 

قال أبو جعفر : (أقل الحيض ثلاثة أيام » وأكثره عشرة أيام). 

والأصل فيه : ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة 
نت أبي a8‏ رضي الله عنها:. !دعي الصلاة أيام مخفا" وفي 
بعض الألفاظ : «أيام أقرائك من كل شهر)””". 

وقال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» في أخبار أخر. 


.9/١ بدائع الصنائع‎ ۰۱٤۷/۳ راجع: الأصل ۰۳۳/۱ المبسوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 57/7 »2 »7١5‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
5 )2. 

(*) أخرجه أحمد في المسند 5/7 7١‏ بدون لفظة: «الشهر». 

(5) أخرجه أبو داود ۱۹۲/۱(۲۸۱). 


كتاب الطهارة ١‏ 


واا ما يتناوله اسم الأيام إذا أطلقت مع ذكر العدد: ثلاثة أيام» 
وأكثره عشرة. 
فقد أفادنا هذا الخبر مقدار الأقل والأكثر؛ لأن ما دون الثلاثة لا 
تل اناما لأنك تقول: ثلاثة أيام إل عشرة أيام» ثم تقول: أحد عشر 
00 
و 
فإن قيل: قال الله تعالئ: َة ِن أيَارِ أ4 وقال: ‏ أييَامًا 
مَعْدُودات 7# يريد به الشهر كله. 
قيل له: هذا إنما يجوز إطلاقه في حال دون حال» وهو إذا حذف منه 
ذكر العدد المقرون الموصوف بالأيام» ألا ترئ أنك إذا 7 العدد 
معها» > لم يصح إطلاقها عليه » لأنك : تقول: ثلاثون یوما وتقول: أيام 


م 


ال ذا ذكريت العدد شعها فلت تلاق ماقة وسو يوماً. 

فلما لم يَخْل ما بين الثلاثة إلئ العشرة من إطلاق اسم الأيام عليه: 
علمنا أن اللفظ حقيقة له» ولما جاز ذلك فيما جاوز العشرة فى حال» 
وامتنع في حال: علمنا أن إطلاقها ليس بحقيقة » وأنه إنما أريد به الوقت» 
دون الأعداد المحصورة التي يتناولها إطلاق اللفظ. 


كما يُطلق اسم اليوم» ويتناول الليل أيضاء كقوله: 9 ومن بوهم بوم 


(۱) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .۳٤۳-۳۳۹/۱‏ 
(۲) البقرة: .١85‏ 
(۳) البقرة: .١85‏ 


ديرم 4 وقد دخل فيه الليل. 

وكقول القائل: يوم أكلمك فعبّدي حرء فكلّمه ليلاً: رد 
المقصد في مثله الوقت المطلق» وإن كانت حققة لر اض الان 

فكذلك اسم الأيام إنما يتناول في الحقيقة ما بين الثلاثة إلى العشرة؛ 
لأن الاسم لا يزول عنه بحال» ويتناول سائر ما يطلق فيه على معن 
الوقت» كقولك: يام بني أمية» و: أيام السنة» ونحو ذلك. 

فإن قيل: قوله صلی الله عليه و «المستحاضة تدع الصلاة أيا يام 
أقراتها»""' : يدل عل أن القرء يكون يوماً واحداً؛ لأن الأقراء جمعٌ» وأقله 
ثلاثة» والأيام جمع» وأقله ثلاثة» فجعل لكل قرء يوم. 

قيل له: قد قال: «أيام محيضك»» وقال: «أيام أقرائك من كل شهراء 
فقوله : «أيام محيضك» : يقتضي دلالته ما وصفناء وقوله: «أيام أقرائك من 
كل شهر»: يوجب أن يكون الحيض من كل شهر» ومعلوم أن شهرا واحداً 
لا يكون فيه ثلاث حيّض»ء فثبت أن المراد بالأقراء المحصورة بعدد الأيام 
هي حيضة واحدة» وإنما أطلق عليها اسم الأقراءء وإن كانت حيضة 
واحدة؛ لأن الأقراء اسم لأجزاء الدم» فجاز إطلاق لفظ الجمع عليه. 

* وأيضاً: قال: «دعي الصلاة أيام أقرائك». ثم اغتسلي"", 
ا فعلمنا أن 


ن الأيام حيضة واحدة. 


.٠١ الأنفال:‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 5/5 ٠١‏ بلفظ: «اجلسي أيام أقرائكك» » والدارقطني 
في السنن الحديث: 517/1(75). 


كتاب الطهارة CAY‏ 


ت أ 600 ^ 
# دليل آخر: وهو ما روي عن عثمان بن أبي العاص > وانس بن 
مالك رضى الله عنهما فى الحيض أن أقله ثلاثة أيام» وأكثره عشرة» وما 


يك لك فير GS E‏ 


والمقادير التي هي حقوق الله لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق 
التوقيف » لأنها له تؤخذ من طريق المقاييس » ولا هي موكولة إلى 
اجتهادناء كأعداد ركعات الصلاة والحدود ونحوهاء فعلمنا أنهم لم 
يقطعوا بها إلا من جهة التوقيف» وهذا الأصل قد اعتبره أصحابنا في 
نظائر هذه المسألة. 

نحو ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أن لا مهر أقل 
من عشرة دراه" وتقدير فرض القعدة في آخر الصلاة بمقدار 
الشهد*: 

# وعلئ أنا لا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك“ . 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن .)51١/١(70-79‏ 

(۲) أخرجه الدارقطنى فى السئن ۹/۱(۲۸-۲۰٠۲)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف» 
رقم: ۲۹۹/۱(۱۱۰۰)» رار في القن 2020000 

(۳) أخرجه الدارقطنی فى السئن :)745/7(14-١‏ وضعّف الحافظ ابن حجر 
إسناده. انظر: الهداية ا أحديث البداية: 1۳/۲ . 

(5) انظر: بدائع الصنائع ۱ . 

(0) أي لم يُرو عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقدير 
أقل الحيض وأكثره ما يخالف قول أنس وعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله 
عنهما. 


2 ول او أن ما كان هذا سبيله من المقادير: لا سبيل إلى 
إثباته من طريق المقاييس والاجتباد» وإنما طريق إثباته التوقيف والاتفاق» 
فلما حصل الاتفاق في كون الحيض ثلاثة أيام» وعشرة أيام: أثبتناهماء 
ولما اختلفوا فيما دون الثلائة و كثر من العشرة: لم نثبته؛ لعدم التوقيف 
والاتفاق فيه. 

فإن قيل: روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه قال: «ما رأيت 
ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن»» قيل: وما نقصان 
عقلهن؟ قال: «شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد» ونقصان دينهم: 
إحداهن تمكث نصف عمرها لا تصلي)"". 

هدا ويآ فن لقنا عي رن ا فس متها دلت 
يوجب أن يكون الحيض خمسة عشر يوماً؛ لأن أقل الطهر خمسة عشر. 

قيل له: أما قولك إنه قال: «نصف عمرها): : فلم يروه أحد عن النبي 
صلی الله عليه وسلمء وإنما ذكر في بعض الألفاظ: «شطر 000 
وفي بعض الألفاظ : اتمكث إحداهن الأيام والليالي»”". فأما: ١‏ 
عمرها»: فما قاله أحد. 


وقوله: «شطر عمرها»: لا دلالة فيه على النصف ؛ لأن الشطر إنما يراد 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۱۹/۱(۲۹۸)» ومسلم ۹ © كلاهمابدون 
كلمة: «نصف عمرها»» و: اشطر عمرها»» وقال الزيلعي عن ابن الجوزي: «تمكث 
إحداكن شطر عمرها لا تصلي»: حديث لا يُعْرّفء نصب الراية: .١97/1١‏ 

(1) لم أعثر على من خرجهء وقد سبق قول ابن الجوزي فيه أنه لا يعرف. 

() أخرجه ‏ بلفظ قريب مسلم في الصحيح 817/1(19). 


به طائفة أو ناحية ولحو ذلك. قال الله تعالیٰ : فول وَعْهَلك كك سَطرَ ألْمَسْحِدٍ 


لحرا 4 : يعني ناحيته وجهته. 

وقوله: «الأيام والليالي»: يدل على ما قلنا. 

على أنه ليس في الدنيا امرأة يكون حيضها نصف عمرها؛ لأنها إلى 
وقت البلوغ لا تكون حائضاً بحال» وباتيكده اليو افع وا عدم لين 
رها لا رر أن خا هه ميب هدر ها طهر )"و هه حا 

مسألة : [الدم في أيام الحيض حيضٌ وإن اختلف لونه]" 

قال انو حيرف (والصفرة والكذرة في أيام لعي حيض في قول 
أبي حنيفة» ولا تكون الكدرة في قول أبي يوسف ومحمد حيضا إلا بعد 
التي 00 

قال أبو بكر أحمد : محمد مع أبي حنيفة في هذه المسالة وا 
يوسف وحده» قد ذكره محمد في الأصول» وفي غيرها. 

وجه قول أبي حنيفة: اتفاق الجميع””*' على أن الكدرة حيض بعد 
الدم» ودل تقدم الدم عليها على أن الكدرة من بقايا أجزاء الدم» وكذلك 
وجودها في أيام الحيض» ينبغي أن تكون الأيام دلالة لها على أنها من 


.١55 البقرة:‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل »””1//١‏ المبسوط ٠٥۰/۳‏ بدائع الصنائع ۳۹/۱. 

(۳) ينظر: الأصل ١/7717؛‏ والمبسوط .٠٠١/۳‏ 

)٤(‏ أي اتفاق أئمة الحنفية الثلائة ‏ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ‏ جميعا على 
أن الكدرة إذا سبقها دم» ابن NE‏ ۰ 


والدليل على ذلك أنا وجدنا دمين بصفة واحدة» أحدهما حيض » 
والآخر ليس بحيض» وكان الوقت المعتاد فيه الحيض"'' دلالة على كونه 
حيضاًء كذلك يجب أن تكون الأيام دلالة على أن الكدرة من اختلاط 


وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لا تصلي حتئ ترئ 
لي الا 


مسألة : [حكم صاحب العذر الدائم]”*) 

قال أبو جعفر : (والذي به ل لبوك أو جرح لا يرقأ بمنزلة 
المستحاضة). 

قال : (والمبخخاضة باد وتصوم» ويأتيها زوجهاء وتقرأ القرآن» 
وتطوف بالبيت). 

وذلك لأنها في حكم الطاهرات في باب لزوم الصلاة» فكذلك في 


)١(‏ في هامش نسخة ق: أثبت فوارق نسخة أخرئ فيها: وكان الأيام المعتاد فيها 
الدم دلالة... 

() القصّة: بفتح القاف المعجمة: هي القطنة أو الخرقة التي تحشي بها الحائض 
الفرج» كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة» وقيل: شيء كالخيط يخرج بعد انقطاع 
الدم كله. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 5 .,/١/‏ 

() أخرجه مالك في الموطأ /094/1(917)» والبخاري تعليقاً .17١/1١‏ 

(5) راجع: الأصل ۱ ۴۴۵۹ فتح القدير ١/۹١٠ء‏ بدائع الصنائع .4١/١‏ 


كم اللجماع وسائز ما ذكر: 
* وأيضاً: فإن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر: «أن دم الاستحاضة دم 
عرق انقطع › أو داء رات ولو كان بها جراحة يسيل دمها لم يمنع 
نسألة: [أقل مدة النفاس وأكثره]”") 
000 
عبدوس بن e‏ قال: حدثنا 1 معمر عن ن اسيل بن 1 قال: 
sS e‏ ا 
فإذا مضت: اغتسلت» وضلت7. 


وروئ عطاء بن عجلان عن ابن أبي مُليكة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: وت رسول الله صلی الله عليه وسلم للنفساء أربعين وها فإذا 
0000000 


)١(‏ أخرجه بالزيادة أحمد فى المسند 554/7 عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي 
الله عنهاء والحاكم في المستدرك 1106/١‏ وقال: حديث صحيح» 0 يخرجاه. 

.51/١ بدائع الصنائع‎ ٠۲٠٠/۳ المبسوط‎ ۳۳۸/١ راجع : الأصل‎ )١( 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ١0»؛»‏ والدارقطني في السنن 
»© وفي سنده عندهما أبو بلال الأشعري» وهوضعيف. 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن )۲۲٠/۱(۷۱‏ بسند فيه عطاء بن عجلان 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسئ بن زكريا قال: حدثنا 
عمرو بن حصين قال: حدثنا ابن علاثة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله 
بن باباه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صل الله عليه 
وسلع:اتنتظر النضياء أرتعين يرما فإن رأت الطهر قبل ذلك: فهي طاهرء 
وإن جاوزت الأربعين: فهي بمنزلة المستحاضة» تغتسل وتصليء فإن 
غلبها الدم: توضأت لكل صلاة»'. 

وقالت أم سلمة رضي الله عنها: «كانت النفساء تقعد على عهد رسول 
الله صائ الله عليه وسلم أربعين يوما»". 

وروي مدة النفاس على ما قلنا عن عمر””"» وابن عباس » وعثمان 
بن أبي العاص”“ رضي الله عنهم. ولا يروئ عن غيرهم من السلف 


البصري» وهو متروك. انظر: تقريب التهذيب ص١5"‏ الترجمة: 45954. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 2177/١‏ والدارقطني في السنن - بسند 
المؤلف 77 »)77١/١(‏ وقال: عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان. 

(۲) أخرجه أحمد فی المسند ۰۳۰٤۳۰۰/٦‏ ۲۱۷/۱(۳۱۱)» وابن ماجه 1٤۸‏ 
)1۳/1(« والحاكم في المستدرك 1۷0/۱ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء 
ووافقه الذهبي. 

(*) في «ق»: عمروء والصواب ما أثبتنا من د» وقد أخرج عنه ذلك عبد الرزاق 
في المصئف »)717/1(1١1937‏ وابن المنذر في الأوسط الأثر: .)۲٤۹/۲(۸۲۲‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط 7 969 والدارمي في السنن 
4 والبيهقي في السنن الكبرئ ."4١1/١‏ 

(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۸ »)۲٤۹/۲(‏ والدارقطني في السنن 
۷۰-۷ (7570/1)» والدارمي في السنن .)۲٤۷/۱( 96٠‏ 


كتاب الطهارة ۸۹ 
خلافه» فثبت حجته. 

* وأيضاً: فلا سبيل إلى إثبات المقادير التي هذه سبيلها من طريق 
المقاييس والاجتهادء وإنما طريقها التوقيف والاتفاق» وقد حصل الاتفاق 
في الأربعين يوماً» وما فوقها لم يرد به توقيف» ولا ثبت فيه اتفاق: فلم 
يثبت. 

* وأما أقل النفاس. فليس له مقدار مؤقت؛ لأن النفاس هو الدم 
الموجود عقب الولادة» فمهما وجد منه فهو نفاس. 

مسألة : [أقل الطهر] 

قال انو جر 2 اف ا و عقر ا 

قال أحمد : وهذا لا نعلم فيه بين الفقهاء خلاف". 


ê ê 


لل راجع: الأوسط لابن المنذر 2706/7 والمجموع شرح المهذب 04/۲ . 


كتاب الصلاة ٤۹۱‏ 


كتاب الصلاة 


[مسألة : وقت الفحر]”) 

قال أبو جعفر : (وإذا طلع الفجر: فقد دخل وقت صلاة الفجرء 
ويخرج وقتها بطلوع الشمس). 

قال أبو بكر: وذلك لما روي في مليف ا وأ 
وغيرهما” رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين 
طلع الفجر في اليوم الأول» وصلاها في اليوم الثاني حين كادت الشمس 
تطلع» ثم قال للسائل: «الوقت فيما بين هذين». 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص75-77. 

(؟) راجع: الأصل 2155/١‏ المبسوط 2151/١‏ بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى المسند ۳۳٠/۳‏ والترمذي .)581/1(16٠‏ وقال: «هذا 
حديث حسن متحي فر را والحاكم في المستدرك ١‏ :»© وقال: هذا حديث 
صحيح مشهور» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح 715 (١/۲۹٤)ء‏ وأحمد في المسند 411/4. 


(۵) ينظر صحيح مسلم برقم: “962/1 والموطأ »)0/١(‏ والمسند 
لأحمد #/ 1١‏ ۱۲۱. 


۹۲ كتاب الصلاة 


وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صا الله عليه 
دي ا ا ا 
قال: ١أمّي‏ د السلام عند باب الشت» 500 ا يه 
حرم الطعام والشراب على 0 وصلاها في اليوم الثاني » فأسفر ثم 
قال: الوقت فيما بين هذين الوقتين)”") 

قال أبو بكر أحمد : ولا خلاف بين أهل العلم في أول وقتها» 
وار 

مسألة : [وقت الظهر] 

قال أبو جعفر : (وإذا زالت الشمس: فقد دخل وقت الظهر). 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالئ: # أَقِ وأَاصَلؤْةَ لدُلُوكِ آلقَّميس 4. 

وروي أن الدلوك الزوال» وروي الخو وهو عليهما عا 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٤۲۷/١(١١١‏ وأحمد في المسند 235١/7‏ والبيهقي في 
السنن الكبرئ ."55/١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .777/١‏ وأبو داود »)۲۷٤/۱(۳۹۳‏ والترمذي 
«(A-۹‏ وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» والحاكم في 
المستدرك ۱۹۳/۱. 

20 انظر: اللأوسط 517 ) بداية المجتهد ۲۹۱/۲ المغني ۲۹/۲. 

(5) الإسراء: ۷۸. 

(5) أخرجه في الزوال عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرزاق في المصنف 
الحديث: )088/١( ٠١5٠‏ »وفي الغروب عن ابن مسعود رضي الله عنه برقم 


كتاب الصلاة ۹۳ 


لأن الدلوك هو الميل» وقد تميل للزوال والغروب جميعاًء فانتظم ظاهر 
اللفظ الوقتين جميعاء وصلى النبي صاى الله عليه وسلم الظهر حين زالت 
الشمس في اليوم الأول عند سؤال السائل''' عن مواقيت الصلاة» وفي 
سائر الأخبار المروية في المواقيت”". 

قال : (وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثثَيه). 

وهذه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة. 

قال : (وروئ الحسنٌ بن زياد عن أبي حنيفة: أن الظل إذا صار مثله: 
فقد خرج وقتها). 

قال أبو بكر : والدليل على صحة القول الأول» وهو المشهور من 
قول أبي حنيفة : أنه قد ثبت أنه ليس بين وقت الظهر والعصر فاصلة 


وقت» وأن بخروج أحدهما يوجد ال 


.)))220 2095 

)١(‏ وحديث سؤال السائل عن المواقيت يرويه بريدة الأسلمي رضي الله عنه› 
أخرجه عنه مسلم في الصحيح» وقد سبق» وأحمد في المسند ٠۳٤۹/١‏ والترمذي 
65 وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح. 

(۲) انظر: نصب الراية »2778-77١/١‏ فقد فصّل في تخريج هذه الأخبار» ونقل 
ابن المنذر وابن رشد الإجماع على أن أول وقت الظهر: زوال الشمس. انظر: الأوسط 
21 وبداية المجتهد 751/57. 

(۳) انظر: الأصل »١55/١‏ والمبسوط .١51١/١‏ 

(:) هذا على رواية أبي يوسفء أما الرواية الثانية عن الحسن بن زياد عنه 
فتجعل بين وقت الظهر والعصر وقتاً مهملاً. انظر: الأصل .١57-١57/١‏ 


۹٤‏ كتاب الصلاة 


وظاهر قوله تعالئ: # وَأَقَرٍ أَلصَلَوهَ طرَيْ لار 4 : ينفي أن يكون أول 
وقت العصر بعد المثل؛ لآن ذلك إلى الوسط أقرب منه إلى الطرف» فإذا 
لم يكن بعد المثل: فهو بعد المثلين. 

وإذا صح أن أول وقت العصر بعد المثلين» ثبت أن آخر وقت الظهر 
ال ال لا ل ال و 

# ودليل آخر: وهو ما حدثنا دَعْلّج قال: حدثنا ابن شيرويه قال: 
حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا 
سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيئ بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن عمرو 
بن حزم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: 

جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: : (قم 
فصل وذلك لدلوك الشمس حين مالت الشمس» فقام فصلئ الظهر 
أَركعا: 

قال: ثم أتاه حين كان ظله مثلهء» فقال: «قم فصل » فقام فصلى 
ار اود ال ات 

وقال : ثم أتاه من الخد حين كان ظله مثله» فقال له : "قم فصل فقام 
فصلى الظهر أربعاًء ثم أتاه حين صار ظله مثليه فقال له: اقم فصّل 
اضر ارب 


.١١5 هود:‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن 2551/1(17» والبيهقي في السئن الكبرئ 
1٥ "5755١‏ وقال: أبو بكر بن محمد لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري» 
وإنما هو بلاغ بلغه. 


كتاب الصلاة 40 


فأخبر في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام أتاه ذ في اليوم الثاني حين 
صار الظل مثله» فقال له: قم فصل الظهر بعد ما صار الظل مثله؛ لأنه 
جاءه من الغد حين صار الظل مثله» فأمره بالصلاة» فحصلت صلاته لا 
محالة بعد ذلك» فثبت أن ما بعد المثل من وقت الظهرء إذ ليس بجائز أن 
00 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وآخر وقت الظهر حين يدخل 
وقت العصر»'. 

فإن قيل : في هذا الحديث أن فعله للظهر في اليوم الثاني كان في وقت 
فعله للعصر في اليوم الأول» وهذًا يوحت أذ بكرت تافاشن وذلك 
خلاف ما حصل عليه الاتفاق منك ومن مخالفك» فواجب أن يكون معناه: 
أن فراغه من الظهر صادف الوقت الذي ابتدأ العصر فيه بالأمس. 

قيل له: لفظ الحديث ينفي هذا التأويل؛ لأنه قد قال: جاءه جبريل 
حين صار الظل مثله» فقال له : «قم فصّل» فحصلت صلاته لا محالة بعد 
المثل» وهذا لا يصح معه تأويل المخالف». لأنه لا يجعل ما بعد المثل 
وقتاً للظهر. 

فإن قيل: فقد صلىئْ العصر في اليوم الأول قبل المثلين» وهذا يوجب 
أن بكرن ؤقت العضر قبل المعلين: 

قيل له: وقد صلئ العصر في اليوم الثاني بعد المثلين""» فالآخر من 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن 151/1(77) وقال: هذا لا يصح مسنداء وهم 
في إسناده ابن فضيل» وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .١59/1١‏ 


(۲) سبق تخريجه. 


۹٦‏ كتاب الصلاة 


أفرة اول أن بش 

وقد روي في حديث ابن عباس: أنه صلئ في اليوم الثاني الظهر في 
الوقت الذي صائ فيه العصر بالأمس" فهذا يدل على أن الأول منسوخ 
بالثاني. 

* دليل آخر: وهو حديث عبد الله بن ديئار عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

«إنما أجلكم في أجل مّن خلا من الأمم. كما بين صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس» وإنما مَلكم ومسل أهل الكتابين قبلكم» كمل رجل 
استعمل عمال فقال: من يعمل إلئ نصف النهار بقيراط» فعملت به 
ا ا ا ی 
لس ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس على قيراطين قيراطين» فغضبت اليهود والنصارئ» فقالوا: نحن 
أكثر عَمَّلاً وأقل عطاء! قال : هل ظلمتکم من حقكم؟ قالوا: لاء قال: 0 
فضلي أوتيه مَن أشاء»”". 

وهذا الحديث يدل من وجهين على صحة قول أبي 


أحدهما: قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما أجلم فی أجل من خاد 
من الأممء كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس». وإنما فصل كي 


E 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري ”2»)704/1(0 وأحمد فى المسند 211١/7‏ ١۲ى‏ 
والترمذي .)١51/0(781/١‏ 


(۳) في «د»: على صحة قولنا. 


كتاب الصلاة ۹۷ 


الإخبار عن قصر المدة. 

وقد قال صلی الله عليه وسلم في حديث آخر: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين»» وأشار بالسبابة والوسطئ”"". 

فأخبر أن قذر ما بقي من مدة الدنيا إلئ ما مضئء كما بين السبابة 
والوسطئ من النقصان» و ذلك بالتقريب نصف سبْعء فلو كان وقت 
العصر من حين يصير الظل مثلهء لكان أطول مما دل عليه هذا الخبر بشيء 
كثير» ولبطلت فائدة قصده به إلى تقليل الوقت» وقصر المدة» فثبت أن 
ا قم معو ا 

الوه الارن دة اتخ عل ما قلطا قوله ضار" اله غاي 
وسلم: «فعَضبّت اليهود والنصارئ» وقالوا: كنا أكثر عملا وأقل عطاء؛ 
ومعلوم أن كثرة عملهم كانت لأجل امتداد وقتهم» وقصّر وقت أمتنا. 

فلواكان ونت العغير قن عن المفل» لضان وقت الغضير اطول من 
وقت الظهرء وهذا يبطل معنا التشبيه؛ لأن النصارئ حينئذ لا يكونون 
أكثرَ عملاًء فدل ذلك على أن وقت الظهر أوسع من وقت العصرء وهذا 
الع ا لكر ونه لطي إلى ا 

فإن قيل: إنما قالت اليهود السار خا يكنا اك عد 
وأقل عطاء» ولم يقل ذلك كل واحد من الفريقين علئ حياله» فلا دلالة 
فيه إذأ على أن وقت الظهر أوسع من وقت العصرء انما يدل غلك أن 
وقت الفريقين جميعاً مجموعا أوسع منه. 

قيل له: هذا غلط؛ لأنهم قالوا: نحن كنا أكثر عملاً» وأقل عطاءء 


.)۲۲۹۸/٤(۲۹۰۰ ومسلم‎ »)۱۸۸۲/٤(٤٩٥۲ أخرجه البخاري‎ )١( 


۹۸ كتاب الصلاة 


وبري غطاء ”الل شان ی ا و ا ع ھک ل 
على أن هذا الخطاب من كل واحد من الفريقين على حياله. 

مسألة : [وقت العصر]" 

قال أبو جعفر : (وإذا خرج وقت الظهر تلاه وقت العصر). 

وذلك لما روئ محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن للصلاة 
أولاً وآخراًء وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس» وإن آخر وقتها 


حي ل وقت العصر)”". 
فدل ذلك على أنه ليس بين الوقتين فصل» وأن الذي يتلو وقت الظهر 
ع و 


قال : (وآخر وقت العصر غروب الشمس). 

وذلك لما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن فاته 
اله عكر كيت الو ا و اهل واه 1 حا ف 
N ES‏ 

وقد روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «لن يلج النار أحد 
صلئ قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها»“. 


.١77/١ بدائع الصنائع‎ »١55/١ المبسوط‎ »١155/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري 5717 (۲۰۳/۱)» ومسلم 5757 .)470/1١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)510/١(575‏ وأبو داود »)۲۹۷/۱(٤۲۷‏ والنسائي في 


كتاب الصلاة ۹۹ 


* ويدل عليه قول الله تعال: اوَسَيْحَ يحَمْد ريك ل طْلُوع ألشَّم 


وبل الْخْرُوبٍ 74" . 

فإن قيل: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صا الله عليه 
وسلم: «وآخر وفك ال تعد الع 

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صاى الله عليه 
وسلم: «ووقت العصر ما لم تصقر الشمس»”". 

قيل له: المراد به الوقت المستحب؛ لأنه يكره تأخيرها إلى اصفرار 
ال وقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «مَن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس: فقد درك“ » 
فلولا أنه وقت العصر: ما لزمه الفرض بإدراكه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه نهئ الصلاة عند 


.)7376/1( ٤۷۱ (المجتبیٰ)‎ 

(۱) ق: ۳۹. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 0٠9١/١‏ والترمذي 
0 ©6» وقال: حديث محمد بن فضيل خطأء وذكر أن الصحيح موقوف 
على مجاهدء وابن فضيل ثقة حافظ» يجوز أن يكون له عنده إسنادان: مرسل 
ومسند» وأحمد في المسند 6575/7 وصحح أحمد شاكر إسناده برقم: 
2.2/11 وينظر: نصب الراية ۲۳۱/۱. 

(۳) وقد أخرجه مسلم »)٤۲۷ -٤۲٦۹/۱(٦۱۲‏ وأحمد في المسند .۲٠٠/۲‏ 

.)5755/١1(5048 ومسلم‎ »)۲۱۱/۱(۰٥٤ أخرجه البخاري‎ )٤( 


ووم كتاب الصلاة 


طلوع الشمسء وعند غروبها في أخبار متواترة'") 

قيل له: هو صحيح › والنهي تناول عندنا غير عصر يومه»› فأما عصر 
يومه: فيكره تأخيرها إليه» فإن فعل: أجزأه بالأخبار الأحر؛ لقلا يسقط 

مسألة : [وقت المغرب]7") 

قال أبو جعفر : (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت المغرب). 

قال أحمد: وذلك لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صاى الله عليه وسلم قال: «إن أول وقت المغرب 
حين تسقط الشمس)”". 

وفي عامة أخبار المواقيت «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
المغرب حين غابت الم 

فإن قيل: روئ أبو تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ العصرء وقال: «إن هذه 
الصلاة ة عرضت على من كان قبلكم فضيّعوهاء فمن حافظ عليها 
منكم : أوتي أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتئ يطلع الشاهد». قال: 


)١(‏ من حديث عقبة بن عامر» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري, 
وعمرو بن عنبسة رضي الله عنهم. انظر: نصب الراية /1١‏ 2760-7559 23017707 
وسيذكرها المؤلف قريبا. 

(0) راب جع: الأصل ١155/١‏ » المبسوط »١55/١‏ بدائع الصنائع .1784-117/١‏ 

(۳) سبق تخريجه في أول المواقيت. 

. ۱۷١/١ والتلخيص الحبير‎ ©: 0١ راجع: هذه الأخبار في نصب الراية‎ )٤( 


كتاب الصلاة 0۰۱١‏ 


«والشاهد النجي»". 
قيل له: قوله: «والشاهد النجم»: من قول الراوي» لا من قول النبي 
ويجوز أن يكون أراد بالشاهد: الليل» ويدل عليه قول الله تعالئ: 
3 أَقِو ألصّلَزة دلوك المي 4" » وروي أنه غروبهاء فينبغي أن يحمل - 
2 8 : 4 
يعني خبر أبي بصرة ‏ على موافقة الآي» وسائر الأخبار الاخر. 
مسألة : [آخر وقت المغرب] 
قال أبو جعفر : (وآخر وقتها في قول أبي حنيفة: البياض الذي بعد 
4 ۶ 1 9 
الحمرة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة). 


قال أبو بكر أحمد : يدل على قول أبي حنيفة قول الله تعالئ: 8 أَقَرٍ 


الصاو دلوك آلشّمِيس لک عَسَقٍ اَل 4" . 
وقيل في #الدلوك4: إنه الزوال» وقيل: الروت ورور أن يكون 


٥۲١ والنسائي في السنن (المجتبئ)‎ »)٥1۸/۱(۸١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.٠١۳١/١ وأحمد في المسند 2791/7 والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .)©25/1( 

(؟) الإسراء: ۷۸. 

(5) الإسراء: ۷۸. 

(54) تفسير الدلوك بالزوال والميل» مروي عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي 
هريرة رضي الله عنهم» وبالغروب مروي عن علي» وابن مسعود» ورواية أخرئ عن 
ابن عباس رضي الله عنهم. أخرج هذه الآثار كلها ابن المنذر في الأوسط» الأآثار: 
0 


0۰۲ كتاب الصلاة 


الاسم لهماء ويدخلا جميعاً في المراد. 

وقيل: في #عَمَقٍ ايل €: إنه اجتماع الظلمة» فجعل الله تعالئ وقت 
المغرب إلى اجتماع الظلمة» ومعلوم أن بقاء البياض يمنع اجتماعهاء بل 
تكون متفرقة» فاقتضئ ظاهر ذلك أن يكون وقت المغرب إلى غيبوبة 
البياض: 

وهذا يدل على فساد قول من يقول: إن لها وقتاً واحداً. 

* ويدل على أن الشفق: البياض» وذلك لأن الخلاف في وقت 
المغرب حصل على وجوه أربعة: 

أحدها: قول من قال: أول وقتها طلوع الشاهد» وهو النجم» وقد بينا 


فساده. 
وقول من قال: إن للمغرب وقتاً واحداًء وهو بمقدار ما يصلي فيه 
ثلاث ركعات. 


وقول من قال: وقتها إلى غيبوبة الحمرة. 

وقول أبي حنيفة: وهو أن آخر وقتها غيبوبة البياض. 

فظاهر هذه الآية يقضي بفساد هذه الأقوال كلهاء إلا قول أبي حنيفة» 
ا / 

وول هل سناد كول مع قال إن لها ر وعدا خت سخ 
فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «أول وقت المغرب حين تسقط الشمس» وإن آخر وقتها حين 


.١55/١ انظر: الأصل‎ )١( 


كتاب الصلاة 0۰۳ 


فيب الأ 

فجعل لها أولاً وآخراًء وهذا ينفي قول من قدّره بفعل الصلاة. 

* ويدل عليه أيضاً: حديث أبي بكر بن أبي موسئ عن أبيه أن سائلا 
سأل النبي صاى الله عليه وسلم » فصلئ النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر 
الصلاة إلى أن قال: فصلئ المغرب حين غابت الشمس» وصلاها في اليوم 
الثاني قبل أن يغيب الشفق'". 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: 
حدقا عيذ الله .بن .ذاوة عن زدار بن «عفمات قال: حدثنا أبو بک ربن أي 
موسئ» وذكر الحديث» وقال في آخره: «أين السائل؟ الوقت فيما بين 
هدين). 

قال أبو داود: ورواه سليمان بن موسئ عن عطاء عن جابر رضي الله 
عنه غ الت صلئ الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا'". قال: وكذا 
روئ ابن بريدة عن أبيه عن النبي صل الله عليه وسلم“. 

قال أبو داود: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
موا كاروسع لواو عات بن مرو ري لاه سس 
E‏ أنه قال: «وقت : الظهر ما لم تحضر العصر» 
ووقت العصر ما لم تَصّفْر الشمس» ووقت المغرب ما لم يسقط نور 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود ۲۸۰-۲۷۹/۱(۳۹۰). 
(5) أبو داود في المصدر السابق. 


0° كتاب الصلاة 


الى 

فهذه الأخبار تقضي ببطلان قول من قال: إن للمغرب وقتاً واحداء 
وأنه مقدّر بفعل الصلاة. 

# ويدل على فساد قوله: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه 
قال: «إذا حضر العشاءء وأقيمت الصلاة: فابدؤوا بالعشاء»©. 

فلو كان لها وقت واحدء لما جاز تأخيرها عنه» وتقديم العشاء عليها. 

* وقد روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم قرأ في صلاة المغرب ب#العص 4"". 

وروی جبير بن مطعم رضي الله عنه «أنه سمع النبي صلئ الله عليه 
وسلم يقرأ في المغرب بالطور». 

وروي عن معاذ رضي الله عنه: «أنه قرأ فيها بالبقرة وآل عمران)”". 


.)7581-78/1(795 أخرجه ابو داود‎ )١( 

.)788/1(514٠ أخرجه مسلم ا1(00١/797).» والبخاري‎ )١( 

ووجه الدلالة: أن المراد ب (العشاء): الطعام الذي يوضع بعد المغرب. ينظر فتح 
الباري .١15١/7‏ 

(۳) أخرجه النسائي في السئن (المجتبئ) ٩۹۹/۲(۹۸١-١۷٠)ء‏ وأبو داود 
4/۲ 0(. 00 

.)۳۳۸/۱(٤٩۳ ومسلم‎ »)۲٦٥/۱(۷۳۱ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه النسائي »)١58/7(985‏ وفيه سورة البقرة فقطء. والطحاوي فى 
شرح معاني الآثار ۲۱۳/۱. ولیس فيه: آل عمران» والله أعلم. ٠‏ 


كتاب الصلاة مم 


فلو كان لها وقت واحد مقدارَ فعل الصلاة» لما جاز إطالة القراءة 
فيهاء وتأخيرها عن وقتها. 

فإن قال قائل: في خبر ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صل المغرب في اليومين جميعاً في وقت واحد»”". 

قيل له: هذه الأخبار التي ذكرناها متأخّرة عن خبر ابن عباس؛ لأن 
خبر ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو فيما أمّه فيه جبريل عليهما السلام 
عند باب البيت» وخبرٌ هؤلاء بالمدينة. 

وأيضاً: فنستعملهما جميعاً على فائدتين» ونقول: إن أول الوقت هو 
الميتحب؛ ولا فرت الا رة الدفقبالكخبار الاح 

فإن قيل: فالنبي صلئ الله عليه وسلم لا يترك الأفضل إلى الأذون. 

قيل له: الأفضل ما فَعَله صلئ الله عليه وسلم من التأخير؛ لأنه فعَله 
على وجه التعليم» فكان التأخير في هذه الحال أفضل من التعجيل. 

وأيضاً: ليس في فعله الصلاة في اليومين في وقت واحد» دليل عل 
ا لأن التي مان الله :عليه وسل علي الخضر ني 
الوح قل اغراد الي ره الها اة فل ع ان" 
ولم يدل علئ أن لا وقت لهما غيره. 

وأيضاً: لم نجد في الأصول عندنا وقتاً لفرض مقدراً بالفعل» وكل 
فرع خرج من أن يكون له نظير في الأصول: فهو ساقط. 


(۲) هكذا ورد فى أحاديث إمامة جبريل. ينظر للتفصيل: نصب الراية .۲۲٠۱/۱‏ 


0۰٦‏ كتاب الصلاة 


ASS aS‏ ا ا ر وار 
واختلفا في وقت المغرب» وجب أن يكون معطوفاً علئ نظائره من 
الأصولء فالمعنىئ الجامع بينهما: أن أوله مؤقت» فوجب أن يكون آخره 
مؤقتاً لا بفعل الصلاة» بل بمضيٌ الوقت. 

فإن قيل: في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي 
صاى الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم)”'"'. 

قيل له: إنما يدل هذا على منع التأخيرء ولا دلالة فيه على نفي 
الوقت؛ لأنه منهي عن تأخير العصر إلى وقت اصفرار الشمس» وعن 
تاخير العشاء الآخرة إلى ار ولاايدل ذلك علرخ أله ليس يوقت لهم 

فصل : [مفهوم الشفق] 

وأما الكلام في الشفق» فإن ما ذكرناه من الآية» وهو قوله تعالى: 
١‏ اور ألصّلَة ِدلُوْكٍ آلشّمِين إل عَسَقٍ ايل 4: يدل على أن الشفق: 
البناقى: وة كا وه إلد لالة ف 

ويدل عليه من جهة السنة: حديث بشير بن أبى مسعود عن أبيه «أن 
اقطان الله عي a‏ ليزه الارن ين انير N‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ».)7591/١(5148‏ والحاكم فى المستدرك ١/٠۱۹ء‏ وأحمد 
خرجه ابو في 
فى المسند .١51//5‏ 
(۲) الإسراء: ۷۸. 


كتاب الصلاة 0۰¥ 


وريما أخرها حت يجتمع الاس" 

فدل هذا عل أن أول وقتها بعد غيبوبة البياض ؛ لأن بقاء البياض يمنع 
ا لأنه حينئذ يكون بعضه أبيض وبعضه أسود. 

وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: «أنا أعلم الناس بوقت 
هذه الصلاة» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر 
الليلة الثالثة)”"'» ومعلوم أن البياض لا يبقئ إلى هذا الوقت. 

فان قبل روئ لوو بن :يزيل عن .سليمان بن موس عن ,عطاء بن أي 
رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سأل رجل نبي الله صلى الله 
عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال: «صل معي»» فصلئ في اليوم الأول 
العشاء الآخرة قبل فة العفو ؛ 

فل دفن خی ان عا وأبي سعيد الخدري»ء وأبي 
موس وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم «أنه صلئ العشاء في اليوم 
الأول بعد قاغات القن" 


.)۲۷۸/۱(۳۹۴٤ أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲۹۱/۱(٤۱۹٩‏ والترمذي 2)0707/١1(175‏ وأحمد في 
المسند ٠۲۷٠/٤‏ 1/7ء والحاكم في المستدرك ٠١95/١‏ وصحح الذهبي إسناده. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 270/7 والطحاوي في شرح المعاني .١51/١‏ 

(6) سبق خريجه. 


(۷) أخرجه أحمد فى المسند 0759/05 والترمذي )١8/١1(1١57‏ وقال: «هذا 


0۰۸ كتاب الصلاة 


ويجوز أن يكون خبر جابر علئ ما كان ابتّدىء عليه أمر المواقيت قبل 
تفصيلها؛ لأنه قد ثبت عندنا نسُح حكم بعض المواقيت» على نحو ما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الظهر والعصر «أنه فعل الظهر في 
اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس»» وهذا منسوخ»› 
فكذلك حديث جابر إن ثبت» فهو منسوخ الحكم بالأخبار الأخر. 

وقد حكئ لنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب أنه سئل عن الشفق ما 
هو؟ فقال: هو البياض» فقال السائل: الشواهد على الحمرة أكثرء فقال 
ثعلب: إنما يحتاج إلى الشاهد ما خفي» فأما البياض فهو أشهر في لغة 
العرب من أن يحتاج إلى شاهد”". 

قال أبو بكر أحمد : ويدل عليه من جهة اللغة أيضاًء أن الشفق: 
الروت ا وم رة اه قري ف 

E AY E glad 
آثار الشمس» وهو في حال البياض أرق» وفي حال الحمرة أكثف.‎ 


(€) ت‎ OE 
وروي أن الشفق البياض عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.‎ 


حديث حسن غريب صحيح»» والطحاوي في شرح معاني الآثار .١58/1١‏ 

(۱) سبق تخريجه. 

() لم أعثر على قول ثعلب عند غير المؤلف» وفي مجالس ثعلب 808/١‏ 
الشفق يقال: هو البياض» ويقال: الحمرة» وهو عنده الحمرة» والله أعلم. 

(9) انظر: القاموس المحيط .١١609‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)005/1(71١١‏ وابن المنذر في الأوسط 
۴۲ وروي أن الشفق هو البياض عن ابن عباس رضي الله عنه» أخرجه ابن 


كتاب الصلاة 00 


# ويدل عليه من جهة النظر: أن البياض والحمرة في الفجر من وقت 


ضلاة واحاة > فوتخب أن يكونا فى المغرت آيضا عق وقت اة 
واحدة. 


* قال أبو بكر أحمد : وأوقات الصلاة الخمس تنتظمها آيات في 


كتاب الله : 


قال الله عز وجل: ل قو الصاو لدُوكِ ألمي إکى َس ال 4 وذلك 
ينتظم صلاتين الظهر› والمغرب. 


وقال تعالئ: ¥ وَأَقِ أَلصَلَوءَ طرق لار 4 » وهما العصرء والفجر. 


وقال: #وَرَلمَام َكَل 4 : يعني العتمة. 


قال: «اوَسَيَح مد ريك مل طلوع ألشَّمِيس وبل لمرو ٠4‏ وهما 


المنذر في المصدر السابق» الأثر: »)۳٤١/۲(۹٨۸‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنهء 
أخر جه ابن المنذر في المصدر السابق» برقم: .)"5١/7(454‏ وعبد الرزاق في 
المصنف .)٥۳۹/۱(۲۰٤۰‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۳۳۳۸ (۲۹۱/۱). 

)١(‏ يطلع الفجر الكاذب» وهو المستطيل» وهو جزء من الليل» ثم يطلع الفجر 
الصادق» وهو المستطير المعترض في الآفاق» ثم الأحمرء ثم تطلع الشمس» فبياض 
الفجر والحمرة وقت لصلاة الفجرء وانظر: بداية المجتهد 2786/7 وشرح معاني 
الآثار .٠١١/١‏ 

(0) الإسراء: ۷۸. 

.١١5 هود:‎ )۳( 

)٤(‏ ق:4"”. 


0٠١‏ كتاب الصلاة 


الال اشنا 

مسألة : [وقت العشاء]() 

قال أبو جعفر : (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت العشاء الآخرة). 

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلاها في اليوم الأول 
بحدها غات الشفق 1 : 

قال : (وآخر وقتها طلوع الفجر). 

وذلك لأنه قد روي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد نصف 
الليل»» وروي «بعد ثلث الليل»"» وهما صحيحان جميعاًء يحتمل أن 
يكون صلاها في وقت بعد نصف الليل ليعلم الوقت» وصلاها في وقت 
آخر بعد ثلث الليل؛ لأنه الوقت المستحب. 

وإذا ثبت أن ما بعد نصف الليل وقت للعشاء» ثبت أن وقته إل طلوع 
الفجر ؛ لأن أحدا لا يقول بذلك إلا وهو يقول إنها لا تفوت إلا بطلوع 
ال 


.٠١٤/١ بدائع الصنائع‎ ٠٤١/١ المبسوط‎ ٠٤١/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) سبق في حديث ابن عباس وأبي سعيد وأبي موسئ وبريدة الأسلمي رضي 
الله عنهم. 

(۳) أما ثلث الليل فقد أخرجه ‏ في حديث إمامة جبريل - الترمذي 
648 وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.ء والحاكم في 
المستدرك .١196/١‏ 

وأما النصف» فقد أخرجه البخاري ٩٤۹/۱(۰٠۲)ء‏ ومسلم .)157/١1(55٠‏ 

(5) انظر: الأوسط ۳٤٦/۲‏ وبداية المجتهد ۲۹۱/۲. 


كتاب الصلاة ٥۱۱‏ 


ولأنه لا حلاف بين الفقهاء أن مَن أسلم بعد نصف الليل قبل طلوع 
الفجر: لزمته صلاة العتمة» وكذلك لو بلغ صبيّ قبل طلوع الفجر”"”. 

قال: (وطلوع الفجر هو البياض المستطيل'" الذي ينتشر في 
الأفق). 

والبياض المستطيل هو من الليل» وكذلك روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في صفة الفجر“. 

مسألة : [الوقت المستحب للظهر]“ 

قال أبو جعفر : (والاختيار في صلاة الظهر أن يعجل بها في الشتاء» 
يبرد بها في الصيف). 

وذلك لما في حديث بشير بن أبي مسعود عن أبيه «أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تزيغ الشمس» وربما أخّرها 
في شدة الحر»”". 

وقال أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا كان 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد 2700/7 ومراتب الإجماع 255 والمجموع شرح 
المهذب 50/7. 

(۲) في «د»» والمختصر المطبوع: «المستطير». 

(۳) في «ق»: «الأرض»» والصواب ما أثبتنا من نسخة «د»» ومتن المختصر. 

. )85/19( 7١5 والترمذي‎ »)78/7(1١9454 2٠١97 أخرجه مسلم‎ )5( 

(5) راجع: الأصل »١55/١‏ المبسوط »155/١‏ بدائع الصنائع .١789/1١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود 95” »)778/١(‏ والدارقطنى فى السنن )15١/١(١‏ قال 
العظيم آبادي: إسناده صحيح 0 


o1۲‏ كتاب الصلاة 


E‏ الف 

i‏ أ ا وا شر وا و وأو 06 رضي 
الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبردوا بالظهرء فإن شدة 
الحر من فيح جهنم). 

وأما ما روي عن النبي صا الله عليه وسلم «أنه كان يصلي 
بال 4 

وقول اب رظي اله طنه: «تتكونا إلى رول الله سباك الله علية 
وسلم حر الرمضاءء فلم يشكنا»”". 

وقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحداً أشد تعجيلاً لصلاة الظهر 
من رسول الله صلئ الله عليه وسلم)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري »00707/1١(854‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ وهذا لفظه. 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح الحديث: ۱۹۹/۱(۰۱۳). 

(۳) أخرجه البخاري .)١198/1(61١‏ 

(4) أخرجه النسائي في السنن (المجتبئ) .)7559/1(60١‏ 

(4) أخرجه البخاري ۱۹۹/۱(۰۱۱)» ومسلم 571/1(515). 

(5) أخرجه البخاري 2)7١5/1(5178‏ ومسلم 557/1(5545). 

(۷) أخرجه مسلم .)٤۳۳/۱(٦۱۹‏ ومعنئ: فلم يشكنا: أي لم زل شكواناء بل 

(۸) أخرجه الترمذي »)797/١(١58‏ وقال: حديث عائشة حديث حسن» 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۱۸٥/١‏ 


كتاب الصلاة o1۳‏ 


فإن ذلك كان في أول مَقْدَم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المديئة» 
ثم تسخ بما ذكرنا. 

# الدليل عليه ما ذكره أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي 
داود قال: حدثنا يحيئ بن معين وتميم بن المنتصر قالا: حدثنا إسحاق بن 
يوسف قال: حدثنا شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه قال: GE‏ 
الظهر بالهجير» > ثم قال: إن شدة الحرٌ من قَيّح جهنم» فأبردوا بالصلاة" 

فبيّن المغيرة تاريخ الفعلَيّنء وأن آخرهما كان الإبراد. 

فان قيل: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلىئ حين زالت 
الشمس» فقال: «هذا والله الذي لا إله اعروت هذه الصلاة)”". 

قيل له: كذلك نقول هو وقتهاء إلا أنه ليس فيه بيان موضع الخلاف؛ 
لأن الخلاف إنما هو فى الوقت المستحب» وليس في خبر عبد الله دلالة 
عن ا ۰ 

وأيضاً: ليس فيه أنه كان في الصيف» ويحتمل أن يكون في الشتاءء 
كما روئ الزهري عن أنس رضي الله عنه «أن رسول الله صاى الله عليه 
وسلم صلئ الظهر حين زالت الشمس»". 

ثم روئ أبو خَلّدة عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه 


)١(‏ شرح معاني الآثار ١87/1[‏ ]» وابن ماجه في السنن 577/1(14)» قال 
في الزاوئد: إسناده صحيح. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7775 .)۲۸٥/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)3٠١/١1(01٠6‏ 


01 كتاب الصلاة 


وسلم كان يعجلها في الشتاء» ويؤخرها في الصيف)"". 
مسألة : [الوقت المستحب للعصر]”" 


قال أبو جعفر : (والاختيار في صلاة العصر التأخير في الزمان كله 
إلا أنه يصليها والشمس بيضاءء لم تدخلها صفرة). 


وذلك لقول الله تعالئ: ل وَأ اللو طرق ہار )۰ فكلما كرب 
من آخره: فهو أولى بموافقة الآية» إلا ما قام دليلهء وقد قامت الدلالة 
على النهي عن تأخيرها إلى اصفرار الشمس» فخصصناه من اللفظ» وبقي 
کی ا 

ومن جهة السنة ما حدثنا به محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير 
قال: حدثنا محمد بن يزيد اليماني قال: حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن 
علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان رضي الله عنه قال: «قدمنا 
فل وتر انما الله علدو المدينة “كان تور كر امغر .كا مث 
اتسين تفا 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو الحسين علي بن مهران بن 


(۱) أخرجه البخاري 002707/١1(8514‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ والنسائي في (المجتبئ) 558/1(54949). 

(؟) راجع: الأصل 2١55/١‏ المبسوط 147/١‏ بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 

.١١5 هود:‎ )۳( 

() انظر: الحجة على أهل المدينة .5/1١‏ 

(۵) أبو داود .)585/١1(5٠8‏ 


كتاب الصلاة 010 


يحي القاساني قال: حدثنا أبو هاني عبد الحميد بن عبد الله بن محمد بن 
هاني قال: حدثنا حَرمي بن عمارة بن أبي حفصة» قال عبد الواحد بن نفيع 
الكلابي: سمعت عبد الله بن رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: : حدثني 
أبي «آن رسول الله صائ الله عليه وسلم أمر بتأخير العصر»”". 

ويدل عليه حديث أبي مسعود رضي الله عنه «أن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة لا 

وعن أنس رضي الله عنه «كان النبي صل الله عليه وسلم يصلي العصر 
والشمين بتاع ع 

فإن قيل: روي عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صاى الله عليه وسلم 
کان يصلي القع وال س هة ا اهت الذاقتبه إل اولي 
وَالشميل ا تفعة».. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن 501/1(0-5)» وقال: هذا حديث ضعيف 
الإسناد من جهة عبد الواحد هذا؛ لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره» ولا 
يصح هذا الحديث عن رافع» ولا عن غيره من الصحابة» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرئ 57/١‏ 5» وانظر: نصب الراية ١‏ /550. 

(۲) أخرجه الدارقطني في المصدر السابق برقم: /507/1(1)» وفي «د»: ابيضاء 
نقية»). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۸۸/۱(۳۲۹۸)» والدارقطني في 
المصدر السابق برقم: .)555/١1(١١‏ 

.۱۸۷/٤ هو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال كما ورد في معجم البلدان‎ )٤( 
وهو الآن حي من أحياء المدينة المنورة معروف.‎ 

(5) أخرجه مسلم ۱ ) والبخاري .)5١7/١(0765‏ 


03 كتاب الصلاة 


وفي بعض ألفاظه: «ثم يذهب الذاهب إلى با وی يصلون)”) 

وقال أنس: ما كان أحد أشد تعجيلاً لصلاة العصر من رسول ال“ 

وفي حديث أبي واقد الع ين ارد ارقي الس قار لنت 
أصلي العصر مع النبي صلی الله عليه وسلم . ثم أمشي إلى دي 
الحليفة*» فآنيهم قبل أن تغيب الشمس»©. 

وهي على فرسخين من المدينة. 

قيل له: ليس في شيء من ذلك دليل على أنه كان يصليها في أول 
الوقت؛ لأن الوقت لا يتقدر بالسير والمشي» إذ قد يجوز فيه الإسراع 
والإبطاء» فليس يمتنع حينئذ أن يقول: عسئى كان الرجل يسرع المشي» 
وقد صلی فى وسط الوقت› فيبلغ ذا الحليفة قبل الغروب» وكذلك 
العوالى. 


() قرية من المدينة المنورة فيها مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار» نزل 
ا روك الله اق اله :عازه الم عند دوف المدينة ميات ال ركه هة فان 
وردت في فضله أحاديث. انظر: معجم البلدان 2*”57/4 وهو الآن حي معروف 
مشهور بالمدينة المنورة. 

(۲) أخرجه البخاري 7+ :© ومسلم .)184/1١(197/55١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲۳۷/۳. 

(6) ذو الحليفة: قرية قرب المدينة المنورة» هي ميقات أهل المدينة» كان ينزل 
بها رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لحج أو عمرة. انظر: معجم 
البلدان ۳۳۹/۲ ويسمئ الآن: أبيار علي» علئ بعد (۱۳) كم. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7588/1(5705)» والطحاوي .141/١‏ 


كتاب الصلاة 0۱۷ 


وعلى أن دلالة التأخير ظاهرة فى هذه الأخبار؛ لأنه لا يقول: 
«والشمس مرتفعة حية»» إلا وقد 00 إذ لا يصح أن يقال: صلئ في 
أول الوقت» والشمس حية؛ لأن قوله: «والشمس حية»: يدل على مقاربة 
التأخير إلى حين الاصفرار”". 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول في قوله: «والشمس حية»: 
إنه يعني القرص نفسه» له العياء المشهل مهاه قال :زهو ا 

قال: وما دام شيء من الضوء فيها باقياً: فهي حية» وإنما تخرج من أن 
تكون حية إذا ذهب ضوءها على حسب ما نرئ في الصحاري عند 
الغروب. ۰ 

وعل أن دلالة أخبارهم لو كانت ظاهرة على حسب ما ادعوه» لكان 
خبرنا أولئ ؛ لأن فيه أمراً بالتأخير» وفي خبرهم حكاية فعل النبي صل الله 
عليه وسلمء لا أَمْر فيه» والأمر يقضي على الفعل. 

وأيضاً: فليس في مجرد الفعل دلالة على الأفضل» إذ قد يفعل 
الأفضل تارة» ويفعل المباح تارة تعليماء ألا ترئ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرثهم بتأخير العشاء الآخرة إلى 
ثلث الليل»”"» فأخبر بفضيلة التأخير» ولم يفعله في كل حال. 


فإن قالوا: فى حديث عائشة رضى الله عنها «أن النبى صلى الله عليه 


)١(‏ في ق: يدل على تقارب التأخير إلى مقارنة حين الاصفرار. 
(؟) أخرجه الترمذي 2»)7١١/١(١51‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه 
أحمد في المسند »76٠/7‏ وصحح إسناده أحمد شاكر برقم: .)١151/11(1/505‏ 


018 كتاب الصلاة 


1 1 ل كور ا لد AR‏ ( 
وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر»"". 
قيل لهم: لا دلالة فيه على ملع التأخير؛ لأنا نحتاج أن نرجع إلى 
0 0 حائط 00 م ل 0 أن یکول 
م 
فإن قيل: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «أول الوقت رضوان الله 
وآخره عفو الله“ : يدل على أن فعلها فى أول الوقت أفضل؛ لأن العفو لا 
قيل له: هذا غلط فاحش في التأويل؛ لأن العفو معناه: التسهيل 
والتوسعة؛ كقوله صا الله عليه وسلم: «عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرفى ¢ وقال الله تعالئ: فاب عَلَدَكُمْ وَعَمَا نک 4 : معناه سهّل 
وليس هذا من العفو عن الذنب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد 


.)5١1١/1(57١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ۳۲۱/۱(۱۷۲)» عن ابن عمر رضي الله عنه» وقال: هذا 
حديث غريب» والدارقطني في السنن )١19/1(78‏ بعدة أسانيد ضعيفة جداً. انظر: 
التلخيص الحبير» الحديث: »)١18٠0/١(759‏ ونصب الراية .7147/١‏ 

(”) أخرجه الترمذي ›»)۱٦/۳(٦۲۰‏ ونقل عن البخاري تصحيحه. وأبو داود 
200 

(5) البقرة: ۱۸۷. 


كتاب الصلاة 00_14 


00 ١ MD سلس‎ f of ف‎ ١ 
لل ولا يجوز لأحد أن يقول: إنه كان مقصرا فى التأخيرء ومتاولة‎ 
عليه.‎ 

وأما قوله: «أول الوقت رضوان الله»: فلا دلالة فيه على أن آخر 
الوقت ليس برضوان الله» بل هما جميعا رضوان الله» وآخر الوقت تسهيل 
الله وتوسعته ورحمته ورضوانه ؛ لأنه لو معنا التأخير عن أول الوقت» 
لكان فيه التضييتق والتشديد عليناء فأخبر عليه الصلاة والسلام نعمة الله 
علينا في أن جَعَلَ الصلاة في أول الوقت وآخره» ولم يَقصرها على وقت 
واحد. 

مسألة : [الوقت المختار للمغرب]”" 

قال أبو جعفر : (والاختيار فى صلاة المغرب التعجيل في الزمان 
كله). 

وذلك لأن النبي صلئ الله عليه وسلم صلاها فن اليومين جميغا في 
أو الوقت شيو اله الستافل عن مواقت الصضلدة”". 


وكذلك فى حديث ابن عباس رضى الله عنه في إمامة جبريل بالنبي 


.؟71١/1١ سبق تخريج بعض هذه الأحاديث » راجع: نصب الراية‎ )١( 
.٠١١/١ بدائع الصنائع‎ 2151/١ المبسوط‎ ۰٠٤١/١ راجع: الأصل‎ )۳( 


05 كتاب الصلاة 


عليهما السلام”". 

وقال النبي صاى الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم»”". 

مسألة : [الوقت المستحب للعشاء]“ 

قال أبو جعفر : (والاختيار في صلاة العشاء التعجيل فيها قبل مضي 
ثلث الليل» فإن فات: فقبْل مضي نصف الليل» فإن فات: فتاركها بلا عذر 
مسيء). 

قال أبو بكر : المستحب عندهم في العشاء تأخيرها إلى ثلث اللير “> 
لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بتأخيرها إلى ثلث الليل». 

فدل أنه أفضل؛ لأنه لا يقول: لولا المشقة لأخّرتها إلى وقت مثله في 
الفضل أو دونه» وهو كقوله: «لولا أن أشق على أمتي لأمرثُهم بالسواك 
عند كل هور . 

فإن قيل: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲۹۱/۱(٤۱۸‏ والحاكم في المستدرك »١91١/١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعجيل 
صلاة المغرب أفضل من تأخيرها. انظر: الأوسط » المسألة: .)١۹/۲(۳۲۲‏ 

(۳) راجع: الأصل 1١‏ 9 المبسوط ١/151١-158ء‏ بدائع الصنائع .١57/١‏ 

(5) انظر: الأصل .١57//١‏ 


(5) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة o۱‏ 


وسلم أنه قال: «أفضل الأعمال: الصلاة لأول ميقاتها». 

في رواية مالك بن مول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني 
عن ابن مسعود رضي الله عنه". 

قيل: له: قد روئ أبو أسامة عن مالك بن مغول هذا الحديث بإسناده 
وقال فيه : «الصلاة فى ا 

ورواه جماعة عن الوليد بن العيزار بإستاده » وقالوا: «الصلاة 
لوقتها»””". 

# ولا يكره تأخيرها إل نصف الليل؛ لما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه أخخّر العشاء ذات ليلة إلى ثلث الليل» أو شطرهء ثم قال: 
«إنكم فى صلاة ما انتظرتموهاء ولولا ضعف الضعيف لجعلت هذا 
وقتها». 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لولا أن ا علئ 5 
لأمرتهم ماخر ها إل فلت الل أو إل نتفه" 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ۳۲۷(١/۹٦۱)ء‏ والحاكم في المستدرك 
,١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الأوسط الحديث: ».)۳۸١/۲(٠٠۷۸‏ ومسلم 
6 والترمذي 7377173765/19117)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹۷/۱(۰۰٤‏ ومسلم .)۹۰-۸۹/۱(۸٩‏ 

.)۲۹۳/۱(٤۲۲ وأبو داود‎ 2)777/١1(791 أخرج نحوه ابن ماجه‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد في المسند ٠٠٠/۲‏ والترمذي 2)790/١(١517‏ وقال: 


o۲‏ كتاب الصلاة 


ا ی 

وفي حديث أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه «أن رسول الله 
صاى الله عليه وسلم جهّر جيشاء حتئ إذا انتصف الليل أو بلغ ذاك: خرج 
إلينا»”". 

x ب‎ : 9 (0. e 

وفي حديث أبي هريرة'" وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل». 

فدلت هذه الأخبار على أن من أخرها إلى نصف الليل: لم تلحقه 
إساءة. 

وأما إذا أخرها عن نصف الليل: فهو مسيء؛ لأنه لم يثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم تأخيرها عن ذلك بغير عذر. 

ولأنه قال صلئ الله عليه وسلم: «آخرٌ وقتها نصف الليل»“» ومعلوم 
أن مراده إباحة فعلهاء وجواز تأخيرها إليه؛ لأن الدلالة قد قامت على أنها 
لا تفوت إلا بطلوع الفجرء وهي ما قدّمنا فيما سلف. 


.)547/١(55٠١ أخرجه البخاري ۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .۳٦۷/۳‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ) قال سيعت مححدا يقول: «حديث 
الأعمش عن مجاهد في المواقيت [أي موقوفاً] أصح»» وأحمد في المسند 2777/١‏ 
قال أحمد شاکر : إسناده صحيح. رقم 7/ا151/117(1/1). 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح ».)577/1(5١7‏ وأبو داود 581/1(1945). 

(5) هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ون ريس قرا 


كتاب الصلاة o۳‏ 

مسألة : [الوقت المستحب في صلاة الفجر] 

قال أبو جعفر : (والاختيار في الصبح: جنع التغليس والإسفار 
ما فان اقات ذلك فالإشتار أفضل سن التغليش). 

فأما وجه جَمُعهماء فلما روي عن النبي صل الله عليه وسلم من 
الآثاز فى التخليس ٠‏ 

وروي عنه آثار اخ مثلها في الاسفار"؛ فإذا جمع بينهما: ا 
EA A‏ مسفراً: كان مستعملاً للأخبار كلها" 

* وأما إذا لم يجمعهما: فالأفضل الإسفار. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر 
بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه 


.٠١١/١ بدائع الصنائع‎ ٠٤٠١/١ المبسوط‎ ٠١١/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) يريد بالآثار ما يعم الأحاديث المرفوعة: ينظر صحيح البخاري 
6 )© ومسلم ه2076 2). 

والتغليس: من العَلّسء وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر ۳۷۷/۳. 

(۳) الإسفارء يقال: أسفر الصبحء إذا انكشف وأضاء. النهاية لابن الأثير 
1 

أما الأحاديث فيراجع لها: نصب الراية .550-5170/١‏ 

(5:) هكذا جمع بين الآثار محمد بن الحسن. ينظر: الحجة على أهل المدينة 
1 


:05 كتاب الصلاة 


قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

الأصبحوا بالصبح» فإنه أعظم لأجوركه"". 

وقد روي: «أسفروا بالصبح» فإنه كلما أسفرتم كان أعظم للأجر)”". 

وذكر الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا شبابة بن سوار 
قال: حدثنا أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر””عن بلال 
رضي الله عنهم عن النبي صل الله عليه وسلم مثله“. 

وهذا عندنا أولئ من الأخبار التي روي فيها التغليس؛ لأنه ليس فيها 
بيان موضع الفضل» إِذْ قد يفعل النبي صلئ الله عليه وسلم المباح تارة 
على وجه التعليم» ويفعل الأفضل أيضاً اختياراً له على غيره» فإذاً ليس 
في ظاهر فعله صاى الله عليه وسلم دلالة على موضع الخلاف» وفي خبرنا 
بيان الأفضل ؛ لأنه أمرّء وأخبر أنه أعظم للأجر. 

ولأن الأمر والفعل إذا اجتمعا: كان الأمر أولئ. 

وعلئ أنه قد روي في الأخبار التغليس والإسفار“ ٠‏ فتتعارض الأخبار 
في الفعل» ويبقئ لنا الأمر بالإسفار من غير معارض. 


(۱) أخرجه أبو داود ».)795/١(475‏ والترمذي 05١(١/584؟)‏ وقال: لحديث 
رافع بن خديج حديث حسن صحيح). 

(۲) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۷۸/١‏ 

(۳) وفي شرح معاني الآثار 0١‏ زيادة: (عن أبي بكر الصديق). 

(4) شرح معاني الآثار .174/1١‏ 

(4) في نسخة (د) و(ق): (روي بأن أخبار التغليس الإسفار)» وقد أثبت ما 
اجتهدت أنه الصواب. 


كتاب الصلاة o0‏ 


وروئ إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمزدلفة يوم 
النحر حين سطع الفجرء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
هاتين الصلاتين تُحوَلان عن وقتهما فى هذا المكان: المغرب» وصلاة 
الفجر هذه الساعة». ۰ 

وذكر الطحاوي قال: حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا الفريابي قال: 
خدنا إسرائيل هدا ۰ 

فاقتضئ هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت المستحب 
لها هو الإسفار» لقوله: «تُحوّلان عن وقتهما». 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ما رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إلا لميقاتها إلا الفجر بالمزدلفة» فإنه 
صلاها يومئذ قبل ميقاتها)””". 

هذا مع لزوم عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 
وره 

وقال جابر رضي الله عنه: «كان النبي صل الله عليه وسلم يؤخر الفجر 
ES‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)507/7(1591١‏ وأحمد في المسند ۱۸/١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ١‏ /178. 

(۲) شرح معاني الآثار» المصدر اا 

(۳) أخرجه البخاري »)٦۰٤/۲(۱٥۹۸‏ ومسلم 4۳۸/۲(۱۲۸۹). 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۷۸/١‏ وعند أحمد في المسند 


o‏ كتاب الصلاة 


فإن قيل: قوله: «أسفروا بالفجر»» و«أصبحوا بها»"" معناه: صلوها 
بعد طلوع الفجر. 

قيل له: فهذا يوجب أن يكون الإسفار هو التخليس» وذلك قلب للّغة» 
وعكس ما يقتضيه لفظ الخبر» فإذاً لا معنئ لقولهم في وصف صلاة النبي 
صلئ الله عليه وسلم في اليومين أنه غلّس بها في اليوم الأول وأسفر في 
اليوم الثاني" 

و اناري ا و مل ا 
الوا ارقن بعد وخول: لر وه ام ا رر ا تاوخا 
قبل الوقت»» وهذا كلام ساقط لا يجوز مثله على النبي صا الله عليه 
وسلم. 

فإن قيل: في حديث بشير بن أبي مسعود عن أبيه أن رسول الله 
صائ الله عليه وسلم صلئ الغداة فغلّس بهاء ثم صلاها فأسفرء ثم لم يَحْدْ 
إلى الأسفار حتئ قبضه الله" . 

قيل له: يعارضه حديث ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يحوّلها عن وقتها إلا بالمزدلفة»”*. 


۳ "*: «والفجر كاسمها وكان يغلس بها». 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ورد هذا الوصف لصلاته صاى الله عليه وسلم في حديث إمامة جبريل عليه 
السلام. انظر: سنن أبي داود .)۲۷۸-۲۷٤/۱(۳۹۳‏ 

() أخرجه أبو داود .)۲۷۸/۱(۳۹١‏ والطحاوي في شرح المعاني .١757/١‏ 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة oV‏ 


وأيضاً: قد ّنا أنه ليس فى ظاهر الفعل دلالة على الأفضل» وفي 
E‏ روي لذ عد SE‏ الع مار اليه وتام 
«أنهما حُوَلتا عن وقتهما»» وحديث رافع بن خديج رضي لله عنه مر 
بالتأخير””"» فهو أولى. 

NT‏ التغليس» فمحتمل أن يريد أنه ابتدأها 
بغلس» ثم انصرف عنها مسفراً. 

مسألة : [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها] 0 

قال أبو جعفر : (ولا يصلي أحدّ عند طلوع الشمس» وعند الزوال» 
وعند الغروب). 

قال أحمد : ثلاثة أوقات لا يُصلَّم فيها نفل ولا فرض: عند طلوع 
الشمس » وعند الزوال» وعند الغروب» إلا عصر يومه عند الغروب. 

ووقتان لا يصلَّ فيهما نفل» ويصلّئ فيهما الفرض: بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. 

* فأما الصلاة فى الأوقات الثلاثة» فالأصل: ما روي عن النبي 
صل الله عليه لي ف الآثار المتواترة أنه نهئئْ عن الصلاة في هذا 
الأوقات الثلاثة. 


(۲) وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «أسفروا»» أو «أصبحوا». سبق تخريجه. 
(۳) راجع: الأصل 90١‏ المبسوط ٠١١/١‏ بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 


o۸‏ كتاب الصلاة 


ETS‏ الشمس› > ولا عند غروبهاء فإنها تطلع 
بين قري شيطان)”". 

وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: «نهانا رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات» وأن قر فيهن موتانا: عند طلوع 
الشمس» وعند الزوال» وعند الغروب». 

وحديث أبن مسعود أن عَمْرو بن عَتْبّسة رضي الله عنهما قال: يا 
رسول الله! هل من اللجل بواليار ساعة للهلا فا عن الا تال «أما 
الليل: فالصلاة E‏ مشهودة حتئ تصلي صلاة الفجر فاجتنب الصلاة 
ريع الشمس وتبيض» فإن الشمس تطلع بين قرني الشيطان. فإذا 
ابيضّت فالصلاة بول مشهودةء چې ا ار فإذا مالت الشمس 
فالصلاة مقبولة مشهودة» حتىئ تصفر الشمس فإنها تغرب بين قرني 
طا 

وعموم هذا الخبر ينفي جواز الصلاة في هذه الأوقات: E‏ 
الفرض والنفل جميعاً في النهي ؛ لأنه قال: «فاجتنب الصلاة» 

aS‏ وهو قوله: «الصلاة مقبولة حتى 
ينتصف النهار»» و: ١حتى‏ : تصفرً الشمس». 


(۱) أخرجه البخاري ,)5١5/1١(95١‏ ومسلم 0517/1(874). 

(۲) أخرجه مسلم .)058/1(87١‏ 

() لم أقف فيما تيسر لي من المصادر على رواية ابن مسعود عن عمرو بن 
عنبسة رضي الله عنهماء وأخرج حديث عمرو بن عنبسة مسلم »)٥۷۰/۱(۸۳۲‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١۲/١‏ وأحمد في المسند .١١١/٤‏ 


کتاب الصلاة 03 


و: «(حتی): غاية تقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلافهاء وإلا لم 
تكن غاية» فتضمن نفي قبول الصلاة عند انتصاف النهارء وعند الغروب» 
كقوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور""» وهذا آكد ما يكون من اللفظ 
الموجب لإفساد الصلاة. 

وروئ عمران بن حصين”" وأبو قتادة"" وأبو هريرة'”' وجبير بن مطعم 
رضي الله عنهم «أن النبي صل الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن 
صلاة الفجر في الوادي» فاستيقظ وقد طلعت الشمس› أمرَ بالرحيل حتئ 
لما ارتفعت الشمس نزل» فأمر بلالاً فأذن» وصلئ ركعتي الفجرء ثم أمره 
فأقام وصلئ بهم الفجد »2 . 

وقال عمران بن حصين رضي الله عنه في حديثه: «لما خرج النبي 
صلى الله عليه وسلم من الوادي: انتظر حتئ استقلّت الشمس»”. 

وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه: «قعدوا هِنَبْهَة» ثم صلوا ركعتي 


.)5١5/1(775 أخرجه من حديث ابن عمر مسلم‎ )١( 

(۲) حديث عمران بن حصين عن «ليلة التعريس»» أخرجه البخاري 
»)N ۷‏ ومسلم 414/1(587). 

(۳) أخرجه مسلم برقم: »)٤۷٤-٤۷۲/۱(٦۸۱‏ وأحمد في المسند ۲۹۸/۰. 

.)٤۷۱/۱(٦۸۰ أخرجه مسلم برقم:‎ )٤( 

(5) أخرجه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه النسائي في السنن 
(المجتبىا) ›»)۲۹۸/۱(٦۲ ٤‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .1401/1١‏ 

)١(‏ عند أبي داود برقم: »)۳٠۸/٠(٤٤۳‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0/١‏ 6؛. 


o»‏ كتاب الصلاة 


الفجر» ثم صلوا الفح . 

فدل ذلك على امتناع جواز الصلاة في هذا الوقت: الفوائت وغيرها. 

فإن قيل: إنما أخخّرها لأجل أنه قال: «فى الوادي شيطان»”". 

قيل له: وقد قيل إن الشيطان يقارن طلوع الشمس وغروبهاء فعلّة كون 
الشيطان هناك › موجودة فى غير الوادي. 

والدليل على آنه لم يؤخرها لأجل كونه في الوادي: أن في خبر جبير 
بن مطعم وعمران بن حصين: «أنه لما خرج من الوادي قعل وقعل 
أصحابه حوله» فلما استقلت الشمس: صلى»"» فدل على أنه انتظر 

فإن قيل: روئ أنس رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال: «مَن نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذَكرهاء لا كفارة لها إلا 
ذلك)» وتلا قله : وق أَلصَّكرَةٌ لذ ڪرۍ 4 وهذا يوجب فعل 
الفوائت فى هذه الأوقات. 


قيل له: الجواب عن هذا من وجوه: 


.501/1١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه عن زيد بن أسلم مرسلاً مالك في الموطأء الحديث: ))١5/1(55‏ 
ومسلم نحوه ‏ عن أبي هريرة مرفوعاً  .)41/1/1(58٠‏ 

(۳) سبق حديث جبير بن مطعم وعمران بن حصين رضي الله عنهما قريباً. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۲۱٥/۱(۰۷۲‏ ومسلم 1(584//ا/ا8). 

. ۱٤ طه:‎ )0( 


كتاب الصلاة o1‏ 


أحدها: أن أحد الخبرين ورد في بيان لزوم الفائت» لا في تفصيل 
أوقاته» والآخر وارد فى بيان الوقت وتفصيله» فكل واحد منهما مستعمّل 
فى باب لا يُعترض به علوم صاحبه» فكأنه قال: فليصلها إذا ذكرهاء إلا في 
هذه الأ رقا 

وفائدته: أن فوات الوقت لا يسقطهاء ألا تر أن قوله تعالئ: 
همايا ر4 : a‏ اكه ان 
صوم يوم النحر ويوم الفطر'"» وأيام التشريق”"؛ لأن قوله: فده مِنْ 
ا وارد في حكم وجوب القضاء» ونهيه عليه الصلاة والسلام 
عن صوم هذه الأيام وارد في بيان الوقت» فقضئ على قوله تعالى: 
#مَعِدَه ايار 4. 

وأيضًا: ل وا الع روا عي ا تته صلاة الفجر» لم 
يقضها وقت الطلوع» وأخرها عنه' © فدل على أن خبر النهي قاض على 
خبر الأمر بقضاء الفائت 


وقد ذكر سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا يومئذ: 


6 
¢: 


.185 البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرج النهي عن صوم يوم الفطر والنحر البخاري ۲/۲(۱۸۸۹٠۷)ء‏ ومسلم 
۷ كلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۳) أخرج النهي عن صوم أيام التشريق مسلم ١5١١(؟600/1).‏ 

.١185 البقرة:‎ )5( 


(5) في حديث اليلة التعريس2)» وسبق تخريجه. 


oY‏ كتاب الصلاة 


س 


وقي ألصّكر إإخرى 4# فأمر بقضاء الفائت» ولم يفعله في وقت 
الطلوع› قزل خلا ت ما د 

وابظا» ول اا إذا ذكرهاة: معناه بشرائطها وحدودهاء ألا 
ترئ أنه لم يقض على وجوب الطهارة» وستر العورة. 

وعلئ أن هذا الاعتبار لمخالفنا ألزم في ترتيب الأخبار؛ لأنه يرتب”) 
العام على الخاص» وأمْرّه لقضاء الفائت عام في سائر الأوقات» وخبرنا 
خاص في بيان الوقت» فواجب أن يكون ما اقتضاه”" خبر قضاء الفوائت 
من فر الآواقاتدانييا عر حب تحص عفن الأو قاع ارا ف 
دول غيره. 

ار فإن خبرنا يقتضي الحظرء وخبرهم الإباحة؛ لاتفاق الجميع 
على جواز تقديم النافلة على وقت ذكر الفائتة والمنسية» وقدّم النبي 
صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر على الفرض في حال الفوات» فدل 
على أن خبرهم اقتضئ إباحة فعل الفائتة في حكم الوقت» وإن كان قد 
أفاد لزوم الفرض في ذمته» وخبرنا حاظرٌ لفعلها في الوقت» وي اع 
خبران» في أحدهما حظرء وفي الآخر إباحة: كان الحظر قاضياً على 
الإباحة 2 


ء)٠٤/١(٠١ أخرجه - مرسلاً عن سعيد بن المسيب - مالك في الموطأ‎ )١( 
. ۱٤ ووصله مسلم )02 والآية من سورة طه:‎ 

)١(‏ أي يبني العام على الخاص. 

)۳( في (د»: زيادة: نضا 

() انظر: الفصول للمؤلف ”55/7 5. والأشباه والنظائر لابن نجیم» ص9١٠.‏ 


كتاب الصلاة oY‏ 


فإن احتجوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم: «مَن أدرك ا صلاة الغداة قبل طلوع الشمس» فقد 
ر 

وروي في بعض الأخبار: «فليصل إليها أخرئ»» وهذا يوجب جواز 
فعلها في هذا الوقت. 

قيل له: يحتمل أن يكون قبل النهي”» ويدل عليه ما روئ إبراهيم بن 
محمد بن طلحة قال: خرجنا مع أبي هريرة رضي الله عنه حين طلعت 
الشمس في جنازة» فقال: ضعوهاء فلما ارتفعت صلينا عليهاء ثم قال: 
(إن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شبطان». 

فدل فعلّه على أنه قد علم أن قوله صلئ الله عليه وسلم: «فليصل إليها 
أخرئ»: كان قبل النهي. 

وأا : أصل الحديث: قوله: «فقد أدركها»» وهذا لا دلالة فيه على 
جواز فعلها فيه» وإنما يدل على إدراك وقت الوجوب» كالصبي يبلغ» 
والكافر يسلم. 

والدليل عليه أنه معلوم أنه لم يرد بقوله: «فقد أدرك»: قعل جميعها 
في الوقت» فعلم أن المراد إدراك وقت وجوبها؛ لأن جميعها يجب 


.)1755/١1(508 ومسلم‎ »)۲۱۱/۱(۰٤٤ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) عند الدارقطني في السنن »)187-581/1١(7‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۳۹۹/۱. 

(۳) وهكذا قال بالنسخ الطحاوي في شرح معاني الآثار 2799/1١‏ 107. 


(5) أخرج نحوه - مختصراً - ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۸٤/۲(۱۱۳۲۲‏ 


0 كتاب الصلاة 


بإدراك الجزء من الوقت. 
#اواكا' هنا وو عزو ARE‏ ع1" (فيفيه أن DE‏ 
تقل الراوي المعنى عنده» حين ظن أن قوله: «فقد أدركها»: يفيد ذلك. 
ولو ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم: كان معناه: فليصل ركعتين» 
فأفاد أن إدراكه لهذا الجزء من الوقت: يلزمه ركعتين» فيفعلهما فى الوقت 
الذي تجوز فيه الصلاة. 
وقد روي: «فقد تمت صلاته»"» ومعناه: فقد تم لزومها؛ لاتفاق 
6 م 
الجميع أن فعلها لم يتم . 
الصلوات؟ 
قيل له: لاتفاق الجميع على جوازهاء فخصصناها من جملة الأخبار 
بالاتفاق”''. وبقيّنا حكم العموم فيما عداهاء لعدم دلالة التخصيص. 
واا افك زت ج الف .يل لالد" أن مدركة 
بالإسلام والبلوغ يلزمه» ويمتنع أن يكون وقت لزومهاء ولا يصح فيه 
أداؤهاء وليس وقت الطلوع وقتا لوجوب صلاة الفجر؛ لأن مذركها 


(۱) سبق تخريجه قريباً 

(۲) أخرجه ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 2799/١‏ وأخرجه ‏ بصيغة الأمر: «فليتم صلاته» ‏ البخاري ١۳٥(۱/٤٠۲)ء‏ 
وكذا النسائي في السنن (المجتبئ) 7151//1(615). 

(۳) لم أعثر على من خالف هذا الإجماعء والله أعلم. 

(5) انظر: بداية المجتهد .7١5/١7‏ 


كتاب الصلاة oo‏ 


لإسلام» ولبلوغ لايلزمه فرضها"'". 

وأيضاً: روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن فاتته العصر 
حت غابت الشمس» فكأنما وتر ا 

وقال عمر رضي الله عنه للنبي صل الله عليه وسلم يوم الخندق: «ما 
صليت العصر حت كادت الشمس تغرب»» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «وأنا والله ما صليت بعد" فلم ينكر على عمر فعلها في ذلك 
الوقت» فمن أجل ذلك جوزنا فعلهاء دون غيرها من الصلوات. 

فإن قيل: فقد روي النهي عن الصلاة بعد العصر حتىئ تغرب الشمس» 
و الجر ر فق الع »وله ل فيه اا ان 
كذلك النهي عنها في الأوقات الثلاثة. 

قيل له: الفصل بينهما: أن النهي تناول الوقت نفسه في هذه الأوقات 
الثلاثة» واعتبار الوقت من فروض الصلاة وشرائطهاء فاستوئ فيها من 
أجل ذلك حكم النفل والفرض» كسائر فروض الصلاة إذا تركهاء نحو 
الطهارة» والسترء واستقبال القبلة» وأما بعد الفجر والعصر: فلم يتناول 
الوقت» وإنما تعلق بفعل الصلاة. 


ع 


ألا ترئ أن رجلا آخر قد يتنفل في هذا الوقت ممن لم يصل الفرض» 


)١(‏ وذلك لانتهاء آخر وقت الفجر بطلوع الشمس» فلا تجب على من أسلمء 


(۳) أخرجه البخاري :)75١15/١1(51/١‏ ومسلم .)٤۳۸/۱(٦۳۱‏ 
(5) سيذكر المؤلف هذه الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر. 


o‏ كتاب الصلاة 


ومن قد صلى الفرض لا يصليهاء فدل على أن النهي لم يتعلق بالوقت» 
وإنما تعلق بفعل الصلاة. 

ولم نجد في الأصول فعل فرض يمنع فرضا آخر غيره» فانصرف 
النهي من أجل ذلك إلى النوافل. 

وأيضاً: فعموم النهي يتناول الجميع» فإذا قامت الدلالة على 
تخصيصه من وجه: لم يوجب ذلك تخصيصه من سائر الوجوه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «يا بني عبد 
مَتاف! لا تمنعوا طائفاً يطوف بهذا البيت» ويصلى فى آي ساعة شاء من 
ليل أو نهار»» وعمومه يقتضي جواز فعلها في سائر الأوقات. 

وأيضاً: فإن هذا وارد في نهيهم عن منع الناس من الصلاة في 
الكعبة» وخبرنا وارد في بيان حكم الأوقات» فلا يعترض أحدهما على 
الآخر بحسب ما بيّنا في قوله: «فليصلها إذا ذكرها»» ألا ترئ أنه لم يبح 
بذلك فعل النفل في هذه الأوقات. 

* فصل : [وقتان يصلئ فيهما الفرض دون النفل] 

وأما بعد العصر. وبعد الفجر : فإنما ينهي فيهما عن النوافل والنذور 
وصلاة الطواف» ويجوز فيهما فعل الفرض. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 7(88/١77)».وقال:‏ «حديث جبير حديث حسن 
صحيح )»۰ وابن ماجه 00356 


کتاب الصلاة oV‏ 


وذلك ها روئ أو سعيد الخدرى وماد بين عفرا وان 
عمر'"» وأبو هريرة رضي الله عنهم «أن النبي صل الله عليه وسلم نهى 
عن صلاتين بعد الصبح» وبعد العصر». 

وفي حديث ابن مسعود في سؤال عمرو بن عنْبّسة رضي الله عنهما 
الى على ا وسلم عن الأرقات: : «أن الصلاة بالليل مقبولة مشهودة 

حتئ تصلي الفجر» ثم اجتنب الصلاة حتئ ترتفع الشمس». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني رجال مرضيون» وأرضاهم 
عمر رضي الله عنه «آن رسول الله صلئ الله عليه وسلم نهئ عن الصلاة بعد 
ال ا ب». 


)¥( 4 57 
ثم روي عن عمر وبي سعيد'* وا غ ' رضي الله عنهم 


.)0517/1(871/ أخرجه البخاري ١1(651/؟1١5)., ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠٤/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف الحديث: .)۱١١/۲(۷۳۲۱‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .٠٤/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
DITA‏ ). 

(5) أخرجه البخاري ۲۱۲/۱(۰۵۹)» ومسلم .)٥٩٦/۱(۸۲٩‏ 

(9) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري »)5١١/1(9057‏ ومسلم 0717/1(875). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» الآثار: ”الالالال ۷۳۳۳ء الا 
,96 والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۳۳/۲(۷۳٤۳‏ والطحاوي ٠١54/١‏ 

(9) أخرجه الطحاوي 27١5/١‏ وابن أبي شيبة برقم: .)١71/5(1/75١‏ 


oA‏ كتاب الصلاة 


من قولهم النهي عن صلاة الطواف في هذين الوقتين» فدل على أنهم 
علموا من مراد النبي صا الله عليه وسلم شمول النهي لجميع النوافل في 
هديق الوقن ۾ راء كان تقل سعدا أو تقلا له سيت 

* واحتج مخالفنا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما دخل 
رسول الله صائ الله عليه وسلم بيتي قط بعد العصر إلا صلئ ركعتين'". 

وبحديث يزيد بن الأسود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
صلاة الصبح في مسجد الخيّف». فرأئ رجلين في آخر القوم لم يصليا 
معهء فقال: «علي بهما»» فجيء بهما ترعد فرائصهمااء فقال: «ألستما 
مل 41 قال 010 قال فم متها أن تعدا ما قالا :نا رسول 
الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم 
انها عدر جماعة ‏ فا معهم» فإنها لكما نافلة»"". 


.)٥۷۲/۱(۳۰۰ ومسلم‎ 2)5١17/١1(077 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ورد جوابهما في النسختين «د»» و«ق» بكلمة: (نعم)» إذ وردت جواباً 
للسؤال بأداة النفي» ويكون معناه: نعم لسنا مسلمين» وهو خطأ حتماء قد يكون من 
تصرفات النساخ» والصواب أن يقال: (بلى)» كما أثبت» وهو إقرار وتأكيد بكونهما 
مسلمين» وبذا يستقيم الكلام. 

هذا فضلاً عن أن هذه الزيادة: (ألستما مسلمين؟ قالا: نعم): لم ترد في جميع 
مصادر الحديث التي تيسر لي الوقوف عليها قدر الاستطاعة» والله أعلم. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳۸٣/۱(۲۷۵‏ والترمذي »)575/١(5١9‏ وقال: حديث 
حسن صحيح» وابن أبي شيبة في المصنف» الحديث: »)۷١/۲(٦٦٤١‏ وأحمد في 
المسند ٠٦٠/٤‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) »)١١١/۲(۸١۸‏ والحاكم في 
المستدرك »۲٤٤/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي» والطحاوي في شرح الآثار 


كتاب الصلاة 03 


وبأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجرء فرأئ قيساً 
رضي الله عنه''"' يصلي» فلما فرغ قال له: «ما هذه الصلاة؟» قال: ركعتا 
الفجرء فلم نكر عليه". 

قيل له: أما حديث عائشة رضي الله عنها فمختلّف في متنه» وذلك أنه 
قد روي علئ ما قال» وهذا الفط بدك ج لأن أحداً لا 
يبيح النفل المبتدأ بعد العصر" 

ثم قد روئ محمد بن شجاع عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن ابن إسحاق قال: أخبرني محمد بن عمرو بن“ عطاء عن عبد الرحمن 
بن أبي سفيان بن حويطب حدثه أن عبد الله بن الحارث بن نوفل حدثه «أن 
معاوية رأئ ناسا يصلون بعد العصرء فقال لابن عباس رضي الله عنهما: 

ما هذه الصلاة التي أرئ الناس يصلون؟ 

فقال: ما يقتي ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم. 

فبعث معاوية إلى عائشة رضى الله عنهاء فسألها عن ذلك. قال: 
فلت هور الها الت : 


۱+ والطيالسي في مسنده» برقم: .۱۲٤١‏ راجع: التلخيص الحبير ۲۹/۲. 

.701//7 هو قيس بن فهد الأنصاري» صحابي رضي الله عنه. انظر: الإصابة‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۷٠/١‏ وقال: صحيح على شرطهماء 
ووافقه الذهبي» وابن المنذر في الأوسطء الحديث: 00791/97910915 وابن أبي 
شيبة في المصنف .)٥4/۲(٦٤٤١‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد ؟/5١".‏ 

)٤(‏ في «د»: محمد بن عمرو عن عطاء» والصواب ما أثبتنا من «ق». 


:0 كتاب الصلاة 


حدثتني أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
صلاهما في بيتها. 

فبعثه معاوية إلى أم سلمة رضي الله عنهاء وأنا معه» فسألها أيضاً: 
فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يغفر الله لعائشة» والله ما هكذا حدثتهاء 
إنما صلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين تركهما بعد الظهرء 
فصلاهما بعد العصرء فسألته فقال: «شغلت عنهماء فكرهت أن تراني 
الناس أصليهما بعد العصر» فصليتهما في بيتك)'"". 

فأحالت عائشة على أم سلمة» وأنكرت أم سلمة رواية عائشة رضي 
الله عنهما بفعل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر على 
الإطلاق» وذكرت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «كرهت أن 
ا الا أصلتهما بعد س 

وهذا يقتضي النهي عنهما بعد العصر؛ لأنه مع الاقتداء به فيهما. 

وذكر الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس بن ذكوان عن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: صلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العصر» ثم دخل بيتي» فصلى ركعتين» فقلت: يا رسول الله! صليت 
صلاة لم تكن تصليها؟ قال: «قَدمٌ علي مال» فشغلني عن ركعتين كنت 
أركعهما بعد الظهر» فصليتهما الآن». قلت: يا رسول الله ! أفنقضيهما”" 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2707/١‏ وأصله في البخاري 
(۲) في ق: (أقضيهما). 


كتاب الصلاة 6:١‏ 


إذا فاتتا؟ قال: «لا. 

ديول هذا الوت علا من 

أحدهما: النهي عن النوافل بعد العصر: كانت مبتدأة أو لها سبب. 

والثاني: أن النوافل لا يجب قضاؤها بعد فوات وقتها. 

ويدل أيضاً على أن خبر عائشة رضي الله عنها غير مستعمّل على ما 
ورد من الإطلاق: ما روئ محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (إذا أردتم الطواف بعد العصر والفجرء 
فأخروا الصلاة حتئ تغيب الشمس أو تطلع»”". 

وأما حديث يزيد بن الأسود عن أبيه في قصة الرجلين: فجائرٌ أن 
يكون قبل النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. 

ولأن الحظر والإباحة متى اجتمعا: فالحظر أولئ. 

وشا : يحتمل أن يكون ذلك في وقت ما كان يجوز إعادة الفرض » 
فكان تصير الثانية فرضاًء والأولئ نافلة» وقد نهئ النبي صلى الله عليه 
اليم حكن كد كرك ودر 0 

اا : يجمع بينه وبين أخبار النهي , فكأنه قال: إذا صليتما في 
رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم في غير هذه الأوقات. 


.۳٠۰٠٦/۱ شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)187/7(17781/ : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» الحديث‎ )7( 


(۳) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما النسائي في السنن (المجتبئ) 
© وأبو داود 9لاة(١789/1).‏ 


o۲‏ ش كتاب الصلاة 


وكذلك حديث قيس رضي الله عنه: يحتمل أن يكون قبل النهي. 

ولان الي أو على اها بيا 

وأيضاً: فإن من أصل أبي حنيفة رحمه الله في الخبرين المتضادين» أن 
الناس متئْ اتفقوا على استعمال أحدهماء واختلفوا في استعمال الآخر: 
فار فا افا عله قافا عل ما ا فاه كان أو خا 

فلما اتة e‏ 
فى استعمال إباحة النفل الذي هو سبب: كان ما اتفقوا عليه من النهي 
EG‏ أخبار الإباحة إن كان مختلفاً في استعمالها. ٠‏ 

فإن قيل : فما وجه حديث أم سلمة رضي الله عنها؟ 

قيل له: يحتمل أن تكون الركعتان قد كانتا واجبتين على النبي 
صلئ الله عليه وسلم من طريق الشرع» فكان هو مخصوصاً بوجوبهما 
عليه» فكانتا مثل الفوائت» ويدل على ذلك أنه كره عليه الصلاة والسلام 
أن يراه الناس يصليهماء فيقتدوا به فيهما. 

فإن قيل: لما جاز فعل الفواثت» وكان المعنى أيضاً فيها آثها صلاة 
لها سبب» كان كذلك النوافل التي لها أسباب» مثل صلاة الطواف» وما 
أمر به من اتباع الإمام إذا لحقه في الصلاة. 

قيل له : فالغل المبتدأ له سبب» وهو أنه مندوب إليه مثاب عل فعله. 

اا فلن دعل جد بعد الي يلزم على علَّتك أن تبيح له 
فعل الركعتين تحية المسجد» على ما روي عن النبي صا الله عليه وسلم 


.709/7 انظر تفصيل ذلك: الفصول في الأصول‎ )١( 


كتاب الصلاة oY‏ 


EE 

وأيضاً: فقد اتفقنا علئ أن النوافل المبتدأة لا تُفعل في هذين الوقتين» 
والمعنئ فيها أنها ليست بواجبة» فلما شاركتها النوافل التي لها أسباب في 
العلة» فوجب أن تشاركها في الحكم. 

# فصل : [ما يُصلَّىْ بعد الفجرء والعصر] 

قال أبو جعفر: (ويسجد للتلاوة في هذين الوقتين» ويصلي فيهما 
على الجنائز» ولا يصلي لطواف» ولا تذر). 

قال أبو بكر أحمد : لا خلاف في جواز فعل الصلاة على الجنازة في 
هذين الوقتين» وكذلك الفوائت. 

* وأما سجود التلاوة» فهو واجب عندناء فصار بمنزلة الصلاة 
الفائتة ٠‏ وفرقوا بينه وبين النذر وصلاة الطواف» وذلك لأن سجود 
التلاوة ليست صحة لزومه متعلقة بفعله؛ لأنه لو سمعها من غيره: لزمته» 
فصارت كالفوائت وصلاة الجنازة» والسجدة وإن كان لو تلاها لزمته» فإن 
لزومها لم يثبت في هذه الحال من حيث تلا؛ لما وصفنا. 

# وأما صلاة الطواف» فهي كالنذر؛ لأن لزومها متعلق بفعله» والنذر 
وإن كان واجباً فإن لزومه بمنزلة الدخول فيهاء ولو دخل فيها في هذين 


)١(‏ الأمر بتحية المسجد أخرجه البخاري »)۱۷١/١(٤١١‏ ومسلم 
2)220016). 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر 2791/7 ونقل عنه ابن قدامة في المغني 
0۸/۲. 


(۳) انظر: الأصل ۱٤۹/١‏ والمبسوط .٠١١/١‏ 


:0 كتاب الصلاة 


الوقتين: لم يجز له المضيّ فيها وإن كان لزمته» كذلك لزومها بالقول”". 
مسألة : [لا قضاء على المغمئ عليه في أكثر من خمس صلوات]”" 
قال أبو جعفر : (ومّن أغمي عليه حمس صلوات أو أقل منهاء ثم 

أفاق: قضاهاء ومن أغمي عليه أكثر من ذلك» ثم أفاق: لم يقض). 
قال أبو بكر أحمد : كان القياس عندهم أن لا يلزمه القضاء إذا أغمي 

عليه وقت صلاة؛ لاتفاق الفقهاء على أن للإغماء تأثيرا في إسقاط فرض 

الصلاة» فكان القياس أن لا يلزمه القضاء إذا مر عليه وقت الوجوب» وهو 

ا ا ليا لوو 

عن عمار رضي الله عنه «آنه أغمي عليه يوماً وليلة» فقضئ صلاته)" 

ولم يرو عن أحد من السلف خلافه. 


وما زاد على اليوم والليلة حملوه على القياس. 
85 0 5 5 ع 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه اكثر من يوم 
وليلة» فلم يةد 5 


)١(‏ والضابط فى هذا: أن كل ما كان وجوبه من الصلوات بسبب من العبد» 
كالتطوع وركعتي الطواف والصلاة المنذورة: فلا تجور في هذين الوقتين. انظر: 
المبسوط .٠١١/١‏ 

(0) راجع: الأصل »77١/١‏ المبسوط ,7١0//١‏ بدائع الصنائع .٠٠۸ ۹٥/١‏ 

)۳( أخر جه الدارقطنى فی السنن »> الحديث: »)۸1/۲(١‏ وفيه: (فى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء»» وأخرج محمد بن الحسن في كتاب الآثار» الأثر: ٠١١‏ 
ص٤٣‏ فن ابن عمر هن قوله: أنه إذا كان يوما ولبلة: يقضى: 

(:) أخرجه الدارقطني في السنن برقم: ۳» .)۸۲/۲(٤‏ قال العظيم آبادي: 


كتاب الصلاة of‏ 


مسألة ا درك وقت وجوب الصا عب" 
أسلم من الكفار: لم يكن عليه أن يصلي شيئا مما فات وقته» وإلما يصلي 
ما أدرك وقتهء وبقضيه إن فاته). 

# أما الحيض فلما روت معاذة العدوية أن امرأة؟"' سألت عائشة رضي 
الله عنها: أتقضي الحائضر الصلاة؟ فقالت: أحرورية”” أنت؟ لقد كنا 
خش هلل مهد رول اه ف الل عليه رمك فترمن يتقياة الصوم؛ ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة 7). 

# وأما الصغير» فلأنه ليس من آهل التكليف. قال النبي صلئ الله عليه 
وسلم: رفع القلم عن ثلاثة : تلقف الصبي حتی يحتلم)””". 


روات كلهم لقانت و وأخرجه . بلاغاً - محمد في الموطا ۲۷۹ ص١٠٠۱‏ . 

)١(‏ راجع: الأصل ۳۳۰/۱ وما بعدهاء المبسوط 19١5/١‏ وما بعدهاء بدائع 
الصنائع ۱ ۱ 

(۲) المرأة هي معاذة العدوية نفسهاء كما ورد عند مسلم: 1۹-14/۴١‏ 
(755390/1), 

(9) نسبة إلى «حجروراء»: بفتح الحاءء وضم الراء والمهملتين؛ وبعد الواو 
الساكنة راء أيضاً: قرية بظاهر الكوفة. يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري» 
لأنهم اجتمعوا بها أول خرورجهم عل علي رضي الله عنه. انظر: معجم البلدان 
,AT/Y‏ 

والمراد: هل أنت متشددة کالخوارج؟! 

(1) أخرجه مسلم Ye‏ 10/1(« والبخاري ۳۱۰١‏ (۱۲۲/۱). 

(0) أخرجه أبو داود ٤۳۹۸‏ (008/4), والنسائي (المجتيئ) 8487 


055 كتاب الصلاة 


وأمْرنا إياه بالصلاة قبل البلوغ: تأديب وتعليمٌء لا على جهة 
التكلية 0 


e‏ .2 2 ِو 


# وأما الکافر» فلقول الله تعالئ: # قل زاين حك هروا إن ينهو يَفْمْرٌ 
لهم افد مَل ٠.4‏ 
وقال النبي صائ الله عليه وسلم: «إن الإسلام يجب" ما قبله»“. 
وهو مع ذلك اتفاق من الفقهاء””". 
[مسألة : ] 
قال : (ومّن أدرك من هؤلاء من الوقت مقدار ما يمكنه فيه افتتاح 
الصلاة: لزمته). 


(225/5») وابن ماجه .)5048/١( 57١5١‏ 
)١(‏ يشير بذلك إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: «مُروا الصبي بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين». أخرجه أبو داود 444 »)۳۳۲/١(‏ وصححه النووي في المجموع 

.1/۳ 

(۲) الأنفال: ۳۸. 

(*) الجب القطع أي: يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب. 
انظر: النهاية: 5/1١‏ 7. 

(5) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ أحمد في المسند ٤/۱۹۹ء‏ وأصله عند مسلم بلفظ : 
«(يهدم ما كان قبله» الصحيح ۱۲۱ .)١١7/1(‏ 

)١(‏ لا يلزم الكافر الأصلي إذا أسلم قضاء صلاة تركها حال كفره إجماعاً. انظر: 
المغني .٤۸/۲‏ 


كتاب الصلاة 0۷ 


تطلع الشمس: فقد أدرك'. 

فألزمه حكم الفرض بإدراك بعضه» والمعنئ فيه: أن الجزء الذي لزمه 
بإدراك الوقت لا يصح ولا يثبت حكمه إلا بفعل باقي أجزائها. 

فإن قيل: النبي صلئ الله عليه وسلم إنما رخص ركعة بالإدراك» فلم 
جعلت ما دونها بمنزلتها؟. 

قيل له: ذَكَرَ مدرك الركعة» وسكت عن حكم ما دونهاء فكان حكمه 
حكمّها في المعنىئ من الوجه الذي ذكرنا. 

مسألة : [الجمع الصوري بين الصلاتين في يوم الغيم]" 

قال أبو جعفر : (ويصلي في يوم الغيم بأن يؤخّر الفجرّء ويؤخر الظهر 
ويعجَّلَ العصرً» ويؤخرَ المغرب ويعجّل العشاء). 

قال أبو بكر أحمد : أما الفجرء فإنه يُسّفر بها في الأوقات كلها؛ لما 
ناكما فم رانا نالرات فان ها عار حب ها قعل من 
الجمع في السفر والمرض؛ لأن الغيم عذرٌ في اشتباه الوقت» فصار 
كالعذر بالسفر والمرض”" في الجمع. 


(۱) سبق تخريجه. 

(1) راجع: الأصل ٠٤١/١‏ المبسوط 2159/١‏ بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 

(۳) الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء لأجل السفر والمرض عند 
الحنفية إنما هو جمعٌ صوري» وليس حقيقة» فيكون جامعا بينهما فعلاء لا وقتاء 
وهو كما بينه الطحاوي في المتن. وانظر: الأصل ۰۱٤۷/١‏ والمبسوط .١59/١‏ 


0۸ كتاب الصلاة 


باب الأذان والإقامة“ 


مسألة : [صفة الأذان]"“ 

قال أبو جعفر : (والأذان: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر... 
إلى آخره). 

قال أبو بكر أحمد : الكلام في ذلك من وجهين: 

أحدهما : عدد التكبيرات» فإن من الناس من يقول يكبر في أوله 
مرتين» وحكى الطحاوي أن هذا القول قد روي عن أبي يوسف. 

والثاني: في الترجيم". 

فروى عثمان بن السائب عن أبيه» وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن 
أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صائ الله عليه وسلم علّمه 
الأذان» فذكر في أوله: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا ايل , 


.70-7 انظر: متن مختصر الطحاوي صخ‎ )١( 

(5) راجع: الأصل »174/١‏ المبسوط ».178/١‏ بدائع الصنائع .٠٤١/١‏ 

(۳) صفة الترجيع: أن يأتي بكلمة الشهادتين مرتين يخفض بهما صوته» ثم يرجع 
فيأتي بهما مرتين أخريين يرفع بهما صوته». المبسوط ۱۲۸/١‏ والترجيع سنة عند 
المالكية والشافعية» ومباح عند الحنابلة. انظر: بداية المجتهد 077١/7‏ المجموع 
۳ كشاف القناع .۲۱٤/۱‏ 

(4) أخرجه ‏ بهذا الطريق - أحمد فى المسند ۳ وفي سنده: محمد بن 


كتاب الصلاة 0۹ 


وروئ عبد العزيز بن عبد الملك ب بن أي محذورة عن عبد الله بن 
محيريز عن أبي محذورة رضي ا 0 

فذكر في هذين الحديثين التكبير في أوله مرتين. 

وروی مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه: الله 
أكبر أربع مرات”") 

وكذلك الأذان هو في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» الذي 
أري في المنامء فأمره النبي صلئ الله عليه وسلم أن يُلقنه بلالة0 
ادك 4 

فكان هذا أوكئا ؛ لما فيه من الزيادة» ولأن التكبير مرتين شاد في الأمة 
غير مشهور» وقد استفاض نقل الأربع قولاً وعملا“. 


زكريا الغلابي» وهو ضعيف متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني» ترجمة 
رقم: ٠٤۸٤‏ وميزان الاعتدال للذهبي 550/7» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
,١‏ والتثنية فيه غلط أو تساهل من الرواة. راجع: نصب الراية .۲١۸-۲۵۷/۱‏ 

)١(‏ أخرجه ‏ بهذا الطريق ‏ النسائى فى السنن (المجتبئئ) »)٤-۳/۲( ٦۲۹‏ وهو 
سهو أو غلط من أحد الرواة عنده» ا الدارقطني في السنن ۳ .)775/١1(‏ 
وفيه التربيع » وراجع: الهداية في تخريج أحاديث البداية ۳۲۹/۲. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند »٤۰۸/۳‏ ومسلم ۳۷۹ (۲۸۷/۱). مع شرح 
النووي ۳۲۲/٤‏ حيث نقل عن القاضي عياض صحة وقوع التربيع في بعض نسخ 
صحيح مسلم» وهذا ما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرئ ۳۹۲/۱. 

(۳) أخرجه أبو داود 594 (۳۳۷/۱)» وابن ماجه 7١5‏ (۲۳۲/۱). 

.41/5 انظر: مراتب الإجماع ص77» وشرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


دوه كتاب الصلاة 


* وأما الترجيع » فليس هو عندنا من صلب الأذان» وذلك لأنه ليس 
في أذان عبد الله بن زيد رضي الله عنه» الذي يرويه عبد الرحمن بن أبى 
ليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأذان ترجيع”". 


ورأئ عمر بن الخطاب مثل ذلك إلا أن عبد الله بن زيد سبقه”". 


وكذلك في رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
5 0 : 5 ت ۳( 

شان ان وك من قح ع د وأن 
النبي صل الله عليه وسلم علّمه إياء *فإنه ودد ف الت الذي من أله 
أمر بالترجيع. 

وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في صبيان من المشركين» 
تدا كران أصحابٌ النبي صلی الله عليه وسلم في الأذان» کر 
قال: فسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم أذاننا فقال: «إن فيهم رجلاً 

حسن الصوت». فأرسل إلينا فأذناء وكنت في آخرهمء فحبسني ولا شيء 
أكره مما يأمرني به رسول الله صلی الله عليه وسلم» » قال : فعلّمي الأذان» 


- والترمذي‎ »)۳٤۷/١( 501 أخرجه أحمد في المسند ۲۳۲/۰. وأبو داود‎ )١( 
مختصراً - ۱۸۹ (22/1). وقال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في المصدر السابق» وابن المنذر في الأوسط الحديث: 
7۲ (1/۳(. 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 2٠١7/7”‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 
٠۳۹۱۱‏ وقال ابن المنذر: «ليس في أسانيد أخبار عبد الله بن زيد إسناداً أصح 
من هذا الإإسناد.اه» ونقل البيهقي عن الترمذي عن البخاري قال: هو عندي حديث 
صحیح). 


كتاب الصلاة 00۱ 


ثم قال لي بعد الشهادتين: «ارجع فد e‏ 

فهذا له وجهان: 

أحدهما : أنه لما لم يمد بها صوته بدا غل “هنا اراد النبي صلى الله 

عليه وسلم اك عل ت ها زرفي لخر أده الى 
صا الله عليه وسلم أن يرجعء فيمدَ بها صوته» فلا دلالة في ذلك على 
أنه من صلب الأذان. 

والثاني: أنه لما رأئ كراهيته لذلك؛ لأن المشركين كانوا ينكرون 
الان أمزه عاد لمن علا ويعتادها 

وإذا احتمل الترجيع ما وصفنا: لم يجز لنا إتيانه من صلب الأذان إلا 
بدلالة. 

ولأن الأخبار الأخر قد عارضته» فاستدللنا بها على أن أمره إياه 
بالترجيع كان على الوجه الذي قلنا. 

وأيضاً: اختلاف الأخبار يوجب الاستشهاد بالأصول» فما شهد له 
الأصول منها: فهو أولل» وقد اتفقوا على أن سائر ألفاظ الأذان لا ترجيع 
فيها"» فكذلك الشهادتان. 

وأيضاً: الإقامة لا ترجيع فيهاء كذلك الأذان؛ لأن كل واحد منهما 
دعاء إلى الصلاة. 


177 والنسائي في السنن (المجتبى)‎ »5٠94/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله‎ .)770-775/١( ۷۰۸ وابن ماجه‎ »)5-5/5( 
ثقات.‎ 

(؟) هكذا نقل الطحاوي الإجماع والقياس عليه في: شرح معاني الآثار 177/1١‏ . 


oY.‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [صفة الإقامة]“ 

قال أبو جعفر : (والإقامة كالأذان سواءء إلا أنه يزيد في آخرها بعد 
الفلاح : قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة). ) 

وذلك لما في حديث عبد الله بن زيد الذي أري الأذان"» وحديث 


5 م 


سويد بن غفلة» قال : السمعت بلالا يؤذن مثتوا مثنوا» ويقيم مثنى 

وروئ حماد عن إبراهيم عن الأسود عن بلال أنه كان 0 الأذان» 
ويثنّي الإقامة“. 

وحدثنا دعلج قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه قال: حدثنا 
إسحاق بن راهويه قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: 
أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي 
محذورة رضي الله عنه أن رسول الله e‏ عليه وسلم غل الإقامة 
فقال: 


.٠٤۸/١ المبسوط ١/159»ء بدائع الصنائع‎ 2179/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) قد سبق تخريج حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» واختلف أهل العلم 
في تثنية الإقامة وإفرادهاء فقال بإفرادها: مالك والشافعي وأحمد وأهل الحجازء 
حت الحنفية وسفيان الثوري إلى تثنيتها مثل الأذان. انظر لذلك: الأوسط لابن 
المنذر 217/7 وبداية المجتهد 2715/7 والأم »80/١‏ والحجة على أهل المدينة 
۰)۱ والمبسوط .١7579/١‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٠١٤/١‏ 

٠۳٤/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» المصدر السابق‎ )٤( 
.)477/1( ۱۷۹۰ وعبد الرزاق في المصنف‎ »)7157/١1( ٠١ والدارقطني في السنن‎ 


كتاب الصلاة 06 


لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 

حي على الصلاةء حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على القلاح»› 

قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». 
وحكئ لنا دعلج عن بعض شيوخ الحديث من كبارهم أنه قال: «أصح 


e f ٠. 5‏ 0 م 01 زفق 
ما روي فى ذلك حديث أبى محدورة رضي | الله نه : 


وكذلك روآه مكحول عن اين محيرير عن 2 محذورة رضي الله یله 
بهذا اللفظ””". 

فإن قيل: فإن ثبت حديث أبي محذورة رضي الله عنه: ثبت الترجيع ؛ 
لأنه كما ذكر التثنية في الإقامةء ذكر الترجيع قي الأذان. 

قيل له: ويلزمك مثله؛ لأنا نقول لك: إن ثبت الترجيع عندك في 
الأذان» فينبغى أن تثبت التثنية فى الإقامةء لأن الحديث الذي فيه 
الترجيع» هو الذي فيه تثنية الإقامة. 

ثم نتفصل نحن منكء بأن في الترجيع احتمالاً على الوجه الذي 
قدّمناء وليس فى تثنية الإقامة احتمال مثلهء قثبتت الزيادة. 


قان قيل: يحتمل حديث بلال رضي الله عته أنه أقام هن م يعني 
به قوله: «قد قامت الصلاة». 


74/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
لم أقف على هذا القول معزواً فيما بحشت فيه من المصادر قدر الاستطاعة.‎ )۲( 
. ۲۳١/۲ خر جه الطحاوي في شرح معانی الآثار‎ )۴( 


6ه كتاب الصلاة 


قيل له: فهذا بعض الإقامة» وقد أخبر أنه يقيم مثنل» وقوله: 
«الإقامة»: تقتضى حَمّلها كالأذان. 

فإ قيل :قد رزوی شه وان 
اال ا الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: 


«أمرَ بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة»"'". 


قيل له: هذا ليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره» إذ 
جائز أن يكون غيره أمره؛ لأنه قد أذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
بالشام» فجائز أن يكون من مر بعض الأمراء. 

ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بلالا أن يشفع الأذانء 


.0( 60 عي «4) 
و 


4 


وحماد بن زيد 


)١(‏ أخرجه ‏ بهذه الطريق ‏ الدارمي في السنن» الحديث: ١١95‏ (۲۹۰/۱)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١۲/١‏ . 

(۲) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه. 

)۳( أخرجه مسلم ۳۷۸ »)۲۸٦/۱(‏ والطحاوي في المصدر السابق نفسه. 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه» والدارقطني في السنن الحديث: 
۷ (/6(. 

(5) أخرجه مسلم 3 (587/1).» والبخاري 587 .)57١/1(‏ 

(7) وقد أخرج حديث أنس - بطريق غير ما ذكر المؤلف - البخاري ٥۷۸‏ 
.)5١9/15(‏ 

(۷) انظر: الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لابن عبد البر ١57/١‏ (مطبوع 
بذيل الإصابة). 


كتاب الصلاة 000 


وتوت الاقام 


قال يحيئ بن معين: «لم يرفعه غير عبد الوهاب». قال: «وكان 
عبد الوهاب اختلط بأخرة»". 

٤ 7 5‏ : : فرق 

وقد رواه جماعة عن أيوب فلم يرفعوه : 

وقد عاوضنه أيضا ما رواة سويت ين غفلة والأمتود غن لال رضي الله 

(On iw 0006‏ 
عنه من تثنية الإقامة 1 

فإن ذكروا ما حدثناه ابن قانع قال: حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان 
قال: حدثنا الحسن بن كسيب الحضرمي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
صائ الله عليه وسلم أن نشفع الأذان» ونوتر”” الإقامة»”"". 

07. 3 0 5 

قيل له: قد رواه جماعة عن إسماعيل ولم عو والحسن بن 


)١(‏ أخرجه ‏ مرفوعاً ‏ الحاكم في المستدرك 4198/١‏ وقال: صحيح على 
شرطهماء ووافقه الذهبي» وأخرجه النسائي في السنن (المجتبئ) ٦۲۷‏ (۳/۲). 

(۲) انظر قول يحي بن معين في عبد الوهاب الثقفي في: ميزان الاعتدال 
۳ . الترجمة: .٥۳۲١‏ 

(۳) سبق قريباً تخريج هذه الروايات. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) في ((د): «يشفع»» و«توتر). 

(0) أخرجه ‏ بهذاا لسند - الدارقطني في السنن» الحديث: »)550/١( ٠١‏ 
وفيه: «أَمَرَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». 


(۷) قد سبق تخريجه. 


6 كتاب الصلاة 


0 : رو )00 
كسيب الحضرمي : مجهول لا يدرئ من هو؟! 

وقد روئ شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العزيان عن أبي المثنى 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان الأذان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه كان يقول: 
«قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة». فإذا سمعنا الإقامة توضيناء ثم 
خرجنا إلى الصلاة)”". 

0 . . و2‎ 35 MM 5 1 0 

قيل له: أبو جعفر واوا ج وان لا يعارض بهما 
ما تقدم ذكره من الأخبار. 


وعلی أنه لو ثبت» كان معناه: أنه يؤذن مرتين مرتین » كما روي في 


- قال اين حجر: «الحسن بن حماد بن كسيب - بالمهملة وموحدة» مصغر‎ )١( 
الحضرمي» أبو ط البغدادي. يلقب سجادة» صدوق» من العاشرة» مات سنة‎ 
إحدئ وأربعين إبعد المائتين]» أخرج له أبو داودء وابن ماجه والنسائي. تقريب‎ 
.177 ترجمة:‎ ١١2١ التهذيب ضص‎ 

() أخرجه أبو داود »)۴٥١/۱( 2٠١‏ والنسائي في (المجتبئ) ٦۲۸‏ (۳/۲)» 
وأحمد في المسند 867/7 وصحح إسناده أحمد شاكر» برقم: 22059 (۲۷۱/۷). 

09 قال ابن حجر: أبو جعقر مؤذن مسجد العريان هو محمد بن إبراهيم بن 
مسلم بن مهران بن المثنئ المؤذن الكوفي» وقد ينسب لجده... صدوق يخطىء من 
السابعة» أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي»» تقريب التهذيب ص555: 1994 
الترجمة: .0۷١١‏ 

)٤(‏ قال ابن حجر : ١‏ أبو المثنئ المؤذن هو مسلم بن المثتئ» ويقال: ابن مهران 
بن المثنئ» الكوفي المؤذن» ثقة من الرابعة» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي». 
تقريب التهذيب ص 59/٠ . 57٠‏ الترجمة: .11٤1‏ 


كتاب الصلاة O0V¥۷‏ 


أذان الفجرء والإقامة مرة. 

ويدل عليه ما روي فيه : «فإذا قال: «قد قامت الصلاة»: قالها مرتين» 
فعرفنا أنها الإقامة» فيتوضأً أحدناء ثم يخرج». 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: «الأذان مثنئ» والإقامة 
مثنئ). 

وأت علي على مؤذن يقيم مرة مرة» فقال: «ألا جعلتها مثنئ. لا أم 
زلی". 


وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يشي الإقامة". 
وقال أبو إسحاق: «كان أصحاب على وعبد الله رضي الله عنهم 


يشفعون الأذان والإقامة». 


وقال مجاهد فى الإقامة واحدة: «إنه شىء استخفه الأمراء». 


)١(‏ عند أحمد في المسند 2440/7 وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار 
. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۱۸۷/١( 7١77‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ۱۷۹۲ ٠ .)٤٦۳/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» المصدر السابق» برقم: ۲٠۳۸‏ 
(۷/۱)). والطحاوي في شرح معاني الآثار . 

.)۱۸۷/١( 5١557 أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق» برقم:‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۱۷۹۳ (57575/1)ء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار» المصدر السابق ١/۳۹ء‏ وعلق الطحاوي قائلاً: فأخبر مجاهد أن ذلك 
محدّث؛» وأن الأصل هو التثنية. 


00۸ كتاب الصلاة 


وروی ابو معشر عن إبراهيم قال: «كان آذان بلال رضي الله عنه 
وإقامته مغن مثب»". 

فلما كان هؤلاء" : جعلوا الإقامة واحدة من أجل السرعة. 

ومن هة القطره أن الآذان لما كان شقا وهو دهاء إل المتلدة: 
كانت الإقامة مثله؛ قياساً عليه بما ذكرنا من المعنوا. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ويترسّل في الأذان» ويحدر الإقامة). 

مسألة : [لا يُؤْذّن قبل دخول الوقت]“ 

قال أبو جعفر : (ولا يُؤْذّنَ لشيء من الصلوات إلا بعد دخول وقتها 
في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال 3 و اناس أن رودن د 
الصبح بالليل قبل دخول وقتها). 

الحجة لأبى حنيفة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
SES Ee‏ عسي فالا ضر كنا جاه رم اه عد 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالاً رضي الله عنهم أذَّن قبل طلوع 


)١(‏ انظر: المصنف لابن أبي شيبة .)۸۷/١( 7١57‏ وتثنية الإقامة قول أبي 
محذورة مؤذن مكة» وثوبان مولئ رسول الله صلی الله عليه وسلمء وعبد الله بن زيد 
الأنصاري رضي الله عنهم من الصحابة» وأبو العالية وإبراهيم النخعي. أخرج ذلك 
عنهم الطحاوي في شرح معاني الآثار 017/١‏ وابن أبي شيبة في المصدر السابق 
نفسه ۱۸۷/۱ . 

)١(‏ لعله أراد الأمراء الذين حدّث عنهم مجاهد في الأثر السابق. 

(۴) راجع: الأصل 2171/١‏ المبسوط 2115/١‏ بدائع الصنائع .٠١٤/١‏ 


كتاب الصلاة 00۹ 


الفجرء فأمره النبي صل الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد 
نام). 

زاد موسي في حديثه: فرجع فنادی: «ألا إن العبد نام 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان 
عن شداد مولیٰ عياض ب بن عامر عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال له: لا تؤذّن حت يستبين لك الفجر هكذاء ومد 
ع OE‏ 

فان قيل : قد روي أن بلالاً رضي الله عنه كان يدن بليل7" 

قيل له: كان يؤذّن حين لم فصر عليه؛ لأن النبي صا الله عليه 
وسلم قال: (إن بلالاً يؤذن بليل» ليرجع قائمكم» ويوقظ نائمكم» فكلوا 
واشربوا حتئ يؤذن ابن ام مكتوم». 

قال: «وکان ابن أم مكتوم رضي الله عنه أعمئ» لا يؤذّن حتئ يقال له: 
أت اس 

فدل أن الأذان لم يعت به للصلاة» ولو اعد به للصلاة» لم يأمر 
بإعادته. 


اق و ا ررق فى ا ا ر ا بالإعادةوحوانه 


.)۳٣۳/۱( ٥۳۲ سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 075 .)756/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري 597 (۲۲۳/۱)» ومسلم .)0718/5(1١97‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري 76١1"‏ (450/17). 


05 كتاس الصلاة 


قال: «لا تؤذن حتئ يستبين لك الفجر)”"". 

قيل له: المعنئ فيه: أن كان يقتصر حيئئذ على أذان بلال وحده» فلما 
أقام صلی الله عليه وسلم ابن م مكتوم رضي الله عنه مؤذناًء وأمره بأن 
يؤذن بعد طلوع الفجر للصلاة. مر بلالاً رضي الله عنه بالأذان قبل طلوع 
الفجرء للعلة التي ذكرهاء وهي أن يرجع قائمهم» ويوقظ نائمهم. 

وقد روئ محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا یعرتکم أذان 
بلال» فإن في بصره شيئاً»”". 


وروی أشعث بن سوار عن یحی بن عباد عن جده شيبان رضي الله 
عنه أنه دخل على النبي صلی الله عليه وسلم وهو يتغدّئ. فقال له: «هلم 
إلى العَدا") فقال: يا رسول الله! إني أريد الصومء فقال: «وأنا أريد 
الصوم» إن مؤذننا في بصره سوء» أن قبل طلوع الفج. 

وروي عن عمر رضي الله عنه أن مؤذناً له - يقال له: مسروح ‏ ادن 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »١40/١‏ ومثله من حديث سمرة 
بن جندب رضي الله عنه عند أحمد في المسند .۹/١‏ 

(؟) الغداء بالمد: طعام الغداةء أي طعام أو ل النهار أو الضحوة. ينظر المصباح 
المنير (غدا)» والمراد به هنا: السحورء والله أعلم. 

(5) لم أعثر عليه فيما بحت من المصادر قدر الاستطاعة. 

(6) هو: «مسروح» المؤذن» مولیٰ عمرء ويقال: اسمه مسعود. مقبول من 
الثانية. أخرج له أبو داود». تقريب التهذيب ص۲۸٥‏ » الترجمة: .55٠١‏ 


كثاس الصلاة ٍْ أده 


قبل طلوع الفجر» فغضب عمر رضي الله عنه» وأمره «أن ينادي : ألا إن 
مسروحاً وهي 

* ومن جهة النظر: إن الأذان دُعاء إلى الصلاة» فلا يصح قبل 
الوقت» كما لا يجوز في سائر الصلوات بالاتفاق'". 

* وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكي”" أن أبا يوسف كان 
يقول في ذلك بقول أبي حنيفة» حتئ دخل المدينة» فرآهم يؤدنون قبل 
الفجرء فاستدل بذلك على أنه تقل من لدن النبي صاى الله عليه وسلم» 
فرجع عن قوله. 

ورَجَمَ أيضاً: عن مقدار الصاع إلى قول أهل المدينة» لما شاهد من 
مداو صاع © 


(۱) أخرجه أبو داود 5 »)۳٣٣/۱(‏ وذكره الترمذي في السنن .5940-59415/١‏ 

(۲) قال ابن المنذر في الأوسط ۲۹/۳ مسألة 5ه": «أ جمع أهل العلم على أن 
من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها إلا ا وانظر: بداية المجتهد 
ا" 

(۳) في ١ق»:‏ يذكر. 

.٠١٤/١ والمبسوط‎ ۰۳۲/١ انظر: الأصل‎ )٤( 

(5) الصاع قفيز الحجاجي» وهو ربع الهاشمي» وهو ثمانية أرطال في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله» وقول أبي يوسف الأول» ثم رجع ققال: لحمسة أرطال 
وثلث رطل... وإنما رجع أبو يوسف حين حج مع الرشيدء فدخل المدينة» وسألهم 
عن باع رسول اله صلل اله عليه وسلم» » فأتاه سبعون شيخا كل واحد منهم يحمل 
صاعاً تحت ثوبه ققال: ورئت هذا عن أبي عن آبائه إل رسول الله صلی الله عليه 
وسلمء فكان كل ذلك خمسة أرطال وثلث رطل». المبسوط 640/7. 


01۲ كتاب الصلاة 


مسألة : [الأذان والإقامة للمنفرد]"“ 

قال أبو جعفر : (ومن صلى في بيته أن وأقام» وإن لم يؤدّن وأقام: 
أجزأه. وإن لم يؤذن ولم يُقم: أجزأه). 

وذلك لأن من سنة صلاة الفرض الأذان». فلا يختلف فيه المنفرد 
والجماعة. 

[الأذان والإقامة للمقيم والمسافر :] 

إلا أنه يجوز للمقيم'" تركه؛ لأن أذان المساجد ذعاء له إل الصلاة» 
فيجوز له الاقتصار عليه. 

وأما المسافر فلم يقع لصلاته أذان: فينبغي أن يؤذن ويقيم. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث» ولابن عم له 
رضي الله عنهما: «إذا سافرتما فأذناء وأقيما»". 

فإن اقتصر المسافر على الإقامة: أجزأه؛ لأن حال السفر حال التخفيف. 

مسألة : [إجابة المؤذن]“ 

قال : (مّن ّمع المؤذن» وليس في صلاة قال كما قال المؤدّن إلا 


.٠٠۲/١ بدائع الصنائع‎ ۱۳۳/١ المبسوط‎ »177/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) في «د»: للمنفرد. والصواب ما أثتبنا. 

(۳) أخرجه النسائي - وهذا لفظه ‏ في السنن (المجتبئ) ۷۸١‏ (۷۷/۲)ء 
والبخاري ٦۰۲‏ (١7/1؟2)5,‏ ومسلم .)٤٦٦/۱( ٦۷٤‏ 


() انظر: الأصل ٠١۲/١‏ . 
(5) راجع: بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ وحاشية ابن عابدين ۳۹٦/۱‏ ۳۹۸. 


كتاب الصلاة o0‏ 


قوله: حي على الصلاة» حي على الفلاح: فإنه يقول مكان ذلك: لا حول 
ولا قوة إلا بالله). 


ل ل ا ل ا 
رضي الله عنهم أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «إذا قال المؤذن: ا 
أكبر الله أكبر: قال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء وذكر نحو ما قال أبو جعفر 
في حي على الصلاة» والفلاح'"". 

ال [الاستدارة في الأذان] 

قال : (ولا بأس أن يستدير في أذانه). 

وذلك لما روئ عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال ابت 0 
صا الله عليه وسلم بمكة» فخرج بلال فأذَّنء فكنت أتتبع فَمّه ها هنا وها 
هناء ولما بلغ حي على الصلاةء حي على الفلاح» لوى عنقه يمينا 
ل 

وروئ الحجاج ! 0 «كان بلال رضي الله 


عنه إذا أذن وضع يديه في أذنيه » واستدار في أذانه)”" 
مسألة : [كراهة أذان المرأة] 
ويكره أذان المرأة“؛ لما «أْمَرَهُنَ النبي صلى الله عليه وسلم 


(۱) أخرجه مسلم ۳۸۵ (۲۸۹/۱). 

(۲) أخرجه مسلم ۳ (10/۱)» والبخاري 508 (1۲۷/⁄/1). 
(۳) أخرجه ابن ماجه ۷۱۱ (۲۳۹/۱)» وحجاج ب بن أرطاة: فيه كلام. 
() انظر: المبسوط ۱۳۳/۱ والأصل .٠١۲/۱‏ 


2 كتاب الصلاة 


د 
ای يواض الرجال: ا “ندال علي انين شيية ر 
: 2 مر بالتسيي عن رفع 
الصوت. 


FF FF‏ 8 فنا 


(1) أخرجه البخاري ۱١۱۷۷‏ (410/1). 


كتاب الصلاة 070 


باب استقبال القبلة"“ 


مسألة : [استقبال القبلة في حق الخائف]'" 
قال أبو جعفر : (وإذا اشتد الخوف صل الخائف حيث توجه). 
وذلك لقول الله تعالى: وله اشرق ا لتب اينما دوا هم وه ألو 4 . 
وظاهره يقتضي جواز اا د المصلي» إلا أنه لما قال: 
يت ما کر ولوا وُجُوهَكْ مَطرَمْ 4 : عَلمْنا أن ذلك في حال الإمكان» 
ب فيو قير مكلف نالا م 
ذلك» فجاز أن يتوجه إلى الجهة التي هو سائر فیها؛ لقوله تعالئ: اما 


م 0 ع سن تل بر عو لق وي 


ولوا هعم و أ ي(“ : يعني - والله أعلم هو الوجه الذي أمركم بالتوجه 
إليه. 


(؟) راجع: الأصل ۲۹٥/۱‏ المبسوط ۲٤4/١‏ بدائع الصناتع »1١8/١‏ 
35. 


.١١١ اليقرة:‎ )۳( 
١55 البقرة:‎ )5( 
. 1١۵ البقرة:‎ )5( 


٦‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [التنفل على الدابة فى غير المصر]“ 

قال أبو جعفر : (ومّن كان في غير مصّرٍ: فلا بأس بأن يصلي النافلة 
علیٰ دابته حيثما توجهت به» ولا يضِرّه أن يكون افتتاحه إلى غير القبلة). 

1 f (D0 (۳ 00 ١ sll 

وذلك لما روئ ابن عمر''' وجابر'” وعامر بن ربيعة ‏ وانس رضي 
الله عنهم «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما 
توجهت به دابته»"”". 

قال أنس رضي الله عنه: في التطوع, ورواه من قول النبي صاى الله 

زفق 

عليه وسلم . 

فإن قيل: روئ عمرو بن أبي الحجاج عن الجارود بن أبي سبرة عن 
أنس رضي الله عنه «أن النبي صاى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن 
يتطوع بالصلاة: استقبل بناقته القبلة» فكبّر وصلئْ حيث توجهت الناقة)”". 


قيل له: عمرو بن أبي الحجاج: ضعيف» كذا سمعت بعض أهل 


.۲۹۸ 2756/1١ بدائع الصنائع‎ »5 59/١ المبسوط‎ .596/١ راجع: الأصل‎ )١( 
.)185/1( ۷۰۰ ومسلم‎ »)۳۷۱/۱( ٠١ 50 (؟) أخرجه عنه البخاري‎ 

(۳) أخرجه عنه البخاري ۳۹۱ .)١167/1(‏ 

.)188/١( ۷۰۱ أخرجه عنه البخاري ۲ (۳۷۰/۱)» ومسلم‎ )٤( 

.)٤۸۸/۱( ۷۰۲ وقد أخرجه البخاري ۹ (۳۷۲/۱)» ومسلم‎ )٥( 

(5) لم أعثر على هذه الرواية فيما بحثت من المصادر قدر الاستطاعة. 

(۷) أخرجه أبو داود ١775‏ (۲۱/۲)ء وقال المنذري: إسناده حسن. 


كتاب الصلاة 01۷ 


الإتقان والمعرفة بالرجال يقوله"". 

وقد رواه جماعة - وآنس رضي الله عنه معهم ‏ من غير رواية عمرو 
بن أبي الحجاج» فلم يذكروا فيه هذه الزيادة". 

وقد رواه أنس رضي الله عنه من قول النبي صاى الله عليه وسلم» ولم 
يذكر ذلك فيه. 

* ولو ثبتت الزيادة: لم يقتض الوجوب؛ لأن فعل النبي صاى الله عليه 
الخبران جميعاء ولا يجوز لأحد أن يقتصر به على أحد ما روي فيه» دون 
الآخر. 

وأيضاً: فمن حيث جز البناء إلى غير القبلة» جاز الابتداء؛ لأن 
الافتتاح إلى القبلة لو كان شرطا في صحة الصلاة: لكان كذلك حكم 
البناء؛ لأن حكم الابتداء والبناء لا يختلف في شرائط صحة الصلاة. 

مسألة : [ التنفل على الدابة فى المصر]”" 

قال أبو جعفر : (ولا يصلي في المصر على دابة» ورویٰ أصحاب 
الإملاء عن أبى يوسف: أنه يصليها في المصرء كما يصلي خارج المصر). 


)١(‏ لم أعثر على صاحب القول في عمرو» وقال ابن حجر: عمرو بن أبي 
الحجاج ميسرة المنقري» البصري» ثقة من السابعة: أخرج له أبو داود. تقريب 
التهذيب ص١7:‏ الترجمة: ٥٠٠۷‏ . 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) انظر: تفصيل مسألة التطوع على الدابة في: الحجة على أهل المدينة 
١‏ الأصل ۰۲۹۰/۱ والمبسوط ۰۲٤۹/۱‏ بدائع الصنائع ۲۹۸/۱. 


OA‏ كتاب الصلاة 


ولأبي حنيفة: أن القياس يمنع جواز التطوع على هذا الوجهء إذ لا 
e‏ أنه 5 0 ميرد ب 00000 
حيثما توجهت به: تركنا القياس لهاء ولم يرد في المصر ما 7 له 
القياس: فبقي على الأصل. 

ولقول الله تعالئ: 9وَحَيَتُ مَاكُسْر ولوأ وجوه رم 2004 

ولانه يك حلاف بيتهم أن النافلة غير جاخ للماشيء والجالس 
بالایا ٠‏ فكذلك حكمها في الراكب» إلا أن يرد من الأثر ما يجب 
التسليم له. 

مسألة : [قبلة من يشاهد الكعبة عيتها]©) 

قال أبو جعفر : (ومَن كان معايناً للكعبة» أو مجتهداً في طلبها: فلا 
يجوز له أن يصلي إلا إليها بالمعاينةء أو الجهة التى يؤديه إليها اجتهاده). 


a 


وذلك لقول الله تعالى: فول وجهك سَطر الْمَسْحِدٍ الْحَرَار وَحِيَتُ ما كر 
ووأ وجُومَحكُمْ سَظِرَمْ 4 والغائب عن الكعبة لا سبيل له إلى التوجه 


() البقرة: 1 . . فعموم أمر الآية يشمل كل مصل» > سواء كان داخل المصر أم 
خارجه» وسواء كان واقفاً قائماً أم راكب إلا أن مومه ترك في الراكب حارج 


المصرء لورود الأثر بذلك. 
(1) انظر: نيل الأوطارء أبواب صلاة التطوعء باب جواز التنقل جالساً ۸۲/۲. 
(؟) راجع: الأصل ٦/۳‏ ۳ المبسوط »١ 50/٠١١‏ بدائع الصتائع .٠١١/١‏ 
(5) البقرة: .١45‏ 


کتاب الصلاة 018 


إليها إلا من طريق الاجتهاد» فعلسًا أنه مأمورٌ به علئ حسب الإمكان» 
وعلى ما عنده أنه هو الجهة. 

مسألة : [حكم من صلئ إلى غير الكعبة اجتهاداً] 

قال : (ومن صل بالاجتهاد إلئ جهة يرئ أنها جهة الكعبة» ثم علم 
أنه صلئ إلى غير الكعبة: لم يعد). 

وذلك لقول الله تعالئ: ايتا ولوا َم و 


فإن قيل: قال الله تعالئ: # فول وجه سه 
تبين أنه صلئ إلى غيره. 

قيل له: نستعمل اللفظين» فنقول: إنه مأمورٌ بالتوجه إلى الكعبة في 
حال المعاينةء والإمكان» ولا يجزئه غيره» وفي حال الاشتباه مأمور 
بالتوجه إلى الجهة التي أداه اجتهاده إليهاء فيجزئه؛ لقوله: < كَأَيْتمَا ولوا 


00 0 أله انا 


فثم وجه 
وأيضاً: لا يخلو قوله تعالئ: « رل رَه َر لهد الْحَرَا وكيب مَا 


م 


کر واوا وُجومَحكُمْ مر 4 » من أن يكون المراد به شطره عندنا إذا 
غبنا عن عين الكعبة» أو شطره عند الله» وال أن يكون المراد شطره 


. ٠١٠١ البقرة:‎ )١( 
. ٠١٤ البقرة:‎ )9( 
. ٠١١ البقرة:‎ )( 
. ٠١٤ البقرة:‎ )( 


0۷۹ كتاب الصلاة 
عند الله ؛ لأنه لا سبيل لنا إلى علم ذلك» ولا إدراكه. 

فصح أن المراد شطره عندناء فإذا صليناها على الوجه المأمور به 
فقد أدينا الفرض» ومن ادع وجوب الإعادة» فإنما يُلزمه فرضاً مبتدأ لم 
يقم الدلالة على لزومه. 

# ومن جهة السنة ما روئ وكيع عن أشعب السمان عن عاصم بن 
عبيد الله“ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : كنا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة» فلم تدر أين القبلة» فصلئ كل رجل 
منا على حياله» ثم أصبحنا فذكرنا ذلك للنبي صاى الله عليه وسلم» فأنزل 
الله تعالیٰ : اسما ولوا م فت وة ار ”4 . 


فدل هذا الحديث على جوازها من وجهين: 

أحدهما: أنهم لم يؤمروا بالإعادة مع اختلاف جهاتهم. 

والثاني: أن الآية فيه نزلت. 

وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: حدثنا محمد بن 
سليمان بن الحارث الواسطى قال: حدثنى أحمد بن عبيد الله بن الحسن 
العيوى فال وعدت في كات ا ع اه بن ان اله ا ها عبد اله 


)١(‏ في «ق»: «عبد الله»» والصواب ما أثبت من «د»» ومن مصادر الحديث. 

.١١6 البقرة:‎ )۲( 

(*) أخرجه الترمذي 50 .)١175/7(‏ وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك... 
أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان: يضعف في الحديث»» وابن ماجه ٠١٠١‏ 
(/26©, وله شاهد سيذكره المؤلف» وقد حسنه أحمد شاكر في شرح سنن 
الترمذي ۱۷۷/۲ . 


كتاب الصلاة 0۷1 


ل الى 
فأصابتنا ظلمة» فلم نعرف القبلة» ققالت طائفة قد عرفا القبلة هاهنا قبل 
الشمال» وا ا وقال بعضهم: القبْلة هاهنا قبل الجنوب 
وعدا كلما اا و طلخت ال ا تلك ا لد 
القبلة» فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلناء فأنزل الله تعالئ: 
يما ولوا عَم وة أله e‏ 

فإن قيل: لم يذكر أنهم كانوا استدبروا القبلةء وجائز أن يكونوا 
انحرفوا عنها يمنة أو يسرةء والمخالف يخير مثل ذلك. 

قيل له: لو اختلف حكمهء لسألهم النبي صلى الله عليه وسلمء فلما 
لم يسألهم عن الجهة دل على أن الحكم لا يختلف باختلاف الجهات التي 
تقع الصلاة إليها. 

Ab‏ كران اده Nn‏ نع عكها: بكر نا أن جخرياء 
جنات أيضا إذا اسنبرهاء ]3 الأشوال كلها متساوية فى أنه غير متونجه إل 
القبلة فيها. 

وأيضاً: فإنه لما جازت صلاة الخائف إلى غير جهة القبلة مع العلم 
بهاء لتعذر التوجه إليها: كان كذلك حكمها فى حال الاجتهادء» لوجود 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 
(؟) أخرجه الدارقطني في السنن ۳ (١/١۲۷)ء والحاكم في المستدرك‎ 
وقال: رواته محتج بهم كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه»» وقال‎ ۰۲۱ 
الذهبي: «هو يكنئ أبا سهيل» واه». اه» والبيهقي ف في السنن الكبرئ ۲ وضعفه.‎ 


oY‏ كتاب الصلاة 


المعنئ الذي من أجله جازت صلاة الخائف إلى غيرهاء وهو تعذر التوجه 
إليهاء إذ لا سبيل إلى التوجه إلى الكعبة لمن غاب عن عينها إلا من جهة 
الاجتهاد. 

وليس هذا بمنزلة مّن اجتهد فى أحد ثوبيه» وأحدهما نجس» فصلى 
فيه » as‏ تي © بسك لعي سا 

ومع ذلك في حال عدم ثوب غيره» تجزيه صلاته مع العلم بنجاسته. 

والفرق بينهما أن نجاسة الثوب قد تُعلم ويوصل إليها من جهة اليقين» 
ولا سبيل إلى الوصول إلى عين القبلة لمن غاب عنها إلا من جهة 
الاجتهاد. فلذلك اختلفا. 

ألا ترئ أن أحداً لا يمكنه أن يقول: إني محاذ للكعبة» غير زائل عن 
جهتها بحال بعد غيبته عنهاء وكذلك حكم سائر الجهات التي ينوجه إليها 
أهل البلدان» فإنما هي اجتهاد. 

والنجاسات قد يعلم وجودها في الثوب من جهة اليقين» فلما كان 
كذلك. فالمجتهد إلى الكعبة إنما رجع من اجتهاد إلى اجتهاد» والمجتهد 
في الثوب رجع من اجتهاد إلى يقين» فأشبه المجتهد في القبلة بالمجتهد 
في حكم الحادثة إذا صار من اجتهاده إل اجتهاد مثله: فلا ينقض الأول» 
ولو قد صار إلى نص أو إجماع: تقض اجتهاده الأول'". 


)١(‏ في «ق»: في النجس. 
زفق انظر لمسائل الاجتهاد والتحري في القبلة في : المبسوط ۹/1۰۹ وما 
بعدهاء والمغنئ »١١١/7‏ المسألة: /ا7١.‏ 


كتاب الصلاة “ااه 


مسألة : [حكم مّن صلى بِنَحَر» » ولم يسأل عن جهة القبلة] ٠‏ 

قال أبو جعفر: (ومّن صلئ في ظلمة على تحرٌّء ولم يسأل من 
بحضرته» ثم علم أنه صلى إلى غير الكعبة: أعاد). 

وذلك لأن الجهة التي اتفق الناس على التوجه إليها وإن كان أصلها 
اجتهاداً؛ فإن اجتهاد الواحد والاثنين ساقط معهاء ألا ترئ أنه ليس له أن 
يجتهد في مخالفة تلك الجهة مع العلم بهاء وإذا كان كذلك» ثم قد كان 
يمكنه الوصول إليها بالمسألة عنها لحضور من يعلم بها: لم يصح له 
الاجتهاد"“) كما لا يصح الاجتهاد مع النص والاتفاق» فصار كمن صلى 
بغير اجتهاد: فيعيد صلاته إذا تبين خلافها. 


¢ FF FF oF 


(۱) انظر: الأصل ٠۳ ۰٦/۳‏ المبسوط ۲٤۹/۱‏ بدائع الصنائع .٠٠۹/۱‏ 
() وذلك؛ «لأن تحريه حصل في غير أوانه» فإن أوان التحري ما بعد انقطاع 


الأدلةء وقد بقي هنا دليل له» وهو السؤال» فكان وجود التحري كعدمه». المبسوط 
1 . 


oV‏ كتاب الصلاة 


باب صفة الصلاة“ 


قال أبو جعفر : (وإذا قام الرجل إلى الصلاة المكتوبة كبر لها تكبيراً 
مخالطاً لنيّته إياها). 

قال أبو بكر أحمد : ليست مخالطة النية للتكبير شرطاً في صحة 
الدخول عند أصحابنا؛ لأنه إن نواها قبل التكبير» ثم لم عرض حال قاطعة 
له عن الافتتاح : صح دخوله فيها وإن لم يكن بنية مخالطة للتكبير ؛ لأنه إذا 
aS‏ 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ويرفع يديه حَذو أَذْئيْه» ناشراً لأصابعه). 

قال أبو بكر أحمد : قد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أخبارٌ 
مختلفة في صفة الرفع عند الافتتاح. 


فروئ أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص79-75. 
(۲) انظر: الأصل ۳/١‏ والمبسوط ۰۱۰/۱ بدائع الصنائع .٠۹۹/۱‏ 


كتاب الصلاة 63/6 
قام إلى الصلاة رفع 000 


وروئ عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن 
النبي صائ الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبّرء ورفع يديه 
ا منک 7 

وكذلك رواه ابن م وا وأبو حميلك الساعدي رضي الله 
عنهم حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة عشرة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء أحدهم أبو قتادة رضي الله عنهء 
فصدقوه0. 

٠ 3 5 03 . a ۶ 00 ع‎ ١ 

وروئ وائل بن حجر" ومالك بن الحويرث رضي الله عنهما أن النبي 

١‏ ث 5 حر 
صلى الله عليه وسلم رفعهما حذاء أَدِْيْه'". 


وفي بعض أخبار مالك بن الحويرث رضي الله عنه «أنه حاذئ بهما 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)574/١( ۷٣٣۳‏ والترمذي ١4٠‏ (5/7)» وقال: هذا 
أصح من حديث يحيى بن اليمان. 

(۲) أخرجه أبو داود »)57/5/١( ۷٤٤‏ وابن ماجه 855 (۲۸۱/۱). 

(۳) أخرجه عنه البخاري ۷۰۲ 2)7801/١(‏ ومسلم ۳۹۰ (۲۹۲/۱). 

(5) أخرجه عنه ابن ماجه 854 (۲۸۱/۱). 

)٥(‏ حديث أبى حميد الساعدي أخرجه البخاري »)۲۸٤/۱( ۷۹٤‏ والترمذي 
00( 

(5) أخرجه عنه مسلم 50١‏ (۳۰۱/۱). 

(۷) أخرجه مسلم ۳۹۱ (۲۹۳/۱). 


كلام كتاب الصلاة 


وجهه»". 

فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه» فليس فيه بيان صفة الرفع في 
حال التحريمة؛ لاحتمال أن يكون مراده أنه رفعهما مد للدعاء قبل 
الدخول في الصلاة. 

وأيضاً: فلو صح أن المعنئ رفعهما عند الافتتاح» لم يدل على خلاف 
ما روي في سائر الأخبار التي ذكرناها لآن رفعهما حذاء الأذنين؛ وحذاء 
0 فيجد 3 أن كران هريرة موافقاً لبعض 


نجیر صرب من المد 
ما ذكرنا. 

وبقي الكلام في الوجهين الآخرين» فاختار أصحابنا رفعهما حذاء 
الأذنين» وذلك لأن فيه زيادة أفعال هي طاعة. إذ لم يرد بإزائه نهي» 
ولأن الأخبار إذا اختلفت كان خبر الزائد أولئ. 

وأيضاً: فيحتمل أن يكون الأصل في رفعهما حذاء الأذنين» وأن 

ذاء المنكبين كان لعذر. ٠‏ 

ا ا وهو أنه 
قال: «أتيت النبي صلی الله عليه وسلم» فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا 
كبّرا. قال: «ثم أيه من العام المقبل» 537 الأكسية والبرانس» فكانوا 


. 934 عند الطحاوي في شرج معاني الآثار‎ )١( 
.195/1١ آخرجه عبه الطجاوي في المصدر السابق نفسه‎ )١( 


كتاب الصلاة ONY‏ 


يرفعون أيديّهم فيها»'") 

فجائرٌ أن تكون رواية من روئ رفعهما إلى المنكبين على هذا الوجهء 
للعذز المذكوو فة" 

فإن قيل: يلزمك علئ الفصل الأول رفع اليدين في الركوع للزيادة 
التي بها راويها 


قيل له: إنما قلنا إن الزيادة التي في خبرنا هي طاعة؛ لأنه لم يرد 
بإزائها نهي › ولس کارا ا لما عارضها من النهي لقوله 
صلی الله عليه وسلم : اكوا أيديكم في الصلاة» واسكنوا في الصلاة»". 

وقول النبي صلی الله عليه وسلم: دلا تُرفع الأيدي إلا في سبعة 
مواطن) : لم يذكر فيها حال الركوع””. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۷۲۸ »)457/1١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۰.۱ والنسائي في السنن (المجتبیٰ) ۱۱۵۹ .)۲۳٣۹/۲(‏ 

(۲) هكذا جمع الطحاوي بين الأحاديث في شرح معاني الآثار ۱۹۷/۱. 

) لم أعثر بعد البحث قدر الاستطاعة ‏ على الشطر الأول من الحديث» وهو 
فوا أيديكم في الصلاة» أما الشطر الثاني» فهو جزء من حديث رواه جابر بن سمرة 
رضي الله عنه أخرجه عنه مسلم في الصحيح ٤٩۰‏ (۳۲۲/۱). 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار )5١١/10( 9805 ۰٩۹۸۰۰‏ وقال: 
«هو حسن لانضمام الشواهد إليه»» ولفظه: «ترفع الأيدي»» وفي الحديث كلام 
طويل. انظر: نصب الراية ۳۸۹/۱۔۳۹۱. 

(5) في «ق»: التكبير» والذي أثبتناه من «د»» هو الصواب والأقرب مناسبة 
لتوجيه المؤلف. 


0۷۸ كتاب الصلاة 


مسألة : [وضع اليمنى على اليسرئ تحت السرة]" 

قال أبو جعفر : (ثم يأخذ يده اليسرئ بيده اليمنئ» ويجعلهما تحت 
السرة). 

قال أبو بكر أحمد اند ی وای ع و وى اليتق 
ا افر هن الما منهم عبد الله بن مسعود" ' وابن 
عباس" وأبو هريرة“ وجابر بن عبد الله “ وشداد بن شرخْييل"" ووائل بن 


4 “و 


١ 2 5 (‏ )09 5 
والحارث بن غضيف ووابصة بن معبد وهلب الطائى رصى 


.۲١٠/١ وبدائع الصنائع‎ »۲۳/١ راجع: الأصل ١/لاء والمبسوط‎ )١( 

(۲) أخرج عنه أبو داود )٤۸٠/١( ۷٠١‏ قال النووي: «إسناده صحيح على شرط 
مسلم». المجموع شرح المهذب ۰۳۱۲/۳ وابن ماجه 81١‏ (555/1). 

(*) أخرجه عنه الطبراني في المعجم الكبير: 58/١١‏ قال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد .٠٠٠/۲‏ 

(5) أخرجه الدارقطني في السئن 785/1(7). 

(0) أخرجه الدارقطني في المصدر السابق نفسه» برقم: .)781//١1( ١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۷۱۱۱ (۲۷۲/۷). 

(۷) أخرجه عنه مسلم 50١‏ (۳۰۱/۱). 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۹۳۳ (١/۲٤۳)ء‏ وفيه: الحارث بن 
e N EE‏ 

e‏ تخريجه فيما تيسر لي من المراجع 

)٠١(‏ في ق: وهب الطائي». والصرات ما أثبتنا من «د»» ومصادر الحديث. 
وهلب: معناه الشعر» وكان رجلاً أصلع» فمسح النبي صلئ الله عليه وسلم يده على 


رأسه» فنبت شعره » فسمى: هلب» من باب تسمية العادل بالعدل» واسمه يزيد بن 


كتاب الصلاة 0۷۹ 


5 . عم N)‏ 
الله عنهم اجمعين» وعيرهم 

قال ابن عباس رضی الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم: «إنا 
معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجّل الإفطار» ونؤخر السحورء ونُمسك أيماننا 
على شمائلنا في الصلاة»”". 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
پأخذ الكف على الكف تحت السرة it‏ 


رص د 


وروی عقبة بن ظهير عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: # فصل 
كه وار 4 : قال: «وضع اليمين على الشمال في الصلاة) . 


قنافة الطائي. أخرج حديثه الترمذي 707 (۳۲/۲)» وقال: حديث هلب حديث 
حسن» وابن أبي شيبة في المصنف»› برقم: 9174 .)۳٤۲/۱(‏ 

(1) مثلاً عن عائشة أخرجه عنها الدارقطني في السئن ۲ .)۲۸٤/١(‏ 

وأبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف»ء برقم: 5111 
.)":7/١(‏ 

وسهل بن سعد رضي الله عنه أخرجه عنه البخاري ۷۰۷ (501/1). 

وابن الزبير أخرجه عنه أبو داود .)٤۷۹/۱( ۷٥٤‏ 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظء وقد سبق تخريج حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 

(5) الكوثر: 7. 

(0) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 4 (4۱/۳)» وابن أبي شيبة في المصنف 
2.2 


0۸° كتاب الصلاة 


ورو أو جخفة أن غلا رض لله عنه قال: «السنة وضع اليد على 
اليد فى الصلاة تحت السرة». 

وعن عائشة رضي الله عنها تنالت : «من أخلاق ال وضع اليد على 
اليد فى الصلاة)”". 
الرجل يده اليمنئ على ذراعه اليسرئ فى الصلاة)". 

تركت ذكر أسانيد هذه الآثار كراهة الإطالة؛ ولأنها أخبار مشهورة 
عند أهل العلم“. 

مسألة : [دعاء الثناء في الافتتاح]“ 

قال أبو جعفر : (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالئ جدأك ولا إله غيرك»). 


قال أبو بكر أحمد : روئ | وعائشة رضى الله عنهما عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)480/١( ۷١١‏ وأحمد في المسند »٠١١/١‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف برقم: .)۳٤۳/١( ۳۹٤١‏ 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١7417‏ (47/7)» والبيهقى فى السنن الكبرئ 
14/1۲ 1 00 

(*) أخرجه البخاري» وقد سبق قريباًء ومالك فى الموطأ ٤۷‏ (159/1). 
وأحمد في المسند 1/0 ۰ 

(4) راجع : نصب الراية »۳۱۷/١‏ والتلخيص الحبير .777/١‏ 

(5) راجع: الأصل ۳/۱ والمبسوط .١17/١‏ بدائع الصنائع .۲٠۲/۱‏ 

0) أخرجه أبو داود »)590/١( ۷۷٣‏ والترمذي 547 (4/7) وقال: قد تكلم 


كتاب الصلاة 0۸1 


النبي صل الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر للصلاة يقول: «سبحانك اللهم 
لح 1 که 


وروی عبيد الله بن عن رافع عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي 


ايك بر ساس 


صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبّرء ثم قال: #وحجَهتٌ وجهى 


26 کے 


لى عر لسوت والأرض حَنِيهًا...4' إلى آخر الآية» وذكر معه 
اء وی 
* وكان أبو يوسف يقول: إذا كبر يقول: وجهت وجهي للذي... إلى 
خر الآية"''» يُقدّمها إن شاء علئ: «سبحانك اللهم وبحمدك»» وإن شاء 
: : .)0( 
أخرهاء ويقولها قبل التعوذ 3 


والأول عند أبي حنيفة ومحمد ا لقول الله تعالئ: #وَسَيَحَ َد 


في إسناد حديث أبي سعيد اه. قلت: وصححه أحمد شاكر في شرحه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)591/١( ۷۷١‏ والترمذي ۲٤۳‏ (۱۱/۲).› وقال: لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن ماجه .)550/١( 8١5‏ 

(۲) الأنعام: ۷۹. 

(۳) أخرجه مسلم ۷۷۱ .)٥۳٤/۱(‏ 

)٤(‏ وقد ذكرها الطحاوي كاملة في المختصر ص 75: (وجُهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك لهء وبذلك أمرت» وأنا من المسلمين). 

)١(‏ انظر: المبسوط 215/١‏ وهو مذهب أبي جعفر الطحاوي» كما بين ذلك 
في: شرح معاني الآثار ۱۹۹/۱ . 
)١(‏ انظر: الأصل »"/١‏ والمبسوط .١7/١‏ 


OAY‏ كتاب الصلاة 


ص م 163 
ريك حین لقوم 7# . 


فأمر بالتسبيح عند القيام » و: # بن 4 : للوقت» فكأنه قال: وقت 
القيام » فمتع تقديم غيره عليه فكان التسبيح في تلك الحال أولئ ؛ لموافقة 
ا ۰ 

ويل له نضا ما روي في حديث تعليم الأعرابي اماد أن 

اللواضار الاكعرد ا الله » ومجد“ 

E‏ : في حديث علي رضي الله عنه دعاء كثير بعد الافتتاح» قل 

تفق الجميع على تركه“» فدل علئ أن ما في حديث علي رضي الله عنه 
0000 بالتسبيح. 

* ويدل عليه أيضاً: أن في حديث علي رضي الله عنه أنه كان إذا ركع 
قال : «اللهم لك ركعت» وبك آمنت› ولك أسلمت»»› وقال في السجود: 
«اللهم لك سجدت»» ثم كان ذلك منسوخاً بالتسبيح» فل أن هذا 


.5/ الطور:‎ )١( 

() انظر: أحكام القرآن 5/5 تأليف: ظفر أحمد التهانوي» ومحمد شفيع. 
ومحمد إدريس الكاندهلوي» وأحكام القرآن للمؤلف 517/7. 

)۳( أخرج ا منه أبو داود في السنن .)٥۳۸/١( 8١‏ والترمذي في السنن 
»)٠١١/۲( ۲‏ وقال: «حديث رفاعة بن رافع حديث حسن»» وار ع 
معاني الآثار .۲۳۲/۱١‏ 

(6) قال ابن قدامة عن حديث علي رضي الله عنه في الاستفتاح: «ولأن العمل به 
متروك» فإنا لا نعلم أحداً يستفتح به كله وإنما يستفتحون بأوله». المغني .١50/7‏ 

(4) جزء من حديث علي رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح ۷۷١‏ (010/1). 


كتاب الصلاة ؟مه0 


الحديث متقدم لخبر التسبيح › وأن التسبيح متأخر عنه. 

وروي أنهم كانوا يقولون ذلك في الركوع والسجود» ثم نزل قوله 
تعالىل : # صَيَحَ اسم ريك ألْعَيِيٍِ 4 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«اجعلوها في ركوعكم)»» ولما نزل قوله: #سَيّح تت قال 
النبي صلئ الله عليه وسلم : «اجعلوها في 0 

فكان اَم التسبيح متأخرا عما في الأخبار الأخر من الذكر الذي فيه 
إخبارٌ عن الحال التي هو فيهاء فدل علئ أن قوله: هَت هى 4: لما 
كان إخباراً عن الحال» كان منسوخاً بالتسبيح. 

اها الخظات رضى الله عنه يجهر بذكر الاستفتاح 
خلا للقوم» كذا ذكر الأسود» و وهذا يدل علئ ظهوره 

وان أن كرف غل رفي ا عد انا احير غم كان فاه الي 
صلی الله عليه وسلم بدءاء لا أنه اعتقد بقاء حكمه. 


(€) 
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.45 »۷٤ الواقعة:‎ )١( 

.١ الأعلئ:‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود 874 »)٥٤۲/۱(‏ وابن ماجه ۸۸۷ (۲۸۷/۱)» وحسّن 
إسناده النووي في المجموع 511/7. 

(5) أخرجه مسلم 57/1749 (۲۹۹/۱). 

(5) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف 0١‏ والدارقطني في السنن ۸ 
(۳۰۰/۱)» ومحمد في الآثار ۷۲ ص5١»‏ والطحاوي ۱۹۸/۱. 


OA‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [التعوذ والإسرار به] 

قال أبو جعفر : (ويتعوذ بعد الاستفتاح ويسره» فإن كان إماماً وكان 
في صلاة الجهر: أسرً ذلك كله» ثم جهر بالقراءة). 

قال أبو بكر : فأما وجه تقديم الاستعاذة علئ القراءة: فقول الله تعالئ: 
8 فَإِذا قرات الف ناسود بامله "2 والمراد إذا أردت القراءة. 

ويسر ذلك كله» وذلك'لأنه ذكر مسون في سائر الصلوات» ليس 
بقرآن» كتسبيح الركوع والسجود والتشهد ونحوه من الأذكار. 

وما وجصعير عن رمي اعد جما فلأنه فعَلّه عل جهة 
ا 

مسألة : [لا يتعوذ المأموم. ولا ببسمل]“ 

قال أبو جعفر : (ويقول المأمومٌ ما ذكرناء إلا أنه لا يتعوّدء ولا 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم). 

وذلك لأنهما مسنونان للقراءة» ولا قراءة على المأموم» وأما ذكر 
الاستفتاح فليس مختصاً بالقراءة» بل بالصلاة. 


.۲٠۲/۱ وبدائع الصنائع‎ »17/١ والمبسوط‎ ١ راجع للمسألة: الأصل‎ )١( 

(۲) النحل: ۹۸. 

() انظر: الأصل ۳/١‏ والمبسوط .٠١/١‏ 

(5) راجع: الأصل 0١‏ المبسوط ٠١/١‏ بدائع الصنائع »۲٠۳/‏ وأحكام 
القرآن للجصاص ٠١/١‏ . 


کتاب الصلاة 0/5 


[الدليل على عدم الجهر بالبسملة :] 

# وأما وجه قوله": يسر ببسم الله الرحمن الرحيم: فالأصل فيه ما 
حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا جعفر بن 
هاشم البزار قال: حدثنا عمران القصير عن الحسن عن أنس رضي الله عنه 
«أن رسول الله صائ الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم» 
وأبو بكرء وعمر رضي الله عنهما». 

وفي حديث شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنهم قال: اصليت 
خلف رسول الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم» فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»”". 

وروئ قيس بن عبابة قال : حدثني ابن عبد الله بن المغفل أن أباه سمعه 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فقال: «إياك والحَدّث في الإسلام» فإني 
صليت خلف النبي صائ الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
فلم أسمع ا منهم قر 

)١(‏ أي قول أبي جعفر الطحاوي: يسر الإمام التسمية» وقد ذكر الطحاوي هذا 
قبل قليل في مجمل كلامه حين ذكر أن الإمام يسر بذلك كله. 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۲۰۳/۱ وابن المنذر في الأوسط 
١/90 4‏ ؟١).‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١57‏ (70/7١)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف »)751/١( 5١55‏ والدارقطني في السنن 0-7 »)۳٠١/١(‏ وأصل حديث 
أنس أخرجه ‏ بلفظ آخر ‏ مسلم ۳۹۹ (۲۹۹/۱). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي 755 »)١7/7(‏ وقال: «حديث عبد الله بن مغفل حديث 
حسن»» وأحمد في المسند ٠٠٥/١‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) .)١١١/۲( ٩۰۸‏ 


0۸٦‏ كتاب الصلاة 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما جهر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة مكتوبة» ولا أبو بكر ولا 
ا 

وروئ بدّيل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير» 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين)”". 

وروئ أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«كان رسول الله صائ الله عليه وسلم إذا نهض في الثانية: استفتح بالحمد 
لله رب العالمين»". 

فإن قيل: قد روي عن أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي في بيتهاء فيقراً: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب 
العالمين.. إلى آخرها»“. 


)١(‏ أخرجه المؤلف الجصاص في أحكام القرآن 0١‏ بسند قال عنه الزيلعي: 
«إنه لا تقوم به حجة» فهو ضعيف ومنقطع». نصب الراية ١‏ /7760. 

(0) أخرجه مسلم ٤۹۸‏ )0۷/1( وأبو داود في السئن VAY‏ (155/1). 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح 0494 .)٤۱۹/١(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .7٠١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2١99/1١‏ والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين .7”7/١‏ وفي السند عنده: عمر بن هارون البلخي: متروك› 
أجمعوا على ضعفه. انظر: المجموع ۳٤٠٦/۳‏ وتقريب التهذيب ص7١4»‏ 
الترجمة: ٤1۹۷۹‏ . 


كتاب الصلاة OAV‏ 


قيل له: لم تقل: إنه جهر بها في الصلاة» ويحتمل أن يكون قرأها في 
غير الصلاة» إذ ليس فى قولها: إنه كان يصلى في بيتهاء دلالة على أنه 
قرأها في الصلاة. 

وقد رُوي عن أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن قراءة رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء CEG‏ ولم تذكر أنه 
قرأها كذلك فى الصلاة» وهو معنئ الحديث الأول. 

فإن قيل: روئ نعيم المجمر: «أنه صلئ وراء أبي هريرة رضي الله 
عنه» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم لما سلم قال: «أما والذي نفسي 
بيذه» إد e‏ وسل 

قيل له : ليس فيه ذكر الجهرء ولا ب يمتنع أن يكون قرأها وأخفاها. 

وعليا أنه لو اختلفت الأخبار فيه» كان ما ظهر”" فيه عمل السلف 
الأول» أوليئ بالاستعمالء وقد وجدنا عمل السلف ظاهراً بالإخفاء دون 
الجهر. 

منه: ما ذكرنا فى حديث أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان» وجعله عبد الله بن المغفل حدثا في 
الإسلام. 


.7١1/1١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في السنن المجتبىم »)١۳٤/۲( ۹٠٠‏ والحاكم في المستدرك 
AIA‏ وقال: ا الشيخين» ووافقه الذهبى. 

(۳) فی (د): ذكر. 


OAA‏ كتاب الصلاة 


وقال أبو وائل: «كان علي وعبد الله رضي الله عنهما لا يجهران ببسم 
الله الرحمن الرحيم» ولا بالتعوذ» ولا بآمين)"". 
وروئ عاصم وعبد الملك بن أبي بشير عن 0 عن ابن عباس 


رضي الله عنهما قال: «الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فعْل الأعراب» فَعْل 
الأعراب)7) 


وقال إبراهيم النخعي: «ما أدركت أحداً يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وإن الجهر بها لبدعة)””". 

وقال بسر بن EE‏ «ما أدركت أحدا يفتتح إلا بالحمد بالله رب 
العالمين». 

فلما ظهر عمل السلف بالإخفاء دون الجهرء كان عندنا أولئ. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 24117 4 .)۳٣۰/۱(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 275١ 54/١‏ وفيه: عمر وعلي رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤۱٤۳‏ (751/1), والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .7١ 5/١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٠٠/١( ٤۱۳۸‏ 

(5) هو مولئ ابن الحضرمي» المدني» العابد التابعي» روئ عن زيد بن ثابت 
وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. توفي سنة ١٠٠ه‏ بالمدينة في 
خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
ص١٤‏ . 

(5) لم أعثر على تخريج قوله. 


كتاب الصلاة o۸۹‏ 


فان قيل: قد روي عن علي“ وعمر'"» وابن عباس“ وابن 
عمر » وابن الزبير””' رضي الله عنهم الجهر بها. 

قيل له: أخبار الإخفاء أصح وأثبت» فهي أولئ. 

وعلئ أنه لو ثيت: جاز أن يكونوا فَعَلوه تعليماً للتاس؛ لتلا يظنوا 
ركّها» كما جهر عمر بن الخطاب يسبحانك اللهم ويحمدك تعليما 
للجاهل”". 


[التسمية آية من القرآن» وليست من الفاتحة] : 
قال أبو بكر أحمد : ولا نعرف عن أصحابنا رواية تصاً في أن: لبر 
آله الحم ايحي € : هن قاتحة الكتاب.» أو ليست منها. 


)١(‏ أخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرئ ٤۸/۲‏ والحاكم في المستدرك 
0١‏ وقال: ذكرته شاهداً» وقال الذهبي: أما استحئ المؤلف أن يورد هذا 
الحديث الموضوععء فأشهد بالله وله بأنه كذب. 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة فى المصنف .»)757/١( 5١67‏ وابن المنذر في 
الأوسط ۱۳٣۸‏ (۱۲۷/۳)» افاي فى ب معاني الآثار .7٠١/١‏ 

(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف ۲٠٠١‏ (40/5). والطحاوي 
0١‏ وابن المنذر ١7657‏ )۱۷/۳( 

)٤(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 7٠١8‏ (40/7)» والدارقطني في 
السنن .)٠٤/١( ٠١‏ 

(5) أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف .)۳٦١/١( 5١55‏ والطحاوي في 
معاني الآثار .7٠١/١‏ ۰ ْ 


(1) سبق تخريجه. 


0۹۰ كتاب الصلاة 


وكان أبو الحسن الكرخي يقول: مذهبهم في إخفائها: يدل على أنها 

راشا وال ةه ولف قن ا ما و لكات فعدّها قراء 
الكوفة آية منهاء ولم يعدّها أهل البصرة. 

ولم يختلف قراء الأمصار وفقهاؤها في أنها ليست من سائر السور في 
أوائلها". 

ومن قال: إنها من أوائل سائر السور: فمخالف لإجماعهم» خارج 
عن أقاويل السلف والخلف جميع”". ولم تختلف الأمة”" أنها من القرآن 
في قوله تعالى: ”و دمن لوهسو الله لتحم نایر 4 . 

# والذي يدل على أنها ليست من أوائل السور: ما قدّمنا عن النبى 
صلى الله عليه وسلم والسلف من الآثار في إخفائها في الصلوات التي 
يجهر فيها بالقراءة» ولو كانت منها لَجَهَرَ بهاء كما جَهَرَ بسائرها. 

0 54 عو‎ 0 ¥ (o 
ويدل عليه ما روي أن أول ما أنزل من القرآن: أن جبريل قال للنبي‎ 


عليهما السلام+ اقرا قال: ما آنا بقارئء: قال : افا بتر رك الف لق 2004 
م: اقر قرا يأسير ر 


)١(‏ لم أقف على هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 

(؟) المجموع 775/7. وهكذا نقل المؤلف في أحكام القرآن 1/١‏ فقال: ولم 
يعدها أحد آية من سائر السور. 

(۳) المجموع 770/7. 

TE) 

(0) أخرجه البخاري ۳ »)5/١(‏ ومسلم في الصحيح .)١۳۹/۱( ١5١‏ 

.١ العلق:‎ )( 


كتاب الصلاة 0٥۹۱‏ 


ولم يُذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم. 
وروي أنهم كانوا يكتبون أوائل الكتب: : باسمك اللهمء حت" نزل 
بس اكه را4 فكتب فكتب: بسم الله» فلما نزل: أو أَدعُوا ألتَحَنَ 74" : 
ااك : لات اسان : كتب في أوائل الكتب”. 
ومعلومٌ أن سُوّراً كثيرة قد كانت نزلت قبل نزول ذكر الرحمن الرحيم. 
قرف ا يكسم ا ووو ها ا ت ا 
* ويدل عليه: حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: أن الله تعالئ يقول: «قَسَمْتْ الصلاة بيني وبين عبدي 
2 فإذا 07 العبد: «الحمد لله رب العالمين»: يقول الله تعالى: 
oy‏ لذكر ت فى الفسمة. 
* ويدل عليه: أن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم لما اشتبه 


)١(‏ من قوله: (حتئ نزل... إلئْ: فكتب: يسم الله): تكملة من أحكام القرآن 
للجصاص .۸/١‏ 

.5١ هود:‎ )۲( 

.٠٠١ الإسراء:‎ )۳( 

(5) أخرجه عن الشعبي ابن ع ۰ »)۲٨۱/۷(‏ وذكره 
المؤلف في أحكام القرآن »8/١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 01//7. 

(0) في «د): جعلت. 

(5) أخرجه مسلم ۳۹۰ (۲۹۹/۱). 


o4۲‏ كتاب الصلاة 


عليهم آمّر الأنفالء هل من سورة براءة» أو براءة منها؟ تركوا كنب : لبر 
نيم اير € بينهما"". 

1 أنها جُعلت لابتداء السورء لأنه لما اشتبه عليهم أنه أول السورة: 
لم يكتبوهاء إذ ليس من سنّنها أن تُكتب في أضعاف السور. ' 

لو عي ري الت عر لعا وريه انا عاط 
آي قال: «ضعوها في سورة كذا)”” ولق کا بسم الله الرحمن ن الرحيم: 
من أوائلهاء لورد النقل به متواتراء كوروده في سائر مواضع الآي» فإذا لم 
يجز لنا إثباتها من السور إلا بالنقل المتواتر””'» وقد عدمناه فيها: علمنا أنها 
ليست منها. 

فإن قيل: ولو لم يكن منهاء لورد النقل. 

قيل له: وليس ”*' سبيل الإثبات في هذا الباب سبيل النفي؛ لأنه ليس 
على النبي صلى الله عليه وسلم توقيف الأمة على كل ما ليس من القرآن 


)١(‏ أخرجه أبو داود 85لا (598/1)» والترمذي ۳۰۸١‏ (5505/60)» وقال: 
ااحسن صحيح»2 2 والحاكم في المستدرك 0770/5 وقال: «(صحيح»» ووافقه الذهبي. 

(۲) جزء من حديث ابن عباس المتقدم آنفاً. 

(۳) قال النووي : والصحيح أن التسمية ليست قرآناً على سبيل سبيل القطع › وإنما هي 
قرآن على سبيل الحكم» لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في أول السورةء إذ لا خلاف 
بين المسلمين أن نافيها لا يكفرء ولو كانت قرآنا قطعا لكفرء كمن نفئ غيرها... وإذا 
قال: هي قرآن على سبيل القطع. لم يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القرآنء 
المجموع ۳۳۳/۳ بتصرف يسير»ء وانظر: 778/7. 

() كلمة: (وليس): سقطت من «د). 
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أنه ليس منه؛ لأن ذلك لا يحيط به اللإحصاءء وعليه التوقيف على ما هو 
من القرآن أنه منه. 

فإن قيل : قد نقلت الأمة أن جميع ما غي المصحف قرآن. 

قيل له: هو كذلكء وهو قرآن» وإنما الخلاف في أنها من أول السور 
آم لا؟ وهذا لم نجد فيه تقل الأمة. 

فإن قيل : جميع ما أثبت في المصحف على ترتيبه ونظامه قرآن» 
وذلك تقل من الاما ل جاع السو 

قيل له: لما كان لإثباتها في أوائل السور وجهان"": 

أحدهما: كونها منهاء والآخر للفصل بين السورتين» وليتبرّك بالابتداء 
بهاء كابتدائهم بها في أوائل سائر الكتب: لم يكن" ظاهر وجودها في 
المصحف موجباً لكونها منهاء ولا تقلا في أنها بعضها. 

ألا ترئ أن الناس قد نقلوا ابتداء القراءة بتقديم الاستعاذة والتسمية من 
أي موضع قرؤوا القرآن» ولم يدل علئ أنها من كل موضع منه. 

ا ا الذين عدوا آي القرآنء أن: 
بسم الله الرحمن الرحيم: ليس من أوائل السور" وإنما اختلفوا في قاتحة 
الكتاب» فدل اتفاقهم في غيرها عل أنها ليست منها. 


(؟) وقع جواباً لقوله: لما كان لإثباتها في أوائل السور. 
(۳) انظر لذلك: أحكام القرآن للمؤلف .١١/١‏ 


0۹٤‏ كتاب الصلاة 

مسألة : [عدم الجهر ب : «آمين» آخر الفاتحة]° 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الإمام: ولا الضالين: قال: آمين» وقالها من 
خلفه» ويخفونها). 

قال أبو بكر : وذلك لما ذكره أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا يوسف 
بن يعقوب قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
حجر عن علقمة بن وائل عن وائل رضي الله عنه قال: «صلئى النبي 
صلى الله عليه وسلم» فلما قرأ: عير الْمَخْصُوبٍ عله و آلكَآإِنَ # : قال: 
«آمين». أخفئ بها صوته)”". 

وفي حديث اس هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: «إذا قال الإمام : #ولا كال : فقولوا: «آمين»7". 

وفي لفظ آخر: «وإذا من الإمام فأمنوا»“. 

فان قيل: قد روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله 


.701//١ المبسوط ١/7”ء بدائع الصنائع‎ »١١/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك 777/7. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاهء والدارقطني في السنن 5 »)775/١(‏ وقال: كذا قال 
شعبة : «وأخفئ بها صوتهء ويقال إنه وهم فيه» وأحمد في المسند »4١0/5‏ وذكره 
الترمذي في السنن ٠۲۸/۲‏ وقال عن البخاري وأبي زرعة: حديث سفيان أصح من 
حديث شعبة في هذا. 

(*) أخرجه البخاري ۷٤۹‏ (۲۷۱/۱)» ومسلم 5١5‏ (۳۱۰/۱). 

(5) أخرجه البخاري ۷٤۷‏ (۲۷۰/۱)» ومسلم 5٠١‏ (۳۰۷/۱). 
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عليه وسلم رفع صوته ب: آمیں»". 


وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه «أن النتى صلی الله عليه وسلم 
كان يقول: «آمين»» حتئ يَسَمَّع من يليه من الصف الأول" 


قيل له: ليس في سماعهم لتأمينه: ما يوجب أن يكون جهر بها؛ لأنه 
ليس يمتنع أن يخفيّهاء ويسمعها مّن يليه» ولا يكون جهرا. 

وقد روئ ابو وائل عن علي وعبد الله رضي الله عنهم أنهما كانا لا 
وان ا 

وأنشياً: فإن : «آمین) : دعاء؛ لما روي فى تأويل قوله تعالئ: # قد 
بت دَعْوَيَْكُمَا )4 : فروي في التفسير «أن موسئ كان يدعوء وهارون 
زم :وسماهها اق داف 


فثبت أن: «آمین) : دعاء» فوجب إخفاؤها بظاهر قوله تعالئ: # ادعوأ 


.)٥۷٤/۱( ٩۳۲ أخرجه الترمذي 754 (۲۷/۱)» وحسنهء وأبو داود‎ )١( 


(*) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 27١5/١‏ وفيه: عمرء وعلي رضي 
الله عنهما. 


(4) هو قول أبي العالية وأبي صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن 
أنس رحمهم الله تعالئ. انظر: أحكام القرآن للجصاص 2171/7 تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير ٦٦٥/۲‏ . 


055 كتاب الصلاة 


4 a: EAS 2 


ومدح بيه زكريا عليه السلام بإخفاء الدعاء فقال: لإ تاد رَيهيْدآة 
حًا 4 . 

وروئ أبو موسى ) الأشعري رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه 
وسلم رأئ قوم في سفر قد رفعوا أصواتهم بالدعاء» فقال: (إنكم لد 
تدعون أصمٌ ولا غائباً» إن الذي 2 أعناق مطيكم)”". 

وفي لفظ آخر: (أقرب إليكم من حبل ال 

ا 

قال أبو جعفر : (ثم يقرأ الإمامٌ والمصلي وحده سورة). 

وذلك لما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وسورة» بالنقل المتواتر. 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : «أمرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب› 
واس 


.٠١ الأعراف:‎ )١( 

() مريم: 7 

2 أخرج هذا الحديث - بلفظ قريب مسلم 77١5‏ (27037/7/5» والبخاري 
ا )1۹1/7( 

() لم أقف على هذا اللفظ. 

(5) انظر: الأصل ١‏ والمبسوط ۱۷/١‏ بدائع الصنائع .5086/١‏ 

(0) آخرجه أبو داود ۸1۸ »)١۱۱/١(‏ وصحح ابن حجر سنده في الدراية 
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وقال النبي صا الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع رضي الله 
عنه للأعرابي: «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر)'"". 

وروئ أبو حنيفة وأبو معاوية ومحمد بن فضيل عن أبي سفيان عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ومعها غيرها)”". 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فما زاد» .7" 

وفى حديث عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه وسلم: لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فصاعدا»“. 

مسألة : [ عدم رفع اليدين عند الركوع]“ 

قال أبو جعفر : (فإذا فرغ منها: خر راكعاً وهو يكبرء ولا يرفع يديه). 

قال أبو بكر أحمد : الكلام فيها من وجهين: 


.۳/۳ الحديث: ۳١١٠ء وكذا أخرجه أحمد في المسند‎ ,», 0١ 

.)٥۳۷/۱( ۸٥٩۹ أخرجه أبو داود‎ )١( 

() رواية أبي حنيفة......» ورواية أبي معاوية أخرجها ابن عدي في الكامل 
4 ,+ في ترجمة طريف بن شهاب الأشل السعدي» أبي سفيان. 

ورواية محمد بن فضيل أخرجها ابن ماجه ۸۳۹ (۱١/٤۲۷)ء‏ وابن أي مه 
٣۲‏ (۳۱۸/۱)» والترمذي ۲۳۸ (۳/۲) وقال: «هذا حديث حسن). 

(۳) أخرجه أبو داود ۸۲۰ .)٥۱۲/۱(‏ 

.)۲۹۹/۱( "945 أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) راجع: الأصل »5/١‏ المبسوط »١5/١‏ بدائع الصنائع .۲٠۷/١‏ 
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أحدهما: في التكبير عند الانحطاط للركوع. 

والثاني : في رفع اليدين عند الركوع. 

فأما التكبير للركوع» فقد وردت به آثار متواترة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

رواه علي" وعبد الله" وأبو موسئ””"» وآنس“» وأبو هريرة”, 
والبراء بن عازب”''» وأبو حميد الساعدي”" رضي الله عنهم في عشرة من 
الصحابة» ومالك بن الحويرث”» ووائل بن حجر" في آخرين من 
الا رضي الله عنهم. 


(۱) أخرجه عنه البخاري ۷۵۱ (۲۷۱/۱)» ومسلم ۳۹۳ (۲۹۵/۱). 

(۲) أخرجه عنه أحمد في المسند ۳۸٦/١‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) 
٣۲‏ (۲۳۰/۲)» والترمذي ۲٥۳‏ (؟0/ 5-77 ”7) وصححه. 

(۳) أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲۱/۱. 

)٤(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف 70٠١١‏ (55/7)» والنسائى فى السنن 
(المجتبئا) ۱۱۷۹ (۲/۳). ۰ 00 

.)۲۹۳/۱( ۳۹۲ أخرجه عنه البخاري ۲ (۲۷۲/۱)» ومسلم‎ )٥( 

)١(‏ حديث البراء بن عازب في التكبير للركوع لم أجده فيما تيسر لي من 
المراجع. 

(0) أخرجه عنه أبو داود ۷۳۰ »)577/١(‏ والترمذي )1١7/-١١6/7( ۳۰٤‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

(8) أخرجه عنه البخاري ۷۸۵ (۲۸۲/۱). 

(9) أخرجه عنه مسلم 50١‏ (۳۰۱/۱). 

(۱۰) مثلاً: عن ابن عمر رضي الله عنه في مسند أحمد 2197/7 وأبي مالك 
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وروئ شعبة عن الحسن بن عمران عن ابن عبد الرحمن بن أبزئ عن 
أبيه «أنه صل مع النبي صلئ الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير»'". 

قال أبو بكر أحمد : وكان ذلك مذهب بني أمية» لا يكبرون إلا عند 
الافتتاح". وصلى معاوية بالمدينة» فترك تكبير الركوع والسجود» فناداه 
المهاجرون والأنصار من جوانب المسجد: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم 
نسيت؟ فلما صل بعد ذلك كبّر». 

حدثنا بذلك أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا الربيع 
قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أبو"" عبد الحميد عن ابن جريج قال: 
أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص أخبره عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه بذلك. 

فصل : 

وأما رفع اليدين في حال التكبير» فإن الأصل فيه حديث سفيان عن 


الأشعري رضي الله عنه عند أحمد في المسند ٥‏ 55”ء وجابر بن عبد الله عند 
مالك في الموطأء برقم: »)۷۷/١( 7١‏ وأبي مسعود البدري وابن عباس رضي الله 
عنهم عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲۱/۱. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤٨۷-۳‏ وأبو داود الطيالسي في المسندء 
الحديث: 217817 والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲۰/۱. 

(۲) وهكذا نقل مذهبهم الطحاوي في شرح معاني الآثار .77١/1١‏ 

(۳) (أبو): غير مثبتة في النسختين» وأبو عبد الحميد هو عبد المجيد بن 
عبد العزيز» كذا وقع اسمه صريحاً في مصادر الحديث الآتية في التخريج. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم» كتاب الصلاةء باب القراءة بعد التعوذ »٠١8/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرئ 54/7» ومعرفة السنن والآثار ۳۰۸۲ (71/9/5). 
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عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي 
اله عته عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة» 


26) 


0 


ثم لا يعود) 
ورواه حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم مله" . 
قال سفيان الثوري عن المغيرة: قلت لإبراهيم: حديث وائل بن حجر 
رضي الله عته » أنه رأئ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع › وإذا 
فقال: إن كان وائل بن حجر رضى الله عنه رآه مرة يفعل ذلك فقد 
رآه عبد الله رضي الله عنه خمسين مرة لا يفعل ذلك”7". 
وحديث يزيد بن أبي زياد عن أبي ليلئ عن البراء رضي الله عنه 
قال: «كان النبى صلی انه عليه وسلم إذا كمون لافتتاح الصلاة رفع يديه »› 


)١(‏ أخرجه أحمد في المستد 288/١‏ وصحح أحمد شاكر إسناده. برقم: 
١‏ (561/658)» والترمذي 701 )٤٩/۲(‏ وحسنه» وصححه أحمد شاكر في 
الشرح» وأبو داود ۷٤۸‏ (١/۷۷٤)ء‏ والنسائي في السنن (المجتبن) ٠١77‏ 
(23/5» وفي الحديث: كلام طويل راجع: نصب الراية ."945/1١‏ 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل 25١7/5‏ والدارقطني في السنن ٠٠‏ 
( وقال: محمد بن جابر: «ضعيف». والبيهقي في السنن الكبرئ ۷۹/۲. 

(۳) أخبرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 774/١‏ ونحوه عند الدارقطني في 
السنن ٠۳‏ (١/١۲۹)ء‏ وتكلم الناس في يزيد أنه تغير بأخرة» فصار يتلقن. راجع: 
نصب الراية .807/1١‏ 
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كم ل TE‏ 


ورواه ابن أبي ليلئ عن أخيه عيسئ» وعن الحكم عن ابن أبي ليل 
عن البراء رضي الله عنه مثله”". 

فهذا آخر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الرفع. 

# وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - بلفظ عام ما يمنع 
الرفع. 

وهو ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم 
بن طرفة عن جاير بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم» 
كأنها أذناب خيل شّمُس»ء اسكنوا في الصلاة»". 

وفي لفظ حديث آخر: اكوا أيديكم في الصلاة»“. 

فهذا لفظ عام في حظر الرفع. 

فإن قيل: هذا كلام خرج على سبب هو مقصور عليه» وذلك أنهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن »)2478/١( ۷٤۹١‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار »775/١‏ والدارقطني في السنن ۲۱ (۲۹۳/۱). 

(۲) أخرجه الطحاوي ١/75””ء‏ والدارقطني في السنن »)595/١( ۲٤‏ 
والبيهقي في السنن الكبرئ» وقال: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ: لا يحتج 
يحديته : وهو أسوا خالا عند آهل الدعرفة بالحديث من يزيد اه واب ذاود .في 
السنن ۷٥۲‏ (874/1) وقال: لا يصح. 

(۳) أخرجه مسلم ٤۳‏ (۳۲۲/۱). 


(5) لم أجد هذه الرواية فيما تيسر لي من المراجع» وقد تقدم قريبا منه. 


°۲ كتاب الصلاة 


كانوا يشيرون بأيديهم في حال التشهد يمنة ويسرة» فنهاهم عن ذلك" . 

قيل له: نحن لا نعتبر السبب» وإنما نعتبر عموم اللفظ» إلا أن تقوم 
الدلالة على أنه مقصور به عل السبب» دون غيره. 

فإن قيل: فعمومه يمنع الرفع في حال التحريمة''". 

قيل له: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن كس الأفكاج عير مول دي الصلاة» وهو إنما قال 
صلی الله عليه وسلم : "كوا أيديكم في الصلاة». 

والثاني: لو تناوله العموم» جاز تخصيصه بدليل» وقد قامت الدلالة 
عليه» فخصصناه. 

وحديث آخر: وهو ما حدث به أبو الحسن الكرخي - وأكثر' " ظني 
أنه مما سمعته منه ‏ قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا زكريا بن يحيئ بن 
أبي زائدة قال: حدثنا المحاربي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل 
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسل . 


(1) ورد ذلك س فی کھت جار ب شوو مو وو غد اشنية اة عند 
مسلم في المصدر السابق» الحديث: ٤۳۱‏ (۲۳-۳۲۲/۱). 

)۲( في «د): الافتتاح. 

(*) فى «د»: (وغالب). 

۳۹۰/۱ أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين. راجع: نصب الراية‎ )٤( 


والطبراني في المعجم الكبير ۱۲۰۷۲/۱۱١‏ ۱۲۲۸۲ وابن أبي شيبة في المصنف 
الحديث: 556 .)5١5/١(‏ 


كتاب الصلاة 1۳ 


وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صائ الله عليه وسلم 
قال: «لا تُرفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: افتتاح الصلاةء واستقبال 
البيت» وعلی الصفا والمروة» فالخ د والموقفین"»". 

قال بو بكر أحمد : فهذا ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم في 
ترك الرفع» وقد رويت عنه أخبار مختلفة في الرفع. 

فروى عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه عن النبي صاى الله 
عليه وسلم ”أنه كان يرفع يديه إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» وإذا 
(Dv. :‏ 
قام من السجدتين» 

وفى حديث أبى حميد الساعدي في عشرة من الصحابة «أن النبي 
صل الله عليه وسلم كان يرفعهما إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع› 
وإذا قام من الركعتين»””". 

وفى حديث أبى هريرة رضي الله عنه «أن النبي صائ الله عليه وسلم 


(1) والمراد الجمرة الأولئ الصغرئ» والثانية الوسطئ بدءاً من منئ إلى مكة 
المكرمة. 

(۲) المراد بالموقفين: عرفات والمزدلفة» حيث يقف بهما الحاج. 

(۳) أخرجه البيهقى فى معرفة السنن والآثار 2)7١١/17( 48٠٠‏ وحسنه» وفيه 
كلام طويل. راجع: ت الراية ۱--۹". 

»)٤۸۷/٥( ۳٤۲۳ والترمذي‎ »)515-416/١( ۷٤٤ أخرجه أبو داود‎ )٤( 
.917/١ وقال: «حسن صحيح»» وأحمد في المسند‎ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود »)5717/١( "٠‏ والترمذي 759 (575-560/17) وصححه» 
وابن ماجه 857 (۲۸۰/۱). 


5٠:‏ كتاب الصلاة 


كان يرفعهما حين یرکع » وحين يسجد)"") 

فذكر في هذه الأخبار رفعهما في غير حال الركرع . أو الرفع منه. 

وفي حديث ابن عمر'''» ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث) 
رضي الله عنهم أنه كان يرفعهما إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. 

فأما حديث علي رضي الله عنه» فالاحتجاج به لمخالفنا ساقط من 
وجهين: 

أحدهما: أن أبا بكر النهشلي روئ عن عاصم بن كليب عن أبيه - 
وكان من أصحاب علي رضي الله عنه - «أن علياً رضي الله عنه كان يرفع 
يديه في أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع بعد)””. 

فليس يخلو ما روي عنه عن النبي صالى الله عليه وسلم من أحد 
وجهين: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۷۳۸ .)477/١(‏ قال عنه ابن القيم: «صحيح على شرط 
مسلم». اه» وابن ماجه في المصدر السابق» برقم: 85٠‏ (۲۷۹/۱). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم 50١‏ (۳۰۱/۱). 

.)508/١( 1١5 أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7147 2)717/١(‏ والإمام أحمد في 
كتاب «مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية عبد الله عنه ‏ ۳۲۹ (۲/۱٤۳-۲٤۲)ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »770/1١‏ وقال ابن حجر بعد ذكر هذا الأثر: رجاله 
ثقات. اه» وصححه الزيلعى. انظر: الدراية »١57/١‏ الحديث: 2١84١‏ ونصب 
الراية .٤٠٦/١‏ ۰ 


كتاب الصلاة 0O‏ 


إما أن يكون غير ثابت في الأصل» أو إن كان ثابتاء فقد علم نسخهء 
فلذلك تركه إلى غيره؛ لأنه غير جائز أن نتوهم عليه مخالفة النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه عنه» إلا علئ جهة علمه بالنسخ. 

والوجه الآخر: أن في حديث علي رضي الله عنه: «رفعهما إذا قام من 
السجدتين»''» وقد اتفق الجميع على تركه""» فدل أنه منسوخ. 

وكذلك حديث أبي هريرة وأبى حميد رضى الله عنهما. 

وأما حديث ابن عمر» ومن وافقه على مثل روايته» فإن أحمد بن 
يونس قد روئى عن أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: «صليت 
خلف ابن عمر رضي الله عنهماء فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولئ من 

فهذا يدل على أنه علم نسح ما رواه. 


وفي بعض روايات وائل بن حجر رضي الله عنه: رقع ادن عند 


اة 
فيدل ذلك على أن خبره متقدم لخبر من روئ ترك الرفع» لاتفاق 
الجميع على ترك بعضه. 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

() لم أقف على هذا الاتفاق عند أحد غير المؤلف. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7407 (١/١٤٠۲)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .770/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود 774/1(1771)» والدارقطني في السنن ۱۳ (۲۹۱/۱). 


11 كتاب الصلاة 


وفي بعض روايات مالك ب بن الحويرث: «رَقَعَ اليدين إذا رفع رأسه من 
ال 

* وعلى أن هذه الأخبار لو تساوت من طريق النقل والاستعمال» 
لكان خبر الترك أولئ من وجهين: 

أحدهما : ما في خبر جابر بن سمرة رضي الله عنه من النهي» وهو 
درا أيديكم في الصلاة» واسكنوا في الصلاة»”''» فهذا نهي يقضي 

على الفعل من وجهين: 

أحدهما: أنه نهي» وخبر الرفع”" ليس فيه أمر يضاد النهي. 

والثاني: أن الفعل لا يقتضي الوجوب» والنهي على الإيجاب“ 

والوجه الآخر: أن هذا مما به للناس إلى معرفته حاجة عامة» فلو كان 
مسنوناء لورد النقل به متواتراء كوروده في نفس التكبير» فلما لم يرد 
النقل فيه بهذا الوصف» لم يثبت 

ولو كان ثابتاً ما خفي عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهماء مع لزومهما للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر 
والتحضن. ١‏ ٍ 


.5775/1 عند أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(9) في «د»: الفعل. 

(4) راجع: الفصول في الأصول للمؤلف 717/7. 

(5) راجع: الفصول في الأصول للمؤلف ١14/7‏ (المتن والهامش)» وأصول 
السرخسي .۷۸/١‏ 


كتاب الصلاة TeV‏ 


فإن قيل: قد خفي على عبد الله سخ التطبيق» مع عموم الحاجة 
ا 

قيل له: لم يَخْف عليه» وإنما تأول اللفظ الوارد فيه على الترخيص» 
لا علئ النسخ؛ لأن النبي صا الله عليه وسلم قال: «استعينوا 
بالركب»» فظاهره الترخيص”'". 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على ترك الرفع في السجود“» 
والمعنی فيه أنه تكبير مفعول فى غير حال الاستقرار» فكل ما كان هذا 
وو حكن متكي . 


)١(‏ كان عبد الله بن مسعود يرئ الجمع بين الكفين وجعلهما بين الركبتين 
في الركوع من السنة الباقية المستمرةء مع أنها كانت في أول الإسلام» ثم 
نسخت» أو بقي التطبيق رخصة بعد مشروعية الأخذ بالركب» كما أوله ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(۲) في «ق»: بركبكم» والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۲۳۰/۱. 

(۳) وليس ابن مسعود رضي الله عنه هو الوحيد من الصحابة رضي الله عنهم 
الذي كان يرئ الإمساك بالركب في الركوع رخصة. فقد أخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف 55174 (۲۲۱/۱) أن عليا رضي الله عنه قال: «إذا ركعت» فإن شعت قلت 
هكذا: وضعت يديك على ركبتيك» وإن شئت قلت هكذا: يعني طبقت». 

وهذا يدل علئ أنه من الرخصة عنده. 

(5) لم أقف على هذا الاتفاق. 

(5) في مواطن رفع اليدين في الصلاة خلاف بين الفقهاء. انظر: الأصل ١/١٠ء‏ 
والمبسوط ».١15/١‏ والمجموع شرح المهذب ۳۹۹/۳. 


ر كتاب الصلاة 


مسألة : [صفة الركوع] ° 

قال أبو جعفر : (ثم يضع يديه علئ ركبتيه» ويفرّج بين أصابعه» ويم 
ظهره» ولا يصوب رأسه» ولا يرفعه). 

قال أبو بكر أحمد : قد كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم سن لهم 
التطبيق في أول الأمرء ثم نسخهء وأمَرَ بوضع اليدين على الركبتين. 


۲ 


ركبتي» فنهاني عن ذلك» وقال: ١لا‏ تصنع هذاء فإنا كنا نصنعهء فنهينا 
عن ذلك» وأمرنا أن نضع أيديّنا على الركب»”". 
وروئ وضع اليدين على الركبتين أبو حميد الساعدي في عشرة من 
الصحابة صدقوه ٠‏ ورواه أنس» ووائل بن حجر رضي الله عن . 
حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن صالح العكبري قال : 
حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال: حدثنا كثير بن عبد الله قال: سمعت أنسا 
رضي الله عنه يقول: قال لي النبي صا الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى 


.۲٠۸-۲۰۷/۱ وبدائع الصنائع‎ ۰۲٠/١ والمبسوط‎ ٤/١ انظر: الأصل‎ )١( 

(۲) هو مصعب بن سعد بن أبي وقاصء الزهري» أبو زرارة المدنيء أحد 
التابعين رضي الله عنهمء ثقةء توفي بالمدينة المنورة سنة 7١٠ه.‏ انظر: تقريب 
التهذيب ص۳۳٥‏ الترجمة 558/8. 


(۳) أخرجه البخاري ۷٥۷‏ (۲۷۳/۱)» ومسلم 08 (۳۷۹/۱). 

.)۲۸٤/۱( 795 أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) ساق المؤلف حديث أنس - بسنده الخاص به أما حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنهم» فقد أخرجه أبو داود في السئن ۷۲١‏ (519/1). 


كتاب الصلاة 44 


الصلاة» فتوجّه إلى القبلة» وارفع يدك وكبر» واقرأ ما بدا لك فإذا 
ركعت فضّع كفيك على ركبتيك» وفرّق بين أصابعك» فإذا رفعت 
راسك فأقم صلبك حتئ يقع كل عضو مكانه ما تيسرء وإذا سجدت 
فأمكن كفيك من الأرض» فإذا رفعت رأسك» فأقم صلبك› » فإذا جلست 
فاجعل عقبك تحت أليتيك» فإنها من سنتي» فمن تبع سنتي» فقد تبعني» 
ومن تبعني» فهو مني» وهو معي في الجنة»""'. 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أبو زكريا يحيئ بن محمد الحماني قال: 

حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا يزيد بن ذريع عن حسين المعلم 
قال: حدثنا بديل بن ميسرة قال: حدثنا أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: 

«كان رسول الله صائ الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يتئخص رأسه» ولم يصوبه» 
واكن اين وللده وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي 
قائماء وكان إذا رفع الاين ليكوت لم E‏ يسوي جالساء 
وكان يقول في كل ركعتين: «التحيات للهء وكان ينهئن عن عقبة 
الشيطان” »: وكان يفترشن "رجله اليسرئئ»: وكان ينهانا أن يفترش. أحدنا 
ذراعيه افتراش السَبّع »> وكان يختتم الصلاة الا : 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير .)٠٠٠/۲( ۸٥٩‏ 

(۲) وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهو الذي يجعله بعض 
الناس الإقعاء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .۲٦۸/۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم ٤۹۸‏ (1١//اه7087).‏ 


° 11 كتاب الصلاة 


ففي حديث أنس ابتداء تعليم من النبي صائ الله عليه وسلم» فهو آكد 
في ثبوت الحكم» وفي حديث عائشة ووائل بن حجر وأبي حميد رضي 
NY e.‏ 


الله عنهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم» وهو يصلي على الوصف 
الذي ذكروه. 

وفي حديث وائل وأبي حميد رضي الله عنهما: «وفرق بين أصابعه 
حين وضعَها على ركبتيه)”". 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «إذا ركع لم يششخص رأسّهء ولم 

ا 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا تدبحوا»””'. 
وهو أن يطأطىء رأسه في الركوع””". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مكبر قال: حدثنا مصعب بن 
محمد الواسطي قال: حدثنا سالم بن سلام أبو المسيب قال: حدثنا سنان 
بن هارون البرجمي عن بيان بن بشر عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


)١(‏ في «د»: مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم. 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(؟) سبق تخريجه قريباً. 

(6) أخرجه الدارقطنيى ‏ من حديث على رضى الله عنه ‏ فى السئن ۷ )1١١9/1(‏ 
بلفظ : «لا تدبح تدبيح اللخان: ا ٠‏ 

(5) قال ابن الأثير: هو أن يطأطى” رأسه في الركوع حتئ يكون أخفض من ظهرهء 
وقيل: دبح تدبيحا: إذا طأطأ رأسه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 941//7. 


كتاب الصلاة 51١‏ 


إذا ركع مما يعدل ظهره : لو صب عليه قَدَحٌ من ماء ما اهراق»'"". 


مسألة : [التسبيح في الركوع]”") 

قال أبو جعفر : (ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: « 
نزل: # يح بآ سو ريك اَی 4 : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


م مح ج72 


e‏ فلما نزلت: #سَيّح اي قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «اجعلوها في سجودكم»””' 

وروی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وعدم قال: «إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي ) العظيم» 
ثلاثاء فإذا فعل ذلك: فقد تم ركوعه» و أدناه» فإذا سجد فليقل 


03 


فى سجو ده : «سيحان ربى الأعلئ» ثلاث فإذا فعل ذلك : فقد تم 


(1) وأخرجه مرسلاً عن ابن أبي ليلئ: ابن أبي شيبة في المصنف ۲٥۹۲‏ 
(1/)ء وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه ۱۲۳/۱ نحواً منه من حديث علي 
رضي الله عنه. 

(۲) راجع: الأصل »5/١‏ والمبسوط ۰۲۱/١‏ وبدائع الصنائع .۲٠۸/۱‏ 

.۷٤ الواقعة:‎ )۳( 

.١ الأعلئ:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود 874 »)057/١(‏ وأحمد في المسند 155/54» والحاكم 
في المستدرك »۲۲١/١‏ وصححه» وقال الذهبي: فيه إياس: ليس بمعروف.اهء 
والبيهقي في السنن الكبرئ 485/7. 


1۲ كتاب الصلاة 


سجوده» وذلك اا 


وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا معاذ بن المثنئ قال: حدثنا مسدد 
قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعدش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن 
الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي 
صلی الله عليه وسلم» فجعل يقول وهو راكع : سبحان زی العظيم » ثم 
رفع رأسه» ثم سجد» فجعل يقول وهو ساجد: سبحان ريي الأعليا”". 

00 5 0 کہ )۳( 

مسألة : [رفع الرأس من الركوعء وما يقال]”” 

قال أبو جعفر : (ثم يقول: سمع الله لمن حمده» افا مدنا ا 
رضي الله عنه أن النبي صائ الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركوع قال: 
اسمع الله لمن حمده». 

ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفاعة بن رافع» وابن 


(۱) أخرجه ابن ماجه 89٠٠‏ (۲۸۸/۱)»› والترمذي 2/١‏ وأبو داود 
5 (2)200/1. وقالا: مرسل؛ لأن عون بن عبد الله بن عقبة لم يلق ابن مسعود 
رضى الله عنه. 

(۲) وأخرجه ‏ مطولاً ‏ مسلم ۷۷۲ (۳۹/۱٥)ء‏ والترمذي 7557 )٤۸/۲(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» وأبو داود ۸۷۱ .)٥٤۳/۱(‏ 

(۳) راجع: الأصل 4١‏ المبسوط ۰۱۹/۱ بدائع الصنائع .۲٠۹/۱‏ 

(5) أخرجه مسلم ۷۷۱ (05/1)» وابن المنذر .)١150/7( ١5168‏ 

(5) أخرجه عنه البخاري 757 (77/6/1). 


كتاب الصلاة 1۳ 


اس وأو ا وغیر ھل" رضي الله عنهم. 

فروئ مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده» 
فقولوا: الهم“ ربنا لك الحمد». 

خدثناه محمد ون بكر قال حدثنا أبن اود :قال ٠‏ حدقا القعتبي عن 
كين 


فصل : [التحميد عند الاعتدال من الركوع في حق المنفرد]”') 


٠ .)۳٤۷/۱( ٤۷۸ أخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم ٤۷۷‏ (١/۷٤۳)»ء‏ وأبو داود في المصدر السابق برقم: ۸٤١‏ 
5/5 20)). 

(؟) مثلاً ابن أبي أوفئ رضي الله عنه عند مسلم في المصدر السابق برقم: ٠ ٤۷١‏ 
)»*55/1١(‏ وحذيفة رضي الله عنه عند مسلم ۷۷۲ (0175/1). 

(5) (اللهم): زيادة من مصدر المؤلف. 

504 ومسلم‎ »)۲۷٤/۱( ۷٦۳ والبخاري‎ .)٥۲۹/۱( ۸٤۸ ابو داود‎ )5( 
.)°*/۱( 

)١(‏ انظر: الأصل 5/١‏ » وحاصل كلامهم في التسميع والتحميد» أن المصلي لا 
يخلو إما أن يكون إماماً أو مقتدياً أو منفرداً: 

فالإمام لا يقول: ربنا لك الحمدء عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية» وعندهما 
يقول ذلك» وعن أبي حنيفة رواية أخرئ أنه يجمع بينهما مثل قول محمد وأبي 
پوس 

والمقتدي لا يأتي إلا بالتحميد في قولهم جميعاً. 

والمنفرد يجمع بينهما عند الصاحبين مثل الإمام تماما وعن أبي حنيفة فيه ثلاث 


1٤‏ كتاب الصلاة 


فال أو جر اد اعفن ل ا کا ا و قال ونا و 
الخ 

قال أبو بكر أحمد : الصحيح من قول أبي حنيفة أنه لا يقول: ربنا لك 
الحمد: إذا كان منفرداًء وقد ذكر محمد هذه المسألة في الأصل» فقال: 
في قول أبي يوسف ومحمد. 

وذكر محمد بن شجاع أن من قول أبي حنيفة أن المنفرد يقولها. 

والصحيح عندنا من قول أبي حنيفة: أن المنفرد لا يقولها؛ لأنه يقول: 
سمع الله لمن حمده في حال الرفع» فيحصل قوله: ربنا لك الحمد: في 
حال القيام» وهذا الذكر مسنون في حال الرفع» فإذا فعل في حال القيام 
كان مفعولاً في غير موضعه. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن المنفرد والإمام يجمعان بينهما 

فصل : [التحميد في حق الإمام] : 

قال أبو جعفر : (وإن كان إماماً: لم يلها في قول أبي حنيفة» ويقولها 
في قول أبي يوسف ومحمد). 

قال أبو بكر: وجه قول أبي حنيفة أن قوله: ربنا لك الحمد: جعله 


روايات: روئ أبو يوسف عنه أنه يأتي بالتسميع فقط دون التحميد» وهذا الذي 
صححه عن أبي حنيفة الشارح الجصاص» وهو قول أبي القاسم الصفار وأبي بكر 
الأعمش» وفي رواية ثانية في النوادر: أنه يأتي بالتحميد فقط دون التسميع» وروئ 
الحسن بن زياد رواية ثالثة عنه أن المنفرد يجمع بينهما مثل قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهم الله أجمعين. انظر: المبسوط ۰۲۰/۱ وبدائع الصنائع .۲٠۹/۱‏ 


كتاب الصلاة 51 


النبي صل الله عليه وسلم أمارة للرفع أبداء ألا ترىئ أن المأموم يقولها في 
حال الرفع» ومعلوم أن قوله: سمع الله لمن حمده: يستغرق حال الرفع؛ 
فيحصل قوله: ربنا لك الحمد: في حال القيام » وذلك في غير موضعه. 
كما لا يسبح بعد رفع الرأس من الركوع» ولا يفعل تكبير الركوع بعد 
الركوع» ولا بعد رفع رأسه منه؛ لأن هذه كلها إذا كانت مسنونة في 
موضع › متئْ فاتت عن مواضعها: لم قض. 

واا نفد ا غلا أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده؛ 
لأنه مسنون لرفع الإمام من الركوع. كذلك الإمام لا يقول: ربنا لك 
الحمد؛ لأنه مسنون لرفع المأموم”". 

فإن قيل: فهلا أمرت المأمومٌ بالجمع بينهما. 

قيل له: لأنه يكون خلاف السنة» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

2 31 55 »( 
«وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمد» ". 


وعلئ قولك يقول خلافه» وهو كقوله: «وإذا كبر الإمام فكبرواء وإذا 


)١(‏ يريد اتفاق أئمة الحنفبة» وليس المراد به الإجماع» والجمع بين التسميع 
والتحميد للمأموم هو قول الشافعي وإسحاق بن راهويه ومحمد بن سيرين. انظر: الأم 
15 :؛ والأوسط ۱١۱/۳‏ المسألة: .5١٠5‏ 

)١(‏ في «ق»: (الإمام)» والذي يبدو لي أن الصواب: (المأموم)» وبذا يستقيم 
استدلال المؤلف» والله أعلمء ولذا أثبت: (المأموم)» وأما نسخة «د»: ففيها سقط 
لأكثر من سطر في هذا الموضع. 

(6) سبق تخريجه قريباً. 


اه كتاب الصلاة 


E ad 


قرأ فأنصتواء وإذا ركع فاركعوا»» فلم جر أن يفعل خلافه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: «سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمد)”". 

قيل له: يحتمل أن يكون قاله في حال ما كان يقنت بعد الركوع. 
وذلك عندنا منسوخ”"» ويدل عليه أنه قد ذكر معه دعاء طويلاً» قد اتفق 
الجميع على أنه لا يقوله”". 
مسألة : [الانحطاط للسحود] 


قال أبو جعفر : (ثم يخر ساجداء وهو يكبر من غير رفع ليديه). 

وقد ينا ذلك فيما سلف. 

قال أبو جعفر : (ويكون أول ما يقع منه إلى الأرض ركبتاه» ثم يداه 
ثم وجهه). 

قال أبو بكر : وذلك لما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن 


.)۳۰۳/۱( 504 أخرجه مسلم‎ )١( 

.)0"57/1( ٤۷۷ ۰٤۷٦ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أي القنوت بعد الركوع فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ. راجع: 
شرح معاني الآثار 140/1١‏ ؟. 

(5) لم أجد هذا الاتفاق» اللهم إلا إذا كان يقصد اتفاق فقهاء الحنفية» وهو 
الصحيح» فقد ثبت الدعاء الطويل في الأحاديث الصحاح»ء وقال به الشافعية وغيرهم. 
انظر: الأوسط ”/151» والمجموع شرح المهذب 2519/7 والمغني 187/17. 

(5) راجع: الأصل /١‏ والمبسوط ۲۲/۱ وبدائع الصنائع .5١١/١‏ 


كتاب الصلاة 11۷ 


رفع يديه قبل رکبتیه». 


فإن قيل: روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صائ الله عليه وسلم 
أنه قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 
ركبتيه)”". 

قيل له: قد روئ هذا الحديث عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله 
بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته» اراك کا ر 
الجمل)”"» فذكره بغير لفظ الحديث الأول» ولم يذكر فيه النهي الأول 
ولا قوله: «وليضع يديه قبل ركبتيه». 

ويحتمل أن يكون هذا هو أصل الحديث» وأن الزيادة من قول 
الراوي؛ لأنه لما كان معنئ اللفظ عنده ذلك» ذكره وأدرجه في لفظ 
الحديث» فإن كان كذلك فقوله: «لا يبرك كما يبرك البعير»» يدل على أنه 
لا ينبغي أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه ؟ لأن البعير يبدأ بيديه قبل ركبتيه. 

ويدل على ذلك: ما روئ عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد عن جده 
عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صا الله عليه وسلم كان إذا سجد 


٠١89 والنسائي في السنن (المجتبئ)‎ »)٥۲٤/١( ۸۳۸ أخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذي 778 (57/7-/01)» وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ »©2٠/5( 

(۲) أخرجه أبو داود .)270/١( 85٠‏ قال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت 
من هذا. 

(۳) أخرجه الترمذي ۲۹۹ (08/7) وقال: حديث غريب» وأبو داود ۸٤١‏ 
CTA)‏ والنسائي 1۰4° .(Y*V/Y)‏ 


31 كتاب الصلاة 


١ 5 4‏ 
وا يركنية فل وني 


# ويدل عليه من جهة النظر: أن ذلك أشق على المصليء وكل ما 
كان من أفعال الصلاة أشق على المصلي» فهو أفضل» قياساً عل طول 
القيام» وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة؟ فقال: 
«طول القنوت»”": يعني طول القيام. 


5 5 )۳( (0) ا 3 
وقد روي نحو قولنا عن عمر ‏ وعبد الله رضي الله عنهما. 


وقال مغيرة: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا 
سجد» فقال: «أوَ يصنع ذلك إلا حبق أو حون . 

مسألة : [هيئة ا لسحود]”) 

قال أبو جعفر : (ويكون فى سجوده معتدلاً افا لمرفقيه عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۲١/١( ۲۷٠۲‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 2755/١‏ وذكره الترمذي في السنن ٥۸/۲‏ وقال: عبد الله بن سعيد 
المقبري: ضعفه يحيئ بن سعيد القطان وغيره. 

(۲) أخرجه مسلم 707 (070/1).» والترمذي ۳۸۷ (۲۲۹/۲)» وقال: حديث 

(۳) أخرجه عنه ابن ا شيبة في المصنف 77١7‏ (2777/1» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .۲٠٠/۱‏ 

(5) هو ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عنه الطحاوي .1505/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۷٠۷‏ (777/1)» والطحاوي .107/١‏ 

() انظر: الأصل 0١‏ والمبسوط »57/١‏ وبدائع الصنائع .۲٠۰/۱‏ 


كتاب الصلاة 11۹ 


قال أبو بكر أحمد : في حديث قتادة عن أنس رضي الله عنهما قال: 
قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «اعتدلوا في السجود» ولا يفترش أحدكم 
ذراعيه افتراش الك 


وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنهما عنهما: «أن النبي صلى الله 
روي اد إذا سجد جافی اوفقي عن ل الع لدان ان 
أرادت أن قار نيزن يديه و 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انق ا ا 
وسلم من خلفه» فرأيت بياض إبطيه› ا 00 

وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسلم 
بن إبراهيم قال: حدثنا عباد بن راشد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أحمر 


بن جره" رضن اللهاغنه ضصاخحب النبى صلئ الله عليه وسلم «أن رسول الله 


.)۳٥٥/۱( 597 أخرجه البخاري ۷۸۸ (۲۸۳/۱)» ومسلم‎ )١( 


(؟) في «د»: جافئ بين يدي 

(۳) قال ابن الأثير: البَهّمة: واحدة البَهْمء وهي أولاد الضأن الذكر والأنثئ. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .178/1١‏ 

.)7"51/١1( ٤۹۷ .597 أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) اسم فاعل من جَحَىْ: أي فتح عضديه» وجافاهما عن جنبيه» ورفع بطنه 
عن الأرض . انظر: النهاية ١577/1؟.‏ 

(5) أخرجه أبو داود 8494 ,4)000/١(‏ وأحمد في المسند .5517//١‏ 

(۷) في «ق»: (أحمد بن حري)» والصواب ما أثبت» و: (جزء): بفتح الجيم» 
وسكون الزاي» آخره همزة» وضبطه بعضهم بفتح الجيم وكسر الزاي بعدها مثناة 
تحتانية. ينظر تقريب التهذيب ترجمة (۲۸۷). 


ls‏ كتاب الصلاة 


صلی الله عليه وسلم كان إذا سجد جافئ عضديه عن جنبيه» حتئ ناوي 
يو 

وفى حديث أبى مسعود الأنصاري رضى الله عنه «أن ان صلی الله 
عليه وسلم لما سجد وضع كفيه على الأرض» ثم جافى بمرققَيّه)”". 

وفي حديث عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنهما 
في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا سجد فرج بين فخذيه غير 
حامل بطنه عل شيء من فخذيه)”". 


سبعة””' آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه». 


# وهذا يدل على أن أصابع رجليه ينبغي أن تكون مستقبلة القبلة”". 


.۸۲/١ أي نرثي ونرق له. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)000/١( ٩۰۰‏ وأحمد في المسند 0757/5 وابن ماجه 
.(YAY/1) AAT‏ 

() حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه أحمد في المسند .١119/5‏ 

.)٤۷۱/۱( ۷۳١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ في النسختين: أربعة. والتصويب من مضادر الحديث» والآراب: جمع: 
إرب» وهو العضو. انظر: النهاية .٠٠/١‏ 

(5) أخرجه مسلم .)"00/١( 59١‏ والترمذي ۲۷۲ .»)5١/75(‏ وقال: حديث 
العباس حديث حسن صحيح. 

(۷) ورد ذلك مصرحاً من فعله صائ الله عليه وسلم في حديث أبي حميد 


كتاب الصلاة “١‏ 


مسألة : [موضع اليدين في السجود» وتسبيح السجود]" 

قال : (ويضع يديه بحذاء أذنيه). 

لما روئ البراء”" ووائل بن حجر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم وضع وجهه في السجود بين كفيه»”". 

قال أبو جعفر : (ثم يقول في سجوده: سبحان ربيّ الأعلئ: ثلاثاً). 

قال أبو بكر : وقد بنا ذلك فيما تقده”". 

[الجلوس بين السجدتين]“ 

قال : «ثم يرفع بتکبیر» فإذا جلس كيّرء وخر ساجداً مكبرأ». 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه رفع وان 
من الوط عت ا ا الى اران فين في كل 


الساعدي» أخرجه البخاري »)7584/١( ۷۹٤‏ وينظر فتح الباري .٠٠٠/۲‏ 

.۲٠٠/١ المبسوط ۲۲/۱. بدائع الصنائع‎ »5/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه الترمذي ۲۷۱ (50/7)» وقال: حديث البراء حديث حسن 
صحيح غريب.اه» والطحاوي في شرح معاني الآثار .701//١‏ 

(۳) أخرجه مسلم 50١‏ (۳۰۱/۱). وأبو داود في السنن ۷۲۳ .)514/1١(‏ 

(4) راجع مسألة: التسبيح في الركوع. 

(5) الأصل »5/١‏ والمبسوط .77/١‏ وبدائع الصنائع .۲٠٠/١‏ 

0) في النسختين: (جلس)» والصواب - والله أعلم ‏ ما أثبت» وقد ورد ذلك 
من حديث البراء وأنس أخرجه عنهما البخاري »)۲۷٤/۱( ۷٥۹‏ و۷٦۷‏ (2)5175/1 
ومسلم .)۳٤۳/۱( ٤۷۱‏ 


۲ كتاب الصلاة 


خفض ورفع»'. 

قال : (ثم يرفع رأسه مكبراًء ناهضاً حتئ يستتم قائماً). 

وذلك لما روئ وائل بن حجر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود» رفع يديه قبل ركبتيه» ونهض قائماً 
a‏ 

فإن قيل: قد روئ عنه صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث رضي 
لله عنه أنه جلس» ثم قام”". 

قيل له: يحتمل أن يكون فعلّه لعذر» كما روي عنه صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: «إني امرقٌ قد بدت“ فلا تبادروني بالركوع» ولا 
بالسجود»” » فجاز أن يكون فعَل ذلك في حال التبَدّن. 


.)۲۹۳/۱( ۳۹۲ ومسلم‎ »)۲۷۲/۱( 105 ۷٥۲ أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) لم أعثر على هذه الرواية عن وائل بن حجر فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) أخرجه عنه البخاري ۰۷۸٩۹‏ ۷۸۰ (۲۸۳/۱). 

)٤(‏ قوله: «قد بدنت»: يروئ عل وجهين: أحدهما: بدنت بتشديد الدال» 
ومعناه: كبَرٌ اسن يقال: بدن الرجل تبديناً: إذ أسن. 

والآخر: بدنت: مضمومة الدال غير مشدودة» ومعناه: زيادة الجسم» واحتمال 
اللحم» وروت عائشة أن رسول الله صلىئ الله عليه وسلم لما طَعَن في الس احتمل 
بده اللحم» وكل واحد من كبر السن»ء واحتمال اللحم» يثقل البدن» ويثبط عن 
الحركة. اه من معالم السنن للخطابي. 

(4) أخرجه أبو داود 5194 »)5١١/١(‏ وابن ماجه ٩٩۳‏ (۳۰۹/۱)» وأحمد في 
المسند .١ 9/5 ء٩۸ ۰٩۹۲/٤‏ 


كتاب الصلاة YY‏ 


* وهو اول من طريق النظر”؛ لأنه أشق على المصلي» لما قدّمنا 
من قوله صلی الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة طول القنوت»» إذ كان 
أشق عليه من غيره. 

مسألة : [ما يفعله في الركعة الثانية]””) 

قال ابو جعفر :(ويفعل في الركعة الثائية مل ها قعل في الأولين): 

لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم فيها“. 

[القعود الأول :] 

قال : (فإذا قَعَدَ للتشهد» قحد على رجله اليسرئ مفترشاً لهاء وتَصّبّ 
رجله اليمنئْ» واستقبل بأصابعه القبلة). ١‏ 1 

قال أبو بكر أحمد: ولا فرق عندهم بين القعدة الأول والثانية» 
وذلك لما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن النبي ضاق الله 

علية اويل الما هد للد > فرش رجله اليسرئ» ثم قعد عليهاء وعَقَدَ 
أصابعه» وجعل حَلقة بالإبهام والوسطئ» » ثم جعل يدعو بأخرئ)””". 


)١(‏ (النظر): سقطت من «ق». 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) راجع: الأصل ١/لاء‏ والمبسوط ۰۲٤/١‏ بدائع الصنائع .5١١/1١‏ 

)٤(‏ فيه حديث المسيء صلاته حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة 
وقال: «وافعل ذلك في صلاتك كلها». أخرجه البخاري 2)577/١( ۷۲٤‏ ومسلم 
۷ (۲۹۸/۱). قال ابن قدامة: «وهذا لا خلاف فيه نعلمهء إلا أن الثانية تنقص 
النية» وتكبيرة الإحرام» والاستفتاح». المغني 7١١5/7‏ المسألة: .٠١١‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١54/١‏ وهذا لفظه» وأحمد 


1 he. 


8" كتاب الصلاة 


فهذا يدل على أن هذه القعدة كانت في آخر الصلاة؛ لأنه لا دعاء في 
القعدة الأولى. ٠‏ 

وروت عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صائ الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة يفترش رجله اليسرئ» ويُنصب 
رجله اليمنئ» يكره أن يسقط على شقه الأيسر)”". 

ولم يفرق فيه بين القعدة الأولئ والثانية. 

وفي حديث أنس الذي قدّمنا ذكرَ سنده: «فإذا جلست» فاجعل عقبك 
ن الت امن ی 

ومعلوم”” أنه لم يرد به القعود على عقبيه؛ لأن هذا هو الإقعاء» وهو 
منهي عنه". فثبت أن المراد القعود على عقبه اليسرئ» وهي مفترشة. 

ثم لم يفرق بين القعدة الأولئ والأخيرة. 


المسند .7"١8/5‏ وأبو داود ۹۵۷ ,.)0817//١(‏ وابن ماجه ٩۱۲‏ (590/1). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ١٠١557‏ (۳۳۸/۱). 


(۲) سبق تخريجه. 

(©) الذي ورد في «ق» هكذا: ومعلوم أن المراد القعود على عقبه اليمنئ 
واليسرئ مفترشة. 

)٤(‏ هو أحد الوجهين في تفسير «الإقعاء»» وهو المعني بنهي النبي صلى الله 
عليه وسلم عن عقب الشيطان» وهو مختلف في حكمهء فقد روئ فعلّه بعض 
الصحابة» وقالوا إنه سنة» والثاني: أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ساقيه» ويضع 
يديه على الأرض مثل إقعاء الكلب والسبع» وهذا أصح» وهو منهي عنه. وقال ابن 
رشد: اتفق العلماء ء على كراهية الإقعاء في الصلاة» بداية المجتهد »١67/7‏ والمغني. 
المسألة: ١7‏ (5/7١735).؛‏ والمبسوط .75/١‏ 


كتاب الصلاة 110 


فإن قيل: قد روئ أبو حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه قعد في الجلسة الأولئ على رجله 
ال وجله یری 
وغد متو ركا غل هالا 

وروئ ذلك بحضرة عشرة من الصحابة» فصدقوه. 

قيل له: حديث أبي حميد غير صحيح على مذهب أهل النقل؛ لأن 
عطاف بن خالد حدّث به عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: حدثني رجل 
أنه وجد غشرة من الستحابة جلوساء وذكر حديث أبي حميد. 


فحصل حديث أبي حميد عن رجل مجهول”". 


فإن قيل: فقد روئ أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا 
محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة» وذكر 
ا 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۸/١‏ وهذا لفظهء وأصله عند 
البخاري 14 .)585/١١(١‏ والترمذي »)٠١5/5”( ١5‏ وقال: هذا حديث حسن 
صححوح ٠‏ 

(0) ينظر: شرح المعاني للطحاوي .51509/١‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه» والترمذي في المصدر السابق» 
وأبو داود ۷۳۰ »)571/١(‏ وابن ماجه 857 (۲۸۰/۱). عندهم كلهم تصريح بسماع 
محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي» وكلهم من رواية عبد الحميد بن 


TY‏ كتاب الصلاة 


قل ن ب ع هذا الت ماعا ل بر وو 


أبي حميد إلا عبد الحميد» وهو عندهم EE.‏ 


وعلى أن سن محمد بن عمرو بن عطاء ‏ فيما قيل - لا يحتمل أن 
يكون سمع ذلك من أبي حميد» على ما ذكرء وذلك لأنه ذكر فيه حضور 
أبي قتادة في العشرة الذين صدّقوه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأبو قتادة قد مات قبل ذلك بدهر طويل؛ لأنه قد قيل: إنه قتل مع 
علي رضي الله عنه» وصلى عليه علي ومحمد بن عمروء ولم يدرك هذا 
الوقت©. 

فإن قيل: فقد روي مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهماء وسئل 
عنه فقال: «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنئ» وتثني اليسرئ» فتقعد 
علبها»'. 


)١(‏ في «د): حكى. 

(؟) ضعفه سفيان الثوري وأبو حاتم والنسائي» وقال ابن حجر: صدوق رمي 
بالقدر» وربما وهم. انظر: تهذيب التهذيب ص”7”77 الترجمة 05/الاء وميزان 
الاعتدال 701/7 الترجمة: /517/1 » والضعفاء والمتروكون ص9١١‏ الترجمة: 27957 
ضمن: المجموع في الضعفاء والمتروكين للنسائي. 

(9) انظر: ترجمته والاختلاف في وفاته في: الإصابة في تمييز الصحابة ٠١۸/٤‏ 
الترجمة رقم .47١‏ 

27١7/7” وابن المنذر في الأوسط‎ »)۲۸٤/١( ۷۹۳ أخرجه البخاري‎ )٤( 
.7108/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)۳٤۹/١( 7-١ والدارقطني في السنن‎ 


كتاب الصلاة TY‏ 


قيل له: فهذا موافق لقولنا؛ لأنه يثني اليسرئ يقعد عليهاء فلا دلالة 
فيه على أن قعوده كان على الأرض. 

فإن قيل: فقد روي عن القاسم بن محمد أنه جلس على وركه 
اليسرئ» ولم يجلس علئ قدميه» ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن 
عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك""". 

فأخبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. 

وروي عنه في الحديث الآخر أن ابن عمر قال: «هو السنة» 

قيل له: لا دلالة فيه للمخالف؛ لأن قوله: «لم يجلس على قدميه»: لا 
ينفي"" أن يكون قعد علئ اليسرئ. 

وعلول' أنه لو ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما على ما ادعوه: 
لم تثبت به حجة؛ لأن قوله: «سنة الصلاة كَيْت وكَيْت»: لا دلالة فيه على 
أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن السنة قد تضاف إلى غير النبي 
صلئ الله عليه وسلم» كما قال صائ الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة 
التخلفاء الراشدين المهدرين من يعني 


زفق 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ »)40/١( ٠۲‏ ومن طريقه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١ .761// ١‏ 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) في «د): ينبغي أن يكون إلخ. 

)٤(‏ في «د»: ويدل أنه. 

(5) أخرجه الترمذي 5 (4"/0) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد 
في المسند 2 والحاكم في المستدرك 0١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 


11۸ كتاب الصلاة 


وقال سعيد بن المسيب لما سأله ربيعة”“ عن أروش”" أصابع المرأة: 
«إنها السنة يا ابن خي“ ولم يكن مَخْرّجه إلا من زيد بن ثابت» فسمّئ 
سعيدٌ قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: سنة. 

فا لس فر اهال ن الا كلت و كك :و لاله عر اا عن 
الي ضار اشاعليه وك 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على القعدة الأولى» فوجب أن 
تكون الثانية مثلهاء كما تساويا في مسنون التشهد ومقدار القعدة. 

فصل : [كيفية الجلوس للتشهد]") 

قال أبو جعفر : (ويستقبل بأصابع رجله اليمنئ القبلّة» كما يفعل 
في السجود» ثم يبسط كفيْه على ركبتيه» ويَنْشر أصابعه» ولا يشير 


)١(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» الإمام» الفقيه» المدني» المعروف 
بربيعة الرأي» أحد شيوخ الإمام مالك بن أنس» توفي بالمدينة المنورة 175١ه.‏ انظر: 
تذكرة الحفاظ »١58-151//١‏ وتقريب التهذيب ص۲۰۷ الترجمة: .٠۹۱۱‏ 

(۲) جمع: أرُش» اسم للواجب على ما دون النفس. انظر: أنيس الفقهاء 
ص 796. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۷٠٠٤‏ (417/5)» والبيهقي في السنن 
الكبرئْ ۰۹1/۸ وذكره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار .۲٥۸/۱‏ 

(5) في (د): من قول النبي صا الله عليه وسلم. 

(5) يقصد اتفاق الحنفية والشافعية» أما المالكية فقولهم التورك في القعدتين 
جميعا. انظر: بداية المجتهد ٠١۷/۳‏ . 

(5) راجع: الأصل ١//اء‏ والمبسوط ۰۲٤۲/۱‏ بدائع الصنائع .٠١۳١۲۱۱/۱‏ 


كتاب الصلاة 4 


وذلك لما فى حديث وائل بن حجر رضى الله عنه «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما جلس افترش رجله اليسرئ» ووضع يده اليسرئ على 
فخذه اليسرئ» ويده اليمنى على فخذه اليمنئ». 

#٭ وينسر شر أصابعه كما ينشرها في السجود والركوع» ولا يشير بشيء 
منها"» لقوله صل الله عليه وسلم: «كفوا أيديكم في الصلاة» واسكنوا 
فى الصلاة» 7 

مسألة : [صيغة التشهد] ° 

قال أبو جعفر: (ثم يتشهدء والتشهد: التحيات لله» والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وات أن مدا دة 
ورسوله). 

قال أبو بكر أحمد : اختلفت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2117/54 وأبو داود ۷۲١‏ (570/1)» والنسائي 
(المجتبئ) ۸۸٩‏ (۱۲۹/۲)» والطحاوي في شرح المعاني .۲٥۹/۱‏ 

(۲) أي لا يشير في تشهده بالمسبحة» وهذا قول فى المذهب» وقول آخر وهو 
المعتمد: أنه يشير عند الشهادة. ينظر: شرح فتح القدير ١0؛»‏ وبدائع الصنائع 
NE)‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(6) راجع: الأصل »4/١‏ والمبسوط ۰۲۷/١‏ بدائع الصنائع .1١١/١‏ 


1۳۰ كتاب الصلاة 


فى صفة التشهد» فروئ ابن مسعود”' رضى الله عنه ما اختاره أصحابناء 
ووافقه علی روايته وسياقة ألفاظه عبد الله بن کو وأبو سعد 
الخدري"» وأبو موسی الع رضى الله عنهم 2 إلا أن ابن عمر 
وأبا موسئ أسقطا الواو من قوله: «والصلوات والطيبات». 

ووافقه اشا جابر» إلا آنه زاد فی أوله: «باسم ال وبالله4, وفى 
آخره: «وأسأل الله الجنة» وأعوذ بالله من التار»”. 

وأما تشهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وكان يعلمه الناس على 
المنبر: «التحيات للهء الزاكيات للهء الصلوات لله السلام عليك أيها 


النبى» ورحمة الله...» إلى آخره". 


»)۲۸٦/۱( ۷۹۷ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عنه البخاري‎ )١( 
.)۳۰۱/۱( ٤٤۲ ومسلم‎ 

() تشهد ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه عنه أبو داود .)٥۹٤/۱( ٩۷۱‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 277/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۲۹۹۰ 
( © والدارقطني في السنن 5 .)١۱/١(‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه »5554/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصدر السابق برقم: .)۲٠٠/١( 599١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الصحيح .)٠۳/١( ٠٠٤‏ وأبو داود في المصدر السابق 
برقم: 977 (045/1)» والنسائي في السنن (المجتبئ) ۱۱۷۲ .)۲٤٠/۲(‏ 

(5) في «د»: بسم الله الرحمن الرحيم. 

(5) أخرجه النسائي في (المجتبئ) ١١5‏ (۳/۲٤۲)ء‏ وابن ماجه 407 
(247/1). والحاكم في المستدرك .7737/١‏ 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ 57 .»240/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 70517 


كتاب الصلاة 1 


وأما تشهد ابن عباس» ورواه عن النبي صل الله عليه وسلم» ووافقه 
عليه ابن الزبير رضي الله عنهم'' في إحدئ الروايتين» فهو: «التحيات 
لله" المباركات» الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيها النبي...» إلى 
ا 
وروئ ابن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
التشهد على نحو آخر فقال: «بسم الله وبالله خير الأسماءء التحيات 
الطيبات الصلوات للهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
سكيد ag a‏ المح قير A‏ 

في ألفاظ غيرها. 

فلما رويت ألفاظ التشهد على هذه الوجوه المختلفة» واتفق الفقهاء 
على أنه غير مخيّر في القراءة بأيّها شاءء وأن المأمور به واحد منها" : كان 
تشهد ابن مسعود رضي الله عنه عندنا أولئ لوجوه: 

أحدها: أن ألفاظ عبد الله رضي الله عنه متّفق عليها في التشهدء 


»٠١7/5(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۲۹۹۲ »)7551/١(‏ والحاكم في المستدرك 
0١‏ وقال: صحيح علئ شرط مسلم. 

.177/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) لم ترد لفظة: «لله» في نسخة «د)ء ولم أعثر عليها في مصادر الحديث. 

(۳) تشهد ابن عباس رضى الله عنهما أخرجه أحمد في المسند »۲۹۲/١‏ ومسلم 
۳ (۳۰۲/۱)» وأبو داود »)045/١( ۹۷٤‏ وغيرهم. 

(5) أخرجه عن ابن الزبير الطحاوي في شرح معاني الآثار 2570/١‏ وغيره. 

(5) وهكذا نقل الطحاوي اتفاق الفقهاء في شرح معاني الآثار ١/756؟.‏ 


1Y‏ كتاب الصلاة 


وسائر الألفاظ من زيادة: «المباركات»» و: «الزاكيات»» وغيرها مختاف 
فيهاء فثبت منها ما حصل الاتفاق عليه» وبَطّل ما سواه» إذ كان من أمور 
العامة التي تحتاج في إثباتها إلى نقل الاستفاضة. 

والثانى: أن عبد الله رضي الله عنه كان يأخذ عليهم الواوات في 
التشهد"''+ وان الأسوة بن يريد غل أن الأحورضن قله مارات 
O‏ 
في التشهد . 

وقال عبد الله رضي الله عنه: «كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا 
التشهد» كما يعلمنا السورة من القرآن)”". 
الله عن . 

وأيضاً: فإن النبي عليه الصلاة والسلام علق إتمام الصلاة بتشهد 
عبد الله رضى الله عنهء فقال: «إذا قلت هذاء أو فعلت هذاء فقد تمت 


اتک¿ ولم نجد جعل هذه المزية لشىء من التشيهك. 


(۱) أخرجه عنه ابن ا شيبة في المصنف ۳۰۰۷ »)۲٦۲/١(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .577/1١‏ 

(۲) وأخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه .757/١‏ 

(*) أخرجه البخاري 09٠١‏ (۲۳۱۱/۵)» ومسلم 507/59 (۳۰۲/۱). 

(5) أي في التشهد الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» وهو مثل تشهد 
عبد الله رضي الله عنه» وقد سبق تخريجه قريباً. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2715/١‏ وأبو داود 40٠١‏ 
(/249)). وأحمد في المسند »477/١‏ والدارمي في السنن ,)*00/١( ١5١‏ 


كتاب الصلاة ۳ 


فإن قيل: ا ا و 
«من أدرك عرفة» فقد تم حجه». 

قيل له: إنما جازت الزيادة فيه بالاتفاق» فإن أوجدنا مثله: زدناها في 
التشهد» وإلا فما علق به الإتمام أولئ. 

وأيضاً: فإن الحج ذكر فيه الإتمام» والزيادة موجودة» ولم تكن عند 
قوله لعبد الله رضي الله عنه ما قال زيادة موجودة. 

وأيضاً: فإن الواوات التى فى تشهد عبد الله رضى الله عنه» توجب أن 
بكوك كل د ا على ا اا لار ل اة اء 
واحداء فكان تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أولئ لزيادة الثناء. 

فإن قيل: الواجب عند اختلاف الأخبار: الآخذ بالزيادة» وفي تشهد 
ابن عباس رضي الله عنهما: «المباركات». 

قيل له: فينبغي أن تثبت فيه «الزاكيات»؛ لأنها في تشهد عمر رضي 
الله عنه» وبه يقول مالك بن أنس» وتثبت: «باسم اللهء وبالله»» لأنه في 
تشهد جابر رضي الله عنه» وفي آخره : «أسأل الله الجنة» وأعوذ به من 
النار»» ويتبغي أن تثبت أيضاً تشهد ابن الزبير رضي الله عنهما الذي ذكرنا؛ 
لآن فيه زيادات ليس في غيرهاء فلما اتفق فقهاء الأمصار على سقوط هذه 


وفي كونه من كلام النبي صلی الله عليه وسلمء أو مَدْرَّجا كلام كثير» راجع: نصب 
الراية 5/١‏ 47. 

١449 أخرجه بلفظ قريب الترمذي 8489 (۲۳۷/۳)» وأبو داود‎ )١( 
.)۱۰۰۳/۲( ۳۰۱۰١ وابن ماجه‎ »)585/5( 


1€ كتاب الصلاة 


الزيادات”'» كانت زيادتك مثلها. 

ويقال له أيضاً: وأثبت الواوات أيضاً؛ لأنها زيادة» وليست في تشهد 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

فإن قيل: فقد اعتبرت الزيادات في إثبات الواوات. 

قبل له: لأن النبي صلئ الله عليه وسلم على إتمام الصلاة به" ولأن 
في إثباتها يصير كل لفظ ثناء على حياله» من غير إسقاط شيء منها. 

مسألة : [كيفية النهوض من القعود الأول]“ 

قال أبو جعفر : (ثم ينهض مكبراً معتمداً على الأرض بيده). 

وذلك لما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم: ”أنه كبر حين نهض 
ا 

فصل : [ما يقوله في التشهد الأخير] ^ 

قال أبو جعفر : (فإذا جلس في الرابعة» وتشهّدء صلى على رسول 
الله صلی الله عليه وسلمء ا ليه ولوالديه إنكانا ممتي وللمؤمنين 


)١(‏ لم أعثر بعد البحث على هذا الاتفاق. 

(۲) وذلك في تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وقد سبق تخريجه. 

(۳) ينظر: الأصل ۷/١‏ والمبسوط .77/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)57/5/١( ۷٤٤‏ والترمذي 55477 (555/5)» وقال: هذا 
حديث حسن صحيحء وابن ماجه 855 .)۲۸٠/۱(‏ وأخرجه أحمد في المسند 
06 » وأبو داود ۷۳ »)551/١1(‏ وابن ماجه ۸٦۲‏ (۲۸۰/۱). 

(5) راجع: المبسوط »54/١‏ وبدائع الصنائع .۲٠۳/۱‏ 


كتاب الصلاة 1o‏ 


قال أبو بكر : وذلك لما روئ أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهء 
وغير'"' أنه قيل: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم قد علا 
عليك» 0 عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد...» 
إلى آخره”" 

وفي حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سمع رجلاً يدعو في صلاته لم يمجّد الله وم بيعل عا ال 
صلی الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «عجل هذا»» 
0 قال أو 0 اه 1 الما بتحميد الله » والثناء 

0 

N E ENE ge ME. 

تمت صلاتك» فاختّرْ من أطيب الكلام ما شئت»*. 


۳۱۹۰ مثل حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه. أخرجه عنه البخاري‎ )١( 
003/1 2-1 و الى عند ارد بك‎ »)۳۰٥/۱( 505 الل 56 ومسلم‎ 

(۲) في «د»: عرفنا. 

)۳( أخرجه مسلم 6 "٠0/١١‏ والترمذي ۳۲۲۰ (175/0) وصححه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود .»)۱٨۲/۲( ۱٤۸١‏ والترمذي ۳٤۷۷‏ (587/0)» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» والحاكم في المستدرك »770/١‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(5) الشطر الأول من الحديث سبق الكلام عليه» وأما الشطر الثاني وهو الدعاءء 
فقد أخرجه ‏ بلفظ آخر ‏ مسلم ۲ (١/٠١۳)ء‏ وأحمد في المسند 1١‏ وأبو 
داود 954 »)٥۹۲/۱(‏ وغيرهم. 


1T‏ كتاب الصلاة 


# قال أبو جعفر : (ويكون دعاؤه بما في القرآن» وبما يشبه الدعاءء 
ا ت 

وذلك لما روئ معاوية بن الحكم السكّمي أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي 
التسبيح» والتهليل» وقراءة القرآن)"". 

* قال : (وكذلك يفعل في كل تشهد يتلوه السلام من الصلاة). 

قال أبو بكر: وذلك لما روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخيرء فليتعوذ 
بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة" المسيح الدجال»". 

حدثناه محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا حسان بن 


عطية قال: حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه“. 


2147/0 وأحمد في المسند‎ ,)781١/1( 017 أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 
.555/1١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .)07/7/1١( ١ وأبو داود‎ 

(5) في «د»: (شر). 

(۳) وأخرجه البخاري ۱۳۱۱ »)٤٩۳/۱(‏ ومسلم 088 (515/1). 

(5) انظر: سنن أبي داود ٩۸۳‏ (501/1). 


كتاب الصلاة TV‏ 


مسألة : [التشهد ليس بفرض]“ 

الاخ وقراءة التشهد ليست بفرض عند أصحابنا. 

وذلك لما في حديث أبي هريرة"› ورفاعة بن رافع رضي الله عنهما 
في تعليم النبي صا الله عليه وسلم الأعرابي الصلاة فقال: «ثم اجلس 

حت تطمئن جالساًء فإذا فعلت ذلك فقد تمَّت صلاتك)9©). 

ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجهين: 

أحدهما: أن التشهد لو كان فرضاًء لما ترك تعليمّه الأعرابي» مع علّم 
النبي صلى الله عليه وسلم بجهله بأحكام الصلاة. 

والثاني: قوله: «وإذا فعلت هذاء فقد تمَّت صلاتك». 
علي بن يحيئ بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي» وقال فيه: «إذا 
جلست في وسط صلاتك فاطمئن» وافترش فخذك اليسرئ» ثم تشهدء ثم 


)١(‏ ينظر لحكم التشهد عند الحنفية: الأصل ۲٤١/١‏ وبدائع الصنائع 
١0:؛‏ وهو ليس بفرض» لكنه واجب على مصطلح الحنفية. 

)١(‏ في «د»: (أبو جعفر)ء والصواب ما أثبت من «ق»» حيث لا يوجد هذا 
النص في متن مختصر الطحاوي المطبوع. 

() حديث المسىء صلاته عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ باللفظ الشاهد - 
أخرجه أبو داود ٠ ۰ .)04/1( ۸٩٩‏ 

(:) حديث المسيء صلاته عن رفاعة رضي الله عنه ‏ باللفظ الشاهد ‏ أخرجه 
أبو داود ۷ (0757/1)., والترمذي ۳۰۲ ,.)3٠١/7(‏ وقال: حديث حسن. 


TA‏ كتاب الصلاة 


إذا قمت فمثل ذلك» حتی تفرغ من صلاتك». 

سمعناه في سنن ابي داو » فَأمّره بالتشهدء وهو على الوجوب. 

قيل له: لا يصح لخصمنا الاحتجاج به من وجوه: 

أحدها: أنه مرسل ؛ لأن على بن يحيئ رواه عن أبيه عن عمه رفاعة 
رضي الله عنه» وبينهما رجل لم يذكره محمد بن إسحاق. 

والثاني: أن إسماعيل بن جعفر رواه عن يحيئ عن علي بن يحيى بن 
خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة رضى الله عنه» فقال فيه: «فتوضأ كما 
أمرك اللهء ثم تشهّدء فأقم» ثم كبّر» فإن كان معك قرآن فاقرأ به»”". 

فذكر تشهداً قبل الصلاة» وهو لا محالة التشهد الذي في الأذان 
والإقامة» لأنه ذكر الصلاة بعدهاء فكان هذا أولئ من رواية إسماعيل بن 
ای د كان فوصولا: 

ويفا ا قن ايت مخ ن إنتحاق لهد ءا و لسن 
هذا بواجب عند الجمیع"» فكيف يدل على وجوبه في آخرها؟. 

* ودليل آخر: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا القاسم 
بن محمد بن حماد قال: حدثنا عبد الحميد بن صالح قال: حدثنا زهير عن 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة 


.)٥۳۸/۱( ۸٦۰ انظر: سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)٥۳۸/۱( 851١‏ 

(۳) التشهد الأول ليس بواجب عند أكثر الفقهاء. انظر: المغني المسألة: ١77‏ 
(۷/9) والمجموع /4050. / 


كتاب الصلاة 1۹ 


«إذا قعد الإمام في الصلاة» فأحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاته» 
ومن كان معه ممن أتم معه الصلاة)”". 

يعني مقدار التشهد» فحكم بتمام صلاته من غير تشهد. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله رضي الله عنه: «قل: 
التحيات للها والأمر على الوجوب: 

وعلئ أنك قد خالفتك ؛ لأنك لا تقول بتشهد عبد الله رضى الله عنه. 

فإن قيل: روي «أنه كان يعلمهم التشهد» كما يعلمهم السورة من 
القرآن»» روي ذلك فى تشهد عبد الله» وتشهد ابن عباس" رضي الله 

قيل له: وقراءة السورة من القرآن ليست بفرض عندناء وإنما 
المفروض منه مقدار ما تصح به الصلاة» ويجزىء دون السورة. 

وقد روي أنه كان يعلمهم خطبة الحاجة"» وتسبيح الركوع 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠١/١( 5١1‏ والترمذي 508 (551/7)» وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بذاك القوي» وقد اضطربوا في إسناده» وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار 2774/١‏ وفي سنده كلام. راجع: نصب الراية 55-57/7. 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) خطبة الحاجة هي المعروفة: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلخ». أخرجه أبو 
داود »)٥۹۱/۱( 7١١14‏ والترمذي .)٤۱۳/۳( ١١١6‏ وقال: حديث حسن. 

ورد فيها ذكر تعليم النبي صائ الله عليه وسلم به إياهم» وليس فيها ذكر التشبيه: 
«كما يعلمهم السورة من القرآن»» إلا إذا كان قصّدَ المؤلف بخطبة الحاجة هو «دعاء 
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والسجود» كما يعلمهم السورة من القرآن"» ولم يدل على وجوبها. 

فان قيل: روئ أبو وائل عن عبد الله قال: كنا نقول على عهد 
رسول الله صائ الله عليه وسلم: السلام على جبريل عليه السلام» السلام 
على ميكائيل» قبل أن يفرض التشهد'''» ثم ذكره. 

قيل له: فينبغي أن يكون تشهد عبد الله رضي الله عنه فرضاً؛ لأنه فيه 
ذكر الفرض» وأنت لا تقول به. 

وأيضاً: فإن المراد بالفرض هاهنا: التقدير؛ لأنهم قد كانوا يقولون ما 

٤ : 

شاؤواء فقدّر لهم ذلك» وقصروا عليه. 

ومنه فرائض الإبل"» وفرائض المواريث» وفرَض القاضي النفقة: 
يعني قار" آلا تر آنه لا يقال رض الدَيّنَ: إذا حكم 4 عليه» 


وألزمه ؛ لأنه لم يكن من القاضي تقدير. 


الاستخارة»» فقد ورد التعليم فيه بالتشبيه. أخرجه البخاري ۱۱۰۹ (۳۹۱/۱). 

)١(‏ لم أعثر - بعد البحث قدر الاستطاعة ‏ فيما تيسر لي من المراجع على 
حديث ذكر فيه أن النبي صا الله عليه وسلم كان يعلمهم تسبيح الركوع أو السجودء 
مثل ما يعلمهم السورة من القرآن. 

(۲) أخرجه النسائي ۱۲۷۷ .)5٠/7(‏ 

(۳) أي ورد الفرض بمعنئ التقدير في قولهم: فرائض الإبل: أي البعير المأخوذ 
في الزكاة» وهو محدد سنه وعدده. انظر: لسان العرب (فرض). 

(:) فرائض المواريث» الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابهاء مأخوذة من قوله 
تعالىل: #قَرِيصّكةٌ م الله * [النساء: .]١١‏ انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقهية ص٤‏ 75. ١‏ 

(5) انظر: المصباح المنير ص۹٦٤‏ . 


كتاب الصلاة 5١‏ 
وقال الله تعالوا: قد وض انه لک له َنم يک 4 : يعني - والله أعلم - 
الكفارة المدكرر قداترها : 


* ومن طريق النظر : أن التشهد ذكرٌ مفعول في الصلاة» وليس بقرآن» 
فأشبه التشهد في الثنتين من الظهرء وثناء الافتتاح» وتسبيح الركوع 


او 
فإن ألزمونا عليه ذكر الافتتاح: لم يلزمنا؛ لأنه غير مفعول في 
اللو . َ 1 


مسألة : [ليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 
فرضاًء وتاركها مسي“ 

لمانو بكر : وليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله 
فرضاً في الصلاة عند أصحابنا 0 الأمصارء وهو مسيء بتركها. 


وقال الشافعي: هي فرض فيها"» وهذا قول لم يسبقه إليه أحد» فهو 


.۲ التحريم:‎ )١( 

(۳) أي في قوله تعالی: لا يويك امه باغو ف ليك ولكن يڪم يما 
عفدم اسن فَكَفَرَئهه إطْعَام حَمَرَوَ مَسككينَ ...4. المائدة: .۸٩‏ 

(*) وكل واحد من هذه الأذكار ليس بفرض» فكذلك التشهد. 

(5) المراد بذكر الافتتاح» هو تكبيرة الافتتاح أو التحريمة» وهذه التكبيرة عند 
الحنفية من شروط الصلاةء تسبقهاء ولا تدخل فيهاء وثناء الافتتاح هو الدعاء الذي 
يعقب افتتاح الصلاة. راجع: بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 

(0) راجع: المبسوط ۰۲۹/۱ وبدائع الصنائع .51/1١‏ 

(5) انظر: الأم .١١7//1‏ 
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خلاف إجماع السلف والخلف"". 
الله عنه : ذا للك عا أو قلت هذا: E‏ فإن شئت أن 
تقوم فقم» ؤإن شدت أن تقعل فاقين)0) 
عدمها. 

وجميع ما استدللنا به على أن التشهد ليس بفرض» فهو يدل أيضاً 
على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بفرض في الصلاة. 

فإن قبل: قال الله تعالل!: ٭ اا لزت اموا لوا عله وسلا 
ا ا 

و 

قيل له: مقتضئ اللفظ فعلها مرة» ونحن نقول إنها فرض على الإنسان 
أن يفعلها في عمره مرة واحدة» مثل كلمة التوحيد» وهكذا كان يقول 
شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله» فأما أن تكون واجبة في الصلاةء 
فلا دلالة في لفظ الآية عليه ومن ادعئ ذلك لم تثبت تثبت دعواه إلا ببرهان. 


)١(‏ قال ابن المنذر فى الأوسط :)75١7/7( ٤۲۷‏ وهو [أن الصلاة على النبى 
نان غ ا ندب لا واجب] قول جمّل أهل العلم إلا الشافعي» 
وينظر المغني ۲۲۸/۲. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) الأحزاب: 055. وقد تكلم عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم» ومفهوم التسليم المذكور في الآية الجصاص في أحكام القرآن ”73720/7. وابن 
العربي في : أحكام القرآن 1۲۳/۳ وغيرهما. 
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فإن قيل: لما قال: #وسَلَمُوأشسّليمًا»: دل على أن المراد في الصلاة. 

قبل له: ولا دلالة في الآية أيضاً أن هذا سلام''' الصلاة؛ لأنه يجوز 
أن يريد التسليم لأمر الله» كما قال: GY:‏ ا کی دوأ اھ يه ا 
2 4 

وأيضاً: لا دلالة في اللفظ على أن هذا السلام"" بعد الصلاة على 
النبي صلی الله عليه وسلم ؛ E‏ وحم ارق 

فإن قيل: في حديث قضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إذا صل أحدكم فليبداً جمد ا عليه» ثم 
ليصل على النبي صلی الله عليه وسلمء ثم ليدع بما شاء» 

فأمَرَه بالصلاة عليه في الصلاة» وأمْره على الوجوب. 

ل ا ا رضي الله عنه 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «فإن شئت أن تقوم فقم)» وذلك بعد 
التشهد. 


2 ع 5. 1 5 (Voi f‏ 
وقد روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قيل : يا 


)١(‏ فى «د): التسليم. 


(۲) النساء: 56. 

(۳) في «د»: التسليم. 

(5) راجع: أحكام القرآن للجصاص .71١/7”‏ 
(0) سبق تخريجه. 


(1) القائل هو بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير رضي الله عنهم. 


E‏ كتاب الصلاة 


رسول الله! أَمَرَئا الله أن نصلى عليك» فكيف نصلى عليك؟ فقال: «قولوا: 
اللهم ل E‏ 

إلا أن هذا لا دلالة فيه أنها” ' فى الصلاة. 

وروي فيه لفظ آخرء وهو أنه قال: (إذا صليتم فقولوا: اللهم صل 
غا 

إلا أن هذا لا دلالة فيه على وجوبها فى الصلاة؛ لأنه يجوز أن يريد: 
إذا صليتم علي. 

وروي فيه لفظ آخرء وهو «أنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا في صلاتنا؟ قال: «إذا أنتم صليتم علي» فقولوا: اللهم صل على 
محمد النبى الأمى...) إلى آخره. وو 

وهذا أيضاً: يحتمل”: إذا نحن صلينا فى صلاتنا عليك. 


2,)١155/1( ٦۷ ومالك فى الموطأ‎ .)500/١( 48٠ أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد‎ (Tov) 1Y والدارمى فى السنن»‎ .»)550/7( ۱۲۸١ والنسائي‎ 
N ۱۱۸/٤ في المسند‎ 

(۲) في «د»: على وجوبها في الصلاة. 

(۳) لم أجد هذه الألفاظ في مصادر الحديث. 

»)"0ه54/١(‎ ۲ والدارقطنى فى السنن‎ ۱۱۸/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
وقال: هذا إسناد 2 والحاكم في المستدرك ۳۸/۱ وصححه عل شرط‎ 
مسلم.‎ 

(0) في «د٤:‏ وهذا أيضا لا دلالة فيه على وجوبها فى الصلاة؛ لأنه يجوز أن 
ياه E‏ ا 
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وروي فيه لفظ آخرء وهو «أنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا فى صلاتنا عليك)7". 

فإذاً لا دلالة فيه على وجوبها فى الصلاة. . 

* وهذه الألفاظ عل اختلافها كلها فى حديث أبي مسعود رضي الله 
عنه» ومعلوم أنه حديث واحد» والأصل فيه هو الأول» ويعتبر الألفاظ 
فيه من جهة الرواة» وهذا يدل على أنه غير مضبوط على كنهه. 

# وعلئ أن أكبر”" ما في هذه الأخبار الأمر بها في الصلاة» وقد 
قامت الدلالة من جهة الأثر والنظر معاً على أنها تدب غير فرض في 
الصلاة. 

(۳) 1 . “tf 

مسألة : [ثم يسلم عن يمينه وعن يساره] " 

وعن يساره كذلك). 


قال أبو بكر : وذلك لما :زواه فيك الل دق ود وال ن حجر 


)١(‏ أخرجه ‏ بلفظ قريب - البيهقي في السنن الكبرئ ٠٤١١/۲‏ ولفظه: فكيف 
نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك؟ 

(۲) في (د»: أكثر. 

(۳) راجع: الأصل 2.٠١/١‏ والمبسوط 2٠/١‏ وبدائع الصنائع ١/٤۹٠ء‏ 
٤‏ 

)٤(‏ حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التسليم أخرجه محمد بن الحسن في 
«الحجة على أهل المدينة» 2١57/١‏ ومسلم ١ه .)504/١(‏ وأبو داود. 497 
)»207/١(‏ والترمذي 745 (۸۹/۲). والطحاوي في شرح معاني الآثار .7717//1١‏ 
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رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سلّم في آخر صلاته 
کزللی). 

وروی جابر بن سَمَرَة رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال: «إنما يكفي أحدكم أن يقول هكذا»» وأشار بأصبعه» يسلم على 
أخيه : من عن يمينه» ومن عن ا 

مسألة : [ينوي بالتسليم الرجال والنساء والحفظة]”" 

قال أبو جعفر : (وينوي في كل واحدة من التسليمتين مَّن في الجهة 
التي يسلم إليها من الرجال» والنساءء والحفظة» وينوي المأموم كذلك). 

قال أبو بكر : وإنما قلنا إنه ينوي بالسلام من معه في الصلاة؛ لما 
حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
قال: حدثنا يحيئ بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فسلم أحدنا: أشار بيده من عن يمينه» ومن عن يسارء فلما 
صلی قال: 

«ما بال أحدكم يومىء بيديه كأنهما أذناب خيل شّمّس؟! إنما يكفي 


2915/5 حديث وائل بن حجر في التسليم أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ت٠ والبيهقي في السئن الكبرئ ۱۷۸/۲ء‎ 
.)5017/1( ٩٩۷ وأبو داود في السنن‎ 

(۲) أخرجه مسلم ٤۳۱‏ (۳۲۲/۱)» وأحمد في المسند “٥‏ وأبو داود 494/8 
(/208» والطحاوي في المصدر السابق .۲٠۸/١‏ 

(۳) راجع: الأصل 0١‏ المبسوط ٠۳٠/١‏ وبدائع الصنائع .۲٠٤/١‏ 
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- أو لا يكفي أحدكم - أن يقو هكذاء وأشار بأصبعه» يسلم على أخيه 
من عن يمينه» ومن عن شماله». 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك سلام على الحاضرين» فينبغي أن 
ينويّهم حتئ يقع موقعه» ولا يصيرَ لغوا. 

وأيضاً: فإن قوله: «السلام عليكم» : خطاب يقتضي مخاطبا ا 
وهم الذين مع في اعد فوجب أن ينويّهم حتئ يكون سلاماً عليهم» 
وإلا كان لغواً؛ لأن خطاب الغائب لا يصح. 

# وينوي الحفظة نض لأنهم حضور معه» وهو خطاب لهم أيضاًء 
والدليل عليه أن المنفرد يقولهاء ومعلوم أنه ليس هنا من يصح خطابه 
بذلك إلا الحفظة» فدل أن الحفظة داخلون في هذا الخطاب» فوجب أن 
يقصدهم به. 

* قال : (والمأموم ينوي الإمام في التسليمة الأولئ إن كان في الجانب 
الأيمن» وفى الثانية إن كان فى الجانب اليسرء وإن كان تلقاء وجهه: نواه 
٠ SS‏ 

وذلك لأنه قد استحق قصده بالسلام' الأول لا محالة؛ لأنه ليس 
بالسلام الثاني أولئ منه بالأول؛ لأن أقل أحواله أن يكون بين اليمين 
والسارة فیکون لليمين حظ في قصده بالسلام الأول» وإذا نواه بالأول: 
صار في حيز اليمين» وبطل أن ينوي بالثاني”" 


)١(‏ سنن أبي داود ۹4۸ c<(1*A/1)‏ وأخرجه مسلم وغيرهماء كما ميق يا 
(۲) ورد في «ق»: بالسلام عليه الأول. 


(۳) هنا ينتهى الجزء الثانى بتجزئة نسخة «ق»» وكرّر الناسخ نص المسألة التالية في 
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مسألة : [مكان نظر المصلي في صلاته]'") 

قال أبو جعفر : (والأفضل للمصلي أن يكون نظرّه في قيامه إلى 
موضع سجوده » وفي ركوعه إلى قدميه» وفي سجوده إلى أنه وفي 
قعوده إلى حجره). 


م 


قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه قول الله عز وجل: 8 يِن هُمْ في 
ل OT‏ ل لك 0 
صَلَاتهِم شعو 4 : قيل في معنئ الخشوع: أنه السكون' ". 

بذكن اي قوق لدان E O a‏ 

و 

رضى الله عنه: «اسكنوا فى الصلاة». 

وظاهر الآية والخبر يقتضي مَنْعَ تكلف النظر إلى غير الموضع الذي 
يقع بصره عليه في هذه الأحوال من غير كلفة. 

ومعلوم أن القائم متئ لم يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع 
بصره عليه » كان منتهئ بصره إلى موضع سجوده» وفي ركوعه يقع بصره 
إلى قدميه» وفى سجوده إلى أنفه. وفى قعوده إلى حجره. 

هذا إذا لی نفسه وسسوم طبيعته "© ولا يقع بصره في هذه الأحوال 


آخر الجزء الثاني» وبداية الثالث؛ ليعلم الناظر أن لا سقط بين الجزءين» والله أعلم. 
)١(‏ انظر: الأصل 28/١‏ والمبسوط 255/١‏ وبدائع الصنائع .٠٠٠١/١‏ 
(؟) المؤمنون: 7. 
(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص 707/7. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
(0) معنئ: سم طبيعته: أي خلّى نفسه على طبيعته العادية بدون تكلف. 
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إلى غير هذه المواضع إلا بالتكلف. فلا ينبغي أن يفعل ذلك؛ لأنه ينافي 
الخشوع والسكون. 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صائ الله عليه وسلم 
كان لا يُجاوز بصره موضع سجوده» تخشعاً لله تعالئ»”". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
واقد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الربيع بن بدر قال: حدثنا عنطوانة 
السعدي عن الحسن عن انس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله 
مااع و ی هدر و 

قال أبو بكر : وهذا ينبغي أن يكون محمولاً علئ حال القيام لما بين 

قال أبو بكر أحمد : وما ا نظره» لاختلاف 
أحوال الصلاة: لم أقرأه لأصحابناء وإنما الذي أعرفه عنهم أن يكون منتهى 
بصره إلى موضع سجوده» والذي ذكره أبو جعفر حَسَن يشبه أن يكون 
مذهبّهم. 

مسألة : [لا يقرأ المأموم خلف الإمام]"" 

قال أبو جعفر : (ولا يقرأ المأموم خلف إمامه» جَهَرَ إمامه أو أسر). 


مع 


قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه قول الله تعالئ: # وَإِذًا رك الْفرءَانُ 


)١(‏ لم أقف على تخريجه. 
(9) انظر: الأصل ۱ المبسوط ۱۹۹/۱› بدائع الصنائع ۰/۱ 
«عكل 0 


و > كتاب الصلاة 


1 .0( )۳( ا 2 
روي عن ابي هريرة ٠‏ وسعيد بن | لمسيب ٠»‏ والحسن ٠“‏ 
(WD e (0 (0)‏ , ن 
وإبراهيم 6 والزعرئ". ومحمد بن كعب القرظي رضي الله عنهم» 
وغيرهم”" أنه في شأن الصلاة. 
وقال زيد بن أسلم“ وأبو العالية: «كانوا يقرؤون خلف الإمام» 


.7١5 الأعراف:‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه مالك في الموطأ :)87/١( ٤٤‏ وأحمد في المسند 2584/١‏ 
وأبو داود 877 (017/1)» وحسنه الترمذي برقم: ۳۱۱ .)۱۹٤/۱(‏ 

(۳) ذكره عنه ابن المنذر في الأوسط .)٠١٤/۳( ۳۹٤‏ 

(5) هو البصري» أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۳۷۹ .)۲۲٠/۲(‏ 

(5) هو النخعي» أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .۸۳۷١‏ 

)١(‏ هو أبو بكر» محمد بن مسلم» «ابن شهاب» الزهري» الفقيه الحافظء 
التابعي» المتوفئ ١٠٠ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ص٦٠٥‏ الترجمة: 57957» أما أثره 
فقد ذكره الطبري في التفسير .١715/9‏ 

(۷) هو أبو حمزة» محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني» التابعي الثقة» 
العالم» ولد سنة ٠5ه‏ على الصحيح» وتوفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 
ص٤ ٥٠‏ الترجمة: 25701 أما أثره فقد ذكره في المغني .۲٠۱/۲‏ 

(0) مثلاً عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف 
۸ (4)370/7: وعن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن المنذر في الأوسط ١7117‏ 
(/۰. | 

(9) هو أبو عبد الله» زيد بن أسلم» العدوي» المدني» التابعي» الفقيه» مولئ عمر 
رضي الله عنه» توفي سنة ١۳٠ه.‏ انظر: تقريب التهذيب: ص۲۲۲. الترجمة: .۲۱١۱۷‏ 


كتاب الصلاة 50١‏ 


فنزلت : #وَإِدًا رى الْشُرءَانُ اس يعوا له ونوا 4 . 

E EEE o وکان‎ 
ف‎ 

وروئ إبراهيم وان حرة عن مجاهد أنه قال: «في الصلاة» 
والخطة»". 

فاتفق هؤلاء كلهم على أنه قد عتّئ به الصلاة» وزاد مجاهد الخطبة» 
والأولئ أن يكون المراد هي الصلاة من وجهين: 

أحدهما: أن قراءة القرآن ليست بفرض في الخطبة. 

والثاني: أن الإنصات والاستماع واجبان للخطبة فيما كان 5 قرآز 
وغيره» والعموم يقضي بوجوب الإنصات والاستماع لكل مَن قرأ قرآناً في 
صلاة أو خطبة أو غيرهاء فلا يُخص منه شيء إلا بدليل. 

والإنصات والسكوت بمعنىئ واحداء” يقال:. فلان: سكت وأنضت» 
والمفعول باللفظين شيء واحد» فإذاً من حيث أمرنا بالإنصات 
وكرت رفك امو رلك قر اهداز لا تعر و أنه يجافخ ارين 
الکلامء فيكون متكلّماً ساكتاً في حال9؟. 


# وأما وجهه من طريق الأثر» فقد روئ جماعة من أصحاب النبي 


.7١5 الأعراف:‎ )١( 

.7757/7 انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۳۸۲ .)۲۲٠/۲(‏ 
(5) انظر: أحكام القرآن للمؤلف 79/7. 


1o‏ كتاب الصلاة 


صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القراءة خلف 
الإمام بألفاظ مختلفة: منهم عبد الله بن مسعودء وعمران بن حصين» 
وجابر بن عبد الله » وأبو موسئ» وأبو الدرداء» وابن عباس» وأبو هريرة» 
وأنس رضي الله عنهم أجمعين. 

فأما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» فروي في بعض ألفاظه 
أن النبي صائ الله عليه وسلم قال حين قرىء خلفه: «علمت أن بعضكم 
خالجَنيُها»”''» ولم يزد على ذلك. 

وقد حدثنا أبو عبد الله أحمد بن خالد بن الحروري الرازي - شيخ ثقة 
- قال: حدثنا محمد بن مقاتل الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن 
الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن E‏ بن أوفئ عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن القراءة خلف 
الإمام)”". 

وأما حديث جابر رضي الله عنه» فإن في بعض آلفاظه : «مَن كان له 
إمام» فقراءته له قراءة“ ٠‏ وبعضها على غير ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم ۳۹۸ (۲۹۸/۱). 

(؟) وأخرجه الدارقطني في السنن 8 (١/۳۲۹)ء‏ وقال: لم يقل هكذا غير 

() أخرجه محمد بن الحسن في موطئه مع التعليق الممجد ص55» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار »7١1/١‏ وابن أبى شيبة فى المصنف ۳۸۰۲ »)۳۳١/١(‏ وابن 
ماجه 86٠‏ (١/لا/ا7),‏ وغيرهم » وللكلام في صحة سند الحديث راجع : نصب 
الراية ”//» وفتح القدير .71946/١‏ 
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وحدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن مهرويه الرازي قال: حدثنا 
محمد بن أيوب الرازي قال: أخبرنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن 
موسا بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا 
كان يقرأ خلف النبي صلی الله عليه وسلم» ورجل E‏ فلما انصرف 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إنك إذا كنت خلف الإمام» فإن 
قراءة الإمام لك قراءة». 

وحدثنا أبو بكر محمد بن مهرويه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود بن 
حمزة النيسابوري قال حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا يحيئ بن سلام قال: 
حدثنا مالك عن أبي نعيم يعني وهب بن كيسان قال: سمعت جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من 
صلئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» إلا خلف الإمام)”". 

وهذا لفظ واضح في إسقاط فرض القراءة عن المأموم؛ لأنه جعلها 
ناقصة للمنفرد» وتامة للمأموم» مع ترك قراءة فاتحة الكتاب. 

وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ففيه أن النبي صلى الله 


عليه وسلم قال حين علم أنهم يقرؤون خلفه: «خَلطتم علي القراءة». رواه 


› ص1۲‎ ١15 والحديث رقم:‎ 25١ص‎ ٠١۷ وأخرجه محمد في الموطأ‎ )١( 
۳۷۷۹ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 27١7/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
.۷/۲ والدارقطني في السنن ۰۱ 7» 5 (۳۲۳/۱)» وراجع: نصب الراية‎ »)۳۳۰/۱( 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »75١48/١‏ والدارقطني في السنن 
الحديث: 9 )۳۲۷/١(‏ هذا لفظهء وقال: «يحيئ بن سلام: ضعيف» والصواب 
موقوف». قلت: وللحديث هذا طرق متعددة» وبألفاظ متقاربة» تنظر في فتح القدير 
۱. 


10٤‏ كتاب الصلاة 


يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عن . 


وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنهء ففيه أن رجلاً قال: يا 
رسول الله! أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم». قال رجل من القوم: 
وجب هذاء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «ما أرئ الإمام إذا قرأ إلا 
كان كافياً»”". 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فحدثنا محمد بن مهرويه 
قال: حدثنا موسئ بن إسحاق الأنصاري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
عاصم يعني ابن" عبد العزيز قال: أخبرنا أبو سهيل“ عن عون عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «تكفيك قراءة 
الإمام» خاقت أو جهر». 


وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيروئ على وجهين: 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 25١1/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳۷۷۸ .)۳۳١/۱(‏ 

(؟) وأخرجه أحمد في المسند ٠٤٤۸/٦‏ والطحاوي في شرح المعاني 27١7/١‏ 
والدارقطني في السنن ۳۰-۲۹ (۳۳۳-۳۳۲/۱)» وقال: إنه قول أبي الدرداء رضي الله 
عنه» وكذا قال النسائي في السنن (المجتبئ) .)١57/7( ٩۲۳‏ 

() في «د»: قال: نا عاصم قال: نا ابن عبد العزيز. وهو خطأ. 

5 «ق»: أبو سهل» والذي أثبته من «د»» ومن سنن الدارقطني» وهو نافع 
بن مالك الأصبحي أبو سهيل المدني. انظر: تقريب التهذيب ص۸٥٥‏ الترجمة: 
۱ 

)٥(‏ وأخرجه الدارقطني في السنن ۳۳ (١/۳۳۳)ء‏ وقال عنه أحمد بن حنبل: 
حديث منكر.اه» وانظر: نصب الراية ١١/۲‏ . 
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5 0 e: ع‎ 

أحدهما: حديث الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» 
فقال: «هل قرأ منكم معي أحل آنفاً؟ قال رجل: نعم يا رسول الله! فقال 
رسول الله: «إني أقول: ما لي أَنارّع القرآن». 

قال : فانتهئ الناس عن القراءة مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
ا RR‏ ا هوا للا ميو . 

وأما حديثه الآخر: فيما رواه أبو خالد سليمان بن حبان قال: حدثنا 
ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: الإنما جُعل الإمام ليؤتم به» فإذا 
Mos fe u‏ . 
قرأ فانصتوا) . 

وروي حديث أبي موسئ رضي الله عنه بهذا اللفظ. رواه جرير بن 
عبد الحميد والمعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي 
غلاب عن حطان بن عبد الله بن أبى موسئ رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسل . 


وأما حديث أنس رضى الله عنه» فذكره الطحاوي قال: حدثنا أحمد 


.707/7 هو عند أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ »)85/١( ٤٤‏ وأبو داود 855 ))9511-515/1١(‏ 
والترمذي ۳۱۲ (۱۱۹-۱۱۸/۲) وقال: حسن. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه 2)705/١(505‏ وأحمد في المسند »55١/7‏ 
وأبو داود في السنن .)504/١( 5١5‏ 

.)095/1( ٩۷۳ وأبو داود‎ »)۳۰٤/۱( 5٠5 أخرجه مسلم‎ )٤( 


٥‏ كتاب الصلاة 


بن داود قال : حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صل رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم» ثم أقبل بوجهه فقال: «أتقرؤون والإمام يقرأ؟ فسكتواء 
فسألهم النبي صا الله عليه وسلم ثلاثاء فقالوا: إنا لتفعل. قال: «لا 
8 ل4 

فهذا لفظ عام في النهي عن جميعها في سائر الصلوات. 

8 

# وقد قال بالنهي عن القراءة خلف الإمام جماعة من الصحابة منهم : 
على دن 55 طالب ۽ وسعد» وابن اود وابن ا وزيد بن 
ا OE‏ 0 
ثابت » وابن عمر »> وجابر رضي الله عنهم جمعين- 

قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: «مَن قرأ خلف الإمام فلا صلاة 


عن 


.۲۱۸/۱ شرح معاني الآثار‎ )١( 

() سيأتي تخريج أثره» وأثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

9 أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف 78٠‏ (۱۳۸/۲). وابن أبي شيبة في 
المصنف 6,2 والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۱۹/۱. 

() أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار .770/1١‏ 

(0) أخرجه عنه مالك في الموطأ 4 »)85/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
1417 8415 14790 والطخاري: في المصدو الاق ٠۲:7۱‏ 

(1) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۳٠/١( ۳۷۸١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ».)١51/7( 78١94‏ والطحاوي في المصدر السابق .۲٠۹/۱‏ 

(۷) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۲۸۰۲ (2)177/7 وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳۷۸۸ .)۳۳٠/١(‏ والطحاوي في المصدر السابق .۲٠۹/۱‏ 


كتاب الصلاة TOV‏ 


وقال سعد رضي الله عنه : ا١وّدذت‏ أن الذي يقرأ حاف الإمام في فيه 
.0 

وقال على رضى الله عنه: «مَّن قرأ خلف الإمام فقد خالف السَنّة)”". 

قال إبراهيم النخعي: «أول ما قرأ الناس خلف الإمام قرؤوا خلف 


9 سه ع 0 ع 4- 
المختار الكذاب”"» كانوا یرون أنه أَمّى لا يقرأ القرآن»“. 


فإن قيل: روي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قرأ في صلاة الفجرء فتقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون 
خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ . 


)١(‏ أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 2٠5١/١‏ وابن 
أبى شيبة فى المصنف ۳۷۸۲ .)۳۳١۰/۱(‏ 
شيبة في المصنف ۳۳۰/۲۱(«۱)» والطحاوي فى المصدر السابق ٠۲٠۹/۱‏ 

(۳) أراد بالمختار الكذاب - والله أعلم ‏ : المختار بن أبي عبيد الثقفي» من 
زعماء الثائرين على بني أمية» وكان ممن استولئ علئ البصرة» وهو الذي أرسل 
إبراهيم بن الأشتر فقتل ابن زياد بن أبيه» وأخباره كثيرة وفيها العجب» توفي سنة 
۷ه. ينظر الأعلام للزركلي 197/10. 

(5) هكذا نقل المؤلف في أحكام القرآن 47/7. وأخرجه عنه محمد بن الحسن 
فى الحجة ١/+؟١‏ بلفظ: «أول من قرأ خلف الإمام كان رجلا انّهمء اهء 
وعبد الرزاق في المصنف ۲۸۱۷ .)١51/7(‏ وقال: «ما كانوا يقرؤون حتى كان ابن 
زیاد). 


(ه) أخر جه أحمد فى ]| 9 cT11/0‏ وأبو داود AYY‏ (١/6١ه).‏ والترمذي 


10۸ كتاب الصلاة 


وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلی الله عليه وسلم: «کل 

صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج)”". 
r۹ .‏ 23 8 ضف 

وكذا روئ أبو هريرة رضي الله عنه . 

كين لزه آنا حت عاد عيطت المكد وال عا ر با 
ذلك فى: «مسائل الخلاف). 

ولو صح سنده» واستقامت طريقه: لم يلزمنا على أصلنا استعماله» 
وذلك لأنه إذا ورد خبران متضادان» واتفق الناس على استعمال العام 
واختلفوا في استعمال الخاص: قضينا بالعام علئ الخاص » وجعلنا 

وهذه صفة خبر عبادة رضي الله عنه مع سائر الأخبار التي قدمنا؛ لأن 
الناس متفقون على استعمال النهي في حال قراءة الإمام فيما يجهر فيهء 
وفيما عدا فاتحة الكتاب”''» واختلفوا في استعمال خبر عبادة رضي الله 


۱۱۷/۲(۱)» وقال: حديث حسن» والحاكم في المستدرك ۲۳۸/۱ وصححه. 

)١(‏ أخرجه عنها الطحاوي في شرح معاني الآثار 27١0/١‏ وأحمد في المسند 
5/5 وابن ماجه .)۲۷٤/۱( 85٠‏ 

.)595/1( "40 أخرجه عنه مالك في الموطأ ۳۹ (١/٤۸)ء ومسلم‎ )١( 

(*) راجع: الفصول في الأصول ۰٤۰۷/۱‏ و94/7١7‏ للمؤلف نفسه. 

(5) هذا الإجماع ‏ وإن لم ينص عليه أحد - لم أعثر على خلاف فيه. وراجع: 
مراتب الإجماع ص77 والمغني 1601//7. 


كتاب الصلاة 84" 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مّن صلئ صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن» فهي خداج» إلا خلف الإمام)"". 

فأثبتها صلاةً خلف الإمام تامة بغير فاتحة الكتاب» فعارض حديث 
عبادة في نفس ما ورد فيه» فأقل أحوالهما أن يسقطاء وبقي لنا الأخبار 
الأخر بلا معارض 

* وأما خبر أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهماء » فلا دلالة فيه على 

موضع الخلاف؛ لأنا نقول: اة للمأموم بأم القرآن؛ إذ قد جعل 
النبي صائ الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة له 

# ويدل على صحة قولناء أنا قد عَلمّنا أن الصحابة قد كانوا عالمين 
بلزوم فرض القراءة في الصلوات» إلا الفرد منهم ممن قال: إنها على 
الاستحباب دون الات فلو كانت القراءة خلف الإمام وااو دوا 
إليهاء لوجب ورود النقل به متواترا يعرفه عامتهم» كما عرفوا وجوب 
القراءة في الصلاة للمنفرد والإمام. 

فلما وجدنا معظم الصحابة منكرين لهاء منهم علي» وعثمان"» 
وابن مسعود» وسعد بن أن وقاص» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم › ومن 
قدّمنا منهم» م عيوم الجاع إلها : علمنا أنهم قد عرفوا من خطاب النبي 
صلی الله عليه وسلم وأَمْرهء أنها متروكة خلف الإمام» وأن قراءة إمامهم 


فة لهم. 


(۲) أخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف ۲۸۱۰ (1794/17). 


5 كتاب الصلاة 


وقد روي eT‏ الله عنه أيضاً ترك القراءة خلف 0 
وروي عنه القراءة” فتسقط الروايتان ويصير كأنه لم يثبت 
فيها شيء» ومحصّل”" قول المنكرين لها. 

فثبت دلالته على صحة قولنا من وجهين: 

أحدهما: أنها لو كانت ثابتة» لما خصّت مع عموم الحاجة إليها. 


والثاني : أن مثلهم ينعقد بهم الإجماع» چ يسع خلافهم» فلا 
يون اد بن الات و ر ی ی خالا ا 

* ويدل عليه من طريق النظر: اتفاق الجميع على سقوط فرض القراءة 
عن مدرك الإمام في الركوع””''» فلو كانت من فرضه: لما سقطت في هذه 
الحالة عنه» كما لم تسقط سائر الفروض. 

وأما قول من قال منهم: بأنه حال ضرورة» فلا يُستدل به علئْ حال 
الإمكان: فإنه كلام فارغ» لا معني تحته”»؛ لأنه لا ضرورة به في قضاء 


۳ صات‎ ١١5 21١5 أخرجه عنه محمد بن الحسن فى الموطأ‎ )١( 
م‎ A“ وعبد الرزاق في المصنف‎ 

(۲) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۰۲۷۷۱ ۲۷۷۷ »)١۳١/۲(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف ۳۷٤۸‏ (۳۲۷/۱). 

(۳) في «د»: (ويحتمل). قلت: وكلا الكلمتين في النسختين بعيدة» ومراد 
المؤلف واضحء وهو الرد القائلين بالقراءة خلف الإمام. 

)٤(‏ انظر: الأوسط 6/7 » ۱۹1/4 وبداية المجتهد 1/7/4 وأحكام القرآن 
للمؤلف */57. 

(5) في «د): له. 


كتاب الصلاة TT‏ 


الركعة لو كانت القراءة من فرضه. 

ألا ترئ أنه لو خاف فوت الركعة» فكبّر في حال الانحطاط» ورك 
القيام: لم يجزه» إذ كان القيام من فرضهء ولم يختلف فيه حال خوف 
فوات الركعة وغيرهاء وكذلك حكم الركوع والسجود إذا خاف فوتهماء 
لم يكن ذلك عذرا في سقوط فرضهما". 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع علئ أن الإمام يتحمل عنه ما عدا 
فاتحة الكتاب”"» فوجب أن يتحمل عنه قراءة فاتحة الكتاب؛ لأن النفل 
والفرض لا يختلفان فيما يتحمله الإمام» ألا ترئ أنه لا يتحمل عنه سائر 
الأذكار المسنونة. 

وأيضاً: إذا لم يلزمه الجهر في الصلوات المجهور فيها بالقرآن""': دل 
ذلك على أنها ليست من فرضه علئ أصلنا. 

راشا ا الا فان لسغل فان الات دون السووة: :يدل 


. ٤٤٤١/۳ وينظر أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) هكذا جاءت صياغة الدليل في كلتا النسختين؟! وفيها نظر واضح»› في 
مقدمة الدليل» وفيما بني عليهاء عسئ الله أن يدلنا على صواب العبارة» وينظر بداية 
المجتهد 0777/7 فقد ذكر اتفاقهم على أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئاً من 
فراتض الصلاة» ما عدا القراءة فإنهم اختلفوا فيها...اه 

(۳) قال الجصاص: «ويدل عليه أيضاً: اتفاق الجميع على أن المأموم لا يجهر 
بها في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» ولو كانت فرضاً لجهر بها كالإمام» وفي 
ذلك دليل على أنها ليست بفرض» إذ كانت صلاة جماعة من الصلوات التي يجهر 
فيها بالقراءة» وكان ينبغي أن لا يختلف حكم الإمام والمأموم في الجهر والإخفاء لو 
كانت فرضاً عليه» كهي عل الإمام».اه أحكام القرآن 44/7. 


TTY‏ كتاب الصلاة 
E‏ 

مسألة : [الإسرار والجهر فى الصلوات]"“ 

efe NA Rs 3 

قال أبو جعفر : (ويسر القراءة في الظهر والعصرء ويجهر في الاوليبن 

قال أبو بكر أحمد : قد ورد النقل بذلك متواتراً عن النبى صلا الله 
عليه وسلم قولاًء وعملاة”". 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة النهار 
عجماء): تعن لا يفصح فيها بالقراءة. 


)١(‏ قال الجصاص: «ويدل على أنها ليست بفرض: اتفاق الجميع على أن من 
كان خلف الإمام في الصلاة التي يجهر فيها: لا يقرأ السورة مع الفاتحة» فلو كانت 
القراءة فرضاء لكان من سننها قراءة السورة مع فاتحة الكتاب؛ لأن سائر الصلوات 
التي القراءة فيها فرض» فإن من سننها قراءة السورة».اه أحكام القرآن ٤٤/۳‏ . 

() راجع: الأصل ٠۳/١‏ والمبسوط ۱۷/١‏ وبدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 

(۳) في «د»: فعلاً. 

(5) هكذا ينسبه الفقهاء مرفوعاً إلى النبي صلئ الله عليه وسلم» وقد نص أكثر 
من إمام على أنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. ينظر البناية ٠٤١/۲‏ المجموع 
للنووي 84/7”. نصب الراية »١/7‏ والمحفوظ هو من قول الحسن البصري» 
ومجاهد وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» أخرجه عبد الرزاق .)٤۹۳/۲( 4١99‏ 

ويستدل بدلا عنه لقراءة النبي صلئ الله عليه وسلم سرا في الصلوات السرية: 
بحديث خباب رضي الله عنه: «حين سئل: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته ؟ قال 
باضطراب لحيته» صلی الله عليه وسلمء كما هو في صحيح البخاري ۲٤٤/۲‏ (710). 

)٥(‏ كلام المؤلف هنا عن الإمام فقطء حيث يجب عليه الإخفاء في السرية» 


كتاب الصلاة 1 


مسألة : [ما يقرأه الإمام والمنفرد]"") 

قال أبو جعفر: (وأفضل للإمام» والذي يصلي وحده أن يقرأ في 
الأخرييْن من الظهر والعصر والعشاءء وفي الثالثة من المغرب بفاتحة 
الكتاب» وإن شاء سبّح» وإن شاء سكت). 

قال أبو بكر أحمد : يقرأ في الْأُولَيَيْن بفاتحة الكتاب» وسورة في كل 
ا وذلك لما رواء أبو قتادة رضي الله عنه «أن النبي صلی الله 

عليه وسلم كان يقرأ في الأولَيين بفاتحة الكتاب وسورةء وفي الأ 
بفاتحة الكتاب». 

ورواه جابر رضي الله عه" كذلك»:وتقلة الناس كافة على هذاء و 
E‏ يقرأ في الأخريين بسورة» لورد النقل به متواتراء كوروده 
في الأوليين. 

[ما يفترض قراءته :] 

# قال أبو بكر أحمد : فرض القراءة عندنا في ركعتين من الصلاة. 


والجهر في الجهرية. 

أما المنفرد: فهو كالإمام في السرية» وله الخيار في الجهرية: بين أن يسر وبين أن 
يجهرء وأما المأموم فواجبه الاستماع والإنصات في الصلوات كلها. انظر: بدائع 
الصنائع .١55/١‏ 

.١١١/١ وبدائع الصنائع‎ ۰۱۸/١ والمبسوط‎ ١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه البخاري ۷٤۳‏ (5179/1)ء ومسلم .)771/١( 50١‏ 

(۳) أخرجه ‏ من عمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲۱۰/۱. 


34 كتاب الصلاة 


ومن الناس من يوجبها في ركعة واحدة » ويروئ ذلك عن الحسن. 

ومنهم من يوجبها في جميع الركعات"". 

ويحك عن الصا وابن علب أنها ليست بفرض» ویروی“ 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. 

وكذلك يقول الأصم وابن علية في سائر أركان الصلاة”". 

* فأما الدليل على وجوب القراءة في الصلاةء فقول الله تعالئ: 


#فافرء وأ ما يسر ون لمران » وظاهره الإیجاب“. 


. 35/7 ء وبداية المجتهد مع الهداية‎ ١/7 انظر للتفصيل في : الأوسط‎ )١( 

(۲) هو: أبو بكر» عبد الرحمن بن كيسان» الأصم» شيخ المعتزلة» اشتهر 
بالكلام والأصول والفقه» توفي سنة ١١7ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »5٠07/9‏ أما 
قوله فقد حكاه عنه أيضا النووي في المجموع 770/7. والكاساني في البدائع 
.١٠ ٠١/١‏ 

(۳) هو: أبو بشرء إسماعيل بن إبراهيم» الأسدي» البصري» أحد شيوخ علي 
بن المديني وأحمد بن حنبل» الثقة الثبت. ولد سنة ١١١٠١هء‏ وتوفى سنة ۹۳١ه.‏ 
ر اش ر ا قله قل اله | 

)٤(‏ في «د»: ويروئ مثله عن ابن عباس» وكذلك يقولان في سائر أركان 
الصلاة. ۰ ْ 

(4) أخرجه عنه البخاري 75٠‏ (۲۹۸/۱). 

(5) راجع في ذلك: المبسوط ١١/١‏ وبدائع الصنائع .٠١١ 211١/١‏ 

.7١ المزمل:‎ )۷( 

(۸) راجع: أحكام القرآن للمؤلف 459/7. 


كتاب الصلاة 3510" 


وقال" اله تال © أقر الشلوة لدلوك الس إل 2 َس اَل نات 
مجر 4 ومعناه: أقم قرآن الفجرء وظاهره الوجوب”" 
وإذا وجبت في صلاة الفجر: وجبت في سائر الصلوات؛ لأن أحداً لم 
يفرق بينهما. 

فإن قيل: المراد به صلاة الفجر. 

قيل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: أنه لا يجوز لنا صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
بدلالة» وجعل القرآن عبارة عن الصلاة. 

وأيضاً: لو كانت كذلك» كانت دلالته قائمة على ما ذكرنا؛ لأنه لا 
يعبّر بالقرآن عن الصلاة إلا وقراءته من أركانها» حت صارت عبارة عنها. 

وأيضاً: في سياق الآية ما يُسقط هذا التأويل» وهو قوله: « وَمِنَ لل 
َتَهَجَّد بهِ فة ك4 والهاء في قوله: #إبه»: كناية عن القرآن المبدوء 
بذكره» ومعلوم أن صلاة الفجر لا يُتَهجّد بها بالليل» فثبت أن المراد 

حقيقة القراءة التي يصح التهجد بها بالليل. 


* ودليل آخر: وهو قوله: ا دروا آلصَكوةَوَأسْمَ سكرئ حى تَعَلَمُوأ ما 


9 6 


.۷۸ الإسراء:‎ )١( 
.۲٠٠/۳ (؟) راجع: أحكام القرآن للمؤلف‎ 


5 كتاب الصلاة 


ولون ٠4‏ فنهى عن الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة”" فيهاء فلولا أنها 
من أركانهاء لما منع الصلاة لأجل عدمها. 

* ويدل عليه من جهة السنة: أُمْرُ النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي 
N E‏ 5 م لك 5 1 .2( 5 
بقراءة ما تيسر» في حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة" رضي الله عنهما. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل صلاة لا 
قراءة فيها فهي خداج»» فأثبتها ناقصة مع ترك القراءة. 

قيل له: معناه ما بین فى خبر آخر» وهو قوله: «كل صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج»” » بالدلائل الموجبة لفرض القراءة. 

* وأيضاً : فإنما قلنا إن فرض القراءة في ركعتين من الصلاة» فخ قبل 
أن قوله: فاقوا ما يسر من لفان 4 . وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
للأعرابى: «فاقرأ ما تيسر»: يقتضى جواز الصلاة بوجود القراءة فى ركعة 
منها. 

ثم لما حصل اتفاق فقهاء الأمصار على أنها إذا وجبت في الأولئ 


. ٤۳ النساء:‎ )١( 

(5) في «د»: القرآن. 

(*) تقدم تخريج حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة رضي الله عنهماء وهو 
حديث «المسيء صلاته). 

(5) لم أعثر على هذه الرواية فيما تيسر لي من المصادر. 

(9) سبق تخريجه. 


() المزمل: ۰ 


كتاب الصلاة 1۷ 


كانت الثانية مثلهاء أثبتناها في الثانية» ولم نثبتها فيما عداهاء كما اقتضاه 
ظاهر الآية من جواز الصلاة بها. 

وأيضاً: لو كانت القراءة واجبة في الأخريبن» كوجوبها في الأوليين» 
لما اختلف موضوعها في الجهر والإخفاء في الصلوات التي يجهر فيها 
بالقراءة» ألا ترئ أن صلاة الفجر لما وجبت القراءة فيها كلهاء جهر بها 
في الركعتين جميعاًء وكذلك الأوليان من المغرب والعشاء. ١‏ 

وأيضاً: لما أخفيت القراءة فيها مع كون الصلاة مجهورا فيها بالقراءة» 
أشبهت القراءة"'' فيها التشهدء وثناء الافتتاح» وسائر الأذكار المسنونة 
التي ليست بفرض. 

وأيضاً: قد اختلف موضوع القراءة في الأوليين والأخريين في قراءة 
فاتحة الكتاب وسورة» أو وحدهاء ولو كانت واجبة في الجميع» لما 
اختلف موضوعها من هذا الوجه. 

ألا ترئ أن القراءة لما كانت واجبة في جميع ركعات التطوع» والوترء 
وصلاة الفجرء لم يختلف موضوعها في قراءتها بفاتحة الكتاب وسورة. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين علّمه الصلاة» 
وذكر فيه الصلاة ثم قال: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»''". 

قيل له: معلوم أنه لم يرذ فل القراءة في كل أفعال الصلاة» وإنما أراد 
في بعضهاء وذلك البعض ما بّنهِ بقوله بدءاً: «اقرأ ما تيسّر). 


)١(‏ فى «د»: الصلاة. 


TTA‏ كتاب الصلاة 


قيل له: هذه دعوئ لا دلالة عليهاء ولا فرق بين مدّعيها وبين من 
قال: بل المراد في جميع صلواتك» كأنه قال: فاقراً ما تيسر في جميع 
صلواتك. وكذلك نقول» فأما فعلها في كل ركعة» فلا دلالة عليه من 
ال 

ا : قال للأعرابي في هذا الخبر: «ما تقصته من ذلك» فإنما تنقصه 
من ااك وهذا يقتضي جواز الصلاة 1 ترك )550 بعض 
صلاته ؛ لأنه قن انك لذي ا ا عا د كن ا إذ لو كانت 
باطلة» لما أطلق عليها اسم النقصان؛ لآن النقصان لا يكون إلا مع بقاء 
الأصل. 
سائرهاء كما أن الركوع والسجود لما كان" فرضاً في ركعة» كانا فرضا 
فى سائرها. 

قيل له: هذا اعتبار ساقط ؛ لاتفاقنا جميعاً على وجوب القعدة في آخر 
الصلاة””"» وليست فرضاً في كل ركعة» ويزعم مخالفنا أن قراءة التشهد 
فرض في آخر الصلاة» وكذلك الصلاة على النبي صا الله عليه وسلمء 
وليست فرضاً في جميع ركعات الصلاة. 


وأيضاً: فحكم القراءة مخالف لحكم سائر الفرض؛ لاتفاق الجميع 
)١(‏ سبق تخريجه. 


( في كلتا النسختين: (كان)» وكذلك: (كان) التي تلبها. 
زفرة راجع: المغني 7777/7. وبداية المجتهد مع الهداية .٠١١/۳‏ 


كتاب الصلاة 503 


على سقوط فرض القراءة عن المأموم عند إدراك الإمام في الركوع" ٠‏ فلا 
يسقط عنه شيء من أفعالها. 

فصل : 

وإنما قال: إنه يسبح إن شاء» من قبّل أنه لما لم يكن فيه فرض القراءة 
لما بيناء جاز له أن يقيم التسبيح مقام القراءة. 

والدليل عليه ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان الثوري 
عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي 4 
رضي الله عنه قال اجا وجل إلى ای صلى الله عليه و ا «إنى 
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاًء فعلّمني ما يُجزيني منه. قال: 0 
سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
ا 

مسألة : [لا يقنت في غير الوتر]"" 

قال أبو جعفر : (ولا قنوت في شيء من الصلوات غير الوتر). 

قال أبو بكر أحمد : روي في أخبار مستفيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قت في صلاة الفجر والمغرب والعشاء» ثم روئ عبد الله بن مسعود”” » وأبو 


)١(‏ سبق توثيق هذا الإجماع. 
(۲) أخرجه أبو داود ۸۳۲ .)٥۲۱/۱(‏ 
(۳) راجع: الأصل »١174/١‏ والمبسوط »١50/١‏ وبدائع الصنائع .۲۷۳/١‏ 


(6) حديث ابن مسعود في القنوت في الفجر وتركه» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف 59417 »)٠١7/7(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 55/1١‏ ؟. 


V۰‏ كتاب الصلاة 


RE 1 8 1 (0.‏ : 
هريره » وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أنه تر که بعد فعله. 
رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم مازال يقنت في صلاة الغداة 

إل أن فارق الدنيا»”” . 


وكذلك روئ أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله 
و 

وروئ حميد عن انس رضي الله عنه قال: «قَنَتَ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عشرين يوماً»“. 

وروئ أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال: «قنت رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم في و 


)١(‏ أخرجه البخارى فى | € 11/6(« و فى الصحي 
حر جه البخاري في 2 في 


6/1١ 0‏ 5ة). 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 547/1١‏ 7. 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۲٤۳/١‏ والدارقطني في السنن 
»)٤١/۲( ١5-1‏ والبيهقي في السنن الكبرئ ۲٠۲/۲‏ وفي السند عندهم الثلاثة: 
عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري: متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي 
ص٤1۷.‏ الترجمة: 458. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند 2177/7 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ + والدارقطني في المصدر السابق. 

(0) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق 55/١‏ 7. 

(7) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق 57/١‏ 7. 


كتاب الصلاة 08 


وروئ أبو نعيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه 
قال: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع يدعو على حي من 
أحياء العرب» ثم ترکه» وكان يدعو على رِعْل» وذكوان””)”". 

فتضادت أخبار أنس رضي الله عنه» في ترك القنوت أو فعله إلى أن 
فارق الدنياء فسقطت كأنها لم ترد وبقيت لنا أخبار الآخرين في تركه 
القنوت بعد فعله» فوجب أن تكون أوكي'» إذ كان آخر فعله صلا الله عليه 
ونل 

و ق الفقهاء جميعاً على برك ما روي في القنوت في المغرب 
والعشاء””"» كان كذلك القنوت في الفجر؛ لأن القنوت فيها كلها كان في 
N E AN E OE E‏ 
كذلك حكمه في الفجر. 

فإن قيل: هلا كان الترك على وجه التخيير» دون النسخ. 

قيل له: لأنه لما كان القنوت من سنة الصلاة في حال ما کان يفعل» 
دل ترکه إياه علئ أنه قد خرج من أن يكون من ستنها؛ لأنا وجدنا سائر 
سنن الصلاة لا يكون المصلي مخيّراً فيها بين فعلها وتركهاء كسجدتي 


)١(‏ رِعْلء وذكوان: قبيلتان من سليم» وهم الذين قتلوا القراء على بئر مُعونة» 
ودعا عليهم النبي صلئ الله عليه وسلم شهراً. ينظر المصباح المنير (رعل). 

(۲) شرح معاني الآثار .745/١‏ 

(") قال أبو بكر الحازمي: «وقد اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب 
في أربع صلوات» وهي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء». الاعتبار في الناسخ 


38 كتاب الصلاة 


السهو› والتشهد» وتسبيح الركوع والسجود» وثناء الافتتاح› فلو كانت 
سنة القنوت باقية» لما كان تركه مباحاء ألا ترىئ أن ترك القنوت فى 
المغرب والعشاء ليس عند الجميع على جهة التخيير» بل على وجه 
وأبضا لو كان فل القنوك شترا فى ضلاة الفجر»› لوجت أن يرد 
النقل به متواترء وأن يعرفه جل الصحابة» لعموم الحاجة إليه» كفعل 
التشهد» وتكبير الركوع» والر و فلا و جا عد اه بن مود 
أن غا )0( 5 . 0 ا )2( . | لل 1 كان الا 
وانن عاس +٠‏ وعمن . فى روي > وابن عمر رصي الله عنهم انو 
يرون القنوت فيها: علمنا أنه منسوخ بترك النبي صل الله عليه وسلم إياه. 
ولأن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم قد رويا خبر القنوت» ثم 
روئ قتادة عن أبي مجلز قال: «صليت خلف ابن عمر رضي الله عنهماء 


غ)1١7-1١1/7(‎ 5958-5955 أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.70177 45/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ,)٠١7/5( 591/5 25910٠١‏ 
والطحاوي في المصدر السابق .٠٠۲/١‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 25954 5458 (75/١١٠)غ‏ 
والطحاوي في المصدر السابق .۲٠٠/٠‏ 1 

)٤(‏ الرواية الثانية عند ابن أبي شيبة في المصنف »٠4/5(15‏ والطحاوي 
في المصدر السابق .50١/١‏ 1 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف لال591,» 591/8 (۲/۲١٠)ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 475/1١‏ 7؟. 


كتاب الصلاة VY‏ 


فلم يقنت» فقلت الكبْرٌ يمنعك؟ قال: ما أحفظه عن أحد من أصحابي)”". 

وذكر أبو الشعثاء عنه نحو ذلك فى صلاة الفجر. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو 
الوليد قال: حدثنا زائدة عن أشعث عن أبى الشعثاء عن أبيه قال: «سئل 
ابن عمر رضى الله عنهما عن القنوت فى الغداة؟ فقال: ما كنت أرئ أن 
أحدا يقنت فى الغدای". 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا الحسن بن المثنئ قال: حدثنا عفان 
رضي الله عنهما يقول: «أرأيتم قيامكم بعد فراغ الإمام من القراءة» هذه 
اليدعت والله إثه لتدعة »ما فجله سول الله عيبللا الله عليه مالو إلا شهراء 
50 اقرف 
ثم تركه) : 

وقال الأسود وعمرو بن ميمون: «صلينا خلف عمر رضي الله عنه 
الفجرء فلم يقنت)”". 


وقال الأسود: «وكان عمر رضى الله عنه إذا حارب قت وإذا لم 


)١(‏ الطحاوي في المصدر السابق نفسه. 

(۲) وأخرجه الطحاوي في المصدر السابق .557/١‏ 

(۳) وأخرج نحوه عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة .٠٠١/١‏ 
وأخرجه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص58 ”2 وأعله ببشر 
بن حرب» وراجع: نصب الراية 175/57. 

)٤(‏ أخرجه 1 أبي شيبة 59450 2)٠١١١/7(‏ والطحاوي في شرح الآثار 
0/١‏ . 


/ا> كتاب الصلاة 


يحارب لم يقنت)”". 

وقال علقمة: «لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه بالشام» فسألته عن 
القنوت» فلم يعرفه)”". 

وقال إبراهيم النخعي: «أول من قنت هاهنا في الفجر علي رضي الله 
عنه» وكانوا يرون أنه إنما فعل ذلك لأنه كان محارباء فكان يدعو على 
أعدائه فى القنوت فى الفجر والمغرب)””". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا 
إبراهيم بن بشار قال: حدثنا محمد بن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهئ عن القنوت في صلاة الصبح». 

وهذا الحديث يقضي على كل ما روي في القنوت؛ لأن فيه نهياً يمنع 
تأويل التخيير في ترك القنوت وفعله. 


.191/1١ أخرجه الطحاوي في شرح الآثار‎ )١( 

(۲) الطحاوي والمصدر السابق نفسه ١/507؟.‏ 

(۳) ذكره محمد بن الحسن في الآثار» ص٤٤٠‏ وفي الحجة 2٠١١/١‏ وأخرجه 
الطحاوي في شرح الآثار .٠٠۲/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه ۱۲٤١‏ (595/7)» والدارقطني 5(؟78/1)» وقال: 
محمد بن يعلى » وعنبسة» وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاءء ولا يصح لنافع سماع 
من أم سلمة.اه» وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص١٠25‏ 
وقال: هذا حديث غريب.اه» والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
الا 


كتاب الصلاة Vo‏ 


فصل : [القنوت في الوتر قبل الركوع] 

(وأما القنوت في الوترء رسي بتر لس وهو قبل الركوع). 

وذلك لما روئ بي بن كعب» وجماعة رضي الله عنهم: «أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث» لا يسلّم إلا في آخرهن» وكان 
يقنت في الثالثة قبل الركوع)”". 

فإن قيل: روي أن أبياً رضي الله عنه امهم في شهر رمضان» وكان 


ی ا یی تير ا 0 


قيل له: ليس فيه أنه كان يقنت في غيره. 

ويجوز أن يكون لم يكن يصلي بهم الوتر إلا في النصف الأخيرء 
عل خلاف ما رواه عن النبي صلی الله عليه وسلم» أنه كان يقنت. 

اش : فلما ثبت أن القنوت من سنة الوتر في النصف الأخير من شهر 
رمضان» ذل أن من سنته فعله في سائر السنة» كسائر الأذكار المفعولة في 
الصلوات المسنونة» لا يختلف حكمها في شهر رمضان وغيره. 


١7١١ أخرجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه النسائي في السنن‎ )١( 
ومثله عن‎ »)۳۱/۲( 5-١ والدارقطني‎ .»)۳۷۰/۱( ١١1/١ وابن ماجه‎ .)76/7( 
١575 عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد في المسند 57:, وأبو داود في السنن‎ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند‎ 7٠5/١ (؟/17), وصححه الحاكم‎ 
.۲۸۷/۱ الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن ١578‏ (177/7)» وفي سنده مجهول وانقطاع. 
راجع: نصب الراية .١55/57‏ 


۷٦1‏ كتاب الصلاة 


# وأما فعله قبل الركوع فلما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا 
مطين قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا 
NW.‏ 00 3 5 5 5 
يونس" بن عمرو عن أبيه ابي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله 
تعالئ عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قت في الوتر قبل الركوع»". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن داود بن جابر التمار 
قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أبان بن 
أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: ابت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يقنت» فقنت قبل الركوع»”". 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد 
الواسطي قال: حدثنا أبو نعيم الحلبي قال: حدثنا عطاء بن مسلم عن 
العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم ّت في الوتر قبل الركوع». 
آخرهن ؛ لما رواه مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ عن 
01 £ 0 ل ع ١‏ 


)١(‏ في «ق»: أبو بسر بن عمر عن أبيه عن أبي إسحاق. 

(۲) لم أعثر على من خرجه غير المؤلف. 

() وأخرجه الدارقطني في السنن 5 (۳۲/۲)ء وقال: أبان متروك» وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرئ .4١/7‏ 

»5١/* والبيهقي في السنن الكبرئ‎ 235١١/١ أخرجه محمد في الحجة‎ )٤( 
وقال: عطاء بن مسلم ضعيف.‎ 


كتاب الصلاة VY‏ 


يوتر بثلاث لا يسلم حتئ ينصرف6"'. 


وروئ قتادة عن زرارة بن أوفئْ عن سعد بن هشام عن عائشة رضي 
ا 

وروئ سعيد المقبري عن أبى سلمة عن عائشة رضى الله عنها «أن 
النبي صائ الله عليه وسلم كان يصلي مخ الليل أربعاء ثم أربعاء. ثم 
لاٹ . 
وسلم بثلاث» فقنت قبل الركوع»“. 
صلی الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات»””. 

وروی محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه «أن النبي صل الله عليه 
وسلم نهئ عن البسيْراء: أن يوتر الرجل بركعة واحدة»”"". 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2580/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ٦۸٤١‏ (41/۲). 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۸٥/۱( ٠١97‏ ومسلم ۷۳۸ (6094/1). 

)٤(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(5) سبق تخريجه قريباً بسند المؤلف» وأخرج نحواً منه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲۹۰/۱. 


(7) أخرج ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار 7174/١‏ مرفوعاً عن ابن عمرء 


۷۸ كتاب الصلاة 


وبلغ ابنَ مسعود أن سعدا رضي الله عنهما يوتر بركعة فقال: «ما هذه 
البتيراء؟ ! الوتر ثلاث ركعات» لا يسلم إلا في آخرهن»'. 
: فق )۳( 0) )0( 00 
وهو قول علي > وعمر > وعبد الله > وابن عباس > وأبي بن 
کیت رھ الله عنهم. 
وقال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم : 


«الوتر مثل صلاة المغرب)”". 


وعن عائشة موقوفاً عليهاء المصدر السابق 2780/١‏ أما حديث القرظي فلم أقف 
عليه. 


رم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 450١‏ (۲۳/۳)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 2796/1١‏ وذكره محمد بن الحسن في الحجة .١97/1١‏ 

(؟) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 5845 (941/17). 

(۳) أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة 0145/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 587١‏ (40/7)» وعبد الرزاق في المصنف 5779 »)۲٠/۳(‏ والطحاوي 
في المصدر السابق ۲۹۳/۱. 

(5:) أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة 2١45/١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف .)۲١/۳( ٤٦۳۷‏ ۰ 

(5) أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة 0141/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 587١‏ (۸۹/۲). 

(5) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 5551-5759 (57/7). 

(0) أما أثر ابن عباس رضي الله عنهماء فقد أخرجه عنه محمد بن الحسن في 
الموطأ ۲٠۳‏ ص95» والطحاوي في شرح الآثار ۲۸۹/۱. 


كتاب الصلاة 1۷۹ 


وقال الحسن البصري: «أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث» لا 
يسلم إلا في آخرهن»'. 

فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صائ الله عليه 
وسلم كان يصلي من الليل إحدئ عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين» 


يوانو فاا 


قيل له: يحتمل أن يكون المراد”" به التشهد في كل ثننين» كما روي 
1 4 


عن النبي صل الله عليه وسلم: «في كل ركعتين» فسلم» يعني فتشهد) : 
فإن قيل: في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «الوتر حق» 


5١‏ ص45» والطحاوي فى المصدر السابق 2595/١‏ والبيهقي في السنن 
الکبری .#٠0/7‏ : 

وأثر ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه محمد في الموطأ ١54‏ ص4۳› 
والطحاوي في المصدر السابق نفسه ۲۸۹/۱. 

وأما أثر أبي هريرة رضي الله عنه فلم أقف عليه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7874 (40/7) بسند فيه كلام. راجع: 
نصب الراية .١77/57‏ 

وقد صحت الأحاديث في الوتر بخمس» وسبع» وتسعء وقال بها الفقهاءء 
وهذا كله ينقض دعوئ الإجماع على ثلاثء والله أعلم. 

(۲) أخرجه مسلم 157/175 .)٥۰۸/۱(‏ 

(۳) في «ق): أن يريد بهما. 

)٤(‏ أخرجه بلفظ قريب أحمد في المسند 257/7 وه2»517/0 وابن ماجه 
o9‏ )€14/1(. 


ا كتاب الصلاة 


فمن شاء أوتر بخمس» ومن شاء أوتر بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة»"'". 

قيل له: يجوز أن يكون أراد الوتر الذي كانوا يتنفلون به» فلما زيد 
الوجوت فر عل شيم يعينده قضارت الركحة الو لعدة م رة © 

والدليل علئ أنهم قد كانوا يتنفلون بالوترء أن ابن عمر رضي الله 
عنهما أوتر في ليلة واحدة مرارا”. 

وقال سعد لعبد الله رضي الله عنهما حين قال له: ما هذه البتيراء؟ 
فقال: «وثْرٌ أنام عليه)”". 

وذلك عندنا منسوخ بحديث قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا وتران في ليلة»“. 

فإن قيل: فقد روئ ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم: «صلاة الليل مثنئ مثنئ» فإذا خشيت الصبح» فأوتر بركعة». 

ف اا متتصلة كن الأدلين فا 
يجوز أن تكون متصلة بصلاة قبلها. 

ولو ثبت أنها منفردة» احتمل أن تكون في وقت جواز النفل بها. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ۰٤۱۸/٥‏ وأبو داود »)١77/175( ١5757‏ وابن 
ماجه ۱۱۹۰ (6/5/1). 7 

(۲) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 5787 (070-79/9. 

(۳) سبق تخريجه قريباً. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 77/15» وأبو داود »)١10/7( ١579‏ والترمذي 
»)۳۳٤/۲( ١‏ وقال: هذا حسن غريب. 

(0) أخرجه البخاري »)١18٠/١( 55١‏ ومسلم 159 (017/1)» وهذا لفظه. 


كتاب الصلاة ۸۱ 


وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن الوتر ثلاث كصلاة 
المغرين0©. 

فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صاى الله عليه 
وسلم كان يوتر بإحدئ عشرة» وتسع» وسبع» وخمس»". 

قيل له: معناه: فيهن الوتر» كما روي في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: «فأوتر بواحدة توتر لك ما صليت»”"» يعني أن جملة صلاتك 
تصير وترا. 

وقد روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي صل الله عليه وسلم كان لا 
يسلم في ركعتي الوترة'"". 

ومن أجية"النظن أن الوقن ليقو هن أن كرن نفلا أ راجحا 
فإن كان نفلاً» فالنوافل إنما يُحتذئ بها الفروض””» فتفعل حسب ما 
تفعل الفروضص”" ٠»‏ وإن كان واجباء فليس له أصل غير صلاة المغرب» 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(۲) روي ذلك في عدة أحاديث عنهاء أما إحدئ عشرة ركعة فأخرجه مسلم 
.)208/١( ١‏ ومالك في الموطأ ۸ »)١١١/١(‏ والتسع والسبع ركعات 
أخرجها عنها مسلم 65 .)01١7١١‏ والخمس أيضا عنده برقم: ۷۳۷ 
(ا/مء ه). 

(۳) سبق تخريجه قريبا. 

)٤(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(65) فى «ق»: الواجبات. 


1 


(5) في «ق»: الواجب. 


1۸۲ كتاب الصلاة 


فوجب أن يكون مثلها'" . 

مسألة : [كيفية القنوت في الوتر]”" 

قال أبو جعفر: (وإذا أراد المصلي أن يقنت في وتره: كبَّره ورفع 
يديه» ثم أرسلهماء وقتّت» وقال أبو يوسف بأخرة : يرفع يديه في الدعاء 
في الوتر) ". 

لأبي حنيفة ومحمد قول النبي صاى الله عليه وسلم: «كفوا أيديكم في 
الصلاة»» و«اسكنوا فى الصلاة». 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم: «لا تُرفع الأيدي إلا في 
سبعة مواطن»» وذكر فيها القنوت في الوتر”. 

قيل له: هذا رفع التكبير» لا في حال الدعاء. 


.۲۹۳-۲۹۲/۱ راجع في ذلك: شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع: الآصل ٠٦٤/١‏ والحجة على أهل المدينة »١1494/١‏ والمبسوط 
2250-5/١‏ وبدائع الصنائع .٤۷۳/١‏ 

والمحفوظ في كتب الحنفية أن أبا حنيفة يقول بوضع اليمين على اليسار في 
القنوت» وأبو يوسف يقول برفعهما كالدعاء» ومحمد بإرسالهماء وهو اختيار 
الطحاوي والكرخي. انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١15.‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 

(7) سبق تخريجه» وليس في السبعة ذكر القنوت» راجع: نصب الراية 
.١ 75/75 ۹-۱‏ 


کتاب الصلاة AY‏ 


* ويدل عليه من جهة النظر: أنه لا يرفعهما في آخر الصلاة إذا دعاء 
ولا فى قراءة فاتحة الكتاب وفيها دعاء» فكذلك دعاء القنوت. 

مسألة : [مقدار القراءة فى صلاة السفر والحضر]" 

قال أبو جعفر : (والقراءة فى الصلوات فى السفر سواءء اقرأ بفاتحة 
الكنات واي سور شع ): 

قال أبو بكر : وذلك لأن حال السفر حال التخفيف» ألا ترئ أنه 
يفعي :فيه الصناة > وط 

وأيضا: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة في 
السفرء مع كثرة أسفاره في مغازيه» فدل على أنه مخيّر في أن يقرأ فيه بما 
شاء. 

٤ ء‎ 2 

٭ قال أبو جعفر : (وأما القراءة في الحضر» فإن الفجر والاوليين من 
الظهر: يقرأ في كل اثنتين منها بأربعين» خمسين» ستين آية» سوئ فاتحة 
الكتاب). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن 
عمر رضى الله عنهما: «أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة 
الظهر: قال: فرأئ أصحايه أنه قد قرأ بتنزيل السجدة»”". 

وروئ المسعودي عن زيد العمّي عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله 


(۱) راجع: الأصل :»159/١‏ والمبسوط ».١157/١‏ وبدائع الصنائع .١١١/1١‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ۸۳/۲. 


01 كتاب الصلاة 


عليه وسلم» فقاسوا قراءة رسول الله صلئ الله عليه وسلم'" في الركعتين 
الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية» وفي الركعتين الأوليين من 
العصر على قدر النصف من ذلك)”". 

وروي «أن النبي صائ الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب: ألم تنزيل 
السجدةء و: هل أتىئ على الإنسان». 

وذكر زياد بن علاقة عن عمه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
في إحدى الركعتين من الصبح ب: ق". 

وروئ سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مثله في قراءة 
النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر“. 

# وأما العصر ٠‏ فقد ذكرنا في العصر حديث أبي سعيد رضى الله 
عنه» أنه على النصف من قراءة الظه 2 . 

# وأما العشاء فقد روي أن معاذاً رضى الله عنه قرأ بالبقرة فى العشاءء 


(۱) أخرجه مسلم 507 .0775/١(‏ وأحمد في المسند 25/7 والطحاوي في 
شرح معاني الآثار والعصر ۲٠۷/١‏ وهذا لفظه. 

(۲) أخرجه البخاري 86١‏ (۳۰۳/۱)» ومسلم 88٠‏ (099/7). كلاهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم .)775/١( ٤٥۷١‏ والترمذي 05" (۱۰۹-۱۰۸/۲)» وقال: 
حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح. 

(5) أخرجه مسلم ٤٥۸‏ (۳۳۷/۱). 

(5) في «د»: وأما العصر والعشاء. 


(1) سبق تخريجه قريبا. 


كتاب الصلاة TAO‏ 


Ê 


فشكي » فقال النبي صا الله عليه وسلم: «أفان أنت 
اول نکی ایوس ). 


وفي بعض الأخبار: «لو قرأت: 8 سح سم وَيْكَ الكل 04 ولي 
وها يصلي خلقك ذو الحاجة والضعيف6"'. 

فقد دل ذلك على مقدار القراءة في العشاءء ودل اشا عل اة 
بين الركعتين فيها. 

# وأما المغرب» فيقرأ فيها بدون ذلك» لما روئ سليمان بن يسار 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صائ الله عليه وسلم يقرأ 
في المغرب بقصار المفصّل»"". 

فإن قيل: قد روئ عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أنه 
قال لمروان: «ما يحملك أن تقرأ في صلاة المغرب ب: ‏ قل هو الله 
اكد 4. وبسورة أخْرئ صغيرة» فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطويل» وهي: ألمص»"". 

وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه: «سمعت رسول الله صلی الله عليه 


ت يا معاذ. اقرأ بسورة: 


145 والنسائي في (المجتبئ)‎ .)۲٤۹/۱( 5737“ أخرجه البخاري‎ )١( 
اا‎ ۷/9 

(۲) أخرجه النسائى فى المجتبیٰ 48١‏ (۱1۷/۲)ء وابن ماجه في السنن ۸۲۷ 
(571-5070/9) مختصراً. ` ١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۷۳۰ (7579/1)» والنسائي في المجتبیٰ ٩۸۸‏ (۱۹۹/۲)ء 


و(القص): أي الأعراف. 


۸٦‏ كتاب الصلاة 


وسلم يقرأ في المغرب ب: الطور)"". 

قيل له: يحتمل أن يريد به القراءة ببعضهاء لأن وقت المغرب لا يتسع 
لذلك مع ترتيل رسول الله صلئ الله عليه وسلم القراءة. 

وقد روي أنهم «كانوا يصلون المغرب» ثم ينتضلون» وكان أحدهم 
یری موقع بله»". 

فهذا لا يكون إلا مع تعجيل الفراغ منهاء وبقاء الضياء قبل اختلاط 
الظلام» ولا يجوز أن يقرأ في مثل هذه المدة: (الَمَص) بترتيل القراءة. 

وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: «انتهيت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب» فسمعته يقول: 
لداب ريك لوق 4. فكأنما صدع قلبي»"". 

فأخبر أنه إنما سمع ذلك منهء ولا دلالة فيه على أنه قرأ تمام السورة. 

مسألة : [تطويل أولئ الفجرء وتسوية أولبي الظهر]“ 

قال أبو جعفر : (ويطيل الركعة الأولئ من صلاة الفجر على الثانية). 


.)7988/1( 557 ومسلم‎ 2))550/١1( ۷۳۱ أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 

.)٤٤۱/۱( ٦۳۷ ومسلم‎ :)505/1١( 04 أخرجه البخاري‎ )۲( 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 271١/١‏ وهذا لفظه» وأصله عند 
البخاري ۷۳۱ (۱/٠٠۲)ء‏ ومسلم 577 »)۳۳۸/١(‏ والآية: ۷ من الطور. 

)٤(‏ انظر: الجامع الصغير ص95» وبذيله شرحه: النافع الكبير لعبد الحي 
اللكنوي رحمه الله. 


كتاب الصلاة AY‏ 


(1) e 9 3 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم . 

وذلك لما دل عليه حديث أبى سعيد رضى الله عنه الذي ذكرناه في 
اا 

وأيضاً: فإن للفجر مزية ليست لغيرهاء وذلك لأن العادة فيها أنهم 
يكونون نياماً قبلهاء فيكون تطويل القراءة سبباً لإدراكهم الركعتين» وليس 

وقال محمد: يطيل الركعة الأولئ على الثانية في الصلوات كلها أحب 
إلى كالفجر””". 

نسألة * [إجزاء الصلاة بفاتحة الكتاب» وشىء معها] 

قال أبو جعفر : (ومّن قرأ فى صلاة بدون ما ذكرنا مع فاتحة الكتاب: 
أجزأه). 

وذلك لما فى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 


0 
اغ 


.)۳۳۳/۱( ٤٥۱ ومسلم‎ »)۲۹٤/۱( ۷۲١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) راجع: الجامع الصغير ص95. 

)٤(‏ أخرجه مسلم .)795/١( ٤‏ وأحمد في المسند 0777/0 والنسائي 
١137/594٠‏ )). 


م8 كتاب الصلاة 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «أمرني رسول الله أن أنادي فى المدينة: 
أن لا صلاة إلا بقرآن”"'» ولو بفاتحة الكتاب» ا ۰ 

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم: 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وشيء معها»". 

فهذه الأخبار كلها تبيح الصلاة بفاتحة الكتاب» وما شاء من الزيادة 
عليها. 

مسألة : [إجزاء الصلاة بغير الفاتحة ]° 

قال أبو جعفر : (ومّن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقرأ آية غيرها: أجزأته 
في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إلا ثلاث آيات» 
أو آية طويلة مثل آية الدّيْن). 

والحجة لأبي حنيفة لجواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب: قول الله تعالوا: 


() في «ق): بقراءة. والذي أثبته من «د»» وهو الموافق لرواية أبي داود الآتي 
تخريجها. 

(۲) أخرجه أبو داود 819 .»)0١5/١(‏ والحاكم في المستدرك ۲۳۹/۱ 
وصححه ووافقه الذهبي» والدارقطني في السنن ° )1/1( 

(۳) أخرجه الترمذي في السنن ۲۳۸ (07/7» وقال: هذا حديث حسنء وابن 
ماجه ۸۳۹ »)۲۷٤/١(‏ ولفظهما: «بالحمد وسورة»» وهو معلول بأبي سفيان طريف 
السعدي. راجع: نصب الراية .”57/١‏ وأخرجه بلفظ قريب أبو داود ۸۱۸ 
(01/۱). 

(5) راجع: بدائع الصنائع .١١7/١‏ 


كتاب الصلاة 1۸۹ 
#فافرء وأ ما يسر من لمران 4 وقول النبي صلا الله عليه وسلم: «ثم اقرأ ما 
ن القر ان 

وخقيقة هذا اللفظ النشرينن كنا أن رجا لو فال لآخر: «بع عبدي هذا 
بما تيسر»» كان قد فوَّض إليه الأمر في بيعه بما شاء. 

ومّن قصرٌ فرض القراءة على شيء بعينه» فقد أسقط حكم الآية 
ل 

فإن قال قائل: قد بين النبي صلی الله عليه وسلم مراد الله تعالئ بقوله: 
اق وأ ما رالمان 4ء بقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 

قل ا هون أن كون هذا القول مانا لمراة ا9 عار ييه ا 
ذهبت إليه» لأن فيه إسقاط التخيير» وهو نسخ» ولا يجوز نسخ القرآن 
بخبر الواحد. 

فالواجب - إذا کان هذا هكذا ‏ حمله عل وجه لا يضاد حكم 
القرآن» وهو أن يكون لنفي الفضل»ء لا لنفي الأصل» كقول الله تعالئ: 


و 


لمم 5 یسن لهت لَعَلَّهُمْ توت 4 ثم قال: 8 آلا فيلوت فوم 


.7١ المزمل:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
في «د»: بالخبر.‎ )۳( 
.7١ المزمل:‎ )5( 
سبق تخريجه.‎ )9( 
.٠١ التوبة:‎ )5( 


57 كتاب الصلاة 
2 کا اتم € فئفاها ندا وأثبتها ان فعلمنا أنه أراد به معن 
الكمال» لا معنئ الأصل. 


وكقول الح صلی الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد"'""» و: «مَن ّمع النداء فلم يجب فلا صلاة له»". 


0 


فإن قيل: قال الله تعالئ: #قَا أَسْتَيْسَرَونَ انی 4 فهو يتناول جميع 
ما يهدی من ثوب وغيره» ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام الهدي من 
إبل أو بقر أو غنم'”' ولم يكن فيه نسخ الآية» فكذلك تعيين فرض القراءة 


.١7 التوبة:‎ )١( 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 747/١‏ شاهداً لحديث آخرء وسكت عنه 
الذهبي» والدارقطني في السنن )57١/١( ۲-١‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه» وفي سنده: محمد بن سكين المؤذن» وهو مجهول» ومن حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وفي: سنده سليمان بن داود اليمامي» وهو متروك. انظر: التعليق 
المغني على سنن الدارقطني .47١/١‏ 

(۳) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه الدارقطني في السنن 5-4 
©,٠/1(‏ والحاكم في المستدرك »757-755/١‏ وصححه على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. 

.١95 البقرة:‎ )5( 

(5) الهدذي: اسم لما يُهدئ إلى مكة المكرمة تقرباً إلى الله تعالئ من شاة أو بقر 
أو بعير. انظر: أنيس الفقهاء ص544١2‏ وحص الهدي في هذه الأصناف الثلاثة من 
البقر والإبل والغنم» مأخوذ من عمل النبي صلى الله عليه وسلم» حيث لم يهد» ولم 
يضح بغير الأصناف الثلاثة» والله أعلم. راجع: أبواب المناسك من كتب الحديث. 
وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنه للكلمة» وانظر: مسند أحمد .54١/١‏ 


كتاب الصلاة 50١‏ 


في فاتحة الكتاب لا يوجب نسخ الآية. 

قيل له: الفصل بينهماء أن ما اقتضاه اللفظ من إيجاب التخيير» قائم 
فى آية الهدي» غير باق“ في تفسير فاتحة الكتاب» فمتئ ضممنا الخبر 
إلى آية الهذي: كان تخصيصاًء وإذا ضممنا خبر فاتحة الكتاب إلى قوله: 
ا AA‏ 0 

يدلك على ذلك» أنه لا يصح الجمع بين آية القرآن والخبر في لفظ 
واحد؛ لأنه لا يجوز أن يقول: اقرا" ما تيسر» وهو فاتحة الكتاب» كما 
لا يجوز أن يقول: اقرا ما شئت» وهو فاتحة الكتاب » ولا: أنت مخيّرٌ في 
أن تقرأ ما شئت» وهو فاتحة الكتاب. 

ويصح أن يقول: فما استيسر من الهدي› وهو ما شئت من هذه 
الأصناف الثلاثة. 

وكذلك اقتصار أبي حنيفة علئ آية واحدة في فرض القراءة» لا 
يقتضي نسخ حكم الآية؛ لأن التخيير قائم في أيها شا 

فإن قيل: ما يُنْكّر أن يكون قوله: فاقوا ماسر ِن ِ4 : على ما 
اا اكات و ل ا الات ملا 9 


)١(‏ في «د): غير قائم. 
(۲) المزمل: .5١‏ 
(9) في «د»: اقرؤوا. 
(5) المزمل: .٠١‏ 


(6) سبق تخريجه. 


1۹۲ كتاب الصلاة 


تعيين فرض القراءة» فلا يكون فيه مخالفة الآية. 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن قوله: ## فأقرءوا ما سر من لفان 74" : 
يقتضى الوجوب» وما عدا فاتحة الكتاب: فليس بواجب» فلا يجوز أن 
يكون هو المراد به. 

E‏ : «لا صلاة إلا بفاتحة ة الكتاب» : : لم يرد به نفي 
الأصل»ء وإنما أريد به نفي الكمال» ما روئ أبو سعيد الخدري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وشيء معها»". 

ومعلوم أنه لم يرد فيما عدا فاتحة الكتاب نفي الأصل» فكذلك فيها؛ 
لأنه لفظة واحدةء فلا يجوز أن يراد بها نفى الكمال» ونفى الأصل فى 
حال واحدة؛ لأنها إذا أريد بها نفى الكمال» فقد أفادت إثبات شىء منهاء 
وإذا حملت“ على نفي الأصل» لم يثبت منها شيء» ولا يجوز استعمال 
لفظة واحدة للإثبات والنفى فى حال واحدة لشىء واحد» متا حملت 
على أحد الوجهين انتفئ الأخير. 
للأعرابي الصلاة أنه قال: «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب»» وهو أمر يقتضي 


.٠١ المزمل:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) سبق تخريجه قريباً. 

() يمكن قراءة هذه الكلمة في النسختين: (حصلت)» والذي أثبته أوضح 
وأقرب إلى مراد المؤلف. والله أعلم. 

(9) سبق تخريج هذا الحديث» وهو حديث «المسيء صلاته). 


کتاب الصلاة ۹۳ 5 


الإيجاب» كما يقتضيه لفظ الآية» فنستعملهماء ونجعل الآية فيما عدا 
فاتحة الكتاب. 

قيل له: قد روي في خبر الأعرابي: «ثم اقرأ ما تيسر"”"". وذلك 
يقتضي التخيير» فإن عارضه قوله: «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب»: فأقل أحوالهما 
أن يسقطاء ويبقئ لنا حكم الآية في إثبات التخيير» عاريا مما يعارضه. 

وعلئ أن أخبار الآحاد لا يعترض بها علئ ما كان هذا سبيله من 
الآي» في صرفها عن الإيجاب إلى الندب. 

وأيضاً: يجوز هذا عندنا عند تساوي النقل في الخبرين» فأما إذا ورد 
أحدهما عن طريق الآحاد» والآخر مذكور في القرآن: فإن ذلك لا يكون 
تعارضاً» ولا يصرف لفظ القرآن من الإيجاب إلى الندب بمثله. 

وأيضاً: في خبر الأعرابي ما يدل على ما ذكرنا؛ لأن فيه: «فإذا فعلت 
5ك ق كيف كه وإ .اق ها هه اة من 
ف 

ومعلوم أن النقصان لا يكون إل" مع بقاء الأصل» فقد دل لفظ 
الخبر على أن ترك فاتحة الكتاب» يوجب نقصا فيهاء ولا يمنع صحة 
الأصل. 

* ويدل علئ ما قلنا: قول النبي صاى الله عليه وسلم: «كل صلاة لا 


.)۲۹۸/۱( ۳۹۷ ومسلم‎ »)۲۹٤/۱( ۷۲٤ عند البخاري‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سقط من «ق»: (إلا). 


٤‏ 1۹ كتاب الصلاة 


يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»» فالخداج: النقصان. يقال: 
أَخْدّجّت الناقة: إذا ألقت ولدها ناقصا"". 
وص وري عن E‏ مجه السرارج الذين تتلهم: 


ع 


"أن فيهم رجلاً مُخَدّج اليد : أي ناقصاً. 

فقد أثبتها ناقصة مع ترك فاتحة الكتاب» ولو كانت القراءة من فرضها: 
لم تكن ناقصة بتركهاء بل كانت باطلة» لا يثبت منها شيء. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليصلي الصلاة يكتب 
لیا را ر فائعهابتاقضدة عل الويغة الداع گرا ر 
كانت غير جائزة: لما كتب له منها شىء. 

فإن قيل: قد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «كل صلاة 
لا قراءة فيها فهي خداج»”'. فينبغي أن يدل ذلك على أن ترك القراءة لا 

قيل له: وتنك اي اوري مدرو قيام الدلالة على أن القراءة 
المذكورة فى هذا ال ی ا في الخبر الآخر» وهي فاتحة 
الكتاب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5 » ولسان العرب (خدج). 

(۳) أخرجه مسلم »)۷٤۷/۲( ١50/٠١57‏ وأبو داود في السنن 4777 
(ه/١؟١).‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند ٤۲۷/۳‏ . 

(5) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 


كتاب الصلاة 140 


انا افر أو عة وة آنه فصو كانت أو ربل تقول قعالی: 
# فاقوأ ما يسر من لمان وذلك من القرآن. 

فإن قيل : يجوز قراءة ما دون الآية بظاهر اللفظ. 

قيل له: لم يختلف موجبو فرض القراءة في الصلاة» أن قراءة ما دون 
الآية لا تجزىء به الصلاة» فخصصناه بالإجماع”''» واختلفوا في جوازها 
بالآية الواحدة» فقضئئ لفظ الآية بجوازهاء إذ لم تقم الدلالة على غيرها. 

مسألة : [عورة الرجل في الصلاع] " 

قال أبو جعفر: (ومّن صلى من الرجال فستر ما دون سرته إلى 
ركبتيه» ووارئ ركبتيه في ذلك: أجزأه). 

وذلك لأن هذا من الرجل عورةء لما حدثنا“ عبد الباقي بن قانع 
فل خد او حي عبد بن الج اعا قال دا محمة ين 
تعلبة قال" : حدثنا ابن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 


٠١ المزمل:‎ )١( 

(؟) لم أعثر علئ هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) راجع: الأصل 25٠١/١‏ المبسوط ۳۳/۱ 5لا لامك ۱۹۸ و١٠١/67٠ء‏ 
وبدائع الصنائع ۱“ 9و٥/۱۲۱.‏ 

)٤(‏ سقط السند من «ق»» وجاء محله: (لما روي). 

(5) كلمة في «د» لم أستطع قراءتها. 

(5) ورد عند البيهقي: ثنا محمد بن ثعلبة بن سواء ثنا عمي عن سعيد بن أبي 
عروبة. 


45 كتاب الصلاة 


وسلم مر به وهو كاشف عن فخذهء فقال: «غطهاء فإن الفخذ من 
ال 
ورواه أها سج بر ا صلی الله عليه 
0 
وسلم . 
وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 


.هه 


«الفخذ عورة» والفرج"” عورة فاحشة)” '. 
وروئ ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
«فخذ الرجل من عورته*. 


وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلی الله 


2474 »478/7 أخرجه البخاري تعليقاً (١/١٤٠)ء وأحمد في المسند‎ )١( 
وصححههء ووافقه الذهبي» والترمذي في السنن‎ ۱۸٠/٤ والحاكم في المستدرك‎ 
وقال: هذا حديث حسن.‎ »)٠١7/8( 4 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 5940/5» والطحاوي في معاني الآثار» ٤۷٥/١‏ › 
والحاكم في المستدرك .۱۸٠/٤‏ 

(۳) في «ق»: (والفخذ). 

(5) ذكره البخاري تعليقاً 2١40/١‏ وأخرجه الترمذي 1/45 ,)٠١"/6(‏ 
والحاكم في المستدرك ۱۸٠/٤‏ كلهم رووا الشطر الأول فقط» ولم أعثر على الشطر 
الثاني للحديث فيما تيسر لي من المراجع. 

() أخرجه أحمد في المسند 2710/١‏ وصحح أحمد شاكر إسناده برقم: 
.42١77/1( ۳‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱ والحاكم في 
المستدرك .181١/5‏ 


کتاب الصلاة 1۹۷ 


١ 95 . f 5‏ 208 
عليه وسلم: «كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة»'". 


حدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسئ المروذي الطهماني 
قال: حدثنا يعقوب بن الجراح قال: حدثنا المغيرة بن موسئ عن سوار بن 
داود عن محمد بن جحادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بذلك. 

[السرة ليست عورة» والركبة عورة : ] 

* فدل هذا الحديث على معنيين: 

أحدهما: أن السرة ليست بعورة؛ لأنه قال: «كل شىء أسفل من 
سرئه...). 

والثانى: أن الركبة عورة. ودلالته على ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه لو اقتصر على قوله: «كل شىء أسفل من سرته عورة»: 
لدخل فيه سائر بدنه» مما هو أسفل السرة» فلما قال: «إِلىْ ركبته»» كان 
ذكر الركبة فيه لإسقاط ما عداهاء كقوله تعالئ: # وَأَيْدِيَكْمَ إل 
ME‏ 
لْمرَافِقَ 4ه . 

والثاني: أن: «إلئ»: لما كانت غاية» واحتمل دخول الركبة فيهاء 
واحعمل غيرة» كان اعنبان جهة الحظر أو فى إيجاته ست الركية: 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند 147/7» والدارقطنى فی السنن ۲ 2)570/١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرئ ۲۲۹/۲. 0 

(۲) سقط هذا السند كله من «ق». 

(۳) المائدة: 5. 


3۹۸ كتاب الصلاة 


ا عبد الباقى قال: حدثنا عبدان بن محمد المروذي قال: 
حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي قال: حدثنا بان بن سفيان قال: حدثنا أبو 
هلال عن ابن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما 

فم اة ال الركية عور . 

ولم'" ثبت أن ما بين السرة إلى الركبة عورة: لم تجز الصلاة مع 

* والدليل على أن ستر العورة من شرائط صحة الصلاة» قول الله 
تعالئ : #حَدُوا يتك عَنْدَ مل مسجد بد 17# وهذا يدل على وجوب ستر العورة 
في الصلاة من وجهين: 

أحدهما: عموم اللفظ المقتضي لحال الصلاة وغيرها. 

والثانى : تخصيصه إيجاب الستر بالمسجد. 

ومعلوم أن المسجد للصلاة» فدل على أن المراد ستر العورة في 
الصلاة» ولو كان المراد 2 ستر العورة من الناس فحسب» دون الصلاةء لما 
كان لتخصيصه إياه بالمسجد 0 


)١(‏ سقط السند من «ق»› واا و اا 

(0) لم أعثر على أحد خرجه غير المؤلف. 

(۳) في «د»: (فثبت بما ذكرنا أن ما بين السرة إلى الركبة عورة» فلا تجوز 
الصلاة مع كشف ذلك). 

."١ الأعراف:‎ )5( 

.۳٠/۳ راجع: أحكام القرآن للمؤلف‎ )٥( 


كتاب الصلاة 1۹۹ 


ويدل عليه حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صا الله عليه وسلم قال: «لا يصلي أحد منكم في ثوب 
واخ ليس عل فرجه منه شيء)”". 

فمنع الصلاة في حال كشف العورة. 

وروئ قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة 
خافن إلا ار ۰ 


قال أبو بكر أحمد : والمعنئ: من بلغت الحيض من النساء؛ لأن 
الحائتض لا صلاة عليهاء وقد دل هذا الخبر على معنيين: 
أحدهما: أن من شرائط الصلاة ستر العورة. 


والثائن + أن رامن المرأة عورة» ويجب ستره فى الصلاة. 


)١(‏ هكذا ورد في النسختين: «ليس علئ فرجه منه شيء)» ولم أجده بهذا اللفظ 
فيما تيسر لي من المراجع» وأخرج البخاري 87 2»)١51/١(‏ ومسلم 015 
.)”"58/١(‏ ولفظهما: «ليس على عاتقيه منه شيء»» وكذا أخرج البخاري ٥٤۸١‏ 
(۲۱۹۰/۰). ولفظه: «نهئ النبي صلی الله عليه وسلم عن الملامسة... وأن يحتبي 
الرجل بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء»» وليس فيه ذكر 
النهي عن الصلاة. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ١/٠١٠ء‏ وأبو داود 54١‏ (١/١١٤)ء‏ والترمذي 


»)۲١۱/۲( ۷‏ وقال: حديث عائشة حديث حسن. 


دودلا كتاب الصلاة 


مسألة : [عورة المرأة في الصلاة]!") 
قال أبو جعفر : (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منهاء إلا 
وجهها وكفَيُها وقدمَيّها). 


قال أبو بكر : وذلك لآن جميع بدنها عورة» لا يحل للأجنبي النظر 
إليه منها إلا هذه الأعضاء”". 


ويدل عليه قول الله تعالى : ولا بيسح زينتهن إِلَامَاظَهَرَمِنَهَاك9: 
روي أنها الكل رالات > فدل أنا .يديه ووجهها لابو 


(۱) راجع : الجامع الصغير ص۰۸۲ ۸ المبسوط ۱1۹۸4-۱« بدائع 
الصنائع ٠١٠/١‏ . 


0 إلا إذا خشيت الفتنة» كان كانت شابة»: كما نض على هذا المؤلف 
الجصاص نفسه في كتابه أحكام القرآن ۲۷۲/۳ في تفسير آية الأحزاب: ليترت 
بون من جَلَببِهِنَ 4 فقد قال: «في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر 
وجهها عن الأجنبيين» وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لثلا يتطمع أهل الريب 
فيهن؟.اه» وكتبه المعتني بإخراج الكتاب: د /سائد بكداش. 

.7”١ النور:‎ )9( 

)٤(‏ هو قول ابن عباس وابن عمر وأنس ومجاهد وعطاء وعائشة رضي الله 
عنهم» وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإبراهيم النخعي وابن سيرين وأبو 
الجوزاء وغيرهم إنها الثياب. انظر: أحكام القرآن للجصاص 27١5/7‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي 278١/7‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .٤٥١/۳‏ 

(5) أقول: في قوله هذا نظرء إذ معن قوله تعال: #إِلَّامَاظهَرَيِنَهًا4: أي ما لا 
يمكن إخفاؤه من الأجانب» وهو الرداء والثياب» كما صح ذلك عن ابن مسعود 


كتاب الصلاة ۷۰١‏ 
وقال اللي صان اه عله وسيل 9١‏ ل اله ضلا اخائقى إلا 


رضي الله عنه» وحسبك به في عداد المفسرين من الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين؛ وقد بيّن لنا قائلاً: «ولقد علم أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم أني 
أعلمهم بكتاب الله» ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه». صحيح مسلم برقم 
41 . 

فهو حري أن يقدم تفسيره في هذه المسألة على غيره من الصحابة الذين وردت 
عنهم آثار وأقوال في ذلك إما غير مسندة» أو بأسانيد كلها ضعاف» ولو صحت فهي 
متجهة تحتمل أن تكون تفسيراً للزينة اللاتي نهين عن إبدائها - كما قال ابن كثير 
24/7 ثم إن الزينة في لغة العرب» والواردة في القرآن» هي ما تتزين به المرأة؛ 
مما هو خارج عن أصل خلقتهاء أما وجهها فهو من أصل خلقتهاء وليس من الزينة 
الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤهاء كما تدل عليه كلمة: #ظهر»؛ حيث لم يقل: إلا ما 
يظهرن منها. 

وإذا كان شعرها وساعدها عورة يجب سترهاء والعلة هي كونها زينة تجذب 
قلوب الرجال» وتأخذها وتثير الفتن» فالوجه منها أولئ بذلك» إذ هو أصل جمالهاء 
به يستظهر الخاطبون جمالها وحسنها من دمامتهاء ورؤيته من أعظم أسباب الافتتنان 
بها. 

فلذا أرئ أن وجه المرأة عورة يجب ستره من الأجانب» وهو أحوط الأقوال 
وأبعدها عن الفتنة وأسبابهاء وأطهرها لقلوب الرجال والنساء» وأوفقها بنصوص 
الكتاب والسنة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان». أخرجه الترمذي في السنن »)٤۷٦/۳( ١١1777‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وابن خزيمة في الصحيح ١785‏ (4۲/۳)» وقال في مجمع الزوائد 
57> رواه الطبراني في الكبير )٠١٠٠١(‏ ورجاله موثقون» وراجع كتاب: 
الحجاب» لأبي الأعلئ المودودي» وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 2191/5 
A٦‏ . 


V۲‏ كتاب الصلاة 


بخمار»» فدل أن رأسها عورة» وما كان عورة: وَجَبّ ستره في الصلاة» 
واليد والوجه والقدم ليست بعورة: فلا يلزمها سترها في الصلاة. 

مسألة : [عورة الأمة في الصلاة] 

قال أبو جعفر : (ولا يجب على الأمة وأم الولد والمدبّرة والمكائّة 
تغطية رؤوسهن في الصلاة). 

قال أبو بكر : وذلك لأن شعر الأمة ليس بعورة؛ لأنه يجوز للأجنبي 
النظر إليه» فصار كشعر الرجل. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للإماء: «اكشفن 
رؤوسكنء ولا تشبّهن بالحرائر»”"". 

لأن الناس متفقون على أن لها أن تسافر بغير مَحْرم» فصار حكمها 
معهم ء كحكم ذوي المحارم» ولذي المحرم أن ينظر من ذات محرمه إلى 
رأسها. 

مسألة : [الترتيب في قضاء الفوائت]”*) 


قال أبو جعفر : (ومَن ذَكَرَ صلاة فائتة» وهو فى أخرئ من الصلوات 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 50894, ٥۰٦۱‏ 0057 (۳/١٠)ء‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف 1 9 »)٤۱/۲(‏ ومالك في الموطاً ٤٤‏ 
(4۸/0)» وقال البيهقي في السنن الكبرئ ۲۲۷/۲: الآثار بذلك عن عمر صحيحة. 

(۳) لم أقف على توثيق هذا الإجماع فيما تيسر لي من المصادر. 

(5:) راجع: الجامع الصغير ص6١٠.‏ المبسوط .١55/١‏ وبدائع الصنائع 
۱ وما بعدها. 


كتاب الصلاة VY‏ 


الخمس» فإن كان بينهما أكثر من خمس صلوات: مضي فيهاء ثم قضى 
التي عليه» وإن كان أقل من ذلك: قَطَّمّ ما هو فيه» وصلئ الفائتة» إلا أن 
يكون في آخر وقت التي دَخَل فيهاء يخاف فوتهاء فيتمهاء ثم يقضي 
الفائتة). 

قال أبو بكر أحمد : كان أبو حنيفة يوجب الترتيب في الفوائت ما لم 
تكن الفوائت سسا فإذا صارت سدًاً: سقط الترتيب. 

وروي عن محمد في غير الأصول"': أن الفوائت إذا كن خمساء ولم 
3 3 5 )0( 
يبق من وقتهن شيء» أنها بمنزلة الست . 
فاتته أربع صلوات يوم الخندق» حتئ كان بهوي”" من الليل قضاهن على 
0 
الترتيب» . 


)١(‏ كالنوادر والهارونيات والرقيات والكاسانيات؛ وأما الأصول» وتسمئ كتب 
ظاهر الرواية» فهي: المبسوطء ويسمئ الأصل» والجامع الصغيرء والجامع الكبير» 
والزيادات» والسير الكبير» والسير الصغير. انظر: حاشية ابن عابدين 245٠/١‏ 259 
١‏ ومفتاح السعادة ۲۳۷/۲. 

)١(‏ هي رواية ابن سماعة في نوادره عن محمد. انظر: المبسوط »155/١‏ بدائع 
الصنائع .170/1١‏ 

(۳) الهوي - بالفتح -: الحين الطويل من الزمان. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر: ه/786. 

(5) أخرجه أحمد في المسند ٠٠/۳‏ 54. والدارمي في السنن ٠٠١١٤‏ 
»)570/١(‏ وصححه ابن سيد الناس وابن السكن. انظر: شرح الترمذي لأحمد شاكر 
۱. 


V€‏ كتاب الصلاة 


فدل ذلك على وجوب الترتيب في الفوائت من وجهين: 

أحدهما: أن فعلّه ذلك واردٌ مورد البيان؛ لأن فرض الصلاة مُجْمَل 
في الكتاب» فمهما ورد عن النبي صلئ الله عليه وسلم من فعل في 
أوصاف الصلاة وأفعالها: فهو وارد مورد البيان» وفعل النبي صل الله عليه 
وسلم إذا ورد على وجه البيان: فهو على الوجوبء إلا أن تقوم الدلالة 
عل الندب. 

والجهة الأخرئ: ما ددي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»"' . وقد صلئ الفوائت على الترتيب» فلزم 
تضمون الخرين E‏ 

* دليل آخر: وهو ما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه قال: 
«مّن نام عن صلاة أو نسيّهاء فليصلها إذا ذكرّهاء فإن ذلك وقتها». 

وروي : «لا كفارة لها إلا ذلك». 

وروي: «لا وقت لها إلا ذلك)”". 

فجعل وقت الذكر أخص بالفائتة منه بصلاة الوقت» ولما كان كذلك: 
صارتا كالفجر والظهرء لما اختص كل واحد منهما بوقت». لزم فيهما 
ال 

وأا الما صان الوقت؛ احص الفا مه فة الرفت». اشا 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٠١/١( ٥۷۲‏ ومسلم 584 )٤۷۷/١(‏ إلا: «فإن ذلك 
وقتها»» و: «لا وقت لها إلا ذلك»» فقد أخرج نحوه الدارقطني في السنن 
KAA‏ 


كتاب الصلاة 7 


الظهر والعصر بعرفات» وأن وقت الظهر لما كان أخص منه بالعصرء لزم 
فيهما الترتيب. 

فإن قيل: فهذه العلة موجودة في آخر الوقت. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن آخر الوقت أخصً بصلاة الوقت منه 
بالفائتة» لقيام الدلالة عندنا عل أنه منهي عن فعل الفائتة» ودرك صلاة 
الوقت» فلم يكن عليه وجوب الترتيب في أول الوقت» كوجوبه في آخره. 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على وجوب الترتيب بين صلاتي 
عرفة'''» والمعنیٰ فيه اجتماع صلاتين واجبتين غير مفعولتين على وجه 
التكرار في وقت واحد يتسع للصلاتين جميعاء وذلك موجود في الفائتة 
مع صلاة الوقت. 

فإن ألزمونا على ذلك إيجاب الترتيب فيما زاد على اليوم والليلة. 

قيل لهم: أما ما تقدم من دلائل السنةء فلا يدخل ذلك عليه؛ لأن 
فعله صل الله عليه وسلم إنما ورد فيما كان أقل من يوم وليلة. . 

أما علتنا هذه» فلا يلزم عليها ما ذكرت أيضاً؛ لأنا جعلنا العلة اجتماع 
وجوب صلاتين غير مفعولتين على وجه التكرار» فإذا زادت على اليوم 
والليلة: وقع فيها تكرار. 

# وهذا معن صحيح قد اعتبره أصحابنا في كثير من مسائلهم› ألا 
ترئ أنهم يجوزون تقديم بعض ركعات الصلاة على بعض» وترك الترتيب 


)١(‏ في «د): (لأنه منهي عن فعل). 
(۲) انظر: بداية المجتهد (مع الهداية) ۳۹۳-۳۹۲/۰. 


۷۰٦‏ كتاب الصلاة 


فيها» وذلك كالذي ينام خلف الإمام حتئ يصلي الإمام ركعة» ثم یحدث 
الإمام» فيقدمه أنه مأموم» وأنه يبدأ بالركعة التي نام فيها خلفه» ثم يني 
على صلاة الإمام» فإن لم يفعل» وبنئ على صلاة الإمام» ثم قضئ الركعة 
أجزأته. 

وأصل هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنهم كانوا إذا 
أدركوا النبي صا الله عليه وسلم في بعض الصلاة» فقضوا الفائت» ثم 
تابعوا النبي صلی الله عليه وسلم» حتئ جاء معاذ رضي الله عنه» وقد فاته 
بعض الصلاة» فترك قضاء الفائت» وتابع النبي صلى الله عليه وسلم» فقال 
له النبي صاى الله عليه وسلم: «ما حملك على ما صنعت؟ فقال: ما كنت 
لأجدك على حال إلا أتابعك عليها. 

فقال النبي صاى الله عليه وسلم: «سَن لكم معاذ» فكذلك فافعلوا)”". 

فقدم معاذ رضي الله عنه ما كان حكمه أن يؤخره» ولم يأمره النبي 
صلى الله عليه وسلم بإعادتهاء فصار ذلك أصلا في جواز الصلاة مع ترك 
الترتيب في الركعات. 

ولهذا المعنى قالوا فيمن ترك سجدة”"' من الركعة الأوليا» أنه جائز له 
قضاؤها في الثانية ؛ لآنها مفعولة على وجه التكرار. 

ومن أجله أجازوا ترك الترتيب في قضاء صوم شهر رمضان إذا كان 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 555/8» وأبو داود 2)”55/١( 5٠5‏ وهو 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن معاذ» وعبد الرحمن لم يسمع من معاذء ولم 
يدركه. هكذا قال البيهقى فى السنن الكبرئ 595/7؟. 

(۲) فى (ق): ركعة سجدة. 


كتاب الصلاة 4 


ملع لاسا الوضيه ا 

وأوجبوا الترتيب بين السجود والركوع؛ لأن كل واحد منهما غير 
مفعول على وجه التكرار» وفعل السجدة الثانية إنما يقع على جهة تكرار 
فعل قد وقع مثله» فثبت حكمها مع ترك الترتيب. 

وأيضاً: في الفرق بين انضمام الست في الفوات وما دونها: أنه قد 
ثبت في وجوب الترتيب في القليل منهاء وثبت أيضا سقوطه في الكثير؛ 
لأنا لو أوجبناه لوجَب أن يكون: لو فاتته صلاة» فصلئ عشرين سنة» وهو 
ذاكرٌ لهاء أن لا يجزيه شيء منهاء وهذا قول فاحش الخطأء خارج عن 
أقاويل الفقهاء. فثبت أن حكم الترتيب ساقط في الكثير. 

والحقية إلا کا ون القليل واک ارهد نيت مدهو أبفا أن 
انضمام ست صلوات يسقط الفرض في حال الإغماء”'» وأن ما دونها لا 
يسقطه» فوجب أن يكون هذا هو الحد الفاصل بين القليل والكثير في 
إيجاب الترتيب» لتعلق حكم سقوط الفرض بانضمام الست دون ما 
عداها. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه الوا اقبي 
الصلاة» فلا صلاة إلا التى أقيمت»"» وعمومه يوجب فعل صلاة الوقت 
إذا أقيمت» وإن كان عله نات فائتة. 


)١(‏ هو قول الحنفية أن المغمئ عليه يوماً وليلة يقضي» وأكثر من يوم وليلة لا 
يقضي. انظر: الحجة علئ أهل المدينة »159-155/1١‏ والمبسوط .۲٠۷/١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 2707/7 وفي سنده أبو تميم الزهري: مجهول› 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .۳۷۲/١‏ 


748 كتاب الصلاة 


قيل له: المراد به إذا لم يكن عليه صلاة فائتة» بدلالة اتفاق الجميع 
على جواز فعل الفائتة في هذا الحال. 

وأيضاً: فما ذكر من الدلالة تخصه. 

فإن قيل: لو كان الترتيب فرضاًء لما أسقطه النسيان» كما لم يسقط 
ترتيب السجود على الركوع بالنسيان» إذ كان فرضا. 

قيل له: معلوم أن الترتيب إنما يجب بين صلاتين واجبتين» والصلاة 
المنسية ليست بواجبة في حال النسيان» فاستحال إيجاب الترتيب. 

وأما ترتيب السجود على الركوع» فمخالف للصلاتين» وذلك لأن 
منزلة السجود من الركوع» كمنزلة الصلاة من الوقت» فلما لم يسقط 
فرض الوقت بالنسيان» كذلك لم يسقط ترتيب السجود على الركوع. 

ومما يبين ذلك أنه لا يجوز سقوط فرض السجود» إلا مع سقوط 
فرض الركوع» وأن كل واحد منهما متعلق بالآخرء فإما أن يسقطا معا أو 
يثبتا معاًء فلما كان كذلك» لم يكن للنسيان تأثير في إسقاطه. 

وأما الصلاتان فقد يجوز سقوط فرض إحداهماء مع ثبوت فرض 
الأخرئ» فلما لم يكن عليه فعل الصلاة المنسية في حال النسيان» صح له 
فعل صلاة الوقت. 

* وإنما قلنا إنه يبدأ بصلاة الوقت» إذا خاف فوتها إن بدأ بالصلاة 


)١(‏ قال النووي: ولا يجوز قطع فريضة [قد دخل فيها] لمراعاة مصلحة فريضة 
أخرئ» [وهي الجماعة]. انظر: المجموع 23١١/5‏ وقد نقل الطحاوي الإجماع على 
أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر في منزله بعد ما أقيمت» ما لم يخف فوت صلاة 
الإمام. انظر: شرح معاني الآثار 1١‏ /1/7". 


كتاب الصلاة ۷۰۹۹ 


لاع اح الماك ات ررمي والترتيب فرض» ولا 
يمكنه فعلهما کی فقد دقع إلى ترك إحداهماء إما الوقت وإما 
الترتيب› وفرض الوقت آکد من فرض الترتيب؛ لأن لآخر الوقت انيرا 
فى إسقاط الفرض وإيجابه» بدلالة أن المرأة إذا حاضت في آخر الوقت: 
سقط عنها فرض الصلاة» ولو طهرت في آخر الوقت: لزمها فرض 
الصلاة» لمن للترتيب هذه المزية» فصار الوقت آكد من الترتيب » 
فلذلك ترك الترتيب من أجله. 

ويدل علئ تأكد حكم الوقت على عل ا ت أن لتكت نقطه 
النسيان» وفَرْض الوقت لا يسقطه النسيان. 

مسألة : [الترتيب بين الوتر الفائت وصلاة الفجر]”) 

قال: (ومّن ذَكر الوتر من ليلته» وهو فى صلاة الفجرء قَسَّدّت عليه 
وصلئ الوتر» ثم الفجرء إلا أن يكون في آخر وقتهاء ويخاف أن يفوتّه 
TT‏ ابوسيوايك وك الوث لا عبد E‏ 

[بحث مطوّل في وجوب الوتر :] 

قال أبو بكر أحمد : : المشهور من مذهب أبي حنيفة وجوب الوتر» 
a a‏ 0 فقال: 


رس افيه 


غلط في 000 


2١65/١ والمبسوط‎ »155/١ راجع: الجامع الصغير ص١١٠ء والأصل:‎ )١( 
السائل هو يوسف بن خالد السمتى قبل أن يتتلمذ على أبي حنيفة. انظر:‎ )۲( 


"AE‏ كتاب الصلاة 


فجهل السائل» ولم يفرّق بين المكتوبة والواجب» وظنٌ أنه إذا قال: 
هو واجب. فقد قال: إنه من المكتوبة. 

وقد يكون""' واجب ليس بمكتوبة» كصلاة العيدين هي واجبة» ولا 
يقال: إنها مكتوبة» ولا وجوبها كوجوب صلاة الجمعة» وكعْميُل الميت 
واجب» ولیس كعُسْل الجنابة» وصدقة الفطر واجبة» وليست كالزكاة في 
الوجوب» وسجدتا السهو واجبتان» لا يرخص في تركهماء وليستا 
كسجود الصلاة. ۰ 

[الوجوب على مراتب في الشرع :] 

فليس في إطلاق لفظ الوجوب في الوتر» ما يقتضي إلحاقه بالمكتوبة» 
إذ كان الوجوب على مراتب في الشرع» وطرق الواجبات مختلفة» فمنها 
ما ثبت بنص القرآن» ومنها ما ثبت بالسنة من طريق التواتر والاستفاضة» 
ومنها ما طريقه أخبار الآحاد» ويسوغ الاجتهاد فيه» وطريق إثبات وجوب 
الوتر: أخبار الآحاد» فلم يكن كالمكتوبة. 

# ولأبي حنيفة في قوله هذاء من السلف ما لو اكتّفي بهم في 
تصحيح المقالة» لكان فيهم غنئ وكفاية» وأنا ذاكرٌ قول من قال من 
السلف بمثل مقالته في الوتر» ثم نشرع في الحجّاج لهاء بما يوضح عن 
صحتها إن شاء الله. 

فمن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ليس الوتر بِحَنْم 


بدائع الصنائع .۲۷٠/۱١‏ 
)١(‏ (يكون): هنا تامة» أي: قد يوجد واجب» وهو ليس من المكتوبات. 


كتاب الصلاة 71١‏ 


كصلاة المغرب» ولكن أوتروا يا آهل القرآن». 

فهذا القرل يدل غ أنه كان يزاه وجا ران وجوه عند الین 
كوجوب المكتوبة» وذلك لأنه أَمَرَ به بقوله: «أوتروا»» وأخبر أن حتمه 
ليس كحتم المغرب. 

ولو لم يكن يراه حتماً واجباً لقال: ليس بحتم» فيعقل منه نفي 
الوجوب» وأنه ليس كالمغرب» فلما قال: «ليس بحتم كالمغرب»: علم أنه 
أراد أنه ليس وجوبه كوجوب المغرب» وأنه دونه في الوجوب. 

وقد روئ أبو معشر عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي 
الله عنه قال: «الوتر واجب علئ كل مسلم» والتكبير قبل القنوت»""' 

وروئ عبد الرحمن بن يزيد 0 قال عبد الله رضي الله عنه: «الوتر 
يجب كصلاة المغرب وتر الان“ '» فأطلق عبد الله رضي الله عنه لفظ 
الوجوب على الوتر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 505 »)7١7/7(‏ وقال: هذا أصح من حديث أبي بكر بن 
عياش» وقد حسن حديثه» والنسائي ف فى المجتبیٰ ۱٦۹۷٥-۱٦۹۷٤‏ (۲۲۹-۲۲۸/۳)» 
وابن ماجه 1١١59‏ (۳۷۰/۱) كلهم بلفظ : «الصلاة المكتوبة» بدل المغرب»: وقد ورد 
نفي التشبيه بالمغرب في قول سعد بن أبي وقاص» أخرجه عنه عبد الرزاق» في 
المصنف 5558 (۳/۳). 

(؟) أخرج الشطر الثاني منه ابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠١/۲( 14٤۸‏ 
والشطر الأول عند البزار كما في نصب الراية .١١1"/7‏ 

(۳) سبق تخريج قول ابن مسعود في الوتر أنه ثلاث كالمغرث 1 النهار, 
وأخرج الطحاوي نحوه في شرح معاني الآثار ۲۹٤/١‏ وليس فيه تصريح الوجوب. 


1 كتاب الصلاة 


وزو أبو قيس عن غلقمة قال «الوتر ولحت" . 

1 5 قال: (الت ١ا‏ 2 

وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال: «الوتر واجب» ولم د . 

وقال ات محمد الأنصاري للمخدجى رضى الله و «الوتر 
واجب». 

وخالفه عبادة بن الصامت رضي الله عنه ٠‏ فهذا ما حضرنا من قول 
السلف. 

* ومما يدل على وجوبه: ما ورد من الآثار المختلفة الألفاظ عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء وهي على اختلاف ألفاظها دالة على وجوبه. 

فمن ذلك: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثني قريش بن حيان العجلي قال: 
حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب 


(۱) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳ (۷/۳)». وابن أبي شيبة في المصنف 
4 (17/5). 

(۳) في «ق»: أبو محمد المخدجي الأنصاري» والصواب ما أثبت من «د»» 
ومصادر الحديث» فإنهما شخصان: أبو محمد الأنصاري صحابي قيل اسمه: مسعود 
بن زيد» وقيل: قيس بن عبابة. انظر: تقريب التهذيب ص١۷٦‏ الترجمة: 248757 
والمخدجي من التابعين هو أبو رفيع» ويقال اسمه: رفيع. انظر: تقريب التهذيب 
ص١٤٠‏ الترجمة: .8٠٠١‏ 

١57١ وأبو داود في السنن‎ 0»)١؟7/١(‎ ١5 أخرجه مالك في الموطأ‎ )٤( 
.)۲۳۰/۱( 55١ والنسائي في المجتبئ‎ .)»23/5( 


كتاب الصلاة 070 


الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الوتر حق 
علئ كل مسلم» فمن أحبّ أن يُوتر بخمس قعل » وذكر الحديث'". 

وروئ أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا إبراهيم بن موسئ الجوز'".... 
قال: حدثنا يعقوب الدورقي» ومحمد بن ميمون الخياط ‏ وهذا لفظه - 
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليئي عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: «الوتر حق واجب» فمن شاء أوتر بسبع» ومن شاء آوتر 
بخمس» ومن شاء وتر بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة» ومن غلب إلا أن 
يومىء: فلیومیء). 

فقد نص في هذا الخبر على الوجوب من وجوه: 

أحدها: قوله: «حق عليه»: ولیس فى ألفاظ الوجوب شيء آكد من 
قول القائل: حق عليه» ألا ترئ أن التيادانت لا تقبل فيها الألفاظ 
المحتملة للمعاني» ولو قال الشاهد: «أشهد أن لفلان على هذا ألف درهم 
حق عليه»: كانت الشهادة صحيحة» فدل أن قوله: «حق عليه»: يقتضي 
الوجوب» ولا يحتمل غير ذلك. 

'وآخر: وهو أنه قال في حديث سفيان: «حق واجب»» فنص عليه. 


)١(‏ في سنن أبي داود: (فليفعل). 

(۲) عند أبي داود ١477‏ (۱۳۲/۲)» وأخرجه النسائي 389/7 ). 

(۳) سقط هذا السند من «ق»» وفي «د» يوجد طمس في هذا الكلمة. 

)٤(‏ وأخرجه أخمد في المسند ۰٤۱۸/١‏ والنسائي ۱۷۱۲ (۲۳۹/۳)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 0١‏ وهذا لفظهء والدارقطني في السنن ١‏ 
)2١/5(‏ وصحح ابن حجر سنده. انظر: التلخيص الحبير 217/5 الحديث: ٥٠۸‏ . 


۷۱٤‏ كتاب الصلاة 


وقوله: امن غلب إلا أن يومىء: فلیومیء: يدل عليه أيضاً من وجهين: 

أحدهما: أن أمره بالفعل يقتضي الوجوب. 

والثاني: أمره بفعله إيماء» وليس ذا صورة النوافل. 

* وحديث آخر: وهو حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: «يا أهل 
القرآن أوترواء فإن الله وئر يحب الوتر»”". 

والأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن 
النبي صائ الله عليه وسلم مثله. فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: «ليس لك» ولا 
لأضصحانك»2”': فهذا لفظ”" الأيجات؟ لأنه أمرء والأمر عندنا للوجوت. 

إن هتنا حصن اهل القر إن اول غ :اند قن وانوي أن يا كان 
واجباًء لا يختلف في حكمه”' أهل القرآن وغيرهم. 

قيل له: لم ينفه عن غير أهل القرآن” 2 وإنما فيه إيجابه على أهل 
القرآن» وإذا وجب على أهل القرآن» وجب على غيرهم» كما قال الله 


١7175 وقال: حديث حسن» والنسائي‎ )7١7/5( 407 أخرجه الترمذي‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ )۱۲۸/۲( ١5١5 وأبو داود في السنن‎ ) “70 

(۲) أخرجه أبو داود ۱٤١۷‏ (۱۲۸/۲)» وابن ماجه ١١1/١‏ (۳۷۰/۱)» وهو 
منقطع عندهماء فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. 

(۴) في «د»: (فهذا اللفظ يقتضي الإيجاب). 

(4) في «د: وجوبه. 

(05) فى «ق): الكتاب. ` 


کتاب الصلاة 7١‏ 


2 


e a ا‎ 


من سس 


تعالی: #وَنويواإك آم جمِيصًا أيه اموت 
المؤمنين» والكفار بمثابتهم في الأمر بالتوبة. 

واا انها أراد من آمن بالقرآن» واعتقد صحتهء كما قال الله عز 
وجل: # يَتأهْلَ لتب 4 والمراد من اعتقد الإيمان بالكتاب» لا 
من حفظه وقرأه. ۰ 

فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: «ليس لك ولا 
لأصحابك»: يدل على أنه ليس بواجب؛ لأن الأعراب وغيرهم 
يختلفون في الوجوب. 

قيل له: يجوز أن يكون الأعرابي كان كافراً. 

وان كان سلما “حمل أن رید لسن لله لا لأصحابك خاصةء 
بل للناس عامة» وإنما قال ذلك ؛ لأنه عَلم أن ظن الأعرابي سيسبق إلى أنه 
لأهل القرآن خاصة» فأخبره أنه للناس عامة. 

* حديث آخر: وهو حديث خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه 
قال: خرج علينا رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال: «إن الله قد أمدكم 
بصلاة هي خير لكم من حمر النّحَمِ؛ هي الوترء فجعلها لكم ما بين صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر)"". 


.الا١ النور:‎ )١( 

(؟) آل عمران: 506. 

(”) أخرجه أبو داود 1514 »)١19-١78/7(‏ والترمذي 557 )۳۱٤/۲(‏ وقال: 
حديث غريب» والحاكم في المستدرك 27١5/١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 


۷۱٦‏ كتاب الصلاة 


وحديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «إن الله حرم على أمتي الخمرء والميسرء والمزامير» 
والكوبة”» وزادني صلاة الوتر». 

وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صاى الله 
عليه وسلم قال: «إن الله زادكم صلاةء ال وهي الوت“ 

فكانت الدلالة من هذه الأخبار على وجوبها من وجهين: 

أحدهما: قوله: «فاحفظوها»؛ لأنه أمرٌ يقتضي الوجوب. 

والثاني: قوله: «زادكم»: والزيادة إنما تقع على الواجبات» لا على 
النوافل؛ لأن النوافل لا غاية لهاء فتقع عليها الزيادة» والواجبات ذوات 
عدد معلوم. فيصح الزيادة عليها. 

فإن قيل: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «زادكم»» ولم يقل: 
زاد عليكم. 


يخرجاه» ووافقه الذهبي. وراجع: نصب الراية ۱۰۸/۲۔۹٠٠.‏ 

)١(‏ مفرده مزمار. وهي الآلة التي يزمر بهاء أي يغنئ بها. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 717/7. 

(۲) الكوبة هي النردء وقيل: الطبل» وقيل: البربط.. انظر: النهاية 017/5 ". 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲/٠٠٠ء‏ 21717 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
7/5 . ۰ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند 27١7/17‏ ولفظه: «فحافظوا عليها»» وفي سنده: 
المثنئ بن الصباح اليماني الأبناوي» أبو عبد الله ضعيف» اختلط بأخرة. انظر: تقريب 
التهذيب ص9١‏ الترجمة: .541/١‏ :. 


كتاب الصلاة ؟7 


قيل له: إذا صح أنه أراد الزيادة على الواجبات» لم يختلف حكم قوله: 
«زادكم»» و: «زاد عليكم»؛ لأن الزيادة على الواجب» لا تكون إلا واجبا. 

وعلى أنك إذا حملته على الإباحة» فقد جعلته كمن قال: «زاد لكم»» 
وليس ذلك في اللفظ. 

وعلئ أنه لا فرق بين قوله: «زادکم»» و: «زاد عليكم» قال الله: 
دنهم عَدَابًا هوق لداب € وقال: # دوفو فلن یدک إل عدا 04 
وهو عليهم»› لا لهم. 

* حديث آخر: وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان عن 
محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «مّن نام عن 
واو بس فلشيله إذا ذكره)”". 

وهذا الحديث يدل من وجهين على وجوب الوتر: 

أحدهما: الأمر بفعله 

والثاني : إثباته ف الذمة بالفوات بإيجابه قضاءه عليه» وهو كقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «مَن نام عن صلاة أو نسيّهاء 
فا5 


.AA : النحل‎ )۱( 


() النباً: ٠١‏ 
(۳) عند أبى داود ۱٤۳۱١‏ (۱۳۷/۲). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


۷۱۸ كتاب الصلاة 


# وحديث آخر: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمود 

بن محمد قال: حدثنا يحيئ بن داود قال: حدثنا وكيع عن الخليل بن مرة 
0 ع 5 5 

عن معاوية بن قرّة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: من لم يوترء فليس منا»”". 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن المثنى 
قال: حدثنا أبو إسحاق الطالقانى قال: حدثنا الفضل بن موسئ عن عبيد الله 
بن عبد الله aE‏ بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله 
اع ور ری ی ل و 

ومثل هذا القول لا يُطلّق إلا فى ترك الواجبات» وهو كقوله: «مَن 
غشناء فليس مناه وا علينا الشاب فليس منا»'. 

# ودليل آخر: هو حديث أبي الدرداء» وأبي هريرة رضي الله 
عنهما: «أوصاني خليلي ألا نام إلا على وتر)"””''» وهو مشهور. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠٤٤۳/۳‏ وفي سنده الخليل بن مرة» وهو 
ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص١۹٠‏ الترجمة: ۷١1۷ء‏ وهو منقطع» لأن معاوية 
بن قرة لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه ولا لقيه. راجع: نصب الراية .١١1/57‏ 

(۲) عند أبي داود ١519‏ (۱۲۹/۲). 

(۳) أخرجه مسلم )44/1١( ٠١١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) أخرجه البخاري 548٠‏ (7570/5). ومسلم )48/١( ٩۸‏ كلاهما من 
حديث ابن عمر» وهو جزء من حديث أبي هريرة السابق قريباً عند مسلم. 

.)519/1( ۷۲۲ ومسلم‎ »)۱۳۸/۲( ١577 أخرجه عنه أبو داود‎ )٥( 


(0) أخرجه ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ البخاري 2)740/١( ۱۱۲٤‏ ومسلم 
۱ (644⁄/۱). 


كتاب الصلاة "Ab‏ 


فإن قيل: ذكر فيه صلاة الضحئء وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
وليسا واجبين» فكذلك الوتر. 

قيل له: ظاهره يقتضي وجوب الجميع» وخصصنا صلاة الضحى» 
والصوم بالإجماع"". 

* ويدل على وجوبه من جهة النظر: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
جَعَل له وقتاً يختص به كسائر الواجبات» فدل على وجوبة ؛ لأن النوافل لا 
تختص بأوقات» وإنما تَنْبَعْ الفروض» فلما كان وقت الوتر المستحب ما 
بين العشاء الآخر إلى طلوع الفجر» ويكره تأخير العشاء الآخرة إلى ما بعد 
نضف الليل» قبت أن له وقا يحب فغله فة دون شائ الضلوات؛ 

* واحتج مّن خالف في وجوب الوتر من الآثار: بحديث عبادة بن 
الصامت عن النبي صا الله عليه وسلم: «حَمْس صلوات كتبهن الله على 
عباده»””" » ووجوب الوتر يقتضي أن تكون ستا. 

وبحديث مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة رضي الله 
عنه أن رجلاً سأل النبي صل الله عليه وسلم عن الإسلام» فذكر الحديث 
إلى قوله: «خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي غير ذلك؟ 
قال: «لاء إلا أن تَطَوَّع بخير»”". 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ انظر: المغنى ٠٥١-٥٤۹/۲‏ و550/5. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري ”4 :)755-10/١(‏ ومسلم .)11-50/١1(1١١‏ 


VY ۰‏ كتاب الصلاة 


قال: اثلاث هن علي فريضة » ولكم تَطوع : الأضحئ» والوترء والضحى»". 

واحتجوا من ظاهر القرآن بقوله تعال: # حَلفِظُوأ عل الصََلوتِ 
وألصاوة ألْوْسَطَن #'''. والست لا واسطة لها. 

# قيل له: أما قوله: «خمس صلوات کتبهن الله على عباده»: فالمراد 
به المكتوبات» وليس الوتر مكتوبة" ". 

وأيضاً: فإن وجوب الوتر متأخّر لقوله: «زادكم صلاة»» وهو «كنهيه 
عن كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير»”*'» فلا يعترض عليه 
بقوله تعالئ: # فل ل لدف مآ أوى إِلكَ مرا 4 ؛ لأنه لم يكن المحرّم في 
ذلك الوقت غير ما في الآية» ثم حرم بعد. 

وكما لم ينف هذا القول من النبي صلئْ الله عليه وسلم وجوب صلاة 
العيدين» والصلاة على الجنازة» كذلك لا ينفي وجوب الوتر. 


وأماتخديق طاح رضي غه رل غا ا ذكرنا لضا لان 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ۲۳۱/۱ بسند فيه أبو جناب الكلبى» وهو 
ضعيف » والحاكم في المستدرك ۳/۱ وسكا وقال الذهبي: 0 0 
والدارقطني في السنن ١‏ (۲۱/۲)» وفيه أبو جناب يحيى بن أبي حية» وهو ضعيف. 
انظر : التلخيص الحبير ۱۸/۲ الحديث: .٠١١‏ ۰ 

() البقرة: ۲۳۸ وراجع : أحكام القرآن لابن العربي .۳٠٠/١‏ 

(*) راجع: أحكام القرآن للجصاص .557/١‏ 

(5) أخرجه البخاري 07١١‏ (۲۱۰۳/۵)» ومسلم ۱۹۳۲ .)۱٥۳۳/۳(‏ 

.٠٤١ الأنعام:‎ )5( 


كتاب الصلاة 7 


وجوب الوتر متأخر بقوله: «زادكم صلاة». 

وأيضاً: روئ إسماعيل بن جعفر هذا الحديث عن أبي سهيل بإسناده» 
وذكر فيه أن الأعرابي قال: ما فرَض الله علي من الصلاة؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس». 

فإنما سأل عن الفرض» وأبو حنيفة لا يقول إن الوتر فرض. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فمن طريق أَبَان بن أبي 
عياش عن عكرمة عن ابن عباس » وأَبّان ممن يضَعّف"". 

ولو ت كان عضن الريادة أو ؟ لاقتضائه وجوب ما لم يكن واجباً قبله. 

وأيضاً: فإذا روي خبران في أحدهما الإيجاب» وفي الآخر نفيه» كان 
خبر الوجوب أولئ. 

وأما قوله تعالى: ‏ حَفِظوأ عل الصَلَوتٍ وَالصصكرة الْوْسَطَن 4 : فإنه 
قد قيل في الوسطئ: إنها صلاة الظهر؛ لأنها وسطئ صلاة النهار. 

وعلئ أنه جائز أن يكون قبل الزيادة. 


۲۰۸۹ عند البخاري ۱۷۹۲ (571/5). والنسائي في (المجتبئ)‎ )١( 
.)١7١/4( 

(۲) لم أقف على هذه الطريق للحديث» وعلته ما سبق أن بينا. قال ابن حجر: «أطلق 
الأئمة على هذا الحديث الضعف». التلخيص الحبير 218/7 أما أبان بن أبي عياش فيروز 
البصري» فهو متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص 786 الترجمة: ١٠١٠ء‏ 
وللنسائي ص۷٤‏ الترجمة: .۲١‏ [ضمن: المجموع في الضعفاء والمتروكين]. 

٠ .77 8 البقرة:‎ )۳( 


V۲‏ كتاب الصلاة 


ويجوز أن يكون وسطى المكتوبات» دون الواجبات التي ليست 
بمكتوبات. ۰ 

# واحتجوا من جهة النظر: بأنه لا يدن له» ولا يقام إذا صل جماعة 
في شهر رمضان. 

وبأنه لو كان واجباًء لصلي جماعة في سائر السنة. 

وبأن وقته وقت العشاء الآخرة» فهو تابع للفرض كالنوافل. 

وأنه لو كان واجباًء لورد النقل به متواترآء لعموم الحاجة إليه. 

# فالجواب: أن صلاة العيدين والجنازة واجبة» ولا يؤذّن لها ولا يقام. 

وأيضاً: هو“ كصلاتي المزدلفة يكتفئ فيهما بأذان وإقامة. 

وأما فعله في جماعة» فإنه يصلئ جماعة في شهر رمضان» فينبغي أن 
يدل على الوجوب» وإذا ثبت وجوبه في شهر رمضان» ثبت في سائر السنة. 

وأيضاً: الظهر يوم الجمعة لا تُصلى جماعة في المصر» وكذلك 
النذر» ولم يتف ذلك وجوبهما. 

وأما فعله مع العشاء في وقت واحد» فإن الجمعة قعل في وقت 
الظهر» وتصلى العصر بعرفة في وقت الظهر» ولم ينف الوجوب. 

e yy 
عن النبي صلى الله عليه وسلم”''» وإنما ذهب مخالفنا عن جهة الإيجاب‎ 


)١(‏ أي الوتر يكتفئ له بأذان العشاء وإقامته» كصلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة في 
الحج» بأذان واحد وإقامة واحدة. هذا قول الحنفية. انظر: المبسوط .١8/5‏ 
(۲) انظر: الأوسط .)١1517//0( ۷٦۲‏ 


كتاب الصلاة VY‏ 


إلى الندب بالتأويل. 

مسألة : [تأديب الرجل ولده المميز على الطهارة والصلاة]“ 

ال ا عفر يدت الل ولد هل الظهارة أ وال إذا 
عَقَلهاء ولا تجب عليه الفرائض منهماء ولا من غيرهما حتى يبلغ). 

وذلك لما روئ الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ 
عشراً فاضربوهم عليها)”". 

ولا يجب ذلك عليه؛ لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
افع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتئ يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق» 
وعن الصبي حتئ يحتلم»”". 

ولا خلاف بين الأمة أنه لا صوم عليه» ولا حج قبل البلوغ“› 
فعلمنا أن أمره بالصلوات قبل البلوغ على وجه التعليم» وليمَرّن عليها 
ويعتادها. 


)١(‏ انظر: الأصل ١/٤۱۸ء‏ المبسوط 218١ 5١8/١‏ بدائع الصنائع 
.۷Y ۱‏ 

(۲) أخرجه أبو داود 595 (۳۳۲/۱)» والترمذي .)۲٥۹/۲( ٤٤۷١‏ وقال: حديث 
سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح» كما صححه النووي في المجموع .٠١/7”‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٩‏ وأبو داود 5798 (008/15)» والنسائي 
في المجتبئ الحديث: ۳٤۳۲‏ (195/5). 

(5) انظر: بداية المجتهد مع الهداية 6757/1 2157/5 والمغني لابن قدامة 
3/4 4 . 1/0 :. 


Af‏ كتاب الصلاة 


وقال الله تعالی: ی لی اموا ا ألشكؤ ایک تا" ': روي في 
التفسير: أن أدبوهم» وعلّموه”" 

مسألة : [سجود القرآن أربع عشرة سجدة]" 

قال أبو جعفر: (وسجود القرآن أربع عشرة سجدة: في الأعراف» 
والرغد»والتكل » وبني إسرائل» ومريم» والح اسجدة وهي الأول 
والفرقان» والنمل» وألم تنزيل» وص» وحم تنزيل: عند قوله: 
#يسأمون »2 والنجم» وإذا السماء انشقت» واقرأً باسم ربك). 


- 7 )2 7 31 أن ذ 
قال أبو بكر : روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن في 


القرآن إحدئ عشرة سجدة» ليس في المفصّل”” منها شيء» ولم يعدا 
الثانية من الحج سجودا“ 


() التحريم: 3 

(؟) راجع: أحكام القرآن للمؤلف 477/7. وأحكام القرآن لابن العربي 
€/ ان 

() راجع: الأصل ١7/١‏ المبسوط ۰1/۲ وبدائع الصنائع .٠۹۳/۱‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥۸٦۱‏ (775-780/7) قال ابن حجر: 
إسناده صحيح. الدراية .511/1١‏ 

(5) المفصّل من سور القرآن: ما ولي المثاني من قصار السورء آخرها سورة 
الناس ۽ بلا نزاعء و واختلف فى أولها: فقيل: 3 وقيل: الحجرات» وقيل غير هذل 
وسمي بذلك لكثرة الفصول بين السور بالبسملة. انظر: الإتقان في علوم القرآن 
۳-۷ . 

() أخرجه ‏ عن ابن عمر - عبد الرزاق فى المصنف ٥۸٦۰‏ (786/8). 


كتاب الصلاة VTo‏ 


وروي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا: «عزائم 
السجود أربع: ألم تنزيل» وحم السجدة» واقرأ باسم ربك» والنجم»". 

ا rl‏ ا 
قرأ سورة النجم» وسجد فيها"". 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «سجدنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في: إذا السماء انشقت» و: اقرا باسم ربك الذي خخلق». 

وروئ ابن عباس“ وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أن النبي 
صلی الله عليه وسلم سجد في ص" 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم لم يسجد في شيء ا 0 


(۱) أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف ٤۳٤۹‏ (١/۳۷۸۳۷۷)ء‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ٠ . ٠٠۵/۱‏ 

(؟) أخرجه عن ابن مسعود محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 
۲- 

(۳) أخرجه البخاري ۱۰۱۷ (۳/۱٦۳)ء‏ ومسلم 0/5 (500/1). 

(5) أخرجه مسلم ۱۰۸/۰۷۸ »)105/١(‏ وأبو داود ۱٤١١‏ (۱۲۳/۲). 

(5) أخرجه عنه البخاري ۱۰۱۹ (7507/1). 

(5) أخرجه أبو داود »)١75/7( ١5٠١‏ والدارمي فی السنن »)501//1١( ١555‏ 
والحاكم في المستدرك 2784/١‏ وصححه عل شرط الشيخين: ووافقه الذهبي. 

(۷) أخرجه أبو داود ١5٠7‏ (7/١7١)ء‏ والبيهقى فى السنن الكبرئ ۳٠۳/۴۲‏ 
وفي السند عندهما الحارث بن عبيد أبو قدامة» لا يحتج بحديثه» وضعف إستاده 
النووي والطحاوي. انظر: شرح صحيح مسلم © /لالاء شرح معاني الآثار ."01//١‏ 


A‏ كتاب الصلاة 


# فأما خبر ابن عباس رضي الله عنهماء فيحتمل أن يريد أنه لم يره يسجد 


2 2 
م ورة دم 


فى المفصّل» وقد راه وه سجد فی : #إذًا السا أنْشَمَّت» و افا باس ريك #. 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: «سجدت فى: #إإدًا أَلَآءُ أَنْمَقَتَ» و 
قر اسو يك 4 خلف رسول الله صلی الله عليه وسل 

فثبت بما وصفنا السجود فى المفصّل. 

وقد علا ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إحدئ عشر سجدة 

0 ۳( 
سوئ ما في المفصلء ولم يعدا الثانية من الحج : 

* وأما حديث زيد بن ثابت رضى الله عنهء فلا دلالة فيه علئْ أن 
المفصل لا سجود فيه ؛ لأنه جائز أن يكون تلاها فى وقت لا يجوز السجود 
فيه: نصف النهار» أو عند الطلوع. والغروب» أو كان على غير طهارة. 

9 و 5 

وقد روئ ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 
عمن أخبره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم إحدئ عشرة سجدة منهن: والنجم”". 


(۱) أخرجه البخاري ٠٠۲۳‏ )۳14/1 ومسلم لالاه )1/1 *€(. 

(۲) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ البخاري ۷۳۲ »)۲٦٥/۱(‏ ومسلم ۱۱١/۵۷۸‏ (507/1). 

(۳) سبق تخريجه. 

(5:) أخرجه أحمد في المسند .١95/5‏ و2»457/5 والترمذي 514-558 
(559-5517/5)» وقال: حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد 


كتاب الصلاة V۷‏ 


وروی معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن المطلب بن أبي 
وداعة رضي الله عنه «أن النبي صلئ الله عليه وسلم سجد في النجم بمكة»"'". 

وروئ عمرو بن العاص رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم 
نسجد قل : إذاالنيماء اتشفت +م:وفئ: اقرا بام ربك . 

فثبت بهذه الأثاى السجود فى المفصّل. 

+ وقد اختلف السلف في موضع السجود من حم السجدة. 

فروي عن ابن مسعود" وابن عمر”“ أن موضعه الآية الأولئ عند 
قوله: #تعبد ون 4 . 


بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. قلت: «وفي سندهما الثاني: أن مخبراً أخبره عن أم 
الدرداء». وهذا مجهول» وأخرجه ابن ماجه »)١/١( ٠٠٠١‏ وفي السند عندهم 
جميعا: عمر بن حبان الدمشقي» وهو مجهول. انظر: تقريب التهذيب ص١١٤‏ الترجمة: 
7 ولأجل ذلك كله قال أبو داود: «إسناده واه سنن أبي داود ۱۲۰/۲ . 

451 و400/5» والنسائي‎ ”5١5/5و‎ ٤۲۰/۳ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.7017 /١ (؟/ر ردكي والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 

(۲) أخرجه أبو داود ١5٠١‏ (7/١5١)ء‏ وابن ماجه لاه١٠ ,)9"90/١(‏ 
والحاكم في المستدرك 777/١‏ وقال: رواه مصريون احتجا بأكثرهم» وأقره الذهبي» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١8/1ه".‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 5784 (١/۳۷۲)ء‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .755/١‏ 

(4) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 5787 »)۳۷۲/١(‏ والطحاوي في 
المصنف ."”50/١‏ 

(5) فصلت = حم السجدة: ۳۷. 


7 كتاب الصلاة 


وقال ابن عباس" وأبو وائل''' ومجاهد'" رضي الله عنهم: عند قوله: 
لالَاسَسْسَمُونَ 4 وهو قول أصحابنا؛ لأنه تمام القصة في ذكر الخشوع»› 
والإخبار عن حال الساجدين. 


دا 7 چاه 08 (0) ع 60 
# واختلفوا في الثانية من الحح» فروي عن عمر" وأبي موسي" 


وأبي الدرداء'" رضي الله عنهم أنهم سجدوا فيها سجدتين. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن فيها سجدة واحدة» وهي الأ د 

)0( 520 عنه TT‏ المصنف ٥۸۷٤‏ (۳۳۸/۳)» وابن أبي شيبة في 
المصنف 57176 .)۳۷۲/١(‏ والطحاوي في المصدر السابق .715769/١‏ 

(۲) هو شقيق بن سلمة» الأسدي» الكوفي» مخضرم» مات في خلافة عمر بن 
عبد العزيز عن مائة سنة. انظر: تقريب التهذيب ص158. الترجمة: .78١17‏ أخرج أثره 
ابن أبي شيبة في المصنف .)۳۷۲/١( ٤۲۷۷‏ والطحاوي في المصدر السابق 
۹/۱ 

(۳) أخرجه عنه الطحاوي في المصدر السابق .٠٠٠/١‏ 

(؟) فصلت: ۳۸. 

(۵) أشر جه عنه عبد الرزاق في المصنف 5۸٩۱‏ (۱/۳٤۳)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ٤۲۸۷‏ (۳۷۳-۳۷۲/۱)ء والطحاوي في المصدر السابق 535/١‏ 

(1) ار جه غنه الطحاوي في المصدر السابق: ۳٦۲/١‏ والحاكم في المستدرك 
5" وصبححه. 

(۷) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصئف 4584 (١/۳۷۳)ء‏ والطحاوي في 
المصدر السابق ۳٠۲/١‏ والحاكم في المصدر السابق ۳۹۱/۲ رصححه 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في المصئف ٥۸۹۲‏ (747/9)؛ وابن أبي شيبة في 
المصنف 47917 .)۳۷۳/١(‏ والطحاوي في المصدر السابق .۳٠۲/١‏ 


كتاب الصلاة ة"ظظك, 


200 : 5 7 slic 
وكذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في رواية"“» وروي عنه‎ 
7 ادا عدت‎ 
9 4 ١ 
والذي دل على أن الثانية ليست بسجدة: أنها ذكرت مع الركوع» والسجود‎ 
الذي مع الركوع هو الصلاةء والأمر بالصلاة لا يقتضي”'" سجوداء لاتفاق‎ 
: مه‎ 52 «a4 (4) 
الا على أن قوله: #وَأَقِيمُوالصَلرةَ 4 : ليس بموصع سجود.‎ 
( Ll ee سج ساو 2# دس رو‎ ١ 5 - 5 
ومثل قوله تعالئ: # مریم اف لرك وأسجدرى وارگیی مح الكت د‎ 
AEN لمادکر سه الركوع» لم يكن موضع‎ 


ولیس يجب من حيث كان ذكر السجود موجودا فيه» أن يجعله موضع 
سجود ؛ لأن الله تعالئ قد ذكر السجود في موضع لا يقتضي تلاوتها سجودا 
5 بص مج عت ی ا سام عل > (AN f‏ 
من التالي لهاء نحو قوله: 3 فيح حمر ريك ون مسجد 4 . 
* والأغلب في مواضع السجود أن يكون خبراً عن مدح قوم لفعلهم» 


(۱) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ٥۸٦۰‏ (7178/17). 

(؟) أخرجه عنه مالك في الموطأ »23507/١( ١5‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
۲۳ (۳۷۳/۱)» والحاكم 2790/7 وصححههء ووافقه الذهبي. 

(۳) في (د»: يقتضي. 

(5) لم أقف على تخريج هذا الإجماع. 

(0) البقرة: ٤١‏ - وهي كثير في القرآن -. 

. ٤۳ آل عمران:‎ )١( 

(۷) لم أقف على من نص على هذا الإجماع. 

(8) الحجر: 44. 


VY ۹‏ كتاب الصلاة 


أو ذمهم لتركه» وقد جاء موضع السجود بلفظ الأمر نحو قوله: #وأسْجُدٌ 
كرب 274 ونحو قوله تعالىا: ‏ فاشمدوارر واعیڈوا 0# إلا أن العام الأكثر 
هو ما وصفناء ولم نجد ذكر سجود مع ركوع موضع سجدة» فثبت أن 
الثانية من الحج ليست بموضع سجود. 

فإن احتجوا بما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: 
أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه «أن النبي صل الله عليه وسلم أقرأه 
خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصّل» وفي سورة 
الخ سد 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن عمرو 
بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة أن مشرح بن عاهان 
أبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
أفي سورة الحج سجدتان؟ قال: «نعم» وكا ا فلا يقرأهما)!”". 

قيل لهم: أما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» فليس فيه بيان 
موضع الخلاف» وذلك لأنه ليس فيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال له: 


. ٠۹ العلق:‎ )۱( 

. ٦١ النجم:‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود ١50١‏ (۱۲۰/۲). 

)٤(‏ سنن أبي داود »)١11-1١/7( ١5٠7‏ وقال الترمذي: «هذا حديث ليس 
إسناده بذاك القوي»» سنن الترمذي .)59/1-5177١/5( ٥۷۸‏ 


كتاب الصلاة 7 


«هذه مواضع السجود»» وجائز أن يكون قرأها على النبي صلى الله عليه 
ول وطن امار ت عرو اجر عا ع لا فن الذي مق انه 
عليه وسلم» إذ ليس فيه عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال صل الله 
عليه وسلم: هذه مواضع السجود. 

هذا مع ما في سنده من الضعف"". 

وأما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهء فإن راويه ابن لهيعة» وهو 
اعت 

وعلىا أنه إن كان ثابتأء فينبغى أن يدل علئ وجوب السجدة؛ لأنه 
قال: «فمّن لم يسجدهماء فلا ا وهذا يقتضي النهي عن تركهما 
بعد ري :ولي :هذا قزل الشعالت: 

مسألة : [كيفية سجود التلاوة]”" 


قال انو ج رالرداك وة مسقل القيلة): 


)١(‏ قال ابن حجر بعد أن ذكر هذا الحديث: «وضعفه عبد الحق وابن القطان. 
وفيه عبد الله بن منين» وهو مجهول» والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي» وهو لا 
يعرف أيضاً». التلخيص الحبير 4/7» الحديث: 488. وراجع: نصب الراية ›۱۸٠/۲‏ 
وميزان الاعتدال .475/١‏ الترجمة: ١5717‏ و٣/۲۲".‏ الترجمة: ٤٦۲۸‏ . 
فى الضعفاء والمتروكين ص١٥٤٠.‏ الترجمة: ۹ و ص٣٣۲‏ ت: ۳۲۲ وص ٤٥۳‏ 
ت: ۱۹۰ والتلخيص الحبير ۲ ح: AY‏ . 

() راجع: الأصل ۳۱۸/١‏ والمبسوط ٠١/۲‏ وبدائع الصنائع .۱۸۸/١‏ 


ضرف كتاب الصلاة 


قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر 
وسجد» وسجدنا. 

قال عبد الرزاق: وكان الثوري يُعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: 
يعسجبه لأنه ك 

وقال أبو بكر أحمد : هذا الحديث يدل على أنه مفعول على سنة 
سجود الصلاة؛ لأن التكبير من سنته في الصلاة» فدل عل أنه“ يحتذي 
به سجود الصلاة في استقبال القبلةء ورفع الرأس”" منه بالتكبير. 

* ولا يجب فيه تشهد ولا تسليم. 

وذلك لأنه لا تحريمة له» والتسليم موضوع للتحليل. 

وليس كصلاة الجنازة؛ لأنه يدخل فيها بتحريمة» وليس التكبير 
المفعول للسجود: تكبيرَ التحريمة» إنما هو تكبير الاتحطاط للسجودء كما 
يفعله في سجود الصلاة» لا للتحريمة. 

ولا تشهد فيه ؛ لأن التشهد لا يجب إلا في صلاة فيها ركوع وسجودء 
ألا ترئ أن صلاة الجنازة ليس فيها تشهد. 

# ويدل علئ أنه يفعله بتكبير» ويفعله على شبه سجود الصلاة؛ لأنه 


)١(‏ أبو داود ۳ (151-150/5)» قال المنذري: في إسناده عبد الله بن عمر 
بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وقد تكلَّم فيه غير واحد. 

)۲( في «د»: فدل على أنه كبر لأنه سجود الصلاة. إلخ. 

(۳) في «د: رفع رأسه منه. 


كتاب الصلاة A‏ 


لا يخلو من أن يكون نفلاً أو واجباًء فإن كان نفلا فإن النواقل محمولة 
على أصولها في الواجبات» وإن كان واجباً» فهو معطوف على الواجبات 
* ويدل عليه أنه لا يفعله إلا طاهراً كسجود الصلاة”". 


[جواز الركوع بدل السحود عند قراءة السحدة] : 
قال أبو بكر أحمد َ : وأجاز أصحابنا أن يركع عن سجود التلاوة“ 


وروئ مثله الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه' 2 


ويدل عليه ما روي في تأويل قول الله تعاليل: # وکر رکا وناب 9# 
أنه فاجو فجعل الركوع عبارة عن السجود. 

* وأجازوا أيضاً إذا كان في آخر السورة أن يركع للصلاة» فيجزئه"» 

)١(‏ قال ابن قدامة: «لا يعلم خلاف في أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط 
لصلاة النافلة» من الطهارة من الحدث. وستر العورة» واستقبال القبلة» والنية. 
بتصرف. انظر: المغني لابن قدامة 70//5. 

(۲) راك جع: الأصل "١5/١‏ والمبسوط 6/5 وحاشية ية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح 8 

(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 0914 (20757/1 والبيهقي في السنن 
الكبرئ ۳۲۳/۲. 

() ص: 00 

(4) لكن قال ابن العربي: «لا خلاف بين العلماء أن الركوع هاهنا السجود» 
أحكام القرآن لابن العربي .٥۷/ ٤‏ وانظر: أحكام الجصاص .78٠١/7‏ 

(5) في «د»: يركع للصلاة ويسجد 


V€‏ كتاب الصلاة 
وذلك لقول الله تعالئ: #وَإدَا فرئ لمم لمران لَآسَجْدُونَ 4 فذمّهم على 
تولك السجود عند التلاوة» وقد حصل ها هنا سجود عقيبها» فقد أت 


Do KI mes 
بموافقة الآية”‎ 


وهذا كما تقول فن اراد رل أنه" لاايفحلها إلا حرا وإن 
أحرم بحجة الإسلام» لم يلزمه للدخول شيء آخر. 

وكما يقول في الاعتكاف: إن من شرطه الصومء فإن صام شهر 
رمضان» واعتكف فيه: جاز. 

وقد روي نحو ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «ما 
كان في آخر سورة» فإن الرجل يركع بهاء ويسجد»”". 

مسألة : [إيماء الراكب يجزىء عن سحود التلاوة] : 

ول (إن کت 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن 
عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعب 
بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن 
رسول الله صائ الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة» فسجد الناس كلهم: 

.7١ الانشقاق:‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل »715-7١4/١‏ والمبسوط ۸/۲ وأحكام القرآن للجصاص 
7/7 . 

(۴) لم أعثر على هذا الأثر فيما تيسر لي من المراجع. 

(5) الظاهر أن القائل هو أبو جعفر الطحاوي» لكن هذه الجملة غير موجودة في 
المختصر المطبوع. 


كتاب الصلاة عرف 


منهم الراكب والساجد في الأرض» حتئ إن الراكب يسجد على يديه . 
مسألة : [ليس على المرتدٌ قضاء الصلوات]" 
قال انو قق لول فضي ال شيا من الصنلوات».ولا.يهنا تعد 
به سواها). ْ 


ص وم 


قال أبو بكر : والدليل عليه: قول الله عز وجل: « فک لِإَِيِنَ ڪفروا 
إِنيَنْتَهُوأ عَم هر ماد سلف 4 وذلك عام في كل كافر. 


وقوله تعالئئ: ومن یمر بين قد حيط عَم 4 وقال: لين 
رت لَك 4 فأخبر أن الكفر يُحبط العمل» فصار بمنزلة مَن 
لم يزل كافراًء فإذا أسلم: لم يلزمه قضاء الصلوات» كذلك المرتد؛ لأن 
إيمانه قد بطل. 

ولما لم يجب قضاء الصلوات المفعولة فى حال الإسلام مع بطلانها 
بالردة» كذلك لا يجب عليه قضاء المتروكة. 


فإن قيل: إنما يَحبط عمله إذا مات عل الردة» لقوله: #ومن يرد ذينكم 


)١(‏ في المصدر: (يده). سنن أبي داود »)١75705/7( ١51١‏ قال المنذري: في 
إسناده: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. 

(۲) راجع: المبسوط ۰4/۲ بدائع الصنائع .٠٥/١‏ 

(۳) الأنفال: ۳۸. 

)٤(‏ المائدة: ه. 

. 1٥ الزمر:‎ )٥( 


V٦‏ كتاب الصلاة 


ددد ت و ق ڪا موك ا آ2 IY:‏ ف الد اوا رة 06 


قل له ال :مات ذلك حيط عمك ليذه ب ال 
ولم ينف بطلان العمل بغيره» وسائر ما تلونا من الآي يوجب بطلان 
العمل بالردة نفسهاء فنستعمل الآيات كلها. 


3 
وهذا كقوله تعالئ: ومن اجر في سيل الو هد ف الأرض مما كيرا وس 


ومن خرچ من بیو هارا إل آلو ورول ذم یذره لوت مَقَدَوَهَمَ ر عل أل 4 
والأجر راح لت ليت قبل بلوغ موضع الهجرة. 

عر ل ار ري عار العا رام : «إن 
الإسلام یجب ما قبله»“» وظاهر ذلك يوجب أن لا قضاء على المرتد 
بعد الإسلام. 

* دليل آخر: وهو اتفاق الجميع على سقوط القضاء على الكافر الذي 
ليس بمرتد» ووجوبه على المسلم إذا تركها. 


.۲٠۷ البقرة:‎ )١( 

)١(‏ هذا الجواب كله: (قيل له...الآية): سقط من «ق». 

.٠٠١ النساء:‎ )۳( 

۱۲۱ وهذا لفظه» ومسلم‎ ۰۲۰۵ 4 44/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
./۷0 


(4) قال ابن قدامة: «ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب 
عليه قضاؤهاء ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام». المغني 
۰۳۸۳ وراجع: المغني: ۰۲۷۵/۲ 0-59/ا. 


كتاب الصلاة VV‏ 


فعلمنا أن المعنئ الموجب لقضاء الصلاة عند الترك: هو وجود 
الإسلام» وأن المسقط لقضائها: وجود الكفر. 

فإن قيل: قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: «لو مَتعوني عقَالاً مما 
كانوا يؤدونه إلئ رسول الله صلی الله عله وس لقاتلتهم ف 

وهذا يدل علئْ وجوب الزكاة في حال الردة؛ لأن المسلمين قد 
سمّوهم مرتدين. 

قيل له: لأنهم قالوا: لا نؤديها في المستقبل. 

ونحن أيضاً نقاتلهم على الإسلام» وعلئ أن يؤدوها في المستقبل بعد 
الإيمان» فأما ما كان من ذلك قبل الإسلام» فلم جر له ذكر في الخبر. 

وقد غنم المسلمون أموال أهل الردة» فلم يقل أحد منهم: ينبغي أن 
نبدأ 0 التي منعوها في حال الردة» بل أجرؤها مجرئ سائر 
الغنائم» فدل على أنهم رأوا سقوطها بالردة» وأنهم إنما قاتلوهم على 
لوف سس وأدائها بعد الإسلام. 

* دليل آخر: وهو أنه لا يصح خطابه بفعل الصلاة إلا على شرط 
وجود الإيمان في حال فعلهاء فما تركه قبل وجود شرط تكليفه: لم يجب 
قضاؤه» کمن" لم يزل کافرا. 


)١(‏ أخرجه البخاري 586006 »)۲٦٥۷/٦(‏ ومسلم 2»205-51/1١( ٠١‏ والعقال: 
هو الحبل الذي تشد به يد بعير الصدقة مع ذراعه حتئ لا يشرد. انظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر: .78٠/7‏ 

(۲) ينظر أحكام القرآن للمؤلف .٠٠١ -١١7/7‏ 

(©) في «د»: بدلالة من لم يزل إلخ. 


١‏ كتاب الصلاة 


فإن قيل: رك الإيمان كترك الطهارة. 

قيل له: ينبغي أن يلزم الكفار إذا أسلموا قضاء الصلوات المتروكة وإن 
لم يكونوا مرتدين. 

وأيضاً: قل يصح ورود العبادة بأداء الصلاة بلا طهارة» ولا يصح 
ورود العبادة بإقامة الصلاة دون الإيمان. 

فإن قيل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها» : يوجب القضاء؛ لأن النسيان الترك» قال الله تعالئ: 
سوا آله ا 04 

قيل له: اسم النسيان إنما يتناول رکا على و وهو فقد الذكر 
معه"" »۰ ألا ترئ أنه لا يصح أن يقال: نسي صلاته عامداء كما يقال: تركها 
عامداًء ويقول: تكلم في صلاته تابيلك ولا يقول: تكلم فيها تاركاًء ويدل 
عليه قوله صلئ الله عليه وسلم: «فليصلها إذا ذكرها». 


وه مسا 


وأما قوله عز وجل: فوأ اله فتَِيهُمْ #'': فإنه مجاز ليس بحقيقة ؛ 
لأنهم لما صاروا في الإعراض عن أمر”” الله كالناسي» أجرئ عليهم لفظ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) التوبة: 1۷ . 

(*) قال ابن السكيت: نسيت الشيء: إذا لم تذكره.. وقد أنسيته: «ما كان 
يحفظه». إصلاح المنطق ص١١٠‏ . 

.٦۷ التوبة:‎ )5( 

(5) في (د): ذكر الله. 


كتاب الصلاة ۷۳۹ 


النسيان» ثم أجرئ لفظ النسيان على الله عز وجل على وجه المقابلةء 
كقوله : 8 حرو سيك سيه معلا 4ء والجزاء ليس بسيئة. 

فإن E‏ المشركين بترك الصلاة والزكاة بقوله: "وو لِْلْمْشْرِكِينَ 
الین يوون ألو 74" وقال: #قَالوا توت المصلين )ورك نطوم 
لْمِتَكِينَ 4 وهذا يدل علئ وجوب قضائها إذا تركها. 

قيل له: هذا في جميع المشركين» وقد اتفقنا على أن المشرك غير 
المرتد لا قضاء عليه إذا أسلم» فالمرتد مثله. 

وأيضاً: فإنا نقول: إنهم يستحقون العقاب بترك الصلاة والزكاة» مع ما 
يستحقونه منه بترك الإيمان» ولا دلالة في استحقاق العقاب بالترك» على 
لزوم القضاء. 

فإن قيل: الفصل بين المرتد وغيره من الكفار» أن المرتد قد كان التزم 
فعل الصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام» فلا سبيل له إلئ إسقاطها عن 


نفسه بالردة. 
قيل له: هذه دعوئ عارية من البرهان» ونحن نخالفك فنقول: قد 


[ثم يقال له - وقد التزم تصحيح ما يلزمه من ذلك -: فأقم الدلالة على 


۰ الشورئ:‎ )١( 
فصلت: 5-لا.‎ )۲( 
.٤٤ المدثر:‎ )( 


مي [”, كتاب الصلاة 


صحة دعواك» فلم نحصل إلا على تكرار وصف المذهب]”". 

ثم يقال له: وقد التزم تصحيح ما يلزمه من ذلك. 

ثم الردة قد أبطلت جميع ما فعله من الشرائع» ولم يجب عليه 
القضاء''' بعد الإسلام» فكذلك ما تركه في الردة. 

وأيضاً: فإن سائر المشركين» قد ألزمهم الله الإيمان وشرائعه» ثم قد 
أسقطوها عن أنفسهم بت ركهم" الإيمان. حتئ إذا أسلموا لم يجب عليهم القضاء. 


د FF‏ عد 


)١(‏ العبارة في «ق» هكذا: (قد أسقطها عن نفسه بفعله» فأقم الدلالة على صحة 
دعواك. ثم يقال له: قد التزم تصحيح ما يلزمه من ذلك)» وجاءت فى «د) هكذا: (قد 
أسقطها عن نفسهء فلم يحصل إلا على تكرار وصف المذهب» ثم يقال له: وقد التزم 

وهكذاء يبدو أن في الجمّل تقديماً وتأخيرء وسقطاً في نسخة دون أخرئ. 
وقد اجتهدت إثبات ما رأيته صواباًء والله أعلم. 

)۲( في «د»: مع ذلك بعد الإسلام. 

(۳) في «ق»: بترك الإيمان. 


كتاب الصلاة 0 


باب 


أقل ما يجزىء من أعمال الصلاة'" 
مسألة : [فرائض الصلاة ست]”"© 
قال أبو جعفر : (ولا فريضة في الصلاة إلا ست: التكبيرة الأولئ). 
قال أبو بكر أحمد : المفروض عند أبي حنيفة ومحمد للافتتاح”" ذكرٌ 
ل ا د و ل اك 
0 كل ذکر علئ وجه التعظيم» إذ قد سما سمّئ القائل: (الله 
له أجل): کا وسمّى من قال: (الله أكبر): خا بل 


ومن الدليل على ذلك قوله تعالئ: ٭ کد فح من کرک ا ودک أسم ريوء 
صل 4“ والفاء للتعقيب فى اللغة” » وليس ذكرٌ يكون عقيبه الصلاة بلا 


.7”١-79ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل »١5/١‏ والمبسوط 70/١‏ وبدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 

)( في «د»: (في الافتتاح). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند »١179/١‏ وأبو داود 514 2»)51١/١(‏ والترمذي 
4/(۳) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب» وأحسن. 

(0) الأعلئ: .١120-1‏ 
فخر الإسلام البزدوي 2/5 وحروف المعاني للزجاجي ص۳۹ . 


٦‏ كتاب الصلاة 


فصل» إلا ذكر الافتتاح» فقد تضمنت الآية جواز الافتتاح بجميع ما كان 
ل 

فإن قيل: لما قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى»”)» وتاه افتتح الصلاة بلفظ التكبير» وجب أن يكون ذلك 

قيل له: ليس تكبير الافتتاح عندنا من الصلاة؛ لأن الدخول في الصلاة 
ليس منهاء فلم يتناوله لفظ الخبر. 

وأيضاً: قد أجاز مخالفنا ب: «الله الأكبر» '"» والنبى صلى الله عليه 
وسلم إنما افتتحها ب: «الله أكبر»» فدل أن المراد المعنيا» لا اللفظ. 

فإن قيل: لما لم يجز أن يقوم: «الله أعظم» مقام: «الله أكبر» في 
الأذان» كذلك في الافتتاح. 

قيل له: قد كان أبو الحسن الكرخي يحكي عنهم أنه يجوز. 

وإن فرقنا بينهماء فالفرق ظاهر؛ لأن الأذان للإعلام» وتغيير اللفظ 
يسقط معن الإعلام» وتكبير الافتتاح للتعظيم» وقد وجد. 

فإن احتجوا بما حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانی قال: حدثنا على بن 
عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: 
حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن على بن يحيئ بن خلاد عن 

)١(‏ راجع: أحكام القرآن للجصاص ٤۷۲/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
AIA / €‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) في «ق»: بالله أكبر. 


كتاب الصلاة ۷ 


عمه أن رجلاً دخل المسجدء ورسول الله صلئ الله عليه وسلم جالس» 
فصلی › رسول الله فأعاد مرثين أو ثلاث فقال: يا رسول الله! ما 
الوت أن تم صلاتي» فقال رسول الله N e‏ 
صلاة أحدٍ من الناس حت يتوضأء ذ فيصع فيضع الطهور مواضعه» ثم يقول: الله 
أكبر» ثم يحمد الله وبني عليه» وشا ها ب هن القرانة؛ ثم یکبر فیرکع 

بد اناي م يقول: e‏ ی 
0 

قيل له: قال لي بعض من يتقن الحديث» إن هذا الحديث على هذا 
السياق لم يرو إلا بهذا الإسناد» وخ و مل لأن بين علي بن يحيئ بن 
خلاد» وبين عمه رفاعة بن رافع» رجل قد ذكر في سائر الأخبار عن أبيه 
عن عمهء إلا أنه لم يذكر فيها: «ثم يقول: «الله أكبر»» إنما يقول: «ثم 
یکبر). 

وعلئ أنه إنما نف التمام» ولم ينف الأصل. 

وغل آنه هذا ذكر نيه سان النننن الى ركها لا تسد الصلاة؛ 
فالتكبير مثلها. 

[تتمة فرائض الصلاة : ] 

قال أبو جعفر : (والقيام» والقراءة في ركعتين» والرکوع» والسجود. 
والقعودُ مقدار التشهد الذي يتلوه السلام» ولك ان هذه الست 
أعاد الصلاة). 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)27١-79/0( ٤٥۲٩‏ 


۸ كتاب الصلاة 


قال أبو بكر أحمد : أما فَرْض القيام» فإن الأصل فيه قوله تعالئ: 


#وقومواً لله صنت 7#" وقوله تعالی : # تأذكروأ لله ما ووا ول 


00 


2> بكم 4 . 


e oT 
«صل 2 فإن لم تستطع: فقاعداً فإن لم تستطع: فعلىئ جنب تومىء‎ 
000 

e 

# والركوع EY‏ لقوله ا 500 EY er‏ ا 

* وأما القعود في آخر الصلاة : فالأصل فيه ما روي في حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إذا 
رفع الرجل واس من آخر سجدة» وقعد» ثم أحدث : فقد تمت 
صلاته»» فجعل القعدة شرطا فی الإتمام. 

ولأن فرض الصلاة متعلق بالفعل» فكل فعل ورد عن النبي صا الله 


.۲۳۸ البقرة:‎ )١( 

.٠١7 النساء:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري 1 VU)‏ 

)٤(‏ في هذا الشرح» في صفة الصلاة. 

(6) الحج: ۷۷. 

(5) أخرجه أبو داود »)5٠١/١( ٨۱۷‏ والترمذي 5١٠8‏ (351/7). وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بذلك القوي» والطحاوي في شرح معاني الآثار .۲۷٤/۱‏ 


كتاب الصلاة 4 


عليه وسلم في الصلاةء فهو واجب» إلا ما قام دليله. 
3 ووم 1 

ولان فرض الصلاة مجمل › وفعله صلی الله عليه وسلم فيها وارد 
على وجه البيان» فهو على الوجوب حتى يقوم دليل الندب. 

* وأما اعتبار مقدار التشهد: فبما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا أبو عوانة عن 
الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: «إذا جلس مقدار 
التشهد» ثم أحدث : فقد تمت صلاته).. 

وما كان من هذا الباب من المقادير» فلا سبيل إلى إثباته إلا من طريق 
التوقيف. كأعداد الركعات» ومقادير الحدود ونحوهاء فمهما ورد فيه عن 

وكذلك ما روي عن علي رضي الله عنه في: «أن لا مهر أقل من عشرة 
دراهم»”". ش 

وما روي عن أنس”” وابن عباس“ وعثمان بن أبي العاص رضي الله 
عنهم في مقدار | لحيض القاس“ 


)١(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .77/١‏ راجع نصب الراية: 
7 . 

(1) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤4۳/۳( ۱٦۳۷٤‏ 

(۳). أخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف »)9١7/١( ١١98‏ وابن المنذر فى 
الأوسط ۸۳۰ ٠ ٠ .)۲٠١١/۲(‏ 

)٤(‏ سبق تخريج أثره في الطهارة. 

(5) سبق تخريج أثر عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه في الطهارة. 


١‏ كتاب الصلاة 
[مسألة :] 
قال أبو جعفر : (ومّن ترك ما سوئ الست: لم يعد الصلاة» وكان 
قال أبو بكر : وذلك لما بيئا فيما سلف. 


ويكون مسيعاً ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم للأعرابي : «وما نقصته من 
ذلك» فإنما نقصته من صلاتك». 


RF E ¢‏ ا ينا 


كتاب الصلاة ١١‏ 


باب سجود السهو'" 


مسألة : [وجوب سجود السهوء وسببه]”" 

قال أبو جعفر : (إذا سها الرجل في صلاته» فترك القعدة الأولئ» أو 
قحد في غير موضع القعود...) إلى آخر ما ذكر 

قال أبو نوكن احم لوه الهو تعب اد" 

إما ترك فعل في موضعه مسنون فيه الذكرء أو إدخال فعل في الصلاة 
لشن مني أو تَرْكُ ؤِكْر كثير مسنون في موضع واحدء ا أركان: 
التشهد» والقنوت فى الوتر» وتكبيرات العيدين» والقراءة» ولا يقضئ من 
هذه ا ف وكير العزد بها لم فرغ من ار کے اما 
التشهد والقنوت: فلا يقضيان". 

والأصل فيه: أن الفعل اليسير فى الصلاة» مثل الالتفاتة ونحوهاء لا 
يوحن :سود اور ااه 


.٠١۳/١ بدائع الصنائع‎ »118/١ المبسوط‎ 27755 277١ ۰۱۸۸/۱ انظر: الأصل‎ )١( 

(9) قال الكاساني: «سبب وجوبه: ترك الواجب الأصلي في الصلاة» أو تغييره» 
أو تغيير فرض منها عن محله الأصلي ساهياً؛ لأن كل ذلك يوجب نقصاناً في 
الصلاة فيجب جبره بالسجود». بدائع الصنائع "5/١‏ . 

(؟) انظر: بدائع الصنائع .٠۷۲-۱۷۱/۱‏ 

)٥(‏ قال ابن رشد: «اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة» دون 


۱۲ كتاب الصلاة 


«وقام النبي صلى الله عليه وسلم في الثنتين من الظهرء فسبّح به» فلم 
يرجع» وسجد للسهوا» فصار ذلك أصلاً في أن اليسير من ترك الفعل» 
أو الزيادة» لا يوجب السهوء وأن الكثير يوجبه. 

وأما الأذكار» فما كان منها ذكراً كثيراً مسنوناً في موضع واحدء فهو 
كالفعل الكثير: فيوجب رکه سجود السهوء وما كان يسيراء نحو تكبير 
الركوع والسجودء أو متفرقاً في مواضع: فلا يوجب السهوء كما لا يوجبه 
الالتفات مرة بعد أخرئ. 

مسألة : [محل سجود السهو]”") 

قال: (وسجدتا السهو بعد السلام في جميع الأحوال. ويتشهد 
بعدهماء مساج ا عن دوعن يساره). 


000 وابن e‏ وا فى آخرين من الصحابة رضوان الله 


الفرائض» ودون الرغائب» فالرغائب لا شيء عندهم فيها... ما لم يكن أكثر من رغيبة 
واحدة». بداية المجتهد .٠١7/5‏ 

(۱) أخرجه البخاري ,»)7580/١( ۷۹٩‏ ومسلم لاه (۳۹۹/۱). 

(۲) راجع: الأصل: ۰۲۲۲/۱ المبسوط »5١194/١‏ بدائع الصنائع .٠١۲/١‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۸۷/١( ٤٤٤١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .451/1١‏ 

)٤(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۳٤۷۷‏ (008/7» وابن المنذر في 
الأوسط ٠ .)۲۸۳/۳( 1١57‏ 

)٥(‏ أخرجه عنه ابن المنذر في الأوسط »)٠۹/۳( ٠7٠١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 5575 .)۳۸٦/١(‏ والطحاوي في المصدر السابق .٤٤١/١‏ 


كتاب الصلاة 1۳ 


عليهم أجمعين”". 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار ماه ا 
السهو بعد السلام» فمنها ما روي عنه فعلاً» ومنها ما روي عنه قولاً وأمراً. 

فأما الفعل: فبرواية سعد بن أبي ا "بابو لير دون لعي 
وعمران بن حصين”''» وأبي هريرة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سَّجَّدَ سجدتي السهو بعد السلام»'”. 

فهؤلاء نقلوا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لسجود السهوء 
تركنا ذكر أسانيدها لشهرتها. 


)١(‏ مثلاً هو مذهب علي رضي الله عنه. أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 
.)787/1١( ۸‏ وسعد بن أبي وقاص» وعمار بن ياسر رضي الله عنهم عند ابن 
أبن فة فی المصنف .)”87/١( ٤٤٤١‏ وابن المنذر في الأوسط ١7١١‏ 
»)٠۹/۳(‏ وعمران بن حصين أخرجه عنه الطحاوي في المصدر السابق ›»٤٤١/١‏ 
وابن عباس عند الطحاوي في المصدر السابق »451/١‏ وابن المنذر في الأوسط 
ا )1/۳( 

(۲) أخرجه عنه الحاكم في المستدرك ۳۲۳/١‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وابن خزيمة في الصحيح .)١١١/۲( ٠٠۳۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 2541/5 2507 وأبو داود ۱۰۳۷ (559/1)) 
والترمذي 756 »)750١/7(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ أخرجه عنه مسلم 4 (١/٤١٤)ء‏ وأحمد في المسند ۰٤۲۷/٤‏ وأبو داود 
4 (1/1---119). وذلك في قصة «الخرباق» طويل اليدين. 

)٥(‏ أخرجه عنه ‏ في حديث قصة ذي اليدين - البخاري 55/8 (۱۸۳-۱۸۲/۱)ء 
ومسلم .)505/١( ٥۷۳‏ 


١:‏ كتاب الصلاة 


وروی الأمر بتأخير سجود السهو عن السلام عن النبي صلى الله عليه 
وسلم لفظا عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن جعفرء وثوبان رضي الله 
عنهم. 

فأما حديث عبد الله » فحدثناه دَعْلَجَ بن أحمد قال: حدثنا محمد بن 
نعيم وعبد الله بن محد بن شيرويه قالا: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: 
حدثنا عبيد بن سعيد الأموي قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
قال: 

«إذا شك أحدكم في الصلاة» فليتحر الصواب» ثم ليسلم» ثم يسجد 
0 


وقد سمعناه 0 داود 0 


ا ا اضيا لو 
٠.‏ )۳( 
هذه.... 

وحدثنا دعلج قال: حدثنا عبد الله بن.... '*' قال: حدثنا عبد الله بن 
هاشم الطوسي قال: قال وكيع: «أيما أحب إليكم: الأعمش عن أبي وائل 


.)505-500/١( ٥۷۲ وأخرجه البخاري ۲ ومسلم‎ )١( 
.)570-519/1( ۱۰۲۲-۱۰۱۹ انظرها في سنن أبي داود‎ )( 

(۳) في المخطوط طمس لا يقرأ. 

(5) في المخطوط طمس لا يقرأ. 


كتاب الصلاة ١.‏ 


عن عبد الله؟ أو: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ 

فقال بعض القوم: الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أقرب. 

فقال: «الأعمش شيخ» وأبو وائل شيخ» وسفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة» هم فقهاء». 

وروي عن وكيع أنه كان يقول: «إسناد الحجاز: هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء وإسناد الكوفة: سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عند 

وأما حديث عبد الله بن جعفرء فحدثناه محمد بن بكر قال نا أبو داود 
قال: نا أحمد بن إبراهيم قال: نا حجاج عن ابن جريج”" قال: أخبرني 
عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة' بن محمد بن 
الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صائ الله عليه 
وسلم قال: «مّن شك في صلاته» فليسجد سجدتين بعد ما يسلم»'. 

وأما حديث ثوبان» فحدثناه عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن 
موسئ قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 


(1) لم أعثر علئ من خرجه منسوباً لوكيع فيما تيسر لي من المصادر. 

(۲) في «ق»: أبي جريج. 

(9) في مصادر الحديث الآتية عقبة بالقاف» والأرجح ما أثبته في المتن من 
النسختين» وهكذا ضبطه ابن حجر في تقريب التهذيب ص١۳۸‏ ترجمة: .٤٤٤١‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود .)578/1١( ٠٠۳۳‏ وأخرجه النسائي في المجتبى 
۱۲٣۰۹-۷‏ (۳۰/۳)» وأحمد فى المسند ۲٠٠/١‏ ونقل ابن حجر تصحيحه عن 
ابن خزيمة. انظر: الدراية ۲۰۷/۱ الحديث: 756. 


۱٦‏ كتاب الصلاة 


الله تون خد غ 


الكلاعي عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن 
N ENA EE ES‏ 
وسلم: في كل سهو سجدثان يعد ما e‏ 

فحكئ هؤلاء لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير سجود السهو 
عن السلام. 

فإن قيل: يحتمل أن يريد به سلام التشهد. 

قيل له: قد روي في أخبار من تقل حكاية فِعْلٍ النبي صل الله عليه 
وسلم ما يُسقط هذا التأويل. 

وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن علي الخزاز 
قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله صلی الله 

عليه وسلم إحدئ صلاتي العشاءء ف في ركعتين» فخرج 0 
الناس» فقالوا: قرت الصلاة؟! فجاء ذو اليدين رضي الله عنه فقال: 
ل ارت ال ة أم سيت تسيت؟ فقال للقوم: ما يقول 0 
قالوا: صدق يا رسول الله» صليت ركعتين» > فصلیٰ بهم ركعتين» ثم 
تشهّد ثم سلّم» ثم كبر فسجدء ثم كبر فرفع» ثم كبر فسجدء ثم كبر فرفع 
ران 0 تشهد)". 


)١(‏ في «د»: عبد الله» والذي أثبته من «ق»» وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(۲) وأخرجه أبو داود ۱۰۳۸ .)570/١(‏ وابن ماجه ,)”86/١( ١١١9‏ 
وأحمد في المسند .۲۸٠/١‏ 

(۳) حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين سبق تخريجه قريباًء أما 


كتاب الصلاة 1۷ 


فأخبر في هذا الحديث بسلام بعد التشهدء وهو الذي يتحلل به من 
الصلاة؛ وذَكَرَ السجود بعدهء فزال معه التأويل الذي ذكرئّه. 

وقد روي في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه نحو ذلك 

وذكر في عامة الأخبار: «فلما فرغ من صلاته ا 

وفي بعضها: : «فلما تمت صلاته› وشل 

فعلمنا أن السلام الذي عقيبه سجود السهوء هو السلام الذي يتحلل 
به من الصلاة. 

وعلى أن إطلاق لفظ التسليم» اول الفا مرفي N‏ 
وإنما يتصرف إلى غيره بدلالة» ألا ترئ إلئ قوله صلی الله عليه 
وسلم: «تحليلُها التسليم»» أنه معقول” به السلام الذي يلي 
التشهد. 
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الشطر الأخير منه: لاثم تشهداء مويل ع و التشهد بعد سجدتي السهوء 
فلم أجده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند غير المؤلف فيما تيسر لي من 
المراجع. 

)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

(؟) في حديث المغيرة E‏ ۰)» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) عند أبي داود - في حديث المغيرة بن شعبة ‏ في السنن ۱۰۳۷ (119/1). 

)٤(‏ سبق تخريجه. ظ 

(5) في «د: فعقل به. 


1۸ كتاب الصلاة 


وسلم في حديث الشاك في صلاته: «فليصل ركعة» وليسجد سجدتين من 
قبل أن يسلم»”". 
(WV,‏ . 0( . ۴ 

ورواه مالك" وغيره”” عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» فلم يذكروا أبا سعيد. 

ورواه هشام بن سعد» فذكو فيه آنا س 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال: «إذا لم يدر أحدكم كم صلئء فليسجد سجدتين» قبل أن 
يسلم». 

زاد ابن إسحاق: «ثم ليسلم»””. 

وؤ ا والليث ومعمر بن عيينة هذا الحديث عن الزهري. 
فقالوا فيه : «فليسجد سجدتين» وهو جالس»» ولم يذكروا قبل السلام. 


(۱) أخره مسلم .)٤۰۰/۱( ٩۷۱‏ وأبو داود ۱۰۲۴ (571/1). 
(۲) في الموطأ .)40/١( ٦۲‏ 

(۳) رواه أبو داود من طريق مالك .)٦۲۳-٦۲۲/۱( ۱۰۲۷ ۱۰۲١‏ 
(5) انظر: سنن أبي داود المصدر السابق. 

() سنن أبي داود ۱۰۳۲-۱۰۳۱ (5786/1). 

.)٠٠١/١( ١ في الموطأ‎ )5( 


)۷( أخرجه - عن طريق مالك والليث ومعمر - مسلم 9 )4۸/1(« وأبو 
داود ۱۰۳۰ .)5750-5755/1١(‏ وهو بهذا اللفظ عند البخاري .)٤۱۳/١( ١١1/5‏ 


كتاب الصلاة ۱۹ 


وهذا يفسد" حديث ابن إسحاق» وابن أخي الزهري في السجود قبل 
السلام. 

وروئ مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه 
«أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو قبل التسليم» ثم 
ل 

وليس في هذه الأخبار بيان موضع الخلاف؛ لأنا نقول: إن سجدتي 
السهو قبل السلام الثانى» وليس فى هذه الأخبار أنه سجد قبل السلام 
الثاني أو الأول"» ومن ادع أنه سجد قبل السلام الأول» لم تثبت دعواه 


إلا بدلالة. 
بل الواجب عند اختلاف الأخبار» حمل جميعها على الوفاق» دود 
الخلاف والتضاد. 


وعلئ أنه قد روئ ابن بحينة رضي الله عنه ما ينفي تأويلهم الخبر على 
السلام الأول» وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه 
قال: 


)١(‏ في «د): يفسر. 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ 54 (١/41)ء‏ والبخاري ١١57‏ (١1/١١5)؛‏ 
ومسلم ٠ .)۳۹۹/۱( ٥۷۰‏ 

(۳) قال السرخسي: «وما روي قبل السلامء أي قبل السلام الثاني» فإنه عندنا 
يسلم بعد سجود السهو أيضا». المبسوط : ۱. 


٠‏ ۲ كتاب الصلاة 


«قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين» »> ولم يتشهد > فسح 
به الناس يِن خلفه كيما يجلسوه» فثبّت قائماًء فلما فرغ من الصلاة : سيجد 
سجدتي السهو بعد التشهد» وبعد التسليم»"”". 

فهذا لفظ يبل ما ادّعوه من تأويل خبر ابن بحينة رضي الله عنه علو 
ما ذکروه» لأنه دک أنه نجل ن افر .من الصلاة: وإنما يكون الفراغ 
من الصلاة بالتحلل منهاء وذكرَه أيضاً: بعد التشهد وبعد التسليم. 

فإن قيل: فما فائدة ذكره قبل التسليم الثاني؟ 

قيل له: لأن کا حرم وأبطل به قول من قال إنه لا يسلّم 
علخ مدي ر 

واا لما ذكر ابن بحينة رضي الله عنه سلاماً واحداً» وذكر الباقون 
سلامين» كان خبر الزائد أولئ. ٠‏ 

فإن قيل: هلا استعملت الخبرين في حالين» فجعلت حديث ابن بحينة 
رضي الله عنه في النقصان؛ لأنه ذَكَرَ فيه أنه قام من الثنتين» وخبر الآخرين 
في الزيادة» كما قال مالك بن أنس رضي الله عنه”. 

ولآن: النظر أيضاً يبوخب الفصل 'بينهماة الان [13 تقض كان سج 
السهو جبراً للتقصان» وجبران الصلاة لا يُفعل خارجاً عنها. 


(1) لم أجده عند أحد غير المؤلف بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع. 

(۲) هو قول أنس بن مالك» والحسن البصري وعطاء والشعبي. انظر: الأوسط 
لابن العنذر 1۷١١.‏ 0015/20 وابن أبي. شية في الفضلف. 224-4417 
(88/1"). 

(9) قاله مالك في الموطأ .)40/1١( 5١‏ 


كتاب الصلاة ۲١‏ 


وأما الزيادة فليس يقع السجود من أجلها على جهة الجبر» وإنما يفعل 
ترغيما للشيطان» فيفعل خارجا عنها. 

قيل له : في خبر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: «مَن شك في صلاته» ا ا 
والشاك قد يزيد وينقص» ولم يفرق بينهما. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قام إلى الخامسة» ثم سجد بعد السلام» وقال فيه: «إذا نسي أحدكم» 
فليسجد سجدتي السهو بعد السلام»""» ولم يفرق بين الزيادة والنقصان. 

وقال المغيرة وأبو هريرة رضي الله عنهما: «قام النبي صلى الله عليه 
وسلم في الثنتين من الظهرء فسح به» فلم يرجعء ثم سجد بعد 
السلام)””". 

فبطل اعتبار الفرق بين الزيادة والنقصان. 

وأما ما ذكروا من جهة النظرء فلا معن له؛ لأن الزيادة في الصلاة 
نقصان فيها في الحكمء فلا يجب سجود السهو في حال إلا للنقص› 
ويكون النقص تارة بترك بعض مسنونهاء وتارة بترك بعض أفعال الصلاة 
وأذكارها في موضعه. 

راشا قله ينعن مزه اتمه ر فى الغتلاة واد سل #4 لاه وإن تحال 
منها بالسلام» فإنه يعود في حكمهاء بعوده في السجود. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۲۲ كتاب الصلاة 


وأيضاً: فقد يقع جبران الشيء خارجاً عنه كالتقص الواقع في 
الإحرام» يجبر بشاة يذبحها بعد الإحلال. 

ومالك بن أنس يقول: «لو زاد أو نقص: سجد لهما جميعاً قبل 
السلام» فصار موضع الريادة والنقصنان واد 

وإذا صح في الزيادة بعد السلام» كان النقصان مثله. 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن سجود السهو غير مفعول 
ع التعهر "4 ولي كان سا قبل السلام» لكان أؤلئ المواضع به 
عقيب السهو» كسجود التلاوة. 

فإن قيل: إنما أمر تاره إلا آخر الصلاة؛ لأنه يدوت عن كل مهو 
يقع فيهاء ولو فعل عقيب السهوء لاحتاج إلئ إعادته لوقوع سهو آخر. 

قيل له: هذه العلة بعينها يوجب تأخيرها إلى بعد السلام؛ لأنه متتى 
سها قبل التحلل من الصلاة» وجبت عليه إعادته» ولا خلاف أن سجود 
السهو لا يجب مرتين في صلاة واحدة"» فاشو بعد التحلل منها 
بالسلام» لكي إن وقع سهو آخر يجب عليه إعادته. 

وأيضاً: فإن السلام من موجب التحريمة» إذ لا تحريمة إلا وهي 
موجبة للتحلل؛ وليس سجود السهو من موجباته» فوجب أن يكون ما 
ايح الفسريع سعدانا EE E E E‏ 


.٠١۸/١ انظر: المدونة الكبرئ‎ )١( 

() انظر: شرح معاني الآثار 1147/١‏ » وبدائع الصنائع ١/"ا/ا١.‏ 

() انظر: المغني ٠٤۳۷/١‏ والأوسط لابن المنذر: المسألة: ٤۸١‏ 
(1A۳ ۱1۷/1)‏ 


كتاب الصلاة ۲۳ 


الركوع والسجود والقعدة في اوها مقلم عل سار جود السهوةه: | 
كانت من موجبات تحريمهاء ولیس سجود السهو من موجباته. 

ولا يلزم عليه سجدة التلاوة؛ لأنه متئ تلاها في الصلاة» صارت من 
موجباته ؛ لأن التحريم يوجب القراءة» والسجدة موجبة بالتلاوة. 

فإن قيل: لو كان سجود السهو موضعه بعد السلام» لكان غير معتل به 
لفاعله قبل السلام» كما أنه لما كان مسنوناً في آخر الصلاة» لم يصح فعله 
قبل ذلك. 

قيل له: لأن الساجد قبل السلام سجد وقد انتهئ إلى آخر صلاتهء 
وإنما ترك مسنوناً يتحلل به من الصلاة» وقدم السجود''' عليه» فلا يخرج 
ذلك السلام من أن يكون مفعولاً في آخر الصلاة» ولم يجب عليه إعادة 
السلام؛ لأن ترك المسنون في موضعه» لا يوجب عليه إعادته. 

ألا ترئ أن تارك القعدة في الثنتين من الظهرء لا يلزمه إعادتهاء ولا 
يجب عليه الرجوع من القيام إليهاء ولم يدل ذلك على أن القيام إلى 
الركعة الثالثة مقدّم على القعدة الأولى. ٠‏ 

وأما فاعل السجود قبل بلوغه آخر صلاته» فإنه فعله قبل حال 
وجوبه» فهي بمنزلة فاعل القعدة المسنونة في الثانية في الركعة الأولئ» 
فلا ينوب ذلك عما هو مسنون في الثانية. 

E‏ رياد سهرة امه > لما في حديث 

عمران بن حصين و بن شعبة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله 


)١(‏ فى «د): قبله. 
(۲) أخرجه أبو داود ٠١4‏ (1۳۰/۱)» والترمذي ۳۹۰ (551-550/1)) 


۲٤‏ كتاب الصلاة 


عليه وسلم تشهد بعد سجدتي ال 

وقال عمران بن حصين وأبو هريرة رضي الله عنهماء ا (إن 
ا صلی الله عليه وسلم سلّم بعدهما»”". 

مسألة : [الشاك فى صلاته]“ 

قال أبو جعفر : (ومَن لم يدر أثلاثاً صلئ أم أربعاً؟ فإن كان ذلك أول 
ما أصابه: استأنئف الصلاة» وإن كان قد أصابه قبل ذلك: تحرئ» وعيل 
على ما يؤديه إليه تحريه» ويسجد للسهوء. وإن كان لا تحري معه في 
ذلك: بنئ على اليقين» وكان عليه سجود السهو). 

قال أبو بكر أحمد : : قد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم في ذلك 
أخيان مختلفة » فروی أ هريرة رضي الله ويه النبي عاو امع 
وسلم: «إذا صلا أحدكم» فلم يدر ثلاثاً صلی أو ارا فليسجد 


وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح» والحاكم في المستدرك ۳۲۳/١‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. 

.٠٠٠/۲ أخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 

والتشهد والتسليم في سجدتي السهوء هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وإبراهيم النخعي» وقتادة» والحكم» وحماد» والليث بن سغد» والثوري» 
والأوزاعي. حكاها عنهم جميعاً ابن المنذر في الأوسط ."٠١/١‏ وانظر: المصنف 
لعبد الرزاق .)۳٠۱٤/۲( ۳٠۰۲-۳٤۹۹‏ 

() أي بعد سجدتين» وقد سبق تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وعمران بن حصين رضي الله عنه. 

(۴) راجع: الأصل 0 المبسوط .5١4/١‏ شرح معاني الآثار 5/1١‏ 57. 


كتاب الصلاة Y0‏ 


معدن وه سال 


0 5 5 07 5 ,0( 
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: «أنه يتتحرئ» : 
r ١‏ )م مع 4 1 5 
وروئ عبد الرحمن بن عوف " وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم في ذلك: «البناء على اليقين» . 
وروئ شعبة عن عمرو بن دينار عن سليمان اليشكري عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أنه قال: «فى الوهم يتحرىا. قال: فقلت: عن النبى 
وسلم: «التحري عند الشك». 
وقال في بعضها: «فليتحتً. 
وفي بعضها: «فلينظر أحرئْ ذلك إلى الصواب» فليتمه» ثم يسجد 


»)٤۱۳/١( ١١ا/5 والبخاري‎ »)٠٠١/١( ١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
٠ .)۳۹۸/۱( ۳۸۹ ومسلم‎ 

.٤٤/١ أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فی المصنف ۳٤۷١‏ (۷/۲٠۸-۳٠)ء‏ والطحاوي في 
الو ا الاك الخد 5006/14 وله ا 
مسلم» والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١756‏ (۲۹۸-۲۹۷/۳). 

(5) أخرجه مسلم »)50٠0/١( ٥۷۱‏ وأبو داود ۱۰۲۴ .)55١/١(‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .570/١‏ 

(5) أخرجه مسلم ٥۷۲‏ (500/1)» والنسائي في المجتبیٰ ۱۲۳۹ (۲۸/۳). 


۲٦‏ كتاب الصلاة 


ماق ا 

وروی ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً: «التحري عند الشك» 

# واستعمل أصحابنا هذه الأخبار كلها في أحوال مختلفة : 

* فأما البناء على اليقين: فيفعله إذا لم يكن له رأي عند التحرّي. 

ور اى متتل إا ذا كر ذلك منه: 

ويسجد سجدتين» وهو جالس في هاتين الحالتين» لما في خبر أبي 
هريرة رضي الله عنه". 

# وأما إذا كان ذلك أول مرة» فإنا أمرنا بالاستقبال» لما روي عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «دَعْ ما يَريبك إلى ما لا ريبك“ . 

وَلِمًا حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي 
مالك الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا غرار في صلاة ولا تسليم». 

قال أحمد: إ.د فما رئا أن LY‏ ولا سل علبك» 


زفق 


(۱) عند مسلم ٩۰‏ (500/1)» والنسائي في المصدر السابق ١754١‏ (۲۸/۳). 

(؟) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .4"5/١‏ 

(8) الآننت ذكزه وتتريجه ريا 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى المسند ٠٥۳/۳‏ والدارمی فى السنن ۲٣۳۲‏ (۳۱۹/۲)ء 
والحاكم في المستدرك ۳/۲ وقال: صحيح الا وأقره الذهبي» كلاهما عن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(5) هو ابن حنبل الإمام» كما هو مصرح به عند الحاكم 2754/١‏ وهو شيخ 


كتاب الصلاة Y۷‏ 


وير الرجل بصلاته» فينصرفٌُ وهو فيها شال 0©. 

ولأنه إذا كثر ذلك منهء وصار ذلك دأيّه وعادتهء لم يمكنه أداء 
الفرض بيقين من غير زيادة ولا نقصانء فلذلك استعمل التحري» فإذا 
اسر راء وغالب ظنه على شيء: عمل عليه» ولا بناء على اليقين. 

فإن قيل: فالباني على اليقين في أول شكهء مود لفرضه بيقين» فهلا 
أمرئّه به؟ ! ۰ ۰ 

قيل له: لأنه لا يأمن”"' مع ذلك أن يكون قد زاد في صلاته ما ليس 
منهاء ولا يجوز له أن يزيد في صلاته ما ليس منهاء [أو ينقص شيئاً]”". 
وهو منها ما أمكنه أن يأتي بها في العادة» من غير زيادة ولا نقصان. 

* ومما يدل على صحة ما ذكرنا من اعتبار اليقين في صحة أداء 
الفرض: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العِدّق». 


أ داود في هذا الحدبث. 

)١(‏ سنن أبي داود 958 .)059/١(‏ وأخرجه أحمد في المسند 245١/7‏ ثم 
نقل عن أبي عمرو الشيباني قال: ومعنئ غرار يقول: «لا يَخرج منها وهو يظن أنه قد 
بقي عليه منها شيء» حتئ يكون على اليقين والكمال» كما أخرجه الحاكم في 
المستدرك ١714/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره الذهبي. 

(۲) غير واضحة في المخطوط› وقدرتها هكذا من عند نفسي. 

(۳) يوجد هنا طمس في المخطوط › وقدّرت الكلام هكذا من عند نفسي. 

۱۸/۱۰۸۱ ولفظه: (غبئ)ء» ومسلم‎ )575/7( ١8٠١١ أخرجه البخاري‎ )٤( 
ولفظه: (غمي).‎ )١7؟7/5(‎ 


۲۸ كتاب الصلاة 


فأمر باستيفاء صوم شهر رمضان عند الشك باليقين» فاستعملنا خبر 
البناء على اليقين في حال» وخبر التحري في حال أخرئ هو ما يغلب في 
نه ای لصوا كنا قال ال ف أنه عليه وسل في غير عه الله: 
«فلينظر أحرئ ذلك إلى الصواب». 

#توبن ل هارا ی قو لكا م ا اه و كان ماد مه 
وقوع السهوء فهو لا يصل إلى أدائها إلا من جهة الاجتهادء ومتى أمرناه 
بالاستئناف كان مصيره إلى الاجتهاد في صحة أداء الفرض» فأشبه النائي 
عن القبلة» أنه لما لم يَصل إلى علم جهتها إلا من طريق الاجتهادء كان 
سبيله التحري» وطلب غالب الظن. 

وأما إذا شك في أول مرةء فقد يتوصل إلى صحة أداء الفرض من 
جهة اليقين» فلا مدخل للاجتهاد والتحري فيهء كمن قدر على إصابة عين 
القبلة» فلا يجوز له الاجتهادء وكمن بحضرته من يسأله عن جهتهاء فلا 
يسوغ له الاجتهاد فيها. 

وكان أبو الحسن الكرخى رحمه الله يحمل قول أصحابنا: «فإن شك 
غير مرة تحرئ»: على أن الغالب من أمره الشكء وأنه دأبه وعادته» وأنه 
إن لم يكن كذلك» وأمكنه فيما جرت عاداته أداء صلاته بيقين: فعليه أن 

فإن قال قائل: قد لزمه الفرض بيقين» كشهر رمضان إذا غم عليه 
وكمن شك فى الطهارة بعد الحدث. أو فى الحدث بعد الطهارةء 
رفا فى نفس اللا .عل فا ' 


"سق تە قرا 


كتاب الصلاة ۲۹ 


قيل له: أما صوم شهر رمضان فيمكنه أداؤه بيقين بإكمال اذ 


وآما الشاك في هل صلی آم لا؟ فإنه إن كان ممن يَعْرِضِ له ذلك 
كثيراً» فلا فرق بينه وبين الشاك في ركعات الصلاة» يجوز له التحرّي» 
وإن كان أول مرة صلاهاء كما يستقبل الشالٌ أول مرة. 

وقد جاز التحري عند الجميع”'" في يوم غيم في وقت الصلاة على 
غالب الظن» لوجود السبب الذي لا يتوصل معه إل علم اليقين إلا بغالب 
الظن. 

وقد اتفق قى الفقهاء ء على جواز التحري في الأواني اف ا تهنا 
وأكثرها طاهراً”. 

مسألة”'' : [تذكر أنه ترك سجدة] 

قال أبو جعفر : (وإذا ذكرذ في التشهد الأخير أنه تَرَلكَ سجدة من ركعة: 
سجدها وتشهذ» ا ل 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأن الركعة إذا انعقدت بسجدة» لم يمنع 
ترك السجدة الثانية من صحة بناء ما بعدهاء وذلك لوجهين: 


أحدهما: أنه قد أتى بأكثر أفعال الركعة» والحكم يتعلق بالأكثر في 


0 أي إكمال عدة شين شان ادن يوسا ثم يصوم رمضان» وإن أغمي آخر 
شهر رمضان أكملوا عدة شهر رمضان ثلاثين يوماً ثم أفطرواء انظر: تحفة الفقهاء 
/. 

() لم أقف على توثيق هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع 

() نقل ابن قدامة الخلاف في ذلك انظر: المغني 287/1١‏ ۸۳. 

(5) راجع: الأصل »777//١‏ والمبسوط »777/١‏ بدائع الصنائع .175/1١‏ 


و* كتاب الصلاة 


صحة البناء والاعتداد به. 

والدليل عليه أن مدرك الإمام في الركوع» يعت بركعته» وإن لم 
يدرك معه القيام؛ لأنه رك لأكثر أفعالهاء فصح له البناء مع ترك 
الو 

والوجه الثاني: أن السجدة الثانية مفعول على وجه التكرار» فلا يثبت 
بينها وبين ما بعدها حكم الترتيب» كصوم يومين من شهر رمضانء 
وركعات الصلاة أنفسهاء وقد بينا هذا المعنئْ في مسألة الترتيب» 
ولخصناه بما يغني عن الإعادة". 

* قال أبو جعفر : (وكذلك لو ذكر أنه رك من كل ركعة سجدة» وهو 
في الظهر أو العصر: سَّجَدَ أربع سجداتا» وتشهدة م ثم سجد 
سجدتي السهو). 

* قال: (ولو ذَكرَ أنه ترك سجدتي ركعة من صلاته» فإن كانت 
الركعة الآخرة: سجدهماء وتشهد؛ لأن ركوعها قد صح.ء وإن كان غير 
الركعة الآخرة: قام فأتئ بها بركوعها وسجودها). 

قال أبو بكر: وذلك لما بينا من أن الحكم إنما يتعلق بانعقادها 
بسجدة؛ لأنه فاعل به لأكثر أفعالهاء وإذا لم يعقدها بسجدة» فلم يأت 
بأكثر أفعالهاء فلا يصح له بناء الركعة الثانية حتئ يسجد. 


)١(‏ في «د»: فقد أتئ بأكثر أفعالها فصح إلخ. 
(۲) انظر من هذا الشرح: باب صفة الصلاة» مسألة: عورة المرأة في الصلاة. 


كتاب الصلاة ۳١‏ 


مسألة : [سهو الإمام يلزم المأموم. والعكس]" 

قال أبو جعفر: (وسهو الإمام يوجب على من خلفه اتباعه في 
السجود له» وسهو المأموم لا يوجب عليه سجودا). 

قال أبو بكر : وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جيل 
الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 


اندو 


وقال معاد للنبي صلئ الله عليه وسلم حين تابعه فيما أدرك من 
الصلاة: «ما كنت لأجدك على حال إلا أتابعك عليها»» فقال النبى 
صلی الله عليه وسلم: «قد سن لكم معاذء فكذلك فافعلوا)””". 

* وإذا سها المأموم لم يسجد للسهو؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه». 

وقال: «سَنَ لكم معاذء فكذلك فافعلوا»””: يعني متابعة الإمامء ألا 
ترئ أن الإمام لو قام في الثنتين من الظهرء ولم يقعد: لم يكن لمن خلفه 
أن يقعدواء بل عليهم أن يتبعوه. 


FF نا‎ FF F 


(۱) راجع: الأصل ۲۲۹/۱ المبسوط ٠۲۲۲/۱‏ بدائع الصنائع .٠۷١/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري ›»)۲٥٤/۱( 1۸٩‏ ومسلم .)۳٠١۳۰۹/۱( 51١5‏ 
(۳) سبق تخريجه قريبا 

)٤(‏ سبق تخريجه قريباً. 


(0) سبق تخريجه قريباً. 


۳۲ كتاب الصلاة 


مسألة : [القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب] ° 

قال أبو جعفر : (وإذا كان في ثوب المصلي من الدم أو القيح أو 
الصديد أو الغائط أو البول» أو ما يجري مجراهن من النجاسة أكثر من 
قَدْر الدرهم: لم تجزه صلاته ‏ والدرهم أكبر ما يكون من الدراهم -» وإن 
كان أقل من ذلك: لم يفسد). 

قال أبو بكر أحمد : قد بينّا وجه اعتبار مقدار الدرهم فيما سلف”'". 

وإنما قالوا: «أكبر ما يكون من الدراهم»؛ لأنه قر به موضع 
اللاستنجاء والاستبراء جميعا. 

* فأما الدليل على فساد الصلاة مع النجاسة الكثيرة» فقول الله تعالى: 
#وَبِكَ نَطهِرَ4””". فأوجب تطهير الثياب من النجاسات» ولا يجب ذلك إلا 
لأجل الصلاة؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن مّن ليس عليه صلاة» لا يلزمه 


)١(‏ راجع: الأصل ٠۲٠٠/١‏ المبسوط ٠١۹١ ٠٠/١‏ بدائع الصنائع 
٠ .۸۰/۱‏ 


(۲) راجع من هذا الكتاب: باب الاستطابة والحدث مسألة: النجاسة اليسيرة 
المعفو عنها. 
(۳) المدثر: .٤‏ 


كتاب الصلاة ۳۳ 


E . 5 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم في دم الحيض: «حتيه» ثم اقرصيه 
الواح 

وقال لعمار بن يسار رضي الله عنهما: «إنما يَعْسّل الثوب من الدم 
والبول والمني””. 

وروي أن النبي صائ الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» 
وما عبان فى كبير» إن أحدهما كان لا د من ا 

وسائر الأخبار الواردة فى الأمر بغسل النجاسات» كلها تدل على 
امتناع جواز الصلاة مع النجاسة الكثيرة؛ لأنها توجب غسلهاء ولا خلاف 
أن غسلها لا يجب إلا للصلاة» فدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة 
الكثيرة. 


.97/١ ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن »)۱۲۷/١( ١‏ وقال: لم يروه غير ثابت بن 
حماد» وهو ضعيف جداء وإبراهيم أبن زكريا] وثابت ضعيفان» والبيهقي في معرفة 
السنن والآثار 5077 (860/7”) ونقل تضعيفه عن أبي أحمد بن عدي والدارقطني» 
وفي الحديث كلام للمحدثين. راجع: التلخيص الحبير ۳۲/۱ الحديث: ۲۲. 

3040 :3ق ل تعره وهو ف يعض روات التسذية ميلا عند احمداني 
المسند ٠ .۲٠٠/۱‏ 

.)۲٤۱/۱( ۲۹۲ أخرجه البخاري ۲۱۳ (۸۸/۱)» ومسلم‎ )٥( 


۳٤‏ كتاب الصلاة 


الصلاة» فخلع الناس ا > فلما و من صلاته قال لهم: «ما لكم 
خلعتم نعالکم؟)» فقالوا: حلت فخلعناء فقال: «إن جبريل أخبرني أن 
فار 

ولم يستقبل الصلاة» فدل على جوازها مع النجاسة. 

5 و 

قيل له: يجوز أن يكون يسيرا لا يمنع مثله الصلاة. 

مسألة : [من قام على نجاسة فسدت صلاته]”") 

قال أبو جعفر : (ومَّن صلى وكان قيامه على نجاسة يابسة: أفسد ذلك 
صلاته). 

قال أبو بكر أحمد : وهذا إذا كان أكثر من قدر الدرهم» وذلك 
لآن او ميخ الذي يلزم فيه فرض القيام اکر ھن قدر الدرهمء فصار 
کمن صلی وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم من النجاسةء فلا تجزئه 
صلاته. 

* قال : (وإن كانت في موضع ركبتيه أو في موضع يديه: لم يفسد 
ذلك صلاته). 

قال بو بكر : وذلك لأنه بمنزلة مّن ترك وضع الركبتين واليدين على 
الأرض. 

والدليل على أن وضع اليدين على الأرض ليس من فروض الصلاة: 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۰۲۰/۲ »5١١‏ وأبو داود 56٠‏ (477-577/1). 
(۲) راجع: الأصل ۲۰۷/۱ المبسوط ۲٠٤/۱‏ بدائع الصنائع .۸۲/١‏ 


كتاب الصلاة o‏ 


الله عنهء فح عقاصه"» وهو في الصلاة» فلما فرغ قال له: «مالك 
وو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَثْل الذي 
يصلي» وهو عاقص شعره» كمثل الذي يصلي وهو مكتوف". | 

ومعلومٌ أن عقص الشعر لا يفسد الصلاة» وقد جعل النبي صلى الله 
عليه وسلم المكتوف بمنزلته» فدل أن وضع اليد على الأرض في السجود 
ليس من فروض الصلاةء وإذا ثبت ذلك في اليدين» كانت الركبتان 
بمنزلتهما“؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 

مسألة : [حكم النجاسة في موضع السجود]'"' 

قال أبو جعفر : (وإن كانت النجاسة في موضع وده اف ذلك 
صلاتّه» وهو قول أبي حنيفة الذي رواه محمد). 


)١(‏ أصل العقص: اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله. انظر: النهاية في 
غریب الحديث والأثر 770/7. 

(؟) في «ق»: ولشعري» وفي «د»: ولرأسي» والصواب ما أثبت من مصادر 
الحديث. ۰ 

(۳) المكتوف: فو التسدؤة الذي و ا ا إذا كان ورا 
سقط على الأرض عند السجودء فيعطئ صاحبه ثواب السجود به» وإذا كان 
معقوصاًء صار في معنئ ما لم يسجدء وشبّهه بالمکتوف» لأن يديه لا تقعان على 
الأرض في السجود. انظر: النهاية .۲۷٥/۳‏ 

.)3905/١(597 أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) لا يلزم من عدم فرضيتهما: عدم وجوبهما. ينظر ابن عابدين ۳۲۷/۳ (ط 
دمشق). 


(1) راجع: الأصل 2707/١‏ المبسوط »5١5/١‏ بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 


۳٦‏ كتاب الصلاة 


وذلك لأن سجوده على النجاسة: كلا سجودء فكأنه ترك السجود فى 
صلاته حتی خرج منها. 

قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عنه: أن ذلك لا يفسد 
عليه صلاتّه). 

ووجه هذه الرواية: أن موضع المفروض من السجود لا يكون أكثر من 
قدر الدرهم؛ لأنه لو وضع من جبهته على الأرض مقدار الدرهم: أجزأته 
صلاته» ومقدار الدرهم من النجاسة لا ب صحة الصلاة» فكانت الزيادة 
على مقدار الدرهم غير معقول. فلا يمنع صحة الصلاة. 

ما 

قال أبو جعفر : (وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب: عسل كلّه). 

قال أبو بكر : وذلك لأن حصول النجاسة فيه يقين» فلا يزول إلا 
بيقين» كما أن الحدث إذا كان يقيناًء لم يرتفع إلا بيقين الطهارة. 

مسألة : د ل 
يوسف » سد الصلاة إذا کان 4 اا ا ل 
ا 


.8١/١ وبدائع الصنائع‎ » 8565/١ راجع: المبسوط‎ )١( 


() راجع: الجامع الصغير ص۷۹ الأصل ۱ والمبسوط ۰٥٤/۱‏ بدائع 
الصنائع .٦١/١‏ 


كتاب الصلاة ۳۷ 


النبي صلئ الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذّبان» وما يعذبان 
فى كبيزة إن أخذهما كان لا يسعرة من البول والآتخر يمشن اة" . 

وهذا عموم في تنجيس الأبوال؛ لأن البول اسم للجنس» لدخول 
الألف واللام عليه» فسبيل بول ما يؤكل لحمه»ء وغيره واحد. 

ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن حبان 
المازني بالبصرة قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا ثابت 
بن حماد الخراز قال: حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار 
بن ياسر رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صل الله عليه وسلمء وأنا 
أغسل ثوبي من نخامة فقال: «إنما تسل ثوبك من البول والغائط والمني 
والقيء والدم»”". ١‏ 

وهذا اللفظ شامل للأبوال كلهاء ويدل على نجاسة جميعها. 

وأيضاً: فلم يختلفوا أن روث ما يؤكل لحمه» وما لا يؤكل لحمه سواء 
في باب النجاسة. لاتفاقهما في الاستحالة» فوجب أن يكون بول ما 
يؤكل لحمهء وما لا يؤكل ا فى باب النجاسة» لتساويهما في 
الاستحالة» إذ كان المعنى الموجب e‏ هذه الأشياء المستحيلة: 
وجودها على ضرب من الاستحالة» بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في 
الروثة: «إنها زک 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه» وراجع: نصب الراية ١٠١/١‏ ؟,. 
(۳) نقل ابن قدامة الخلاف في ذلك. انظر: المغني .٤۹۲/۲‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


۳۸ كتاب الصلاة 


فإن احتجوا بحديث العرنيين"» وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم 
لهم شرب أبوال الإبل» وألبانهاء وأنها لو كانت نجسة ما أباح لهم شربهاء 
ولا كان لهم فيها شفاء؛ لأن الله تعالئ لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا". 
وكذلك يروئ عن ابن مسعود رضي الله عنه'”. 

قيل: إنهم لما قدموا المدينة اجتووها ٠‏ وانتفخت بطونهم» فجائز أن 
يكون أباحها لهم لضرورة علمها منهم» ولا نقف نحن على مثلها من سائر 
المرضئ؛ لأن النبي صاى الله عليه وسلم يجوز أن يعرف حالهم في 
الضرورة بالوحي. 

وإذا كان جاز أن يكون لضرورةء لم يجز لنا إباحتهاء حتئ نعلم مثل 
ذلك بالضرورة» وإباحتها حال الضرورة» لا يدل على طهارتها؛ لأن 
الميتة والدم مباحان في حال الضرورة» وهما نجسان””. 


(۱) أخرجه البخاري ۲۳۱ (4۲/۱)» ومسلم ۱۹۷۱ (1195/9). 

(0) كأنه بذلك يشير إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». أخرجه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده ۱۳٤/۲‏ . 

(۳) ذكره البخاري ۲۱۲۹/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
5-5 7787 (270/0. والطحاوي في شرح معاني الآثار 0١‏ » والحاكم في 
المستدرك ۲۱۸/٤‏ وسكت عنه هو والذهبي. 

)٤(‏ هذه الكلمة الغريبة في حديث العرنيين» ومعناها أصابهم الجوئ. وهو 
المرض» وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذ لم يوافقهم هواؤها. انظر: النهاية لابن 
الأثير ."١8/1١‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد .٠۷١/۲‏ 


كتاب الصلاة ۳۹ 


[ضابط فقهى فى النجاسات :] 

ل TT‏ ا وفيما ا 
في طهارته ونجاسته › E‏ اكيم وإن كان نجساً عنده؛ 
ويصير وقوع الاختلاف فيه مع ما فيه من النص المتأوّل في طهارته مخففاً 
لیک 60 

وأما ما اختّلف فيه» وليس هناك نص متأوّل في طهارته» بل هناك 
نص متأول فى نجاسته: فإنه يعتبر فيه مقدار الدرهمء ولا يلتفت إلى 

وذلك مثل الروث» لما كان فيه نص متأوّل في نجاسته» وهو قوله 
صلی الله عليه وسلم: «إنها رک لم تخیر الاختلاف °“ 

[مسألة : حد الكثير من النجاسة] 


قال أبو جعفر : : (والكثير الفاحش عند أبن حنيفة : ربع الثوب الذي 


)١(‏ قال صاحب تحفة الفقهاء: إن الاعتبار في النجاسة الغليظة - وهي كل ما 
ورد النص علیٰ نجاسته» ولم يرد نص آخر علئ طهارته» معارضاً له» وإن اختلف 
العلماء فيه بكونها مانعة من الصلاة» هو أن تكون أكثر من قدر الدرهم الكبير» 
والاعتبار في النجاسة الخفيفة ‏ وهي ما تعارض النصان في طهارته ونجاسته ‏ بالكثير 
الفاحش» وهو ما يستكثره ويستفحشه الناس. انظر: تحفة الفقهاء .٠١۳١-۱۲۱/۱‏ 

(۲) سبق تخریجه» وفيه: الركس» أما الرجس» فأخرجه ابن ماجه "١5‏ 
.)١١6/1(‏ 

(*) راجع: الأصل ٠/١‏ وبدائع الصنائع .۸٠/١‏ 


٠‏ كتاب الصلاة 


يكون ذلك فيه» وفي قول أبي يوسف ذراع في ذراع). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الذي حكاه عن أبي حنيفة في تقدير الكثير 
افا غير مور فاه وز :قن بسكو "أرق وف ارو ا أنه 
سأل أبا حنيفة عن الكثير الفاحش» فلم يح فيه شيئاً. 

والذي ذكره أبو جعفر من اعتبار ربع الثوب هو قول محمد خاصة» 
وما حكاه عن أبي يوسف من اعتبار ذراع في ذراع» فليس بمعروف عنه» 
بل حكئ عنه معلئ شبراً في شبر”". 

وحكى هشام عنه في الماء المستعمل: حتئ يكون أكثر من شبر في 
شبرء فأما ذراع في ذراع» فما سمعنا به» ولا عرفنا لهم في كتاب» وعسئ 
أن يكون وقع ذلك لأبي جعفر من رواية شاذة. 

والأصل في هذا النوع من المقادير التوقف أو الاجتهادء إذ لا سبيل 
إلى إثباتها من طريق المقاييس» وما كان هذا سبيله» لم يتوجه على القائل 
به سؤال في إقامة الدلالة على إثبات هذا المقدار بعينه دون غيره. 

وهذا كتقويم المستهلكات» وتقدير مهر المثل» وما جرئ مجراه» لا 
يتوجه علئ القائل بشيء منه سؤال في تصحيحه من جهة إقامة الدلالة 


)١(‏ هو: أبو يعلئ. معلّىْ بن منصورء الرازي» سكن بغداد» وشارك أبا سليمان 
الجوزجاني في رواية كتب محمد وأبي يوسف»› وه علماء الجرح والتعديل» روئ 
عن مالك والليث بن سعد وحماد وسفيان بن عيينة» وعنه ابن المديني» وأبو بكر بن 
أبي شيبة » والبخاري في غير الجامع» وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه» توفي 
١ه‏ انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٤4۳-٤۹۲/۳‏ . 

.۸٠/١ راجع: في ذلك: بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الصلاة ٤١‏ 


عليه؛ لأنه على ما يغلب في الظنء إلا أنه مع ذلك لابد من أن يكون 
هناك جهة بها يغلب في الظن هذا المقدار دون غيره. 

فنقول: إن جهة تغليب الرأي في اعتبار أبي يوسف شبراً في شبر» هي 
أة الشين أقل المقادير الى فدرت للمساعة؟ لن ما دوخ الشين'ليس: له 
قد از معلوم في العادات 0 ال افلا مساك الستاملة في 
هذا القدر» دخلت فى حد الكثير الفاحش» إذ ليس ما فوقه من المقادير 
E ENT‏ 

# ولمحمد في اعتبار الربع: أن الربع قد ثبت له حكم الأصول 
عندهم. وهو ربع شعر المرأة إذا انكشفت» أو ربع ساقها في بابب منع 
الصلاة» فلما تعلق الحكم بالربع فيما وصفناء جَعَل ذلك حدً الكثير 
الفاحش. 

وكذلك لو حلق المحرم ربع رأسه: وجب عليه دم» ويل بحلق 
الربع من إحرامه. 

وا فإن الرائي لربع الشخصء يطلق اللفظ برؤية الشخص؛ لأنه 
يقول: رأيت فلاناء والذي يلاقيه من جهاته الأربع جهة واحدةء وهي 
ربعه» فلما أطلق عليه اسم الرؤية» برؤية ربع الشخص» دل على أن الربع 
هو حد الكثير» إذ قد أقيم مقام الكل. 

[مسألة : نجاسة الرَّوْث] 

* وقال أبو حنيفة في الروث: إذا كان أكثر من قدر الدرهم: يعيد 
الصلاة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعيد حت يكون كثيرا فاحشا. 

قال أبو بكر أحمد : والدليل على نجاسة الروث: قول النبي صلى الله 


عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه حين ناوله الروثة: «إنها 


۲ كتاب الصلاة 


رجس»'» و بعض الألفاظ : «إنها رکا 


ولكل واحد من اللفظين فائدة ليست للآخر. 

فأما قوله: «إنها رجس»» فإنه يدل على النجاسة؛ لأن الرجس هو ما 
يلزم اجتنابه'”"» ولا يلزم اجتناب الروث إلا للنجاسة. 

فإن قيل: قد قال تعالىئ في الأنصاب والأزلام إنها: لرجس من عم 
شين 4 ولم يدل على نجاستها. 

قيل له: قد دل على لزوم اجتنابهاء إلا أنا خصصنا جهة النجاسة 
بدلالة» ولولا الدلالة جعلناها نجسة. ولا تجوز الصلاة فيها. 

والمعنئ في الأزلام والأنصاب» أنهم كانوا يستعملونها فى الجاهلية 
على وجوه حرمها الله في الإسلام. فانصرف الأمر باجتنابها إلى تلك 
الجهة. وأما الروث فلا وجه للأمر باجتنابه إلا للنجاسة. 


فإن قيل: لأنه قال فى الروث: «إنه عَلَفٌ لدواب الجن » كما قال 


4 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) قال المؤلف رحمه الله: «الرجس اسم في الشرع لما يلزم اجتنابه... إما 
لنجاسته» وإما لقبح ما يفعل به من عبادة أو تعظيم». أحكام القرآن »٤٦۳/۲‏ 5569. 

.4٠ المائدة:‎ )٤( 

)٥(‏ كون الروث والبعر علفاً لدواب الجن أخرجه ‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه ‏ مسلم »)77375/١( 55٠‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .١7 5/1١‏ 


كتاب الصلاة ود 


في العَظّم: «إنه طعام إخوانكم من الجن». 

قيل: ليس كونه عَلَفَاً لدوابهم» اا من امت إذ لا يمتنع أن 
يكون محرما عليناء تجسا في حكمناء مباحا لهم. 

* وأما قوله صائ الله عليه وسلم: «ركس»» فإنه يفيد اعتبار النجاسة 
لوجود هذا الضرب من الاستحالة؛ لأن معنئ قوله: «إنها رکس»» أنه 
ا E‏ 
في دلت تعريف عبد الله رضي ub‏ لأن ذلك كان 
معلوماً عنده بالمشاهدةء فإذاً المعنئ فيه تنبية على العلة الموجبة 

* ويدل على نجاسته ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن 
جعفر بن نجيح قال: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن موسئ قال: حدثنا 
حفص أبو الوفاء'”” قال: حدثنا أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
صلينا مع رسول الله صل الله عليه وسلم» فخلع نعليهء فخلعناء فقال: 
«إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني ااا 


* واعتبر أبو حنيفة فيه مقدار الدرهم» لما قدمناء من أن فيه نصا 


.]۳۳۲/۱[ ٤٥ ومسلم‎ »)۱٤۰۱/۳( ۳٦٤۷ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير: ركس هو شبيه المعنئ بالرجيع» يقال: ركست الشيء 
وأركسته: إذا رددته ورجعته. انظر: النهاية: .٠٥۹/۲‏ 

(۳) في «د»: جعفر أبو الورقاء. 

(5) لم أجد هذا الحديث ‏ عن ابن عمر ‏ عند غير المؤلف فيما تيسر لي من 
المراجع. 


٤٤‏ كتاب الصلاة 


متأولا في 000 


# واعتبر أبو يوسف ومحمد فيه الكثير الفاحش؛ لأنه أخف عند 
الناس من سائر النجاسات» ألا ترئ أنهم يدوسونه في طرقهم» ويَسّجرون 

# وأما خرء الدجاج» فالاعتبار فيه قدر الدرهم عندهم جميعاً؛ لأن 
استحالته كاستحالة الغائط ونحوه» وقد يجتنبه الناس كاجتنابهم سائر 
الأنجاس. 

[بول ما لا يؤكل لحمه نجس :] 

قال أبو جعفر: (وأما ما لا يؤكل لحمهء فبوله نجس في قولهم 
جميعا). 

ذلك نفدم" 

مسألة : [نجاسة بول الصغار والكبار من الذكور والإناثف]"“ 

قال أبو جعفر : (أبوال الصبيان الذكران والإناث ممن لا يأكل الطعام» 
كأبوال مَّن سواهم). 

قال أبو بكر : وذلك لأن الآثار الموجبة لتنجيس الأبوال» لم تفرّق 


)١(‏ راجع: مسألة نجاسة الأبوال كلها. 
(؟) أي: عموم الأدلة القاضية بنجاسة الأبوال كلها كما سبق. 
(*) راجع: شرح معاني الآثار للطحاوي »45/١‏ وبدائع الصنائع ١‏ /88. 


كتاب الصلاة 0 


وأنضاء فلما کان المعنى الموجب این بول الكبير وجوده على 
ضرب من الاستحالة» وكان ذلك وچا ف بوك الصغير» وجب أن 
کون نا وفي حكمه. 


فإن قيل: روي قلحي E E‏ 
وبِتضْح بول الغلام'' 

قيل له: النضح هو صب الماء عليه" وذلك يقتضي الخسل؛ لأنه إن 
كان المراد صب الماء عليه من غير إزالته» فهذا يوجب زيادة في تنجيسه› 
لاتساعه في الثوب بالنضح. 

ويدل علئ أن النضح هو الصب: قولهم: «بعير ناضح»: إذا كان 
يستقي الماء ويصبّهء فهو ناضح””". 

فإن قيل: فما وجه الفرق بينهما في اللفظ؟ 

ا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جَمَمْ بينهما في خطاب 
واحدء ولا يمتنع أن يكون النبي صا الله عليه وسلم قاله في وقتين» 
ا 


- أخرجه أبو داود  من حديث آم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها‎ )١( 
.)١75/1( ٥۲۲ وابن ماجه‎ 275075-751/1( ۵ 

(۲) قال الخطابي: قلت: «معنئ النضح في هذا الموضع [إحديث لبابة بنت 
الحارث] : الغسل... وأصل النضح: الصب». معالم السئن» (له: بذيل سنن أبي داود) 
۷١‏ وقد ورد الصب مصرّحاً به في حديثها عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 
. 

(۳) انظر: المصباح المنير ص۹٠٦٠‏ ولسان العرب (نضح) .550١/5‏ 


65 كتاب الصلاة 


وأا فليس د يمتنع أن يكون المعنى خد مع اختلاف اللفظ› 
ey‏ ب سود 4 والغرابيب هي السود. 

قال الشاعر: 

(وألفى قولها OSS‏ والميّن هو الكذب. 

مسألة : [نجاسة الخمر] © 

قال واكم تج کا 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله عز وجل: # أا الزن ءامنوأ إا اتر 
لمر والاصاب وركم رجش من عمل ليطن جنوه ٠4‏ فدلت الآية على 
نجاستها من وجهين: 

أحدهما: أن قوله: ##رِجَسٌ *: يقتضى اجتنابها للنجاسة. 

والثاني: قوله: # فَأَجَيَبوهَ 4: وهو على سائر الأحوال» في الصلاة 
وغيرها". 

فإن قيل: قال في الأنصاب والأزلام مثله» ولم يدل على النجاسة. 


.۲۷ فاطر:‎ )١( 

(۲) وصدر البيت: فقدّدت الأديم لراهشيه... وهو لعدي بن زيدء كذا ورد 
منسوبا إليه في لسان العرب مادة «مين» .57١١/5‏ 

() راجع: الأصل ۲١ 5/١‏ والمبسوط ,.57/١‏ وبدائع الصنائع .55/1١‏ 

.4١ المائدة:‎ )٤( 

.451١/7 راجع أحكام القرآن للمؤلف‎ )٥( 


كتاب الصلاة ۷ 


قبل له: ظاهر اللفظ يقتضيه» وإنما خرج بدليل”". 

مسألة : [إزالة النجاسة من الف والثوب]" 

قال أبو جعفر : (في اله لضفه الروت افدر او الي لسن 
0 : يجزئه » وإن كان رطباً : لم يجزه حتئ يغسله. 

والثوب لا يجزئه حتى يغسله إلا في المني). 

قال أبو بكر أحمد: وقال محمد في الخف: لا يجزئه أيضاً حتئ 
يغسله» إلا في المني خاصة. 

فما في الخف»ء فالأصل فيه ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن كثير يعني 
الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وطئ 
أحدكم NE EN‏ 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمود بن 
خالد قال: حدثنا محمد يعني ابن عائذ قال: حدثنا يحيئ بن حمزة عن 
الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال: أخبرني أيضاً سعيد بن أبي سعيد عن 
القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ راجع مسألة: نجاسة بول ما يؤكل من هذا الكتاب. 
)۲( راجع : : الأصل 0/1« c11‏ المبسوط ارعفض 4۲< كق بدائع الصنائع 
۳/۱ 


(۳) سنن أبى داود ۳۸١‏ (۲۹۸/۱). 


۸ كتاب الصلاة 


و 

وظاهر هذا الخبر يقتضي جواز تطهيره بالمسح» سواء كان رَطباً أو 
يابسأء إلا أن الدلالة قد قامت علئ أنه لا يجزئ في الرطب إلا الغسل؛ 
لآن النداوة القائمة لو لم يكن غيرهاء لمنعت الصلاة» والمسح لا يزيلهاء 
فدل ذلك على أن المراد بعد الجفاف. 

فإن قيل: إنما ذكر الأذئ» وقد يجوز أن يريد به الطين ونحوه. 

قيل له: لما قال: «طهورهما التراب»: علمنا أنه أراد النجاسة؛ لأن 
تطهير الخف لا يكون إلا من جهة النجاسة””» إذ ليس يلحقه حكم 
العبادة. 

وأيضاً: فالأذئ يعم النجاسة وغيرها"» فهو على الكل» حتى تقوم 
دلالة التخصيص. 

اش فإن جرم النجاسة سخيف متخلخل» فينشف الرطوبة 
الحاصلة في الخف إلى نفسه عند الجفاف» وجرْم الخف مستخصف ^ 


.)۲۹۸/۱( ۳۸۷ سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) في (د»: من نجاسته. 

() قال الفيومي: «أذئ الشيء بمعنئ قذر» انظر: المصباح المنير ص١٠.‏ 

)٤(‏ في «ق»: متخلل ينشف» وكلاهما بمعنىئ واحدء أي غير متضام» كأن فيه 
منافذ وفرجاء وسخف الثوب: إذا رق لقلة غزله. انظر: المصباح المنير ص١8١ء‏ 
4 . ولسان العرب مادة «خلل» .١176١/7‏ 

(4) المستخصف: من الخصف» وهو الضم والجمع. والكثيف الملتف والغليظ. 
انظر: لسان العرب مادة «كثف») ٥‏ /۳۸۲۹. 


كتاب الصلاة ۹ 
كثيف» لا ينشف الرطوبة إلى نفسه» فإذا أزيلت عين النجاسة منه بعد 
الجفاف» فقد زالت النجاسة؛ وما كان يلحقه من نداوة النجاسة» ولم يبق 
هناك إلا أجزاء يسيرة» لا حكم لهاء فلا تمتنع الصلاة فيه. 

وليس هذا بمنزلة البول؛ لأنه ليس له جرم قائم يزول بالحك» فأجزاء 
النجاسة التي حلته باقية فيه. 

وأما الثوب» فإنه متخلخل ينشف أجزاء النجاسة إلى نفسه» ولا يزول 
بالحك ما داخله من أجزائهاء فلذلك لم يجز فيه غير العسل. 

ال به ال ای 5 
النجاسة» لم يطهرها إلا المّسل» كذلك إذا كان معها جرم" التخاسنة. 

مسألة:: [تطهيوالأرضن من النرل!“ 

قال أبو جعفر : (ومّن بال عل الأرض» فطهارة ذلك المكان إن كان 
مما إذا صب عليه الماء تل إلى ما هو أسفل منه من الأرض: صب عليه 
الماء حت يغسل وجه الأرض» وينخفض إلى ما تحتها. 

وإق فاخا ف ل ا هي 

ن كانت أرضا عل فان يعفر مكان البول متها حت تعود طاهرة 
منه» ولا توقيت في الماء الذي يُصَب عليه). 


قال أبو بكر أحمد : إذا كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيهاء فذلك 


)١(‏ فى «د»: جزء من النجاسة. 


(؟) راجع: بدائع الصنائع ۰۸4/١‏ واللباب للمنبجي ۸۳۸٠/١‏ وتبيين 
الحقائق .۷۲/١‏ 


0 كتاب الصلاة 


بمنزلة جريان الماء عليهاء فيطهرها كما يطهر الثوب والبدن» بجريان الماء 


E 
لا ينزل فيه.‎ 


وإن كانت صلبة: فحتئ يحفر مكانهاء لما قدمناه من حديث عبد الله 
بن مسعود وغيره في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر مكان بول 
الاق 

وقد حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسئ بن 
إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير 
يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن رضي الله عنه قال: صلئ أعرابي مع 
النبي صلى الله عليه وسلم» ثم بال في ناحية المسجدء وذكر الحديث. 

قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما بال عليه من التراب» 
فألقوى وأهريقوا على EI‏ 

# ومن جهة النظر: إنه معلوم أن الماء إذا لم يحمل النجاسةء 
وخالطته أجزاؤهاء صار جميعها'" نجساًء فإنما يزيد الموضع تنجيساًء 

* ولا مقدار لذلك الماء الذي تغسل به النجاسة من اللأرضء كما لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سنن أبي داود ۳۸۱ (7519/1)» وقال: هو مرسل» ابن معقل لم يدرك النبي 
سل اقا عليه وسك. 

)۳( مرجع الضمير إل أجزاء الأرض. 


كتاب الصلاة ١ه‏ 
قار الكسل ساف الفتخاسابت: 

فإن قيل: أُمَرَ النبي صلئ الله عليه وسلم بغسل بول الأعرابي بذنوب 
من ماء””2» وهي الدلو الكبيرة. 

قيل له: هذا يختلف في المواضع» فإن احتيج إلى مثل ذلك: غسل 
به» وإن احتيج إلى أكثر: استعمل فيه» وإن اكتفي بأقل منه: جاز الاقتصار 
عليه؛ لأنه معلوم أن القصد فيه تطهير الموضع بإزالة نجاسته. 

والعجّب ممن يقددّر في عل البول من الأرض سبعة أمثاله من الماء؛ 
اعتباراً بأمر النبي صلئ الله عليه وسلم بصب الذنوب على بول الأعرابي”" 

فتراه لو كان ورن بول الأعرابي» أكان يجوز له أن ن يجعل الثاثوتت 
الذي لم يرنه ولم يعرف مقداره سبعة أمثال البول» فكيف وهو لا يعرف 
ف البول» ولا يعرف قدر الذنوب» ولم يرجع فيه ا إلى عادةء 
فيجتهد فيها؛ لأنه معلوم أن الدلو الكبير هو أكثر من سبعة أمثال بول 
الرجل في العادة بشيء كثير. 

مسألة : [تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام صحة وفسادا]" 

قال انو عر زود ول بالنائن جنا غو 

قال أبو بكر أحمد: الأصل في ذلك: تعلق صلاة المأموم بصلاة 


.)84/1( ۲۱۷ في قصة بول الأعرابي في المسجد أخرجها البخاري‎ )١( 

(۲) هو قول الشافعي وبعض الخراسانيين والعراقيين من الشافعية. انظر: الأم 
0١‏ *"04. والمجموع شرح المهذب 0915/7. 

(۳) راجع: الحجة على أهل المدينة ۰۲٠٠/١‏ المبسوط ٠۲٠١ 27١1/١‏ بدائع 
الصنائع ۲۳۸/۱. 


o۲‏ كتاب الصلاة 


الإمام» وأنها تفسد بفسادها. 


والدليل عليه: ما روئ الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإمام ضامِنٌ» والمؤذن 
ع 
ممن . 

فقوله: «الإمام»: يقتضي أن يكون قد تضمن صحة صلاة المأموم» 
بصحة صلاته» وإن أخليناه من هذه الفائدة: سقط معناه. 

# ول عله اشا قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به)”". 

e 1: و‎ 

والجتب ليس بمصل» فلا يصح الائتمام بهء وإذا نوی صلاة الإمام» 
ثم لم يفعل الائتمام به: فسدت صلاته؛ لأنه لم يفعل الصلاة التي نواهاء 
كمن افتتح الصلاة» ثم قطعهاء ولم يمض فيهاء وكما لو أنه اقتدئ به مع 
العلم بكونه جنبا. 

* ويدل على تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام قوله صلی الله عليه 
وسلم: «إذا ركع فاركعواء وإذا قرأ فأنصتوا»”". 


وقوله: «(من كان له إمام» فقراءته له قراءة». 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,.2507/١( 7١1‏ وأبو داود 0117 (2)707/1 وأحمد في 
المسند »٤۱۹/۲‏ وصحح أحمد شاكر إسناده برقم: ۰۹٤۱۸‏ وانظر: شرحه على 
الترمذي »5٠05/١‏ ومسند أحمد ١١١/١48‏ بتحقيقه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة oY"‏ 


وقوله: «يكفيك قراءة الإمام»”" 

وسائر الأخبار الواردة في النهي عن القراءة خلف الإمام» مع اتفاق 
الجميع على أن قراءة الإمام تجزئ لمذركه في الركوع"» ولو كان 
مصلياً"" لنفسه» لما تغيّر حكمه بإمامه. 

* ويدل عليه ما روي من الآثار في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ“» فلو لم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة إمامه» لكان اجتماعهم 
وانفرادهم سواء؛ لأنهم لو حضروا فا منفردين» لما استحقوا فضيلة 
الجماعة. 

* ويدل عليه أن يِن شرط صحة الجمعة: : الجماعة» ولو حضرت 
الجماعة» وار كل وا منفردأ لتفسه» لما سحت الور E‏ وفيه 
وليل على أن صلاتهم معقودة بصلاة إمامهم › من أجله صحت لهم 
الجمعة عند اشتراكهم فيها. 

#٭ ويدل عليه e‏ الومام سهو المأموم» ولزوم المأموم سهو 
الإمام. 

* ويدل عليه أنه لو صلَّىْ خلفه مع علمه بالجنابة؛ أو كان إمامد 
كافراًء أو ا : لم تصح صلاته» فدل على أن صحة صلاة الإمام. 00 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق توثيق هذا الإجماع. 

(۳) في «د»: ولو كان كل مصل. 

)٤(‏ مثلاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الفذ بخمس وعشرين درجة)». أخرجه عنه البخاري »)۲۳۱/١( 5١19‏ وغيرها. 


0٤‏ كتاب الصلاة 


في صحة صلاة المأموم؛ لأن ما كان شرطا فى صحة الصلاة» لا يختلف 
فيه حكم العلم والجهل. 

ألا ترئ أن المصلي لو كان جنباً: لم يكن جهله بجنايته موجباً لجواز 
صلاته» فكذلك الإمام إذا كان جنباء وَجَبّ أن يمنع ذلك صحة صلاة 

فإن قيل: روئ الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل فى صلاة الفجر» فكبّرء ثم أوماً بيده أن 
مكاتكم» ثم جاء ورأسه يقطر ماء. فصلَىئ بهمء فلما فرغ قال: «إنما أنا 
تروف وق كد 0 

وروي فى بعض الألفاظ أنه قال لهم: «علئ رسئلكم»”". 

واحتجوا كماما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابو داود قال: 
حدثنا عياش بن الأزرق عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة» وصفً الناسٌ 
صفوفهم » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ إذا قام في مُقامه 
ذكرٌ أنه لم يغتسل» فقال للناس: مكانكم» فلم نزل قياماً ننتظره حتیٰ خرج 
عليناء وقد aE‏ 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند »5١/5‏ وأبو داود ۲۳۲ .)١150/1(‏ 

(۲) لم أعثر على هذه اللفظة فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) سنن أبى داود 710 .)۱٦1/١(‏ وأصل الحديث عند البخاري ۲۷١‏ 
(١/؟١٠)‏ ومسلم 500 .)177-557/١(‏ 


كتاب الصلاة م6 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلئ بهم جنباء ثم أعادء ولم 
)0 
يعيدوأ 


قالوا: فلما لم يأمر النبي صلئ الله عليه وسلم القوم باستئنافهاء دل 
على جواز صلاتهم. 

ولما قال لهم: «مكانكم»» وبقوا على حال القيام: ول أنهم كانوا في 
الصلاة؛ لأن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاةء فلا 
تقوموا حتئ ترؤني)'"ا 

قيل له: ليس في الخبر أن القوم قد كانوا كبّروا. 

وليس في قوله صل الله عليه وسلم للقوم: «مكانكم»» دلالة على 
أنهم كانوا في الصلاة» وإنما فيه امهم بأن لا يتفرقوا حتئ يرجع. 

وقيامهم لانتظاره لا يدل على أنهم كانوا في الصلاة. 

وأيضاً: قد ذكر أبو داود هذا الحديث» فرواه عن ابن عون وأيوب 
وهشام عن محمد بن سيرين وقال فيه: «فكبّرء ثم أومأ إلى القوم أن 
اجلسواء فذهب فاغتسل» ثم عاد" 

فقد صح بأمره إياهم بالجلوس» أنهم لم يكونوا في الصلاة. 

وما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أنهم لم يزالوا قياماً 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۸۳-۷۹ (2250-58/1» وابن ن¿ أبي شيبة في المصنف 
١‏ (۸۲/۱)ء ولم يجر في الخبر ‏ عندهما ‏ ذكر إعادتهم العبلذه فيا أو إنبانا. 

(۲) أخرجه البخاري 51١‏ (۲۲۸/۱)» ومسلم 05 .)475/١(‏ 


(9) لم أجد : (ئم عاد): في نسخة سنن أبى داود المطبوعة» وهو عنده في 
الطهارة برقم: 574 (115/1). 


05 كتاب الصلاة 


يننظرونه»: لا يعارض ما ذكر؛ لأن فعل القوم لا يعارّضٌ به أمر النبي 
صلی الله عليه وسلم. 

وقد يجوز أن يكون من سمع منهم قوله صلی الله عليه وسلم: 
(اجلسوا»: جلس» ومن لم يسمع ذلك» بقي قائما. 

وأيضاً: لو صح أنهم كبروا مع النبي صل الله عليه وسلم بدا كانت 
دلالة هذا الخبر على موضع الخلاف معدومة» إذ ليس فيه أنهم لم 
يستقبلوها بعد مجيء النبي صل الله عليه وسلم. 

فإن قيل: لما لم يفصل أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمرهم باستئناف 
الصلاة» ولا أنهم كبّروا بعد مجيئه» علمنا أنهم لم يستقبلوها؛ لأنهم لو 
استقبلوهاء لنقل. 

قيل له: ولو كانوا كبروا بدءآء لنقّل» فلما لم يُنقل أنهم كبرواء علمنا 
أنهم لم يكونوا كبروا حتئ انصرف النبي صلی الله عليه وسلم. 

اشا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كبر الإما 
فو ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد كبر" لافتتاح 
الصلاة» علمنا أنهم كبروا معه حين عاد. 

وأيضاً: لو صح لهم جميع ما ادعوه في هذا الخبر» أو سلمناه لهم» 
لم يكن فيه دلالة على موضع الخلاف» لجواز أن تكون”" هذه الحادثة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ورد ذلك في حديث خروجه من المسجد للاغتسال لما تذكر الجنابة عند 
الشيخين» وقد ع لحري 

)۳( في «د»: لجواز أن موضع هذه الحادثة في حال إلخ. 


كتاب الصلاة oV‏ 


كانت في حال ما لم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام؛ لأنهم قد 
كانوا في أول الإسلام يبدؤون بقضاء الفائت قبل متابعة الإمام» ومعلوم أن 
فاعل ذلك غير متبع للإمام. 

فلما سخ ذلك بحديث معاذ رضي الله عنه» حين تابع النبي صلئ الله 
عليه وسلمء وترك قضاء الفائت» ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سّن 
لكم معاد فكذلك فافعلوا»“ء وقال أيضاً: «إنما الإمام ف 0 
ونظائر ذلك من الأخبار التي فيها الأمر باتباع الإمام: صارت”" صلاة 
المأموم مضمّنة بصلاة الإمام» تصح بصحتهاء وتفسد بفسادها. 

* ويدل علئ ذلك أن في خبرهم لو ثبت افتتاح المأموم قبل 
الإمام» فليس ذلك من سنة الاقتداء» ولا تصح لمن فعل ذلك صلاة مع 
الإمام» فدل على أنه كان قبل تضمين صلاة المأموم بصلاة الإمام. 

# وأما حديث عمر رضي الله عنه» فليس فيه دلالة على موافقة 
قولهم؛ لأن عمر رضي الله عنه إنما أعاد الصلاة» لأنه رأئ في ثوبه أثر 
الاحتلام» ولو لم يكن متيقناً بفعل الصلاة جنباًء فَأَْحَدَ لنفسه بالاحتياط» 
ولم يوجب على القوم الإعادة بالشك. 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه نسي القراءة في صلاة المغرب» 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) هذا جواب «لما» في قوله: فلما نسخ بحديث معاذ. 
)٤(‏ في «د»: صح. 


0۸ كتاب الصلاة 
فأعاد بهم الصلاة""» فدل ذلك على ما وصفنا من قولنا. 

اا ان تن و ار ر ادا 

قال أبو جعفر : (والمني نجس إن وقع في ماء نجسّه» وإن أصاب ثوباً 
لم يطهره ما كان رَطْباً إلا عَسمْله ورم ذا كا اا وک 

قال أبو بكر أحمد : الدليل على نجاسته ما حدثنا عبد الباقي بن قانع 
قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا الج" قال: حدثنا بشر بن 

٠ 53 ١ 7 5 2‏ عو 
الى عن الاوزاعي عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة عن عائشة 


رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا رأيت 
المت ياسا فته وإن كان رطا فا عله 


)١(‏ أخرجه محمد فى الحجة على أهل المدينة »778-5771//١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف 70764 .)٠۲١/۲(‏ 

(۲) انظر: الأصل ٦1/١‏ المبسوط ۸١/١‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 
٥۴-۱‏ بدائع الصنائع .51-10/١‏ 

(۳) في «د»: الجهني. والصواب ما أثبت من «ق»» والحميدي هو عبد الله بن 
الزبير يروي عن بشر بن بكر. 

ٍ (5) الاسم غير مقروء في النسختين» وتم التحديد بالرجوع إلى كتب الرجال» 
مثلا انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص۸٤‏ . 

(45) لم أجد ‏ بعد طول البحث ‏ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عند غير 
المؤلف» وإنما الوارد أنها هي التي كانت تغسله» وتحنّه أو تفركه من ثوب رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم. قال ابن حجر: «وقد ورد الأمر بفركه من طرق صحيحة» وأما 
الأمر بغسله فلا أصل له). التلخيص الحبير (۳/١‏ 2277 وقد أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار - عن الحميدي إلى آخر السند ‏ ولفظه: «كنت أفرك المني من ثوب 


كتاب الصلاة 0894 


فأمررها بغسله» والأمر على الوجوب» وإذا وجب عَسْله: لم يجب إلا 
نجاس الان کل من قال هق ظاهن لا يرط .غسله واجياء: ومن رأف 
وجوب غسله» فإنما يغسله لنجاسته'". 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنئ وعبد الله 
بن أحمد بن حنبل قالا: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا 
ثابت بن حماد أبو'" زيد الخراز قال: حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: مر بي رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأنا أسقي راحلتي» وتنحّمت» فأصابتني نخامتي» 
فجعلت أغسل ثوبي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نخامتك 
ودموع عينيك إلا بمنزلة» إنما تغسل ثوبك من البول والغائط» والمني من 
الماء الغليظ» والدم» والقيء». 

وقد روي عن سريع الخادم عن إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد 
بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب؟ فقال: «إنما هو بمنزلة 


رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا كان يابسأء وأغسله أو أمسحه إذا كان رطباً» 
. 

)١(‏ قال الشوكاني: قالوا: الأصل الطهارة» فلا ينتقل عنها إلا بدليل» وأجيب 
بان التعيد با لازال عسل أن مسا أو قركا او ا أو سلا أو کا تام اول تعد 
لكون الشيء نجساً إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع» فالصواب أن المني 
نجس» يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة». نيل الأوطار .00/١‏ 

(۲) في «ق»: ثابت بن حماد بن زيد الخراز. 


(۳) سبق تخريجه. 


1 كتاب الصلاة 


البضاق والمخاظ سه : 

قال لنا عبد الباقي: «هذا حديث منكر»» وسريع ليس ملي وإنما 
پروی ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما من قوله ٤‏ وقد روي عله 
خلاف ذلك. ٠‏ 

فإق قبل لو كان تجساء لما جرا فيه القرك إذا کان يانسا. 

قيل له: هذا كلام فيما به تزال النجاسة» لا في النجاسة والطهارة. 

وعلئ أن جواز الفرك فيه لا يدل على الطهارة» كما أن جواز الصلاة 
مع الاستنجاء بالأحجار لا يدل على طهارة ما هناك. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب نعل أحدكم أذئ» 
فليمسحها بالأرض» وليصل فيها»» ولم يدل على طهارة ما أصابه. 

ودليل آخر: وهو أن خروجه يوجب نقض الطهارة» فدل على 


نجاسته» كدم الحيض. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن »)١715( ١‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
.(TAT/T) 01%۷‏ 

(۲) إذا كان هو سريع بن عبد الله فهو مجهول» كذا قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ."٠1/۲‏ الترجمة: .٠٠۸١‏ 

(۳) أخرجه - موقوفاً من قوله - ابن أبي شيبة في المصنف 155 »)۸۳/١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .57/١‏ أما خلاف ذلك وهو القول بنجاسته - فقد 
أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 897 2)81١/1(‏ وقال البيهقي في المعرفة 
۳ :هذا هو الصحيح» موقوف. 


(؟) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة 5١‏ 


وأيضاً: يتعلق بخروجه من الأحكام» مثل ما يتعلق بدم الحيض» من 
منع قراءة القرآن» ودخول المسجد» ومس المصحف. 

وأيضاً: فإن المَذي والمني شيء واحدء ومَخرجهما واحدء إلا أنهما 
اا الك + الاختلاف مال عروديياء نوجي ي ال ال 
لخروجه على وجه التدفق والشهوة والانتشار» ولم يجب في المذي» لعدم 
هذه الأوصاف» فلما اتفقنا على نجاسة المذي» وجب أن يكون المني مثله 
في باب النجاسة. 

وأيضاً: لو كان المني طاهراً في نفسه» لنجس بجريانه في مجرئ 
البول؛ لأن الشيء الطاهر إذا ماسّه النجس: نجس لمجاورته له. 

فإن قيل: ليس هناك بول في حال جريان المني فيه» وإنما هناك بلّة 
الموضع› وة الموضع ليست بنجسة. 

قيل له: هناك نجاسة قد جرت في الموضع غير بل للخلقة» فنجست 


الموضع. 
فإن قيل: لو نجس لمجاورته لأجزاء البول» ومخالطتها إياه» لما أجزأ 
فيه الفرك. 


قيل له: لا يمتنع جواز الفرك فيه» وإن كانت أجزاء البول لو حصلت 
فيه منفردة لم يجز فيه الفرك؛ , ارق أن من أصلنا أن الروث إذا أصاب 
الخف. ٠‏ فیس علیه» جاز حکه» والصلاةٌ فيه بعده من غير غَسل» وإن 
کانت البلة التي في الروث» لو أصابته منفردة لم يطهرها غير الماء» فهذا 
السؤال ساقط عنا على أصلنا. 

وأيضاً: فإن هذا الكلام في كيفية الإزالة» لا في النجاسة. 


د عاد عند عد عند 


1۲ كتاب الصلاة 


5 الاي 


مسألة : [بيان الأحق بالامامة] "° 
بيان الاحق بال 


قال أبو جعفر : (أحق القوم بالإمامة: أقرؤهم لكتاب الله عز وجل» 
وأعلمهم بالستّة فإن کانوا في ذلك سواء: فأورعهه””. فإن كانوا في 
ذلك سواء: فأكبرهم ميئًا). 

قال أبو بكر: وذلك لما روئ أوس بن ضمعج عن أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجلء فإن كانوا في القراءة سواء: فأعلمهم 
بالسنّة» فإن كانوا في السنّة سواء: فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة 


سواء: فأقدمهم سنا 


وإنما لم يشترط أصحابنا الهجرة؛ لأن المهاجرين انقرضوا قبل 


)١(‏ متن المختصر للطحاوي ص7". وقد ورد فيه قبله: باب الحدث في 
الصلاة» وترتيب الشارح موافق لإحدئ نسخ المتن» وهي النسخة «الفيضية». 

(؟) راجع: الأصل »75١-7١/١‏ المبسوط »5١/١‏ بدائع الصنائع .191//١‏ 

(۳) في مختصر الطحاوي المطبوع قم الأكبر سناً على الأورع. 

(:) أخرجه مسلم 577 (450/1)غ2 وأحمد في المسند »١١8/5‏ وأبو داود 
اله )4۰/1(. 


كتاب الصلاة 1۳ 


عصرهم» وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح)”". 

وهذا الخدايقا يدل غل أن الس لا مط لها فى التعدبي: إلا عند 
المساواة فى سائر خصال الفضلء وأن كل خصلة من هذه الخصال أولى 
اتان هدي من ال 


* ويدل علئ أن الواجب تقديم أقرتهم للإمامة» وأعليهم: ما روي 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الإمام ليؤتم به»”". 

وقال: «لا تختلفوا على إمامكم”” وقال: «الإمام ضامن»”. 

فالذي يتضمن صلاتهم» ويستحق أن يقتدئ به» ينبغي أن يكون 
أعلمهم» للا يقع في صلاتهم خلل من جهة الإمام في نقصان فروضها أو 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم: 


«ليؤذن لكم خياركم» وليؤمكم قراؤكم)". 


(۱) أخرجه البخاري 5773١‏ (۱۰۲۹/۳)» ومسلم »)4۸٦/۲( ۱۳٣۴۳‏ ومعناه: 
لا هجرة من مكة بعد فتحهاء فإنها دار الإسلام إلى قيام الساعة» أما الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام» فإنها باقية إلى يوم القيامة. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 
749 . 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) في «ق»: (أقرؤكم)» وفي «د»: (أقراؤكم)» والصواب ما أثبت» فقد أخرجه 
أبو داود .)”97/١( ٥٩۰‏ وابن ماجه »)5150/١( ۷۲٣‏ وفي السند عندهما حسين 


٤‏ كتاب الصلاة 
[مسألة :] 
قال أبو جعفر : (ومن أمّ قوماً بغير استحقاق للإمامة كما ذكرناء فأقام 


ع 


الصلاة: أجزأ من اتم به). 

وذلك لأنه من أهل إمامة الرجالء ألا ترئ أنه لو أم مثله في القراءة 
والعلم جازء فجاز الاقتداء به» وإن كان المأموم أعلم منه» والأفضل 
تقديم الأعلم» ولا خلاف في ذلك”". 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الإمام ليؤتم 
به » وهذا يصح له الائتمام به؛ لأن صلاته كصلاة إمامه. 

ال [لا تجزئ صلاة مأموم يقرأ خلف أمَّي لا يقرا" 

قال أبو جعفر : (ومَن ائتم بأمّي» وهو يقرأ: لم تجز صلاة المأموم). 

قال أبو بكر أحمد : من قول أبي حنيفة أن واحداً منهما لا تجزئه 

فق 


صلاته» وقال أبو يوسف ومحمد: تجزئ للإمام والآميين معه . 


وإنما لم يجز اقتداء القارئ بالأمي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 


بن فيدر اوهو سكو a E‏ 

() انظر: المغتي 11/8. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) راجع: الأصل .185/١‏ ١٠ء‏ المبسوط ٠١١١ 0180/١‏ بدائع الصنائع 
۱ 


(5) انظر: الأصل .١186/١‏ 


كتاب الصلاة 0“ 


«مَن كان له إمام» فقراءته له قراءة»”". 

وقد صح عندنا بالدلائل التي قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب'". أن 
المأموم لا قراءة عليه» فصار بمنزلة القارئ إذا ترك القراءة في صلاته» 
فتفسدء وقراءته غير معت بها؛ لأنه لو كان خلف قارئ» فقرأ هو» ولم 
يقرأ إمامه» لم تُذْن عنه قراءته. 

8 (۳) 5 5 زا‎ E 

وأيضا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الإمام ليؤتم به) » وهذا 

لا يمكنه الائتمام به» إذ كان من فرضه القراءة» وليست من فروض“ 
الإمام. 

* وأما وجه قول أبى حنيفة فى إفساد صلاة الإمام» لأجل القارئ 
المأموم» فإنه تک عن الت خازم رحمه اه : أنه إنما تفسد صلاته ؛ 
لأنه لا يمكنه الاقتداء بالقارئ› فتكون صلاته بقراءة » ومتئ أمكن المصلى 
أن يفعل صلاته بقراءة» فلم يفعل: فسدت صلاته. 


(۲) راجع: باب صفة الصلاة» مسألة: لا يقرأ المأموم خلف الإمام. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) فى (د): فرض. 

)2 فى (د): ابن خازم» والصواب ما ثبت من «(ق)» وهو: عبد الحميد بن 
عبد العزيز» القاضي» من البصرة» شيخ الطحاوي» ولى قضاء الشام والكوفة والكرخ 
من بغداد» له: «أدب القاضى»» و«المحاضر والسجلات»» توفي سنة ۲۹۲ه. انظر: 
تاج التراجم ص۱۸۲ . 


55 كتاب الصلاة 


قال: وكذا يجيء على هذا: أنه لو صلئ منفردا» وهو يجد قارئاً 
يقتدي به: لم تجز صلاته. 

وأما أبو الحسن الكرخي رحمه الله» فإنه كان يحتج له: بأن القارئ 
يصح دخوله في صلاة الإمام الأمي؛ لأنهما متساويان في حال التحريمة» 
إذ ليس يحتاج فيهما إلى القراءة» فإذا صح دخوله في صلاته» لزمه في 
الحكم تحمل القراءة عنه؛ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم» ولما لزمه ذلك 
من جهة الحكمء ثم لم يقم به: فسدت صلاته؛ بمنزلة القارئ إذا ترك 
القراءة في صلاته. 

فإن قال القائل: كيف يجوز أن تصير القراءة من فرضه» وهو غير عالم 
بهاء ولا يصح في هذه الحال تكليفها؟. 

قيل له: قد يجوز أن يتعلق عليه حكمها في باب إفساد صلاته بتركهاء 
وإن لم يكن مكلَّفاً لهاء ألا ترئ أن الناسي للقراءة لا يصح تكليفه إياها في 
حال النسيان» وحكم فرضها قائم عليه في باب إفساد صلاته بتركهاء 
وكذلك الناسي للطهارة» ولسائر فروض شرائط الصلاة» وكذلك النائم 
عن الصلاة» غير مكلف بها في حال النوم» وحكم الوجوب قائم عليه في 
باب لزوم قضائها بعد الانتباه. 

فإن قال القائل: فينبغي علئ هذا الأصل أن يلزمه القضاء إذا دخل في 
صلاته ينوي تطوعاً؛ لأنها فسدت بعد صحة الدخول فيهاء كمن دخل في 
ناذه ی ثم أفسدها: يلزمه القضاء. 

قيل له: ليست شريطة وجوب القضاء عند الإفساد صحة الدخولء» إذ 


كتاب الصلاة ۷ 


يصح عندنا الدخول في التطوع لمن لا يلزمه القضاء بالإفساد» وهو 
الداخل في الظهر على أنها عليه» ثم تبين أنها ليست عليه فلا يلزمه 
القضاء بالإفساد. 

وكذلك مصلى الخامسة على أنها رابعة الظهرء إذا عقدها بسجدة» قد 
فنك اءاالكات اوم ولا يلزمه القضاء لو أفسدهاء فقد بان أنه ليس 
كل من صح له دخول في نافلة» ثم أفسدها لزمه قضاؤهاء وإنما لم يلزمه 
القضاء إذا دخل في صلاة آمّي» ينويها تطوعاًء من قِبّل أن شرط الدخول 
في صلاة الإمام وجود شيئين: 

أحدهما: نية الصلاة» والأخرئ نية الدخول والائتمام بالإمام» فلما 
صح له الدخول في مسألتنا؛ لاستغناء حال التحريمة عن القراءة» ولم 
يصح له الائتمام به على الوجه الذي عقدها علئ نفسه: لم يلزمه القضاء 
بالإفساد. 

كمن دخل في الظهر على أنها عليه» فاحتاج في صحة الدخول فيها 
إلى شيئين: نية الصلاة» ونية الظهرء فلما لم يصح له المضي فيها على 
الوجه الذي عقدها على نفسه بالدخول» حين تبين له أنه قد صلاها: لم 
يلزمه القضاء عند الإفسادء كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [لا تجزئ صلاة رجل ائتم بامرأة أو خند ا 


قال أبو جعفر : (ومّن ائتم من الرجال بامرأة» أو بخنثئ مشكل: لم 
تجزئه صلاته). 


)١(‏ راجع: الأصل 2١7١/١‏ 98”ء المبسوط ١/١١5ء‏ وبدائع الصنائع 
0/١‏ . 


1۸ كتاب الصلاة 


قال أبو بكر : أما المرأة» فلا خلاف في امتناع جواز اقتداء الرجل 
ا 

وأما الخنثئ المشكل» فإنه لا يُوْمَن أن يكون امرأة» فلا يصح الاقتداء 
بهاء فإذا كانت صلاته عند الاقتداء به مشكوكاً فيهاء لم يصح؛ لأن 
الفرض لا يسقط بالشك. 

مسألة : [صلاة النساء فرادئ أفضل لهن]" 

قال أبو جعفر: (وصلاة النساء فرادئ أفضل من صلاةٍ بعضهن 
ببعض). 

وذلك لأن جماعتهن لو كانت مسنونة» كن كالرجال في عموم الحاجة 
إلى علمهاء وكان يرد النقل حينئذ متواتراء فلما عدمنا ذلك فيهن» تبت أن 
لاع فر لون إذا انفردن عن الرجال. 

يدل على ذلك أنه لم يس لهن الأذان والإقامة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء»”" ع فمنعن التسبيح» لئلا تسْمَع أصواتهن. 

ويدل عليه أيضاً ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة 
المرأة في دارها خير من صلاتها في مسجدهاء وصلاتها في بيتها خير من 


.١57/5 انظر: المغني ۳۳/۳ والأوسط لابن المنذر‎ )١( 
بدائع الصنائع‎ .١57/١ المبسوط‎ ١ .ء788/١ راجع: الأصل‎ )0( 
.۱ 


(۳) أخرجه البخاري 2»)507/١( ٠٠٤١‏ ومسلم في الصحيح .)"۱۸/١( ٤١١‏ 


كتاب الصلاة 1۹ 


صلاتها في دارهاء وصلاتها في مَخدعها خير من صلاتها في بیتها». 


وهذا الخبر يدل من وجهين على ما قلنا: 

أحدهما: أن الجماعة لو كانت مسنونة لهن» لكانت صلاتها في 
المسجد أفضل منها في البيت؛ لأن فعل الجماعة في المسجد أفضل منها 
53 _ٍ 

والثاني: أنه جعل صلاتها في مخدعها أفضل منها في البيت والدارء 
والمخدع: بيت صغيرٌ في جوف بيت" يتعذر في العادة إقامة الجماعة في 
مثله. 

* قال : (فإن آم بعضهنٌ بعضاء قامت التي تؤم منهن في الصف وسطا). 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ذلك'”". 

مسألة : [صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته]”*) 

قال : (وصانحب البيت أولن بالإمامة فى ببته عم واه إلا أن يكون 
من معه ذا سلطان» فيكون أحق بالإمامة ت 


(۱) أخرج - نحواً منه - أبو داود 01٠‏ (۳۸۳/۱)ء وابن خزيمة ١19٠‏ 
(49/۳)» وابن المنذر في الأوسط (Y7 YAY‏ 

(۲) المخدع ‏ بتثليث الميم -: بيت صغير يحرز فيه الشيء. المصباح المنير 
واد : 

(۳) أخرجه ‏ من فعلها ‏ عبد الرزاق »)١531/7( ٠٠۸۷-٠٠۸٠‏ وابن المنذر في 
الأوسط ۲۰۷۷-۲۰۷۲ »)۲۲۷/٤(‏ وروي نحو ذلك عن أم سلمة رضي الله عنهاء 
أخرجه عنها ابن أبي شيبة في المصنف 591807 .)570/١(‏ 

(5) راجع: الأصل »75١/١‏ المبسوط ٠٤۲/١‏ بدائع الصنائع .٠١۸/١‏ 


Y۹‏ كتاب الصلاة 


وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ا مسعود 
a‏ «ولا يوس رجل رجلاً في سلطانه» ولا يجلس 
e‏ 
ل سول ل مان له عي سم Tt‏ 20 
وليصل بهم رجل منهم 

ويشبه أن يكون المعنئ فيه» ما ذكره في حديث أبي مسعود رضي الله 
عنه ؟ لأنه موضع سلطانهم وولايتهم في الصلاة. 

مسألة : [لا يقف الإمام في مكان أرفع من المأمومين] 7" 

قال أبو جعفر : (ولا بأس أن يصلي المأموم في مكان أرفع من مكان 
الإمام» ولا ينبغي للإمام أن يكون أرفع من المأمومين بما يجاوز القامة» 
ولا بأس أن يكون أرفع منهم بما دونها). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور عن أضحابنا كراهة ذلك في الوجهين 


ج سواء كان المأموم أرفع من الإمام» أو الإمام أرفع را 


وما ذكره من مقدار القامة في الارتفاع» لا أعرفه عنهم» فيجوز أن 
يكون ما حكاه من ذلك من رواية لم تبلغنا. 


.(44-۳4°/۱) ۲ E «(€10/1) VY أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود 595 (۳۹۹/۱)» والترمذي 5ه" (۲۸۷/۲) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. والنسائي في المجتبئْ 7/7 50500 

(؟) راجع: الأصل 218/١‏ والمبسوط 259/١‏ بدائع الصنائع .5١7/١‏ 

(5) راجع: الأصل .١18/١‏ 


كتاب الصلاة ۷١‏ 


والأصل في ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا زكريا بن يحيئ قال: حدثنا زياد بن عبد الله 
البكائي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: صلى حذيفة رضي 
الله عنه بالناس بالمدائن» فتقدم فوق دكان» فأخذ أبو مسعود رضي الله 
عنه بجميع ثيابه» فرده» فرجعء فلما قضئ الصلاةء قال له أبو مسعود 
رضي الله عنه: | 

«ألم تعلم أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم نهئ أن يقوم الإمام فوق 
شيء» والناس خلفه؟» 

قال: «أفلم تَرني أجبتّك حين مَدَْتَنِي70". 

وحدثنا محند ين .بكر قال حدثنا أبو داوة قال: حدثنا. أحمد. بن 
إبراهيم قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو خالد عن عدي 
بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر رضي الله 
عنه بالمدائن» فأقيمت الصلاة» فتقدم عمارء وقام على دكان يصليء 
والناس أسفل منه» فتقدم حذيفة رضي الله عنه» وأخذ على يديهء فاتبعه 
عمارٌ رضي الله عنه» حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار رضي الله عنه من 
صلاته» قال له حذيفة رضي الله عنه: 

«ألم تسمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «إذا أم الرجل 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 5070 »)٦٦/۲(‏ وابن الجارود في 
المنتقئْ ۳١۳‏ (4)75717/1. وقال الحاكم في | لمستدرك :7١١/١‏ صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٠٠١١۳‏ 
)۳/۳( 


V۲‏ كتاب الصلاة 


القوم» فلا يقم في مكانٍ أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك». 

فقال عمار: «لذلك اتبعتك حين أخذت على يدى»“ 

فدل هذان الخبران على معنيين: 

أحدهما: كراهة ذلك» والثانى: أنه لا تفسد الصلاة؛ لأنه لم تسثانفت 
الصلاة. 

مسألة : [اتحاد مكان صلاة الإمام والمأموم باتصال الصفوف] ° 

قال أبو جعفر : (والصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد 
جائزة إذا كانت الصفوف متصلة). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زهير 
بن حرب قال حدثنا هشام قال: أخبرني يحي بن سعيد عن عمرة عن 
رضي الصا مالم لی رسول: الل صلى الله ,عليه و في 
حه ا رامول له مو و 0# 

وا فإن الصفوف إذا كانت متصلة» ولم يكن هناك حاجز بينهم 
وبين الإمام من الطريق» فكأنهم معه في المسجد. 

وإذا لم د تكن الصفوف متصلة» > لم تجز صلاة من كان بينه وبين ن الومام 


)١(‏ سنن أبي داود 0944 »)500-79494/١(‏ وفيه: عدي بن ثابت الأنصاري عن 
رجل. وهو مجهول. 

(؟) راجع: الأصل 2191/١‏ المبسوط ۱۹۳/١‏ بدائع الصنائع .١55/١‏ 

(۳) سنن أبي داود »)511/١( ٠٠١١‏ وأخرجه أحمد في المسند ٠/١‏ 
وأصل الجديك عبد اناري 100/1(95). 


كتاب الصلاة 07 


طريق» وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا حسين بن إسحاق 
الَستَري قال حدثنا هربز بن معاذ الحمصي قال: حدثنا محمد بن سليمان 
بن أبي داود عن اي جعفر الرازي عن قتادة عن زرارة قال: سمعت أبا 
هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لا جمعة 
لحن ع و 

وقد روي هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه'”. إلا 


أن ذلك ل" يفسده E‏ 


ومعنئ الخبر: أن يكون بينه وبين الإمام ریه فی :نين وبين 
حديث عائشة رضي الله عنهاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحجرة» وائتمام الناس به من وراء الحجرة. 

E 

قال أحمد : وإذا كان مع الإمام رجل واحد أقامه عن يمينه» وذلك لما 
روئ ابن عباس رضي الله عنهما «أنه قام عن يسار النبي صلی الله عليه 
وسلم في الصلاة» فأخذ النبي صلئ الله عليه وسلم برأسهء فأداره من 


)١(‏ لم أجده مرفوعاً عند أحد غير المؤلف. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۷٦/١( ٠٠٠٠١‏ 

(۳) وذلك لجواز أن يروي الراوي الحديث مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ويفتي تارة أخرئ بذلك الحديث» دون أن يرفعه» كما قرر الشارح هذا المعنئ 
أكثر من مرة. 

(5) راجع: الأصل »75١/١‏ المبسوط »57/١‏ بدائع الصنائع .٠١۸/١‏ 


V٤‏ كتاب الصلاة 


ؤرائة إل بج 


وهذا الخبر ينتظم عدة أحكام: 

أحدها: أن مقام المأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام. 

والثاني: أن قيامه عن يساره» لا يمنع صحة صلاته؛ لأن النبي 
صلی الله عليه وسلم لم يأمره باستئنافها حين افتتحها عن يساره. 

والثالث: أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأنه حصل منفرداً 
خلف النبي صل الله عليه وسلم حين أداره إلى أن صار عن يمينه. 

والرابع: أن الفعل اليسير في الصلاة لا يفسدها. 

والخامس: أن مثل ذلك مباح في الصلاة وإن كان فعلاً ليس منهاء 
لإصابة سنة الصلاة وتعليمها. 

والسادس: أن مقام الصغير الذي لم يبلغ في الصف» كمقام الكبير؛ 
لأن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
توفي» ولم يبلغ مبلغ الرجال"". 

* وإذا كان مع الإمام رجلان : أقامهما خلفه . 

وذلك لما روئ أنس رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم صلی 


5 0 ين 0 5 2500 5 عيبا e‏ نم 
في بيت ام سليم رضي الله عنهاء فاقامني واليتيم من ورائه› وأقام آم سليم 
)١(‏ أخرجه البخاري 5917 »)۲٠٥٥/۱(‏ ومسلم 7/57 .)٥۲٥/۱(‏ 
(۲) لأنه ولد رضي الله عنه قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي رسول الله صا الله 
عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة رضي الله عنهما. راجع في ذلك: تقريب 
التهذيب ص9١"7.‏ الترجمة: ."٤١۹‏ 


كتاب الصلاة Vo‏ 


رضي الله عنها خلفنا"'". 
وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقيم أحدّهما عن يمينه» 
والآخر عن يساره» حت يكونوا ثلاثة سوئ الإمام» فيقومون خلفه'". 
ويروئ ذلك عن النبي صلئ الله عليه وسلم””". 
والأول عتدنا أولاء من قبل ورود النقل. به متواتراً قولاً وقغلا“. 


RF FF RF‏ د 


.)٤٥۷/۱( 508 ومسلم‎ »)۱٤۹/۱( ۳۷۳ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح 075 2)0778/1١(‏ وأبو داود 517 (508/1)) 
والنسائي في المجتبیٰ .)۷٥/۲( ۷۹٩۸‏ 

(۳) من رواية ابن مسعود رضي الله عنه رفعه. انظر: نفس المراجع السابقة» 
وأحمد في المسند .500/١‏ 

- قال النووي: هذا أي وقوف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره‎ )٤( 
مذهب ابن مسعود وصاحبيه (لعل النووي أراد بهما علقمة والأسود) » وخالفهم‎ 
جميع العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الآن» فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان‎ 
وقفا وراءه صفاًء وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه. شرح النووي على‎ 
.15-15/6 صحيح مسلم‎ 


7 كتاب الصلاة 


باب الحدّث فى الصلاة"") 


مسألة : [مَن سبق أو غلبه حدث في الصلاة]“ 

قال أبو جعفر : (ومن رَعف في صلاةء أو غلبه قيء أو بول أو غائط: 
خَرّج فتوضأء وغسّل ما أصابه من ذلك» ثم رجع» يبني علئ ما مضئ من 
صلاته ما لم يكن تكلم). 

قال أبو بكر أحمد : القياس عندهم يمنع جواز البناء بعد الحدث؛ 
لأن هذه الأفعال تحصل في الصلاة» وهي تنافيهاء وكان يجب أن لا 
يختلف فيه حكم المعذورء وغير المعذورء كما لا يختلف في الأكل 
والشرب والكلام إذا وقع على وجه السهو”” أو العمدء وكما لو رأئ 
رجلاً يغرق» وأمكنه تخلیصه» كان عليه أن يفعل» وتبطل صلاتهء إلا 
أنهم تركوا القياس فيه للأثرء وقد بيّنا فيما سلف أن الأثر عندهم مقدّم 
ال 

والأثر الذي روي فيه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مطين 
قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا عمر بن رباح البصري قال: حدثنا 


)١(‏ متن المختصر للطحاوي ص7". 

(؟) راجع: الأصل ۰۱٦۸/١‏ المبسوط ۰۱۹۹/۱ بدائع الصنائع .۲۲٠/۱‏ 
(۳) في «(د»: النسيان. 

(5) راجع من هذا الشرح: باب ما تكون به الطهارة» مسألة: الوضوء بالنبيذ. 


كتاب الصلاة 84 


ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صاى الله عليه 
وسلم كان إذا رعف في الصلاة: توشأء وبنئ على ما مضئ من 
صلاته». 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال: حدثنا 
داود بن رشيد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا عبد الملك بن 
جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته: فلينصرف» 
فليتوضاً» وليَبّن علىئ ما مضئ من صلاته ما لم يتكلم». 

قال ابن جريج: «إن تكلم: اا 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن تكلم استأنف الصلاة» ولو استأنف الصلاة كان 
أحب إليهم). 

وذلك لثلا يحصل الاختلاف والمشى فى الصلاة. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ولو نام وهو في الصلاة فاحتلمء كان القياس عندهم 
أن يخرج فيغتسل» ثم يرجع فيبني على ما مضی من صلاته» ولكنهم 
استحسنوا فى ذلك أن يبتدئ الصلاة). 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) وأخرجه الدارقطني في السنن )١9/١( ١١‏ ثم تكلم عن علله» وقال: 
أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلاء وأخرجه 
عبد الرزاق في المصنف 7١8‏ (711/5) مرسلا. 


۷۸ كتاب الصلاة 


قال أحمد : القياس على الحدث أن يبني» كما يبني في الحدث» 
وكان القياس فى الحدث أن لا يبنى» إلا أنه لما ورد به الأثرء تركوا 
القياس له. فكانت الجنابة مثل الحدث في قياس جوز البناءء إلا أنهم 
تركوا هذا القياس؛ لأن القياس في الأصل يمنع البناء مع الحدث» والآثر 
ورد في الحدث خاصة» فسلموا له» وبقى ما عداه على أصل ما يوجبه 
القياس. 

فزن فل فقن ها العنية: اماد قن فع ورود الا هة فا 
قست عليه الجنابة؟! 

قيل له: لأن من أصلهم: أن المخصوص لا يقاس عليه» إلا أن تكون 
علته مذكورة في الخبرء كقوله صاى الله عليه وسلم في الهرّة حين أباح 
سؤرها من جملة السباع» وما لا يؤكل لحمه منها: «إنها من الطوافين 
عليكم والطوآفات» وإنها من ساكني البيوت)"". 

فقاسوا بها ما لا يستطاع الامتناع من سؤره من ساكني البيوت» وهي 
الفأرة والحية ونحوها. 

مسألة : [الاستخلاف عند الحدث]97" 

قال أبو جعفر : (ومن أحدث وهو إمام حلا يجور أن يبني بعده: 
انفتل وقدم غيره» فصل بالناس ما بقي من صلاته» ومضيٰ هو. فتطهر › 


قال أبو بكر: وإنما جاز تقديم غيره» من قبل أنه لو لم يقدم غيره» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) راجع: الأصل 1764/١‏ » المبسوط ۰۱۷۹/١‏ بدائع الصنائع ١/5؟5.‏ 


كتاب الصلاة ۷۹ 


لصاروا منفردين» ولا يجوز أن يني عليها منفرداً فيما تضمّن دخوله فيه 
الاقتداء بالإمام؛ لأن صلاة المنفرد عندنا مخالفة لصلاة المقتدي بغيره» إذ 
كانت صلاة المقتدي مضمنة بصلاة غيره» فتفسد بفسادهاء وصلاة 
المنفرد غير معقودة بصلاة غيره» ألا ترئ أنهم لا يجيزون لمن يحرم 
بالصلاة منفرداً أن يقتدي فيها بغيره» ولو فَعَلَ: فسدت صلاته. 

وإذا كان كذلك» فقد تضمنت صلاتهم الاستخلاف عند حدث 
الإمام» لتصحيح صلاتهم» فلذلك استحق تقديم غيره ليبني على صلاته. 

* ويدل على جواز الصلاة بإمامين: اذ لضي جا اعا وسلم لما 
قدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس» ثم وجد خفة» فخرجء 
قام أبو بكر عن يمينه» وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من 
الموضع الذي أنهئ إليه أبو بكرء وبنئ على صلاته"" 

فلما كان خروج النبي صائ الله عليه وسلم في ذلك الوقت عذرأ في 
تأخير أبي بكرء جازت الصلاة بإمامين» كذلك الحدثء لما كان عذرا في 
ا الإمام» جازت بإمامين» ثم يصير الإمام الأول مأموماً للثاني» كما 
صار أبو بكر رضي الله عنه مأموماً للنبي صلى الله عليه وسلم. 

٭ قال أبو جعفر : (وينبغى له إن كان الذي استخلفه قد سبقه بشيء 
من الصلاة في حال تشاغله: أن يبتدئ بالذي سبقه به» فيصليه بلا ا 
يتوځی فيه مقدار قيام الإمام كان فيه» ومقدار سجودهء وإن زاد شيء من 
ذلك لم يضر . 


.)۳۱۱/۱( 518 ومسلم‎ »)۲٤۱/۱( 50١ أخرجه البخاري‎ )١( 
فى «ق»: «وإن زاد ذلك شيء لم يضره»› وجاء في متن المختصر: «لم يفرده».‎ )۲( 


۸٠‏ كتاب الصلاة 


وذلك لأن الأول مأموم للثاني» كأنه نام خلفه؛ فيقضي بلا قراءة كما 
لو كان خلفه» وإن زاد على ما فعله الإمام من مقدار الركوع والسجودء لم 
يضره» كما كان يصلي معه. 

مسألة : [إن لم يستخلف الإمام أحدا] ° 

قال أبو جعفر: (ولو أنه لما أحدث» خَرَجّ من المسجد قبل أن 
با ادا :معان كان الما مرون ف ووه من لمحت قن ا 
مكانه رجلا : كانت الصلاة جائزة» وإن لم يقدّموا رجلا مكانه» حتئ خرج 
الإمام من المسجد: بطلت صلاتهم» وصلاة المحدرث”"). 

قال أبو بكر أحمد : أما قوله في بطلان صلاة الإمام المحدث: فهو 
غلط؛ لأن مذهبهم أن صلاة الإمام المحدث لا تبطل؛ لأن صلاته غير 
متضمنة بصلاة القوم. 

وإنما تفسد صلاة القوم من قِبَّل أن صلاتهم كانت متضمّّنة بصلاة 
الإمام» فلما خرج من المسجد قبل أن يقوم غيره مقامه» حصلوا منفردين 
في صلاةٍ تضمّن تحريمها الاقتداء فيها بالامام» وصلاة المنفرد مخالفة 
لصلاة المقتدي على ما بيناء فلا محالة قد خرجوا من الصلاة الأولئ» 
فبطلت» والثانية تحتاج إلى استئناف تحريمة”". 

وأما الإمام المحدث» فليست صلاته مضمَّة بصلاة القوم» ألا ترئ 


.577/1١ بدائع الصنائع‎ »175/١ المبسوط‎ , 0١ راجع: الأصل‎ )١( 

() في «ق»: (وصلاة المحدث تامة)» والذي أثبت هو الصواب» وهكذا نقل 
الكاساني 7 الطحاوي في بدائع الصنائع “١‏ ويؤكد ذلك كلام الشارح الآتي. 

(*) في «ق»: (فبطلت الثانية فيحتاج إلى استئناف تحريمة). 


كتاب الصلاة ۸۱ 
أن القوم لو أفسدوا صلاتهم: لم تفسد عليه صلاته من أجلهم» وأن الإمام 
لو فسدت صلاته: فسدت صلاة القوم. 

ولا يخرج الإمام بتقس الحدث من الإمامة؛ لأنه لو خرج من حكم 
الإمامة» لصار القوم منفردين» تبطل صلاتهم بتفس حَدَّث الإمام» وقد 
قامت الدلالة على جواز الاستخلاف» وأن الثاني يقوم مقام الأول. 

+ وإن قَدم القوم رجلاًء أو تقدّم رجل” '' منهم قبل خروج الإمام من 
المسجد: جازت صلاتهم ؛ لأن الاستخلاف لما كان مستحقاً عليهم» إذ به 
تصح صلاتهم» جاز لكل واحد منهم أن يتقدام ؛ أو يقدم غيره» فيقوم مقام 
الأول. 

ولهذه العلة قالوا: إذا كان معه رجل واحد» فأحدث الإمام» صار 
المأموم إماماً للأول» نوئ أو لم ينو؛ لأنه حصل في صلاة تتضمن 
الاستخلاف عند الحدث» ولم يبق من يستحق الخلافة عليه» فتعيلت فيه. 

فإن قيل: فقد قالوا: إن الإمام لو أغمي عليه: فسدت صلاته» وصلاة 
القوم» ولم يجعلوا لواحا منهم أن يخلفه. 

قيل له: من قِبّل أن صلاة الإمام قد بطلت بتفس الإغماء» ولما بطلت 
صلاته قبل الاستخلاف» بطلت صلاة القوم» ألا ترئ أنه لو خرج من 
المسجد قبل أن يدم القوم غيره: بطلت صلاتهم. 

فإن قيل: فما الفرق بين الإغماء وسائر الأحداث» والإغماء لا يوجب 
من الطهارة إلا ما يوجبه الرعاف والقىء اللذان ورد فيهما الأثر؟ 


(۱) في فى «د»): واحد. 


3 كتاب الصلاة 


قيل له: لم تفسد صلاته بالحدث فحسب» وإنما فسدت من قبّل أن 
الإغماء لما كان حدثاء ثم بقي الإغماء على كل حال الصلاة» فسدت 
صلاته. 

ألا ترئ أن سائر المحدثين فى الصلاةء إذا بقوا على حال الصلاة 
ساعة بعد الحدث: بطلت صلاتهم» فكذلك المغمئ عليه» لما لم يكن منه 
الانصراف عن الصلاة عقب الحدث» بطلت صلاته. 

مسألة : [القهقهة في الصلاة حدث ينقض الوضوء]”"' 

والقهقهة في الصلاة حدث» وكان القياس عندهم ا 
إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثرء وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا موسى بن زكريا بالبصرة قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: حدثنا 
محمد بن يزيد بن سنان قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مَن ضحك 
منكم في صلاته» فليتوضاًء ثم ليعد الصلاة)”". 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا مطين قال: حدثنا محمد بن الحارث 
الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن 


.۲۲۸/۱ بدائع الصنائع‎ »11١/١ المبسوط‎ ۱۷۲/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(1) وأخرجه الدارقطني في السنن )177/١( ٤۷‏ وقال: يزيد بن سنان أبو فروة 
الرهاوي» وابنه محمد: ضعيفان» والوهم في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
وقد روي عن جابر خلاف ذلك اه قال ابن حجر: وزاد [الدارقطني] في رواية [عن 
جابر]: إنما قال لهم ذلك حين ضحكوا خلف رسول الله صلئ الله عليه وسلم. انتهئ. 
وهذا يشعر بأن للحديث أصلا. الدراية 74/1١‏ ح: ۲۷. 


كتاب الصلاة AY‏ 


دينار عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: «كنا خلف النبي صلى الله عليه 
وسلم في صلاةٍء فجاء رجل ضريرء فتردّئ في حفرة في المسجدء 
فضحك ناس من خلفناء فأمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم من ضحك 
أن كيد الوصو والعاقة!”. 


وروئ عبد الكريم أبو أمية عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا قهقه أعاد الوضوء 
والصلاة»". 
)۳( 5 5 
عمر بن قيس عن عمرو بن عبيد " عن الحسن عن عمران بن حصين رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مّن ضحك في الصلاة 
قرقرة» فيع الوضوء والصلاة»””. 


)١(‏ وأخرجه الدارقطني في السنن 5١‏ (١/١١٠-۲٦١)ء‏ وقال: الحسن بن 
ديناز» والحسن بن عمارة: ضعيفان. وراجع نصب الراية .05-89/1١‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن »)١55/١( ١١‏ وقال: عبد الكريم: متروك» 
والراوي عنه عبد العزيز بن الحصين» وهو ضعيف أيضاً. 

(۳) في «د»: (عبيد الله)» والصواب ما أثبت من «ق». وهو عمرو بن عبيد بن 
باب» ار تمان البصري المعتزلي. 

(5) القرقرة: الضحك العالي. انظر: النهاية لابن الأثير .٤۸/٤‏ 

)٥(‏ وأخرجه الدارقطني في السنن »)١19/١( ١7‏ وقال: عمر بن قيس المكي 
المعروف فد ل لضفت و وراجع: نصب الراية .٤۹/١‏ 


A٤‏ كتاب الصلاة 


إسحاق عن الحسن عن دينار عن قتادة عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه 
قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلمء إذ أقبل رجل ضرير» 
فوقع في حفرة قريباً مناء فضحكناء فأمرنا النبي صلئ الله عليه وسلم: «أن 
نعيد الوضوء كاملا والصلاة كاملة)". 

وقد رواه مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن» وأبو 
الال ارا ا ا ف أخرين 0 

فون قيل: روي عن جابر رضي الله عنه أنه كان لا يرئ علئ الذي 
ضحك في الفا وضو ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» وقد سبق قريباً. 

() هو البصري أخرجه عنه محمد بن الحسن في الآثار ٠١۳‏ ص#”, 
وفي الحجة على أهل المدينة ۲٠٠-۲٠٤/١‏ والدارقطنى فى السنن ١5‏ 
(058/5). 0 

(۳) أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف 77/57777٠‏ (0772/7» والدارقطني 
في السنن /1١( 55-55 231١-5‏ 23177 1158لا .)١‏ 

€3 أخرج عنه محمد في الحجة 2707-7١7/١‏ والدارقطني في السئن 4 
(۱۷۱/۱). 

(4) حديث الزهري عن الحسن» ذكره الدارقطنى فى المصدر: ۱۳ء 216 ١۸‏ 
0-)]-]-”-155)). 0 

(1) مثلا سهل بن معبد الجهني» ذكره الدارقطني في السنن: ۲٣-۲١‏ 
۰/۷/۲ وابن سيرين عنه أيضاً برقم: ۲۵ (118/1). 

(۷) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 7757 (۳۷۷/۲). وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳۹۰۸ .)١٤١/١(‏ 


كتاب الصلاة Ao‏ 


قيل له: يحتمل أن يريد به التبسم من غير قهقهة. 
وقد روئ عنه ابن أبي ليل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه 
أنه كان يرئ أن يعيد الوضوء والصلاة من ضحك في الصلاة إذا قرقر". 


فإن قيل: روئ أبو شيبة عن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الضحك في الصلاة ينقض 
الفلةة ولا تقض الو ضوع" . 

قيل له: إذا روي خبران في أحدهما إيجاب الوضوء» وفي الآخر 
إسقاطه» فخبر الإيجاب أولل؛ لآن الإسقاط ورد على الأصل» والإيجاب 
طاز غلية لاال 


وأيضاً في خبر الإيجاب حظر الصلاة إلا بعد الطهارة» وفي خبر 
الإسقاط إباحتها قبل الطهارة» فخبر الحظر أولى. 

فإن قيل: لم نجد شيئاً يوجب الطهارة إذا وقع في الصلاة إلا وهو 
يوجبها في غيرهاء فلما اتفقنا على أن القهقهة لا توجب الطهارة في غير 
الصلاة» كان كذلك حكمها في الصلاة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۹۰۲ (۳۳۹/۱)ء وعبد الرزاق في 
المصنف ۳۷۷٤‏ (۳۷۸/۲). 

(۲) أخرجه الدارقطني ‏ عن عبد الباقي بن قانع - في السنن .)١۷۳/١( ٥۸‏ 

(۳) والحديث معلول وعلته هو أبو شيبة» إبراهيم بن عثمان» قاضي واسط 
الكوفي» متروك الحديث. انظر: تقريب التهذيب ص۲٩‏ ت: .51١5‏ وراجع: نصب 
الراية ١‏ /07. 


3 كتاب الصلاة 


قيل له: قد بينا أنه لا يجوز الاعتراض على الآثار بالنظر. 

وعل أن مخالفنا يجعل رؤية الماء في غير الصلاة ناقضة للطهارة» 
ولا يجعلها كذلك في الصلاة» فخالف بين حال الصلاة وغيرهاء على 
عكس ما يجب اعتباره. 

وذلك لأن حال الصلاة يجوز أن يتعلق بها من الحرمةء وتغليظ 
الحكم» ما لا يتعلق بغيرها كحرمة الصلاة. 

كما تجب كفارة حلق الرأس واللبس في الإحرام» ولا يجب مثله في 
غير الإحرام» وكفارة صوم شهر رمضان يجب لإفطاره في شهر رمضان» 
ولا يجب في غيره» فكان لما ذكرنا نظير في الأصول. 

فأما أن تكون رؤية الماء في غير الصلاة» توجب الطهارة» وفي حال 
الصلاة لا توجبها بلا أثر ولا نظر؛ فهذا تحكمٌ في دين الله عز وجل بما لم 
ل ااا 

فإن قيل: لا يجوز أن نتوهم على أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم”'' أنهم ضحكوا خلفه في الصلاة. 

قيل له: يحتمل أن يكون الضحك كان من بعض المنافقين» فبيّن النبي 
صلئ الله عليه وسلم الحكم للجماعة. 

وأيضا ققد ترد على" الأنسنان حال له شط ها لقن تن الضف 
فلا يدم على تلك الحال. 


)١(‏ في «ق»: (وروي عن أصحابه أنهم)؛ والصواب ما أثبت. 


كتاب الصلاة AV‏ 


وقد أخبر الله تعالل عن قوم أنهم 8 وَإِذَا أا جره أَوهَوًا افوا إل 
020 


وتر ایا ومعلوم أنهم لم يكونوا فضلاء الصحابة 


2 FR FR RF * 


)١(‏ من الآية رقم: ١١‏ من سورة الجمعة. 
(۲) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۸ روح المعاني 5/78 .٠١‏ 


A۸‏ كتاب الصلاة 


باب صلاة المساف ° 


مسألة : [بيان مسافة القص ]° 

قال أبو جعفر : (ومّن سافر يريد مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً: قَصرَ 
الصلاة إذا جاوز بيوت مِصّرهء وإن سافر يريد دون ذلك: لم يقصر). 

قال أبو بكر : وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهاء والمقيم يوماً وليلة»”. 

وهذا القول خارج مخرج البيان» وحكم البيان أن يكون شاملا جميع 
ما اقتضى البيان من جهته» فقد بين بذلك حكم جميع المسافرين» فكل 
مسافر هو الذي يكون سفره ثلاثا» حتئْ يكون بيانه مستوعبا لحكم 

ولو كان السفر الذي يتعلق به الحكم أقل من ثلاث» لكان قد بقي من 
المسافرين من لم يبيّن حكمه في الخبر» وقد قلنا إن ما ورد على وجه 
البيان» فحكمه أن يكون شاملاً لجميع ما اقتضئ البيان فى بابه. 

ا قوله: اليمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها»: اسم للجنس» 


.۳٤ متن مختصر الطحاوي ص۳۳‎ )١( 
.97/١ المبسوط ۱+ وبدائع الصنائع‎ ۲٠٠١/١ راجع: الأصل‎ )( 


(۳) سبق تخريجه. 


کتاب الصلاة ۸۹ 


لدخول الألف واللام عليه فلا أحد من المسافرين يثبت لهم هذا الاسم 
في الشرعء وإلا وهو داخل فى اللفظ. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأةٍ 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم». 

فعلّق الحكم بالثلاثة» كقول الله تعال في عِدّة المطلقة: « َة 
و يري( . ل (MW, SCALIA‏ 5 ا“ 
قروو 4 ٠‏ وفى اليائسة: #ثلثة أشهر# . وسائر الأعداد التى علق بها 
الأحكام» فكان الحكم مقصوراً عليهاء دون ما هو أقل منهاء كذلك ما 
NY‏ 

فإن قيل: روي: «لا تسافر یوما»» و: «لا تسافر یومین». 

قيل له: كله صحیح › ومتئ قصدات سفر ثلاثة أيام» لم يخرج يوم 
وليلة» ولا يومان منه. 

ومّن استعمل خبر اليوم واليومين على الانفراد في حَظر السفرء فقد 
أسقط الثلاثة» وسَلَبّها فائدتهاء ومّن استعمل الثلاثة» لم يُسقط حكم 


(4۷0/۲7 ۳۳۸ و:‎ »)4۷1/۲( ٤۲۳/۱۳٤١ أخرجه مسلم 11۸/۸۲۷ و‎ )١( 
.)758/1( ۱۰۳۲ والبخاري‎ 

(۲) البقرة: ۲۲۸. 

.٤ الطلاق:‎ )۳( 

.)4۷۷/۲( ۱۳۳۹ أخرجه البخاري ۱۰۳۸ (۳۹۹/۱)» ومسلم‎ ٤( 

(0) أخرجه البخاري ١776‏ (19۹/۲)» ومسلم ۸۲۷ .)4۷٦/۲(‏ 


0 كتاب الصلاة 


١ 0)‏ : : 
اليوم ' واليومين على الوجه الذي وصفنا. 

فإن قيل: وما في تعلق حكم إباحة سفر المرأة بما دون الثلاثة» 
وحطره فى العلاثة :مما وجب أن ركون القضر فن اكلاة؟: 


قيل له: لاتفاق الجميع على أن حكمهما'" واحدء وأن حكم الحظر 
فى سفر المرأة إذا كان متعلقاً بالثلاثة» فالقصر والإفطار مثله. 


١ 
9 
. 
¥ 
آل‎ 


فإن قيل: قوله تعالئ: ومن ڪان ميس ا أَوْعَلَ سمر قو دة من اڪاو 
ُحَمَ 4 وعمومه يتناول القليل والكثير» فما اتفق الجميع على خروجه 
من حكم الآية» أخرجناه منه» وما عداه فمحمول على الظاهر. 

قيل له: لا يصح اعتبار عمومه؛ لأنه مُجْمَلء لا يتناول مقداراً معلوماً 
۰ لم0 
في : 


)١(‏ في «ق»: (لم يسقط حكم اليومين واليومان على الوجه...)إلخ. والصواب ما 
أثبت من «د). 

(۲) في «ق»: (حكمها واحد)» والتصويب من «د»» والمراد: حكم سفر المرأة 
وحكم قصر الصلاة. 

. ۱۸١ البقرة:‎ )۳( 

(5) قال المؤلف في أحكام القرآن :۱۷٤/١‏ «وليس للسفر حد معلوم في اللغة» 
يفصل به بين أقله وبين ما هو دونه...؛ لأنه اسم مأخوذ من العادة» وكل ما كان 
حكمه مأخوذ من العادة» فغير ممكن تحديده بأقل القليل. 

وقد قيل: إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشف» من قولهم: سفرت 
المرأة عن وجههاء فسمي الخروج إلى الموضع البعيد سفراً؛ لأنه يكشف عن أخلاق 
المسافر وأحوالهء ومعلوم... أن ذلك لا يتبين في الوقت اليسيرء واليوم واليومين» 


كتاب الصلاة 4١‏ 


فإن قيل: يتناول اليوم واليومين» لقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما»”". 

قيل له: يتناوله الإطلاق» وإنما يسمّئْ سفراً بتقيبد» وما دخل تحت 
الآية» فهو ما يسمئ سفراً بالإطلاق. 

وكذلك إن احتجوا بقوله تعال: ا صَرَبْهُ في الْأَرْضٍ 4 كان 
الجواب فيه ما ذكرنا من إجمال”" اللفظ. 

وغل أن لفظ الضرت فق الأرض والتقراء: لنا كان مجلا عل نها 
اتفق عليه الجميع أنه مراد: اناف وما اختلفوا فيه: لم يصح إثباته إلا 
يدليل: 

وأيضاً: فإن طريق هذا الضرب من المقادير التوقيف والاتفاق» وقد 
حصل الاتفاق في الثلاثة» ولم يرد فيما دونها توقيف ولا اتفاق» فلم 


ھ٭ ام 
لىس . 


مسألة : [وجوب القصر على المسافر] *“ 
قال: (وصلاة السفر ركعتان إلا المغرب والوتر فإنهما ثلاث ثلاث› 


لأنه قد يتصنع في الأغلب لهذه المسافة» فلا يظهر فيه ما يكشفه البعيد من أخلاقه». 
(۱) سبق تخريجه قريباً. 
(۲) النساء: .٠١١‏ 
(۳) في «د»: (احتمال اللفظ). 
(5) راجع: الأصل ۰۲۷۰/۱ 584ء والمبسوط 2719/١‏ وبدائع الصنائع 
1 4. 


۹۲ كتاب الصلاة 


إلا أن يصلي خلف مقيم. فيتم» فإق اه 1" سافنا ق 
أربعاء ولم يقعد في الثنتين : بطلت صلاته). 

قال أبو بكر أحمد : الحجة لأصحابنا فى هذه المسألة من طريق 
الآثار» واتفاق الصدر الأول رضي الله عنهم» والنظر. 

ذأما:الأكان» ایت ا رشي :الله ا ادر فيك ا فى الست 

: م _ِ 
والحضر ركعتان. فزيد فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر على ما 
: )0 0 

کانت) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في 
العف ا ا 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفجر ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم». 

وقال عي كي الله فة خن سال عل يرد م > كف فصن وقد 

(۱) أخرجه البخاري ۳٤۳‏ (۱۳۷/۱)» ومسلم 586 .)٤۷۸/۱(‏ 

(۲) أخرجه مسلم 417 (۷۹/۱٤)»ء‏ وأبو داود ١151‏ (2)40/7 وأحمد في 
المسئد ."66/١‏ 

(") أخرجه أحمد في المسند ۳۷/١‏ والنسائي في المجتبئْ »)١١1/5( ١519‏ 
صرح بذلك أحمد في المسند ١/لالاء‏ وصححه مسلم في مقدمة الصحيح ."54/١‏ 

)٤(‏ في مصادر الحديث: يعلىئ بن أمية» وكلاهما صحيح ١‏ فأمية والده» ومئية 


أمه» صحابي مشهور مات سنة بضع وأربعين. انظر: تقريب التهذيب ص۹٠٦‏ ت: 
۹ 


كتاب الصلاة ۹۳ 


فقال: سألت النبي صاى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال: 
«صّدقة تصق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته". 


وقال عمران بن حصين رضي الله عنه: «ما رأيت النبي صلئ الله عليه 
اننا > وصلئ بمكة ركعتين» وقال: «أتموا 
فإنا قو ر 

القصر موقوفاً على اختيار المصلى» لقال: «أتمواء فإنا لا 
نريد الوتمام». 

وشا وردت الآثار متظاهرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 

۰ )۳( )4( 
يصلي في السفر ركعتين» لا يزيد عليهما. رواه عمر'"» وابن مسعود“» 
وأو رو "8 وان غا وان عور ا وضعران: ون تصن "ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند :”5/١‏ ومسلم 785 »)٤۷۸/١(‏ والنسائي في 
المجتبئ .)١115/7( ۱٤۳۲‏ 

(۲) أخرجه أحمد فی المسند ٤۳۱-٤۳۰/٤‏ وأبو داود ۱۲۲۹ (۲۳/۲)» 
والترمذي :546 4/7 4) وقال: هذا ديك خسن ملحيح. 

(؟) أخرجه عنه مسلم 597 .)٤۸۱/۱(‏ 

(6) أخرج ذلك عنه البخاري .)"58/1١( ٠١75‏ 

(0) قال الزيلعي: «أخرجه الدارقطني في سننه». نصب الراية ۱۹٠/۲‏ ولم 
أجده في المطبوع من سنن الدارقطني» والله أعلم. 

.)٤۷۹/۱( 584 أخرجه البخاري ۱۰۳۰ (۳۹۷/۱)» ومسلم‎ )١( 

.)٤۸۰-٤۷۹/۱( 589 ومسلم‎ ,)"1/5/١( ١١5١ أخرجه البخاري‎ )۷( 


(۸) سبق تخريجه قريباً. 


۹٤‏ كتاب الصلاة 


ونس في آخرين من الصحابة رضي الله عنهه””. 

فثبتت دلالته من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: أن فرض الصلاة مَجْمَّل في الكتاب» وفِعْل النبي صلى الله 
عليه وسلم وارد فيها علي جهة البيان» فهو على الوجوب» كفعله الأعداد 
في ركعات الظهرء وسائر الصلوات في الحضر. 

ومدّعي التخيير فيه» كمدعي التخيير في الظهر والعصر في الحضر بين 
الأربع وبين الست. 

والثاني: أنه لو كان المسافر مخيّراً بين الإتمام والقصرء وكان مراد الله 
في أمره بالصلاة» لما جاز أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم التوقيف 
عليه ا قرلا وما فو لان الحا ي مر مان الخد فى ال 
كالحاجة إلى معرفة عدد ركعات الصلاة في الحضرء اعا ان 
في الزيادة على الركعتين من جهة القول والفعل» علمنا أنها غير ثابتة على 
الركعتين. 

# ومن جهة الإجماعء اتفاق الصدر الأول على النكير على عثمان 
رضي الله عنه في إتمامه الصلاة بون" وموافقة عثمان إياهم على ذلك» 


.)580/١1( 594٠0 أخرجه عنه مسلم‎ )١( 

(؟) مثلاً عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عند البخاري ٠١8‏ 
»)”517/١(‏ وعن جابر رضى الله عنه عند أبى داود ١70‏ (71//7)» وقال: "غير 
معمر يرسله ولا يسنده». ۰ ٠‏ 

(۳) صح النكير علیٰ عثمان على الإتمام بونئ عند مسلم 5946 (١/۳۸۲)ء‏ ولم 
أقف على الاتفاق. والله أعلم. 


كتاب الصلاة م6 


واعتذاره بأنه إنما أتم؛ لأنه تأهّل بمكة» وقال: سمعت النبي صلئ الله عليه 
وسلم يقول: «من تأهّل ببلد» فهو من أهله»» ولو كان مخالفاً لهم» لما 
احتاج إلى الاعتذار. 

وقال الزهري: «إنما أتم عثمان؛ لأنه أزمع الإقامة»”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «مَن صلى في السفر أربعاً» كمن 
صلَّىْ في الحضر رکعتین»". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «صلاة السفر ركعتان» من خالف 
اله كف : 

وأنكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عامة الصحابة””. 


فإن قيل: روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «قَصَرَ رسول الله 


٤٤۳ وضعف أحمد شاكر سنده برقم:‎ »57/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار 5099 (٤/۳٦۲)ء وأعله‎ .»”( 
بالانقطاع» وضعف عكرمة بن إبراهيم.‎ 

(1) ذكره البيهقي في المعرفة .)۲٦۲/٤( 504١‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۲۳۸ (775/5). 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۲۲۰ »)۳۳۳/٤١(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ٤۲۸۱‏ )0-014/1(« وابن أبى شيبة فى المصنف ۸۱۷۸ »)۲٠١/۲(‏ 
ولعل المراد من الكفر» كزان نن التحفيف الو رة اغ 

)٥(‏ أي أنكر الأربع ركعات في السفر بمنئ على عثمان رضي الله عنه. أخرجه 
البخاري ٠١5‏ (۳۹۸/۱)» ومسلم 5946 .)587/١(‏ 


45 كتاب الصلاة 


صلى الله عليه وسلم في السفرء وأتم»”". 

قيل له: هو صحبح”"» وهو معنئ قول عمر رضي الله عنه: «تمام غير 
قصر»» ومعناه: قصرَ في الفعل» وأنم في السك ”". 

فإن قيل: فقد كانت عائشة رضي الله عنها ّم في السفر. 

وروي عنها أن المسافر بالخيار: إن شاء د وإن شاء قصر”". 

قيل له: إنها سئلت عن ذلك». فقالت: «أنا أم المؤمنين» فحيث 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن 55 (۱۸۹/۲) وقال: هذا إسناد صحيح. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 279/7 وفيه: مغيرة بن زياد» وهو ضعيف. 
وأخرجه الشافعي في الأم .٠۷۹/۱‏ 

(۲) قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد :554/١‏ «ولم يثبت عنه أنه أتم 
الرباعية في سفره ألبتة» وأما حديث عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقصر في السفر ويتم...)» فلا يصح». وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «هو 
كذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم»» وقد روي: «كان يقصر› ونّيم... أي 
تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين»» قال شيخنا ابن تيمية: «وهذا باطل» ما كانت 
أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه » فتصلي 
خلاف صلاتهم). 

(۳) أي: قصر الرباعية إلى اثنتين فعلآء ولكنه أتم في الحكم» حيث إن فرض 
المسافر ركعتان» وذلك تمام غير قصر. 

)٤(‏ قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد .5567/١‏ قلت: «وقد أتمت عائشة بعد 
موت النبي صلئ الله عليه وسلم»» وقد أخرج ذلك عنها البخاري ))”59/١( ٠١5٠‏ 
ومسلم 6 9 والطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ /575. 

)٥(‏ لم أقف عليه فيما تبسر لي من المراجع. 


كتاب الصلاة ۷ 


حَلَلْتَ فهو داري)”". 


وأما قولها: «المسافر بالخيار»: فمعناه في أن يدخل في صلاة مقيم 
- 

فإن قيل: لما لزمه الإتمام» لدخوله فى صلاة المقيم» دل عل أنه 
مخيّر بين الإتمام والقصر قبل الدخول. 

قيل له: لأن حكم الصلاة يتغير بالإمام» ألا ترئ أن المرأة والعبد 
والمريض إذا دخلوا مع الإمام في الجمعة صلوا ركعتين» ولا يدل ذلك 
على أنهم مخيّرون قبل الدخول بين أن يصلوا أربعا أو ركعتين. 

وأيشنيا: فالمقيم مخيّر بين أن يسافر فيصلي ركعتين» وبين أن يقيم 
فيصلي أربعاء ولا يدل ذلك على أنه مخيّر قبل السفر بين الإتمام والقصر. 

* ومن جهة النظر: إنه لما كان مخيّراً بين فعل الزيادة على وجه 
الابتداءء و" تركها لا إلى بدل» دل ذلك على أن الزيادة نفل؛ لأن هذه 
صورة النفل فى الأصول» وصورة الفرض أنه لا خيار له فيه» أو يكون 
مخيّراً بين فعله و تركه إلئ بدل. 

فإن قيل: قوله عز وجل: # وَإدًا ص في الأرض میس کیک جاح أن تَقَصرُوأ 
ل )2 غك . 

لصَلَرْو 4 : ب . يقتضي التخيير. 


.٤۲۸/١ أخرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
في «د»: أو تركها.‎ )۲( 

(۳) في «د»: أو تركه. 

.٠١١ النساء:‎ )5( 


۹۸ کتاب الصلاة 


قيل له: ليس هذا القصر الذي اختلفنا فيه؛ لأن هذا القصر معقود 
الخوف». وأن الخائف وغيره لي 

وعلئ أن غير" الخائف لم يدخل في حكم الآية» فلا يصح 
الاحتجاج به في المسافر الذي ليس بخائف. 

وعلئ أن قوله: افيس ع جاح €: لا يقتضى التخيير» وإنما فيه 
جواز القصر”"» وفيما قدمنا من الأدلة: الوجوب» ولا يتنافيان. 


ألا ترئ أن قوله: لملا جتاحَ عَكيهِ أن يطو بهًَا 4 : لم ينف 
وجوب السعي بينهما. 

وأيضاً: فإن هذا القصر ليس هو قصراً في أعداد الركعات عندناء وإنما 
هو علا أحد وجهين: 

إما إباحة الصلاة بالإيماء في حال الخوف» فيكون قصراً في أوصاف 
الصلاة» أو إباحة الاختلاف والمشي في صلاة الخوف؛ لأن مثله في 
غيرها يقسد الصلاة» فسمّاه قصراً أباح الصلاة معه. 


.٠٠٤/۳ انظر: بداية المجتهد مع تخريجه الهداية‎ )١( 
في «د»: حكم الخائف.‎ )۲( 
راجع: أحكام القرآن للمؤلف ؟7100-7017/7.‎ )۳( 


CNT “<‏ سنا مهس 2 rt‏ 57 سح رە 5 مح سس 20 
(5) وتمام الآية: لن الصَمًا والمروة من سَعَا رِانَهِ فَمَنْ حَجَّ لبت أو أعََمَرَ لا جُكَاح 
عليه آن يوم بها ...€ إلخ. البقرة: .٠١۸‏ 


كتاب الصلاة ۹۹ 


مسألة : [الاعتبار في القصر وعدمه بآخر الوقت]”" 

قال : وما ف ار اقتال أن ا ها اد ماف 
ولو قَدِمّ مسافرٌ في آخر الوقت قبل أن يصلي: صل صلاة مقيم). 

قال أبو بكر أحمد : جواب هاتين المسألتين لا خلاف بين أصحابنا 


وكذلك قولهم في الحائض إذا طهرت في آخر الوقت: أنه يلزمها 
فرض الصلاة» ولو حاضت في آخر الوقت: سقط عنها فرض الصلاة. 

واختلف شيوخنا المتأخرون في الوقت الذي يتعلق به فرض الصلاة» 
فقال بعضهم: إنما يتعلق حكم الوجوب بآخر الوقت» وقال آخرون: بأول 
وقتء إلا أنه موسّع له في التأخير'". 

وكذا قال من قال بهذه المقالة في الزكاة: إن فرض الزكاة يتعلق 
بوجود النصاب» إلا أنها تجب وجوباً موسّعاً إلى الحول'". 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن الفرض يتعين 
بالفعل من أول الوقت إلى آخرهء فإذا جاء آخر الوقت تعيّن الفرض 
بالوقت» ويحصل عليه الوجوب» فعَل الفرض أو لم يفعل» وما قبل ذلك 


.415-469/١ بدائع الصنائع‎ »778/١ المبسوط‎ 2558/١ راجع: الأصل‎ )١( 
وكشف الأسرار عن أصول فخر‎ 2179-١١١7 والفصول في الأصول للمؤلف‎ 
.519/١ الإسلام البزدوي‎ 

(۲) راجع: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي »558/١‏ وأصول 
السرخسي .447:/١‏ 


55 كتاب الصلاة 


فهو مخيّر فيه» فإن فعلّه تعيّن الفرض بالفعل» وصار ذلك الوقت كأنه”" 
وقت الوجوب بعينه. 

ونظير ذلك ما خير الله عز وجل الحانث في يمينه» بين التكفير 
بالعتق» أو الكسوةء أو الإطعام” '» ولا يجوز لنا تعبين شيء من ذلك عليه 
بنفس الحِدْثء» فإن فعَل أحدهاء تعيّن حكم الفرض منه بالفعل» إذ كان 
مخيّراً في فِعْل أيها شاء. 

كذلك الذي يدخل عليه وقت صلاة» لما كان مخيّراً في أن يفعلها في 
أي وقت شاءء إلى أن ينتهي إلئ الوقت الذي لا يسعه فيه التأخير: لم يعيّن 
عليه فرض الصلاة بدخول الوقت» إذ كان له تأخيرها إلى آخر الوقت» لا 
إلى بدل ولا قضاء؛ لأن المفعول في آخر الوقت غير مفعول على وجه 
القضاء عما لزمه بأول الوقت. 

فلما كان كذلك: عَلِسا أن الفرض لم يتعيّن عليه بالوقت» حتئ إذا 
فعله: تعيّن عليه حكم الفرض بالفعل» فإذا صار إلى آخر الوقت تعيّن عليه 
الفرض بوجود الوقت؛ لأنه يستحق اللوم بالتأخير» ولأنه لو تركهء ركه 
إلى قضاء فرض فائت عن وقته. 

فإذا ثبت ذلك» ثم لم يصل المقيم حت سافر قبل خروج الوقت» فقد 
أت عليه وقت الوجوب» وهو مسافرء فلزمته صلاة المسافر» وكذلك 


6 في «د»: كله. 

(١‏ يشير بذلك إلى قوله: لا يوادم أنه باغو ف اسیک وکن بوذكم يما 
تلن گر تلت عرو مَسَلِكينَ من أوسط ما نطو مون أهل كم أوكسْوَتْهُرَ أو رر 
وق ا ا ا ذلك کسر ة أَيمكم إا عفد 4. المائدة: .۸٩‏ 


كتاب الصلاة ۱۰۱ 


المسافر إذا قم قبل خروج الوقت» فقد أتئ عليه وقت الوجوب وهو 
مقيم» فلزمه الإتمام. 

ثم لا يتغير بعد ذلك حكمه بالفوات» كالفجر والظهر إذا فاتتاء لم 
يتغير حكمهما عما لزمتا بالوقت. 

وقد وافقنا المخالف على أن المسافر إذا قم في آخر الوقت: لزمه 
الإتمام» وكذلك الحائض إذا طهرت في آخر الوقت: لزمها فرض 
الصلاة ٠"‏ وموافقته إيانا في ذلك» يقضي عليه في الظاهر إذا حاضت في 
آخر الوقت في سقوط فرض الصلاة» والمقيم إذا سافر في آخر الوقت 


وجوب القصر. 
مسألة : زلا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا 
جمعاً صوريا]”" 


أن يصلي الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتهاء وكذلك المغرب 
والعشاء» ولا تجمعان في وقت إحداهما إلا بعرفة وجَمّع). 


a 


قال أبو بكر أحمد : الأصل في ذلك قول الله تعالئ: إن السار 


ل اللؤزييرتت و بحن فرضا زا 


2 
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.18-50/7 انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.١57/١ بدائع الصنائع‎ »١594/١ المبسوط‎ »١1517/١ راجع: الأصل‎ )۲( 
.٠١۳ النساء:‎ )۳( 


وأو الوه طرق آلتبار 4. 

فلا يجوز لأحدٍ ترك الوقت المفروض فيه الصلاة إلا بدلالة» وقد 
اتفق الجميع على بعض هذه الصلوات. أنه لا يجوز ترك الوقت فيها"› 
كذلك سائرهاء لوجود التوقيت فيها. 

وأيضاً: صلئ النبي ضلئ الله عليه وسلم الصلوات الخمس عند سؤال 
السائل عن المواقيت في أول مواقيتها وآخرهاء ثم قال: «الوقت فيما بين 
0 

ونقل الناس هذه المواقيت نقلاً عاماًء قولاً وفعلاًء بحيث يوجب 
العلم والعمل» فلا يجوز لأحد تركها إلا بمثل ما ورد به نقل الأصل. ولا 
يجوز إسقاطها بأخبار الآحاد» وبما يحتمل التأويل» ولا بالنظر 
A‏ 

افيا روئ عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في 


(۱) الإسراء: ۷۸. 

.١١5 هود:‎ )۲( 

(۳) لعله يقصد بذلك الجمع بين العصر والمغرب» وبين العشاء والصبح› فهذا 
لا يجوز إجماعا. انظر: المغنى: 14/۳. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة ١٠١‏ 


اليقظة ؛ بأن يؤخر الصلاة إلى وقت أ ی 

فإن ایا ا روف فاا عرد اواد 6 وان کباش 
رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم جمَع بين الصلاتين: الظهر 
دال وال ت وا 

قيل له: لم يبيّن في أخبار هؤلاء كيفية الجمعء قاذ ا ا 
للمخالف» إذ ليس هو عموم لفظ» فينتظم سائر وجوه الجمعء وإنما هو 
حكاية فعل كان من النبي صلی الله عليه وسلم» » فليس مخالفنا و 
E‏ مير" عام سداد كلقا ينا لتر لم 

ويدل أن هذا الجمع كان علئ ما قلناء أن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «جَمَع رسول الله صلی الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف» ولا 
سفر»» وفي بعضها امن غين سفنب Eh‏ 


.)٤۷۲/۱( 54١ ومسلم‎ »)۳۰۷/۱( 55١ أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 0١7١/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 8755 .)5١1١/75(‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۷٠١‏ (540/1)» وأحمد في المسند 0 وأبو داود في 
المصدر السابق .)٠١/7( ١١١5‏ 

.)591/١( ٥٥/۷۰۵ ومسلم‎ »)۳۹٤/۱( ۱۱۲۰ أخرجه البخاري‎ )5( 

(5) في «د»: على ما يقول. 

(1) أخرجه البخاري 014 (۲۰۱/۱)» ومسلم .)510-549/١1( 50-594/1١6‏ 

(۷) هذا عند أبى داود »)١0-1١5/7( ١7١١‏ والنسائي في المجتبئ 15١١‏ 
(550/1)» وكذا مسلم ۰٤/۷۰۵‏ (441-490/1). ا 


:١غ‏ كتاب الصلاة 


ولا خلاف بين الفقهاء أن الجمع لا يجوز في الإقامة من غير عذر”". 

وروئ علي بن موسئ القمي قال: حدثنا العباس بن يزيد الحراني 
قال: حدثنا ابن عيينة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله رصي الها غنه قال : : «ما رأيت رسول الله صلئ الله عليه وسلم صلی 
صلاة قبل وقتهاء إلا بعرفة ة والمزدلفة»”". 

وقد روئ عبد الله رضي الله عنه حبر الجمع”” » فعلمنا ان“ معناه كان 
على الوجه الذي نقوله. 

لل ا لد الو كلسي ا م 
يصلي ا ثم 0 00 «كذا كان النبي صل الله ا 0 

.0( 
يصنع) 2 


)١(‏ حمل المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في جواز الجمع بين 
الصلاتين في الحضر بدون عذر على الجمع الصوري الذي يقول به الحنفية» و 
توفيق حسن بين الأدلة من السنة والإجماع» وقد نقل الإجماع على منع الجمع في 
الحضر بدون عذر ابن قدامة في المغني ٠٠١/۳‏ وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد 
.TV/Y‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)1۰٤/۲( ١598‏ ومسلم ۱۲۸۹ (4۳۸/۲)» وقد سبق 

(۳) أخرجه البخاري »)1۰٤/۲( ۱٥۹۸‏ ومسلم ۱۲۸۹ (4۳۸/۲)» وقد سبق 
تخريج حديثه في الجمع بين الصلاتين. 

(5) في «د»: أنه أراده على الوجه الذي نقول. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)7١١/7( ۸۲٤١‏ وأبو داود في السنن 


كتاب الصلاة ه١٠١‏ 


وروئ عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في السفر يؤخر الظهر ويعجل العصرء ويؤخر 
المغرب ويقدّم العشاء»”". 

وروئ أبو سلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أخّر صلاةً إلى آخر الوقت حت قبضه الله تعالوا»”". 

فإن احتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حين استصرخ على 
صفية بنت أبي عبيد. قال نافع : فسار حتئ غاب الشفق» ثم نزل حتى جمّع 
بينهماء ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعل»"”". 
وفي بعض ألفاظ الحديث: سار حتئ ذهبت فَحْمة العشاءء ورأينا بياض 
الأ 


(۱۲۲۷)» والنسائي »)٠١۷١(‏ وأبو يعلى »)٤٦١(‏ وعبد الله في زوائد المسند 
“١‏ وحسّن إسناده العلامة الشيخ محمد عوامة في تحقيقه للمصنف 590/0. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۲۳۸ .)۲٠٠/۲(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 2١54/١‏ وانظر تخريجه وشواهده بما يقويه في تحقيق العلامة الشيخ 
محمد عوامة للمصنف ۳۷۹/۰۵ (871/1). 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۱۹-۱۷ (559/1) بأسانيد فيها إسحاق بن 
عمرء تركه الدارقطني» وفي الآخر: معلىئ بن عبد الرحمن الواسطي» متهم بالوضع» 
وفي الثالث: محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك الحديث. راجع: تقريب التهذيب 
ص١١٠٠.‏ الترجمة ۳۷٤‏ وص .١ 5١‏ الترجمة: 548٠05‏ وص598 الترجمة: .٦۱۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۷۱۱ (1۳۹/۲)» وأبو داود ۱۲۰۷ (۱۲-۱۱/۲). 

)٤(‏ عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 2١51/1١‏ ونحوه عند النسائي في 


.)۲۸۷/۱( ٥۹۰ المجتبئْ‎ 


١١5‏ كتاب الصلاة 


قيل لهم: أما قوله: «سار حت غاب الشفق»: فإنه لفظ لم يذكره إلا 
أيوب عن نافع » لم يذكره مالك» ولا الليث» ولا أحل ممن روئ ذلك 
0 

وقد روئ أسامة بن زيد عن نافع هذا الحديث فقال فيه: «فلما كان 
عند غيبوبة الشفق» نزل فجمع بينهما»”". 

فالواجب أن يجعل ما رواه أيوب من قوله: «حتئ غاب الشفق»: على 
معنئ: مقاربة غيبوبة الشفق» كما قال الله تعالئ: # وَإِدًا بلَحْنَ أُجِلْهِنَّ 4 : 
والمعنئ مقاربة البلوغ. 

وأيضاً: فإنما أراد بالشفق: الحمرة دون البياض؛ لأن إسماعيل بن أبي 
ذهبت فحْمة العشاءء ورأينا بياض الأفق» نزل فصل المغرب» ثم 
العشاء9 , 


)١(‏ رواية أيوب عن نافع عند أبي داود تقدمت» ورواية الليث عند الطحاوي فى 
المصدر السابق» ورواية مالك في الموطأ .)١55/1١(‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »177/١‏ والدارقطني - عن محمد 
بن فضيل عن أبيه عن نافع في السنن ۱۸ (١/۳۹۳)ء‏ ولفظه: «حتى إذا كان قبل 
غيبوبة الشفق» نزل فصلئ المغرب» ثم انتظر حتی غاب الشفق فصلى العشاء». 

(۳) وتمام الآية: لإا عن جهن فلاجتاح َل في ما مَعَلْنَ ف أَنفْسهنّ اْمعرْوفٍ ©. 
البقرة: 5 737. 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في المصدر السابق »١5١/١‏ والنسائي في المصدر 
السابق برقم: .)581//١( 09٠١‏ 


كتاب الصلاة /ا ١١‏ 


فأخبر أن البياض كان باقياً حين صل المغرب» فجائز أن يكون 
العشاء بعد غيبوبة البياض» ويكون معن رواية أيوب: أنه صلئْ حين غاب 
الشفق يعني الحمرة» وهذا صحيح على أصل أبي حنيفة؛ لأنه يقول ما دام 
البياض باقياء فهو من وقت المغرب. 

وروئ العطاف بن خالد هذه القصة عن نافع » وقال فيها: «حتى إذا 
كاد الشفق يغيب»”"» وهذا محمول على البياض» ليصح معنى ما روي: 
«فلما غاب الشفق». 

ورواه الليث عن نافع وقال فيه: «فسار حتئ هم الشفق أن يغيب»”" 2 
وهذا موافق لمعن عطاف بن خالد. 

ويدل على صحة تأويلنا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا: ما 
روئ حصيف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان إذا جد به السير أخخّر من الظهرء وعجل من العصرء 
وأخر من المغرب» وعجّل من العشاء»”". 

فبيّن فيه كيفية جَمْع النبي صائ الله عليه وسلم. 


وإذا لم يثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين 


)١(‏ عند الطحاوي في المصدر السابق ١/77٠ء‏ والنسائي في المجتبئ» 
المصدر السابق برقم 596 »)۲۸۸/١(‏ والدارقطني في السئن» المصدر السابق برقم: 
۱ ا كر خرف 

(۲) عند الطحاوي في المصدر السابق .٠١١/١‏ 

(۳) أخرج عنه البخاري ١501‏ (۳۷۰/۱)» ومسلم ۷۰۳ »)588/١1(‏ كلاهما: 
يعني المغرب والعشاءء أما بين الظهر والعصر؛ فلم أجد لهما ذكرا. 


1٩۸‏ كتاب الصلاة 


الصلاتين» إلا ما رواه نافع في قصة صفية حين استصرخ عليهاء وكان فيه 
من اختلاف الألفاظ المحتملة للمعاني ما وصفنا: لم يجز لنا ترك الوقت 
المتفق على نقله قولا وعملا بمثله. 

ويدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يجمع إلا في هذه القصة: 
ما روئ معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما 
كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتهاء إلا صلاتين حين أخبر بوجع 
ارا 

فبيّن أنه لم يجمع إلا هاتين الصلاتين» ومعنئ هذا الجمع عندنا: 
تأخير إحداهما إلى آخر الوقت» وتعجيل الأخرئ في أول الوقت. 

وقد روي عن أنس رضي الله عنه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم 
بين الصلاتين أخبار مختلفة الألفاظ. 

فروئ ليث عن عقيل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه «أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان إذا أراد ا ا و 
أخّر الظهر حتئ يدخل أول وقت العصرء ثم نزل فصلاهما»”". 

وروئ مفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه 
«أن النبي صائ الله عليه وسلم كان إذا أراد اوس ون e‏ 
سفرء أخخّر الظهر وعجّل العصرء وأخر المغرب وعجّل العشاء»”". 


.)048/17( 55٠7 أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)٤۸٩۹/۱( ٤۷/۷۰٤ أخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه نحوه مسلم ‏ عن جابر بن إسماعيل عن عقيل - في المصدر السابق 
برقم : 58/1٠١5‏ (484/1). والنسائي في السنن (المجتبئ) 097 (۲۸۷/۱). 


كتاب الصلاة ۱۰۹ 
فخالف لفظ الحديث الأول. 


ولو ثبت اللفظ الأول وهو قوله: «أخُر وقت الظهر حتئ يدخل أول 
وقت العصر»: لم يدل علئ قولهم» بل جائز أن يكون موافقاً لقولنا؛ لأنه 
لم يَحَكِ فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» وإنما حكئ قول 
أنس رضي الله عنه في ذلك. 

وجائز أن يكون عند أنس رضي الله عنه أن ما بعد الوثل: من وقت 
العصرء ورأئ النبيً صلئ الله عليه وسلم قد أخخّر الظهر إلى بعد المثل» 
حت قارب المثلين فصلى الظهر» ثم صلى العصر بعد المثلين» فقال أنس 
رضي الله عنه: «صلئ الظهر في أول وقت العصر»: على ما كان عنده. 

ويروئ عن ابن عباس رضي الله عنه حديث”" مثل حديث انس رضي 
الله عنه» وهو محمول على المعن الذي حملنا عليه حديث أنس رضي الله 
عنه. 

* ومما يدل على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان على الوجه 
الذي قلنا: أنه لم يرو عنه الجمع إلا بين صلاتين متجاورتي الوقت» وأنه 
لم يجمع بين الظهر والفجر» ولا بين الفجر والعشاء. ) 

فإن قيل: لما جاز الجمع بعرفة والمزدلفة» لأجل العذرء قسنا عليهما 
سائر الأعذار في جواز الجمع. 

قيل له: قد بينا فيما سلف أن ما ثبت نقله من طريق التواتر» وصح من 
جهة توجب العلمء لا يُعترض عليه بالقياس» ولا بأخبار الآحاد» وهذه 


)١(‏ حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في السفرء أخرجه مسلم 
01/۷۰0 )64/۱( 


۱۰ كتاب الصلاة 
صفة ما اختلفنا فيه. 


وعلئ أن اعتبار الجمع بين الصلاتين» لجوازه بعرفة والمزدلفة» 
ساقط» لاتفاق الجميع على أنه غير جائز له هناك تأخير الظهر إلى وقت 
العصرء ولا تعجيل العشاء في وقت المغرب"" وإنما جور الجمع هناك 
علئ غير هذا الوجه» فكيف يكون الجمع في غيرهما فرعاً عليهماء مع 
اتفاق الجميع على امتناع الجمع بعرفة والمزدلفة على الوجه الذي جوزه 
مخالفنا فى غيره؟ 
والعشاء» وبين المغرب وال أن لكل واحد منهما وقتا مع عدم 
الإحرام» فوجب أن تكون سائر الصلوات بمثابتها. 

مسألة : ايم المقيمون بعد فراغ إمامهم المسافر] ”© 

قال أبو جعفر : (ومّن صلئ وهو مسافر بمقيمين» صلوا بعد فراغه 
تمام صلاتهم وحداناء وينبغي للإمام أن يقول لهم: أتِمواء فإنّا قوم سفر). 

قال أبو بكر : وذلك لأنهم لا يتعين فرضهم إلى القصر بدخولهم في 
صلاة المسافر؛ لأنهم مقيمون» ولو نووا السفر وعزموا عليه» كانت 
إقامتّهم هناك مانعة لهم من الانتقال إلى حكم المسافرين» كذلك دخولهم 


)١(‏ أجمعوا على كيفية الجمع بعرفة والمزدلفة» وقد سبق توثيق إجماعهم» ولم 
يقل أحد بتأخير الظهر إلى العصرء أو تعجيل العشاء فى وقت المغرب فيما بحثت من 
كتب الفقه. 

(۲) راجع: المغني .١59/7‏ 

(۳) راجع: الأصل ۲۸٠/١‏ بدائع الصنائع .٠١٠/١‏ 


كتاب الصلاة ۱۱۱ 
في صلاة المسافر. 

وليسوا كالمسافر يقتدي بالمقيم فيتم؛ لأن المسافر لو نوئ الإقامة) 
صار مقيماً بنية من غير فعل» فدخوله في صلاة المقيم أحرئ أن يصير في 
حكم المقيمين. 

ولقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدو و 

وقال صلی الله عليه وسلم: «لا تختلفوا عل إمامكم»"". 

وقال: «ما أدركتم ارا وما فاتكم فاقضوا)””". 

فاقتضئ ظاهر هذه الألفاظ لزوم الإتمام بالدخول في صلاة المقيم. 

# وينبغي للإمام إذا فرغ أن يقول لهم: «أتمُواء فإنا قوم سفر»» لما 
روئ عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
بمكة ركعتين ثم قال: «أتموا يا أهل مكة» فإنا قوم سفر»“ 

# وحكي أن أبا يوسف حج مع الرشيدء فصلَئ الرشيد بمكة 
ركعتين ) فلما سلَّم أقام أبا يوسف فقال: أتموا يا أهل مكة» فإنا قوم سفر. 

فقال له رجل من أهل مكة: نحن أفقه وأعلم بهذا منك. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرج نحوه أبو داود ۱۲۲۹ (755-77/5)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .5١7/1١‏ 


1۲ كتاب الصلاة 


فقال أبو يوسف: لو كنت فقيهاً ما تكلمت فى الصلاة. 
فقال الرشيد: ما سرّي بها حمر النّعَم)”": يعني بجواب أبي يوسف 
مسألة : [الصلاة فى السفينة» وكيفيتها]9) 
قال أبو جعفر: (ومّن صلئ فريضة في سفينة قاعداًء وهو يُطيق 
يجزئه إلا من عذر). 
بن :مالك ری :اله عه بارضى ی قزريو :عدن ]ذا كنا روجلة خضرت 


الصلاةء فأمّنا قاعداً على بساط بالسفينة» وإن السفينة لمج ج. 


)١(‏ لم أعثر عليه عند غير المؤلف. 

() راجع: الأصل ٠٠٠١/١‏ المبسوط ٠۲/۲‏ بدائع الصنائع .٠١9/١‏ 

() قال الإمام العيني في نخب الأفكار شرح شرح معاني الآثار ۲۲۲/٤‏ 
(بتحقيق الشيخ أرشد مدني» طبع الهند): «بثق ثييرين: بفتح الموحدة» وسكون الثاء 
المثلثة» بعدها قاف» مضاف إلى شيرين: بكسر الشين المعجمة: اسم نهر تحت نهر 
الدَيّرء بستة فراسخ» ونهر الدَيْر: في غربي دجلة» وعند فوهته: مشهدٌ محمد بن 
الحنفية» وكلاهما من أنهر البصرة؛ والآن بثق شيرين قد خرب ودَثر).اه » وكتب 
هذه الحاشية بتوفيق الله المعتني بالكتاب: سائد بكداش» كما أفادني بذلك العلامة 
الشيخ محمد عوامة حفظه الله بخير وعافية ذخراً للعلم وأهله. 

وقد جاءت هذه الإضافة في مصادر عديدة فقهية وحديثية» وفي مخطوطات هذا 
الكتاب محرّفة إلى عدة أشكال» منها: شق سيرين» وبيثق» وبني» و...هكذا. 


)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »47١/١‏ وابن أبي شيبة في 


كتاب الصلاة ١11‏ 


ولا يروى عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك. 

فل انو نكر اعد هذا ا ب ارو هة ةا كانت السفينة اة 
فأما إن كانت موثقة في الشط: لم تجزه الصلاة إلا قائماًء كما رواه معلى 
عن أبي حنيفة. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: هو مسيء في الصلاة في السفينة قاعداًء 
- وتجزئه» قال: وقال أبو حنيفة: إن كانت السفينة على قرار الأرض: لم 
يجزئه أن يصلي جالسا. 

# ومن جهة النظر: أن فرض القيام لم يثبت في الصلاة إلا في 
موضع”" استقرار» بدلالة أن الراكب في الحال التي تجوز له فيها الصلاة 
راكباً» ليس عليه فيها فرض القيام» لأجل عدم الاستقرار» فلما جازت 
الصلاة في السفينة بالاتفاق» وهي سائرة"» دل ذلك على أنه ليس عليه 
فيها فرض القيام. 

ولأبي يوسف ومحمد: أن القيام من فرض"" الصلاة» فلا يجوز تركه 
مع القدرة عليه» كما لا يجوز ترك الركوع والسجود إلى الإيماء مع 
الإمكان. 


HF FF #* 


المصنف ٠٥٦١‏ (58/75). 
)١(‏ في «د»: حال الاستقرار. 
(۲) نقل الإجماع عليه النووي في شرح صحيح مسلم .5١١/05‏ 
(۳) في (د): فروض. 


١1‏ كتاب الصلاة 


باب صلاة الجمعة" 


مسألة : [أذان الحمعة وما يحظر عنده ووجوب الخطبة]”") 


قال أبو جعفر : (وإذا زالت الشمس يوم الجمعة» جلس الإمام على 
العو وادن اود بين يديه » وامتنع الناس من الشراء والبيع» وأخذوا 
في السعي إلى الجمعة» فإذا فرع المؤذنون من الأذانء قام الإمام فحَطَّب 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لقول الله عز وجل : يام ألَذنَ امنأ إذا 
نوك لِلصَّلَوةَ من بوم ألْجُْمْعَةَ نَأسَعوأ إل ذكْر الله ودروا لبي 4 فانتظمت 
الآية معاني : 

منها: الأذان للجمعة» ولزوم السعي إليهاء وترك الاشتغال بالبيع» 
والخطبةء لقوله: اشوا إل درآ 04. 

والنهي عن البيعء وإن كان مخصوصاً بالذكرء فليس المقصد فيه 


."”7" متن مختصر الطحاوي ص4‎ )١( 

() راجع: الأصل ۱“ والمبسوط ۰۲۱/۲ 275 "١‏ بدائع الصنائع 
/0000,. 

(۳) الجمعة: 4. 

.4 الجمعة:‎ )٤( 


کتاب الصلاة 110 


البيع» E IE AE TT‏ 
أكثر من كان يتخلف عنها لأجل البيع» وكان البيع من عظيم منافعهم 
ومقاصدهم. 

ونص على البيع» وعقّل به أن ادرف هذا يشغل ا اول بان 
أكون عنيا عند کا الله عر وا ٠#‏ قل تكن ا ا 
هذا القدر من القول إذا كان محظوراء فما فوقه أولى بذلك. 

وكما قال: لولحم الْخنزِرٍ 14" وجميع أجزائه محرم. 

وهو كقول النبي صل الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة 
إلا المكتوبة“. ومعلوم أن جميع ما يشغل عن صلاة الإمام داخل في 
النهي» لكنه نص على الصلاة» ليُعلم أن ما سواها اول بالنهي. 

وروئ أنس رضي الله عنه «أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصلي 
الجمعة إذا مالت الشمس»“) وكان الأذان والإقامة ‏ كما ذكر أبو جعفر - 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما 
كان خلافة عثمان رضي الله عنه» وكثر الناس» أُمَرَ عثمان يوم الجمعة 


)١(‏ هكذا في النسختين: (ما دونه). قلت: ولعلها: (ما سواه). 
(۲) الإسراء: 77. 


a‏ ص کک سے ر کو 


(۳) وتمام الآية: اتنا حرم عََتِحَكُمْ الْمِيَِةَ والدَمَ ولحم لْخِنزِرٍ ...€ [البقرة: 
[VY‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري 857 (۳۰۷/۱)» وأبو داود .)165/١( ١٠١85‏ 


١)‏ كتاب الصلاة 


(0) 


بالأذان الثالك» كذلك رواه الزهري عن السات ين يزيد رضي اللاعنه 


* وقوله: # فاسعَوا لل 4f Ef‏ يدل على وجوب الخطبة؛ لأنه لا 
ذِكرَ هناك يجب السعي إليه بعد الأذان إلا الخطبة» ولما أوجب السعي 
إليهاء دل على وجوبهاء إذ لا 25 أن يكون السعي Ey‏ إلا وهي 
واجبة؛ لأنها لو كانت نفلاً» جاز تركهاء وترك السعي إليها. 

وروی ابن عمر” وجابر بن سمرة رضي الله عنهم «أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما»”". 

* وقوله تعالئ: 8 تَسْمَوَأ إل وك آنه 4 : يدل أيضاً على أن الخطبة 
جائزة بكل ما كان ذكراً الله قليلاً كان أو كثيرء فحصلت فوائد الآية على 
خمسة أوجه منها: 

الأذان للجمعة» ووجوب الخطبة» وجوازها بكل ذكرء ولزوم 
السعي » ولزوم ترك البيع. 


.)500/1( ۱۰۸۷ أخرجه البخاري ۸۷۰ (۳۰۹/۱)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) الجمعة: 9. 

(۳) أخرجه ‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ البخاري ۸۷۸ (۳۱۱/۱)» ومسلم 
ATI‏ )0۸4/۲(. 

(4) أخرجه مسلم في المصدر السابق برقم: 857 »)٥۸۹/۲(‏ وأبو داود ٠٠۹۳‏ 
(0۷/1). 

.4 الجمعة:‎ )٥( 


كتاب الصلاة 11۷ 

مسألة : [الجمعة ركعتان] ° 

قال أبو جعفر : (إذا فرغ الإمام من خطبته» أقام المؤذنون الصلاة» 

وذلك لما روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها 
كذلك””". 

# قال : (ويقرأ فى الأولئ منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة» وفي 
الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقين» وإن قرأ غيرهما أجزأه). 

قال أبو بكر أحمد : كره أصحاينا أن يقصد مدرو تا يقرأها له 
يقرأ غيرها؛ لأ لا يغ أن خد شا من القرآن مهجورا. 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم «قرأ في صلاة الجمعة سورة 
الجمعة» وإذا جاءك المتافقون)*؛ 


)١(‏ راجع: الأصل ۳٦۸ 757/١‏ المبسوط 21١8/7”‏ وبدائع الصنائع 
1۱. 

(۲) أما قدر الجمعة ركعتان» فقد أجمع على ذلك أهل العلم» كما نقله ابن 
المنذر في الأوسط ٥۳۷‏ (48/85)» وأما الترتيب بين الخطبة والصلاة» وتقدم الخطبة 
عليهاء فهكذا عمل الأمة الإسلامية قاطبة وإن لم أقف ‏ بعد البحث قدر الاستطاعة - 
عل حديث ينص على ذلك» إلا ما ذكر في حديث مرسل أخرجه أبو داود في 
المراسيل عن ابن شهاب. راجع نصب الراية .١91//7‏ 

(۳) في «د»: (فإنه یکره أن يُتَخَذ شيء...) إلخ. 

.)٦٤۸/۱( ۱۰۷۵ أخرجه مسلم 41/4 (049/17)» وأبو داود‎ )٤( 


١1‏ كتاب الصلاة 


وروي «أنه قرأ فيها ب: | ربك الا 1 و: أتاك حديث 
قرا كيها بد سبح اسم ر 
الا 


وروي «أنه قرأ فيها سورة ة الجمعة» و: : هل أتاك حديث EE‏ 


وهذا يدل علئ أنه لم يكن يدوم علئ قراءة شيء واحد» لا يقرأ بغيره. 

مسألة : [مَّن درك إمام الجمعة في التشهد]”" 

(ومّن أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد» أوفيما سواه» صلئ ما 
أدرك معهء وقضئ ما فاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وفي قول محمد: يصلي أربعاً إن لم يدرك معه ركعة» ويقعد في 
الركعة الثانية مقدار التشهد» فإن لم يفعل صلى الظهر أربعا). 

# الحجة للقول الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فاقضوا»“» ومعلوم أن المراد ما فاتكم من صلاة 
الإمام؛ لأن قوله: «ما أدركتم» : : يعني من صلاة الإمام» والذي فاته مع 
الإمام: ركعتان» فيقضيهماء ولو اير بفعل الأربع : كان قاضياً لما لم يفته. 

* ومن جهة النظر: أنه أدركه في حال بقاء التحريمة» فصار كمدركه 
في أولهاء والدليل عليه: أن مسار :لو دخ ف اا ی لون هذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المصدر السابق »)2511١/١( ١١70‏ والنسائي في السنن 
.)١ ١7/9١‏ 

(۲) أخرجه مسلم 7/4148 (098/7)» وأبو داود ۱۱۲۳ (51/0/1). 

(؟) راجع: الأصل 2757/١‏ المبسوط ٠۳٥/۲‏ بدائع الصنائع .5517//١‏ 


1 سيق 5 


كتاب الصلاة ۱۱۹ 


الحال» لغيّر فرضه إلى فرض إمامهء وكان إدراكه له في آخرهاء كهو في 
أولها. 

* ويدل عليه أيضاً: اتفاق الجميع أنه لو أدرك معه ركعة بنئ على 
الجمعة””» والمعنى فيه إدراكه مع بقاء التحريمة. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مَن آدرك 

من الجمعة 0 أضاف إليها أخرئ» وإن أدركهم جلوسا صلی 
e‏ 

وروي في بعض الألفاظ : «مَن أدرك دونها : صلئ أر بعا) 

قبل ها حوبت زا ضعي لا يئبته أهل النقل على هذا الوجهء 
وإنما أصله ما رواه معمر والأوزاعي ومالك عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «مَن أدرك من 
صلاة ركعة» فقد آدرکها»: 


€ 


ء٠۱۸٤/۳ هو قول أكثر أهل العلم» وخالفهم البعض. انظر: المغني‎ )١( 
.)٠٠١/5( ٥۳۹ والأوسط‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن ۳» )١1-1١/7( ۸ ٩‏ وقال: «[في سند 
الاثنين الأول والأخير منها] ياسين [بن معاذ من فقهاء الكوفة]: ضعيف»» وفي سند 
الحديث رقم: 5: صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب 
ص 77/١‏ رقم الترجمة: .۲۸٤٤‏ 

(۳) لم أعثر على هذه اللفظةء وأخرج نحوه الدارقطني في السنن ۸» 5» ٠١‏ 
9/-۲(. 

.)5755-477/1( ٦۰۷ أخرجه البخاري 068 (۲۱۱/۱)» ومسلم‎ )٤( 


١‏ كتاب الصلاة 


قال معمر عن الزهري: «فنرئ أن الجمعة من الصلاة». 


فهذا هو أصل الحديث» وفيه بيان أن ذكر الجمعة ليس من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم» لما أخبر 
به عن رأيه. 

وقد رواه عبد الرزاق بن عمر الدمشقي والحجاج بن أرطاة» فذكرا فيه 
الح 

ويجب أن يكون ذكر الجمعة فيه من كلام الزهري مُدْرَجاً في 
اأ 

ا ا 
أخرئ»: من كلام النبي صلى الله عليه وسلم»ء لم يدل على أن ما دونهاء 
فکمه ان 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن أدرك ركعة من 
العصرء فقد أدرك)), وحكم ما دونها بمثابتها في لزوم الفرض لإدراكه. 


(۱) أخرجه بهذه الزيادة عبد الرزاق في المصنف ۳۳۹۹ (۲۸۱/۲)» ورقم: 
۸ (3720/75).» وابن المنذر فى الأوسط .)٠١7/5( ١8865‏ 

() وابن عمر الدمشقي هو عبد الرزاق» متروك الحديث عن الزهري. انظر: تقريب 
التهذيب ص٤٠٠‏ ت: ”505. والحجاج بن أرطأة فيه كلام. انظر: تقريب التهذيب 
ص۲٥۱‏ ت: »1١١194‏ وقد أخرجه عنهما الدارقطنى فى السنن .)٠١/۲( 7-١‏ 

(*) جاء ذكر الجمعة منسوباً إل الزهري مصرحاً به عند ابن المنذر في الأوسط 
0/5 

(5) أخرجه البخاري 055 (۲۱۱/۱). 


كتاب الصلاة ۲۱ 


وأما قوله: «ومّن أدركهم جلوساً صل أربعاً»: فإنه رواه ابن المبارك 
عن أشعث بن سوار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ١مَن‏ أدرك 
من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرئ» وإن أدركهم جاوها ار ار 

فجعل ذلك من قول ابن عمر رضي الله عنهماء وهو الصحيح. 

فإن قيل: قد روي بهذا اللفظ عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

قيل له: ليس فيه أن النبى صلئ الله عليه وسلم قال: «فإن أدركهم 
سا عد او 

ولو ثبت أن الكلام الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم» اول 
على أن الأخير من قوله» لاحتمال أن يكون من قول الراوي» أدرجه في 
الحديث. 

كما روئ قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم'" قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام؛ فاك را ذا قد 
الثللاث “وذ بيغيو اة ون كعد داهن اكت ذكلت ال اا شتراه وبه 


هذا الداء»". 

والكلام الآخر من قول قتادة من عند قوله: «إن وجد» إلى :«الداء»» 
5 وم 5 ع 0 ع 
وقد بين ذلك في أخبار خر“ فلا يمتنع أن يقول الراوي: قال النبي 


.)571/1( 5775 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) وردت هنا في «د» زيادة هي: «لم يدل ذلك على أن الأخير من قوله 
لاحتمال أنه قال»» ولم نثبتها لأنها تخل بالعبارة المستقيمة. 

(۳) أخرجه أبو داود ۳٣۰۷‏ (۷۷۷/۳). 

)٤(‏ عند الدارمي في السئن 75007 (775/17)» والحاكم في المستدرك البيوع 


۱۲۲ كتاب الصلاة 


صلی الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الجمعة» فقد أدرك»» ويقول 
موصولاً بذلك من قبل نفسه: «وإن أدركهم جلوساً صل أربعا»» فيكون 
ذلك من فتيا الراوي. 

ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قوله» كان معناه: إن 
أدركهم ارا بعد السلام» قبل الانصراف؛ لأنه لم يقل: «أدركهم 
جلوسا في الصلاة». 

فإن قيل: روئ بشر”" بن معاذ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن أدرك من الجمعة 
ركعة أضاف إليها أخرئء ومن أدرك دونها صلئ أربعا»””. 

قيل له: هذا غلط لم يروه أحد من المشهورين عن الزهري. 

ولو ثبت كان إخباراً عن المعنئ عنده» لا لفظاً من النبي صلئ الله عليه 
ولم 

وأيضاً قوله: «ومّن أدرك دونها»: من قول الراوي على ما بينا. 

مسألة : [وقت الجمعة]”" 

قال: (ولا تجزئ الجمعة إلا في وقت الظهر). 


۲1/۲ وسكت عنه هو والذهبي. 

)١(‏ هكذا في النسختين» وقد ورد عند الدارقطني: «ياسين بن معاذ»» وضعفه. 
انظر: السنن .١١-٠١/۲‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۳» ۷» ۸ .)١١-1١/7(‏ 

(") راجع: الأصل ٠۳٦٤/١‏ المبسوط ۳/۲" بدائع الصنائع .۲٠۸/۱‏ 


كتاب الصلاة ۲۳ 


NY‏ اله" ينا كاد اتتكلة ف الكتات مسرا ليل 
البيان» ثم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها إلا في وقت الظهرء 
صار فعله لها علئ هذا الوجه على الوجوب. 

ويدل عليه أيضاً قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». والنبي 
صلئ الله عليه وسلم صلاها في وقت الظهر'". 

وأيضاً: لو جازت في وقت العصرء لجازت في وقت المغرب؛ لأنها 
ان ال ع او فيلك عل و افا 

مسألة : [من شروط صلاة الجمعة : المصر الجامع]”" 

قال : (ولا تكون إلا في مِصْر جامع). 

وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»“. 

وهو قول علي رضي الله عنه'”. 

وأيضاً: فإن فرض الجمعة لازم للكافة» ولو وجبت في غير مصر 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند »175١/7‏ والبخاري .)٠۷/١( ۸٦۲‏ 
(۳) راجع: الأصل ۳٤٥/۱‏ المبسوط ۰۲۳/۲ بدائع الصنائع .٠٠۹/۱‏ 

(5) لم أجده مرفوعاً: قال البيهقي: «إنما يروئ هنا عن علي رضي الله عنه» فأما 
النبي صل الله عليه وسلم» فإنه لا يروئ عنه في ذلك شيء». معرفة السنن والآثار 
“٤‏ وراجع: نصب الراية .١196/7‏ 

.)٤۳۹/۱( 0059 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٥( 


4 كتاب الصلاة 


جامع» لورد النقل بها متواتراً في القرئ» ومياه الأعراب» والرساتيق”", 
كورودها في الأمصارء لعموم الحاجة إليه. 

فان قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله فرض 
عليكم الجمعة في مقامي هذاء فمّن تركها استخفافاً بهاء وجحوداً لهاء 


000 0474 


قيل له: لو كان هذا عموماً في سائر المواضع» خصصناه بما ذكرناء 
ولأن أخبار الآحاد لا تقبل فيما عمّت الحاجة إليه. 

فإن قيل: روئ كعب بن مالك رضى الله عنه أن أسعد بن زرارة رضى 
0 )ء عمسي دكي E‏ 1 
الله عنه أول من جمع في حرة بني بياضة . 

قيل له: ليس فيه أن النبي صلی الله عليه وسلم أُمَرَّه بهاء ولا أنه عل 
فأقرَه عليهاء وما لم يكن من فعل الصحابي على أحد هذين الوجهين: فلا 
حجة فيه. 


وأيضاً: فلا خلاف أنها لا تُفعل بالباديةء ولا فى مياه الأعراب» 


)١(‏ الرساتيق: مفردها: رُستاق» وهو السواد والقرئ والناحية التي هي طرف 
الإقليم. انظر: المصباح المنير ص777» والقاموس المحيط ص5 .١١5‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه - من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه  ٠١81١‏ 
(5 )»2 وضعفه ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير ٥۳/۲‏ حديث: .57١‏ 

(۳) هو أبو أمامة» أسعد بن زرارة بن عدس» الأنصاري الصحابي» العقبي» 
توفي قبل بدرء وكان نقيب بني النجار رضي الله عنهم أجمعين. انظر: الإصابة .4/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)555-5568/١( 1٠١١594‏ وابن ماجه ٠١87”‏ 
(7/1- 4275 وابن المنذر في الأوسط ۱۷٤۹‏ (0/5). 


كتاب الصلاة 1Yo‏ 


وخبرك يوجب جوازها في هذه المواضع» وهذا لا خلاف فيه" 

فإن قيل: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول جمعة جمعت 
في الإسلام بجواثاء قرية من قرئ البحرين”" 

قيل له: العرب تسمي المصر قرية» قال الله تعالئ: # وين ين هيم هى 
سد فو من فرك أل ليحك 4*". وقال تعالىا : انرا الى 4 . 

مسألة : [اشتراط السلطان لإقامة الحمعة]“ 

قال: (ولا يقوم بها إلا ذو سلطان). 

ولاش فرك اي ف ف و و ر ا راون 
أصلي» »۰ وكان فعله لها بإمام» فهو سلطان. 


8 1 ن 0 )۸( 
وفل روي بحو قولنا عن الوعري 0 وسليمان بن ار ورواه 


٠٠٠ نقل ابن المنذر اختلاف أهل العلم في ذلك؛ فراجع: الأوسط‎ )١( 
.)۱-۲/٤( 

(۲) أخرجه البخاري 807 »)۳٠٤/١(‏ وجواثا قريب الآن من الأحساء في 
التعودية: 

(۳) محمد: ۱۳. 

(5) الأنعام: ۹۲. 

(5) راجع: الأصل ,"5٠ ۳٤۹/۱‏ المبسوط ۲٠١/۲‏ بدائع الصنائع .55١/١‏ 

() سبق تخريجه. 

(۷) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع 

(8) هو سليمان بن يسارء الهلاليء المدني» مولئْ ميمونة» أحد الفقهاء 
السبعة» توفي بعد المائة. انظر: تقريب التهذيب ص7500 الترجمة: 255١9‏ أما قوله 


۲٦‏ كتاب الصلاة 


الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم'". 

وأيضاً: لما لم يجز لكل واحد من الناس فعلها منفرداً دون الاجتماع» 
أشبهت الحدود التي لما لزم الكافة إقامتهاء لم يجز لكل واحد إقامتها 
منفردا قيام”" الإمام بها. 

وليست كسائر الصلوات؛ لأن لكل أحد فعلها منفردا. 

وأيضاً: لما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة على وجه 
البيان» كان الإمام شرطاً فيها؛ لأنه يقتضي الوجوب» وكذلك فعلها. 

ولم ينقل أيضاً فعلها من لدن النبي صا الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 
إلا بسلطان» فدل أنه من شرطها. 

راشا لو اذك غير علطا اا الاس والجان لكل اعد أن 
يفعلها في مسجد» فاحتيج لذلك فيها إلى سلطان يُقيم رجلا بعينه» ليقطع 
التنازع» ويحسم الخلاف. 

مسألة : [العدد الذي تنعقد به الجمعة]" 

قال أبو جعفر : (ولا تقوم الجمعة إلا بثلاثة سوئ الإمام» وقال أبو 
يوسف بأَخَرَةٍ: اثنان سوئ الإمام). 


قال أبو بكر : الحجة قول الله عز وجل: #إذًا نووت لصاوو مِن وم 


فقد ذكره ابن المنذر في الأوسط 559 .)١1١7/5(‏ 
(۱) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 
(؟) في «د»: مقام الإمام. 
(*) راجع: الأصل 2756/١‏ المبسوط 55/7» بدائع الصنائع ۲۹۸/۱. 


كتاب الصلاة ۱۲۷ 


لْجمعة اموا رل ذك رأ 4 . 
واقتضى ظاهره جوازها بقليل العدد وكثيره» فطل به قول مَّن شرط 
ازیو زد 
فإن قيل: ثبت أنها جمعة أولاً ثم نعتبر العموم”". 
قيل له: ليس كذلك؛ لأنه أَمَرَنا بالسعي إلى الذكر إذا نودي للصلاة» 
فاقتضئ الظاهر وجويها بحصول النداء. 
ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله فرض 
عليكم الجمعة في مقامي هذا ولم يشترط عدداء فظاهره يقتضى 
جوازها بسائر الأعداد. 
وأيضاً: روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قول الله عز وجل: 
©ويَروٌكَ قايا 4 : قال: قَدِمَتْ عير فانفضٌوا إليهاء ولم يبق إلا اثنا عشر 
ت 
ولم تختلف الرواية أن ذلك كان في شأن الجمعةء ولم يذكر رجوعهم 
عه ا اي 
قدم المدينة» فدل على أنه صلاها بهذا العدد؛ لأنهم لو كانوا رجعوا 


.۹ الجمعة:‎ )١( 

(؟) في «ق»: حتئ يصير اعتبار العموم. 

(۳) سبق تخريجه قريباً. 

.١١ الجمعة:‎ )5( 

.)٥۹۰/۲( 857 أخرجه البخاري 845 (۳۱۷-۳۱۹/۱)» ومسلم‎ )٥( 


۸ كتاب الصلاة 


قل فلما لم ينقل: لم يجز إثبات رجوعهم» فدل على بطلان اعتبار 
وروئ الواقدي بأسانيد ذكرها"" أن أول من جَمّع في الإسلام مصعب 
بن عمير رضى الله عنه”" حين قدم المدينة› وا الب صل الله عليه 
وسلم وهو بمكة» كب إليه أن يصلي الجمعة بعد زوال الشمس ركعتين» 
وأن يخطب» فجمّع مصعب بن عمير رضي الله عنه في دار سعد بن خيثمة 
رضي الله عنه'"» وهم اثنا عشر رجلا . ١‏ 
قال الواقدي: وقد روئ قوم من الأنصار أن أول مَن جمع بهم أبو 


أمامة آنل بن زرارة رضى الله و 


)١(‏ وعبارة «د»: كالآتي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وهو بمكة قبل 
الهجرة إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه في دار سعد بن خيثمة» وهم اثنا عشر 
رجلاء وهو أول من جمع في الإسلام يوم الجمعة). 

(۲) هو أبو عبد الله » مصعب بن عمير بن هاشم» العبدري» البدري» بعثه النبي 
صلى الله عليه وسلم مع أهل العقبة يفقههم في المدينة المنورة» استشهد يوم أحد 
رضي الله عنه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 247١/7‏ وعيون الأثر في فنون 
المغازي والسير ٠٤١/۲‏ ۰ ۰ 

(۳) هو أبو خيثمة» سعد بن خيثمة بن الحارث» الأنصاري» الأوسي» أحد 
النقباء» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزوله في قباء على كلثوم بن الهدم 
إذا خرج من عنده يجلس للناس في بيت سعد بن خيثمة» استهم هو وأبوه يوم بدر 
لغزو الكفار» فخرج سهمهء فاستشهد رضي الله عنه. انظر: الإصابة: .٠٠/۲‏ 

.١١8/7 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ‎ )٤( 

(5) سبق تخريج ذلك من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في مسألة: شرط 


كتاب الصلاة ۱۲۹ 


وأيضاً: فقد اتة تفق الجميع على أن مِن شرائطها: ج ' تنعقد بهم 
الجمعة سوئ الإمام' ''» وقد وجدنا الجمع الصحيح ثلاثة» وما دونها من 
الجمع مختلّف فیه» ألا ترئ أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا 
كان معه رجلان» أقام أحدهما عن يمينه› راا د فوجب أن 
لا يختلف حكم الثلاثة وما فوقها إذا لم يختلفا من حيث هو جمع 
وكما اتفقوا في الأربعين”''» كان الثلاثة مثلهم. لاتفاقها في باب 
فإن قيل: فى حديث كعب بن مالك: أن أول جمعة جمعت بالمدينة» 

(o) 

بأربعين رجلا” 
قيل له: ليس فيها: لا يجوز بأقل منهاء وهو كما روي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم «أنه قطع رجلاً في جَمّلٍ ببرقه)”" 4 فل يكون تقديراً 


المصر الجامع لصلاة الجمعة» وسيأتي» أما رواية الواقدي فلم أعثر عليها 

)١(‏ في النسختين: (جمع). 

(۲) راجع: المجموع شرح المهذب .٠٠٤/٤‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7847 7880 (509/7). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .٠٠٤/٤‏ 

(4) حديث كعب بن مالك رضى الله عنه أخرجه أبو داود »)٦٤٥/۱( ٠١59‏ 
وابن ماجه ۱۰۸۲ »)۳٤٤۳٤۳/۱(‏ و في المستدرك 78١/١‏ وصححه على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

() أخرجه ابن ماجه ۲٥۸۸‏ (۸1۳/۲). 


۰ كتاب الصلاة 


لما يقطع فيه السارق. 
* وأما ما حكاه عن أبى يوسف. فإنه غير مشهور عنه» ولم أجد أحداً 
حکی عنه. ۰ 1 


مسألة : [إذا دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلي]” 

قال أبو جعفر : (ومّن دخل المسجد يوم الجمعة» والإمام يخطب» 
جلس ولم يركع). 

وذلك لقول الله تعالی: # ودا فرت لمران فاس يعوا له ونوش 4^ 
فروي أنها نزلت في شأن الخطبة . 

ومن جهة السنة: ما حدثنا أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم العطار قال: 
حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا يحيئ بن عبد الله 
بن الحسن الحراني قال: حدثنا يحيئ بن عبد الله بن الضحاك البابلي قال: 
حدثنا أيوب بن نهيك قال : سمخ عابرا المي قال: سدع عكر 
رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صائ الله عليه وسلم يقول: «إذا دخل 


)١(‏ المقصود من عدم الشهرة عن الإمام أبي يوسف» هو رجوعه عن رأيه. 
وانتقاله إلى آخرء وهذا ما يشعره قول الطحاوي: (قال أبو يوسف بأخرة)» حيث هو 
يقول بانعقاد الجمعة باثنين» وهذا مشهور عند فقهاء الأحناف عن أبي يوسف» ولم 
يرو عنه خلاف ذلك» والله أعلم. 

(؟) راجع الأصل /١‏ 2707767 المبسوط ۲۸/۲ بدائع الصنائع .۲٠۳/۱‏ 

.5١5 الأعراف:‎ )۳( 

(5) والقول بنزولها في الخطبة روي عن مجاهد»ء وقد رده المؤلف في أحكام 
القرآن “9/7. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 7557/5. 


كتاب الصلاة ۱۳۱ 


أحدكم المسجد» والإمام على المنبر» فلا صلاة لهء ولا كلام» حتئ يفخ 
الإمام. 

وأيضاً: اتفقوا علا أن من كان قاغدا فى المسجد حت ابتداء الخطية: 
لم يركع”"» كذلك الداخل. ْ 

كما لم يختلف الداخل والجالس في ملع الكلام» والعلة الجامعة 
بينهماء كونه مأمورا باستماع الخطبة في الحالين. 

فإن قيل: روي أن سْليكاً الغطفاني رضي الله عنه دخل والنبي صلی الله 
عليه وسلم يخطب» فأمره أن يصلي رکعتين". 

وعن: أبن سعيد: أنه صلی ركعتين» ومروان يخطبء. فقال: «ما كنت 
e ES‏ 

قيل له: يعارضه حديث ابن عمر رضي ا 


وأيضا::زوئ فة ين سغيد عن ليك بن آي الربير عن جاتر رضن الله 


(۱) لم أعثر عليه مرفوعاً عند غيره» وقد روي عن ابن عمر من فعله أنه كان 
يكره الكلام والإمام يخطب. أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2371/١/١‏ 
المصنف لابن أبي شيبة .)٤٥۸/١( ٥۲۹۸‏ 

(۲) لعله اتفاق مستنبط من استقراء كلام الفقهاء» حيث لم يقل أحد منهم بجواز 
الصلاة بعد بدء الإمام في الخطبة» لمن كان جالسا في المسجد. 

(۳) أخرجه البخاري 2»)7١0/١( ۸۸٩‏ ومسلم 41/0 (0917/7). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي 0١١‏ (787-786/7)» وقال: حديث حسن صحيح» وابن 
ماجه الحديث: ۱۱۱۳ .)707/١(‏ 


۳۲ كتاب الصلاة 


عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاعد على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلى» فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «أركعت ركعتين؟؟ تال: لا. قال: «قم فاركعهما»”". 

فت أنه ار بالضلكة وهو قاقد لسن خطية اله ل طن 

فإن قيل: روي في آخرء أنه دخل والنبي صلی الله عليه وسلم 
ET‏ 

قيل له: نصحح الخبرين» فنقول: كان قاعداً يخطب لغير الجمعة. 

ويدل علئ أنه لم يأمره بها في حال خطبة الجمعة» ما روي عن النبى 

3 8 E 
يخطب» وال و‎ 

فإن صح أنه أمره بالصلاة في حال الخطبة» فجائز أن يكون في حال 
كان الكلام مباحا فيها في حال الخطبةء ثم ورد النهي.ء فقضئ على 
الإباحة. 


٥۹/۸۷۵ عند مسلم في نفس المصدرء ورواية أخرئ لنفس القصة برقم:‎ )١( 
(؟/لاوه).‎ 

(؟) عند مسلم في نفس المصدرء ورواية أخرئ لنفس القصة برقم: 04/۸۷0 
(/لاوة). 

(۳) منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه عنه البخاري 7 )215/1١(‏ 
ومسلم »)٥۸۳/۲( 86١‏ ومنها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» أخرجه أحمد في 
المسند .١98/0‏ 


كتاب الصلاة ۳ 


فإن قيل: روئ شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: 
أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب » أو قل خرج الإمام» فليصل 
رکفت 

قيل : يحتمل أن يكون قبل النهي عن الكلام في حال الخطبة. 

وعلئ أن الراوي قد شك في أنه فى حال الخطبة» أو خروج الإمام. 


٠. . =‏ . 0 )۲( 
ولو ثبت: عارضه فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه 


مسألة : [تعدد الجمعة فى المصر]” 


قال : (ولا بأس بأن يُجَمّع الناس في المصر في مسجدين» ولا يجمع 
فيما هو أكثر من ذلك» هكذا روئ محمد. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا في مصر يكون جانبين» بينهما نهرء 
فيكون كمصرين» وإن لم يكن بين المسجدين نهر: فالجمعة لمن سبق 


.)095/7( ٥۷/۸۷۵ أخرجه البخاري ۱۱۱۳ (۳۹۲/۱)» ومسلم‎ )١( 

(؟) سبق حديث اين عمر رضي الله عنه قريباً. 

وقد ورد هنا في نسخة «ق»: (تم الجزء الثالث» يتلوه في الرابع : مسألة قال: ولا 
بأس أن يجمع الناس في المصر في مسجدين» ولا يجمع فيما هو أكثر من ذلك. 
والحمد لله وحده)» وكتب في الهامش: (قوبل بأصل صحيح» فصح بعون الله 
تعالئ)» ثم كتب في اللوحة التي تليها: الجزء الرابع... 

(۳) راجع: الأصل "56/١‏ والمبسوط ٠۲١ ٠.٠٥/۲‏ وبدائع الصنائع 
مكل 


١‏ كتاب الصلاة 


منهماء وعلئ الآخرين أن يعيدوا ظهراً). 

قال أبو بكر أحمد : لا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيءء والأول 
هو قول محمد» شبَّهه بصلاة العيدين في المسجدء والجبّانة”". 

وقد روي أن علياً رضي الله عنه كان يخلّف رجلاً يصلي العيد بضعفة 
الناس في المسجد» ويخرج هوء فيصلي بهم في الجبّانة”'". 

والجبّانة في حكم المصرء لولا ذلك لما أجزأ فيها صلاة العيد؛ لأن 
من شرطها أن تُفعل في المصرء فلما جاز ذلك في العيد بالاتفاق» جاز 
فى الج د كان فن :شرطهها جا المصد. 

ولأبي يوسف: أنه لو جاز في مسجدین : جاز في ثلاثة وأربعة» 
فر اا في كل مسجد» وهذا ساقط بإجماع“» فكذلك”” في 

فأما إذا كان بين المسجدين نهر عظيم» مثل دجلة فإن الجانبين 
يكونان كالمصرين» فيجوز. 


)١(‏ الجبّانة: هي المصلى في الصحراءء وربما أطلقت على المقبرة. انظر: 
المصباح المنير ص١9.‏ 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الأوسط .(YoA_0۷/ 6) 8 27١١7‏ 

(9) انظر: المغني 755/1. 

(5) انظر: المغني 717/7. 

(65) فى «ق): فكيف. 

0( ابت ای يطو غاد العراق. انظر: المصباح المنير ص۱۸۹» ومعجم 
البلدان .٠٠۲/۲‏ 


كتاب الصلاة 10 

[مسألة :] 

قال : (فإن صلَّىْ أل المسجدين معاً: فسدت صلائُهم جميعاً في قول 
أبي يوسف). 

يعني في المصر الذي ليس فيه نهر؛ لأن أحدهما ليس بأولئ لجواز 
الصلاة فيه من الآخر. 

قال أبو بكر أحمد : وقد حكئ أبو الحسن الكرخي رحمه الله عن 
خَلّف بن أيوب عن أبي يوسف أنه قال: تجزئ الجمعة في موضعين من 
المصرء ولا تجزئ في ثلاثة. 

قال: وقال محمد: تجرى. 

مسألة : [النفل المستحب بعد الجمعة]”) 

قال أبو جعفر : (ومّن صلئْ الجمعة› فينبغي له أن يتنفل بعدها بأربع 
ركعات» لا يسلم إلا في آخرهن» وأما أبو يوسف فقال: ينبغي له أن 
يتطوع بعدها بست ركعات: أربعاء ثم ثنتين). 

وجه قول أبي حنيفة: ما روئ سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إذا 
صليتم الجمعة فصلوا بعدها اي : 

وفي لفظ آخر: «مَنَ كان لط ساد الع فيضا ا 


(۱) راجع: الحجة على أهل المدينة ۲۷٤/١‏ الأصل »١158/١‏ المبسوط 
0١‏ »؛ بدائع الصنائع .585/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۸۸۱ (2500/1)» وأبو داود ‏ وهذا لفظه - ۱۱۳۱ .)٦۷۳/۱(‏ 

(۳) أخرجه مسلم 59/48/4١‏ (5600/17). 


١‏ كتاب الصلاة 


وروی ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين)”". 
الله صلئ الله عليه وسلم قال: «مَن شاء صل قبل الجمعة أربعاًء وبعدها 
أزنجة لا يفصل بينهن»”". 

مسألة : [غسا يوم الحمعة] ° 

قال : (ومّن اغتسل يوم الجمعة فقد أحسن» ومن ترك فلا حرج عليه). 

لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : «من توضأ يوم 
الجمعة فبها ونعْمّت» ومن اغتسل فالعُسْل أفضل». 

ا أ ت ا E‏ وا 9 رضي الله عنهم 
أجمعين. ش 


.)501-500/17( ۸۸۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل 275١/5‏ ترجمة مبشر بن عبيد» وهو 
وضاعء ورواه ابن ماجه من طريق أخرئ باختصار» والطبراني» وتوسع في تخريجه 
صاحب إعلاء السنن ٠١/1‏ » وتوصل أن الحديث بطرقه حسن. 

(۳) راجع: الحجة على أهل المدينة ۲۷۹/١‏ وما بعدهاء المبسوط 284/١‏ 
بدائع الصنائع .۲۷٠/١‏ 

(5) أخرجه عنه البيهقي في السنن الکبریٰ .145/١‏ 

(5) أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار .١1١9/1١‏ 

(5) أخرجه عنه ابن ماجه ۱۰۹۱ »)۳٤۷/۱(‏ والطحاوي ۱۱۹/۱. 

(۷) مجمع الزوائد 7۲ عن الطبراني في الأوسط والصغيرء ورجاله ثقات. 


كتاب الصلاة ۷ 


مسألة : [صلاة التطوع بالنهار] “ 

قال: (والتطوع بالنهار من شاء أن يجعله أربعاً لا يسلم إلا في آخرهن: 
فَعَل» ومّن شاء سلّم في كل ثنتين). 

وذلك لما روئ علي رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم كان 
يصلي قبل الظهر اربع 

وقال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلئ الله عليه وسلم يقول: 
«أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر يَعّدلن صلاة السّحر)'”". 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه «أن النبي صا الله عليه 
ونقلر كاذ ادي زب كما خضي رزو اهيل الور 

قال أبو أيوب: قلت: [يا رسول اله]“ أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. 
قلت: فهل فيهن تسليم فاصل؟ قال: ل . 

وقد روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم ا قبل“ الظهر 


.۲۹٤/۱ بدائع الصنائع‎ ۰۱٥۹/۱ المبسوط‎ ۰۱٥۸/۱ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه الترمذي 555 (۲۸۹/۲) وقال: حديث حسن» وابن ماجه 
1 (۳1۷/۱(. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١15/7( 045٠‏ 

)٤(‏ في «ق»: يديم. 

)٥(‏ زيادة من شرح معاني الآثار 775/١‏ ليفهم النص. 

(5) أخرجه محمد بن الحسن فى الحجة على أهل المدينة »71/7/١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار /١‏ هثالاء e‏ ۷ ()10/۱ 11۳( 


(۷) في (د): بعد. 


۳۸ كتاب الصلاة 


رکعتين»"» في أخبار أحَر» فدل علئ جواز الأربع والاثتتين. 

مسألة : [صلاة التطوع بالليل] "“ 

قال: (وأما التطوع بالليلء لال ددر 1 Ea ES E‏ 
ال ل 0 

وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الليل مثنى شی :متنئ). 

لأبي حنيفة ما روي عن عائشة رضي الله ع: ا 
وسلم كان يصلي بعد العشاء الآخرة أربعا”» لا تسأل عن حُسْنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن». 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «مَّن صل أربع ركعات بعد العشاء 
الآخرة» كن كمثلهن من ليلة القدر». 

ومقادير ثواب الأعمال لا تُعلم إلا من طريق التوقيف» فدل على أنه 
قاله توقيفا. 


وروئ قتادة عن زرارة بن أوفئ عن سعد بن هشام عن عائشة رضي 


)۲۹۰/۲( ٤٤١ عن ابن عمر أخرجه مسلم ۷۲۹ (204/1)» والترمذي‎ )١( 
اھ‎ 

(۲) راجع: الأصل ۰۱٥۸/۱‏ والمبسوط ۰۱٥۸/۱‏ بدائع الصنائع .۲۹٤/۱‏ 

(۳) في (د»: أربع ركعات. 

(5) أخرجه عنها البخاري »)۳۸١/۱( ٠١95‏ ومسلم ۷۳۸ .)٥۰۹/۱(‏ 

() أخرجه عنه الطبراني مرفوعاً كما في مجمع الزوائد 2771/1 ولم أعثر على 
قول له» وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في المصنف 
.(YV/Y) VY‏ 


كتاب الصلاة ۱۳۹ 


الله عنها عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل ثمان 
ركعات» لا يجلس”"" فيهن إلا عند الثامنة» فيجلسء فيذكر الله ثم 
7 0 و > وهو جالس بعد ما 
يسلم. 

حدثنا بذلك محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن 
ارال دنا بع بو سحو سعد ق اذ 

ومعلومٌ أنه لم يرد به ترك الجلوس رأساً في كل ركعتين» فإذاً معناه: 
لاوس زدلي العو اق جر لماو ركه سر سماد 

* ومن جهة النظر: أن متابعة القرّب أفضل من تفريقهاء ألا ترئ أن 
المتابعة قد صارت شرطاً في صوم الظّهار» وكفارة القتل» فكذلك متابعة 
الظهر أربع ركعات. 

وقد روي عن أبي يوسف: في رجل ندر أن يصلي أربع ركعات 
تفسليئة- أنه لا بكرن له أن ايقعلها ليم ولو :ندر أن يفعلها 
بتسليمتين: جاز له فعلها بتسليمة» كرجل قال: لله على صوم شهر متتابع؛ 
أنه لا ايكون" له التفريق 

فلو قال: علي صوم شهر متفرق: جاز له أن يتابع» فدل علئ أن 
المتابعة بين ركعات الصلاة قربة» فله فعلها ما لم تقم الدلالة على تر 

وأيضاً: فإنه إذا لم يسلّم في الثنتين: كان قيامه إلى الثالثة من أعمال 


)١(‏ في «ق»: لا يسلم فيها. 
(۲) سنن أبي داود ۱۳٤۳‏ (49/7). 


(۳) في «د): لا يجوز. 


١‏ كتاب الصلاة 


الصلاة» فهو أفضل من أن يكون قيامه من غير أفعال الصلاة» إلا أن تقوم 
الدلالة علئ أن تركه أولئ. 

وأما ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل مثنى 
مثنى»" : فمعناه القعدة في كل ثنتين» كما قال في خبر آخر: «وفي كل 
تھ شلا" ين سيد 

والدليل عليه ما حدثنا دعلج قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سليمان الحضرمي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: 
حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي البارقي الأزدي» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء سمعت يحدّث عن رسول افيا عليه ريه أنه 
قال: «صلاة الليل والنهار مثنئ مشن» . 

ولا خلاف في جواز فعل الأربع الركعات من صلاة النهار بتسليمة“» 
فدل عل أن المراد ما وصفنا. 

* وذهب أبو يوسف ومحمد إلى قوله صلئ الله عليه وسلم: «صلاة 
الل عع 0 


.)015/١1( 159 أخرجه البخاري 157 (۳۳۷/۱). ومسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

© سقط من الاق »اذك الستد» وجا ها متها مارو عن عة 

»)٦٥/۲( ۱۲۹۵ وأبو داود‎ ٥۱ أخرجه أحمد فى المسند 5/7؟,‎ )٤( 
(641/۲) ۷ والترمذي‎ 

)٥(‏ لم أعثر على تخريج هذا الإجماع. 


(1) سبق تخريجه ريا 


كتاب الصلاة ١:١‏ 


مسألة : [مّن لا تجب عليهم الجمعة]'"' 

قال زول تنوب :الخ عل ماد ولا رل اما نولا 
صبي» وإن را اا ١‏ 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا الحسين بن إسحاق التستري 
قال: حدثنا القاسم بن دينار قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم» عن 
إبراهيم بن محمد المنتشر"" عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة واجبة على كل مسلم في 
جماعة إلا أربعة: عبد أو أمقّ أو مريض» اع 

وروئ أبو حنيفة عن أيوب بن عائذ عن محمد بن كعب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «أربعة لا جمعة عليهم: المرأة» والعبد» 
والموسينة الا : 

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهئ”' رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم أن نأتي ال 


.۲٥۸/۱ المبسوط 257/7 بدائع الصنائع‎ ۰۳۷۰ ۰۳۲٥/۱ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) وفي «د»: ابن المنتشر. 

(۳) وأخرجه أبو داود »)555/١( ٠١51‏ والحاكم في المستدرك ۲۸۸/١‏ 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ١994‏ ص٠‏ 5» وابن أبي شيبة في 
المصنف 5159 .)555/١(‏ 

(5) في «د»: نهانا. 

(5) أخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرئ .۱۸٤/۳‏ 


5 كتاب الصلاة 


وروی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «ليس على مسافر جمعة)”". 
قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا محمد" بن بدر» عن يحيئ بن 
حمزة عن الحكم عن القاسم عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «ليس على النساء أذان» ولا إقامة» ولا جمعة» 
وال 

وقال النبي صاى الله عليه وسلم: «صلاة المرأة في دارها خير من 
صلاتها في مسجد حَيّها»“. 

وقال صلئ الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله 

2 0 )6( 
وبيوتهن خير لهن» . 

ويدل على أن المسافر لا جمعة عليه: أن النبي صلئ الله عليه وسلم لم 


- أخرجه البيهقي في السنن 2185/7 وقال: الصحيح أنه موقوف» وأخرجه‎ )١( 
.)177/7( 5198 موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه  عبد الرزاق في المصنف‎ 

(۲) في «د»: مخلد بن يزيد. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل» وفيه: الحكم بن عبد الله أحد رواة الحديث 
كلام للمحدثين ضعفوه. انظر: نصب الراية: .٠۲/۲‏ 

(5) أخرج نحوه أبو داود ٥۷۰‏ (۳۸۳/۱). 

/08 وأصل الحديث عند البخاري‎ ,)787/١( ٥٦۷ أخرجه أبو داود‎ )٥( 
كلاهما بدون الشطر الأخير: «وبيوتهن‎ .)۳۲۷/۱( ١55/447 ومسلم‎ »)705/١( 


خير لهن». 


كتاب الصلاة ١57‏ 


يجمّع في شيء من أسفاره» ولو جمّع» لتقل كما نيل في غيره. 

مسألة : [فرض الوقت هو الظهرء والجمعة بدل عنها]”"' 

قال: (ومّن صَلَّىْ في بيته يوم الجمعة الظهر: أجزأه» ما لم يخرج بعد 
ذلك يريد الجمعة). 

وذلك لأن فَرْضَ الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو الظهرء 
رال يدل ها ٠‏ 

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وأول وقت الظهر 
حين تزول الشمس»» ولم يفرّق بين الجمعة وغيره. 

وأيقاء قل اقرا غل أنة لو لم يصل الإمام الجمعة» حتئ خرج 
الوقت: صل الظهر فاننة" + فدل على أنها كانت لزنت في الؤقفت قل 
فوات الجمعة» إلا أن فرض الوقت - وإن كان هو الظهر ‏ فإن عليه 
إسقاطه بفعل الجمعة. 

ويدل علئ أن فرضه هو الظهرء أن فرض الجمعة غير متعلق بفعلهء 
بل بشرائط من غير فعله» نحو الإمام» والخطبة» والجماعة» فدل على أن 
فرض الوقت هو الظهر الذي يجب'' فعله» ثم عليه إسقاطها بفعل الجمعة 


إذا وجدت شرائطها. 


.5905/1١ بدائع الصنائع‎ T/۲ المبسوط‎ E راجع‎ )١( 
.)٠١۷/٤( 555 انظر: الأوسط‎ )۳( 


(5) فى «د): يمكن فعله. 


١5‏ كتاب الصلاة 


# وقال محمد: فرض الوقت هو الجمعة؛ لأن عليه إتيانهاء وترك 
الظهر لهاء ولو كان فرض الوقت هو الظهرء ما كان عاصياً بفعلهاء 
N)‏ 

ونين لك موضع الخلاف بينهم» بقولهم فيمّن صلئ الجمعة» وهو 
ذاكر للفجر يخاف أن تفوته إن صل ال: 

فال يه او a o a‏ 
الجمعة» أمكنه فعل الظهر الذي هو فرضه من غير فوات. 

وقال محمد: يصلي الجمعة إذا خاف فوتهاء كالذي يذكر الفجر في 
آخر وقت الظهر» فيخاف فوتها إن اشتغل بالفجرء فيصلي صلاة الوقت» 
لغلا درك 

إلا أن محمداً يلزمه على أصله: أن لا يجيز الظهر قبل فعل الإمام 
الجمعة؛ لأن الجمعة هي الأصل» والظهر بدل منها عند الفوات» فلا 
يجوز فعلها مع إمكان فعل الأصل». كصوم الكفارة مع وجود الرقبة» 
ونظائره. 

ويفرّق محمد بينهماء بأن الظهر وإن كان بدلاً من الجمعة» فليس 
فعل الجمعة موقوفاً على فعله» إلا باستكمال شرائطهاء وتلك الشرائط 
سیت من عله :فک ن" مراعاة» فإن أدرك الجمعة بطلت» وإن لم 
يداركها صحت. 


* وقول زفر مثل قول محمد في أن فرض الوقت هو الجمعة» وهو 


)١(‏ في (د): فقال أبو حنيفة: ١لا‏ تجزئه الجمعة» وهو قول أبي حنيفة لأنه إلخ. 
(۲) فى «د»: فتكون الظهر. 


كتاب الصلاة ١‏ 


على القياس في منعه جواز الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة. 

* قال أبو جعفر : (فإن خرج بعد ذلك يريد الجمعة» قبل فراغ الإمام 
منها: انتقض الظهر» وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينتقض حتى يدخل في 
الجمعة). 

لأبي حنيفة: أنهم متفقون على أن دخوله في الجمعة ينقض الظهر› 
والدخول فرضر من فروضهاء كذلك السعي» لما كان من فروضهاء القولة 
تعال: #نَأسْموَا إل وم أسَّهِ 4”": وَجَّب أن ينتقض به الظهرء كما انتقض 
بالدخول. 

فإن قيل: والطهارة من فروضهاء ولو توضأ يريد الجمعة: لم ينتقض 
الظهر. 

قيل له: لأن الطهارة لا تختص بالجمعة دون غيرها» وفرض السعي 
مختص بالجمعة» دون غيرها من الصلوات؛ لقول الله تعالئ: # فَسَعَوأ إل 
وار 4. 

وفي القارن إذا خرج إلئ عرفات قبل طواف العمرة روايتان: 

إحداهما: لا يصير”” ناقضاً لعمرته حنئ يقف لهاء وهي الرواية 
المشهورة. 


.94 الجمعة:‎ )١( 
.4 الجمعة:‎ )۲( 
في «د»: أن لا يكون ناقضاً.‎ )۳( 


١.5‏ كتاب الصلاة 


e 0) . « 0 ١ a كى را كه‎ 

والاخرئ: أنه يصير رافضا بالخروج إليها قبل الوقوف ' »> وهو نظير 
السعي إلى الجمعة بعد فعل الظهر. 

والفرق بينهما علئ الرواية المشهورة: أن الإحرام آكد في حال البقاء 
من الصلوات؛ لأن ترك بعض فروض الصلاة: يخرجه منهاء ورك بعض 
فروض الإحرام: لا يخرجه منه. فلذلك اختلفا. 

مسألة : [أقل ما يجزئ في الخطبة]”") 

قال : (ومن خَطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة: أجزأه في قول أي 
حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزته حتی يكون كلاما ا 
خطبة). 

لأبي حنيفة ظاهر قوله تعالئ: # تَسْعَوَأ إل ذم اله ودروا ليه 4 , 
فالذكر الذي يلي الأذان هو الخطبة» فدل على جوازها بكل ذكر. 


وروي أن رجلا قال: يا رسول الله! غلحقي عملا يدخلني الجنة» 
فقال: «لئن أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة»“. 


.٠٠/٤ والمبسوط:‎ »١155 انظر: الجامع الصغير» ص:‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل ٠۳١۱/۱‏ المبسوط 07٠/7‏ بدائع الصنائع .757/١‏ 

(9) الجمعة: 4. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند 0599/5 وأبو داود الطيالسي» والدارقطني» 
ورجالهم كلهم ثقات» كما ذكر العلامة الشيخ أحمد الساعاتي في بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 54-57/9» 
4۹ 


كتاب الصلاة 1۷ 


فس هذا القول”قتهاخخطبة: 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «صلاة الجمعة ركعتان» وإنما 
قصرت لأجل الخطبة»”". 


وخطّب عمار رضي الله عنه» فأوجزء فقيل له: لقد أوجزت» فلو 
كنت 'تنفست: فقال «آأمرنا' رسول: الله صل الله غليه: وسلم . بإفصار 
نا 

وروئ عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خخَطبّ عند رسول الله 
ا » فقال: من يُطِع الله ورسولّه فقد رشد» ومّن يعصهما 
فقد غَوَىْء فقال: «قم. بئس الخطيب أنت». 

وأرفا تناف التقفية ون القلة E E EE‏ 
تلك”*'» فلا اعتبار بتطويل الكلام معه. 


)١(‏ أي قوله: (علَّمنِي عملاً يدخلني الجنة)ء ومعنئ: (لئن أقصرت الخطبة» لقد 
أعرضت المسألة): أي أن الرجل عبّر عن سؤاله بلفظ قصير وجيزء ولكن المسألة 
عريضة واسعة» لأن الأعمال التي تُدخل الجنة كثيرة التتّحَب. ينظر بلوغ الأماني 
للساعاتي 1۳/۹ . 

(۲) أخرجه النسائي في المجتبئ ١5١19‏ (۳/١١١)ء‏ وقال: عبد الرحمن بن أبي 
ليل لم يسمع من عمرء والبيهقي في السنن الكبرئ ۰۱۹۹/۳ وذكر بينهما كعب بن 
عجرة» وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 11/1 . 

(۳) أخرجه بلفظ قريب مسلم 879 .)٥۹٤/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (8170) (045/7)» وليس فيه: (قم)» وتمام الحديث: «بئس 
الخطيب أنت. قل: ومّن يعص الله ورسوله». 

(0) في «د»: لأن القربة فيه. 


١‏ كتاب الصلاة 


* وقال أ يوسف ومحمد: الكلمة الواحدة لا تسمئ خطبة» 
8 و 5 255 هه 
والجمعة إنما فعلت بخطبة» فلا يجزئ إلا أن يأتي بما يسمّى خطبة على 
الإطلاق. 


RF RF‏ عد عد 


كتاب الصلاة ١4‏ 


[مسألة : ما حا فعله يوم العيد ]9 


قال أبو جعفر : (و سكين للرجل يوم الفطر أن يغتسل» وان يتاك 
وأن يتطيب » وأن يطعم ويخرج صدقة الفطر› ولل ن جسن ثيابه » 
فيغدو إلى مصلاه). 

قال أبو بكر : أما استحباب العمل والسواك والتطيب» فكما بستحت 
يوم الجمعة؛ لأن العلة التي لها أمر بذلك في الجمعة موجودة في صلاة 
العيدين» وهو ما روي أن الناس كانوا عمًالا لأنفسهم»› فيعرقون» ثم 
يحضرون الجمعة» فقيل لهم: لو اغتسلتم”". 

قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل 
محتلم › وأن يستاك دو مق طيب ل 

وذلك كله تأديب لثلا يتأذئ بعضهم ببعض. 


)١(‏ انظر: متن مختصر الطحاوي ص۳۸۳۷. 

20 راجع: بدائع الصنائع /. 

.)٥۸۱/۲( ۸٤۷ ومسلم‎ »)۳۰۷/۱( ۸٦۱ أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)٥۸۱/۲( ۸٤٩ ومسلم‎ »)۳۰۰/۱( 85٠ أخرجه البخاري‎ )6( 


١‏ كتاب الصلاة 


حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يَخرج يوم الفطر حتئ يَطْمَمء ولا يأكل يوم الأضحئ حتئ يرجع. 
فيأكل من أضحيته)”2. 

* وأما إخراج صدقة الفطر؛ فلما روئ أسامة بن زيد عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهم «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أَمَرَّ بزكاة الفطر أن 

وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك . 

(o) ١ 0 8 

[الجهر بالتكبير في الرواح لمصلئ العيد] 

قال أبو جعفر : (ويّخدو إلى مصلاه كذلك جاهراً بالتكبير حتئ يأتي 
مصلاه). 

وذلك لقول الله تعالئ: #وَلِتَكُمِلُوا الْهدَّه لبروا اه عن ما 


هدنک 4 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٥۳/١‏ والترمذي 057 (577/7)» وقال: حديث 
بريدة حديث غريب» الاك انا ١‏ © وصححههء ووافقه الذهبي. 

(۲) في «د»: المصلئ. 

(۳) أخرجه البخاري ۸ (218/5). ومسلم 985 (1۷۹/۲). 

(:) أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۳۲۲ (۳۹۵/۲). 

(5) راجع: الأصل 2185/١‏ المبسوط ۰٤۲/۲‏ وبدائع الصنائع ۲۷۹/۱. 

. ۱۸١ البقرة:‎ )( 


كتاب الصلاة 101 

[مسألة : ما يفعله يوم النحر] 

قال : «ويفعل يوم النحر كذلك» إلا أنه إن شاء طَعِمء وإن شاء لم 
يطعم». 

قال أبو بكر أحمد : أما التكبير ؛ فلقول الله تعال: #ويزحكروا اشم 
نو ف يار تَعَلُومدتٍ 4 : قيل: إنها أيام العشر» ويوم النحر منها'". 

e NES EL‏ وجب أن لا يختلف فيه 
الفطر والأضحى. 

ويحكى عن أبي حنيفة أنه يكبر في الأضحى) دون الفطر. 

* وأما قوله: إن شاء طَعِمء وإن شاء لم يَطعم : فإن المستحب عندهم 
أن لا يَطْعَم حتئ يرجع من المصلىء لما روي عن النبي صا الله عليه 
وسل فيه" 

سألة : فة اة لعن 9 

قال: (وينبغي للإمام أن يصلي بالناس صلاة العيد إذا حلَّت الصلاة 
وهي ركعتان» يكبر تكبيرة الافتتاح» ثم يستفتح ويتعود» كرادت 
تكبيرات» يرفع يديه في كل تكبيرة» ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم 


م 


.۲۸ الحج:‎ )١( 
راجع: أحكام القرآن للمؤلف ۲۳۳/۳» وأحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
.YAT/Y 


(۳) وذلك فى حديث بريدة رضى الله عنه السابق تخريجه فا 
)٤(‏ راجع: الأصل 777/١‏ المبسوط ۳۷/۲ وبدائع الصنائع .۲۷۷/١‏ 


١‏ كتاب الصلاة 


يكبر ولا يرفع يديه» ثم يركع ويسجد. 

فإذا قام في الثانية قرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم يكبر ثلاث تكبيرات 
يرفع يديه في كل تكبيرة» ثم يكبر أخرئ فيركع بهاء ولا يرفع يديه فيهاء 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: مثل ذلك إلا أنه يؤخر 
التعوذ إل موضع القراءة». 

قال أبو بكر أحمد : مذهب أبي يوسف: أنه لا يرفع يديه في شيء من 
تكبيرات العيد بعد تكبيرة افتتاح الصلاة» وهو قول ابن أبي ليلئئ”". 

* وقد اختلف السلف في تكبيرات العيد: 

فروئ الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه «أنه 
كان يكبر يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة» حب حير وعدم يقرأ. 
ثم يكبر خمساً يركع بإحداهن» ثم يقوم فيقرأء ثم يكبر خمساً يركع 
بيإحداهن. 

وكان يكبر في الأضحئ خمس تكبيرات» ثلاثاً في الأولئ» وثنتين في 
الثانية» يبدأ بالقراءة فيهماء ويعد تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع من 
کیرات العو 


وروئ قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «مَن شاء 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي ليلئء الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة... 
تقريب التهذيب ص٤۳‏ ت: 84454. 

أما قوله فلم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع 

() أخرجه عنه ابن أبي شيبة فى المصنف ٥۷۰۰‏ (446/1). 


كتاب الصلاة ١0‏ 


کو ومن شاء تسعاًء وإحدى عشرة» وثلااث عشرة)”". 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما من وجه آخر: أنه كان يكبر في 
الأول ديعا وفي الثانية خمساً. 


كان يتصل :بين القن ول ف واا نايعا الك" 
١ 2 8 :‏ 
وروي عن عمر بن الخطات ”7 وعبد الله بن مسعود” 3 وابي موسى 
الأشعري ٠‏ وحذيفة”" » وابن الزبير" رضي الله عنهم 0 
وأربعاً في الثانية» يوالي ب ييخ الفراء نة ويعتد بتكبير الركوع والافتتاح من 
تكبيرات العيد. 


(۱) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۱۹۸ )۲۷۹/٤(‏ ليس فيه سبع 

(؟) أخرجه ابن المنذر في المصدر السابق برقم: 5١57‏ (2»2574/4 وابن أبي 
شيبة في المصدر السابق برقم: 01/75 .)595/1١(‏ 

(۳) الذي وجدت عنه ثنتا عشر تكبيرة عند ابن أبي شيبة برقم: ٥۷۱۸‏ 
(١1/ه46ة5)‏ والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 05494 »)545/١(‏ وابن المنذر في 
المصدر السابق برقم: 10۸ ۷/9( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر في المصدرين السابقين. 

(0) أخرجه ‏ بالإضافة إلى المصدرين السابقين لابن المنذر وابن أبي شيبة - 
عبد الرزاق في المصنف ٥٦۸۷‏ (۲۹۳/۳). 

(۷) حمسا وخمساً عنه عند ابن المنذر .)۲۷۷/٤(‏ 


١6:‏ كتاب الصلاة 


فكانت تكبيرات الزوائد عندهم ستاً: ثلاثاً في الأول» وثلاثاً في 
الأخيرة. 

وروي عن جار قروق وال © ودين الست 
وقتادة عشر تكبيرات» مع تكبيرة الافتتاح". 

* فذهب أصحابنا في ذلك إلى ما روي عن عمر وعبد الله رضي الله 
عنهماء ومن تابعهماء لما عاضده من الأثر والنظر. 

فأما الآثر: فما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن العلاء وابن أبي زياد“ 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة - 
جليس لأبي هريرة ‏ أن سعيد بن العاص سأل أبا موسئ الأشعري وحذيفة 
بن اليمان رضي الله عنهم: كيف كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يكبر 
في الأضحئ والفطر؟ 


قالا: حدثنا زيد بن حباب عن 


)١(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في المصدر السابق برقم: 5584 (595/7)» وابن 

(۲) أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 2700/1١‏ وابن 
أبي شيبة برقم: 01١4‏ (ا//ره4ة:). 

(۳) أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف .)590/1١( 01/1١5‏ 

.)٤۹٥/۱( ٥۷۰۷ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )٤( 

(5) لم أعثر على قوله فيما تيسر لي من المراجع. 

() فى «د): تكبير الصلاة. 


)۷( في «د»: ابن أبي الزناد. 


كتاب الصلاة ه6١‏ 


فال ابوروي و كان كير أريعا كيه عار الجا 
فقال حذيفة: صدق. 


فقال أبو موسئ: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. 


وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص رضي الله عنه”". 


وحدّث الطحاوي عن علي بن عبد الرحمن ويحيئ بن عثمان قالا: 
حدثنا عبد الله بن يوسف عن يحيئ بن حمزة قال: حدثني الوضين بن 
عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن أخبره قال: حدثني بعض أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم 
عيدء وكبّر أربعاء وأربعاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: «لا 
تنسوا » كتكبير الجنائز»» وأشار بأصابعه» وقبض إبهامه“. 

فإن قيل: روئ عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله صائ الله عليه وسلم كبر في العيد اثنتي 
عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولئء وخمساً في الأخيرة سوئ تكبيرة 
الصلاة. 


١‏ ب ع 3 8 0( ع 
وروئ ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد الليثي و عائشة 


)١(‏ في «ق»: الجنازة. 

(۲) سنن أبي داود 1١81‏ (587/1). 

(۳) في «د»: لا تسهوا. 

(6) شرح معاني الآثار للطحاوي 4 /140". 

(0) أخرجه أحمد في المسند »١18١/7‏ وأبو داود في السئن ١١87‏ (587/1). 


(5) في «د): عن عائشة. 


١١‏ كتاب الصلاة 


رضي الله عنهما «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم صل بالناس يوم 
الفطر والأضحئء فكبر في الأولئ سبعاً. وفي الثانية خمساً»”". 

وروئ الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم مثله”". 

قيل له: عبد الله بن عبد الرحمن ساقط الحديث عند أهل النقل”". 

وحديث ابن لهيعة مضطرب السند» يرويه و عن أبي الأسود عن 
عروة“» ومرة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب“» ومرة عن خالد بن 
يزيد عن عقيل عن ابن شهاب”". 

وهذا يدل على أنه غير مضبوط في الأصل. 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فقد ذكر أن أصله موقوف عليه 
غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم'". 


.7 57 / ٤ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ١5‏ (54/7)» والفرج بن فضالة: ضعيف. 
انظر: تقريب التهذيب ص٤٤٤‏ ت: 0٥۳۸۳‏ . 

(۳) انظر : الضعفاء والمتروكون للنسائى صض۱۳۹» ت: ۲١‏ وتقريب التهذيب 
٠ NA‏ 

(4) عند الطبراني في المعجم الكبير ۳۲۹۸ (۲۷۸/۳)» مجمع الزوائد .۲٠۷/۲‏ 

(5) عند أبي داود في السئن .)3581/١1( ٠٠١١‏ 

(7) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 55/4 7. 

(۷) والصحيح ما رواه مالك عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهم من 
فعله. أخرجه في الموطأ 9 .)١18١/1١(‏ 


كتاب الصلاة 10۷ 


وقال أهل المعرفة بالحديث: إن حديث الوضين بن عطاء» أولئ من 
طريق السند من هذه الأحاديث كلها"". 

ولو تعارضت الروايات فيه» كان الذي تشهد له الأصول من ذلك 
أو والأضول كتاهدة تصحة فر لاء لأن تكيزات اليد ابعذاؤها مفعولن 
في حال القيام في الصلاة» فأشبهت تكبيرات الجنازة. 

وهي أربعة متوالية» لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال في تكبيرات الجنازة: «كل ذلك قد كان يعني سبعاًء لكا 
- ورأيتهم قد أجمعوا على أربع کیرات فاخب باتفاق نسحا 
عليها. 

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كبر على النجاشي“ وعلى 


f .‏ (ه) 
غيره اربعا) . 


.٠٤٥/ ٤ راجع: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۹4٤/۲( ١١570‏ 

(۳) في «د»: الجماعة» وقد نقل الإجماع على لسان عمر بن الخطاب وأبي وائل 
وإبراهيم رضي الله عنهم ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: 21١557‏ 446١١ء‏ 
65 (145-440/5). والطحاوي في شرح معاني الآثار 15 . 

(4) هو أصحمة النجاشي» ملك الحبشة» آوئ المسلمين المهاجرين زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وأحسن إليهم» كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
يدعوه للإسلام فأسلم» وتوفي في رجب سنة ۹ه. انظر: خبره في السيرة النبوية لابن 
هشام .5171//١‏ 

ء)٤۲۰/۱(‎ ۱۱۸۸ أما تكبيره على النجاشي أربعاًء فأخرجه البخاري‎ )٥( 
١ .)5605/7”5( ١ ومسلم‎ 


10۸ كتاب الصلاة 


فوجب أن تكون تكبيرات العيد كذلك» لاتفاقهما في أن كل واحد 
ما مول فى شان القياء: 

ولا فرق بين الفطر والأضحئى فيهماء كما لا يختلفان في سائر 
أركانهما ومسنونهما. 

* وإنما قلنا إن تكبير الافتتاح معت به من تكبير العيد: من قَبّل أنه لما 
صح عندنا أنها كتكبيرات الجنازة أربعاً متوالية» وجب أن يعت بتكبير 
الركوع» إذ لو لم يعت به في الركعة الثانية» حصلت ثلاث تكبيرات 
متوالية» وإذا كان تكبير الركوع معتدا به من تكبير العيد في الثانية» كان 
كذلك حكمها في الأولئ؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 

فإن قيل : فطل هذا تحصل التكبيرات“ فى الأولى خهساً. 

قيل له: هذا كذلك. إلا أن المتواليات منها أربع؛ لآن القراءة فاصلة 

* وإنما قلنا إنه يوالي بين القراءتين؛ لأن الذكر المسنون في حال 
القيام مقدّم في الركعة الأول على القراءة» ومؤخر عنها في الركعة 
الأخيرة» ألا ترئ أن ذكر الاستفتاح مقدم على القراءة» والقنوت في الوتر 
مسنون في الركعة الأخيرة بعد القراءة» فكذلك تكبير العيد لمشاركة الذكر 
المستون فما وصفنا: ظ 

* وأما رفع اليدين في حال التكبيرات» فإن وجه قول أبي حنيفة ومحمد: 
أنها مفعولة في حال الاستقرار في القيام» ليس لها حكم الركعة بأسرهاء 
فأشبهت تكبير الافتتاح» لما كان وَصفه ما ذكرناء تُرفع'" فيه اليدان. 


)١(‏ في «د»: رفع اليدين فيها ولا يلزم. 


كتاب الصلاة 0۹ 


فلا يلزم عليه تكبيرات الجنازة؛ لأن كل واحدة"" من الثلاث بعد 
الافتتاح قائمة مقام ركعة» فأشبهت التكبيرة المفعولة في حال النهوض إلى 
القيام» فلا تُرفع اليدان فيها. 

* وجعلها أبو يوسف بمنزلة سائر التكبيرات المفعولة بعد تكبيرة 
الافتتاح» نحو تكبير الركوع والسجود وتكبيرة الجنازة. 

# وأما التعوذ فإن أبا يوسف رأئ تقديمه على تكبيرات العيد؛ لأنه 
ذكرٌ ليس بقرآن» كذكر”" الاستفتاح» فالواجب تقديمه علئ تكبيرات 
العيد: 

ومحمد جعله بعد التكبير» ليلي القراءة بلا فصل؛ لقول الله تعالئ: 


2 لصح بلول ر 2 


اذا قرات الان سود باه من الشّمَطلن التبر 4 . 


2 ے2 


مسألة : [لا صلاة قبل العيد] “ 

قال أبو جعفر : (ولا يصلي قبل صلاة العيد» وإن شاء صلئ بعدها 
أربعاً» وإن شاء لم يُصل). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي 
صل الله عليه وسلم خرج يوم العيد» فصلئ ركعتين» لم يصل قبلها ولا 


0000 


)١(‏ في «د»: كل واحد من الثلاثة... قائم مقام إلخ. 

(1) في «د»: كذلك. 

() النحل: ۹۸. 

(:) راجع: الأصل ۳۷۹/١‏ المبسوط ٠٤٠/۲‏ بدائع الصنائع .۲۸٠/١‏ 
(0) أخرجه البخاري 455 »)۳۳٣/۱(‏ ومسلم ۸۸٤‏ (505/5). 


۱1۰ كتاب الصلاة 


عن الصلاة قبل صلاة الإمام يوم الفطر”". 
الكوفة» فخرج يوم العيد» فرأئ أناساً يصلون فقال: يا يها الناس ليس من 
السئة أن يصلى قبل الد" 

مسألة : [جواز التيمم لصلاة العيد عند عدم الماء]9) 

روزذا دف و د ا و أو "قبل ولب د 
ماء: تيمم وصلى. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: إذا أحدث بعد الدخول في صلاة 
الإمام: لا يتيمم» أما قبل الدخول: فإنه يتيمم). 

لأنا لو أمرناه بالوضوء توضأ لا ليصلي؛ والطهارة إنما تجب للصلاة» 
ألا ترئ أن الحائض لا طهارة عليها؛ لأنه لا صلاة عليهاء وكذلك من 
ليس عليه صلاة» لا طهارة عليه» فإذاً تكليفه استعمال الماء لا ليصلى به 

وأما إذا دخل مع الإمام» ثم أحدث» فهو كذلك؛ لأن كل حال يجوز 
عليها الابتداء» جائز عليها البناء» فلما جاز له الابتداء بالتيمم» جاز له 
البناء. 


.)۲۷۳/۳( 0505 أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)598-5917/1( ٥۷٤۱-٥۷٤١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲( 
.٤٠/۲ المبسوط‎ ,715/١ راجع: الأصل‎ )۳( 


کتاب الصلاة 1١5١‏ 


* وفى قولهما: يتوضاً؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأنه يبنى على صلاة 
الإمام ا وقد فرغ من صلاته» ألا ترئ ا س ا ل 
التشهدء ويقوم ويصلي منفرداً صلاة العيد؛ لأنه يبنيها على صلاة 
الإمام. 

مسألة : [لا قضاء لصلاة العيد]”) 

قال أبو جعفر : (ومن فاتته صلاة العيد لم يقضرها). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا جمعة ولا 
تشريق إلا في مصر جامع»”". 

واسم التشريق يتناول صلاة العيد؛ لما روي عن السلف في تأويله'”' 
ولما ثبت أنها متعلقة بالمصر ‏ كما وصفنا ‏ تعلقت بالجماعة والإمام. 


كصلاة الجمعة. 
وأيضاً: لم تنقل إلا بإمام وجماعة» فلا تجوز إلا على الوجه الذي 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»“› 
وكذلك صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. 


.۲۷۹/۱ المبسوط ۰۳۹/۲ بدائع الصنائع‎ 2776/١ راجع: الأصل‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) انظر في ذلك: النهاية في غريب الحديث والأثر 555/7. 

(5) في «د»: فلا يجوز فعلها. 


(0) سبق تخريجه. 


11۲ كتاب الصلاة 


مسألة : [وقت تكبيرات التشريق]"“ 

قال: (وتكبير التشريق في قول أبي حنيفة من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى صلاة العصر من يوم النحرء ثماني صلوات. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام العقيو يق ا 

قال أبو بكر أحمد: اختلف السلف فيهء فاتفق علي" وعمر" 
وعبد الله بن مسعود''' رضي الله عنهم في الابتداء على أنه من صلاة الفجر 
يوم عرفة. 

واختلفوا في القطع. فقال علي”'» وعمر”" رضي الله عنهما في أحد 
قوليه: يقطع بعد العصر من آخر أيام التشريق. 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه يقطع بعد الظهر”. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إلى صلاة العصر من يوم النحر» يكبر 


.1946/ المبسوط ”57/7» بدائع الصنائع‎ 2785/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(1) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۸۸/۱( 0573١‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 055778 »)588/١(‏ والحاكم في 
المستدرك ۲۹۹/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 0777-5774 (588/1)» والحاكم 
في المستدرك» وصححه هوء والذهبي. 

() عند ابن أبي شيبة في المصدر السابق. 

() أخرجه عنه ابن المنذر في الأوسط 1۰° (T/0)‏ 

(۷) عند ابن أبي شيبة والحاكم في مصدريهما السابقين. 


كتاب الصلاة 1۳ 


في العصر ثم يقطع ". 

ثم اتفق عبد الله بن عباس وابن عر وري ين ايك" رضي الله 
عنهم في الابتداء على أنه من صلاة الظهر يوم النحرء واختلفوا في القطع: 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إلئ صلاة الظهر من آخر أيام التشريق» 
يكبر في الظهر ثم يقطع ". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إل صلاة الفجر من آخر أيام 
التشريق» يكبر في الفجر» ثم يقطع””. | 

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إل صلاة العصر من آخر 
الع ت" 

* لأبي حنيفة ما روي عن جماعة من السلف في معنى قوله تعالى: 


4 2 
۷ ص 


«ف أَيَار تَعْنُومَدتٍ 4 : أنها أيام العشر“» ومنهم من جعلها يوم النحر 


)١(‏ أخرج عنه ابن المنذر في المصدر السابق برقم: )۳١٠/٤( ۲۲۰۲٤‏ والمصادر 
السابقة. 

(۲) أخرج عنهما ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: ٥٦٤۰-۵1۳۹‏ (584/1). 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: 90575 (584/1). 

(5) عند ابن أبي شيبة في المصدر السابق. 

.)۴٠۲/٤( ۲۲۰۵ أخرجه عنه ابن المنذر قي المصدر السابق برقم:‎ )٥( 
."۱۳/۳ والبيهقي في السنن الكبرئ‎ 

(7) في المصدر السابق لابن أبي شيبة والبيهقي. 

(۷) الحج: ۲۸. 


(۸) راجع: أحكام القرآن للمؤلف 2١60/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 


ع١‏ كتاب الصلاة 


ويومين بعده'''» وقيل في المعدودات: إنها يام منل". 


وقد حصل من اتفاق الجميع أن يوم النحر من المعلومات» فثبت أن 
المعلوماك جراد بالتكبير؛ لاتناق الجميع على أنه يكبر يوم النحر””, 
فلو“ خلينا وظاهر قوله: #وَيحكُرُوأ اسم أن ف ابام تَمُْومَدتٍ 0# 
لأوجبنا التكبير في سائر أيام العشرء فلما اتفق الجميع على سقوطه فيما 
قبل يوم عرفة» أخرجناه من الظاهر بالاتفاق""» وأوجبنا فيما عداه من 
الأيام العشر» وهو يوم عرفة ويوم النحر؛ إذ هما من المعلومات» ولم تقم 
الدلالة على أن ما بعد ذلك مراد بالتكبير» فلم نوجبه فيه. 

وأيضاً: فإن إثبات هذا الضرب من المقادير طريقه من التوقيف 
بالاتفاق» وذلك معدوم فيه» فلم نثبته. 


١ 
: ١ 
5 
م‎ 


22 اث 5 
فان قيل: إنما قال الله تعالى: #ويرحكروا اسم آل 


الما 

.)۲۹۸/٤( ۲۱۹۴۲ راجع الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

0)انظر: الأوسط الاين الميذرالفصدو السات 

(؟) هذا الاتفاق مستخلص من استقراء الأقوال فى معن «المعلومات»)» حيث 
اتفقت كلها على أن يوم النحر منهاء والله أعلم. ۰ 

)٤(‏ في «د»: ثم لو خلينا. 

(5) الحج: ۲۸. 

(1) انظر: المغني ۲۸۹-۲۸۸/۳. 

(۷) الحج: ۲۸. 


كتاب الصلاة ١56‏ 


لأنه مفعول عقيب الصلاة» لا على الأضاحى والهدايا. 
قيل له: المراد ‏ والله أعلم ‏ لِمّا رزقهم الله» كقوله تعالى: 


دي سر 


وَلِتُكَبرُوأ لَه ع مَاهَدَسَكُمْ 4 : معناه: لِمّا هداكم. 


فان قيل: فقد قال الله تعال: #وَأدْكُرُوأ أله ن او َع دوت 14" 
وقيل: إنها أيام من» فهلا أوجبت التكبير فيها بالظاهر؟. 

قيل له: ليس المراد به الذكر المفعول عقيب الصلوات؛ لأنه قد 
علق به من غير الحكم» ما لا يجوز أن بكرن راهنا اليد وهو قوله 
تعالی : و 5 وهذا مختص 
عند الرمي 

* ولأبي يوسف ومحمد: أنهم لما اختلفواء ولم يكن معنى دلالة من 
الأصول تشهد لأحد هذه الأقوال دون الآخرء أخذنا بالاحتياط في فعل 
الأكثر. 

فإن قيل: فيلزمهم في تكبيرات العيد مثله. 

قيل له: هناك شواهد من الأصول دالة على صحة قولناء دون قول 


)220 البقرة: 6 . 
(۲) البقرة: ۲١۳‏ 


(۳) من الآية: 7١7‏ من سورة البقرة. 


١‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [مّن تحب عليه تكبيرات التشريق]”) 

قال: (وقال أبو حنيفة: هذا التكبير على المقيمين في جماعات 
المكتوبات في الأمصار» وليس على منفرد» ولا في السوادء ولا على 
المسافروة و عل السناء إذا )صل وهه 

وقال أبو يوسف ومحمد: عل كل مصلي فرض» کائناً من كان). 

قال أبو بكر : لأبي حنيفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
وعن علي رضي الله عنه: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مِصر جامع»”". 

واسم التشريق يتناول صلاة العيد وتكبير التشريق والأضحية» وعموم 
اللفظ ينفي ذلك كله في غير مصر. 

ويدل عل أن التكبير مراد به« اذك في کر ا «لا جمعةء ولا 
تشريق» ولا [صلاة فطر] ۰ ولا أضحئ إلا في مصر جامع». 

وإذا ثبت أنه مخصوص بالمصر» وجب أن يكون مخصوصاً 
بالجماعة» وبِمّن”*' تجب عليه الجماعة كالجمعة. 

واا الكو ا ورن م قرا كو ا 
الجمعة وصلاة العيد» فلم يلزم إلا أهل الأمصار. 


.٠۹۷/۱ بدائع الصنائع‎ ۰٤٤/۲ المبسوط‎ ۳۸٦-۳۸١/۱ راجع : الأصل‎ )١( 

BO 9‏ ش 

(۳) زيادة من مصدر الحديث الآتي. 

٠٠٥۹ موقوفاً علئ على رضى الله عنه  ابن أبى شيبة فى المصنف‎  هجرخأ‎ )٤( 
0 0 (۳4/1) 

(9) فى «د»): وفيمن تلزمه الجمعة كالجمعة. 


كتاب الصلاة 1¥ 


* وأما يوسف ومحمد: فإنهما أوجباه على كل مصلي فرض» لأنه قد 
ثبت أن ذلك من سنة الفرض فى هذه الأوقات» فلا يختلف حكمه بالمصر 


ولا بغيره. 


د عد e‏ عاد عد 


۱۸ كتاب الصلاة 


ê 5‏ ۱ 
باب صلاة الخوف” ١‏ 


[مسألة : مشروعية صلاة الخوف› وصفتها]”") 

قال: (إذا كانت صلاتهم فى الخوف ركعتين » جعلهم طائفتين : 
إحداهما مع الإمام» والأخرئ بإزاء العدوء فصلى بالأولئ منهم ركعة 
وسجدتين » ثم تذهب هذه الطائفة» وتجيء الطائفة التي بإزاء العدو. 
فتدخل مع الإمامء فيصلي بها ركعة وسجدتين» ثم يتشهد. ويسلم» ثم 
فتقضي ركعة وسجدتين بغير قراءة» وتنصرف إلى وجاه العدو» وتجيء 
الطائفة الثانية» فتقضي ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد وتسليم). 

قال أبو بكر أحمد : اختلف الصدر الأول» وسائر فقهاء الأمصار في 
صلاة الخوف» وروي عن النبي صاى الله عليه وسلم فيها أخبار مختلفة» 
وفي ذكر جميع ذلك ضرب من الإطالة» فنقتصر منه على ما يليق بالحال؛ 
لآنا قد بيناه فى «مسائل الخلاف»» فنقول: 

إن قول أبي حنيفة ومحمد فى صلاة الخوف ما ذكرناه. 

ولاف يوسف في صلاة الخوف ثلاثة أقوال: أحدها مثل قول أبي 


حدشفه. 


م 


(1) راجع: الأصل 2750/١‏ المبسوط 55/7» بدائع الصنائع .547/١‏ 


كتاب الصلاة ۱134۹ 


Va NOE ES‏ ب غلبي 
صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإمام واحد» ويصلئ بإمامين» لئلا 
يكون مَشّيهم واختلافهم في الصلاة؛ لأن ذلك كان مخصوصا به النبي 
صلئ الله عليه وسلم» ليدرك الجميع فضيلة الصلاة خلفه» وليست هذه 
الفضيلة في الصلاة خلف أحدٍ غيره. 

والثالث: أنها تُصلئ بإمام واحدء إلا أنه إذا كان العدو في القبلةء 
فهي على ما روي في حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم» وإحدئ روايتي ا 

سواة ريون المفاة سيا حلت ا ا 
ويركع بهم» ثم يسجد بالصف الذي يليه سجدتين» والصف المؤخر قيام 
يحرسون» ثم يرفع هؤلاء رؤوسهم» ويسجد الصف المتأخر سجدين» 
ثم يتقدم الصف المؤخر» ويتأخر الصف المقدم» فيركع بهم جميعاً» ثم 
يرفعون رۇوسهم› ويسجد بالصف المقدم سجدتين » والصف العو 
يحرسونهم» ثم يسجد الصف المؤخر سجدتين لأنفسهم» ويتشهد"› 
ويسلم بهم جميعاً. 

وإذا لم يكن العدو في القبلة» فكما روئ ابن عمر رضي الله عنهما 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ٤۲۳۷‏ (000/7)» وأحمد فى المسند 
/1_04 والحاكم في المستدرك ۳۳۷/١‏ وصححه على شرط الشيخين › ووافقه 
الذهبى. 


(۲) أخرجه مسلم »)01/4/١( 84٠‏ والنسائي في (المجتبئ) ۱٥٤٩‏ (19/7/17). 
)۳( في (ق»): ويسجدوا ويسلم إلح. 


1۷۰ كتاب الصلاة 


عن النبي صلی الله عليه وسل » وهو الذي ذكرناه من قول أبي حنيفة. 

# فأما الحجة في جواز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم: 
فهو قول الله تعالی : ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصاوة چ وقال 
« مد کان ل ف رسول اللو اسو urd 004 A‏ 0 وقال: : ا فاتبعو E‏ 
TT‏ نا ترق لاله قار ا 

وأيضاً: قد روي عن عل الصحابة رضي الله عنهم صلاة الخوف 
بعد النبي صلی الله عليه وسلم بإمام وو ولم يَحَكَ عن أحد منهم 
خلاف”* ذلك» فصار إجماعاً من الصدر الأول. 


وقوله تعالئ: وَإِدًا كُنتَ فيم 4”": وإن كان خطاباً للنبي صل الله 
عليه وسلم» فليس يوجب أن يكون هو وا به ؟ لأنا مأمورون 


.)0۷٤/۱( ۳۰٦ أخرجه البخاري ۰۰ (۳۹/۱)» ومسلم‎ )١( 

.٠١١ النساء:‎ )۲( 

.7١ الأحزاب:‎ )۳( 

.٠١١ الأنعام:‎ )5( 

)٥(‏ تقرأ في النسختين: (فلنا). 

0( عُظْم اي بوزن قفل» أئ:أكترة: مختار الصحاح (عظم). 

(۷) روي ذلك من عمل علي وحذيفة وأبي موسئ الأشعري رضي الله عنهم. 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۰۸۲۷۳ ۸۲۹۰ (۲۱۳/۲» 205109 والبيهقي في السنن 
الکبریٰ .۲٣۲/۳‏ 

(۸) في خلافه. وقد نقل الإجماع ابن قدامة في المغني ۲۹۷-۲۹۱/۲۳. 

..١٠١ 75 النساء:‎ )9( 


كتاب الصلاة 1۷۱ 


2 صر م af‏ 


باتباعه» والتأسي وهي كقولة الد خد هن آموي صدَقَةً 
هرهم 74 ولم يوجب تخصيصها بالنبي صلی الله عليه وسم والأئمة 
بعدة بمغابثة:فى عل الضداقة: 

وأما ما احتج به أبو يوسف» من أن المشي والاختلاف أبيحا في صلاة 
الخوف خلف النبي صا الله عليه وسلم» > درك افيا الصّلذة خا 
الي ار من قبل أن فعل الصلا: sS‏ 
لأجل الفضل. 

وأما حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه» فردّه ظاهر الكتاب؛ 
لأن الله تعالئ قال: تفم طاِعَةمَنْيُم مَك 4 وفي حديث أبي عياش 

ص سر سم ص سم م سم 

قيام الطائفتين معه» ثم قال : © ولات اة اخ ا ارا فاا 
مَحَكَ 4 » وفى حديث أبى عياش رضي الله عنه تصلي الطائفتان معاً 
خلفه» ولا تأتيه» فهذه وجوه يردها ظاهر الكتاب. 


٠ (o) (4) ١ 5‏ 0 5 5 
وقد روى ابن غود وابن عمر رصي الله عنهم عن النبي 


.١١7 التوبة:‎ )١( 

.٠١١ النساء:‎ )۲( 

.٠١١ النساء:‎ )۳( 

(:) أخرجه أبو داود ۱۲٤٤‏ (۳۷/۲)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 
6 


(0) سبق تخريجه. 


۱۷۲ كتاب الصلاة 
صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كقول أبي حنيفة. 

ويشهد لذلك ظاهر الكتاب» وهو قوله: #وَإدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمُ 
ألصسكزء فلم لآيكة نهم تَحَكَ وَلَِلْمدُوَأ الحم لذا سدوا لوين 
5207 ع ر ر 8ء جور ا و رر ے 
وَرَايِحكُم ولات طايه أخرول ل يصَلْوا فصوا مَعَكَ د 

فقد عقلنا بقوله: اذا سَجَدُوأ ونوا من وَرَرِحكُمَ 4: أن الطائفة 
التي مع الإمام سبيلها أن تنصرف بعد الركعة الأولى. 

7 ر ر ر ے £ لے 2 00 ع 

وقوله: #وَلْمَأَتِ طَايِمَهَ أخرئل لر يُصَلُوا4 : يقتضى أن تكون الطائفة 
الثانية لم تُحرم بالصلاة مع الإمام» وأنها إنما تدخل معه في الصلاة بعد 
انصراف الطائفة الأولي'”". 

* وقد روئ يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي 
حثمة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف» 
فضت فة طا وطائفة وجاه العدوء وصلئ بالذين معه ركعة» ثم ثبت 
قائماًء وأتموا لأنفسهم . ثم انصرفواء وقاموا وجاه العدوء» وجاءت الطائفة 
الأخرئ» فصلئ بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالساًء وأتموا 
5 ۳( 
لانفسهمء ثم سلم بهم) : 


.٠١١ النساء:‎ )١( 
في «ق»: الأخحرئ.‎ )( 
.)2))2 ومسلم‎ ,)١0١7/5( ۳۹۰۰ أخرجه البخاري‎ )۳( 


كتاب الصلاة ۱۷۳ 


وإليه ذهب مالك والشافعى”"». وهذا القول مخالف لظاهر الكتاب 

والأصول عا ده اة ار 
ار چر٣‏ > 2ه > 2 

ادها او ل : ووتاه اجو ل ما فاا 
مَحَكَ 4 : فأخبر أن الطائفة el o‏ 
ومن مذهب مخالفنا أنه يفتتح الصلاة بهم جميعاً. 

والوجه الثاني: قوله تعالىا: 8# ادا سَجَدُوأ کوان وَرَآبِحكُمْ 4 : 
فأمرهم أن يصيروا بعد السجود من وراء القوم» وتأتي الطائفة الأخرئ في 
تلك الحال» فقال هؤلاء : لا يكونون من ورائهم» ولكن يتمولن لأنفسهم. 

والثالث: قوله تعالل: « وَلْبَأْتِ طايقة 
الطائفة لا تأتي حتئ يتم هؤلاء لأنفسهم. > 

وأما من جهة مخالفة الأصول؛ فلأن فيه قضاء المأموم الصلاة قبل 
الإمام» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
ياك وقال: للا تبادرونى بالركوع ولا تالو وقال: رلا تختلفوا 


پک خر يه 0 وعندهم أن 


٠١۲/١ والمدونة الكبرئ‎ »)۱۸١/١( 5 انظر: الموطأ للإمام مالك‎ )١( 
.۲٠۲/١ انظر: الأم للشافعي‎ )۲( 

(۳) من الآية رقم: ٠١7‏ من سورة النساء. 

(5) من الآية رقم: ٠١7‏ من سورة النساء. 

(5) من الآية رقم: ٠١7‏ من سورة النساء. 


(0) سبق تخريجه. 
(۷) أخرجه أبو داود 519 »)5١١/١(‏ وابن ماجه 457 (۳۰۹/۱). 


V٤‏ كتاب الصلاة 


علئ إمامک». 

واستعملت الأمة هذه الآثار في منع المأموم القضاء قبل فراغ الإمام» فصار 
ذلك أصلاً متفقاً عليه" ثابتاً بالسنة» وقولهم في صلاة الخوف ضد ذلك. 

ويخالف الأصول من وجه آخرء وهو أنه قد حصل من اتفاق الجميع 
أن سهو الإمام يلزم المأموم» وجائز أن يكون متئ قَضَّؤها قبل الإمامء 
أن يلحق الإمام سهوء فلا تلحقه الطائفة الأول» فيكون فيه إسقاطه عن 
المأمومين» وقد لزمهم. 

وقولنا موافق للأصول والظاهر جميعاً من الوجوه التي ذكرنا. 

فإن قيل: قولكم يؤدي إلى استدبار القبلة والمشي والاختلاف. وذلك 
منهي''' عنه في الصلاة» وإجازتّه في الصلاة مخالفة للأصول. 

قيل له: لا خلاف أن استدبار القبلة والمشى جائزان فى الصلاة فى 
ععالنه] لحري "لا ,اويا لفيا ميد TN‏ فلم نخالف الأول 

مسألة”'" : [صلاة المغرب حال الخوف] 

قال أبو جعفر : (وإن كان ذلك في صلاة المغرب» صلى بالطائفة 


.)98/1( ٥۷ ومالك في الموطأ‎ ء)۳٠۹/١(‎ 5١5 أخرج نحوه مسلم‎ )١( 
لم أقف على تخريج هذا الاتفاق عند غير المؤلف.‎ )۲( 

(۳) انظر: اللأوسط ٤۸٤‏ (۳۲۲/۳). 

)٤(‏ في «د“: ينافي الصلاة. 

(5) انظر: المغني ۳"۱۸-۳۱۷/۳. 

0) في «ق»: (فصل). 


كتاب الصلاة 17o‏ 


الأول ركعتين» وبالثانية ركعة). 

وذلك لأن حكم الصلاة إن انقسم بينهم» فتستحق كل طائفة نصفهاء 
والركعة لا تتبعض» فتستحق جميعها كسائر الأشياء التي لا تتبعض0» إذا 
ثبت بعضها ثبت جميعهاء مثل دم العمد» إذا عفا عنه أحد وليين» وإيقاع 
نصف تطليقة» وجعلت عة الأمة حيضتين؛ لأنها قد استحقت حيضة 
ونصفاًء فلما ثبت النصف ثبت الجميع؛ لأنها لا تتبعض. 

[مسألة : ] 

ولو قامقا ف الف صل كل طائفة رفن الما اقبط من 
وجوب قسمة الصلاة بينهم بالسواء. 

* وتقضي الطائفة الأولئ في هذه المسائل بغير قراءة؛ لأنهم أدركوا 
أول الصلاة» فهم بمنزلة من نام خلف الإمام أو أحدث. 

وتقضي الطائفة الثانية بقراءة؛ لأنها مسبوقة بالأولئ» لم تدرك الإمام 

مسألة : [صلاة الخوف ركباناً بالإيماء]“ 

قال أبو جعفر : (وإذا لم يتهيأ لهم النزول عن دوابهم: صلوا عليهاء 
يومئون إيماء حيث كانت وجوههمء ويجعلون السجود أخفض من 
الركوع). 


وذلك لقول الله تعاليل: # لس عَلَيَكْ جاح أن تُقَصروأ من ألصَكوة إن 


.٠٤٤/۱ بدائع الصنائع‎ 2”98/١ راجع : الأصل‎ )١( 


۱۷٦‏ كتاب الصلاة 


ف4 وهذا الة هو الإيماء ؛ لأزه متعلق بالخوف» وقصر أعداد 
الركعات غير متعلق بالخوف. 

ولقول الله تعالئ: # قن جسم رجالا أو رکا 74". 

وقال امي E a‏ لعمران بن حصين رضي الله عنه: 
صل NET‏ فإن لم تستطع : فاا فإن لم تستطع: فعلى جِنْب» تومىئ 


ا ل 


a‏ و« 


ترك القبلة بالظاهر. ‏ 

1[مسألة : لا صلاة أثناء القتال] 

قال أبو بكر أحمد : : قال أصحاينا : لا يصلي في حال القتال؛ لان 
النبي صلى الله عليه وسلم ترك يوم الخندق أربع صلوات حتى كان هوي 

من الليل» ثم صلاهن» وقال: «ملا الله قبورهم وبيوتهم تارا كينا شغلونا 
عن صلاة الوسطئ)””. 

فأخبر أنهم شغلوه بالقتال عن الصلاةء ولو كانت صلاة الخوف جائزة 
في حال القتال» لما تركها في وقتها. 


.٠١١ النساء:‎ )١( 
.۲۳۹ البقرة:‎ )5( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
.١١6 البقرة:‎ )( 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة 7¥ 


وق در تان إتيقناق'" والواقدق جا اناغو دات الرقاع 
كانت قبل غزوة الخندق» وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 
الخوف في غزوة ذات الرقاع» فثبت أن صلاة الخوف قد كانت نزلت قبل 
الخندق» فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاة الخوف لأجل 
القتال» دل على أن القتال يمع الصلاة. 


3 HF FF FF ع‎ 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق» المدني» نزيل العراق» إمام المغازي» 
صدوق يدلس» توفي ١6١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ص557 » ت: 017/750. 

(9) عفنا ذكر امن اتسين" انظر اي اع لابن حا 1517 
وكتاب المغازي »407-7950/١‏ ولكن استشكله ابن كثير في «الفصول في سيرة 
الرسول» ص59١.‏ ۰ ۰ 


۱۷A‏ كتاب الصلاة 


باب صلاة الكسوف"'" 


[مسألة : صفة صلاة الكسوف]”) 


قال: (وصلاة كسوف الشمس رععتان كسائر التطوع» ولا بأس بأن 
يصليّها الإمام بالناس جماعة). 

قال أبو بكر: وذلك لما روئ علي بن أبي طالب » والنعمان بن 
بشير“» وعبد الله بن عمرو“» وسمرة بن جندب”"» وأبو بكرة”", 
والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم «أن النبي صل الله عليه وسلم صلى في 
كسوف الشمس ركعتين » كهيئة صلاتنا»“. 


)١(‏ متن المختصر للطحاوي ص75. 

.۲۸۱-۲۸۰/۱ المبسوط ؟5/7لاء بدائع الصنائع‎ ۰٤٤۳/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲۸/۱. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند 2577/4 وأبو داود 1191 (١/٤٠۷)ء‏ والحاكم 
في المستدرك ۳۳۲/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 159/7., والنسائي .)١۳۷/۳( ١57/8‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند »١15/4‏ وأبو داود .)۷٠١/١( ١1١84‏ 

(۷) أخرجه البخاري ۱۰۱۳ (751/1). 

(۸) أخرجه الطحاوي - ركعتين من فعله غير مرفوع ‏ في المصدر السابق 
١‏ وأصل الحديث في صحيح البخاري 445 .)٠٤/١(‏ 


كتاب الصلاة 1۷٩۹‏ 


وروئ قبيصة البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إنما هذه الآيات يخوف الله بهاء فإذا رأيتموهاء ارا كأحدث صلاة 
صليتموها من المكتوبة» 0 

فإن قيل: روي عن ابن عباس وعائشة'" رضي الله عنهم «أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم ركع ركوعين في كل ر رک . 

قيل له: روئ النعمان بن بشير رضي الله عنه وغيره «أن النبي صلی الله 

عليه وسلم كان يصلي ركعتين» ويسلم حتئ انجلت»'". 

فجائز أن يكون قد كان سجد بين الركوعين ولم يعلم به من روئ أنه 
لم يكن بينهما سجود» فكانت رواية مّن روئ أن بين كل ركوعين سجدتين 
أوليا ؛ لأنه زائد على الأول. 

على أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 

عليه وسلم «ثلاث ركعات في كل رةه > بمثل إسناد الركوعين» 
فإن صح الركوعان: صح الثلاثة» وفيه زيادة على الركوعين» فيكون 
أو 


(۱) أخرجه أبو داود ۱۱۸١‏ (۷۰۱/۱)» والنسائي في السنن .)١55/7( ١580‏ 
(۲) أخرجه البخاري 149 (١/706)؛‏ ومسلم ٩۰۷‏ (177/7). 

.)518/1( ٩۰۱ ومسلم‎ ,)705/١( ٩۹٩۹۷ أخرجه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخريج حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وغيره قريباً. 


(5) أخرجه مسلم 7/940١‏ (2570/7» والنسائي في السنن (المجتبى)» ٤1٩‏ 
.)133١/0(‏ 


١8٠‏ كتاب الصلاة 


وأيضاً: لما اختلفت الرواية فيها: كان ما وافق الأصول منها أولىن. 

فإن قيل: وجدنا كل صلاة سن فيها الاجتماع تختص بزيادة معنئ» 
كصلاة العيدين اختصت بزيادة التكبيرات» فوجب أن يكون في صلاة 
الكسوف زيادة معنى ليست في غيرهاء ولم يشترط أحد غير الركوع» 
فوجب أن يزاد فيها. 

قيل له: فصلاة الجمعة» وصلاتا عرفة» وسائر الصلوات المكتوبات 
قد سن فيها الاجتماع» ولم تختص بزيادة معنئ فيها. 

فإن قيل: خصت الجمعة بالخطبة. 

قيل له: الخطبة ليست من الصلاة» فتكون زيادة فيهاء وإنما يجمع 
بينها بحكم واحد» وأما إذا كان أحد الحكمين زيادة تكبيرات» والآخر 
زيادة ركوع» فكيف يصح رد أحدهما إلى الآخر؟ 

فصل : [لا تصلئ الكسوف في أوقات النهي]“ 

ولا يُصلّى للكسوف إلا في وقت يجوز فيه التطوع؛ لأنها تطوع. 

[مسألة :] 

(وقال أبو حنيفة: لا يجهر فيها بالقراءة). 

وذلك لما روي عن النبي صالى الله عليه وسلم قال: «صلاة النهار 
مما 00 يعني لا يفصح فيها بالقراءة. 


.18١/1١ بدائع الصنائع‎ ٠۷٥/۲ المبسوط‎ »510/١ راجع: الأصل‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه وبيان أنه موقوف. 


كتاب الصلاة ۱۸۱ 


وقد روئ ابن عباس" وسمرة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يُسْمَع له صوت في صلاة الكسوف»”". 

فإن قيل: قد روي أنه جهر فيها بالقراءة”". 

قيل له: إذا اختلفت الأخبارء كان ما وافق الأصول منها أولئ 
بالاستعمال» وقولنا موافق للأصول؛ لأن صلاة النهار عجماء في سائر 
الفروض. 

* ولأبي يوسف ومحمد: أنها بمنزلة العيدين والجمعةء لِمّا سن فيها 
من اجتماع الكافة والإمام. 

مسألة : [صلاة الكسوف فرادیئ] ° 

قال أبو جعفر : (ويصلي الناس في كسوف القمر كذلك إلا أنهم 
يصلون فرادئ» ولا يجمعون). 

وذلك لأنه قد كان لا محالة في زمن النبي صالى الله عليه وسلم 
كسوف القمرء كما كان يكون كسوف الشمسء. فلو كان فيها جماعة 
مسنونة» لنقلت كما ثُقِل في كسوف الشمس. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 


.٠۳۲/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 0700/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 2١5/5‏ وأبو داود »)۷٠٠/١( ١١85‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي في المستدرك .77١/١‏ 

(۳) عن عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري 2))95١/١( ٠١١5‏ ومسلم 
0/4۰۱ )/11°(. 

() راجع: الأصل ٤٤۳/١‏ المبسوط ۰۷٥/۲‏ وبدائع الصنائع ۲۸۲/۱. 


۱۸۲ كتاب الصلاة 


الله » لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئاء 
فافرّعوا إلى الصلاة»"» ولم يذكر فيه جماعة ولا غيرها. 


E E E E RF 


.)519/7( ۳/۹۰۱ ومسلم‎ »)۳٥۵/۱( 1949 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة A۳‏ 


باب صلاة الاستسقاء"“ 


[ليس للاستسقاء صلاة» وإنما دعاء]”" 
قال أبو جعفر : (قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة» ولكن 
قال أبو بكر أحمد : قد ذكر محمد عن أبي حنيفة في الأصل '› 


ومعلّى عن أبي يوسف عن أبي حتيفة: أنه ليس فيه صلاة جماعة» ولكن 
الدعاء والاستغفار. 


۳ 


ويشبه أن يكون مراده: أن الصلاة فيه ليست بواجبة ولا مسئونة» 
a 5 .‏ ر ۰ 
كصلاة العيدين والكسوف» وان الإمام مخير بين فعلها وتركها. 
وذلك لما روئ أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه 
وسلم دعا في الاستسقاء»”''» ولم يذكر صلاة. 


وروئ شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة» أو مرة بن كعب رضي 


.5١-79ص متن المختصر للطحاوي‎ )١( 

(؟) راجع: الحجة على أهل المدينة 0777/١‏ المبسوط ۰۷1/۲ بدائع الصنائع 
۱ 

(۳) انظر: الأصل .٤٤١/١‏ 

.)٦۱۲/۲( 891 ومسلم‎ »)۳٤۳/۱( 957 أخرجه البخاري‎ )٤( 


۱۸٤‏ كتاب الصلاة 


الله عنه وكان من أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم «أن الک جد اند 
عليه وسلم دعا ف ال ولم يذكر صلاة. 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي» فما زاد على 

فقيل له في ذلك؟ 

فقال: لقد استسقيت بمجاديح”" السماء التي يُستنزل بها الغيث”". قال 
الله تعالی : #أسَتغفِرو ريك تدكا عفار )سل الس ع درا 24 . 

ولو كانت الصلاة مسنونة فيه» لما خفى أمره على عمر رضى الله 
عنه »2 ولو خفي عليه لم خف على من حَضره من الصحابة رضي الله 

وروی عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه «أن النبى 
صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاءء وخطب ودعا». 


.۳۲۳/۱ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) واحدها مجدح» والياء زائدة للإشباع» والجدح: نجم من النجوم» قيل: هو 
الات وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافي» تشبيهاً بالمجدح - العود المجنح الرأس - 
الذي له ثلاث شعب تُساط به الأشربة. انظر: النهاية .۲٤۳١/١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۳٤۳‏ (777-771/7). 

.١١-١٠١ نوح:‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري 9357 ,)7517/1١(‏ ومسلم ۸٩٤‏ (511/7)» وليس عندهما 
ذكر الخطبة» وذكر الخطبة عند أحمد في المسند 51/5. 


كتاب الصلاة 1A0‏ 


وكذا روئ ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم «أن النبي صائ الله 
عليه وسلم صلی ركعتين» ثم خطب»". 

والنظر يدل على أنه ليس فيه صلاة مسنونة» لاتفاق الجميع على 
أن الزلازل» وكثرة الأمطارء والرياح العواصف الهائلة» ليس فيها 
ما ا الدعاء : مكلك ا اا عه 
والمعنئ فى جميعها: أن الدعاء فيها من أجل خوف الحادث من هذه 
اشا ۰ 

فإن قيل: يلزمه مثله”*' في الكسوف» لوجود الخوف. 

قيل له: ليس يُخاف من الكسوف شيء» وإنما هو آية وأعجوبة» يقرع 
فيها إلى الله على جهة التعظيم والإجلال» وما ذكرناه من القحط وتأخر 
المطر والزلازل إنما هو لرفع ضرر ما قد وجد من هذه الأشياء. 

* (وقال أبو يوسف: يصلي ركعتين» ثم يخطب» ويدعوء وهو 
کب كرس :ديقب روات نان يعد فو ا عاذ اران 


)١(‏ لم أعثر على ذكر الخطبة صراحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء إلا 
ما ورد من لفظهء «فصنع فيه كما يصنع في الفطر والأضحئ». أخرجه أحمد في 
المسند »579/1١‏ والحاكم في المستدرك 777/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠/۱‏ وابن ماجه ١7748‏ 
(۱/ 6-0۳(« وأحمد في المسند 1/۲ 

(۳) لعله يريد نفي سنية الصلاة عند هذه الأفزاع» والاتفاق على ذلك وإلا 
فالصلاة عندها قال بها كثير من أهل العلم» منهم ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: 
المغني 7/7“ا"ا» والأوسط "١4/0‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في «د»: ذلك. 


كما كتاب الصلاة 
كان ااا أو هة كن قلا ولج عل شتماله وا عل 
يميئه » وقال محمد: يصلي ركعتين › ثم يخطب كخطبة العيد» ويجهر 
بالقراءة). 

قال أبو بكر أحمد : وقد روئ الزهري عن عباد بن تميم عن عبد الله 
بن زيد رضي الله عنه فى صفة صلاة الاستسقاء نحو قول أبي يوسفء 


3 


وذكر فيه قلب الرداء يدوا من ف 


(۱) سبق تخريج حديث عبد الله بن زيد قريباً. 


كتاب الصلاة AV‏ 


[مسألة : غسل الميت]”) 

قال أبو جعفر : (يجرّد الميت إذا أريد غسله» ويوضع على تخت...) 
إلئ آخر ما ذكر. 

قال أن كر احمةة: را وو للفلا اول لاسا كا ميحس ده 
بكر قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد عن 
حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال لهن في غسل ابنته: «إبدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها». 

ولأن من سنة الغسل أن يبدأ فيها بالميامن» وذلك لحديث أم عطية 
رضي الله عنها. 

#ازولا فمن ول ى 

وذلك لأنه لا يتهيأ ذلك فيه؛ لأن المضمضة والاستنشاق ليس هو 
حصول الماء في الفم والآنف فحسب؛ لأنه لو شرب الماء لم يكن 


)00 متن مختصر الطحاوي ص١٤-۲٤»‏ وقد ورد العنوان في' «ق»: باب 
الجنائزء وما أثبتنا من «د»» وهو الموافق للمتن المطبوع. 

(1) راجع: الحجة علئ أهل المدينة 0754/8/١‏ المبسوط 058/7» بدائع الصنائع 
4/۱ 

(۳) أبو داود في السنن .)٥۰٤/۳( ۳۱٤١‏ 


A۸‏ كتاب الصلاة 


متمضمضاًء ولا مؤدياً لسنة الطهارة» والمضمضة أن يأخذ الماء في فيه 
فيديره فيه بالمضمضة» ثم يَمّجَّهه والاستنشاق أن يجذب الماء بتقسه إلى 
ع و 
أنفه» وذلك غير ممكن في الميت» فلذلك سقط في غسله. 

* قال : (ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن آدم غسّلته 
دة بالا وار وكفنوه في وثْرء ثم لحدوا له ودفنوه» ثم قالوا: 


هذه سنة ولد آدم من e‏ 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله'". 

وفي حديث أم عطية رضي الله عنها من رواية محمد بن سيرين أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال: «إغسلنها ا 
عا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسيذر» واجعلن في الآخر 
اقرا 

* قال أبو جعفر : (ولا يسرح). 

وذلك لانة ل يوم خائر,شعره وسقوطة: وسيل 9 القع أن يدف 


"56-7 55/١ والحاكم في المستدرك‎ ٠۳٠/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
(€ /) وصححه» ولم يوافقه الذهبي» وعبد الرزاق فى المصنف كمه‎ 

(۲) في «د»: (نحوه)» ولم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

.)1٤۷/۲( ٩۳۹ ومسلم‎ »)٤۲۲/۱( ۱۱۹۰۵ أخرجه البخاري‎ )۳( 

(5) في «د»: (حكم الشعر). 


كتاب الصلاة ۱۸۹ 


* قال : (ثم يوضع على شقه الأيسرء فيغسل بالماء القراح”"' حتى 
قي وري أن الما فد علمن :إل ما يلي التيفت» وقد آم غاسله قبل 
ذلك بالماء فأغلي بالسدرء فإن لم يكن ميدر: فخئض)”". 

وذلك لأنه ينبغي أن يبدأ بالميامن في الغسل. على ما روي عن النبي 
٠ aE‏ 

ويكون في الماء السدرء على ما روي في الخبر“. 

وقد روي أن علي رضي الله عنه قال حين عَسّل النبي صلئ الله عليه 
وسلم: ما تناولت عضواً من النبي صل الله عليه وسلم إلا كأنما يقلبه 
معي ثلاثون رجا . 

وهذا يدل عل أن حكمه أن يقلّب علئ جنبه في حال الغسل» فَيغْسّل 
ولا وهو على جنبه الأيسرء ثم يَغْسّل وهو على جنبه الأيمن» ثم يسل 
الثالثة وهو على جنبه الأيسرء ليحصل الغسل ثلاثاًء ويكون قد بدأ 
بالميامن» ويمسح بطنه في الثانية مسحاً رقيقاً» لكي إن خرج منه شيء 
غسله في الثالثة. 


قال أحمد : وقد قال محمد: إنه يسل رجليه في الوضوء» وقالوا: 


)000( على وزن: «كلام»: هو الخالص من الماءء الذي لم يخالطه كافور ولا 
حنوط ولا غير ذلك. المصباح المنير ص5945. 

.187 . 1١ص الحرض: بضمتين: الأشنان. انظر: المصباح المئير‎ )١( 

(۳) سبق قريباً في حديث أم عطية رضي الله عنها. 

)٤(‏ يشير بذلك إلى حديث أم عطية رضي الله عنها السابق. 

.۲٤٤/۷ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )٥( 


۱1۹۰ كتاب الصلاة 


في غسل الجنابة بأنه لا يُْسّل رجليه حت يفرغ من الغسل؛ لأن موضع 
قيامه فيه ماء مستعمل» وقد روي ذلك عن النبي صلی الله عليه وسلم في 
غسل الجنابة“» وأما فى غسل الميت فرجلاه وسائر أعضاء وضوئه 
ل أذ لست ا على الأرض» فيكون ما تحتهما من الماء 

* قال : (ثم ينشّف بثوب). 

وذلك لثلا تبتل أكفانه» وليتمكن من وضع الحنوط في مواضعه. 

# قال : (ثم تبسط اللفافة بسطاً - وهو الرداء - طولاً). 

وذلك لأن حكمها أن تكون فوق الثياب. 

# (ثم يبسط الإزار عليهاء وهو المئزر طولاً)» لأنه يلي اللفافة. 

* (فإن كان له قميص ألبسه إياه» وإن لم يكن له قميص لم يضره). 

وذلك لأن التكفين يحتذئ به اللبس فى حال الحياة» فلذلك كان 
الا الت ٠‏ 

* (وتجمّر أكفانه» كما يوضع الكافور على مساجده» وكما يجعل في 


الماء الثالث). 
ع ١‏ و 5 
وقد روي أن النبى صلی الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض 
و ل 


.)۲٥٤/۱( ۳۱۷ ومسلم‎ »)۱۰٤/۱( 5757 أخرجه البخاري‎ )١( 
سحولية : بالفتح والضم› نسبة إلى «السحول)» وهو القصار» لأنه يسحلهاء‎ (۲) 
.۳٤۷/۲ أي يغسلهاء أو إلى قرية باليمن» انظر: النهاية‎ 


كتاب الصلاة ١4١‏ 


وقد روئ ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال: «إلبسوا هذه الثياب البيض؛ فإنها خير ثيابكمء وكفنوا فيها 
0 

وروئ عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: 
«إذا آنا مت فاغسلوني» واجعلوا في آخر غسلة كافوراًء وكفنوني في 
توبين: إزارٍ وقميص» فإني رأيت رسول الله صلئ الله عليه وسلم فل به 


كذلك)”", 
# قال : (ثم يوضع الحتُوط على لحيته ورأسهء والكافور على 
مساجده). 


وهو استحباب» كما أمر بأن يجعل في الماء كافوراً. 

# قال: (فإن خفت أن تنتشر أكفانه: عقدته عليه» لتحمله على 
سريره» فإذا وضع في قبره حُلَّت عنه). 

وذلك لأن التكفين بمنزلة اللبس في الحياة» فكما لا يعقد ثوبه في 
حال حياته» كذلك بعد الموت» إلا أن يخاف أن ينتشر عنه» فيعقد» ثم 


حل في القبر. 


والحديث أخرجه البخاري ۱۲۰۵ »)5705/١(‏ ومسلم .)٦٤۹/۲( 95١‏ 

)١(‏ أخرجه ابو داود 7817/4 »)۲۰۹/٤(‏ والترمذي 945 (۳۲۰-۳۱۹/۳) وقال: 
«حديث ابن عباس حديث حسن صحيح". 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك .٥۷۸/۳‏ 


1۹۲ كتاب الصلاة 


مسألة : [ما يجزىء في الكفن]" 

: تكد قدا لمر ا« تونانة ويا‎ O ET 

وذلك لما وصفنا من كسوتها في حال الحياة. 

* (والرجل في ثوبين). 

لهذه العلة› ولما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: «إغسلوا 
ثوبي هذين» وكفنوني فيهما؛ فإنهما للمُهْل والتراب؛ فإن الحي أحق 
بالجديد من الميت»". 

وروي أن النبي صاى الله عليه وسلم قال في المحر م الذي وقصته 
ناقته: «وکفنوه فى ثوبيه)7". 

* قال : (والسنة في المرأة أن تكمّن في خمسة أثواب: درع» وخمار» 
وإزار» ولفافة» وخرقة تُجعل الخرقة فوق ثدييها والبطن). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن حنبل قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي“ عن ابن إسحاق 


)۱( راجع : الجامع الصغير ص٣۰۱۱‏ المبسوط ۲/< VY‏ بدائع الصنائع 
۷/۱. 


(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ٦۱۷۸‏ (575-577/7)» وابن أبى شيبة فى 
المصنف ٠ .)455/5( ۱١١۷۸‏ ل{ 

والمهل: هو القيح والصديد» كما في مختار الصحاح (مهل). 

.)۸٦٥/۲( 95/١١١5 ومسلم‎ »)٤۲٦-٤٤٥/۱( ١١١5 أخرجه البخاري‎ )۳( 

(6) في «د»: (حدثنا أبي عن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق)» ولا توجد 
هذه الزيادة في مصدر المؤلف. 


كتاب الصلاة ۱1۹۳ 


وجا توج ن حكيم اي وكان قارئاً للقرآن عن رجل من بني عروة 
بن مسعود يقال له: داود» قد ودنه أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلئ بنت قانف الثقفية رضي الله عنها 
قالت: "كنت فيمن عسل أمّ كلثوم بنت رسول الله صل الله عليه وسلم عند 
وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجقا”". ثم 
الدرع» ثم الخمار» ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر). 

قالت: ل ل ل ا لت ة 
فیتاولناها E‏ 

# قال : (والسنة في الرجل ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة). 

وذلك لما روي أن النبي صا الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ^ 

وعن النبي صائ الله عليه وسلم: «أن الملائكة كفنت آدم عليه السلام 
في ثلاثة أثواب» وقالت: هذه سنة موتاكم يا بني آدم»“ 

مسألة : [لا فرق في الكفن بين المَحْرم والحلال] ° 

قال أبو جعفر : (وَالمّحْرِم في ذلك كالحلال). 


)١(‏ من الحقو: معقد الإزار» ثم سمي به الإزار للمجاورة. النهاية لابن الأثير 
۱ 

(۲) سنن أبي داود ۳۱۵۷ .)٥۱۰_٥۰۹/۳(‏ 

(۳) سبق تخريجه قريباً. 

(4) سق ترجه وريا 

(5) راجع: الحجة على أهل المدينة ٠٠٠/١‏ المبسوط ٠٥۲/۲‏ بدائع الصنائع 
۸/۱ 


۱۹٤‏ كتاب الصلاة 


قال أبو بكر : وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» وعلم ينتفع به 
بعده» وول صالح يدعو له 

ومعلوم أن المراد إذا انقطع حكم عمله» وَجَبْ أن ينقطع حكم 
إحرامه» فوجب أن ينقطع إحرامه؛ لأنه من أحكام عمله» وإذا انقطع 
إحرامه» صار كسائر الموتى. 

وروی ابن عباس رضي اي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : اغطوا رومن دراک ولا هوا الهو" 

فإن قيل: كما لا يبطل حكم إيمانه» كذلك حكم إحرامه. 

قيل له: الإحرام حكم يلزمه في نفسه لا يَعدُوهء والإيمان حُكْمْ يلزمه 
في نفسهء وتلزمنا له أحكام من أجلهء كالموالاة» والميراث» والتزكية» 
وقبول الشهادة» فما كان منها متعلق بهاء فهو باق بعد الموت» ولذلك 
ا ولما كانت أحكام الإحرام تتعلق به خاصة دونناء ثم مات» 
انقطعت الأحكام التي هي لازمة له في نفسه» من اللبس والطيب 
وغیرهما""» فلم یلزمنا“ له ما سقط حكمه عنه. 


)١(‏ أخرجه مسلم ,.)١100/7( 17١‏ والترمذي ١7/5‏ (570/7) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ۳۹٤/۳‏ بلفظ: «وجوه موتاكم» وقال: 
«الصحيح أنه مرسل»» يقال ابن التركماني: «ثم هو مع إرساله منكر». 

(*) في «د»: ونحوهما. 

)٤(‏ في «ق»: فلم يلزم. 


كتاب الصلاة 140٥0‏ 


وقد اتفقنا على أنه لو مات في الصلاة: انقطع حكم صلاته""» 
وكذلك لو مات طاهراً أو صائماً؛ لأن هذه الأحكام تلزمه في نفسهء 
فكذلك الإحرام. 

ويدل على انقطاع إحرامه: أنه لا يوقف به بعرفة» ولا يطاف بهء ولا 
يرم عنه الجمارء ولو كان إحرامه باقيا: فعل ذلك كله به. 

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم الذي 
وقصتّه ناقتّهء فمات» قال: «لا تُخمّروا رأسّهء فإنه يبعث يوم القيامة 
ملا 

قيل له: وروي أنه قال: «لا تو وجهه ولا 000 وقد اتفقنا 
عل تقر لر اقول علا أنه كان مخضوضا بده 

وأيضاً: بين العلة فيه» بأنه يُبعث يوم القيامة ملبيأء فيحتاج أن يعلم 
ذلك من سائر المحرمين» حت يحكم لهم بحکمه» وهذا كما قال في 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: «إن له جناحين يطير بهما في 
الجنة»” © لأنه اتلس لطعت ا 


)١(‏ لم أعثر على من نص عليه أو خالفهء ولعله من قبيل نفي العلم بالمخالف. 

(1) سبق تخريجه قرباً. 

(۳) أخرجه ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - مسلم ٠١7 2918/١١١5‏ 
(857-4/5)ء والنسائي ۲۷۱۲ .)١50/0(‏ 

(5) انظر: المغني .٠٠١١/١‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي 1/57 »)٦۱۲/٥(‏ وصحيح البخاري 560٠5‏ 
(11/۳(. 


وقال في حنظلة رضي الله عنه: «إن الملائكة عَسَّلئّه)0". لأنه قتل جا 
ولا يجوز الحكم لسائر”" من امعو كر عام ا عوك يعن درست 

فإن قيل: ماي لكاي > وسلم في قتلئ أَحُد : ازمّلوهم بدمائهم 
وثيابهم» فإنهم يعون بدمائهم . وكلومهم»””. ثم لم يكن ذلك ا 
عليهم دون غيرهم» وإن لم يعلم حقيقة أن غيرهم يبعثون كذلك. 

قيل له: لأنه قد روي عنه صلئ الله عليه وسلم بلفظ عام: «أن الشهيد 
يبعث يوم القيامة» وجرحه يثعب”/ دماء اللون لون الدم» والريح ريح 
المسك 1 :فأظلق ذلك في سائر الشهداء» ولم يختلف الفقهاء في اعتباره 
في سائرهمء فلذلك أثبتناه. 

فإن قيل: فسائر المحرمين قياساً على من ورد فيه الخبر» والمعنى 
الا ها امات مكرما 

قيل له: إنما يجب اعتبار بقاء الإحرام» لا وجوده منه بدءا؛ لأن مَن 
ا افو اغراف" لم يكن إحرامه المتقدم مانعاً تخمير رأسه» وإنما يمنع 


)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠/۳‏ بلا سندء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ٠٠٠-۲٠٤/۳‏ وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. وراجع: 
نصب الراية .51١85316/57‏ 

(۲) في «ق»: على من قتل. 

(9) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/١‏ والنسائي في السنن )۷۸/٤( ٠٠١١‏ 
كلاهما بألفاظ متقارية. 

(6) يثعب أي يجري متفجراء كثيراً. انظر: النهاية .5١7/9‏ 

.)١597/7( ٠١6/1410/5 أخرجه مسلم‎ )4( 


كتاب الصلاة 1۹۷ 


تخمير رأسه إحرامٌ موجود» فإذا دللنا على انقطاع إحرامه بالموت» 
غار احزام كان لا مر :لد 

ا SS‏ 
أو رج فقد سل ام 

مسألة : [يُكسسّل الجنين» ولا يُصلئ عليه إلا إذا استهل]”" 

قال أبو جعفر : (ويكفن الجنين» ثم يُغْسّل» ويدفن ولا يصلئ عليه» 
اه 
امیا ا مر اه ار 
في خرقة ويدفن» وذلك لأنه بمنزلة عضو من أعضائها لو بايتهاء ألا ترئ 
أ فل عه كما لا فل غلا الغضي فان غلم اه : كن في 
خرقتين: إزار ورداء» حسب ما كان يلبس في الحياة. 

فال الامو ويصلئا عليه]”" 

قال أبو جعفر : (ومَن قتِل في المعركة لم يُكَسَّلَه وصلي عليه 


(۱) أخرجه أحمد في المسند »50٠0/7‏ وأبو داود ١877‏ (۳۳/۲٤)ء‏ والترمذي 
(YTVY/T) 45٠‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح". 

.٠٠۲/١ بدائع الصنائع‎ ٥۷/۲ المبسوط‎ 25١5/١ راجع: الأصل‎ )١( 

)۳( راجع : الأصل ۳/۱ :6 المبسوط 4/۲ بدائع الصنائع 1/1 TY‏ 


1۹۸ كتاب الصلاة 


ودف ٩‏ في ثيابه» إلا أنه يتزع الحشو من الجلد ال والسلاح» 
ويزيدون ما شاؤواء وينقصون ما شاؤوا). 

قال أبو بكر : وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا زياد بن أيوب وعيسئ بن يونس قالا: حدثنا علي بن عاصم 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «أَمَرَ رسول الله صائ الله عليه وسلم بقتلئ أحد أن يرع عنهم الحديد 
والجلود» وأن يدفنوا بدمائهم و 

وروی ا وأنس رضي الله عنهما «أن النبي صلئ الله عليه وسلم 

مر بان يُذفق قت أحد بدمائهم في ثيابهم» ولم يَسلوا». 

# ومن جهة النظر: إن الجلد والسلاح مما لا يُكفن فيه" المو 
0 000 
فينزع عنهم» ويترك عليهم ما يكفّن فيه" الموتئ من الثياب. 

* ولهم أن يزيدوا ما شاۋوا؛ لما روئ ا عن أبي وائل عن 
خباب رضي الله عنه قال: «قتل مصعب بن عُمَير يوم أحدء ولم يكن له إلا 
تَمِرق كنا إذا فا بها راس خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرچ 


)١(‏ في «د»: كفن. 

(0) سنن أن دود ۳۱۳٤‏ (98//ا598-59). 

(۳) أخرجه أبو داود ۳۱۳۸ (8/١01ه)‏ وذ لفظهء والبخاري ۱۲۷۸ 
(١1/١٠هغ-١هةغ).‏ 

.)٤۹۸/۳( 7180 حديث أنس رضي الله عنه أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(5) في «د»: (به الموتئ من الثياب). 

(5) في «د): (به). 


كتاب الصلاة ١‏ 


راه هاا رورا الل ههه زا فط يها راع راجو 
ا 

ا لا( بغار هلي لما روئ يزيد بن أبي زياد عن مقسم 
عن أبن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يوضع 
بين يديه يوم أحد عشرة» فيصلي عليهم وعلئ حمزة» ا 
وحمزة موضوع» ثم توضع عشرة فيصلي عليهم وعلئ حمزة» ثم رفع" 

ووو بخن بن ادبن عبد الاين االزير عن ابيه عن عبد ا ن 
الزبير رضي الله عنهما نحو ذلك في قتلئ أحد خد 

وروئ شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك ا رضي 
الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه صلی على قتلئ أَحُّد و وعلئ 
حمزة» يؤت بتسعة وعاشرهم حمزة» فيصلّي عليهم صلی الله عليه وسلم» 
ثم يحمّلون» ثم يؤتئ بتسعة» فيصلي عليهم وحمزة مكانه» حتئ صلى 
عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم». 

وروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم 


(۱) أخرجه البخاري ۳۸۲۱ »)۱٤۸۷/٤(‏ ومسلم ٩٤٩‏ (649/5). 

(؟) أخرجه ابن ماجه ٠١١١‏ (١/580)ء‏ وحسنه السندي» وأخرجه الطحاوي 
في شرح معاني الآثار 2507/١‏ والحاكم في المستدرك ١98/7‏ وسكتء. وقال 
الذهبي: أبو بكرء ويزيد ليسا بمعتمدين. 

(*) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .007/١‏ 

))448/5( ۳۲۸۲۲ أخرجه - مختصراً - ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 
.)۷۸/۲( ٩ والدارقطني في السنن‎ »507/1١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 


6" كتاب الصلاة 


E 0‏ 2 
صلی على قتلئ أحد بعد ثمان سنين من مقتلهم صلاته على الميت)”". 
رواه الليث عن يزيد , بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي 


زفق 
الله عنه . 


وروی E‏ رضي الله عنه «أن أعرابياً بايع النبي صلی الله 
عليه وسلمء فقتل بين يديه فکقنه صلی الله عليه وسلم في جب النبي 
صلی الله عليه وسلم» ثم قدامهء ا 

# واختلفت الرواية عن أنس رضي الله عنه» فروي عنه «أن النبي 
ضلى الله عليه اوشم لم:يصل يوم أحد عل حل من الشهداء: إلا على 
حمزة©. 

وروي عنه «آنه لم يصل على احا منهم)0» 

وعن جابر رضي الله عنه «أن النبي صائ الله عليه وسلم لم يصل 
علئ قتلئ أخد0". 


.)207/7( "775 وأبو داود‎ »)١587/5( 78157 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) عند أي داود في المصدر السابق» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
٠/١‏ وهذا لفظه. 

(۳) أخرجه النسائي »)5١/15( ١9157‏ والطحاوي في المصدر السابق .505/١‏ 

(:) أخرجه أبو داود 7١17‏ (000/7)» والطحاوي في المصدر السابق 
0/۱. 

(0) أخرجه أبو داود في المصدر السابق برقم: ۳٠۳١‏ (۹۸/۳٤)ء‏ والطحاوي 
في المصدر السابق »5٠05/١‏ وذكره الترمذي ٠١5‏ (705/7). 

(7) أخرجه البخاري ۱۲۸۲ .)507/١1(‏ 


كتاب الصلاة ۲١۱١‏ 

وخبرٌ المثبت أولى. 

وأيضا: يحتمل أن يكون الى صل الله عليه وسلم لم يضل عليهم» 
وأمَرَ غير" فصل عليهم» لِمّا كان أصابه يومئذ من الشّجَّة في وجهه.. 
ور رباعیته صلی الله عليه وسلم»”". 

زا لر ادت الكعاة» كان ها ف الأصول متها اول 
بالإثبات» وخبرنا تشهد له الأصول» فإن في الأصول أن سقوط الصلاة 
على الميت بانقطاع الموالاةء ووجوب البراءة منه كالكفار وأهل البغي» 
والقثْل على وجه الشهادة يؤكد الموالاة» فكيف يسقط الصلاة؟ 

تإن:قل: لما مقط الل 4 ريشي أن مقط الصاكة: 

قيل له: لم يَسقط الصُيْلء وإنما قام مقامه غيره» وهو قتله شهيداً غير 
کک 

فإن قيل: يلزمك عليه أن لا يسل الشهيد إذا كان جِنْباً؛ لأن القتل 
عل وجه الشهادة قام مقام الغسل. 

قيل له: إنما يقوم قتل الشهيد مقام المُسلء الذي يوجبه الموت» فأما 


و 


عمل اقل الوت فإن الشهادة لا تُسقطه. 


)١(‏ في «د»: أمر غيره بالصلاة عليهم لما كان أصابه إلخ. 
(۲) أخرج خبر جرحه يوم أحد وكسر رباعيته البخاري .)1١57/17( ۲۷٣٤‏ 


Y۲‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [يعَسسّل الشهيد عند الارتثاث] " 

ا : (ولو حمل قبل موته»› أو أكل في مكانه الذي جرح 
فيه » ا أو باع » أو ابتاع» أو بات 01 

وذلك لأن الشهيد الذي لا يغسّل» هو الذي يموت على الحال التي 
جرح فيها» فإذا مرض » فصار إلى حال أخرئ» يَعْسّل ؛ لآن علي بن أبي 
طالب و رضي ي الله عنهما یلا شهيدين وشلا د09 ؛ 6 
التمريض. 
الهدذم» والمبطون» والمرأة تموت ا أنهم CE‏ ولا خلاف أنهم 
يُكَسّلون'”'» فكذلك من مرض وخرج عن حال الجراحة إلئ حال التمريض 

)١(‏ راجع : الأصل ٩ ۳/١‏ المبسوط 01/۲« بدائع الصنائع ٠ ."7١7/١‏ ومعنى 
الارتثاث : يقال: : ارت الجريم: : إذا حول من المعركة وبه رمق. المغرب (رثث). 

(۲) في (ق»: أو شرب فيه أو شرب. 

(©) أخرج خبر غسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرزاق في المصنف 
»)٥٤٤/۳( 17‏ وخبر غسل عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف› 
.)404/75(١١‏ وعبد الرزاق في المصنف 5550 (045/7). 

(4) أخرج في الهدم والمبطون ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - البخاري 
في الصحيح 7175 (51/7 202٠١‏ وأخرج في النفساء - من حديث جابر بن عتيك - 
أبو داود ۳۱۱۱ .)٤۸۳/۳(‏ 

(6) انظر: المغني .٤۷٦/۳‏ 


كتاب الصلاة ” 


والأكل والشرب والشراء والبيع ونحوها أشياء من أمور الدنياء يخرج 
بها المجروح عن الحال التي كان عليهاء فلذلك غ 

ويدل على ذلك أيضا: قول النبي صل الله عليه وسلم حين أسرعء 
نا حي موت جعوية :مقا ذم الل م وقال:#خشيت أن قى 
الملائكة إلى عَمئلهء كما سبقتنا إلىا حنظلة 1 أ افق كاذ سس يرن ا 
شهيدا ؛ لأنه جرح يوم الخندق. 

[حكم تغسيل الشهيد إن نطق بالوصية]'"" 

قال أبو جعفر : (وإن أوصئء ولم يفعل شيئاً مما ذكرنا : لم يعَسّل). 

قال أبو بكر أحمد : روئ خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي 
حيف أل إن لم يشل حت أوصئ» فهو بمنزلة المحمول؛ يعني مس" 

وقال محمد في «الزيادات»)”' ': إن أوصئ مثل وصية سعد بن الربيع 
رضي الله عنه» أو نحوهاء ثم مات: لم يغسّل. 

وكانت وصيته أن قال لالجل الذي لَقِيّهِ: «أقرئ زول الله صلی الله 
عليه وسلم مني السلام» وقل له: إن بي كا وكذا طعة > كلها قد 
أصابت المقتل» وأقرئ الأنصار مني السلام وقل لهم: لا عُذر لكم إن قل 


. ٥۲۸/۲ أخرجه الواقدي في المغازي» ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) راجع: المصادر السابقة. وبدائع الصنائع .۲۲/١‏ 

() انظر: بدائع الصنائع ۲۲-۳۲۱/۱". 

(5) انظر: شرح الزيادات لقاضي خان الورقة 5 /ب» مصورة على الميكرو فيلم 
رقم: 17١‏ فقه حنفي» بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة. 

(5) طعنة» زيادة من شرح الزيادات لقاضي خان» المصدر السابق. 


Y€‏ كتاب الصلاة 


رول الى الأاعلم وس EE E‏ 

قال محمد : فإن أوصئ بمثل ذلك: لم يُخَسَّلَء فإن كثر ذلك من كلامه 
في في الوصية غسّلء وذلك لأن الوصية شيء من أمر الموت» إذا طالت 
أشبهت أمور الدنياء فغسل. ۰ 

مسألة : [القتيل مظلوماً لا يمسر“ 

قال أبو جعفر : (ومن قتله الخوارج» أو قل بحديدة باينا لم 
چن 

الاو كر اح الام هک ول ا ج عن ب 
بدل هو مال: فإنه لا يَكَسّلء ومن وجب عن نفسه بدل هو مال» مثل قتل 
الا وت الو و ا 

مسألة : [غسل المرأة زوجهاء والعكس]“ 

فال تاق حر رل الا روا :ماك وله الج 
زوجته). 

آنا غل المرأة لروتعياء فينو اتقاق من الها 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما 


)١(‏ أخرجه مالك ذ في الموطأ ١‏ (555/75)» وابن هشام في السيرة النبوية 
.V1_۷0/۳‏ 


e 1 27 0-0 (۳)‏ 14/۲ 0 الصنائع ٠٠٤/١‏ 
() انظر: الأوسط ۸٤۷‏ (١٠/٤۳)ء‏ وبداية المجتهد ."١0١/5‏ 


كتاب الصلاة 56 


غسّل رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا نساؤه»”" 

وإنما يجوز لها غسله إذا كانت عِدَنُّها واجبة بالموت» ولم يَحْدْتْ 
هناك تحريم قبل ذلك. 

* وإنما لم يجز للرجل غسلهاء لما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل تَظَرَ إلى فرج امرأةٍ 
وابتتها». 

فلما اتفق الجميع» على أنه جائز له أن يتزوج ابنتها قبل غسلهاء إذا 
لم يكن قد دخل بهاء فينظر إلى فرجها"» علمنا أن نظره إليها محرّم 
عليه » إلا كما ينظر الأجنبي. 

وأيضاً: قول الله تعالو/: « ون موا برص الْمُمْصَيْن إا ما هد 
سكف 4 فلو جوزنا له النظر إل فرجهاء وفرج أختها بأن يتزوجهاء 
كان فيه جمع بين الأختين في بعض أحكام التكاح» وذلك محرم بظاهر 
الكتاب. 

* ومن وجه النظر: أن جواز نكاح أختها دليل على وقوع الفرقة› 


.»)57١/١( ١555 وابن ماجه‎ »)٥۰۲/۳( ١5١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 70/7 وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي.‎ 

(۲) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. والله أعلم. 

(۳) نص على الإجماع ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء 5701١‏ 
(45/5). 

(؟) النساء: 77. 


۲۹٦‏ كتاب الصلاة 


وارتفاع الزوجية؛ لأن نكاحها لو كان باقياًء لما جاز له نكاح أختهاء ألا 
ترئ أنه لو طلقها في الحياة طلاقاً رجعياً لم يكن له أن يتزوج أختها ما 

وإنما إذا انقضت عدتهاء جاز له أن يتزوج أختها؛ لارتفاع النكاح 

والفرق بينه وبين المرأة» أن حكم النكاح باق مع بقاء عدة الموت» 

فإن قيل: لو كانت هذه علة بقاء النكاح» لوجب أن يبقئ مع وقوع 
البينونة قبل الموت مادامت فى العدة. 

قيل له: لم نقل إن العدة على الإطلاق تو جب بقاء النكاح مع وقوع 
الفرقة» وإنما قلنا إن الموت لا يوجب التحريم مع وجوب العدة» وغير 
ممتنع في الأصول بقاء النكاح لأجل العدة. 

الا ترى أن من طلق امزأة والخدة قبل الدهول# "أن النكاح يطل فا 
بينهماء لأجل عدم العدة» ولو كانت مدخولاً بها: كان النكاح باقياً بينهما 
ما بقيت العدةء» فكذلك الموت لسن يوجب التحريم مع بقاء العدة» 
فوجب أن يستويا جميعاً فيما يتعلق به من حكم التحريم. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن الموت إنما يوجب الفرقة مع عدم العدة» ولا 
يوجبها مع وجودهاء كالطلاق سواء» علىئْ حسب ما بيئا. 


كتاب الصلاة لا ؟ 


فإن قيل: ا 0 
رضي الله عنهاء وهي تقول: وارأساهء فقال صلی الله عليه وسلم: ١‏ 
عليك» لو مت قبلي فغسلتكي وكفنتك» وحئّطتك» ودفتتك». 

فأخبر بِعَسّْله لها بعد الموت. 

قيل له: أما الأخبار الصحيحة» فليس في شيء منها ذكر الْسّلء 
وإنما ذكر فيها الدفن" 

ولو ثبت ذكر الغسلء لما دل على قولك؛ لأنه يحتمل أن يكون مراده 
الأمر بعُسّلهاء كما روي أن العباس والفضل ورجلاً من الأنصار رضي الله 
عنهم غسّلوا النبي صل الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه"» وإنما 
علي رضي الله عنه غسّله وحده» وأعانه هؤلاء في الخُسْل» فأضيف الخُسل 
إلى جماعتهم. 

وقال الله تعالول: 8 إِنََعَوََ علا في الْارضٍ وَحَصَلَ أَهْلّها شيعا صف 
ايق مهم ديح اهم وَيَنَكَخء نسَءَهُمَ 4 ومعلوم أنه لم يكن يباشر 


2558/7 وأحمد في المسند‎ »)٤۷١/١( ١575 أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرئ 2745/7 وفي‎ »)۷٤/۲( ١7-١١ والدارقطني في السنن‎ 
.؟507-7651١7/5 سنده كلام. انظر: نصب الراية‎ 

(۲) أخرجه البخاري 0757 )5١55/6(‏ وليس فيه ذكر الغسل ولا الدفن. 

(۳) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۲٤٥-۲٤١/۷‏ وابن هشام في السيرة 
النبوية 373737-717”77/5. 


ع e QE‏ س . ت ررم ص 4 کر سے 2 و چک 
(:) وتكملة الآية: # عوتب علا في الأرض وَبَكلَ أهلها شيعا ضوف سْتصعِف طايفة 


عنم ديح ديح اء هم سي ضا هم لكان و نَالْمفْسِنَ 4 القصص: 4. 


۲۹۸ كتاب الصلاة 


القتل» وإنما كان يأمر به» وذلك شائع في اللغة» غير مدفوع ولا مستنكر. 
وأيضاً: فقد قيل: دحت الي متاق E‏ 
المؤمنين » 0 أمهاتهه”” ؛ لأنهن نساءه في الجنة» فكان حكم الزوجية 
اما بها عد لرك كلذ لاك جاة فيليا 
واا روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله 
عنها في مرضه: «هوّن على وجهي أن جبريل عليه السلام أخبرني أنك 
زوجتي في الجنة)”". 
فإن قيل: قد روي أن علياً غسّل فاطمة رضي الله عنها. 
قيل له: لأنها كانت زوجته في الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ال ي ومع يوم الام إلا ی ري 


)١(‏ أما كونهن أمهات المؤمنين فقد نص عليه القرآن الكريم: الى أَوْلَ 
بالْفؤمييب ين شع ونوك نة الأحزاب: 5. 

وأما كونهن نساءه في الجنة فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. انظر: 
الفصول في سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم ص: 85-784. فقول المؤلف: 
«قيل»: صيغة عدم جزم» ولا وجه لها. 

(۲) ليس بهذا اللفظ» لكن ثبت بما يفيد أنها رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم في الجنة» أخرجه الترمذي ۳۸۸۰ (557571/5) وقال: هذا حديث حسن 
غريب» وأخرجه البخاري ‏ موقوفا علئ عمار رضي الله عنه  .)۱۳۷١/۳( "071١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)51١/( 5١77‏ والبيهقى فى السنن 
الکبریٰ ۳۹۷-۳۹۹/۳ و ابن حجر في التلخيص MEY‏ 

.1٤/۷ والبيهقي في السنن الكبرئ‎ ۳۲۳/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۲۹ 


فعَلِمنا أن السبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت. 

فإن قيل: ثبوت الميراث بينهما دلالة علئ جواز الغسل أيهما كان 
المييق: 

قيل له: إن الحال التي يستحق فيها الميراث» ليست مما" لا يأتي فيها 
الغسل» ولا تزويج الأحت؛ لأن الميراث يجب بعد الموت بلا فصل» 
وذلك حال تنقصه الحال الثانية والثالثة وما بعدها من الأوقات التي لا 
يستحق بها ميراث» وهي الحال التي ينافيها الغسل» وتحريم نكاح 
الأختء ولا اعتبار بالميراث في إباحة الغسل. 

يدل على هذا: أن الزوج لو مات بعد ذلك» لم يبطل ميراثه منها؛ لأن . 
هذه الحال ليست حال ميراثه منها. 

مسألة : [يُغْسّل المسلم قريبّه الكافر] " 

قال أبو جعفر : (ويغسل المسلم ذا قرابته من الكفار). 

وذلك لما روي «أن علياً رضي الله عنه أتئ النبي صلئ الله عليه وسلم 
فأخبره بأن أبا طالب مات» قاف ةله روفي 

وأيضاً: فإن ما جاز أن يفعله به في حياته من الغسل والكسوة» جاز 
بعد موته مثله. 


)١(‏ في «د»: كما لا يتأتئ فيها. 

(؟) راجع: الأصل »517/١‏ المبسوط ٠٠٥/۲‏ بدائع الصنائع .٠٠٠/١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)٥٤۷/۳( ۳۲۱۲١‏ والنسائي في السنن ۱۹۰ .)١١١/١(‏ 
وراجع: التلخيص الحبير »١1١5/7‏ الحديث: Nef‏ 


1۰ کتاب الصلاة 


مسألة : [مؤونة التكفين من رأس المال]“ 

قال أبو جعفر : (والكفن والحنوط من رأس المال). 

وذلك لأنه بمنزلة نفقته في حال حياته» فلما كانت النفقة على نفسه 
وعنادا e‏ عانم هل درون a O‏ لكو كلك تنه 
الوت و إذا كان الكقن معدا علو ان فل الووصية والميزاك ار : 

مسألة : [المشي بالجنازة]”") 

قال أبو جعفر : (والمشي بالجنازة ما دون الخبب). 

وذلك لما روي عن الحسن بن صالح بن حي عن يحيئ الجابر عن أبي 
ماجد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا نبينا عن السيّر بالجنازة» 
قال دون اليب »: الججازة متيوتهة». .وليست اة ن متها من 
ا 

مسألة : [أحق الناس بالصلاة على الميت] ° 

قال أبو جعفر : (وأحق الناس بالصلاة على الميت سلطان بلده). 


.۳٠۹-۳۰۸/۱ راجع: المبسوط 2177/59 بدائع الصنائع‎ )١( 

() راجع: الأصل .4١7/١‏ المبسوط ٥٦/۲‏ بدائع النصائع .809/١‏ 
والخْبّب: ضَرْبٌ من العَدو دون العَتّق» وهو خطو فسيح» والعنق: السرعة الشديدة. 
ينظر المصباح المنير (خبب» عنق). 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن .»)٥٩٥/۳( ۳۱۸٤‏ والترمذي ۱۰۱۱ (7/8مم) 
وعزا تضعيفه إلى البخاري. ۰ 

(5) راجع: الأصل ١‏ المبسوط 1۲/۲ بدائع الصنائع .۳٠۷/١‏ 


كتاب الصلاة ۱۱ 


لقول النبى صائ الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه: «ولا يۇم رجل رجلا في سلطانه» ولا يجلس على تكرمته 
إلا بإذنه)”". 

* قال: (وقد روي عن أبي يوسف: أن الولي أحق». فإن لم يكن : 
فإمام حيه). 

وذلك لأنه يصلي بالأحياء» فهو اولي بالصلاة على الموتئ؛ لأنه قد 
استحق الولاية في الصلوات المكتوبات التي هي أوجب من صلاة 
الجنائز ”7 ففي صلاة الجنازة اول 

* قال : «فإن لم يكن إمام الحي: فأبوه» فإن لم يكن: فابنه». 

قال أبو بكر أحمد : الولاية للابن؛ لأنه أقرب الأولياءء ولكنه يكره له 
أن يتقدم أباه أو جدّهء فاستحبوا لقني" > روو كن سانيا 

* قال أبو جعفر : (فإن كان فيهم أخوان لآب وأمء أو ولدان أو عمّان 
متساويان في القرابة» وأحدهما أكبر من الآخر سناً: فهو أولئ بالصلاة عليه). 

وذلك لأن النبي صائ الله عليه وسلم جعل الحق للأكبر في حال 
المساواة» وجعلّه اول بالإمامة في الصلاة المكتوبة”*“» فصلاة الجنازة 
بذلك أحرئ. 


(۱) أخرجه مسلم ”51/7 »)570/١(‏ وأبو داود في السنن 087 (۳۹۰/۱). 
(۲) ورد هنا في «د»: وقد استحق الولاية فيها ففي إلخ. 

(5) في «د»: أن يتقدمه. 

(5) راجع: الأصل »471/١‏ والمبسوط ؟11/7. 

.)1:55/1١( ۷۴٤ أخرجه البخاري 507 (۲۲۹/۱)» ومسلم‎ )٥( 


1 ! كتاب الصلاة 


مسألة : [مقام الإمام في الصلاة على الميت] ”© 

قال أبو جعفر: (ويقوم المصلي على الرجل والمرأة حِذاءً الصدر 
منهماء وقال أبو يوسف: يقوم من الرجل عند رأسه» ومن المرأة عند 
وسطها). 

وجه القول الأول: ما روئ سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم «أنه صلئ على جنازة امرأة» فقام عليها وَسنْطها»". 

وذهب أبو يوسف إلى ما روئ أبو”" غالب عن أنس رضى الله عنه «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجلء وعجيزة المرأة“. 

ويختمل أن یکرت ثارة قرسا من الراس»: وتارة من الوسئط» فظن أنس 
رضي الله عنه أن ذلك لاختلاف حال الرجل والمرأة» فإذاً لا دلالة فيما 
روي فيه على اختلاف المقام في الصلاة عليهما. 

والنظر يدل على ذلك أيضاً؛ لأنهما غير مختلفين في سائر سنن 
الصلاة عليهما. 


.817/1١ بدائع الصنائع‎ ٠٠٥/۲ المبسوط‎ 6.0١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)441/١( ١١15‏ ومسلم 954 (514/7)» والمرأة هي 
أم كعب رضي الله عنهاء كما هو مصرح به عند مسلم. 

(9) في «ق): بن غالب» وهو خطأ. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود "١94‏ (080-57/9). والترمذي ٠١5‏ (م07/8) 


وقال: هذا حديث حسن. 


كتاب الصلاة 1۳ 


مسألة : [الأوقات التى لا يُصل فيها على الجنازة] “ 

قال أبو جعفر : (ولا يصلى على جنازة عند طلوع الشمس» ولا عند 
غروبهاء ولا عند قيامها). 

عليه وسلم أذ هلل فى EEA‏ ا rE‏ 
هذه الساعات. 

ومعلوم أن الدفن غير مكروه فى هذه الساعات» فعلمنا أن المراد به 
الصلاة على الجنازة. 

مسألة : [صفة الصلاة على الميت]”" 

قال أبو جعفر : (والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات» لا يرفع يديه 
إلا في الأولئ» وتنب يمد اله ب التكتيزة الأولن: ويثني عليه وفي 
الثانية يصلى على النبى صلی الله عليه وسلمء وفى الثالثة يدعو للميت» 
ويشقع له» ثم يسلم بعد الرابعة). 
عليه وسلم «أنه صل على النجاشى» فكبّر عليه أربعا»“. 


(۱) راجع : الأصل »575/١‏ المبسوط ؟/2 بدائع الصنائع .5١5/١‏ 
(۲) أخرجه مسلم ۱ (059-558/1)., وأبو داود ۳۱۹۲ .)٥۳۱/۳(‏ 
(۳) راجع : الأصل ٤۲١/١‏ المبسوط ا بدائع الصنائع ١7/١‏ "5. 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۱۲۹۸ »)541//١(‏ ومسلم ۱ (1605/5). 


1٤‏ كتاب الصلاة 


ولان عل تمان ن مر فك عليه ار 
ف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الجنازة فقال : 
كل ذلك فعل) ورأيت الناس قد أجمعوا على أربع 


ola es‏ بن المكفف» فكبّر عليه 
ONT‏ 
أربعا) . 


مسألة : [لا قراءة في صلاة الجنازة] ° 

قال أبو جعفر : (ولا قراءة في الصلاة على الجنازة» ولا استفتاح» 
ولا تشهد). 

وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الم 


يوقت لنا علئ الحجنازة قول ولا قراءة. کبر ما كبّر الإمام» واختّر من أطيب 
الكلام»”” 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)٤۸۱/١( ١9١”‏ وفي سنده خالد بن إلياس» وهو 
ضعيف. انظر: تقريب التهذیب» ص۱۸۷» ت: .١١١۷‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤4٤/۲( ١١578‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١١577‏ (۲/٤14٤)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .544/1١‏ 

(5) راجع: الأضل 6474/1١:‏ الميسوط 5/7 . بدائع الصنائع .٠٠۳/١‏ 

قال الكاساني: «النقل والعادة أن الحنفية يستفتحون بعد تكبيرة الافتتاح» كما 
يستفتحون في سائر الصلوات». 

)٥(‏ أخرج عبد الرزاق في المصنف ۳ »)٤۸۱/۳(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .٤۹۷/١‏ 


كتاب الصلاة 10 


OD et E 3 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك 

وروئ حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه كان 
E ESN‏ 

وعن علي بن شماخ"" قال: شهدت أبا هريرة رضي الله عنه» وَسأله 
مروان: كنت سمعت النبى صلئ الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ فقال 
أبو هريرة رضى الله عنه : «اللهم أن را وأنت خلقتها» "2 وذكر دعاء» 
ولم يذكر قراءة. 

وروئ يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبى صلئ الله عليه وسلم صلئ على جنازة» فقال: «اللهم اغفر لحينا 
وميتنا»“» وذكر الدعاء إلى آخره. 

وروئ يونس بن ميسرة عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى 


بنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم على رجل من المسلمين» فسمعته 


)١(‏ ذكره ابن المنذر فقال: «وروي ذلك إعدم القراءة على الميت] عن أبي 
هريرة رضى الله عنه» الأوسط 579/6. 

(۲) أخرجه ابن المنذر فى الأوسط ۳۱۹۸ (579/65). 

(۳) في «ق»: عثمان بن شماس» وفي «د»: عثمان بن سيار. وأخطأ شعبة فقال: 
«عثمان بن شماس»» كما فى المصدر الآتي. 

٠۲٠۰  هظفل أخرجه أحمد في المسند 555/7» وأبو داود  وهذا‎ )٤( 
ه).‎ 8/6 

)٥(‏ أخرجه أحمد فى المسند 258/7 وأبو داود ۳۲۰۱ (26179/7), والحاكم 
في المستدرك 01/١‏ وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي. 


515 كتاب الصلاة 
يقول: «اللهم إن فلاناً في ذِمَيّك» قَقِه فتنة القبر»» وذكر دعاء. 

فهذان قد رويا عن النبي صائ الله عليه وسلم الدعاء في الصلاة على 
الجنازة» ولو كان قرأ فيها بفاتحة الكتاب» لذكراهاء كما ذكرا الدعاء فى 
الصلاة على الجنازة. 

فإن قيل: فقد روي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع 
ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة» فقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقال: 
«إنها من السنة)”". 

وروی جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأم 
القرآن في الصلاة على الجنازة»”". 

قيل له: أما حديث جابر رضي الله عنه: فلا أصل له» ما نعلم أحداً من 
أهل العلم رواه. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فلا حجة فيه؛ لأنه لم يقل 
له: إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلمء فقد تكون السنة لغير النبى 
صلى الله عليه وسلم» كما قال: «من سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عَمِل بها إلى يوم القيامة». 


.)480/1( ١499 وابن ماجه‎ .)2 4٠ /75( ۳۲۰۲ أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۱۲۷۰ .)٤٤۸/۱(‏ وأبو داود ۳۱۹۸ .)٥۳۷/۳(‏ 

(۳) أخرجه الإمام الشافعي في «لأم» 277١/١‏ والحاكم في المستدرك 
١1‏ وفي السند عندهما إبراهيم بن أبي يحيئ» وهو متروك. انظر: تقريب 
التهذيب» ص۳٩‏ ت: .715١‏ 

(4) أخرجه مسلم ١/0 ٠١11‏ م /). 


كتاب الصلاة 1۷ 


ولو كان ذلك من ستنهاء لورد النقل به متواتراء كوروده في سائر 
الصلوات. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الکتاب»'. 

قيل له: لا يتناولها اسم الصلاة على الإطلاق» وإنما تُسمئ صلاة 
بتقييد » كما يسمي منتظر الصلاة مصليا. 

# ومن جهة النظر: إنها لو كانت مسنونة» لجازت قراءتها بعد كل 
تكبيرة» كما جازت فى كل ركعة؛ لأن كل تكبيرة محلها محل ركعة» ألا 
ترئ أن مدرك الإمام في التكبيرة الثالثة» يكبرها معه» ويقضي ما سبق به 
بعد فراغ الإمام» كمدرك بعض ركعات الصلاة» فدل على أن كل تكبيرة 
بمنزلة ركعة في حكم النقل» فلما اتفقوا على أنه لا يقرأ بعد كل تكبيرة 
فاتحة الكتاب» دل على أن القراءة غير مسنونة في الصلاة على الجنازة. 

نظا فلو كانت رة وده وون الور كانت رة الدعاء» 
كما يمحل في الأخيرتين من الظهر. 

ويدل على أنها دعاء: أن قارئها يعقبها بآمين» وإذا كانت دعاء» وهي 
مسنونة» وجب أن يقرأها في الثالثة؛ لأنها موضع الدعاء. 

ويدل على أنها ذكرٌ من أذكار الصلاة المفروضةء وهو القيام» 
فأشبهت سجدة التلاوة» فوجب أن لا قراءة فيها. 


(۲) في (د): ركن من أركان. 


۱۸ كتاب الصلاة 


مسألة : [لا يصلئ على الجنازة مرتين]”) 

قال ابو حفر :زولا صل عل جارة رتنه إل أن بكرف لذن 
صلئ عليها غيرٌ وليّهاء فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تُدقن» فإن 
كانت قد ذفنت: أعادها على القبر). 

وإنما لم يصلى عليها مرتين؛ لأن الصلاة الثانية تطوع؛ لأن المفروض 

3 و ع 
هی الآولئ» ولا يتطوع بالصلاة على الميت؛ لانه لو جاز ذلك لجازت 
الصلاة على قبر النبي صلئ الله عليه وسلم» فلما اتفق الجميع على امتناع 
جواز الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسله”"» دل على أنه لا يجوز 


أن يتطوع بالصلاة على الميت. 
فإن قيل: فقد صلئ على النبي صل الله عليه وسلم جماعة بعد 
00 

جماعة . 


قيل له: لأن المفروض كان على كل واحد من الحاضرين في نفسه 
الصلاة عليه» آلا ترئ أنه صلئ عليه بغير إمام تقدمهم»› وكا كن ران 
من الحاضرين مؤدياً لفرضه» ومّن لم يحضر لم يلزمه ذلك» فلذلك لم 
يصل عل قبره من حضر بعد دفنه صلی الله عليه وسلم. 

فإن قيل: روي «أن التبي صلل الله عليه وسلم صل عل قتليا أحد 


.117/١ المبسوط 57/7» بدائع الصنائع‎ »471/١ راجع: الأصل‎ )١( 
انظر: المغني ”500/7 » المسألة: “/اا.‎ )۲( 


(۳) هكذا رواه ابن هشام في السيرة النبوية 2777/5 وابن سيد الناس في «عيون 
الأثر» .50٠/7‏ 


كتاب الصلاة ۲1۹ 


بود انا مسقي و ا ا ليها 
ودفنت»”"» و«صلئ على النجاشي» وهو بالمدينة»”" 

قيل له: أما صلاته على النجاشي» فلم تكن بعد الدفن» ولا بعد ما 
E‏ لأنه صائ الله عليه وسلم أخبرهم بموته في الوقت الذي 
مات فيه. 

ولو كان صي عليه بعد الدفن» لم يدل علئ ما ذكرت من وجوه: 

أحدها: أنه مات في أرض الكفرء ولم يصل عليه أحد حت دُفن» 
وك قل أن بار علية 

ولأن لصلاة ة النبي صلى الله عليه وسلم مزية ليست لصلاة غيره » د 
كو تفيضا بها؛ ولأنه صلی الله عليه وسلم قال: «إن القبور ل 
ظلمة حت أصلى عليها». 

فلهذه المعاني صلى على قبر النجاشي. 

وأما صلاته عل قتلیٰ أحد» فكيف يحتجون بهاء وهم لا يرون 
الصلاة على الشهيد رأساً؟! فإن كان ذلك سنة ثابتة» فقد خالفوها؛ ولأن 
NÎ‏ لعا كلدي نب ان سيو 

وأما صلاته غلا قبن المسكينة بعد ما صل عليها أصحايه قبل الدفن» 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٤٤٤/۳‏ وابن ماجه »)584/١( ١6159‏ 
والطحاوي في شرح معني الآثار .515/١‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم 107 (1094/1)» وأحمد في المسند ۲۸۸/۲. 


5 كتاب الصلاة 


فوجهها عندنا: ما رواه حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بعد ما دذفن» فقال: «إن القبور مملوءة 
ظلمة حتئ أصلى عليها)”". 

وفي حديث آخر أنه قال: «لا يُصلَّي علئْ موتاكم - ما دمت بين 
ظهرانيكو”" - غیری". 

فلم يكن فرض الصلاة على الميت يُسقط بصلاة غيره حينئذ» فلذلك 
أعاد الصلاة عليهاء وكذلك أعاد الذين صلوا على المسكينة الصلاة عليها 

وقد روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ على حمزة رضي الله 
عنه صلاة بعد صلاة»“» و«صلئ على أم سعد رضي الله عنها بعد شهر 
کان وذلك خصوصية النبي صلی الله عليه وسلم”». لا يشاركه 
فيها غيره؛ لأنه لو جاز ذلك» لجاز بعد سنة» وعشرين سنة» وذلك يمتنع 


عند الجميع. 


.)۷۷/۲( ٤ أخرجه أحمد في المسند ۳ والدارقطني في السنن‎ )١( 

(۲) في «د»: أظهركم. 

() أخرجه النسائي ۲۰۲۱ »)۸٥/٤(‏ وابن ماجه )589/١( ١578‏ كلاهما 
نحوه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الترمذي ۱۰۳۸ (“/707). وابن المنذر فى الأوسط 8١١١‏ 
ES‏ وهو قرس ْ 

(5) في «ق»: فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه إلخ. 


كتاب الصلاة ۲۲۱ 


* وأما إذا صلئ عليه غير الولى بغير إذن الولى» فللولى أن يعيدها؛ 

لأنه من حق الولي التقدم في الصلاة عليه» فليس لأحد أن يبطل حقهء 
| 

مسألة : [المشى خلف الجنازة أفضل] “© 

قال أبو جعفر : (المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامهاء وكل 
ذلك مباح). 

قال أبو بكر: وذلك لما رواه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن 
القاسم عن أبي أمامة قال: «قال أبو سعيد الخدري لعلي رضي الله عنهما: 
يا أبا الحسن! أخبرني عن المشي مع الجنازة» أي ذلك أفضل: المشي 
أمامها أم خلفها؟ 

فقال علي رضي الله عنه: إن فضل المشي خلفها على المشي أمامهاء 
كفضل صلاة المكتوبة على التطوع. 

قال: يا أبا الحسن! أبرأيك تقول أم شيء سمعئة من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ 

قال: بل شيء سمعتّه من رسول الله صلی الله عليه وسلم»”". 
إلى النبي صلئ الله عليه وسلم» بل هو موقوف عليه من قوله”". ولا يضره 


.509/1١ بدائع الصنائع‎ ٥٦/۲ المبسوط‎ 24١4/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5777 »)٤٤۷/۳(‏ وفي سنده كلام. انظر: 
نصب الراية ۲۹۱/۲. 

(۳) أخرجه ‏ موقوفاً عليه ابن أبي شيبة ١١778‏ (۷۸/۲٤)ء‏ والبيهقي في 


YY‏ كتاب الصلاة 


ذلك عندناء ولو لم يكن مستداء لعَلِمْنا أنه لم قله إلا توقيفاً؛ لأن مقادير 
واب الأعمال» لا تُعلم إلا من طريق التوقيف› ولا تُعلم من جهة 
الاجتهاد. 
أنه قال + «الجباذة ر عة وليت اة لس امن تقد 

وعن البراء رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ باتباع 
الجنازة»”''» والمتبع للشيء» هو المتأخر عنه؛ لأن المتقدم أمامه. 

فإن قيل: روئ الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
يمشي أمام الجنازة» فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل 
ذلك» وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم)”". 


وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : «الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منها»“. 


السئن الكبرئم 590/5. 

)١(‏ تقدم أنه في أبي داود» وأيضاً أخرجه أحمد في المسند ٤۳۲/١‏ وابن 
ماجه في السنن 0»)47/١( ١585‏ وفي سنده: أبو ماجدة» وفيه كلام. ينظر زوائد 
ابن ماجه للبوصيري مع السنن. 

(؟) أخرجه البخاري ۱۱۸۲ »)٤۱۸-٤۱۷/۱(‏ ومسلم 5١55‏ (170/78). 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأ ۸ (١/6؟2)5‏ وأحمد في المسند ۲ وأبو داود 
(OID‏ 

(5) أخرجه أبو داود ۳۱۸۰ »)٥۲۲/۳(‏ والترمذي ۱۰۳۱ )۳٤۹/۳(‏ وقال: 


((حديث حسر* صحیح). 


كتاب الصلاة ۳ 


وقال ربيعة بن عبد الله: «رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم 
الناس أمام جنازة زينب رضي الله عنهاء وفعل ذلك بحضرة الصحابة»") 
فدل على موافقتهم إياه» إذ لم يُعلم من أحدٍ منهم خلافه. 

قيل له: أما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فلا دلالة فيه على موضع الفضل» وإنما فيه الإباحة لا 
غير» ونحن لا ننكر إباحة المشي أمامها. 

وخبرنا أول بالاستعمال في إثبات التفضيل؛ لأن فيه بيان موضع 
الفضل» فاستعملنا الخبرين على ما ورداء فثبت أحدهما في الإباحة» 
والآخر في الفضل. 

وقد روئ يونس عن الزهري عن ان رضي الله عنه «أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام 
الجناة ة ولي 

فذكر في هذا الخبر المشي في الموضعين» وغير جائز أن يكون المراد 
التفضيل» لاستحالة ذلك» ا منه إباحة الأمرين» فكذلك الخبر 
الذي فيه المشي أمامهاء إنما دل على الإباحة» ولا دلالة فيه على موضع 
الفضل. 

وأما خبر المغيرة رضي الله عنه» فيدل على صحة قولنا؛ لأنه أخبر أن 
«الراكب يمشي خلفها»» وهذا أمر يقتضي ظاهره الإيجاب. 


575١ وعبد الرزاق في المصنف‎ »)775/١( 4 أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.(€0/۳( 
.٤۸۱/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۲( 


£ كتاب الصلاة 


«والماشى حيث شاء منها»: فإنما أفاد الإباحة» ولا دلالة فيه على 
موضع ا إلا أنه إذا صح هذا الخبرء أن الأفضل للراكب أن يكون 
خلفهاء كان كذلك حكم الماشي من وجهين: 

أحدهما: أنا لا نعلم أحداً فصل بينهما في موضع الفضل. 

والثاني: أن الراكب والماشي مستويان في كونهما متِعيّن للجنازة. 

وأما حديث عمر رضي ا الله عنهاء فإنه 

ئز أن يكون فعل ذلك لعارض» وهو كثرة النساء مع الرجال خلف 

الجنازة» وكره الرجال مخالطتهن» كما روئ إبراهيم عن الأسود «أنه كان 
إذا كان مع الجنازة نساء أخذ بيدي» فيقدمنا نمشي أمامهاء وإذا لم يكن 
معها نساء» نمشي افيا 

ا 

قال أبو جعفر : (يسَجَى قبرٌ المرأة بثوب» ولا يسجى قبر الرجل). 

قال أبو بكر : ey‏ 
اموا على قب زوية ريق التكلف ثوياًء فاعةه عل رضي الله غت وفال :هر 
ا 

وأا كما تدز المراة ع ول مر الرجا فكذلك فن: حال 
اا ٠‏ 


.585/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
."؟١/١ المبسوط 57/7.» بدائع الصنائع‎ 0١ راجع: الأصل‎ )۲( 
لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المصادر.‎ )۳( 


كتاب الصلاة 570 

ا 

قال أبو جعفر : (تُسَنّمْ القبور» ويْرّش عليها الماء). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ ابن الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا تجصّصوا القبور» ولا تبنوا عليها»"»› 
والتربيع يشبه البناءء والتسنيم يخالفه. 

وقد روي قر لت تدرو اف مايه رما را كر و كلقي نا 
نهم ميل" 

مسألة : [التعزية» والإخبار بالجنازة] *) 

قال: (ولا بأمن بتعزية أهل الميت» والإذن للجنازة). 

وذلك لأن التعزية فيها وعظ وتذكير ودعاء» وذلك مستحب» وقد 
روئ أنس رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم رأ امرأة تبكي 
على صبي لهاء فقال لها: «اتقي الله » واصبري»» فذلك” تعزية منه لها. 

* وأما الإذن: فقد قال في أمر المرأة المبتلاة» التي كانت في ناحية 


.5"؟١/1١ المبسوط 1۲/۲ بدائع الصنائع‎ .4757/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ٩۷۰‏ (571/7)» والترمذي ٠١57‏ (78/5”) وقال: حسن 
جج ؛ ولفظهما: «نهیٰ رسول الله صلئ الله عليه وسلم» إلخ. 

)۳( أخر جه البخاري 28/1١ 1Yo‏ وذلك عن قبر قبر الرسول صلی الله عليه 
وسلمء وعن قبر الثلاثة أخرج ابن آبي شيبة في المصنف (Y/Y) 11E‏ 

(5) راجع: الجامع الصغير ص٦۰۱۱‏ بدائع الصنائع ۲۹۹/۱. 

(4) في «د»: فقد عزاها النبي صلى الله عليه وسلم» والحديث أخرجه البخاري 
.)177/١(١ 4‏ ومسلم 475 (1۳۷/۲). 


ارا كتاب الصلاة 


المدينة: «إذا ماتت فآذنوني)”". 


مسألة : [إباحة البكاء على الميت» دون النياحة]”) 

قال: (ولا بأس بالبكاء على الميت» من غير أن يُخْلَط ذلك تدب أو 
ا 

وذلك لما روي أن النبي صلی الله عليه وسلم بكئ حين مات ابنه 
إبراهيم» وقال: «القلب يحزن» والعين تدمع» ولا نقول ما سخط الرب» 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»”". 

وحدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا 
تكب عو عاضر الكسول قال مد آنا عبان عن اا و ر فو الله 
عنهما أن ابنة النبي صلئ الله عليه وسلم أرسلت إليهء وأنا معه وسعد: 

أن ابنتي أو ابني قد حَضرء فاشهدناء فأرسل يقرئ السلام» وقال: 
«قل: لله ما أَخَذَ وما أعطئ» وكل شيء عنده إلى أجل». 

فأرسلت تُقسم عليه» فأتاهاء فوّضع الصبي في حجر رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء ونفسه تَقَعْقَع. ففاضت عينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال له سعد: ما هذا؟ فقال له: «إنها“ رحمة يضعها الله في 
قلوب من شاءء وإنما يَرحم الله من عباده الرحماء»©. 


.)١7/5/1( 557 والبخاري‎ »)٦٥۹/۲( 157 أخرجه مسلم‎ )١( 
."١١/١ (؟) راجع: شرح معاني الآثار 5 / 275957 وبدائع الصنائع‎ 

() أخرجه البخاري ۱۲۲۱ »)٤۳۹/۱(‏ ومسلم .)۱۸۰۸/٤( ۲۳۱١‏ 
)٤(‏ في «د»: إنما هي. 

.)555-576/17( ٩۲۳ ومسلم‎ »)٤۳۲/۱( ١775 أخرجه البخاري‎ )0( 


كتاب الصلاة YTV‏ 


* وأما ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم: «آن الميت يُعذب 
ببكاء أهله عليه)”". 

فإن العرب تسمي التعديد والتّوْح بكاء» وكانوا فى الجاهلية يعدادون 
على الموتئ بأفعالهم في الشرك» فجائز أن یکرت رای فوا يعددون: على 
مشرك بأفعاله التي كان يفعلهاء مما دونه مفاخر ومآثرء وهي معاص 
وشرك»› فأخبر صلی الله عليه وسلم أنه ڀعذب في قبره بهذه الأفعال التي 
يذكرونها. 

وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: «إنكم لتحدّئون عن غير كذابين 
- لما ذكر لها هذا الحديث - ولكن السمع يخطئ» وإنما مر النبي صلى الله 
عليه وسلم على قوم يبكون على يهودي فقال: «إنكم لتبكون عليه» وإنه 
ليعذب» قال الله تعالئ: o‏ ار ري ند لقن 0 

وأما النّوْحَء فقد نهئ عنه النبي صلئ الله عليه وسلم» وأوعد”'' عليه 
ل تو ملكا 


FR ع ع د‎ F 


.)178/5( ٩۲۷ ومسلم‎ »)٤۳۲/۱( ١7175 أخرجه البخاري‎ )١( 

١754 الأنعام:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۳۲/۱( ١777‏ ومسلم ٩۳۱-۹۲۹‏ (141/5). 
(4) راجع في ذلك مثلاً: صحيح البخاري »٤۳٤/١‏ وصحيح مسلم 144/7. 


)٥(‏ ورد بعده في «د»: هنا د تم السّفْر الأول بحمد الله وعونه» يتلوه في أول الثاني 
كتاب الزكاة. 


كتاب الزكاة ۹ 


كتاب الزكاة 
م )4( 
باب صدقة الإبل 


[مسألة : نصاب زكاة الإبل]”) 


قال أبو جعفر : (وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة» فإذا كانت 
خمساً سائمة قد حال عليها الحول: وهي كذلك في ملك مَن هي له» من 
رجل أو امرأة» من البالغين الأحرار المسلمين: ففيها شاة» إلى تسعء فإذا 
كانت عشراً: ففيها شاتان...) إلیٰ آخر ما دك ". 


)١(‏ هذا العنوان زدناه من متن المختصر الطحاوي ص”5. 

(۲) راجع : الأصل 1/7ء المبسوط 60/7١ء‏ بدائع الصنائع .۲٠/۲‏ 

20 لنص مختصر الطحاوي أنقل هنا ما أشار إليه الشارح» فقد قال 
الطحاوي: 00 شاتان إلى أربع عشرء فإذا كانت خمس عشرة: ففيها ثلاث شياه 
إلى تسع عشرةء فإذا كانت عشرين: ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين» فإذا كانت 
يم قفيها انه خا لا غيرهاء غير أن آبا يوسف قن قال بآخرة فعا 
حكى عنه أصحاب الإملاء: إن لم يكن ابنة مخاض» فابن لبون ذكر» إلى خمس 
وثلاثين» فإذا كانت ستاً وثلاثين: ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا كانت ستاً 
وأربعين: قفيها سحقة إلى ستين» “فإذا كانت إحدئئ وستين: يها جذعة إل حمس 
وسين اذا كانت متا وسيعين» افلبها: بننا لبون إل سين فإذا كات ادى 
وتسعين: ففيها حقتان إلى عشرين ومائة؛ ثم تستأنف الفريضة فيما زاد على العشرين 


0 كتاب الزكاة 


قال أبو بكر أحمد : لا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلى عشرين ومائة» 
وقد وردت به آثار عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم متظاهرة مستفيضة. 

وقد روئ أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه: 
في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه»”"". 

قال يحيئ بن آدم: «سمعت سفيان الثوري يقول: كان علي رضي الله 
عنه أفقه من أن يقول هذاء وإنما هذا من قَبّل الرجال)”". 

قال أبو بكر أحمد : ويحتمل أن يكون علي رضي الله عنه أخذ من 
ھن ورین خضل ياه :على إبجهة القنمة عن بجنت ان فن 
الراوي أنه رآها فرضا. 

واختلف أهل العلم فيها إذا زادت على عشرين ومائة: 

فقال أصحابنا: فيها باستئناف الفريضة» وهو قول علي بن أبي 


والمائة). اه من المختصر ص”4. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۹۸۸٩‏ (۹/۲١)ء‏ وأبو داود في السنن 
.(Y"*_1۲۸/۲) 0۷۲‏ ۰ 

() نقله البيهقي - عن «التقريب» للقفال الكبير الشاشي - في معرفة السنن 
والآثار ۷۹۱۷ (35/5). 

وقال النووي: «حديث عاصم بن ضمرة متفق على ضعفه ووهائه)» ثم نقل عن 
ابن المنذر: «لا يصح عن علي ما روي عنه فيها» المجموع شرح المهذب .5٠0٠/05‏ 

(۳) فإذا كملت خمسين ومائة» كان فيها ثلاث حقاق» ثم تستأنف الفريضة أيضاً 
كذلك» يكمل خمسين» فإذا كملت خمسين كانت حقة أخرئ كذلك» يفعل أبدا في 
كل خمسين » كما في المختصر المطبوع ص”4. 


كتاب الزكاة ۲۳١‏ 


طالب" وعبد الله بن مسعود رضى الله e‏ 


وقال بعض أهل المدينة: حت تزيد وتبلغ الزيادة عشرأء فيكون فيها 


وقال الشافعى رضى الله عنه: إذا زادت واحدة» ففيها ثلاث بنات 


ا 
وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم فيها أخبار مختلفة» ذهب 
كل فريق منهم إلى بعضها. 


* فأما ما روي فيها مما يدل على صحة قولناء فما رواه عبد الرزاق 
عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده عمرو بن حزم رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا كانت الإبل مائة 
وعشرين: ففيها حقتان» فإذا كانت أكثر من ذلك: فاعدد في كل خمسين 


وعلیٰ هذا يكون من ۱۲۱ إل ١19‏ يدفع عنها حقتان وشاة» ومن ١7١‏ إلى 
4" يدفع عنها حقتان وشاتان» ومن ١50‏ إلئ ۱۳۹ يدفع عنها حقتان وثلاث شياه» 
ومن ١51١‏ إل ١44‏ يدفع عنها حقتان وأربع شیاه» ومن ١55‏ إلئ ١59‏ يدفع عنها 
حقتان وبنت مخاض» ومن ٠٠١‏ إلى ١04‏ يدفع عنها ثلاث حقاق. ينظر اللباب 
١‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 441١‏ (۲/١١۳)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرئ 47/5. 

(؟) أخرجه عنه محمد بن الحسن في الآثار ۳۱۷ ص55. 

(۳) هو قول مالك إمام دار الهجرة. انظر: بداية المجتهد 41//6. 

.0/7 انظر: الأم للشافعي‎ )٤( 


Y۲‏ كتاب الزكاة 


عن وما كان أقل من خمس وعشرين» ففي كل خمس شاة». 


وليس يخلو ما ذكره ذ فی أقل من خمس وعشرين» من أن يكون المراد 
به الابتداء» أو الزيادة علئ الماثة والعشرين» أو هما جميعاًء ولا يجوز أن 
يكون المراد الابتداء فحسب ؟ لأنه قد تقدم ذكره ا ا عليه 
يسقط فائدته. 

e e E 
إلا أن يعود على ما يليه» أو عليهماء فكيفما تصرفت الحال فما بعد المائة‎ 
والعشرين مراد.‎ 
عليه زا «وإذا 5 الإبل علئ عشرين + ومائة ففي كل‎ 50000 

ا ل 

00 وفي كل ربعين بنت 

قيل له: لم بين فيه مقدار الزيادة» وهما مستعملان جميعاً عندنا؛ لآن 
الزيادة إلى تمام الخمسين والمائة يوجب في كل خمسين حقة» وفى تسعين 
ومائة ثلاث حقاق وبنت لبون. 

فإن قيل: ليس فيه إيجاب بنت لبون في الأربعين بعد المائة 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق 1۷۹۳ (0-5/5)» وفيه عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل ٤٠ء‏ والحاكم في المستدرك 2796/١‏ 
والنسائي ٤۸٦۸‏ (28//8) وعنده جزء الكتاب الخاص بالديات. 


كتاب الزكاة YT‏ 


قيل له: لا يخرجه ذلك مما قلناء كما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «وفي أربعين سائمة بنت 
لبون“ وإنما هي واجبة في ست وثلاثين. 

وكما قال: «في مائتي شاةٍ شاتان”''» والوجوب في مائة وإحدئ 
شر ولك لما کنو اوی حاف أذ ل للف كلك و لها 
وا 

وروئ الخصيب بن ناصح عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن 
أبي بكر بن حزم أن النبي صائ الله عليه وسلم كنب لجده عَمْرو بن حزم 
رضي الله عنه في ذكر فرائض الإبل» وكان في ذلك: 

«وأن الإبل إذا كانت أكثر من عشرين ومائة» ففي كل خمسين حقة» 
فما قَضَّل فإنه ليعاد إلى أولئ فريضة الإبل» فما كان أقل من خمس 
وعشرين» ففيه الغنم» في كل خمس ذَوْدٍ شاة»"". 

فين أن استعناف الفريضة فيما فْضّل على عشرين ومائة» وهذا 
الدب وان كاد وراد .قات رسال ك شه عة لان النوضون 
والمقطوع عندنا سواء. 

ومما يدل على صحة قولنا: ما روئ شريك عن مخارق عن طارق 


(۱) أخرجه أبو داود .»)۲۳٤-۲۳۳/۲( ۱٣۷۵‏ والنسائي 7557 .)١5/0(‏ 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. والذي عثرت عليه: «فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
مائتين شاتان»: أخرجه البخاري في الصحيح .)٥۲۸/۲( ١785‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل ص5١-0١21‏ وذكره البيهقي في المعرفة 


.(؟A-1V۷/‎ 71) YA00 


€ كتاب الزكاة 


قال : خطبنا علي رضي الله عنه فقال: «والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب 
الله » وهذه الصحيفة. قلنا: وما فيها؟ قال: أسنان الإبل» أخذثها من رسول 
الله صلی الله عليه وسلي». 

وروئ منذر الثوري عن محمد بن الحنفية أن علياً رضي الله عنه قال 
له: خذ هذه الصحيفة» فإن فيها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وذلك حين جاءه سعاة عثمان رضي الله عنه يشكونه”". 

وروئ عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث علي إلى عثمان 
رضي الله عنهما بصحيفة فيها كتاب» فقال له: «مر سعاتك أن يعملوا بما 
فى هذه ا 

فثبت بهذه الأخبار أن علياً رضي الله عنه أخذ أسنان الإبل عن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم» ثم ثبت عن علي رضي الله عنه من مذهبه 
استئناف الفريضة» فدل على أنه مما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

فان قيل: روي عن علي رضي الله عنه: إذا زادت الإبل على عشرين 


عم راو : (De‏ 
ومائة» ففي كل خمسين حقة . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١٠١۷/۳( ٠١١‏ وأحمد فى المسند 2٠٠١/١‏ وهذا 
لفظه. ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۹٤٤‏ (۱۱۳۲/۳)» وفيه: جاءه أناس يشكون سعاة عثمان 
رضي الله عنه» والله أعلم. 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح .)١١757/7( ۲۹٤٤‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 4889 (07"091/17). 


كتاب الزكاة عر 


قيل له: هو صحيح»› ومعناه: أنه إذا كانت الزيادة إلى تمام الخمسين 
والمائة. 

# واحتج من قال بتغير الفرض بزيادة الواحدة» بحديثو رواه سفيان 
لحني عن GL‏ عر سام عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي 
صلی الله عليه ول كن كنات الصدقة» فقرنه بسيفه» ولم يخرجه إلى 
عمّاله حت قبض > فعمل به أبو بكرء ثم عمر رضي الله عنهما. . فكان فيه: 
فإذا زادت الوبل على عشرين ومائة» ففي كل خمسين: حقة» وفي كل 
أربعين: بنت لبون» 

وهذا حديث فاسد السند» وقد قيل: إن سفيان بن حسين أوهم 
فيه" » وقد رواه كبار أصحاب الزهري» فذكروه عن سالم «أنه كان في 
كتاب عند آل عمر»"» وفي بعضه: «في كتاب الوق : 

فحصل هذا الحديث مرسلاً لا يصح للمخالف الاحتجاج به. 


ولو ثبت علئ ما ادعوه» لم يعارض به ما روينا من استئناف الفريضة» 
لأنه لم يبيّن فيه مقدار الزيادة» فنستعملها على حسب ما تقدم من بيان 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۹۸۸۷ »)١۸/۲(‏ وأحمد في المسند 
0/۲« والحاكم في المستدرك ۳۹۳-۱» وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) قال الترمذي بعد تحسين الحديث: وقد روئ يونس بن يزيد وغير واحد عن 
الزهري.... ولم يرفعوه» وإنما رفعه سفيان بن حسين. السنن 55١‏ (۱۹/۳). وقال 
الحاكم: «إنه مرسل». انظر المصدر السابق له 

(۳) عند أب داود» السئن ۱٥۷۰‏ (5/5؟5). 

9)انظرء سان التريدي 43577 والمسعدرلة لجاک 797/١‏ 


۳٦‏ كتاب الزكاة 


جهة الاستعمال. 


وأيضاً: ليس فيه ما يوجب الحكم؛ لها لسن فيه أمر هن التو 
صلئ الله عليه وسلم: «كتَبّه ولم يُخرجها إلى عماله». ولو كان الحكم به 
اتا لام هة ولاخ چا ا عا 


. (Va, ىا‎ : 57 1 E 
وأيضا: قد روي عن عمر رضى الله عنه استئناف الفريضة‎ 


قولناء ولو كان ذلك عنده ثابتا عن النبي صلی الله عليه وسلم» لم يكن 
يخالفه إلى غيره. 

# واحتجوا أيضاً بحديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن 
ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: 
بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى البحرين وكتب: «هذه فريضة 
الصدقة التي فْرَض رسول الله صلئ الله عليه وسلم على المسلمين» التي 
أمر الله بها رسوله» وقال فيه: 

«فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة» ففي كل أربعين: بنت لبون» 
وفي كل خمسين: O‏ 

وهذا حديث أصله مرسل» رواه حماد بن سلمة فقال: «أخذت من 
ثمامة كتاب أنس بن عمر أن ابا یکر که لاتم 

ولو ثبت كان تأويله ما وصفنا. 


)١(‏ لم أقف على هذا الأثر. 
() أخرجه البخاري ١787‏ (018-571//7). 
(۳) أخرجه أبو داود 15571 »)۲۲٤-۲۱٤/۲(‏ وراجع نصب الراية .۳۳٣/۲‏ 


كتاب الزكاة Y۷‏ 


* واحتجوا أيضا بما روئ سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن في كتاب النبي صلاى الله 
عليه وسلم إلى أهل اليمن فيه الفرائتض والسنن والديات» وبعث به مع 
عمرو بن حزم رضي الله عنه وفيه: 

«في الإبل إذا زادت على خمسين ومائة» ففي كل خمسين: حقة»"'". 

وعلئ هذا الوجه يرويه سليمان بن داود عن الزهري› وهو ضعيف 
عندهم ا ويدل علا ضعفه ووهاه'”"»؛ أن أصحاب الزهري الأثبات 

4 5 57 2 )€( 
منهم ۰ كيونس وغيره رووه عن الزهري عن الصحيفة التي عند آل عمر ¢ 
ولو كان عند الزهري بهذا الإسناد» لما لجأ فى روايته إلى صحيفة. 

ولو ثبت: كان مستعملاً مع خبر استئناف الفريضة على الوجه الذي 
سس 

وقد روئ يونس عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الذي كتبه فى الصدقة» وهو عند آل عمرء وأقرأنيها 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سليمان بن داود الخولاني» أبو داود الدمشقي» يروي عن الزهري» ذكره 
الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» ص۴۳۱۸ ت: .50١‏ وراجع نصب الراية 
1/۲ رس ين 

(۳) الذي يبدو لي أنه يقصد بذلك ضعف «كتاب عمر»» وهو غير «كتاب عمرو 
بن حزم»ء وغير «كتاب أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم» حيث إن كل واحد منها 
كتاب مستقل غير الآخر. راجع: نصب الراية 57/ 517770 7. 

.)777/175( ١51٠١ عند أبي داود‎ )٤( 


4 كتاب الزكاة 


سالمء وفيه : «فإذا كانت إحدئ وعشرين ومائة» ففيها ثلاث بنات 
ا 
03 1 1 غ4 3 

وجائز أن يكون الأصل ما روي فى الأخبار الأخرء التي لم يبين فيها 
مقدار الزيادة» وحمله الراوي على المعنى عنذه » ولم يراع اللفظطء ولما 
كان المعنئ عنده أن أقل الزيادة واحد» عبر عنه: فإن فى واحد وعشرين 

كما روئ الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن أدرك من الصلاة ركعةء فقد أدركها». 
قال الزهري: «فئرئ أن الجمعة من الصلاة)»”'"'» ثم رواه بعضهم عن 
الزهري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أدرك من الجمعة 
ركعة صلى إليها أخرئ» » فعيّر عما اشتمل عليه اللفظ عنده» وعزاه إلى 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم في أخبار أخر غيرها: «فإذا 


كثرت الإبل» ففي كل خمسين: حقةء وفي كل أربعين: بنت لبون»“. 


.٠٠/٤ عند أبي داود في المصدر السابق» والبيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه ‏ في كتاب الصدقة عن عمر رضي الله عنه ‏ البيهقي في السنن 
الكبرئْ 288/5 وأبو داود في السنن ١974‏ (0/17؟١75)‏ وابن ماجه ۱۷۹۸ .)٥۷۳/۱(‏ 
وفي حديث الشعبي مرسلاً أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 94897 )۳٠١/۲(‏ وفي 


كتاب الزكاة ۲۳۹ 


وهذا يضاد ما في خبر يونس؛ لأن زيادة الواحد لا يكثر بها الإبل. 

وقد روئ عمرو بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: أن في 
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم» وفي كتاب عمر رضي الله عنه في صدقة 
الإبل: «أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة» فليس فيما دون العشر 
شيء حتئ تبلغ ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة وابنتا لبون“ . 

وهذا الحديث أيضاً ينفي تغير الفرض بزيادة الواحد» ويعارض جميع 
ما رواه مخالفنا فيه» وإذا تعارضت هذه الأخبار» كان أقل أحوالها أن 
تسقط. ويسلم لنا خبر استئناف الفرض. 

فإن قيل: هو يعارض أخبارك أيضاً في استئناف الفرض. 

قيل له: لخبرنا مزية توجب له أن يكون أُوْلئ بالاستعمال من سائر 
الأخبارء وذلك لأنه لا يوجب تغيير الفرض المتقدم» ولا يعترض عليه 
وأخبارهم يعترض عليهاء ويغير» فلذلك كان خبرنا أولئ. 

وأيضاً: فلو تعارضت الأخبار كلها وسقطت» كان مذهبنا أولى 
بالصواب؛ لأنا لا نغيّر الفرض المتقدم الذي قد أجمعوا على ثبوته 
وصحته باستئناف الفريضة» ومخالفونا قد غيّروه» فكان الفرض الأول 
باقيً» إذ لا جائز نقله إلى غيره إلا من جهة التوقيف أو الاتفاق. 

فلما عدمنا ذلك لم نغيّر الفرض الأول» وإذا ثبت الفرض الأول 


حديث علي رضي الله عنه عند أت داود في السنن» المصدر السابق برقم: ٠١١١‏ 
(۲۲۹/۲)» وابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: 18889 .)۳١۹/۲(‏ 

0-5 والدارقطني في السنن‎ »)777-777/7( 161١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
.595-7917/١ والحاكم في المستدرك‎ »)١١7-11١7/5( 


Y۰‏ كتاب الزكاة 


وجب استئناف الفرض؛ لأن كل من بقى الفرض الأول على حاله قال 
باستئناف الفرض» فلما صح عندنا بقاء الفرض الأول على ما بينا» صح 
استئناف الفريضة عليه. 

ومما يدل على فساد مذهب من اعتبر زيادة الواحد: أن الواحد الزائد 
على العشرين والمائة لا يخلو من أن يكون الوجوب فيما قبله» وهو عفو 
في نفسهء أو يكون الوجوب فيه وفيما قبله» فإن كان الوجوب فيه وفيما 
قبله» فإنما أوجب القائل به في كل أربعين وثلاث: بنت لبون» فهذا 
خلاف الخبر؛ لأن في الخبر: «في كل أربعين: بنت لبون». 

فإن قيل: إنه يخالف الخبرء لأنك تقول: في الأربعين من الإبل ابنة 
لبون» والوجوب في ستة وثلاثين. 

قيل له: ليس الأمر كما ظننت» من قبل أني إذا أوجبت ابنة لبون في 
الإبل» فالأكثر لا محالة ذلك واجب فيه. 1 

وإذا كان النبي صلىئ الله عليه وسلم إنما أوجب بنت لبون في 
الأربعين» ثم قلت: «لا يجب إلا في الأربعين والثلاث»؛ فقد منعت 
الوجوب في المقدار الذي ورد فيه الخبر. 

ثم رجعنا إلى القسم الآخر الذي اقتضاه كلامنا بدءأ» وهو أن يكون 
الوجوب في كل أربعين» والواحد عفوء وإن كان كذلك فينبغي أن يتغير 
به الفرض بما قبله؛ لأن في أصول الزكوات أن ET‏ 
ومن غيّر الفرض بالعفو» فقوله خارج من الأصول» فلم يخل قائل هذا 
القول من مخالفة نص الخبر أو الأصول التي بنئ عليها فروض الصدقات. 

* ويدل من جهة النظر على ما قلنا: أن الزيادة لو كانت موجبة لبنات 


كتاب الزكاة 55١‏ 


اللبون» لأوجبتها حيثما وجدت » كالخمسين لما كانت موجبة لل 
يجب فيها ثلاث بنات لبون علمنا أن الأربعين لا توجب بنات لبون» 
ولا يتعلق حكمها بها. 

فصل : 

وإذا لم توجد بنت مخاض» أخذ ابن لبون إذا كانت قيمته مثل قيمة 
بنت مخاض؛ لأن الأصل بنت المخاض» وابن لبون مأخوذ على أنه قائم 
فابن لبون ذكر»”": محمول علئ هذا المعنئ» ولأن قيمته حينئذ كانت مثل 
قيمة ابنة المخاض. 

والدليل على ذلك: أنه لما اختلفت القيمة فيما بين بنت مخاض وبنت 
لبون» آم باد وغ اللبوة: ورد ماين التيمقين: وهى شاة» أو غشرون 


40 
٤ درهما‎ 


HX عد‎ e د‎ 


)١(‏ في (د»: للحقاق. 

(۲) انظر: المغني 18 المسألة: ۳۹۹ وبداية المجتهد 55/0. 

(۳) أخرجه ‏ عن ابن عمر فى كتاب الصدقات - ابن ماجه ۱۷۹۸ »)٥۷۳/۱(‏ 
وأبو داود ١651/‏ (۲۲۰/۲). 1 


)٤(‏ أخرجه البخاري ۱۳۸١‏ (0717/7)» وأبو داود في نفس المصدر السابق. 


YE‏ كتاب الزكاة 


باب ضدقة البق ° 


[مسألة : نصاب زكاة البقر]”") 
و ا ا ا انك 
ثلاثين» وحال عليها الحول: ففيها تبيع أو تبيعة» فإذا كانت أربعين: ففيها 


2 ت 
٠.‏ 


ثم اختلفت الرواية عن أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين» فروى عنه 
أبو يوسف أن ما زاد عليها فبحساب ذلك» وروی أسد بن عرو وغيره 
عنه أنه قال: لا شيء في الزيادة حتئ يكون البقر ستين» فإذا كانت ستين: 
ففيها تبيعان» وهو قول أبي يوسف ومحمد). 

ثم لا خلاف أنه لا شيء في الزيادة حتئ تبلغ سبعين””". 

ثم قال : (في كل أربعين: مسئّة» وفي كل ثلاثين: تبيع). 

قال أبو بكر أحمد : وقد روي عن أبي حنيفة أنه لا شيء في الزيادة 
على الأربعين حتى تبلغ خمسين: فيكون فيها مسنة وربع مسنة» ثم ليس 
في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين: فيكون فيها تبيعان. 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص”414-47. 

.۲۸/۲ راجع: الأصل 55-15» المبسوط 1487/7» بدائع الصنائع‎ )١( 

() هذه الجملة: لاثم لا خلاف... سبعين»: غير موجودة في مختصر الطحاوي 
المطبوع. 


كتاب الزكاة ۳ 


والأصل في ذلك ما روئ معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «في كل ثلاثين: تبيع» وفي كل أربعين: مُسنّة!"". 

وهذا متفق عليه إلا فيما بين الأربعين إلى الستين» فإنهم مختلفون 
فيه على ما بِنا. 

م وجه قول أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين: فهو أن هذا مال قد 
ثبت الحق في جملتهء فهو داخل في قوله تعالئ: خد من أَموهِمَ 
صَدَهَةٌ 4" » فأوجب عمومه أخذ الحق من جميعه» حتئ تقوم الدلالة على 


فإن قيل: قوله تعالم: «حُدْ من آموي صَدَكَةُ 4 كلام مُجْمَلَ لا 
يصح اعتبار العموم فيه. 

قيل له: هذا غلط من وجهين: 

أحدهما: أن لفظ المال غير مجمل» بل هو عموم يقتضي أخذ الحق 
من الجميع › وإنما الإجمال في قوله: «(صدقة». 

نم إذا وجب الحق في الزيادة بالعموم» كان مقدار الواجب بقسنط 
المسنة من أربعين بالإجماع. 


ء)۲۳٤/۲(‎ ۱٥۷۲ وأبو داود‎ »)509/١( أخرجه مالك في الموطأ 5؟‎ )١( 
وحسنه. وقال: «إن المرسل أصح».‎ .)۲١/۳( ۳ والترمذي‎ 

(۲) انظر: المغني ۳۲/٤‏ بداية المجتهد .٥۷/ ١‏ 

.٠١۳ التوبة:‎ )۳( 

.٠١۳ التوبة:‎ )٤( 


Y٤‏ كتاب الزكاة 


والآخر: أنه لو كان مجمّلاً. كان حصول الاتفاق على وجوب الأخذ 
من أربعين موجباً لدخولها في المرادء وإذا حصل هذا المال مراداً باللفظء 
جاز عار الح ف 

* ودليل آخر: وهو آنا" لو أثبتنا فيما زاد على الأربعين وقصاًء لم 
يَخْل من أن يكون تسعة» أو تسعة عشرء ولم نجد في أوقاص البقر تسعة 
عشر؛ لأن أوقاصها تسعة تسعة بالاتفاق» وفي إثبات”” الوقص تسعة 
عشرء مخالفة لأصول أوقاص البقرء وإن جعلناه تسعة كان الذي انتقل إليه 
کر ولم نر في أصول الزكوات انتقال الفرض بالكسرء فلما خرج 
الوجهان جميعا من موافقة الأضول» وكان ذلك تجملة مال قل وت فيه 
الزكاة بالاتفاق» وجب الحق في قليل الزيادة وكثيرها. 

فإن قبل: وإيجابك الزكاة في الزيادة من غير وقص. مخالف 
للأصول» إذ ليس فيها إيجاب صدقة بعد الفرض إلا وبينهما وقص› 
وتخالفها أيضاً من جهة إيجاب الصدقة بالكسور. 

قيل له: إذا ثبت أن هذه الجملة مزكاة» لم يثبت الوقص إلا بتوقيف› 
والوجوب قد : تقرر فيه قبل ذلك» وانتظمه عموم لفظ الآبة ولا يحتاج في 
إثباته إلى أكثر من ذلك. 

وقد أوجب مخالفنا فيما زاد على المائتين من الورق بحساب» ولم 
يقث عفرا فلم يدعم ره فارعا ۰ 


)١(‏ في «د»: أنه ليس بخلو الوقص فيما زاد على الأربعين من أن يكون إلخ. 
(؟) فى «د): فإيجاب. 


كتاب الزكاة 550 


وزعم الشافعي فيمن له ستة"“ وعشرون من الإبل» استفاد في بعض 
الحول عشراء أن فيه عشر أجزاء من ستة وثلاثين جزءاً من بنت لبون'". 

فإن احتجوا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن محمد 
قال: حدثنا ابن يوسف بن شاهين قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا 
البخاري عن يحيئ بن أبي أنيسة عن الحكم عن يحيئ بن الحراز عن 
عليه وسلم علئ الصدقة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 
ات وذكر الحديفة: 

قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني فيما بين الخمسين والستين» 
وسلم فقال: «(لهى الأوقاصء» لا صدقة فيها»”". 

قيل له: كذلك يقول أبو حنيفة في إحدئ الروايات”'' عنه» وهي التي 
يقول فيها: «إنه لا شيء في الزيادة حت تبلغ خمسين» فيكون فيها مسنّة 


وو و ت 


وربع مستة). 


ميد ا - ١ 1 0 5 . ٠‏ 
وأيضاً: فإن الوقص ما بين الفريضتين» وهو الذي ينتقل من سن إلى 


)١(‏ في «د٤:‏ ست وعشرون. 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب 58/0. 

() أخرجه ‏ مختصراً - عبد الرزاق في المصنف 5848 (۲۳/۶)ء والدارقطني 
في السئن ۲۲ (484/17). 

)٤(‏ في «د»: الروايتين» والصواب ما أثبته» فعن أبي حنيفة في الأوقاص ما بين 
الأربعين والستين ثلاث روايات» انظر: بدائع الصنائع ۲۸/۲. 


5 كتاب الزكاة 
ا أو إلى عدد» وليس ذلك حكم ما زاد على الأربعين؛ لأنه يوجب 
وأيضا: فإن هذا الخبر يعارضه ما روئ عمرو بن دينار عن طاوس عن 


معاذ رضي الله عنه قال: «لم يقل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الأوقاص شيعا . 


28/” والشافعي في الأم‎ .)5054/١( ٤ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)44/7( ۲۱ والدارقطني في السنن‎ 


کتاب الزكاة ¥ 


باب صدقة قة الغنه 


[مسألة : نصاب زكاة الغنم]”") 

قال : (وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة» فإذا كانت أربعين: 
ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى ماثتين» 
فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه» ثم لا شيء في زيادتها حتئ تبلغ 
أزمكيانة : فيكون فيها أربع شياه» ثم كذلك أبدا في كل مائة شاة). 

قال أبو بكر أحمد : وهذه الجملة لا حلاف فيها بين أهل العله"» 
وقد وردت بها آثار متواترة عن النبي صل الله عليه وشل 

* قال : (والماعز والضأن سواء في الزكاة). 

وذلك لأن اسم: (الغنم): يجمع الصنفين جميعاًء وينتظمهما قول 
TTT‏ 


.50-5 متن مختصر الطحاوي ص5‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل ۳1/۲ المبسوط ۰۱۸۲/۲ بدائع الصنائع ۲۸/۲. 

(۳) انظر: المغني 278/5 وبداية المجتهد 01//0. 

)٤(‏ مثلاً انظر: صحيح البخاري »)٥۲۷/۲(‏ وسنن أبي داود »)۲۱٤/۲(‏ وسنن 
النسائي ۲۸/١‏ ونصب الراية .٠٠٤/۲‏ 

.٠١/۲ وأحمد في المسند‎ »)7555/7( ١574 أخرجه أبو داود‎ )٥( 


€۸ كتاب الزكاة 
# قال : (ولا يؤخذ فى" ذلك إلا الى فصاعدا). 
وذلك لأن المأخوذ منها الوسط. وما دون الثني فهو في حد 


الصغار. 
وقال سفيان بن عبد الله رضي الله عن وكان عاملا لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه -: إن أصحاب الأموال يقولون لنا: إنكم تظلمونناء 


تغذون غل الغا زلا تأخذونهاء فقال عمر: عد عليهم 0 
وإن راح بها الراعي على كفهء وقل لهم: ااك الفا 0 
e‏ ا ا 

# قال أبو جعفر : ولا يؤخذ في الزكاة الربّئ ولا الماخض» ولا فحل 
الغنمء ولا الأكولة». 


وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله 


(۱) في فى (د) من ذلك 

00 هو سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي. أسلم مع وفد ثقيف»ء 
واستعمله عمر رضي الله عنه عل صدقات الطائف. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
5 -00» وتقريب التهذيب ص5 75 ت: .۲٤٤٩‏ 

() السخلة: ولد الغنم الصغير حين تنتج. انظر: النهاية .٠٠١٠/۲‏ 

(5) الماخض: الحامل التي أخذها المخاض - الطلق - لتضع. انظر: النهاية 
1/٤‏ 

)٥(‏ الوب : التي ترب في البيت من الغنم لأجل اللبن» وقيل: الشاة قريبة العهد 
بالولادة» وقال محمد بن الحسن الشيباني: هي التي تربي ولدها. انظر: النهاية 
1 الأصل لمحمد ۲/ ۳۸. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ 7١‏ (570/1). 


كتاب الزكاة 4" 


عنه: «إياك وكرائم أموالهم»"'". 

وقال في حديث أنس رضي الله عنه: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة» 
ولا ذات عوار. ولا يس الغنمة. 1 

فمتَع أخذ الفحل؛ لأنه من خيار المال. 

مسألة : [الدَيْن يمنع وجوب الزكاة بمقداره]" 

فال خر ا( ال عك الخال ماه ولوزيوة زكاتيا: 
أدَئ زكاة الحول الأول منهاء ثم نَظر إلئ ما بقي» فإن كانت فيها زكاة: 
زكاه للحول الثاني» وإلا لم يزكه). 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله تعال: الأصل في ذلك أن الدّين عندهم 
يمنع وجوب الزكاة في مقداره» ويكون المقدار المستحق بالدين كأنه غير 
مالكه فيما يمنع من تعلق وجوب الزكاة فيه» وجعلوا كل حق لله تعالئ في 
المال مما له مطالب من الآدميين» بمنزلة دين الآدميين» وصدقات 
المواشي لها مطالب من الآدميين» وهو الإمام» فأشبه ديون الآدميين. 

وأما حقوق الله تعالئ مما لا مطالب له من الآدميين» نحو النذور» 
والكفارات» والحج ونحوهاء فإن وجوبها لا يمنع وجوب الزكاة» ولا 
نعلم في هذا الفصل خلافاً بين الفقهاء“. 


.)٥٤٤/۲( ١578 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۱۳۸۷ (078/17). 

(۳) راجع: الأصل 5/7» المبسوط ۱۹۹/۲ء 2195 بدائع الصنائع 5/7. 
(5) انظر: المغني 75717/5. 


د" كتاب الزكاة 


والدليل على أن الدين يمنع وجوب الزكاة بمقداره قول الله تعالئ: 
لما الكت تمر وَآلممسككي ألمي علا املق ويم وف لا 
وَأَلْعَدرِمِينَ 4 فأمر بإعطاء الغارمين من الصدقة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم , وأردّها في فقرائكم»”". 

فحصل لنا بمجموع الآية والخبر» أن الغارم فقيرء فصار المقدار 
المستّحق بالدين» كأنه في غير ملكه في جواز إعطائه الصدقة» وكونه في 
تك من لا يشلك: 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن علئ”" الطالب زكاة ما يقبضه 
للحول الماضي» فحصل المقبوض” بعينه في حكم الملك للطالب في 
ذلك الحول» واستحال إثبات حكم الملك فيه للمطلوب في باب وجوب 
الزكاة عليه» لاستحالة ثبوت الملك لهما جميعا في حول واحد في جميع 
المال» فين حيث وجبت زكاة على الطالب» وجب أن ينتفى وجوبها عن 
ات 1 

وا واا لمان ا اتو ن ل 
منه» فلما كانت العين مستّحَقة للطالب من هذا الوجه. حتى إذا أخذها لم 


.5١ التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرج نحوه البخاري ۱۳۳۱ .)٠٠٥/۲(‏ 

(۳) في «د»: (أن علي بن أبي طالب زكئ ما يقبضه للحول...) إلخ» وهو من 
(4) في «د»: (فحصل القبض بغير حكم الملك)» والصواب ما أثبت. 


كتاب الزكاة o01‏ 


يُجبر على ردهاء ثبت بذلك حقه فيهاء وصار ملك الغريم كملك المكائب 
في المقدار المستحق بالدين» فوجب أن ينتفي عنه وجوب الزكاة. 

وأيضاً: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه علئ المنبر في شهر 
رمضان: «أيها الناس» هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه الدين فليؤده» ثم 
ليزك بقية ماله». 

فأخبر بوجوبها في بقية المال بعد الدَّين» وذلك بحضرة الصحابة من 
غير خلافب من غيره عليه. 


مسألة : [زكاة الخلطة والشركة]”") 


قال : (والخليطان في المواشي كغير الخليطين» يعتبر ملك كل واحلٍ 
منهما علئ جياله» ولا يعد بالشركة). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
موسئ بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن 
الله صلئ الله عليه وسلمء فإذا فيه: 

«فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المسلمين» التي أمر الله بها نبيّه» فمّن سئلها مِن المسلمين على وجهها 
فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطه...». وذكر الحديث إلى أن قال: «وإن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ .)5057/١( ١۷‏ وعبد الرزاق في المصنف 
.(\T-4۲/ 6) V AVY °۸‏ 
(۲) راجع: الأصل ۱۹/۲ ٤۳‏ المبسوط ٠١٥۳/۲‏ بدائع الصنائع ۲۹/۲. 


YoY‏ كتاب الزكاة 


لم تبلغ سائمة الرجل أربعين: فليس فيها شيء»”. 

وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية 
القرشي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن 
ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم بنحو ذلك”". 

[مسألة :] 

وقال : (ومّن لم تكن له إلا أربعة من الإبل: فليس فيها صدقة). 

وقال في صدقة الغنم: فإذا كانت سائمة الرجل تنقص من أربعين شاة 
وعد فل فيها د إل أن شاد ا 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سليمان بن داود 
المهري» قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم - وسمّئ آخر - 
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله 
عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا كانت لك مائتا درهم» وحال 
عليها الحول: ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون 
ذلك عشرين ديناراًء وحال عليها الحول: ففيها نصف دينار». 


.)715-715/17( ۱٥۹۷ سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) هو كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد سبق تخريجه. 

(©) هو جزء من كتاب الصدقات المعروف بكتاب أبي بكر الصديق رضي الله 

٠١۷۳ في مصدر المؤلف: يكون لك عشرون ديناراً إلخ. سنن أبي داود‎ )٤( 
.))57١/5( 


كتاب الزكاة for‏ 


وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه» قال زهير: أحسبه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «في كل الغنم من كل أربعين شاة» فإن لم يكن 
إلا تسع وثلاثون: فليس عليك فيها شيء». 

وروی سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا محمد بن مسلم 
الا ع ا ربصف و ع رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «ليس على امرئ صدقة فيما 
دول خمس د 

فنص في هذه الأخبار على حكم الواحد إذا نقص ماله من النصاب» 
ولم يفرق بين الخليط وغيره» واقتضئ عمومه استعمال الحكم في الحالين. 

واا قوله عليه الصلاة والسلام: «وليس فيما دون خمس ذو 


rE 


وجائز إطلاق اللفظ في أحد الشريكين إذا كان بينهما خمس أن يقال: 
فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «في خمس من الإبل 


.)۲۲۹-۲۲۸/۲( 1١61/7 سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 48 (575/7)» والذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. 
انظر: النهاية .١9/1/57‏ 

.)1۷٤/۲( ٩-۱/۹۷۹٩ ومسلم‎ »)009/7( ١5٠ أخرجه البخاري‎ )۳( 


"32> كتاب الزكاة 


شاة»”''» وهو ينتظم حال الشركة والانفراد. 

قيل له: لا دلالة فيه على ما ذكرت؛ لأن ذلك إنما يقتضي وجوب 
الشاة في خمس ماء ولآايقتضى وجويها في كل تمس »: افسققط اعتبار 
عمومه في كل خمس» ومتئ أوجبنا شاة في حمس" ماء فقد قضينا عهدة 
اللفظ. 

وأيضاً في تقسيم كل خمس نصف”" عارضه قوله: اليس فيما دون 
خمس ذود صدقة»“؛ لأن عموم كل واحد من الخبرين يدفع عموم 
الآخرء وإذا تعارضا سقطاء وانفرد لنا قوله: «فإذا نقضت سائمة الرجل 
من أربعين شاة: واحدة» فليس فيها صدقة»”' بلا معارض؛ لأنه وارد في 
بيان حكم ملك كل واحد. 

وقوله: «في خمس من الإبل شاة»"'': ليس فيه بيان حكم المالك» 
فوجب أن يكون قاضياً عليه. 


٠١١١ سبق معناه في كتب الصدقات وهذا لفظ الدارمي في السنن‎ )١( 
.15-١54/7 وأحمد في المسند‎ .)57/1( 

)١(‏ في «د»: في كل خمس. 

(۳) جاءت العبارة في «ق»: (وأيضاً إلى تنظيم كل خمس نصف عارضه)» وفي 
«د»: أول الجملة سقطء وبدأت من: (كل خمس عارضه)» مع سقوط كلمة: 
(نصف). : 

والعبارة كأن فيها شيئاً أو سقطأًء وقد أثبت ما رأيته الصواب في اجتهادي. 

)٤(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(0) سبق تخريجه قريباً. 


(1) سبق تخريجه قريباً. 


كتاب الزكاة Yoo‏ 


e 2‏ لحرت دود لحن أن الحا م 
النصاب في ملك واحد» دون غيره. 

فإن قيل: لما قال: «لا يجْمّع بين متفرق» ولا فرق بين مجتيع» و 
كان هن خليظين اهما بتر اجان بيتهما بالسوية»" :دل بذلك علو أن 0 
الخطاب جار علىْ حال الخلطة وغيرهاء وهو قوله: «في خمس من الإبل 
ا 1 
شاة) . 

قيل له: أما قوله: «لا يجمّع بين متفرّق» ولا يفرق بين مجتوع»: 
فليس يخلو من أن يكون المراد به الاجتماع والتفرق في المكان» أو في 
الملك» أو في المال والمكانء فلما اتفق الجميع“ على أن من له خمس 
من الإبل في مكانين» وجبت عليه الصدقة لاجتماعهما في ملكهء سقط 
بذلك 0 المكان ا 
إذا كان له مائة وعشرون شاة في أماكن ٠‏ متفرقة» فار فزني ا 


رص ا 


لأجل افتراقها في المكان: وجب ثلاث شياه» فمنع الى صلی الله عليه 


.575 ۳۳٠/١ انظر: المغني 5/ الاء والمجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۱۳۸۲» ۱۳۸۳ (077/7) وذلك في كتاب أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه في الصدقات. ۰ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) نقل الإجماع صاحب: «المغني» 55-57"/5. 

(5) في (د»: المتصدق. 


505 كتاب الزكاة 


وسلم ذلك بقوله: «لا يفرّق بين مجتمع». 

وأما قوله: «لا يجمّع بين متفرق»: فالرجلان يكون بينهما ثمانون شاة» 
لكل واحد أربعون» فيكون عل كل واحد منهما شاة واحدة» فيّجمعان 
ليكون عليهما شاة واحدة» فإذا فيل ذلك» فقد جُمِع بين متفرق في 
الملك» وقد اتفق الجميع”" على أن قوله: «لا يفرّق بين مجتمع»: قد أريد 
به الملك دون المکان» فوجب أن يكون قوله'': «ولا يجمع بين 
متفرق»”" كذلك؛ لأنه خطاب واحد معطوف بعضه على بعض» وقد 
أضمر في أحدهما الملك» فوجب أن يكون ذلك مضمراً في الآخر إذ لا 
بد له من ضمير غير ما أضمر في الآخر. 

وعلئ أن قوله: «لا يجمع بين متفرق»: ينفي عمومه الجمع بينهما إذا 
كانا متفرقين في الملك» فمن حيث أراد مخالفنا الاحتجاج به عليناء لزمه 
في الملك مثل ما ألزمنا. 

وأيضاً: فإن قوله: «لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق»: لما 

يرد حقيقة اللفظء افتقر في إثبات حكمه إلى بيان من غيره؛ لأنه مجازء 
والمجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه» وقد ذكر في بعض 


الأخبار: «لا يفرق بين مجتمع› ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة». 


)١(‏ لم أقف على هذا الاتفاق. 

(۲) في (د): رولا يفرق بين مجتمع)» والصواب ما أثبت. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) عند البخاري ‏ فى حديث كتاب أبى بكر الصديق رضي الله عنه في 
الصدقات ‏ ۱۳۸۲ (015/7). ٠ ٠‏ ۰ 


كتاب الزكاة /اه ؟" 


ر جور أن كوو هذا طا لای انار رول الماك أخرئ: 
فيعني كثرة الصدقة من رب المال» وفي قلتها من المصدّق» فأما المصدق 
فهو أنه لا يفرق بين ثمانين مجتمعة في ملك واحد» فيأخذ من كل أربعين 
شاة» خشية قلة الصدقة» ولا يَجمع بين متفرق أربعين لرجلين. 

وإذا أراد رب المال: فمائة وعشرون بين ثلاثة» لا يكتم» فيجعلها 
لواحد» خخشية كثرة الصدقة. 

وأما قوله: «فما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»: ففيه 
دليل على صحة قولنا أيضاً؛ لأنه استأنف ذكر الخليطين وحكمهماء فدل 
على أن أول الخطاب لم يشتمل على الخليطين» ولولا ذلك لم يستأنف 
ذكرهماء ولم يجعلهما بعض من دخل في اللفظ. 

والتراجع عندنا يجب إذا كان بين رجلين مائة وعشرون شاة أثلاثاًء 
فأخذ المَصّدّق شاتين من الجملة» فيرجع صاحب الثلثين على صاحب 
الثلث بثلث شاة» ويجوز له أن يأخذ الشاتين من الجملة إذا كان الشريكان 
قد تراضيا بذلك» وأذن صاحب الأكثر لصاحب الأقل بأن يؤدي بعض 

وكان أبو الحسن الكرخى رحمه الله تعالل يقول: جائز أن يكون 
بقاؤهما على الشركة» مع العلم بوجوب الزكاة» إذناً لكل واحد منهما 
لصاحبه أن يؤدي الواجب من الجملة. 

دليل آخر: وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم , وأردّها في فقرائكم)”"". 


Yo0۸‏ كتاب الزكاة 


ع عو 2 


فجعل الناس صنفين: غني مأو منه الصدقة» وفقيرٌ ترد عليه ولا 
يؤخذ منه؛ لأن ذكر الصدقة ههنا للجنس» فاستغرق جميعهاء فإذا كان 
جميع الصدقة مأخوذا من الأغنياء» فقد نف وجوب أخذها من الفقراء» 
وإذا ثبت ذلك» وكان مَّن لا يملك النصاب فقيرا باتفاق الجميع على 
ذلك علئ أنه لو كان منفرداء لم يجب عليه» فانتفئ وجوب الصدقة عليه 
بالشركة إذ لم كسبه الشركة غنئ. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن لا صدقة على المنفرد إذا 
نقص ماله عن النصاب""'» والمعنئ عدم النصاب في ملكه» وذلك 
موجود في حال الخلطة. 

وأيفناً : لما لم ي يصر الرجل غنياً بملك غيره في حال الخلطة والانفراد» 
وجب أن يستويا في سقوط الزكاة» ويدل عليه اتفاق الجميع في الخلطة 
بين المسلم والكافرء وبين الحر والمكاتب» والمعنئ عدم النصاب لكل 
واحد بانفراد. 

فإن قيل: وجدنا الحكم يتغير بالشركة والاجتماع في كثير من الأصول» 
كصلاة الجمعة» لا تصح للمنفردين» وتصح للمجتمعين باشتراكهم فيهاء 
وكالشفعة تجب للشريك دون الجارء وكالسخال”" لا تجب فيها صدقة على 
اروف ولو كان ندا الا وده 


.1/0 وبداية المجتهد‎ .۸٠*/٤ انظر: المغني‎ )١( 
جمع مسنة: البقرة والشاة إذا أثنياء وتثنيان في السنة الثالثة. انظر: النهاية‎ )۳( 
۲ 


كتاب الزكاة ۲0۹ 


قيل له: هذا السؤال ساقط من وجوه: 

أحدها: أنه غير مقرون بعلة ولا دلالة. ٠‏ 

رالات أن الخ والستعة وما دكت لا يجوز أن يكون املا لما 
ذكرنا ؛ لأن العلة الواحدة لا توجب حكمين مختلفين» ولآن الفروع إنما 
ترد إلى الأصول قياساًء للجمع بينهما في حكم واحد» فأما مع اختلاف 
الأحكام» فلا يصح القياس. 

وعلئ أنا نبين الفصل بين ذلك» وإن لم يلزمناء لحق النظرء فنقول: 

إن علة وجوب الصدقة في الأصل» إنما هي وجود الغنى بالنصاب 
علوم الشرائط الموجبة لهاء وعلة سقوطها: قد النصاب» وذلك لا يتغير 
بوجود الخلطة ولا عدمهاء ألا ترئ أن من له نصاب وجبت عليه الزكاة 
مع عدم الخلطة. 

وأما الجمعة فإن من شرائط صحتها الجماعة» ألا ترئ أن المنفرد لا 
تله يهان 

RAN U‏ تشب قر مسال الشركة والبعران ديفا الا أن 
الشريك أؤلاهماء فلم يكن لبد الشركة تأثير في إسقاطهاء وإنما تأثيرها 
في كون الشريك أولئ من الجار» وليست علة كون الشريك أوْلئ من الجار 
ع ا أميهاب"الركاه الا ها كيان مخفا لا يعون أن 
محم لم وام 

وأما السخال إذا انفردت أو كانت مع المسان» فلأن النْصّب لا تؤخذ 


)١(‏ في «ق»: لأن الشريك. 


”3 كتاب الزكاة 


اما واا سل فاا ار عة أن اغاق ونه عدا ال فتن 
والاتفاق في السخال منفردة» لم نوجبها فيهاء وأوجبناها عند الاجتماع ؛ 
لأن عموم قوله: «في أربعين شاة: شاة»: ينتظمها جميعاًء ولا ينتظم 
السخال منفردة» ولاتفاق الفقهاء على وجوبها”". 

ودليل آخر: وهو أن الزكاة حق مضمن بالمال كالحج» فكما لم تؤثر 
الخلطة في إيجاب الحج» فكذلك في الزكاة. 

فإن قيل: لأن وجوب الحج متعلق بوجود الاستطاعة. 

قيل له: ووجوب الزكاة متعلق بوجود الغنئ» والخلطة لا تفيده غنىئ» 
كما لا تفيده استطاعة. 

ودليل آخر: وهو أن ما يمضي من الحول على المال في ملك غيره» 
لا يضم إلى حول في ملكه» كذلك لا يكمّل نصاب ماله بملك غيرهء ألا 
ترئ أن رجلا لو ملك مائتي درهم ستة أشهرء ثم ملكها غيره» فمضت 
عليه ستة أشهر أخرئء آنا لا نكمّل حول الثانى بما مضي من الوقت فى 
ملك الأولء كذلك لا يكمّل نصابه بملك غيره» والعلة الجامعة بينهما أن 
كل واحد من الحول والنصاب شي أ فون وجوب الزكاة ؛ لا تجب إلا 
بوجودهما. 


(۱) سبق تخريجه. 

(0) أي: على وجوب الزكاة في السخال مجتمعة مع المسان. انظر: المغني 
56 » وبداية المجتهد ١‏ /0۸. 

(۴) في «د»: من الحول والنصاب يستتم وجوب الزكاة ولا يثبت الوجوب إلا 
بوجودهما. 


كتاب الزكاة ۲۹۱ 
مسألة : [مَن لا تجب عليه زكاة] ° 


قال أبو جعفر : (ولا زكاة على طفل» و على مون في موا ا 
ولا في ذهبهما وفضتهماء وكذلك المكائّب» والذَمّي). 

قال أبو بكر أحمد : يروئ نحو قول أصحابنا في نفي زكاة مال اليتيم 
عن عبد الله بن مسعود'”» وابن عباس" في آخرين من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين“. 

ويُحكى عن ابن شبرمة”* أنه لا يزكي الذهب والفضة من مال اليتيم» 
ويزكي الإبل والبقر والغنم". 


.5-5/7 راجع: الأصل ۰۹۸/۲ المبسوط 2177/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أخرج عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة »558/١‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف ٠١١56‏ (۳۷۹/۲). 

() أخرج عنه محمد بن الحسن في المصدر السابق .550/١‏ 

(5) مثلاً من الصحابة - عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة في المصنف 
»)۳۸٠/۲( 5‏ ومن التابعين إبراهيم النخعيء والحسن البصري»ء 
والشعبي وشريح» وسعيد بن ج جبير رضي الله عنهم أجمعين. انظر: مصنف ابن 
أبي شيبة ».)۳۸٠/۲( ٠١٠۳١-۱۰۱۲١‏ والحجة على أهل المدينة 
4557-١‏ . 

.ها١55 هو عبد الله بن شبرمةء الكوفي. القاضي» فقيه ثقة. توفي سنة‎ )٥( 
.۳۳۸١ انظر: تقريب التهذيب ص۳۰۷ ت:‎ 

(1) ذكره عنه النووي في المجموع شرح المهذب ."٠/١‏ 


1۲ كتاب الزكاة 


(O 


ويروئ عن علي" أ وغكر > وان مر > وعائشة 
عنهم أنه يزكي الجميع» وهو قول الشافعي””. 

والحجة لنفيها عنهم قول النبي صا الله عليه وسلم: «رقع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي 
حت يحتلم)”". 

فوجب بهذا الظاهر نفي الزكاة عن ماله؛ لأن إيجابها ينافي رفع القلم. 

فإن قيل: إنما يدل ذلك على زوال التكليف عنه» فما الدليل على أنه 


رضى الله 


ليس على وليه إخراجها عنه؟ 
تیل له: قول الله تعال: # وان لس لضن إِلَامَا م تين :4ك وقول 
#وَلا کیب لني إل عا #” “» فنفئ بذلك وقوع الأداء عن الصبي إذا 


.)۳۷۹/۲( ٠١117 أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف ۱۰۱۱۹ (۳۷۹/۲)» والدارقطنى فى 
السنن ٠ ٠ .)١٠١/۲( ٤‏ 0 

(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف 5997 »)1۹/٤(‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف ۱۰۱۲۳ (۳۷۹/۲). ٠ ١‏ 

)٤(‏ أخرجه عنها عبد الرزاق في المصنف 1۹۸٥-1۹4۸۳‏ (77-57/5)» وابن 
أبي شيبة في المصنف ٠١١١5‏ (۳۷۹/۲). 

(5) انظر: الأم للشافعي ۲۸/۲. 

(1) سبق تخريجه. 


42 النجم: ۹ 


٤ الأنعام:‎ (۸) 


كتاب الزكاة Y۳‏ 


لم يكن ذلك فعله» فلما انتفئ الوجوب بالخبرء وانتفئ الأداء بالآية» 
سقط قول من أوجبها. 

وعلئ أنه يحتاج أن تثبت الزكاة أولاً ثم يجب الأداء؛ لأنه لا يجب 
أداء زكاةٍ لم تجب على مالك. 

وإن سئلنا على هذا زكاة الفطر؟ قلنا: العموم ينفيهاء وخصصاها 
بدلالة. 

ودليل آخر: وهو قول أبي بكر الصديق بحضرة الصحابة رضي الله 
عنهم» من غير نكير من أحدٍ منهم عليه: «لأقاتلن مّن فرق بين الصلاة 
والزكاة»”". 

وموجب ؛ الزكاة عليه دون الصلاة: مفرق بينهما. 

فإن قيل: المكاتب عليه الصلاة» ولا زكاة عليه. 

قيل له: فإذا كان من عليه الصلاة لا زكاة عليه» فمن لا صلاة عليه» 
أحرئ بأن لا يكون عليه زكاة؛ إذ الصلاة آكد في باب اللزوم من الزكاة. 

دليل آخر: وهو أن الزكاة عبادة محضة» لا يلزم أحداً عن غيره 
فأشبهت الحج والصلاة والصوم» فين حيث لم تلزم الصبي هذه 
العبادات» لم تلزمه الزكاة» للعلة المانعة من وجوب الصلاة ونظائرهاء 
وهي الصغر. 

فإن قيل: الزكاة مخالفة للصلاة؛ لأنها حق في المال» فيلزمه 
كالخُصوب والنفقات. ۰ 


.)٥۰۷/۲( ۱۳۳۰١ أخرجه البخاري‎ )۱( 


“٤‏ كتاب الزكاة 


قيل له: والحج حق قد يجب في المال ولا يلزمه» والذمي والمکائب 
يلزمهما الغُصوب والنفقات» ولا يلزمهما الزكاة. 

فإن قيل: قد ألزمته صدقة الفطرء وعشر الأرضين. 

قيل له: أما عشر الأرضين» فليس موضوعه موضوع العبادات» 
لوجوبه في أرض الوقف على المساجد. وأرض المكاتّب» والذمى على 
مذهب المخالف. ٠‏ 

ولااخلةف” أن الركاة متعلى وشويها بالمالكة» عن هة انها عبادة 

وأما صدقة الفطرء فليست عبادة محضة» وهي تلزم الأب عن ابنه 
الصغير» وعن عبده» فأشبهت النفقات التي تلزم الإنسان لغيره» وزكاة 
المال لا تلزمه عن غيره» فأشبهت الحج والصلاة والصوم. 

ودليل آخر: وهو أن الصبي ليس له اعتقاد الإيمان» فأشبه الكفر”". 

وأيضاً: فإن الصبي”” لا يتصرف فيه بالمعروف» من نحو القرض 
والهبة» فأشبه المكائب» فلما لم يكن في مال المكاتّب زكاة» كان كذلك 
مال الصبي» لوجود هذا المعنى. 

فإن احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «مَن ولي يتيما له مال» فليتّجر فیه» ولا 


)١(‏ لم اقف على من نص عليه أو خالفه. 
(۲) هنا بياض في «قى والذي أثته هو من (د). 
(۳) فى «ق)»: مال الصبى. 


كتاب الزكاة 10 
يتركه فتأكله الصدقة)”". 

قيل له: معلوم أن الزكاة الواجبة لا تأتي على جميع المال» فثبت أن 
المراد: لا تأكل منه الصدقة» فحيئئذ لا يكون خصمنا أولى بصرفه إلى 
الزكاة» منا إذا" صرفناه إلى زكاة الفطرء والصدقات التى كانت واجبة 
عند القسمة» وعند الحصاد ونحوه. ٠‏ 

وإذا كان" المعنئ ما وصفناء سقط الاحتجاج به لأنا متئ أوجبنا 
صدقة ماء فقد قضينا عهدة الخبر. 

وقد قيل: إن صل الحديث إنما هو عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن 
المسيب عن عمر رضي الله عنه موقوفاً عليه وأن من رَقَعَهء فهو غالط“. 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنئ قال: 
حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن 
يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إن 
المسلم إذا أنفق نفقة على أهله» كانت له صدقة». 


)١(‏ أخرجه الترمذي 54١‏ (۳۲/۳)» وقال: فى إسناده مقال؛ لأن المثنئ بن 
الصباح يضعف في الحديث» والدارقطني في السنن 7-١‏ (۹/۲٠٠-١٠١)ء‏ وقال 

(۲) فى «د»: بصرفه إلى صدقة الفطر. 

(۳) في «د»: ولاحتمال ما وصفنا سقط إلخ. 

٤ انظر الحديث موقوفاً على عمر رضي الله عنه في سنن الدارقطني‎ )٤( 
.)۱°/۲( 

(0) أخرجه البخاري 0075 »)۲۰٤۷/٥(‏ ومسلم ۱۰۰۲ (540/7). 


۲ كتاب الزكاة 


وروئ سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم حث على الصدقة» فقال رجل: عندي دينار» فقال: 
«تصدّق به على نفسك)7". 

فجعل نفقته على نفسه صدقةء فإن صح الخبر: كان مراده النفقة 
عليه» وعلئ أهله إذا كانت هذه النفقة صدقة» فعبر عنها بها. 

# وأما الذمي والمكاتئب» فلا خلاف بين أهل العلم في نفي الزكاة 
EE‏ 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس الصواف 
قال: حدثنا يحيئ بن غيلان قال: حدثنا عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «ليس 


في مال المكاتب زكاة حت E‏ 


مسألة : [تعجيل الزكاة]”*) 
قال أبو جعفر : (ويجوز تقديم الزكاة بعد وجود النصاب قبل 
الخ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۱۹۹۱ .)۳۲٠۰/۲(‏ وأحمد في المسند ٠١٠/۲‏ والنسائي 
في المجتبئْ ۲٠٥۳٤‏ (57/0). 

(۲) انظر: المغني 5/ الاء والمجموع شرح المهذب 277٠/0‏ 474. 

(6) ا رفا فتن السعنة وائ الا قطن کے ال 1/1 
- وموقوفاً - أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۷٠٠٤‏ 1/9(« وابن أبى شيبة فى 
المصنف ۱۰۲۳۲ ۳۸۸/۲( ٠ ٠ ٠‏ 

(5) راجع : الأصل ٠٠/۲‏ 55» المبسوط ۱۷٦/۲‏ بدائع الصنائع .٠٠*/۲‏ 


كتاب الزكاة ۲1V‏ 


وذلك لما روئ حجيّة عن على أن العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنهما سأل رسول الله صلئ الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن 
تَحْلء فرخص له فى ذلك)0". 

وفى خبر آخر عن العباس رضى الله عنهما: أنه استسلف منه صدقة 
١ e‏ 

ھی 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال 
في شأن العباس رضي الله عنه حين مع الصدقة فقال: «هي علي ومثلها 
ھا چ يعنى لسنة مستقبلة. 


ويدل عليه قوله تعال: «خُذَيِنَأمََليمَ صَدَكٌَ 4 ولم يخصّها بوقت. 

وها “لما رة الست وهر الات وحنب اور الاك 

وقد أجاز مالك بن أنس رضي الله عنه تعجيل الكفارة قبل الحنث؛ 
لأن. عنذه أن اليمين سبب لها" والصدقة أؤلئ بالجواز» لوجود 
الا 

وفندنا آذ البسي EE O‏ فلذلك لم تُجڙها. 


٦۷۸ والترمذي‎ .)777-7178/7( ١75 أخرجه أبو داود فى السنن‎ )١( 
وقال: هذا أصح من 8 إسرائيل عن الحجاج.‎ )۳/۳( 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۸-۷ .)159-1١75/7(‏ 

(۳) أخرجه مسلم 487 .»)1۷٨/۲(‏ والبخاري ۱۳۹۹ .)٥۳٤/۲(‏ 

.١٠١7 التوبة:‎ )5( 

(5) انظر: المدونة الكبرئ .٥۹۰/۱‏ 


YA‏ كتاب الزكاة 
مسألة : [مقارنة النية إخراج الزكاة]° 
قال أبو جعفر : (ولا تجزئ الزكاة عمن أخرجها إلا بنية مخالطة 


لإخراجه إياها). 


قال أبو بكر أحمد رحمه الله: قد ذكر هشام عن محمد أنه إن صر" 


مقدار الزكاة على حدة» ونوئ أن يكون من زكاة مالهء ثم دفع» ولم 
تحضره النية عند الدفع: إني أرجو أن يجزئه إذا كان نوئ أن ما أعطئ من 
الصرةء فهو من الزكاة". 

وإنما لم تجز الزكاة إلا بنية؛ لأنها فرض مقصود بعينه» كالصلاة 
والصيام» ولا نعلم مع ذلك فيه خلافاً بين الفقهاء“. 

مسألة : [لو أخذ الإمام الزكاة كرهاً : أجزأت]“ 

قال أبو جعفر: (ومّن امتنع من أدائهاء فأخذ الإمام منه كرهاًء 

وذلك لأن للإمام ولاية في أخذ الصدقات» فقام أخذه مقامٌ دف 

ع 3 7 

المالكء كما أن الأب لما كانت له ولاية في دفع صدقة الفطر عن 


.5١-5٠/7 بدائع الصنائع‎ ٠۳٤/۳ راجع: المبسوط‎ )١( 

(۲) في «ق٤:‏ خص. 

(۳) انظر في ذلك: بدائع الصنائع .٤٠/١‏ 

(:) انظر: المغني ٤‏ /88-488. 

(5) راجع: الأصل ۷/۲ 55» الجامع الصغير ص177» المبسوط ۲/١١٠ء‏ 
بدائع الصنائع .٠٠/۲‏ 


)١(‏ فى «ق»: أخذ. 


كتاب الزكاة ۲۹۹ 
الصغير»ء جازت مع عدم نية الصغير» » لوجود نية من يستحق الولاية في 
الدفع. 
a‏ ا 2 به (Orf‏ 
مسألة : [لا زكاة في الحملان والفصلان والعجاجيل منفردة 
قال أبو جعفر : (ولا زكاة في الحملان» والفصلان» والعجاجيل في 
قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله.» وقال أبو يوسف رحمه الله: فيها 


وليدة منها). 
قال أبو بكر أحمد : وقال زفر فيها مسنّة. 
قال أبو بكر أ حمد : والمسألة في الحملان أن يكون له أربعون شاة في 


أول الحول» فتوالدت أو استفاد أربعين خملا قل الول بشهر أو نو 
ثم ايت المسان : وبقيت الحملان””» لا تصح مسألة الحملان إلا على 

هذا“ ؛ لأنها لو بقيت في ملكه حولاًء كانت مسان» تجب فيها الصدقة 
عد ا ا ان عليه رل مده ارت ماد 


والحجة لأبى حنيفة ما حدثنا أبو الحسن الكرخى رحمه الله قال: 


)١(‏ في «د): الإعطاء. وتكررت فيه الجملة: كما أن الأب لما كانت له إلخ. 

)۲( راجع: الأصل ۲ المبسوط ›۱٥۷/۲‏ بدائع الصنائع ۲/. 
والحملان: مفرده حمل» وهو الجذع من أولاد الضأن فما دونه» والعجاجيل جمع 
الجموع : عجول» والمفرد: عجل: ولد البقرة. والفصلان مفرده: فِصّل: هو ولد الناقة 
إذا فصل عن أمه. انظر فى ذلك: القاموس المحيط ص۱۲۷۷» ۱۳۳۱» 21١7517‏ 
والمصباح المنير ص7954. 

(۳) في فى «د): الأولاد. 

(5) في «د): إلا من هذا الوجه. 


7۰ كتاب الزكاة 


حدثنا إبراهيم بن موسي قال: حدثنا يعقوب يعني الدورقي ومحمد بن 
هشام قالا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح 
عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: أتانا مصدّق رسول الله صلی الله 
عليه وسلمء فأتيته»ء فجلست إليه فسمعته يقول: «في عهدي أن لا آخذ من 
راضع لبن» : 

يدل هذا الحديث على معنيين: 

أحدهما: نفي الحق عن الصغار. 

والآخر: أنها لا تؤخذ في الصدقة. فانتفئ به قول القائلين بأخذ واحدٍ 
منها'''» وقول من قال بأخذ مسنّة. 

وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس من الإبل» 
ولا ناعون اربعين عن القن قي" 1 

والفصلان والحملان لا يتناولها اسم الإبل والغنم» بل هي دونهاء 
فانتفئ وجوب الحق فيهاء لظاهر الخبر. 

وأيضا: قول النبي صائ الله عليه وسلم في خين أنس: (في أربعين 
شاة: شاة» وفي خمس من الإبل: شاة». 


,)781/-775/17( ۱۵۷۹ وأبو داود‎ 27١9/5 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
ا‎ t01 والنسائي‎ 

(۲) في «د»: منهما. 

(۳) سبق تخريجه. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الزكاة ۲۷1 


وقال: «فمن سُكئلها على وجهها: فليعطهاء ومن سكل فوقها: فلا 
اا 

فنفئ وجوب الصدقة على الوجه المذكور في الخبر. 

و اح حو فقن اليا عل غير وها ومن أخة شاه مه من 
الحملان» فقد سأل فوقهاء فيقضي قول النبي صلى الله عليه وسلم 
ببطلانه؛ لأن اسم الإبل والغنم لا يتناول الفصلان والحملان منفردة عن 
انناو 

وأيضاً: لا سبيل إلى إثبات النصاب إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق › 
فلا جائز إثبات الحملان والفصلان نصاباًء مع عدم ذلك ووجود الخلاف. 

فإن قيل: فقد عددتها مع المسان. 

قيل له: لوجهين: أحدهما: الاتفاق"» وجائرٌ إثبات النصاب 
الاق 

والثاني: أن الاسم يتناولها عند وجود المسان معهاء كما يجري لفظ 
التذكير على الإناث والذكور عند الاجتماع» ولا يجري على الإناث 
منفردات. 


والثالث: ما روئ أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) فى «د»: المسنات. والمسنّة من الشاة التى نبتت سنها التي بها يصير صاحبها 
كبيراً. انظر: المغرب 418/١‏ مادة (سئن). ۰ ۰ 

(۳) انظر: المغني 51/5. 


V۲‏ كتاب الزكاة 


عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة فيه: يع صغيرها 
وکبیرها». 

وظاهره يقتضي وجوب الحق من جميعها عند الاجتماع. 

ويدل على 00 حال 0 أو فى مع المسان: أن من 
5 يوجب في الصغار بقسطها من الحمل والفصيل» وفي الكبار بقسطها 
من المسنة› ولو كانت كلها صغاراء لوجب عندهم فيها واحد منها'". 

ويدل على بطلان قول من أوجب المسنةء ما روئ هشام بن عروة عن 
بيه عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: بعت اللي بصلى د عليه سام 
EY‏ في أن الإسلام فقال: «لا تأخذ من حزرات ا 

وهو خيار أموالهم. 

وقال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: (إياك وكرائم 


أموالهم»””'. 


)١(‏ لم أقف عليه. قال ابن حجر: «قول علي رضي الله عنه لم أره»» ثم ذكر سند 
الحديث. انظر: التلخيص الحبير .٠١١/۲‏ 

() في فى (د): منهما. 

(۳) و فى «(د): بعینها. 

)€( ا ابن أبي شيبة في المصنف »)۳١۱/۲( 141١6‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۳/۲ والبيهقي في السنن الكبرئ 2٠١7/5‏ والحزّرات علئ وزن 
سجدات: جمع: حزرة» وحزرة ة المال: خياره. المصباح المنير (حزر). 


(9) سبق تخريجه. 


كتاب الزكاة YT‏ 


و عه ا الا وال وفحل ا 

ف اا فن اجن تا ةة قد اخ من ضار امواليي وذلك 
خلاف السنة. 

وأيضاً: معلوم أن الصدقات موضوعة في حواشي أموالهم» وليس في 
الأصول صدقة تستغرق المال» وجائز ز أن لا يكون في خمس من الفصلان 
والعجلان قيمة شاة وسطء فتأتى الصدقة على المالء وذلك خلاف 
الأصول. ۰ 

ودليل آخر: وهو أن الفرض يتغير تارة, بزيادة السن» وتارة 
بزيادة العدد» فيجب في خمس ورين 05 مخاض» ثم في ستة 
وثلاثين: ابنة لو وكذلك الحيقة والجدذعةة ثم في ست وسبعين: 
ابنتا لبون» فيتغيّر الفرض بزيادة العدد» فجرت زيادة السنين مجرى 
زيادة العدد فيما تعلق بهما من حكم الصدقات» فوجب أن يكون 
مان «البين كسان الحذة ع فكرن: أريعرة: حملا بترا :سيم 
وثلائين مسنة. 

فإن قال قائل: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «لو منعوني عناقاً 
مما كانوا يؤدوته إل رسول الله صل الله عليه وسلم» لقاتلتهم عليه . 


)١(‏ في «د»: الخاص. الماخض من النساء والإبل والشاء المقرب التي أخذها 
الطلق. انظر: النهاية ."٠٠/ ٤‏ والقاموس المحيط ص"۳٤۸.‏ ' ۰ 

(۲) تقدم ذكر معناها. 

(۳) سبق تخريجه في حديث «كتاب عمر رضي الله عنه في الصدقات». 

.)0017/7( ۳۳۵ أخرجه البخاري‎ )٤( 


V٤‏ كتاب الزكاة 


وذكر بحضرة الصحابة من غير نكير. 

(Y) ر 23 مام‎ ١ ۳ 

قيل له: الصحيح: «لو منعوني عقالا) > وهو صدقة عام > ويحتمل 
عقال البعير» ومعلوم أن عقال البعير ليس بواجب في الصدقة» كذلك 
العتاق. 

وأيضاً: معناه: لو كان العناق مما يجب فيه» ثم منعوني لقاتلتهم» 
كقول الله تعالی: « وکن فی ماله( اه مسرا 4 . 

ا فإن السّعاة كانوا يأخذون الصدقة› وپجمعونها» فتتوالد في 
أيديهم قبل أن يدفعوها إلى الإمام» وقد كان سعاة أهل الردة فرّقوا ما في 
أيديهم في قومهم» منهم مالكابن وزو لي ونظراؤه» فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: «لو منعوني عَنَاقاً مما ولد في أيديهم لقاتلتهم». 


۲۰ أخرجه البخاري 5800 (٦/۷٥٠۲)ء وقال: «عناقاً: أصحء ومسلم‎ )١( 
.)ها١/١(‎ 

() اختلفوا في معنىئ «العقال» المراد هنا في الحديث» ومن ضمن هذه المعاني: 
صدقة العام» وهو اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر ۲۸۰/۳. 

(۳) الأنبياء: ۲۲. 

0) هو أبو حنظلة» مالك بن نويرة» التميمي اليربوعي» شاعرء فارس» 
استعمله النبي صلئ الله عليه وسلم على صدقات بني حنظلة» وقد قتل بأمر خالد بن 
الوليد في قتال الردة» وتزوج خالد امرأته. انظر خبره في: السيرة النبوية لابن هشام 
9,5 والإصابة في تمييز الصحابة ٠٥۷/۳‏ الترجمة: 595/. 

)٥(‏ لم أعثر على هذا السبب لورود الحديث. 


كتاب الزكاة Vo‏ 


فإن قيل: في حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اة "ويد صغيزها 
وكبيزها»” “» وظاهره يقتضي وجوب الحق في الصغار منفردة. 


قيل له: الواو للجمع حتى تقوم دلالة الاستئناف» فكأنه قال: وعد 
صغيرها مع كبيرها. 
مسألة”" : 


ولا تحب صدقات المواشى ي إلا في السائمة منها. 


وذلك لما روئ أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة» وعن الحارث 
الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر 
صدقة البقر وقال: «ليس على العوامل e‏ واه جماعة عن آي 
إسحاق مرفوعاًء وقال زهير عنه: «أحسبه»“» وهو عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولكن أحسبه أحب إلي. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق التستري 
قال: حدثنا رحمويه قال: حدثنا سوار بن مصعب عن ليث عن طاوس عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «ليس 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) راجع : الأصل ۳١ 218 ء١١ 1١/7‏ المبسوط 150/7» بدائع الصنائع 
۳/۲ 

(۳) أخرجه أبو داود ۱۵۷۲ (۲۲۹/۲)» والدارقطني في السنن ۳ .)٠١١/۲(‏ 

)٤(‏ عند أبي داود في السنن المصدر السابق. 


كا" كتاب الزكاة 


في البقر العوامل صدقة» 7 

ويدل عليه حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضى الله عنهما: 
«هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
المسلمين» فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها 
فلا يعطهاء صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة». 

فنفى بقوله: «ومن سئل فوقها فلا يعطه»: وجوبها في غير السائمة؛ 
لأنه ذكر السائمة» ونفئ الصدقة عما عداها. 

فإن قيل: الورك عن الي صلى ا ويام و (في خمس 
من الإبل شاة»" : وعمومه يوجب في السائمة وغيرها. 

قيل له: يخصه ما ذكرنا. 

وأيضاً: فالحاجة إلى معرفة وجوب صدقة العوامل عامة؛ فلو كان من 
النبي صلى الله عليه وسلم نص في إد يجابهاء > لورد النقل به متواتراً كوروده 
ف الجاقدد :قله رت الك عركا ]نلا مد كاوها 

AS‏ الذهب والفضة من الأموال لق وجرت الركاة فيه 
بطلب النماء منهاء وحق المؤونة فيهاء بدلالة وجوبها في عروض 
التجارة» وسقوطها عما كان منها لغير التجارة» وقد أسقط مالك بن أ 


)١(‏ وأخرجه الدارقطني في السنن ” .)٠١/7(‏ وفي سنده سوار» وهو 
ضعيف. والطبراني في المعجم الكبير» الحديث: .)50/١١( ٠١91/5‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


كتاب الزكاة VV‏ 


زكاة الحلي» لأجل أنه مرصد في الاستعمال"" فلزمه مثله في العوامل. 
ويدل عليه ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «ليس في النَّخَّه 
ولا في الجبهة› ولا في الكسلعة صدقة)”". 
وقال كثير من أهل اللغة: إن النحّة: البقر العوامل”". 
مسألة : [إذا باع ماشيته بماشية : استأنف بها حولاً]) 
قال أبو جعفر : (ومّن باع ماشية قبل الحول بماشية سواها: استقبل بها 


جر 
وذلك لقول النبى صلی الله عليه وسلم: دلا زكاة في مال حتئ يحول 
عليه الحول»2. 


.5901-760/١ والموطأ‎ 27١/65 انظر: بداية المجتهد (مع الهداية)‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. 

فيه سليمان بن أرقم متروك» مجمع الزوائد */54. والنَّحّة: بفتح النون 
وضمهاء هي الرقيق» وقيل: البقر العوامل. انظر: النهاية 1/0« والقاموس المحيط » 
ص٤۳۳.‏ والجبهة: الخيل. انظر: النهاية 2737/١‏ والكسلعة: يضم الكاف: الحمير. 
وقيل: الرقيق. انظر: النهاية 5 .٠١۷۳/‏ 

(۳) هو قول الكسائى وثعلب. انظر: لسان العرب (577/5/5) مادة نخخ. 

(5) راجع: الأصل ۲“ ٠٤١‏ المبسوط 1/7۲ بدائع الصنائع 10/۲. 

(0) أخرجه ‏ من حديث علي رضي الله عنه ‏ أبو داود ۱۵۷۳ (۲۳۰/۲). و 
۱ (#"#/ه5-١5)‏ وقال: روي قرفا وهو أصح. وراجع : نصب الراية 
شرن 


52 كتاب الزكاة 


ويفارق ذلك عروض التجارة إذا باعها بمثلهاء فيبني علئ الحول 
الأول؛ لأن زكاة العروض متعلقة بقيمتهاء والقيمة موجودة في الحالين؛ 
لأنها دراهم أو دنانير» فصارت بمنزلة الدراهم إذا اشترئ بها دنانير» فلا 
يسقط حكم الحول. 

مسألة : [بيع الماشية بعد وجوب الزكاة](© 

قال: (ومّن باع ماشية بعد وجوب الصدقة فيهاء والمصّدّق قائم: كان 
اميدق بالخيار: إن شاء أخذ”" البائع حت يؤدي صدقتهاء وإن شاء 
أخذها مما في يدي المشتري). 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله: ذكر محمد رحمه الله تعالىا هذه المسألة 
في «الأصل»”"» فقال فيها: «إن كانا قد افترقا أخذها من البائم» وإن كانا 
لم يفترقاء فإن شاء أخذها من المشتري» وإن شاء أخذها من البائع». 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يتأول الافتراق الذي ذكره محمد 
على نقل السائمة عن موضعهاء لا على افتراق المتابعين فحسب» 
ووجدت ابن سماعة قد ذكر ذلك عن محمد أيضاً فيما سأله عنه فأجابه 


(O) 
. فه‎ 


5 


واحتج انو الحسن رحمه الله لوجه ذلك» بأن صحة ضمانها على 


.١6/7 راجع: الأصل 277/7 المبسوط 177/7, بدائع الصنائع‎ )١( 
هكذا: (أخذ البائع»: في النسختين» والمختصر المطبوع.‎ )۲( 

(9) انظ الاصل 1۲/۲ 

.175/7 انظر: المبسوط‎ )٤( 


كتاب الزكاة ۲۷۹ 


المشتري م(" يتعلق بالنقل في حق العين» وإن حصلت في ضمانه للبائع 
بالتخلية» وما لم ينقلها لا تصير في ضمانه لغير البائع» ألا ترئ أن من 
7 بين 5 والمشتري» حصل بذلك في ضمان المشتري» ولو 
استحقه مستّحق قبل نقله وقد هلك» لم يضمنه المشتري للمستحق. 

فإذا صح ذلك» قلنا في مسألة الزكاة» إنها لما حصلت في ضمان 
المشتري في حق العين» وكان البائع جائز التصرف فيها مع وجوب 
الزكاة» لم يكن للمصدق على المشتري سبيل. 

وما لم يحصل في ضمانه في حق العين أعني المشتري : ا 
ما لم يقبض بعد من حقهم» وكان بمنزلة ما لم يتم فيه ملك" > فكان 
للمصّدّق أخذها من العين» وكان القياس أن لا يأخذها من المشتري في 
الحالين؛ لأن تصرف البائع جائز فيها إلا أنه ترك القياس إذا لم يتعلق بها؛ 
لما وصفنا. 


)١(‏ في «د»: لما. 
)١(‏ في (د): ما لم يتم القبض فيه. 


YA*‏ كتاب الزكاة 


باب زكاة الخيا © 


[زكاة الخيل» ومقدار الواجب فيها]“ 
قال أبو جعفر: (وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يوجب الزكاة في 
الخيل السائمة إذا حال عليها الحول» وهي كذلك» إذا كانت ذكوراً 
وإتاناء. لمن لها مع ذلك» فيكون المصدق بالخيار: إن شاء أخذ منه 
لكل فرس ديناراء وإن شاء قوّمهاء ثم زكاها كما تزكيل الدراهم. 
وقال أبو يوسف ومحمد : ليس في الخيل صدقة علئ حال). 
قال أبو بكر أحمد : مذهب أبي حنيفة فيها: أنها إن كانت نانا وده 
أن إنانا وذكواناً وت الصدافة وإن كانت ذكوراً وحدها: فلا صدقة فيها. 
)4( 


والخيار فيما يعطي من الدينار عن كل فرس”” '» أو في تقويمه 2 
فيعطي عن كل مائتي درهم: خمسة دراهم إلى درت ا وليبين 
للمصدق فيها خيار. 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص٥٤ c٤‏ وفيه: باب الخيل فيها زكاة. 

(؟) راجع: الأصل 1-۲ المبسوط ؟188/5.» بدائع الصنائع 85/7. 
(۳) في «ق»: رأس 

)٤(‏ في «د٤:‏ أو يقوم. 

)٥(‏ أي الخيار لرب الخيلء لا للمصق. 


کتاب الزكاة ۲۸۱ 


والحجة لأبي حنيفة رضي الله عنه» قول الله تعالئ: #خُذَ من موم 


ر 2 


صدفهة الأ وهو عام في الخيل وغيرهاء» ولا خط الا بذلا 


و يه ءاه 


ويدل عليه أيضاً قوله تعالئ: لن تنَالوأ الْرّحَقٌّ فقوا وکا يبور ۰4 


وقوله تعالئ: افوا من طِيبَتِ مَاكَسَبَشُرَ 4 . 


ومن جهة السنة: حديث مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح 
السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 
الخيل فقال: «هي ثلاثة: لرجل أجر» ولرجل سيره وعلئ رجل وزر: 

فأما الذي له سء فالرجل يتخذها تكرماً وتجمّلاء ولا يسمئ حق الله 
في رقابها وظهورها. 

وأما الذي له أجر» فرجل ربطها فى سبيل الله عز وجل» فما أصابت 
في طيلها“ ذلك من المرجء E‏ 

وأما الذي عليه وزرء فرجل ربطها فخراً ونواء لأهل الإسلام» فهي 
على ذلك وزر. 


.٠١7 التوبة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: .٩۲‏ 

(9) البقرة: /751. 

)٤(‏ الطْيّل بالكسر» الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والطرف 
الآخر في يد الفرس» ليدور فيه» ويرعئ» ولا يذهب لوجهه. 

و«المرج»: الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب» أي: تخلى 
وتسرح مختلطة كيف شاءت». النهاية ."١9/5 ٠٤١٥/۳‏ 


YAY‏ كتاب الزكاة 


0 ل 1 لو 0 
قال: وسئل رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الحمرء فقال: 0 
الله علي فنها' إلا الآية: الجامعة الفاذة: #كمن يعمل مال درو عا 


ع 
2 


ره ا وَمَن یع مل مال درو شرا ر4 . 

وروی سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صا الله عليه وسلم في الذي قال: له ستر: «ولا يبس حق ظهورها 
وبطونها في عسّرها ويسرها»"” 

وقوله صلی الله عليه وسلم: «ولا ينسئ حق الله في رقابها وظهورها»: 

يقتضي أن يكون هناك حقاً لله تعال واجباً فيهاء وقد اتفق الجميع 
على سقوط سائر الحقوق ما عدا صدقة السائمة» فوجب أن يكون ذلك 
الحق هو الضدقة: 

ويدل عليه أيضاً: أنه ذكر في أول الحديث صاحب الإبل والبقر 
والغنم فقال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها»» وذكر البقر والغنم. 
فلما سئل عن الخيل قال: «الخيل ثلاثة» : فعلم: أنه أراد إثبات الصدقة؛ 
لأنه عنها سئل. 

فإن قيل: يحتمل أنه أراد النذور. 

قيل له: علّق إيجابه بإمساكها تجمُّلاً» والنذر يتعلق وجوبه بالقول. 


.۸-۷ الزلزلة:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 7757 (۸۳۹-۸۳۰/۲)» ومسلم ٩۹۸۷‏ (1۸۳-1۸۰/۲). 
(۳) عند مسلم ۲۹/۹۸۷ (1۸۳-1۹۸۲/۲). 

.)٦۸۱-1۸۰/۲( ۲٤/۹۸۷ عند مسلم‎ )٤( 


کتاب الزكاة YAY‏ 


وأيضاً: حكم النذر لا يختلف في الخيل والحمر وغيرهاء فلما فرق 
بينها وبين الحمر» دل علئ أنه أراد صدقة السوم. 

وهذا أيضاً يدل علئ أنه لم يُرد به صدقة التجارةء إذ لا يختلف الخيل 
وال ا ويدل علئ أنه لم يرد به زكاة التجارة» إذ زكاة التجارة واجبة 
في القيمة» لا في الرقبة. 

فإن قيل: لو أراد صدقة السوائم» لذكر المقدار. 

قيل له: لأنه لم يقصد بيان المقدار» وإنما قصد الإبانة عن وجوب 
الحق» كما ذكر فيه صدقة الإبل والبقر والغنم» ولم يذكر المقدار» وكقول 
الله تعالئ: دمن أَمَويِمصَدَفَةَ 74". 

فإن قيل: ويحتمل أن يكون المراد الحق الذي يلزم من حمل الناس 
عليها عند الضرورة إليها. 

قيل له: وهذا أيضاً حق لا يختلف فيه حكم الحمير والخيل. 

وعلئ أنه قد أفادنا ذلك فى الخيل الذي له فيها أجر؛ لأنه قال: 
«ويحمل عليها في سبيل الله“ وحمل المضطر من سبيل الله. 

فإن قيل: لو كان فيها حق» لما اختلف فيه حكم الدكور والإناث» 
وخا ٠‏ حا لر رال ولما کان اة مرا يه امود 


.٠١١۳ التوبة:‎ )١( 
١717 أخرجه مسلم 5871/984 (380-584/7)» والدارمي في السنن‎ )۲( 
وهذا لفظه.‎ ))2 55/1( 


(”) في (د»: (ولاستوی)» وسيأتي ما يؤكد صحة ما فى «ق» الذي أثبته. 


YA‏ كتاب الزكاة 
دینارا أو زكاة التجارة بالقيمة. 

وأيضاً: فإنما اختلف حكم الذكور والإناث؛ لأن حق الصدقة يتعلق 
في السائمة بمعنيين: 

أحدهما: ما يطلب من النماء بالسؤم. 

والآخر: سقوط مؤونتها عن ربها بالسوم» ونماؤها يبتغئ من وجهين: 
من جهة النسل واللحمء وذكور الخيل منفردة معدوم فيها جهة النماء. فلم 

وإنما لم يختلف حكم عسرها ويسرها؛ لأنها لم يُجعل”'' لها نصاب 

E‏ فإن کل من أوجب فيها الصدقةء فإنه لم يوجبها إلا علئ 
الوجه الذي فلا فثبوت هذه الوجوه ينبى على صحة وجوب الصدقة 
فيهاء فإذا صح وجوبهاء كان القول فيها على ما وصفنا. 

وما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم من قوله: «قد عفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق»”"» وقوله: «ليس على المسلم في فرسه» ولا في 


)١(‏ في «د»: لم يحصل. 

(؟) لم ينقل وجوب الزكاة في الخيل إلا عن أبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي 
سليمان ونفر على هذا الوجه الذي ذكره المؤلف. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 
00/۷« والمجموع شرح المهذب 4/0" . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۰4۲/۱ وأبو داود ١515‏ (۲۳۲/۲)» والترمذي 
)١1/5( ٠١‏ وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: كلاهما عندي صحيح. 


كتاب الزكاة ۸0۵ 


عبده صدقة) » وقوله: «عفوت لكم صدفة الجبية")". 
2 

الجمع بين الأخبارء ألا ترئ أنه لم ينف بذلك زكاة التجارة» ولا صدقة 
الفطر عن العبيد. 

وقد روئ أبو يوسف عن غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «في كل 
فرس سائمة: دينار» وليس في الرابطة شيء»“. 

قيل له: بل هو معروف» هو مولئ جعفر بن محمدء يعرفه آهل 


.)577/7( 487 ومسلم‎ »)٥۳۲/۲( ١795 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) الجبهة: أي الخيل» النهاية لابن الأثير .۲۳۷/١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي ف في السئن الكبرى 4 »© وقد ذكر المؤلف هذا الحديث 
في أحكام القرآن ١65/7‏ غالاء راع من لم راا طان رقي اله عند عن 
النبي صاى الله عليه وسلم: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». أخرجه أبو داود 
٤‏ (575/5). والترمذي .)١/7( ٥۲۰‏ والنسائي »)۳۷/٥( ۲٤۷١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۸/۲ وهذا لفظه. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في السئن »)٠١١-٠۲١/۲( ١‏ وقال: «تفرد به غورك عن 
جعفر» وهو ضعيف جذاء ومن دونه ضعفاء؟» والبيهقي في السنن الكبرئ »١١9/:5‏ 
وفي معرفة السنن والآثار 89 (40/53). ومن طريقه الذهبي في ميزان الاعتدال 
٤‏ الترجمة: 5777. كلهم الشطر الأول فقط› ولم أعثر في شيء من المصادر - 
التي تيسرت لي - على الشطر الثاني» وهو: «وليس في الرابطة شيء». 


YA“‏ كتاب الزكاة 


ال 

ودليل آخر: وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ صدقة الخيل 
بعد مشاورة الصحابة» ومتابعتهم إياه عليها". 

فإن قيل: كان تطوعاً. 

قيل له: لو كان كذلك» لما احتاج إلى المشاورة. 

فإن قيل: لو كان فيها زكاة» لورد النقل به متواتراًء كوروده في صدقة 
ا 

قيل له: ومتئ كانت للعرب خيل سائمة في زمن النبي صاى الله عليه 
فأخذ منهاء ولو كانوا علموا أن النبي صا الله عليه وسلم لم يوجب فيهاء 
لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في أخُذهاء ولاستدلوا بترك 
النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ منهاء مع وجودها في زمانه» على أن 
ليس فيها صدقة. 


د عد عد عد عد 


)١(‏ لم أعثر له على هذا التعريف عند من ذكره من أهل التراجم. انظر: ميزان 
الاعتدال ۲٠١۷/٤‏ الترجمة: 551/7. ش 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 78417 (2)75/54 والطحاوي في شرح 
معانى الآثار 5 /78» والدارقطنى فى السنن ۲ .)١۱١١/۲(‏ 


كتاب الزكاة YAY‏ 


باب زكاة الثمار والزروع""" 


[مسألة : ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمارء وقدرها]9) 

قال أبو جعفر : (كان أبو حنيفة يقول: في قليل الثمار والزروع» وفي 
كثيرها الصدقة» فإن كانت مما سقثه السماء أو سقي فنْحاا": فالعشرء وإن 
م مال أو ا و ار إلا الحطي القت والح 
فإنه لا شىء فى ذلك. 

o ۴ . ١ 5 5 5 7 5 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق› 
وهذا في التمر والزبيب والحنطة والشعير والسمسم والأرز ونحوها. 

وأما الخضّر كلهاء والفواكه التي ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ ونحوه: 
فإنه لا عشر فيه). 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله تعالئ: الكلام في هذا الفصل يقع من 
وجهين: 

أحدهما: فى الموجب فيه» والآخر: فى المقدار الواجب. 


.5!/-5 متن مختصر الطحاوي ص5‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل ٠١۷/۲‏ » المبسوط 7/7, بدائع الصنائع .٥۷/۲‏ 

(۳) من: فتحت القناة فتحا: فجّرتها ليجري الماء» فيسقي الزرع. المصباح المنير 
صا٦٤»‏ وقد يطلق الفقهاء: «وما سقي سيّحا)» «والسيح»: هو الماء الجاري 
المنبسط على وجه الأرض. انظر: النهاية 37/57 5737-537. 


588 كتاب الزكاة 


وروي نحو قول أبي حنيفة في الموجب فيه عن ابن عباس“ رضي الله 
يما و ووا الح" ١‏ 

# والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلا ما 
ذكرناء قول الله تعالی: ‏ ايها الي َامَنوَأ انفقو من طِيْبتِ ما سبش 
وَصِمَآ اخرجتالکم ين الْأرضٍ 4 . 

وعمومه يوجب الحق في كل خارج إلا ما قام دليله. 


ويدل عليه أيضاً قوله تعالئ: وَل لن ينا اڪ 


زر ه © ی کے صر عه 


يدر ةمه وس ر صر وص ٤ے‏ رم عرسم ع 
وآلزتوت والرمّات متشدم وغَير مَتّمَليِهٍ ڪلوا من ثمرود إذا أَثَمَرَ واوا 


١ 
9 


23 لع سا سا )2( ٠. 5 EE 5 ۰ st‏ 
حقه: يوم حضاوو 4 وذلك عام في كل ثمرة في جميع ما يقع فيه 
* والدليل على أن هذا الحق هو العشّر: اتفاق الجميع من فقهاء 


)١(‏ ولم أعثر على قول ابن عباس هذا بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع» 
إلا ما ذكر المؤلف نفسه في أحكام القرآن ٠١/7‏ أنه كان يأخذ العشر من الكراث» 
لما كان واليا علئ البصرة. 

(5) أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف »)۱١١/٤( ۷٠۹۷‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف .)۳۷١/۲( ۱٠۰۰۲۸‏ 

(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف »)١7١/5( ۷٠۹١‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف ٠ ۰ .)۷١/۲( ٠٠١۳١۱‏ ۰ 

.717/ البقرة:‎ )٤( 

.٠١١ الأنعام:‎ )0( 


کتاب الزكاة ۸۹ 


الأمصار على أنه لا حق يجب في الخارج من الأرض عند الحصاد إلا 
ال 

وقد روي عن ابن اس وجابر بن زيد رضي الله عنهم أنه قال: 
«العشر أو نصف العشر»". 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صل الله عليه وسلم: «فيما سّقت السماء 
العشر»””» وذلك عام في جميع الأصناف إلا ما قام دليله. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس في 
الخضراوات صدقة». 

قيل له: رواه موسئ بن طلحة عن النبي صالئ الله عليه وسلم 
مرسلا"» ولا يصح الاحتجاج به للمخالف. 


وروي من وجه ضعيف عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله 


.51/0 انظر: أحكام القرآن لابن العربي ”2587/7 وبداية المجتهد‎ )١( 

(۲) ذكره المؤلف في أحكام القرآن ٠١4/7‏ أيضاً. 

(۳) أخرج عنه ابن أبي شيبة في المصنف 590 ٠١‏ (5017//7). 

)٤(‏ أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ البيهقي في السنن الكبرئ ٤/٠٠ء‏ وأصل الحديث 
أخرجه البخاري ١5١7‏ (010/75). 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن ١ء ٦-۳‏ (45-46/7): وفي أسانيده كلام. 
انظر: نصب الراية 787/57 وما بعدها. 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (45/7)» وفي السند ضعيفان. انظر: نصب 
الراية ۳۸۷/۲. . 


۹۰ كتاب الزكاة 
عليه وسلم» لا يلتفت إلى مثله أهل المعرفة بالحديث . 


وعلئ أنه لو صحء كان معناه عندنا فيما مر به علئ العاشر من 
أموال التجارة» وكذا قول أبى حنيفة أن العاشر لا يأخذ من الخضروات 


(Da 
. صدفهةه‎ 


وما روي أن معاذا رضي الله عنه أمره رسول الله صائ الله عليه وسلم 
أن بخن ين الاحتطة والشعير والتمى و الرس فإنة هسل أا لان موس 
بن طلحة حكاه عن كتاب معاذ رضي الله عنه”". 

ولو ثبت» احتمل أن يكون اقتصر على ذكر ذلك؛ لأن ولايته كانت 
مقصورة عليه» ولم يول غيره. 

ويحتمل أن تكون هذه الأربعة كانت مخصوصة بالزكاة في ذلك 
الوقت» ثم ألحق بها ما عداها. 

* ومن جهة النظر: إن سائر ما جرت به العادة بزراعته» يطلب 
به النماء من الأرضين» فأشبهت الحنطة ونحوهاء وليس كذلك 
الحطب والقصب والحشيش ؛ لات اليس فى 'العادة:ظانب نبا الأرض 
بها. 


(۱) أخرجه الدارقطنى فى السنن ١‏ (40-45/7)» وفى سنده ضعيفان. انظر: 
التعليق المغني على سنن الدارقطني ۲ . ونصب الراية ۸/۲ 

(۲) انظر: الأصلء» الزكاة» باب العاشر .٠٠٤١/١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ۸ (45/7)» وقد وصله الدارقطني عن أبي 
موسئ الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما برقم: ١6‏ (۹۸/۲). 


كتاب الزكاة ۲۹۱ 


فصل : 

وأما الدليل على وجوب الحق في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره» 
فعموم قول الله تعالئ: وما کالم ين لض 4 وقوله: « واوا 
حَقَيَوَمَ حصصادو. 4 وقوله: طحْدْينَ امو يم صَدَقُ 14" 

وقول النبي صل الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر»“» ولم 
يفرّق في شيء من ذلك بين القليل والكثير. 

فإن قيل: يخصه: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» كما حص 


.751/ البقرة:‎ )١( 

(؟) الأنعام: .٠١١‏ 

.١١“ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

»)٦۷٤/۲( ٥-۱/۹۷٩۹ ومسلم‎ »)٥۲٥/۲( ۱۳۷۸ أخرجه البخاري‎ )٥( 
والأوسق: جمع: وسق: وهو مكيال» قدره ستون صاعا بالإجماع؛ لقول الرسول‎ 
۱۸۳۳-۱۸۳۲ صلی الله عليه وسلم: «الوسق ستون صاعاً». أخرجه ابن ماجه‎ 
»)۲۰۹۹/۲( 009 وأحمد فى المسند “/ 247 وأبو داود‎ »)ه4817/-585/1١(‎ 
131/4 (۱۲۸/۲)ء وعليه الإجماع نقله في المغني‎ ۳-١ والدارقطني في السئن‎ 
. ٠۳/٠١ والمجموع 6 (عن ابن المنذر)» وبداية المجتهد‎ 

أما الصاع والصوع والصواع: فهو مكيال للجامدات كالحبوب» وهو أربعة 
أمداد إجماعاء كما نقله النووي في المجموع 7 .. وانظر : بداية المجتهد 57/0. 

واختلفوا في الم فهو عند الجمهور: رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي» 
وإليه رجع أبو يوسف لما حج في صحبة هارون الرشيد لشهادة آهل المدينة بذلك» 
وهو رطلان بالبغدادي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 


۹۲ كتاب الزكاة 


والرطل البغدادي: يحول إلى الدراهم فيساوي ٠١١‏ درهماً كيلاً عند الحنفيةء 
وعند الجمهور: ٠١۸‏ درهماً وأربعة أسباع درهم. 

والدرهم: خمسون حبة وخمسا حبة شعير وسط» المقطوع من طرفيه ما دق 
وطال» وهذا عند الجمهور. أما عند الحنفية فسبعون حبة شعير. 

وقد قام بعض الباحثين بوزن حبات الشعير هذه في ميزان الصاغة الدقيق الذي 
يوزن به الذهب. وهو ميزان حساس يظهر فيه عشر الجرام فاختلفت نتائجهم 
لاختلاف حبات الشعير بين صغير وكبير ومتوسط» فطلع وزن الدرهم عند الدكتور 
عبد الله محمد الطيار [في كتيبه الصغير: كيف تزكي أموالك ص۲۲: ما بين جرامين 
وثلث الجرام ٠٠,۳۳۳‏ وبين جرامين وثلاثة من عشرة من الجرام ٠,۳‏ وذلك حسب 
ما رآه جمهور الفقهاء. 

وعند الدكتور أحمد حسن الحسني» في رسالته للدكتوراة: تطور النقود في 
ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية ص۱۲۸» طا عام 
1ه/1989م, هو يزن: جرامين ونصف الجرام. على رأي الجمهور. 

أما عند الحنفية فعلئ قياس ميزان الطيار: ما بين ثلائة جرامات واثنين من عشرة 
من الجرام 5,7١‏ إلى ثلاثة جرامات وواحد ونصف من عشرة من الجرام 
٠۴, 57‏ وعلى ميزان الحسني: ٤‏ و” ثلاثة جرامات وأربعة من عشرة من الجرام. 

والذي يبدو لي هو ترجيح الأقل من هذه الأوزان المختلفة» احتياطاًء لأنه أبرأ 
لذمة المسلم» وأنفع للفقراء. 

فعلئى هذا: يكون النصاب عند الحنفية: ۳,۱۵۹۸٩‏ درهم × ١٠١‏ = 
۹,۸ رطل × ۲ = ۸۲۰,۷۸۳١‏ المد × ۳۲۸۳,۱۳٤٤ = ٤‏ الصاع × 56 
٩‏ ,۱۹۹۸۸ × 0 = 184,940 كيلو جرام. 

أما عند الجمهور فالنصاب: ۲,۳ درهم × ۲۹۵,۷۱٤۲٩ =۱۲۸, ٤۷‏ رطل × 
۳۹٤,۲۸٦۸ = ۹۸,۲‏ المد × ۱٥۷۷,۱٤۲۷ =٤‏ الصاع 56 
5 الوسق × ٤۷۳, ۱٤٩۸١ = ٥‏ كيلو جرام» والله أعلم. 


كتاب الزكاة 4۲ 


قرا صلی الله عليه وسلم: اليك فيما دون خمس أواق ls‏ قوله 
صل الله عليه وسلم: «في الوق ربع العشر»". 

قيل له: من أصل أبي حنيفة أن الخبرين إذا ورداء أحدهما عام 
والآخر خاص» أنه يقضي بالخبر المتفق على استعماله» على" الخبر 
الله عا كان أو اما فا انتالحر فا سقف الها 


وراجع: حاشية ابن عابدين 2797/17 2756 والمغني 2540/١‏ والإيضاح 
والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص۷٥‏ (مع الهامش). 

(1) جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق تخريجه آنفاً. 

الأواقي: جمع أوقِيّة: بضم الهمزة وتشديد الياء» وحدة وزن قديمة» وهي في 
الشرع أربعون درهماً - كما نصت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث 
أخرجه مسلم في الصحيح »)٠٠٤١/۲( ١577‏ وفيه: أن ثنتي عشرة أوقية والنش 
- وهو نصف الأوقية - يساوي خمسمائة درهم» وعليه انعقد الإجماع» كما نص عليه 
في المغني .5١94/5‏ 

فالأواقي الخمسة تساوي مائتي درهم» وهو يزن عند الجمهور ۲,۳ جرام؛ 
فالنصاب عندهم: ,750١-8 ٠*0‏ 450-17 أربعمائة وستون جراما من الفضةء 
وعند الحنفية أربعمائة وواحد وثلاثون جراما من الفضة. والله أعلم. انظر: كيف 
تزكي أموالك ص۲۳ والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص04-57 
(الهامش). 

(۲) في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقات أخرجه البخاري 
»)٥۲۸/۲( 5‏ وأحمد في المسند ١1/١‏ والرقة: مثل عِدّة» هو الوّرق» أي: 
الفضة. انظر: المصباح المنير ص1660. ١‏ 

(۳) في «ق»: غير» وما أثبته هو ما يقتضيه السياق. 


۹٤‏ كتاب الزكاة 


العشرء ونصف العشر»: متفقا" على استعماله في الخمسة الأوسق وما 
فوقهاء وخبر الأوسق مختلف في استعماله: قضئ خبر العشر على خبر 
الأوسق: 

وأما خبر إيجاب ربع العشر في الرقة» وخبر تقدير الخمس الأواقي» 
فإن الآمة معنقة غل الها تجحيهعا): فامسمتناهناء وجلا احدهما 
E‏ ولذلك نظائر من أصولنا قد ذكرناها في مواضع. 

وجواب آخر: وهو أن قوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»: لا 
يجوز أن يكون 8 لقوله: «فيما سقت السماء العشر»؛ لأن قوله: «فيما 
سقت السماء العشر»: يشمل الموسق وغيره» وقوله: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة»: مقصور على الموسق» وحكم البياق اف كن شاملا + 
لجميع الجملة المقتضية للبيان» ولا يجوز ورود البيان فيه عن بعض 
الجملة ؛ لأن ذلك يوجب اعتقاد المراد به» دون غيره. 

وعلئ أن الفقهاء متفقون'"' على أن ذكر الوسئق» ليس ببيان المراد في 
قوله: «فيما سقت السماء العشر»؛ لأن مخالفينا لا يقصرون إيجاب”" 
العشر على الموسق دون غيره“. 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد ۳۷/١‏ والمغني ۲٠۹-۲٠۸/٤‏ والمجموع شرح 
المهذب .١١/١‏ 

(۲) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) في «ق»: لا يقتصرون بإيجاب. 

(5) هذا استدلال على الاتفاق. 


كتاب الزكاة 40 


0 : 1 0( 
وكان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يعتبران ماله ثمرة باقية . 


ومالك" والشافعى”” رحمهما الله يعتبران المقتات» فبان بذلك أن 
ذكر الوسق ليس ببيان لقوله: «فيما سقت السماء العشرا. 
ووجه آخر: وهو أنه كانت هناك حقوق واجبة في المال قبل وجوب 


د ٠ ٠‏ 0 95 آل »2 م مخ يس ل لوخ سس ره 
الزكاة» فنسخت» من ذلك قوله: 8 وَإِدَا حَصَرَالْقِسَمَةَ أولوا المرب وأ 
و مم ديمع لدو ٠‏ (00 


الم ڪين فارزفوهم مِنْهُ 0 وحقوق غيرها قد رويت عن السلف 3 
فجائز أن تكون الخمسة الأوسق تقديراً لتلك الحقوق» فلما نسخت تلك 
الحقوق: سقط حكمهء وإذا احتمل ذلك: لم يجز لنا أن نخص به عموم 
الآي والسنة. 

2 ومن جهة النظر: أن الحول والنصاب سببه وجوب الصدقات 
المتفق عليهاء فإذا سقط اعتبار الحول في الخارج من الأرضن بانفاق”" 
وجب أن يسقط اعتبار النصاب» من حيث كان كل واحد منهما سببا 


3 راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) راجع: الموطأ ۳۵ (۲۷۳/۱). 

(۳) انظر: الأم 5/5. 

(5) ومن ذلك حت الضيف» وحق الماعون» وحقوق المواشي من الوبل 
والغنم والخيل» وحق الزرع والثمر عند الحصاد. انظر لذلك: أحكام القرآن للمؤلف 
۱۹-7۳ لادكء ٤۷٥‏ ولابن العربي ۱ 78١١‏ وما بعدهاء والمحلی لابن 
حزم ٠١۹-٠١۹/٦‏ المسألة: .۷۲١‏ 


() انظر : المغني .۷٤-۷۳/٤‏ 


۲۹٦‏ كتاب الزكاة 


لوجوب الزكاة". ولهذا المعنئ أسقطنا اعتبار الحول في الفائدة بسقوط 
اعتبار النصاب عند الجميع". 

وأيضاً: لما كان حمس الغنيمة حقاً لله عز وجلء كالحشر في الخارج 
من الأرض» ثم لما سقط فيه اعتبار الحول» سقط اعتبار النصاب: وجب 
مثله في الخارج من الأرض لعلة سقوط الحول. 

ووجه آخر: وهو أنا وجدنا كل ما له نصاب في الابتداء» فله عفو بعد 
النصاب» فلما اتفق الجميع على أن لا عفو بعد الخمسة الأوسق””". دل 
أن لا نصاب له فى الابتداء. 
عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

* وقال أبو جعفر : (وهذا الذي ذكرناه بعد أن يخرّص ذلك جافاًء 
وبعد أن يكون في أرض عششر). 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فى زكاة الك : اليخرّص » ثم 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «الجميع» ورد في «ق» بدلاً عنه: «ألا ترئ أنه لما سقط 
اعتبار الحول في الفائدة لسقوط اعتبار النصاب عند الجميع». 

(0 انظر: المغني لابن قدامة .۷٦-۷١/٤‏ 

(*) قال ابن رشد: «وأجمعوا على أنه لا أوقاص فى الحبوب». بداية المجتهد 
6 . 

(5) الكرم وزان قَلْس: العنب. انظر: المصباح المنير ص١57»‏ والقاموس 
المحيط ص584١.‏ 


كتاب الزكاة ۹۷ 


يؤدي زكاته زبیباً» كما تؤدئ زكاة النخل تمراً»”". 

فصل : [لا يجتمع في أرض : عشر وخراج]" 

قال أبو جعفر : (فإن كان في أرض خراج: فلا صدقة فيه). 

وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الخراج على 
أرض السّواد بمشاورة"" الصحابة: لم يطالبهم مع ذلك بالعشر”“'» فصار 
ذلك إجماعاً من السلف في أن لا عُشيْر في أرض الخراح. 

وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من أرض العرب» ولم يوجب 
ف ا 

فصار ذلك أصلاً في انتفاء اجتماعهما. 

وأيضاً: يتناف وجود سببيهماء فلا يجوز اجتماعهماء وذلك لأن سبب 
أخذ الخراج: الكفر؛ لأنه فيء» وسبب أخذ العشر: الإسلام؛ لأنه صدقةء 
فلما استحال اجتماع سببيهما لشخص واحد» امتنع اجتماع وجوبهما. 


)١(‏ أخرجه ابو داود ١6١7“‏ (508-751//7)» والترمذي 544 (75/7)» وقال: 
«هذا حديث حسن غريب». والنسائي ۲۹۱۷ .)١١١/85(‏ 

(۲) راجع: الأصل ٠١۹/۲‏ . المبسوط 7017/7, بدائع الصنائع 57/1-/017. 

(۳) في (د»: بمحضر. 

(:) انظر: الخراج ليحيئ ابن آدم ص 47. 

(5) لم أعثر على من نص عليه وفاقاً أو خلافاً. 

0) أما أخذه العشر من أرض العرب» فكان عن طريق عماله على الصدقات» 
وسيأتي قريباً خبر أخذ معاذ العشر بأمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم» ولم يرد شيء 
في إيجاب الخراج» ولو كان لتْقِل. 


۲۹۸ كتاب الزكاة 


فإن قيل: فقد يجوز أخذ الخراج من أرض المسلم. 

قيل له: لا يصح أن يبتدأ المسلم بالخراج» ويجوز أن يبتدأ به الكافرء 
ثم لا يسقطه الإسلام» وليس حكم البقاء كالابتداء» ألا ترئ أن المسلم لا 
يطرأ عليه الرق ابتداء» ولا يمنع الإسلام بقاء الرق. 

وليل آخر: وهو أن النبي صل الله عليه وسلم أوجب فيما سقفت 
السماء العشرء ونصف العشر فيما سقي بدالية أو سانية'"'» فأسقط نصف 
العشر لمؤونة الدالية والسانية» فينبغى أن يكون مؤونة الخراج مسقطة 
للنصف الباقى. 

فإن قيل: الخراج أجرة الأرض» فلا يسقطه العشر. 

قيل له: هذا جهل من قائله» لأن أرض الخراج ملك لأربابهاء 
والمالك لا أجرة عليه في الانتفاع بملكه. 


)١(‏ وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم العشورء 
وفيما سقي بالسانية نصف العشر). أخرجه ‏ من حديث جابر رضي الله عنه - مسلم 
١‏ (576/7). 

والسانية» هو البعير الذي يستقئ به الماء من البئر. انظر: النهاية 519/5. 

وبأمره صل الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بعثني رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم إلى اليمن» فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر» وفيما سقي 
بالدوالى نصف العشر». أخرجه النسائى ۲٤۸۹‏ (57/0)». وابن ماجه في السنن 
۸ (0۸1/۱(. ۰ ۰ 

والدوالي: جمع دالية: وهي آلة لإخراج الماء. انظر: زهر الربئ على السنن 
المجتبئ للسيوطي بذيل سنن النسائي المصدر السابق. 


كتاب الزكاة ۹۹ 


اا لو كانت أجرة» لما جازت؛ لأنها مجهولة» ومدة الإجارة 
أيضا مجهولة. 

واش الأجرة لا تجب إلا على عاقد الإجارة» وصاحب الأرض لم 
يعقد على نفسه عقد الإجارة. 

وولا اشر وهو اتفاق الجميع علئ أن الأرض إذا كانت للتجارة» لم 
تجتمع فيها زكاة التجارة والعشر". وكذلك السائمة إذا كانت للتجارةء لا 
تجتمع فيها زكاة السوم وزكاة التجارة» والمعنى في جميع ذلك أنهما 
خا حقان لله تعالئ» لا يجتمعان في مال“ واحد في سنة واحدة» 
فوجب أن يكون كذلك حكم الخراج مع العشر. 

فصل : 

قال أبو جعفر: (وسواء كان على صاحبه دين أو لم يكن» أو كان 
ثرا اوعد اد كان 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله: الحقوق الواجبة لله تعالىئ في هذه 
الوجوه على ثلاثة أوجه: 

حق ثبت" في المال على المالك - وهو زكاة المال - واجبً في 
المالء لو هلك بعد وجوبها: سقطت» وهى على المالك لوجوب اعتبار 
المالك. فإن كان من أهل العبادات لزمتهء وإلا لم تلزمه. 


)١(‏ لم أعثر علئ هذا الإجماع منصوصاً عند أحد. 
(۲) يقرأ فى «د»: ملك واحد. 
(9) فى «ق»): يجب. 
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وعنق و ا 
فد الط تحب عا ال ن ا ف او 

وحق ثالث: وهو العشر يجب في المال» ولا يعتبر به المالك لوجوبه 
في أرض الوقف» والمكاتّب والصبي» وإذا كان كذلك لم يمنع الديّن 
وجوبه؛ لأن الدين إنما يمنع صحة الملك: وقد .تيتا أنه لا اعشان "فيه 
بالمالك» إذ قد يجب ولا مالك وكذلك يجب فى أرض الصبى لهذه 
العلة 

اة [نصاب ما لا يدخل ولا يكال]7؟ 

قال أبو جعفر : (قال محمد بن الحسن: في الزعفران والورس: حتى 
يبلغ خمسة أمناء من كل واحد» وفي القطن: حت يكون خمسة أحمال» 
والجمل: ثلاث مائة من بالعراقي» وفي العسل : خمسة أفراق» والفرّق: 
ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي). 

قال : (وأما العصفر”": فإذا خرج من قُرطّمه”" خمسة أوسقء كان في 
القرطم وفي عصفره: العشرء والعصفر تبع القرطم). 


قال أبو بكر أحمد رحمه الله : وقد بين محمد رحمه الله ذلك فقال: 


.٠٠/۲ راجع: الأصل 2177/7 المبسوط ۲/۳ وما بعدهاء بدائع الصنائع‎ )١( 
العصفر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة» أنبوبية الزهر» يستعمل زهره‎ )١( 

تابلاً» ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. المعجم الوسيط .٠٠٥/۲‏ 
)۳( القرطم: هو بذر العصفر. انظر : القاموس المحيط ص17 6. 
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«فإذا كان القرطم أقل من خمسة أوسق: لم يجب في واحد منهما شيء): 
فجعل العصفر تبعا للقرطم» واعتبر وجود النصاب بالقرطم دون العصفر. 
فأما أصل محمد في اعتبار مقدار ما لا يوسق: فهو أن ينظر إلئ أعلئ 
المقادير التي يُقدّر بها ذلك الشيء» فيجعل نصابه خمسة أمثاله» وذلك 
لأن الأوسق أعلئ مقدار تقدّر به المكيلات» كذلك كانت العادة في زمن 
النبي صلئ الله عليه وسلم بالمدينة» فجعل نصاب الموسّق خمسة أوسق. 
وقال في الزعفران: إن أعلئ ما يقدّر به ما ؛ لأنا نقدّره بالأوقية'", 
والرطل”". والمن» ثم ما بعده تضعيف الأمناءء فجعل نصابه خمسة 


ع 


أمناء. 


)١(‏ المن: كيل يكال به السمن وغيره» والتثنية: متّوان» والجمع: أمناء» وفي لغة 
تمیم: مر بالتشديد» والتثنية: «مئّان), والجمع: «أمنان»» والمن يساوي رطلين» 
وهو بالدراهم مائتان وستون درهماء وعلى هذا: فالمد والمن عند الحنفية سواء» كل 
منهما ربع صاع» مائة وثلاثون درهماء فالمن بالجرامات عند الحنفية يساوي 
۸ غ. راجع: المصباح المنير ص۸۲٥‏ والقاموس المحيط ص50945٠»‏ 
وحاشية ابن عابدين ۰۳٠٥/۲‏ وسنن الدارمي ۱۹۳۳ (470-57594/1). 

680 والأوقةة سيق قري أن وز کد لخ ارون رها فهي 
»7,7744704 7اغ. 

(۳) الرطل: معيار يوزن به» ومكيال أيضاً للسوائل» وإذا أطلق في الفروع 
الفقهية» فالمراد به الرطل العراقي البغدادي. وهو عند الحنفية: 1٠٠١‏ درهماً أو 41١‏ 
مثقالاً كيلاً» ويزن بالجرام 537١ ,7918-7,1678517١‏ غ. 

راجع: المصباح المنير ص١7.‏ حاشية ابن عابدين 2750/7 والإيضاح 
والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص0 55-5 الهامش. 
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وأعلى ما يقدر به القطن : E‏ ثم ما بعذه تضعيف الأحمال» 
سد نما نه كرو e‏ 


وأعلئْ مقادير العسل: الفرق» وما بعده تضعيف» فجعل تصابه 
خمسة أفراق» فهذا أصل محمد في ذلك. 

* وأما أبو يوسف فإنه اعتبر فيما لا يوسّق: أن يخرج منه ما قيمته 
خمسة أوسق من أدنئ ما تخرجه اللأرض» فإذا بلغ ذلك وجبت الصدقة» 


ولا تجب فيما دونه. 


)١(‏ الحِمّل: بالكسر لغة» ما يحمل على الظهر أو الرأس. انظر: المصباح المنير 
ص »١5١‏ القاموس المحيط ص177/5١.‏ أما في الاصطلاح عند الأحناف: فالحِمُل 
يشتمل علئ ثلاثمائة من فالنصاب: ١6٠١‏ من×۷۸, ۱۷۸۲۰ ,١۳١٠ء‏ أي حوالي 
ألف ومائتين وواحد وثلاثين كيلو جرام بالوزن. انظر لشرح مصطلح الحمل: بدائع 
الصنائع .1١/١‏ 

() الفرق بفتحتين: مكيال للسوائل والجامدات لأهل المدينة المنورة» وهو عند 
قا الحجاز والمحدثين: ثلاثة آصّعء وهي ستة عشر رطلاً بالبغدادي. فهو يعادل 
۸۳ لترا من الماء المقطر في درجة ٤‏ درجة مئوية. 

انظر: المغني لابن قدامة 187-185/15ء والنهاية في غريب الحديث والأثر 
۳ والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص59 (مع الهامش)» 
والمصباح المنير ص١!5.‏ 

أما عند الحنفية: فالفرق ستة وثلاثون رطلاًء فالنصاب عند محمد بن الحسن 
يصير (۱۸۰) رطلاً من العسل» وهو يساوي »۷۳,۸۷۰٥۲٤=٤۱۰,۳۹۱۸×۱۸۰‏ 
أى.ها بقارت أربعة وسسبعين كيلو .جراما. انظر بدائع الصنائع 11/7. وراجع: وزن 
الرطل الذي بيناه فيما سبق. 
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وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل من أخرجت أرضه 
AS oN‏ فيا 
نكب عله من الركاة: وجب أغتار مالا يرسي هه بقيمة الموسق: 

کا ا جما هات الذمب و الفضة عشرين دارا اى قافن 
درهم» اعتبرنا عروض التجارة ببلوغ قيمتها هذا القدر"» لحصول الغنى 
له في جنس ما يتعلق به الوجوب. 

وهذا أصل تجري عليه مسائله» إلا في العسل» فإنه ترك اعتبار هذا 


)١(‏ في «د»: ا 

(۲) الدينار: وقد يطلق عليه الفقهاء في كتبهم المثقال» فكلاهما عندهم واحد» 
وأجمعوا على أنه لم يختلف في جاهلية ولا إسلام» أما دينارٌ عهدٍ النبي صلى الله عليه 
وسلم» والذي جرئ عليه العمل في دور الضرب الإسلامية في عهد عبد الملك بن 
مروان» فقالوا هو يزن 4,76 جراماً من الذهب» وقد ضبطه الفقهاء في كتبهم ضبطا 
دقيقا بحبات الشعير» فهو عند الحنفية يزن مائة حبة شعير وسطء وحبة الشعير الوسط 
تزن .40,1435-1704,0:98-1٠٠*٠ , ۰٤0۰۹۸‏ فيكون نصاب الذهب بالجرام - 
أخذاً بالأحوط لإبراء الذمة والأنفع للفقراء - عند الحنفية تسعون جراما ومائة وستة 
وتسعون ملليجراما من الذهب. 

أما عند جمهور الفقهاء فالدينار عندهم اثنتان وسبعون حبة شعير وسطء 
وزنها يتراوح بين ثلاثة جرامات ونصف الجرام وبين ثلاثة جرامات وثلاثة أرباع 
الجرام [من 5," إلى ٠.7/5‏ جرام]. فالنصاب عند الجمهور سبعون جراما من 
الذهب .)۷٠=۲٠×۳,١(‏ انظر لذلك: حاشية ابن عابدين مع متنه الدر المختار 
1 والإيضاح والتبيان ص58» والمصباح المنير ص*٠۲»‏ وكيف تزكي 
أموالك ص۲۲. 

(۳) في «د»: القيمة. 
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الأصل » وقال: إذا بلغ عشرة أرطال: ففيه رطل» لحديث رواه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم فيه"'". 


¥ د عد FF‏ عد 


)١(‏ لم أقف على حديث عشرة أرطال» وقد ورد في الحديث ذكر الأزقاق 
والقِرب» كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود في السنن 
۰ (554/5). والنسائي في السنن ۲٤۹۸‏ (55/0)» وابن ماجه في السنن 
»)٥۸٤/۱( ٤‏ وكما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الترمذي 
في السنن 779 (55/7)» وقال: «حديث ابن عمر في إسناده مقال» ولا يصح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. 
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باب زكاة الذهب والورق 


[مسألة : نصاب الذهب والفضة] ° 


قال أبو جعفر : (وليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب» ولا في 
أقل من مائتى ي درهم من الورقء صدقة» فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالً» 
والورق مانت درهم: ففيه ربع بع العشر بعد أن يحول عليه الحول» واه 
حر بالغ عاقل مسلمٌ لا دَيْنَ عليه). 


وذلك لقول الله تعال: « وریت يکذزوت الذَّهَب وَالْفِصَةَ ولا 
ا > م 0-8 0( 
تساف سیل َّرَم يصَدَابٍ أي 4. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب مال لا يؤدي زکاته› 
إلا مل له يوم القيامة شجاع أقرع يطو قه» ويقول: آنا كنرك الذي بُخلت 
ا 
۲ ل ا تة (O iie‏ 
وسلم: (افي الذهب حتئ يبلغ عشرين مثقالا) . 


.٠١/١ راجع: الأصل 287/7 المبسوط 184/7» بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) التوبة: 7”5. 

(۳) أخرجه البخاري ۱۳۳۸ .)٥۰۸/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 58174 (٤/۳۳-٤۳)ء‏ وابن أبي شيبة في 
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ورواه أبو سعيد رضى الله عنه أيضا”". 


وأما الفضة: فالآثار فيها متواترة عن النبي صلئ الله عليه وسلم» في 
اعتبار مائتي درهم منهاء ولا خلاف بين أهل العلم فيه" . 

* وأما اعتبار الحول» فلما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتئ يحول عليه الحول»". 

ولأنه لا خلاف فى أن من استفاد نصاباًء فأدئ زكاتهء أنه لا زكاة 
ls‏ ردول e‏ 

وإنما قال بعض الناس: إنه يزكيه في أول ما يستفيده» ثم يعتبر 
الحول بعد ذلك» وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ينفيه» كما نفئ 
وجوبها ثانية إلا بعد حول. 


المصنف ۹۸۷۳ .)٥۷/۲(‏ وأبو داود ۱٥۷۳‏ (۲۳۰/۲). 

)١(‏ لم أعثر بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع على رواية أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه في نصاب الذهب» وهناك روايات أخرئ عن ابن عمر وعائشة رضي الله 
عنهم. راجع: نصب الراية 75 إلا إذا كان يريد حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه في نصاب الفضةء فقد أخرجه البخاري ۱۳۷۸ »)٥۲٤/۲(‏ ومسلم ٩۷٩‏ 
7/50" ). 

() انظر: المغني 9/5١7-؟7١5»‏ وبداية المجتهد .٠۷/٠١‏ 

(۲) جزء من حديث علي رضي اله الساق و الفا وأخرجه البيهقي 
في السنن الكبرئ .١1١8/5‏ 

(5) انظر: المجموع 571/65. 

(5) وهذا قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: المغني 5 /75. 
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مسألة : [حكم ما زاد على نصاب الذهب والفضة]'"' 
حت يكون أربعين درهماء فيكون فيها درهم» ثم يعتبر في كل زيادة 
أربعين درهماء وهو قول أبى حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد فبحسابه). 

قال أبو بكر أحمد: يروئ نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن 
قلات" رض اله والجس ب و الع 

(0 5 : 2) : : 

وروي نحو قولهما عن علي رضي الله عنه '". 

والحجة للقول الأول: ما روئ يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
قال: حدثني المنهال بن الجراع عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمره حين 
وجه إلى اليمن» أن لا يأخذ من الكسور شيئاء إذا بلغ الورق مائتي درهم 
أخذ منها خمسة دراهم» ولا يأخذ مما زاد حتئ تبلغ أربعين درهماء 
فيأخل منها رهم . 


(۱) راجع: الأصل ۸۲/۲» ۸۷ء المبسوط 2184/7 بدائع الصنائع .٠۷/١‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4855 .)۴١٦/۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 48560 (3907/1). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 18517 .)۴٠١٦/۲(‏ 

(5) والمراد هو مثل قول الصاحبين: أبي يوسف ومحمد. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4878 .)٥۷/۲(‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني في السنن ١‏ (4۳/۲-٤4)ء‏ وقال: «المنهال بن الجراح 
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وقد روی سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
«في كل خمس أواق خمسة دراهم» وفي كل أربعين درهماً درههم)”". 

وفي حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً» وليس فيما 
دون مائتي درهم س 

فلما ذكر المائتين وما دونها على الانفراد» دل على أن قوله: «مِن كل 
أربعين درا درهم): فيما زاد على المائتين» وإلا خلا من الفائدة. 

وهذا نظير قوله: «فإذا كثرت الغنم» ففي كل مائة شاة: شاة». 

# ومن جهة النظر: أن المواشي لما كان لها نصاب فى الابتداء» كان 
بعده عفو» فلما كان للذهب eS OES‏ 
بعده عفو. 

وأيضا: ليس في صدقة السوائم كسور بعد النصاب» فوجب أن تكون 
الدراهم مثلهاء والعلة الجامعة بينهماء أن لكل واحد منهما عفواً فى 


متروك الحديث» وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روئ عنه» وعبادة بن نسي: لم 
يسمع من معاذ رضي الله عنه). 

(۱) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الدارمي في السنن ١578‏ (5517//1). 

(۲) سبق تخريجه. 

)۳( جزء من حديث «كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات» أخرجه أبو 
داود في السنن ۱٥٦۹۷‏ » ۱۵۹۸ (۲۲۱/۲» ۲۲۵)» وأحمد في المسند 10/۲. 


كتاب الزكاة ۳۰۹ 


فإن قيل: في حديث أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«هاتوا ربع ار اد و ا 
شيء» فإذا كانت مائتين: ففيها خمسة دراهم» ادا TS‏ + 

قيل له: معناه: فعل حساب كل أربعين درهماً درهم» بدلالة الأخبار 
التي قدّمنا. 

مسألة : [ضم أحد النقدين إلى الآخر]”") 

قال: (ويْضَم الذهب إلى الفضةء ويُكمّل النصاب منهما بالقيمة في 
قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمّان بالأجزاء). 

قال أبو بكر أحمد : إذا كان عنده مائة درهم» وخمسة دنانير» 
والدنانير تساوي مائة درهم» وجبت الزكاة عند أبي حنيفة؛ لأنه يضم 
الذهب إلى الفضةء ولا تقوم الدراهم هاهنا؛ لأنه لو ضمها بالقيمة إلى 
الذهب» لم يكمل نصاب» فما أمكنه إكمال النصاب فعل. 

ألا ترئ أن عروض التجارة تقوم عل هذا الاعتبار» فإن قَوّمت 
بالدراهم: كَمّل النصاب» وإن قَوّمت بالدنانير: لم يكمل» فقوّموها 
بالدراهم لحظ المساكين» إذ كان غنيا بهذا القدر من المال. 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فيعتبران كمال النصاب بأن تجتمع من 
أجزاء كل واحدٍ منهما ما يكمل به النصاب إذا ضممناهما. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) راجع: الأصل 84/7» المبسوط 2197/17 بدائع الصنائع 19/57. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مال أديت زكاته: فليس 
اک 1 


واقتضت الآية وجوب الزكاة فيهما عند الاجتماع ؛ لأن الواو للجمع. 

e‏ : قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليس فيما دون خمس أواق 
صدقة))» وهو عام في حال الانفراد والاجتماع. 

قيل له: هذا فيمن لا يملك غيرها؛ لأن في حديث أنس في كتاب 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
«في الرقة ربع العشرء فإذا لم يكن مال الرجل إلا تسعين ومائة: 


."5 التوبة:‎ )١( 

(۲) لم أجده في مصادر الحديث بهذا اللفظء وروي في معناه أحاديث: منها 
حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أخرجه أبو داود: ١6054‏ 
27/5 والحاكم في المستدرك ۳۹٠/١‏ وصححه على شرط البخاري» 
ووافقه الذهبي. 

وقد وردت - بهذا اللفظ - آثار عن الصحابة» عن عمر وابنه وجابر وابن عباس 
رضي الله عنهم أخرجها عنهم ابن أبي شيبة في المصنف 2٠١6١9 ,٠١6١5‏ 
.)4١١/5( 1١95١ ۸‏ راجع: التلخيص الحبير ۱۹۰/۲ ح: ۸۲۸. 


(۲) سبق تخريجه. 


کتاب الزكاة ۳1١‏ 


فليس فيها صدقة»'. 

ومن جهة النظر: اتفاقهما جميعاً في أنهما أثمان للأشياء» وبهما تقوم 
المستهلكات» فأشبها الدراهم المختلة الأوصاف في باب وجوب ضم 
بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. 

ودليل آخر: وهو أنهما لما اتفقا في أن زكاة كل واحد منهما ربع 
العشرء وتثبت في الذمة بغير صفة» وجب:اضِم أحدهما إل الآخرء 
كعروض التجارة» لما اتفقت في وجوب ربع العشر: وجب الضم مع 
اختلاف الأجناس. 

فإن قيل: إنما يضم العروض بعضها إلى بعض» إذا كان ما اشتري به 
من الثمن جنسا واحدا. 

قيل له: ولو اشتري بعبدٍ للخدمة عروض للتجارة» وجب ضم بعضها 
إلى بعض» وإن لم يكن الأصل مما" تجب فيه الزكاة. 

وعلئ أن الثمن ليس في ملكهء فكيف يجوز اعتباره؟ وعلى أنه لا 
اعتبار بالثمن؟ لأنها إنما تزكئ بالقيمة. 

فإن قيل: لأن زكاة العروض تجب في قيمتهاء والقِيّم متفقة إما دراهم 
وإما دنانير. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن القيمة ليست في ملكهء وإنما يعتبر نصابها 
بالقيمة» وكذلك يقول أبو حنيفة في الذهب والفضة» أنهما يضمًان بالقيمة. 


)١(‏ سبق تخريج كتاب أبى بكر الصديق رضى الله عنه في الصدقات. 
(۲) فى «ق»: ما تجب. 


1۲ كتاب الزكاة 


فإن قيل: يعتبر نصابهما بأنفسهما لا بقيمتها؛ لأن لكل واحد منهما 
نصاباً في نفسه» وهما مختلفان» فلا يُضمًان» والعروض تضم؛ لأن 
نصابها معتبر بقيمتهاء والقيمة غير مختلفة. 

قيل له: قد اتفقنا على أن من له ماثة”'' درهم» وعروضاً للتجارة 
تساوي مائة درهم: أن عليه الزكاةء فقد ضَمّ الجميع الدراهم إلى 
العروض» وإن كانت الدراهم نصابا في نفسهاء كذلك الذهب يضم إليهاء 
كما ضمت إلى العروض. 

فإن قيل: كما لا تضم الغنم إلى الإبل» لاختلاف الجنسين» كذلك 
الدراهم إلى الدنانير. 

قيل له: هذه علة منتقضة بضم العروض إلى العروض» وإلئ الدراهم. 

فصل : 

وإنما ضم أبو حنيفة رحمه الله بالقيمة دون الأجزاءء كما ضمت 
عروض التجارة بالقيمة. 

فإن قيل: ليس للعروض نصاب من أنفسهاء وللذهب والفضة نصاب 
من أنفسهماء فينبغي أن يعتبر في الضم وجود أجزاء النصاب في ملكه. 
كما لو كان له إبريق من فضة وزنه مائة درهم» وهو يساوي عشرين ديناراً» 
لم تجب فيها الزكاة بالقيمة» كذلك لا يصح ضم بعضها إلى بعض بالقيمة. 

قيل له: كما جاز إكمال النصاب بضم أحد المالين إلى الآخرء وإن لم 
يكن عنده من واحدٍ منهما نصاب كامل» ولم يسقط الضم اعتبارا بالإبريق 


)١(‏ في «ق»: مائتى» والصواب ما أثبتنا. 


كتاب الزكاة 1۳ 
الذي ذكرت إذا كان منفردأء كذلك يجوز اعتبار الضم بالقيمة. 

وأما قوله: إن له نصاباً في نفسه: فإنه يوجب منع الضم رأساً إذا لم 
يوجد”"' نصاب نفسهء وهذا ساقط عند الجميع» فكذلك لا يعترض على 
اعتبار الضم بالقيمة» قياساً على العروض. 

مسألة : [وجوب زكاة الحلى]”") 

قال (والزكاة واجبة قن الذهب ‏ .والفضة كفا وجداء .من جلى 

قال أبو بكر أحمد : روي وجوب زكاة الحلي عن عمر”" وعبد الله بن 


ا وعبد الله بن ا وأبي كين وعبد الله بن ا وجابر 


)١(‏ في «د»: إذ لم يجد. 

(۲) راجع: الأصل 87/7» المبسوط 197/7» بدائع الصنائع .٠١/۲‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١5٠‏ (787/7). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۷٠٠١١‏ (٤/۸۳)ء‏ ومحمد بن الحسن فى 
الحجة .٤0١1/۲‏ ۰ ۰ 

(5) في النسختين: عبد الله بن عمرء والتصويب مما سيأتي قريباً عن ابن عمرء 
وما نقله عنه المؤلف في أحكام القرآن 2٠١/7‏ من أنه كان يرئ أن لا زكاة في 
الحلي» والأثر عن ابن عمرو: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١50‏ (۳۸۲/۲). 

(1) أخرجه عنه محمد بن الحسن فى الحجة 2507/7 وذكره البيهقى فى معرفة 
السنن والآثار 8786 ١ .)١51/57(‏ لاا 

(۷) أخرجه عن ابن أبي شيبة في المصنف ٠١157‏ (۸۲/۲). 


۳1€ كتاب الزكاة 


5 8 م املف 
بن ريد رضي الله عنهم 1 
وقال عطاء" ومکحول" والزهري : مك ال أن في الحلي 


ا 
وروي عروة عن عائشة رضي الله عنها: لا بأس بلبس الحلي إذا 
غ 0 
أعطيت رکا 
وروي عنها: أنها كانت لا تزكي حلي بنات أخيهاء وهن يتامئ في 
9 ھا 
م : 


4 


وهذا عندنا؛ لأنه مال اليتيم. 


وروي عن ان بن مالك رضي الله عله قال: «(يزكئ الحلي مرة اد 


)١(‏ جابر بن زيد الأزدي» أبو الشعثاء» الجوفي فقيه ثقة من التابعين توفي 
۳ه. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص559, وأثره أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۰۱٦۹۸‏ (۳۸۳/۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١55‏ (۳۸۲/۲). 

(۳) هو مكحول بن شيراب بن شاذل» الدمشقي» من التابعين الفقهاء بالشام 
توفي 7١١ه.‏ انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص23785 وأثره عند ابن أبي شيبة 
برقم: ۱۰۱۹۹ (۳۸۳/۲). 

(5) عند ابن أبي شيبة» المصدر والصفحة السابقة. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 174/5. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)7500/١( ٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
.(TAT/Y) 1۱۷7‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .(TAT/Y) ٠١٠١١‏ 


كتاب الزكاة "1١6‏ 


5 3 5 (۳ ۲ 1١) 
وروي عن جابر 0 وابن عمد" والحسن > والقاسم رضي الله‎ # 
عنهم'””': «أن لا زكاة فيه».‎ 


وقال الشعبي: «زکاته عاريته»””. 

# والحجة لأصحابنا في وجوبها قول الله تعالئ: #والديت 
یکروت الذَّهَبَ وَالفِصَة ولا يموتا في سيل الله برهم يصَدَابٍ 

فعلّق الوجوب بالاسم» وذلك موجود في الحلي. 

والدليل علئ أن المراد به الزكاة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسئ قال: حدثنا عتّاب عن ثابت بن 
عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاح”" 


.)٠١۹/۲( 5 أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ »)50٠/١( ١١‏ وابن أبي شيبة برقم: ٠١٠١۳‏ 
.(TAT/Y)‏ 

(۳) الحسن هو البصري» أخرجه عنه ابن أبي شيبة .)۳۸٤/۲(۱۰۱۸۱‏ 

(5) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء ابن أخي أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وأحد الفقهاء السبعة من كبار التابعين توفي 7١٠١ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ص١‏ 45 ت:01864. وأخرج أثره. 

(5) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة ٤٥٦-٤٠٥/۲‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۰۱۸۴ .)۳۸٤/۲(‏ ۰ 

.۳٤ التوبة:‎ )0( 


(۷) جمع وضحء نوع من الحلي يعمل عادة من الفضة» سميت بها لبياضها. 


5١م"‏ كتاب الزكاة 


من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تُؤْدئ زكاته 
فزكي: فليس بكنز»'". 

فأخبر عليه الصلاة والسلام «أن ما ادي زكاته: فليس بکنز»» فصار 
تقدير الآية على هذا المعنا: والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة 
فبشرهم بعذاب أليم. 

وروي في خبر آخر: «كل مال ایت زکائه: فليس بکنز وإن كان 
مدفوتأء وما لم تود زكاته : لودو انه لاع TEE E‏ 

فصار الكنز في الشرع: اسما لما لا تؤدئ زكاته. 

* ويدل عليه أيضاً قول الله تعالئ: #حُذَ يِنَ أَمَوهِمَ صَدَمَةٌ 4 ؛ لأنه 
عموم في أصناف الأموال. 

* ومن جهة السنة: حديث أم سلمة الذي قدّمناه في الأوضاح التي 
كانت تلبمنيها: 

وروئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صاى الله 
عليه وسلم» ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان”'' غليظتان من ذهب» 


انظر: النهاية .۱۹٦/٠‏ وقد صرح في الحديث أنه ذهب. 

.)۲۱۳-۲۱۲/۲( 1١655 سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) ولعل المراد من قوله: «خبر أخر» الأثرء أي قول الأصحاب والتابعين» فإنه 
قد أخرج ‏ هذا القول معزواً إلى مجاهد وعطاء ‏ ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٠١١‏ 
(/41(. 

.٠١۴۳ التوبة:‎ )۳( 

(5) تثنية: مَسكة - بالفتحات : السوار من الذبل - قرون الأوعال - والعاج. انظر: 


کتاب الزكاة ۳1%۷ 


فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرّك أن يسورك الله بهما 
يوم القيامة سيوارين من نار؟». 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا ابن ناجية قال: حدثنا أحمد بن 
حاتم قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا يحيئ بن أبي أنيسة الجزري عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود «أن زينب الثقفية امرأة 
عبد الله رضي الله عنهماء سألت رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: 
إن لي طوقاً فيه عشرون مثقالاً» أفأؤدي زكاته؟ قال: «نعم. أدي نصف 
مثقال. 

قالت: فإن في حجري بني أخ لي أيتام» أفأجعله» أو أفأضعه فيهم: 
قال : نعم». 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن 
إدريس الرازي قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحيئ بن 
أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«دخل علي رسول الله صلئ الله عليه وسلم فرأئ في يدي فتَخَات”" 


النهاية ۳۳٠/٤‏ والقاموس المحيط ص0٠77١.‏ 

(۱) أخرجه أبو داود ١677‏ (۲۱۲/۲)» والنسائي في السنن .)۳۸/٥( ۲٤۷۸‏ 

() ارج موقزفا ا معنت ين الجن قن الحجة غل آهل الد 
٤٥۷-۲‏ » والدارقطني في السنن EF‏ )04۸/1 

(۳) فتخات: جمع فئخة» وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي» وربما وضعت 
في أصابع الأرجل. انظر: النهاية .5٠08/7‏ 


۳1۸ كتاب الزكاة 


من ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتّهن أتزيّن لك يا رسول 
الله! قال: أتؤدّين زكاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من 
الناد”". 

قال أبو داود: قيل لسفيان الثوري: كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره. 


* ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «في الرقة ربع 
العشرا"» وهو عموم في الحلي وغيره. 

فإن قيل: الحلي لا تسمئ رقة؛ لأن الرقة اسم للوّرق» وهو الدراهم 
المضروبة. 

قيل له: هذا خطأ؛ لأن في حديث عائشة”" رضي الله عنها: «فرأى في 
يدي فتخات من ورق): يعني من فضة؛ لأن الفتخة لا E‏ مضروبة » 
وإتمااهي جلف به الات 

فإن قيل: زكاة الحلي عاريته. 

قيل له: قد اتفق الجميع عل أن الغارئة رواج انها “لا 
تستحق الوعيد بتركهاء ولو كان كذلك لوجب إذا كان الحلي لرجل» أن 
تكون زكاته عاريته. 

# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على وجوب الزكاة في الدراهم 


.)۲۱۳/۲( ١676 سنن أبي داود‎ )١( 
.)۲۱٤/۲( ١9557 سنن ابي داود‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 

)٤(‏ في «ق»: لا تكون إلا مضروبة. 
(5) انظر: المغني ."5٠/1‏ 


كتاب الزكاة 184 


والدنانير والتّقّرة والسبائك وإن لم يكن يرصده للنماء”'': فعلمنا أن وجوب 
الزكاة فيها متعلق بأعيانهاء لا بانضمام معنئ آخر إليهاء فوجبت في الحلي 
بوجوب العين. 

وإن شئت قلت: لأنهما من جنس الأثمان التي عليها تدور البياعات. 

فإن قيل: الحلي بمنزلة العوامل من الإبل والبقر؛ لأنه غير مرصد 

قيل له: هذا منتقض بالسبائك وتبّر الذهب والفضة وأواني الذهب 
والفضة» وينتقض أيضاً بالحلي إذا كان لرجل لا يريد به التجارة. . 

وقد تكلمنا فيها في «مسائل الخلاف»”'' بأكثر من هذا. 

سال [حول الال الاد دول اا 

قال: (وما استفاده في الحول من ذهب أو فضةء وعنده نصاب: زكاه 
لحول الأصل» وكذلك في المواشي). 

والحجة لذلك قول النبي صائ الله عليه وسلم: في خمس وعشرين: 
كف خافن ا خم واو ود رادت واد فا ت 


لن 


.1/١ والمجموع شرح المهذب‎ .۲۲۸ ٠7١1 ۰۲۰۹/٤ انظر: المغني‎ )١( 
كتاب للمؤلف. لا يزال مفقوداً.‎ )۲( 

(۳) راجع: الأصل 55/7: ۸٦ء .۸١‏ المبسوط 155/7 بدائع الصنائع. 
(5) في «د»: ثلاث بئات لبون. والصواب ما أثبتنا من «ق». 


)2 جزء من حديث «كتاب الصدقات» وقد سبق تخريجه. 


۲۰ كتاب الزكاة 


ولم يفرّق بين وجود الزيادة في أول الحول أو في آخره. 

ويدل عليه حديث أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صائ الله عليه وسلم في صدقة 
المواشي: «ويَعُد صغيرها وكبيرها»”". 

لم يفرّق بين أن يكون منهاء أو من غيرها. 

وكذلك قال عمر رضي الله عنه: «عدً عليهم السخلة وإن راح بها 
اا ا 

ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
أنه قال: «أعلموا" من ع السّّة شهراً تؤدُون فيه زكاة أموالكم» فما حدّث 
من مال بعد ا 


فأشار في الوجوب إلى رأس سنة معرفة“» وهي ا الأصل» 


)١(‏ كذا ذكره المؤلف عن علي رضي الله عنه غير مرة» ولم أعثر على من 
خرجه. قال ابن حجر: «قول علي رضي الله عنه لم أره» وذكر نفس الحديث. انظر: 
التلخيص الحبير ١97/5‏ ح: .8٠١‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في «د٤:‏ اعلموا أن من السنة إلخ. 

o‏ ا ولا يوجد في المطبوع 

من السنن» والظاهر أن الحديث لم يثبت» ولذا استدل ابن الهمام لمذهب الحنفية 
بالقياس على الأولاد والأرباح»› ا المؤلف بعد قليل. انظر: فتح القدير 
۱. 


)٥(‏ ذ في (د» : معروفة. 


کتاب الزكاة ۳۲١‏ 


وذلك نص في سقوط اعتبار حول مستقبل للفائدة. 

فإن قيل: كل هذا يخصه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال 
ج يتحول غل الحول1. 

قيل له: بل يؤكد ما قلنا؛ لأنه أشار إلى حول معرف بالألف واللام» 
وهو التدوك اندي عاق كم بالات الذي عنده» وليس يمتنع أن يقال: 
إن ذلك الحول قد حال على جميع الأصل» > والفائدة؛ لآن حلول الحول 
اسم لوجود آخر جزء منهء ألا ترىئ أنك تقول: حال الحول على مالي 
اليوم: ويكون ذلك عبارة صحيحة» ومعلوم أن الموجود منه في اليوم ليس 
جميع الحول» بل آخره. 

فقوله: حتئ يحول عليه الحول: بمنزلة قوله: حتئ يوجد آخر جزء من 
الحول المتعلق بنصاب الأصل. 

وشا فإنا نجعل قوله: «لا زي ج يحول عليه و 
على النصاب المنفرد دون الفائدة» لتجري الأخبار الأخر على العموم» 
ولا نخصه بالاحتمال. 

كما أن قوله: «ليس فيما دون من الإبل شی وقوله: 
الس ذ في أقل من خمس أواق صدقة)”" في المال المنفرد ون الفائدة. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على ضم الأولاد الحادثة في الحول 


(۱) سبق تخريجه. 


YY‏ كتاب الزكاة 


إلى الأمهات مزكاة بحولها". والمعنى فيها: أنها زيادة ملك في الحول 
على نصاب من جنسه» وهذا المعنى موجود في الفائدة من غيرها. 

فإن قيل: العلة في الأولاد أنها من الأمهات. فوجب الحق فيها من 
طريق السراية. 1 

قيل له: هذه العلة فاسدة» لكونها مقصورة على موضع الاتفاق» غير 
متعدية إلى فرع. 

وعلئ أن هذه لو كانت علة صحيحةء لم تعارض اعتلالنا؛ لأنهما 
اة حكما ادا :09 اخ اها اع بن لاخر تى ااب 
حكمهاء كالخبرين إذا وردا في حكم واحدء وأحدهما اف م 
فلا يمنع الخاص استعمال العام. 

وا فقد وجبت في الأمهات لأجل الأولاد» وليست هي من 
الاولات الا ترئ أن من كانت لددهاثة ورون فا لفت واد ةما 
قبل الحول: كان فيها شاتان» فصار حدوث الولد موجباً للحق في أمه» في 

ئر الغنم التي ليس منها. 

ويفا :لو كان هذا الحق وجا ف الآزلاد من طريق السراية »لكان 
مقتصور ا A e‏ "كاد eS CES‏ 
يجب الحق فيه للحول الماضي» وكان حدوثه قبل الحول يمنع من وجوب 
الحق فيه بالحول؛ لأنه بائن منهاء والحق الواجب في الأصل لا يسري في 
الأولاد البائئة» كالعتق وسائر الحقوق. ٠ ٠‏ 


.۷١ ء٤۷‎ »55/5 انظر: المغنى‎ )١( 
في «(د): أخص.‎ )۲( 


كتاب الزكاة YY‏ 


ررر 


ودليل آخر: :وهو أن الحرل والتصاب جميعاً سا وجرب الركاة» فلما 
سقط اعتبار النصاب فى الفائدة» سقط اعتبار الحول» والعلة الجامعة 
ا آذ كن اود ها مت الور ادق جيك شفط اعتباز 
أحدهماء سقط اعتبار الآخر. 

يدل عليه حمس الغنائم» وخمس المعادن» لما سقط فيها اعتبار 
الحول» سقط اعتبار النصاب. 

فإن قيل: فأبو حنيفة يعتبر المقدار فيما زاد على المائتين» ولا يعتبر 
الول و 

قيل له: ما زاد على المائتين ن لا يراعئ فيه نصاب؛ لأن النصاب هو ما 
يتعلق به حكم الوجوب ابتداء» ولیس كل مقدار اعتبر كان تان 

مسألة : [وجوب الخمّس فيما يَخْرج من معدن الذهب والفضة]”") 

قال أبو جعفر : (وفيما يخرج من معدن الأهت اة ال 
زكاة فيه إلا بعد حول على شرائط وجوب الزكاة). 

ذلك ار عن ال ال عا ر في اجار م ا 
قال: «وفي الركاز الخمس» “”". والركاز: اسم يتناول المعلن والمدفون. 

والدليل عليه ما حدثنا عبد الباقي ب بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان 
قال: حدثنا معلیٰ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن 

eT‏ وبيان قوله هذا في مسألة ما زاد علئ نصاب الذهب والفضة 
مل 

(5) راجع: الأصل ۱۲۸/۲ المبسوط ۲۱٠/۲‏ بدائع الصنائع ۷/۲. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٤٥/۲( ۱٤۲۸‏ ومسلم ۱۷۱۰ (1775/9). 


TE‏ كتاب الزكاة 


أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم: «في الركاز الخمس». قالوا: يا رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم وما الركاز؟ قال: «الذهب والفضة اللذين خلقهما الله 
في الأرض يوم خلقت»)”". 

ویذل عليه ديك عرو ين شيف عن أيه عو دة أن رجلا سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجد في الخرب العاوي*؛ فقال 
النبي صاى الله عليه وسلم: «فيه» وفي الركاز الخمس»””. 

فدل علئ أن الركاز هو المعدن؛ لأنه أخبر بدءاً عن المدفون» ثم 
عطف عليه الركاز. 

ويدل عليه ما حكاه محمد بن الحسن عن العرب أنها تقول : ركز 
المعدن: إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة» فدل على أن أصل الركاز هو 
لعن 


)١(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١١67/54‏ وفى معرفة السنن والآثار 
7 (154/1) وقال: «عبد الله بن سعيد المقبري شيخ ضعيف» قد اتقئئ الناس 
حديثه»» ومحمد في الحجة على أهل المدينة بلاغا .570/١‏ 

(1) أي ما يوجد من أمول مدفونة في الأماكن الخربة القديمة» والعادي: نسبة 
إلى (عاد) قوم هود النبي' صلئ الله عليه وسلّمء وكل قديم ينسبونه إل عاد. ينظر 
النهاية 7/7 .١946‏ 

() أخرجه أحمد في المسند 2180/7 1410ل ۲۰۳ ۲۰۷. 

(5) راجع: الحجة على آهل المدينة ٤۳۲/۲‏ وانظر: بدائع الصنائع .٠۳/۲‏ 

)٥(‏ ينظر لسان العرب: (ركز). 


كتاب الزكاة مون 

ويل عله ا انار كار ا لما غَيّبِ في الأرض وأخفي فيهاء 
ومنه قولهم: 0 رمحه في الأرض”"', ومنه: الركزء وهو الصوت الخفي. 
قال الله تعال: # أ وَتَسْمَُ > عدو 2 

فلما كان ذهب 0 بنذ أ الأرفن». كان ركاراء كبا كان 
الندفون ركازا. ١‏ 

فإن احتجوا بما رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن 
الحارث عن أبيه رضي الله عنه «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أخذ من 
معادن القبَلِيّة" الصدقةء وأنه أَقْطّع لبلال بن الحارث العقيق أجمع»“ 

قيل لهم: لا دلالة في هذا الخبر على منع وجوب الخمّس؛ لأن 


ا 
الخمس عندنا صدقة. 

(۳) القبَلِيّة: نسبة إلى قبل موضع يز ا واد هن تاهيه الف اق 
النهاية .٠١/5‏ 


4014/17 أخرجه - بهذا اللفظ  الحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )٤( 
۳۰٦۲ وصححه ووافقه الذهبي» ويحيئ ابن آدم في الخراج 795 ص١5» وأبو داود‎ 
.)555/9( 

والعقيق: كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض» فأنهره ووسعهء وهي أعقة 
عديدة: أحدها: عقيق المدينة» وهو الأصغرء وفيه بئر رومة» والعقيق الأكبر بعد 
هذاء وفيه بئر عروة» وعقيق آخر أكبر من هذين» وهو من بلاد مزينة» وهو الذي 
أقطعه رسول الله صلئ الله عليه وسلم لبلال بن الحارث المزني رضي الله عنه. انظر: 
معجم البلدان .161/-١55/5‏ 


۲٦‏ كتاب الزكاة 


وقد رواه محمد عن ربيعة «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أقطع 
لبلال بن الحارث المزني معادن القبَلِيّة» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا 
الزكاة إلى اليوم». ٠‏ 

وهذا إسناده مقطوع» ولا دلالة في متنه على قول المخالف في أخذ 
الزكاة من المعدن في حال إخراجه؛ لأنه يحتمل أنه لا يؤخذ منها إلا 
الزكاة على شرائطها من حول أو ضم إلى نصاب قد تعلق به حكم 
الحول. 

وأيضاً: فإن بلالا كان قد مككها بالإقطاع» وكذلك يقول أبو حنيفة في 
المعادن المملوكة أنه لا شيء فيه" 

وا فإن ذهب المعادن وفضتها مال مظهور عليه بالإسلام» فلا 
فرق بينها وبين المدفون» والعلة الجامعة بينهما أن موضع المعدن ليس 
بملك» وهو مظهور عليه كالمدفون سواء. 

مسألة : [حكم ما يستخرج من الأرض أو البحر]©) 


)١(‏ في «د»: (مالك)» وكلاهما صحیح› فقد أخرجه محمد بن الحسن في 
نسخته من الموطأ ۳۳۹ ص .١١9‏ 

(۲) أخرجه مالك مرسلاً في الموطأ ۸ »)748/١(‏ ووصله أبو داود كما سبق 
تخريجه قريبا. 

(۳) راجع: الأصل 17/7. 

(5) راجع: الأصل ۲ ۰۱۳۸ المبسوط 21١7 071١/75‏ بدائع الصنائع 
0/1 . 


كتاب الزكاة ۷ 


قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: في العنبر واللؤلؤ وكل حلية 
تخرج من البحر: ا 

قال أبو بكر أحمد : ما يستخرج من الأرض فعلئ أربعة أوجه: 

أحدها: الذهب والفضة» وما ينطبع من الحديد والرصاص ونحوها: 
ففيها الخمس» والأصل في هذه الجواهر ما قدمنا من وجوبه في الذهب 
والفضة» والمعنئ في جميعها أنها تنطبع. 

والثانى: الماءء ولا خلاف فى أنه لا شيء فيه" وقاسوا عليه 
الق“ GE,‏ ۰ ۰ 

والثالث: الحَجّر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
الا ركاف حجر . 

ومعلوم أنه لم ينف به زكاة الحجارة؛ لأنها واجبة فيه كوجوبها في 
غيره» وكل ما كان من تربة الأرض» فحكمه حكمه» نحو الطين والتراب 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع ص۳۷ فقد عد أموال الزكاة» ونقل الإجماع على 
أن ما عداها لا تجب فيها زكاة. 

(۲) القير - بالكسر - والقار: شيء أسود يطلئ به السفن والإبل» أو هما: 
الزفت» والتفط - بالكسر - مزيج من الهدروكربونات يحصل عليها بتقطير زيت 
البترول الخام» أو قطران الفحم الحجري» وهو سريع الاشتعال» وأكثر ما يستعمل 
في الوقود. انظر : القاموس المحيط ص 5١١‏ » والمعجم الوسيط مادة «نفط» 151/57. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ »١57/5‏ وقال: «رواة هذا الحديث عن 
عمرو كلهم ضعيف»» وابن عدي في «الكامل» »١1781/65‏ ترجمة عمر بن أبي عمر 
الكلاعي الحميري الدمشقي. 


YA‏ كتاب الزكاة 


والرمل واليواقيت والفصوص والفيروزج. 

والرابع: السمك» وهو من حيوان البحرء ولا شيء فيه بالاتفاق"» 
وقياسه اللؤلؤ والعتبر؛ لأن اللؤلؤ من الصدف» وهو من حيوان البحر؛ 
والعنبر زعموا أنه روث دابة من دواب البحرء فكان فى معنیٰ سائر حيوان 
البحر» فلا شىء فيه. 

ووجه آخر فيما يخرج من البحر: وهو أن موضع البحر غير 
مظهور عليه ؛ لأنه مما لا يصح ثبوت اليد فيه» فصار بمنزلة من أخذ 
معدنا من دار الحرب: فلا شيء فيه؛ لأن الموضع غير مظهور عليه 
بالإسلام. 

إحداهما: أنه لا شىء فيهء وقال: (إنما هو شىء دسره ال 

والأخرئ: أن فيه الخمس”"". 

* وأما أبو يوسف: فإنه يوجب الخمس في اللؤلؤ والعنبر» وكل حلية 
تخرج من البحر؛ لأن موضع البحر من دار الإسلام» فهو كالفلوات 


.550/5 انظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1۹۷۷ (590/54)» وابن أبى شيبة فى 
المصنف ٠ .)۳۷٤/۲( ٠۰۰۵٥۸‏ ۰ 1 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1۹۷١‏ (٤/٤1-١٠)ء‏ وابن أبى شيبة: 
(TVE/Y) 110‏ ۰ 


كتاب الزكاة ۳۹ 


مسألة : [مصارف خمس الركاز]" 

قال أبو جعفر: (ويوضع حمس الركاز المدفون في موضع حمس 
الغنيمة). 

وذلك لما وصفنا من أن وجوبه تعلق بكون الموضع مظهوراً عليه غير 
مملوك» وكذلك المعدن منه. 

مسألة : [حكم الركاز إذا وجد في دار]" 

قال أبو جعفر : (فإن وجد الركاز في دار قد اختطت» فإن أبا حنيفة 
دا قالا: هو لصاحب الا وفيه اا وقال أبو يوسف: هو 
للذي وجده). 

لأبي حنيفة ومحمد أن صاحب الخطة هو الذي استحق اليد بدءا في 
الموضعء والركاز يملك باليد والحيازة» كالغنائم» فلما حصلت الحيازة 
واليد بدءا في الموضع لصاحب الخطة: ملك ما فيه من الركاز باليد. 

ثم لا ينتقل ملكه عنه بانتقال ملك الموضع؛ لأنه ليس من تربة 
الأرض» وهو بمنزلة متاع موضوع فيه» فإذا استخرج كان لصاحب الخطة. 

* وقال أبو يوسف: إنما يصير الركاز مغنوماً بالإظهار» فمّن أظهره 
واستخرجه: فهو أؤلئ به» كالغنائم هي لمن أحرزها. 


58/7 راجع: الأصل 90 المبسوط ۱۷/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 
.١77175/الو‎ 

(۲) راجع: الأصل 17/7. المبسوط ۲٠٤/۲‏ بدائع الصنائع 50/7. 
والخطة: القطعة من الأرض» مرسومة الحدود. انظر: المعجم الوسيط .۲٤٤/١‏ 


٠‏ ۳ كتاب الزكاة 


ويجب الخمس فيه عندهم جميعاً» لكون الموضع مظهوراً عليه. 

مسألة : [زكاة المعادن المملوكة]”) 

قال أبو جعفر : (ومَن وجد معدناً في داره» فإن أبا حنيفة رحمه الله 
قال: لا شيء عليه فيه» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالئ: فيه 
الشمس). 

لأبي حنيفة حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه حين أقطعه 
النبي صل الله عليه وسلم المعادن القبليةء ولم يأخذ منها الخمس"''؛ لأنه 
كان قد ملك الموضع قبل إظهار المعدن» والمعدن مِن تربة الأرض. 

واختلف حكم المعدن والركاز المدفون عنده من وجهين: 

أحدهما: أنه أوجب الخمس فى الركاز المدفون» وجعله لصاحب 
الخطة» ولم يوجب في المعدن 0 الدان شا رجحل للمالك الذين 
استخرجه» دون صاحب الخطة. 

فأما جهة الفرق بينهما فى جعله الركاز لصاحب الخطة» والمعدن 
للواجد» فقد بيناها بما قلناء إن الركاز قد ملكه صاحب الخطة بثبوت يده 
عليه » ثم لم ينتقل ملكه عنه بانتقال ملك الأرض؛ لأنه كمتاع موضوع 
هناك» والمعدن من تربة الأرض» فانتقل الملك فيه بانتقال ملك الموضع› 
كسائر ترب الأرض. 


وأما افتراقهما فى باب سقوط الخمس عن المعدن فى الدار» وفى 


.58/5 بدائع الصنائع‎ ۲٠٠١/۲ راجع: الأصل ۱۳۲/۲ المبسوط‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه قريباً. 


كتاب الزكاة ۳۳۱ 


وجوبه في الركاز» فهو: أن الركاز قد صار غنيمة بالخطة والظهور على 
الموضع» فوجب فيه الخمس» كوجوبه في سائر الغنائم إذا أحرزت؛ لأن 
الركاز المدفون للكفار» وقد صار لصاحب الخطة بظهور الإسلاه'"" 
وغلبته» فكان كالرجل يدخل دار الحرب مُغِيراً بإذن الإمام» فَيَخْمّس ما 

وأما المعدن فلما كان من تربة الأرض» وملَّكّه الإمام الأرض بتربتهاء 
صار كالغنيمة إذا باعها من إنسان» سقط عنها حق سائر الناس؛ لأنه قد 
مَلَكَها بذلك. 

فإن قيل: فإن كانت تربة المعدن مملوكة بالعقد على الأرض» 
فالواجب أن يكون لها حصة من الثمن. 

قال أبو بكر أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يروي عن أبي 
حنيفة اعتبار ما في التربة من الذهب» فإن كان مثل الثمن: فسد البيع إذا 
كان الثمن ذهبا. 

قال أحمد : وفرق في الجامع ال "نين رارض فاو 
الخمس في المعدن إذا وجده في أرضه» ولم يوجبه إذا وجده في داره. 

وسوئ بينهما في كتاب الزكاة من الأصل» ولم يوجب في واحد 
سا انع وهذه الرواية أقيس وأشبه بما روي في حديث بلال بن 


)١(‏ في «ق»: الإمام. 
(۲) انظر: الجامع الصغير ص4 .10-١‏ 
(۳) انظر: الأصل .75-1١7/7‏ 


TTY‏ كتاب الزكاة 


5 ب )1( 
الحارث رضى الله عنه 3 


وأما جهة الفرق على الرواية الأخرئ». فهي: أن صحة الملك في 
الأرضين لا تقطع عنها حق المساكين؛ لأنها لا تخلو من وجوب عشر أو 
خراج» فجاز أن يبقئ حقهم في المعدن مع حصول ملك الأرض. 

فإن قيل: إن المعدن إنما يصير غنيمة بالإظهار؛ لأنه قبل ذلك ليس 
في ملك أحد ولا يده» كالصيد إذا تكس" في أرضهء أو في داره» ولا 
يصير هو أحق به من غيره. 

قيل له: لما كان المعدن من تربة الأرض» ملك بملك الأرض» وليس 
الصيد من الأرض» فيدخل في العقد عليها. 

ويدل على الفصل بينهما: أنه لا يصح للإمام تمليك الصيد الممتنع» 
ولا إقطاعهء ويصح منه إقطاع الأرضين الموات» فكذلك تربة الأرض من 
المعدن» قد ملكها المشتري كما ملك الأرض» ولا يملكه إلا من أخذه 
وصار في يله. 

مسألة : [حكم الركاز يجده في دار الحرب» وقد دخلها مستأمًا]" 

قال أبو جعفر : (ومّن وجد ركازاً في دار الحرب» وقد دخلها بأمان» 
فان كان وَجَّده في دار بعضهم: رده عليهم» وإن وجده في صحراء: فهو 
له» ولا شيء فيه). 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) تكنس: دخل وأوئ مستترا. انظر: المعجم الوسيط .8٠١/7‏ 
(*) راجع: الأصل 177/7», المبسوط »1١6/7”‏ بدائع الصنائع 58/7. 


كتاب الزكاة ÊR‏ 


أما إذا وجده في دار بعضهم. فإنه قد أعطاهم الأمان علئ أنفسهم 
وأموالهم» كما أعطؤه: فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أيديهم''' بغير 
إذنهم» وما في دار الرجل فهو في يدهء فلا يأخذه؛ لأن فيه خقر الأمان. 

وإذا وجده في صحراء» فلم يأخذه من يد أحد: فليس عليه رده 

فإن قيل: ينبغي أن يرده عليهم؛ لأن براريهم في أيديهم» كما أن 
برارينا فى أيديناء ومن أجله وجب الخمس. 

قيل له: ليست برارينا في يد أحدء وإنما يجب فيها الخمس بالظهور 
والغلية» وإن لم تكن في أيديناء ألا ترئ أنها قد صارت في حيز الإسلام» 
فوجب فيها الخمس من حيث كانت غنيمة مغلوباً عليها بظهور الإمام”"' 
والمسلمين: 

وبراري أرض الحرب كذلك هي ليست في يد أحدء فلذلك لم يجب 
رده عليهم. ولم يجب عليه فيه الخمس؛ لأنه لم يأخذه بظهور الإمام ولا 
بنصرته؛ كرجل دخل دار الحرب مغيراً بغير إذن الإمام» فلا يخمّس ما 


024 
إسا 


والأصل فيه قول الله تعالئ: < ماف اه عل رولو منم ما وجَذْثْرٌ كيه 
من خَيْلٍ ولا راب € فلم يوجب فيه الخمس؛ لأنه لم يوجفوا عليه 


)١(‏ في «د»: أموالهم. 
(۲) في (د): الإسلام. 


(9) الحشر: ". 


٤‏ كتاب الزكاة 


ولم يجعل لهم فيه حقاً. 

ويدل عليه قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» حين قتل قوماً كان 
معهم في الجاهلية» وأخذ أموالهم» ثم أسلم» وأتى النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال النبي صل الله عليه وسلم: «أما الإسلام فقد قبلناه» وأ 
الكال كته مال هدرم :ول EG‏ 


أحدهما: أن المستأمّن يملك ما يأخذه من أهل الحرب» وإن كان 
غاورا فيه 


والثاني : أنه لا خمس فيهء» فصار ذلك أصلا فيمن دخل e‏ دار 
الحرب» أنه لا خمس فيما يَعْتَمه إذا دخل بغير إذن الإمام. 
أنه قال: إذا أخذه من دار بعضهم» فهو للواجد» ولا يرده عليهم» وهذا 
صحيح على أصله فيمن وَجَدَ في دار غيره ركازاً في دار الإسلام» أنه 
للواجد. 

مسألة : [لا زكاة فى الزئبق]”) 

قال أبو جعفر : (قال أبو يوسف عن أبي حنيفة: لا شيء في الزئبق. قال: 
فلم أزل به حتئ قال: فيه الخمس» ثم رأيت بعد ذلك أن لا شيء فيه). 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٣۸۱‏ (4۷1/۲). وأبو داود 71/70 (۲۰۸/۳)» وهذا 
(۲) راجع: الأصل ۱۳١/۲‏ المبسوط »7١7/7‏ بدائع الصنائع 51//1. 


كتاب الزكاة o‏ 


قال أبو بكر أحمد: وهذا يوجب أن لا يكون بينهما خلاف في 
المعني؛ لأن أبا حنيفة لم يوجب فيه بدءاً الخمس؛ لأنه كان عنده أنه لا 
ينطبع» وأنه بمنزلة النفط والقيرء فلما قيل له: إنه ينطبع كالرصاص: 
أوجب فيه» فحصل جواب المسألة موقوفاً عنده على أنه ينطبع أو لا 


0 ٠ 
باب زكاة التجارة”")‎ 


[مسألة :۲“ 
قال أبو جعفر : (وفي عروض التجارة الزكاة) . 


وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لحماس بن عمرو: 6 
زكاة مالك. قال: إن مالي الجعاب» والأدم». قال: قوّمْهاء وأ زكاتها»””. 


EEE 37 1 2‏ 
وروي عن ابن عمر” وابن عباس رضي الله عنهم أيضا زكاة 


.٥*ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(0) راجع: الأصل 28١/7‏ والحجة على أهل المدينة 577/7 24075 
المبسوط 2140/7 بدائع الصنائع .7١/7‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7١99‏ (45/4)» وابن أبي شيبة في 
المصنف .)٤١1/۲( ٠١555‏ والبيهقي في السنن الكبرئ ٠ ۰ .٠٤١/٤‏ 

والجعاب: جمع جعبة». وهي الكنانة التي تُجعل فيها السهام» والأدّم بالفتحتين 
جمع أديم » وهو الجلد. انظر: القاموس المحيط ص85» ۱۳۸۸ء والنهاية: ۳۲/١‏ 
0 

(5) أخرج عنه الشافعي في الأم ٤٦/۲‏ وعبد الرزاق في المصنف 7٠١‏ 
(0/). وابن أبى شيبة فى المصنف ٠١5594‏ (505/7)» والبيهقى فى السنن 
الكبرئ 5//ا5١. ٠‏ ۰ ڪڪ 


كتاب الزكاة TTY‏ 


العروض”" » ولم يرو عن غيرهم من السلف خلافه””". فصار إجماعا". 


وروی سمرة رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه كان يأمر 
أن تُخرج الصدقة من الرقيق الذي يعد للبيع. 

ومن جهة النظر: أن مالك بن أنس» وهو الذي يخالفنا في زكاة 
العروضص”* » قد واققنا أنه إذا باعها بِعَيْنَء اعت بما مضي من الحول» وهو 
عَرّض» فلولا أنها مما تجب فيه الزكاة» لما اعت بالوقت الذي مضى 
عليهاء وهي عروض ليست بعين. 

[يعتبر كمال النصاب عند طرفي الحول فقط] ° 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت في أول الحول نصاباًء ثم نقص"" في 
وسط الحول» فحال الحول» وهو نصاب: وجبت فيه الزكاة» ولا اعتبار 
بالنقصان الحادث في الحول» وكذلك الدراهم والدنانير). 

وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء في أن نقصان العروض التي هي 


) 


)١(‏ ذكره عنه البيهقي في السئن الكبرى 0١51/5‏ وابن قدامة في المغني 
.YEA/&‏ 

(۲) في «د»: خلافاً. 

(*) انظر: المغني ٤‏ ونيل الأوطار .٠١۷/ ٤‏ 

4 وسكت عنه» والدارقطني في السنن‎ »)۲۱۱/۲( ١577 أخرجه أبو داود‎ )٤( 
00 .٠۷١/۲ وراجع: نصب الراية‎ »)۱۲۷/۲( 

(0) إذا مكثت عنده سنين لم تجب فيها الزكاة. انظر: الموطأ .506/١‏ 

(5) راجع: الأصل 55 المبسوط ۱۷۲/۲. بدائع الصنائع .٠١/۲‏ 


(۷( في «(د): نقصت. 


۳۸ كتاب الزكاة 


للتجارة عن النصاب في بعض الحول» لا يوجب استئناف حول 
فكذلك الدراهم. ٠‏ 

والعلة الجامعة بينهما بقاء“ حكم النصاب الذي تعلّق به حكم 
الحول» وكماله في آخره» وليس النقصان كهلاك الأصلء كما لم يكن 
نقصان قيمة العرض في الحول» كهلاك الأصل. 

ودليل آخر: وهو أنه قد صح عندنا ضم الفائدة إلى حول الأصلء 
والمعنى فيه وجود بعض السبب الذي تعلق به حكم الزكاة في الأصل» 
وهو الحول» فلما وجد جزء من النصاب الذي هو سبب الوجوب» وجب 
أن يضم باقي الحول إليه» ويجعله كأنه كان موجوداً فيه» إذ كان الحول 
والنصاب جميعا سبّبِي وجوب الزكاة» فين حيث ضَمَّمْنا بعض الحول 
إل الجميع» كذلك يضم بعض النصاب إل جميعه الموجود في آخر 
الحو 

مسألة : [مبادلة سلعة التجارة بأخرئ لا تبطل الحول] 0 

قال آبو جعفر : (وإذا باع سلعة للتجارة بسلعة غيرهاء وليس له فيها 
نية التجارة ولا غيرهاء فالثانية للتجارة). 

قال أبو بكر أحمد : لأنه بدل من مال كان للتجارة» فحكمه حكم 
المبدل عنه. 

ولأن التاجر بصرفه في مال التجارة: للتجارة» حتئ ينقله عنها بالنية 


.507-70١/5 فيه خلاف بين الفقهاء. انظر: المغنى‎ )١( 
في «د»: بما نقص النصاب.‎ )۲( 
.۲٤ 216/7 بدائع الصنائع‎ 25٠0/7 راجع: الأصل‎ )۳( 


كتاب الزكاة ۳۳4 


إل غيرهاء كما أن تصرف المضارب في مال المضاربة: للمضاربة» دون 
غيرهاء حتى ينوي غيرها. 

مسألة : [عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النية]"") 

قال أبو جعفر : (ما كان للتجارة فإنه يصير للقنية بالنية» وما كان للقنية 
لم يَصر للتجارة بالنية حتئ يبيعه» فيكون بدله للتجارة) 

وذلك لأن التجارة تصرف» فلا تصير”" للتجارة إلا بالفعل» وأما 
اة نالرت ومو مودؤة 6 قبضير كذلكيالئية دون الفعل: 

وهذا يشبه السفر والإقامة» في أن المستافر يضبن مهما بنية الأقامة؛ 
لأن الإقامة ليست أكثر من ترك السفرء ولايضين الق افر إلا اة 
والعمل جميعاً؛ لأن السفر عمل لا يوجد بوجود النية» والإقامة ترك 
السفر» وهو موجود عند انضمام النية إليه. 

مسألة : [ما يكون للتجارة بمجرد النية]" 

قال أبو جعفر : (ولو ورث سلعة» فنواها للتجارة: لم تكن للتجارة). 

لأن التجارة تصِرّف» وهي لم تدخل في ملكه بتصرفه ولا قبوله. 

قال بو جعفر : (ولو هبت له» أو خلع عليها“» أو صالح من دم 


.1/۲ راجع : الأصل 4۸/۲ بدائع الصنائع‎ )١( 
في «د»: فلا يحصل.‎ )۲( 

(۳) راجع: الأصل 28١/7‏ بدائع الصنائع 554/1. 
(5) في «ق»: وهب. 

)٥(‏ في «د»: عليه. 


f‏ كتاب الزكاة 


عملر عليهاء أو كانت امرأة فروّجت عليهاء وهي تنوي بها التجارة: فإن أبا 
يوسف قال: تكون”'"' للتجارة كالذي يشتريه وهو ينوي به التجارة). 

وذلك لأنها دخلت في ملكه بتصرفه وقبوله» فإذا انضافت إليه النيةء 
كانت للتجارة كالمشتراة. ٠‏ 

* قال: (وقال محمد: لا يكون شيء من ذلك للتجارة» وهو 
كالموروثة). 

وذلك لأن هذه العقود ليست من عقود التجارة» ألا ترئ أن الإذن في 
التجارة لا يملك به التصرف في هذه العقود» ولا يملكها المضارب ولا 
العبد المأذون له في التجارةء وهما يملكان التصرف في عقود التجارات. 


HF اد‎ F* 


)١(‏ في «د»: (لا يكون)» والصواب ما أثبته من «ق»ء وهو الموافق لمتن 
المختصر. 


كتاب الزكاة "١‏ 


DD oF we. 
باب زكاة الدين‎ 


[مسألة : زكاة الین ] "“ 

قال أبو جعفر : (وإذا كان له ماتا درهم دَيْناً على رجل مُقِرٌ بها 
مليء» فحال عليها الحول: لم يكن عليه أن يزكيّها حتئ يقبضهاء فإن 
قبض بعضها: لم يرك حتئ يقبض أربعين» فيزكيها بدرهم. هذا قول أبي 
عي 

قال أحمد : الدَيْن عند أبي حنيفة على ثلاثة أوجه: 

ف با "كلك وكير يدل کر اا أن ابذك کی با شح 
المهر والجَمْل في الخلع» ودية الخطأء والعمد إذا صالح عنهء فإنه لا 
يزكي في هذه الوجوه حتئ يقبض» ويحول عليه حول بعد القبض. 

والقسم الثاني: ما كان بدلاً عن مال في يده إلا أنه لو بقي لم تجب فيه 
زكاة» نحو عبد الخدمة» وثياب الكسوة إذا باعهاء ثم قبض ثمنها بعد 
حول» فهذا فيه روايتان: 


إحداهما: أنه لا زكاة عليه حتئ يقبض» ويحول عليه الحول بعد 


.01-5١ص اختصر الشارح عنوان المتن. انظر: متن مختصر الطحاوي‎ )١( 
٠۸۸ »۸۲/۲ ذكر الشارح هذه الأنواع الثلاثة مرتبة. راجع: الأصل‎ )۲( 
.1/7 بدائع الصنائع‎ ۱۹٩/۲ المبسوط‎ 


TEY‏ كتاب الزكاة 


القبض» كما قلنا في الميراث» والمهر. 

ورواية أخرئ: أنه إذا قبض منها مائتي درهم بعد حول: زكاها لما 
مضئى» وهي دين» وإن قبض أقل منها لم يزلك. 

والرواية الأولئ أصح على أصله. 

والقسم الثالث: ما كان بدلاً عن مال لو بقي في يده وجبت فيه 
الزكاة» وهو عبد التجارة» وبدل دراهم استهلكها غاصب» أو أقرضها 
غيره» ثم قبضها بعد حول» فإذا قبض أربعين درهماء زكى الأربعين 
للحول الماضي» فإن قبض أقل منها لم تكن عليه زكاة» حت يقبض تمام 
الأربعين. 

* وأما أبو يوسف ومحمدء فيعتدان بالحول الماضي في وجوب 
الزكاة في الدين» إلا في الكتابة والدية إذا لم يقبضهاء فإنه لا زكاة فيها 
عندهما أيضاً حت يقبض ذلك» ويحول عليها الحول بعد القبض. 

والأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن النصاب لا سبيل إلى إثباته إلا 
عق طريق: ار ار الاتفاق ٠6‏ ول ميل إن كر الان 
والنصاب المتفق عليه هو اجتماع الملك واليد جميعاًء فإذا انفرد الملك 
عن اليدء فهو نصاب مختلف فيه أنه نصاب» فلم نثبته إلا من الجهة التي 
بها يصح إثبات النصاب» كالميراث لم يملك إلا وهو دين» وكذلك المهر 
ونظائره» فلم يحصل إثباته إلا بالقبض» فحينئذ يعتد بالحول. 

وأما ما كان في يده من عبدٍ للخدمة» ثم باعه» فهو بهذه المنزلة؛ لأنه 
لم يصر من جنس الأموال التي للزكاة إلا وهو دين» ولو بقي العبد في يده 


كتاب الزكاة مم 


زماناً لم لى به حكم الزكاة» فصار بدله'""' كالمهر والدية ونحوهما في 
إحدى الروايتين» وهي أصحهما. 

وفي الرواية الأخرئ: أن ذلك بدل عن مال كان في يده» وبتصرفه 
صار ديناًء ومن جنس أموال الزكوات» فتعلق به حكم الوجوب» إلا أنه 
لم يجب الأداء إلا بعد قبض المائتين» كما يتعلق الوجوب في الابتداء 
بالمائتين. 

وأما بدل عبد التجارة» فتجب فيه الزكاة» وهو دين؛ لأن أصله كان 
من أموال الزكوات» وبتصرفه صار ديناء فلم يسقط عنه حق المساكين» 
إلا أن الزكاة مع ذلك متعلقة بالعين؛ لأنها لو تويت: سقطت الزكاة» فلم 
يجب الأداء إلا بعد القبض» ثم اعتبر حكم الأداء بالوجوب فيما زاد على 
النصاب» وهو أربعون. 

# وأما أبو يوسف ومحمدء فاعتبرا وجود الملك في كل دين 
صحيح» ومال الكتابة والدية قبل القضاء بهما اي فلم 
يكمل الملك فيهما إلا بعد القبض. 

مسألة : [زكاة الدين المجحود]" 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت على رجل جاحد لهاء فلا زكاة عليه فيها 
لما مضي وإن قبضها بعد حول). 

وذلك لأنه مال تاو هو لا يقدر على التصرف فيهء ولا على 


)20 فى «د): بذلك. 


(؟) راجع: الأصل 45/7» الجامع الصغير ص۰۱۲۲ المبسوط ۰۱۹۷/۲ بدائع 
الصنائع 4/7. 


t٤‏ كتاب الزكاة 


اج فكان بمنزلة مال ليس في ملکه» وبمنزلة ما لو ضاع منه» ثم وجده 
بعد زمان» فلا تجب عليه زكاة لما مضئ. 

ألا ترئ أن ما ليس بدين صحيح» مثل الكتابة والدية» لا تجب فيها 
الزكاة» والدين المجحود أضعف من ذلك» فهو أل بأن لا تكون فيه 
زكاة. 

[مسألة : زكاة الدين إن كان على معدم] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت له على مقر بهاء غير أنه معدم» فحال 
عليها الحول» ثم قبضها: فإنه يزكيها لما مضئ في قول أبي حنيفة وأبي 
ey‏ 

قال بو بكر أحمد : وهو صحيح على أصل أبي حنيفة ؛ لأنه لا یری 
التفايق: 

وأبو يوسف جعله بمنزلة المال المؤجّل فى باب سقوط المطالبة به 
فلا تسقط زكاته. ْ 

وأما محمد فإنه جعله بمنزلة المال التاوي» والمجحود بمنزلة ما ضاع 
من ماله» بحيث لا يقدر عليه. 


.١17 المال التاوي: الذي ضاع وهلك. انظر: القاموس المحيط ص‎ )١( 


كتاب الزكاة Eo‏ 


باب صدقة الفط ° 


[مسألة : مقدار زكاة الفطر]”) 
قال بو جعفر: (زكاة الفطر نصف صاع من بر أو دقيق بر أو 
31 وخ ع 5 ع 5 0 5 5 72 5 
سويق بر أو زبيب» أو صاع من تمرء أو شعير في رواية ابي يوسف عن 
5 ۶ ر a.‏ و e‏ 
E e‏ لحي صلى له 
۳ 1 0 
عليه وسلم ٤‏ وأبي ند وعم ” وعثمان"» وعلي» وابن 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص١‏ 01-5. وفيه: باب زكاة الفطر. 

(؟) راجع: الأصل 2557/7 ۲٠١ 2757٠0‏ المبسوط ٠١٠/۳‏ بدائع الصنائع 
5 وما بعدها. 

(۳) ستأتي الأحاديث المرفوعة وتخريجها. 

)٤(‏ أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١75‏ (795/7). والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٤٦/۲‏ . 

(5) أخرجه أبو داود ١715‏ (7577/7)» والطحاوي في شرح المعاني 55/1. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي فى المصدر السابق ٤۷/۲‏ وقال البيهقى: «هو عنه 
موسو لسن الک ١‏ 

(۷) أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة »571/١‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف ٠١6٠‏ (۳۹۷/۲). 


3 كتاب الزكاة 


1 . ءِ 00 5 [ف4 *# 7 ۶ 2 
وأسماء بنت أبي بكر ''» وقيس بن سعد رضي الله عنهم أجمعين وعامة 
التابعين» ولم يرو عن أحدٍ من الصحابة بأنه لا يجزئ نصف صاع من 


و2رة) 
ب 


(۱) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۳٤۲‏ (797/17). 

(۲) ذكره عنه البيهقي في السنن الكبرئ .١54/5‏ وابن حزم في المحلى 
4/5 1۳۷ ۸ وصححه. 

(۳) أخرجه عنها محمد بن الحسن فى الحجة ١/۳۷٥ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۰۳۵۷ (۳۹۷/۲). ۰ ٠‏ ۰ 

.)۳۹٦/۲( ۱۰۳٤۷ آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

(5) أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٤٥/۲‏ 

(0) أخرجه عنها أحمد في المسند 57/57"ء .٠١‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 7 /57. 

(۷) أخرج عنه ابن ماجه ۱۸۲۸ »)080/١(‏ والحاكم في المستدرك 4٠١/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرئ ›٠١۹/٤‏ والنسائي في المجتبى 
٥‏ (59/68). ولیس عندهم ذكر نصف صاع. 

(۸) فقد صح نصف صاع من بر عن كثير من التابعين» مثل سعيد بن المسيب» 
ومجاهد» والحسن البصري» والشعبي» ومكحول. وعطاءء والحكم» وحمادء 
وعبد الرحمن بن القاسم» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. انظر: المصنف لابن 
أبي شيبة 5 وشرح معاني الآثار 5 »؛ وراجع: نصب الراية 577/57. 

(9) كذا نقل الطحاوي الإجماع علئ إجزاء نصف صاع من بر في شرح معاني 
الآثار 51//7. 


كتاب الزكاة ۷ 


0 )1( ع .0( 

رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ٠‏ وأبو هريرة "» 

افو الخدنان "7 وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه 

i 9 (© 0‏ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم > والزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير 
00 ).2 70 

عن أبيه عن النبي صلی الله عليه وسلم > وسفيان بن حسين عن الزهري 

عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
زقف 
وسلم . 

وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «كنا تُخرج على عهد 

: 1 2 و ته 5 


250١/١ وأحمد في المسند‎ »)۲۷۲/۲( ١577 أخرج حديثه أبو داود‎ )١( 
.)44/0( ۳۲۹۱ وصحح أحمد شاكر إسناده برقم:‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن »)١0١-1١594/7( ٠‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .٤٥/١‏ 

(۳) في «د»: (الحرب)» والتصويب من مصادر الحديث» فقد أخرجه عنه 
الدارقطني في السنن 5 »)١417/17(‏ وابن حجر في الإصابة 287/١‏ وفيه عندهماء 
صاعاً من طعام» ولم أجد رواية نصف صاع. 

(4) أخرج عنه الترمذي 515 (50/7) وقال: حسن غريب» والدارقطني في 
السنن ۱۷ .)١57-١51/5(‏ ش 

(5) أخرجه أبو داود ۱۹۲۰-۱۹۱۹ (111-770/7)» وأحمد في المسند 
1/0 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۳۳۷ »)۳۹٦/۲(‏ وليس فيه ذكر أبي 
هريرة» وأخرجه الدارقطي دوعس ار ال ۰ .))16١-1١59/5(‏ 


EA‏ كتاب الزكاة 


OM 4‏ 
صاعا من تمر) . 


ولا نعلم أحداً روئ عن النبي صل الله عليه وسلم صاعاً من ب 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «كنا ُخرج 
عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم صاعاً من طعام» وكان طعامنا 
يوك ال 

وفي خبر آخر: "أو صاعاً من تمر أو شعير»“. 

وكذائلا خارص ما فا اة ل دن افيد فول هن الى ل الع 
وسلم» ولا أن النبي صائ الله عليه وسلم أقرّهم عليه. 

وقول القائل: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
لا يثبت به شيء» وقد بينا ذلك في مواضع. 

وأيضاً لو ثبت أن النبي صائ الله عليه وسلم أخرج صاعاء لما دل 
على تقدير الواجب؛ لأن فعل النبي صا الله عليه وسلم لا يقتضي 


.417/7 أخرجه أحمد في المسند 57 والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 

(؟) لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في البرٌ) وإنما ورد «صاع من 
طعام»» وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن نصف صاع من بر - قمح - يقوم 
مقام صاع الشعيرء انظر في ذلك: بداية المجتهد 2١١8-1١١0/65‏ وشرح صحيح 
مسلم للنووي »5١-6١/1‏ فتح الباري ۰۲۹۲/۳ و2187/5 ۱۸۳. 

.)٥٤۹/۲( ١5794 أخرجه البخاري‎ )۳( 

١575 ومثله عن ابن عمر  عنده‎ »)٥٤۸/۲( ١575 أخرجه البخاري‎ )٤( 
.(oA/Y) 


(6) راجع : الفصول في الأصول .۲٠٠-۱۹۷/۳‏ 


کتاب الزكاة ۳۹ 


الرخرت فكت يجت يفل الحا 

وأيضاً يحتمل أن يُخرج الصاع عن ثنين» كما روي في بعض أخبار 
ثعلبة بن صعير رضي الله عنه: واا من د بين اثنین»'. 

وأما الزبيب» فإنما أوجبه نصف صاع عن قيمة نصف صاع بر 
وكذلك كانت قيمته يومئذ» وهى الرواية | ا 


0 
نادئ منادي رسول الله صلی الله عليه وسلم في جاج مكة: «ألا إن زكاة 
الفطر واجبة على كل مسلم» صغير أو كبير» ذكر أو أنثئ» حر أو عبد: 
نصف صاع من بره وصاع مما سوا 
وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض 
رسول الله صائ الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر» أو صاعاً من 


ر )0( 
شعير أو زبیب» . 


(۱) سبق تخريج حديث ثعابة بن صعير قريباً. 

)١(‏ ذكره في الجامع الصغير ص175. 

.)٥٤۸/۲( ۱٤۳۷ عند البخاري‎ )۳( 

(4) سبق تخريجه قريباً. 

(5) لم أعثر على ذكر الزبيب في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الفطر إلا 
ما أخرجه أبو داود ١5١5‏ (777/7)» ولفظه: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر 
علئ عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم صاعاً من ڈ شعير أو زبيب). . والله أعلم. 


نيو 70 كتاب الزكاة 


وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أيضاً: «صاع من أقط)"". 

مسألة : [الذين تجب عليهم زكاة الفطر]”" 

فالآو قو جه ع الیل أن وی ركاه النطن إذا كان غا 
عن نفسهء وولده الصغارء ومماليكه الذين لغير التجارة» مسلمين كانوا أو 
ار 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أدُوا عن كل حر وعبلر» 
صغير أو كبير» ذکر اوآ 

ولا خلاف بأن عليه أن يؤدي عن ولده الصغير إذا لم يكن للصغير 


مال ؛ وعن عبذه ين 


والأصل فيمن يلزمه ذلك عندناء أن كل من استحق بنفسه الولاية 
على الغيرء فعليه أن يؤدي عنه إذا لم يكن للمولئ عليه مال؛ بدلالة أن 
عليه أن يؤدي عن ولده الصغير؛ لأنه استحق” الولاية عليه بنفسه» لا 


١570 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟/048)» والأقط: طعام يصنع اللبن المجفف.‎ 

(۲) راجع: الأصل 758/7. »55٠‏ المبسوط ٠٠۲/۳‏ بدائع الصنائع 1۹/۲. 

(۳) أخرج نحوه - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - البخاري ١577‏ 
.)٥/۲(‏ ومسلم 5 (1۷۷/۲). وبهذا اللفظ - من حديث ثعلبة - أخرجه 
الدارقطني في السنن .)١58/5( ٤١‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد 2٠١1/0‏ والمجموع 2٠١٠١ 2١١5/5‏ والمغني 
Te TAT/ €‏ 


(6) فى «د»: لا يستحق. 


3 


كتاب الزكاة o1‏ 


من جهة غيره. 

ون غ للخدية الوحود هذه العلا وعن :نفسه أيضا لهذ المخد 

وليس على الجد أن يؤدي عن ابن ابنه؛ لأنه لا يستحق الولاية عليه 
بنفسه» وإنما استحقها من جهة غيره» وهو الأب" فأشبه الوصي. 

* وروئى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن علئ الجد أن يؤدي عن 
ابن ابنه إذا لم يكن للابن مال؛ لأنه كالآب. 

* وأما العبيد الكفار: فيؤدي عنهم لهذه العلة أيضاًء ولقول النبي 
صلی الله عليه وسلم: «أدوا عن كل حر وعبد»» ولم يفرّق فيه بين 
العبد الكافر والمسلم. 

فإن قيل: روئ ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم فرّض زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير على كل حر أو 
EI‏ الساييةة 1 

قيل له: كذلك نقول» يؤدي عن المسلمين بهذا الخبر؛ وعن الكفار 
والمسلمين بالخبر المطلّق الذي لم يخص فيه المسلم؛ لأنه لم ينف بقوله: 
«من المسلمين»: وجوبها عن الكفار. 

وهذا كنهيه عن بيع الطعام قبل القبيض ٠“‏ ونهيه عن بيع ما لم 


)١(‏ في «د»: الابن. 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) سبق تخريجه قريباً. 

(4) وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاماً فلا یغه حتئ يقبضه». 
أخرجه البخاري في الصحيح ٠١75‏ (760/7). 


oY‏ كتاب الزكاة 


» فنستعملهما جميعاًء إذ لم ينف أحدهما ما أوجبه الآخر؛ 
لأنهما وردا جميعاً في حكم واحدء إلا أن أحدهما أعم من الآخر. 

ويدل عليه أن ابن عمر رضي الله عنهما - وهو راوي الخبر ‏ كان 
يخرج عن عبيده الكفار صدقة الفط ". 

وأيضاً: قوله: «من المسلمين»: تخصيص لمن لزمه الأداء» لا للمؤدّئ 


#٠‏ وأيضاً من جهة النظر: أن المولئ لما كان هو المخاطّب بالأداء دون 
العيد؛ أو هو المستحق للثواب بالآداءء والمستحق للّم بترکه : وجب 
اعتباره دون اعتبار العبد» إذ ارا بالأداء» ألا ترئ أن المولئ: لما 
كان هو المخاطّب بأداء الزكاة» لم يختلف حكم العبيد الكفار والمسلمين 
إذا كانوا للتجارة في باب وجوب الأداء عنهم» وأما عبيد التجارة» فليس 
عليه أن يؤدي عنهم صدقة الفطر؛ لأنهما جميعاً حقان لله تعالئ» فلا يجوز 
اجتماعهماء كما م زكاة التجارة وصدقة السوم» وكما لا يجتمع 
العشّر والخراج على ما بي . 


)١(‏ وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك». أخرجه أبو داود 
۴ (779/7)» والترمذي ١77‏ (01“5/7) وحسسّنه. 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن )١9١/7( ٠٤‏ وقال: في سنده عثمان 
الوقاصي: متروك» وأصل الحديث عند مالك في الموطأ 0١‏ (۲۸۳/۱) ولیس فيه 
التصريح بالعبيد الكفار. 

(۳) راجع من هذا الكتاب: باب زكاة الثمار والزروع» فصل لا يجتمع في أرضٍ 
عشر وخراج. 


کتاب الزكاة "oY‏ 


- ويدل عليه قول النبي صائ الله عليه وسلم: «عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق» إلا أن في الرقيق صدقة الفطر'. رواه عراك بن مالك عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

فحين أوجب صدقة الفطرء نفئْ كل صدقةٍ سواهاء فدل على أنه لا 
ا ظ 

* وليس عليه أن يؤدي عن امرأته» ولا عن ولده الكبار» وذلك لأنه 
لا ولاية له عليهم» فهم بمنزلة الأجنبيين. 

فإن رد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «أدوا صدقة 
الفطر عن كل حر وعبد»» وقال: «ممن تُمونون» ". 

قيل له: إن صح كان معناه: ممن تمونونه بالولاية» بدلالة ما ذكرناء 
ألا ترئ أنه ليس عليه أن يؤدي عن أبيه» وإن كان يمونه» ولا عن أخيه 
وذوي قرابته والأجانب إذا مانهم» وأن العبد والمكاتب يلزمهما نفقة 
نسائهماء ولا يلزمهما الصدقة عنهن» فدل أن المعنئ ممن تمونونه بالولاية 
عليه. 


۰۸۱/۳ والطحاوي في مشكل الآثار‎ , 0١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
ومسلم (75/5ا5").‎ 

(؟) أخرجه ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - الدارقطني في السنن ٠١‏ 
(؟/51١2»‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 2١5١/5‏ ومن حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه أخرجه الشافعي في الأم 57/7. 


ot‏ كتاب الزكاة 


O 


(ولا تحب صدقة الفطر على فقير) . 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا موسئ بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بَيّضة من 
ذهب» فقال: يا رسول الله! أصبت هذه من معدن» فخذها فهي صدقة» ما 
أملك غيرهاء فأعرض رسول الله صلئ الله عليه وسلم عنه» ثم أتاه من قبل 
يمينه» فقال مثل ذلك» فأعرض عنه» ثم أتاه من خلفه» فأخذها رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء فَحَدَقه بهاء فلو أصابته لأوجعته أو عقرته» ثم قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«يأتي أحدكم بما يملك يقول: هذه صدقةء ثم يقعد يتكفف الناس. 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنها»”". 

وفي بعض ألفاظه: «وإنما الصدقة عن ظهر غنم» خذها إليك» فأخذ 
الرجل مالّه» وذّهَب». 

0 دعلج قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه قال: حدثنا إسحاق 
قال: أخبرنا يعلئ بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم عن 

.591/7 بدائع الصنائع‎ »١1١١/7 المبسوط‎ 235٠0 275١/7 راجع: الأصل‎ )١( 


(؟) وأخرجه أبو داود فی السنن ۱۹۷۳ (۳۱۰/۲۔۳۱۱). 
() سقط هذا السند كله من «ق». 


كتاب الزكاة o0‏ 


عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر رضي الله عنه مثله. 

فقوله: «إنما الصدقة عن ظَهْر غنئ»: ينفي وجوب الصدقة على 
الفقير؛ لأن: الصدقة: معرّفة بالألف واللام» تتناول الجنس» فلا صدقة 
إلا وهي داخلة في اللفظ» فانتفئ بذلك وجوب الصدقة على الفقير. 

وأيضاً: بيّن النبي صلئ الله عليه وسلم في هذا الخبر المعنئ الذي من 
أجله لم تُقبّل صدقته» وهو أنه يحتاج بعدها إلى الناس» وهذه العلة 
موجودة في صدقة الفطر» فنفت وجوبها. 

وأيضاً؛ لها كانت ضدقة الفطر 85 2 الت م ا 
العبدء وجب أن لا يلزم إلا الغني”"» قياساً على زكاة المال. 

وفارقك اقل من كل ران وجوه قن و ليس بمبتد من قبل الله 
اا 

مسألة : [وقت وجوب زكاة الفطر]" 

قال أبو جعفر : (ومَن ولد له» أو مَلّك قبل طلوع الفجر من يوم 
الفطر : أذ عنه صدقة الفطرء ومن ولد له بعد طلوع الفجر: لم يود عنه). 

وذلك لما روئ ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم صدقة الفطر من شهر رمضان»“» والفطر من شهر 


)١(‏ في «د»: ليست من جهة إلخ.. 

(۲) في «د»: الأغنياء. 

(۳) راجع: الأصل 2705/7 ۲١۸‏ المبسوط 23١8/7‏ بدائع الصنائع .۷٤/۲‏ 

١١1 4١5 ١١/9484 ومسلم‎ »)٤4/۲( ١55٠ أخرجه البخاري‎ )٤( 
.(VY/۲( 


۳٥٦‏ كتاب الزكاة 


رمضان بطلوع الفجر من يوم الفطر. 

والدليل عليه قول عمر رضي الله عنه: «نهئْ رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن صيام يومين: يوم فطركم من صيامكم» ويوم تأكلون فيه لحم 
تُسككم»"": فأخبر أن الفطر من الصوم بطلوع الفجر من يوم الفطرء فدل 
أنه وقت الوجوب. 

فإن قبل: الفطر يقع بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. 

قيل له: غروبها من هذا اليوم» ومن سائر الأيام سواء» إذ لا يصح فيه 
صوم بحال» وإنما الفطر من شهر رمضان في الوقت الذي كان يصام في 
مثله من شهر رمضان» فأمر بالإفطار فيه. 

وأيضاً: لما أضيف اليوم إلى الفطرء دل على أن الفطر من شهر 
رمضان فيه يقع » كما قيل: يوم النحرء ويوم الجمعة» ويوم العيد» ولا تقع 
هذه الأشياء قبله» بل تقع فيه. 

فإن قيل: ليلة الفطر من شوال ليست من شهر رمضانء فينبغي أن 
يكون الفطر فيها. 

قيل له: إنها وإن كانت من شوال» فإن الفطر من شهر رمضان لا يقع 
فيهاء إذ لا يصح في مثله الصوم. 

مسألة : [زكاة فطر الصغير الغني]”") 


(وإذا كان للصغير مال» جاز للأب أن يؤدي عنه من ماله في قول أبي 


(۱) أخرجه البخاري ١886‏ (۷۰۲/۲)» ومسلم ۱۱۳۷ (۷۹۹/۲). 
(۲) راجع: الأصل 5 المبسوط 5/7 2٠١‏ بدائع الصنائع ./7-0١/7‏ 


كتاب الزكاة oV‏ 


حنيفة رآ يويك وال ر ود رودق الأب ع مان ما ل 
وإن أدّى من مال الصغير: ضمن). 

الحجة لأبي حنيفة: أن هذه الصدقة تجري مجرئ النفقة» بدلالة 
وجوبها على الأب عن الابن إذا لم يكن للصغير مال» فإذا كان 
للصغير مال: جاز أن يؤدي عنه من ماله» كما ينفق عليه من مالهء وان 
كان فيها حق لله تعالياء كما أن الختان فيه حق لله تعالمء ويلزم الأب 
إذا لم يكن للصغير مالء فإن كان له مال: جاز له أن ينفق عليه في 
الختان من ماله. 

وجول زكر ومد ندل اتن الصدعات» ولا ان الع 

مسألة : [زكاة الفطر يسقطها الموت]”) 

قال أبو جعفر : (ومّن مات وعليه زكاة الفطرء أو زكاة مال: لم يؤخذ 
ذلك من تركتِه إلا أن يشاء وره أن يتبرّعوا بها عنهء وإن أوصئى بها: 
كانت من الثلٹ). 

وذلك" لأا غيادة طا الخوث» «والدلبل عليه باقر الاذات؛ 
ولأن الميت لا يجوز أن يبقئ عليه حكم العبادات في أحكام الدنيا. 


)١(‏ ورد هنا في «ق»: [تم الجزء الرابع» والحمد لله حق حمده. يتلوه 
الخامس: مسألة: قال أبو جعفر: ومن مات وعليه زكاة الفطر أو زكاة ماله لم يؤخذ 
من تركته. 

فرغ منه في شهر شعبان من سنة خمس عشرة وسبع مائة.]» ثم تبدأ لوحة 5١5‏ 
في نسخة «ق» ب: (بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله). 

(۲) راجع: الأصل 150/7» المبسوط ۱٠۸/۳‏ بدائع الصنائع .۷١ ٠٥۳/۲‏ 


04 كتاب الزكاة 


والدليل على ذلك أيضاً : ما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا [...]° 
قال: حدثنا عمر ر بن أبي بكر قال: حدثنا عمرو بن علي عن أبي جناب 
الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: : من كان له مال يبلغ حي بيت الله فلم يفعل» ومن 
كان له مال بلغ الزكاة» فلم يزكه: : سأل الرجعة عند الموت». 

فقال له رجل: اتق الله يا ابن عباس! إنما يسأل الكافر الرجعة. 

فقال: آنا أقرأ به عليك قرآنا « يكايها لین >امئوأ لا مهكد اولك وک 


0 01 ار ار r‏ اک 22 


کک ڪر الله ومن قصل 5ل لك اولك هم الْكَسِرُونَ ) وأَنِفِفوأين 
ين قبل أن يأف أحدكُم الْمَوثُ مول َب وک ل إل أجل ورس 
صد وا ب نالفل ل كن 
فلولا فَوَّات الأداء بالموت لما سأل الرجعة؛ لأنه حينئذ يتخول في 
المال» فلا يلحقه تفريطء وينتقل ما كان له إلى الورثة ثة» وهذا يدل على 
سقوطها وحصول التفريط فيها. 
فإن احتجوا يما روي أن رجلا قال: يا رسول الله! إن أبي مات وعليه 
حجة الإسلام أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان 


)١(‏ طمس في «د» التي تفردت بهذا السند» حيث جاء في «ق»: روئ أبو 
جناب... 

(؟) المنافقون: .٠١_۹‏ 

(۳) وأخرجه الترمذي الحديث: 7715 (۳۹۰/۵) وقال: «أبو جناب» يحيئ بن 
أبي حية: ليس هو بالقوي في الحديث». 


كتاب الزكاة o04‏ 


علا اك 0 56 3 كان يجزئ عنه؟») قال: نعم. قال: «فدين الله 
أ 3 7 
حی 5 


فالا :هنا ماه 37 وجب أن بيدا به على الميراث؛ لقول الله 
تعالىا : من بعد وَصِسيِّةَ بوص يبآ ودين 4 . 


ركم 


ا أو دين # : يتناول ما يسمئ 1 ديا 
على الإطلاق» والحج إنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ديناً بالتقييد» 
فلا يدخل فى الإطلاق. 

مسألة : [وزن الصاع الشرعي]”* 

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: الصاع الذي تُقدّر به الكفارات» وصدقة 
الفطر : ثمانية أرطال بالعراقى. 

وكان أبو يوسف يقول بذلك أيضاًء ثم رجع عنه فقال: هو خمسة 
أرطال وثلث. 


)١(‏ أخرجه ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الدارقطني في السنن 
0١‏ 7370/75). و من حديث أنس 5 الله عنه - برقم : ۳ 1/7( 
والطبراني في المعجم الكبير» الحديث: »)۲١۸/١( ۷٤۸‏ وحسن الهيثمي إسناده في 
مجمع الزوائد ۲۸۲/۳. 

(۲) في الد): قال. 

.١١ النساء:‎ )۳( 

(:) راجع: الأصل ٠۳۲٠ 277١/7‏ المبسوط ۰4۰/۳ بدائع الصنائع 2/1/7 
الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لابن الرفعة (ت١١٠7)»‏ مع تعليقات 
المحقق: د. محمد أحمد الخاروف ص55-/01. 


وم كتاب الزكاة 


قال أبو بكر أحمد: قد ثبت أنه كان للنبي صلی الله عليه وسلم 
صعان”" مختلفة 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نخرج صدقة الفطر بالصاع الأول)”". 

واختلفوا في الصاع الذي كان يغتسل به النبي صلی الله عليه وسلمء 
فقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت آنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
نغتسل من إناء واحد» هو الفرق» وهو ثلث آصع)”" 

وقال أنس رضي الله عن“ : «وکان ا الله صلئ الله عليه وسلم 
يتوضاً الم ويغتسل بالصاعء ل رطلان)* ٤‏ فإذا كان ال رطلين» 
فالصاع ثمانية أرطال؛ لأن المد ربع صاع بالاتفاق”"". 


وعن أنس رضي الله عنه أيضاً: «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان 
يتوضا بالمكوك› ويغتسل بخمسة مكاكي»”". 


)١(‏ راجع لتحقيق وزن الصاع والمد وغير ذلك من هذا الكتاب: باب زكاة 
الثمار والزروع» مسألة: ما يجب فيه الزكاة ص۳٥‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري الحديث: ٠۳۳١‏ (755794/57)» وفيه: المد الأول. 

() أخرجه مسلم الحديث: ,)158/١1(719‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 58/7. 

(4) في «ق»: قالت عائشة. والذي أثبته من «د»» وهو الصحيح. 

.٠٠/۲ بهذا اللفظ  الطحاوي في شرح معاني الآثار‎  هجرخأ‎ )٥( 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .١189/7‏ وبداية المجتهد 77/5. 

(۷) أخرجه مسلم الحديث: »)۲٥۷/۱( ۳۲٣‏ وأبو داود الحديث: ٩١‏ 
(۷۲/1)» وفي رواية عنده: «بإناء يسع رطلين» ويغتسل بالصاع». 

والمكوك على وزن تثُور»ء ولعله أراد به المدء كما جاء في حديث آخر مفسراًء 


كتاب الزكاة ۳٦۱‏ 


وقال مجاهد: أخرجت إلينا عائشة رضى الله عنها عسا”'' فقالت: «كان 
ای ع ار ل ناكل ا 

قال مجاهد: «فحزرته ثمانية أرطال» تسعة أرطالء عشرة أرطال»". 

فلم يشك في الثمانية»ء وشك في الزيادة» فلما كان للنبي صلى الله 
عليه وسلم صيعان مختلفة» ومعلوم أن كل صاع منها على حالة» لا يجوز 
أن تقدر به الكفارات والصدقات على الانفراد» وأن المقدر به من هذه 
الصيعان واحد منها. 

ثم رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدّر الصاع لإخراج الكفارات 
ثمانة أرظال» بحضرة الصحابة من غير نكير من واحد منهم عليه: صح أن 
هذا هو الصاع المقدر به للكفارات» والصدقات» إذ كان في نقصانه 
وزيادته إبطال تقدير النبي صل الله عليه وسلم للكفارات. 

قال موسئ بن طلحة"» وإبراهيم النخعي: «الحجاجي““ هو 


والمكوك: مكيال عرفي إقليمي يختلف مقداره حسب اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
انظر: النهاية ٠٠١/٤‏ والقاموس المحيط ص١1771١.‏ 

)١(‏ بضم العين» وشد السين: القدح الكبير. القاموس المحيط (عسس). 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٤۸/۲‏ 

() هو موسئى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» أبو عيسئ المدني» نزيل الكوفة» 
قيل: ولد في عهد النبي صل الله عليه وسلم» وتوفي سنة ١١٠٠ه.‏ على الصحيح. 
انظر: تقريب التهذيب ص١00.‏ ت: 1۹۷۸ . 

أما أثره فقد أخرجه يحيى بن آدم القرشي في «الخراج» الحديث: 405 
ص 175 », والطحاوي في شرح المعاني .٥۱/۲‏ 

(5) أي القفيز الحجاجي. نسبة إلى واضعه حجاج بن يوسف» الأمير الشهير 


۳Y‏ كتاب الزكاة 


صاع ر 

وقال عمر ا غلامه: (إذا حنشت في يميني › فطعم عني عشرة 
مساكين» كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر»"". 

فأمّره بإخراج الكفارة» وعلى صاعه الذي ثبت أنه ثمانية أرطال. 

فإن قيل: قد نقل أهل المدينة الصاع الذي في أيديهم» وهو خمسة 
أرطال وثلث» وعرّؤه إل رسول الله صلى الله عليه وسلم“» كما نقلوا 
القبر”' والمنبر وذا الحليفة ونحوهاء فصاع النبي صا الله عليه وسلم 
أولئ بالاعتبار من صاع عمر رضي الله عنه. 

قيل له: لو كان تَقلهم للصاع كنقلهم للقبر والمنبر» لما جاز وقوع 


الظالم المبير» ولي إمرة العراق عشرين سنة» وتوفي سنة ١۹ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 
ص 157 » وشرح معاني الآثار .07/١‏ 

)١(‏ أخرجه يحيئ بن آدم في الخراج برقم: ٤۷٤-٤۷٣‏ ص 175 » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .٥۲/۲‏ 

(۲) في سنن الدارقطني دو لبعد عد ان ميل كلدل ترقا موقن ا 
مولئ عمر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الحديث: ١١١٠١5 2١75١95‏ 
١/5‏ 71-7). 

(5) وذلك ‏ في مناظرة بين مالك وأبي يوسف رحمهما الله - أخرجها الطحاوي 
- مختصراً - في شرح معاني الآثار ٥١/۲‏ والبيهقي - مطولاً ‏ في السئن الكبرئ 
64» وراجع نصب الراية 579-578/5. 

(5) أي كما نقلوا بالتواتر مكان قبر النبي صائ الله عليه وسلم» ومنبره الشريف» 
وموضع ميقات المدينة» وهو ذو الحليفة. 


الخلاف فيه بين الناس» كما لم يقع في هذه الأشياءء فإذا كان ذلك 
كذلك» عَلِسًا أن ذلك دعوئ منهم في هذا الوقت» وتقليد لبعض 

ويدل عليه أن يزيد بن أبي زياد ذكر عن ابن أبي ليلئ أنه قال: «عيّرنا 
ضاع أهل المديئة + توجدثاء :يزيد عار النسجاجي ما 

وذكر عبد الله بن داود'" أنه سأل مالك بن انس عن صاعهم الذي في 
أيديهم ما أوله؟ قال: «هو تحري عبد الملك بن مروان”" على صاع عمر 
بن الخطاب»» والتحري يخطئ ويصيب. 

وصاع أهل العراق هو صاع عمر رضي الله عنه بغير تحرّء على ما 
ذكره موسئ بن طلحة وإبراهيم النخعي» فهو أولى. 

وعلى أنه لو ثبت أن ما في أيديهم صاع النبي صلى الله عليه وسلم» 
لما دل ذلك على موضع الخلاف؛ لأنه يحتاج أن يثبت أنه الصاع الذي 
كان لإخراج الكفارات والصدقات. 

اشا لما قال النبي صلئ الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «صاعاً 


.١175ص‎ 4/8٠١ أخرجه يحيئ بن آدم في الخراج الحديث:‎ )١( 

(۲) لم أعثر عليه. 

(9) هو عبد الملك بن مروان بن الحكمء الأموي» أبو الوليد المدني ثم 
الدمشقي» كان طالب علم قبل الخلافة» نازع ابن الزبير تسع سنين ثم استقل بالخلافة 
ثلاث عشرة سنة» توفي سنة 45ه. انظر: تقريب التهذيب ص۹٦۳‏ ت: 57511. 

(4) وأخرج ‏ نحوه عن أبي حازم عن مالك الطحاوي في شرح معاني الآثار 
01/1 . 


00 كتاب الزكاة 
من تمر»: كان ذلك لفظأ يتناول أكثر ما يقع عليه الاسم» كقوله تعالئ: 
اتَأَقُُوا مّركي 4 فلا يجوز الاقتصار على أقل الصيعان مقداراًء كما 
لا يجوز أن يقال في قوله: افوأ آلمَُرِكِينَ 4 : أنه على أقل ما يقع عليه 
الام 

مال . 

ويجوز إعطاء القيمة في صدقة الفطر والزكوات . 

ا قد لخديف إن عن كفت درفي 0 هک ك ال 
صل الله عليه وسلم مصدقاء فأتئ على رجل قد وجبت في إبله ابنة 
مخاض» فأعطاه ناقة فتيّةَ سمينة. قال: «فْأَبَيُتَ أن آخذهاء فخرج معي» 
حتى قلت علئ رسول الله صلی الله عليه وسلمء فذكر ذلك لهء فقال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم ذلك“ عليك. فإن تطوعت خيرا آجرك الله 
فيه» وقبلناه منك»» فأمَرَ رسول الله صلی الله عليه وسلم بقبضها. 
مكان ابنة مخاض» وليس فى فروض الصدقات بعض الناقة» فثبت أن 
آذه كان على وجه البدل. 


.٥ التوبة:‎ )١( 

(؟) التوبة: ه. 

(۳) راجع: الأصل 770/7» المبسوط ٠١7/7‏ » بدائع الصنائع ؟/”/. 

(5) أي ابنة المخاض واجبة عليك. وأما هذه: ففيها زيادة على المطلوب» فإن 
تطوعت: بها آجرك الله. 

.)551-750/7( ۱٥۸۳ أخرجه أبو داود الحديث‎ )٥( 


كتاب الزكاة 10 


وأيضا: ما روئ سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس أن معاذا رضي 
الله عنه قال لأهل اليمن: «إيتوني بعَرْضٍ ثياب آخذه منكم مكان الصدقة 
من الذرة والشعير» فإنه هون عليكم» RET‏ بنة 3 

ولا يؤخذ الثياب عن الذرة والشعير إلا على وجه البدل. 


ويدل عليه قوله تعال: #حُذْمِنَ ميم صَدََهٌ 4 وقوله تعالئ: #أن 


آل 2 يه ماه 


تالو الو حى فقوا َا يبو € وقوله تعالی: ‏ أَنَفِقُوأ من طِيْبَتِ ما 
2-2 4 . 

ل ال عن الفطر: «أغنوهم عن 
المسألة في مثل هذا اليوم»» والغنى يقع 

وإن قيل: تاق سنن a E‏ «صاعاً من 
تمر» ااا ی 

قيل له: نجيز الجميع؛ لأن النبي صا الله عليه وسلم لم ينف بذلك 
را 


.0780/١ أخرجه البخاري تعليقاً‎ )١( 

.٠٠۳ التوبة:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: 47. 

)٤(‏ البقرة: /ا75. 

(5) أخرجه ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ الدارقطني في السنن 
الحديث: ٦۷‏ 4210/1 والبيهقي في السئن الكبرئ .٠۷١/٤‏ 0 


(1) سبق تخريجه. 


دليل آخر: وهو ما في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

عليه وسلع: في الصد مات «ومّن بلغت عنده E‏ وليست 
عنده إلا حقة: فإنها تُقبل منه» و لم ف ر كما وا 
aS E E‏ فإنها تُقبل منه» 
ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عش کو 

وهذا يدل من وجوه على جواز أخذ البدل فى الصدقات: 

أحدها: إجازته لحد بنت مخاض عن بنت لبون» وأخذ الشاتين عن 
البعض الآخر. 

والثاني: أنه خيّر بين شاتين» وبين عشرين درهماًء فدل أن الحكم 
ليس بمقصور على المذكور دون القيمة؛ لأن ذكر الدراهم للتقويم في 
إقامتها مقام الشاتين. 

والثالث: قوله: «إن استيسرتا»: فدل أنه ذكر العَنَّم والدراهم؛ لأنه كان 
ايسر عندهم من غيرها. 

والرابع: أنه أجاز أخذ الحقة عن ابنة اللبون» وأمر المصدق برد شاتين 
أو عشريق درهما» ومعلوم أن بعض الحقة مشترئ بالشاتين أو بالعشرين 
درهما؛ لأنه جعلهما بدلا عن ذلك» والبعض الباقي أقامه مقام بنت 
اللبون» فدل ذلك على جواز آخذ البدل من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس في سائر فروض الصدقات بعض الحِقَة» فلا يصح 
أخذه عن بت اللبون إلا على جهة البدل: 


(۱) أخرجه البخاري الحديث: ۱۳۸۵ .)٥۲۷/۲(‏ 


كتاب الزكاة ۳۷ 


والثاني: أنه إذا جعل البعض الباقي مشترئ بالشاتين أو عشرين 
درهماًء وما كان شراء فمعلوم أنه لا يصح بينهما إلا بالتراضي» وأن لهما 
أن يعقدا إن شاءاء وإن شاءا لم يعقدا: دل على أن لهما أن يقتصرا على 
اد يعن اة عن يلك اله ان غير ان ردغ قينا 

والدليل على أن الشاتين أفضل قيمة مما بين بنت اللبون والحقة: أنه 
لو كاتت عندة حقة ضجفاء لا تساوي: بنك اللبون: لم جز للمصدق 
أخذه'”"' لما دون شاتين» فدل أن ذلك مأخوذ على جهة القيمة. 

فإن قيل: لما قال: فإن لم يوجد كذا وكذا دل على أن الثاني عند عدم 
الأولء كقوله تعالئ: كم ثوا م قتَيَسَمُوا4”". وقوله: هَمَن لَمْ 
يَحِدقَصِيَامُ سرن 4 ونحوها من الفروض المنقولة إلئ الأبدال 
عند عدم الأصول. 

قيل له: لما كان عموم الآيات والسنن التي قدّمنا في أصل المسألة 
يقتضي جواز الكل» استعملناه مع ما ورد من التوقيف» وجعلنا قوله: فإن 
لم يوجد كذا وكذا: على وجه التيسير على رب المال» وتسهيل الأمر 
غلبت كذا قال معاد ی صبل رضي الله ی يله إلى ا 
کل حالم دار وغدل ماف . 


.٠۸٦/١ هي المهزولة من الغنم وغيرها. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) في «ق»: أن يأخذها. 

.٤۳ النساء:‎ )۳( 

.47 النساء:‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود الحديث: ۱۵٥۷٩١‏ (7570-7754/7)» والترمذي الحديث: 


۳A‏ كتاب الزكاة 
ولم يمنع ذلك جواز أخُذ القيمة في الجزية؛ لأن عموم قوله تعالئ: 
وو 4 e‏ ر ر ) 2 

حى يعُطوا ألْجِريةَ عن ير 4 : انتظم الجميع. 


وكما قال تعالى: # وعلالولود لَه رذن وسوی ارون 4 : فلم يمنع 
أذ القيمة من الكسوة والطعام. 

وأما قوله: «كَلَمْ دوا مأك مو4 وقوله: ممن لَمْ يد 
فَصِيَامُ سَهْرَيْنِ 17# ونحوهما من الآي» فلم يرد فيهما”” ما يقتضي 
جواز الأداء من كل شيء» وإنما حكمها مأخوذ من هذه الآي» فلم يتعد 
منها موضع النص. 

وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه أمر أن لا نجتزئ في 
الامتستجاة يدون ثلا 20 ثم اتفق الجميع أن الخزف والخشب 
ونحوهما يقوم مقام الأحجار”” في جواز الاستنجاء بهاء لوقوع الإنقاء بها 


۳ (۲۰/۳) وحسنه» والنسائى فى المجتبیٰ الحديث: 516١-5559‏ (2)55/60, 
و«مغافر»: برود باليمن. انظر: النهاية 1/7 

.79 التوبة:‎ )١( 

() البقرة: ۲۳۳. 

.٤۳ النساء:‎ )۳( 

.۹۲ النساء:‎ )٤( 

)٥(‏ في (د»: فيه لفظ يقتضي إلخ. 

(1) سبق تخريجه. 


(۷) انظر: بداية المجتهد ۰۲۰٠/۲‏ والمغنى .71١/1١‏ 


كتاب الزكاة ۳-1۹ 


حسب وقوعها بالأحجار. 

كذلك الصدقة لما كانت لسد الحَلَةء والقيمة تقوم مقامها في ذلك» 
وجب أن يجوز أداؤها. 

وإنما لم يجز إعطاء القيمة من الهدايا والضحايا والرقاب؛ لأن القربة 
التي هي في الهدي: في إراقة الدم» وليست معنئ"'' يتقوم» وكذلك العتق 
هو إتلاف الملك ونفي الرق» ولیس هو معن يتقوم › فلذلك سقط فيه 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على جواز أداء بعير عن خمس من 
الإبل”"» وقد نفئ النبي صائ الله عليه وسلم أن يكون في خمس من الإبل 
إلا شاة؛ لأنه قال: في خمس من الإبل شاة» ثم لا شيء فيها حتئ تبلغ 
عشرا»"» فدل على أن البعير مأخوذ على وجه البدل. 


oe‏ د ¥ عد 6د 


)١(‏ في (د»: هو معنى مقوم. 
هع ذکر صاحب المغني فی ذلك خلاف الحنابلة ومالك وداود. انظر: المغني 
6/5 . 


(۳) سبق تخريجه. 


غ044 كتاب الزكاة 


باب مواضع الصدقات" 


[مسألة : مصرف الفقراء والمساكين]"“ 

قال أبو جعفر : (الفقراء الذين ذكرهم الله تعالئ في آية الصدقات هم 
في المسكنة أكثرٌ من المساكين الذين ليسوا فقراء). 

قال أبو بكر أحمد : روئ ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: 
أن الفقير: الذي لا يسأل» والمسكين: الذي يسأل» وهذا يوجب أن يكون 
المسكين في الجملة أضعف حالاً من الفقير. 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: المسكين هو الذي 
لا شيء لك واف الذي له ادر ل ويحكي ذلك عن أبي العباس 
تعلب'". قال : وقال أبو العباس ثعلب: حُكي عن بعضهم أنه قال: قلت 
لأعرابي: أفقيرٌ أنت؟ قال: لاء بل مسكين”'» وأنشد ابن الأعرابي: 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص 017-67. 

(؟) راجع: الأصل .١7/”5‏ 78١-١181ء‏ وأحكام القرآن للمؤلف 2177/7 
المبسوط 8/7» بدائع الصنائع 55-57/7. 

(9) انظر: لسان العرب مادة «فقر» .٤٤٤/٥‏ 

() سقط من «د4» والمراد: أي قال أبو الحسن الكرخي» والله أعلم. 

() حكى ابن منظور هذه القصة ليونس النحوي مع الأعرابي» انظر لسان العرب 
01 


كتاب الزكاة ۳۷۱ 


آم الفقين النذى كانت ارت وفق العيال فلم يترك له سبد 
فسماه فقيراً مع وجود الحلوبة. 
قال: وحكئ محمد بن سلام الجمّحي عن يونس النحوي”" قال 
الذي یکر ق اله حفن ما به والمسكين الذق لا شب ۰ 
أبو الحسن“: ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 


7 و عليه وسلم قال: «إن المسكين ليس بالطراف الذي ده 
التمرة والتمرتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي إلا يجد ما 


ع )2( 
رعنه) . 


م م 


قال: : فت المبالغة في ا ی ترده التمرة والتمرتان» وأثبتها 
لمن لا يجد ذلك» ماه ا 


)١(‏ نسبه ابن منظور وابن السكيت إلى الراعي «عبيد الله بن حصين»» قال يمدح 
عبد الملك بن مروان» ويشكو إليه سعاته. والسّبّد: أول ما يطلع من رؤوس النبات. 
انظر: لسان العرب مادة «فقر» 7555/0» ومادة «سبد» 2١91/8/7‏ وإصلاح المنطق 
ص75". 

(۲) هو يونس بن حبيب» الضبي بالولاء» أبو عبد الرحمن» المعروف 
بالنحوي» كان إمام نحاة البصرة» شيخ سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم. له: «معاني 
القرآن»» و«اللغات»» و«النوادر»» ولد سنة ٤۹ه»‏ وتوفي سنة ۱۸۲ ه. انظر الأعلام 
54 . 

(۳) ذكره ابن منظور في لسان العرب مادة «فقر» 455/60 5. 

)٤(‏ هو الكرخي» شيخ المؤلف. 

.)۷۱۹/۲( ۱۰۳۹ ومسلم‎ »)0٥۳۸/۲( ١504 أخرجه البخاري‎ )٥( 


V1‏ كتاب الزكاة 


قال: ويدل عليه قوله تعالئ: 8 أو مسا دا مرو 4 » وروي في 
التفسير أله الذى فد لق يارات وهو غار لا نيواويه غ الع ات 
ي پارات وهو راة يواريه عن : 

شيء""» فدل ذلك علئ أن المسكين في غاية الحاجة والعدم. 


7 


فإن قال قائل: قال الله تعالئ: # أَمَاأَلسَّفِيئَة فَكَاَنْ لِمَسكينَ يَعَمَلُونَ فى 
ال4“ فأثبت لهم ملك السفينة» وسمّاهم مساكين. 

قيل له: روي أنهم كانوا أجراء يعملون فيهاء وأنها لم تكن ملكا 
لهم وإنما أضافها إليهم بالتصرّف» والكؤن فيهاء كما قال الله 
تعالئ: « لا تُدَخُلُوا بوت الي ”02 وقال في موضع آخر: 8 َك في 
يك 074 فأضاف البيوت تارة إلى النبي صلئ الله عليه وسلم» وتارة 
إلى أزواجه. ومعلوم أنها لم تكن ملكا له ولهن جميعا» لكل واحد 
على حياله» لاستحالة ذلك؛ وأن الإضافة إنما صحت لأجل التصرف 
والشكترا. 


.٠١ البلد:‎ )١( 

(5) في «د»: وهو خانع وهو جائع. 

() انظر: أحكام القرآن للمؤلف 477-57/7/7 » وتفسير ابن كثير .۸۱۳/٤‏ 

.۷۹ الكهف:‎ )٤( 

(5) راجع في ذلك: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ۳٦-۳٤/۱۱‏ 
وتفسير الجلالين عن هذه الآية الكريمة. 

() الأحزاب: 6. 

.٣۳ الأحزاب:‎ )۷( 


كتاب الزكاة VY‏ 

وکا ھال هذا ل فاون رن کان سكا ف غر مالك وعدا 
مسجد فلان: ولا يراد به الملك. 

مسألة : [مصرف العاملين والمؤلفة قلوبهم]" 

قال أبو جعفر : (والعاملون على الصدقات هم السعاة» والمؤلفة 
قلوبهم قد ذهبوا). 

وذلك لأن الله تعال قد أعرّ الدين وأهله» واستغنّوا عن تأليف الكفار 
بالمال» وذلك لأنهم قد كانوا يتألفون بالمال لجهتين: 

إحداهما: لدفع معرتهم» وكفً أيديهه'" عن المسلمين» والاستعانة 
بهم على غيرهم من الكفار. 

والثانية: لاستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار إلى الدخول في 
الإسلام. 

مسالة : [مصرف الرقاب] : 

قال: (والرقاب هم المكائبون). 

قال أبو بكر : قال مالك: هم رقاب يبتاعون من الزكاة ويعتقون» 
ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين» دون المعتقين” ". 


)١(‏ راجع: الأصل .٠١١/7‏ ۱۷۹4ء والجامع الصغير ص۲۲٠ء‏ والمبسوط 
4/7 بدائع الصنائع 7 /غغ. 

(۲) فى (د): أذيتهم. 

(۳) انظر: بداية المجتهد .٠٠٠/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي .07١/7‏ 


V€‏ كتاب الزكاة 


والحجة للقول الأول" ما روئ عبد الرحمن بن سهل بن حنيف عن 
أيه أن زيول الله صل اعا ولام ال : «مّن أعان مكائَباً في رقبته» أو 
غارماً في عسرته» أو مجاهداً في سبيل الله : أظله الله تعالیٰ في ظله يوم لا 
e‏ 
موافق لقوله: #وف آلرقاب 4 . 

وروئ البراء بن عازب رضي الله نه » أن جاو قال + اسول الله ! 
علمني عملا يُدخلني الجنة. قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة» لقد عرّضّت 
المسألة. أعتق النسمة» وفك الرقبة». قال: أو ليسا سواء؟ قال: «لا. عق 
TS 3‏ 
يكون قوله: ونی اب 4: ا الموقع» بل هو المعونة في فك الرقبة 


(۱) أي القائل بأن معنئ الرقاب هو مساعدة المكاتبين لأداء ما عليهم ليكونوا 
أخزارا. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٤۸۷/۳‏ مسند سهل بن حنيف رضي الله عنه. 
والحاكم في المستدرك؛, المكاتب 7١17/7‏ وصححه» وقال الذهبي: عمرو بن ثابت 
رافضي متروك. 

.51١ التوبة:‎ )۳( 

۲٠۷/۲ أخرجه أحمد في المسند 594/4. والحاكم في المستدرك‎ )٤( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 


(5) في «د»: العتق الموقع. 


كتاب الزكاة Vo‏ 


بأداء الكتابة. 
الصدقة المعتقة» وذلك ينفى جوازه عن الصدقة. 

وأيضاً: فليس في العتق تمليك» وإنما فيه إتلاف الملكء وشرط 
الزكاة التمليك. 

مسألة : [مصرف الغارمين] 

قال أبو جعفر : (والغارمون هم المدينون). 

وذلك لأن الغُْم: الدين» وروي «أن النبي صاى الله عليه وسلم كان 
يستعيذ بالله من المأثم والمّخْرمء فقيل له في ذلك: فقال: إن الرجل إذا غرم 
حدّاّث فكذب» ووعد UE‏ فأخبر أن العم الدين. 

وعموم اللفظ يوجب:جواز إعطائها كل من عليه دين إلا أن الدلالة 
قد قامت على أنه إذا فضّل ماله عما عليه من الدين بمقدار ما يكون به 
غنياً» لم يعط من الصدقة. 

مسألة : [مصرف سبيل الله]”") 

(وفي سبيل الله هم أهل الجهاد من الفقراء). 

قال أبو بكر : وقد روي عن محمد: أن من أوصئ بثلث ماله في سبيل 


°۸۹ ومسلم الحديث:‎ ,.)585/١( ۷۹۸ أخرجه البخاري الحديث:‎ )١( 
كلاهما من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ .)277/١( 
. 0/۲ بدائع الصنائع‎ 2٠١/7 راجع: المبسوط‎ )۲( 


۳۷٦‏ كتاب الزكاة 


الله» أنه يجوز أن يجعل في الحاج ‏ المنقطع به. 

وروي عن أبي يوسف: أنهم الغزاة. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه''' مثل قول محمد. 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «الحج والعمرة من 
سبيل الله)”". 

والأظهر مما يقتضيه إطلاق اللفظ: أن يكون الغزاة» وعلى ذلك أكثر 
ما جاء من ألفاظ القرآن في سبيل الله. منه قوله تعالئ: # وَأَْفِهُوأئ سَِِ لاله 
الأب ج74 

قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «نزلت فينا - معاشر الأنصار - 
حين استفلنا لعمارة الأرضين» فأنزل الله: انقوف بلاط 
اكد 4 : في ترك الجهاد». 

* وإنما كان لفقرائهم» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمِرت أن 


)١(‏ في «ق»: والمنقطع بهء بزيادة الواو. 

(0) أخرج ذلك عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 2١85/4‏ وذكره 
المؤلف في أحكام القرآن .٠١۷/۳‏ 

(©) أخرج ‏ ذلك من حديث أبي معقل وأم معقل رضي الله عنهما - أبو داود في 
السنن» الحديث: ۱۹۹۰-۱۹۸۸ (00-2:0*/95ه). 

.1١96 البقرة:‎ )٤( 

١946 البقرة:‎ )6( 

() أخرجه أبو داود الحديث "8١7‏ (۲۷/۳). 


كتاب الزكاة VV‏ 


عل الصدقة من أغنيائكم» وأردّها في فقرائكم)”". 

مسألة : [إعطاء العاملين على الصدقة منها] 

قال أبو جعفر : (وينبغي للإمام أن يجعل للعاملين على الصدقة من 
الصدقة ما يكفيهم ويكفي أعوانهم). 

وذلك لأن كل مَن قام بشيء من أمور المسلمين يستحق على قيامه 
ررقاء كالقضاة والمقاتلة» وليس ذلك على وجه الإجارة؛ لأنها لا تجوز 
إلا علئ عمل معلوم» أو مدة معلومة. وأجر معلوم» وقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يبعثون عمالاً على الصدقات وغيرهاء 
فلم يرذ عن أحد منهم أنه استأجر العمال عليها. 

مسألة : [صرف الزكاة لصنف واحد]”" 

قال وان أعظيت المتدقات منتغا واتحرا: اجر 

قال أبو بكر : روي عن عمر بن الخطاب”") es‏ وابن عباس 


5 ف« .. () 
رضي الله عنهم ٠‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) راجع: الأصل .١57/7‏ 177» المبسوط 8/7» بدائع الصنائع 55/7. 

(*) أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج» الحديث: ٠۷۹‏ ص۷۷٠ء‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف» الحديث: ٠١558‏ (505/75). 

(6) أخرجه أبو يوسف في الخراج برقم: ١4١‏ ص۱۷۸» وابن أبي شيبة في 
المصنف برقم: ٠١٤٤۷۱۰٤٤١‏ (500/75). 


(4) أخرجه أبو يوسف في الخراج برقم ١4٠‏ ص/7١٠0‏ وأبو عبيد في الأموال» 
الحديث: ۹ ص۷۱٥‏ . 


VA‏ كتاب الزكاة 


وروئ الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاد بن جبل 
رضى الله عنه «أنه كان يأخذ من أهل اليمن العروض فى الزكاة» ويجعلها 
في تقب وا ا 

ab 000‏ 2 العالة“. 
خا 
ويدل عليه قول الله تعالئ: # إن ثنْدُوأالصَدَقَتِ مَنِهِمًا هی ون تَحْموهًا 


2 1 ل ص دش بصم بکرم 4 ر 


نوها الم مر فهو حير لَحكُمْ 4 وهذا عام في جميع الصدقات؛ لأنه 
اسم للجنس» لدخول الآلف واللام عليه» وتضمنت الآية جواز إعطائها 
الفقراءء وهم صنف من الأصناف المذكورين في الآية الأخرى. 


0 


ويدل عليه قوله تعالئ: « ولیت ف أَنَوَهِمْ حَقٌّ َعم ) اسابل 


٠٠٤٤١-٠١٤۳۹ أخرج أوله ابن أبي شيبة في المصنفء. الحديث:‎ )١( 
أما الشطر الثاني» فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له:‎ ».)4505/5( 
«خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم»» والفقراء صنف واحد.‎ 

(۲) أخرج عنهما ابن أبي شيبة في المصنفء الحديث: 559 .)٤٠٥/۲( ٠١‏ 

(”) أخرج عنهما ابن أبي شيبة في المصنف الحديث: ٠١559‏ (500/5). 

(5) أخرج عنه ابن أبي شيبة في المصنف رقم: ٠١55٠‏ (500/75). 

(5) لم أقف على أحد نص على هذا الإجماع أو خلافه. 

(5) البقرة: ١/ا؟.‏ 


كتاب الزكاة ۳۷۹ 


َالْمَحَرُورٍ 4 » واقتضئ جواز إعطاء الصدقة هذين دون غيرهماء وذلك 
ينفي وجوب قسلمها على ثمانية. 

ويدل عليه ما روي في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه حين 
«ظاهر من امرأته» فأمره النبي صل الله عليه وسلم أن ينطلق إلى صاحب 
صدقة بني زريق''' ليدفع إليه صدقاتهم»””. 

فأباح صلئ الله عليه وسلم دفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر رضي 
الله عنه» وإنما هو من صنف واحد. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين سألاه من الصدقة: 
«(إن شئتما أعطيتكما) 2 ولم يقل لهما من ئ الأصناف أنتماء» ليحسبهما 
من الصنف الذي هما منه. 

ويدل على أنها مستحقة بالفقر: قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن 
آخذ الصدقة من أغنيائكم , وأردّها في فقرائكم)””. 


.۲١ المعارج:‎ )١( 

(1) بنو زريق قبيلة» وإلىئ بطنها بني بياضة ينتمي سلمة بن صخر رضي الله عنه» 
وورد في سنن الترمذي اسم صاحب صدقتهم: (فروة بن عمرو) رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أبو داود الحديث: ۲۲۱۳ (577-570/7)» والترمذي الحديث: 
۰ 204/7 ) وقال: هذا حديث حسن. 1 0 

(5:) أخرجه أبو داود في السنن» الحديث: .)۲۸٥/۲( 1١77”‏ والنسائي في 
المجتبئ» الحديث: 7091 (44/5)» ونقل الزيلعي تحسين إسناده عن الإمام أحمد 
انظر: نصب الراية .5٠١/57‏ 


(۵) سبق تخريجه. 


0 كتاب الزكاة 


فأخبر أن المعنئ الذي يستحق به جميع الأصناف هو الفقر؛ لأنه عم 
جميع الصدقة» وأخبر أنها مصروفة إلى الفقراء» وهذا اللفظ مع ما تضمن 
من الدلالة على أن المعنئ المستحق به الصدقة» فإن عمومه يقتضي جواز 
دفع جميع الصدقة إلى الفقراء» حتئ لا يعطي غيرهم» بل ظاهر اللفظ 
يقتضي وجوب ذلك بقوله: «أمرت». 

فإن قيل: فالعامل يستحقه لا بالفقر. 

فل لأنه لا يتشحقه ولا انحن ضدقة > بوإنما فلا إن من بق 
الصدقة لا يستحقها إلا بالفقرء وإنما تحصل للفقراء» ثم يأخذه العامل 
رقا عه عملت كفقير أطعم صدقة»› فأعطاها غيره عوضا عن عمل 
عمله له. 

وهو كما قال النبي صائ الله عليه وسلم حين سألته عائشة عن بريرة'' 
رضي الله عنهاء وأنه يتصدق عليهاء فتهدي لنا فقال: «هي لها صدقةء 


r « 
ا‎ 


( 


وأما ذكر الأصناف فى الآية فإنما جاء لبيان أسباب الفقرء والدليل 
عليه أن الغارم وابن السبيل والغازي لا يستحقونها إلا بالفقر والحاجة» 


)١(‏ هي مولاة عائشة رضي الله عنهاء كانت مولاة لقوم من الأنصار» وتحت 
رجل عبلر اسمه: مغيث رضي الله عنه» يحبها وتكرهه» فاشترتها عائشة وأعتقتهاء 
فاختارت نفسهاء وفارقت زوجهاء ولها قصة. عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية رضي 
الله عنها. انظر تقريب التهذيب ص٤٤۷‏ ت: 248057 والإصابة في تمييز الصحابة 
€ /10. 

(۲) أخرجه البخاري في الحديث: »)٥٤١/۲( ١577‏ ومسلم الحديث: ٠٠١١‏ 
(؟760/5). 


كتاب الزكاة 8١‏ 


دون غيرهماء فدل على أن المعنى الذي د يستحق به هو الفقر. 

فإن قيل: روي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد , بن أنعم أنه 
سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول: أمّرَتتي رسول الله صائ الله عليه 
وسلم علئ قومي فقلت: أعطني من صدقاتهم» ففعل وكتب لي بذلك 
كتاباً» فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة» فقال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: «إن الله تعالئ لم يرض بحكم نبي" ولا غيره حتئ يحكم فيها من 
السماء» فجرأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتّك)”". 

قيل له: هذا يدل على ما قلنا؛ لأنه قال: «إن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك»» فبان أنها مستحقة لمن كان من هذه الأجزاء. 

وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب للصدائي بشيء من صدقة 
قومه» ولم يسأله مِن أي الأصناف هو؟ فدل ذلك على أن قوله: «فجرّاأها 
ثمانية أجزاء»: معناه ليوضع في كل جزء منها جميعها إن رأئ ذلك الإمام» 
ولا يخرجها عنهم. 


وأيضاً: فإن قوله تعالئ: نما ألصَّدَقثٌلَِمُقَرَكءِ ...4 إلى آخر الآية: 
Ee‏ لا صدقة واحدة» ومعلوم 0 
كل جزء منها بين الأصناف» لاتفاق المسلمين على أنه جائز أن يعطي 

)١(‏ في «د: لم يرض بي ولا بغيره حتئ إلخ. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟17/5١»‏ وأبو داود الحديث: ١7٠‏ 
.(YAT-1۸1/۲)‏ 

.5٠ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ في «د»: من 


TAY‏ كتاب الزكاة 


فقيراً واحداً من الصدقة بعينه”""» ويقطع عنه حق سائر الفقراء» كما أعطى 
النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر رضي الله عنه صدقات بني 
.ا (Du‏ 
3 

فإذا كان ذلك كذلك» فقد تضمنت الآية دفع صدقة عام واحد إلى 
صنف واحد؛ لأنه قد يفي من الصدقات في مستقبل الأوقات ما يغطي 
ع 4 ت 
الأصناف الأخرء إذ لم تتضمن الآية قسمة الصدقة لسنة واحدة بين 
الأصناف» وإنما أوجبت قسمة الصدقات كلها على الأصناف. 


لوجهين: 
أحدهما: أنه كان يجب أن يستحقها كل غارم وكل ابن سبيل» وإن 
كان غنياً. 


والثاني: أنه كان يجب أن يكون لو كان فقيراً وابنَ السبيل: أن يستحق 
سهمين» فلما بطل هذان الوجهان» صح أنها مستحقة بالحاجة. 

وأيضاً: لما اتفق الجميع على جواز إعطاء بعض الفقراء”"» وإن سم 
الله تعال في الآية الفقراء بلفظ يعم جميعهم. كذلك يجوز إعطاء بعض 
الأصناف؛ لأن المعنئ فيه سد خلة الفقير» وذلك موجود في وَضعها في 
صنف واحد» كوجوده في وضعها في بعض الفقراء. 


)١(‏ لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 
(۲) سبق تخريجه قريباً. 
(۳) لم أقف على هذا الإجماع. 


كتاب الزكاة TAY‏ 

فإن قيل: قوله: #إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ لِلَمْفَرَكِ ...4 الآية: تقتضي إيجاب 
الشركة» فلا يجوز إخراج صنف منهاء كما لو أوصئ بثلث ماله لزيد 
وعمرو وخالد» لم يخرج واحد منهم. 

قيل له: كذلك يقتضي اللفظ؛ إلا أنه في جميع الصدقات يقتضيه» 
وإنما الخلاف بيننا وبينكم في صدقة واحدة هل يستحقها الأصناف كلها؟ 
وليس في الآية بيان حكم صدقة واحدة» وإنما فيها حكم الصدقات كلهاء 
وكذلك نقول فيه» فنعطي صدقة هذه السنة لصنف واحدء ثم يعطئ كل 
صنف على حدة في صدقة عام آخرء فتكون قد وفينا حق الآية» وبهذا 
انفصلت الصدقات عن الوصية بالثلث لأعيان؛ لأن الثلث محصورٌ لأبدان 
تستحقه بالشركة. 

و فلا خلاف أن الصدقات غير مستحقة على وجه الشركة 
للمسلمين» لاتفاق الجميع'" على جواز إعطاء بعض الفقراء» ولا جائز 
إخراج بعض الموصئ لهم. 

وأيضاً: لما جاز التفضيل في الصدقات من بعض الفقراء على بعض› 
ولم تجز الوصايا إذا كانت مطلقة» كذلك جاز الجرمان. 

وأيضاً: لما كانت الصدقة حقاً لله تعالم» لا لآدمىء بدلالة أنه لا 
نظاله. ی ا ت ا ا ر 
موضعهاء والوصية لأعيان» حق لآدمي لا مطالبة لغيرهم بهاء فاستحقوها 


كلهم. 


.5١ التوبة:‎ )١( 
لم أقف على هذا الإجماع.‎ )۲( 


TA‏ كتاب الزكاة 


ويدل على ذلك: أن الله تعالئ سك في الكفارة إطعام مساكين"» 
ولو أعطئ الفقراء جاز» ولو أوصئ لزيار: لم عط عمرو. 

ا 

(ولا يعطئ من الزكوات إلا مسلم) . 

قال أبو بكر : كل صدقة أخذها إلى الإمام: لم يُعط منها غير مسلمء 
كصدقات المواشي وعشور الأرضين وزكوات الأموال. 

وقد كانت زكوات الأموال يأخذها الإمام في زمن النبي صائ الله عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان زمن عثمان رضي الله 
عنه قال في رمضان: «هذا شهر زكواتكم» فمن كان عليه دين فليؤده» ثم 
لیزك بعده ماله)”". 

فجعل الأداء إلى الملآك. وحق الإمام عندنا لم يسقط في أخذهاء إلا 
أن أرباب الأموال بمنزلة الوكلاء للإمام في أدائها. 

[مسألة : جواز إعطاء الصدقات من غير الزكاة لأهل الذمة] 

وأما سائر الصدقات» من نحو صدقة الفطر والكفارات» فيجوز 
إعطاؤها أهل الذمة. 

4 وذلك في كفارة اليمين بقوله تعالى: # فَحَمَربه إطمام عمَرَةَ مَسَككينَ‎ )١( 
وفي كفارة الظهار بقوله تعالئ: فس ار يسْمَطِعْ َإطْعَام سن ستا4‎ ۸٩4 المائدة:‎ 
.٤ المجادلة:‎ 

(۲) راجع: الأصل ۰۱۱۰/۲ 1594» المبسوط 17/7. بدائع الصنائع 41/7. 


(۳) سبق تخريجه. 


كتاب الزكاة Ao‏ 


ووی عن أن بسك أن كوي تراه ن عط ادن 
الذمة منها. 

الحجة لأبي حنيفة: قول الله تعالئ: «فكفرهء إطمام عرو 
مسككينَ 74" وقوله : اعام یمیا 4 . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «نصف صاع من 
بره أو صاع من تمر" : ولم يفرّق بين المسلم والكافر. 

وأيضاً: لما روي أن المسلمين كرهوا الصدقة على غير أهل دينهم» 
فأنزل الله تعالئ: ایس کیک هد هر وَلَحِكنَ آله يوی من 421 : 
فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «تصدّقوا على أهل الأديان»””. 


فعموم الآية» ولفظ النبيى صائ الله عليه وسلم» كل واحد يجيز دفع 
الصدقات إلى أهل الذمة» فلما قامت الدلالة على تخصيص زكوات 


.489 المائدة:‎ )١( 

.٤ المجادلة:‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه. 

.۲۷۲ البقرة:‎ )٤( 

( 6 ا رسلا ن سح ن لج د ا 00 الحديث: 
)٤١۱/۲( ۸‏ قال ابن العربي: هذا و اظ اع القرآن لابن العربي 
:01١‏ لكن بمراجعة ماكتبه العلامة المحقق الشيخ محمد عوامة على مصنف ابن 
أبي شيبة 5 .)٠١444(‏ تجد خلاف ما ذكره ابن العربي» فقد بين أنه مرسل 
بإسناد حسن» وأنه رواه ابن أبي حاتم في التفسير ٥۳۷/۲‏ موصولاًء وله شواهد 
ومقويات» فليراجع. 


A“‏ كتاب الزكاة 
الأموال''': خصصناهاء وبقي حكم العموم فيما عداها. 


کک الله تعالئ : ٭ لیھک آله عن ین لم يلوح في الین وکر 


ج ورمن درک أن اروشم ونه برا یم ا E‏ 
جاءت وهي مشركة CS‏ وسألت انين صلی الله عليه وسلم عن 
ذلك.» فأنزل الله تعالى هذه الآية). 

وعمومها يقتضي جواز دفع الصدقات التي وصفناها إلى الذمي؛ لأنها 
من البر والإقساط. 


وقال الله تعالئ: لأ ویطومود الطعام عل نوكيا و ل" أ والأسير 


ت 


في دار الإسلام لا يكون إلا کافرا"» فدل على أن الصدقة عليهم قربة. 


)١(‏ ودليل التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله افترض عليهم صدقة 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم» وتُردٌ على فقرائهم». أخرجه البخاري الحديث: 
١‏ (000/5). ويعود الضمير على المسلمين» فخصهم بأن الصدقة ترد على 
فقرائهم الذين منهم. وراجع: أحكام القرآن للجصاص .45١/١‏ 

(۲) الممتحنة: ۸. 

() أي تطلب منها العطية والمنحة. انظر: القاموس المحيط ص١٠١".‏ 

(5) أخرجه البخاري الحديث: ٥٦۳۳‏ (۲۲۳۰/۵). 

(5) الإنسان: ۸. 

(0) قال الجصاص: الأظهر: «الأسير»: المشركء لأن المسلم المسجون لا 
يسمئ أسيراً علئ الإطلاق» أحكام القرآن له ٤۷١/۳‏ وهذا مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو ما رجّحه القرطبي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن .١179/19‏ 


كتاب الزكاة AV‏ 


* ومن جهة النظر: أن الصدقة عليهم لما كانت قربة» ولم يكن 
أخنْذ الكفارات وصدقة الفطر إلى الإمام: جاز إعطاؤهم كما يُعطّوْن 
التطوع. 

مسألة : [عدم جواز صرف الزكاة إلى بني هاشم أو مواليهم]'" 

قال أبو جعفر : (ولا يعطئ أحد منها من بني هاشم»ء ولا مواليهم). 

وذلك لما يروئ عن النبى صلی الله عليه وسلم من جهات أنه قال: 
إن الصدقة لا تحل لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس»"". 
بثلاث: إسباغ الوضوءء وأن لا نأكل الصدقة» وأن لا ننزي الحمير على 
الخ 

فإن قيل: روئ عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «قلومت 
عير المدينة» فاشترئ منها النبي صلئ الله عليه وسلم متاعاء فباعه بربح 
أواقى فضة» فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب» ثم قال: لا أعود أن 


ء ر 7 3 
أشترى يعدها شيئاء ولش تة خنداى)” 3 


)١(‏ راجع: أحكام القرآن للمؤلف 2171/7 المبسوط ۱۲/۳ بدائع الصنائع 
2/7 . 

(۲) أخرجه مسلم الحديث: ۱۰۷۲ (07017/5. 

(۳) أخرجه أبو داود الحديث: »)048-5017//1١( ۸٠۸‏ والترمذي في السنن 
الحديث: )١178/5( ٠۷١١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء والنسائي في 
المجتبئئ» الحديث: ١5١‏ (84/1). 

.5170/١ أخرجه أبو داود الحديث: 7755 (1۳۹/۳)» وأحمد في المسند‎ )٤( 


FAA‏ كتاب الزكاة 


قيل له: إنما تصدق عليهم بصدقة تطوع» وقد يجوز عندنا أن يعطوا 
من التطوع. 

وأيضاً: يحتمل أن تكون أرامل غير هاشميات. 

فصل : 

قال أصحابنا: تحل الصدقات لبني المطلب» وليسوا كبني هاشم» بل 
هم كسائر قريش؛ لأنه لا خلاف أن بني أمية تحل لهم الصدقة» وأنهم 
ليسوا من آل النبي صل الله عليه وسلم» > فكذلك بنو المطلب؛ لأنهم 
ا في القرين من النبي صلى الله عليه وسلم سواء» والصدقة إنما 
حرمت بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. 

فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بني المطلب في سهم 
ذوي القربئ» كما أدخل بني هاشم» ولم يدخل سواهم من بطون 


(MD, 
. قریش‎ 


قيل له: لم ع اقرب م نه فجي لآنه لو كان كذلك 
لأعطئ بني أمية ؛ لأنهم مساوون لهم في قربهم منه» ألا ترئ «أن عثمان 
بن عفان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما لما قالا للنبي صلى الله عليه 
وسلم: «هؤلاء بنو هاشم فضّلهم الله تعالئ بك» فما بالنا وبنو المطلب» 


)١(‏ لم أعثر على قول لأحد من الفقهاء يمنع صرف الزكاة لبني أمية بن عبد 
شمسء والله أعلم. 

(۲) وذلك حين قسمته بخُمْس خيبر. أخرج ذلك من حديث جبير بن مطعم 
رضي الله عنه ‏ البخاري الحديث: ۲۹۷۱ »)۱۱٤۳/۳(‏ وأبو داود الحديث: ۲۹۷۸ 
م ااا ). 


كتاب الزكاة ۳۸۹ 


وإنما نحن وهم في النسب شىء واحد؟). 

فقال: «إنهم لم يفارقوني”'' في جاهلية ولا إسلام»”'". 

فأخبر أنه لم يخصهم به دونهم للقرب فحسب» دون النصرة. 
عباس رضي الله عنهما أن أرقم بن أبي الأرقم الزهري”" رضي الله عنه كان 
على الصدقات» فاستتبع أبا رافع رضى الله عنه“» فقال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: «إن الصدقة حرام على محمد وآل محمد» وإن 
موالي القوم من أنفسهم». 

وروئ عطاء بن السائب عن أم كلثوم بنت علي عن مولئ لهم يقال له: 


)١(‏ في «د»: لم يفارقونا. 

(۲) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ النسائي في المجتبئ» الحديث: 4١54‏ (۷/١۱۳)ء‏ 
وأصل الحديث عند البخاري سبق تخريجه قريباً. 

(۳) هكذا ورد في «د»: الزهري» وهو في رواية عند الطبراني» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 2/7 ولكن قال ابن حجر في الإصابة» المصدر السابق: إن 
الرواية الأخرئ أصح ندا منهاء وقد ورد فيها أنه مخزومي. 

)٤(‏ أي قال له: اصحبني لعلك تصيب من الصدقة» فقال أبو رافع: حتىئ أسأل 
رسول الله صلئالله عليه وسلم. 

وأبو رافع القبطي هذاء هو مولئ رسول الله صاى الله عليه وسلم يقال: اسمه 
إبراهيم» وقيل: أسلم» وقد أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد ما بعدهاء توفي 
بالمدينة قبل عثمان أو بعده بيسير. انظر: الإصابة 1۷/٤‏ الترجمة: ۳۹۱. 

(0) أخرجه أبو داود الحديث: ١560٠‏ (۲۹۹-۲۹۸/۲) والترمذي الحديث: 
۷ (57/7) وصححه» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷/۲. 


هت ۳۹ كتاب الزكاة 


کیسان» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له: «إنا أهل بيت لا نأكل 
الصدقة» وإن موالي القوم من أنفسهمء فلا تأكل الصدقة)”". 

مسألة : [حد الغِنىئ المحرّم للصدقة]”") 

قال : (والعَني الذي تحرم عليه الصدقة: هو الذي يملك المقدار الذي 
تجب عليه به صدقة الفطرء وهو من يملك فضلا عن مسكنه وخادمه 
وکسوته» وما يتأثث به في منزله ما يساوي مائتي درهم). 

قال أبو بكر : روي في ذلك أخبار مختلفة. 

روئ أبو كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن سأل الناس عن ظَهْر غنى» 
فإنما يستكثر من جَمْر جهنم». قلت: يا رسول الله! ما ظَهْر غنئ؟ قال: «أن 
يَعلم أن عند هله ما يُعَدِيهِم ويعشيهم)””". 

وروئ عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: أتيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم فسمعته يقول لرجل: «مَن سأل الناس منكم وعنده 
أوقية أو عِدَلهاء فقد سأل إلحافا». 

والأوقية تود رسو 5ر 

(۱) أخرجه أحمد في المسند ۳ والطحاوي في المصدر السابق 4/7. 

(۲) راجع: الأصل ۲ المبسوط »١5/7”‏ بدائع الصنائع .٤۸/۲‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١5/7‏ وأبو داود في السنن 
الحديث: ١579‏ (580/75). 


)٤(‏ أخرجه أبو داود ١77177‏ (۲۷۹-۲۷۸/۲)» والنسائي في السنن المجتبى» 
الحديث: 55965 (2)48/5». والطحاوي فى المصدر السابق .۲٠/۲‏ 


كتاب الزكاة ۳۹۱ 


وروئ ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
لا ا عبد مسألة وعنده ما يغنيه » إلا جاءت شا أو کا أو 
ان في وجهه يوم القيامة». قيل: يا رسول الله! 

ذم ع فال عبيون رهما اى جاع مع الا ”7 


وروئ عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه سمع 
النبي صلئ الله عليه وسلم يقول: «مّن سأل وله عِدْل خمس أواقي: سأل 
إلتخافاة. 

وقد ذهب إلى كل مقدار روي في هذه الأخبار قوم» وليس في 
شيء منها دلالة على إثبات من يحل له أخذ الصدقة الواجبة؛ لأن 
أك ها فاا كزافية المشالةه :وحن تكرهها نضا دول نكر له ادها 
بغير مسألة» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي 
الله عنه: «مَن أتاه شيء من هذا المال من غير مسألة» ولا إشراف 


.671١/57 الشين: العيب. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) الكدوح: جمع: كدح» وهو هنا كل أثر من خدش أو عض. انظر: النهاية 
0/5 . 

(۳) الخدوش: جمع خدش» يقال: خدشه أي خمشه وخدش الجلد أي مزقهء 
وقشره بعود ونحوه» والمراد هنا: ذلك الأثر نتيجة القشر والخمش والتمزيق. انظر: 
النهاية »١5/5١‏ والقاموس المحيط ص”77/. 

.)۲۷۸-۲۷۷/۲( ١557 وأبو داود‎ 2788/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
وقال: حديث حسن.‎ )5٠/7( 56٠ والترمذي الحديث:‎ 

(5) أخرجه أحمد في المسند .١78/ ٤‏ 


۳4۲ كتاب الزكاة 


0 ا ١‏ 
نفس © فليقبله)” 3 


* والدليل عل صحة قول أصحابنا :قول التي صلل الله عليه وال : 
(أمرث أن آخذ E‏ وأردّها في فقرائكم)”". 

ل الناس صنفين : أحدهما أغنياء مأخوذ منهم »2 والآخر فقراء 
مردود د عليه الله الوقن ماك و فلا زكاة عليه بالاتفاق”"2 
فدل أنه فى حيز الفقراء. 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «أعطوا السائل وإن 

وعمومه يقتضى جواز إعطائه سائر الصدقات. فهذا يدل على أن 
فر الكو له بد باق حصؤل الف فلا عل اذلف 
المسكن والخادم؛ لأن الحاجة إليهما أمس منها إلى الفرس 

ويجوز أن يعطئ الفقير من 0-0 مكتسباً قوياً كان أو غير ذلك» 
وذلك لقول الله تعالئ: #إِنّمَا أَلْصَدَقَنتُ لِلْمْقَرَاءِ وألمسكين 4 وقال 


٠٠٤١ ومسلم الحديث:‎ »)٥۳٦/۲( ٠٤١٤ أخرجه البخاري الحديث:‎ )١( 
.)77/5( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: بداية المجتهد ۰۳۷/١‏ والمغني ۲۰۹/۲»› .۲٠۲‏ 

)٤(‏ أرسله مالك فى الموطأ الحديث: ‏ (447/7)» وأخرجه أحمد فى المسند 
۱ وأبو داو 1156 (00/4» قال المناوي في فيض القدير: وإسناده غير 
قوي. 

.5١ التوبة:‎ )6( 


كتاب الزكاة ۳4۳ 


© لِنَمْقَراءِ الت احص روا ف كبيل أو 4 ولم يفرّق بين القوي 
في بدنه والضعيف منهم. 

وهذا يدل أيضاً على أن من له المسكن والخادم وثياب الكسوة يجوز 
أن يُعطئ من الصدقة؛ لأن الجاهل بحالهم لا يحسبهم أغنياء إلا ما ظهر" 
a‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم» وأردّها في فقرائكم)””". 

ولم يفرّق بين الضعيف والقوي. 

وقد كانت الصدقات تُحمل إلى النبي صل الله عليه وسلم فيعطيها 
أهل الصفة“» وهم أقوياء يحضرون المغازي مع رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم» ويقاتلون فيها. 


م 


.۲۷۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) جاءت العبارة في الأصلين المخطوطين هكذا: (لأن الجاهل بما لهم لا 
يحسبهم أغنياء إلا وما ظهر من حالهم في الكسوة والأثاث يشبه حال الأغنياء)» وقد 
تم تصحيح العبارة كما أثبت من أحكام القرآن للمصنف .577/١‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) الصفة هي مكان مظلل في مؤخرة المسجد النبوي» أعد لنزول أضباف 
الإسلام الغرباء والفقراء الذين كانوا يأوون إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء 
ويلازمونه لتعلم العلم والجهاد معه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 7//الا. 
وصحيح البخاري الحديث: ۳۳۸۸ (1717-1117/7). 


4٤‏ كتاب الزكاة 
صدقاتهم سلمة بن صخر رضي الله عنه"» وكان صحيحاً قويا. 

ومن لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتصدق الناس على 
الفقراء الأصحاءء ويضعون فيهم زكوات أموالهم من غير نكير من أحدٍ من 
او ف تامف فصان اي 

وروئ عبد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين من قومه أنهما أتيا النبي 
صلئ الله عليه وسلم» فسألاه من الصدقة» فرآهما جَلّدِين » فصعّد فيهما 
النظر وصوكب»”" فقال: «إن شتتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني» ولا 
لقوي مكتسب»”*'» فدل على معنيين: 

أحدهما: جواز الصدقة على القوي الصحيح. 

والآخر: كراهة المسألة لمن كانت هذه صفته؛ لأنهما لو لم يجز أن 
يُعْطَيا لما قال لهما: «إن شتتما أعطيتكما» . 

ومعنىئ ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم من قوله: «لا تحل 
الصدقة لغني» ولا لذي مِرَةِ سوي“ : فإنه في ذي المِرة السوي عل وجه 


)١(‏ انظر في ذلك: صحيح البخاري الحديث: )۲۳۷٠/١( ٦٠۸۷‏ وفيه قصة 
طريفة ومعجزة من معجزاته صلئ الله عليه وسلم حيث كفى قَدّح لبن واحد جَمُعاً 
كثيراً من أهل الصفةء وفيهم أبو هريرة رضي الله عنهم. 

(۲) لم أقف على هذا الإجماع. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 


(5) أخرجه أبو داود ۱٣۳۲‏ (25860/7)» والترمذي الحديث: 507 (87/7) وحسنه. 


كتاب الزكاة ۳40 


الكراهة» لا على الحتم» للدلائل الت ذكرنا. 

مسألة : [عدم جواز إعطاء الزكاة للوالد أو الولد]"") 

قال أبو جعفر : زرل لطن الل ا ماله والداً وإن علا ولا 
ولدا وإن سفل). 

والأعتل فة أن كل م لا ر ا ان يفل ال 
لآنه لما جعل ما شهد به له» كأنه حصّله لنفسه بشهادته» وكان عليه أن 
يُخرج الزكاة عن ملكه إخراجاً صحيحا: لم يُجْزه أن يعطي هؤلاء؛ لأنه لم 
يخرج عن ملكه إخراجاً صحيحاًء اذ جعلت شهادته به له» كشهادته فيما 
' © رشي 

مسألة : [حكم إعطاء أحد الزوجين زكاة ماله للآخر]”" 

قال : (ولا تعطي المرأة زوجها من زكاة مالها في قول أبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف ومحمد: تعطيه). 

لأبي حنيفة: ما قدمنا من بطلان شهادتها له وكما لم يعطها هو لهذه 
العلة» كذلك لا تعطيه لوجودها. 

فإن قيل : سألت زینب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه النبي 
صلئ الله عليه وسلم عن الصدقة عليه» وعلئ أيتام لأختها في حجرهاء 


.59/7 بدائع الصنائع‎ »١١/7 المبسوط‎ »177 ۰۱٤۸/۲ راجع: الأصل‎ )١( 
في «ق»: يخصه.‎ )۲( 
.59/7 بدائع الصنائع‎ »١١/7 المبسوط‎ »١59/7 راجع: الأصل‎ )۳( 


۳۹٦‏ كتاب الزكاة 


فقال: «لك أجران: أجر الصدقة» وأجر القرابة». 

قيل له: كانت صدقة تطوع› وألفاظ الحديث تدل عليه؛ لأن ذلك 
کان في جال :ما بحت النين E‏ النساء على الصدقة» 
فقال: «تصدقن ولو من حليكن» "لك ودا یدل غل آنا انت تطوعاء 

فإن قيل: قد روي «أنها سألته عن طَوق لها فيه عشرون مثقالاً ذهباً: 
أفأؤدي زكاته؟ قال: نعم. e‏ فقالت: فان في حجري بني أخ لي 
أيتاما مأء أفأجعله فيهم. قال: نعم»» فأخبر أنه كان من الزكاة. 

قيل له: ليس في هذا الحديث ذكر إعطاء الزوج» وإنما ذكر إعطاء بني 
أخيهاء ونحن نجيز ذلك» والحديث الذي فيه ذكر الزوج ليس فيه ذكر 
الزكاة. 

مسألة : [دفع الزكاة خطأ لمن لا يستحقها]”*) 

قال أبو جعفر : (ومّن دقع زكاته إلى رجل على أنه فقير» ثم تبين بعد 
ذلك أنه غني» أو أنه ذميء أو ابن المعطي : أجزأه في قول أبي حنيفة 
ومحمد). ' 

قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : : أنه لا 
يجزيه في الكافر» والابن). 


.)540-544/75( ۱۰۰۰ أخرجه البخاري ۱۳۹۷ (077/75)» ومسلم‎ )١( 

(©#تعزع هن العيدوية الباق ی الفا : 

(۳) أخرجه الدارقطنی فى السنن 0-7 »)٠١9-١١8/7(‏ وقال: الصواب موقوف 
مرسل» زعم تفج E‏ 

(:) راجع: الأصل .١5١/7‏ المبسوط .١7/7‏ بدائع الصنائع .٠٠/۲‏ 


كتاب الزكاة ۳4۷ 


قال الشيخ”'': والصحيح من قوله هو الأول. 

لأبي حنيفة: حديث معن بن يزيد رضي الله عنهما «أن أباه أخرج 
دنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل» فأخذها”"» فقال”": والله ما إياك 
أردت): فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: يا معن لك ما أخذت» ويا يزيد 
لف ما 

فهذا يدل من وجهين على ما قلنا: 

أحدهما: أنه لم يسأله عن الصدقة من أي وجه هي؟ 

والثاني: قوله: «لك ما نويت»: فدل على جوازها إذا نوئ الزكاة. 
بحال من غير ضرورة» وهى التطوع . فإذا أرادها باجتهاد : أجزأه. 
كالصلاة إلى غير الكعبة» لما كانت قد تكون صلاة صحيحة بحال» جازت 
إذا أداها باجتهاده وإن تبيّن له أنه صلاها إلى غير جهتها. 

فإن قيل: الصلاة في الثوب النجس صحيحة بحال وهي عدم الماءء 
ولو صلی في ثوب على أنه طاهر» ثم تبين له أنه نجس: لم تجزئه. 

قيل له: لا يلزم على اعتلالنا؛ لأنا قلنا: إنها تكون صدقة صحيحة من 


)١(‏ أي الشارح الجصاص رحمه الله. 
(۲) أي أخذها معن بن يزيد. 

(۳) أي يزيد. 

.)٥۱۷/۲( ١577 أخرجه البخاري‎ )5( 


۳4۹۸ كتاب الزكاة 


غير ضرورة» والصلاة في الثوب النجس لا تجزئ إلا من ضرورة» 
وصدقة التطوع تجزئ على الأب والأم والذمي والغني من غير ضرورة» 
كما تجزئ صلاة الراكب إلى غير القبلة تطوعا من غير ضرورة. 


آخر كتاب الزكاة 


كات الصا ۳۹۹ 


كتاب الصيام 


مسألة : [رؤية هلال رمضان] ° 

قال أبو جعفر : (وإذا مضئ من شعبان تسعة وعشرون يوماً طُلِب 
الهلالء فإن رُئي: فقد وجب الصومء وإن لم ير أكمل شعبان ثلاثين 
وماق ال اا 

وذلك لما حدثنا دعلج قال: حدثنا إبراهيم بن طالب قال: حدثنا 
إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح 
عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: 

كان وول الل علا اف عله وسل حفط من خلال شتعبان ماللا 
يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن غم عليه: عد ثلاثين يوماً» 
ثم صام)”". 


.۸٠/۲ المبسوط 55/7» بدائع الصنائع‎ 255١ راجع: الأصل ۱۹۹/۲ء‎ )١( 
. ٥ص مختصر الطحاوي‎ (۲) 
۲۳۲٣ ومن طريقه أبو داود‎ »۱٤۹/٦ وأخرجه أحمد فى المسند‎ )۳( 


«((V€/۲)‏ وقال الدارقطنى: «هذا إسناد حسن صحیح)» كما في السنن 
0/6( 


م كتاب الصيام 


وروئ حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبين منظره سحاب أو قترة: 
فوا ف 

وروئ منصور بن المعثم " عن ربعي بن حراش عن حذيفة" رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لا تَقَدموا الشهر حت 
تروا الهلال» أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلال» أو تكملوا 
ال 


وقد روي في بعض الأخبار: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
غ عليكم: ترا شعبان ثلاثين. 

وقد أفادت هذه الأخبار معاني: 

منها: أن الشهر حكمه أن يكون ثلاثين» إلا أن يرئ الهلال قبل ذلك» 
فيكون تسعة وعشرين» وهذا يجب اعتباره في سائر الشهور. 

ومنها: أن يوم الشك محكوم له أنه من شعبان» لقوله صلی الله عليه 


)١(‏ أخرجه ابو داود ۲۳۲۷ »)۷٤٥/۲(‏ والترمذي 588 (۷۲/۳)» وقال: 
حديث حسن صحيح. 

(۲) في «د): النعمان. 

(۳) في «ق»: عكرمة. 

(:) أخرجه أبو داود 7777 »)۷٤٤/۲(‏ والنسائى فى السنن المجتبیٰ» ۲٠٠٠١‏ 
(6/5؟13١).‏ 0 


(5) أخرجه البخاري ۱۸۱۰ (575/7). 


كتاب الصيام 6:١١‏ 


وسلم: «صوموا لرؤيته» فإن غم عليكم» دو شعبان ثلاثين)”" . 

ويدل عليه قوله: «لا تَقَدّموا الشهر حتئ تروا الهلال»". 

مسألة : [النية للصوم]”" 

قال أبو جعفر : (ويّحتاج من عليه الصيام أن ينوه من ليلة كل يوم 
أو فيما بعدها من ذلك اليوم قبل الزوال). 

قال أبو بكر : الصوم على ثلاثة أضرب: 

صوم مستحق العين» وهو شهر رمضان» والرجل يقول: لله علي صوم 
غد» أو يوم بعينه: فهذا يجوز فيه ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال. 

والثاني : صوم التطوع › وهو بمنزلة الصوم المستحق العين في جواز 
ترك النية فيه من الليل إذا نواه قبل الزوال. 

والثالث: ما كان منه في الذمة» فهذا لا يجزي إلا أن ينويّه من الليل» 
مثل قضاء رمضان» وصوم الكفارات» والنذور»› ونحوها. 

فلنبدأ بالكلام في وجوب النية لصوم شهر رمضانء إذ كان أهل العلم 
0 

(OD ° 3 15 e ا‎ : 

فمنهم من لا يوجب النية فيه رأسآء وهو قول زفر بن الهذيل ". 

ومنهم من يوجبها في أول ليلة من الشهر دون سائر الأيام» وهو مالك 


(۱) سبق تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) راجع: الأصل 777/7» المبسوط 259/7 بدائع الصنائع ۸۳/۴. 
€3 راجع لقول زفر: بدائع الصنائع .AT/Y‏ 


۲ كتاب الصيام 


بن أنس”"'» والدليل على أن ين شرط الصيام النية» أنه فرض مقصودٌ 
لعينه» كالصلاة والزكاة والحج وسائر الصيام الذي في الذمة. 

فإن قيل: الوضوء وغسل الجنابة فرضان ويجزيان بغير نية. 

قيل له: من قَبّل أنهما ليسا فرضين مقصودين لأعيانهماء وإنما يلزمان 
لأجل الصلاة» فلا تلزم على ما ذكرنا. 

ووجه آخر: وهو أن صوم شهر رمضان 0 أن يكون ا ولا 
يصير قربة إلا بالنية. 

والدليل على ذلك أن من أمسك عما يمسك عنه الصائم في غير شهر 
رمضان» لم يكن صائماً تطوعاً ما لم يكن منه نية للصوم» فدل على أن من 
شّرط صحة الصوم: وجود النية. 

فإن قيل: لما كان صوم شهر رمضان مفروضاً في وقت بعينه» أشبه 
أعضاء الطهارة من حيث تعين الفرض فيهاء فلم يحتج إلى وجود النية في 
صحة وقوعها. 

قبل له: قد بيّنا أن الطهارة ليست مقصودة لعينهاء وإنما قيل لنا: لا 
تصلوا إلا وأنتم على طهارة» كما قيل لنا: لا تصلوا إلا مع ستر العورة» 
ولا تصلوا إلا على مكان طاهرء فلا يقتضي ذلك إيجاب النية في صحة 
وقوع هذه الأشياء» والصوم فرض مقصود لعينه لا يتميز مما ليس بفرض 
إلا بالنية. 


عع 


ألا ترئ أن من أمسك عما يمسك عنه الصائم من غير نية الصوم» لم 
دسم 


.750/١ الشرح الصغير‎ »558/١ انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 


كتاب الصيام ۳ 


کو ساف فرعا و تظلهن برد ج لشرد أو تلم أغبوءه كان مورا 
يجوز به أداء الصلاة مع عدم نية الطهارة. 

وإنما قلنا إنه يحتاج لكل يوم إلى نية مجددة؛ لأنه يخرج من الصوم 
بدخول الليل» قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهناء 
وأدبر النهار من هاهناء وغابت الشمس» فقد أفطر الصائم»". 

وإذا خرج من الصوم بالليل» احتاج إلى دخول فيه في اليوم الثاني» 
والدخول في الصوم لع بالنية» كما لا يصح في ابتداء الشهر إلا 
بوجود النية» ألا ترئ أن مَن صام الشهرين انعا 0 انا لان ل 
يومين منه ليل يخرج من الصومء افتقر في صحته إلى تجديد النية لكل 
يوم. 

فإن قيل: لما لم يتخلل شهر رمضان صوم من غيرهء أشبه أربع 
ركعات الظهرء لما لم تكن تتخللها صلاة غيرهاء اكتفي فيها بإيجاد النية 
في أول الصلاة» ولم يحتج إلى تجديدها لكل ركعة» كذلك صوم شهر 
رمضان. 

قيل له: هذا منتقض بصوم الظهار؛ لأنه لا يتخلله صوم من غيره؛ 
ولم يستغن مع ذلك عن تجديد النية لكل يوم. 

اا كنات ضاذة لظي م جاجد فاك فا 
بنية واحدة» إذ لم يخرج منها بانقضاء كل ركعة» وأما صوم شهر رمضان 
فإنه يحصل مفطراً منه بالليل حتماًء فيحتاج إلى دخول مبتدأ لليوم الذي 


)١(‏ فى «ق»: متطوعاً. 
(۲) أخرجه البخاري 1867 (2)5941/17 ومسلم ۱۱۰۰ (۷۷۲/۲). 


٤‏ كتاب الصيام 


يليه » فأشبهت الصلاة الصلاتين من هذا الوجه» وصوم الكفارة وسائر 
الفروض. 

فصل : 

وإنما قلنا إنه يجوز ترك النية من الليل في صوم شهر رمضان إذا نواه 
قبل الزوال؛ لما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه بعث يوم عاشوراء 
إلى أهل العوالي فقال: «مَّن أكل: فليمسك» ومن لم يأكل: فليصم بقية 
بوم 

فأمر الآكلين بالإمساك» ومن لم يأكل بابتداء الصيام من بعض النهارء 
فصار ذلك أصلاً في جواز ترك النية من الليل في كل صوم مستحق العين» 
إذ كان صوم عاشوراء مستحق العين للفرض في ذلك الوقت» لما روئ 
ابن عمرء وعائشة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الناس بصيام يوم عاشوراء أول ما قم المدينة» ثم تسخ بشهر رمضان». 

وفي بعض الألفاظ: «فلما نزل شهر رمضان: كان من شاء صام» ومن 
شاء أفطر»"”"» ومعلوم أنه لم ينسخ إباحة فعل الصوم» ولا كونه قربة» 
وإنما سخ الإيجاب. 


فإن قيل: قد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال: «مَن أكل 


(۱) أخرجه البخاري ١804‏ (1۹4۲/۲)» ومسلم ١١75‏ (۷۹۸/۲). 

(؟) حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري ۱۷۹۳ (2)579/7 ومسلم 
في الصحيح ١١55‏ (۷۹۳/۲)ء وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري في 
»)۷۰٤/۲( ۷‏ ومسلم برقم: ۱۱۲١‏ (۷۹۲/۲). 

(۳) عند مسلم والبخاري كما سبق تتخريجه آنفاً. 


كتاب الصيام 0 


فليصم بقية يومه»": فإن جاز أن يؤمر بالصيام مع الأكل» ولم يدل ذلك 
على أن ترك الأكل ليس من شرائطهء فكذلك يجوز أن يكون الذين لم 
يأكلوا مأمورين بالصوم» ولا يدل ذلك على أن وجود النية من الليل في 
الصوم المستحق العين ليس من شرائطه. 

قيل له: ما روي من قوله صلی الله عليه وسلم: «مَن أكل فليصم»: 
معناه: فليّسّسكء على ما روي في الخبر الآخر؛ لأن الصوم هو الإمساك» 
ولم يكن ذلك صوماً شرعياً على الحقيقة» وذلك لأنه قد روي في بعض 
الأخبار «أن النبي صائ الله عليه وسلم أَمَرَ الآكلين بقضاء يوم». 

وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: 

حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه قال: أتيت النبي 
صلئ الله عليه وسلم يعني يوم عاشوراء. فقال: «صمتم يومكم هذا؟ قالوا: 
لا. قال: «فَأَيَمُوا يومكم هذاء واقضوا»" 

فثبت أن الآكلين منهم لم يكن لهم صوم» وأنهم إنما أمروا بالإمساك 
فين غير صوم: 

فإن قيل: إنما جاز لهم ترك النية من الليل؛ لأنه كان صوما مبتدءاً 
لزمهم فرضه في بعض النهار» ولم يكن وجوب الفرض متقدماء فيلزمهم 
تقديم النية من الليل» فلذلك جاز أن يؤمروا بابتداء صيام في بعض النهار. 


(۱) سبق تخريجه قريباً من حديث ربيع بنت معوذ رضي الله عنهاء وهذا لفظ 
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح ٠۹١۳‏ 
.(V*0/۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ۲٤٤١‏ (۸۲۰/۲). 


5م كتاب الصيام 


قيل له: لو كان وجود النية من الليل من شرائط صحة الصوم» لكان 
عدمها مانعا من الصوم» ولم يكن يختلف فيه الفرض المبتدأ والفرض 
الذي تقدم وجوبهء كما أن ترك الأكل لما كان من شرائط صحة الصومء 
كان وجوده مانعاً من صوم عاشوراءء ولم يختلف فيه حكم الفرض المبتداً 
والمتقدم الوجوبء. فلما أجاز الصوم 3 النية من الليل» ولم يجزه 
مع وجود الأكلء دل على أن ما كان مستحق العين من الصوم لم" يفتقر 
في صحته إلى وجود النية من الليل. 

فإن قيل: يجوز أن يكون النبي صل الله عليه وسلم أمر الذين لم 
يأكلوا بالصوم الذي هو الإمساك كما أمر الآكلين. 

قيل له: لا يجوز ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الأمر بالصوم يقتضي أن يكون ا ا E‏ 

والثاني : آنه ET‏ ء دوك غيرهم» 5250 لم 
SS‏ > لكانوا مأمورين بالقضاءء فهذا يدل 

فان قيل: كيف يستدل بصوم عاشوراء على صوم شهر رمضانء وهو 
منسوخ قد ارتفع حكمه؟ 

قيل له: جهة الدلالة على ما قلنا صحيحة» من قَبّل أن الأمر بصوم 
عاشوراء قد انتظم أحكاماء منها: لزوم فرضهء ومنها: أن كل صوم 
مستحق العين يجوز ترك النية فيه من الليل» فإذا تسخ الوجوب» لم ينسخ 


)١(‏ فی «د»: لا. 


كتاب الصيام ۷ 


كل صوم مستحق العين ما انتظمه من الأحكام الأخر. 
ألا ترىئ أن الصلاة إلى بيت المقدس منسوخة » ولم يو جب نسخ 
التوجه إليه نسخ سائر أحكام الصلاة» وكذلك فرض صلاة الليل 


منسوخ"""» ولم يوجب ذلك نسخ أحكام الصلاة كلها. 


ولیس يمتنم الاستدلال بقوله تعالى : افوا ما سر من لمران 74" : 
على وجوب فرض القراءة في سائر الصلوات» وإن كان فرض صلاة الليل 
قد نُسخ» فكذلك ما وصفنا من أمر صوم يوم عاشوراء. 

فإن قيل: لما كانت النية شرطاً في صحته» كان عدم النية في أوله 
كوجوة الأكل مه فلا كان وجرد الأكل مئه مالعا من صحة ناقي آخر 
النهار صوماًء فكذلك عدم النية. 

قيل له: ليس كذلك» من قبل أنه قد جاز صوم التطوع بنية مبتدأة في 
بعض النهارء ولم يكن عدم النية في أول النهار بمنزلة الأكل فيه» فدل 
علئ فساد اعتلالك»؛ e‏ 
اخ الكياردقوما م فان مستحق العين. 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على جواز صوم التطوع بنية مبتدأة 
في بعض النهار””'» والمعنئ فيه أن الذي يحتاج إليه في صحة صوم التطوع 
إنما هي نية الصوم فحسب. 

.5758/17 انظر: أحكام القرآن للمؤلف‎ )١( 

(؟) في «د): فإنه لا يمتنع. 

٠١ المزمل:‎ )۳( 

(5) نقل صاحب المغني الخلاف في ذلك. انظر: المغني .٠٤٠/٤‏ 


وكذلك عندنا في صوم شهر رمضان الذي يحتاج إليه منه وجود نية 
الصوم فحسب» فوجب أن تكون نية مبتدأة في بعض النهار قبل الزوال. 

وإن شئت نصبت المعنئ في التطوع أنه متعلق بالعين ليس في الذمة» 
وكذلك صوم رمضان متعلق بالعين لا في الذمة» فكان بمنزلة التطوع في 
جواز ترك النية فيه من الليل. 

فإن احتجوا بما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صائ الله عليه 
وسلم أنه قال العو سام يبيّت الصيام من الليل)”". 

قيل له: هذا محمول على ما كان في الذمة من الصوم» بالدلائل التي 
قدمنا؛ لأنه متئ أمكننا الجمع بين دلائل الأخبار وإثبات فوائدهاء لم يجز 
لنا إسقاط بعضها ببعض» والاقتصار على حكم واحد منها دون سائرها. 

وكما لم يمنع هذا الخبر من صحة صيام التطوع بنية يبتدئها في بعض 
النهار» كذلك لا يمنع صحة صيام شهر رمضان بنية يبتدئها من بعض 
الاب 

وأيضاً يحتمل أن يريد: لا صيام تام كامل إلا أن ينويّه من الليل؛ لأنه 
a as‏ وإذا نوی في 

بعض النهار: لم يستحق الثواب على ما تقدم من الإمساك في آخر النهار 
ا 


# وإنما شرط أصحابنا وجود النية قبل الزوال» ولم يعتبروا وجودها 


)١(‏ أخرجه ابو داود 5555 (۸۲۳/۲)» والترمذي ۷۳۰ (۱۰۸/۳) وقال: 
حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وقد روي عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قوله. وهو أصح. 


كتاب الصيام ۹ 


بعد الزوال» من قبل أن موجبى بي النية لكل يوم من ضيام شهر رمضان على 
قولين : 

منهم من شرطها في الليل» ومّن أجاز تركها من الليل» وشَرَطها في 
بعض النهارء فإنما أجازها إذا نواه قبل الزوال» ولم يقل منهم أحد أنه 
يجزيه بعد الزوال» فسقط هذا القول» وثبت أنها مشروطة قبل الزوال من 
حيث كان ما عداها من شرطها يعد الزوال خلاف الإجماع. 

[النية لصوم التطوع :] 

* وأما صوم التطوع: فإن الأصل في جواز ترك النية فيه من الليل ما 

حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسئى قال: حدثنا 
مسلم'" بن عبد الرحمن السلمي البلخي قال: حدثنا عمر بن هارون عن 
يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ولم يجمع الصومء فيبدو لهء 
فيصوم». 

وروي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ربما دخل عليها فيقول: هل عندكم شيء؟ فيقولون: لاء فيقول: فإني إذا 
صائم»”". 

[النية لصوم ما في الذمة :] 

# وأما ما كان في الذمة من الصيام» فإنما احتيج فيه إلى إيجاد النية 

)١(‏ ينظر أحكام القرآن للمؤلف »1194/١‏ تذكرة الحفاظ ۳٤١/١‏ وتهذيب 


التهذيب 557/17. 
(۲) أخرجه مسلم الحديث: »)8١08/17( ١١55‏ وأبو داود .)۸۲٤/۲( ١545‏ 


56 كتاب الصيام 


من الليل» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لا يبيّت الصيام 
من الليل)”". 

وعمومه ينتظم سائر الصيامء إلا أنا خصصنا منه الصوم المستحق 
العين والتطوع بما ذكرناء وفي'' حكم العموم ما" كان في الذمة. 

مسألة : [إذا نوئ الصوم ثم أغمي عليه قبل الفجر]”*) 

58 ٠ 3 5 ۰ ١ 9 ا‎ 8 ٠ . 

قال أبو جعفر : (ومّن نوئ الصوم في الليل من شهر رمضان» فاغمي 
عليه قبل الفجرء وأصبح كذلك: أجزأه صوم ذلك اليوم). 

لأن النية قد صحت له من الليل» وليس شرط صحة الصوم أن تكون 
النية مقارنة لأوله؛ لأنه لو نوئ» ثم نام وانتبه بعد ما أصبح : صح له 

ا 

قال : (ومَن سافر قبل الفجر : فله الإفطار) . 


رص وھ o‏ 


لقول الله تعالىٰ: # ف ممن كانت ونم يسا أو عل سَفَرٍ َد من أَينَامِ 
4“ . 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(؟) في «د»: ونعني حكم إلخ. 

(۳) في «د»: فيما. 

(5) راجع: الأصل »7١7/7‏ المبسوط 2/٠/7‏ بدائع الصنائع ۸۳/۲» 88. 
)٥(‏ راجع: الأصل 3508-707/75» المبسوط 277/7 بدائع الصنائع 45/7. 
(0) البقرة: 185. 


كتاب الصيام ١‏ 


* قال : (ومّن سافر بعد الفجر: لم بطر ذلك اليوم» فإن أفطر مِن 
عذر أو من غير عذر: كان عليه القضاءء وليس عليه الكفارة). 
T7 5‏ ل م e E ١‏ )0 
تصحيحه بصوم باقي آخر النهار» لقول الله تعالیٰ: ##ولا يطلا أعملك 374 
وفي إفطاره إبطال للجزء المفعول من الصوم أن يكون صوما شرعياء إذ لا 
يصح صوم أوله إلا بصوم باقي أجزائه. 

وإنما لم تجب عليه كفارة: من قبل أن كفارة شهر رمضان تسقط 
بالشبهة كالحدود؛ لأنها عقوبة. 

والدليل على ذلك: أنها لا تستحق إلا بضرب من" المأثم 
كانت الحدود مما تسقط بالشبهة» كان كذلك كفارة شهر رمضان. 

وإذا ثبت ذلك: قلنا: إن حال السفر في الأصل لما كانت حالاً تبيح 
الإفطار» صار وجودها شبهة في سقوط الكفارة؛ وإن لم تبح له الإفطار 
في هذا اليوم بعينه في السفر»ء كما أن الملك والنكاح لما كانا سببين لإباحة 
الوطء لهء كان وجودهما مانعاً من وجوب الحدء وأيضاً: لم ببحا الوطء 
في حال الحيض والنفاس. 

مسألة : [مَّن أكل أو شرب ناسياً لم يفطر] "“ 


قال : (ومّن أكل أو شرب أو أتئ ما سوئ ذلك مما يمنع منه الصائم 


> فلما 


.۳۲ محمد:‎ )١( 
في «ق»: إلا مع المآثم.‎ )( 
.41-940/5 بدائع الصنائع‎ ٠٥/۳ راجع: الأصل 5 المبسوط‎ )۳( 


۲ كتاب الصيام 


في شهر رمضان نهاراً» ناسياً لصومه: فلا قضاء عليه» ومضئ في صومه). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: 
حدثنا هوزة بن خليفة قال: حدثنا عوف عن حلاس ومحمد بن سيرين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صام 
أحدكم يوماً فنسي فأكل وشرب: فليم صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه»""". 

وحدثنا دعلج بن أحمد حدثنا" ابن أحمد الحضرمي قال: حدثنا 
محمد بن مرزوق قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «مّن أكل ناسياً في شهر رمضان: فلا قضاء عليه ولا 
ا 

وروئ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي 
صل الله عليه وسلم فقال: إني نسيت فأكلت وشربت وأنا صائم» فهل 
علي قضاء؟ قال: «ذلك طعام أطعمك الله وسقاك». 


١٠١١ ومسلم في الصحيح‎ »)1۸۲/۲( ١87١ وأخرجه البخاري‎ )١( 
.(A* 4/۲) 


(۲) هذا السند مما تفردت به «د»» وقد ورد فيه اسم علم ما استطعت أن أتبينه 
بسبب سوء التصوير. 

(*) أخرجه الدارقطني في السنن ۲۸ (۱۷۸/۲)ء والحاكم في المستدرك 
0١‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه الدارقطني في السنن ٠٠١‏ (178/7)» وذكره الترمذي في أحاديث 
الباب .٠١١/7‏ 


كتاب الصيام ۳ 


فهذه الآثار تنفي وجوب القضاء على الناسي؛ لأن قوله: «فليتم 
صومه»: يقتضي أن يكون صومه الأول باقياً حت يصح إتمامه» ونص في 
الخبر الآخر على نفي القضاء. 

وأيضاً: قد اتفق فقهاء الأمصار على أن أكْلَ الناسي لا يفسد صوم 
التطوع» فوجب أن يكون الفرض مثله؛ إذ لا يختلفان في أن ترك الأكل 
من شرائط صحتها. 

والقياس عند أصحابنا يوجب القضاء على الأكل ناسياء كما لو أكل 
في صلاته ناسياء أو جامع فيها ناسياً؛ لأن أكثر أحوال النسيان أن يكون 
غذرا في إباحة الأكل» .والعذر لا سقط الق كالتريفن والمسافن واكنا 
لو نسي الصوم رأساء أو أفطر وهو يرئ أن الشمس قد غابت» ثم عَلِمَ أنها 
لم تَعِبِء أو تسر وعنده أن الفجر لم يطلع وقد طلع؛ إلا أنهم تركوا 
القياس للأثر» وقد بِينًا فيما سلف أن الأثر مقدّم على النظر". 

فإن قيل: فهلا قست عليه المكره على الأكل» والذي يفطر وهو يرئ 
أن الشمس قد غابت» بعلة أنه لم يقصد إلى إفساد الصوم بالأكل. 

قيل له: هذا السؤال ساقط عنا من وجهين: 


)١(‏ صح الإجماع على أن الإفطار ناسياً في نهار رمضان لا يفسد الصوم. انظر: 
المحلئ »7١7/57‏ المسألة: ۲ ونيل الأوطار 2707/5 أما النص على صوم 
90 اعثراعلئ من نفل هذا الإجماع. والله 0 وعند المالكية يجب القضاء 
اا اکل أو كرس اننا ب قرفا كان الصوم أم نفلا - راجع: المعونة للقاضي 
عبد الوهاب »5!/١/١‏ والمدونة .١186/١‏ 

(۲) راجع من هذا الكتاب: باب ما يكون به الطهارة» مسألة: الوضوء بالنبيذ. 


1٤‏ كتاب الصيام 


أحدهما: آنا لا نقيس على المخصوص إلا أن تكون علته مذكورة في 
الخبر» وليس في خبر الأكل ناسياً علة توجب القياس. 

فإن قيل: قوله: «إن الله أطعمك وسقاك): تنبيه على العلة. 

قيل له: فهذه العلة غير موجودة في الأكل والشرب مكرها. 

والوجه الآخر: أن هذه العلة منتقضة لوجودها في الحيض» مع 
انتقاض الصوم به. 

فإن قيل: قد جعلت الجماع كالأكل والشرب في حال النسيان. 

قيل له: لم نلحقه به من جهة القياس» وإنما جعلناه مثله بالاتفاق؛ 
لآن الناس في ذلك على قولين: 

منهم مَّن يقول يفطره الأكل ناسيء وكذلك الجماع. 

ومنهم من يقول: لا يفطره واحد منهما. 

فاتفق الجميع على اتفاق حكم الأكل والجماع في صحة الصوم معهما 
ا 

فلما صح عندنا أن الأكل ناسياً لا يفطره: كان الجماع مثله بالاتفاق. 

مسألة : [وجوب القضاء والكفارة في الجماع والأكل عامدا]”" 

قال أبو جعفر : (ولو فَعَلَ ذلك عامداً: كان عليه في الجماع في الفرج 
والأكل والشرب القضاء والكفارة» ولم يكن عليه فيما سوئ ذلك إلا 
القضاء خاصة بلا كفارة). 


.5١5/ 5 ونيل الأوطار‎ ۰۷٠۲ المسألة:‎ 7١7/5 انظر: المحليا‎ )١( 
.917/7 راجع: الأصل ۱۹۲-۱۸۸/۲ المبسوط 1/7١لاء بدائع الصنائع‎ )۲( 


كتاب الصيام 6 


وأما وجه إيجاب الكفارة على الآكل والشارب» فهو ما: 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا 
محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن حبيب 
بن أبي ثابت عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن 
رجلا أت النبي صاى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يوماً في شهر 
رمضان. قال: «أعتق رقبة». قال: لا أجدها. قال: «فصم شهرين متتابعين». 
قال: لا أستطيع. قال: «أطعم ستين مسكيناً». قال: لا أجده. فأتي النبي 
صل الله عليه وسلم بكيل نحو خمسة عشر صاعاء أو عشرين صاعاًء 
فقال: «تصدّق بها». فقال: يا رسول الله! ما بين لابََيْها أحد أحوج مني 
ومن أهلي. قال: «فأطعِمه أهلّك. وصم يوماً مكانه)”". 

فلما لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهة التي بها وقع 
الإفطار» صار ذلك بمنزلة عموم لفظرٍ من النبي صلى الله عليه وسلم في 
إيجاب الكفارة بكل ما يوجب الإفطارء إلا ما قام دليله. 

وقد زی فی اعبار أخر من الخباز أن هريرة رضي الله عنه «أن رجلا 
قال: جامعت أهلي» فأمره ارول بالكفارة)”". 


- هذا مرسل» وكذا أخرجه مالك في الموطأ ۲۸ (۲۹۷/۱)ء وأخرجه‎ )١( 
:)7/83/7( ۲۳۹۳ مسنداً عن أبي هريرة رضي الله عنه - أبو داود في السنن‎ 
.)۱۹۰/۲( 0١ والدارقطني في السنن‎ 

(۲) أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التي توجب الكفارة فقط دون القضاء 
أخرجها البخاري 1875 »)1۸٤/۲(‏ ومسلم ۱۱۱۱ .)۷۸٤-۷۸۱/۲(‏ 


AB‏ كتاب الصيام 


و يجب حمل الخبرين على مغن واحد :بل تحمل كل واحد 
منهما على فائدة مجددة غير فائدة الآخحر» فيكون هذا اول من الاقتصار 
بها كلها عل فائدة واحدة» إذ لم يثبت أن راوي الخبرين واحد» وأنهما 
خبر واحد. 

ويدل علئ صحة قولنا: اتفاق الجميع من فقهاء الأمصار على أن 
وجوب الكفارة غير مقصور على الجماع الذي ورد به الأثر"؛ لأن مالك 
بن نس يوجبها علئ كل مفطر غير معذور”” والشافعي يوجبها بالإيلاج 
في إحدئ السبيلين من الرجل والمرأة» ومن EEA‏ “» وهذا لم يرد 
فيه أثر. 
المأثم » تحعيل من اتان الجاع اناهتاكة Nes Ee a‏ 
غير ما ورد به الأثر الذي كر فيه الجماع. فاحتجنا أن ننظر أي هذه 
ااي ول بالاعتبار في إيجاب الكفارة به فقلنا: لما كانت هذه الكفارة 
مستحقة بالمأئم» اعتبرنا المأثم الذي استحقه بالجماع» فوجدنا مثله في 
الأكل والشرب» فوجب أن يكون عليه فيهما من الكفارة مثل ما في 
الجماع. 


والدليل على أن مأئم الأكل مثل مأثم الجماع: أنه ينتهك من حرمة 


)١(‏ في «ق)»: لم يجب. 

(۲) انظر: المغني 759/5. 

(۳) انظر: المعونة ١/6/ا5!/5-5.‏ 
(5) انظر: الأم .٠١٠/۲‏ 


كتاب الصيام 1۷ 


الصوم» ويحصل به من كفران النعمة مثل ما فعله بالجماع» وذلك أن نعمة 
الله علئ الآكل في تمكينه من الأكل» أعظم من نعمته عليه في تمكينه من 
الجماع؛ لأن في قَقْد الأكل تلف النفس» وليس في فقد الجماع أكثر من 
فقده لذته» فهو يستحق لا محالة بترك الأكل في الصوم من الثواب» أكثر 
مما يستحقه بترك الجماع. فكان بإفساده للصوم بالأكل مبطلا لما كان 
يستحقه من الثواب» فبان بذلك أن المفطر بالأكل أعظم مأثما من المفطر 
بالجماع. 

فلما كانت هذه الكفارة متعلقة بالمأئم» وكان مأثم الأكل مثل مأثم 
الجماع» وجب أن يكون عليه من الكفارة مثل ما على المجامع» فكان 
اعتبار ذلك أولىٰ من اعتبار الإيلاج في أحد السبيلين» إذ لم يكن لذلك 
تأثير في جهة المأثم ليس لغيره. 

وهو أولىئ من اعتبار الإفطار لغير عذر أيضاًء من قبل أن مأثم المجامع 
فيما دون الفرج» والمستقيء عمداًء أقل من مأثم المجامع في الفرج» 
فكان بمنزلة الجماع فيما دون الفرج في امتناع وجوب الحد به. 

وكفارة شهر رمضان مشبهة للح في باب تعلقهما جميعاً بالمأثم» 
واستحقاقهما على جهة العقوبة. 

وأيضاً: فإن مَّن يوجبها بالجماع فيما دون الفرج» فإنما يوجبها قياساً 
على الجماع في الفرج» ولا يجوز عندنا إثبات الكفارات بالقياس. 

فإن قيل: فأنتم توجبونها بالأكل والشرب قياسا. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنا إنما أثبتنا المعنئ باتفاق الجميع على أن 
وجوبها غير مقصور على الجماع الذي ورد فيه الأثرء» وأن هناك معنّى 
مرادا بالخبر» به تعلق الحكم» غير ما ورد الأثر فيه. 


1۸ كتاب الصيام 


ثم استدللنا علئ ذلك المعنئ بالأصول» وقلنا: إنه أولى بالاعتبار من 
غيره» وليس فى ذلك إثبات كفارة بقياس» وإنما فيه الاستدلال على أنه 
لوك ا عار من ون أذللة اقات كار اى واا 
لاخدال عا اله اة 

قال الشيخ أحمد : ومن الناس من لا يرئ إيجاب الكفارة على المفطر 
في شهر رمضان رأساء منهم ابن عليه وغيره''"» وإنما تَفُوْها لورودها من 
جهة أخبار الآحاد» وليس من أصلهم قبولها. 

ويدفعون وجوبها اا مو مني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
للمفطر حين أعطاه طعام الكفارة» فشكا الحاجةء فقال له: «كلّه أنت 
وعيالك»"» ولو كانت كفارة واجبة ما جاز له أن يأكل منها. 

وهذا لا يدل على ما قالوا؛ لأنه لم يقل له: «كلّه أنت وعيالك» ولا 
شيء عليك». 

ويجوز أن يكون أباح له أكله» وتكون الكفارة في ذمته إلى أن يقضيّها. 


* وأما وجوب القضاء ؟ فلما رواه ابن أبى أويس عن أبيه عن الزهري 


)١(‏ أما قول ابن علية بعدم إيجاب الكفارة رأساً فلم أجده» وتُّقل ذلك عن 
إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والشعبي. انظر: في ذلك: نوادر الفقهاء للتميمي 
ص”57. والمغني 7"760/5. 

(۲) أخرجه أبو داود ۲۳۹۳ »)۷۸٦/۲(‏ وقد ورد عند مسلم ۱۱۱۲ (۷۸۲/۲) 
قوله: فقال: يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: «فكلوه»» وكذا عند 
البخاري 1 0 وأخريجه مالك يلفظ كله في الموطأ ۲۸ (۲۹۷/۱). 
وهذا يصلح شاهداً لما ذكره لمؤلف» والله أعلم. 


كتاب الصيام ۹ 


عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال للذي وقع علئ امرأته في شهر رمضان: «صم يوماً 
ا 

وروئ عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه 
ا 

وروى هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
٤‏ 5 5 اش ™( 
أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم مثله. 

فصل : [كفارة الفطر عمداً في رمضان]”*) 

قال أبو جعفر : (والكفارة في ذلك: عتق رقبة يجزئ فيها المؤمن 
وغير المؤمن» فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع: أطعم 

وذلك لما روئ الأوزاعي وابن عيينة في آخرين عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال للرجل الذي قال: جامعت أهلي في شهر رمضان: «أعيّق رقبة». 
قال: لا أجد. قال: ١صم‏ شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع. قال: «أطعم 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً» وكذا أخرجه - بهذا السند ‏ البيهقي في السنن الكبرئ 
4. 

(1) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) أخرجه البيهقي 2771/7 والدارقطني في السنن: 0١‏ (۱۹۰/۲ ). 

(5) راجع: الأصل ٠۲٠۳/۲‏ المبسوط 1/١/7‏ بدائع الصنائع 91//57. 


e‏ كتاب الصيام 


مک ی 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن محمد بن داود 
الدقاق قال: حدثنا محمد بن خليد قال: حدثنا مالك عن الزهري بإسناده» 
مثله”". 

وحدئنا”” عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا 
سعيد بن منصور قال: جدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد قال: 
«آمن رسول الله صلئ الله عليه وسلم الذي أفطر يوما من شهر رمضان بمثل 
كفارة الظهار)). 

فإن قيل: روئ القعنبي عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي 
هريرة رضي الله عنه «أن رجلا أفطر في شهر رمضان» فأمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين» أو يطعم ستين 
O‏ 

قيل له: لم يذكر فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما قال: «أمره 
بكيْت وكيْت)»ء ويحتمل أن يكون مراده أن يعتق إن وجد أو يصوم إن لم 
يجدء أو يطعم إن لم يقدر على الصومء. والأخبار التي قدمنا أولى 
بالاستعمال؛ لأنها مفسرة. 


.)۷۸۱/۲( ۱۱۱۱ ومسلم‎ »)1۸٤/۲( 1874 أخرجه البخاري‎ )١( 

() وأخرجه مالك في الموطأ ۲۸ (5945/1). 

(۳) حذف هذا من هذا السند من «ق». 

.)۱۹۱/۲( 07 وأخرجه الدارقطني في السئن‎ )٤( 

() أخرجه مالك في الموطأ ۲۸ »)۲۹٦/۱(‏ ومسلم ۸٤/۱۱۱۱‏ (۷۸۲/۲). 


كتاب الصيام ١‏ 


وقد ذكر مجاهد أن النبي صلی الله عليه وسلم أمره بمثل كفارة 
الظهار 0 

[مسألة : جواز عتق رقبة غير مؤمنة في الكفارة]" 

وإنما جاز غير المؤمنة؛ لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «أعتق 
رقبة»””'» من غير شرط الإيمان» فهو عام في الجميع. 

فإن قيل: قال الله تعال: #ولا تَمَمَمُوأ ليت ا والكافر 

قيل له: الذي أنفقه هو العتق» وعتقه ليس بخبيث» ولا رقبته» وإنما 
الخبيث منه كفره» ولا خلاف فى أن عتق الكافر قربة”'» فكيف تكون 
القربة خبيثاً. 

فإن قيل: فهلا قستّها على كفارة القتل""»؟ 

قيل له: لا يجوز ذلك عندنا من وجهين: 

أحدهما: أنا لا نزيد فى النص بالقياس. 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(۲) راجع: بدائع الصنائع 191/6. 

(۳) سبق تخريجه قريبا. 

)٤(‏ البقرة: /51؟. 

.١167/1١ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي كتاب العتق‎ )١( 


(7) وهي تحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة مؤمنة» 
كما بینها سبحانه وتعالىٰ فى سورة النساء: ۲. 


T۲‏ كتاب الصيام 


فإناقيل :ها انكرت أن خرن الخاص صفة بالتضصرض فاا كما 
جعلت التيمم إلى المرفقين قياساً على الوضوء. 

قيل له: لم نوجبه كذلك قياساء بل بالنص لما فى حديث عمارء 
والأسلع رضي الله عنهما"". 

مسألة : [مقدار الطعام في كفارة رمضان]”") 

قال أبو جعفر : (ويطعم كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعا من 
تمر). 

وذلك لما روئ يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر 
البياضى. 

ذكر صخر رضي الله عنه قصة ظهاره من امرأتهء وأن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال له: «انطلق إلى صاحب صدقات بني زريق» 
فانظر ما اجتمع عنذه من صدقاتهم › فأطعم و TEY‏ 
واستعن بسائره 1 عليك وعلئ عيالك»» ففعلت لل 

١‏ ,)0( 85 2 شُ 

وروی یحیی بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله 

)١(‏ سبق تخريج حديث عمار بن ياسر» والأسلع في باب التيمم. 

() راجع : الأصل 1/۲ ۱ المبسوط 2894/7 بدائع الصنائع 0/1 

(۳) في «ق»: (صاعاً)» ومعلوم أن الرسق سرت ضاف 

.)550/17( ۲۲۱۳ وأبو داود‎ »۳۷/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 


(4) في «ق»: زكريا بن يحيئ. 


كتاب الصيام وف 


عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت مالك بن ثعلبة 
رضي الله عنها «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أعان زوجها حين ظاهر 
مني يدر قا فرق ی وأعانته هي بفرق آخرء وذلك ستون ضاغا “فقا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ای 

فإن قيل: قد روئْ عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان 
بن يسار رضي الله عنه «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أعطئ سلمة بن 
ا من خمسة فشر فاط فقال: «تصدّق ا 

قيل له: لم يقل له: يجزيك عن جميع الكفارة» فلا دلالة فيه على 
الخلاف. 

وأيضاً فإنما كان على وجه المعونة ببعض الكفارة» كما روئ إسحاق 
عن يزيد بن زيد أن زوج خولة رضي الله عنها ظاهر منهاء فأعانه رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعاً””". 

فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن 
معمر عن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة 
رضي الله عنها «أن زوجها ظاهر منهاء فأمره رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن فيه ةيقبل ف اف ا ی 


قيل له: لم يقل: إنه يجزي من الكفارة» وإنما هي بعضهاء بدلالة 


.)551-557/15( ۲۲۱۴ أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5596/7( ۲۲۱۷ عند أبى داود‎ )۲( 
.)٦٦٤/۲( ۲۲۲۰-۲۲۱۵ ورقم:‎ )557/7( 57١5 أخرجه أبو داود‎ )۳( 


و تعويجه قرييا. 


٤‏ كتاب الصيام 


الأخبار التي ذكرنا. 

وأيضاً: ففي أخبارنا زيادة» فهي أولى. 

وإذا ثبت ذلك في الظهار» كانت كفارة شهر رمضان مثلها؛ لأن أحداً 
لم يفرق بينهما في مقدار الطعام. 

* ولما ثبت من التمر صاع» وجب أن يكون من ابر نصف صاع؛ 
لأن كل م من أوجب من التمر صاعاًء أوجب من البر نصف صاع. 

وأيضاً: هى بمنزلة صدقة الفطرء لما كان التمر صاعاً: كان البر نصف 
صاع عندناء وكذلك هذا قياساً عليهاء والمعنئ الجامع بينهما أنها صدقة 
مقدرة من الطعام. 

مسألة : [تداخل كفارات رمضان]“ 

قال: (ومّن أفطر یوما من شهر رمضان» فلم يكفر حتئ أفطر يوماً آخر 
منه: لم يلزمه إلا كفارة واحدة). 

وذلك لأن السائل قال للنبي صائ الله عليه وسلم: «جامعت»» وقال: 
«أفطرت»» وذلك يتناول المرات الكثيرة» كما يتناول المرة الواحدة» ثم لم 
اله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد ما أفطر منه» وألزمه کا 
واحدة؛ فصار كعموم لفظر من النبي صلئ الله عليه وسلم في إيجاب كفارة 
واحدة على كل من أفطر مرة» أو مراراً. ۰ 

وآيضاء لما كانت كقاوه راا وا ال له لقيال 
حرمة الفرض› بدلالة أنها غير واجبة في قضاء شهر رمضان» ثم كانت 


.٠١٠/١ بدائع الصنائع‎ »۷٤/۳ المبسوط‎ ٠۲٠٠/۲ راجع: الأصل‎ )١( 


كتاب الصيام 0{ 


للشهر حرمة واحدة؛ لأنه لم يتخلله صوم من غيره» وحصلت تلك 
الحرمة منتهكة» لم تبق هناك حرمة للشهر في الحكم يتعلق بها وجوب 
الكفارة. 

ألا ترئ أن حرمة الشهرين المتتابعين في الظهار لما كانت حرمة 
واحدة في حكم التتابع» لأنهما لا يتخللهما صوم من غيرهماء كان متى 
انتهك بإفساده الصوم: أبطل ذلك حكم التتابع» حتئ لم يبق له حكم» 
كذلك حرمة شهر رمضان التي يتعلق بها وجوب الكفارة» متئ ما انتهكهاء 

تبق للشهر حرمة تنتهك» كما لم تبق في صوم الشهرين حكم التتابع» 
فلم تجب به كفارة أخرى. 

وليس يلزمنا على هذا القضاء؛ لأن إيجاب القضاء غير متعلق بانتهاك 
الحرمة» وإنما هو متعلق بإفساد الفرض» بدلالة أن المعذور وغيره 
يستويان في لزوم القضاء. ويختلفان في لزوم الكفارة. 

وأما إذا كقر» فقد جَبّر ما انتهكه من حرمة الشهرء فصار بمنزلة مَن لم 
ينتهك» فوجب عليه كفارة أخرئ بالجماع الثاني. 

ودليل آخر: وهو أن كفارة شهر رمضان لما كانت مستحقة للمأثم» 
وتسقطها الشبهة» أشبهت الحدودء فلما كان اجتماع الحدود من جنس 
واحد» مما له حرمة واحدة» يوجب الاقتصار على واحد منهاء وإسقاط 
سائرهاء كان كذلك حكم كفارة شهر رمضان. 


ع 


ألا ترئ أن من زنئ مراراء لم يجب عليه إلا حداً واحد. 

فإن قيل: فلو زنئ بامرأتين» لم يجب إلا حدّ واحد» ولو أفطر في 
شهر رمضان لزمته كفارتان. 

قيل له: إنما اختلفتا في هذا الوجه من قبل أن حرمة الزن لم تتعلق 


۲٦‏ كتاب الصيام 


بأعيان النساءء وإنما تعلقت بالفعل» وحرمة الكفارة تعلقت بأعيان 
الشهور› فصاو كن كل شور كالحدوه الخ فلا يفط مها عضا 

مسألة : [إباحة التقبيل للصائم إذا أن على نفسه]"" 

قال أبو جعفر : (وللصائم أن يُقبّل زوجته إذا أَمِنَ على نفسه ما سوئ 
ذلك). 
قال: هششت يوماء فقبّلت وأنا صائمء فجئت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقلت له: إني صنعت اليوم أمراً عظيماء قبّلت وأنا صائم. 
فقال: «أرأيت إن تمضمضت من الماء»؟ فقلت: إذا لا يضر. قال: 
افصم»". 

٤ 3 wm» (O ¢ قرف‎ 

وروئ علي بن أبي طالب" وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أن 
8 ع )( ۳ 535 Ses‏ . 0 
النبي صائ الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم . قالت عائشة رضي الله 


.٠١ 7/7 المبسوط 15/7.» بدائع الصنائع‎ ٠۹١/۲ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند 275١/١‏ 205 وأبو داود ۲۳۸۵ (۷۷۹/۲)» 
وفبححة الائ في الستكدرك عا شركلا ان 4411/1 ورات التي 

(۳) لم أعثر على حديث علي رضي الله عنه مرفوعاء وقد أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٩٥/۲‏ موقوفا عليه من قوله رضي الله عنه. 

.(VV1/۲) 5 2 «(1۸° /۲) ۲ E 


معاني ا 46 


كتاب الصيام EY‏ 


عنها: وكان أملككم لاربه» فدل هذا على معنيين: 

أحدهما: إباحة القبلة للصائم» وأن ذلك مقصور على الحال التي 
يملك فيها إربه. 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «رخص النبي صلى الله عليه 
وسلم في القبلة للصائم»”". 

ويدل على أن إباحة القبلة مقصورة على الحال التى لا يخاف فيها 
را يها ا بسر عنما جوت a‏ كن فال فنا أبو داود قال: 
حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي 
العنبس عن الأغر““ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم. قال: «فرخص له»» وأتاه آخر 
فسأله» فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شاب . 

وحدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري 
قال: حدثنا موسئ بن داود الضبي قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 


)١(‏ عند الشيخين كما سبق قريباً. والأرب: بالفتحتين: الحاجة. وبكسر الهمزة 
وسكون الراء: العضى. انظر + النهاية ۳۹/١‏ 

(۲) أخرجه - موقوفاً ‏ ابن أبى شيبة فى المصنف» الحديث: .)١٠٤/۲( ٩۳۹۰‏ 
والدارقطني - مرفوعاً - في السنن 7 (181/5) ورقم: .(1A/۲) 1٥‏ 

(۳) سقط هذا السند من «ق». 

(5) في «ق»: الأعرج. 

.)۷۸۱/۲( ۲۳۸۷ وأخرجه أبو داود‎ )٥( 

(؟) سقط هذا السند من «ق». 


E۸‏ کتاب الصيام 


حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو أن شاباً سأل النبي 
Es‏ لتساك ايان رمال كلك الوقن ل 
فنظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «قد علمت 
لِم نَظَرَ بعضكم إلى بعض»» وقال: «إن الشيخ يملك NE‏ 

فدلت هذه الآثار على افتراق حال من يملك نفسه» ومن لا يملكها 
في حال إباحة القبلة وحَظرها. 

فإن قيل: روي عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال Es‏ فرأيته لا ينظرني» فناديته 
يا رسول الله ما شأني؟ فالتفت إلي» فقال: «أَوَ لست المقبّل وأنت صائم؟» 
فقلت: والذي نفسي بيده» لا قِبَّلتْ امرأة وأنا صائم أبدا”. 

حدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي 
قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا إسرائيل عن زيد بن 
جبير““ عن ميمونة بنت عتبة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم «أن 


)١(‏ وأخرجه أحمد في المسند 2180/7 2778 وصحح الشيخ أحمد شاكر 
إسناده برقم: 717/79 (50/11). 

(۲) أخرجه ‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ ابن أبي شيبة في المصنف»ء 
الحديث: ۹٤۲۳‏ (0777/7)» والبزار «كشف الأستار» »)٠١٠۸(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 288/7 وذكر القصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» والبيهقي في 
اسن اكير ا ۰ ٠‏ 

(۳) سقط هذا السند من «ق)». 

)€( وقع في مصادر الحديث هنا: (عن أب يزيد الضني عن ميمونة): ولم أثبته 


كتاب الصيام ۹ 


رسول الله صا الله عليه وسلم سئل عن رجل قبّل امرأة وهما صائمان». 
قال: «هذا فطر)”". 
قيل له: أما حديث عمر هذاء فلا يجوز إثبات حكم به رأساً؛ لأن 


وعلئ أن ما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
في اليقظة» أولئ مما رواه عنه في حال النوم بعد موته؛ لأن الشريعة 
الثابتة في حال حياة النبي صلی الله عليه وسلم لا يجوز ورود النسخ 
عليها بعد موته. 

وأما حديث ميمونة بنت عتبة» فيحمل على أن يكون المقبّل أنزل» 
فأوجب عليه القضاء من أجله» فيجمع بينه وبين الأخبار التي روينا". 


ولأنا لا نعلم خلافاً بين أهل العلم أن القبلة لا تفسد الصوم ما لم 


في المتن لخلو النسختين منهاء ولأن زيد بن جبير من التابعين» فيحتمل سماعه عن 
ميمونة رضي الله عنها مباشرة» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 477/7 حديث ميمونة بنت سعد رضي الله عنهاء 
وابن أبي شيبة في المصنف 9475 »)۳١١/۲(‏ والدارقطني في السنن ١7‏ 
(/184-187)» وضعفه العظيم آبادي في التعليق المغني» وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار 288/5 .۸٩‏ 

(۲) ومن جَمْع المؤلف بين حديث ميمونة والأحاديث الأخرئ المبيحة للقبلة 
يبدو لي - والله أعلم - أنه لم يقع في سنده «أبو يزيد الضني» بين زيد بن جبير وبين 
ميمونة» والذي قال عنه ابن حجر: مجهول من الرابعة. تقريب التهذيب ص٤1۸‏ ت: 
0١‏ . 


E‏ كتاب الصيام 


يدث عنها إنزال. 

فإن قيل: لما كان الصائم ممنوعاً من الجماع» وجب أن يُمنع القبلة 

قيل له: المحرم ممنوع من الجماع ودواعيه» بدلالة أنه ممنوع من 
الطيب» والصائم غير ممنوع من دواعي الجماع» ألا ترئ أنه غير ممنوع 
من الطيب. 

فصل : [إن قبّل الصائم فأنزل] 

قال أبو جعفر : (فإن قبّل فأنزل وهو ذاكر لصومه: فعليه القضاءء ولا 
كفارة عليه). 
عنها في إيجاب الإفطار بالقبلة"» ومعلوم أنه كان لأجل الإنزال. 

وأا فإن الإنزال لما حصل عن فناشرة و جت أن فيد الصوم 
كالجماع فيما دون الفرج. 

* ولا تجب الكفارة؛ لأن مأثمه دون مأثم المجامع في الفرج» فلم 
تجب فيه كفارة. 
أجنبية » وكفارة شهر رمضان يشبه الحد؛ لأن كل واحد منهما واجب على 


(1) انظر: بداية المجتهد »١55/0‏ والمغني 7"55/5. 


(۲) سبق تخريجه قريباً. 


كتاب الصيام ۳۱ 


مسألة : [لا كفارة على مَن أكل وهو يرئ أن عليه ليأ“ 

قال: (ومّن أكل وهو يرئ أن عليه ليلاً» ثم عَلِم أنه أكل نهاراً: كان 
عليه القضاءء ولا كفارة عليه). 

والأصل في ذلك: أن كل مفطر معذورء فعليه القضاء ولا كفارة 
عليه» والدليل عليه المسافر والمريض لما عَذرهما الله في الإفطار» أوجب 
عليهما القضاء» ولم يوجب الكفارة. 

* ويمسك بقية يومه» وإن كان مفطراًء والأصل فيه: أن كل مفطر 
ات عليه تحال :قن دفن الان هما لو كات مو کردا فى أولة رمه 
الصوم» كذلك إذا لراك عليه فى ب الا د الإمساك. 

وكل عالط ات عليه :فى بی التيان هما ر کان موجودا في أولة: 
لي يون" معد يعوو E E‏ وهو مظان امول يه ع 
الإمساك عن الأكل والشرب. 

ومن أجل ذلك قلنا في المسافر إذا قدم مِصْرّه في بعض النهار وقد 
أفطر: أنه يسك عما يمسك عنه الصائم؛ لأن حال الإقامة لو كانت 
موجودة في أول النهار: لزمه معها الصوم. 

* وكذلك الحائض إذا طهرت في بعض النهار: لزمها الإمساك؛ لأن 
الطهر من الحيض لو كان موجوداً في أول النهار: لزم" معه الصوم. 


.11/57 راجع: الأصل 1817/7» المبسوط 50/7» بدائع الصنائع‎ )١( 
في «د»: لم يجب.‎ )۲( 
في «د»: لوجب.‎ )۳( 


E۲‏ كتاب الصيام 


فأما الحائض إذا حاضت في آخر النهار: فليس عليها الإمساك؛ لأن 
الحيض لو كان موجوداً في أول النهار: لم يجب معه صوم. 

فإن قيل: المقيم إذا سافر لا يجوز له الإفطار» ولو كانت حال السفر 
موجودة في أول النهار لجاز له الإفطار. 

قيل له: إنما جعلنا ما ذكرناه علة للإمساك» وتركه للمفطرء فأما علة 
إباحة الإفطار أو حظره» فمعنى آخر غير ما وصفنا. 

والدليل على صحة الأصل الذي قدمنا ذكره: ما روي عن النبى 
تايا الله عليه و ا م غار اقل لمران فال ق 
أكل منكم: فليمسك بقية يومه» ومن لم يأكل : فليصم». 

فأمر الآكلين بالإمساك مع كونهم مفطرين؛ لأنهم لو لم يكونوا أكلواء 
كانوا مأمورين بالصيام» فصار ذلك أصلا فيما وصفنا من نظائره من 
الا 

مسألة : [عدم الإفطار بالحجامة] " 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بالحجامة للصائم). 

وذلك لما حدثنا“ دعلج قال: حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا 
إسحاق بن راهويه قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن 


»1810//5 العوالي ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال. انظر: معجم البلدان‎ )١( 
وهو حي معروف الآن من أحياء المدينة المنورة.‎ 

() سبق تخريجه. 

() راجع: الأصل ۰۱۹۳/۲ المبسوط 017//7, بدائع الصنائع .٠٠٠/۲‏ 

(6) سقط هذا السند من «ق» التي ورد فيها بدله: رواه. 


كتاب الصيام ARE‏ 


3 
. 


أبى المتوكل عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: «رخص النبي صلى الله عليه 
وش القيلة ا والحجامة)". 

وقد قيل: إنه لم يرفعه عن حميد إلا المعتمر بن سليمان» وهو من 
الغقات”". 

وحدثنا" دعلج قال: حدثنا علي بن إسحاق بن عيسئ الطماع قال: 
حدثنا يعلى بن داود بن زكريا الواسطى قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: 
حدثنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «رخص رسول الله صل الله عليه وسلم في 
الحجامة للصائم)”". 

وحدثنا“ دعلج قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد قال: حدثنا سعيد 
بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن”"' بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء 
بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة» والاحتلام)”". 


.)۱۸۳-۱۸۲/۲( ۱١ ۰۱۰ أخرجه الدارقطني في السئن‎ )١( 

(۲) انظره في: تقريب التهذيب ص۳۹٥‏ ت: 1۷۸١‏ . 

(۳) سقط هذا السند من «ق». 

.۲٠٤/٤ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرئ‎ )٤( 

(0) سقط هذا السند من «ق). 

(5) في «ق): عبد الله. 

(۷) وأخرجه الترمذي 71١9‏ (4۷/۳)ء وقال: حديث أبي سعيد الخدري حديث 


غير محفوظ» وعبد الرحمن بن زيد يضعف في الحديث» وأخرجه الدارقطني في 


٤‏ كتاب الصيام 


وحدثنا'' عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبيد بن شريك البزاز قال: 

حدثنا أبنو المهاجر قال: حدثنا عبد الله بن زيد د بن أسلم عن أبيه. بإسناده 
220 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن حنيفة الفضي بواسط 
قال: حدثنا الحسن بن جبلة» قال: حدثنا سعد بن سالم عن الثوري عن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن وهول الله حي لتقام رسام قال: الا يُفَطّر الصائم القيء ولا 
الا ولا الاحتلام»”". 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
5 ع CO‏ 
احتجم وهو صائم» 

* وأما ما روئ و وشداد بن أوس رضى الله عنهما «أن ال 


صلئ الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»”". 


السنن »)١87/7( ١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ .۲٠٤/٤‏ 

)١(‏ سقط من «ق» هذا السند. 

(۲) وذكره الترمذي في السنن ۹۸/۳. 

(۳) سقط هذا الحديث مع سنده من «ق»» وقد أخرجه ابن ا شيبة في 
المصنف الحديث: 9115 (۸/۲٠۳)ء‏ والبيهقي 5514/5. 

() أخرجه البخاري الحديث: ۱۸۳۷ (3806/17). 

(0) أخرجه أحمد في المسند 785/4» وأبو داود ۲۳۹۷ .)۷۷١/۲(‏ 


(5) أخرجه أبو داود في السنن برقم: 754 (۷۷۲/۲). 


كتاب الصيام to‏ 


فلا دلالة فيه على الإفطار بالحجامة"؛ لأنه إنما أشار به إلئ عين» 
كذا روي في الخبر أنه مر علئ رجل يحجمه آخر في شهر رمضان فقال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم" 

كان ف اجا ها ت ت الس ”7لا اعلق الک بها رهق 
كقولك: أفطر القائم» وأفطر القاعد: إذا شرت به إلى شخص بعينه» لم 
يعد إيجاب الإفطار لأجل القيام والقعودء ومثل قولك: أفطر زيد. 

وعل' أن خبر الإباحة متأعرٌ عن الحظرء وذلك لما حدثنا 
عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن سهم قال: : حدثنا عيسئ بن يونس عن أيوب بن محمد 
اليمامي عن المثنئ بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عن 
وووندا دق الرعد a‏ ا ا E‏ 


برجل وهو يحتجم» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم)»”” 5 ثم أتاه رجل 
بعد ذلك فسأله عن الحجامة في شهر رمضان فقال: «إذا تبي" بأحدكم 


)١(‏ في «د»: علئ موضع الخلاف. 

(۲) كذا عند أبي داود 759 (۷۷۲/۲)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
؟/ » وسيذكره المؤلف بسنده الخاص. 

(۳) أي للتعريف بشخص بعينه كان يحتجم. 

(4) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ الحديث: ۰۲٦۸/٤‏ وسمئ الرجل جعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(0) تبي الدم: هاج وغلب على الإنسان. انظر: القاموس المحيط (بيغ»؛ 
والنهاية .١75/١‏ 


5 كتاب الصيام 


الدم» فليحتجم)”". 

وروی أبان بن أبي عياش عن أنس رضي الله عنه أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» » فشكا إليه الئاس الدماءء 
فرخّص للصائم أن يحتتجو”". 

فتبين في هذا الخبر تأخر الإباحة عن الحظرء فكان أولى. 

فإن قبل: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم؛ ثم كرهها بعد للصائم»"”. 

قيل له: ذكر مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم «أن النبي صل الله 
عليه وسلم احتجم وهو صائم» فشي عليه“ » فلذلك كرهه» والكراهية 
لا توجب الإفطار. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم»: إبطال 
ثواب الصوم؛ لأنهما كانا يغتابان على ما روي في بعض الأخبار. 


)١(‏ هو جزء من الحديث السابق تخريجه آنفاً» وقد أخرجه أيضاً الدارقطنى فى 
السنن ۷ (۱۸۲/۲). 0 
(؟) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل» كتاب الصوم .٠۹٤/۲‏ 

(۳) قال ابن قدامة: رواه أبو إسحاق الجوزجاني في «المترجم». المغني 
a:‏ 

() لم أعثر على هذه الرواية بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع. 

(5) منها ما أخرجه البيهقي - عن جندب رضي الله عنه - في شعب الإيمان ٣‏ 
/5غ. 


كتاب الصيام EV‏ 


کا ی عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن الصفر بن 
هلال العسكري قال: حدثنا داود بن رُشيد قال: حدثنا بقية عن محمد بن 
الحجاج عن جابان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«خمس يفطرن الصائم: الكذب» والغيبة» والنميمة» والنظرة بالسوء. 
واليمين الكاذبة»”". 

وأيقاة لو تع نقيت ا كان جا نكي اله الاصيول» أرلى 
بالاستعمال» والأصول شاهدة بنفي الإفطار بالحجامة» وذلك لأنه لا 
خلاف أن القصد والجراحة وسائر ما يوجب إخراج الدم من البدن لا 
يوجب الإفطار”"» فوجب أن تكون الحجامة مثله. 

مسألة : [ الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً من ضرر الصيام]”*) 

قال أبو جعفر : (وإذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما: أفطرتاء 
وكان عليهما القضاءء ولا إطعام عليهما مع ذلك). 

وذلك لأنهما معذورتان في الإفطارء ويرجئ لهما القضاءء فأشبهتا 
المريض والمسافر في وجوب القضاءء وسقوط الإطعام. 


فإن قيل: قال الله تعال: #وَعَلَ الست يطِيِفُوتَه ودَية طَعَامْ 


)١(‏ سقط السند من «ق». 
(؟) أخرجه ابن الجوزي فى الموضوعات» ينظر: نصب الراية ٤۸۳/۲‏ . 
(۳) انظر: المحلی 7١7/57‏ المسألة: ۷٥۲‏ والمغنى .50١1-76٠0/5‏ 


(5) راجع: الأصل ”/555» والحجة على أهل المدينة ۳۹4/۲ المبسوط 
4/1 . بدائع الصنائع 91//7. 


ETA‏ كتاب الصيام 


کہ“ . 


قيل له: قد اتفق الجميع على أن فيه إضمارا؛ لأن إطاقة الصوم لا 
توجب الفدية بحال» ألا ترئ أنه إذا لم يفطر لم تجب عليه فدية. 

وإذا ثبت أن في الآية ضميرأء احتيج إلى دلالة من غيرها في إثبات 
حكمها؛ لأنه ليس أحد الخصمين أولى بدعوئ مراد الضمير من صاحبهء 
وعندنا أن الضمير فيها: «وعلئ الذين يطيقونه ثم يعجزون». 

وروي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما'". 

وأيضاً: قد روي عن عبد الله بن مسعود“ وسلمة بن الأكوع رضي الله 
عنهما أن الآية منسوخة» وأنها كانت في الصحيح المقيم؛ إن شاء صام» 
وإن شاء أفطر وفدی» ونسخها قوله: لصم سد م هرصن 04 

فإذا أخبر هذان أنها منسوخة بما ذكراء ومعلوم أن ذلك لا يقال من 
طريق الرأي؛ لأنه حكاية حكم كان عليهم فنسخ» فصار ذلك توقيفا. 

وشا فمن أوجب الفدية من السلف على الحامل والمرضع» لم 


.١85 البقرة:‎ )١( 

(1) انظر: أحكام القرآن للمؤلف ١/١۷٠-۱۷۷ء‏ ولابن العربي ٠١۳/١‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للمؤلف »1178-١15/١‏ وتفسير ابن كثير 219/١‏ 
ومصنف عبد الرزاق» الحديث: ۷٥۷۰_۷0۷۲‏ (۲۲۲_۲۲۰/۲). 

(5) انظر: أحكام القرآن للمؤلف .٠۷١/١‏ 

.١86 البقرة:‎ )0( 


اس ۳۹ 


يوجب عليهما القضاء» وهو مذهب ابن عمر رضي الله 00 وإيجاب 
القضاء مع الفدية مخالف لمقتضى الآية وموجبها؛ لأن الفدية ما قام مقام 


ال كقوله تعالئ: « وَقَدَيْكَهُ يذبّج عَظِيرٍ 4 : يعني أقمناه مقامه في 
الذبحء وقال: مَيْذَيَةمَنْعِيَاءٍ 4 : أي قائ Sa e‏ 


فإذا كان ذلك كذلك» امتنع وجوب القضاء والإطعام؛ لأن الإطعام 
فدية قائمة مقام الصوم. ومتئ أوجبنا القضاء: لم يكن الإطعام فدية. 

وأيضاً: غير جائز أن تكون الآية في الحامل والمرضع» لما في سياقها 
من الدلالة على أنهما لم ردا بهاء وهو قوله تعال: # وان تصوموا حير 
أك 4 والحامل والمرضع لا تخلوان من أن يضر صومهما بالولد أو 
لا یضر فإن لم يضر: لم يجز لهما الإفطارء وان كان بضر الول :لم 
يكن الصيام خيراً لهماء والآية وردت فيمن إذا صام كان الصوم ا 
مِنْ تركهء فعلمنا أنه لم يرد بها الحامل والمرضع 


۷١١١ كذا أخرجه عبد الرزاق فى المصنفء. الحديث: 58هلاء‎ )١( 
ونقل المؤلف اق ذلك وأن مذهب ابن عمر إيجاب الفدية‎ »)۲۱۸-۲۱۷/5( 
.۱۸٠/١ والقضاءء كما في أحكام القرآن‎ 

(۲) الصافات: /ا١٠.‏ 

.١95 البقرة:‎ )۳( 

.١85 البقرة:‎ )٤( 

(5) في «د»: بهما. 


ع كتاب الصيام 


ا [صيام الشيخ الفاني]“ 

قال : (ومن كبر فعجز عن الصوم» ويئس من القدرة عليه في 
الف 

وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: #وڪل 
الط يد وة طا ف بن 4" : - أنه الشيخ وال GE‏ 

وقال ابن عباس رضى الله عنه: الهم الذين يتكلفونه ولا يستطيعونه: 
الشيخ والشيخة)”". 

وشا لما كان 57 منه الصوم هيخ بقاء التكليف عليه» صار 
كالذي عليه قضاء شهر رمضان» فيموت قبل أن يقضيه» فتكون عليه 
الفدية: 

مسألة : [وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء] © 

قال أبو جعفر : (وإذا حاضت المرأة» أو نَفِسَّتء فأفطرت: قضت 


rll 


.٩۷/۲ بدائع الصنائع‎ ٠٠١-۹۹4/۳ راجع : الأصل ۲ المبسوط‎ )١( 

.۱۸٤ البقرة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنه البخاري .)۱٦۳۸/٤( ٤١١١‏ وراجع: أحكام القرآن للمؤلف 
۱ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف. الحديث .)۲۲۲/٤( ۷٥۷۷‏ والبخاري 
.(11A/€)( ٥‏ 

(5) راجع: الأصل 75 215 المبسوط ۸۱/۳ بدائع الصنائع .۸٩/۲‏ 


كتاب الصيام ٤١‏ 


أيام النفاس والحيض إن شاءت متتابعة» وإن شاءت متفرقة» فإن لم 
وذلك لأنها معذورة كالمريض والمسافرء وقال تعالى فيهما: فيد 


2 4 


فإن أدركا الأيام: كفرا بالإطعام إذا ماتا قبل القضاءء وإذا لم يدركا 
الأيام : يكن عدوا ني لأنهما لم يلحقا وقت الفرض› وهو العدة 
من أيام أخرء فكانا بمنزلة من مات قبل مجيء شهر رمضان» فكذلك 
الحائض والنفساء. 
وإنما كان لها أن تتابع إن شاءت» أو تفرق» لقول الله تعالئ: 
فده من اتاد ر ار ۳4 ¢ فأوجبه في أيام منكورة غير معينة»› واقتضئ 
ذلك جواز فعله في أي أيام شاءت» ولو أوجبنا عليها التتابع: كنا قد عيّنا 
الفرض في وقت بعينه؛ لأنه إذا صام یوما لزمه صوم ما بعده في أيام تليه» 
ومن جهة السنة ما حدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد ربه البغلانى قال: حدثنا عيسئ بن أحمد العسقلانى قال: حدثنا بقية 
TY 0 622 f :‏ 9 
بن الوليد عن سليمان بن رقم“ عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال 


(1) البقرة: 185. 
(۲) البقرة: 185. 
(۳) سقط هذا السند من «ق»)2 وجاء فيها مكانه: (ما روي). 


(5) في «د»: إبراهيم. 


33 كتاب الصيام 


رجل: يا رسول الله! علي أيام من شهر رمضان: فأفرق بينه؟ قال: نعم. 
أرأيت لو كان عليك دَيْن فقضيته متفرقاء أكان يجزيك؟ قال: نعم. قال: 
فإن الله أحق بالتجاوز والعفو»". 

* ومن جهة النظر: أن التتابع صفة زائدة لا يجوز إيجابها إلا باللفظ ؛ 
لأن فيه زيادة ذ في النص»› ولا تجوز الزيادة ذ في النص إلا بنص مثله. 

[مسألة : أمكنها القضاء فلم تقض حت ماتت] 

قال أبو جعفر : (وإن أمكنها القضاءء ففرّطت في ذلك حتى ماتت: 
فقد وجب عليها أن يطعم عنها بكل يوم مسكيناء كما يطعم في صدقة 
الفطر). 

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها: «أنهن كن يَوْمَرْنَ على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا حضن بقضاء الصوم. ولا يقضين 
الصلاة»”". 

وإذا أدركت الأيام التي يمكنها فيها الصوم. فلم تصمء ج > جعل الصوم 
في ذمتهاء فإذا ماتت قبل القضاء: وَجَّب عليها أن يقضئ بالطعام. 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن بشر بن مطر 
أخو خطاب قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سعد المستملي قال: حدثنا 


)١(‏ سقط ذكر ابن قانع من سند الحديث في أحكام القرآن 25١١/١‏ وأخرج 
نحوه ‏ مرسلا عن محمد بن المنكدر - ابن أبى شيبة فى المصنف الحديث: ٩۱١۱۳‏ 
(؟/747)» والدارقطنى فى السئن ۷۷ (۲/٤۱۹)ء‏ وحسّن إسناده» وعن ابن عمر 
رفني افر لر V€‏ )۲ /14۳(. 

.)۲٠٥/۱( ۳۳٣ ومسلم‎ »)۱۲۲/۱( ۳۱۰١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب الصيام Fa‏ 


إسحاق الأزرق عن شريك عن ابن أبي ليلئ عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من مات وعليه شهر 
رمضان فلم يقضهء فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسکین»'. 

وحدثنا“ عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن راشد - كوفي - 
قال: حدثنا عمر عن أشعث عن سوار عن محمد عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «سئل النبي صلىئ الله عليه وسلم عن رجل مات 
وعليه صوم رمضان؟ قال: يُطعّم عنه لكل يوم مسكيناً»””. 

وفي الحديث الأول: «نصف صاع؛: فثبت أنه بمنزلة صدقة الفطر في 
مقدار الطعام. 


فإن قيل: روئ ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة أتت النبي 
صلی الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله! إن أمى ماتت وعليها صوم 
شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان علئ أمك دين أكنت تقضيه؟ 


COD مه ال‎ 3 e 
. قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى»‎ 


)١(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 75554/5» وقال: أخطأ فيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى في رفعه» وفي قوله: نصف صاع. 

(۲) سقط هذا السند من «ق». 

(۳) وأخرجه الترمذي ۷۱۸ (91-47/7)» وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» والصحيح عن ابن عمر موقوف» وابن ماجه »)٥٥۸/١( ۱۷١۷‏ والبيهقي في 
المصدر السابق. 

١١54 ومسلم في الصحيح الحديث:‎ ,»)540/7( ١807 أخرجه البخاري‎ )٤( 
.(A*€/۲) 


٤٤‏ كتاب الصيام 


وروئ عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال: «مَن مات وعليه صيام: صام ل . 

قيل له: أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنما فيه ذكر القضاءء 
والقضاء يقع بالإطعام» فلا دلالة فيه على جواز الصوم عنها. 

وأيضاً: لفظ حديث عائشة رضي الله عنها في أن وليه يصوم عنه» 
محتول أن يكون المراد منه الإطعام الذي يقوم مقام الصومء فأطلق أن 
وليه يصوم عنه» ومعناه يقضي عنه ما يقوم مقام الصوم. 

# ومن جهة النظر: أن الصوم عبادة على البدن» فأشبه الصلاة 
والإيمان» لما لم يجز أن يقوم عنه فيه غيره: كذلك الصوم. 

فإن قيل: فقد يقضئ عنه الحج بعد موته» وهو عبادة على البدن. 

قيل له: الحج عندنا يقع عن الحاج» وإنما يلحق الميت أجر النفقة. 

ويدلك على أن الحج يقع للحاجء أن شرطه: أن يكون قربة له» ألا 
ترئ أنهم لو أحجوا عنه ذمياً: لم يصح؛ لأنه لا يكون قربة له» فدل على 
أن الحج يقع عن الحاج» وإنما يلحق بالميت أجر النفقة. 

[مسألة : ] 

* قال أبو جعفر : (فإن أوصت بذلك: كان من الثلث). 

وذلك لما بينا فيما سلف من مسائل الزكاة”''» في أن كل ما كان 
i AS ESE‏ 1 


.)۸۰۳/۲( ۱۱٤۷ ومسلم‎ »)1۹۰/۲( 185١ أخرجه البخاري‎ )١( 
راجع: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر مسألة: زكاة الفطر يسقطها الموت.‎ )۲( 


کتاب الصيام 0 


# قال : (فإن لم توص بذلك: لم يخرج عنها من مالهاء إلا أن يتبرع 
و 7 

بذلك وارثها). 

وذلك لما بيناء وإن تبرع وارثها: جازء لما روي «أن سعد بن عبادة 
رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت ولم توص» 
أفأتصدق عنها؟ قال : نعم». 

فصل : [إن أمكنها قضاء بعض ما عليهاء ثم ماتت] 

قال أبو جعفر : (وإن أمكنها قضاء بعض ما عليهاء ولم يُمُكنها قضاء 
بعضه حتئ ماتت ولم تقض ما أمكنها قضاؤه: فإن أبا حنيفة وأبا يوسف 
قالا: هذا والأول سواء» وقال محمد: لا يجب عليها من الأيام إلا مقدار 
ما قدرت على قضائه منها). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الخلاف الذي ذكره لا نعرفه عنهم» بل 
المشهور من قولهم جميعاً: أنه لا يلزمها إلا قضاء ما أدركت من الأياه”". 

ووجه ذلك: أن الله تعالئ لما أعذر هؤلاء في الإفطارء ألزمهم القضاء 


> غدل سم + 
۹ 


في أيام أخر بقوله: همياي أَُرَ 4 فمن لم يلحق العدة: لم 
يلزمه» كمن مات قبل مجيء شهر رمضان» ومقدار ما أدرك من العدة قد 
ثبت في ذممهم» فلزمهم القضاء. 

والجواب الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف» إنما نعرفه 


.)1۹۷-14٦/۲( ٠٠١٤ ومسلم‎ »)٤1۷/۱( ۱۳۲۲ أخرجه البخاري‎ )۱( 


(۲) راجع للتفصيل: بدائع الصنائع .٠٠٤/۲‏ 
() البقرة: .١185‏ 


Ia‏ كتاب الصيام 


فيمن قال وهو مريض: لله علي اعتكاف شهرء ثم مات قبل أن يبرأء فلا 
يلزمه شيء» فإن صح يوماً ثم مات: فالواجب عليه قبل الموت أن يوصي 
بأن يقضئ عنه جميع الشهر بالإطعام. 

وهذا صحيح» وليس من مسألة قضاء شهر رمضان في شيء» من قبل 
أن قضاء شهر رمضان متعلق في وجوبه بلحاق العدة» لقوله تعالئ: # 
دة من ام ار 4 . 

أما النذرء فإنه ثبت في الذمة إذا كانت الذمة صحيحة» فلما تذر في 
حال المرض: لم يلزمه في ذمته في الحال؛ لأنها ليست ذمة صحيحة في 
باب ثبوت الصومء فإذا برأ بعد ذلك: صحت ذمته» فكان بمنزلة من 
أوجب اعتكاف شهر وهو صحيح: يلزمه في ذمته» فإن حضره الموت بعد 
ذلك بساعة» كان عليه أن يوصي بأن يطعم عنه لكل يوم مسكين» ولیس 
لزوم ذلك من حيث نذر الاعتكاف» إنما هو من جهة الصوم الذي تضمنه 
الاعتكاف. : 

مسألة : [إباحة الفطر للمريض إذا ضره المرض]”" 

قال : (ومن خاف أن تزداد عيئه و أو يزداد حمّاه شدة: أفطر 
وقضىا). 


عد سم 


وذلك لقول الله تعالیٰ : # و من ڪان ميا او عل سَفَرٍ فة من 


.185 البقرة:‎ )١( 
.415/5 راجع: الأصل 779/7» المبسوط ۰۸۹/۳ بدائع الصنائع‎ )۲( 


كتاب الصيام ۷ 


كاي تُحَرَ 4 : يقتضي ظاهره إباحة الإفطار لكل مريضء إلا أنه قد 
اتفق أهل العلم علئ أن المرض الذي لا يضر معه الصوم: لا يبيح 
الإفطار”), فخصصناه من الظاهر» وبقي حكم اللفظ فيما عداه. 

وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار للحامل والمرضع”"» لما 
يخافان على الولد من الضررء فضرر نفسه اولي بإباحة الإفطار من أجله. 

وليس الضرر من هذا كالسفر؛ لأن ضرر السفر الذي يوجب قصر 
الصلاة يبيح الإفطار وإن لم يضره الصوم. ولا نعلم فيه خلافا“. 

مسألة : [يمسك الصبي والكافر بقية يومهما عند البلوغ والإسلام]“ 

قال : (ومن بلغ من الصبيان» أو أسلم في يوم من شهر رمضان: 
أمسك عن الطعام بقية يومه» وصام ما بقي من الشهر). 

وذلك لقول الله تعال: فمن سهد نكم ألَّمْرَ َْيِضْمَهُ #'"'. ومعلوم 
أن المراد شهود بعض الشهر بالتكليف؛ لأنه لو كان المراد شهود جميع 


.١186 البقرة:‎ )١( 

() انظر: المغني ٠٤0۳/٤‏ وبداية المجتهد .٠۷١/١‏ 

(۳) أخرجه ‏ من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أحد بني عبد الله 
بن كعب - الترمذي »)۹٤/۳( ۷۱١‏ وحسنه» وأبو داود ۲٤٣۰۸‏ (07913/7). 

.5٠05 2750/5 انظر: المغني‎ )٤( 

)٥(‏ راجع: الأصل ۲ ”ال ۳۰ المبسوط ۰۸۰/۳ ۰۹۳ بدائع 
الصنائع .AV/Y‏ ش 

. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 


۸ كتاب الصيام 


الشهرء لما لزمه صوم شهر رمضان إلا في شوال» فثبت أن شرط لزوم 
الصوم شهود بعض الشهر. ظ 

ويمسك في ذلك اليوم وإن كان مفطراً؛ لأن الإسلام والبلوغ لو كانا 
موجودين في أول النهار» كانا مأموريّن بالصيام. 

وإنما لم يصح لهما ابتداء الصوم في بعض النهار وإن كان قبل 
الزوال» من قَبّل أن الكفر والصَّمّر ينافيان صحة الصوم» فصارا كمن أكل 
في أول النهار» وكالمرأة إذا كانت حائضاً في أول النهارء ثم طهرت» فلم 
يجزئها صوم ذلك اليوم. 

ولا يجب على هذين قضاء هذا اليوم ولا ما قبله؛ لان" وال 
ينافيان صحة تكليف الصوم» أما الصبي فليس بمخاطب» وأما الكافر فلأن 
صحة صومه متعلقة بتقديم الإيمان عليه. 

مسألة : [حكم صوم المجنون والمغمئ عليه]”'' 

قال أبو جعفر : (ومَّن جن قبل شهر رمضان» فلم يزل كذلك حتى 
خرج الشهرء ثم أفاق: فلا قضاء عليه). 

لأن الله تعالیٰ قال: لمن سد هنكم هر يمه 4 » وهذا لم يشهد 
شيئا من الشهر. 

وأيضاً: فإن الجنون إذا دام استحق به الولاية» فصار كالصبي» 


)١(‏ راجع: الأصل ۰۲۰۳/۲ 178, المبسوط 27٠/7‏ ۰۸۷ بدائع الصنائع 
1/1 


. ۱۸١ البقرة:‎ 0( 


كتاب الصيام ۹ 


ويفارق الصبي من جهة أن الصبي إذا بلغ في بعض الشهر: EE‏ 
ما مضئ مله » والمجنون إذا أفاق فى شىء من من الشهن: قضاه كله ؛ لأن 
الجنون لا ينافي صحة الصوم. 

والدليل عليه: أنه لو نوئ الصوم من الليل» ثم جن في النهار: لم 
يبطل صومه. 

والكفر بمنزلة الصّمّر فى هذا؛ لأنه ينافى صحة الصوم» ألا ترئ أن 
من ارتد وهو صائم: بطل صومه. 

فإن أفاق في شيء من الشهر: قضاه كله لقول الله تعالئ: #قمن شد 
مد انّبر ية 4" وقل د ّا أن المراد شهود بعض الشهر» فقد وجد 
شرط تكليف الصوم» فلزمه جميع الشهرء إذ كان الجنون لا ينافي صحة 
الصوم على ما بينا. ‏ 

* ومن أغمي عليه شهر رمضان كله: قضاه؛ لقول الله تعالئ: #ومن 
كان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فَهِدَّهُ ين كاي أُحَرَ 4 والمغمئ عليه 
مريض » فلزمه القضاء بالعموم. 

وأيضاً: فإن الإغماء”" لا تُستحق به الولاية» ولا ينافي صحة الصوم» 
فصار فيه كالنائم» فلزمه القضاءء وفارق الجنون؛ لأن الجنون يستحق به 


.۱۸١ البقرة:‎ )١( 
. البقرة: هما‎ (۲) 
في «د»: المغمى.‎ )( 


£0۹ كتاب الصيام 


الولاية عليه» فصار كالصعر. 

وأيضاً: فإن الإغماء لا يؤثر فى العقلء بل العقل قائم» وإنما هناك 
عارض يمنع الإدراك والعلم» والجنون يؤثر في العقل» فيصير من هذا 
الوص أيضا نول الف 

مسألة : [من رأئ هلال رمضان وحده]”" 

قال أبو جعفر : (ومّن رأئ هلال شهر رمضان وحده: صام). 

وذلك لقول النبي صا الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته»””'» وهو 
خطاب لكل أحد فى نفسهء فإن أفطر لم تكن عليه كفارة» لأن وجوب 
كفارة شهر رمضان متعلقة بإفساد صوم مستحق العين» والمستحق العين 
هو الذي يلزم فرضه الكافة› فلما لم يلزم فرضه غيره» إذ كان هو الرائي 
وحده» صار بمنزلة المفطر في قضاء شهر رمضان» وصوم كفارة اليمين» 
والنذر ونحوه» فلا تلزمه الكفارة. 

ووجه آخر: هو أن هذا اليوم لما كان محكوماً عند الإمام وسائر الناس 
بأنه من غير شهر رمضان» صار ذلك شبهة في سقوط الكفارة» كمن 
وطئء جارية بينه وبين غيره» فلا يجب عليه الحد» وكمن وطىىئء جارية 
علئ عقد فاسد عنده» وجائز عند غيره. 


)١(‏ في «د»: خلاف الصغير. 
(۲) راجع: الأصل 95 المبسوط ٦٤/۳‏ بدائع الصنائع 8704/7. 
(۳) أخرجه البخاري »)1۷٤/۲( 18٠١‏ ومسلم ۱۰۸۱ (777/7). 


كتاب الصيام ٤0١‏ 


مسألة : [رؤية الواحد هلال شوال لا تبيح له الفطر] 

قال أبو جعفر : «ومّن رأئ هلال شوال وحده لم يفطر». 

وذلك لقول النبي صا الله عليه وسلم: «فطركم يوم تفطرون»'» 
فإذا كان سکم عند الان بات ن شير رمان لم يسغ له أن يفطرء 
فيعرض نفسه للتفسيق. 

فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: «وأفطروا لرؤيته»”” ': يبيح له 
الإفطار بالرؤية. 

قيل له: يخصه ما ذكرنا من الدلالة. 

وأيضاً: فإن اللفظ إنما يتناول رؤية الجميع» لا رؤية الواحد. 

مسألة : [صيام من اشتبهت ت عليه الشهور وهو في دار الحرب]”" 

قال: (ومن اشتبهت عليه الشهور وهو في أرض الحرب» فتحرئ 
شهراء فصامهء فهو على ثلاثة أوجه: إن صام قبل شهر رمضان: لم يجزه. 
وإن صام شهر رمضان» أو صام بعده: أجزأه). 

# أما إذا صام قبله فإنه لا يجزئه؛ لأن الفرض لا يقع موقعه إلا بحضور 
وقته» أو وجود سببه» وذلك معذور في الصوم قبل شهر رمضان» ألا ترى 
أن النبي صا الله عليه وسلم قال يوم النحر: «إن أول نسكنا في يومنا هذا 


(۱) أخرجه أبو داود 7715 »)۷٤۳/۲(‏ والترمذي 597 )6١/7(‏ وقال: حسن 
غريب. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) راجع: الأصل 2191/7 المبسوط 255/7 بدائع الصنائع 8/57/ا» .٠١١ 28٠١‏ 


10 كتاب الصيام 
الصلاة» ثم الذبح» فمّن ذبَح قبل الصلاة» فإنما هي شاة لحم قدمها لأهلهء 
فليعد أضحيته)”''. كمن صلا الظهر قبل الزوال» فلا يجزئه. 

* وإن صادف شهر رمضان أجزأه؛ لقول الله تعالئ: هَّمَن سهد ینک 
اق فا ¢ .و هذا قل فيد ةو اة 

* وإن صام بعد شهر رمضان أجزأه؛ لأنه قد نوی ما عليه من فرض 


صوم شهر رمضان. 
فإن قيل: قد حصل عليه القضاء فى ذمته» لفوات الوقت» فينبغى أن 


قبل له: إذا نوئ ما عليه من فرض الصوم: فقد أجزأ؛ لأن القضاء هو 
الذي عليه من فرضه. 

[مسألة : ] 

قال : (فإن صام يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام التشريق: لم يجزه). 

لأن هذه الأيام لا يجزئ صومها عن واجب؛ لنهي النبي صاى الله 
عليه وسلم عن صيام هذه الأيام» فيحصل صومه ناقصاً بالنهي» فلم 
يجزئه عن الفرض. 


.)1607/7( 0/195 أخرجه البخاري ۳ (۳۳۱/۱)» ومسلم‎ )١( 

() البقرة: 186. 

(۳) أخرجه البخاري في نهي صوم يوم الفطر ويوم النحر ١8489‏ (۲/۲٠۷)ء‏ 
وفي نهي صوم أيام التشريق من حديث نبيشة الهذلي» وكعب بن مالك رضي الله 
عنهما الإمام مسلم .)۸٠٠/۲( ١١57‏ 


كتاب الصيام tor‏ 

مسألة : [الشهادة برؤية هلال رمضان] ° 

قال أبو جعفر : (ويقبل في الشهادة على رؤية هلال شهر رمضان 
0006 واحد نبلم ؛ أو امرأةٌ TEA‏ كان الشاهد بذلك أو غير 
عدل» بعد أن يكون شّهد أنه رآه خارج المصرء أو أنه رآه فى ي المصر وفي 
السماء عِلّة تمنع العامة من التساوي في رؤيته). 

قال أبو بكر أحمد : قوله فى الشاهد: «أنه تقبل شهادته على رؤية 
لبوك عدر كان أو هيو هد له الس مين أذ عن نناهيا امتعاننا 
أنه لا تقبل في ذلك إلا شهادة عدل في نفسه» وتقبل فيه شهادة العبد» 
والمحدود في القذف› الم التو أن SS‏ 

وذلك لأن هذا شيء من أمر الدين» ولا يقبل فيه إلا خبر العدل» مثل 

خب لالع عو ربوك لمر ادر عليه ويم »> لا يقبل إلا أن يكون 
مُخبره عد لاً. 

والدليل على قبول خبر الواحد فيه: ما رواه سيمّاك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال شهر رمضان» فقال: أتشهد أن لا إله إلا 
الله؟ قال: نعم. قال: : أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. . قال: يا بلال! 
آذن في الناس أن وفنا غد هذل هذ الك عل معدي 


2000 راجع : الأصل ۲ ۲۱۰ المبسوط ”/355. /لاء بدائع الصنائع 
۸۰/۲ 

(۲) في «د»: أنفسهم. 

(۳) أخرجه الترمذي 594١‏ (”74/7)» وقال: «في إسناده خلاف»» وأبو داود 


0٤‏ كتاب الصيام 


أحدهما: قبول خبر الواحد فى هلال شهر رمضان إذا كان بالسماء 
علة. 

والثاني: أن ظاهر الإسلام يوجب العدالة» وقبول الشهادة منهء ما لم 

وروی أبو بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«تراءئ الناس الهلال» فأخبرت رسول الله صلئ الله عليه وسلم أني رأيته» 
فصام وأمر الناس بصيامه)”". 

قال أبو بكر أحمد: وقول أبي جعفر: «بعد أن يكون رآه خارج 
المصر»: لا معنئ له؛ لأن من أصلهم: أن خبره غيرٌ مقبول إذا لم تكن 
بالسماء علة» سواء كان في المصر أو خارج المصرء وإنما يقبل خبره إذا 
كان بالسماء علة» سواء كان فى مصر أو غيره. 

[مسألة : ] 

* قال : (وإن كان في المصر ولا علة في السماءء لم يقبل في ذلك 
إلا الجماعة). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأنه لا يمتنع في العادة مع ارتفاع الموانع» 
وتساوي همم الجميع في طلب رؤية الهلال» مع صحة أبصارهي'") أن 
يختص بعضهم برؤيته دون الباقین"» وإذا لم يخبر به الجماعات الكثيرة 


.5١7/5 أخرجه أبو داود 757 (787/7)» والبيهقى فى السنن الکبری‎ )١( 
في «د»: وتساوي الأبصار.‎ )۲( 


(۳) في «د»: دون بعض الناس. 


كتاب الصيام 00 


التي يوجب خبرها العلم» لم يلتفت إليه. 

مسألة : [الشهادة على هلال شوال] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل في هلال الفطر إذا كان بالسماء علة إلا 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين أحرار عدول). ) 

قال أبو بكر : وكذلك عندهم هلال ذي الحجة» لا يقبل في رؤيته إلا 
شهادة من تقطع شهادتهم الخصومة. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم أبو يحيئ البزاز قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: 
حدثنا عباد عن أبي ملك الأشجعي قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي 
E‏ الجاوقا دق اللي أو مجمتهن 
حاطب» خطب ثم قال: «عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن 
ننسك لرؤية الهلال» فإن لم نره وشهد شاهدا عدل» تسكنا بشهادتهماء 
وقد شهد هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم هذاء وأشار إلى عبد الله 
بن عمر فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «بذلك أمرنا رسول الله 
صلی الله عليه ف ٠‏ 

ومعن قوله: نَنْسّك لرؤية الهلال: يريد به صلاة العيد» كما قال النبي 
صلئ الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: «إن أول 
تُسكنا في يومنا هذا: الصلاة» ثم الذبح)”". 

فم صلاة العيد سكا فصار هذا الحديث أصلاً في هلال شوال» 


.)۷٥۲/۲( ۲۳۴۳۸ سنن أبى داود‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه قريباً. 


0٦‏ كتاب الصيام 


أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» كما شرط النبي صل الله عليه وسلم. 

والخبر الأول أصل فى قبول شهادة الواحد فى هلال شهر رمضان؛ 
أن الي ما ا عله ,روسك مل فون الاغراي ودد 

وإذا صح ذلك في هلال شوال» كان حكم هلال ذي الحجة مثلهء 
لأن أحدا لم يفرّق بينهما. 

ولأنهما متساويان في أن كل واحد منهما تتعلق به حقوق الناس» أما 
هلال شوال فالإفطارء وأما هلال ذي الحجة فالحج والنحر والإحلال من 
الحج» فلهم فيه منافع» فأشبهت الشهادة على حقوق الناس. 

وأما هلال شهر رمضانء فإنما يلزمهم فيه فَرْض لا يتعلق بشيء من 

و 

حقوقهم» فقبلت فيه شهادة الواحد. 

وأيضاً: فإن حكم الصوم أن يُستظهر له» ويحتاط فيه» ومن الاحتياط 
فيه أن يصام بقول الواحد» ويحتاط له بأن لا يفطر إلا بشهادة اثنين» كما 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب 
إلي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان». 


3 (۳) فق‎ 5 OES 
وروي نحو قولنا في هلال شوال عن علي ''» وعمر » وعبد الله بن‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في الأم ۹٤/١‏ ومن طريقه البيهقي في السنن 
اک2 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 4559 .)"۲٠/۲(‏ 

() أخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف ۷۳۳۸ »)١70/5(‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف ٠ (۳۲۱/۲0 ۹٤۷۳‏ 0 


کتاب الصيام oV‏ 


سو رضي الله عنهم أجمعين. 

مسألة : [رؤية الهلال في النهار]” 

قال أبو جعفر : (وإذا رآى الهلال نهاراً: فهو لليلة الجائيةء وقال أبو 
يوسف أخيرا: إن كان قبل الزوال: فهو لليلة الماضية» وإن كان بعد 
الزوال: فهو لليلة الجائية). 


» ۶ ا 1 5 3 فرق 5 
)€( )0( 
مسعود > وعن عمر رضي الله عنه في إحدى الروايتين » وروي عنه 
ا ٠ f ٠. (VD,‏ 
رواية أخرى"' مثل قول أبي يوسف. 


5 3 5 9 ا 0 21 2 يم سس سس EN‏ 
وجه القول الأول: قول الله تعالوا: « نَمو كِيَيَمَإِلَ آَل 4" . ولا 
يجوز إباحة الإفطار فى بعض النهار. 
وأيضاً: لما اتفق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال يوجب أن يكون 


)١(‏ لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة ۳۷۷/١‏ بدائع الصنائع .۸٠/۲‏ 

(۳) لم أعثر على تأييد القول الأول عن علي رضي الله عنه» وإنما صح عنه تأييد 
القول الثانی» أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف 1555 »)۳٠۹/۲(‏ وعبد الرزاق 
ا OID VYYY‏ ۰ 

(:) ذكره البيهقي في السنن الكبرئ .۲٠۳/ ٤‏ 

.)۳١۹/۲( 157١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٥( 

(1) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۷۳۳۲ .»)١77/5(‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف ٠ ٠ .)۳۱۹/۲( ٩٤٥۷‏ ۰ 

(۷) البقرة: ۱۸۷. 


0۸ كتاب الصيام 


لليلة المستقبلة» وجب أن يكون كذلك حكم رؤيته قبل الزوال؛ إذ جائز 
أن تكو ركد قل الزواك لكر لال لليلة العاضية» إذ فد يكون 
بعض الأهلة أكبر من بعض 

وأيضاً: لو جاز اعتبار رؤيته نهارأً» لوجب أن يكون الصوم والفطر من 
وقت الرؤية» وهذا يوجب أن يكون بعض اليوم من شهر رمضان» وبعضه 
من ال وان ق القن تة ورين يوما وتضيفاء.وذلف لاف 
السنة» والإجماع"» فثبت أن لا عبرة برؤيته نهاراء وأن الحكم متعلق 
برؤيته ليلا. 

فإن قيل: قوله صلئ الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته»: يقتضي إيجاب 
الصوم برؤيته نهاراً؛ لأنه لم يخص الليل دون النهار. 

قيل له: المراد لرؤية ماضية» لا لرؤية مستقبلة› ا أنه لا يلزمه 
صوم بعض النهار لرؤيته نهاراًء فعلم أنه أراد لرؤيته ليلاً. 

مسألة : [إباحة الكحل والسواك للصائم]”) 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بالكحل والسواك للصائم). 


.47١/5 انظر: بداية المجتهد 170/0. والمغني‎ )١( 

() وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه حيث يقول فيه الرسول صاى الله عليه 
وسلم: «إن الشهر تسعة وعشرون يومآء أو ثلاثون يوما». أخرجه مسلم ٠١8١‏ 
.(V1-۷04/۲(‏ 

(۳) انظر : بداية المجتهد 1577/0١-/7ا7١.‏ 

(5) راجع: الأصل ۲ ۲٤۳‏ المبسوط ٦۷/۳‏ ۰44 بدائع الصنائع 
0 . 


كتاب الصيام 8 


أما الكحل» فلما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثنا محمد بن سليم'' قال: حدثنا حبان بن علي عن محمد 
بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده «أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
كان يكتحل بالإثمد وهو صائم»”". 

وأما السواك. فلما روئ الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مِن خير خصال الصائم 
السواك)"”". 

وحدثنا“ عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسن بن إسحاق بن بهلول 
قال: حدثنا إسحاق بن عيسئ الطماع عن القاسم بن عبد الله عن أبي بكر 
بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن سالم بن 
عبد الرحمن عن أبيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك 
المواك اسل راع سات 

رداق ناسو ف برحقبير لطر 3 :ترف صنب قرا : 


)١(‏ في «د»: سليمان. 

(۲) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ .۲٠۲/٤‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه ۱۹۷۷ (١/075)ء‏ والدارقطنى ٦‏ (۲۰۳/۲) وقال: 
مجالد غيره أثبت منه. 1 

(؟) السند ساقط من «ق». 

(5) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

(5) الخلوف: بضم الخاء وهو تغيّر رائحة فم الصائم بسبب الصيام» كما في فتح 
الباري .٠٠٠١/٤‏ 


30 كتاب الصيام 


لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «خُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من 
0( 

ريح المسك»'. 

قيل له: السواك يزيد فى الخلوف؛ لأن الخلوف يكون من الخواء 

مسألة : [أثر القيء في الصيام]" 

قال أبو جعفر : (ومن ذرعه القيء وهو صائم: لم يفطره. وإن استقاء 
عفدا قد افطل ووجب عليه قضاء يوم بلا كفارة). 

وذلك لما روئ عيسئ بن يونس وحفص بن غياث عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء وهو صائم: فليس عليه قضاءء 
وإن استقاء: فلبقض»”". 

وحديث أبى الدرداء وثوبان رضى الله عنهما: «أن النبى صل الله عليه 
وسلم قاء: فأفطر»“. 

قال أبن كر احمد :ركان القنان أن لا قط اقا لأ سائ نا 


.)607405/15(1١61١ أخرجه البخاري 1845 (5170/75)» ومسلم‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل 147/7» المبسوط 055/7» بدائع الصنائع .٠۲/۲‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ۷۲۰ (48/7) وقال: حسن غريب» وأبو داود ۲۳۸۰ 
(7727/5). والحاكم في المستدرك 477/١‏ » وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. 

)٤(‏ حديث أبي الدرداء أخرجه أبو داود ۲۳۸۱ (۷۷۸/۲)» وذكره الترمذي 
7۳ وكذا حديث ثوبان عندهما في نفس المصدرين. 


کتاب الصيام a‏ 


يخرج من البدن لا ينقض الصوم, مثل البول والغائط وغيرهماء إلا أنهم 
تركوا القياس فيه للأثر. ٠‏ 

فإن قيل: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث لا يفطرن 
الصائم: القيء» والحجامةء والاحتلام». 

(Du ٤ 7 5 ١ 1 : -. 

قيل له: معناه: إذا درعه القيء. على ما روي في حبر أبي هريره 
رضى الله عنه. 

مسألة : [يجب القضاء بلا كفارة فى السعوط والحقنة وقطرة الأذن]" 

قال: (ومَن استعط”'*» أو احتقن وهو صائم ذاكر لصومه: كان عليه 
القضاء بلا كفارة» وكذلك من قَطَر فى أذنه). 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بالِغ في الاستنشاق» إلا أن تكون 
صائماً)” . 

فأمر بالمبالغة في الاستنشاق» ونهئ عنها لأجل الصوم. 

فلولا أن ما يصل إلى حلقه من الماء بالاستنشاق يوجب الإفطار» لما 
كان للنهى عن المبالغة فيه فائدة» فصار ذلك أصلاً فى أن كل ما وصل إلى 


(۱) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) راجع: الأصل ۲٠۲/۲‏ المبسوط ”257/7 بدائع الصنائع 97/7. 
(5) أي صب الدواء في أنفه. مختار الصحاح (سعط). 


(5) سبق تخريجه في كتاب الطهارة. 


EY‏ كتاب الصيام 


الجوف من غير مجرئ الطعام والشراب: فإنه يوجب الإفطار. 

فلذلك قال أبو حنيفة في الجائفة”": إذا داواها بدواء رطب: فطّره؛ 
لوصوله إلى الجوف» وفي اليابس: لا يفطره؛ لأنه لا يصل إلى الجوف» 
ولو علم وصوله إلى الجوف: فطره. 

ولم يختلف الجواب في الرطب واليابس من جهة الرطوبة واليبوسة» 
وإنما اختلف من جهة أن اليابس لا يصل في العادة إلى الجوف» والرطب 
يصل» فهذا اعتبارٌ جار في كل ما وصل إلى الجوف» واستقر فيه» مما 
يستطاع منه الامتناع في العادة. 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما يعتبران وصولّه إلى الجوف من 
مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان» قياساً على ما يصل 
بالاستنشاق» وهو الذي ورد فيه النهي. 

مسألة : [أثر القطر في الإحليل للصائم] 

قال أبو جعفر: (وإن قطر في إحليله: فلا قضاء عليه في قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القضاء). 

قال أبو بكر أحمد: محمد مع أبي حنيفة في الأصول'" في هذه 


المسالة. 


وقد حكى عن محمد: أنه وقف فى ذلك. 


.٠۷/١ هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. النهاية:‎ )١( 
.5١7/7 (؟) أي في كتب ظاهر الرواية» راجع : الأصل‎ 


كتاب الصيام ۳ 


وجه قول أبي حنيفة: أنه ليس من المثانة مجرئ إلى الجوف" ٠‏ وما 
يرا نهاك من ارف انا يسول فيا بارش فإذ لم صل من هاه 
إل الجوف: لم يفطرء كما أن مَن أخذ في فيه ماء: لم يفطره؛ لأنه لم 
يصل إلى الجوف» كذلك ما حصل في المثانة. 

فإن قيل: إذا استعط ووصل الدهن إلى دماغه: فطَّره ذلك. 

قيل له: لأنه ينزل منه إلى الحلق» ويصل إلى الجوف. 

# ولأبي يوسف: أن المثانة جوف» فيفطره ما يحصل فيها. 

مسألة : [من أكل أو شرب عمداً بعد ما أكل أو شرب ناسا“ 

الان جعفر 2 ومن أكل ناسا فى 'شهر رمضان»: فظن أن :ذلك 
نط ناكل من ذلك ا فإنة عليه هات ولا ا ع 

لأن الأكل لو وقع عمداً: فطّره» فقد يشتبه مثله على بعض الناس» 
فيظن أن الأكل ناسياً يفطرهء وهو القياس أيضاً عندناء فصار ذلك شبهة 
في سقوط الكفارة» إذ كانت كفارة شهر رمضان تسقطها الشبهة. 

ولو كان الرجل عالماً بأنه لم يفطره» ثم أكل متعمداً: وجبث عليه 


)١(‏ لقد اعتمد الشارح في توجيه قول أبي حنيفة على ما وصل إليه علم التشريح 
في عصره» والأحوط في مثل هذه الأمور تركها لأهل الخبرة والاختصاص» ولقد 
ثبت في علم التشريح حديثاً أن بين المثانة والجوف مجرئ» ولا يوجد مجرى بين 
الجوف والأذن» فقطرة الإحليل على هذا: تفطرء بخلاف قطرة الأذن. راجع: الطب 
النبوي والعلم الحديث ۰۳۱٤/۱‏ 1”. 7”. تأليف الطبيب الدكتور محمود ناظم 
النسيمي» الشركة المتحدة للتوزيع» ط١‏ عام ٤٠٤٠ه»‏ دمشق. 

(۲) راجع: الأصل 715/”7» المبسوط 4/7لاء بدائع الصنائع .٠٠٠/۲‏ 


14 كتاب الصيام 


الكفارة؛ لأنه لا شبهة هناك مع العلم» ألا ترئ أن من وطئ جارية امرأته 
مع العلم بتحريمها عليه: وجب عليه الحد» ولو ظن أنها تحل له: لم يجب 
البول؛ 

وليس هذا مثل مّن احتجم» فظن أن ذلك يفطره» فأكل بعد ذلك 
متعمداء فتكون عليه الكفارة» ولا تصير الحجامة شبهة في سقوط 
الكفارة؛ لأنه لو تعمدها: لم تفطره» وأكل المتعمد يفسد الصوم إلا أن 
يكون سمع الحديث الذي جاء في الحجامة» فرأئ أن ذلك يفطره» أو 
أفتاه به مُفتبيء فحيتئذ لا تجب الكفارة. 

مسألة : [من لم ينو الصوم في رمضان وأفطر : فإنه يقضي]"") 

قال أبو جعفر : (ومّن أصبح في يوم من شهر رمضان» ولم يكن نوئ 
الصوم» ثم أكل أوشرب أو جامع متعمّداء فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه 
القضاء بلا كفارة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان ذلك منه قبل الزوال: 
فعليه القضاء والكفارة» وإن كان بعد الزوال: فعليه القضاء بلا كفارة). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور أن محمداً مع أبي حنيفة» وإنما روئ ما 
ذكره عن أبي يوسف وحده هشام. 

ووجه قول أبي حنيفة: أن وجوب الكفارة متعلق بإفساد الصوم على ما 
وُصف»ء وهو لم يُفسد صوماء ذلذ تحب عليه كنار + أنه لا تهون ات 
الكفارة قياساًء ألا ترئ أنه لو لم يأكل حتیٰ آمسیٰ: لم يكن صائمأء ولم 
تجب عليه كفارة لترك الصوم»ء فهذا إنما ترك أن يصوم» فلا يجب عليه 


3 


سی ۶. 


3 


.٠١٠/۲ راجع: الأصل 5 المبسوط 485/7 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الصيام 10 


# وذهب أبو يوسف إلى أنه لو نوئ الصوم في تلك الحال: صح 
صومه فيما مضي من حال الإمساك. بمنزلة حال الصوم ما لم زل 
الشمسء فإذا زالت الشمس: امتنعت صحة الصوم فيه» فلا تلزمه كفارة. 


¢ يا يا فنا 


٦‏ كتاب الصيام 


باب الاعتكاف7) 


مسألة : [اشتراط الصوم في الاعتكاف] " 
قال أبو جعفر : (والاعتكاف 0 ولا يجوز إلا بصوم). 


قال أبو بكر أحمد : يعنى بقوله: سَنّة: أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قد فعله» ولیس يعنى به الوجوب. 
و ٤‏ )۳( زفق 
* وروي أن لا اعتكاف إلا بصوم عن علي" وابن عباس وابن 
لفك عه سم 0 3 
عمر وعائشة رضي الله عنهم. 
قالت عائشة: «من سنة المعتكف أن يصوم»"". 


والدليل علئ أن مِن شرطه الصوم: قول الله تعالئ: ولا تروش 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص/08-5. 

(۲) راجع: الأصل 2778/7 المبسوط 21١5/7‏ بدائع الصنائع .٠٠۹/۲‏ 

(*) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 457١‏ (۳۳۳/۲). 

)٤(‏ أخرجه عنه ابن أبى شيبة فی المصنف 457١‏ (۳۳۳/۲)» وعبد الرزاق فى 
المصنف ۳۵۳/5۸۰۳۳( ٠‏ 1 

(5) المصدر السابق» وعبد الرزاق في المصنف ۸۰۳٤‏ ( /07017. 

0) ابن أبى شيبة فى المصنف 4577 (۲/٤۳۳)ء‏ وعبد الرزاق المصنف ۸٠۳۷‏ 
»)۳١٤/(‏ والدارقطني ۱۲ (۲۰۱/۲). 


كتاب الصيام ۷ 


ونر عَلَكفُونَ فى امسر 27# والاعتكاف لظ ممل د مفتقرٌ إلى البيان؛ 


لأنه وإن كان في اللغة موضوعاً للقن فقد وضع في الشرع لمعان أخر مع 
اللَّْء لا يتناولها الاسم في اللغة. 


ع 


ألا ترئ أنه ليس كل لابث في المسجد معتكفاًء > كما لو لزم رجل 
لماله غريماً له في المسجدء أو حَبَسّه رجل فيه لم يكن معتكفاً. 

وإذا كان كذلك افتقر إلى البيان» ووجدنا النبي صلئ الله عليه وسلم 
لم يعتكف إلا صائماًء فوجب أن يكون الصوم من شرطه؛ لأن فعل النبي 
صل الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان» فهو على الوجوب. 

ومن جهة السنة: ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم 
النيسابوري قال: حدثنا محمد بن سنان البصري القزاز أبو الحسن ببغداد 
قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا عبد الله بن بديل قال: 
حدثني عمرو بن دينار عن ابن عمر «عن عمر رضي الله عنهما أنه قال 
للنبي صلی الله عليه وسلم يوم الجعرانة: يا رسول الله! إن علي 56 
أعتكفه. فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: اذهب فاعتكف› ٠‏ وصم)'". 

فأمره بالصوم في الاعتكاف على الوجوب» فثبت أن يِن شرطه 
الصوم. 

فإن قيل: قد روي أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صائ الله عليه 


.۱۸۷ البقرة:‎ )١( 
وضعف‎ )7٠١/7( ۹۸ (؟) أخرجه أبو داود 7575 (۸۳۷/۲)» والدارقطني‎ 
وصححه.‎ ٤۳۹/١ ابن بديل» والحاكم  بسند المؤلف - فى المستدرك‎ 


31۸ كتاب الصيام 


وسلم: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية» فقال له: «أوف بتذرك»» 
والليل ليس فيه صوم» فدل على جوازه بغير صوم. 

قيل له: قد اختّلف في لفظ هذا الحديث» فقال بعضهم: «يوماً”", 
وقال بعضهم : اليلة»"» وقال بعضهم: ما و1 

والجمع بين هذه الأخبان يرجت أن يكو يرما وليلةةة أكثر ما روي 
منه ) ويجمّع إليه ما روي في الخبر الذي رويناه من الأمر بالصوم» فاقتضى 
اعتكافاً بصوم. 

* ومن جهة النظر: أنه لَبْثْ في مكان» فلا يصير قربة إلا بانضمام 
معن آخر إليه هو قربة في نفسه» كما أن الوقوف بعرفة لما كان لبثا في 
مكان» لم يكن قربة إلا بانضمام معنئ آخر إليه قربة في نفسه» وهو 
الإحرام» ولم يشترط أحد في ضم قربة”*' إليه إلا الصوم» فثبت أن الصوم 
من شرطه. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على لزوم الاعتكاف بالنذر"» فلولا ما 
تضمّنه من الصوم لما لزم بالنذر؛ لأن ما ليس له أصل في الفرض» لا يلزم 


(۱) أخرجه البخاري ۱۹۲۷ »)۷۱٤/۲(‏ ومسلم 1705 (۱۲۷۷/۳). 
() عند البخاري 1/6 (55/5١١).؛‏ ومسلم ۲۸/۱٦٦‏ (۱۲۷۷/۳). 
(۳) عند البخاري ومسلم في الصحيحين كما سبق قريباً. 

(:) لم أعثر على هذه الرواية. 

(5) في «د»: هنا كلمة مطموسة نصفهاء ولم أتبينهاء ولعلها: (قربة). 

() انظر: بداية المجتهد 51/0 5» المغني 505/5. 


كتاب الصيام 84 


بالنذر» فدل أن لزومه بالنذر لأجل ما تضمنه"“ من الصوم الذي له أصل 
في الفرض. 

فإن قيل: فلو نذر عُمرة لزمته» وليس لها أصل في الفرض عندكم؟ 

قيل له: العمرة هي الإحرام والطواف والسعي» وله" أصل في 
الفرض» وهو إحرام الحج وطوافه وسعيه. 

فإن قيل: لما صح بالليل مع عدم الصوم» دل على أنه ليس من شرطه 
الصوم. 

قيل له: إنما يصح بالليل تبعاً للنهار » كما يصح مع خروجه من 
المسجد لحاجة الإنسان» ولم يدل ذلك علئ أنه ليس من شرطه اللبث في 
المسجد» کا القرة وة الزن ع ال الول ارا 

فإن قيل: لو كان من شرطه الصوم لما صح في شهر رمضان؛ لأن 
صوم يوم واحد لا ينوب عن نفسه وعن غيره. 

قيل له: لم نقل إنه يوجب الصوم» وإنما قلنا ِن شرطه الصوم» كما 
نقول: مِن شرط دخول مكة أن لا يدخلها إلا مُحْرِماً» و کا 
بحجة الإسلام: لم يلزمه للدخول إحرام آخر. 

وكما نقول: لا يصلى إلا بطهارة» وإلا بستر العورة» ولا نقول: إن 
الصلاة توجب طهارة ولا ستراء ألا ترئ أنه لو توضأ لنافلة قبل دخول 
الوقت: لم تلزمه بدخول الوقت طهارة للصلاة» كذلك الصوم في الاعتكاف. 


)١(‏ في (ق»: تضمن. 
(۲) فى «د»: ليس لها أصل. والصواب ما أثبت من «ق). 


242 كتاب الصيام 


مسألة : [المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف] © 

قال: (ويجوز الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤدّنء كان مسجد 
0 
a yy‏ 


2 


ويجور الاعتكاف فيه » لقول الله تعالئ: وک ی TK‏ واس 
مكْعُونَ فى الْسَسِدٍ 4'"'» فعمّ المساجد كلهاء وأجاز الاعتكاف فيها. 


وقد روئ أبو وائل أن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
«إن وما عكفوا بين دارك ودار أبي موسی › وأنت لا تغیر؟! وقد علمت 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصئ». 

فقال عبد الله : «لعلهم أصابوا وأخطأت» وحفظوا ونسيت»". 

وروئ جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة أن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: «لا اعتكاف إلافي المسجد الحرام»» فقال حذيفة رضي الله 
عنه: «سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «كل مسجد له إمام 


.1١7/7 بدائع الصنائع‎ .١١9/7 راجع: الأصل 2759/7 المبسوط‎ )١( 

(۲) البقرة: ۱۸۷ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۳٤۷/٤( ۸۰٠٤‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف 4559 (۳۳۷/۲)» القن فو ادن الكبرئ ."1١57/5‏ 1 


كتاب الصيام 34 
ومؤذن: فإنه يع لمكن ف 

ويحتمل أن يكون ذلك کله ا ويكون معنى قول" : دلا 
اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة»: أنه أفضل الاعتكاف» وأن غيرها من 
المساجد ليس كهى فى فضيلة الاعتكاف فيه. 

كما روئ الحارث عن علي رضي الله عنه: «إنما الاعتكاف في مسجد 
يعتكف إلا في المسجد الجامع الذي تُصلئ فيه الجماعة»” ". 

ا 

قال أبو جعفر : (ويخرج المعتكف لحاجة الإنسان عن المسجد) . 

وذلك لما روت عائشة رضى الله عنها: «أن النبى صلئ الله عليه وسلم 
كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان»”. 

مسألة : [ما يباح للمعتكف فعله] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بأن يبيع ۰ ويبتاع» ويشهد» ويتحدث» 
ويتزوج» ويراجع في اعتكافه من غير جماع). 


٠ أخرجه محمد بن الحسن في الأصل ”571/7. والدارقطني في السنن‎ )١( 
.)5٠١/5( 

(۲) في «د»: قول من قال. 

(۳) أخرجه ‏ مختصراً ‏ عبد الرزاق في المصنف ۸۰۰۹ (0747/4» وابن أبي 
شيبة في المصنف 1۷°( .(TTV/Y)‏ 

(5) راجع: الأصل ۲۷۳/۲» المبسوط ۱۱۷/۳» بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 

(0) أخرجه البخاري ۱۹۲۰ »)۷۱٤/۲(‏ ومسلم 1/5/5791 .)۲٤٤/۱(‏ 


۷۲ كتاب الصيام 


وذلك لأن اللبث في المسجد والصوم لا يحظران هذه الأشياءء فلا 
يمنع الاعتكاف منها. 

مسألة : [الجماع يفسد الاعتكاف] © 

قال أبو جعفر: (وإن أصاب أهله في ليل أو نهار: خرج بذلك من 
اعتكافه). 

لقول الله تعالئ: # ولا شروش وأَسْر عَلكفُون فى السسدجر ۳4 
يختلف فيه الليل والنهار؛ لأن الاعتكاف يحظر المباشرة بالليل وإن لم 
يكن فيه صوم. 

قال أبو جعفر : (فإن كان قد أوجبه" قبل ذلك الوقت: انتقضر 29 
ووجب عليه استئنافه). 

لأن ده يفسد الاعتكاف» كما يفسد الصوم بالنهار» فيستقبل 
اعتكافاً صحيحاً > كما يستقبل صوماً صحيحاً إذا جامع نهاراً. 

مسألة : [مكان اعتكاف المرأة] © 

قال أبو جعفر : (ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها). 


.١1١7-١١9/5 راجع: الأصل 94/5 المبسوط ۰۱۲۳/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 

() البقرة: ۱۸۷. 

() أي الاعتكاف» والله أعلم. 

)€( في «د): لم ينقض» وكذلك في المختصر المطبوع ص58» لكن صوبت ما 
في «ق»» لاقتضاء المعنئ والشرح. 

(5) راجع : الأصل ۲ م المبسوط ۱۱۹/۳ بدائع الصنائع .٠١١/۲‏ 


كتاب الصيام 3A1‏ 


قال بو بكر أحمد : يعني أن اعتكافها في مسجد بيتها أفضل من 
اعتكافها في مسجد جماعة» وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتهن خير لهن)”". 

وقال صائ الله عليه وسلم: «خير صلاة المرأة في بيتها»”". 

مسألة : [خروج المعتكف لصلاة الجمعة] 

قال أبو جعفر : (ويخرج المعتكف لصلاة الجمعة بمقدار ما يصلي 
قبل الجمعة أربع ركعات أو ستاء وكذلك مقامه بعد الصلاة» فإن زاد على 
ذلك أو نقص منه: لم يضره). 

وذلك لأن حضور الجمعة مستثنا من الاعتكاف» كحاجة الإنسان؛ 
لأنه معلوم أنه لم يعقد على نفسه الاعتكاف على أن يترك فرض الجمعة» 
ولا تضره الزيادة على النافلة ؛ لأنه في مسجد يصح الاعتكاف فيه» فطل 
مكثه فيه لا يفسد اعتكافه. 

مسألة : [الخروج الذي يفسد الاعتكاف]”" 

قال أبو جعفر: (وإن خرج المعتكف إلى جنازة» أو إلى عيادة 
مريض» أو غير ذلك» سوئ خروجه للخائط والبول والجمعة: فسّد 
اعتكافه في قول أبي حنيفة. 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند 5/7لاء وأصله عند البخاری 2)705/١( ۸٥۸‏ 
ومسلم ۱۳۹/٤٤۲‏ (۳۲۷/۱). ۰ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند الام 

(۳) راجع: الأصل ؟7/"/ااء المبسوط ۱١۷/۳‏ بدائع الصنائع »١١5/7‏ 
05 


V٤‏ كتاب الصيام 


وقال أبو يوسف ومحمد “كان ذلك أقل من تنص رم ا 


اعتكافه» وإن كان أكثر من ذلك : تقض اعتكافه). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور من قولهما: أنه إذا كان أكثر من نصف 
يوم: : فسد اعتكافه» والذي ذكره أبو جعفر من قولهما لا نعرفه"". 

وجه قول أن حنيفة: أن مِن شرط الاعتكاف اللبث في المسجد» 
والخروجٌ من المسجد ينافي الاعتكاف» والخروج للجمعة والغائط والبول 
کالمستشنیٰ منه ؛ لأنه لابد منه. 

ولما روي «أن النبي صلی الله عليه وسلم كان لا يخرج من معتكفه إلا 
e,‏ الا 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
یمر بالمريض وهو معتکف» فما يعرّج عليه يسأل عنه ويمضي»”“. 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فإنما ذهبا إلى أنه لما كان خروجه للوقت 
اليسير لا يفسد اعتكافه» والكثير يفسدهء فاعتبرا أكثر اليوم؛ لأن" الأكثر 
في حكم الكل في كثير من الأصول» ألا ترئ أن" وجود النية في أكثر 


)١(‏ في «د»: لم ينقض. 

(۲) لكن بالتأمل تجد أن ما ذكره الشارح عنهماء هو ما ذكره الطحاوي» والله 
أعلم. 

(۳) سبق تخريجه. 

.)875/15( ۲٤۷۲ أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(0) في «د»: مصير الأكثر في حكم الجميع. 

() في «د»: كما كان وجود النية إلخ. 


کتاب الصيام Vo‏ 


النهار في الصوم الذي يجوز ترك النية فيه من الليل» بمنزلة وجوده في 
جميعه في جواز الصوم. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وصعود المعتكف المئذنة للأذان: لا يفسد اعتكافه 
وإن كانت خارجة عن المسجد). 

وذلك لأنها في حكم المسجد؛ ولأن خروجه للأذان كالمستثنل؛ 
لأنه لم يعقد الاعتكاف على نفسه لترك الأذان. 

مسألة : [أقل مدة الاعتكاف] ° 

قال أبو جعفر : (ويجوز الاعتكاف يوماً فما فوقه من الأيام). 

وذلك لقول الله تعالئ: #وَآسُمَ علكفُونَ ف الْمَسدجِدٍ 4”", ولم يقدره 
بوقت» والاعتكاف هو الث عل وصف. وأي جزء حصل منه على 
الوصف المشروط: فهو اعتكاف. 

وقد قال محمد بن الحسن: إنه لو اعتكف نصف”” يوم: جاز؛ لأن 
مقدار ما فعله فيه لبث صحيح.ء إلا أنه لا ينبغي له أن يفطر حت يمسي ؛ 
لأن الصوم الذي قد دخل فيه قد لزمه إتمامه بالدخول. 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إذا دخل في اعتكاف: لزمه 
أ غا ْ 


.٠٠١/۲ راجع: الأصل 95 المبسوط ۱۲۲/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 
.١841/ البقرة:‎ )( 


(9) في «د): بعض. 


٤۷٦‏ كتاب الصيام 


مسألة : [أوجب على نفسه اعتكاف أيام]"") 

قال: (ومّن أوجب على نفسه اعتكاف الأيام: فإنها تلزمه متتابعة» 
سواء نوئ التتابع أو لم ينوه). 

وذلك لأن الاعتكاف يصع" بالليل والنهار» وذكر الأيام ينطوي”" 
تحت الليالي» فصار كقوله: والله لا كلَّمتْ فلاناً أياماً: فيكون ترك الكلام 
متصلا إل انقضائه باليمين. 

وليس هذا بمنزلة قوله: لله علي أن أصوم أياماً: فلا يلزمه فيها التتابع ؛ 
لأن الصوم لا يكون متصلاً فيها؛ لأن الليل يقطعه» فلا يلزمه التتابع فيه إلا 
باللفظء وإنما يلزمه من الليالي بعدد الأيام» من قِبَّل أن ذكر جميع الأيام 
يقتضي دخول مثلها من الليالي» وكذلك ذكر الليالي يقتضي دخول مثلها 
من الأيام. 

والدليل عليه: : قول الله تعالئ في قصة زكريا عليه السلام: َة اتاد 
إل را4 وقال في موضع آخر: تلك لال سيا 4 فالقصة 
راحدة فع باحك العددين اكتفاء به جن نذكر العدة الا ر 


(۱) راجع: الأصل ۲۷٥/۲‏ المبسوط 2119/7 بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 
(۲) في «د»: (لا يصح)ء والصواب ما أثبت من «ق». 
(۳) في (د»: ينتظم. 


(؛) ظقَالَ ٤ایک‏ ألا ڪلم الاس تَلدْكَدَ ايار ِل رمَا . آل عمران: .5١‏ 


كتاب الصيام ۷ 

ا کف iy‏ اا ووو 
الآخر في قوله تعالئ: سبع يال وميد ايار حُسُومًا 4 . 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ومّن أوجب على نفسه اعتكاف ليلةِ: فلا شيء 
عليه). 

لأن اعتكاف الليلة الواحدة لا يتبعها النهار» ولا يصح فيها صومء 
والاعتكاف لا يكون قربة إلا بصوم» فلم يوجب به قربة» فلم يلزمه. 

[مسألة :] 

قال: (ومّن أوجب على نفسه اعتكاف ليلتين أو أكثر: لزمه من الأيام 
بعدد الليالي). 

لما قدّمنا من أن ذكر جَمْع أحد العددين ينتظم مثله من العدد الآخرء 
وليس ذلك كالليلة الواحدة» ولا كاليوم الواحد؛ لأن اليوم الواحد لا 
تنطوي تحته الليلة» ولا الليلة ينطوي تحتها اليوم» وأما الليلتان فما فوقهما 
فإنهما تنتظمان الأيام» فكذلك اليومان فما فوقهما؛ لأنه لا يوجد جمع من 
أحد العددين إلا ويتخلله من العدد الآخر. 

[مسألة :] 

قال: (ومن أوجب علئ نفسه اعتكاف شهر: كان عليه اعتكافه بلياليه 
وأيامه). 


)١(‏ في «د»: حتئ ذكر الآخر. 
(۲) الحاقة: ۷. 


VA‏ كتاب الصيام 


لن الشهر عبارة عن العددين OR‏ 

# (فإن نوئ الليالي دون الأيام» أو الأيام دون الليالي: كانت نيته 
باطلة). 

کا بطلت نيته ؛ لأنه عبر عن الجميع» ونوى 
البعض› > فلا يعمل بنيته» ألا ترئ أنه لو قال : والله لا كلمت فلاناً شهراً :لم 
يعمل بنيته في تخصيص أحد العددين دون الآخر. 

مسألة : [عدم جواز النيابة في الصوم أو الاعتكاف] 

قال أبو جعفر : (ولا يصوم أحد عن أحدء ولا يعتكف أحل عن 
أحد). 


وذلك أنه عبادة على البدن» كالإيمان والصلاة ونحوهما. 


كتاب المناسك 7⁄۹ 


کتاب المناسك 


قال أبو بكر أحمد : ما كنا عَلَّمْناه قديماً من شرح كتاب المناسلف“ 
متها إلا القليل > وفه غ عن إغادة حميقه» الآ لا أخلن .هذا الكتات 
من ذكر النكت التي عليها مدار المسائل» لئلا ينقطع نظام الكتاب» ونسأل 

مسألة : [من يجب عليه الحج]”" 

قال أبو جعفر : (ومن لم يستطع الثبوت على الراحلة» أو كان يستطيع 
الثبوت عليها إلا أنه زَمِنَ مِن رجليه: سقط عنه فرض الحج. 


وإن كان واجداً لما يح به غیره عنه : اخ وأجزأه ذلك عن حجة 


)١(‏ هذا العنوان: (باب وجوب الحج) غير مثبت في النسختين» وأضفته من متن 
المختصر ص۹٥‏ وأما عنوان: (كتاب المناسك) فهكذا جاء في مخطوطات الشرح» 
وأما في المختصر المطبوع فجاء: «كتاب الحج». 

(۲) شرح كتاب المناسك لمحمد بن الحسن الشيباني» للمؤلف الجصاص» 
وذكره له ابن النديم في الفهرست ص٠٠۲٠‏ وسماه: «كتاب المناسك». 

(۳) راجع: المناسك من الكافي للحاكم الشهيدء المطبوع ضمن الأصل 
05 المہسوط 27/5 » بدائع الصنائع .177-1١١١/57‏ 


5 كتاب المناسك 


الإسلام إن بقي كذلك حتئ يموت» وإن صح قبل موته» وأطاق الحج: 
كان عليه الحج عن نفسه). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الفصل لا اختلاف فيه بين أصحابنا في 
الرواية المشهورة إلا شيء رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في المقعد» 
الأ أن عله قرفن التي اسي إذا يجنا ردا ورا 


4 مع سروه 


ووجه الرواية الأولئ: قول الله تعال: # ولل عل ألا جج الْسَيتٍ من 


سكاع يِه سيا 4ء والاستطاعة تنتظم صحة الجوارح التي بها يصل إلى 
فعل الحج. 

وشرَط النبي صلئ الله عليه وسلم مع ذلك في الاستطاعة وجوة الزاد 
ا 

فإذا وجد الزاد والراحلة» صارت الاستطاعة في الرجال المكلفين 
ثلاثة أشياء: الصحة» والزاد» والراحلة. 


ر ص 


yT 
والدليل على صحة ذلك أيضاً: حديث الزهري عن سليمان بن يسار‎ 


)١(‏ آل عمران: /ا9. 

(۲) جاء رجل فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. أخرجه 
الترمذي ۳ (۱۷۷/۳) وقال: هذا حديث حسن» ومثله عند الدارقطني في السنن 
:4)5١/7( ۷١‏ والحاكم في المستدرك ٠٤٤١/١‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. 


كتاب المناسك ۸۱ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة من خَنَم سألت النبي صل الله 
عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا 

فل هذا لكين علا م 

أحدهما: أن العاجز عن الركوب والمشي لا حج عليه في نفسه. 

والثانی: أنه إذا كان له مال: لزمه في ماله أن يِج عنه غيره» وذلك 
لأنها لما قالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً: لم ينكير 
النبي صائ الله عليه وسلم قولّها: إن الفرض لزمه وهو شيخ: ومعلوم أنه 
لم يلزمه بنفسه» إذ أجاز لها أن تَحج عنه. 

فإن قيل: فإنما يدل هذا على سقوط الحج عمن لا يمكنه الثبوت على 
الال ولوار :فك كا ا ون الل 

قيل له: إذا لم يمكنهما الركوب والنزول» وش المَحْمّل بأنفسهما: لم 
يلزمهماء فقد دل خبر الحَتّْعّمية على هذاء من حيث لم يأمرها النبي 
صل الله عليه وسلم بحمله في هودج أو محمل» والمقعد ومن لا يثبت 
على الراحلة يثبت في الهودج» فدل ذلك على ما وصفنا. 

E‏ فإذا حج عنه غيره» ومات قبل الصحة: أجزأه» لدوام العذر 
الموجب لجواز الحج عنه» وإن صح: لم يجزه. حتی يحج بنفسه» لزوال 
العذر» ووجود”" الصحة التي يتعلق بها فرض الحج. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٥۱/۲( ١557‏ ومسلم ۱۳۳٤‏ (4۷۳/۲). 
(۲) في ال: لنسختين : (ووجوب). 


A۲‏ كتاب المناسك 


فإن قيل: هلا كان بمنزلة المريض إذا صلئ قاعداً في أول الوقت» ثم 
برئ قبل مضي الوقت» فلا يلزمه الإعادة. 

قيل له: لأن صلاة المريض صلاة صحيحة عن نفسهء فصح أداؤها 
على الوجه الذي فعلهاء ولا يؤثر بعد ذلك زوال العذر فيما قد صحء إذ 
لم يكن عليه فرض غيرها في حال الأداءء وأما إذا حج عنه غيره» فإنما 
وقع الحج عن الحاج» والذي لحق المحجوج عنه أجر النفقة» والنفقة لا 
تنوب عنه في سقوط فرض الحج عنه مع الإمكانء إذ لم يصح له الحج 
رأسا. 

وكذلك يقول أصحابنا''' في الحج عن الميت» إن الميت إنما يلحقه 
أجر النفقة» وأما الحج فهو للحاج؛ لأنه عبادة على البدن كالصلاة 
والصوم والإيمان» فلا ينوب عنه غيره فيها. 

مسألة : [الخلاف في فرضية الحج على الأعمئا]”"" 

قال أبو جعفر : (وأما الأعمئ: فهو كالبصير في قول محمدء ولم 


)١(‏ هذا هو قول محمد بن الحسن» كما فى الهداية مع فتح القدير ات 
وقول الجصاص: (أصحابنا): جرئ عليه غيره أيضاًء كما نقله ابن الهمام في فتح 
القدير 58/7 عن بعض أئمة الحنفية» لكن بيِّن ابن الهمام أن ظاهر المذهب وقول 

كما ينبه هنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغيره» خلافاً للمعتزلة» وقد بسط الكلام عن هذا ابن الهمام في فتح القدير 
57-0/7» وكتب هذه الحاشية د/ سائد بكداش» وهو يعلد هذا الكتاب للطبع. 

(۲) راجع: المبسوط ٠١٤/٤‏ بدائع الصنائع .٠١١/۲‏ 


كتاب المناسك AY‏ 


حك فيه خلافاًء وروئ المعلّى بن منصور عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
أنه كالمقعد في سقوط فرض الحج عنه). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور من قول أبي حنيفة أن فرض الحج 
ساقط عن الأعمئ بنفسه كالمقعد. 

والصحيح من قول أبي يوسف ومحمد: أن الأعمئ عليه الحج إذا 
اا و 

وجه قول أبي حنيفة: أنه بمنزلة المقعد إذا لم يمكنه الركوب والنزول 
والسير بنفسه؛ لأن الحمى حائل بينه وبين ذلك» وكذلك قول أبي حنيفة 
في سقوط فرض الجمعة عن الأعمئ» ER EET‏ 

وفرّق أبو يوسف ومحمد بين الأعمئ والمقعد؛ لأن الأعمىئ مستطيع 
للمشي والركوب والنزول» وإنما يحتاج إلى من يرشده إلى الطريق» فهو 
كالذي لا يهتدي طريق الحج» فلا يسقط عنه فرض الحج إذا وجد مَن 
رده 

وفرّق أبو حنيفة بين الأعمئ والجاهل بالطريق؛ لأن الجاهل بالطريق 
إذا أُرشيد اهتدئ بنفسهء والأعمئ إذا أرشد لم يهتدء فكان كالمقعد. 

مسألة : [شروط وجوب الحج على المرأة]”'' 

قال أبو جعفر : (والمرأة في وجوب الحج عليها كالرجل إذا كان معها 
زوج» أو ذو رحم مَحَرمء فإن لم يكن معها ولا أحد من هذين: لم 
تخرج). 


.٠١۳/۲ بدائع الصنائع‎ ›١١٠١/٤ راجع : المبسوط‎ )١( 


A‏ كتاب المناسك 


وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام ا 0 أو زوج 

رواه ابن عباس" وابن عمر”” وأبو سعید“ وأبو هريرة0» رضي الله 
كيم 

وروي في حديث ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم: «لا تحج 
المرأة إلا ومعها ذو مَحْرَم)”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضاً: : أن خلا قال: يا رسول الله! إني 


قل اكتتيت في غزوة کذا» وقد أردت أن احج امرأتي » فقال: «احجج مع 
0 
مرأتك» 


فأمره بترك الغزوء وهو فرض» ليحج مع امرأته» فيسقط عنها فرضً 
الحج. 


وحدثنا عبد الباقي , بن قانع قال: حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي 


)١(‏ ونص الحديث في «د» هكذا: «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا 
مع محرم أو زوج). 

(۲) أخرجه عنه البخاري ١1/57‏ (10۸/۲)» ومسلم ١15١‏ (4۷۸/۲). 

(۳) أخرجه عنه البخاري »)۳۹۸/١(٠٠۳١‏ ومسلم في الصحيح ٠١۳۸‏ 
(؟/هلاة). 

.)4۷٥/۲( ۸۲۷ ومسلم‎ .)100/1١( 9 أخرجه عنه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه البخاري ۱۰۳۸ .)779/١(‏ ومسلم ۱۳۳۹ (915/5). 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن ۳۰ (57-777/7). 

.)4۷۸/۲( ١154١ ومسلم‎ »)۱۰۹٤/۳( ۲۸٤٤ أخرجه البخاري‎ )۷( 


كتاب المناسك AO‏ 


قال: حدثنا الحكم بن موسئ قال: حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني عن 
زرعة عن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأة 
إل رسول الله صائ الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي تريد أن 
تحج. فقال: لها مََحْرم؟ قالت: لا. قال: فزوجيهاء ثم لتحج». 

فإن قيل: «سئل النبي صلئ الله عليه وسلم عن الاستطاعة. فقال: الزاد 
والراحلة»» ولم يذكر المحرم للمرأة. 

قيل له: عسي أن يكون السائل كان رجلاًء فسأل عن استطاعة نفسه. 

يدل أيفا عا :ذلك أله لم يشترظط ال ولق كان ا أو 
مفلوجاً: لم يلزمه الحج بوجود الزاد والراحلة» دون وجود الصحةء 
كذلك المحرم للمرأة. 

وأيضاً: يُجمّع بينه وبين خبر المّحْرمء فكأنه قال: الزاد والراحلة» 
والمحُرم للمرأة. 

ومخالفنا" يشترط أن يكون معها امرأة وإن لم يذكرها النبي صلئ الله 
عليه وسلم في شرط الاستطاعة» فأسقط ما شّرطه النبي صلى الله عليه 

)١(‏ لم أقف عليه عند غير المؤلف. 

(۲) سبق تخريجه قريبا. 

(۳) هو الإمام الشافعي» فقد قال الشافعية: يشترط لوجوب الحج عليها: أن 
يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات» ولو اثنتين» ولا يجب الخروج مع امرأة 
واحدة» لكن يجوزء وكذلك يجوز لها أن تخرج للحج وحدها إذا أمنت» وهذا كله 


.١75/١ فتح الوهاب‎ 1١ 


EAT‏ كتاب المناسك 


وسلم من المحرم» وأثبت ما لم يشترطه. 

فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد اللي 

قيل له: أراد في حضور الجماعة» ولم يرد به فرض الحج» والدليل 
عليه قوله في سياق الخبر: «وبيوتّهن خير لهن». 

وأيضاً: نجمعه إلى خبر المَحْرمء فكأنه قال: لا تمنعوا إماء اللهء ولا 
يسافرن إلا مع محرم. 

فإن قيل: فقد جاز للمهاجرة الخروج إلى دار الإسلام بغير محرم» لما 
لزمها من فرض الخروج» كذلك الحج. 

قيل له: ينبغي أن ثبت أن عليها فرض الحج مع عدم المَحْرم» حتئ 
نقيسها على المهاجرة. 

وفيا المهاجرة تخرج وهي معتدة» ولا تحج وهي معتدة» وكذلك 
المعتدة إذا أتت بفاحشة أخرجت للحد وهي معتدة» ولا تخرج للحج في 
حال العدة. 

مسألة : [الحج فرض مرة واحدة في العمر] 7" 

قال أبو جعفر : (ولا حج على أحدٍ غير حجة واحدة). 


وذلك لأن قوله تعالئ: # ولل عَلَ الَا حح الَْيَتِ4”': لا يقتضي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۳) راجع: المبسوط 5/. بدائع الصنائع .١١9/57‏ 
)٤(‏ آل عمران: /ا9. 


كتاب المناسك AV‏ 


التكرار» وإنما يقتضي مرة واحدة؛ لأنه ليس فيه تكرار. 

وروئ ابن عباس «أن الأقرع بن حابس رضي الله عنهم سأل النبي 
صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة» أو مرة 
واحدة؟ قال: بل مرة واحدة» فمن زاد فتطوع)""'. 

ال 

قال انو جار الةم وليست بواجبة). 

وذلك لأنه روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «العمرة هي 
اا 

وقال عبد الله بن شداد ومجاهد رضي الله عنهما: «إن العمرة الحج 
oS.‏ 
الأصغر» . 

فثبت بذلك أن اسم الحج يتناول العمرة. 

ولما روي ”أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله ! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة» فمن 
زاد» فتطوع». 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۰۳۰۲/۱ وأبو داود ۱۷۲۱ »)۳٤٤/۲(‏ والحاكم 
في المستدرك 45١1/١‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي. 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة »١١5/7‏ المبسوط ۰۲۹/٤‏ بدائع الصنائع 
1/۲ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ۲۲۲ .)۲۸٥/۲(‏ 

(4) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف .)۲۲٤/۳( ١5514‏ 


A۸‏ كتاب المناسك 


فانتفى بذلك وجوب العمرة؛ لأن قول الأقرع: يا رسول الله الحج في 

3 0 56 37 1 7 
كل سنة» أم مرة واحدة: اسم للجنس» يتناول كل ما يسمئ حجا. 

ثم جواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه شامل لجميع ما سأله عنه» 
فنفى به جميع ما يسمئ به إلا حجة واحدة» فثبت أن العمرة تطوع. 

0000 هذا الحديث محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا يزيد بن 
هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان ‏ وهو الدؤلي ‏ عن 
ابن عباس أن الأقرع بن حابس رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه 

وقد روي عن طلحة بن عبيد الله وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي 
الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة تطوع. 

1 8 00 زف 

ورواه أبو صالح مرسلا عن النبي صائ الله عليه وسلم' '". 

فأما حديث طلحة: فحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل 
بن الفضل قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الحسن بن يحيئ الخشني 
قال + عد ثنا: مر يح قسن قال حدقا لحه بی م 
بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه 


١77١ سقط هذا السند بأكمله من «ق»» وانظر الحديث فى سنن أبى داود‎ )١( 
.("€/۲( 

(۲) سيذكر المؤلف هذه الأحاديث كلها مسئدة. 

(۳) في سنن ابن ماجه (۲۹۸۹): كلمة بن يحيئ. 


كتاب المناسك A۹‏ 


وسلم يقول: «الحج جهاد» والعمرة تطوع» 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيئ العطار قال: 

حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية''' عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «الحج جهادء والعمرة تطوع»”". 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي قال: 
عنقا او فد ان عدا بن عض قال اة عيل ال ن ان 
عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والحج 
أواجب؟ قال: نعم» e‏ أواجبة هي؟ قال: لاء ولأن تعتمر 

اين 


وحدثنا عبد الباق ”° بن قانع قال: حدثنا أحمد بن على الخزاز قال: 


حدثنا سعيد بم سليمان قال: حدثنا حه ٠‏ الحجاح بإسناده ز ۵. 
يد بن سل حفص عن الحجاج بإسناده نحو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ۲۹۸٩‏ (140/7) وضعف ابن حجر إسناده في التلخيص 
الحبير ۲۲۷-۲۲٣/۲‏ (457). 

(؟) في «د»: علية. والصواب ما أثبتنا من «ق». 

() قال الزيلعي عن ابن حزم: «ومن دون سالم ثلاثة مجاهيل لا يعرفون». 
نصب الراية »١9١/7‏ وضعفه البيهقي في السنن الكبرئ ."٤۸/٤‏ 

)٤(‏ وأخرجه أحمد في المسند ۳٥۷/۳‏ والترمذي »)77١/7( ٩۳۱‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح»› وا التلخيص الحبير 777/7. 

)٥(‏ سقط هذا السند من «ق». 


ع كتاب المناسك 


وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسئى قال: حدثنا ابن 
الأصبهاني قال: حدثنا شريك وجرير وأبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق 
عن أبي صالح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج جهادء 
والعمرة تطوع)”". 

وروي هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبن اصن الله .عليه وسل" 

فإن قال قائل: روئ ابن لهيعة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان» ". 

وروی الحسن عن #شمرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «أقيموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» وحُجُوا واعتمرواء واستقيموا يُستقم لكم»“. 

١ ل‎ of 

وأمره صلئ الله عليه وسلم على الوجوب. 

قيل له: أما حديث جابر هذاء فمن طريق ابن لهيعة» وهو يخطئ 
كثيراً» ضعيف ا عند هه" 


20 وأخرجه الشافعى فی الأم» كتاب الحج› باب هل تجب العمرة وجوب 
الحج» 217/7 وعنه البيهقي في السنن الكبرئ »۳٤۸/٤‏ وضعفه ابن حجر في 
التلخيص الحبير »۲۲٠/۲‏ وراجع : المحلئ ۳۷/۷ ۳۸. 

(۲) انظر: البيهقي في المصدر السابق. 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرئ .٠٠٠/٤‏ 

(5) لم أعثر عليه. 

(5) انظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي ص١٠٤٠‏ (١١۳)ء‏ والدارقطني في 
الضعفاء والمتروكين ص۳۰۹ (777). 


كتاب المناسك ٤۹۱‏ 


وقد روينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صالئ الله عليه وسلم 
مده اساد حن هن سناد اتن هة 

وعلئ أن أكثر أحوالهما أن يتعارضاء فيسقطان جميعاًء وبقي لنا 
حديث طلحة وابن عباس رضي الله عنهم من غير معارض. 

وأما حديث سمرة رضى الله عنه» وقوله: «اعتمروا»: فإنه على 
الندب» للدلائل التي ا 

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام» فذكر 
الصلاة وغيرهاء ثم قال: «وأن يحج ويعتمر»". 

قيل له: النوافل من الإسلام» لأنها من شرائعه» وقد روي «أن 
الإسلام بضع وسبعون خصلة؛ منها إماطة الأذئ عن الطريق»""" 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة»”'': يدل على قولنا؛ لأن معناه أنه ثابت عنها؛ لأن 
أفعال العمرة موجودة في الحج وزيادة. 

ويجوز أن يكون المراد: أن وجوبها كوجوب الحج؛ لأنه حينئذ لا 
تكون العمرة بأولئ بأن تدخل في الحج» من الحج بأن يدخل في العمرة» 
إا حميما ‏ واحان وكا لذ قال خت ال ا ا لأنها 


)١(‏ في «د»: ضد حديث ابن لهيعة. 

(۳) من حديث عمر رضي الله عنه أخرجه الدارقطني في السنن ٠١1‏ 
(۲۸۳-۲/۲7)». والبيهقي في السنن الكبرئ 5 /59". 

س تخ ره 

(5) أخرجه مسلم ۱۲۱۸ (885/5). 


۹۲ كتاب المناسك 


واجبة كوجوب الحج. 

فإن احتجوا بقول الله تعال: 9 ايوا ْح وأَلْعْْرَّ ٍّ4 فإنه لما كان 
أمرأء وجب أن يكون الأمر على الوجوب. 

قيل له: لا دلالة فيه عل وجوبهما ابتداء؛ لأن الإتمام إنما هو نفي 
النقص”". لا غير» ولا" يقتضي وجوب الأصلء ألا ترئ أنه يصح أن 
يقال: أتموا العمرة النافلة كالصلاة النافلة» ولو كان اللفظ يقتضي وجوب 
الأصلء لما صح أن يقرن بالتطوع؛ لأن الوجوب ينافي كونه تطوعاً. 

"ومن سعية الف أن الح لكا كانت سكا غير رفت ايت 
طواف النفل. 

فإن قال قائل: قوله تعالئ: #وأفصكواً الْحَيْرَ 4 : يدل على وجوب 
العمرة؛ لأنها خيرء وظاهر اللفظ يقتضي جميع الخير. 

قيل له: الجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنك تحتاج أن تثبت 3 أذ كل العمرة مع اعتقاد وجوبها خير ؛ 
لأن من لا يراها واجبة يقول: فِعْلّها مع اعتقاد الوجوب معصية» كمن 
صلى تطوعاً واعتقد فيها الفرض 

وآخر وهو: أن قوله: # وافصلوا الْكَيرَ 4: لفظ مجملء لاشتماله 


(۱) البقرة: .١95‏ 
(۲) في «د»: نقص البعض. 
(۳) (لا) سقطت من (د). 


(5) الحج: ۷۷. 


كتاب المناسك ۹۳ 


۶ 


على المجمل» ألا ترئ أنه يدخل فيه الصلاة والزكاة والصوم وغيرهاء 
وهذه كلها فروض مجملة» فإذا انتظم اللفظ ما هو محتول» فهو مُجْمَّل 
يحتاج في إثبات حكمه إلى دليل من غيره. 

ووجه آخر: وهو قوله: «الخير»: لفظ جنسء لا يمكن استغراقه» 
فيتناول أدنئ ما يقع عليه الاسم» كقوله: إن شربت الماء» وإن تزوجت 
النساء. 

وأيضا: فقد علمنا مع ورود اللفظء أن المراد: البعض» لتعذر 
استيعاب”' الكل» فصار كقوله: افعلوا بعض الخيرء فاحتاج إلى بيان 
المراد. 

مسألة : [وصية الميت بالحج تنفذ من الثلث]"" 


قال أبو جعفر : (ومن وجب عليه الحج. ا د 
dd‏ وإن لم يوص بهء فتبرّع به وارثه: 
أجزأه ذلك). 

أما وجه الجواز: فلما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم في أخبار 
شائعة من إجازة الحج عن الميت» وقال في بعضها: «أرأيت لو كان على 


أبيك 0 فقضيته › أكان يجزي؟ قال : : نعم. . قال: : فدين الله أ 0 


)١(‏ في «د»: استعمال. 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة ۲٠٠/۲‏ المبسوط ٤/۲١٠ء‏ بدائع 
الصنائع 1 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٠/٤‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) ۲٦۳۸‏ 
(ه/8 ١١‏ ). 


ا أن تحج عن أبيها"'". 

ولا يجب فعله من ماله إلا أن يوصي» لما بينا في صدقة الفطر والزكاة 
أنها عبادة يُسْقِطها الموت”". 

: 


قال أبو جعفر : (ولا يجوز الاستئجار على الحج) . 
والدليل عليه أنه لو أحج ذمياً عن نفسه لم يصح» وأخحذ البذل عليه يرجه 
من أن يكون قربة له. 

وأيضاً لما كان شرط صحة الحج أن يكون قربة» وجب أن لا يصح 

والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص 
الثقفى رضى الله عنه: «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجرا». 

م م 03 5 3 

وقال لابى بن كعب أو لعبادة بن الصامت رضى الله عنه» وقد علم 

رجلا سورة من القرآن فأهدئ له» قوسا فقال: «إن أردات أن يقلدك الله 


.)501/-565/17( ١505 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) راجع من هذا الشرح: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء مسألة: زكاة الفطر 
يسقطها الموت. ٠‏ 

(۳) راجع: الأصل .١51١/١‏ 008/7غ المبسوط 2158/5 بدائع الصنائع 
ا 

٦۷١ والنسائي في السنن (المجتبئ)‎ 2)777/1( 57١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 
(؟/78).‎ 


كتاب المناسك ۹0٥‏ 


قوسا فر ارقا 

ف وملك اكد العوفن هن هته ال كان الت 
ع حيث كان ا لا يُفْعَل إلا على وجه القربة. 

وليس هذا كبناء المساجد» وحفر القبور» وغسيل الموتئ» لأن هذه 
الأفعال ليس شرطها أن لا تكون إلا" قربة» ألا ترئ أن الذمي يصح أن 
يبني المسجدء ويحفر القبور» ويغسّل الميت» ولو أحج ذمياً: لم يصح. 

مسألة : [عدم جواز الاستئجار على الطاعات]”" 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز الاستئجار على شيء من الطاعات» ولا 
عل شيء من المعاصي). 

أما الطاعات فقد بسا وجوهها. 

وأما المعاصي» فلأنه لا يلزم فيها تسليم المنافع بعقد الإجارة» وما لا 
يستحق تسليمه بالعقد: لا يصح العقد عليه. 

[مسألة : ] 

قال : (وإنما تُدفع النفقة إلى الحاج» فما فَضَّل: رده على الورثة). 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳٠٠/۰‏ وأبو داود 5١15‏ (۷۰۱/۳)ء وابن 
ماجه ۲۱۵۷ (۷۳۰/۲) من حديث عبادة وأبى بن كعب رضي الله عنهما. 

(۲) (إلا) ساقطة من «د). 

(۳) راجع: الأصل ١/51١ء‏ المبسوط ٠٥۸/٤‏ بدائع الصنائع 2577/7 
6 .. 


وذلك لأن النفقة مَبعَاة على ملك الميت» لا يملكها الحاج» فما لم 
ينفقه: فهو مردود على الورثة. 

مسألة : [لا يجزىء حج الصغير والعبد عن الفريضة]“ 

قال أبو جعفر : (ومّن حج وهو طفل ثم بلَعَ» أو عبد ثم أعتق : فعليه 
الحج). 

1 508 53 ع سے ي ع وو ے 7 01 
وسلم أنه قال: «أيما صمي م د ثم أدرك الحلم: فعليه أن يحج حجة 
أخرئ » وأيما عبد حج» ثم أعتق : فعليه أن يحج حجة أخرئ)”". 

وروی جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله» إلا أنه 
قال: «لو أن صبياً حجّ عشر حجج» ثم يَلَمْ» وكذلك العبد إذا أعتق»”". 

فإن قيل: ذَكرَ معه الأعرابي» وأنه إذا هاجر: وجب عليه الح“ 
واتفقنا على أنه" جائز الحج قبل الهجرة. 


)١(‏ راجع: الجامع الصغير ص54١»‏ المبسوط .16١/5‏ ١۰٠۱ء‏ 2109# بدائع 
الصنائع .١١١/7‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١48170‏ (704/7). والحاكم في 
المستدرك 214١/١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
السنن الكبرئ .٠۷۹/٩‏ 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» الحديث: ص٤۲»‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى بلفظ قريب في المصدر السابق. 

(5) عند ابن أبي شيبة والحاكم في المصدرين السابق ذكرهما. 

(5) في «ق»: على أن جواز حجه إلخ. 


قيل له: ظاهر اللفظ يمنع جوازه عن حجة الإسلام» إلا أنا خصصنا 
الأعرابي بالاتفاق'''» وبقي حكم اللفظ فيمن عداه. 

وأيضاً: فإنه قال: ثم هاجر: والهجرة قد ارتفعت؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا هجرة بعد الفتح»"» فإنما قال ذلك في الأعرابي 
وفَرْض الهجرة قائم. 

وأيضاً: فإن العبد لا يملك منافع نفسهء وإنما يفعلها بإذن المولئ له 
على جهة العارية» فلا يجعل له بها ملك تلك المنافع» فلا يصح عن 
الفرض» وليس كالفقير الحر؛ لأنه مالك لمنافع نفسه. 

وليس حج العبد كفعله للجمعة» فتجزئه؛ لأن الجمعة قائمة مقام 
الظهر» وليس لمولاه ملْعه من الظهرء وله منْعه من الحج. 

مسألة : [حكم النيابة في أفعال الحج]”" 

قال أبو جعفر: (ومَن خرج للحج من الصبيان» أو من البالغين» 
َعَجَر عن التلبية للدخول في الحج» أو عما سواها من أمور الحج» ففعل 
ذلك عنه: قام مقامه لو فعله بنفسه في قول أبي حنيفة. 


)١(‏ لم أعثر على هذا الاتفاق مصرحاً به فيما بحثت من المصادر. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۷۳۷ (501/7)» ومسلم ٠۳١۴۳‏ (۲/٦4۸)ء‏ والصحيح 
أن الهجرة إلى المديئة بعد فتح مكة ارتفعت لزوال العلة» وليس فيه بيان فسخ الهجرة 
بصفة عامة. 

(*) راجع: الحجة عل أهل المدينة »4١١/7‏ المبسوط .17١0/5‏ بدائع 
الصنائع 1/۲. 


۹۸ كتاب المناسك 


وقال أبو يوسف ومحمد كذلك أيضاًء إلا في الإحرام» فإنه لا يصح 
من غير الرجل الذي يريد الإحرام بالحج). 

قال أبو بكر أحمد : لا معني لقوله: من الصبيان: لأنه لا خلاف بين 
أصحابنا أن الصبي لا يكون مُحْرِماً بحال وإن أحرم عنه أبوه» وكذلك لو 
أحرم الصبي وهو يعقل الإحرام: لم يصح إحرامهء وكذلك لو أن صبياً 
أحرم بالحج» ثم بلغ» فجدّد الإحرام» ووقف بعرفة: أجزأه من حجة 
الإسلام» وإن لم يجدّد الإحرام: لم يكن مُحْرِما. 

فأما وجه قول أبي حنيفة في المغمئ عليه إذا أهل عنه أصحابه: فهو 
اق امعان نميه عل او الو ف و الو رف وا فعال: 
فكذلك الإحرام» ألا ترئ أن الطواف لا يصح إلا بنية كالإحرام؛ لأنه لو 
عدا خلف غريم له حوالي البيت: لم يكن طائفاًء ثم قد جاز أن عل ذلك 
به» فالإحرام مثله. 

ومخالفونا من غير أصحابنا يجيزون أن يكون الصبي مُحْرماً بإحرام 
أ 

فقد صح باتفاقنا جميعاً: أن الإنسان قد يصير مُحْرماً بإحرام الغير 
عنه؛ لأنا نجيز ذلك من المغمئ عليه» ومخالفنا 53 الصبي» ثم 
ار اهجا ار رار ذلك كان الع عليه راز :ذلك اول ف 
الصبي لمعنيين: 

أحدهما: أن الإحرام لا يصح إلا بنية» ولا يتقدم من الطفل نية في 
ذلك. 

والثاني: أن الصبي ليس من آهل العبادات» والمغمئ عليه من أهل 


كتاب المناسك 4 


العبادة؛ لأنه يلزمه قضاء شهر رمضان» وقضاء الصلوات في اليوم والليلة 
وما دونها عندنا» والصبي لا يلزمه من ذلك شيء. 
ا : 


رومن طف به تجمولا < الجراه): 

وذلك لأن النبي صا الله عليه وسلم طاف راكباً"» وروي أن ذلك 
لشكاة كانت بو 

عداقال: للقن كان ا قوق اللو امن تقنمه: ا 

أله اف ف اول الحو" ف ا جما لأن كرتم اند 
لغيره: لا يمنع صحة طوافه» كما لو كان علئ رأسه عل متاع: أجزأه 
طوافه» ونية الحامل لنفسه لا تؤثر في صحة طواف المحمول. 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (وينبغي لولي من أحرم من الصبيان أن يُجَتْبِه ما 
يجتب المُحْرم» فإن وقع في شيء من ذلك: فلا شيء عليه). 
وذلك لما روي «أن امرأة رفعت صبياً لها إلى النبي صلئ الله عليه 


)١(‏ راجع: مختصر الكافي مع الأصل 298/15 المبسوط ٠٤٤/٤‏ بدائع 
الصنائع ۱۲۸/۲. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۸۲/۲( ۱٥۳۰‏ ومسلم ۱۲۷۲ (4155/5). 

(۳) أخرجه ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - أبو داود في السئن 
»)٤٤۳/۲( ۱‏ والبيهقي في السنن الك د وقال: هذه زيادة تفرد 
بها. 


ل ل (ه» كتاب المناسك 


وسلم فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر»”". 
وهذا عندنا على وجه التعليم والتأديب» لا على جهة صحة الإحرام 
ولزومه؛ لأن الإحرام عبادة» والصبى ليس من أهل العبادات. 


XE ê ¢ 3F‏ نا 


.)4۷٤/۲( ۱۳۳١ أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 


كتاب المناسك ١مه‏ 


باب ذكر الحج والعمرة'" 


[مسألة : أنواع الإحرام]" 


ور لع 


قال أبو جعفر : (المحرمون أربعة: محرم مفرد بعمرة غير متمتع› 
ومفرد بعمرة متمتع» ومفردٌ بالحج» وقارن. 

والمتمتع والقارن فريقان: 

أحدهما: من حاضري المسجد الحرام» وهما مسيئان» وعلئ كل 
واحدٍ منهما دم» لإساءته» لا يأكل منه. 

وفريق من غير حاضري المسجد الحرام: فلهم التمتع والقِران» وعلى 
كل واحد منهما ما استيسر من الهدذي» وهو شاة فما علاء فإن لم يجد: 
فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع). 

قال أبو بكر أحمد : معنئ التمتع : هو الجمع بين الحج والعمرة في 
أشهر الحج» في سنة واحدة» من غير إلمام بأهله فيما بينهما. 

ومعنى التمتع : هو الانتفاع بالعمرة والحج في أشهر الحج في سفر 
واحدء ولذلك كان القارن متمتعا؛ لأنه منتفع بهما على هذا الوصف. 


. ٦١-٠ متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 


(؟) راجع: الجامع الصغير ص۷١٠-٠٠٠ء‏ المبسوط 7590/5» بدائع الصنائع 
. 


0۰۲ كتاب المناسك 


وليس معنئ التمتع: الإحلال من العمرة في أشهر الحجء والانتفاع 
باللبس والطيب ونحوهما؛ لأن المعتمر الذي قد ساق الهدي» لا يجوز له 
الإحلال» ولا يخرجه ذلك من أن يكون متمتعاًء فإذاً معني التمتع هو ما 
وهنا 

والتمتع والقران لا يصح عندنا إلا لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام"» وهم الذين لا يجوز لهم دخول مكة من منازلهم إلا 
بإحرام» وذلك لقول الله تعالئ: هن تمع عبرو اها أسَيسَرَونَ هدي فن لم 
جد َم کک أف َي وَسبعقادً رجتم يك عر کیک دیک لسن م کی هله ححاضى 
لْسَنْجِ د الام 4 فأباح التمتع لمن كان هذا وصفه 

وقد كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء 
فأنزل الله هذه الآية على ما روي””". 

فان قيل: قوله: 5لک لملم یک اهل حار الْسَسْحِر ألا 4 : إنما هو 
راجع إلئ الهدي» دون التمتع. 

قيل له: لو كان كذلك لقال: ذلك على من لم يكن أهله حاضري 


)١(‏ و في «د» بعده: والقران مع كل واحد منهما ما استيسر من الهدي» وهو شاة 
فما علاء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذ في الحج وهم الذين. 

١95 البقرة:‎ )( 

(۴) ساق المؤلف هذه الرواية بسنده ‏ عن عبد الباقي بن قانع في أحكام القرآن 
۸/۱ 

(؟) البقرة: .٠۹٩‏ 


كتاب المناسك 0۹۳ 


المسجد الحرام. 

# فمن كان مِن حاضري المسجد الحرام» فلا تمتع ولا قران» فإن 
فعل: لم يكن متمتعاًء وكان عليه دم للإساءة» لا دم قران ولا تمتع. 

[حاضرو المسجد الحرام] 

وإنما قلنا إن حاضري المسجد الحرام أهل المواقيت فمّن دونها إلى 
مكة» مِن قبل أنهم في حكم أهل مكة في باب جواز دخولهم مكة بغير 
إحرام» ومن وراءهم إلينا: لا يدخلونها إلا بإحرام» فلذلك كان حكمهم 
على ما وصفنا. 


* ومّن جاز له التمتع والقران» ففعل: فعليه ما قال الله تعالئ: #من 
مم امبر الها آسْيِسَرَونَ اذى 4 

مسألة : [مَن وجد الهدي قبل التحلل وقد شرع بصيام التمتع]”"' 

. قال أبو جعفر : (ولو دخل رجل في العو فلم يفرغ منه» أو فرغ 
منه » فلم يِل حت وَجَّدَ الهدي : أهدئ» وخل بالهدی» لا يجزته غير 
ذلك). 

قال أبو بكر أحمد : قوله: إنه إذا لم يحل حت وجد الهدي: أهدئ 
وحَل بالهدي: ليس بسديد علئ هذا الإطلاق؛ لأنهم يقولون إذا مضت 
أيام الذبح» ثم وجد الهدي قبل أن يحل: فصومه تام» ولا شيء عليه. 


رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» ورواه ابن سماعة عن محمد. 


(۱) البقرة: 195. 


O:‏ كتاب المناسك 


وإنما يشرطون: ما لم يَحِل ما دام في أيام الذبح» فإذا وجد الهدي 
قبل أن يحل في هذه الأيام: انتقض صومه» وإن مضت هذه الأيام» ولم 
يحل: فقد صح صومه عن المتعة» ولا ينتقض بعد ذلك. 

وإنما قلنا إن الصوم ينتقض بوجود الهدي قبل أن يحل على ما 
وصفنا: من قبّل أن الله تعالئ جعل الصوم بدلا من الهدي عند عدمه 
بقوله: طفن ل يد يام عرقي 4 فمن وجد الهدي في وقته» قبل 
أن يحل: انتقض صومه. كالمتيمم إذا وجد الماء قبل أن يصلي» أو قبل أن 
يفرغ من صلاته» وكالماسح على الخفين إذا خرج وقت مسحه» وهو في 
الصلاة» وكالمستحاضة إذا برأت» وهي في الصلاة. 

فإذا مضت أيام الذبح» ثم وجد الهدي: لم ينتقض الصومء كما لو 
وجد الماء بعد فراغه من الصلاةء وخروج وقت المسح بعل الفراغ 
منهما. 

فإن قيل: والذبح ممكن بعد مضي هذه الأيام. 

قيل له: هذا ممكن» إلا أنه في غير وقتهء ألا ترئ أن أبا حنيفة يوجب 
عليه لتأخيره عن هذه الأيام دما إذا كان واجداً له» وأبو يوسف ومحمد 
أيضاً يجعلانه مؤقتاً بهذه الأيام» إلا أنهما لا يريان عليه لتأخيره شيئاً. 

فصل : [صفة التمتع الموجب للهدي] : 

قال أبو جعفر : (والتمتع الذي يوجب الهدي هو: الإحرام بالعمرة» 
وتَرْلكُ العو إلى الأهل حتئ يحج من عامه ذلك). 


.١95 البقرة‎ )١( 


كتاب المناسك 0۰0 


قال أبو بكر أحمد : هو فعل العمرة أو أكثرها في أشهر الحج» من 
غير إلمام بأهله» بعد صحة العمرة» حتىئ يحج من عامه ذلك. 

وليس كل من أحرم بعمرة» ثم حج من عامه من غير رجوع إلى أهله: 
من عامه: لم يكن متمتعاء وكذلك لو فعل أكثر طوافها في غير أشهر 
الحج. 

[مسألة : ] 

قال بو جعفر : (فمّن رجع إلى أهله بينهما: لم يكن متمتعاً). 

وذلك لأنه قد صار في معن حاضري المسجد الحرام؛ لأن المعنئ 
في منْع آهل مكة من التمتع: حصول الإلمام بالأهل بعد الفراغ من العمرة» 
وذلك موجود في الكوفي إذا رجع إلى أهله. 

[مسألة :] 
ل فإن آبا حنيفة قال: هو غلا 
تمتعه). 

قال : (وقال أو يوسف ومعحمد: إذا رجع إلى مكان لأهله التمتع 
والقران :“لم يكن فعا وكان ذلك كرجوعه إلى أهله). 


قال أبو بكر أحمد : الذي حكاه أبو جعفر عن أبي حنيفة هو قولهم 
اء لا حلاف بينهم فيه قد ذكره محمد في مواضع'"'". 


(۱( راجع: الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص۱۲۷٠‏ وينظر ابن عابدين ففيه 


كم كتاب المناسك 


وما حكاه عن أبي يوسف ومحمد في هذه المسألة» أنه متئ رجع بعد 
العمرة إلى مكان لأهله التمتع والقران: لم يكن متمتعاء هو وهم لا أعلم 
أحداً من أصحابنا قاله» ولا يستقيم أيضاً على أصولهم. 
شه الحج بعمرة» فأفسدهاء وفرع منهاء ثم أحرم بأخرئ ينوي 
قضاءهاء فقضاهاء وحج من عامه: أنه لا يكون متمتعا عندهم 


فإن كان جاوز بعض المواقيت» ثم أحرم بعمرة» وقضاهاء وحج 
من عامه: كان متمتعاً في قول أبي يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة: 
لا يكون متمتعاً حت يرجع إلى أهله» فينشئ العمرة» ثم يحج من 
عامه. 

وكذلك الكوفي: إذا دخلت عليه أشهر الحج وهو بمكة. لا يصح له 
التمتع عند أبي حنيفة حتئ يرجع إلى أهله» ثم ينشئء العمرة» ثم يحج من 
عامه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جاوز بعض المواقيت» ثم أحرم بالعمرة 
وقضاهاء وحج من عامه: كان متمتعا. 

فصل : [أشهر الحج» وإدخال الحج على العمرة] . 


قال أبو جعفر : (وأشهر الحج شوال» وذو القعدة» والعشر الأول من 
ذي الحجة). 


عن الصاحبين كما ذكر الطحاوي. 


كتاب المناسك 0۰۷ 


روي ذلك عن ابن مو ا وابن فا وابن ا وابن 
|“ زفق 5 3 1 العا )0( 
لزبير ٠‏ في آخرين من التابعين 

مسألة 3 [حكم إدخال الحج على العمرة. وبالعكس] 

قال بو جعفر : (وجائز إدخال الحجة على العمرة). 


وذلك لقول الله تعالئ: 9 من َم لمرو إل لي 4ء فجعل العمرة 
مقدمة عليهء 20 
(VW.‏ 


* قال : (ومكروه إدخال العمرة على الحج). 
ees e‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١775‏ (۲۲۲/۳)» والدارقطنى فى 
السنن (UD fF‏ ۰ 0 

(۲( أخرج عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۳۹۳۹ (۲۲۲/۳)ء والدارقطني في 
المصدر السابق: ٤۳‏ (۲۲۹/۲). 

(۳) ذكره البخاري معلقاً 019/5. 

(5) أخرج عنه الدارقطني في المصدر السابق: ٤٤‏ (577/:7). 

(5) هو قول الحسن البصريء ومحمد بن سيرين» وعطاءء والضحاك 
وإبراهيم النخعي رحمهم الله» أخرج عنهم ابن أبي شيبة في المصدر السابق 
0 

.١95 البقرة:‎ )0( 

(۷) أخرجه البخاري 1 (01۲/۲)» ومسلم ۱۲۳۲ (400/۲). 


0°۹۸ كتاب المناسك 


الحج» كما منع تقديم فعله على فعلها. 

[مسألة :] 

قال : (ومَن أدخلها عليها قبل الطواف: كان قارناً). 

لأنه قد فعلهما على وجه الابتداءء إذ لم يعرض بين الإحرامين ما 
يقطع حكم الابتداء. 

اصيالة ] 

ل 5 أل اة ع الحم ب الطوافنه له أي أن 
يرفضهماء وعليه دم لرفضهماء وعمرة مكانها). 

وذلك لأن الطواف المفعول للحج لم ينفسخ بإحرام العمرة» فيجعل 
حينئذ فعل الحج مقدماً على فعل العمرة» وذلك ضد ما يوجبه القران 
والتمتع» فلذلك لم يرفض العمرة» وقضئ بها. 

وعليه دم للرفض؛ لأن كل من حَل من إحرامه قبل“ طواف» فعليه 
دم» بدلالة المحصر'". 

ولا يبطل إحرامه من حيث وقع منهياً عنه» وأُمِر برفضه؛ لأن كون 
الإحرام منهياً عنه» لا يمنع صحة وقوعه» ألا ترئ أنه لو أحرم وهو مجامع 
لامرأته: صح إحرامه» وفسد في الثاني. 

مسألة : [أفضل نواع الإحرام] 

قال أبو جعفر : (والقران أفضل مما سواهء ثم التمتع» ثم الإفراد» 


)١(‏ فى «د): بغير. 


7 


(۲) هو الذي أحصره العدو أو المرض فلم يبلغ مكة فيجب عليه دم للتحلل. 


كتاب المناسك 606 


وكل ذلك واسع). 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم من جهات كثيرة أنه 
كان قارناً في حجة الوداع» رواه عن النبي صائ الله عليه وسلم علي”", 
ود وابن فاش وعمران بن حصي 217 وا طلحة ° وأنس 
بن مالك" . رضي الله عنهم أجمعين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «اعتمر رسول الله صل الله عليه 
وسلم أربع عور عر يوي وعمرة القضاءء والثالثة من الجعرانةء 
والرابعة التي مع حجته»”". 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «اعتمر ثلاثاًء والرابعة مع 


الحج)”". 


.)۸٩٩/۲( ۱۲۲۳ ومسلم‎ ,)051/7( ۱٤۸۸ أخرج عنه البخاري‎ )١( 
.)٥٥۷/۲( ١55١ أخرج عنه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرج عنه الترمذي 8١5‏ (۱۸۰/۳)ء وقال: حسن غريب» وأبو داود 
7۳ (0”/75ه ). 

.)۹۰۰۸۹4/۲( ۱۷۳-۱۹۷/۱۲۲۲ أخرج عنه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرج عنه أحمد في المسند 78/4. وابن ماجه فى السنن ۲۹۷۱ 
44۰/۳ ۰ 1 

() أخرج عنه البخاري 5 (057/5). ومسلم ۱۲۳۲ (400/۲). 

(۷) أخرجه أبو داود ۱۹۹۳ (0505/7)., والترمذي 8١5‏ (۱۸۰/۳) وقال: 
حسن غريب» وابن ماجه ۳۰۰۲۳ (449/7). 

(۸) أخرج عنه نحوه مسلم 5١١/١556‏ (4۱۷/۲)» والترمذي ٩۳۷‏ 
(9/ 760 ؟). وقال: حسن صحيح غريب. 


0٠‏ كتاب المناسك 


وقالت عائشة للبراء رضى الله عنهما”': «لقد عَلِمِ'' أن رسول الله 
سسكا عه كو 6 
وسلم» ٠‏ قال: «أناني آنته من ئي بالعقيق: ل الوادي المبارك: 
وقل: ): عمرة في حجة». 

ومن 8 الأشياء على ذلك: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر 
أصحابه ره بفسخ الحج والإحلال» لم ل منه» وقال: : إني قت ٤‏ الهديء 
ولا أحل إلى يوم النحر». 

ال نلك ين أخراق نما ادرت مسقت اهدي" 

فلولا أن هديه كان هدي قران أو متعة» ما الذي كان متعه من 
الإحلال» وهو هدي تطوع؟ فدل ذلك علئ أنه لم يكن مفرداً. 

فإن قيل: : روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم أفرد الحج"". 


)١(‏ لعل ذكر البراء هنا سهو من الناسخ» إذ الثابت أنها قالت ذلك حينما سألها 
مجاهد وعروة بن الزبير رضي الله عنهماء كما ورد عند مسلم في المصدر السابق» 
والله أعلم. 

(۲) أي: ابن عمر كما ورد مصرحاً به عند أبي داود في المصدر الآني. 

(۳) أخرجه مسلم في المصدر السابق» والبخاري ١786‏ (510/7)» وأبو داود 
۲ (005-505/75). وهذا لفظه. 

(؟) سبق تخريجه. 

.)۸۸٤/۲( ١5١5 ومسلم‎ »)0465/17( ١558 أخرجه البخاري‎ )0( 

(5) أخرجه ‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ مسلم ۱۲۲/۱۲۱۱ .)۸۷٥/۲(‏ 


كتاب المناسك ٥۱۱‏ 


قيل له: هو صحيح» ومعناه أنه أفرد فعل الحج» وأبطل به قول من 
قال إن القارن يطوف لهما طوافاً واحدا. 

وإذا ثبت أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان قارناًء دل ذلك علئ أن 
القارن آفضل» لأن الأنبياء لا يختارون من الأعمال إلا أفضلهاء ألا ترئ 
إل قوله صلى الله عليه وسلم حين توضاً ثلاثاً ثلاثاً: «هذا وضوئي» 
ووضوء الأنبياء قبلي». 

وأيضاً قال النبي صل الله عليه وسلم: «خذوا عني 000 
وقرّن هوء فقد اقتضئ ذلك أمراً منه لنا بالقيران» فأقل أحواله إذا لم يكن 
واا أن یکرت ندا وإرشافاء فهو أفضل من غيره مما لم يرد فيه مثله. 


وأيضًا : يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الحج العَجّ 
واج" 

والتّم: الذبح» وذلك إنما يكون في القران والتمتع. 

وأيضاً: ففيه زيادة تنّكء وهو الهدي» فهو أفضل من الإفراد. 

وأيضاً: فإنه يقتضي البقاء في الإحرامين إلى وقت الإحلال منهماء 
والقاء فى الإجراء كسك را ی اا من ترد 


و- من حديث جابر رضي الله عنه ‏ ابن ماجه 79575 (۹۸۸/۲). 

)١(‏ سبق تخريجه في الطهارات. 

(0) سبق تخريجه 

(۳) أخرجه الترمذي ۸۲۷ (۱۸۹/۳) وقال: «حديث أبي بكر حديث غريب» ثم 
بين انقطاعه» وابن ماجه 7955 (41/5/17)» والدارمي في السنن ۱۷۹۷ .)٤۹/۲(‏ 


o۱۲‏ كتاب المناسك 


* ويدل على أن القران أفضل من التمتع: أن القارن حَجَنه كوفية"› 
والمتمتع حجته مكية» ويحصل السفر للعمرة خاصة» ولأن يكون السفر 
لهماء أفضل من أن يكون لأحدهما. 

# ثم التمة أفضل من الإفراد لما وصفناء من أن فيه زيادة سك»› 
وهو الهدي. 

فإن قيل: وجوب الهدي فيه» يدل على النقص. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الهدي هاهنا سك ليس بدم جناية» ألا ترئ 
آنا نجيز الأكل منه» وقد دل كتاب الله تعالئ عليه". 

وروي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه أكل فته" : 


E e‏ دنا 


)١(‏ أي بدأها من الكوفة - فهي كوفية - على سبيل المثال» والمراد أن حجه من 
الآفاق. 

(؟) وذلك بقوله تعالئ: 8 هَكُلُواْ سنا وَأَطْمِمُوأ الْبَلِيسَ الْمَقِيرَ #. الحج: ۲۸. 
0 5 رمعؤم ررر ر بصا ر سے م ر س rE‏ 2 یر ممم 
وبقوله تعالی: « والیڈتے جلا کک ن سعتير أنه لک فیا ی دوا سم اللو علا 
م رہ س ب مه رار نے ر هم اوس ر وم م وء وو 
صوآف قدا جت نويا فكوا ينها وأطوموأ ألقانع وَلْمُعارَ. الحج: .۳١‏ وراجع: أحكام 
القرآن للمؤلف ۲۳۸-۲۳۰/۳ ولابن العربی .۲۹۸-۲۹٤/۳‏ 

(۳) أخرجه ‏ من حديث جابر رضي الله عنه - مسلم .)۸٩۹۲/۲( ۱٤۷/۱۲۱۸‏ 
وأبو داود 10 (555/75). 


كتاب المناسك o۱۳‏ 


باب المواقيت" 


[مسألة : مواقيت الحج] " 

قال آبو بكر+ وفك رسول الله صل الله عليه وسل لأهل المدية ذا 
الحليفة» ولأهل الشام: الجحمّة» ولأهل نجد: قَرْنَء ولأهل اليمن: 
يَلَمْلّمه ولأهل العراق: ذات عِرق» وقال: «هنَ لأهلهنَ» ولمن مر عليهن 
يِن غير أهلهنً» ممن أراد الحج أوالعمرة»”". 

قال أبو جعفر : (فمّن مر وهو يريد الحم أوالعمرة بميقات منهاء فلا 
يجاوزه إلا مُحْرِما). 

لأن النبي صائ الله عليه وسلم لما أمّرنا بالإحرام من الميقات» فقد 
تضمّن ذلك نهيّه عن مجاوزته إلا مُحْرِما. 

وأنغيا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «لا 0 لأحدٍ أن 
يدخل مكة إلا بإحرام» ور ا 


.57-5١ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

() راجع: الحجة على أهل المدينة 5794-575/5» المبسوط »١57/5‏ بدائع 
الصنائع 5/1 . 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٥٤/۲( ١557‏ ومسلم ۱۱۸۱ (۸۳۸/۲). 


(5) أخرجه الشافعي في الأم 118/7» والبيهقي في السنن الكبرئ »١٠-۲۹/۰‏ 
وابن أبى شيبة فى المصنف »)۲٠۰۹/۳( 1١75117‏ وما فيه أقرب للفظ المؤلف. 


01٤‏ كتاب المناسك 


ومعلوم أن الرخصة في مثل ذلك لا تكون إلا من النبي صائ الله عليه 
وسلمء فإذاً الحظر مِن جهة مَن إليه الرخصة» وأنه إنما ذكر الحطابين؛ 
e‏ 

بغير إحرام ا 55 و اة 20 إنها لم تسيل لأحد قبلي» 
ولا ع الود ب وإنما أحِلّت لي ساعة من نها 

ومعلوم أنه لم برد القتال؛ لأن القتال ييل بعده إذا احتيج إليهء فدل 
أنه أراد دخولها بغير إحرام. 

مسألة : [الإحرام بعد مجاوزة الميقات]" 

قال أبو جعفر: (ومَن أحرم بعد مجاوزته الميقات» فإن رجع إلى 
الوقت» فلبّئ: سقط عنه الدم» وإن لم يُلَب: لم يسقط. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى الوقت ps‏ فلب أو لم 
یلب: سقط عنه الدم» وقال زفر: لا يسقط عنه الدم بوجه). 

لأبي. احنيفة+ أن المتروك هى التلبية في ٠الواقت؟:‏ لأنه. الى لى في 
الوقت» لم يكن في إحرامه نقص» فإذا فعل المتروك: فقد جبر النقص. 


فإن قيل: تلبيته فى الوقت لا تجدد له إخراماًء فلا يرتفع بها النقص 
الداخل بترك التلبية في ابتداء الإحرام. 


.)۹۹۰-۹۸۹/۲( ١01 ومسلم‎ »)٦٥٥/۲( ١1/59 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤٥۳_٤٥٩/۱( ١585 أخرجه البخاري‎ )۲( 


(*) راجع: الجامع الصغير ص55١»ء‏ المبسوط 0157/5 بدائع الصنائع 
5 . 


كتاب المناسك 010 


قيل له: أجَل» لا يتجدد به إحرام» إلا أنه يرتفع به النقصء الاترئ 
أن من طاف على غير وضوءء ثم أعاده: لم يتجدد له طواف بالإعادة» 
وإنما ينجبر به النقص. 

فإن قيل: فلو دقع من عرفات قبل الإمام» ثم عاد: لم يسقط عنه 
الدم. 

قيل لهم: هذا عندهم على وجهين: 

إن عاد قبل دفع الإمام: لم بحن عليه شيء» وإن عاد بعد خروج 
الإمام من عرفات: لم يسقط عنه الدم؛ لأنه لم يستدرك المتروك» إذ كان 
المتروك الدفع مع الإمام» وإذا عاد قبل دفع الإمام» : فقد أدرك سنة 

فإن قيل: هلا أسقطت عنه الدم لعوده مُحْرِم]ً؟ ! 

قيل له: لما بينا أن المتروك في الوقت هو التلبية» فيحتاج أن يفعل 

فإن قيل: فلو جاوز الوقت وهو محرم» ولم یلب فيه: لم يكن عليه 
شىء ؟ لأنه قد بعصل .متحرماً فيد كذلك إذا عاد مخرما. 

قيل له: فقد فعل التلبية في الوقت حيث أحرم؛ لأن كل موضع أحرم 
فيه من وراء المواقيت» فهو وقتهء وإنما المواضع التي منع مجاوزتها إلا 


0,153 كتاب المناسك 


قول الله تعالئ: ل وَأَتمُوا لج وَآلْميرَة َو 4 : أن إتمامهما أن حرم بهما من 
دويرة أهلك”". 

# ولأبي يوسف ومحمد: أن المتروك في الوقت هو الإحرامء فإذا 
عاد محرما: فقد فعّل المتروك. 

وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأن عوده إلى الوقت لم يفعل به إحراماً. 
فالواجب أن يكون المعنئ الذي ينجبر به النقص هو التلبية التى هى من 
شرائط الإحرام. د 

فصل : [مّن تجاوز ميقاتاً بغير إحرام» ثم عاد إلى غيره فأحرم منه] 

قال أبو جعفر: (ومّن مر بميقات من هذه المواقيت» فجاوزه غير 
محرم» ثم رجع إلى وقت غيره» فأحرم منه قبل أن يقف بعرفة: سقط عنه 
الدم). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هن لأهلهنً» ولمن م 
عليهن من غير أهلهن › ممن يريد الحج اال 

# ومّن كان منزله من ورائهن إلى مكة: فميقاته من أهله.ء حتئ أهل 
مكة بُهلون من مكة. 

ولأن من جاوز ذا الحليفة إلى الجحفةء فأحرم منها: جاز له ذلك» 


.١95 البقرة:‎ )١( 
وصححه على شرط الشيخين»‎ ۲۷١/۲ (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
ووافقه الذهبي» والبيهقي ذ في السنن الكبرئ ۰/0 رم‎ 


(۳) سبق تخريجه. 


كتاب المناسك 01¥ 


فكذلك إذا جاوز الوقت» ثم رجع إلى وقت غيره» أي وقتم كان. 

* قال أبو جعفر : (وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء: 
أنه إذا رجع إلى ميقات يحاذي الميقات الأول: فلا شيء عليه» وإن 
رجع إلى ميقات بين الميقات الأول وبين الحرم: لم يسقط ذلك عنه 
الدم). 

وعسئا أن يكون ذهب إلى أنه لما جاوز الميقات غير محرم» فقد 
استحق عليه العود إليه» فلا يسقط عنه الدم بعوده إلى ما دونه. 

[مسألة :من جاوز الميقات فأحرم بالعمرة وطاف] 

قال أبو جعفر: (ولو جاوز الوقت» ثم أحرم بعمرة» وطاف لها 
شوطاء ثم عاد إلى الوقت: لم يسقط عنه الدم بحال). 

وذلك لأن عوده في هذه الحال» لا يكون له حكم الابتداء» من قبل 
أن الشوط المفعول من الطواف لا ينفسخ بالعود» وإنما يسقط عنه الدم إذا 
عاد إلى الوقت على حكم الابتداء» كأنه ابتدأ الإحرام منه» واختلافهم في 
إعادة التلبية في الوقت أو تركها على ما تبين. 

مسألة : [مَن جاوز الميقات لا يريد الإحرام» ثم بدا له أن يحرم] " 

قال بو جعفر : (ومّن مر بالميقات لا يريد الإحرام» حتئ جاوزه» ثم 
بدا له أن يدخل مكة: أحرم مّن حيث شاء قبل أن يدخل الحرم). 

قال أبو بكر أحمد : عسئ أن يكون أراد: أنه لا يريد دخول مكة حين 


)١(‏ راجع: الجامع الصغير ص”55١»‏ المبسوط 2١51/5‏ بدائع الصنائع 
. 


0148 كتاب المناسك 


أت الميقات إذ جاوزه» فإذا كان كذلكء. فله أن يجاوزه بغير إحرام» 
ويصير حينئذ بمنزلة أهل الميقات إذا أراد الإحرام: أحرم من حيث شاء» 
ما بينه وبين الحرم» كإحرام أهل الوقت”". 


FR FR RF 


)١(‏ فى «د»: الميقات. 


كتاب المناسك ۱۹ 


باب ذكر ما يُعمل عند الميقات”" 


[التجرد من المخيط عند الإحرام» وسنية الاغتسال]”) 


قال أبو جعفر : (إذا أت الرجل الميقات» وهو يريد العمرة: تجرد 
واغتسل أو توضأء والعْسّل أفضل). 

# أما التجردء فلما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم من النهي عن 
لبس القميص» والسراويل» والعمامة» ونحوها في الإحرام”"» فقلنا على 
هذا: محظورٌ عليه لبس ما يشمل عليه من الخياطة. 

* فأما الغْْمْلء فمسنون عند الإحرام» لما روي عن النبي صلی الله 

عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت» وكانت مُهل 
بعمرة: «انقضي رأسَك» وامتشطي» واغتسلي» وأهلي بالحج)”". 

وقالث ا رضي الله عنها حين ولدت: «لتغتسل» 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص؟15-57. 

(۲) راجع: كتاب المناسك من الكافي للحاكم الشهيدء المطبوع ضمن كتاب 
الأصل لمحمد »"5١/7‏ والمبسوط ۳/٤‏ بدائع الصنائع .٠٤١١/۲‏ 

(۳) وذلك بقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس». أخرجه البخاري »)٠٥٥۹/۲( ١545‏ ومسلم ١١١۷‏ 
(85/5). 


)٤(‏ أخرجه البخاري ١58١‏ (077/5): ومسلم ۱۲۱۱ (410/1ل880). 
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ولتحرم بالحج» ولتصنع كما يصنع الحاج» غير أنها لا تطوف بالبيت'". 

فدل على أن هذا الل مسنون للإحرام» لا للطهارة؛ لأن عسل 
النفساء والحائض لا يطهرهما. 

* والوضوء يجزىء عنه» ا لأنه مسنون 
اشا 

ال الآذان ودا الا 

قال بو جعفر : (ويلبس ثوبين: إزاراً ورداء جديديّن أو لو 

إنما ذكر جديدين أو غسيلين؛ لأنه روي عن بعض السلف”" كراهة 
لبس الجديد عند الإحرام» فَأَعْلم أنه لا فرق بينهما. 

* (وَيَمَس من طِيْبه إن شاءء ولا يَضره بقاء الطيب عليه بعد الإحرام 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «طيّبت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم للإحرام حين أحرم»". 

وقالت: «كأني أنظر إلى وبيص”* الطَيْب في مقار ق رسول الله 


(۱) أخرجه مسلم ۱۲۰۹ (۸1۹/۲). 

(۲) لم أقف علئ تحديدهم. 

(۳) أخرجه البخاري 717 .)٠١8/1١(‏ 

(5) الوبيص : البريق واللمعان. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .١57/65‏ 
(4) جمع مفرق» وهو مكان فرق الشعر فوق الجبين. 


كتاب المناسك ۰ 055١‏ 


صلئ الله عليه وسلم بعد الثالثة ‏ من إحرامه»”". 

وكما جاز أن يحلق رأسه قبل الإحرام» فيحرم ويبقئ محلوق الرأس» 
جاز أيضاً أن يُحْرم ويبقئ الطيبُ عليه بعد الإحرام» إذ ليس بقاء الطيب 
عليه تطيبا منه. 

وليس ذلك كاللبس؛ لأن بقاءه علئ حال اللبسء بمنزلة لبس 

# وكره محمد من الطيب ما يبقئ أثره» كاللبس وسائر ما ينهئ عنه 
ابتداء بعد الإحرام. 

[استحباب الإحرام بعد الصلاة] 

قال أبو جعفر : (ثم يرم بالعمرة بعد صلاةٍ مكتوبة أو نافلة). 

لما زوي أن النبي ضلى الله عليه وسل احزم. بذي الخليفة عقب 
الصلاة”". 

[التلة] ° 


والتلبية التي ذكرها أبو جعفر رويت عن النبي صلئ الله عليه وسل . 


)١(‏ هكذا في النسختين: (بعد الثالثة): ولم أقف على تخريج هذه اللفظةء 
وعسئ أن يكون المراد: المرة الثالثة من التطيب. 

(۲) أخرجه البخاري ١575‏ (008/7).: ومسلم ۱۱۹۰ .)۸٤۸۸٤۷/۲(‏ 

.)۸٤۲/۲( 7١/1185 ومسلم‎ ,)077/17( ١418 أخرجه البخاري‎ )۳( 

(5) راجع: كتاب الأصل ۳٤٤/۲‏ المبسوط 147/5» بدائع الصنائع .١55/7‏ 

)٥(‏ وهي: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 


o۲‏ كتاب المناسك 


قال : (ويلبّي إذا استوئ على راحلته» وكلما علا شرفاًء أو هبط 
افا والانتهار): 

وذلك لأن منزلة التلبية من الحاج» كمنزلة تكبيرة الافتتاح من 
المصلي» والمصلي يكبر عند تنقل الأحوال به في صلاته» كذلك المحرم 
يلبي عند تنقل الأحوال به. 

وقد روئ ذلك جابر رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسل » 
وروي أيضاً عن جماعة من السلف". 

* قال : (ولا يزال يلبي حتئ يفتتح الطواف لعمرته). 

وذلك لأن التلبية لما كانت مسنونة في الإحرام على الوجه الذي 
کرام فلو آنا غا واا ا يلبي حت يل من الاحرام. إلا 
أن الناس متفقون على قطع تلبية العمرة عند افتتاح الطواف”" E‏ 
يقطعها قبل ذلك» فلم نقطعها بالقياس» إذ كان القياس يوجب استصحابها 
للوحرام. 


والملك. لا شريك لك». ينظر مختصر الطحاوي ص”7. وقد أخرج هذه التلبية 
البخاري في صحيحه )۱٤۷٤(‏ (051/7).: ومسلم 1185 .)۸٤۱/۲(‏ 

)١(‏ قال ابن حجر: هذا الحديث ذكره الشيخ في المهذب» وبيّض له النووي 
والمنذري» وقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب... وفي إسناده مَن لا 
يعرف. التلخيص الحبير ۲۳۹/۲ الحديث: .٠٠١١‏ 

(۲) انظر: الموطاً 8 »)7”75/١(‏ والمصنف لابن أبي شيبة 5417/ا١1»‏ 
١١170١ ۸‏ (۱۳۱/۳)» وبداية المجتهد .70١7/0‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد ٠٤/١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 91/8. 


كتاب المناسك o‏ 


[الطواف بالبيت]”") 

قال وتوف سعة أشواظ مخ الح الأسوة إلا الحجر الأسوة): 

وذلك لأن افتتاح الطواف بالحجرء كافتتاح الإحرام بالتلبية» والصلاة 
بالتكبير. 

وكذلك روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه استلم الحجّر أول ما 
دخل المسجدء ثم طاف'". 

[الرّمَل في الطواف] 

قال : (وَيَرْمُل في الثلاثة الأشواط الأول منهاء ويمشي في بقيتها). 

وذلك لأن النبي صا الله عليه وسلم لما قرم مكة في عمرة القضاءء 
رمل في الثلاثة الأشواط» وأمَرَ أصحابه بذلك» وقال: «رحم الله امرأ أظهر 
اليوم ا 

وكان ذلك لإظهار الجلّد للمشركين» لأنهم قالوا: «قد أوهنتهم حمئ 
رو 


5 eh. 8 (2) 5 5 Tf 
لم رمل أيضا حين قدم لحجة الوداع 4 ولم تكن هناك مراءاة‎ 


ء٠۳۳-۱۲۷/۲ بدائع الصنائع‎ 4/٤ المبسوط‎ 270١/7” راجع: الأصل‎ )١( 
.1 55-7 

(؟) أخرجه البخاري »)٦۰۷/۲( ١705‏ ومسلم ۱۲۲۷ (401/75). 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(5) أخرجه البخاري »)08١/17( ١8078‏ ومسلم 17557 (4۲۳/۲). 

(5) أخرجه ‏ من حديث جابر الطويل ‏ مسلم ١١١8‏ (8817/7)» ومالك في 
الموطأ لا .)"55/١1( ٠١‏ 


05 كتاب المناسك 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «على ما أهرٌ كتفى وليس هاهنا 
أحد أرائيه»» ثم قال: «لأتبعن أصحابي)”". 

قال أبو بكر أحمد : کل طواف بعده سعى: رمل فيه » وكل طواف 
ليس بعده سعي: فلا رمّل فيه. 

[استلام الحجر الأسود] 

(ويستلم الحجر لاسرد ونشله كما مهد إن أمكنه ذلك» فإن لم 
يستطع : استقبله» وک ورفع يديه). 

روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم أُمّرَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
PD et‏ 1 1 
بذلك . 

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ركبا يستلم الحجر 
والأركان بیحجنه » ES E‏ 

* قال: (ويرفع يديه إذا كبّر مستقبلاً بظهورهما وجهه» وببطونهما 
الحجر). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تُرفع 


.)٥۸۲/۲( ١578 بغير هذا اللفظ  البخاري‎  هجرخأ‎ )١( 
48574 والبيهقى فى معرفة السنن والآثار»‎ »78/١ أخرجه أحمد فى المسند‎ )۲( 
.)5١9/0 


(۳) أخرجه البخاري في الصحيح »)٥۸۲/۲( ٠١١١‏ ومسلم في الصحيح 


.) 477/5 YY 


كتاب المناسك o0‏ 


(1) 


الأيدي إلا في سبعة مواطن»» وذكر منها استلام الحجر . 
# قال : (ويفعل ذلك فى الأشواط السبعة). 
لما روي أن النبي صاى الله عليه وسلم لم يكن يمر بهذين الركنين إلا 


ا 
وروی عمر رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم قبل 
ال 


[استلام الركن اليماني› واستحباب تقبيله عند الإمام محمد] 


2 
0 


قال : (فأما الركن اليماني» فإن استلمه فحسن» وإن تركه: لم يضره 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأنه روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل الركن اليماني» 
ووضع خد» ع 


(۱) سبق تخريجه» وراجع نصب الراية ۳۸/۳. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۸۳/۲( ١9١‏ شرح معاني الآثار ۱۸۳/۲ وهذا 

(۳) أخرجه البخاري ١677‏ (0۸۳/۲)» ومسلم ۱۲۷۰ (050/1). 

(5) أما تقبيله الركن اليماني فهو من الاستلام» وقد أخرج استلامه مسلم في 
الصحيح ١١51‏ (415/7)., أما وضع الخد عليه وتقبيله من النبي صاى الله عليه 
وسلم فأخرجه مرفوعا ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الحاكم في المستدرك 
0١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ۰۲۱۷/٤‏ 
والدارقطني في سننه 5 و والفاكهي في أخبار مكة »١7/8/١‏ والأزرقي في أخبار 
مكة ۸/1 والبيهقي في سننه 1/0 1 تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمزء 
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وليس استلامه بواجب» وإنما يجب استلام الحجر؛ لأن افتتاح 
الطواف منه يصح › ولو ابتدأه من غيره: لم يصح. 

ويدل عليه: أنه إذا صلى ركعتي الطواف» وأراد الخروج إلى الصفاء 
التفاعيه أنه وي" 

# قال : (وقال محمد بعد ذلك: يستلم الركن اليماني» ويقبّله 
ويفعل فيه كما يفعل في الحجر). 

لما روي أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يستلمه”". 

وإنما لم يستلم غير هذين الركنين؛ لأن الركنين الأخيرين ليسا من 
أركان البيت» لأن الحجر قطعة من البيت» فالركنان من وسط البيت» ليسا 
ركنين على الحقيقة. 


وهو ضعيف اه. 

قلت: لكن بالنظر في حال ابن هرمز نجد أن الإمام أحمد قال عنه: صالح الحديث» 
كما فى المغنى للذهبى 20:94/١‏ وحاشية سبط ابن العجمى على الكاشف 2098/١‏ 
وخ له اتی كنا فى الكو 6811/4 وو تقد انم سان کا او کت 
تهذيب الكمال للخزرجي 2717/١‏ فالحديث لا يقل عن رتبة الحسئن. وأخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف ١98‏ (407/7) مرسلاً عن مجاهد عن النبي صل الله عليه وسلمء 
وكتب هذه الحاشية المعتني بإخراج الكتاب كاملا: د/ سائد بکداش. 


كتاب المناسك o۷‏ 


[صلاة ركعتي الطواف] 

قال أبو جعفر : (فإذا فرغ من هذه السبعة الأشواط صَلَّىْ ركعتين). 

لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه صلئ ركعتين بعد الطواف 
عند المقام» وتلا قول الله تعالي: ادوا من مام بعس مُصَلْ 4 . 

* وقال : (فإن كان بعد الصبحء أو بعد العصرء أو عند الطلوع 

والزوال والغروب: لم يضلهما). 

لأن هذه أوقات قد نهئ النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهاء 
وقد بينّاها في كتاب الصلاة". 

[السعي بين الصفا والمروة] 

قال أبو جعفر : (ثم يخرج من باب الصفاء أو من حيث تيسّر عليهء 
حتئ يقف على الصفا من حيث يرئ البيت» فيكبر الله» ويهلله» ويحمده» 
ويصلي علئ نبيه» ويدعو بما أحب. 

ثم ينزل ماشياًء ويسعئ في بطن الوادي حتئ يجاوز الميلين 
الأخضرين. 

ثم يقف على المروة» فيفعل عليها كما يفعل على الصفاء حتى يفعل 
ذلك سبع مرات» يبتدىء في كل مرة بالصفاء ويختم تم بالمروة). 


)١(‏ البقرة: ١٠٠٠ء‏ وقد أخرجه من حديث جابر الطويل في حجة الوداع مسلم 
.(AAY/ ۲) 1۸‏ 

(۲) سبق تخريج هذا النهي في هذا الشرح» في كتاب الصلاة» باب المواقيت 
مسألة: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 


o۸‏ كتاب المناسك 


قال أبو بكر أحمد : قد روي عن النبي''' صل الله عليه وسلم إلا في 
قوله: يبتدىء في كل مرة بالصفا ويختم بالمروة: فإن هذا غلطء وتجيء 
على هذا: أربعة عشر شوطأء وإنما عليه سبعة أشواط» فمُضيّه من الصفا 
إل المروة: شوطء ورجوعه من المروة إلئ الصفا: شوط آخرء وكذلك 
على هذا إلى أن يقضي السعي. 

وعسئ أن يكون أراد به: يبدأ بالصفا أول مرة» ويختم بالمروة في 
آخره» وكذلك قال محمد بن الحسن في كتاب المناسك”". 

[الحلق بعد السعي] 

قال : (فإذا فعل ذلك حَلَقَ أو قصّرء والحلق أفضل). 

وذلك لأن العمرة إنما هي الإحرام والطواف والسعي. 

وإنما كان الحلق أفضل » لما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم «أنه 
دعا للمحلقين ثلاثاًء وللمقصّرين مرة»”". 

[ما تفعله المرأة في الطواف والسعي] 

قال: (والنساء في العمرة كالرجال» إلا أنهن لا يسعين“» ولا 


(۱) أخرجه ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ البخاري 1557 (097/7). 

(0) يعتبر كتاب المناسك للومام محمد بن الحسن ضمن كتبه المفقودةء ولذا 
ألحق محقق «الأصل» الشيخ أبو الوفا الأفغاني» مناسك مختصر الكافي للحاكم 
الهف الام بدا فو اام اقرف 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح ١54٠‏ (517/7) عن ابن عمر رضي الله 

عنهماء ومسلم في الصحيح ١ ٠۲‏ (؟54:5/5) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أي لا يهرولن بين الميلين الأخضرين 


كتاب المناسك 0۲۹ 


وكلنه وله تلت O‏ 

ذلك لأن الرمل والس :ريما بدا فيهما ما حكنه أن يكن والنساء 
مأمورات بالستّر. ۰ 

ولا يَحْلقن؛ لأن حلقهن مُثلة» وقد روي ذلك عن النبي صائ الله 
مويل : 

[مسألة :] 

(وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعئ. صلئء وبنئ) . 

وذلك لأن قطعه بالكلام وسائر التصرف لا يمنع البناء» كذلك 
بالصلاة. 

[مسألة : ] 

قال : (ولو طاف لعمرته محمولاً لعلَِّ : لم يضره) . 

وذلك لأن النبي صلئ الله عليه وسلم طاف راكبا'”. وذكر أن ذلك 
لشكاة كانت بو 


١986 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - أبو داود‎  هجرخأ‎ )١( 
والدارمي في السنن 65 (۸۹/۲)» والترمذي  من حديث علي رضي‎ .»)207/5( 
وقال: فيه اضطراب.‎ )۲٥۷/۳( ٩۱٤ الله عنه  في السنن‎ 

(۲) قال النبي صائ الله عليه وسلم: «الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم 
تتكلمون فیه» فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير». أخرجه الترمذي 15١‏ (۲۹۳/۳)» 
والحاكم في المستدرك 4091/١‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۸۲/۲( ١917١‏ ومسلم ۱۲۷۲ (4۲۹/۲). 

)٤(‏ جاء ذلك مصرحاً في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود 


of»‏ كتاب المناسك 


* قال : (ولو كان لغير عِلَّة: كان عليه دم» وأجزأه). 

وإنما لزمه الدم» لما فيه من النقص» وأجزأه؛ لآنه قد فعل الطواف. 

[الأوقات التي لا تجوز فيها العمرة] 

قال : (والعمرة جائزة في السنة كلهاء إلا في يوم عرفة» ويوم النحرء 
وأيام التشريق). 

وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها. 

مسألة : [وجوب الدم بالطواف للعمرة على غير طهارة]'") 

قال: (ومّن طاف بالبيت لعمرته جَيُّاء أو على غير وضوءء فإن أعاد: 
أجزأء ولا شيء عليه» وإن لم يعد حتیٰ رجع إلئ أهله: فعليه دم» ويجزته). 

وذلك لقول الله تعال: وَلْمَطوَفوا يأليْتٍ الْعَقِيقِ 4 ولو جعلنا 
الطهارة من شرطه» كان فيه زيادة فى النص» ولا يجوز ذلك إلا بنص مثلهء 
وإذا ثبت الجواز: لزمه دم للنقصان؛ لأن كل من ا E‏ ا 

[عدم اشتراط طهارة الثياب في الطواف] 

قال : (ولو طاف لعمرته في ثوب نجس: فلا شيء عليه). 


»)٤٤۳/۲( 0١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ »٠٠٠/١‏ وقال: هذه زيادة تفرد بها. 
)١(‏ أخرج ذلك عنها البيهقي في السنن .٤٦/٤‏ 
(۲) راجع: مناسك مختصر الكافي في الأصل 2597/7 والمبسوط 278/5 
بدائع الصنائع .٠١۹/۲‏ 


)۳( الحج: 89" 


)٤(‏ في «د»: لابأس به. 


كتاب المناسك o1‏ 


وذلك لأن نجاسة الثوب لا تأثير لها" في شيء من أفعال المناسك» 
ولا يمنع مس المصحف. وقراءة القرآن» ولا دخول المسجد. 

وليس مثل الطواف مع الحدث؛ لأن للحدث تأثيراً في منع مس 
العضتحك اهن أغلظ من تجاسة الت ,ولاه لم برد هي في منع 
الطواف مع نجاسة البدن والثوب. 

[أثر كشف العورة في الطوف] 

قال : (ولو طاف مكشوف العورة»› ثم رجع إلى أهله قبل أن يعيك : 
فعليه دم. وأجزأه). 

وذلك لما روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه أمَر فنودي بمكة: 
«ولا يطوف بالبيت عريان»"» فنهئ عنه مع العري. 

[عدم اشتراط الطهارة للسعي] 

قال : (ومّن سعئ بين الصفا والمروة على غير طهارة: فلا شيء عليه). 

وذلك لأنه مفعول في غير المسجد"» فأشبه رمي الجمار» والوقوف 
بعرفة والمزدلفة. 


د 6د 6د 6د 


)١(‏ في «د»: لابأس به. 

(۲) أخرجه البخاري ١557‏ (087/15)» ومسلم ۱۳٤١‏ (4۸۲/۲). 

(۳) كاد الفقهاء يجمعون على أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة. 
راجع في ذلك المغني 6 . 


oY‏ كتاب المناسك 


[صفة إحرام الحج]" 

قال : (وإحرام الحج كإحرام العمرة على ما بِيّنّاء غير أنه لا يقطع 
التلبية عند أخذه في الطواف). 

وهذا لا خلاف فيه. 

[أفعال الحج] 

قال: (ويقيم على إحرامه» ويطوف بالبيت متئ شاء» ولا رمل في 
طوافه» ولا يسعى بين الصفا والمروة). 

قال أحمد: قوله: ولا يرمل في طوافه» ولا يسعئ بين الصفا 
والمروة: ليس بسديد؛ لأنه إن طاف بعد إحرام الحج» وأراد أن يقدم 
السعي بين الصفا والمروة على يوم النحر: كان له ذلك» فإذا أراد ذلك 
رمل في الطواف الذي بعده سعي ؛ لأن كل طواف بعده سعي: ففيه رَمّل. 

قال : (ويصلي لكل أسبوع ركعتين). 

وذلك لأن النبي صائ الله عليه وسلم صلئ بعد ما طاف أسبوعاًء 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص55-/517. 
() راجع: مناسك مختصر الكافي مع الأصل 5 المبسوط 07/5 بدائع 
الصنائع ET /Y۲‏ ا 


كتاب المناسك or‏ 


روت عير م < 


رقف رقف فون القن تقار يل واعثوا بو ككل اندوع م 106 كدات 
تلاوته الآية حين أراد الصلاةء أن هذه الصلاة مرادة بالآية» فصارت 
الفولة ومخة روفنس E‏ كان ودر نه جلما ا 
للطواف. 

[الخروج إلى منئ يوم التروية] 

قال: (وإذا كان يوم التروية حرج إلى منئ. يصلي بها خمس 
ضلوات: الظهر» والعضر» والمغرت»: والعشاء والفجر): 

كذلك روئ عن الى . 

[الخروج إلى عرفات» وجمع الظهر والعصر فيها تقديماً] 

قال: (وإذا أصبح من يوم عرفة» وطلعت الشمس» غدا إلى عرفات» 
فأقام بها حتئ يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر مع الإمام). 

هكذا روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه جمع بينهما هناك بعد 
زوال ار" 

* قال : (فإن فاتتاء أو أحدهما مع الإمام: صلئ كل واحدة منهما 
لوقتها في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن جواز الجمع عنده متعلق بالإمام؛ لأن للإمام تأثيراً في 


در 
3 


)١(‏ البقرة: ١6‏ ,.» وقد سبق تخريج الحديث. 
(۲) ورد ذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صاى الله عليه 
وسلم» وقد سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 


o٤‏ كتاب المناسك 


تغيير الفرض» كمصلي الجمعة مع الإمام» يسقّط عنه فرض الظهر. 
وأيضاً: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»'» وهو صلی الله عليه وسلّم جَمَعَ بينهما بإمام» فصار الإمام 

شرطاً في الجمع. 

# قال : (وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيصليهما في رَخْلهء كما 
يصليهما مع الإمام). 

وذلك لأن علة الجمع عندهما هو الوقوف» ليتصل ولا ينقطع بفعل 
العصر. 


ذلك روي عن ابي سان ل عي 0 
الدعاء إل ا 
لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «عرفة كلها موقف إلا 
و (0) 1 
بطن عرئة» . 
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6ه (٤‏ . 
ات 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) عرئّة: هو وادٍ بحذاء عرفة من جهة مزدلفة» ويقع بطن هذا الوادي في آخر 
مسجد تورة من جهة مزدلفة. 

(5) هكذا بصيغة الأمر في النسختين. 

.)٠٠١۲/۲(۳۰۱۲ وابن ماجه‎ ۸۲/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 


كتاب المناسك oo‏ 


وَدَقَم النبي صل الله عليه وسلم من عرفة بعد غروب الشمس"". 

[الدفع إلى مزدلفة» وجمع المغرب والعشاء فيها تأخيراً] 

قال: (ثم ادقع إلى مزدلفة» فصل بها المغرب والعشاءء ثم انزل منها 
حيث أحببت» وكلها موقف إلا بطن مُحَسَر"). 

لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «ومزدلفة كلها 
موقف› وازتفعوااعن محددر”. 

* قال : (وإن صلاهما دونها: لم يجزه في قول أبي حنيفة ومحمد). 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له أسامة بن زيد رضي الله 
عنه قبل بلوغه مزدلفة: الصلاة يا رسول الله! قال: «الصلاة أمامك». 

# (وقال أبو يوسف: يجزيه)؛ لأن التأخير رخصة. 

[مسألة : ] 


قال : (ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذان وإقامة””). 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١977‏ (۷۲/۲٤)ء‏ والترمذي 8865 (۲۳۲/۳)» وقال: 
حديث حسن صحيح. 

(۲) محَسر: هو وادٍ بين منئ ومزدلفة. 

(۳) جزء من حديث جابر وجبير بن مطعم رضي الله عنهما الذي تقدم تخريجه 
قريبا. 

.)۹۳٤/۲( ۱۲۸۰ ومسلم‎ 2)501/17( ١98 أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ في نسخة «ق»» وكذلك المتن: (إقامتين»» وهو قول زفرء واختاره 
الطحاوي» وأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء فهم متفقون على ما نقله الشارح 
بإقامة واحدة. راجع: بدائع الصنائع 51/-ه150. 


كذلك روي عن النبي صل الله عليه وسل . 

[الدفع إلى نى قبل طلوع الشمس] 

قال: (فإذا أصبح وصلئ الفجرء وقف عند المشعر الحرام» ودعاء ثم 
دفع قبل طلوع الشمس إلى منى). 

لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه صلى الفجر يومئذ 
ا ثم لما أسفر دقع قبل طلوع ال 

[رمي جمرة العقبة] 

(فإذا أتئ منئ» بدأ بجَمْرة العقبة» فرماها بسبع حصيات» مثل حصى 


الخذف). 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل» وقال: «ارموا بمثل حصى 
الخذف). 

# (وكبّر مع كل حصاة). 


كذلك روي عن النبي صلی الله عليه وسله”". 
٭ قال : (ويقطع التلبية مع أول حصاة). 
لما «روئ الفْضّل بن العباس رضي الله عنهما وكان ريف النبي 


.)۹۳۸-۹۳۷/۲( ۱۲۸۸ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)٦۰٤/۲( ١5919‏ ومسلم ۱۲۸۹ (4۳۸/۲). 

() أما الفعل فمن رواية جابر رضي الله عنه عند مسلم »)4٤٤/۲( ١599‏ 
والأمر عنده أيضا ‏ عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ۱۲۸۲ (4۳۲-۹۳۱/۲). 

(5) أخرجه البخاري ١555‏ (1۲۳/۲). 


كتاب المناسك oY‏ 


صلئ الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منئ: أنه قط التلبية عند أول حصاة 
رمئ بها جمرة العقبة)”"". 

* قال أبو بكر أحمد : المعتمر يقطع التلبية عند استلام الحجر 
للطواف› والحاج عند أول حصاة يرمى بها جمرة العقبة› والذي 
E‏ حجة بجماع كذلك» والذي يفوته الحج يقطعها عند استلام 

و 
وحل. 

[التحلل الأصغر بالذبح والحلق] 

قال : (فإن كان معه هدي : تَحَرهء ثم حلق أو قصر). 

لأن الحلق مور عن الذبح» قال الله تعالئ: ول عقوا روس ی يل 
دی جرد 4 . 

قال : (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء)”". 

وذلك لما روت عائشة قالت: «طيّبت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لإحرامه حين أحرم» ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت». 

ولأنهم لا يختلفون أنه“ يحل له اللبس”“» فكذلك الصيد والطيب. 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۰٥/۲( ١70١‏ ومسلم ۱۲۸۱ (4۳۱/۲). 
(۲) البقرة: .١195‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٥۸/۲( ١576‏ ومسلم ۱۱۸۹ (655/17). 
)٤(‏ في «د»: لا يحل. 

(6) انظر: بداية المجتهد 5557/6. 


o۳۸‏ كتاب المناسك 


[طواف الإفاضة (الزيارة) والتحلل الأكبر] 

قال : (ثم يأتي البيت» فيطوف به سبعة أشواط لا يرمّل فيهن» ولا 
يسعئْ بين الصفا والمروة معهن» وهو طواف الزيارة). 

قال أبو بكر : إذا كان قد قدّم السعي بين الصفا والمروة بعد طواف 
القدوم للحج» فإن لم يكن سعئ حينئذ: فإنه يرمل في طواف الزيارة» 
0 

# قال: (وإذا فَعَل ذلك» فقد حَل له النساءء ثم يركع ركعتين). 
وهما ركعتا الطواف. 

[العودة إلى مِنى والمبيت فيها] 

(ثم رجع”'' إلى منئ» فبات بها). 

وذلك لأن النبي صلئ الله عليه وسلم بات هو وأصحابه رضي الله 
عنهم بهاء ورخّص للعباس رضي الله عنه في البيتوتة بمكة» لأجل 
السقاية". 

وكان عمر رضي الله عنه يمنع الناس أن يبيتوا العف 

[رمي اليوم الأول من أيام التشريق] 

ا( سخ ورات لسر و التمرة «الأرلن يسيع 
حصيات» ووقف عندها فدعاء ثم رم الوسطئ كذلك» ووقف ودعاء 


)١(‏ في «ق»2: دفع. 
(۲) أخرجه البخاري ۱۹١۸‏ (1۲۱/۲)» ومسلم ١11١6‏ (4017/1). 
(۳) أخرجه مالك في الموطأ ۲۰۸۔۹٠۲ ١ ”/١(‏ ). 


كتاب المناسك o۳4‏ 
ثم رمئ جمرة العقبة كذلك» ولم يقف عندها). 

قال أبو بكر : وكل جمرة بعدها أخرئ: وقف عليهاء وكل جمرة ليس 
بعدها إلا الانصراف: لم يقف عندهاء وكذلك روي في الآثار”"". 

وهذا الدعاء هو الذكر المأمور به والله أعلم ‏ في قوله جل وعلا: 
اوا ڪرو آله ن يكار ن دود کمن مكلف ومين فم عو وم كأ 
لمعيه 4 . 

[رمي اليوم الثاني من أيام التشريق] 

قال : (ويبيت بمنئ» فإذا أصبح وزالت الشمس» رمئ الجمار الثلاث 
كما رمئ بالأمس). 

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه" 

[النفر من من متعجلاً أو متأخراً] 

قال : N EE‏ ا 
الشمس وهو بمنئ» فالأفضل أن يقيم إلى النفر الآخرء فإن لم يفعل» وتَفرَ 
فيما بينه وبين طلوع الفجر: فلا شيء عليه). 


ذأما تعجيل النفر» فالأصل فيه قول الله تعال: هَن تمل يم 


.)577/7( ١55760 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما  البخاري‎  هجرخأ‎ )١( 

(؟) البقرة: .7١7‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)4٤٥/۲( ١5/١75799‏ وأحمد في المسند 2040/5 وأبو 
داود ۱۹۷۳ (75//ا59). 


له كتاب المناسك 


. 4 وَمَن ا5ق عه‎ EEE 


يؤفين فلا إن E‏ 
# وأما إذا بقى هناك إلى الغروب» فإن محمداً قال فى الزيادات: أكره 
كل sl 5 - ٠. ١ e‏ زفرف st‏ 5 
له ريسل عي : فيرمي جمرة ذلك اليوم 2 وذلك لآن الكون 
هناك ليلاء إنما يكون قربة لأجل الرمي المفعول في اليوم الذي يليه ألا 
ترئ أنه إذا لم ينو الرمي: لم تكن البيتوتة هناك قربة» فإذا قضى هناك ليلاء 
فكأنه قد اختار اليوم الثالث» فيكره له تركه. 


ون تقر حاز؛ لأن الليل في باب الرمي: في حكم اليوم الذي قبل 
(O‏ 


ع 


ألا ترئ أن النبي صلئ الله عليه وسلم رخص للرّعاء أن يرموا ليلا > وأن 


.۲٠۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ١959‏ (585/7”5)» والترمذي ۸۸٩‏ (۲۳۸-۲۳۷/۳)» 
وقال: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري» ثم نقل عن وكبع أنه قال: هذا الحديث 
أم المناسك. 

(9) لم أقف على كتاب «الزيادات»» وبحثت عن المسألة في شرح الزيادات 
لقاضي خان فلم أجدهاء ا له 
بجامعة أم القرئ» برقم: ٠۷١‏ فقه حنفي. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2551/1 والطبراني في المعجم 
الكبير :»)١77/1١١( ١١7/4‏ وقال الهيثمي: «فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 
وهو متروك». مجمع الزوائد 255١/7“‏ وأخرجه الدارقطني في السنن» ١84‏ 
(737/5)» وفي سنده ضعف. 


كتاب المناسك o١‏ 


من خر الرهي: إل الال ل بارت کی عة من رى الفاحين ا 

# قال : (وإن طلع الفجر قبل أن ينفر: فقد وجبت عليه الإقامة إلى 
النفر الآخر). 

لأنه قد تأخر إلى اليوم الثالث» وإنما أبيح ترك الرمي لمن عجل النفر. 

# فإن رمئ في اليوم الثالث قبل الزوال : أجزأه في قول أبي حنيفةء 
لأنه وقت الرمي» والدليل عليه أن وجوبه متعلق بكونه هناك وقت طلوع 
الفجرء ومحال أن يكون وقتاً للوجوب» ولا يجوز فيه الفعل. 


[طواف الوداع (الصّدّر)] 
قال : (ثم يخرج إلى مكة» فيأتي الست تطوف ود وهو طواف 
الصّدر). 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن حج هذا البيت فليكن آخر 
عهده بالبيت الطواف)7". 

* قال : (ولا ينبغي له أن يقدام تقلّه)". 

قال أبو بكر أحمد : يعني قبل النفرء روي عن عمر بن الخطاب رضي 


- 


الله عنه قال: «مَن قدم “لفك حج 20 


(۱) راجع: بدائع الصنائع ۱۳۷/۲۔۳۹٠.‏ 

)۲( أخرج نحوه البخاري ۸ »)1۲٤/۲(‏ ومسلم ۱۳۲۷ (۳/۲٩4)ء‏ 
والترمذي 9455 (۲۸۲/۳). وهذا لفظهء وقال: حديث غريب. 

() التَقَل: بفتحتين: متاع المسافر وحَشّمه. مختار الصحاح (ثقل). 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٥۳۹۲‏ (400/7). 


٠ o۲‏ كتاب المناسك 


ولأن في تقديم قله شَخْل فكره عن استيفاء ما يفعله من النسك. 
قوم من الأنصار أن ينزل عندهم حين قدم المدينة» وقد كان أبو أيوب 
رضي الله عنه أخذ رَحلّه وحوله”" إلى منزله» قال النبي صلی الله عليه 
وسلم: «المرء ت ل 

فإذا قدّم تُقلّهء فكأنه قد تَفْرء وار ]ل تيك تله ل توفت ال 

قال : (ولا بأس أن ينل الأَبْطّح”"» فيقيم بها ساعة قبل أن يمضي إلى 
مكة لطوافه لوداعه). 


20 
مةه . 


[جواز ترك الحائض لطواف الوداع] 
قال : (وللحائض أن تترك طواف الصّدّرء وتخرج ولا شيء عليها). 
١‏ : ا E‏ ن 
لما روي عن النبي صالى الله عليه وسلم أنه أمر صفية رضي الله عنها 
أن تنفر قبل أن تطوف للصدرء ولم يوجب عليها شيئا”". 


)١(‏ في «د»: حمله. 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة .٥٠۹/۲‏ 

() الأبطح موضع بين منى ومكة» وهو مكان معروف مشهور داخل مكة الآن. 
)٤(‏ أخرجه البخاري ١77/5‏ (1۲۹/۲)» ومسلم ۱۳۰۹ (400/5). 

(5) أخرجه البخاري ۳۲۲ »)١15/١(‏ ومسلم ۱۲۸/۱۲۱۱ (۸۷۸/۲). 


كتاب المناسك oY‏ 


[وجوب الدم على مّن لم يطف للوداع] 

(ومن ترك طواف الصّدّر سوئ الحائض والتفساء حتئ رَجَح إلى أهله: 
فعليه دم). 

لأنه واجب عندنا كالسعى والرمى ونحوهما؛ لأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم به'"". 1 ١ ١‏ 

# (والدم يُذبَح بمكة). 

لا يجزيه في غيرهاء والأصل فيه أن كل دم تعلق وجوبه بالإحرام: لم 


م مم 


يجز ذبحه إلا بمكة» لقول الله تعالئ: # هديا بلع لْكَعبَةَ 4 ولقوله 


وم ر سسم ا مء 


تعالى: لثم لها إل الي تٍَالْتِيقٍ 4" . 

ولاتفاق الفقهاء على أن هدي جزاء الصيد والمتعة لا يجزيان إلا في 
الحرم“ . 

والمعنئ فيه أن وجوبه متعلق بالإحرام» وكذلك كل هدي هذا وصفه. 

[مسألة : ] 

قال: (ومّن ترك الطواف للزيارة» وطاف طواف الصّدَّر: أجزأه من 
طواف الزيارة» وكان عليه دم لطواف الصّدّر). 

)١(‏ وهو قوله صلی الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتئ يكون آخر عهده 
بالبيت» أخرجه مسلم ۱۳۲۷ (9457/7). وأخرجه البخاري ١5748‏ (5715/15). 

(۲) تمام الآية: کم يو دوا عَدَلٍ نكم هَدَا بل ألكعَبَةٍ . المائدة: 40. 

.٠۳ الحج:‎ )۳( 


:0 كتاب المناسك 


وذلك لأن فعل طواف الزيارة مستّحق عليه بالإحرام» كما استّحِق 
عليه فعل الركعة الأولئ من الظهر قبل الثانية بالتحريمة» فلا يقع إلا عن 
المستّحق» وإن نوی غيره لم يكن لنيته تأثير. 

[حكم مّن لم يطف للإفاضة ولا للوداع] 

قال: (ومن لم يطف طواف الزيارة» ولا طواف الصدرء حتئ رجع 
إلى أهله: كان حراماً أبداًء حتئ يرجع فيطوف للزيارة). 

قال أبو بكر أحمد : يعني أنه حرام من النساءء فأما من غيرهن فلاء 
وقد بينّاه فيما سلف'". 

[مسألة : ] 

قال : (والقارن يطوف طوافيّن» ويسعئ سعيّيّن). 


وذلك لقول الله تعالى: # وَأَيمُوا لج ميرةه 4 والطواف والسعي 
لكل واحد منهما على الانفراد من إتمامهماء بدلالة أن المنفرد لكل واحد 
منهما يلزمه إفراد الطواف والسعي له وإذا صح أنهما من إتمامهما بحال: 
وأيضاً: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طاف لهما 
طوافين» وسعی سعيين » وقال: «هكذا رأيت النبى صلی الله عليه وسلم 


)١1(‏ تقدم قريباً في هذا الباب. 
(۲) البقرة: .١95‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١5717‏ (7941/7)» والطحاوي في شرح 


كتاب المناسك 040 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسککم». 

فوجّب بمجموعي الخبرين وجوب الطوافين والسعيين. 

وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ليما علو افا واا : 
فمعناه للقدوم» أو علئ صفة واحدة. 

وأيضاً: لا خلاف أن القارن يجوز له الحلق بعد الرمي والذبح””» ولو 
كان طواف الزيارة نائباً عن العمرة» لمنع الحلق قبله؛ لأن بقاء طواف 
العمرة يمنع الحلق. 

[الذبح ثم الحلق] 

قال: (فإذا كان يوم النحر ورمئ: ذبح الهدي الذي لقرانه إن كان 
جد ثم حلق). 

لقول الله تعالئ: لقا أستَسرَمِنَفَرَى ۰ وقال: ول عضا روسرس 
ادى يله 4ء وهو عموم في سائر الهدايا التي معها حلق. 

* (فإن لم يجد الهدي: صام ثلاثة أيام» آخرها يوم عرفة). 


معاني الآثار 27١5/7‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 5 ٠٠١‏ (۲۷۹-۲۷۸/۷). 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الترمذي 4517 (۲۸۳/۳) وقال: حديث حسن» والنسائي في 
(المجتبرن) ۲۹۳۲ (075/0 ٠‏ 0 
(۳) انظر: مراتب الإجماع ص4 4. 
(5) البقرة: .١95‏ 
(6) البقرة: .1١95‏ 


0:5 كتاب المناسك 


لقول الله تعالئ: لقن لم عد ميم وير لل 4 » ويكون آخرها يوم 
عرفة؛ لأنه لا يجوز أن يصوم يوم النحر وأيام التشريق؛ لنهي النبي 
صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام”'". 

ولم يختلفوا أنه لا يصوم يوم الف فكذلك أيام التشريق ؛ لآن 
النهي قد ورد في الجميع. 

وكما لا يجوز صوم هذه الأيام”'' من قضاء شهر رمضان» ومن سائر 
الصيام الواجب» كذلك صوم المتعة. 

[مسألة :] 

قال : (ومّن اعتمر في غير أشهر الحج» وطاف أكثر طواف عمرته في 
أشهر الحج» ثم حج من عامه» وليس من آهل مكة: ذ متمتع). 

لأن حكم الأكثر حكم الكل في باب الجوازء وكذلك قالوا: إن من 
طاف أربعة أشواط لعمرته» ثم جامع › لم تفسد عمرته. وكذلك لو طاف 
أربعة أشواط من طواف الزيارة» وتر الباقي حتئ رجع: أنه يجزئه دم لما 

والأصل في ذلك كله: أن فرائض الحج ثلاثة أشياء: الإحرام» 
والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة» ثم قام الأكثر منها مقام الكل في باب 


.١95 البقرة:‎ )۱( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ۰۲۲٤/۲‏ وأبو داود .)۸٠۳/۲( ۲٤۱۸‏ 
(۳) انظر: مراتب الإجماع ص٠5‏ » والمغني 5/5 57. 

(5) في «د»: ولم يختلفوا أنه لا يصوم من قضاء رمضان. 


كتاب المناسك 0V‏ 


الجواز» والامتناع من ورود الفساد عليه بعده. 

ألا ترئ أنه لو جامع بعد الوقوف بعرفة: لم يفسد عليه حجه مع بقاء 
طواف الزيارة» فصار ذلك أصلاً في أن كل ما تعلق بالإحرام من الأفعال: 
فحُكُمٌ أكثره حكم جميعه في باب الجواز» وامتناع ورود الفساد عليه. 

[مسألة : ] 

قال : (وإذا توجّه القارن إلى عرفة قبل أن يطوف لعمرتهء فإن أبا 
حنيفة كان يقول: قد صار بذلك رافضاً لعمرته حين توجه» وعليه لرفضها 
دم» وعمرة مكانهاء ويمضي في حجته. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون رافضاً لعمرته. حت يقف. بعرفة 
لحجته بعد زوال الشمس). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الخلاف الذي ذكره لا نعرفه» وإنما نعرف 
عن أبي حنيفة فيها روايتين: فأما في رواية «الجامع لصن“ 
و«اللأصل»"» فإنه لا يكون رافضاً بالتوجه» حتئ يقف بعرفة بعد الزوال. 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبي حنيفة: أنه يكون 
رافضاً بالتوجه. ۰ 1 

ووجه رواية الأصل التي لا تجعله رافضاً فيها: أن توجهه إلى عرفات 
ليس بنسك في نفسه» فهو كتوجهه إلى سائر الآفاق» وإنما الذي ينافي بقاء 
إحرام العمرة» حصول فعل الحج» وليس التوجه من أفعال الحج. 


(۱) انظر: الجامع الصغير ص5 .١5‏ 
(۲) انظر: مناسك المختصر الكافى مع الأصل 7947/7. 


0۸ كتاب المناسك 


والفصل بينه وبين من توجه إلى الجمعة بعد ما صلئ الظهر: أن 
التوجه إلى الجمعة فرض من فروضهاء لقوله تعالئ: ل تَأسْمَوَأ إلى ذم 
آله 4" فصار كدخوله فيها في باب انتقاض الظهر به. 

وفصل آخر: وهو أن الإحرام آكد في باب البقاء من الصلاة» والدليل 
عليه أن ترك بعض فروض الصلاة يفسدهاء وترك بعض فروض الإحرام لا 
يفسده» ألا ترئ أنه لو لَبس» أو تطيب» أو اصطاد: لم يفسد إحرامه» ولو 
تكلم أو أكل في الصلاة: فسدت صلاته. 

ووجه الرواية الأخرئ: أن الرفض قد يقع عنده بما لا يكون نسكاً في 
نفسه» ألا ترئ أن مِن قوله: إن من أحرم بحجتین» ثم سار: كان بنفس 
السير رافضا لإحداهما. 

[مسألة : ] 

قال : (وإذا دخلت المرأة مكة معتمرة» وهي تريد الحج بعد العمرة» 
أو دخلتها قارنة» فحاضت قبل أن تطوف للعمرة: رفضت العمرة» وكان 
عليها لرفضها دم» وعمرة مكانهاء ومضت في حجها إن كانت قارنة» أو 
أحرمت بالحج ومضت فيه). 

وذلك لأن الوقوف بعرفة ينافي بقاء العمرة» ما لم تكن قد تمّت قبل 
ذلك» والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بعمرة» 
فحاضت قبل أن تطوف» فأمرها النبي صا الله عليه وسلم أن تنقض 


.4 الجمعة:‎ )١( 


كتاب المناسك 0۹ 


رأسهاء وترفض العمرة» وتُهلَ بالحج”". 

فلو كان الوقوف بعرفة يجامعه بقاء العمرة» لما أمرها صلى الله عليه 
وسلم برفضهاء ومن أجل ذلك قلنا إن القارن إذا وقف بعرفة قبل أن 
يطوف للعمرة» صار رافضا لها. 

* وإنما وجب عليها دم لرفض العمرة؛ لأن كل مَّن حَل مِن إحرامه 
بغير طواف: فعليه دم» والأصل فيه المحصر"". 

# وعليها القضاء؛ لأنها قد لزمتها العمرة في ذمتها. 

[مسألة : لو جامع زوجته الحاجّة قبل عرفات] 

قال: (وإذا جامع الحاج امرأته الحاجّة قبل الوقوف بعرفة» فَسَّدَ 
چ مطاوعة كانت أو مكرهة» وعليهما قضاء الحج» ودم على كل 
واحدٍ منهماء ولا يتفرقان إذا عادا للقضاء). 

أما فساد الحج في حال الطَّوْع: فلا خلاف فيه" وروي نحوه عن 
م وجماعة من الصحابة رضي الله 0 


.)۸۷۰/۲( ۱۲۱۱ ومسلم‎ »)075/75( ١58١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) هو المحرم الذي منعه الخوف أو المرض من الوصول إلى تمام حجته أو 
غرف لتحت عله الدم بقولة تل ان احير فا اسر ن اى € البقرة: 
7» وراجع: أنيس الفقهاء ص57١.‏ 

(۳) انظر: مراتب الإجماع ص57» والمغني 178/0. 

)٤(‏ أخرجه ‏ بلاغاً عنه - مالك في الموطأ ٠١١‏ (١/٠۳۸)ء‏ والبيهقي في معرفة 
السنن والآثار ۱۰۳۳۸ (/3"517/1). ١‏ 

(5) أخرجه ‏ عن علي بن أبي طالب» وأبي هريرة رضي الله عنهم ‏ مالك 


٠وه‏ كتاب المناسك 


ولا يختلف حكم الطُّوع والإكراه عندنا؛ لأن الأشياء المحظورة في 
الإحرام» لا يختلف فيها حكم المعذور وغيره» ألا ترئ أنه لو حلق رأسه 
من أذئ أو من غيره: لم يَخْل من وجوب الفدية» وكذلك اللابس 
والمتطيب» وكذلك الصيد إذا أصين عمدا أو حطاً. 

ويدل على صحة هذا الأصل: أنه لا فرق بين أن يفوته الحج بقصد 
منه إلى ذلك» أو بعذر فيما تعلق به من الحكم. 

* وعلى كل واحد منهما دم؛ لأنه جامع وهو مخرم. 

* ولا يفترقان؛ لأن الفرقة ليست بنسك”" في الابتداء قبل الجماء". 

[مسألة : لو جامعها بعرفة بعد الزوال] 

قال : (فإن جامع بعد ما وقف بعرفة بعد الزوال: فعليه بدنة» وعلى 
المرأة بدنة» ويمضيان في حجهماء ولا يفسد). 

وذلك لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «مَّن أدرك عرفة ليلا أو نهاراً. 


فقد تم ب 


ولفظ : «الإتمام»: يطلق على أحد وجهين: 


والبيهقي في المصدرين السابقين» وفي السنن الكبرئ للبيهقي ٠١۷/١‏ . 
)١(‏ في «د»: والدليل عليه أنها ليست بنسك في الابتداء من الجماع. 
() قال الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي (مخطوط) لوحة ٠١١‏ نسخة 
تركيا: «وقال بعضهم: يفترقان إذا انتهيا إلئ الموضغ الذي وقع لهما الجماع فيه» اه. 
(۳) أخرجه أبو داود ١15٠‏ (547/7)» والترمذي 89١‏ (۲۳۹-۲۳۸/۳) وقال: 


كتاب المناسك 66١‏ 


إما لاستيفاء كمال الأفعال» أو لانتفاء ورود الفساد عليه» فلما د 
بقوله: «من أدرك عرفة ليلاً»: استيفاء فروضه» علمنا أنه أراد نفى ورود 
الفساد عليه. 

وراشا ققد نؤانقنا"النفالت عل أن حتافه بعد ررم اللجمازة لا 
ع کله ن ومعلوم أن الرمي من توابع الحجء لا يتعلق به حكم 
الفسادء فدل على أنه إنما لم يفسد؛ لأجل حصول الوقوف. 

* وعلئ كل واحد منهما بدنة؛ لأن كل من يفسد حجه أوجب 
بدنة. 
بالجماع» هو الذي ألزمها ذلك» فلا ترجع به عليه» ألا ترئ أنه لو حبَسها 
حت فاتها الحج: لم ترجع عليه بنفقة الحج التي أنفقتهاء وكذلك إذا 
الجماع. 
موضعين: 

أحدهما: الجماع الذي يكون من الحاج بعد الوقوف بعرفة» وهو أول 
جماع يكون منه» ولو جامع جماعاً ثانیاً» لم تلزمه له بدنة» وإنما تلزمه 
شاة. 

والموضع الآخر: إذا طاف للزيارة جنباًء ورجع إلى أهله قبل أن 


00 كتاب المناسك 


وإنما أوجبنا البدنة بالجماع في مسألتنا؛ لأن الناس فيه على قولين: 

منهم م ا حب و ا ومنهم من لد يفسده» 
(a.‏ م عي - 5 3 

ويوجب بده > وکل من أفسد حجه» ومن لم يفسد حجه يوجب 


- 


تو 

فلما ثبت عندنا جواز حجه» وجبت البدنة بالإجماع» وروي نحوه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما”". 

[مسألة : جامع قبل عرفة] 

قال : (ومّن جامع في حجه مراراً قبل وقوفه بعرفة”2» فإن كان ذلك 
في موطن واحد: فعليه دم واحد» وإن كان في مواطن كثيرة: فعليه لكل 
موطن دم. 

وقال محمد: عليه دم واحد ما لم پھر فإن أهدئ. .ثم جامع: فعليه 


)١(‏ في «ق»: لا يوجب. والفرق أثبته من «د»» وهو الصواب. 

(۲) وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالئ. انظر: بداية المجتهد 
00/6 والمغني .١1517//0‏ 

(۳) وهم الحنفية» وتجزئ الشاة عند الثوري واجاف انق :ا في ذلك: 
المغني »١717//0‏ وبدائع الصنائع: ۲۱۷/۲. 

(5) أخرجه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار .)١٦۲/۷( ٠١51‏ 

)٥(‏ «فسد حجهء وعليه شاة» ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده» وعليه 
القضاء». اه من الهداية .١155/١‏ 


كتاب المناسك o0‏ 


لأبي حنيفة : أن الجماع الواحد» وإن حصل فيه إيلاج كثير لا يوجب 
بالاتفاق إلا دما واحداء والمعن فيه حصول الجميع في مجلس واحد» 
فوجب أن يكون كذلك حكم الجماعين والثلاثة؛ لوقوع الجميع في 
مجلس واحد» وإن كان كل واحد لو انفرد: أوجب دماًء كما أن الإيلاج 
لو انفرد أوجب دمآء ثم إذا جُمع الكثير في مجلس واحد: لم يجب إلا دم 
واحد. ش 

وإذا كان ذلك في مجالس مختلفة: وجب لكل جماع دم» من قَبّل أن 
كل جماع قد صادف إحراما هو محظور فيه في مجلس لم يقع فيه جماع 
غیره» فكان کمن أهدئء ثم عاد. 

# وبجعله محمد ككقارة كتهو ر اة أنيا لا تج ثانا بإقطان ا 
حتئ يكفر له. 

والفصل بينهما عند أبى حنيفة: أن كفارة شهر رمضان مما تسقطه 
الشبهة» ولا تجب على الا وكفارات الإحرام تثبت مع الشبهة 
والعذر. 

[مسألة : قبل زوجته وهو مُحْرِم] 

قال : (وإذا قبل امرآته» وأنزل أو لم ينزل: فعليه دمء ولا يفسد 
إحرامه). 

وذلك لأن فساد الإحرام مخصوص بالجماع» والدليل عليه أن اللبس 
والطيب لا يفسدانه» وما كان مخصوصا بالجماع» فإنما يتعلق الحكم فيه 
بالجماح في المرج. 


o0‏ كتاب المناسك 


والدليل عليه الزنئ والإحصان ونحوهما". 
ويجب دم؟ لحصول المنفعة بما يحظره الإحرام كاللبس والطيب. 


عد عد عاد عند 


)١(‏ أي: لا يثبت الزنئ والإحصان الذي يشترط لحد الرجم ونحوهماء مثل جل 
المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول المطلق» ووجوب الغسل» وفساد الحج والصوم إلا 
بالججاع فى ال 


كتاب المناسك 000 


باب ما يجتنبه المخره 


[محظورات الإحرام]" : 

قال أبو جعفر : (ومّن أحرم من الرجال لم يتطيب» ولم يلبس ثوباً 
مصبوغاً بوَرْسء ولا زعفران» ولا بعصفر» ولا قميصاء ولا قَباءء ولا 
ESEN‏ ا 

أما الطيب؛ فلما روئ يعلى بن منية رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى 
ال ا و وهر مضق ی شال عما 
يصنع في عمرته» فقال له النبي صلئ الله عليه وسلم بعد ما أنزل عليه 
الوحي: «ما كنت تصنع في حجك؟ فقال: أنزِع عني هذه ال وأغسل 
عني هذا الطيب» فقال: «فاصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك)”". 

وروی ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صا الله عليه وسلم أنه 
قال: «لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات» ولا العمائم» ولا 


الأقبية» ولا القلانس» ولا الخفاف» ولا ثوباً مسّه رس ولا زعفران» إلا 


.۷٠*-٦۷ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع: مناسك الكافي مع الأصل ۲ المبسوط ۰۸۷/٤‏ بدائع 
الصنائع ۱۸۳/۲. 

(۳) أخرجه البخاري ١5577‏ (008-501//7)» ومسلم ۱۱۸۰ .)۸۳٦/۲(‏ 


005 كتاب المناسك 
أن يكون غسيلة0". 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ومن لم يجد نعلين» فليلبس خفين» 
وليقطعهما أسفل من الكعبين»”". 

وروي: «من لم نزار قليلسن مبراويل 70 

وهذا عندنا على الوجه الذي أمر فيه بلبس الخفين بعد قطعهما أسفل 
من الكعبين» كذلك السراويل يتزر بها من غير أن يشتمل عليها بخياطتها 
أو يضيقها. 

وأما تغطية الرأس والوجه× فلنهي النبي صائ الله عليه وسلم عن لبس 


وقال في المحْرم الذي مات حين بقي له حكم إحرامه: «لا تغطوا 
وجهه ولا رأسه)””) 
وروي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: ١‏ حرام المرأة في 
الج لف آل أت المراء أخيت 0 0 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٥۹/۲( ١578‏ ومسلم ۷ »)۸۳٤/۲(‏ وأحمد 
5 » وهذا لفظه. 

(1) جزء من حديث ابن عمر السابق تخريجه قريباً. 

(۳) أخرجه البخاري ١155‏ (5905/17)» ومسلم ۱۱۷۸ (870/7). 

(5) ورد النهي في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وسبق تخريجه قريباً. 

.)857-456/15( ١١١5 أخرجه مسلم‎ )٥( 

(5) أخرجه الدارقطني ۲۹٤/۲‏ والبيهقي 41/0» وهو ضعيفء وروي 
موقوفاً عن ابن عمر رضي الله عنهما. راجع: التلخيص الحبير ۲۷۲/۲( .)1١87‏ 


كتاب المناسك /لاوهه 


من الرجل: ظ 

وجملة الأمر فى اللبس عندنا: أنه لا ينبغى له أن يلبس ما يشتمل عليه 
e‏ ۰ ۰ 

[النهي عن قتل الصيد» والجماع» وجَرٌ الشعرء وقَلْم الظفر]”") 

# قال : (ولا يقتل صيدا من صيد البر). 

لقول الله تعالئ: لاقثا اید وآ خم 4 وقال: اوم لیک صد 
r)‏ 

4 (ولا يجايع) . 

لقول الله تعالئ: تمن وص فهك الح قلا رفت ولا سوک ولاج دَالَ فى 
لحي 4 والرقث: الجماع. 

* قال : (ولا يُجَرٌّ شعره» ولا يقلّم ظفره). 


1 
- 


وذلك لقول الله تعال: #ولا عقوا روسك حي بن دی يِل 4 » وقال 


)١(‏ راجع: مناسك الكافي مع الأصل ٤۳۷ .578 .57٠/7‏ ١١۷٤ء‏ المبسوط 
64 ۰۱۱۸ بدائع الصنائع ۰۱۹۳/۲ ۰۱۹٤‏ 196. 

(۲) المائدة: 96. 

(۳) المائدة: 45. 

.٠۹۷ البقرة:‎ )5( 

.١95 البقرة:‎ )6( 


00۸ كتاب المناسك 
تعالو: © رقشا َفَكَهُمْ وليوفواندودهُم : يعني بعد الذبح. 

[النهي عن الدهن» و عقد النكاح» وقطع شجر الحرم]”" 

* (ولا يدهن بدهن مطيّب ولا غيره). 

لآن الدهن في نفسه طِيّب. 

* (ولا بأس بأن يتزوج» ولا يطأ). 

وقد بيّنا ذلك في النكاح””". 

* (ولا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر). 

لقول النبي صلی الله عليه وسلم: «لا يختلئ 0 ولا یعضد 
شجرهاء فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر)”*) 

* (وكذلك الحلال في شجر الحرم بهذه المنزلة). 

لأن النبي صلئ الله عليه وسلم لم يخص المخرم. 

[ما تجتنبه المرأة في إحرامها]'”) 

قال : (والنساء كالرجال في اجتناب الطيب)ء ولا خلاف فيه نعلمه”". 


(؟) راجع: الحجة على أهل المدينة 27١9/57‏ 505. المبسوط 285/5 2٠١7‏ 
۲. بدائع الصنائع ۰۱۹۰/۲ ۲٠١‏ وما بعدها. 

(۳) راجع كتاب النكاح» باب ناح الشغار» مسألة: حكم نكاح المحرم. 

.)۹۸۸/۲( ١784 ومسلم‎ »)507/١( ١785 أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) راجع: مناسك الكافي مع الأصل 2787/7 المبسوط ۰۳۳/۲ 2178 بدائع 
الصنائع 185/7. 

0) النووي على مسلم 5/8لاء والمغني »١5٠/0‏ وبداية المجتهد .٠٠/١‏ 


كتاب المناسك 00۹ 


+ (ويلسن ما شن من اللنائن ».ولا يغطين : وتجوههق» وليسدلن 
عليهاء ويجافين عنها). 

وذلك لما روي عن النبي صالى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس إحرام 
المرأة إلا في وجهها». 

حدثنا بذلك عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يونس بن 
موسا قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا أيوب بن محمد أبو 
الجمل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
النبي صلئ الله عليه وسلم: «ليس على المرأة إحرام إلا في 
Ss‏ 

وفي حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صاى الله عليه 
وسلم أنه قال: «ولا تَنْتقِبِ المرأة الحرام»". 

* قال : (ولا بأس بأن تغطي المرأة فاهاً في إحرامهاء إلا في الصلاة 
فإنها لا تغطیه فيها). ١‏ 

وهذا ينبغى أن يكون على سبيل سدل الخمار» لا على جهة النقاب» 
لا ريني :لها أن ي: 

ويكره تغطية الفم في الصلاة» لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 


(MW. 
. فيه‎ 


5 


(۱) وأخرجه الدارقطنى فی السنن 709 (۲/٤۲۹)ء‏ وتقدم قريباً وأنه ضعيف. 
(۲) أخرجه البخاري .)٠٥۳/۲( ١7/5١‏ 
(۳) أخرجه ابو داود 557 »)٤۲۳/۱(‏ وابن ماجه 955 (۳۱۰/۱). 


05٠‏ كتاب المناسك 


[إذا لبس المحرم القميص ونحوه]”" 

قال : (وإن لبس المَحْرِم قميصاً أو نحوه يوماً كاملا من غير ضرورة: 
فعليه دم» لا يجزئه غير ذلك). 

وذلك لأنه متعد فيه» بمنزلة المتطيّب» وحالق الرأس من غير أذئ. 

وإنما اعتبر لبسه يوماً كاملاً؛ لأنه اللبس المعتادء ألا ترئ أن فى 
العادة أن يغير اللبس بالليل. 

* قال : (فإن لبسه من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء: إن شاء ذبح 
شاة» وإن شاء صام ثلاثة أيام» وإن شاء تصدق على ستة مساكين» لكل 


َ نس 


وذلك الله تعالئ: ٭ می کان منک عَرِيضًا او پو أَذى ين راسو قذي من 


وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «النسك شاة» والصيام 
ثلاثة أيام , والصدقة ثلاثة ثة آصع من طعام على ستة اکن 


وفي خبر آخر: ااستة آصع من تمر على ستة مساكين». 


)١(‏ راجع: مناسك الكافي مع الأصل: ۲ المبسوط ۰۱۲۹/٤‏ بدائع 
الصنائع .AT/Y‏ 

.١95 البقرة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ۱۷۲۰ (515/15), ومسلم ۸٤/۱۲۰۱‏ (850/5)» وهذا 
أقرب لفظ له. 

(:) لم أقف علئ: «ستة آصع»: فيما تيسر لي من المصادر . 
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* (ولا يجزئ النسك إلا في الحرم). 

وذلك لما بينّاه من أنه دم متعلّق بالإحراه”". 

[لو حلق المحرم شعر رأسه. أو بعضه ]"" 

قال : (وإذا حلق رأسه من غير ضرورة: فعليه دم لا يجزئه غيره). 

ا 

(وإن كان من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء)؛ للآية“. 

# قال : (وكذلك لو حلق ربع رأسه في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف» ومحمد: لا يجب عليه دم حتیٰ يحلق أكثر رأسه» فيجب دم). 

قال أبو بكر أحمد : الرواية المشهورة عنهم جميعاً أن عليه في حلق 


وروي عن أبي يوسف وحده في غير الأصول: أن الدم لا يجب حتئ 
لی اک امه 


# وأما اعتبار الربع؛ فلأن الربع قد تعلق به الحكم في الرأس في باب 
جواز مسحه» فصار في حكم الكل من هذا الوجه. 


(۱) راجع: باب ذكر الحج» صفة الإحرام من هذا الشرح. 
)۲( راجع: الجامع الصغير ص٤١۱‏ › المبسوط 5 بدائع الصنائع 
7/7 . 


(*) قريباً من كفارة الحلق إذا كان به أذئ. 
)٤(‏ هي قوله تعالئ: لمكن منک مَرِيضًا أو وء اَی ين رأسِوء مذي مَنْصيَامٍ أو صَدَمَة 
وشي ©. البقرة: 195. 
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ولأن الربع قد ثبت حكمه أيضاً في باب كشف المرأة ربع رأسهاء 
أو ساقها في الصلاةء بأنه يمنع جوازهاء فكذلك في الحلق في 
الإحرام. 

ألا ترئ أن حلق القليل لا يوجب دماآء والكثير يوجبه» فاحتّجنا إلى 
حد فاصل بينهماء فجعلوه الربع» كما في كشف المرأة ربع رأسهاء أو 
ساقها في الصلاة. 

وقال أبو يوسف في كشف الساق والرأس: إنه لا يمنع الصلاة حتى 
يكون أكثر من النصف في إحدئ الروايتين'''» فكذلك في الحلق. 

[لو حلق المحرم شاربه» مواضع المحاجم» أوشعر إبطه]" 

قال : (وإن حلق شاربه: فعليه طعام). 

وذلك لأن الشارب تابع للّحِيةء فهو كمن حلق أقل من ربع رأسه. 

* قال : (وإن حلق مواضع المحاجم: فعليه دم في قول أبي حنيفة› 
وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه الطعام). 

وذلك لأن العثق عضو كبيرء لا نظير له في البدن» فأشبه الرأس» 
ومواضع المحاجم منه أكثر من الربع. 

ولا خلاف بينهم" أنه لو حلق الرقبة كلها: كان عليه دم في قولهم 
جميعا. 


(۱) راجع: المبسوط ۱۹۷/۱. 
(۲) راجع: الجامع الصغير ص5 »١5‏ المبسوط 5/"ا/اء بدائع الصنائع .٠۹۳/۲‏ 
() أي بين أئمة الحنفية. 
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كالشارب. 

* قال : (وإن حلق إبطيه أو إحداهما: كان عليه دم). 

لأن الإبط عضو كاملء إلا أن له نظيراً في البدن» فإن حلقه كله: 
وجب دم» وإن حَلّق بعضه: لم يجب دم» لأنه عضو صغير» وله نظير في 
البدن. 

وإنما خَص أبو حنيفة الرأس والرقبة» بأن جعل في ربع كل واحد 
يها وماك لما وصفنا. 

[لو قص المحرم أظافره]"") 

(وإن قص أظافره كلَّها: فعليه دم كذلك إن قص أظافر يلر أو رِجل: 
فعليه دم). 

وذلك لأنه قد أزال لمث عن عضوء إذ الجميع من جنس واحدء فلا 
ج الكل ا و لسو ا ار ادل لبس بها 
ETS e‏ 


حيفة وأي يومف عليه دق 0 ا 


ل 0 
ومحمد اعتبر العداد. 


.195/57 راجع: الجامع الصغير ص55١» المبسوط 5/لالاء بدائع الصنائع‎ )١( 
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[لو قطع المحرم شجر الحرم]”") 

قال : (وفي شجر الحرم: قيمة يجزئ فيه الهدي والطعام» ولا يجزئ 
الصوم). 

وذلك لأن صيامه تعلق بحرمة الموضع»ء فأشبه حقوق الآدميين» فلا 
يجزئ من بدله إلا مال. 

0 ولا يرعئ في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وقال أبو يوسف: يرعئ ولا يحتش). 

لأبي حنيفة: قول النبي صل الله عليه وسلم: «ولا يُختلئ خلاها»"» 
وهو يعم الأمرين جميعاً. 

وأيضاً: حين مع من إتلافه بالقطع» وجب أن يُمْنَم بالرعي» كما أنه 
لما مح من قتل الصيد» من أن يرسل عليه كلباً يقتله. 

* قال : (وشجر الحرم الذي ثُهي عنه هو: مما لا يته الناس من 
الحشيش وما أشبهه. إلا الإذخرء فإنه لابأس به). 

قال أبو بكر أحمد : لا يَضْمن من شجر الحرم إلا ما نبت بنفسه» مما 
لاا ا هداة لا يضمي 

ولا يضمن ما أنبته هو ثم قطّعه؛ لأنه ماله بمنزلة متاعه وضيّعته» فله 


أخذه. 


)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة 407/7» المبسوط  »1‏ . بدائع الصنائع 
1/۲ 
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[حكم أكل المحرم من الصيد]”) 

قال : (ولا يأكل المحرم من صيد البر ما تول صيده» ولا ما تولى 
صيده من المحرمين غيره). 

وذلك لأن قتل المحرم الصيد لا يذكيه» وهو بمنزلة الميتة» لأنه حَظِرَ 
ذلك عليه من جهة لدي كصيد ال والوثنية. 

* (ولا بأس بأن يأكل مما صاده حلال). 

لحديث أبى قاد » و 

* قال : (ولا بأس بأن يذبح ما بدا له من الأنعام). 


لأنه فيها كالحلال؛ إذ ليست بصيد. 


)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة »١75/7‏ المبسوط ۷۹/٤‏ ۰1۱۸۸ بدائع 
الصنائع . 


(؟) وذلك بقوله تعالی: « يتا اَن ءامنوا لا تُفئلوا ألصَيدَ وأسّمّ حرم € إلى قوله 
تعالئ: لوحم عم صَيَدُ ابر مَادْمُْمَ حرما). المائدة: 47-6. 

)۳( في «ق»: المجوسي. 

.)۸٥۲/۲( ۱۱۹۲ ومسلم‎ »)1٤۷/۲( ۱۷۲١ أخرجه البخاري‎ )٤( 

2357/7 ومسند أحمد في المسند‎ »)۸٥٥/۲( ۱۱۹۷ ينظر مسلم‎ )٥( 
تغرف له سماعا هن .جابر:.:. قال الشافعئ: «هذا احسن خديث روي: في هذا‎ 
الباب».‎ 
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[حكم الاستظلال. والادّهان بزيت] 

قال : (ولا بأس بأن يَستَظل راكباً ونازلا). 

كما لابأس بأن يستظل ببيت. 

* قال : (ومّن ادّهن وهو محرم بزيت: كان عليه دم). 

ذلك لان الزيث فين نفنية:طيي"" + الا ترق أن المتطيت هه طب 
بالاتفاق'"'» وهو إنما اكتسب رائحة الطيب» كدهن البان والرَثيّق والورد 
ونحوهء ومعلوم أن الرائحة لا حكم لهاء لأنه لو لبس رداء مبّراً بالعود 
والمِسّكء. لم يلزمه لأجل الرائحة شيء. 

قال أبو بكر أحمد : قال أبو يوسف ومحمد: عليه في الزيت صدقة. 

[حكم قتل المحرم للبراغيث والقمّل]9) 

قال : (ولا بأس للمحرم بقتل البرغوث والنملة والبقّة). 

لأنها لست بصي لان الصيد ما كان جسة معا مست وشا وهذه 
الأشياء اسيك معو سك ولا فة 


)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة ۰۲۷۰/۲ المبسوط ۰۱۲۲/٤‏ ۱۲۹ بدائع 
الصنائع .١185/57‏ 

(0) فلو دهن بزيت غير مطيب: فحكمه حكم الطيب؛ لأنه يلين الشعر وينميه 
ويحسنهء ويلين الجسمء ويزيل عنه الهوام. 

() انظر: المغني »١54١/65‏ وبداية المجتهد .٠٠٠/٠١‏ 

(5) راجع: الحجة على أهل المدينة ؟/ 2555-77 المبسوط ,.91١/5‏ ١١٠١ء‏ 
بدائع الصنائع .١95/57‏ 
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* قال : (وإن فل قملة أطعم شيئاً)”". 

وذلك لأن فيه إزالة التفث» لأن القَكّل بمنزلة الشعر؛ لأنها متولدة من 
بدن الإنسان. 

5 5 : زفق 

[حكم حلق المحرم شعر غيره] 

قال : (ومَّن حلق وهو محرم شعرَ رأس غيره » أو قصً أظفار غيره: 
أطعم شيقاً): 

وذلك لأنه منهي عن حلق شعر غيره» أو قص أظافير غيره””» كما أنه 
منهي عن قتل صيد غيره. 

وقال الله تعال' :ولا عملقوا روم و ی ب ای يله * 4" وهو ينتظم 
رافق فسا وواس:غيرة 


ولا يجب دم؛ لأنه لم يحصل له به نفع ولا زينة. 


RR RR * 


(۱) في «ق»: مسكيناً» وما أثبته من «د»» وهو موافق للمختصر المطبوع ص*۷. 

(۲) راجع: الجامع الصغير ص ١٥٠٠ء‏ المبسوط ۷۲/٤‏ بدائع الصنائع ۱۹۳/۲. 

(۳) والمراد أن هذا الغير لم ينته من المناسك» فلو قصً له بإذنه من أجل تحلله 
فلا بأس بذلك. 

. ٠۹٩ البقرة:‎ )5( 


4ه كتاب المناسك 


باب الفدية وجزاء الصيد"" 


[وجوب الدم بالدفع من عرفة قبل الغروب]" 

قال أبو جعفر : (ومّن وقف بعرفة من المحرمين بالحج» ودفع منها 
قبل الغروب: فعليه دم). 

قال أبو بكر أحمد: لا تفسد حجته» لقول النبى صل الله عليه 
وسلم: «مَن وقف بعرفة ليلا أو نهار فقد تم حجه)””". 

وعليه دم؛ لأنه ترك سنة الدفع؛ لأن من سنته الدفع بعد الإمامء أو 
م 

قال أبو جعفر : (وإن كان الإمام واقفاً على حالهء ورجع فوقف معه 
ما بقي من الوقوف: فالدم عليه على حاله). 


قال أبو بكر أحمد : وهذا الجواب خلاف مذهبهم ؛ لأن من مذهبهم 


(1) متن مختصر الطحاوي ص .777/٠‏ 

() راجع: مناسك الكافي مع الأصل 0417/7 المبسوط ٠٥/٤‏ بدائع 
الصنائع 1517//7. 

(۳) سبق تخريجه. 

() وذلك لما ورد في حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى صلا الله عليه 
وسلم عند مسلم ۱۲۱۸ (۸۹۰/۲)ء وفيه: «فلم ب ا ت الم 
وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب القرص... ودفع رسول الله صلی الله عليه وسلم». 
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أن الدم يسقط بعوده قبل دفع الإمام؛ لاه قد فعل سنة الدفع» وقد رواه 
عنهم أبو الحسن الكرخي رحمه الله”". 

مسألة : [فدية الصيد إذا قتله المحرم]” 

قال أبو جعفر : (وإذا قتل المحرم صيداً: حكم عليه في ذلك ذوا 
عل بقيمته» ثم إن شاء صَرفها في هَليء وإن شاء اشترئ بها طعاما 
فأطعم كل مسكين نصف صاع من بر وإن شاء صام عن كل نصف صاع 
يومأء وهو مخيّرٌ فيه. 

وقال محمد: يحكم به ذوا عَدّلء فإن حَكمًا بهدي: تُظِرِ إلئ نظيره من 
النّعَم الذي يشبهه في المنظرء ولم يُنْظَّر إلى قيمته فيما له نظير. 

وما لا نظير له: فقيمته» ويشتري بالقيمة طعاماًء ثم إن شاء أطعمء 
وإن شاء صام). 

قال : (وإن حكم الحكمان بالطعام أو الصيامء فعلئ ما قال أبو 
حنيفة). 

قال أبو بكر أحمد : الخيار إلى القاتل في الهدي أو الطعام أو الصيام» 
وليس الخيار إلى الحكمين. 


وجه قول أبي حنيفة : أن قول الله تعالیٰ : فجراء نل مال من ألتصَو 4 : 


. 1/1 كذا نقل عنه الكاساني في بدائع الصنائع‎ )١( 

زفق راجع: الجامع الصغير ص »۱١‏ المبسوط 2/1 بدائع الصنائع 
1۸/۲ 

() المائدة: 46. 
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قد انتظم القيمة» لاتفاق الجميع على أن ما لا نظير له من اللّعَّم: فالواجب 
فيه القيمة" فإذا أريد به القيمة في بعض ما دخل في اللفظ» وجب أن 
كو ار ا ا الاله لا يتجوز اهراد جا ب وا 

وأيضاً: فإنا إذا حملناه على القيمة» كان اللفظ عاماً في الجميع» 
والنظير يكون خاصاً في البعضء وحَمْل اللفظ على معنئ يننظم العموم؛ 
أولئ من حَمْله على معنئ الخصوص. 


ور 


وأيضاً: قال الله تعال: « ممن أعْتَدى يک عدوأ عَيَهِ بِمِثْلٍ ما أَعْتّدَى 
ع 4 فكان هذا المثل هو القيمة في حق الآدمي» فوجب أن يكون 
كذلك فيما يجب من حق الله. ش 

وأيضاً: فإن القيمة أعدل من النظير من العم ألا ترئ أن الظبي الذي 
قتله لو كان ملكاً لآدمي» كان الذي يجب عليه للآدمي القيمة» وكانت 
القيمة في حق الآدمي أعدل من النظير» كان كذلك في حق الله. 


لے ع ےا ر 


وقول الله تعالی: برآ مل ما ل من العو کم بو دوا عَدَلِ نکم هَدَيا بلع 
الكو > فإن معا إن عار الهدى: بالقيمة الراجة لآنه ابره ينه 


دي سر ول 
ا 


وبين الطعام والصيام بقوله: # أو كفدرة عا کن 4 


(۱) لم أقف على توثيق هذا الإجماعء أو أنه أراد أئمة المذهب» والله أعلم. 
(۲) البقرة: .١95‏ 
(۳) المائدة: 46. 
)٤(‏ المائدة: 46. 
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وف فل اليه دا وا زرو اك دوه ف عكر ماک افق 
العم يحكم به ذوا عدل منكم. وهذا تمام الكلام» ثم قال: هديا بالغ 
اة إن نازو أو طعاماء. أو اما 

# قال:: (وقثلة للضيد عمدا أو خطأ سواء). 

وذلك لأن جنايات الإحرام لا يختلف حكمها في الخطأ والعمدء 
بدلالة الفوات7". 

* قال : (وكلما قتل صيداً: حم عليه كما ذكرنا). 


لقوله تعالى: #ومن لله نکم ¢ ولم يفرّق بين أول مرة وما بعدها. 


وقوله تعالى: # ومن عاد فينتقم أله مه4 : لا ينفي وجوب الجزاء؛ 
لأن أول الآية يو جبه» وآخرها يواجب الوعيد» ولا يمتنع اجتماع الوعيد 
والجزاء. 

فا 


قال : (وإذا قتل المحرمان صيداً: كان على كل واحد منهما 
الجزاء). 


(1) أي فوات الحج لا يختلف حكمه بالسهو والعمدء ويجب القضاءء كذلك 
جنايات الإحرام. 

(۲) المائدة: 46. 

() المائدة: 46. 

(4) راجع: الحجة على آهل المدينة 2788/57 المبسوط ۸٠/٤‏ بدائع الصنائع 
0. 
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لقول الله تعالى: # ومن َه نکم معدا جر ف چ و: «من»: يتناول 

كل واحد من العقلاء بالحكم الذي علق به» ألا ترئ إلى قوله تعالئ: 

ومن فل مُوّمِنًا حَطًَا فر رَكَبَقَ مُؤْمِحَةٍَ 4 : يتناول كل واحد من 
القائليق انات قفار اة 


€ سے رو 


وأيضا: لما كان الجزاء كفارة فيها صوم لقوله: * أو كَصَرَهُ طَعَامٌ 
مَسَككينَ 4 : أشبهت كفارة الخطأ. 

وليس الجزاء بمنزلة الدية؛ لأن الجزاء كفارة لا على وجه البدل» 
والدليل عليه أنه لو قتل ضا لآدمى: لزمته القيمة للآدمى» والجزاء لله 
تعالئْ» فعلمنا أن وجوبها ليس عل جهة البدل» إذ ليس يجوز أن يلزمه 

وليس ارتفاع الجزاء وانخفاضه بموجب أن يكون بدلاً من الصيد؛ 
لآن كفارة الطيب والحلق وسائر الجنايات الواقعة في الإحرام» قد ترتفع 
وتنخفض › OA‏ ببدل» ألا ترئ أنه لو طيّب بعض عضو: وجبت 


عليه الصدقة» وكذلك لو حلق أقل من ربع راش أو قلّم :بض أظفار 
كفه. 


.46 المائدة:‎ )١( 
.۹۲ النساء:‎ )۲( 
.46 المائدة:‎ )۳( 
في تكولا يوجن أن يكزن بزلا.‎ )٤( 


كتاب المناسك 0۷۲ 


ولو طيّب عضواً كاملاء أو حلق ربع رأسهء أو قلَّم أظافير"“ كفه: 
كان عليه دم. 

مسألة : [مضاعفة الجزاءات على القارن] “° 

قال : (وإذا قتل القارن صيداً كان عليه جزاءان). 

لأنه مرم بشيئين» وكل واحد من الإحرامين يوجب جزاء إذا كان 
على وجه الكفارة. 

وليس مثل المحرم إذا قتل صيداً في الحرم» فيلزمه جزاء الإحرام 
دون الحرم؛ لأن جزاء الحرم يشبه ضمان الأموال» بدلالة أنه لا يجب 
به إلا حق في مال» فإذا ضَمِنَ من وجه» لم يَجِرْ أن يضمن من وجه 
آخر. 

* (وكذلك كل جناية وقعت منه في قِرانه: فعليه فيها كفارتان). 

[مسألة : ] 

قال : (فإذا قتل الحلال صيداً في الحرم: كان عليه الجزاءء ولا يجزئه 
إلا الهدي أو الصدقة, ولا يجزىء فيه الصوم). 

لأن ضمانه لم يتعلق بمعنئ في القاتل» وإنما تعلق بحرمة غيره» فأشبه 
إتلاف الأموال» فلا يجب به إلا حق في ماله. 


)١(‏ في «ق»: بعض أظفار. 


زفق راجع : الجامع الصغير ص ,.١5١١‏ المبسوط 281/5 بدائع الصنائع 
0 


لاه كتاب المناسك 


مسألة : [الإحصار من العدرٌّء والمرض]”") 


قال : (والإحصار من العدو. والمرض سواء). 


لقول الله تعالئ: هن احور فا آسْتَيسَرَوِنَ مدي 4 وقال أهل اللغة: 
يقال: أحصره المرض» وحَصره العدو فالذي في لفظ الآية: الإحصار 
من المرض. 

ومن جهة السنة: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن کسر أو عَرَجَ 
فقد حل» وعليه الحج من قابل». 

ولأن المعنى الذي من أجله جاز له الإحلال في الإحصار من العدوء 
هو موجود في المرض» وهو الحبس. 

* قال : (وثبت على إحرامه حتئ ينحَر عنه هدي في الحرم). 

وذلك لقول الله تعالی: #ولا لوا روسك حّ َل مَدَىُ يلد 4 فدل 


)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة 2١87/7‏ المبسوط 2٠١8/5‏ بدائع 
الصنائع 1۷0/۲. 

.١95 البقرة:‎ )۲( 

(۳) انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت ص .۲٠*‏ والقاموس المحيط (حصر). 

(5) آخرجه أحمد فی المسند »55٠/7‏ والترمذي 15٠‏ (۲۷۷/۳)» وقال: هذا 
حديث حسن صحیح› الاک في المستدرك 470/١‏ وقال: صحيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي» وأبو داود في السنن »)١877(‏ وهذا لفظه. 

.١957 البقرة:‎ )6( 


كتاب المناسك هلاه 


أحدهما: أنه لا يجوز الإحلال إلا بعد ذبح الهدي. 


والثاني: أن يكون الذبح في الحرم» وذلك لأن قوله: «حتئ»: غاية» 
ولو كان موضع الإحصار موضع ذبح الهدي» لم يكن يشرط فيه بلوغ غاية 


هي المحل. 
ويدل عليه قوله: سکن ینک 4 : يعني ل لآن الكناية 
راجعة 0 ا 7 و د مر 


ا 
ومعنی قوله تعالی: #والمدى مه فا نيبم يله 4 : أن النبي صلئ الله 
عليه وسلم ساق الهدي ا فجعله للإحصار» فلم يبلغ المحل 
ال 
رضي الله عنه حت أخذ بها في الشّعاب والأودية» فنحرها في الحرم" . 


.١95 البقرة:‎ )١( 

. ٠۹٩ البقرة:‎ )۲( 

)۳( الفتح : 0. 

(:) في «د»: للطوع. 

(5) قال المؤلف في أحكام القرآن :۳۹٤/۳‏ «قد كان ممنوعاً بدياً عن بلوغ 
المحلء ثم لما وقع الصلح: زال المنع» فبلغ محله وذبح في الحرم». 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٤۲/۲‏ وأبو داود ١757‏ 


0۷٦‏ كتاب المناسك 


[مسألة : قضاء المحصر ما عليه] 

قال : (وعليه قضاء ما حل منه). 

لقوله صلى الله عليه وسلم: ١مَن‏ كُسر أو عَرَّجء فقد حل» وعليه 
الحج من قابل». 

# قال : (فإن كان الذي حل منه عمرة: فعليه عمرة مكانهاء وإن كان 
حجة: فعليه حجة وعمرة مكانها). 

وذلك إذا لم يحج في تلك السنة. 

فإن حج في تلك السنة: فعليه الحجة وحدها. 

وإن حج من قابل: كان عليه حجة وعمرة» وذلك لأنه إذا حج من 
قابل» فالحجة الأولئ فائتة عن ستتهاء والذي يفوته الحج يتحلل بفعل 
عمرة» فتلزمه العمرة التي تعلقت بالفوت. 

[مسألة : لا إحصار بمكة]”") 

ا ركوة الاحضان ى 

قال أبو بكر أحمد : كل من أمكنه أن يتحلل من إحرامه بالطواف: لم 
يكن محصراًء ألا ترئ أن الذي يفوته الحج ليس بمحصر؛ لأنه يمكنه أن 


يتحلل بالطواف. 


(/*» والترمذي ٩۱۰‏ (501/7) وقال: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة ١/1۹1ء‏ المبسوط ۱٠٤/٤‏ بدائع 
الصنائع ا . 


كتاب المناسك 0۷ 


* قال : (ولا يكون الحاج محصراً بعد ما يقف بعرفات). 
الوقوف بحال. 
[وقت ذبح هدي الإحصار]" 
قال : (ويجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر في قول أبي 


لقوله تعالئ: فا اسْتَيْسَرَِنَلمَرَي 4 ؛ ولأن الدم الذي يحل به قائم 
مقام الطواف الذي يلزمه بالفوت» ولا وقت لذلك الطواف» فكذلك الدم 
الذي يقوم مقامه في الإحلال. ٠‏ 

لأن الطواف الذي يحل به عند الفوات لا يجوز قبل يوم النحر. 

[ليس على المحصر حلق]”" 

وقال أبو يوسف فيما روئ عنه محمد: يحلق رأسه. فإن لم يحلق: فلا 


)۱( راجع : الجامع الصغير ص۷٥۰۱‏ المبسوط 2/6 بدائع الصنائع 
/ 0 . 

.١95 البقرة:‎ 

(۳) راجع: مناسك الكافي مع الأصل ”577/7» المبسوط ٠٠١۷/٤‏ بدائع 
الصنائع .۱۸١/۲‏ 


0۷۸ كتاب المناسك 
شيء عليه» وقال أبو يوسف بعد ذلك في رواية ابن سَمَاعة: لاب له من 
حلقه). 

لأبي حنيفة: أن الحلق نسك يختص بالإحرام من توابعه» فأشبه 
رمي الجمار والسعي ونحوه» لين كالصدقة التي تلزم في الإحرام. 
ولا كالصوم ؛ لأن الصوم والصدقة ليسا مختصين بالإحرام في كونهما 
قربة. 

[ما يفعله المحصر بالعمرة]7) 

قال : (ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل المحصر بالحج). 

لأن قوله تعالئ: يِن لُمَصِرتمْ 4 : راجع إلى جميع المذكور» وهو 

* (ولا وقت لنحر الهدي لها). 

كما لا وقت لأفعالهاء والإحلال منها لو بلغ مكة. 

[حكم من فاته الحج] ”*) 

قال : (ومن فاته الحج: تحلل بعمل عمرة). 


)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة ۱۹۳/۲ المبسوط 2٠١9/54‏ بدائع 
الصنائع ”//ا/ا١.‏ 

.1١95 البقرة:‎ )۲( 

.١95 البقرة:‎ )( 


€3 راجع: الجامع الصغير ص 2١16‏ الحجة TT /Y‏ المبسوط 22/1 
بدائع الصنائع ۲۲۰/۲. 


كتاب المناسك 0۷۹ 
زوف الك ف ا ا و ا 
النحر). 
لقول لتنئ صلی الله عليه وسلم: «من أدرك عرفة ليلذ أن ار فقل 


5 ( زفرفق 


وقال: «مَن فاتته عرفة» فقد فاته الحج»“. 

[حكم إحرام العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج]“ 

قال : (وإذا أحرم العبد بغير إذن المولئ» أو المرأة بغير إذن زوجها 
سو حجة الإسلام: فللمولئ والزوج أن يجلاهما). 

وذلك لأن العبد متطوع بالحجء وهو لا يملك بذلك من نفسه؛ لأن 
المولى أملك به. 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تصوم رعا إل اون رزوي“ 


٠٠٤١١ والبيهقي في المعرفة‎ ء)۳۸۳/١(‎ ٠١١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.(TAI_TA0/۷) 

(۲) انظر: بداية المجتهد 578/0» والمغني 5790/0. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن ۲۲ ›)۲٤۱/۲(‏ وراجع: نصب الراية .١545/1‏ 

(5) راجع: مناسك الكافي مع الأصل: ٤٦۳/۲‏ المبسوط »٠١١/5‏ بدائع 
الصنائع 1/۲. 

(1) أخرجه البخاري 58957 »)١19497/5(‏ ومسلم ٠١75‏ (۷۱۱/۲)» والدارمي 


OA"‏ كتاب المناسك 


فإذا كانت ممنوعة من الصوم لحق الزوج: فالحج أولئ بذلك. 

وإنما كان لهما أن يجلاهما في الحال؛ لأنه"“ يجوز لنا تأخير حقهما 
في الحال بإحرام العبد والمرأة» ثم يكون الدم عليهماء أما العبد فحتى 
يَعْتِقَ؛ لأنه لا يملك» والمرأة ففي الحال؛ لأن كل من حل من إحرامه 
بغير طواف: فعليه دم. 

# (وعليهما من القضاء ما على المحصر). 

[مسألة :] 

قال : (وليس للزوج أن يمنعها من حجة الإسلام إذا كان معها مَحْرم). 

كما لا يمنعها من صلاة الفرض» وصيام شهر رمضان. 

[مسألة :]9) 

قال : (والفقير إذا حج: أجزأه عن حجة الإسلام). 

لأنه من أهل الخطاب بالحج ؛ لأنه يملك منافع نفسهء إلا أنه لم يكلفه 
او ررم حر e‏ فلزمه فرض ا 


وقد بِينَّا ذلك فيما سلف”". 


في السنن ۱۷۲۰ (۲۱/۲)» وهذا لفظه. 
)١(‏ في «د»: (لأنهما لا يجوز لنا)» ولا يستقيم الكلام بهذاء والصواب ما أثبته 
من (ق». 
(؟) راجع: بدائع الصنائع . 
)۳( راجع: من هذا الشرح: كتاب الحج» باب وجوب الحج» مسألة: حج 


كتاب المناسك 0۸۱ 


[الهدي وما يجزىء فيه]!') 

قال : (والهدي من الإبل والبقر والغنم). 

ذلك أنه رزوي فى تاريل و0 ناذا 6 التو للق 4" إن 
ا لا خلاف في ذلك”*. 

* (ويجزىء فيه ما يجزىء في الأضاحي). 

قال : (والبدن: من الإبل والبقر). 

قال أبو بكر أحمد : البَدنة: اسم للجزور» والبقرة مثلها في الحكم؛ 
لأن النبي صائ الله عليه وسلم أجاز ذبح البقرة عن سبعة» كما أجاز نحر 
البعير عن سبعة””. 

[مسألة : حكم الأكل من الهدي] 

قال: (ولا يأكل من شىء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران 
والتطوع إذا بلغه محله). 0 


الضغير والعتد. 

2٠١7/4 المبسوط‎ ٠٤٦۷ »٤٥٦/۲ راجع: مناسك الكافي في الأصل‎ )١( 
VT 111/۲ بدائع الصنائع‎ ,۳ 

.١95 البقرة:‎ )۲( 

.)٥۷۰/۲( ۱٤۹۷ أخرجه البخاري‎ )۳( 

. ٤۷٥/١ انظر: مراتب الإجماع ص55 » بداية المجتهد‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم ۱۳۱۸ (400/7). 


243 كتاب المناسك 
أما هدي التطوع: فلا خلاف فيه إذا بلغ محله. 


وأا عدي المتحة:: قر ل اله تعال 2 و واد انها لكر ين 


رد 
4 


4 مي سلا 3 دوو می و کا رر کے صم و ربت مساك ° > 
شعكير اللہ لک يها یر فاذکروا اسم آلو علیہا صَوَافٌ لذا رجت جنوجها فكوا ينها 
اد 16 لْمَانمَ ا 

وقال تعالي: « مكلو ينبا وَلَلْممُوأ ايس الْمَقِيرَ © شر مُأ 
ا 2 

والهدي الذي تترتب عليه هذه الأفعال: هدي المتعة؛ لأن هدي 
التطوع وسائر الهدايا غير مؤقتة» وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أكل من بدنة ال 

[مسألة : إذا عطب الهدى قبل وصوله لمحله] 

قال : (وكل هدي واجب ءطب دون محله: فلصاحبه أن يفعل به ما 
اء 


.٠١57/68 ونيل الأوطار‎ ٤۸٤/٠٥ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) الحج: 5”. 

(9) الحج: ۲۹-۲۸. 

(5) لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناء وأكل من هديه. أخرج 
ذلك مسلم ۱۲۱۸ (۸۹۲/۲)ء أما أكله من دم المتعة» فلم أقف عليه والله أعلم -. 
ولعل المؤلف لم يقصد به المتعة الاصطلاحية عند الفقهاء» وإنما القران الذي هو نوع 
من التمتع بالحج إلى العمرة في إطلاق القرآن» كما ذكر الجصاص نفسه هذا المعنى 
حين تكلم عن معنى التمتع. 


كتاب المناسك مره 


وذلك لأنه خرج عن أن يكون من الواجب؛ لأن الواجب في ذمته كما 
كان» فكان بمنزلة مّن دخل في صلاة على أنها عليه» ثم تبين أنها ليست 
عليه» فلا يلزمه إتمامها. 

* قال : (وإن عَطِبّ هدي التطوع دون محله: فإنه ينحره» ويغمس 
نعله في دمه» ويضرب بها صفحته» ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه). 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه: ما روي أن النبي بَحَثْ بدنة مع ناجية 
بن جندب الأسلمي رضي الله عنهء فقال: يا رسول الله! ما أصنع بما 
أبدع”" علي منها؟ فقال: «انحرهاء واصبغ نعلّها في دمهاء وخل بينها 
وبين الناس» ولا تأكل انك ولا الخد من آهل رفك 

ووجه نهيه أن يأكل هو وأهل رفقته منه: أنهم أغنياءء وسبيله أن لا 
يأكل منه إلا الفقراء. 


E E FE FE 


)١(‏ «يقال: أبدعت الناقة: إذا انقطعت عن السير».اه من النهاية لابن الأثير 
۱/. 


OA‏ كتاب المناسك 


باب خط خطب الح 


(وفي الحج ثلاث خطب : 

إحداهن: قبل التروية بمكة بعد صلاة الظهرء خطبة واحدة» لا يجلس 
فيها. 

وخطبة يوم عرفة بعرفة بعد الزوال قبل الصلاة» وهي خطبتان يجلس 
بينهما جلسة خفيفة. قال أبو حنيفة ومحمد: يبتدىء الخطبة إذا فرغ 
المؤذنوة مق لدان دين يديه كخطبة الجمعة). 

قال : (وقال أبو يوسف: يخطب الإمام قبل الأذان» فإذا مضئ من 
خطبته صدرء أذن المؤذنون. 

والخطبة الثالثة: بعد النحر بيوم بمنئ» كالخطبة التي قبل التروية 
e.‏ 

* أما الخطبة الأولئ: فليعلّمهم الخروج إلى من ين عار ذلك اليوم؛ 
لأنهم يوم التروية يحتاجون أن يدوا إلى منئ. 

والثانية: خطبة يوم عرفة» ليعلّم ما عليهم في َه من الحلق 
والتقصير والرمي والطواف. ٠‏ 

والثالة: بعد التحر ييوم» يعلمهم فيها الثفر وطواف الصدو: ولا 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص”"/ا. 


كتاب المناسك OA0‏ 


يحتاج يوم النحر إلى خطبة؛ لأنهم قد علموا ما يحتاجون إليه في خطبة 
يوم عرفة. 

وما روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم حَطّب يوم النحر" : فإنها لم 
تكن من خُطّبٍ الحج» وإنما كانت خطبة الوداع» علمهم فيها الأحكام» 
لِمَا عَم أنه لا يتفِق مثله بعدها من الاجتماع والكثرة. 

* وخطبة عرفة يجلس فيها كخطبة يوم الجمعة؛ لأنها مقدّمة على 
صلاة الظهرء والظهرٌ مفعول بعدهاء كما يصلي بعد خطبة الجمعة. 

والخطبتان الأخريان لا يجلس فيهما؛ لأنهما للتعليم» وليس عقبيهما 
صلاة» فصارتا كسائر الخطب التي تُخطب للحوادث» وتعليم الأحكام. 


.)1706/7( ۱۹۷۹ ومسلم‎ »)٦۲۰/۲( ١505 أخرجه البخاري‎ )١( 


0۸٦‏ كتاب المناسك 


باب القع 


مسألة : [حكم الإشعار]" 
قال أبو جعفر : (كان أبو حنيفة یکره الإإشعار› وقال أ يوسف 
ومحمد: الإشعار حسن). 


لأبي .حنيفة: أن الإشعار مُثْلةَ في غير الهدي» وليس بنك في 
الهدي» لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إنما أشعرت 
علامة بدن وإذا لم يكن نسكاً: كان مثلة. 

اا ووم يعو الع ع انهل روسل ن ع 

وقيل: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا نهانا عن 
المثلة» © . 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص"۷. 

(۲) راجع: الجامع الصغير ص59١»‏ المبسوط 018/5 بدائع الصنائع 
1/7۲ 

والإشعار: طَعْن البدنة في سنامها حتئ يسيل منه الدم» ليُعلم أنه هدي. انظر: 
أنيس الفقهاء ص٠١٠5١.‏ 

(۳) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 

(5) صح النهي عند البخاري .)۸۷٥/۲( ۲۳٤۲‏ 

)٥(‏ سنن الدارمي »)٤۷۸/١( ١5957‏ وهذا الحديث من نسخة «د» فقط. 


كتاب المناسك oAV‏ 


فضار الإشعار مغل محظوراً بالنهي عن المثلة. 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشعار”''» فهو منسوخ 
بالنهي عن لعل" , 

وأيضاً: قد 32 على أن سائر البْدّن من جزاء الصيد والإحصار 
وغيرة لا تشع فوخب ا المتعة والتطوع. 

# قال : (ولا تشعر البذن عندهما””' في غير التطوع والقران والمتعة). 


لأنه لم ترد السنة في غيرها. 

[مسألة : تجليل الإبل والبقر] 

قال : (ولا باس بتجليل الإبل والبقر في قولهم جميعا). 

قال أبو بكر أحمد : التجليل”' ليس بنسك» وإنما يوقي بها المحرم 
الجر وارك 


.)٩٥۷/۲( ۳٣۲/۱۳۲۱ ومسلم‎ 2)508/17( ١508 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سبق تخريج حديث النهي عن المثلة. 

(۳) لم أقف على توثيق هذا الإجماع. 

)٤(‏ في «د»: سائر البدن مثلها. 

() في فى «د): عندنا إلا ف في التطوع. 

0ا تله الداية لضان به والجل: بالضم والفتح. انظر: القاموس المحيط 
(جلل). 


011 كتاب المناسك 


[مسألة : تقليد الإبل والبقر] 

قال : (ولا بأس بتقليدهما أيضا). 

والتقليد: أن تجعل في رقبة كل واحد منهما عروة مَرَادقء أو نعلاً 
جديدة» ثم يتَصّلّق بذلك كله إذا تُحجِرت. 

قال أحمد : التقليد نسك» لما روي عن النبي من تقليد البَّدْن”'". قال 
الله تعالول : کول هى ولا الْمَكيدَ 4". 

ويتصدق بذلك كلهء لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه أمر 
علياً رضي الله عنه بأن يتصدق بجلال البُدْن وخخُطيها»”". 

[كيفية الإشعار] 

قال : (والإشعار في الجانب الأيسر من السَّام). 

وذلك لما روي“ فيه عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

قال : (إلا أن تكون إبلا صعابا”'» يُشعر بعضها في الجانب الأيمن» 
وبعضها في الجانب الأيسرء للمشقة في ذلك). 


.)508/15( ١5١8 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) المائدة: ۲. 

(۳) أخرجه البخاري »)51١/7( ١57١‏ ومسلم ۱۳۱۷ (401/75). 
(5) أخرجه مسلم ۱۲٤۳‏ (4۱۲/۲). 

(5) في «ق»: صغاراًء والمثبت من «د»» وكذلك في المختصر المطبوع. 


كتاب المناسك 0۸۹ 
وذلك أنه إذا كان علامة للبّدّن» جاز أن يعدل إلى الجانب الآخر إذا 
[مسألة :] 
قال : (ولا بأس بترك التعريف"'' بالهدايا). 
كما لا يوقف بها بالمزدلفة» ولا يطاف بها بين الصفا والمروة. 


e e ¥‏ د 6د 


)١(‏ التعريف : الذهاب بها إلى عرفات. 


0۹%۰ كتاب المناسك 


باب حكم المتمتع إذا ساق الهدي”" 


قال : (وإذا أحرم الرجل لعمرته وهو يريد المتعة» ولم يق الهدي: 
فان له أن بل من عمرته إذا فرغ منهاء ثم يحرم بالحج بعد ذلك إذا شاء. 

ولو كان ساق الهدي لمتعته عند إحرامه لعمرته: لم يكل من اطدرتة 
حتئ ل من حجته)”". 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أمر أصحابه بالإحلال: 
e N E‏ 


غمری*. 

وقال لعلي رضي الله عنه حين قدم عليه من اليمن: «إني سقت 
الهدي, فلا أجل إلى يوم النحر». 

[مسألة : ] 


قال : (ولو أحرم بعمرة وهو يريد التمتع» وساق لها هدياء ثم بدا له 


./ متن مختصر الطحاوي ص5‎ )١( 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة 579/7» مناسك الكافي مع الأصل 
۲ م المہسوط 279/5 بدائع الصنائع .١58/5‏ 

.)۸۸٤ - ۸۸۳/۲( ١5١5 ومسلم‎ »)٥۹5/۲( ١974 أخرجه البخاري‎ )۳( 

.)٥٩۹٥/۲( ١5548 أخرجه البخاري‎ )٤( 


كتاب المناسك ٥۹۱‏ 


أن لا يتمتع : كان له ذلك» وكان له بيع الهدي). 

وذلك لأن سوق الهدي لا يعيّن عليه فعل الحج في تلك السنةء ولا 
يلزمه إياه» فله أن لا يتمتع» ويصنع بهديه ما شاء. 

[مسألة : ] 

قال : (ولو أنه بعد إحلاله من عمرته» وبعد استهلاكه الهدي» بدا له 
أن يحج في تلك السنة» ولم يرجع إل أهله: فله ذلك» وعليه هدي 
لمتعته» وهدي آخر لإحلاله بين عمرته وحجته بعد سوقه الهدي الأول 
لمتعته). 

وذلك أنه لما صح له التمتع في تلك السنة» علمنا أنه لم يكن يجوز لم 
الإحلال فيما بين العمرة والحج بعد سوق الهدي› فكان بمنزلة من أحل 
في حال لم بجر له الإحلال فيه» فيلزمه دم. 


ل ات المناسك» وله الحمد 


کتاب البيوع 0 


كتاب البيوع 


مسألة : [عدم وجوب خيار المجلس إلا بالشرط] 

قال أبو جعفر : (وإذا تعاقد الرجلان البيع بلا شرط خيار: فليس 
لواحار منهما فسخ بعد ذلك» تَفْرّقا بأبدانهما عن مواطن البيع» أو لم 
يكفرقا)7". 


کر لم 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعالئ: # اا لدبت ءَامَنُوَا لاتَأكُلوًا 
آمو کک يڪم بالطل إ ل “اترک رة عن راض كم 4 . 

فأباح الأكل بوجود التراضي عن التجارة» والبيع تجارة» فدل على 
تفي الخيار» وصحة وقوع الملك للمشتري بنفس العقد» وجواز تصرفه 


فىه. 


ول عليه ا قوله تعالی: یانما لدت َامَنُوا وفوا بالعقود 4" . 


وذلك عقدء فيلزم الوفاء به بظاهر لآبة وفي إثبات الخيار نفي للزوم 


.74 مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
.١ المائدة:‎ )۳( 


5 كتاب البيوع 


وأيضاً: قال الله تعالئ: «وآشھ دوا 5ا تامشر 4 فتدب الله تعالئ 
إن الإتهاد على a‏ الكباق اكل :اعلا مهما بتي 
معنئ التوثقة بالإشهاد, إذ لا يلزم أحدهما لصاحبه به حق» فلما كان في 

: 5 : 
إثبات الخيار إبطال معنئ الآية» كان القول بإيجاب الخيار ساقطاً» وحكم 


الآية ثابتاً. 
وس ا الل سيوم «مّن اشترئ طعاماً 


eT‏ ولو كان هناك خيارٌ للبيّع”" امتنع جوارٌ 
تصرف المشتري فيه. 

(ونهى / النبي صلئ الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتئ يجري فيه 
الصاعان: صاع البيع» وصاع الى 

فأباح بيعّه بعد جريان الصاعين فيه من غير شرط الافتِراق. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «مََنْ باع نخلاً 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري - مع الفتح - 755/85 صحيح مسلم 1171/7. 

(۳) البيّع لغة: هو البائع» وستتكرر هذه اللفظة بهذه الصورة كثيراً. 

(4) سنن ابن ماجه ۷٠٠/۲‏ سنن الدارقطني ۰۸/۳ سنن البيهقي 2317/0 
قال البيهقي: «هذا الحديث روي موصولاً من أوجهء إذا ضُم بعضها إلى بعض قوي» 
كما في التلخيص الحبير لابن حجر ۲۷/۳. 

قال الحافظ ابن حجر في الدراية :١00/7‏ «وأخرجه البزار من حديث أب 
هريرة بسند جيد»» وحسن إسناده ذ في الفتح .50١/5‏ 


كتاب البيوع ۷ 


مؤبّراء فثمرثه للبيّع إلا أن يشترطه المبتاع» ومّن باع عبداً له مال» فماله 
للبيع إلا أن يشترطه المبتاع». 

فأزال ملك البيّع عن الثمرة والمال بنفس العقد» وأوجبه للمشتري» 
ولو كان للبيّع خيارٌ: ما استّحقً عليه ذلك بالعقد. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صائ الله عليه وسلم: "لا يَجْرِي ولد 
والده إلا أن يَجدَه مملوكاء فيشتريّه» فيعتقه»'". 

خف عله ن ارا ب فر رة اراق فال غار اا 
لان 

ويدل عليه أيضاً : قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «المسلمون عند 
شروطهم»”" الوك واد يها قد ل نه الما لقني ا 
فواجب أن يملك به» وأن لا يَقِفَ على الافتراق. 


وكذلك أن شط ينس العفك سا تان بلا يانه كان بتاتاً بمضمون 


.1١177/7 صحيح مسلم‎ ۰٤۰۱/٤ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .١١58/7‏ 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً ٠٤٥١/٤‏ وأخرجه الترمذي في جامعه 58/7 
وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي داود ۲۰/٤‏ وسكت عنه» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 54/7» قال الذهبي في تلخيص المستدرك: لم يصححه» وكثير: ضعفه 
النسائي» ومشاه غيره. اه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 501/5 : «كثير بن عبد الله: ضعفه الأكثرء لكن 
البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره». اه وينظر التلخيص الحبير 
0 


۸ كتاب البيوع 


الخبر» وليس نفي الخيار من الشروط الفاسدة فيفسده» وإذا انتفئ ثبوت 
الخيار في هذا الوجهء انتفئ بنفس العقد وإن لم يكن شَرَط؛ لأن أحداً لم 
يفرّق بينهما'''» ولأن دخوله في العقد رضا بإيجاب الملك من غير خيار. 

# ومن جهة النظر: إن النكاح» والخلعء والعتق على مالء والكتابة 
متف" على صحة وقوعها بالعقد من غير خيار» رجيات a‏ 
مثله» والمعنئ الجامع بينهما: أن العاقد راض بما تضمنة عقده من إيجانت 
الملك من غير شرط خيار. 

انشا يُجمع بينهما بأنه عقد معاوضة لم بث يشترط فيه خیار» فلا يجب 
به خيار المجلس. 

وأيضاً: فلو وجب الخيار بالعقد» لما صح عقد الصرف؛ لأن شرط 
صحته وتمامه أن يفترقا عنه وليس بينهما شيء» كما روي عن النبي صلئ 
الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه قال في الدراهم بالدنانير: «لا بأس . 
به ما لم تفترقاء ولیس بينكما شيء» 


)١(‏ أي في حالة اشتراط البيع بتاتء وحالة عدم هذا الشرط» لأن الدخول في 
العقد أصلاً هو رضا بإيجاب الملك من غير خيار» والله أعلم. 

(؟) الإفصاح لابن هبيرة .5١9/١‏ 

(۳) سنن النسائي 781/1 سنن الترمذي ٥٤٤/۳‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث ميمّاك بن حرب» وروي موقوفاً على ابن عمر. اه» سنن أبي داود 230٠/7‏ 
المستدرك 55/7 ووافقه الذهبي على تصحيحه» وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) رقم 
۸ء وقد حسّن هذا الحديث السبكي في تكملته لمجموع النووي .١1١١/٠١‏ 

هذا عن تخريجه وحكمه» أما عن وقفه ورفعه» فقد رجح رفعه ابن الملقن في 
تحفة المحتاج ۲۳۳/۲ وكذلك ابن الهمام في فتح القدير 2١57/7‏ أما ابن حجر 


كتاب البيوع 84 


فلو وجب الخيار لم يملك واحد منهما على صاحبه بالعقدء 

َه و 0 و 
وافتراقهما قبل تمام الملك يطل الصرف» فلا يجوز أن يكون السبب الذي 
يبطل به العقد قبل تمامه» هو الذي يصححه قبل تمامه. 

[الجواب عن أدلة القائلين بوجوب خيار المجلس] 

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا»”''. 

فإنه رواه ابن عباس» وحكيم بن حزام» وابن عمر» وأنس» وسّمرة» 
وعبد الله بن عرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة» ليس في 
شيء منها ما يدل على خلاف قولناء بل فيها ما يدل على صحة مذهبنا. 

وذلك لأن قوله: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»: إذا حمل على حقيقته 
يتناول حال العقد قبل وقوعه وتمامه؛ لأن هذا الاسم إنما يستحقه فاعله 
في حال الفعل» كما يقال: المتقابلان» والمتضاربان: يتناول ذلك حال 
فعلهماء ومتىئ انقضت حال الفعل» لم يسما بذلك إلا مجازاً. 

ويدل عا ذلك أنهما لر اكا العقد رمن متخ كان متف ا سين 
على الحقيقة» ولا جائز أن يكونا متبايعين متفاسخين في حال واحدةٍ على 
الحقيققة فل ذلك ع أن انقهناء ال الع رجا مبن أن يكونا 
متبايعين على الحقيقة» وإنما يقال: إنهما كانا متبايعين. 

ويصح أن يقال: هما متبايعان إذا دخلا في سوم البيع» كما روي عن 
فقد رجح وقفهء كما في الدراية ٠٠١/١‏ وقد توسع في الكلام عنه الزيلعي في 


نصب الراية ۳۳/٤‏ وابن حجر في التلخيص الحبير .۲٥/۳‏ 


5 كتاب البيوع 
النبي ضلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يبيعن أحدكم على e‏ أ 


وروي في لفظر آخر: ولا يسومن أحدكم على سوم اھ 

فعبّر تارة بلفظ البيع » وتارة بلفظ السّوم» فدل علئ أن أحد اللفظين 
نوغ عن الاصر. 

ويدل عليه حديث عبد الله بن دينار» ونافع عن ابن عمر أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «كل بيعين فلا بيع بينهما حتئ يفترقاء إلا بيع 
الخیاں“. 

فنفئ وقوع البيع إلا بعد الافتراق» فَعَلِسْنًا أن مراده السّم؛ لأنهما إذا 
تعاقدا بتراضيهماء فالبيع واقع لا محالة» ووجوب الخيار لا ينفي وقوع 
البيع» ولا يسلبه اسمه. 

ألا ترئ إلى قوله: «إلا بَيْمَ الخيار»: فأثبته بيعاً مع الخيار» فدل علئ أن 
قولّه: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»: إنما أراد به حال البيع» وهو السؤم. 

[معنى التفرق بين المتبايعين] 

والفرقة المذكورة في قوله: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»: عندنا على 
وجهين: 


)١(‏ صحيح البخاري 67/5”. صحيح مسلم ١١05/7‏ كلاهما بلفظ «لا يبع 
بعضكم...). 

(۲) صحيح البخاري 775/0 صحيح مسلم ١١54/7‏ كلاهما بلفظ «نهئ أن 
يستام الرجل علئ سوم أخيه». 

(۳) صحيح البخاري ۰۳۲۹/٤‏ صحيح مسلم 7/ ١١5717‏ وقد جاء في الأصل: 
(نافع عن عمر)ء والتصويب من كتب السنن. 


كتاب البيوع I‏ 


دعق أن رد ا لادان و أنيرية اال 

فمتئ أراد فرقة الأبدان: كان معناه أن كل واحدٍ من المتعاقدين إذا قال 
لصاحبه: قد بعتّك هذا العبد: فله قبوله في المجلس ما لم يفارقه» ولهذا 
الرجوعٌ فيه قبل قبول الآخرء فإن افترقا قبل القبول» وتمام البيع» لم يكن 
له القبول» وانفسخ الإيجاب» وأفادنًا بذلك أن هذا الخيار مقصور على 
المجلس دون غيره. 

وأما فرقة القول: فهي أنه إذا قال له: قد بعتّك هذا العبد: فله الرجوع فيه 
قبل قبول الآخرء فإن قبلّه الآخرء فقد فارقه بالقول» فلا خيار له بعد ذلك. 

وأفاد به الفرق بين البيع» وبين العتق على مال» والخلع؛ لأنه لو قال 
لعبده: أنت حر على ألف درهم: كان للعبد القبول في المجلس» وليس 
للمولئ الرجوع فيه قبل قبول العبد. 

وقد يجوز أن يسمئ ذلك فرقة وإن لم يفترقا من المجلس» كما قال 
الله تعالىئ : وما فرق أل انوأ كنب للام بعد مجانم ة4 » ومعلوم 
أنه لم یرد تفرق الأبدان. 

ويقول القائل: اجتمع القوم على كذاء وافترقوا على كذا: وهم حضورٌ 
في المجلس. 

ويدل على صحة تأويلنا: حديث ابن عَجْلآنَ عن عَمْرو بن شعيب 
عن أب عن جدة عن الى مسا الله عليه وسال آنه قال: «الان 
بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق 


.٤ البينة:‎ )١( 


۱۲ كتاب البيوع 
واخ شان ل 

فقوله: «بالخيار ما لم يتفرقا»: معناه تفرّق الأقوال؛ لأنه لو أراد التفرق 
بعد البيع» لم يصح معه معنئ قوله: «خشية أن يستقيله»؛ لأن الاستقالة لا 
تكون إلا في بيع البتات الذي لا خيار فيه» لأن الاستقالة هي مسألته 
الإقالة» ووجوب الخيار لكل واحد منهماء ينافى ذلك فثبّت أن قوله: 
«ما لم يتفرقا»: معناه تفرق القول. 

ثم قال: «ولا يحل له أن يفارقه ببدنه» غكية أن يندم» فيستقيله»): 
شماحة الأخلاق: 

وقد روي عن أنه قال: «البيّع فق أو ا 0 ,©( 
وجوب الخيار» موقوع الصفقة» إلا مع الشرط. 


قال أبو جعفر فى فرقة الأبدان نحو ما ذكرنا. 


)١(‏ أصل الحديث: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»» هو في الصحيحين» كما 
تقدم» واللفظ الذي أورده المصنف أخرجه النسائی ۲٥۱/۷‏ وأبو داود 7/ #لاء 
والترمذي 00٠/7‏ وقال: حديث حسن. ٠‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 1۲۷/۷ مصنف عبد الرزاق ٥۳/۸‏ سنن البيهقي 
5”» وضعفه البيهقي وقال: قد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن 
عمر» وقد تكلم عن ضعفه أيضاً ابن حزم في المحلى ۳٠۳/۸‏ والزيلعي في نصب 
الراية ۳/٤‏ وينظر الأم للشافعي 4/7» لكن قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في 
الحجة على أهل المدينة 5931/7 عن أثر عمر هذا بأنه معروف مشهور. وانظر إعلاء 
السنن 190/١5‏ فقد ذكر له عدة طرق» وناقش من تكلم في ضعفه» مرجحاً قبوله. 

(۳) في الأصل : (فبقي). 


* وقال : (إنما يجوز له القبول من صاحبه ما لم يكن أحَذ في عمل 
أخرة أو كلام آخر)» وذلك لأن الإيجاب يقتضي جواباً من الموجب لهء 
فإذا اشتغل عن الجواب» وأعرض عنه» فكأنه قد فسَّخَهء واختار تركه. 

مسألة : [مدة خيار الشرط] 

قال أبو جعفر زول يجوز ارا الان في الْبَيّع أكثر من ثلاثة أيام 
في قول أبي حنيفة» لوزت اقول الى بومتك ی اک ا 
إذا كان إلى نهاية معلومة). 

وجه قول أبي حنيفة: «نهي النبي صل الله عليه وسلم عن بيع 
الغَرّر)”'"» والبيع على شرط الخيار فيه تجوّدٌ؛ لأنه لا يدري ما الذي 
يحصل له به: المبيع أو الثمن؟ فاقتضئ عمومّه بطلان البيع على شرط 
لار في فل ا وها فلحا روي عن اللي صا اع وم 
«آنه عل رجلاً بالخيار في كل بَبْع يشتريه ثلاثة أيام»" e‏ واتفقت الا 
على جوازه» خصصناه من عموم الخبر» وبقي ما عدا الثلاثة محمولاً على 
لفظ الخبر. 


.۱۱٣۹۳/۳ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه 284/7 المستدرك للحاكم 77/7» ووافقه الذهبي على 
تصحيحه» سنن الدارقطني ٠٥/۳‏ سنن البيهقي 5ه 2» نصب الراية »٦/٤‏ 
التلخيص الحبير .7١/7‏ 

وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 777/5 في زيادات الباب ضِمنَ الفوائد 
المتنية والإسنادية» فهو صحيح أو حسن على قاعدته في هذه الزيادات» وقد ذكر هذه 
القاعدة في مقدمته للفتح (هدي الساري) ص٤‏ . 

(*) بداية المجتهد .۲٠۹/۲‏ 


١‏ كتاب البيوع 


ولأبي يوسف ومحمد: أن الغرر فيما عدا الثلاثة كهو في الثلاثة» فلما 
جاز بشرط الثلاثة» جاز ما فوقها. 

ولأبي حنيفة: أن زيادة المدة في الخيار زيادة في الغررء افرع أن 
الصرف قد عفِي فيه عن ترك القبض مقدار المجلس» ولم يجز أكثر منه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وعِثّق المشتري فيما فيه شط الخيار للب : باطل) 

وذلك لأن شَرْط الخيار يمنع خروجه من ملكه؛ E‏ د 
الخيار لنفسه» لم يرض بخروجه من ملكه إلا بعد بطلان الخيار» فلم يجز 
علق الشترئ فيه لآنه غير مالك 

وعِّْق المشتري فيما له فيه الخيار جائز؛ لأنه قد خَرَج من ملك البيع» 
وانقطعت حقوقه عنه» وبقي موقوفاً لم يدخل في ملك المشتري عند أبي 
حنيفة» فإذا أعتقه فقد رضي بإدخاله في ملكه» فتفذ عتقه فيه» وتم البيع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو في ملکه» فيجوز عتقه منه أيضا. 

مسألة : [ضمان العبد المشترئ إذا مات حال الخيار] 

قال : (وإن مات في يد المشتري فيما له فيه الخيار» كان عليه ثمنه للبيع). 

قال أحمد : يعني إذا لم يكن خيار البَيْع مشروطاً معه» وذلك لأنه 
لزمه البيع بموته. 

وإنما لزمه البَيْع؛ لأن العبد صار معيباً في آخر أجزاء حياته قبل 
الموت» ومت حَدّث به عيب في يد المشتري» بطل خيار المشتري؛ لأنه 
لا يمكنه رده معيباً على البيّع» وقد قبضه صحيحاًء فتم ابيع فيه قبل 
الموت لما وصفنا. 


كتاب البيوع ١6‏ 


[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (وإن مات في يد المشتري ما لبيّعه فيه الخيار: كان 
عليه ضمان قيمته). 

وذلك لأنه مات على ملك الم لما بسا من أن خيار البيّع يبقي 
الشيء على ملكه» وحصوله معيباً في آخر أجزاء حياته لا يبطل خيار 
البييع» آلا ترئ أنه لو حدث به عيب في يد المشتري» كان خيار البيّع باقياً 
في إجازته أو فسخهء فلما كان كذلك» ئم مات قبل بطلان خيار اليبع» 
مات على ملك البيّع» وبطل البيع؛ الأنه لايصح تقل الملك فيه بعد 
الموت» وقد قبضه المشتري مضموناًء فيضمن قيمته؛ لأن الثمن لا يلزم 
إلا مع صحة البيع. 

مسألة : [خيار الشرط لا يورث] 

قال أبو جعفر : (والخيار لا يُورّث). 

وذلك لآن خاز الشرظ كى [لا]''" يملك به فاشبه شيار الول 
اه اها الوضية: أن للموصي الخيار في فسخها قبل الموت» ولا 
ينتقل هذا الخيار إلى وارثه» للعلّة التي ذكرناها. 

وأبها قاف الان مط للفسخ» لا للإجازة» ألا ترئ أن مضي المدة 
يوجب جواز البيع» فصار خيار الشرط بمنزلة إيجاب الإقالة» فلو قال: لقد 
أقلتك: ثم مات قبل أن يقبّلها: لم ينتقل الخيار إلى وارثه» كذلك ما وصفنا. 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وفي شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي /١‏ لوحة 
٩‏ / ب: «ولا يوجب الملك للمشتري قبل قبول صاحبه» ول كن وروا 


١‏ كتاب البيوع 


وليس خيار الشرط بمنزلة خيار العيب؛ لأن خيار العيب يتعلق وجوبه 
بقوات جزء من المبيع» فله الخيار في استدراكه» ألا ترئ أن العبد لو مات 
في يده قبل الرد» رجع بأرش العيب» فلما كان خيار العيب قد يصير 
مالا انتقل إلى الوررثة :وار الشترط لسن بال ولا تصير هالا وكذلك 
خيار الرؤية» فلذلك افترقا. 


Fe ¢ ¢‏ ين 


كتاب البيوع ۷ 


باب الربا والصرف 

مسألة : [بيع الذهب بالذهب] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مِثْلاً بيثل. 
وكذلك الفضة بالفضة» ويتقابضان قبل أن يفترقا). 

قال أحمد: وروئ تحريم التفاضل في الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة عن النبي صلى الله عليه وسلم اف اح عبار ور م 
طريق التواتر الموجب للعلم. 

منهم أبو بكر» وعمرء وابن عمر» وعثمان» وعبّادة بن الصامت» 
وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وفضالة بن عَبَيّْد ورويّفع بن ثابتء 
وأنس بن مالك» وأبو بكرة» والبراء بن عازب. 

وقد كان ابن عباس يجيز التفاضل فى الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» يدا بيد» ويروي فيه عن أسامة بن زف أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا ربا إلا في اللّسيئة» ثم لما تواتر عنده الخبر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بتحريم التفاضل في الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» رَجَعْ إليه» وترك قولّه الأول". 


.۱۲۰۸/۳ صحيح البخاري 2719/5 صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 278١/5‏ صحيح مسلم 1718/7. 

(*) كما في مصنف عبد الرزاق ۱۱۷/۸» سنن ابن ماجه 9/7هلا2 شرح معاني 
الآثار 258/5 الاء المستدرك للحاكم ٠٤۲/۲‏ سنن البيهقي 0787/8 لكن في 


۱۸ كتاب البيوع 


قال جابر بن زيد: رَجَّع”"' ابن عباس عن قوله في الصرف» وفي 


المتعة. 

وقال محمد بن سِيّرين: أشهد على اثني عشر من أصحاب ابن مسعود 
شهدوا ابن عباس حين َج عن الصّرْف» منهم عَبيْدة السَلمَاني. 

وخبر أسامة بن زيد عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا ربا إلا 
في النسيئة»: غير مناف للأخبار الأخرء لاحتمال كون مراده في الجنسين» 
نحو الذهب بالفضة» والفضة بالذهب. 

مسألة : [بيان علة الربا] 


قال أبو جعفر : (ويدخل الربا في كل مكيل وموزون» مأكولاً كان أو 
غير مأكول). 

قال أحمد : الربا اسم مُجْمَلَ في الشرع» يتناول معاني مختلفة» فقد 
يكون الربا في التفاضل» إذا كان على وصف» وقد يكون في النسيئة» وقد 
يتناول ضرباً من الجهالة فيما في الذمة» فهو لفظ مُجْمّل يجب استعمال 


مصنف عبد الرزاق ١١8/48‏ ذكر أثراً آخر أنه لم يرجعء ولهذا قال الحافظ ابن حجر: 
احتف في رجوعه» كما في الفتح ۳۸۲/٤‏ ثم ذكر حديث الحاكم في المستدرك في 
رجوعه» مما يشعر بترجيحه قول الرجوع» وأيضا فإن رواية ابن ماجه عنه فيها تصريح 
تام برجوعه. 

)١(‏ في الأصل: (ترك)» وفي أحكام القرآن للجصاص 511/١‏ بلفظ (رجع)ء 
وهي أصح والله أعلم» وينظر في رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة: فتح 
الباري ۱۷۳/۹ . 

(۲) ينظر حاشية (۳) في الصفحة السابقة. 


كتاب البيوع ۱۹ 


حكمه عل حسب قيام الدلالة. 

وقد ثبت عن النبي صلئ الله عليه وسلم بأخبار مستفيضة شائعة' » 
النص على تحريم التفاضل في ستة أشياء ال هه القكية واليرة 
والشعير» والملح» والتمر. 

رواه عن النبي صلئ الله عليه وسلم عمرٌ بن الخطاب وعبادة بن 
الصامت» وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم. 

واتفق الفقهاء'”" على استعماله» ثم اختلفوا في العلة الموجبة 
لتحريم البيع عند وجود التفاضل في هذه الأصناف: 

ل ا ووزن 

وقال آخرون : العلة في تحريم البيع في هذه الأشياء المذكورة في 
الخبر - ما عدا الذهب والفضة ‏ كونه مقتاتاً مدخراً في جنس. 


وقال خرو :ماكو فى جس 

فاتفق الجميع على اعتبار الجنس في إيجاب تحريم التفاضل؛ 
واختلفوا في المعنئ المضموم إليه على الوصف الذي قدّمناء وأنا دع 
بعض ما يدل على صحة اعتبار أصحابنا من جهة العموم» ثم أعقبه 
بتصحيح اعتلالنا من طريق التَظر. 

فأحد ما يتج به في ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: دنا 


(1) المغني لابن قدامة .٠١١/٤‏ 


موسئى بن الحسن عن أبى عباد قال: حدثنا القعتّبى قال: حدثنا سليمان بن 
باهر جه الي ١‏ بن شيل بن يد ارصم مرت الى سد 
بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدّثاه «أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار أمّره على خَيْبّر» فقدم عليه 
تَمْرءِ فقال له النبي صلی الله عليه وسلم : كل تمر خيبر هكذا؟ 

قال: لا والله يا رسول الله» إِنّا لنشتري الصاع بالصاعين» والصاعين 
بالثلاثة. 

فقال النبي صائ الله عليه وسلم: لا تفعلواء ولكن مِثْلاً بيثل» 
بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان»”". 

فقوله صلى الله عليه وسلم: «وكذلك 0 
التفاضل في سائر الموزونات» إذ كان معلوماً أ نه لم يرد بقوله: «وكذلك 
الميزان6:ما نورت به الأشياء» وإنما آراة المؤؤونات» وإذا تلت ذلك ف 
الموزونات» كان المكيل مثلها؛ لأن أحدا لم يفرّق بينهما””. ۰ 

وقد انتظم هذا الخبر أحكاماً: 

أحدها: تحريم التفاضل في التمر بالتمر. 

والثاني: بيان حكمه صلئ الله عليه وسلم في الموزونات. 

والثالث: إباحة الجيّلة في التوصّل إلى جواز البيع. 


)١(‏ في الأصل: (عبد الحميد)» والصواب عبد المجيد» كما هو في سند 
(۲) صحيح البخاري »۳۹۹/٤‏ و18//اوالء صحيح مسلم .17١09/7‏ 
(9) المغني 2١78/5‏ الوفصاح لابن هبيرة ۲۱۳/۱. 


وقد روئ عبد الرزاق عن معمر عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل علئ بعض أهلهء فوجد عندهم تمرأ أجود من تمرهم» فقال: 
مِن أين هذا؟ 

فقالوا: أَبْدَلَّنا صاعين بصاع» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا 
يصلح صاعان بصاع» ولا درهمان بدرهم»'. 

وقوله: «لا يصلح صاعان بصاع»: عموم في تحريم المكيلات 
متفاضلة ؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به الصاع الذي يكال به. 

فإن قيل: هو راجع إلى التمر الذي خَرَجَ الكلام عليه. 

قيل له: لا يجوز أن تقصره عليه مع عموم لفظه إلا بدلالة. 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم 
ابن مروان الواسطي قال: حدثنا يحيئ بن زكريا حَيُويّه”"' قال: حدثنا 
خلف بن خليفة عن أبي جَنَاب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه كلم دلا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» ولا الدينار 
بالدينارين» ولا الصاع بالصاعين» إني أخساف عليكم الرّمّاءء وهو 
الا 

فقام إليه رجل» فقال: يا رسول الله! الرجل يبيع القَرَس بالأفراس» 


.17١7/7 صحيح مسلم‎ 7١١/5 صحيح البخاري‎ )١( 
في الأصل: (زكريا بن يحيئ حمويه)» والتصويب من تقريب التهذيب‎ )1( 
ص 040 حيث إن لقب يحيئ هو حيويه.‎ 


۲۲ كتاب البيوع 
والبختة بالإبل» قال: لابأس إذا کان يدا بيد»”". 


فقوله صلی الله عليه وسلم: «ولا الصاع بالصاعين»: ينتظم جميع 
المكىلات. 


وهذا الحديث أيضاً يدل على امتناع السَلّم في الحيوان؛ لأنه حين 
سئل عن بيع الفرّس بالأفراس» والبّخِْيِّة بالإبل» أجازه على شَرط أن 
يكون يدا بيد. 

# ويدل على أن اعتبار الكيل والوزن أولئْ من غيرهما: قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب وزثاً بوزن» ملا بوثل» والبر بالبرٌ مِثْلاً 
بوثل» كيلاً بكيل»2. 


)١(‏ البختية: هي الأنثئ من الجمال البّخت» والذكر: بختي» وهي جمال طوال 
الأعناق» النهاية ٠١٠/١‏ مختار الصحاح (بخت). 

(۲) الجزء الأول من الحديث رواه مسلم ١١١9/7‏ بلفظ: «لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين»» ورواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 
1 ©» وقال في مجمع الزوائد ٠١5/5‏ : رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه 
أبو جاب الكلبي» وهو مدلس ثقة. اه. وذكره ابن حبان في الثقات 25917//1 وفي 
تقريب التهذيب ص 584: أبو جناب يحيئ ابن أبي حيّة: ضعفوه لكثرة تدليسه اه. 
وقد اعتمد الشيخ أحمد شاكر ضعف أبي جناب» وحكم بضعف السندء ثم قال: 
وللحديث أصل» ثم ساق عدة أحاديث في ذلك» كما في تحقيقه لمسند الإمام أحمد 
15/4 1. 

(۳) الجزء الأول من الحديث في صحيح البخاري 2/4/5 صحيح مسلم 
۳ وبلفظ: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» والفضة بالفضة وزنا بوزن» والبر بالبر 
كيلاً بكيل» والشعير بالشعير كيلاً بكيل» والتمر بالتمر...» رواه البيهقي في سننه 


كتاب البيوع ۲۳ 


فأوجب استيفاء المماثلة في الموزون من ج جهة الوزن» وفي المكيل 
من جهة الكيل» فل علخ واد ر كا ا مين 
غيرهها: 

* ويدل على ما ذكرنا من جهة التّظر: أنا لما اعتبرنا علل القايسين 
غل العد"الذئ كا وتجلاتا لعلنا تاديراً فن وان البيع فاده ألا ترئ 
أن وجود زيادة الكيل في الجنس يمنع جواز البيع» وعدمها يوجب 
جوازة: ولم نجد هذه المزية للقوت والادخار» ولا للأكل. 

ألا ترئ أن المأكولَيْن قد يتفاضلان في كونهما مأكولّيّنء ثم لا يؤثر 
ذلك في جواز البيع ولا فساده» وكذلك المقتاتان» فوجَّب بذلك أن يكون 
اعتبار الكيل والوزن في تحريم البيع عند وجود التفاضل أولى. 

وإنما كان هذا الضرب من التأثير موجباً لترجيح الاعتلال» يِن قبل أن 
العِلّلَ هي المعاني التي تتعلق بها الأحكام» فما كان لها تأثير فيهاء فهو 
أؤلئ بالاعتبار. 

فإن قيل: قد يتعلق الحكم بالأكل أيضأء بدلالة أنه لو اشتر 
فوجدها عَمْنَة فاسدة» كان له الخيار فى الردء لأجل نقصانها في باب 
الأكل عما اقتضاه العقد. ۰ ۰ 

قيل له: لم يتعلق هذا الحكم بالأكل» وإنما تعلّق بنقصان قيمتها عما 
أوجبه له العقد» وإنما هو خيار العيب» وذلك حُكم به جاز في سائر 
المبيعات ماكرلا كان أو غر تاكول آلا تر أن الاب والعبيد» وسار 


41/0« وقال ابن الملقن فى تحفة المحتاج لت إسناده جيد» وينظر: نصب 
الراية .٤/٤‏ 


۲٤‏ كتاب البيوع 


المبيعات بمنزلتها من هذا الوجه» فلم يكن للأكل تأثير فيه» ليس لغيره. 

وقد اتفق الجميع''' على أن هذا الضرب من الحكم لا تأثير له في 
وجوب تحريم البيع › لأجل وجود التفاضل. 

فصل : 

وقد احتج المخالف لنا بعموم ونظرء فأما العموم: فقوله تعالى: ل 
َأَكُلُوا ريا 4 فانتظم جميع المأكولات. 

وبحديث بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله أنه كره بيع الحنطة 
بالشعير إلا ثلا بوثل» وقال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم ينهئ 
عن بيع الطعام إلا مِثْلاً بوثل» قال: قلت: إنه ليس يله" قال إني أخاف 
أن يضارع ”00004 


2 


.٠١٤/٤ المغني‎ )١( 

(۲) آل عمران: .١17٠١‏ 

(۴) أي ليس الشعير من جنس الحنطة حتئْ يشترط تمائلهما في القَدْرء فكل 

(4) يضارع: أي يشابه الشعيرٌ ابر فيَحْرم الربا والفضل فيه» كما في مجمع 
بحار الأنوار للفتنى ٤١١/۳‏ وفى النهاية لابن الأثير 85/7: «يشبه فعلك الرياء» قال 
محقق النهاية في حاشية (۳): (في «الربا» والمثبت من الأصل واللسان ١.ه).‏ قلت: 
وواضح تماما أن الرياء هنا غير وارد» والصواب أن يُتبت: «الربا»» والله أعلم. 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم :۲٠/٠١‏ معنىئ يضارع: يشابه ويشارك» 
ومعناه: أخاف أن يكون في معنئ المماثل» فيكون له حكمه في تحريم الربا. 

(5) صحيح مسلم 1715/7. 


كتاب البيوع Yo‏ 

وأما النظر: فهو أن كونه مأكولاً صفة لازمة للمأكولات» والكيل 
والوزن صفتان قد يفارقان المكيلات والموزونات مع وجود أعيانها؛ 
لأنهما يلزمانها بجريان العادة بالوزن والكيل. 

رس جيه ا "إن عق الل رة تهر عل يحض 
المنصوص دون بعض» وعلة الأكل تعم جميعه. 

a e‏ و 00 0 لأنه 

شر ت أولا انر e‏ ا 

فإن قيل: كيفما تصرقت الحال» فالحظر إنما يتناول المأكول. 

قيل له: ا E‏ ف اونا 

اسا : قل د ثبتت الربا في المأكولات إذا كانت مكيلة أو موزونة» 
وم أوجبنا ذلك فقد قضينا عهدة الآية. 
مخصوصة من المأكول دون جميعه. 

يدل علئ ذلك ما حدثنا عن محمد بن علي بن زيد الصائغ قال: 
حدثنا سعيد بن منصور › وحدثنا عن يوسف بن يعقوب قال: حدثنا أحمد 
أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله» وذكر 
الحديث إلى أن قال: 


7 كتاب البيوع 


سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول: «الطعام بالطعام مِثلا 
ا وكان طاتا وقد الش .> 

وكما روئ أبو سعيد الخدري قال: «كان طعامنا التمر والزبييب 
والشعير» وكنا تُخرج من كل ذلك صاعاً في صدقة الفطر»'". 

انا اول اللفظ مااكانوا بار فر تة طتاماء وليين :فى عادة اح مسن 
الاس تنتمنة الستكوقياء'"'" والادوية الماك له طعاماً ٠‏ 

ألا ترئ أن سوق الصيادلة لا يسمئ سوق الطعام» وإنما يسمئ بذلك 
السوق التي تباع فيها الحنطة» فانصرف اللفظ إلى ما كان متعارفا معتادا 
مله . 

وأما قولهم: إن الأكل صفة لازمة للمأكول» فهو أَوْلىْ بكونه علة» 
ل ل ال لآن العلل قد تكون لازمة» وقد يضاف 
المعلول فيكون الحكم متعلقاً بها إذا وُجدت؛ لأن العلة بعض أوصاف 
المعلول» ثم لا يبالئ إذا كان ذلك الوصف لاثما الهلا يقارقة أو قد 
يفارقه في حال» ويلزمه في أخرى. 

الاترئ أن السام عتدنا جميعا علة في وتوب الزكناة في الماشيةء 
وهو قد يفارقهاء فلا تكون سائمة» والشدة علة في تحريم الخمرء 


.١7١5/7 تقدم وأنه في صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 770/7. 

(۳) بفتح السين والقاف والمدء قيل: يونانية» وقيل: سريانية» كما في 
المصباح المنير (سقم)» وهي نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن» ينظر تاج 
العروس (سقم). 


كتاب البيوع ۷ 


يفارقهاء فتخرج من أن تكون خمراً. 

وقد اعتبر مخالفنا في نف زكاة الحلِي معنئ الاستعمال» وهو يفارق 
العين» فتكون تارة حليا للاستعمال» وتارة دراهم ودنانیر. 

وغلتنا فيها كرما ذه أو فة فك فة لا ارقا في أن 
تكون أولى بالاعتبار من علة الاستعمال. 

ولا نعلم أحداً يقول: شرط العلة أن يكون وصفاً لازماً للأصل 
المعلول» بل لو قال قائل: الوصف الذي يفارق المعلول في حال» ويلزمه 
في أخرئ: أولئْ بأن يكون علة مما لا يفارقه» كان قوله أشبه» وإن لم يكن 
واحد من القولين عندنا سديدا. 

وأما قولهم: إن علة الكيل مقصورة على بعض المنصوص» لتجويز 
التمرة بالتمرتين» وأن علتهم َم جميع المنصوص: فلا معن له أيضاً؛ 
لأن المنصوص لا يُحتاج في إثبات حكمه إلى علة» وإنما العلل يُحتاج 
إليها لغير المنصوص» ليقاس بها على المنصوص» فأما المنصوص عليه 
فمستغن بدخوله تحت النص عن الاعتلال له. 

وإجازتنا التمرة بالتمرتين» والبرة"'' بالبرتين» فغير متعلق بشيء مما 
نحن فيه ؛ لأنا إنما قصرّنا حکمه علئ ما وصفنا بما دل عليه فحوئ خطابه 
عليه الصلاة e‏ وهو وام على اا وي «التمر بالتمر كيلا 
بكيل» والبر بالبرٌ مثلاً بیثل› كيلاً بکیل»۔ 

فلما شَرط استيفاء المماثلة من طريق الكيل» لم يدخل في حكم اللفظ 


)١(‏ الواحدة من القمح» وجمعها: برّ» مختار الصحاح (برر). 
(۲) تقدم تخريجه. 


۲۸ كتاب البيوع 


إلا ما يدخل تحت الكيل. 

ولدلالة الاتفاق”'' على أن التمر بالتمر لو تساويا في العدد» وتفاضلا 
في الكيل: لم يجزء ولو تساويا في الكيل» وتفاضلا في العدد: جاز البيع؛ 
فدل على أن الاعتبار بالكيل دون غيره» فما لا يدخل تحت الكيل لم 
يدخل تحت الحكم. 

وقد عَمِلْتْ هذه المسألة قديماًء واستَوقيّنا الكلام فيها لأصحابنا 
وللمخالفين» فتركنا إعادته كراهة الإطالة. 

مال 

قال : (ولا يجوز الخيار في الصرف). 

وذلك لأن الخيار المشروط في العقد يمنع صحة القبض» كما يمنع 
صحة الملك» وشَرْط صحة الصرف أن يفترقا عن قبض صحيح» فلما 
افترقا عن خيار» صارا كأنهما افترقا عن غير قبض. ا 

ويدل عليه حديث ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع”") قاد 
بالدراهم الدنانير وبالدنانير الدراهم» فسألت رسول الله صا الله عليه 
وسلم» فقال لابأس به ما لم تفترقا وبينكما شيء»”". 


.17/5 المغنى‎ )١( 
نقلاً عن‎ ۲٠/۳ ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور» كما في التلخيص الحبير‎ )۲( 
.۳۹/۳ النووي» تهذيب الأسماء واللغات‎ 


كتاب البيوع ۰ ۲۹ 


وفي بعض الألفاظ : «وبينكما لبْس)”". 

وذلك يدل على بطلانه إذا افترقا مع خيار مشروط. 

مسألة : [القبض في بيع الربويات] 

قال أبو جعفر : (ويجوز بيع المكيل والموزون بجنسه متساوياء ولا 
يفترقان إلا عن قبض. إلا أن يكونا بأعيانهماء فيجوز تفرقهما قبل 
القبض» إلا الذهب والفضة» فإنهما لا يفترقان إلا عن قبض). 

قال أحمد : أما إذا كان أحدهما ديناًء فإنما لم يجز أن يفترقا فيه عن 
غير قبض الديّن» من قبل أنه لا يجوز النّساء في الجنس الواحدء 
وافتراقهما عنه وهو دَيْنَء بمنزلة النّسَاء فيبطل العقد بالافتراق» كذلك 
سبيل كل ما لا يجوز شط الأجل فيه. 

ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء'" فيما يدخل فيه الربا من هذه 
الأجناس. 

وأما إذا كانا بأعيانهماء فإنما جاز الافتراق عنه قَبّل القبض» لما روئ 

o م‎ 3 

ابن عمر عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «كل متبايعين» فلا بيع 
بينهما حتى يفترقاء إلا بيع الخيار»”". 

فأثبت بيع الخيار بينهما بعد الافتراق من غير شرط القبض. 


)١(‏ لبت الأمر: من باب ضَرب: لَبَسء أي خلطته» المصباح المنير (لبس)» 
والمراد أي ليس بينكما خخَلْط في الأموال» ولا شيء بينكما. 

(۲) مراتب الإجماع لابن حزم ص/80» بداية المجتهد .٠٤٤/١‏ 

() البخاري 2778/5 مسلم .1١154/7‏ 


3 كتاب البيوع 


وأيضاً: لا خلاف بين أهل العله" في جواز ترك القبض في الحنطة 
بالتمر إذا كانا بأعيانهماء والمعنئ فيه أنهما عينان ليسا من جنس الأثمان 
التي هي الذهب والفضةء وذلك موجود في الحنطة بالحنطة. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحنطة 
بالحنطة مِثْلاً بوئّل» يدا بيد»”". 

قيل له: هذا لا يدل على وجوب القبض؛ لأنه أشار به إلى حال 
العقد. 

والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: «لا تبيعوا 
الحنطة بالحنطة إلا يدا بيد». وذكر الحديث» ثم قال: «وبيعوا الحنطة 
ال كيك تع :يدا ب 

فانم اشارا حال الق 

ون فل الها OER EE‏ وف OE‏ 
فى حال العقدء لا بالقيض» فدل أن قوله: «يداً بيد»: يتناول حال العقدء 
كأنه قال: ما في يد هذا بما في يد هذاء ومعناه: عيئاً بعين» وأفاد بأنه مع 
الساء؛ 

ويدل عليه أيضاً: أنه ذَكَرَ اليد باليد في الجنسيّن المختلفيّْنء ولا 
خلاف أن المراد به العيّن» کف فى ای ارا را ار انين 


اا 


المبيع في العقد» ومتع النساء. 


(1) في المغني لابن قدامة ١0/5‏ ذكر خلافاً بينهم حيث منهم مَن مَنّع. 
(۲) مسلم .17١1١/7‏ 
اسن عار ا ا 


كتاب البيوع ۳١‏ 


ويدل عليه: ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه نهئ عن بيع 
اللحيوا ة 6 ن ولا خلاف أنه لم يرد به إيجاب القبض 
في المجلس» وإنما أراد التعيين. 

فإن قيل: إذا حملت قولّه: هيدا بيد»: على معن التعيين» بطلت 
فائدته؛ لأنه قد قال: «عينا بعين» يدا بيد». 

قيل له: كرره علئ وجه التأكيد» قال: «مثْلاً دل وزناً بوزن» سواء 
بسواء). 

فإن قيل: قد أوجبت التقابض في الصرف بقوله: «يداً بيد». 

قيل له: لم نوجبه بذلك» وإنما أوجبناه بقوله في حديث ابن عمر: «ما 
لم تتفرقا وبينكما شيء٠»‏ وفي بعض الألفاظ: «وبينكما لبس»» فمتّع 
افتراقهما مع بقاء شيء من حقوق العقد. 

ألا ترئ أن الذهب والفضة لما كان من شط بقاء العقد فيهما 
المجلس» لم يختلف فيهما حكم النوع الواحد» والنوعين المختلفين 
فى وجوب التقابض فى المجلس» وأن سائر المكيلات والموزونات 
إذا اختلفت ااا تَررْك القبض فيهما في المجلس إذا كانا 


)١(‏ النسائي ۲۹۲/۷ الترمذي 578/7» وقال: حديث حسن صحيح» وسماع 
الجن من رة صحيح» هكذا قال علي بن المديني وغيره» وأبو داود 2507/7 
الموطاً ٠٥/۲‏ قال ابن حجر في الفتح :٤۱۹/٤‏ رجاله ثقات إلا أنه اختلف في 
سماع الحسن» ثم ذكر له عدة طرق يقوي بعضها بعضاء وينظر التلخيص الحبير 
۳ وفي نيل الأوطار :١7/6‏ «ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه». 


۳۲ كتاب البيوع 


قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع شيء من المكيلات بجنسه نسيئة). 

قال أحمد : الأصل في هذه المسألة ونظائرها: أن التفاضل عندهم 
يحرم بشيئين: وجود الكيل أو الوزن» والجنس» فهذان الوصفان علة 

والساة يحرم بأحد هذين الوضفين: الكيل أو الوزن» أو الجنس» 
فالجنس بانفراده يحرم النّسَاء » والمعنىئ المضموم إليه في إيجاب تحريم 
التفاضل يحرم النَّسَاء على اختلاف الفقهاء فيه» فمن جَعَّله كيلا أو وزنا 

والأصل فيه قول النبي صائ الله عليه وسلم في حديث عبادة بن 
الصامت: «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدأ بيد»”"". 

وفي بعض الألفاظ : «وإذا اختلف الصنفان»”". 

وقال: «بيعوا الحنطة بالشعير كيف شتتم يدا بيد» وبيعوا التمر بالشعير ٠‏ 

ر 3 )۳( 

كيف شئتم يدا بيد) : 

وأما الجنس بانفراده» فإنما مع النَّسَاء عندنا؛ لأنه أحد وَصُفي علة 


(۲) الترمذي 051/7» وقال: حديث حسن صحيح› النسائي 2714/1 أبو 
داود 5577/75. 


(۳) تقدم في الحاشية السابقة. 


كتاب البيوع ۳۳ 


تحريم التفاضل» فأشبه الكيل والوزن» والمعنئ الجامع بينهما ما وصفنا. 

فإن قيل: قد أجزت الدراهم في الموزونات نسّاء» مع وجود علتك 
الموجبة لتحريم النّسّاء. 

قيل له: لأن مِنْ أصلنا القول بتخصيص العلة» ولو قيدنا العلة في 
الأصل» بأن قلنا: إن علة تحريم النّسّاء وجود أحد صنفي علة تحريم 
التفاضل في جنس ما يتعين» لم نحتج إلى تخصيص؛ لأن الدراهم 
والدنانير مما لا تتعين عندناء وسائر الأشياء تتعين» فالعلة مستمرة على 
أصلنا. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أسماؤها). 

وذلك لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «التمر بالتمر مِثْلاً بمشل)› 
ولم يفرّق بين الأنواع المختلفة منه. 

وقال فى حديث أبى سعيد وأبى هريرة: «أكُلّ تمر خير هكذا؟ قال: 
لاء إنما نأخذ من هذا الصاع اا والصاعين بالثلاثة من الجمع”"» 
فقال النبي صلی الله عليه وسلم: لا تفعلواء ولكن بع هذاء واشتر بثمنه 


3 7 
من ف 


() صحيح مسلم .17١١/7‏ 

(۲) بفتح الجيم وسكون الميم: التمر المختلط» كما في فتح الباري ›٤٠٠/٤‏ 
وفي النهاية ۲۹٦/١‏ «تمر مختلط من أنواع متفرقة» وليس مرغوبا فيه» وما يخلط إلا 
لرداءته».اه. 


٤‏ كتاب البيوع 


فأبان أن اختلاف أنواعه لا يُبيح التفاضل فيه؛ لأن الجمْع هو الأنواع 
اة عفد روكذ للك اة كما وة 

مسألة : 

(ولحوم الضأن والماعز جنس واحد). 

لأن اختلافهما كاختلاف أنواع التمرء ألا ترئ أنهما من جنس واحد 
في الصدقات» وكذلك البقر والجواميس. 

قال واو ی ا 

لقوله صلئ الله عليه وسلم: «وبيعوا الحنطة بالشعير كيف شتتم» يداً 


0 
بیدا . 


مسألة : [بيع الحيوان باللحم] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس ببيع الحيوان باللحم من جنسه» من غير 
اعتبار اللحم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف› وال تجرد إلا آن 
يعْلَّم أن في الحيوان المبيع من اللحم أقل من اللحم الذي اشترئ به). 

لاش حنيفة : أن اعبار لحم اواد في خال حياته ساقط؛ لأنه لو 
عدر لما صح العقد رأساًء لآنه لا يحل إلا بالذكاةء ألا ترئ أن ما بان منه 
قبل الذكاة فهو ميتة» فلما جاز البيع إذا كان قل » ا اعتباره 
في حال الحياة. 


وأما ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه نه عن بيع اللحم 


الا فر إذ) كان واا مرا بلي كآنه فد سمي حيواناً 
بعد الذبح» كما يقول القائل: أكلنا من الحيوان كذا. 

والفرق بينه وبين جواز بيع الزيت بالزيتون» على الاعتبار أن 
الزيت الذي في الزيتون ليست إباحته موقوفة على الذكاةء فلذلك جاز 
اعتباره. 

* وجَعَلّه محمد بمنزلة الزيت بالزيتون» والشاة بالصوف» وذَهَب 
أيضاً إلى ظاهر ما روي من النهي عن بيع اللحم بالحيوان. 

مسألة : [بيع الزيت بالزيتون] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون إلا أن بعلم أن الزيت 
أكثر مما في الزيتون من الزيت). 

وذلك لأن هناك زيتاً معقوداً عليه» فوجب اعتبار ما في الزيتون منه. 

والأصل في وجوب هذا الاعتبار: ما روي عن النبي صاى الله عليه 
وسلم أنه «نهئ عن بيع اللحم بالحيوان»"» وقد قامت الدلالة على أن 
المراد الحيوان المذبوح» وقد تقدم بيان ذلك» فصار أصلاً في الزيت 
بالزيتون ونظائره. 

والمعنىا فيه: اعتبار المساواة» فإذا كان الزيت أكثرّء صار الزيت الذي 

في الزيتون بمثله من الزيت» N,‏ 


(۳) «الثقل: مثل قَمْلء حثالة الشيء» وهو الثخين الذي يبقئ أسفل الصافي»» 


۳٦‏ كتاب البيوع 


فإن قيل: هلا أبطلته من حيث وجبت قسمة الزيت المعقود عليه على 
قيمة الريك الذي :فى ارت و اف نويا رفت اة ف علي 
لقيو ل جمدل ا فلا يجوز إذا كانت هذه القسمة التي 
يقتضيها العقد. 

كرجل اشترئ حنطة وشعيراً بزيت أو غيره» فيقسمه على قيمة الحنطة 
وال كرد هن كل ا متهم ا اة 

قيل له: إنما يجوز اعتبار قسمة العقد على الوجه الذي ذكرت» مالم 
يؤد إلى فساد العقدء فأما إذا أدئ إلى فسادهء فإنه لا يجوز اعتبارهاء 
وذلك لأن دخولهما في العقد قصل منهما إل تصحيحهء فمتئ وجدنا له 
وجهاً في الصحة حَمَلْناه عليه. 

وأيضاً: فإن سائر المكيلات والموزونات إذا لاقئ جنسهء فإنما تكون 
قيمته مثله في مقداره؛ لأنها كذا جعلت في الشرع» إذ لا يجوز بيعه بأكثر 
منهء وهما دخلا في العقد علئ حكم الشرع» فوجب أن يكون محمولا 
عليه. 

وما روي عن فضالة بن عبيد في بيع القلادة”'' التي كان فيها ذهب 
وخَرّز بذهب» فسأل النبي صائ الله عليه وسلم فقال: «لا بها حتى 
تفصل)”". 

فإن وجهه عندنا: أنه لم يُعْلَم أن الذهب الذي أعطئ أقل أو أكثر مما 


كما في المصباح المنير (ثفل). 
)١(‏ بالكسر» ما جعل في العنق» كما في تاج العروس (قلد). 


(۲) مسلم 1711/7. 


كتاب البيوع ا 


فيهاء فلذلك نهئ عنه. 

ويدل عليه أنه قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل)'. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا الليث بن سعد عن 
سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حش الصنعاني عن فضالة بن 
عبيد قال: «اشتريت يوم خَيّبر قِلادة باثني عشر دينارا ذهبا وخرزاء 
ففصّلتُّهاء فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراًء فذكرت ذلك للنبي 
صلی الله عليه وسلم» فقال: لا تباع حتئ تفصل»”. 

فإنما نهى عن بيعه حتى يفصل» للمعنى الذي ذكرنا. 

مسألة : [بيع الشاة وفي ضرعها لبن بلبن] 

قال أبو جعفر : (وبيع الشاة التي في ضرعها لبن بلبن» كبيع الشاة 
باللحم» على ما ذكرنا من الاختلاف). 

قال أحمد : قول أبي جعفر: إن ذلك على الخلاف”": غلطء لا 
خلاف بين أصحابنا في أن ذلك إنما يجوز على الاعتبارء وهو أن يكون 
اللبن الذي يعطئ أكثر من اللبن الذي في الضرع. 

وكذلك بيعها بصوف» وعلئ ظهرها صوف» ولا خلاف بينهم في 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) مسلم ۱۲۱۳/۳. 

(۳) ومثل هذا قال الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي /١‏ لوحة/ /١١٠١‏ أ 
بعد أن ذكر قول الطحاوي أنه على الخلاف قال: «وذلك غير سديد» والصواب ما 
ذكرنا على الاتفاق». 


۴۸ كتاب البيوع 


والفرق بينهما على مذهب أبي حنيفة ما بيًا. 

مسألة : [بيع الرطّب بالتمر] 

قال أبو جعفر : (لابأس ببيع الطب بالتمرء يدا بيد» مثلاً بوشل» في 
قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 

ولا يجوز متفاضلاً في قولهم جميعاً). 

لأبي حنيفة: أن الرطب والتمر لا يخلو ين أن يكون جنساً واحداء أو 
جنسين مختلفين» فإن كانا جنساً واحداً: جاز» لقوله عليه الصلاة والسلام 
«التمر بالتمر ملا بوثل)”". 

وإن كانا جنسين: فهو أجوزء لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا 
اختلف النوعان» فبيعوا كيف شئتم» E‏ 

وأيضاً: فقد اتفقوا”" على جواز بيع التمر الحديث بالعتيق» لوجود 
المساواة في الحال» فكذلك الرطب بالتمر. 


وأما حديث زيد بن عياش“ عن سعد عن النبي صلئ الله عليه وسلم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

() مراتب الإجماع ص/860 حيث ذكر الاتفاق على أن أصناف التمر كلها نوع 
واحد. 

9 الأصل <ابن ابي :عياخن):«والتصتويي عن كنت الى وهي ريد ين 
عياش» يقال له أبو عياش» كما في تقريب التهذيب .)7١18517(‏ 


كتاب البيوع ۳۹ 


في «النهي عن بيع الرطب بالتمر»”2» فإن زيداً أبا عياش مجهولء لا 


يُدْرَئ من هو" ولم يرد هذا الحديث إلا من هذه الطريق. 
1 ع ع و 
وهو مع ذلك مضطرب المتن؛ لأنه روي في بعض ألفاظه: «أيَنْقَص 
الرطب إذا جف؟». 


وفي بعضها: «أنه نهئْ عن ذلك نسيئة» 
ولو سَلِم كان معناه: متفاضلا. 


(۳) 


فإن قيل : روي فى بعض ألفاظه: «أينقص الرطب إذا جف؟): تقريرٌ 
على العلة الموجبة لفساد البيع. 
قيل له: لا يجوز أن يكون على معني التنبيه على العلة من وجهين: 


٥۲۸/۳ سنن الترمذي‎ ٠٥٤/۳ سنن النسائي 2778/1 سنن أبي داود‎ )١( 
ا عد ی م سنن و ار ا لبر‎ 
.1۲٤/۲ ووافقه الذهبي على تصحيحه»› الموطأ‎ 

(۲) وقد قال بجهالة زيد هذا الإمام أبو حنيفة» وابن حزم وغيرهماء كما في 
التهذيب لابن حجر ٤۲۳/۳‏ وقال الحاكم في مستدركه ۳۸/۲ عند ذكره هذا 
الحديث: «لم يخرجاه - يعني الشيخان - لما خشِيًا من جهالة زيد».اه. 

ونقل ابن التركماني في الجوهر النقي ۲۹٠/١‏ عن الطبري في تهذيب الآثار: بان 
زا به» وهو غير معروف في تقل العلم.اهء في حين أن الحافظ ابن حجر في 
التهذيب ٤۲۳/۳‏ وكذلك في التلخيص الحبير 9/7 بين أنه غير مجهول» وحكم 
عليه في التقريب )۲٠٠١۳(‏ أنه صدوق» وقد تكلم عن هذا الحديث بتوسع الزيلعي في 
نصب الراية 4٠/5‏ » وكذلك صاحب إعلاء السنن 737237-119/15. 

(۳) شرح معاني الآثار ٠٦/٤‏ سنن البيهقي .۲۹٤/٥‏ 

.158/5 ينظر فتح القدير‎ )٤( 


7 كتاب البيوع 


أحدهما: أنه قد ذكر فيه: «لساء“» وليست علة تحريم النّساء فيه 
حدوث النقصان في الثاني. 

والوجه الآخر: أن هذه العلة موجودة مع التمر الحديث بالعتيق» مع 
جوازه عند الجميع» فدل أنه لم يخرج مخرج الاعتلال. 

وأما الفرق بينه وبين الحنطة بالدقيق» فهو أن نقصان أحدهما عن 
الآخر موجود فى الحال؛ لأن أجزاء أحدهما أكثر من أجزاء الآخرء 
فلذلك لم تجزه. 

وأما الرطب والتمرء فهما متساويان فى الحال» وإنما يحدث النقصان 
و ااا ی ا ن ا ا 
التمر الحديث بمرور الأوقات عليه. 

مسألة : [لا يرد المبيع بالعيب إذا أدئ الرد إلى تفريق الصفقة] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ الرجل عبديّن» فلم يقبضهماء أو قبض 
أحدهماء ولم يقبض الآخرء حتئ وجد بأحدهما عيباء فهو بالخيار: إن 
شاء أخذهما جميعاء وإن شاء ردّهما جميعاء ليس له غير ذلك» وإن كان 
قَبَضَهماء ثم عَلِمْ بالعيب» رد المعيب خاصة دون الآخر بحصته من 
الثمن). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أنه ليس لأححجدٍ من المتبايعين تفريق 
الصفقة على صاحبه في الآثمان» وله تفريق الصفقة عليه في الفسخ»› 
والدليل على صحة هذا الأصل: أن رجلا لو قال لرجل: قد بعبّك هذين 
العبديّن بألف درهم» أو قال: كل واحد بخمسمائة: لم يكن له أن قبل 


)١(‏ كما هو عند أبى داود ۰٦0۸/۳‏ وسكت عنه. 


البيع في أحدهما دون الآخر؛ لأن فيه تفريق الصفقة عليه في الأثمان» 
ومن أصلنا أن الصفقة لا تتم إلا بالقبض» فلذلك لم يجيزوا له تفريق 
الصفقة فيهما. 

وعلئ هذا الأصل قالوا: إذا اشترئ عبديّن على أنه بالخيار ثلاثاً 
فيهماء وقَبَضهماء أو لم يقبضهماء لم يكن له رد أحدهما ون الاخ 
لآن شط الخيار يمنع تمام الصفقة» وإن كانا مقبوضيّن جميعا. 

وكذلك هذا في خيار الرؤية وإن قبض؛ لآن خيار الرؤية يمنع تمام 
الصفقة» لجهالة المبيع عنده إذا كان خياره» لثلا يلزم نفسه مجهولا. 

وأما إذا قبضهماء ولا خيار له فيه: فقد تمت الصفقة» فله أن يرد 
أحدهما دون الآخر؛ لأن في ذلك تفريق الصفقة في الفسخ. لا في 
الأثمان» وذلك جاتز بلا خلاف. 

مسألة : [العيب في ثمن الصرف] 

قال: (وإذا وَجَدَ في ثمن الصرف درهماً زائفاً بعد الافتراق» فإنه 
يستبدله ما بينه وبين النصف» ولا يفارقه إذا رده حت يقبض البدل. 

فإن كان أكثر من النصف: انتقض الصرف بمقداره إن رده في قول أبي 


حشقة. 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينتقض إذا أخذ البدل في المجلس الذي 
رده فيه ولو وجدها كلها زيوفاً). 

قال أحمد : وقد روي عن أبي حنيفة في هذه المسألة روايتان أخريان: 

إحداهما: أنه ينتقض الصرف في النصف» ولا ينتقص في أقل منه. 

والأخرئ: أنه ينتقض في الثلث» ولا ينتقض في أقل منه. 


والقياس عنده أنه ينتقض في القليل والكثير إذا ردّه» ولا يصح له أَخذ 
بَدَلِهِه وذلك لأن رده يوجب تقض القبض في المردود» وإعادة الدَيْن 
الذي كان فى العقد. ولا يصح إعادته دينا بعقد صرف قد حصل عنه 
افتراق» إذ كان الافتراق موجبًاً لبطلانه لو كان الدَيّن باقيا. 

واستحسن في القليل فأجازه. وتَركَ القياس فيه » اناز أن يتجاوز 
بالزيوف عن ثمن الصرف وإن وقع العقد على الجياد. 

ومعلوم أن الزيوف قد خالطها عين الفضة» فسقط حكمه لأجل قَِلَته 
وصار الحكم فيه للأكثر» ولم يكن بمنزلة مَن أخذ عن ثمن الصرف غيره» 
فكذلك ما وصفنا. 

وهذه علة للرواية التي أجاز فيها أقل من النصف» ولم يُجز النصف› 

َ ` ۵ 

# قال أبو جعفر : (إذا انتقض العقد فيما ردّه: كان شريكاً في الدينار 
بيحسابه » وكذلك إذا واا د ا 


)١(‏ لم يذكر الجصاص في هذا النص الرواية الثالثة التي أشار لها هناء وقد 
ذكرها الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ 2177 وهي: (أنه ينتقض إذا كان أكثر من 
الثلث)» وعلى هذا: فالرواية الأولئ: ينتقض إذا كان أكثر من النصف» والثانية: 
ينتقض في النصف فما فوقه» والثالثة: ينتقض في أكثر من الثلث. 

(۲) السّتّوق: بفتح السين وضمهاء مشددة التاءء فارسي معرب» وهو على 
صورة الدراهم» ولیس له حكمهاء إذ جوفه نحاس ووجهاه جعل عليهما شيء قليل 
من الفضة لا يخلص» والحاصل: أن الستوقة ما يغلب غشه على فضته» كما فى طلبة 
الطلبة للنسفى ص .٠٠۹‏ 


كتاب البيوع 22 


قال الحمد آنا النكوق» فلا يل هة اشفا لن اضرف لأ 
ليس بعضه» فهو بمنزلة من تصرف في ثمن الصرف قبل القبض» فلا 
يجور. 

والأصل فيه: أن كل ما أذ علينا تعجيله في مجلس العقدء فإنه لا 
يجوز التصرف فيه قبل القبض» مثل ثمن الصرف» ورأس مال السلم. 

* وأما قوله: «إنه يصير شريكاً في الدينار الذي قبضه بيع الدراهم»: 
فإن محمداً قد أطلق نحو ذلك فى كتاب الصرف ومعناه: أنه يتشاركه 
في دناه .إن شاء كان ذلك الدينارة» :وإن شاء غيرة: 

ولا يستحق بيع الدينار بانتقاض الصرف بعد صحته؛ لأن من أصلهم: 
أن رجلاً لو اشترئ عبداً بألف درهم» وقبض البيّع الدراهم» ثم مات العبد 
قبل القبض: لم يستحق المشتري غير تلك الدراهم» وكان للبيّع أن يعطيه 
غيرهاء وذلك لأنها لم تملك بالعقد» وإنما ملكت بالقبيض» وما لم يملك 
بالعقد» لم ينتقض الملك فيه بانتقاض العقد. 


6 FR FR FF RF 


)١(‏ أي من كتاب الأصل لمحمد» والله أعلم. 


٤٤‏ كتاب البيوع 


باب العرية 


مسألة : [بيع العرايا] 

قال: (والعريّة أن بعري الرجل الرجل تمر نخلته» فلا يَجُذَها المْرئ 
حتئ يبدو للمعري أن يمنعه منهاء ويعوّضه منها خَرْصها تمرء ويقبل ذلك 
منه المَعْرئ» فيطيب ذلك للمعري والمعرئ» ويخرج م المعْرِي بذلك من 
حكم من وعد وعدا ثم أخلفه» ويخرج المعرئ من حكم من أخذ عوضاً 
کن شی ءل یک م 

قال أبو بكر أحمد : العرية عندهم ه هى الهبة» وذلك لأنها مشتقة من 
العارية» والعارية إنما هي تمليك المنافع ل فكان اسم العرية بالهبة 
أولئ منه بالبيع الذي هو تمليك ببدل. 

ويدل غليه قو الكناض اف فة 


2 


ليمنت سنهاءَ hE‏ 2 ولكن عرايا في السّنين الجوائح() 


)١(‏ عزاه ابن منظور في لسان العرب (رجب) (سنة) (عرا) لشاعر الأنصار سويد 
بن الصامت» وهو يصف نخله بالجودة» وأنه ليس فيه سنهاء» والسنهاء التي أصابتها 
السنة المجدبة» وقد تكون النخلة التي حملت عاماً ولم تحمل آخر. 

ونخلة رجبية: بني تحتها رجبة» وهي أن تُعمّد النخلة الكريمة إذا خيف 
عليها أن تقع لطولهاء وكثرة حَمُلهاء ببناء من حجارة ترجّب بها أي تعمد به 
والعريّة هي التي يوهب ثمرهاء والجوائح السنون الشداد التي تجيح المال.اه نقلاً 


كتاب البيوع 0 


يعني أنها موهوبة التمر في هذه السنين. 

ويدل عليه قول النبي صائ الله عليه وسلم (إذا رصنم فدعوا الثلث 
أو الربع» فإن في المال: العريّة والوصية»""". 

«وروئ ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد أن النبي صائ الله عليه 
وسلم أَمَرَ أن لا تُخْرَصٍ الثمار العرايا»”". 

والعرايا: أن يُمنح الرجل من حائطه رجلاً نخلات» ثم يبتاعها الذي 
مَتحها من الممنوح بِخَرْصها كيلا. 

وليس يمتنع إطلاق لفظ البيع عليه وإن كان المشتري مالكاً للثمرة قبل 


سل واد فلس مر 


تسليمها إل الموهوب له» كقول الله تعالوا : 5 الله شتا مرب امیر 


عن اللسان (رجب) (سنة). 

وقال الباجي في المنتقئ ۲۲۷/٤‏ في شرح هذا البيت: «يمدح نفسه بالجودء 
ويقول: إن نخلة ليست بسنهاء» ولا رجبية» يريد ليست يبنئ عليهاء ولكن عرايا في 
السنين الجوائح» يريد إذا نزلت الجوائح بالناس واشت الزمان» وقلّت الثمار» وهَبّها 
حينئذ وجعل ثمرتها طعمة».اه. 

-7908/7 سنن الترمذي 270/7 سنن أبي داود‎ ۲٠/۰ سنن النسائي‎ )١( 
ووافقه الذهبي على تصحيحه» وقال الحاكم: وله‎ » 5٠7/١ المستدرك لحاكم‎ ۹ 
شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به اه. وأخرجه ابن حبان في‎ 
.١77/7 وينظر التلخيص الحبير‎ .)۷۹۸( ٠١5 صحيحه (موارد الظمآن) ص/‎ 

(۲) مصنف عبد الرزاق »١77/5‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱۹٤/۳‏ وقد جاء النص 
فيه محرفاًء الأموال لابن زنجويه ۱۰۷۹/۳ سنن البيهقي 177/4 قال: وهو مرسل» 
وقد روي فيه حديث موصول. 


2 كتاب البيوع 


ا توك بارت له الج ا 4 > وهي كلها لله قبل الشراء وبعده. 


ر معو 


وقال  :‏ وليك لَذِنَ اشرو الصَّكَرْدَيا لُدَئْ 4 . 

ولا يجوز عندنا بيع ثمرة النخلة والنخلتين» ولا أكثر من ذلك 
بخَرْصها تمر إذا كان البيّع مالكا للثمرة. 
المزابنة» وهي بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا»””. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «التمر بالتمرء ملا بوثل» كيلاً بکیل»“. 

ولاتفاق الجميع””' على امتناع جواز بيعها لو كانت موضوعة بالأرض 
eR‏ 

ولاتفاق المسلمين"' أيضاً على امتناع جواز بيع تمر النخل الكثير 
ا 

فإن قيل: روئ زيد بن ثابت» ورافع ب بن خديج» وجابر» واس وأبو 
هريرة «أن النبي صلئ الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخَرْصها)”". 


.١١١ من سورة التوبة» آية رقم/‎ )١( 

.٠١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ۰۳۷۷/٤‏ صحيح مسلم ۱۱۹۹/۳. 
)٤(‏ تقدم. 

.٠١۲/٤١ المغني‎ )5( 

. ٠١۳-۱۳۲/۲ المغني‎ )( 


(۷) صحيح البخاري oTVV/ f‏ صحيح مسلم ۱۱۷۰/۳ . 


كتاب البيوع ۷ 


2 4 ا 5 )۱( 
وقال أبو هريرة: فيما دون خمسة اوسق 5 


قيل له: العرية ما وضفنا من الهيئةء: وقد دأَلنا عليه في صدر المسألة. 

ويدل عليه أيضاً: ما روئ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم «نهئ عن المزابنة». 

وقال زيد بن ثابت: «ورخّص رسول الله صائ الله عليه وسلم في 
النخلة والنخلتين» يوهبان للرجل» فيبيعهما بخَرْصهما تمرأ»"". 

فإن قيل: فما فائدة الرخصة على ما تأوّلت» والثمرة ملك الواهب بعد 
لم يميكها الموهوب له. 

قيل له: لولا خبر الرخصة فيه» لمتعناه من ذلك» لما فيه من إخلاف 
الوعد. 

ولم يكن نبيح أيضاً للموهوب له أخذ البدل؛ لأنه لم يملك بعدء 
فأفادنا الخبر جواز ذلك. 

وأيضاً: فلو كان خبر العرية وارداً على الوجه الذي ادّعيتموه من جواز 
عقد الشراء على ثمرة بخَرْصها تمراء لكان خبر النهي عن المزابنة» وقوله 
صلئ الله عليه وسلم «التمر بالتمرء مللا بوئْل»: أولئ بالاستعمال منه؛ 
لأنه متمق على استعماله» وخبر العرية مختلف فى استعماله على الوجه 
الذي ذهب إليه المخالف» ومن ور كفي عاك هك اسه كان 


)١(‏ الومئق: ستون صاعاً بصاع النبي عليه الصلاة والسلام» كما في المغرب 
5 »+ وهو يعادل ۳,۲۹٦‏ غرام عند الحنفية» وعند بقية الفقهاء ۲,۱۷١‏ غرام» 
وينظر الإيضاح والتبيان لابن الرّفعة ص .٥۷‏ 

(۲) صحيح مسلم .1١1١/7‏ 


٤۸‏ كتاب البيوع 


القن المتقق عليه فاضا عل الآخر» :وقد اذلف فما شلف»: 

ثم إذا وجدنا لخبر العرية وجهاً واف التق الك خا عا 
واستعملناهماء ومخالفنا لا يجيز بيع العريّة إذا كان مُحَاطاً على النخلة 
والنخلتين» وإنما يجيزه إذا كانت فيما بين نخل لغيره» من غير أن يكون 
ونيا عا 1 


والخبر لم يفرّق بين ذلك فكان الحائط الذي بينهما حيتكذ يكون 
مانعاً من البيع» والحائط لا تأثير له في ذلك. 


د اي # 


كتاب البيوع ۹۹ 


باب بيع أصول النخل والشجر والثمار 


مسألة : [بيع الشجر وعليه ثمر] 

قال أبو جعفر : (وإذا باع نخلاً أو شجراً فيها ثمرٌ قد بَّدَا: فالثمر 
للبيّع» ويقطعه من شجر المشتري» سواء أبّرهِ أو لم يؤبره). 

وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ باع نخلاً 
ودرا يرنه للبيّع إلا أن يشترط المبتاع»”"". 

أفادنا بذلك أن كل ما كان لقَطْعِه نهاية في العادة: فغير داخل في شراء 
الأصل» إلا بالشرط مثل الزرع في الأرض. 

وإنما استوئ حكم المؤبّر وغير المؤبر» لوجود المعنئ الذي من أجله 
يل ا مني الماد وهو آنا لفلف تهاب ب وتخصيص الي 
صلئ الله عليه وسلم للمؤبر لا يوجب أن يكون الحكم مقصوراً عليه؛ لأن 
ذكرَ التأبير إنما هو إبانة عن حال ظهور الثمرة؛ لأنها تؤبر عند ظهورها. 

وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قَطْع في ثمر حتى يؤويه 
الجر بن > :ولو آواه البيت:والدان كان كذلك حكية؟ لن المع فيه 


)١(‏ تقدم. 

(۲) موضع تجفيف التمر. النهاية ١/77؟.‏ 

(۳) سنن النسائي ۸ سنن اف داود 200٠/5‏ 5/5" سنن الترمذي 
7۳ وقال: حديث حسن» المستدرك ۳۸٠/٤‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» 


0۰ كتاب البيوع 


الإحراز» وبلوغ حال الاستحكام. 

ويؤمر البيع بقطع الثمرة؛ لأنها في ملك المشتري» بمنزلة م من باع داراً 
له فيها متاع» فيؤمر برفع المتاع ونقله. 

مسألة : [بيع الثمر دون الشجر] 

قال: (وإن اشترئ الثمرة دون الأصل: جازء وعلئْ المشتري أن 
عام ارت أل تو 

قال أحمد : لا حلاف بين الفقهاء" في جواز شرائها إذا شَرط 
قطعها. 

ولا خلاف”" في فساده إذا شَرَط اترك قبل بدو صلاحها. 

واختلفوا فيه إذا لم يشرط قطعهاء ولا تركها: 

عراصي ار بلك رما روي ل الى اا e‏ 
قال : من باع نخلا مورا : فثمرته للبيّع إلا أن ي 2 تشرط العا 

فأجاز شرط الثمرة للمشتري علئ الإطلاق» مِن غير شرط القطع. 


سنن ابن ماجه ۸٦٥/۲‏ وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية .۳٠۳/۳‏ 

)۱( «الجد: في الأصل : القطع , ومنه جد النخل: صرمه» أي قطع ثمره E‏ 
كما في المغرب ١75/١‏ (جدد)ء وفيه أيضا ١40/١‏ (جزز) «الجداد خاص في 
النخل » والجزاز فيه وفي الزرع والصوف والشعر). 

(۲) المغني لابن قدامة .5١07/4‏ 

(۳) المغني لابن قدامة .5١07/64‏ 

)٤(‏ تقدم. 


كتاب البيوع : 6١‏ 


وأيضاً: فإن العقد يوجب التسليم في الحال» ولا فرق بين شَررْط القطع 
وبين الدخول في عقدٍ يوجب قطعه» ألا ترئ أنه لا فرق بين أن يبيع 
العبد» ويشترط تسليمّه للمشتري» وبين أن يبيعه ويسكت عن شرط 
التسليم» إذ كان العقد يوجبه. 

وإنما يبطل العقد إذا شرّط الترك؛ لأنه نف موجب العقدء إذ كان 
العقد يوجب قطعه» کمن باع عبد وشَرَط أن لا يسلمه شهراء فيفسد 
العقد» لنفيه بالشرط ما يوجب العقد من التسليم. 

قال أبو جعفر : (فإن اشترط في البيع تركها إلى جدادها: فإن أبا حنيفة 
وأبا يوسف قالا: البيع على ذلك فاسد). 

للعلة التي وصفناء وهي أنه نفئ التسليم الموجب بالعقد بالشرط› 
كشّرطه أن لا يسلم العبد إل شهر. 

* (وقال محمد: إن كان قد بدا صلاحها: جاز البيع والشرط)؛ 
استحساناًء وشيّهه برجل اشترئ نعلاً على أن يَحُذُوَها”" البيع ویشرکها" »۰ 
فيجوز البيع والشرط» لجريان العادة بجواز مثله» كذلك الثمرة إذا بدا 
صلاحها: جاز شرط الترك فيها للعادة» ولأنها لا يحدث فيها بالترك أجزاء 
معدومة في الحال. 

والفصل بينهما على مذهب أبي حنيفة: أن القياس يمنع جواز شرط 
الحذو والتشريك في شراء النعلء» إلا أنه ترك القياس فيهء لجريان 


)١(‏ حذا النعل حذواً: قدّرها وقطعها. القاموس المحيط (حذو). 
(۲) أي جعل لها شراكاًء وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. لسان 
العرب (شرك). 


o۲‏ كتاب البيوع 
العادة بمثله في السلف» مع ترك الفقهاء النكير على فاعله» فصار 
إجماعاً من السلف» ولم نجد مثلّه في شط ترك الثمرة» فحَمَل أمرها 
على القياس. 

مسألة : [بيع الثمرة مع جهالة قذرها] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الثمرة إلا صاعاً منها). 

وذلك لأنه مجهول» كأنه اشترئ بعض الثمرة» ولم یبین مقداره. 

قال : (ولا بأس ببيع الجزء المعلوم من أجزائها). 

وذلك لأنه معلوم» كبيع ربع العبد» ونصفه. 

مسألة : [هلاك الثمرة بعد القبض] 

قال أبو جعفر : (وما هلك من الثمرة بعد قبض المشتري» فهو من 
فال المشترى): 

لأنها قد صارت في ضمانه» وخرجت من ضمان البيّع» كمن اشترئ 
طعاماً أو ثيابآء وقبضهاء قتهلك من ماله إذا هلكت. 

مسألة : [هلاك الثمرة قبل القبض] 

قال: (وما هلك قبل القبض: فهو من مال الببّع» فإن هلك بعضه: 
فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن» وإن شاء 
ترك): 

قال أحمد : صحة بقاء العقد عندنا موقوفة على سلامة القبض» 
والأصل فيه: أن الله تعالئ لما حرم الرباء أبطل منه ما لم يكن مقبوضاًء 
ولم يتعقب منه ما كان مقبوضاً بالفسخ » فدل علئ أن مِن شّرط بقاء 
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العقد: سلامة القبض› می ع د ام 
الثمرة قبل ا a‏ 

د "أرأيت إن 0 الله الثمرة ا أحذكم مال أخيه»”" 

ويدل عليه نهيه عليه الصلاة e‏ الآبق 0 وعن بيع 
الغرر”'ء وسائر البياعات التي يتحذر فيها التسليم. 

* ومن جهة النظر: إن وجود العيب بالمشترئ» يحدث للمشتري 
خياراً في الفسخ» لاستدراك الجزء الفائت الذي شَرَّط تسليمه بالعقد» فإذا 
علوم الأصل: فهو أولى أن لا يستحق عليه الثمن. 


)١(‏ في الأصل (قدم)» وأثبت ما في المغربية. 

(۲) صحيح البخاري ۳/٤ 270١/7‏ صحيح مسلم .1١509/7‏ 

(۳) صحيح البخاري ٤‏ /۳۹۸» صحيح مسلم ۱۱۹۰/۳ . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۲۸/۳ أن هذه الجملة موقوفة 
من قول أنس» وأن رفعها وهم » لكنه في فتح الباري ۳۹۹-۳۹۸/٤‏ رد القول بوقفهاء 
ورجح رفعها. 

۰۳۰۲/۱ سنن ابن ماجه 7/٠5لاء سنن البيهقى 2778/0 مسند أحمد‎ )٤( 
قال البيهقى: وهذه المناهى وإن كانت فل هذا الحديث بإسناد غير قوي»‎ ۳ 
فين واخلة فى از الذي نهل حلفي الحذبت الثابت عن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم.‎ 

(5) صحيح مسلم .1١101/7‏ 
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وأيضاً: لو منع البيّع تسليم العبد» وغه لم يستحق الثمن» لعدم 
التسليم 6 كذللك إذا ماث: 

وأيضاً: فإن عقد البيع اول كل واخترمن البدلينَ» فلا يستحق 
أحدهما تسليم ما ملك على صاحبه» إلا بتسليم ما ملك عليه. 

# وإنما وجب له الخيار إذا هلك بعض المبيع» مِن قِبَّل أن تفريق 
الصفقة عليه قبل تمامه يوجب له الخيار. 

والدليل عليه: أنه لو قال: قد اشتريت منك هذا الكر”" بمائة درهمء 
فقال: قد بعتك نصفه: كان له أن لا يقبله» لتفريق الصفقة عليه. 

مسألة : [استهلاك الأجنبي المبيع] 

قال: (ولو استهلكه أجنبي: كان للمشتري أن يختار اتباع الجاني» 
ويعطي البيّع الثمن). 

وإنما كان له الخيار» مِن قبل أن السلعة قد تغيّرت قبل التسليم» 
فوجب له الخيار لذلك» ولا يبطل البيع؛ لأن ما حصل على الجاني من 
ضمان القيمة أو المثل قائم مقام الأصل» وإنما حدث فيه تيء فلا يبطل 
البيع. 

فإن قيل: لما لم يصح ابتداء العقد عليه وهو في ذمة الغير» وجب أن 
لا يبقئ فيه حكم العقد إذا صار كذلك. 

قيل له: لا يجب ذلك» ألا ترئ أن الآبق لا يجوز ابتداء العقد عليهء 


)١(‏ الكرٌ: مكيال لأهل العراق» وهو اثنا عشر وَميّقاًء كل وَسسْق ستون صاعاًء 
كما في المغرب ۲ (كرر)ء وقد تقدم وزن الصاع بالغرامات. 


كتاب البيوع 06 


ولو أَبَقَ بعد البيع قبل القبض: لم يبطل العقد. 

ولا يجوز ابتداء عقد النكاح على معدل معتّدّة» ولو طرأت عليها عدة وهي 
تحت زوج: لم يبطل النكاح» فليس حكم البقاء في ذلك حكم الابتداء. 

مسألة : [جَرٌ الكلأ المشتّرئ على المشتري] 

ر EDE‏ شترئ رطبة"“ قائمة في الأرض: جار ذلك» 
وكان عليه جزّهاء وإن اشترط ذلك على البيّع: فد البيع). 

وذلك لأن نقلها على المشتري» فإذا اشترط نقلها على البيّع: فسد 
البيع؛ لأنه شَرّط شرطاً لا يوجبه العقد» بمنزلة مَّن اشترئ طعاماً على أن 
يحمله البيع إلى منزله. 

مسألة : [البيع قبل القبض] 

قال: (ومّن اشترئ شيئاً بعينه» أو في ذمته: لم يجز له بيعه قبل قبضهء 
ولا التولية" ولا الشركة). 

قال أحمد : هذا فى غير العقارء وذلك لما روي عن النبي صلى الله 
عليه ول أله انون عو بع نااك ا ْ 


(1) «الرُطب: وزان قفل: المرعئ الأخضرء من بُقول الربيع» وبعضهم يقول: 
الرّطْبّة: وزان غرفة: الخلاء وهو الغض من الكلا»» كما في المصباح المنير (رطب). 

(۲) التولية: بيع ما اشترئ بما اشترئ» والتشريك: بيع بعض ما اث شترئْ بما 
ار ابا لي دن a‏ سن CE CSE 1١‏ 

(۳) جاء النهي في كتب السنن عن بيع ما لم يقبض بلفظ: ١لا‏ يحل بيع ما ليس 
عندك»» وهو في سنن الترمذي ٥۳٣-٥۳٤/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن 
النسائي ۰۲۸۸/۷ سنن أبي داود ۰۷۸/۳ سنن ابن ماجه 1/1/7 وصححه 


05 كتاب البيوع 


والإشراكء والتولية بيع» فلا يجوز. 

قال أبو جعفر : (والحوالة به كالبيع فيه» فلا يجوز شيء من ذلك). 

قال أحمد : قوله: «والحوالة به كالبيع»: EET‏ لاان 
قولهم: إنه إن كان في الذمة: جازت الحوالة به» ألا ترئ أن رجلاً لو كان 
له علئ رجل كر حنطة سلما فأحال به عليه رجلا له كر حنطة: جاز» ولم 

ويجوز أيضاً للمسلّم إليه أن يحيل المسلم بالسلم على غيره. 

وإ كان ی عننا عاذت السوالة يه أ مشا »كيزن ايفاك 
وكيلاً للمشتري فى قبضه» فلا وجه لقوله: «إن الحوالة به كالبيع». 


۶ 


مسالة : 
قال أبو جعفر : (والإقالة قبل القبض فسخ للبيع). 
قال أحمد : هذا لا حلاف فيه بين الفقهاء”''؛ لأن بيعه قبل القبض لا 


الحاكم في المستدرك 7//ا١.‏ ووافقه الذهبي. 

وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية 18/5» وقد جاء الحديث في 
فتح العزيز للرافعي شرح الوجيز للغزالي بلفظ: «نهئ عن بيع ما لم يقبض»» كما ذكره 
الجصاص هناء ولما جاء الحافظ ابن حجر ليخرج الحديث في التلخيص الحبير 
۳ ذكر لفظ: النهي عن بيع ما ليس عندك. 

وجاء بلفظ: «لا تبيعن شيئاً حتئ تقبضه» عند البيهقي في السنن ۳٠١/١‏ وقال: 
هذا إسناد حسن متصل» وتعقبه ابن التركماني» فلم يرتض تحسينه. 

.١1١ لوحة/‎ /١ وبهذا اعترض الإسبيجابي أيضاً في شرحه‎ )١( 

(0) يريد هنا - والله أعلم ‏ أنه لا خلاف بين فقهاء المذهب» كما يظهر من 
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قال : (وهي بعد قبض المبيع فسخ أيضاً في قول أبي حنيفة » وفي قول 
٤‏ . ( ا 2 » م : 7 
أبي يوسف ومحمد"' : بعد قبض المبيع بيع مستقبّل» وقبل قبضه: فسخ 
للبيع). 

قال أحمد : وجه قول أبي حنيفة: أن الإقالة في اللغة” : رفع العقدء 
والأصل فيها قولهم: أقال الله عثرتك» يعني : رفعها وأزالها. 

فإذا كانت رفعاً للعقد الأول» وهما دخلا فيها على هذا الوجه؛ لم 
چا أن خا نيعا ا كديا كرة حا عير ما ادا علد 
كما لو أنهما عدا عقد هبة» لم يجز لنا أن نجعله عقد بيع. 

وأيضاً: لا يختلفون أنها تصح بغير تسمية ثمن» ولو كانت بيعا 

وأيضاً: تجوز الإقالة على القيمة بالاتفاق» والبيع المستقبّل لا يصح 
غل القيقة. 


وأما محمد: فإنها عنده إذا كانت بجنس الثمن الأول: فهي فسخء ولا 


NE‏ > وإلا فالخلاف واقع بين الفقهاء في ذلك» كما في 
المغني .۲۲۹/٤‏ 

)١(‏ هكذا: محمد مع أبي يوسف» لكن في المطبوع من مختصر الطحاوي ص 
4 لم يذكر مع أبي يوسف محمداًء وسيأتي في كلام الجصاص بيان اختلاف قول 
محمد عن قول أبي يوسف. 

(۲) القاموس المحيط (قيل)ء المصباح المنير (قيل). 
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تصح إلا بالثمن الأول» وإن كانت بغير جنس الثمن: فهي بيع مستقبّل» 
كما قال اورسف : 
عقد البيع» وجب أن تكون بيع ألا ترئ أن حكمها حكم البيع في حق 
الغير في باب وجوب الشفعة بهاء وامتناع رد المبيع بالعيب على بيعه. 
ولا خلاف بينهم أنها في حق الغير بمنزلة البيع المستقبل» 

وكذلك إذا وقعت قبل القبض؛ لأنه عاد إلى البيع بتراضيهماء وقال الله 
تعالئ: ل اتوت جدره عن راض م 44 € 

فمن حجة الغير أن يقول: ليس علي مِن حكم العقد الأول شيء› 
وهذا قد عاد إلى البيّع ببدل عن تراض منهماء وفسخكما لا يجوز غلى» 

مسألة : [ما يجوز فيه التصرّف قبل القبض] 

قال بو جعفر : (ومّن وجب له حق من قرضء أو ثمن مبيع» أو 
غصب» فابتاع به شیا بعينه: جاز» قبضه أو لم يقبضه). 

قال أحمد : الأثمان التي لا يستحق قبضها في المجلس» يجوز 
التصرف فيها قبل القبض. 

والأصل فيه: حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فآخذ 
بالدراهم الدنانير» وبالدنانير الدراهم» فسألت النبي صلئ الله عليه وسلم 


.١1١9-1١١18/5 ومثله في الهداية» وفتح القدير‎ )١( 
.79 النساء:‎ )۲( 


كتاب البيوع 03 
فقال: «لابأس به ما لم تفترقاء وبينكما يع 

فثبت بذلك جواز التصرّف في الأثمان التي لا يُستحق قبضها في 
المجلس قبل الافتراق. 

فأما ما يستحق قبضه فى المجلس نحو ثمن الصرف» ورأس مال 
السّلّمء فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل القبض؛ لأن في إسقاط قبضه إفساد 
العقد. 

ألا ترئ أنه لو أبرأ منه» لم تصح براءته إلا أن يقبلها الآخرء فيكون 
خد فال وف اعفد 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن ابتاع به شيئاً بغير عينه» فإن قبضه قبل أن يتفرقا: 
تم البيع» وإلا: بطل). 

قال أحمد : هذا على وجهين: 

إن كان الأصل فيه دراهم أو دنانير أو فلوساًء فاشترئ بها طعاماء أو 
نحوه من مكيل» أو موزون فى الذمةء لم يصح العقد رأساء لأن هذه 
الأشياء إذا لاقت الأثمان كانت مبيعة» ولا يصح العقد على مبيع عندنا في 
الذمة إلا في السّلّم خاصة. 

وإن كان الأصل غير الدراهم والدنانير» وإنما هو طعام أو غيره من 
المكيل والموزون» ثم عَقَدَ به علئ مكيل أو موزون في الذمةء فا نضا 
علئ وجهين: 


(۱) تقدم. 
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إن جعل الأصل ثمناء بأن قال: اشتريت منك كذا من طعام موصوف 
بما في ذمتك: لم يصح العقد؛ لأن الطعام المشترئ في هذه الحالة مبيع 
في الذمة. 

ولو قال: قد بعتك الطعام الذي لي في ذمتك بكذا وكذا من زيت 
موصوف أو غيره: جاز البيع » واحتاج إلى قبضه في المجلس ؛ لأنه دين 
بدَيْنَ» والدّيْن بالدَيّن معفو عنه مقدار المجلس» غير معفو عنه بعد المجلس. 

ولو باع الطعام الذي في ذمته بدراهم أو دنانير: جاز أيضاً إذا قبض في 
المجلس ؛ لأنهما أثمان. 

مسألة : [جواز بيع الطعام قبل نقله إن كان قبضه بالتخلية] 
4 


قال أبو جعفر : (وم اف انا عدر" 2 فقبضه ع جاز له بيعه» 


قله عن موضعه الذي ابتاعه فيه»› أو لم يَتْقلّه). 

وذلك لأن القبض في مثل هذا يقع بالتخلية؛ لأن هذا هو التسليم 
المستحق على البيّع » فإذا فعل ما عليه: استحق الثمن» ولقل المشتري غير 
مستحق بالبيع » فلا يتعلق به حكم فيما بينهماء ألا ترئ أن المؤجر إنما 
م الاجر اء سكتها المستأجرء أو لا. 

مسألة : [جهالة جملة الثمن] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ صبْرَةَ طعام عدئ أن كل فيز" منها 


)١(‏ الصبرة: واحدة صبّر الطعام» واشترئ الشيء صبرة: أي بلا وزن ولا كيل» 
مختار الصحاح (صبر). 

(۲) القفيز: مكيال» وهو ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف» كما في 
المغرب ۱۹۰/۲ .5١5‏ 
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بدرهم: فإن البيع يصح في قفيز واحد في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن جملة الثمن مجهولةء لا يصح العقد فيهاء وثمن القفيز 
الواحد معلوم» فيصح العقد فيه. 

* قال : (فإذا كاله البيّع للمشتري» كان المشتري بالخيارء إن شاء 
خد بقيّتها بعد القفيزء > كل قفيز منها بدرهم» وإن شاء تَرّك). 

وذلك لأن الجهالة قد زالت» فصح البيع فيهاء لزوال المعنئ الذي 
من أجله أبطلناه. 

وإنما كان له الخيار؛ لأنه لم يعلم بَداءاً بجملة الشمنء وإنما عَلِمّها 
الآن» فكان بمنزلة من اشترئ شيئاً لم يه فإذا رآه كان له الخيار» بمنزلة 
من اشعرئ شيعا برای ماله "ثم علم براض الجال. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه البيع فيها كلهاء كل قفيز 
بدرهم)؛ لأن المعقود عليه من الطعام معيّن يصح البيع فيه» وإنما بقي 
علينا في جملة ثمنها أن نكيل الطعام» فلا يفسد ذلك البيع. 

* قال : (فإن اشترئ الصبرة كلَّها بمائة درهم» كل قفيز منها بدرهم: 
جاز البيع في جميعهاء في قولهم جميعا)؛ لأن الشمن معلوم؛ والطعام 


د د Fe 9F‏ 6د 


731 كتاب البيوع 


و رهم 
باب المصرًاة”'' وغيرها 


مسألة : [ما يوجبه عيب التصرية] 

قال انو ج و افع ال جل اف او اوها ع أنها 
لبون ثم 2 ا مرة» فتبيّن له بنتقصان لبنهاء أنها ا فإنه 
يررْجع علئ بيّعها بنقصان عيبهاء ولیس له ردها عليه بوجه. 

وقال أبو يوسف بعد ذلك: يردها وقيمة صاع من تمر» واللبن له). 

قال أحمد : قول أبى جعفر فى الشاة ونحوهاء إذا اشتراها على أنها 
لبون» وإجازة البيع فيها مع هذا الشرطء فإن الذي نعرفه في مذهبهم في 
ذلك أن البيع فاسد". 

وقد رُوي عن محمد في الرجل يشتري شاة على أنها حلوب: أن البيع 
فاسد» وقد ذكره أبو الحسن الكرخى رحمه الله تعالىٰ في الجامع الصغير 
الذي ند 

قال أحمد : والأصل فى ذلك» أن الشيء لا يدخل في حكم العقد» 


)١(‏ المصرًاة: «التي جُمِع اللبنْ في ضّرعها بتك حَلْبهاء ليغتر بها المشتري» 
فيزيد في الثمن»» كما في المغرب ٠۲٠١/١‏ المصباح المنير (صرئ». 

(۲) وأشار إلى هذا أيضاً الإسبيجابى فى شرحه /١‏ لوحة/ .٠١١‏ 

(۳) أي الإمام الكرخي» كما في كشف الظنون 517١/١‏ » تحت عنوان: «الجامع 
الكبير). 


كتاب البيوع 1۳ 


ولا يكون له حصة فيهء إلا بأحد وجهين: إما أن يتناوله العقد بالتسمية» 
أو يقع عليه التسليم الموجب بالعقدء وماعدا ذلك فليس بداخل في 
العقدء ولا حصة له من الثمن. 

واللبن الحادث بعد القبض لا حكم له في العقد» وذلك لأن العقد لم 
يتناوله ؛ لأنه لا يصح العقد عليه على حياله» ولم يقع عليه التسليم» فلما 
لم يكن داخلاً في العقد» لم يجز أن يكون له حصة فيه» وإذا امتنع ثبوت 
الحصةء امتنع رد الأصل؛ لأن الناس فيه على قولين: 

إما قائل يقول: يردها ويرد معها صاعاً من تمر. 

وقائل يقول: لا يردهاء ويرجع بأرش النقصان. 

فلما امتنع إثبات الحصة للَّبن لما وصفناء امتنع الرد. 
.. أوأيها: :فزن الولنة الحاوت يعد الف ا عة له مالين 
بالاتفاق”''. وهو جزء من أجزائها كاللبن» فوب أن يكون كذلك حكم 
اللبن» إذ كل واحد منهما لا يصح إفراده بالعقد في حال اتصاله بالأصل»› 
ولم ياغ عليه اي 

قال أحمد : والولد واللبن وما جرئ مجراهما مما يَحَدّث بعد 
القبض» فإنه وإن لم يكن دخل في العقد» فهو موجب به. 

والدليل عليه: أن المشتري المغرور يرجع عند الاستحقاق بقيمة 
الولد على الغارّء فلولا أنه أوجبه له بالعقدء لما رجع عليه بقيمته» 
حينئذ لم يسلم له إلا بضمان القيمة» فلم يَخْل حكم الأصل بعد حدوث 


.٠٠/٤ المغني لابن قدامة‎ )١( 


1٤‏ كتاب البيوع 


الزيادة من أحد وجهين : 

إما أن يفسخ العقد من الأصل على جميع الثمن» فيبقئ اللبن والولد 
للمشتري بغير شيء» وهو موجب بالعقد» وقد انفسخ العقد» فلا يجوز 
أن يبقئ في يده ما هو موجب به مع فسخه. 

أو أن يرده بحصته مع حصة الولد واللبن» وهذا لا رر لأنه لا 
فة لهجا إذا حا بعل الف لما كتاف وله [ذا كان مهلكا :قينا 
موافق اللخير الذي ذكر فيه :رد اللبك: 

* وأما خبر المصراة» فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على 
أربعة أوجه: 

يرو من طريق أبي هريرة على ثلاثة أوجه: 

- أحدها: «مّن اشترئ شاة مصراة فهو بأحد النظريّن: إن شاء 
أمشكها ::وزة کا رد موا تاعا ن ت 

- والوجه الآخر: «فليرد معها صاعاً من طعام» أو تمر" . 


.1199/7 صحيح مسلم‎ 75١/5 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) جاء في المخطوط: (من طعام لا تمراً)» ولما استمر المؤلف في الشرح في 
الصفحة التالية قال: «والخبر الذي ذكر فيه القمح والتمر...»» وقال أيضا: «وجعل 
قيمة اللبن تمرأ أو قمحاً...» مما يرجح أن الصواب: (من طعام أو تمر)» والمراد 
بالطعام هو القمح» كما في فتح الباري 2755/5 وقد جاء في مسند الإمام أحمد 
68 بإسناد صحيح» كما قال ابن حجر في الفتح 64 «صاعاً من طعام أو 
اغا موتا ول ات فاا عونا 

ويحتمل أن يكن الصواف: اماع من طعام لا سمراء»» كما في رواية مسلم 


كتاب البيوع 56 


- والثالث ا الباقي يبن فانم فال : حدثنا بشر بن موسى 
قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا فلح بن سليمان عن يوب بن 
عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أ بي هريرة قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «مَن اشترئ شاة مصراة» فالمشتري بالخيار ثلاثة 
أيام: إن شاء ردّهاء وصاعاً من لبن»”". 
فذكر في هذا الحديث صاعا من لبن. 
- والوجه الرابع: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا صدقة بن سعيد عن 
جميّع بن عمَيّر التيمي قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله 
ضلي اللداعليه وسلم : «من باع ا فهو بالخيار ثلاثة أيام , فإن ردّهاء 
رد معها مثل لبنهاء أو مله قمحا»”". 


۳۴ وتحرفت: «سمراء» إلىئ: «تمراً»؛ لكن الأولئ أولئ» والله أعلم بالصواب. 

)١(‏ لم أهتد لهذه الرواية» لكن يستأنس هنا بقول ابن حجر في فتح الباري 
4 لما تكلم عن حديث المصراة قال: «ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر 
التمر فيه تارة» والقمح أخرئ» واللبن أخرئ...».اهء ولعل هذه الرواية في سنن 
سعيد بن منصورء حيث رواها المؤلف من طريقه. ش 

(۲) سنن أبي داود ۳ وسكت عنه» سنن ابن ماجه 1/07/7» سنن البيهقي 
٥‏ وقال: تفرد به جميع بن عمير» قال البخاري: فيه نظر. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 71/7: «ضعفه البيهقي بجميّع بن عمير» 
وهو مختلف فيه»» وقال في فتح الباري :۳٠٤/٤‏ في إسناده ضعف.اه. قال الخطابي 
في معالم السنن 84/6: ليس إسناده بذاك» ومثله قول المنذري في مختصر سنن أبي 
داود في الصفحة نفسهاء وكذلك قول ابن الملقن في تحفة المحتاج .۲۳٠/۲‏ 


11 كتاب البيوع 


فهذا يخالف الأخبار الأوّل» من قبل أنه ذكر القمح» وذَكر رد المشل 
أيضأء وهذه الألفاظ كلها صحيحة عندنا على مذهبناء ولا تستقيم على 
ا 
تَحْلِبِ كذا وكذاء فيوجب ذلك فساد العقد» فإذا حَلَبّهاء وجب عليه رد 
اللبن إن كان قائماً بعينه» أو يله إن كات نيياك : فهذا موافق للخبر 
الذي ذكر فيه رد اللي 

والخبر الذي ذْكِرَ فيه القمح والتمر» يجوز أن يكون على معني أنه 
جبلاائيد التي مركاة االمزيراد ارج عه بن N‏ 

وجهة أخرئ. ا ل GS‏ 
البيع على اللبن في الضرع» فصار مشترئ معهاء » فلم يمنع ذلك رد الشاةء 
وجعل قيمة اللبن تمرأء أو قمحاًء وذلك منسوخ بهي النبي صل الله عليه 
وسلم عن بيع اللبن في الضرع» رواه ابن عباس . 

ويحتمل أن يكون رجل اشترئ شاة بتمر» فحَلَبها قبل القبض» ثم 
وعد اا هيا عه الق ورد هار كافك حت الل اعا مسن ر 
فخ كملة ال 


.١5/7 سنن ابن ماجه 7/٠5لاء مسند أحمد ۰۳۰۲/۱ سنن الدارقطنى‎ )١( 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/۳ : «روي من طريق عمر بن فروخ.. قال 
البيهقي : تفرد به عمر ولیس بالقوي». قلت: وقد وثقه ابن معين وغيره».اه. ثم ذكر له 
طرقاً أخرئ» وقد توسع الزيلعي في تخريجه في نصب الراية .١١/5‏ 

وقد روي مرفوعاء وموقوفا على ابن عباس» ورجح ابن حجر الوقف» كما في 
الدراية ؟/ى١٠6٠١.‏ 


كتاب البيوع 1۷ 


وحَمْل الخبر على مذهب المخالف خلاف الأصول؛ لأنه يوجب أن 
يكون لو اشترئ شاة بصاع تمر» ثم حَلَبّهاء أنه يردها ويرد معها صاع تمرء 
ومعلوم أن حصة اللبن أقل من صاع» فهذا خلاف الأصول من وجهين: 

أحدهما: أنه يلزمه أكثر مما عليه. 

والثاني: ما فيه من الربا؛ لأنه يأخذ عن نصف صاع تمر: صاع تمر 

مسألة : [ظهور العيب في الأمّة المشتراة بعد استغلالها] 

قال أبو جعفر : (ومَن اشترئ امه فاستغلّهاء ثم أصاب بها عيباً» ردّها 
على بيعهاء والغلة طيبة). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا مسدّد قال: حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أن رجلاً اشترئ غلاماً في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلمء وبه عيب لم يَعلم به» فاستغلّهء ثم عَلِمْ بالعيب» »> فخاصّمه إلى 
النبي صلئ الله عليه وسلمء > فقال: يا رسول الله! إنه قد استغلّه منذ زمانء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: : «الغلّة بالضمان»“ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ١١١ ١١ ٠/5‏ بلفظ: «الغلة بالضمان»» 
وكذلك الحاكم في المستدرك ؟/ » ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

ورواه بلفظ: «الخراج بالضمان» الترمذي في سننه ٥۸۱/۳‏ وقال: حسن 
صحيح» والنسائي ۷ وأبو داود ۷۸۰/۳ قال أبو داود: هذا إسناد ليس 
بذاك. اهء وابن ماجه ”55/7لاء المستدرك .»١65/”‏ ووافقه الذهبي على 
تصحيحه» قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۲۲/۳: «وصححه ابن القطان» وقال 
ابن حزم: لا يصح)». اه. 


۸ كتاب البيوع 


وقد رواه جماعة عن عروة عن عائشة» وقالوا فيه : «الخراج بالضمان». 

والمعنى واحد» الخراج المذكور في هذا الخبر» هو الغلة المذكورة 
في غيره. 

مسألة : [ظهور العيب في الأمة المشتراة بعد وطئها] 

قال أبو جعفر : (ولو جامَعَهاء ثم أصاب بها عيباًء كان مها بالكيان: 
إن شاء آخڏها لا شيء له غيرهاء وإن شاء رد أرش عيبها من ثمنهاء بكرا 
كانت أو ثيباًء وكذلك لو جنئ عليها جناية ثم وجد بها عيباً). 

قال أحمد : الجماع عندهم بمنزلة ذهاب جزء منها بجناية المشتري» 
أو من السماء» والدليل على ذلك أن أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم 
اختلفوا في هذه المسألة: 

فقال علي عليه السلام: يرجع بأرش العيب» إلا أن يشاء البيّع أن 
يقبلهاء ماين 

وقال عمر'": «يردّهاء ویر معها عر ثمنها إن كانت بكرا أو نصف 
العكير إن كانت كياة: 


ثم اختلفوا في جناية المشتري عليها: 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ۸/١١٠ء‏ سنن البيهقي 2777/4 وقال: قال الشافعي: 
لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي ولا واحد منهما.اه» لكن ابن التركماني تعقبه وجود 
سنده» وهو في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص 157. 

() في الأصل (أو يرد). 

(۳) سنن البيهقي 877/0. 


كتاب البيوع 1۹ 


فقال علي" عليه السلام: لا يرذّهاء ويرجع بأرش العيب» إلا أن 
يشاء ابيع أن يقبلهاء ويرد جميع الثمن. 

وقال عمر : يردها مع الأرش. 
المشتري ما وصفناء وجب أن يكون الوطء بمثابته. 

قيل له: لاتفاق الجميع من السلف”" على أنه في حكم الجناية دون 
الاستخدام» عل ما بينّاه. 

ويلال غل الفصل بيتهماء أنه لو اشتترئ جارية على آنه بالخبار ثلاث 
فاستخدمها: لم يبطل خياره» ولو وطئها: بطل خیاره» كما لو جنی عليها 
بَطل خياره» فكان الوطء كالجناية دون الاستخدام. 

وأيضاً: فإن استخدام الغير لها لا يوجب شيئاًء ووطؤه إياها لا يخلو 
من حدء أو مَهْره فدل على أن الوطء مخالف للخدمة. 

ألا ترئ أنه يملك إباحة الخدمة» ولا يملك إباحة الوطء إلا من وجه 
العقد. 


ودليل آخر: هو أنا لو فسخنا البيع بهذا الوطء» عادت إلى ملك الع 
(۱) تقدم. 


(۲) تقدم. 
() لم أهتد لتوثيق هذا الاتفاق. 


على حكم الأصل» كأن العقد لم ب يكن» وذلك يوجب حصول وطئه في 
غير ملك› وحصول الوطء فى غير ملك› لا يلو من حك أو مهرة فلما 
امتنع وجود ذلك مع الردء امتنع الرد. 

مسألة : [ظهور العيب فى الأمة المشتراة بعد جناية غيره عليها] 

قال بو جعفر : (ولو كان زوجهاء أو جى عليها غيره جناية» فوجب 
لها مهرّء أو أرش» ثم وَجَدَ بها عيبأء رجع علئ بيّعها بأرش عيبهاء ولم 
ا 

وذلك لأن المهر الواجب بمنزلة أرش اليذ» وأرش اليد بمنزلة الولد؛ 
لأنه بدل جزء من أجزائهاء كما أن الولد جزء من أجزائهاء فلما امتنع الرد 
مع حدوث الولدء امتنع مع الأرش والمهر. 

مسألة : [ظهور العيب بالأمة المشتراة بعد عتقها] 

قال أبو جعفر : (ولو أعتقهاء ثم عَلِم بعيبهاء رجع بأرشه على بيّعها). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم» وكان القياس ألا يرجع؛ لأنه 
متع الرد بفعله» کالقتل › والبيع» والهبة» إلا أنه استحسن الرجوع بأرش 
العيت: 

ا ويمنع الرجوع بأرش العيب أو لا 

يمنع: أن المشتري متئ مع تقل الملك في المشترئ بفعل مضمون: لم 
واي ومتئ لم يمنع تقل الملك فيه بفعله» أو منّعه بفعل 
غير مضمون : رجع بأرش العيب إذا تعذر رد العيب. 

فإذا باع فقد نقل الملك فيه بفعل مضمونء وهو التسليم بعد منع 
البيع. 


آلا تریٰ مّن سلَّم مال غيره إل آخر: تة وكذلك إذا وهب 
و فقد مَنَعَ تقل الملك فيه بفعل مضمون» وكذلك لو قتله. 

وأما إذا أعتقه» فإنه لم يمنع تقل الملك فيه بفعل مضمون؛ لأن العتق 
لاوت ضا علا ال 

ألا ترئ أن من أعتق عبد غيره» لم يضمنه» ولو سلّمه ضمته. 

واا ا5ا ةامر نان هذا وإن كان فعلاً يتعلق به الضمان في 
تللق لعي فإنه لم يمنع نقل الملك فيه» الأكرئ آنه تدر على تقل الملك 
فيه» وإنما تعذر الرد من طريق الحكم؛ لأنه لا يمكنه فسخ البيع في الزيادة 
التي حصلت بالصبغ» لأنه لم يدخل تحت العقد» ولا يمكنه فسخ البيع 
في الثوب دون الصبغ» فإنما امتنع رده من طريق الحكم» لا من جهة أنه 
لا يمكن نقل الملك فيه» ولذلك كان الآمر فيه على ما وصفنا. 

مسألة : [قَثْل المشتري الأمة المشتراة المعيبة] 

قال ابى جعفز : (وروئ أضحاتب الإمتلاء عن أبي وق ”7 أنه اذا 


)١(‏ هكذا بدأت الجملة في الأصل: (وأما إذا صبغه أحمر...)» وكذا في النسخة 
المغربية؛ وواضح تماما نها منقطمة المعنئ عما سبقهاء وبذا يُعلم أن سقطاً حصل في 
النسختين يُقدّر بسطر والله أعلم» وفيه يؤكد الجصاص ما مضئ بمثال آخر عمن 
اشترئ ثوبا» ثم استعمله وأدخل عليه الصبغ. 

(۲) للإمام أبي يوسف رحمه الله مؤلفات كثيرة» لكن الذي وصل إلينا من كتبه 
قليل» ومن كتبه التي لم تصل: (الأمالي)» قله إملاء رؤأه:غنه بشن ين الوليد القاضي 
يحتوي على ستة وثلاثين كتاباً مما فرعه أبو يوسف» وذكر شرف الدين القرتبي من 
مناقب أبي يوسف أنه صنف التصانيف المبسوطة» ومن ذلك الإملاء» والأمالي» 
وذكر أن الأمالي لأبي يوسف في ثلاثمائة مجلد» كانت موجودة ف E‏ 


۷۲ كتاب البيوع 


قتلها المشتري» ثم عَلِم بالعيب» رَجَع على البيّع بأرش العيب). 

قال أحمد : المشهور من قولهم جميعاً أنه لا يرجع بشيء. 

مسألة : [أكل المشتري الطعامٌ المشترئ المعيب] 

قال أبو جعفر : (ولو كان طعاماً فأكله أو ثوباً فلبسه حت تخرّق: لم 
يرجع بالأرش في قول أبي حنيفة). 

للعلة التي وصفناء وهي أنه مع تقل الملك فيه بفعل مضمون. 

(و قال أبو يوسف ومحمد: يرجع أرقي الع اي 

لأن الطعام يُشترئ للأكل» والثوب للبْس. 

* ولو كان عبدا فقتله غيره» وأَْخَدَ قيمتّه: لم يرجع على البيّع بشيء؛ 
لأن أخذ القيمة بمنزلة أذ الثمن بالبيع. 

مسألة : [اختلاف البائع والمشتري فِيمَنْ حَصّل عنده العيب] 

قال : (وإذا اختلف البيّع والمشتري في عيب يحدث مثله» فقال الب : 
حداث عندك» وقال المشتري : حَدَث عندك» فالقول قول البيّع مع يمينه 
على الات باه لقد'باعه وشلهه» وما بة هذا العيت): 

وإنما كان القول قول البيّع ؛ لأن الأصل فيه الصحة» والعيب حادث» 
فالقول قول مدعي الأصل ؛ لأنه معتصم بالظاهر. 

اشا فإن المشتري يدعي لنفسه خياراً يوجب له فسخ البيع» فالقول 
قول البيّع في تفيه» كما لو ادعئ خيارً الشرط» أو خيارً الرؤية. 


غزة في خزانة مفردة لها.اه من حسن التقاضي للكوثري ص/ ٠4-77‏ مختصراً. 


کتاب البيوع بو 


وأيضاً: فإذا عَلِسا أن العيب حادث» ولم يُعلّم تقدمه على القبض» لم 
يجز الحكم به قبله؛ لأنا لا نعلم ما يدعيه المشتري من تاريخ حدوث 
العيب» فيحكم بحدوثه في أقرب الأوقات إلى حال الخصومة. 

# فإن تكل البيّع عن اليمين» رده عليه؛ لأن نكوله بمنزلة الإقرارء 
وهذا مما يؤخذ بالتكول؛ لأنه يصح بدله. 

* وإن أقام المشتري البينة: قبلّت بينتهء لقوله صلئ الله عليه وسلم: 
«البينة على المدّعي» واليمين على المدّعئ علي . 

والمشتري في هذه الحال هو المدعي. 

مسألة : [ظهور العيب في شيء مأكوله في جَوْفه] 

قال اومن اكز قتعا ماكرله فى رف وكير فر جد فاندا فان 
ENE e RS‏ فقيل ودر 
الثمن). 

لأنه بمنزلة مَن اشترئ ثوبا فقطّعهء ولم يَخِطْه. 

قال : (وإن كان لا قيمة له» رجع بجميع الثمن). 


)١(‏ سنن الترمذي ٠1۲٦/۳‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقال» البيهقي 
/:؛ وإسناده حسن أو صحيح» كما قال الإمام النووي في شرح مسلم .5/١7‏ 

ولفظ : «اليمين على المدعئ عليه»: هو في صحيح البخاري 0 وصحيح 
مسلم ۱۳۳۹/۳ . 

وقد ذكر طرق الحديث ابن حجر في التلخيص الحبير .۲٠۸/٤‏ 


V٤‏ كتاب البيوع 

مسألة : [ملك مال العبد المشترّئ] 

قال : (ومن باع عبداً وله مال» فمالّه للبيّع إلا أن يشترط المبتاع» 
فيكون له علئ ما تحل عليه البياعات). 

فكأنه باع عبداً» أو دراهم» أو دنانير» بثمن مسمى» فيجوز على الاعتبار. 

وإنما كان ماله للبيّع ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: «مّن باع عبداً» وله 
مال» فماله للبيّع إلا أن يشترط المبتاع»”"". 

وإنما جاز بيعه مع ماله على الاعتبار الذي تجوز عليه البياعات؛ لأن 
مالّه ليس يتبع العبد» بل هو بمنزلة سائر أموال المولئ» بدلالة أن النبي 
صل الله عليه وسلم لم يله في العقد على العقد إلا بالشرط. 

مسألة : [جناية العبد المشترَئ في بني آدم] 

قال أبو جعفر : (وإذا جن العبدٌ جناية في بني آدم» ثم باعه مولاه» 
فإن عَلِمَ بالجناية: فعليه الأرش كاملاء وإن لم يعلم: فعليه الأقل من قيمة 
العبد أو الارش): 

وذلك لأن جناية العبد في رقبته» والمولئ فيها بالخيار» إن شاء ألزمها 
بعيبه» وأسقطها عن الرقبة» وإن شاء دفع الرقبة بها. 

فإذا باعه مع العلم بالجناية» فقد اختار إلزامها نفسه» فتلزمهء وإذا لم 
يعلم بالجناية» فعليه الأقل؛ لأنه لم يختر إلزام نفسه الجناية» إلا أنه قد 
أتلف رقبة كانت الجناية فيهاء فيغرم قيمة الرقبة» إلا أن تكون الجناية 
بأقل» فيلزمه الأقل. 


.١١10/7/7 صحيح البخاري ةع صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع Vo‏ 


مسألة : [جناية العبد المشترئ فى مال] 

قال: (وإن كانت الجناية فى مالء فباعه المولئ» فللغرماء أن 
يفسخوا البيع» فإن فسخوه كان لهم أن يستسعوه في ديُنهم» وإن شاؤوا 
رفعوه إلئ الحاكم حتى يبيعه لهمء وإن شاؤوا أجازوا البيع» وأحذوا 
الثمن). 

وذلك لأن حق الغرماء ثابت فى ذمة العبدء لا سبيل للمولى إلى 
إسقاطه» وأما الجناية فإنما هى فى الرقبة» لا فى الذمة» وللمولئ 
إسقاطها. 

ألا ترئ أنه لو أعتقه: بطلت الجناية من الرقبة» ولم يبطل الدّيّنء وإذا 
كان حق الغرماء ثابتاً في الذمة» فلهم أن يستوفوه من السعاية» ولهم أن 
يستوفوه من الثمن» فين أجل ذلك كان لهم فسخ البيع» وإن شاءوا 
أجازوه» وأخحذوا الثمن. 

1 1 5 5 0 مم 

* ولهذه المسائل مواضع آخرء» هي أولئ بها من هذا الموضع› 
ولذلك لم نستقص القول فيها هاهناء وستجدها في مواضعها من هذا 
الكتاب”"''» مشروحة مفسّرة إن شاء الله تعالىئ. 

ال : [البيع بالبراءة من العيوب] 

قال أبو جعفر : (والبيع بالبراءة من العيوب جائزٌ في الحيوان وغيره). 

قال أحمد : لا خلاف بين أهل العلم'' في جواز البيع مع شرط 


)١(‏ في آخر كتاب القصاص والديات» باب جناية العبد. 
(۲) المغنى لابن قدامة 5 /78؟. 


75 كتاب البيوع 


البراءة من عيوب محصورة معلومة» وأن ذلك شرط لا يفسد البيع. 

وإنما اعتلنوااي جوز فرط الا من االعحوتب مطل فاخازها 
اا 

والأصل في جواز البراءة من المجهول: حديث عبد الله بن رافع عن 
أم سَلّمة «أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث 
قديمة» قد درسّت» فقضئ لأحدهما على صاحبه» فقال الآخر: والله إن 
حقي لحق يا رسول الله » فأمرهما أن يعيدا الخصومة, فأعاداهاء فقضئ 
عليه ثانياء حت فعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: إنكم لتختصمون إلي» ولعل بعضكم يكون ألحن بِحُجَّته من 
بعض» وإنما أقضي بما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء» فإنما 
أقطع له قطعة من النار. 

فقال له المقضيّ عليه : قد جعلت حقي له» فقال النبي صلئ الله عليه 
وسلم: لاء ولكن اذهباء فاسَهِمًا» وتوخيا الحقء و كل وماد 
TEE‏ 

فقوله: «وليحلل کا صاحبه)» مع ما ذكر في الخبر 


251١/5 وسكت عنه هو والمنذري في المختصر‎ »١5/5 سنن أبي داود‎ )١( 
وهو حديث صحيح أو حسن» حيث أورده ابن حجر في زيادات الباب في الفتح‎ 
مسند أحمد 770/57» وليس فيهما إعادة القضاء.‎ ۳ 

وأصل الحديث: الإنكم تختصمون إلي...» في الصحيحين: البخاري 2788/05 
؛» صحيح مسلم ۱۳۳۷/۳ وللحديث عدة ألفاظ متقاربة المعنئ في 
الصحيحين وكتب السنن. 


كتاب البيوع VV‏ 


03 اا عن ی ع 03 ۶ 
أنهما اختصما فى مواريث قديمة قد درسّت» أصل فى جواز البراءة 
زطق 

REECE E RE REIS 
العتق في عبيلر مجهولين» كان كذلك حكم البراءة.‎ 

ول عليه ا اه الو مدر دين الع اوا ال 
القروح» أو الشجاج: جاز بالاتفاق» وهى مجهولة» فكذلك إذا أبهمها. 

0" . »ا 1 شاد 

وروي نحو قولنا عن ابن عمر» وزيد بن ثابت. 

مسألة : [شراء ما باعه بأقلّ من الثمن قبل قبضه الثمن] 

قال : (ومّن باع شيئء لم يجز له أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن» قبل 
ع و 
أن ينقد - جميع الثمن). 

قال أحمد ل 
بعت من زيد ب بن أرقم خادما" بثمانمائة درهم إلى العطاءء ثم اشتريتها 
بستمائة »› فقالت شين ما شرت وکن ما اشتريت » أبلغي زيد بن أرقم 
أن الله قد أبطّل جهاده مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم إن لم يَتّب. 

فقالت: أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالي؟ 


)١(‏ ويستفاد من قوله: «وتوخيا الحق»: جواز الإبراء من المجهول» لأن التوخي 
لا يكون في المعلوم.اه من فتح الباري 17/17 عن ابن العربي المالكي. 

(؟) سنن البيهقي 2778/6 والجوهر النقي في الصفحة نفسها. 

(۳) الخادم: واحدٌ الخدم غلاماً كان أو جارية» كما في الصحاح (خدم)» وقد 
ذكرت هذا إيضاحاً؛ لأنها قالت بعد كلمات: «ثم اشتريتها»: بالتأنيث» أي اشتريت 
الجارية› وهي مثبتة في المغربية. 


۷۸ كتاب البيوع 


فقالت عائشة : #هَمن جام موعظة من ری ماه فل مَا مَل 70# . 

ولا جائز أن يكون هذا القول منها إلا توقيفاً عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

والدلالة على ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن ما كان طريقه الاجتهاد والرأي» لا يلحق فاعلّه فيه 
الوعيد. 

والثاني: لأن مقادير عَظْم الأجرام لا تعلم إلا قفا کا ا یات 
بمقدار الجرم» فإن مثله يبطل الاجتهاد» فَعْلِم أن ذلك توقيفاً. 

ولا يجوز أن يكون لأجل البيع إلى العطاء؛ نا افيد فلل 2ا 
أن من مذهب عائشة جواز البيع إلى العطاء؛ لآن البيع إلى العطاء لو كان 
عندها فاسداًء لكان الشراء الثاني فسخاً للأول؛ لأنه لا خلاف”" أن من 
باع شيا بيعاً فاسدآء ثم اشتراه من المشتري: أن الشراء الثاني فسخ للأول» 
لا يستحق به فاعله الذم» فلما ذمتّها على العقديّن جميعا بقولها: «بئس ما 
شريت» وبئس ما اشتريت»» دل عل أن البيع الأول إلئ العطاء كان جائزا 
عندهاء وأن الثاني كان فاسدا. 


فإن قيل: فكيف أنكرت عليها البيع الأول» وهو صحيح عندها'". 


)١(‏ سنن البيهقي 0770/05 وقوّئ سنده ابن التركماني في الجوهر النقي. 

(۲) القوانين الفقهية ص”77١.‏ 

(۳) في الأصل (عندنا)» والتصويب من النسخة المغربية» وأيضاً من الجوهر 
النقى لابن التركمانى 277١/0‏ فقد نقل نص الجصاص هذا بلفظ: «عندها»» وهو ما 


يقتضيه السياق. 


كتاب البيوع ۷۹ 


قيل له: لأنها علمت أنها قصدت به إلى إيقاع العقد الثاني» كما ترى 
الناس يفعلونه. 

مسألة : [الخيانة في الإخبار بالثمن في بيع المرابحة والتولية] 

قال أبو جعفر : (وإذا باع الرجل من الرجل شيئاً مرابحة"» ثم عَلِمّ 
المتفرق دخا كانه من الع إلا الخو بها دن 
فيك ا 

ومن مذهب محمد: أنهما سواءء ولا تحط النفياقة لكن للمشتري 
الخيار في فسخ البيع. 

وأما أبو حنيفة فيّحط الخيانة في التولية» ولا يحطها في المرابحة» 
ويجعل له الخيار في الفسخ. 

وجه قول أبى حنيفة: أن الخيانة لا تخرج عق المرابحة يِن أن يكون 
فق مرائحة ا تنا حكيه آنا تكون ریخا رای مال ادان 
ترجه الان من أن کون مك را لم يجز الحطء ووحيت اينار » 
ادما اترات ماله" فيو فقيل قن که مق أن کون رید فار 
کمن اشترئ عبداً بثمن مؤجل» وباعه مرابحة بثمن حال» فيكون للمشتري 


)١(‏ المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالئمن الأول مع زيادة ربح» والتولية 
من غير زيادة ربح» كما في مختصر القدوري 77/7. 

(۲) تتمة عبارة المختصر ص۸۲: «بخيانة كانت من البائع له في ثمنه» زادها 
عليه...»» ثم ذكر الطحاوي أقوال أئمة المذهب» وقد ذكرها الجصاص رحمه الله في 
شرح العبارة. 


الا أن الخال انل م ال 

وأما التولية: فإن إثبات الخيانة فيه يخرجه من أن يكون عقد تولية؛ 
لأنه يصير عقد مرابحة» وهما لم يدخلا في عقد مرابحة» فلا يجوز أن 
يلزمه إياه. 

ولأبي يوسف: أن البيّع قد رضي بتقله إليه بالعقد الأول» وزيادة 
الربح المذكورء فلا بد من أن تحط الخيانة مع رضا البيّع ببيعه بغير خيانة. 

ولمحمد: أن البيّع وإن كدب في الثمن» فإنه لم يرض بنقله إليه إلا 
بالثمن المسمّئ في العقد الثاني فلا حط عنه شيء» ولكن للمشتري 
الخيان. 

مسألة : [اختلاف المتبايعين في الثمن والمبيع قائم] 

قال أبو جعفر : (وإذا اختلف المتبايعان في الثمن» والمبيع قائم: 
تحالفا). 

وذلك لما رواه جماعة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده 
عبد الله بن مسعود أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا اختلف البيُعان» 
والمبيع قائم بنفسه» وليس بينهما بينة: فالقول ما قال البيّع» أو يترادّان)”". 

والخبر مرسل في الأصل ؛ لأن عبد الرحمن بن عبد الله يقال إنه لم 


(۱) بهذا اللفظ في سنن ابن ماجه ۷۳۷/۲» ورواه النسائي 2705/10 سنن أبي 
داود ۷۸۳-۷۸٠/۳‏ المستدرك 40/7 ووافقه الذهبي على تصحيحه»ء البيهقي 
ا وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة» وقد فصل الكلام عنها وعن اتصالها 
وقبولها الزيلعي في نصب الراية ٠١۷-٠٠١/٤‏ وابن حجر في التلخيص الحبير 
لسر 


كتاب البيوع 3 


يسمع من أبيه شيئاً» ثم كثير من الرواة لا يذكرون فيه عبد الرحمن» وإنما 
يروونه عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله إلا أنه لا يضره إرساله 
عندنا. 

وعلئ أن هذا الخبر مع إرساله قد اتفق فقهاء الأمصار"" من قابلي 
المراسيل وراديهاء على قبوله» واستعمال حكمه. 

قال أحمد : ومن الفقهاء من يقول إن القياس ما ورد به الأثر» من 
إيجاب التحالف والترادً عند الاختلاف. من قبل أن كل واحدر من البيحَيْن 
يدعى عقداً غير ما ادعاه الآخرء فصان كل واد معهجا ملعا عن 
صاحبه» فيتحالفان ويُفسخ البيع؛ لأن واحداً منهما لم تثبت دعواه. 

وأما أصحابنا فإنهم قالوا: القياس أن يكون القول قول المشتري»؛ 
لاتفاقهما على حصول السلعة للمشتري في عقدٍ صحيح› والبيع مدع 
لزيادة الثمن» فعليه البيّنة» والقول قول المشتري» إلا أنهم تركوا القياس 
للأثر. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يميل إلى القول بأن القياس ما جاء 
به الأثر» قال: ألا ترئ أن البيّع لو قال: بعثکه بألف درهم» وقال الآخر: 
وهبته لي: أنهما متفقان على حصول الملك للمشتري بعقدٍ صحيح»ء ولم 
يختلفوا أنهما يتحالفان قياساً؛ لأن مدّعى الهبة غير مصدق على دعواه إلا 
ببينة» وكذلك مدعي الثمن بالبيع. 

وكذلك لو قال أحذهما: بعَتَيْه وقال الآخر: تزوجتك عليه لامرأةٍ 
خاطبها بذلك: تحالفا. 


)١(‏ نقل ابن حجر في التلخيص الحبير ١/۳‏ عن ابن عبد البر مثل ذلك 


3 كتاب البيوع 


قال : فالقياس عند الاختلاف فى الثمن أن يتحالفاء على ما قدمنا من 
الأصل. 

فصل : [راختلاف المتبايعين فى الثمن والسلعة هالكة] 

قال أبو جعفر : (فإن كانت السلعة هالكة: فالقول قول المشتري مع 
على القيمة). 

وه ا ا ا ين أن الاش يوحي ايكون الشيول فول 
المشتري» فلما جاء الأثر في وجوب التراد في حال قيام السلعة» تركنا له 
القياس» وما عداه محمول على الأصل. 

فاق غيل فد رو :فى عار ا دا الت انان فالقول مامتال 
الببّع» أو يترادان»""» ولم يذكر حال قيام السلعة. 

قيل له: كل الأخبار المروية فيه تنتظم حال قيام السلعة؛ لأنه قال: «أو 
يترادآن»» والترادٌ لا يكون إلا والسلعة قائمة؛ لأن المستهلّكة لا يمكن 
ردها. 

وأيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لو أَُعْطِيَ الناس بدعاويهم» 
لادّعئ ناس دماء قوم» وأموالّهم» ولكن البينة على المدّعي» واليمين على 
المدّعئ عليه»”". 

فَمَنَعَ عليه الصلاة والسلام أن يستحق أحدٌ علئ غيره شيئاً بقوله؛ لأن 


)١(‏ كما في رواية الإمام مالك في الموطأ بلاغاً 271١/7‏ وتقدم. 
(؟) صحيح مسلم ٠۳۳١/۳‏ بلفظ: «وأموالهم... ولكن اليمين على المدعئ 
عليه»» وهو بنفس اللفظ عند البيهقى فى السنن .507/٠١‏ 


كتاب البيوع AY‏ 


دعواه قولّه» فلو أوجبنا الترادء لاستحق البيّعْ القيمة بقوله» وهذا لا 
يجور. 

وأيضاً: قد هلكت السلعة على ملك المشتري عن عقد صحيح› 
لاتفاقهما على صحتهء والاختلاف إنما يوجب فسخه في الحال التي يجب 
فيها الترادّء ولا سبيل إلى فسخ العقد على سلعة هالكة. 

ألا ترئ أنهما لو تقايلا: لم تصح الإقالة» ولو الع علئ عيب بها بعد 
الهلاك: لم يصح فسخ العقد فيها بالعيب» فلذلك لا يصح فسخه 
بالتحالف. 

وقال محمد: اختلافهما في الثمن مَنَمَ صحة العقد؛ لأن كل واحد 
منهما غير مصدّق علئ صاحبه فيما ادّعاه من الثمن» ولا يختلف حكمه 
في حال قيام السلعة وهلاكها. 

ويفسخ البيع فيه على القيمة» كسائر البياعات الفاسدة. 

فصل : 

قال أحمد : التحالف الواجب عند الترادٌ غير مذكور في عامة 
الأخبار» وإنما جهة وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعئ عليه»”'". 

وقد ذكِرَ: «اليمين»: في بعض أخبار عبد الله من غير طريق القاسم بن 
عبن ال خن وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن داود 
بن توبة السراج قال: حدثنا الحكم بن موسئ قال: حدثنا سعيد بن مَسلمة 


)١(‏ تقدم. 


م كتاب البيوع 


عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمَيّر عن ابن لعبد الله بن مسعود 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيع 
والمشتري» ولا شهادة بينهما استّحلف اليم » وكان المبتاع بالخيار: إن 
شاء أخحذ» وإن شاء e‏ 

مسألة : [بيع الآبق. والسمك في الماء] 


قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الآبق على حال» ولا بيع سمك لم 
بعلمل "و سياف :لآ كل إلا هيد ناتف 

قال أحمد : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع 
الال 

ولأنه غررٌ غير مقدور على تسلميه» فهو كبيع السمك في الماء. 
والطير في الهواء. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن السَّمّاك أبو العباس عن يزيد , نا 
اوغ ال ين راقع ,عن عا بن يترد قال قال سول اود 


)١(‏ سنن النسائي 7٠/17‏ سنن الدارقطني »۲٠-۱۸/۳‏ مسند أحمد 
۰٤/۱‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠/۳‏ فيه انقطاع» وقد تكلم عن 
طرقه» ونقل تصحيحه عن ابن السكن والحاكم. 

(؟) في المطبوع من مختصر الطحاوي ص۸۲: «ولا بيع طير لم يصطداء 
والجصاص رحمه الله في الصفحة التالية يؤكد عبارة: «السمك الذي لم يصطد». 

(۳) تقدم. 


كتاب البيوع A‏ 
لله عليه وسلم: «لا تشتروا السمك في الماء» فإنه غرَر)"'". 

ورواه هشَيّم عن يزيد بن أبي زياد بإسناده مثله موقوفاً. 

قال عبد الباقي: لم يرفعه إلا أحمد بن حنبل عن ابن السّمّاكء وهو 
مج وان الماك ب 

# فأما السمك الذي لم يُصطّد: مثل ذلك فإن البيع يبطل فيه من 
وجهين ٠:‏ 

أحدهما: أن بِيّعه لا يملكه؛ لأنه مباح لا يملكه أحد إلا باصطياد. 

والثاني: لأنه غرر غير مقدور على تسليمه. 

* فأما ما قد اصطيّد» ثم سيب في الماء: فإن البيع يبطل فيه من وجو 
واحد» وهو الغررء وتَعَدْرٌ التسليم. 


)١(‏ مسند أحمد 2788/١‏ البيهقي 0 قال البيهقي: هكذا روي مرفوعاء 
وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود» والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفاً على 
عبد الله |.ه. 

قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ۷/۳ بعد أن نقل كلام البيهقي: قال 
الدارقطني في العلل: ا فيه» والموقوف أصحء وكذا قال الخطيب وابن 
الجوزي» وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعاً رواه أبو بكر بن أبي عاصم في 
كتاب البيوع له» ولفظه: «نهئ عن بيع.... وعن بيع السمك في الماء....». 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸٠/٤‏ «رواه أحمد موقوفا ومرفوعا والطبراني 
في الكبير كذلك» ورجال الموقوف رجال الصحيح› وفي رجال المرفوع شيخ أحمد: 
محمد بن السماك» ولم أجد مّن ترجمه» وبقيتهم ثقات» ا.ه. 

(۲) ذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى تعجيل المنفعة لابن حجر ص/27"”75 
وترجم له الخطيب البغذادي فى تار 000 


له كتاب البيوع 


مسألة : [خيار المالك في بيع الفضولي بثمن في الذمة] 

الا أب و جعفر : (ومَنْ باع شيئاً بغير أمر مالكهء بثمن في الذمة» 
ا إن شاء أجاز البيعء وإن شاء فسخ» ا 
الد م ؛ حدنا أبوعاصم اليل قال e‏ 
لير بن o EE E‏ 


صلی الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة» فاشتريت له شاتيْن» فبعت 


إحداهما بدينار» وجئت بالأخرئ» فقال: أحسنت)2. 


وقد رزوی هذا الحدية :عن الزيير ين الخريت محمد بن ذكوان أيضًا: 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا الحميدي 
قال خد سفيان فال حدثنا شيب بن غرقدة أنه سمع الحي”" يحدثون 
أنهم «سمعوا عروة ارتي بقول: أعطانى وسو الله صلئ الله عليه وسلم 
ديناراً أشتري به أضحية» فاشتريت له شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاء 
بدينار وشاة» فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في بيعه» فكان لو 


.۸٥/۸ في الأصل: (الكديني)» والتصويب من الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) الحديث روي بألفاظ متقاربة» وهو في صحيح البخاري 2777/5 سنن 
الترمذي ٠٥٥۹/۳‏ سنآ داود ۰1۷۷/۳ سنن ابن ماجه ۸۰۳/۲. 

وقد توسع في بيان ألفاظه وطرقه والحكم عليها الزيلعي في نصب الراية 
41/٤4‏ وابن حجر فى التلخيص الحبير 0/7. 

(۳) سمع الحي: أي قبيلته» كما في فتح الباري .1٤/ ٦‏ 


كتاب البيوع AV‏ 


اشترئ التراب لرَبحّ فيه" 

وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا 
إبراهيم بن الحجاج قال: حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخِريت عن 
أبي لبيد عن عروة البارقي نحو الحديث الأول. 

«قال: فقلت: يا رسول الله: هذا ديناركم» وهذه شاتكم. 

قال: كيف صنعت؟ فحدئيّه بالحديث» فقال: اللهم بارك له في صفقة 


زفق 
يميله) ‏ . 


را ا لم ب ا ل 


بن عتبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عَمرو بن واثلة أو عامر بن واثلة "أن 
ورل الله مان الل عليه وماك اغ یک برخ رام يارا تمر أن 
يشتري له أضحية» فاشتر ر وباع» ثم اشترئ » ثم جاء إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم بدينار وشاةء فقال: ما هذا؟ قال: بعت واشتريت وربحت» 
Es‏ افد اي ودام : بارك الله لك في تجارتك» وا 


5 ا 


الدينار» واف به واخ الشاة» فضحى) 


)١(‏ هذه رواية البخاري في صحيحه. 

(۲) قريب من هذا اللفظ عند الترمذي 00۹/۳. 

(۳) قريب من هذا اللفظ عند الترمذي 508/7 قال الترمذي: حديث حكيم بن 
حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن 
حزام.اه» ولكن في رواية الجصاص حبيب يروي عن عامر بن واثلة» وأخرجه أبو 
داود 5174/7 وفي إسناده رجل مجهول» كما في نصب الراية 15/5. 


A۸‏ كتاب البيوع 


فدل هذان الخبران على صحة قولنا؛ لأن عروة وحكيماً باعا ما اشتريا 
بغير أَمْر النبي صلئ الله عليه وسلم» وأجاز النبي صائ الله عليه وسلم 
بيعهما بأخذه الدينار. 

فإن قيل: في حديث عروة أنه أمره بشراء شاة» فاشترئ شائَيّن ولم 
يفسخه النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يدل على وقوف الشراءء كذلك 
البيع. 

قبل له قدا در في حدمت شيب بن غرف أن اللثيى صبتللا الها غاب 
وسلم أمره أن يشتري له أضحية» والأضحية مصدر لا يختص بعددٍ دون 
عدد» فتناولت الواحدة فما فوقها. 

ويجوز أن يكون قال له: اشتر شاة» ثم قال له: اشتر أضحية» فيصح 
اللفظان جميعاء ويكون مخيرا. 

# وأما وجه حديث حكيم بن حزام» وقد كان باع ما اشترئء ثم 
اشترئ بأحد الديناريّن» ولم يكن مأموراً بالشراء الثاني» فَأَمدَه النبي صل 
الله عليه وسلم» فهو أنه كان مشترياً لنفسهء فلما رضي أن يعطيّه النبي 
صلئ الله عليه وسلم بالدينار الذي تقده» وحَصّل في ضمانه وأخذه النبي 
صلئ الله عليه وسلم منه» صار ذلك بيعاً فيما بينهما. 

دليل آخر: وهو قول الله تعالئ: وحن اَي 784" فوجب وقوعه 
على عموم اللفظ. 


فإن قيل: دل على أنه بيع. 


.71/6 البقرة:‎ )١( 


قيل له: لا يمنع أحدّ من إطلاق القول بأنه باع ما لا يملك» فلما سمي 
بيعاً على الإطلاق» تناوكه عموم اللفظ. 

وأيضاً: فإن البيع عبارة عن الإيجاب والقبول» وليس هو عبارة عن 
إيجاب الملك بالعقدء ألا ترئ أن المالكيّن لو تعاقدا على أنهما بالخيار 
وا كان واقها من عبر اجات ملف 

وأيضاً: الوكيلان يعقدان ولا يملكان» فإذاً ليس شرط وقوع البيع أن 
يكون العاقد مالكاً. 

وأيضا: روئ عَمْرو بن خارجة عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 


«لا وصية لوارث إلا أن يجيزها ال 


فإذا وَقفَ وصيتّه التي لم يملكها على إجازة من يستحق» وصار ذلك 
عقداً موقوفاً على مجيزه» فوجب أن يكون البيع الموقوف كذلك» 
والمعنئ الجامع بينهما أنه عق له مجيزٌء فوقف عليه. 

وكذلك إذا أوصئ بجميع ماله» كان ما فوق الثلث موقوفاً على إجازة 
الورثة» فإن أجازوه: جاز. 

وأيضاً: الملتقط إذا تصدّق ِالْقطَّة ثم حَضَر صاحبهاء كان بالخيار 
بين الأجر والضمانء فوقف عقد الصدقة على إجازة المالك. 


وكذلك كل عقدٍ له مجيز فى الحال» فإنه يقف على إجازة مجيزه. 


)١(‏ سنن الدارقطني ١57/5‏ بلفظ: «إلا أن يشاء الورثة» قال ابن حجر في 
الدراية ۲۹۰/۲: رجاله ا بهم ء وقد توسع ابن حجر فى تخريجه» وذكر ألفاظه 
في فتح الباري ۴۷۲/١‏ والتلخيص الحبير 477/7. 


فإن قيل: روئ عَمّْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله 
عليه وسلم «نهئ عن بيع ما لم يُمُلّك)""'. 

قيل له: معناه ما روي في سائر الأخبارء أنه نهئ عن بيع ما ليس 
عنذه. 

ا و و ت و كله وى عل غ ا 
الو 

حدثنا عبد الباقي ب بن قانع حدثنا موسئ بن الحسن بن أبي عبّاد قال: 

حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد عن مطر الورآق عن عَمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على 
الرجل بيع فيما لا يملك»". 

فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث» ومعناه: إذا باع ملك غيره» لم 
يلزمه تسليمه» ولم يؤّخذ به» ولا دلالة فيه على نفي وقوع البيع. 

ويدل على أن المعنئ ما ذكرنا: اتفاق الجميع" على جواز بيع ما لا 
يملكه العاقد» وهو الوكيل» يجوز بيعه» ولا يَملِك ما باع. 

* وأما الشراء فإنما لم يقف على الغير» من قِبّل أنه قد صح عليه 
ولزمه» وما قد لزم وصح لا يكون موقوفا. 

وأيضاً: فإن المشتري للغير» إذا كان وكيلا ينتقل الشيء إليه» ومن 


)١(‏ سنن البيهقي ۳٠١/١‏ وتقدم تخريج حديث النهي عن بيع ما لم يقبض. 
() قريب من هذا اللفظ في سنن البيهقي 5194/0. 
)۳( المغني T/0‏ 


كتاب البيوع 0١‏ 


E O A e ES‏ نمه قاذ 
جهنهة 1 م له و متفر 


يقف. 

ويدل علئ أن الشيء ينتقل إلئ الوكيل» ومن جهته ينتقل إل الموكل : 
أنه متئ خالف: لَزِمّه ولم يبطل الشرى رأسأ لإخلافه. 

وأما الوكيل بالبيع» فإن الشيء لا ينتقل إليه» وإنما يخرج من ملك 
الموكل إل المشتري: 

ألا ترئ أنه إذا خالف: لم يلزمه» ولم يصح البيع رأساء فلذلك 
اختلف حكم الشرئ والبيع في وقوفه على الغير. 

وإنما شرط في وقوفه بقاء المتعاقديّن» وبقاء الملك والمبيع» من قبل 
أن الببّع إذا مات» لم يجز أن تلزمه حقوق العقد بعد موته» إذ لم تلزمه في 
حال الحياة» لأنه موقوف. 

وأما المشتري» فإنه لم يلزمه في حال الحياة» فلا يجوز أن يلزمه بعد 
الموت. 

وأما المالك» فلأن ملكه ينتقل إلى الوارث» فانفسخ الملك الذي كان 
موقوفاً علئ المشتري. 

وأما المبيع فلأن الملك لم ينتقل فيه بالعقدء فلا يجوز انتقال الملك 
فيه بعد الهلاك» ألا ترئ أن ابتداء العقد عليه لا يجوز. 

فصل : [خيار المالك فيما بيع له بغير أمره بعَرْض] 

قال أبو جعفر : (ولو باعه بعَرّض» كان مالك المبيع بالخيار: إن شاء 
أمضئ البيع» فجاز البيع للذي عقده» وكان عليه قيمة المبيع للذي كان 
يملكهء وإن شاء أبطل البيع). 


قال أحمد : وذلك لأنه اشترئ العَرض لنفسه؛ لأن الشراء لا يتقف 
على الغير» وإنما احتيج فيه إلى الإجازة» ليسلّم البدل ليع العرض» كان 
علئ البيّع قيمته للمجيزء كأنه استقرضه منه» واشترئ به شيئاً لنفسه. 

مسألة : [جواز بيع الأعمئ. وشراه] 

قال أبو جعفر : (وبيع الأعمئ» وشيرآه جائز). 


م ب 


0 ود الله تعالی: #وأحلٌ اَلَهالْسَيْمَ ماربا 4 ولم فرق 
ولأن هذا مما قد نَقَلَت الأمة جوازه؛ لأن أهل كل عصر لا يخلون من 
عميان يكونون فيهم» يتصرفون في الشراء والبيع» ولم يذكر عن أحدٍ من 
السلف والخلف بطلان بيعه وشراه. 
E‏ عي لم وان عباس ابن آم 
مكتوم » ونظراؤهم من الصحابة رضي الله عنهب'' ' لا يجوز تصرقهمء 


.70/6 البقرة:‎ )١( 

(۲) خص الصفدي صاحب «الوافى بالوفيات» كتاباً ذكر فيه العميان وسماه: 
«نكت الهميان في نكت العميان» ذكر فيه ص/ 178-١075‏ ممن أَغيرٌ بآخَرّة: العباس 
بن عبد المطلب رضي الله عنه: عم النبي صل الله عليه وسلمء وذكر ص ۱۸۲-۱۸۰۹ 
حبر الأمة عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء فقد أضر أيضا آخر عمره» وذكر 
ص۲۲۱ ابن أم مكتوم عمرو بن قيس » ويقال عمرو بن زائدة» كما في تقريب 
التهذيب ص/١57‏ (001)» وأهل المدينة يقولون اسمه عبد الله» وأما أهل العراق 


كتاب البيوع ۹۳ 


وكفئ بقول يؤدي إلى هذا سقوطا. 

مسألة : [خيار الأعمئ] 

(وله الخيار فيما اشتراه إذا أمكنه معرفته بالج أو الذوق). 

فيقوم ذلك له مقام الرؤية. 

وإن كان نخلاء أو شجراً: فحت يوصّف. فتقوم له الصفة مقام 
الرؤية. 

وما كان في الجامع الصغير”": بأنه «إذا كان مما يجس مشل النخل 
والشجر: فحت يقوم مقاماً لو كان بصيراً رآه»: فلا معنئ له» وقد كان أبو 
الحسن رحمه الله ينكره؛ لأن قيامه في ذلك الموضع» وفي غيره سواءء لا 
يستفيد به علما. 

مسألة : [بيع الملامسة والمنابذة والحصاة] 

قال : (والملامسة والمتابذة لا ينعقد بهما بيع). 

وذلك «لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة 
والمنايلة)7: 

وكان أهل الجاهلية يتراضّؤن على البيع» فإذا لَمَسَهء أو ذه إليه» فقد 
وجب البيع» فنهئ النبي صائ الله عليه وسلم عن ذلك. 

وهذا أصل في امتناع جواز عقود البياعات على الأخطارء نحو قوله: 


000( للومام محمد بن الحسن الشيباني ص۲۸۱ مع شرحه النافع الكبير للعلامة 
اللكنوي. 
(۲) صحيح البخاري ۷/۱ 301/5 صحيح مسلم ۱۱١۱/۳‏ . 


5 كتاب البيوع 


إن دخلت الدار» أو إن قرم زيد: فقد بعتك هذا العبد. 

وكذلك بيع الحصاة» وهو أن يتراضوًا على البيع» فإذا وضع المشتري 
علئ المبيع حصاة: فقد وجب البيع» فأبطله النبي صلی الله عليه وسل" 
والمعنئ فيه كهو في البَيْعَيْن الأولين. 

مسألة : [بيع الحمّل دون أمه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع الحمّل دون أمه). 

وذلك لما حدثنا'" دعلج بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه 
قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن 
عن بيع ال يعنى ما فی الأرحام - وعن بيع الكالىء!*) بالكالى ء4" . 


. ۱۱١۳/۳ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سقط السند من الأصل» ومثبت في النسخة المغربية.. 

(۳) في الأصل (المتحر)» والتصويب من مجمع الزوائد 280/5 والنهاية لابن 
الأثير »۲۹4-۲۹۸/٤‏ قال ابن الأثير: «بيع المجر: هو ما في البطون» كنهيه عن 
الملاقيح› وهو من بياعات الجاهلية» يقال: أمجرت إمجاراء وماجرت مماجرة» ولا 
يقال لما في البطن: مَجر» إلا إذا أثقلت الحامل» فالمجر اسم للحمل الذي في بطن 
الناقة».اه مختصرا. 

(5) أي النسيئة بالنسيئة» النهاية 5 .١945/‏ 

(5) رواه البزار» وفيه موسئ بن عبيدة» وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد 
٤‏ وفي تقريب التهذيب ص۲٥٥‏ (1989): «موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف» 
ولاسيما في عبد الله بن دينار»» ورواه أبو عبيد في غريبه 7٠١5/١‏ من طريق موسی بن 


عبيدة. 


كتاب البيوع ۹0 


وحدثنا"'' دعلج قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه قال: حدثنا إسحاق 
قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صائ الله عليه وسلم 
«نهى عن المضامين» والملاقيح» وحبّل ال 


أما الجزء الثاني من الحديث: النهي عن بيع الكالىء بالكالىء» فقد أخرجه 
الحاكم في المستدرك .٥۷/۲‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه., بناء على أن الراوي 
هو موسئ بن عقبة» وقد تعقبه البيهقي في السنن 59١0/0‏ بأنه موسئ بن عبيدة» 
وليس ابن عقبة» وأخرجه الدارقطني في السنن 7/١الاء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۰٥۹۸/٦‏ (75055 ط الشيخ محمد عوامة) كلهم من طريق موسي بن 
عبيدة» وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية ٠۳۹/٤‏ التلخيص الحبير 
. 

«ولكن مع هذاء فهذه المناهي وإن كانت بإسناد غير قوي» فهي داخلة في بيع 
الغرر الذي نهئ عنه الحديث الثابت»» كما قال البيهقي في السنن 2778/0 والنهي 
عن بيع الكالىء بالكالىء تلقته الآمة بالقبول» وعليه الإجماع» كما نقله الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير عن الإمام أحمد» وينظر التاج والإكليل 517/5" والمغني 
0/5 

)١(‏ سقط السند من الأصل» ومثبت في المغربية. 

)١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والبزار» وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة» وعن أبي هريرة أن البني صل الله عليه وسلم نهئ 
عن بيع الملاقيح والمضامين» رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف» 
كما في مجمع الزوائد ٠٠٤/٤‏ لکن روئ عبد الرزاق في مصنفه 7١/4‏ النهي عن 
الملاقيح والمضامين عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد قوي» كما قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير .١7/7‏ 


4 كتاب البيوع 


ونهيه صاى الله عليه وسلم عن بيع المضامين مشتمل على الولد في 
البطن» واللنين في اضرع ريع الزيت في الزيتون؛ لأن جميعه من 
المضامين إذا كان معينا فيه حلقة. 

ومن جهة أخرئ: إن الولد بمنزلة عضو بعينه من أعضائهاء كيدها 
ورجلهاء فلا يجوز إفراده بالبيع. ا 

مسألة : [بيع الأم دون الحمل] 

قال : (ولا يجوز بيع الأم دون الحمل). 

وذلك لأنه بمنزلة من باع الأصل دون يدها ورجلهاء ولأن كل ما لا 
يصح بيعه علئ الانفراد» لا يجوز استثناؤه من البيع. 

مسألة : [بيع اللبن في الضرع] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع اللبن في الضرع). 

وذلك لآنه من المنشتامين؛ لأنه مما تضمنه الضرع خلْقَة» كما 
تضمّنت الحم الولد. 

ولما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبّي قال: 
حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: حدثنا عمر بن فروخ صاحب 
الأقئّاب''' عن حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «نهئ رسول الله 


أما النهي عن حبّل الحبّلة» فقد أخرجه البخاري في صحيحه 2707/4 صحيح 
مسلم ۱۱١۳/۳‏ . 

وحَبّل الحبلة» نتاج النتاج» وولد الجنين» مختار الصحاح (حبل). 

)١(‏ القتب: بكسر القاف» وسكون التاء: إكاف صغير على قدر سنام البعير» 


كتاب البيوع ۹۷ 


صلى الله عليه وسلم عن بيع صوف على ظهرء وعن لبن في ضرع ؛ 
مه 8 )000( 

وسن في لبن) ٠‏ 

وقد روي هذا الحديث موقوفا علئ ابن عباس» ولا يفسد ذلك رفع 
مَن رَفعَه؛ لأنه جائز أن يكون رواه عن النبي صا الله عليه وسلم تارة» 
وأفتیٰ به أخرى. 

مسألة : [بيع عَسّب الفحل] 

خط 2 

قال أحمد : يعني ما يلقح › وذلك لأنه من الملاقيح › وقد نهئ عنه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم '". 

وروئ ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهئ عن عسب 
الفحل»". 

وقال جابر «نهئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن بيع ضَرب 
الفحل»“. 


وجمعه: أقتاب» كما فى مشارق الأنوار للقاضى عياض »17١/7‏ القاموس المحيط 
(قتب)» وكا عمر هذا ياعا للأقتاب» كما في التهذيب ۱۸۸/۷. 

)١(‏ سنن البيهقي 275٠/05‏ وقال: تفرد به عمر بن فروخ» وليس بالقوي› 
ورواه غيره موقوفاً» لكن في الجوهر النقي قال: وثقه ابن معين وأبو حاتم» ورضيه 
أبو داود. اه 

(۲) تقدم. 

(*) صحيح البخاري .55١/5‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم ١١91/7‏ بلفظ : «ضراب الجمل». 


۹۸ كتاب البيوع 


مسالة : [خيار الرؤية] 

قال : (ومَّن اشترئ شيئاً لم يره: جاز» وله فيه خيار الرؤية). 

والأصل في جواز شراه: ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال: : دلا قرا الجلّب» » فمن تلقاهء فا* تسترا قينا فهو بالخيار إذا أتئ 
ا 

ولا معنىئ لهذا الخيار إلا أنه اشترئ الشيء في وعائه» ثم حَمله إلى 
السوق» فتظر إليه» فجعل له فيه خيار الرؤية؛ لأن العادة كانت فيمن 
كلقن التحلي ان يعترى الخ عا فهر ال یه حدر سردا 
إلى بيته. 

ويدل عليه أيضاً: حديث زيد بن ثابت عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
أنه «نهئ أن تباع السلع حيث تبتاع حتئ يحورها الجر إلى رحالهم)”". 

ومعناه عندنا: أن يشتري المتاع في الوعاءء ثم يفتحه إذا تقله إلى 
رَخْلهء فمعَه أن يبيعه قبل أن يراه» للا يُلزم نفسه مغيّباً مجهولاً في 
الصفة. 

وأيضاً «روي أن عثمان رضي الله عنه: باع مالاً له بالكوفة من طلحة 
ابن عبيد الله" فقال طلحة: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم ره وقال 
عثمان : لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره» فحكما بينهما جير بن مُطْعِمء 


.858/0 بلفظ قريب» سنن البيهقي‎ ١١01/7 صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ سنن أبي داود /6 المستدرك »5٠/7‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» 
وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) ص٤۲۷ »)١170(‏ سنن البيهقي .5١5/0‏ 

(۳) أحد العشرة المبشرين» كما في طبقات ابن سعد .1١5/7‏ 


كتاب البيوع 11 


000 بالخار ا لا‎ e 
فقد اتفق هؤلاء الثلاثة على جواز شراء ما لم يره» من غير خلاف من‎ 
ومن جهة النظر: إن الذي جَهلّه المشتري لِمَّا لم يره» إنماهو‎ * 
صفات المبيع › وجهالة الصفة لا تمنع صحة العقد» كما لا يمنعه عدمها‎ 


راسا 

ألا ترئ أنه لو اشترئ عبداً علئ أنه صحيح» فوجده أعمئ» مقطوع 
اليدين والرجلين: لم تمنع عدم هذه الصفات صحة العقدء فجهالة صفاته 
أحرئ أن لا تمنع. 

وأيضاً: اتفقت الأمة''' على جواز بيع الباقلاء الطب بقشوره» وشيرئ 
الجوز واللوز ونحوه مع عدم رؤية ما وراءه» وعلئ جواز شراء الصبّرة من 
الطعام مع عدم الرؤية لما تحت الظاهر منهاء فدل جميع ذلك على أن 
عدم رؤية المشتري» لا تمنع صحة العقد. 

مسألة : [البيعتيّن في بيعة] 

قال : (ومّن باع عبده من رجل بثمن» عل أن يبيعه الآخر عبده بثمن 
ذكراه: لم يجز البيع في واحدٍ من بيعي العبديْن المذكورين). 

وذلك «لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ن ین افون با 


.YIA/0 شرح معاني الآثار للطحاوي € / 1° سنن البيهقي‎ )١( 
وقال: حديث حسر‎ ٥۳۳/۳ سنن النسائى 2790/1 سنن الترمذي‎ )۳( 


- هه 


٠٠١‏ كتاب البيوع 
فانتظم ذلك المعنى الذي ذكرنا. 

وينتظم أيضاً أن يبيعه حالاً بكذاء ونسيئةٌ بكذا. 

مسألة : 

قال : (ولا يحل النَجش). 

قال أحمد : وهو أن يزيد في الثمن» وهو لا يريد شراه» ا 
فيه» فيشتريه. 

وقد نهئ النبي صلئ الله عليه وسلم عن ذلك”", رواه مالك عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي صلی الله عليه وسلم» وواه أيضنا أن سك وار 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

مسألة : [تلقي الركبان» وبيع الحاضر للباد] 

قال أبو جعفر : (ولا يصلح”" تلقي السّلّع في البلد الأدنئ الذي يض 
بأهله» ولا بأس به في البلد الأدنئ الذي لا يضر بأهله. وكذلك بيع 
الحاضر للباد). 

وذلك لأن المعنئ في النهي ما يُدخِل من الضرر على غيره» لما روعا 


ابن عمر أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: : لا تلقوا السلم حتىا 
يبط بها الأسواق)2. 


. ۱۱١۹/۳ صحيح البخاري 2750/54 صحيح مسلم‎ )١( 

(۲( في المختصر ص٤۸:‏ (لا يصح)» لكن في الأصلين: لا يصلح › و 
الصواب» والله أعلم » حيث إن تلقي الركبان يصح لكن مع الكراهة. 

)۳( صحيح البخاري .۳۷۳/٤‏ 


كتاب البيوع ١٠٠١١‏ 


وروی جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضرٌ لبادٍء 
دَعُوا الناس يرزق الله بعضّهم من بعض»”". 

فهذا يدل على أن النهى إنما يتناول الحال التي يضر فيها بأهله. 

وكما أن النهي عن الاحتكار إنما هو في الحال التي يضر ذلك بأهل 
البلدء فإذا لم يضرً: فلا بأس. 

مسألة : [بيع الرجل على بيع أخيه] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا جتح 
ابيع إلى بيعه). 

وَذْلك لما روئ أب سد وأبو هريرة وعقبة بن عامر قالوا: انهى 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن ي يبيع الرجل على بيع أخيه»". 


وفي بعض ألفاظ حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «لا يسوم الرجل على 


60 
سوم أخيه ) 


وهذا محمول على الحال التي وقع منهما فيها التراضي بالبيع» فأما إذا 
لم يجنح البيّع إلى بيعه» فلابأس بأن يزيد عليه. 
لمها أزوئ اتن :أن البق صل الله عليه وسلم باع قَعْبَ]9) 


)١(‏ صحيح البخاري ا صحيح مسلم ١١01/7‏ واللفظ له. 
(۲) صحيح البخاري cTor/t&‏ صحيح مسلم .١١05/7‏ 


(۳) صحيح مسلم ۱۱١٤/۳‏ . 
)٤(‏ القعب: القدح الضخمء كما في القاموس المخيط (قعب)» وقد جاء بلفظ : 
(قعب) عند أبي داود» وجاء عند الباقين بلفظ : قدح. 


1۰۲ كتاب البيوع 


(١ 0‏ 
حلصا فيمن بريد . 


وقال زيد بن أسلم سأل رجل ابن عمر عن بيع المزايدة؟ فقال: «نهئ 
رسول الله صائ الله عليه وسلم أن يزيد أحدكم على بيع أخيهء إلا 
المواريف والغنائم»”". 

قال أبو جعفر : (ومّن كان عليه دَيّن من غير“ قرض» فأخره جاز 
التأخير). 

لآنه غندنا بمتزلة الزيادة فى العقد أو التحط > وذلك يلق الحفك: 


ولا يصح التأجيل في القرض؛ لأنه عارية ومعروف» فهو كالتأجيل 


)١(‏ الجلس: بالكسر: كساء رقيق على ظهر البعير» والجلس أيضاً: اسم لما 
يبسط في البيت تحت حر الثياب والمتاع» كما في تاج العروس (حلس). 

(؟) سنن التزهذي 0/7 وال :دوق جس “ل عرف إل هن عدي 
الأخضر بن عجلان» سنن النسائى 2709/17 سنن ابن ماجه ۷٤۰/۲‏ سنن أبى داود 
2791-77 وقد روي هذا الحديث مطولاً ومختصراء ولفظ النسائي أقربها: «باع 
قدحاً وحلساً فيمن يزيد»» وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 04/4 تحسين 
الكبير للترمذي في أن الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: الأخضر بن 
عجلان ثقة. 

(۳) سنن الدارقطني ١١/7‏ وأخرجه ابن خزيمة أيضاً كما في فتح الباري 5 .٠٠٤/‏ 

)0( في الأصل : (دين من دين)» وفي نسخة الإتقاني والمغربية ومختصر 
الطحاوي ص85 : (دين من غير)» وهو الصوابء والله أعلم. 


كتاب البيوع ١‏ 


مسألة : [تجارة الوصي بمال اليتيم] 
قال : (ولا تان ال بمال 000 


ا 38 ص 


اونگ چ 

اا ا ها ع خر الم أن فى هال لآن 
قوله تعالى : «إضلح لم در حار € قا للتصرف في مالهم إذا كان 
صلاحاً له. 

3 ع ا 

وكذلك قوله عر وجل: #وإِن تخالطوهم 4. 

ويل اغات انضا قرله ال :ول رامال الت رال الیش 
اسار 4 . 

وروی أنس أن أبا طلحة قال: يا نبي الله! إني اشتريت خمراً لأيتام في 
حَجْري قال : أرق الي واكسر الان 

مسألة : [إقرار العبد بدين] 

قال : (ولا يجوز إقرار العبد الميتحجور غل نفسة يدين). 


.77١ البقرة:‎ )١( 
."5 الأنعام: 2107 الإسراء:‎ )۲( 
وذكره ابن حجر في الفتح‎ ۰۸۲/٤ سنن الترمذي 088/7» سنن أبي داود‎ )۳( 


0 في زيادات الباب» فهو حسن أو صحيح. 


١غ‏ كتاب البيوع 


لأنه لو جاز استّحق به ملك المول» ولا يجوز إقرار الإنسان في ملك 
غيره. 

ويجوز إقرار المأذون له؛ لأن المولئ رضي به حت أَذْن له. 

ويباع العبد ومافي يديه من الدَيْن؛ لأن الدَيّن في ذمتهء 
والمالك يملك كسبه من جهته» كالوارث يملك من جهة الميت» 
والغريم أؤلئ بمال الميت من الوارث» فكذلك غريم العبد أؤلئ بماله 
من المولى. 

مسألة : [ جواز بيع الكلاب المتتقّع بها ونحوها] 

قال : (وبيع الكلاب التي ينتفع بهاء والصقورء والفهودء والهر 
جائز). 


و 


وذلك لقول الله تعالئ: ل أ كم الت ما لنم ارح 
كيين 17# ولفظ الإحلال: يقتضي إباحة سائر وجوه المنافع» والبيع 
أحدّهاء فوجب جوازه؛ لعموم اللفظ. 

وقد روي أن الآية نزلت في إباحة منافع الكلاب. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يعقوب بن غَيْلان العُمّاني 
قال: حدثنا هنّاد بن السَّرِي قال: حدثنا يحيئ بن زكريا قال: حدثنا 
إبزاهيم'بن عبید" قال: حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن 


()المائدة: .٤‏ 
(0) في الأصلين: (عبيدة)» وفي أحكام القرآن للمؤلف :"١١/7‏ (عبيد)» 


كتاب البيوع ه١١‏ 


سلمئ أ" رافع عن أبي رافع قال: «أمرني رسول الله صلئ الله عليه 

وسلم أن أقتل الكلاب. 
O‏ رسو ل ال اننا اها كاف TAREE‏ 
س: يا رسو حل لنا في مر 


بقتلها؟ 
8 5 ن 4 م - ل 0 3525 1 
فانزل الله تعالى : NG:‏ کم الطيَباتُ وَمَا عَلْمَشميَنَ رارج 
کین 00# . 


ومن جهة السنة: ما رواه عبد الله بن مسعود وأبو هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «من اقتنئئ كلباً إلا كلب صيدء أو ماشية» أو حَرْث» 
نص من أجره كل يوم قيراط 00 . 

ورواه ابن عمر أيضاًء ولم يذكر كلب الحراث. 


وكذلك في تقريب التهذيب ص/97 .)5١15(‏ 

)١(‏ في الأصل: (ابن رافع)ء والصواب أنها سلمئ أم رافع زوجة أبي رافع» 
ولها صحبة» كما في تقريب التهذيب ص/۸٤۷‏ (8708)» وكذلك جاء في تفسير ابن 
كثير ١7/7‏ سلمئ أم رافع عن أبي رافع. 

(۲) ذكره المؤلف بالسند نفسه في كتابه أحكام القرآن 27١7/7‏ ومثله عند ابن 
كثير في التفسير 2١6/7‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 27١١/7”‏ ووافقه الذهبي 

(*) القيراط: مقدار معلوم عند الله تعالئ» والمراد تَقَصّ جزء من أجر عملهء 
كما في شرح مسلم للنووي ۲۳۹/۱۰. 

(4) صحيح البخاري 0 صحيح مسلم .17١7/7‏ 


١٠١5‏ كتاب البيوع 


والاقتناء هو التملك؛ لأن القنية الملك» يقال: عبد قِنّ: يعني 
ا 

وهذا اللفظ يقتضي إباحة جميع جهات القنية» والشراء أجندغاء 
فوجب جوازه بالعموم. 

وأيضاً حدثنا عبد الباقي فالا احا تو الله مخ جر فال 
حدثنا محمد بن مصقى قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال: حدثنا 
عبّاد بن العام عن يحيئ بن أبي إسحاق عن أبي الزبير عن جابر قال: 
«نهئْ رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن ثمن الكلب» والهر إلا الكلب 


الع 


. ۱۹۷/۲ المغرب للمطرزي‎ )١( 

(؟) سنن النسائي ۳٠۹/۷‏ وقال: هذا منكر.اه» سنن الترمذي ٥۷۸/۳‏ وقال: 
«هذا حديث لا يصح من هذا الوجه»» سنن الدارقطني ۷۳/۳ قال ابن حجر في الفتح 
٤‏ عن حديث النسائى: «أخرجه النسائى بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في 
صحته). ١‏ ْ 

وقال عن حديث الترمذي في التلخيص الحبير :٤-۳/۳‏ «روى الترمذي من 
وجه آخر عن أبي هريرة استثناء كلب الصيدء لكنه من رواية أبي المهزم عنه» وهو 
ضعيف » وورد الاستثناء من حديث جابر» ورجاله ثقات».اه 

وروئ هذا الحديث أبو حنيفة في مسنده بسند جيدء كما في نصب الراية 
5. وقد بين الزبيدي في كتابه النافع: عقود الجواهر المنيفة ٤-۳/۳‏ «أن الحديث 
بهذا الاستثناء صحيح» والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب» فوجب 
قبولها»» وفنّد كل ما قيل في طرق الحديث» ناقلا في ذلك عن ابن التركماني في 
الجوهر النقي 1/5. 


كتاب البيوع 1۹%۷ 


وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا العباس بن أحمد بن عقيل قال: حدثنا 
يحيئ بن أيوب قال: حدثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر 
الجقري عن أبي الزبير عن جابر قال «نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ثمن الكلب» والهرء إلا الكلب ا 

فأباح ثمن الكلب المعلّم» فدل على جواز بيع الكلاب التي يمع بها 
من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا جاز بيع الكلب المعلّم» جاز بيع غيره من الكلاب؛ 
لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 

والثاني: أن ذْكْرَه الكلب المعلَّمء لأجل ما فيه من التفُعء فكل ما 
امك الانتفاع به منهاء فهو مثله. 

ودل ذلك على أن النهي إنما يتناول الكلاب التي لا تفع فيهاء وإنما 
بت بها الهراش”"» والقمار. 

وأما ما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم من الأخبار في النهي عن 
ثمن الكلب» وأن ثمن الكلب حرام ". فإن خبرنا قاض عليها؛ لأن النهي 
موجود فيه» مع استثناء الكلب المعلم. 

ولأن النهي كان في حال الأمر بقتلهاء وإباحة الاقتناء متأخرة عنه لا 
ا 


)١(‏ تقدم من طريق أخرئ. 
(۲) التهريش: التحريش بين الكلاب» كما في القاموس المحيط (هرش). 


(۳) صحيح البخاري ۰٤۲۹/٤‏ صحيح مسلم ۱۱۹۸/۳. 
)٤(‏ في شرح معاني الآثار للطحاوي 00/5 بيان تأخير إباحة الاقتناء. 


م١٠١‏ كتاب البيوع 


وأيضاً: لما كان الكلب مما أبيح الانتفاع به» من غير حق له" في منْع 
البيع» أشبه الحمار الأهلي» والهر» وسائر ما أبيح الانتفاع به» من غير 
حق للمبيع في منع البيع» فوجب أن يجوز. 

ولا تلزم عليه آم الولد والمدبّر؛ لأن لهما حقاً في مَنْع البيع لاستيفاء 
العتق الذي استحقاه بموته» إذ كان في جواز البيع إبطاله. 

واا فقد اف ا ع أن الت مورك غ مالک 
وتجوز الوصية به» فوجب أن يجوز بيعه؛ لأنه مما قد صح انتقال الملك 
فيه بالميراث والوصية» كسائر الأشياء الموروثة. 

فإن قيل: ليس الميراث والوصية أصلاً لجواز البيع؛ لأنهما يصحّان 
في المجاهيل» ولا يصح بيع المجهول. 

قيل له: افتراقهما من هذا الوجه. لا يمنع الجمع بينهما من الوجه 
الذي ذكرناه في جواز البيع» ألا ترئ أن كل ما بطل بيعه لأجل جهالته. 
أنه متئ زالت الجهالة جاز البيع › ولا جهالة هاهنا تمنع من بيع الكلب» 
فهو في هذا الوجه بمنزلة الموروث» والموصئ به. 

مسألة : ابيع الهر] 


وأما بيع الهرء فقد روئ ابن عباس وأبو هريرة عن النبي صلى الله 


(1) أي ليس للمبيع سواء كان عبداً أو كلباً وما أشبه ذلك مما ينتفع به فليس له 
حق في أن يمنع مالكه من بيعهء بخلاف أم الولد والمدبّرء كما سيأتي في كلام 
الشارح. 


(۲) المغني م 


كتاب البيوع ۰۹ 


عليه وسلم إباحة بيعه""» وقد روي فيه نهي""» إلا أن الفقهاء قد 
اتشعولوا عي الاخ دون تق لطر فيو ا 
مسألة : 


قال أبو جعفر : (وأجر وران الشمن عل المشتري) . 


)١(‏ لم أهتد إلئ تخريجه» لکن قال ابن حزم في المحلئ ۱۳/۹: «لا نعلمه 
أصلاً من طريق واهية تُعرف عند أهل النقل» وأما صحيحة فنقطع بكذب من ادعئ 
ذلك جملة».اه 

لكن يستدل علئ إباحة بيعه بالحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «دخلت افرأة من جرا هرة لها:- أو هر ب 
هزلاً». 

هذا لفظ مسلم .7١7/5‏ وأخرجه البخاري ."٠۳/٠‏ 

وجه الدلالة: أن قوله صائ الله عليه وسلم: «هرة لها»: يدل على الملك› لأن 
الأصل في اللام الملك» كما أفاد بهذا العيني في عمدة القاري ۱۹۸/٠١‏ ء وابن حجر 
في الفتح ”/70/8. واستدل به البهوتي في كشاف القناع ١61/1‏ . 

وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي 587/05 قال أبو هريرة 
رضى الله عنه: «... فكانت لى هريرة...» قال الترمذي: حديث حسن غريب.اه 

وبجواز ثمن الهر قال الجمهور» وهو قول الحسن البصري والحكم وحماد 
ومالك وسفيان وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق» وقد رخص في بيعه 
ابن عباس رضي الله عنهماء وكرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيدء 

(۲) صحيح مسلم ۱۱۹۹/۳. 


١٠‏ كتاب البيوع 


وذلك لأن عليه تمييزه» وإفرازرّه من ماله» وتسليمّه إلى البيّعء ولا 
يُعلم ذلك إلا بالوزن. 

* (وأجر كيّال المبيع على البيّع)؛ لهذه العلة بعيّنها. 

مسألة : [بيع ما لم يُقبض] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع ما لم يُقبّض من الأشياء المبيعة إلا 

قال أحمد : رَجَع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة» والذي ذكره عنه أبو 
جعفر هو قوله الأو 

لأبي حنيفة: قول الله تعالى: #وَأحَلَّ لَهانبَيِمَ 4 وهو عام في كل 
شىء »2 إلا ما قام دليله. 


و کے ۳ 
5-9 7 


0 


)١(‏ لكن في المطبوع من مختصر الطحاوي ص٤۸‏ بعد أن ذكر قول أبي يوسف 
مع محمد قال: «ثم رجع أبو يوسف عن ذلك إلى قول أبي حنيفة»» وكأن هذه العبارة 
سقطت من نسخة مختصر الطحاوي التي هي عند الجصاصء والله أعلم. 

وأيضاً ففي مختصر القدوري (مع اللباب) 0/7" ذكر قول أبي يوسف مع أبي 
حنيفة رحمهما الله. 

.۲۷١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) تقدم. 


كتاب البيوع ۱۱ 


قيل له: إنما يتناول هذا اللفظ ما يتأنَّْ فيه القبض الحقيقي» فأما 
العقار فلم يتناوله ؛ لأنه لا يتأتل فيه القبض على الحقيقة» لأن القبض 
الحقيقي هو النَقْلء وذلك لا يصح في العقار. 

فإن قيل: القبض المستحق بالبيع ليس هو النقل» وإنما هو التخلية» 
ل 
الوجه ساقط. 

* ومن جهة النظر: إنه لما كان العقار مما لا د 2 يحخشئ انتقاض البيع 
بهلاكه» صار كالمهر» الج : في الخلّع» الدع 0_0 ويجور 
التصرف في جميع ذلك قبل القبض؛ عم 8 يخشئى انتقاض العقد بهلاكه. 

وأما أبو يوسف. فكان قوله مثل قول محمد» ثم رجع إلى قول أبي 

وهذه المسألة مبنية على اختلافهم في ماف E O‏ 

مسألة : [بيع المكيلات قبل كيلها] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز لمن اشتریٰ شيئاً كيلا وإن قبضه أن يبيعه 
حت يكتاله). 


وذلك لما رواه جابر وأبو هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم «نهى 


)١(‏ أي لو اغصب عقاراً فهلك في يده: لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف› 
وقال محما :ر نه)» كما فى مختصر القدوري (مع اللباب) 1/1 . 


۱۱۲ كتاب البيوع 


عن بيع لصوي لومت صاع البيّع» وصاع المشتري)"") 

والمعنئ فيه: أنه لا به يتعين حقه إلا بالكيل؛ لأنه يجوز أن يزيد إذا 
اكتاله» أو ينقص» فصار بمنزلة ما لم يقبض» إِذْ كان الواجب استيفاؤه 
بالكيل». وهو لم يكتل» فكأنه لم يستوفهء ولهذه العلة قلنا مثله في 
الموزون. 

* وأما المعدود: فقد روي فيه عن أبي حنيفة مثل ذلك وروي أن 
له أن يبيعه إذا قبضه قبل أن يعده. ١‏ 

* (وذكر أبو جعفر أن أبا يوسف قال بأخرة فى المعدود: له أن يبيعه 
قبل أن يعدّه إذا كان قد قبضه. ۰ 

فال وقد روئ ذلك أيضا عن :محمد بن الح 

وجه القول الأول: ما ذكرنا مِن أن حقه لا يتعيّن إلا بالعدد» فلا يصح 
العتليع إلا تمر ما اشر اعدد 

ووجه الرواية الأخرئ التي فرق فيها بين الكيل والمعدود: : أن المكيل 
والخرزوة لفان إذا افيد غا اكب أو اليورن» ييدان تارة» 
وينقصان أخرئ» وليس كذلك المعدود؛ أن ا جاه ذا عبد 
عده» فلا يحصل القبض في مجهول. 

* فأما ما اشتراه مذارعة: فإنه يجوز بيعه قبل الذرع إذا قَبَضه؛ لأن 
الذرع ليس مما يقع عليه العقد. 


(۲) أي مثل الكيل» لابد أن يعده قبل أن يبيعه. 


كتاب البيوع 1۳ 


ألا ترئ أن مَّن اشترئ ثوباً على أنه عشرة أذرع» فوجده أكثر: كان 
كله له» ولو كان تسعاً كان بالخيار: إن شاء أَحَذَه بجميع الثمن» وإن شاء 
تركه» فلما لم يتعلق العقد عليه» سقط اعتباره» والكيل والوزن والعددء 
مما يتعلق عليه العقد إذا ذكِر 
مسألة : [بيع الأخرس] 
قال أبو جعفر : (وبَيّع الأخرس» وابتياعه» وعقوده على نفسه 
بالإشارات المفهومة منه جائرٌ كله). 
وذلك لأنه يُقْهَم بها ما يُفهم بالكلام» فقامت مقامه» إذ لا توصل إلى 
مراده من غير هذا الوجه» فليست بدون الكتاب. 
[مسألة :] 
قال : (ومن اعتقّل" لسانه: لم تجز عقوده بالإشارة). 
لأنه يُرجئ إمكان الوصول إلى مراده بصريح القول» فكان بمنزلة 
إشارة الصحيح. 
مسألة : [ظهور العيب في أحد النَعْلَيّن ونحوهما] 
قال: (ومّن اشترئ شيئين لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه» كالخفين» 


الع فقيضهماء قاصات بالحدهما غا فهو كالنىء الواخل + إن شاء 
ردّهماء وإن شاء أخذهما). 


)١(‏ اعتٌّقِل لسانه: أي لم يقدر على الكلام» كما في مختار الصحاح (عقل)؛ 
والمقصود به هنا من طرأ عليه الخرس» ولم يولد أخرس» كما في مختصر الطحاوي 
ص 86 » وقد اختصر الجصاص هنا نص الطحاوي. 


وذلك لأن انفراد أحدهما عن صاحبه الآخر يوجب عيبا فيه؛ لأنه 
ينق ص ثمنه› ر د ا يها قاذ يحو انو د معن 

مسألة : [حبس البائع المبيع ليستوفي الثمن] 

قال أبو جعفر : (وللبيّع احتباس ما باع ما بقي له على المبتاع شيء من 
الثمن» أو على حَويل إن أحاله عليه بشىء من الثمن إن كان الثمن حالا). 

قال أحمد : وذلك لأنه عقد معاوضة يقتضي وقوع ملك كل واحد 
تسليم الآخرء فلذلك كان له حَبْسه حتئ يسلم له الشمن. 

وكذلك إن أحاله بالثمن على غيره؛ لأن مطالبته بالثمن قاتمةء» كما لو 
كفل به عنه كفيل. 

* قال : (وإن كان الثمن مؤجَّلاً: لم يكن له حَبْسه). 

وذلك لأنه قد عَقَدَ على نفسه أن لا يستحق تسليم الثمن بإزاء تسليم 
المبيع. 

ولاك عله E EEE E e‏ 
على المبيع » ولا يصح دخول الأجل على الأعيان المبيعة. 

مسألة : [يكره التفريق بين ذوي رَحِم مَحرَم في بيع العبيد] 
صغير). 

وذلك لما روئ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه الصلاة 
والسلام قال: «أمرني رسول الله صائ الله عليه وسلم أن أبيع غلامَيْن 
أخويّن» فبعت أحدهماء وذكرت ذلك للنبي صلئ الله عليه وسلم فقال: 


كتاب البيوع ١١6‏ 


أرجعهماء ولا بهما إلا جميعاًء ولا تفرّق بينهما»". 

وروئ أبو عبد الرحمن الحبلِي عن أبي أيوب الأنصاري أنه مر بصبْيّانٍ 
يبكون من السَبّْي قد فرق بينهم وبين أمهاتهم» فردّهم أبو أيوب إلى 
أمهاتهم » وقال: 

شعت رول الله صلئ الله عليه وسلم يقول: «مَن فرق بين والدة 
وولدها: فرق الله بينه وبين أحبّته يوم TN‏ 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (فإن فرق بينهم: فإن أبا حنيفة كان يكره ذلك» ولا 
يقسخ البيع فيه» وكان أبو يوسف ومحمد يفسخان البيع فيه). 


قال أحمد : لا خلاف بينهم أنه لا يفسخ في الأخوين. 


)١(‏ سنن الترمذي 581/7 وقال: حسن غريب» سنن أبي داود ۰۱٤٤/٣‏ سنن 
ابن ماجه 067/7/ا2» سنن البيهقي 4 المستدرك ٠٠٠١/۲‏ ووافقه الذهبي على 


صح حه . 


قال ابن حجر في التلخيص الحبير 11/7: «أخرجه الحاكم وصحح إسناده» 
ورجحه البيهقى لشواهده».اه». وقد توسع فى تخريجه الزيلعى فی نصب الراية 
1. 

(۲) سنن الترمذي 0580/7 وقال: حسن غريب» مسند أحمد »4١5/8‏ 
الدارقطنى ٦۷/۳‏ المستدرك 00/۲ وصححه. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١/۳‏ : في إسنادهم حيبي بن عبد الله 
المعافري: مختلف فيه» وله طريق أخرئ عند البيهقي غير متصلة» وله طريق أخرئ 
عند الدارمى 2»575/7.اه 


١,5‏ كتاب البيوع 


وقال أبو يوسف وحده: فسخ في الولد والوالد. 
ومحمل مع أبي حنيفة في أنه لا يقس في شيء ا 

وجه قول أبي حنيفة : أن النهي لم يتناول معنى في نفس العقدء وإنما 
تناول معنى في غيره» فصار كتلقي الجلّب» وبيع حاضر لبادء إذ لم يتداول 
ل ا ا 0 

0 e أذان ال‎ els 

وإنما اعتبروا ذلك إذا كان معهم صغير؛ لأن ذلك في معنئ الحق 
الذي يثبت بالحضانة» والحضانة إنما تثبت في الصعَر. 

* قال أبو جعفر : (غيرَ أن محمداً قال فى الصبى: إذا كان له أخوان» 
أو أختان» أو عمتان: فلا بأس ببيع واحار من ذلك» واحتباس الصغير مع 
الآخر). 

وذلك لأنه قد بقي للصغير من له قرابة» مثل قرابة من باعه. 


د ¢ FF‏ ¢ عد 


.|۱۹۹ لوحة/‎ /١ ومثله في شرح الإسبيجابي‎ )١( 


كتاب البيوع 11۷ 


باب أحكام البيوع الفاسدة 


مسألة : [تصرف المشتري فيما اشتراه في البيع الفاسد] 

قال أبو جعفر : (ومّن اشترئ شيئاً شراء فاسداء فلم يقبضه بأمر بيعه: 
لم يَخرج عن ملك بیعه). 

وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. 

+ قال : (فإن قبضه بأمر ببعه: مَلَكه وخاز رة فا 

وذلك لأن البيّع قد ملك عليه القيمة عن عقد فيه تسليط» فأشبه البيع 
الصحيح حين ملك عليه الثمن عن عقد فيه تسليط» فمَلّكَ المشتري 
المبيع. 

ألا ترئ أن البيع الصحيح إذا كان فيه للبيع خيار» لم يملك المشتري 
المبيع لعدم التسليط. 

* وأما إذا لم يقبض: فإن البيّع لم يملك القيمة على المشتري» فلم 

فإن قيل: المقبوض على وجه السؤم مضمون بالقيمة» وكذلك 
الغصب» اليه 

قيل له: لأنه ليس هناك عق ولا تسليط» ولم تقل بجواز حصول 
ضمان القيمة يوجب له الملك» دون ما ذكرناه. 


۱۸ كتاب البيوع 


وأيضاً: فقد اتفق الجميع”"" على أن التكاح الفاسد لا حكم له 
بانفراده» ثم إذا اتصل به الدخول صار في حكم الصحيح فيما يتعلق به من 
الحكم» فكان بمنزلة يلك البْضْع بعقدٍ صحيح. 

ألا ترئ أنه لو وطىء فيه يراراً: لم يجب عليه فيه إلا مهرٌ واحدء 
وكان في حكم مَّن وطىء ما يملك» ولو لم يحصل له حكم الملك» 
لوب لكل وطء مهر» فكذلك البيع الفاسد إذا اتصل به القبض» والمعنى 
الجامع بينهما: حصول ضمان البدل عن عقدٍ فيه تسليط. 

ولا يلزمنا على ذلك الشراء بالميتة والدم؛ لأن ذلك ليس بعقدٍ 
عندناء ولا تُعرف الرواية عن أصحابنا فى كونه مضمونا على مشتريه 
بالقبض. ۰ 

وجائز أن يقال: إنه لا يضمنه؛ لأنه قبّضه بإذنه عن غير عقدء ولا 
سوم» فصار بمنزلة الوديعة» وإذا كان كذلك» فلم يحصل هناك ضمان 
ولا عقدء فلم يملك. 

وأيضاً: فقد اتفقنا" على أن الكتابة الفاسدة إذا اتصل بها الأداءء 
صارت في حكم الصحيحة في باب وقوع العَتّاق بها عند حصول الأداءء 
كذلك البيع. 

وقد احتّج لذلك بحديث بَرِيْرَة «أن عائشة رضي الله عنها اشترتهاء 
واشترطت لهم الولاء» وأعتقتهاء وأخبرت بذلك النبيَ صا الله عليه 


. ٠٠٤/١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.586/١7 المغني‎ )( 


وسلمء فأجاز العتق» وأبطل الشرط)”". 

وقد صح عندنا أن ما كان بهذا الوصف من البيوع: فهو فاسد» فأجاز 
النبىه صلئ الله عليه وسلم عق عائشة فيها. 

فإن قيل: لما كان العقد علئْ حالة غير موجب للملك باجتماعهماء إذ 
كان القبض والعقد جميعاً فاسديّن» لم يُفِد الملك» ولم يجز تصرفه. 


قيل له: ولو انفرد عقد النكاح الفاسد: لم يوجب مهراء ولو انفرد 
الوطء عن العقد: لم يوجب أيضاً مهراًء ثم باجتماعهما: قد وجب وإن 
وَقَعَآ غلل فسات كذلك ما وضفنا. 

ولو انفرد الإيجاب في العقد الصحيح عن القبول: لم يوجب الملك› 
ولو انفرد القبول عن الإيجاب: لم يوجبه أيضاًء ثم إذا اجتمعا: أوجباه. 

والكتابة الفاسدة لا توجب العتق» والأداء عن غير عقدٍ لا يوجبه» ثم 
إذا اجتمعا: أوجبّاه» ونظائر ذلك أكثر من أن تُحصئ. 


د عد كيد عاد E‏ 


.۱۱٤۱/۲ صحيح البخاري ا/ءهوه مإلاكل صحيح مسلم‎ )١( 


باب السّلّم 


مسألة : [شروط السّلّم] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز السّلّمء ولا آجال البياعات إلى الحصاد 
والديّاس ولا إلى عنم الكتصارئ ولا إلى فطدرهم قبل قبل دخولهم في 
الصوم» 01 كان فل وار فى وموك دلق عدا ار ا فيجوز). 

قال أحمد : روئ ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
a‏ ووزنِ معلوم. إل أجل معلوم»"» 

0 السّلم ؛ لأن الكيل موضوع لمعرفة المقادير. 

ومنها: نفي الجهالة عن القبض؛ لأن الأجل مشروط للقبض› فكل ما 
كان جهالة في المقدارء فحكمها أن تكون منفية عن السلم» نايتا علد 
الكيل» وما كان جهالة في القبض» > فهي منفية عنه» ناما ع الاخ 

وأفادنا بطلان السلم ا بشرط الأجل المعلوم في 


)١(‏ داس الناس الحب: درسوه عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو الدياس بلغة 
الشام» كما في تاج العروس (دوس)ء وفي المغرب :۲۹۸/١‏ «الدياسة في الطعام: أن 
يوطأ بقوائم الدواب» أو يكرر عليه المدوس يعني الجرجر حتى يصير يَبْناً».اه 

(؟) صحيح البخاري 478/5.» صحيح مسلم ۱۲۲۷/۳ كلاهما بلفظ: « 
أسلف...» 


كتاب البيوع 1۲۱ 


السلم» والأمر على الوجوب. 

e‏ اكوريا اتن نيه بدا لسر تا 
الإنسان» ا ورخخّص في السّلمء والسلم يختص بتعجيل رأس المال» 
وتأخير المسلّم فيه ومتیٰ كان تعجيلهما جميعاً مستحقاً بالعقد» خَرّجّ من 
أن كون ليا وصار بيع ما ليس عند الإنسان» فامتنع جوازه بعموم نهيه 
عن بيع ما ليس عند الإنسان. 

وأيضاً لما اتفقنا" على عدم جواز بيع العين التي ليست عند بيُعهاء 
قِسسّنا عليه السسّلّم الحال» بعلة أنه بيع ما ليس عنده غير مؤجل. 

قال أحمد : والسلم لا يصح عند أبي حنيفة إلا بشرائط سبع مذكورة 


ات أحدها: آن يكون جنا معلوماء قله ثم 

ات نوع مف كقوله: شهريزا”” » أو فارسياً. 

-٣‏ وصفة معلومة» كقوله: جيّد أو رديء. 

5- :وجلا معلوماً. 

ه- ومقداراً معلوماًء كقولك: كر أو مائة رطلء أو كذا ذراعاً. 


)١(‏ تقدم. 

.۲۲۰/٤ المغني‎ )۲( 

(*) شهريز: بالكسر والضمء وبإعجام الشين» وإهمالها - أي سهريز - وهو 
فارسي معرب: نوع من التمر معروف يوجد بالبصرة كثيرً» كما في تاج العروس 
(سهرز) (شهرز). 


۲۲ كتاب البيوع 


ب راكاد ال وة قن الل وة 

۷- ومقدارَ رأس المال» فيما يتعلق العقد فيه على المقدار. 

وعند أبي يوسف ومحمد خمس: 

وهي الجنس» والنوع» والصفة» والمقدارء والآجل. 

زلا يجغلان الماد ومقداز زان الال فط فة 

فأما الجنس» والنوع» والصفةء فإنما وجب أن يكون معلوماً؛ لأن 
اي ماق اذ عليه رساك والح O‏ 
افليسل لم في كيل معلوم) : كانت جهالة الجنس» والنوع والصفة أولئْ بأن 
تكون منفية عنه؛ لأنها مثل جهالة الكيل» أو أكثرء وأما الأجل فقد بينّاه. 

وأما شرط المكان: فلأن جهالته توجب جهالة القبض» وقد نفئ النبي 
فار غا وتك بجهالة التبضن قن السام بتولوة اتا E‏ 

وهذا المعنئْ لا خلاف بين أصحابنا فيه» وإنما الخلاف فى أن مكان 
العقد هو مكان للتسليم أم لاء إذا لم يشرط غيره؟ ٠‏ 

فقال أبو حنيفة: لا يوجب العقد الإيفاء ذ في الموضع الذي وقع فيه. 

وكا و يوك رج وق ا قرط مكانا ر 

لأبي حنيفة: أن العقد لا يقتضي التسليم في الموضع الذي وقع فيهء 
ألا ر أنه لو اشر طغاما بالسواد > وهماافى المصرة أنه لا يلرفة 
تسليمه في موضع العقد» كذلك السلم. ١‏ 

وأيضاً: لو كان عقد السلم يوجب الإيفاء في الموضع الذي وقع فيهء 


)١(‏ أي القرئ» كما في القاموس المحيط (سود). 


ّما جاز نفيه بالشرط» فلما اتفق الجميع'"" على جواز نفيه بالشرطء 
وشَرْط مكان غيره» دل ذلك على أن العقد لا يقتضي تسليمه في موضعه؛ 
لأن ما كان من موجب العقد: لا يصح نفيه بالشرط. 

الا رئ أن رجلا نو امشترئ :طعاما بالستراه؛«وشرط تة في 
المصرء أن العقد فاسد. لنفيه موجب العقد. 

وما اعرا كر المكاق فيما له حمل ومؤونة» لان سا له حل 
ومؤونة» تختلف قيمته في الأماكن» لأجل ما يلزم فيه من نفقة الحمل 
ومؤونته » فصار كجهالة مقدار السلم وصفته. 
أجلها قيمته. فلذلك لم يَحتج إلى شرط المكان فيه. 

وأما مقدار رأس المال فيما يتعلق العقد فيه على المقدار» فإنما احتيج 
إلى معرفته في العقد عند أبي حنيفة» من قبل أنه لما كان بدلا عن السلمء 
وكان شط السلم أن يكون معلوم المقدارء إِذْ كان العقد يتعلق على 
مقداره» وجب أن يكون كذلك رأس ماله؛ لأن حكم البدل حكم المبدل 
عنه. 

قيل له: لم يختلفا في المعنئ؟ لأن السلم إنما احتاج إلى الأجل» 
ليكون وقت القبض معلوماء وشرطنا تعجيل رأس المال لنفي جهالة وقت 


ے 


)١(‏ المراد أئمة المذهب» والله أعلم. 


فإن قيل: إذا كان رأس المال عيناء فليس بمجهول» ألا ترئ أن مثله 
راكواه 

قيل له: وعقد الشراء يجوز أيضا على صبرة لا يُعْرّف مقدارهاء ولا 
يجوز أن يكون السلم مجهول القدر. 

# دليل آخر: وهو أن حكم السلم مراعئ إلى وقت حلوله» بدلالة أنه 
لو أسلم في مثل هذا الإناء: لم يجزء وصار جواز هلاك الإناء قبل حلولهء 
بمنزلة عقده على مقدار إناء غير موجود. 

ومن أجل ذلك» جعلوا السلم فيما يجوز انقطاعه من أيدي الناس» 
بمنزلة ما هو منقطع في الحال» وفرّقوا بينه وبين سائر البياعات» فلم 
يجعلوا جواز هلاك الخد الغائب قبل خضوره مالعا من جواز العقك عليهء 
فوَجَبّ على ذلك اعتبار مقدار رأس المال في جواز ورود انتقاض العقدء 
خضل زان الال مهرد لا يدر ها برد 

ألا ترئ أنه جائز انقطاعه من أيدي الناس بعد حلول أجله. 

وجائز أن يَجد بعضه زيوفاًء فيرده» فلا يدري كم يبقئ من السلم. 

فلما كان ذلك جائزاً فيه» وجب اعتباره في حال العقدء كما اعتبرنا 
جواز هلاك الإناء قبل حلول السلم. 

قال أحمد : فهذه الشرائط السبع هي التي يتاج إلى ذكرها في العقد. 

[أوصاف أخرئ للسّلّم] 

وللسلّم أوصاف أُخَرء لا يتم العقد إلا بها. 

-١‏ منها: قبض رأس المال في المجلس. 

؟- ومنها: أن يكون المسلّم فيه موجودا في أيدي الناس» من وقت 


كتاب البيوع ۲۵ 


العقد إلى وقت حلول الأجل. 

۳- ومنها: أن لا يَحْشَئ انقطاعه من أيديهم. 

* فأما قبض رأس المال في المجلس: 

فإن رأس المال إن كان ديناًء احتيج إلى قبضه في المجلس لمعنييْن: 

أحدهما: أنه دين بدين» وقد «نهئ النبي صائ الله عليه وسلم عن 
الكالىء بالكالىء)”". 

والثاني: أن السسّلّم يختص بتعجيل رأس المال» وتأخير المسلّم فيه؛ 
لأن السلم والسلف واحدء فإذا كان المستثنئ من جملة بيع ما ليس عند 
الإنسان شرطه أن یکوت سلما مجلا صار التعجيل من شرائط صحته. 

وأما إذا كان رأس المال عيناء راس عتدهم أن يجوز» كما لو 
1 كر فيد ا وجل الكر لماه جاز له أن يفارقه قبل 
قبض العبد» TE a‏ بالأصل 
الآخرء وهو أنه نه متئ لم يعجله» حصل بيع ما ليس عند الإنسان في غير 
السلم» وهذا لا يجوز. 

وأما شراء العبد بالكرٌء فإن اعرذ قن يع إذا لاقئ عَرْضاًء 
وصحبتّه الباء"» وإنما هو بمنزلة الدراهم والدنانير. 

* وإنما قلنا إنه لا يجوز أن ينقطع من أيدي الناس؛ لأن النبي صلى 


(؟) أي ليس يمتنع أن يكون الكر ثمناً إذا قوبل بعرض» ولحقت به الباءء مثل: 
فک حيث إن الباء تلحق الأثمان» والله أعلم بالمراد. 


١5‏ كتاب البيوع 


الله عليه وسلم لما قال: «مَن أسلم ليسم في كيل معلوم» ووزن معلوم» 
إلى أجل معلوم»» وكان معقولاً من مراده الكيل المعلوم عند الناس» فمتع 
بذلك جواز عقد السلم في مال بإناء لا يعرف مقداره من الكيل المعلوم» 
والوزن المعلوم» لجواز هلاكه قبل استيفاء السلم» وحصوله في مجهول: 
اعتبرنا" ذلك فيما يجوز انقطاعه من أيدي الناس» فقلنا إن جواز انقطاعه 
قبل حلوله بمنزلة كونه معدوماً» وحصول السلم في مجهول. 

ويدل عل ذلك: ما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن 
شيرويه قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن 
محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سّلام عن أبيه عن جه عبد الله 
بن لآم «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أمْلّف رجلا دنانير في تمْر 
مسمّى» فقال: من حائط فلان» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أما 
مِن حائط فلان: "فلا ولك كر ممه وکل سكن وال م 

فهذا اجر يق جواز الس هيما يجوز انقطاعة» واقعهئ ايها 
وجوب معرفة الجنس» والمقدار» والأجل. 

# وإنما قلنا إنه يجب أن يكون موجوداً من وقت وقوع العقد إلى 
وقت حلول الأجل: للمعنئ الذي قدّمناه في جواز الانقطاع» وهو أنه جائز 
أن يموت المسلم إليه» فيحل عليه السّلم» وهو معدوم. 

ولا خلاف أن كونه منقطعاً في وقت حلول الأجل: يفسد العقدء 


)١(‏ جواب لقوله: لما قال: «من أسلم...» 
)۲( سكن ابن ماجه V10/۲‏ بلفظ قريب » قال البوصيري في الزوائد: في إسناده 


فجعلنا جواز انقطاعه» كالانقطاع الموجود في وقت الحلول» كما كان 
جواز هلاك الإناء» كعدمه في الحال. 

ا [السَلّم في الحيوان] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز السلم في شيء من الحيوان). 

وذلك لما روي «عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: إن من 
الريك انوا ا منها السلم في ا 

حدثنا به الثقة قال حدثنا علي بن العباس المقانعي قال حدثنا 
مسد ین غر بن الوليد قال حدثنا وكيع قال حا اسرد شقن 
القاسم بن عبد الرحمن عن يزيد بن شريك وهو أبو إبراهيم التَبعي عن 
ا 

ووو وكيع”" في كتابه في البيوع» وجَعَلّه عن القاسم عن عمرء 
ولم يذكر فيه يزيد بن شريك. 

فلما جَعَلَ عمرٌ السَلَم في الحيوان رباً» لم يحل إطلاقه» وذلك من 
أحد وجهين: 


.٤٠١/۲ المراد بالسن: أي الدواب من الحيوان» كما في النهاية‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي 71/7 وبين أن في سنده انقطاعاًء لكن ابن التركماني قال: 
رواه ابن سيرين عن عمر» ومراسيل ابن سيرين صحيحة» وقد أفادنا الجصاص رحمه 
الله في روايته لهذا الأثر - كما سيأتي - أنه ليس فيه انقطاع» فقد رواه القاسم عن يزيد 
عن عمر رضي الله عنه. 

(۳) لعله وكيع بن الجراح» الإمام الحافظ الثبت الفقيه» محدّث العراق» توفي 
سنة /191١ه»‏ له ترجمة في سير الذهبي .١5٠/9‏ 


۲۸ كتاب البيوع 

إما من طريق اللغة» أو الشرع» فإن كان قاله من جهة اللخة» فهو 
حجة فيها: 

وإن قاله من طريق الشرع» لم يكن ذلك إلا توقيفاً؛ لأن أسماء الشرع 
لا توجد إلا توقيفا. 

وإذا ثبت أن اسم الربا يتناوله» بَطَّل العقد عليه بقول الله تعالئ: 

ماربا . 

ومن جهة السنة: ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه «نهئ عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»”" رواه ابن عباس وجابر وسَمرَة بن جندب. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صاى الله عليه وسلم: «إنما الربا في 
النسيئة» ٠‏ وعمومه ينفي جوازه في الحيوان. 

ولا يخصّه قوله: «فليسلم في کیل معلوم» ووزن معلوم»؛ لأنه في 
ين الحيوات: 

وأيضاً: قال النبي صائ الله عليه وسلم: «مَنْ أسلم فليسلِم في كيل 
معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»””". 

فنفئ بكر الكيل جهالة القذر؛ لأن الكيل موضوعٌ لمعرفة المقدارء 


)١(‏ البقرة: 1/6؟. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) صحيح مسلم ۱۲۱۸/۳. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب البيوع ۱۲۹ 


فكل ما كان جهالة فى المقدارء فهى منتفية عن السلم» قياساً على الكيل. 
والحيوان لذ س ال فة مدان بالضفة؛ لأن دكن الس لا دل 
على المقدار» إذ قد يتفقان في السن» ويتفاوتان في المقدار. 
وليست كالثياب؟ لأن مقاديرها تبط بالذرع: 


ويدل هذا الخبر على صحة ما ذكرنا من وجه آخرء وهو قوله: 
(فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم). 

وظاهر أمره يقتضي الاقتصار بالسلم على المكيل والموزون» ونفيه 
عما سواهما؛ لأن الأمر على الوجوبء. فلا يجوز تركه بحال» إلا بدلالة» 
فانتفئ به جواز السلم في الحيوان. 

راا المت :من اران الخدة والقرة :وع الجنة والستمنة 
ونحوهاء وذلك غير مضمون بذكر السن» لتفاوت المتساويين منها في 
السن في المعاني المبتغاة منه» فلم يجز السلم فيه. ٠‏ 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا تَصِف 
اا الا ارو مها ب كا ر ال 

فأقام الصفة مقام الرؤية. 

قيل له: هذا فيما قد رُوؤي» فأما ما لم ير وإنما نريد إثباته في الذمة»› 
فلا دلالة في الخبر عليه. 

أرأيت لو قال: قد أسلمت إليك في مثل هذه الجارية» هل كان 


(۱) صحيح البخاري ۳۳۸/۹ بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأة فَنْعتها لزوجها..». 
وبلفظ: «لا تصف...2 في المعجم الكبير للطبراني .٠۷۳/٠١‏ 


۰ كتاب البيوع 


ابتداؤه على ما فى الذمة» من غير ضبط الصفة؟ 

فإن احتج محتج بما روئ أبو سفيان عن عمرو بن حَريش عن عبد الله 
بن عمرو «أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاء فنفدت 
الإبل» فأمره أن يأحذ على قِلاص"' الصدقةء فكان يأخذ البعير 
بالتعدرين + إلى إبل اسف 

قيل له: لا دلالة في هذا الخبر على موضع الخلاف» وذلك لأن قوله: 
«خذ على قلاص الصدقة»: لا يدل على أنه أمّره بإثبات القلاص فى 
الذمةء إذ لا يمتنع أن يكون مراده شراه بالدراهم» ليقبضها من إبل 
الصدقة. بأن يبيعهاء فيقضى من ثمنها. 

وقوله: «كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة»: إنما هو حكاية 
فِعْل عبد الله بن عَمْروء وليس فيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم أَمَّرَه به» 
ولا علم بهء فأقره عليه. 

وأبضا: لو تبك أن النبي صائ الله عليه وسلم أَمَرَهِ به» كان ر غا 
بتحريم الرباء لما ذكرنا أن السلم في الحيوان من جنس الرباء وبنهيه عن 
بيع الحيوان بالحيوان تة ويكون خْبّرٌ الحظر حينئدٍ أولئ من خبر 
الإباحة. 

وأيضاً: فلا دلالة فيه على البيع» وجائز أن يكون كان قرضاً على إيل 

(1) القلاص: جمع قلوص» وهي الناقة الشابة» كما في النهاية 5 .٠١١/‏ 


(۲) سنن أبى داود كمي المستدرك 0/۲« ووافقه الذهبى على تصحيحه» 
سنن الدارقطنى 1۹/۳ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤۱۹/٤‏ : إسناده قوي. 


الصدقة» كما «استسلف بكرا" ثم قَضَاه من إبل الصدقة»”". 

وقد يجوز عندنا أن يثبت على الصدقة حيوان مجهولء كما يجوز أن 
يثبت لها حيوان مجهول. 

ويدل على ما ذكرنا: أنه أخذه إلى إبل الصدقةء وذلك أجل مجهول› 
تحت داق e‏ فدل علئ أنه كان في حال كان يجوز فيه الرباء 
اقرف الذئ ج معت ا 

فإن قيل: ثبت الحيوان مهراً في النكاح” "2 وفي الدية". 

قيل له: التكاح يصح على مهر المثل» والبيع لا يصح بالقيمة» 
وكذلك يثبت فيه عند مطلق تسمية» ولاأخلاف” أن السلم في عبار مطلق 
غين جا والدية قيعت إبلا مجهولة ينات مخاض ٢‏ وبنات لبون .ولا 


(۱) البكر بالفتح: المَتَى من الإبل» كما في النهاية .٠٤۹/١‏ 

(۲) صحيح مسلم 17715/7. 

(*) لم أهتد إلى حديث يفيد أن المهر كان حيواناً. 

)٤(‏ سنن أبي داود 711//5» سنن الترمذي 2٠١/5‏ سنن النسائي 47/7 » سنن 
الدارقطني ۳ البيهقي ۸٨‏ وقد رووه من حديث عبد الله بن مسعود 
مرفوعاً» وموقوفاً. 

قال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت. اه» وقد توسع في الكلام عنه 
البيهقي في السنن» والزيلعي في نصب الراية 5 /505. 

.57١11/5 المغني‎ )5( 

(؟) المخاض: النوق الحوامل» ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل في الثانية : 
ابن مخاض» لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق» كما في المغرب .51١/7‏ 

(۷) ابن اللبون من أولاد الإبل: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة» والأنئى 


ضر كتاب البيوع 


يجوز السلم في مثلها. 

مسألة : [الكفالة والحوالة في السلم] 

قال أبو جعفر : (ولابأس بالكفالة والحوالة في السلم). 

وذلك لقول اللي صلى الله عليه وسلم «الزرعيم غارم)”". 

وقال: «من أجِيْل على مليء فليّحتل)”". 

وكما صحتا بسائر الديون» صحتا بالسلم؛ لأنه ليس من شرط السلم 
قبضه من المسلم إليه بعينه» دون غيره. 

ألا ترئ أنه لو وكل رجلاً بتسليمه إليه: جاز. 

وتجوز الحوالة والكفالة برأس المال إذا قبّضّه المسلّم إليه قبل أن 


الود رچ هة م نات لون المشرب ١‏ 

)١(‏ سنن الترمذي ”2050/7 وقال: حديث حسن غريب». وأخرجه في كتاب 
الوصايا ٤۳۳/٤‏ » وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي داود ۰۸۲٤/۳‏ سنن ابن 
ماجه »)۲٠٠١( 28١5/5‏ وقد توسع في تخريجه الزيلعي في نصب الراية ٥۷/٤‏ 
التلخيص الحبير 7//ا5. 

وينبه هنا أن الزيلعي رحمه الله قال: «ووهم شيخنا علاء الدين - يعني ابن 
التركماني - مقلدا لغيره» فعزا الحديث لابن ماجه»ء فإن ابن ماجه روئ هذا الحديث 
في موضعين من سننه» ولم يذكر فيهما قوله: «والزعيم غارم».اه نصب الراية 
4 والواقع أنه عند ابن ماجه في كتاب الصدقات كما تقدم. 

(۲) بهذا اللفظ في مسند أحمد 5 وهي رواية صحيحة» كما في التلخيص 
الحبير ٠٤٦/۳‏ وجاء بلفظ: «إذا اتبع أحدكم علئ مليء فليتبع» عند البخاري (مع 
الفتح) ۰۳۹٤/٤‏ صحيح مسلم ۱۱۹۷/۳. 


كتاب البيوع ۳۳ 
يفارقه رب السلم. 

أما جوازهاء فلما وصفنا. 

وأما قَبْضه فى المجلس» فلأن حقوق العقد ثبتت بين المتعاقدين» 
فاعتبر ا افتراق الكفيل والمحال عليه. 

مسألة : [بيع المسلّم فيه قبل قبضه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز بيع المسلّم فيه قبل قبضه ممن هو عليه» 
Ag Ss‏ 

لخي اله للح نبو ويه لاقن لانو ا فوع قاور 
على تسليمه. 

مسألة : [الرهن بالسلم] 

قال : (ولابأس بالرهن بالسلم). 


س صر ر o‏ 2 > ع سح رست 
لقوله تعالی: 5ا دانم بدن لک آل مکی ڪت بوه ولیب بتكم 


ري 
ج 
و E ES‏ ت < دع 2 ر ميو دل جح تراس ت K2‏ 
كان اتدل وَلَايأبَ کاب أن یک حكما عَلَّمَه آله َب وَلَيْمَلِ ل الْزى 


ر و 7 


و نس و ر مع 2 اج ء وتاب ص 4 
عليه لحن ليق الله ريه ولا يبس نه سيا فإن كان الزى عليه ألحى سفيها 
e 8‏ جم مه وعديو ةد واي ولس وو > رو مور و کے 2ے e‏ 

صَعِيعًا أو لا يسْتَطِيعٌ أن ييل هو فَلْسَمْللٌ وليه بالمدل واستشيدوا سْهِيِدَينٍ مِن 


و آذ و فد مرص 


- وم + رسو سارها .2 2 14 
رَجَالِحكم فن لم يكونا رجلين رل وأ تان يمن رضون من الشَّهِدَاءِ أن تضل 


(۲) التشريك: بيع بعض ما اشترئ بما اشتراه به» المغرب .55١/١‏ 


١‏ كتاب البيوع 


7 3 


ت 


e‏ پک لا ا ر کے ہے ع هي ا ل 00 ۶رس ع سا 
خد ما ڪر دنھ ما الذئ و لا يأب الشهداء إذا ما دعو لا شڪمواآن تكثبوة 
2 چو 400 


صَغِيرًا أ وكير ِلك اجلو کم ضط عند آنل وخوم للد وا د آلا کر 

أ م رە وھ ا 04 9 

اک اا حَاضْرَة oa‏ نبوا 
مر 


يس ا سا هر > 


ل أ 6 5 < رر ے2 قد 
وأشهدوا لدا ب عتم و سات او ا e‏ 


ع 4 تا وس و يروم 1 e‏ عل ص 
واتقواالله يعيلمجكم الله لله له ڪل سىء لیم 9 ## وان مسر 7 
کے اک ده مه هو يه + ٠‏ ا | 


وقال ابن عباس: السلم المؤجل في كتاب الله ثم تلا قول الله تعالى: 
لدا تَدَاِيَدمٌ بدن إل أجل شس 4 . 
اضيا الرهن مقبوض للاستيفاء» والسلم يوجب الاستيفاء» فصح 


(وإذا هلك الرهن» وقيمتُه والسلم سواء» كان مستوفئ كسائر الديون. 

ويجوز الرهن برأس المال إذا كان ياء فإن هلك الرهن قبل 
الافتراق: كان مستوفئ» وإن افترقا قبل الهلاك: بطل السلم). 

لأنه حصل دَيْناً بديْن بعد الافتراق؛ لأن قبض الرهن لا يحصل به 
الاستيفاء حتئ يهلك. 


.۲۸۳-۲۸۲ البقرة‎ )١( 
.57 5/5 فتح الباري‎ 2١١5/7” البيان)‎ 


كتاب البيوع o‏ 


مسألة : [الإقالة في السلم] 

قال : (وتجوز الإقالة في السلم کله» وفي بعضه). 

لا خلاف في جوازها في جميعه» والبعض مثله؛ لأن كل شيء جازت 
الإقالة في جميعه» فالبعض مثله؛ لأن كل شيء جازت الإقالة في جميعه» 
جازت في بعضه. 

وما روي: «أن لا تَأخذ إلا سَلّمَّكء أو رأس مالك6"'': لا ينفي الإقالة 
في البعض؛ لأنه لم يأخذ إلا سلما أو رأس مال. 

مشآألة : [السلم بمال واحد في شيئين مختلفين] 

قال: (وإذا أسلم دراهم في شيئين مِن جسن : لم يجز حتى يبين 
رأس مال كل واحل منهماء في قول أبي حنيفة). 

لأن مِن أصله: أنه كلما تعلق العقد على مقدار من رأس مال السلم»ء 
فإنه لا يجوز إلا أن يكون معلوم القدرء على ما تقدم من بيانه. 

فإن كان رأس المال عَرْضاًء جاز وإن لم يبيِّن رأس مال كل واحد 
مهما لان مقافير العتروض من الات ونحوها إننا تحرف بالدرعء 
والذرع في الأعيان لا يتعلق العقد عليه ؛ لأنه لو باع ثوباً على أنه عشرة 
أذرع» فوجده أقل: أخذه إن شاء بجميع الثمن» وإن شاء ترك» وإن كان 


(1) روي بهذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً» كما في مصنف عبد 
الرزاق ١5/4‏ سنن البيهقي ۲۷/١‏ ولم ا بهذا اللفظء ولما خرّج هذا 
اللفظ الزيلعي في نصب الراية 5 ذكر الحديث المرفوع: «مَّن أسلف في شيء فلا 
يصرفه إلى غيره»» كما سيأتي. 

(۲) في الأصل (جنس»» وأثبت ما في المختصر ص /۰۸۸ والنسخة المغربية. 


١5‏ كتاب البيوع 


اكير كان عة فهذا مما لا يتعلق العقد على مقداره» فلا معنىئ 
لذكر المقدار فيه. 

# قال أبو جعفر : «ولا تجوز فى قولهما الإفالة فى واحد منهما دون 
صاحيه). 

قال أحمد : ولا أعرف لقوله: «ولا تجوز الإقالة فى واحد منهما دون 
صاحبه»: معنئ» فإن كان مراده أنه إذا أسلم دراهم» أو عَرْضاً في شيئين 
هذا لا نعرفه من قولهماء ولا أدري من أين وقع ذلك إليهء ولا على أي 
أصل قاسه"؟ 

مسألة : [جَعْل أجل السلم في وقتين] 

قال: (ولا بأس بالسلم في نوع واحد» مما يكال أو يوزن» على أن 
يكون حلول بعضه في وقت» وحلول بقيّته في وقت آخر). 

كما جاز أن يجعل أجل الجميع إلى أحد الوقتين. 

مسألة : [انقطاع المسلّم فيه من أيدي الناس بعد حلول الأجل] 

قال : (وإذا حل السلمء فلم يقبضه رب السلم حتئ فات وانقطع من 
يدي الناس» فالمسلم بالخيار: إن شاء فسخ السلم وأخذ واش ماله وإن 


ر ص 


شاء صبر إلى وقت وجود مثله). 


)١(‏ وكذلك تعقبه الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ 1707. وقال عن قول 
الطحاوي: إنه غير سديد. 


كتاب البيوع ۳Y‏ 


وذلك لأنه لما صحَت المطالبة به بحلول أجله» لم يفسد العقد بعد 
ذلك بانقطاعه من أيدي الناس» وذلك لأن وجوده مرجو في الثاني» فصار 
كإباق العبد من يدي البيّع بعد صحة العقدء فلا يفسد العقد» وللمشتري 
الخيار في الفسخ . كذلك انقطاع السلم بعد حلول الأجل. 

وليس ذلك مثل انقطاعه قبل حلول الأجل؛ لأن ذلك بمنزلة بيع العبد 
الآبق» لأنه لم يكن مما يصح تسليمه وقت وجوب المطالبة به. 

وليس مما يطرأ على العقد من ذلك بعد صحته» بمنزلة ما كان 
موجوداً في العقد» ألا ترئ أن العِدّة تمنع ابتداء العقدء فلا ترفع عقداً 
متقدما. 

مسألة : [إذا أصاب المسلَم فيه عيب] 

قال أبو جعفر : (ومَن قَبّض ما أسلم فيه» ثم أصاب به عيباً: رده» 
وطالب المسلّم إليه بما أسلم إليه فيه غير معيب). 

وذلك لأنه استحق علئ المسلّم إليه تسليم السَلّم إليه صحيحاً كسائر 
البياعات» إذ كان العقد يوجب لكل واحدٍ من المتعاقدين صحة المعقود 
عليه» فإذا رده: انتقض القبض فيهء كأنه لم يقبض» وعاد ما كان في ذمته 
فن الس 

* قال : (فإن كان حَدَث به فى يده عيب آخر قبل الردء فإن أبا حنيفة 
قال: قد لزمه» ولا مركم شي لا سكا المسلّم إليه أن يقبله). 

وذلك لآنه فد تعد رة المي الال اليب الحادك :في بال 
كمّن اشترئ حنطة بعينهاء فوجد بها عيباء وحدث بها عيب عنده» فيمنع 
ذلك ردها. 


وإنما لم يرجع بشيء من أرش العيب؛ لأن السلم مقبوض عما كان له 


۱۳۸ كتاب البيوع 


في ذمة المسلم إليه» وليس هو المبيع بعينه» لأنه لو كان كذلك» لانتقض 
السلم برده بالعيب» فلا يجوز أن يأخذ عما كان له في ذمة المسلم إليه فيه 
وراد الآنه لا يسود له أن ران الااسلمه أو رای سال 

وكذلك قال أبو حنيفة في الدراهم. إذا وجدها الذى له زيوفاء :وقد 
هلكت» أنه لا يرجع بشيء» ولا يرد مثلهاء لهذه العلة بعينها. 

وليس هو مثل الحنطة المشتراة بعينها بدراهم» إذا قبضهاء فَحَدّث بها 
عيب عنده» ثم اطلع على عيب كان عند البيّع» فيرجع بأرش العيب؛ لأن 
العقد ينتقض في الجزء المرجوع به من حصة العيب» وههنا لا ينتقض 
عقد السلم في ذلك الجزء بالرجوع» كما لا ينتقض برد الكرٌ لو كان قائماً 
بعينه» فرده. 

* (وقال أبو يوسف: يَعْرَم المسلم كرا مثله معيباًء ويرجع بسَلّمه إذا 
أبئ المسلّم إليه أن يقبله). 

وذلك لأنه لا يمكنه استدراك حقه إلا بنقض القبض في مثله. 

وكذلك قال في الدراهم الزيوف» إذا قبضها عن الجيادء وهو لا 
يعلم» فهلكت: أنه يغرم مثل الزيوف» ويرجع بالجياد. 

وأبئ ذلك أبو حنيفة؛ لأن فيه نقض القبض على غير ما وقع عليه 
القبض» وذلك لا يجوز» كما لا يجوز نقض العقد على مالم يقع عليه 
العقد. 

* (وقال محمد: يرجع المسلِم على المسلّم إليه بنقصان العيب من 
رأس المال). 

وجَعَلّه بمنزلة كر بعينه اشتراه بدراهمء ثم اطّلع على عيب» وقد 
حدث به عيب عنده» فيرجع بنقصان عيبه من الثمن. 


كتاب البيوع ۳۹ 


# قال : (وذلك إذا كان العيب الحادث عنده من جنايته» أو من 
السماءء فإن كان من جناية جانء فأحد له أرشاء فلا خيار للمسلم إليه في 
قبوله). 

والاختلاف فيما سوئ ذلك علي ما وصفنئا. 

مسألة : [تصرّف المسلِم برأس المال بعد الإقالة] 

قال : (ولا يجوز للمسلِم بعد الإقالة وقبلها أن يشتري به" شيا قبل 
قبضه إياه من المسلم إليه). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا محمد بن عيسئ قال: حدثنا أبو بدر عن زياد بن خَيْثمة عن سعار 
- يعني الطائي - عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مَنْ أسلف في شيء فلا يصرفه إلى 
E‏ 

وقد روي عن جماعة من السلف: «لا تأخذ إلا سَلمَّك أو رأس 
مالك» » منهم ابن عمر وغيره. 


(1) أي برأس مال السلم» كما في المختصر ص٠١4.‏ 

(۲) سنن أبى داود »۷٤٤/۳‏ سنن ابن ماجه »۷٦٦/۲‏ قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير 15/7: فيه عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيف» وأعله أبو حاتم 
والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب» لكن الزيلعي في نصب 
الراية 51/4 قال: رواه الترمذي في علله الكبير» وقال: لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا 


١6‏ كتاب البيوع 


fo و‎ 


لأن الله تعالئ لم ببح أخذ مال الغير إلا عن تراض بقوله: إل أن 
سے ص ر یک ر 2 
کوت رہ عن راض نک 4 . 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب 
E‏ 

وروي عن أنس بن مالك قال: «غلا السعر على عهد رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم» فقال الناس: يا رسول الله! قد غلا السعرء فسعر لناء 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: إن الله الخالق القابض الباسط الرازق 
المسعرء وإني لأرجو أن ألقئ الله تعالئ وليس يطلبني أحدٌ منكم بمَظلمة 
ا o‏ 1 
فى نفس ولا مال) . 


(۱) النساء: ۲۹. 

(۲) سنن الدارقطني ٠۲١-٠٠١/۳‏ سنن البيهقي .٠٠١/57‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد-31/7/4: زواة أبو يحلى» وأبو رة وثقه أب و ذاود وضعفة ابن معين :اه وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير ٤٠٥/۳‏ : «ذكره الحاكم في حديث طويل من حديث 
عكرمة عن ابن عباس» ورواه الدارقطني من حديث مقسم عن ابن عباس نحوه في 
حديث» وفي إسناده: العزرمي» وهو ضعيف)» ثم ذكر له طرقاً عديدة بألفاظ مختلفة 
متحدة في المعنى. 

(۳) سنن الترمذي ٦/٣‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي داود 
۳ سنن ابن ماجه 51/7. 


باب الاستبراء 


مسألة : [استحباب استبراء الجارية من قِبَل بائعها] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت للرجل جارية يطؤهاء لم يبعها حتى 
يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض » انقو إن کات سمحن ا 
تحيض). 

قال أحمد : وهذا استحباب في البيّع؛ وليس بواجب» وذلك لأنها إذا 
كانت ذات حيض » وقد وطئهاء لا يأمن أن تكون حاملاً منه» فيستهلكها 
المشتري» أو يحدث فيها ما يمنع صحة دعواه» فاستّحِبٌ له الاستبراء 
احتياطاً. 

مسألة : [يجب على المشترى استبراء الأمة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقربها المشتري» أو من ملكها بغير شراء» حتىئ 
تحيض). 

قال أحمد : الأصل فيه: ما روئ أبو سعيد الخدري عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في سبايا أؤْطّاس”": «لا تُوطّأ حامل حتئ تضعء 

)١(‏ أؤْطّاس: وادٍ في ديار هوازن قرب الطائف» وفيه كانت غزوة أوطاس» وهي 


بعد غزوة حنين سنة ثمان للهجرة» وعدّها بعضهم غزوة واحدة» ينظر فتح الباري 
1 . 


ولا a ١ E‏ ا 
فصار ذلك أصلاً في وجوب الاستبراء لحدوث الملك؛ لأنه معلوم أن 
هذا الاستبراء لم يجب عن فراش» لأنه لو كان كذلك» لفرّق بين ذات 

الفراش» وبين غيرها. 

فلما أوجب الاستبراء ذ في الجميع؛ دل علئ أن وجوبه متعلق بحدوث 
الملك» + كل م اتات ملكا فى ار ”ون تلك ا : لم يطأها حت 
يستبرئها. 

وقد روي نحو ذلك عن على» وعبد الله بن مسعود» وعثمان بن عفان 
وعمرء وعبادة بن الصامت"". 1 

* (فإن كانت ممن لا تحيض: فشهر). 

وروي نحوه عن ابن عمر في آخرين من السلف. 

لأن الشهر يقوم مقام حيضة في العدّة» فكذلك في الاستبراء. 

مسألة : [يكره تحريماً دواعي الوطء قبل استبراء الجارية] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي له أن يقبّلهاء ولا ينظر إلى فَرُجها من 


)١(‏ أي لا حمل بهاء كما في البناية للعيني 797/9» المصباح المنير (حال)» 
وينظر النهاية .5577/1١‏ 

(۲) سئن أبي داود »5١5/7‏ المستدرك للحاكم 2١96/7‏ سنن الدارمي 
۲ مسند أحمد 77/7» سنن الدارقطني »١1١7/5‏ وإسناده حسن» كما قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير .171/1١‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة 5/5 77. 


.77 5 / 5 مصنف ابن أبى شيبة‎ )٤( 


شهوة» حتى يستبرئها). 

aS‏ ارام ال ا 
لم يكن للزوج أن يُقبّلهاء ولا يباشرها حتئ تنقضي عدتهاء وكذلك الأمةء 
إذا كانم مخ قن ووس ل امورل ما داك فل اه وار 
يشبه العدة؛ لأن العدة تجب على وجه الاستبراء. 

مسألة : [وجوب استبراء الجارية الحاملٍ من زنى] 

قال أبو جعفر : (ومن ابتاع جارية حاملاً من زنّىء لم يطأها حتى 
تضع حملها). 

ت ان عند عل الي ا ا عرق ف اا ا ا 
حامل حت تضع۲»ء وهو عام في سائر الحوامل. 

وكما زوك عن الى علق اف عله وسل فا تخل لجل رن بال 
واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»"") 

وا رويْقِع بن ثابت الأنصاري. 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: الا يحل لرجلیّن يؤمنان 
بالله واليوم الآخر أن يجتمعا في امرأة في طهر واحد»””". 


)١(‏ تقدم. 

(۲) سنن أبي داود »5١0/7‏ سنن الترمذي 5737/7 وقال: حديث حسن» مسند 
أحمد »٠١8/5‏ المستدرك ١9/7‏ وصححه ووافقه الذهبي. التلخيص الحبير 
Y/Y‏ 


١‏ كتاب البيوع 
وهذا كله يحظر وطء الحامل على مَنْ ليس الحمل منه. 
مسألة : 
قال: (ولا يعد المشتري بالحيضة التي حاضتها في يد البيّع بعد البيع 
قبل القبض). 
وذلك لأن المشتري إنما يملك الوطء بعد القبض» ولا يجوز له أن 
يطأ قبل القبض» فإنما يجب الاستبراء في الحال التي يملك فيها الوطء. 
وأيضاً: فإن الملك لا يتم فيها إلا بالقبض» وعند تمام الملك يجب 


الاستبراء. 

* قال : (وروي عن أبى يوسف أنه قال بأخرة: يعتد بتلك الحيضة من 
الاستبراء). ١‏ 

وذهب إلى أن الملك قد صح له وإن لم يقبض. 

مسألة : [مدة استبراء الجارية التي ارتفع حيضها] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ جارية ممن تحيض» فَقبّضهاء فارتفع 
حيضها لا مِن حَمُلء فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يطأها حتئ يعلم أنها 
غير حامل» ولم يقدر ذلك بشيء. 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عنه مثل ذلكء إلا أنه قال: 
حت تمصي فلا فة اهن او أربعة اشير كاذ سف ولك ع 
ولم يُعْلَّم حَمْل: کان له وطؤها). 

وَذلك لان الحيفية لما كانت ابخراء من السك فن ذرات ايفو 
لقوله عليه الصلاة والسلام الأأتوطا عامل حي د ولا حائل حتى 


كتاب البيوع ١0‏ 


برأ بحيضة» وجب أن يعتبر حصول غلبة الظن في براءة رحمها من 
الحَبّل» وذلك قد يظهر في مثل المدة التي ذكر. 

وليس ذلك كالعدة لذات الحيض: أن عدتها لا تنقضي حتئ تحيض 
ثلاث حِيّض وإن كانت في مينيّن؛ لأنها منصوص في كتاب الله عليها: 
تكد 4 فلا يجوز النقصان عنها. 

# (وقال محمد: لا يطؤها حت يمضي عليها شَهْرَان وخمسة أيام؛ ثم 
رَجَع فقال: حت تمضي أربعة أشهر وعشر). 

قال انو بكر :دكن سند فى الأصل > ارعة انه وعشر ا وروی أبن 
اغ عه شان وة ا فاعتبر في إحدى الروايتين عة الحرة 
في الوفاة» وفي الأخرئ عِدَة الأمة. 

مسألة : [عدم وجوب استبراء الجارية المطلّقة غير المدخول بها] 

قال أبو جعفر : (ومّن اشترئ جارية ولها زوج لم يدخل بهاء 
وقبضهاء وهي كذلك» ثم طلقها رَوْجُها: حل له أن يطأهاء ولم يكن عليه 
أن يستبرأها). 


وذلك أن الاستبراء إنما يجب بتمام الملك» وقد ود ذلك» وهي 


)١(‏ تقدم. 

(۲) البقرة: ۲۲۸. 

(۳) الإمام محمد بن سماعة التميمي» حدّث عن أبي يوسف ومحمدء وأخذ 
الفقه عنهماء وولي القضاء للمأمون ببغداد» وَصفه يحيى بن معين أنه ريحانة العلم» 
ولد سنة ١٠١هء‏ وتوفي رحمه الله سنة ۲۳۳ه. له ترجمة في الفوائد البهية 


.١ 7١ص‎ 


اروج فلم جت لأن غيره هو المالك لوطئهاء وطلان الرو لم 
يد > فلم يجب الاستبراءء» اذ کان وة متشا 


والدليل على على ذلك: : أن المولئ لو زوج أمته من رجل» حرم وطؤها 
عليه» فإن طلقها الزوج قبل أن يدخل بها السب عله افا لاستباحة 
وطئهاء إذ لم يستحدث بذلك ملكا. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومّن اشترئ جارية» ولم يفارق بيّعها عن موطن 
البَيّع» أو لم يكن قبضهاء حتى تقايلا البيع» فإن أبا حنيفة قد قال: في 
الأصل القياس أن لا يطأها حتئْ يستبرئهاء قال: وأستَحسن فأجعل له 
وطأها من غير استبراء. 


قال أحمد : القياس أن يستبرتها البيّع» لحدوث ملكه فيها بالإقالة» 
ولا تُستبرأ استحساناً؛ لأن ملك المشتري لم يتم حتئ عادت إليه. 

ألا ترئ أن المشتري لم يكن يعتد بالحيضة التي كانت في يد البيّع من 
الاستبراء» وأنها في هذا الوجه بمنزلة مَنْ هي في ملك البيّع» فكذلك هي 
في حكم ملكه في سقوط الاستبراء عنه بالإقالة. 

* قال : (وذكر ابن سماعة عن محمد: أن القياس أن لا يستبرأها). 

قال أحمد : وذلك لأن ملك المشتري لم يتم فيها بعد والله أعلم. 


كتاب الرهن ۱۷ 


كتاب الرّهْن 

مسألة : [شروط الرهن] 

اك أن سس :زولا يوتري الاتفيوهها: جك محنوزاء 
خارجاً عن يد راهنه إلئ يد مُرْتهنه» أو إلى يد عذال يرتضيان به). 

قال أحمد : وذلك لقول الله عز وجل : : ون کسر كسم عل و سَمَرِوَلمْ تو دوا 
تافهن مَقبُوْضٌَ 4 وحكم جواز الرهن ا من الآية» ولم يرد إلا 
قدا رضفة القيشفن. 

ا : فإن الرهن وثيقة» ولا يحصل معناها إلا بحصول يد المرتهن 

وإنما يصح قبض العدل؛ لأن الله تعالئ لما قال: 9# فرهلن مَقبوضَةُ 2# 
أجازه مقبوضاً عل الإطلاق: ولم يفرّق فيه بين قبض المرتهن وقبض 
العدل» وعمومه يقتضي جوازه بق 6 شن اهما فبضن: 

وكا ا و للمرتون في لي SENE‏ 
عليه» لكل ود لمر 

قال: (ولا يصح رهن المشّاع فيما يُقَسّمء ولا فيما لا يُقِسّم). 


.۲۸۳ البقرة:‎ )١( 


۸ كتاب الرّهْن 


ولك ان كر ماعا مرجت لعفاف لضي الا ذا ان 
المعنئ الموجب لاستحقاق القبض الذي هو شرط في صحة العقد مقارناً 
للعقد» لم يصح الرهن. 

وإنما كان شرط استصحاب اليد مع بقاء الرهن» من قَبّل أن الرهن لما 
كان وثيقة» وكان لا يحصل معنى الوثيقة فيه إلا بالقبض» فمتى استحق 
امف ارت ار ری ارتم ذلك ر ا 

وليس الرهن كالهبة في جوازها في المشاع الذي لا يُقْسّم ؛ لأن القبض 

فا شرط فى صت العقد+ لا في بقاء الملك» لأن صحة بقاء الملك 
غير مقر ة إل صاب الك واضحة بقاء الرهن فة إل اش جات 
اليد» إذ به تحصل وثيقة» وليس في الرهن معنىئ غيرهاء ففي ارتفاعها 
ارتفاع الرهن» فلذلك افترقا. 

فإن قيل: فقد يصح بقاء الرهن عندكم مع زوال اليد» وهو أن يستعيره 
الراهن»› فلا يبطل الرهن. 

قيل له: إنما مَنَعْنَا صحة رهن المشمّاع ؛ لأن اليد التي بها صح معنى 
اھ ف م ديكا رن ن 

ولا يلزم على ذلك العارية؛ لأن يد العارية غير مستحقة على المعيرء 
وکونه شائعا پوجب استحقاق يذه عليه» فلذلك اخختلقا. 


)١(‏ التهايؤ: أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به وحقيقته أن كلاً منهم يرضئ 
بحالة واحدة ويختارهاء كما فى المغرب ۹۲/۲". 


(0) أي لغير المرتهن 


كاب لرن ١4‏ 


مسألة : [الانتفاع بالرهن بإجارةٍ ونحوها] 


وم عع 


قال بو جعفر : (ولا يواجر الرَهْنْ» ولا يحرج من يد المرتهن إلا بعد 
قضاء الدَيْنء ولا ينتفع به). 

وذلك لأن في إجارحه اماف ية السرتوة": وف ذلك إنطال 
الرهن. 

ولا يركب؛ لأن ركوب الرهن يُزيل يد المرتهن. 

والمرتهن لا يجوز له أن يركبه؛ لأنه لا يملك منافعه بعقد الرهنء إذ 
كان عقد الرهن لا يوجب له ملك المنافع. 

وما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «الرهن محلوب 
ومّركوب»”": فإنه يُحتمل أن يريد به جواز الرهن فيما يُحلب ويركب» 
كأنه قال عليه الصلاة والسلام: المحلوب والمركوب يصح رهنه. 

ويحتمل أن يُحْلّب» واللبن رهن معه. 

ويّركبه الراهن عارية من جهة المرتهن» ولا بطل به حق المرتهن في 
إعادته إلى يد الراهن. 


)١(‏ في نسخة الاتقاني: (الراهن)ء وأثبت ما في الأصلء والنسخة المغربية» 
وهو الصواب» والله أعلم. 

(۲) المستدرك »٥۸/۲‏ وصححه مرفوعاء سنن الدارقطني 275/7 قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير */5: «أعِل بالوقف» وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: 
رفعه مرة ثم ترك الرفع بعدء ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من 
رفعه» وهي رواية الشافعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة».اه. 


١‏ كتاب الرّهْن 


فأفاد أن العقد لا يبطل بعوده إلى يد الراهن عارية. 

وقد روئ الشعبي عن أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
«إذا كانت الدابة مرهونة» فعلئ المرتهن عَلفهاء ولبن الدر”"' يُشرب» 
وعلئ الذي يشربه نفقته»”". 

وهذا جائز أن يكون كان قبل تحريم الرباء وقبل تحريم كل قرض جر 
منفعة؛ لأنه جَعَل اللبن بإزاء النفقة» وقد يتقاربان» فلم يعتبر ذلك. 

مسألة : [رهن عبد ابن الملدين] 

قال: (ويجوز للرجل أن يرهن عبد ابنه الصغير بدَيّن على الأب). 

وذلك لأنه يلي التصرف عليه في الشراء والبيع» وله أن يودع مال ابنه 
بغير ضمان» فإذا شَرَط فيه ضماناً يحصل عليه بالهلاك» فهو أنفع للصبي. 

فإن قيل: هلاك الرهن يوجب استيفاء الدَّيْن» وليس له أن يقضي ديه 
من مال ابنه. 

قبل له من القيعن لا تفا هة اسا و فا يعمل :ذلك 
بالهلاك» وإذا هلك بضمان الديْن» ضمن الأب مقدار ما قضئ به الدين 
للصغیر» کمن أعاره رجل عبده علئ أن يرهنه بديْن عليه» فما قضئ به من 
الدين: ضمته المستعير. 


)١(‏ الل بفتح المهملة» وتشديد الراء» بمعنى الدارة» أي ذات الضرع» كما 
في فتح الباري ۱٤٤/٥‏ . 

(۲) شرح معاني الآثار ٤‏ بهذا اللفظء وهو في صحيح البخاري» ٠٤١/١‏ 
بلفظ: «الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناًء 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». 


كتاب الرهن ۱01 


مسألة : [ضياع الرهن» وضمانه] 

قال أبو جعفر : (وإذا ضاع الرهن في يدي المرتهن» ضاع بالأقل مما 

والاليل ظا أن 0 ليس بأمانة» قول الله تعالئ: ورهن 
َة إن أن بعص ع لم AE:‏ ألذِى اومن EA EE‏ 4 02 

e‏ والأمانة» ندل عل أن الرهن ليس بأمانة» وإذا لم 
يكن أمانة» فهو مضمون. 

وأيضاً: «روئ عطاء بن أبي رباح أن رجلاً رَهَنَ رجلا قرسا بدَيْن له 
ع ف الرس قال الب صلن الله علية ويك اعون دمت 


ا وس وہ 


لی" 

وأيضاً اتفقت“ الصحابة على ضمانه أي الرهن» إلا أنهم اختلفوا في 
كنفية الضمان: 

.۲۸۳ البقرة:‎ )١( 


(؟) نفقت الدابة: ماتت» كما في مختار الصحاح (نفق). 

(۳) شرح معاني الآثار 64 » سنن البيهقي 5١/7‏ » وعزاه الزيلعي في نصب 
الراية ١١/5‏ إلى مراسيل أبي داود» ومصنف ابن أبي شيبة» وقال: «قال عبد الحق 
في أحكامه: وهو مرسل وضعيف» قال ابن القطان في کتابه: وف صت بن تابه ن 
عبد الله ابن الزبير: ضعيف كثير الغلط» ون كان صدوفاء .اه 

)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص 2077/١‏ وفي الدراية لابن حجر ”5508/7 قال: لم 
أجد ذلك. 


9 كتاب ارهن 


فرُوي عن عمر""' نحو قولنا. 

وروي عن علي بن أبي طالب أنهما يترادان الفضل» وعن ابن 
و e‏ 
وعن شرح قال: الرهن بما فيه» ولو خاتم من حديد. 

فحصل من اتفاقهم ضمانه» فمن قال هو أمانة غير مضمون بوجهء 
فهو خارج من اختلافهم» ومخالِف لإجماعهم. 

# ومن جهة النظر: إن الرهن مقبوض للاستيفاء» والدليل عليه: أن 
المرتهن أحق به بعد الموت من سائر الغرماء لاستيفاء دَيّنهء وإذا كان 
مقبوضاً للاستيفاء» وَجَبْ أن يكون هلاكه على الوجه الذي حصل عليه 

ألا ترئ أن المقبوض على وجه البيع» والغصبء والسوم» إذا هلك 
هلك على الوجه الذي هو مقبوض عليه من الضمان. 


وما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: الأ عاي اله 


)١(‏ شرح معاني الآثار 5 »؛ سنن البيهقي 47/7 مع الجوهر النقي» 
مصنف عبد الرزاق 7794-778/48ء نصب الراية 5 /577. 

(۲) شرح معاني الآثار 14 :؛ سنن البيهقي 57/5 مع الجوهر النقيء 
مصنف عبد الرزاق ۲۳۹-۲۳۸/۸ نصب الراية 5 /۳۲۲. 

(9) شرح معاني الآثار 14 .؛ سنن البيهقي 57/57 مع الجوهر النقي» 
مصنف عبد الرزاق 7794-778//8» نصب الراية ٤‏ /۳۲۲. 

(4) شرح معاني الآثار 14 :؛ سنن البيهقي 57/57 مع الجوهر النقي» 
مصنف عبد الرزاق 7794-578/48., نصب الراية ٤‏ /۳۲۲. 


كتاب الرّهن oY‏ 


ههو 2ه )١‏ 
لصاحبه غنمه» وعليه غرمه) . 


فإنه روي عن إبراهيم'" والزهري”" في تأويل قوله: «لا يلق الرهن»: 
أن أهل الجاهلية كانوا يَرْهَنُون على أنه إن لم يأته بالمال وقت كذا: فهو 
له» فأبطل النبي صل الله عليه وسلم ذلك بقوله: «لا يعلق الرهن»؛ يعني 
أنه لا يملك بالدين: 

وقد حكي عن جماعة من أهل اللغة“ أن العرب تقول: علق الرهن: 
إذا ذهب بغير شيء» وأنشد في ذلك قول زهير””: 


وفَارَقَتُكَ برهن لا فِكَاكَ له 2 يوم الوداعء فأمسئ رها غَلِقَا 


)١(‏ المستدرك للحاكم 01/7 ووافقه الذهبي على تصحيحه» موارد الظمآن ص 
4 (۱۱۲۳)» سنن ابن ماجه »81١5/7‏ الموطأ 2778/7 سنن الدارقطني ۳۲/۳ 
وقال: هذا إسناد حسن متصل» وقد توسع في الكلام عن هذا الحديث ابن حجر في 
التلخيص الحبير .۳۷-۳١/۳‏ والزيلعي في نصب الراية ."١9/ ٤‏ 

(؟) أي النخعي. 

(۳) عن الزهري في مصنف عبد الرزاق ۲۳۷/۸. 

(4) تهذيب اللغة (غلق). 

() ديوان زهير بن أبي سلمئ» (مع شرحه لثعلب أحمد بن يحيئ) ص۰۳۳ 
وزهير هو حكيم الشعراء في الجاهلية» ولم يدرك الإسلام» وكان أبوه شاعراً» وأخته 
الخنساء شاعرة» وابناه كعب وبجير صحابيان شاعرين» وكعب هذا هو الذي مدح 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم بقصيدة: (بانت سعاد)» توفي زهير سنة ١۳‏ قبل 
الهجرة. 

ترجم له ابن قتيبة في الشعر والشعراء 2117/١‏ وابن حزم في جمهرة أنساب 
العرب ص٠٠۲٠‏ والزركلي في الأعلام 07/7. 


١65‏ كتاب الرّهْن 
وأما قوله: «لصاحبه عَنْمّهء وعليه غرمه»: فإن الحُّئْم هو الزيادة من 
نحو اللبن» والولد» والصوف» والسمن» وَالعْرم : هو الديّن. 
فيكون تفسيراً لقوله: «لا يَغلق الرهن»: يعني أنه لا يُمْلّك بالشرط 
عند محل الأجل» ولصاحبه إذا جاء زيادته» وعليه دينه الذي هو 
مرهون به. 
اوك بعض المخالفين : عليه ر يعني على الراهن هلاكه. 
yT‏ 
ا ار 


ويسمئا المطالِب الذي له الدين: غريماً؛ لأن له اللزوم والمطالبةء 
ألا ترئ أنه لا يقال لمن ذهب ماله: غريم» وإنما يقال ذلك لمن عليه 
دين. 

ده ذلك فول اف ال :رك مداه كان رماي بيعت لآزماً 
اما : 

وقال: : '#إِنَالمَعْرَمُونَ 4 : : يعني مطالبون بما قدّمناه. 


ومنه قول الشاعر: 


.56 الفرقان:‎ )١( 
. 1١ الواقعة:‎ )۲( 


كتاب الرهن ١6‏ 


ع مسن فى (ND. qs‏ 


«إني بحبك مستهام مغرم» 

يعني: ملزوما مطالباً. 

# ومما يدل على ضمان الرهن: أنه محبوس في يد المرتهن لاستيفاء 
الدين. 

ر الي اليك اللا على سماذة ألا ترئ أن 
اليم لما كانت السلعة محبوسة في يده لاستيفاء الثمن» كانت مضمونة عليه. 

فإن قيل: فالمستأجر لا يضمن العبد المستأجرء وهو محبوس في يده. 

قيل له: هو مضمون في يده بما هو محبوس به» وهو المنافع» ألا 
ترئ أنه يكون مستوفيا للمنافع علئ حسب بقائه في يله. 

* ويدل على أن الرهن مضمون: أن جوازه مقصور على ما يصح أن 
يكون مضموناً به من الديون المضمونة» وأنه لا يصح بالأعيان التي ليست 
بمضمونة» نحو الودائع والعواري؛ لأنه إذا هلك لم يهلك بهاء وصح 
بالدين» فدل على أنه إنما يصح به؛ لأن هلاكه يوجب استيفاء الدين» 
ولولا ذلك لكان يصح بالأعيان التي وصفناء فلما لم يصح بهاء لأن 
هلاكه لا يوجب استيفاءهاء دل على صحة ما ذكرنا. 

* وإنما جعلوا الرهن مضموناً بالأقل من الدين» ومن قيمته: من قبل 
أنه أي الرهن» لما كان مقبوضاً للاستيفاء» وجب أن يكون أمينا في 
الفضْل؛ لأن الدين إذا كان مائة درهم» لا يجوز أن يستوفي”" المائةء إلا 

)١(‏ لم أهتد لقائله. 


(۲) فى الأصل: (يشترط)ء وما أثبته من نسخة الإتقانى والمغربية»ء وهو 
الصواب» والله أعلم. 


١6‏ كتاب الرّهْن 


من مقدارها من الرهن. 

وإن كان الدين أكثر» فليس يجوز أن يستوفي من خمسين درهم مائة 
درهم. 

مسألة : [عِتق الراهن العبد المرهون. وضمانه] 

قال أبو جعفر : (وإذا أعتق الراهِن عبده المرهون» كان حرا وخَرج 
من الرهن). 

وإنما جاز عتقه؛ لأن صحة الرهن فيه لم زل ملكه عنه» وإذا كان 
مالكاً: هذ عتقه» لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم»"» فأجاز 
الق فنا يمللة 6 :وهذا مالك: 

ويخرج العبد من الرهن؛ لأنه حرٌ لا يصح استيفاء الدين منه» والرهن 
مقبوض للاستيفاء» لما يناه ولا يمنع حق المرتهن من نفاذ عتق الرهن 
فيه» كما أن حق أحد الشريكين في العبد وما يلحقه من الضرر بالعتق» لا 

* فإن كان الراهن موسيراً: غرم قيمتّه» كما لو قَتّله غرم قيمته؛ لأن له 
حق الاستيفاء من الرقبة» فتقوم القيمة مقامها. 


)١(‏ سنن أبى داود »55٠0/7‏ سنن الترمذي 585/7 وقال: حديث حسن 
صحيح» سنن ابن ماجه »570/1١‏ المستدرك للحاكم 2705/7 ووافقه الذهبي على 

قال ابن الملقن فى تحفة المحتاج 0 إسناده صحيح › وينظر التلخيص 
الحبير .7١١/7‏ 


كتاب الرّمْن فنا 


وكما لو قتله أجنبي» كان المرتهن أحق بهاء حتئ يستوفي حقه منها. 

* قال : (وإن كان الراهن معسراً: سَعَىْ العبد في الأقل من الديْن 
وقيمته للمرتهن» ثم رجع به على الراهن). 

وذلك لأن حق المرتهن كان ثابتاً فى استيفاء الدين من الرقبة» فإذا 
حصلت الرقبة للعبدء ولم يقدر على أخذ بدلها من الراهن» ضمنها. 

كما أن المريض إذا عق عبده فى مرضه» وعليه دين» ولا مال له: 
سَعى العبد في قيمته. 
فان قيل: فلو أعتق المشتري العبد المشتّرئ قبل القبض»› لم يسع 
العبد في شيء وإن كان المشتري معسراء مع ثبوت حت البيّع في 
الإمساكء لاستيفاء الثمن. 

قيل له: الفرق بينهما أن الثمن غير متعلق برقبة العبد المبيع على جهة 
الاستيفاء بهلاكه» والديْن متعلق برقبة الرهن على جهة أن يكون مستوفى 
بهلاكه. 

ألا ترق أن العبد المرهون لى هلك كان المرتين مستوفا لدينه ولو 
هلك المبيع في يد البيّع: لم يكن البيّع مستوفياً للشمن بهلاكه» وإنما 
ينتقض به البيع» ويهلك من ماله. 

# وإنما كان للعبد الرجوع على المولئ بما أدّئ من ذلك؛ لأنه لزمه 
قضاء دينه من > جهة الحكم» > فصار كأنه قضاه بأمره» ألا ترىئ أن الوصى 
والوارث مت قضيًا دَيْن الميت» كان لهما أن يرجعا به في مال الميت. 

مسألة : [ضمان الأمة الرهن باستيلادها] 


قال أبو جعفر : (ولو حَبلّت الأمة الرهنء فادّعى الراهِن حَمْلَّهاء ثم 


10۸ كتاب الرّهن 


وضعت» ضَوِنَ قیمتها إن كان موسراً). 

لأنه أخرجها من الرهن بالاستيلاد. 

* (وإن كان معسرأء سَعَّت الأمة في الدين بالغا ما بلغ» ولم يرجع به 
على الراهن). 

U‏ عونا من اناجيت كان يماك E‏ رين 
تلك الرقبة من الرهن بالاستيلاد. ۰ 

* وإنما سَعَّت في جميع الدين» ولم تكن كالعبد المعتق؛ لأن كسنبها 
في هذه الحال للمولئ» فالمرتهن أولئ به» ولا ترجع على المولئ بما 
أدَنْهِ؛ لأنها أده من مال المولئ. 

وأما المعتّق فإنما لزمه الأقل؛ لأن كسبه لنفسه» وإنما يضمن الرقبة 
التي حصلت له» ثم يرجع به على المولىئ؛ لأنه أده من ماله نفسه. 

* ولا سعي على الولد؛ لأنه كان علوقاً يوم الدعوة"» لا قيمة له» 
فلم يدخل في الرهن. 

مسألة : [ادّعاء الراهن ولد الأمة الرهن] 

قال أبو جعفر : (وإن ادع الراهنْ الولد بعد ما وضعتء والراهن 
معْسر: ديم الدين على قيمة الأمة ع الرعن» و 
الدّعوة» فما أصاب الأمة: سحت فيه» بالغاً ما بلغ للمرتهن» فيكون رهناً 
فيه» ولا ترجع به على مولاها. 

وما أصاب الولد: سعئ في الأقل منه ومن قيمته» ثم يرجع بذلك على 


)١(‏ الدّعوة بالكسر: الادعاء فى النسب» كما فى القاموس المحيط (دعا). 


كتاب الرّهْن ١‏ 


الراهن» وقَبَض المرتهن ما سعئ فيه الولد من دَيْنهء ورَجَع ببقية دينه أيضاً 
على الراهن). 

وذلك لأن الولد دَخَل في الرهن بعد الولادة» فصار مع الأم» بمنزلة 
عبار وأمة رُهِنَا جميعاء ثم أَعْبّقَ الراهِنُ العبد» وادّعئ أن الأمة أمّ ولد لهء 
فيسعئ العبد في الأقل» ويرجع به عليه» وتسعئ هي في جميع حصتها 
عار اا 

[مسألة : ] 

قال : (وتدبير الأمة الرهن» بمنزلة دعوئ الاستيلاد). 

لأن كنبا للمولئ. 


ع 


مسالة : 

قال : (وتجوز الزيادة في الرهن) . 

قال أحمد : كان القياس عندهم أن لا تجوز؛ لأن فيها تحويل ضمان 
بعض الرهن إلى الزيادة» وذلك الضمان لا يرتفع إلا بارتفاع السبب 
الموجب له» وهو القبض» والقبض باق لم يرتفع» فهذا هو القياس» إلا 
أنهم تركوا القياس؛ لأن الزيادة تلحق العقد. وتصير كأنها كانت موجودة 
فيه» فكأنه رهتهما معا. 

ولا يجوز اعتبار الزيادة علئ حيالها كأنها رهن مبتدأء ألا ترئ أن 
من اشترئ عبداً بألف درهم» ثم إن البيّع زاده عبداً آخر» ودَخَل في 
الد ب الات مو ال كانه كان رة فاه ولو ا 
حكمه على جهة ابتداء العقد عليه لما صح؛ لأن عقد البيع لا يجوز 
ا 


مسألة : [حكم الزيادة في الدَيْن] 

(وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجوز الزيادة في الدّين» وتجوز في قول 
أبي يوسف). 

لأبى حنيفة: أن الزيادة فى الدَيْن لو جازت» ولحقت العقد كأنها 
كانت e‏ ا الذي أوقع الزيادة؛ لأنه لو قال 
فى حال العقد: قد رهنتّك هذا العبد نصفه بخمس مائة» ونصفه الآخر 
تحن اة لما ف كلك ن لماكان مسي في ا عكر 
حياله» والزيادة مسمّاة على حيالهاء لم يصح العقد. 

وليس كذلك الزيادة فى الرهن؛ لأن ابتداء الرهن عليهما على هذا 
الوجه جائز. ١‏ 

وأجازها أبو يوسف» كأن جملة الدين كانت موجودة وقت العقد. 

مسألة : [جناية العبد المرهون] 

قال: (وإذا جَتَى العبدُ المرمّن» فإن فداه المرتهن» كان متطوعا). 

لأنه أصلح به رهته» وجنایته مضمونة عليه في مقدار المضمون؛ لأن 
العبد مضمون في يده. 

وإن ذُفِمَ بها برضا الراهن» بطل الدين؛ لأنه استحِق بجناية كانت في 
يد المرتهن» كالعبد المغصوب إذا جني في يد الغاصب» فدفع بها ضمن 
الغاصب قيمته» كأنه هلك في يده» كذلك العبد المدفوع بالجناية» كأنه 
هلك في يد المرتهن. 

* قال : (وإن فداه الراهن: أخذه» وبطل الدين). 

لأن ضمانه على المرتهن. 


كتاب الرّهْن ۱٦۱‏ 

# (وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين» كان بمقدار المضمون على 
المرتهن» وبمقدار الأمانة على الراهن). 

لأن المضمون منه كالخصب» والأمانة منه كالوديعة. 

[مسألة :] 

(وما جني علئ العبد: فالخصم فيه المرتهن). 

لأنه أحق بإمساكه ورده إلى يده. 

مسألة : [نماء الرهن] 

قال : (والولد وسائر اللّماء الحادث من الرهن داخل في الرهن). 

لأن حق المرتهن ثابت في الرقبة» مستقرٌ فيهاء فيَسْري ذلك الحق 
ف رف كينا ی ااا واد ر ا ع ي 
الأولاد. ٠‏ 

فإن قيل: فلم لا يري حق ولي الجناية في ولد الجانية» لثبوت حقه 
في الرقبة في حال الولادة. 

قيل له: ليست الجناية حقاً مستقراً في الرقبة» وإنما توجب الجناية 
أحدّ شيئين: إما الدفع» وإما الفداءء فلم يستقر الح بنفس الجناية في 
الرقبة» فلذلك لم ير في الولد. 

مسألة : [هلاك نماء الرهن] 

قال : (وإن هلك النماء الحادث في يد المرتهن: هلك بغير شيء). 

لأنه دحل في العقد على وجه البيع» كولد المبيعة الحادث في يد 
الببّع» يدخل في البيع نَبّعاء ولا يسقط بهلاكه شيء من الثمن» كذلك ولد 
الرهن. 


۲ كتاب الرهن 


مسألة : [هلاك الأصل وبقاء النماء] 

قال : (وإن هلك الأصل» وبقي النماء: هلك بحصته). 

كالمبيعة إذا هلكت في يد البيّع» وبقي الولد. 

مسألة : [تقدير قيمة الهالك] 

قال : (وتعتبر قيمة الولد يوم الفكاك» وقيمة الأصل يوم العقد). 

كما تعتبر قيمة المبيعة يوم العقد. وقيمة الولد يوم القبض فيما ينقسم 
عليه الثمن. 

وإنما كان هذا هكذاء من قبل أن الولد ليس بمضمون» ولا يثبت له 
حكم في الرهن إلا عند الفكاك» وفي البيع إلا عند القبض» فلذلك اعتبر 
قيمتها على ما وصفنا. 

مسألة : 

قال : (والقول قول الراهن في مقدار الدين). 

لأن الأصل أنه بريء الذمة من حق الغيرء فلا يلزمه إلا مقدار ما 
اعترف بهء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين 
علي المدعين غليه»”'. 

ولأنه لو أنكر الدين رأساً والرهن» كان القول قوله» كذلك يرجع إلى 
قوله في مقدار ما اعترف به. 


)١(‏ تقدم. 


كتاب الرّهْن ١‏ 


مسألة : [اعتبار قول المرتهن في قيمة الرهن] 

قال : (والقول قول المرتهن في قيمة الرهن» إذا هلك في يده). 

لأنهما إذا اختلفا في مقدار ما استوفاه» فالقول قوله فيه. 

كما لو اختلفا فى مقدار ما قضاه من غير رهن» كان القول قول 
الطالب؛ لأن الأصل بقاء الدين الذي عَلِم وجوبه» فالقول قوله في مقدار 
ما برئت منه ذمته. 


والأصل في جميع ذلك: أن كل من اعتصم بالظاهر: فالقول قوله» 
ومن ادعئْ خلاف الظاهر: فعليه البينة. 


وإن شعت قلت: إن من ادع أمراً حادثاً م وعليه البينة» 
ومن أنكره: فهو المدَّعئْ عليه» والقول قوله 


يد يا RR‏ 


كتاب المداينات ١‏ 


كتاب المداينات 


مسألة : [البائع أسوة الغرماء لو أفلس المشتري] 

قال أبو جعفر : (وإذا أفلس المشتري» أو مات وقد قبض المبيع: 
فالبيّع أسوة العُرماء» ولا يكون أحق بالمبيع من سائرهم). 

وذلك لقول الله تعالئ: ‏ تاا لد ءَامَنُوا لا تآ ڪلوا آمو کک 


ودلالة هذه الآية على ما قلنا من وجهين: 

أحدهما: أنه أباح للمشتري الأكل والتصرَف فيه» موميراً كان أو 
معسرا. 

الثاني: أنه مسَع الببّع أخذه إلا برضا المشتري» وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من زف 

وأيضاً: فلما سلَّمّهِ إلى المشتري» فقد رضي بإسقاط حقه من عَيّنه» 
فلا فرق بينه وبين غيره؛ لأن ثمنه في ذمة المشتريء لا في العين» فكان 
كسائر الغرماء. 


.۲۹ النساء:‎ )١( 
تقدم.‎ (۲) 


١"‏ كتاب المداينات 


ونظيره المرتهن إذا رضي برد الرهن إلى الراهن» فيكون هو وسائر 
الغرماء فيه سواء. 

وما روي في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
الما" 

كاف و ا ف ی افا کو اک ف ين 
وود أ وى مارت أو نحوهاء فيكون أحق به» ولا يجوز أن يحْمَل 
علئ من باع متاعاًء فوجده في يد مشتريه وقد أفلس؛ لأن هذا وَجَدَ ماع 
غيره » ولم يجد متاعه. 

ويحتمل أن يكون معناه: ما روئ سَمرة بن جنْدب عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: «مَنْ وجد متاعه عند رجل قد اشتراه» فهو أحق به» 
ويترجع المشتري على الع ال 

فإن قيل: روي في حديث أبي هريرة هذه القصة في البيع. 

قيل له: إن صح: احتمل أن يكون معناه؛ أن المشتري قَبَضّه بغير إذن 
ك Pu, : e‏ 5 0 1 1 
البيع وهو مفلس لا يقدر على الثمن» فيكون البيع أولئ برده إلئ يده حتی 
يقضي الثمن» أو تباع له دون سائر الغرماء. 


.١١95/7 صحيح البخاري 257/06 صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١70/5‏ عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه» وقد بين العيني في شرحه نخب الأفكار ۷/ لوحة/ 774 أن في سنده من فيه 
مقال» وقال: أخرجه الطبراني من طريق آخرء والقسم الأول من الحديث: «فهو أحق 


به): هو في الصحيحين كما تقدم. 


كتاب المداينات 11۷ 


سر اه داس سد سم 


وأيضاً: أصل العديك ديز في ار الأول: «من وجد متاعه عند 
رجل قد أفلس» فهو أحق به». 

ومّن ذكر اليم من الرواة» فجائز أن يكون حَمَلّه على المعنىئ عند 
وترك تقل اللفظ على وجههء إذ كان من الرواة من يرئ تقل المعنئ دون 
اللفظ. 
بحضرة الشهود» وقبضهاء ثم أقر بدَيّن في مرضه» فيكون صاحب السلعة 
أولئ بها بعد الموت من غرماء المرض الذين أقر لهم. 

فإن قيل: رُوي فى بعض ألفاظه: «فإن كان قد قِبَضّ بعض الثمن» فهو 
ا الا 

قبل له مخالفنا لا يقول بذلك» ولو ثبت الرواية: لم ندل على أنه من 
قول النبي صلى الله عليه وسلمء لجواز أن يكون من قول بعض الرواة» 
أدرجه فى الحديث. 


وعلئ أنه قد روي عن النبى صلئ الله عليه وسلم خلاف ذلك. 


)١(‏ سنن أبي داود 47/7لاء الموطأ 547//7. قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير ۳۹/۳: «حديث مرسل» ووصله أبو داود من طريق أخرئ» وفيها: إسماعيل 
بن عياش» إلا أنه رواه عن الزبيدي وهو شامي» قال أبو داود: المرسل أصحء وقال 
البيهقي: لا يصح وصله» ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك». وفي التمهيد: أن 
بعض أصحاب مالك وصله». اه باختصارء وقد بين ابن القيم في شرح مختصر سنن 
أبي داود 177/6 أن الحديث موصول وصحيح. 


۸ كتاب المداينات 


حدثنا محمد بن أبي حفص المدني”'' قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
عبيد الله بن إلياس الحافظ الك من وا سرف قال: حدثنا عبّدة بن 
سليمان المروزي قال: حدثنا أبو عِصّمة نوح بن أبي مريم عن الزهري عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: قال 

7 0 5 

رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «إذا أفلس الرجل» فوجد رجل متاعه 
عنده» فهو بين غرمائه»”". 

وحدثنا محمد بن أبى حفص قال: حدثنى عبد الله بن إسحاق 
الأئمّاطي أبو تخ ال ر عييق "ين فريك مال حدثنا هشام بن 
عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد عن عمرو بن قيس عن ابن أبي مليكة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مّن باع بيعاً» فوجده 
بعينه وقد أفلس الرجل» فهو بين غرمائه». 

وعلئ أنه قد روي في خبر أبي هريرة الذي ذهب إليه مخالفنا الفرق 
بين حال الحياة والمريق» ۰ 

وهو ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبّائري قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزيّدي» - قال أبو داود: وهو محمد بن 
الوليد أبو الهِذَيْل الجمصي - عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 


)١(‏ وفي نسخة الإتقاني: محمد بن عمر الجعابي. 
(۲) ينظر لهذه الروايات فتح الباري 27/05. 

(۳) في المغربية: عبد الله. 

(4) ينظر لهذه الروايات فتح الباري 38/6. 


كتاب المداينات ۱۹ 


أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 

«أيّما رجل باع اغا فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من 
ثمنه شيعاً» فوجد متاعه بعينه» فهو أحق به وإن مات المشتري» فصاحب 
المتاع أسوة الغرماء. 

قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً» فما بقي فهو أسوة الغرماء»”") 

ففرق في هذا الخبر , بين وو ا وين ين أن يكون قيض مِن 
ثمنها شيئاًء أو لم يكن قبض» راا قن تكوب ديه عمال لوث 
والحياة. 

فإن قيل: لما كان ذلك عقد معاوضة» أوجب على كل واحد 
منهما تسليم ما أوجب ملكه لصاحبه» ثم بطلت ذمة المشتري 
بالموت» وصارت رقبة معيبة بالإفلاس: أوجَب أن يكون للبيّع الرجوع 
في عين المبيع» وفسخ البيع فيه؛ لأن الثمن قد صار معيبا قبل 
القبض» كما لو حَدّث بالمبيع عيب قبل القبض» كان للمشتري الخيار 
في فح الب 

وكما قلتم في الحوالة: متئ مات المحتال عليه مفلساًء كان 
لمحتال الرجوع على المحيل؛ لأنه شُرط في صحة الحوالة سلامة 
المال الذي أحال به له من جهة المحال عليه» فلما لم يسلم له: كان له 
الرجوع على المحيل» كذلك يلزمكم مثله في البيّع إذا أفلس المشتري 
أو مات. 


قيل له: أما سؤالك الإفلاس» فساقط على مذهب أبي حنيفة رحمه 


)١(‏ سنن أبى داود 97/7ل!. 


۱۷۰ كتاب المداينات 


اله؛ لأنه لا يرئ الإفلاس شيئاء ولا يوجب به لمحتال الرجوع على 
اا 

وأما موت المشتري مفلسأء فمخالفً للعيب الحادث بالسلعة قبل 
القبض؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون موته موجباً لانتقاض البيع» 
وعود الشيء إلى ملك البيّع» لبطلان الذمة التي كان فيها الثمن» كما يبطل 
البيع بهلاك المبيع قبل القبض» فلما لم يوجب أحد انتقاض البيع بموت 
المدترق ملسا ء عا آن مرت المكتريى لم وج عا اك 

وأيضاً: فإن البيّم قد كان ثبت له حق الحبس بنفس العقد» ليكون 
أحق ةبعك الموك من اتن الفا فا لهه اسقط هنذا :الى 
فاستوئ هو وغيره فيه» كالمرتهن إذا رضي برد الرهن على الراهن» يكون 
وسائر الغرماء فيه سواء» وكذلك مسألة الحوالة» لا يلزم على هذاء مِن 
قبل أن البيّع قد أسقط حقه الذي أوجبه له العقد بتسليمهء فلا سبيل له إلى 
فسححه . 

وأما مسألة الحوالة» فلم يتعلق بها حق أوجبه له العقد فأسقطهء وإنما 
أحال بالمال على أن يسلم له» ولم يجعل له قبض شيء قد كان حقه 
متعلقا به» فلما لم يسلم له» رجع بالمال على المحيل. 

ثم يقال لمخالفنا: فهلاً أوجبت الرجوع في الحوالة يموت المحال 
عليه وإفلاسه» قياساً على البيع » فين حيث لم يلزمك مسألة الحوالة على 
أصلك في البيع» كذلك لا يلزمنا مسألة البيع على الحوالة» فقد سقط هذا 
السؤال من هذا الوجه؛ لأن كل سؤال يرجع على سائله من حيث يريد 


كتاب المداينات 1۷۱ 


إلزامه حصمه» فهو ساقط من أصله. 

مسألة : [حَبْس المَددين بطلب الغرماء] 

o 22 و‎ ١ ع‎ 5 

قال أبو جعفر : (وإن سال الغرماء القاضي حبس المطلوب بدينهم» 
وقد ثبت عنده: قعل ذلك به). 

قال أحمد :روي عن الحن أن ناا من أهل الحجاز الوا فمَتَلُوا 
بينهم قتيلاً» قبَحَثْ إليهم رسول الله صلئ الله عليه وسلم فَحَبّسّهم)”" 

«وروئ به بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم 

a 

حَبّس رجلا في تُهّمة) 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَطْلَ الغني ظُلّم»”". 

فإذاا ستحق الحبس في التّهمة» فبالظلم أحْرَئ أن يستحقه. 

ااوحبئس ل ل 
سعد بن معاد رضى الله عنه» ثم قتلهم)”. 

وروئ أبو جز «أن النبي صلئ الله عليه وسلم حَبَسَ رجلا أعتق 


. ٠١١/۸ المراسيل لأبي داود ص 27947 ومن طريقه البيهقي في سنته‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي 278/5 وقال: حديث حسن» سنن النسائي »٦۷/۸‏ سنن 
أي داود ٠٤٦/٤‏ المستدرك ٠٠١/٤‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وينظر نصب 
الراية 7/ .31١‏ ش 


)۳( صحيح البخاري 14515/5» صحيح مسلم .١١91//7‏ 
(5) نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ۷ عن ابن إسحاق حبس بني قريظة› 


۱۷۲ كتاب المداينات 


شيقصاً له في مملوك. حتئ باع غَنَيْمة له». 

وروي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه E‏ 
عِرْضَّه» وعقوبته» ". 

ومعلوم أنه لم يرد الضرب» فثبت أنها الحبس”". 

وروي الحبس في الدَيْن عن علي رضي الله عنه» وعن جماعة من 
الساف. 

مسألة : [بيع مال المدين] 

قال أبو جعفر : (فإن سألوه بيع مالهء لم يبِعْه إلا الدراهم بالدنانير» أو 
الدنانير بالدراهم في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يبيع 
العروض» وكل في 

و 


1 2 و ے رح رسہ٥ بر ہر‎ E 
! لأبي حنيفة : قول الله تعالئ: لا تأ ڪلوا اموک بتڪم بالطل‎ 
74 ان کرت رہ عن راض نکم‎ 


)١(‏ سنن البيهقي ۰٤٩۹-٤۸/٦٩‏ وقال: حديث مرسل» ورواه من وجه آخر وقال: 
فيه الحسن بن عمارة» وهو ضعيف. اه. 

(؟) سنن أبي داود ۰٤٥/٤‏ سنن النسائی 2717/17 سنن ابن ماجه 281١/7‏ 
قال ابن حجر في الفتح 06 (إسناده 1 

(؟) فسره بالحبس سفيان الثوري وغيره» كما في الفتح لابن حجر 257/0 سنن 
البيهقي كل/اه. 

.7"05/4 مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

(6) النساء: ۲۹. 


كتاب المداينات رف 


وقول النبي صلی الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ 
)1( 
من نمسه) : 


ولما «رُوي أن النبي صاى الله عليه وسلم حَبّس رجلا أعتق شيقصاً له 
في عبد حت باع عَنَيّمة له»”". 

ولو جاز أن تباع عليه لباعها النبي صائ الله عليه وسلم» ولم يجبره 
فإ الدع بالحس: 

# وما «روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم باع على معاذ مال : فان 
معناه عندنا أنه أَمَرَه بالبيع. 

وجائز أن يقال: باع عليه» إذا أمره بالبيع» كما روي في حديث سويد 
ابن المقرّن» «أنه كانت له جارية» فَلَطّمّها أحدهم» فقال في بعض ألفاظ 
الحديث: فأمَرّهم ال الله عليه وسلم بعنقها». 

وفي بعضها: «فأعتقها النبي صلئ الله عليه وسلم»“» فأضاف الق 


(۱) تقدم. 

(۲) سنن أبى داود ۰٤٥/٤‏ سنن النسائى 2١7/1‏ سنن ابن ماجه ۰۸۱۱/۲ 
قال ابن حجر في الفتح 06 (إسناده 58 

(۳) المستدرك ».٥۸/۲‏ “#/“ا”. ووافقه الذهبى على تصحيحهء البيهقي 
5 الدارقطني ۲۳۱/٤‏ قال ابن حجر في الال الحبير 71//7: «رواه 0 
داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلاء قال عبد الحق: المرسل أصح من 
المتصل» وقال ابن الطلاع في الأحكام: هو حديث ثابت».اه 

.17174/7 صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ سنن ابن ماجه ۰۸۹٤/۲‏ مسند أحمد ۱۸۲/۲ ولكن في قصة عبده» قال 


١ 7:‏ كتاب المداينات 


إليهء إذ كان بأمره. 


ه. 


وكقول الله عزوجل: « تفرعو علا في لاض وَحَصلَ أهلها شيعا 
يسْتضعِفطاِمَة منم يبح ااه # ” “» ومعلوم أنه لم يكن يلي ذلك 


بنفسه ) وإنما كان يأمر به. 

ولا يحتمل حديث معاذ غير ما وصفناء من قبل أن أحداً لا يرئ البيع 
على الغريمء إلا في حال امتناعه من البيع» وقضاء الدين» ولا جائز أن 
كو يناد مع مح كفياء الین وت ا ارا الح صلى ا 
وسلم إياه ذلك» فعلِم أن معنئ الخبرء أنه أَمَرَه بالبيع. 

* ووجه آخر للمسألة وهو أن نقول: الغريم'" لما كان جائز التتصرف 
في ماله» ولم يستفد الولاية من مالهء والتصرف فيه من جهة القاضي› 
وجب ألا يجوز تصرف القاضي عليه بالبيع؛ لآن تصرف الإنسان إنما 


ابن حجر في الإصابة 0١‏ («(«رواه ابن منده من طريق المثنئ بن الصباح» وروئ 
البغوي من طريق عبد الله بن سندرء وروئ ابن ماجه القصة من حديث زنباع نفسه 
بسند ضعيف» اه» وفي تهذيب التهذيب ”“/50": ولحديثه شاهد. اهء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ /۲۳۹: «رواه البزار والطبراني» وفيه عبد الله بن سندرء 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» اه. وقد سكت ابن أبي حاتم عن عبد الله بن سندرء 
كما في الجرح والتعديل 54/60. 

.٤ القصص:‎ )١( 

(۲) أراد بالغريم هنا المطلوب» أي الذي عليه الدين» وهو يطلق في اللغة على 
الذي عليه الدين» والذي له. كما تقدم في كلام المؤلف» وينظر: مختار الصحاح 
(غرم). 


كتاب المداينات ۷o‏ 


يجوز على غيره إذا كان الغير استفاد جواز تضرّفه من هة أمزهة كالصبى 
المأذون لهء والعبد المأذون لهء فأما من كان جائرٌ التتصرف على نفسه»› 
ولم يستفده من جهة غيره» فهذا لا يجوز تصرف الغير عليه» قياسا على 
الأحرار البالغين» الذين لا حق عليهم لأحد. 

* وهذا القياس في الدراهم والدنانير» إلا أن أبا حنيفة استحسن 
فيهماء فأجاز للقاضي بيع أحدهما بالآخرء وذلك لأنهما فى كثير من 
الأحكام كالشيء الواحد» وبهما تُّقَوّمِ المستهلكات» إن شاء بالدراهم» 
وإن شاء بالدنانير» وأن كل واحد منهما ينوب عن صاحبه في الزكاة. 

وقد اتفق أصحابنا علئ أن المضارب يشتري بالعروض ما شاء بعد 
موت رب المال» ولو كان في يده دراهم» ورأس المال دنانير: لم يكن له 


لما روي في قصة معاد . 


مسألة : [بيع القاضي أموال المطلوب بموته] 

قال أبو جعفر : (وإن مات المطلوب: باع لهم القاضي جميع ذلك» 
في قولهم جميعاً للغرماء» والعهدة فيه على الغرماء» دون الورثة). 

وذلك لأن ولاية الميت قد زالت عن نفسه بالموت» فجاز تصرف 
القاضى عليه» كالصغير» والمعتوه» وسائر من لا ولاية له فى ماله. 

9 كل مه‎ 0 ۰5 . ١ 3 ٠. 26 

وتكون العهدة على الغرماء؛ لآن البيع وقع لهمء كرجل أمر رجلا 


)١(‏ المتقدمة قريباً. 


75 كتاب المداينات 


ببيع عبده» فباعه ثم استحق» فإن ضمان الثمن على الآمر إذا لحقه 
لي 

ولا ضمان على القاضي في ذلك» لأنه تصرف فيه من جهة الحكمء 
وما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم» لا يلحقه فيه ضمان؛ لأنه لو 
هة عنما لكان مهما که وكونه خصماً فيه يَمنع جواز حكمه؛ 
E WEN E‏ 


مسألة : [الدين الآجل يحل بموت المدين] 

قال ابو فر لمع مات وغ تين إلى أجل' فقد حل دَيْنه). 
ممنوعاً منه الوارث» ا لمح ل ا 
الديقء فإن سلمتاة إلى الوارث» كان ذلك خلاف الكتاب؛ لأن الله 
تعالى جَعَل الميراث بعد الدين بقوله: من بَعْدِ وَصِيَّةٍ ويرت بها 
ودين 4" . 

وإن حبستاه ه على الديّن» ومتَعنّاه #الزرية ل كت فى حمس حجن 
لأحد» والأجل إذا لم يكن حقاً لأحدٍ OT‏ »> فوجب أن يحل الدين. 


(1) ضمان الدرّك: هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» كما في شرح 
الإسبيجابي /١‏ لوحة/ ۲۲١‏ وينظر طلبة الطلبة ص۲۹۳ (كتاب الكفالة)» وسمي 
درکاً: لالتزامه الغرامة عند إدراكه المستحق عين مالهء كما في تحرير ألفاظ التنبيه 
للنووي ص٤ .7١‏ 

(۲) النساء: ۲ 


كتاب المداينات 1¥ 


فصل : [يُطلّق المطلوب إذا ثبت فقره» وتجوز ملازمته] 


ع مو 020 


قال أبو جعفر : (ومن ثبت عند القاضى بعد حبسه إيأه: 


أطلقه» ولم يحل بينه وبين غرمائه » وبين 00 
وإنما قال: يطلقه؛ لأن الحبس ل ل ل 
الأداءء فإذا لم يُمكنه الأداءء لم ي يستحق العقوبة. 


وأيضاً: قال الله تعالی: « وا ن کات ذوغس رو غر ةل مسرو 4 ) 


فَأمّر بإنظاره» فلا يجوز للقاضي حبسه» مع أمر الله بإنظاره. 

* وأيضاً: لم يحل بينه وبين لزومه؛ لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: 
الضائعب الى الد واللينان . 

فقيل في معنئ اليد: أنه اللزوم» واللسان: التقاضي والمطالبة. 

ويدل عليه قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن أَنْظَرَ معسرأء أو 
وضع عنه : : أظلّه الله عز وجل في ظِل عرشه»”*. 

فجعل الإنظار إليه» فدل أنه لا يكون منْظَراً حتئ يُنظره» وإلا فله 


(۱) العٌّلام: بوزن القمْل: هو الفقر» كما في مختار الصحاح (عدم). 

(۲) من سورة البقرة» آية رقم/ .18٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه 57/5 بلفظ: «إن لصاحب الحق مقالا». 
وأخرجه بلفظ المؤلف رسي الدارقطني 2777/5 وابن عدي في الكامل» كما في 
نصب الراية .٠١١/٤‏ : 

.۲٤۸/٤ غريب الحديث لأبي عبيد 175/7» النهاية لابن الأثير‎ )٤( 


)0( صحيح مسلم 0 


۱۷۸ كتاب المداينات 


لزومه» كما له أن لا يَضَّع عنه» ولو لم يكن له لزومه: لكان منظرا. 

مسألة : [حَبّس المدين وإن ادعى الإعسار] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادعئ الغريم إعساراًء لم يصدق» وخبس). 

وذلك لأن دخوله في السبب الملزم له الدين اعتراف منه بلزوم 
أداته'”'؛ فلا يصدّق على سقوطه بما يدّعيه من الإعسار. 

* قال أبو جعفر : لم ينال القاضي عته بعد أن بغش له فى سه 
شهر). 

قال أحمد : روئ محمد عنهم شهريّن أو ثلاثة» وقال محمد عن 
نفسه: ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر» ثم يسأل عنه. 

* وإنما حه بَلاءأء ولم يسأل عنه؛ لأن في حَبْسه اختبارَ حاله في 
الظاهر في يساره وإعساره» وفي الغالب أن عِلمّه يظهر في مثل هذه المدةء 
نورقي ال اجتهاد. ٠ ٠‏ 

و أذ کون ل مال معيو لذ ا علي ا 
يَظهر أمره في العادة» ويلجئه الضجرٌ بالحبس إلى إخراجه. 

فإذا لم يظهر ذلك» سأل عنه» فإن وقف علئ أن لا مال له: أطلقه. 
مسألة : [بيع أموال المدين لقضاء الدين منها] 

قال : (وإن كانت عليه ديون عاجلة وآجلة» فأمَرَّه القاضي ببيع ماله 
فإنه يقضي أصحاب الديون العاجلة ديونهم» فإذا حلت الديون الآجلة: 


ما 


عه 


(1) كما في الأصل والمغربية» وصحح المقابل عمر بن البابا: (لم يكن منظراً). 
(؟) وينظر أحكام القرآن للمصنف .٤۷٥/١‏ 


كتاب المداينات ۷۹ 


دخلوا مع الذين اقتَضا ديونهم» فحاصّصؤهم)'"'. 


وذلك لأنة لين لأصححات التديون الآجلة حق القبض في الحال» 
فا الفا ال اسان« انان وا ااج هار كر من ل 
أن ديونهم كانت ثابتة وقت القضاءء وإنما كانت المطالبة بالقبض متأخرة» 
فإذا صحّت المطالبة: ساوؤهم. 

قال أبو بكر أحمد : وهذا قول أبي يوسف زفحت لأنينا ون 
إثبات حق الغرماء في عين مال المطلوب بالإفلاس والحجر. 

وأما علئ مذهب أبي حنيفة: فلا يدخل أصحاب الديون المؤجلة» مع 
مَّن قبض ديْنه قبل ذلك. 

مسألة : [إقرار المدين المحبوس بدين لغرماء آخرين] 

قال أبو جعفر : (ومن حبس بدين عليه لقوم» ثم قر بدن لقوم 
آخرين» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف كانا يقولان في ذلك: إقراره جائزء 
يشارك مَّن أقرٌ لهم أصحاب الديون الأولئ). 

مسألة : [الحجر على المدين المحبوس] 

قال : (وإن سأل الغرماء الأولون القاضي - قبل إقرار غريمهم لغيرهم 
بديْن - الحَجْرَ على الغريم» ومَنْعَه الإقرارٌ لغيرهم: لم يُجبّهم إل ذلك في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: يجيبهم إلى ذلك» ويحجر على المطلوب» ويمنعه من 
الإقرار لغيرهم» ومن صرف ماله في هبة» أو صدقة» حتى يبرأ من الديون 


.۲٠۷/١ أي اقتسموا المال بينهم حصصاء كما في المغرب‎ )١( 


۱۸۰ كتاب المداينات 


التي حَبّسه فيها). 
قال أحمد : أبو يوسف مع محمدء وذلك مشهورٌ من قولهء وات 


١ 555‏ 
حنیفه وا 9 


وجه قول أبي حنيفة رحمه الله في إبطال الحَجْر على الحرٌ: أن الحرً 
البالغ لم يستفد التصرف قبل الديّن من جهة الغرماء» ولا من جهة 
القاضي» فلا يجوز حَجره؛ لأن الحجر إنما يجوز من جهة مَن استفيد 
التصرف من جهته› كحجر المولئ على العبد» والأب على ابنه الصغير» 
ونحوه. 

وأيضا: فإن الغريم يلزمه بإقراره حقوق الله عز وجل التي تسقطها 
الشبهة»:وهى الحدود» فلان تلوّمه خقؤق العناة وك » إذ رة ما ب قط 
بالشبهة» فما لا يسقط بالشبهة أولئ باللزوم» كسائر الأحرار البالغين من 
أهل التكليف. 

فإن قيل: العبد المحجور عليه تلزمه الحدود بإقراره» ولا يلزمه المال. 

قبل اه رها ر با من الال قن و و ا لآ تير قر ارو 
المولى»› االو اچنا أجزناه فى ملك غيره» ولا يجوز إقراره فى ملك 
الغير» وإنما يجوز على نفسه. ألا ترئ أنه إذا أَعيق» اخ به. 

فإن قيل: المريض يجوز إقراره بالحدود» ولا يجوز إقراره في ماله مع 

قيل له: من قبل أن تصرفه فى المال معتبر به حال الموت. 


.ب۲١۷ لوحة/‎ /١ ومثله في شرح الإسبيجابي‎ )١( 


كتاب المداينات ۱۸۱ 


والدليل على ذلك: أن هبته من الثلث» وإن لم يكن عليه دين» فصار 
إقراره في الحم كأنه واقع في الحال التي لا يجوز تصرفه في المال» وهي 
حال الموت» وفي تلك الحال لا يصح منه إقرار بالحدود» ولا غيرهاء 
فلم تلزم على الغريم "". 

# وجعله أبو يوسف ومحمد بعد حجر القاضي» بمنزلة مريض عليه 
دين في الصحة. 

مسألة : [النفقة من مال المحبوس على مَن يجب عليه الإنفاق عليه] 

قال أن فر (و رفاو فقول مدن مع ال ا لجرو عا 
الي غل ن بجا ا د علية): 

وذلك لأن وجوبها لم يتعلق بقوله"» فهي كنفقته على نفسه. 

مسألة : [ليس لغريم مدين بدين آجل منعه من السفر] 

قال : (ومّن وَجَبّ عليه حق إلى أجل» كان له السفر قبل حلوله» 
وليس لغريمه منعه). 

لأنه ليس له حق المطالبة فى الحال» وليس له لزومه ولا حبسه»ء فلا 
ا ۰ 


FR E RF F‏ نا 


)١(‏ هكذا: (علئ الغريم): في المغربية» وفي نسخة الوتقاني: (يلزمه الغريم)» 
أما الأصل : (علئ العلة). 
(؟) في الأصل: (عليه)» وأثبت ما في نسخة الإتقاني والمغربية. 


کات الد ۱۸۳ 


كتاب الحجر 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإذا بلغ الغلام رشيداً : دُقِعَ إليه ماله). 

وذلك لقول الله عز وجل: واوا متم حر دا بوا أليكاح قان َاهسَُم 
ی کا ارارم انو 204 

* قال : (وكذلك الجارية وإن لم تتزوج). 

وذلك لأن عموم اللفظ ينتظمهما. 

مسألة : [السن التي يُدفع فيها المال إلى اليتيم] 

قال : (وإن بلغ واحدٌ منهما غير رشيد» فإن أبا حنيفة قال: لا يدقع 
إليه ماله حتئ يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا كمّلّها دقع إليه ماله ولم 
نق إلى لدم بعد أن يكون صحيحا في عفله. , 
بمنزلة الصغير» إلا في التزويج › فإنه يجوز بمهر المثل» ويجوز عتقه 
عنئذه» ويسعى العبد في قيمته» يكون ذلك خاله حتئ يرت منه الرشسدء 
والرشد عنده: الصلاح في المالء فإذا ثبت ذلك أطْلِق عنه الحجرء ول 


1 النساء:‎ )١( 


A٤‏ كتاب الحجر 


وقال محمد: إذا كان غير ا کا اسو عا ا 
القاضي» أو لم يَحْجْرء فإن عاد رشيداً زال عنه الحجر: أطْلّق عنه القاضي 
أو لم يطلق. 

وقوله في التزويج كقول أبي يوسف» وكذلك العتق» ثم رجع فقال: 

قال أحمد : أبو حنيفة رحمه الله تعالئ لا يرئ الحجْر على الحر البالغ 
المكلفة بال 

وأبو يوسف ومحمد يريان عليه من وجهين: 

أحدهما: الديْن والإفلاس» ولا عزلافه ا مضي كردا 
عليه في ذلك إلا بحجر الحاكم. 

والآخر: الحجر فق هة اله وتبذير المال. 

واختلفا في حال وقوع الخ فقال أبو يوسف: لاو 
عليه إلا بحكم الحاكم ؛ ا ما ف ولا یثبت أو يحكم'' به 
الحاكم. 

وقال ما هر جور اله ن اله بمنزلة المريض يصير 

وأما حجر التفليس» فلا يثبت إلا بحكم الحاكم في قولهما جميعاً؛ 
لأنه لا يُعْلّمِ إفلاسه ولا يوقف عليه إلا بعد حيسهء واستبراء حاله زماناء 


)١(‏ أي حتئ يحكم به الحاكم» وهذا التعبير سيتكرر عند المؤلف. 


كتاب ال 1A0‏ 
وذلك لا يحصل إلا بحكم الحاكم. 


* قال أحمد : وأبو حنيفة رحمه الله یری جواز إقراره وبيعه وتصرفه 
بعد البلوغ» سا ا و 
ع ا 85 و 

الله عز وجل 5 ت یلوکو رما سی © ول سیه یری 4 . 


فأثبت عليه حكم سعیه» وهو عام في جميع تصرفه وأفعاله. 


َو سر سر لسر 


ويدل على صحة قوله ل الله عز وجل: 20 ها لدیک حَامَنُوَا وا 


ر ګل 2 ر مە 


دانم بن 1 أجل مس مك ابوه 4. ثم قال : ین كن ألذِى عَلِئْهِ لْحَقٌّ 


5 1 


E‏ سينا 1000000 له القرل ا 

فأجان مذاتة السفيه والضعيف اللذين 52000 الإملاءء ولو 
Ek‏ عن EN‏ ةو كلها "العا وها للحت لما 
جات و والتجيوة: * * 

فلما أجاز الله تعالئ مدايتتهماء مع وصفه لهما بالضعف والسفهء 0 
على أن الضعف والسفه عن حفظ المال» ليس بعلَّة في إيجاب الحجر. 


e‏ #صضعيفًا ًا # : عموم في جميع السفهاء ا 


رو 


فإن قيل: قوله: فلملل وليه بالك لَصَدْلٍ»*: يدل على الحجر؛ لأنه أجاز 


.5٠0-179 النجم:‎ )١( 
.۲۸۲ (؟) البقرة:‎ 


۱۸٦‏ كتاب الحجر 
إملاء الولي عليه بالعدل. 

قل لوول رمت أنه اراد ولى الس .دوف انكرت المتراد.ولي 
الحق» وهو بذلك أؤلئ؛ لأن الذي تجوز مداينته مِن الأحرار البالغين» لا 
يجوز تصرف أحل عليه. 

ويدل عليه قزل الله تعالیٰ : لل دترت رة عن راض کہ 4 
فأباح أكل المال بتجارة عن تراض» وهو عموم في السفيه وغيره. 

يدل عليه من بجهة الع قوله عله الضلاة واتلام: الا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه». 

فأباحه لغيره بطيبة من نفسه» فانتظم ذلك السفيه وغيره. 

ودل غليه أيضا ١‏ مادنا محمد ين كر الب اها انر دازو قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله الأَرْرّي وأبو ثور المفتي قالا: حدثنا عبد الوهاب 
بوغطاء قال ارق معد عن قعادة عر اسن :أن ربجلا عل عهد ترسول 
ال ل :الله عليه وسك كان باخ رش عق حغت: فت أهله نبي 
الله صلئ الله عليه وسلمء فقالوا: يا رسول الله! احجر على فلان» فإنه 
يبتاع» وفي عقدته ضعف» فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم» فنهاه عن 
البيع» فقال: يا نبي الله! لا أصبر عن البيع» فقال رسول الله صلى الله عليه 


(۱) النساء: ۲۹. 
(۲) تقدم. 
(۳) العقدة: الرأي والنظرء النهاية لابن الآثير 7/ .77١‏ 


كتاب الحجر A۷‏ 


وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاء» ولا خلابة". 

فهذا الحديث يدل على بطلان الحجر على السفيه؛ لأن السفه لو كان 
موجبّاً للحجرء لما أطلق له النبي صلى الله عليه وسلم البيح حين قال الذي 
في عقدته ضعف: «لا أصبر عن البيع». 
ألا ترئ أن سائر من .يستحق الحجرء نحو الصبي» والمجنون لا يزول 
الحَجْر عنهم بأن لا يصبروا عن البيع» فتَبَتَ بذلك بطلان القول بالحجرء 
وأنً نهي النبي صلئ الله عليه وسلم إياه عن البيع» لم يكن على وجه 
الحجرء وإنما كان على جهة النظر له. 

وروئ مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن رجلا كان يخدع 
في البيع» فقال له النبي صلئ الله عليه وسلم: إذا بعت فقل: لا خلابة». 

فكان يقول ذلك إذا بايع» فلم يَحْجَر عليه النبي عليه الصلاة 
والسلام» مع علمه بِحَجْزه عن دقع الخيانة عن ماله» وقال له: اششرط: لا 


)١(‏ «هو أن يقول كل واحد من المتبايعين هاء» فيعطيه ما في يده» وقيل: معناه 
هاك وهات أي: خذ وأعطء قال الخطابى: أصحاب الحديث يروونه: ها وهاء ساكنة 
الألف» والصواب: مدها وفتحهاء لأن أصلها: وهاك: أي خذء فحذفت الكاف 
وعوضت عنها المدة».اه جامع الأصول 1۹/۲. 

(۲) أي لا خداع» النهاية .٥۸/۲‏ 

(۳) سنن أبي داود ۷٨۷/٣‏ سنن النسائي »۲٥۲/۷‏ وقال: حديث حسن 
صحيح غريب. 

وأصل الحديث في صحيح البخاري »۳۳۷/٤‏ صحيح مسلم ١١10/7‏ بلفظ: 
«من بايعت فقل: لا خلابة»» بدون ذكر القصة. 

)٤(‏ تقدم. 


۸۸ كتاب الحجر 


حلا :فد ل علا إن المقه وال ع حط الال ران را 
17 


وقد روي في قصة منقذ بن عمرو مثل ذلك» رواه محمد بن إسحاق 
عن محمد بن يحي بن حبّان «أن منقذ بن عمرو أصابته ا ف ران 
فک سان وغاب عنه عقله› وكان لا يدع مع ذلك التجارة» وكان 
يغْبّن» فكان إذا باع بيعاً يقول: اتا بالكيان؛ إن رضت أخذت» وإن 
سخطت رددت» فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان جَعَلَني بالخيار 
اد 

ويدل على بطلان الحجر من جهة النظر: ما استدللنا به فيما سلف من 
0 ال وذلك يدل على نه نفي الحجرء ولزوم 


aw MD‏ وماك 1 5 فك 


)١(‏ الآمّ: هي المأمومة» وهي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي 
تجمع الدماغ» كما في النهاية ١‏ /58. 

(۲) سنن ابن ماجه 84/7/اء سنن الدارقطني ”900/7» سنن البيهقي ۲۷۳/١‏ 
قال البوصيري في زوائده: في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعته. 
اه. لكن ابن الملقن في تحفة المحتاج ۲۲۹/۲ قال: ذكره البخاري في تاريخه 
بتصريح ابن إسحاق بالتحديث.اه»ء وينظر نصب الراية 05/4 والتلخيص الحبير 
۳/. 

(۳) ينظر المحلئ ۲۸۰/۸. 

() إبراهيم بن يزيد النخعي» الإمام الحافظ» فقيه العراق» مات سنة 95هء 
وله 59 سنةء له ترجمة في سير الذهبي .07١/5‏ 


كتاب الحجر ۱۸۹ 


.0( 
ین سير سن ۰ 


* وأما أ شب ومحمد» فأجازا من عقوده: النكاح» والعتق» 
والطلاق» لأن جد ذلك وهزلّه سواء» إلا أن الزيادة على مهر المثل الذي 
هو قيمة البضع لا تلزمه؛ لأن هذه الزيادة هو متبرّعٌ بهاء إذ ليس بإزائها 
شيء » كالمريض إذا تزوج بأكثر من مهر المثل» وكذلك العبد يسعى في 
قيمته › كالمريض إذا عتّق» وعليه دين. 

فصل : 

وأما دس ع وه ااا فإن أبا 

لے سيوم رج ير کے 5 زفق 
اکسم ھم وُسْدَا فأ ذكعوا لتم اموک 4" . 

فلو اوهو اة لا لهال :وا ف و مه راش 
فلما قال تیال ولا قروا ما الت و لل وای هی اخسن ی سدم ¢« 
وكانت: حتئ: غاية يقتضي أن يكون حُكم ما بعدها بخلاف الذي يكون 
قبلهاء تضمّكت الآية وجوب دفع المال إليه» والامتناع من قربه عند بلوغ 
أشلاهء فكان ذلك مجموعا إلى الآية التى فيها ذكر إيناس الرشد» فصار 
تقديرهما بمجموعهما كأنه قال: فإن آنستم منهم رشداء وبلغوا أشدهمء 


)١(‏ الإمام الفقيه» شيخ الإسلام» مولئ أنس بن مالك رضي الله عنه» توفي سنة 
٠ه»ء‏ له ترجمة في السير 505/15. 

٦ النساء:‎ )۲( 

(۳) الأنعام: ۲١١٠ء‏ الإسراء: .٠٤‏ 


۱۹۰ كتات الحجر 
فادقعوا إليهم أموالّهم. 


فاقتضت الآيتان بمجموعهما حکمین : 

أحدهما: مَنْعه المال قبل بلوغ الأشد إذا لم يؤنس منه رشد. 

والثاني: دفع المال إليه بعد بلوغ الأشد» وإن لم يؤنس منه رشد. 

ثم الكلام في معنئ بلوغ الأشدء ومعرفة مقداره مسألة أخرئ غيرهاء 
وسنذكرها بعد الفراغ من هذا الفصل"". 

وليس في منعه المال حجر عليه» إذ قد يجوز أن يمع الإنسان من 
ماله لأسباب توجبه» ولا يوجب ذلك أن يكون محجورا عليه» مثل الراهن 
ممنوع من الرهن» والمؤاجر ممنوع مما آجر» وليسا محجوراً عليهما. 

* وأما القول في المقدار الذي إذا بلغه الإنسان كان بالغاً أشدَه فإن 
طريقه الاجتهاد» وعليه الرأي» ولا سبيل لنا فيما كان سبيله ما وصقنا من 
المقادير إلا الا هماد أو ارقف وذلك لاه فضل بين تخد الك :وال 
ا 

ولا يتوجه على القائل بشيء منه سؤال» كتقويم المستهلكات» 
ونفقات الزوجات» ونحوها من المقادير التي طريقها الاجتهاد إذا عدمنا 
فيها التوقيف» ولا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق القياس» ولا يمكن إقامة 
الدليل عليه إذا كان طريقها الاجتهادء إلا أنه وإن كان حاله ما وصفناء فلا 
بد من ذِكْر جهة تغلب في النفس إثبات هذا المقدار بعينه دون غيره من 
المقادير» فنقول: 


(۱) ستأتي بعد قليل. 


كتاب الحجر ۱۹۱ 


إنه قد قيل في بلوغ الأشد: إنه ثماني عشر سنة» وقيل: اثنتان 
وعشرون سنة» وقيل: خمس وعشرون سنة. 

0 الله د 4 یاب شتو ر 5 4 فلما اتفق 
يَعبَبرُها'''» وبقي الكلام فيما عداها من المقادير التي ذكرناء فكان عنده 
أن من بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ هذا الحدء وخرج من حد 
الحداثة إلى حد الكبر. 

وذلك لأن مثله قد يكون جَد؛ لأن أقل بلوغ الرجال في أشني عشرة 
سنة» وأقل الحَمْل ستة أشهر» فقد يولّد له وله اثنا عشر سنة ونصف» ثم 
يولّد لولده مثل ذلك المقدارء فيكون هذا جَدَا في خمس وعشرين سنة» 
وال اعرد عراب عا ايد دالا ولندت كان 


وبالله التوفيق. 


E FF يد‎ ¥ 


.٠١ الأحقاف:‎ )١( 


(۲) أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


كتاب الصلح ۹۳ 


كتاب الصلّح 


مسألة : [رجوه الصلح] 

قال أبو جعفر : (والصلح جائزٌ على الإقرارء وعلى الإنكار» وعلى 

الدليل على جواز الصلح على الإنكار: قوله تعالئ: ما الت 
ءامنا أؤفوأ امود 4 والصلح عقد» فلزمه الوفاء به» لعموم اللفظ. 

ويدل عليه قوله تعالوا: ٭ تاها از ٤امنوا‏ لا نكلو آمو کگم 
م بالطل إل اذ کرت رة عن راض نكم 4 وعقد الصلح 
تجارة واقعة عن ثراقق: 

وقال الله تعالیٰ : #والصلح حير ¢ ومو مة يقنضي جواز الجميع ؛ 
لأنه كلام قائم بنفسه» غير مفتقر إلى ما بهد 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: 


.١ المائدة:‎ )١( 
. ۱۲۸ النساء:‎ )۳( 


۱1۹٤‏ كتاب الصّلْح 


عبد الله" المزني عن أبيه عن جده أن النبي صائ الله عليه وسلم قال لبلال 
بن الحارث: 

لإعلم أن الصلح جائرٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً» أو حرم 
حلالاً» والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً»”". 

وهذا الخبر يدل على جواز الصلح على الإنكار من وجهين: 

أحدهما: قوله: «الصلح جائز إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم 
حلالاً»» ولم يثبت هاهنا ما يوجب التحريم» فهو على الجواز. 

والثاني: قوله: «المسلمون على شروطهم»» والصلح شرطء فلزمَه 
الوفاء به حتى يثبت التحريم. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن نصر بن منصور قال: 
حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيْري قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن 
كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال: «الصلح جائرٌ بين المسلمين»”". 

وظاهره يقتضي جواز الصلح في حال الإنكار» والإقرار. 


)١(‏ في الأصل والمغربية: (زيد)» والصواب: كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف» والتصحيح من كتب السنن. 

(۲) تقدم. 

(۳) سنن أبي داود 14/5.» موارد الظمآن ص 259١‏ وقد جاء هذا اللفظ في 
روايات الحديث المتقدم في الصفحة السابقة» أما هذا السند ففيه كثير بن زيد» وفيه 
كلام ينظر في نصب الراية .١١7/5‏ 


كتاب الصلح [ 140 


وأيضا: فإن كل متعاقدَيّن دخلا فى عقد» فدخولهما فيه اعتراف منهما 
000( 


نوا 

والدليل عليه: أن المتبايعيْن» والمتعاقديّن عَقَدَ نكاح» متئ ادعى 
أحدهما فساداً في العقد» لم يصدّق عليه» وكان القول قول مدعي الصحة 
منهما. 

فإذا كان كذلك» وجب أن لا يمع تقدم الإنكار من صحة عقد 
الصلح بعده» كما لا يمنع صحة إقراره لو أقر له بالحق» إذ كان دخوله 
معه في عقد الصلح: اعترافا منه بجواز الصلح له. 

مسألة : [الصلح على عبد» فاستّحِق] 

ال أنى عفر رة ادغ رتسل دارا فى د رل ااه ا 
على عبلر» فاستّحِق العبد: رجّع المدعي علئ دعوا). 

وذلك لأن العبد لم يُسلّم له» وهو فإنما أبرأ من الدعوئ على شرط 
سلامة العبد له» كالبيّع فمتئ لم يُسلّم له البدل» رَجَع في دعواه. 

فإن كان المدعرة عليه مالعل إقران مه كتان ذلك عا فإذا 
احق الك : أذ الدان: ) 1 ْ 

وإن كان على غير إقرار: رَجَمَ المدعي على دعواه» كما كان قبل 
الصلح؛ لأنه أبرأ من الدعوئ على شرط سلامة العبد لهء فإذا لم يسلم 
له» عاد في الدعوئ. 

فإن قيل: إن كان دخوله في عقد الصلح اعترافاً منه بجوازه» فهلاً 


۱۹٩‏ كتاب الصلح 
جعلت له الرجوع في المدّعئ بعينه عند استحقاق البدل» كما لو أقر به. 

قيل له: لم نَمل إن دخوله معه في عقد الصلح اعتراف منه بأن الشيء 
للمدعي» وإنما قلنا هو اعتراف بجواز العقد» وقد يجوز العقد وإن لم 
يكن الشيء له» بأن يدخل معه في الصلح افتداء من اليمين» وإسقاطاً 
لالخ 


فصل : [وجوه الصلح على الإنكار] 

قال أحمد : الصلح على الإنكار من الأموال على أربعة أوجه: 

-١‏ صلح من معلوم على معلوم» فيجوز. 

۲- وصلح من مجهول على معلوم» فيجوز أيضاً. 

”- وصلح من معلوم على مجهول» فلا يجوز. 

4- وصلح من مجهول على مجهول» فلا يجوز. 

وهذه الجملة ينتظمها حرفان: أن الصلح من المجهول جائز» وعلئ 
المجهول غير جائز» وما يأخذه المدعي بعقد الصلح فهو محمول على 
أحكام البيع إن كان مالاً» وإن كان منافع فعلئ أحكام الإجارة. 

وما حصل للمدعئ عليه إذا كان منكراً لحق المدّعي» فهو في كم 
المبرأ منه» ومن أجل ذلك جاز من المجهول. 

والدليل على أن المصالّح عنه في حكم المبرأ منه: أن الصلح إنما هو 
إبراء وإسقاط. 

والدليل عليه: أنه لو صالّحَّه من ألف درهم له عليه» على خمس 
مائة: جاز. 


كتاب الصلّح 1۹۷ 


مالك حين لَزِمّ غريماً له في المسجد» فقال له النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«حذ الصف نرضي بذلك»'. 

فثبت به جواز الصلح من الألف على خمس مائة» ولو لم يقع ذلك 
على جهة البراءة: لما جاز؛ لأنه كان يكون بيع ألف بخمس مائة. 

ومن الدليل على أنه براءة: أنا وجدنا عقد الصلح مخصوصاً بهذا 
الاسم» دون غيره من العقود» فدل على اختصاصه بهذا الاسم على أنه 
اختص به» لمعنئ فارق به سائر العقود» وهو معنى البراءة. 

وإذا ثبت أنه براءة» جاز من المجهول؛ لأن البراءة من المجاهيل 
جائزة» لما بيا في غير هذا الموضع. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم بث عليا 
عليه تلام إلى بحري حين ككل خالة : بن الوليد من قَتَل منهم» ودقع 
ا مره أن يي لهم قتلاهمء وما استهلك يِن أموالهم» و 
ودی لهم کل ما أذ منهم حتئ 12" الكل وبقیت فی :يذه بقية مسن 
مال» فقال أعطيكم هذا مما لا تعلمونه» ولا یعلمه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. 

ثم جاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام» فسرّ به النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقال: ما يسني بها حُمْر النّحم)”". 


.۱۱۹۲/۳ صحيح مسلم‎ ۰٥٦۱/۱ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) ولغ الكلب: أي شرب» ومِيّلغة الكلب: الإناء الذي يلغ فيه الكلب» النهاية 
HY‏ 

(۳) أصل هذا الخبر في سرية بني جذيمة في صحيح البخاري »0۷-٥٦/۸‏ مع 


۹۸ كتاب الصّلْح 


فأجاز النبي صائ الله عليه وسلم دفعه بقيّة المال إليهم عن المجهول 

# وأما الصلح على المجهول: فغير جائز» مِن قبل أن حكم المصالّح 
عليه حكم البيع إن كان مالا وحكم الإجارة إن كان منافع» ولا یچو 
ذلك إلا على معلوم. 

اا فلن المصالّح عليه يقتضي العقد تسليمه إلى المدعي» فلا 

وبهذا المعنئ أيضاً فارق المصالّح عنه؛ لأنه في يد المدّعئ عليه لا 

E RET EET‏ احم علو سه العنال 4 نو 
محمول على أحكام عقود المعاوضات» ولهذا المعنئ قالوا: إذا وقع 
الصلح على دارء كان للشفيع فيها الشفعة» لإقرار المدّعي بأنه أخذها 
ببدل» ولو صالح من دراهم ادّعاها علئ دنانير» لم يفارقه حتئ يقبض ؛ 
لأن حكم المصالّح عليه حكم عقد الصرف. 

ولو كانت الدراهم هي المدعاة» جحد الذي في يديهء ثم 
ا الل 


منه. 


ما ذكره ابن حجر من زيادات على البخاري فى الفتح 8 والقصة بتمامها مع 
محل الشاهد من هذا الخبر في سيرة ابن هشام 40/7. 


كتاب الصلح ١1‏ 

مسألة : [الصلح على خدمة عبدٍ مدة معينة» ثم موثّه قبل تمامها] 

قال أبو جعفر : (ولو ادع دارا في يد رجل» فصالحه منها على 
عدن E‏ مكلام وض ا ثم مات العبد: رَجَعٌ المدّعي 
بمقدار ما بقي من الخدمة فيما قابله من الدارء على ما بيتّا في حكم 
الإقرار والإنكار. 

وكذلك لو مات المصالح أو المصالّح» وهو في حكم الإجارات). 

قال اد قد افيا تقلع أذ العا غاب داع عل ر 
البدل» فإن كانت منافع: فهي إجارة» وإن كان مالا: فهو بيع. 

فال الحم وقد كر مكيل هة الميسالة» ولم يتذكر فا خلافاء 
وذكرها أبو الحسن أيضاً في المختصر" ولم يذكر فيها خلافا. 

وقال محمد في كتاب الصلح”": لو صالحه على خدمة عبد له سنة» 
فقيل العبد خطأء فأخذ قيمته : فإن صاحب الخدمة بالخيار: إن شاء اشترئ 
له بها عبدأًء فحَدَمَه» وإن شاء تَرَّكَ ذلك» وكان على حقه في قول أبي 
يوسف» وفي قول محمد قد انتقض الصلح» ويعود على دعواه. 

وقال محمد أيضاً في كتاب الصلح: ولو ادّعىئ في دار في يدي رجل 
حقاًء فأنكره» فصالحه من ذلك على سكنئ بيت منها معلوم سنين مسماة: 
فإن ذلك جائر. 

فإن مات صاحب السكن: كان ما في يده من السكنى لورثته. 


(۱) أي مختصر الكرخي. 
)۲( من (الأصل) للإمام محمد » والله أعلم. 


Yo‏ كتاب الصلح 


وكذلك لو مات صاحب الدار» وبقى صاحب السكنئ: فإن السكنى 
E‏ ۰ 

ولا يشبه الصلح في هذا الإجارة في قول أبي يوسف. 

وقال محمد: يبطل ما بقي من السكنئ» ويرجع المدّعي على دعواه 
بقدر ما بطل من السكنئا. 

فذكر الخلاف في هاتين المسألتين» ولم يذكره في المسألة الأولئ. 

وينبغى فى قول أبى يوسف أن تكون مسألة السكنئ» وخدمة العبد 
قراف ا ت ا كما لم يبطله بقتل العبد إذا أخحذ 

ومن شيوخنا من كان يفرق بين مسألة خدمة العبد» وبين مسألة 
السكنئ في موت أحدهماء بأن في مسألة السكتى ادعاء حق في الدارء 
فصالحه علئ سكنى بيت منهاء فالمدّعي زَعَم أنه أَحَذَ السكنئ لا على 
جهة العوض من الحق المدعى فى الدار؛ لأن حقه الذي ادعاه لا يخلو مِن 
أن ركو کی يكن باك ف زر ها إن کا 
عهر لان قرزا بها NAE‏ عل se‏ 

وفي مسألة الخدمة أخذها عن عوض في قوله. 

قال أحمد : والصحيح عندي أنهما سواء» وأنه لا يبطل على قول أبي 
يوسف؛ لأنه قد تقل حق الخدمة إلى القيمة عند القتل» ولم يِيُطلها بقتله» 
كما يبطل الإجارة. 

وقد سمعت أبا الحسن يقول في مسألة ذَكرها محمد بعد ذلك فقال: 

لو أعتق صاحب الصلح العبد: جاز عتقه» وكان المدّعي على حقه: 
أنه قول محمد عندي. 


كتاب الصلح ۲۰۱ 


قال أبو الحسن: ويجيء في قول أبي يوسف أن يضمن المعِّق قيمة 
عبد الخدمة. 


ألا ترئ أن قاتِل عبد الرهن» يُوخذ منه القيمة» فتكون رهناً مكانه» 
ع ذه ع و 2 
كما قال أبو يوسف في العبد المصالح على خدمته سنة إذا قتِل» فأخحذ 


شمته. 


* وكان أبو الحسن رحمه الله يحتج لوجه قول أبي يوسف في مسألة 
العبد المصالّح على خدمته إذا قيِلَ: أنه أجراه في هذا الوجه مجرئ الوصية 
بالخدمة» من قبل أنه لم يثبت عن هذه الخدمة للمدعئ عليه بدل في 
الظاهر» فكآنها خدمة يستحقها بنفسهاء كالعبد الموصئ بخدمته. 

قال: ويدل على أن المدّعئ عليه لم يحصل له عنها بدل: أنه لو 
صالحه يِن دعواه على عبلر» لم يجب للشفيع الشفعة في الدار المدعاة. 

وعلئ هذا المعنئ أجرئ أبو الحسن مسألة الصلح على سكنى بيت 
منها. 
فإن قال قائل: الوصية بالسكنئ لا تنتقل إلى ورثة الموصّئ له. فإن 
كان الصلح بمنزلة الوصية» فالواجب أن يبطل بالموت. 

قيل له: ليس يمتنع أن نجعله بمنزلة الوصية من وجه» وإن اختلفا من 
وه اخ فاا جيه ااا نين أن هذه عا أن كر دة 
بنفسهاء فلا يبطلها قتل العبد» ولا عوك ا 

ويختلفان من جهة أن هذا لا يبطله موت المدعي. 

ويفصل بينهما: بأن الموصى إنما أوصئ بالخدمة لهذاء فإذا مات 
ا المو ضر ا انوا فل يكو هناك بعل 
موته وصية تنتقل إلى الوارث. 


607 كتاب الصلح 

وفي مسألتنا استَحَق الخدمة والسكنى بالعقد» فجاز أن تنتقل. 

ألا ترئ أن الموصئ له بالخدمة» ليس له أن يؤاجر العبد؛ لأنه لم 
يرض بالخدمة لغيره» وها هنا قد أثبت له حقا استحقه عليه بعقد الصلح»› 
فيثبت ذلك لورثته. 

فإن قيل: فهذا إذاً يكون خارجاً عن الأصلين جميعاً: الإجارة 
والوصية؛ لأن موت المستأجرء والموصئ له» يبطل الإجارة والوصية. 

قيل له: لا يمتنع إذا أذ الشبه من أصلين» أن يكون خارجاً عنهما في 
بعض أحكامه» وإنما يشبه أحدهما في بعض أحكامه» والآخر في حكم 
آخر غيره. 

ألا ترئ أن الهبة على عوض» لها حكم البيع من وجه» وحكم الهبة 
من وجه آخرء مرن لاان مهما جي 

مسألة : اا الاي الجدار الحاجز بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان الجدار حاجزاً بين داريّن»› فعا کل واحد 
من صاحبي الدارين» فإن كان الجدار داخلاً في ترابيع'' 1 إحدئ 
الدارين دون بناء الأخرئ: فهو لصاحبها دون صاحب الأخرئ. 

وإن لم يكن داخلاً في ترابيع بناء واحدة من الداريْن» وكان مرتبطاً 
بيتاء إحدذئ 'الذارين :كان لصاحبها. 

فال يكن سء من ذلك وكان عليه حمولة خشب لإحداهما: فهو 
لصاحبها دون الآخر. 


. سيأتي تعريف التربيع في كلام المؤلف آخر الصفحة‎ )١( 


كتاب الصّلّح ۳ 

فإن كان متصلاً ببناء إحداهما بتربيع» وللآخر عليه حُمُولة: فالحائط 
لصاحب التربيع» ويرك شب الآخر بحاله). 

قال أحمد : الأصل فى ذلك أن اليدين إذا اجتمعتا لرجايْن في شيء» 
فإنما 1 علو هه قفر نا 

والذاق عل O‏ لدوكناة E‏ داك در اعد دلق 
بِجَامها: أن الراكب أولئ بهاء وإن كان المَمْسك باجام له يد لو انفرد 
بها: لحكم له باليد فيهاء إلا أن الركوب لما كان آكد في باب ثبوت اليد« 
كان صاحبه أولئ. 

فقلنا على هذاء إن صاحب التربيع اول من صاحب الاتصال بلا 
تربيع ؛ لأن التربيع: أن يكون الحائط المتنازّع فيه يداخل آخره آخخرٌ بناء 
الحائط الآخرء وذلك الحائط يداخل حائط مالكه من جوانب البييت 
الأربعة» فيكون حينئذ بمنزلة الأرّج”"» والبيت الواحد» فيستحقه 
صاحيه. 

وكذا كان يقول أبو الحسن في معنئ اتصال التربيع. 

# وأما اتصال غير التربيع: فهو أن يداخل آخر الحائط المتنازّع فيه 
آخرَ الحائط الآخرء ولا يكون لذلك الحائط اتصال بسائر حيطان البيت» 
أو الدار على نحو ما ذكرناء فتكون حينئذ يد صاحب التربيع أظهر وآكدء 
فهو أولى. 


فإن كان لأحدهما اتصال بغير تربيع › ولیس للآخر اتصال ولا حِمُل: 


بيت يبن طولاً» كما في تاج العروس (أزج). 


۰٤‏ كتاب الصّلْح 
فصاحب الاتصال أولى؛ لأن له ضرباً من اليد لم يشاركه الآخر فيه» فكان 
او 
بالحائط لصاحب الاتصال» من جهة ظهور يذه؟ لن الاتصال متقدم 

ولا يرع خشب الآخر؛ لأن هذا يجوز أن يكون حقاً له؛ ألا ترئ أنه 
قد يجوز وقوع القسمة في الابتداء على أن يكون الحائط لأحدهماء 
والخشب الذي عليه لآخر: يْرك على حاله» وبمنزلة السقل والعلو. 

ولأنه لا يجوز أن يستحق على الغير بالظاهر؛ لأن الظاهر إنما يدقع 
به» ولا يستّحق به. 

وليس الاتصال في هذا كقيام البيّنة» لو قامت البيّنة لأحدهماء وللآخر 
عليه خشب: أمر برع الخشب» لأنة استحق ملك الحائط بالبيلة + وال 
يستحق بها على الغيرء فور الآخر برقع الخشب إلا أن يقيم الييّنة أنه 

2 2 
يستحق تُركها بحق يوجبه له. 

وأما صاحب اتصال التربيع» فإنما حكم له به ِن جهة ظهور يدهء لا 
من أطروق ا لاتاق الاه لا تبعت غل التين وا ا 
ای اا شاهرة كن صا حت لعل فلذلك لم يؤمر برفع 
لخبت 

والمحكوم له بذلك يستحلف إن طلب الآخرٌ يميه؛ لأنه مدعى 
عليه» كما يستحلف صاحب اليد» لقول النبي صا الله عليه وسلم: 


كتاب الصلّح °0 


«اليمين على المدعئ عليه)”". 

فإن تكل ع اليمين: قضي به عليه للمدعي؛ لأن التكول عندنا 
يستحق به. 

مسألة : 


قال ابو تعفر : (وإذا كان رج ميقل» ولآخر عليه عُلُوء سقط 
ينا : لم بجر أحدهما على البناء إذا أت وق تتساحب العلو: إن 
شت شت فان سفله» وابن ¿ عليه العُلُو الذي كان لك عليه»ء وامتّع صاحب 
السفل من .قله عضرا بودي إليك ها أنفقتة غليه). 

وإنما لم يجبر واحد منهما على البناء إذا أباه؛ لأنه لم يتعد في طرحه» 
ولا يجبّر على بناء ملكه لأجل صاحبه. 

ولصاحب العلو أن يبني؛ لأنه لا يصل إلى حقه إلا بالبناءء فإذا بنى 
كان له مم صاحب السفل من السكنئ حتئ يعطيّه قيمة البناء؛ لأن البناء 
ملك لصاحب العلوء فله أن يمنع صاحب السفل الانتفاع بملكه حتى 
يعطيه قيمته ؛ لام ل دوه دتما )نه ريل 

والذي ذَكَرَه أبو جعفر من أنه يرد عليه النفقة» ليس بسديد ٠‏ > إلا أن 
تكون النفقة مثل قيمة البناء ؛ لأنا نحتاج أن نملّكه هذا البناء في الحال» 


)١(‏ تقدم. 
(۲) قال الإسبيجابي في شرحه /١‏ لوحة/ ۲۲۱ بعد ذكر قول أبي جعفر أنه 
يدفع النفقة قال: «هكذا ذكر في ظاهر الرواية» وقيل: الصحيح أن يغرم صاحب 
السفل قيمة بنائه مبنياء لا ما أنفق عليه ولا يكون صاحب العلو متبرعاً في بنائه» لأنه 

مضطر فيه». اه. 


۲۰٦‏ كتاب الصلح 
فتعتبر قيمته وقت التمليك. 
مسألة : [انتفاع الرجل بجِتَاح مده من بيته على الطريق] 


قال أبو جعفر : (وإذا أشرَع الرجل جناحاً على طريق نافذ» فإن أبا 
حنيفة رحمه الله قال: له الانتفاع به ما لم يمنعه من ذلك أَحَدّء أو خاصّمه 


فيه» فإن مَنَعَه أحل أو خاصمه فيه: لم يسعه الانتفاع به» وكان عليه نزعه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك مما لا ضرر فيه: لم يكن لأحدٍ 
منعه» وكان له الانتفاع به). 

وجه قول أبي حنيفة: أن حق كافة المسلمين ثابت في الموضعء إلا أن 
له الانتفاع به ما لم يمع منه» كما له أن يقعد في الطريق» وينتفع بفتائه ما 
لم يوذ به أحدا. 

فان خاصمه فيه أحد: كان عليه تَرْعه؛ لأن كل أحدر خصم في ذلك» 
إذ كل الناس متساوون في ثبوت الحق في الموضع. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم يضر أحدا: فله أن ينتفع به» إذ ليس 
فيه إبطال حق أحد. 

وهذا كما قال أبو حنيفة في أرض الموات» أن المحيي لها لا يملكها 
إلا بإذن الإمام في قول أبي حنيفة» لتساوي الكافة في الحق في الموضع. 

وفي قولهما: يملكها المحبي لها: اَن الإمامٌ» أو لم يأذن» إذ ليس فيه 
إنظال عو اجن 


* قال أحمد : قال محمد في كتاب الصلح: ولو كان لرجل ظُلَّةَ", 


٠۴١/۲ ظلّة الذان: يريدون بها السّدة التى فوق البابء المغرب‎ )١( 


كتاب الصلح ۹¥ 


| و كنِيف"'' شارعٌ على طريق نافذ» ETE‏ وأراشط خف 
فصالحه من ذلك على درهم : كان الصلح باطلاًء ويخاصمه في طرحه مت 
ا 

وك الط افد حف لجاع المسلشرة ولا يجوز 
لأحد منهم تمليكه؛ ا د ولايورث» ولا 
تؤخذ عنه الأعواض» فا اخ الال ا 

وله أن يخاصمه مت شاء؛ لأن حقه في الخصومة لم يسقط» إذ لم 
يصح إسقاطه. 
مسماة: كان الصلح جائزا. 

قال أحمد : كان أبو الحسن يقول: قد حصّل محمد هذه المسألة في 
غير هذا الموضع» فقال: إن كان الطريق ملكاً لهم» وكان أصله داراء أو 
أرضا بينهم» فبََؤها حَجَراء أو رفعوا بينهم طريقا: فإن الصلح جائز» يِن 
قبل أنهم مالكون» يُورَّث عن كل واحد منهم ملكه إذا مات» ويجوز 
لک كد اسه کا 

قال: وإن كانت هذه السكة اخبّطّت في الأصل هكذا: لم يجز الصلح؛ 
افا لبك ولاق ب ولو احتاج المسلمون إلى هذه السكة لزحمة» أو 
غيرها» لتساووا فيها. 

وإذا لم تكن ملكاًء وكانت حقوق سائر المسلمين ثابتة فيها: لم يجز 
تمليكهاء وأخذ العوض عنها. 


TEBERI ASS 
هو المستراح» المخرب‎ 2 


۲۰۸ كتاب الصلح 

* قال محمد في كتاب الصلح : ولو صالحه على مائة درهم علئ أن 
يطرح الظلة عن هذا الطريق : كان ذلك جائزاً؛ لأن في هذا منفعة لأهل 
الطريق. 

وكان أبو الحسن يقول: يعني محمل: أن صاحب الظلة هو الذي أخذ 
الفال ا ج ۰ 

وإنما أجاز ذلك؛ لأن له في هذا لموضع حقاًء فإذا أسقط حقّه من 
ذلك عومن أحدم عل" أن بطرخه جار ذلك 

ا وا ا فا اول كنا جو الله اه الو 


علئ ما عليه قلعه؟ 
ع م ر وع و 6 5 of‏ 
ارايت لو بنى أحد الشريكين في دار بينهما بغير أَمّرِ شریکه» هل يجوز 
له أخذ العوض على رفع بنائه؟ 


قيل له : لا يجوز ذلك في الدارء ويجوز في السكة التي ليست 
بنافذة» التي لا مك لواححار منهم فيها إلا حق الاتضاعء إذ لا تصح 
قسمتها بينهم» وهي كفِنّاء خاص لهم» دون غيرهم من الناس» فلو ربط 
فيها أحدهم دابةء لم يكن لصاحبه مَنْعهء فلما كان له حق الانتفاع به من 
هذا الوجهء جاز صلحه على طرحهء على أن يأخذ الباني دراهم» إذ كان 
بذلك تاركاً لحقه» والحق المتروك بمنزلة ما هو ملك له خاص؛ لأن لكل 
واحد الانتفاع به. 


as سيذكر الجصاص بعد قليل‎ )١( 
في الأصل: (قال أبو الحسن)» وقد أثبت ما في النسخة المغربية.‎ )۲( 


كتاب الصلح ۲۹۹ 
فإن قيل: لو كان كذلك» كان لا يكون له أن يخاصمه في طَرْحه؛ لأنه 
في حقه. 
قيل له: لأن البناء يبقئ على الأيام» فيبطل حق الآخرين في الانتفاع› 
وهو يفارق أيضاً ربط الدابة من هذا الوجه. 


* قال أحمد : ومن شيوخنا من كان يقول في جواب محمد في هذه 
المسألة إن معناه: أن المخاصم هو الذي A‏ الدراهم على طَرْحهاء كأن 
الباني استأجره عليه» وذلك جائز» كما لو استأجره غيره. 

مسألة : [حكم مصالحة المددين الدائنَ على دينه الآجل ببعضه حالاً] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان لرجل على رجل مال إلى أجل» فصالحه 
عل انظ تعض خالا وغل اله ریا تن فان ذلك اجون 

قال أحمد : الأصل في هذه المسألة ونظائرها: أن يُنْظَر إلى ما وقع 
عليه الصلح» فإن كان مما استحقه بعقد المداينة فهذا جائز» وما بقي فهو 
مير مد 

ون كان مما لا تة يعقد المداينة قدا عقد مستائف ينها 
فيحمل على نظائره من العقود في صحته وفساده. 

فقلنا على هذا في مسألتنا: إن الخمس مائة المأخوذة في الحال» لم 
يستحقها بعقد المداينة» وإنما أراد أن يستحقها بعقد الصلح» وذلك عقل 
مستقل » فيه بيع الألف التي استحقها بعقد المداينة» بخمس مائة» عقد 
عليها عَقَدَ الصلح» فلم يجز ذلك؛ لأنه بيع لفو بخمس مائة. 

وعلىئْ هذا قالوا: لو كان عليه ألف سود فصالحه منها عل خمس 
مائة بيض» أنه لا يجوز» اال غ د و واا 
يريد استحقاقها بعقد الصلح» فصار كثِرّى خمس مائة بيض» بألفي سود. 


06 كتاب الصلح 

وكذلك لو كان له عليه آلف درهم» فصالحه منها على مائة دينارء 
كان ذلك عقد صرف مبتّدأء فيجوز إن قبَضَّها قبل الافتراق؛ لأنه لم يكن 
الفح ادا الحداكة: 

ولو كان له عليه آلف بيض» فصالحه على خمس مائة بيض» أو سود 
جاز؛ لأن المأخوذ بالصلح مستَحق بعقد المداينة» فهو آخذ لبعض حقهء 
ومبرئ من الباقي» لآن مّن له عليه دراهم بيض» كان له أخذ السود بغير 
رضا الغريمء لأنها دون حقه» ويُعتبر ما أوجبه له عقد المداينة يما لَه أخذه 
بغير رضا الغريم» وما لم يوجبه عقد المدايئة بما ليس له أخذه بغير رضا. 

ولو كان عله آل جا لعز لع ا عار ی ا ا 
لما وصفنا؛ لأن المؤجلة مستّحقة بعقد المداينة» فهو لم يأخذها بعقد 
ثان» فكان آخذا لبعض حقه» ومبرئا من الباقي. 

مسألة : [صالحه على الألف التي عليه على خمسمائة في يومه هذا] 

قال أبو جعفر : (ولو كان لرجل علئ رجل آلف درهم» فصالحه منها 
علئ خمس مائة درهم » على أن يدفعها إليه في يومه هذاء وعلئ أنه إن لم 
يدفعها إليه حتئ يمضيّ يومه هذاء عاد المال عليه كما كان: كان الصلح 
علئ هذا جائزا). 

وذلك لأن البراءة واقعة في الحال؛ وليست معلّقة على خطرء 
فصّحَّت» وإنما شط فسسْخها بنرك الدفع» وهذا جائز؛ لأن البراءة مما 
يلحقه الفسخ بعد صحته» ألا ترئ لو أن رجلا أبرأ رجلاً مِن دَيّن له عليه: 
وقعت البراءة بغير قبول المبرأء فإن رد المطلوب البراءة: انفسخت. 

وكدللكة لو أن رجا له غلا وجل مال قفا تة غل كين ةة 
بَرِئ منه المطلوب» فإن مات العبد قبل القبض: عاد المال على 


كتاب الصّلْح ۱۱ 


المطلوب» وانفسخت البراءة. 

فلما كانت البراءة مما يلحقه الفسخ بعد وقوعه وصحتهء جاز شرط 
فسخها بترّك دفع المال في اليوم. 

ألا ترئ أنه لو اشترئ عبداً علئ أنه إن لم ينقده الشمن فيما بينه وبين 
ثلاثة أيام» فلا بيع بينهماء أن ذلك جائز على ما شَرطء وينفسخ خ البيع 
برك تق الشمن في الثلاث. 

كذلك البراءة واقعة فى الحال» فإذا شّرَّط فسحَها بنرك تعجيل الخمس 
المثين في اليومء جاز ذلك» وعاد المال عليه إذا لم يفي بالشرط. 

[مسألة : ] 

قال بو جعفر : (ولو كان صالحه علئ خمس مائة درهم» على أن 
يعجّلها له في هذا اليوم» ولم يُذكر شيئا سوئ ذلك: جاز الصلح» وكان 
هذا والأول سواء في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وفي قول أبي يوسف: لا يعود المال عليه إن لم يعجل). 

لأبي حنيفة ومحمد: أن قوله: عجّل لي اليوم خمس مائة» على أنك 
بريء من الفضل» معلومٌ من الظاهر أن البراءة واقعة بشرط التعجيل» وأنه 
SS‏ إن لم تعجلهاء > عاد عليك المبرأ منهء فلم 
يفرقا بين أن يكون ذلك ملفوظاً به وبين ما نکون فته مقرلا من متاه 

N N رد عر‎ SD 
فلا يعود.‎ 


مسألة : [صالحه على جارية فاستحقت بعد أن أولدها] 


قال أبو جعفر : (وإذا ادع رجل على رجل داراء فأتكرء وصالحه 


۱۲ كتاب الصلح 


على جارية» وقبّضها المصالّح» فوطئهاء وأولدها ولدأء ثم اسيُّحِقَت 
الجارية: يأخذها وعقرها"' وقيمة ولدها من المصالح. 


ويرجع المدعي"' ' في دعواه في الدار» فإن أقام بيّنة على الدار: قضِي 
له بهاء وقضي له بقيمة الولد علئ الذي صالحه على الجارية» وإن لم بم 
على ذلك بيّنة: لم يكن له على المدعئ عليه شيء غير ا 
الدعوئ). 

قال أحمد : المصالّح مغرورٌ في باب صحة الدّعوة» وحرية الولد مع 
الاستحقاق؛ لأنه وطىء عل وجه الملك. 

ولو يكرت الف ٠‏ فيكو اعرف جارية اها و 
يصدّق على الدعوة» وأن ولدّه حر الأصل» ويّغرم للمشتري قيمة الولدء 
وَالعقر للمسسوق. 

فكذلك المصالح بهذه المنزلة في باب صحة الدّعوة» وحرية الولدء 
وضمان العقرء وقيمة الولد. 

ثم إن صح له يلك الدار: كا يراة المتخرى فيا الرجتوع E‏ 
على المدعئ عليه الدار؛ لأنه قد غَرَه ببدل أخذه منه. 

وإن لم تقم له بينة علئ ملكها: لم يرجع بشيء. 

كمن وهب له جارية» فاستولدهاء فلا يرجع على الواهب بقيمة الولد 


)١(‏ العقر: صداق المرأة إذا وُطئت بشبهة» المغرب (عقر). 
() في النسختين: (فإن المدعي يرجع)؛ والتصويب من المختصر ص١١٠.‏ 
(۳) المغني .540/١17‏ 


كتاب الصلح 1۳ 
التي غَرمَّها للمستحق؛ لأنه ملَكها بغير بدل» وعقَدٌ الهبة لا يوجب ضماناً 
غلا الات / 

قال أحمد : والغرور الموجب للرجوع بقيمة الولد على الموجب 
للملك» إنما يكون باجتماع شيئين 

أحدهما: أن يكون عقداً يوجب ضماناًء وهي عقود المعاوضات. 

الذي اد كين SC‏ 
لأنه استّحق عليه بغير رضاه”''» لم يلزمه ضمان قيمة ما تضمنه الذي 
حصل له الملك بالغرور. 

مثل الشفيع إذا بن» ثم امن لم رجح علي المشتري عة الاه 

ومثل الجارية المي إذا أحها المالك الأول من مشتريها من أهل 
الدزت»:واستولد ها ثم اسشحقت» فضمن القيمة: لم يرجع المولئ على 
المشتري بقيمة الولد؛ لأنه أَخَذَها منه بغير رضاه. 

وكذلك اا عله عا انقو ن اة ا 
مستَّحِقٌ» فإنه يأخذهاء وعقرَهاء وقيمة ولدهاء ويرجع الأب على الابن 
بالقيمة التي أعطاهء ولا يرجع عليه بقيمة الولد؛ لأنه مَلكها عليه بغير 
رضاء حسب ما قلنا في المسبية» ومسألة الشفعة. 

مسألة : [الصلح على عدم الاستحلاف حال الإنكار] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادعیٰ علئ رجل مالا فاك فال 

)١(‏ هكذا العبارة في النسختين» والظاهر أنه يوجد سقط في العبارة» وتقديره 


0 


واضح. 


۲\٤‏ كتاب الصّلّح 


على دراهم على أن لا يستحلفه: فإن الصلح جائز» وهو بريء من 
ال 

قال أحمد : هذه المسألة مبنية على جواز الصلح على الإنكار» والعلة 
فيهما واحدة» وهي أن دخولهما في العقد اعتراف منهما بجوازه» ولأن 
المدعي يزعم أنه أخذه عَمًا له عليه» فيحمل أَمْره فيما أخه على الجواز 
والصحة» حتى يتبيين غيره. 

اغا فيو يضزلة التاكل) ال ف لبه هد ال 
والمال مما يصح بَذَله E‏ 


5-8 
0 


ويدل عليه قوله تعالئ: إل كوت رہ عن راض ینک 4 
وهذا واقع عن تراض. 

ويدل عليه قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيبة من نفسه)”"» وقد أخذه بطيبة من نفسهء فجاز. 

باب : [الشفعة في الدار حال الصلح] 

قال بو جعفر : (وإذا ادع داراً في يدي رجل» فأقرّه» ثم صالحه 
على دراهم: فللشفيع فيها شفعة). 

لأنه بيع“ ولو أنكر: لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ لأنه لم يَعترف له» 
وقد يجوز أن يكون الصلح للبراءة من الخصومة» وصيانة النفس عن 
البقية: 


كتاب الصّلّح 1 

مسألة : [ادعئ دراهم فصالحه على دنانير] 

قال: (وإن ادعئ عليه دراهم» وصالحه علئ دنانير» ثم افترقا قبل أن 
يقبضها: بطل الصلح). 

لما بينًا أن حكم ما يأخذه المدعي حكم الأعواض المأخوذة عن 
اعتبارهاء فاعَيرَ فيه حكم الصرف في إيجاب القبض في المجلس. 

مسألة : [العيب في بدل الصلح إن كان عَرْضاً] 

قال أبو جعفر : (ولو كان صالحه منها على عرض بعينه» فقبضهء ثم 
أصاب به عيباً: كان له أن يردّه على المدّعئ عليه» وينتقض الصلح بذلك» 
ويرجع علئ دعواه إن كان صالحه على إقرار). 

قال أحمد : وذلك لأنه مشتر للعرُض» وعقود المعاوضات تقتضي 
E EEE OE‏ کان لتا 
والرجوع في البدل. 

ال أب جر #(فإن كان هالت ل إكار: بوكان:الغيت قاجا : 
فالجواب فيه كذلك» وإن كان غير فاحش: فالصلح ماض). 

قال أحمد : قوله: «إن كان الصلح على إنكار: لم يرد بعيب فاحش»: 
ليس بسديد”"'» ومذهبهم أنه يرد بالعيب الفاحش وغير الفاحش؛ لأنه 


ويجوز أن يقيم البينة» سن الحا انى كان جب دلا عن 
العوض. 


(۱) ومثله في شرح الإسبيجابي /١‏ لوحة/ ۲۲۳ب. 


۲۱٦‏ كتاب الصلح 

ويشبه أن يكون أبو جعفر جَعَلهِ كالمهرء والجعل» والخلع» والصلح 
من دم العمد» وليست مسألتنا من نظائر هذه المسائل؛ لأن هذه العقود لا 
تنفسخ ببطلان البدل» وفسخ الملك فيه» وإنما يرجع فيه بقيمة الععَرض 
المردود» فلا يرده إلا بعيب فاحش؛ لأن العيب غير الفاحش لا يستدرك 
به حق في مثل هذا بالردء اك اقرف يدفل فا سن هة 
المقومين» فلم يرد لهذه العلة. 

وفي مسألتنا ينفسخ عقد الصلح بالرد» فهو كالبيع وسائر العقود التي 
تنفسخ برد البدل. 

مسألة : [ظهور العيب في بدل الصلح بعد جناية عليه] 

قال أبو جعفر : (ولو كان لما قَبَض العَرْض لم يجد فيه عيباًء حتئ 
جنى عليه جان» فأخذ لها أرشاء ثم اطلع على عيب به قديم: فإنه يرجع 
بحصة العيب من الشيء الذي ادعئ على دعواه فيه). 

وذلك لأن العقد ينفسخ في حصة العيب؛ لأنه لا سبيل له إلى 
قنخ الملك في العرْض لما وَجَب من الأرشء على ما ينا من مسائل 
البيوع. 

کمن اشدرف عبد فقطعت يده في يد المشتري» ثم اطلع على عيب: 
فإنه يرجع بأرش العيب» ولا يرد» إلا أنه إذا كان الصلح على إنكار: رَجَمّ 
في الدعوئ في حصة العيب. 

مسألة : [الصلح من غير المدّع عليه] 

قال اب جغفر + '(و[ذا ادع رجلا عل جل مالا فاكره داك 


كتاب الصلح 1۷ 


فصَالّحَه غيره'”'' عنه بِأَمْره: فالصلح جائزء والدراهم على الآير» لا على 
المصالح. 

وإن كان بغير أَمْره: فالصلح موقوف على إجازة المدّعَئ عليهء فإن 
أجازه: جازء وكانت الدراهم عليه»ء وإن لم يقبله وردّه: بطل الصلحء 
وعاد المدعي على دعواه). 

قال أحمد : إذا صالح عنه بأمره» فهو وكيل» ولا يلزمه ضمان المال؛ 
لأنه بمنزلة الوكيل بالخلع على مالء والنكاح»› وذلك لأن الصلح إبراء 
وإنشاط الس » علئ ما تقدم من بيانه فيما سلف. 

ومعلوم أن البراءة ليست معني يصح انتقالها إلى الوكيل» فصار 
كالوكيل بالعتق على مال» والطلاق علئ مال» والنکاح» إذ لم تكن هذه 
المعاني مما يصح تَقْله إلى الوكيل» فصار الوكيل معبّراً فيه وسفيرأء ولا 
يتعلق به شيء من حقوق هذه العقود. 

وإذا صالح عنه بغير أمره: فهذا عقد موقوف» بمنزلة مََنْ طلّق امر ا 
رجل على مال» أو أعتق عبدّه على مال» أو زوّجهء فيكون العقد موقوفا 
E E‏ سو LE‏ 
بالمجيز دون العاقد. 

قال أحمد : قالوا: لو ضَّمِنَ المصالح المال» صح ضمانه ووقعت 
البراءة» كمّن خاطب رجلا في طلاق امرأته على جُْل» 
فيكون المال عليه بالضمان» وذلك لأن البراءة لا يحتاج في صحة 
وقوعها إلى قبول المبرأ منه كالطلاق» وإنما يُحتاج إلى القبول إذا 


8 8 


(۱) فيكون غيره وكيلاً. 


1۸ كتاب الصّلْح 


شط فيها المال» ليسلّم المال إلى المبرأء فإذا كان هناك مَّن صح عليه 
الضمان: تم العقد. 

* وإنما صح تبرع الغير بالضمان والأداء» لِمَا روي في حديث عَمُرو 
بن أبي عَمْرو عن عكرمة عن ابن عباس «أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة 
دنانير» فقال: والله ما عندي شيء أقضيكه اليوم. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: هل تُنْظِرِه شهراً واحدا؟ 

قال لاء قال فآنا حمل بها تحمل بها رسول اف حم الله عة 
وسلمء فذهب الرجل» فأتاه بقدر ما وعده. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: من أينَ أصبت هذا الذهب؟ 
قال: من معدن . 

EEE NECA OE‏ ياه "في سول الله 
صلی الله عليه وسلم عنه بغير أَمرِه)”". 

فإذا جاز الضمان عنه بغير أمره» جاز الأداء. 


ويدل عليه «حديث 5 قتادة فى ضمانه لدينارين عن الميت» حتئ 


(1) واحد المعادن» وهي المواضع التي شْتَخْرَجَ منها جواهر الأرض» النهاية 
. 

(۲) «يشبه أن يكون ذلك لسبب عَلِمّه صلئ الله عليه وسلم فيه خاصة»» كما ذكر 
الخطابي في المعالم ٠٤/٥‏ وذكر احتمالات أخرئ. 

(۳) سنن أبي داود ۰٦۲۲/۳‏ سنن ابن ماجه ۸۰٤/۲‏ المستدرك ۲۹/۲ ووافقه 


الذهبي على تصحيحه. 


كتاب الصلح ۲۱1۹ 
صل عليه النبي عليه الصلاة والسلام»”". 


فامعدللنا بذلك عل جواز الضمان عن الغير بير أمرة» وجواز الأذاء 
شاع كين ضهان 


اه يد م تنا 


)١(‏ صحيح البخاري 577/5» وستأتي فيما بعد قصة الحديث. 


كتاب الحوالة والكفالة والضَّمَان ۲۲۱ 


كتاب الحوالة والكفالة والضّمّان 


مسألة : [الحوالة وشروطها] 

قال أبو جعفر : (وإذا أحال رجل رجلاً بمال له عليه علئ رجل له 
عليه مثله» فرضي المحال والمحال عليه بذلك ور لس مال 
الال وصار ما للمحتال على المحتال عليه» ولم يكن للمحتال أن 
يرجع علئ المحيل بشيء» ما لم ينو المال على المحتال عليه). 

قال أحمد : الأصل في جواز الحوالة: قول النبي صا الله عليه 
وسلم: «مَطْل الغني ظلم» وإذا أُحِيْل أحدكم على مليء فليّحتل»". 

وفي بعض ألفاظه: ١فليتبّع‏ ». 

ومعنى الحوالة: تحويل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال» ومن 
أجل ذلك برىء المحيل» لاستحالة أن يكون محولاً إلى ذمة غيره باقياً في 
ET‏ كاه الع اله EE‏ وكا 
استيفائه منها. 

وللمحتال أن يقبل الحوالة» وأن لا يقبل إن شاء؛ لأن له أن لا يبرىء 


)١(‏ التوئ: مقصوراً: هلاك المال» مختار الصحاح (توئ)» وسيأتي ذكر وجوه 
التوئ. 


۲ كتاب الحوالة والكفالة والضّمّان 


الذمة التي فيها المال» ولا ينقله إلى غيرهاء لاختلاف أحوال الذمَّم» كما 
أن من له حقّ فى عين» كان له أن لا ينقله إلى غيرها. 
دين فى ذمة المحتال عليه لغيره» إلا برضاه. 

وليس للمحال أن يرجع على المحيل بشيء» ما لم ينو المال؛ لأنه لما 
أمكنه استيفاء دَيْنه من الذمة التي نقله إليها: لم يكن له سبيل إلى إعادته في 


ذمة المحيل. 

کمن له علىْ رجل مال» فاث شترئْ به منه عدا فقد تقل ما كان له في 
الذمة إلى الغير. 

ثم لا سبيل إلى إعادته في ذمة البيّع ما أمكن استيفاء العين على حسب 
ما اقتضاه العقد. 


مسألة : لدي ا ات اوه المال] 
000101 

وإنما رجع فيه عند التَّوَىْء مِن قبل أنه لما شَرّط استيفاء الألف التي 
و2 المجان علي جنا كان E‏ > صار ذلك بمنزلة لو 
اث شترئ به عبدأء أنه قد تقل حقه من الألف إلى العبد ٠‏ فان سلّم له العبد لم 
يرجع بالمال» وإن لم يسلّم له العبد حتئ ماث» ادر یله ادت 
الألف التي قد برىء منها بعقد البيع في ذمته. 

ويدل على ذلك قول النبي صل الله عليه وسلم: «وإذا أحيل على 


كتاب الحوالة والكفالة والضَّمّان ۲۳ 


مليء فلیتبع»» فامره بالإتباع بشرط الملاءء كأنه قال: فليتبَع ما دام 7 
فمتئ لم يكن مليّاء ونَوّى المال» كان له إتباع الأول إذ كان الأمر بالإتباع 
تناول حال إمكان استيفاء المال من المحال عليه دون غيرها. 

وشرطه الملاء: يدل على براءة صاحب الأصل بالحوالة؛ لأن المال 
لو كان باقياً في ذمة الأول: لم يضره أن لا يكون ملياًء إذ كان المال باقياً 
في ذمة الأول. 

وليست الحوالة بمنزلة الرهن» في باب أن هلاكه يُسّقِط الدين» ولا 
يوجب له الرجوع على الراهن» مِن قبل أنه قد حصلت له يدأ مضمونة على 
الرهن» فصار مِن أجل ذلك في ضمانه» فلم تحصل للمحال يد على 
المال باحتياله به» فلا يصير في ضمانه. 

فإن قيل: ليست الحوالة بمنزلة البيع» وإنما هي تحويل المال إلئ ذمة 
الثاني» فتصير به في ضمانه. 

والدليل على أنها ليست ببيع: أن بيع ما في ذمة الغير لا يصح. ولو 
كان بيعاً كان بمنزلة بيع ألف بألف» فكان لا يجوز له مفارقته قبل القبض» 
لأنه صرف. 

قبل له: لم تقل إنها بيع فيلزم ما ذكرت» وإن كان ِن ششرْطها أن يسلّم 
له ما في ذمة المحال عليه» وليس يقتضي ما قلنا أن يكون ذلك بيعا. 

ألا ترئ أن القرض ليس ببيع» ولو كان بیعاً» ما جاز له مفارقته حتئ 
يقبض ما عليه» ولا يخرجه ذلك من أن تكون الآلف المقبوضة مضمونة 
عليه بألف مثلها بدلاً منها. 


)١(‏ تقدم في الصفحة السابقة. 
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والكتابة عقد معاوضة» وليست ببيع» وكذلك الإجارة» والتكاح 
والصلح من دم العمد» ونظائرها من العقود المعقودة على شرط سلامة 
الأبدال» فكذلك الحوالة» وإن لم تكن بيعاً فإن ذلك لا يمنع مِن أن يكون 
من شرط بقائها وصحتها إمكان استيفاء المال من جهة المحال عليه. 

وعلى أنَّا لو جعلناها كأنها هى الألف التى كانت للمحيل حولها إلى 
ذمة المحال عليه» لم يوجب دخولها في ضمان المحال. 

ارف أن رجلا لو" كشرع فن برغل علدا > وو اة عل ندى عل 
حتئ ينقده الثمن » أن ذلك لا يوجب دخوله في ضمان e‏ وخروجه 
من ضمان البيّع» فكذلك ما وصفنا. 

وقد روي عن عثمان بن عفان أن المحال يرجع عند التوئ على 
المحيل» وقال: لا توئ علیٰ مال امرىء ا 

وروي نحوه عن شريح» ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. 

فصل : [وجوه هلاك المال لرجوع المحتال علئ المحيل] 

قال أبو جعفر : (والتوى في قول أبي حنيفة رحمه الله يكون من أحد 
وج 

وهو أن يَجْحَدَ المحتال عليه الحوالة» ويحلف له عليها عند القاضي» 
ولا يكون للمحتال بها بينة 


)١(‏ سنن البيهقي 27١/5‏ وقد تكلم البيهقي في ثبوته عن سيدنا عثمان رضي 
الله عنه» وناقشه ابن التركماني في ذلك» وينظر: المحلئ .۱٠۰۹/۸‏ وأما قول شريح 
الآتي ذكره فينظر له الجوهر النقي ۷٠/١‏ نقلاً عن الاستذكار. 
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ليتوف لكان عله ا لك لك شيا دوف بالندين اندي 
احتيل به عليه» ولا كفيل له بالمال. 

فأي هدَيّن الوجهيّن كان» فإن للمحتال أن يرجع بماله على المحيل. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: أن التَّوَىْ يكون من ثلاثة أوجه: 

وان ميا تا انان ان ا و ا أن كلمن الان 
عليه» ويقضي القاضي كام وه و الجن فاى هذه الفلاقة 
الأوجه كان: رَجَعْ المحتال بِدَيّنه على المحيل). 

وإنما كان الحَلِف والموت مع الإفلاس تَوَىْء يِن قبل أنه إذا حَلّف 
فقد انقطعت الخصومة فيما بينهماء وصار بريئا من حقه في الظاهرء فتعذر 
استيفاء المال من جهته» فعاد المال على المحيل» بمنزلة إباق العبد 
المشترئ في يد بيّعهء فللمشتري فيه فسخ البيع» والرجوع بالدين» لتعذر 
ليج اتدل 

وأما إذا مات مفلساًء فقد بطلت ذمته التي ثبتت فيها الحوالة» ولم 
يخلفها مال للميت يتحول الدين فيه» فصار بمنزلة موت العبد في يد بيعه» 
فينفسخ البيع فيه» ويرجع المشتري بالدين الذي اشترئ به العبد. 

وأما الإفلاس في حال الحياة» فإنه لا ينو به المال» مِن قبل أن أبا 
حنيفة لا يرئ الإفلاس شيئاًء ولا يتعلق به حكم عنده. 

ألا ترئ أنه لا يوجب الحجر عليه» ولا يمنعه التصرف في ماله» 
فالذمة التي تحوّل إليها المال باقية على ما كانت عليه» لم تبطل» ولم 
يحدث فيها عيب» فلذلك لم يرجع به. 

# وأما أبو يوسف ومحمد» فين أصلهما أن الإفلاس يوجب كون 
الذمة معيبة؛ لأنهما يريان الحجرء ومَلْع التصرف لأجل الإفلاس فيمن 
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فصل : [الحوالة بغير أَمْر الذي عليه المال] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت الحوالة بغير أمر الذي كان عليه 
المال: جاز أيضاء غير أن المحتال عليه إذا أدّئ المال» لم يرجع 
فماله بحاله). 

وإنما جازت الحوالة بغير أمر الذي عليه المال؛ لأن براءته من المال 
ليست بموقوفة على قبوله. ألا ترئ أنه لو أبرأه من المال بغير حوالة» 
صحّت البراءة» ما لم يفسخها بالرد» فإذا كانت حوالة: احيِيّج فيها إلى 
قبول المحال عليه؛ لأن المحيل لم يرض بإبراء صاحب الأصل إلا بضمان 
المحال عليه 
المرأة» فإن عقده بمال» لم يقع أو يحصل"' له المال» فإن خالعه أجنبي 
بغير أمر المرأة» وضمن المال» صح الخلع» لصحة المال له بضمان 
الا جخ 

والأصل في جميع ما قدّمنا من جواز ضمان الأجنبي المال عن الذي 
علية بو آذه ووا ادا غ مر عا ب ا دا من دبية اين عباس 
De f‏ 
وأبي قتادة . 


)١(‏ أي إلا أن يحصل. 
(۲) المتقدم. 
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مسألة : [تصرف المحال والمحال عليه في مال الحوالة] 

قال انو جکر :زو ايعان أذ ات الل هم عليه يجوز 
إذا قبضه قبل الافتراق). 

قنك اندي ا للك م و ا و ونع مم ان 
المجلس» وكل ما كان هذا وصفه من الديون» جاز التصرف فيه قبل 
القبض» كالقرض» وثمن المبيع» والخصب» ونظائره من الديون» فلما لم 
يكن مِن شرط الحوالة قبض المال في المجلس» ولا كان معيّنا في الذمة» 
جاز التصرف فيه قبل القبض بالصرف وغيره» إلا أنه في الصرف يحتاج 
إل قبض البدل في المجلس» كما قال النبي صا الله عليه وسلم لابن 
عمر حين سأله فقال: 

إني أبيع الإبل بالبقيع» فآخذ بالدراهم الدنانير» وبالدنانير الدراهم» 
فقال: «لا بأس به ما لم تفترقاء وبينكما شي“ . 

قال أحمد : وإنما يجوز التصرف فى مال الحوالة قبل القبض فيما كان 
ا اا ا وذلك مثل ثمن المبيع 
والقرض ونحوه» فإن كان أحاله بديّن لا يجوز التصرف فيه قبل القبض» 
مثل السَلّم» وثمن الصرف: فإنه لا يجوز للمحال أن يتصرف فيه قبل 
القبض» ولا يأخذ به شيئا غيره» كما لم يجز له التصرف فيه قبل الحوالة. 

مسألة : [الكقالة] 


قال أبو جعفر : (وإذا ضمن الرجل للرجل مالا عن رجل بأمره» ولا 
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شيء للمضمون عنه على الضامن: فقد وجب الضمان» وللمضمون له 
مطالبة كل واحدٍ منهما). 

قال أحمد : الأصل في جواز الكفالة قول النبي صل الله عليه وسلم: 
«الرّعيم غارم»» والزعيم الكفيل. 

اوتحمّل النبي صلئ الله عليه وسلم عشرة دنانير عن رجل»» في 
حديث عَمْرو بن أبي عَمّرو عن عكرمة عن ابن عباس . 

وفي حديث قَبيْصة بن المخارق الهلآلي قال: تحمّلت حَمّالة» فأتيت 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم ا أقِمْ حتى تأتينا الصدقة,, 
جح قروا ار كال ل ل 0 
تحمل حَمَالة E‏ وق ها ٠‏ وذكر الحديث”") 

ولا يبرا صاحب الأصل؛ لأنه لم تشرط براءته» وليس في صحة 
ضمانه ما يبرىء صاحب الأصل. 

والدليل عليه: حديث أبي قتادة» وهو ما حدثنا عن بشر بن موسى 
قال: حدثنا زكريا بن عدي» قال: : وأخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله 
بممستدي و عق عابو قال ماق رد ف 
لرسول الله صلئ الله عليه وسلم حيث تُوضع الجنائز عند مقام جبريل» ثم 
آذنًا رسول الله صلئ الله عليه وسلم في الصلاة عليه» فجاء معنا خطَّئ ثم 
قال: 


)١(‏ تقدم. 
)۳( مجن مسلم ؟/223,,. 
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لعل علئ صاحبكم دَيْناً؟ قالوا: نعم. ديناران» فتخلّف. 

فقال له رجل منا - يقال له أبو قتادة -: يا رسول الله! هما علي. 

فل رول( ن إل عله روسل يتوق علق آي قتادة»: ويقفول: 
هما عليك» وفي مالك» وحق الرجل عليك» والميت منهما بريء. 

فقال: نعم» فصل عليه. 

فجعل رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما 
صتَعت في الدينارين» لحن كان كبك للك قال: قد قضيناهما يا رسول 
الله» فقال: «الآن حين بردت عليه جلده”". 

فدل قوله: «الآن حين برت عليه جلّده؛: أن الميت لم يكن بَرىء من 
الد فن الضمان ي أذ 

ونك هذ الحديك PE‏ على جواز أداء المال وضمانه بغير أمر 
المضمون عنه. 

فإن قيل: لو لم يكن برىء بضمانه» لما صلی عليه. 

قيل له: اا عليه أنه ماو يسول مد كرك رقا «وقد كان 
النبي صلئ الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يصلي على مّن مات وعليه 
دَيْن لم يترك له وفاء» ويصلي على من ترك وفاء» ثم لما فَمَّحَ الله تعالئ 


)١(‏ تقدم» وأنه رواه البخاري» لكنه لم يذكر هذه القصة؛ وقد ذكرها الحاكم في 
المستدرك 58/7 ووافقه الذهبي علئ تصحيحه» مسند أحمد 770/7. 

وذكره ابن حجر في الفتح 558-154 ضمن زيادات الباب» فهو صحيح أو 
حسن على قاعدته. 


YY‏ كتاب الحوالة والكفالة وَالفناة 


٠.‏ 5 يع Pf‏ ع a‏ ر 
الفتوح قال: آنا أولئ بالمؤمنين مِن أنفسهم» فمّن توفي من المؤمنين» فترك 
دينا» فعلىَ قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته»). كذلك ذكر أبو هريرة عن 

النبي صلى الله عليه وسل . 

فإن قيل: فقد قال في حديث جابر هذا: إنه صلى الله عليه وسلم قال 
لأبي قتادة: هما عليك» والميت منهما بريء. 

قيل له: معناه أنه يبرأ بأدائك» كما روي فى حديث عثمان بن مَوْمَب 
عن ابن أبي قتادة في هذه القصة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «هما 
عليك بالوفاء»”"': يعني توفيه إياهما. 

ويدل على أن الميت لم يكن برىء منهما: أن صاحب الدين لم يكن 
سای فيز ايه 

ويدل علئ أنه لم يبرأ: حديث عمرو بن أبي عَمُرو عن عكرمة عن ابن 
عباس حين «تحمّل النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة دنانير» فجاء الرجل 


۳ e NT 
بذهب من المعدن ليؤديه» فقال: لا حاجة لنا فيه» فقضى عنه)”".‎ 


ولو لم يكن الدين باقيًء لقال للرجل: ليس عليك» وقد برئت. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون مال واحد في ذمة اثتيّن؟ 

قبل له: لا يمتنع ذلك» ألا ترئ أن رجلا لو مات» ورك ابَيْن وألفي 
درهم» فأخذ كل واحد منهما ألف درهم واستهلكه. ثم أقام رجل البينة 


(۲) سنن الترمذي رامل وقال: حديث حسن صحيح › سٺن النسائي 1 . 
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أن له على الميت ألف درهم ديناًء أن له أن يطالب كل واحد منهما 
بالألف» فصارت ألف واحدة» كلها في ذمة هذاء وكلها في ذمة الآخر. 

وكذلك لو كاب عبديّن له على ألف درهم كتابة واحدة» على أن كل 
واحد كفيل عن صاحبه» فالألف كلها على هذاء وكلها على هذا. 

مسألة : [رجوع الضمين على المطلوب بما داه للطالب] 

قال أبو جعفر : (فإن طالب به الضمين» فأداه إليه: فإن له أن يرجع 
به على المطلوب). 

وذلك لأنه ضَوئّه بأمره؛ فصان ذلك استقراضاً منه للمؤدي» آلا تر 
أن من قال لرجل : اقض فلاناً ما لَه علي مِن دَيْن: 0 
ملکني الألف التي في ذمتي» بألف تعطيها إياه» يكن لك علي مثلها 
فضار كغقك معاوضة: 

مسألة : [لا يطالب الضمين المطلوب قبل الأداء] 

قال أبو جعفر : (وليس للضمين أن يطالب المطلوب بالمال قبل 
الأداء» ولكنه يطالبه بتخليصه مما أدخله فيه). 

وإذا لم يكن له أن يطالبه بالمال قبل الأداء» لأنه لم يملكه بعد الدين 
الذي عليه للطالب في ذمته» فلم يكن في معنئ المستقرض: لم يكن له 
الرجوع عليه إلا أن له مطالبته بتخليصه مما أدخله فيه؛ لأنه بأمره ضمنه. 

فإن قيل: جواز عقد الشرئ بين الكفيل والمطلوب فيما ضمنه عنه» 
يدل على ثبوت المال عليه بعقد الكفالة. 

قيل له: إنما جاز ذلك بوجود سبب ملك الدين في ذمته» وهو صحة 
الضمان بأمره. ۰ 
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وقد يجوز انال إنالفعيه قد ملك الال هرا المطلر ب جت 
ما ملكه الطالب عليه» ولكنه لا يرجع عليه حتئ يؤدّي» بمنزلة الدين 
المؤجل: 

مسألة : [الضمان بغير أمر المطلوب] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الضمان بغير أمر من المطلوب: لم يرجع 
عليه بشيء). ١‏ 

لأنه متبرع به. 

ويدل عليه قول النبي صائ الله عليه وسلم لأبي قتادة حين ادى 
الدينارَيّن: «الآن بردت عليه جلده)0". 

ولو كان ضمانه بغير أمره يوجب له الرجوع» لكان الدَيْن باقياً لأبي 
قتادة على الميت» كما كان للطالب عليه» وهذا ينفيه قوله: «الآن بردت 
عليه جلده)؛ لأنه يقتضي براءته من الدَّيْنَء ولو كان دَيّن أبي قتادة باقياً 
عليه» لما كان قد برد عليه جلده. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (والكفالة والحمالة كالضمان في جميع ما وصفنا). 

وذلك لأن هذه عبارات عن معن واحد» وقال النبي صل الله عليه 
وسلم في الذي عليه عشرة دنانير: آنا أتحمّل بها عه“ وفي حديث 


(؟) تقدم. 
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ق TE‏ ادوس : حدما ل 

وكذلك القبيل"» والضمين» والزعيم. 

قال أحمد + ومن الاس من يظح أن كوله تعالئ؛ و لمن جاه بو جل 
عير وأنأيهء زعم د أن ذلك كفالة»› ولیس من الكفالة في شيء؛ لن 
القائل لذلك مستأجرٌ لمن جاء به» وهو الذي يلزمه ضمان الأجر بعقد 
الإجارة» سواء شَرَط الضمان أو سكتء لقوله: #وَأَنَأيهء زعي 4» يعني 
ا ا ليها لمن عا ولس للك كا و ل شاا 
عن إنسان. 

مسألة : [نث يُشترطٌ في الكفالة قبول الطالب] 

قال أنى حجنت > زولا نفو الكفالنة الا يسول لاني اطا 
بذلك» إلا في خصلة واحدة» فإن أبا حنيفة كان يجيز الضمان فيها بغير 
ET‏ لكي ااا ل 2 لكي 
هي علب ا نيجوز الضمان في ذلك استحساة . 
له في جميع ما ذكرنا). 


)١(‏ تقدم. 
() القبيل: الكفيل» كما في المغرب .٠١١/۲‏ 


(©) يوس ¥ 
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قال أحمد : محمد مع أبي حنيفة › وانود وت TET‏ فنك دک 
محمد فى الأصل» وفى غيره. 

وما ذكرّه من قول أبي يوسف في جواز الضمان بغير قبول المضمون 
له: فإن محمداً قال في الأصل : 

aS تجوز ز الكفالة, وإن لم ي‎ : e 
ابر مي د نيار وى‎ 

تكن غا فبزك خافن عن الان ا 

وقال في المختصر”"': وقال أبو يوسف: المريض في هذا وغيره سواء 
إذا ضمن رجل لرجل غائب عنه» فبلغه ذلك» فرضي: فهو جائز. 

قال أبو الحسن : يعني أن الضامن ن خاطب المكفول عنه في الضمان 
عنه للغائب» ويحتمل أن يكون معن ما ذكره محمد عن أبي يوسف في 
الأصل» أن الضمان جائز وإن لم يحضر الطالب» أنه واقع وإن كان موقوفاً 
على إجازة الطالب. 

فأما وجه قول أبي حنيفة ومحمد: فهو أن الضمان عقد يقتضي قبول 
المضمون له كسائز العقوداء وكل عفد اقتضرا قرلا من غيرةء فإثما قف 
لص ا الس رت ب 
العقود» ولا تة : تقف على غا عن المجلس. 


.٠٠٠ لوحة/‎ /١ ومثله في شرح الإسبيجابي‎ )١( 


(۲) أي : مختصر الكرخى. 
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وأيضاً فلا سبيل له إلى إثبات الدين للغائب في ذمته إلا بقبوله» كما 
لا يصح تمليكه الأعيان إلا بقبوله» وإن كان متبرّعاً بها كالهبة» والصدقة 
ونحوهاء فين حيث اقتضئ قبولاً من المضمون له» وَجَب أن يتعلق على 
المجلس» كما تعلق قبول الهبة ونحوها. 

وأيضاً: فلو قضاه إياه بغير ضمان متبرعاً به» لم يصح قضاؤه له إلا 
بقبوله» فالضمان أولى بذلك» ولا خلاف في القضاء أنه لا يصح إلا 
بقبوله» وأن له أن يمتنع منه إذا لم يكن كفيلاء قد ذكره محمد في كتاب 
الحوالة والكفالة. 

#وروة قرلة أن و ا قطان الع اا ت مدا 
واقا و قير الغائب» كما قال في عقد النكاح إذا عَقَدَه واحد 
على الزوجين». أن.يكون موقوقا عل قبول الزوجين. 

* وأما وجه قول أبي حنيفة في إجازته كفالة اللوارية عن الميتت 
لغرمائه في مرضه: فهو أن حق الورثة يثبت بالمرض في مال المريض» 
فيصير حال المرض كحال الموت فيما يتعلق به من حق الورثة. 

ا أن افده عون من ا كانه رصي ارف ا ك الوت 
قلماً كان كذللك» :.وكانك الورقة إثنا يخلفون الک فى ملكة» ويقومنون 
في مقامهء بدلالة أنهم يردون لعن ا الكت جاز ضمانهم» 
وقاموا فيه مقام الميت. 

* قال : (والحوالة بمنزلة الكفالة في القبول). 

على ما قدّمنا؛ للعلة التي ذكرناها في الكفالة. 

مسألة : [إبراء الطالب المطلوب براءة للكفيل أيضاً] 

قال أبو جعفر : (وإذا أبرأ الطالب المطلوب من المال الذي كفل له 
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به» وقبلَ ذلك منه: برىء منه المطلوب والكفيل جميعاً). 

قال أحمد : قبل أو سكت» فالبراءة واقعة ما لم يردّها؛ لأنها إسقاط 
حق كالعتق والطلاق» إلا أنها يلحقها الفسخ» فتنفسخ بالردةء والطلاق 
والعتق لا ينفسخان بعد وقوعهماء فين هذا الوجه يختلفان. 

فإذا أبرأً صاحب الأصل: برىء الكفيل؛ لأن صحة الكفالة متعلقة 
بصحة الأصل» لأنه لا تصح الكفالة بما ليس بمضمون على إنسان» فإذا 
أبراً صاحب الأصل: برىء الكفيل. 

وليس كالحوالة؛ لأنها تحويل المال من ذمته إلى ذمة المحال عليهء 
فجاز أن يبرأ منها صاحب الأصل إذا شرط تحويله إلى ذمة الغير. 

# وسوّى زفرٌ بين الحوالة والكفالة» فلم يبْرِئْ صاحب الأصل فيهماء 
واستشهد بالمسألة التى ذكرناء من أن براءة صاحب الأصل توجب براءة 
الكفيل» ا بع ضحائة داي ارقم را الى عليه الام وقد نّا 
وجه المسألة في أول الباب. 

مسألة : [إبراء الطالب الكفيل دون المطلوب صحيح] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يبرىء منه المطلوب» ولكنه أبرأ منه الكفيل» 
وقبل ذلك منه الكفيل: برأ الكفيل من المال» وكان للطالب أن يرجع 
بالمال على المطلوب» وسواء في ذلك قبل الكفيل البراءة» أو لم يقبلها). 

قال أحمد : ليست صحة المال على صاحب المال متعلقة بصحته 
علئ الكفيل؛ لأن المال يصح ضمانه على صاحب الأصل من غير أن 
يكون به كفيل» وصحته على الكفيل متعلقة بصحة ضمانه فى الأصل على 
المكفول عنه» فين أجل ذلك كان إبراؤه صاحب الأصل» و 
الك لودو مضه اده الكفيل ا 
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وبراءة الكفيل واقعة وإن ردّهاء مِن قَبّل أنه ليس فيها تمليك؛ لأنها لو 
كانت رة اماف لوعي آنا صاحب الأصل؟ لأنهغين جائز أن 
يملك ذلك المال غيره» وهو باق مع ذلك في ذمة صاحب الأصل» لأنه 
لا يجوز أن يبق له ملك فيما قد ملكه غيره. 

ولما لم يقتض إبراء الكفيل تمليكاً بحال» كان بمنزلة البراءة من سائر 
الحقوق التي لا تمليك فيهاء نحو البراءة من العيب» وإسقاط خيار الرؤية 
بعد رؤية المبيع» وتسليم الشفعة» والعفو من دم العمد» ونحو ذلك من 
الحقوق التي إذا أبرأ منها: لم تنفسخ بالرد. 

وليس كذلك براءة صاحب الأصل» في باب أنها تنفسخ بالرد؛ لأن 
فيها تمليك أصل المال» فلذلك انفسخت بالرد. 

مسألة : [تصِدّق الطالب أو هبنّه المال للكفيل] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يبرئه من المال» ولكنه وَهبّه له» أو تصدق به 
عليه» وقبل منه الكفيل: جازت الهبة والصدقة» وللكفيل أن يرجع بالمال 
على المطلوب). 

وذلك أن الهبة والصدقة من ألفاظ التمليك» ألا ترئ أنها تملك بها 
الأعيان» وليست البراءة كذلك. ألا ترئ أن الأعيان لا تملك بلفظ البراءة. 

وإذا كان كذلك. انتقل ملك المال إلى الكفيل» وبرئ المطلوب من 
مال الطالب» وصار المال للكفيل. 

وإنما جاز أن يملكه الكفيل» من قِبّل أن ذلك المال بعينه في ذمة 
الكفيل› فجاز تمليكه إياه» ورجع الكفيل بالمال على المطلوب» كما لو 
ملكه بالأداء» رجع به على المطلوب. 

* قال أبو جعفر : (وإن لم يقبل الكفيل الهبة ولا الصدقة: بطلت› 
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وكاتت الكفالة عل حالها). 

وذلك لأن الهبة والصدقة لما كانتا عقدّي تمليك» كان له أن لا يقبل» 
ويفسخها بالرد» وكانت الكفالة بحالهاء والمال على حاله يأخذ به أيّهما 
ا 

مسألة : [تأخير الطالب مطالبة الكفيل لا يعتبر تأخيراً للمطلوب] 

قال أبو جعفر : (وإذا أخمّر الطالبْ المال عن الكفيل: لم يكن 
تأخيراً عن صاحب الأصل» وإن أخُر عن المطلوب: كان تأخيراً عن 
الكفيل). 

وهذا علة ما بنا في براءة صاحب الأصل» أنها توجب براءة الكفيل» 
وا إبراء اشن الا 

فإن قيل: فقد يجوز أن يكون المال مؤجّلاً على صاحب الأصلء» حالاً 
على الكفيل» وهو أن يموت الكفيل فيحل عليه المال. 

وكالعبد المحجور عليه إذا أقر بمال» أو الفقير» فيكفل به عنهما 
رجل» فيكون المال على الكفيل حالاً» وعلئ العبد بعد العتق» وعلئ 
الفقير [ذا وجك 

قيل له: إذا مات الكفيل» فإن الأجل حل عليه من جهة الحكّمء ولم 
يكن سقوطه من جهة من هو عليه» فصار كأنه أداه فى حياته حالاء فلا 
يرجع به علئ صاحب الأصل إلا إلى أجله. 1 

فأما العبد المحجور عليه فليس المال مؤْجّلاً عليه» ولكنه لا يطالّب 
به في الرّق؛ لأن الرّقّ ملك للمولئء والعبلدٌ لا يملك شيئاء فلم يجز 
إقراره على غيره» فهو بمنزلة الفقير الذي لا يملك شيئا. 
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وكوقة:فقير اه ل بوجت أن بكرن الماك م جا غ لآن المطاليتة 
قائمة عليه في اللزوم. 

مسألة : 

قال : (وإذا صالح الطالب الكفيل يِن المال على بعضه: جاز). 

قال أحمد : وهو على ثلاثة أوجه: 

-١‏ إما أن يوقع الصلح مبْهَماء فيقول: : قد صالحتّكَ من المال على 
تف ارت جر فا الكفيل وصاحت الآصيل من البقية: 

۲- أو أن يقول: صالحتك على أن تبرأ أنت من البقية: فهذا لا يوجب 
براءة صاحب الأصل. 

26 أن هرل الك عل أن ترا معا من الباق قبي رآن عا 

وذلك لأن المال مال واغد» الذي عل الكفيل هو الذي عل صاسن 
الأصل» فإذا صالح من المال على البعض» فالظاهر أنه قد أسقط حقه من 
الباقي. 

ا اا نييما فكذللكة 

وإذا شط براءة الكفيل خاصة: لم يبرأ صاحب الأصل» إذ ليست 
صحة بقائه على صاحب الأصل متعلقة ببقائه على الكفيل» على ما بِينًا 

مسألة : [ضمان العهّدة] 

فال (وقال أبو فة مان الخيية"' باظل): 

)١(‏ «تعهد الضيعة: أصلحهاء وقولهم: عهدته على فلان من ذلك» لأن معناه: 


ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه». اه المغرب »4١/7”‏ وفي المصباح المنير 
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قال أحمد : العهّدّة في كتاب الشرئ» وهو للمشتري» فهو بمنزلة من 
فين لجل ملكت وعدا ناظل لان ص الماك إلا ن ينا كان 
فضحولاً على إنسان» فيضمنه الكفيل غيم وكاب الغترئ ليس بمضموة 
عل أحدٍ فيضمنه الكفيل. 

وأما أبو يوسف ومحمد فقالا؛ إن حَمَلْنَا الضمان .علي هذا المعم': 
يطل رصان وا ا غ ا ا فاع غا ال 
ليصح معني الضمان» ولا يصير لغواً. 

مسألة : [صحة الكفالة بالمجهول» وإلئ الأجل المجهول المتعارف] 

قال أحمد : والكفالة تتعلق على الأخطارء وتصح في المجهول› 
وإلئ الآجال المجهولة التي لها سبب في المال» أو جرت العادة من الناس 

فأما تعلقها على الأخطارء فنحو قوله: ما بايعت به فلاناً من شيء: 
فهو علي. 

و: إن لم يوفك فلان اليوم ما لَك عليه: فهو علي 

وبالمجهول أن يقول: ما لَك علي فلان: فهو علي. 

والأجل المجهول: إلى الحصاد والدياس» وإلى قدوم فلان» وهو 
الذي عليه الأصل» أو: هو كفيل عنه: فهى جائزة إلى هذه الآجال؛ لأنها 


(عهد): «وقولهم: عهدته عليه من ذلك». لأن المشتري يرجع على البائع بما يدركه. 
وتسمئ وثيقة المتبايعين». اه. 

)١(‏ هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» كما في شرح الإسبيجابي /١‏ لوحة 
/» وقد تقدم. 
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أسباب قد يتعلق بها إمكان الأداء. 

ولو جعل أجلها إلى أن تُمْطِر السماء» أو تهب الريح: لم يكن ذلك 
خلا وكان المال الا عليه وذلك لأن هذه الآجال لسن لهذا شيب في 
إمكان الأداءء ولا يتعارفها الناس آجالاً. 

والأصل فى بان تعاقها هل ا ا علا جراد 
فيان ا وو ع لا را الأنتتحفاق اوه وا 
جازت على الأخطار» جازت بالمجهولء وإلى الآجال المجهولة ؛ لأن 
كن كان ماف عل خط > جاز في المجهول» وز اکل جو 
كالطلاق والعْتاق ونحوهما. 

وبهذا المعنئ فارقت البيوع؛ لأن لها أصلاً آخرء وهو قول النبي 
صلئ الله عليه وسلم: «مَنَ أسلم فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم. 
إل أجل معلوم)”". 

ونهئ النبي صلئ الله عليه وسلم عن بيع الغرر“» وسائر الأخبار 
الواردة في هذا المعنى. 


e 2 2‏ عد 


)١(‏ المغني 5/06/-/الا. 

(۲) أي لجواز وجود الاستحقاق» أو عدم وجوده. 
(*) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


كتاب الشركة ون 
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مسألة : [وجوه الشركة] 

قال أحمد” : الشركة على وجهيّن: شركة العقودء وشركة الأملاك. 

فأما شركة الملك» فهي مثل العبد بين رجلين» أو الدار ونحوهاء أو 
دَيْنِ بين رجلين لهما عل رجل من ثمن عبار باعاه صفقة» أو عْصَّبهِ رجل 
ا »> فهما شريكان في الدَيْن» يقبضه أحدهماء شركه الآخرٌ فيه. 

وأما شركة العقودء فهي على ضربيّن: شركة الأموال» وشركة 
الأبدان. 

وشركة الأموال تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: شركة المفاوضة» والثاني: شركة عِنَانَء والثالث: شركة 
الوجوه: 

فأما شركة الأبدان فهي على وجهين: منها مفاوضة» وغير مفاوضة. 

]: شر كة المفاوضة‎ -١[ 

فأما شركة المفاوضة في الأموال» فإنها تنتظم الكفالة فيما يتعلق 

)١(‏ بين الجصاص هنا أولاً أصول الشركة وأنواعها وتعريفها وشروطهاء ثم بعد 


ذلك شرع في شرح كلام الطحاوي في مختصره» كما سيصرح بهذا بعد سبع 
صفحات. 
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بالتجارة» والوكالة العامة في التصرف» والخصومة والمساواة في جميع 
ذلك» وفي يلك ما يصح انعقاد الشركة عليه» وهو الدراهم والدنانيرء 
وأن يكون جميع المال الذي تنعقد عليه الشركة داخلا في شركتهما. 

ولا تنعقد إلا بذكر لفظ المفاوضة مع ذلك في عقد الشركة» وذلك 
مروي عن أصحابنا. 

ومتئ فَقِدَ شيء من هذه السشروط التي ذكرنا: لم تكن مفاوضة» 
وكانت شركة عتان. 

وقد قيل: إن المفاوضة أصلها المساواة» كما قال الْأفْوه الأؤْدي7": 

لا يصح الناس فوؤضئ لا سركة لهم 2 ولا سرا إذا جَهَالُهم سادا 

وقيل: إنها من التفويض» وهو أن كل واحد منهما يفوّض أمره في 
التصرف في التجارة والخصومة وما يتعلق بها إلى صاحبهء وأقامّه فى ذلك 
E‏ 1 


IO 1‏ 2 1 )۳( 
وقد روي جواز شركة المفاوضة عن الشعبي ' وابن سيرين وغيرهما . 


)١(‏ اسمه ملاءة بن عمروء شاعر يماني جاهلي» من بني أودء قالوا: لَب 
بالأفوه. لأنه كان غليظ الشفتين» ظاهر الأسنان» كان سيد قومه وقائدهم في 
حروبهم» ومن أشهر شعره أبياته التي منها: لا يصلح الناس.... » توفي نحو سنة ٠٠‏ 
قبل الميلاد» كما في الشعر والشعراء» لابن قتيبة ۲۲۳/۱ الأعلام 707/7» والبيت 
مذكور في الشعر والشعراء. 

(۲) عامر بن شراحيل» الإمام الحافظ الفقيه» علامة التابعين» توفي بعد المئة» 
وله نحو من ثمانين سنة» له ترجمة في تذكرة الحفاظ .۷۹/١‏ 


(۳) مصنف عبد الرزاق //5094-70/8. 
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EEE ESSE‏ كاف كز انرو كن 
واحدٍ منهاء وعقدَ عليه: جاز» وهي الكفالة والوكالة في اضرف وفي 
الخصومة» والشركة» والمساواة في ذلك. 

فإن قيل: لو قال رجل لرجل: مَنْ بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك: 
لم يصح الضمان على هذا الوجه» فكيف تنعقد عليه المفاوضة؟. 

وكذلك الوكيل بالخصومة» لا يصح إقراره عند غير القاضي» وقد 
أجزت إقرار أحد المتفاوضين على صاحبه عند غير قاض. 

قيل له: قد يجوز أن يتعلق بعقد المفاوضة من هذه المعاني ما لو أفرده 
لم يصح: 

ألا ترئ أن المضاربة» تحتها وكالة بالبيع» وما يتعلق بالمضاربة من 
الوكالة لا يصح إفرادها؛ لأن المضارب يجوز له بيع ما يشتريه» ولا يعمل 
نهي رب المال بعد الشرئ» والوكالة المفردة ِن غير جهة المضاربة» 
يصح فيها النهي عن البيع بعد الشرى. 

وكذلك لو دقع إلى رجل مالا مضاربة بالنصف جاز: وتعلقت بها 
الوكالة في الشرئ والبيع. 

ولو قال له: قد وكلتك. وسكت» حل لطب ولك جواز البيع والشرى»› 
فصار ما يتعلق باللفظ من طريق الحكّم مخالفاً لما تفرد به ألا ترئ أنه لا 
يجوز البيع علئ شرط خيار مجهول المدة» ولو باع عبداء فاطَّلمَ المشتري 
علئ عيب» كان له خيار الرد بالعيب» وهو مجهول المدة. 

وكذلك لو اشترئ إبريق فضة بمائة دينار» وافترقاء ثم وَجَدَ به عيبأ 
كان له الخيار في الرد» ولم يبطل العقد لأجل ما له فيه من الخيارء ولم 
يكن ذلك بمنزلة خيار الشرط. 


Y۲‏ كتاب الشركة 


دل 3 للك غ ا و أن ی ا ا 
والوكالة ما لا يصح إفراده لو انفرد عن المفاوضة. 

* وإنما قلنا إنها تنتظم كفالة عامة فيما يتعلق بالتجارة» وكان ضمنه 
يماك لار و دسل ررك اا ا دوه 
الان د كاو ولق ويا ل مولت مال رة ولا مضع تعفد 
الشركة. 

* وشَرَطْنًا إفساد المفاوضة بزيادة المال الذي تصح فيه الشركة ؛ لأنه 
لو وَرث عروضاء لم تفسد المفاوضةء ولو ورث دَيْناً لم تفسد حتئ 
يقبض» لأن العروض والديْن لا تصح فيهما المفاوضة. 

[۲- شركة العتان :] 

وأما شركة العِنّانء فهي أن تُعقد شركة على مال» يُخرجه كل واحد 
منهماء على أن يشتر يشتريا ويبيعا في التجارات كلهاء أو في نوع خاص» فهذا 
جائزء وهما شريكا عتان» وکل واحد منهما يجوز تصرفه عل صاحبه. 
كما يجوز تصرف المضارب. 

ويجوز فيها شرط زيادة الربح لأحدهماء وسواء خلطا الماليّنء أو لم 
a‏ المال» أو تفاضلا فيهء فهو جائز. 

E‏ “ في جواز شركة العنان» وهو مما أَقَرَ النبي 
صلئ الله عليه وسلم الأمّةَ عليه ؛ لأن آهل كل عصر لم يخلو من ذلك» 
كالمضاربة» فصار أصلاً بإقرار النبي صلئ الله عليه وسلم الأَمَةَ عليه من 


)١(‏ (لا): ساقطة من الأصل» والمعنئ يقتضيها 
(۲) المغني .١75/8‏ 


كتاب الشركة 4۷ 


غير نكير على فاعله. 

وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا وَهَيّبٍ قال: حدثنا عبد الله بن 
عثمان عن مجاهد «عن السائب بن أبي السائب أنه كان يشارك النبي صلى 
الله عليه وسلم في أول الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح قال: 
مرحبا بأخي وشريكي» لا يداري ولا يماري» يا سائب! قد كنت تعمل 
أعمالا فى الجاهلية لا تقَبّل منك وكان ذا سلف وصلة» وهي اليوم تقبل 
مك00" , 

وهي تنتظم الوكالة في التصرف في المال الذي عقدا فيه الشركة 
واستحقاق الربح دون أن يكون وليك كتين E E‏ أو شتا 
له فى شىء من ذلك› كالمضارب سواء. 

[وجه تسمية شر كة العنان :] 

وقيل: إن قولّهم شركة عنان» مأخوذ من عنان الدابةء فإن الراكب 
يشغل إحدئ يديه بالعنان» والأخرئ يصرفها كيف يشاء في غيره» كذلك 
شريك العنان» يتصرف من وجه في مال الشركة» ويتصرف مع ذلك لنفسه 


251١/7 سنن أبي داود ۱۷۰/۵ سنن ابن ماجه ”58/7لاء المستدرك‎ )١( 
.۷۸/٦ سنن البيهقى‎ » ٤۲٥/۳ ووافقه الذهبى على تصحيحه» مسند أحمد‎ 

قال المنذري فى مختصر سنن أبي داود ۱۸۸/۷: «هذا الحديث اخثلف في 
إسناده اختلافاً كثيراً» وذكر ابن عبد البر أن هذا الحديث مضطرب جداء منهم مَن 
يجعله للسائب» ومنهم مّن يجعله لأبيه» ومنهم من يجعله لعبد الله بن السائب» وهذا 
اضطراب لا تقوم به حجة).اه» ونقل الزيلعي في نصب الراية ٤۷٤/۳‏ نحوه عن 
السهيلي في الروض الأثف. 


۲۸ كتاب الشركة 
كنس قادر و شير ا 
وحكي لنا عن أبي جعفر بن أبي عمران"'' أنه قال: قيل لأبي عاصم 
الا ١‏ 1 
ما من شركة العنان؟ فقال: كله طرف ها اهل الكر ةه لا أ 
قال أبو بكر : وهي مشهورة في اللغة» قال التّابغة الجعّْدي”): 
وشاركنًا قربشاً في ثُقاها2 وفي أَحْسابها شرك الينان 


ا 2 4 وه و 
بماوّلدت نساء بنى هلال وماوّلئدت نساء أبى أيَان 


)١(‏ أحمد بن أبي عمران البغدادي» الفقيه المحدث الحافظ» شيخ الحنفية» 
كان من بحور العلم» وهو من أخص شيوخ الطحاوي» توفي سنة ١۲۸ه»‏ له ترجمة 
في سير الذهبي .٣۳٤/۱۳‏ 

(۲) هو الضحاك بن مخلد الشيباني البصري» الحافظ شيخ الإسلام كان ثقة 
فقيهاء وكان يلقب بالنبيل: لله وعقله» توفي بالبصرة سنة ۲٠۲ه»‏ وعاش تسعين 
سنةء كما في تذكرة الحفاظ للذهبي ."55/١‏ 

(۳) أي استحدثها أهل الكوفة» كما في مختار الصحاح (طرف). 

(؟) هو قيس بن عبد الله الجعدي رضي الله عنه» وهو صحابي» قدم علئ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» ومدحه» ودعا له صلئ الله عليه وسلم» ونقل الزبيدي في 
تاج العروس (نبغ) عن الصاغاني أنه أشعر من النابغة الذبياني» توفي بأصبهان سنة ٠ه‏ 
للهجرة» وقد تجاوز المائة» له ترجمة في الشعر والشعراءء لابن قتيبة »۲۸۹/١‏ 
الإصابة ٠۳۷/۳‏ الأعلام 2507/6 والبيتان عزاهما ابن منظور في لسان العرب 
(عنن) للنابغة الجعدي أيضا. 


كتاب الشركة ۲۹ 


وقيل: إن 2 العنان مأخوذة من قولهم: عن لي الشيء: أي ظهَر 
لي كنا قال امان 


فَمَنَّ لنا سرب كأن نعَاجّه١‏ عذارئ دوار فی مُلاء مُذيّل 
فكأنهما لما ظَهَرَ لهما العقد على التصرف فى جهة دون غيرهاء 
ها شركة ان 


وقد رن ر عنانة بان يكوت الال من تدعا يخا 
والعمل على أحدهما خاصة» فتجوز حينئذ بشرط فَضئل الربح للعامل» 
لأجل عملهء لت للذي لم يعمل؛ لأنه لم يشرط 
عمل» فهو إنما يستحق الربح بمقدار ملكه فحسب. 

[۳- شركة الوجوه :] 

وأما شركة الوجوه» فهي أن يشتركا من غير مال» علئ أن ما اشترياه من 
شيء» فهو بينهما نصفين» أو على الثلثين والثلث» ونحو ذلك: فهذا جائز. 


)١(‏ امرؤ القيس بن حجر الكندي» أشهر شعراء العرب» ويعرف بالملك 
الضليل» وكتُب الأدب مشحونة بذكره» توفي سنة 6١‏ قبل الهجرة المصطفوية» له 
ترجمة مطولة في الشعر والشعراء» لابن قتيبة 2٠١9/١‏ الأعلام .١١/7‏ 

والبيت في ديوان امرئ القيس من رواية الأصمعي بشرح الأعلم يوسف بن 
سليمان الشنتمري» وقد قال في شرحه: «قوله: فعن لنا سرب: أي عَرَض لنا قطيع 
بقر» وشبّه إناثه بجوار أبكار يطفن بدوار» وهو صنم لأهل الجاهلية يدورون حوله» 
والملاء: الملاحف» والمذيل: الطويل المهدب» شبّه البقر في مشيتهن وطول أذنابهن 
وبياضهن بالعذارئ في الملاء المذيل».اه 

(؟) ينظر تاج العروس (عنن). 


۲0۰ كتاب الشركة 


وكذلك إن اشتركا في نوع خاص من التجارات EET‏ 
ويستحقان الربح على قر المِلكَيْنَ» ولا يجوز لأحدهما أن يستحق ربح 
شيء من ملك صاحبه. 

وه امكالفة لشركة الان هة اتر ولك لان هده الشركة 
نمك سدتوه عار BA‏ ررم لتر Nas VS‏ قي حال 
خاص» بمنزلة المضاربة» ولما صحت بغير مال حاضر لهماء دل على 
أنها ليست معقودة على العمل» وإنما هي وكالةء فلا يجوز لأحدهما أن 
يستحق ملك صاحبه» بمنزلة رجل قال لرجل: اشتر لنفسك عبداً على أن 
زيه بين اوباك» فلا يضح هذا الشرطء .ولا يكون ذلك مضازبة ذلك 
شر لوالا 

ولا يلزم واحداً منهما ضمان ما لَرْمِ صاحبه إذا لم يشرطا فيها 
المفاوضة» وذلك لأن هذه الشركة غير مفتقرة إلى الضمان فى صحتهاء 
ولم يكن في عقد الشركة ضمان» وا و ا 
انتفئ عنها الضمان» وتفضيل الربح. 

وقد تصح المفاوضة في شركة الوجوه» رواه أبو الحسن عنهه"" 

[؛ - شركة الأبدان :] 

وأما شركة الأبدان» فهي أن يشتركا على أن يتقبّلا الأعمال» أو نوعاً 
منهاء علئ أن ما رَبحَا كان بينهما نصفين: فهو جائز. 

وكذلك |6 كاتا حدما اطا واا قفاو كينا لو اها 


(۱) أي أبو الحسن الكرخي عن أصحاب المذهب. 
(۲) قصر الثياب: أي يجمعها القصارء فيغسلهاء كما في المغرب 2180/7 وفي 


كتاب الشركة ۲0۱ 


شركة عنان» ولأحدهما دراهم» وللآخر دنانير. 

ويجوز أن يشرط لأحدهما من الفضل أكثر مما شّرط للآخرء فإن 
شرطا أن يكوة ما لاه فحلا أحدهما غيمات تله ول الأخر شمان 
الثلثين: جاز الشرط على ما عقداه» ويكون الربح بينهما على ما اشترطاء 
والوضيعة عليهما على قدر الضمان. 

* وجَعَل محم ذلك بمنزلة شركة العنان في المال المعيّن منهما إذا 
اشترطا لأحدهما فَضْل الربح لأجل عمله جازء والوضيعة على قذر رأس 
العاليق لا غيره: 

* وإذا دقع رجل إلى أحد الشريكين عملاء فله أن يأخذ بالعمل أيّهما 
شاء» ولكل واحد منهما أن يطالب بأجرة العمل» وإلى أيّهما دقع صاحب 
العمل ر 

وعلئ أيُهما وجب ضمان العمل» كان له أن يطالب الآخر وإن لم 
يتفاوضاء وإنما اشتركا شركة مبهمة» وهي اسان د :ذلك ابو 
الحسن من قول أصحابنا. 

* قال أحمد : شركة الأبدان معقودة على الضمان؛ لأنها لا تصح إلا 
بالضمان» آلا ترئ أنه لا يجوز أن تقول: تقبّل أنت بعمل» علئ أن يكون 
ربحه لي» وليس لهما مال يستحقان الربح عليه فإذا لم يكن هاهنا وجه 
يجوز أن يستحق عليه الربح غير الضمان» صار عقدهما الشركة متضمنا 
للضمان» وموجبا له من حيث لا يصح إلا به» وقد قصد إلى تصحيحها. 

وليست شركة الأبدان في هذاء مثل شركة الوجوه والعنان؛ لأن شركة 


اا المنير (قصر): قصرت الثوب قصراً: برد بیضته» والفاعل قصار. 


YoY‏ كتاب الشركة 


الوجوه غير مفتقرة إلى الضمان» إذ قل صحت بغيره» وهي حصول ملك 
ما يشترئ. 
منهما. 

وليس فى شركة الأبدان مال» ولا ملك لواحا منهماء فوج أن 
يكون المعنىئ الذي انعقدت عليه الشركة وصح به الربح لكل واحد منهما 
فيما تقبّله الآخر هو الضمان. 

# وإنما جاز شرط التفاضل في الربح في شركة الأبدان: لأجل فضل 
بصره في العمل» وقد انعقدت الشركة على العمل مع الضمان» فصارت 
كشركة عنان. 

* وتجوز عندهم شركة الأبدان على عمل بأبدانهم مختلِف› 
وهي مثل شركة عنان» على أن يتّجر أحدهما في الدقيق» والآخر في 
ال 

* وتجوز المفاوضة فى شركة الأبدان» كما تجوز فى شركة الأموال. 

فصل : [وجوه استحقاق الربح] 

قال أحمد : ولا يجوز استحقاق الربح إلا بأحّد وجوو ثلاثة: إما 
باليلك» أو العمل أو بالضيمان: 

فاستحقاقه بالعمل والملّك» مثل ما يستحقه المضارب لأجل عمله» 
ورت الخال لجل مك 

وأما استحقاق الربح بالضمان» فهو ما يستحقه كل واحد من شريكي 
شركة الأبدان وإن لم يعمل» بحصول العمل في ضمانه. 


كتاب الشركة Yor‏ 


قال أحمد : وقد بينّا أصول الشركة» فلنذكر مسائل الباب» ونجريها 
عليها. 

مسالة : 

قال أبو جعفر : (وتصح المفاوضة وإن لم يَخْلِطًا المالّين). 

وذلك لأن هذه الشركة تعلقت صحتها بالعقد» على حسب ما تصح 
الوكالة والمضاربة» فلا تفتقر في صحتها إلى خلط المال. 

مسألة : [الميراث لا يدخل في المفاوضة] 

قال ن ورك أحدهمة كان له شاف :ولا سد ب التقاوضة 
حتئ يقبضه). ٠‏ 

قال أحمد : الميراث لا يدخل فى المفاوضة» لأنه لا يستّحق بالعقد» 
رفا ينفح الب و تخر ا سات الفوعنية له: 

وأيضاً: فلا يصح أن يستحقه بالوكالة» فلا يدخل في المفاوضة. 

ولا تفسد المفاوضة إذا كان الذي وَرث دراهم أو دنانير حتئ يقبض ؛ 
لأنها في الأصل لا تنعقد إلا على مال حاضرء فلا تتفسد حتى تصير في 
يده» بحيث يصح عقد الشركة فيه. / 

فنسألة: 

قال : (ويجوز إقرارٌ كل واحدٍ منهما على نفسه في أسباب المفاوضة» 
ويلزم الشريك). 

لما بينّا ِن أنها تقتضي وكالة عامة في هذه الوجوه. 

مسألة : 


قال أبو جعفر : (وتجوز شركة العنان مع التفاضل في الربح). 


30> كتاب الشركة 

وذلتك لأته يجوز" أن يشترطه له لالجل عمله» كما حه 
المفادت: 

قال أحمد : وقال زفر: لا يجوز شرط تفضيل الربح في شركة العنان؛ 
لأنه شريك في الربح بمنزلة الأَجْرء فلا يستحقه الشريك» كطعام بين 
رجلين استأجر أحدهما صاحبّه لحمله. 

قال أحمد : لو صح هذا الاعتبارء لم يصح للمضارب استحقاق 
الربح ؛ لأنه يصير شريكاً بأول جزء من الربح» فيكون عاملاً في مال 
نفسه» ومال غيره. 

وأيضاً: فليس ربح الشريك مستّحقاً على وجه الأجرة؛ لأنه لو كان 
ذلك خر غل الل ولا كان له ها الان عدر فول ذلك 
علئ جواز شط فضل الربح في شركة العنان. 

مسألة : [إقرار أحد المتفاوضين بديّن] 

قال أبو جعفر : (وما أقر به كل واحد منهما من دَيْن بسبب الشركة» 
فإنه يلزمه دون صاحبه). 

وذلك لأنه بمنزلة الوكيل في الشرئ» وليس بوكيل في الخصومة» فلا 
يجوز إقراره علئ الموكل. 

مسألة : [مفاوضة المسلم مع الذمي] 


(وجائز أن يتعاقدها المسلم والذمّي» ويُكره ذلك للمسلم). 


كتاب الشركة 00 


وروي كراهة ذلك عن ابن عباس وذلك لأن الذمى يستحل ما لا 
ا الفاسدة. ۰ 

مسألة : [مفاوضة الحر والعبد] 

قال : (وجائز أن يتعاقدها الحرٌ والعبد المأذون له في التجارة» 
والصبيّ المأذون له في التجارة). 

وذلك لما وصفنا من أنها في معنئ المضاربة والوكالة. 

مسألة : [شركة الأبدان] 

قال أبو جعفر : (وشركة الأبدان جائزة فيما تصح فيه الوكالة» ولا 
تجوز فيما لا تجوز فيه الوكالة. 

قال: وتفسير ذلك آنه جر لر جل اتيوكل ساك بالابياع له 
وبالاستئجار عليه» ولا يجوز له أن يوكل صاحبه بالاصطياد له» فما جاز 
فيه الوكالة من ذلك: جازت فيه الشركة» وما لم نَج فيه الوكالة من هذاء 
لم تج فيه الشركة). 

قال أحمد : وذلك لأن التصرف فى الشركة إنما هو على جهة 
الوكالة» فلذلك اعتبر فيه الوكالة. 1 

وفيه وجه آخر: وهو أن الاصطياد والاحتطاب» إنما يقع في أشياء 
مباحة الأصل» لا ملك فيها لواحدٍ منهماء ولا ضمان» ولا تصح الشركة 
إلا على ملك أو ضمانء فلما عَري ذلك من الوجهين جميعا: لم تصح 
الشركة: 


.“0/0 سنن البيهقي‎ )١( 
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والخياطة» والصبغ» والتضناقة ها ان الد فحت الشركة 
فيها. 

مسألة : [الشركة في الصناعات] 

قال أبو جعفر : (وللرجلين أن يشتركا في صناعة واحدة» أو صناعتين 
مختلفتين» ولا يجوز في هذا أن يفضل أحد الشريكين صاحبّه في الربح 
كما يجوز في شركة العنان). 

قال أحمد : إن أراد بقوله: لا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر في 
الربح في شركة الوجوه» وأراد بالصناعتين: نوعين من التجارة» نحو الْبرٌ 
والدقيق: فالجواب صحيحء لا يجوز فيه تفضيل أحدهما في الربح على 
مقدار ملكه. 

وإن أراد به شركة الأبدان: فليس كذلك؛ لأن يِن أصلهم جواز 
التفضيل في الربح في شركة الأبدان. 

مسألة : [عدم جواز شركة العنان بالفلوس] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز شركة العنان إلا علئ الدراهم والدنانير في 
قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: تجوز بالفلوس» ثم رَجع فقال لا 
تجوزء وقال محمد: هي جائزة بالفلوس). 

قال أحمد : ذكر محمد في كتاب المضاربة: أن المضاربة لا تجوز 
بالفلوس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: تجوز. 

وحكى ابن شجاع”'' عن أبي يوسف أن الشركة جائزة بالفلوس» ولا 


)١(‏ هو محمد بن شجاع الثنلجي البغدادي الفقيه» كان من بحور العلم» له كتاب 
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تجوز المضاربة. 

ففرّق بين الشركة» والمضاربة في رواية ابن شجاع» وعلى ما ذكره 
أبو جعفر من قوله الأخير لم يفرق. 

#اوإنما لم تجن الشركة بالغروضى»: من قبل اا تي الوكالة» على 
الحد الذي ب ينا فيما سلف من الباب» ل لا تمع عاك ا الوجه؛ 
لأنه لا يجوز أن تقول له: بع عبدك هذا على أن يكون بيني وبينك» 
فكذلك الشركة لا تصح بالعروض» إذ هي متضمنة للوكالة على هذا 
الوجه» وليس كذلك الدراهم والدنانير؛ لأنه تصح الوكالة فيها على هذا 
الوجه الذي انعقدت عليه الشركة. 
الأترق آنه يتجوز أن تقول اشن تر بدراهمك هذه عبداً يكون بيني 
وبيلك. 

ووجه آخر: وهو أنها لو جازت بالعروض» لوقعت القسمة على 
القيمة إذا أرادا فسخ الشركةء ولا تعرف قيمتها إلا بالحرّر والظن» 
فتحصل الشركة في مجهول» ولا تصح الشركة في رأس مال مجهول. 

فإن قیل: قد جازت على ربح مجهول» ولا تُفسدها أيضاً الشروط» 
فيلا أجزتها إن القبسمك عل اله عبن اة 

قيل له: لا يجب ما ذكرت؛ لأن عقد النكاح قد يصح على مهر 
مجهول» ولا تفسده الشروط» ولا يصح مع ذلك في منكوحة مجهولة. 


تصحيح الآثار» وكتاب المضاربة وغيرهماء ولد سنه ١۱۸۱ه»‏ وتوفي سنة ٦‏ ۲ھ 
كما فى الفوائد البهية ص ١7١‏ » وينظر: «الإمتاع بسيرة الحسن بن زياد وصاحبه محمد 
بن شجاع» للعلامة الكوثري» وتبدأ ترجمته ص 517. 
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مسألة : [الشركة بالمكيلات أو الموزونات] 

قال أحمد: قال محمد: إذا جاء أحدهما بنوع من المكيل أو 
الموزون» وجاء الآخر بمثله في الكيل والصفة والجودة. فخَلطاه: جازت 
الشركة فيما بينهما عند محمد» وأن يتفاضلا في الربح» كما يكون في 

وقال أبو يوسف في الإملاء: يكونان شريكين بالخلط» ولا يجوز أن 
يقضل أحدهما صاحبّه في الربح. 

فإن قال قائل: إجازة محمد الشركة بالخلط في الصنف الواحد من 
المكيل والموزون» ينقض علينا اعتلالنا له في امتناع جواز الشركة 
بالعروض؛ لأنه إذا قال: بع حنطتك هذه على أن يكون ثمنها بيني وبينك: 
لم يصح. 

قيل له: لا يلزم» مِن قبل أن الحنطة قد تصح أن تكون ثمناء وتصح 
الوكالة فيها على وجه. 

آلا ری أنه لو قال اشن تر لي عبداً بكر حنطة في ذمتك» واقّغيه 
الكرّ الذي لك: جازت هذه الوكالة» وإذا قضاه رجع به على الآيرء 
فلما كانت الوكالة قد تصح فيها من وجهء ضحت الشركة فا إذا 
خَلَطَاهاء لأنهما قد شّرطا أن يبيعا ويشتريا بهاء فإذا خَلّطا لم يقع 
الشرئ إلا بهماء فلذلك جازت بحصول شركتهما فيهاء وجواز ثبوتها 
ااا 
عليه إلا بالخلط» ع لجس ره لآن كفل 
جزء منه صار بينهما. 
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ويصح أن يستوفي كل واحد منهما عند القسمة رأس ماله من غير 
تقويم» فهو في هذا الوجه مثل الدراهم والدنانير. 

ولو كان لأحدهما شعير» وللآخر حنطة» فخلطاه: لم تصح الشركة؛ 
لأن القسمة تقع فيهما على القيمة» لأن الخلط يجعلهما بمنزلة العروض. 

مسألة : [الشركة في العروض] 

وقال محمد: إن أراد الشركة في العروض» نع كل ارا يفن 
عروضه بنصف عروض الآخر» وتقابضاء حتئ يصير ذلك كله بينهماء ثم 
يشتركان بعد ذلك» فتكون الشركة جائزة. 

ال هكد امقاوضة نات شك ذلك ابو 
عن محمد. 

قال أحمد : وإنما جازت» لأنهما متساويان في الحال» شريكان فيهاء 
ولا يحتاج عند القسمة إلى اعتبار القيمة؛ لآن جميع ما يحصل من الثمن 
يكون بينهما نصفين. 

* وأما وجه قول أبي حنيفة في امتناع جوازها بالفلوس» فلآنها يجوز 
أن تكسد قبل القسمة» فتصير عروضاء ويؤدي ذلك إلى إيقاع القسمة على 
القيمة. 

وأيضاً: فإنها إنما تنفق في موضع دون موضع» وجائز أن تصير إلى 
موضع لا تنفق فيه» تحرج من أن يصح ابتداء العقدء أو يريد القسمة 
فيحتاج إلى اعتبار القيمة. 


)١(‏ أي الكرخي. 
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ويدل على ما ذكرنا: أنها لا تقوم بها المستهلكات» وَتُقَوَم بالدراهم 
والدنانير. 

مسألة : [يد الشريك يد أمانة] 

قال أبو جعفر : (وكل واحد من الشريكين أمينٌ فيما في يده» يُقبَل 
قوله في ضياع المال مع يمينه). ۰ 

وذلك لأنه قبّضّه بإذن شريكه لا على وجه البدل» فصار كالمودع. 

وأيضاً: «روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس على مَّن قاسم 
الربح ضمان""» يعني المضارب والشريك. 

مسألة : [فسخ الشركة بموت أحد الشريكين] 

قال : (وأي الشريكين مات انفسخت الشركة). 

وذلك لأن الملك ينتقل إلى الغير» فيطل أمره فيه ؛ لأن الشركة تحتها 
وكالة» والموت يبطل الوكالة» كذلك الشركة. 

مسألة : [حق الشريك في فسخ الشركة] 

قال: (ولكل واحدٍ من الشريكين أن يفسخ الشركة ما كان المال عيناً» 
كما تفسخ الوكالة. 

قال : فإن لم يعلم صاحبه فسخ الشركة» كانت الشركة على حالهاء 
كالعَرّل عن الوكالة» لا تصح إلا مع العلم). 

والأصل فيه: أوامر الله تعالى ونواهيهء لا يتعلق حكمها إلا بالعلم. 


.۲٥۳/۸ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
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وأما في الموت: فإنها تُفسّخ, عَلِمَ الآخر بالموت» أو لم يعلم؛ لأن 
ملك المال قد انتقل إلى الغير» وبَطل آَم الميت فيه. 

ألا ترئ أنه لو وکل رجلاً بيع عبده» ثم عزله» وهو لا يعلم: لم 
ينعزل حتى يعلم. 

ولو باع العبد» فانتقل ملكه إلى الغير» صار الوكيل معزولاًء عَلِمَ أو 
لم يعلم» لانتقال ملك العبد إلى الغيرء وبطلان أمره فيه» فَانْعرّل من جهة 
الحكم. 

مسألة : [المساواة في التصرف بين المتفاوضين] 

قال أحمد : وقال أبو حنيفة: لا تجوز المفاوضة بين عبدين أو 
صبييّن» ولا بين عبد وحرء ولا صغير وكبير» ولا بين مسلم وذمي. 
وتجوز بين الذميين. 

وقال أبو يوسف: تجوز مفاوضة المسلم والذمي. 

أما العبد والصغيرء فلأن المفاوضة فيها كفالة» وهما لا يملكان ذلك 
بأنفسهماء والعبد وإن جازت كفالته بإذن مولاه» فإنه ليس ممن يملكها 

وأما الذمي والمسلم» فلأنهما غير متساوييّن في التصرف» ألا ترئ أنه 
يجوز تصرف الذمي في الخمر والخنزير» ولا يجوز تصرف المسلم فيهما. 

وقد بنا فيما سلف أن المفاوضة تقتضي المساواة» فوجب اعتبار 
المساواة في التصرف» كما اعتبرناها في رأس المال. 


F8‏ د f‏ عد عد 
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مسألة : [دليل جواز الوكالة وبيان وجوهها] 

قال أبو جعفر : (وللرجل أن يوكل بحفظ ماله وببيعه» وبالتزويج 
عليه» وبطلاق نسائه» وبالمكاتبة» والعتق). 

قال أحمد : الوكالة من الأمور التي أقرَ النبي صائ الله عليه وسلم 
الأمّهَ عليهاء مع عِلْمه بكونها منها؛ لأن أهل كل مِصْر لم يكونوا يخلون 
من ذلك» كما أقرّهم على المضاربة والشركة ونحوها. 

وهي أيضاً مذكورة في كتاب الله تعالئ» قال الله عز وجل فيما حكى 
عن أصحاب الكهف: ابع وڪم بورکم ذل المييتة لظ 

فتضمّت التوكيل من جماعتهم لواحدٍ منهم؛ لأنه أضاف الوَرق إليهم 
جميعاً بقوله : #يورقكم € وهذه وكالة بشيرئ الطعام. 

وذل أيضاً علد أن ما ىء عن مع الشرئ من الألفاظ فهو قات 
مقام لفظ الشرئ في التوكيل في عقد الشرئ؛ لأنه قال: # ايعو 
َمَدَحكُم برقم هَذِوَ ِل الْمَِبمَةٍ فلسنظر ايا ارک طَمَامًا يڪم برق 


.١9 الكهف:‎ )١( 
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مَنَهُ 4 ولم يقل: فليشتر 

E‏ لجان ار أو معيّنة لم يد يحتج إلى 
ذكر مقدار ما يشتريه من الطعام في عقد الوكالة؛ لأنهم لم يذكروا مقدار 
الطعام. 

ويدل أيضاً على جواز الاجتماع علئ أكل الطعام بينهم» وإن كان 
أحدهم قد يأكل أكثر مما يأكله الآخر. 

#اريؤك عا الر كاله ا والجع حديك عروة البارقى وكيم بن 
جزام حين «دقح النبي صلی الله عليه وسلم إلى كلل واحلو ديناراء وأمرة أن 

ری اشا ثم أجاز بيع عروة للخ يو اي 

SE NE SOE gE 

عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أن رجلاً لم يعمل من الخير شيئاً إلا أنه 
قال NS‏ ويتجاوزوا عن الموسيرء فقال الله 
تعالیٰ: تجاوڑوا عنه)”") 

وحديث أبي رافع : «أَمَرَّي رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن أقضي 
الرجل ا 

فوخ ا ای ا ا رای ال مدان الله 


)١(‏ تقدم. 

(؟) صحيح البخاري 707/5 صحيح مسلم 1195/7. 

(۳) البكر: بالفتح: الفتي من الإبلء النهاية لابن الأثير .١59/1١‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم 1775/7. 
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مه سس ¢ 32 E‏ کے )0D.,‏ 
عليه وسلم بدينه. فأمر بآن يؤخذ من خولة بنت حكيم ويقضى» . 


ولا حلاف بين أهل العلم فيه مع ذلك. 

مسألة : [الوكالة في الخصومة] 

قال أبو جعفر : (وليس له أن يوكل في تعضوفة إلا برضا ختصمهء إلا 
أن يكون مريضاء أو غائبا على مسيرة ثلاث فإنه إذا كان كذلك: قبلت 
الوكالة فى ل أب ج وى في ذلك اجان راا ٠‏ 

وأبويوسف وميد يتبلان الوكالة في ذلك من الاس 'جميعا رهيني 
الخصم» أو لم يرض). 

يتح لأبي حنيفة فيها من وجهين: 

أحدهما: أن الخصومة حق قد لزمه للخصمء بدلالة أن الحاكم يعدي 
عليه» ویحضره» ويَحؤل بينه وبين تصرفه وأشغاله» فليس له أن يحيل 
بهذا الحق علئ غيره إلا برضا خصمهء كما أن من كان عليه مال» لم تصح 
إحالته به على غيره إلا برضا الطالب. 

والوجه الآخر: أن على الحاكم التسوية بين الخصوم في المجلس» 
واللفظ» واللْحُظء وليس من التسوية بينهما حضور أحدهماء وابتذاله 
للخصومة» وقعود الآخر في بيته. 

ألا ترئ أنهما لو حَضرًا جميعاً عند الحاكم» كان عليه التسوية بينهما 


)غ0( «رواه أأحمد والبزار» وإسناد أحمد صحیح )۰ كما فی مجح الزوائد 
5 وهو فى المسند 558/5. 


.5١١/06 المغني‎ )۲( 
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في المجلس» وكذلك يجب أن يكون حكمه مادام عليه حق الخصومة. 

وأما المريض والغائب» فحق الخصومة عند القاضى ساقط عنهماء 
NE‏ ارون ول لا ` 

* وأما أبو يوسف ومحمد فذهبا إلى أن الوكيل يقوم مقام الموكل» 
وينوب عنه في الخصومة» فإذا وكل فقد وفئ الخصم حقه من الخصومة. 

ولأبي حنيفة أن حق الخصومة إذا تعيّن على إنسان» فليس له أن يحيل 
به عل غيره» لاختلاف أحوال الناس فى الخصومة, ألا ترئ إلى قول 
النبي صلئ الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون 
الحن مخ هن عفن وإنما أقضي بما أسمع» فمّن قضيت له ين حق 
أخيه بشيء» فإنما أقطع له قطعة ا 

فأخبر عن اختلاف أحوال الناس في القيام بالخصومةء والإدلاء 
بالحجة» فأشبه الدَّيّن الذي فى الذمة» ليس له أن يحيله به على غيره إلا 
بوتا تلوف احوال م الالء والثقة. 

#ازكا روي اعن على رصي اللا عنه إن كات ١‏ بخاص ويقول: إن 
ا كديرا الات ترد تازه ون عر 


وقبل ذلك عثمان»“ 
(؟) هي الأمور العظيمة الشاقة» واحدتها: قحْمة» كما في النهاية لابن الأثير 
0/5 . 


(۳) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه الحديث »40١/7‏ ومن طريقه 
البيهقى السنن .8١/5‏ 
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فإن وجهه عندناء أنه كان يوكل برضا الخصمء وذلك جائز عندنا. 

فأ فل ها كات الؤكالة بالحصومة کان الو كال ت مين اليح 
والشرئ وقبض الديون. 

قيل له: لأنه ليس في ذلك إبطال حقّ أحد» وفي التوكيل بالخصومة 

فصل : [مكان قبول إقرار الوكيل بالخصومة] 

ويجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله فيما وكل به عند القاضي» 

وقال أبو يوسف: يجوز أيضاً عند غير القاضي. 

وقال زفر: لا يجوز عند القاضي ولا عند غيره. 

لأبي حنيفة: سإ ا SO‏ كي 
مقامه» ولاه حي كان موكلا U‏ و ا ا كاد 

وإنما لم يجز عند غير القاضي ؛ GEE RT‏ 
الخصومة عنه بأمره» ولا تجوز خصومته عند غير القاضى فكذلك إقراره. 

مسألة : [توكيل الوكيل غيره بما وکل به] 

38 5 5 0 8 5 واه 

قال بو جعفر : (وليس للوكيل أن يوكل بما وکل به» إلا أن يطلِق له 
ذلك الموكلء أو يجيز أمره فيما وكل به افيكون له ذلك). 

وذلك لأن الوكيل إنما يتصرف من جهة الآمِرء وليس تحت الوكالة 
بالبيع والقبض ونحوه أمرّ منه بتوكيل غيره؛ لآن البيع وما وكل بهء ليس 


۸ كتاب الوكالة 


هو عبارة عن توكيل الغير» فلذلك لم يجزء إلا أن يقول له: إعمل فيه 
برأيك: فيجوز له توكيل غيره إذا رأئ ذلك. 

مسألة : [عَرْل الموكل للوكيل] 

ا ولرل أن يكل لرل ر غات 

وذلك لأن الوكالة لم تكن حقاً لآخر» وإنما هي حق له» فله أن 
يبطلها ويَعزل عنها متئ شاء» وهي تُشبه الإباحة» فلو أن رجلا أباح لرجل 
دخول داره» أو أكل طعامه. كان له أن ينهاه عن فِعْله قبل أن يفعله. 
كذلك التوكيل. 

* وقال : (وإنما يصح العزل إذا عَلِم به الوكيل). 

وذلك بمنزلة أوامر الله ونواهيه» تتعلق أحكامها علينا بالعلم دون 


وجوب الأمر. 
[مسألة : ] 
قال : (ولا يكون جرلا شا كيز به ر أو رجل عَدْل في قول 


وقال أبن در قزل خر م ابره يذلاك إذا كان ی 

قال أحمد : لم يختلفوا”'' أن الوكالة نفسها ثبتت بخبر الواحد» ثقة 
كان أو غير ثقة» ولم يختلفوا أن العَرّل برسالة الواحد إذا أرسله فيه 
الموكلء عدلاً كان أو غير عدل» وإنما اختلفوا في المخبر بالعزل إذا لم 
ا 


)١(‏ يريد الخلاف بين أئمة المذهب» والله أعلم. 


كتاب الوكالة ۲۹ 


فأما قبول خبر الواحد فى الوكالة من غير شرط العدالة» فلأنه ِن 
أخبار المعاملات» نحو الإذن فى دخول الدار» وقبول الهدية بخبر 
الواحد. 

قال الله تعالی: ا لاتدڪوا باهر يونت حي یی ساسا 3 
قال : ##قلا بد خلوھا حى بوذت لى 4 . 

فأباح الدخول بإذن الواحد: من كان من الناس. 

وقول أخبان الاد هذا التقنرت سن البعائلات لآ خلات بين 
الفقهاء فيه. 

* وأما الرسول في العزل» فإنما صح به العزل» ولم تشرط فيه 
العدالة: من قبل أن الرسول قائم معام المريل في الاداء كما يفوم في 
الكتاب مقام الكاتب» وقد كنب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك 
الآفاق» وأرسل البهه رملا يدعوهم إلى الإسلام» فقام كِتَابَه فو 
مقامه عليه الصلاة والسلام فی الأداءء والدعاء إلى الدَيّن» كذلك الرسول 
قالش لفن الوكالة »قلس يدون الات اشا 

وأما إذا أخبره مخبرٌ بالعزل على غير وجه الرسالة» فإن أبا حنيفة قال: 

ينبغى أن يكون حبر العزل آكدّ من خبر التوكيل؛ لأنه قد ثبت له حق 
اصرف بشير ضمان يلحف» aS SST‏ 


372 كتاب الوكالة 


اك" اع وض اا وشو ا ا 
الشهادة التي يصح الحكم بها تنظيم معنيين: العددء والعدالة» فلما اقتضئ 
هذا الخبر ضرباً من التأكيد» لم يحتج مع ذلك فيه إلى جميع شرائط 
الشهادة» على الوصف الذي بينًا. 

وليس يمتنع في الأصول تنزيل الأخبار على مراتب» على حسب 
اختلاف أحوال مخبر فيها. 

* [اختلاف عدد الشهود وصفتهم باختلاف المشهود به :] 

ألا ترئ أن الأخبار الواردة عن النبي صلئ الله عليه وسلم في إثبات 
الأحكام» لها منازل في القبول وشرائط» على حسب اختلاف أحوال 
المعاني التي وَرّدّت فيها: 

فمنها: ما يقبّل فيه خبر الواحد العدل. 

ومنها: ما شَرطه الاستفاضة» وتلقي الناس إياه بالقبول. 

ومنها: ما شرطه التواتر الموجب للعلم. 


وكان علي رضي الله عنه يقول: (كنت إذا سمعت من النبي صلى الله 
عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء منهء وإذا حدثني غيره استحلفئه» ثم 
صدقَتّه» وحدثني أبو بكر الصديق - وصّدق أبو بكر - أن النبي صا الله 
عليه وسلم قال: 

ما ِن رجل يُذنب ذبا فيتوضأء فيحسن الوضوء» ثم يصلي ركعتين» 


)١(‏ أي أبو حنيفة رحمه الله» والله أعلم. 


كتاب الوكالة ۲۷١‏ 


0 e es 
. فيستغفر الله إلا غفر الله له)‎ 


فكان على رضى الله عنه يستحلف كل من حدانّه إلا أبا بكرء فإنه 

ومن الأشياء: ما يقبل فيها شهادة المرأة الواحدة العدل» وهي 
الولادة. 

ومنها: ما يُقبل فيه خبر العدل. ولا يقبل فيه غير العدل» وهو رؤية 
هلال شهر رمضان» ولا يختلف فيه حكم الحر والعبد» والمرأة والرجل. 

ومنها: ما لا يقبل فيه إلا رجلان» أو رجل وامرآتان» نحو سائر 
الحقوق التي لا تُسقطها الشبهة. 

ومنها: ما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة» وهو الزنى. 

فلما كان ذلك كذلك» لم يمتنع أن تختلف أحوال الأخبار على حسب 
اختلاف مَخْبّرهاء فيحتاج في بعضها من التأكيد إلى أكثر مما يحتاج إليه 


)١(‏ سنن أبي داود ١80/7‏ وسكت عنه» سنن الترمذي 758/0 وذكر الترمذي 
أن منهم مَن رفعه» ومنهم من وقفه» سنن ابن ماجه 2551/١‏ وقد نقل المنذري في 
مختصر سنن أبي داود .١197/7‏ وفي الترغيب والترهيب ٤۷۲/١‏ تحسين الترمذي 
للحديث» وكذلك ابن كثير في التفسير ٤٨۷/١‏ أما الطبعة التي اعتمدتها من سنن 
الترمذي» فليس فيها ذلك. 

قال ابن كثير رحمه الله في التفسير 507/١‏ : وبالجملة فهو حديث حسن» وذكر 
له عدة شواهد تقويه» وأنه استقصئ الكلام عن طرقه في كتابه مسند أبي بكر الصديق 


رضى الله عنه. 


۷۲ كتاب الوكالة 


في غيره» فلذلك فرق أبو حنيفة بين التوكيل والعزل فيما وصفنا”". 
وكذلك قال أبو حنيفة في المولى إذا أخبر بجناية عبذه» فأعتقه»› أنه لا 


يضمن الدية حتئ يخبره رجلان» أو رجل عدل» نينا ل سمي دنا 
ضمان الدية بالعتق. 

اا د و ارا للدت بخبر من أخبره بعد أن يكون 
الخ سا 

مسألة : [فعل الوكيل قبل علمه بالوكالة] 

قال أبو جعفر : (وما فعلّه الوكيل قبل علمه بالوكالة: فغير نافذ). 

ذلك بما ذكرنا من تعليق حكم أوامر الله تعالئ بالعلم» كذلك أوامر 
العباد. 

ولیس كالوصي إذا تصرف بعد موت الموصي وهو لا يعلم بالوصية» 
فتجوز»› وذلك لأن الوصية قد صحت من جهة الميت» Ka SS‏ 
الفسخ› وإنما وقفت على خيار الوصي » فصارت بمنزلة رجل باع عبداً 
على أن المشتري ا فتصركف المشتري في العبد بالبيع والعتق› 
وهو لا يعلم أنه العبد المشترئ» فيجوز تصرفه» ويبطل خياره» كذلك 


الا 
وأما التوكيل فلم يقطّع حق الموكل» فلم يبت حكمها وتَصرُف 
الوكيل فيه إلا بالعلم. 


55:00 العضتت وحمهالله بتوسّم مسألة منازل وشروط قبول الأخبار في كتابه 
الفصول في الأصول .7١-79/7‏ 


كتاب الوكالة VY‏ 


ألا ترئ أن مَّن أباح لرجل طعامّه لم يثبت للمباح له حكم الإباحة إلا 
بالعلم؛ لأن الإباحة لم تقطع حق المبيح عن الشيء. 

كان لون بلخم وو وجل أو اقرز لجان 

وذلك لما بيّنا من أنه من أخبار المعاملات. 

مسألة : [الوكالة في الحدود والقصاص] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز الوكالة في الحدود» ولا في القصاص» 
إلا في إقامة البينات عليهاء ولا يستوفيها الوكيل حتئ يحضر الموكل في 
قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: لا تقبل الوكالة في الخصومة» ولا في إثباتها أيضاً). 

قال أحمد : لم يختلفوا"" أن الوكالة لا تجوز في استيفاء الحدود 
والقصاص» وذلك لأنه لا تجوز فيها الشهادة على الشهادة» ولا شهادة 
النساء؛ لأنها قائمة مقام الغير» وإذا لم يجز ذلك في الإثبات» لم يجز في 
الاستيفاء؛ لأن الإثبات إنما يحتاج إليه للاستيفاء. 

# وأما الوكالة فى الخصومة وفى إقامة البينة» فإنما أجازها أبو حنيفة 
ومحمد» ا6 اضر ا يي الات لا أنها هي المثبتة» 
فأشبهت شهادة الإحصان» فا انت سیا فى إثيات ارج ولم تكن هي 
الموجبة له: جاز إثباته بما لا يثبت به الزنئ» وهو شهادة رجلَيّن أو رجل 
وامرأتين» كذلك الخصومة في إثباته. 

وأبو يوسف لم يُجِرّْها أيضاء كما لا تجوز في الاستيفاء. 


)١(‏ أي الإمام وأصحابه رضي الله عنهم. 


V٤‏ كتاب الوكالة 


تجوز: 


ع 


بأن ما يجوز تمليكه» أو أن توجب فيه الحقوق: جازت الوكالة فيه» 
وأن ما لا يجوز تمليكه» أو أن توجّب فيه الحقوق: لم تجز فيه الوكالة. 

وما لا يجوز تمليكه» وإيجاب الحقوق فيه» فهو الحدود والقصاص. 

مسألة : [تأقيت الوكالة] 

قال أبو جعفر : (وإذا وکل رجل رجلاً بيع عبده غداًء كان وكيلّه 
ببيعه في غد» وفيما بعده» وليس بوكيل بذلك قبل غد). 

وذلك لأنه بمنزلة قوله: بع عبدي إذا قلرم فلان» أو إذا جاء رأس 
الشهرء فتصير وكالة مطلّقة عند مجيء الوقت. 

مسألة : [خصومة الوكيل] 

قال : (والخصم في حقوق البيع والشرئ هو العاقد وإن كان وكيلاًء 
وكذلك الإجارة). 

ف اح كد هقد او الح وح اله الال يان قال کل 
عقا فيه بدل فهو على وجهين: 

Nag CNC ES‏ ود 
أن ينقله مستحقه إلى غيره: فالحقوق التي يوجبها ذلك العقد للوكيل 
وعليه» مثل الشرئ والبيع والإجارة. 

لرا کا ارق كله الا ل وو اا و 
غيره» ولا أن يوجب فيه حقا لغيره: فحقوق ذلك العقد للموكل وعليه» 
دون غيره. 


كتاب الوكالة Vo‏ 


وذلك مثل عقد النكاح» والخلع» والطلاق على مال» والصلح من 
دم العمد» والعتق على مال» والكتابة. 

و الالال عا ار الا اة لاقن فا ف ا 
اتفاق الفقهاء”'2 على جواز صرف الوكيلين مع غيبة الموكلين عن مجلس 
العقد» والقبض في المجلس من حقوق عقد الصرف» فلما تعلق ذلك 
رهما "دون حضوو المركلين» ول :ذلك على أن رق فة الع 
ونظائره متعلقة بالمتعاقدين» فيثبت قبض الثمن للوكيل بالبيع» دون 
الموكل. 

ويدل عليه أيضاً: اتفاق الجميع”" علئ أن الوكيل بالبيع مطالب بتسليم 
الب 

وا ترشيت عر النطاب ا كوت العو كله ذلك بت لله 
حق القبض دون الموكل. 

ولهذه العلة بعينها أجاز أبو حنيفة ومحمد إبراء الوكيل بالبيع للمشتري 
من ان فل اقفن وه ال كل 0 تق القن ادون الاه 

وقالوا: لو طالب الآمرٌ المشتري» كان له أن يحلف: ما لَه عليه شيء› 
فإذا أسقطه يعنى الوكيل» جاز عليه: يعنى على الآمرء إذ هو المالك 5 
US‏ فصق فشن ذا ار كان ملكا للآمرء فلذلك 
ضمنه حين أبرأ منه. 


* وأما النكاح ونظائره» فلا يتعلق بالوكيل شيء من حقوقهاء من قبل 


. المغني ا‎ )١( 
.1۷/0 المغني‎ (۲) 


۲۷٦‏ كتاب الوكالة 


أنه لا تتوجه عليه المطالبة بالتسليم» ولا يثبت له حق القبض»› فصار فيه 
كالسفين والمع 

وإن شئت قلت: لأنه لا يصح قله إلئ غيره بعد ثبوته له» ولا إيجاب 
الحق فيه لخيره» فصار كالرسول في العقد» فلذلك لم يلزم الوكيل بالتكاح 
المهرء ولزم الموكل بالعقد المهر. 

ويدلك على الفصل بينهما: أن الوكيل بالنكاح يقول: زوجت فلاناًء 
والوكيل بالشرئ يقول: اشتريت» ولا يحتاج أن يقول: اشتريت لفلان. 

وكل ما يصح تقله إلى غيره بعد ثبوته» فكأنه انتقل إلى الوكيل» وين 
جهة الوكيل انتقل إلى الموكل» فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

AES 
المعقود له دون الوكيل؛ لأنه لو انتقل إلئ الوكيل» لم يصح قله من جهته‎ 
إلى الموكل» > فلم يثبت للوكيل حق في العقد.‎ 

مسألة : [بطلان الوكالة بموت الموكل] 

قال أبو جعفر : (وموت الموكل يُخرج الوكيل من الوكالة» عَلِمَ بذلك 
الوكيل» أو لم يعلم). 

لأن الملك قد انتقل عن الموكلء > فبَطّل أمّره من جهة الحكمء كما لو 
باعه الموكل. 

مسألة : [توكيل الصبي أو العبد] 

قال أبو جعفر : (وإذا وکل الحرٌ البالغ صبياً أو عبداً محجوراً عليه 
ببيع عبده» ففَعَلا ذلك» فالعُهدة في ذلك على الآمِرء لا على الصبي» 
على العبد). 


كتاب الوكالة VY‏ 


قال أحمد : الأصل في جواز توكيل الصبي: : ما روي «أن النبي صلى 


لله عليه وسلم لما حَطّب أمّ سلمة قالت: : ليس أحد من أوليائي ارا 
فقال النبي صل الله عليه وسلم: ليس أحلٌ من أوليائك إلا وهو يرضاني» 
ثم قالت لابنها: يا عمّرء قم فزوج رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكان 
E‏ 

فأجاز عليه الصلاة والسلام تزويجه إياها بأمْرها. 

وأيضاً: فلو خاطبه بكتاب يطلب فيه البيع أو الشرئ جاز؛ لأنه يعبر 
عنه» فكان الصبي والعبد أَؤْل بذلكء إلا أنهما لا تلزمهما العهدة؛ لأن 
قولهما لا يجوز على أنفسهما في ضمان الثمن» ولزوم تسليم المبيع. 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف في الإملاء: إن عَلِم المشتري أن 
بيعَه صبي أو عبد محجور عليه: فهو كذلك). 

لأنه قد رضي بأن لا تتعلق له حقوق العقد عليه. 

# (وإن لم يعلم» ثم عَلِم: كان بالخيار: إن شاء فسخ البيع» إت اة 
أمضاه» وكانت عهدته على الآمر). 

لأن ظاهر دخوله معه في العقد يقتضي تعلق حقوقه» فإذا لم تلزمه له 
ماد ا ل ل ا 

ألا ترئ أن إقراره لا يجوز بقبض الثمن» إذ لم تلزمه حقوقه» 
را ا اند "تن التو من 


() سنن النسائي 5» مسند أحمد 5 * طبقات ابن سعد ۰۹۰٩-۸۹/۸‏ 
المستدرك :/ى,2>2 ووافقه الذهبى على تصحيحه» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
الإصابة 5 /509. 


۷۸ كتاب الوكالة 


المشتري» فلا يصدّق» ويكون المشتري بالخيار في فسخ البيع؛ لأنه يقول 
إنما دخلت معه في العقد على أن يجوز إقراره لي بقبض الثمن» فإذا لم 
تجوزوه» فذلك عيب لَحِقَ العقد» فيكون له الخيار في الفسخ» كذلك ما 
وصفنا. 

مسألة : [دعوئ وكيل البيع تلف الثمن المقبوض] 

قال أبو جعفر : (وإذا باع الوكيل» ثم ادع تَلّفَ الثمن منهء كان 

وذلك لاه أمين فا حمل ف يده من ال كما كان اماف 
المبيع قبل. 

# (وكذلك لو قال: دفعت الثمن إلى الآمرء كان كذلك أيضاً). 

كما لو قال قبل البيع: رددت العبد إليك» وكالمودع إذا قال: رددت 
الوديعة إلى المودع. 

# وقال أبو جعفر : (وكذلك لو أقرٌ الوكيل أن الآمر قَبَضه من 
المسرى ١١‏ او ادغ المشترى” ذلك «وأكفرة لامر غير أن 
المشتري إذا أصاب بالمبيع عيباء كان له رده علئ الوكيل» وأََذَ ثمنه 


)١(‏ أي الثمن. 

() في المختصر ص ٠٠١‏ : (البائع)» وهو غلطء والله أعلم» فيصحح من هنا. 

۳) في الأصل: (وادعئ»» والألف مثبتة في المختصر ص١١١»‏ وبها يستقيم 
ا 

(5) في المختصر ص/ ٠١١‏ : (البائع)» وهو غلط والله أعلم» فيصحح من هنا. 


كتاب الوكالة ۲۷۹ 


ويأخذ الثمن الذي غَرمه للمشتري» إلا أن يكون فيه فَضْل» فيدفعه إلى 
ا اقول أ ماقم سحي 

وأما في قول أبي حنيفة» فليس للوكيل بيع العبد في ذلك). 

قال أحمد : إقرار الوكيل على الآمر بقبض الثمن تضمّن معنيين: 

أحدهما: براءة المشتري بالقبض» وهو يملك إبراءه بالقبض» فجاز 
إقراره فيه. 

والثاني: أن الثمن صار مضموناً على الآمر بقبضه» وهو غير مصلّق؛ 
لأن كل من كان أميناً في شيء» فإنما يُصدَّق في براءة نفسه» ولا يصدّق 
في إيجاب الضمان على غيره. 

كرجل له عند رجل وديعة» فأمَرّه بدفعها إلى ذلك» فقال المودع: قد 
دفعتّهاء وأنكر ذلك قبضهاء فيكون المودع مصدقا في براءة نفسه» غير 
مصدّق في إيجاب الضمان على غيره» كذلك مسألتنا. 

فإذا وَجَدَ المشتري بالعبد عيباًء رده على الوكيل» وأخَذ منه الثمن» 
لاعتراف الوكيل بأن الثمن صار مضموناً عليه بقبض الآمر» فيصدّق على 
نفسه» ولا يصدّق في إيجاب الضمان على الآمر. 

وللوكيل أن يبيع العبد فيستوفي منه الثمن؛ لأن المشري: فد كان لبه 
حبس العبد بالثمن بعد فسخ البيع» فينتقل ذلك الحق إلى الوكيل. 

والذي ذكره أبو جعفر من الخلاف» عسئ أن يكون حَمَلّه على 
خلافهم في الحَجر على الحر””'» وإجازة القاضي بيع العبد على مالكه 


.١١/ ومثله في شرح الإسبيجابي ”/ لوحة‎ )١( 


۸۰ كتاب الوكالة 


لأجل الدين. 

1 ١ (1) a . عن اكه‎ 

وقد ذكر محمد هذه المسالة في الجامع الكبير > ولم يذكر فيها 
خلافاء وقد يناها هناك7". 

مسألة : [شراء الوكيل وبيعه من نفسه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز شرئ الوكيل من نفسه» وال نه هده 

وذلك لما قدّمنا من أن حقوق العقد تتعلق به" فلا يجوز أن رشت له 
الثمن على نفسه لنفسه» ولا يجوز أن د يستحق ال لتسليم على نفسه لنفسه. 

(ولأبي الصغير أن يشتري منه لنفسه» وكذلك الج إذا لم يكن أب» 
ا 

قال أحمد : كان القياس أن لا يجوز للعلة التي ذكرناء إلا أنهم 
أجازوه يِن قَبّل أن الأب لما كان تصرفه على الصغير من غير جهة العقدء 
بل بنفسه» استحق هذه الولاية» فصار إيجابه وقبوله فى ملك الصبى» 
کل التي شا لوكا الغا 

وهذه العلة معدومة في الوصي» والوكيل» والقاضي ؛ لأن:ولاينة 

وقال زفر: ليس للأب أن يشتري من نفسه مال اليتيم» وذهب إلى 

.8١١ ص‎ )۱( 


(1) أي في شرحه على الجامع الكبير» وهو مخطوط بعد. 
(*) في الأصل: (بينهما»)» والضمير يعود على وكيل البيع. 


كتاب الوكالة ۸۱ 


القياس. 
ع 7 و 
مسألة : [شراء الوصي وبيعه من نفسه بمال اليتيم] 
قال : (وأما الوصى فإنه يجوز شراؤه وبيعه من نفسه بمال اليتيم إذا 
كان كيرا ل في قول أبي حنيفة استحساناً). 
قال أحمد : يعني بقوله: خيراً لليتيم: أن ما يأخذه لليتيم أكثر قيمة مما 
(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الوصي وشراه مال اليتيم 


م 5 


لأبي حنيفة: قول الله تعالئ: ولا تمربأ مال التي إِلَابالتي هى 


۹ 


4 0 ومن الأحسن أن كم مال ويزيل فيه. 

وقال تعالى: #وإن حاطو هم قیخو نکم 4 وظاهره يقتضي جواز 
شراه من نفسه وبيعه. 

مسألة : [حل العَبّن في بيع الوكيل وشرائه] 


قال أبو جعفر : (ويجوز بيع الوكيل بما لا يتغابن الناس في مثله في 
قول أبي حنيفة. 


."4 الأنعام ١١٠٠ء ومن سورة الإسراء:‎ )١( 


(۲( البقرة: 0 


۸۲ كتاب الوكالة 


ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد إلا بما يتغابن الناس فيه. 

وأما الشرئ: فلا يجوز على الآمر إلا بما يتغابن الناس فيه إذا لم يسم 
ت 

قال أحمد : أما وجه قول أبي حنيفة في البيع» فهو أن الوكيل يتصرف 
بأمر الآمر» ولفظ الآمر عام في كل ما يسمّئ بيعاء فجاز بالقليل والكثير» 
لدخوله تحت اللفظ. 

فإن قيل: هلاً خصصته بالعُرفء كما لو أمره بشرئ طعام» كان علئْ 
الطعام المتعارف من الحنطة والدقيق. 

قيل له: لأن العرف لم يجعل اللفظ مخصوصاً بالكثير دون القليل؛ 
لأن الاسم يتناول العقد بقليل الثمن» كما يتناوله بالكثير» فالعرف في 
الاسم واحد في الحالين. 

وإن أردت أن مقاصد الناس البيع بمثل القيمة» فليس كذلك؛ لأن في 
العرف أن كل من دَخَل في عقدةء فإنما يقصد إلى غير صاحبه"» فهو 
حين عَلِم أن المشتري يقصد إلى الشرئ بقليل الثمن» ثم لم يخصه»ء فقد 
أطلق الجميع. 

وأما أمره إياه بشرئ الطعام» فإن الطعام اسم مخصوص في العرف 
لنوع من المأكول إذا أطلق» ولا يتناول الإطلاق غيرَه» كما لا يقع اسم 
اللحم في الإطلاق على السمك» فين أجل ذلك تناول المتعارف منهء 
دون غيره. 


)١(‏ أي أن البائع يريد رفع الثمن» والمشتري يريد تقليل الثمن» والله أعلم. 


كتاب الوكالة A‏ 


فإن قيل: هلاً كان البيع كالشرئ في اعتباره بما يُتغابن فيه من الثمن. 

قيل له: مِن قبل أن الثمن الذي يلزم الآمر غير ملفوظ به في لفظ 
الوكالة» وإنما يلزمه من طريق الحكم» فلم يصح اعتبار العموم فيه» وإنما 
ذكر في لفظ الوكالة بالشرئ العبد المشترئ وهو في ملك غيره» ولا يصح 
اعتبار عموم لفظر في غير ملكه. 

اة الوكين اشرق ف الو لوقي ا كان 
تصرفهما على الصغير من جهة الحكم» لم يجز تصرفهما إلا بما يتغابن 
الناس فيه. 

* ووجه آخر في الفصل بين الشرئ والبيع: وهو أن مِن أصلهم: أن 
المشترئ ينتقل إلى الوكيل وإن لم يستقر ملكه فيه» ومن جهته ينتقل إلى 
الموكل» فلما ألزم نفسه الزيادة على ما يتغابن الناس فيه» أراد أن يبرئ 
نفسه منهاء ويلزمها الآمرء فيتهم فيه. 

ويدلك على هذا: أنه متىل خالف» لزمه الشرئ دون الآمر. 

وأما الوكيل بالبيع» فلا ينتقل إليه المبيع » وإنما يخرج من ملك الآمر 
إلى المشتري. 

يدلك عليه: أنه متئْ خالف: لم يصح البيع» ولم يلزمه» فلم يكن فيه 
تَهّمة في إسقاط شيء قد لزمه عن نفسه وألزم غيره» فلذلك اختلفا. 

* قال أحمد : والخلاف في بيع المضاربة» وشريك العنان» كهو في 
الوكيل بالبيع» وشراهما عند الجميع كشرئ الوكيل بالشرئ في اعتبار ما 
يتغابن فيه الناس. 

* وأما العبد المأذون والمكاتب» فإن أبا حنيفة يجيز بيعهما وشراهما 
بالثمن بما لا يتابن فيه الناس؛ لأنهما يتصرفان على أنفسهماء لا على 


۸٤‏ كتاب الوكالة 


لهجا الاتية اوها تمان E‏ اح اع الد و 
والوكيل والمضارب والشريك يتصرفون على الغير» ألا ترئ أن الثمن 
الذي يلزمهما يلزم الآمر» ورب المال» والشريك لهم. 

# وأبو يوسف ومحمد لا يجيزان تصرف العبد والمكائب إلا بما 
يتغابن الناس فيه» وجعلا محاباتهما كهبة مبتّدأة. 

* ومن الناس من لا يجوز تصرفه وبيعه وشراه إلا بمقدار القيمة» 
سواء من غير حط شيء مما يتابن الناس فيه أو لا يتغابن» وهو كبيع رب 
المال لعبد المضاربة» وبيع المريض وعليه دين يحيط بماله. 

وهؤلاء لا يجوز بيعهم إلا بمثل القيمة سواء» فإن حطوا ما يتغابن فيه 
أو لا يتغابن فيه» لم يجزء وقد نا هذه المسائل في «شرح الجامع الكبير). 

مسألة : [مقدار ما يتغابن فيه] 

قال أبو جعفر : (والمقدار الذي يتابن فيه: نصف العشر). 

قال أحمد : وهو اجتهاد» ومقداره ما يدخل بين تقويم المقومين. 

مسألة : [لو وكله بشراء عبدء فاه شترئ له نصفه] 

قال أبو جعفر : (وإذا وك ل رجلاً بشرئ عبد» فاشترئ له نصفه: 
لم يلزم الآمر إلا أن يشتري النصف الآخر قبل خروجه من الوكالة» في 
قولهم جميعا). 

وذلك لأن في تبعيضه ضرراً عليه» فصار كمّن قال: اشتر ران عدا 
کی اشر له معا 

مسألة : [لو وكلّه ببيع عبدء فباع نصقه] 

قال: (وكذلك لو وكله ببيع عبد» فباع نصفه» عند أبي يوسف 


كتاب الوكالة ۸0٥‏ 


ومحمد. 

وقال أبو حنيفة : ذلك جائز» وخالف بين البيع والشرئ). 

وذلك لأن الضرر لم يدخل على الآير فيما باع» وإنما دخل الضرر 
عليه فيما لم يبعه» فلا يقدح ذلك في العقد شيئاً؛ لأن أمُره بالبيع لا 

ألا ترئ أنه لو أمره ببيع طعامه» أو شعيره» فباع بعضه: جاز في 
قولهم» فدل ذلك على أن الأمر بالبيع لم يتضمّن بيع جميعه في الصفقة» 
فإذا لم يدخل به ضرر فيما عَقَدَ لم يبطل معه. 

وفصل آخر: وهو أنه مِن أصله: أنه لو باع جميعّه بهذا القدر من 
الثمن: جازء فيع بعضه أحرئ بالجواز. 

والشرئ لا يجوز إلا بما يتغابن فيه» فلذلك لا يجوز شرىئ بعضه 
لأجل الضرر. 

مسألة : [بيع الوكيل العبد بعَرض] 

قال أبو جعفر : (ومن وكل ببيع عبلر» فباعه بعرُض: جاز في قول أبي 
حنيفة). 

لعموم اللفظ. 

فإن قيل: في بيعه بعرض: شرئ للعرض» وهو لم يؤمر بالشرى. 

قيل له: كون العرض مشترئ» لا يُخرجه من أن يكون العبد مبيعا 
معطا تحت ل الام فلذلت جار 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز أن يبيعه إلا بالدراهم أو 
ال 


۲A٦‏ كتاب الوكالة 


لأنهما الأثمان التي تدور عليها البياعات. 

مسألة : [بيع الوكيل الشيء نسيئة] 

قال آبو جعفر : (ومن وکل بببع شيء» ولم يسم له نقدء ولا نسيئة: 
فله أن يبيعه بالنسيئة في قول أبي حنيفة ومحمد» وأبي يوسف الأول). 

وذلك لعموم لفظ الآمِر؛ لأن الاسم ينتظم العقد في الحقيقة والعرف. 

قال : (وقال أبو يوسف بعد ذلك في الإملاء: إن قال بعه لأقضي بثمنه 
دَيْنيء أو أشتري دقيقاً لأهلي: لم يجز أن يبيعه إلا نقدا). ‏ 

وذلك لأن دلالة اللفظ والحال كالنطق بهاء فصار كأنه قال: بعه بنقد. 

قال أحمد : وينبغي أن لا يكون بينهم خلاف في هذا المعنئ» ألا ترئ 
أن رجلاً لو قال لرجل: اشتر لي عبداً للخدمة: لم يجز له أن يشتريه 
أعمئ» ولو لم يقل ذلك: جاز أن يشتريّه أعمئ في قول أبي حنيفة. 

وكذلك لو قال: اشتر لي جارية أطؤها: لم يجز أن يشتري له ذات 
مَحَرم منه. 

فينبغي أن يكون قوله: «لأقضي بئمنه دَيْنيء أو أشتري به دقيقاً 
لأهلي»: كذلك في قولهم. ١‏ ْ 

مسألة : [بيع وكيل الوكيل بمَحْضره] 

وقال أبو چ (ومن وکل ببيع شيء» فوكل غيرًه بذلك» ففعله 
بمحضره: كان جائزا). 

Ey 

* (وإن كان غائباً: لم يجز). 


0 
لتعذر رأيه وإجازته. 


كتاب الوكالة AV‏ 


# (إلا أن يجيزه: فيجوز بإجازته). 

وذلك لأنه عقده برأيه وإجازته» والوكالة اقتضت جواز العقد برأيه. 
وقد وجد. 

وقد تقدم الكلام في البيع الموقوف والشرئ الموقوف في كتاب 

مسألة : [بيع الوكيليّن] 

قال أبو جعفر : (وإذا وکل رجِلَيْن ببيع عبلر أو شراه: لم يجز لأحدهما 
أن يعقد دون الآخر). 

E Eb‏ سد نايل انمض ركلف 
رغلاة: له ا ع هوو ی كل مثل البيع» والشرئ» 
والخلع » والصلح من دم العمدء والكتابة» والعتق على مال؛ لأنه يُحتاج 
فيه إلئ الرأي لتمليك البدل» وهو حين وكلَهّما لم برض برآي أحدهماء 
وإنما رضي ) برأيهما جميعاًء فلا ينعقد عليه برأي أحدهما. 

وكذلك كر ماقو كل بده ره نموا ع واا 
فإنه لا يجوز لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 

وذلك كقوله: أَمْرٌ امرأتي بأيديكما إن شئتماء أو: أُمْرٌ عبدي في العتق 
التكماء او أعتقاه إن شئتما al GEE‏ إيقاعه دون الآخر. 

* ودلالة التمليك فيه E EA‏ وإنما كان كذلك؛ لأن 
ما حرج مخرج التمليك» > صار كأن المشيئة مشروطة فيه» وين ¿ أجل ذلك 
تعلق ف الاس فصار كقوله: : طلّقاها إن شئتماء فلا يجوز لأحدهما 
إيقاعه دون الآخر؛ لأن مشيئتهما مشروطة فيه» كقوله: إن دخلتما الدار 
فهي طالق» أو: فعبدي حر» في کون دخولهما شرطاً فيه. 


YAK‏ كتاب الوكالة 


وأما ما لا بدل فيه من الإيقاع» ولم يخرج الآمر مخرج اليك » فإن 
لأحدهما إيقاعه دون الآخر» كقوله : طلقا امرأتي» و: : أعتقا عبدي» وذلك 
لمات عيسوت المدري لاتق ل وتوا مجر مجر 
الإباحة. فلو أن رجلا قال و بحا هذا الطعام لفلان» كان لأحدهما 
أن يبيحه دون الآخر» راغا ف 'الطلاق بصي كل راخ ا كانه مو كل 
بإيقاع نصف تطليقة» وإيقاع نصفم منها يقتضي الجميع. 

مسالة : [بطلان الوكالة بمجهول] 

قال أبو جعفر : (ومَن وکل بشرئ عبلر» ولم يسم جنسأء ولا مالا: 
E RE‏ 

قال أحمد : الوكالة على ضربين: 
كر اموا 2د هقز الات يماع EN‏ 
بضاعة الف درهم. ونحو ذلك من الألفاظ الموجبة للتفويض» وجعل 
الخيار إليه فيما ب شرم دا الغيرب: من الوكالة لا بعر فيا جهالة ايء 
المامو ون شام 

الا فى امار زاره ايها لا بر فيهنا انل با 

- ووكالة خاصة: وهو أن لا تقع على وجه التفويض والتخيير: فلا 
تصح حينئذ مع الجهالة الكثيرة» وتصح مع الجهالة اليسيرة» وذلك مثل 
قوله: إشتر لي عبداًء فلا تصح الوكالة فيه لكثرة الجهالة» ولو قال: إشتر 


)١(‏ البضاعة: بالكسر: قطعة من المال تعد للتجارة » المصباح المنير (بضع). 


لي عبداً ومتاعاًء أو: اشتر لي عبداً بألف درهم: جازت الوكالة. 

والأصل في هذا الضرب من الوكالة: أن يكون الثمن معلوماًء لا يصح 
إلا بذلك» ثم مع الجنس: ينبغي أن يكون الثمن معلوماً أو الصفة» فإن 
كان الثمن معلوماً: جازت الوكالة مع جهالة الصفةء وإن كانت الصفة 
معلومة: جازت مع جهالة الثمن. 

وكان القياس عندهم أن لا تصح إلا مع نفي الجهالات التي هي منفية 
عن عقود البياعات» من قِبَّل أن الشيء ينتقل إلى الوكيل» ومن جهته ينتقل 
إلى الموكل في هذا الوجه. 

كمّن اشترئ عبداً من جملة عبيدر بغير عينه» فلا يجوزء هذا هو 
القياس في الوكالة بالشرئء إلا أنهم تركوا القياس» وأجازوها مع جهالة 
الصفة إذا كان الجنس والثمن معلوماً» ومع جهالة الثمن إذا كان الجنس 
والعنقة a‏ 

والأصل فيه: حديث عروة البارقي» وحكيم بن حزام «أن النبي صلى 
الله عليه وسلم دقع إليه ديناراً وأمره أن يشتري له شاة»» والشاة مجهولة 
الاه ال 

فأجزنا هذا القدر من الجهالة في الوكالة الخاصة. 

وجازت أيضاً مع جهالة الثمن إذا كانت الصفة معلومة» مثل أن يقول: 
إشتر لي عببداً ريا وإن لم يسم الثمن؛ لأن جهالة الثمن مع معرفة 
الصفة» ليست بأكثر من جهالة الصفة مع معرفة الثمن. 


فإن قيل: عبد رومي بعشرة آلاف» وعبد رومي بخمسمائة» وهذا 
تفاوت عظيم. ۰ ٠‏ 

قيْل له إثما يعبر العبد المأموز يفراه عل قزر تحال الرجدل :دنا 
يشتريه مثلّهء فإذا اعتبرنا ذلك» لم تكن جهالة الشمن بأكثر من جهالة الصفة 
مع معرفة الثمن. 

مسألة : [جهالة الثمن في التوكيل بشراء دابة أو ثوب] 


ور 


قال أبو جعفر : (ومن وکل بشرئ دابة أو ثوب» ولم سم صنفا : لم 
يجز ذلك» وإن سمّىئ صنفاً: جازت الوكالة» سى في ذلك ثمناً أو لم 
عن 

قال أحمد : وقد , ين أن جهالة الجنس تمنع صحة الوكالة» سواء 
سمّى الثمن أو لم يسمء والدواب أجناس مختلفة» وكذلك الثياب مختلفة 
الجنس» فلا تصح الوكالة فيه. 

UOT SEE e, 
مكلف نار وا‎ I N راد بيت‎ 
بينهاء فصار كالعبد الرومي» والحبشي» تجوز الوكالة فيه» وإن لم يسم‎ 


1 


)١(‏ البراذين: هي الخيل غير العرابء وسميت بذلك لثقلهاء وأصل البرذنة: 
الثقلء كما في مشارق الأنوار 287/١‏ والعراب: الواحد: عربي» كما في المصباح 
المنير (عرب). 

(۲) نسبه إلى (مَرو)» أشهر مدن خراسان» والنسبة إليها مروزي على غير 
قياس » والثوب: مروي على القياس» معجم البلدان .٠٠١/١‏ 

وفي القاموس المحيط : مَرو: بلد بفارس» والنسبة مروي» ومرّوي» ومروزي. 
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كت 


مسألة : [جهالة الثمن في التوكيل بشراء دار] 

فال ابو عقن« ومن و کل يقرع دار ول سم تا لى جر دات 
وإن سم ثمنا: جاز ذلك» وكان ذلك على دور المصر الذي وقعت فيه 
الوكالة» في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأول ثم رَّجّع فقال: لا 
تجوز الوكالة في ذلك وإن سمّئ فيه الثمن» حت يسمي فيه مِصرا بعينه). 

قال خمد لذو اف قاو ا ننه اندها ا 
الجنس» ألا ترئ أنه لو تزيّج امرأة على دار» لم يكن ذلك تسمية 
صحيحة» وكان لها مهر مثلهاء كما لو تزوجها على دابة. 

فإن سمّئ بيتاً: جازت الوكالة؛ لأن دور المصر الواحد لا تتفاوت مع 
تسمية التمنء كالدانة إذا سمي نوعا : وكالغوت إذا سمي صنفا منه. 

وجَعلّها أبو حنيفة على دور المصرء للعُرف والعادة؛ لأنه معلوم أن 
مَن مر إنساناً أن يشتري داراً وهو ببغداد: لم يُرِد به شراها بِوِصْرَ» أو مكة. 

* وأبو يوسف حَمّل الوكالة على الإطلاق» غير مخصوصة بدور 
المصرء فلم تجز لأنها تختلف في البلد الواحد ولو مع تسمية الثمن. 


¢ FF 
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[مسألة : القول قول المقر] 

قال أبو جعفر : (وإذا أقر الرجل: لفلان علي شيء» ثم قال: هو كذاء 
لشيء ذكرَه: لم يلزمه غيره). 

قال أحمد : قوله: لفلان علي شيءء يقتضي لزومه شيا صح 
الال نيك ويكون ميو عله فإذا أقرّ بشيء له قيمة: صدقء» ولم 
يلزمه غيره» وإن أقرّ بشيء لا قيمة له: لم يصدق؛ لأن مثله لا يكون 
مضموناء ولا تصح المطالبة به» ولا لزومه. 

وإنما كان القول قولهء ولم يصدّق المدعي على ما ادعئ من الزيادة 
إلا ببينة؛ لأن الأصل في الإقرار أن لا نلزم المقرّ إلا ما تيقنًا دخوله في 
إقراره» ولا نلزمه ما شككنا فيه» هل دخل في إقراره أم لا؟ مِن ّل أن 
الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغير» فما تيقنًا أن إقراره قد شَغّله 
منها: شَخَلناه» وما شككنا فيه: فهو فارغ على الأصل. 

والدليل عليه: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «البيّنة على المدعي» 
واليمين على المدّعئ عليه)”". 

فجَعَلَ القول قول المدعئ عليه» من حيث كان بريء الذمة في الظاهر 


(۱) تقدم. 
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من حق الغير» وجَعَل على المدعي خلاف الظاهر البينة. 

وكذلك المقرَ له مدع للزيادة التي لم بيقن دخولها في إقرار المقرء 
SS‏ وعلئ المدعي البينة. 

لة : [الاستثناء في ألفاظ الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا سبعة: لم تلزمه إلا 
ثلاثة دراهم). 

وذلك لأن الثلاثة مع الاستئناء عبارة عن الباقي» فصارت الثلاثة لها 
عبارتان» إحداهما: قولك ثلاثة» والثانية: قولك: عشرة إلا سبعة. 

والدليل على ذلك: أن المعقول بكل واحد منهما من القولين هو المعقول 
بالآخرء ألا ترئ إلى قوله: لیت فیھ الت سََوَلخيِي عَاما 4 عقِل 
ما يُعقل من قوله لو قال: تسعمائة وخمسين. 

مسألة : [الاستثناء من المستثنئ] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له على عشرة إلا ثلاثة إلا درهماً: كان له 
ا ا ۰ ' 

وذلك لأن الاستثناء حكمه أن يرجع إلئ ما يليه» والدليل عليه: قوله 
تعالی: ‏ ءال اونا لموم یت © ENO‏ ن 
لوط مُستئنيين من المهلكين» » ثم كانت المرأة مستثناة من الملْجَيْنء لاحقة 
با كه وكان الاستثناء في كل واحد راجعاً e‏ 


.١5 العنكبوت:‎ )١( 
"5-8 الحجر:‎ (۲) 
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وإذا صح ذلك» كان قوله: لفلان علي عشرة إلا ثلاثة: موجباً لاستثناء 
الثلاثة من العشرة لو اقتصر عليهاء فلما لم يقتصر عليها حتئ قال: إلا 
درهماًء كان الدرهم مستثنئ من الثلاثة؛ لأنه يليهاء فنفئ منها درهماء 
فحصل الاستثناء من العشرة درهمان. 

مسألة : [الاختلاف في حلول المال المقرٌ به] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة دراهم إلى شهر» فقال المقرٌ 
له: بل هي حالّة: كان القول قول المقر له مع يمينه). 

وذلك لأن قوله: على عشرة: إقرارٌ له بما لزمه في الحال» وذكر 
جرعي كدر باعي لاف اليو فلا يصدق؛ لأن كل من أقرَّ لغيره 
بملك شيء» ثم ادعئ فيه حقاً: لم يصدّق إلا ببينة» كمن أقر لرجل بدار 
في يدهء وادعئ أنه آجرها منه» أو رَهنّها إياه» فلا يصدق إلا ببينة. 

[مسألة : ] 

قال : (ولو قال: كفلت لك بعشرة دراهم إلى شهرء فقال المقر له: بل 
كفلت لي حالة» كان القول قول المقر» في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي 
يوسف الأول» ثم رجع أبو يوسف فقال: لا يصدّق على الأجل). 

وإنما صدّق على الأجل؛ لأن مال الكفالة قد يجوز أن يتعلق ثبوته 
بمجيء الف ان يفول إذا جاء واس الشهرو قد كفلات بها لبك لى 
فلان» فيصح ذلك» فلما كان كذلك» كان القول كقوله فيهء كأنه أقر 
بضرب من المال دون غيره» وأما سائر الديون فلا يصح تعلقها بمجيء 
الوقت» فكان قوله: علي عشرة دراهم: إقرار يلزمه» وادعئ دخول الأجل 
عليه» فلم يصداق. 


ع 


ألا ترئ أنه لو قال: قد بعك هذا العبد بألف درهم» على أن لا 
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تلزمك الألف إلا بعد شهر: لم يصح» ولو قال: بألفي إلى شهر: جاز؛ لأن 
الآلف قد لزمت في الحال» ودخل الأجل عليه لتأخير المطالبةء فلذلك 
اختلفا. 

مسألة : [الاستثناء بعد السكوت فى الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة دراهم» ثم سكتء ثم قال: 
إلا درهما: كانت عليه عشرة» وكان الاستثناء باطلا). 

وذلك لأن الاستثناء إذا لم يكن موصولاً بالجملة: الْمَرَّدَ عن حكمهاء 
وثبّت حكم الجملة معفواً منها ما تضمنته من المال؛ لأن قوله: له علي 
غقرة: إذا نكت علبيا ا قال دوا الأ رها 
كان ذلك رجوعاً عما لزمه» ولم يكن استثناء. 

ألا ترئ أن الاستثناء الذي هو المشيئة» لا يصح حكمه بعد مع 
السكوت إذا قال: عبدي حر ثم کت ثم قال: إن شاء الله: لم يقبل 
الاستثناء» ولو قال: عبدي حر إن شاء الله موصولا: لم يعتق. 

ويدل علئْ ذلك: أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان: كانت 
الألف لهما جميعاًء ولو قال: لفلان علي ألف درهم» ثم سكتء ثم قال: 
ولفلان: لم ينقص الأول من الألف شيئا. 

مسألة : [الجمع بين شيئين في الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي عشرة ودرهم: كانت عليه أحد 
عشر درهما). 

وذلك لأن قوله: علي: يقتضي شيئاً عليه في ذمته» والدرهم مما يصح 
ثبوته فى الذمة» فكانت العشرة من جنس الزيادة» فصار كقوله: له على 
اهل درا 
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قال أحمد : ذلك فذاق كل نه أو موزون» أو معدود؛ لأن 
جم ذلك يفا في الذمةايشسة ألا ترئ أن على مستهلكه مثله في ذمته. 

ا 

قال أبو جعفر : (لو قال: له علي عشرة وثوب: كان له عليه ثوب» 
وكان القول قولّه في العشرة). 

قال أحمد : وذلك لأن قوله: له علي عشرة: يقتضي ثبسوت شيء في 
ذمته» اقرا هر الى ا ر أن تاك لا اة 
مثله» وإنما يلرم قيمته» وليس ذكر الثوب في ذلك عبارة عن عددء إذ 
جائز أن يكون عبارة عن الجنس إذا دخلت الألف واللام عليه» فلم يكن 
في اللفظ دلالة على أن العشرة من جنس الثوب» لاختلاف حكمهما في 
ثبوتهما في الذمة» وفي العبارة عن العددء فلم يجز أن نجعله كقوله: له 
علي أحد عشر ثوباء فلذلك انفرد حكم الثوب عن حكم العشرة» وكان 
القول قوله في العشرة. 

وكذلك لو قال: عشرة وثوبان؛ لأن قوله: وثوبان: تضعيف لذلك 
الثوب الذي لم يوجب ذكره كون العشرة أثواباً. 

مسألة : 

أ قال : (ولو قال: له علي عشرة وثلاثة أثواب: كان عليه ثلاثة عشر 
ثوباً). 

وذلافا لأنه قزر الأثوات» وذكر الأعداد::وهواقوله: ثلاثة»: فالعشرة 
أيضاً من ألفاظ الأعداد» فصارت العشرة من جنس الأثواب» لاتفاقها فى 
ِكْر العدد» كقوله: ثلاثة عشر ثوباً. 1 

وليس كذلك الثوبان؛ لأنه تضعيف للثوب» والثوب ليس بعبارة عن 
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العدد» بل عن الجنس» فلذلك اختلفا. 

مسألة : [الاستدراك في لفظ الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي درهم» لا بل دينار: كان عليه 
درهم ودينار إذا ادّعاهما المقر له). 

وذلك لأن قوله: له علي درهم: إقرارٌ بالدرهم» وقوله: لا: رجوع 
عما أقَرَ به» و: بل: استدرالكٌ وإثباتُ للثاني» فلا يصدّق على الرجوع؛ 
لأنه على غيره» ويصدّق على إثبات الثاني ؛ لأنه على نفسه. 

اة * 

قال : (ولو قال: له علي درهمء لابل درهمان: لزمه درهمان). 

وذلك لأن الدرهم يصح دخوله تحت الدرهمين» فيصح بذكر 
الدرهمين خبرا عنهماء فلم نجعله غيرهما. 

مسألة” 

قال : (ولو قال: هذا العبد لزيدء لا بل لعمرو: E‏ زید» ولم 
يكن الحترو شي )4 

وذلك لأن إقراره قد صح لزيد بَدْءاًء فلا يُصدّق بعد ذلك على إزالة 
ملك زيد عنه بقوله؛ لأن إقرار الإنسان حكمه أن يصح منه ما كان على 
نفسه» ولا يصح على غيره. 

ا 

(ولو أقرَ به لزيد» وسلّمه إليه بغير قضاءء ثم أقرً به لعَمُرو: ضَمِنَ 
قيمته لعمرو). 

وذلك لأنه قد اعترف على نفسه بفعل يلزمه به الضمان» وهو تسليمه 
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إلى زيد مع إقراره بأنه لحمرو» وقد صدق على نفسه فيما تضمنه إقراره من 
الضمان» ولا يُصدّق على زيد في إبطال ملكه. 

* قال : (ولو كان سلمه إلى زيد بقضاء قاض: فلا ضمان عليه): 

من قبل أن القاضي أخرجه عن يده» فلم يكن منه فِعْل فيه يلزمه 
الان و اة نه يناما ل لذ رالمان و لأن مال ا 
كلمن ا و 


ع 


ألا ترئ أن من أقر بعبدٍ في يد رجل أنه آجره: لم يضمنه» ولو أخذه 
وسلمه إل ضمله: 

مسألة : 

ال و كال وت هذا الشفن با اة إل فا أو 
بغير قضاء» ثم قال: غصبته من عَمْرو: ضَمِن لعَمْرو قيمتّه). 

لأنه اعترف بضمانه بالغصب. 

مسألة : [دخول الغاية في ألفاظ الإقرارء وعدم دخولها] 

قال : (ولو قال: لفلان علي من درهم إلى عشرة دراهم: كانت له 
مايا نون ذراعع قي ا 
عشرة). 

الأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن الغاية قد تدخل في حال» ولا 
تدخل في أخرئ» فهي مشكوك فيهاء وقد قلمنا فيما سلفء أا لا لزم 
المقِنَ إلا ما تيقنا دخوله في إقراره فلما كان الدرهم العاشر الذي هو 
الغاية مشكوكاً فيه: لم يدخل في إقراره. 


والدليل على أن الغاية قد لا تدخل: قوله تعالئ: لثُرَأَتَمااصِيَامَكَ 
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وقال: #ولاجشًاإ آدعاری یسیل 3 حي تغتسلوا 4 فدخل العْسُل في 
إباحة الصلاة. 


وعلئ هذا المعنئ قلنا في قوله تعالئ: ايلوا و جوم وَأَيْرِيَكُمَ إل 
ألمرافق € : أنها داخخلة فى الل ؛ لأنها لما كانت مشكوكاً فيها بدخول 
الغالة ا ركان الات ا ى نيلت 

ولهذه العلة قال أبو حنيفة: إذا باع عبداً عل أنه بالخيار إلى وقت 
الظهرء أن وقت الظهر داخل في الخيار؛ لأن الثمن لما لم يستحق عليه 
بعقد البيع» إذ لم يملك عليه المبيع مع شرط الخيار» بقيتاه على الأصل» 
ولم نُخْرِجْه عن ملكه بالشك. 

فالمعنى المانع من دخول الدرهم العاشر في الإقرار» هو الموجب 
لدخول المرافق في الطهارة» ودخول وقت الظهر في الخيار. 

وكذا قال ا ای و زرا ف انين 
تظلق بره ا الت ذكرنا توغرا لا نرقم الظلاق باكرا 
مشكوك فيها. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: تدخل الغاية في الطلاق» والإقرارء 
والمرافق ذ في الطهارة» ولا يدخل وقت الظهر في الخيار» وذلك لأنه قد 

.۱۸۷ البقرة:‎ )١( 


(۲) النساء: .٤۳‏ 
(۳) المائدة: > 
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لَفْظَ بالثلاث» وذَكر العشرة في الإقرار» والمرافق مذكورة في آية الطهارةء 
فلا تُخرج شيئا منها من حكم اللفظ إلا بيقين. 

وأما الخيار إلى وقت الظهرء فإنهم جعلوه بمنزلة قولك: بعك هذا 
العبد بألف درهم إل شهر رمضان: أن شهر رمضان غير داخل في الأجل 
باتفاق» وكذلك وقت الظهر لما جعله غاية لأجل الخيار» لم يدخل. 

* وفرق أبو حنيفة بين قوله في الأجل إلى شهر رمضان» وبين الخيار 
إلى وقت الظهرء لجريان الفرق بنفي دخول شهر رمضان في الأجل» كما 
لو قال: بعثكه بألف درهم إلى سنة ثلاث وخمسين: لم تدخل سنة ثلاث 
في الأجل. 

وأصل آخر تجري عليه مسائل أبي حنيفة في هذا الباب» وهو: أن 
الاشفاءت كاك بعك A‏ ونا تاها قات دخول الغاية لنفي ما 
عداهاء كقوله تعالئ: لوَأَيْرِيَكُمْ 4: يتناول العضو إلى الملكب. 

يدل عليه أن عماراً تيمم إلا الآباط”"» لقوله تعالئ: #بَوجُوهِكُمَ 
ايم يَنَهُ 4" » فكان قوله: إلى الْمَرَافِقِ €: لإسقاط ما عداهاء 
وبقي حكم اللفظ موجوداً في الغاية» لم يسقط عنها بالشك» إذ جائز أن 
يريدها. 


هه يمه 


.1 المائدة:‎ )١( 
.555/١ فتح الباري‎ )۲( 
.1 المائدة:‎ )۳( 
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وكذلك قوله: راڪم إل الْكعبَين 4 ؛ لأن الاسم يتناول 
العضين إل" الفحن: 

وقوله: ووأ وآئْربو أ حقَ ينونمط اليش 4 فأباح الأكل 
بالليل» وحَظرَه بالنهار» واسم النهار لا ينتظم الليل» فلم تدخل الغاية 
لإسقاط ما انتظمته الجملة» فلذلك لم تدخل في الحكم. 

ولهذا قلنا في قوله: على أنك بالخيار إلى وقت الظهر: أن ذلك ساقط 
ما عدا الغاية؛ لان ق عل انك الان يتفي هارا مدا ولتذلك 
يفسد البيع » فإذا قال: إلى وقت الظهر: فإنما ذكر الغاية لإسقاط ما عدا 
فلذلك دخل فيه» كما دخلت المرافق والكعبان في العّسل. 

* وأما قوله: لفلان علي من درهم إلى عشرة» و: نتو طالق من 
واحدة إلى ثلاث: فلم تنتظم هذه الجملة دخول الغاية فيهاء فلم يلزمه 
العاشرء إذ لم تنتظمه الجملة» ولا اشتمل عليه معناهاء وإنما ذلك العاشر 
في الغاية» وجائز أن يرآد» وأن لا يرادء فلم يلزمه للشك. 

وأما الابتداء”"» فهو ثابت لا محالة» إذ لا تصح بها العشرة إلا عليه» 
ولأن الدرهم مذكور في اللفظ بلا محالة» فهو ثابت» وليس كذلك الغاية؛ 
لأن الدرهم العاشر غير مذكور في اللفظ على حياله» وإنما هو مذكور في 
جملة العشرة. 


." المائدة:‎ )١( 
.۱۸۷ البقرة:‎ )۲( 
أي ما جعل بداية للقدر المقر به.‎ )۳( 
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# وقال رُفر: يسقط الابتداء والغاية» فتلزمه ثمانية» وجعله بمنزلة 
قوله: لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط: وهذا لا خلاف فيه أنه على 
ما بينهماء ولا يدخل فيه الحائطان. 

وفرّق أبو حنيفة بينهماء من قِبَل أن ذكر الحائطين في هذا الإقرار على 
وجه التحديد للموضع» والح لا يدخل في المحدود» ألا ترئ أنه إذا 
قال في الششّرئ: حله الأول إلى الطريق: أن الطريق غير داخل في العقد. 

* وقوله: علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم: على الاختلاف الذي 
ذكرنا في قوله: علي من درهم إلى عشرة. 

مسألة : [الاستثناء من غير جنسه في الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي دينار إلا درهماء أو إلا قفيز حنطة: 
فلن دكار إلا مقذاز ك 

ولو قال: علي دينار إلا ثوباً: كان عليه دينار» ولم يصح استثناء 
الثوب. 

وقال محمد: لا يصح الاستثناء من غير جنسه). 

قال أحمد : أصل أبي حنيفة في ذلك» أن الاستثناء لما ثبت في الذمة 
بنفسه» يصح من الجملة ولو كان من غير جنسه» وما لا يصح ثبوته في 
الذمة بنفسه» لم يصح استثناؤه من غير جنسه. 

فما يثبت في الذمة بنفسه هو الذي يلزم بالاستهلاك مثله» وما لا يثبت 
في الذمة بنفسه» هو ما يلزم بالاستهلاك قيمته. 

وإنما جاز هذا عنده؛ لأن قوله: علي: ينفي ثبوت ما أقر به في ذمته» 
تار أن شر ا تک اة مه وكان هذا بمنزلة الاستثناء 


٤‏ كتاب الإقرار بالحقوق 
من جنسه» لجواز كون الجميع في الذمة بالإطلاق. 

ويدل علئ ذلك: قول الله تعالئ: « مسجد المليكة كله خم © 
لسن 4 فاستثنى إبليس من الملائكة» وليس من جنسهم» لجواز 
كونه من الساجدين» وإن لم يكن مِن جنس الملائكة المأمورين بالسجود» 
وكذلك ما وصفنا. 

وأما الثوب فلا يصح ثبوته بالذمة بنفسه» فلم يكن هناك جهة لجواز 
استثنائه من الدراهم لو لم تكن من جنسه» ولاهنا كنك فى" الذمة فة 
فتصح العبارة عنه بقوله: علي فلذلك بطل. 

اما فة فإنه لم يجز الاستثناء من غير جنسه» كما لم يجز استثناء 
الثوب من الدراهم. 

مسألة : [لو ادّعئ أنه أخذها وديعةء فقال له : بل عَصباً] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لرجل: أخذت منك ألف درهم لك 
تولك موقا سرعب ل اق ا امن لها 

وذلك أنه أقرّ بفعل» فلزمه الضمان» وهو قوله: أخذتهاء وادّعى 
البراءة بالإذن» فلا يصدّق. 

كمن أقر لرجل بألف درهم في ذمته» ثم ادّعئ أنه أبرأه. 

وكمّن قلع ضرسا لرجل» ثم قال: استأجرتني بنصف درهم على 
قلعه» فيضمن» ولا يصدّق على ما ادعئ. 


."1-« ٠ الحجر:‎ )١( 
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وكمّن هدم حائط رجل» وقال: استأجرئني علئ هدمه» فيضمن ما 
هدم» ولا يَصِدّق على الإجارة. 

و + أنه مدع عليه ع ال البراءة مم دة 
بعد اعترافه بما يوجب عليه الضمان» کمن أقر لرجل بألف درهمء وادعئ 
البراءة. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أعطيتني ألف درهم وديعة» فهلكت» وقال 
الآخر: أخذتها غصباً: فالقول قول المقِر مع يمينه). 

وذلك لأنه لم يعترف بفعل لنفسه يلزمه الضمان» وإنما اعترف بفعل 
الدافع» إذ جائز أن يودعه هو» بأن يضعه في بيته» من غير أن يقبضه 
المودع» فلم يُصدّق المقر له على دعوئ الضمان إلا ببينة. 

مسألة : [ادعاء المقِرٌ زيوف الدراهم المقِرٌ بها] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال له: علي ألف درهم من ثمن متاع»› أو 
قرض» ثم قال: هي زيوف أو بَهْرّجة”: لم يصدّق» وصل أو قطع. 

واقال أن يسك ا ى اول 

لأبي حنيفة: أن عقد البيع يوجب صحة الثمن للبيّع» كما يوجب 
صحة المبيع للمشتري» فدعوئ المشتري لرضا البيّع بالزيوف» كدعوى 


)١(‏ البهرج: الدرهم الذي فضته رديئة» وعن ابن الأعرابي: المَبْطّل السكة» كما 
في المغرب 7/١‏ غ2 ودراهم زيوف: أي صارت مردودة عليه لغش فيهاء وقيل: دون 
البهرج في الرداءة» المغرب 3/١‏ 


۳٦‏ كتاب الإقرار بالحقوق 


البيّع لرضا المشتري بعيب في المبيع » فلا يصدّق؛ لأنه بمنزلة ممن ادعئ 
البراءة من عيب بمبيع يوجب العقد صححته. 

* وفي قولهما: يصق إذا وَصّلء كما لو استثنئء وإذا قَطَّعَ: فقد 
لزه ال يجا كلا لتاق عل اليو كبا لآ تصق غلك 

والقرض كالبيع ؛ لأنه يقتضي صحة البدل في العرف» من حيث ملكه 
بالتراضي على وجه البدل. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال له: علي ألف درهم من ثمن متاع سَتوقة أو 
رصاص”' » فإن وصّل: فعليه في قول أبي يوسف آلف جياد. قال أبو 
يوسف: لأني لو صدقته على ذلك 0 

قال : وقال محمد : القول فيه قوله» اا لأنه لو لم يقر إلا بيع 
فأاسد» والآخر يدعي بيعاً صحيحاًء فهو مدع وعليه البينة). 

قال أحمد : روئ أبو الحسن رحمه الله في هذه المسألة أن قول أبي 
فة أله لاا دی وعليه ألفْ جياد» وهو صحيح على ما قدمنا من 
الاعتلال. 

قال: وقال أبو يوسف: يصدق المقرء والبيع فاسد؛ لأن الستوقة 
يتبایع بهاء وهذا خلاف ما رواه أو عافن عله ي وفي غير كتاب الإقرار 


۳۳٠/١ الرصاص في الزيوف من الدراهم: هو المموه» كما في المغرب‎ )١( 
ما رواه أبو جعفر عن أبي يوسف أنه لا يصدق» جعله الإسبيجابي في شرحه‎ )0( 
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من الأصول» كما روئ أبو جعفر من الاختلاف. 

ولقول أبي جعفر وجه آخر في هذه المسألة» وهو: أن كل متعاقدين 
دخلا في عقد» فدخولهما فيه اعتراف منهما بجوازه» ألا ترئ أنهما لو 
تبايعا» ثم ادعئ حدهما شرطاً في العقد يفسد العقد» أو خياراً مجهولاء 

فكذلك إذا ادعئ المشتري أنها ستوقة» فقد ادعئ فساد البيع؛ لأن 
الستوقة عرض تختلف أنواعه وقيمته» بمنزلة أواني صفر غير معينة» فلا 
يجوز. 

# ووجه قول أبي يوسف الذي رواه أبو الحسن» وقول محمد الذي 
رواه أبو جعفر: هو أنهما في هذه الحال مختلفان ف ف الثمنء نر 
اشتريته بالف درهم» وقال البيّع: بعتّكه بماثة دينار: فلا يدق البيّع على 
دعواه. 

وأما الزيوف فهي مِن جنس الجيادء وإنما ذاك عيب فيهاء ألا ترئ أنه 
ET‏ ثمن الصرف› وراش فال السلية ولا يجوز 

مسألة : [دعوئ الزيوف في الإقرار بغصب أو وديعة] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: غصبتك ألف درهم» أو أودَعتنيهاء ثم قال 


۲ لوحة/ ٠١‏ هو قوله الأول» وما رواه عنه أبو الحسن الكرخي أنه يصدق» جعله 
الإسبيجابى هو قوله الأخير الذي صار إليه. 


۳۰۸ كتاب الإقرار بالحقوق 


بعد ذلك: هي زيوف أو بهرجة: صدق». 

وذلك لأن الغصب والوديعة لا يوجبان صحة المغصوب والمودع. 

وأيضاً فلم تجر العادة في الخغصب والوديعة بجيادٍ دون غيرهاء والعادة 
في البيع الجياد» دون الزيوف. 

مسألة : [دعوئ الإقرار بعبدٍ لم يقبضه] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد باعنيه» 
ولم أقبضه: لم يصق في قول أبي حنيفة» ولزمه ما أقرّ به إلا أن يقول 
موصولا بإقراره: مِن ثمن هذا العبد» لعبدٍ قائم في يد المقر: فيكون القول 
فيه قوله). 

وذلك أن قوله: له علي ألف درهم: يقتضي ثبوت المال عليه في ذمته» 
فإذا قال: مِن ثمن عبدٍ باعنيه» وهو بغير عينه» ومعلوم أنه لا يجوز أن يلزمه 
ثمن عبار بغير عينه» لأنه لو اشترئ عبداً بعينه» ثم اختلط بعبيد» فلم يعرف 
بعينه : بطل البيع وسقط عنه المال» فصارت إضافته له إلى ثمن عبد بغير 
عينه» رجوعاً عن الإقرارء کمن قال: له علي ألف درهم ليست له علي. 

وأما إذا أضافه إلى عبدٍ بعينه: فالقول قوله؛ لأنه لم ينف وجوبه» 
وإنما أضافه إلى هذه الجهة دون غيرها. 

ومّن أقر لإنسان بحق: فالقول قوله فيه من أي جهة لزمه» ما لم يكن 
في ذكر الجهة إقراره وإبطاله. 

#اقال:: (وآما أبو روسك محمد قاتا قر ن لق خد فة الق له 
أنه مِن ثمن عبد: كان القول قول المقر أنه ما قبضه). 

مِن قِبّل أن العبد لا يصير في ضمانه إلا بالقبض» فلا يُصدّق 


كتاب الإقرار بالحقوق ۳۰۹ 
البيّع على القبض. 

(وأما إذا قال المقَرٌ له: هي لي عليه» لا من ثمن عبد بعبّه: فالقول 
قوله» ولزم المقر الدراهم). 

لأنه غير مُصدق على إسقاطه عن نفسه بقوله: من ثمن عبار بغير عينه. 

مسألة : [الإقرار بديْن في المرض] 

قال أبو جعفر : (ومّن أقرّض بدين في مرضه: لزمه كما يلزمه في 
صحته» إلا أن يكون عليه دين في الصحة» فيبدأ به على دين المرض). 

وذلك لأن المرض لا يوجب حَجْراً عليه في إقراره للأجنبي» كما لا 
يوجب حَجْراً في التصرف في الشرئ والبيع» ولا نعلم أيضاً في جوازه 
خلاقا بين الفقهاء” . 

غ إن لامجاي ا دا 
نون العف واف غرهاء اف فى لوف وا اق 
مرضه في ماله. 

ألا ترئ أنه لو وهب أو تصدق» ثم مات: فسخ ذلك كله لحق 
الغرماء» فلما تعلّق لهم حى بعين المال في المرض» لم يصق المريض 
عليهم في إيجاب المحاصّة بينهم وبين من أقر له في المرض فيما في يده. 

مسألة : [إقرار المريض بدَيْن لأحد ورثته] 

قال : (ولا يجوز إقرار المريض بدين لأحدٍ من ورثته إذا مات من 
مرضه). ّ 


)۱( المغني 1/0 
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وذلك لأن المرض يوجب حَجْراً عليه في حكم الوارث» والدليل 
عليه: أن ما يملكه من ماله فى حال الموت» وهو الثلث» لا يجوز صرفه 
إلى الوارث» a‏ أن ل يدود تسر الما اتات يا ا 
كالصبي والمجنون. 

والدين كذلك حكمه مع الأجنبي» ألا ترئ أنه يملك صرف ما يملكه 
من الثلث في حال الموت إليه» فدل أنه غير محجور عليه في حق 

فإن قيل: : فهو محجورٌ عليه في حق الأجنبي ذ فى الملنيق 4 لاه لا حر 
صرفهما عليه في حال المرض من الثلثين» كد لاجر E‏ 
حال الموت. 

قيل له: لأنه في حال المرض غير مالك للثلثين؛ لأنّ تتصرفه في 
المرض معتبر به حال الموت» ألا ترئ أن هبته في المرض لا تجوز إلا من 
ات كانه وهب كه ارت وهر فا تملك تي العرعى مالک يعد 
الموت» لقول النبي صاى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : «إن الله 
تال ل ذلك أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكه)”". 

«وقال لسعار حين قال: أتصدق بجميع مالي في مرضي؟ فقال: 


)١(‏ سنن ابن ماجه ۹٠0٤/۲‏ قال البوصيري في زوائده: في إسناده طلحة بن 
عمرو الحضرمي » ضعفه غير واحد. اه. شرح معاني الآثار ۳۸٠/٤‏ سنن الدارقطني 
5 * » قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ٠١17/7‏ : «رواه الدارقطني» وأخرجه 
أحمد والبزار من حديث اف الدرداء» وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وكلها 
ضعيفة» لكن قد يقوي بعضها بعضاً». اهء وينظر نصب الراية ٤‏ /۹۹". 


كتاب الإقرار بالحقوق ا 
ا و يعي م 
الثلث والثلث كثير»'. 

فلما كان تصرفه في الثلثين في حال المرض بالهبة ونحوها كتصرف 
من تصرف في ملك غيره» لم يدل ذلك على الحجْر؛ لأن امتناع جواز 
تصرف الإنسان في ملك الغير» لا يدل على الحجر. 

ولهذه العلة قال أبو حنيفة في بيعه مِن وارثه في المرض بمثل القيمة: 
أنه لا يجوز؛ لأنه حين كان محجوراً عليه في حق الوارث لما بِيَنّاء صار 
كالمجنون والصغير إذا باعا بمثل القيمة. 

* ووجه آخر: وهو أنه لا يملك في المرض إيجاب حق للوارث فيما 
ينك و الم والوفية »ع كدللف الدين» إداكاة كدوك چ 
متعلقاً بقوله» وهو يملك إثبات الحق في ماله لأجنبي بقوله» لأنه لو وهب 
له مقدار الثلث من المال في مرضه جازء فإذا أقرّ فيه بدين جاز إقراره فيه 
على الوجه الذي أقرَّ به» E‏ بالدية) ثم ما بقي ينبغي أن يجوز 
إقراره في الثلث لهذه العلة أيضاء ثم كذلك أبدا حتئ لا يبقئ شيء من 
ماله إلا مستحقا بالدين» وبذلك فارق الوارث. 


E 9F #*‏ دن 


كتاب العارية ۳1۳ 


كتاب العارية 


مسألة : [ضمان العارية بالتعدي] 

كال أبو جعفر :: (والعارئة غير مضهوثة إلا أن يتعدئ فيهنا المسعير 

وإنما لم تكن مضمونة؛ لأنه قبّضها بإذن مالكهاء لا على وجه البدل» 
فصارت كالوديعة. 

فإن قيل: ينبغي أن يضمنها؛ لأنه قابضٌ لنفسه» وله منفعته. 

قيل له: والمستأجر قابض لنفسه» ولا يضمن بالاتفاق""» فهذه علة 

EA يفا دو‎ EEA EES 
غير مضمون» فدل أن الأصل غير مضمون» وأنه بمنزلة الثوب المستأجرء‎ 
أنه لما لم يضمن النقصان» لم يضمن الأصل بالهلاك.‎ 

ألا ترئ أن الغصب لما كان مضموناً» لم يختلف فيه ضمان الجزء 
والكل» في أن الأصل لما كان مضموناء كان الجزء منه مضمونا. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه قال لصفوان بن 


.١١ا//57 المغني‎ )١( 
. ١/6 المغني‎ )۲( 


۳1٤‏ كتاب العاريّة 


أمية حين استعار منه أدراعا: «إنها عارية TONY‏ 


قيل له: أول ما يقال: إن هذه اللفظة لا يصححها أهل النقل. 

ورواها يزيد بن هارون ببغداد» وروی غيرها بواسط”'". وإنما 
الصحيح منه: «بل عارية مؤداة»” ". 

وعلى أنها لو صحت» لم تدل على ضمانها عند الهلاك؛ لأن المراد: 


مضمونة الأداء. 


كما روي فى خبر آخر: «بل عارية مضمونة حتى يؤدِيها إليك)©2. 


فأخبر أن المراد ضمان الأداء والردّء لا ضمان القيمة عند الهلاك» 
وهذا كما يقول الرجل: قد ضمنت لك حاجتّك» يعني هممت بالقيام بهاء 
وأضمرتها. 

كذلك قوله: مضمونة» يعني به: أنه يضمن بردّها؛ لأن صفوان قال 
له: تأخذها يا محمد غصبا؟ فقال: لاء بل عارية مضمونة» يعني مردودة. 


)١(‏ سنن أبي داود /477غ سنن الدارقطني */ 2.40 مسند أحمد 
۳+ المستدرك ٤۷/۲‏ قال الحاكم: وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ: «عارية مؤداة»» وفي المستدرك أيضا 58/7 بلفظ: «عارية مضمونة)» ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن) ص٠۲۸‏ بلفظ: «العارية مؤداة 
يا رسول الله؟ قال: نعم»» وينظر نصب الراية »١١7/5‏ التلخيص الحبير 077/7. 

(؟) هذا كلام أبي داود في سننه ۸۲۳/۳. 

(۳) وقد بِيّن ذلك ابن التركماني في الجوهر النقي .٠٠/٦‏ 

)٤(‏ كما في رواية المستدرك 48/7» وغيره. 


كتاب العارية ۳10 
ويدل أن معنو الضمان ما وصفناء قول لبيد" يصف ناقته: 
بتلك أجلن حاجتى إن 2 ضّمئتها ا هما کان فى الصَّر داخِلا© 
قال أهل اللغة”: ضمنتها: أي صارت في قلبي» وهَّمّمْت بها. 
ويدل عليه «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لصفوان بعد فراغه من 
الحرب: «إنا فقدنا مِن أدرعكم أدراعاء فهل نغرم لك؟ قال: لا يارسول 
اللهء لأن في قلبي ما لم يكن فيه يومئذ»“. 
فهذا يدل على أنها لم تكن مضمونة؛ لأنها لو كانت كذلك لما قال: 
هل نغرم لك؟ وهو قد غرمها وضمنها. 


)هو لبيد بن ربيعة بن مالك القتاعر لمر من متجانة رسول الله صنل 
لله عليه وسلم» كان فارساً شجاعاً سخياء وهو الذي قال عنه صلی الله عليه وسلم: 
«أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»» توفي سنة 
١ه»‏ وقد تجاوز المائة بكثير» له ترجمة في الإصابة 277/7 الأعلام 750/6. 

(۲) جاء البيت في الأصل وفيه عدة أغلاط» حتئ كتب الناسخ على الهامش 

(ينظر)ء وقد جاء على هذه الصورة: 

٠‏ فتلك أسلني حاجة إن ضمنتها وأحرئ هما كان في الصدر داخلا 

وقد صححته من شرح ديوان لبيد للطوسي ص/۸٤۲‏ رقم/ 1۷. 

(6) ظز ان الحرب (صضعن): ظ 

(5) سنن أبي داود 2875/7 قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 7/6 
هذا مرسل» و: أناس: مجهولون.اه» مسند أحمد ۰٤٩/۳‏ سنن الدارقطني ۳۹/۳- 
٠٠١‏ وذكر له ابن حجر في التلخيص الحبير 07/7 عدة طرق وقال: أورد له الحاكم 
شاهداء وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث. 


ا كتاب العاريّة 


ةدرق أنه لما ار :فين همد ان نيع أنن وبحة لانن اا ف 
بعض مغازيه» فلما قم فال اا وقال: بارك الله لك فى أهلك 
شالك فاج اوك إل الو فاء والتحونة”. 

عخراوت ۾ و 

ألا ترئ أنه لما كان القرض مضموناًء لم يقل: هل أغرم لك» فلو 
كانت العارية مضمونة» لغرمهاء وما سأله عن إرادته للغرامة. 

وأيضاً: لو صح أنها مضمونة لصفوان» لم يدل على ضمانها لغيره» 
لأن صفوان كان حربياً حينئذ» ولم يكن أسلم» وقد يجوز بين أهل الحرب 
والمسلمين من العقد» ما لا يجوز بين المسلمين فيما بينهم. 

ألا ترئ أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم رهائن أحراراًء ولا يجوز رهن 
الحرّ فيما بيننا. 

وأيضاً: يجوز أن يكون شرط ضمانها تألّفاً له على الإسلام» كما كان 
يعطي المؤلفة قلوبهم بلا سبب غير التألف. 


زفق 


أغرمها لك؟ قال: لاء فإن في قلبي من الإسلام» ما لم يكن قبل» . 


(۱) سنن ابن ماجه ۰۸۰۹/۲ سنن النسائي 21١5/17‏ مسند أحمد 275/5 سنن 
البيهقي 00/0 . 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة الصحابي عبد الله بن أبي ربيعة 
رضي الله عنه ٠٠٠١/۲‏ بعد أن ذكر هذا الحديث قال: «قال البخاري: إبراهيم هذا لا 
أدري سمع من أبيه أو لا. انته» وأخرج هذا الحديث النسائي والبغوي» وقال أبو 
حاتم: إنه مرسل» يعني عن إبراهيم وأبيه» وفي الجزم بذلك نظر».اه. 

(۲) تقدم. 


كتاب العارية 1۷ 


فإن قيل: قوله صا الله عليه وسلم: «علئ اليد ما أخذت حتى 
ترد : عمومّه يوجب ضمانها. 

قيل له: لم تُضْمّن حال الهلاك» لأنه قال: «عليه ما أخذت». ولا 
قيمة» فليست ما أخذت. فإنما تناول ذلك رد العين مادامت قائمة» فأما 
حال الهلاك» فلم يدخل في الخبّر. 

ا A‏ دين 
والمستعير محسن في استعارته ثوباً ليصلي فيه» وعموم الآية ينفي ضمانه. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه مثل قولنا””". 

وروي عن ابن عباس وأبي هريرة ضمانها“. 

مسألة : [إعارة العارية] 


قال أبو جعفر : (ومن استعار دابة» ولم يسم شيئاً: كان له أن يعيرها غير»). 


)١(‏ سنن الترمذي ”077/7 وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي داود 
8777/7 سنن ابن ماجه 28١7/7‏ مسند أحمد ۸/١‏ المستدرك ٤۷/۲‏ ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. ومنهم من رواه بلفظ: «حتئ تؤديه»» وبلفظ : «حتئ تؤدي». 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 017/7 : «الحسن: مختلف في سماعه من 
سمرة»» لكن في نصب الراية ١117/5‏ «قال المنذري: قول الترمذي فيه: حديث 
حسن: يدل على أنه يثبت سماع الحسن عن سمرة» وقال ابن طاهر: إسناده حسن 
متصل).اه. 

(؟) التوبة: .4١‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۱۷۹/۸. 


.١180//8 مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


۳1۸ كتاب العارية 


0 


وذلك لحار عضي ملك امداق كير بردت > فكان له أن 
ملكها غيره» كما أن للمستأجر تمليك المنافع غيره؛ لأن الإجارة ا 
تقتضي تمليك المنافع. 

وليست العارية كالوديعة في أن المودع يَضْمَها إذا أودعها غيره؛ لأن 
الوديعة إنما هي آَم بإمساك» ولا يدخل تحتها إمساك غيره» والعارية 
ا فهي بالإجارة التي هي تمليك المنافع أشبه. 

* قال أبو جعفر : (فإن سمّئ له شيئاً: لم يكن له أن يجاوزه إلى 
غيره» فإن تجاوزه إلى غيره: ضون). 

قالأحمد: ةس سن مع فين انين والكوث 
ونحوهماء فإذا استعاره ليلبسه هوء فألبّسه غيره: ضَّمِنَ؛ لأن اللبس 

وكذلك الركوب» وهو فلم يرض بركوب غيره» ولْبْس غيره» فإذا 
ا 

وأما ما لا يختلف استعماله واستعمال غيره فيه: فإنه لا يضمن إذا 
ارو د له أن ا فو ست ا 
الإجارة. 

مسألة : [أقسام العارية] 

والعواري عندهم على ضربَيْن: ضربٌ غير مضمون» وهو الذي يجوز 
أن تملك منافعه بعقد الإجارة» كلبس الثوب» وركوب الدابة. 

والضرب الآخر منها مضمون» وهو ما لا يصح تمليك منافعه بعقد 
الإجارة» وتكون عاريتها قرضّهاء نحو الدراهم» والدنانير والفلوس» 
والموزونات» والمكيلات» التي لا يتوصل إلى الانتفاع بها إلا باستهلاك 


كتاب العاريّة ۳۱۹ 


أعيانهاء فتكون عاريتها قرضهاء لأن العارية لما كانت تمليك المنافع» 
وهو لا يصل إلى منافعها إلا باستهلاك العين» صار ذلك إذنا منه له في 
استهلاك العين» وهذا هو القرض. 

ومن أجل كونه عارية» لم يصح الأجل فيه؛ لأن التأجيل لا يصح في 
العواري» ألا ترئ أنه لو أعاره ثوبا شهرا: كان له الرجوع فيه قبل الشهر. 

مسألة : [استعارة الأرض] 

قال ابو عفر (ومن اهار أ رفا اة اوه فلا اها م 
في المدة» ونقض العارية فيها). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والمئحة مردودة» والعارية 
مؤداة)7". 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتئ ترد)”": 
اقتضئ ذلك ردها متئْ طولب بها. 

وأيضاً: فإن المنافع التي لم يستوفها بعد في مستقبل المدة بمنزلة 
الصدقة والهبة التي لم تُقبّض» فله الرجوع فيها. 

مسألة : [استعارة الأرض بشرط البناء فيها بغير مدة] 


قال: (ولو استعارها منه علئ أن يبني فيها ما شاءء أو يغرس بغير 


(۱) سنن أبي داود «AYo/Y‏ سنن الترمذي 010/۳« وقال: حديث حسن 
غريب» وقد روي من غير هذا الوجه» موارد الظمآن ص٠۲۸‏ شرح السنة للبغوي 
04> وقال: حديث حسن. 

(۲) تقدم. 


مدة: فللمعير الرجوع بعد البناء والغرس). 

لما ذكرنا من عموم قوله صلئ الله عليه وسلم» والنظر"". 

* (ويأخذ المستعير بهذم بنائه» وقَلْم شجره» وإن شاء أعطاه قيمة 
ااا 

وذلك لأنه لما صح له الرجوع فيها لِمَا بّاه» خرجت يِن أن تكون 
عارية» فكان بمنزلة مَن وضع شيئ في أرض غيره» فيُؤْمر برفعه؛ لأنه ليس 
له الانتفاع بها إلا بإذن مالكها. 

وللمعير أن يعطيّه قيمة ذلك» لما في قلعه من تخريب أرضه. 

مسألة : [استعارة الأرض بشرط البناء إلى مدة معلومة] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت العارية إلى وق بعينه: لم يُنقض”'". 
والمسألة بحالهاء وكان على المعير قيمة البناء والغرس قائمين في الأرض). 

قال أحمد : وله الرجوع في الأرض لما بيسّاء ويّغرم قيمة البناء 
والغرس؛ لأنه قد غره في الغرس والبناء» وتبقيته فيه إلى انقضاء المدة» 
فضمنها إِذْ أخرجه منها قبل الوقت» كما يضمن الع عند الاستحقاق 
بالغرور. 

ويضمن قيمته قائماً في الأرض لأجل الغرور» كما يضمنه الع عند 
الاستحقاق. 


E E FF KF‏ كن 


)١(‏ المتقدمين في المسألة السابقة. 


كتاب العَصّب 1 
كتاب القصب 


مسألة : [ضمان المغصوب] 

E و هة سر و‎ E 

قال بو جعفر : (وكل ما غصبّه رجل مما ينقل ویحول» فتَلِف في يده 
بغير فعله: فعليه قيمته يوم عَصبّه إلا أن يكون مما له مثل» فيكون عليه 
مثله). ظ 

قالأحمد: الأصل فيه: قول الله تعالئ: للا تأ ڪلوا ملم 
رو ص 2 اہ ب ےہ مص ر ا ر ص عر سه 2< ووه > 7 
ييْتَحكُم بالبليال ل ان کوت تحدرة عن رای نکم ولا نلوا أنفسكم 4 . 

وقال الله تعالئ: لمم أغتّدئ کہ ماویه یل ما دی کہ 4 . 


وقال: لون عَاقْسُمَ فَحَاقِبوأْ بهنل ما غوت بد 4" . 
والمثل تارة يكون يثله في مقداره من جتسه» وذلك في المكيل» 

والموزون» والمعدود» وتارة يكون القيمة» وهو فيما عدا ما ذكرنا. 
والأصل في ضمان قيمة ما استّهلِكَ مما وصفنا: قول النبي صل الله 

عليه وسلم «في عبد بين رجلين أعتّقه أحدهماء وهو موسر: أنه يضمن 


.١95 البقرة:‎ )۲( 
.٠١١ النحل:‎ )9( 


۳۲۲ كتاب العَصّب 


> ا ی )۱( 
نصف فمته) . 


فلم يوجب عليه نصف عبار مثله» فصار ذلك أصلاً فيما وصفنا. 

ولأن القيمة فى نظائر ذلك أعدل من مثله من جنسه»ء لتفاوت ما بين 
ا 

فإن قيل: روئ انس أن بعض أزواج النبي صلئ الله عليه وسلم كَسَّرّت 
قصعةء فأعطئ النبي صل الله عليه وسلم بَدَلَها قصعة”". 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا يحيئْ عن 
سفيان قال: حدثني فلت العامري عن جرة بنث دجاجة قالنت: قات 
عائكة: ما رايت ضائعا طعاما مكل فة صتخت لرشول الله صل الله 
عليه وسلم طعاماًء فبَعَنَتَْ به» فأخذني فكل" » فكسرت الإنناء» فقلت: 
ارعول :اها ا كقارة فا صت قيال ناجل إا روطي ا 
طعام»“. 

قيل له: أما الحديث الأولء» فلا دلالة فيه على وجوب قصعة بَدَلَها؛ 
لأنه أعطاها قصعة» فرضيت. 


)١(‏ بهذا المعنئ ولفظ قريب في صحيح البخاري 2١6١/0‏ صحيح مسلم 
23 . 

(۲) صحيح البخاري ٠۲٤/١‏ . 

(۳) الأفكل» كأحمدء الرّعدة من برد أو خوفء القاموس المحيط (فكل)» 
النهاية »57/١‏ أي فأخذتها رعدة من الغيرة. 

)٤(‏ سنن أبى داود ۰۸۲۷/۳ سنن النسائى 01/١/17‏ وقد حسن إسناده الحافظ 
ا سجر ان ا ۰ 


كتاب الخَصّب نفس 


وكذلك حديث عائشة» لأنه يحتمل أن يكون برضا صاحب القصعة» 
ونحن نجيز ذلك بتراضهما. 

وكذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود حين أشار علئ عثمان بأن 
يَضْمَنَ للأعرابي الذي قال له: إن بني عمك عدوا علئ إبلي. ٠‏ فَحَمَلُوا 
ألبانهاء وأا فصلانها”", فقال: إذا تعطيك إبلاً مكل إبللك» وفصلاناً 
مثل فصلانك. 

فأشار عبد الله عليه بأن يعطيّه ذلك فى الوادي الذي ينزله 
الأعرابي»”") ٠‏ 

إنما كان على وجه التراضي بهاء يدل عليه: أن عثمان لم يكن عليه 
ضمان ما استهلكه بنو عمه. 

مسألة : [ضمان نقصان المغصوب في يد الغاصب] 

قال أبو جعفر : (وإذا تَقَص المغصوب في يد الغاصب» ضَمِنَ 
النقصان» ويرد الأصل). 

وذلك لآن غيتمانه تعلق بالقيض» والأتاع شمن ارقن لاأنه لا 
يصح إفرادها بالقبض» وكذلك المقبوض على بيع فاسد» والرهن» 
والمقبوض على وجه السَوم» كل ذلك يضمن أتباعه من حيث تعلق 
ضمانه بالقبض. 

وليس كالمبيع في يد الببّعء وكون المهر في يد الزوج» وسائر 

)١(‏ بضم الفاء وكسرها: جمع فصيل» وهو ولد الناقة» كما في المصباح المنير 
(فصل). 

.١15١/4 المحلئ‎ )۲( 


YE‏ كتاب الغْصّب 


المضمونات في يد العاقد بالعقد» فلا يضمن أتباعه» وذلك لأن الأتباع لا 
تضمن بالعقد» لأنه لا يصح إفرادها بالعقد. 

مسألة : [ضمان زيادة المغصوب فى يد الغاصب] 

قال أبو جعفر : (وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب في بدنه» ثم 
هلك: لم يضمن الزيادة» وضمن قيمة الأصل يوم الخصب» فإن استهلكها 
الغاصب ضمنها زائدة. 

قال أبو جعفر : هكذا روئ محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» 
الغاصب ضمان الزيادة إلا أن يكون المغخصوب دا أو جارية» فيقتله 
بعد الزياة شط يضمن العاقلة قيمته زائدة. 

وأا آنو يوست ويك فمف هة الريادة اشا ادف هاف 
ذلك). 

قال أحمد : الصحيح من قول أبي حنيفة أنه لا يضمن الزيادة 
باستهلاك الأصل إلا فى القتل خاصة. 

وجه قول أبى حنيفة: أنه لا يخلو من أن يضمن الزيادة دون الأصل› 
يستحيل أن يتجدد عليه ضمان ما قد ضمنه» فقد بطل هذا الوجه. 

أو: أن يضمن الزيادة دون الأصل» ولا يصح إفراد الزيادة بالضمان 
دون الأصل» لاستحالة ذلك. 

ألا ترئ أنه لا يجوز أن تكون الزيادة مضمونةء والأصل غير 


كتاب العَصب To‏ 


وأما إذا لها خطأء فقد تجدد هاهنا ضمان في الأصل على العاقلةء 
لم يكن موجوداً قبل القبض» فضمن الزيادة معه. 

مسألة : [ضمان ولادة المغصوبة إذا مات ولدها] 

قال أبو جعفر : (وإذا ولدت المغصوبة» ثم مات ولدها من غير فعل 
الغاصب: فلا ضمان عليه فيه» وعليه نقصان ولادة الجارية). 

وإنما لم يضمن الولدء مِن قبل أنه حصل في يده بغير فعلهء فكان 
بمنزلة ثوب ألْمَنْه الريح في دار رجل» فلا يصير مضموناً عليه بوقوعه في 
دارم وكيا أن طائرَ الرجل لو وقع على رجل» أو في داره» لم يصر 
مكدو قاد لأنه صار في يده بغير فعله. 

ولا يشبه هذا ولد الظَبيّة إذا صادها المحرمء أو أخرجها من الحرم» 
ثم ولدت» فيضمنها وأولادها إذا هلكن» من قبل أن الله تعالئ مطالِب له 
بإرسالهاء وإرسال ولدهاء أو ردها إلى الحرم» فلما امتنع من ذلك مع 
صحة لزوم المطالبة له به: ضَمئّه. 

ونظير هذا أن يطالبه المغصوب برد الولد» فيمتنع من رده: فيضمنه. 

فإن قيل: فهلاً كان سبب غصبه للأم» سبباً لغصب الولد وحدوثه في 
يده» كما جعلت حفر البئر سببا للجناية. 

قيل له: لأن حَفْره البئرَ يوجب الوقوع في البئر لمن مر بهاء وغصبه 
الأم لا يوجب حدوث الولد. 

فإن قيل: لما كان الأصل مضموناًء سى ضمانه في الولد» كالكتابة» 
والرهن» والبيع» وسائر الحقوق الثابتة في الأمهات» فتسري في الأولاد. 

قيل له: إنما يدخل الولد في ضمان الأم في هذه العقود من غير أن 


2-5 كتاب العَصّب 


ينفرد بضمانٍ دون الأصل» ومّن أوجب ضمان الولد في الغصب فإنما 
يفرده بضمانٍ دون ضمان قيمة الأم» وهذا خلاف ما يتعلق من حكم 
الضمان بالسراية» ألا ترئ أن ولد المكاتبة حين دخل في كتابتها لم ينفرد 
بضمان دون ضمانهاء وكذلك ولد الرهنء وولد المبيعة. 

وإن جعلنا هذا المعنئ دليلاً للمسألة: لم يمتنع؛ لأنه لما لم يكن 
منه فعل في الولدء وَجَبّ أن يدخل في حكم الأم على وجه البيع› فلا 
ينفرد بضمان دونهاء أو يحدث فيه من البيع بعد المطالبة ما يفرده 
تیان نفسة: 

فصل : 

فإذا مات الولد» ورد الأم: ضمن نقصان الولادة؛ لأنه جزء ثابت من 
الأصل. 

مسألة : [ضمان ولادة المغصوبة إن لم يمت الولد] 

قال أبو جعفر : (وإن لم يمت الولدء ورده مع الأم: جَبّر بالولد 
نقصان الولادة). 

وذلك لأن نقصان الولادة حادث من الولدء لأن الأجزاء الفائتة منها 
استحالت ولداً» فوجب أن يقوم الولد مقامهاء كما لو قطعت يدهاء وأخخَدَ 
الغاصب أرشهاء وردّها مع الأصل إلى المغصوبء قام الأرش مقام اليد. 

مسألة : [ضمان غصب الدور] 

قال أبو جعفر : (ومن حال بين رجل وبين دار» فحَدّث في تلك 
الحال هدم من غير فعله: لم يضمنه. 


كتاب العَصّب ۷ 


قال : ول أن الور لا خضت وتُضمن في قول أبي يوسف 
ومحمد). 

قال أحمد : الدور تُغصب في قول أبي حنيفة» إلا أنها لا تُضمن 
بالغصب» وأبو يوسف مع أبي حنيفة » وذكره أبو جعفر مع محمدء والذي 
كر هو قوله الول 

قال أحمد : الأصل فى ذلك أن الضمان على وجهين: 

أحدهما: ضمان الغصب وما فى معناه» فهو يتعلق بالنقل والتحويل» 
لا اة 


والآخر: ضمان العقود» وهو يتعلق بالتخلية والتسليم وإن لم يكن معه 
تقل ولا تحويل. 

والدليل على أن ضمان الغصب متعلق بالتحويل: أن رجلاً لو خلى 
بين نفسه وبين متاع لرجل: لم يصر المتاع بذلك في ضمانه. 

ويدل على ذلك: أن من دخل دارَ إنسان وهو ساكن فيهاء لم تصر 
الدار مضمونة عليه بدخوله إليها بغير إذن مالكهاء إذ لم يكن منه تقل ولا 
تحويل. 

ولو ارتدف خلف راكب بغير إذنه» فَعَطِيّت الدابة: ضَمِنَ نصفهاء 
فال أن فان الب ]نما بن ال دون التخلية. 

وأما ضمان العقد فيتعلق بالتخليةء ألا ترئ أنه لو خلّئْ بينه وبين العبد 


)١(‏ أي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


(۲) ومثله في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة/ .١18‏ 


۲۸ كتاب العَصّب 


في البيع : صار في ضمانه» وبمثله لا يضمن الغصب. 

فإن قيل : قد تُضْمّن عندكم الوديعة بالجحود» مع عدم النقل فيها. 

قيل له: قد كان تقدمَه تقل وتحويل» فيضمن عند الجحود بما تقدم 
من النقل. 

ا ستعكنا بها ا و 040 لأ كل من 
في يده شيء» فالقول قوله أنه في ملكه. دف رار اام کا له 
SIEGE‏ عليه ات الجا ا 
ا فلا يسقط بعد ذلك رجوعه عن الجحود إلى الإقرار. 

فان قيل: فلو شهد شاهدانٍ علئ رجل بدار في يديه لآخرء ثم رَجَعَا 
عن شهادتهما: ضمناها من غير تقل لها. ٠‏ 

قيل له: لآن شهادتهما أوجبت نقل الملك في الظاهرء فصارت بمنزلة 
العقد. وقد قلنا إن ضمان العقد قد يصح من وجه لا يصح به ضمان 
الف 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن صب 
كهرا نهو ال ر يوم القيامة مِن سبع أرضين»"''. 

قيل له: أكثر الأخبار: «مَن أَححَدَ شبراً من الأرض»» و: «مَن ظَلَّم شبرا 
من الارض :.ويشبّه أن بكرن من ذكر العص عير عن المعقل عند 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۱۰۳/۰ صحيح مسلم ۱۲۳۰/۳ كلاهما بلفظ: «من 
أخذ»» وفي رواية أخرئ عند مسلم :1771/١‏ «من ظلم». 

(۲) صحيح البخاري .٠١7/0‏ صحيح مسلم ۱۲۳۰/۳ كلاهما بلفظ: «من 
أخذ»» وفي رواية أخرئ عند مسلم :17171١/١‏ «من ظلم). 


كتاب العَصّب ۳۲۹ 


ولم ينقل اللفظ نفسه"". 

وأيضاً: فإنا نقول: إنها تُغصب» إلا أنها لا تضمن بالغصب. 

مسألة : [ضمان استخدام العبد المغصوب ونحوه] 

قال انو حتفو بزولة ق عرزا عمد بولا فى سكن 
ذال ال 1 ١‏ 

وذلك لأن المنافع لا قيمة لهاء إلا من جهة العقد. 

والدليل عليه: أنه لو وطىء أمة رجل مطاوعة له: لم يكن عليه مهرء 
قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَهْر الب حرام . 

وال هين الزانية» فضان ذلك أصلا فى سار افا أنهالا تمن 
الات أو فيه قد 

وأيضاً: لا خلاف”" أن المغرور“ لا يضمن للمستحق منافع الأولادء 
ولو كان للمنافع قيمة من غير جهة العقدء لضمنها المغرور للمستحق» 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :٥٤/۳‏ اتنبيه: لم يروه أحد منهم 
بلفظ: «مَّن غصب»» نعم في الطبراني من حديث وائل بن حجر: «مَّن غصب رجلا 
أرضاً لقي الله وهو عليه غضبان».اه 

(۲) صحيح البخاري ۰٤۲٦/٤‏ صحيح مسلم ۱۱۹۸/۳ كلاهما بلفظ: «نهئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي»» وفي لفظ مسلم 
7۳ : : «مهر البغي خبيث». 

(۳) لم أهتد إلى عزوه. 

(5) «المغرور: «من يطأ امرأة معتمداً على ملك يمين أو نكاحء فتلد منهء ثم 
تُستحق». كما في الهداية 11/4/7. 


و سين كتاب العَصب 
كما ضمِنْ قيمة الولد. 

فإن قيل: لأن الولد حرّء فلا تُضْمّن منافعه للمستحق. 

قيل له: كونه حراً لم يمنع قيمة نفسهء إذ كانت مما له قيمة لولا 
الغرورء فلو كان للمنافع قيمة في نفسها من غير وجه العقدء لضمنها له. 

فإن تجاسّر بعض المخالفين على مخالفة الإجماع في الفصل 
الأول" فقال يضمن مهر الأمة وإن طاوعتّه ؛ لأن المنافع للمولئء ولا 
ملك هي إتلافهاء وإنما نقول: إن الحرة إذا طاوعثه لا يجب لها مهر؛ 
لأنها رضيت بإتلاف منافعها بغير بدل. 

قيل له: هذا قول مخالف للسنة والإجماع معاء على أن دلالتنا علئ 
صحة المسألة قائمة فيما أقررت به من سقوط مهر الحرة الزانية» وذلك 
أنا نقول: :لو كان لمتاقغها قيمة فى هذه الجال لما أسقطها رضاها 
ل ل الات 5 
الموضع الذي له قيمة. 

ألا ترئ أن مّن تزوج امرأة نكاحاً فاسداً أو جائزاً على أن لا مهر لهاء 
ثم وطئها: استحَقت المهر» ولم يكن لرضاها تأثير في إسقاطه. 

فإن قيل: لو نقض حائطاً أو باباً منحوتاً» يضمن ما أتلفه من المنافع» 
فدل أن لها قيمة من غير وجه العقد. 

قيل له: لأنها إذا حصلت في العين» صارت من صفاته» ومالاً قائماء 

)١(‏ أي مسألة: لو وطىء أمة رجل مطاوعة لهء التي ذكرها في أول هذه 


المسألة» وأنه لا مهر لهاء وقد ذكر هذه المسألة ابن قدامة في المغني ٠٠٠١/4‏ وأنه 
لا مهر لهاء ولم يحك فيها خلافاً. 


كتاب العَصّب ۳۳۱ 


فيضمنهاء وقَبْل أن تحصل مِن صفات العين» فليست بمال لما قدّمناء فلا 

ألا ترئ أن رجلا لو حلق شعر رأس جارية رجل: ضمن النقصان 
الخاوك وال من خت كان ن ضقاتها حن کان معاد بها ولو أتلقة 
متيف بعد زواله عن رأسها: لم يكن له قيمة» إذ لم يكن صفة في مال» 
كذلك المنافع. 

فإن قيل: لو لم تكن المنافع مالآ» لما جاز أن يؤخذ عنها عوض مال 
بعقد الإجارة. 

قيل له: الطلاق ليس بملك» ويجوز أخذ العوض عنه بالخلع» ودم 
لحن و اقام قم دون الشين لا مال وجرن اكد انيدل هما 

مسألة : [لو أخذ المالك قيمة العبد المغصوب الآبق قبل ظهوره] 

قال : (وإذا أب العبدٌ المغصوب في يد الغاصب» فجاء المولئ وأخذ 
القيمة بقوله» أو قامت له بينة» ثم ظهر العبد: فهو للغاصبء ولا سبيل 
للمغصوب عليه). 

وذلك لأنه قد رضي بأخذ البدل الذي ادّعاه ومَلّكه» فلا يجوز أن 
يبقئ العبد في ملكه» ا لأنه لا يجوز اجتماع الشيء وبدله 
في ملك واحد فيما يصح تمليكه» لعدم نظيره في الأصول. 

# قال : (وإن ضمته القاضى القيمة بقول الغاصب» وادّعى 
المغصوبٌ أكثرٌ منهاء ثم ظهر العبد: كان المغصوب منه بالخيار» إن شاء 
رد القيمة على الغاصب. وأَخَدَ العبد» وإن شاء احتبس القيمة» وسلم له 
العبد المغخصوب). 

قال أحمد : هذا إذا ظهَرَ وقيمته أكثرٌ مما حلف عليه الغاصب» وذلك 


YY‏ كتاب العٌَصّب 


لأن المغصوب لم يرض بهذه القيمة بدلاً عن العقد؛ لأنه ادعئ أكثر منهاء 
فصار كأنه مَلكه على شرط الخيار إن كانت القيمة على ما ادعياء فإذا 
كانت القيمة على أكثر مما أخَذ: فله الخيار في فسخ الملك. 

ل غ ا و ملك البدل ملك عليه اله وات مه أعدق عدا ركه 
وبين آخرء وهو موسر فضمن القيمة» أن نصيب الشريك ينتقل إليه لأجل 
ما حصل عليه من ضمان القيمة» وأن العبد كان في حال العتق ممن يصح 
تملكت :آلآ ترقا أن الولاه كله می 

مسألة : [ضمان إتلاف خَمْر الذمي] 

قال أب تفن لوم اتات لذي مر أو كبن ا اة شاد 
فإن كان المعلك مسلماً: فعليه القيمة وإن كان ذمياً: ففي الخمر يلاء 
وفي الخنزير القيمة). 

وذلك لأنا أعطيناهم العهد على أن نتركهما مالاً لهم» فلو لم يضمن 
مستهلكهماء لصارا لا قيمة لهماء وفي ذلك إخخراجٌ لهما مِن أن يكونا 
مالاء وفي ذلك تقض العهد» فلا يجوز. 

اشا : روي «أن عمر بلغه أنهم يأخذون الخمر من أهل الذمة في 
ا : أن ولوهم يَيْعَهاء وخُذوا الحُشْر من 
أتماني 8 ولك فير الصا من غير نكير يِن أحار منهم عليه. 

وليس ذلك كمنْعتًا إياهم من الرّبا؛ لأنه ليس في معنا إياهم الا 
في أموالهم إخراج لها من أن تكون مالاً لهم» لأنهم يتصرفون فيها بسائر 


(۱) مصنف عبد الرزاق 277/7 سنن البيهقى 27١7/9‏ ونقل ابن قدامة فى 
المغني ٠٠٠/٠١‏ عن الإمام أحمد أن إسناده جيد. 


كتاب العَصب رضم 


وجوه التصرف» كالمسلم. 

وله أيضاً أصل في السنة: وهو «ما روي أن النبي صائ الله عليه وسلم 
بحت إلى نصارئ نجران: إما أن دروا الرباء وإما أن تأذنوا بحرب من الله 
و 

مسألة : [ضمان إتلاف المثليات] 

قال أبو جعفر : (ومّن أتلف شيئاً لرجل مما له مثل» ثم انقطع مثلهء 
فلم يقدر عليه: فعليه ضمان قيمته يوم الخصومة. 

وقال محمد: عليه ضمان قيمته آخر ما انقطع من أيدي الناس). 

قال أحمد : وقال أبو يوسف: يضمن قيمتّه يوم الغصب. 

وجه قول أبي حنيفة: أن انقطاعه من أيدي الناس لم يسقط المثل الذي 
کا اھا الپ عن ده 

والدليل على ذلك: أنه لو لم يطالبّه حتیٰ وَجَدَ مثله بعد انقطاعه» كان 
الواجب هو المثل دون القيمة بالاتفاق» ولو كان خاصمه فقضى عليه 
بالقيمة» ثم وجد المثل: لم يجب المثل» وكان الواجب هو القيمة المقضي 
بهاء فدل ذلك على أن المثل لم يسقط بانقطاعه من أيدي الناس» وإذا 
كان المثل هو الثابت في الذمة في حال الخصومة» واحتجنا في قله إلى 
القيمة» وجب اعتبار قيمته يوم يريد النقل. 


)١(‏ بلفظ قريب عند أبى داود فى السنن »٤۲۹/۳‏ وسكت عنه» قال المنذري 
فى مختصر سنن أبي داود :15١/5‏ «في سماع السدي من عبد الله بن عباس نظر». 
اه. ورواه أبو عبيد فى الأموال ص ١87١‏ مرسلاء وكذلك ابن زنجويه فى الأموال 
1 . 


ع ع كتاب الخَصّب 


وأيضاً: فإن الواجب في الابتداء إذا كان هو المثل» لم يملك القيمة 
عليه إلا بالتراضي» أو بقضاء القاضي ؛ لأنهما أسباب التمليكات» 
ول القطاعه هو ابدى الاش ما حت الاك فجي ان کون 
المثل في الذمة حتئ ينقله بالقضاءء أو يملّكه إياهء فيعتبر حينشذ قيمته 
عند التمليك. 

* وجعله محمد عند الانقطاع» بمنزلة ما لا مثل له» فاعتبر قيمته 
يومئذ. 

وأما أبو يوسف فإنه عند الانقطاع اعتَبّرَ قيمته يوم الغخصب؛ لأنه سبب 
الضمان دون الانقطاع» ودون الخصومة. 

مسألة : [ضمان إتلاف المصوغات بالقيمة] 

قال : (ومّن كَسَرَ فلب" فضة فضة لرجل: فصاحبّه بالخيارء إن شاء 
أخذ خذه مهشوماً لا شيء له غيره و اء هة فك شوغ من 
الذهب”). 

والأصل في ذلك 0015 لا ر ف ا دي 


له جز أن يلم له الوزن أو الكيل وزيادة» وذلك لأن ذلك النقصان لا 
قيمة له إذا لاق جنسه» وله قيمة إذا لاق غير جنسهء فلا يجوز للمالك 


)١(‏ القلب: بضم القاف: السّوار» مشارق الأنوار ۱۸٤/١‏ وفي المغرب (قلب) 
سيد أ دارع لوي مهار من" ذل لفل معدي LE‏ 
لما فيها من البياض» وقيل: على العكس».اه 

(۲) وتمام نص مختصر الطحاوي ص9١١‏ كما يلي: «وإن كان ذهباً كان 
بالخيار: إن شاء أخذه مهشوما لا شيء له غيره» وإن شاء ضمنه قيمته مصوغا فضة». 


كنات الت ) o‏ 


EE E E‏ ل وراد 

ألا ترئ أنه لو أراد أن يغرّم قيمتّه دراهم: لم يجز له أخذ قيمة 
النقصان» فيحصل له الوزن وزيادة. 

ولا يجوز أن يغرّمه مثل وزنه من جنسه» فتبطل عليه قيمة الصنعة» 
من قل أن تلك الصنعة لها قيمة» ألا ترئ أن من استهلك لرجل ثوباء أو 
اا السا شان شمن وجا وقيمة البات مجرت فلما لم يمكنًا أن 
نستوفي قيمة الصنعة إلا بتضمين قيمته من غير جنسه» وجب أن يعدل عن 
الجنس إليه. 

* قال : (فإن اختار تضمين قيمته مصوغاً: لم تضر مفارقته قبل 
قشنها: 

وذلك لان هذا ضهان تعلق علية بالأنفيلاك والفيفن» لا مسن بجهة 
العقنةء قلا معدن لاغتبار المجلين. 

ألا ترئ أنا لو أبطلناه لأجل الفرقة» كنا نحتاج إلى إعادته في حال 
إبطاله» لقيام السبب الموجب له» ولو جاز اعتبار المجلس فيه» لجاز مثله 
تمن ك اجر كراهم ايمر م هيتاذ كلها الل لآنه 
يصير بمنزلة من باع دراهم بدراهمء فلما سقط ذلك في الدراهم 
المستهلكة» كذلك وجب مثله في القلب. 

مسألة : [ضمان إتلاف الدينار] 

(وكذلك من کسر لرجل ديناراً: فعليه مثله» وإن شاء اَذه ولا شيء 
E‏ 

على ما بَا في القلب» وقد تُمكننا الصنعة بإيجاب المثل في الدينار» 


5 
.م 


ولا يمكن في القلب؛ لأنه لا ثل له. 


مسألة : [ضمان تقطيع الثوب المغصوب] 

قال : (ومن غصَب ثوباًء فقَطَعَه. فإن كان ذلك مما حُكمه حكم 
الاستهلاك له: فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه كذلك» وأخذ نقصانه من 
الخاضيعة: وان فاه ا اا 

وذلك لأنه إذا زال عَظم منافعه» فله أن يعدل عن أخذ العين إلى 
القيمة» لأن المبتغئ من العين هو المنافع. 

والدليل على ذلك: “أو من اغف عدا فمات في يده: ضمن قيمته 
وإن كانت العين قائمة» لزوال منافعه» فدل ذلك على أن معنئ الملك 
متعلق بالمنافع» والثوب فقد بقي بعض منافعه بالتخريق من غير زيادة 
حصلت فيه من جهة الغاصب» فكان له أخذ العين وتضمين النقصان. 

وإن شاء ضمنّه القيمة» فتقوم مقام الثوب في استيفاء كمال منافعه» 
وذلك لأن في أخذ النقصان استيفاء بعض المنافع» إذ ليس يمكن الانتفاع 
بأرش النقصان مع الثوب المخرّق على حسب الانتفاع بالثوب الكامل» 
فلذلك كان له العدول عن تضمين الأرش إلى القيمة. 

وتخريق الثوب يفارق موت العبد في يده» من جهة أنه لم تبق ق هناك 
منفعة في العبد بحال بعد الموت» والثوب المخرّق بعض منافعه باق» 
وإنما تتفرق عليه المنافع بالتخريق» فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

مسألة : [ضمان إتلاف الثوب بحيث لم تذهب كل منافعه] 

قال : (وإن كان ما أحدثه فيه لا يستهلكه: أخذه منه» وأخذ مع ذلك 
نقصانه). 

وذلك لأن عَم منافعه باق» فهو بمنزلة رجل شلجّه. فلا يكون 
للمولئ الخيار في أخذ جميع قيمته. 


كتاب العَصّب ۷ 


* ولو كان فَطّعَه قميصاًء وخاطه: لم يكن للمغصوب عليه سبيل» 
وذلك لزوال أكثر منافعه بالقطع» وحدوث زيادة الخياطة فيه من جهته» 
فمتع ذلك من أخمذه. 

# وكذلك الحنطة إذا طَحتهاء والدقيق إذا حبر منه خبزاء واللحم إذا 
طاو شرف 

والأصل فيه: حديث عاصم بن كليب الجرْيي عن أبي بردة عن أبي 
موسى ) الأشعري «أن رسول له صلى الله عليه وسلم زار قوماً من الأنصار 
في دارهم» فذبحوا له شاة» ومععر ااه قأخذ من اللحم شيعا 
ليأكله » OTE‏ لو ينه فقال: :شان هذا اللحم؟ 

لر ها فاون جع ارف من ها فال الى ت الله اة 
وسلم: أطعموها الأساري». 
أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم» وقد يجوز أن يكون سمعه من أبيه» 
ومن أبي بردة» فكان له عنده إسنادان. 

افلا أت الي صل ان عا ر أن طم اا جين درت 

بغير أمر مالكهاء دل علي أن حق المالك قد انقطع عنها حين شواها.ٍ لولا 
ذلك لامر يردها إل المغصوب » أو اراتك الحار ف ادها وا 
فته فضان ذلك اضدلك فى تظائرهنا مما نخدت القاضت فى 'التقتىء 


»8/0 سنن أبي داود 7717/7 وسكت عنه» وكذلك المنذري في المختصر‎ )١( 


مسند أحمد ۲۹۳/١‏ سنن الدارقطني 787-786/5» وصحح سنده الزيلعي في 
نصب الراية 5 .١58/‏ 


۸ كتاب العَصّب 


المخصوب» فيزول به أكثر منافعه. 

مسألة : [ضمان صب الثوب المغصوب] 

قال أبو جعفر : (ولو غصبه ثوباً. فصبغه بعُصفر أو بزعفران: 
فالمغخصوب منه بالخيار» إن شاء أخذه كذلك» وضمن لام 
الصبغ فيه» وإن شاء سلّمه إلى الغاصب» وضمنه قيمتّه يوم الغصب). 

وذلك لأن صبغه بالعصفر لا يزيل عُظّم منافعه» وإنما تحصل فيه 
قادة عن مال الا دن ا 
الزيادة؛ لأنه مال قائم فيهء فإنما وجب له الخيار من أجل ذلك. 

فإن قيل: فهلاً جعلت الخيار للغاصب؛ لأن ماله أيضاً قائم في 
الت فلا بجو لر تة أده [له ر اة 

قيل له: ِن جهة أن الصبغ بع للثوب» وليس الثوب تبَعاً للصبغء ألا 
ترئ أن من باع ثوبا مصبوغا تَبعَّه الصبغ الذي فيه» ولو باع الصبغ دون 
الثوب لم يصح» فصار الصبغ أحد صفات الثوب» بمنزلة عيّن العبد ويده 
ورجله. 

فلذلك كان المغصوب أولئ بأخذ الثوب» إذ لم يكن الثوب مستهلكاً 
به» وهو مستهلك في الثوب. 

[مسألة :] 

قال (وإن كان سكن سراد +اناف اننا ل إن اء ا 
ا اللناضبية كلك و فوته اتيس ينوم تسو وه شا 
احتبسه» ولم یغرم للغاصب شيئا. 

وقال أبو يوسف ومحمد: صاحب الثوب بالخيار: إن شاء سلّمه إلى 


كتاب العٌصب ۳۳۹ 
الغاصب» وضمته قيمته أبيض يوم غصبه» وإن شاء احتبسه وضمن 
للغاصب ما زاد البيع فيه). 

قال أحمد : بن أبو حنيفة الأمرَ على ما كان عليه حال السواد في 
الوقت الذي أجاب فيه في المسألةء وذلك لأن السواد كان نقصاناً في أيام 
بني أمية؛ لآن الناس لم يكونوا يلبسونه إلا في الإحداد. 

وأجابا هما على ما كان عليه في أيام بني العباس؛ لأنه صار زيادة» 
لأنهم لبسوه» وأخذواالناس بلس 

ويفا قات السواة تضرف" ا ت نه لين كلك الخمرة. 


FF FX F 


كتاب الشفعة ۳١‏ 


كتاب اة 


ع 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا شفعة فيما سوئ الدور والأرضين). 

وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء''' في انتفاء وجوبها في الثياب 
ونحوها من العروض» والمعنئ فيها: أن التأذي بالشركة فيها ليس على 
جهة الدوام والبقاء» فكذلك ما اختلفنا فيه من نحو الزورق» وما يوجب 

وقد روي في آثار: «لا شفعة إلا في أرض أو رَبْع)”". 

ذكره محمد بن الحسن» ولم يعزه إلى رجل بعينه. 

وروئ جابر عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «الشفعة في كل ثيرك في 


أرض» أو ربع» أو اول , 


.50/١١ شرح النووي علئ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البزار مرفوعاً من حديث جابر بسند جيد بلفظ: «لا شفعة إلا في ربع 
أو حائط»» كما في التلخيص الحبير 209/7 وعزاه للبزار مرفوعاً الزيلعي في نصب 
الراية .١78/5‏ والربع: المنزل ودار الإقامة» والرباع: جمعه» والربعة: أخص من 
الربع» كما في النهاية ۱۹۸/1 وقال النووي في شرح صحيح مسلم 15/١١‏ وابن 
حجر في التلخيص الحبير ٥٦/۳‏ «الربعة: تأنيث الربع». 

(۳) صحيح مسلم ۱۲۲۹/۳. 


EY‏ كتاب الشفعة 


وهذا اللفظ ينفي وجوب الشفعة في غير العقار؛ لأن قوله: الشفعة: 
للجنس› > لدخول الألف واللام عليهء واستغراقه لجميع ما تناوله» فلا 
تبقئ هناك شفعة في غير ما ذكر من الأرض» والربعة» والحائط. 

فإن قيل: روئ أبو خمرة السكري عن عبد العزيز بن رقع عن ابن آبي 
مليكة عن ابن عباس عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «الشريك 
قم وا ET‏ 

قيل له: أصله مرسل فيما يقال" » ولم يسنده إلا أبو حمزة السكري. 

وقد روأه شعبة» وحريزء وأبو بكر بن عياش وغيرهم» عن عبد 
العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صائ الله عليه 
وسلم: (الشفعة فی العبد» وفى کل کا لظ شعبة. 

ولو ثبت وصح كان معنى قوله: «في كل شيء: من العقارء أو 
٤‏ عو ع 2 

وأما قوله: «الشفعة في العبد»: فقد ذكر فى هذا الحديث» وروي 
بإسناد آخرء وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن علي 
اران وهيل ادي الحنددين عقيل فالا نود نا عفان ن تلد اتلحى 
قال: حدثنا عمر بن هارون البَلْخِي قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن 


(۱) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» كما في نصب الراية ٤/۱۷۷ء‏ وقال ابن 
حجر في الدراية 701/7: «رجال هذا الإسناد ثقات»» سنن البيهقي .1١9/5‏ 

(۲) وأيضاً فإن البيهقي في سننه ٠١4/7‏ صوّب أنه مرسل» وكذلك البغوي في 
شرح السنة 546/8. 

(۳) سنن البيهقي .١1١١/7‏ 


كتاب الشفعة عم 


سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «في 
العبد شفعة» وفي كل شيء». 

ولو ثبت هذا اللفظ: احتمل أن يكون معني قوله: «في العبد شفعة»: 
فيما بيع من العقار بعبار. 

وفائدته أن كون العبد مما لا مِثل له» لا يَمنع وجوب الشفعة» وإن 
كان الشفيع إنما كان يأخذ بالبدل» فإذا لم يكن للعبد مثلء أخَذه 

مسألة : [الشفعة للجار] 

قال أبو جعفر : (والشفعة في ذلك: رما كانه أو شنافا): 

قال أحمد : الدليل على وجوب الشفعة للجار الملاصق: حديث عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره» ير بها وإن كان غائباًء إذا كان 
CEBE‏ 


)١(‏ سنن البيهقي ٠١١/7‏ وقال: تفرد به عمر بن هارون البلخي عن شعبة» وهو 
ضعيف لا يحتج به.اه 

وفي تقريب التهذيب ص /517 (441/4) قال عنه: «متروك وكان حافظاً». 

(؟) سنن الترمذي 250١/7‏ سنن أبي داود ۰۷۸۸/۳ سنن ابن ماجه ۸۳۳/۲. 

ونقل الزيلعي في نصب الراية ١177/5‏ تصحيح الحديث عن صاحب التنقيح - 
ابن عبد الهادي - وناقش كلام من تكلم في الحديث» وقال الحافظ ابن حجر في 
بلوغ المرام مع سبل السلام ۳ : «رجاله ثقات»» وقد شفئ الكلام عن عبد الملك 
وعن الحديث ابن التركماني في الجوهر النقي .٠١7/7‏ 


ع كتاب الشفعة 


رواه عن عبد الملك جماعة. منهم أبو يوسفء وشعبة» وهشيّم 
وغيرهم. 

وقد حدثنا عن الثوري أنه قال: الحفاظ أربعة: أحدهم عبد الملك بن 
ألى سان "1 وهذا لخدي ون كانه اتلك فن تقر دي نان ف ذه 
به لا يوجب رده؛ لأن أخبار الآحاد مقبولة عندنا فى مثل ذلك» وليس 
أحد من الرواة إلا وقد تفرد بأشياء فيما رواه» لم يوافقه عليها غيره» ولم 
يوجب ذلك رد روايته. 

فنض فى الخبر على وجوب الشفعة فى.الدار التي لا شرك فيهناء 
لأجل الشركة في الطريق. 

وروئ حسين المعلم عن عرو بن شعيّب عن عرو بن الشريد عن 
أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قم إلا 
الجوار؟ قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه" ما 

4 َ 
كان) . 

وهذا أيضاً دليل واضح في إيجاب الشفعة بالجوار دون الشركة؛ لأنه 
أجابه عن الجوار الذي ليس مه شركة» فأوجبها فيه. 


.” ذكر هذا عن سفيان ابن حجر في التهذيب “ا‎ )١( 

(۲) السقب بالسين المهملة» وبالصاد أيضاً: «القرب والملاصقة»» كما في فتح 
الباري ٤۳۸/٤‏ . 

(۳) سنن النسائي ۳۲۰/۷» سنن ابن ماجه 2874/7 ونقل الترمذي في سننه 
7۳ تصحيحه عن الإمام البخاري رحمه الله. وبلفظ: «الجار أحق بصقبه) في 
صحيح البخاري كما سيأتي. 


كتاب الشفعة ۳t0‏ 


وهذا بيبطل تأويل من تأوّل لجار غل الشريك. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي 
إسرائيل قال: حدثنا محمد بن جابر عن إبراهيم بن مهاجر عن رجل عن 
أبي رافع قال: قال سعد بن أبي وقاص: لولا أني سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول: «الشريك أحق بالشفعة» والجار أحق ممن وراءه» ما 


اشتريته)7. 
فانتظم هذا الخبر وجوب الشفعة للشريك دون الجارء ثم للجار دون 
من وراءه. 


وروئ قتادة عن الحسن عن سَّمرة قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: تجار الدار اجن فة الدار واا 

وهذا اللفظ أيضاً ينفي احتمال الشريك؛ لأنه أوجبها لجار الدار 
والأرض» وجعله أحق بالدار» والشريك ليس هو جار الدار» ولا يأخذ 
لدان ورتها باحك ا يعفر و وه ولا ناهد النزار وال رفي 
بالشفعة إلا الجار. 


)١(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظ من قصة سعد رضي الله عنهء وسيأتي حديث سعد 
. في الصفحة التالية» وأنه في صحيح البخاري ولكن بغير هذا اللفظء وما ذكر هنا فقد 
ورد بمعناه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 5 »١١5/‏ وينظر نصب الراية ١177/5‏ 
فقد قواه. 

(۲) سنن الترمذي ”500/7 بلفظ: «جار الدار أحق بالدار» وقال: حديث حسن 
صحيح» ونقل عن البخاري أن الحديث صحيح» سنن أبي داود 01417/7 وأخرجه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ١7/5‏ بلفظ: «جار الدار أحق بشفعة الدار»اء وينظر 
نصب الراية .١1/77/5‏ 


1م كتاب الشفعة 


وقد روئ قتادة عن أنس عن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «جار 
الدار أحق بالدار»7) 

وهو مثل حديث سمرة في دلالته علئ ما دل عليه. 

ك ا و و E‏ د 
حدثنا ابن جریّج قال: حدثنا أبو eS‏ قال: قال 

«الشفعة في كل شرك وحائط لا يصلح لشريك أن يبيع حتى يُوَذْنَ 
شريكة فإن ا فشريكه أحق به حت د 

اققنضئ ظاهره وجوب الشفعة للشريك في الطريق» وفي البئر 
والحائط» وإذا وجبت للشريك فى الطريق» وجبت للجار بعده. 

ويدل عليه حديث أبي رافع حين عَرَض بيتاً له علئ سعد بأربع مائة 
ديئار» E‏ رمو لصوا SE‏ را 


«الجار أحق بصقبه ما بعتّهء إنه e‏ به خمس مائة دينار)””". 


رواه إبراهيم بن مَيْسّرة عن عمّرو بن الشريد عن أبي رافع» وهو 
حديث مشهور. 
وكا ذلك يدا مقشوما؟ لآنه كان فة شركة + كان تعن بت: 


)١(‏ ينظر الحاشية السابقة. 


كتاب الشفعة ۷ 


وقد عقيل من لفظ النبي صلئ الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه»: 
وجوب الشفعة فيه. 

وهذه الألفاظ التي ذكرناها كلها تنفي تأويل من تأوّل الجارَ على 
الشريك» مع تعسفه في معنئ اللفظء لأن الشريك لا يسمئ جارا. 

# واستدل من تأولة على الريك يقول الكعف !20 

اجار نتن فاتك طالقة فس المرأة جارة: 

وقال: حَمَل بن مالك للنبي صا الله عليه وسلم: «كنت بين جارتين 
لي» يعني امرأتين» فضِرَبَت إحداهًما الأخرئ بعمود فسطاط»2. 

قال: فلما سميّت المرأة جارةء لأجل الشركة بينها وبين الزوجء 
كذلك الشريك فى الدار. 

را تلت د التأون] :> لآن ارا لا سحركة ينها ونين 
الزوج» وإنما لها قرب من غير شركة» فسمَيّت جارة» لقربها منه ببدنهاء 
لا لشركة بينهما. 


)١(‏ الأعشئ هو عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني شاعر مفوه شهير» كان متعبداً 
فاضلاً» ثم عبث بالشعر» خرج مع ابن الأشعث ضد الحجاج» ثم قتله الحجاج سنة 
نيف وثمانين» له ترجمة في سير أعلام النبلاء 5 /1805. 

وما ذكره عنه هو صدر بيت فى ديوان الأعشئا ص777ء» أما عجزه فهو: «كذلك 
أمور الناس غاد وطارقة». ١‏ 

(۲) صحيح البخاري 2757/١7‏ صحيح مسلم 21١9/7‏ وقد أخرجاه بألفاظ 
عدة» لكن بلفظ: «جارتين»: جاء عند البيهقي في السنن .١١5/4‏ 


۳۸ كتاب الشفعة 


E E EAR A E TE 
ا فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)» رواه أبو عاصم النبيل عن مالك‎ 
عن الزهري.‎ 
أو عنهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم:‎ 

(إذا قسمّت الأرض» وحَدت» فلا شفعة فيها». 

وبحديث مَعْمَر عن الزهري عن أبي سَلمّة بن عبد الرحمن عن جابر 
بن عبد الله قال: «قضئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم 


و ر وم و Ore‏ 
يعسم › فإذا وفعت الحدود» وصرفت الطرق» فلا شفعة» 


وفي بعض الألفاظ : «إنما جَعَلَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم الشفعة 
فال ف 

قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما ينفي وجوب الشفعة للجار 
عن النبي صل الله عليه وسلم» أكثر ما فيه إيجاب الشفعة للشريك. 

وقوله: «فإذا وقعت الحدود» فلا شفعة»: مِن كلام الراوي» ليس عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» هذا في الأخبار التي قدم فيها ذكر إيجاب 


.17579/7 صحيح مسلم‎ cEV/4 ET/€ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) هذا لفظ أبي داود فى السنن 85/7لاء وبألفاظ قريبة عند البخاري» كما 
تقدم. ٠‏ ۰ 

(۳) صحيح البخاري ٤٨۷/٤ ٤۳٦/٤‏ صحيح مسلم ۱۲۲۹/۳ . 

(5) ينظر الحاشية السابقة. 


كتاب الشفعة ۳۹ 


وذلك لأن الراوي كثيراً ما يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» ويعطف عليه قول نفسه» فيد رجه فيه» فيظن السامع أن الجميع 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم» وأقل أحوال ما كان هذا سبيلّه» أن لا تثبتّه 
عن النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه غير جائز إثبات الرواية عنه 
بالاحتمال. 

وأما حديث أبي هريرة من طريق ابن جريج وروايته عن النبي صلى 
لله عليه وسلم: «إذا قَسمّت الأرض وَخُدت» فلا شفعة فيها». 

فإنما فيه نفي الشفعة بالقسمة. 

وكذلك نقول: إن القوم إذا قَسَمُوا أرضاً» أو دارا بينهم: لم تجب 
بالقبينة العقعة ا 

ولا دلالة له على نفي وجوب الشفعة بالبيع. 

وكذلك سائر الألفاظ التي ذكرت في نحو ذلك» بعد ذكر الشفعة 
للشريك» لو صحت: كان معناها معنئ إيجاب الشفعة بالقسمة. 

وفي حديث جام ناوي ا وهو أنه ذْكَرَ فيه: «فإذا وقعت 
الحدود» وصرّفت ارذ فلا شفعة». 

وما إذا كان ين الدارين طريق تافدة فلا شفجةة وكذلك شرل :إن 
الجار غير الملاصق لا شفعة له وإن تناوله اسم الجار. 

# ووجه آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون رجلان اختصما إلى النبي 
صلی الله عليه وسلمء أحدهما جار والآخر شريك» فنفئ شفعة الجار 
مع الشريك» فقال: فإذا وقعت الحدود» فلا شفعة للجار مع الشريك في 
الطريق» أو في نفس المبيع. 


۳0٠‏ كتاب الشفعة 


CTT 
7 4 
وتعرف حدوده‎ 

معناه: أن هذه الشفعة التي تجب بالشركة» لا تجب بغيرها من الجوار 
ونحوه. 

* ويدل على صحة قولنا من طريق النظر: أن العلّة الموجبة للشريك 
الشفعة» هو خوف التأذي على الدوام» وذلك موجود في الجارء لأن 
التأذي قائم على جهة الدوام والبقاء. 

وأيضاً: : اتفقنا علئ أن الشركة في العروض لا توجب الشفعة» فلو 
sS‏ لوجبت في العروض آي لوجود 


معن الجوار؛ لأنه ي اح مله E a‏ 
ام ل وهي موجودة في الجارء 
وجبّت الشفعة به. 


وليس يمتنع أن يكون الجوار والشركة كل ولخدا مهما هما تتح به 
الشفعة على الانفرادء وإذا اجتمعا كان الشريك أولئء وإن كان الشريك 
إنما يستحقها أيضاً بمعنئ الجوار» كما أن الأخ من الأب يستحق الميراث 
على الانفراد بتعصيبه من جهة الأب» وكذلك الأخ من الأب والأم» ثم إذا 
اجتمعا : كان الأخ من الأب والأم أحقهما به وإن كان تَسَبّهِ من الأم على 
حياله لاا يستحق به التعصيب. 


.١١7/5 كما فى رواية البيهقى فى السنن‎ )١( 


كتاب الشفعة ۳0۱ 


مسألة : [الأولّى بالشفعة] 


قال أبو جعفر : (وأَؤلَىئ الشفعاء بالمبيع: الشريك الذي لم يقاميمء ثم 
يتلوه الشريك في الطريق» ثم الجار الملاصق). 

وإنما كان الشريك في المبيع أولئ لحديث جابر: «قضئ رسول الله 
صائ الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسّم»"". 

وقوله: «إنما جعل رسول الله صلئ الله عليه وسلم الشفعة فيما لم 
يْقسّم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)”". 

وقد أن تأويلة اهارا و اا دفر الشريلك دون 
الجار» ولم يجعل للجار مع الشريك حقاً. 

ويدل عليه: حديث أبي رافع من طريق إبراهيم بن مهاجرء وقد قلمّنا 
إسناده: «الشريك أحق بالشفعة» والجار أحق ممّن وراءه»”". 

ولا خلاف بين الفقهاء”“ أن الشريك أحق من الجارء ثم الشريك في 
الطريق أولئ من الجار؛ لأن قوله: «الشريك أحق بالشفعة» والجار أحق 
من غيره»: يننظم الشريك في الطريق وغيره. 

ولحديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي 
غان الل عليه ويك تجار الدار اق شف ار رها كان 


)000( تقدم. 
(۲) تقدم. 
[فرة تقدم. 


.:” ١/6 المغني‎ )٤( 


oY‏ كتاب الشفعة 


EBE 
وات الشفعة في الأصل موضوع على ما شى من التأذي‎ 
بالمشتري في شركتهء أو جواره» والتأذي بالشريك في المبيع أكثر منه‎ 

بالشريك في الطريق» وبالشريك في الطريق أكثر منه بالجار. 

ولهذه العلة كانت الشفعة للجار الملاصق دون من ليس بلصيق؛ لأن 
التَأذّي إنما يكون للملاصيق» لما يُخاف ين إشرافه عليه» واطلاعه في 
داره» وضرر ما يلحقه مما يُحلرئه في ملکه من بئر» أو حَمَّامء أو رَحَئء 
أو نحو ذلك» وذلك معدوم في غير الملاصق. 

مسألة : [استحقاق الشفيع الشفعة بالإشهاد] 

قال أبو جعفر : (وإذا عَلِم الشفيع بالبيع» فإن أشهد مكانه أنه على 
شفعته» وإلا بَطَلّت شفعته). 

قال أحمد : وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إنما الشفعة كتّشْطة عقال فإن يدها مكائه ثبت حقهء وإلا فاللوم عليه 
إذا لم يقدر ل 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أنشط من عقال: أي حل وهو مَل في سرعة وقوع الأمر» وقوله: الشفعة 
كنشطة العقال: تشبيه لها في ذلك في سرعة بطلانها بالتأخير» كما في المغرب 

۳۹۲ المصباح المنير (نشط). ۰ ١‏ 
(*) أخرج نحو هذا اللفظ ابن ماجه 870/7 بلفظ: «الشفعة كحل العقال»» 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٥٦/۳‏ بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار قال: 


«(إسناده ضعيف جذا). 


كتاب الشفعة o۲‏ 


وروي فى خبر آخر: «إنما الشفعة لمن واثبّها». 

ولاتفاق الجميع من فقهاء الأمصار”” علئ أن رك الطلب مدة طويلة 
يبطلهاء فَعَلِمّنا أن وجوبّها متعلق بالطلب في حال العلم بالعقد. 

[مقدار المدة طلب الشفعة :] 

وكان أو السو رحمه الله يحتج عن أبي EY‏ أله مقدار 
المجلسء مثل خيار القبول» قال: وكذلك هو عندي. 

وقد روئ هشام عن محمد مثل ذلك. 

ونه سنك فنع لتلا ا تةخ علق يقد ااه 
فأشبه خيار القبول. 

مسألة : [لا يشترط في الإشهاد إحضار الثمن] 


قال أبو جعفر : (وسواء أحضر مالا عند ذلك بمقدار ثمن المبيعء 


أما عن اللفظ الذي أورده المؤلف فيقول ابن حجر في التلخيص الحبير ٥1/۳‏ : 
«هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا بلا إسناد».اه. 
وقد تكلم عن الحديث أيضاً الزيلعي في نصب الراية .٠۷١/ ٤‏ 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :1١15/15‏ «غريب» وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه ۸۳/۸ من قول شريح» وكذلك ذكره القاسم بن ثابت السرقطسي في كتاب: 
غريب الحديث» في باب كلام التابعين» اه. 

.٤۷۸-٤۷۷/٥ المغني‎ )۲( 

(۳) هو شيخ أبي الحسن الكرخي أبو سعيد البردعي أحمد بن الحسين» المتوفى 
سنة /الاهء وهو أحد الفقهاء الكبار المتقدمين ببغدادء له ترجمة في الجواهر 
المضية ٠ .۱١۳/١‏ ۰ 


of‏ كتاب الشفعة 


أو لم يحضره). 

وذلك لأن الحق يتعلق بالطلب» لا بإحضار الثمن» كما يتعلق بخيار 
القبول إبرام البيع» لا بإحضار المال. 

# قال أبو جعفر : (وروي عن محمد بن الحسن خاصة أنه قال: وينبغي 
أن يكون الإشهاد بمَحضر المطلوب بالشفعة» أو بحضرة الدار المبيعة). 

وذلك لأن الحق معلّق بالبائع إذا كانت في يده» وبالمشتري أيضاًء 
د وبالمبيع ؛ لأنه يستحقه بالشفعة» فإذا أشهد بمحضرها 
ولاء”2: صح الإشهاد. 

مسألة : [حبس المشتري الدار المشفوع بها حتئ يقبض الثمن] 

قال : (وللمشتري أن يحبس الدار في يده حتئ يقبض الثمن» كما 
يجب للبيّع حق الحبس إلى أن يستوفي الثمن. 

ال وروي عن سمه أن القاضي لا يمي بالقففة لل حت 
تفه ل الثمن: الت احق قق به الشفعة). 

وذلك لأن المشتري مجبَرٌ على ذلك» ولا يأمن مِن أن يقضئ له 
بالشفعة» ويبقئ الثمن دَيناً عليه» فيتوى حق المشتري في الثمن الذي نقده 

مسألة : [وجوب الشفعة واستحقاقها وملكها] 

قال أبو جعفر : (والشفعة تجب بالبيع» وحن اتاد والطلسيه” 
O‏ 


(۱) أي متابعاً دون انقطاع. 


كتاب الشفعة oo‏ 


نإذاتطلي كقها ر رولا تبلق ی انف وك 


3 


لقول الله تعاليل: الا تا گرا أمَولك بتکم بالبلطل إل ككرت جدرة 
عَن راض ینک 4 . 

فلا يملكه عليه إلا بالتراضي» أو بحكم الحاكم إذا كان نافذاً عليه 
قائماً مقام قوله» كالعبَّين» والمجبوب» يوجب الحاكم لامرأتَيْهِما الخيارَ» 
ويقوم ذلك مقام قولهما في تخييرهما. 

وكذلك في الرد بالعيب بعد القبضء أن الفسخ به لا يصح إلا 
بالتراضي» أو بقضاء القاضي. 

مسألة : [اعتبار المثل أو القيمة في ثمن المشفوع به] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان ثمن المشفوع فيه له مثل: أخَذه بالمثل» 
وإن لم يكن له مثل: أخذه بالقيمة) ". 

لأن الشفيع يثبت له حق الأخذ بالبدل الذي حصل على المشتري› 
فإذا كان له مثل: تَبَتَ مثله» وإلا: فالقيمة» لأن مثله يتعذر» والقيمة تقوم 
مقام العين. 


)١( ٠‏ يعني بأخذ المشفوع به. 

(؟) النساء: 79. 

(۳) عبارة صاحب الهداية ۲٠/٤‏ توضح الا حت قال اوس مدر دارا 
بعَررْض: أخذها الشفيع بقيمته» لأنه من ذوات القيم» وإن اشتراها بمكيل أو موزون: 
أخذها بمثله» لأنهما من ذوات الأمثال». اه 


دوم كتاب الشفعة 


مسألة : [ما لا شفعة فيه] 

قال : (ولا شفعة فيما لم يكن بدله مالآًء مشل النكاح» والخلعء 

من قبل أنه قد ثبت عندنا أن الشفيع إنما يأخذ الشيء بالبدل الذي 
حصل على المشتري» وأنه متم حصل له الدار بغير بدل: لم يستحق عليه 
الشفعة» مثل الهبة» والوصية» والميراث. 

وإذا صح ذلك» قلنا في النكاح على دار: إن بَدَلّها هو البْضْعء 
والبضع لا يتقوم على أحد إلا من جهة العقدء أو وطء على شبهة عقدء 
فصارت الدار في حق الشفيع» كالهبة التي لا بَدَلَ فيها؛ لأن الشفيع لا 
يتقوم عليه بُضْع» إذ ليس له عقد نكاح» فلم جز له أخذها. 

وكذلك الطلاق ليس بمالء ألا ترئ أن من طلق امرأتّه في مرضهء 
فحصل لها بضعها: لم يتقوم عليها. 

مسألة : [سكوت الشفيع بعد المطالبة والإشهاد] 

قال : (وإذا صلب الشفيعٌ» وأشهد على الطلبء ثم لم يطالِيب بهاء 
فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: هو على شفعته أبدا؛ لأن الشفعة قد ثبت 
بالطلب» وصارت لهء فلا يَيُطِلها السكوت» ورك المطالبة» كما لا تبطل 
سائر الحقوق بترك المطالبة. 

وقال محمد: إذا ترك مطالبته شهرا: بَطَلّت شفعته). 

4 03 م 2 
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ألا ترئ أن ما يُتَصَرّف فيه بالبناء» والغَرسء معرّض للتلف والنقض ؛ 


كتاب الشفعة oV‏ 


لأن للشفيع متئ جاء أن يأخذه برقع البناء» وقلع الغرس. 

وإنما للشفيع حق الأخذء وليس له إبطال حق الغير» فيقال له: إما أن 
تأخذء فتحصل للمشتري الثمن» أو تترك» فتحصل له الدار. 

ا اجا .وعدا كد لامكلا فين الل 
والكقر نقذ قالنا کا فيو حلت لفقي فو ماله غاج او قربا 
ولا نية له» أنه على أقل من شهرء فلم يجعلوا الشهر قريباً ولا عاجلا. 

مسألة : [لزوم حضور البائع والمشتري للقضاء بالشفعة] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان المبيع في يد البيّع: لم يُقضّ للشفيع حتى 
يحضر البيّع والمشتري). 

لأن فيه قضاء عليه ؛ لأنه ملكه» ويحتاج إلى حضور البيّع» لما فيه من 
استحقاق يده. 

وأيضاً أَخذها من يد الببّع يوجب فسخ عقد المشتري» فلا يصح 
الفسخ أو يحضرا”'' جميعاً؛ لأن الفسخ يقع عليهما. 

مسألة : [العهدة علئ البائع إن أخذها الشفيع منه دون المشتري] 

قال : (فإذا اها من يد البيّع: كانت عهدته عليه دون المشتري). 

مِن قِبَل أن البَيّع ينفسخ بأخذها من البيّع»ء وذلك لأن صحة العقد 
موقوفة على سلامة القبض» وقد بطل القبض» فيبطل البَيّعْء ألا ترىئ أن 
هلاك المبيع قبل القبض يِبّطِلٍ العقد» لعدم القبض» وإذا صح ذلك كانت 
العهدة على البيّع» كأنه بَيْع بين الشفيع والبيع. 


)١(‏ أي حتئ يحضرا. 


04" كتاب ال 


مسألة : [العهدة على من قِبَضّ الثمن] 

قال : (وإذا كان المشتري قد قبض فهو الخصم وإن غاب البيّع). 

ل ا بحال؛ لأن ملكه ويده 

جميعا زائلان» ولا ي: ينفسخ البَيْع أيضاً بأخذها من يد المشتري» فلذلك لم 
e‏ » فإذا أخذها من المشتري: كانت عهدته عليه لأنه هو 

وجملة الأمر: أن العهدة على من قَبّض الثمن. 

مسألة : [الشفعة على الرؤوس لا الأنصباء] 

قال : (والشفعة على الرؤوسء. لا على الأنصباء). 

لأن صاحب القليل يستحق شفعة جميع المبيع» كما يستحق صاحب 
الكثير لو انفرد» فلما تساويا في ذلك» تساويا في الاستحقاق. 

ومّن حضر منهم أَخَدَ الجميع؛ لأن حقه ثابت في الجميع» وإنما 
ينقص بالمخاصمة والشركة. 

وإن''' لم يحضر من شاركه استحق الكل. 

فإن حَضَرَ الآخر: شركه فيه» كأنهما حَضَرَا معاًء لا أنا إنما قضينا 
للحاضر على أن يبطل حق الغائب. 

# قال : (وإن كان الأول جاراً» والثاني شريكاً: كان الثاني أولى). 

كنار جع انعا كان الك ووه 


)١(‏ (إن): ساقطة من الأصل. 


كتاب الشفعة ۳0۹ 


مسألة : [القول قول المشتري في الثمن] 

قال : (وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن: فالقول قول 
المشتري). 

وذلك لأن الدار في ملك المشتري» والشفيع يريد تَقلّها إليه بالشمن» 
فالقول قول المشتري فيما يستحق به النقل» كالبيّع مع المشتري. 

والأصل فيه قول النبي صل الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان» 
فالقول ما قال البيّع أو يترادّان»"'". 

فجعل القول قول البيّع والشفيع؛ لأنه لم يكن بينهما عقد» ولم ينتقل 
الملك إليه بعد. وإنما هو في ملك المشتري. 

وهذا يفارق الوكيل والموكل إذا اختلفا في الثمن»؛ فيتحالفان؛ 
لأن الشيء في ملك الآمر قد انتقل إليه بالعقدء فصار كالمشتري مع 

مسألة : [تعارض بينة الشفيع والمشتري] 

قال: (وإن أقام كل واحد منهما على ما ادعئ من ذلك بينة: كانت 
البينة بينة الشفيع» في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: البينة بينة 
المشتري). 

وذلك لأن الشفيع أقام البيئة على إقرار المشتري بما ادعئ: وأقام 
المشتري البينة على إقرار نفسه أيضاًء فحصل منه إقراران: أحدهما على 
نفسه» والآخر لنفسه» فإقراره على نفسه جوز من إقراره لنفسه» ألا ترى 


)١(‏ تقدم. 


۳۹۰ كتاب الشفعة 


أنه لو مضل الإقرازاة مد عند القاضي اد اة ارفا فته دون 
إقراره لنفسه. 

مسألة : 

قال : (وإذا كان الثمن عَرْضَاً وقد هلك فاختلفا في قيمته» فالقول 
نوجري أ 

على ما بِينًا. 

* قال : (وإن أقاما بيئة: فالبينة أيضاً بينة الشفيع في قياس قول أبي 
حنيفة» على ما رواه أبو يوسف. 

وقال أبو يوسف ومحمد: البينة بينة المشتري). 

وذكر محمد أن هذا قياس قول أبى حنيفة» وأن ذلك مخالف 
لإقامتهما البينة على الثمن نفسه؛ لأنه إذا أقاما البينة على الثمن» فقد ثبت 
من المشتري إقراران» فكان إقراره على نفسه أولئ من إقراره على غيره؛ 
لأن البينة قد قامت على إقراره بالثمئَيّن جميعاء كأنه أقرَ بهما عند القاضي. 

وأما قيمة العَرض» فلم يكن من المشتري إقرار بمقدارهاء فالبينة بينة 
المشتري؛ لأنه أثبت بها فضل القيمة. 

مسألة : 

قال : (وللشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه). 

انا رة الشرئ: 

#وية أرفا بالعيت) تة اة 

مسألة : [ليس للشفيع تفريق صفقة المشتري] 

قال : (ومّن اشترئ داراً مِن رجلَيّن: لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب 


كتاب الشفعة ۳۹۱1 


أحدهما دون الآخر). 

لأن المشتري مَلَكَ النصيبيّن صفقة واحدة» فليس للشفيع أن يفرقها 
عليه. 

اة 

ال ون ای روان من و دارا + كاة كه أن يعد ب 
أحدهما دون الآخر). 

لأنه ليس فيه تفريق الصفقة على أحد؛ لأنه أحذ جميع ما مَلَكَه كل 
وال ما ا 

٠ مسألة‎ 

قال أبو جعفر : (والشفعة لا تورث). 

وذلك لأن الوارث لا يخلو من أن يأخذه للميت أو لنفسه. ولا يجوز 
لها أده لنفسه ؟؛ لن ادت فال رعق كوك لوار اف 
شركة بعد العقد: لم يستحق به الشفعة في عقد متقدم. 

أو أده لمت ولا يجوز ذلك؛ لأنه يلزم الميت ديناء ولا يجوز له 
ذلك» لآنه لا يجوز تصرفه على الميت. 

وأيضاً: فلما كان حق الشفعة متعلقاً بعقد البيع» أن يملك به» صار 
بمنزلة خيار القبول'''» فلما اتفق الجميع'" على أن خيار القبول لا ينتقل 


)١(‏ خيار القبول من مقتضيات العقد» حيث إن الموجب يقوم بالإيجاب». 
والطرف الآخر له الخيار فى القبول أو عدمه. 
() لم أهتد إلى عزوه. 


ام كتاب الشفعة 


إلى الوارث بالموت» وجب أن يكون كذلك حكم الشفعة. 

مسألة : [ليس للشفيع تفريق الصفقة] 

قال أبو جعفر : (ومّن اشترئ دارَيّن صفقة واحدة» ولهما شفيع 
واحد» فليس للشفيع أَخْذ إحداهما دون الأخرئ). 

وذلك لأن المشتري مَلَكَهُما صفقة واحدة» فليس للشفيع تفريق 
الصفقة» كما أن رجلاً لو قال لرجل: قد بعشّك هائَيّن الداريّن» لم يكن 
للمشتري أن يقبّل البيع في إحداهما دون الأخرئ. 

مسألة : [بقاء ملك المشتري لما اشترئ ما لم يأخذه الشفيع] 

قال أبو جعفر : (والمشتري مالك لما اشترئ مما فيه الشفعة» مالم 
يأخذه الشفيع). 

وذلك لأن البيّمَ كان مالكاًء وقد ملّكه إياه وسلّطه عليه» فملكه كما 
كان اليم مالكاً. 

وأيضاً: فإن ثبوت حق الغير في العقد لا يمنع وقوع الملك» كما أن 
خيار العيب وخيار الرؤية لا يمنع صحة الملك» وكما أن خيار امرأة 
المجبوب» وخيار الولي في فسخ نكاح غير الكفء لا يمنع وقوع العقد. 

مسألة : [خيار الشفيع إن باع المشتري ما اشترى] 
أخذه بحق شفعته بالبيع الأول وإن شاء أخذه بحق شفعته بالبيع الثانى). 
يثبت للشفيع حق الشفعة في بيع | لمشتري» فحيئذ قد ثبت له حق الأخذ 
بأحد عقدين» إما الأول» وإما الثاني» فإن سلم الأول: أخذه بالثاني» وإن 


كتاب الشفعة ۳۹۳ 
فسخ العقد الثاني : أخذه بالأول. 

* والمشتري وإن جاز بیعه» فليس له إبطال حق الشفيع» إذ لم يكن 
منه تسليط في إبطال حقه من العين» ولا ينتقل حقه مع ذلك إلى بدل. 

ولیس هذا كالمشتري شراء فاسداًء تجوز تضرقة: وينطل حق الب 
بتصرفه؛ لأن البيّع قد كان منه تسليط للمشتري في التصرف. 

مسألة : [للشفيع إبطال هبة المشتري] 

قال أبو جعفر ES‏ فللشفيع أخذه 
وإبطال هبة المشتري إذا كان أخذه بقضاء القاضي). 

وذلك لأن الدار لو كانت في ملك المشتري» لم ينتقل الملك إليه إلا 
بقضاء القاضي» أو بالتراضي» وهبته صحيحة فلا تنفسخ» أو يفسخها 
القاضي على ما بنا فيما تقدم. 

مسألة : [أثر استحقاق البناء في الشفعة] 

قال : (والشفيع غير مغرور في باب الرجوع بقيمة البناء علئ المشتري 
عند الاستحقاق). 

لأن المشتري لم يوجبه له» وإنما اختار أخذه من غير رضا المشتري» 
وقد ينا ذلك فيما تقدم. 

مسألة : [للشفيع أمر المشتري بنقض ما بناه] 

قال : (وللشفيع أن يأخذ المشتري بنقض ما بتاه). 

لأنه بن في حق غيره» كمن بى في ملك غيره. 

# قال : (وروي عن أبي يوسف أنه يقال للشفيع: إن شئت فخُذها 

بالثمن وقيمة البناء» وإن شئت فاترك). 


۳€ كتاب الشفعة 


زهو قاد 14 فر a‏ 

ووجهه: أن المشتري بنئ في ملكهء وكان له أن يبني» فلا يؤمر 
بنقضه؛ للضرر الذي يلحقه. 

مسألة : [لا تثبت الشفعة في المبيع بخيار البائع] 

(وخيار اليم المشروط في العقد يمنع وجوب الشفعة). 
لأن الشفعة تجب برغبة البيّع عن ملكه» فيكون حينئذ الشفيع أولئ به من 
المشترى: 

فأما إذا كان الشيء باقياً في ملك البيّع» وهو لم يرغب بعد عن ملكه: 

ألا ترئ أنه إنما شَرط لنفسه الخيارء لثلا يخرج عن ملكه إلا برضاهء 
ولو كان للشفيع اء فكان قد أده بغير رضاه» وذلك خلاف موجّب 
العقد. 

* وإذا شرط الخيار للمشتري دون البيّع : فللشفيع الشفعة؛ لأنها قد 
خرجت عن ملك البيّم» وانقطع حقه عنهاء فالشفيع حينتكذ أولئ به 
لانقطاع حق البيع. 

ألا ترئ أنه لو لم يكن للمشتري خيار» لكان الشفيع أولئ به 
لانقطاع حق البيّع» فخيار المشتري لا يمنع حقه»ء ألا ترئ أن للشفيع 
إبطال ملك المشتري» وفسخ عقده لو كان العقد بغير خيار إذا أخذه من 


يد ابيع 


.٠٤ وهو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة/‎ )١( 


كتاب اة مجم 


قال : (والشفعة للذمي كهي للمسلم). 

لأن عموم الأخبار الواردة فيها لم تفرّق في شيء منها بين المسلم 
والذمي» ولأنهما لا يختلفان في سائر حقوق العقد» كخيار الرؤية والعيب 
وسائر الحقوق. 

مسألة : [جواز تسليم شفعة الصغير لوليه] 

قال : (ويجوز تسليم الوصي والأب شفعة الصغير في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف» ولا يجوز في قول محمد). 

وجه قولهما: أنه كما جاز له أن ينقلها إليه بعد الأخذ بذلك الثمن» 
جاز له رك الثمن على ملك الصغير من غير أخذ. 

مسألة : [للشفيع أَخْذ المشترئ من وكيل الشراء] 

قال : (وللشفيع أن يأخذ من يد الوكيل بالشراء إذا كان في يده). 

لأن حقوق العقد تعلّقت به» فصار كالمشتري لنفسه» فإن سلمها 
إلا الام أخَدّها من يد الآمرء كما لو جاء والدار في يد الع أخحذها 
منه» فن كان فد ها التكترى : أخذها من يده ولا ينفسخ 
القبض. 

فال انو ر (وقال آبو رت ال للمسترى وهو الوكيل: 
سلّمْها إلى الآمر حتئ يأخذها الشفيع منه). 

وذلك لأنها أمانة فى يده» بمنزلة الوديعة» فيأخذها من الآمر حتى 
تكون عهدته عليه. ۰ 


۳٦1‏ كتاب اة 


قال أحمد : وهذا القول ليس بمشهور» والصحيح هو الأول" ؛ لأنها 
في يد المشتري على حكم العقد. 

والذلن ل آذ الوكيل لر و جد اعا كان ل أن ره 
يستأذن الآمر فيه. 


عد ê 2F‏ عد 


.٠٠/ وهو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة‎ )١( 


کتاب امار 1۷ 


ص 


كتاب الا 


مسألة : [جواز المضاربة] 

قال : (والمضاربة بجزء معلوم من الربح جائزة). 

وذلك لأنها من العقود التي أقرّ النبي صا الله عليه وسلم الناس 
عليهاء مع علمه بأنهم يتعاملون بها؛ لان عصر النبي صاى الله عليه 
وسلم» وسائر الأعصار بعده إلى بوتا ل تخل ون هله العقودء وكانت 
ظاهرة بينهم» فلم يُنْكِرْها عليهمء ولم ينكر سائرٌ الصحابة والتابعين 
والفقهاء بعدهم على فاعليهاء فار ذلك رفغا واتقاقا مين الاعات 
ا 

مسألة : 

(ولا تجوز المضاربة إلا بمثل ما تجوز به الشركة من الأثمان). 

وقد بيتّا ذلك في كتاب الشركة. 

مسألة : 

قال : (ولا تجوز المضاربة على أن لأحدهما دراهم معلومة). 

وذلك لأن هذا يخرجها عن باب الشركة» لجواز أن لا يربح إلا هذا 
القدرء ولا يشاركه الآخر فيه» ومتئل خرجت عن باب الشركة» صارت 


. ٠٠٠١/١ المغني‎ )١( 


۳۹۸ كتاب المضاربة 


إجارة» والإجارة لا تجوز إلا بأجر معلوم» لقوله صلى الله عليه وسلم: 
امن اشاح جيرا لاله او 

والأجرة أيضاً في هذه المسألة مشروطة على غَرَرء لأنها ثشرطت بما 
يكسبه» ويجوز أن لا يكسب. 2 

# ويقتضي أيضاً أن يكون العمل معلوماًء والمدة معلومة؛ لأن العقد 
واقر على الج والمضاربة ليس لها مدة معلومة. ولا عمل معلوم» 
قبطل وصارت إجارة فاسدة. 

# وإنما الفرق بين المضاربة والإجارة» أن المضاربة ضرب من 
الشركة» والإجارة عقد على المنافع » لا على وجه الشركة» بل لا تجوز 
مع الشركة. 

مسألة : [ما يجب بفساد المضاربة] 

قال : (وإذا فسدت المضاربة: كان الربح لرب المال» وللمضارب 
أا 

وذلك لأنها حصلت إجارة بأجر مجهول» والإجارة إذا فسدت 


)١(‏ الآثار لمحمد بن الحسن ص57١.‏ مسند أحمد 204/7 مصنف عبد 
الرزاق 770/48 » سنن البيهقي .17١/5‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :4۷/٤‏ «رجال أحمد رجال الصحيح» إلا أن 
إبرا هيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب».اه. لكن «وصله البيهقي من 
طريق أبي حنيفة)» كما قال ابن حجر في بلوغ المرام مع السبل ۸۲/۳ وينظر: نصب 
الراية »١71/5‏ والتلخيص الحبير 55/7. 


كتاب المضاربة ۳۹ 


مسألة : [المضارب أمين] 

قال : (والمضارب أمين في المضاربة الصحيحة). 

کالمودع» وهذا معنئ ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اليس 
على من قاسم الربح ضمان» ٠"‏ يعني المضارب والشريك. 

* (وكذلك في المضاربة الفاسدة على قول أبي حنيفة). 

لأنه أجير مشتركء وهو لا يرئ ضمان الأجير المشترك. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: هو ضامن» كما يضمن الأجير 
المشترك). 

مسألة : [للمضارب العمل بنفسه وبأجرائه] 

قال: (وللمضارب فى المضاربة الصحيحة أن يعمل فيها بنفسه 
وبأجرائه). ٠‏ 

لأن المضاربة تشتمل على ذلك كله. 

مسألة : [دفع المضارب رأس المال لغيره مضاربة] 

قال : (وليس له أن يدفعه”" إلى غيره مضاربة). 

لأن فيه إثبات شركة الغير في مال رب المالء وذلك لا يجوز إلا بإذنه. 

شال : 

قال : (فإن قال له رب المال: إعمل فيه برأيك: كان له ذلك). 


(۲) أي مال المضاربة. 


و 


۳۷۰ كات الا 


لأنه قد رأئ ذلك. 

مسألة : [ما يمتع منه المضارب المطلّق] 

وقد الخضارنة المطلقة لا يجيد له أن يخلظه ماله ولا أن يدف 
مضاربة» ولا يشارك به غيره. 

مسألة : [استدانة المضارب] 

(فإن قال له: اعمل فيه برأيك» كان له أن يفعل جميع ذلك. 

وليس له أن يستدين على المضاربة وإن قال له: إعمل فيه برأيك). 

لأن في الاستدانة زيادة في رأس المال» ورب المال فإنما رضي بأن 
يكون رأس ماله لاال ولم يأذن له في أن يجعل رأس ماله في 
المضاربة أكثر منهء فلذلك لم يكن له أن يستدين عليها. 

فصل : [سفر المضارب بالمال] 

قال : (وله أن يسافر بالمال وإن لم يقل: إعمل فيه برأيك). 

لأن اللفظ يقتضي ذلك ؛ لأن المضاربة إنما هي الضرب في الأرض» 
قال الله تعالى: ارود ير في لاض مون من مضل لو 4 

* (وروئ أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: أنه ليس له 
أن يفعل ذلك). ٠‏ 1 

ويشبه أن يكون جَعَلّه كالوكيل بالشراء. 

* (وقال أبو يوسف: له أن يسافر به إلى الموضع الذي يقدر الرجوع 


.٠١ المزمل:‎ )١( 


اتا ۰ ۳۴۷۱ 


إلى أهله فيبيت فيهم» کو وط ی 

وجعله کجانبي بداد وكسائر تل ال 

مسألة : [نفقة المضارب في السفر] 

(ونفقة المضارب في مال المضاربة في السفر). 

لأن سفره كان لأجل المضاربة» مع جريان العادة من التجار بمثله» 
وما جرت به العادة من ذلك فهو كالنطق به. 

ألا ترئ أنهم قالوا: إن للمشتري أن يُلْحِق برأس ماله ما أنفقه على 
السلعة» مما جرت عادة التجار بإلحاقه برأس المال» فيبيعه مرابحة عليه. 

مسألة : [نفقة المضارب في المصر] 

قال : (ونفقته في المصر على نفسه). 

لأن كونه في مصره» وإقامته فيه ليس من أجل المضاربة. 

مسألة : [كلفة علاج المضارب على نفسه] 

قال (والدؤاء والخجامة من ماله خاضة): 

لأنه نادر خاصء وليست الحاجة إليها ضرورة» فلم يكن كالطعام 


)١(‏ بالضمء ثم السكون» ثم فتح الراءء وباء موحدة مشددة مضمومة» ولام: 
اسم قرية بين بغداد وعكبراء كما في معجم البلدان 29١/54‏ وبين بغداد وعكبرا 
عشرة فراسخ» كما في معجم البلدان »١57/85‏ والفرسخ حوالي خمسة كيلو مترات 
ونصف» كما قدره الدكتور محمد أحمد الخاروف ص۷۷ من تحقيقه لكتاب الإيضاح 
والتبيان لابن الرفعة» وعلئ هذا تكون المسافة بين بغداد وعكبرا حوالي 6هكم. 
وقرية قَطْرَيّل بينهما. 


VY‏ كتاب المضاربة 


والشراب والركوب. 

وأيضاً: لم تجر العادة بمثله في أخذه من مال المضارية. 

مسألة : [ليس للمضارب السفر بمال المضاربة إن شط عليه ذلك] 

قال : (وإذا شرط على المضارب أن يعمل به في المصر: لم يكن له 
أن يخرج به). 

لأن تخصيصه إياها بالمصر جائز» كما لو خص نوعاً من التجارات. 

* (فإن خرج به» وباع واشترئ: كان ضامناً» وكان ربحه له» 
ويتصدق به في قول أبي حنيفة). 

لأنه حصل له من وجه محظور» ومّن حصل له ربح من وجه محظور: 
اة يتصدق به. 

والأصل فيه: حديث عاصم بن كلّيب عن أبيه في «الشاة المغصوية 
التي دعي النبي صلئ الله عليه وسلمء فلم يَمَكِنْه أكلهاء وسأل عن شأنهاء 
فأخزير أنها لغيره؛ ثم ذبحَتاً بغير أمره» فأمرهم أن يتصدقوا بها على 
الأسّارئ»". 

قال : (وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يتصدق به). 

وذكر أبو جعفر محمداً مع أبي يوسف» وهو مع أبي حنيفة. 

مسألة : [فْسسْخ المضاربة والمال ديْن] 

قال : (وإذا فسخا المضاربة» والمال دين» فإن كان فيه ربح: أجبر 
المضارب على التقاضي). 


)١(‏ تقدم. 


كاب المضارية VY‏ 


لأنه قد استحق عل عمله عوضاً كالأجير. 

* (وإن لم يكن فيه ربح: لم يجبر على التقاضي). 

لأنه [لم]”'" يستحق على عمله عوضاء وهو متبرع کالوکپل» فيحيل 
رت المال عل الفترني. 

مسألة : [موت المضارب] 

قال : (وإذا مات المضارب» فلم تُعْرّف المضاربة بعيّنها في ماله: 
صارت دينا عليه). 

لأنااقل تعبتا ينا كاوق راا عه :]ذا ضار هرانا كه فا 
ملكتن يناما نولا موز اناك LN ER‏ 
1010 

فإن قيل: إنما يجب هذا الاعتبار إذا عَلِم أنه كان في يده إلى أن مات. 

قيل له: هو كذلك» فالأصل أنه باق في يده حتئ یعلم زوالها عنه. 

وأيضاً: لما أمكنه البيان» فتوصل به رب المال إلى حقه بعينهء فلم 
يفعل» صار مضيّعاً له» بمنزلة لو ركه في غير حرز فضمنه. 

مسألة : [عتق المضارب عبد المضاربة] 

قال : (فإن أعتق المضارب عبد المضاربة» فإن كان فيه فضّل: جاز 
عتقه في حصته من الربح» وكان بمنزلة عبد بين رجلَيّن أعتقه أحدهما على 
اختلافهم فيه). 

وذلك لأن هذا العبد بعينه قد حصل فيه رأس المال والربح» ولا بد 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 


و 


١‏ حا ی 


VE‏ كتاب المضارية 


يِن أن يملك المضارب حصته من الربح» فينفذ عتقه فيه. 

قال : (وإن لم يكن فيه فضّل» لم يجز عتقه). 

وذلك لأنه لا ملك له فيه. 

مسألة : [عتق المضارب عبدّي المضاربة] 

قال : (وإن اشترئ المضارب عبدَيْن بمال المضاربة» قيمة كل واحد 
منهما مثل رأس المال» فأعتقهماء أو أحدهما: لم يجز عتقه في شيء 
ا 

وذلك لأنه لم يحصل له في واحلرٍ منهما ربح» إذ جائز أن يكون كل 
منهما هو رأس المال. 

ألا ترئ أنه لو هلك الآخرء كان رأس ماله في الباقي» ولاربح 
للمضارب إلا بعد حصول رأس المال» فإذا لم يكن له في واحد منهما 
ربح» لم يجز عتقه فيه. 

* فإن أعتقهما جميعاً: لم يجز أيضاً؛ لأنه إذا ثبت أن عتقه غير جائز 
في كل واحد منهما على الانفراد» لم يجز عتقه إذا جمَعهما في العتق» إذ 
ليس في الأصول عِدْق عبد يكون جوازه موقوفاً على عق عبل آخر. 

مسألة : [عتق رب المال عبدي المضاربة معاً] 

فال (فإن اعقيما زت المال معا نل عن فيا رقمو 
للمضارب قيمة حصته من الربح منهماء موسراً كان أو معسراً). 

وذلك لأن ملكه قائم في كل واحد منهما على حياله» فنفذ عتقه 
فيهماء إلا أنه يصير به مستوفياً لألفيّن إن كانت قيمة كل واحد منهما ألفاًء 
ورأمن المال آلف فما نفل عن ران العال :فين تضفه للمضارت: 


كنات المضارية o‏ 


* وإنما لم يختلف فيه حكم اليسار والإعسار؛ لأن المضارب لم يكن 
له ملك في واحد من العبدين» وإنما كان له حق يملك به في الثاني عند 
حصول رأس المال. 

وإنما حصل ربحه بعد نفاذ عتق رب المال فيهماء فضمنه من طريق 
الاستهلاك”'' ومنْع الملك. 

ألا أن و الور هن النشووة فك يفم موسر 
كان أو مغسرا؟ لأنه إتمامنعه الدخول”" فى ملكه إذ كان جرع الأصل؛ 
فإنه لا يختلفان بكون الجارية أم ولد لل أو أمة غير أم ولد» في 
باب ضامن الولد» لأنه متعه من الدخول في ملكه مع استحقاقه إياه لولا 
حريته بعوته» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [تفريق رب المال عتق عَبَّدَي المضاربة] 

قال أبو جعفر : (وسواء كان عِنقه إياهما معاء أو كان أعتق أحدهماء 
ثم أعتق الآخر). 


)۱( «لأنه أتلف علی المضارب من الربح نصيبه» وهو خمسمائة درهم» وكان 
ذلك الضمان ضمان إتلاف المال» فيضمن موسرا كان أو معسرا»» كما في شرح 
الإسييجابي ۷ 

1 و اه ا ل کان الولد حرا 
ومنع ذلك من دخوله في ملك المستحق.اه ينظر في هذا تتمة فتح القدير شرح 
الهداية لقاضى زاده ۲۹۳/۷. 


ص 


۳۷٦‏ كتاب المضاريّة 

قال أحمد : هذا الذي قاله في هذا الفصل خطا"''؛ لأنه إذا أعتق 
أحدّهما قبل الآخر: تقذ عتقه في جميعه» وصار به مستوفياً لرأس المال» 
وبقي العبد الآخر ربحاً بينهماء فلمًا أعتقه صار بمنزلة عبد بين رجليْن 
أعتقه أحدهماء فيكون له خيار على ثلاثة أوجه في قول أبي حنيفة : 

إا إن كان هوس : 

ون كان مسر : قله جارات إن قبا أعدق :ون ها ای 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: إن كان موسراً ضَّمِنَ» وإن كان معسراً 
سعئ العبد في نصف قيمته. 

وقد بِيّنه محمد على هذا الوجه في كتاب المضاربة الكبير. 

مسألة : [ما ليس للمضارب أن يشتريه] 

قال : (وليس للمضارب أن يشتري بمال المضاربة ذا رَحِمِ مََحْرَم ِن 
رب المال» ولا أمّ ولده» ولا مَنْ يجوز له بيعه). 

لأن المضاربة تقتضي جواز التصرف فيما يشتريه حتئْ يحصل رأس 
المال» فما لا يمكنه بيعه وتحصيل رأس المال به» لم يدخل تحت عقد 
المضاربة. 

* قال : (ولا يجوز أن يشتري على المضاربة ذا رم مَحْرم من 
المضارب إذا كان فيه فضّل عن رأس المال). 

وذلك للعلة التي ذكرناء وهو أنه لا يمكنه التصرف فيما اشتراه على 


(۱) ومثله في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة /۲۸. 
(۲) ساقطة من الأصل» وقد ذكرها الإسبيجابي في شرحه 7/ لوحة/ ۲۷. 


ع ا 
كتاب المضارية VV‏ 


المضاربة» لأنه يَعْيّق عليه حصته من الربح» فصار شراؤه لنفسه خاصة. 

قال اأحمد::وقال مخمد فى الرياذات» لز افرع المتضازت نضفها 
بمال المضاربة» ونصفها لنفسه خاصة» ونصف قيمة الجارية مثل زأس 
المال: كان النصف الذي اشتراه على المضاربة واقعاً للمضاربة» وتَعْيّق 
الجارية على المضارب» ولا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة» 
وتسعى الجارية فى نصف قيمتها لرب المال» فتكون على المضاربة. 
قيمة الجارية» وإن كان معسرا: سَّعّت الجارية فى نصف قيمتها. 

فرق بين أن يشتري على المضاربة نصفهاء ونصفها لنفسهء وقيمة 
نصف الجارية مثل رأس المال» وبين أن يشتري جميعها على المضاربة» 
وقيمتها أكثر من رأس المالء مِن قبل أن النصف الذي اشتراه على 
المضاربة» لو انفرد به من غير شراء النصف الآخر لنفسه. لم يكن 
اا ف اه للف الآعر له لا تله مخالفا > كما لو افر اها هن 

2 2 7 

على المضاربة ورجل آخرء هي ذات رحم محرم منهء لم يكن مخالفاء 
وكذلك از نها اة لا فخفلة الها 

وإذا اشترئ جميع الجارية على المضاربة» وفيها فضْل وهي ذات 
رحم محرم منه: فهو مخالف في نفس ما اشتراه علئ المضاربة» فلذلك 
لزمه. 

وإنما لم يجب عليه ضمان ما اشتراه على المضاربة بعتق النصف الذي 
اشقزاه فة فى وَل أبى بحيفة: من يا أنه لما كان مادو ناله ف شرا 
ذلك النصف على المضاربة» صار بمنزلة رجِلَيّن اشتريا ابن أحدِهماء فلا 
يعي الات ال ا ولكن الغلام يسع في قول أبي حنيفة» 


سيل 


۳۷۸ كات الما 


ويضمن في قولهما وإن کان موميراً. 

مسألة : 

قال : (فإن اث شتراه» ولا فضل فيه عن رأس المال» ثم زادت قيمته 
على رأس المال: خرج من المضاربة» وسعئى لرب المال في حصته» ولا 
يضمن المضارب شيئا). 

لأنه عق بغير فعله» إنما أعتق بزيادة القيمة ولا يضمن ألا ترئ أن 
رجلين لو ورئا ابن أحدهما: لم يضمن الأب شيئاًء لأنه دخل في ملكه 
ر لسري د ال اوضق 

مسألة : [شراء أم ولد نفسه] 

قال : (فإن اشترئ أمَّ ولد نفسه» ثم زادت قيمتهاء حتئ صار له فيها 
ربح» ضمن حصة رب المال» ولا سعي عليها). 

لآنها قد انتقلت إليه» وهو على ملكه» فضمن قيمتها. 

ألا ترئ أن رجلين لو وَرِنًا أمّ ولد لأحدهما: ضمن حصة شريكه» 
موسراً كان أو معسراً؛ لأن نصيب الشريك قد انتقل إليه» وهو في ملكه. 


كتاب المساقَاة ۳۷۹ 


كتاب المسّاقَاة 


مسألة : [عدم جواز المساقاة عند الإمام] 

قال : (كان أبو حنيفة لا يجيز المساقاة بحال). 

وذلك لأنها إجارة بأجر مجهول» وقد روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : «من اسقاج او فلت اجره 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم لرافع بن ديج في الأرض: «لا 
تستأجرها بشي ء ا 

والدليل على أن المساقاة إجارة: أنها عق على منافع» مِن شرط 
صحتها توقيت المدة عند من يجيزها. 

وليست كالمضاربة؛ لأنها تصح بغير مدة مشروطة» والمساقاة لا 
تصح إلا بمدة معلومةء فدل ذلك على أنها إجارة» والإجارة لا تصح 
إلا بأجر معلوم» تا ساس اله واتفاق الأمة من سائر 

زهرفق 


(۱) تقدم. 

(۲) ورد النهي عن استتجار الأرض بشيء منها بلفظ قريب عن رافع بن خديج 
مرفوعاً في صحيح البخاري 270/0 صحيح مسلم ۱۱۸۳/۳. 

(۳) المغنى 0/5. 


۳۸۰ كتاب المساقاة 


* وأما قصة خيْبَر» ودفع النبي صلى الله عليه وسلم اللخل مساقاة"» 
فلا يجوز أن يكون أصلاً فيه ؛ لأن أولئك كانوا مُبقين على حكم الفيء 
والغنيمة؛ لأن النبي صلئ الله عليه وسلم فيح بلدهم عَنْوَةَ فأعطاهم النبي 
صلئ الله عليه وسلم الأرض والنخل على أن يعملوا فيهاء وقال لهم: 
(أقَرُكم ما أفركم الله 

ومثل هذا قد يجوز فيما بیننا وبين عبيدنا. 

ويدل عليه أنه لم يضرب لهم مده معلونة لعفل قدل عل أنهنا 
كانت علئ سبيل ما يُعامل به المولئ عبذه. 

واتفق مجيزو المساقاة فيما بيننا عل أنها لا تجوز إلا بمدة معلومة». 
فعَلِمنا أن قصة خيبر» ليست بأصل للمساقاة فيما بيننا. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون ما أْحَدَ منهم» كان على سبيل الجزية» وقد 
يجوز في الجزية من الجهالة ما لا يجوز مثله في عقود الإجارات. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: تجوز المساقاة على وقت معلوم 
وعمل معلوم). 

واستدلوا عليها بقصة خيبر. 

مسألة : [شروط المساقاة عند الصاحبَيّن المجيرّين لها] 

(فإن لم يشترط الحفظ» والتلقيح علئ العامل» والنخل يحتاج إلى 
ذلك: فسدت المساقاة عندهما). 


كتاب المساقاة ۳۸۱ 


وذلك أن العامل إذا لم يكن عليه الحفظ والسقي ونحو ذلك» والنخل 
و 
محتاج إليه» كان ذلك على رب النخل» وشرط بعض عمل المساقاة على 
رب النخل يقسدهاء كما أنه لو ثشُرطً عمل رب المال مع المضارب» 
فسّدت المضاربة. 


¢ 6د E‏ د 


كتاب الإجَارَات AY‏ 


کتاب الإجارات 


مسألة : [أدلة جواز الإجارة] 
قال أحمد : الأصل فى جواز عقود الإجارات كتاب الله وسنة نبيه 
صلی الله عليه وسلم» واتفاق الصدر الأول. 


4 


فأما موضعه في كتاب الله تعالی: إن اومن لک اوه جوش 4 . 


وقال موسئ عليه السلام لصاحبه: #لَوْشِئَتَ لَتَحَرْتَ عاجرا 4" . 
1 4 ع وه ۱ 2 

وقال الله تعالئ حاكيا عن نبيّه شعَيّْب صلی الله عليه وسلم: نآرد 
سے و ےر رم عد 2 راو 
أن نک إِحَدَى ابی هین عل آن اجر می جج 4 . 

فدل ظاهر لفظه على أن ذلك كان عقد إجارة فيما بين شعيب وبين 
موسئ عليهما السلام» وأنه جَعَلَ نكاح البنت شرطأ في الإجارة؛ لأنه 
شَرَط المنافع لنفسهء لا للمرأة» ولو كان ذلك عقد نكاح» لوجب أن 
تكون المنافع مشروطة للمرأة؛ لأنه لا يجوز أن يستحق بدل بضعها غيرها. 

وقال تعالئ حاكياً عن صاحب يوسف عليه السلام: ولم جاه پو 

." الطلاق:‎ )١( 


(۲) الكهف: /الا. 


۳A٤‏ كتاب الإجَارَات 


و سمس 


9 24 )1( 
حل بعر وأنأيو- زعي © . 


وذلك إجارة؛ لانه شرط لمن جاء به حمل بعير» بدلا عن مجيئه 
زفق 
ره . 


وقال الله تعالئ: # لَنَىَ ڪڪ جاح أَنمَبْتَعْوأ فصلا من 


(4 


روي عن ابن عمر أنها نزلت فيمن أكري إل مكة» وح 

ومن جهة السنة: حديث أبي هريرة «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان 
يربط الحَجَرَ على بطنه من العَرْث» فانطلق رجل من الصحابة فامستّقى 
عشرين سلا" على عشرين تمرة» فجاء بها إلئْ رسول الله صلئ الله عليه 
e‏ فاكلها»”. 


(۱) يوسف: ۷۲. 

(۲) وقد وضح المؤلف هذا المعنى أكثر في أحكام القرآن ٠۷١/۳‏ . 

(۳) البقرة: ۱۹۸. 

)٤(‏ جامع البيان للطبري ۲۸۲/۲ والمراد أنها نزلت فيمن استأجر ليحمل 
الحجاج على دابته» ثم هو حج. 

(5) الغرث: الجوع» النهاية لابن الأثير ٠٠۳/۳‏ القاموس المحيط (غرث). 

0) السّجل: الدلو الملأئ» كما في مختار الصحاح (سجل). 

(۷) سنن ابن ماجه ۰۸۱۸/۲ سنن البيهقي ۰۱۱۹/٩‏ مسند أحمد .170/1١‏ 


قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير :7١/7‏ «رواه أحمد بسنلر جيد» 
ورواه ابن ماجه بسند صححه ابن السكن».اه 


كتاب الإجارّات A0‏ 


وحديث ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «متلكم ومشل 
اليهود والنصارى» كمل رجل استأجر أجيرأء فقال: مَنْ يعمل لي إلى 
نعقة ا ت 

وحديث عائشة في قصة هجرة النبي صلئ الله عليه وسلم مع أبي بكر 
قالت: «واستأجر النبي صل الله عليه وسلم رابو يكن رجلا هن ي الديل 
هادياً خريتا» فأخذ بهما على طريق الساحل»". 

وحديث الثوري عن ميمّاك بن حرب عن سويد بن قيس قال: «جلبت 
الاو :5 البو "قن يك انالا عاتن جه أنانا وضتول الله 
صلل أله کے وملم ق نا از اوت وان مون بالا جر 
دَكَم إليه رسول الله صلئ الله عليه وسلم الثمن» ثم قال: زن وأرنجح»”"" 


. ٤٤0/٤ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الخِرّيت: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة» وهي طرقها الخفية 
ومشايقيك التهاية 19/5 

(۳) صحيح البخاري ۲۳۲/۷. 

(6) فى الأصل: مخرمة» وهو عند النسائى وأبى داود وابن ماجه» ونص على 
ذلك العتذري في مختصر سنن اف داود 1/0 1 الترمذي: (مخرمة)» وبين 
هلالين: (مخرفة). 

(6) البز: الثياب» مختار الصحاح (بزز). 

)١(‏ هجر: اسم بلد معروف بالبحرين» أما هجر التي تنسب إليها القلال 
الهجرية» فهي قرية من قرئ المدينة» كما في النهاية 7517-7547/6» معجم البلدان 
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(۷) سنن النسائي ۷ سنن الترمذي ٥۹۸/۳‏ وقال: حسن صحيح» سنن 


۳۸٦‏ كتاب الإجارات 


فهذه الأخبار كلها تقتضي جواز الإجارة على منافع الإنسان. 

وقد روي في جواز عقد الإجارة على منافع الأرضين حديث سعد بن 
أبى وقاص «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أرخص أن کر الأرضون 
بالذهب وا د . 

وقد اتفق فقهاء السلف”"' على مثل ما ورد به ظاهر الكتاب والسنة» 
من جواز عقود الإجارات على منافع الأبدان والعقار والعروض. 

فصل : [أنواع الإجارة] 

وعقد الإجارة على وجهين: أحدهما على منافع معلومة» والثاني على 
مدة معلومة يستحق فيها تسليم الشيء المستأجرء لا تصح إلا على أحد 
هذين الوجهين» مع نفي الجهالة عن الاجرة حسب نفيها عن عقود 
البياعات. 
الى صلی الله عليه وسلم آنه قال : من استاجر أجيرا فلعلمة اح 

استفدنا به معتَيَيّن: أحدهما من طريق النص» والآخر من طريق 
الدليل. 


ا ا عدا + قي مذكون ننه نضا 


أبى داود ۰٦۳۱/۱۳‏ سنن ابن ماجه .۷٤۸/۲‏ 


(۱) صحيح البخاري 0/0« صحيح مسلم A/T‏ 
(؟) المغني ”/7. 


)۳( تقدم. 


كتاب الإجَارَات AY‏ 


ودلّنا ذلك على وجوب نفي الجهالة عن المعقود عليه من المنافع» 
وعلئ أن المعدوم من المنافع في عقد الإجارة في حكم المملوك من 
الأعيان بعقد البيع ؛ لأنه من حيث فى الجهالة» كان واجبا أن تكون منفية 
عن بدلها وهي المنافع. 

كما أن النبي صلئْ الله عليه وسلم لما تَمَىْ الجهالة عن السّلّم بقوله: 
1 1 38 و 4 ا 
«فليسلم في كيل معلوم»› ووزنٍ معلوم» إلى أجل معلوم» : عقلنا به 
وجوب نفي الجهالة عن بدلهء وهو رأسن: المال: 

فصل : [شروط استحقاق الأجرة] 

والأجرة لا تُستّحق عندنا إلا بأحد ثلاثة معان: 

إما بشرط التعجيل» ااا مو رطا أو باستيفاء 
المنافع. 


Ka < کے‎ 


والدليل على أنها غير مستحقة بالعقد: قول الله تعالئ: إن أَرْصَعَْ 
وهن اجره 4 فأوجب لهن الأجر بعد الرضاع. 


ويدل عليه قول النبي صائ الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: 


(۱) تقدم. | 

(؟) سقطت هذه الجملة من الأصل» وقد ذكرالمؤلف أنها ثلاثة معان» ولم 
يذكر في الأصل إلا اثنين» لكن لما استدل بالنظر ذكر شرط التعجيل» والتعجيل بغير 
شرط» وقد أثبت عبارة الهداية 77777/7. 

.٦ الطلاق:‎ )۳( 


TAA‏ كتاب الإجارات 


(أعط ل الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 


وهذه حال فراغه من العمل. 

وحدثنا دعل بن أحمد قال : حدثنا محمد بن إبراهيم البوشّنجي قال: 

حدثنا التُميْلي قال : حدثنا يحيئ بن سليم الطائفي قال: ل 
بن أمية يذكر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

ليقول ربكم: ثلاثة آنا خَصْمُهِمء ومن كنت خصمه خصته: رجل 
أعطاني عهداً ثم عَدَر» ورجل باع حراً ؛ م أكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً 
فاستوفی عمله» ولم يوفه أجره»"". 

فأخبر أن اللوم يلحقه بمَلْع الأجر بعد استيفاء العمل» ألا ترئ أن 
الأجرة لما كان شرطها أن تكون معلومة فى العقد قال: «مَن استأجر أجيرا 
فليعلمه أجره»» قَشَرَطَ تفي الجهالة عنها في العقد» إذ كان ذلك واجباً في 
شين الفقن n eS i‏ لكان الى أن يفول 
E‏ 


(۱) سنن ابن ماجه ۸۱۷/۲ قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٥۹/۳‏ «أخر 
ابن ماجه» وفيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والطبراني في الصغير» وفيه: شرقي 
بن قطامي» وهو ضعيف» وأبو يعلئ وابن عدي والبيهقي» وهذا الحديث ذكره 
البغوي في المصابيح في قسم الحسان».اه 

وقال المناوي في فيض القدير :557/1١‏ «وبالجملة فطرقه كلها لا تخلو من 
انك ا ترود E a‏ وينظر نصب الراية .٠١۹/٤‏ 

(۲( صحيح البخاري 1١1/4‏ بدون زيادة: «ومن كنت خصمه خصمته)» وهي 
عند ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي» كما في فتح الباري .٤۱۸/٤‏ 


كتاب الإجارات ۳۸۹ 


ولقال في حديث: «ثلاثة أنا خصمهم»: ورجل استأجر أجيراً فلم يُعطه 
اجره 

# وأيضاً مِن جهة النظر: إن عقدَ الإجارة واقع على المنافع وعلى 
الأجرةء كعقد البيع» يفيد ملك الثمن والمبيع معاء فلما لم تكن المنافع 
مملوكة فى حال العقد» لأنها معدومة فيه» وجب أن لا يَملك المؤجر 
الأجرة» فإذا استوفي المنافع مَلَكَ المؤاجر بإزاء ملك المستأجر المنافع. َ 

# فإن شَرط التعجيل» أو عجّل: ملك وذلك لوجود السبب الذي 
به تملك الآخر عند استيفاء المنافع» وهو العقد» ويصح تعجيل مالم 
يستحق مِن أجل وجود السبب» كجواز تعجيل الزكاة لأجل وجود 
النصاب» ار لأجل وجود 10 

فإن قال قائل: قِبْض الشيء الاڪ بإزاء فيضن ع امف E‏ 
علق هذا أن ميحد عاب ال دن NA‏ كما اص ع 
المشتري بقبض المبيع. 

قيل له: أما الثمن فإنما يُستَحَق على المشتري بالعقد» كما ملك المبيع 
بالعقدء اما تفن الماح ا لذأنها لو كافك 
مملوكة بالقبض» لوجب أن تصير في ضمانه» حتى لو هلك المستأجر في 
يده بعد القبض: أن لا تنتقض الإجارة» ولا يسقط عنه شىء من الأجرء 
وهذا حلاف الاتفاق» فثبت بذلك أن قَبْض المستأجرء لم يوجب له ملك 
المنافع ولا حصولها في ضمانه. 

فصل : [زمن استحقاق الأجر] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة فى الإجارة الواقعة على المدة» مثل 
اجار الذار شهراء. أو سئةء أنه كخ الابدريوما ةة علا يهب 


۳۹۰ كتاب الإجارات 


استيفاء المنافع وهو قولهم جميى. 

وكان أبو حنيفة يقول قبل ذلك: لا يستحوّ سی فنا ين الاجر بحو ي 
المدة كلها). 

وقد بِينًا وجه قوله فيما تقدم آنفاً. 

ووجه قوله الأول: أنه جَعَله بمنزلة المبيع» أن البيّع لا يستحق شيئاً 
من الثمن إلا مع تسليم جميع المبيع» وأنه لو مَنَحَه بعض المبيعء لم 
يست نون الات نح بير السو 

ثم رَجَمْ وفرّق بينه وبين البيع» مِن قبل أن عقد البيع يوجب تسليم 
المبيع دفعة» وكذلك يستحق ثمنه دفعة» وعقد الإجارة يقتضى ي التسليم 
حالا فحالاء يستحق البدل على حسب استحقاق المبدل منه؛ لأن تسليم 
أحد البدلين مستّحق بحذاء تسليم البدل الآخرء ولهذه العلة قالوا: إن 
المؤجر لو متعه تسليم المستأجر بعض المدة» ثم أراد أن يسلم في بقية 
المدة» لم يكن للمستأجر أن يمتنع من ذلك. 

واي اا ا قبل ان ٠‏ كان للمشتري أن يمتنع 
من قبض الباقي» وأن يه يفسخ البيع فيه» مِن قبل أن المستأجر لم يستحق 
تسليم المنافع على المؤجر إلا حالاً فحالاً عل حسب مضي الأوقات» 
فلم يتفرق عليه التسليم المستّحق بالعقد لأجل ملع المؤجر إياه بعض 
المدة. 


وآما المشترى فة اجن عت على البيّع تسليم المبيع دفعة» فإذا هلك 


20 أي قول الومام والصاحبين يع وقد اختصر انلق عبارة الطحاوي. 
ينظر المختصر ص178١.‏ 


كتاب الإجَارّات ۳۹۱ 


بعضه» أو نصفهء أو مَتَعَه كان له الامتناع من قَبْض الباقي» إذ ليس هو 
وأا فل الوئجة اله بالفقك: 

فصل : 

قال أبو جعفر : (وتجوز الإجارة على أجرة آجلة أو عاجلة). 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن استأجر أجيراً فليُعلمه 
أجره»» فأجازها إذا كانت الأجرة معلومة» ولم يفرق بين أن تكون 
الأجرة معجّلة أو مؤجلة. 

مسألة : [حكم الأجرة لو انتقضت الإجارة] 

(ولو انتقضت الإجارة بعد قبض المؤجر الأجرة: كان له منها بحساب 
ما مضئئ» مما قد استوفئ منافعه» ورد على المستأجر ما بقى منها). 

وذلك أن قَبْض العبد" لا تصير به المنافع في ضمانه؛ لأنه لا سبيل 
له إلى استيفاء جميع المنافع بحصول العقد في يده في الحال» وإنما يمكن 
استيفاؤها على حسب مضى الأوقات» فيحتاج إلى وجود الأوقات التي 
يصح فيها تسليم المنافع واستيفاؤهاء حتئ يستحق الأجر بهاء فلذلك لم 
تلزمه أجرة الأوقات التي لم يقع منه تسليم فيها. 

وليست الإجارة في هذا كالنكاح» في باب أن وجود الخلوة مرة 
واحدة» تمنع سقوط شيء من المهر بورود الطلاق» وذلك لأن عقد 


(۲) هذا كمثال فيمن استأجر عبداً للخدمة» كما يتضح هذا من آخر هذه 


3 


المسالة. 


۳4۲ كتاب الإجَارات 


النكاح لا يتناول المدة» لأنه لو وقع على المدةء لما صح إلا مع ذكر مدة 
معلومة» كالإجارة لما تناولت المدة» إذا كانت معقودة عليهاء كلم تمع 
إلا مع ذكر المدة» وإذا كان كذلك عَلِمْنَا أن عقد النكاح إنما يتناول تسليما 
ميا ين هته > كما تناول عقد البيع تسليماً واحداً من ج جهة البيّعء 
فإذا وجد: صار الشيء في ضمان المشتري» كذلك في النكاح. 

ويَدلّك على ما وصفنا من الفرق: أن أحد الزوجين لو مات قبل 
الدخول : استَحَقت كمال المهرء ولو مات العبد المستأجر قبل القبض: لم 
يستحق المؤجر شيئاً من الأجر. 

مسألة : [انتقاض الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر] 

قال : (ومن مات من المستأجر أو المؤجر انتقضت الإجارة). 

أما إذا مات المؤجر» فقد انتقل ملك الدار إلى الورثة» والمنافع 
حادثة على ملكهم» لأنها تملك في حال حدوثهاء فمّن كان الأصل في 
ملكه» فالمنافع حادثة على ملكهء والميت فإنما كان عقد الإجارة على أن 
FR‏ المنافع مِن ملكه» فلما زال ملكه عن الأصل بَطّلَّت الإجارة» إذ 
غير جائز للمستأجر استيفاء المنافع من ملك مَّنْ لم يعقد في ملكه. 

فإن قيل : فالجارية الموصّئ بخدمتها لرجل» تُسْتَْقَىْ منافعها ممن هي 
ملك الوارث. 

E OS‏ يلاك E‏ ونحن فإنما 
منعنا أن د تُستوفئ من ملك الوارث منافع عقَدَ عليها في غير ملكه. 

ألا ترئ أن المؤجر لو باع العبد المستأجرء فأجاز المستأجر البيع: فإن 
الإجارة تبطل» لانتقال الملك إلى غير مَن عفد في ملكه» ولم يجز أن 
توف المنافع من ملك المشتري إذا لم يعقد عليها في ملكهء كذلك إذا 


ا ۳4۳ 


مات المؤجر. 

# وأما إذا مات المستأجرء فقد انتقل ملكه إلى الورثة» فلا يجوز أن 
لقوق علي الأجرة تعدا ارت وذمة الميت قد بطلت» ولا يلحقه 
الدين بعد موته. 

لا اها س الآذاء 0 الماك سو همعان 
للوارث. 

فإن قال قائل: لما كان المعدوم من المنافع في حكم الموجود من 
الأعيان في باب العقد عليهاء فهلا جعلتها في حكم الأعيان في باب بقاء 
العقد عليها مع موت أحدهما. 

قيل له: جواز العقد علئ المنافع المعدومة لم نجعلها في حكم الأعيان 
في باب حصولها في ضمانه بقبض العبد» لاتفاق الجميع”" على أن العبد 
لو مات بعد قبض المستأجر إياه قبل مضي شيء يِن المدة: بطل العقدء 
ولم تلزمه شيء من الأجرة. 

ولم تكن بمنزلة العبد المشترئ إذا مات في يد المشتري بعد القبض 
بلا فصل» فكذلك لا تصير في حكم الموجود من الأعيان في باب امتناع 
انتقاض العقد بموت أحدهما. 

ويدل علئ أن المنافع المعقود عليها في ملك لا يجوز استيفاؤها من 
ملك آخر: أن العاريّة يطل بمرت المح أو التستغير» لبطلان الملك: الذق 
عق فيه الإجارة. 


)١(‏ لم يحك ابن قدامة فيها خلافاًء كما في المغني ٠٠/٦‏ ومثله ابن جزي في 
القوانين الفقهية ص187. 


۳۹٤‏ كتاب الإجارات 


مسألة : [ضمان المستأجر إن تعدّئ الشروط] 

قال انو جر « (ومن انعا جر دات إل تمكاة» فحاوز هاا مان 
اانا اسا خاو بها 

وذلك أنه لم يمر بالمجاوزة» فلما جاوز بها بغير أمر مالكها: صار 
غاصباء وقد لزمه الأجر قبل ذلك» فلا يسقط الضمان. 

مسألة : [حبس المستأجر الدابة في منزله] 

قال : (ولو استأجرها إلى مكان بعينه» فحبسها فى بيته: فلا أجر 
غليه): ٠‏ 

لأن المعقود عليه منها تسليمُها في الموضع المشروط فيها السَيّرء ولم 
يحصل ذلك» فلم يجب الأجرء لعدم التسليم. 

وهو ضامن بحبسها في منزله؛ لأنه لم يمر بإمساكها على الوجه. 

مسألة : [استحقاق الأجر بالتسليم] 

قال : (وإن قادها إلى ذلك المكان» ولم يركبّها: فعليه الأجر). 

لأن التسليم قد وجل في الأماكن الاجر الها ويه تصق الاجر 
لا بالركوب» كما يستحق أجر الدار بالتسليم» لا بالسكنى. 

مسألة : [وجوب أجر الدار بقبضها] 

قال : (ولو استأجر دارا فَقَبَضَّها: فعليه الأجر وإن لم يسكنها إذا بقيت 
في يده إلى انقضاء المدة). 

لأن الأجر إنما يستّحق بتسليمها فى المدة المؤقتة للإجارة» ألا ترئ 
as EE‏ نبي فياه آله 
تُستّحق جميع الأجرة» ولم تسقط عنه حصة خروجه بالنهار. 


كتاب الإجارات 40 

مسألة : [عدم وجوب أجر الدار إن حَال دون سكناها حائل] 

قال : (ولو قبَضَّهاء ثم حال بينه وبينها حائل: لم يكن عليه أجر ما 
كانت كذلك). 

وذلك لأن التسليم الذي يستحق به الأجر قد ارتفع» قن كاذك 
فيما تقدم. 

مسألة : [خيار الرؤية للمستأجر] 

قال : (ومّن استأجر داراً لم يرهاء ثم رآها: فله فيها خيار الرؤية). 

كلق انارو لتك نوها حا عبان الت دهان عند 

مسألة : [يد المستأجر يد أمانة إن لم يتعد] 

قال : (ولا ضمان على المستأجر إن هلكت الدابة عنده مِن غير تعد). 

من قبل أنه قبَضَها بإذن المالك» لا على ضمان البدل عن عينها. 

مسألة : [جواز تأجير المستأجر للدابة إن قبضها] 

قال : (ومن استأجر دابة: لم يجز له أن يؤاجرها قبل القبض). 

كما لا يجوز بيع ما لم يُقبَضء والمعنئ فيهما جميعاً: أن مِن شرائط 
صحة كل واحد منهما صحة التسليم. 

وليس هذا كالتصرف في المهر قَبّْل القبض» إذ ليس مِن شرائط بقاء 
عوجر" لسرن أن E‏ رونك قل ادن لم طن 
النكاح» وتبطل الإجارة والبيع بالهلاك قبل القبض. 

# ون اكره دق الققن عات إلا أنه رذ كان فهدمف E‏ 
لأنه ربح ما لم يضمن» لأن المنافع لم تحصل في جهاته بالقبض» ألا ترى 
أنه لو هلك: بطل الأجر في المستقبل. 


۳۹٦‏ كتاب الإجارات 


ا هو ربح ما لم يَملك بنفس العقد؛ لأنها معدومة» والمعدوم 
لا يملكه أحد. 

ولواكاة اا ا اد من مفو كات له لشفل لان 
الربح يصير بإزاء الزيادة. 

مسألة : [خيار العيب للمستأجر] 

قال ا اتات تدارا ا ت ات ندل ال يقد اا 
فهو بالخيار: إن شاء أمسكهاء وإن شاء نقض الإجارة). 

لأنه بمنزلة عيب حَدَث بالمبيع قبل القبض؛ لأن قبض الدار لا يجعل 
المنافع في ضمانه إلا بمقدار ما يمكن استيفاؤه منها. 

ألا ترئ أنها لو انهدمت: سقط عنه من الأجر بمقدار ما لم يستوف. 

مسألة : [الضرر المجاور للفعل المأذون فيه غير مضمون] 

قال: (ولا ضمان على الحجّام إن هلك المحجومء وكذلك إذا 
استؤجر لتبزيغ”'' دابة). 

لأن السراية الحادثة ليست من فعلهء وو ارو لشن الوا وله 
يضمن السراية. ۰ 

وليس هذا بمنزلة تخريق الثوب بالدَّق» فيضمنه» من قبل أن ذلك مِن 
جناية يده بالمباشرة في نفس ما استحق عليه البدل» فكان مضمونا عليه. 

وحدوث السراية والموت عن الحجامة والتبزيغ ليس من فعله» فلا 


)١(‏ بزغ الحاجم والبَيُطار الدابة بَرْغاً: شرَّط وشى أشعرها بمبزغه. أي 


كتاب الإجَارَات ۳4۷ 


يضمنه» إذ لم تكن الحجامة نفسها مضمونة عليه؛ إذ هو مأذون فيها. 

مسألة : [ضمان الأجير المشترك] 

قال : (ولا ضمان على الأجير المشترك» إلا فيما جتّت يداه في قول 
أبي حنيفة). 

وذلك لأن قبضه بإذن مالكه على غير وجه البدل» فصار كالوديعة» 
والمضاربة» وكالعبد المستأجر في يدي مستأجره. 

والأجر غير مستّحّق على الرقبة» ولا عن الحفظ» وإنما هو مستحق 
بدلاً من المنافع. 

والدليل على أنه لم يستحق الأجر على الحفظ: أنه لو لم يعيله» ونفى 
عبده زماناًء ثم ردّه: لم يستحق شيئاً من الأجر للحفظ› فدل على أن 
الأجر غير مستحق على الحفظ» ولا بَدَلاً عن الرقبة؛ لأن الرقبة على ملك 
مالكها. 

وأيضاً: قد اتفقوا فى الأجير الخاص أنه لا يضمن ما يهلك في يده» 
فكان الأجير ا والمعنئ الجامع بينهما أن الأجر غير 
مستحق على الحفظ في الناس» ولا عن الرقبة» وهو مقبوض بإذن 
المالك. 

وأيضاً: لو كان الشيء مضموناً في يده» لضّمئّه بالموت كسائر 
المضمونات من الغصوب ونحوها. 

* وقد وافقه أبو يوسف ومحمد أنه لا يضمن بالموت» ولا بالحريق 
الغالب الذي لا يقدر على الامتناع منه» ولو كان مضمونا لضمنه في هذه 
الوجوه. 


۳۹۸ كتاب الإجارات 


فإن قيل: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «علئ اليد ما أخذت حتى 
َر : يوجب ضمانه حتئ يخصه دليل. 

قيل له: لم يتناول لفظه هذا حال الهلاك» وإنما يتناول حال قيامه 
ب لان قال : الها رة ما تة 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأجير المشترك مما يمكن 
التحفظ منه» وما لا يمكن التحفظ منه: لا يضمنه). 

وروي عن على رضى الله عنه روايتان فى الأجير المشترك: إحداهما: 
أنه يضمن ”2 واا ٠ ET‏ 

وقيل: إنه يضمن احتياطاً لأموال الناس» ويحتمل أن يكون الوجه 
الذي ضمّن فيه إذا كان الهلاك من خيانة يده. 

فصل : [ضمان الأجير المشترك عند الجناية] 

وأما ما جت يد الأجير المشترك» فإنه يضمنه وإن لم يكن متعدياً فيه 
في قولهم. 


وقال زفر: لا يضمن ما جنت يداه إلا أن يخالف› وهو عنده فى يله 


)١(‏ تقدم. 

(۲) مصنف عبد الرزاق »7١1///8‏ المحلئ ٠۲٠۲/۸‏ البيهقي .١77/5‏ 

0 الآثار لأبي يوسف ص۹۸١٠ ,)277١(‏ الآثار لمحمد بن الحسن ص”217 
المحلئ ۲٠۲/۸‏ البيهقي 2٠57/7‏ قال البيهقي عقب إيراده الأثرين المختلفين 
السابقين: «قال الشافعي: روي من وجه لا يثبت أهل الحديث مثلّه» اه. وقال 
البيهقي: حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه مرسل» وضعفه 

(5) كما هو معلل في الأثر المروي عن علي رضي الله عنه في المصادر السابقة. 


كتاب الإجَارات ۳۹4 


كالوديعة» لا يضمن إلا بما تُضْمّن به الوديعة من الخلاف. 

والحجة لقولهم في ضمان ما جنت يداه وإن لم يخالف: أن الأجير لما 
كتاذ سكعنا الاجر فك اليل كان الل مرا لأن عقر 
المعاوضات تقتضى الضمان» وإذا كان العمل مضموناًء كان ما حدث عنه 
نفدو ع 

مسألة : [ما للمستأجر أن يأخذه إن ضمن الأجير] 

(و]ذا وت الضهاة»فالسدا جر بالكارة إن شاع مته غير مرل 
ولا حول وة امه قمرلا عليه الآحرة). 

وذلك لأن العمل لم يُسِلّم له بعد» لأن الثوب لم يحصل في يده» فله 
أن لا يجعل العمل مضموناً على نفسه» فيضمّنه قيمته غير معمول» وإن 
شاء جعل العمل مضموناً على نفسه» لأنه قد حصل في ثوبه بأمره» 
فيضمنه قيمته معمولاً» ويعطيه الأجر. 

فصل : [عدم ضمان الأجير الخاص إلا إن خالف] 

قال : (والأجير الخاص لا ضمان عليه في قولهم جميعاًء والأجير 
الخاص هو الذي يستحق الأجر بمضي المدة مع التسليم). 

فيصير الشيء في يده كالوديعة. 

* (ولا يضمن ما جنت يداه» ما لم يخالف). 

غ مهمون إذعاة ر ها بلست الل 

مسألة : [اختلاف الأجير المشترك وصاحب الثوب في رد الثوب] 

قال : (وإذا ادعئْ الأجير المشترك أنه قد رد الثوب على صاحبه: كان 
القول قوله في قول أبي حنيفة). 


0 كتاب الإجارَات 
لأنه أمين كالمودع» وکل مَن كان مؤتمناً في شيء» فالقول قوله. 
والأصل فيه: قول الله تعالئ : إن أن بعَضْكُم بعص ا ليود ٍى ومين 

ممه وياله ري 4 فوعظه في سم قدل هار أن اقول اقول 
(وفي قول أبي يوسف ومحمد 17 ا “آق). 
لأنه مضمون عليه عندهما كالغاصب» لا يصدّق فيه على البراءة من 

الضمان» وكمن له على رجل ديْن» فلا يصدّق على القضاء. 
مسألة : [للأجير القائم عمله في الشيء حَبْس الشيء بالأجر] 
قال : (وللحائك والقصّار ونحوهما أن يحبسا الثوب بالأجرء وليس 

للحمّال والجمّال والملاح ا 

e‏ أن و ير حالصل ين كان 0 قائماً فى 

ول حافك قاوة 506 52000 
قرو اج الاك كان امه 

وعمل الحمّال غير قائم في المحمول» ولا تأثير له باق فيه» فلذلك 

مسأل * [لزوم عقد الإجارة. ولا تنقض إلا بعذر] 

قال أبو جعفر : (وليس للمستأجر ولا للمؤجر نقض الإجارة إلا من 
عذر) 


.۲۸۳ البقرة:‎ )١( 


كانية الاجارات ٤١‏ 


(0) 8 


وإنما لم يكن له تقضها من غير عذرء لقول الله تعالئا: ياي الب 


ا ج ف A‏ 04 
ءامنا وفوا يا 


وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم)””. 

وقال الله تعالئ: ن رضن لک فاوشی ورهن 4 . 

فظاهره يقتضي وجوب استحقاق الأجر بالرضاع» سواء اختار الزوج 
فخ الإجارة» أو لم يختر. 

مسألة : [أعذار تفسخ بها الإجارة] 

قال: (ومِن عُذر المستأجر: أن يُفلِس» فيقوم من السوق» ومن عذر 
المؤجر: أن يلحقه دَيْنَ فيحتاج إلئ الدار). 

والقليل ع أن الإجارة تعن بالقذن! آنه لو اتا جر رجلا يقل 
ضرساً له لوَّجَع أصابه» أو علة» ثم برأ ضِرسه» أن لا يَجّر على قلعه 
ليستحق الأجرء وكان له فسخ الإجارة. 

وكذلك لو استأجره لهذم داره» ثم بدا له في هَدّمهاء كان له فسخ 


)١(‏ لم أهتد لتخريج قوله. 
(۲) المائدة: .١‏ 

)۳( تقدم. 

.٦ الطلاق:‎ )٤( 
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الإجارة» فصار ذلك أصلاً في فسخ الإجارة بالأعذار. 

ثم تختلف وجوه الأعذار» فتكون تارة بإفلاس المستأجر وقيامه من 
السوق» فيكون ذلك عذراً له في فَسنْخها؛ لأنه لا يمكنه القعود في 
الحانوت» ولا الانتفاع به» فيلحقه ضرر ببقاء الإجارة يِن غير تُفع» كالذي 
يستأجر لقلع الضرس: للمستأجر فسخ الإجارة» لِمّا يلحقه من الضرر 

وكذلك قالوا في الرجل يكتري جمالاً ليرج عليها إلى بلدء أو 
يحمل عليها متاعه» فله أن يقعد ولا يوجه بالأحمال؛ لأن في خروجه 
تغريراً بنفسه وماله» وذلك غير مستّحق عليه بعقد الإجارة. 

*# قال : (فإذا لحق المؤجر ديّن: فذلك عذرٌ في فسخ الإجارة). 

لأن الدَيّْن يستحق به بيع الرقبة» فهو أولئ من المنافع المستّحقة بعقد 
الإجارة» إذ ليس يستحق بها الرقبة. 

مسألة : [بيع المؤجر الدار قبل انتهاء مدة الإجارة] 

قال أبو جعفر : (ومن أَجَر داره» ثم باعها قبل انقضاء مدة الإجارة» 
فإن أبا حنيفة قال: للمستأجر مَلْع المشتري منهاء ونّقض البيع عليه فيهاء 
فإن نَقضّه كان منتقضاء ولم يَعْدْ بعد ذلك. 

قال : وروئ محمد عن أبي حنيفة: أنه ليس للمستأجر تقض البيع» 
ولكنه إن أجاز البيع كان له في ذلك إبطال ما بقي من الإجارة. 

قال: وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: لا سبيل 
للمستأجر إلى تقض البيع » والإجارة فيها كالعيب» فإن عَلِمَ بها المشتري 
فقد برىء البيّع منه» وللمشتري قَبْض الدار بعد انقضاء الإجارة فيها. 
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وإن لم يعلم بذلك» فهو بالخيار: إن شاء تقض البيع للعيب» وإن شاء 
أمضاه). 

قال أحمد : وأما الرواية الأول فلا وجه لها؛ لأن المستأجر لا حق له 
في تقض البيع» وإنما حقه استيفاء المنافع» U EE‏ 
تقض البيع. 

ورواية محمد هي ا فإن أجاز المستأجر البيع» فقد رضي 
بتع الا جنارة» وزك لم ری ا ی أن فت ا E‏ 
الاي الال 

وإن شاء صب حتئ تنقضي مدة الإجارة» فيأخذهاء وهذا كرجل 
اڈ عرق عد اه قلح عليه شيل ا ا 

مسألة : [ضمان الراعي] 

قال أبو جعفر : (والرَاعي فيما تلف منه كالصنّاع فيما تلف منهمء 
عل ما ذكرنا من الاختلاف). 

ا قن يكون اجر ] افك توقلا ركون أخيرا سر 
فإن وقعت الإجارة ا الرجل في المدة» بأن قتال: استاجرتك 
شهراً لرَعي العَنتَمء فهذا أجير خاص» وليس له أن يرعئ لغيره. 

فإن قال: إِرْعَ هذا العَتمّ شهراً بدرهم» فهو أجير مشترك» وله أن 
يرعئ لغيره» كالرجل يقول لآخر: استأجرثُك شهرا لصبّغ الثياب 
وخياطتهاء فهذا أجير خاص. 


."١ وهذا هو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة/‎ )١( 


٤‏ كتاب الإجارّات 


E‏ : كان مشتركاً. 

ويعتبر ذلك أن ينظر إلى المعنئ الذي يُستّحق به الأجر ماهو؟ فإن 
CBE‏ ار : استعمله أو لم يستعمله : فهذا 
ات وإن كان لا ر يمدق الاج إلا بالعمل وإن سلم نفسته إليه: 
فهذا أجير مث مشترك. 

سال [إجارة الحانوت] 

قال أبو جعفر : (ومَّن استأجر حانوتاً ولم يسم شيئاً: فالإجارة جائزة» 
ولا فيا د و 

وإنما جازت الإجارة؛ لأن منافع الحانوت لا تختلف ولا تتفاوت» 
وهذه الأشياء المضرة بالبناء مستثناة من عقد الإجارة بالعَرُف» والمتعارّف 
كالمنطوق به وفي عادة الناس أنهم مت أرادوا استئجاراً للقصارة والطحن 
وعَمّل الحديد بِيّدوهء فصار ذلك مستثنئ» وما عدا ذلك من منافع 
الحانوت فغير مختلّف فيه» فلذلك جازت الإجارة. 

مسألة : [إجارة المشاع] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز إجارة المشاع إلا من الشريك في قول أبي 
حنيفة). 

قال أحمد حمد : وسواء ذلك فيما يُقسّمء أو ما لا يقسمء. وذلك لأن 
الانتفاع بالمشاع غير ممكن» > لاستحالة سكنئ نصف دار مشّاع» واستخدام 
نصف عبد دون النصف الآخرء فلما امتنع استيفاء المنافع على المشاع لم 
يصح عقد الإجارة» إذ كان مِن شرائط عقد الإجارة إمكان التسليم. 
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فإن قيل: يمكنه استيفاؤها بالمهايأة”". 

قيل له: ليست المهايأة من موجّب عقد الإجارة؛ لأنها لو كانت مين 
موجب العقدء لما خلا عقد الإجارة من إيجاب مهايأة. وإذا لم تكن 
المهايأة مِن موجّب العقد: لم تجب» وإذا لم تجب: لم يصح العقد» لتعذر 
استيفاء المنافع. 

قال أحمد : ولم يختلف أصحابنا في بطلان الرهن المشاع فيما يقسّم 
وفيما لا يسم وقد ينا مسألة الرهن فيما سلف. 

وأمااهبة المشاع فيما لا يقسم» فإنما جنازت من قبل أنه لا ينافي 
القبض إلا على هذا الوجهء فسّقط اعتبار الحيازة فيه» وليس شرط صحة 
الملك وجود الحيازة فيه والقسمة. 


ألا ترئ أنه قد يصح له ملك المشاع بالشراء» والميراث» والوصية 
ونحوهاء فلذلك جازت فيما لا يقسم من المشاع. 

وفارقت الإجارة من قبل أن الإجارة عقدٌ على المنافع» ولا سبيل له 
إلى استيفائها علئ المشاع» فلم يختلف حكم ما يُقسمء وما لا يُقسم فيها. 

Os‏ ا عزويو شرو فيو Ea E‏ بها من 
ر 

E REE OS 

كمّن استأجر أرضاً أو داراً» ولم يشرط له الشّرب والطريق: كان له 
الشرب والطريق» إذ لا يصل إلى الانتفاع إلا بهماء فصارا موجبين بعقد 


(۱) أي بالتراضي. 
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الإجازة) لتعلى صحتها بهماء ذلك المهاياة: 

فصل : [موت أحد المالكيّن للدار المستأجرة] 

(ومن استأجر داراً من رجلين» فمات أحدهماء فانتقضت الإجارة في 
حصته: لم تنتقض في حصة الحي). 

قال أحمد : لا خلاف بينهم في جواز استئجار دار من رجلين» وإن 
كان كل واحد منهما أَجَّر نصيبه مشاعاً مِن قبل أن العقد وقع صفقة 
واحدة توجب خروج المنافع مِن ملكهما إلى المستأجر في حال واحدة 
وهو يصل إلى الانتفاع بها مِن غير مهايأة. 

وكذلاك ا و و داراً: جاز؛ لأن المنافع خرجت من 
ملكه إليهما في صفقة واحدة» وإنما يحتاجان هما إلى المهايأة فيما بينهما 
بعد صحة عقد الإجارة» إذ كان عقد الإجارة يتناول منافع غير مشاعة. 

آلا ترئ أنه يجوز بيع عبديْن» أو إجارة داريّن صفقة واحدة وإن لم 
يسم لكل واحد شيء» وإن كان لو أفرد كل واحد منهماء فَعَقَدَ عليه 
بالحصة: لم يصح العقد» ثم جاز إذا وقع العقد صفقة واحدة. 

وإذا صح ما قلناء ثم مات أحد المؤجريّن : لم تنتقض الإجارة في 
نصيب الآخرء وإن لم يصح ابتداء عقد إجارة على مشاع لغير الشريك في 
قول أبي حنيفة. 

ذلك انال جار ةد عيونت ءا وصح تسليم الدار إليهماء فلم 
ينتقض العقد في نصيبه» لأجل انتقاضه في نصيب الميت. 

ألا ترئ أنه لو اشترئ عبدَيْن بألف درهم» ثم مات أحذهما قبل 
القبض: لم ينتقض البيع في الباقي وإن نفىئْ حصته من الثمن» 
مجهول» ومع ذلك لا يصح ابتداء العقد على الصحة. 


کات جارات ۷ 


مسألة : [زمن استحقاق أجر حَمّال المتاع] 

فالاو مسي لوق اا رشا عله أن حول CE‏ مياق 
فعلرمة قحم > ثم طالبّه بأجر ما حَمّله من المسافة التي استأجره على 
حَمْله إليها اللي عله جف وا وى | مرجع ق ا 
كلها). 

قال أحمد : هذا خلاف قولهم؛ لأن المشهور من قولهم''' أنه يستحق 
الأجرة بمقدار ما سار. 

ANE e CN EES‏ كان الاجر 
كاملاً في قول أبي حنيفة» ولا ضمان عليه. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمنه قيمته في الموضع الذي ضاعت 
فيه» ويعطيه الأجرء لأنهما يريان ضمان الأجير المشترك. 

وهو قولهم في سائر ما ليس للأجير حَبْسهء وهو المّلح, والجَمّال 
والحمّال» وكل من لم يكن لعمله أثرٌ قائم في المعمول. 

وإنما يكون للمستأجر أن سقط الأجر عن نفسه: إذا هلك من عمل 
لاي ل ل ل ال O‏ 
السفينة من مده 97" أو ما جرئ مجزئ ذلك مما برجب التضمان: فيكون 
aE‏ أن يضمّنه إن شاء قيمته في الموضع الذي حَمَله منه» 
ولا أجر له» وإن شاء ضمّنه قيمته في الموضع الذي تلف فيه مِن عَملِه» 


.77 وهو ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة/‎ )١( 
(؟) مدا د أ و دو ين : زاده. كما فى المصباح المنير (مد)»‎ 
a رادت“ ومده غير ر في‎ : 
والمراد الزيادة فى سرعة السفينة» حت أدّت بها إلى الغرق» والله أعلم.‎ 
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ويعطيه الأجر بحسابه. 

والجواب الذي ذكره أبو جعفر إنما هو في القصارء والصبًاغء 
للأجير حبسه بالأجر» ولا يستحق شيئا من الأجر حتئ يسلم العمل. 
ولا أجر له؛ لآن العمل كان ,هونا بالا ج كالمبيع محبوس في يد بيعه 
بالشمن» إذا هلك: هلك بالثمن. 

مسألة : [زمن استحقاق أجر مَن حَمَل على ظَهْره] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت الإجارة على حمل الرجل بنفسه: استحق 
الاجر بمقذاز ما سان: 

قال أحمد : لا فرق بين هذا الوجهء وبين الإجارة على حمل الرجل» 
وحمل المتاع» في أنه يستحق الأجر بحساب ما سارء وإنما يختلفان من 
جهة أخرئ» وهي أن الدابة لو وقعَت". فعَطِب الرجل من سوق الأجير مِن 
غير تعد: لم يضمن الأجير شيئاء ولو كان بدل الرجل متاعٌ محمول» 

وإنما يفترق حكم الإجارة على حمل الرجل» وعلئ حمل المتاع من 
هذا لوجه الذي ذكرناء لا من الوجه الذي ذكره أبو جعفر. 

وكذلك سبيل بني آدم کلهم» أحرارهم وعبيدهم » لا يضمن الأجير 
منهم من عطب من سوقه الدابة إذا لم يكن منه تعد وإنما يختلف حكم 
بني آدم» والأمتعة مِن هذا الوجه» مِن قبل أنه لو ضمن ابن آدم بما تولد 
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لل ا و ل قري وميا 
يكون على العاقلة» وضمان الجنايات لا يستحق بالعقود. 

وهذا الضرب من الضمان متعلّق بالعقد» ألا ترئ أنه لو أمر رجلاً 
بوق دابته» وعليها متاع يِن غير أجر شرط» فساقها فعطبت الدابة» 
وهلك المتاع: أنه لا ضمان على السائق؛ لأن فعله غير مضمون عليه؛ء إذ 
كان بإذن مالك الدابة» ولم يستحق عليه أجر. 

وكذلك لو ام واكت الدانة وجلا وق كاك ولس اجر تسافا 
فعطبت» وعطب الرجل : لم يضمن السائق شيعا لأنه مساقها نة فلو 
ضمنّاه في مسألة الإجارة» لتعلق ضمانه بالعقد» وضمان الجنايات لا 
يستحق بالعقود. 

وأما المتاع فإنه مما يصح ضمانه بالعقود» ألا ترئ أن المبيع بيعاً 
فاسدا: يكون في ضمان المشتري بالقبض عن العقد. 

وكذلك الرهن في يدي المرتهن» والمقبوض على وجه السَّوْم» 
فيصير فيطنين اليح عضعوناً على الع بالعقد إلى أن يلم إلى المشتري؛ 
فلذلك اختلفا فيما ذكرنا. 

# وهذا الذي ذكرنا من جواب هذه المسائل قول أصحابنا على ما 
وصفناء قد ذكره محمد في مواضع من الكتب» والذي ذكره أبو جعفر 
قد روي نحوه عن أبي يوسف في الإملاء» وفي الجوامع”''» والمشهور 


)١(‏ الجوامع: كتاب للإمام أبي يوسف» من رواية بشر بن الوليد الكندي» 
صاحب أبي يوسف» المتوفئ سنة 718ه عن سبع وتسعين سنة» كما في كشف 
الظنون 1٠۹/١‏ › وحسن التقاضي للكوثري ص”7”7. 
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عنهم ما ذكرناه. 
* وقد قال في الأصل : إذا استأجر حمالاً يحمل له شيئاً من السوق 
إل أهله: لم يعطه الأجر حتئ تبلغ الحمولة إلى أهله. 
وليس هذا بمخالف لما قلتاء ين قبل أن هذا القدر من المسافة لا 
يمكن أن يقال فيها: أعطه الأجر بحساب ما سارء إذ ليس يكاد يضبَط 
ذلك. 


ل ا ل ا 
يستحق الأجر في بعض اليوم» فلا يطالب بهء وكيم ذكروا للك للملاو 

اسقناء ء أجر كل جزء الو قطنم كينا مرو شرم انلف العر التجهرا 
إلى أهلهء أنه لا يعطيه الأجر حتئ يبلغ إلى أهلهء لجريان العادة بمثله في 
الحمّال. فصار ذلك كالنطق به. 

وكما أنه لو أمره بالحمل» ولم يشرط له أجراً: استحق الأجرء لجريان 
العادة به» فصار كالمنطوق به. 

مسألة : [زمن استحقاق أجر حَفار البئر] 

قال أبو جعفر : (ومَن استأجر رجلاً على حفر بر في مكان أراه 
إياه» ووصف له سعتهاء وعمقهاء بأجرة معلومة» فَحَفْرَ له بعضهاء ثم 
طالته اا لم يكن عليه أن یک وا اک درن ل 
منها). 

قال أحمد : هذا على وجهين : إذا كانت في ملكه استحق قى الأجرة 
بمقدار ما حمر ؛ لأنها لو انهارت بعد ما حفر: لم يسقط عنه أجر ما حفرء 


كتاب الإجارات ۱ 


بذهة. 


فإن كانت البئر ليست فى ملك المستأجر» ولا في يده: فإنه ينبغي أن 
لا يستحق الأجر حتئ يفرغ منهء سواء أراه الموضع الذي يحفرها فيه 
بعينه » أو لم يره. 

ألا ترئ أنها لو انهارت بعد ما حفر بعضهاء أو جميعها: لم يستحق 
شيئا من الأجر. 

GG IR‏ أو لا يُرِيّه: أنه لا 

سدق الاجر إذا انهارت قبل قبل التسليم رواية هشام عن محمد. 

وروئ ال ا ' عن أبي حنيفة : أنه إن أراه الموضع» فهو 
بمنزلة ما في يدهء ويحصل الحفر في ضمانه» وإن لم يره: لم يكن في 
ضمانه حتئ يسلمه. 

فينبغي في الموضع الذي يصير الحفر من ضمانه: أن يستحق الأجر 
عار يوي ENE‏ ينبغى أؤالا 
يستحق الأج ر" حتئ يحفر الجميع. 


FF ¢ 3F‏ تند نا 


)١(‏ اللؤلؤي الكوفي» صاحب أبي حتفف كازكيفطا ا ا نبي ا 
للروايات عن أبي حنيفة» المتوفئ سنة 5 ١٠هء‏ له ترجمة في الفوائد البهية ص 25١‏ 
وللعلامة الكوثري رحمه الله: «الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد 
بن شجاع رحمهما الله». 

(۲) في الأصل: (ينبغي أن يكون له أن لا يقبله حتئ يحفر الجميع). 


كتاب المزارعة ۳ 
ر ر ر 


مسألة : [جواز استئجار الأرض للزرع بما تُستأجر به الدور] 


قال أبو جعفر : (وما جاز أن تُسسْتأُجر به الدور وغيرها من دراهم أو 
دنانير أو مكيل أو غيره: جاز استئجار الأرض به للرّرّع). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ساخ اخ ا فال 
آجره»'. 

يقتضي عمومه جواز الإجارة بأجر معلوم في الأرضين وغيرها. 

ويدل عليه أيضاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «أعط الأجير أجره قبل 
ا و 

وقال سعد بن أبي وقاص: "كنا نكري الأرض علئ عهد رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بما على السّواقي من الزرع» وبما صّعد بالماء 
عنهاء فنهئ رسول الله عن ذلك» ورخّص لنا أن نكريها بالذهب 

(MDa ~ 
. والورق»‎ 


وإذا جازت إجارتها بالذهب والورق: جازت بسائر الأشياء المعلومة؛ 


() تقدم. 


٤‏ كتاب المرّارعة 
لأن أحداً لم يفرّق بينهماء وخُّصً الذهب والورق بالذكر مِن بين سائر ما 
تُستأجر به الأرضون؛ لأنهما أثمان المبيعات» وما يجري عليه التعامل من 
الأموال. 

قال أحمد : وكل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع: جاز أن يكون أجرة 
في الإجارات» وما لا يجوز أن يكون ثمناً في البيع لأجل جهالته: لم يجز 
أن يكون أجرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «مَن استأجر 
أجيراء فلتعلمه أخري”. 

نف به الجهالة عنهاء كما نفئا الجهالة عن المبيعات وأثمانها 
بقوله: «مَن أسلم فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 

1 8 0 

معلوم» 1 

مسألة : [مدة استئجار الأرض للزرع] 

قال أبو جعفر : (ولابأس باستئجار الأرض للزرع إلئ طويل المدة 
وها بعد أن کرت اوی 

وذلك لحديث سعد الذي قدّمناه: «ورخّص لنا أن تُكريّها بالذهب 
والورق»: ولم يفرّق فيه بين الطويل المدة والقصيرها. 

وكما جازت إجارة سائر العقار بطويل المدة وقصيرها. 

مسألة : [جواز استئجار الأرض للزرع إن أمكن تسليم منافعها] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس باستئجارها للزرع قبل ريُها بعد أن تكون 


كتاب المزارعة ٥‏ 


معتادة الري في مثل المدة التي تُعقد الإجارة عليها فيها). 

قال أحمد : إذا كانت مما يمكن تسليمها للمنافع: جاز عقد الإجارة 
عليهاء كالمبيعات إذا أمكن تسليمها: جاز عقد البيع عليها. 

مسألة : [الأجر مستحق للمنافع] 

قال أبو جعفر : (فإن لم يأتها الماء التي تُرْرَع به: لم تجب عليه فيها 
أجرة). 

وذلك لأن الأجر مستحق للمنافع» والمنافع متعذرة مع انقطاع 
الماء: فلم يصح التسليم» كما لو غصبّها غاصب ومَنَعَه الزراعة: لم 
تلزمه أجرة. 

ا [لو لم يكف الماء في الأرض لكل الزرع] 

قال أبو جعفر : (فإن كان إنما جاء من الماء ما يزرع به بعض الأرض: 
فالمستأجر بالخيار: إن شاء نقض الإجارة» وإن شاء رَرَعَ ما أمكنه منهاء 
وأعطاه الأجر بحساب ما زرع). 

قال أحمد : وإنما كان له الخيار لتفرّق الصفقة عليه؛ لأنه قد استحق 
تسليم الجميع إليه جملة» فإذا تفرّقت عليه الصفقة: كان له الخيار في فسخ 
الإجارة» كرجل اشترئ عبديّن» فمات أحدهما قبل القبض. 

وإن زَرَعَ: كان له الأجر بحسابه» كالعبّدين إذا مات أحدهما قبل 
. القبض: يأخذ الباقي بحصته من الثمن. 

مسألة : [المزارعة على جزء مما تُخرج الأرض] 

قال أبو جعفر : (ولابأس بالمزارعة على جزء من أجزاء ما 
يَخرج مِن الأرض في قول أبي يوسف ومحمدء ولا يجوز ذلك في 


3 كتاب المرّارعة 


قول أبي حنيفة“). 

قال أحمد : مخالفو أبي حنيفة في ذلك فريقان: 

أحدهما: أبو يوسف ومحمدء وهما يجيزان المزارعة والمساقاة 

والآخر: مالك" والشافعي وهما يجيزان المساقاة والمزارعة في 
الزرع الذي يكون بين النخل» ولا يجيزان المزارعة في أرض بيضاء ليس 

وأما حجة أبي حنيفة في إبطال المساقاة» فقد تقدّمت جملة مِن القول 
فيهاء ونحن نذكر هاهنا ما يدل على صحة قول أبي حنيفة في إبطال 
المزارعة» وينتظم بعض ما نذكره إبطال المساقاة أيضاً. 

فأما ما ينتظم الأمرَيّن جميعاً بالإفساد: فهو قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «مَّن استأجر أجيراًء فليُعلمه أجره»“» والعامل في 
النخل والزراعة أجيرٌء بدلالة اتفاق الجميع من مجيزيها أنها لا تصح 
إلا بوقت معلوم. 


٠٠٤/٤ كما في الهداية‎ ٠» والمفتئ به هو قول الصاحبين لحاجة الناس‎ )١( 
ونقل هذا أيضا عن كثيرين العلامة قاسم في تصحيح‎ ۲۷4/١ وتبيين الحقائق‎ 
.۲۲۹/۲ القدوري» كما في اللباب للميداني‎ 

(۲) الموطأ 2707/1 المنتقئ للباجي 17/05. حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 57/7 6. 

(۳) الأم »1١/5‏ شرح المحلي على المنهاج 51/7. 

)٤(‏ تقدم. 


كتاب المرارعة ۷ 


ولا خلاف أن الإجارة لا تصح بما تخرجه هذه النخلة» لنخلة لم 
يشرط عليه عملها. 

وكذلك إذا شرط له نصف ثمرة النخل الذي شرط عليه عمله. 

وهذا الخبر ينتظم إشباة المزارهة والتعايلة'"' جا ال ج ها 

*# ومن الألفاظ التي تنتظم إفسادهما جميعاً: قول النبي صلئ الله عليه 
وسلم لرافع بن نيج في الأرض: «لا تستأجرها بشع منها»”7. 

والثمرة فى الأرضء كما أن الحبً من الأرض» فون بك دل غ 
فب الم ی غ ا 

وها بد نهار تاقينا ا حديث ابن جُرَيج عن عطاء وا 
الزبير عن جابر «أن النبي صلئ الله عليه وسلم نهئ عن المخابرة» ". 

وقال ابن خُنَيُم عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «مَنْ لم يَذر المخابرة فليأذن بحرب من الله 
رز 

وروی جعفر بن بُرقان عن ثابت بن الحجّاج عن زيد بن ثابت قال: 
«نهئْ رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن المخابرة». 


)١(‏ أي المساقاة. 

(۲) تقدم. . 

(۳) صحيح البخاري ۰٠۰/٥٩‏ صحيح مسلم ۳/٤۱۱۷ء‏ ومن حديث زيد بن 
ثابت أخرجه أبو داود في سننه .1۹٥/۳‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود ٦۹٥/۳‏ وسكت عنه» وكذلك المنذري في المختصر 
11/0. 


۸ كتاب المزارعة 


والمخابرة اسم يتناول المساقاة والمزارعة جميعاً. 

کر أبن عة :أن الا رة عك الجرف مس المزارعنة تالف 
والقلت» قال: والمخابرة هن المؤاكرة ابضا ولذلك سمي الأكار أكاراً؛ 
لأنه يؤاكر الأرض”". 

قال أحمد : والمؤاكرة تتناول النخل والزرع جميعاًء فيشتمل عليهما 
لفظ النهى. 

كو الفس "عن ا الأعدار اد إن الا انها متك ا 

وذكر القتيبي ' عن ابن الاعرابي ': أن المخابرة اسمها مشتق مِن أمر 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المجتهد اللغوي ذو الفنون» القاسم بن سلام» الهروي 
البغدادي» صاحب التصانيف المونقة» كالأموال» وغريب الحديث» والغريب 
المصنف» وغيرهاء ولد سنة ١١٠١ه»‏ وتوفي سنة 171715ه» له ترجمة حافلة في سير 
أعلام النبلاء ٤۹٠۰/٠١‏ . 

وقد أفردت له ترجمة موسعة طبعت في سلسلة أعلام المسلمين» برقم »)٠١(‏ 
دار القلم» دمشق» ط١/١١5١»2‏ في ١44‏ صفحة» حيث كانت رسالتي في مرحلة 
الماجستير بعنوان: «فقه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه: غريب الحديث 
مقارناً مع المذاهب الأربعة». 

(؟) كما في غريب الحديث 2777/1١‏ والأكار: هو الحراث والزراع» كما في 
تاج العروس (أكر). 

(۳) هو العلامة الكبير ذو الفنون عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» له 
مصنفات كثيرة منها: غريب الحديث» وأدب الكاتب» والمعارف» وغيرهاء توفي 
سنة 11/5ه»ء له ترجمة في سير أعلام النبلاء .۲۹٦/۱۳‏ 

(5) هو إمام اللغة محمد بن زياد بن الأعرابي» انتهئ إليه علم اللغة والحفظء 
وكان صاحب سنة واتباع» ولد في الكوفة سنة ١5١ه»‏ وتوفي بسامرا سنة ١۲۳ه»‏ 


كتاب المزارعة ۹ 


َي قال ابن الأعرابي: ثم صارت بعد ذلك لغة» فقيل للأكار العامل: 
ا 
قال أحمد : ومعلوم أن عَظْم ما عَقَدَ النبي صلىئ الله عليه وسلم على 
أهل خيبر العمل فيه : كان النخل» فدل أن المخابرة اسم يتناول المساقاةء 
فوجب أن تبطل بعموم نهيه عن المخابرة. 

فإن قيل: لم نرهم يشتقون من المواضع اسماً للأفعال؛ ولا يجوز أن 
يكون اسم المخابرة مشتق مِن خيبر. 

قيل له: قد أجاز ذلك ابن الأعرابي» وهو مقبول القول في اللغة. 

وأيضاً: قد وجدناهم يقولون: بدا الرجل: إذا صار إلى البذو". 

وقال الله تعالى : سوا العدكف فيه والباد 4" . 

ويقولونة أعرق الرجل: إذا أت اراق واج إذا أت نجدا 
وأَنْهم: إذا أتئ تهامة” ٠"‏ وذلك مشهورٌ في لغتهم» قلسن بع أن نرا 
الياقاة مكان:ة "افعقاقا لها من فة حير 


0 


له ترجمة في سير أعلام النبلاء .1۸۸/٠١‏ 
)١(‏ كما في غريب الحديث لابن قتيبة .١917/1١‏ 
(؟) كما في القاموس المحيط (بدو). 
() الحج: .۲١‏ ْ 
(5) لسان العرب (عرق). 
(0) الصحاح للجوهري (نجد). 
(") الصحاح (تهم). 


۰ كات الا 


* وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أخباراً أخر تَخْتَص بإفساد 
المزارعة» وهي ما رواه رافع بن خلريج» وثابت بن الضحاك» وجابر بن 
عبد الله «أن النبي صائ الله عليه وسلم نهئ عن المزارعة بالثلسث 
والرّيع)”") 

تركت ذكر أساتداها كراهة الإطالة» :ولأنها اجار مشهورة 

وقال محمد بن المتكدور عن جابر «نهئ رسول الله صائ الله عليه 
وسلم عن كراء الأرض إلا بذهب أو فضة)”". 

وقال أبو عبّيّدة بن محمد بن عمار بن ياسر سمعت جاب بن عبد الله 
يقول: ١حَرّم‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم كراء المزارع»””. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا 
عَمْرو بن يحيئ الأسئواري قال: حدثنا مََخْلّد بن يزيد عن كير بن عامر عن 
عبد الرحمن بن أبي نعم عن رافع بن خريج قال: : مر بي رسول الله صلی 
e‏ وأنا أزرع من البقولء فقال: ما هذا؟ فقلت : بَذْرِي» ومالي 
إلا الشطرء ولآل فلان الشطر» قال: أربیّت» ره ؛ الأرض إلى أهلها»©. 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ: «نهئ عن المزارعة» ۱٠۸٤/۳‏ وهو عند عبد الرزاق في 
الا لا ا ا 

(۲) تقدم. 

(۳) صحيح مسلم .١1١8٠0/7‏ 

(4) سنن أبى داود 5477/7 » سنن البيهقى 2١77/5‏ وقد سكت عنه أبو داود» 
وقال امترمية ا داود ا في إسناده بكير بن عامر البجلي 
الكوفي» ل كان ال باعي ا قال الذهبي في المغني في الضعفاء ٠۸٠/١‏ 


كتاب المزارعة ١‏ 


فول هلار ع هاه المزارعة من وجي 

أحدهما: نهيه عليه الصلاة والسلام عنها. 

والثاني» أنه سمّاها: رباء فوجب تحريمها بقوله تعالى: وَل 
اربوا عد 

* وهذه الأخبار الموجبة للنهي عن المزارعة» تقضي بفساد قول من 
ازع اا ال وبفساد قول مَنْ أجازها في الزرع بين 
النخل» إذ لم تفرّق هذه الآثار بين شيء منها. 

فإن آل قائل: الذي تناوله النهي من المزارعة في هذه الأخبار» ما بين 
في أخبار أخَر» وهو ما روي عن رافع بن خَديج أنه قال: «كنا نزارع 
بالثلث والربع» وما تبت على السواقي» فنهانا رسول الله صائ الله عليه 
0 

وقال في حبر آخر: «ونشترط على الأكرة؟) ما سقئ الماؤيان”'» والرّبيع0 


(495): «قال النسائى: ليس بثقة» وقواه ابن عدي». اهء واختار ابن حجر في 
التقريب ص۲۸٠‏ )۷0۹( أنه ضعيف. 

.۲۷١ البقرة:‎ )١( 

(؟) الأرض البيضاء: الخراب من الأرض» لأنه لا غرس فيها ولا زرع. النهاية 
لابن الأثير .١77/1١‏ 

(۳) صحيح مسلم ۱۱۸۱/۳ بلفظ قريب. 

(5) جمع: أَكَّارء وهو الحرّاث» كما في القاموس المحيط (أكر). 

."٠١/ ٤ الماذيان: هو النهر الكبير» وليست بعربية» النهاية‎ )٥( 

(5) الربيع: هو النهر الصغيرء النهاية .١1848/5‏ 


۲ اتال ا 


وما سقت الجداول"» وكذا وكذاء يعني سواقيهم قبَلَكه”"» فربما 
هلك هذاء وسَلِمّ هذاء فسألنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن ذلك 
فنهانا عن" 

«وإن ابن عباس ذْكِرَ له حديث رافع بن ليج عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في النهي عن المزارعة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم ينهه عنهاء ولكنه قال: 

سام برع عدم و (O 2 E Ee‏ 

«يمتح أحدكم أرضهء خيرٌ له مِنْ أن يأخذ عليه خراجا معلوما»””". 

وقال زيد بن ثابت: آنا والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج: «إنما 
أتئ النبيّ صلئ الله عليه وسلم رجلان قد اقَتَتَلاء فقال النبي صل الله عليه 
وسلم: إن كان هذا شأنكم» فلا تُكرُوا المزارع» فسمع رافع: لا تُكروا 

2) 

المزارع» . 

تبنت هذه الأخبارٌ جهة النهي» وإنما تناولئها في حال إذا ثشرط 
لأحدهما زَرْعٌ موضع بعينه. وفي حال تناولَئُها على جهة النَّدْبٍ دون 
الإيجاب. 


قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما يعترض على عموم الأخبار 


() الجدول: هو النهر الصغيرء النهاية .١ 5/8/١‏ 
(؟) أي ما استقبل من السواقي» كما في النهاية 4/5. 
(۳) صحيح مسلم 1187/7. 


)٥(‏ سنن أبي داود 7/ 2784-7817 سنن النسائي ۰٥۰/۷‏ سنن ابن ماجه 
«ATY/Y‏ قال الزيلعى فى نصب الراية :١8١/5‏ هذا حديث حسن. 


كتاب المزارعة EY‏ 


الواردة في النهي مطلقة» وذلك لأن نهيّه عن المزارعة إذا شط لأحدهما 
زَرْعٌ موضع بعينه » لا ينفي عموم نهيه عن المزارعة في هذا الضرب منهاء 
وفي غيره. 

وهذا كما روي عن ابن عباس «أن الذي نهئ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن بيعه قبل قبضه» إنما هو الطعام. 

ذقاق انو عاتن جه ازع كل کیا 

ثم لم يمنع استعمال عموم الألفاظ الواردة في النهي عن بيع مالم 
يُقبض ؛ لأن الخبريّن جميعاً إنما وَرَدَا في النهي عن البيع قبل القبضء إلا 
أن أحدهما أخص من الآخر فيما تناوله» فلا يوجب ذلك تخصيصاء 
فكذلك قلنا في نهيه عن المزارعة أنه على العموم. 

# وتَبْطل أيضاً المزارعة إذا شرط الرَبيع والماؤيّان بالخبر الآخرء 
وبعموم نهيه عن المزارعة. 

* وأما قول ابن عباس أن النبي صلئ الله عليه وسلم لم ينه عنها: 
فلا يقضي على رواية مّن روئ عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي 
عنها. 

ولا يجوز لنا إبطال ما ثبت عن النبي بقول عن غيره. 

* وأما قول زيد بن ثابت: أن ذلك كان فى رَجليْن اقتتلاء فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا شأنكم» فلا يُكروا المزارع: فإن هذا لا 
يذل غلا الجوانة ولا يوجب تخصيص أخبار النهي المطلق؛ لأن أكثر ما 


.1١59/7 صحيح البخاري 21, صحيح مسلم‎ )١( 


٤‏ كنات المزارعة 


فيه: أنه نهئ عنها إذا كانت الحال ما دك من الخصومة والقتال» ولا ينفي 
ذلك نهيه عنهما على الإطلاق بالأخبار الأخر. 

فإن قال قائل: قد دقع النبي صائ الله عليه وسلم يبر إلى اليهود 
بشَطر ما يَخرج مِن ثمرة أو زرع» وقد نقل الناس نقلاً متواتراً عنه يوجب 
العلم والعمل» فهو أولىئ من الأخبار التي رويتها في النهي عن المزارعة 
والمخابرة» إذ كانت مِن أخبار الآحاد. 

ولأن شرط النبي صلى الله عليه وسلم» وعَهْدّه معهم على ذلك» كان 
قائماً إل أن أجلاهم عمر بن الخطاب» وما كان هذا شرطه: فلا يجوز 
الاعتراض عليه بأخبار الآحاد» مع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتواتر» واتفاق السلف'' على ثبوت حكمه أيام أبي بكر رضي الله عنه. 
وبعض أيام عمر رضي الله عنه. 

[الحواب عن الاستد لال بقصة خيبر على جواز المزارعة :] 

ف بجو د أن يكوان ا عي افيد لجا الا فيه من المزاارضة 
بين المسلوين» وذلك لأن آهل خيبر كانوا فَيئاً؛ لأن النبي صائ الله عليه 
وسلم ظَهرَ عليهم عنوة» وَقَسّم أموالهم» ثم عاقدهم النبي صا الله عليه 
وسلم على العمل في النخل والزرع بنصف الخارج» فلم يحل ذلك من 
أحد وجهين: 

إما أن يكون بقاهم علئ حكم الفيء» تاداع لل 
يكون جَعَلَهم ذمة» وأقرّهم على الأرضين. 

فإن كانوا مبقين علئ حكم الفيء: فهم بمنزلة العبيد» ويجوز لمولاهم 


.06 المغني‎ )١( 


كنات المزارعة 0 


العمل ويعطيهم مقدار النفقة من الخارج. 

وإن كان جعلهم ذمة: فالمأخوذ منهم يِن نصف الخارج كان على 
وجه الجزية. 

وا نضا جوز عدا فى كلا الوحهين اللذن تلان هة يي 
نحن نقول بهماء وذلك معدوم فيما بين المسلمين في العقود التي سبيلها 
نفى الجهالات عنها. 

ألا ترئ «أن النبي صل الله عليه وسلم وضع على أهل نجران 
مؤنة رّسَلِه عشرين يوماء وجعل عليهم عاريّة ثلاثين درعاء وثلاثين 
قرسا وثلاثين بعيراء» إذ كانت تجوز بالثمن» مع ما شرط عليهم من 
ل 

* ومما يدل على أن ما شرط من نصف الثمرء ومن الزرع» كان على 
وجه الجزية: أنه لم يرو في شيء من الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أذ منهم الجزية إلى أن مات» ولا أبو بکر» ولاعمر رضى الله عنهماء 
إلئ أن أجلاهم» فلو لم يكن ذلك جزية» لأَحَدَ منهم الجزية حين نزلت 
آية الجزية. 


)١(‏ سنن أبي داود 470/7» قال المنذري في المختصر :15١/15‏ في سماع 
الدكتور عبد الصمد بكر عابد في تخريج أحاديث الأموال (رسالة دكتوراه) 
55/1" 


3 كتاب المرَارّعة 


ويدل على أن أمرَ خيبر ليس بأصل فيما اختلفنا فيه: ما حدثنا عبد 
الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن موسئ بن هلال قال: حدثنا محمد 
نافع عن عبد الله بن عمر قال: 

الما فتكت خي سنال ر رول اف ا الاعف ريك أن 
يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر» فقال رسول الله صلی الله عليه 

ا . أ si‏ ا »س | sit:‏ و گە 
وسلم: أقِروهم فيها على ذلك ما شئناء فكانوا فيها كذلك حتى أخرجهم 

200 

00 

ع 7 ع وو 

وئ أخبار أخَره فأن البى صل اله عليه وسلح قال للبهود: أفركم هنا 
أقركم الله . 

ولا خلاف بين أهل العلم'" أن المساقاة والمزارعة إذا لم يكن لهما 
E e‏ وأنهما ررك على لخر لدي 
ذكِرَ في أمر خيبر من قوله: «أقركم فيها ما شئنا»» «وأقركم فيها ما أفَركم 
الله ). 

فدل أنه ليس بأصل لما اختلفنا فيه» إذ كانت المزارعة والمساقاة عند 
ھا ضرا من اا اتل عور اق إلا موك ارقت معلوم: 

فإن قال قائل: لو كان النبي صائ الله عليه وسلم أقرّهم على 
أملاكهم» وأََدَ منهم نصف الثمار على جهة الجزية» لما جاز إخراجهم 


)١(‏ تقدم. 
(۳) قال في المغني 079/5: وهو قول أكثر الفقهاء. 


كتاب المزارعة ۷ 


عنهاء فقد أجلاهم عمر. 

و لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّهم عليها على شرطء ا 
قوله : ركم فيها ما شئنااء وقد تجوز غيدنا مدل ذلك فيمن قر لب 
عليه مِن أهل الذمة إذا شرَطنا عليهم مثل هذا الشرط. 

* ويقال لمن أجاز المزارعة في الأرض التي بين النخلء» ولم يجڙها 
في الأرض البيضاء التي ليس فيها نخل» لم قلت ذلك المعنئ الموجب 
للفرق بينهما؟ 

فإن قال: لأني أنا أجيز المساقاة والمزارعة على حسب ما ورد به الأثر 
من أمر خيبر» فلم يرد إلا على هذا الوجه. 

فيل له: ومن أين قلت إن حال خيبر كان على ما قضيت مِن أن رَرْعها 
كان بين النخل؟ 

فن اذغرا فى ذلك رواية - تعذن عليه إثانها - فيقال له هلا اسعدللت 
بأمر خيبر على جواز المزارعة فى الأرض البيضاءء إذ كانت خيبر فى سعة 
أرضهاء وكبرهاء لا يخلو مِن أن تكون فيها أرض بيضاء للزراعة» على 
ني نا فة اھ التلدان :الكان و ا" 

فإن مَبَعْ أن يكون في خيبر أرض بيضاءء ورَعَم أن النخل قد كان 
طبَّقَ أرضهاء حتى لم يَبّْق فيها أرض بيضاء تُرْرَع على حيالها: كابر 
وقيل له: 

ما أنكرت ممّن قال: إن أرض خيبر على قسمين: قسم منها كانت 


)١(‏ رساتيق: جمع رستاق: طرف الإقليم» كما في المصباح المنير (الرستاق). 


2 كتاب المرارعة 


نخلاً بلا زرع بينهاء وقسم منها كانت أرضاً بيضاءء ولا نخل فيهاء فلا 
أجيز المزارعة إلا في الأرض البيضاء» ولا أجيزها في الزرع بين النخل» 
لأن خيبر كذا كانت. 

ثم لا تكون أنت أسعد بدعواك منه بدعواه هذه» بل دعواه هذه أقرب 
إل الصواب» إِذْ ليس يمتنع أن تكون النخل على حدة» والزرع على جدة 
في كثير من المواضع» ويمتنع أن يوجد كثير من الضياع”'"'» والقرئ لا 
يوجد فيها أرض بيضاء للزراعة. 

وإذا ثبت أن في أرض خيبر: ما كانت بارع على حيالهاء 
ثم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بنصف ما يخرج من ثمر 
أو زرع» فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز المزارعة 
بينه وبين أهل خيبر في الأرض» فينبغي أن يجيزهاء إذ لم يختلف 
الرواة أن النبي صلئ الله عليه وسلم شَّرط عليهم نصف الثمرة» 
ونصف الزرع. 

فإن قال قائل: ما ذكرت من تقسيمك أمر خيبر على وجهين» وأنهم 
إما أن يكونوا كانوا عبيداً مبقين على حكم الفيء» وأن مثل ذلك جائز فيما 
بيننا وبين عبيدنا. 

أو أن يكون جَعَلَّهِم ذمة» وأقرَّهم على أملاكهم إلى مدةٍ ماء وأَحَدَ 
منهم شطر الثمار والزرع على وجه الجزية» فإنه قد ذكر فيه قسم ثالث 
يجوز أن يكون الأمر كان عليه. 


)١(‏ جمع: ضيعة» والضيعة هي العقارء والأرض المغلة» كما في القاموس 
المحيط (ضيع). 


كتاب المزارعة ۹ 


وهو ما روئ عَبَيْدُ الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم قال أهل خيبر حتئ ألجأهم إلى قَصرهمء فعَلّب على 
الأرض» والزرع» والنخل» فقالوا: يا محمد: دعنانكون في هذه 
الأرض» تُصلِحهاء ونقوم عليه 

فجائز أن يكون أقرَهم عليها على وجه الصلح. 

قبل لواحن الأمر ذلك فإن لهل يون أضلا للمزارعة 
والمساقاة فيما بين أهل الإسلام؛ لأنا نجيز مشل هذا الصلح فيما بينناء 
وبين أهل الحرب. 

رها الشر يدل ضارا ت افلا ن أذ أن حون لبن باعل فا 
ذكرنا؛ لأنه صالّحَهم وهم متحصئُون» راوها E‏ 
نصف الثمار» وهذا أيضا في معنئ الجزية. 

وإذا كانت حال خيبر على ما وصفنا: لم يصح الاحتجاج به لمخالفنا 
في المساقاة والمزارعة بين المسلمين. 

* وما ذكره السائل مِن أن ورود أمر خيبر من جهة التواتر» وأنه لا 
يجوز الاعتراض عليه بأخبار الآحاد: فكلامٌ فارع لا معنئ له؛ لأنّالم 
نعلم أن أمر خيبر منسوخ» بل هو ثابت جائز إذا كان الحال مثل حال 
أهل خيبر» مِن أذ على وجه الجزية» أو على جهة حَقَن دم مّن 
حصل في أيدينا علئ وجه الفيء» أو على جهة الصلح بيننا وبين أهل 
ال 


)١(‏ سنن أبى داود ٤۰۸/۳‏ وسكت عنه» وكذلك المنذري في المختصر 
1/٤‏ 


ع كتاب المرارعة 


واستعملنا مع ذلك الأخبارٌ الواردة في النهي عن المخابرة 
والمزارعة» ولم تُبطِلها لأجل ما ذكرنا من أمر خيبر» إذ لو لم ترد هذه 
الأخبار التي فيها النهي» لما لَزِمَنا قياس عقود المسلمين في الإجارات 
على قصة خيبر» NE‏ نيا ميل باق لا يقاس على 
غيره. 

* ومما يدل على أن أمر خيبر مخصوص في أهل الحربء لا يُقَاس 
عليه سائر العقود التي فيما بين أهل الإسلام: أن القائلين بالمساقاة 
والمزارعة لم يقيسوا عليها جواز دفع الغَّنّم إلى الراعي بنصف ألبانها 
وأولادها. 

ولو كان أمرٌ خَيْبّر أصلاً في هذه العقودء لما اختلف حكم الحَّنّم 
في دفعها إلى الراعي بنصف النَمّاء» ودفع النّخَل إلى العايل بنصف 
العمان 

وامتنع الشافعي يِن إجارة المساقاة إلا في النخل والكَرم» ولم يُجِرْها 
في سائر الشنّجّره وعلئ أن في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دقع 
إليهم الأموال بالنصف» وذلك يقتضي دخول سائر الشجر؛ لأنه يمتنع في 
اا أن يكلو مكل ,كير آلا کنا ف عبر ا واه ذلك 
يقتضي دخول الشجر في المساقاة لأهل خيبر. 

وعلئ أن خيبر لم يكن فيها كرُومٌء وقد أجازها المخالف على الكرم» 
فيلزمه مثله في سائر الشجر. 

GANG‏ مالك والشافعي على بطلان المزارعة في 
الأرض البيضاءء وكان المعنئ فيها: شرط بعض الخارج بدلا مِن 
عمله» وذلك موجود في المساقاة» وجب أن يكون مثلهاء وتعديها 


كتاب المزارعة ۳١‏ 


أيضاً على سائر الشجر بهذه العلة على قول مَن لم يجزها إلا في النخل 
والكرم. 

# وكذلك اتفاق الجميع”" على بطلان دقع العَنّم إلى الراعي ببعض 
نَمَّائها من الأولاد والألبان: يدل على بطلان المساقاة والمزارعة» إذ 
كانت الجهالة التي مِن أجلها أبطلنا هذا العقدء موجودة في المساقاة 
والمزارعة» وهي أنه ل ها لا يدرف مقدازة.ويجوز أن يكوت وان 
TO‏ 

فإن قال قائل من المجيزين للمزارعة فيما بين النخل» وأباها في 
الأرض البيضاء: لا يلزمنا ما ذَكِرَ من قياسها على الأرض البيضاءء لأنها 
تدخل حينئذ في المساقاة على وجه البيع» وقد يجوز أن يدخل في العقد 
على وجه البيع» ما لا يصح إفراده بالعقدء كما يقولون في حقوق الدارء 
وشيرب الأرض أنها تدخل إذا اشتَرِيَت بحقوقها على وجه البيع في العقد» 
ولا يصح مع ذلك إفرادها. 

قيل: لا يسقط عنك سؤالنا في لزوم قياس ما تحت النخل من 
الزرع على الزرع في الأرض البيضاءء لوجود العلة التي ألزمناك 
القاس علا 

وليس لأن الشرب والحقوق تدخل في العقد على وجه البيع إذا 
بيع » ولم يجز بيعها على الانفراد» ما يجب أن يكون كذلك حكم 
الزرع بين النخل» إذ ليس هناك علة توجب الجمع بينهما من الوجه 
الذي ذكرت. 


)١(‏ المغني ”ا 


۲ كتاب المزارعة 


ثم يقال له: فالعلة التي ذكرتّها في الشرب والحقوق» غير موجودة 
فيها؛ لأن هذه أتباع وحقوق الأرضين» وليست الأرض التي بين الأرض 

ألا ترئ أنه لا يصح العقد على الحقوق والشرب على حيالهاء ويصح 
عقد الإجارة على الأرض التي بين النخل على حيالهاء وكذلك سائر 
العقود» ولو عمد على النخل: لم تدخل الأرض التي بينها فيه. 

فلما كان كذلك» لم يختلف حكمها وحكم الأرض البيضاء بلا نخل» 
وفارقت ما ذكرت من أمر الشّرب وحقوق الدار. 

فصل : 

فإن قال قائل: هلا أجزت المساقاة والمزارعة قياساً على المضاربة. 

قبل اله# لأتا لا شن علد اممو اه كرغ اة اقاس 
منصوصاً عليهاء إذ كانت الأصول تمنع منهاء ولولا ورود السنةء 
والاتفاق لجواز المضاربة» فلا يجوز أن يكون امي لما ونا لاتفاق 
الجميع''' على أن جوازها غير مؤقتة» 0 أجاز المزارعة والمساقاة» 
لم يجزها إلا مؤقتة» فعلِمًا أن المضاربة شركة على وجه الإجارة» كشركة 
العِنّان ونحوهاء وأن المساقاة والمزارعة إجارة» فلا تجوز إلا بأجر معلوم 
كسائر الإجارات. 

ووجه آخر: وهو أنه لو شرط في المضاربة أن يكون رأس المال 
والربح جميعاً بينهما نصقَيْن: فسدت المضاربة» ولو شرط في المزارعة أن 
يكون لرب البذر مقدار البذرء ثم الباقي نصفين: لم تصح المزارعة» 


.\A0/0 المغني‎ )( 


كتاب المزارعة ول 


فَعَلِسًا أن المضاربة ليست بأصل للمزارعة والمساقاة» إذ ما صح به 
أحدهما: بَطَل به الآخرء وما بطل به أحدهما: صح به الآخر. 

فإن قال قائل: المساقاة مثل المضاربة؛ لأن الأصل يحصل فيهما 
جميعاً للدافع » ثم النماء والربح بينهما. 

قيل له: فلو ترط في المساقاة قلع النخل واستبدالها بنخل آخرء 
وغرسها كما شرط في المضاربة التصرف في رأس المال واستهلاك عينه: 
لبطلت المساقاة عندك» فكيف يجوز أن تكون المضاربة أصلا لها؟ ونفس 
ما انعقدت عليه المضاربة لا يجوز انعقاد المساقاة على مثله. 

ويقال له: فلا تُجز المزارعة في الزرع الذي بين أضعاف النخلء إذ 
كان بمنزلة المضارب إذا شَرط له قسمة رأس المال مع الربح. 

ثم يقال له: إن كانت المعاملة بمنزلة المضاربة لحصول الأصل لرب 
المال قبل قسمة الربح والتّمَاء» فأجزها في سائر الشجرء وفي دفع الغنم 
إلى الرّاعي ببعض أولادها لوجود العلة. 

وعلئ أن الشافعي رَعَم في كتاب المزارعة"" أنه إنما أجاز 
المقارعية"" فاضا عا الاما رعا ان ا ت نا اقلم احا مق 
القائسين اهتدئ له!. 

وذلك أن المقارضة أصل قد أقَرَ النبي صائ الله عليه وسلم الأمة 


.١17/5 من كتاب الأم‎ )١( 
(؟) المقارضة: المضاربة» كما في القاموس المحيط (قرض)» والمصباح المنير‎ 
(قرض).‎ 


<٤‏ كتاب المزارعة 


عليها""» مع علمه بأنهم يتعاملون بهاء كما أقرهم على الشركة 
والوكالة» وسائر العقود التي لا يخلو منها أهل عصرء ثم تقلت الأمة حلفا 
عن سلف جوازهاء وتَرْكَ النكير على فاعليهاء حتئ لو أن شاكاً شك في 
جوازهاء أو في إباحتها يِن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم: لكان 
مُرتكياً لأمر عظيم» يكاد يبلغ به انسلا مِن الدين. 

ا فد الك قن خرف انى ها الأ مول ا لفن 
فرع فک دو" ان يرع واه ان اف بونج ةمالا 
ولمخالفهم رده إلئ غيره» والاستشهادُ عل إبطاله بسواه. 

ولا خلاف بين الفقهاء مع ذلك أن القول في المساقاة طريقه الاجتهاد 
في إثباتها وإبطالهاء فقاس الشافعي المضاربة التي هي الأصل على 
المساقاة التي هي الفرع» وين حكم الفرع قياسها على الأصول. 

وسل المختلف غه أن برد إلا المتفيق له امارد الأول ا 
الفروع» وقياس المتّفق عليه على المختلّف فيه» فهو قياس غاص عليه 
الشافعي بلطف نظره» ما أظن أحداً سبقه إليه"!. 

مسألة : [أقسام المزارعة] 


قال أبو جعفر : (وقال محمد بن الحسن: المزارعة على أربعة أوجهء 


.0/0 المغني‎ )١( 

(۲) في الأصل : (مثبتيه). 

(۳) رحم الله الجميع» وينظر في مقدمة تحقيق هذا الكتاب ما ذكر حول ما يقع 
بين الأئمة رضي الله عنهم من كلام في معارك الجدال والنقاش العلمي» وأنه مغمور 


كتاب المزارعة 0 


تصح في ثلاثة منهاء وتبطل في الرابع. 

فأما الثلاثة» فأحدها: أن يكون البَدْر من قبل المرارع» والعمل والآلة 
كلها من قبل المزارع» فتجوز. 

[أو يكون البذر من قِبّل رب الأرض» والآلة كلها من قبل المزارع» 
فهذا وجه]”". 

أو يكون البذر والآلة كلها من قِبَّل رب الأرض» والعمل من قبل 
المزارع» فهذا وجه. 

والوجه الرابع الذي لا تجوز فيه المؤارقة: أن كوت اندر من فل 
المزارع» والآلة من قِبَّل رب الأرض» فلا تجوز). 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن يُنْظر إلى صاحب البذر» فنجعله هو 
المستحق للخارج» والآخر إما أن يكون مؤجراً لأرضه أو لنفسه: 

* فإذا كان البذر من قَبّل صاحب الأرضء» فهو المستأجر للعامل» 
فيجوز أن يشرط الآلة من قبل رب ال االو 
بغير الآلة» وهذا جائز. 

ويجوز أن يشترط الآلة على العامل أيضاً؛ لأن العامل يحتاج في عمله 
إلى آلة» ولا تكون الآلة مستأجرة» إنما يدخل استعمال الآلة تَبّعا للعمل» 
كما يُسَأجر النّجّار لقطع الخشب» فالآلة على النّجّار تبعاً للعمل. 


# وإن كان البذر من قِبَّل العامل» فهو مستأجرٌ الأرض» فيجوز شَرط 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وقد أثبته من المختصر ص”2177 


۳٦‏ كتاب المرارعة 


الآلة على العامل؛ لأنه استأجر الأرض وحدهاء ولا يجوز في هذه الحال 
شرط الآلة على رب الأرض» لأنه يصير مستأجراً للآلة ببعض الخارج» 
ولا يجوز استئجار الآلة ببعض الخارج. 

ولا تدخل الآلة في العقد تبّعا للأرض» كما تدخل في العمل على ما 
يناه فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

قال أحمد : ومن كان البذر من قبّله» فما يستحقه من الخارج» فإنما 
يستحقه ببذره» لا بالشرط» ومن لم يكن من قِبّله البذر» فإنما يستحق 
الخارج بالشرط دون غيره. 

* ومتىئ فسدت المزارعة» فالزرع كله لصاحب البذر» أيُهما كان» 
وللآخر أجر مثله في أرضه إن كان البذر من قبل العامل» وإن كان من قِبّل 
رب الأرض» فللعامل أجر مثله في عمله. 

ومتئ كان البذر من قِبّل رب الأرض» وفسدت المزارعة: لم يتصدق 
رب الأرض بشيء مما فضّل من الزرع عن نفقته» لأنه بمنزلة مَن استأجر 
رجلا إجارة فاسدة على أن يعمل في أرضهء فلا يتصدق بشيء مما تخرجه 
الأرض. 

وكمّن استأجر رجلا ليعمل في ماله إجارة فاسدة» فلا يتصدق بالربح. 

وإن كان المستحق للبذر هو العامل» أخذ من الزرع قذر بذره» وقدر 
أجر الأرض» وتصدق بالفضل؛ لأنه بمنزلة مَن استأجر أرضا إجارة 
فاسدة» وزرعهاء فعليه أن يتصدّق بالفضْل؛ لأن نفس المزارعة وقعت 
محظورة في أرض غيره» كمّن غصب أرضاً وزرّعهاء وكمّن اشترئ جارية 
بيعا فاسداء وباعها وربح فيها. 


كتاب المزارعة EV‏ 


مسألة : [عشر الأرض العشرية المستأجرة] 

قال أو عفر نر اا اتاج اا م ار الك" قال ر قلي 
رب الأرض» وقال أبو يوسف ومحمد: هو في الخارج). 

وجه قول أبي حنيفة: أن وجوب العُشر متعلّق بمنفعة الأرض» وقد 
حصلت للمؤجرء سيف التق د لياه فصار كأنّ الخارج قد حصل له» 
فملکه غيره» فالعشر عليه. 

ويدل عليه اتفاق الجميع" على أن الخراج علئ رب الأرض» 
فكذلك العْشرء إذ كل واحد منهما وجوبه متعلق بمنفعة الأرض» ألا ترى 
أن الغلّة لو أصابتها آفة امْطَلَمَئْها'": لم يجب فيها خراج. 

وليست الإجارة عنده كالعاريّة» هو“ في العارية على صاحب الزرع 
في قولهم ؛ لاله هو الى ا ی وار ارت الأرض» إذ 
لم تی ها بد 

ووجه قولهما: قول النبي صل الله عليه وسلم: «فيما مسَقّت السماء 
العشر») فأوجبه في نفس الخارج. 

ولأن المؤجر لم يحصل له قط ذلك الخراج» فلا يجب عليه عشر. 


)١(‏ الأراضي العشرية: هي ارق العرت: ونا أ أهله طوعا أي فم عة 
وقسم بين جيشناء كما في الدر المختار ١77/5‏ مع حاشية ابن عابدين. 

(۲) بداية المجتهد .50١/١‏ 

(۳) الاصطلام: الاستئصالء كما في مختار الصحاح (صلم). 

)٤(‏ أي العشرء والله أعلم. 

(5) صحيح البخاري ."٤۷/۳‏ 


3 كتاب المزارعة 


مسألة : [أجرة استعمال الأرض المستأجرة إجارة فاسدة] 

قال أبو جعفر :لوم اسقاج أرض ا إجازة فاننة »فاسعمليا: فة 
الأقل مما استأجرها به» ومن أجر مثلها). 

وذلك لأن التسليم غير مكحن في العقد الفاسد» الأ ترق لو سل 
ولم يسكن الدار: أنه لم يجب الأجرء فلا يجوز أن يستحق به المسمئ 
بالعقد؛ لآنه فاسد. 

وإنما لزمه الأجر باستيفاء المنافع على وجه العقدء فإن كان المسمى 
أقل من أجر المثل» فقد رضي المؤجر بإسقاط الفضل› ٠»‏ فلذلك لم يجب. 

والفضل عن أجر المثل لا يُسْتَحَق إلا بالتسمية في عقد صحيح› 
فلذلك لم يزد على أجر المثل» وتُقِص عنه إذا كان المسمئ أقل. 

والأصل في اعتبار قيمة المنافع عند فساد العقد على الوجه الذي 
ذكرنا: ول الى دار الشاعليه وا ارا که خود 
مواليهاء فنكاحها باطل» فإن دخل بهاء فلها مهر مثلها بما استحل من 
فرجهاء لا وک ا مال 


.۲٠۹/۰ الوكس: النقص» والشطط الجورء كما في النهاية‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود 15,.» سنن الترمذي ٤٤۷/٣‏ وقال: حديث حسن» سنن 
ابن ماجه 2505/١‏ وصححه الحاكم في المستدرك 2158/7 وابن حبان (موارد 
الظمآن) ص٠٠٠ 2)١١58(‏ وينظر نصب الراية 0184/7 والتلخيص الحبير 
10/۳. 

وقوله: «لا وکس ولا شطط»: ليس من هذا الحديث» بل جاء في حديث آخرء 
فيمن تزوج ولم يسم صداقاًء ثم مات فلها مهر مثلهاء لا وکس ولا شططء كما هو 


كنات الا ۳۹ 


وهذا عندنا في الأَمة تتزوج بغير إذن مولاهاء فصار ذلك أصلاً في 
سائر العقود على المنافع إذا فسدت في وجوب اعتبار قيمتهاء ولا 
نوجب الزيادة عليها وإن كانت التسمية أكثر منها؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يوجبّهاء وتُنْقص منها إذا كانت التسمية أقل؛ لرضاهما 
بإسقاطه. 

مسألة : [حكم التبن في المزارعة] 

قال أبو جعفر : (قال محمد بن الحسن: التَبّن في المزارعة لصاحب 
البذر دون الآخر. 

قال: وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن المزارعة لا تجوز 
حت يكون التبن مشروطاً لهما كالحبٌ» فإن قصّرا عن ذلك: فالمزارعة 
فاسدة. 

قال أبو جعفر : ثم وجدنا لمحمد بعد ذلك ما يدل على رجوعه 
عن قوله الذي ذكرناه عنه إلى ما قال أبو يوسف في الإملاء» وهو 
الصحيح علئ أصله). 

قال أحمد : وجه قول من جعله لرب البّذرء أن يجعله بمنزلة 
المنّعّف”"' والورّق» فيجوز إفرادها عن الشركة؛ لأنه غير مقصود 
بالزراعة» إنما هو تَبَ لا حكم له» ولذّلك جاز أن لا تشرط الشركة 
فيه. 


فأما وجه قول أبي يوسف: فهو أنه جَعَله بمنزلة صنْفيّن من البذر تُعقد 


فى سنن أبى داود ۲ سنن الترمذي 55٠/7‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


5:5٠‏ كتاب المرارعة 


المزارعة عليهماء ولا يجوز إسقاط الشركة فيه. 

م ا م 
ال ران 

مسألة : [فساد إجارة الأرض للزراعة إن جهل ما يُرْرع] 

قال أبو جعفر : (وإذا استأجر الرجل أرضاً للزراعة ولم يسم ما يرْرع: 
فالإجارة فاسدة). 

قال أحمد : وذلك لأن الزراعة تختلف فيما يوجب من نقصان 
ارح تحص المقعية لمحتيو عليها مجهولة» كمّن استأجر دابة 

للحَمْلء ولم يسم ما يحمل عليها؛ لأن الحمّل يختلف» > فيقل ويكثرء 

وا اا على ر ا و 

وليس ذلك بمنزلة من استأجر بيتأء ولم يسم ما يَجعل فيه» فتجوزء 
ولا يجعل فيه حداداًء ولا ف ولا با لأن هذه الأشناء تناه 
من إطلاق العقد على منافع البيت والعرف والعادة» وماعداذلك من 
المنافع : فليس بمختّلف. فلذلك جازت الإجارة. 

وأما الزراعة» والحمّل» فليس يختص في العرف بشيء دون شيء» 

* قال : (فإن زرعها: فعليه الأجر المسمّا). 


)١(‏ شيء رزين: أي ثقيل» مختار الصحاح (رزن). 


كتات المزارعة ا٤٤‏ 


وأبطلناه للجهالة» فإذا زرع زالت الجهالة» وحَصل معلوماء فجاز. 


ألا ترئ أن الشراء برأس المال» وبالرقم" لا يجوز؛ لأجل الجهالةء 
فإذا عَلِم رأس المال: جاز لزوال الجهالة» وحصوله معلوما. 


عد عد عد عد علد 


)١(‏ التاجر يرقم الثياب: أي يعلمها بأن ثمنها كذاء ومنه لا يجوز بيع الشيء 


برقم المقرف 7 


4۲ كتاب أحكام الأرض الموّات 


كتاب أحكام الأرض الموات 


مسألة : [خراب الأرض لا يزيل ملكها عن صاحبها] 

قال أبو جعفر : (وكل أرض يملكها مسلم أو ذمي لا يَرُول ملكه عنها 
بخرابها). 

وذلك لأنه ملك صحيح» فلا يزول عمَّن هو له إلا بالسبب الموجب 
لزواله؛ لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلم أو 


ذمي إلا بطيبة من نفسه)”". 

اة 

قال : (وما قرب من العامر : فليس بموات). 

ذلك له اء العاف ومن رأة فة جى مالك العامة ونا كان 
فيه حق الغير: فليس بموات. 

مسألة : [تعريف الموات] 

قال : (وقنا بعل ةة ولم يُمْلّك قبل ذلك: فهو مَوَّات. 

قال: وذكر أصحاب الإملاء عن أبى يوسف: أن الموات هو الذي إذا 


وقف رجل علئ أدناه من العامر» فنادئ بأعلئ صوته: لم يَسمّعْه أقرب مَن 
في العامر إليه). 


)١(‏ تقدم» ولكن ليس فيه لفظ: (أو ذمي). 


كتاب أحكام الأرض الموّات 5 


قال أحمد : الموات هو: الذي لا حق فيه لآدمي بعينه» ومتیٰ كان فيه 
حق لقوم بأعيانهم: لم يكن مَوات. 

فما كان مِن فناء قرية» أو مرعاهاء أو مُحتَطَبهاء فأهل القرية اولي بها 
من سائر الناس» و دوف من سای ا فلايكون 
مَواتاء كما أنها لو كانت مِلكاً لهم: لم تكون مواتاً. 

والذي ذكره عن أبي يوسف» إنما هو اجتهاد في إيجاب الفرق بين 
فناء القرية» وما ليس بفناء لها. 

مسألة : [إذن الإمام في إحياء الأرض] 

قال : (وقال أبو حنيفة: ليس لأحد أن يحيي أرضا مَواتاً إلا بأمر 
الإمام» ولا يملكه إلا بتمليك الإمام إياه ذلك. 

وقال أبو يوشت ونج دن ها قرا من ا ره قن تلك اك 
ذِن له الإمام في ذلك» أو لم يان له فيه). 

لأبي حنيفة: ما روئ معاذ عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»"» وقد ذكرنا إسناده في باب 
السك ون هذا لكات" : 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط» وفيه عمرو بن واقد» وهو 
متروك» كما في مجمع الزوائد 7717/65 ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده» وذكره 
البيهقي في المعرفة» ثم قال: وهو منقطع بين مكحول ومن فوقه» وراويه عن مكحول 
مجهول» وهذا إسناد لا يحتج به» كما في نصب الراية »47١/7‏ وقد ورد هذا 
الحديث في قصة مذكورة في نصب الراية وغيره. 

(۲) كما سيأتي» وقد ذكر الحديث وإسناده أيضاً في أحكام القرآن .٥۳/۳‏ 


٤‏ كتاب أحكام الأرض الموات 
وذلك عام في كل شيء إلا ما قام دليله. 
وأيضاً: فإن حق جماعة المسلمين قائمٌ في المّوات» فلا يجوز لأحد 
أن يختص به دون غيره إلا بإذن الإمام. 
كما أن بيت المال لما لم يكن له مالك بعيّنهء وتساوئ المسلمون في 


بوت فوتكم 2 : لم يكن لأحد أن يختص بشيء منه إلا بإذن الإمام» 
فإذا ملكه الإمام شيئاً مما في بيت المال: ا قدت إذا مك الارض 


الميؤات؛ 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَّن أحيا أرضاً 
ميتة فهى له)'. 

قيل له: لا يكون الإحياء مع ثبوت حق الغير فيها. 

والدليل عليه: أنها لو كانت مَواتاً ملكاً لقوم» أل فقا لقي ار را 
للناس» فأحياها: لم يكن ذلك إحياء موجباً تحاف الملكة لمكا أن 
ثبوت حق الغير فيها يمنع صحة الإ حياء. 

لف أرقن النوات» لمااسناوى الاس کل فى تيوت الحئ' فا 
لم يصح الإحياء إلا بإذن من ينوب عنهم في ذلك» ويقوم مقامهم» وهو 
الإمام. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون الخطاب خَرج على أرضين مخصوصةء 
جَعَلّها النبي صلئ الله عليه وسلم لقوم بأعيانهم» وأَمَرَهم بإحيائهاء كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «مَن دخل دار أبي سفيان فهو آمِن» ومن أغلق بابه 


)١(‏ سنن أبى داود 505/7» سنن الترمذي ٦۳/۳٣‏ وقال: حديث حسن 
م 


كتاب أحكام الأرض الموّات 0 


فهو آمن»'» ونحوه من الكلام الخارج عن سبب مقصور الحكم عليه. 

ا 

مسألة : [ما لا يقطعه الإمام] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للإمام أن يُقطِع ما لا غتّىئ بالمسلمين عنه» 
كالبحار التي يشربون منهاء والملح الذي يمتارون منه)" 

قال أحمد : يعني بالبحار: الآبار» كذا يسميها أهل مِصرء وإنما كان 
كذلك» من قبل أن في إقطاعه ااا ضرا غل العامن» ول كود له 
إدخال الضرر عليهم بإقطاعهاء وقطّع حقوقهم عنهاء كما لا يجوز أن 
يقطِع أملاكهم. وسائر حقوقهم. 

وليس ذلك كالأرض الموات؛ لأنه لا ضرر على الناس في إقطاع 
الموات. 

مسألة : [مدة إحياء الإقطاع] 

قال أبو جعفر : (ومّن أقطعه الإمام» فإن تركها ثلاث سنين لم 
يعمرها: بطل إقطاع الإمام إياه). 

وذلك أن الإمام إنما يقطع الموات» ويقطّع عنها حق سائر المسلمين» 
ليحييها المقطّع له» وليعمرهاء وليكون الحق الواجب فيها من العشر أو 
الخراج عائداً على المسلمين» لطم ل ا ا 


)1( صحيح مسلم .١508-١501//7‏ 
() الميرة بالكسر: الطعام يمتاره الإنسان» وقال الأصمعي : يقال: ماره يموره: 
إذا أتاه بميرة أي بطعام» كما في تاج العروس (مير). 


5 كتاب أحكام الأرض الموّات 


و«قال عمر بن الخطاب لبلال بن الحارث وقد كان النبى صلى الله 
عليه وسلم أقطع لبلال العقيق”" أَجْمّع : إن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
لم يُقَطِعْك إلا لتعمل» ولم يقطعك لتحتجزه عن الناس» فأقطع عمرٌ الناس 
العقيق»2". 

# وإنما جَعَل المدة فى ذلك ثلاث سنين؛ لما روي عن عمر أنه قال: 
لضي لمحتجر بعد ثلاث 58 0 

مسألة : [الأرض المحياة بماء المطر عشرية] 


e N CC 


)١(‏ العقيق بفتح العين: واد عليه أموال أهل المدينة» قيل على ميلين منهاء وقيل 
على ثلاثة» وهما عقيقان» أدناهما: عقيق المدينة وهو أصغر وأكبر» فالأصغر فيه بئر 
رومة» والأكبر فيه بئر عروة» والعقيق الآخر على مقربة منه» كما في مشارق الأنوار 
۲ وفاء الوفا ۱۰۳۹/۳ . 

(۲) المستدرك للحاكم 10٠5/١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» سنن البيهقي 
1/5 . 

(۳) الخراج لأبي يوسف ص١7,‏ قال الزيلعي في نصب الراية ٤‏ /۲۹۰: «رواه أبو 
يوسف في كتاب الخراج حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
قال: قال عمر...»)» والحسن بن عمارة: ضعيف» وسعيد عن عمر فيه كلام.اه قال 
ابن حجر في الدراية 155/7: إسناده واه.اه» لكن أبا يوسف أخرجه من طريق 
آخرء قال حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عمر بن 
الخطاب قال...». 

وأخرجه ابن زنجويه فى الأموال 555/7 بلفظ آخرء بسند مرسل رجاله ثقات» 
كما في الدراية ۲ 


كتاب أحكام الأرض المرّات ۷ 


لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر»". 

مسألة : [الأرض المحياة بماء النهر] 

قال يلاهاو O‏ نينا دشان E ST‏ 
حكمه حكم الأرض التي فيها ذلك النهرء فإن كانت مين أرض 
الخراج: فهو مِن أرض الخراج» وإن كانت مِن أرض العشر: فهو من 
أرض العشر. 

وقال محمد: إن أحياها بماء الأنهار العظام التي لله» كالنيل والفرات 
ونحوها: فهي من أرض العشرء وإن ساق إليه من نهر حفره الإمام من مال 
الخراج: فهو من أرض الخراج). 

قال أحمد : إذا أحيا بماء نهر حَقرّه الأعاجم» فهو أرض خراج أيضاً 
عند محمد. 

# وإنما الخلاف فيما حي بماء وجلة والفرات والأودية العظام» التي 
ليست بمحفورة: 

ا ار يوني عق رمن ارق ذا كاك ار ارين ار 

وجعلها محمد أرض العشر. 

* وكذلك قال أبو يوسف فيما استخرج من أرض الجبال من بكر أو 
قناة: فهي خراج؛ لأنه هكذا تستخرج أرض الجبال. رواه ابن سماعة عن 
أبن يوست 


ي أي أرض كانت» إذا أحيبت ببئر 


1 
3 
4 
۳ 
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أو قناة اس جت 

فأما وجه قول أبي يوسف في مسألة أبي جعفر التي ذكرها فيما 
أحيي بنهر من أرض الخراج: فلأن النهر إذا كان مِن أرض الخراج» فقد 
ثبت الحق فيه لكافة المسلمين» كما ثبت في الأرضين أنفسهاء فلا 
- ألا ترئ أن المسلم إذا اشترئ أرض خراج» لم تنتقل عن الخراج إلى 
العشرء كذلك ما أحيي بماء الخراج. 

ووجه قول محمد: أن هذه الأودية العظام غير مملوكة لأحد» فهي 
غير مظهور عليهاء ولا اعتبار بكونها في أرض الأعاجم أو غيرهاء وإنما 
الواجب اعتبار حال المحبي لهاء فإن كان مسلماً: فعليه العشرء وإن كان 
ذمياً: فعليه الخراج. 

ويدل عليه: أن أرض البصرة عشرية» وإنما أحييت في زمن 
الحانة اء دحلل وجراف الكش نار :ذلك :أضللا في 

# وأما ما أحيي من الأرضين ببئر أو قناة» استخرجها المحيي» 
فإن محمداً جعلها أرض عُشر في أي موضع كان» من قبل أنه لم 
يتقدم في الموضع› ولا في الماء الذي أحيي به وجوب حق لأحدء 
وإنما يحتاج إلى أن يبتدئها الآن بالحق» وهو مسلم» والحق الذي . 
يبتداً به المسلم هو العشر؛ لأنه صدقة» ولا يبتدأ المسلم بالخراج؛ 
لأنه فيء. 


(۱) الأموال لأبي عبيد ص۲٩‏ . 


كتاب أحكام الأرض الموّات ۹ 


مسألة : [بيع أرض الخراج] 

قال أبو جعفر : (ويجوز بيع أرض الخراج» وتُورث» وتُملك). 

وذلك لأن عمر مع جماعة من الصحابة اتّفقوا على إقرار أهل السواد 
على أملاكهم بعد فتحها عنوة"» وقد اشترت الصحابة أرض الخراج» 
وتبايعوها من غير نكير أحد" 
الأملاك فيها. َ 

وإنما كره بعضهه”" شراءها للمسلم؛ لأنه كان عنده أن الخراج لما 
وضع موضع الجزية» كان مشتبهاً لما هو مأخوذ على وجه الصّعَار والذلةء 
كرك اك ا 

قال أحمد : وليس ذلك عندنا بصغارء لأن الصَّعار إنما هو جزية 
الرؤوس» وليس الخراج بمنزلتها. 

والدليل عليه: أن علياً وعمر رضي الله عنهما قالا فيمن أسلم على 
أرض الخراج: أن عليه الخراج“» ولم يختلف المسلمون أن مَّن أسلم من 
أهل الجزية: سقطت عنه الجزية””. 


منهم » فصار ذلك إجماعاً منهم في صحة 


)١(‏ كما في الأموال لأبي عبيد ص59. 

(؟) كما في الأموال لأبي عبيد ص٦۸.‏ 

(۳) أي بعض الصحابة رضي الله عنهم» كما أسند إليهم ذلك أبو عبيد في كتاب 
الأموال ص/*٠۸.‏ ش 

)٤(‏ الأموال ص۸۸. 

(5) قال الترمذي في سننه ۲۷/۳: «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم». 


t0١‏ كتاب أحكام الأرض الموّات 


مسألة : [حريم النهر] 

قال : (وكان أبو حنيفة لا يرئ للنهر حريم”"). 

ويجعل المستاة لصاحب الأرض التي فيها النهرء إلا أنه ليس له أن 
يهدمهاء لِما فيه من الضرر على صاحب النهر. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: النهر لا بد له من مَلقَئْ طين وغيره» 
فاحتاج إلى حريم» كالبئر). 

مسألة : [حريم البئر] 

قال : (وحريم بثر العَطّن”": أربعون ذراعاًء إلا أن يتجاوز الحَبّل 
ذلك» فيكون له إلى ما تناه الحبل). 

وذلك لأنه لا يصل إلى الانتفاع بها إلا من هذا الوجهء إذ كان سبيلها 
أن يُستقئ منها بالإبل» فينبغي أن يكون حريمها مقدار الحبّل إذا احتيج إلى 
ذلك. 

وإن اكنّفي بدونها: كان له أربعون ذراعاً؛ لأنا لو لم نجعل له ذلك» 
أدَىْ إلى بطلان الانتفاع بها؛ لأنه كان يكون لآخر أن يحفر بئرا إلى جَنْبهاء 
أو يحبي الأرض التي تلاصق البئرء فيمنع الانتفاع بهاء والاستقاء منهاء 


)١(‏ حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومن أفقيّه» كما في المصباح المنير 
(حرم). 

(۲) حائط يبنو في وجه الماء» ويسمئ السدء المصباح المئير (سئن). 

() العطن والمعطن: مناخ الإبل ومَبْركها حول الماء» وقولهم: حريم بثر العطن 
أربعون ذراعاً» وحريم بثر الناضح ستون» فإنما أضيف ليفرق بين ما يُستقئ منه باليد في 
العطن» وبين ما يستقئْ منه بالناضح» وهو البعير» كما في المغرب (عطن) 58/7. 


كتاب أحكام الأرض الموات ٤0١‏ 


فون أجل ذلك احتاجت إلى الحريم. 
ش وقوه او راع لما روي عن النبى عليه الصلاة والسلام في 


ا 
ولجريان العادة بمثله في كثير من المواضع التي يحقر فيها آبار 
للا 


٭ قال : (وحريم بثر اللّاضيح: ستون ذراعاً). 

وقد روي فيه أيضا أثر"" عن النبي صلئْ الله عليه وسلم» والحريم في 
مثل ذلك مقداره الحاجة إليه للسقى. 

وأما حريم العَيْنَء فإنما جَعَلّه خمس مائة ذراع على ما ذكره أبو 
جعفر؛ لأن العين تُحفر حواليها آبار ليجتمع ماء جميعها في العَيّن» وليس 
يُوّمَّن مع ذلك أن يحَفِرَ إنسان بقربها بشراً أو عيناء» فيذهب بماء العين» 
فلذلك جعل حريمها خمس مائة ذراع. 

وهذه المقادير اجتهاد» وقد روي فى جميعها عن النبي صلى الله عليه 


)١(‏ روي في ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم أحاديث عدة» وفيها اختلاف 
في تقدير الحريم» وللعلماء كلام طويل في ضعفها والكلام عليها. ينظر نصب الراية 
85 التلخيص الحبير ٠1۳/۳‏ البناية للعيني 5418/4 » سنن البيهقي ٠١١/١‏ . 

ولم يذكرها الجصاص والله أعلم لما فيها من كلام طويل» ورجح أن تقدير 
الحريم عائد للاجتهاد» وحسب الحاجة إلى مساحة يستطاع فيها السقي. 

(۲) ينظر الحاشية السابقة. 


t0۲‏ كتاب أحكام الأرض الموات 


وسلم آثار”"". 

مسألة : [ حق الانتفاع بماء البئر في أرض الغير] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان في أرضه بثر أو عين» فله مع الناس من 
TREE ES‏ 
غيرهاء فيكون عليه | إباحتهم ماءها إشفاهِه م" واش ا ولیس اه 
إباحّه لزروعهم). 

قال أحمد : وذلك لقول رسول الله صائ الله عليه وسلم: «الناس 
اء ثلاثة: في الكلاً والحاء وال 

و راخكة كان اا ES‏ وإذا لم يجدوا 
غيره: كانوا متساوين في الانتفاع بالماء الذي فيهاء ولم يكن له مَنْعهِم 
منها. 

وقد روي «أن قوماً مروا بالماء» فأرادُوا أن يستقواء فَمَّتَعَهِم أهل 


)١(‏ ينظر الحاشية قبل السابقة. 

(؟) الشافه: العطشان لا يجد من الماء ما يبل به شفته» تاج العروس (شفه)» 
والسافه بهذا المعنئ: شديد العطش» تهذيب اللغة 217١/5‏ تاج العروس (سفه)» 
وفي المغرب ::51/١‏ «يقال: هم أهل الشفة: أي الذين لهم حق الشرب بشفاههم 
وأن يسقوا دوابهم». 

(۳) بلفظ 0 شركاء...): في الأموال لأبي عبيد ص١۲۷›‏ وبلفظ : 
«المسلمون...2): في سنن أبي داود 5366 سنن ابن ماجه 2875/7 وقد بين ابن 
حبر فى الي الي 18ر5 أن الا هذ تارق مها ا ان ا ومنها 
عند الطبراني بسند حسن. 


كتاب أحكام الأرض الموّات tor‏ 


الماء» فأخبروا عمرَ بن الخطاب بذلك؛ فقال: هلا وَضَعْتُم فيهم 
0 
السلاح» : 

وروي «أن رجلا سأل النبيَ صلئ الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! 
ما الشىء الذي لا يحل ا قال : الماء»“. 

# وقال: وإنما لم يكن لهم أن يَسسْقوا منه زرْعَهم إلا بإذن مالك 
الأرض؛ لأنه فيه حوف التلف على اللمس. 

ويدل عليه قول النبي صلئ الله عليه وسلم للزبير: «احبس حتی يبلغ 
ادر 07 ارس 

مسألة : [بيع ماء النهر أو البئر] 

قال أبو جعفر : (وليس لأحار بيع ما في نهر أو بثر). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه «نهئ عن بيع 


)١(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظء لكن في سنن البيهقي ٠١١/١‏ أن رجلا أتئ آهل 
ماء فاستسقاهم» فلم يسقوه حت مات عطشاًء فأغرمهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الدية. 

(۲) سنن ابی داود ۷٥۰/۳‏ وسكت عنه» وقد رواه من حديث بهيسة عن أبيهاء 
قال ابن 00 التلخيص الحبير 50/7: «أعله عبد الحق» وابن القطان بأنها لا 
تدرف لعن ذكرها ائن خان ی اسيناف 

(۳) الجدر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: المسئُناة» وهو ما رقع حول 
المزرعة كالجدارء النهاية »757/1١‏ فتح الباري 0//الا. 

(4) صحيح البخاري 271/0 «(foA0) Y0€/۸‏ صحيح مسلم .١1859/5‏ 


6 كتاب أحكام الأرض الموات 


الماء""» رواه جابر» وعبد الله بن عمرء وإياس بن عبد المزّتي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم. 

ويدل عليه قوله صلی الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاثة: الكلاً 
TT‏ 

مال الت ها أ من ما ا ارا 

اھ ماد غین أو .مو تر فد ملک رل 
لضاحن النهر.والبكر آذه من وكذلك الك والنار). 

وذلك لأن الماء في موضعه من البئر والنهر ليس بملك لأحد» بل هو 
SA‏ 000 

ولقوله صلئ الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاثة»» ونهيه عن بيع 
الماء. 

فمن أخذه فهو له كسائر المباحات التى ليست بأملاك» وهو فى هذا 
الوجه كالكلا إذا بت في أرض رجل» EE‏ ۰ 

وك ق قى وك أل اليف 5اش اد 
ين جهة لرجل» فهذا كله لآخيذه؛ لأنه مباح الأصل» لم يتقدّم فيه مك 
لأحد. 

وجهة وقوع الملك فيه أخذه وحيازته» فإذا مَلّكه: انقطع حق سائر 

.١١917/7 صحيح مسلم‎ “٥ صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) تقدم. 
فرة وهذا في ظاهر الرواية» كما في شرح الإسبيجابي ؟/ لوحة/ /ا”. 


كتاب أحكام الأرض الموّات t00‏ 


الناس عنه» فجائرٌ بيعه كسائر المملوكات. 

ولا خلاف في جواز بيع الماء الذي أحرزه صاحبه في إناء» وبيع الكلاً 
المحرز. 

مسألة : [تملّك ما خد من الكلاً والنار] 

قال : (وكذلك الكلاً والنار). 


من قوله: «الناس شركاء فى ثلاثة». 


RR RR ا‎ 


)١(‏ تقدم. 


كتاب العطايا ٥‏ 


كتاب العَطايا 


مسألة : [عدم زوال الملك بالوقف عند أبى حنيفة] 


قال أبو جعفر : (لا يجوز الوقف في الصّحَّة في قول أبي حنيفة)”". 


قال أحمد : الوقف جائرٌ في قول أبي حنيفة» إلا أنه لا ترج الأرض 
الموقوفة عن ملك صاحبهاء ولا يمنع وقفه إياها جوازٌ تصرّفه فيهاء من 
بيع وهبةٍ وغير ذلك» ولا انتقال الملك فيها إلى الوارث بالموت. 
' وموضع الخلاف بينه وبين مخالفيه» إنما هو في زوال ملكه بالوقف» 
وجواز تصرفه. 

فأما جواز تصرفه» فلا يمتنع منه» وقد روي عن علي» وابن عباس 
رضي الله عنهما قالا: دلا عنس" إلافي راع" أو سلاح»9؟. 


)١(‏ المفتئ به هو قول الصاحبين» قل هذا العلامة قاسم في تصحيح القدوري 
عن كثيرين» كما في اللباب للميداني 218٠/7‏ وينظر النكت الطريفة ص"4. 

(؟) الحبس بالضم: الوقف» كما في النهاية .۳۲۸/١‏ 

(۳) الكراع: اسم لجميع الخيل» كما في النهاية .٠٠١/٤‏ 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )7١750( ٥٥/۱۱‏ عن على رضى الله 
عم N‏ افيا في الذراية لأبن سجن 148/9 تصب الرأية 


5 كتاب العَطايا 


والدليل عل صحة قول أبي حنيفة: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 

مواقا عن و شر راقو قال لهو عبد لماي ذاو شال معدن ني 
يق 

SS 
طلحة قال: ثنا ابن لَهيْعَة عن عكرمة قال ی ابن عافن كول ی‎ 
رسول الله صائ الله عليه وسلم يقول لما تَرْلَتَْ سورة النساءء وفرض فيها‎ 
الفرائض:‎ 

«لا حبس بعد سورة النساء»""» ولم يذكر عبيّد: «بعد سورة النساء». 

فإن هذا الخبر دل عل صحة قوله من حيث مع أن يكون وقفه إيّاها 
خانم لها غو اف ل 0 ا 

وروی سفيان عن مسنْعّر عن أبي عون الثقفِي عن شرح قال: «جاء 
تاد ضار !الله عله ويد بيع O‏ 

فإن قيل: المراد بالحبّس المذكور في هذه الأخبار: حبس الجاهلية من 


7/7 » ورواه عن عبد الله - بن مسعود ‏ ابن أبي شيبة (71777)» وذكره ابن حزم 
في المحلئ »١75/94‏ وقال: وما روي عن علي وابن عباس وابن مسعود فلم يصح. 
)١(‏ سنن الدارقطني ٦۸/٤‏ وفي سنده ابن لهيعة» وهو ضعيف» كما في نصب 
الراية ٠٤۷۷/۳‏ وحكم عليه بالوضع ابن حزم في المحلئ 4//ا/١.‏ 
(۲) المصنّف لابن أبي شيبة .)۲٠۳۲۷( 05/11١‏ قال ابن الهمام في فتح القدير 
905 اشريح من كبار التابعين» وقد رفع الحديث» فهو حديث مرسل يحتج به 
من يحتج بالمرسل».اه 


كتاب العطايا ۷ 


السّائبة'''» والوصيلة”"» والحام» ونحو ذلك. 

قيل له: هو على العموم في كل حبس» إلا ما قام دليله. 

وعلئ أن قوله فى حديث ابن عباس: «لا حبس بعد سورة النساء»: لا 
OT‏ لأن ذلك الحبّس لم يكن 
قط مباحا في الإسلام. 

ويدل على صحة قولنا في الوقف: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الله بن زيد 
جنالقي آرى: اللوام "7" د تجن ا عد و سر ل الل دا 
الله عليه وسلم. 

فأتئ أبواه النبي صلئ الله عليه وسلم» فقالا: يا رسول الله! لم يكن 
لنا عيش إلا هذا الحائط» فرده رسول الله صلی الله عليه وسلم عليهماء 


)١(‏ السائبة: التي تسيب في المرعئ» فلا رد عن حوض ولا علف» وذلك إذا 
ولدت خمسة أبطن» كما في المفردات للأصفهاني ص45 7. 

(؟) الوصيلة: هو أن أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكراً وأنثئ قالوا: وصلت 
أخاهاء فلا يذبحون أخاها من أجلهاء كما في المفردات ص070. 

(©) الحام: قيل: هو الفحل إذا ضرب عشرة أبطن» كان يقال: حمئ ظهره» فلا 
یرکب» المفردات ص”١.‏ 

)٤(‏ ينظر لرؤياه النداء: سنن الترمذي 04/١‏ وقال: حديث حسن صحيح» 
وقد توسع في الكلام علئ هذه الرؤيا الحافظ ابن حجر في الفتح 278/7 وتنظر 
ترجمة عبد الله بن زيد في الإصابة 1/۲" 


۸ كتاب العطايا 


00 فوَرتَهُماة”". 

ورواه الأنصاري”" في كتابه في الوقف”"' عن حماد بن سلمة عن 
يحيىئ بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم نحو 
ذلك. 

وذكر أبو الفضل محمد بن يحيئ بن الفياض البَصْري صاحب 
الأنصاري أن عبد الوهّاب حدثه قال: ثنا عبيد الله بن عمر عن بشير بن 
محمد «عن عبد الله بن زيد أنه تصدّق بحائط له فأتئ أبواه النبي صلئ الله 
عليه وسلم» فقالا: يا رسول الله! إنه كانت تُقِيم وجوهناء ولم يكن يقيمتنا 
شيء غيرها. 

فدعا رسول الله صلئ الله عليه وسلم عبد الله بن زيد فقال: إن الله قد 


)١(‏ سنن الدارقطني 7١1١/5‏ وقال: حديث مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد لم 
يدركه أبو بكر بن حزم» وكذلك قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على تحفة 
الأشراف 2755/5 وذكر هنا ابن حجر أن النسائي أخرجه في الكبرئ» وقد أخرج 
هذا الحديث وبطرق أخرئ الحاكم في المستدرك ۳٤۸/٤‏ لكن كلها مرسل فيها 
انقطاع بين عبد الله بن زيد والذي قبله» قال البيهقي في السنن 177/57 : وروي - هذا 
اله حون ار أ عدخي اه للد كلهن عر اسيل : 

(۲) هو الإمام المحدث الثقة قاضي البصرة محمد بن عبد الله الأنصاري» من 
كبار شيوخ البخاري» تفقه بزفر وأبي يوسف» توفي بالبصرة سنة »75١16‏ وعاش ٩۷‏ 
سنةء له ترجمة في سير أعلام النبلاء ٠٥۳۲/۹‏ الجواهر المضية ۱۹۹/۳. 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 407/0 ووصفه بأنه جزء ضخم» وينظر 
كشف الظنون ۲۱/۱. 


كتاب العطايا 0 


قبل صَدَقَنَكء وردّها علئ أبويك» قال: وور إياها منهما بعد ذلك“ . 

قال أبو الفضل: وحدثنا الأنصاري قال: ثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي 
قال: ثنا أبو الرّناد قال: «جاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم فقال ذا اسوك الله! كل شيء سوي ستلاحي» وکن صدقة» 
خا وسول اه فل زرل الله فى الاو قاض يعن 
الا 

فجاء أبواه إلى النبي صلئ الله عليه وسلم فقالا: إن بيا : 
له» وإنه ليس لنا شيء إلا أن نسأل مع الأوقاص. 

فقال لهم النبي صائ الله عليه وسلم: قد رَدَدْتُ عليكما صدقة 
ابتكماء فکلاء ويا اله » فأكلاها حتئ ماتا. 

فقال عبد الله: قد مات أبواي» نكر ا هرق ا 
لله عليه وسلم: نعم» فکلها هنيئا»”". ٠‏ ۰ 

وهذه الأخبار تدل على أن وقفه إياها لم يخر جها عن ملكه» ولامتع 
انتقال الملك منها؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم ردها إليه بعدما وقفها 
على المساكين. 

* ومن جهة التَظر: إن وَقفَ الأرض إنما يصح عند مجيزيه لأجل 
الصدقة والقربة التي في إخراج عَلّتهاء وهو لو تصدّق بالغلة وهي 


3 


تصدق بار 


1 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك 2748/5 وقد بيّن الذهبي في تلخيصه أنه 
(؟) أخرجه الدارقطنى فى السئن ۲٠۲/٤‏ وقال: هذا مرسل» وأبو أمية بن يعلئ: 
متروك. 


موجودة» لم تخرج عن ملكه بالقول حتئ يقبض الله تعالئ المتصدق بها 
عليه الا فن :الى لا كيدها النشراء أحرعل أن لا تشترج عن ملق 
بوقفه إياها. 

ومن الدليل علئ أن إيجابه الصدقة فيها لا يوجب إخراجها عن ملكه: 
«أن النبي صلئ الله عليه وسلم ساق البْدْن عام الحديبية وقلّدها". 

وناك تكن لعزن a‏ اناعم e‏ وجعلها 
للإحصار""» ولم يمنع الإيجاب بها من غير جهة الإحصار مِن تَقَلِها إلى 
الإحصارء ولو كان ملكه زائلاً عنهاء لما صح تقله إلى غير الوجه الذي 
استحق عليه بالإيجاب. 

وادلغلى أنه ند a‏ : أنه أبدلها في العام القابا © ولو 
تكن الأولئ واجبة لما كان الثاني بدلاً. 

فإن قيل: معلوم أن الذي جعله للإحصار بدنة واحدة» وعسئ أن لا 
يكون قد كان أوجب تلك الواحدة قبل الإحصار. 


قيل له: يبطله قوله: إنه أبدلها في العام القابل. 
وعلئ أنه فرق البّدّن على أصحابه حت نحروها عن الإحصار. 


.771/0 صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) تقليد الهدي: هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلدء ليُعلم أنه هدي, 
فيكف الناس عنه» كما في المصباح المنير (قلد). 

(۳) صحيح البخاري ۰٤/٤‏ و٥‏ /۳۳۲. 

)٤(‏ وهي عمرة القضاء التي فعلها صلئ الله عليه وسلم من العام المقبل لعمرة 
الحديبية حين صده المشركون. ينظر صحيح البخاري .٠٠٠/۳‏ 


كتاب العَطايا ١١‏ 


ودليل آخر: وهو أنه لو خرج عن ملكه بالوقف. لكان فيه إزالة المال 
لا إل مالك بقوله» فوجب أن لا يصح» كرجل قال: أخرجت هذه الدار 

فإن قيل: فالمسجد فيه إزالة الملك لا إلى مالك» وقد صح عند 
الجميع. 

قيل له: للمسجد قابض» وهو الذي يصلي فيه؛ لأنه لا يخرج عن 
ملكه إلا أن يُصَلَْ فيه» والمصلي فيه قابضُ له عن نفسه» وعن جماعة 
المسلمين» فخرج عن ملكه» كمّن تصدّق على رجل بصدقة» وأقبضها 
إياه. 

وأما الوقف فليس له قابض» وإنما يخرج عن ملكه لو جاز بقوله» 
وهذا الذي أثبتناه قياساً على قوله: قد أخرجت هذه الدار عن ملكي: فلا 
يزول عن ملكه بقوله. 

فإن قال قائل: الوقف أيضاً له قابض» بمنزلة الصدقة والمسجدء بأن 
يجعله الواقف على يد غیره» يرج عن ملكه بقبضه. 

قيل له: إذا كان القابض إنما يصح قبضه بقول الواقف وتوكيله إياه 
بالقبض» فليس ذلك بقبض؛ لان يد وكيله كيده» فهو مع ذلك باق في 
يده مع تسليمه إلى من أُمَرَه بقبضه» ومع هذا فلم يخرجه ذلك يِن أن 
تكرن حالش ايتا متعلقة رة فكوق خاوجا عن كته مقرل ا 
إلى مالك» وهذا فاسد بما دللنا عليه. 

وأيضاً: فغير جائز قياس الوقف على المسجد؛ لأن ما يصح المسجد 
مِن أجله لا يصح تمليكه» ولا أَخْذ البدل عنه» وهو الصلاة فيهء فلذلك 
جاز خروجه عن ملكه»ء إذ كان ذلك حقا خالصا لله تعالئ. 


۱۲ كتاب العطايا 


وأما الأرض» فإن غلَتها التي صح الوقف من أجلهاء يصح أخذ البدل 
عنها وتمليكهاء فالأصل أحرئ أن يجوز تقل الملك فيها مع وقفه إياها. 

فإن قال قائل: اعتلالك بأن في تصحيح وقفه إزالة ملكه لا إلى مالك 
بقوله: منتقض بإجازتك الوقف في الوصية. 

قيل له: إنما أجيزه إذا أضافه إلى ما بعد الموت؛ لأن الموت يوجب 
زوال ملکه» فلم يرل بقوله» وإنما حظ قوله فيه: مع انتقاله إلى الوارث 
إذا كان في الثلث الذي يملكه الميت» فليس ذلك إزالة ملكه لا إلى مالك 
قو 

[أدلة المخالفين :] 

واحتج مخالِفنا بما روئ ابن عون وغيرّه عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر قال: أصبت أرضاً مِن خيبر» ما أصبت مالا أنفس عندي منهاء فأتيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أستَأوره» فقال: «إن شئت حبست أصلهاء 
وتصدفت ا 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «وتصدقت بثمرتها». 

وفي بعضها: «إن شئت أمسكت أصلّهاء وتصدقت بثمرتها»". 

قال: «فتصداق بها عمرٌ على أن لا تبَاعء ولا تُوهبء ولا تُورث» 
حتئ تصدق بها في الفقراء والأقربين»» وذكر الحديث. 


. ۱۲٣٣/۳ صحيح مسلم‎ cTot/0o صحيح البخاري‎ )١( 
صحيح البخاري 6 بلفظ: «ولكن ينفق ثمره).‎ )0( 
ينطر الحاشية السابقة.‎ )9( 


كتاب العطايا | ۱۳ 


وما روي في أوقاف النبي صلئ الله عليه وسلم» وأوقاف علي وسائر 
الصحابة رضي الله عنهم» وبان عثمان ان شترئ بئر رومة في أيام النبي صلى 
الله عليه وسلم» وجَعَلّها للمسلمين'' '» فالجواب: 

أنه ليس فيما ذَكَرَه ما يُعَتَرض به عل قولنا ولا يخالفه» وذلك لأنا 
نجيز جميع ذلك على ما روي في هذه الأخبار» وليس في شيء منها بيان 
الخلافا نا اانا شول وود أن بعس أاضلهاء ويتصدق رها 
ويشترط فيها أنها لا باع ولا نُورث» ويكون ذلك عِدَة منه في أن لا 
يبيعهاء وأمْراً للورثة أن لا يعترضوا في فَسنْخهاء وإبطالها. 

وليس في شيء منه دليل على مع البيع » وانتقال الملك فيهاء وإنما 
ل الت لأن ورثتهم 

مضوا علا ما كان الواقف شرطه فيها. 

وأنارويات الجن صل لدان وبا > فلأنه قال: (إِنّا معاشر الأنبياء 
لا بُورثْء ما تركنا صدَقة»» هكذا رواه مالك بن اوس بن الحدئّان عن 
عمر رضي الله عنه. 

واستشهد عمر على ذلك علياً» والعباس» وطلحة» والزبيرَ في آخرين 
من الصحابة رضي الله عنهم» فصدّقوهء واعترفوا به" 


. 1/0 صحيح البخاري‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في حديث طويل في صحيحه 1۹۷/1 صحيح مسلم 
۳ کلامهما بلفظ: «لا نورث» ما تركنا صدقة»» وهو عند أحمد في المسند 
۲ بلفظ «إنا معشر الأنبياء لا نورث...». 


١‏ كتاب العَطايا 


وإذا كان ذلك سبيل أملاك النبي صلئ الله عليه وسلم بعد موته» فلا 
دلالة فيه على صحة الوقف في أملاكنا على الوجه الذي ذهب إليه 
مخالفنا؛ لأنه لو لم يكن وَكَمَهاء لكانت وقفاً بعد موته. 

فإن قيل: هذا الخبر يرد ظاهِرَ الكتاب؛ لأن الله تعال قال حاكياً عن 
ذكريا: ھت لی ين دنک ولا © برد َي من ءال يَعَقُوبَ ۰4 فأخبر أن 
ا 

قيل له: لا يجوز أن يكون المراد وراثة المالء وإنما المعنى فيه وراثة 
الوق والحكمةء والقيام بالشريعة. 

وذلك لأنه قال: # وإ ِخِفْتُ المويل من وَرَآوى 4 ومعلوم أن النبيَ 
عليه السلام لا يأسف على أن يصير المال لمستحِقّه» بل كانت الدنيا أهونٌ 
في عينه في حال حياته مِن أن يأسف بعد موته أن تصير لبني أعمامه””. 

فدل أن المراد وراثة العلم والقيام بالدين» كما قال الله تعالل: « تم 
AEE‏ 

وكما روي عن النبي صل الله عليه وسلم: «إن العلماء ورثة الأنبياى 
والأنبياء لم يورتوا ديناراً ولا درهماًء إنما أورثوا العلم» فمن أَخَدَ به فقد 


.5 26 مريم:‎ )١( 

(5) مريم: 0. 

() وهم المراد من قوله: «الموالي». ينظر تفسير ابن كثير .١١١/۳‏ 
)٤(‏ فاطر: ۳۲. 


كتاب العطايا ١‏ 


آخ ت وا 

فصل : [الوقف في مرض الموت] 

قال أبو جعفر : (إذا وَكَمَّها في مرضه الذي مات فيه» فخرج مخرج 
الوصايا: جاز كما تجوز الوصايا). 

قال أحمد : هذا الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة مِن إجازته 
الوقف في المرض» فإنه شيء لا نعرفه» ولم نقرأ عنهم إلا من جهة أبي 

© لوقه زوع تير عن ی اهاضر في ار اا 
كما لا يجوز منه في صحته» وأنه لا يخرج مخرج الوصاياء وهذا هو 
الصحيح من قوله""). 

مسألة : [جواز الوقف عند أبي يوسف» وصفته] 

كال ل أنوديوسف ديصر :لوقت ون كان ماع وير 
مقبوض). 


)١(‏ صحيح البخاري ١٠١/١‏ بلفظ: «إن العلماء هم ورثة الأنبياء ورّئوا العلم» 
من أخذه أخذ بحظ وافر» وبلفظ: «الأنبياء لم يورثوا ديناراً...». أخرجه الترمذي في 
سننه 59/6 وهو صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ ابن حجر رحمه الله» فقد ذكره 
في زيادات المتن في الفتح ٠٠١/١‏ . 

(۲) ثبت هنا عبارة المختصر المطبوع ص۳۷٠‏ لصحتهاء والله أعلمء أما الأصل 
فجاءت عبارته هكذا: (أنه لا يجوز في المرض أيضاء وإنما يجوز بعد الموت» وهو 


١‏ كتاب العطايا 


وذهب فيه إلى حديث عمر في قصة خيبر: «حَبّس أصلها»”". 

وفي بعض الألفاظ: «أمسك أصلهاء وتصدّق بثمرتها»””"» ولم يشترط 
فيه القبض. 

وكان الذي تصدق به عم رضي الله عنه من سيه بخيبر مشاعاً؛ لأنه 
إنما قسّم خيبر في أيامه”" بين مّن شهد فتح خيبر» وكان له فيها سهم. 

فرق ين هذه الصندقة: وبين صدقة الأعيان» ولا خلاف بين 
ا ی ی الأعبانا الخيازة رال جیا ا م 

ووجه الفرق بيتهما غنده : أن الحق الذي تعلّقت به القربة في الوقف. 
ليس هو العين التي عق الوقف فيهاء ولا اعتبار فيه بالقبض والحيازة؛ 
لاه ليش هنو المملوك يب وصدقة العين هي المملوكة بنفسهاء فلذلك 
اعتبر فيها القبض والحيازة. 

* (ويجوز عند أبي يوسف إذا قال: حبسا موقوفاًء أو حبسا صّدقة: 
فإذا انقرّض أهل الوقف: رَجَعَتْ إلى الله مصروفة في وجوه اقرب منه). 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعْمّر: «حَبّس أصللها»“ 
فأجازه بلفظ الحبس» وإن لم يذكر فيه التأبيد» فجعل أبو يوسف ذلك 
بمنزلة العتق أنه يصح بالقول» وفي المشاع. 


O) 
تقدم.‎ )۲( 
تقدم.‎ )٤( 


كتاب العطايا ۱۷ 


وروي نحوه عن المسعودي القاسم''' أنه قال: «مَن تكلم بصدقة: 
جازت صدقته» كما يجوز عتقه). 

© (واجاز أو يوست أن يجعله الواقف لها وفنا عل ييه أو هلين 
من سواه). 

وذلك كما يجوز أن يشرط لغيره» كذلك لنفسه؛ لأن الأصل قد خرج 
عن ملكه بوقفه إياه» فله في عقد الوقف أن يجعله لمن شاء. 

[الشروط المفسدة للوقف عند محمد] 

(وأما محمد فإنه يجيز الوقف في الحياة» إلا أنه إذا كان فيه إحدئ 

وهو أن يكون مُشَاعاًء أو غير مقبوض» أو مستثنياً الواقف لنفسه فيه 
شرطاً» أو كان غير مؤبّدء أو لم يجعل آخره لفت والمساكين» أو في 

و 

وجه من وجوه القرب). 

وإنما شَرَط فيه القبض والحيازة» كما شَرَّط في صدقة الأعيان» ومَتَعّ 
أن يشرط لنفسه فيها شيئاء كما مَنَعَ فيه المشاع» لبقاء حقه في المشاع 


)١(‏ في الأصل (المسعودي عن القاسم)» والصواب ما أثبت» حيث إن القاسم 
الكوفة ومفتيها في زمانه» ومن أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة» توفي سنة ١۷١ه»‏ له 
ترجمة في سير أعلام النبلاء ۸/ ١1۱۹ء‏ والفوائد البهية ص٤١٠.‏ 

وقد جاءت نسبة المسعودي له نسبة لجد والده الصحابى الجليل عيد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» ولم يذكر المزي له فى تهذيب الكمال ١١١۷/١‏ ممن روئ 


۱۸ كتاب العطايا 
الذي يمكن قسمته؛ لأن الثمرة والغلة مما يتأت فيه القسمة. 

وأيضاً: «مَنَم النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب حين حَمّل 
على فرس في سبيل الله أن يرجع فيه» أو في شيء من تَسلِهًا بثيرئ أو 
غيره)'''» فكذلك الصدقة الموقوفة. 

ولم يجزها إذا لم يشترط آخرها للفقراء والمساكين؛ لأنه متئ لم يكن 
كذلك: رَجَّح إليه عند انقراض أهل الوقف. فيكون بمنزلة أن يستشني لنفسه 
فيه شرطا. 

مسألة : [عدم جواز الوقف في المنقول إلا تبعا] 

قال : (ولا يجوز الوقف في عبلر» ولافي شيء سوئ العقار 
والأرضين» إلا أن تكون أرضاً فيها بقر وعبيد لمصالحهاء فيشترط وقفها 
مع الأصل). 

ودل ن هذه الأحياء لأ عقر هو كد فكوة وها شرل رقف إن 
مدةء فلا يجوز. 

وأما إذا كان شيء من العبيد والبقر لمصالح الشمّيّعة””"» فإنه يجوز 
شرطه في الوقف؛ لأنه يدخل فيها على وجه التَبّع وإن لم يصح وقفه على 
حدة» كما يدخل الشرب في البيع تَبَعَا للأرض» وكذلك حقوق الدارء 
ولو أفردها بالعقد لم يصح. 


)۱( صحیح البخاري 0/0« صحيح مسلم ١779/7‏ . وقد ذكره المصنف 
بالمعنى. 
(۲) تقدم أن الضيعة هي العقار والأرض المغلة. 


كتاب العطايا ۱۹ 


مسألة : [وقف الخيّل] 
۰ 5 5 )۱( 2 جيه 

وذلك لما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما"' 4 ولا يعرف 
عن أحدٍ من السلف خلافه. 

ويدل عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الخيل ثلاثة: هي لرجل 

3 4 5 ر 0 ع 03 0 ۶ 

اج ولاح سر بوعل أكر وز فام الذى له الاجم انلدي جيل 
عليها في سبيل الله»""". 

عمومه يقتضي جواز حبسها للحمل عليها في سبيل الله» إذ لم يفرق 
نيك ها كان ينها وها أو موهوياء أو مارا 


F‏ د ع ع ا 


.١76/9 المحلیٰ‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري “٦‏ صحيح مسلم 1۸۳/۲. 

(۳) انتهت هنا أحكام الوقف في كلام الشارح الجصاص» وقد ذكر الطحاوي 
في المختصر ص17 مسألة في الوقف لم تُذكر في الشرح» ونصها: (ولا بأس ببيع ما 
هرم من ذلك أو صار بحال لا ينتفع به فيها في الوقف). 


۲٠‏ کتاب العطايا 


[أحكام الهبّة] 


مسألة : [هبة الأعيان] 

(ولا تجوز الهبة في الأعيان إلا مقبوضة). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يقول ابن آدم 
مالي مالي.. وما لك من مالك إلا ما أكلت فَأفتَيْت» أو لست فأبلَيْت» أو 
لدو فا 

فشَرط في صحة الصدقة إمضاءهاء ومع صحتها بالقول دون 
إمضائهاء وهو الإقباض والتسليم» فدل أنها لا تصح إلا مقبوضة. 

ويدل عليه: قول أبي بكر الصديق في مرضه لعائشة رضي الله عنهما: 

إني كنت نحلتّك جداد”" عشرين وَسْقاً مِن مالي بالعَالِيّة» وإنك لم 
تكوني حُرْبَيْه» ولا قَبَضْبَيْه وإنما هو مال الوارث» وإنما هما أخَواك 


وأختتاك. 
فقالت عائشة: وإنما هي أسماء. فقال: أَلْقِيَ في رُوْعِي أن ذا بطن ‏ 


(۱) صحيح مسلم ٤‏ /۲۲۷۳. 

(؟) الجداد: بالفتح والكسر: صرام النخل» وهو قطع ثمرتهاء يقال: جد الثمرة 
يجدها جداًء والمراد: نحلتك نخلاً يج منه ما يبلغ عشرين وسقاء النهاية لابن الأثير 
,»”*/١‏ والوسق ستون صاعاء النهاية ۱۸١/٠١‏ . 


كتاب العَطَايا "١‏ 
يكنا ار چ جاو + لامر او له كانت خا 


فقال ذلك بحضرة من الصحابة» من غير نكير مِن أحد منهم عليه» 
فدل عل موافقتهم إياه. 

* وقد انتظم هذا الخبر أحكاماً: 

EE A NN ARSEN 
بطلانها في المشاع التي يمكن قسمتها وإن ا لعدم الحيازة.‎ 

وعلى بطلانها في الثمرة في رؤوس النخل والزرع القائم في الأرض» 
لعدم الحيازة. 

ومنها: أنه إذا أضاف المال الذي له في المرض إلى الوارث» يثبت 
سق فيه 

ل ع آل فوا را ا د ا يدوك 
الوضية: 

ودل أيضاً علئ أنه جائز للإنسان أن يُخْبرَ عما يغْلِبُ في له ِن کون 
الحمل غا أو مار 


)١(‏ الموطأ 5 مصنف عبد الرزاق ۰۱١۱/۹‏ سنن البيهقي ١79/7‏ من 
طريق مالك» وأخرجه في ١78/7‏ من طريق شعيب عن الزهري» وأخرجه ابن سعد 
في الطبقات ۱۹٤/۳‏ من طريق ابن عيينة عن الزهري» ومن حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة 

وقد ذكر هذا الأثر الزيلعي في نصب الراية 2١77/5‏ ولم يتكلم عليه بشيء» 
وكذلك ابن حجر في الدراية ۱۸۳/۲. 


۲۲ كتاب العطايا 


ل ل فأشبهتا e e‏ 
تبرعا ومعروفا لم يصح بالقول دون معن ينضم إليه. 
بالقول دون معنئ ينضم إليه» لو قال لرجل: أعرتُك دابتي هذه» لم يثبت 
لاتعليةايها بحق ب رلا مط ليه قن ا 
وكذلك لو قال: أعرتّك شهراء لم ينبت حكمها بالقول دون معن 
ينضم إليه» فوجب أن تكون الهبة والصدقة مثلّها في أنهما لا يصحان 
بالقول. 
وإذا ثبت أنهما مَقتَقِركَان في صحة وقوع الملك بهما إلى معنئ غير 
القول» ولم يشرط أحد فيهما معنئ غير القبض» وجب أن يكون القبض 
ولا يلزم على ما ذكرنا الوصية؛ لأنها أيضاً لا تصح بالقول» ولا 
تملك به دون معنئ آخر ينضم إليه» وهو الموت. 
ولو جعلنا الوصية أيضاً أصلاً للهبة والصدقة: جاز أيضاً في أنه لا 
كمللة فيه ا دون معن آخر ينضم إليهء اذعانت غا ومعروقاء 
ثم اختلافهما من جهة أن المعنىئ المضموم إلى الهبة والصدقة هو 
القبض » والمضموم إلئ الوصية هو الموت: لم يمنع الجمع بينهما من 
وإنما لم ت تحتج الوصية إلى القبض في صحة وقوع الملك به بعد 


كتاب العَطًايا ۳ 


الموت» ين قبّل أن الموت سبب لزوال الملك» سواء كانت هناك وصية» 
أو لم تكن» فإذا زال الملك فيه بالموت» كان له صرفه بالقول إلى من شاء 
إذا خرج من الثلث. 

مسألة : [الأولياء في قبض ما وهب للطفل] 

قال أبو جعفر : (ويقبض للطفل أبوه» أو وض ا و 
لم يكن هذان» ووصي الو 

وذلك لأن لهم ولاية علئ الصغير. 

وكذلك كل من يتصرف عليه بالبيع والشرئء فإنه يقبض له الهبة» 
كما يقبض سائر حقوقه» ويتصرًف عليه في سائر العقود التي يستحق 
ا ٠‏ 

# قال : (ويقبضّها له أيضاً من هو في عياله وإن لم يتصرف عليه 
بالبيع» مثل العم والأم“). 

#:والملتقط قفي للقيط اها 

وهو استحسان» ووجهه: أنه ليس فيه ضرر على الصغير» بل فيه نفع 
له. 

والذي هو في عياله له ضَرب من الولاية عليه في إمساكه. 


.١178ص أي: بعد أبيه» كما هو نص مختصر الطحاوي المطبوع‎ )١( 
أبو أبيه» كما هو في المختصر ص178.‎ )( 

(۳) أي: بعد من تقدم. 

(5) إن لم يكن أحد ممن سبق ذكره. كما هو في المختصر ص178. 


۲٤‏ كتاب العطايا 


والملتقط له ضرب من الولاية» ألا ترئ أنه لو أراد غيره انتزاع الصبي 
منه: كان الذي التقطه بَدءا أولئ بإمساكه. 

مسألة : [العَدّل بين الأولاد في العطايا] 

قال أبو جعفر : (ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطاياء 
والعدل في الك فى قزل أي يوس القسوية يهم ».وفي فقول مشت 
يُجْرِيهم عل سبيل مواريثهم منه لو وقي). 

وجه قول أبي يوسف: حديث الشعبي عن التعمان بن بشير قال: 
«انَحَلّي أبي تُخلا فقالت أمى عَمْرة بنت رواحة: ائت النبيً صل الله عليه 
وسلم فأشنهده» فأك النبي عليه الصلاة والسلام» قَذَكَرَ ذلك له فقال: 

َلك سواه؟ قال: نعم. 

قال: وكلّهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. 

فقال: هذا جور فأشهد على هذا ان 

فقوله: أَلَّكَ سواه؟» وقوله: أعطيت كلهم مثل ما أعطيت النعمان؟ : 
وعد نرقو بوه الذك رعو لاس جد هل انها وسار يان فيد 

وروی عبد الله بن مسعود «أن رجلا أت النبيَ صا الله عليه وسلم 
فقال: إني تصدقت على ابني صدقة» فاشهد. 

قال: الك ولد غيره؟ قال: نعم. 

قال: قد أعطيئهم كما أعطيته؟ قال: لا. 

قال : اا ليا 


كتاب العطايا ۲٥‏ 


وهذا أيضاً يدل علا التسوية؛ لأنه قال: هل لك ولد غيره؟ ولم يسأله 
عن الذكر والأنثئ منهم» وأوجب أن يساوي بينهم في العطايا. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي في بعض ألفاظ حديث النعمان بن بشير 
حين قال: شه على هذا غيري» ثم قال: : يسرك أن يكونوا لك في البر 
سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذ»”". 

ومعلوم أن محبّته لمساواتهم في الْبرَ» لا تختص بالذكر دون الأنشئ» 
وكذلك فيما يعطيهم. 

ويدل عليه : ما حدثنا عبد الباقي , بن قانع قال : حدثنا الحسن بن علي 
بتحجدين لفان القطاة كال : حدثنا عاد بن موسئ قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش قال: حدثنا سعيد بن يوسف الرَّحَبِي عن يحيئ بن أبي 
كثير اليّمَامي عن عكرمة عن ابن عباس قال: : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم و بين أولادكم في العطيّة» ل كت نفلا لففلت 
البنات»“ 

فلم يفرّق بين الذكور والإناث حين أمَرَ بالمساواة بينهم. 

وو كنا ا مت الات دل غل ار اها 

8 وال د جو عل مل رة ا رمات ارا 
ماله كذلك» وكذلك في الحياة. 


(۱) سنن النسائي .725١/5‏ 

(۲) صحيح مسلم ۱۲٤٤/۳‏ . 

(۳) سنن البيهقي ۱۷۷/١‏ من طريق سعيد بن منصور» وسنده حسن» كما في 
فتح الباري ٥‏ وينظر : نصب الراية »١77/5‏ والتلخيص الحبير ۷۲/۳. 


۲٦‏ كتاب العطايا 


* وإن فعَل خلاف ذلك: جاز في الحكم» لقول النبي صا الله عليه 
وسلم في حديث النعمان بن البشير: هذا جور أشنهد عليه غيري» فأجاز 
له الهبة» ولولا ذلك لما قال: أَشنْهد عليها غيري. 

مسألة : [الهبة على عوض] 

(والهبة على عوض : عقدها عَقَدٌ هبة» وجوازُّها جوازٌ البيعء فلا 
يصح العقد وإن شط فيه عوض إلا بشرائط العقد الذي ليس فيه عوض” 
مشروط من القبض والحيازة. 

فإذا فشك رصحت كانت مرل الع في وجرت اة 
والضمانء والرد بالعيب وتحوها). 

قال أحمد : وجعله زفرٌ بمنزلة البيع في سائر أحكامه» فأجازه غير 
مقبوض» وفي المشاع» كما يجوز البيع. 

والأصل فيه أنهما دخلا فى عقد هبة» فلا يلزمهما عقدٌ غيره» وكما 
ال إذا كاب عيدة» لم مجك عا عل ماله .وإذااباعة الم يجطله عرة» لآن 
كل متعاقدَيّن دخلا في عقدء فإنما تلزمهما أحكامُه» ولا يلزمهما عقد 
غيره. 

آلا ترئ أنهما إذا تقايلا في عقد البيع» لم يجز لنا أن نجعلها عقداً 
مستبدلاً من حيث كان عقداً فيه بدل» في باب أنه لا يجوز إلا بتسمية 
ثمن» ولا يجوز على القيمة» كذلك إذا عقدا عقد هبة وإن شَرطا فيها 
عوضاء لم يجز أن نجعلها عقد بيع. 

وكما لو أوصئ لرجل بغير شرط عوض» كانت وصيته صحيحة لا 
يبطلها عدم القبول عقيب الموت» ولم ا و اليوض عن حكم 
الوصايا. 


كتاب العَطايا ۲۷ 


رئ أنها كو كانت رة اليم لها صم + لآ وقرعه متعلفا 

بالموت» حت إذا صح لهم البدل صار بمنزلة البيع. 

وإذا كان ذلك على ما وصفناء قلنا لم يخرج العوض المشروط في 
الهبة من أن يكون عقد هبة» ثم إذا تقابضا صار بمنزلة البيع في سائر 
أحكامه؛ لأنه مَلكه ببدل هو مال» وکل واحد منهما مضمون عل صاحبه 
ببدله. 

ألا ترئ أنه لو استّحِق أحدهما: كان له أن يرجع في الآخر إن وجده 
قائماً بعينه» ویضمنه قیمته إن كان مستهلكاء فلما صح له حكم البدل» 
صار كالبيع. 

مسألة : 

قال : (وللأب أن يقبض لابنه الصغير ما وَهَبّه له». 

وذلك لأنه لو وَهَبّ له غيره» كان هو القابض له» كذلك إذا وهب له 
هوه ا تعلق به شما وا عك فقن لله 

ا سد اف تعن لكان و تكن ليد ا را 
له» > لم يبلغ أن يحور نُحْلّه فأعلن بهاء وأشهد عليهاء فهو جائزء وإن 
وَلِيها أبوه»”". 

* (ولو قِبَضّه الصغيرٌ وهو يعقل: جاز). 


(۱) أي تعود عليه. 
(۲) الموطأ ۰۷۷۱/۲ سنن البيهقى ۰۱۷۰/٦‏ المحلیٰ .١77/9‏ 


۲۸ كتاب العَطَايا 


عن عائشة قالت: : أهدئ النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسام ية 
فيها خائم» فدعا رسول الله صا الله عليه وسلم ابن ابه أُمَامَة بدت أبي 
العاص فقال: : حلي بهذا يا به 0 

مسألة : [الرجوع في الصدقة والهبة] 

اف ززكل ا ا ق ا ا ور ت 
صحت لذي رَحِم مَحرم أو على عوض: فلا رجوع فيهاء وله الرجوع فيها 
إذا لم يَعَوَّض منهاء ولم تكن لذي رَحِم مَحْرم). 

فأما الصدقة فة فلا خلاف'" أنه لا يصح الرجوع فيها بعد صحتهاء 
والهبة لذي الحم الحرم في معنئ الصدقة؛ لأنه قد استحق عليها الثواب 
بصلة الرحم» إذ كان موضوعها موضوع القربة» كالصدقة سواء. 

ومن الناس من يجيز للآب الرجوع فيما وهبه لابنه. ولا يصح عندنا 
الرجوع فيما وَهَبَ له ما دام مستغنياً عنهاء » فإن احتاج إليها: جاز له 
أختذهاء كما يأخذ من سائر ماله للتفقة عل نفسه: 

وذلك لأن المعنى المانع مِن الرجوع في هبته سائر ذوي الرَّحِم 
المحرم موجود في الابن» وهو أن موضوعها موضوع القرّبء لما فيها من 
صلة الرَحِمء فأشبهت الصدقة 


» ٤١/۸ سنن ابن ماجه ۱۲۰۲/۲ (2075515 وأخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
وأحمد في مسنده» كما في الإصابة 2775/5 وقد ذكره ابن حجر ولم يعلق عليه‎ 
بشيء» ويحيى بن عباد ثقة كما في التقريب ص547» وروايته عن عائشة رضي الله‎ 
عنها مرسلة.‎ 

() المغني 198/7. 


كتاب العطايا ۲۹ 


ومعنیٰ ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال الا يحل لأحد 


أن يت يي فيرجع فيهاء | > إلا الوالد فيما وهه لولده": فإنه إا 
لاماك الشاحة. 
وقد يجوز أن يسمّىئ ذلك رجوعاً فيها وإن عادت إليه بملك مستقبّل» 
كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حَمَل على فرس في سبيل الله» ثم 
وَجَدّها اع في السوق» فأراد أن يشتريّهاء فسأل النبي عليه الصلاة 
والسلام» فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: : لا تعد في صدقتك»". 
فسمئ شراه إياها رجوعاً في الصدقةء بأن عادت إلية نملك مستقبل. 
كذلك قوله صل الله عليه وسلم: «إلا الوالد فيما يَهَبَهِ لولده»» وهو 


في هذا المعنى. 
وفائدة الخبر: أن الهبة لذي الرَّحِم المحرم لما كانت في معنى 
الصدقة» لما اس: ستحق بها من الثواب» قد كان يجوز أن تشبه | ا ار 


فيها عند الحاجة» فأفاد عليه الصلاة والسلام أنه جائز له آخذها عند 
الحاجة» كما يأخذ سائر ماله وإن كانت مملوكة من جهته على وجه الهبة. 
فصل : [أدلة جواز الرجوع في الهبة] 
والحجة في جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم المحخرم إذا 


000( سنن الترمذي هه وقال: حديث حسن صحيح » سنن النسائي 
5© سنن أبى داود ۰۸۰۸/۳ سنن ابن ماجه ۷۹٥/۲‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك 2/١‏ ووافقه الذهبى» وقال ابن حجر في الفتح :1١١/8‏ رجاله ثقات. 


۳٠‏ كتاب العطايا 


داود السجستاني قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا 
ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد أن En gE‏ 
أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
قال: 

2 الذي اد ما وهب كمثل الكلب يقيء: فيأكل قيكهء فإذا 
استرة الواهب» فليوقفا» فليعرف بما استرد ثم ليقع إليه ما وَحَب") 


أحدهما: كراهة الرجوع فيها؛ لأنه شبّهه بالكلب يعود فى قيئه» وذلك 
مستقبح في العادة. 


والثاني: صحة الرجوع فيها إذا رَجم» ووجوب ردها عليه. 

e (0 E 8 

وأيضا: روي نحو قولنا عن علي '' وعمر" وفضالة بن عبيد 
الأنصاري””' من غير خلافي من أحار من الصحابة عليهم. 

ويدل على صحة ذلك : ما روئ ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة عن 
ا «العائد في هبته كالكلب ية بعيء» ثم يعود في 


و 


)١(‏ سنن أبي داود ۸٠٠/۳‏ وسكت عنهء وكذلك المنذري في المختصر 
06 »:» وأخرج بنحوه النسائي في سننه» 559/57» وابن ماجه في سننه ۷۹۷/۲. 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۰۱۰۷/۹ المحلئ 94/9؟7١.‏ 

(9) مصنف عبد الرزاق ۰۱۱۱/۹ المحلیٰ 178/9. 

.١1794/9 المحلیٰ‎ )٤( 

() صحيح البخاري ۰۲۳٤/۵‏ صحيح مسلم 1741/7. 


كتاب العَطَايا ۳١‏ 


فلما شه بالكلب يعود في قيئه» دل ذلك على صحة الرجوع مع 
الكراهة. 

ألا ترئ أن ذلك مستقبَح من الكلب بعد القيء, لا على جهة 
التحريم» كذلك الرجوع في الهبة ينبغي أن يصح حتئ يقع التشبيه موقِعهء 
وإلا فلو لم يصح الرجوع فيها رأساء وكان الشيء باقيا على ملك 
الموهوب لهء لا حَقَ للواهب فيه» لما صح تشبيهه بالكلب الذي قد صح 
له الرجوع في القيء. 

فإن قيل: قد روي في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة 


والسلام: «العائد في هبته كالعائد في قبعه)”"'. 


والقيء حرام على مّن عاد فيه» وكذلك الرجوع فيه" » ولم يذكر في 
هذا الخبر الكلب» فيكون على وجه الاستقباح دون التحريم. 

قل ل هدار واخ ذكر فة الكلنةء ودف الأخررون: 

على أن الخبر الذي حُذِفَ فيه ذكر الكلب» يدل ظاهره على أن المراد 
به الكلب» وذلك أنه عَرفه بالألف واللام» وهما يدخلان للجنس أو 
التعريف» فإن كان مراده التعريف» فهذا يقتضي أن يكون هناك إنسان بعينه 
قد عاد في قيئد» فشبّهَ به العائد في الهبة» ومعلوم أنه لم يكن هناك إنسان 
عاد في قيئه» فَيَخْرج الكلام عليه» فإذا المراد به الجنس» وليس هناك 
جنس يعود في قيئه إلا الكلب» فعاد حكم اللفظ إليه. 

وأيضاً: كيف يُصْرف القول فيه» فقد دل على صحة الرجوع فيها وإن 

.1751/7 صحيح البخاري 2115/6 صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أي في عقد الهبة» والله أعلم. 


۳۲ كتاب العطّايا 


كان 0 لأنه شبّهه بالعود فى القىء» فالواجب أن يصح الرجوع فيها» 
حتى يصح تشبيهها بالعود في القيء» وإلافمالم يصح وقوعه» كيف 
يجوز أن يشبّه بما قد صح ووقع. 

وهو إذا رَجَعّ فيهاء كان قولّه لغواًء لا له حَكْمُ له فيه وجه. 

وليس يمتنع أن يكون منهيا عن الرجوع» ثم إذا رَجَعَ: صح رجوعه. 
كما أنه منهي عن البيع عند أذان الجمعة؛ ولو عَقَدَ: صح عقده. 

ومحرّمٌ عليه إيقاع الطلاق في الحيض» ولو أوقع فيه: صح إيقاعه. 

ومحرم عليه الصلاة في أرض مغصوبة» والذبح بسكين مغصوبة» ولو 
فعَل: ثبت حكمه على الوجه الذي يثبت عليه حكم المباح. 

فصل : [زيادة الهبة تمنع من الرجوع] 

(وإن زادت الهبة في بدنها: لم يصح الرجوع فيها). 

وذلك لأن الزيادة لم يقع عليها عقد الهبة» ولا يمكنه الرجوع في 
الأصل دون الزيادة» فبطل الرجوع. 

[موت الواهب أو الموهوب له يمنع من الرجوع] 

(وإذا مات أحدهما: لم يصح الرجوع). 

لأن الواهب إن كان هو الميت» فالوارث لم يوجب له ملكاًء ولا 
يصح ملكه فيما لم يوجبه» ولا ينتقل حق الرجوع في الهبة إلى الوارث». 
كما لا ينتقل حق الشفعة» وقد بِنّاها فيماسلف. 

وإن كان الموهوب له هو الميت» فقد انتقل الملك إلى وارثه» وهو 
لم يوجب هذا الملك للوارث» ولا يصح له فسخه. 


كتاب العطايا ۳۳ 


مسألة : [رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر] 

قال : (ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر). 

و حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا ابن غنام بالكوفة قال: حدثنا 
أبو كريب قال : حدثنا مُصعب بن المقدام عن خارجة بن مصعب عن أبي 
صلی الله عليه وسلم يقول: 

«مَّن أعطئ امرأته عطية» فهى له صدقة». 

فقال له عمر: لتأتيئي بمّن يشهد على هذا. 

فقال: عائشة سمعت هذاء فأرسلوا إلى عائشة» فقالت: صدق. 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول ذلك" 

فلما لم يصح الرجوع في الصدقة. لم يصح في الهبة الرجوع› إِذ 
كانت بمثابة الصدقة. 

وإذا لم يصح رجوع الزوج فيما وهبه لامرأته بدلالة السنة» لم يصح 
في الهبة رجوعها أيضاً فيما تهبه له؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 


)١(‏ عزاه فى تحفة الأشراف ۱۳۸/۸ للسائى فى السنن الكبرئ» بلفظ 
مختصر» ورواه أحمد فى المسند ١794/5‏ بلفظ: «ما أعطئ الرجل امرأته فهو 
صدقة»» وفي إسناده: كعمد رن أبي حميد» وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد 
64 *©» وفي المجمع أيضا ۳۲٠٣/٤‏ قال: رواه أبو يعلئْ والطبرانی» ورجال 
الطبراني ثقات كلهم اه. 


٤‏ كتاب العَطَايا 


فصل : [لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو برضا الموهوب له] 

(وإذا صحّت الهبة: لم يصح الرجوع فيها إلا بقضاء قاض» أو برد 
الموخوت :له “ذلك إليه): 

وذلك لأن الملك قد تم للموهوب له» واحتيج إل قسلخه» ولم 
ينفسخ بقول الواهب دون ما وصفناء كالشفعة» والرد بالعيب بعد القبض» 
وكالنكاح إذا احتيج إلى فسخه لعٍ الزوج ونحوها. 

مسألة : [العمرّئ] 

قال أبو جعفر : (والعمٌرئ كالهبة في جميع ما وصفناء وهي أن يقول 
الرجل للرجل: قد أعمرثُك داري هذه حياتك» ويسلمّها إليه» ويقبضئها 
منه» واشتراط المعير رجوعها إليه باطل). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن يحيئ ومحمد بن المثنئ قالا: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا 
مالك بن أنس عن ابن شهاب عنه أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم قال: 

«أيُما رجل أُعْيِرَ عُمْرَئ له ولَعَقِبوء فإنها للذي يُمْطَاهاء لا ترجع إلى 
الذي أعطاهاء لأنه أعطر ا نظا ء وخ فيه اتراو 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: ثنا محمد بن موسیٰ 
ابن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن يحيئ عن أبي سلمة عن جابر أن 


.۸۱۹/۳ وبلفظ المصنف في سنن أبي داود‎ »١1745/7 صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب العطايا ۳o‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقول: 

(العدرئ الم وف 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال: 
حدثنا إبراهيم بن أبي سويد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن 
جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 

٤ 3‏ وه و م وور 6 

ل ناته وا 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حامد بن محمد قال: حدثنا شريح 
قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

ان 2 2 

«من أعور عمْرَى» فهي له ولعقبه بتاتاء لا يجوز للمعطي فيها شرط 
لہ م ك0 1 1 
وذ مسويه ١‏ 


< ۶ ةس 0 01 ا ا 
فهذه الآثار كلها تدل على أن العمُرئْ هبة صحيحة» وأن شّرط 


.17157/7 صحيح البخاري 06 صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ٠۲٤١/۳‏ وبلفظ المصنف عند النسائي 71/5/5. 

(۳) أي: ولا استثناء» قال ابن منظور في لسان العرب (ثنئ): «يقال حلف فلان 
با لين فها فنا ولا شنو ولا ية ولا متيوية ولا اساب تكله راخت اف 

.1747/7 بلفظ قريب في صحيح مسلم‎ )٤( 

ومعنئ بتاتاً: أي عطية قطعها صاحبها من ماله» وبانت منه» ماضية غير راجعة 
إل الواهب» ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ٠١9/5‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
1ك 


۳٦‏ كتاب العَطايا 


المعطي فيها حياته باطل. 

فإن قيل: إنما عى بها العمْرئ التي يقول فيها: هي لك ولعقبك» فأما 
إذا قال هيلك ما عشت فهو كما قال+ وترجع إل الاپ :بعد موت 
الموهوب له. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمّر عن الزهري عن أبي 
سلمة عن جابر بن عبد الله قال: 

«إنما العمرئ التي أجاز رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن يقول: هي 
لك ولعقبكء. فأما الذي قال: هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى 
اي 

قيل له: الأخبار التي قدَمناها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أولى 
بالاستعمال من قول الراوي وتفسيره» لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم 
يَقضيي علئ قول كل قائل» وقول الراوي لا يقضي على قول النبي صائ 
الله عليه وسلم. 

وقد أبطل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأويل في حديث ابن 
أن ذئب الذي ذكرناه حين قال: [:«هي له ولعقبه بتاتا». 

وأما قوله:]''' «هي لك ما عشت فإنها ترجع إلئْ صاحبها»: يجوز أن 


(۱) صحيح مسلم ۱۲٤۹/۳‏ وبالسند واللفظ نفسه عند أبي داود 870/7. 
(1) ما بين المعقوفين ليس من الأصل» وقدرته من عندي ليصح النصء» إذ 
يظهر غالبا أنه سقط من الأصل حوالي السطرء والله أعلم. 


كتاب العَطايا ۳۷ 


يكون من كلام الزهري؛ لأن قتادة قد ذكر عنه مثل ذلك من قوله في كلام 
جر يندا وة ٠‏ عند عفر الأمراء. 
[الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة] 


قال أحمد : وحديث العمرئ وإجازة النبي صاى الله عليه وسلم 
إياهاء وإبطاله الشرط فيهاء أصل فى أن عقد الهبة لا تفسدها الشروط 
الفاسيذة» لان الى فار الله عليه زس ال امح شح آل ن رفت 
على شروط فاسدة. 

وفارقت البيع في إفساده بالشروط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهئ عن بيع وشرط'". 

فصل : [الرقبئ] 

قال أبو جعفر : (والرقبئ مثل العُمْرَىْ في قول أبي يوسف» وهي أن 
يقول: أرقبتك داري هذه» ويقبضها على ذلك. 

وفي قول أبي حنيفة ومحمد الرقبئ عاريّة» لا يملكها المرقب). 


)١(‏ أي بين قتادة والزهري رحمهما الله تعالى. 

(؟) سنن النسائى 7178/5» مصنف عبد الرزاق ۱۸۸/۹ وفيه: أن سليمان بن 
هشام أرسل إليه وإلىئْ الزهري وهو بمكة» فسألهما عن العمرئ» فقلت: هي جائزة 
لأهلهاء قال: وخالفه الزهري...» اهء ومثله عند البيهقي 2175/7 وبعد أن خرج 
مسلم في صحيحه ١757/7‏ حديث الزهري قال: قال معمر: وكان الزهري يفتي به. 

(۳) معرفة علوم الحديث ص۰۱۲۸ الطبراني في الأوسط› كما في المجمع 
«A0/7٦‏ وقال: وفى طريق ابن عمرو مقال» المحلى 25١5/4‏ وسکت عنه ابن حجر 
فى الدراية ٠١١/١‏ وينظر نصب الراية .٠۸/٤‏ 


۳۸ كتاب العَطايا 


وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه أجاز العمَرّئ» 


وأَبْطل الرقبيا)”". 
ومعنى الرقبئ: أن يكون اليلك مترقباء فيقول: هو لآخر مَّن بقي مني 
ومنك. 


وروي نحو ذلك عن مجاهد في تفسير الرقبئ”"» فهو لم ُملکه بعد 
شيئء ولذلك كان باقياً على ملك مالكه. 

والعمرئ ليست كذلك؛ لأنه قد ملّكه ملكاً واقعاً في الحال» وإنما 
شط رجوعه إليه بعد الموت» فبَطَلَ شرطه» ولم ينفسخ ملكهء ولذلك 
اختلفا. 

واه أو وسقت فا اا فكلا واد ور اشا العا 
منهء تارة بالعمرة» وتارة بالرقبى. 

وقد روي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«الرقبئ والعمرئ جائزة»". 

وروي عن حجر عن زيد بن ثابت أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ عند البخاري 2718/9 ومسلم أيقاً 1958/8 يلفظ: «العمرعا جا 
وعند النسائي ۲1۹/٦‏ ۲۷۳ بلفظ : «لا رقبئ... وكذلك من طريق آخر عند ابن ماجه 
5/1 

(۲) سنن أبي داود ۸۲۱/۳. 

(۳) سنن الترمذي 777"/7» وقال: حديث حسن» سنن النسائي 071١/7‏ سنن 
ابن ماجه ۷۹۷/۲ سنن أبي داود ۸۲۱/۳. 


SS‏ ريل لماه 

ويجوز أن تكون الرقبئ المذكورة في هذه الأخبار: بعد أن يهبهاء 
ويشترط رجوعها إليه بعد الموت كالعمرئ؛ لأن هذا يجوز أن يسمئ 
رقبئ» إذ كان مترقباً لموته في رجوع الهبة. 

| ٠ مسألة:‎ 

قال : (ولا تجوز هبة المشاع فيما يقسم). 

وذلك لقول أبي بكر الصديق لعائشة: «إنك لم تكوني حَرْتِيه» ولا 
قبُضتِيه»” ")0 فشرط الحيازة مع القبض» وذلك بمحضر من الصحابة» من 
غير نكير من أحد منهم عليه. 

وما أمكن قسمته وحيازته: لم تصح فيه مُشاعاً الهبة» وإذا كانت صحة 
العقد متعلقة بالقبض والحيازة» والمشاع لا يتأت فيه قبض صحيح على 
وجه الحيازة» لم يصح العقد فيما أمكن حيازته» فأما ما لم يمكن حيازته» 
فاعتبار الحيازة فيه ساقط. 

فإن قال قائل: روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان 
بالرؤْحاء”" في حجة الوّداع رأئ حمارَ وحش عقِيرا“» فقال رسول الله 


)١(‏ سنن النسائي 777/7 » سنن أبي داود 471/7 وسكت عنه. 

(۲) تقدم. 

(۳) قرية على ليلتين من المدينةء بينهما واحد وأربعون ميلاًء معجم ما استعجم 
»© وهي على بعد )7١(‏ كم من المدينة المنورة باتجاه بدر. 

(5) عقيراً أي منحوراء كما في النهاية ۲۷۲/۲ وقال الباجي في شرح الموطأ 
5 :# : «وهذا الحمار العقير قد كانت كملت فيه الذكاة» إما بالسهم الذي رمي به» 


٤٠‏ كتاب العطايا 


لل ل انه طايه ا 
اد م 0 فقال: يا رسول الله! إني أصبت هذاء فشأنكم 


ةه ا ا عر لي 
الرفاق». 


وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صاى الله 

عليه وسلم «وجاءه رجل ومعه ا فقال: اع زت هذه 
ل | ey‏ 

0000 
و 


وإما بغير ذلك... ويقتضي أنهم وصفوا له صلئ الله عليه وسلم من صفة السهم أو 
الذكاة له ما دلهم على تقدم الملك عليه».اه 

(1) بهز: بطن من سليم» وسليم قبيلة في قيس» مكا في الإنباه على قبائل الرواة 
ص الاء وقيس أخوال ثقيف» كما في الإنباه ص٦۷.‏ 

(۲) سنن النسائي ۱۸۳/۰١‏ الموطأ »7”5١/١‏ سنن ابن ماجه ٠١7/7‏ وقال 
البوصيري في زوائده: رجال إسناده ثقات» مسند أحمد »5١48/7‏ ورجال أحمد 
رجال الصحيح» كما في مجمع الزوائد 770/7. 

(۳) بضم فتشديد» شعر ملفوف بعضه على بعض» كما في حاشية السندي على 
النسائي 775/57 وكذلك في تاج العروس (كبب). 

)٤(‏ وقد أخذها من الغنيمة. 

(0) البرذعة والبردعةء وإهمال ذاله أكثرء وهي الحلس يلقَئْ 7 تحت الرخل» 
القاموس المحيط (بردعة). 


كتاب العطايا ٤١‏ 


a 


فقال الرجل: أمّا إذا بلَخَّت» فلا 


2001 


أرب“ لي فيهاء وده 

فهذا يدل علئ جواز هبة المشاع فيما يحتمل القسمة. 

قيل له: أما الحديث الأول: فعلئ وجه الإباحة لا الهبة» وذلك يجوز 
عندثا. 

وأما قوله فى الحديث الثانى» فإنما جعل له نصيبه من الغنيمة» ولا 
لوي ا ا لق ا 
اَم هَّب لك ما يحصل لي منها بالقسمة» وانبال شغد الكللب أن كو 
ا 

مسألة : [هبة الدار أو الصدقة بها على رَجِلَيْن] ٠‏ 

قال أبو جعفر : (ومّن وهب أو تصدّق بدار على رجلَيْن: لم يجز ذلك 
في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن كل واحد منهما لا يصح له الملك بالهبة إلا بالقبض» 
وقبض المشاع فيما يحتمل القسمة لا يصح بالهبة» ألا ترئ أنه لو وَهَبّ 
لكل واحد منهما نصف دينار على حدة» لم تصح هبته» ولم يملك بهاء 
كذلك إذا وهب لهما في صفقة واحدة. 


)١(‏ أي بلغت هذه الكبة هذه المرتبة والعزة» كما في حاشية السندي على 
النسائي 5ه لأن الحديث جاء في التشديد في أخذ شيء من الفيء» والتحذير 
من الغلول ولو بشيء يسير 

(۲) أي لا حاجة لي فيهاء ينظر النهاية .۳٠/١‏ 

(86) :سين السا :455/5 سن آي داود ١4/7‏ وسكت عنه هو والمنذري 
في المختصر ٤‏ /۲۸. 


٤۲‏ كتاب العطايا 


وليست الهبة في هذا كالرهن» لو رهن دارأ مِن رجلَيْن: جاز في 
قولهم جميعاً؛ لأن جميعها رهن لهذاء وجميعَها رهن لهذاء ألا ترئ أنه 
لو قضئ أحدهما دته : كان للآخر حبس جميعها بِدَيّنه» ولا يجوز أن يقع 
الملك في الجميع لكل واحد منهما. 

ولو وهب رجلان لرجل داراً: جاز في قولهم جميعأء وذلك لأن 
الهبة لما كانت صحتها متعلقة بالقبض» وحصل قبض محوزا مقسوما: 
جازت» ولم يعتبر الواهبان. 

* وجمع أبو جعفر بين الهبة والصدقة في السؤال"''؛ ثم أجاب 
فيهما بجواب واحد» وهو مختلف إذا كانت الصدقة على فقيريّن؛ لأنه 
لا خلاف بينهم في جوازها" إذا كانت على فقيرَيّن وإن كانت فيما 
يسم » وإنما الصدقة بمنزلة الهبة إذا كانت على عبديّن» فيكون على 
الخلاف. 

وإنما اختلف حكم الهبة والصدقة على الفقير فيما وصفنا على قول 
أبي حنيفة» من قبل أن الصدقة مخرجها القرب. فهي حق لله تعالئ» فلما 
كان الذي له الحق واحداً: لم تمتنع صحتها بقبض الرجلين» كرجل وهب 
لرجل» ووكل الموهوب له رجلَيْن بالقبض: فيصح. 

* (وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما أجازا الهبة من رجلين فيما م 


إذا كانت صفقة واحدة). 


)١(‏ أي في هذه المسألة التي ذكرهاء وهو قوله: «مَن وهب أو تصدق...» 
ويقال: سؤالاً ومسألة» كما في مختار الصحاح (سأل). 
(0) أي الصدقة. 


كتاب العطايا ٤۳‏ 


لأنهما عمد واحد في موز مقسوم» ولا يبطلها کون الموهوب له 
ا 


ألا ترئ أنه لو باع عبديّن من رجليّن بشمن واحد : جاز» ولم يعتبر ما 
لكل واحد منهما من الحصة في العقد» ولو اعتبرّت الحصة : بطل العقدء 
وكذلك ما وصفنا. 

ولو وهبها لرجلين لكل واحد منهما نصفها: لم يجز أيضاً في قول أبي 
حنيفة » وجاز في قولهما. 

وإنما جاز على قولهما وإن سمّئْ لكل واحد منهما نصفها؛ لأن ما 
ذكره من تسمية النصف هو الذي أوجبه العقد» فتسميته وتركه سواء. 

ولو قال: قد وهبت لكما هذه الدار ثلَنّها لهذاء وثلديُّها لهذا: لم يجز 
في قول أبي يوسف؛ لأن ذلك بمنزلة ٠"‏ إذ ليست القسمة على الثلثين 
والثلث من موجب العقد الأول. 

وفي قول محمد هي جائتزة؛ لأن ذكره الثلثين والثلث» لا يُخرج العقد 
من أن يكون صفقة واحدةء ألا و أن لى قال لرل قن يهنا 
العبد بألف درهم» ثلثه لهذاء وثلتاه للآخر: أن ذلك صفقة واحدة» كذلك 
ما طفن 


HE FE د‎ FE ع‎ 


)١(‏ أي هذه المنزلة في تفضيل أحد النصيبين في معنى إفراد العقد لكل واحد 
منهماء ومطلق العقد اي افا فيظهر أن قُصدة لورت الملك في البعض» 
فيتحقق الشيوع» ولا تصح هبة المشاع» فلم يجوز أبو يوسف هذه الصورة من الهبة» 
والله أعلم» ينظر بدائع الصنائع 2787/4 البناية /1/ 878. 


كتاب اللقطة والآبق ٤٥‏ 


سے 
كتاب اللقطة والابق 


مسألة : [حكم أخذ اللقطة» وما ينبغي على الملتقط] 

قال أن حمر (وإذا وَجَدَ الرجل لَقَطَّةء فينبغي له أن يعرف 
عِفَاصّها'"'. ووكاءها"" > وكيّلهاء وعدَدهاء وورّتهاء وأن يشهد أنه 
اا انها لبد نيا ثم يعرّفها بعد ذلك سَنَة في الأسواقء E‏ 
أبوات"المستاجد» فإن جاء صَاحبهاء واستحقها ية أَقَامّها عليها: 
دقَعَها إليه» وإلا: تصدّق بهاء ولم يأكلهاء إلا أن يكون ذا حاجة 
إليها). 

قال أحمد : هذا الفصل يشتمل على مسائل : 

ا أن اعد اللقطة 

ومنها: معرفة العِفّاص: أي الوعاء» والوكاء» والوزن. 

ومنها: تعريفها حولاً. 

ومنها: أن مدّعيّها لا يستحقها إلا بالبينة. 

ومننها: أنه لا يأكلها إذا كان غنيا. 


)١(‏ العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك» 
النهاية 7/7 757. 
(؟) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهماء النهاية .۲۲۲/١‏ 


63 كتاب اللقطة والآبق 


[أدلة إباحة اللقطة] 
وأما وه إباحة أخذها: : فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن وجَد 


قط فليشهد ذوي ) علال0"". 
فأباح أخذهاء وأَمَرَ بالإشهاد عليها. 
yS‏ 0 
ا وو EL‏ 


وروئ زيد بن خالد الجهني عن النبي صاى الله عليه وسلم مثل 
ذززی“. 

ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن على الملتقط أحدهاء فدلّت 
على أن لواجدها التعريف والرد على صاحبها. 

ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده «أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال في ضالَّة العَتَم: لك أو لأخيك. أو للذئب» 


خزها». 


2759/7 وسكت عنه هو والمنذري فى المختصر‎ ۳۳٣/۲ سنن أبي داود‎ )١( 

سنن ابن ماجه ۸۳۷/۲ وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) ص/٤۲۸‏ 174( 
ورواه الطبراني» وله طرق كما في التلخيص الحبير 4/7/. 

)۲( صحيح البخاري ۰۷۸/١‏ صحيح مسلم 211200/7 وقد أورده المصنف 
مختصرا. 

(۳) صحيح البخاري ٥‏ صحیح مسلم 15147/7. 

. ۱۳٤۹/۳ صحيح مسلم‎ 28١/0 صحيح البخاري‎ )٤( 


کتاب اللقطة والآبق ۷ 


# فأما وجه ما روئ مطرّف بن عبد الله بن الشخيّر عن أبيه عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا يُؤوي الضالّة إلا ضا : 

فهو عل أنه إذا أراد أخذّها لنفسه» أو ليأكلها وهو غني عنهاء بدلالة 
الأخبار الموجبة لإباحة أخخليها. 

[معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها] 

وأما قوله: فليعرف عِقَاصَّها ووكاءها: : فإنما روئ / ابي بن كعب وزيد 
بن خالد المي أن النبي صئ اله عليه وسلم قال : فليعرف عِفاصها 
وكا 

وقد تنازع أهل العلم في معنئ أَمْرِه عليه الصلاة والسلام بمعرفة 
العمّاص والوكاء. 

فقال قائلون: المعنىا فيه: أن يعرف على هذا الوجهء ليتميّر من ماله» 
ولا يختلط به. 

وفك آخرون: لكي إن جاء من عرف صفتها ووزتّهاء [فلا]"" يَمنع 
الملتقط دفعها إليه» وإن لم يستحقها مِن جهة الحكم. 

وقال آخرون: هذا يدل على أن من جاء ووّصّفّ صفتها: استسقها 


)١(‏ صحيح مسلم 1761/7 بلفظ : «من آوئ ضالة» فهو ضال ما لم يعرفها». 
وبلفظ المؤلف أخرجه أبو داود فى سننه ۰۳٤۱/۲‏ وابن ماجه 475/57. 


(۳) ساقطة من الأصل» وبها يستقيم المعنئ» ينظر أحكام القرآن للجصاص 
11/۳. 


۸ كتاب اللقَطّة والآبق 


بالصفة وإن لم قم له به وهو قول ابن أنس7© 

والوجهات الأولان صحيحان عندناء والوجه الثالث فيه خَلَلء وذلك 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البيّنة على المدعي» واليمين على 
المدعئا عليه»". 

انت لدعي ر الايا الاه ف ي علبي ال نا 
والصفة ليست ببينة؛ e‏ : لم تكن صفتّه 
إياه موجبة له استحقاقه» ولا كانت الصفة ببيّنة 

وكذلك لو تنازع رجلان شيئاً في أيديهماء 7 أحدهما بصفة لم 
يصفه بها الآخرء لم يجز أن يستحقه الواصف دون الآخر. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدّعي الذي خاصّمٌ صاحبّه في 
أرض ادّعاها: «شاهداك أو يمينه» ليس لك إلا ذلك»©. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم : «لو أَعْطِيّ الناس بدعاويهم: لادّعئ 
تاشن وفيا ناس» 0 ولكن ا 0 


مع أن 


.- أي مالك بن أنس إمام دار الهجرة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام‎ )١( 
المتوفئ سنة 15١هء وينظر قوله رحمه الله في هذه المسألة في المنتقئ للباجي‎ 
.۱۲۱/۷ الخرشي على خليل‎ ©5 

(۲) تقدم. 

(۳) في الأصل: (لازم للقطة). 

() صحيح البخاري ۰۲۸۰/٩‏ صحيح مسلم .177/1١‏ 

(5) صحيح مسلم 1775/17. 


كتاب اللقطة والآبق ۹ 


٭ فإن احتجوا بما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
دنا ورت يبن إستداعل عي يحماد فى ملمة عن حص بن a‏ 

ع ور -ه ع 
بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولئ المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن 
رجلا سأل النبي صلئ الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنةء ثم 
اعرف وكاءها واا قان اء اها فر ف عاض غا وعددها) 
فاذفعها إليه. 

قال وقال خماد أيضاً: عن عبيد الله بن غمر عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي صلئ الله عليه وسلم مثله”"". 

وبما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسئ بن 
إسماعيل قال: ثنا حماد قال: حدثنا سلمة بن كهيّل عن سويد بن غفلة عن 
بي بن كعب عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال في اللقطة» وذكر 
الحديف: وقال: فان حاء ضاخها» عرف خلادها ووكاءهاء فادها 
ا 

# قيل له: لفظ الحديث فى الأصل: «فإن جاء صاحبها»”". 

وفى بعضها: «فإن جاء ا فادفعها إل 

وقد روئ جماعة عن ربيعة عن شيوخ حماد بن سلمة الذين روى 


)١(‏ صحيح مسلم 1594/7. 21701 وما ذكره المصنف هو سند ومتن أبي 
داود في سننه 5/7 8. 

(۲) تقدم. 

(۳) كما في رواية مسلم .۱۳٤۹/۳‏ 

(5) كما في رواية البخاري 41/5. 


ہے 
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عنهم» فلم يذكروا فيه: «فَعرّف عِفاصهاء فاذقَعْها إليه»» وإنما عط فيه 
حماد بن سلمة على ما قيل. 

حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: هذه الزيادة التي زاد 
حماد بن سلمة في حديث سلمة بن هيل ويحيئ بن سعيد وربيعة وعبيد 
الله: «إن جاء صاحبها فف عفاصها ووكاءها فادقَعئها إليه الست 
بمحفوظة: «فعَرّف عفاصها ووکاء‌ها» وا النقل لا يشكون في كثرة 
قلط ناهبن لي 

ورواه أيضا عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلئ الله عليه وسلم فقال 
فيه: «فإن جاء صاحبّها فاذفعها إليه»"» ولم يقل: «فعَرّف عفاصها». 

فلا أنه ل اكع لقن EE Rr E‏ 
دفعها إليه بعد الصفة» لا على جهة استحقاقها من جهة الحكم» لدلائل 
الشبّه والأصول. 

فإن قيل: قد اعتبرتُم العلامة في مواضع المستأجر والمؤجر إذا اختلفا 
في أبواب» أو جذوع موضوعة في الدار» أنها إن كانت مشبهة للجذوع 


)١(‏ كما أفاد هذا أبو داود في سننه 75/7 لکن تقدم أنه رواه مسلم في 
صحيحه» وقد قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 1594/7: «هذه الزيادة أخرجها 
مسلم في صحيحه من حديث حمادء وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث 
سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل بهذه الزيادة» فقد تبين أن حمادا لم ينفرد بالزيادة» 
بل تابعه عليها من ذكرناه».اه 

(۲) قال الإمام الذهبي في المغني ۲۷۹/١‏ «حماد بن سلمة» إمام ثقة» له أوهام 
وغرائب» وغيره آثبت منه). وينظر الكاشف .707/١‏ 

(۳) كما في رواية مسلم .۱۳٤۹/۳‏ 


كتاب اللقطّة والآبق 0١‏ 


التي في بناء الدار لو كان أحد مصراعي باب مركب في بيت من الدارء 
كان القول قول المؤجرء وإن كان مخالفاً لما في الدارء فالقول قول 
الما ١‏ 

وقلتّم في اللَّقِيْط إذا ادعاه رجلان» ووّصّف أحدهما علامة في 
جسده» فصاحب العلامة أولئ بهء فَهلاً حَكَمْتُم بالعلامة في اللقطة. 

قيل له: أما مسألة المستأجر والمؤجر واختلافهماء فليست من مسألتنا 
في شيء؛ لأنه لم يصف هناك أحدهما علامة اسح بها شيعا وَإنما لهما 
جميعاً يد في الدار. 

وكان اشتباه جذوع الدار» ومصراعي الباب» دلالة على تأكيد 
أحدهماء كما في الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت» فإنما يعتبر من هذا 
المعنئ أيضاً في المواضع التي تكون يد كل واحد منهما ثابتة في جميع 
الشيء المدّعئ من جهة الحكم» فأما إن كان في يد كل واحد منهما 
نصفهء فهذا الاعتبار ساقط. 

ااك ال فإنما يريد المدّعي استحقاق يد مَنْ هي في يده 
بالعلامة والصفة» وذلك غير جائز نذلالة ال واتفاق الجميع”'' على أن 
المدعي لا ي يستحق بالعلامة شيئاً في سائر المواضع 

وأمااستالة اللقيظ: :فف هة لا دك ااا 55 
اللقيط مصدّق في دعوته لو انفرد بها من غير بيّة ولا علامة» فإذا تنازعه 
رعا کے اسا ينف الثلانة: كان ذلك کو لات 
وجاعلاً له مزية ليست للآخرء فلذلك اختلفا. 


o۲‏ كتاب اللقطة والآبق 


وإنما أثبتنا حكم العلامة والصفة في تأكيد الدّعوة» لا في إثبات 
الج لان الست حك ن الداعوة فن فر دك عاامة 

فصل : [تعريف اللقطة حولاً] 

وأما التعريف» فلما ذْكِرَ في سائر الأخبار التي قدّمنا أن النبي صل الله 
عليه وسلم أَمَرَ بتعريفها حولاً. 

# وإنما قلنا إن الملتقط إذا كان غنياً: لم يأكل منهاء لقول الله تعالئ: 
لدا یمرک أن ردو لکت إل اهلها 74 وهذه أمانة قد حصلت في يده 
مأمور بردّهاء فلا يجوز له أكلها؛ لأن أكله إياها ينافي الرد. 

فإن قيل: والصدقة بها تنافي الردء فينبغي أن لا يتصدق بها. 

قيل له: كذلك يقتضيه الظاهر» إلا أنا خصصناه بالاتفاق. 


ويدل عليه قوله تعالئ: الا تأ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ل أن 
ككرت تخسر عن ون ییک لد 
[الانتفاع باللقطة] 


واللقيلة مال ال قل دور فا کا ل اقرا واج 
للمتصدق عليه أكلها بالاتفاق» وخصصناه من الآية. 


ول كله يول وون الله صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل مال امریء 


(۱)( النساء: 0۸ . 
(۲) النساء: ۲۹. 


00 
كتاب اللقطة والابق o‏ 


مسلم إلا بطيبة من نفسه»'. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتئ ترد»”". 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يَحلِبن أحدكم اق 
إذنه». 
وقال مُطَرّف بن عبد الله عن أبيه عن النبي صا الله عليه وسلم: 
«ضالة المؤمن حرق التّار»“. 

وروی جَریر بن عبد الله أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «لا ووي 
الضالة إلا ضال». 

ومعلوم أن المراد: إذا اها لنفسه وهو غنيّ عنهاء بدلالة اتفاق 
الجميع" على جواز أخذها للتعريف والرد. 

فإن قيل: اللقطة لاا تسمئ ضالة. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن في حديث عبد الله بن الشّخير قال: «قَدِسّا 
على النبي صلى الله عليه وسلم في تَر فقال: ألا آخولكم؟ 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

2 صحيح البخاري 288/٠0‏ صحيح مسلم 7/7 11707. 

)٤(‏ سنن الترمذي ۳۰۱/٤‏ سنن ابن ماجه 2875/7 وقال البوصيري في 
زوائده: إسناده صحيح ورجاله ثقات» قال ابن حجر في الفتح 06 أخرجه النسائي 
بإسناد صحيح. 

(0) تقدم. 


3ن المغني 5/5 ". 


ه كتاب اللقطة والآبق 


قلنا: نجد في الطريق هَوَامِي الإبل» فقال رسول الله صا الله عليه 
وسلم: 18 المؤمن حرق النار». 

فأجاب عن الإبل» مَذَكَرَ الضالة» فدل أن الاسم يتناولها. 

ويد غلية ها روق أن فلادة لعائسة لف 

ويدل عليه حديث عياض بن حِمّار المجّائيعي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ١مّن‏ وَج لقطة› فليُشهد ذَوَيْ عَدْلء ولا يكم ولا يَعَيّبٍء 
فإن جاء صاحبهاء وإلا فهو مال الله ته من ا 

وفبةموجيان ده ا على قرلا" 

أحدهما: أنه نهئ عن الكِْمَان والتغييب» وذلك يمنع استهلاك العين. 

والثاني: قوله: وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء: وهذا الاسم إنما 

و 

يتناول المال الذي سبيله الصدقة» والقربة إلى الله به. 

ويدل عليه ما روي في الحديث: «إذا بلغ بنو مروان ثلاشين رجلا 
لد وا وال a‏ ويح كاي 

)١(‏ مسند الإمام أحمد 75/54. 28٠/5‏ وتقدم. 

(۲) صحيح البخاري 471/1١‏ » ۲۷۲/۸ حين ضاع من السيدة عائشة رضي الله 
عنها عِقّدّهاء وكان ذلك سبباً لنزول آية التيمم. 

(۳) تقدم. 

(4:) جمع: دولة بالضم» وهو ما يتداول من المالء فيكون لقوم دون قوم» 
النهاية لابن الأثير .١5٠/57‏ 

(4) أي خدما وعبيداً» يعني أنهم يستخدمونهم ويستعبدونهم» النهاية 7 /88. 


(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۸٠/٤‏ من حديث أبي ذرء وقال: هذا 


00 
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وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البَرّار قال: حدثنا خالد بن يوسف قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زياد بن 
سعد قال: حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة: 

«لا تحل اللقطة؛ من التقط شيئاً: فليعرقه سّئّة» فإن جاء صاحبه: 
فليرده إليه» فإن لم يأت: فليتصدّق به» فإن جاء: فليخيّره بين الأجرء 
وبين الذي له)"". 

وقوله: لا تحل اللقطة: يمنع الملتقط الانتفاع بها في حال الغِنّى 
وف ا ج ا انه ذلك فى حال ق وة 4 انه مر 
بال ۰ 

وقوله: فليتصدق به: ينافي أكل الملتقط إياه إن كان غنياً. 

ويدل عليه حديث: أنس «أن النبي صلئ الله عليه وسلم وَجَدَ تمرة 
فقال: لولا أن تكوني من الصدقة لأكلتك2)”". 

وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون شأنُها الصدقة؛ لأنها لقطة› 


حديث صحيح علئ شرط مسلمء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي رحمه الله» ورواه 
أحمد في المسند 28٠0/7‏ وينظر مجمع الزوائد .55١/65‏ 

:١5٠/75 سنن الدارقطني 2187/5 قال الحافظ ابن حجر في الدراية‎ )١( 
أخرجه البزار والدارقطني» وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. اه»‎ 
«تركوه» وكذبه ابن معين».اه‎ :)۷۸٦۲( 2١٠١ وفي التقريب ص‎ 

(۲) المغني 577/57. 

(۳) صحيح البخاري ع / «A1/0 YAT‏ صحيح مسلم .Vo/۲‏ 


5ه كتاب اللقطة والآبق 


ويجوز كوثها من بين الصدقة. 

وأي الوجهين كان: مُنَّعْ الغني الانتفاع به؛ لأن الغني لا يحل له أكلها 
إن كانت من الصدقة» ولا إذا كان شأنها الصدقة. 

وأظهر الوجهيّن فيه: أن يكون أجاز''': شأنها أنها صدقة» من حيث 
كانت لقطة» كقوله تعالی: لول أن مناه عا لَحَسَفَيسَا 4 وقوله 
تعالئ : # فلولا أنه كان مِنَالْصْسَيَحِينَ 4 فيه تحقيق الصفة» كذلك ما 
وصفنا. 

#فن قال قاتزرء فى کدی ا من کب أن التي ل اها 
وسلم قال له بعد تعريفها ثلاثة وال 

«احفظ عددها ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء صاحبّها وإلا فاستمتع 
e‏ 
زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صائ الله عليه وسلم عن 
اللقطة فقال: 


اعرّفها سنة» ثم اعرف عِقَاصها ووكاءهاء ثم اسيق بهاء فإن جاء 


)١(‏ أي أجاز أكلها للفقير» كون شأنها أنها صدقة» والله أعلم. 
(۲) القصص: ۸۲. 

.١57 الصافات:‎ )۳( 

(4:) جمع حَول» وهو السنة» القاموس المحيط (حول). 
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ا نادف 

فقال: يا رسول الله! فضالّة العم ؟ 

فقال: خذها فإنما هي لك» أو لأخيك» أو للذئب. 

قال ياارسؤل اكا فضالة الآبل؟ 

فال فقي رسول الله صلا الله غليه وس خت السرت وجتتاه: 
وقال: ما لَك ولَهّاء معها حذاؤٌها وسقاؤها حتئ يأيّها ربُها»”". 

وفي حديث عبد الله بن يزيد عن أبيه عن يزيد بن المنْبَِث عن زيد بن 
a E‏ وما معت مليف ريع فال 

وسئل عن اللقطة» فقال: تعرّفها حَْلاً فإن جاء صاحبها دفعتها إليه» 
وإلا عرفت وكاءها وعِفَاصّهاء ثم أفِضْهًا في مالك» فإن جاء صاحبها 
دفعتها إليه»”'". 

ورواه حماد ين سلمة عن يحييئ بن سعيد عن يزيد مولئ المْبَعِت عن 
زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث» وقال: «فإن 
جاء صاحبّها فادقعْها إليهء وإلا فهي لك)””". 


وفى حديث عقبة بن سويد عن أبى عن النبي عليه الصلاة والسلام في 


(؟) صحيح مسلم 117017/7. 


0۸ كتاب اللْقَطّة والآبق 
اللقطة قال: «فإن جاء صاحبّهاء وإلا فشأنك بها)”". 

وروئ بكير الطائي عن أبي البَخْبّري قال: «وَجَدَ علي رضي الله عنه 
ديناراً. قال علي: فاشتريتُ به حِنْطَّةء ثم أخبرت النبيً عليه الصلاة 
والسلام» فقال: رزق سيق إليك» فأكل وأَكلنًا. 

ثم جاء صاحب الدينار» فقضًاه النبي صلى الله عليه وسلم»””. 

وال وغل عله الماك لل نكري مك ل لبها الد و 
اكلا منها. 

وجميع هذه الأخبار تدل على أن لواجد اللقطة الانتفاع بهاء وأكلّها 
بعد التعريف وإن كان غنيا. 

# قيل له: أما قوله في حديث أبي: فاستمتِع بها: فلا دلالة فيه على 
موضع الخلاف بيننا؛ لأن أي كان فقيراً. 

والدليل عليه: «أن أبا طلحة لما جعل أرضاً له لله فأتئ النبي صلى 
الله عليه وسلم» فقال: اجعَلها في فقراء قرابَِك» فَجَعَلّها في حسّان وأَبَيّ 
بن كعب»)0". 

واا قوله ی ديك یوین اليد الجهني: ثم اسيق بها: فإن 


ص 


معناها في الضدقة؛ لأن الصدقة تسم نفقة» قال الله تحال : #« وأنفقوامزمًا 


(۲) سنن أبي داود 7717/7» وقد رواه من عدة طرق» وحسّن الحافظ ابن حجر 
(۳) صحيح البخاري 6 صحيح مسلم 1/7 . 


ور 
كتاب اللقطة والابق 0۹ 
e‏ 3 


کک 4 


آ ر Sl‏ 


E‏ فقوا ما كو € > انما المراد:الضلاقة: 
:1 ا : معناها + تضدق بها 7 
- وأما لفظ عبد الله بن يزيد عن أبيه وقوله: أضها فى مالك: فلا دلالة 
فيه على جواز الأكل» وإنما فيه الأمر بحفظهاء وإجرائها فيما بين ماله في 
آنا فول فی ديف جياه وم ما قوب تك فإن حيل عل 
حقيقة لفظه» لوحب أن يكون مالكاً لهاء ولا حلاف أن الملتقط لا 
يملكها"' + فإذا معناء: لف إمشاكها» كما «قال عبد الله بن رواحة ليهسود 
حين بَعنّه النبي صلئ الله عليه وسلم خارصاً: إن شتتم م فلكمء وإن شئتم 
)0 1 
لی» 1 
eS‏ والقيام فيها: جاز أن 


٠١ المنافقون:‎ )١( 

(۲) آل عمران: .٩۲‏ 

(۳) أي عند التقاطهاء وإلا فإن التقطها وعرّفها سنة: يملكها عند كثير من 
الفقهاء» كما في المغني 577/57. 

(4) الموطا ۷۳/١‏ مرسلاً عن سكيد بن المسيب: 


- وأما قوله في حديث عقبّة بن سويد عن أَبّى عن النبي صل الله عليه 
وسلم: فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها: فإنه لا يوجب جواز الأكل 
والانتفاع بهاء لاحتمال أن يكون شأنك بها في الإمساك أو الصدقة» 
ويحتمل أن يكون فقيرا. 

دنوآما حديت عل :فان أصله ما دنا مكيلعو وکر فال تنا أبنو 
فاو قال كا متتو ين ا قاين ابن لديل قال نا موسي تين 
يعقوب الرَّمْعِي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره «أن علياً دَحَل على 
فاطمة» والحسين والحسرٌ يبكيان» فقال: ما يبكيهما؟ 

قالت: الجوع. 

فَخَرجَ علي فوج ديناراً بالسوق» فجاء إلى فاطمة فأخبرهاء فقالت: 
اذهب إلى فلان اليهودي» فخذ لنا دقيقاًء فقال اليهودي: أنت حيَن هذا 
الذي يزعم أنه رسول الله؟ 

قال: نعم. 

قال: فخذ دينارك» ولك الدقيق. 

فحَرَجَ علي رضي الله عنه» فجاء فاطمة فأخبرها. 

فقالت: اذهب إلى فلان الجزّار» فخ لتا بدرهم لحماء فذهب فرهن 
الدينارٌ بدرهم لحم ا فعَجنت وحبّرتناء ارت إل ان 
فجاءهم فقالت: يا رسول الله! أَذْكرٌ لك فإن رأيكه لنا حلالاً أَكَلْنَاء 
وأكلت معناء من شأنه كذا وكذا. 


)١(‏ الخئّن: بالتحريك: الصهرء القاموس المحيط (ختن). 
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فال : كلو نس اللا فار ا مه فاه مايه ذا غاد تنفد اله 
E AS‏ هم ۽ e‏ 
واوو اير فأمرَ رسول الله صائ الله عليه وسلم» فدعي له» 
فسأله» فقال: سقط مني في السوق. 
ر ص و 
فعا ا م ف فقل له: 
إن رسول الله يقول لك: أرميل بالدينار» وإن درهمك علي فأرسّل بة؛ 
فدقعه رسول الله لی“ 
فإذا كان هذا أصل الحديث» فلا دلالة فيه لمخالفنا؛ لأنه اشترئ 
الدقيق بدينار في ذمّتهء وأما اللحم فإنما أحذه بدرهم في ذمّتهء وأخذه 
الجزّار على وجه الرهن» ولا دلالة فيه على جواز الاستهلاك للعين. 
ألا ترئ أن للوصي وللأب أن يرهنًا مال الصغير بدَيْن عليهماء 
يدل ذلك على أن لهما استهلاك العين لأنفسهما. 
وكما كان له أن يودعه غيره بغير ضمان يلحقه» كذلك الرهن, لأنه 
ee us‏ اتفاق الجميع'" على أنه 
لس للملتقط أن بطب خا غير فدل علوا أنه لا يجوز له إذا كان عيناً 


)١(‏ سنن أبي دود 2788/7 وهو من هذا الطريق عن سهل بن سعد فيه موسئ 
بن يعقوب الزمعي» وهو مختلف فيه» كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير '/ هلا 
وقد نقل المنذري ۲۷۲/۲ عن ابن معين توثيقه» وقد تقدم أن له عدة طرق» وهو من 
طريق بلال بن د يحيئ العبسي عن علي بمعناه: إسناده حسن» كما قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير .۷٥/۳‏ 

.۳۳۹/۰٩ المغني‎ )۲( 


۲ كتاب اللقَطّة والآبق 


الانتفاع به؛ لأنه لو جاز له ذلك» لجاز لغيره من الأغنياء مثله 

فصل : [ضمان اللقطة] 

وا ف ا تاو ها ا اة ر ن الأكر والفماة: 
لحديث أبي هريرة الذي قدمناه» ولا خلاف مع ذلك بين أهل العلم فيه 
فيما أعلمه”". 

وكذلك يضمن المساكين أيضا إن عرقهم بأعيانهم ؛ لأنهم أخذوا ماله 
بغير إذنه» كما له تضمين الملتقط إذا سلَّم ماله إليهم بغير إذنه. 

مسألة : [ضمان اللقطة حال ضياعها] 

قال أبو جعفر : (فإن ضاعت اللقطة فى يد الملتقط. فإن كان أشهدَ 
واا ا كما ل فو فان عا خزة لم يديد ر 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه فيها بحال بعد أن يحلِف 
بالله : ما أخذها إلا لتعريفها). 

وجه قول أبى حنيفة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
فال دكا يت قال: حدثنا خالد الطَّحَّانَ عن خالد الحذاء عن أبي 
العلاء - يعني ابن الشّخّير ‏ عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حِمّار 
و 1 
المجاشعي قال: قال رسول ld‏ 

من وجد لقطةء فلیشهد ذَوَيْ عَدل» ولا که ولا يغخيب» فإن 


ET SO) 
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00000 


وَج صاحبّهاء فليردها عليه» وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»”"". 

فأمَرَه بالإشهاد عليها عند أخذهاء فصار ذلك شرطأً في إباحة الأخذء 
فلا يجوز له أخذها إلا على هذا الشرطء فإذا أَخَدَها من غير الوجه الذي 
أبيح له فيه الأخذ: ضَمِنَ؛ لأنه غاصبء لأنذه ما لم يكن له أخذه. 

ويدل عليه أيضاً: قوله: ولا يكتم» ولا يغيّب: وفي تركه إشهادهاء 
والإشهاد عليها : كتماثها وتغييبُهاء وذلك يوجب ضمانها من حيث 
أمسكها على وجه لم يؤمّر فيه بإمساكها. 

ويدل عليه قول النبي صلی الله عليه وسلم: «لا یل مال امرىء مسلم 
إلا بطيبة من نفسه»”". 

وظاهره يمنع أخذها في جميع الأحوال» إلا حال تقوم الدلالة عليهاء 
وهي حال الإشهادء بدلالة خبر عياض بن حمار. 

ويدل عليه حديث عبد الله بن الشخير عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ضالّة المؤمن حرق النار»”'» وقوله «لا ووي الضالة إلا ضال»*» 
وذلك يمنع أخذهاء إلا أن تقوم الذلؤلة ليس وة قامت الدلالة على حال 
الإشهاد في إباحة الأخذ. 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أي في تركه الإخبار عنهاء وتّركه الطلب من الناس ليكونوا معه شهداء على 
أن هذه لقطة» والله أعلم» ينظر المغرب »554/١‏ المصباح المنير (شهد). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


ع كتاب اللقطة والآبق 


اا فته اكد فى غل فالظافر أنه أخده هة ومن اعد قينا 
لنفسه: فعليه ضمانه» إلا أن يأخذه بإذن مالکه» ومن حيث أببح له أخذه. 

# ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أنه لما كان جائزاً له الأخذ. لم 
يختلف فيه حكم الإشهاد وغيره في باب سقوط الضمان عنه» إلا أن يكون 
عَرْمّه أَخْدّها لنفسه» فيضمنهاء ويُستحلف عليهاء والقول فيه قوله أنه 
أخذها للرد. 

مسألة : [الإنفاق على ضوال الحيوانات] 

قال: (وإن وَجَدَ شاة أو بعيراً أو نحوهماء فأنفق عليه: فهو متطوّع. 
كمّن جاء إلى دابة رجل فعَلّفها بغير أُمْر مالكها: فلا ضمان له على 
ا / 

فإن أنفق عليها بأمر قاض: كان ما أنفق دَيْناً فيهاء فإن قضاه صاحبّهاء 
ETE‏ / 

لأن تصرف القاضي جائز علئ الغائب في مثل ذلكء لِمّا فيه حفظ 
ماله» فصار كأنه أنفقها بأمره. 1 

اکت ا ميا ياك لأنه أده ا وال حاط ا حه 
في حفظ ماله» ليَسْلَمِ له ماله» ولا يَْلّفء فيجعله دَيْناً فيهاء كي إن تلفت 
لم يلحقه ضمان من غير حصول نفع له. 

* (فإن رأئ القاضي بيعها أو إجارتها: جاز على حسب ما يرئ من 
الل 

[أخذ ضالة الإبل] 


(ومَن وَجَدَ بعيراً ضالاً» فالأفضل له آخذه» ويعرّفهء لما فيه من 


كتاب اللقطّة والآبق 10 


إيصال ذي الحق إلى حقه). 

قال الله : #وتماونوا عل ار واللقو: ى 4 . 

فإن 0 قال: «ضالة المؤمن 
حرق النار» وقال: «لا يُؤُوي الضالة إلا ضال»". 

قيل له: إذا أراد أخذها لنفسه»ء لا للرد. 

فإن قيل: سل النبي صلئ الله عليه وسلم عن الإبل فقال: مالك 
ae‏ اوناع الس 

قيل له: هذا في الموضع الذي لا يخشئ ضياعه على صاحبه. 

مسألة : [الجعّل لرادٌ العبدٍ الآبق] 

قال : (ومن وَجَدَ عبدا آبقاً خارج المصر على مسيرة ثلاثة» فرده: فله 
جعله أربعون درهما). 

قال امد + القاس أن ايء له كما لو رد غير أو ينزه إلا أن 
الصحابة اتَّمَقَت على لزوم 0 الآبق» واختلفوا في مقداره'”) 

وإنما جاء اختلافهم في المقدار عندناء من أجل اختلاف المسافة في 


)١(‏ المائدة: ؟. 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة ٠٤٠/١‏ المصنف لعبد الرزاق 27١1/8‏ سنن 
البيهقي ٠۲٠٠/٠‏ المحلى لابن حزم ۲٠۷/۸‏ نصب الراية .57١/5‏ 


78 كتاب اللقطة والآبق 


القرب والبُعدء فمّن قال بأربعين» فهو على مسيرة ثلاثة» ومّن قال بأقل» 
EEE‏ 

* قال : (فإن كان العبد لا يساوي أربعينَ درهماًء فللذي جاء به قيمته 
إلا درشا في قول أبي حنيفة). 

وذلك إنما جُعِلَ له الجعْل ترغيباً للناس في رد الأبّاق”"» فيؤدّي ذلك 
إل حفظ عبيدهم» فإذا استغرقت القيمة الجغل: لم يجز أن يوجب عليه 
مثل القيمة» إذ لا تفع للمولئ حينئذ فيه. 

# وأبو يوسف ومحمد فال له أريعون دز هما َلَّتْ قيمتُه أم كثرت؛ 
لآن الصحابة حين أوجبت ذلك» لم تفرق بين قليل القيمة وكثيرها. 

[مسألة : ] 

(وحكم الآبق في النفقة وفي الهلاك وغيره» حكم اللقطة» على ما 
7 


بیتا). 


۰ 


بع د وام ڪ د 
9F‏ د د د 3 


0( جم ابی علوم وون* كار كما فى القامو المخيظ (ازق)بتصرف. 


كتاب اللقيط 03 


كتاب اللقيط 


مسألة : [ادعاء ذمي بِنُوّة لقيط في قرية ليس فيها مسلم] 

قال : (وإذا وج اللقيط في قرية ليس فيها مسلم» فادّعاه رجل ذمي 
أنه ابنه: فإنه يصدق» وهو علئ دِيّنه). 

وذلك أن الظاهر يِن حال أهل القرية أنهم ذِمَيّون» والقرية في 
أيديهم» فيْصدق المدّعي منهم على دعوة اللقيط الموجود فيهاء كما 
يصق المسلم في دعوة اللقيط الموجود في أمصار المسلمين. 

وإنما كان او لأن الحكم للغالب» ألا ترئ أن الغالب 

ين أهل الحرب لما كان الكفرء جاز الحكم على كل من وَجَدناه هناك 
ا وإن لم يخلو مِن أن يكون فيهم مسلم تاجرء أو أسيرء أو غيره. 

وأيضاً: ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «کل مولود يولّد علئْ 
الفطرة» فأبواه يهودانه ويتصرانه» : يقتضي إلحاق اللقيط بحكمه. 


۶ عو هي 


مسألة : [ادّعاء ذمي بنوة ة لقيط وجد في صر إسلامي] 


قال : (وإن كان وج في مصر من أمصار المسلمينء وادّعاه ذمي :لم 
يصق في القياس). 


لأن الظاهر أن اللقيط مسلمء إذ كان من وَجَدْنَاه في صر من أمصار 


.5١ 41/5 صحيح البخاري 2716/7 صحيح مسلم‎ )١( 


8 كتاب اللقيط 


المسلمين فالواجب له أن يُحكم له بحكم الإسلام حتئ يتبين غيره» فلما كان 
مسلماً لم يصدق الذمي على الدّعوة؛ لأن حكم ولد الذمي أن يكون ذمياً. 

(إلآ أنه امشحيي ٠‏ قصدقه عل الدغرةء وجك مله 

وذلك لأن تحت دعوته شيئين: 

أحدهما: النسب» وفيه نفع للصبي» للزوم نفقته» وإمساكه» وغيرها. 

والثاني: فيه ضرر عليه» وهو أن يكون كافراً إذا كان أبوه كافرأء 
فصدقتاه علئ حق الصبي» ولم نصدقه فيما فيه عليه ضررء إذ كان لا 
َتَوصَّل إلى صحة النسب منه إلا من جهته. 

وقد يكون ابن الذمي مسلماً بإسلام أمّه. 

وإن كان الأب كافرأء فلم يكن في إثبات النسب منه ما يوجب كون 
ولده كافرا لا محالة» إذ قد يكون ولد الكافر مسلما. 

مسألة : [ادعاء العبد بِنَوَةَ لقيط] 

(وإن ادّعئ عبد أنه ابنه: لم يصدق)» وذلك (لأن اللّقِيط حر 

وإنما كان اللقيط حراء مِن قِبّل أن الأصل فى الناس الحرية» والرق 
طارئ عليهاء فصارت الحرية هي الظاهرة» بالخ بدا للظاهر حتئ تقوم 
الدلالة على خلافه. 

مسألة : [ادعاء المرأة ية لقيط] 

قال : (وإن ادَعَنْه امرأة أنه ابنها: لم تصِدّق حتئ تشهد امرأة على 
الولادة). 


(۱) أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


كتاب اللقيط 14 


وذلك أن الوفسول ]إلا صححة ذعواها يمكدن شمفهاةة القابلة ولا 
تصلق إلا بيّة + ويها هى المرأة التي يجوز لها المشاهدة للؤلادة: 

وللكلام في جواز قبول شهادة المرأة الواحدة على الولادة موضع غير 
هذا. 

وليست المرأة في هذا كالرجل في قبول دعوته لنسب اللقيط» وذلك 
لأن الأصل في ذلك أن كل إنسان فإنما يكلّف البيّة على دعواه على 
حسب الإمكان» ألا ترئ أن المرأة تُصدّق على الحيض بغير بينة ؛ لأنه لا 
سبيل إلى معرفته إلا من جهتها. 

ولا خلاف بين أهل العلم''' في جواز شهادة النساء وحدهن في 
الولادة؛ لأن الرجال لا يجوز لهم فور الولادة» فقلنا على هذا الأصل: 
لما كان سبيل إئبات النسب من جهته قولّه» وجب أن يصير قوله فيه 
كالبيّنة» كما كان قول المرأة في تصديقها على الحيض كالبيّة: إذ لا 
يتوصل إليه إلا من جهتهاء كذلك دعوة الرجل. 

ومن أجل ذلك قلنا في الرجل: إذا أقر بابن» وصّدّقها'' فيه: ثبت 
السب» ولو أقرّت المرأة بابن» وصّدقها: لم يثبت النسب بينهما إلا بامرأة 
تشهد على الولادة. 

وقال أصحابنا: القياس في اللقيط أن لا يصدّق مدّعيه على النسب إلا 


ببينة » وإنما استحسنوا في جواز دعوته. 


.٠١/١۲ المغنى‎ )١( 
أي صدّق الولد - إن كان كبيراً ويُولّد مثله لمثله - أباه» فحيتئذ يثبت نسبه‎ )۲( 


من أبيه. 


و ا فى نيه ا ی ف .ونمو الا 
عندهم» ولیس فيه استحسان. 

وإنما جهة القياس في مسألة اللقيط: أن للملتقِط يدا على اللقيط» لو 
أراد غيره أن ينتزعه منه: لم يكن له ذلك» وكان الملتقط أولئ بإمساكه. 
فكان القياس أن لا يصدّق على الدّعوة» لما فيه مِن إزالة يد الملتقطء إلا 
أنه ترك القياس فيهء واستّحْسن في جواز دعوته؛ لأن يد الملتقط غير 
او لو واف القاضي إزالتها : كان له ذلك» وللصبي نفع في إثبات 
الست لما يثبت له من حق الإمساك والحضانة والنفقة. 

فصل : [ادعاء المرأة بِنْوَّة لقيط أنه ابنها من زوجها] 

قال : (وإن اذّعت أنه ابنها مِن زوج Ey ١‏ الزوج: كان ایتهما). 

وصار الصبي في يده» 
ا 0 ا فادّعيا أنه ابنهما: فيصدفان 
عليه. 


مسألة : [ادعاء ره 

قال : (وإن ادّعاه رجلان» كل واحد أنه ابنه» ووّصّف أحدهما 
علامات فى جَسَّدِه: فصاحب العلامة اول به). 

ون نبل آذ كل واد اهما :لز ارد كان قو له ا ف ال مير 
س فصارت العلامة مؤكدة لدعوة أحدهماء ودلا عل ان أنه 


سد لشط 


عو 
کان فی يذه بدعا. 


وو م وو بر 


وقا الله تعالئ: لإ ن كارت قمیصه قد من قبل فَصَدَقَتٌ هومن 


كتاب اللقيط 4 


آلكذي 4“ إلى آخر القِصّةء فحَكمَ بصدق الصادق منهما بالعلامة الدالة 
على صدقه. 

وليس ذلك كدعوئ رجليّن عبداً في يدي غيرهماء ووَصف أحدهما 
علامة في ةا يُحكم له بن ولا بق بالعلامة شيعا ؛ لن العللامة 
إنما تدل على يد كانت متقدمة» وكون يدٍ كانت: لا يَستَحِق به شيئا. 

ألا ترئ أنه لو أقام البينة أنه كان في يده: لا يلتفت إليها. 

ولو أقام أحد مدعي نسب اللقيط البينة على أنه كان في يده قبل 
ذلك: استّحّقه دون الآخرء كذلك العلامة لما كانت دلالة على تقدم يدهء 
كان مدقا فده وار او ةمق الا کر 

[مسألة : ] 

قال : (ولو لم يصف واحد منهما شيئاً: كان ابتهما جميعا). 

لتساويهما في الدعوة. 


۳( 6م . م ١‏ عي .ذه 
وقد روي عن علي '' وعمر في رجلين وقعًا علئ امرأة في طهر 
واحدء فادّعيًا الولد: أنه ابتهماء وقد بيا هذه المسألة فى كتاب الدعوئ 


.75 يوسف:‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق 709/1» شرح معاني الآثار ٠٠٤/٤‏ سنن البيهقي 
5 وقال: في ثبوته عن علي رضي الله عنه نظر.اه لكن ابن حجر في التلخيص 
الحبير ۷۹/۳ قال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه. أخرجه الطحاوي وغيره. اه. 

(۳) شرح معاني الآثار »١157/5‏ وقال: قد روي عن عمر رضي الله عنه من 
وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعاء سنن البيهقي 2555/٠١‏ وانظر معه 
الجوهر النقي. 


V۲‏ كتاب اللقيط 
من هذا الكتاب. 

مسألة : [إنفاق الملتقط على اللقيط] 

قال : (وما أَنْفْقَ الملتتقط على اللقيط : فهو متَطّوّع فيه). 

على ما بينّا فى اللقطة. 


1 1 7 
د عاد عد عد عد 


كتاب القرائض رف 


كتاب القرائض 


مسألة : [القاتل لا يَرث] 

قال بو تعفر رلا برت القائل من المقعولمالة ولا دت 

وذلك لما ووی عمرو ين شعي عن أبةاعتن جده ع عمر سن 
الخطاب عن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «لا ميراث لقاتل»'"". 

والدية ميراث عن المقتول» فهى داخلة في العموم. 

والدليل على أن الدية موروثة عن المقتول: أنه تُقضئ منها ديونه» 
وا واناد وأنها بعد ذلك مقسومة بين الورثة على سهام المواريث» 
ومن أجل ذلك ورثت المرأة منهاء كما ترث سائر ماله. 

وقد روق شعيك بن المتسة أ قمر بن الخط ابا سنال الاي عن 
ميراث المرأة من دية زوجهاء فقام الضّحَاك بن سفيان فقال: كتبّ رسول 
١ ١‏ ع 0~ ار ع ره 5 
الله صلئ الله عليه وسلم في امرأة شيم الضبابي أن أورثها من دية زوجهاء 
فورث ھر ا من دية E‏ 


)١(‏ سنن ابن ماجه 48417/7» سنن البيهقي ۰۲۲۰/٢‏ سنن الدارقطني 91/5 وقد 
رواه عن عمرو بن شعيب النسائي في سننه الكبرئ» كما في تحفة الأشراف .75١/57‏ 

قال الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج :۳۲٦/۲‏ «صححه ابن عبد البر في 
كتاب الفرائض» وزاد نقل الاتفاق على ذلك».اه» وينظر التلخيص الحبير .۸٤/۳‏ 

(۲) سنن أبي داود 2779/7 سنن الترمذي 450/5 وقال: حديث حسن 


7 كتاب الفرائض 


0 


مسألة : 
قال : ا ولا يورّت): 
لأنه لا يلك يَمْلِكء ولا خلاف في ذلك”"'. 


0 


مسألة : 

قال ولا مراك لمر ولا لاف فان" 

مسألة : [حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردّته] 

EE‏ المركق على رذ شه ا محر فمالمه لور من 
المسلمين على فرائض الله). َ 

قال أحمد : «روي عن علي أنه قل المستورد” EE‏ وجَعل 
SS‏ 1 


صحیح» سنن ابن ماجه ۰۸۸۳/۲ وقال الهيثئمي في المجمع ٤‏ : (رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات». 

.17١/10/ المغني‎ )( 

.17١/1/ المغني‎ )۲( 

0 المشتورد رجل مق ی عنؤل» كان سلما حمر كنا فی سین الببهق 
5 وبنو عجل: قبيلة من قبائل العرب» وقد كردي اعد ال اق 
علئ قبائل الرواة ص۸۷. 

(4) مصنف ابن ا شيبة »55/١١‏ مصنف عبد الرزاق 2٠١5/7‏ وصحح 
سنده ابن حزم في المحلیٰ 27١5/9‏ وابن التركماني في الجوهر النقي ٠٠٤/٦‏ 


كتاب الفرائتض Vo‏ 


س وو رو ١‏ 
3 ٍ, آلا نشار 0 


04 وو مله سرح 


2 مروگ آذ LL‏ و 24 56 4 2200-0 
وقوله تعالئ: “إن اموأ هلك لسن له ولد وله - َلَّهَا يضف مارك وهو 


ونحوها من الآي الموجبة للمواريث. 

فإن قال قائل: يخصه حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا يَرث المسلم الكافر”". 

لله أل الخلنى: وات اهل ال ارت ال 
الكافر»“. كذا رواه جماعة عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وإذا كان كذلك» ولم يكن للمرتد ملَّة يقر عليهاء إذ ليست الردة بملة 
واد لم يتناوله الخبر. 

ألا ترئ أن المرتد لا يرث من آهل الذين الذي انتقل إليه. 

اا تنروق فى غبار اح مطلقة: لايرف المسسلم الكافو” . 
من غير ذكر الملة. 
قيل له: هو خبر واحد» ساقه بعضهم على وجهه» وحَذف بعضهم 


.١١ النساء:‎ )١( 

(۲) النساء: 5/ا١.‏ 

(۳) صحيح البخاري ,»05٠0/١7‏ صحيح مسلم ۱۲۳۳/۳. 

(5) المستدرك 71٠/7‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وقد توسع في ذكر من 
خرجه ابن حجر في الفتح 201/١7‏ والتلخيص الحبير .۸٤/۳‏ 

(5) صحيح البخاري ۰٥۰/۱۲‏ صحيح مسلم 1777/7. 


۷٦‏ كتاب الفرائيض 


الف 

وَأيها: قاذ :نا كف لا OE AOE A E‏ 
يزول بالردة في آخر جزء مِن أجزاء الإسلام» فإذا مات: كانت الردة هي 
الموجبة لتقل الملك» فإنما وره عقيب الإسلام بلا فصلء كما يُورَث 
الميت عقيب الحياة بلا فصل. 

فإن قيل: فإذا لق بدار الحرب» فقد وره وهو حي. 

قيل له: لأنه صار في حكم الميت» لانقطاع حقوقه عنا بلَحَاقه بدار 
الحرب» وانقطاع العصمة بيننا وبينه» كما قال مخالفنا إنه يزول ملكه» 
ويجعل في بيت المال. 

وكما جاز إزالة الملك باللّحَاق وتَقْله إل جماعة المسلمين في حال 
حياته» كذلك في قله إلى الوارث. 

فإن قيل: فلم يل في ذلك مِن أن تكون قد ورَدْتّه حياً. 

قيل له: وما الذي يمنع منه؟ وقد قال الله تعالى: ‏ وور کم ارس 
وور 4 '» وكان منهم قوم أحياء. 

* ومن جهة النظر: إن من لم يورّث المرتد» فإنه يجعل مالّه لبيت مال 
IS SS‏ 
إسلام» وقرب َء فقد اجتمع له سببان» فينبغي أن يكون اول من ذي 
السبب الواحد. 


كما أن الإخوة من الأب والأم أولئ بالميراث من الإخوة للأب؛ 


.۲۷ الأحزاب:‎ )١( 


كتاب الفرائض VY‏ 


لأنهم ذوو سببيّن» وهؤلاء ذوو سبب واحد. 

مسألة : [حكم مال المرتد الذي اكتسبه حال ردته] 

وأما ما اكتسبه المرتدً فى حال ردّته: فهو عند أبي حنيفة لبيت المال؛ 
لأ ]كمه في ال ا م قل يبتك لهك مسري فصار 
بمنزلة الحربي لما كان مباح الدم» لم يكن له يلك صحيح» وكان ماله 
ليت الالء الف كسب المريد:. 

وأما ما اكتسبه في حال الإسلام: فقد كان ملكه صحيحاً فيه» ثم زال 
بالردة» فكانت الورثة أولئ به؛ لما ذكرناه. 

وأيضاً: فإن المال الذي قد كان له في حال الإسلام» لما زال ملكه 
عنه بالردّة» فلا يخلو يِن أن يستحقه بيت المال على وجه الغنيمة أو 
الميراث» ولا يجوز أن يستحقه على وجه الغنيمة؛ لأن مال المسلم لا 
يتم في دار الإسلام» وبعد الردة ليس هو مالاً للمرتد في قول أبي حنيفة. 

ألا ترئ أنه لا يجيز تصرفه فيه إذا مات أو قَيَلَء فإذالم يصح أن 
يَعْنَم ركاذ نت المال ا کان راحو هار حية الجر انع :قلا جاتر أن 
يستحقّه مع وجود ذوي السهام والعصبات من الوارث. 

مسألة : [ميراث آهل الذمة من بعضهم] 

(وآغل الذمة يرت يعفتهع عضا وإن القت مكلهع» لان الكفتر يله 
واحدة). فيما يتعلق بهم فيما بينهم من أحكامهم. 

والدليل علئ ذلك: قولّه تعالئ: « دینک ولوین وقوله: 


.1 الكافرون:‎ )١( 


۷۸ كتاب الفرائض 


e ر‎ 


#قْلْيكاَيا الكيروت 4 : خطاب لسائر الكفار» فَجَعَلَ مهم كلها دينا 
وائخل] على اختلافهم: كما جعل الإسلام ديناً وا 

ويدل عليه قوله: «لا يتَوارث أهل ملين > لا يرث المسلم الكافر»", 
فجعل الكفر کله اة والإسلام ملة. 

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «الناس 
ي ونحن ا يعني في الدين. 

وأا : فإن أهل الكفر وإن اختلفواء فلاس رقتو کي وجميع 
مِلَلِها متفقة في البطلان والفساد» فاستويا في حُكمها. 

فإن قيل: فقد خالفتم بينهم في الأحكامء لأجل اختلاف أديانهم؛ 
لأنكم تجيزون للمسلمين مناكحة أهل الكتاب» وأكل ذبائحهم» ولا 
تجيزون ذلك من المجوس» وعبَّدَةٍ الأوثان. 

قيل له: إنما اختلفت الأحكام فيما بيننا وبينهم» فأما في أنفسهم وفيما 
تفلا يختلفون عندناء وإنما مسألتنا في مواريثهم» قأما فيما بيننا 
وبينهم » فإنا متعبدون بالامتناع من مناكحتهم» فذلك حكم لزِمّنا في 
أنفسناء لا فيما بينهم. 


.١ الكافرون:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) مسند الإمام أحمد ۳“ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :55٠/5‏ «رواه 
أحمد والطبراني باختصار كثير» ورجال أحمد رجال الصحيح». 

«(والحيز: بفتح الحاء وتشديد الياء - آخر الحروف - المكسورة» وفي آخره زاي» 
والمعنى: الناس في ناحية» وأنا وأصحابي في ناحية)» كما في عمدة القاري للعيني 86/154. 


كتاب القرائض ۷۹ 


مسألة : [ميراث الغَرْقَ ونحوهم] 

قال : «(والعرقئ» والذين يموتون تحت الرذم إذا لم يُعْلَم تدم موت 
أحدهم على الآخر: لا يرث بعضّهم من بعض» ويّرثهم الأحياء). 

وذلك لأا نحكم بموتهم ا إذ لم يكن واحد منهم بأولىئْ بالحكم 


بتقدم موته من صاحبه. 

فإن قيل: هلا ورَنْتَ أحدّهم من صاحبه» ثم ورت الآخر منه. 

قيل له: هذا محالٌ؛ لأنك إذا حكمت له بحكم الميت في وقت» استحال 
الحكم له بحكم الحي في ذلك الوقت» وقولك هذا يؤدي إلى ما وصفنا. 

مسألة : [مَن لا ححب] 

قال: (ومّن لا يرث ممن ذكرنا لم يَحجب). 

قالأحمد : يعني أن لا يكون مِن آهل الميراث› نحو العبد» 
والكافر» والقاتل» وإنما كان كذلك مِن ّل أنهم لا يختلفون أن الجد 
يرث ابن ابنه إذا مات وهما مسلمان» والأب كافر»ء فجعلوا الكافر بمنزلة 
الميت في هذا الوجه» كذلك في سائر وجوه الحجب. 

مسألة : [حجب الأب لمن فوقه مِن أصوله] 

قال : (والأب لا يرث معه مَنْ قَوقَه من الآباء» ولا أحلٌ من أمهاته». 

ال اا لكيه فا ادف ف" 

NN EE IAN OE a 
لأن الأب آكد أمراً في المواريث من الجد.‎ 


)2000 المغني ا . 


م كتاب الفرائض 


وكما اتفقوا''' على أن الأم تحجب أمّهاء كذلك وجب أن يحجُبّها 
الأب. 
م هد بير 


مسألة : [إحجب الأب الإخوة والأخوات] 


(ولا يرث مع الأب أحد من الإخوة والأخوات). 


ا الله ا : قان لیک لدو أذ وو ره بوا لدي ألمت مرو 4 


ەر 


فجعل جميع الميراث لهما عند عدم الولدء. : ثم قال : فان کان لهو إخوة 
َيه دش 4 فَجَعَل لها السدس مع الإخوة» والباقي للأب بقوله 
ا وو ره واه ضغ فَنَظَمَت الآية حرمان الإخوة الراك مع أت 


وقوله تعالى: «قإن لم يكن ولد ووركه أيه : دلالة ظاهرة فى 
استحقاقهما الميراث عند عدم الولدء سواء كان هناك إخوة» ا 
ففي الآية وجهان من الدلالة على صحة ما ذكرنا. 

مسألة : [حَجْب الأم للجدة] 

قال : (ولا يرث مع الأم جَدَّة) وهذا لا خلاف فيه". 
مسألة : [مَن يَحْجَبّه الجد] 


قال : ده ابن أخ للمتوفئ ولو ف اضر 


)۱(۱ لمغنو 07/1 . 


(۳) النساء: .١١‏ 
)€3 المغني 0/۷ 


كتاب الفقرائض ۸۱ 
ال اوها اغ الاق ف 

مسألة : [حجب البنت وبنت الابن للإخوة من الأم] 

قال : (ولا يرث الإخوة من الأم مع البنت» ولا مع بنت الابن وإن 
فل 

وذلك لقول الله تعالی :وإ ن کات رجل يورت ڪل أوأمرأة وله 
ع أو حت يعني لأم - لكلو جد مهما أ yT‏ 
من ذَلِكَفَهُم س شر ڪا ف اَلثُْتِ 4 . 

والكلالة ما عدا الوالد والولد» فيصير تقدير الآية: 

وإن مات رجل» ولم يترك ولدأء أو والدأًء وترك أخاً أو أختاً لأم: 
فلكل واحد منهما السدس. 

رسن لانن ت ا ويعع ب فى را 
الكلالة» كما كانت بمنزلتها في استحقاق تسميتها. 

مسألة : [ميراث المرأة بالوّلاء] 


قال: (ولا ترث المرأة بالولاء إلا ممن أعتقّت» أو أعتَقَ من 
أ 7 م 


)۱( المغني ۷/. 
(۲) النساء: .١١‏ 


(۳) أي إذا أعتقت عبداً» ثم صار هذا العبد حرأ فأعتق آخر» فمات هذا الأخير» 
فولاؤه لها. 


3 كتاب الفرائض 


وذلك لأن الولاء تعصيب» وليس ذلك للمرأة» ألا ترئ أن العم 
عصبة» والعمّةَ مساوية له في النسب» ولا تعصيب لها. ش 

وأما إذا أَعْتََتْ هي» فلقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «إنما الولاء 
لمن عى ولم يفرّق بين المرأة والرجل. 

وروي أن أله هة أعتقف عبداء قمات وترك اة وت رة 
فأعطئ النبي صلئ الله عليه وسلم بنته النصف» وبنت حمزة النصف”". 

ولحديث واثلة بنت الأمئقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«المرأة تحور ثلاثة مواريث: عَتَيْقهاء ولَقِيْطّهاء وولدها الذي لاعتَت 
ره 


.1١51/7 صحيح مسلم‎ »٤۷-٤٥/۱۲ 2060/١ صحيح البخاري‎ )١( 
في‎ :6١/7 سنن ابن ماجه 4۱۳/۲» قال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ )۲( 
إسناده ابن أبي ليل القاضي» وأعله النسائي بالارسال» وصحح هو والدارقطني‎ 
الطريق المرسلة» وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني».اه» سنن الدارقطني‎ 

0/1 المستدرك للحاكم 511/5. 
)۳( سنن أبي داود 7١0/7‏ وسكت عنهء سنن الترمذي ”579/7 وقال: حديث 
حسن غريب» سنن ابن ماجه 4۱٦/۲‏ المستدرك للحاكم 2751/15 ووافقه الذهبي 
وذكر له ابن حجر في الفتح ۳٠/٠١‏ عدة طرق ثم قال: وهذه طرق يقوئ بعضها 
ببعض .اه 


کتاب القرائض AY‏ 


مسألة : [ميراث الرّوْج] 

قال : (وللزوج الصف من ميراث زوجته إذا لم يكن لها ولداء أو ولد 
ابن» قرب منهاء أو بَعد). '") 

ولك تقول :اه سال و و يون نامرك لوحك إن یک 
لمر ولد 4 واسم الولد يتناول ولد الابن 

* قال : (فإن كان لها ولد e‏ 

لقوله تعالي: لقان كان که ولد مکڪم اربع 4 . 

ا [ميراث الزوجة] 

(وللمرأةٍ ِن ميراث زوجها الرَبّع إذا لم يكن له ولدء ولا ولد ابنء 
فان كان له ولد» أو ولد ان E‏ فلها الثمن). 


وذلك لقول الله تعالی: ولھ اربع کا رشم إن ل حكن کم 


)١(‏ أنبه هنا إلى أن الشارح اختصر مسائل هذا الباب ولم يوردها كاملة بنصها. 
ينظر المختصر ص١۲٤٠‏ › وكذلك فعل فى الباب الذي يليه: باب العصبة. 


.١١ النساء:‎ )۲( 
.١7 النساء:‎ )۳( 


۸٤‏ كتاب الفرائض 


دان كار حت ولد ملم اشن ارک 4 

+ قال : «(والمرأتان» والثلاث» والأربع ا في الريّع أو الشن). 

وذلك لقول الله تعالئ: ولک اليح ماكر 4 فلم يجعمل 
لجماعتهن أكثر من الربع. 

مسألة a‏ الأم] 

قال : (وللأم الثنْث إن لم يكن للت للميت ولد» ولا ولد ابن وإن سّفل» 
ولا اثنان من الإخوة والأخوات شااغ 

وذلك لقول الله تعالی: وري لکل وا ادس كان 16 
کوک ون لھ کی لھ ولد وو رکه اء ریو القت 74 

فجَعل لها السدس مع الولدء 00 يتناول ولد الابن» وكذلك 
مع الإإخوة› واسم الإخوة يتناول الاثنين منهم فصاعدا. 

* قال : (إلا في فريضتَيّن: إحداهما: روج وأبوان» والأخرئ: امرأة 
والزوجة› وما بقي فللأب). 


وذلك لقول الله تعالی : #و وَرِنّهدأ راء ليه المت 4 فأوجب لها 
)١(‏ النساء: 7 .١‏ 
(۲) النساء: .١١‏ 
(۳) النساء: .١١‏ 


.١١ النساء:‎ )5( 


كتاب الفرائفض ۸٥‏ 
الذلك عه عدم الولد» وأوجب الثْلمّيّْن للأب» فإذاا ستحق الزوج 
النصف. صار كأن الميراث لم يكن إلا الباقي» وی > أن يستحقا على 
اللفظ. 

وأيضاً: مِن جهة النظر: لما كان لها مثل نصف نصيب الأب عند عدم 
الزوج والزوجة» وجب أن يكون كذلك حَكمُها في التسمية عند دخول 

مسألة : [ميراث الأم مع الجد] 

قال : (ولو كان مكان الأب الجد: كان للأم ثلث المال كاملاً). 

0 a yT 
اا تأخذ 90 كاملا وما بقي 5 الاب کات الجن مح‎ 
الأمء فوجب أن تأخذ الأم ثلث المال كاملا بعد نصيب الزوج» وما‎ 
بقي فللجد.‎ 

بنص التتزيل» وهو قول الله تعالی: لا سیگ اه ف آوکد كم للد 

يكز عقا اا یک وس وق اتن لون غ ار ااك و 
الصف 4" . 


.١١ النساء:‎ )١( 


3 كتاب الفرائض 


[مسألة : ميراث البنتين] 

(وللبئْتيّن الثلئان» وكذلك لما فوقهما). 

لاتفاق الجميع''' على أن الأختّيّْن بمنزلة الثلاث» كذلك البنتان» 
والعلة الجامعة بينهما أن كل واحدة قسمتها النصف إذا انفردت من البنات 
والأخوات. 


ره 


فإن قيل” '': قال الله تعالى : فانک اموق اتسين 74" . 

قيل له: هذا كقوله تعالي: لفَأَضْرِنوأ قوی التاق 4 . 

مسألة : [ميراث البنات وبنات الابن] 

(ولا شيء لبنت الابن مع ابتتي الصلْبء إلا أن يكون معها ذَكر). 

وذلك لأن البنتيْن قد استكملتا جميع سهام البنات» وهما الثلشان» 
فلم يبق لبنات الابن شيء. 


)١9(‏ الح 1# ا 

(؟) يراد من هذا الاعتراض: أن الله فرض في هذه الآية الثلثين لما فوق الاثنتين» 
وليس للاثنتين» وأجاب بأن: (فوق): هناء كهي في قوله تعالئ: #هَوْقَ آلَمَسَاقَ 4 
وهي لصلة الكلام» أي زائدة» ففي أحكام القرآن له 8١/7‏ قال: «وقد قيل إن قوله 
تعالئ: قن ك سا4 فو أكْتَتَينِ 4: أن ذكر: (فوق): هاهنا صلة للكلام» كقوله تعالى 
اضرا ولشماق ). اه» وقد توسع في هذه المسألة في أحكامه ۲/ ۸۰. 

أما قوله: إن (فوق): زائدة» فقد رد ذلك القرطبي في الجامع 1/١‏ . 

.١١ النساء:‎ )۳( 

.٠١ الأنفال:‎ )٤( 


كتاب الفرائض AV‏ 


[مسألة :] 

قال : (وإن ترك ابنة وابنة ابن: فللابنة النصف» ولابنة الابن السدس» 
وما بقي فللعصبة). 

رواه هريل بن شرَحْبِيْل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صاى الله 

(۱) 

عليه وسلم 

مسألة : [المشركة] 

(ولا شرك بين الإخوة والأخوات من الأب والأم» والإخوة 

ع8 ع 03 و را سه ع ع 
والاخوات من الام في مسالة الل ك وهي : زوج وام وإخوة. أو: 
أخوات لأمء وإخوة وأخوات لأب وأم. 

فللزوج النصف» وللأم السدس» وللإخوة من الأم الثلث» ولا شيء 
للذين من قبل الأب والأم). 

وهو مذهب علي رضي الله عنه» وقد كان عمر' “رضي الله عنه لا 
شرك ثم شرك بينهما جميعا في الثلث. 

والحجة لقولنا: أن الزوج له تسمية النّصف فيستحقه» وللأم تسمية 
السدس فتأخذه» وللاخوة من الأم الثلث أيضاً بالتسمية» فلا يجوز أن 


ك 


شرك بيتهم وين الإخوة من الأب والآم؛ لأن ذلك يوجب نقصان حظهم 


. ۱۷/۱۲ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سميت بذلك: «لأنها شركت بين الإخوة)» كما في المصباح المنير (شرك). 
(۳) مصنف عبد الرزاق 250١/5١‏ سنن البيهقي /10-00. 

(5) ينظر الحاشية السابقة. 


A۸‏ كتاب الفرائض 


عن المسمّئ لهمء وقد سمئ الله لهم الثلث بقوله : قان كاوًا كير 
من ذَلِكَفَهمْ ث شر ڪا فى الث 3 

ولا حلاف أن المراد بهم الكلآلة» وهم الإخوة أو الأخوات من 
الأم. 

وأيضاً: فإن الإخوة أو الأخوات من الأب والأم عَصبة» ففي هذه 
الحال ليسوا من أهل التسمية» فلا يَدخلون على ذوي السّهام في 
سهامهم. 

فإن قيل: فقد ساووا الإخوة من الأم في قرابتهم من جهة الأمء 
صحى ا جل مر لاجو لذي لأن الأب إن لم يؤكد أمرهمء لم 


o2 


قبل له لا اعتبار بما زوجاًء وما وأا لا 
لبقي بين الإخرة من الاب والأم: E‏ 
في الميراث» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : 

(والأخوات مع البنات عصبة). 


لما روئ ابن مسعود «عن النبي صلى الله عليه وسلم في بنتٍ» وبنت 


.١١ النساء:‎ )١( 
.۷۸/ ١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


كتاب الفرائض ۸۹ 


ابن» وات أن للبنت النصف» ولبنت الابن السدس» وما بقي 
فللأحت»'. 

فإن قيل: قال الله تعالی : إن مر هلك لس له ولد وک حت مها صف 
مار 2*4 فإنما جَعَل لها ال: لنصف عند عدم الولد» فكيف تعطيها النصف 
مع الولد؟. 

قيل له: تسميتّه لها النصف في حال عدم الولد» لا دلالة فيه على 
حكيها عدت وجرا لد 6 ر ا تالقان أن اعدا 
فحکمه خلافه» كقوله تعالئ: ## ولا لوا ولد حَنْيَةَ مکی 4 ولم يدل 
علئ أن لنا قتلهم إذ لم نخش الإملاق. 

وإذا كان كذلك» فحال عدم الولد حكمها موقوف على الدلالة» وقد 
وردت السنة بإعطائها النصف مع البنت» فأعطيناها. 

وأيضاً: قال: وهو رھ ان لم یکن فما ول 4 ثم يرثها أيضا إذا 
كان لها ابنة» وكان معن الآية: إن لم يكن لها ولد ذكر. 

وكذلك قوله: إن انوأ هلك لس له وَل وك حت مها صف مَا 


رك € : معناه: ليس له ولد ذكر. 


. ۱۷/١۲ صحيح البخاري‎ )١( 
.١ 9/5 النساء:‎ )۲( 
.۳١ الإسراء:‎ )۳( 
.١ا/5 النساء:‎ )5( 
.١ النساء: 5لا‎ )6( 


5 كتاب الفرائض 


وإن كان قولنا هذا خلاف الآية» فقول مخالِفنا في توريث الأخ من 
الأب مع البنت خلاف الآية. 

فإن قيل: قد روي عن ابن عباس عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه 
قال: «الْحِقَوا الفرائض بأهلهاء فما بي فلأولَئ عَصبَةِ ذكر)0". 

قبن لدع هذا قو مالعا لسعو ا جياه وا لاعن 
ذلك أنه لو كان معها أخ» لكان الباقي للذكر مثل خط لأسي بالاتفاق””. 

مسألة : [ميراث الجَدّات] 

(والجدات وإن كثرن فلهن السدس). 

وهو اتفاق الصحابة"''» إلا شيء يروئ عن ابن عباس ري الله عنه 
يِن أن الجدة بمنزلة الأم» ولها الثلث؛ كما أن الج بمنزلة الأب. 

وقد روي "عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس». 


.۱۲۳۳/۳ صحيح البخاري ۰۱۱/۱۲ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) هكذا فى الأصل» والمراد: «أن هذا الحديث دليل لنا وليس عليناء فإذا 
أعطينا البنت ااه وجب أن نعطي الباقي الأخ» لأنه أولئ عصبة ذكر». أحكام 
القرآن للمصنف .٩٤/۲‏ 

(۳) المغني ۹/۷. 

(5) سنن البيهقي ٠۲٠٠/٠‏ التلخيص الحبير ۸"/۳. 

(5) المحلئ لابن حزم ۲۷۲/۹. 

0 سین أبى اود ۴۱۹/١‏ »سفن الدارقطى + ۹17 سق الميهقى ۴٤/١‏ 
وقد اصححه 5 خزيمة وابن الجارود. E‏ عدي»» كما ا المرام 
للحافظ ابن حجر ٠٠١/7‏ مع شرحه سبل السلام. 


كتاب القرائض ٩۱‏ 

وميراث الجدّة مأخوذ من السلَّةء ولم يرد فيها أكثر من السدس» ولا 
تراد عليه. 

مسألة : [لا ترث آم أب الأم] 

قال : (ولا يرث من الجدّات أم أب الأم). 

وذلك لأن أبا الأم لا يرث مع ذوي السهام والعصبات» فكيف ترث 
أمه؟ وإنما هى بدل منه. 


HF د د‎ F8 


۹۲ كتاب القرائض 


باب العصبة 


[مسألة :] 

(وأقرب العصبة الابن وإن سقَل). 

وهو اتفاق من أهل العلم'"". 

* (ثم الأب بعد الابن» وابن الابن» ثم الجَد وإن عَلاًء في قول أبي 


ثم الأخ من الأب والام» ثم الأخ من الأب»ء ف الع نتن الات 
والأم» ثم العم من اللأب» ثم كذلك فيقدم في ذلك من علا علئ مَنْ هو 


أبعد). 

وذلك لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «ألْحِقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فلأولئ عصبة دک . 

فنسآلة : 


قال :زو إذا لم تكن عسي ون ت و 


.۲۰/۷ المغني‎ )١( 
.ا/١/7 أي المولئ المعتق» كما في المغرب‎ )۳( 


كتاب القرائض ند 


وذلك لما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطئ بنت مولئ بنت 
حمزة نصف ميراثه» وأعطى بنت حمزة النصف)7". 
فجعلها ع عَصبة مع البنت. 


ا نا HR‏ 


۹٤‏ كتاب القرائض 


ا 7 
باب الحد 


مسألة : [ميراث الجد] 

(وللجد مع الولد السّدس» وإن كان الولد أنشئ كان ما بقي بعد 
ا 

قال : وإن كان مع الجد أحد من الإخوة والأخحوات للأب والأم» 
وليس معهم من له فرض معلوم» فإن أبا حنيفة كان يقول: المال كله للجد 
دونهم» وجَعَله معهم بمنزلة الأب. 

وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا يقولان في ذلك: إن الجد يقاسم الأخ 
الواحد والأخت الواحدة» وأكثر من ذلك من الإخوة “ والأخوات ما كان 
حط الجد بالمقاسمة كلت الجال اعد 

وإ لقص ج ااه ن فاك ل كل تات انالد 
قسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للأب والأم: للذكر مثل حظ الاين 

ومذهبهما فى جميع مسائل ابعل مذهب زيد بن انت ۰ 


5 ءِ E‏ : 5 لم هو هرمو تر e‏ 
وجه قول أبى حنيفة: فى ذلك قول الله تعال: #وورته :واه َيه الث 


.١ فى الأصل: (الأخت)» والتصويب من المختصر ص58‎ )١( 
كما سيأتى بيانه ص /588 إن شاء الله.‎ )۲( 


كتاب الفرائض ۹0 


4 5 ع 2 

واسم الآأب.يتتاول الجدّء فال الله تعال : لیل يكم نه هيم »# 
فلما تناوله الاسمء أوجّت الآية لفون مع اس غير ر وإذا كان 
معها إخوة» فله خمسة أسداس. 

فإن قيل: قدقال الله تعالئ: 0 وات هلد ءابه ئ هيم و سى 
کک فی 0 ولا يقوم E‏ استحقاقه. 
وقد TT‏ 
الميراث. 

ألا ترئ أن اسم الأب يتناول العبد والقاتل» ولا يستحقون الميراث» 

ودليل آخر: وهو أن الج له ولآد وتعصيب » فصار كالأب» فلما كان 
الأب ولا بالميراث من الأ من حيث كان له ولاد وتعصيب» وجب 
أكون الجن بات وجرد هده ال 


ويدل عليه أيضاً: أن ابن الابن مدل ذو تعصيب» قام مقام الابن» 


.١١ النساء:‎ )١( 

(۲) الحج: ۷۸. 

(۳) يوسف: ۳۸. 

(5) ومثله في أحكام القرآن للمصنف .۸٤/١‏ 
(5) في الأصل: (الأب). 


04 كتاب الفرائض 
فكان أولى من الأخ» فوّجب أن يكون الج كذلك. 

وأيضاً: الجد يدَلِي بابنه إلى الميت» والأخ يُدلي بأبيه» وهو أبو 
الميت» كما يُدلي العم بأبيه» فكما كان الجد أولىئ من العم لهذه العلة 
وهي موجودة في الأخ› وجب أن کو منه. 

وأيضاً: لما كان الجد يدلي بابنه» والأخ يدلي بأبيه» ولو اجتمع الأب 
والابن كان الابن أؤلاهما بالتعصيب» كذلك من يُدلي بالابن ينبغي أن 
يكون أولئ بالتعصيب ممّن يدلي بالأب. 

ألا ترئ أن ابن الابن لما كان يُدلي باب الميت» كان أولئ من الأخ 
الذي يدلي بأبي الميت. 

فإن قيل: الأخ والجد”'' جميعاً يدليان بأبي الميت» فينبغي أن يتساويا. 


3 
2 
3 


قيل له: لا حلاف أنهما غير متساويين فى الميراث؛ لأن الجد يستحق 
بالتسمية» ولا يحرم بحال إذا لم يكن أب» والأخ لا يستحق تسمية» وقد 

فإن قيل: هذا الاعتلال يوجب أن يكون الجد بالتعصيب أولى من ابن 
الابن؟ لأن الجد يدلي بأبيه» وابن الابن يدلي بابنه. 

قبل له: ابن الابن وإن أدلئ بابنه» فإنه يدلي بابن الميت» فلذلك لم 
يكن الحد اول منه با صب وأما الأخ فلا يدلي بابن نفسهء ولا بابْن 
الميت» ولا يساوي من يدلى بابن على أي وجه كانت البنوة. 


)١(‏ في الأصل: (الأب)» والسياق يقتضي لفظ (الجد)» ونص المؤلف في 
أحكام القرآن :۸٤/١‏ (الأخ والجد). 


كتاب الفرائض ۹۷ 


وأيضاً: يُدْلِي الج بأبوة الميت» وهو أولئ ممن يدلي ببني ابن 
الميت» كما أن الجد أولئ من العم؛ لأنه أدلى بأبوة الميت» والعم أدلى 
وة الجك: 

قال أحمد : وهذا الذي ذكرناه من قول أبي حنيفة» وهو قول أبي بكر 
الصديق» وأحد أقاويل عمر بن الخطاب» وإحدئ الروايتيّن عن عثمان»› 
وأَحَدٌ أقاويل علي» وهو قول ابن عباس» ومُعاذ بن جَبّل» وعائشة» وأبي 
الدرداءء وأبي بن كعب» وأبي موسئء وإليه ذهب الحسن البصري» 


0 
وجابر بن 5 


وأما قول علي المشهور" فإنه يقول: إذا كن أخوات متفرقات وجَلد: 
كان للأخوات فرائضهن» وما بقي فللجد. 

فإذا كانوا إخوة منفردين» أو إخوة وأخوات مجتيعين» فإنه يقاسِم 
بهم الخد ماوت اعا عير مو الد و5 كان الاس جيرا 
له: أعطاه السدس» وما بقي فللاخوة والأخوات. 

* ووجه قوله إذا كن أخوات منفردات في إعطائهن التسمية: أن 
للأخوات تسمية مذكورة في الكتاب» وليس للجد تسمية"» فالأخوات 


)١(‏ تنظر هذه الآثار فى مصنف عبد الرزاق »755-557/5٠١‏ سنن البيهقي 
1147-7 وجابر بن زيد هو عالم أهل البصرة في زمانه» من كبار تلامذة ابن 
عباس» توفي سنة ٩۳‏ هء له ترجمة في سير أعلام النبلاء .44١/5‏ 

(۲) سنن البيهقى 5759/57-:50. 

(۳) حيث قال تعالی: قان لھ یکی لَك ولد ووركةد أبواة قله الت ن کان لھ حو 
َيه ّدس € النساء: ١١ء‏ فذكر للأخوات تسمية» وذكر للأم السدس» ولم يذكر 


۹۸ كتاب الفرائض 


من هذه الجهة أقوئ حالاً من الجد» فأعطي' الأخوات فرائضهن» وما بقى 

وإذا كانوا إخوة وأخوات: نَظَرَء فرأئ للج مزية ليست للإخوة 
والأخوات» وهي الأبوة: رث مع الابن» ولا ترث معه الكلالة» وله 
ولاية وليست للإخوة واللأخوات. 

ورأئ أيضاً للإخوة والأخوات حالاً لم رها للجدء وهي أن ميرائهم 
مذكور في الكتاب في قوله: و ناخو رجا لا وضاء للد کر مل حَظٍِ 
الاين 4 وأنهم أقرب إلى الأب من الجدء والأب هو النسب الذي 
يدلي به الفريقان» فسوى بينهم في القسمة مادامت المقاسمة خيراً له ممن 
الاي 

زواعو الد ف ا ال وارد زارات 
بطر ن محال :فإذا كان او اكان واخوة واصوافء ود : أ 
البنات فرائضّهنء والجدً السدس» وما بقي فللإخوة والأخوات» كان أخّ 
أو أخت. من قبّل أن الإخوة والأخوات عصبة البنات» وليس فى تعصيب 

ولو كان اجتمع ابنة» وأخت لأب وأم» وأخ لأب: كان للابنة 
النصف. وما بقي فللآخت» وليس للاخ هاهنا تعصيب» وهو مساو 


.١09/5 النساء:‎ )١( 
في الأصل: (وابتتان).‎ )۲( 


كتاب الفرائض 13 


عو 


للجد» فكذلك الج يَسقط مع الأعة اا ضرت عه يقن تاكية 
حال الجد في استحقاقه الميراث مع الابن» فأعطاه السدس. 


وٳل مذهب علي رضي الف إن اللي والح 


1 ( 0 0( ر( 
ابن زياد اللؤلؤوي”"» وشّريك””''» والمغيرة > والحسن بن صالح بن 
(VW‏ 
حی ۰ 


* وأما قول زيد بن ثابت فإنه يقاسسيم الجد بالإخوة المنفردين 
والأخوات المنفردات» والإخوة والأخوات مجتمعين» مادامت المقاسمة 
خيرا له من الثلث» إذا لم يكن هناك ذو سهم من قبل أنه نَظر في حال 


)١(‏ وقد نسب القول إلى هؤلاء الأئمة أيضاً ابن حزم في المحلئ 2158/94 وابن 
قدامة في المغني 1۷/۷ . 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ الإمام مفتي الكوفة وقاضيهاء وكان 
نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه» توفي سنة /5١هء‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء 
”7 

(۳) صاحب الإمام أبي حنيفةء العلامة فقيه العراق» توفي سنة 54١5هء‏ له 
ترجمة في سير النبلاء 47/9 5» الفوائد البهية ص »7١‏ وللكوثري رحمه الله: «الإمتاع 
بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع). 

9 شريك بن غيد اف التي القاضئنء كان إماما فقيها مخيدثاء توفي سنة 
۷ه له ترجمة في تذكرة الحفاظ 5897/1 

)٥(‏ المغيرة بن مقسمء الإمام الحافظ» الفقيه» الكوفي» كان من فقهاء أصحاب 
إبراهيم النخعي» توفي سنة 117١هء‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء .٠١/5‏ 

(5) الإمام الكبير» الكوفي الفقيه العابد» توفي سنة 5717١ه»‏ له ترجمة في سير 
النبلاء 7/17 7701. 


٠6‏ كتاب الفرائض 


راص سے 


الخد فَوَجَدَ لها من التأكيد ما قدَّمتا ذكره في وَصفِ مذهب علي» ووجد 
للأخ أيضاً أحوالاً متأكدة ليست للجد» فسوئ بينهم» ثم قال: 

للأخ إذا انفرد تعصيب الأخت» فوجب أن يعصبّها الجدّ أيضاًء فإذا 
ضاق عنهم الال أعظرل الج التتف نين ول أن اله اء الجر 
كما أن الأم بجذاء الأب. فلما كان للأب مثلاً ما للأم» وجب أن يكون 
للعد رودلا ما للج قلا كان الحدة الع و ت أن كر للد 
الثلث. 

ويَعْتَدٌ بأولاد الأب مع أولاد الأب والأم في القسمة» ثم يرد ما أخذوه 
على الأولاد الأب والأمء وذلك أنه إذا كان أخ لأب وأم» وأخ لأب» 
و سم المال بينهم على ثلاثة» ثم يرد الأخُ من الأب ما في يده على 
الأخ من الأب والأم» وذلك لأن قرابتهم من الأب سواء» وكلهم يرشون 
شريهد من الات فإذا انفرد الج بحصته» بقي الأخ من الأب والأم مع 
الأخ من الأب» فيردٌ عليه الأخ من الأب؛ لأنه لا يرث مع الأخ من الأب 
والأم. 

وإذا كان في الورثة ذو ْم : أعطئ كل ذي سهم سهمه» ثم ينظر بين 
الجد والإخوة والأخوات. فيعطيه أحد ثلاثة أشياء» أيها كان خيرا له 
أغطاه؛ السدس؛ أو المقاسمة» أو ثلث ما بقي. 

ووجه اعتبار ذلك: إذا ضاق عنهم المال» فليس يجوز أن يكون الجد 
اكد خالا من الات والات سط المدمن إذا ضاق المال عن السهام» 
وإذا قاسم جعله كأحدٍ الإخوة» وإذا كان ثلث ما بقي خيراً له أعطاه ثلث 
ما بقي ؛ لأنه أقوئ حالاً من الأخء لأنه يرث مع الابن» والأخ لا يرث مع 
الابن. 


كتاب الفرائض ١‏ 


مسألة : [الأكدَريّة] 

وقال زيد في مسألة الأكدرية: وهي زوج› وآم» وأخت» وة 
قال: لو انفرد الجد بلا أخت: كان للزوج النصف,. وللأم الثلث» وما بقي 
فللجد» وهو السدس. 

ولو انفردت الأخت بلا جَلاً: كان للزوج النصف» ولها النصف» 
وللأم الثلث» فيكون للأخت في هذه الحال النصف» فإذا اجتمعا أعطئ 
5 ا تومه لوا ارد 

فجعل للزوج النصف» وللأخت النصف» وللأم الثلثء» وللجد 
السدس» ثم جَمَمَ ما في يد الأخت إلى ما في يد الجد» فَجَعِل بينهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه يجعل الأخت مع الجد بمنزلتها مع الأخ. 

( 


ê : 03 . 4‏ ) 
* وإلئ قول زيد دهب أبو يوسف ومحمد» وان اورف ۹ 


:7٠17/١١ جاء في سبب تسميتها بهذا الاسم عند ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
وكيع عن سفيان قال: قلت للأعمش: لم سّمّيت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك‎ 
بن مروان عل رجل يقال له: الأكدرء وكان ينظر في الفرائض» فأخطأ فيها: فسماها‎ 
الأكدرية» قال وكيع: وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان: إنما سميت الأكدرية لأن قول‎ 
زيد تكدر منها.اه‎ 

وينظر حاشية التحفة الخيرية للباجوري على الفوائد الشنشورية شرح الرحبية 
ص”5:5١.‏ 

(۲) سفيان بن سعيد الثوري» الإمام» شيخ الإسلام» سيد الحفاظ» الكوفي 
الفقيه» توفي رحمه الله في البصرة سنة ١١١ه»‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
۱ وقد ذكر قوله عبد الرزاق في مصنفه ۲۷۲/۱۰. 


۲ كتاب الفرائض 


وال یراع والشنافي: 7 


( 


٦ 
¢ والأسجوة”‎ 0 


58 مذهب عبد الله بن مسعود وه قول عاق 
ومسروق بن الأجدع”", وعبيدة الا فإنه يقول: 


.555/5 الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» شيخ الإسلام» الحافظء إمام عصره 
عموماًء وإمام أهل الشام خصوصاًء ولد ببعلبك ثم تحول إلى بيروت» وكان أهل 
الشام ثم أهل الأندلس على مذهبه مدة من الدهرء ثم فني العارفون به» وبقي منه ما 
يوجد في كتب الخلاف» توفي رحمه الله سنة /51١هء‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
١0»؛»‏ وقد نسب إليه القول بهذا البغوي في شرح السنة 57/4. 

9 لدت 

€3 أخرج هذه الآثار ابن 2 شيبة في المصنف 2707/١١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف .۲۷٠/٠١‏ 

)٥(‏ علقمة بن قيس» فقيه العراق» خال إبراهيم النخعي» وعم الأسود بن يزيد» 
كان فقيها إماما بارعا ثبتاء وهو من كبار التابعين» توفى رحمه الله سنة ٣ه‏ له 
ترجمة في تذكرة الحفاظ .٤۸/١‏ 

(5) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. الإمام الفقيه العابد» عالم الكوفة» وابن 
أخي عالمها علقمة» وهو من كبار التابعين» توفى رحمه الله سنة ١۷ه»‏ له ترجمة فى 
تذكرة الحفاظ .600/١‏ 1 1 

(۷) مسروق بن الأجدع» الإمام الكوفي الفقيه» كان أعلم بالفتوئ من شريح» 
وهو من كبار التابعين» توفي رحمه الله سنة ۳ه له ترجمة فى تذكرة الحفاظ 
۱ ۰ 1 

(۸) عبيدة بن عمرو السلماني» الكوفي» الفقيه العلم» كاد أن يكون صحابياً 
أسلم زمن فتح مكة باليمن» وهو من كبار التابعين» كان يوازي شريحاً في القضاء 


كتاب الفرائض ١٠١١‏ 


إذا كانت الأخوات منفردات وجَدء مئل قول علي في ذلك؛ لأن 
الأخوات لن سهام مذكورة في الكتاب؛ فوركهن بالتسمية» والجد لا 
تسمية له» وأعطئ الأخوات فرائضّهن» وما بقي فللجد. 

وإذا كان إكيوة ودين + أو و ا کرات نظو إلى أحوال 
الجد» فوخ له أخوالاً فل أحوال الأب ووجد من أحوال الأخ أن 
ميرائه مذكور في الكتاب» وود الأخ من الأب والأم آكلً حالا من الأخ 
م الات فو بين الجد والإخوة من الأب والأم مادامت المقاسمة 
خيراً له من السدس إذا لم يكن هناك ذو سهم. 

فإن كان أخت لأب وأم» وأ“ لأت و تحنل الداعت دن الأب 
والأم النصف› وى دوالك حصي حصيو فوَجَدَ الأخ عصبةء 
وكذلك الجدء ووجد الجد آكد حالاًء فجعل ما بقي للجد E‏ 
عصبتان » TTT‏ سيا وکنا 

وإذا كان هناك ذو سهم» زاغو واخوات» وجه اع كل ذى منهج 
سهمه» وجعل ما بقي بين الجد والإخوة والأخوات على روايتين: 

زوئ الشعي المقاسسة بيه ادات المقاشية يرا له من 
السدس» على نحو قول علي”". 

ورو إبراهيم أنه قاسم بينهم مادامت المقاسمة خيراً له من ثلث ما 


توفى رحمه الله سنة ۷ه له ترجمة فى تذكرة الحفاظ .60/1١‏ 
)١(‏ في الأصل: (أخت)» لكن سيذكر المؤلف بعد قليل أنه: (أخ). 
(۲) مصنف ابن أبى شيبة ۳۰٥/۱۱‏ و۰۳۰۷ سنن البيهقي 59/5؟5-:50. 


٠‏ كتاب القرائض 


بقي ١‏ أو سدس جميع المال» ل فول ا 
ولا يَعتدٌ بالإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات من الأب 
والأم في القسمة'"'» كما يفعل زيد؛ لأن الإخوة”” من الأب في قول زيد 
يدون إلئ الإخوة والأخوات من الأب والأم ما في أيديهم» ولا معنئ 
لمقاسمتهم» وهم لا يأخذون شيئا. 

ولا يفضل أُمَا على جد“ قال: لأن أحوال الجد كأحوال الأب في 
مواضع» فلا تُفَضَّل عليه» كما لا تُمَضَّل على الأب. 

فإذا كانت أم» وأختء وجلاً: فين قوله: أن للأخت النصف» وللأم 
ثلث ما بقي» وما بقي فللجد””. 

وغنهدروائة أعرن"': إن للات الضف وما بقي بين الأم والجد 

ووجه هذه الرواية: أن للجد أحوالاً مغل أحوال الأب» إلا أنه قد 
تباعدَ حال الجد؛ لأنه في دَرَجَتَيّنَء والأم في درجة» ينها 

وإذا كان زوج» وأم» وجد: فمثل ذلك على الروايات الثلاث. 


)١(‏ ينظر الحاشية السابقة. 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۹۸/۱۰ ذكره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) في الأصل هكذا: (لأن الإخوة E‏ :والإلعوة مع E‏ 
قول زيد). وينظر في تصويبها فتح الباري ۲۲/۱۲. 

.759/١١ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

() كما في مصنف ابن أبي شيبة .07/1١‏ 


(5) كما فى مصنف ابن أبى شيبة .7:5/1١‏ 


کتاب القرائض 10 


وإن كانت ته .ولحت وج فين قوليه أن لانت التصف» وما 
بقي فبين الأخت والجدّ نصفين؛ لأن الأخوات عصبة البنات بنص 
الف اول :فى الج تصوبررابة فى الس إل أن للجد أحوالا 

وإذا كانت بنت» وآختان» وجَدّء فين قوله: أن للبنت النصف» وما 
بقي فبينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن زادت الآخوات فين قوله: أن المال بينهم بعد نصيب البنت» 
للذكر مثل حظ الأنثيين مادامت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي. 

وإذا كان مع البنت أخ واحدء وجد: فإنه يعطي البنت نصيبّهاء وما 
بقي بين الج والأخ نصفين. 

وإذا كانا أخويّن: فما بقي فبينهم على ثلاثة» وإن كانوا أكثر من ذلك: 
أعطئ الجد ثلث ما بقي» وما بقي فللإخوة. 


ع د د 


)١(‏ كما هو عند البخاري في صحيحه 75/١7‏ وذكر قول النبي صلی الله عليه 
وسلم: للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» وما بقي فللأخت. 


۱۹٦‏ كتاب الفرائض 


باب ميراث ولد الملاعئة وولد الزنئ 


قال أحمد : ولد الملاعنة» وولد الزنيا» لا سب لهما من جهة أب» 
ا ق و قركه ا جر امه 

فإن كانت أمه عنّاقة لقوم : كان الباقي بعد السّهام لمواليها؛ لأنهم 
عصبّتهء لأن ولاء الأم لهم. 

وإن لم يكن لها ولاء: كان ما بقي ردا عليهاء وعلئ إخوته لأمه» على 
قدر مواريثهم» كم ماك وك اا لآم. 

مسألة : [ادّعاء الملاعن الولد المنفي] 

قال : (وإذا ادع الملاعن الولد المنفي: يثبت دسبه» وضرب الحد). 

وذلك لأن إقراره بالنسب حق عليه» وما نف" حق لغيره» فجَحَدَه 
ثم افر به» صلق عل نفسه فيه. 

اشا فلا خلاف”" أنه يضرب الجد: ووقوع الحد به يبطِل حكم 
العاف ولك لآن الان جد اها حاذاء حت اقا رل يران 
يجتمع عليه حدان. 


)١(‏ في الأصل: (بقي). 
() المغني 5/9. 


كتاب الفرائض 1۹۷ 


مسألة : [ادّعاء الملاعن الولدَ المنفيَ وقد مات› ولم بخلف ولدأ] 

قال : (فإن كان الولد قد توفي قبل ذلك؛ ولم يخلّف ولدأء فادعاه: 
لم يُصدق على الدّعوة» ولم يَِنْه). 

وذلك لأن تسب لا يرجع إليه بعد موته إذا لم يكن هناك حي يتعلق 
عليه النسب؛ لأنه لا يجوز إثبات النسب من الميت بعد موته. 

ألا ترئ أن مَن ادّعئْ لقيطاً بعد موته» لم يمت إلى دعوته» ولو ادّعاه 
وهو حي: صلداق» وكذلك لو باع غلاماً قد ولد عنده عن حَمْل كان في 
يلكه» فادّعاه: صدق» وفسخ البيع» ولو مات في يد المشتري ثم ادعاه: 
لم يكن للرعوته حكمء ولم بخ البيع. 

مسألة : [ادّعاء الملاعن الولدَ المنفيَ الذكرّء وقد مات ورك ولداً] 

قال : (وإن كان الولد ذكرأًء فمات وتر ولداء ثم ادع الملاعِن 
الولد الذي لاعن به: ثبت النسب منه). 

NAN Ae SUAS 
مقام الابن» وألحقناه به بالفراش المتقدم الذي نفاه باللعان» فمتئ ارتفع‎ 
حكم اللّعان وهناك ولد يجوز ثبوت النسب منه: تبت بالفراش المتقدم‎ 
الذي كان يوجب ثبوته. لولا اللعان.‎ 

وليس هذا بمنزلة من باع جارية» فولدت عند المشتري لأقل من ستة 
أشهر» ثم كبر الولدء وَوَلَد وَلَدآَء ثم مات الولد الأولء ثم ادّعاه البيْع: 
فلا يصِدّق؛ لأن هذه وو مبتّدأة يحتاج إلى إثباتها بء في الولد الميت» 
ثم يثبت من الثاني بعده» فإذا لم يكن الولد الأول حيّا لم يثبت 

وإنما كانت دعوة مبْتدأة؛ لأن فراش اليلك لم يكن يوجب ثبوت 
النسب لولا الدعوة» ولا يجوز إثبات نسب الميت منه بدعوته» وفراش 


064 كتاب الفرائض 


النكاح قد كان يوجب إثبات النسب لولا اللعان» فإذا بطل حكم اللعان» 
وهناك ولد حي يجوز أن يتعلق عليه ثبوت النسب: ثبتتاه بالفراش المتقدم. 
مسألة : [ادّعاء الملاعن الول المنفي وهو بت مانت وتركت ولداً] 

(ولو كان الولد المنفي بتتأء فماتت» وركت ولداء ثم ادعئ الملاعِن 
الولد المنفي: فإن أبا جعفر رحمه الله ذكر أن من قول أبي حنيفة أن الدّعوة 
جائزة» ومردٌ النسب إليه. 

قا بوقال الوا و ا 

قال أحمد: وليس كذلك الجواب» بل هو على القلب من هذا"'"'؛ 
لأن من قول أبي حنيفة: أنه لا يصق ولا يثبت النسب منه» ومين 
قولهما: أنه يصدق». ذكره محمد في كتاب الدّعوئ. 

وجه قول أبي حنيفة: أن ابن ابنته يتصل نسبه به من غير الجهة التي 
يرجع إليه نسب ابنه» إنما يلحقه بالفراش» وكذلك نسب ابن الاإبن"» 
نسب ابن البنت ليس يلحقه من جهة الفراش» بل بالوالدة. 

فلما كان الوجه الذي منه يلحق نسب ابن البنت» غير الوجه الذي منه 
يلحق نسب الابن: لم يقم مقامه في جواز الدّعوة واستلحاق النسب» ولما 
كان ابن الابن يرجع إليه بالنسب من حيث يرجع إليه نسب ابنه: كان مثله» 


)١(‏ في المختصر المطبوع ص۹١٤٠‏ ذكر الطحاوي لأبي حنيفة قولين: أحدهما: 
أن الدّعوة جائزة» وقول آخر: كقول الصاحبين أنها باطلة» وما رجحه الجصاص أن 
قول أبي حنيفة هو عدم الجوازء وقولهما الجواز: هو ما ذكره الإسبيجابي أيضاً في 
شرحه ۲/ لوحة/ ”5. 

(1) أي وكذلك نسب ابن الابن يلحقه بالفراش. 


کتاب الفرائض ١9‏ 


يصق على الدعوة. 

ووجه آخر: وهو أن ابن البنت لو ثبت نسبه منهء لم يَصِرْ من قومه؛ 
لأن الولد يُنْسّب إلى قوم الأب دون الأم» ألا ترئ أن الهاشمي إذا تزوج 
أعجمية» أو استولد جارية رومية: أن الولد يكون هاشمياء ولا يكون 
اا 

ولو كانت الأم هاشميةء والأب أعجمياً: كان الولد أعجمياًء ولم يكن 
هاشميا. 

فلما كان الولد يتبع الأب في النسب دون الأم: لم يُصدّق على إلحاق 
النسب مع موت الأب من جهة البنت» إذ لا يتصل النسب إليه فيه. 


د اد 6د عد E‏ 


1۰ كتاب الفرائض 


باب مواريث المجُوس' 


مسألة : [ميراث المجوس فيما بينهم] 

قال : (ولا يَتَوَارَث المجوس بالتكاح إلا ما كان منه صحيحا). 

لأن ما لم يقر عليه بعد الإسلام» فهو فاسد» ولكنهم مخْلُون وما 
يعتقدون » کا وبين عاد غير اله 

إويرث بوجود النسب الذي و الميت» فلو ترك المجوسى 


اا وهي ام التي وا وهي أ أخته لأبيه كان أبوه تزوج 0 
فأولدها إيأه: ور ته كلت الال بالأمومة» ونصف > المال لأنها أخده لأبيه» 


وما بقي من المال يرد عليها. 

وإنما ورت بالقرابتئن؟ “لأن إحذاهما لذ تنا ميزاك الكعرئا. آله 
زع أذ ا كان لود كان لص دور ا کل کک 
واحد» ألا ترئ أنه لو ترك ابي عمء أحدهما أخ لأم: فالأخ”" للأم يأخذ 
سهم الأخ من الأم» ثم يأخذ مع ابن العم الآخر بالتعصيب» فيكون بينهما 


69 روئ الطبري في تفسيره جامع البيان 11۹/۱1۷ عن قتادة: أن المجوس 
يعبدون الشمس والقمر والنيران» وفي كتاب اليلل والنّحَّل للشهرستاني 770/١‏ ما 
يدل على أنهم طوائف» وأنهم كانوا قبل اليهود والنصارئ. 

() في الأصل: (لأن الأخ). 


كتاب الفرائض ۱۱ 


مسألة : رك مجوسئ امرأة هي ابنثّه» وهي أخته لأمه] 

فال ن اة هي ابنته» وهي أخنّه لأمه» كأنه تزوج 
فأولدها إياها": كان لها النصف لأنها ابنثّهء ولا شيء لها لأنها أخته 
لأمه؛ لأن الأخت للأم لا ترث مع البنت). 


)١(‏ في الأصل: (إياه)» والتصحيح من المختصر ص ١15١‏ » ويقتضيه السياق. 


١‏ كتاب الفرائض 


[مسألة : ] 

(وإذا ترك الرجل اه أو امه أى اخ لكمدة أو أخناء لام ولم 
يترك وارثاً سواه ِن عصبة ولا غيرها : كان له من الميراث ما فْرَضه الله له 
منه» e‏ 

قال أحمد : هذه المسألة ميمة مبنية على مسألة توريث ذوي الأرحام» وك 
من وَرث الأرحام» فإنه يرئ اال وکل من لا يرئ توريث ذوي الأرحام: 
فإنه لا يرئ الرد. 

[أدلة توريث ذوي الأرحام] 

والدليل علئ توريث ذوي الأرحام: قول الله تعالى : لجال تَصِيبٌ ضما 
رلك الود واو و یی یکا تر الولدان اوبوت وكا كا ونه وگو 


2 ب مفروضًا اللا 


فاقتضئ ظاهرٌ الآية توريث جميع القرابات بقوله: #مِّمَاتَرَكَ 
ر2 7 


والافربوںے 2# > فوج توريثهم بالآية ثم يكون تفصيل الأنصباء موقو 
على قيام الدلالة عليه. 


۷ النساء:‎ )١( 


كتاب الفرائض 11۳ 


فإن قيل: إنما عى به من سمّاهم في آيات المواريث؛ لأنه قال: 
#تَصِيبامَفْرُوِضًا € وذوو الأرحام ليس لهم نصيب مفروض. 

قيل له: ليس فى آيات المواريث ما يوجب تخصيص هذه الآية؛ لا" 
تجعل الد ورین فى آيات المواريك بحص ما اتنظيت الآية: 

وليس في قوله: # تَصِيبًا مَفْرُوضًا»#: ما يوجب أن يكونوا هم 
المذكورين في آية المواريث؛ لأن ذكر النصيب المعروف بعد 1 
لجال صي » إنما هو تأكيد لوجوب النصيب المذكور» بأن جِعَلَه 
ويا لاوما ومواريث ذوي الأرحام بهذه المنزلة. 

K7 ١ 57 7 0 7‏ کے 2 Ket»‏ م وة 

ودليل آخر: وهو قوله تعالئ: #وأؤلوا آ | روعاف عط بطم اول عض EE‏ 
ناه یکل سء عليه 4 

وعموم ذلك يقتضي أن يكونوا أولى بالميراث في كل حالء إلا 
فرشا ص الدليل: 


Cn 


لها 


فإن قيل: لما كان: اول عض فی کی آلو 4: وجب اعتبار من نص 
عليه في الكتاب في الأرحام» وهو ما بين في آيات المواريث. 

قيل له: ليس في قوله: #فِك اله 4: ما يوجب الاقتصار بهم على ما 
ذُكِرَ في غيرها من الآيات؛ لأن هذه الآية في كتاب الله أيضأء فإن وَجَبّ 
اعتبار الآيات التي فيها ذكر المواريث لأنها في كتاب الله. وجب أن 
0 النيزات اا 


.۷٠١ الأنفال:‎ )١( 


۱۱٤‏ كتاب الفرائض 


وأيضاً: فمعنئ قوله: 3ف َه 4: في فرض الله» كما قال: #كتبَ 
4 ر )0( 0 2< 2س مده 7 سس ص ر 000 
لَه عَم 4 : يعني فرضهء وقال: كِب عَلِحَكُمْ ليام گما کيب عل 
لیے ين ِڪ 4 ونحوها من الآي» فكذلك قوله تعالئ: # ف 
كنأو 4 : معناه في فرض الله» والله أعلم. 

فإذا كان كذلك» لم يجز تخصيص الآية بما ذكرت. 

و 2 1 5 ديو . هد بيط ص م ر 

ويحتج فيه بعموم قوله:# ووک ال ف از ركم للد کر مل حَظٍِ 
وہ 4 لاسر 
انين 7" . 

واسم الأولاد يتناول أولاد البنت» فوّجب لهم الميراث بالعموم حتئ 
م 0 ا 5 مم ١‏ 
تقوم الدلالة على أن غيرهم أولى منهم. 

* ومن جهة السنة: حديث عمرء والمقدام بن مَعْدِي كرب عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «الخال وارث مَنْ لا وارث له©. 

فإن قيل: لما قال: وارث من لا وارث له: فقد نفیٰ أن يكون وارثاً. 


)١(‏ النساء: 5 ؟. 

(۲) البقرة: ۱۸۳. 

.١١ النساء:‎ )۳( 

(5) سنن الترمذي 57١/5‏ وقال: حديث حسن صحيحء سنن أبي داود 
۲۳ وسكت عنهء سنن ابن ماجه ۰۹۱٤/۲‏ صحيح ابن حبان (موارد الظمآن) 
ص١١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح 27٠/١7‏ ونقل ابن التركماني في 
الجوهر النقي ۲٠١/٦‏ عن ابن القطان أنه حديث صحيح. 


كتاب الفرائض ١١6‏ 


قيل له: هذا كلام جاهل بمعنئ الخطاب؛ لأن المعقول منه أنه وارث 
مَنْ لا وارث له غيره» كما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان 
يقول في دعائه: «يا عِمّاد مّنْ لا عِماد له" ومعناه: من لا عماد له 
غيره» وهو أظهر مِن أن يحتاج فيه إلى الاستشهاد. 

وعلئ أنه كيف يُشْكل منه مع قوله: «هو وارث»» فتراه أثبته وارثاء ثم 
أخرجه من الميراث بقوله: لا وارث له. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم بن الحسين 
قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي قال: حدثنا شريك عن ليث 
عن محمد بن المتكدر عن أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
الخال اا 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن المثنّئ قال: حدثنا 
أبو عمر الضّرير قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن يحبئ بن حبّان عن عمه واسع بن حُبّان «أنّ ثابت بن التخداح 
مات فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم لعاصم بن عَدي: هل تعلم له 
شيئا في العرب؟ 


)١(‏ عزاه الإمام السخاوي مرفوعاً لمسند الديلمي» وضعفه» كما في القول 
البديع ص57. 

(۲) سنن الدارقطني 85/5» البيهقي 5١5/57‏ قال البيهقي: «هو مختلف فيه 
على شريك» وليث ب تن أ سليم غير محتج به).اهء وتعقبه ابن التركماني بقوله: 
«ليث قد أخرج له مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري... وأقل أحواله أن يكون 
حديثه هذا شاهداً لحديث المقدام أو غيره». 


۱۱٩‏ كتاب الفرائض 


قال: يا رسول الله ! كان رجلا الا فتزوج عبد المنذر أخنّه 
فولدت له أبا لبابة» فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم ميرالّه لأبي 
ا 

(DD ع.‎ 0 78 

قال أبو عمر: وهو ابن أخته 

ويدل 9 صنحة 2 ا وتوريث ذوي فا جا 
موسيا الرازي قال متا ل E‏ 
عبد الواحد بن عبد الله النَصْري عن واثلة ب بن الأسقع عن النبي صلى الله 
0 عليه وسلم قال: 


)١(‏ أي الذي لا يعرف له أصل» كما في سنن الدارمي 0775/7 وفي النهاية 
1 فسره يانه اريت 

(۲) سنن الدارمي ۷0/۲« سنن البيهقي ٨٣‏ قال: وهو منقطع › وقال في 
٣٣٣‏ : «وقد أجاب عنه الشافعي في القديم فقال: ثابت بن الدحداحة [- ويقال ابن 
الدحداح -] قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض اه. 

وتعقبه ابن التركماني 7١5/7‏ فقال: «ذَكَرَ صاحب الاستيعاب عن الواقدي قال: 
وبعض أصحابنا ا أن ابن الدحداح برأ من جراحاته» ومات على 
فراشه من جرح أصابه» ثم انتقض به مرجع النبي صلئ الله عليه وسلم من الحديبية» 
ثم نقل ابن التركماني تصحيح ابن الجوزي لقول من قال إنه مات زمن الحديبية» لا 
زمن أحُدء وهذا أيضاً ما ذكره ابن حجر في الإصابة 141/1. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار :۱۸١/١‏ ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام 
قوله صلئ الله عليه وسلم: «ابن أخت القوم منهم»» كما هو عند البخاري في صحيحه 
۲ صحيح مسلم 7706/7. 


كتاب الفرائض 1۱۷ 


«المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي 
لاعت ب 

فأخبر أنها جر حي مات ابنهاء فثبت بذلك وجوب الردء دل 
على توريث ذوي الأرحام؛ لان كل من أوجب الرد) ورّث ذوي الأرحام. 

ويدل عليه اشا ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا موسا بن عامر قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو محمد عيسئ عن 
العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى 
الله عليه وسلم «أنه جَعَل ميراث ابن الملاعنة لأمه» ولورثتها مِن 


ا 


وهذا الحديث يدل من وجهين على ما قلنا: 

أحدهما: د ولا يستحق الجميع عندنا عنه 
إلا بالردٌء وإن أت الردّء ثبت توريث ذوي الأرحام. 

ومن الوجه الآخر: أنه جحل ميراثه لورثتها مِن بعدهاء وفي ورثتها 
الخال والخالة» قدل غل توريهما إذا لم كو غيرهها. 

* فإن احتج علينا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 


موسي بن حماد البربري قال : حدثنا الربيع بن تَعْلِبِ قال : حدثنا مسعدة بن 
البَسّ عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «سثل النبي 


)١(‏ تقدم. 

(۲) سنن أبي داود ۳۲٣-۳۲٣/۳‏ وذكره ابن حجر في الفتح ۳۱/۱۲ على أنه 
من شواهد الحديث السابق: «المرأة تحوز...»» وأنه يقوئ الحديث بتعدد طرقه 
وشواهده» وكذلك قال ابن القيم في تهذيب مختصر سنن أبي داود .۱۷۷/٤‏ 


۱۸ كتاب الفرائض 


صلئ الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة» فقال: سارتي جبريل» 
وقال: لا شيء هونا 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن المثنئ قال: حدثنا أبو عمر 
الضرير قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر ‏ قال عبد الباقي: وهو المخزومي - 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر «أن رسول الله صائ الله 

اير 8 5 

عليه وسلم كان ياتي قباء علئ حمار أو على حِمّارة» فلقيه رجل فقال: يا 
رسول الله! ما تقول في الخالة والعمة؟ 

قال: يا رب خالة وعمّة» ثم قال: لا شيء لهما». كذا عن ابن عمر”". 

قيل له: هذا الحديث يُروئ عن عطاء مرسلاً عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم» وحديث مسعدة ضعيف. 

ولو ثبت موصولاً كان حَبَرْنا أولىئ مِن جهتين : 

إحداهما: أن خبرنا مثبت» وخبرهم نافيء والنفي والإثبات متى 
اجتمعا في الأخبار كان الإثبات أولى بهما. 

والجهة الأخرئ: أن خبر النفي وارد عل الأصل» وقد كان الأصل 


)١(‏ سنن الدارقطني 49/5 قال: لم يسنده غير مَسْعدة عن محمد بن عمروء 
وهو ضعيف» والصواب: مرسل» المستدرك للحاكم 7547/5 من عدة طرق» وكلها 
فيها ضعف» كما بينه الذهبي في تلخيصه» وابن حجر في التخليص الحبير ۸١/١‏ 
وبيّن أنه ما يخلو طريق من طرقه إلا وفيه علة من ضعف أو إرسال أو راو متروك» 
ولهذا قال الشوكاني في نيل الأوطار :١18١/5‏ «وكل هذه الطرق لا تقوم بها 
حجة).اه» وقد ذكر الجصاص عقب هذا الحديث أنه ضعيف. 


(۲) المستدرك 757-757/5. وهو أحد طرق الحديث السابق. 


كتاب الفرائض ۱۹ 


تفي المواريث؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والِلف" دون الأنساب» 
ا أن أنزل الله تعالى: « واا لأسا بعصم أو عض في ككل AEH‏ 
َء عل 4 وإثبات الميراث بالقرابة طارئ على نفيه» فكان أولئ؛ 
لأا قد علمنا نفيّه بَدْءأ» وأن الإثبات حادث بعد النفي» ولا نعلم بعد 
لك جوت اشقاطه بعد رف فسان الافات يا من “هذا الوذه 
وسقوطه ا ولاك مكرك نه 
المذكور سهامهم في الكتاب مع القرابات. 

فإن قال قائل: الدليل على أن ذوي الأرحام لا يستحقون الميراث: أنه 
معلوم ل ات ات و 
N‏ 

5 2 5 أ‎ 7 E 

قيل له: ومن أينَ قلت إن لكل تَسَبا إلى آدم عصبة من جهة الاب 
جهة الأب» فهذه قضية فاسدة من هذا الوجه. 

وعلا أنه لو كان هذا الاعتبار صحيحاً: لوحب أن لا يستحقه بيت 


)١(‏ وهو ما يسمئ بميراث الولاء» وسيأتى بيانه فى باب الميراث بالموالاة. 
(۲) الأنفال: .۷٠١‏ 


۲۰ كتاب الفرائض 


المال» لأن بيت المال لا حظ له في الميراث مع العصبات. 

لم كان يقي أيضا أن لا بخن مرل الثعمنة الراك لاه :لا ميزاتف 
له مع العصبة من جهة النسب. 

CONN E‏ اخصيية 1 لجو اف أن 
يكون في آبائه ولد ملاعنة» أو ولد زنئ لا تسب ب له من قبل الأب» وإذا 
كان كذلك. وقد تنا مع ذلك أنه لاب مين أن يكون له قرابة وإن لم يكن 
له به قلق استحق دوو الأرحام ا كما اه يت لمال 
لحر الك ان ساك مهنا بغي 

ولا يلزمنا على ذلك ما لزمكم؛ لأنا لا نتيقن العصبة» فجاز أن نجعله 
لبيت المال» ولمولئ التّعمة. 


قيل له: : فينبغي أن لو كان الرجل عرتا بنسب آبائه إلى تَعيمء أن لا 
يتحر ا ت الال وإن لم نعرف له وارثاً بعينه ؛ لأا قد علمنا أن 
له عصبة من بني تميم» وإن لم نعرفه بعينه» فلما جاز أن يستحق ميرائه 
بيت المال» مع علمنا بكون العصبة» كذلك يستحقه بيت المال إذا لم 
نعرف ذوي الأرحام بأعيانهم. 

* ويدل عليه مِن جهة النظر: وهو أن من جعله لبيت المال فإنما جعلَّه 
لجماعة من المسلمين لأجل إسلامهم» وذوو الأرحام معهم إسلام 
ونسّبء فكانوا أؤلئ؛ لأن ذا السببيّن أولى من ذي السبب الواحد» مثل 
الأخ من الأب والأم» مع الأخ من الأب. 

وأيضا “لها كان الج ورن أ ينا له من الولادء وكذلك ابنة 


)١(‏ في الأصل: (لحصول). 


كتاب الفرائض ۲۱ 


الابن» وجب أن يكون الج أبو الأم مِن أهل الميراث» وكذلك ابنة 
الابنةء لأجل ما لهما من الولادةء فإذا ثبت ميراثٍ الجد أبي الأم وابنة 
البنة: تت ميراك سار دري الأرحام عا نسب القرب من المت لان 
أحدا لم يفرّق بينهما. 
قال أحمد : وكان أبو حازم" " یری توريث ذوي الأرحام إجماعا 
حدثني بعض شيوخنا ِن أصحاب أبي حازم أن أبا حازم از غ 
المع اف د د أموال صارَت في بيت المال» من أموال الأموات 


اللا 


)١(‏ عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» يقال له أبو حازم بالحاء» وأبو خازم 
بالخاء» كان من أفاضل القضاةء ثقة ورعاّء عالماً بفنون الحساب والفرائض» ولي 
قضاء الكوفة وغيرهاء توفى رحمه الله فى بغداد سنة 97اهب له ترجمة فى الفوائد 
البهية ص”8. 

(۲) سيأتي في القصة التالية أنه إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى 

(۳) في الأصل: (من أصحاب أبي حازم أن المعتضد بالله أمر برد...) والسياق 
يقتضي هذا التصويب» وينظر له المبسوط للسرخسى 7/0 

)٤(‏ أحمد بن طلحة بن جعفر» أبو العباس» اة بالله» خليفة عباسي» ولد 
ونشأ ومات في بغداد» بويع بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد سنة ۲۷۹ه» كان عالما 
شجاعاً مهيباً حازماً» من أكمل الخلفاء المتأخرين» وكانت الخلافة قد وهي أمرها 
وضعف » فأعزها الله بالمعتضد» وكانت أيامه طيبة » كثيرة الأمن» وقد نشر العدل» 
ورفع المظالم عن الرعية» وكان يحج ويغزو. ويجالس العلماء والمحدثين» وغني 
بيت مال المسلمين فى خلافته غناء شديداً» بقى فى الخلافة حوالى عشر سنين» توفي 
رحمه الله سنة 17484ه» وله سبع وأربعون سنة» له ترجمة في فوات الوفيات ۷۲/١‏ 
شذرات الذهب ؟199/7. الأعلام .١150/١‏ 


A‏ كتاب الفرائض 


- ولهم ذوو الأرحام - إلى الأرحام» ففعل المعتضد ذلك» وأنشأ به كبا 
إلى الآفاق» وهي مشهورة في أيدي الناس”". 

فالا عله يعض اسا فاد ينه وال هذه مال ها 
خلاف بين السّلف. وقد حصلت هذه الأموال في بيت المال بخكم 
حاكم» فلا يجوز فسخ هذه الأحكام إذا كانت مما قد اختَلف فيه السلف» 
وساغ الاجتهاد فيه. 

قال: فقال أبو حازم: لم يكن في بيت مال الخلفاء الراشدين ‏ وهم 
الخلفاء الأربعة”_ 0 من أموال الأموات الذين لهم ذوو أرحامء 
فصار ذلك إجماعاً منهم. ولا عد قول زيد بن ثابت خلافاً عليهم» 
فصار فخي لحكم الحاكم إبطال مذهبه فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد. 
فتفذ وجاز. 


فصل : [إذا تَرَكَ أ 

قال أبو جعفر : (فإن ترك أمَّهء وأخاه لأمه: كان لأمه الثلث بالفرض» 
ولأخيه لأمه السدس بالفرض» وما بقي قَرَدٌ عليهما على مقدار 
مواريثهما). 


)١(‏ ذكر هذا أيضاً عن المعتضد بالله الطبري في تاريخه ٠٤٤/٠١‏ وابن الأثير في 
الكامل .٤۸۲/۷‏ 

(۲) يريد - والله أعلم - أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم كانوا يرون 
توريث ذوي الأرحام» كما روئ ذلك عنهم ابن أبي شيبة في المصنف 2710/7/١١‏ 
سنن البيهقي »717-7١7/57‏ عمدة القاري 2709/77 ولكن منهم من روي عنه أكثر 
من قول. 


كتاب الفرائض ۱۲۳ 

قال أحمد : يصير المال بينهما على ثلاثةء ثلتّاه للأم» وثلثه للأخ 

E TT 
يستحق حو ی الره غلية بعك الي كذلك كون الأم معه لا يمنع الرد عليه.‎ 
0) ورت‎ 

* وليس هذا بمنزلة : (الزوج والزوجة في أنهما لا يرد عليهما) : مِن 
قبل أنهما يستحقان الميراث بسبب منقطع بعد الموت» ألا ترئ أنهما لا 
يستحقان الردّ لو لم يكن غيرهما. 

مسألة : [مَن لا يرد عليه] 

قال بو جعفر : (ولا يرد عل غير ذي سهم مع ذي سهم). 

قال أحمد : لا يخلو غير ذي سهم مع ذي سهم مِن أن يكون عصبة»› 
أو من ذوي الأرحام: 

فإن كان عَصبّة: فإنما يستحق فَضْْل السهام بالتعصيب. 

أو مِن ذوي الأرحام: فهو لا يرث مع من يستحق السهام من ذوي 
الأسباب» فلا معنئ للرد عليه وهو ممّن لا يرث في هذه الحال. 

مسألة : [لو تَرَكَ ابن ابنته» وبنت ابنة أخرئ] 

قال أبو جفر + (وإك ترك الو ابن اينه وشت اة له اخرئ» فإن 
اوت ل ال ات ا لد مدل ج اا »كان يور اف 


(۱) ما بين الهلالين هو من مختصر الطحاوي ص١١٠‏ . 


۲٤‏ كتاب الفرائض 


کو ےہ 


ذلك على أبدانهما. 

وكان محمد بن الحسن يقول: الميراث بينهما نصفين). 

قال أحمد : لا فرق بين أن يكونا ولد بنت واحدة أو ابنتين عند 
أصحابناء كما لا يختلف حكم العصّبات في أن يكونا مِن أب واحدء أو 
مِن آباء بعد أن يتساووا في الدرجة. 

قال أحمد : وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أبي يوسف وأبي حنيفة 
ومتجمد».والمال بي للذكن مكل حط 'الأنتيين فى قرل اجيم مني لذأ 
وقد ذكرها محمد في كتاب الفرائض بلا خلاف» وكذلك رواها محمد بن 
سمّاعة عن محمد أنه قولهم جميعا. 

* وكذلك الجواب عندهم في ابن أخت لأب وأم» وبنت أخت لأب 
وأم: أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن الأخت الثلثان» ولبنت 
الأخت الثلث في قولهم جميعاء ذكرة تجبد فى كانه اران 

والأصل في ذلك أنهم [إذا]''' اتفقوا في الآباء والأجدادء واختلفوا 
في أبدانهم فلا خلاف بينهم فيه أنه مقسوم بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين 
إلا في أولاد الإخوة والأخوات من الأم» فإن المال بينهم بالسوية» على 
أي وجه كانواء مِن ذكور وإناث. 

فهذه الجملة لا خلاف بينهم فيهاء وإنما مسألة الخلاف بين أبي 
يوسف ومحمد إذا اختلفوا في الآباء والأجدادء واتّفقوا في أبدانهم : 


.8/٠7١ ومثله في المبسوط للسرخسي‎ )١( 
ساقطة من الأصل.‎ )۲( 


كتاب الفرائض ۲0 


يتير حينئلر محمد أقرب البطون اختلافاً إلى الميت» إلا أنه يجعل 
کل من نفع عليه اة من البطون على عدد من يستحق الميراث مِن 
آخرهم 063 فإن اختلفوا في أجدادهم وآبائهم وأبدانهم: فالمال على 
أجدادهم» وإن اتَمَقَوا في الأجداد والأبدان واختلفوا في آبائهم» فالمال 


على آبائهم. 
وكذلك إن كان بطن واقع"". فإنه تقسم الأموال على البطون 
المختلفة. 


)١(‏ في الأصل : (واختلفوا فيعتبر). 

(۲) «وصورة ذلك فيما إذا ترك: ابنة ابنة ابنة ابنة - وابنى ابن ابنة ‏ وابنة ابن ابن 
ابنة - وابنة ابنة ابن بدت: 1 

فعند أبي يوسف القسمة على الأبدان» فيكون المال بينهم أرباعاً بالسوية» وعند 
محمد: يعتبر أولاد الأجدادء فإن أول من وقع به الخلاف الأجدادء واثنان من 
أجدادهما ذكرء يعني: ابنة ابن ابن ابنة» وابنة ابنة ابن بنت» والأخريان أجدادهما 
أنثئ» فتكون القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين على ستة» أربعة للبنتين أجدادهما ذكر» 
وسهمان للآخرين» ثم ما أصاب اللتين أجدادهما ذكر يقسم بينهما على الآباء أثلاثاً. 

فنصيب ابنة ابن الابنة ثلثا الثلثين» والأخرئ ثلث الثلثين» وذلك الثلث يقسم 
بين الآخرين على الآباء للذكر مثل حظ الأنثيين» فنصيب ابنة ابنة ابنة الابنة ثلث 
الثلث» والأخرئ ثلثا الثلث» ثم ما يصيب كل أب فهو منقول إلى ولدهء فإن بين 
الأبدان موافقة» ولا حاجة إلى قسمة أخرئ».اه» كما في المبسوط للسرخسي 
٠‏ وفيه تفصيل وذكرٌ لصور عديدة من هذا الباب» وينظر شرح السراجية 
للشريف الجرجاني ص58. 

(۳) هكذا في الأصل؟ 


۲٦‏ كتاب الفرائض 


وهذا اما قول 5 حنيفة المشهور. وقول أبي یو سف الأولء ثم 
رَجَم أبو يوسف فقال: المال علئ أبدانهم» اموا في آبائهم أو اختلفوا. 

* وكذلك قولهم في ولد الإخوة إذا اختلفواء وكذلك ولد الخالات 
والعَمَّاتء وهو على ما ذكرنا من قولهم فيه. 

وجه قول أبي يوسف في اعتبار أبدانهم دون آبائهم: فاق الجميع 
على أن اعتبار ولد البنين بأبدانهم أولئ منهم بآبائهم. ألا ترئ أنه لو ترك 
ابن ابن » وبنت ابن: كان المال بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين » وكذلك 

مسألة* 

قال أبو جعفر : (وإن E‏ ولد أخحت لأب وأمء وولد أخت لأب» 
النصف» ولولد الأخت من الأب السدسء ولولد الأخت من الأم 

. ٠ ل‎ ١ 0 ٠ 5 

اسداس وما بقي فهو رد عليهما على قدر مواريثهمء فيكون المال بينهم 
سواهاء وهو قوله الآخرء وهذا على ما بِنًا من قول محمد فى اعتبار من 
يُدلي به» فَجَعَلَ لكل واحد منهم ماكان لأمه لو كانت حيّة. 

ووجه قول أبي يوسف: أن الأمهات كن يدن بالتسميةء وهي" لا 
يأخذون بالقرب» فكان الأقرب اك وهو ابن الأخحت من الأب والأم 
كما لو كانوا بني إخوة: كان ابن الأخ للأب والأم أولئ بالتعصيب» وقد 


)١(‏ في الأصل: (وهو). 


كتاب الفرائض ۲۷ 


قالوا جميعاً في ثلاث خالات”" متفرقات: أن المال للخالة من الأب 
والآم. 

ا 

قال: (وإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين: فلبنت الأخ من الأم 
السدس» وما بَقِي فلبنت الأخ من الأب والأم. في قول أبي حنيفة 
ومحمد). 

وذلك لأنهم يستحقون ما كان يستحقه آباؤهم» والأخ من الأب لا 
يرث مع الأخ من الأب والام. 

ورت عن الام سمه المد ولاك كان ها القع وار 
على ذلك. 

# (وفي قول أبي يوسف: الميراث لبنت الأخ من الأب والأم). 

على ما بينّا في أولاد الأخوات. 

مسألة : 

قال : (وإن تَرَكَ عمّةَ وخالة: كان للعمة الثلثان» وللخالة الثلث). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أن يكون المال للعمّة؛ لأنهما قد 
تَسَاوَنَا في الدرجة» فالعمّة من ولد العصبة» ألا ترئ أنه لو ترك بنت عم 
وبنت عَمَةٍ: أن المال لبنت العم؛ لأنها من ولد العصبة» إلا أنهم تركوا 


(۱) في الأصل : (أخوات)» والتصويب من مختصر الطحاوي ص/ 21١67‏ وهو 
ا ية التاق أشنا 


۲۸ كتاب الفرائض 


القياس› لارو عن عرض الله عنه» وعمّرء وعبك اللا م 


أا وات ا2 

ولات قرابتهما: من 'الميت من جهتين» آلا ترئ أنه لو ترك أبوئن: كان 
المال تما آنا ذلك العمة كدان بالات فن توالا 
تدلى الامة اموسر سا رونه رون عن للق كسان O‏ 
قال: «الخالة والدة)”". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإن ترك خالة» وان عمته : كان المال للخالة). 

وذلك لأنها أقرب من ابن العمة بدرجة» ومواريث ذوي الأرحام 
مستّحَقَة بالقرب» كما حى بالتعصيب» فلا يرث الأبعد مع الأقرب. 

* وكذلك: (العمّة هي اول من ابن الخال)ء لقربها. 

مسألة : 

قال : (وإن تَرَكَ ثلاث عَمَّاتٍ متفرقات: فالمال للعمّة التي مِن قِبّل 
الأب والأم). 

وذلك لأن لها قَضْلَ مزية الأم» كما آن العم من الأب والأم أولئ 
بالتعصيب من العم للأب. 


)١(‏ سنن الدارمي ۰۲۷٤ ۰۲٠٥/۲‏ سنن البيهقي 5117/5؟. 

(؟) صحيح البخاري ٠٠٤/١‏ بلفظ : «الخالة بمنزلة الأم» ضمن حديث صلح 
الحديبية» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 007/1: «وفي حديث علي» ومرسل 
الباقر: الخالة والدة» اه. 


كتاب الفرائض ۱۲۹ 


وقد روي عن على رضى الله عنه نحو ين فى ثلاث خالات 
متفرقات. 

مسألة : 

قال : (وإن تَرَكَ خالاً وخالة متساويّيّن في القرابة منه: كان المال بينهما 
/ قال أحمد : وهذا لا حلاف بينهم فيه؛ وهو صحيح على الأصل الذي 
قلّمنا من اتفاق أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنهم متئ اتفقوا في الاباء 
والأجداد» واختلفوا في أنفسهم: كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وفي مسألتنا قد اتفقوا فين يُدلون به إلى الميت» وهي الأم» فكان 
المال بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين. 

[مسألة :] 

ولو تَرَكَ ابن خالةء وبنت خال: كانت المسألة على الخلاف؛ لأنهم 
قد اختلفوا بآبائهم» فيكون لابن الخالة الثلث» ولبنت الخال الثلثان» في 


وفي قول أبي يوسف: المال بينهما على أبدانهماء للذكر مثل حظ 


وح نول سكن فى اعفان اقرف لرن ان إلا الت انهه 

لون إلى الجيت يمن فرت منه» وليسوا عصبة» ولا ذوي سهام» فوَجب 
4 و 2-7 03 ع 

اعتبار من يدلون بقربه من الميت دون أبدانهم» إذ ليس هم بابدانهم 


۳۰ كتاب الفرائض 


يستحقون الميراث» لا من جهة التعصيب» ولا السهام. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومن ترك ا أبا آمه» وَقت أخيه لأمه : فإن أبا 
الأخ للأم» لأنها من ولد الأم). 

لايم الورك ار حا eee‏ 
لأب» وجد: أن المال للج أبي الأم. 

وروئ الحسن بن زياد عن أي حنيفة في ابن بلتيء 26 - لاي الأم: 
أن المال لابن البنت» وروئ أب لهاك ی عن أبي حنيفة : : أن 
الغال الخد" 

فأما وجه قوله: إن الج أبا الأم أؤلئ من أولاد الأخوات» فهو أن 
الجا له ولادء وليس لهو لاء ولاد» و ارا وهو سديل على أصله» فى 
آنا الثالات ارلا بالعيزات من الاحرة والكعرات: لِمَا اختص به من 
الولاية دونهم. 

كذلك يجب هذا الاعتبار في الجد أبي الأم مع أولاد الأخوات. 


)١(‏ موس بن سليمان الجوزجاني» أخذ الفقه عن الإمام محمد» وروئ كتبه» 
عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبل» توفي رحمه الله بعد المائتين» له ترجمة في 
الفوائد البهية ص77١7»‏ تاج التراجم ص٤۷.‏ 

(؟) وقد صحح رواية الحسن بن زياد وقدّمها على رواية أبي سليمان: الزيلعي 
في تببين الحقائق 747/5 وقال ابن عابدين في حاشيته 47/7: وعليه الفتوئ» 
ونقل عن العلامة قاسم أنه صح رجوع أبي حنيفة عنه. 


كتاب الفرائض ۱۳۱ 


وأما وجه قوله في أن ولد البنات أولى من الجد أبي الأم في رواية 
الحسن بن زياد: فهو أن ولده أقرب إليه من أبيهء كذلك ولد ولده أقرب 
من جده. 

ألا تر أن ابن الأبن ون سقلة فهو أو بالتعضيب من الجد أبي 

وأما وجدرؤابة معد فن أن الد اوا [لأنه أقرب]”". 

ووعحه قول أبي يوسف ومحمد في أن ولد الإخوة أولى من الجد أبي 
الأم : فهو أنه من ولد الأم» والجد أبو الأم من ولد الجدء وكلهم يدلي 
بالأم» فولدها أقرب. 


د عد عد عاد جد 


)١(‏ فى الأصل ترك بياض بقدر كلمتين بعد كلمة: (أولئ)» وكتب في الحاشية 
كذاء وقد عللته متمماً للعبارة» بما ذكره الموصلي في الاختيار .٠٠٠٥/١‏ 


0 كتاب الفرائض 


باب الميراث بالموًالاة 


قال أبو جعفر : (وإذا وال الرجل الرجل» ثم مات الموالي ولم يترك 
وارثاً مِن عصبة» ولا ذوي أرحام: فالمال للذي والاه). 


عاقّت 09 اط 


والأصل فيه قول الله تعالئ: 8 أي عا اهم 
صب 04 . 
نزلت في إيجاب المواريث بالف والمعاقدة» دون الأنساب» إلى 
أن نزل قوله تعالئ: 8 واولا لارام بََسْهُمْ أَوْلَ عى 4 فجعل ذوي 
الأرحام اولي من الحليف المعاقد 
فإذا لم يكن ذوو رَحِم: استحق الحليف الميراث» كما أن الابن أولى 
من ابن الابن» لا أن ميراث ابن الابن ساقط» فإذا عَم الابن: ورث ابن 


)١(‏ مولى الموالاة: هو الرجل يسلم على يد الرجل» ويواليه ويعاقده على أن 
يرئه إذا مات» ويعقل عنه إذا جن» كما فى تبيين الحقائق 2.18/7 وهناك شروط 
في :هته الوا با ان عار رم الله ف اة 0/5" . 

(؟) هكذا في الأصل: (عاقدت) بالألف. وهي قراءة غير عاصم وحمزة 
والكسائي» ينظر حجة القراءات لابن زنجلة ص١١7»,‏ وأما قراءة حفص : (عقدت). 

(۳) النساء: 7". 

.۷١ الأتفال:‎ )5( 


كتاب الفرائض تكن 


الابن» كذلك ما وصفنا"". 

وأيضا: روئ تميم الداري لاعن ل اسن 
يلِم على يد الرجل : أنه اولي الاه ا 

وظاط يقتضى آنآو بميزالة بعد مرت كما قال الله تعالرل: واولا 
را بَحَضْهمْ اول عض ف كنب أله 5 وعَتَئ به الجراف + زلا أن الكل 
متّفقون”'' علئ أنه إذا لم يواله: لم يستحق الميراث» فخصصنه بالاتفاق» 
وبقي حكم اللفظ في إيجاب الميراث فى حال الموالاة واا 


واا فإن من لا وارث له يجوز عندنا أن يوصي بجميع ماله. 


(۱) فلا يعتبر هذا من النسخ» وقد ب بين المؤلف رحمه الله هذه المسألة بتوسع في 
کتابه أحكام القرآن ۱۸٥/۲ »۷۸-۷٥/۲‏ . 

(۲) سنن أبي داود 777/7 وسكت عنهء سنن الترمذي 577/5 قال: وهو 
عندي ليس بمتصل» سنن ابن ماجه 419/7» المستدرك 25١4/7‏ وذكره البخاري 
تعليقاً في صحيحه 45/17 قال: ويذكر عن تميم الداري رفعه» قال: هو أولئ الناس 
بمحياه ومماته» واختلفوا في صحة هذا الخبر. اه. 

وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٤۷/١١‏ اوصحح هذا الحديث أبو زرعة 
الدمشقي وقال: هو حديث حسن المخرج متصل».اه 

وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 187/5: «لا ينحط عن أدنئ درجات 
الحسن»» وينظر مسند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه للإمام الباغندي ص/58١-‏ 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة» فقد أفاض في تخريج هذا الحديث وبيان حكمه. 

(۳) الأنفال: هلا. 

(5) مراتب الإجماع ص8١٠١.‏ 


۱۳٤‏ كتاب الفرائض 


وقال عبد الله بن مسعود: «يا معشر هَمّدان: ما قبيلة العرب أولئ بأن 
يموت الرجل منهمء ولا وارث له غيركم» فإذا كان كذلك فليضع أحدكم 
TRE‏ 

وإذا كان ذلك مِن أصلناء جاز له أن يوالىَ غيره» فيجعل له ماله بعد 
الموت» كما جاز أن يوصى له به. 

وكذلك قالوا: إن له أن يرجع بولايةٍ إلى غيره» ما لم يعقل عنه» كما 
يرجع في الوصية» فإذا عقل عنهء فقد تعلق بالموالاة حَكُمٌ لا يمكنه 
فسخهء فلا سبيل بعد ذلك إلى إبطاله. 

وعلئ هذا قال أصحابنا فيمن أقر بأخ» a ESS‏ 


5 5 35 ۲ 
ينبت » ويستحق هرا بعل الو ت 1 


E SF RF 


2191/1١ الآثار لأبي يوسف ص۷۲٠ (١۷۸)ء مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.۳۱۷/۹ المحلیٰ لابن حزم‎ 
كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في كلام الشارح.‎ )١( 


كتاب القرائض 0 


باب ما يجوز مِن الدّعوئ"'" للرجل والمرأة 


فيحجب من سواه من عصبة 


قال أبو جعفر : (ولا يجوز دعوة"" الرجل إلا في أربعة: أن يقول 
هذا ابني» أو: هذا أبي» أو: هذا مولاي الذي أعتقني» أو: هذه 
زوجتي بعد أن يكون في دعوة اة [أو الأبوة]”" وا وا 
م 

55 05 ع 0 و 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن إقرار الرجل مقبول على نفسه» غير 
جائز على غيره» وإقرار الرجل بالبِنُوَة والأبوة إنما هو على نفسهء لا يتعلق 
فونه قله يفير فجاز حكم ما يجوز إقراره كسائر الحقوق من الأموال 
وغيرهاء وكذلك إقراره بالولاء والترويج. 

فإن قال قائل: عقد النكاح لا يصح به وحده» فينبغي أن لا يصدق 


)١(‏ أي ادعاء نسب لأحد من الناس» «والدّعوة بالكسر في النسب» والدعوئ 
بالفتح مثل ذلك»» كما في مختار الصحاح» والمصباح المنير (دعا». 

(؟9) ينظر الحاشية السابقة. 

(۳) ساقطة من الأصل» وأثبتها من المختصر ص۳٠٠.‏ 

)٤(‏ أي محتملاً قوله لذلك غير مستحيل» كمن ادعئ ولداً وكان هذا الولد أكبر 
منه سنآء فلا يُصدق» والله أعلم. 


۳٢‏ كتاب الفرايض 


قيل له: لو صح هذا الاعتبارء لما صح الإقرار بالبيع وسائر العقود؛ 
لأنها لا تصح بإيجاب أحدهما إلا بقبُول الآخرء ونحن لا نعلم أنه كان 
هناك عقد متقدم فيه إيجاب وقبول» فلو جاز إقرارهما: يكون عقد فيه 
إيجاب وقبول في أمة زعما أنهما عدا فيها بيعاً» أو هبة فيما بينهما. 

كذلك يجوز إقرارهما بعقد نكاح صحيح؛ لأن أمور المسلمين 
محمولة على الصحة» ول رز يلها علا اد إلا أن لعل 

وأيكا :كلجا كانا GN‏ اوعقو عليه بو اعفد وين أن يكن 
إقرارهما فيه جائزاًء كما جاز إقرار الإنسان بسائر العقود» إذ كان مالكاً له 
في الحال. 

* ودليل آخر لجواز دعوئ المقِرٌ على الوجه الذي نجيزها عليه: وهو 
أنه لا سبيل إلئ معرفة ثبوت النسب من الرجل إلا من جهته» فصار قوله 
فيه كالبيّنة» كالحيض لما لم يكن لنا سبيل إلى معرفته إلا من جهة المرأة» 
صار قولّها فيه كالبيّنة» وقد بيا ذلك فيما تقدم. 

والمرأة مصدقة في جميع ذلك إلا في دَعوئ الولدء فإنها لا تُصدّق 
إلا بشهادة المرأة» تشهد على الولادة. 

وقارقك« الرععل سن وين احا انه قن يها الوضيول إل 
صحة دعواها من جهة غيرهاء وهي القابلة التي تحضر الولادة» وكلفت 
اله نيوا عار حسف الما ول كلت الان لأنهم لا يحضرون 
ذلك الموضع. 

والوجه الآخرء أنها حاملة للشب عل غيرهاء آلا ترئ آنا إذا شتا 
النسب منها بقولهاء ولها زوج» وجب إثباته من الزوج» فكان فيه ج 
الف الي 


كتاب الفرائض ۱۳۷ 


وهذا هو معنئ «قول عمر د بن الخطاب فيما كب به إلى أمرائه: أن لا 
ت TT‏ ا 

ار هذا 5 فوجودا فارع 6 ی :قن :انات :الب 
للولد سه كن الس عل عر لذ ترق آنا إذا اتفه وله اا 
يثبت من امرأته إلا أن تُصّدّقه؛ لأن الرجل قد يكون له امرأتانء وثلاث» 
وأربع» ويستفرش بولك اليمين» وليس في إثبات النسب منه حكم بين 
بإثباته مِن امرأةٍ بعينهاء وفي إثبات النسب من المرأة: إلزام الولد زوجها؛ 
نيا لا رن فاا إلا لاجد 

فإن قيل: فقد ثبت النسب منهاء ولا يلحق بغيرهاء بأن تلده من زنئ» 
ولا زوج لها. 

قيل له: قد يكون ذلك» ولكنه لا يجوز لنا حَمّل أمرها على الزنئ؛ 
لأن امون المسلنى محئولة علا الصحة والجوائة مدت ن رهما 


ا د RR‏ 


)١(‏ في الأصل: (الحمل)ء والتصويب من سنن الدارمي 2774/7 «والحميل: 
هو الذي يُحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام» وقيل: هو المحمول النسب» 
وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخى أو ابنى ليزوي ميراثه عن مواليه» فلا يصدق 
إلا ببينة»» كما في النهاية لابن الأثير ۱ ۰ 

(۲) سنن الدارمي 779/7» الآثار لمحمد بن الحسن ص .١9090‏ 


۱۳۸ كتاب الفرائض 


باب إقرار بعض الورثة بوارث مجهول 


مسألة : [إقرار أحد الابتيْن الوارتَيّن بزوجة لأبيهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا توفي الرجل وترك ابتيْنَء فاق أحدهما بزوجة 
AS‏ في فنا ا ا عل تة اسهد 
لها منها سهمان» وله سبعة أسهم). 

وإنما شاركته في الميراث وإن لم تثبت الزوجية بقوله» مِن قبل أنه 
افكرف بقن اعد هنا :زوق كانتا أن لها بعض ما في 
يده» فلا يصداق على الزوجية» ويصدّق على ما في يده؛ لأنه ماله أقرً 
به لغيره. 

وليست صحة وجوب الشركة في المال متعلقة بثبوت الزوجيةء 
فصداق فيما يملكه» ولم يصق فيما لا يملكه. 

والدليل على صحة ذلك: اتفاق الجميع على أنه لو اق بأن امرأته 
أخته » وليس لها نسب معروف: لم يثبت النسب» ويثبت التحريم. 

وكذلك لو اشترئ عبداً» ثم أَقََ أن البيّع كان أعتقه: أعَيّق العبدء ولم 
يرجع على البيّع بالثمن» فصدق على نفسه فيما يملكه» ولم يُصّدق فيما 
لا يملكه من الرجوع بالثمن» كذلك ما وصفناه. 

ولو أقرّ رجل أنه باع ص من داره من فلان» وأنكر المشتري 
وحَلّف: أخذ الشفيع نصيب المقر بالشفعة وإن لم يثبت البيع. 


كتاب الفرائض ۳۹ 


جي 


وكذلك لو أقرَ أحد الواريْن بدَيّْن على الميت: جاز إقراره على نفسه» 
ولم يجز على أخيه. 

وقد قال مخالفنا فى العبد المحجور عليه: إذا أقرّ بسرقة عشرة 
دراهم في يده: أنه يُقَطّعء ويّدفع الدراهم إلئ المولئ» فصدّقه على 
نفسه في القطع. ولم يُصدّقه على المولئ فيما في يدهء وهذا أبعد مما 
ذكرنا في جواز الإقرار بالمال؛ لأن القطع لا محالة متعلق بسرقة 
المال. 

فإن قيل: فلو أقرَ أن له عليه عشرة دراهم من ثمن هذا الثوب الذي في 
بده» لم يستّحِقها إلا بتسليم الثوب إليه. 

قيل له: ليس هذا مما قلنا فى شىء» وذلك لأن إقراره تَضَمّن ثبوت 
الخال عا دلا من الت ولا مخ النمن إلا اة المع له فكان 
ذلك في مضمون إقراره» فلذلك لم يلزمه إلا بعد سلامة المبيع له. 

وليس النسب الذي اعترف به عوضاً من المال الذي يأخذهء وكان 
بالتحريم الواقع من جهة الأخوة» أشبه منه بالإقرار بثمن الثوب» فلذلك 
ثبت وإن لم يثبت النسب أو الزوجية. 

* وأما وجه قوله: فإنه يقاسِمّها ما في يده عل تسعة: فون قبل أنه 
زعم أن لها الشمن» واحد من ثمانية» ويبقئ سبعة بين الابْيْن لا يصح» 
فاضرب أصل المال وهو ثمانية في سهمين: تصيرٌ ستة عشر» لها سهمان» 
ا 

فالجاحِدٌ غاصب فيما تضمنه إقراره من نصيبهاء فصار الباقي بعد 
نصيب الأخ بينهما على ما استحقاه في الأصل» ولا يكون هو أولئ 

2 رس ه 
بدخول ضرر جحود الجاحد عليها من الابن المقر» وضربت فيما في يد 


١6‏ كتاب الفرائض 


المقِرٌ بنصيبها من الجملة» وهو سهمان» وضرب فيه المقِر بنصيبه» وهو 
سبعة» فكان ما فى يده بينهما على تسعة 

مسألة : [إقرار أحد الابتيّن الوارثين بأخ من أبيه] 

قال أبو جعفر (و[ن ل رر ولكنه أقر بأخ له من أبيه وكذيّه 
الآخر فيه : قاسم المقرٌ له امقر بما صار إليه من الميراث نصفَيّن). 

وذلك لأنه زعم أنه شريكه في المال على المساواة» فلا يستحق هو 
شيئاً إلا وله مثله» a‏ الجا ميكل فصار كمال بين 
رجليْنء ف وجل مه ت فر الباق يدهم غ بم ما کان 

[مسألة] : 

قال أحمد : وقال أصحابنا: : لولم يقر أحد الابنين بأخء ٠‏ ولكنه ا قر بأ 
الميت أوصئ لهذا الرجل بثلث مالهء وصدقه الموصئ له 5-7 0 
أن ارف 0 من الم فلت ما يده 

وسوّئ ابن بي ل بين الإقرار بالوصية» وبأخ» فقال فيهما 
چنا :باذ المقر له ثلث ما في يدي المقر. 

وجهة الفرق هما على مذهب امتحابنا: أن المقر بالا قد تمن 
إقراره إيجاب الشركة بينه وبين المقَرّ له في جميع المالء وإيجاب المساواة 
بينهما فيما يستحقانه» فلا يحصل في يده منه شيء إلا والآخر مساو له 
ك اجر دف نا ف يده 


.١517//1 نقل هذا عن ابن أبي ليلئ أيضاً ابن قدامة في المغني‎ )١( 


كتاب الفرائض ١١‏ 


وال بالرضية لا عض إقزاث اجات الستازاة ها وان كان 

0 ى له بالثلث في هذه الحال لو صّحَّت وصيثه: استحق ثلث المال» 
بتحق الم ات »هن فت أن الوضية مقضورة ع الف لاني 

جع الالء ولاحق للم ل ف لين 

ألا ترئ أنه لو أوصئ لرجلَيْن» لكل واحدٍ منهما بالثلث على حدة: 
أنهما يقتسمان الثلث بينهما : نصفَيّن» ولم يكن لهما حق في الثلثين» وليس 
كذلك الوارث؛ لأنّ حقه ثابت في جميع المال. 

ألا ترئ أنهم لو كانوا جماعة 2 تساوا جميعاً في المال» ولم 
يفضّل واحد منهما على صاحبه. 

آله لو أو لجاع لكل واد متهي بالنلك كان التلق) مقسوما 
بينهم » والثلثان للورثة لا يشارك أحدّ من الموصئ لهم سائر الورثة فيما 
بأخدونة. 

ا الإقرار بالوصية لم يقتض إيجاب المساواة بينه وبين 
الموصّئ لهء ولا إثبات الشركة بينهما في جميع ما يأخذه امقر 

وإذا كان هذا هكذاء قلنا: إن المقِر بالوصية أَقَر له بثلث المال» نصفه 
وهو السدس في يده» ونصفه في يد أخيهء فيأخذ منه السدس الذي تضمته 
إقراره» ولا يأخذ منه أكثر منه؛ لأنه يقول له: لا حق لك في أكثر من 
الثلث» وذلك الثلث الذي أقررت لك به نصفه في يدي» فأسلَّمّه إليك. 
والنصف الذي في يدي أخي موقوف على تصديقه. 

وأما المقِرٌ للأخ» فإنه زعم أنه شريكه» ومساو له في جميع المال» 
فلا يستحق أحدهم شيئاً إلا وللآخر مثله» فلذلك كان الأمر فيه على ما 
وضقنا: 


١‏ كتاب الفرائض 


قال :انمد وقالوا فى :انعد الان [13 آم بدن عل الت .وكذه 
أخو ه: أنه يأخذ جميع دينه مما حصل في يده» كأن الميت لو ترك مائتي 
درهم» فأخذ كل واحار من الابتيْن مائة درهم» ثم أقر أحدّهما بمائة درهم 
عئار الميت» وكذية الأخ: أن م له يأخذ جميع ر المائة التي صارت 
والدَيّن مفارق للوصية والميراث» وذلك لقول الله تعالن: من بعد 
وير ِي بوص یا أو دن 4 2 فأوجب الميراث بعد الديْن» فلا يجوز أن 


CE‏ ق الميراث 


فإن قيل: قوله: 3 أو دين 4: لفظ مذكور يتضمَنَ استحقاق جواز 
الميراث بعد قضاء جزء من الدَيْن الذي على الميت» ولا يصح لك 
الاحتجاج بالظاهر مع قضاء جزء من الديّن. 

قيل له: قد تضمنت الآية المنع من استحقاق الميراث مع بقاء الدَيْن؛ 
لأن قوله: لين بَمَدِ 4: يقتضي الترتيب» ومادام هناك دين باق» فهو 
E‏ المال مع بقائه. 

وقضاء جزء من الدَيْن غير مُخرج مخالفنا من مخالفة حكم الآية» إذ 
كانت الآية متضمنة لمنع الميراث مع بقاء شيء من الديْن» قليلاً كان أو 
كثيراً. 


.١١ النساء:‎ )١( 


كتاب الفرائض ١‏ 


وهآ هر أن الاين التتاحنة هغاه ف ق الغريم على 
ما تضمنه إقرار امقر ولو أن غاصباً عَصبّ بعض مال الميت: كان الباقي 
مصروفاً في دَيْنه دون ورثته» كذلك الم وزغي أن الأخ الجاحد غاصب 
في حق الغريم» ون حق الغريم ثابت في جميع ما أخذه» فلذلك سلَّمْ إليه 
جميع دينه من نصيبه. 

ولیس كالإقرار بأخ آخرء أو وصية بالثلث؛ لأن ذلك يقتضي الشركة 
يكبي انا الأخ ففي جميع المال» وأما الموصئْ له ففي الثلث» والغريم 
لا يثبت بينه وبين الوارث شركة بحال» فلذلك اختلفا. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإذا اق بأخويّن لأبيه» فصدّقه أخوه في أحدهماء 
وكلبه في الآخرء فإن أبا يوسف قال اشا المصداق بهن المقر نها ريم نا 
في يده فيضمه إلى ما فى يد الذي أقر به خاصة» فيقسمان ذلك نصفين» 
ويرجع المكذب به إن الذي افر به حاضة» فقا ما في يده نشقين. 

قال: هذا قياس قول أبي حنيفة. 

وقال محمد: يأخذ المصدّق به من يد المقِرٌ بهما حمس ما في يده» 
فيضمّه إلى ما في يد المقِرٌ به خاصةء فيقاسمه إياه نصفين» ويرجع 
المكذب به على المقر به وبالآخر» فيقاسمه ما في يده نصفين. 

قال: وقد روئ الحسن بن زياد هذا القول عن أبي حنيفة» وهو 
الصحيح على مذاهبهم وهذا الجواب إذا كان المقرٌ بهما متكاؤيين7"). 


. ٠٤٥٤ص أي كل واحد منهما يدفع صاحبه» كما في مختصر الطحاوي‎ )١( 


١5‏ كتاب الفرائض 


وجه قول أبي يوسف: أن في يد كل واحار من الاين نصف المال» 
فاعترف المقرٌ بهما جميعاً أن كل جزء من المال حُكْمُه أن يكون بينهم على 
أربعة» لكل واحد منهم''' الربع » فقد اعترف للمتَّمّق عليه برب ما في يده» 
ودبع ما في يد أخيهء وقد صدّقه فيه» فأخذ الربع الباقي له في يده 
ويضمه إلى ما في يد المصدق به خاصة» فيكون بينهما نصفين» لاتفاقهما 
ی أن كز شرم كيال لأحدهما قينا اوا که 

وقال محمد: يأخذ التق عليه حمس ما في يد المقِرّ بهماء وذلك 
لأنه أقرٌ لكل واحد بسهمَيْن من ثمانية» فزعم أن لمت عليه سهمين: 
أحدهما في يدي » والآخر في يد آخي» وقد صدقني أخي فيه › 1 
عني مخاصمته. فيضرب ما في يدي بسهم»ء وضرب آنا لنفسي بسهميْن» 
وللذي أقررت به وحدي سهميّن» فيكون ما في يدي بيننا على خمسة» 
فيأخذ حمس ما في يدي» والباقي بيننا نصفين. 

مسألة : [حكم المسألة السابقة إذا كانا متصادقين] 

آل أنون چ ن كان الم ھا ماو ا وا ا 
محمداً قال: يأخذ المكذبُ به من الذي أقرّ به خاصة ثلث ما في يده» 
فيضمه إلى ما في يد الآخرء ثم يقاسمه والمقِرٌ به الآخر بالسوية» قال: ولم 
يحك محمد في ذلك خلافا). 

وذلك لأنه أقرّ له بسهميّن» فلما صدّقه الآخر: سقط مِن إقراره له 
نصف ما أقر به له» وبقي من إقراره له سهم» ولنفسه ا فلذلك 
قال: يأخذ مِن ثلث ما في يده. 


)١(‏ في الأصل: (منهما). 


كتاب الفرائض ١‏ 


مسألة : [إقرار الورثة بابن للميت غير معروف] 

قال ا تعر : (ومّن توفي» ورل ابنين معروقين» أو ورثة سواهم 
و قاروا بابن للهالك غير ررق نض شه من الت 
وحصل ابنه. 

قال : وإن كان الهالك لم يترك إلا واوا فأقرّ بابن للهالك» 
فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: يدخل في الميراث» ولا يثبت نسبه من 
الهالك» وهذا القول هو المشهور من قول أبي يوسف. 

قال : وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: OSB‏ 
واخ الا تدك انالك وارث غيره» وأقرَ بابن للهالك» فضي بنسبه من 
الهالك» وجعل إقرارٌ هذا المقِرٌ؛ TT‏ 

قال ا كان ا ام ره :الل يتزل» اد شن قزلوت عا أنه 
لو وقح التجاحد من الورثة: لم يبل في إثبات نسب من الميت إلا بشهادة 
رجلَيْن» أو رجل وامرآتيّن من الورثة» أو مِن ره 

وإذا لم يقع التجاحدء وأقرُوا جميعاً بالنسب: بت النسب منه وإن 
كان واد بعد أن لا يكوت عناك ؤارث غيرة کا على ما روئ أبو 
جعفر عن أبي يوسف» وكان يجعل ما رُوي عن أبي يوسف قولَّهم جميعاً. 

وما روئ محمد في اعتبار رجليْن» أو رجل وامرأتين قولهم جميعا 
أيضا إذا تجاحدواء فإذا لم يتجاحدوا: فلا اعتبار بذلك. 

وكان يحتج لذلك: أن الورئة خصم على الميت يقومون مقامه في 
حقوقه» فيصير إقرار الورثة جميعاً كإقراره» إذ ليس هناك آخر يتعلق عليه 
حق. 

فإن قيل: فلم صدفت الوارث على الميت في إثبات منه؟ 


١5‏ كتاب الفرائض 


قيل له: الميت لا يثبت لهء ولا عليه حق» وإنما يتعلق بالميت من 
الحقوق ما كان حقاً للحي» فإذا لم يكن فيه حق للحي: فلا اعتبار لحق 
الميت فيه؛ لأن الميت قد انقطعت حقوقه من الدنياء فلذلك صدق 
الوارث إذا لم يكن حي يتعلق عليه الحق بجحده. 


كتاب الختتّى ۱۷ 


- 
كتاب الخنثى 


مسألة : [ميراث الخنتر”] 

قال أبو جعفر : (قال أبو حنيفة: إذا هلك الرجل عن ولد خَنْتئ» وعن 
ابن غير خنثى: أعطى للخنثئ على أنه بنت حتى يُعلّم غير ذلك. 

وقال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة» للابن المعروف: منها 
أربعة» وللخنثيئن ثلاثة» وقال محمد: للخنثئ خمسة من اٿتي عشر» 

وجه ا أبي حنيفة : ان تت الت حن والزيادة عليها 
مشكول فيهاء OT‏ لأنه لا يجوز توريثه بالشك. 

وأما أبو يوسف: فإنه ضَرَب للابن بنصيب ابن كامل» وهو أربعة» 
ولد بثلاثة أرباع نصيب ابن وذلك لأنه رت > لها بنصفب ميراث 
ابن) سهمين من أربعة» وتسيب هيراك ت ينا وا فصار جميع 


ما يُضْرَبِ لها ثلاثة وضرب للابن بأربعة. 
راا ف كت ال مكنا فد من ا فشر جال: 


)١(‏ «الختتئ: الذي له ما للرجال والنساءء والجمع: ختاثى بالفتح» كحبلئ 
وحَبَالىئْ»» كما فى المغرب للمطرزي ۲۷۲/١‏ «ويلحق به من عري عن الآلتين 
حنهااة كيان قنرق الكناف 29 1 


۱۸ كتاب الخْتْتى 


00 


ويستحق فى .حال أربعة ٠‏ لان إن كان :دكا قله عة اولاشية ست بوإن 
كان أنثئ: فله أربعة» ولأخيه ثمانية» فله في حال أربعة » وله في حال 
ستة » و له في حاليّن› له تف ذلك حنية مز اال عكر 
والابن يتوق في حال ثمانية» وفي حال ستة» فذلك أربعة عشر في 
حاليّن» له نصفها سبعة. 

وقد ذَكِرَ عن أبي يوسف رجوع إلئ هذا القول. 

وإذ ت قلك؛ إن ار متي لالخف وها ينها و اة مش لد 
فيه» وهو سَهْمَانء فتبَتَ نصفه» فيحصل له خمسة من اثنّي'ْ عشرء والابن 
قد كع ا وما بينها وبين الثمانية مشكوك فيه» وهو سهمان» فثبت 
نصفه ويبطل نصفه. 

وإنما جعل أبو حنيفة ما قَضّل عن ميراث البنت للابن» ولم يقفه: لأن 
ميراثه متیقن أنه نصيب ابن» والمزاحمة بينه وبين الخنثئ في النقصان لا 
نعلمه»› ا بتع ا ولا يقفه؛ لأن وقوفه معلوم بطلانهء إذ. ليس فيه 
حق لأحد. 

مسألة : [معرفة حال الخنثوا ذكورة أو 

قال أبو جعفر: (وقال أبو حنيفة: إن بال الخنثئئ من حيث يبول 
الرجل: كان رجلاء وإن بال من حيث تبول المرأة: فهو امرأة» وإن بال 
منهما جميعاً: فين أَيّهِما سبق البول» فالحكم له» ويرث به» وإن بال 
ا خو ما فإن أبا يوسف قال: لا عِلْم لي به). 


قال أحمد : قد روي عن أبي يوسف: أنه مِن أكثرهما بولا يو 


)١(‏ في الأصل: (في حال يستحق وقال أربعة). 


كتاب الختّی ۱۹ 


ذلك: فإن بال منهما جميعاً: لا عِلْم لي بهذاء وهو قول محمد ولم يذكر 
أكثرهما بولاً. 

وعن أبي حنيفة: أنه إذا بال منهما: فهو مشكل. 

وروی أبو يوسف عنه فيما حكاه شر ب وه لكك" < ادك اها 


وذكر محمد في كتاب الدّعوئ: آل ضهنا عا قضيت به 
لأولهما رل منه» ولم يذْكّر فيه خلافاً» ثم قال: قن ال تي كينا ها 
لا سبق واحد منهما صاحبّه : قضيِي به للأكثر في قول أبي يوسف ومحمد» 
وفي قول أبي حنيفة : لا حْكْمّ للأكثر» فجَعَلّه مشكلاً مع كثرة أحد البَولين. 

* فأما اعتبار المبّال: فإن الأصل فيه ما روي عن علي رضي الله عنهء 
وابن عباس» وجماعة من السلف”" أن الخنثى يُوَررّثْ مِن حيث يَبُول. 

وروئ أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم «أنه سكل عن مولود ولد في قوم» وله ما للمرأة» وما 


و 


للرجل» كيف يورث؟ 


)١(‏ بشر بن الوليد بن خالد الكندي» القاضي أحد أصحاب أي يوسف» روئ 
عنه كتبه وأماليه» كان ثقة» متعبداًء واسع الفقه» توفي رحمه الله سنة/ ۲۳۸ه له 
ترجمة في الفوائد البهية ص/٤٥-٥٥.‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۳۰۸/٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة 2549/1١‏ سنن 


.551١/57 البيهقى‎ 


١‏ كتاب الحْبنّى 


قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: مِن حيث يَبُول)”". 

ESE‏ ال ا الأصلي» فاعبير دون 
2 

وإذا سبق مِن أحدهما: فالاعتبار بالسابق؛ لأن سبْقّه يدل أيضاً على 
أنه المَجْرى في أصل البنية» وأن رجوعه إلى الموضع الآخر انصراف عن 
النخ وال أو سبب عارض. 

وأما أبو فة sS‏ إذا بال منهما معا ولم يعتبر كثرة 
البو لأنه قد يقل ويكثرء > لأجل ضيق المخْرّج وسَعْتِهء فلا دلالة فيه 
على حالة في الذكورة والأنوثة. 

فصل : [زوال إشكال الخنثى ببلوغه] 

قال أبو جعفر : (وقالوا جميعا”" إذا بلع باحتلام» أو حيض» أو شيء 
مما يدل على واحد منهما: صار من أهل الدليل الذي وقف منه عليه» 
وانقطع عنه الإشكال). 

وذلك لأن هذه يِن العلامات التى يَخْتَصٌ بها أحد الصنفين من 
الذكور والإناث» ولا يصح الجماعهما ا فمن وجدت فيه: حکم 


)١(‏ قال البيهقي في سننه 511/57: إسناده ضعيف» وبعد أن رواه من طريق أبي 
يوسف قال: محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به. اه ولكن مما يقوي الحديث أن 
العمل جار عليه» فقد قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الخنثئ يورّث من حيث يبول»» كما في المغني لابن قدامة .1١5/1/‏ 

(۲) أي جعله مشكلاً. 

() أي الإمام وصاحباه رحمهم الله. 


كتاب الختتّى ۱٥١‏ 


له بما تقتضيه 


والذي ذكرَه أبو جعفر من الاحتلام» إنما هو فيمّن يحتلم كما يَحَتَلِم 
الرجل» فیحكم له بحكمه. أو كما لِم المرأق فيُحكم لها بحكمهاء 
[حيث]”'' إن المرأة قد تحتلم. 

قال + (وقان مخ ين اللحسن :لامكال كيمن ال له بادا كان 
البلوغ: ذهب الإشكال). 

ذلك الأند”لا يكار :نعل الطهون امن :إحنائا اللات المبينة لآمره 
مخ ور ملعي الرَجُلء أو احتلام كاحتلام الرجل أو 
المرأة» أو حيض» أو خروج ثديّيّن كثديّي المرأة. 

مسألة : [خِتَان الخنثا] 

(فإن احتاج إلى الختان. فإن كان له مال اهرت اله ا حَنَّائَة 
فتخټنه» وان لم يكن له مال» ل ل 1م 
خنّانة» فتَخْتَنهء فإذا خَتَتَنْهء باعهاء ورد ثمتها في بيت مال المسلمين. 

قال : ولم يحك محمد خلافاً بينه وبين أبي يوسف). 

ووجه ذلك: أنه إن كان ذكراً: لم يَجَرْ للمرأة أن تخيته» وإن كان أنثى 
لم يكن للرجل أن يختئّهاء فاحتاط بأن تخئّه ملك يمينه على الوجه الذي 
قال» لئلا يوقع به محظورا. 

قال أبو جعفر : (وسمعت ابن أبى عمران يقول: القياس عندنا في 
الخنثى إذا احتاج إلى الختان: أن 6 الإمام امرأة» فتَحْيّنهء فإن کان 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة» وكتب في الحاشية شية (كذا). 


\o۲‏ كتاب الخَبنّى 
ذكراء كانت زوجته وحتتته» وإن کان أنثئ N OE CE‏ 

قال أحمد a‏ لا 
إذا زوجتا ا فإن صح صارت المرأة معلقة 
لا يمكنها الخلاص منه» ولا يتيقن وجوب المهر بالعقد» ولا وجوب 
الميراث إن مات» وهو مشكل لا يُدرئ هل تُلزمه بعتقها أم لا؟ 

وإذا ا شترئ له جارية» فإذا خَتَئنْه بعتاهاء وبقي ثمنها في ملكهء وإن 
كانت اشُرِيَتْ من بيت المال» بعتاها أيضاًء ورددنا الثمنَ في بيت المالء 
RE‏ لكان ل د تان اعد 

مسألة : [موقف الخنثئ في صلاة الجماعة] 

قال بو جعفر : (وموقفه في الصلاة بين صفوف الرجال» وصفوف 
ال ارا ی 

وذلك لأنه إن كان رجلا: لم يجز له القيام في صف النساء» وإن كانت 
امرأة: لم يجز له القيام في صف الرجال» فوّجَب أن يقف بينهما. 


EF *‏ د E‏ عد 


مسألة : [الوصية للوارث] 


قال أبو جعفر : (ولا وصيّة لوارث» إلا أن يجيزها الورثة بعد موت 


الوصي »ء وهم نحا بالغون). 
كال الحم و 


1 


قبل نزول آية المواريث» بقول الله تعالی: « کیب یک إدَا حص أحدكم 


عع 0020 مجر للم ماشه رصح ٤ے‏ لس 7 2 
لْمَوَتُ إن رك حيرا الْوَصِيّة لِلوَِدَيِْ وَالْأَفْيِينَ 4 ثم سخ وجوبها بآية 
5 7 ¢ ر چ سے ا ص 2 3 رس سے 
المواريث» وهي قوله تعالئ: إن اروا هلك لسن أ ولد ولد ات فا 
3 


صف مارک وهو برآ إن لَم یکن ا ولد 4 إلى قوله: وین کارا خو رجا 


ارصم ا کس س ددم 
وَضَآء للد کر مِثْلُ حط الاين 4 . 


٠. 
0 


' أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين 


فأوجب قسمة جميع ما ترك الميت بينهم بالميراث» فسقط به فرض 
الوصية والميراث فى مال واحد. 


› ٠١۸ص نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ ,.١170/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
11/1 تفسير این کر‎ 

.١18٠ البقرة:‎ )۲( 

.١7/5 النساء:‎ )۳( 


9C 


١‏ كتاب الوصا 


* ومن الناس مَنْ يقول: إنها ثابتة للوالدين والأقربين من غير أهل 
الميراث» تجو أن يكونا كافرين أو عدي 
وآية المواريث التي ذكرناها تة تقضي ببطلان هذا القول من الوجه الذي 


ا 

انا جو رالو 0 قول الله تخالل فى ذكر المواريك: 

م بعل وَصِيَةَ نو صن يبآ أَوْ 0 فأجاز الوصية » وجَعَل الميراث 
بعدها. 


وروی ابن عمر عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: اما حق امرء 
مسلم يبيت ليلتَيْن» وله مال يوصي فيهء الأ وومةه كر ع 

وقال في قصة سعد حين أراد أن يوصي بجميع المال» قال : دالا 
والثلث کی" وهو اتََّاقَ من الأمة”). 

* فأما وجه بطلان الوصية للوارث: فما رواه ابن عباس» وعَمْرو بن 

ع لس و 1 5 

خارجة» وابو أمامة لحر كرتي الى الله عليه وسلم أنه قال: « 
وض رارك إلا أن تخا الورثةة"* فى لفظ خديت ابن عبان 
وعمرو بن خارجة. 


.١7 النساء:‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري 00/0« صحيح مسلم .١171149/1‏ 


.5١5/5 المغني‎ )5( 


)٥(‏ تقدم. 


كتاب الوصايًا هو١‏ 


۶ 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا وصيَّةَ لحربي وإن أجارَ ذلك له الورثة). 

قال أحمد : وهذا إنما هو فى الحربى إذا كان فى دار الحرب؛ لأن 
اختلاف الداريّن يقطع العصمة و ا ن الفريقية 
أعني: أهل دار الحرب» ودار الإسلام. 

والدليل على ذلك: أنا إنما نملك على أهل الحرب أموالهم بالعَلبة 
والحيازة» وكذلك هم يملكون علينا بِالغَلبَة وحيازة الأموال في دارهم 
فلو جاز أن يثبت لنا حقّ في دارهمء أو يثْبّتَ لهم حقّ في دارناء لمن 
ثبوت ذلك من وقوع الولك بالغّلبة والقهر. 

ألا ترئ أنهم إنما مَلَكوا علينا حين حازوه في دارهم» لانقطاع حقوقنا 
عن تلك الأموال» وكذلك نحن ملكتا عليهم لهذه العلة. 

# وأا التحربى المامن #فإنه تجوز له الوطييةة لان فى :دارنا ميحقون 
الدم بالأمانء كما تجوز هنا له» ومبايعيا إياه. 

مسألة : 

قال : (ولا وصية لقاتل من المقتول). 

وذلك لأنه حين مع الميراث لأجل قَثْلهِ إياه» تعظيماً لجرنيه. وهو 
القتل» وكان معلوماً أن الميراث آكد من الوصية» فالوصية أحرئ أن تكون 
ممنوعة. 

ا الميؤانة اكه رون ج أن یات 
يدخل في ملك الوارث بغير قبُول» والوصية لا تصح إلا بقبول. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسين بن علي المَعْمّري 


١6‏ كتاب الوصايا 


رس 2 ور 
5 


قال: حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثنا بقية عن مبشر بن عبيّد عن 
الحجاج عن عاصم عن زيد عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «ليس لقاتل وصية)”". 

وقال أبو جعفر : (فإن أجازها الورثة: جازّت في قول أبي حنيفة 

وقال أبو يوسف: لا تجوز لقاتل وصية وإن أجازها الورثة). 

ولك لأن دوفن مره روف ع ا تلت لذ لجل 
حق الورثة» فلا تأثير لإجازة الورثة فيها. 


)١(‏ سنن الدارقطني ۲۳۷/٤‏ وقال: مبشر بن عبيد: متروك الحديث» يضع 
الحديث» سنن البيهقي 78١/7‏ وقال: تفرد به مبشر بن عبيد الحمصي» وهو منسوب 
إلى وضع الحديث» وإنما ذكرت هذا الحديث لتعرف روايته.اه» قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير ”/97: (إسناده ضعيف جداء قاله عبد الحق» وابن 
الجوزي... مداره على مبشر بن عبيد» وقد اتهموه بوضع الحديث.اه 

وفي مجمع الزوائد 5١5/5‏ قال: «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه بقية» وهو 
مدلس».اه. 

قال العلامة الشيخ ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن ۳٠۹/۱۸‏ بعد أن ذكر 
كلام الهيثمي: «والظاهر سلامة الطريق من مبشر بن عبيد» وإلا لصاح به الهيثمي 
أولاً» فإنه أضعف من بقية بدرجات» ولم ينقم على بقية إلا التدليس» وأيضاً بقية قد 
صرح بالتحديث عن مبشر بن عبيد عند البيهقي وغيره» وبذلك تزول علة التدليس» 
فالظاهر أنه روئ ذلك عن غير مبشر أيضاء ولم يصرح بالتحديث عنه» فليس المدار 
علئ مبشر وحده» بل للحديث طريق غير طريقه. اه. 


كتاب الوصايا /اه ١‏ 


وأما الوارث فإنما منع الوصية؛ لأنه قد استحق الميراث» فلا يجوز 
تفضيله على سائر الورثة علئ ما سمي له من الميراث» لدخول النقص 
والضرر عليهم ممّن قد شاركهم في ميرائهم» فإن أجازثها الورثة: جازت؛ 
لأن ذلك كان حقاً لهم» فَرَضُوا بإسقاطه. 

مسألة : [الوصية بأكثر من الثلث] 

قال ابو جعفر : اون ایض اک ن ل اجار للف لبور رفن 
حال حياته: كان لهم أن يرجعوا عن ذلك بعد وفاته). ١‏ 

وذلك لأنهم اعازوا ما لمن بحل ق ولا يملكونه» فلا 
تعمل إجازتهم» كمّن سَلْمٌ الشفعة قبل عقد لیخ ومن بطل الجار فل 
البيع» وأبراً من العيب قبل العقدء وبمنزلة الأمّة إذا اختارت زوجها قبل 
العتق» فلا يصح شيء من ذلك» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [الأفضل لمن كان له مال قليل عدم الإيصاء] 

قال : (والأفضل لمن كان له مال قليل» وله ورثة أن لا يوصي فيه 
بشيء » وأن يُبْقِيَه ميراثاً للورثة). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبى شيبة وابن أبى خَلّف قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن 
NEE‏ ۰ 

مَرِض”" مرضاً شديداً - قال ابن أبي خلف: بمكة» ثم [اتفقا] - 

)١(‏ أي مرض أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


(۲) بياض في الأصل» وأثبت ما هو في سنن أبي داود ۲۸٤/۳‏ والمعنئ: أي 
اتفق ابن أبي - خلف وعثمان بن أبي شيبة راويا الحديث أن ذلك كان بمكة. 


10۸ کتاب الوصا صانا 


شف منه» فعَاده رسول الله صلی الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله! 
إن لي مالا كثيرء وليس يرثني إلا ابنة لي» أفاتصدق بالدليْن؟ 

قال: لا. قال: الثلث» والثلث كثيرء إنك إن ترك ورئتك أغنياء» خيرٌ 
ين أن تدَعَهم عالة يتكقفون" الناس» وإنك لن تُنفق نفقة إلا أجرْت فيهاء 
حتئ اللقمة ترفعها إلى قم امرأتك. 

قلت: يا رسول الله! أتخلّفٌ عن هجرتي 9 قال: أن تُخَلّف بعدي» 
وتعمل عملا تريد به وجه اللّهء لا تزداد به إلا رف RY‏ لعلك أن 
مُخلّف حتئ ينتفع بك أقوام» ويضَرً بك آخرون. َ 

قال: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم› و تردّهم على أعقابهم. 
لکن الباقين شد بو حو يرق لوول اله على الله ليه وك 


)١(‏ أي قارب وأشرف على الهلاك» كما في النهاية ٤۸۹4/۲‏ معالم السنن 
للخطابي ٠٤١/٤‏ . 

.١195/ 5 أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم اه. كما في النهاية‎ )١( 

(۳) «عَنَّىْ به أنه يموت بمكة» وهي داره التي هاجر منها إلى المدينة» وقد كان 
النبي صلئ الله عليه وسلم نهئ المهاجرين أن يقيموا بعد النفر أكثر من ثلاث - 
ذلك في حجة الوداع - فأخبره النبي صلئ الله عليه وسلم أنه يتخلف بعده حتى ينفع 
الله به أقواماء ويضر به آخرين» وكذلك کان» فإنه بقي بعده صلی الله عليه وسلم» 
وفتح الله على يده بلاد العجم» وأزال به ملك الأكاسرة» وذلك من علوم الغيب الذي 
لا يعلمه غير الله تعالئ». اه من كلام الجصاص في أحكام القرآن 7//ا9. 

)٤(‏ حيث مات سعد بن خولة في مكةء وهو من المهاجرين» فتمئّىئ رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم ألا يموت سعد بن أبي وقاص» كما مات ابن خولة. ينظر معالم 
السنن .١5/8/5‏ 


كتاب الوصايا ١4‏ 
أن ماتا بم 

قال وزذا اشن مرو مونم رن مارجا كنا 

أحدهما: قوله: «الثلث» والثلث كثير». 

وروئ أبو عبد الرحمن السّلّمِي عن سعد عن النبي صل الله عليه 
وسلم نحو هذه القصة في أمر الوصية وقال: «الثلث» والثلث كثير»» قال 
أبو عبد الرحمن: فين نَم كانوا يستحبون أن يَدَعُوا من الثلث”". 

والثاني: قوله: «إن تثْرك ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تَدَعَهِم عالة 
يتكففون الناس. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «إنما 
الصدقة عن ظهر ىء واندا يمن حل 

فإذا كان أهلّه محتاجين: فالبدء بهم بإيصال المال إليهم أفضل يِن 
الصدقة به على الأجانب. 

ويدل عليه أيضاً: حديث عبد الله بن عَمْرو عن النبي صل الله عليه 


)١(‏ هذه رواية أبي داود في سننه 0785/7 وقد تقدم» وأنه مخرج في 
الصحيحين. 

(۲) ذكر هذه الرواية المصنف أيضاً في أحكام القرآن 241/7 والرواية هي في 
سنن النسائي ۲٤۳/١‏ من كتاب الوصية» ولكن ليس فيها قول أبي عبد الرحمن 
ا ْ 

(۳) هذا لفظ الإمام أحمد في المسند 200١/7‏ وأخرجه البخاري في صحيحه 
۳ بلفظ : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول». 


وسلم قال: ١كَفَى‏ بالمَرْء إثماً أن يُضِيّمَ مَن قوت . 

مسألة : [استحباب الوصية لمن كان له مال كثير] 

قال أبو جعفر : (والأفضل لمن كان له مال كثير الوصية بما لا يتجاوز 
الثلث» مما لا معصية فيه). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: اما حق 
امرء مسلم يبيت ليلتَيْن» وله ما يوصي فيه» إلا ووصيته مكتوبة عنده»”". 

فما ذلك عل" الف وك الال لان مدي سعد قن ول علو 
أن الأفضل ترك الوصية إذا لم يكن الورثة أغنياء. 

ويدل عليه أيضاً: حديث أبي هريرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«إنَ الله جَعَلَ لكم ثلث أموالكم في آخير أعماركم» زيادة في أعمالكم»”". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو عبد الله عَبَيْد الله بن حاتم" 


)١(‏ «يريد من يلزمه قوته» والمعنئ: كأنه قال للمتصدق: لا تتصدق بما لا فضل 
فيه عن قوت أهلك» تطلب به الأجرء فينقلب ذلك إثماً إذا أنت ضيّعتهم» اه» من 
كلام الخطابي في معالم السنن 751/7. 

(۲) سنن أبي داود ۳۲۱/۲ وسكت عنه» وعزاه المنذري في المختصر ۲٠٦۱/۲‏ 
للنسائي ولعله ف الكبرئ» وأخرج مسلم في صحيحه 597/7 بلفظ: «كفئ بالمرء 
أا أ نسحن عون اك قوت 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 

(5) في الأصل: (عبيد بن حاكم)» وقد جاء في المطبوع من أحكام القرآن 
۲ الحديث نفسه بالسند نفسه» وفيه (عبيد الله بن حاتم). 


كنات ال ا 5 


العجلي قال: حدثني عبد الأعلى بن واصل قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح 
قال: حدثنا مبارك بن حسّان قال: حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: 

ديا ابن آدم! اثنتان ليست لك واحدة منهما : حملت لك ی يه 
مالك حين أخذت بكظيك"'» لأطهرك وأزكيّك. وصلاة عبادي عليك 
بعد انقضاء جلك" . | 

فهذه الأخبار تدل على استحباب الوصية لمن كان ذا مال كثير. 

مسألة : [إجازة بعض الورثة للوصية بأكثر يِن الثلث] 

قال: (ومّن أوصئ بأكثر مِن ثلثه لأجنبي» فأجاز ذلك بعض ورثته بعد 
موته» ولم يجز بقيثهم: جاز له من ذلك الثلث يِن مال الموصي» وكان له 
مِن نصيب من أجاز له ما كان يرجع إليه لو لم جز له» ولم جز له ما 
سوئ ذلك). 

وذلك لأنه يستحق الثلث بغير إجازة» وما زاد عليه فهو موصي بهء 
ومن كل واخ من الورثة بقسطهء وإجازته نافذة في نصببه» غير جائزة في 
نصيب الآخرين. 

مسألة : [موت الموصئ له قبل الموصي] 

قال: (وإذا أوصىئ لرجل» ثم مات الموصئ له قبل الموصي: 


)١(‏ الكظّم محركة: الحلق أو الفم أو مخرج النفس» كما في القاموس المحيط 
(کظم)» والمراد: ما جعل الله للإنسان من الوصية النافذة بعد الممات. 
(۲) سنن ابن ماجه 405/7» قال البوصيري في الزوائد: في إسناده مقال. 


١‏ كتاب الوصايا 


ر 


بّطلت وصيته). 

لن ةة الوطنية بعلت يموت الموصي» ألا تزع أن الموضيي له أن 
يرجع في وصيته”"'» ويتصرف فيما أوصئ به بسائر وجوه التصرّف» فلما 
كان كذلك» وكا الموضئ له متا قبل موت المواضى > لم تقض اله 
وصيته. 

[مسألة : موت الموصئ له بعد الموصي قبل أن يقبّل الوصية] 

قال : (وإن مات بعد موت الموصي» قبل أن يَقبّل الوصية: كانت له 
ار 

ولاك أذ الوسوة قن قا ور مدو امرض وا لا دقن مال 
وبقي موقوفاً على الموصئ لهء فأشبه المشتري إذا اشترئ على أنه 
بالخيار» وعليه قلنا: إن حق البيّع لما انقطع. بقي موقوفاً على 
التستوي أدب كاد و ی ا ان ر لخر دغ كلك 
الموصئ له» لما كانت الوصية موقوفة عليه مع انقطاع حق سائر الئاس 
لد وحن اركر وار مكددا الرضية: 

مسألة : [جهالة قَدْر الوصية] 

قال اروك ارد جل نحط ون مالس أو عون ما عا 
الورثة ما شاؤوا). 1 


)١(‏ في الأصل: (ألا ترئ أن الموصي الميت له أن يرجع غنياً ويتصرف فيما 
أوصى به...). 
(۲) أي بقي البيع موقوفاً على المشتري» لأن له الخيار» والله أعلم. 


عات اومان ۱۹۳ 


وذلك لأن هذا ا ل ل بل يقع على 
0 والكثير» وهو شيء مسبّحَقّ من مال الورئة» فكان الخيار 
في أن يعطوه ما شاؤواء كرجل أقرَ لرجل حي فيكون القول 
ا يذلل als OY‏ الأ مايه 
والأصل في جميع ذلك» أنا لا لزم امقر إلا ما تيقنًا دخولّه في 


َي 


إقراره» ولا يث يبت من الوصية إلا ما تيقنًا ثبوته؟ لأن الأصل أنه غير ثابت» 
لم ون 

مسألة : [أوصّئ لرجل بسهم من ماله] 

قال أبو جعفر لواو وت E‏ : فله مثل أقل نصيب 
أحد الورثة» إلا أن "يزيل على السلاسنء فلا يكون له أكثر من السدس في 
قول أبي حنيفة. 

ْ وقال أبو يوسف ومحمد: له مثل أخس سهام الورثة في هذه الوجوه 
كلهاء ما لم يجاوزها الثلث» فيجوز منه الثلث› ولم يجز ما زاد). 

قال أحمد : اسم السنهُم يتناول نصيب كل واحار من الورثة ثة؛ لأنك 
تقول: لفلان سهم من كذاء وكذا سهماً) فإذا كان كذلك» عطي مثل 
نصيب أحدهمء ولم يجاوز به أبو حنيفة السَّدس» لما حدثنا عبد الباقي بن 
ان ال حدنا مر بن سهل بنا لخي اة ك 

بن إبراهيم الجارودي قال : حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا العَررّمي عن 
أبي قيس عن هريل بن شرَحبيل عن عبد الله بن مسعود «آن رجلاً جل 


)١(‏ كلمة: (قوله): ساقطة من الأصل. 


۱14 كتاب الوصايا 


لرجل علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم سهما من ماله» ولم يدر 
ما هو» فرفع إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلمء فجعل له السدس من 
ماله)0", 

وروي نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود مِن قوله"» وروي عن إياس 
ابن معا ا 
50 كان النّظَرُ يوجب ؛ الثاني ؛ e OS‏ وما هنا كر iê‏ 
فلا نثبته بالشك. 

# و فرلا نكل الصنين اع الورقة > آنه سند هما إلا أن 
يزيد على الثلثء فلا يعطئ أكثر منه؛ لأن الوصية لا تجوز بأكثر من 
الثلث. 


)١(‏ «أخرجه البزار في مسنده» والطبراني في معجمه الأوسط عن محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن أبي قيس... وقال: حديث لا نعلمه يروئ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه» وأبو قيس: ليس بالقوي... »وذكره عبد الحق 
فى أحكامه من جهة البزار وقال: العرزمى: متروك».اه كما فى نصب الراية 
١ ۰ 50‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة .۱۷١/١١‏ 

(۳) قاضي البصرة» العلامة» كان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد 
والعقل» ثقة من التابعين» توفي رحمه الله سنة 177١ه»‏ له ترجمة في سير النبلاء 
06 ©» تقريب التهذيب ص7١١ »)٥۹۲(‏ وينظر لقوله مصنف ابن أبى شيبة 
۱ ۰ 

() في الأصل: (الأول). 


كتاب الوصايا 110 


مسألة : [لو أوصئ بموثل نصيب ابنه] 

قال أبو جعفر : (ومّن أوصئ لرجل بمثل نصيب ابنه» ولیس له وارث 
غير ابن» فهذه وصية بنصف المالء فإن أجاز الورئة: أخذ وإلا: فله 
الثلث) 

وذلك لأن يكل اضيب بيغي أن بكرن اويا للنصيب»: فيأخذ 
قا وید :عله ينو" أ يكرن مو الرمية ولك سف اال 

وليس هذا كوصية بنصيب الابن: فلا يجوز؛ لأن نصيب الابن هو 
ميراثه وملكه» فلا تجوز الوصية به. 

مسألة : [لو أوصئ بنصيب ابن» ولا ابن له] 

(ولو أوصئ له بنصيب ابن» ولا ابن له: كان له بحق الوصية مثل 
الذي كان يكون للابن لو كان له» من تركته). 

وذلك. لأن معز ذلك تمصب :ابن لو كان فليس ذلك وصية 
بالميراث» وكذلك لو أوصئ بنصيب ابن لو كان. 

مسألة : [لو أوصئ لرجل بربع ماله» ولآخر بنصفه] 

قال : (ومّن وص لرجل بريّع مالقع :كس و ا وبع الور 
اذا وضتهها): 

وذلك لأن المال يسع لهماء وقد أجارّثه الورثة» لأن الوصيتيّن 
صحيحتان » وإنما لم يكن تنفيذهما إلا من الثلث لحق الورثةء فإذا 
أجازثها الورثة : تَقَذت. 


)١(‏ أي يبة يبقئ بعد النصيب: : المثل » وهو الوصية» وهو نصف المال» والله أعلم. 


1 كنات الو ضا 


* (وإن لم يجيزوا: كان الثلث بينهما على سبْعةٍ في قول أبي حنيفة ؛ 
لآن الو لاال لنصف يَضَرِب بالثلث» أربعة مِن اثتي عشرء والموضي 


0 
8 


له بالريع» يضرب بثلاثة من اثتي عشر). 

وإنما لم يضرب صاحب النصف بما زاد على الثلث» من قبل أن ما 
زاد عليه فهو نصيب الوارث» ولا تجوز الوصية بمال الوارث» ولا يضرب 
الموصئ له بما لا تصح الوصية. 

وقد بِنّا هذه المسألة ونظراءهاء في غير هذا الموضع من الكتاب. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضرب كل واحد بجميع وصيته في 
الثلث» فيكون الثلث..بينهما على على ثلاث © وجعلاه كالقول فى 
0 5 
الفرائض . 

وفرَّق أبو حنيفة بينهماء من قِبَّل أن سهامَهم صحيحة قد استحقوهاء 
فيضاربون بها. 

وأما الوصية باکر الثلث» فليست بصحيحة ؛ لأنه حق الوارث› 

مسألة : [الوصية بما جاوَّرَ الثلث] 


۰ 01 8 2 02 و 1 غ 
قال أبو جعفر : (ولا يضرب في قول أبي حنيفة أحد ممن أوصي له 


.٠١۸ص لصاحب النصف اثنان» ولصاحب الربع منه سهم» ينظر المختصر‎ )١( 

(۲) أي كل واحد منهما يأخذ حصته على قدر سهامه التي أوصي له بهاء كما 
يأخذ سهامه في الفرائض كاملة» أما أبو حنيفة رحمه الله فقد أسقط لمن أوصي له 
بالنصف ما زاد من نصيبه على الثلث» والله أعلم. 


كتاب الوصايا 11۷ 


بشيء ما" جاوز الثلث منهء إلا بالدراهم المرسلة > وبقيمة انفسنه إن 


» مه 


كان معيّقَاً في المرض» أو موصئ بعتقه”"» وبمُحًاباة في البيع). 


)١(‏ في المختصر ص۸١٠‏ : (بما). 

(؟) «المال المرسّل يعني المطلق» غير المقيد بصفة الثلث أو الربع»» كما في 
المغرب 2779/١‏ وذلك «كأن يوصي لزيد بعشرين» ولعمرو بأربعين» وهما ثلثا 
ماله» فالثلث بينهما أثلاثاًء لزيد عشرة» ولعمرو عشرون»» كما في اللباب للميداني 
€ .. 

(۳) وصورة ذلك: «أن يوصي بعتق عبدين» قيمة أحدهما ألف» وقيمة الآخر 
ألفان» ولا مال له غيرهماء إن أجازت الورثة: عا جميعاًء وإن لم يجيزوا: فإنهما 
يعتقان من الثلث» وثلث ماله ألف» يكون بينهما على قدر وصيتهما أثلاثاء فالثلث 
للذي قيمته ألف. ويسعئ في الباقي» والثلثان للآخرء ويسعى في الباقي» وهو ألف 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. 

ولو كان كسائر الوصاياء وجب أن يسع الذي قيمته ألف في خمسمائة: نصف 
قيمته» والذي قيمته ألفان» في ألف وخمسمائة: ثلاثة أرباع قيمته» لأن القياس أن لا 
يضرب بما زاد علئ الثلث» وهو ألف. فيكون بينهما نصفان». اه من الجوهرة النيرة 
5:» وقد أطلت في هذا النقل والذي يليه لبيان المراد. 

)٤(‏ حاباه» محاباة» سامحه» مأخوذة من حبوته: إذا أعطيته» كما في المصباح 
ال( 

«وصورة المحاباة: إذا كان له عبدان» قيمة أحدهما ألف ومائة» وقيمة الآخر 
ستمائة» وأوصئ أن يباع أحدهما بمائة لفلان» والآخر بمائة لفلان» فهنا قد حصلت 
المحاباة لأحدهما بألف» وللآخر بخمسمائة» وذلك كله وصية» لأنه في حالة 
المرض» فإن خرج ذلك من الثلث جازء وإن لم يخرج بأن لم يكن له مال غير هذين 
العبدين» ولم يجز الورثة» فإن محاباتهما تجوز بمقدار الثلث» ويكون الثلث بينهما 


۱3۸ كتاب الوصايا 


قال أحمد : ذَكَرَ أبو جعفر الدراهم المرسلة» والمال المرسّل كله 
بمنزلة الدراهم» مثل عشرة أثواب» وأربعين شاة» ونحو ذلك. 

وفرّق بين هذه الوصاياء وبين الوصية بجميع المال» وذلك لأن ما 
زاد على الثلث إلى النصف,. أو الجميع» فهو نصيب الوارث» فلا تصح 
له المضاربة بهاء وأما الوصية بالمال المرسل» فليست وصية بمال 
الوارث. 

ألا تر أن ذلك قد يجوز أن يخرج من الثلث”"» فلا يكون للوارث 
فيه حق» وكذلك يضرب برقبته في العتق في المرض» وفي الوصية 
بالعتق ؛ لآن حق الوارث ساقط عن الرقبة عن العتق» وصار إنما يضرب 
بقيمتهاء والقيمة بمنزلة الدراهم المرسّلة» فيضرب بها. 

وكذلك المحاباة في البيع ؛ لأنه وصية بالثمن» لأن الورثة لا حق لهم 
في أعيان التَّركة» إلا أنه لو تَرَكَ عبداً واحدء وأوصئ ببيعه مِن فلان بمثل 
فيمنه > حازت الرضية بالبيع وان لم یکن اللووقة أن يعسو مه فلم لم 
يكن لهم في عين الرقبة الموصى ببيعها حق» وكانت وصية صاحب 
المحاباة إنما هي بالثمن» صار بمنزلة الوصية بالدراهم المرسلة. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضرب أصحاب الوصايا بوصاياهم 


أكلكثاء عا قار و صما اجا قد مه ف ا ةوا فا 

فلو كان كسائر الوصايا على قياس قول أبي حنيفة: وجب أن لا يضرب الموصئ 
له بالألف بأكثر من الثلث». اه من الجوهرة النيرة 8968/57. 

)١(‏ أي إذا اتسع الثلث لما نص عليه في الوصية من عشرين أو أربعين أو نحو 
ذلك. 


ا ۱۹ 


کلھا)ء كقول الفرائض. 

مسألة : [الوصية بالحمّل وللحَمّل] 

قال أبو جعفر : (والوصية بالحَمْل وللحمل جائزة» إذا عْلِم أنه كان 
حملا يوم الوصية”"). 

وذلك لأن الوصية بالمجاهيل جائزة» ألا ترئ أنه لو أوصى له بثلث 
ماله» جازت مع جهالة مقدار ماله وقت الموت. 

ويدخل فيه ما يستحدث ملكه إلى وقت الموت» وهو مجهول» 
فكذلك الوصية بالحمل. 

ولأنها تتعلق على الأخطار أيضأء ألا ترئ أنها تنتظم ما يستفيده بعد 
الوصية إلى وقت الموت» لجا ا :هل ال غار جازت بالمجاهيل؛ 
hE WEE E E,‏ ماقت EAN‏ 

وكما جاز أن يوصِي لغائب» ويكون بعد الموت موقوفا على قبُوله 
وكما يوصي لزيد إن خرج إلى مكة» ونحو ذلك. 

وأنفا کا حاف ان قت الميراث للحَمّْلء جازت الوصية له؛ لأنهما 
جميعاً يتعلقان بالموت» وصحة الميراث في الحمّل» يدل على صحة 
الوصية به أيضا. 


)١(‏ وبذلك يوافق الصاحبان أبا حنيفة رحمهم الله في هذه المسائل الدراهم 
المرسلة» والمحاباة» والسعاية» حيث يقولون اتفاقاً بأنه يضرب بجميع وصيته» كما 
بين هذا الإسبيجابي في شرحه على مختصر الطحاوي ۲/ لوحة/ 07. 


)۲( «كأن وضع يع لأقل من ستة أشهر» من يوم الوصية» لو زوج الحامل 0 
كما فی اللباب .۱۸۲/٤‏ 


۱۷۰ تاب الوصايا 


مسألة : [لوأوصئ لرجل بأمَةٍ» ثم أوصئ بها لآخر] 

قال أبو جعفر : (وإذا أوصئ بِأمَةٍ لرجل» ثم أوصئ بها لآخر: كانت 

وذلك لأنه ليس تمتنع الوصيتان جميعاً لهماء على جهة الاشتراك 
فيهاء وليس في اللفظ دلالة علئ الرجوع عن الأول. 

ألا ترئ أنه لو أوصّئ لرجل بثلث ماله» ثم أوصئا لآخر بثلث ماله: 
جازت الوصيتان جميعاًء ولم تكن الثانية رجوعاً عن الأولئ وإن لم يملك 
إلا ثلثا واحدا. 

[مسألة : ] 

ال القن كنك اوت بها القلان :فقن اریت بها 
ان كان رجوعاً عن لار وإثتانا للات 

ولك آنه a‏ وا سساتفة اذ E‏ 
على الرجوع» مكنا ا كلاش ينذا ا 

وليس هذا بمنزلة قوله: وقد أوصيت بها لفلان: فتكون بينهما نصفين؛ 
لأن الواو للجميع» فصار كأنه قال: هي لهما جميعاً. 

مسألة : [تصرّف الموصي فيما وص به ببيع ونحوه] 

قال أبو جعفر : (وإذا أوصئ بِأَمَةٍ لرجل» ثم باعَهاء أو تصدّق بهاء أو 
أخرجها عن ملكه» بوجه من الوجوه» أو كانت حنطة فَطَّحَنّها: فهذا رجوعٌ 
عن الوصية). 

وذلك لأنه قد فعل ما لا يصح معه بقاء الوصية؛ لأن حصولّها في 
ملك الغير بالبيع والهبة» وكونها مكاتبة يمنع صحّة الوصية بهاء فلا فرق 


كات اومان ١‏ 


بين أن يقول: قد رجعت عن الوصية» وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع 
الرجوع. 

ألا ترئ أن المشتري إذا كان بالخيار» لم يختلف حكم قوله: قد 
أجزت البيع» وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع الاختيار في باب لزوم 
العراه عل الوط وال 

وكذلك الزوج إذا طلَّق امرأته رجعياًء فلا فرق بين قوله: قد راجعتّهاء 
وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع الرجعة» مثل الوطءء واا 
للشهوة. 

والأصل في ذلك كله: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد 
بن يحي الأول الحلواني قال: حدثنا محمد بن الحكم أبو عَمْرو 
الشهرزوري قال: حدثنا محمد بن سلّمة عن محمد بن إسحاق عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة «أنّ انبي صلئ الله عليه وسلم قال لبَريرة: إن 
رَبك فلا خيار لك)""". 


وفي بعض الألفاظ : «إن وطئك» فلا خيار لك6"". 


)١(‏ سنن أبي داود ٦۷۳/١‏ وسكت عنهء قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 
7۳ وفيها عنعنة ابن إسحاق. اه» وقد ذكر الحديث البيهقي في سننه 2570/1 
والزيلعي في النصب ۲٠۷/۳‏ وابن حجر في الفتح 5١/9‏ ولم يتكلموا عليه 
بشيء» بل قال ابن حجر: «روئ مالك بسند صحيح عن حفصة أنها أفتت بذلك» 
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله» قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفاً من 
الصحابة» وقال به جمع من التابعين. اه.» 

(؟) سنن البيهقي 7710/17 وذكر له أحاديث أخرئ تشهد له. 


1۷۲ كتاب الوصايا 


فجَعَل النبيّ صل الله عليه وسلم رضاها بالوطء» ومطاوَعتَها إياه 
عليه» بمنزلة قولها: قد اخترتّك» فكذلك ما وصفنا. 

وأما الجنطة إذا طُحَتَهاء فإنما بَطَلَت الوصية فيها ؛ لأن صحة الوصية 
متعاقة بالموت» فإن لم نك الحتطة اترجحودة وقت الموت» لم تصح 
الواصية: 

وكذلك سائر الأفعال الحادثة في الموصّئ به إذا أزالت الاسم وعظم 
المنافع. 

ألا ترئ أن الغاصب يستحقه على المالك بإحداث هذه الأفعال فيهء 


وه و 0 


ر ا a‏ 


الأفعال فيه. 
۶ 5 5 م چ 5 03 
مثل أن يوصي بهذا الكفرئ""'. الذي في هذا النَّخْل لفلان» فيصيرٌ 
ا أن يموت الموضي: 


أو يوصي بهذا البيض ا فتحضته دحاحة» ويحرج مئه فرايج: 
فإن الوصية ني جميع هذه الوجوه» لزوال اسم ما E‏ عليه 
قال أحمد : قال محمد فى الزيادات: لو قال: أوصيت بهذا الطب 


)١(‏ الكقرئ: بضم الكاف» وفتح الفاء» وتشديد الراء: كم النخل» لأنه يستر ما 
في جوفه» كما في المغرب ”7 وفي مختار الصحاح (كفر) «الكافور: الطلعء 
وقيل وعاء الطلعء وكذا الكفرئ» اه. 

(0) البسر: أوله طَلْعء ثم خلال: بالفتح» ثم بَلّح: بفتحتين» ع يسرع ثم رُطَب» 
كته كبا ينان المجاع ی 


60 


كتاب الوّصا ۱۷۳ 


لفاون فضا مرا قبل أن جوت المرضي: كانت الوضية ناطلة لكي 
أستحسن أن أخير هذا. 

الولو قال ا بوذا ا نة هار سا قل أن :يمرك 
الموصي» كانت الوصية باطلة. 

قال: ألا ترئ أن رجلاً لو غصب رجلا ِنبا : > فجعله زَبيباً: لم يكن 
لصاحبه عليه سبيل» واد ا ار إن الما بوتت ل 


ولو غصب رطَباًء فجعله تمراًء كان صاحب الرطب بالخيار: إن شاء 
أخَذ التمر» وإن شاء ضمنّه مثل رطبه. 

قال أحمد : ففرق بينهما في الوصية» مِن حيث افترقا في الخصب»› 
ين قبل أن زوال ُظْم منافع العينء يقطع حقً المغصوب منه في أخذه» 
ل س ماركا فى فال لقص 

والأصل فيه: حديث النبي صلئ الله عليه وسلم في قصة الشاة 
المشرية؛:(أطعموها الأسرئ ‏ وكائت غصبا. 

وإذا كان هذا الأصل صحيحاًء قلنا في مسألة الطب إذا صار تَمْرا في 
يد الغاصب: إن حق صاحبه قائم في أخنذه» مِن قبل أن عَظْم منافع الرّطّب 

ثم في التمر» مِن كون الدَبْسِء والخّل» والنبيذ منه» كما يكون من 


6 
وأما العِنّب إذا صار زبيباًء فقد زال به عُظّم منافعه» فانقطع حق 


)١(‏ تقدم. 


8 كتاب الوصايًا 


مسألة : [تصرّف المريض مرضّ الموت] 

فال اورف مرفي إ5 اهل ب الروت ب الو ا 
يعتبر فيه الثلث). 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم لسعاد ؛ بن أبي وقاض حي قال: 
أتصدّق بجميع مالي؟ فقال: لاء إلى أن رده إلى الغلث”". 

وجعل النبي صلئ الله عليه وسلم عِتق الذي أعتق ستة أعبدٍ له في 
مرضه» من الثلث”". 

وفي حديث أبي هريرة عن ی ا إن الله جل 
لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم» ا في أعمالكم» ". 

فَجَعَل تصرقه في ماله في المرض من الثلث. 

وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالئ: 
ان آذع! لقان لبت لك رحد شما جات لك ك ف الك 
حين أخذت بِكَظَِكَ لأطهّرك وأزكيك. وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء 
ا 

ا أن لی ت ن ما ال ی ت مدرد ی 

وقال أبو بكر الصديق في مرضه الذي مات فيه لعائشة: إني كنت 


)١(‏ تقدم. 
(۲) صحيح مسلم 1788/1. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 


كتاب الوصايا 7و١‏ 


نحلتك جداد عشرين وسا بالعالية» وإنك لم تكوني حَرْئِيهء ولا قبَضتّبه» 
ا سو سال و 

نافات المال إل الوارشة: وأا أن عه فى المرضن لوازته: غير 
جائزة» وذلك بحضرة الصحاية ون غير نكر ن اح من اسلف غه 
وفيه الدلالة من وجهيّن على ما وصفنا: أحدهما: أنه لو جازت الهبة في 
الحال لوَهبّهاء لقوله: «إن حب الناس إلى غا ان 

والثاني: قوله: «إنما هو مال الوارث06 © » فأضاف المال إلى الوارث 
في حال مرضه» لثبوت حقه فيه. 

فصل : [المرض غيرٌ المميت غالباً بمنزلة الصحة] 

ال ای اف ا 
الذي قد تطاول بمنزلة الصحة). 

لأنه ليس الغالب منه خوف الموت» فهو بمنزلة الصحة» وإن لم يكن 
أحدٌ مِن الناس على ثقةٍ من الحياة طَرْفَة عيّن» في صحة أو مرضء إلا أنه 
يَعتَبّر فيه الغالب مِن أمره في العادة. 

قال (والمراة زذا ريه الطلى رل المريضن): 

لان غالب الها الموت فى الغادة» كالمريض المت 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
(6) الدّتف محركة: المرض الملازم... وقد دنف المريض: ثقل من المرض 


۱۷٦‏ كتاب الوصايا 


٠‏ م ل 9 5 5 ع ر 

#* (وكذلك من قدم للقتل في قصاص أو رَجم). 

[مسألة :] 

قال : (فأما عقود المرتد وتصرفه: فغير جائز في قول أبي حنيفة» إذا 
قتل أو مات). 

لأن الردة ُزيل يلكه» وقد بيا ذلك في مواضع. 
على المريض› إذ هو مباح الدم في حال الردة. 

مسألة: 

قال: (ومّن أوصئ بوصايا في مرضه» وأعتق عبيداً له: بُدئ بالعتق 
حدقا انوعد الرحين عن ره" قال: حدقا ب بن سعد عن اشعيد 
بن المسيب قال: «مَضَتٍ السنّة أن تَبْدَأ بالإعتاق فى الوصية»". 

وأيضا: لما كان العتق مما لا يلحقه الفسخ» وسائر الوصايا يلحقها 
الفسخ» صار العتق آكد منهاء ومتئ اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما 


)١(‏ في الأصل: (حمزة)» والتصويب من سنن البيهقي 0777/57 تهذيب 
(۲) سنن البيهقي 2777/7 ولم يتكلم عليه بشيء. 


eC 


كتاب الوصا ۷V‏ 


جميعاً: اد ينفسخ ‏ والآخر لا ينفسخ: فالذي لا ينفسخ أولى 
بالشبات» وما ينه ينفسخ أولئْ بالبطلان. 

ألا ترئ أن رجلاً لو أعتق تی عبد رجل بغير أمروء وباعه آخرء فأجاز 
الم جار الي وبَطّل البيع. 

وكذلك لو وکل رسلا عق اعد وآخر ببيغة؛ فأوقما الأمرين ا 
جاز العتق» وبَطل البيع. 

مسألة : [تقديم الوصية بالمحَابّاة على العتق] 

قال : (ولو أعبّقَ وحابئ في المرض» فإن بدا بالمحاباة فهي أولى» 
وإن بدأ بالعتق: تحاصًا في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد : التق أولى»› قد قم ا اوا 

وذلك إذا لم يَسَعْهُما الثلث. 

وجه قول أبى حنيفة: 5 المحاباة حق الآدمى» قد ثبت بعوض» 
فضارت مثل الذي يقر به المريض». فيكو أولا :هما إذا يد بهاء إذ كان 

الان م ا ف شرفية ا كان مده غلا الزرثةة وجل 

في الحكم كأنه قد مَلَكَ بَدلّه» لولا ذلك لما جاز إقراره إلا من الثلث» 
كذلك المكاناةء “لما اشبهت الد من هذا الوه و جب أن يندا بها على 
العتق إذا بدا بها. 

فإن قيل: فالجزء الذي فيه المحاباة» ليس بإزائه عوّض. 

قيل له: هو قد جَعل الثمنَ عوضا لجميع العبدء وأخرجه مخرج 

۰ 32 مدع 0 4 

المعاوضة» وكذلك الدين المقر به يجوز أن لا يكون بدلا من شيء» إلا 


E ۱۷۸‏ 
أنه لما أخرجه مخرج ما فيه عوّضء كان أولئ» فكذلك ما ذكرنا. 

(5 00 
100 


فإن قيل: لو كانت المحاباة بمنزلة الدّيْن» لجازت على الورثة» ولم 
تك ھن الل : كها أن الديق لين .ل O‏ 

قبل له: افتراقهما من هذا الوجه» لا يمنع الجمع بينهما في وجوب 
البدء به على العتق. 

ألا ترئ أن العتق في المرض من الثلث» ومع ذلك يبدا به على 
انع نمال لد حاله» كذلك المحاباة لما تأكدت بما وصفنا من 
شبهها بالدين» من الوجه الذي ذكرناء وجب أن يبدأ بها على العتق إذا بدأ 
بها. 

وأيضاً: فإن المحاباة لما ساوت العتق في باب أن كل واحلر منهما قد 
صح في المرض» انقطع حق الميت في الرجوع فيهاء ثم وجدنا للمحاباة 
فضْل مزية من جهة وقوعها على العوض» ومن جهة البَلاء بهاء وعَدِمْن 
ذلك في العتق» وجب أن تكون المحاباة مقدّمة عليه. 

ألا ترئ أن الجميع”" متفقون على وجوب تقديم العتق على الوصية 
بالمال» لوقوعه وصحته في حياته» وانقطاع حقه في الرجوع فيه» كذلك 
المحاباة» لما صار لها من المزية ما وصفناء كانت أولئ من العتق. 


(۱) أي الإمام وصاحبيه» والله أعلم. 


4C 


کا ا ۱۷۹ 


فإن قيل: فالصدقة في المرض لا رجوع فيهاء ولم تكن في معنى 
ال 

قيل له: يصح الرجوع في الصدقة بعد الموت» إذا لم تخرج من 
الثلث» ل 

فإن قيل: المحاباة قد يصح فسخهاء والعتق لا يصح فسخه» فالعتق 
ري 

قيل له: المحاباة لا يصح فسخها من جهة الميت» ولا من جهة 
الورثة؛ لآن للمشتري أن يقول: أنا أزيد في الثمن إلى تمام ّي القيمة» 
فلا يكون لهم سبيل إلى فسخهاء وإنما يصح فسخها من جهة المشتري› 
لاهن جهة الميت أو الؤركة» وإنما يحتاج إلى أن يعتبر ما يصح فسخه من 
جهة الميت أو الورثة» فيستدل بانقطاع حقهم في الفسخ على تأك ه» فأما 
وقوع الفسخ من جهة الموصى له. فلا اعتبار به. 

* وأما إذا بدأ بالعتق» ثم المحاباة: فإنهما يتحاصّان؛ لأن العتق له 
مزية البَدْء» ووقوعه قبل الموت» من غير حق فسخ فيه لأحد» والمحاباة 
لها مزية العوّض»ء فإنها لا يلحقها الفسخ أيضاء فتساويا جميعاء ولم يكن 
لأحدهما مزية على صاحبه» فلذلك تحاصا. 

* ولأبي يوسف ومحمد: أن المحاباة قد يلحقها الفسخ» إذا لم يرض 
المشتري بزيادة الثمن» والمعئّق لا يلحقه الفسخ ال :كان اول ها 
كما كان العتق أولى هن الوضية بالمال: 

مسألة : [اجتماع عدة فرائض في الوصية] 

قال : (ومّن أوصئ بوصايا لقوم بأعيانهم» وأوصئ بزكاةٍ عليه» 
وكفارات أيمانء وحَج» والثلث يقصرٌ عن جميع ذلك: ضَرِب بالوصايا 


14 كتاب الوصايا 


كلها في الثلث. فما كان منها حقاً لآدمي ذقْع إليهء ثم نر إل القرب» 
فيد منها بالزكاة» ثم ين بالحج المفروض عليه ثم يثلث بما أوصئ به 
من ذلك في قارات مان يبدا في ذلك بالأولّئ يِن الأشياءء على ما هو 
ول منهاء فإن تساوت: بلرئ منها بما بدأ به الموصي في وصيته). 


وه رع 


قال أحمد : ذكر أبو جعفر أنه يبدأ بالزكاة» ثم بالحج الفريضة› ودک 
أبو الحسن الكرخي رحمه الله أنه إذا اجتمع في الوصية فرائض ذكرَهاء 
بد بالأوّل فالأوّل في لفظه”". 

فأما وجه المسألة في أنه يُضْربٍ بجميع وصايا الميت في الثلث أوَلاً: 
فلأن الوصية للآدمي لا تمنع المضاربة معه في القرب الموصى بها. 

SS‏ ي أن 
مع الآدمي, اب ا 05 
المال. 

فإذا تضاربوا بهاء استوفي ما کان من حصة الآدمي» فدفع إليهء ثم 
ُظِرَ إلى ما بقي لجهات القرب» فيصير كأن الميت أوص' ص به" في هذه 
الوجوه»› قدا أولا بالفروضن؟ لأنها أهم وأولئ من النوافل» قَدّم أو أرَ؛ٍ 
لأنا لا نحمل أمْرَه على أله قصَد تضييع الفرض بتقديم النافلة» ولأن من 


)١‏ قال - الموصلي في الاختيار :۷۳/١‏ «ومّن أوصئ بحقوق الله تعالى! قدّمت 
الفرائض» وإن تساوت: قَدّم ماقدّمه الموصي إن ضاق الثلث عنهاء وقيل: يبدأ بالحج 
ثم الزكاة» وقيل: بالزكاة ثم بالحج» اه. 
(۲) أي بالمال الباقي. 


کات :الوا ۸۱ 


شأن المؤمن أن تأدية الفرض أهم عنده من فعل لنافلة وإن أخُره في لفظ 
الوصية عنها. 

# وذَكرَ أبو حنيفة تقديم الزكاة على حجة الفريضة» وني أن 
الزكاة في الأصل مما جعِل أَخنْذها إلى الإمام» وقد كان النبي صا الله 
عليه وسلم» وأبو بكر» وعمر يأخذونهاء كما يأخذون صدقة المواشي"» 
إل أن قال عثمان في خطبته في شهر رمضان: «هذا شهرٌ زكاتكم» فمن 
كان عليه دين فليؤده. ثم يرل بقيّة ماله». 

فوكل الأداء إلى أرباب الأموال» من غير سقوط حق الإمام في 
أخذها. 

وقائل أبو بكر الصديق في سائر الصحابة أهل الرّدّة على مع 
الزكاة”» فصارت لها هذه المزية» فكانت أؤْلئ بالتقديم من الحج؛ لأن 
الإمام لا مدخل له في جبر الناس على الحج. 

ئم بعد الزكاة حَجَّة الإسلام؛ لأنها فرض» ثم الواجبات» من كقارات 
الأيمّان ونحوها. 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص05٠5».‏ سنن البيهقي ,٠١9/5‏ التلخيص الحبير 
5 . 

(۲) الموطأ ۲٥۳/۱‏ الأموال لأبى عبيد ص40” »)١7517(‏ سنن البيهقي 
داعي السرم سس" رفيا فده ار :السائبه ون يزيد أنه 
سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلئ الله عليه وسلم اه فقط» ولم يذكر 
لفظ الحديث. 

(۳) صحيح البخاري 777/7. 


sC 


1A۲‏ كتاب الوصا 


# وإنما قم الحج على كقارات اماف لما جاء من الوعيد في ترك 


الحج» ولم يَجىء مثله في كفارات الأيمانء وهو ما روي عن النتي. صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يج حَجَّة الإسلام» فلت ودا 


اوا 


وروئ هشام”'' في نوادره عن محمد: في الحج الفريضة والزكاة: أنه 
یبدا بما بَدَأ به الميت. 

OT 

# نم يد من الواجبات بعد الحج» > بما بَدَأ به الميت في لفظ الوصية ؛ 
لأن بدأ بها في لفظ الوصية يدل على أنها كانت أهم عنده من غيرها. 

ثم بعد ذلك بما بدأ به من النوافل» ع ترا وصاياه إن أمكن . 
وإن لم يُمكن اقتْصِرَ بها على ما أمكن» كما وصفنا. 

مسألة : [مراتب الأوصياء] 

قال أبو جعفر : (والأوصياء الأحرارٌ البالغون على ثلاث مراتب: 


)١(‏ سنن الترمذي ١757/7‏ وقال: هذا حديث غریب» لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يضعف في الحديث 
اه» ورواه البيهقي في سننه 775/5 من طريق آخر ثم قال: وهذا وإن كان إسناده غير 
قوي» فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

(؟) هشام بن عبيد الله الرازي» تفقه على أبي يوسف ومحمدء قال عنه أبو 
حاتم : صدوق» ما رأيت أعظم قدرا منه» وله كتاب النوادر عن محمد» وصلاة الأثرء 
توفي رحمه الله سنة ١١٠هء‏ له ترجمة في أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص١١٠‏ 
الفوائد البهية ص۲۲۳ وفيه اسم أبيه: عبد الله الأعلام ۸۷/۸. 


کا اوسا ۸۳ 


فو ع 2 ف E.‏ 
فوصي مأمون على ما أوصي به إليه» مُضْنْطلِع'" بالقيام به: فلا ينبغي 
للحاكم أن يعترض عليه. 

ووصي مأمون غير مُشنطلِع بالقيام به: أيّده الحاكم بغيره. 

ہے عر يعم , َو م پوه ابر 9 ا 
ووصي مخوف على ما أوصي به: فيخر جه الحاكم من الوصية» ويقيم 
فيها من يمن عليهاء ويضطلع بالقيام بها). 

والأصل في ذلك: أن الوصيً منصوبٌ لحفظ مال الميت» والاحتياط 
للصغار. 

قال الله تعالى/: # ولا قرا مال الیم إل يالى هى أَحَمَنْ 4 وقال: 

و ا ا م ا 
وت قومُوا لْمَتدْبا لقِسَطٍ 4 وقال: ل ويسكلونك عَنٍ الَْتمئ قل إضلا هم 
. 

فإذا كان الوصي مضطلعاً بهاء مأموناً عليها: لم يتعرض له الحاكم؛ 
لأن الميت قد أُوْصّئ إليه وصية للقيام بأمرء فلا يرال عنهاء إلا يسبب 
يوجب زواله. 

وإن كان مأموناً غير مضطلع بالقيام بها: أيّده بغيره؛ لئلا يقع عليه غَبْن 
فيما يتصرف فيه» ولا يجري به عليه تضييع. 

وإن كان مَحُوفاً عليها: أخرجه الحاكمّ» وأقام فيها من يُوْمَن عليهاء 


)١(‏ أي قوي عليه» كما في القاموس المحيط (ضلع). 
)١(‏ الأنعام: ١١٠٠ء‏ من سورة الإسراءء آية رقم/ 5. 
(۳) النساء: .١١۲۷‏ 
(5) البقرة: .۲۲١‏ 


A٤‏ كتاب الوصايا 


لأن الحاكم منصوب لحفظ أموال الناس وحقوقهم» وخاصة الأموات 
والصغار منهم» فإذا خاف من الوصي الخيانة: أخرجه من الوصية» 
وأسندها إلى غيره. 

مسألة : [الوصية إلى العبد] 

(ومَن أوصى إلى عبده» والورثة صغار: فالوصية جائزة إلى أن يبلَمُوا 
في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن الصغار يولّىْ عليهم» ولا ولاية لهم في أنفسهم» فإذا لم 
يكن لمن خلف اميا من الوالة ذو ولاية في نفسه» جاز أن يلي عليهم 
التصرف» كما يلي عليهم الحر لو أوصئ إليه. 

# (ولو كان فيهم كبير: لم يجز). 

لأن الكبير يلي على العبدء ويتصرف فيهء قلا نض للعيد ولاية ولا 
صرف مع كونه مول عليه محجورا. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا تصح الوصية إلى العبد). 

لأن موت المولئ يوجب حجرأ عليه» فكيف تثبت له ولاية وهو 
محجور عليه؟. 

مسألة : [وصية الوصي إلى غيره] 

(وللوضي: أن برضي إل ره بها أرضى ت :إليةه. أطلن ذلك له 
الوظي + اول طف ۰ 

وذلك لأنه قائم مقام الميت» فيتصرف في ماله من طريق الولايةء ألا 
ترئ أنه يتصرف في حال انقطاع أُمْر الميت وتصرفه» فصار بمنزلة الجد. 


وإن استحق الولاية على الصغير بواسطة هو الأب: جاز له أن يوصى 
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كتاب الوصا 1A0‏ 


إل غيره» فيقوم وصيّه في مال الصغير مقامّه. 

٠‏ وليس الوصيٌ في هذا كالوكيل» في أنه لا يجوز له أن يوكل غيره فيما 
وکل بهء إلا أن يُطْلِقَ له فيه؛ لآن تصرّف الوكيل من طريق الآمرء لا مِن 
طريق الولاية» ألا ترئ أن وكالته تبطل بانقطاع أمر الميت لموته. 

ويدل على ما ذكرنا أيضاً من حال الوصي: أنه يتصرف على الصغير 
في سائر وجوه التجارات» وفي الكتابة» وما شابههاء فصارت الوصية إليه 
بلي حيرم التصرف من الميت» ومن وجه التصرف عليه: أن يوصي 
بما أوصي به إليه إلى غيره» ويقيمه في مقام نفسه. كبا كان 0ه ان يكل 
بالتصرف على الصغير في حال حياته مَن شاء وإن لم ينص له عليه في لفظ 
الوصية إلى غيره. 

Ee TIE NOE TOE E 
والوصي يجوز توكيله.‎ 

ويدل علئ اختلاف حكمهما في التصرف: أن لفظ الوكالة على 
الإطلاق جن بيد ارف ي العقود» الا ا لرجل : 
وكلْتّكَ بمالي: كان وكيلاً في حفظ ماله» ولم يملك به البيع والشراء» أو 
سائر وجوه التصرف عليه. 

ولو قال له: قد أوصيت إليك بعد موتي: جاز له التصرف فيه على 
العموم» فأشبه من هذا الوجه الإذن للعبد في التجارة» أنه لما صح 
بإطلاق اللفظ من غير ذكر وجوه التصرف» جاز له أن يأذن لعبده أيضا في 
التجارة. 

كذلك الوصي لما استفاد جواز التصرف بإطلاق لفظ الوصية» كان له 
أن يوصي إلى غيره. 


sC 


۱۸٦‏ كتاب الوصا 


فإن قيل: فقد تصح المضاربة بإطلاق لفظهاء بأن يقول: دفعتّه إليك 
مضاربة» ومع ذلك لا يدفعه مضاربة إلى غيره. 

قيل له: لا تصح المضاربة بهذا اللفظ. وإنما تكون إجارة فاسدة» 
يستحق فيها أجر المثل» وإنما تصح إذا قال: بالنصف أو الثلث ونحوه. 

وأيضاً: فإنه قد دخلت تحت اللفظ جميع وجوه تصرف المضارب» 
وإنما لم يجز له دفعه إلى غيره مضاربة» لما فيه من إثبات شركة للثاني في 
مال رب المال» وليس ذلك من التصرف الذي يقتضيه عقد المضاربة في 
شيء. 

فأما ما كان من طريق التصرف» فله أن يفعله» ألا ترئ أنه لو دقعه إلى 
غيره مضاربة فاسدة: لم يضمن» وهو متصرف فيه» كما يتصرف في 
المضاربة الصحيحةء إذ لم يكن فيه إثبات شركة للغير» وليست من طريق 
التصرف. 

فنسآلة : [تصرف احد الوْضيين دون الآخر] 

ل (ولسن لا خد الوضيين أن شري للورثة 'إذا كائنا قارا إلا 
الكسوة والطعام» ولیس له أن د يشتري لهم خادماً إن احتاجوا إليىى إلا بأمر 
صاحبه» في قول أبي حنيفة ومحمد. 

قال أبو جعفر : وقال محمد بن الحسن فى نوادره: ليس لأحدهما أن 
يفعل شيئاً دون صاحبه» إلا ستة أشياء» فإنها تجوز له دون أَمْرِ صاحبهء 
وهي : 

Es شراء كفن للميت 1- وقضاء ديونه *- وإنفاد‎ ١ 
من صدقة. أو نحوها 4- أو شيء لرجل كان له بعينه في يلو الميت» يدفعه‎ 
وفي الخصومة فيما يدع على الميت 5 وفي الخصومة للميت‎ -١ إليه‎ 


كتاب الوصايا 1A۷‏ 


فيما يدّعيه له من الحقوق قَبّل الناس. 

فأما غير ذلك من شراء أو بیع : فإنه لا يجوز له دون صاحبه). 

قال أحمد : ولم يذكر شراء الكسوة والطعام للصغير في هذه الرواية 
وهو مما يجوز لأحدهما أن يفعلّه» في قولهم جميعا. 

ولیس ما ذكره ف في النوادر» مخالفاً لما في الأصول”'"» وإنما هو تفسير 
فاا و 

(وقال ار يرس قعل لحل الرضك جا كرولا جميعا): 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الميت لما أسكد الوصية إليهما معا 
فلم يرض إلا باجتماعهما على الرأي في التصرّف. ولم يرض برآي 
أحدهما دون صاحبه. 


0 


ألا ترئ أنه لو وكل رجِلَيّن بالبيع: لم يكن لأحدهما أن يعقد دون 
الآخر. 

وأما شراء الطعام والكسوة. فهو مما لا بد للصبي منهء وفي تأخيره 
انتظارا للآخر: ضررٌ عليه» ولا ولاية لهما فيما فيه ضرر علئ الصغيرء 
فلذلك جاز لأحدهما أن يشتريه 

وأما الخادم» فليست الحاجة إليها ضرورة» وليس في انتظار الآخر 
ضرر على الصغير» > فلذلك لم يجز أن يث يشتريه دون الآخر. 

وان كر الكقن. ا يمك ا خر انتظار] لكر الاه امور 


)١(‏ وهى الكتب الستة لمحمد» التى هى ظاهر الرواية» أما النوادر فليست من 
كتب ظاهر الرواية. 


A۸‏ ش كتاب الوصايًا 


وأما قضاء الدَيّن» فلأن الغريم لو قَبَّضه بغير إذنه : صح قبضه. 

وأما إنفاد الوصية» فإن ابن رمت قل دک عن ممحمدل وعن ا 
حنيفة أنه جائز لأحدهما دون الآخرء ولم يفصل بين شيء منهماء وهو 
يقتضي جواز نفاذ الوصية لإنسانٍ بعينه» وللمساكين وغيرهم. 

و الو و او تديفة انف ؟ أن دال إنقاذ وصية 
الميت» سواء كانت لرجل بعينه أو للمساكين» ذكره أبو الحسن رحمه الله 
: زفة 
في كتابه ١‏ 

وونجه ذلك أن الوضية إل كانت لرجل ببعيتهء فإنة الو :أستوفاها 
الرجل بغير إذنه» جاز كما قلنا في الدّيّن» وإن كانت وصية بالعتق» 
جاز أيضاًء كرجل”" وکل رجلَيّن بعتق عبده» فلأحدهما أن يعتقه دون 
صاحبه. 

ونانف رضي RE‏ ارس سكو نامرف انها لذ تفلن 
نهااضو غلا احده وها هه قر ملك المت إل المساكين + فضارت 
كالوصية لإنسان بعينه» وكمن وكل رجلين بهبة عبده أو بعتقه» فلأحدهما 
أن يفعله: 


)١(‏ إبراهيم بن رستم» أبو بكر المروزي» تفقه على محمد» وسمع من الإمام 
مالك. وأحمد بن حنبل» عرض عليه المأمون القضاء فامتنع» له النوادر» كتبها عن 
محمد» توفي رحمه الله سنة ١١1ه‏ له ترجمة في الفوائد البهية ص9-١٠.‏ 

(۲) لعله يريد المختصر لأبي الحسن الكرخيء والله أعلم. 

(۳) في الأصل: (جاز أيضاً إلى رجل). 


کا تالا ۱۸۹ 


وأما الخصومة فلا تتأتئ منهما لو حَضرَاء وإنما كان يخاصم 
أحدهماء فلذلك جاز لأحدهما أن يخاصم» ولأحد الوكيلين بالخصومة 
أن يخاصم دون صاحبه. 

ووجه قول أبى يوسف: أنهما يتصرفان من طريق الولاية؛ لأنهما 
يتصرفان مع القطاع آمو الميت» وفارقا الوكيلين من هذه الجهة. 

مسألة : [إسناد أحد الوصيين قبل موته الوصية إلى الوصي الآخر] 

وف مات اعد الر فن وفك أرها إل طاح فإنمحهدا قال: 
هو جائز. 

قال : وهو قياس أبي يف 

وقال أبو جعفر : قد روي عن أبي حنيفة من غير هذا الوجه» أن ذلك 
لا يجوزء لأن الميت رضي برأي اثنين» ولم يرض برآي واحد). 

وجه القول الأول: أنه لما جاز له أن يوصي إلئ آخر» ويقيمه في مال 
الميك عقاء تفت ذلك جار أف ماد لوال اح ۰ 

ألا ترئ أنه قد كان له في الحياة أن يوكل صاحبّه بالتصرف في الشراء 
TT‏ 

ووجه القول الثاني: أنّ الميت الأول إنما رضي بتصرف انين 
واجتماعهما على الرأي فيه؛ فلا يجوز الاقتصار به على رجل واحد. 


)١(‏ «وهو ظاهر الرواية... وعن أبى حنيفة رحمه الله: أنه لا ينفرد بالتصرف»ء 
كما في الهداية .۲٠٠/٤‏ وظاهر الرواية هو المقدم في المذهب» وهو الذي اعتمده 
ابن عابدين فى حاشيته ./٠0/5‏ 


۱۹۰ كنات الوعتايا 


مسألة : [تصرّف الوصي قبل أن يَعْلَم أنه أوصِيّ إليه] 

قال: (وإذا أوصّئ إل رجل» ثم مات» فباع الوصي شيئاً مِن تركة 
الميت» ولم يَعْلّم بالوصية: جار بيعه» وَلرِمَيْهِ الوصية). 

وذلك لأن حق الميت قد انقطع, وبقي قوف علو فول الوصي؛ 
فأشبه البيّح إذا شرّط الخيار للمشتري» فإنه لما انقطع حقه» وبقي موقوفا 
على حق المشتري» كان تصرف المشتري فيه مبطلاً لخياره» وملزما له 
البيع » سواء علم أنه المشتري» أو لم يعلم. 

ألا ترئ أنه لو باع العبد المشترئ» وهو لا يعلم أنه الذي اشتراه: أنه 
يبطل خياره» ويلزمه البيع» كذلك مسألة الوصي» لما لم يبق هناك غير 
حقه: نهذ بيعه» ولزِمَتُه الوصية؛ لأنه يستحيل أن يجوز بيعه إلا وهو 
وصي» إذ كان غير الوصي لا يجوز بيعه. 

مسألة : [الوصية الخاصة] 

قال : (ومّن أوصئ إلئ رجل في خاصٌ من ماله: كان وصياً في كل 
ماله في قول أبي حنيفة). 1 

وذلك لأن الوصي يتصرف من طريق الولاية» فصار ثبوت ولايته 
اوياظي من مال اليه موجباً له الولاية في جميعه» كما أن الأب 
لما كان تصرفه علئ الصغير من طريق الولاية» جاز تصرفه في جميع 
ا 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: هو وصيٴ فيما أوصئ به إليه خاصّة 
٠ O e‏ 

لأن الوصية إنما تجوز أن تختص بوقت دون وقت» وبحال دون 
حال» ألا ترئ أنه لو قال: فلان وصيي حتى يقدّم فلان» ثم الوصية إلى 


كتاب الوصايا 1۹۱ 


فلان: كانت كما أوصئ في قولهم جميعاء فأشبهت الوكالة من هذا 
الوجه» فجاز أن يخصها ببعض التصرف دون بعض. 

فإن قيل: لما صحت بإطلاق لفظر من غير تعيين لوجوه التصرف»› 
وجب أن لا يصح تخصيصها ببعض التصرفء» كالإذن في التجارة» 
وفارقت الوصية من هذا الوجه. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن المضاربة تصح بإطلاق لفظهاء من غير تعيين 
وجوه التصرف» ولو خصّها بالتصرف فى بعض التجارات» دون بعض: 
فيك عل شراط ما ج ١‏ 

قال أحمد : ذكر أبو جعفر أبا يوسف مع محمد» وهو مع أبي حنيفة 
في هذه المسألة. 

مسألة : [قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي يلزمه الوصية] 

(ومن أوصئ إلى رجل» فقبل وصيته في حياته» ثم مات الموصي: 
فقد لزمته الوصية). 

لأنها قد صحّت بالموت» وصارت بحيث لا يلحقها الفسخ؛ لأن 
فنْحَها إنما كان يصح بِمَحْضَرٍ الموصي» كالخروج من الوكالة 
وفسخهاء > لا يصح إلا بمّحضر من الموكل» وكما لا يصح فسخ 
المضاربة والشركة إلا بمّحضر مِن رب المال والشريك» فلما فات ذلك 
في مسألتنا بموت الموصي» صت الوصية» ولزمته» ولم يكن له سبيل 
إل فسلخها. 

فصل : [قبول الوصي الوصية وقد رفضها بعد موت الموصي] 

قال : (ومّن أوصئ إلى رجل» ثم مات» فقال الوصي: لا أقبّل» ثم 
قبل: جاز قوله). 


۱۹۲ كتاب الوصايًا 


eT 
قبُول الموصّئ له » فلم يصح فسخه لهاء وكما لو فسخ المضارب‎ 
المضاربة بغير محضر من رب المال» لم يصح فسخه لهاء وكما لو‎ 
فسح المشتري البيع وله فيه الخيار بغير محضر من البيّع» لم يصح‎ 
. فسحه‎ 

مسألة : [قبول الموصئ له للوصية بعد أن ردَّها وعَرَله القاضي] 

قال : (فإن أخرجه القاضي من الوصية حين ردّها: لم يكن له أن يقبَلّها 
بعد ذلك). 

لأن القاضي قد قام مقام الميت في التصرف عليه» فجاز له أن يخرجه 
منها حين ردّها. 

مسألة : [تصرف الوصي في بيع عروض الميت لقضاء الدين] 

قال : (وللوصي أن يبيع عروض الميت» لقضاء ديونه» بغير محضر 
من غرمائه). 

لأنه قائم فيها مقام الميت» فكما جاز للميت بيع ماله بغير محضر من 
الخرماء» كذلك الوصي ؛ لأنه يملك البيع وإن كره الغرماء. 

مسألة : [تصرف الوصي في بيع مال الميت بما يتغابن الناس فيه] 

قال : (ولا يجوز بيع الوصي لمال الميت إلا بما يتغابن الناس فيه). 

وذلك لأنه يتصرف على الميت على وجه الاحتياط». فلا يجوز له 
إتلاف ماله» إذ كان منصوبا لحفظه. 

وأيضاً فإن تصرفه في ماله من طريق الحكم؛ لأن أمر الميت منقطع» 
فأشبه الأب في تصرفه على الصغيرء أنه مقصور على ما يتَعّابن فيه. 


كتاب الوّصايًا ۹۳ 

مسألة : [تكرار لفظ الوصية] 

قال: (ومن أوصئ لرجل بسداس ماله» ثم أوصئ بعد ذلك بسدس 
ماله في مجلس أو مجلسَيّن: فهو سدس واحد). 

لأنه لما احتمل اللفظ التكرارء واحتمل استباق السدس آخرء لم تثبت 
الوصية بالشك. 

ا 

قال أبو جعفر : (وإذا أوصئ له فى أحد الوصيتيْن بثلث ماله» کان له 
للكالة» و ` 

لأنه إذا احتمل دخول السدس فيهء واحتمل غيره: لم تثبت الزيادة 
بالشك» وجعلناه داخلا في الثلث. 


مسألة : [للوصي أن يحتال بمال اليتيم] 
قال : (وللوصي أن يحتال بمال اليتيه”"©» إذا كان خيراً ل 


لقول الله تعالی: « قرا مال الي لاا يَ َمْسَنُ 4 فإذا رای 


ذلك خيراً لليتيم» فهو من الأحسن المأمور به. 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن أحيل على مليء فليّحتل)”". 


(۱) كما لو كان لليتيم دين على رجل» فأحال هذا الرجل المستدين الوصي على 
رجل آخر: كان للوصي أن يحتال» أي أن يقبل هذه الحوالة إذا كان خيراً لليتيم» كما 
لو كان المحال عليه مليئا. 

.٠٤ الإسراء:‎ ٠١١ الأنعام:‎ )۲( 


١‏ كتاب الوصايا 
وعلئ عمومه ينتظم مال اليتيم وغيره» ولأن الخطاب لمن له حق المطالبة 

وأيضاً: فإن الوصيً يتصرف في مال اليتيم على وجه الاحتياط» فإن 
كان ذلك إصلاحا لليتيم فَعَل» وكما كان له أن يبيع ماله» وينقل حق اليتيم 
من العين إلى الذمة بالولاية» جاز له أن يحتال به كالأب. 

مسألة : [أوصئ بثلث ماله لرجلَيّن وكان أحدهما ميتاً] 

قال : (ومن أوصما يثلث ماله لرجلينء فكان: أحدهما ميتاً: فالغل 
للحي» عَلِمَ الموصي بموته» أو لم يعلم). 

وذلك لأن الميت لا تصح له الوصية بحال» فلم يزاحم به الحي الذي 
هو من أهل الوصية» فصار كقوله: ثلث مالي لفلان» وللحائط» فلا يمنع 
ذلك من استحقاق الثلث. 

مسألة : [أوصئ بثلث ماله بين فلان وفلان وأحدهما ميت] 

قال انو عفن ون قال فلك مال بين قادن وان واا 
با الس لال 1 

لآن لفظ الوصية لم يوجب له غير النصف» وليس ذلك كقوله: لفلان 
وفلان؛ لأن الثلث هاهنا موصئ به لفلان» والآخر ملحق به على جهة 
المزاحمة به» فصار كقوله: ثلث مالي لفلان. إذا سكت عليه. 

ويد لك علئ ذلك: أنه لو قال: ثلث مالي لفلان» كانت وصيته 
صحيحة بالئلث» ولو قال: ثلث مالي بين فلان» وسكت: لم يستحق 


.١ «ونصفه الباقى لورثة الموصى»» كما فى مختصر الطحاوي ص17‎ )١( 


كتاب الوضايًا 4٥‏ 


الثلث بهذا القول. 

قال أبو جعفر : (وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا لم يعْلَّمٌ بموته: 
فللحي نصف الثلث» والثلث الباقي لورثة الموصي). 

وذلك لأنه إذا لم يعلم بموته» فقد قصد إلى إيجاب نصف الثلث 
للحي؛ لأن الآخر كان عنده من أهل الوصية» وإذا عَلِم بموته: فوصيته 
لخو فلم يُعط الأول من وصيته شيئاً. 

مسألة : [أوصئ بثلث ماله لأجنبي ولأحد ورثته] 

قال أبو جعفر : (وإذا أوصى بثلثه لأجنبي ولأحد ورثته: فللأجنبي 
نصف الثلث). 

لأن الوصية للوارث واقعة» وتلحقها الإجازة من بقية الورثة”". 

سألة : 

قال : (ووصي الج بمنزلة الجد) . 

اكد نات ا کی وھ جا كان ضرف ت كنا أن 
وصي الأب بمنزلة الأب في التصرف» كذلك الجد. 


)١(‏ «وكان نصفه الباقي في حكم ما أوصئ به لأحد ورثته منفردا»» كما في 
مختصر الطحاوي ص157١.‏ 

(۲) «وإن لم يجز سائر الورثة: بطلت الوصية في حصة الوارث» وبقي نصاقف 
الثلث للأجنبي» ولا يكون جميع الثلث للأجنبي» لأن إضافته إلى وارثه صحيحة» ألا 
ترئ أنه لو أجاز سائر الورثة جاز» وقد أوصئ لكل واحد بنصف الثلث» فيكون له 
ذلك»» كما في شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي ۲/ لوحة/ 08. 
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١45‏ كتاب الوصايًا 


مسألة : [تصرّف وص الأب علا الكبير الغائب] 

قال : (ولوصي الأب أن يبيع العروض على الكبير الغائب''"» ولا يبيع 
العقار). 

وذلك لأن ولاية الوصي في هذه الحال» مقصورة على حفظ مال 
الميت» شان ا لأن تصرفه غير جائز على الكبير» وك نان 
فيه حِفْظ لمال الميت: جاز تصرفه فيه؛ لأن فيه حقاً للميت» يجوز أن 

ولا يبيع العقار؛ لأنه محفوظ لا يُخشئ عليه التّلّفء ومن أراد 
تحصين ماله رمه صرفه في شراء العتاں el‏ العرو قوق فيسرع إليها 
الَف 5 بدلها من الدراهم والدتانئير ايسر وأبعد من التو والفساد. 

ويس للوصي أن يتج في شيء من مال الميت إذا كان الوارث 
كبيراً وإن كان غائباً). 

لما وصفنا من عدم ولايته على الكبير» فإن تصرفه محصور على 
قن الال نكي 

مسألة : [تصرّف وص غير الأب والجَد] 

قال: (ووصي غير الأب والجد بمنزلة وصي الأب على الكبير 
الغائب). 


يعني مثل وصي الأم» والأخ, والعم. ونحوهم» وذلك لأنهم لا 


)١(‏ وهذا فيمن مات وقد أوصئ إلى رجل» ولهذا الموصي الميت ولد كبير 
غائب» كما في مختصر الطحاوي ص/77١.‏ 


كتاب الوصايا 14۷ 


يملكون التصرف على الصغير؛ لأن كل واحد منهم قائم مقام الميت 
الموصي» والميت لم يكن يملك التصرف على الصغيرء فوصيّه أحرئ أن 
لا يملك» وإذا كان كذلك» كانت ولايته مقصورة على حفظ مال الميت» 
على النحو الذي يتاه في وصي الأب على الكبير الغائب. 

مسألة : 

قال : (ولوصي الأب أن جر في مال الصغير) . 


دنس و بم 7# 


لقول الله تعاليل: # ولا قروا مال التي إل بای هى حصن 278 وقوله 
تعالى : # ويسكلوتك عن لی قُلْ ص کڪ € » وقوله تعالی: #وآكتف 
ومو يراسي € . 

وأيضاً: فإنه قائم مقام الأب» وكما كان للأب أن ينجر في مال 
ال الك وت اد 

مسألة : [الوصية بالمنافع] 

قال أبو جعفر : : (والوصية بخدمة العبد» و الدار» وبثمرة 
الخل» وبعلة العبيد» والعقار + ئزة). 


قال أحمد : يعنى فى خدمة العبيد» وبسكنى الدار إذا كانت الوصية 
بها لإنسان بعينه. 


(۱) الأنعام: ۲١١٠ء‏ الإسراء: 5. 


)۲( البقرة: ۹ 
(۳) النساء: .١١۷‏ 


١8‏ كتاب الوصايًا 


فأما إن أوصئ بها للفقراء والمساكين: فإن الوصية لا تصح بهما في 
قول أبي حنيفة» وتصح في قول محمد. 

وأما بعل العبيد» والدآر: فتصحٌ في قولهم جميعاً 

وفرّق أبو حنيفة بين الوصية بالمنافع لفقراء بغير أعيانهم» وبينها إذا 
كانت بالمال» من قبل 3 الوصية بالمنافع للفقراء ا مجرئ الإباحة 
وَالعارية إذ لم يستحقها واحد بعينه. 

moa‏ الزن افون عاض 1ه 
أن يأعيذها مته ف بق السكنئ والخدمة إلا على سبيل العاريّة 

و : 1 ع ٤‏ 
والعاريّة لا يستحق بها شيء» ألا ترئ أنه لو أوصئ بعارية عبده أو داره 
لغير معين لم تصح. 

وأما إذا كانت وصية لإنسان بعينه» فإنه يستحق المنافع» دون سائر 
الناس» وليس للوصي إخراجه منهاء ولا صَرّفها إل غيره» فجرئ مجرئ 
المنافع المستّحقة بالعقود الموجبة لها 

وإنما جازت الوصية بالمنافع لما كانت لأعيان» لقول الله تعالئ: رأ 


2 ا )1( و 500 5 2 5 
بَعَدِ وَصِيِّةَ وص ِبَآأَوْدَيْنِ ٠4‏ وعمومه يقتضي جوازها بالمنافع وغيرها. 
0 جاز تمليك e‏ بعقد e‏ جاز 00 200 


yT‏ ا 


(۱)( النساء: ۲ 


کات ارا ۱۹۹ 


مسألة : [الوصية بثمر البستان] 

قال : (ولو أوصئ لرجل بثمرة بستانه» ثم مات وفيه ثمرة: فلا شيء 
للموصی له غيرها). 

وذلك لأن هذه العين قد صحت الوصية فيها لا محالة» إذ كان الاسم 
ينتتظمهاء وما يستَقَبّل حدوث منها ليس في اللفظ دلالة عليه» فلم يدخل 
في الوصية. 

* قال : (وإن مات ولیس فيه ثمرة: فله ثمرته فيما پستقبل مادام حيّأء 
ولا يورك ذلك غنة): ٠‏ 

ونما كان له قفرت فيما قبل من قبل أنه لمالم تكن هناك في تحال 
الموت» وفي حال صحة الوصية ثمرة» لم تَنْصرف الوصية إلا في 
المستقبّل؛ لأنا مت أمكدّنًا تصحيح الوصية على حسب ما انتظمت من 
لفظهاء لم تُبُطِلْهاء وصّرفت الوصيةء إذ كانت مما تصح الوصية به. 

ولا تورث عنه؛ لأن الوصية كانت له» فلا يستحقها غيره» ألا ترئ أنه 
لو أوصّئ لرجل بخدمة عبده: لم يرثها عنه ورثته بعد موته. 

مسألة : [الوصية بغلة بستان] 

قال أبو جعفر : (ولو أوصئ له بعَلَةَ بستان: له ثمرتها الموجود منهاء 
الا هه ١‏ 


وأما الفمرة» فإن اللفظ يتناول الموجود منهاء ولا ينضرف إلى 


)١(‏ أي لو كان أوصئ له بثمرة بستانه» كما في المسألة السابقة» لا بغلة بستانه. 


المسشقيل» :إلا :بدلالة ما قال 

مسألة : 

قال : (ولا تجوز وصية المسلم إلى الذمي). 
المسلم» قال الله تعالى : ون عل اله لمرن عل اومن سبي 4 . 

وأيضاً: فإن الوصي قائم مقام الأب» ولو كان الأب كافراًء والصغير 
مسلماً: لم تكن له ولاية عليه» كذلك الوصي إذا كان كافراً. 

ولنست الوصية كالوكالة» لما وصفنا شان الوصية ولاية» والوكالة 
ليست بولاية» وإنما يتصرف الوكيل فيها من جهة الآمِر؛ لأن أمر الموكل 
باق. 

قال أحمد : وقد قال محمد في كتاب القسمة: الوصي الذمي جائز 
على الصغير المسلم» ما لم يَخْرِجْه القاضي منها. 

فا يدل غل أن قزل لآ تحور وة المسلم إلى الذمي: على معنى 
الكراهة'". كما تُكره شركة المسلم الذمي؛ لأنه يَستَحل في ديّنه ما هو 
محظور في الشريعة» وتصرف الوصي عام» كتصرف الشريك 
والمضارب» فإذا تصرّف: جاز مقا كما يجوز تصرف المضارب 


)١(‏ أي ولفظ: (الغلة): يدل على الموجود منها والمستقبل. 

.١٤١ النساء:‎ )۲( 

(۳) أي أنها تصح لكن مع الكراهة» وقد نص على صحتها غير واحد» كما بن 
هذا ابن عابدين فى حاشيته ./١١/57‏ 


كتاب الوصايا ۲۰١‏ 


والشريك الذميين. 

وتفارق الكراهة في باب الوكالة؛ لأن الوكالة مقصورة على ما سمي 
فيها من التصرف. 

مسألة : [أكل الوصي من مال اليتيم] 

قال أبو جعفر : (وليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضاً ولا 


ع 


غيرة). 

وذلك لقول الله تعالئ: ل ولا قرا مال الم الي هى أحْسَنُ حى لع 
ادم 4 وقال تعالئ: #ولا تأ وھا إِسَرَاكًا ویدارا أن مكيروا 4 . 

وذلك عموم في النهي عن أكل مال اليتيم في سائر الأحوال. 

وقال: #وآت فووا يتس يالْقِسِْ *”". وقال: فل إِصَلَحٌ لم 
ٌ4 وقال تعالئ: «لاتَأكُلوًا آم وک بتڪم بالطل ل كحت 
رة عن اض نكم 4 وذلك ينفي أَكْلَ مال اليتيم قرضاء وغيره. 


فإن قيل: روئ ابن لَهِيعَة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: حدثنا 
أو الكير مرد ين فيد اله التركن انه مال ناسا :من الأتضار :فن انات 


.٠٤ الأنعام: ۲١١٠ء الإسراء:‎ )١( 
.5 النساء:‎ )۲( 
.١7ا/ النساء:‎ )۳( 


(5) البقرة: .77١‏ 
)2( النساء: ۹. 


060 كتاب الوصايَا 


موسو لام ےا عط 
O‏ 


النبي صل الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: # ومن كنَعَيْيًا َلَعَف 
ومن كان هيا هليا كل ألمعّوفي 4 الآيةء فقالوا: فينا نزلت» إن الوصي 
كان إذا عمل في نخل اليتيم» كانت يده مع يده)”". 

قيل له: يحتمل أن يكون مراده أنهم كانوا يفعلون ذلك قَبْلَ نزول 
الآية» ثم نزلت الآيةء فمنعوا. 

وعلئ أن الحديث لم يُرْوَ إلا من هذا الوجهء وهو إسنادٌ مطعون فيهء 
من جهة ابن لهيعة؛ لأنه ضعيف عندهم. 

والأصول أيضاً ترد هذا التأويل؛ لأنهم لو أبيح لهم الأكل لأجل 
عملهم» لما اختلّف الغني والفقير فيه» كما يختلفون في استحقاق أجرة ما 
يستأجرون عليه» فهذا تأويل لا معن له. 

وقد روي عن ابن عباس في تأويل هذه الآية غير ما في حديث ابن 
لهيعة » وهو «ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيّبة قال: حدثنا مِنْجَاب بن الحارث قال: حدثنا أبو عامر الأسّدي 
قال: حدثنا سفيان عن الْأَعْمّشُ عن الحكم عن مِقَسَّم عن ابن عباس قال: 


لما نزلت: « وس كن نيا مَيسْتَعَفِفٌ € قال: أُمِرَ والي اليتيم أن يستَعْيف 


بغتاه» فلا يأكل من مال اليتيم شيئاء ومن كان فقيراء فليقوٌت على نفسه 


(۲) ينظر جامع البيان للطبري ۲٠٠/٤‏ وسيذكر المصئّف بعد قليل أن إسناده 
مطعون فيه. 


كتاب الوصايا ۹۳ 


من ماله» حت لا يحتاج إلى مال اليتيم». 

وروي نحو هذا التأويل عن مجاهد”" أيضاً من قوله. 

فهذا يدل على أن ما روي في حديث ابن لهيعة معناه: أنهم كانوا 
يأكلون من مال اليتيم إذا عَلُوا في نخلهء حت نزلت الآية» فَتَهَتْهُم عن 
أكله. 

وقد دلت سنة رسول الله صائ الله عليه وسلم على صحة ما قلناف 
وهو: ما حدثنا محمد بن أبي بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الهِمْدَاني قال: حدثنا ابن وَمْب عن سليمان بن بلال عن 
ثور بن يزيد عن أبي العَيّْث عن أبي هريرة أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال: ابوا اليم المويقات» قيل: يا رسول الله! وما هن؟ 

قال: الشرك بالله. والسّخرء وقتل التّمْس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولّي يوم الرّحف» وقَذفُ المحصنات 
الغافلات المؤمنات)”". 

فعمّ عليه الصلاة والسلام تحريم مال اليتيم» ولم يُخَصّصْ فيه حالاً 
من غيرها. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يل مال امرئ 


)١(‏ المستدرك للحاكم ۳٠۲/۲‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وينظر الدر 
المتعزو' ارعن ۴/١‏ 

(۲) تفسير ابن كثير .٤٥٤/١‏ 

(۳) هذه رواية أبى داود فى سننه 75915/7» والحديث فى الصحيحين: البخاري 
e‏ ۰ 


٤‏ كان الوا 


مسلم إلا بطيبة من نفسه)”". 

وحدثنا عبد الباقي ب بن قانع قال: حدثنا الحسين بن عبد الحميد 
المؤصلي وخلّف بن عَمْرو قالا: عدن كن :يو فول قال حدثنا جعفر 
بن سليمان الضبَعِي عن ابي عامر الحَرّاز عن عَمْرو بن دينار عن جابر بن 
عبد الله «أنّ رجلاً قال : يا رسول الله! مم أضرب يتيمي"؟ 

فال مما کت ناريا وو غ واف مالك سمالت و 
E‏ مو الال 


(۱) تقدم. 

(؟) في الأصل: (مما أضرب نفسي)» والتصويب من المعجم الصغير للطبراني 
ص١١١ »)۲۳٣(‏ وهو عند ابن عدي: (مم أضرب منه يتيمي)» وعند البيهقي من 
طريق ابن عدي: (مما)» ومن الطريق الآخر: (مم). 

() في رواية البيهقي 5/5 : «أفأصيب من ماله؟»» وبذا يتضح المعنى أكثرء 
Na‏ ا 

(5) في رواية البيهقي 5/7 : «أفأصيب من ماله؟» وبذا يتضح المعنئ أكثر» حيث 
جاء الجواب عن هذا السؤال بقوله صلى الله عليه وسلم «غير واق...» 

(0) معنىٰ: متأثل» كما قال ابن الأثير في النهاية :۲۳/١‏ «غير متأثل مالاً: أي 
غير جامع» يقال: مال مؤثل: أي مجموع ذو أصل»» وقال الخطابي في معالم السنن 
564 :: اغير متأثل: أي غير متخذ منه أصل مال». 

() أخرجه ابن عدي فی الكامل ١40/5‏ » والبيهقى فى السنن 4/5 من طريق 
ابن عدي» وفك اله شاهدا من طبن ارا تيه ون هذا مرسلء وكأن 
البيهقي أراد تقوية الحديث بذكر هذا الشاهدء وأخرجه ابن حبان فى صحيحه (موارد 
الظمآن) ص٠٠٠ »)۲٠٤۸(‏ والطبراني في المعجم الصغير وا (755)». وقال 


كتاب الوصا صانا 6" 


فان قيل: روئ حسين المعلّم عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جد 
دن رجلا قال: يا رسول الله ! إني فقير ليس لي شيء› ولي پیم فقال: 
كل من مال يتيمك» غير مسرفو» ولا مبّاذِر» ES‏ 


فقد أباح له أكل مال اليتيم في حال الفقر. 

قيل له: يحتمل أن يكون كان ولدهء وسمّاه يتيما لفقده أمَه؛ لأنه قد 
يسم يتيماً من فَقَدَ الم صغيراء ويسمّىئ به من فَقَدَ الأب؛ لأن اليتيم هو 
المقرّد من أحد أبوَيُه"" 

وكذلك سمّيت المرأة التي لا زوج لها: يتيمة» إذا كانت مفردة عن 
ا 
وإذا كان كذلك» اقتضئئ ظاهر اللفظ أن يكون ولده؛ لأنه قال: لي 
يتيم» فهو كقوله: لي ولد لا أمَّ لهء فأباح له الأكل من ماله؛ لأنه فقيرء 
ولولده مال» فاستحق عليه النفقة من مالهء وكذلك قولنا فيه. 


بر 


فإن قيل: قد روي عن ابن عباس : أنه إذا احتاج : : وضع يدهع فاكل من 


الهيثمى في مجمع الزوائد > : «رواه الطبرانى فى الصغير» وفيه معلئ بن 
إبراهيم » وثقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات». 

)١(‏ سنن أبي داود ۲۹۲/۳ وسكت عنه» سنن النسائي 5 »:©» سنن ابن ماجه 
15 . قال الحافظ ابن حجر في الفتح :75١//7‏ (إسناده قوي). 

(۲) اليم بالضم: الانفراد» وهذا هو أصل المعنى» أو هو: فقدان الأب» كما 
في القاموس» وشرحه تاج العروس (يتم)» وقال الراغب فى المفردات ص ٥٥°‏ : «كل 
منفرد يتيم). 

(۳) لسان العرب (يتم). 


اح كتاب الوصايا 


طعامة ولا یلین سنه ٹون . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «يايرفا : إني أنزلت مال الله 
بمنزلة مال اليتيم» إن احتجت أخذت منه» وإن أيسرت رددته» وإن 
ات ا 

وروي عن عبِيْدَة السّلماني وأبي العالية أنه يأخذه قرضا) 
واستشهدوا بقوله: ج تادقتتہ ری أ موم شهدأ علي 4 . 

وقال الشعبي: «هو بمنزلة الميّتة» يتناولها عند الضرورة» فإذا أيسر 
قضاه» وإذا لم يومير» فهو في جل 

ل مل أن كر نوا اوا أده فرق قفد ارو وكا 


41/0" أن أصح الأقوال عن ابن عباس أنه قال : آل بقدر الحاجة. 

)۲( «اسم حاجب عمر رضي الله عنه» بفتح تحتانية» وسكون راء» وفتح فأء» 
وبهمزه وتركها». اه من المغني في ضبط أسماء الرجال للفتني ص 7750. 

() سنن البيهقي ٥/٦‏ الدر المنثور 5 /577. 

(5) قول عبيدة أخرجه الطبري في جامع البيان ٠٠٠/٤‏ وقول أبي العالية في 
الطبري .۲٥۷/٤‏ 

وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي» البصري» الإمام الفقيه المقرئ» 
الحافظ المفسر» من كبار التابعين» توفي رحمه الله سنة ۹۳ه» له ترجمة في السير 
.*V/€‏ 

(6) النساء: > 

(1) جامع البيان للطبري 505/5. 


كتاب الوصايا ۹¥ 


تالخدم من ماله حن قاف الت عل ا وكذلك نقول فيمن 
خاف على نفسه التَلّف من الجوع. ووَجَدَ مال يتيم» لم يجد غيرة» فله أن 
يناو له و شه 

وقد روئ أبو جعفر في كتابه في أحكام ال عن أبي حنيفة: أنه 
يأخذه قرضا عند الحاجة» ثم يقضيه» كما روي عن عمر وعبيدة وأبى 
العالية. 

ولا أعرف هذه الرواية إلا من جهة أبى جعفرء فأوليئ الأشياء بناء 
حَمْل معن الآية إِذْ كانت متشابهة على المحكم الذي لا تشابه فيه» وهو 
قوله: # ولا قروا مَالَ اتيم إل ا هى لحن 4 وقوله تعالئ: # وک 
اوها إِسَرَاًا وَيدَارًا أن کرو 4 . 

ا 01 5 ا 03 و 9 ١‏ رہ ٤ر‏ 

* قال أبو جعمر : (وروي عن أبي يوسف: أن قوله تعالىئ: # فَلِيَاً کل 
مكتوفي #”*'. يجوز أن يكون منسوخا بقوله: *لّا تأ ڪلوا آمو لگ پد يڪم 
بالطل إا ككرت رہ عن راض نکم 4 ذكره في أحكام القرآن'"". 

)١(‏ مخطوطء كما تقدم في ترجمته. 

(۲) الأنعام: ۲١١٠ء‏ الإسراء: 5. 


(۳) النساء: ". 
(5) النساء: 1. 
)0( النساء: 89 


ع مت سا رة 


۸ كاب الوصا 


مسألة : [تصرف الوصييْن في مال اليتيم] 

قال أبو جعفر : (وللوصيّيْن أن يأخذا مال اليتيم» فيكون في يد كل 
واحار منهما النصف إن كان مما يَقسّمء وإن كان مما لا يقسّم : كان في يد 
كل واحدومتهها وما الها ولهما أن يزدعاء :رن عاد ذلك 

وذلك لأنهما مأموران بالامتثال والحفظ. فلهما أن يحفظاه على 
حسب الإمكان. 


E RE RE RF 


كتاب الوديعة 4 


كتاب الوديعة بعة 


۶ 


مسالة : 

E 

قال أبو بكر أحمد : ولا اختلاف فيه بين فقهاء الأمصار”''» وقد 

حدثنا عبد الباقي بن قانع فال بدك إسماعيل بن الفشتئل فال دبا 
فال : حدثنا ابن لَهِيعة عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: 

«مَن استودع و فلا ضمان عليه)”". 

وروی أبو الزبير عن جابر «أن رجلا استووع متاعاء فڌَهَب من بين 
متاعه» فلم يُضَمَنْهِ أبو بكر الصديق» وقال هي أمانة»”" 


- ع 
فإن قيل : روئ الشعبي عن اس قال: «استحملني رجل بضاعة , 


."١١/7 بداية المجتهد‎ »751/1١ الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۳ وقال: «عمروء وعبيد ضعيفان» وإنما يروئ عن 
شريح القاضي غير مرفوع».اهء سنن ابن ماجه ۸٠۲/۲‏ وفي الزوائد: «إسناده 
ضعيف» لضعف المثنئ» والراوي عنه».اه. سنن البيهقي 5 وقال: إسناده 

(۳) سنن البيهقي 57 من طريق سعيد بن منصور في سننه» وإسناده 


ضعيف» كما في التلخيص الحبير 98/7. 


E‏ كتاب الوديعة 
فضاعت من بين ثيابي » فَضمَكنو عمر بن اللخطات)7؟ 
وروی هشام ؛ بن حسّان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: 
الاستووعت ستة آللاف» فذهبّت» فقال عمر: ذهب > لك معها شيء؟ قلت : 
DM E e‏ 
لاء فضمتني» . 
الان فاه 00-0 بالخلاف» وألرمه الضمان". 


ويدل عل نفي اا فول ابلا ا و ا ال 


سيل ٠€‏ وهو مسن في حفظ مال أخيه المسلم إذا استحفظه إياه. 


وقال: e‏ لر وألنقّوئ 4 . 
: آضمان المو دع إن لم يرد الوديعة بطلب المودع] 
قال أبو جعفر : 7 ودع رجلاً شيئاء ثم سأله الرد إليه» فأب ذلك 
او 
وذلك لأنه صار غاصباً بالمَنع» إذ ليس له الإمساك في هذه الحال» 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۱۸۲/۸» سنن البيهقي 7058-5 

(0)اتيظ ال ا 

(۳) وقال البيهقي في سننه 740/5: «يحتمل أنه كان فرط فيهاء فضمنها إياه 
بالتفريط).اه 

.4١ التوبة:‎ )5( 

(6) المائدة: ۲. 


كتاب الوديعة ۲۱۱ 


كما ليس للغاصب ذلك» فضّمِنَ» وقد قال الله تعالى: 8 نامه يمرم أن 
ووا المت إل أَمَلِهًا 4 . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «الوحة مردودة»» فإن لم 
يردها عند المطالبة بالرد» صار بمئْعه ضامنا. 

مسألة : [سفر المودع بالمال] 

قال : (وللمودع أن يرج بالمال). 

لأنه قد أمره بالحفظ على الإطلاق» فله أن يحفظه كيف شاءء في 
السفر والحضر. 

قال أحمد : قد روئ بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
له أن يحملها معه في السفر وإن كان لها حَمْل ومؤة. 

وقال أبو يوسف: إن كان شيئاً كبيراً يلزم في حَمْله مؤنة عظيمة: ضمته 
إن أخرجها إلى بلد آخر. 

وروی هشام عن محمد: أنه إن كان له حَمّل ومؤنة» ضون بالوخراج 
إل سفر» وإن لم يكن له حمل ولا مؤنة: لم يَضمن'". 

مسألة : [دفع المودع الوديعة إلى عياله] 

قال أبو جعفر (و0 أ OE‏ إلى من شاء من عياله). 


C+ A 
کم‎ 


.٥۸ النساء:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) قال الميداني في اللباب ۱۹۹/۲: «وظاهر الهداية ترجيح قولهماء بتأخير 
دليلهما». اه» والمسألة في الهداية .۲٠۷/۳‏ 


1۲ كتاب الوديعة 


وذلك لأنه مأمورٌ بالحفظء وهو لا يصل إليه إلا بعياله» فقد تضمّن 
أمره بالحفظ دفعه إلى عياله. 

مسألة : [مخالفة المودع المودع] 

قال : (وإن نهاه المودع أن يخرج به» فخرج به: ضَون). 

ل الله اللا ترم أن حال ال اک 
عررا مي ال ا تشع وده لم ركو متكا لها بالامري قر 

* قال : (وإن نهاه أن يدفعه إلى أحد من عياله» فدقعه إليه» فإن كان 
لا بد له منه: لم يَضْمَنء وإن كان له منه بُلا: ضَمن). 


وذلك أنه إذا لم يكن له منه بد فنهيه لعو مع الأمر بالإمساك 
والحفظ› إذ لا بل إل حفط زلا يذلاك ألا ترئ أنه لو نهاه أن يضعه 


في بيته » أو في صندوقه: لم يعمل نهيه ؛ EN A‏ 


اال 

وإن کان له منه بد صار کالأجنبي» فَعَوِلَ نهیه» كما يعمل في دفعه 
إلى الأجنبي. 

# قال : (فإن أَمَرَه أن يَجَعَلها في داره» ونهاه أن يجعلها في دار 
أخرئ: عَمِل نهيه). 


لأنه قد توصل إلى حفظها بوضعها في الدار المأمور بوضعها فيهاء 
والداران قد تختلفان في الحِرز والحصانة. 


ويدل علئ اختلاف حكمهما: أنه لو سَرق من إحدى الداريْن» 
١ ۹ ١ f.‏ 4 بم ۰ 5 6ه 8 5 
فاخرجه إلى الاخرئ: قطِع. فصارتا حرزين مختلفين. 

ول ذلك مثل الس ی دار واحدة. فلا يعمل نهيه ؛ لأنهما لا 


کتاب الوديعة 1۳ 


يتفاوتان في كونهما حِرزين» بل هما حرز واحد» فكأنهما بيت واحد. 

ألا ترئ أنه لو سَرَّقَ من أحد البييْن» فأخرجه إلى الآخر: لم يقطع» 
فكانا جديها ززا راخدا فضا كقوله: ها ف :هذا الجانب فن البيت» 
ولا ضعها في الجانب الآخرء فلا يعمل نهيه» کال قال حا ف بهذا 
الموضع من الصّنْدُوقء ولا تَضَّعْها في الجانب الآخرء أو قال: أمسكها 
بيمينك دون يسارك: لم يعمل نهیه» ولم يَضْمّن لمخالفته إياه. 

مسألة : [حكم الوديعة إن مات المودع مجهلاً لها] 

قال أبو جعفر : (مَن مات وعنده وديعة لا عرف بها ولم يُعْلَم لها 
ضياع منه في حياته» ولم يُعلّم ِن الذي كانت في يده دعو للضياع» أو 
الرد: فقد صارت ديناً في ماله). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأن الأصل أنها باقية في يده إلئ أن مات ؛ 
لأا لا تَعلّم الهلاك» بل قد حَكمْنا به مالا للميت؛ لاا في حكمنا بجميع 
ما في يده ملكا له ققد كا الرده وله كدور أن تملك هنال العين يقير 
بدل» فلذلك لَزِمه ضمانه. 

وأيضاً: فإنه حين أمكنه البيان في حياته» فلم يبّن» صار مضيّعاً لهاء 
والمودع يضمن بالتضييع. 

قال أبو جعفر : (ولو عم سلامتها بعد موت المودع» ووقوعها في يد 
وصيّه: صار الوصي مَوْتّمَناً فيهاء وكان في الأمانة فيها كالميت في ذلك). 

وذلك لأنها لما عرقت بعيّنها بعد الموت» لم يُحكم لها مالا للميت؛ 


ول نو المت انه تقريط دوي للزهناء ولَمّا حصل في يد 
الوصى› قام مقام الميت فى حفظها؛ لان فول الت وله إمساكهاء 


5 .مهم 


1٤‏ كنات الوديمة 


مسألة : [طلب أحد المودعِيّن نصيبه من الوديعة] 

قال أبو جعفر : (ومّن استودعه ثلاثة تقر ألف درهم» ثم جاء أحدهم 
يطلب حصته فيهاء ولم يحضر صاحبّاه: لم يكن عليه أن يعطيّه منها شيئاً 
في قول أبي حنيفة). 

قال أحمد : قد دك أبو الحسن رحمه الله في «المختصر' الدواب 
والثياب والعبيد على الخلاف بمنزلة الدراهم» وذلك لأن كل جزء منه 
بينهم فليس يخلو ما يأخذه الحاضر مِن أن يكون نصيبه» فا الا 
نصيبه من نصيب صاحبه» وتقع القسمة فيه» وأن يكون كل جزء مما 
يأخذه بينه وبين صاحبه على ما كان» فإن أوقعنا القسمةء كنا قد قسمناها 
على العْيّب من غير حضور وكيل لهم في القسمةء ولا يجوز للمودع أن 
يقاسم عليهم ؛ لأنه لم يوكل بالقسمة. 

وإن كان ما يأخذه الحاضر بينهم على الشركة» فقد أعطاه نصيب 
الغائب بغير إذنه» وهذا لا يجوز. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: يعطيه نصيبّه)» على شريطة سلامة 
الباقي للغائي ٿبين» فإن حضراء فأخذا نصيبّهماء > لم للأول ما أخذه» وإن 
لف الباقي قبل أن يقبضا حقهما :شارك الأول فما فة 

كين بين ثلاثة رجال على رجل» فحَضَرٌ أحدهم, فإنه يقضي له 
اتفه إن عضر الغانان فاخا نضا من الغريم: فذاك» وإلا: رَجَعَا 
على القابض فشاركاه فيما قَبّض. 

والانفضال لأي صيفة من :سال التديخ؟ أن ها اذ الخاضر من 
العَيّن: فهو بينهماء وما يأخذه من الدَيْن: فهو نصيبه خاصة» إلا أن 
لصاحبه فيه حق الشريك. 


كتاب الوديعة 10 


ع 


ألا ترئ أن هذه العين كانت مِلكاً للغريم قبل تسليمها إلى الحاضرء 
فإذا مَلّكَها إياه على أنها نصيبّه» كانت مِلكاً له» ولصاحبه فيه حق الشركة 
لامتناع جواز قسمة الديّن. 

وكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يحكي عن محمد أنه قال: قول أبي 
حنيفة في هذه المسألة ايس وقول أبي يوسف أوسع. 

مسألة : [ضمان وديعة أودعها المودّع آخرّء فضاعت] 

قال أبو جعفر : (ومَن استودع رجلا وديعة» فأودّعها المودعٌ رجلا 
آخر» فضاعت منه: فإن لصاحبها أن يُضِمتها المودّع الأول» وليس له أن 
يضَّمّها المستودع الثاني في قول أبي حنيفة. 

قال اق و ومح ا ا شا :فزن دمن الأول لم 
يرجع على الثاني» وإن ضمّن الثاني: رَجَّ على الأول). 

وجه قول أبي حنيفة : : أن قبْض الثاني واقع للأول» لاله إن ها بلق 
به من الضمان يرجع به عليه» ولا يجوز أن يتعلّق بقبض واحاٍ ضمان علئ 
انتيّن» وذلك لأن الضمان سبب يتعلق به حكم التمليك» فلا جائز ك 
هذا المعنى على انين بن بقبض واحدء كما لا يجوز أن يتعلق بعقار واحد 
كك فلات لاحت في جر المعو عليه 

وليس هذا كالغاصب إذا أُودِعٌ» فيكون للمغصوب منه أن يضمن 
أيّهما شاء في قولهم» مِن قِبّل أن هناك قبضِيّنء تعلق الضمان فيه بكل 
واحد على حدة» وفي مسألتنا قبض واحد. 

فإن قال قائل: هلاً ضمت المودع الأول بالتسليم» والثاني بالقْض. 

قيل له: تسليمه إليه لا يوجب الضمان ما لم يقبض الثاني» فعَلِمّنا أن 
الموجب للضمان هو قبض الثاني. 


۲1٦‏ كتاب الوديعة 


وأيفيا : فلما كان قابضاً له» سقط فيه اعتبار الضمان بالتسليم» و 
الضمان بالقبض» وقد وجب به الضمان على الدافع: 0 
المدفوع إليه» كما وصفنا. 

إن جيل : فلو دقع إلى رجل دراهم يث يشتري له بها عبد فائ شترئ بها 
ا أو دابّةء او ان ي وسلَمَها إلى اليم » ET‏ 
للمركل أن يفيس :إن عاد الركيل: وإن شاء البيّع » ومعلوم أن الوكيل إنما 
وها بقبض البيع » صا 
فد ضار فضا واد موجباً للضمان على انين 


وكذلك لو أن رجلاً أَكرَه رجلاً حتئ يسل ماله إلى رجل» فسَلَّمه فسلمه 
والقابض غير مكره» كان للمكره ه أن يضمن أيّهما شاءء e‏ 
الذي أكره وإن شاء ضمَن القابض» فقد تعلق بقبض واحد الضمان على 
انت 
اعتلالناء أن المودع الثاني قابض للأول» فامتنع أن يجب بقبضه الضمان 
على الثاني وقد وجب به الضمان على الشاني» وفيما سألت”": البيّع 
قابض لنفسه على الأول. 

ألا ترئ أن ما يلحقه من الضمان لا يرجع به على الآخرء فلم يمنع 
وجوب الضمان على القابض بقبضه» وعلئ الآخرء وكذلك القابض من 

ا - و 

المكره قبّضه لنفسه بالتسليم» إذ لم يكن تسليمه واقعا لنفسه. 

وفي مسألة المودع» التسليم واقع للأول» وقد وجب الضمان عليه 


)١(‏ أي وجواب ما سألت عنه فيما لو دفع إلى رجل دراهم... كذا. 


كتاب الوديعة 1۷ 


بقبض الآخرء فسقط اعتبار حكم التسليم» فلذلك افترقا. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأول بالتسليم» والثاني بالقبض). 

مسألة : [شك المودع في مدعِيَيّن لوديعة أيّهما أودعَه؟] 

قال أبو جعفر : (ومن كان في:يذه الفا درهمء. فحضر نل 
واحد يدعي أنه أودّعه» فقال : أودعني د ولا أدري أيُكما هو؟ فإنه 
لعلف ليا 

وذلك آن کل واحد منهما لو قر له به عل انفرادء صح إقراره له. 

* (فإذا حَلّفَ لهما: بّرئ» ولم يكن لهما غيرٌ الألف التي في يده). 

لأنه لم يقر بغيرها. 

# قال : (فإن أب أن يحلف لهما: كانت الألف بينهماء وغرمٌ لهما 
مثلهاء وكانت بينهما). 1 

وذلك لأن التُكول بمنزلة الإقرارء فصار كإقراره لكل واحار منهماء 
50 ثم يَخْرّم لهما ألفاً أخرئ؛ لأن کا وا عا م 
قد استهلكت علي ما أقررت به للآخر. 


۲۱۸ كتاب الوديعة 


باب قسمة العْنَاء ئم والفيء 23 


معا ئ العنيمة الحا 

قال أبو جعفر : (وفي الغنيمة الخمّس التي ذكر الله تعالئ فيهاء يوضع 
في مواضعه التي يجب وضعه فيها). 

وذلك لقول الله تعالى : #واعلموا أت ماغتم من عفان يله 0 eA‏ نا 
الآية. 

مسألة : [قسمة ا ]| 
أنه يقسَّم على ثلاثة أصناف» وهي: اليَتَامِئْء والمساكين» وأبناء 
000 
اليك واا 0 3 ا 


9 #الخنيمةه اسم لما أذ من آموال المشركين بفتال :راما الفيء قهوة كل 
ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال»» كما في أحكام القرآن 
للجصاص ”/275 وينظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 11//5» المغرب 
5 . 

(؟) الأنفال: .٤١‏ 


كات الروئعة 1 
قال أحمد : اختلف السلف”' في قسمة سهام الخمس في الأصل: 
فقال قائلون: كانت القسمة على ستة أسهم: سهم لله» وسهم للرسول 

صلئ الله عليه وسلم» وسهم رئ لرن وسهم لليتامئ» وسهم 

للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. 
فقالوا: السهم الذي كان لله» : يَصرف إلى الكعبة. 
وقال آخرون: لم يكن لله سهم مفرّد في الخمّس» وذِكرٌ الله له في هذا 

الموضع له وجهان: 
أحدهما: على جهة التبرّك بذكر الله وافتتاح الكلام به كما يدا 

باسم الله في سائر الأمور تبركاًء فابتّدَأ بذكر اسم الله لنفعل مثلّه في أمورنا 

ترك يه 
والكع انه احبر أن اسمن هدي أنه مصروفٌ في جهات القربة 
إلى الله» ثم بِيّن جهات القربة إليه» وفسّرها بما ذكر بعد» قالوا: فكانت 

القسمة في الأصل على خمسة. 
[قسمة سهم الرسول صائ الله عليه وسلم] 
ثم اختلفوا بعد ذلك في سهم الرسول صلئ الله عليه وسلم بعد موته» 
فقال قائلون من السلف: هو لقرابته مِن بعده. 


وقال آخرون: هو لخليفته من بعده. 


(۱) بث المؤلف رحمه الله هذه المسألة في أحكام القرآن بتوسع وي 
وينظر جامع البيان للطبري 1/٠‏ . 


00 كتاب الوديعة 


وقال الحسن بن محمد بن علي" رضي الله عنهم: أجمعوا على 
ف 2 و ك 7 71 
صرف هذيّن السَهْميّن في السلاح والكراع”' في سبيل الله» يعني سهم 
الله » وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقال آخرون: سقط سهم الرسول صل الله عليه وسلم بموته» كما 
قط سان خا الغنيية ) و ال ولأن السهم إنما يستحقه 
اح سي عع كد برط ا 
الموت» فلا يستّحق أحل سهماًء لاتفاق الجميع على سقوط سائر ما 
كأذ قان يان 

0 

[قسمة سهم ذوي القربئ] 

ثم اختلفوا في سهم ذوي القربىئ: 

فكان من أصحابنا من يقول ل ل 0 

عليه وسلم» الذين تصروه» نكاان يي رن O‏ لا ف 


)١(‏ الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» المدني» أبوه ابن 
الحنفية» ثقة فقيه» من التابعين» توفي رحمه الله سنة مائة أو قبلها بسنة» له ترجمة في 
طبقات ابن سعد 2778/0 تقريب التهذيب ص .)١1785( ١55‏ 

(؟) «الكراع: سمي به الخيل خاصة» وعن محمد - بن الحسن -: الكراع: 
الخيل والبغال والحمير»» كما في المغرب .1١0/7‏ 

(۳) الصفي: ما كان يأخذه رئيس الجيش» ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل 
القسمة» ومن هذا: صفية بنت حيي» اصطفاها صلىئ الله عليه وسلم له من غنيمة 
خيبر» كما في النهاية لابن الأثير ٠٤٠/۳‏ المغرب 2477/١‏ وينظر سنن أبي داودء 
الخراج» باب ما جاء في سهم الصفي ۳۹۷/۳. 

(5) لم أقف على تخريجه. 


كتاب الوديعة ۲1 


والقرابة جميعاً. 

واستدل من قال ذلك بان اعمان بن عفان وخر نمطم لما 
سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن اختصاصه بذلك بني المطلب. , دون 
بي عب شمس» وبني اوقل + ؤقالا: أما بدو هاشم فلا يكر فَضلهم» 
لقرابّهم منك» ونحن وبنو المطلب سواء في الت اف 

فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: إن بني المطلب لم يفارقوني في 
جاهلية ولا 0 


فأخبرٌ أنهم استحقوا السهم بالنصْرة والقرابة جميعاًء لماع يما 
لم يستحقوه» فمن جاء بعد ذلك من القرابة» فقن حرمت مةه التصرزةة 
فحینئذ إنما يستحقه بالفقر دون غیره' ولا حى للأغنياء فيه. 


)١(‏ «كان عثمان رضي الله عنه من بني عبد شمس» وجبير رضي الله عنه من بني 
نوفل» وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب سواء» الجميع بنو عبد مناف» فهذا 
معن قولهما: ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» أي في الانتساب إلى عبد مناف»» كما 
في فتح الباري لابن حجر 150/7. 

(۲) أخرجه البخاري باختصار في صحيحه 2754/7 وأخرجه أبو داود في سننه 
۳ سنن النسائي ١71/1‏ له لفظ المؤلف: «لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام». قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/7‏ عن رواية أبي داود والنسائي: 
«قال البرقاني: وهو على شرط مسلم). 

(۳) وبهذا قال الكرخي» وقيل: هو الصحيح»› كما في الهداية مع الفتح 
76--58”. وهو الذي نصره الجصاص» والقول الآخر الذي سيذكره المصنف› 
هو قول الطحاوي. 

قال الخوارزمي في الكفاية ۳٤۸/٠‏ «قول الكرخي هو أنهم يستحقونه في زمن النبي 


YY‏ كتاب الوديعة 


وقال آخرون من أصحابنا: إن سهم ذوي القربئ في الأصل لم يجب 
إلا للفقراء منهم» ولم يكن قط مستَحَقَا باسم القرابةء دون الف 

قالوا : والدليل علئ ذلك أن النبي صلئ الله عليه وسلم أعطئ بني 
ا ولم يعط بني عبار شمْسء ولا بني تَوْقَل» وهم جميعاً في 
بخل واخ اا »جولو كان ا ال و ا اي 
لتساويهم فيه. 

ومن الدليل عليه أيضاً: أن الخلفاء الراشدين» وهم الخلفاء الأربعةء 
لم يُعْطُوا مِن سهم ذوي القربئ الأغنياء منهم» وإنما أعطًا الفقراء”". 

اال ا 200 
لمن هو؟ وعو تنا اها البيي] "وقد كان شد جما را أن E‏ 


صلى الله عليه وسلم بالنصرة» وبعده بالفقر أي يسقط الأغنياء بعد موته» ولا يسقط 
الفقراءء وهو الأصحء وقال الطحاوي رحمه الله سهم الفقير منهم ساقط أيضا». اه 

)١(‏ كما سيأتي في الصفحة التالية. 

(۲) تجْدة بن عامر الحروري» من الخوارج» انفرد عن سائر الخوارج بآراءء 
وخرج على عبد الله بن الزبير» مستقلاً باليمامة» ثم استقر في البحرين» وحارب 
جيش مصعب بن الزبير» وانتصر عليه» وأقام نحو خمس سنين» ثم قتله أصحابه بعد 
أن نقموا عليه لأمور» وقيل: قتله أصحاب ابن الزبيرء وأخباره كثيرة» توفي سنة 
5هء له ترجمة في لسان الميزان ».١158/5‏ الأعلام .1١/4‏ 

(۳) ساقطة من الأصل» وقد أثبتها من سنن النسائي» قسم الفيء 2١59/1‏ وبه 
يتم تسلسل الكلام. 

(5) «الأيامئ: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساءء الواحد منهما: أيّم» 
سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج» اهء مختار الصحاح (أيم). 


كتاب الوديعة ۲۳ 


ویځڼي منه عائلا"» و غار ناكا عله إلا 0 تە 
وأبئْ ذلك علينا قومنا»”". 1 

وقال محمد بن إسحاق: «سألت أبا جعفر محمد بن علي رضي الله 

ذه 0 78 - > وعم 

عنه فقلت: ما صتع علي في سهم ذي القربئ حين ولي؟ فقال: سلك به 
ا 

وإذا ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين» صار بحيث لا يمتنع خلافه» 
لقول النبي صلئ الله عليه وسلم : اعليكم بسيّتي» وسْنّة الخلفاء الراشدين 
مِن بعدي» تمسكوا بهاء وعضصُوا عليها بالتواجذ*. 

فلو لم يكن فيه غير اتفاق هؤلاء» لكان فيه غَمّاء وكفاية عن الاحتجاج 
بغيره» وهذا عندنا مما لا يسوغ الاجتهاد في مخالفته. 


ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا ال دق 


)١(‏ في الأصل (يخدم)ء والتصويب من سنن النسائي 2١79/7‏ ويحذي: مِن 
أحذيته: إذا أعطيتهء النهاية ."0/8/١‏ 

(1) العائل: الفقير» مختار الصحاح (عيل). 

(۳) صحيح مسلم ۱٤٤٩/۳‏ سنن النسائي 2١79/1‏ سنن أبي داود ۳۸٤/۳‏ 
وسكت عنه» ولفظ المؤلف قريب جدا من لفظ النسائي. 

)٤(‏ سنن البيهقي 0747/5 وتقل عن الإمام الشافعي ضف هذه الرواية من 
اة المعترن. 

(0) أي تمسكوا بهاء كما يتمسك العاض بجميع أضراسه» النهاية .٠٠/٠‏ 

)١(‏ جزء من حديث رواه أبو داود فى سننه ١5/65‏ » وسكت عنه» سنن الترمذي 
٥‏ وقال: حديث حسن صحيح» 58 ابن ماجه ١1/١‏ المستدرك للحاكم 
0١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه 


٤‏ كتاب الوديعة 


ع )1( 
أبي بكر وعمر» 4 


فما اتفقا عليه فهو الحق» بقول النبي صلئ الله عليه وسلم. 

فإن قال قائل: قوله تعالئ: #وَلِرَسولِوَإِذِى الْفْرْقَ ولتم ٠"4‏ 
يقتضي عمومه وجوب السهم للفقراء والأغنياء منهم. 

قيل له: هذا عندنا ليس بعموم» بل هو مُجْمّل!" لا يصح الاحتجاج 
بهء لما نبینه إن شاء الله. 

وغل أف لر كان عموما»» لكان ها قد ماه من الدلأثل يبخضة: 

وإنما قلنا إنه ليس بعموم» وأنه مجمل موقوف الحكم علي البيان» 
مِن قبل أن قوله: #وَلِذِى الْشّرَْىَ ): لا يختص بقرابة النبي صلى الله عليه 
وسلم دون قرابة غيره» إذ كان الاسم يتناول الجميع» ألا ترئ أن قولّه 
تعاليئ : #وَإِدْأَذْنسِكَقَ بتو إشي يل لا سبد ون إلا لَه الول سانا وزی 


:رس 


0 2 ا 076 
ألقَري 4 » لم يختص بقرابة نبي » دون غيره من الناس. 
وقد كان يجوز أن يكون المراد به: قرابة الخليفة» أو قرابة الغانهين»› 


۰۳۷/۱ سنن الترمذي 504/0 وقال: حديث حسن» سنن ابن ماجه‎ )١( 
ووافقه الذهبي على تصحيحه.‎ ۷٥/۳ المستدرك‎ 

.5١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) العام: هو كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماءء لفظاً ومعنئ. أصول السرخسي 
0؛ والمجمل: لفظ لا يُقَهّم المراد منه إلا باستفسار من المجمل» وبيان من 
جهته. أصول السرخسي .158/١‏ 

(5) البقرة: ۸۳. 


كتاب الوديعة را 


أو فر 

وزو فا5 عه الح أن اراو قا 

فلما لم يكن في الآية دلالة على : تخصيص قرابة النبي صائ الله عليه 
وسلم بذلك دون غيرهمء حص اللفظ ُجْمَاَ: مفتقراً إلى البيان» فسقط 
الاحتجاج بعمومه. 

فإن قيل: قد قد «أعطئ النبي صلئ الله عليه وسلم العباس من سهم ذوي 
القربيم» وكان من الأغنياء»"". 

فدل أن الغني منهم يستحقه» وأنه غير مخصوص بالفقراء. 

قيل له: ليس معنا يقينٌ بأن العباس كان غنياً في الحال التي أعطاه النبي 
صلئ الله عليه وسلم من سهم ذوي القربئ» ولیس كونه كان غنياً في وقت 
قوعت ا کون عن اوا 

وأيضاً: فجائرٌ أن يكون أعطاه ليفرقه على فقراء بني هاشم. 

وإن صح أنه أعطاه وهو غني» وأنه أخَذه لنفسه: كان وجهه أنه اجتمع 
له النْصرةء والقرابة» ال ات ري 

* ومن الدليل على أنه مسح بالفقر دون غيره بعد النبي صاى الله 

عليه وسلم: ا aS‏ 
إلا بالفقر» وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل» والمعنىئ فيه أنه سهم 


./٠١ جامع البيان للطبري‎ )١( 


(۲) قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ٠١١7/7‏ : «ذكره الشافعي» اه» وهو في 
مختصر المزني ص١90١.‏ 


۲۲٦‏ كتاب الوديعة 


ANI a من حتت‎ 

وو فا ا و ف ات aT‏ 

الصدقة» جعل لهم سهم من الا ١‏ 

فلما دلوا من الصدقة سهماًء وكانت الصدقة مقصورة علئ الفقراء؛ 

وجب أن يكون السهم الذي أقيم مقامه» مقصوراً علئ الفقراء منهم دون 

ع ال ري 
ووو 7 


قول الحم ا يدل غل أنه مروف في الفا لأن ا أطلق 


)١(‏ في صحيح مسلم ۷٥۳/۲‏ قال صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي 
لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» ادعوا لي مَحْمِيّةَ (وكان على الخمس) وقال له: 
أصدق عنهما - لرجلين من آل النبي صلئ الله عليه وسلم - من الخمس كذا وكذا» 
اه» أي ادفع لهما الصداق من الخمس» ورواه الطبراني في الكبير مرفوعاً إلئ النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال: «لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء» إنما هي 
غسالة الأيدي» وإن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم»» كما في نصب الراية 
۳ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 91/7: «فيه حسين بن قيس الملقب 
بحنش » وفيه كلام كثير» وقد وثقه أبو محصن» اه. 

وكذلك رواه مرفوعاً الطبري في جامع البيان »0/١٠١‏ ورواه أيضاً في الموضع 
نفسه أثراً عن مجاهد» وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه ۲٠٥/۳‏ ورواه مرفوعاً ابن 
أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن» كما في فتح القدير لابن الهمام 40/7 5. 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص9١»‏ شرح معاني الآثار 217177/7 جامع 


البيان للطبري ٤/٠١‏ › وقد ذكره المؤلف بالمعنى. 


كتاب الوديعة YY‏ 


أنه لله من الأموال» فهو ما سبيله أن يصرف إلى الفقراءء لقوله تعالى: 
راوشم ين سال اھ لی ٤اک‏ کہ 4 . 

قيل: إن المراد به الزكاة. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم في اللقَطَّة: «فإن جاءً صاحبّهاء وإلا 
فهي مال الله تيه مَن يشاء؛"» يعني أنها صرف إلى الفقراء. 

مسألة : [قَسمة القيء] 

قال أبو جعفر : (وأما الفيء فيقَسّم كله كذلك على ما ذكرناء مما 
يُقْسّم عليه الخُمّس من الغنائم» في كل واحد من القَولَيّن الذي 
000 

قال أحمد : قال أبو يوسف فى جواب المسائل التي سأله عنها 
ال ال جد خراج الأرض» لقول الله 
تعالی : ٭ ما اء آم عل رولو من آهل آلقری یله ولول وزی لمر 4 نم 


.۳ النور:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) هارون الرشيد بن المهدي محمدء من أنبل الخلفاء العباسيين» كان ذا 
حج وجهاد» وغزو وشجاعة ورأي» يحب العلماء» ويعظم حرمات الدين» توفي 
رحمه الله سنة ٠۹۳‏ ه» له ترجمة في سير النبلاء ۰۲۸٦/۹‏ وكان الرشيد قد طلب 
من القاضي أبي يوسف رحمه الله أن يضع له كتاباً في الخراج» فألف له كتاب: 
(الخراج). 

.۷ الحشر:‎ )٤( 


Y۸‏ كتاب الوديعة 
فل : #لِلْفْقرآء ألْمُهَجرتَ چ ثم قال: : # ولي تيمو الدَّارَ وَالْإِيمنَ ِن 
هر ”") وهم الأنصارء ثم قال: لئے امو مِنْ دهم 4 فهذا 
لمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة»“. 

فجعل الفيء عائداً على كافة المسلمين» حسب منازلهم في 
استحقاقهم. 

وأجمع عمرٌ بن الخطاب في جماعة مِن الصحابة على وضع الخراج 
على الأرضين» وقد كان خالفه منهم الزبير وبلال» فاحتج عليهم بهذه 
الآية» فرجعوا إلى قوله > وتوا طرق الوق فد 

e e‏ الفيء ر عنده e‏ ن مقسوما على 
و 3 يعود تُفعه كافة أهل الاسلد©. ٠‏ 


.۸ الحشر:‎ )١( 

(؟) الحشر: 94. 

A 

() كتاب الخراج لأبي يوسف ص٥٠۲.‏ 

. ٠۳۸/۹ الخراج لأبي يوسف ص٥۲ وما بعدهاء سنن البيهقي‎ )٥( 

اد ا م ا ا د 3 الفيء يقسم كما 
تقسم اله و لضام أن الخراج هو فيء أيضاًء كما في أحكام القرآن 
۳ ويُصرف في مصالح ن قال ابن عابدين في الحاشية :۱۳۸/٤‏ «ما 
ااا و غنيمة› وتنا اد بده مما وضع عليهم قهراً كالجزية والخراج: 
فيء... يوضع في بيت المال». اه 


كاب ال دة ۲۲۹ 


مسألة : [مصارف الفيء] 

قال أ فر وها خد مهال الك ومالم يُوْجَف ا 
بخَيّْل ولا ركاب» أو مِن خَراج الأرضين» أو من خراج رقاب المشركين» 
أو من المختلفين من أهل الذمة» وأهل الحرب في التجارات في بلدان 
الخ > فان في ذلك كله أرزاق الا رس اللو اوزاف 
المقاتلة» وإصلاح الجسور والقناطرء ويقاء السناجن» فنا فصل بعد ذلك 
قَسَمّه الإمام ب بهن المسلمين): 


قال أحمد : الأصل فيه ما قدّمنا" من الآيات» وهي قوله تعالئ: # ا 
ا ی ينأل الذي 4 لین آخرها. 

فجعل الفىء عائداً على الكافة» فينبغي أن يُصرف في هذه الوجوه 
التى ذكرها. 

وكذلك فَعَلَّ عمر””" بحضرة الصحابة» واتفقوا معه عليه. 

مسألة : [العّنيمة لمر شَهدَ القتال] 

قال أبو جعفر : (ولا يدخل في ذلك العبد» ولا الأعراب البدين. لا 
يحضرون القتال). 


وذلك «لأن النبيَ صلئ الله عليه وسلم لم يكن يهم للعبد» وكان 


(1) ما أوجف المسلمون عليه: أي أَعْمّلوا خيلّهم أو ركابّهم في تحصيله» كما 
To‏ 
(9) فى الصفحة السابقة. 


(۳) مصنف عبد الرزاق ٠٠۲-۱١۱/٤‏ سنن البيهقى .560١/5‏ 


3 كتاب الوديعة 


رض هب 

وفي حديث علقمة بن مَرلّد عن أبي يزيد عن أبيه «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال في وصية الجيش: فإن أسلموا فلا شيء لهم في القسمة 
حتئ يشهدوا القتال)0". 


مسألة : [إعطاء الإمام الناس على قذر الحاجة] 

قال أبو جعفر : (ويعطئ الناس من ذلك على مقدار الحاجة). 

ورز قو عيض ثن الاب أنه قال: «والله الذي لا إله إلا هوء ما 
الخلا و بهذا المال تق أعطنة و اند ادق وعدم ا 
الأ عبد جملرك ونا اا ت إلا الحديت + ر عدوا تا من کاب 
الله» وقَسْوِنًا من رسول الله» فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقَدَمُه 
في الإسلام» والرجل وغَتَاؤه''' في الإسلام والرجل وحاجته»””. 


)01( ارضخ : العطية القليلة» كما في النهاية ۲۲۸/۲ المصباح المنير (رضخ)» 
وهذا في اللغة» وأما في الاصطلاح فهو: عطية من الغنيمة دون السهم لمن لا سهم 
له» يجتهد الإمام في قدرهاء ينظر طلبة الطلبة ص۰۱۸۹ والزاهر للأزهري ص٤۰۱۸‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية .۲٥۷/۲۲‏ 

(۲) في صحيح مسلم ١547/7‏ بلفظ: «لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يُحذيا 
من غنائم القوم»» وبلفظ: يرضخ: في سنن أبي داود ١17١/7‏ . وسكت عنه. 

(۴) سنن البيهقي 00/9 أخرج عن عمر رضي الله عنه: «الغنيمة على من شهد 
الوقعة)» وهو في مصئف عبد الرزاق بإسناد صحيح » كما في الفتح لابن حجر 
۲/٦‏ 

() العْنّاء: بفتح الغين والمد: هو النفعء تهذيب الأسماء للنووي 55/7. 

(0) مسند أحمد ٤۲/١‏ وَاللفظ قروب دا م سنن أبى داود» وسكت عنه» 


كتاب الوديعة ۲۳۱ 


مسألة : [للإمام التفضيل بين الناس في العطية] 

قال أبو جعفر : (وله أن يفضّل إن رأئ التفضيل» أو يسوي بينهم إن 
رأئ ذلك). 

قالأحمد : هذا موكول إلى رأي الإمام واجتهاده في توخي 
المصلحة» وتقرووي أن ابنااكن الصديق رفني ااه کان مسري 
بينهم» ثم رأئ عمر رضي الله عنه التفضيل”"» ثم حكي عنه أنه قال: إن 
عشت إلى قابل لأجعلن الناس بتانا واحداء يعني شيئا واحداء وهذا يدل 
عل آنه راف اسر ميق قال لك 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يسوي بينهم في العطاء”" 

وهذا عندنا على أنه رأئ المصلحة في التسوية في ذلك الوقت. 

مسألة : [تقسيم أربعة أخماس الغنيمة مما سوئ الأرضين] 

قال أبنو جعفر : (وأما أربعة أتحماسن الغتيمة مما سوئ الأرضين» 
فيقسّم بين الغائمين؛ ويُرْضَح للعبيد والنّساء إذا حضروا القتال بأمر 
الإمام). 


قال المنذري في تهذيبه 54/5 :7١‏ في إسناده محمد بن إسحاق اه. قال عنه ابن حجر 
في التقريب ص/577 (0170): صدوق يدلس اهء وقد رواه هنا معنعناًء وأخرجه 
البيهقي في السنن 57 من طريق أبي داود. 

.844/5 سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي 2/7" 

(۳) سنن البيهقي 1/5 "؟. 


حرص کتاب الوديعة 


وذلك لقول الله تعالئ: #واعلموا أن ا 4 

فَجَعَلّهُ غنيمة لهم ا يديا ال اننع أن اا هة 
امن للغانمين» کما قال الله تعالی : وورته: ابوه فلاو د دات 4 علِم 
أن الباقي للأب» وقد أكد ذلك بقوله تعالى: « َع مِتَاغَيِمَُ حك 
ان 

ولا يسهّم للعبيد والنّساءء ويرْضّخ لهمء لماروي عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل . 

ومسألة سهم الفارس والراجلء قد بيّاها بعد هذا الموضع في أبواب 
الس ا وكدلك ماك اعتبار حال الدخول في سهم الفارس. 

مسألة : [سهم من مات من الغانمين في دار الحرب] 
الإسلامء أو بيعهاء أو قِسْمَتها: فلا سَّهم له). 

قال أبو بكر أحمد : الغنيمة حكمها على ثلاثة منازل: 

ما لم تُخْرّز: لم يش فك فوا الان فإذا أخررّت: ا هنا 
الحق» ولم تُمْلّكء > فإذا قسمّت : ملكت. 


.٤١ الأنفال:‎ )١( 
.١١ (؟) النساء:‎ 
.59 الأنفال:‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم. 


كتاب الوديعة ۳ 


وإنما كان كذلك؛ لأنه صح عندنا أنّ جيشاً لو لَحِقَهّم في هذه الحال 
قبل الإحراز: شركهم فيها. 

فإن مات منهم واحدٌ بعد إحراز الغئيمة في دار الإسلام: كان نصيبه 
لورثته؛ لأنه وإن لم يَمُلكء فقد ثبت له فيها حق. 

والحقوق قد يجوز أن تنتقل إلى الورثة» مثل العبد الجاني» قد يثببت 
فيه الحق لولي الجناية » بأن يدقع أو يَقْدِي » ولم يَمُلِكه بعد» ثم إذا مات 
انتقل ذلك الحق إلى وارثهء وقام فيه مقامّه. كذلك ما وصفنا. 

فإذا قُسمّت: ملك كل واحد منهم نصيبه» لتعيّن حقّه فيه» وانقطاع 
حق غيره عنه. 

فإن قُسمّت في دار الحرب» أو بيْعّت: تبت حقوقهم فيهاء والتَقَلت 
بالموت إلى ورثتهم؛ لأن جيشاً لو لَحِقَهُم بعد البيع» أو القسمة: لم 
یش ركهم ا ذلك لأن بيع الإمام وقِسْمتّه جائزة» إذ كانت مسألة اجتهاد 
يد فيها حكم الحاكم إذا حَكَم په وفي بيعه وقسمته حكم منه تقطع حق 
كل واحدٍ غيرّهم عنه» فتثبت حقوقهم فيه. 

مسألة : [غنيمة مَنْ لَحِقَ الإمام في دار الحرب للقتال] 

قال : (ومَنْ لح الإمام في دار الحرب قبل خروجه منهاء طالبا 
للقتال: استحق معهم الغنيمة). 

قال أحمد : وروي نحو ذلك عن عمر”"» ولأنه لا يُسَتَعْتَىْ عن القتال 
إلى أن يحصلوا في دار الإسلام ومتعيّهاء فلما كانت الحاجة إلى القتال 


.707/0 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


€ كتاب الوديعة 


قائمة في إحراز الغنيمة» اسَحَق السهم وإن لم يقال ء كما لو وقف رذءا 
لهم ولم يقاتل: استَحَق السهم» وقد بِينّا هذه المسألة أيضاً في السيّر. 

مسألة : [ليس للإمام قسمة الغنائم في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب). 

وذلك لأن جيشاً لو لَحِقهم: شَركهم فيها علئ ما بيْنّاء وإذا قَسَم: 
جازت قسمته؛ لأنها مما يسوغ الاجتهاد فيه» فينفذ حكم الإمام فيها. 

فإن قيل: «قِسَّمٌ رسول الله صا الله عليه وسلم غنائم بني المصطَلق 
قبل رجوعه إلى المدينة». 

قيل له: لأن الموضع صار مظهوراً عليه» وصار من حير الإسلام. 

مسألة : [قِسمة ما غَنمّه المسلمون من الأرضين] 

قال أبو جعفر : (وما غنمّه المسلمون من الأرضين» كان إلى الإمام أن 
يقسمَها على ما تُقسّم عليه الغنائم إن رأئ ذلك حظاء وله أن يُوقِفّها إلى 
المسلمين» ويجعلّها أرض خراج» ويكون خراجُها مصروفاً إل ما ذكرنا 
وجهه في هذا الكتاب. 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير ٠١0/7‏ : «أما قسمة غنائم بني المصطلق» 
فذكره الشافعي في الأم هكذا - وهو في الأم ٠١١-٠٤١/٤‏ - واستنبطه البيهقي - 
كما في السنن 04/9 - من حديث أبي سعيد قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غزوة بني المصطلق. فسبَيّنا كرائم العرب» فطالت علينا العربة» ورغبنا في 
الفداء» وأردنا أن نستمتع ونعزل...» الحديث» قال: ففيه دليل على أنه قسم غنائمهم 
قبل رجوعه إلى المدينة).اه» وحديث أبي سعيد هو في صحيح البخاري ١٠/٠۷٠ء‏ 
وصحيح مسلم ۱۳٣٤/۲۳‏ . 


كتاب الوديعة o‏ 


فإن شاء أن يم على أهلها المغنومة عليهم» كما قعل عمرٌ بن 
الخطاب في السَوّاد"» فتكون الأرض إذا فَعَلَّ ذلك مِلكاً لهم» يتوارثونها 
كما يتوارثون سائر أموالهم. 

وإن شاء أن ينقل إليها قوماً من أهل الذمة سيواهم» فيجعلهم في ذلك 
كلهم لو من عليهم فيها. 

وان شاف ا بيه الا وکات ارهن عد 

وإن وقفهاء أو مَنَ على أهلهاء أو تقل قوماً مِن أهل الذمة: فهي 
أرض خراج). 

قال أحمد : قوله: وإن شاء وقفها: لا أعرفه عن أصحابناء وإنما 
المشهور عنهم في سائر كتبهم» وما سمعتّاه من شيوخنا أنه بالخيار: إن 
شاء قَسَمّها بين الغانمين بعد إخراج الخمس» وتكون حينئذ أرض عشر. 

وإن شاء من على أهلهاء وَوَضَّمٌ عليهم [الجزية]'''» وعلى الأرضين 
الخراج» ويكونون ذِمَّة أحراراًء وأرضوهم ملكا لهم يتوارثونها 
ويتبايعونها. 

وإن شاء استَرقَ أهلّهاء أو لهم" وتقل إليها قوماً مِن أهل الذمةء 
فیجعل الأرضين ملكاً لهم وتكون أرض خراه0». 


)١(‏ يأتي تعريف السواد» وتخريج الأثر في الصفحة التالية. 

(۲) ساقطة من الأصل» والعبارة تامة في تبيين الحقائق .۲٤۸/۳‏ 

(۳) في الأصل: (قسمهم)ء والصواب: (قتلهم)» كما في متن القدوري مع 
اللباب ١7١5/5‏ وغيره» والله أعلم. 

)٤(‏ وجاء مثل كلام الجصاص في متن القدوري مع اللباب ١١۳/٤‏ الهداية 


ضرف كتاب الوديعة 


والذي ذكره أبو جعفر مِنْ وقفِها: يجوز أن يكون من رواية وقعت إليه 
عنهم» ولم تبلغنا. 

والأصل في ذلك: «أن النبيً صلئ الله عليه وسلم فَسَحَ مكة علوةً 
ومر عليهم› وأقرهم على ديارهم وأموالهم»". 

«وقد قَسَّم بعضً حصون ا ولم يقسم e‏ 2 أن 
الإمام مخيّرٌ بين القسمة» وبين المَنّ والإقرار على أموالهم وأرضيهم. 

«وفتح عمر الا ا علي وغيره من الصحابة» فأشاروا عليه 


بإقرار أهلهاء ووضع الخراج» وخالفه الزبيرٌ وبلال وتفر آخرون» واحتج 
عليهم بقول الله تعالئ: اوی لا یون د وله بین أ لبيك یک چ ثم قال: 


۲ “ تبيين الحقائق 58/7 7. 

)١(‏ «أصله من عتا عنواً: إذا ذل وخضع.ء والاسم: العَنُوة» ومنها قولهم: فتحت 
مكة عنوة» أي قرا وقهرا»» كما في المغرب ۸۷/۲. 

(۲) صحيح مسلم .١500/7‏ 

(۳) سنن أبي داود 5٠١/7‏ وفيه: (قسّم رسول الله صلی الله عليه وسلم خيبر 
نصفين : نصفا لنوائبه وحاجته» ونصفا بين المسلمين»» وإسناده جيد» كما نقل ذلك 
الزيلعي في نصب الراية عن صاحب التنقيح - ابن عبد الهادي - وقد توسع الزيلعي 
في الكلام عليه. 

(4) أي شود القراق: لوس .سراد الفراق لخفترة اجان وزووقة:». وهو 
الذي فيح على عهد عمر رضي الله عنه». اهء كما في المغرب .475/١‏ 

(6) الحشر: ۷. 


كتاب الوديعة ۷ 


#للفقراء ألمي لمهدجرت * إلئ قوله: #والدّرت جاو ن دهم . 

فقن ولح هن ات غ هه لاجرو انون الات دول بين 
الأغنياءء ويبقئ الفقراء بغير شىء» وأفجتت ايشا الحق لمن يجيء 

وذلك لا يكون إلا بإقرار أهلهاء ووَضْع الخراج» ليشاركهم فيها مَن 
جاء بعدهم» فرجعوا جميعاً إلىئْ قوله» وصاروا محجوجین بما نبّههم عليه 
من دلالة هذه الآيات على صحة ما ذَهَبّ إليه» فتبيّنوه ورضوا بحكمه فيما 
حكم به في السّواد» فصار إجماعا. 

وقد تكلمنا في مسألة فتح مكة في أبواب السيّر من هذا الكتاب» 
بجملة كافية لمن تديّر ها وكان الحق طليبه معها: 

مسألة : [بيع أرض الخراج] 

0 00 5 5 وى > م شاه 

ويجوز بيع أرض الخراج ؛ لأنها ملك لمن أقر عليهاء والدليل عليه: 
أن المواريك جرع فيه ولا يجوز لأحد آخذها من أيديهمء ولا أن 
يحول بينهم وبينهاء كما أن من أقرهم النبي صلئ الله عليه وسلم من آهل 
مكة» ومن عليهم» كانوا مالكين لأموالهم التي كانت لهم قبّل الظهور 
و ٠‏ 

فإن قال قائل: إنما أقرَ عمرٌ أهل السنّوّاد على حكم الفيء. 


.١٠١-4 الحشر:‎ )١( 

(۲) وقد روئ خبر فتح سواد العراق ابن سعد في الطبقات» كما في نصب الراية 
۳ في ترجمة عثمان بن حنيف» ولم أجده في المطبوع من الطبقات» والمطبوع 
كما هو معلوم ناقص» سنن البيهقى 2518/5 0/9 


YA‏ كتاب الوديعة 


قيل له: لو كان كذلك» كان من أسلم منهم لا يكون حرا ولا كانت 
الجزية واجبة عليه» مثل العبد» وكان يكون بعد إسلامه بمنزلة العبد إذا 
الب 

* وأما ما ذكرَ أبو جعفر في وجوب الحُشر إذا قَسَمَ عم 
يقسم: فإن الأصل فيه أن المسلم لا يبتّدأ بالخراج ؛ لأنه فيء» والكافر لا 
يبدأ بالعشر الذي هو صدقة؛ نا ور ولا قربة للكافر. 

وقد يجوز إيجاب العشر في أرض الخراج إذا أقر الإمامٌ أهلّها عليهاء 
ورأئ ذلك» ولا يكون صف بل يوضع موضيع الخراج» ذکرّه محمد في 
الزيادات. 

ا [خراج أرض باعها ذمي لمسلم] 

قال أبو جعفر : (ومّن باع من أهل الذمة رض خراج من مسلم: فعليه 

3 و 

الخراج بحاله). 

وذلك لما «روي أن الركن"" اكلم فقال على رضى الله عنه: إن 
أقمت على أرضك» فعليك الخراج»”". 

وروي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب في دهقانة" نهر الملِك» حين 
سيلمت 


(1) «الرَقيل: هو من الفرسء» أسلم أيام عمر رضي الله عنه»» كما في الإكمال 
لابن ماكولا 45/5. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 777/17 سنن البيهقي .١57/9‏ 

() «الدهقان: بكسر الدال وضمهاء رئيس القرية... وأصحاب الزراعة» وهو 
معرب). النهاية »١50/57‏ وينظر لأثره المصنف .777/١7‏ 


کات الردة ۳۹ 


رايغا اة الخراع برد هغل كاف الاين وق دت ذلك 
في الأرض» فلا يجوز تقله إلى العشرء الذي هو حقّ لخاص من 
المسلمين ببيعه إياهاء إذ لا سبيل لهما إلى إبطال ما قد ثبت من الحق 

مسألة : [شراء الذمي أرض عشر من مسلم] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ الذمي أرضاً من أرض العشر من مسلم: 
فعليه الخراج في قول أبي حنيفة» ثم لا يعوذ إلى العشر أبدا وإن مَلكها 
1 

وقال أبو يوسف: على الذمي فيها عشران» ويوضّعان موضع الخراج. 

وقال محمد: هي أرض عَشر على حالهاء وتوضع في مواضع العشر). 

قال أحمد : يعني أنه يوضع موضيع الصدقة. 

قال أحمد : روئ ابن سَمّاعة عن محمد: أنه يوضع موضع الخراج» 
إلا أنه فيما تخرج الأرض 

والأصل في ذلك: : أن الواجب كان عليها في المسلم: الحشرء وهو 
صدقة» ولا جائز آذ الصدقة من الذمي؛ لأن الصدقة ف ولا و 
للذمي» فوجب أن يَسقط العُشر بيلك الذميء ثم إذا سقط العشرء 
واحتَجًْا إلى إثبات الحق فيهاء إذ لا يجوز إخلاء الأرض من وجوب 
حى فيهاء فوّجَب أن يكون ذلك الحق هو الخراج؛ لأن الكافر لا يبدا 
بالعشر. 

ألا ترئ أن الإمام إذا أقرَ أهلَ الأرض عليها بعد الظهور عليهاء أن 
الواجب عليهم هو الخراج» فلا يمتنع من تقلها من العُشر إل الخراج؛ 
لأن الخراج عاد على كافة المسلمين» فلم يَسقط حى مستحقي العُشر 


٤٠‏ كتاب الوديعة 


الذي كان فيهاء وهم الفقراء. 

وليس ذلك كأرض الخراج إذا أسلم أهلّهاء واشتراها مسلم ؛ لآن فيه 
النقاطا عق الكافة إلرا:الخاضة: 

وأصل أبي حنيفة: أنها إذا وجب فيها خراج أو عشرَان» لم تنتقل إلى 
العشر الواحد أبداًء وقد يجوز أن تنتقل من العُشر إلى الخراج» وإلى 
لشرد 

فقال في تغلپ ي اشترئ أرض عُشثْر: أن عليه عُشريْن. 

فإذا اشتراها من التغلبي ذمي: فعليه عشران في رواية أبي يوسف 


وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: عليه الخراج. 

# وأما أبو يوسف فإنه يقول: اتد يملق ب الع إلى ال 
بشراء الذمي والتغلبي» ثم يعود إلى عشر واحدٍ إذا اشتراها مسلم. 

وجَعَلها أبو يوسف بمنزلة أموال الزكاوات بيه لو مر بها مسلم. 
وعلئ العاثير أن يأخذ منه ربع العشر وهو زكاته» ولو كانت لذمي أَخَذَ منه 
نصف العشر: مِثلي ما يُؤخذ من المسلم» فإن عاد إلئ المسلم: عاد إلى 
ربع العشر. 


)١(‏ «بنو تغلب: قوم من مشركي العرب» طالبهم عمر رضي الله عنه بالجزية» 
فأبواء فصولحوا على أن يعطوا الصدقة مضاعفةء فرضوا». المغرب 2٠١1/7‏ وينظر 
الأموال 0 00 


كتاب الوديعة ۲٤١‏ 


وكذلك الأرضون عنده إذا كان أصلها العُشرء فأما إذا كانت خراجيّة 
في الأصل» فإنها لا تنتقل إلى الحشتر أبدا. 

اما أضل محم فاته ير ما لكين به الآرمن» فزن ادبت 
با لك يسن اا ورف ايروك ا لم يعسن انداء لا إلى 
الخراج» ولا إلى عشرَيّن بشراء ذمي» ولا تغلبي نصراني. 

زرو اتنا سماغة غه ضا أنه تقل بشراء العغلبى لها إلى عدرين» 
وتوضع موضع الخراجء إلا أنها تكون فيما تُخرجه الأرض. 

وقال محمد: إذا ابّدِئ التغلبي» بأن جيل على أرضه عشرآان» ثم 
أسلم» أو باعها من مسلم أو ذمي: فالعشئْران على حالهما في قول محمد. 

قال أحمد : والصحيح الذي استقرً عليه قولّه المشهور: أنه يُعْتَبَرْ ما 
تدا به الأرض» ثم لا يتغير أبدا. 

و غ ف و اتفال 
اليلك؛ لأن الأملاك لا تأثيرَ لها في إسقاط حقوق الأرضين. 

ألا ترئ أن العُشر قد يجب في أرض الوقف التي لا مالك لهاء كما 
تجب في أرض لها مالك» وقد يجب الخراح أيضاً في أرض الوقف. فل 
على اعتبار ثبوت الحق ابتداءً في الأرض» ولا اعتبار بالملك فيه. 

وس هذا الوجة تارق ذلك دة الال العمرود تو عل الاروافي 
أنه يجب تارة ربع العُشر إذا كان لمسلم وتارة نصف العشر إذا كان 
لذمي ؛ لأ هذا الجن يملق حكمه بالماللة: ألا ترئ أنه لو مر به غير 
مالك: لم يجب فيها شيء» بأن يكون مودوعاء أو مضارباًء وأن الصبي 
ال رود واف جسن ما ا عا افا ا ا 
وسقوطه في الأرضين. 


۲ كتاب الوديعة 


ولأبي حنيفة في إفساد هذا القول» واعتبار حكم المالك: أنهم جميعاً 
اعتبروا حكم المالك في الابتداء» فإن كان مسلماً: كان في أرضه الحُشرء 
وإن كان كافراً: فالخراج» فلما الف الحكمٌ في الابتداء فيما يجب من 
الحق» كان كذلك حكمه عند انتقال الملك الذي قدمبًا. 


FF RF‏ د 16د مد 


كتاب التُكاح ۳ 


كتاب التُكاح 


مسألة : [لا نكاح إلا بشاهدين] 

قال أبو جعفر : (ولا نكاح إلا بشهود أحرارء مسلمين» بالغِين» 
شاهِدَيْن أو أكثرء أو رجل وامرأتيْن). ١‏ 

قال أحمد : لا نكاح إلا بشهود» روي عن عمر رضي الله عنه"» 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهماء من غير مخالفو لهما من 
الصحابة”". 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أخبارٌ بألفاظ مختلفة في نفي 
النكاح بغير شهود» وروي عن علي وابن مسعود» وعمران بن حصين» 
وجابر» وأنس بن مالك» وأبي موسئ الأشعري» وابن عمرء وأبي سعيلر» 


ذأ هريوة کے ع اى عل الع و : لا نکاح إلا 
بشاهدين»“ بألفاظ مختلفة» والمعنئ واحد. 


(1) :سين البييقي 175/17 

(۲) سنن البيهقي 175/1. 

(۳) ومثله في بداية المجتهد .٠۷/۲‏ 

)٤(‏ سنن الدارقطني 770/7 سنن البيهقي 170/17. صحيح ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص٠٠٠ »)١747(‏ وصححه ابن حزم في المحلئ 555/9 والزرقاني في 
شرح الموطأ »1١9/7‏ وينظر مجمع الزوائد .۲۸٦/٤‏ وقد ورد الحديث كما قال 


٤‏ كتاب التُكاح 


وهذة الأخبار كلها عند آهل الحتديث ضعينة ٠‏ يعضها من اجهة 
الرجال» وبعضها من جهة الإرسال» والصحيح عندهم منها ما يُروئ عن 
الحسن مرسلا عن النبي صلئ الله عليه وسلم» فيصححونه عن الحسن» 
وهو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم» فلا لون لأجل الأرسال. 

وهي عندنا صحيحة يِن أكثر الوجوه التي رويت فيه» وليس طريقة 
الفقهاء في ول الأخبار ري أصحاب الو ولا نعلم أحدا مسن 
الفقهاء رَجَع إليهم في قبول الأخبار وردّهاء ولا اعتبر أصولهم فيها. 

وإذا كان كذلك» فالأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
أن :الا نكاح إلا بشهود)» و: : (بشاهدين)» صحيحة يجب ا إذا لم 


المؤلف بألفاظ مختلفة: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»» «لا يحل نكاح...» 
وغيرها. 

(۱) وعلئ مثل هذا نص الإمام ابن دفيق العيد في مقدمة كتابه الإلمام» فقال: 
اوري فيه أن لا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأحاديث» وكان 
صحيحاً على طريقة أهل الحديث الحفاظء أو أئمة الفقه النظّارء فإن لكل منهم مغزئ 
قصّده وسلّکه» وطريقاً أعرض عنه وتّركه» وفي كل خير» اه. 

فقد يُحكم للحديث بالصحة - مع ضعف إسناده ‏ إذا تلقاه العلماء ء بالقبول» كما 
أن كثيراً من العلل التي بعل بها المحدثون» لا تجري على أضوال الفقهاء: و ضا 
استدلال المجتهد بحديث تصحيح له» وأمر التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي» كما 
بين هذا السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي .58-515/١‏ 

وقد توسع في بيان ما يتعلق بالتصحيح والتحسين العلامة الشيخ ظفر أحمد 
العثماني التهانوي في المقدمة الأولئ: «قواعد في علوم الحديث» لكتابه النافع : «إعلاء 
السنن» ص۳۷ بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالئ. 


كتاب التكاح 5 


يردها أصل» وجاءت من الوجوه التي تقل فيها أخبار الآحاد. 

وغل اناالا فرق عتدنا هن المرسل والموسبول مين احيان ا 
فإذا ثبت من جهة الإرسال بالاتفاق: لزم حكمه» ووجب العمل به. 

وقد روي في ذلك لفظ آخر موصول عن النبي صلئ الله عليه وسلم» 
وهو: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن حسّان 
الدّيباجي التّسْتَري قال: حدثنا يوسف بن حمّاد المَعْني قال: حدثنا عبد 
الأعلئ عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلئ 
الله عليه وسلم قال: «البَعَايا: اللاتي يك أنفسهن بغير بينّة)"'". 

وأا فك اتفق اا مان أن عقدالنكاح مخالف لسار ا 
في افتقاره إل معنئ يضامّه”". من إعلان أو شهود» فكان حضور الشهود 
عندنا أولئ بكونه شرطاً من الإعلان والإشهاد؛ لأن من شَّرْط الشهادة 
جَعْلّها مقارنة للعقدء ومن شرط الإعلان أن لا يحصل مقارناً للعقد» وما 
يقارن العقد أولئ بأن يكون شرطاً فيه مما لا يقارنه ويتراخئ عنه. 


اشا ا الي صلی الله عليه وسلم عن نكاح الس“ وإذا لم 
يحضرهما غيرهماء فهو نكاح ال فلا يجوز. 


)١(‏ سنن الترمذي .»5١١/7‏ ورجح وقفه» سنن البيهقي ٠۲٥/۷‏ وسيذكره 
المؤلف قريباً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) بداية المجتهد »18-١1//7‏ المغني لابن قدامة ۳۳۹/۷. 

(۳) أي يضم إليه. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح» ولم 
يتكلم فيه أحدء وبقية رجاله ثقات» كما في مجمع الزوائد .۲۸٥/٤‏ 


1 كتاب التكاح 


مسألة : [جواز النكاح بشهادة رجل وامرأتين] 

وإنما جاز النكاح بشهادة الرجل والمرآتيْن» لما روئ نوح بن مَيمون 
المضروب عن قيس بن الرّبيع عن أبي إسحاق عن أبي بُرّدة عن أبيه عن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا ولي وشهود)”". 

وذلك يتناول الرجل والمرأتين؛ لأن اسم الشهود يتناولهم جميعاً. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: (لا نکاح إلا ير 
وشاهدين“" وذلك ينتظم جوازه برجل وامرأتين» لوجود الشاهدين. 

وشا : فإن اسم الشاهدين ذ في البيوع. يتناول الرجل والمرأتين 

والدليل عليه: قوله تعالئ: لواش کته دوا سه ينين راڪم کن ل 
يكوا رجن درل واکان 4 . 

معناه والله أعلم: فإن لم يكن الشاهدان رجلَيْن» فالشهيدان رجا 
وامرأتان» فسمَّىْ الرجل والمرأتَيّنَ شهيدين؛ لأن قوله تعالئ: قن لَمَ 
0 َارَجلينِ 4: معلوم أنه لم يرد به: فإن لم يوجّد الاثنان»ء لاتفاق 


اد ا ل أن اروت 
الرجل والمرأتين شهيدين» ليعتبر ذلك في سائر الحقوق . 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 

(:) وذلك في حال عدم وجود رجلين في سائر الحقوق» إلا ما قام الدليل على 
منع ذلك» كما في أحكام القرآن .001/١‏ 


كتاب التکاح ۷ 


وإذا صح ذلك» تناوله"" قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». 

وق هة النطنء إن التكام حى لا بط بالشيهة: شە عسات 
الحقوق من الأموال وغيرهاء مما لا يَسقط بالشبهة» فوجب أن يجوز 
قن إثاته بشهادة الرجل والمرأتين» جوازها في كل حق لا تسقطه 
الشبهة. 

وإذا جاز إثباته بهم» فالعقد أو أن يَثْبّت بحضورهم» وينعقد بهم. 

وأيضاً: فإن البُضع حق يُمْلَكُ بالعقدء فأشبه الأموال» وسائر العقود 
على المنافع. 

اة" [ولي المرأة في تزويجها] 

قال أبو جعفر : (وولي المرأة في تزويجها اوها ثم من فوقه 
من الآباء» درجة بعد درجة» لا ولاية لأحدٍ منهم مع مَن هو أقرب 
إليها منه. 

فإذ كان ليا أ وان" فان اا سفت فال ولا اسا دون اها : 
وال محم وها اوغا دون ابنها). 

قال أبو بكر : فأما اعتبار الآباء في ولاية التكاح» فلا خلاف فيه بين 
الفقهاء" فيما أعلم. 


)١(‏ أي يلحقهم اسم الشهيدين بعموم هذا الحديث» ويثبت النكاح بشهادة رجل 
وامرأتين» كما أوضح هذا المؤلف أيضاً في أحكام القرآن .00١/١‏ 

(۲) وأبو حنيفة مع أبي يوسف» كما في تبيين الحقائق 2١55/7١‏ وحاشية ابن 
عابدين .۷٦/۳‏ 

(۳) بداية المجتهد 2١7/7‏ المغنى 577/1 ”7. 


۸ كتاب التكاح 


وأما إذا اجتمع أب وابْن» فإن جهة قول أبي يوسف فيه : أن الولاية في 
التكاح مستحقة بالتعصيب» وأقرب العصبة اا فكان أولئ بالولاية في 
النكاح من الأب»ء وكذلك ابن الابن وإن ا 

وقال مسد الآنت أو" آنه أوارا ر عليه فى ناك اجون 
في الشراء والبيع؛ فكذلك في النكاح. 

+ قال E‏ : الأخ من الأب والأم» ئم الأقرب فالأقرب 
00000 5-0 العتاقة؛ لأنه عصبة» والمرأة المعتقة والرجل 

yT : قال‎ + 

لآنه لا ولاية له على نفسهء فكيف يستحقها علا غيره؟. 

مسألة : 

لقول الله تعالئ: کت لَه لْكفرنَ عل انومن سبي 4 وقال 
تعالئ: 3 اکر بتطهع ر بتي 74". وقال: ‏ وَالمؤمئة والفؤيكث 


كم ٤ are‏ 
َلآ بض . 


)١(‏ أي أنه يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب. 
EAS‏ 

(۳) الأنفال: ۷۳. 

.۷١ التوبة:‎ )5( 


كتاب التکاح 4 


0 


مسألة : 

قال : (ولا يكون المسلم وليّاً للكافرة). 

لقول الله تعالئ: < ولیو لومت بش رابا ينض ۰4 ولأنه لا 
تورث بينهماء والولاية في التكاح مستّحَقَة بالتوارث» ألا ترئ أن العبد لا 
يزوج ابتتّه » لخروجه من أن يكون من أهل الميراث. 

مسألة : [سقوط حق الولاية بالغيبة المنقطعة] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان منهم غائبا غيْبة غَيبة منقطعة: فلا ولاية له). 


لأن انتظاره سرع الما لأنه ريّما أناهم مَن برغب في تزويجه» 
فيفوت بانتظار الولي» ولا ي تق أحد الولانة علا غيرة ما عليه فية 


ضرر. 
* قال أبو جعفر : ( وذكر ابن سّمّاعة عن أبي يوسف: أن الغْيبّة 
المنقطعة مثل ما بين بغداد والرّي”"» وهي عشرون مرحلة”"). 


.۷١ التوبة:‎ )١( 

)١(‏ الري من بلاد فارس» كما في لسان العرب ۷1/۹ وينظر معجم 
البلدان 2١١5/7‏ وهي الآن مدينة طهران في إيران» كما في بلدان الخلافة 
الشرقية ص؟707. 

(©) المرحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم» والجمع مراحل» كما 
في المصباح المنير (رحل). 

وتساوي حوالي 55 كم» ينظر في هذا: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة» مع 
تعليقات المحقق ص/الاء كتاب: «المسافر وما يختص به من أحكام العبادات» 
للدكتور أحمد الكبيسي ص4. 


00>" كتاب التكاح 
وهذا اجتهاد فى تقدير الغَيْبة المنقطعة. 


قال أبو بكر : وروئ محمد: ما بين الرّي والكوفة» أو: ما a‏ 


قال أبو جعفر : (ولأحد الوليين أن يزوج دون الآخر). 

لأن الولاية في النكاح لا تتبعّض» إذ كان عقد النكاح لا يتبعض» فإذا 
ملك بعض العقد» ملك جميعه » كالطلاق ونحوه. 

وأنقا: لا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء". 

وأيضا: قول الى لى الله عليه وسل :لا تناح إلا يولي 

مسألة : [امتناع الولي من تزويج موليته] 

قال : (وإذا امتنع ولي المرأة ممن تزويجها: زوّجها الحاكم إذا كان 
كفؤا). 

لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «أيّما امرأة زوجت بغز إذن 
مواليهاء فنكاحها باطلء» فإن | كدو یاون د زا ولي س 


)١(‏ مدينة مشهورة على الفرات» كما في معجم البلدان 258/7 وهي معروفة 
الآن على شاطئء الفرات في سورياء وبقية من آثار قصر الرشيد فيها ظاهرة. 

.5٠ 5/1 المغني‎ )( 

() تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


كتاب التُكاح 30> 
مسألة : [وجوه الكفاءة] 
قال أبو 2 جعفر 3 (وقريش , بعضها أكفاء : لبعض 4 والعرب ب بعضها أكفاء 
لبعض» والموالي: مَنْ كان له أبوان”" فصاعداً أكفاء بعضهم لبعض). 


جِمَاحَ 


قال أبو بكر ٠‏ على اعتبار الكفاءة: قول الله تعالى: لماجا 


م 


والأخلاق» هو ع سه 
ور 5 2 2 
المتكر في الاق السك 
وقد ووو يعن ا عم وعائدة من a E‏ 
«العربُ بعضها أكفاء لبعض » قله شلك وحي بحي“ ورجل برجلءٍ 
اران متف أا لمن نا د وحي بحي م 
€3 
برجل») 1 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حامد بن الشَاذِي الكشي ثقة 


)۱( «الموالي: : بمعنئ العتقاء» ولما كانت غيرٌ عرب في الأكثرء غْلَبَتَْ على 
العَجَمء والمراد: غير العرب» وإن لم يمسّهم رق» لاني مضنا أنسابّهم» كان 
التفاخر بينهم في الدين»» المغرب 2777/57 فتح القدير .٠۹۰/۳‏ 

(؟) أي له أب في الإسلام» وجل وهكذاء ينظر تبيين الحقائق 179/7. 

(۳) البقرة: 775. 

)٤(‏ سنن البيهقي 154/1 وقد ذكر له عدة طرق لكنها إما ضعيفة أو ضعيفة جداً 
أو منكرة» وقد بيّن هذا أيضاً ابن حجر في التلخيص الحبير 2١75/7‏ وفي الدراية 
؟/". وينظر نصب الراية ۱۹۷/۳ لكن مع هذا: «قيل للإمام أحمد رحمه الله: 
وكيف تأخذ به» وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه»» كما في المغني 1//الالا. 


o۲‏ کتاب التكاح 


فال ا غل دز قال كا هة بن الوليد قال فا مشر ن عست عن 
الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعَمَّرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله 


o r2 


«لا يوجن النساء إلا الأكفاء» ولا مهر دون عشرة دراهم». 

وروئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «تخيّرُوا لتُطَيكمء وأَنْكِحُوا الأكفاء 
اکا ال 

ويدل على ذلك أيضاً: ما روي أن النبي صائ الله عليه وسلم قال 
لعلىً رضي الله عنه: «ثلاث لا تُوَخَرْمُنَ: الصلاة إذا أت والجنازة إذا 


900 


حضرت» والأيم إذا وجَدّت كفوًا» 


)١(‏ سنن الدارقطنى ”7557/7 وقال «مبشر بن عبيد: متروك الحديث» اه» سنن 
البيهقى ٠۳۳/۷‏ وقال: «حديث ضعيف بمرة» اه. 

لكن قال ابن الهمام في فتح القدير ”180/7 بعد أن ذكر ضعف الحديث قال: 
«لكنه حجة بالتظافر والشواهد».اهء وذكر ابن الهمام في ۱۸٦/۳‏ سندا آخر 
للحديث» ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه بهذا الإسناد حسن» ولا أقل منه» وينظر 
نصب الراية 7//ا9١.‏ 

(؟) سنن ابن ماجه ».)١958(577/١‏ المستدرك للحاكم ۲ قال الذهبى 
في تلخيصه: الحارث: متهم › وعكرمة: ضعفوه. اه وقال الزيلعي في نصب الراية 
۱۹۷/۳ «روي من طرق عديدة كلها ضعيفة») اه» لكن قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح ۹ بعد أن ذكر له طريقين فيهما مقال قال: «ويقوي أحد الإسنادين الآخر) 
أه. 


(۳) سنن الترمذي ۳ )٠١176(‏ وقال: حديث غريب» وما أرئ إسناده 


كتاب التكاح Yor‏ 


وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (لأمتَعنَ النساء ذوات الأحساب 


000 رو ت 


وجه إلا من الأكفاء»”". 

وكات لق ضفي ااا ودع شير .جيف لفت 0 

فإن قبل :ووی جد ین عرو عن الى اة من ای هزیی تدان آنا 
هنل حَجَمَ النبي عليه الصلاة والسلام» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: يا 
بني بيّاضَّةء أنكحوا أبَا هند» وأنكحوا إليه»”". 

وروي «أن بلالاً خب إلى قوم من الأنصارء فلم يزوجوهء فذكرَ 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مر 


إليهم» فقل لهم: إن رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول لكم: زوجوني» 
فذهب فقال لهمء فقالوا: قد فعَلئ)”". 


بمتصل» المستدرك ١77/7‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه. وفي الدراية لابن حجر 
۲ قال: إسناده ضعيف» وقال البيهقى فى السنن ١771‏ عن هذا الحديث: (هو 
أمثلها في اعتبار الكفاءة» اه. 0 

.1737/17 سنن الدارقطني 79/8/7. سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود ٥۷۹/۳‏ وسكت عنه هو والمنذري في المختصر 55/5» 
المستدرك ١١1/7‏ «وأبو هند مول بني بياضة» ليس من أنفسهم»» كما في معالم 
السنن للخطابي» وبنو بياضة بطن من بطون الخزرج من الأنصارء كما في الإنباه على 
قبائل الرواة» لابن عبد البر ص0١٠.‏ 

(۳) لم أهتد إلى تخريجه بهذا السياق» لكن عند ابن سعد في الطبقات ۲۳۸/۳ 
أن بلالاً تزوج امرأة عربية من بني زهرة» وعند الدارقطني في السئن ۳" أن هالة 
بنت عوف» أخت عبد الرحمن كانت تحت بلال» وابن عوف من بني زهرة» كما في 
الإنباه لابن عبد البر ص/5!7. 


o٤‏ كتاب التكاح 


فهذان كانا مولَييّن قد أمّرَ النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار 
بتزويجهماء فدل على سقوط اعتبار الكفاءة. 

قيل له: إنما أَمَرَهُم أن يزوجوهم برضاهم» لارا فيه من الط قن 
الدّين» ونحن نجيز ذلك» ولا نكرهه إذا كان برضا الأولياء. 

ودا فت اعتبار الكفاءة» كان ذلك محمولاً على المتعارّف المعحاد 
عند الناس» ولذلك جَعَلَ قريشاً بعضهم لبعض أكفاءء ثم سائ العرب 
بعضهم لبعض أكفاء» لجريان العادة به عندهم. 

* قال : (ولا يكون هذا في شيء مما ذكرنا إلا بوجود المهر والتّفقة). 

وذلك لأن المهر بدل من البغلع» والنفقة مستحقة بتتسليم نفسها في 
بيت الزوج» والكفاءة هي المساواة» ولا يكون هذا لها مع وجود ذلك من 
جهتها إذا لم يجد هو بدل ذلك. 

قال أبو بكر : وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: الكفؤ في 
الحسب والمال والدين» وهو قول أبي يوسف. 

فال أبو قرشت ن اا مغلا كلمن كت .و إن كان ا 
فهو كفؤ. 

* (واعتبر أبو يوسف الكفاءة في الصناعات أيضاً في العرب 
والمّوالي؛ فقال: لا يكون الحجّام» ولا الكنّاسء ولا الحَاقِك كفؤاً 


ری اقات ایی س ۷7 أن يق الى الکو ججاؤواة ]ل وسر الله 
صلئ الله عليه وسلم فقالوا: زوج أختنا فلاناًء فقال لهم: أين أنتم من بلال... قال 
فأنكحوه. اه. 


كتاب التکاح 00 


لصيرفي» ولا لخراز"» ولا لصاحب جَؤهر). 

وقال ابن سّماعة عن محمد: الكفؤ في الحسب» وفي المال» ألا ترئ 
أن الرسل قد هو كراشو كاين دنه بوكو الها 
صالحة» ولا أفرَّق بينهما إذا كان له جاه وقَدْرء فإذا كان له حَسَّبْء وكان 
شرت كرغ خي بسر يندا القضينان » وتك مه وار اة اة 
فرّقت بينهماء ودَنْبُ هذا أيسر من ذنب ذلك» قليس ادن من :هذا فى 


ھ 


شن 

قال أبو بكر : وكان أبو الحسن الكرخي يخالف أصحابَنا في اعتبار 
الكفاءة من جهة السب والصناعات» وقال: هم أكفاء في الأنفس 
والقصاص» ففي النكاح أولئ بأن يكونوا أكفاءء وكان يقول: إن صح 
اعتبار الكفاءة» ففي المهر والنفقة؛ لأن المهر بدل البِْضْعْء والنفقة 

مسألة : [جواز نكاح المرأة بغير أَمْرٍ وليها] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوّجت المرأة البالغة» الصحيحة العقل بغير 
مر وليّها: فالنكاح جائز» وإن كان كفؤاً لهاء لم يكن للأولياء أن يفرّقوا 
بينهماء وإن كان غير کفؤ لها: كان لوليّها أن يفرّق بينهما"'". 


)١(‏ بائع الثياب» كما في تاج العروس (خزز). 

(؟) «وهذه الفرقة فسخ» لا ينقص عدد الطلاق» ولا يجب عندها شيء من 
المهر إن وقعت قبل الدخولء. وبعده لها المسمئ... ولا تثبت هذه الفرقة إلا 
بالقضاء.. والنكاح قبله صحيح» يتوارثان إذا مات أحدهما قبل القضاءء هذا على 
ظاهر الرواية» أما على الرواية المختارة للفتوئ» فلا يصح العقد أصلا إذا زوجت 


١‏ كتاب التکاح 


وقال أبو يوسفٍ : يَنْظُرُ القاضي في ذلك» فإن كان غير كفو لها: :فسخ 
نكاحها عليهاء وأصلّه غير جاتر عليهاء وإن كان كفؤاً لها: أَمَرَ وليّها 
بإجازة نكاحهاء فإن أجازه: جازء وإن أبئ أن يجيزه: أجازه القاضي. 

وقال محمد مثل ذلك» إلا فى إباء وليّها إجازة نكاجهاء فإنه قال: 
تقرس لعاف يذلك امن واا فل اله ا تجا نف عد 
النكاح عليها). 

قال أبو بكر : وما ذَكْرَه أبو جعفر من قول محمدء أنه إذا لم يجزه 
الولي » أخرجه من الولاية» ويبطل العقد المتقدم» ويستأنف عقدا ثانيا: لا 
نعرفه من قول محمد» بل المشهور عة أن الولي إذا لم بره ااه 
ا 


والحجة لأبى حنيفة فى جواز عقدها بغير إذن الولى» من وجوه ثلاثة: 
الكتاب» والسنة» والنظر. 


0-007 رم 


فأما الکتاب فقوله: هک عل ممن بعد خی تنح دوجا عير إن طلقا ما 
a TL ll‏ ص 1 (ND)‏ 
جتاح یوما آن باجا 4 
وهذه الآية تدل من وجهيّن عل صحة ما قلنا: 


نفسها من غير كفء»)» كيافي تع اا لابن الهمام 1837/7» وفي اللباب للميداني 
۳ نقل عن جمع من علماء ء المذهب أن المفتئ به أن التكاح لا يجوزء وهو قول 
أبي يوسف ومحمد» الذي سيذكره المؤلف عنهما. 

.ب٦٤ ومثله في شرح الإسبيجابي 7/ لوحة‎ )١( 

.7٠ البقرة:‎ )۲( 


كتاب النکاح oV‏ 


أحدهما: قوله تعالئ: حى تنكحرَوجَاعَيرمٌ 4 فأجاز عقد النكاح 
بفِعْلِهاء وصححه» حتئ أجاز طلاق الزوج لها بعده. 

والآخر: قوله: #فلاجتاحعلما أنيراجمًآ 4 فأضاف التراجع - وهو 
غ ا 

ومن أبى جواز ذلك» فقد خالف الآية مِن هذين الوجهين. 
َعَْنَ ف نمه لمرو 04" فأجاز فعلّها في نفسها بالمعروف» من غير 
شرط الولي. 

فإن قيل: فينبغي أن يدل أن هذا فعل بالمعروف» حتئ يصح لك 
الاحتجاج باللفظ, وما أنكرت أن يكون المعروف معه أن يكون بولي» 
ومت كان بغير ولي» فليس بمعروف. 

قيل له: الذي يقتضيه ظاهر اللفظ» أن يكون المعروف المذكور فيه 
شرطاً في البدل؛ لأن الباء تصحَب الأبدال» كقولك: تَرَوَجْها بألف درهم 


ويدل عليه أيضاً: قوله تعالي' : ابن أجَلَهُنَّ مَلاجْمَاحَ عَلَتَكدْدفِيمًا 


وبثوب» ونحو ذلك فإذا كان هذا مقتضئ اللفظء فمتئ تزوج بمال 
معلوم» فقد قضينا عهدة الآية» وصح لنا الاحتجاج بظاهر اللفظ في جواز 
عقدها. 


.7175 البقرة:‎ )١( 
(؟) «وعلى هذاء فينصرف المعروف إلى مقدار المهرء وهو أن يكون مهر‎ 
مثلهاء لا نقص فيهء ولذلك قال أبو حنيفة: إذا نقصت من مهر المثل» فللأولياء أن‎ 

يفرقوا بينهما». أحكام القرآن للمؤلف 5٠00/١‏ بتصرف. 


وعلئ أنه مهما كان المعروف من شيء» فلا جائز أن يكون شرط 
الولي» وذلك لأن تزويج الولي إياهاء لا يكون فعلاً منها في نفسهاء والله 
تعالئ إنما أجاز فعلها في نفسهاء فغير جائز أن يكون المعروف المذكور 
في الآية رافعاً لحكم اللفظ» ومانعاً من إجازة ما اقتضئ اللفظ جوازّه من 


فعلها في نفسها. 
فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد بقوله: #فيما فلن ف أَنْمْسهِنَّ 4: 
اختيار الأزواج. 


قبل له: عمومه يقتضي جوازٌ الكل» ومّن قصرّه على اختيار الزوج 
دون العقد» فهو تارك لحكم الآية بغير دلالة. 

وأيضاً: فاختيارها الزوج لا يحصل به فعل في نفسهاء فلا يجوز أن 
تتأول الآية على معنئ لا يقتضيه اللفظ. ولا يحصل به حكم. 

ودليل آخر: وهو قوله تعالئ: قلا تَصْلُوهْنَ أن يكحن أَوجَهَنَ إذَا 
صو بيهم بالمروي 4 . 

وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: إضافته فعل العقد إليها بقوله: أن يَكِحْنَّ أرْوجَهْنََ *. لأنه 
ل فاقتضئ اللفظ جواز عَقَدِها على نفسها. 

والوجه الثاني: : نهيّه الولي في عَضنلها إذا تراضّؤا بينهم بالمعروف» 


)١(‏ البقرة RE‏ ومعنئ لا تعضلوهن أي لا تمنعوهن» أو لا تضيقوا عليهن 
في التزويج» كما في أحكام القرآن للمؤلف .٠٠٠/١‏ 


كتاب التكاح ۲0۹ 


فإذا عَضَلَهاء اا ل ار او لوت 


لاه فوا امنيا نه لكأن ادا لا عسل الزلاة على خيره فيما عليه فنه 
9 

ألا ترئ أن الأب لا ولاية له على الصغير فى هبة المال وإتلافه» لما 
قله ر ١‏ 


وإذا زالت ولايته في حال الععضل» مار کالاجبی: ولا يجوز 
للقاضي الولع يكن مزل عد العقد» الذي صار الولي بعضله إياها غاا 
فج العفل تجائراء لا حق لأحدٍ في فسخه» فجاز. 

فإن فيل إنما اه عن الل إا كان الروت ندل على :أن 

قيل له: قد أجبت عن ذلك فى صدر المسألة» مما فيه كفاية» A‏ 

وفساد هذا السؤال في هذا الدليل اوك منه في الأول؛ لأنه قال: إن 
نارجه 4. واختيار الزوج لا يسمىئ ا وال ارلا يجوز أن 
قال لمن اختارت أن روج من هذاء أنها قد كحتّه. 

وأيضاً: قد ذكر في الآية الاختيار مع النكاح؛ لأنه قال: أن يَكِحْنَ 
هن إذا رضواً أ 4 فانتتظمت الآية ذكر العقد» والاختيار جميعاًء وکل 
ذلك مضاف إلى الزوجين› دون الأولياء. ش 

فإن قيل : لو جاز عقدهاء لم يكن لنهي الولي عن العضل معنى» وكان 


ذلك بمنزلة الأجنبي» فدل على نهيه عن العضل » ا وأن 
عقدّها غير جائز مع عَضْله. 


قيل له: هذا كلام ساقط ؛ ا تجن ای على انات 


العقد. 

وإنما خصّ الأولياء بالنهي» ا أو 
تحت يده» فقد يمكنه أن يحبسّهاء ويمتَعها الخروج للععد» أو المراشاة 
فيه » فهذا وجه نهيه عن العَضْل إن كان الخطاب متوجهاً إلى الأولياء. 

وأيضاً: فلا دلالة في لفظ الآية على أن ذلك خطاب للأولياء؛ لأنه 
ا ل يا أن يكحن 
اوھ ي“ »> فظاهر اللفظ› يدل على أنه خطات للازواج : في النهي عن 
تطويل العدّة عليهاء بأن يراجعها في آخر عِدّتهاء ثم يطلقهاء ثم يراجعها 
في آخر عدّتهاء وهو كقوله: #ولا که ضرانًا عدوا 4 . 

ومعنى قوله: فض أجِلَهِنَ 4: أي قار البلوغ» كما قال: لض 
جهن لن فام کشر مه في 204 ومعناه مقاربة البلوغ. 


فن قيل: : روي أن الآية نزلت في شأن مَعْقِل بن يسار حين عضتل أختّه 
أن يزوّجها من زوج لها قد كان طلقهاء فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم»› 


e 


4 
وامره بتزويجها . 


.۲۳۲ البقرة:‎ )١( 
.۲۳١ البقرة:‎ )( 
.۲۳١ البقرة:‎ )( 
. ۱۹۲/۸ صحيح البخاري‎ )٤( 


كتاب الاح 51 


قيل له: لا يمتنع أن يكون قد كان من مَعْقِل بن يسار مع لأخته من 
التزويج» وأنّ النبي عليه الصلاة والسلام دعاهء واَمَرَه بتزويجها. 

ولا دلالة في ذلك أن خطاب الآية متوجّه إليه؛ لأنه ليس يمتنع أن 
تكون الآية قد نزلّت في مع الزوج» وتطويل العدّة عليهاء لعاياتك 
خَطَبَهاء فعَضِلّهًا أخوها مَعْقِلء فأمَرَه النبي صلئ الله عليه وسلم بأن 
يزوجها. 

وعلئ أنه لو صم أن الخطاب توجّه إلى الآباءء فدلالتنا قائمة؛ لأن 
معقلاً عَضَلّهاء فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الحَضْل» وأجاز 
عقدها. 

فإن قيل: فما معنئ أمر النبي عليه الصلاة والسلام إياه بتزويجها؟ 

قيل له: لأنه لم يُحِبَ أن يبِتَذِلّها للحضور عند الرجال» والخطاب 
بالترويج. 

وم أل الس ا من اعنصم بحكم الآية» وما تضمله 
من نهي مَعْقِل بن يسار عن العَضْل» أو مَنْ أقام على جواز العضل» ومع 
النكاح به على ما كان فعله مَعْقِل» فتهي عنه؟ 

وأيضاً: ليس يمتنع أن يكون قوله: لقلا يََصُوهُنَ : خطاباً للناس 
د ل ل ا e‏ لآن 
العَضْلَ هو المنع» فيجوز أن يُطْلَقَ على مّن اعتقد من حكمه بطلانه أن 
يقول: منّع فلان الفقيه هذا العقد. 

#تودليلا وتحهية الوا حوقا عيبن بكر قال :تنا أب دود 
قال: ثنا الحسن بن علي قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا مَعْمّرَ عن صالح بن 
كيسان عن نافع بن جير بن مُطْيِم عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله 


hb‏ كتاب التکاح 


عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيّب اش" 

قال أبو داود: وحدثنا القَعتبي قال: ثنا مالك عن عبد الله بن الفَضْل 
عن نافع بن جَبَيْر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
اسم أحق بنفسها من وليّها»”". 

GS‏ ا الصا 

ل ا ) بستقبه > وقوله لام الصغير: «أنت وأحق به مالم 
زوجي" مقس يذلك ا 

ويدل عليه أيضاً: حديث الزهري عن سهل «في المرأةٍ التي وَعَبَت 
نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي 
في النساء حاجة» فقام رجل فسأله أن يزوجهاء فزوجها»”". 

ولم يسألها: هل لها ولي؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها. 

وحديث النبي صل الله عليه وسلم حين «خطب أم سَلَمَة فقالت: ما 
أحدٌ من أوليائي شاهدا. 


(۱)( سئن أن داود oVA/۲‏ وسكت عنه» سنن النسائي كوف صحيح ابن 
حبان (موارد الظمآن) ص٤‏ ۰ .)٠١٤١(‏ قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ١151/7‏ : 


ا رواته ثقات. 


N e a سنن أ طاو‎ 51 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ سنن أبي داود ۷۰۷/۲ 57 عنه» المستدرك للحاكم ٠١1/7‏ ووافقه 
الذهبي على تصحيحه» سنن البيهقي .٤/۸‏ 

,.1١51-1١١ 50/7 صحيح مسلم‎ ۰۷٤/٩ صحيح البخاري‎ )٩( 


كتاب التكاح ۳ 


فقال النبي صل الله عليه وسلم: ما أحدٌ من أوليائك شاهلا ولا غائب 
e‏ 

فقالت لابنهاء وهو غلامٌ صغير": قم فرج رسول الله صلئ الله عليه 
وسلمء فزوجها»”". 
فقد تزوّجها رسول الله صلی الله عليه وسلم بغير ولي. 
فإن قيل: لأن النبي صلئ الله عليه وسلم كان وليّهاء وول الا ا 

هبت نفسهاء لقول الله تعالى: 8 لاوک بالْمُؤمني بن أ 74". 

a 
فأما أن يتصرف عليهم في أنفسهم وأموالهم» فلا.‎ 

ألا ترئ أنه لم يقل لها حين قالت: ليس أحدّ ين أوليائي شاهدا: وما 
عليك من أوليائك» وأنا اول بك منهمء بل قال: ما أحد من أوليائك 


س رر 


* قال أبو بكر : واحتج مخالفنا بأخبار ثلاثة رُويَتَْ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: 


آنا أقرأة لحت بغر إذن :وليه فنکاحها باطل» فنکاحها باطل» 
فتكاحها باطل › فإن دخل بهاء > فلها مهر مثلها بما استحل من قَرْجهاء فإن 


)١(‏ فيعتبر ابنها وكيلاً عنها وإن لم يبلغ الحلم. 
(۲) تقدم. 
(۳) الأحزاب: 5. 


٤‏ كتاب التکاح 


اشتجروا فالسلطان 9 ل 

وبحديث يروئ عن علي» وعن أبي موسئء وجابر» وعمران بن 
حصين وأنس بن مالك كلّهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
نكاح إلا بولي)”". 

والحديث الثالث: حديث هشام بن حسّان عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 

مد ولا روح المرأة نفسهاء فإن الزائية هي التي 


وہ و ر أ 


روج تفسها» 
وهذه الأخبار كلها واهية فة . 
فأما حديث عائشة فأصح ما عندهم فيه حديث ابن جُريج عن 
سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. 


(۱) تقدم. 

(؟) تقدم. 

(۳) سنن ابن ماجه »505/1١‏ سنن الدارقطني ۲۲۷/۳ قال ابن الملقن في تحفة 
المحتاج 775/7: رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحيح.اهء وينظر نصب الراية 
.\AA/Y‏ 

0 د و ا قله" فاده ا 
نكاح إلا بولي وشهود» إنه ورد بألفاظ متعددة» وأنها صحيحة من أكثر الوجوه التي 
رويت فيه ! 

(5) يريد والله أعلم: حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل...) 


كتاب التكاح مم 


وذكر ابن عَلَيّة عن ابن جْرَيْج أنه قال: ثم لقيت الزهري فذكرت له 
حديث سليمان بن موسئء فلم يعرفه'''» فالزهري في حفظه وإتقانه لم 
يعرف هذا الحديث» فكيف تثبت به الرواية عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؟ 

أرأيت رجليّن لو شهدا عند حاكم على شهادة شاهديّن» فلم يُحكم 
الحاكم بشهادتهما حتئ حَضَرَ الأوّلان» فقالا: ما أشهدتاهما على 
هادا وما عرف هذه الشهادة» هل كان يجوز للحاكم الحكم بشهادة 
من شه علئ شهادتهماء وهما حاضران لها؟ 

فإذا كان هذا غير جائز قبُوله» فكذلك ما وصفنا. 

فإن قيل: يجوز أن يكون الزهري رواه ثم نُسيّه. 

قيل له: ويجوز أن يكون سليمان بن موسئ نسيء فروئ عن الزهري 
ما لم يسمعهء وسليمان أولئ بذلك؛ لأنه شيخ غير موصوفو بفقهٍ ولا 
إتقان» والزهري أعلم أهل الحجاز في وقته'”» فالنسيان على سليمان 
اجوز منه على الزهري. 


.۱۸١/۳ نصب الراية‎ 1٠٦/۷ شرح معاني الآثار ۸/۳»› سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في التقريب ص/750 (75517): سليمان بن موسئ الأموي› 
الدمشقي» الأشدق» صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل 
اه. مات سنة ۹١١ه»‏ كما في طبقات ابن سعد 501//1. 

(۳) في تقريب ابن حجر ص1٩٩‏ (5747): محمد بن مسلم الزهري» أبو بكرء 
الفقيه الحافظ» متفق على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة 


خمس وعشرين اه. أي سنة ١۲٠١ه.‏ 


E‏ كتاب التكاح 


* ويدل على فساد هذا الحديث: أن عائشة قد كانت ترئ النكاح 
جائزاً بغير ولي» ولذلك «رَوَجَتْ حفصة بن ت عبد الرحمن بن أبي بكر 
المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب. 

فلم قَلِمَ عبد الرحمن غضيب» وقال: أُمثْلِي يُفئَات"'' عليه في بناته! 

فقالت عائشة للمَنْذِر: اجْعَل أمرها في يده» ففَعَل» فقال: قد أجزت 
ا 

فلو كان عندها عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيءء لما 
خالَمَْه إلى غيره. 

وين مذهب الزهري أيضاً جواز النكاح بغير ولي””". 

وذكر محمد بن شجاع قال: حدثنا مُعَلَىْ عن عبد الأعلئ عن مُعْمّر 
عن الزهري قال: «سألته عن المرأة بروج بغير إذن وليّها؟ قال: إن كان 
كفؤاً جاز». 


)١(‏ «افتأت عليناء يفتئت: إذا استبد علينا برأيه» تاج العروس (فأت)» وفي 
النهاية لابن الأثير ٤۷۷/۳‏ قال: «يفتات: هو افتعل من الفوات: السبق» يقال لكل من 
أحدث شيئاً في أمرك دونك: قد افتات عليك فيه اه «أي يفعل في شأنهن شيء بغير 
أمره». النهاية ٠5/7‏ 5. 

(۲) شرح معاني الآثار ۸/۳ سنن البيهقي ١١7/1‏ وصححه ابن حزم في 
المحلئ 0457/9 وروئ البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول: لابد من 
الولي» وضعّف هذه الرواية ابن التركماني في الجوهر النقي. 

(۳) أحكام القرآن للمصنف .401١/١‏ 

.557/9 المحلئ‎ )٤( 


كتاب التكاح ۷ 


ور و 


وأيضاً: فلو صح هذا الحديث» كان معناه في الأمة روح نفسها بغير 
إذن المولئ. 

كما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا معاذ بن المثنئ قال: حدثنا 
محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن جرَيّجحج عن سليمان بن 
موسئ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 

نما أهرأة تحت ردير إذن عورالا فک خا باط دوف مرات 
فإن دحل بهاء فليا الموى ا ات 
من لا ولي ل». 

که : الموالي: غ : الأمة روج بغير إذن مولاها؛ 
لان المولئ علئ الحقيقة هو مالك الرقية» حتئ يقوم الدليل على غيره. 

. وقوله في الأخبار الأخر: بغير إذن وليّها: لا يمنع ذلك؛ لأن المولى 
ولي إذا كاد ي الذي ان اصرف عليهاة > في عقد نكاح أو غيره. 

وو وروی هذا اللحديت مع سليمان بن موسى عن 


الزهري› جماعة منهم لقن نون ر و 0 ا 


)١(‏ تقدم. 

(۲) جعفر بن ربيعة بن شرحبيل» المصري» ثقة» من الخامسة» مات سنة ست 
وثلاثين ومائة» كما في تقريب التهذيب ص ١5١‏ (4۳۸). 

(9) قرة بن عبد الرحمن بن حيويل» المعافري المصري» صدوق له مناكير» من 
السابعة» مات سنة سبع وأربعين» كما في التقريب ص 5550 (2041) أي مات سنة 
۷ هھ. 


۸ كتاب التكاح 


والحجاج , ت رطا 65 وان بن خا الجن 

قيل له: كل هؤلاء دون سليمان بن موسئء فإذا لم تصح رواية 
سليمان» للعلة التي ذكرناهاء فهؤلاء أولئ بذلك”". 

* وأما ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تكاح إلا بولي»: 
فأصح ما فيه عندهم حديث أبي موسي“ وهو عندهم مرسّل» وإنما 
الصحيح منه عن أبي بردة عن النبي عليه الصلاة والسلام””". 

وقد حدثنا أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا أبو عون الفرأِضي قال: 
ثنا العباس الدوري عن «يحيئ بن مَعين قال: ثلاث لا يصح فيها حديث: 
أحدها: لا نكاح إلا و 


)١(‏ الحجاج بن أرطأة بن ثورء النخعي الكوفي» القاضي» أحد الفقهاءء 
صدوق كثير الخطأ والتدليس» من السابعة» مات سنة خمس وأربعين» كما في تقريب 
التهذیب ص۲٥١۱ .)١١١9(‏ 1 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) لكن بالنظر إلى ما تقدم من ترجمة ابن حجر لهم يتبين أنه ليس كلهم دون 
سليمان بن موسئ, المترجم له في الصفحة السابقة» فجعفر بن ربيعة ثقة» وينظر 
نصب الراية .١1857/17‏ 

(5) سنن الترمذي ٤٨۹-٤0۷/۳‏ وقد توسع الترمذي في الكلام على الحديث» 
وكذلك الزيلعي في نصب الراية .٠۸٤-٠۱۸۳/۳‏ 

(5) سنن الترمذي ٤٠۷/۳‏ وقد توسع الترمذي في الكلام على الحديث» 
وكذلك الزيلعي في نصب الراية .184-١/7”/7‏ 

(0) في تاريخ يحيئ بن معين من رواية الدوري ۲۳۲/۳ رقم النص )٠١89(‏ 
قيل ليحيئ في حديث عائشة: لا نكاح إلا بولي؟ فقال يحيئ: ليس يصح في هذا شيء 


كتاب التكاح ۲۹ 


* وأما حديث علي» فرواه الشتّعْبِي عن الحارث عنه""» وقد كان من 
مذهب علي جواز النكاح بغير ولي. 

وروئ الشيباني عن عبد الرحمن بن مروان أن امرأة زوجت ابتتها 
رجلا بغير ولي» فارتفعوا إلى علي» فأجاز النكاح»"" 

وقد كان من مذهب الشعبي وهو راوي الحديث أيضاً جواز التكاح 
و 

على أنه لو صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك» نهنا ول 
على موضع الخلاف بيننا؛ لأن روح“ المرأة البالغة نفسها : نكاح بولي؛ 
لأن الولي هو الذي يملك الولاية في العقدء فإذاقامت الدلالة على أن 
للمرأة ولاية في العقد فنكاحها نكاح بولي. 

وإنما النكاح بغير ولي» نكاح الصغير» والأمة» والعبد» والمجنون» 
ونحوهم ممّن لا ولاية لهم في أنفسهم. 


إلا حديث سليمان بن موسئ اه. وينظر سنن البيهقي ٠٠٠١/۷‏ . 

. ۱١١/۷ سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي ۰۱۱۲/٤‏ وفي مصنف عبد الرزاق ۱۹۷-۱۹١‏ عن علي رضي 
الله عنه أنه كان يقول: (إذا تزوج بغير إذن ولي ثم دخل بهاء لم يفرق بينهماء وإن لم 
يصبها فرّق بينهما» لكن البيهقي في السنن ١١١/17‏ أسند بإسناد صحيح إلى علي 
رضي الله عنه أنه لا نكاح إلا بولي» وأنه كان من أشد الصحابة رضي الله عنهم في 
ذلك والظاهر اختلاف الرواية عن علي رضي الله عنه. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۳۳/٤‏ مصنف عبد الرزاق 191/5. 

(5) هكذا في الأصل» وهي على وزن (تفعل): بمعنئ (تزويج): على وزن: 
(تفعيل)» كما في فتح الباري ١١74/1‏ مجمع بحار الأنوار 57/57 4. 


ألا ترئ أن قوله ا : لم يخص به المرأة دون 
الرجل»ء والرجل إذا عَفَّدَ لنفسه عَقْدَ نكاح» کان نكاحه نكاحاً بولي؛ كه 
يلي على نفسه. ويتصرف عليهاء وكذلك المرأة. 

ألا ترئ أن ما احتِيْجَ فيه إلئ الولي» لا يختلف فيه حكم الرجل 
والمرأة؛ لأن العبد» والمجنون» والصبي» لا يصح عقدهم إذا لم يكن 
عقدهم بولي. 

وقد يصح أن يُجعل هذا الخبر أصلاً لصحة قولناء وذلك لأنه قد 
از الا و لأنها تلي أمر نفسهاء فظاهر الخبر 
يقتضي جواز عقدها على نفسها. 

* وأما حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: «لا روج 
القزاة ارا ولا روح المرأة نفسها»: : فليس ذلك على وجه التحريم» 
وإفساد العقد. وإنما وجهه: أن عقد التكاح لما كان شرطه الشهود 
وحضور الرجال» كَرِهَ عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تحضر ذلك» 
ولاسيما وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإعلان النكاح» وجرت 
العادة بعقده في المحافل العِظًام» بِمَسْنْهَدِ من الجماعات» وَحُكُمْ النساء أن 
يكن مَصونات عن حضورهاء فلذلك استّحبً عليه الصلاة والسلام للمرأة 
أن لا تحضر عق التكاح”"". 

وأيضاً: قد روئ الفْضْل بن موسئ هذا الحديث عن هشام بن حسان 
بإسناده» وقال فيه: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا 


)١(‏ وقد تقدم ذكره لهذا المعن مختصراء ويُذكر في معارك السجال العلمي كل 
احتمال. 


كتاب التکاح »/١‏ 


الى أو سلطان)7© 

حدثنا به عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا هلرية 
ابن عبد الوهاب قال: حدثنا الفضل بن موسئ. 

فيجوز أن يكون هذا أصل الحديث» وأن مَن قال: «لا زوج المرأة 
المرأة»: إنما نَمل المعنى من عنده. 

* وأما قوله: «فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها»: فليس من قول النبي 
عليه الصلاة والسلام» وإنما هو من قول أبي هريرة» أدرجه في الحديث. 

ويدل عل ذلك: ما حدثنا دَعْلَجٍ بن أحمد قال: ثنا موسئ بن هارون 
قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن سعيد الأصفهاني قال: ثنا عبد السلام بن 


ا £ 


حَربٍ عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رفعّه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا تلح المرأة المرأة» ولا تكح نفسها». 
قال أبو هريرة: كان يقال: الزانية تنكم نفسها '". 
وبين من ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا محمد بن عثمان 
بن أبي شيبة قال: قاع مين عاتن E‏ ثناعبد الرحمن بن محمد 
البخاري قال a GE EEE‏ ل 
ور و ز2 
قال أبو هريرة: وكنًا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية . 


أل أن كلك قزل لا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلمء 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١74/54‏ موقوفاً علئ عمر وابن عباس رضي 
الله عنهم. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة »٠١١/ ٤‏ سنن البيهقي .١١١/1‏ 

(۳) سنن البيهقي ۱۱٠/۷‏ . 


ا كتاب التکاح 


فأخبر في هذا الحديث أنه ليس من قول النبي صل الله عليه وسلم؛ لأنه 
يمتنع أن يقول فيما قد حفظه عن النبي صائ الله عليه وسلم: كان يقال. 

وغل آنه لا خلاق بين المسلمين"" أن.نفس الماح ليس برئ: 
0 لأسمائه مجازاً ولا حقيقة» وإنما يقع الوطء حينئذٍ محرماً على 
EE‏ 

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوطء» وإنما ذكر العقد» والعقد 
لا يكون زنی بوجه. 

وع اا ي ا ثبت على حقيقته» وحقيقة النكاح 

هي الوطء» فيكون حينئذ معن اللفظ : لا ف 
E‏ وكذلك نقول» إذ ليس في اللفظ ذكر العقد. 

# وعلئ أنه لو تبت أن المراد العقد» كان معناه؛ أن تزوج نفسها بغير 
شهود» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الزانية التي تكح 
نفسها بغير بينة ". 

* وهذه المعاني كلها إنما نعتبرهاء ونتكلم عليهاء على تسليم الخبرء 


.۳۳۷/۷ المغني‎ )١( 


(۲) في الأصل (فحال)» ولم أجد أقرب للمعنئ مما أثبته» ويكون المراد - والله 
أعلم أن عقن الخ الذي أقامته المرأة على نفسها لا يسمئ زنئ» ومحال 2 
أسماء النكاح مجازاً ولا حقيقة أن يسمئ ما جرئ زني» هذا ما قدرته» مع أن المؤلف 
ذكر في أحكام القرآن ٤١۳/١‏ هذا الاستدلال لكن لم يذكر هذه الكلمات الأربع 
(فحال لأسمائه مجازاً ولا حقيقة)» والله أعلم بالصواب. 

(۳) تقدم. 


كتاب التکاح 00 


فأما إذا اعتبرنا أصل الخبر ومخرجه» فإنا نجده ضعيفاً واهنأء لو احج 
على مخالِفي بمثله» لما قبلّه؛ لأن الذين يروونه عن هشام بن حسان قوم 
لا تثبت بهم حجةء وذكرّه يطول. 

ومثل هذا الخبر لا يجوز الاعتراض به على ظاهر الآي التي تَلَوْنَاء 
ولا على السّكّن الثابتة التي قلمْنا. ١‏ 

فإن قيل: لو لم يكن للولي ولاية في العقدء لما كان له الاعتراض إذا 
زَوَجَتْ نفسها من غير كفؤ. 

قيل له: لم يتعلّق حقه بنفس العقدء واا على شه وها عل عليه 
من العَضَاضة في وها نفسّها في غير كفؤ. 

وثبوت حقه بعد وقوع العقد على هذا الوجه» لا يدل على بطلان 
العقد في الأصل» ألا ترئ أن الشفيع ثبت له الحق في العقد بعد وقوعه. 
ولا يُوجب ذلك بطلان العقد بَدْءأَء وكذلك وجود العيب بالعبد يوجب 
للمشتري الخيار في الردء ولا يدل ثبوت خياره في الفسخ بعد وقوعه على 
بطلان العقن. 

* والذي يدل من جهة النظر على صحة قولناء اتفاق الجميع على 
جواز نكاح الرجل إذا كان جائز التتصرف في ماله» كذلك المرأة» لما 
كانت جائزة التصرف في مالهاء وجب أن يجوز عقد نكاحها. 

والدليل على أن العلّة في جواز نكاح الرجل ما وصفنا: أن الرجل إذا 
كان مجنوناًء غير جائز التصرف في ماله لم يجز نكاحه» فدل على صحة 
ساوضقا: 

فإن قيل: الفرق بينهما أن الرجل وإن تزمّج غير كفءء لم يكن 
للأولياء فسخ نكاحه. 


V€‏ كتاب التكاح 


قيل له: : اختلافهما من هذا الوجه» لا يمنع الجمع بينهما من الوجه 
الذي ذكرناء وإنما اختلفا من قبل أن تزويج الرجل غير كفء» لا يُدخل 
غضاضة علا أوليائهء وتزويج المرأة غير كفء» تُدخل الحَضاضة على 
أوليائها. 

مسألة : [عدم انعقاد النكاح بشهادة عَبْدَيْن] 

قال : (ومّن تزوّج بشهادة عَبّْدَيْن: لم ينعقد نكاحه). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل من جاز أن يكون وليِّاً فى عقد 
الا جاو ا وذلك اوخو اول ت يعض 
العقد» كالشهادة» فلما لم يجز أن يكون العبد ولياً في العقدء لم يجز أن 
يكون شاهداً فيه. 

ولهذه العلّة لم ينعقد بشهادة الصغيريّن» والكافرين. 

وأما المحدود في القذف» والأعمئ» والفاسق» نكل خؤلاه يفنب أن 
يكون ولياً في العقد» فجاز أن يكون شاهداً. 

وإن شئت قلت: :كل مهم العقد برل شار م أن كوة 
شاهداً فيه والعبدٌ مسن لا يصح العقد بقبوله» وإنما د يصح بالمولئ. 

وكذلك الصبي والكافر في عقد المسلم» وإنما وجب أن تكون 
الشهادة معتبّرة بالقبول» لأن العقد مفتقّر في صحته إلى الشهادة والقبول. 

وأما المحدود في القذف والفاسق ونحوهم» فكل هؤلاء يصح العقد 
بقبولهم» فجاز أن يكونوا شهودا فيه. 

فإن قيل: لما لم يصح إثبات العقد عند الحاكم بشهادة هؤلاء» وجب 
أن لا ينعقد بحضورهم. 


كتاب التكاح 5 


قيل له: ليس حال تحمل الشهادة معتبّرة بالأداء» والدليل على صحة 
ذلك: أنه قد يصح أن يتحمّل الرجل شهادة في حال الكفر والرق» فيؤديها 
في حال الإسلام» والبلوغ» والحرّية» وتكون شهادثه مقبولة» فدل على 
أن التحمّل غير معتبّر بالأداء. 

ويال على ذلك أيضاً: أنه لو تزوج امرأة بشهادة انيه منها: جاز 
العقد» ولم يقدح فيه امتناع إثبات هذا الحق بشهادتهما. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا نكاح إلا 


نون 4 و ادى غدل 


يروئ ذلك في حديث عائشة» وعن عمران بن حصين» وجابر» 
وأنس كلهم عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

قيل له: طريق هذه الأحاديث ضعيفة واهية جد”". ولولا كراهة 
التطويل لبينّاها. 

وعلئ أنها لو تتأ لما جاز الاعتراض بها على ما قدّمناء ولا 
أوجب منم النكاح وفساده إذا لم يكن الشهود عدولا :ذلك لان سات 
الأخبار الواردة عن النبي صلئ الله عليه وسلم في ذلك» توجب جواز 
التكاح بحضور الفاسِقيْن؛ لأن قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»» 
وقوله: «لا نكاح إلا بولي وشهود»» يقتضي جواز النكاح بحضور 
ا 


لل تقدم» والمراد الاعتراض على قبول شهادة الفاسق ونحوه» حيث نص 
الخدت غل اشتراط كوتهها عدولا. 
(۲) أي التى فيها اشتراط العدالة. 


۲۷٦‏ كتاب التُكاح 


واللفظ الذي فيه ذكر العدالة» لو حملتاه على نفى الأصلء كان فيه 
تضرم E‏ الذي EEE E a‏ 
اللفظ من غير تخصيص » بأن يُجعل الخبر الذي فيه شرط العدالة» محمولاً 
على نفي الكمال» لا نفي الأصل» ويكون معناه: لا نكاح تام» إلا بشهادة 
عَدْلَيْنَ: إذ لا يمكن أحدا إثباته مع التجاحد عند الحاكم إلا بالشهود. 

رانا + ل يوز اننا هيفن الفط رافظ نحن التي 
ويحتمل غيره» ولأنا متئ أمكننا استعمال اللفظَيّن على فائدتيْنء لم صر 
بهما على فائدة واحدة. 

مسألة : [صحة عقد الكافريّن بشهادة كافريْن] 

قال أبو جعفر : (فإن كان الزوجان كافرين» انعقد النكاح بحضور 
شاهدين کافرین). 

قال أحمد : وذلك لما ياء أن كل اوا ولا فى العقد» 
جاز أن يكون شاهدا فيهء والكافر يكون واا عفد اناع 

وعلئ العلة الأخرئ, أن النكاح قد يصح بقبُول الكافر» فجاز أن 
يكون مثله شاهدا فيه. 

وأيضاً: فإن نكاح أهل الذمة يجوز عندنا بغير شهود» ولو أسلموا: لم 

مسألة : [زواج e‏ انية بشهادة كافريّن] 

قال : (وإذا تزيّج المسلم نصرانية بشهادة كافرَيّن: جاز في قول أبي 


حنيفة وأبي يو سف). 


قال أحمد : وهذا صحيح لما قدّمّنا من الأصل» ان كل وچا 


كتاب الاح يفف 


أن يكون ولياً في عقد» جاز أن يكون مثلّه شاهداً فيه» والكافر يصح أن 
يكون ولياً في هذا العقد. 

وأ : فإن هذا العقد قد صح بقبُول الكافرء وهي هى المرأة» فجاز أن 
يكون الكافر شاهدا فيه على النحو الذي بيَنًا. 

وأيضاً: فقد أت الرجل من الشهود بما يثبت به العقد علئ المرأة لو 
أراد إثباته عند الحاكم لو جَحدلّه» فإذا جاء ن الد من عل اينات 
العقد به عند الحاكم» > صح العقد؛ لأن جحد" المرأة لا تحتاج فيها إلى 
الشهود؛ لأن نكاح أهل الذمة جائز بغير شهود. 

* وقال محمد : لا يصح؛ لأن الشهود في هذه الحال» بمنزلة من 
[لم]" يسمع لفظ الزوج بالعقد؛ لأن حضورَهم في عقد المسلم؛ كلا 
حضور. 

قال أحمد : ليس حضورهم عقد المسلمء بمنزلة مَّن لم يسمع قوله» 
والدليل على ذلك: أنه لو كان معها رجلان كافران”"» وحَضِرًا العقدء ثم 
أسلماء فشهدا بالعقدء وقالا: كان معنا مسلمان» حکم بالعقد» ولم يكونا 
بمنزلة من لم يسمع لفظ المسلم بالعقد. 

مسألة : [استئذان البكر في زواجها] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للرجل أن يزوج ابتكه البكر البالغ 


.75/06 في الأصل: (حسه) هكذاء وينظر لما أثبته المبسوط‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل» والمعنئ يقتضيهاء كما سيأتي في سياق كلام للشارح 
الجصاص. 

(۳) في الأصل (مسلمان). 


۷۸ كتاب التجاح 


الصحيحة العقل حتى يَسَتَأذِئَهاء فإن سككّت: : كان ذلك كإذنها بالقول. 
وإن أَبَّت: لم يجز تزويجه إياها). 

قال أحمد : يحتج فيه من جهة الظاهر بقوله تعالى: #ولا كي كل 
قي لاعلا ۰4 وبقوله: ٠‏ وان شی لانن لاماس 4" 
لأنها إذا جاز لها تزويج نفسهاء لم يجز عقد الأب عليها بالاتفاق. 

ومن جهة السنة: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود 
قال حدقا ا بو كامل قال: : حدثنا يزيد بن زُرَيّع قال : حدثني محمد بن 
عمرو قال: أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم: 
و 7 
«انستامر اليد ليتيمة في نفسهاء فإن سكتت» فهو إذنهاء وإن بت فلا 
ا عليها». 


ومعلوم انالا باليتيمة في هذا الموضع البكرء لاتفاق الجميه”) 
على أن السكوت لا يكون إذناً إلا في البكر خاصة. 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 

(۲) النجم: 89. 

9 سين آي داو 18/8/75 نين التومذي *2116/7 وقال» دنت خن ن 
النسائي 2810/5 المستدرك للحاكم ١17-75‏ وقال: صحيح علئ شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي أنه صحيح على شرط مسلم» صحيح ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص٤۳۰ .)1١510(‏ 


.A1/۷Y المغني‎ )( 


كتاب التُكاح ۲۷۹ 


ويدل لفظ الخبر على أنها بالغ؟ لأن الصغيرة لا اعتبار بإذنها. 

فإن قيل: معناه: اليتيمة التي لا أب لهاء فيزوجها وى رالا 

قبل له: الكبيرة لا تسمّئ يتيمة من جهة ققد الأب" وإنما تسمئ من 
جهة أنها مفردة عن زوج" 2 كما أنشد أبو عمر”” غلامٌ تغلب عن ثعلب 


3 فق 


إن الور تكح الأيأمَى النُسُوَة الأرايل اليكامن(0) 
فسمّاهن يتامئ وهن بالغات» إذ كن مفردات عن الأزواج. 
وقد غا اش ها عله ةا د ون كر قال دا اتو داو قال 
حدثنا مسلم ب بن ابزاهيم قال :قا ان كال : حدثنا يحي عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا تكح اليّب حتئ 


)١(‏ في لسان العرب (يتم) ۲.> «وإذا بلغا - أي الصبي والصبية - زال 
عنهما اسم اليتم حقيقة» اه. 

(۲) في اللسان (يتم) 180/17 «اليتم: الانفراد.. قال أبو عبيدة: تدعئ يتيمة ما 

(۳) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد» وقد تقدم في شيوخه» وقد جاء 
في الأصل: (أبو عمرو). 

€3 أبو عبد الله » محمد بن زياد» الكوفي» صاحب اللغةء» كان 3 لأشعار 
القبائل» له تصانيف كثيرة منها: النوادر» توفى رحمه الله سنة ١٣۲ه‏ له ترجمة في 
وفيات الأعيان ٠5/5‏ ”27» إنباه الرواة .٠۲۸/۳‏ 

(5) في لسان العرب (يتم) ٠٤٥/۱۲‏ : «وأنشدوا: وينكح الأرامل اليتامئ» هكذا. 
والمعنى - والله أعلم - إن التي فَقَدَتْ زوجها فكأنها ماتت. 


3 


YA*‏ كتاب التكاح 


تام ولا البكرٌ إلا بإذنهاء قالوا موقن لاله 1 هنا د ي]؟ قال: أن 
ek‏ 7 
ر An:‏ ا ا والبكذر ستأمر في تفنسهاء وإذنها 
ای 
وفي بعض الألفاظ : «وصمتها إقرارها»”". 
yT‏ 
فهذه ا كلها تدل علئ أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها. 
وروئ أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسئ عن النبي صاى الله 
عليه وسلم ام اة فق اة فإن سكتت فقد أؤِنَتء وإن 
نكرت لم روج . 


وحدثنا محمد بن بكر قال: : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عثمان ر عن ادن 


)١(‏ سنن أبي داود 0/5 وهو في صحيح البخاري ۰۱۹۱/۹ صحيح مسلم 
۳1/۲ . 

(۲) صحيح مسلم ۱۰۳۷/۲. 

(۳) صحيح مسلم ۱۰۳۷/۲ . 

(5) صحيح البخاري ۰۳۱۹/۱۲ صحيح مسلم ۱١۳۷/۲‏ . 

(5) قال الترمذي في سننه 4١4/7‏ حين خرّج حديث تستأمر اليتيمة المتقدم من 


رواية أبي هريرة قال: وفي الباب عن أبي موسئ» وأخرجه البيهقي في سننه .17١/1‏ 


كتاب النكاح ۸۱ 


شيبة قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا جرير بن حازم عن أيوب 
عن يكرمة عن ابن عباس أن جارية بكر أنّت اللي صلئ الله عليه وسلمء 
فذكرّت أن أبَاها زوّجَهاء وهي كارهة» فخيّرها النبي صائ الله عليه 
وسلم». 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا أبو العباس علي بن محمد 
المروزي الطَهْمّاني قال Sa‏ ا ابي 
قال: حدثنا عبْدَان بن عثمان”' عن أبى حمزة عن سوار بن ذاود البصري 
عن ثابث غن أنس بن مالك قال: 1 

«جاءت جارية إلئ رسول الله صائ الله عليه وسلم فقالت: يا رسول 
للها إن یرای روجا ول بابرا ھل لی من شی قان لها رسو 
الله صلئ الله عليه وسلم: انق الله في أبويّ» مرّتين يرددّهاء قالت: قد 
خرجت من عنده» ففرّق بينهما النبي صلی الله عليه وسلم»". 


)١(‏ سنن أبي داود 5015/7 سنن ابن ماجه .5١7/١‏ قال ابن حجر في 
التلقيضن "اين 233/۳ 'لرجاله قات وأعل ,بالإرسال» واجين ٠‏ يانه زوئ 
موصولاًء وإذا اختلف في وَصل الحديث وإرساله» حكم لمن وصله على طريقة 
الفقهاء»» وتَقل الزيلعي في نصب الراية ١9١1/7‏ عن ابن القطان أنه حديث صحيح» 
وبين الزيلعي وصله. 

(۲) في الأصل: (عن عن هكذاء وبالبحث قلف اد ا 
محمد بن ميمون السكري» كما في تهذيب الكمال ٥٥۹/۱‏ ووجدت ممن روئ عن 
أبي حمزة عبدان بن عثمان» كما في تهذيب الكمال ۱۲۸٠/۳‏ وهو أقرب الأسماء إلى 
رسم المخطوط ولذا أثبته» وكأن الناسخ لم يعرف الاسم فرسمه هكذاء والله أعلم. 

(۳) لم أهتد إليه بهذا اللفظ» وفي هذا المعنى عند البيهقي في السنن .١7١/1‏ 


YAY‏ كتاب التّكاح 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن علي العمري قال: 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - ذُحَيْم - قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن 
ابن أبي ذتب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنقّه يكراء فكرهَت» 
وأنّت النّبىَّ صلئ الله عليه وسلم» فردً نكاحها"''. 

وروی محمد بن عبد الرحمن البَيَْمَّآني عن أبيه عن ابن عمر قال: كان 
رسول اله صلئ الله عليه وسلم يَنُِْ النساء بين أرواحين ا واكارا إذا 
رهن ذلك بعد ما يروجهن آباؤهن وإخوثهن” ". 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمر الرْبَقِي قال: 
حدثنا عبدة بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن الحارث الحارثي قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن البَيْلَمَانِي بذلك. 

قال أحمد : وقد اختلف في قصة خَنْسَّاء بنت خدام فقال بعضهم: 
زوّجَها أبوها وهي ثيّب بغير أمرهاء فر النبي صلئ الله عليه وسلم نكاحَها 

(Dor > 


حين کرهته 
وقال بعضهم : زوَّجَها وهي بكر. 


)١(‏ سنن الدارقطني ۰۲۲۹/۳ ۲۳١‏ وقال: ابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع» 
وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه» وهو أحد طرق حديث ابن عباس المتقدم في 
اأ الاه 

(۲) نسبه الزيلعي في نصب الراية ۱۹١/۳‏ للدارقطني» ولم أهتد إليه في سننه» 
فلعله في غير السئن. 

)۳( صحيح البخاري 2,29 وقد ذكر ابن حجر فى الفتح ١91-606‏ عدة 
أسانيد لحديث خنساء ثم قال: «وهذه أسانيد يقوئ بعضها ببعض » وكلها دالة علئ 
أنه كانت كناف 


كتاب التكاح YAY‏ 


وهو ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أحمد بن عَنْبَسَة بن لَقِيْط بن 
أوفئ الضْبّى قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن 

بن القاسم عن عبد الله بن وويعة''' عن حَنْسّاء بنت خيدام قالت: كني 
5 وأنا بكرء > فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلا 
نها وهي کار ه003" . 

رو د بض ا بأن يكون زوَّجها وهي بكر فردً 
نكاحهاء ثم تزوجت”" برضاهاء وطلقها زوجها بعد الدخول» فزيّجها 
وهي ثيّبء فردً نكاحها. 

فقضّت هذه الأخبار على صحة قولناء وبطلان قول مخالفنا. 

فإن قيل: إنما مر باستثمار البكرء تَطِْيباً لنفسهاء كما روي عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «استأمِروا النساء في بناتهن». 

ولو زدَّجها الأب بغير إذن الأم: جاز» وكان أمره باستتمارهن على 


.١95/9 في الأصل: (ربيعة)» والتصويب من فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائى فى الكبرئ» والطبرانى فى الكبير من طريق ابن المبارك 
5 كما في نصب الراية ۱۹۱/۳ فتح الباري 198/8؛ وقد ذكره بن حجر 

فى الزيادات والشواهد» فهو حسن اوح علن فغ ونقل الزيلعي عن عبد 
الحق في أحكامه قال: وقع في كتاب النسائي أنها گان يكرا والصحيح أنها كانت 
اء كماترواة ابكار الى 

(۳) في الأصل: (ثم تزوجهاء ثم تزوجت). 

(4) سنن أبي داود 015/7 وسكت عنه. قال المنذري في المختصر 79/7: فيه 
كل تسرك و ا ا ۲ ولفظهما: (آمروا...). 


0 كتاب التكاح 


قيل له: هذا خَلْفْ”'' من القول» لا تحتمله الأخبار التي روينا؛ لأن 
ابي لى اه عا وسلى في جا ابر ان وأنس » وابن عمرء فرق 
بینهما» ولم يجز العقد عليهاء > فهذا تأويل ساقط في هذه الأخبار. 

وقال في حديث أبي هريرة» وأبي موسئ: «وإن أَبَتا» فلا جواز 
ف 

وأما لفظ حديث ابن عباس: «والبكر تُسْتَأمَرُ في 


وحديث عائشة : : «استأمروا النساءً في آضاعیں ۵ 


فإن ظاهره يقتضى ي الوجوب» E ST‏ وتطييب 
النفوسء إلا بدلالة. 
ولو ساغ هذا التأويل في البكرء ساغ في قوله: «والثيّب شاور“ 


مثله. 
وعلن أن قولّه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: «الأيم أحق 


)١(‏ الخلف: الرديء من القول» مختار الصحاح (خلف). 

(۲) تقدم. 

() تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 

(5) مسند أحمد 2779/7 تعليق الشيخ: أحمد شاكر على المسند ٠١7/١7‏ 
(0711» وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ١97/4‏ في الزيادات» وعزاه لابن 
المنذر» فهو صحيح أو حسن على شرطه» وذكره الزيلعي في نصب الراية ١98/7‏ 
وقال: غريب بهذا اللفظ!ء وتبعه ابن حجر في الدراية 57/7 فقال: لم آره بهذا 
اللفظ! قلت: فجل من لا يثبت عنه شيء. 


كتاب النکاح 1۸0 


بنفسها ين وليّهااء قد انتظم البكْرَ والتيّبَ؛ لأن الاسم يتناولهماء 
واستعنافه لكر البكرء لا يمنع دخولّهما في اللفظ الأول؛ لأنه استأنف 
دک لأجل الحم الذي اختصّت به» من كون سكوتها رضاً. 

وإذا كان كذلك امتَتّم احتمال التأويل في قوله: «الأيّم أحق بنفسها مِن 
وليها»: أن يكون المراد فيه استطابة نفسها: 

فإن قيل: لو كانت البكر ممن يُعتبر إذنهاء لَمّا كان إذنها إلا بالقول» 
كالئيُب. 

قيل له: الذي أوجب علينا اتبا إذنهاء والرجوع إلى قولهاء هو الذي 
قال لنا: سكوتها رضاهاء ولا يجوز لأحد الاعتراض على السنّة بالنّظر. 

وعلئ أن ذلك إخلاف في كيفية الإذن» وذلك لا يقدح في وجوب 
اعتبار الإذن في الأصل. 

وقد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول"''. 

الأترق أن سكوت العف بعد العلم بال مرل قله فد بلطت 
الشفعة. 

وقال النبي صائ الله عليه وسلم لبريرة حين أَعْتِقَتْ وخيّرها: إن 
رَبك زوجُّك. فلا خيارَ لك فجَعَل سكوئها عن الاختيار حتى 


رہ 


يقربّها» بمنزلة قولها: قد رضيتك. 


)١(‏ ذكر ابن عابدين في الحاشية 487/5 أكثر من أربعين مسألة السكوت فيها 
كالنطق. 
(۲) تقدم. 


۲۸٦‏ كتاب النکاح 
وليس إذاً اختلاف البكر والثيّب في كيفية الإذن من مسألتنا في شيء. 
ومن جهة النظر: اتفاق الجميع '' على امتناع جواز عقد نكاح | اليب 

البالغ عليها إلا بإذنهاء والمعنئ فيه: أنها لي على نفسها التصرف في 

الشراء والبيع› ر ا وجو دف الك فوجَب أن يكون مثلها. 
ويدل عليه اتفاق الجميع على أن الأخ ونحوه لا يزوج البكر بغير 

إذنها؛ لأنها تلى أمرَ نفسهاء فلا يستحق غيرها الولاية عليها 
مسألة : [نكاح البكر بغير إذنها موقوف على إذنها] 
قال أبو جعفر : (فإن زوَّجهاء ولم يستأؤنهاء فإن بَلَمَها وسكتّت: جاز 

عليهاء وإن ردّت: بَطل). 
قلعي a‏ الموقرت ييه الامو يقولة: 

#وأنكحوأ لس یک ۳4 واقتضئ ذلك جواز إيقاع العقد لكل أحد؛ لأن 

ا كرام جات وال فقد أباحت الآية ذلك» وتيت مخت 

وقوع العقد ونفاذه» فلم اتة تفق الجميع على أن من لا ولاية له في العقد لا 

ينفذ عقده على المعقود عليه» خَصّصّنا ذلك من الآية وبَقِيَ حكمها في 

وقوعه حتئ تلحقه الإجازة من جهة المعقود عليه. 
ويدل عليه من جهة السنّة: ما قدمنامن حديث جرير بن حازم عن 

أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في البكر التي زوّجها أبوها بغير أمرهاء 


.۳۸٥/۷ المغني‎ )١( 
.۳۸۲/۷ ومثله في القوانين ن الفقهية ص۳۳٠ » وينظر المغني‎ )۲( 
.۳۲ النور:‎ )۳( 


كتاب التكاح AV‏ 


فخيّرها النبي صلئ الله عليه وسلم. 
وكذلك حديث أنس بن مالك» وقد تقدّم ذكره. 


ويدل عليه حديث كهمّس بن الحسن عن عبد الله بن برَيْدة عن عائشة 
0 010 لهل سس هاس ع جه .2 
- وذكر بعضهم عن ابن بريدة عن يحيى بن معمر عن عائشة قالت: 
عد :5 1 5 
جاءت فتاة إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن 
بس هس (0 


أبي - ونم الأب - زوجني ابن أخيه» يرفع من 1 

قال: فجعل الأمر إليهاء قالت: فإني قد اخترت ما صَّنَمْ أبي» ولكن 
أردت أن بعلم التّماء أن ليس إلى الآباء من الأمر شى“ 

فهذا كان عقدأ موقوفاًء جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرّ فيه 
إليهاء في الإجازة أو الفسخ» فأجازثه. 

ويدل عليه: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
يحملارين جاتو بن بويع ال على يسن ادن ين شيرق عن ابن 
المبارك عن يونس عن الزهري أن الٽجاشي زوج آم حَبيبّة بدت أبي سفيان 
من رسول الله صلئ الله عليه وسلم على صّداق أربعة آلاف درهم» فكتب فكب 
بذلك إلى رسول الله صلی الله عليه وسلمء ٠‏ فقبل». 


)١(‏ الخسيس: الدنيء» والخساسة الحالة التي يكون عليها الخسيس» النهاية 
۲ والمراد من الحديث: «أنه خسيس» فأراد أن يجعله بي عزيزا». حاشية 
السندي على النسائي .۸۷/٦‏ 

() سنن النسائي 87/7 من طريق عائشة» سنن ابن ماجه 507/١‏ من طريق 
بريدة. قال في الزوائد: إسناده صحيح. 

(۳) سنن أبي داود ٥۸۳/۲‏ وسكت عنه» قال المنذري في مختصره 51/7 : هذا 


۸۸ كتاب التُكاح 


هذا عَفْد عَقَدَهُ النجاشي على النبي صل الله عليه وسلم بِعَيْرٍ ره 
نم أجازه النبي صلئ الله عليه وسلم» ولو كان قد تقدم من النبي صلی الله 

عليه وسلم به أمْر قبل قبل ذلك» > لَمَا احتاج إلى القبول. 

وهذا الحديث يدل أيضاً على جواز النكاح بغير ولي ؛ > لأن أم حبيبة لم 
يكن ماوت بارش الخيقة نيما تمل إذ لا نعلم أحداً من أهلها هاجر 
آل ارك الحيية”: 

وفي بعض الأخبار””: أن النجاشي أَصدَقَها ذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأعطاها إياه. 

وهذا يدل على جواز تبرع الرجل بقضاء دَيْنِ غيره بغير أمره. 

وأيضاً: قد ثبت عندنا جواز البيع الموقوف» وقد يلاه في غير هذا 
الموضع. 

وهذا يدل أيضاً على جواز النكاح الموقوف» والمعنئ الجامع بينهما: 
أن ذلك عقل له مجيز» فيقف على إجازة مجيزه. 

مسألة : [القول قول البكر عند الاختلاف في إجازتها النكاح] 

قال آبو جعفر : (في البكر إذا بَلَمَها النكاح» ثم اختلفاء فقالت: رددثه 


مرسل. 

)١(‏ حيث كانت هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش في الهجرة الثانية» 
فتنصّر وارتد عن الإسلام» ومات هناك» وثبتت هي على الإسلام» كما في طبقات 
ل ا 

(۲) كما في سنن أبي داود ۲ وسكت عنه هو» والمنذري في المختصر 
8/1 » سنن النسائي ۱۱۹/۱٩‏ . 


کتاب التكاح ۲۸۹ 


حين بَعَني» وقال الزوج: سكت: فالقول في ذلك قولّها). 

قال أحمد : وقال زقر: القول قول الزوج؛ لأن النكاح يجوز عليها 
بالسكوت» والأصل أنها كانت سكدّت» لأن الردً لا يكون إلا بالقول» 
وهو معن حادث لا يُعلّم وجوده. فلذلك كان القول قول الزوج 
عنده. 

قال أحمد : ووجه القول الأول ا 
بسكوتها عند البلاغ» وأن الأصل السكوت حتئ بعلم حدوث الردٌ من 
جهتهاء > فإن الأصل أن ابم لم يُمْلَّك عليهاء ولا يَصّدّق الزوج على أنه 
قد مَلّكه عليهاء إلا أن تُعْلِمَ بذلك. 

# واختلفوا أيضاً على هذا الوجه: في الرجل يقول: عبدي حر إن لم 
أدخل الدارَ اليوم» ثم مض اليوم» فادّعئ العبدٌ الدخول» وجح المولى: 
أن القول قول المولئ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأن الأصل 
بقاء الق حتئ يُعلّمّ زوالّه بالحِنْث» والحِْث غير معلوم» فلا يزول رقه إلا 
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وقال زفر: القول قول العبد؛ لأا لا نعلم الدخولء فلا يُحكم به» 
وإذا لم يقع الحكم بالدخول» حصل العتق. 

مسألة : [استحلاف المرأة على ما اذَعِي على صَّمْتها] 

قال أبو جعفر : (فإن صلب يميتها علئ ما ادّعئ من صَّمْتِها: لم 
ل" وسُْتَحْلَفْ في قول أبي يوسف ومحمد). 

قال أحمد : قد بِيّنًا هذه المسألةء ونظائرها في كتاب الدّعوى. 

وكذلك مسألة ا والله أعلم. 


مسألة : [استئذان الثيب في النكاح] 

قال أبو جعفر : (والئيّبْ لا يجوز النكاح عليها إلا برضاهاء ولا يكون 
ذلك إلا بالقول). 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والثيّب شاور“ والمشاورة لا 
تكون إلا بالكلام. 

ولأ الاج ضر AE‏ ماك ENO‏ 
تَسْتَحْبِيء على ما روي في حبر عائشة'"' رضي الله عنهاء وهذه العلة 
منتفية من الثيّب» فهي'" مقيسة على سائر من تقد عليه سائر العقود بغير 
أمره» فلا تكون إجازتها إلا بالقول. 

مسألة : [تزويج الولي الصغيرة من كفو بدون صَدَاق مثلها] 

قال أبو جعفر : (ومّن زوج ابه وهي صغيرة من كفو بدون صّداق 
مثلهاء أو زوج ابه" بأكثر مِن مهر مثلها: جاز في قول أبي حنيفة, ولا 
يجوز في قول أبي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: لا تغالوا بصّداقات النّساءء فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو قوئ 
عند الله لكان اراک يها رسول اليل اله عله وييل ما طاق حرا 


)١(‏ تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) أي الثيب. 

(4:) وهو صغير» كما في المختصر ص 177 » والمهر من مال الصغير. 


کتاب النكاح ش ۲۹۱ 


ا ع و < 4 ro‏ یا 0#( 
من نسائه اكثر من ثنتي عشرة أوقية ونش» 


قال أحمد : وذلك خمس مائة درهم» وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم بروج عائشة وهي صغيرة» ومعلومٌ أنه لم يكن مهر مثلها خمس مائة 
درهم» بل أكثر بأضعاف ذلك. 

وقد تزوجها النبي صائ الله عليه وسلم بهذا المقدار من المهر أو 
بأقل» وقد كان زوجها إياه أبو بكر رضي الله عنه» فدل على جواز تزويج 
الأب الصغيرة بأقل يِن مهر مثلها. 

راا ن التي صل الله عل ودل زوع اة من علي ري اله 
عنهما على أربعمائة درهه”"» ومعلوم أنه لم يكن ذلك مهرٌ مثلهاء بل 
أكثر منه بأضعاف أضعافه» ولا جائز لأحدٍ ر أن يقول إنها قد بست حَظَها 
عن ا المؤوة لأك الذى حل فان الحظ نعلي 
رضي الله عنه» كان أكثر من الدنيا وما فيها. 

وهذا يدل على أنه ليس القصد من النكاح تحصيل الأعواض»ء وإنما 
المقصد منه أن يَضعَها في منصب حسن» وفيمن بحسن شرتها ولا 
القباى شوها طق المقاي المتميره ينقد الات ّ 

وإذا كان كذلك» فجائز أن يستوفي لها من الحظ من جهة الزوج» ما 


` وقال: حديث حسن صحيح› سنن النسائي‎ ٤٤۲/٣ سنن الترمذي‎ )١( 
وفي صحيح مسلم‎ 2101/١ سنن ابن ماجه‎ ۰٥۸۲/۲ سنن أبي داود‎ » 7/5 
ثم نيزت ال باه‎ EN قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة‎ ۲ 
نصف أوقية» والأوقية أربعون درهماًء فيكون صداقهن خمسمائة درهم.‎ 

(۲) سنن البيهقي 54/1 77. 


14۲ كتاب التكاح 


هو أجدئى عليهاء e‏ 
تين هال ا اللي و 

وكذلك لا يجوز له تزويج أمَيّها بأقل من مهر مثلهاء لهذه العلةء إذ لا 
ءوض بضنعها. 

* وأما أبو يوسف ومحمد» فلم يُجيزا العقد عليها إلا أن يكون بمهر 
المثل» » أو أقل أو أكثر مما لا يِتَغَابَن الناس فيه. 

وذكر هشام عنهما: أن النكاح باطل» لا يجوز إذا زوَّجها بأقل من مهر 
المثل بمثل ما لا يتغابن فيه. 

مسألة : [تزويج الأولياء الصغار] 

قال أبو جعفر : (ولسائر الأولياء تزويج الصغارء ويتوارثان بذلك). 

قال أحمد ل 
ا ان و خا التفيفا د ا تيء تدك عن عبان وابن 


٠١١/۲ المغني ۳۷۹/۷ لكن في بداية المجتهد 0.7/7 وتبيين الحقائق‎ )١( 
الاتفاق على تزويج الصغيرة من الأب» أما الجد ففيه خلاف مالك رحمه الله» وينظر‎ 
الشرح الكبير للدردير 5/57؟5.‎ 

(؟) عثمان بن مسلم البتي» أبو عمرو البصري» ويقال اسم أبيه: سليمان» فقيه 
البصرة» مات رحمه الله سنة ١57‏ ه» كما في تقريب التهذيب ص٦۳۸ »)٤۱٥۸(‏ 
وفي طبقات ابن سعد 701/1: «كان ثقة» وكان صاحب رأي وفقه». اه 


كتاب التَكاح ۹۳ 


عمو 9 5 21 
0 » أنهما قالا: لا يزوح الأب الصغيرة» وهو قول شاذ في الامة قد 
0 الصدرٌ الأول. 


ودليل الكتاب يَقضي ببطلانه» وهو قوله تعالئ: ل وا اسمن 
م 1 س ررس ج لب و يدر أ > < عدي (0) 
الْمحِضٍ من ایگ إن ارت يدمن َة أَفْهر وَألكريِضْنَ 4 . 

فقضئىئ بصحة طلاق الصغيرة» وأوجب عليها العِدَّة إذا كانت a‏ 
بهاء والطلاق لا يقع إلا في عقد صحيح. 
عنهاء وهي صغيرة”"» زوَّجها إياه أبو بكر. 

فصل : [تزويج غير الأب والجدّ الصغار] 

قال أحمد : وأما تزويج غير الأب والجدٌ من الأولياء» فهو على 
0 سم : 

فما كان من تزويج العصبات» فلا خلاف بين أصحابنا في جواز 
الأقرب فالأقرب» وإنما الخلاف فى الخيار بعد البلوغ: 

(قال آبوخنيقة ومتحييك: لهذا الشيان إذا بلخا إذا ووجهما غير الأب 
والجد من الأولياء» نحو الأخ والعَمّ» وقال أبو يوسف: لا خيار لهما). 


)١(‏ عبد الله بن شبرمة بن الطفيل » الإمام العلامةء فقيه العراق قاضي الكوفة» 
مات رحمه الله سنة 55١ه»ء‏ له ترجمة فى سير الذهبى 151//57". 
(۲) الطلاق: .٤‏ 


4٤‏ كتاب التكّاح 


وأما تزويج غير العصبات: فإن أبا حنيفة يجيزه إذا لم يكن عصبة» 
نحو الأم والأخت والخال» والرجل من عرض العشيرة. 

فأما الدليل على جواز تزويج العصبات» وإن لم يكن أباً أو جَداً: ما 
روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في قول الله تعالئ: #وَإِنَّ 
خم آل قبطو ف الى تأكموأماطاب لكم ون ايسآ 4“ الآية. 

فالآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليّهاء ويريد أن يتزوّجهاء ولا 
يقسط لها في صداقهاء فنُهُوا أن ينكحوهر إلا بالقسط. 

قالت عائشة: كم :إن الناس استفتوا سول الله بعد هذه الآ 


1 
9 


2 2 و 00 مم‎ 1 f ٠. 
فأنزل الله تعالىئ :# وَمسَتَفُْوئَكَ فى الِنَسَاءِ فل اله يُْتِيحَكُمْ فيه وما يا‎ 
کڪ ن الكتب ف یت لساك کا وه ماكب که ورب أن‎ 
° 4 تنک خوش‎ 

قالت: هي رغبة أحددكم عن يميه التي تكون في حِجره. حين تكون 
قليلة المال» فنهوا أن ينكحوا مَن رَغْبُوا فى مالها وجمالها من يتامئ النساء 
إلا بالقفسظ)”". 

فقد دلت هذه الآية علئ تزويج العصبات للصغار؛ لأن أقرب الأولياء 
إليها ممن يجوز له نكاحها ابن العم. 


.۳ النساء:‎ )١( 
.١7 37 النساء:‎ )۲( 


زفرة صحيح البخاري 1 صحيح مسلم 000 


كتاب التكاح ۹0 


فإن قيل: يحتمل أن يريد الكبيرة» وهو قوله تعالئ: #إوءانوا اليش 
مو وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اليتِمة تمر في 
لها > والمراد: الكبيرة: 

قيل له: روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا ينم بعد الحلي»". 

ان ف الك م ا تدارا اسايق لأن الاسم 
لو كان حقيقة فيهاء لما انتفئ عنها بحال» إذ مِن شأن الحقائق أن لا تنتفي 
عن مُسَمَيَاتِها بحال» وإذا كان كذلك» فحْكّمْ اللفظ أن يكون محمولاً على 
الحقيقة» حتئ تقوم الدلالة على المجاز. 


وكذلك قوله تعالى : # واو الت مولع 4 : إنما سمّاهم يتامئ على 
ما كان عليه حالهم قبل ذلك. 


كما «أَمَرَ النبي صلئ الله عليه وسلم بلالاً أن يرجح حين أذن قبل 


.۲ النساء:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) سنن أبي داود »۲۹٤-۲۹۳/۳‏ وسكت عنهء قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير :٠١١/7‏ «أعله العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسنه 
النووي متمسّكاً بسكوت أبي داود عليه... وفي الباب حديث حنظلة» وإسناده لابأس 
به» وهو في الطبراني وغيره». اه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 551/5: رواه 
الطبراني ورجاله ثقات. 

(5) النساء: ۲. 


۲۹٦‏ كتاب التکاح 


الوقت» فينادي: ألآ إن العبد نام“ » وكان حرا حينئذ. 


وقال علي رضي الله عنه لشريح: «ما تقول أيّها العبد الأَبْظَر)»”", 
وقد كان حُراً في ذلك الوقت» إلا أنه قد كان جَرَئْ عليه رق فى الجاهليةء 
اة ا 

وذلك كله مجاز لا حقيقة. 

وأيضاً: قد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه يلت في اليتيمة تكون 
في حجر وليهاء فيرغب في مالهاء ولا يُفسط لها في صَداقِها9 » ومعلوم 
أن الكبيرة لا تكون في حجر وليهاء ويكون الأمر في الصّداق إليهاء لا إلى 
الولى. 


)١(‏ سنن أبي داود ۳٣۳/۱‏ وقال: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة... 
وقال: روي عن عمر رضي الله عنه» وهو أصح. 

سنن الدارقطني ۲٤٤/١‏ ورجح إرساله» وهو مرسل جيد» كما في نصب الراية 
۸4/1 والدراية لابن حجر .١١4/١‏ وفي الحديث كلام طويل» وله طرق 
وروايات كثيرة» توسع في ذكرها الزيلعي في نصب الراية .۲۸۸-۲۸٤/۱‏ 

(؟) «حين أتي في فريضةء وعنده شريح ١‏ فقال له علي رضي الله عنه...»» كما 
في غريب الحديث لأبي عبيد ٤۸۳/۳‏ . 

وشريح هو ابن الحارث بن قيس» الكوفي النخعي» القاضي» مخضرم» ثقة» 
وقيل: له صحبة» مات رحمه الله قبل الثمانين للهجرة أو بعدهاء وله مائة وثمان سنين 
أو أكثر» يقال: حكم سبعين سنة» كما في التقريب ص 756 .)۲۷۷٤(‏ 

(۳) الأبظر هو الذي في شفته العليا طول» ونتوء فى وسطهاء يحاذي الأنف» 
كما قال أبو عبيد في الغريب ٠ . ٤۸۳/۳‏ 

)٤(‏ تقدم. 


کتاب التكاح 4۷ 


فهذا كله يبْطل تأويل من تأوّل الآية على الكبيرة. 

فإن قيل: يحتمل أن تكون الآية في اليتيمة تكون في حجر الج 
فخوطب فيها بما خوطب به. 

قيل له: قد أخبرت عائشة رضى الله عنها عن سبب نزول الآية» 
وقالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليُهاء فيريد أن يتزوجهاء وذلك يمتنع 
قن الجن 

اشا فإن الذي هو فى حجره» هو المخاطب في الآية بالتكاح على 
شرائط القسط في الصّداق» وذلك لا يكون الجد. 

* ودليل آخر: وهو قوله تعالئ: : #وأتكحوا اليس میک 4( 0 والأَيم 
اسم المرأة التي لا زوج لهاء وذلك يتناول الصغار والكبار منهن» فاقتضئ 
ظاهرٌ الآية جوازَ تزويجهن للأب وغيره؛ لأن قوله: #وأنكحأ 4: خطاب 

ا : فإن العلَّة التي م مِن أجلها جاز تزويج الأب موجودة في غيره 
من العصبات» وهي كونه من آهل ميراثه. 

والدليل علئ صحة هذه العلة : أن الأب إذا كان عبداً أو كافراًء وهي 
مسلمة E‏ فول دلق عنم أن 
الولاية فى النكاح مستّحقة بالميراث» لسسع كر كن o‏ 
الميراث. 


RA? 


0 


."” النور:‎ )١( 


فإن قيل: فأنتم تجيزون للقاضي تزويج الصغار» وليس هو من آهل 
الميراث. 

قيل له: إنما قلنا إن مَنْ كان من أهل الميراث جاز تزويجه» ومن لم 
يكن مِن أهل الميراث» فحكمه موقوف على الدلالة. 

وأيضاً: فإن القاضي قائم مقام جماعة المسلمين» وجماعة المسلمين 
من آهل ميراثه» إذا لم يكن وارث عنهم. 

”> 0 5 ١ 2 2 5 

وقد روي عن علي» وعمر » وابن مسعود رضي الله عنهم"' أن 
للولي أن يزوج الصغيرة من نفسه» ولا نعلم عن غيرهم من الصحابة 
خلافه. 

* فأما وجه قول أبي حنيفة ومحمد في وجوب الخيار لهما عند البلوغ 
إذا زَوّجهما غير الأب والجدّء فهو أن عقد النكاح فيه مال» وغيرهما لا 
لك الف ف غاا نه ن اال 

فإن قيل: المال يثبت فيه على جهة البَيْع من طريق الحكم؛ لأنه يصح 
من غير تسمية» ولا يجوز إيجاب الخيار مِن أجله. 

قيل له: هذا عَلّط؛ لأن المال بَدَلَ البُمنْع» ولا جائز أن يقال في أحد 
البدلين إنه تَبَع للآخر. 

فإن قيل: فلو زوَّجها العَمء وهو وصي أبيها: كان لها الخيار عندك» 
وإن كانت تملك التصرف في البضع والمال. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »١55-١5717/57‏ مصنف ابن أبي شيبة 2١40/5‏ أحكام 


القرآن للمؤلف 01/7. 


كتاب التكاح ۹۹ 


قيل له: لأنه يملك التصرف فى المال من غير الجهة التى يملك بها 

التصرف في البضع » فكان لها الخيارء إذ هو لا يملك التصرف في المال 
# ولأبي يوسف: أنه لها ثبت له الولاية في النكاح» كان بمنزلة 

الأب» ال a‏ 

# وإنما قال أبو حنيفة: إن لغير العصبات تزويج الصغار: لقول الله 
تعالی : #وأتكحوأ الذي من 4 وذلك عموم في العصبات وغيرهاء 
وأيضاً: قوله: ون ِف آل يوان الى 4 . 

وما روي عن عائشة رضي الله عنها فيه من و لم تفرّق 
فيه بين العصبات وغيرهم» وهو عام في جميع من هي في حِجره من 
القرابات. 

وأيضاً: فإن هؤلاء من أهل الميراث» وإن لم يكونوا عَصَباتء وقد 
ا أن الولاية فئ 'التكاح :مستحقة بالي راث فوجب أن قبت لكل مع كان 
من أهل الميراث. 

* وأبو يوسف ومحمد: اعتبرا العصبات؛ لأنهم الذين يثبت لهم حق 
الولاية في تزويج الكبار» ويثبت لهم حق الفسخ إذا زوجت نفسها غير 
كفؤ. 


سا 
)۲( النساء: ۳ 


fo‏ كتاب التَكاح 


وكذلك هم الذين يزوجون الصغار» ولا يثبت هذا الحق لغيرهم. 

فان كال قائنة يدل غ أن قبن الاب و الد ل وران الصغرين :نا 
روي "أن قُدامة بن مَظْعُون زوج بدت أخيه» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: هي يتيمة» ولا تُنْكحّ إلا بإذنها»"". 

قيل له: كانت كبيرة» ولم كرض بتزويجه إياهاء وذلك لما حدثنا 
دعَلج بن أحمد قال: ثنا محمد بن إبراهيم البُوْشَنْجِي قال: ثنا أبو جعفر 
التفيلي قال: ثنا محمد بن سلمة قال: ثنا محمد بن إسحاق عن عمر بن 
حسين بن عبد الله مولئ آل حاطب عن نافع عن ابن عمر قال: 

انوي عثمان» فأوصى إلى أخيه قدامة» قال: فزوّجني قدامّة بدت 
E‏ الضف ور بعر N AEE N‏ 
إليه» ورأئ الجارية مع أمهاء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال لقدامة: ألْحِقْهًا بهراهاء فإنها أحق بنفسهاء فَائئرَعَهاء وزوَّجَها 
المي 0 

فلغي انها كانتب كنف لأ قال: الها يواهم فاخا اا سن 
المغيرة. 

واللفظ الذي ذَكِرَ فيه أنها يتيمة» ولا تُنْكَمُ إلا بإذنهاء يدل على ذلك 
أيضاًء لأنه جعل لها إذناً في تلك الحال. 


)١(‏ سنن الدارقطني ۲٠/۳‏ المستدرك للحاكم 1717/7 ووافقه الذهبي على 
تصحيحه » سئن البيهقى /ا/ .١ 7١‏ 
(۲) سنن الدارقطني ۲۳٠/۳‏ المستدرك للحاكم 7 ووافقه الذهبى على 


تصحيحه ) سئن البيهقى /لا/ .١ 37١‏ 


ر 


وق ا ارا قف كينا فال ال 0 واوا 


4 20 


الب أمو:4”''. وقول النبي صائ الله عليه وسلم: اتُستأمَرُ اليتيمة في 
EE:‏ 

ال 

قال : (ولا ولاية للوصي بحق الوصية في التكاح) . 

وذلك لما وصفنا من أن الولاية في النكاح مستّحَقَة بكونه مِن أهل 
الميراث» بدلالة أنه إذا كان مِن أهل الميراث استَحَق الولاية» وإذا لم يكن 
مِن أهل الميراث بل كان عبداً أو كافراً: لم يستحقها. 

فإن قيل: فالقاضي يزوج» وليس من أهل الميراث. 

قيل له: لأنه قائم مقام المسلمين» وجماعة المسلمين يِن أهل 
الميراث» إذا لم يكن أقرب منهم. 

فإن قيل: والوصي قائم مقام الأب» والأبْ كان من أهل الميراث. 

قيل له: في حال ثبوت الوصية وصحتها ليس الأب مِن آهل الميراث› 
لأنه ميّت» والوصية إنما تصح بعد الموت. 

وأيضاً: فإن الولاية في النكاح مستّحَقَة بالنّسّبء وما جرئ مجراه من 
الوّلاء» وهذا المعنى لا يصح فيه التّقلء فلم يستحقها الوصي؛ لأنه لو 
N I Ta‏ 


)١(‏ من سورة النساءء آية رقم/۲. 
(۲) تقدم. 


فإن قيل: فالوكيل يزوّج» وكذلك القاضي» وهم يتصرفون في ذلك لا 
بسَسَب» ولا ما قام مقامه من الولاية. 

قل N gS A‏ آله لانو لذي النوكل قافحة» 
والوكيل والسفير عن الموكل لا يتصرف من جهة نقل الولاية إليه. 

وكيف تكون مُْتَقِّة إليه» وهي باقية في يلك الموكل» وكذلك 
القاضى يع عدخ يدق الولآية غلبة» بوهم كاه الحسامين» بمنزلة 
الوكيل. 

وليست الولاية في النكاح» كهي في الشراء والبيع» غير مقصور على 
النسب» وما قام مقامه. 

ألا ترئ أنه قد اسح الولاية في النكاح» مَنْ لا يستحق التتصرّف في 
الشراء والبيع» نحو الأخ والعَم» ويدل على القرق بينهما : أن المتصرّف 

في الشراء والبيع متصرّف على نفسه» وبه تتعلّق حقوقهماء ثم يلزم الآمر 
ضمانه بالأمر» والمتصرًف في النكاح» متصرّف على الزوجين» ويكون 
فيه بمنزلة السفير» وهذا المعنئ لا يستَحَق إلا من الوجه الذي ذكرنا. 

مسألة : [ولاية القاضي في النكاح] 

قال أبو جعفر : (وإن رج القاضي صغيراً أو صغيرة» فإن محمد بن 
الحسن قال: هو كتزويج غير الأب» ولهما الخيار بعد البلوغ"'". 

وروی هشام بن عبد الله عن خالد بن صبِيْح عن أبي حنيفة: أن عقد 

)١(‏ قال المرغيناني في الهداية ۱۹۹-۱۹۸/۱ عند قوله: «وإن زوجهما غير 


الأب والجد» تكن واد منيها لضان ذا بلغ». قال: «وإطلاق الجواب في غير الأب 
والجد» يتناول الأم والقاضي» وهو الصحيح من الرواية» اه. 


كتاب التکاح ۳ 


القاضي» كعقد الآب» ولا خيار فيه بعد البلوغ). 

وجه قول محمد: أن القاضي لما قام في ذلك مقام كافة المسلمين» 
وجماعة المسلمين أكثرٌ أحوالهم أن يكونوا ذ في الولاية في ذلك بمنزلة العم 
والأخ» فيجب فيه الخيار بعد البلوغ. 

وراسبادرك أ سيف 1 راصي لنرولاة بي نهذ في الما مو 
حيث ا ستحق الولاية في النكاح » فوجب أن يكون بمنزلة الآأب. 

مسألة : [نكاح الفضولي] 

قال : (ومّن زوَّج رجلا بغير إذنه» ثم بَلَمَّهء فأجازه: لم يَجَرْ إلا أن 
يكون هناك مخاطِبُ حاطب عنه في القبول'”"» في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وقال أبو يوسف: النكاح واقع» وتجوز إجازته إذا بلغه). 

وعد اا فو لق قن زعت ف ا ا و ا 
العقد لا يقف على غائب عن المجلس. 
ألا ترئ أنه لو خاطب أحد الزوجين بالنكاح» فلم يَقبّله حتئ قام من 
المجلس: بَطَّل ما كان زَوَّجه له» ولم يكن له أن يقبله بعد ذلك. 

وليس هذا كوليّهِما أو وكيلهما جميعاً إذا عَقَدَ التكاح عليهماء فيجوز 
في قولهم جميعاً ين قبل أن ذلك جميع العقد منه؛ لأنه يملك الإيجاب 
والقبُول» ولا يقتضي إيجابه قبولاً من غيره» فكان ذلك منه جميع العقدء 
فتفذ» ولم يقف. 


وأما إذا كان متبرعاً بالعقدء فهو غير مالك للعقد» ولا يصح منه إلا 


)١(‏ كالولي أو الوكيل. 


الإيجاب أو القبول ممّن أوجبه. 

* وجَّعله أبو يوسف بمنزلة وليّهما أو وكيلهما. 

فا [تزويج السيد العبيد والإماء] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل أن يزوج أمتّه وإن كانت كارهة» وأما 
عبده في ذلك فهو كأمتّه في قول أبي يوسف ومحمد. 

وقد اختلف عن أبى يوسف عن أبى حنيفة» فروئ عنه هذا القول» 
وروی عنه: أنه لا يزوجه إلا برضاه» ونان لتقيو قن رع قور رياه 
3 : 

قال امه الرروانة الآرذ (ضخصة موه دكرودشو الزواية النافية قي 

وكان شيخنا أبنو الخ الكرخى رحمه الله ينكرها؛ أن المشهور عن 
وإن كرهًا. 

وتنا كان العقد عليهما جائراً وإن كر ها قول الله تال 2 واا 
r‏ ا م و سم 2 
لدب يسك واْصَلِحِنَ من يباو وميك 4. 

وظاهره يقتضي جواز العقد على الجميع» إذ ليس في الآية شرط 


کا ص 


رضاهم» وخَصَصنا الأيَامَئ البالغات من الحرائر في امتناع نفاذ العقد 


(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي .٠٠۹/۳‏ 


كتاب التكاح م 


عليهم بالاتفاق» وبقي حكم اللفظ في الأيامئ الصغار والعبيد والإماء. 

ER‏ فلا خلاف”" أن العبد والأمة لا يَمْيَكَان عقد التكاح 
لأنفسهماء وکل حق لا يملكه العبد من نفسه» فالمولئ يملكه منه. 

ألا ترئ أن العبد لما لم يملك التصرّف من نفسه في البيع والإجارة 
ونحوهماء ملك المولئ ذلك منه» وكذلك لما لم" يملك الإقرار بالدَيْن 
على نفسه» ملك المولى ذلك منهء وجاز إقراره عليه» رضي أو سّخطء 
ا معد اا لما لم يماك الجن من ف ار ج 

ألا ترئ أن العبد لما مَلَكَ الإقرار بالزن والقتل والسرقة» لم يملك 
المولئ ذلك منهء ولم يجز إقراره عليه. 

مسألة : لتزميج الوليين للمرأة] 

قال : (وإذا زوّج المرأة وليّاها بغير أمرهاء فلها أن تجيرّ أيّهُما 
شاءت). 

لأنهما جميعاً موقوفان عليهاء إِذْ ليس يملك أحد الولييْن فسخ عقد 
اشرو فر مدا وها 

# قال : (وإن كان زوجاها بأمرهاء وقد تقدم أحدّهما: فالعقد الأول 
جائز» والثاني فاسدء دَخَل بها الآخَرٌ أو لم يدذخل). 

وذلك لما روئ الحسن عن سَّمُرّة عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ بداية المجتهد ٦/۲‏ › الإفصاح لابن هبيرة 55/57؟”5. 


(۲) المغني /409/1. 
(۳) (لم) ساقطة من الأصل. 


«إذا تكح الوليّانء فالأول أحق»“ 

ولأن العقد الأول صحيح بالاتفاق» والثاني فاسد» والدليل عليه: أنه 
لو ارتفعا إلى القاضي حكم بصحة الأول» وفساد الثاني» فإذا دَحَلَ بها 
الثاني » لادان حر سيسات عدر انيت والدخول لا يصحح العقد 
الفاسد» ولا يُبْطِل العقد الصحيح الذي للزوج الأول. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع”" عل أنه لو تزوّج أختّيْن» إحداهما قبل 
الأخحرئ» أن عام الثانية فاسد» ولا تش ورا بهاء دون الأول ؛ 
لأنه بها وقع الجمُع» كذلك الزوجان إذا عقّد لهما على امرأةٍ واحدة. 

مسألة : [خيار الزوجة وأهلها في تدليس الزوج في نَسَّبه] 

ا سيد فزوجوهء ثم علِم أنه ليس كما 

قال أحمد : وهذا إذا كان النّسب الذي كتمهم دون الذي أظهره» وإن 
كان مثله إذا وقع منه: فلا خيار لهاء ولم يقصلّه أبو جعفر هذا التفصيل» 
وهو كذلك عندهم”"» وذلك لأنها لم ترض به زوجاً إلا بتسّب شريف» 


)١(‏ سنن أبي داود 51/1/7» وسكت عنهء سنن الترمذي 4١18/7‏ وقال: حديث 
الذهبي علئ تصحیحه» قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١506/7‏ : «(صححه ابو 
زرعة وأبو حاتم... وصحته متوقفة علئ ثبوت سماع الحسن بن سمرة» فإن رجاله 
ثقات» اه. 

.٤۷٥/۷ المغنى‎ )۲( 

(۳) أي عند أصحاب المذهب» ومثل هذا التفصيل أيضاً في شرح الإسبيجابي 


يرف به ولدّهاء فإذا لم يوجد ذلك: كان لها الخيار في فسخ النكاح. 

ألا ترئ أنه لو شَرَط لها أنه كفؤء ثم تبيّن لها أنه ليس كذلك: كان لها 
الخيار» كذلك ما وصفنا. 

وان لقم 3 0 0 
له له 
جهتها لا يبت به خيارٌ في فسخ العقدء وعدم الكفاءة من جهته يثبّت به 
الخيار للأولياء في الفسخ. 

مسألة : [تزوّج امرأة على أنها حرّة» ثم تبيّن أنها مملوكة] 

قال أبو جعفر : (ومّن تزيّج امرأة علئ أنها حرةء فولدت منه» ثم 
قامت البينة على أنها مملوكة؛ فقضري عليها بذلك» كان لمولاها أن يجير 
كاحي أو لهه وولف عل أيه ف يزع بحرن بالق 
ويَرجع الأب بتلك القيمة علئ من كان عَرَّه وزوّجه علئ أنها حرة إن كان 
0 فان كانت هي غرنه : رَجَعَ عليها بذلك إذا أَعَتِقَت» وعلىْ المغرور 

1 ولا يرجع به على أحد). 

قال أحمد : لا خلاف بين الصدر الأول وسائر فقهاء الأمصار" أن 
ولك اوراس الأصل: 


۲/ لوحة/ ٦ا‏ ب. 
6 ا ضيداق المرة إذا أت هة المرب ۷7١‏ 
NS‏ 


۳۹۸ كتاب التكاح 


ولا حلاف ايشا بين السلف أن مهمون ع الأب إل أن السلك 
اختلفوا في كيفية ضمانه: 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يمك الغلام بغلام» والجارية 
ا » يعني إن كان الولد غلاماً : فعلئ الأب غلام مثله» وإن كان 
ا له جارية ا 

وقال علي رضي الله عنه: عليه قیمته" 

وإليه ذهب أصحاينا؛ لأنهم جعلوه جميعاً بمنزلة الولد» وهو عبد 
فيَعْرَم قیمته. 

وله أصل في السنة» وهو «حكم النبي صلئ الله عليه وسلم في عبار 
رع اسه امدقم ومو وير أنه يضمن نصف قيمته» 2 > ولم 

ويرجع المغرور على الغارٌ بقيمة الولد. 

وهو اها اتغاق سن الصا 4 راه برا و اة قن 
الولد» ولهذا لم يرجع عليها إلا بعد العتق ؛ لأن ضمانها لا يجوز فى حال 
الرق في حق المولى. 


.51١/1/ المغني‎ )١( 

(۲) المحلئ ۰۱۲۹/۹ سنن البيهقى ٠١١٠/١‏ . 
ED‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم .١١5٠/75‏ 

.5١7/1 المغني‎ )6( 


كتاب النكاح .م 


وإنما المعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لآنها بمنزلة المغصوب. لا 
يصير مضموناً على الغاصب إلا بالمنع بعد المطالبة بردّهء وحكم المنع 
إنما حَصّل في الولد حين خوصم فيه» وهو قائم. 

وكذلك قالوا: إنه لو مات الولد» ثم اختصما: ل يشوم الأب شي 
بمنزلة ولد المغصوب إذا مات قبل مجيء المغصوب منه. 

ويَغْرَمُ الواطىء العقَرَ؛ لأنه وطىء ملك الغير بشبهة» ولا يرجع بالعقر 
على الغار؛ لأن الوطء في هذا بمنزلة شيء أثلفه نها وتناوله له فل 
يرجع به على غيره» كما لو قَطّعَ يدّهاء لم يرجع به على غيره. 

مسألة : [مَن أعتق الأمة على أن تُرْوّجَه نفسّها] 

قال : (وإذا اق أمتّه علئ أن تزوجه نفسهاء ثم زوّجَنْهِ نفسهاء فلها 
مهر مثلها). 

وذللك لأ الق ليس يمال فلا يَسْتَحَق ب تسل مال فلا يكون 


سرصم سه چ سح سيره 


مالا ولا يكون مهراء لقول الله تعالئ: وال کم اور ڌِڪم أن توا 
امول 4 . 
فإن قيل: العتق مال؛ لأنه يحصل لها به رقبتّها. 
قن انهه لذ يقل اب مالع ول ن بف نال الالال كان 
كذلك» لوجب أن ينتَقِل إليها الرّق الذي كان يملكه المولئ فيها قبل 
العتق» فتملك من نفسها ما كان المولئ يملكها منها قبل العتق» فلمًا كان 
الذي يحصل لها بالعتق» سقوط الرّقٌ من غير أن تملك رق نفسهاء دل 


على أن.الذئ حَصل لها لين يمال 

وكيف يكون مالا وهي إنما جَعَلَ لها الحرية» ولا جائز أن تكون 
الحرية مالا؛ لأنه لو كان كذلك» كانت رقاب الأحرار كلهم أموالاً. 

ويدل على صحة الأصل الذي ذكرنا: «أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
أبطل الشّكّار»”''» وهو أن يُجْعَلَ المهر بْضْعْ امرأةٍ أخرئ ؛ لأن البْضع ليس 
بمال» ولا سحن به تسليمٌ مال» فلم يجز أن يكون مهراًء كذلك ما 
وصفناء كان فى معناه. 

فإن قيل : روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم أَعَتَقَ صَفية» وجل 
عتقها صداقها)”". 

قيل له: لأن النبي صلئ الله عليه وسلم قد كان له أن يتزوّج بغير مهرء 
وكا له ان مجعل ها لسن يمال هدافا فى الخد 4 وتخ لا بجوو لاان 
نملك البضلع بغير بدل يُسْتَحَق به تسليم مال» فلذلك اختلفا. 

# قال : (وروي عن أبي يوسف أنه لا صّداق لها إذا أَعَتَقّها على أن 
تزوجه نفسهاء فزو جنه نفسها). 

وذلك لأنه جغل الرقية مصهموتة عله بالعتق لاه قد ع ل ادليه 
منفعة هي عقد النكاح » فصارت قيمة رقبتها تسمية فى العقد. 


)١(‏ صحيح البخاري ۹ صحيح مسلم ٠١75/7‏ كلاهما بلفظ «نهئ عن 
الشغار». 

(؟) صحيح البخاري ۰۱۲۹/۹ صحيح مسلم .٠١55/7‏ 

(۳) وقد ذكر هذه الخصائص للنبي صائ الله عليه وسلم أيضاً الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۱۲۹/۹ مع نسبتها لمن قال بها. 


كتاب النكاح ۳11 


٭ قال أبو جعفر : (وإن أبت أن تزوّجه نفسّها: كان عليها أن تَسعی له 
في رقبتها في قولهم جميعا). 

لأنه أعتقها على منفعةٍ مشروطة للزوج من قَبَلِهاء وهي التزويج» فلما 
لم تفي به: لم يجز أن يسلم لها الرقبة بغير شيء. 

ا 

5 م وم عم 5 

قال : (ولا يَجْمَعْ الحر بين أكثر من أربع زوجات). 

وذلك لقوله تعالی: فاتك سْآمَاطاب لَك من ليسا مق ونکت وبح 4 . 

فإن قيل: ظاهر اللفظ يقتضي جواز التسع ؛ لأن الواو للجمع. 

قيل: ليس كذلك؛ لأن قوله: لوكت 4: يدخل فيه المثتَئ» و: 
لوَبيمَ 4 : يدخل فيه الثلث» إذ ليس في اللفظ دليل على أن الثلاث غير 
المثتّى» والرباع غير الثلآث؛ لأن صفة الواو للجمع» حتىئ يقوم الدليل 
غل غيرة: 

ومن أثبت المَدْئّ غير الثلآث» والثلآث غير الربّاع» قد أَلْحَقَّ بالآية ما 
ليس فيهاء وما لا دليل له عليه. 

وهذا مثل قوله تعالئ: لفل ایک کرو اذى ق لاض في 


کہ وم سے چ 


00 ثم قال : # ودر فا قوامها وارد تأ 4 . 


.۳ النساء:‎ )١( 
.٩ فصلت:‎ )۲( 
. ٠١ فصلت:‎ )۳( 


۳1۲ كتاب التكاح 


واليومان الأوّلان داخلان في الأربعة» لولا ذلك»ء لحصل العدد سنَّة 
أيام. 

E ٤‏ : فق ن ع مرا ومين 7 IE‏ و 
الجميع في ثمانية آيام» وقد أخبر الله في غير هذا الموضيع أنه خلَقَ 
السماوات والأرض في تة أيام' "؛ بت بذلك أن مقتسضئ اللفظ 
ومضمونّه أن يكون العددٌ الأول داخلاً في الثاني والثاني في الغالث› 
حتئ تقوم الدلالة على أن المراد استقناف عدد غير الأول. 


وا فإن الواو قد تكون بمعنی : «أو»: فى اللغة» وهو مشهور 
فيها""» وكأنه قال: مت أو ثلآث» أو رباع وإذا كان هكذاء فلا 


(۱) فصلت: ۱۲. 


() كما هو في سورة الأعراف» آية رقم 4 ١‏ : ت رکم آله الى حَلَقَ لسوت 
وَالَيّضَ في سِنَةِ ايار 24 وغير هذا الموضع من القرآن الكريم» وقد ذكر هذا المعنى 
في تفسير الآيات السابقة من سورة فصلت» الفخر الرازي فى التفسير الكبير ٠١٤/۲۷‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٠٤٥/٠١‏ 0007 وقد بحث المؤلف آية 
النساء في أحكام القرآن 5 والقرطبي في أحكامه ۱۷/١‏ . 

() شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 777/7. 

)٤(‏ في الأصل: (وكأنه قال: إذا كان هكذا أو ثلث...)» والتصويب من أحكام 
القرآن للمؤلف 55/7» فقد قال فيه: «ومن قال هذاء قال: إنه لو قيل بأوء لجاز أن 
لا يكون الثلاث لصاحب المثنئ» ولا الرباع لصاحب الثلاث» فأفاد ذكر الواو إباحة 
الأربع لكل أحد ممن دخل في الخطاب» اهف ومثله في ته تفسير الفخر الرازي 
.١ 75-8‏ 


كتاب الاح ۳1۳ 


خلاف فيه“ مع ذلك بين الفقهاء. 


مسالة : 

قال : (ولا يتزوّج العبد أكثر من ثنتيّن). 

وذلك لما روئ لَيّْث عن الحكم قال: «أجْمَع أصحاب رسول الله 
صلىئ الله عليه وسلم على أن العبدَ لا يَجْمَعْ من النساء فوق اثنتين»”". 

وروی جعفر بن محمد عن أبيه «أنّ علياً رضي الله عنه كان يقول: لا 
يكح العبد فوق اثنتين»”". 

وروی سليمان بن سيار عن عبد الله بن عثْبّة قال: «قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: يََنْكِمٌ العبد اثنتين» وتعّدٌ بحيضتين» ولق 


20 
٠. لسں‎ 


* ومن جهة النظر: إن العدد حق مُقَرّر من حقوق النكاح» فيثبت له 
نصف ما يثبت للحرّء بدلالة أن عِدَّة الآمّة على النصف من عدّة الحرّة» إذ 
كانت نما فقدرا من قوق التكاح. 

وكذلك قالوا في قَلْم الآمّة على النصف من قَسسْم الحرة» وليس 


.575/1 المغني‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة »١515/5‏ سنن الدارقطنى ۲٠۸/۳‏ سنن البيهقى 
۷ المحلئ 4/0۹ قال ابن حجر ن الحبير ۱۷۳/۳: فروئ 
الشافعي عن عمر قال: لا ينكح العبد أكثر من اثنتين... ورواه عن علي وعبد الرحمن 
بن عوف» قال الشافعي : ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» اه. 

(۳) تنظر الحاشية السابقة. 

)٤(‏ تنظر الحاشية قبل السابقة. 


8 كتاب التُكاح 
بمنزلة التّفقة؟ لأنها غير مقدرة» ولا معلومة المقدار. 

فإن قيل: قوله: تَأتكِحامَاطابَ لم 4 يقتضي دخول العبد فيه. 

قيل له: العبد لم يدخل قط في هذا الخطاب» لاتفاق”' الجميع أنه لا 
يملك قط عقد النكاح» وأن المولئ هو الذي يملك ذلك عليه. 

مسألة : [ليس للعبد أن يتسرّئ] 

(وليس للعبد أن تيرق وان ادن له مولا 

وذلك لأنه لا يَمْلِكَء وقد قال تعالئ: ل رهم روجهم حَفِظُونَ 
(0) الال روجهم أو مَا ملكت ينوم 74" 

والدليل علي أنه لا يملك: قول الله تعالی: صرب آنه متلاعیدامملو 
ت er‏ و سه 5 (٤(‏ 1 ع or‏ 
ليمير عل سىء 4 ولا يخلو المراد به من أحد وجهيّن: 

فا فد ادر اعا ار اا ول جهرة أن كرت المدراد 
نفى القدرة؛ لأن العبد والحرً جميعاً قادرآن لا يختلفان في القدرة من جهة 
الرّق والحرية» فلم أن المراد نفي الملك. 

وعلئ أن ظاهره يقتضي نفي الجميع» إلا أن الدلالة قد قامت على أنه 
لم يرد القدرة» فبَقِي حكم اللفظ في نفي الملك. 


.5٠94/1/ المغنى‎ )۲( 
."١ .7١ المؤمنون: 5. ۷ - المعارج:‎ )۳( 


)€3 النحل: 0ص 


كتاب التكاح 10 


فإن قيل: : فقد E‏ :3 وَصَرَب الله ملک ر ل اد و ڪھ لايد و 
شىء 4 والبكم لا ينفي الملك ولا 5 

قيل له: ظاهره يقتضي نفي الملكء إلا أنا صَّرفاه عن الظاهر 
ل 

اشا فإن المراد بكم مملوك". 

[فإن قيل: إن الله تعالئ يقول: #وأتكحوأ ایی یک والس للحین مِن عبار 
لمكم بن يكوأ اقرا ينهم ماله من قصلي 4 : فأثبت للعبد الغ والفقرء 
فذل عل أنه ملك إذ لو لم يملك» ٠‏ لكان أبدا فقا 


00 م > لا بالمال؛ SE‏ 


)١(‏ النحل: ١۷ء‏ والأبكم: هو الأخرس. مختار الصحاح. 
ل السابقة. 


ص oar‏ ا 2 


(۳) (ألا ترئ إلى قوله : وهو كل ا شما وجه ا أت َير فذِكر 
الو وتر هة يدل غل أن النزاذ لةه كانه جر اول عبداً غير أبكم... ثم زاذه 
نقصاً بقوله: 9أَبَحكم ...4. فدل على أنه أراد عبداً أبكم» مبالغةً في وصل الأصنام 
بالنقص وقلة الخيرء وأنه مملوك متصرف فيه). أحكام القرآن للمؤلف .٠۸۷/۳‏ 

(5) النور: ۳۲. 

(5) في الأصل: (أبكم مملوكء فإن قيل: المراد الغنئ باستباحة...) وهو نص 
ظاهر النقص والسقط. وقد أتئ المؤلف في أحكام القرآن ١89‏ بالاعتراض والرد 


۳۱٦‏ كتاب التُكاح 


عل خلاف ما أخبر به. 

وأنها لزنه برا جع إلى الأيامئ من الأحرار؛ لأنهم هم الذين 
يستغنون» ا وا > بالدلائل التي قدمنا. 

فإن قيل: Su‏ : لمن باع عبداء وله مالء 
فماله للبيّع إلا أن يشترطه المبتاع»” '#اقاقاف: الال يا القية» فل E‏ 

قيل له: ليست هذه الإضافة إلا على وجه اليد أو النسبة» كما قال 


تعالئ : لا دلوا یوت ای لاك يراس کہ 4 . 

وقال: « وَقَرَنَ في بوک 4”". فأضافها تارة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» وكار: الغ ومعلومٌ أن اليك لأحدهما. 

وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن باع نخلاء وله و و 
للبيّع» إلا أن يشترط المبتاع»“. 

ولم يدل على أن النخل يَْلِك الثمرة» وهو كقولك: هذا سرج الدابة» 
ولجامها. 

#مومن الط أن العين لو كان مدق مف لر ج أن قل 
ملك رقبته إليه بالكتابة؛ لأنه قد بَذَلَ عنها بدلاً» فكان يجب أن لا يكون 


)١(‏ تقدم. 
(۲) الأحزاب: 07. 
(۳) الأحزاب: 337 


كتاب التكاح ۳1۷ 


معتقاً على المولئ؛ وأن لا يكون ولاه له» ومتئ ملك رقبته انتقل إلى 
نة عق عليهاء فلم اتد تفق الجميع على أن المكاتئب حر علئ يلك 
المولئ» دل على أن الغيد لا يضح أن يمللق )؛ لأنه لو كان من يملك» 
لمك رقبته. 

مسألة : [النهي عن تزوج امرأة في عدة أختها] 

قال : (ولا يتزوج المرأة في عة أختهاء ولا أربع سواها”". بائناً 
كانت أو غير بائن). 


و 


3 لقول الله اي لوان كج توا يرت الختصين ي“ 00 
بتزويج”" اوها فر من لجع ؛ لأنه يستلحق ها“ وتجب نففثهما 
يع و وذلك منفي بالعموم ا 

وأيضاً : قد اتفقنا'' على أنه أنه لا يُجْمَع بين أختّيّن بملك اليمين في 
الوطء» اعفد سآن الوطء حَكُمٌ من أحكام النكاح» فل هذا 


)١(‏ أي: وليس له وهي في العدة أن يتزوج أربعاً سواها. 

(۲) النساء: 77. 

(*) هكذا في الأصل: (بتزويج)» وستتكرر هذه الصيغة على وزن (تفعيل) في 
كلام المؤلف» وتفعيل قد يجيء بمعنئ تفعل. أي تزوجء كما في فتح الباري 
۷ مجمع بحار الأنوار ٠٤٤٩/١‏ وسبق أن نبهت إلى هذا. 

)٤(‏ أي نسب ولد هذه وتلك» كما في أحكام القرآن للمؤلف ١7١/7‏ بتصرف. 

(5) أي عموم النهي عن الجمع بين الأختين. 

0) في أحكام القرآن 75 (اتفاق الجميع)ء وينظر في اتفاقهم على منع 
ذلك: المغني 591"/1. 


۳۱۸ كتاب التُكاح 


أن لا يجوز له الجمع بينهما في حكم من أحكام التكاح كلاًءٍ وهو 
اتلاق الف وو ل و ك وکوا وة عليه 
بحكم العقد. 

OE‏ العدة تمه من الجَمْع ما يمنعه نفس عقد النكاح» 
والدليل عليه: أن المرأة لما كان محرّماً عليها الجمع بين زوجيْن في نكاح» 
كانت حال العدّة كحال النكاح نفسه في باب المنع من زوج آخرء فوجب 
أن يكون كذلك حكم الزوج في أن تمنعه العدة من الجمع ما يمنعه نفس 
التكاح. 

فإن قيل: إنما مُنعّت المرأة التزويج؛ لأنها معتدة» والرجل ليس عليه 
عدة» فلا يمنع. 

قيل له: والرجل ليس عليه عدة إذا كانت تحته» ومع ذلك هو ممنوع 
من تزويج أختهاء فليس إذاً تحريم الجَمْع مقصوراً على كونها ا 

وروي نحو قولنا عن علي» وابن عباس» وزيد بن ثابت» في آخرين 
من الصحابة”'' رضوان الله عليهم. 


»۲۱۷/١ مصنف ابن أبى شيبة 27554-757/15 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
وبين أن أسانيدها جيدة.‎ ٠١٠/۷ الجوهر النقى‎ 259/٠١ المحلى‎ 


كتاب التكاح ۳۱۹ 


م ەور 


باب ما يحرم نكاحه 


م ووو 


وما يحر م الجمّع بسب وغير ذلك 


مسألة : [تحريم الزواج بالأمهات] 

قال : (وأم الرجُل حرام عليه» وكذلك الجَدّات). 

وذلك لأن اسم الأم يجمعهن؛ وقال الله تعالى: # حرمت يڪم 
تئ4 وهو اتفاق من المسلميه© 

[يَحْرَمْ من الرّضاع ما يحرم من النّسّب] 

قال : (والرضاع مثل السب في ذلك) 

لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: يحرم من الرّضاع ما يحرم من 
الست 


قال أحمد: وروي عن ابن كن في قول الله تعالئ: # حرمت 


.۲٣ النساء:‎ )۱( 

() صحيح البخاري 0/0 صحيح مسلم ۱۰۹۸/۲. 

)٤(‏ صحيح البخاري ٠٠٤-٠١١/۹‏ ذكره مختصراء وفصّله الطبراني في 
المعجم الكبير »471/١١‏ مصنف عبد الرزاق 2777/7 وينظر فتح الباري ٠١٤/۹‏ 


TY‏ كتاب التُكاح 


ره ع 


عَِتِحكُمْ اک وبتاکم وڪم وَعَسَفْكُمْ كفك وبا الخ 
وَبَنَاثُ الت 4 قال: حرم الله تعالئ هذا السبع من النَّسّبء ومن الصهر 
سبع يعني به قوله: «وَأْمَهْسُحكُمْ الى ردك وڪم يرت 
لرَصَلْعَةٍ وَأْمَهَنتُ ایم رڪم 24 وتیل ناڪم 4 
#وآن جوا برح الْمُدْكَيّنِ4. وقوله: #وَلا کا مَا کک 
بآ وحكم 4 او انلصت من السا إل مامککت سكو "2 فهذه 
ت م ا ااب ره مو هة ال 

وجتملة الأمر افيه أن التكاع يرم لنديعة مخاني: 

-١‏ منها: ما يحرّم بالوطء دون العقدء مثل الوطء بيلك اليمين» 
وبالزنى. 

۲- ومنها: ما يحرم بالوطء وإن لم يكن عقد» مئل حلائل الأبناء 
وأمّهات النساء. 

-٣‏ ومنها: ما يحرم بهما جميعاً» كالربائب. 

-٤‏ ومنها: ما يحرّم بالنَّسّب. 

ه- ومنها: ما يحرم بالرضاع. 


في الجمع بين رواية البخاري والطبراني. 
)١(‏ النساء: .۲٣۳‏ 
(۲) النساء: ۲۲. 
(۳) النساء: 5؟. 


كتاب النکاح ۳۲۱ 


5- ومنها: ما يحرم بجمع بين ذوائي رَحِم محرم. 

۷- ومنها: ما يحرم لأنها تحت زوج. 

# وإنما قلنا إن الربائب لا يحرم إلا بالدخول"» ولا يَحْرَسْنَ بالعقد 
وحده» لقول الله تعالئ: اورب یمالین حُجُورحكم ين يسيك 
ل لہ بھ قان لم کردا هشر بهرت فلا جاح کم #4 '". 


و 


01 م ١ 07 2 o3 o‏ < 
٭ وأمهات النساء يحرمن بالعقد"» لقول الله تعالئ: #وَأْمَهدتٌ 


e.‏ أ €3 ٠.‏ 1 8 3 011 014 م هبي 
شسآيڪم4“. وذلك عموم في تحريوهن» دَخَل بالبنت أو لم يدخل. 
عه سس 


وكذا روي عن ابن عباس أنه قال فى ذلك: «أَبُهمُوا ما أَبْهُم 0 


فإن قيل: قوله #آلَت َلثم به 4. راجع إلى الأمهات» لرجوعه 
إلى الربائب. 


قبل له: ليس كذلك؛ لأن قوله: الت مَحَلُْمِيِهنَ 4: تخصيص 


)١(‏ أي الدخول بالأمهات. 

(۲) النساء: 77. 

(*) أي على البنات. 

(5) النساء: 77. 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤۷۳/۲‏ لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر» ذابن أي عات » والبيهقي في سننه .15١/1/‏ 

ومعنى مبهمات: أي اللاتى ليس من المشروط فيهن الدخول ببناتهن» إنما 
الخرط في الا كنا هذا الطرئ افق عاك ا 


۲۲ كتاب التكاح 


وحَكمٌ» والتخصيص أن يكون موقوفاً على ما حصل فيه اليقين» وقد صحّ 
رجوعه إلى الربائب» فلا نرده إلى الأمهات إلا بدلالة؛ لأنه لا يجوز 
تخصيص العموم بالاحتمال. 

وأيضاً: فإن شط الدخول بمنزلة الاستناء"» وحَكْمٌ الاستثناء أن 
يرجع إلى ما يليه» ولا يرجع إلى ما تقدمه إلا بدلالة. 

أشنا فإنه لا يصح رجوعه إلى أمهات النساء؛ لأنه لو أَظْهَرت في 
اللفظ ما أردّت إضماره فيه» لم يستقِم الكلام؛ لأنه لا يجوز أن نقول: في 
أمهات نسائكم من نسائكم: لأن أمهات نسائناء ليس من نسائناء والربائب 
من نسائناء وهذا اللفظ إنما يستقيم في الربائب» دون أمهات النساء. 

وقد روئ عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صائ الله عليه 
وسلم'" مثل قولنا في أمهات النساء والربائب جميعاً. 


وروي عن عمرء وعمران بن حصين» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم 


)١(‏ وتقديره: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم إلا اللاتي لم تدخلوا 
بهن»» كما في أحكام القرآن للمؤلف .١78/7‏ 

(۲) وهو قوله صائ الله عليه وسلم: «أيما رجل نكح امرأة» فدخل بها: فلا يحل 
له نكاح ابنتهاء وإن لم يكن دخل بها: فلينكح ابتتهاء وأيما رجل نكح امرأة» فدخل 
بهاء أو لم يدخل بها: فلا يحل له نكاح أمها»» سنن الترمذي 575/7 وقال: «هذا 
حديث لا يصح من قبل إسناده» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم».اه 

وقال الطبري في جامع البيان :۳۲٠/ ٤‏ «في إسناده نظر... وهذا خبر وإن كان في 
إسناده ما فيه» فإن إجماع الحجة على صحة القول به مستغن عن الاستشهاد على 
صحته بغيره»» وينظر التلخيص الحبير .٠١١/۳‏ 


كتاب النكاح YY‏ 


قول مثل ذلك. 
وروي عن علي وابن مسعود'" في قوله : قن َم كوا 


بهرك 4: أنه على الزّبائب والأمهات» لا تَحرم واحدة منهن إلا 
بالدخول. 


د لسر 


وروئ إبراهيم عن شريح أنّ ابن مسعود كان يقول في ذلك بقول 
علي» وَيُفْتِي به فلقِي أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فذاكرهم. 
فكرهُوا أن دتوحياء > فلما رجح ابن مسعود نهئ مّن كان أفتاه بذلك». 
وقال: إني سألت أصحابي فكرهوا"". 


وقال زيد: إن طلّق فهو كما قال علي“ وإن ماتت ت: لم تل له 

أمهاء وجَعَل الموت كالدخول؛ لأنه تَسْتّحِقَ به المهرء فكذلك في 
)2 
الو 


.۳۲٠/٤ سنن البيهقي 2159/1 جامع البيان‎ ۰۲۷٤/٦ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 2١11/١/5‏ جامع البيان 5/١؟5.‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق 777/7 » سنن البيهقي ٠١۹/۷‏ . 

(5) أي لا بأس أن يتزوج أمهاء كما هو عند الطبري في جامعه ۳۲۱/٤‏ حين 
ذكر أثر زيد رضي الله عنه» وأثر زيد هو عند ابن أبي شيبة في المصنف 177/5. 

(5) قال المؤلف في أحكام القرآن» ١717/7‏ موضحاً ذلك: «ويشبه أن يكون 
يد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم» لأن الطلاق قبل الدخول لا 
يتعلق به شيء من أحكام الدخول» ألا ترئ أنه يجب فيه نصف المهر. ولا تجب 
عليها العدة» وأما الموت فلما كان في حكم الدخول» في باب استحقاق كمال المهرء 
ووجوب العدة» جعله كذلك في حكم التحريم» اه. 


۳٤‏ كتاب التُكاح 


مسألة : [حرمة أمٌ وبنت المرأة الموطوءة بحرام] 

قال وو ا اا ميق عليه مها واا وعد فيك 
على أبيه وابنه). 

وذلك لقو الله تعالئ: # وَلَا كحو ما تک ۶ا اؤ م ير 
السا 4 والنكاح اسم للوطء حقيقة» والعقدٍ مجازاً؛ لأن حقيقة 
النكاح في اللغة هو الجمع بين الشيتين. 

أخبرنا بذلك أبو عُمر غلام تعلب عن ثعلب والمبرّد جميعاً قالا: 
وتقول العرب: «أنكحنا الفَرَا فسنرئ»» يعني جَمَعنا بين الحِمّار وأنشاه 
يضربوثه ملا للأمر مجتمعون عليه ثم ينتظرون ماذا يصدرٌ عنه”". 

وإذا كانت حقيقة النكاح الجمع» وكان الجمع إنما يقع بالوطء. دون 
العقد» دل على أنه حقيقة في الوطء» وأن العقد إنما سمي بذلك لأنه 
سبب الوطء» كما يسمئ الشيء باسم غيره» إذا كان منه السبب. 

ويدل عليه ما رُوي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لَحَنَ الله 
ناكح البهيمة)”". 


.۲۲ النساء:‎ )١( 

(۲) هذا المثل وبالمعنئ نفسه في جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 2156/١‏ 
تاج العروس (فرا) .45/١‏ 

() مسند الإمام أحمد 7١1 .7١1/١‏ بلفظ: «ملعون من وقع على بهيمة»» 
وبلفظ : «لعن الله...». سنن البيهقي 775/4 وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
84 «روي من حديث عمرو بن أبي عمرو ... ومال البيهقي إلى تصحيحه لما 
عضد طريق عمرو بن أبي عمرو وعنده من رواية عباد بن منصور عن عكرمة). 


كتاب التکاح Yo‏ 


وقال الشاعر: 


80 > وسكت سوس أ مم 
وين أَبْمِ قد ألْكحَتْمًا رمَاحنا وأخْرَئ على عم وخال ف7٠‏ 
وقال ا 


ومنكوحة غير مَمْهُورَةٍ وأخرَى يقال له فادها“ 
يع ال الموطوةة 
ويدل علئ أن الحقيقة للوطء: أن عق التكاح لما كان بخختضوضاً 
بإباحة الوطءء سمي نكاحاء إذ“ لم يكن مختصاً بإباحة الوطء. 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۷۲/١‏ «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
محرز بن هارون» ويقال: محررء وقد ضعفه الجمهور» وحسن الترمذي حديثه» 
وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠٠٦/٤‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه 

)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 

يي أبو بصير» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» يقال له: 

عشئ الكبير» ولقب بالأعشئ لضعف بصره» وهو من فحول شعراء الجاهلية» كان 
كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس» وكان غزير الشعرء وقد أدرك الإسلام 
ولم يسلم» مولده ووفاته في اليمامة قرب مدينة الرياض» توفي سنة سبع للهجرة» له 
ترجمة في خزانة الأدب ١/١۱۷ء‏ الأعلام 751/17. 

(۳) ديوان الأعشئ الكبير ص75 رقم (200» والبيت جاء في وصف كرم رجل 
فيقول عنه: كم في بيته من سبية قد أحرزها لم يدفع فيها مهرأً» وأخرئ يطلب أهلها 
أن يفتدوها بالمال» اه من شرح ديوان الأعشى. 

)٤(‏ في الأصل: (إذا)» والمعنئ والله أعلم: أن العقد لا يختص بإباحة التكاح 


واا الوطء آكدّ في إيجاب التحريم من العقد؛ لأنه قد وَجَدْنًا عقداً 
صحيحاً لا وجب تحر فم ا ولم نجد وطأ صحيحاً لا يوجب 
ا ای أنه علئ أي وجه وة قع الوطء بملك يمين أو نكاح أو 
شبهةٍ اجب التحريم» فعَلِما أن الوطء سببُ لإيجاب التحريم على أي 
حال وقع» وأنه لا يختلف فيه حكم المباح والمحظور. 

ودل علي أنه الى وطن م جار جوري + أ اعا كان ووه 
إياها موجباً لتحريم أمّها وابئّتهاء وهو وطء محظور بالاتفاق”". 

وكذلك لو تزوّج امرأة نكاحا فاسداء فوطتها: حَرْمَتْ عليه أمّها 


سو 


وا 

وهذا كله يدل على أن الوطء مرادٌ بقوله: 3 ولا لكوأ مَاتَكَمَ 
َابَآؤكُم 4. 

ويصح أيضاً أن يُجْعَلَ ابتداء دليلاً للمسألة ويَرِدُ عليه موضع 
الخلاف. 

وروي نحو قولنا عن عمران بن حصين والحسن والشعبي وإبراهيه'" 


فقطء بل يترتب عليه أشياء غير الإباحة» من وجوب المهر» وحرمة أمهاء ونحو 
ذلك. 

)١(‏ وهو العقد على أم الربيبة قبل الدخول بها. 

(۲) المغني /1/ 5/17. 

(۳) صحيح البخاري ۳/۹١٠ء‏ مصنف ابن ابي شيبة ٤٠/٤‏ الإشراف لابن 
المنذر (تحقيق أبو حماد) ص١١٠»‏ المحلئ ١٠١/١٠١ء‏ الجوهر النقي 159/17. 


كتاب الاح 7 


حَممَاج عن أبي هانئ قال: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: من نَظَرَ إلى 
فرج امراق لم حل له مها ولا ابنثها»”". 


فلم يفرّق بين الحلال والحرام. 
فإذا كان التحريم واقعاً بالنّظَرء فبالوطء أحْرئ أن يقع؛ لأن أحداً لم 
0 


اي لا E‏ 
صلئ الله عليه وسلم ستل عن الرجل بنع المرآة حراماء أينكح ابنتها؟. أو 
يم البنت حراماًء أينكح أمّها؟ 
زفق 
قال : E lo‏ 


للق سنن البيهقي 1۷۰/۷ وقال: هذا منقطع ومجهول وضعيف » الحجاج بن 
أرطاة: لا يحتج به فيما يسنده. فكيف بما يرسله عمن يعرف!. اه» ولم يتعقبه ابن 
التركماني بشيء. 

(۲) سنن ابن ماجه 559/1١‏ قال فى الزوائد: فيه عبد الله بن عمر» وهو ضعيف› 
سنن الدارقطني ۰۲۹۸/۳ سنن البيهقي ۱۹۹/۷ . 

قال ابن حجر في الفتح ١89‏ : في إسناده عثمان بن عبد الرحمن ¿ الوقاصي 
وهو متروك» وقد أخرج ابن ماجه طرق منه» وإستاده أصلح من الأول. . اه ورمز له 
السيوطي في الجامع الصغير (مع فيض القدير) 447/5 بالضعف» وسيأتي في 
الصفحة التالية تضعيف المؤلف لهذا الحديث. 


TA‏ كتاب التكاح 


وقوله: «لا يحرم الحرام الحلال»: ينفي وقوع التحريم بالزنئ. 

قيل له: ليس في سؤال السائل كر الوطءء وإنما فيه أنه يُبَعْهاء 
راوها عن تنسهاء ارلا بكرن نينا وط قإذا ليس فى ؤانه لسا 
بيان موضع الخلاف. ۰ 

وأما قوله : لا يحرم الحرام الحلال»: فإنما عنئ به ما سأله عنه السائل 
من اتباعها حراماً. 

ويدل عليه: «إنما يحرم ما كان نكاحاً حلالاً»: يعني العقد الحلال» 
وأن العقد الفاسد لا يحرم وكذلك نقول. 

وأيضاً: فإن الحديث واو جداً» وإسناده مضطرب مختلف فيه» 
ومداره على عثمان بن عبد الرحمن الزُهري» وهو ضعيف. 

وأيضاً: فقد قيل في معنى: «لا يحرم الحرامٌ الحلال»: أنه الرجل 
يزني بامرأق» أنه جائز له أن يتزوّجهاء وإن وَطِئها حراماً لا يمنع عق 
كاه 

وأيضاً: فلا حلاف“ أن الحرام يحرم الحلال» وهو وطء أمته في حال 
الحيض» ووطء الأمة المجوسية» 7 220 
الحااقا فيا E‏ حرام» وهو يوجب التحريم» وكذلك الزنئ» 
لحر لجاع ينود اهو لوقام 

كان لزي ها اسع الوط التحريم في المسائل التي ذكرت» لما 
GANE CEC NE E‏ 


)١(‏ أحكام القرآن .٠٠١/۲‏ المغني ٤۸۳/۷‏ القوانين الفقهية ص179. 


كتاب التکاح ۳۹ 


ل الا سا اع لآن ال جه ا وان 
التحريم» فكيف یتنافیان. ‏ ۰ 

وأيضاً: فإن عقد النكاح يتعلّق به ثبوت النَّسّبِء ولا يحرم البنت» فلا 
يجوز أن يكون السب الموجب لإثبات النَّسَبء لإيجاب التحريم. 

وأيضاً: فإن وطء التي لم" تبلغ لا يتعلّقٌ به ثبوت النسب» ويوجب 
التحريم» فعلمنا أن اعتبارك ساقط. 

# واللّمْس والنّظَرُ بشهوة يوجب من التحريم ما يوجيّه الوطء. 

وروي نحوه عن عمر» وابن عمر» وعامر بن ربيعة» وعبد الله بن 
عمروء ومسروق"". 

ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَظَرَ إلى فرج امرأةٍ 
حرمت عليه أَمّها وابنثها»». 

وکل من أوجب التحريم بوطء حرام» أوجَبّه باللّمْس بالشهوة أيضاً. 

مسألة : [الجمع بين أختَيْن في عقدة واحدة] 

قال : (ومّن تزوّج أختَيّن من تسب أو رضاع في عقدةٍ واحدة: و 
بينه وبينهما). 


)١(‏ في الأصل: (لا يوجبان). 

() في الأصل: (لا). 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۲۸۱-۲۸۰/٦‏ عن عمر رضي الله عنه» وعن مسروق» 
أما البقية» فلم أهتد لتخريج آثارهم. 

() تقدم. 


الو كتاب النكاح 


وذلك لقول الله تال کوان تج مهوا بست الت حَصَيّْنٍ 4 والجمع 
واقع بهما جميعاًء وليس أحدهما بأولى بفساد النكاح من الأخرئ 

مسألة : [لو نَرَوّجَ أختين في عقدتيْن] 

قال : (وَإنَ ترجهما في عقدتين: جاز تكاح الأول متهماء وبطل نكا 
الثانية). 

وذلك لأن نكاح الأول وقع صحيحاًء إذ كان مباحاًء وتكاح الثانية 
وقع فاسدا؛ لأن الجمع بها وقع وكان محظورا. 

مسألة : [تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها] 

قال * (وكذلك المرأة ».وعمياء وعالته). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة : «لا 
كح المرأة ة على عمَّتِهاء ولا علئ خالتهاء ولا على بنت أختهاء ولا على 
بنك أا لا الصدرئ عل الكر ف ولا لكبو علي الضغري)1". 

والفعتى فى ذلك عندثاء أن كل رواحت مهما لو كتاة رجلا والآختر 
امرأة: لم جر له أن يتزوّج بهاء فكذلك لا يجوز له الجمع بينهما. 


مسالة : 
قال : (ولا يجوز له وطء الأختيّن بيلك اليمين). 


75 وبهذا اللفظ عند الترمذي 4772/7 وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي 
داود 00۳/۲. 


كتاب التكاح ۳۳۱ 


وذلتك لقو له ال لاوا عو ولت الان دو 
يقتضي النكاح والملك. 

وروي عن علي رضي الله عنه قال: «أَحَلَتُّهما آية» وخر ها اة 
والتحريم ا 

وقال”": اليحرم عليك من الإماء ما يحرم عليك فى كتاب الله من 
الحرائر إلا العدد». 


(O 
وعن عمار مثله‎ 
رة 4و 7 س و‎ 01 ١ 
ووی عن ان اه فال احم أيه و مها اة وا‎ 
0 0 
سني بالتحلبل: قول : وفص كط راسا لمتكت‎ 
220 2 


والصحيح هو الأول؛ لأن قوله : إل مَامَدَكت أن تڪ : مبني 
ما تقدم ذِكرّه من وجوه التحريم» e‏ 3 
أمهات النساء بملك اليمين» فكذلك بين الأختين. 


.77 النساء:‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي »١174/17‏ الموطأ .٥۳۹/۲‏ 

(۳) أي علي رضي الله عنه» كما في أحكام القرآن للمؤلف 170/7. 
(5) سنن البيهقي 177/1.» الموطأ .٥۳۸/۲‏ 


. ۱۹۳/۷ سنن البيهقي‎ )٥( 
.۲٤ النساء:‎ )( 


YY‏ كتاب التكاح 


وإنما يقنضي قوله : ل مامککت اتڪ : يعني : بالسبي» أبان عن 
الفرقة الواقعة بينها وبين زوجها بورود السب عليهاء وانقطاع اليصمة" 
بينهما باختلاف الداريّن؛ لأن المراد بقوله: #وَالْسَخْصّكَدتٌ 4: ذوات 
الأزواج. 

وأيضاً: لو تعارضت الآيتان» وتساوينًا فيما يقتضيانه» وفي الاحتمال» 
لكانت آية الحظر أولئ ؛ لأن مواقعة المحظور يُسْتَحَقّ بها اللوم وترك 
المباح لا يوجب اللوم. 

اا :نان اط أ :و الاناحة وارد غ اف ا ا 

* قال أبو جعفر : (فإن وطئ إحدىئ الأختَيْن: لم يطغ الأخرئ حتى 
يحرم فرج الأخرى بترويج أو يلك). 

وذلك أنه إذا وطىء الثانية» فهو مالك لوطء الأولى» ومع المع 
بوطء الثانية» وذلك محرم. 

فان زوج ا أو مَلْكها غير اع وط الأخرئ ؛ لأنه لا يكون 
اف إذ لم يكن وطء الأولئ في ملكهء ألا ترئ أنه ه إذا طق امرآگه» 
وانقضّت عدثها: حل أن يتزوج أختّها؛ لأنه لا يقع به جمع 

قال : ااا ف رئ 

وذلك لأن وطأها قد خرج عن ملكهء ألا ترئ أنه إذا وطئها: لَزِمّه 
عقرهاء وأنها إذا وَطِئَت بشبهة أو نکاح: كانت اول بمهرها من 


الو 


.٠١١/۲ في الأصل: (العصبة)» والتصويب من أحكام القرآن‎ )١( 


كتاب التکاح r‏ 


* قال : روك الى يوطنت الال يد لوطا الأخرئ بمكاتبة 
الأولئ). ۰ 

لأن وطأها لم يَمُلِكُه عليه غيره. 

قال : (وقال أيضاً في هذه الرواية: إنه إن مَك فرج الأولئ غير»: له 
كوول اكدريا الأشرنا ا معدي و حرف ينه ر 

لأنه جائز أن تكون حاملاً منه» فيكون جامعاً لمائه في رَحِمَيْ أختيْن» 
فيستبرئها حتئ يعلم أنها ليست بحامل. 

مسألة : [الجَمْع بين امرأةٍ مع زوجة أبيها] 

قال : (ولا بأس بالجمع بين امرأة وبين زوجة أبيها). 

قال أحمد : وروي نحوه عن عبد الله بن جعفر"'» وعبد الله بن 
صفوان". 


وروي عن الحسن"" كراهة ذلك» وهو قول ابن أبي ليلى. 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي» السيد العالم» بحر الجودء بل 
قالوا: لم يكن في الإسلام أسخى منهء ولد بأرض الحبشة أيام الهجرة إليهاء له 
صحبة» توفي رضي الله عنه سنة ثمانين للهجرة» له ترجمة في سير أعلام النبلاء 
٤۳‏ فوات الوفيات ١7١/7‏ » وقوله هذا رواه عنه البيهقي في سننه 1517//17. 

(۲) عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف» المكي أحد أشراف قريش»› ولد على 
عهد النبي صل الله عليه وسلم» ولأبيه صحبة مشهورة» وقتل مع ابن الزبير سنة ا 
هء له ترجمة في تقريب التهذيب ص ۳۰۸ (٤۳۳۹)ء‏ سير أعلام النبلاء .16٠١/4‏ 

وقوله ذكره ابن قدامة في المغني .٤۹۸/۷‏ 

(۳) أي البصري رحمه الله» وذكر الكراهة عنه وعن ابن أبي ليلئ ابن قدامة في 


E:‏ كتاب التكاح 


فإن قيل: لو كانت رجلا: لم يجز له أن يتزوج افرأة آي فينبغي أن لا 
يجوز الجمع بينهما. 

قيل له: إنما قلنا إن كل واحلر منهما لو كان رجلاً: لم يجز له تزويج 
الأخرئ» وكذلك لا يجوز الجمع بينهماء وهذا الاعتبار غير موجود في 
مسألتناء لأنا إذا جعلنا بنت الزوج رجلاً: لم يصح أن نجعل امرأة الأب 
رجلاً؛ لأن الأخرئ لا تكون بنت الزوج. 

مسألة : [الزواج بنساء هل الكتاب] 

١ 5 2‏ چ م م ر ص ے و ه صرح ساس سا سح سر 

لقوله تعالى: #والمحصتت من لذي أونوأ لكب من تبك 4 وروي 
إباحته عن جماعة من الصحابة» من غير خلاف من تُظرائهم عليهم'". 


فإن قيل: إنماأراد بقوله: #وامْحخْصنتٌ من لذن ونوا كنب م 
کی 4: من قد أسلم منهن» كما قال: ل وَإِنَّمِنَأهْلٍ الڪ تب لمن 


وج رو امه )4( 
ومن يأللّه % ". 


قيل له: إطلاق لفظ أهل الكتاب يقتضي هذيّن الفريقيّن من اليهود 


المغني ٤۹۸/۷‏ . 
)١(‏ المائدة: .٥‏ 
() الإشراف لابن المنذر ص1٩‏ المغني .٠٠٠/۷‏ 
(۳) المائدة: 6. 
(5) آل عمران: 1949. 


كتاب التكاح Yo‏ 


والنصاری» إلا أن قَرّن بالإيمان» ولا يجوز لنا صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى غيره إلا بدلالة. 

وعلئ أنه لو كان كذلك» لم يكن في ذكرهن فائدة؛ لأنه قد ذَكَرَ 
المؤمنات قبلهن بقوله: وحصت من لوست 4 وهذا ينتظم مَن كانت 
كانه E‏ كانه عرف EE‏ 2 تأويل أمّئْ إلئ إبطال 
حكم الأصل: فهو ساقط. 


۶ 


مسالة : 

قال : (ولا حل للمسلم تزوج المجوسيّة) 

لقول الله تعالی: ولا تكحوأ الْمُمْرِكتٍ حى يُؤْصِنَ 4 › > ثم خص 
الكتابيّات» فبقيّة المجوسيّات على حكم الحظر. 

فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «سسُنُوا بهم سُنّةَ آهل 
لكات 


قيل له: هذا ورد في ان الجر كذ اروئ فن الخر: 


.0 المائدة:‎ )١( 

.۲۲١ البقرة:‎ )5( 

(۳) الموطأ ۲۷۸/١‏ قال ابن عبد البر في التمهيد ا 00 
لكن معناه متصل من وجوه حسان» اهء وقال ابن عبد الهادي في المحرر في 
الحديث ٤٦٥/۲‏ :لفن ا القطاع »وقد روع متصلا من رجه آخرة: 

وفي التلخيص الحبير ۱۷۲/۳: «لكن في سماع محمد من حسين: نظر كبير» 
ورواه ابن أبي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن» اه» وينظر فتح الباري .۲٦۱/٠‏ 


۳۳٦‏ كتاب النكاح 


وهذا الخبر يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب. 

ويدل على أنهم ليسوا أهل كتاب: قوله تعالئ: أن فووا إا انر 
لكب عل طَأيِفََيْنِ يِن تَا 4" فلو كان المجوس من أهل كتاب لكانوا 
ثلاث طوائف. 

و ج ا الجميع”” علئ أن عَبَدَّة الأوثان لا تكح 
نساؤهم» والمعنئ فيه: أنهم ليسوا أهل كتاب» والمجوس مثلهم» لهذه 
العلّة. 

وقد روي عن عبد الله الدائاج عن مَعْبَّد الجهّني قال: «رأيت امرأة 
جذينة مجوسية يقال لها سا رذ عت :وهذا يخسل أن رن اة حين 
كانت تحت حذيفة» ثم تحوّلت بعد موته إلى المجوسية. 

راا نإن معدا الجهني لم برك حذيفة. 

مسألة: [الزواج بنساء الصايئين] 

قال أبو جعفر : (ونساء الصابئين عند أبي حنيفة كسائر أهل الكتاب 
سواء من لاباس بتزويجهن ووطيهن بولك اليمين» وتُؤكل ذبائحهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: نساء الصابئين في ذلك كالمجوسيّات). 

قال أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: لا خلاف بينهم 


6 الأنعام : 05 


(۲) المغنى .07١7/1/‏ 
(۳) سنن البيهقي 17/1 وقال: هذا غير ثابت» والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح 
يهودية اه المحلئْ ٤٤۹/۹‏ . 


كتاب النكاح ۷ 


ع ع 5 سر سر و 5-2 

فى المعنئ» وإنما أجاب أبو حنيفة عن صِنْفي من الصابئين ينتجلون دين 
N 5‏ 2 و Tm‏ 
المسيح» وهم فِرقة مِن النّصارئ يقِرون بالإنجيل في ناحية البطائح في 
عَمَلِ واسط”"؛ فهؤلاء حكمُهم حكم النصارئ وإن خالفوهم في أشياء يِن 

قال الله تعالی: ومن یتوم يكم ونه ْم 4 فهذا قولّهم جميعاً فيمّن 
كان هذا وصفه أنه من أهل الكتاب. 

وأجاب أبو يوسف ومحمد عن قوم آخَرِين» Ne‏ كين في 

- 7 و 25 . ف‎ ER 

ناحية نجران > يعبدون الأوثان والكواكب» ولا لون دين المشيح “؛ 
فهؤلاء لا تجوز مناك کحتهم› ولا يحل أكل ذبائحهم. 

وإنما جواب أبي حنيفة عن مسألةٍ لا خلاف بينهم فيهاء وأجاب أبو 
يوسف ومحمد عن مسألة أخرئ لا خلاف بينهم فيها أيضا. 


)١(‏ من ناحية الجنوب في العراق » كما في معجم البلدان 2748/68 و(واسط) 
موقعها يتوسط بين الكوفة والبصرة» كما في بلدان الخلافة الشرقية ص09. 

.6١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) وهي على طريق الموصل والشام بينها وبين الرقة يومان» وكانت منازل 
الصابئة» وهم الحرانيون» كما في معجم البلدان .٠٠٠/۲‏ 

)٤(‏ وقد زاد المؤلف في بيان حال الصابئة في أحكام القرآن ۳۲۸/۲ فبین أن 
أصل اعتقادهم واحد» وهو تعظيم الكواكب وعبادتهاء لكن لظروف سياسية أظهروا 
النصرانية» وأبطنوا اعتقادهم» قال: والذي يغلب علئ ظني في قول أبي حنيفة في 
الصابئين أنه شاهد قوماً منهم أنهم يُظهرون أنهم من النصارئ» وأنهم يقرؤون 
الإنجيل» وينتحلون دين المسيح تقية اه مختصرا. 


۳۸ كتاب التُكاح 


قال أبو جعفر : (ومّن كان أحد أبویه كتابياًء والآخر مجوسيًاً : كان 
حكمه حُكُمَ آهل الكتاب). 

وذلك لأن الكتابي له بعض أحكام المسلمين» وهو المناكحة» وجوارٌ 
ااذ فثبَت له هذا الحكم بأحدهماء كما تَبَتَ له أحكام الإسلام إذا 
كان أخدهها سلما 

وإنما كان مسلماً إذا كان أحد أَبوَيّه مسلماًء لقول النبي صلئ الله عليه 
کل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه» حت 
عرب ل فأثبت وعم سير بنفسه» وتقله عنها ببالأبوين 
جميعاًء فلما لم يجتمعا على الكقر: لم ينقلا وكذلك لا ينقلانه عمّا 
للكتابي من أحكام الإسلام إلا باجتماعهما على ذلك. 

مسألة : [ليس للزوج جَبّر زوجته الكتابية على الْسّْل من الحيض] 

قال : (ومّن تزوّج من المسلمين كتابيّة: لم يكن له جَبْرُها على العْسْل 
من الحيض). 

و ف ليو سانيا عمل زد كان الع اا ت و 
بوجوب الصلاة» وليست هي مؤاخذة بالصلاة في أحكام الديْن. 

مسألة : [مَنْع الزوجة الكتابيّة من الخروج إلى الكنائس] 

قال : (وله منعها من الخروج إلى كنائس اللصارئ» وأعيادهم). 


000 صحيح البخاري 14/۳« صحيح مسلم 2,52 وتقدم» وبلفظ : 
«حتئ يعرب عن لسانه»: في المسند للإمام أحمد 8017/7. 


كتاب التکاح ۳۳۹ 


وذلك لأنه يستحق عليها تسليم نفسها في بيته» فله أن يمنعها من 

مسألة : [تَمَحّس الزوجة الكتابيّة] 

(ومّن تزوّج من المسلمين كتابية» فتَمَجَّست: حَرْمتْ عليه» وانفسخ 
نكااحها): 

وذلك لأنه قد طَرَأ على العقد ما يوجبُ التحريم» فصار كالردة. 

مسألة : [لو تهوّدت الزوجة النصرانية» أو تنصّرت اليهودية] 

ل7 كاه حار .رفيا وني نا ارت 
من اليهودية» وكانت زوجته على حالهاء وكذلك لو كانت يهودية 
فتتصّرت). 

وذلك لأن ما صارت إليه مِن الدّين لا يمنع ابتداء العقدء فأن لا يمنع 
البقاء أولئ. 

مسألة : [خطة المخخطوية] 

(ومّن خَطَبّ امرأة» فلم تركن إلى طبه إياها: لم يكن علئ غيره 
باس في خيطبتهاء وإنما يكره له خيطبتها بعد خخطبة غيره إذا كانت قد ركنت 
إلى خاطبها الأول). 

قال امد انا نک له عط هادا ر کت ل غيزه لا دتا عبد 
الباقي بن قانع قال: حدثنا موسئ بن الحسن بن أبي عاد قال: حدثنا 
عبد الله بن رجاء قال : حدثنا صخر بن جويْرية عن نافع عن ابن عمر قال: 
انها رسوك اة فل الهو أن حط الرجل غ فة اح 


f‏ كتاب التُكاح 


ع أل ات ار اا ل 

فإن هذا الحديث على معتَييْن: أحدهما: النهى عن خطبته على خطبة 
9 

الان أن ذلك لن الخاطب الأول واه مي رك الخطبةه اواذن 
للثاني فيها: جاز. 

وأما إذا لم تركن إليه» فإنما جاز له ذلك وإن لم يأذن الأول» لما 
روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيْس: : إذا انقَضَّت 
عدتك و فآذنيني» فلمًا انقضت عدتها أُعْلَمَنْهء وقالت: قد خخَطَبّني أبو 
الجمم ومعاوية. 

فقال: أما أبو الجهّم فلا يَضَّعْ عصاه عن عاتقه» يعني يَضْربٍ النساء» 
وأما معاوية فصعلولكٌ لا مال له» ولكن عليك بأسامة بن زيدء قالت: 
فتَرَوَجَتُه » فجَعَل الله فيه خيرً»”". 

فحَطَبّها النبي صلئ الله عليه وسلم على أسامة بعد ما أعلّمَنْه أن أبا 
اجيم ومعاوية قل اها 

وروئ أنس بن مالك «أن النبي صلئ الله عليه وسلم باع قَعْباً وجِلْساً 
لرجل من الأنصار فين يزيد»”". 


)١(‏ صحيح البخاري 2١98/9‏ القت ل اد 


)۳( الحديث تقدم »2 ووجه الدلالة: القياس علئ بع المزايدة» حيث لقند 


لى الزيادة على ما دفعه المشتري الأول» وذلك لأن البائع لم رک ال ات 
المشتري الأول» فكذلك الخطبة. 


كتاب النكاح ۳٤١‏ 


مسألة : [الخطبة في العدّة] 
قال : (والتصريحٌ بالخِطبة في العدّة مكروه» والتعريض بذلك مباح). 
لقول الله تعالی: ل ولا بتاع نکم ما عرش شر بوه ين حب لأ 
أَحَمَنسْرٌ فى أَنفْسِكة عَم اه اتک أن سند هونن سحا ميسن وکن لا اعِدُوَهَنٌَّ 
سا چ : يعني نكا 1 
وقال النبي صائ الله عليه وسلم لفاطمة بنت قَيْس: «إذا انقضّت 
عِدَتّك فآؤنيني»"" وذلك تعريض منه في العدة. 
قال ابن عباس: «التعريضٌ أن يقول: إني أريد أن أتروج»”" 
قال مجاهد: «يقول: إنك لحسناء» وإنك ل 


أي 2ء- عي 


قال سعيد بن جبير في قوله : فلك مووا قو 
إني فيك لَرَاغِبُ» وإني لأرجو أن تَجَتَمِع” 


مَعْررُوكًا 2# أن يقول: 


.۲۳٠١ البقرة:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(*) جامع البيان للطبري ٥۱۷/۲‏ . 
() جامع البيان 0۸/۲. 

.6757/5 جامع البيان‎ )٥( 


:3 كتاب التکاح 


باب نكاح أهل الشرك 


مسألة : [أحكام الزواج فيما بين أهل الذمة والحرب] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوّج الذمَيّان أو الحرييّان بغير مهر وذلك جائز 
في دينهم: : فهو جائز» ولا مهر لهاء وقال أبو:يوسك ومعمد فى الد 
لها المهر). 

قال أحمد : الأصل فى ذلك: أن إثبات المهر فى العقد حو لله تعاللء 
وفي التالي من العقد حق لهاء وهم غير مؤاخذين بحقوق الله فلم يثبت 
فى العقد. 

والدليل على آنه في العقد حق لله تعالئ» وفي التالي حق لآدمي: ألا 
ناد السك Ea‏ ولها أن تُبّرئه بعد 
العقد. 
الشهود» ل ل وود وإن ؛ أرتَقَحُوا انق ات 
كذ للك العهر 

* ولأبي يوسف ومحمد: أن الذميّيّن من أهل دارنا أحكامًا جارية 
عليهم. فيثبت المهر وإن لم يشترطاهء كالمسلمين. 

وليسا كالحربيّيّن لأنهما تعاقدا حيث لا تجري عليهما أحكامناء وقد 


كتاب التکاح ۳e‏ 


تراضيًا بان لا مهرء فلم يجب في العقد» لايعو خد أنضا. 

الاي أن الاو لا كانت ا هه فال + ل يجب على الجريمية 
إذا أسلموا بعد ذلك وقد أصابوه فى حال الحرب؛ لأنه وجب حيث لا يد 

وأما الذميّان فهما تحت يد الإمام وبحيث تجري عليهما الآأحكام. 
فثبت كالحدود. 

* وليس ثبوت المهر كالحد عند أبي حنيفة؛ لأن الحدود عقوبات 
مستّحقة بالإجرام» فلا يختلف فيها حكم أهل الدار» كما لا يختلف في 
القصاص والتعزير» والمهر حق لله تعالئ فى العقدء لا على وجه العقوبة» 
فأشبه سائر العبادات» فلم يؤاخذوا بها. 

وأيضاً: فإن الحدود موضوعة لمنع الفسادء والرجْر عنه» والذميون 
ممنوعون من الفساد في دار الإسلام كالمسلمين» لأن إظهار الفساد في 
دأزنا رر غليناء كان ا لكا فعا فلمًّا كان لنا فيها حق: لم 
يختلف فيها المسلم والذمي. 

مسألة : [زواج الذمي بما هو محرّم في الإسلام] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوج الذمي ذميّة في دو ن ي جار 
نكاحه» وخلي بينه وبين ذلك إذا كان ذلك من دينهم. 

وكذلك مَن تزمّج منهم ذات مَحْرَّم منه وذلك في دينهم جائز: خلي 
بينهم وبين ذلك. 

وكذلك لو تزوّج خمس نسوة» أو أختيّن. 

ما لم يتراض الزوجان في ذلك بأحكام المسلمين» فإذا تراضيا بها: 


8 كتاب التكاح 


الها ولا يردان إليها برضا أحدهماء وهذا قول أبى حنيفة. 

قال : وقال أبو يوسف: لا يَعتّرّض لهما في شيء من ذلك»› مالم 
يَرْفْعْه أحدهما إلى حاكم المسلمين» فإذا رفعه أحدهما: حكم فيه بينهما 
بحكم المسلمين» رضي بذلك صاحبه أو كرهه). 

قال أحمد : مذهب أبي حنيفة في ذلك: أنهم يُخَلُوْن وأحكامّهم في 
المناكحات» حتئ يجتمعا جميعاً على الرضا بحكم الإسلام» فإذا تراضيا 
بذلك» حملا على أحكام المسلمين» إلا في النكاح في العِدَّة» والنكاح 

وقال محمد مكل قول 5 حنيقة » أنهم لول وأحكامّهم في النكاح» 
وليس لنا أن نعترض عليهم» إلا أنه يقول: إذا رضي أحدهما بأحكامناء 
شهود» فإنه لا يفسخه. 

ويخالف أَبَا حنيفة في النكاح في العِدّة» فيفسخه إذا رضي ابا 


0 


کمتا. 
وذكر أبو جعفر أن قول أبي يوسف أنهم يلون في أحكامهم حتى 
ير ضئ اد ا بحكمئاء فيَحْمّلا حينئذٍ على أحكام الإسلام» وهذا إنما 
وقول أبي يوسف: أنهم يَحَمَلُون على أحكامناء رَضُّوا بهاء أم لم 
يرضواء إلا أنه لا يَفسّخ النكاح بغير شهود عليهم. 
ee 5‏ ۾ 6م رو 0 و 
قال أبو يوسف: لو أمكتني أن أَنْبعهم بأحكامنا في ديارهم فعلت». 


کناب التکاح ۳t‏ 


* يتج لأبي حنيفة في ذلك بقول الله : إن اء وك فاكم بيهم أو 


وروي أن قوله: « ان حي یم يمال أ لا اهم 4 نزل بعد 
قوله: #«كأحكم بي أو عض عَنْهُمَ . 

فصار التخير الذي فن الآية الأول مسوا بالا إلا اتل قم 
الدلالة على أن شط المجيء المذكور بالآية الأول منسوخ» إذ ليس 

يمتنع أن تنتظم الآية ae‏ فينْسَخ أحدهماء ويَبْقَئ المعنى الآخر غير 
منسوخ» فإذا لم قم الدلالة على أن شط المجيء ء مسوخ بقيتاهء وجمعنًا 
بينه وبين الآية الثانية» فصار كقوله: فإن جاؤوك فاحكم بينهم بما أَنْرّل الله. 

وأيضاً: فإنا أعطيناهم العهد على أن نخلّيّهم وشرائعهم وأحكامّهم. ما 
لم يكن فيه فساد علئ أهل مادم 

والدليل عليه: : أنهم يلون وعبادة غير اله وصّلواتهم في بيهم 
وكنائسهم» وهذا كله كفرٌ وضلال» وقد أُقِرُوا عليه» فكذلك نكاح ذوات 


.49 المائدة:‎ )١( 

(۲) المائدة: 57. 

(۳) قال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن :"٠١/7‏ والقول بالنسخ هو 
الاختيار عند أهل النظر.اه وقال ابن الجوزي في نواسخ خ القرآن ص۳۱۳ بعد أن نقل 
النسخ عن ابن عباس وعطاء ومجاهد... وغيرهم قال فيك إن فول كم العلا أن 
الآية منسوخة.اه 


:8 كتاب التّكاح 


المحارم» ليس بأعظم مِن ذلك. 

وأيضاً: فإنه معلوم «إقرارٌ النبي صلى الله عليه وسلم قوماً من النصارئ 
واليهود في دار الإسلام على ذمة”"» وقد كان يَعْلَم لا محالة أنهم 
يستببحون من مناكحاتهم كثيراً مما هو محظور في شريعة الإسلام» فلم 
يعترض عليهم في شيء منهاء فدل علئ أنهم مرون عليهاء ما لم يرتفعوا 
إلينا. 

فإن قال قائل: فقد متهم الزن والسرقة ونحوها. 

قيل له: أما الزنئ فلا نعلم أحداً يستبيحه من أهل الملل» وكذلك 
السرقة أيضاء فإن فيه إظهارَ الفساد في دار الإسلام» وهم ممنوعون منهء 
لما فيه من الضّرر على المسلمين. 

فإن قيل: فقد متَعتهم الربّاء وسائر البيوع الفاسدة. 

قيل له: لأن لذلك أصلاً آخر قد ثبت بالسنة» فرددتاه إليه» وهو ما 
روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه كب إلى نصارئ نجران: إما أن 
درو ال ام ما أن اد کر من الله وو "قصال ك 
في البيّاعات. ْ 


وقال الله تعالئ: # ِظلْرِمِنَ لدت عَا وأ يمنا عل طِبتٍ أجلت ك 


2 


)١(‏ تقدم. 
التلخيص الحبير 5/5 : (فى سماع السدي من ابن عباس نظرء لكن له 


شواهد». 


كتاب التّكاح ۳۷ 
وص هم عن سیل أل كيرا (0) دهم الَأ وقد ميوعت 4 . 

فأخبرٌ الله تعالئ أنهم مَنْهِيُوْنَ عن الرباء ممنوعون منه بالشرع. 

والذي متهم التعامل بالرباء هو الذي قرم علئ مناكحاتهم» مع 
عليه صلئ الله عليه وسلم بمخالفة كثير منها أحكامناء فصار كل واحدٍ من 
ذلك أصلاً في نفسه» لا يعتّرّض عليه بغيره. 


سے ا 


اما أبو يوسك» فدهب إل ظاھر قزله: 32 وان کک يتك ونا ارا 
ولا آهوآ٤هہ‏ 4 . 


5 بعس عل ع ب 7 

وروي عن عمر «أنه أمر أن يفرق بين المجوس وبين ذوات 
محار رمهم؟ . 

#وزنها اعت ارو سكيف دوين جما نزو هياهن تكوهاء لقتو 
الله تعالئ : لقان مول اكم بم 4 فشرط مجيئهما جميعاً في 
إيجاب الحكم بينهما. 

وأيضا: فإنهما إذا لم يكونا محمُولَيْن على حكم الإسلام لو لم يرتَقِعَا 
إليناء فغيرٌ جائز أن يلرم الذي لم يرض بحكيتاء لأجل رضا الآخر؛ لأن 
رضاه غير جائ عل ضاحة: 


.15١-15٠ النساء:‎ )١( 

(۲) المائدة: 59. 

(۳) مصنف عبد الرزاق 594/5» المحلي ۳٤۸/۷‏ وصححه. 
)٤(‏ المائدة: ۲ 


ادن كتاب التكاح 


# وقال محمد: إذا رضي أحدهما بحكم الإسلام» صار كأنه مسلم» 
فيل الآخر على حكم الإسلام» كما لو أسلم أحدهما. 

والانفصال لأبى حنيقة : أذ فلت أحدهماء يواسي الها على 
حكم الإسلام» ولا يصح لهما التراضي على غيره» ورضا أحدهما لا 
ارما :ذللف. 

الا و نالو العا زعي انا ارف ل حك هما 
فلذلك اختلفا. 

* وأما النكاح في العِدَّة: فإن أبا حنيفة لم يَفْسَحْه وإن رَغييًا بحكمناء 
أو أسلما E‏ وقرقه ببنه وبين نكاح ذوات المحارم مِن وجهين: 


آنا 


أحدهما: أن العِدَّة إنما تمنع ابتداء العقدء ولا تمنع البقاء» ألا ترئ أن 
المرأة إذا وطئت بشْبّهة»ء وهي تحت زوجء فوجبّت عليها العدة» لم يمنع 
ذلك بقاء العقد. 

ولو أراد أن يَبْتَدئَ عليها عقداً في العِدّة: لم يصحء فلم كان كذللكة6 
وقد وق العقد بحيث لا اعتراض فيه ولو فَسَحْتَاه كنّا إنما تَمْتَعْ البقاء 
عليه لأجل العِدّة» وقد بِيّنَا أن العِدَة لا تمنع بقاء النكاح» وإنما تمنع 
الابتداءء فأشبه من هذا الوجه النكاح بغير شهود» أنه لما كان الشهود 
شرطاً في ابتداء العقدء لا في البقاءء لم يصح التكاح بعد الإسلام 
والتراضي بأحكامنا لأجل عدم الشهود في الحال. 

وفارق نکاح ذوات المحارم» والعقد على خمس نسوةء من جهة أن 
هذه العقوبة لا يختلف فيها حكم الابتداء والبقاء فى الإفساد. فلذلك مع 
البقاء فى هذا الحال. 


والوجه الآخر: أن مذهب أبي حنيفة: أنه لا رى عليها عِدَة إذا لم يكن 


كتاب التُكاح ۳۹ 


في دينهم وجوب العدة؛ لذن الف لك سال لزومُها متعلّق بتقدم 
الإسلام» كالصلاة وسائر العبادات. 

© وآما ا رست و چ فلم يفرقوا بينهما لأجل العِدّة على 
فيه» فين الفقهاء من يُجيزه'''. فصار ذلك عقدا واقعاء تلحقه الإجازة من 
قبل حاكم لو حكم , بصحته » وقد وقع في الابتداء غير معرض للفسخ عند 
الجميع» ما لم يتحاكموا إلينا؛ لأن المسلميْن لو عقدا بغير شهود» لم يكن 
للحاكم أن يعترض عليهماء حتئ يحتكمًا إليه» وإذا وقع في حال الكقر 
علئ هذا الوجه: لم يفسخه بعد الإسلام. 

وأما النكاح في العِدّة» فقد وقع على فساد لا تلحقه إجازة بحال» 

قال أحمد : وقال زقر: يرق بينهما أيضاً في النكاح بغير شهود؛ لأن 
العقد وقع على فساد عنده. 

(وإذا تزوّج ذمية في عِدةٍ مسل لم يجز نكاحها). 

لأن عدّتها حق للمسلم» فلا سبيل لها إلى أن تخل عليه فراشاً 
لغيره» مع بقاء حكم فراشه. 


1 والموسوعة الفقهية الكويتية .196/15١‏ 
)١(‏ أي في عدتها من مسلم دخل بهاء فمات عنها أو طلقهاء كما في مختصر 
الطحاوي ص۷۹٠.‏ 


الت كتاب التّكاح 


و اا ار وان كانت جنا ف ا ر 
مالک عليه ن من عدو تددو 

مسألة : اوي الم رعندة را 

قال : (وإذا تزوج المجوسي امرأة مجوسية» ثم اسم عرض عا 
الإسلامء فإن أُسلّمّت: : فهي امرأثه على حالهاء وإن أَبَتَْ رق بينهما). 


يقرا على التكاح لقوله تعالی: #وَلا كوا المتْركتٍ حى 


يُؤْصِنَّ 4 وهي مشركة لا يجوز وطوها. 

ويدلّك کک العقد عليها لا يصح في هذه الحال. 

* وإنما لم تقع الفرقة بإسلامه؛ لأن المعنئ الموجب للتحريم وهو 
كفرها غير حادث على النكاح» وإسلامه هو الحادث» وليس الإسلام 
موجباً للتحريم» ولابدً لوقوع الفرقة من سبب حاوث على التكاح» فل فلما 
لم يكن كفرها حاوثاً علئ العقدء ICN‏ 
سبب تقوية ة الفرقّة وهو إباؤها الإسلام بعد العَرّْض عليها؛ لأنه لا يجوز 
لنا تبقيتها على النكاح. 

وليس إسلام أحد الزوجين فيما يتعلّق به من الفرقة» كردّة أحدهما؛ 
لأن الرّدّة سببٌ موجب للتحريم» حادث على النكاح» فصار كالرضاع» 
ووطء آم المرأة» وسائر الأسباب الحادثة على العقد الموجبّة للتحريم» 
فوقعت الفرقة عقيبهاء فإذا عَرَضْنًا الإسلام» فأبّت أن تلم صار إباؤها 


م1 نل اليذه ذا وحن هذا لد 


.49 الأحزاب:‎ )١( 
.77١ البقرة:‎ )۲( 


كتاب التکاح ۳0۱ 
ا ای ا ا ی ا ا 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (فإن كان قد دحل بها: فلها الصّداق الذي تزوَّجَهًا 
عليه). 

وذلك لأن بطلان العقد من جهتها لا يسقط المهرَ المستّحق 
بالدخول؛ لأن ذلك الدخول لا يرتفع بارتفاع العقد. 

ويدل عليه : قول النبي صلئ الله عليه وسلم : ّما امرأةٍ كحت بغير 
إذن موآليهاء فنکاحها باطل. »> فإن دحل بها : فلها مهرً مثلهاء “نا اس 
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من فرُجها» 
فحكم بفساد عقد الأَمَة إذا عمدت بغير إذن مولاهاء ولم يكم 
نظلان مهرها: 


وقال عليه الصلاة والسلام لعوَيّور العَجلاني حين لاعن بينه وبين 
امرأته» فقال عويّمر: مالي مالي. يعني المهر الذي أعطاهاء فقال النبي 
ستلى الااكلنه وسيم كبر ا عن متاق عليه فيما 
استحللت من فرجها .إن كنت كذبت ايها فذلك أبعد لك 

فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها مستَحِقّة للمهر وإن كان الزوج 
صادقا وهي كاذبة بما استحل مِن فرجها. 


)١(‏ تقدم. 
(۲) صحيح البخاري 89» صحيح مسلم .1١1737/17‏ 


o‏ كتاب التکاح 


٭ قال : (وإن لم يكن دَخَل بها: لم يكن لها عليه صداق). 

لك 011 الث جات من فيليا قل انول مارت كال وة 
الحادثة بردتهاء فيسقط مهرها. 

افا 

ولو كانت المرأة هي التي أسلمت» وأبئ الزوج الإسلام بعد عرض 
الحاكم عليه ذلك؛ ا : كان عليه نصف المهرء إذا كان ذلك قبل 
الدخول؛ لأن الفرقة جاءت ين قبله قبل الدخول» ا 
قبل الزوج قبل الدخول: فعليه فيه نصف المهرء وإذا جاءت من قبل 
المرأة: سقط المهر. 

مسألة : [إذا تزوج الذمي أختين أوخمس نسوة ثم أسلمن] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوج أختّين تنا ء ان تسيزة في دار 
الحرب» ثم اسل يها : فرق بينه وبينهن في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وكذلك لو تزوّج أمّا وابنتها في عقدة. 

وقال حمق ف الا بتار أكوها شا ويدار ين الحمسن 
أربعاًء وفي الأم والبنت إن لم يدخل بواحدة: حرمت الأم؛ ويلك 
اون كانم هماه درق بن ريصم 

قال أحمد : الأصل في ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن كل عقد 
لا يختَلِفُ فيه حكم الابتداء والبقاء للمسلم» »> فإنه لو عَقده في حال الكفر: 
وقع فاسداء فإذا أسلم: لم يقر عليه. 

وذلك نحو عقد الأختينء والخسن :النسوة فى عقدة: فهنذا مما لا 
يغلت فيد نكم ادا ونان آلا رى أنه لا يصع لل البقاء عدوا 
الأحتيّن» ولا على الخمّس النسوة» كما لا يصح له ابتداء العقد. 


کتاب النكاح YoY‏ 


ولو تزوّج رجل صيتيْن ضرعتن فأرضعتهما امرأة: وفعت الفرقة 
بينه وبينهماء ولم يصح البقاء علئ نكاحهماء كما لا يصح الابتداء. 

والدليل على صحة هذا الأصل» ووجوب اعتباره إذا وقع العقد في 
حال الكفر: اتفاق الجميع”' على أنه لو توج ذات مَحْرّم منه» ثم أسلّم: 
رق بينهماء وكان عَفْده في حال الكفرء كهو في حال الإسلام. 

كلف الدع الأحوي: والكشتن البيوةةوالآمه واليفت» ]د كن 
سواء في تساوي حکم الابتداء والبقاء في حال الإسلام. 

ولا يلزم على ما ذكرنا: النكاح في العدة» وبغير شهودء يِن قبل أن 
حكم الابتداء أوالبقاء يختلف في ذلك» إذ ليس شرط بقاء الق 
اتات الشيوقة وخا هاس ال الأ وع انام راك ااه 
من وطء شبّهة» وهي تحت زوج: لم بطل ذلك نكاح الزوج. 

وكذلك موت الشهودء وعدمهم» لا يقدح في العقد بخلوها من 
العِدّة» ووجود الشهود» إنما هما شرط في صحة وقوع العقدء لا في 
بقائه» فلذلك اختلفا. 

* واحتج من خيره فيهن بحديث مَعْمّر عن الزهري عن سالم عن ابن 

عمر «أن غَيّلان بن سلمة أسلم وتحتّه عشْرٌ نسوة» فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم: خذ منهن أربعاً»”". 


.٥ه٥١-٥٥١/۷ المغنى‎ )١( 
وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث‎ ٤٤٥/۳ سنن الترمذي‎ )۲( 
غير محفوظ» سنن ابن ماجه ۸/۱ المستدرك للحاكم 14۲/۲ صحيح ابن‎ 
والحديث قال عنه جماعة من الحفاظ إنه لا‎ )١7177/( ١١ص حبان (موارد الظمآن)‎ 


o‏ كتاب التكاح 


وبحديث محمد بن عبد الله الثقفي عن عروة بن مسعود قال: 
ا لل ا 
اخمرْ منهن أربعاً» وخل سائرهن»”" 

وبحديث ابن أبي ليلئ عن حَمَيْضَة بن الشَّمَرْدَل عن الحارث بن قيس 
أ اسل وعلده تمان تب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخمّر 
ا 

وبحديث يزيد د بن أبي حَبيب عن أبي وَهْب الجِيْشَاني عن الضّحَّاك بن 
فيروز عن أبيه قال: ل للا 
صلق أيتَهما شعت»” 

500501700" 
4 لون السام ا : أذ 
غيلان طَلَق نساءه» وقَسّم ماله بين ورثته» فقال له عْمّر: وايْم الله ل 


0 (06 2 


يصح إلا مرسلاً» منهم البخاري وأحمد بن حنبل» وصححه بعضهم كالحاكم» ينظر 
في هذا التلخيص الحبير ٠٦۸/۳‏ . 

.185/1 سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه ۰٦۲۸/۱‏ سنن أبى داود 27171//7 وسكت عنه» سنن 
البيهقي ۱۸۳/۷. قال المنذري في مختصر م أ داود :١57/7‏ «في إسناده ابن 
أبي ليلئ» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة» 0 عمر النمري: لم يأت من وجه 
صحيح اه وبمعناه كشاهد حديث غیلان كما في بدن أ داود 8/7/ا5). 

(9) سنن الترمذي ٤۳٦/٣‏ وقال: حديث حسن» سنن آي داود ٦۷۸/۲‏ 
وسكت عنه» صحيح ابن حبان (الموارد) ص۳۱۰ »)۱۲۷١(‏ وصححه الشافعي» 
كما في نيل الأوطار .۳٠۲/٠‏ 


كتاب النكاح Yoo‏ 


قبل أن تراج نساءك لأورهن من مالك» ثم ارجم رك كما جم قب 
أبي رغال”". 

وإسناد هذا الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه قد رواه عنه 
جا غ 

وكان عنده في قصة غيلان حديث آخر عن النبي صاى الله عليه وسلم 

حين أسلم غيلان» وعنده عشر نسوة» فأمَرَ النبي صل الله عليه وسلم أن 
يختار منهن أربعاً» ولكن إسناده عند الزهري ما ذكره مَعْمّرهِ فجعل معمرٌ 
إسناد حديث عمر في قصة غيلان لحديث النبي صلئ الله عليه وسلم في 
أمره إياه باختياره أربعاً منهن”". 

والدليل علي ذلك: أن مالك بن انس" وعقيل بن خالد قد رويًا عن 
التهرى آنه قال: بلع ع عقمان بن محمد بن اي سويد أن رول الله 
مار اللا عليه ول كال لاه بو مله وقة اسل ويك عدر رة 
اختر منهن أربعا. 

فلو كان عند الزهري عن سالم عن أبيه في هذا شيء» لما لَجَأ إلى 


)١(‏ كان أبو رغال دليلاً لأبرهة الأشرم إلى مكةء حين أراد هدم الكعبة 
المعظمة» كما في أخبار مكة للأزرقي ١‏ تاريخ الخميس للدياربكري 
١0؛»‏ وفيه: أنه القبر الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 
الطائف» وبين لهم أنه قبر أبي رغال» كما في سنن أبي داود 515/7. 

(۲) ومثله من كلام الإمام البخاري رحمه الله كما في سنن الترمذي ا 
وينظر التلخيص الحبير .١158/7‏ 

.٥۸٦/۲ الموطاً‎ )۳( 


البلاغ في الرواية» فهذا الذي يبين خطأ معمر في إسناده هذا الحديث. 

ولأن أحداً لم يتابع م مَعْمَراً على هذا الإسنادء إلا أنه قد رُوي عن سالم 
عن أبيه من غير طريق الزهري» رواه سيف بن عبيد الله الجرمي عن سَّرار 
بن مجَششر العتّرِي أبو عبيدة قال : حدثنا أيوب عن نافع» ا 
SS‏ فأسلم وأَسلَمْنَ معهء 

ولو ثبت هذا الحديث وسائرٌ الأخبار المروية» لم تدل على موضع 
الخللاف » وذلك أنه لم ينبت أن عق هؤلاء كان بعد تحريم الخَمْسء 
والجمع بين الأختين. 

وجائرٌ أن يكون عقدهم كان قبل تحريم الجمُع بين الخَمْس نسوةء 
والأخمَيْن» فإن كان كذلك» فقد كان العقد وَقَم صحيحاً في حال الإباحة» 
r o,‏ و . 5 
ثم طرأ التحريم بعد» فيكون له الخيار. 

كما نقول في رجل طَلَّقَ إحدئ امرأتيْهِ ثلاثاً بغير عينها :أن ذلك ل 
يقس عقدهماء ويكون له الخيار في إمساك إحداهماء ويعتبر الطلاق في 
الأعرئء وإن كان لو ابتداً ال اها وقد كان طلق اها 

ثلاث ولم يَعْرِفها: لم يصح عقله عليهماء ثم إذا صح العقد لم يكن تحريم 
إحداهما بغير عينها موجبا لتحريم الأخرئ. 

وإذا احتمّل أن يكون العقد الذي أجاب فيه النبي صلئ الله عليه وسلم 
كان" في حال الإباحة» ولم يكن ذلك عموم لفظر من النبي صائ الله عليه 


)١(‏ في الأصل: (الذي أجاب فيه النبي صل الله عليه وسلم ثم أجاب به 
ا 


وسلم فيمّن عقد على هذا الوصف في حال الشرّك» فينتظر حال الإباحة 
والحظر» بل كان حكماً في قضية بِعَيّنها محتّولة لما وصفنا: ا 
الاحتجاج به في موضع الخلاف» إذ ليس لأحد مِن الخصمين أن يدعي 
ر يع الحظ وة الابيد عة قله 

فإن قيل: رك النبي صلئ الله عليه وسلم سؤال السائل عن حال وقوع 
العقد» يدل علئ أن الحكم شال للحاليّن؛ لأن الحكم لو كان مختَلفا 
لسألّه النبي صلئ الله عليه وسلم. 

قز رو أن بكرن تع الال فن وك لعل رفوع الح 
والاحتمال على الوجه الذي ذكرنا. 

ويدل عليه أن العقد كان في حال الإباحةء وأن النبيّ صا الله عليه 
وسلم ة قد عَلِم ذلك: قونّه لفيروز الدَيْلَيي في الأختّيْن «لاطلق اها 
شئت)» فهذا يدل على أن العقد كان في حال الإباحة» لم 
الأَختِيْن جميعاً بالعقدء لولا ذلك لما صح طلاقه في المحرّمة منهما 

وأيضاً: يحتمل أن يكون معن قوله: «اخبّرُ منهن أربعاًاء و: «اخمَّر 
اهما شئت»: بنكاح مستقبّل» وعقدٍ جديد. 

وأيضاً: يحتمل قوله: «اخمّرُ منهن أربعا» أن يكون مراده الأربع 
الأوائل. 

آنا تعمد خض ذا اميه ان وز ااا 
حَرْمَتْ الأم عنده بتزويج البنت» فيفارقها بعد الإسلام» فإن دحل بالأم: 
حرمت البنت أيضاً بوطء الأم. 


مسالة : 


قال : (وإذا فرق بين المرأة وزوجها لأجل إسلامهاء وإبائه الإسلام: 


0۸ كتاب التکاح 


5 ولها السكتى والنفقة على الزوج. 

وإن فرَقنًا بينهما لإسلامهء وإبائها الإسلام: فعليها العِدّة إن كان بعد 
الدخول» ولا نفقة لها في العِدّة» ولها السكتى). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل فرقة جاءت ين قِبَلها بمعصية» 
وقد دحل بها: فلا فة لهاء ولها السكتى» والأصل فيه النشوز أنه يِل 
النفقة؛ لأن المنع جاء من قبلها بمعصيةء وأما السَكتّئ فإنها حق لله تعالئ» 
قط ايا 

الآ أنها راتا 

وأما إذا كانت الفرقة مِن جهة الزوج: فلها السكنئ والنفقة» بمنزلة 
لطن وان كانت ارقا وكلها بخ هه قله فة القند 
والسكنئ؛ لآنها غير عاصية فيه» فلم تسقط نفقتها. 

مسال [الر دو شيت للفرقة نين ال جوا 

ال راي اروج ارتد :وفعت الفرقة مها يفن الردى. 

وذلك لأن الردة سبب موجب للتحريم» حادث على العقد. 

TS 
الفرقة عقيبهاء كالرضاع» والطلاق الثلاث» ونحوها.‎ 

وأيضاً: لم يختلفوا'" أنها توجب الفرقة؛ إلا أن من الناس مَن يوجبها 
بمعنم ثلاث حِيّض» فكان وقوعها في الحال عندنا لما وصفنا. 


(۱) كخيار البلوغ ‏ كما فی حاشية ابن عابدین 11/۳. 


(۲) المغني /1/ 5 . 


كتاب التكاح ۳0۹ 


وليست الرّدّة كالطلاق الرجعي» لا يوجب التحريم» ولا يمنع صحة 

مسألة : 

قال : (وإن ارتدًا معاً لم َقّع الفرقة) 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم» وكان القياس أن تقع الفرقة» 
وجهة القياس: أن السبب الموجب للتحريم» وهو الردة» حادث على 
لنكاح علئ ما اء فكانت ردَنُّهما معا كردّة أحدهماء ولكنهم تركوا 
ف اين اسلو SS‏ ورك حكيها مع 
وجودها"''» لقيام الدلالة عليه. 

والدلالة الموجبة لتخصيص علة القياس التي ذكرناها: أن أهل الردة 
أل نه اسم متهم في زم الحا رمي الابسطيع» لم يفرقوا بينهم 
وبين نسائهم "' 

فإن مالك ول : ومن أين لك أن ردم وإسلامهم جميعاً كانا من 
الو ويمتنع مع ذلك في العادة أن يكون كل م من ارتل منهم 
ارتدت امر أنه معه في حال ارتداده» لم يسبق أحدهما به صاحبه. 

قيل له : هو كما قلت» إلا ن كل أَمْرَيْن لا يم تقدم أحدهما على 
صاحبه» سقط حكم التاريخ فيه» وصارا كأنّهما وَقَعَا معا. 


«10/٤ ينظر مسألة: تخصيص العلة في التيسير شرح التحرير لأمير بادشاه‎ )١( 
الموطأ 055/7 بلاغاً عن ابن شهاب.‎ )۲( 
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والدليل على ذلك: العَرقئا» والقومٌ يقع عليهم البيت» أنا لا نعلم 
تقلام موت أحدرهم على غيرهم : حکمنا بموتهم جميعاً معا. 

وإن شتت قدت العلة'فى الأضل .يما يلرمك علية التخضيض فقلت؛ 
إن الزمة عند اختلف الذي لما كانت سنا موا للتعرن: 
سائر الأشياء الموجبّة للتحريم» مثل الرضاع ونحوه» فوقعت الفرقة 
عقيبهماء فإذا ارتدًا معا فلم يختلف بهما الدّينان» فلم يلزم على العلةء 
وإذا اختَلّف بهما الدينان» فحَكمُّهما موقوف على دلالة أخرئ» وقد 
قامت الدلالة من إقرار الصحابة من أسلم ين أهل الردة على نسائهم» 
علئ أنهما لم يختلف بهما الدينان: لم توجب الفرقة. 

مسألة : [إن أسلم المرتدان كانا على نكاحهما] 

قال (فإن اسُلمامعا: انا غل كاحهننا): 

لأنهما لم يختلفا في الديئيْن» ولأن ردّتهما لَمَّا لم توجب الفرقة» 
فإسلامهما أحرئ أن لا يوجبها. 

مسألة : [إن أسلم أحد المرتديْن قبل الآخر وَقَعَت الفرقة] 

قال : (وإن أسلم أحدّهما قبل صاحبه» وقعَت الفرقة). 

وذلك لأنهما اختلفا فى الديتيّن» فصار كردّة أحدهما قبل الآخرهء إذ 
كانت الردة حادثة عل النكاح» وقد لكلف نيا لدان وليس إسلام من 
أسلم منهما هو الموجب للفرقة» ولكن الموجب لها هو الردة الحادثة على 
لعقد عند اختلاف الديئين. 


7 
د عاد 2F E‏ عد 


كتاب التكاح ۳٦1‏ 


باب نكاح الشّغَار 


مسألة : [نكاح الشعَار جائز وفيه مَهْر المثل] 

قال : (وإذا زوجه أختّه علئ أن يزوّجه أختّهء أو زوجه أمَتَه على أن 
يزوّجه أَمَنَه ليس بينهما مَهِرّ غير ذلك: فالنكاح جائز» ولكل واحدةٍ منهما 
مر مثلها. 

قال : وهذا الشترْط هو الشعَار). 

قال أحمد : هذا العقد قد اشتمّل على ثلاثة معان: 

أحدها: تمليك البضْع بعقد نكاح. 

والثاني : شَرْط بُضْع كل واحدة لولي الأخرئ. 

والثالث: أن لا مَهْرَ لهما. 

وعقد النكاح لا تفسذه الشروطء ولا فساد البدل» ولا عدمه. 

والدليل عليه: أنه لو تزوّجها على خمر أو خينزير: جاز التكاح» وبَطّل 
الشرط. 

وكذلك لو تزوجها علا أن لا مه لها: كان لها المهرّء وجاز النكاحء 
وبَطل الشرط. 

وإذا صح ما وصفناء ولم يكن في هذه المسألة إلا هذه المعاني» ور 


كن كتاب التُكاح 
واحد منها لا تأثيرَ له في فساد العقد» وجب أن يجوز العقد. 

فإن قيل: انَهَىْ رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن نكاح الشعًار»» 
فينبغي أن يفسد العقد؛ لعموم النهي. 

قيل له: إذا ثبت أن نكاح الششّكَار وصفه ما قدمْناء وهو أن يزوجه أختّه 
على أن يزوجه أخختهء أو يزوجه آمتّه على أن يزوجه أمَثّه وكذلك رؤي 
تفسيره عن السلف» فهذا إنما هو عق واقع على أحد وجهين: 

إما أن يكون لم يشرط لها فيه مهرٌ رأساء ويشرط لوليّها مَْفَعَة وهو 
بضع الأخرئ, وذلك لا يفسد العقد؛ لأن عدم تسمية البدل في النكاح لا 
تأثير له في إفساد العقد. 

أو أن يكون جَعَلَ بْضْمَ كل واحدة بدلاً لمُضلْع الأخرئء وذلك إذا 
زوجه أمته علئ أن يزوّجه أمته» فهذا إنما هو فسادٌ في البَدَل» فلا يَفْسَد 
العقد من أجله» كما لو تزوّجها على خَمْرٍ أو خنزير» ونحن إذا أجزنا 
اکا نهر لفن نل جر الشقار ی الاح الکن ليس ان 

فإن قيل: فقد أجزت عقداً غير ما تعاقداه. 

قيل له: كما إذا عقد علئ نكاح بِحَمْرٍ أو خنزير» اس اعانا عفدا 
ر المدل وهو غير يها تعافدا غل :وكما إذا عقا بعر مه ارا 
بالمهر. 

والأظهر ف م الان أن يكون ات عارك مسو اله كا 


)١(‏ تقدم. 


كتاب النکاح ۳۹۳ 


0 0 إذاكان 


4 حرام‎ a وقد‎ TT 
يصح عقدٌ قد أبطلناه من أن يكون معقوداً عليه عقداً صحيحا.‎ 


قيل له: إنما أخرجنا البْضْع من أن يكون مهراء ولم نُخْرِجْه من أن 
يكون بعقد النكاح؛ كما قلنا جميعا”" إذا تزوّجها علئ خَمْرٍ أنه قد جَحَل 
البُْع بدلاً من الخمرء فنخرجه من كونه بدلاً من الخمر» ولا نخرجه من 
كونه معقودا عليه عقدأ صحيحاء لا بدلا من الخمر. 

وعلئ أن الشافعي رضي الله عنه قد قال: إنه لو زوّجه أختّه على آلف 
درهمء عل أن ور أخمّه : جاز التكاح» وكات لها مين الل افق 
أخرجنا البْضْمَ من أن يكون بدلاً لبُْضْع الأخرئ؛ ولم تُبْطِلّه أن يكون 
معقوداً عليه في نفسه عقداً صحيحاً. 

وهذه المسألة تنقض عليه سائرَ ما يَحتَّجّ به في إفساد النكاح المعقود 
عليه بشعَار. 

فإن قيل: قد قلتّم في العبد إذا أن له مولاه في تزوج حرو على رقبته» 
فتزّجها: أن النكاح فاسدء وهذا فسادٌ في البَدَل» أفسدثم من أجلِه 
النكاح» فالشغار مثله وإن كان الفساد في البدل. 


(؟) الإشراف لابن المنذر ص07. 
(۳) لم أهتد إلى هذا النص بعينه من كلام الإمام الشافعي رحمه الله» لكن في 


الا 0 ما يفيد أنه لو لم يسم مهراء صح العقد» وثبت لها مهر المثل. 


p 
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قيل له: لم يفسد النكاح لأجل فساد البدل؛ لأن البدل هو رقبة العبدء 
مما يصح تمليكه» ويجوز أن يكون بدلا للبْمْئْع» ومن أجل أنها بدل 
صحيح» فس العقد فيه ؛ لأنه حين دخل في العقد» وصار بدلاًء أوجب 
أن تملكه المرأة بعقد التكاح» ولا يصح للمرأة بقاء التكاح مع حصول 
تملكها في رقبة الزوج» فامتنع من هاهنا جواز العقد من أجل صحة 
البدل» لا من أجل فساده» وليس ذلك من الشغّار في شيء. 

فصل : [جواز عقد التكاح بشرط أن لا مهر] 

SS 

مه ر المشل ولا اا « اجاح یکر إن علق آلا ما مس وهن أو 
روا ن ر 0 

فحَكم بصحة الطلاق على عقار لم د م فد را والطلاق لا يقع إلا 
في نكاح مسح سج ارق جر عي تا ب عدر سيو الا 

فان قل اماو الآبة علي" واؤه ]ذا كت عن الت قا 
الناليا على E I‏ 

قيل له : الآية منتظِمة للأمريّن ؛ لأن شرْطه أن لا مهر لهاء لا يخرجه 
من أن يكون عقداً لم يسم فيه مههراء وك N‏ 
خص منها حالاً دون حال» هه يبت له ذلك إلا بإقامة الدليل» E‏ 
مع شط أن لا مه لهاء مجاز إذا َل البدل خمراً أو ختزير» إذ كان لها 

مهر المثل» لأنه قد صح أن الشروط لا تفسده. 


.775 البقرة:‎ )١( 


ر رو 


وها : فإن فساد البدل ليس بأكثر من عدَمه» فإذا كان عدم التسمية لا 
ي ففساده كذلك. 


ومما يدل علئ أن عقد التكاح لا تفده الشروط : : أنه يصح على دل 
مجهول» وهو مهر المثل» وكل عقار صحيح مع جهالة البدل» فإن 
اا الاتري أن ور SS‏ 

E 8‏ خمر أو خنزير» ثم أسلما] 

(وإذا تزوج الذمي os‏ أو a gE‏ ثم 
أسلماء أو أسلم أحدهما قبل القبض: فلا شيء للمرأة غيرها). 

وذلك لأن ضمان المهر في يد الزوج ضمان بعينهء لا يتعلّق بهلاكه 
قبل القبض فساد العقد» فأشبه الغصب » لوا دنا عضي وما و أو 
اترا ثم أسلما أو أسلم أحدهما: لم يكن له غير العيّن» كذلك المهر. 

(وقال أبو يوسف: لها مهر المثل» سواء کان بعيّنه أو بغير عینه). 

وذلك لأن ما يَحْدُثْ على العقد قبل القبض» بمنزلة الموجود في 
العقد. 

وَالْدَليْل غلية: أنه لو اشترئ مته خميرا بها اوخترمرا ته ثم 
أسلم أحدهما قبل القبض: بَطَّل العقدء اضر کات ع عليه يعد 
الإسلام» كذلك حكم ما يطرأ على عقد النكاح قبل القبض» بمنزلة ما 
عقد عليه فى تلك الحال. 

وجعل تعذر تسليمه بعد الإسلام» بمنزلة موت العبد المهر قبل 
القبض» فيرْجَع إلى القيمة. 


ددم كتاب التكاح 


(وقال أبو حنيفة: لو تزوّجها على خمر بغير عينها أو خنزير بغير عينه» 
ثم أسلّمًا: فلها في الخنزير مهر المثل» وفي الخمر القيمة). 

وذلك لأن الثابت كان في ذمته إلى وقت الإسلام هو الخمر»ء وقد 
تعذر تسليمها بعد الإسلام؛ لأن المسلم لا يجوز له تمليك الخمرء فصار 
بمنزلة مَّنْ صب شيئاً له مِثْل» نحو الطب والعِتّب» فاستهلكه» ثم انقطع 
من أيدي الناس: أله يغرم قيمته يوم الخصومة على أصلهء وكذلك عنده 
أن الخمر كانت في الذمة إلى أن أسلم» فتعذر تسليمهاء فتقلناها إلى 
القيمة. 

وأما الخنزير» فكان القياس فيه كذلك» إلا أنه ترك القياس» وجَعَل 
فيه مر الل وذلك ن جوف الور ف الذمة + السين هنو ونا 
ياء آلا ترئ أنه لو جاء بالقيمية بدا قلت كه ولم يحبر عدو 
تسليم الخنزير ٠"‏ كمّن تزوّج ما امرأة على شاة بغير عَبّنهاء فله أن يعطيّها 
القيمة» فلمًا لم يكن ثبوت الخنزير في الذمة ثبوتاً صحيحاًء ثم طرأ 
الإسلام» فأسقط التسمية: عاد إلى مهر المثل. 

وأيضاً: فلو أوجبنا القيمة» لأوجبناها بالعقد» والعقدٌ يوجبُ مهر 
المثل» ما لم يكن فيه تسمية صحيحة» فإذا اجتمع في العقد قيمة 
الخنزيرء ومهرٌ المثل» كان مهر المثل أولئ بالثبات» إذ كان مهر المثل 
دا صحيحا ١:‏ وقيمةالسوير بست بدن م الا فرق أن لبه أن 
يعلول عن الخنزير إلى القيمة» فكان ثبوت مهر المثل أولى» وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ في الأصل: (الخمر). 


كتاب النکاح 1۷ 


مسألة : [نكاح المتعًة] 

قال أبو جعفر : ونكاح المنْعة غير جائز» وهو أن يتزوّج الرجل المرأة 
وا فعاو 

1 5 سن يو : 0 1 E‏ 

قال أحمد : المثعة المتّفق عليها أن يقول: أعطيك كذا على أن اتمتع 
فيك يوماء أو نحو ذلك» وهذا لا خلاف بين الفقهاء في فساده'"". 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم النّهي عنها في أخبار 
مستقيضة شائفة»: وأئهُ حرمها بعد ما كان أباحها””. 

١ Da 00 3‏ رمك - يرم 4 لس لي ع ببس 

ويدل على تحرييها قول الله تعالی: ل ون هم روجهم حَلفِظون © 
الال روجهم أو مَاملَكتَ اسم 4 . 

فِحَظَرَ الوطء إلا من أحد الوجهيّن» والمتعة خارجة عنهما. 

فإن قيل: قد صحّت إباحتّها عن النبي صل الله عليه وسلم بالاتفاق» 
والحظرٌ بعد الإباحة مخْتَلّفٌ فيه» فلا يثبت باتفاق. 

قيل له: هذه قضيّة فاسدة؛ لأنها توجب أن لا يبت شيء من الأحكام 
إلا من طريق الاتفاق» وهذا فاسد عند الجميع. 

وأيضاً: لم تثبت الإباحة إلا من حيث يبت الحظر؛ لأن كل خر ازرد 
في إباحتهاء ففيه ذكر حَظرها بعد الإباحة» فإن لم يثبت الحظرء لم تبت 
الإباحة. 


() المغني 0۷1/۷« القوانين الفقهية ص١٤۱‏ . 
(۲) صحيح البخاري 22/0 صحيح مسلم ١١58-0‏ 
() المؤمئنون: 1-٥‏ . 


۳۸ كتاب التكاح 


فإن قل : قال الله تعالئ: «قمَا ممعم بو مهن فاون أَجُورَسَُ إلى 
ا ٤‏ 

قيل له: هو شاد لم پش کت 32د ولو تكن كان ا مذكوراً 
لال ا و ES ET‏ 
زمه تسلیمه. 

وأما إذا قال أتزوجُك عشرة ة أيام» فإن زفر بن الهذيل يقول: هذا 
نکاح - ثز» والشرْط باطل» وقال سائرٌ أصحابنا هو فاسد» وهي متعةء 
0 ا ا 

وأيضاً : فإنه إذا عَقَدَ عل عشرة أيام» لم يَخْل من أن يمك بُضْمَها 
على التأبيد» ويبطّْل التوقيت» أو يملك بُضْعَها ملكا مؤقتاً يرتفع بمضيّ 
الوقت. 

فالأول فاسد؛ لأنه إذا عَقَدَ عل عشرة أيام: لم يجز أن يملك بضعها 
بعد المدة» كما إذا عمد إجارة على نفسه عشرة أيام» لم يكن على ما بعد 
الغضرة ع ركه لوال اشرت ك را سن هذه الضارة کان 
المعقود منها هو القفيز» وما عداه غير داخل في العقد. 

وكذلك النكاح المؤقت» يقتضي توقيته أن لا يكون هناك عقد على ما 


)١(‏ هكذا في الأصل» وقد جاءت هذه القراءة الشاذة عند عبد الرزاق فى 
مصنفه ۰٤۹۸/۷‏ سنن البيهقى ۲۰٦-۲۰۵/۷‏ بلفظ : «فما استمتعتم به منهن ‏ إلى 
أجل مسمئ - فآتوهن أجورهن»» والآبية من سورة النساء» آية رقم / 55 هكذا: هما 
أَسْكَمْتَعةُ پوه مهن فتاوه أجووهرك وة 4. 

(؟) جامع البيان للطبري .١/0‏ 


كتاب التُكاح ۳۹ 


بعد المدة» ولا جائز أن يستبيح وطأها فيهاء وإن جَعَلْنَا النكاح مؤقناً كان 
منعه. 

ولغ ا : أن عقد النكاح بمنزلة عقد تمليك الأعيان في جوازه 
غير مؤقت» وهو مفارق للعقد على المنافع » إد لا يصح إلا مؤقتاًء وهو 
الإجارات. 

ولمّا كان كذلك» ووجدنا تمليك عقود الأعيان يِبْطِلْها التوقيت» نحو 
أن يقول: قد بعتّكَ هذا العبد عشرة أيام» وَجَبْ أن يكون النكاح مثله 

فإن قال قائل: قولّه تزوجثك: عق صحيح» وذْكرٌ العشرة الأيام إنما 
هو شرط يَلْحَقّ به» والشروط الفاسدة لا تَقدّح في عقد النكاح. 

قيل له: : قد بنا أن التوقيت فيه يقضي وقوع العقد على المدّة؛ ولبينى 
هو بمنزلة قوله : تزوجثك على أن أَطلّقكِ بعد عشرة أيام» فيجوز التكاح» 
وطن الوط لأنّ هذا عق واقع على التأبيدء وشَرط قَطْمَّه بالطلاق» 
فلذلك صح العقد. 

مسألة : [نكاح المخرِم] 

قال : (ولا بأس بنكاح المخرم» ولا يَطأ). 


ع 2 


وذلك لقول الله تعالی: واج کم بوره دم 4 وقوله: 
امطاب لک ين السك 4 وقوله تعالی: #وأنكحوا ایی میک 04" 
)١(‏ النساء: .۲٤‏ 


(۲) النساء: ۳ 


وقال: «قإدَا يعن أجِلَهنَّ ملا جنَاحَ كرفي ما فَعَلْنَ فيه أنفسهنٌ 4 وقال: 
لحف تسح دوجا عبر بین لھا لا جاح علا أن بجا 4 . 

وعموم هذه الآيات يقتضي جواز نكاح المخرم. 

ومن جهة السنّة: ما رواه سفيان عن عَمْرو بن دينار قال: أخبرني أبو 
الشتّعناء جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس يقول: «تزوّج رسول الله صل 
الله عليه وسلم وهو مُحَرم. 

قال عمرو: فقلت لجاير بن زيد: من تراها يا أبا الشعثاء؟ قال: ميمونة 
بنت الحارث» فقال له: إن ابن شهاب أخبرني عن يزيد بن الأصم أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم تزوّج ميمونة وهو حلال. 

فقال لي جابر بن زيد: إنها خالة ابن عباس» وهو أعلمٌ بهاء فقلت له: 
وهي خالة يزيد بن الأصمء فقال لي: وأينَ تجعل يزيد بن الأصم أعرابيا 
يبول على عَقِبَيْهِ إلئ ابن عباس»". 

فإن قيل: قد روئ يزيد بن الأصم أنه تزوّجها وهو حلال» فكيف 
جعلت حديث ابن عباس أولئ؟ 


.775 البقرة:‎ )١( 
77١ (؟) البقرة:‎ 

(۳) صحيح البخاري .١79/94 ۰٥۰۹/۷‏ صحيح مسلم 21١5-1١71/17‏ أما 

القسم الأخير من الحديث: «وأين تجعل يزيد...» فهي رواية الطحاوي في شرح 
معاني الآثار 179/57. 


.1١7/7 صحيح مسلم‎ )٤( 


كتاب النكاح ۳۷1 


قيل له: من وجوه: 

أحدها: أن يزيد بن الأصم لا يقرب إلى ابن عباس» ولا يوازن به» 
كما قال جابر بن زيد. 
كا لك مال اتدل ولم يعلّم بحدوث الإحرام» ومن قال تزوّجها 

2 ۰ E م‎ 

وهو حرام» علم حدوث الإحرام» فكان أولئ» ولم يقض عليه جهل من 
جَهل حدوث إحرامه. 

وأيضاً: فإن رواية من روئ أنه تزوجها وهو حلالء لا يفيد حكماء 
ووؤاية من رزوی أنه:تروجها وهو مجر :قد أفاد حكماء وات فاده 
فكان أولئ بالقبول. 

فإن قيل: قد روي في بعض أخبار يزيد بن الأصم عن ميمونة أنها 
5 5 3 7 ل (N). E‏ 5 
قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف » ونحن 
حلالان". 

قيل له: لا فرق بين رواية ميمونة وغيرها؛ لأنه يجوز أن يكون لم تعلم 
بحدوث إحرامه قبل ذلك”". 


)١(‏ موضع على ستة أميال من مكة» كما في معجم البلدان 275١/1‏ وهو 
معروف الآن في مدخل مكة من جهة المدينة المنورة. 

(۲) صحيح مسلم 21١7/7‏ سنن أبي داود 477/7. 

(۳) وقد جاء في صحيح البخاري ٥۰۹/۷‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«تزوج رسول الله صلئ الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم» وبنئ بها وهو حلال» 
وماتت بسرف»). 


VY‏ كتاب الاح 


فان قيل: روئ نيه بن وهب عن أبَان بن عثمان بن عفان قال: لا يكح 
الحرّام ولا يكح ولا 00 

قيل له : حقيقة النكاح في اللغة هو الوطء» فهو محمول عليهاء كأنه 
قال: لآ يطاء لل لي لكر من الوطء. 
SS‏ 

e SS وأيضاً‎ 


ارس 020 


فإن قيل: E E E‏ مَتَعّ العقدء كذوات 

قيل له: الأجنبي ممنوع من الاستمتاع بالأجنبية» ولا يمع العقد 
عليها. 

اشا المحم ممنوع من الاستمتاع بالطَيْب» ولا يمنع العقد عليه 
في حال ارام والصوم والصلاة يمنعان الاستمتاع. ولا يمنعان العقد» 
لو زوّجها وكيله وهو في الصلاة : جاز. 

فإن قيل: لما كان ممنوعاً من الطب » وجب أن يمنع العقد» كالمعمّدة 
لما كاله مفؤعة من الظيب: مَنعَتْ عقد النكاح. 

قبن لد اذ عله ابإحقس PR‏ مك 


)١(‏ صحيح مسلم 1۳/۲ بلفظ : (لا ينكح المحرم). 


كتاب التکاح VY‏ 


الطيب» ويجوز لها أن تعقد على نفسها عقد نكاح لزوجها الذي طلقَهاء 
مع كونها ممنوعة من الطيب: يدل على فساد اعتلالك. 

مسألة : [فسخ عقد النكاح إذا كان بأحد الزوجين عيب] 

(ولا يسح التكاح بعيب في المرأة في قول أصحابنا جميعا). 

وروي نحوه عن ع رضي الله عنه. 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : يرد من أربع : 

الجنون» والجداه”", وال ف ين فيما أحسب». 

والحجة لقولنا: أن المعقود عليه من جهة المرأة هو التسليم» وهو 
موجودٌ مع هذه العيوب» والدليل على صحة ذلك: جواز تكاح 
المجبوب» مع عدم الوطء رأساًء وفسادُ نكاح ذوات المحارم لأجل 
عدم التسليم. 

فلمًا كان التسليم موجوداً من جهتها مع العيوب التي ذكرناهاء لم يكن 
له خيارٌ فسخ العقد مع وجود ما تعلّقت به صحة العقد. 


)١(‏ المحليا ١٠٠١/٠١‏ الجوهر النقى 27١0/1‏ وقد روي عنه وعن عمر رضي 
الله عنهما غير ذلك» كما في المحلى. ۰ 

(۲) سنن البيهقي ۰۲۱٥/۷‏ المحلئ .٠٠۹/۱۰‏ 

(۳) الجذام هو: تشقق الجلدء وتقطع اللحم وتساقطه» كما في المغرب 
0 نسأل الله تعالىٰ العافية من الأمراض كلها الحسية والمعنوية. 

(5) البرص: هو البياض في ظاهر الجلد. المغرب .٤۷/۲‏ 

(0) امرأة رتقاء: إذا لم يكن لها حرق إلا المبّال» كما في المغرب ."70/١‏ 


VE‏ كتاب التكاح 


O OR GS‏ ا 
وتخو هما فكلك ما وضقنا. 

* وأما إذا كان ذلك بالرجل: فلا خيار لها أيضاًء إلا فيما يمنع 
الوطءء مثل العلَة» والجب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: إذا كان به داء لا يمكنها المقام معه» مثل الجِذًام ونحوه: 
خيرت. 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن المعنئا المستَحَق من جهة الرجل» 
هو تصحيح المهر لهاء وهو موجود بوطئه إياهاء ولا ا a‏ 
معه» وذلك لأن البرَّص والجذام ونحوهما إنما هو شيء تكرهه التّفس» 
ويثفر منه الطبع» كما تكرهه إذا كان قبيح المْظّرء سَّيء الصورة» ومع 
ذلك لا يجب به خيارٌ في فسخ العقد من أجل ذلك. 

قال أحمد : وليس وجوبُ خيار امرأة ان والمَجبُوب متعلقاً بعدم 
الوطء» وإنما وَجَبْ لأن عقد التكاح يقتضي تسليم كل واحار ِن البَدلَيْن 
N‏ 

فكما استحق الروج عليه أن تسلم نفسّها تسليما صحييحاً» 'اسعحقت 
هي عليه تصحيح البدل لهاء وهو المهرء وهي لا تستحقه استحقاقاً 
صحيحاً إلا بالوطء؛ لأن الحَلْوةَ وإن كانت عندنا تمنع سقوط شيء منه 


)١(‏ لكن فى بداية المجتهد »5١/7‏ والمغنى ٥۸۲/۷‏ خلاف فى البخر. 
() الشّمط بفتحتين: بياض شعر الرأس» يخالط سواده» كما في مختار الصحاح 
(شمط). 


(9) البخر نتن الفم» مختار الصحاح (بخر). 
بفتحتين : 6 


كتاب التكاح Vo‏ 


بالطلاق بعدهاء فإن من الناس من لا يرئ استحقاق كمال المهر بالخلوة 
إذا وجد الطلاق بعدهاء فلا بأس أن ترفع م إلئ قاض لا یری استحقاق 
ا فلا يوجب لها كمال المهرء تلتاكان زاك تكب لينا 
الخيار في فسخ العقدء إذلم يسلّم لها دل ما تعلّقت به صحة العقد من 

والذليل عل ضيحة ما قلنا: أنه لو وطئها مر تع جني لع يكن لهنا 
خيار فسخ العقد. 

مسألة : [أثر قل الحرّة نفسّها قبل الدخول] 

قال : (وإذا قيلت الحرة نفسها قبل الدخول: ET‏ ولعي 
لورتها). 

وذلك لأنها في حال ما صارت مانعة من البْضْع بالموت» اال 
حر وهم الورثة. فصار قتلّها نفسّهاء وقتل أجنبي لها سواءء في أنه لا 
يُسقط شيء من مهرهاء إذكاة اليرت بجر الذعول ف استعقاق كال 
الهر: 

# قال : (ولو كانت أمةء فقبَلّها مولاها قبل الدخول: لم يكن لها مهر 
في قول أبي حنيفة). 

لأن الذي له المهرء وهو المولى مع البضع» فصار کردة المرأة قبل 
الول أنه تيفط هاف رلك كال 6 لكا ووا أن الام مين 
البْضْع غير الذي استحق المهر. 

قال أحمد : وقد حكى هشامٌ عن محمد عن أبي حنيفة في الأمّة إذا 
قتَلَتْ نفسهاء أن مهرها يُسقط. 

ووجه ذلك: أن جنايتها تلزم المولئ في باب استحقاق رقبتها لها لو 


۳۷٦‏ كتاب احاح 


كانت على أجنبي» فلم يختلف من أجل ذلك قتلها نفسّهاء وقتل مولاها 
إيّاها. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فالمهرٌ في الأمّة للمولئ؛ لأن 
الموت على أي وجه وجد: كان بمنزلة الدخول. 1 

مسألة : [حق الآمّة في فسخ نكاحها إذا أعتقت] 

قال : (وإذا أُعتِقَت الأَمةء ولها زوج: فلها الخيار في فسخ التكاح» 
حْرَاً کان زوجها أو عبدا). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن كثير قال لتنا نات اوري هين و عن ا عبن 
الأسود عن عائشة «أن زوج بَرِيرة كان خراً حين أَعْتِقَتء فخَيّرها رسول 


الله صلی الله عليه وسلم)”". 
وروی عباد بن العوا م قال: حدثنا سعيد عن أبي مَعْشْر عن إبراهيم عن 


الأسود قال: : سألتُ عائشة عن زوج بريرة فقالت : كان حر . 


فإن قيل: روئ عكرمة عن ابن عباس «أنَ زوج بريرة كان 6 


وروئ عروة عن عائشة رضي الله عنها «أن زوج بريرة كان عبدا» ولو 


)١(‏ سنن أبي داود 717/7 وسكت عنه» سنن الترمذي 55١/7‏ وقال: حسن 
صحيح» سنن النسائي .١77/57‏ 

(0 رواه النسائي في كتاب الكنئ» كما في نصب الراية 7/ .7١6‏ 

(۳) صحيح البخاري .5٠5/9‏ 


كتاب التكاح VV‏ 


ا ات ها رسول اشام ا 

قيل له: لم تختلف الرواية أن زوج بريرة كان عبداً في وقستوء وإنما 
يحتاج إلى معرفة حاله عند عِتق بَرِيُرة» ففي أخبارنا تاريخ حريّة زوج 
بريرة» وليس في خبرهم ذكرٌ تاريخهاء فكان خبرنا أولئ؛ لأن مَن قال: 
كان ف أخير ف كانت عا ار قال كان بين 
أعقةه دو فهو ا 

وأيضاً: لو تساوئ الخبران في الاحتمال» كان خبر الحريّة أل » من 
قبل أن المخبر بالحرية» أخبر عن حال عَلِم حدوثها بعد الرّق» ومن أخبر 
بالرّق» فإنما أخبر عمًا عَهِدَه من حاله بء ولم يعلم حدوث الحرية» فلا 
يفني على خب من علم جوا 

ألا ترى أن شاهديْن لو شهدا أن هذا عبد زيدٍء وشهد انان نييذا 
أعتقه : أن شهادة العتق أولىا. 

وأما ما روي في خبر عروة عن عائشة أن زوج بريرة كان عبداًء فلا 
ينافي خبر الأسود عنها؛ لأن الأسود أخبر عن تاريخ الحرية» وعروة أخبر 
عن عبودة متقدمةٍ للحرية» فلا يتعارضان. 

راما قول فول کان بحرا مار ها زول الله مار الله عليه ول 
ا رن من القائل ا ور اة کن قائله رو > ومو دونه 
إذ ليس في اللفظ دلالة على أنه مِن قول عائشةء إذ قد وَجَدْنًا الرواة 


(۱) صحيح مسلم .١157/7‏ 
)١(‏ كما صرح النسائي ١10/7‏ في رواية أنه كان عبداء وقد بيّن الزيلعي في 
نصب الراية 7١1/7‏ أنه من كلام عروة قطعاً. 


۳۷۸ كتاب التكاح 


ينون الحديث إلى غيرهم» ثم يَقَطَعُون عليه كلامّهم؛ ويد رجونه في 
الخبر» فإذاً لم يثبت يثبت أن قولّه OE‏ الا مويل لكان 
ب E E‏ 

وعلئ أنه لو تبت ذلك عن عائشة: لم يناف ما قلناء إذ لا يمتنع أن 
تكون عائشة قد كانت عَلِمّت رق زوج بريرة» وا ذلك فنا كانت 
علمته. وكان عندها أن المعنئ الموجب لخيارها عند العتق كون زوجها 
دا ثم يت عندها أنه كان قد أَعْيقَ قبل ذلك» فأخبرت عن صحَة عليها 
درت خر قبل غق رة ولیس جس ردا يقل هبذا التأويال 
لمخالفنا؛ لأن الحرية الثابتة لا يَطرأ عليها رق في دار الإسلام» ونا 
الحريّة على الرّق”". 

فإن قيل: روئ القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها «أن بَرِيْرةَ 
كاف حت عبر فلا أعقت» قال ترسول اله صل الله علية وسللم: إن 
فقت تمك تحت هذا العيدة وإن شئت فارقيه»” ". 

وخر كن طوف أنه كان ت ا اشر ضفل أنه 

عليه وسلم قال لها بعد عتقها : إن شئت تمكثين تحت هذا العبد» فسماه 


)١(‏ ساقطة من الأصل» ويقتضيها المعنئ» والله أعلم. 

(۲) في الأصل: (ويطرأ الرق على الحرية)» وهي سبق قلمء والله أعلمء 
والتصويب يقتضيه السياق» وقد جاء النص صحيحاً في اعتراض أورده الماوردي في 
الحاوي (رسالة دكتوراة» كتاب النكاح) 1707/5 وقريب منه في شرح معاني الآثار 
ا 

(۳) سنن البيهقي 077١/17‏ وبيّن ابن التركماني في الجوهر النقي أن أحد رواته 


كتاب التکاح ۳۷۹ 


عبداً بعد عتقهاء وهذا القول من النبي صائ الله عليه وسلم لم يعارضله 
شيءء فهو أولىئ من جميع ما روي فيه من حريته عند عتقهاء إذ ليس في 
جميع ما رويتموه لفظ من النبي صلی الله عليه وسلم يوجب أن يكون حراً 
في وقت عتقها. 

فل له اا ل ا أده كانت مدت غب نيس فدلا على 
موضع الخلاف بيننا؛ لأنا نقول إنها قد كانت تحت عَبّلرٍ» والخلاف في 
وقت وقوع عتقها. 

رق زرا السود هل ار الى ذكرنا يسيك لا يسمل ارا 

وأماقزل الى نن اغا ن فد ت ين ته 
العبد»: فإنما هو كأمره صلى الله عليه وسلم بلالاً حين ادن قبل طلوع 
الفجرء يَرْجعْ فينادي: آلا إن العبد نام" وقد كان بلال حراً في ذلك 
الوقت. 

وكما قال علي رضي الله عنه لشرَيّح: «ما تقول أَيّها العبد الأَبْظّر في 
قضيَّةٍ قضئا بها)””. وشريح كان حرا في ذلك الوقت» وإنما سمّاه بذلك؛ 
لأنه قد كان جَرَى عليه رق في الجاهلية. 


وكما قال الله تعالئ: ##وَءَانوا الل أَموكيع 7# ". ولا يؤتّؤنها فى حال 
الیتّم» وسمّاهم يتام لقرّب عهدهم بالينّم. 


)١(‏ تقدم. 
(۲( تقدم. 
(۳) النساء: ۲. 


و4 م كتاب التكاح 


رر و ۳ 


وكالاالدى مدلى Saa‏ 3الييْصَة لستامر في نفسها» 
ومعلوم أنَّها لا سام وهي صغيرة. 

فعلىئ هذا المعنئ أَجْرَئ النبي صلئ الله عليه وسلم لفظ العبودية على 
زوج بَرِيْرَة إن صح الخبر. 

واش : لو صح أنه كان عبداً حين أَعْيقَت» كانت دلالة قائمة على 
وج الشان إذا ت ا لأن ذلك خكم وقع في شخص 
بحدوث معنئ» وهو العتق» SS a‏ كون الزوج حرا 
SS‏ و 

مع العتق في إيجاب الخيار؛ لان كل کم حك به الي صائ الله 

ال فكنذلك الحكم لازم في :سائر 
الأشخاص. إلا أن : تقوم الدلالة على وجوب الاقتصار به على بعض دون 

الاعوق اد الي علا اه جل وسل لكا حك في كار ونانف فى 
س إن کان ماتها بالإراقة» وإن كان جامد بإلقائها وما رلا علتنا 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أي أنه كان عبداً قبل حريته» والله أعلم. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه 757/١‏ ولكن بدون تفصيل بين المائع 
والجامد» بلفظ: «فقال: ألقوهاء وما حولها فاطرحوه» وكلوا سمنكم»» لكن التفصيل 
بين الجامد والمائع رواه أبو داود في سنته 218١/١‏ وفي سنن الترمذي 701/5 
وقال: حديث غير محفوظ» ونقل عن شيخه الإمام البخاري تخطئة هذه الرواية» 
ومثله في فتح الباري ٠» ۳٤٤/١‏ وقد رواه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن) 
ا 


كتاب التكاح ۳۸۱ 


به حُکم الزيت إذا مات فيه عصفور. 

وأنه لما «دحكم في ماڪز بالرَجْم حين زت وهو ممصن '» كان ذلك 
حُكْماً لازماً في غيره إذا وّجد فيه مثل ذلك. 

وأيضاً: فلم ثبت لها" إِذ أَعْتقتْ» ورَوْجُها عَبْد» كذلك حَكْمُها إذا 
کان زوجها حراء والعلة الجامعة بينهماء أنها أَعَِْتْ وهي تحت زوج. 

فإن قيل: المعنئ في العبد أنه غير كفؤ. 

قيل له : لا يعارض ذلك اعتلالنا؛ لأنك تصيبه لإيجاب الخيار» 
وكذلك اعتلالناء كينت افا رها كان حكن وعدا كذ 
اعتلالنا أعم في إيجاب الحكم» ولم يرد عليه ما يعارضه. 

وعلئ أن من اعتبر الكفاءة» فإنما يعتبرها فى حال العقدء فلا اعتبار 
بزوال الكفاءة بعد العقد. 1 

وأيضاً: روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لبريرة حين أَعْتِقَت: 
ملكت بضعك» فاختاري»)”". 

فجَعل العلة الموجبة لخيارها أنها ملكت بُضعَهاء وهي موجودة في 
حال کون زوجها حرا وكل عل عارضوا بها هذه العلَّة فهي ساقطةء 
وعلَتنا أولئ؛ لأنها منصوص عليهاء واعتلالهم مستَنبّط» ولا يعارتض 


. ٠٠١/۱۲ صحيح البخاري‎ )١( 

(0) أي الخيار. 
الدراية ٠٤/١‏ عن طريق ابن سعد: إنه من مرسل الشعبي» وأن الدارقطني وصلهء 
ومثله فى التلخيص الحبير ”//ا/ا١.‏ 


FAY‏ كتاب التَكاح 


النصً بالاستنباط. 

وأيضاً: إنها لما لم تملك بدل بُضنْعِها بعقد التكاح» وجب أن يكون 
لها الخيار» كهي إذا كان زوجها عبداًء ألا ترئ أن العقد لما أوجب للمرأة 
الوطء مِن جهة الزوج إذا كان مجبوباًء وكا الرطله ووه لمجو ونا أن 
لها الخيار»ء كذلك إذا عدمت ملك المهر بالعقد. 

فإن قيل: فالمكاتبة قد ملكت بُضْعَها بالعقد إذا تزوجَت بإذن المولى» 
e E‏ 

قيل له: إنما ل ا بانها لم جيك يال ب فلم تلزم عِلّتها 
من ملكت بُضْعَهاء إذ لا يمتنع أن يد فق الحكم مع اختلاف العلتين. 

واش : فإن المكاتية بة لم تملك بَدّل بُضْعِها بعقد النكاح» واا 
بمعنئ آخرء وهو عقد الكتابة» فعِلة يجاب الخيار موجودة. 

فإن قيل: روئ القاسم عن عائشة قالت: «كان عندي غلامٌ وجارية 
زَوْجٌء فأرذت أن أعتِقهماء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: اندي بالرَجُل 
قبل المرأة)”". 

ودا ندل غل أنه إنما أمرها بان تدا بالرحل > لأنه لز دات تيهنا 
لوجّب لها الخيار إذا كان زوجها عبداء وإذا بدأت به: لم يكن له الخيار؛ 


)١(‏ سنن النسائي 2١5١/5‏ سنن الدارقطني 588/7» المستدرك للحاكم 
۲ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي في 
التلخيص فقال: عبيد الله هذا اختلف في توثيقه» ولم يخرجاه» اه. وقال ابن حزم في 
المحلئْ :١150/٠١‏ خبر لا يصح» وأخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن) 
ص٤۲۹‏ (۱۲۱۰). 


كتاب التکاح ۳۸۳ 
لأنه حر إِذْ لو لم يثبت هذا المعنئ» لَمَا كان في أمره بالابتداء بالرجل 
فائكلة. 

قيل له: وأي غرض للنبي صلئ الله عليه وسلم في التوصّل إلى إسقاط 
خيارهاء حتىئ يحمل معنئ الخبر عليه. 

وق آنه لو كان القند ف ما فلت لقال لها افا معا :ركان 
لابخ لار عا اك 

فإن قيل: فما الفائدة؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون أراد أن فضيلة الرَجُلٍ في الابتداء على 
المرأة» اقتداء بقول الله تعالئ: ورجا عَلَهَنَدَرَجَةٌ 4. 

ا او المكائة في فسخ تكاحها إذا أعتقت] 

قال : (وإذا أُعْتِقَت المكائبّة» وقد كان مولاها زوّجَها بأمرها في حال 
كتابتها: فان لها الخيار في ذلك» كخيار الأمة سواء). 

وذلك لما امن أنهنا ملكت ضعا بالعلق: 

وإن شئت قلت: أن بدل البُممْع لم يحصل لها بعقد النكاح» وإنما 
حصل لها بغيره» فكانت كالأمة غير المكاتبة. 


.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 


A٤‏ كتاب التُكاح 


0-9 35 
باب أجل العنين 


مسألة : [أجل العِنّين] 
EE‏ انها لا يقل الوا و الجن لك 
وطَلَبَت الواجب لها فيه: فإنه يؤجّل حولاً. فإن وَصّل إليهاء كانت زوجتّه 
علئ حالهاء وإن لم يَصل إليها: خيّرت بين المقام معه» وبين فِراقه». 
قال اخمد:: ررئ تأجل العثين سنة عن على + وغمر» والمغيرة بن 
شعبة» وعامّة التابعين'''» وذلك من يوم 0 
ويروئ عن الحارث بن أبي ربيعة عشرة أشهر""» وروي نحوه عن 
إبراهيم النخعي”” ولا نعلم خلافا“ عن السلف في تأجيل العنّين» وأن 
عجره عن الوطء في المدة» يوجب للمرأة الخيار في فراقه. 
وإنما اختلفوا في مقدار مدّة التأجيل على ما بِينًا. 
فإن قال قائل: روئ الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «جاءت امرأة 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق ١707/5‏ مصنف ابن أبي شيبة 27١7/4‏ سنن البيهقي 
۲۲۷ نصب الراية 85/7 76. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة 4 .7١5/‏ 


(۳) لكن في مصنف عبد الرزاق 704/7 عن إبراهيم أنه يؤجل سنة ومثله في 


البيهقي 777/1. 
)٤(‏ المغني لابن قدامة /557/1. 


كتاب التكاح ۳۸0٥‏ 


رقاعة القرَظي إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقالت ا 
جد عل عه قحلي ررك نيه a‏ اا من 
هدت ال أ فتبسّمٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقال: ترتدين إلى ' 
رفاعة؟ لا حت تذوقي من عسيلته» ويذوق من عسيليك»". 

ورواه مالك عن المِسئور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير 
أن رفاعة بن سمل طلّقَ امرأّه في عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
ثلاثاء فتكحها عبد الرحمن بن الزبير» فاعترّض عنهاء فلم يستطع أن 
يغْشاهاء ففارَقهاء فأراد رفاعة أن يَنْكِحَهاء وهو زوجُّها الأول» فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: فلا تيل افرح ترق ا 

ولم يؤجل النبي صلئ الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الزبير» ولو كان 
ذلك بتكنا اا مدن الله ع وم يمنا ليا من الحق في 
تأجيله» وإثبات الخيار لها عن عَجْزِهِ عن الوصول إليها. 

قيل له: أمَّا حديث مالك هذاء ففيه أنه فارقها. 

وهذا الحديث في سنن ابن قانع » وروی لنا آنه كان رمتل إليها 
رة 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يحيئ بن محمد البَخْتَرِي قال: 


)١(‏ أي طرف الثوب الذي لم ينسّح» مأخوذ من: هدب العين» وهو شعر 
الجفن» وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاءء وعدم الانتشار» كما في فتح 


(۲) صحيح البخاري 4/0« صحيح مسلم ؟/رهه١٠.‏ 
(۳) موطأ مالك .07١/7‏ 


۳۸٦‏ كتاب التكاح 


حدثنا هلابة بن خالد قال : حدثنا وهب عن هشام عن عروة عن أبيه عن 
عائشة «أن امرأة رقاعة جاءت إلى النبي صا الله عليه وسلمء وَذَكَرَ 
الحديث إلى قوله: فلا تَحِلِيْنَ له حتئ يذوق من عَسَيْلَتِكَء وتذوقي من 
عسيّلته» فقالت: ا اكد 

قال هشام: ص واحدة)”) 

ففي هذا الحديث أنه قد كان وَصّل إليها مرة واحدة» وكذلك قولنا 
فيمّن وَصّل إلى امرأته مرة واحدة» ثم عَجَر عن وطتها: أنه لا خيار لها. 

قال أحمد : وإنما لم تخیر المرأة في بء ما تّصادقًا أنه لم يَصيل إليهاء 
مِن قبل أنه قد يعجز عن الوصول إليها لعلة عارضة. لا لعب في العّضُوء 
وهذا المعنى لا يَعْلَمُه من نفسه» وإنما يَعلَمّهِ باستبراء حالِه في فصول 
لبه الأربعة» فإن كان لعلّة عارضة» فتُسْتَرْجَمُ في بعض مُدَةٍ الفصول» أو 
خف وإن كان عيباً في العْضْو لم ترتع » فلذلك احتجتا فيه إلى التأجيل 
لاستبراء حاله على الوصف الذي ذكرنًا. 

ا ل لأن المعنئ إذا كان في التأجيل ما 
وف > لم يت يتين حاله إلا بمضي فصول السئة. 

وأيضاً : فإنا لم تجن العشرة ة الأشهر يتعلّق فيها حكر في الأصول» وقد 
يتعلن بالحول مغل الزكاة واللقطة: 


© :لبتقم الما :وتخنيف التوق )قال الى التين: ماه لمن يطاتي إلا مزة 
واحدة» كما في فتح الباري ۳۷۳/۹ وحكئ ابن حجر رواية أخرئ فيها أنها بالباء 
المشددة والمعتر' واتحد: 

69 سیم اناري ۳۷۱/۹ 


كتاب التَكَاح اا 


فصل : [خيار زوجة العثين بالرضا أو الفراق] 

قال أبو جعفر : (فإن اختارت المقّام معه: كانت زوجتّه على حالهاء 
ولم يكن لها خيارٌ بعد ذلك» وإن اختارت فِرَاقه: فرق بينهماء وكانت 
تطليقة بائنة). 

وذلك أن ف ه عن الوصول لای الت بمنزلة عيب يُجده 


المششري مالي فيكون له الخيار في فسخ البيع فيهء فان رضي به : لم 
يكن له بعد ذلك الردٌ كذلك المرأة إذا اختارت المقَام معه» ورضيت به: 


a ٠ 

لوكو يدك الى اسع 

والمعنئ في ثبوت خيارها هو الفرقة ل 
ل ا 0 
إذا طَلَق قبل الدخول. 

* وإنما كانت تطليقة بائنة» للضي اها سه كه 
له أن يراجعهاء yy‏ وقل د ين آن لها حق التفريق. 
التكاح ؛ لأن ذلك صفة الطلاق. 

[مسألة : ادّعَاء العنين أنه وَصَّل إليها] 

(وإن ادع أنه وصل إليها .كانت بکراً: رُجع إلى قول النساء فيه). 

وذلك لأن كل معنئ لا يَطَلِعُ عليه الرّجال كالولادة» قبلت فيه شهادة 


)١(‏ وأنكرت هي ذلك. كما هو في مختصر الطحاوي ص۱۸۳. 


AR‏ كتاب النکاح 
الان ا ر ج ا 

* قال : (فإن قلن: هي بكر علئ حالها: خيّرت). 

لما وصفنا من ثبوت عَجّزه عن الوصول إليها في المدة» وكون العُْضو 
اك ۰ 

# قال : (وإن كانت ثيا في الأصل: فالقول قول الزوج مع يمينه» أنه 
قد وصل إليها في المدة). 

لأن المرأة تدّعي أنه معيبٌ بذلك» فهي كالمشتري إذا ادّعئ عيبا باطناً 
لعبلر» مثل الإباق والسّرّق ونحوه» فالقول قول البيّع أنه غير معيب بذلك» 
وذلك لأن المشتري يدعي ثبوت الخيار في الفسخ بمعنئ لا نعلمه» فلا 
يصق إلا ببيّّة» كما لو ادع شط الخيار ثلاثاً لم يصدّق. 

كذلك المرأة في مسألتنا مدّعية لثبوت حق الفسخ لسبب لا نعلمه» 
فلا تُصدّق. 

* قال : (ووصوله إلى امرأةٍ أخرئ لا يُبْطِل حى هذه المرأة إذا لم 
يَصيل إليها). 

مِن قبل أن وُصولّه إلى غيرها لا يوفيها حقهاء إنما يجب لها. 

مسألة : [خيار زوجة المجبوب] 

قال : (لو وجدثه مجبوباً”': كان لها الخيار في الفرقة» ولا يؤجّل). 

وذلك لأن العيب قد صح فلا معت للتاجيل» لأن تأجيبل العنين 


)١(‏ الجب: القطع » ومنه المجبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخصياه» كما 
فى المغرب ۱/۱. 


كتاب التکاح ۳۸۹ 


إنما هو لاستبراء حاله» هل هو عيب أم لا؟. 

مسألة : [التفريق للعنّة بعد الخلوة] 

قال ى عون الو وتو آم أنه دال فلنها اماق 
كاملاء وعليها العِدّة). 

قال أحمد : وروي هذا القول عن على» وعمره وزيد بن ثاببت» 
قالوا"“: إذا أغلق باباً» وأرخئ سيثراً: فقد a‏ المهرء ووجبت العِدة 
والصّدّاق» دَخَل بهاء أو لم يدخل. 

راك الكو قال التمجامون: ذا أغلس انا وا رحد تتا ققد 
وجب المهرء ووجبت العِدّة ولو لم" يجامغها. 


والح للقول الأول”": قول الله تعالئ: وة ركم أسيبدَالَ دع 


31 ره 2 سس م« رح اس و و ا 
کک سد روچ وَءَاتَيْسَمْ دده قنطارا فلا تأخذوا مه ًا اتأحدونه 


عر عور 20 2 سے ر رح زو سير لمج 2< م سم و 
کنا ونما میا © وَگیف دوت وقد ققش گم لل بع 4 . 


وهذه الآية تدل من وجهين على ما قلنا: 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۲٠۹-۲۰۸/٤‏ سنن البيهقي »۲٥١/۷‏ وصححه ابن 
حزم في المحلئ 5/7/9 عن عمر رضي الله عنه. 

(۲) أي البصري» والله أعلم» ولم أهتد إلى تخريج قوله. 

(۳) في الأصل: (ما لم). 

(4) لم يذكر قبل هذا قولاً آخرء ولعله يريد بالقول الثاني ما سيحكيه عن ابن 
عباس وابن مسعود رضي الله عنهم» والله أعلم. 

.5١-7١ النساء:‎ )6( 


۳۹۰ كتاب التكاح 


aT ا‎ ee 
والوجه الآخر: قوله تعالی : # وَكَيف کَأَحدوتهء وقد افص فضی بض ڪڪ م إل‎ 


1 


قال الفرآء في كتابه معاني القرآن"'': «الإفضاء هو الخلوة وإن لم 
يجایعها»» والفراء إمامٌ في اللغة غير مُداقع» Er‏ القول فيما قاله في 
اللخ" . 

ولت و ان ن ي ا ين اا وهو ارف 
التي ليس فيها سات" ولا حاجرٌ يمنع نفا البصر فيهاء فسُمَيّت الخلوة التي 
ليس معها فيها حاجز ولا مانع يمنع الاستمتاع بها إفضاء. 

فتضمّنت الآية منع أخذ شيء من مهرها بعد الخلوة والطلاق؛ لأن 
ويه تعالى : لون ارتم سْيَبَدَالَ دوچ كَحكارت روچ #؛ بغير حال 
ا 


۲١۹/١ )۱(‏ ومثله في القاموس المحيط (فضا). 

(۲) الفراء هو يحيئ بن زياد الكوفي» إخباري علامة نحوي» كان أبرع الكوفيين 
وأبرعهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» وكان رأساً في قوة الحفظ» أملئ تصانيفه كلها 
حفظأء وإنما قيل له: فراء» ولم يكن يعمل الفراء ولا ييبيعهاء لأنه كان يفري الكلام» 
وهو ابن خالة الإمام الفقيه محمد بن الحسن الشيباني» وله معه قصة طريفة في فقه 
الفراء» تنظر في وفيات الأعيان ٠١74/57‏ مات سنة ۷٠۲ه‏ بطريق مكة» له ترجمة 
في وفيات الأعيان 2177/57 تذكرة الحفاظ ١/؟/ا؟.‏ 


كتاب التکاح ۳۹۱ 
و - 5 ١‏ رم ل ف عد سر روي 2 .عسي (Dy‏ 

ودليل اخر: وهو قوله تعالئ: © وَءَانوآلِنَسَآةَ صَدقَدِنَ غد 4 34 وهي 
عمومٌ في سائر الأحوال» فلما قال: #وَإن طلقمو شمن قبل أن تسوه ود 
وك لووط وترق نا زج ی فا الام بها يذه 
استّحقت كمال المهر بعد الطلاق؛ لأن ذلك حقيقة الس فإذا خلئ بهاء 
ومسها بيده» ثم طلق: لم يسقط شيء من مهرها. 

ثم كبذك لا رت الان وله يراق أحد نتن الخلبوة الست 
بكرن ممه ا وبين الخلوة التى لا يوجد ذلك معهاء ويصح في أحد 
الوجهيّن استحقاق كمال المهر بعد الطلاق» فكانت الأخرئ مثلها؛ لأن 
أحدا لم يفرق بينهما. 

وأيهاء زوع فرق ةر رازه ين روفن قال: «قضئ الخلفاء الراشدون 
العهاد برك أقامة: علق اما دور عع E‏ تافهن تكب عليه النهية 


(١ 
ووجبت ال ا‎ 


وقال النبي صاى الله عليه وسلم «عليكم بستتي وستة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» وعضوا عليها بالنّواجذ»". 

.٤ النساء:‎ )0 

(۲) البقرة: ۲۳۷. 

(۳) المغنى 1۲/۸ 55. 

(5) سنن البيهقي 700/17 وقال: هذا مرسل زرارة» لم يدركهمء وقد رويناه عن 
عمر وعن علي رضي الله عنهما موصولاء المحلئ 28 وعزاه ابن حجر في 
التلخيص الحبير ۱۹١/۳‏ لكتاب النكاح لأبي عبيد. 


۳4۲ كتاب التكاح 


فال ان قال#المسلموة: إذا أغان ابا رار سرا لوجت 
المهر. ووجِيّت ال 

57 5 270 5 0 500000 

فان قال قائل: فقد حکي '' عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم خلاف ذلك فكيف يثبت مع وجود الخلاف؟ 

قيل له: طريق هذه الرواية عنهما واهية ضعيفة» ولو تبت أيضاً: كان 
ما تَبَتَ عن الخلفاء الراشدين أولئ بالاتباع» ولا يلتفت بعد اتفاقهم إلى 
خلاف من خالف. 

اقل حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شّاذان قال: 
أخبرنا معلىٰ بن منصور قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسود عن 
«مَنْ ككشّفَ عن خمَار امرأ» ونَظرَ إليها: وجب الصداق» دحل بها أو لم 
دشل , 


)١(‏ تقدم. 

(۲) في الأصل: (حكيت). 

(۳) سنن البيهقي ٠٠٠-۲٠٤/۷‏ المحلئْ ٤۸٤/4‏ قال ابن المنذر في 
الإشراف ص54: لا يصح عنهماء ومثله عن الإمام أحمد في المغني 257/8 وقد 
ثبت عن ابن مسعود رضى الله عنه خلاف هذاء وأن عليه المهر كاملاء كما في 
المحلئ ٤۸۳/۹‏ وينظر وا فقه عبد الله بن مسعود ص٥۰۲۷‏ وروی اا 
في أحكام القرآن 477/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لها المهر كاملاً. 

(5) سنن الدارقطني ٠۷/۳‏ سنن البيهقي 707/1 وقال: هذا منقطع» وبعض 


* ومن جهة النظر: إن المعنئ الذي تعلّقت به صحة العقد من 
جهتهاء هو وجود التسليم» والذزل غل أن فخ اعون ت بادا 
دون الوطء : اتفاق الجميع '' علئ جواز نكاح المجبوب» مع عدم الوطءء 
فلو كانت صحة العقد متعلّقة بالوطء» لَمَا صح مع عليه من المجبوب» 
د كد رج الجا ررم » فإذا حَصل له ذلك: 


الى سس ا ع بت 
السلعة أو لم تَهُلّك. 


فا ف اجو كان المج الذي يه ى لار غيل 
التخلية وإن لم يُسكنها المستأجرء كذلك الخلوة في النكاح. 

فإن قيل: فإذا خَلاً بها وهي حائض أو صائمة في شهر رمضانء أو هو 
مرم أو صائم: لم تستحق كمال المهر مع وجود التسليم. 

تنه لله المعو ع رت كم 
رال ا رد اي كه انه لر فال فدات يعلد ونين 
الدار» وهي في يد غاصب يمنَمّها : لم يكن ذلك تسليماًء وكذلك لو قال: 
قد ليت بينك وبين المبيع» وهو في يلو غاصب: : لم يكن ذلك تسليما وإن 


بر تان لش 


بحضرتهماء كذلك ما وصفنا. 


رواته غير محتج به اه» وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله: «أخرجه أبو 

داود في مراسيله» وهو سند علئ شرط الصحيح› ليس فيه إلا الإرسال اه. وقال ابن 

حجر فى التلخيص الحبير ١97/7‏ : «أخرجه أبو داود فى المراسيل» ورجاله ثقات.» 
)١(‏ المغنى ٥۸٠/۷‏ القوانين الفقهية ص١٤٠‏ . 


۳۹4 كتاب التُكاح 


ار و 


فإن قال قائل: قال الله تعالئ: # و إن طلقمو شن مِن قبل أن تسوه وقد 
رض حر هن ِيضَةٌ قيِضَفُ مارد ّم 4 والطلاق بعد الخلوة مثل الوطء 

قيل: المسيس هو المس باليد» فلو خلا بهاء ومسنّها بيده: اسََحقّت 
كمال المهر بعد الطلاق بالظاهر› ف ةا وإن لبمس ؛ لآذ اجيدا 
لم يفرق بينهما. 

ونع : روي عن علي وعمر رضي الله عنهما أن المراد بالمَسيس: 
الخلوة فكان المسيس عندهما اسماً للخلوة» فَلَزِمَ اعتبارهما؛ لأنهما 
حجة في اللغة. 

د هو القَرب مع ارتفاع الموانع» قال الله تعالئ: #كَإرك لَك في 
الْحيوة أن تول لامساس 4 يعني والله أعلم: لا قرب وتقول: بيني 
وبين فلانٍ رَحِم ماسة» يعني : قريبة. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على أن المراد ليس هو حقيقة اللفظ؛ لأن 
قائلا يقول: الجمّاع» وآخرٌ يقول: الخلوة» فصار اللفظ مجازاً بالاتفاق» 
فاحتاج إلى دلالة من غيره في إيجاب الحكم؛ لأن المجاز لا يستعمل إلا 
في موضع تقوم الدلالة عليه. 


TY البقرة:‎ )۱( 


)۲( سنن البيهقي .۲٠١/۷‏ 
(۳) طه: .٩۷‏ 


.54٠/١١ ومثله في جامع أحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


كتاب التكاح ۳40 


وأيضاً: ليس يمتنع أن يكون المراد المسيس» أو ما يقوم مقامّه من 
الخلوة» كما قال تعالئ: إن طلقها اجاح لما أن بتاعا 4 والمعنئ 
الطلاق» أو ما يقوم مقامّه من الفرقة. 

مسألة : [طلاق المجبوب امرآته بعد الخلوة] 

قال: (وإذا خلا المجبوب بامرأته» ثم طَلَّقَها قبل الدخول: فلها المهرٌ 
كاملاً في قول أبي حنيفة). 

لأن المعنئ الذي تتعلّق به صحة عقده هو وجود التسليم من جهتها 
على هذا الوجه» وقد وجد. 

والدليل على ذلك: أنه ليس هناك تسليم غيره فينتظر وجوده. 

e RR N E وال #08 اموق الشف‎ 

7 : 
مستّحَقاً في حالة الصحة والكِبّرء فلا تَستّحِق كمال المهر بعد الطلاق. 

فإن قيل: فإن خلا بها وهي رثقاء: لزم على قضيّتك أن تَسَتَحِقّ كمال 
المهرء إذ ليس هناك تسليم غيره. 

قيل: ليس كذلك؛ لأن الركق قد يزولء فهناك تسليم منتظر غير 
موجود. 

وأيضاً: فإن المجبوب قد يُنْزل ويواريه» فصار كالفحل"» وقد اتفق 
عيب" ف أن اجر اا وب الي ك ات ركاه 


.717١ البقرة:‎ )١( 
(؟) أي كالرجل الصحيح المنجب» وينظر القاموس المحيط (فحل).‎ 
نقل ابن قدامة في المغني 05/4 أنه لا يلحق نسبه به في قول عامة هل‎ )۳( 


1 كتاب التكاح 


واستحقت كمال المهر لو طلقا وإ ل بويع مه وط أجل وجو 
الان الك ا كرد 

وجَعَلّه أبو يوسف ومحمد كالمريض والصغير. 

مسألة : [ليس لامرأة المجبوب خيار إذا وطئها مرة واحدة] 

قال : (وإذا وطئها مرة» ثم جُّبَ: لم يكن لها خيار). 

ناله ى كمال المور اعفان سيا عد ل 
فل كتاذ برو الطلاق ركان يسول سوريف اليه اكوا هد 
قبض المشتري» فلا يوجب للمشتري خياراً في الفسخ. 


العلم» ثم قال: قال أصحابنا يلحقه النسب. 


مسألة : [لأولياء المرأة التفريق إن زوجت نفسها بأقل من مهر المثل] 

قال اا ر ت الا البالقه تا نوا و صرت في المهس: 
فللأولياء أن يفرّقوا بينهماء أو يبلغ به مهر مثلها في قول أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف: ليس لهم ذلك). 

وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
ادوا ا قيل: : وما العلائق؟ قال: e‏ 


اا ر ا 
وأيضاً: فإن الأولياء تلحقهم عَضاضة بتقصيرها في المهرء كما 
يلحقهم لو وضعت نه نفسها في غير كفؤ. 


س لوہ 


وها : فإن مهر نسائهم يعبر بهاء ٠‏ فيلحقهم ضر بنقصان مهرها. 
* وقال أبو يوسف: : ليس لهم ذلك؛ لأت التي سى لهناء ل عالق 
لغيرها فد ألا رى آن لها آن ترق من المهن يعد الف 


التلخيص الحبير / 5 أن إسناده ضعيف عدا وقد روي 0 05 


أصح. 


ودَكَرَ أبو جعفر محمداً مع أبي يوسن وه غلا "17 الأ مسن 
يجيز النكاح بغير ولي» وإذا كان بولي لم يعتّبر سائر الأولياء الباقين» وإنما 
هو قول أبي يوسف الأول الذي كان يقول قديماً في جواز النكاح بغير 
ولي» ثم رجع» فقال: لا يجوز النكاح بغير ولي. 

إلا أنه علئ قوله الثاني أيضاً في امتناعه من تجويز النكاح بغير ولي؛ 
يصح جواب هذه المسألة ؛ لأنه يقول إذا زوّجها بعض الأولياء غير كفو: 
فللباقين أن يفرقوا بينهماء ورضا بعض الأولياء لا يجوز علئ الباقين» ول 
يعتبر نقصان المهر في حق الباقين من الأولياءء فيكون معنئ المسألة 
صحيحاً على هذا القول في قَرْقِهِ بين الكفاءة والتقصير ذ في المهر وإن كان 
من أصله أن النكاح لا يجوز إلا بولي. 

مسألة : 

قال : (ولا صداق أقل من عشرة دراهم). 

لقول الله تعالئ: لوأل لكم مار رڪم نيعاوم 4 
فأباح عق النكاح بشرط أن يكون البدل أموالاً» وما دون العشرة لا يتناوله 
اسم الأموال. 

فإن قيل: فالعشرة أيضا لا تش امال فالراحت أن له تكو )رة 
هرا عل هذه اة 


.١195/7 وينظر فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 


كتاب النكاح ۳4۹۹ 


قيل له: كذلك هوء إلا أنا خَصّضْنا العشرة بالإجماع""» وإلا فالظاهر 

وو ية الك ل م 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صداق أقل من عشرة دراهم»". 

وحدثنا عبد لاني بن 0 0 حدثنا حامد ن الشاي لكشي قال: 
E aT o‏ د 
الله صلئ الله عليه وسلم: «لا مهر دون عشرة دراهم». 

وأيضاً: روي عن علي رضي الله عنه من قوله: «لا صَّدَاقَ أقل من 
aS‏ 
الأمور الميتدأة ى في رة ف جار 

yT‏ ل و «إذا قَحَدَ 
الرجل في آخر صلاته مقدارَ التشهدء ف تت ا 


. ٠٤١/۲ ومثله في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) تقدمء وأن ابن الهمام نقل عن الحافظ ابن حجر تحسين الحديث. 

(۳) سنن الدارقطني ۰۲٤٥/۳‏ قال ابن حجر في الدراية ”/7”: أخرجه 
الدارقطني من وجهين ضعيفين. 

)٤(‏ سنن البيهقي ۱۳۹/۲ وقال: لا يصح› وعاصم بن ضمرة غير محتج به.اه 
كنز العمال ۱١۷/۸‏ . 


5٠‏ كتاب التكاح 


فكان ذلك توقيفا. 

ل لي أن قله قله ثلاثاً 
وأكثره عشر 

00100005 00 

جميع ذلك عندنا توقيف من النبي صائ الله عليه وسلم. 

وأيضاً: قد صح عندنا أن اليد لا قطع في أقل من عشرة" 

والمعنى فيه : : أنه عضو محظورٌ لا پستباح إلا بمال» فكذلك البضع لَمَا 
كان هذا المعنئ موجوداً فيه» وجب أن لا يُستباح بأقل من عشرة. 


فإن قال قائل: قال الله تعالی: #وَإن طلقم وه من قبل أن تسوه ود 


E أخرجه ابن عدي في الامل‎ )١( 
من طريق أنس» وأعله بالحسن بن دينار» وأنه مجمع على ضعفه قال: ولم أر له‎ 
حديئاً جاوز الحد في النكارة» وهو إلى الضعف أقرب» ورواه ع في الكامل‎ 
فيه‎ :48/١ عن أنس رضي الله عنه موقوفاً.اه قال ابن حجر في الدراية‎ 7۲ 
الحسن بن دينار» وهو واه.‎ 

(؟) رواه مرفوعاً من طريق عثمان بن أبي العاص الحاكم في المستدرك 175/١‏ 
وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال» فإنه مرسل صحيح» وأخرجه الدارقطني في 
سننه 077١/١‏ وضعفه بأبي بلال الأشعري» كما قال ابن حجر في الدراية ۹٠/١‏ 
ورواه الدارقطني أيضاً موقوفاً من قوله. 

(۳) شرح معاني الآثار »؛ سنن النسائي 87/48» المستدرك للحاكم 
١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه. وينظر نصب الراية 7”067/7. والجوهر 
النقي ۲0۸/۸ وقد قوآه. 


كتاب التكاح ٤(١‏ 
رَه ية صف مَاوْضمٌ 4 فإذا فض خمسة دراهمء لم 
ده تستحق بالطلاق قبل الدخول إلا نصفها بظاهر الكتاب. 

قيل لله : لم يختلف في استحقاق نصف المسمئ بالطلاق قبل 
الدحول» ونا لحلاف يدا رادو ا 
دراهم» وليس في الآبة نفيّه ولا إثباته > فحكمه موقوف عل الدلالة» وقد 
اتيت الدلانت اوخاه فصارت الآية موجبة لنصف المسمئ 
والدلالة موجبه ة للزيادة إلى تمام خمسه ة دراهم إذا 063 قبل الدخول. 

* فإن احتّجُوا مِن جهة الآثار بحديث أبي حازم عن سهل بن سعد 
«أن امرأة قالت: يا رسول الله! إنى وهبت نفسى لك» فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: ما لي في النساء من حاجة. 

فقام رجل فقال: زَوَجْنِيها يا رسول اللّهء فقال: ماعندك؟ قال: ما 
عندي شيء» قال: أعطها ولو خائمًا من حديد» قال: ما عندي» قال: هل 
معك شيء من القرآن؟ قال: نعم» قال: فإنا قد رُوَجْنَاكَها بما معك من 

وبحديث عامر بن ربيعة «أن رجلاً تزوّج | اة عا ع فأجاز 
2 صلی الله عليه وسلم النكاح)”". 


.۲۳۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) سنن الترمذي 470/7 (۱۱۱۳)» وقال: حديث حسن صحيح؛ سنن ابن 
ماجه ۸/۱ ٠‏ ونقل الزيلعي في نصب الراية 7٠١/8‏ عن ابن الجوزي أن فيه عاصم 
بن عبيد الله» قال ابن معين: ضعیف» لا يحتج به» وقال ابن حبان: كان فاحش 


وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَّن أعطى في صّدَاق 
مزه هاا" كان E‏ ا 

وبحديث أبي هريرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «ليس على 
امرئ جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو کر ذا ای 

قيل له: أما حديث سهل بن سعد» فإنما أراه تعجيل شيء من المهر؛ 
لأنه لو كان مراذه ما يصح العقدٌ عليه لزوجه بمهر في ؤمته. . 

وقول رو جاكها بما مك ين اران محا لا جل هنا معحك مين 
ا ا 0 

فإن قيل: إنما أراد: تعليمه إياها يكون مهراً لها. 

قيل له: ليس ذاك في الخبر» ولا فيه ما يدل عليه. 


الخطأء فترك اه. 

ونقل ابن التركماني في الجوهر النقي ۲۳۹/۷ عن أبي حاتم الرازي أنه حديث 
منكر. 

.778/1/ أي ملء كفه» كما في رواية البيهقي في سننه‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ۲ ورجح وقفه علئ جابر» كما في الدراية 57/5 قال 
المنذري في مختصر سنن أبي داود :٤۷/۳‏ في إسناده موسي بن مسلم» وهو 
ضعيف» وتكلم في سنده أيضاً في غير موسئ» كما في نصب الراية .۲٠٠/۲‏ 

(۳) سنن الدارقطني 44/7 ؟ لكن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 
قال الزيلعي في نصب الراية 7٠٠١/7‏ نقلاً عن ابن الجوزي: فيه ابو هارون العبدي» 
قال حماد بن زيد: كان كذاباً» وقال السعدي: كذاب مفتر اه» وأشد من هذا قيل 
فيه» كما نقله صاحب الجوهر النقي »5507/1٠‏ قال ابن حجر في الدراية ٦۳/۲‏ : 


إستاده ضعيف. 


وأيضاً: حديث عامر بن ربيعة في إجازة التكاح على تَعْلَيْنَء فإن 
«تَعليْنَ) : قد تكونان قيمة عشرة أو أكثرء فلا دلالة فيه على قول المخالف. 

ا : فإن فيه إجازة النكاح بهذه التسمية» ونحن نجيزه أيضاًء وليس 

في الخبر دلالة علئ أن الزيادة لا تجب إلى تمام العشرة إذا كانت قيمشُه 
أل عن للك 


وأما حديث جابر» فلم يشير فيه إلئ شيء بعينه يعرف مقداره» وقد 


روي في بعض الأخبار: ملء 1 إن ت فمعناه او صتا 


وأما حديث أبي سعيد: «ليس على امرئ جاح أن يتزيّج من ماله 
بقليل أو كثير»: فإنما هو إجازة اجاج يعارل ا ونحن نجيزهء ولا 
دلالة فيه على ما يجب بالعقد وإن كان أقل من عشرة. 

وأيضاً: فلقد كان النكاح - ئزاً بغير مهر إلى أن ١‏ نَهَئْ النبي صا الله 
عليه وسلم عن الشّغَار)'") 

جوز او کون سيم نزوي فی هدوا لاان رفاضت د أن الخراذ 
به التزويج على أقل من عشرة في حال جوازه بغير مهرء أو أن يكون 
المراد استحباب تعجيلٍ شيء من قبل الدخول» كما «أَمَرَ النبي صائ الله 

عليه وسلم عليّاً كرّمَ الله وجهّه أن يعجّل لفاطمة عليها السلام دِرْعَه 
ا 


)١(‏ تقدم. 

(؟) سنن النسائى 9/57؟7١»‏ سنن أبى داود 5947/7 وسكت عنه هوء والمنذري 
في المختصر 298/5 . 

وسميت درعه بالحطمية: نسبة إلى حطمة» بطن من عبد القيس» وكانوا يعملون 


مسألة : [ جوازالنكاح على غير صّدَّاق. ووجوب مهر المثل] 
قال : (وإذا تزوّج امرأة على غير صداق: فالنكاح جائز» ولها مهرٌ 


مثلها). 
لقول الله تعالی: ‏ لا جتاح لیک إن طلقم اناما م تسوه أو فرصو هن 
iy‏ 4 


اس د لا ل للا يقح إلا في 
4 عم 
e‏ رن N e‏ 
امرأةٍ مات عنها زوجهاء ولم يكن فرَض لها شيئاء فقال عبد الله: : لها مهر 
مثل نسائهاء فقام معتل بن يسار الأشجعي فقال RT EEE‏ 
الله عليه وسلم في تزويج بنت واشيق بمثل ما قضيته» ففرح بذلك اسن 
ولك َ 
راشا : فإن البضع لا تجوز استباحته بغير مال» فإذا استباحه بغير بدل 
مسمئ : : وَجَبّ لها قيمة البْضع » وهو مهر المثل. 


الدروع» ويقال: إنها الدرع السابغة التي تحطم السلاح» كما في معالم السنن للخطابي 
0/7 . 

() البقرة: 5 717. 
٠ء‏ سنن أبي داود ۰٥۸۸/۲‏ سنن ابن ماجه »504/١‏ المستدرك للحاكم 


كتاب التّكاح 0 


# ومهرٌ المثل معتَبّرٌ بنسائها من قِبّل أبيها؛ لأنها من قوم الأب 
منسوبة إليهم» دون قوم الأم» ألا ترئ أنها شرف بشرف أبيها دون شرف 
أمها. 

# قال : (ويعتبر بنسائها من أهل بلدها). 

لأن ذلك تقويم للبضع› وتقويم الأشياء يقع في الموضع الذي يجب 
فيه البّدّل» كما في تقويم السلعة المستهلكة. 

u‏ و عو 5 ا ا 

مسألة : [وجوب المتعة للمطلّقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر] 

(وإذا طلّقها قبل الدخولء ولم يسم لها مهرا: فلها المتعة واجبة). 

قال أحمد : لقنن وا قن اا غر دة اي ف 
لكل مطلقة غيرها. 

ولا خلاف بين الفقهاء”" أن المطلقة قبل الدخول إذا كان قد سمي لها 
فى العقد: أنه لا متعة لها. 


7 


وقال مالك بن نس : لا متعة واجبة بحال» وهي مستحبّة. 

)١(‏ في الأصل: (كثبوت استهلاكه أحل) هكذاء ولم أهتد لتصويبهاء وقد أثبت 
نص كتاب غاية البيان للإتقانى (مخطوط) لوحة / 57/ 1 من الجزء الثاني» وقد تقل 
عبارة الإتقاني الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق ٠ . ٠٠١٤/۲‏ 

EY عمد لط‎ E E O) 

(۳) بداية المجتهد ۲۳/۲ وفيه: أنهم اتفقوا أن لها نصف المهر. 

)٤(‏ قال الباجي في المنتقئ :۸۸/٤‏ «ذهب مالك إلى أن المتعة ليست مما يجبر 
عليها المطلّقء ولا يحكم بها عليه» قال مالك: إنها لحق على الزوج ولا يُقضئ بها 
عليه» اه. 


وال اغات هی ا لكل ف له أن هة 

#ثفايا الذلآلة عل و ك قن لاون 
والتسمية: فقول الله تعال: 8 لا جاح لیک إن علق ألما كم وهن أو 
0 سم ےم وو سل م ملع ا سد س2 


2 و S3‏ ِ 3 ويه l2‏ سب ا يي ةم م 2 م 
تفْرصُوأ لهن فَرِيضَة وميّعوهن عل ا لوسع قدره وعل لمر فدره متلعا بالمعروفب حَقَا على 


ت 


. 2 


فلت اك عزف و ل امج بحاله فا رصقا مو وجي 

أحدهما: قوله: #وَمَيعُوهْنَ 4: والأمر للوجوب حتئ تقوم الدلالة على 
غيره. 

والثاني: قوله: #حَفَاعَكَالْحْيِننَ» وهذا آكدُ ما يكون من ألفاظ 
الإيجاب. 

ألا ترئ أن الشهادات لا يُقبل فيها الألفاظ المحدَيلة للمعاني» ولو 
شهد شاهدان علئ رجل بمال فقالا: نشهد أن له حقاً عليه» وهو ألف 
درهم» كانت الشهادة مقبولة في إثبات المال. 


() مختصر المزني ص »١185‏ شرح الجلال المحلي (كنز الراغبين) على منهاج 
الطالبين للنووي ۲۹۰/۳. 

)۲( ويدخل في هذا: المطلقة التي لم يمسهاء والتي مسهاء والموطوءة› كما في 
شرح الجلال المحلي على المنهاج ۲۹۱-۲۹۰/۳. 

(9) البقرة: 775. 


وميم : قوله تعالى: # وللمطلقت متم بالمعروفي حَقًا 

فإن قبل :الما ص الو رال يالاات 
عليهم» A NELSON E E‏ 
فيها المتقون والمحسنون وغيرهم". 

قيل له: تخصيص المحسنين والمتقين: فإنما فيه إيجابها عليهماء 
فنحن نوجبها عليهماء ثم إذا وَجَبَتْ على المحسنين والمتقين: وَجَبّتْ على 
غيرهم» إذ لم يفرق والح يتهم في رجونها. 

واا : حمًا علئ المتقين والمحسنين: ول E‏ لآنه 
جعل شَرْط كونه محسناً أو متّقياً: ا ل غ ن ا 


ع رام 


وهو كقوله تعالئ فيما حكئ عن مريم عليها السلام: #إِؤَأَعود اسمن 
نكا تًا 4 يعنى أن المتّقى هو الذي يقبل الاستعاذة بالله تعالى. 


وهو كقوله تعالئ: وى نيت 17 وهو هديا لغيرهم اش 


)١(‏ البقرة: »۲٤١‏ فقوله: حقاً: دليل على الوجوب. 

(۲) هذا الاعتراض سقط من الأصل» وموجود جوابه فقط» وقد أثبته من أحكام 
القرآن للمؤلف 5794/١‏ حيث أورد الاعتراض وجوابه. 

)۳( مريم: ۱۸. 


.۲ البقرة:‎ )٤( 


۸ كتاب التّكاح 


ومن جهة النظر: إن البُضلْع لا يخلو من بدل يجب عنه وإن ورد 
الطلاق قبل الدخول. 

والدليل عليه: أنه إذا سمّئ لها مهراًء ثم طلّقها قبل الدخول: 
استحقت نصف المسمّئ» فوجب أن لا يخلوَ من أن يسمّئ لها من بدل 
تستّحِقه عند الطلاق» والمعنئ الجامع بينهما : أن كل واحد منهما يتعلّق 
حكمه بالطلاق قبل الدخول» U aS‏ 
دخل بهاء فإنها قد اسَحَقّت مهرّ المثل» فلا يجتمع عليه وجوبً مهر 
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ومتعه. 


لدي عا له فاق المي عل أت ااا 
وقد سمَّى لها مهراً انها لا تستحق المتعة على الوجوب؛ لأنها قد 
انتسعقت شيا عن المهرء“فكذلك إذا طلق» 

فإن قيل: عموم قوله تعالئ: # وَلِلْمُطلَقدتِ ملع بَالْمعروفي ©: يوجب 
المتعة لسائر المطلقات. 

فيل له يخْصّه ها ذكرتا من الدالالة. 

مسألة : [موت أحد الزوجين قبل الدخول ولم يسم المهر] 

قال : (وإن مات أحدهما قبل الدخول» ولم يسم لها مهراً: فلها مهرٌ 
مثلها من نسائها). 

وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود لأنه سئل عن ذلك فقال: أقول 
فيها برآي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء 
ا ا و Ep‏ 


كتاب التكاح ۹ 


بعضها: أبو سنان وأبو الجرآاح. فشهدوا أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
قضئ بذلك في امرأةٍ منهم» يقال لها برَوّع بنت واشيق. 

فس عبد الله بذلك سروراً شديداً» حين وافق قضاوًه قضاء رسول الله 
صلی الله عليه و رواه جماعة منهم علقمة ومسروق وعبد الله بن 
عتبة» والأسود بن يزيد في آخرين. 

فإن قال قائل: هؤلاء الأشجعيون الرواة لهذا الخبر قوم مجهولون., لا 
تنبت بمثلهم حُّجة في إثبات الأحكام. 

قيل له: كونهم مجهولين عند لا يُوجب رد خبرهم؛ لأن أخبار 
خاد علدا جي وان ر مو الأقرات الاين لم روا 
را غرف« ولا مها صيجابة الى جيل اف عله و لآن الأضلن في 
الصحة والعدالة حت يثبت غيرها. 

ومع ذلك فإنا لا نعرف عدالة من لم نشاهده إلا بِتَحَمَّل الثقات 
عنه'''» وقد قبل عبد الله خبرَ هؤلاء وسر به» إذ وافق قضاؤًه قضاء رسول 
الع عا وم 

وقد قبل مالفا من أخبان الأفراد” "ما بكر ذكره وتعداده: 


ا :ها زوق آنا ا ف الله عله و قال اا إن الله كي عل كم 


)١(‏ تقدم. 


(۲) ينظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي» بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
ص١١١171-1.‏ 


() «التفرد يكون لما انفرد به الراوي إسناداً أو متناء ويكون لما تفرد به عن 
شيخ معين»» كما في الموعظة للذهبي ص٣٤‏ . 


السعي فامْعوا»”2» وهو مما روه امرأة لم ترو غيرة. 

وخبر: «الرطب بالتّمْر»”". رواه أبو عيّاش» ولا يُدرئ من هو؟ 

وخبر: «إفراد الإقامة»" يرويه أبو جعفر مؤذن مسجد العريّان عن أبي 
اعد وهما ا مجهولان. 

في أخبار من نحو ذلك» قد قبلّها عن روا مجهولين من التابعين 
وغيرهم» فكيف يرد خبر صحابيَيّن قد شهدا عند عبد الله على النبي صلی 
الله عد وسلم فأقنعه خبرهم؟ َ 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في الام ۲٠٠-۲۱۰/۲‏ عن عبد الله بن المؤمل... عن 
صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تَجرآة» وفيه عبد الله بن المؤمل» وفيه ضعف› 
كما قال ابن حجر في الفتح 548/7 ثم قال: له طريق أخرئ في صحيح ابن خزيمة 
٤‏ مختصرة» وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولئ» وإذا انضمت إلى الأولى 
قويت. انتهئ» ورواه أحمد في المسند 2»4757-57 وقد ذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲٤۷/۳‏ روايات الطبراني وبيّن أن في كل منها ضعفاًء ونقل المناوي في فيض 
القدير ۲٤۹/۲‏ عن الذهبي تصحيح الحديث من طريق آخر ذكر عن نسوة من بني عبد 
الدار. 

وتوسع في الكلام عن الحديث ابن حجر في الإصابة 5729/5 في ترجمة حبيبة 
بنت أبي تجراة. 

(۲) تقدم. 

(© الطريق التي ذكرها المؤلف للحديث أخرجها أبو داود في سننه ٠١/١‏ 
قال المنذري في المختصر :۲۸٠/١‏ حديث حسن» النسائي .5١/7‏ 

وهو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنهء صحيح البخاري 2857/5 
صحيح مسلم .585/١‏ 


كتاب التکاح ١‏ 


* ودليل آخرٌ من طريق التّظّر: وهو أن مهر المشل لمّا كان واجباً 
بالعقد» وجب أن ا الموت» DEL‏ امنا را بالعقد» أكدة 


N e 
عله.‎ 
واولا أنا قد اسع . ا ا لأن القاضي‎ 0000 
لا يبتدئ إثبات شيء لم ب يستحق إثباته قبل حكمه.‎ 

وأنضاء إن ليا أن تون نقحي حر ر تستوفي مهر المثل» » فلولا أنها قد 
استحقته» لما كان لها مَلْع نفسها به. 

وأيضاً: لو دخل بها لاستحقثه استحقاقاً صحيحاًء فمعلومٌ أن الدخول 
تصرف في بضع ملك استباحة قبل ذلك» وتصرّف الإنسان فيما يملكه لا 
يوجب عليه البدل. 

ألا ترئ أن قَبّْض المشتري للمبيعء و ا سكب عليه ا 
لأنه تصرف فى ملكه» وكذلك الدخول لا يوجب المهر فى العقد 
الصحيح» فدل على أنها قد كانت استّحَقت المهرَ بالعقد» لا بالدخول. 

وإذا ثبت ذلك اوبات سر الح ياك اما بر 
e a‏ إن كل و احا يها ميتس س 

فإن قال قائل: لو كان كذلك» لوَجَب أن لا يسقط مهرٌ المثل بالطلاق 


۲ كتاب التكاح 


قبل الدخول» وكان يجب أن يكون لها نصف مهر المثل» كما يكون لها 
نصف المسمّى بالطلاق قبل الدخول» فلمًا كان ورود الطلاق قبل الدخول 
سقط جميع مهر المثل» ولم يسقط جميع المسمّىئء دل للك عاد انيما 
مختلفان في تعلق وجوبهما بالعقد. 

قبل له: لا فرق بينهما في باب سقوطهما بالطلاق قبل الدخول» 
وذلك لأن الطلاق قبل الدخول يُسقط جميع المهرء مسمَّئ كان الواجب 
أو مه المثل ؛ لأن الطلاق قبل الدخول بمنزلة هلاك المبيع قَبْل القبض في 
إسقاظ الم 

وإنما تجب المتعة إذا لم يكن مسمَّىْ حقَاً مبتّدأء وإذا كان هناك 
مسمّئ: سقط جميع المهر» ونصف المهر هو متعتها على وجه الابتداءء 
فأما ما وجب بالعقد. فقد سقط في الحالَيّنء ثم تكون زيادة متعتها مقدرة 
بنصف المهر» وتارة غير مقددّرة» والكلامٌ في جهة اختلافهما ليس هو 
كلاما في أصل المسألة» وإنما هو كلام في كيفية المتعة في الحاليّن. 

وقد وى هدا المع عن براه آنه قال في اذى طلى قل 
الدخول» وقد سمّى لها: أن لها نصف المهرء وذلك متعتها. 

ويدل من جهة التّظّر أيضاً: أن الموت بمنزلة الدخول في باب إيجاب 
العدة قوجب أن يكوان كالول فى استسقاق كمال المهر» كالمسم لها 
ضار الموت فيه بمتولة الدخول: اويا عا لقا فكان كذلك 
في استحقاق كمال المهر. 


3 الك و مفيتك ا ی أن لها انميق ول م نيا آنا 
باللفظ الذي ذكره المصنف فلم أهتد إليه. 


كتاب النکاح الك 

مسألة : [المتعة للمطلّقة قبل الدخول وقد ا 

قال : (فإن تزوجها على غير مهرء ففرَض لها القاضي مهر المشل» أ 
تراضيا به ثم طلّقها قبل الدخول : فلها المتعة» وبَطّلَ ما فض لها). 

وذلك لأن هذه التسمية لم تكن موجودة في العقدء فكانت بمنزلة مهر 
المثل» لما لم يكن مسمّىئ في العقدء أسقطه ورود الطلاق قبل الدخول» 
كذلك ما سمي بعد العقد. 

وأيضاً: : فإن المفروض بعد العقد هو تقديرٌ لمهر المثل» لا على معنئ 
البَدّل عنه» بل كأنه هو ألا ترم أنه لو رض لها دارا : لم يجب للشفيع 
فيها الشفعة» ولم تكن بمنزلة ما أذ بدلاً عن مهر المثل» فكان المسمّئ 
هو نفس مهر المثل» فلذلك سقط بالطلاق قبل الدخول. 

وأيضاً: فإن فَرَضّ القاضي أو تَرَاضِيًا عليه: ليس هو ابتداء إيجاب» بل 
هوا ادق كان و ادي 

اشا :نان هن ال ملكت او :وقد كلل لةه قبطل فنا 
0 

لة : [مقدارٌ المتعة] 

قال : (وأدنى المتعة درع ا مان وملْحَمَة إلا أن يكون صداق 
مثلٍ المرأة أقل من عشرة دراهم» فيكون لها خمسة دراهم). 

قال أخمد: اما قدي المقعة فر كول إلا مادنا وقد رها ثلاقنة 


)١(‏ درع المرأة: قميصهاء كما في مختار الصحاح (درع)» والملحفة: هي 
الملاءة التي تلتحف بها المرأة» كما في المصباح المنير (لحف). 


٤‏ كتاب التكاح 


أثواب ؛ لأنها أقل س برها ین الاش 

فأما قوله : «فإن كان صدا مثلها أقل من عشرة دراهم» فيكون لها 
خمسة دراهم»: فإن الأصل عندهم في ذلك أن المتعة» إن كانت اکر فق 
نصف مهر المثل: لم يرذ على نصف مهر مثلها؛ لآن مهر المكل: لبس اكد 

في الوجوب من المسمّئ» فإذا لم تستحق في المسمّى أكثرٌ من نصفه إذا 
رد EEN‏ رق أن ل تی عفر سم 
نصفه. 

as‏ : أكيل لها خمسة دراهم؛ 
لأن العشرة مستحَقة بالعقد لا محالة» إذ غيرٌ جائز استباحة البْضْ نغ باقل 
منهاء فلا ينقص قبل الدخول من نصفها. 

مسألة : [اختلاف الزوجيّن في قدْر الصداق والنكاح قائم بينهما] 

قال : (وإذا اختلف الزوجان في الصّداق» والنكاح قائم بينهماء فإن 
لعفاو هميد NEG‏ سين NAS‏ اقول 
الزوج فيما زاد. 

وقال أبو يوسف: القول قول الزوج في المهرء طُلَّقَ أو لم يُطَنَّىَء 
أن ياي بشيء مستنکر» فلا يصَدّق). 

لأن كل واحدر منهما غير مصدّق على صاحبه» ألا ترئ المتبايعيّن إذا 
اختلفا في الثمن» كان اختلافهما فيه مانعاً من صحة تسمية الثمن» ولذلك 
وجب فسخ البيع إذا تحالفاء فكذلك اختلافهما في المهرء إلا أن عقد 
النكاح إذا لم تكن فيه تسمية صحيحةء أُوْجَبّ مه المثلء فالظاهر أنها قد 
استّحقت مهر المثل بالعقد» ال رل ی ا لن الظاهر معه. 
والآخرٌ مدع بخلاف الظاهر. 


کتاب النكاح ١6‏ 


ص 


وأيضاً : لما لم صق المرأة علئ الزيادة كذلك لا يصق الزوج 
ارا أن ادر ياوها ول هن a‏ لأن كل واحار منهما ليس 
بأولئ بالتصديق من صاحبه» فإذا لم يَصدّق واحدٌ منهما: أُوْجَبّنا مهر 
المثل» كأنه لم يسم شيئا. 

وليس هذا بمنزلة اختلافهما في الجمْل الذي وقع عليه الخلعء ولا 
كالعتق على مال» والصلح من دم العمد على مال إذا اختلفا فيه» فيكون 
القول قول من لزمه المال عندهم جميعاً؛ هال إذا عريّت من 
التسمية: لم يجب بها شيء» وعقد النكاح إذا خلا من التسمية أوجب مهر 
المثل. 

فإن قال قائل: فهلاً كان اختلافهما فى المهر بعد صحة العقدء 
كاختلاف البيّ والمشتري في الثمن بعد هلاك السلعة» وذلك لأنه لا 
يلحقه الفسخ بالاختلاف» كما لا يلحق الهالك. 

قيل له: البُْضْعْ بمنزلة السلعة القائمة» لا المستَهلكة» والدليل على 
ذلك: أن لها أن تمنع نفسها بالمهرء كما يمنع البيّع السلعة لاستيفاء 
اة 

وأيضاً: فإن البُضمْع بحيث يجوز أن يُؤخذ عنه بدل في رده إلى مِلكها 
في الخلع» فكان بمنزلة السلعة القائمة التي يجوز أخذ البدل عنهاء فلذلك 
كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

* وجَعَله أبو يوسف بمنزلة اختلاف البيّع والمشتري في الثمن بعد 
هلاك السلعة» فكان القول قول المشتري في الشمن» كذلك في النكاح. 

وقد روئ هشام عن أبي يوسف أن المشتري لا يُصدّق أيضاً بعد هلاك 
المبيع على شيء مُستنكر من الشمن» كما قال في النكاح. 


145 كتاب النكاح 


فصل : [اختلاف الزوجين في قذر المهر وقد طلقها قبل الدخول] 

قال : (وإن طلّقها قبل الدخول» فالقول قول الزوج في نصف المهر 
في قولهم جميعا). 

وذلك لأن مهر المشل لا يثبت مع الطلاق قبل الدخول» فسقط 
اعتباره» وصارت المرأة مدّعية للفضل» فالقول قول الزوج فيه كالخلع 
والعتق على مال. 

ولما لم يكن هناك مال واجب في الظاهر بالعقد» كان القول قول من 


م م ل ل" 


رالمان وکات الآخرٌ البينةَ على الفضل » إذ ليس هناك ظاهر يرجع 
إليه» فحصلا مدّعياً ومدّعية عليه. 

* قال : (والقول قول المرأة إلى متعة مثلها فى هذا الحال» ولا 
يُصِدق عنها). ۰ 

لأنها في الظاهر مُستَحِقَة بهذا العقد بالطلاق قبل الدخول"» 
تسق مه المثل قبل الطلاق. 

مسألة : [دخول الزوج بامرأته لا يكون إقراراً منها بقبض الصداق] 

قال : (ولا يكون دخول الزوج بامرأته إقراراً منها بقبض الصّداق). 

وذلك لأن المهر قد ثبت في ذمة الزوج » ولا يبرأ منه» ارو اة 
على وقوع الاستيفاء والبراءة» والدليل على ذلك: أن قبض المشتري 
للسلعة لا يكون إقراراً من اليم بقبض الثمن. 


(1) أي أن المرأة مستحقة لمتعة المثل بعقد الزواج الذي حصل بعده طلاق قبل 
الدحول. 


كتاب التُكاح ۷ 


مسألة : [ادعاء ورثة المرأة الصّداقَ وقد مات الزوجان] 

قال : (وإذا مات الزوجان ثم ادع ورثئة المرأة الصّداقَ» فإن أبا حنيفة 
لا يقضي بالمهر). 

ال ايد +" الدالة ممه غلا أن الاش ود ساد سف ل من 
نسائها من يُعتبر به مهر مثلهاء وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن 
الكرخي رحمه الله. 

ورذا كان زرف و عه إل القنضاء هيدر ال ول شيل إل 
القضاء إلا من جهة نسائهاء واعتبار مهورهن» فإذا لم يكن هناك منهن من 
يعتبر ذلك به: لم يمكن القضاء به» فلم يقض بشيء. 

فإن قال قائل: هلاً حَكمْت بعشرة دراهم» إذ هي متيقئّة» لأن عقد 
النكاح لا يخلو من إيجاب عشرة وإن خلا من التسمية. 

قيل له: لا يجوز ذلك» وذلك لأن العشرة يختلف حكمها في ثبوتها 
من مهر المثل أو المسمئء ولا يجوز أن يُحكم بهاء أو يُعلّمَ من جهتها 
الا ي 

وأما إذا كان أحد الزوجَيْن باقياًء فقد عَلمنا أن الأمر لم يتقادم» وأنه 
قد بقي من النساء من يعتبر به مهرها. 

* وأما أبو يوسف ومحمد» فيوجبان لورثتها المهر وإن ماتا جميعآًء 
وذ لاف قا قن قحا وکوت السو > فيحكم لورثتها بالمقدار المتيقن. 

اة : 

قال : (ومّن تزوّج | مرأة على أقل من عشرة دراهم: فلها عشرة 
دراهم). 


۸ كتاب التكاح 


5 0 م و و 8 
وذلك لآن العشرة لا يتبعض ثبوتها فى العقد» فتسميته لبعضها تسمية 
لجميعهاء كسائر الأشياء التي لا تنبعّضء مثل الطّلاق» والعفو من دم 
العمدء ونحوهماء إذا وقع بعضه وقع جميعه. 
قال أحمد : وقال زفر: لها مهر المثل» رخ ت عا عدون" ال 
کا ن ا ھا #تتمنة ال وا 
والانفصال لأبي حنيفة عن ذلك مِن وجهين: 
أحدهما: أن ما دون العشرة مما يصح أن يكون مهراً مع غيره'", 
چ 0 0 
والوجه الآخر: أن تسميته لبعضها تسمية لجميعهاء ولا فرق بين 
تسمية الخمسة والعشرة» كما لا فرق بين إيقاع نصف تطليقة» وإيقاع 
تطليقة كاملة. 
اة 
قال : (والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج). 
قال أحمد: وروي عن علي وابن عباس وشريح ومجاهد في 
ل EET‏ وه رق 
آخَرين”''» أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. 
5 : 2 5 > ا ( 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصل. 

(؟) جامع البيان للطبري 5554/7» سنن البيهقي .70١/17‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٠۰۷/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ۲۷/١‏ 


كتاب النكاح ۹ 


اج له ا لرل رل اف ل +009 لن( 

علا 4 وذلك يمنع جواز إبرائه لِمَالِها. 

وأيضاً: قال الله تعالی: لا گلا آمو کک يَنْنَحكُم بالطل إل أن 

تكرت رہ عن راض ینک ۰4 فلا تجوز هبته لمهرها إلا برضاها. 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يِل مال امرئ مسلم إلا بطيبة 


زفرف 


20 


n 


من نفسه») 

واتفق الجميع”” على أن هبة الولي غيرٌ جائزة» كسائر مالهاء فكذلك 
ا 

وإذا صح ذلك» وَجَبْ أن E NETS‏ وار 
يفو ىدو عْقَدَهُأليِكَاح 2*4 محمولاً على موافقة الأصول. 

ولأن أقن لحوالة هذ ةاللقظ أن يون مُتشابها”" » وحكم المتشابه أن 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 

(۲) النساء: ۲۹. 

(۳) تقدم. 

اا للطبري 659/7. 

() البقرة: ۲۳۷. 

(5) المتشابه: اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه في الدنياء لمن اشتبه في 
عليه» كما في أصول السرخسي 2159/١‏ فتح الغفار .١١5/1١‏ 


وت 2 و 
يرد إلى المحكم »وحمل علو معتاه: 

قال الله م : ونه ايت حكمنت هن أ الككنب وار متسر هدع 74 

فجعل المحكم ما للمتشابهء من حيث أوجب رده إليهء هغاه 

لأن أ الي مامه داه را و 

وعلى أن في لفظ الآية ما يدل على أن المراد به الزوج؛ لأنه قال: 
#وآن تَمْمُوَا وب لِلتَّفُوَف 4 والولي لا يستحق بعفوه عن مال الغير 
فضيلة ولا ثوابا. 

قال: ولا تَنسَوأ لمم ألْمَصْلَ بسكم 4 ولا يكون الولي 4 متفضلاً بهبة 
مالها. 

وأيضاً: فإن الولي ليس بيده عقدة التكاح» ولا كانت بيده أيضاً فيما 
سلّف» وذلك لأن قول القائل: بيد فلانٍ كذاء يقتضي أن يكون واقعاً 
حاصلاً في يده» وهذه صفة الزوج دون الولي. 

فإن قیل : فالزوج ليس بيده عقدة النكاح بعد الطلاق. 

قيل له: قد كان بیده» فيجوز أن يكون المراد: الذي كان بيده» ولو 
حَمَلناه على الولي» لم يصح بحال؛ لأنه ليست العقدة في يده» ولا كانت 


)١(‏ المحكم: ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل» كما في أصول 
السرخسي 2179/١‏ فتح الغفار 11/1. 

(۲) آل عمران: ۷. 

(۳) البقرة: ۲۳۷. 

.۲۳۷ البقرة:‎ )٤( 


كتاب التُكاح ۱ 


في يده قط ؛ لأن عقدة النكاح بيد من مَلَكَ البضع » ويملك إبطالى كما 
ملك قل والولي لا يمك شيئاً من ذلك. 


وأيضاً. 4 0 ا به الخ 00 
المتقدم» وهو الزوج› لا الولي. 

ا : قد أجاز عفوها في حال إجازة عفو الذي بيده عقدة النكاح»› 
عو م و لأنها غير مولّئ عليها. 

قيل له: إن كان قد أعطاها المهر: فعفوه أن لا يأخذ منهاء ويتركه لهاء 
وإن لم يكن أعطاها: فعفوه إكمال الصداق لهاء وقد سكن :ذلك عفرا 
لأن العفو هو التَرك" في مثل ذلك» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أخفرا الكترارت بوأغفوا اللي 061 

وروي ”أن جبير بن مطعم طلّق امرأته ولم يمَسّهاء وقد فرض لها 
تدان فأكمان! لجا" O O‏ 
الصداق لها عفواً. 


مسالة : 
قال : (وللمرأة أن تهب مهرها للزوج» دخل بها أو لم يدخل). 


)١(‏ القاموس المحيط (عفو). 


(۲) صحيح البخاري ”23 صحيح مسلم /273”0. 
(۳) جامع البيان للطبري 547/1. 


۲۲ كتاب الاح 


لقول الله تعالئ : کان لن کہ کن کی رمن قا کاو مرا کا 4 . 


EE E 

مسآلة : 

قال : (ولأبي البكر قَبْضْ صداقهاء ويّبرأ الزوج). 

لخ :وحن اانه وذلك لأنها ّا كان من عادتها أنها 
تستحيي من المطالبة به» صار سكوتُها فيه رضاً بقبض الأب» كما كان 
سكوتها رضا بالنكاح؛ لأنها تستحبي أن تتكلَّم به. 

قال : (وكذلك الجدّ بمنزلة الأب» 00 سائرٌ الأولياء كذلك). 

وذلك لأن سائر الأولياء لا يستحقون القتصرف فى الال بوجه» 
والأب والجد يستحقان التصرّف في المال في حال الصعرء فبقيت 
ولايتهما ذ ور جور ما ان 8 
وصفنا. 

مسألة : [ظهور العيب في العبد المهر] 

CENE e E ES 
فاحشاً: ریه وأخذت قیمته» وإن كان غير فاحش: لم ترده» ولم ترجع‎ 
ج‎ 

وذلك لأن العيب إذا E EG‏ اكه مره اد 
حت وهو تمام قيمته صحيحاً. 


(0) في الأصل: (حطا). 


كتاب التكاح TT‏ 


وإنما رّجع بالقيمة بعد الرد؛ لآن العقد لم ينفسخ خ بالرد» بل هو قائم» 
وجب تسليم العبد لما وصفناء مثل العباد المخصوب» والمقبوض عن 
عقا فاسد» أن القبض الموجب لضمان القيمة لما كان قائماًء لم يكن 
نوات ال ا لفيا الفيفة: 

وأما إذا كان عَيْباً غير فاحش : : فإنها لا ترجع بشيء؛ لأن هذا القَلار 
مما يدخل بين تقويم المقومين» فلا يلم أنها تستدرك بالرد حقء فكذلك 
لم يكن لها الرد إذا كانت العينْ أعدل من القيمة. 

* وإنما لم يكن لها أن تمك العبدء ورج لضا العريي إذا كنات 
العيب فاحشاً؛ لأن الأتباع لا تُضمن بالعقود» وتُضمن بالقبوض؛ لأنها لا 
يصح إقرارها بالعقد» وقد يصح إقرارها بالقبض. 

مسألة : [ظهور حرية العبد المهر] 

(ولو تزوّجها على عبد بعيّنه» فوجدثه حرأ ففي قول أبي حنيفة 
ومحمد: لها مهر مثلها). 

وذلك لأنه لا حَظدٌ للتسمية مع التعيين» والدليل على ذلك: أنه لو 
قال: ترو جُثّك على هذا الكلب» أو على هذا الحمار» وأشار إلى عبد 
بعينه: يصح العقد عليه» ولم تكن تسميئُه إياه بالكلب والحمار مانعة من 
صحة العقد عليه» وصار بمنزلة قوله: تزوجتك على هذا العبد. 

وقد قالوا جميعاً: لو قال لها: تزوجثاك على هذا الخمر» فإذا هو خل: 
أن العقد جائز على الحَل» ولم يكن للعسمية حُكْمْء فكذلك إذا كانت 
اع اجا EG Ss‏ اا 
e‏ ووجب لها مهر المثل > كأن قال AR ES‏ 


٤‏ كتاب النّكَاح 


* وقال أبو يوسف: لها قیمته لو کان عبد" ؛ لأنه لما لم يصح دخول 
العين تحت العقد» وكان عقد النكاح مما يصح على عبار بغير نفسه» صار 
كأنه قال: قد تزو جك على عبد مثل هذا الحر. 

مسألة : [لو استّحِقَ العبد المهر] 

قال : (ولو استَّحِقَ» ولم يكن حُرًاً: فلها القيمة في قولهم جميعاً). 

مِن قبل أن ورود الاستحقاق لا يمنع دخوله تحت العقد» ألا ترئ أن 
المالك لو أجازه: جاز» فلا صح العبد تسمية» ثم تعذر التسليم 
بالاستحقاق: وجبّت القيمة» مثل موته في يد الزوج. 

الاك ولو ا علو ن آل قاذا عو مر را 
هذه العا ال س ا5ا هي عة كان الجرات فة كيو ال فى قول 

وقي قرول أبن پوس لامعل الدن خَلاء ولها فة اة مدرو 

وأما محمد : فإنه فرق بين الخمر وبين الشاة والحرء فقال : إذا وجك 
لدان حمر ها ر وإذا وج العبدٌ حرأًء أو الشاة ميتة: فلها مهر 
المثل. 

وامملكق ES‏ نكن سين N‏ 
عكار و ا بط ور لبهت 
العقدء أوجب مهر المثل» والح من جنس العبدء وكذلك الميتة من 
جسن ا ونيا قلاف البح وات وال ولد سی طرق 


(۱) أي لو كان هذا الحر عبداًء كما فى تبيين الحقائق .١151/7‏ 


كتاب النكاح Yo‏ 


عه 5 ۴ چە ر 
الحكم» لا لاختلافهما في أنفسهماء وإذا كان كذلك اعتبرَ العين» وألغْيّت 
التسمية» كأنه قال: تز وجك على هذا الحرّء وهذه الميتة. 

وأما إذا كان المشان إليه من غير جدسن 'المسمرا : فإنه بلي الخين» إذ 
ا ا ا در لقصو لخن ؛ لأن 
Gs‏ كاه قال: E‏ 

مسألة : [جوارٌ كون المهر وَصِيفا 

قال : (وإذا تزوّج المرأة على وَصِيّف""': فهو جائز» ولها الوسّط من 
ذلك). 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن عقد التكاح جائدٌ على مهر المشلء 
فهي تسمية صحيحة » وما كان جهالته أكثر من جهالة مهر المثل» فمهر 
المثل أولئ منه؛ لأن الذي أجيز من الجهالة فيه» وإنما هو مقدار جهالة 
مهر المثل . فما كان فوق ذلك من الجهالة فهى منتفية. 

هذا لمكت من الجا ساد" فى كل عقو لإ بنع فساة البندل ن 
وقوعه» نحو العتق» والطلاق» ودم العمد» لأن هذه الأشياء ليست بمال» 
ولا حقاً في مال» وفسادٌ البدل لا يمنع صحة وقوعه» فجاز من أجل ذلك 
هذا الضرب من الجهالة فيه. 

وقد يمكن أن يرد ذلك إلئ أصل قد ثبت ثبتت صحته» وهو النكاح. لما 
كان فساد البدل فيه غير قادح في صحتهء جاز على مهر المثل» فقسنا عليه 
كل ما كان في معناه. 


)١(‏ الوصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية» كما في المصباح المنير (وصف). 


aA‏ كتاب التكاح 


وإن شئت جعلت وجو ب ديةٍ الخطأء وهي مجهولة أيضاً للصلح من 
دم العمد» والخلع» والنكاح» والعتق» وجمعت بينهما بالعلة التي ذكرناء 
وهي أن فسادَ البدل لا يمنع صحة وقوعه؛ لأنه لو صالّحَه من دم العمد 
على خمر أو خنزير» لصح العفو. وكذلك العتق والطلاق والنكاح. 

فإذا صح هذا الأصل» قلنا: إن عقد التكاح جائز على وَصِيّف؛ لأنه 
أقل جهالة من مهر المثل» لأن الواجب لها الوسط من ذلك والوسط منه 
اقل ا فوسو ال لأن تقويم الأسوال جهالة أيسرٌ من تقويم 
الأبضاع. 

والأصل في إيجاب الوسط منه: ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «أكيَ امرأةٍ نُكِحَتْ بغير إذن مواليهاء يا باطل» فإن 
دحل بهاء فلها مر مثل نسائهاء لا وکس ولا شطّط)”". 

#وقضى عليه الضلاة والسلام لبروع بنت واشيق» وقد مات زوجها 
قبل أن برض لهاء أن لها مهر مثل نسائهاء لوك لالط 

فأوجب الوسّط من ذلك» فلذلك قلنا في الوصيف إذا أَطْلِقَء أن لها 
الوط مه 

# قال : (وقيمة الوصيف الأبيض خمسون ديناراً في قول أبي حنيفة» 
وفي قول أبي يوسف ومحمدء على قذر الغلاء والرخص). 

قال أحمد : ليس هذا الذي ذكره اختلافاً بينهم» وقولّْهِم جميعاً في 
ذلك واحد» ولكن أبا حنيفة أجاب بما كانت عليه قيمة الوصيف في وقته» 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 


كتاب التکاح ۷ 


ولم يقل لا يجوز غيرها إن زادت القيمة أو نَقصّت» وأجاب أبو يوسف 

مسألة : [زواج المسلم امرأة على خمر أو خنزير] 

قال : (ومّن تزوّج وهو مسلم امرأة على خمر أو خنزيرء فالنكاح 
جائزء ولها مهر المثل). 

وإنما جاز النكاح ؛ لأن عدم البدل لا يقدح في عقد النكاح»› ففسادة 
أحرَى أن لا يقدح فيه. 

واش النكاح سه الشتروط القاس لأن ) عقا يصح على 
دل وول ل س لر ا د الا ی اک رو و 
جهالة البدل: 

ووجب مهر المثل؛ لأن عقد المسلم لا يصح على الخمر بحال» فلم 
تثبت تسمية» إذ لم يدخل تحت العقدء ألا ترئ أنه لا يجوز أن تلحقه 
إجازة. 

مسألة : [لو تزوج امرأئيّن على مهر معین] 

(ومَن زوج امرأتيْن على ألف درهم: قسم على مهر مثلهما). 

وذلك لأنه جَعَل الألف بدلا من بُضعَيّهماء فوب أن يسم على 
قيمتهما» وهو مهر المثل› كما لو اشترئ عبدیْن بالف درهم: قسم الثمن 

ا ل احالف مور الم الغا أعد تهر اا 

قال : (ومّن تَروّج امرأة على صداق في السرء وأسمع في العلانية 
أكثرً منه» واتفقا على ذلك: فالمهر مهر الس وما أظهراه فى العلانية فهو 


۸ كتاب النکاح 
كَذب ليس بتسمية» فإن اختلفا: اد بالعلانية). 

لأنا لا نعلم ما كان في السر. 

مسألة : : [لو تصرفت المرأة ذ في المهر باستغلال ونحوه] 

قال : (وإذا أل العبد المهرٌ عند المرأة» ثم طلّقها قبل الدخول: 
O‏ 0 

لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه قَضَئ فيمّن اشترئ عبداء 
فاطل غ ثم وجل به فيا افير و باينا 

[مسألة :] 

قال : (ولو نَقَصّ العبدُ عندها قبل الطلاق» ثم طلّقها: فهو بالخيارء 
إن شاء أخذ نصفّه ناقصاًء ولا شيء له غيره» وإن شاء ضَمَّنها نصف قيمته 
يوم القبض). 

وذلك لأنها قد لَزمّها رد نصفه إليه صحيحاً كما قَبَضّتء كما يلزم 
الزوجٌ تسليمّه إليها كما اقتضاه العقدٌ من الصحةء فإذا تَققص: فللزوج أن 


)١(‏ الغلة: كل ما يحصل من ريع أرض» أو كرائهاء أو أجرة غلام» ونحو 
ذلك» كما في المغرب 2٠١١/7‏ والمراد هنا: أنها استغلته حتئْ حصل لها منه فائدة» 
والله أعلم. 

(؟) سنن أبي داود ۷۸٠/۳‏ وقال: هذا إسناد ليس بذاك» وأخرجه الترمذي 
مختصراً ٥۸۲/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» وقال: وتفسير الخراج 
بالضمان: هو الرجل يشتري العبد» فيستغله» ثم يجد به عيباء فيرده على البائع: 
فالغلة للمشتري» لأن العبد لو هلك». هلك من مال المشتري.اه» وقد صحح 
الحديث ابن القطان» كما في التلخيص الحبير 77/7. 


كتاب النکاح ۹ 


يعدل إلى القيمة» ليَستوفِي القيمة التي استحق ردّها إليه» وليس له أن 
يضمًتها النقصان ويأخذ نصف العبد» يِن قبل أن التقصان حَدَث ولا حق 
فيه لأحلرء فلم يكن مضمونا. 

[مسألة :] 

قال : (ولو أحدئت في الدار المهر بناء» ثم طلّقها قبل الدخول: لم 
كن اله فقيل عا لذا 

وذلك لأنها بَنَتْ ولا حق لأحار فيهاء فليس للزوج أن يتقضته» ولا 
يك اد نفك الدار دون البناء ؟ لأن فيه إيجاب نقض البناءء ودا 
أنه لا سبيل له إل تقضه» ولا يمكنه أخذها مع البناء؛ لأنه ملكهاء »> فلما 
تعذر الرد من جميخ الوجوه “فدتت ا 

وأيضاً: فالبناء مع الأصل بمنزلة الولّد. 

* ولو كان المهرٌ جارية» فولدت في يدهاء ثم طلّقها قبل الدخول: 
كان له نمق ھال شين ركان حدوت الولدامائما من فسخ العقندافي 
الأصل» كذلك البناء. 

مسألة : [زيادة الأمة الجارية المهر] 

قال : (وإذا زادت الجارية في بدنها في يد المرأة» ثم طلّقها قبل 
الدخول: فلا سبيل على الجارية» ويأخذ نصف قيمتها يوم قبضت» في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأن هذه الزيادة حادنّةٌ في ضمان المرأة» في حال لم يكن 
لأحار فيها حق» فصارت كالولد» ومَبَعَت الرجوع في الأصل. 

ولم بقرق أبو حنيفة بين الزيادة المكّصيلّة والمتْقّصيلة؛ إذ كل واحدةٍ 


A0‏ كتاب التكاح 


ا ی ر ی کر ضر اج ها 

وأما محمد فإنه فرّق بين الزيادة المتّصِلَة والمنْفَصلَّة » فقال في الزيادة 
المنفصلة: إنها تمنع الرجوع في الأصل» كما قال أبو حنيفة. 

وقال في الزيادة المتصلة: : إنها لا تمتعه؛ لأن المتّصِلَة تابعة للأصل» 
لا كم لها في نفسهاء والمنفصلة مفردة برها بعد مبايتها للأصل؛ 
ألا ترئ أنها لو زادت في بدنها عند الزوج» ثم قبضتي ق ارقف 
الزيادة» ثم طلق قبل الدخول: أنه يأخذ نصفها لا غير» ولو كانت ولدت 
في يدهء ثم قَبَضَنْهاء فهلك الولدء ثم طَلّقَها: : أنه يضمنُها نصف قيمة 
الولد» فاختّلف حكم الزيادة المتّصِلّة والمنفصلة. 

والولد الحاوث في يدها يقطع حى الزوج في أخذها بالطلاق قبل 
الدخولء من قِبَّل أن الولد غير داخل في العقد» وهو مع ذلك موجَبٌ 
بالعقد. على ما بيتنا في الردّ بالعيب في أبواب البيوع. 

مسألة : [طلاق المرأة قبل الدخول وقد سلّمّها العبد المهر] 

قال : (ومّن تزوج امرأة على عبد Ess‏ فقبضتّه منه» ثم 
طلَقَها قبل الدخول : فإن نصف العبد في يدها على حكم ملك فاسلر» حتئ 
ُسَلَمَه إلئ الزوج» أو يقضي به القاضي له). 

وذلك لأن العقد الموجب كان لليلك بَدْءاٌَء وقد ارتفع بالطلاق» 
e‏ ال ل وام يشخ ملكها يقس e‏ 
أن التسليط الذي به صح لها الملك قائم مع القبض» الفط ف الت 

متئ اتصل به القبض: أوجب اليلك مع فساد العقد» كالمقبوض عن بيع 


)١(‏ في الأصل: (قبضها). 


كتاب النكاح ۳١‏ 


وكذلك ما وصفناء لَمَّا كان التسليط الواقعٌ عن العقد يَدْءاً مع القبض» 
فإنما وجب أن يكون الملك باقياً حتئ ينفسخ. 
مسألة : [للمرأة منع نفسها حتئ 5 تستوفي مهرها العاجل] 


سس اس سر 


قال : (ومّن تزيّج امرأة على صداق عاجل : فلها أن تَمبَعَه نفسها حت 


يوفيها جميعٌ الصداق). 
كما للبيّع منع المبيع حتى يستوفي الثمن» إذ كان المهرٌ بدل البضعء 
كالثمن بدل المبيع. 


# (وإن دخل بها برضاها: فلها أن تمتَعه نفسّها أيضاً حت يوفيها المهر 
في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن دخل بها برضاها: فليس لها أن تمتّعه 
نفسها بعد ذلك). 

وجه قول أبي حنيفة: أن المهرَ بدل عن كل وطء يقع في التكاح» ولا 
يجوز أن يقال إنه بدل عن بعض ما يقع من الوطء فيه دون بعض؛ لأنه لو 
كان كذلك» لكان مستبيحا للوطء الثاني بغير بدل» وهذا فاسد» فلما كان 
المهر بدلاً عن الوطء الثانى» كهو عن الوطء الأول» وكان لها أن تمنّعّه 
الوطء الأول بالمهرء كذلك الاي 

وليس كالمبيع إذا رضي ا إلى المشتري قبل قبض الثمنء 
فلا يكون له بعد ذلك حېسه» Ree Eel E‏ 
المبيع ليس له إلا تسليمٌ واحد» والنكاح تستحق به عن كل وطء يقع فيه. 

ويفارق الإجارة أيضاًء من قَبّل أنه لا يستحق الأجر إلا بعد التسليم 
واستيفاء جميع المنافع. 


۲ كتاب النكاح 


ويدل علئ صحة ما ذكرنا أن المهر بدل عن كل وطء يقع في التكاح: 

ا ري الل لاسر حير لساري 

ماله 

قال.: (وتتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بها): 

لول الله ل #ولاجتاح کہ فما رر صیسم يو من بعد 
الق دص 4( لي وظاهر هذا اللفظ يقتضي جواز الزيادة والنقصان. 
راشا فإنهما کان العقدء فجاز أن يزيدا فيه» كما جاز أن يتساهلا 
قد دا فى تال و قر عة إذ كان مالك للعقن: 

والدليل على أنهما مالكان للعقد قبل وقوعه: أنه جائز للزوج أن 
يعاوضها على البُنع» فيأخذ منها بدله بالخلع. 

مسألة : [بطلان الزيادة على المهر بالطلاق قبل الدخول] 

فال (فإن ظلقها قبل الدخول بطلت الزيادة): 

ودل غا له ا و لمق فنا بال ,"فل بها الح ده 

ولأن هذه الزيادة لم تكن مسمّاة بالعقد» وكل ما لم يكن مسمّى في 
الك :قن ورود الطلذق ف اوجرن يذل 

والدليل علئ ذلك: أنه لو تزوكجها على غير مهر: وجب لها مهر 
المثل» ويسقطه الطلاق قبل الدخول إذا لم يكن مسمّى في العقد. 


كتاب التکاح YT‏ 


مسألة : [بطلان الزيادة فى المهر إن كان مما يثبت في الذمة] 

قال : (ومّن تزرّج امرأة علئ دنانير أو دراهم بأعيانها: كان له أن 
يُعطيّها غيرها» وكذلك الفلوس النافقة» قأما ما سوئ ذلك إذا عق عليه 
بعينه: فليس له أن يعطِيّها غيره). 

وذلك لأنّ هذه الأصناف الثلاثة لما كانت أثمانَ الأشياء» وصح العقد 
عليها في البيوع علئ الإطلاق من غير ذكر صفة؛ دل على علئ أن العقد 
يقتضى ثبوتها فى الذمة› وتعيينها يمنع ثبوتها في الذمة»› ق ثبوتها 
فى الذمة من موجب العقد» فلا ينتفي موجبه مع وجوده» فلذلك ثبتت في 
الذمة مع التعيين» وإذا ثبتت في الذمة امتنع وقوع الملك في العين بالعقد؛ 
لذنه لا خو أن سق ملك ٠‏ ال وما فى الذمة. 

وأما ما سوئ هذه الأصناف التي ذكرناء فإنه لا يصح فيه عقود 
البياعات وإثباته في الذمة إلا مضبوطاً بصفة» فعَول التعيين في استحقاق 
عينه» إذ ليس يقتضى العقد ثبوته فى الذمة. 

فإن قال قائل: إنما جاز عقد البيع على دراهم في الذمة على 
الإطلاق» لجريان العادة فيها بِتَقَدٍ معلوم» فصار جريان العادة فيه بمنزلة 
اللفظ . وما سواها لم يَجْر من الناس به عادة في شيء موصوف معلومء 
فعمل بإطلاق اللفظ عليه. 

قيل له: فلهذه العلة بعينها اختلف جكمهاء وحكم غيرها من سائر 
العروض» إذ جاز أن تكون من الناس عادة تقتضي إثبات الدراهم 
والدنانير والفلوس في الذمة على الإطلاق» ولم بجر منهم عادة في 


)١(‏ في الأصل: (مالك). 


<٤‏ كتاب التکاح 
غيرهاء وقد بينّا هذه المسألة في غير هذا الموضع 

مسألة : [طلاق المرأة قبل الدخول وقد وهْبَنْه مهرها] 

قال : (وإذا وَهبّت المرأة المهر للزوج قبل القبض» ثم طلّقها قبل 

لأن الذي كان يستحقه الزوج بالطلاق قد رَجَع إليه بعقدٍ لا يوجب 
ا علا وهو عدا لآن عفد الي لا وح اا عل الو اهن 

ولو قَبَضَنْهء ثم وهه له» ثم صلق قبل الدخول: فإن کان مما لم يكن 
ريسن فعليها فيه ضمان نصف المهرء وما كان 

الدزاهع تافر والمكل راوزو[ ليا في اة 
A‏ ثم طق قبل الدخول ل ل د > وإنما 
شحو يستحق الزوج عليها نصفها في الذمةء كما استحَقئها هي على الزوج 
بالعقد في الذمة فلا تُسْقِط عنها الهبةً ضمانٌ ما يستحقه الزوج في ذمتها. 

وأما الثياب والعبيد ونحوهاء فإن الزوج كان يستحق نصفها بعينه في 
الطلاق قبل الدخول» وقد ر إل قن لا رجت ههان لها 
فلذلك لم تَضْمنْها. 

ا [من تزوج امرأة على مهر تُقدّره هي أو هو] 

قال : (وإذا تزيّج المرأة على حكيه أو على حكوها: فهو بمنزلة من 
ا 

وذلك لأن جهالته أكثرٌ من جهالة مهر المثل» وكان مهر المشل أعدل 


کتاب النكاح to‏ 


مسألة : [لا نفقة على الزوج للصغيرة] 

قال : (ولا نفقة على الزوج للصغيرة التي لا يحل بوشلها). 

لأن النفقة إنما تُسسَحق بتسليمها نفسّها في بيت زوجهاء بدلالة أن 
الناشيرَ لا نفقة لهاء لعدم التسليم» الف لا يضح اال 

مسألة : [وجوب النفقة على الزوج الصغير للمرأة الكبيرة] 

«ولو كان الزوجٌ صغيراً والمرأة كبيرة: فلها النفقة إذا انتقلت إلى بيته). 

لأن التسليم في بيت الزوج قد صح من جهتهاء والله أعلم. 


۳٦‏ كتاب التُكاح 


باب لر ر ا 


مسألة : [حكم إجابة الدّعوة إلى وليمة العرس] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغى التخلّف عن إجابة الدعوة إلى وليمة 
وه 
العرس). 

وذلك لما روئ مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها)”". 

وروئ مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه كان يقول: «شَر الطعام طعام الوليمة» يدعى إليها الأغنياء» ويتركُ 
المساكين؛ ومن لم يأسو الدّعوة فقد عصئ الله ورسولّه»". 

وروی أبان بن طارق عن نافع قال: قال ابن عمر: قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم: «من دعي فلم يُجبْء فقد عصئ الله ورسولّه)””. 


.1٠١507/7 صحيح مسلم‎ ۰۲٤٩/۹ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »۲٤٤/۹٩‏ صحيح مسلم ۲ . «وأول هذا الحديث 
موقوف» ولكن آخره يقتضي رفعه)» كما في فتح الباري 51/9 ؟. 

(۳) سنن اي داود ١١5/5‏ وقال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. اه لكن 
تقدم معنئ الحديث في الصحيحين» وقد ذكر رواية ابن عمر هذه ابن حجر في الفتح 
89 في الزيادات» وينظر نصب الراية .۲۲٠/٤‏ 


كتاب التكاح ۷ 


[مسألة : عدم لزوم الأكل في الوليمة :] 

نا لحر ريك EEG a‏ 
بأكل). 

لما روئ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتهاء فإن كان مُفطِراً فليَطْعَمء 


وإن كان صائما أ فلع . 


مسألة : [حكم حضور الدَّعوة التي فيها لَهُو] 

قال : (وإن أجاب إليها فرأئ هناك لَهُواً: لم يكن عليه أن ينصرف عنها 
لذلك). 

وذلك أن إجابة الدعوة سلَةء فلا ينبغي أن يتركها لباطل هؤلاء”". 


الوا ل ان را ايد ا 
ر کنا 8 3 ذلك فى i‏ 


(۱) صحيح مسلم ٠١54/7‏ بلفظ : «وإن كان صائماً فليصل»ء وبلفظ : «فليدع» 
عند أبى داود 7. 

)۲( «وهذا إذا لم يكن مقتدئ به» فإن كان مقتدئ به » ولم يقدر علئ منعهم : 
يخرج ولا يقعد» لأن في ذلك شين الدين» وفتح ياب المعصية على المسلمين... 
وهذا كله بعل الحضور» ولو علم قبل الحضور: ل يحضر) » كما في الهداية 
للمرغينانى 64 واعتمده شراح الهداية» كما في البناية 5/9 ٠١‏ وغيره» وينظر فتح 
الباري ١5٠/9‏ ففيه بيان مفيد لهذه المسألة. 

(۳) بلفظ قريب عن الحسن في مصنف ابن أبي شيبة .۲۸٥/۳‏ 


۳۸ كتاب التکاح 

فال [نثار العُرس] 

(ولا بأس بنثار العرس» ولیس بنهبة'"2, إنما النهّبة ما انتهبه بغير طیب 
أنفس أهله». 

وذلك لما روئ حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة 
قال: «شهدت رسول الله صلی الله عليه وسل وقد دعي إلى وليمة رجل 
من الأنصارء فأجاب» وكان خاطبهم» فلم فرع من خطبته قال: دففوا 

ع 3 ص هع ع عس و ساه of‏ ا 
علئ راس صاحبکم» فضرب بالدف على رآسه» ثم آتو! بتَهُْبء فأثهب 
عليه ونّظرت إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم يَرْحَمْ الناس» ويحثو 
ذلك التَّهمُب. 

فقلت: يا رسول الله! أو ما تهنا عن النّهيْة؟ 

قال: هیک عن نهبة O‏ 

وروئ ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل نحو هذه 
القصة: ونير على الرجل فاكهة وسكرء وك الناس أيديهم. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما لكم لا تَنتهبون؟ 


)١(‏ الانتهاب: هو الغلبة على المال والقهرء المصباح المنير (نهب). 

(۲) المقصود به والله أعلمء ما ورد في صحيح البخاري »١١94/5‏ وفيه «نهئ 
النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبئ والمثلة». قال ابن حجر في الفتح ٥‏ : وكان 
من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات اهء فالمقصود بنهبة العساكر ما 
يؤخذ في الغزوات قبل القسمة» والله أعلم. 

(۳) لم أهتد إليه بهذا اللفظ» وسيأتي قريباً بلفظ قريب» وهو في كتب السنن. 


كتاب الاح ۳۹ 


قالوا: يا رسول الله ! ألم نهنا عن النّهْبة؟ 

فقال: إنما نهيئكم عو فة الاك واا الات فاه . 

مسألة : [العَدْل بينَ الزوجات في القَسّم] 

قال : (وإذا كان للرجل زوجتان حرَّتان: فعليه أن يَعْدِل بينهما في 
القسثم). 

دا ا وة تلبقو أن دافاو 
نميل“ يعني بأن تُظهروا ذلك بالفعل. 


وروي أن النبيً صل الله عليه وسلم كان يَعْلِل بين نسائه في القسنّم» 
ثم يقول: «اللهم هذا سمي فيما أَمَلِك» فلا تؤاخذني بما تَمْلِكَ ولا 


)١(‏ العرس: بالضم وبضمتين: طعام الوليمة» يسمئ باسم سببه» وجمعها: 
عرسات: بضمتين» كما في تاج العروس (عرس). 

(۲) شرح معاني الآثار ٠٠٠/۳‏ سنن البيهقي ۲۸۸/۷ وقال: في إسناده مجاهيل 
وانقطاع» وقال الذهبي في المغني في الضعفاء 110/7: خبر منكر» وينظر التلخيص 
الحبير ۲٠٠/۳‏ ففيه بيان ضعفه الشديد. 

لکن روئ أبو داود في سننه 759/7 وسكت عنه هو والمنذري في اختصاره 
1 » وحسنه البيهقي ۲۸۸/۷ في حديث ذبح النبي صلائ الله عليه وسلم خمس 
شياه يوم النحر» وفيه قال: «من شاء فليقتطع»» مما يدل على جواز النهبة» والله أعلم. 

.٠١۹ النساء:‎ )۳( 

.٠١۹ النساء:‎ )٤( 


عع كتاب التكاح 
املك“ يعني مَيْل القلب. 

وقال النبي صاى الله عليه وسلم: «مَن كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما دون الأخرئ» جاء يوم القيامة وشيقه مائل». 

مسألة : [قَسسْم الأمة مع الحرّة] 

قال : (وإن كانت إحداهما أمة: فلها ثل نصف فلم الحرة). 


وذلك لما روئ الحسن عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: کح 
الغا الأمةء وللحرة الثلغان من الق وللأمة الغثلث)”". 


3 سن آي ار 5/١‏ سنن الائ 06/۷ “سنن الترهذي: 4٤60/١‏ 
ورجح هو والنسائي إرساله» المستدرك للحاكم ۱۸۷/١‏ ووافقه الذهبي على 
تصحیحه» صحيح ابن حبان (موارد الظمآن) ص/۳۱۷ »)۱۳۰١(‏ وقد صحح ابن 
حبان وصله» وكذا الحاكم» كما قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2790/7 لكن قال 
ابن حجر في التلخيص الحبير 179/7 : «قال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن 
سلمة على وصله). 

© سنن آي ارد 4/١‏ ايتن السا 107۷ سين المد ٤۷1۴‏ 
وقال: لا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام» وهمام ثقة حافظ» سنن 
ابن ماجه 777/١‏ » المستدرك للحاكم ۱۸۷/۲ ووافقه الذهبي على تصحيحه؛ قال 
ابن حجر في الدراية 57/7: «رجاله ثقات... إلا أن البخاري صوب أنه من رواية 
حماد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً» اه. 

(۳) قال ابن حجر في التلخيص الحبير :7١7/7‏ «روي مرسلاً» وعزاه في 
۳ لسعيد بن منصورء وعند البيهقي في السنن ۳۰٠/۷‏ من حديث سليمان بن 
يسار قال: من السنة... وروئ أبو نعيم في المعرفة... وساق الحديث قال: وفيه علي 
بن قرين» وهذا كذاب» اه. 


٤ الاح‎ 55 


. 3 ل )1( 
وروي نحوه عن علي کرم الله وجهه ر 


وأيضاً: فإن القَسْم حق مقدّر من حقوق النكاح» فللأمة منه نصف ما 
للحرة» كما أن عِدتها على النصف من عدة الحرة. 

مسألة : [قسْم المرأةٍ الواحدة] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت له زوجة واحدة» فطالبَتُهِ بالقسلم: فلها يوم 

وذلك لما روي «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَمَرَ كعب بن سور 
أن يقضي في ذلك» فقضئ بأن لها يومأ من أربعة أيام» قم واحدٌ من 
ربع » فاستحسن عمر قضاءه» وولاه قضاء ا 

* قال أبو جعفر : تون کا زو ا لا زوجة له غيرها: فلها 
يوم من سبعة أيام). 

لأن له أن يتزوّج ثلاث حرائر» لكل واحدةٍ يومان» فذلك ستة» ولها 
يوم واحد. 

(والكافرة والمسلمة في القسّم سواء)؛ لأنهما لا يختلفان في حقوق 
النكاح. 


)١(‏ سنن البيهقي ۲۹۹/۷ سنن الدارقطني 708/7 قال ابن الهمام في فتح القدير 
۳ وتضعيف ابن حزم - كما في المحلئ 55/٠١‏ - إياه بالمنهال بن عمروء وبابن 
أبي ليلئ: ليس بشيء» لأنهما ثبتان حافظان اه» وينظر نصب الراية .٠٠١/۲‏ 

(۲) طبقات ابن سعد 47/17 في ترجمة كعب بن سور. 


E3‏ كتاب الاح 


مسألة : [إباحة زوجة قَسْمّها لغيرها] 

قال : (ومن أناحته متهن قستمهاء وة السات أزواجنه سدواها أو 
لبعضهنً: كان ذلك على ما جَعَلَتْ عليه). 

0 0 ل م 1 م0 مور >8 دا ده مسح سان جم يي کے سم مك 

وذلك لقول الله تعالئ: وان أمرأة حافت من بعلها شوزا أو إعراضًا فلا 
جكاح اوا أن مْصَلِحَابتَِهَمَاضْلَحَا4”". فإنها نزلت في مثل ذلك”". 

«وسالت سودة بنت زَمْعَة النبيَ صلئ الله عليه وسلم وقد كان طلّقها؟ 
أن يراتا رف وا لحائقنة رضي ا عا فل دل 

مسألة : [البكر والثيب والجديدة والعتيقة في القَسّم سواء] 

قال : (ومن تروج بكرا أو ٿا فإنه إن أقام عندها وقتاً: أقام عند 
غيرها مثل ذلك» لا يفضّلها فى ذلك على واحدة منهن). 

وذلكك اقول اه ال : « ون د يعوا ان داواي الإسل ولد 


ge‏ و 


عدت هه يوه ع ه مورحم )2( 
حَرْضكم فلا مي لوا كل اليل . 


.٠۲۸ النساء:‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري 27١5/9‏ وينظر فتح الباري ۲۹۹/۸. 

(۳) بيّن الحافظ ابن حجر في الفتح "٠۳/۹‏ بأنه قد تواردت الروايات على أنها 
خشيت الطلاق» فوهبت» لا أنه صلئ الله عليه وسلم طلقهاء والرواية التي ذكرت أنه 
طلقها هي مرسلة. 


.1°۸0/۲ صحيح البخاري ۰۳۱۲/۹ صحيح مسلم‎ )٤( 
.١؟9 النساء:‎ )6( 


كتاب التّكاح 5 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما دون الأخرئ» جاء يوم القيامة وشقه مائل»”". 

فلم تُقرّق الآية» ولا السنّة بين المحدثة والقديمة. 

وأيضاً «قال النبي صلئ الله عليه وسلم لام سَلّمَة حين بني عليها: ليس 
بك على أهلك هَوآانء إن قشف سحت لوست ليد وال شعت 
لل و 


فأخبر أنه إذا سبّع لها : سبع لهن» ولو كانت مستَحِفَة لشيء من 
القسم ودين الاك E‏ ها e e‏ ا 
منهن. 

ولو كانت مستَحِقة إذا كانت ثيباً أن يخصّها بثلاث» ثم سبع لهاء > لا 
تسقط منها الثلاث التي تستحقهاء وبقي لكل واحدة أربع» فلما سوئ 
بينها وبينهن في السّبع» دل على أنهن في الثلاث سواء أيضاء وأنها ليست 
تحص بِقَسْمٍ دون الباقيات. 

فإن قيل: قوله: «وإن شئت و لفت لك ودرت»: يدل على أنها 
مستحقة الثلاث. 

قيل له: هي مستحقة الثلاث على شرط أن يقسم للباقية ثلاثاً أيضاء 
5 


)١(‏ تقدم. 
(۲) صحيح مسلم .1١87/7‏ 


EE:‏ ش كتاب التكاح 


قال : (وله أن يسافر ببعض نسائه دون بعض). 

قال أحمد : وذلك لأنه ليس له حق القَسسُْم في السفرء ألا ترئ أنه له 
أن يسافر دونهن. 

وأيضاً: «رَوَت عائشة أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً 
أقرَعٌ بين نسائه» فأيتهنَ خرج سهمها: أخرجها» 

* قال : (والأحسن أن يُمَرِعَ بينهن). 

وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم «أنه كان يقرع بين 
نسائه» فأيتهن eT‏ 

وأيضاً: فإذا أخرجها بغير قرْعةّ» كان فيه إظهارٌ الميّل إلى بعضهن دون 
يعسن وهو منهي عنه. 

مسألة : [حكم العرّل] 

قال : (وليس للرجل أن يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنهاء وإن كانت 
أمة : فالإذن في لا ال 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي ب بن قانع قال : حدثنا أحمد بن سهل بن 
أيوب قال: خدثنا حميد بن عثمان قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا 


ابن لَهِيْعَة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر ! بن أبي هريرة 
عن أبي هريرة قال :انها بوسول الله ل الله عليه وسل ين الخرل 


عن الحرًة إلا بإذنها». 

وأيضاً: قال الله تعالی: فال بتْرُوْنَوَاسَعوَامَا كيب ا کک 4 
قل في التفسير" :يعن مخ الولن: 

افا إن الولة ا کات هم فی له أن ا جدينا 


من الولد. 
* وأما الزوجة الأمَّةء فالإذن فى العَرّل إلى مولاها؛ لأنه هو 
007 7 1 
المستحق للولد دونها. 


+ قال : (وروئ الحسن بن زياد عن أبي يوسف : أن الإذن ذ فى العزل 
ف الروطة الام إلا دون تعر للها کال وذ كافك اد ريلك N‏ 
فله أن يَعْزل عنها). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عبّدوس بن 
كامل قال: حدثنا علي بن الجعْد قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر 
خادمتناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحبل. 

فقا : إعّزل عنها إن شئت» فسيأتِيّها ما قلدّرَ لهاء فلبث الرجل» ثم 


)١(‏ سنن ابن ماجه 2570/١‏ قال فى الزوائد: فى إسناده ابن لهيعة» وهو 
معاد بقلو ا افد 1/5" روهال ابن ا و في ا 0/6 
«(إسناده ليس بذاك). 

(؟) البقرة: ۱۸۷. 

(۳) جامع البيان للطبري .١59/7‏ 


E3‏ كتاب التكاح 


ا ع اع ¢ o‏ ش ےوہ 
اا فال فن حلت فقا وقد اخ ك اد عا ا نا ددر نيا 


ا [حكم من تزوّج حرة وأَمّة في عقّدةٍ واحدة] 

قال : (ومَن تزوّج 0 وأمة في عُقدةٍ واحدة» جاز نكاح الحرةء 
وبَطّل نكاح الأمة). 

قال أحمد : وذلك أنه إذا جمَعهما في عقدة واحدقء ا 
احا معي کرک حار و 

فقلنا علئ هذا في مسألتنا: إن الأَمَةَ منكوحة على الحرة» فلا يصح 
نكاحها؛ لأن من كان تحته حُرّة: لم يجز أن يتزوّج عليها أمة» والحرة أيضاً 
متكوحة عل الأمةاه 'ويجؤن تكانها؛ لان م كان تحته آم جاز أن يعزو 
عليها حرة. 

مسألة : [حكم الزواج من أمةٍ في عِدَةِ حَرَةٍ منه] 

قال أبو جعفر : (ومَن تزوّج أمة في عِدَة حر منه من طلاق بائن: لم 
يج ذلك في قول أبي حنيفة» وجار ذلك في قول أبي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي حنيفة: أن العدّة تمنع من الجمع ما يمنعه تمس التكاح» 
والدليل على ذلك: أن حال العِدّة بمنزلة حال النكاح في مَنْع نكاح أختها؛ 
لأن تحريمّها من طريق الجمع» كذلك في نكاح الأمّة؛ لأن نكاحها محرمٌ 
مع الحرة من طريق الجمع. 


SAS 
في الأصل: (الأحرئ» ولذلك بطل نكاحهما جميعاًء فقلنا). والكلام‎ )۲( 


السابق واللاحق يدل على غير هذا. 


كتاب النکاح ۷ 


فإن قيل: إنما يمنع من نكاح الأمة على الحرة؛ لأنه أدخل عليها في 
القسلْم مَّن لا يساويها فيه» وهذا المعنئْ غير موجود بعد البينونة. 

قيل له: فهو لو تزوّجهما معا لم يجرٌ نكاح الأمة وإن لم يكن هناك 
للحرة قسمء فدل ذلك على أن تحريم جمع الأمة إلى الحرة غير مقصور 
على ما ذكرت في المعنئ» وأنه قد يجوز تحريم جمعها إليها بمعنى سواه. 

# وذهب أبو يوسف ومحمل إلى منع تزويج الأمة على الحرة» لأجل 
إدخال الضرر عليها في القسم يمن لا يساويها فيه» وذلك غير موجود بعد 
بينونة الخ 

فشألة: 

قال أحمد : وإنما جاز تزويج الأمة» مع وجود الطَّؤل إلى الحرة» 
لقول الله تعالئ: امطاب لك مالسا 4 إلى قوله: قن جف آل 
موحد أَوْمَامَلَكْتَ أيَمَدَكم 4 وهذه الآية تنتظم الدلالة على صحة قولنا 
من وجهين: 

أحدهما: عموم قوله تعالئ: #فأتكحوأماطاب لكم من ليسا #. 


ے 


والثشانى: قوله: ##أَوْمَامَلَكْتٌ تست 4. فاقتضىئ اللفظ التخييرَ بين 
تزويج الأمة والحرة؛ لأن ابتداء الخطاب وارد في جواز عقد النكاح» وهو 


)١(‏ ولذلك جاز تزوج الأمة في عدة الحرة من طلاق بائن. 
)۲( النساء: ۳. 


۸ كتاب النکاح 


قوله: #فاتكحوأماطاب کم هَن السا 4 وهو مُضْْمّر في قوله: لأأَوْمَامَلَكتْ 
اسک #. فكأنه قال: فاعقدوا عق النكاح إن شئتم علئْ حرة أى آم .لأن 
قوله: ##أَوْمَا ملكت تنک #: لا يقوم بنفسه في إيجاب الحكم» إذ لا يصح 
ابتداء الخطاب به» فلا محالة هو مُضْْمَرٌ فيما تقدم ذكره من عقد النكاح. 

فإن قيل: ما ذكرت"' يحتمل أن يكون المراد التخيير بين تزويج 
الحرة» أو وطء ملك اليمين. 

قيل له: ليس في الآية ذكر الوطء» وإنما فيها ذكر العقد» فلا يجوز 
إضمار ما ليس بمذكور فيهاء لأن كل مُضْمَرٍ فلا بد له من مُظْهرٍ قد تقل 
ذكره. 

فإن قيل: لما كان معلوماً امتناعٌ جواز عَقَِهِ على ملك يمينه لنفسه. 
لاستحالة استباحة الوطء بملك يمينه والنكاح معاًء عَلِمْنَا أن الوطء مضمرٌ 
في الآية. 

فل ا لم أعتاف ملك الننين إل الماع كان المدواد: اد 
ملك يمين غيره» كما قال تعالئ: 2 SS‏ 
والمراد أن ينكح بعضنا ملك يمين البعض. 


ودليل آأخر: وهو قوله: و وای تک تاره رڪ أن کنر e:‏ 


.50/7 في الأصل: (ما أنكرت)» وينظر أحكام القرآن‎ )١( 
النساء: 6؟.‎ (۲( 


كتاب النکاح ۹ 


اموک 74" ولم يفرّق بين الأمة والحرة» ولا بين حال الطول وغيرها. 

ودليل آخر: وهو قونّه تعالی: ولا تدكخوا الششركت حى يمومه 
مُؤْمكَةٌ ڪين مُفْرِكَةٍ وکو آعَجتکم 4" فَضُمتَت الآية الندب إلى نكاح 
الأمة المؤمنة مع وجود الطرّل إلى الحرة المشركة؛ لأنه لا يصح أن يقال: 
وتزويج أمةٍ مؤمنة خير من تزويج مشركة حرة» وهو غير قادر علئ تزويج 
المشركة. 

فلك انالك دلت أقتادث التتخير ييه الآمة المومة والحيرة 
المشركة, ومعلوم أن واجد الول إل الضرة المشركة, فهو واجده إلى 
الحرة المسلمة؛ لأن وجود الاوك اا هو و المهر الذي يتزوج عليه» 
KET SS‏ 

فإن قال قائل: قال الله تعالئ: "9 و مَل سط نکم طول أن نيح 
الت اریت قن امک بی تنو التؤوتن 4 : 
0 
وجود الطّؤل إلى الحرة. 

قيل له : ليس في الآية حَظْرٌ شيء» وإنما فيها إباحة معقودة بالشرط 
المذكور» ولم يَحْظْر بها ما عدا المذكور؛ لآن اصوصن الد اواك 


ور 


.۲٤ النساء:‎ )١( 
انه‎ 
"0 زفرة النساء:‎ 


ع كتاب التكاح 


علو أن معد اد نة اه فكرف كخم الا الات ال 
تر الآي التي ذكرنا؟ 0 

وأيضاً: قال: أن يتح حَالمُخصَكنت الْمُؤْمِكتِ 04 ولو وجد الطُّول 
إلى المشركة الحرة» لما جاز له عند خصمنا تزويج أمة مسلمة» ولم يكن 
تخصيصّه المحصنات المؤمنات بالذكر دليلاً على مخالفة حكم ما عداهن. 

وأيضاً: لو كان هذا الشرط موجباً لحَظر ما عداه» لم ندل الآية على 
موضع الخلاف بينناء من قَبّل آنا تَحول لفظها على الحقيقة وهو الوطءء 
فكأنه قال: ومّن لم يَصل إلى وطء حَرَوِء لأنها ليست زوجتّهء فليتزوج 
الإماء» وكذلك نقول: إذا كانت تحته حْرَة: لم يَجْر له أن يتزوّج عليها أمة. 

فإن قيل: قوله: # و مَن لَه مَسْتَطِعْ منک طول أن يتحكحالْمْخصَكات 
مومت € بمنزلة قوله تعالى: فس لَرْمَْبَطِمَ َِطعَامُ ينمك 4 فلا 
يجزىء الطعام مع الإمكان للصيام. 

قيل له: لم تمنع الإطعام مع إمكان الصيام» لقوله: ص لَرمَسَتَِمَ * 
فحسب» وإنما منعناه لأنه أوجب بَدءاً الصيام» وظاهرٌ ذلك يمنع العدول 
عنه إلا على الشرط المذكور فيه» وليس معناه مع العقد عل الأمّة مع 
وجود الطّول إلى الحرة. 

* ومن جهة النّظر: لما اته تفق الجميع”" علئ جواز نكاح الأمّة عند 
عدم الطّول إل الحرة» وكان المعنئ هو أنه غير مالك لفراش حرَةٍء وهو 


.٤ المجادلة:‎ )١( 
.١77/ص الإشراف لابن المنذر‎ 0 


كتاب التكاح ٤۵۱‏ 


موجود في حال وجود الطول إلى الحرة: وجب أن يجوز تزويجها. 

مسألة : [تزوّج الأمة الكتابيّة] 

قال أحمد : ولا يختلف عندنا حكم الأمة الكتابيّة والمسلمة» وذلك 
١ 8 -‏ أ DE e‏ 0 5 
لقوله تعالئ: فاتك امطاب کم مَل ا 4 ¢ وهو عموم في جواز تكاح 
الجميع. 

وقال تعالئ: ِنف فا ل يوا ود أو مَامَلَكتٌ اتک 4 ¢ ولم يفرّق 
بين الكتابيّة والمسلمة. 

وقال تعالی: وال کم مَاوََآه لڪ أن ت واب امو لم ۰4 وعمومه 
يقتضي جواز الجميع. 

وأيفا: قال آله تاا فوا لصتت من الوت والمخصكت من الَذينَ آونوا 
اکب مكلك 4 *» والأمة تسى محصنة إذا كانت عفيفة» ومتىئ 
حصلت لها 27 من صفات الإحصان: E‏ اسم إطلاق الإحصان 
عليهاء فجاز العقد عليها بعموم الآية. 

ألا ترئ أن قوله: #والمحصتت من اموت #» قد يتناول الحرائر والإماء» 
كذلك قوله: لوَالحْصَكت مى اين ووأ الكتبَ من َم €: يتناول الصنفيّن. 


7 النساء:‎ )١( 
.۳ النساء:‎ )۲( 
.۲٤ النساء:‎ )۳( 
.6 المائدة:‎ )5( 


to‏ كتاب التكاح 


فإن قيل: قال الله تعالى : ولا کنکځوا لمن ركت حى موصن 4 ا 
عموم في حَظْر الجميع» ثم قال: لواخْحْصَكتُ يى اَي أونوأ الككب من 
بهم 4. والمراد به الحرائر؛ لأن اسم الإحصان يتناول الحرة. 
قيل له: وقوع اسم الإحصان على الحرة'". لا ينفي أن يكون غيرّها 
اعفان 


ع 


5 8 ۶ م رس 4 > و س ا عر صر ا 
قال الله تعالئ في شان الإماء: قآ حص إن ا بح دة معن 


ذه تاغل ال مت ورب الْعَدَابِ 04 فسمّاها م مع الرق» 
فإذا كان كذلك» دخلت في حكم الآية متئ تناولها اسم الإحصان بحال. 

ع 5 5 رل مدن م سر عي مد و 

وأيضا: قوله: #ولا كحو الم ركت حى يُؤّمِنَ 4 : لا يتناول إطلاقه 
الكتابيّات ؛ لأن المشرك اسم واقع في الشرع على عبَّدَّة الأوثان» ولا 
يتناول أهل الكتاب» قال الله تعالئ: ما بوذ أت كمَرُوأ من اَهَل 
ا كنب ولا مركي أن ا 1 _- من حير من رَد ع نا 

وقال: ‏ لر یک اكوأ ن اَهَل اکب وَالْقرِكِيَ م4 ففرق 
بين الفريقين في اللفظء فدل على أن كل واحدٍ من اللفظين يختص عند 

.۲۲١ البقرة:‎ )١( 

(؟) في الأصل: (الحرية). 

(۳) النساء: 6”. 

() البقرة: ا 

.١ البينة:‎ )6( 


کتاب التكاح to‏ 


الإطلاق بضرب دون غيره» وإن كان الجميع مشركين في الحقيقة وكفاراء 
كما اختّصً المنافقون باسم النفاق وإن كانوا مشركين» ولا يتناولهم مع 
ذلك إطلاق لفظ المشركين. 


فإن قيل: قال الله تعالى: #مِنْكَيليَكُم الْمُؤْمِتَتِ EL E‏ 
جواز النكاح منهن مقصورٌ عليهن. 

لا قد كا ال س رمات غير وال عار طن عيرس في 
المسألة التي قبلهاء بتخيير نكاح المؤمنات منهن بهذه الآية» وتخيير نكاح 
الكتابيات بالآيات الأخر. 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع '' على جواز وطء الأمة الكتابية 
بملك اليمين» كما جاز وطء الأمة المسلمة» فدل على أن ديتها لا يحظر 
نكاحّها؛ لأن حَظر التكاح إذا كان من طريق الديّن: حت ارت كما تيع 
التكاح» ألا ترئ أن الأمة المجوسيّة والوثئيّة لما لم يجز يَجَرْ عقد النكاح 
عليهماء لم يَجَرْ وطؤهما بملك اليمين E o‏ 
جواز عقد النكاح عليهماء » كالآمة المسلمة. 


عقد النكاح إلا على أربع 
قيل له: إنما يختلفان فى باب العَدّد فحسب» فأما في سائر الأحكام 
فلا. 


)١(‏ النساء: 56؟. 
(0 الإشراف لابن المنذر ص؟؟١.‏ 


0٤‏ كتاب التكاح 


ولذا قال عل واو اند رضى الله E‏ «ما حرم الله مسن 
الحرائر شيئاً إلا حرم من الإماء مثلّهء إلا رجل يَجْمَعْهن». 

ومّن منع نكاح الأمة الكتابية فإنما منعه من جهة دينهاء وفك ان 
ديتها من حيث لم د يمنع الوطءء وجب أن لا يمنع النكاح كالمسلمة 
سواء. 

مسألة : [الخلّع] 

قال أبو جعفر : (ومَن وقع بينه وبين زوجته شيقاق: فله أن يطلقها على 
جِعْل يأخذه منهاء بعد أن لا يتجاوز به ما أعطاهاء وإن كان النشوز من 
قِبّله: لم ينبغ له أن يأخذ منها شيئاًء وجاز في القضاء إن فعل ذلك. 

وكذلك إن كان النشوز من قبلهاء فأعطته أكثرَ مما أخذت: كره ذلك» 

قال أحمد: الأصل في ذلك: قول الله تعالئ: لاعن 00 
تأخذوأ ما ٤‏ اموه سما إل أن اا ألا يقيمَا حُدُود 
لاجا اح مانا قدت بوء 4 . 

فاقتضئ ظاهر الآية جواز خلعها عند الخوف أن لا يقيما حدود الله 
على الكثير والقليل» إلا أن الدلالة قد قامت على أن النشوز إذا كان مسن 
قِبّله: كره له أخذ شيء منهاء وهو قول الله تعالئ: ول ارتم أسَيَبَدَالَ 


. ۱۹۳/۷ سنن البيهقي‎ )١( 
.۲۲۹ البقرة:‎ )5( 


كتاب التكاح t00‏ 


عن عر 7 0 2 ا 
روچ ڪات روچ وَءَاتَيْشْمْإِحْدَسهُنَ قنطارًا فلا تَأْخْرُوامنَه a‏ ًا 4# 


E 


فَمَنَع أخذ شيء منها إذا كان النشوز من قبله» وهو أن يريد استبدال 
زوج مکاتها. 
کے و و 


ودل #لبعةة وول ال وول ماع هبوا عض مآ 


اموه 7#" ذل ذلك على أن قوله: #فلاجا جاح لمانا ادت بء © : 
المراذ نه جال كون السوزمن قلها: 

ثم یکره له مع ذلك أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء لما روئ سعيد بن 
أبي عَرُوبّة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «أن جميلة بنت سول أت 
النبي صلئ الله عليه وسلم فقالت: 

وله ما أعبْتُ علئ ثابت بن قَيْس في لي ولا دين ولكنّي أكرة 
الكفرَ في الإسلام» لا أطيقه بُعْض]”". 

فقال لها النبي صلی الله عليه وسلم: أَتَردَيْنَ عليه حديقتّه؟ قالت: 
نعمء فأَمَرَه النبيّ صل الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقتّه» ولا 
یزداد»“ 


وروئ ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس «أن راد افا اختصما 


.5١ النساء:‎ )١( 

(۲) النساء: 194. 

(۳) وكان ثابت بن قيس رجلاً دميماًء تبغضه لذلك» ولا تحب البقاء معه» 
وتخاف إن بقيت معه أن تقع فيما يقتضي الكفرء ينظر فتح الباري .5٠٠/9‏ 

.510/9 صحيح البخاري‎ )٤( 


£0 کناب التكاح 


کے و لان ر 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتردین عليه حديقته؟ قالت: نعم 
وا قال: أما الزيادة ف 

فمتعه النبي صلئ الله عليه وسلم خد الزيادة مع كون النشوز من 
قبلهاء فعَلمنا أن مراد الآية فى قوله: #فاأفدَتّبوء€: ما ينه وبين ما 
أعطاها من المهر. 

ا ات اوا ا ا واق كان الت ج 
قله في الخلع » من قِبَّل أن النهي عن أذ الجعمل في كونه ناشزاًء وعن 
أخذه الزيادة إذا كانت هي الناشزة» لم يتناول معن في نفس العقد» وإنما 
يتناول معنی في غيره» فلا يمنع صحة وقوعه. 

الا توق أنه لو كان تروكها د عل ها الارن جار لتم اناعد 
منهاء فعَلِمنا أن النَّهي إنما تناوله؛ لأنه لم يُعطها ذلك» لا لمعنئ في نفس 
للبادي. 

مسألة : [ليس للحَكميّن في الشقاق التفريق إلا بالتفويض] 

قال : (وليس للحكميْن فى الشقاق أن يفرّقا إلا أن يجعل ذلك إليهما 
الزوجان). 


م ع و 3 (DD ot‏ 
قال أحمد : وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك 1 


(۱) سنن ابن ماجه »777/١‏ سنن البيهقي 17/ 0715-71 وقد تكلم ابن حجر 
في الفتح 5٠7/9‏ عن هذه الرواية وطرقها وبين ثبوتها وصحتها. 
(۲) سنن البيهقى /1/ 305-1706 


كتاب التكاح OV‏ 


وقال ابن عباس" في قوله تعالی: #فَابِمَتُواْ حَكَمَا من اهلو وحگما من 


أ هلها 4 : أن ما حَكم به الحكمان جاز على الزوجين. 

والقول الأول أصحٌء وذلك لأنهما وكيلان» ولا يجوز تصرف الوكيل 
إلا في ما جُعل إليه» ووكل بهء فإذا لم يُوكلا بالفرقة والخلّع: لم يجز لهما 
فِعْل ذلك. 

فا 

إئ 

قال أبو جعفر : (والخلع تطليقة بائنة). 

وذلك لأنه مُختص بالنكاح» موجب بإيجاب الزوج» لا بمعنئ في 
العقد» ولا يوجب تحريماً مؤبّدا وهذه صفة الطلاق. 

قال أحمد : وقال ابن عباس : ليس بطلاق» وهو فسخ فإن الله 


تعالى أدخلّه بين طلاقيْن» ثم حكم بصحة الثالثة بعده”” بقوله: # فَإن طَلَقَهَا 


5-4 


.700/1 سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) النساء: 36. 

() مصنف عبد الرزاق 5417/57 » سنن البيهقي .7"1١1/1‏ 

() فلا ينقص عدد الطلاق. 

(5) «فأثبت الثالثة بعد الخلع» فدل على أن الخلع ليس بطلاق» إذ لو كان طلاقاً 
لكانت هذه رابعة» لأنه ذكر الخلع بعد التطليقتين» ثم ذكر الثالثة بعد الخلع»» كما في 
أحكام القرآن للمؤلف ."95/١‏ 

.77١ البقرة:‎ )0( 


0۸ كتاب التكاح 


قال خا وعدن عير وال ف عن قال ؟ ا ل اى 
نان 4 بَيّنَ به حكم التطليقتيْن على غير وجه الخلع» قال: ل 
جا ع جاح علہمافا قدت بو 4 على التطليقتي: > ثم قال : © إن طَلَقَهَا ‏ وهي 
لقالا ملا ولالا E EEE‏ عا" E‏ 
ثالثة. 

ل 0 
والبرية وهو من جهة الزوج» فهو طلاق؛ لأنه لو لم يكن طلاقاً لما 
وقعت به فرقة» لأن كل لفظ قصيد به الفرقة» وليس بكناية عن الطلاق: 

آنه لا يقع به طلاق» نحو قوله : اتی ماء. 

وأيضاً : لم يختلفوا "ا أذ الخلع إذا أريد به الطلاق كان طلاقاًء فعَلمنا 

أن الفرقة قد تعلقت من حيث كان طلاقاً. 


(۱) البقرة: ۲۲۹. 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

9 

() وهى كناية» لأنها تحتمل الطلاق وغيره» فقوله: أنت خلية» نسبة إلى الشرء 
أي خلية ا برية من حسن الخلق» أو أفعال المسلمين» كما في الكفاية 
للخوارزمي ٠٠٠/۳‏ وتحتمل أنها للطلاق» والمقصود: أنتٍ خلية مني» وخليت 
اا وأنت بريّة مني» والله أعلم. 

(5) في الأصل : (لأنه). 

(5) المغني ۱۸۱/۸. 


كتاب التكاح ۹ 

مسألة : [عِدّة الخلع كعِدّة الطلاق] 

قال أبو جعفر : (والعِدّة في الخلع» كهي في الطلاق). 

لقول الله تعالئ: * الط لقت يربص اهن له روو 4 ولم 
يفرّق بين الخلع وغيره. 

وقد روي عن عثمان بن عفان أن المتكلعة تكد دة وا 

قال اعم ولما ت ات ماغل النحتلءة تن ذلك بها الروت 
دل علئ أنها عِدّة» وليست باستبراء» فكانت كسائر الود الواجبة عن 
الفرقة الواقعة في حال الحياة. 

* قال : (وللمرأة فيه النفقة والسكنىا كسائر المطلّقات). 

مسألة : [أثر الخلع في الحقوق التي بَيّن الزوجين] 

قال (و]نة كان راد س ازو غل ضاعية عق نسب الا 
الذي كان بيتهماء من صداق أو تففة: فالخلع بزاءة مهفي قول أبي 
حنيفة). 

قال أحمد : هي ثلاث مسائل: الخَلْمٌ» والمبارأة» والطلاق على مال. 

ولا خلاف بينهم أنه إذا قال: قد طلَّمتّك على ألف درهم: أنه لا يبرأ 
من سائر الحقوق التي كانت وَجَبَتْ لها بسبب النكاح. 

وأما المبارأة: فإن أبا حنيفة وأبا يوسف اتفقا أنه توجب البراءة من 


.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 
.501١7/1 سنن البيهقى‎ ٠٠۷-٠٠٦/٦ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 


سائر الحقوق الواجبة بينهما بسبب النكاح. 
وأما الخلع على مال: فإن أبا حنيفة أوجب به البراءة» ولم يوجبّْها أبو 
يوسف» وجعله بمنزلة الطلاق على مال. 
واا كانه ل موحي الث اع شيء» وإنما يتناول ما وقع 
عليه التسمية في عقد الخلع› والمبارأة كالطلاق على المال المتفق 
عليه. 


فأما وجه قول أبي حنيفة : فهو أن المبارأة تة تقتضي وقوع البراءة من 
كل واحلر منهما لصاحبه فيما يتعلّق بالتكاح ضح الوق لان المياراة 
وقوع البراءة لكل واحار منهماء فهي شاملة لجميع الحقوق الواجبة 
بالتكاح. 

وإذا ثبت ذلك في المبارأة» جَعَل أبو حنيفة الخلع كهي؛ لأن لفظ 
الخلع تضمّن البراءة هكذا بموضوعه, لأنه مأخوذ من: خلع الشيء مسن 
ا 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مّن فارق الجماعة قِيْدَ 
شر فقد حلع ر ETT‏ م من عنّقه»”" أ يعني أنه قد برىء منه. 

ويقال: خلع الخليفة: إذا برىء من الخلافة» وخَرَج منهاء ولا جائز 


)١(‏ «الربقة: ما يجعل فى عنق الدابة» كالطوق يمسكها لئلا تشرد» ويكون 
المعنئ: أي من فارقهم: فقد 1 وهلك» وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي 
محفوظة بهاء فإنها لا يؤمّن عليها عند ذلك الهلاك والضياع»» كما في معالم السنن 
للخطابي .١5/8/10‏ 

(۲) سنن أبي داود ۱۱۸/١‏ وسكت عنه هو والمنذري في المختصر .١15/8/1‏ 


كتاب النکاح ٦۱‏ 


أن يكون مخلوعاًء وقد بقي له شيء من أحكامهء فدل علئ أن لفظ الخلع 
يتضمن البراءة. 

وأما أبو يوسف فقال: المبارأة لفظاٌ موضوع للبراءة» ولا يُعْقَل به 
غيرهاء فأوجِبّنا البراءة» والخلع بمنزلة الطلاق على مال. 

آنا متسسة: E RS‏ عل الماك 


تم كتاب النكاح 


کتاب الطلاق 6 


كتاب الطلاق 


مسألة : [طلاق المكره] 

قال أبو جعفر : (وطلاق المكْره لازم له» كطلاق من ليس بِمُكْرَه)”". 

قال أحمد : قد تكلَّمنا في هذه المسألة في غير هذا الموضع من هذا 
الكتاب”" من جهة الأثر والنظرء ولكني أحببت أن لا أخلي هذا الموضع 
من ذكر شيء من طريق الظاهر والأثر مما لم يوجد هناك. 

وقد روي نحو قولنا عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وسعيد 
بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والنخعي رضي الله عنهم. 

# وقال ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وطاوس رضي الله 
عنهم: لا يجوز طلاقه. 

* وقال الشعبي: إن أكرهه السلطان: فهو جائزء وإن أكرهه لص: فلا 


MO 5 


2197/7 ينظر مختصر الطحاوي ص۱۹۱ء أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.788/7 الهداية مع شرح فتح القدير‎ ٠٤١/۲٤١ .١11/5/7 المبسوط‎ 

(؟) ينظر كتاب الإكراه. 

(۳) أحكام القرآن 2191/7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري 255١/٠١‏ 


١‏ كتاب الطلاق 


فأما الدليل على صحة قولنا من جهة الظاهر: قوله تعالئ: ## الطْلَىُ 
ران € إلى قوله تعالئ: ل إن لها يل لَمْمِنْيَمَدُ 4”'. وعمومه يوجب 
وقوع طلاق المكره وغيره» إذ ليس في اللفظ دلالة على الفرق بينهما. 

فإن قال قائل: دل علئ أن المكره مطلّق 

قيل له: لا يمتنع أحد أن يقول: طلّق مكرهاًء و: أكره على الطلاق» 
وإذا تناوله الاسم: لزم حكمه بعموم الآية. 

ويدل على صحة قولنا من الأثر: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي قال : حدثنا يحيئ ِ بن أيوب قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش قال : حدثنا الغازي” " بن جبلة الجيلاني عن صفوان بن 
عمران الطائى ي لأ رجلاً كان نائماً مع امرأته» فالات ا فجلست 
على صدره» ووضعت السكين على حلقهء وقالت: : طلقني ثلاثاً ألبتة» أو 
لأذبحنّك» فناشدها الله فَأَبَتْ عليه» فطلقها ثلاثاء فذكر ذلك لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال: «لا قيلولة”" في الطلادق». 


مصنف عبد الرزاق ۰٤۰1/٦‏ شرح السنة للبغوي ۲۲۲/۹. 

(۱) البقرة: ۲۲۹. 

(۲) وفي الأصل: (النعمان)» والصواب كما أثبت. انظر نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية 2777/7 الجرح والتعديل 577/5» لسان الميزان 5 .4١7/‏ 

(۳) وفي نسخة ق»ج: (لا إقالة)» وما أثبته موافق لكتب السنن. 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلئ 2707/٠١‏ والعقيلي في الضعفاء 25١١/5‏ 
۲“ وينظر نصب الراية 777/7ء إعلاء السنن ١١/47١ء‏ وقال: وبالجملة 
فالحديث صالح للاحتجاج به» وقد تأيد الحديث بما روي عن الصحابة. اه. وأما 


كتاب الطلاق ۷ 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مطير قال: حدثنا حسين بن 
يوسف التميمى قال: حدثنا محمد بن مروان عن عطاء ء بن عجلان عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله»”'". 

ويدل عليه: حديث عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك عن عطاء بن أبي 
رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صاى الله 

عليه وسلم: ت و چاو و جد الطلاق» والنكاح»› 
ا 00 ١‏ 1 5 

فسوئ عليه الصلاة والسلام بين حكم الجاد والهازلء ب و 
في كون أحدهما قاصداً لإيقاع حكم اللفظ› والآخر غير قاصدٍ له فدل 
ذلك على أن كل مكلّف وج إيقاع الطلاق في لفظهء فحكمه لازم له 
وأن لا تأثير لعدم إرادته في ارتفاع حكم لفظه. 

* واحتج مخالفنا" في ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي 


غيره فقد تكلم كثيراً في ضعف الحديث. 

(1) أخرجه الترمذي 447/7 ح۱۱۹۱» وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً»» 
السنن الكبرئ للبيهقي 809/1. 

(۲( أخرجه الترمذي ٤۹۰/۳‏ - ح٤11۸“‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب)». 
وأبو داود ۲٣۹/۲‏ - ح٤۲۱۹»‏ وانظر شرح السنة للبغوي ٠۲۱۹/٩۹‏ سنن ابن ماجه 
4 التلخيص الحبير .7١94/7‏ 

(۳) ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠۳٦۹/۲‏ المجموع للنووي 
0١‏ المغني »۲٥۹/۸‏ وقد خالف جمهور الفقهاء الحنفية في هذا الحكم. 


۸ كتاب الطللاق 


صلی الله عليه وسلم: ۷ طلاق فى إغلاق)”". 

وبما روي عن ابن عباس وأبي الدرداء وثوبان عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم أنه قال: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 
E‏ 

وفي بعض الألفاظ : «عفا لكم عن ثلاث». 

وفي بعضها: «رفع عن أمتي». 

قالوا: فعموم هذه الألفاظ”" ينفي وقوع طلاق المكره. 

قال أبو بكر : أما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا طلاق في إغلاق»: 
فلا دلالة فيه علئ جكم طلاق المكره؛ لأن المكره غير مُخْلَقَ عليه» وإنما 
المعني فيه المجنون؛ لأنه ملق عليه في التصرف من سائر الوجوه. 

عرو مز :٠‏ أغلق عليه بابه» ومن من التصرف من سائر الوجوه»› 


(۱) انظر أبو داود 759/7 ح۲۱۹۳» الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد 
0١‏ المستدرك للحاكم .»١98/”‏ شرح السنة للبغوي 2777/9 وفي سنده: 
محمد بن عبيد بن أبي صالح وهو ضعيف» التلخيص الحبير .۲٠٠/۳‏ 

الإغلاق: اختلف العلماء في معناهء فقد قسره أحمد» وأبو داود بالغضب» 
وقال صاحب التنقيح: قال شيخنا: والصواب أنه يعم الإكراه» والغضب» والجنون» 
وكل أمر انغلق علئ صاحبه علمه وقصده» مأخوذ من: غلق الباب» انظر شرح السنة 
للبغوي ۲۲۲/۹. 

(۲) انظر شرح معاني الآثار 4٥/۳‏ المستدرك للجاكم ۱۹۸/۲ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ابن ماجه ۳۷۷/۱ - ح۳٥٠۲»‏ مجمع الزوائد 
7 » التلخيص الحبير 5817/١‏ ح٠٥٤»‏ نصب الراية 157/5. 

(۳) وفي (ق»ح): «الأخبار». 


كتاب الطلاق 0 


وهذا هو صفة المجنون. 

فأما المكره فتصرفه جائز في سائر ما يتصرف فيه في غير ما أكره 
مهاه قله O‏ الحو زد علي كيه 3 عفان الخد فحن ميته اكد 
أبواب البيت» وهو يمكنه الخروج من سائر الأبواب: إنه مغلّق عليه 
ممنوع من الخروج. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «تجاوز الله عن آمشي الغطا 
والنسيان» وما استكرهوا عليه»: فإنه غير صحيح عند أهل النقل. 

حدثنا أبو الحسين عبد الرحمن بن سيما المحسن قال: حدثنا عبد الله 
بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن حديث رواه شيخ عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه» وععن الخطأء 
والنسيان». 

وعن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله. 

فقال: إن هذا كذب وباطل» ليس يروئ إلا عبن الحسن عن النبى 
مار ا ١‏ 

ومخالفونا لا يقبلون المراسيل"» فسقط احتجاجهم به. 


)١(‏ انظر كتاب العلل ومعرفة الرجال 05١/١‏ ح١٤١٠ء‏ غلل الحديث 
0 -دح1795ء. نصب الراية في أحاديث تخريج الهداية: .1٤/۲‏ التلخيص 
الحبير ۲۸۲/۱. 

(؟) والمراد بهم فقهاء الشافعية» لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال: إن كان 
المرسل من مراسيل الصحابة» أو مرسلاً قد أسنده غير مرميله» أو أرسله راو آخر 


1۰ كتاب الطلاق 


وعلئ أنه لو ثبت الحديث وصح» لما دل على نفي طلاق المكره» 
وذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه»» 
و«تجاوز الله لأمتي عما استكرهوا عليه»» «وعفا لأمتي عن ذلك». 

لو استعمل على حقيقته: اقتتضئ نفي وقوع الفعل المكره عليه» 
ومعلوم وقوع الفعل بالمشاهدة والعيان» وأن ما صح وقوعه لا يصح 
رفعه؛ لأنه لا يصح أن يُرفع المفعول حت يصير غيره مفعولاً؛ لأن ذلك 
ال 

فإذا كان كذلك» وكان مقتضى اللفظ رفع الفعل الواقع على الإكراه 
وقد عُلم أنه لم رده ثبت أن هناك إضماراً إياه أراد النبي صلى الله عليه 
وسلم» فاحتجنا إلى دلالةٍ في إثبات المراد من وجهين: 

أحدهما: أن المضمر ليس بعموم» فيحتج فيه بظاهر اللفظء إذ هو 
غير ملفوظ به» والعموم والخصوص إنما يكونان في الألفاظ. 

والثاني: أن اللفظ قد حصل مجازاًء والمجاز لا يجوز استعماله إلا في 
موضع يقوم الدليل عليه. 

وأيفاً: اذا كنيف أن ف اللفظ مرا الهم يجوز ان يكنون 
للحكم» ويجوز أن يكون للمأثم» لم يكن لأحدٍ صَرفه إلى أحد الوجهين 
وروا لاله من غير 


يروي عن غير شيوخ الأول» أو عضده قول صحابي» أو قول أكثر أهل العلم» أو أن 
يكون المرسيل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها 
كمراسيل ابن المسيب» فهو مقبول» وإلا فلاء ووافقه على ذلك أكثر أصحابه. انظر 
قواعد في علوم الحديث ص٠5١.‏ 


كتاب الطلاق ۱۱ 


ولا يجوز أن يقال فيه: إنه قد عى الأمرين؛ لأن ذلك مما يسوغ فيما 
کان ملفوظاً به» فيستعمل فيه عموم اللفظ› فأما ما لم يكن ملفوظاً به: فلا 
يصح ذلك فيه. 

وعلئ أن قوله عليه الصلاة والسلام: «تجاوز الله لأمتي عما استّكرهوا 
عليه»: لا يجوز استعماله في رفع الحكم؛ لأن هذا اللفظ إنما يستعمل في 
رفع المأئم. كقولك: غفر الله لفلان» وعفا الله عن فلان: بمعنئ نفي حكم 


المأثم. 
ويدل علئ أن المراد رفع المأئم: أن الناسي والمخطئء بالطلاق 
يلزمهما طلاقهما”". 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان»: لم 
ينف طلاقهماء وكذلك المكره. 


ودل ذلك على أن المراد رفع المأئم» كما قال تعالى: لويش 
بكم تح فيم أخطاتمر یو وکن مَاصَمَّدت لوفكم 4 : يعني في 
المأثم» لا في حكم الفعل؛ لأن الله تعالئ قد ألزمه حكم فِعْله إذا قتل 


)١(‏ هذا عند الحنفيةء وأما عند جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» 
والحنابلة فإن طلاق الناسي» والمخطىء لا يقع» مثل طلاق المكره. انظر المبسوط 
8/5»>» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١147/15‏ مغني المحتاج ۲۸۷/۳ 
المغني والشرح الكبير //7579. 


(؟) الأحزاب: 60. 


۱۲ كتاب الطلاق 


مسألة : [طلاق الصبي والمجنون]“ 
الله عنھ". 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «أن كل طلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه»» وقد تقدم ذكر سنده. 

وروي عن علي بن أبي طالب نحو ذلك من قوله”". 

# وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن طلاق الصبي جائز؛ لأن الله 

# وقال سعيد بن المسيب: إذا كان الصبي يعقل الصلاة: جاز 

والأصل فيه: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «رفع القلم عن 
ثلاث : عن النائم حتئ يستيقظ› وعن اون حم فى وعن 


)١(‏ هذا محل اتفاق بين الفقهاء» عدا رواية عن الإمام أحمد أن طلاق الصبي 
المميز يقع. انظر المبسوط 2١18/7‏ شرح فتح القدير 2447/7 قوانين الأحكام 
الشرعية 207/7 نهاية المحتاج 5 547» المغني 2701/4 كشاف القناع 777/6. 

(۲) انظر مصنف عبد الرزاق ۸٤/۷‏ السئن الكبرئ للبيهقي 709/1؛ المصنف 
لابن أبي شيبة 5/0 . 

() انظر صحيح البخاري 51/7 كتاب الطلاق. 

(5) انظر المصنف لابن أبي شيبة ۳٠/٠‏ 74. 


كتاب الطلاق 1۳ 


الصبي حتئ يحتلم»”". 

وهذا الظاهر ينفي وقوع طلاقه؛ لأن رفع القلم يقتضي رقع الحكم 
ا 

اشا لم يختلفوا في النائم أن طلاقه لا يجوزء وار 
والمجنون» لاستوائهم في زوال التكليف عنهه'". 

فإن قيل: فقد يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاء ويُضرب عليها إذا 
r‏ 1 
بلغ عشرا”. 

قيل له: إنما يؤمرون بها للاعتبارء لا على وجه التكليف. 

مسألة : ! 

قال أبو جعفر : (وطلاق السكران جائض) . 


)١(‏ انظر صحيح البخاري 15/57 كتاب الطلاق. 

(؟) انظر شرح فتح القدير 5417/7 » الشرح الصغير 2777/7 المغني 1814/8. 

(۳) أخرجه الترمذي ۲٥۹/۲‏ ح0۷٤۰‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

.١5١ص انظر المختصر‎ )٤( 

)٥(‏ قسم الفقهاء السكران إلئ قسمين: سكران غير متعد بسكره» وسكران متعد 
بسكره. 

أما السكران غير المتعدي بسكره» فحكم طلاقه غير واقع عند جمهور الفقهاء. 
ولهذا قال ابن الهمام: «لو شربها مكرهاً أو لإساغة لقمةء ثم سكر: لا يقع عند الأئمة 
الثلاثة» وبه قال بعض مشايخناء وكثير منهم على أنه يقع» لأن عقله زال عند كمال 
التلذذء وعند ذلك لم يبق مكرهاء والأول أحسنء» لأن موجب الوقوع عند زوال 
العقل ليس إلا التسبيب في زواله بسبب محظور وهو منتف» والحاصل أن السكر 


١‏ كتاب الطلاق 


قال أحمد : يروئ ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وابن 
عباس » وسليمان بن يسارء والحسن» وسعيد بن المسيب» وعامر» 
وإبراهيم» والضحاك› ومجاهد» والزهري رحمة الله عليه . 

وروي عن علي ب بن أبي طالب قال : «كل طلاق جائز ز إلا طلاق 
الخ 

فهذا يدل على أنه يرئ طلاق السكران جائزاً 

ويروئ عن عثمان» وعطاءء وطاوس› وجابر بن زيد» وعكرمة› 
والقاسم بن محمد: :“أنه لا يجوز طلاق السكران”, 


ا عل ت ا ا ا فول لساك ددا 
نان إلى قوله س بحانه: 8# فَإن طلقا لا ل لمرمن بعد حَقٌ تكح روجا 
ee‏ د 


وهو عام في السكران وغيره. 


بسبب مباح كمن أكره على شرب الخمرء أو الأشربة المحرمة» أو اضطر: لا يقع 
طلاقه» ومن سكر منها مختاراء اعتبرت عباراته». شرح فتح القدير 591/7» نهاية 
المحتاج 5/57 57» المغني والشرح الكبير 2755/4 508. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق /4877/1» مصنف ابن أبى شيبة 0//ا”» السنن الكبرئ 
0/۷ . ۰ 

(؟) مصنف عبد الرزاق ۸٤/۷‏ مصنف ابن أبى شيبة 279/0 السئن الكبرئ 
٠ 0/۷‏ 

(۳) البقرة: ۲۲۹. 


كتاب الطلاق ١‏ 


ومن جهة السنة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
قيلولة''' في الطلاق»» وقد تقدم ذكر سنده. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ثللاث جهن جد وهزلهن ج : يدل 
على ذلك أيضا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سوئ بين الجادً والهازل» مع 
وجود الإرادة من أحدهما في إيقاع حكم اللفظء وعدمها من الآخرء مع 
كونهما من آهل التكليف» وهذا المعنى موجود فى السكران. 
الضحابة فى جد الح ذل فقال على بن أبى طالب» وعبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنهما: إنه إذا سَكِرَ هَذَىْء وإذا هذى افترئ» وإذا افقترئ 
وق عليه الد رن 


(۲) 


وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير من أحدٍ 

فاقتضئ ذلك وجود الاتفاق منهم على وجوب الحد عليه بالقذف» 
فإذا لزمه الحد الذي من شأنه أن يسقط بالشبهة في حال سُّكره» فالطلاق 
الذي لا تسقطه الشبهة أحرئ أن يلزمه. 

وآيضا له الد يقي السك كنا يترم ازا الخد الي 


)١(‏ وفي (ق»ج): (لا إقالة)» وما أثبته موافق لكتب السنن. 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 
(5) أخرجه مسلم م ح5١07١ء‏ ومالك في الموطاً .857/١7‏ 


۱٦‏ كتاب الطلاق 


والسارق بالسرقةء فإذا لزمه حد السكر في حال سكره»ء فالطلاق 
أحرئ أن يلزمه. 

فإن قال قائل: هو كالمجنون والمغمئ عليه والنائم» لعلة فقد العقل. 

قيل له: ققد العقل لم يُسقط عنه الحدء فكذلك لا يسقط حكم 
طلاقهء والنائم» والمجنون» والمغمئ عليهء لا يلزمهم حد في هذه 
الأحوال» ولا يتعلق عليهم حكم التكليف بحال» ولذلك فارقوا السكران. 

قال أبو بكر : وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يخالف أصحابنا في 
هذه المسألة» ويذهب إلى أن طلاق السكران لا يقع”'» وأنه بمنزلة 
المجنونء والنائم؛ لأنهم متفقون جميعاً أنه لو شرب دواءء فذهب منه 
عقله أو أغمي عليه منه: أنه لا يقع طلاقه» وكذلك السكران من الشرب. 

ولا ينبغي أن يختلف حكمه لأجل كونه عاصياً في شرب ما يوجب 
السكرء > غير عاص في تناوله الدواء لمصحلة البدن؛ لأنهم لا يفرقون بين 

بق أكرة على شرب الشراب الموجب للسكرء وبين تشُربه مختاراً لشربه 
من غير إكراه في باب وقوع طلاقه» فعلمنا أن الحظر والإباحة لا تأثير لهما 
في ذلك. 

مسألة : [طلاق السنّة] 


قال : (وطلاق السّة لمن تحيضء ودخل بها: أن يطلقها طاهراً من 
غير مامه دى 


.۳۹۳/ ٤ انظر الهداية مع فتح القدير 2789/7 البناية شرح الهداية‎ )١( 
ينظر المبسوط ”/”ء شرح فتح القدير 555/7» البناية 2759/85 بداية‎ )۲( 


كتاب الطلاق ۱۷ 


و 


وذلك لقول الله عزوجل: ا آل إا طلقم لسا لوه 
دتم i‏ 


«وطلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأئه وهي حائض» فسأل عمر 
رضي الله عنه النبي صلئ الله عليه وسلم عن ذلك» فقال عليه الصلاة 
والسلام: مره فليراجعهاء ثم لِيَمْسكها حتئ تطهر من حيضتها هذه ثم 
تحيض حيضة أخرئ» فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعهاء فإنها العدة 
التي أَمَر الله أن يطلّق لها النساء". 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «طاهراً من غير جماعء أو حاملاً قد 
استبان حملها»””"'» تركت ذكر أسانيده خوف الإطالة. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: : حدثنا محمد بن شاذان الجوهري 
ال عد معني و هور ا دف شعت ب رتكق أن غطاء 
الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر «أنه طلق امرأته 
تطليقة وهي حائضء ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخرييّن عند القرءين 
الباقييّن» فبلغ ذلك رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر! ما 
هكذا امرك الله إنك قد أخطأت السنّةَ والسنّة أن تستقبل الطهر فتطلق 


المجتهد 1۳/۲ نهاية المحتاج -١/1/‏ 25 المغني والشرح الكبير .۲٥۳/۸‏ 

.١ الطلاق:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .١177/57‏ صحيح مسلم ١١97/7‏ ح۷۱٤۱‏ بمعناه» سنن 
الترمذي ۳٤۷۸‏ سنن أبي داود 51737/57. 

(*) انظر مصنف عبد الرزاق 75077/17» وقال البيهقي: لم أجد هذه الزيادة في 
الروايات المحفوظة. السنن الكبرئْ /8376/1. 


۱۸ كتاب الطلاق 


لكل قرء» فأمرني رسول الله صلئ الله عليه وسلم مراجعتهاء وقال: إذا هي 
طَهْرتْ فطلّق عند ذلك» أو أمسك. 

قلت .ا رسؤل :نال أرايت وعد ذقني اونا ا وجل ن أن 
أراجعها؟ قال: لاء كانت تَبيْن”'' منك» فتكون معصية)"". 

وقد انتظم هذا الخبر معاني”": 

منها: أن الطلاق في الحيض لغير السنة. 

2 واقع كونه لغير السنة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمره بمراجعتهاء 
ولو لم يكن واقعاء لما احتاج إلى رجعة. 

وأن من السنة فيمن طلق للحيض: أن يراجع حتئ يبتدئء الطلاق 

وأن الرجعة تصح بغير شهادة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمره 
بالرجعة» ولم يأمره بالإشهاد. 

وأن من السنة طلاقها في الطهر قبل الجماع؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «والسنة أن تستقبل الطهر»: يعني في أول الطهر قبل 
الجماع. 


(۱) في (ق): كانت بائناً. 

(۲) انظر مجمع الزوائد ۳۳۹/٤‏ وقال صاحب «التنقيح»: عطاء الخراساني: 
قال ابن حبان: كان صالحاً غير أنه كان سيء الحفظ» كثير الوهم» وقد وثقه الترمذي. 
نيل الأوطار 705577/5» نصب الراية .77١/7‏ 

(9) انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۳۰ 


كتاب الطلاق 19 


وأن الثلاث قد تكون للسنة إذا فرَّقها في الأقراء؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فطلّق لكل قرء». 

وأن من السنة تفريقها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «فطلق لكل 
قرء). 

وَأنه إذا طلق ثلاثاً في طهر واحد كان علدقه وايك 27 الأقه تال : 
«أرأيت لو طلقتّها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء» كانت 
تبين». 

وأن جَمْع الثلاث معصية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فتكون 
معصية). 

# ووجه الأمر بالمراجعة: أنه لما أوقع طلاقاً منهياً عنه» والعدة 
موجَبة عنه» أَمَرَه عليه الصلاة والسلام بإبطال العدة بالرجعة» إذ أمكنه 
إبطالهاء ولم يكن إبطال الطلاق ليبتدىء طلاقاً مسنوناً» فيكون ابتداء 
العغدة غل الوبجه المستون: 

* ووجه أمّره عليه الصلاة والسلام بالطلاق في الطهر قبل الجماع» 
ليعلم أنه مطلّقّ حائلاً دون حامل» وإذا جامعها لا يدري لعلها قد 

وأيضا: فعسئ أن لا يريد طلاقها بعد الحبل فتطلق» ثم يندم إذا علم 
بالحبل. 


)١(‏ اتفق جمهور الفقهاء على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً. المبسوط 
1/1 شرح فتح القدير 7۳ بداية المجتهد 25١/757‏ الأم ه/ مغ المغني 
.TE/۸‏ 


۲۰ كتاب الطلاق 


وقد قيل: إنه أَمِر بالتأنّى فيه» ورك العجلة ؛ لثلا تتبعها نفسه» وإذا 
جامعها كان أزهد له فيهاء فلا يآمن أن يندم بعد ذلك» فأمر بطلاقها بعد 
استيراء أَمْرهاء ولذلك أيرنا بالواحدةء وهو معني قوله تعاليا: «لَامَّدْرى 
مر أله صت بعد ذلك أ2 ا 20 

فصل : [ألفاظ الطلاق الرجعي. وحكمه] 

قال ابو عفر (وإذا ظلقها بان قال لها أنت طالقء أو + قد طاتتف: 
فإنه يملك رجي فإن شاء راجعها قبل اثقفاء العدة »إن شاك ركه 
حتئ تنقضي عدتها)' '". 


د هه و تفسهن تله قرو 


وذلك لقول الله عز وجل: یرب ةقرو 4 › ثم قال 
تعالى: ووه لى ينف درك 4 . 


وقال تعالئ: ا لای تان ومسا ترو او ریځ اخسن 4 . 


e iT دزو‎ 


وقال تعالئ: ودا طلقم النساءَ ملعن أجَلهنَ اهن عَلَهُنَّ ایکوش بعافٍ ا 
سَيَحُوَهُنَّ روفي 4ء ثم قال جل وعلا: 8 ماما اَن إا طَلَدثْمٌ السا 


0 


لفون لِعِدَّهِب وَلحصوأ أ آل وَأَتَُوأْ لَه ا روشک من 
)١(‏ الطلاق: .١‏ 

(۲) انظر شرح فتح القدير ١08/5‏ » مختصر الطحاوي ص197١.‏ 

(۳) البقرة: ۲۲۸. 

.۲۳١ البقرة:‎ )5( 

(0) البقرة: 71؟. 


كتاب الطلاق "١‏ 


عور ل Ar‏ 2 7 س ہے ° م ورور عومع2 2 0 
وهن ولا خرجت إ ن يأتين قلحب مي ويلك حدود الله ومن تعد 


وم 


جه e‏ دم سوس و 


خود آلو ققد ظلم نَفْسَمُهْ لا سَدَرى لعل لَه رث بعد َلك آم 4 : يعني 


س 


ثم قال: 3 فَإذابلضن لجلهن فام كه بعرو أو رفون روفي 04 فأثيت 
له الرجعة فيما دون الثلاث من الطلاق ما دامت فى العدة. 


لأنه لا حلاف أنه لا رجعة له بعد انقضاء العدة". 

مسألة : [بانقضاء عدة الرجعية تحل للأزواج] 

قال : (فإذا انقضت عدتها: حلت للأزواج)””. 
و “f‏ چ :1 E e‏ کک ر سه بے سر سح م . 
وذلك لقوله تعالئ: «قإِدَا بن أَجِلَهن فَلاَجِتَاحَ عََيّ كر فيا فَعَلن في 
شن بوني 4 وقال تعالئ: 59 ترما عة اليڪا حىيبَ 


ألْكدَب اج4 فأباح نكاحها بعد انقضاء العدة. 


١ الطلاق:‎ )١( 

(۲( انظر أحكام القرآن للجصاص ۲۷۸/۱ء .٤٥۲/۳‏ 
(۳) انظر شرح فتح القدير .۱١۸/٤‏ 

(5) البقرة: 75؟. 

(6) البقرة: ©6؟؟. 


۲۲ كتاب الطلاق 


مسألة : [الإشهاد في الرجعة] 

قال : (والمراجعة بأن يشهد على رجعتهاء كان ذلك برضاها أو بغير 
١ 00‏ 

وذلك لقوله تعالئ: وهن يَف دََِّ 4 فلم يجعل لها حقاً 
هادا اراد رجا 

وقال تعالئ: « کذابن جهن فا كوه روفي أوفارفوشن يمعروفي )» 
فأجاز سبحانه له إمساكها ولم يشترط رضاها. 

* قال : (ولا ينبغي له أن يراجعها بما سوئ ذلك من جماع أو قبلة). 

وذلك لأنه مندوب إلى الإشهاد على الرجعةء وهذه الأحوال يتعذر 
الإشهاد فيها. 

مسألة : [ما تتم به المراجعة من الأفعال] 

قال : (فإن جامعهاء أو قبّلها بشهوة» أو نظر إلى فرجها بشهوة: كان 
مراجعاً لها بذلك» وهو مسيء لتركه الإشهاد)”". 


(۱) البقرة: ۲۲۸ 

(۲) الطلاق: ۲. 

(©) ويظهر من أقرال الفقهاء أن الرجعة علرا غتريين :ست ويناعي» 'فالستي: أن 
يراجعها بالقول» ويشهد على رجعتهاء ويُعلمهاء ولو راجعها بالقول ولم يشهدء أو 
أشهد ولم يعلمها: كان مخالفا للسنة. ينظر تبيين الحقائق ۲٠۲/۲‏ حاشية ابن عابدين 
. 


كتاب الطلاق ۲۳ 


وذلك لقول الله تعالئ: وهی هّن دَلِكَ 4 والجماع رد منه 
لها إلى حال التبقية على النكاح؛ لآن عقد النكاح يختص بإباحة الوطء 
والاستمتاع» فصار ذلك ردا لها إلى التكاح. 


00 1 رو‎ 
٠. 


وأيضاً: قوله سبحانه: 8 دابل لجلهنَ فامْسَكوْهُنَسَعْرُونيِ 4 » وهذه 
الأفعال إمسالكٌ لها على النكاح» إذ كان عقد النكاح مختصاً باستباحة ذلك 
ا 

وأيضاً: قال النبي صلئ الله عليه وسلم لبّريرة حين أعتقت» وخيّرها 
في فراق زوجها: «إن وطئك فلا خيار لك»“» فجعل رضاها بالوطء 
بمنزلة قولها: قد رضي بالبقاء علئ النكاح» إذ كان الوطء مختصاً 
بالنكاح» لا يصح استباحته إلا من هذا الوجه» فدل ذلك على أن كل ما لا 
يصح من الزوج إلا مع البقاء على التكاح» هو بمنزلة قوله لها: قد اخترت 
مراجعتك في تبقيتك على النكاح. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع” على من اشترئ جارية علئ أنه 
بالخيار ثلاثاًء فوطئها: أن ذلك اختيارٌ منه لإجازة البيع؛ لأنه قد فعل 
ما لا يجوز له فعله إلا مع الإجازة» والتبقية على الملك. كذلك 
الوطء لما لم يصح للمطلقة إلا مع التبقية على النكاح» وجب أن 


.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 

(۲) الطلاق: ۲. 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ۳۸۹/۱. 

(5) انظر سنن أبي داود ۲۷۱/۲ - ح٣۲۲۳‏ بنحوه» السنن الكبرئ .۲۲٠/۷‏ 
() انظر المبسوط »7١/7‏ شرح فتح القدير .١55/5‏ 


۲٤‏ كتاب الطلاق 


يعتبر كقوله: قد راجعتّك. 
والدليل على ذلك: أن الطلاق إذا ورد على العقد قبل الدخول أبطلهء 
وإذا ورد بعد الدخول لم يبطله» وكان العقد باقياً إلى انقضاء العدة" 
فكان للوطء من التأثير في تبقية النكاح ما ليس للقولء. فكان وقوع 
الرجعة بالوطء أولئ منه بالقول» إذ كانت الرجعة موضوعها لتبقية 
التكاح» ومَنْع الفرقة. 

فإن قال قائل : ما أنكرت أن يكون مراد الآية مقصوراً علبي الرجعة 
بالقول دون الوطء؛ لأنه قد عقب ذكر الرجعة بما لا يصح معه أن يكون 
الوطء رادا وهو قوله تعالی : * فَإِذا بل لَجلهنَ فام وهن معيو أو 
فارفوشن يمَعَرُونٍ وَأَشيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ مَك 4 والوطء لا يصح الإشهاد 
عليه. 

قيل له: ليس فى الآية دليل على أن الإشهاد حكمه أن يكون واقعاً 
في حال الرجعةء وليس يمنع أن يكون المراد القول والوطء جميعاء 
فيكون الإشهاد بعدهما"» ألا ترئ أن قوله تعالی: #وَأْسَيِدُواْدَوَىٌ عَدَلٍ 


ت 0 0 چو ام 
ينك 4: عائد على الفراق كعوده على الرجعةء ولم يقتض وقوع 
الإشهاد فى حال الفرقة غير متأخر عنهاء كذلك فى الرجعة؛ لأنه تعالى 


.١5١ »٥٤/٤ انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
.۲ (؟) الطلاق:‎ 
.800/7 انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )۳( 


كتاب الطلاق 10 


قال: لا داب هن امي که روفي َودَارفوهُنَ سيوف € » ثم قال 
سبحانه: #وَأَشيِدُواً 4. 

وأيضاً: لو كان الإشهاد مندوباً إليه في حال الرجعة» لم يمتنع أن 
يكون المراد الرجعة بالقول والفعل جميعاًء كما قال تعالئ: ¥ وَالْمُطلعدَتُ 
اربص ر نھن تله دروو 4« وذلك حكم عام في الرجعيء والبائن» 
والواحدة» والثلاثة» ثم قال تعالى: ووی نينف دَّلِكَ )» ومراده 
فيما دون الثلاث. 


كذلك قوله عز وجل: طفَآمَسِكْوَهُنَ4: لا يمنع أن يكون مراده الإمساك 
بالقول والفعل جميعاء ثم قال: لوَأَتَهِدُوأْدَوَقَ طَلٍ ينكد 4: فيما يصح 
الإشهاد عليه منهما. 

وقد روي وقوع الرجعة بالوطء عبن عمران بن حصين”" من غير 
مخالف من الصحابة رضي الله عنهمء وهو قول الحسن وسبعيد بن 
المسيب وإبراهيم والشعبي وطاووس رحمة الله عليهوج”. 

* والنظر إلئ الفرج واللمس بمنزلة الوطء في ذلك؛ لأن عموم الآية 


(1) الطلاق: ۲. 

(۲) البقرة: ۲۲۸. 

(۳) سنن أبي داود 761/7 ح٦۲۱۸..‏ السنن الكبرئ للبيهقي ۰۳۷۳/۷ قال 
الحافظ ابن حجر: «سنده صحيح). انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام 1۸۲/۳. 

.٥۹۳/٤ البناية‎ ۹/١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


1 كتاب الطلاق 


ينتظم جميع ذلك» ولأن أحداً لم يفرق بينهما وبين الوطء في وقوع 
الرجعة بهاء فلما صح ذلك عندنا في الوطء: كان اللمس والنظر بمثابته 
بالاتفاق”". 

وأيضاً: فلأنه يتعلق بهما من الحكم في إيجاب التحريم ما يتعلق بالوطء'". 

مسألة : [ما لا تكون به الرجعة] 

قال: (ولا يكون النظر إلى غير الفرج من شهوة رجعة)". 

وذلك لأنه لا يتعلق به حكم التحريم» فصار كالنظر إلى الوجه وسائر 
الأعضاء. 

مسألة : [طلاق السنة حال كونه بعد الجماع ] 

قال أبو جعفر : (وإذا جامعهاء ثم أراد أن يطلقها للسُنّة: فصل بين 
الجماع والطلاق بحيضة). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فليطلقها طاهراً من غير 
جماع اوا 

ولأنه إذا جامعها“ : لا يدري لعلها قد حملت» فلا يدري أيطلقها 
طلاق الحائل أو طلاق الحامل؟ 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(۲) انظر البناية 255/65 وما بعدها. 

.5١/5 المبسوط‎ )۳( 

() تقدم. 

(4) وفي (ق»ج): (ولأنه إذا لم يفصل بينهما بحيضة). 


كتاب الطلاق ۲۷ 


مسألة : [الطلاق فى الحيض] 

قال : (ولو طلقها وهي حائض: وقع طلاقه» وكان مسيئاً في ذلك» 
وا 

فأما وجه الإساءة: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي 
الله عنهما حين طلق فى الحيض: «ما هكذا أَمَرَك الله». قال: «فتطلقها 

وأما وجه وقوعه: فقول الله تعاليل: ‏ إن طَلَمَهَا هلا ڪل لمن بعد 4 
وعمومه يقتضي وقوعه. وثبوت حكمه في حال الطهرء والحيض» 
وكذلك قوله تعالى: # الطلی تان *. 

قيل له: نستعمل اللفظين» ولا نخص أحدهما دون الآخر مع إمكان 
الجمع› فنقول: 

قوله سبحانه: #مَطْلْمُوهُنَ لدتو €: المندوب إليه» والمختار 

وقوله تعالىئ: « الطلی تان 4 وقوله تعالئ: # قَإن طَلَمَهَا 4 : وارد في 
حكمه إذا وقع للعدةء أو لغير العدة فينفذ عليه . 


.٤٦۷/۳ انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
TVA/Y زفق أحكام القرآن للجصاص‎ 


۲۸ كتاب الطلاق 


وأيضا: من جهة السنة: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر 

طلاقه لامرأته في الحيض» وأن النبي صاى الله عليه وسلم أَمّره 
0غ( 

واستحمق). 

وفى بعض الألفاظ : «فمة»". 

وأيضاً: أَمْرّهُ عليه الصلاة والسلام إياه بمراجعتهاء إخبارٌ منه بوقوع 
طلاقها؛ لأن الرجعة لا تصح في غير مطلقة. 

فإن قال قائل: قد روئ سعيد بن منصور وغيره عن خديج بن معاوية 
أخي زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن 
عمر رضى الله عنهما «أنه طلق امرأته وهی حائضء. فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: ليس ذلك بشيء»””. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) صحيح البخاري 2177/5 صحيح مسلم 5 ح۷۱٤۱‏ ومعنى: 
(فمّه): يحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول» أي لا تشك في وقوع الطلاق» 
ويحتمل أن يكون المراد: ماء فيكون استفهاماء أي: فما يكون إن لم أحتسب بها؟. 
ينظر تعليقات فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم. 

(۳) انظر كتاب السنن لسعيد بن منصور ٠7/١‏ 5» السنن الكبرئ 73717/17. 


كتاب الطلاق ۲۹ 


NSS‏ مجهول”' لا يدرئ من 
وعلئ أنه لو ثبت احتمل أن يريد: أنه ليس بشيء: يعني في قطع 
النكاح» وإيقاع البينونة» وأن له الرجعة معه. 


ويحتمل أن يريد : ليس بشيء صواب”" '» كما قال الله تال : #وكالت 


و کے 


الود ليست التصدرَئ عل سىء 4 : يعني على شيء هو حق وصواب. 
وحدثنا عبد الباقي , بن قانع قال: حدثنا زكريا بن يحيئ الشامي قال: 
حدثنا إسماعيل بن أبي أمية الذراع قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد 

العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: ار م اوم 

وسلم: : من طلّق في بدعة ألزمناه بدعتهة. 


)١(‏ خديج بن معاوية ب بن الرحيل» يكن أبا معاوية» وهو أخو زهير بن معاوية. 
كوفي» صدوق يخطىء» ولكن لابأس بهء وقال يحيئ بن معين: خديج بن معاوية 
ليس بشيء. انظر كتاب الجرح والتعديل ."7١/7‏ 

(؟) عبد الله بن مالك. يروي عن علي وابن عمرء روئ عنه أبو إسحاق 
السبيعي. انظر كتاب الثقات .5١/5‏ وهو معروف عند أهل النقل. 

(۳) انظر فتح الباري 704/9. 

.١١١ البقرة:‎ )( 

(65) انظر الدارقطني .7١/4‏ وقال: إسماعيل بن أبي أمية القرشي: ضعيف 
متروك الحديث. 


مسألة : [إذا راجعها في الحيض بعد طلاقه لها فيه] 

قال : (وقال أبو حنيفة: إذا راجعها بعد ما طلقها في الحيض: جاز له 
أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة). 

قال أبو بكر : قال محمد في كتاب الطلاق: وإذا طلقها في الحيض: 
راجعهاء فإذا طهرت من حيضة أخرئ: طلقها واحدة قبل أن يجامعهاء 
ولم يذكر فيه خلافاً بين أصحابنا رحمهم اله" . 

وروئ أبو الحسن رحمه الله الخلاف بينهم على ما ذكرناء إلا أنه ذكر 
أن محمداً مع أبي بوم قن ذلك : 

* قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: لا يطلقها حتىئ يفصل بين 
الطلاق الأول والثاني بحيضة)“. 

وجه قول أبي حنيفة: أن العدة قد بطلت بالرجعة» ولا تحتاج إلى 
الفصل بين التطليقتين بحيضة» وإنما تحتاج إلى الفصل بينهما مع بقاء 
العدة. 


.۱۷/١ انظر المبسوط‎ )١( 
(؟) ولو كانت الرجعة بالقول: قال أبو حنيفة: له أن يطلقها للسنة» وهو قول‎ 
زفر» وقال أبو يوسف: ليس له أن يطلقها للسنة في هذا الطهر ما لم تحض وتطهرء‎ 
وذكر فى الأصلء ولفظ محمد فيه: فإذا طهرت من حيضة أخرئ راجعها. وقال‎ 
الشيخ 3 الحسن الكرخي: ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة. وما ذكره في الأصل‎ 

قولهما. انظر المبسوط 37١17‏ » شرح فتح القدير ›٤۸۲/۳‏ شرح معاني الآثار .٥۳/۳‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة. 

.58١/7 انظر المبسوط 17/7» الهداية مع شرح فتح القدير‎ )٤( 


كتاب الطلاق ۳١‏ 


والدليل على ذلك: أنه لو طلق امرأته قبل الدخول» ثم تزوجها في 
الحال: جاز له أن يطلقها أيضاء إذ لم تكن هناك عدة باقية من التطليقة 
ال 

وقد روئ شعبة عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
(أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمرٌ رضي الله عنه لرسول الله 
صلئ الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: «ليراجعهاء فإذا طهرت 
فلاا 

وكذلك روئ قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

وهذا يدل على صحة قول أبي حنيفة؛ لأنه أباح طلاقها بعد ما طهرت 
من الحيضة التي طلقها فيها. 

وروئ عبد الله بن عمرء ومالك بن أنس» ومحمد بن إسحاق» وابن 
أبي ذئب» ويحيئ بن سعيد» كلهم عن نافع عن ابن عمر «أنّ النبي صل 
الله عليه وسلم أمره في هذه القصة أن يراجعهاء ثم يَدّعها حتئ تطهرء ثم 
تحيض حيضة مستقبلة سوئ الحيضة التي طلقها فيهاء ثم يطلقها إن 
شا 

ففي هذا الخبر إيجاب الفصل بين الطلاق الذي قد راجع فيه» وبين 
الطلاق الثاني بحيضة مستقلة» وفي الخبر الأول إباحة الطلاق في الطهر 


.109/59/5 انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
.٥۳/۳ ح14171ء شرح معاني الآثار‎ ٠١91/7 انظر شرح مسلم‎ )۲( 
.1١90/7 صحيح البخاري 2157/5 صحيح مسلم‎ )۳( 


۳۲ كتاب الطلاق 


الذي يلي الحيضة التي طلقها فيهاء فنستعمل الخبرين جميعاًء ونقول 
أيهما فَعَلَّ جاز. 

* وذهب أبو يوسف ومحمد إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «دعها 
حتیٰ تطهرء ثم تحيضء» ثم تطهرء ثم طلقها إن شئت». 

مسألة : [طلاق الآيسة والحامل] 

قال : (وإذا كانت ممن لا تحيض: طلقها مت شاء وإن كان بعد 
الجماع» فلا يحتاج إلى الفصل بين الجماع والطلاق بحيضة» وكذلك 
الحامل)”". 

قال أبو بكر : وقال زفر: لا يطلقها حتئ تحيض حيضة بعد الجماع» 
كما قالوا جميعاً في ذات الحيض إذا جامعها: أنه لا يطلقها حتئ يفصل 
بين الجماع والطلاق NE‏ 

ووجه القول الأول: أن الفصل بين الجماع والطلاق إنما يحتاج إليه 
ليعلم أهي حامل أم لا؟ فيُطلّقَ طلاق الحامل أو طلاق الحائل» ويدل على 
ذلك: ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: «أنه أمر ابنَ عمر رضي الله 
E‏ مور سم أو حاملة»”". 


.415/1 شرح فتح القدير‎ 2١7/5 انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) قال الإمام. زفر رحمه الله : يفصل بين وطثها وطلاقها بشهرء لأن الشهر قائم 
مقام الحيض في التي تجيض» وفيها يجب الفصل بحيضة» ففي من لا تحيض يجب 
الفصل بما أقيم مقامه وهو الشهر. انظر شرح فتح القدير .٤۷۷/۳‏ 


كتاب الطلاق م 


إذا علمنا براءة رحمها من الحمل بالصغر أوالإياس» استغنينا عن اعتبار 
الحيضة فى إيجاب الفصل. 

مسألة : [وقوع طلاق السنة بلفظ واحد] 

قال : (وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً للسنة: وقَعْنّ في ثلاثة 
أ 

قال أبو بكر : وذلك لأن هذه صفة طلاق السنة. 
طهر واحد مع بقاء العدة: ليس من السنة» وقد تكون الثلاث للسنة إذا 
فرفهن في ثلاثة أطهار”". 

وقال مالك بن أنس: لا تطلق للسنة إلا واحدة» ثم يدعها إن شاء حتى 
ا E‏ 


وقال الشافعي: جَمْعْ ثلاث في كلمة واحدة من السنة'". 
وأما الحجة فى أن الثلاث قد تكون للسنة: فقول الله تعالى: # الطْلَقٌ 


نَا 4 '» وقد أفادت هذه اللفظة إباحة إيقاع الثنتين. 


.587/7 شرح فتح القدير‎ ء۱۷٦۹/‎ ٤ انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
.519/7 انظر المدونة الكبرئ‎ )۲( 

(۳) انظر نهاية المحتاج ۸/۷. روضة الطالبين //5. 

(5) البقرة: 779. 


۳٤‏ كتاب الطلاق 


A م‎ 


وقال سبحانه: ااا الى إا طلسم السا ا ا 


والأمر لا يختص بعدد دون عدد» وقد أفاد إباحة إيقاع الثلاث للعدة. 

ويدل عليه من جهة السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة 
ابن عمر: «فليطلقها طاهراً من غير جماع أو حاملا"» وذلك يقتضي 
إباحة إيقاع الثلاث في كل طهر. 

ويدل عليه أيضا ماروي فى خديك الجن عن ابن عمو وقد تقدم 
ذكر سنده: أن النبي صا الله عليه وسلم قال له: «يا ابن عمر! ما هكذا 
مرك الله إنك قد أخطأت السنة» والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل 
قرء). 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فتطلّق لكل قرء»: يقتضي إباحة الطلاق 
الثلاث في الأطهار المختلفة؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «فتطلق لكل 
طهر»: لا يجوز أن يكون مراده تطليقة واحدة؛ لأنه لك الاتوضوعة 

ومن جهة النظر: أنه لما جاز له أن يطلقها في الطهر الأول؛ لأنها 
طاهرة من غير جماع» كان كذلك حكم الطهر الثاني لوجود العلة. 

واا لو راجا كاله أن ها كلك قن ال ةة 

فإن قيل: إيقاع الثانية قبل الرجعة لَعِبْ بآيات الله» قال الله تعالئ: 


.١ الطلاق:‎ )١( 
صحيح مسلم ۲ ح16۷1.‎ )۲( 


كتاب الطلاق o‏ 


#ولا دوا ءات الله هروا 4 وذلك لأنه ليس في إيقاعها فائدة» فإن 
أراد البينونة تركها حتئ تنقضي عدتهاء وإن أراد الإمساك: راجعهاء فلا 

قيل له: بلئ» له في هذا فائدة» وي أن اا والثالشة تَبينْها قبل 
انقضاء العدة» والأولئ لا تبينها إلا بعد انقضاء العدة» فلما كان له في 
الثانية والثالثة فائدة حَكم) وهي البينونة قبل انقضاء العدة» جاز له أن 
يطلق كالأولئ. 

# وأما قول الشافعي في إيقاع الثلاث في كلمة واحدة أنه من السلّة» 
فإنه خلاف الكتاب والسنة والإجماع. 


فأما مخالفته للكتاب: فقول الله تعالئ: ١#‏ 0 وره أن 


هذا مر وإن كان في صورة الخبرء كقوله تعالئ: يربص بهن 14" 
اا مره اشرق وها 0 
دفعتين لا في دفعة؛ لأنه إن أوقعهما في كلمة واحدة» كان كأنما أوقع 
لاي 0 وذلك خلاف موجب الآيةء ولما اقتضئ اللفظ 

يقاع الثنتين في دفعتين» وجب الفصل بينهماء وَحَظُرٌ جَمْعهماء وإذا 
0 كان الفضن:ؤانها اة لأن حداف اوبحت الل 
بين التطليقتين لم يوجبه إلا بحيضة. 


فإن قال قائل: لما كان قول الله تعالى: # الطَلَقَُرَّنَانِ #: يقتضي 


.۲۳١ البقرة:‎ )١( 
.71 البقرة:‎ )۲( 


۳٦‏ كتاب الطلاق 


إيقاعهما في دفعتين من غير فصل بينهما بحيضة» فقد تضمن ذلك 
إيقاعهما في طهر واحد» وإذا جاز ذلك» جاز له الجمع؛ لأن أحداً لا 

قيل له: كل تأويل يؤدي إلى رفع حكم اللفظ رأساً فهو ساقط» وهذا 
المعنئ يؤدي إلى إسقاط فائدة الأمر بالثنتين» حت يكون وجوده وعدمه 
سواء فيما تضمنه من إيجاب الفصل بين التطليقتين. 

وأما إيجابنا الفصل بينهما بحيضة» فليس يؤدي إلى إسقاط حكم 
اللفظ ؛ لأن إيجاب الفصل بين الثنتين قائم. 

وأيضا: لم يبع الله تعالوخ .طلاق: المدخرل بها انتداء إلا مقروناً بذكر 
الرجعة منهء فقد قال تعالئ: اما لبن دا طلقم الس فوش لود 


A 


> م کار 3 ص ا ل دو 
لا تَهُوأ آله رڪم لا ع حرجوهرك من وهن ولا عغرخت إلا 
6 


٦‏ 01 58 0 ا ا ص ae‏ 2 .2<4 00 آ9 
ن ياد بلحس مب مين ويلك حدود الله ومن معد حدود لله فقد 

> دعاهة جر رع وو َه 

تَدْرِى لَمَلَّ أله يحْدِتُ بعد ذلك ما # "^ ر يعني أن يندم فيراجعهاء ثم قال 


2. EY 


تعالئ: * هذا بَلَعَنَ أَجِلهنَ بسَعْرُوٍ 2# 


هس و اه 


< الث يمت يلين کت ر4 نم قل سان : ورای 


ميهي DL N‏ 
رَيَصنَ ف دَلِكَ 4 . 


2 


و بسع e‏ ر وا لم د ٠.‏ #4 مس - 
وقال: واا طلقم السا مْلمْنَ اهن أميكوهري معو أو سروه 


.۲ الطلاق:‎ )١( 
.۲۲۸ البقرة:‎ )۲( 


كتاب الطلاق ۳۷ 


روفي € . 

فلما كانت إباحة الطلاق المبتداً" في المدخول بها مقرونة بذكر 
الرجعة فى سائر ما ورد فيه ذلك عَلِمّنا أن ذلك شرط الإباحة» وأنه غير 
جائز له إيقاع الثلاث ابتداء. 

فإن قيل: إنما دلت هذه الآيات 2 ثبوت الرجعة فيما دون الثلاث» 
فما الدلالة على حظر ما يوجب البينونة من الطلاق ابتداء؟ 

قيل له: لأنا إنما استفدنا إباحة الطلاق من هذه الآيات» وإلا فالأصل 
الحظر في الطلاق؛ لأنه يتعلق به إيجاب التحريم. 

وقد قال الله تعالين : ا تاعا لزي منوا لا حرمو يبت مآ حل أل 
كم 4 وظاهره يقتضي حظر الطلاق» لما فيه من إيجاب التحريم» ثم 
أباح تحريمها بالطلاق من الوجوه التي ذكرناء فما عداه فهو باق على حكم 
الحظر. 

وهذه الآية يجوز الاحتجاج بعمومها في حظر الثلاث؛ لأن فيها تحريم 
ما أحل الله لنا. 


مص 


فإن قبل : قوله تعالی: ارمأ يبت مَكمَلَ له لَك 4: لفظ مقصور 


)۱( البقرة: TT‏ 
(۲) (المبتدأ): ساقط من (ق.ج). 
(۳) المائدة: ۸۷. 


۳۸ كتاب الطلاق 


على المأكولات» كقوله تعالئ: وَالطَيَبَتٍ مِنَالرَرْقِ 4 و #كوأين 
ا نا 

قيل له: المأكولات المباحة من الطيبات» وكذلك جميع ما أحل الله 
تعالئ» وليس في تخصيصه المأكول المباح بذكر الطيبات نفي لغيره أن 
يكون من الطيبات لا محالة”". 


وقال الله تعالئ: # فانک حومَاطاب لك مالساو 4 وما طاب لنا فهو 
من الطيبات لا محالة. 1 


چ م 


وقوله: #لاعرموأطيّبتِ ماحل َه كم 4: ينتظم سائر المباحات. 

فإن قيل: فقد يجوز أن تكون الثالشة للسنة عندكم» إذا أوقعها في 
الطهر الثالث» أو راجعها في الثنتين» ثم أوقعها. 

قيل له: أخَذنا ذلك بالاتفاق» والآيات التي ذكرنا إنما وردت في 
ابتداء الطلاق» لا فيمن طلق بعد“ ذلك. ۰ 

# ومن جهة السنة: حديث ابن عمر الذي قدمنا ذكره أنه قال: «يا 
رسول الله! أرأيت إن طلقتّها ثلاثاً أكان لي أن أراجعها؟ فقال: لاء كانت 


بين » وتكون معصية». 


."7 الأعراف:‎ )١( 

(۲) البقرة: ١۱۷٠ء‏ الأعراف: .١15١‏ 
(۳) «لا محالة»: ساقط من (ق»ج). 
(5) النساء: ”. 

(5) وفي (ق»ج): «قبل». 


كتاب الطلاق ۳۹ 


ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في قصة ابن عمر لعمر رضي 
الله عنه: «مُرْهِ فليراجعهاء ثم ليدَعها حتىئ تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»ء وأمره عليه الصلاة والسلام 
أن يفصل بين التطليقتين بحيضة. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يحيئ بن عبد الباقي المنقري 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن القاسم الصنعاني قال: حدثنا عمرو بن 
عبد الله بن فلاح الصنعاني قال: حدثنا محمد بن عيينة أخو سفيان بن عيينة 
ثقة عن عبيد الله بن الوليد الوصافي» وصدقة بن أبي عمران عن إبراهيم 
بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: 

«طلّق بعض آبائي امرأته» فانطلق بنوه إلئ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلق أمَّنا ألفاء فهل له من مخرج؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره 
مخرجاًء بانت منه بثلاث على غير السنة» وتسعمائة وسبع وتسعون إئم في 


* وأما ما ذكرنا من طريق الإجماع» فهو ما روي عن عمر وعلي 
وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وأبي 
موسئ» وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة» والقائضه "© التكير علد 
مُوقِع الثلاث معاًء في أخبار مشهورة» تركت أسانيدهاء وسياقة متونها 


)١(‏ انظر الدارقطنى 27٠١/85‏ وقال: رواته مجهولون» وضعفاء إلا شيخناء 
وأخرجه بنحوه بسند آخر عبد الرزاق فى مصنفه 797/57. 
(۲) انظر شرح معاني الآثار ٥٦/۳‏ مصنف عبد الرزاق .٠٠/٠١‏ 


36 كتاب الطلاق 


خوف الإطالة. 

قال اس نن مالك كان عن وض اله ف إذا آي برج قد طلق 
امراته ثوا في مجلتن: أوججعه شرا .ورك رم 

وال يي بن أبي طالب: : «لو أن الناس ادوا يها ام الله من الطلاق» 
ما بع رجل نفس امرأة يطلقها تطليقة» فيتريص بينه وبين ين أن تنقضي 
عدتها ثلاث حِيّض» ثم راجعها متئ شاء»”". 

وحدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حميد بن 
مسعدة قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن 
مجاهد قال: «كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً. 

قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: يطلق أحدكم فيركب 
ال امبر اورم : يا ابن عباس » وإن الله تعالئ قال: ومن يق أله يجَصَل 

عا 4 فإنك لم تتق ا قا اجا لك بكرساء وص راف 

وبانت منك». 

وقال أبو داود: روئ هذا الحديث حميد الأعرج» وغيره عن مجاهد 


عن ابن عباس » ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن 


)١(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة ©/١١»سئن‏ سعيد بن منصور 2707/١‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 77/9!: سنده صحيح. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 4/6 » انظر المغني والشرح الكبير 777//4. 

(۳) الأحموقة: أي يفعل فعل الأحمق. عون المعبود .71/١/5‏ 

(5) الطلاق: ۲. 


كتاب الطلاق ١‏ 


عباس رضي الله عنهماء وروي عنه من طرق أخر”". 

فإن قال قائل: قد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن فاطمة بنت 
قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ثلاثاً بكلمة واحدة”"» فلم يبلغنا 
أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم عاب ذلك. 

وطن الرسدمو ببق عورف أ أا ومن اف فوا 
فلم يبلغنا أن أحدأً عاب ذلك. 

قيل له: أما حديث فاطمة بنت قيس» فلم يشهده أبو سلمة» وهو 
مرسل ؛ لأنه كان في زمن النبي صلئ الله عليه وسلم» فلا يصح لمخالف 
الاحتجاج به. 

زغل أله فلوو عن فاطلئة بدت فس أن وجا فد اها ار 
تطليقة بقيت لهاء فهو أُوْلئ من قول أبي سلمة أنه طلقها في كلمة واحدة. 

حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا يزيد بن خالد 


)١(‏ انظر سنن أبي داود ۲۹۰/۲ - ح۲۱۹۷» وإسناده على ما قال ابن القيم على 
شرط البخاري. عون المعبود .۲۷٠/١‏ 

(؟) صحيح مسلم ١١١5/7‏ -ح ۰۱٤۸۰‏ أبو داود 785/5-ح 1786. 

(۳) تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن تعلبة بن حضرء من كلب» وفي الخبر: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن عوف إلى كلب» وقال: إن استجابوا 
لك فتزوج ابنة ملكهم أو ابنة سيدهم» فلما قدم عبد الرحمن دعاهم إلى الإسلام 
فاستجابواء وأقام من أقام علئ إعطاء الجزية» فتزوج عبد الرحمن بن عوف تماضر 
بنت الأصبغ بن عمرو مَلِكِهِمء ثم قدم بها إلئ المدينة» وهي أم أبي سلمة. انظر 
طبقات اين سعد ۲۹۸/۸. 

() موطأ الإمام مالك 757/7» السنن الكبرئ 857/17. 


3 كتاب الطلاق 


الرملي قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
فاطمة بنت قيس أنها كانت عند أبى حفص بن المغيرة وطلقها آخر ثلاث 
تظليقات”" وذ الحديع: ١‏ 

قال أبو بكر : قال أبو داود: وكذلك رواه صالح بن کیسان» وابن 
جريج» وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري”". 

قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن مروان أرسل إلى فاطمة. 

وفي غير هذا الحديث: «أرسل قبيصة بن ذؤيب» فسألهاً. فأخبرته 
أنها كانت عند أبي حفص »› وكان النبي صل الله عليه وسلم أمَّر علياً عليه 
السلام على بعض اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة كانت 
بقيت لها». 

فقد بيّن في هذه الأخبار عن فاطمة كيفية طلاقها. 

وقد روئ الشعبي عن فاطمة : أن زوجها طلقها ثلانا»”". ولم يسن 
كيفيته » ولوك بت I E‏ 
متفرقات» وأن آخرها كانت الثالثة. ٠‏ 

وعلئ أنه لو ثبت أنه كان طلقها ثلاثاًء لم تثبت حجته في إباحة 
الثلاث؛ لأنه ليس فيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم عَلِمَ أنه طلقها ثلاثاء 


(۱) انظر سنن أبي داود ۲۸۷/۲ - ح77894. 
(۲) انظر سنن أبي داود ۲۸۷/۲- ح۲۲۸۹. 
(۳) انظر سنن أبي داود ۲٨۸۷/۲‏ - ح۲۲۹۰» 273788 سنن الترمذي 484/1. 


وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


كتاب الطلاق ٤۳‏ 


فترك النكير عليه؛ لأن فى أكثر الأخبار: أنها قالت: «يا رسول الله! إن 
زوجي طلقني» فَأَبَتَ طلاقي». 

وقد تكون: ألبتة: للسنة» وهى الثلاث» والواحدة إذا وقعت على 
واا ٠‏ 

وعلئ أنه لو ثبت أنها قالت للنبي صا الله عليه وسلم: «طلّقني 
زوجي ثلاثا»» لما كان يستحق النكير عليه؛ لأنه يجوز أن يطلقها في ثلائة 
أطهار» ولا يستحق اللوم» ولا يجب النكير عليه. 

ولأنا لو سمعنا من يقول: طلقت امرأتي ثلاثاء كان الواجب علينا أن 
نحمل أمْره على ما يجوز من الطلاق» ولا نحمله على أنه واقع المحظورٌ 
بجَمّع الثلاث؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصحة. 

وعلئ أنه لو ثبت أنها قالت للنبي صلىئ الله عليه وسلم: طلّقني ثلاثاً 
في كلمة واحدة ‏ وإن لم يروه أحد -» لم يكن فيه دلالة على قولهم؛ لأن 
إيقاع الثلاث إذا كان محظوراًء لم يكن تصديق المرء عليه في مواقعة 
المحظور جائزاًء والزوج كان غائباً باليمن ولم يكن حاضراً فيسأله. 

# فأما قصة عبد الرحمن بن عوفء فإن الليث يروي عن ابن شهاب 
عن طلحة بن عبيد الله أن عثمان رضي الله عنه ورّث تماضر من عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه» وكان عبد الرحمن طلقها تطليقة في آخر 
تطليقاتها الثلاث في مرضه”". 


)١(‏ سنن أبي داود 787/7 - ح۲۲۸۷. 


(۲) انظر السئن الكبرئ 757/17 مصنف عبد الرزاق 37/1. المحلئ لابن 


3 كتاب الطلاق 


فإن قيل: قد روي عن ابن سيرين إباحة الطلاق الثلاث”". 

قيل له: يحتمل أن يكون أراد ثلاثاً متفرقة في أطهار. 

وع آنه لوا كا اوهاء الخال لا كان فر افا عل الد 
الأول. 

فإن قال قائل: روي أن عويمر العجلاني لما لاعَنَ رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم بينه وبين امرأته قال: كذبت عليها إن أمسكتهاء هي طالق 
لاا . 

ولم ینکر النبيٌ صلئ الله عليه وسلم طلاقه إياها ثلاثاً. 

قبل له: لا يصح لمخالفنا الاحتجاج به؛ لأنه يزعم أن الفرقة قد كانت 
وقعت بلعان الزوج قبل لِعَانهاء وأن الطلاق الثلاث لم يقع عليهاء لأنه 
صادفها وهي بائنة منه» والبائن لا يلحقها الطلاق» فكيف يدل على أن 
إيقاع الثلاث معا من السنة بطلاق لم يقع؟ 

فإن قيل: فيلزمك ذلك على أصلك”". 

قيل له: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه جائز أن يكون قبل أن بّبين الطلاق للعدة» ومع الجمْع 
بين الثلاث في الإيقاع. 


حزم: ۲۱۸/۱۰. 
)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق: »۳۹٤/ ٦‏ السنن الكبرئ 0/1 #". 


(#اأظ ا 


كتاب الطلاق 2 


ووجه آخر: أنها قد كانت استحقت الفرقة والبينونة باللعان الذي كان 
منهاء فلما كانت البينونة مستحقة: جاز ترك النكير عليه في إبانتها بالثلاث. 

فإن قال قائل اول ای صلى الله عليه وسلع لابن عمو رضي الله 
عنهما: «فإذا طهرت فطلقها», ولم يقل: واحدة ولا ثلا اقتضئ العموم 
الجميم. 

قيل له: هو مرتب علئ ما قدّمه من إيقاع الفصل بين التطليقتين 
بحيضة؛ لأنه معلوم أنه لم يرذ به فسخ الأول لاستحالة جواز الفسخ قبل 
استقرار الحكم.ء ألا ترئ أنه لم يبح بذلك إيقاع التطليقة الثانية في 
الحيض »؛ ؛ بل كان مربّباً علئ ما بيّسه في النهي عن إيقاعها في الحيض؛ 
كذلك في حكم التفريق بين التطليقات. 

مسألة: 

قال'"': (وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً للسئّة: وقَعْنَ في ثلاثة أطهار). 

ول هة لادی اسلف فإن أراد وقوعهن معا: : وقعئن 
معا“ وذلك لأن قوله: أنت طالق ثلاثاً: يقتضي وقوعهن معاً. 

وقوله: للسنّة: كناية عن أوقات السنّة. 

فإذا قال: لم ارذ بقولي: للسئّ: ما صار اللفظ كناية عنه: كان كما 
قال؛ لأن الواجب الرجوع إلى قوله في الكنايات. 

اا فإن هذه «اللام»: تدخل في الكلام لمعان مختلفة: تارة 


.١97”ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
.٤۸۳/۳ انظر شرح فتح القدير‎ )۲( 


3 كتاب الطلاق 
للماضي» وتارة للمستقبل» فاحتمل أن يريد لسئَةٍ ماضية» كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته)” 3 يعني لرؤية ماضية. 

واحتمل أيضا: لأجل السنّة. 

فليا اق لظ ج ال جر حلت ف 

واا السنّة في الطلاق من وجهين: 

أحدهما: الوقت» والآخر العدد. 

وقد كانوا يطلقون أكثر من ثلاث» فقصر الله تعالئ عدد الطلاق على 
ثلاث» فكان مصيباً لوجه من السنة في اقتصاره على الثلاث» وإن خالف 


فإذا أراده: صح معنئ اللفظء وكان كما اراد ووقع الثلاث فى 
ا ١‏ 


مسألة : [طلاق السنة فيمن لا تحيض] 

(وإذا :قال ا طالق 0 ا وهى ممن لا تحيض: فإنها 
تطلق وج اا وی ر أ رد یر ارق » ]ذا كدت 
E‏ 

وذلك لأن عدتها لما كانت بالشهورء وقامت الشهور مقام الحيض» 
وجب أن يفصل بين كل تطليقتين بشهرء كما فصل لذوات الحيض بينهما 


,.201/* صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) انظر شرح فتح القدير .٤۸۳/۳‏ 


كتاب الطلاق ٤۷‏ 


بحيضة» إذ ليس من السنة جمع الثلاث في الإيقاع. 

مسألة : [طلاق الحامل للسنة] 

قال": (وتطلق الحامل ثلاثاً بالشهور» في قول أبي حنيفة وأبي 
000 

وقال زفر ومحمد: لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة). 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: قول الله تعالى: 
«الطَكَىُ مَرّئَانِ 4”". وهو عمومٌ في الحامل والحائل. 


5 ع اس عرو م ںےہ مومع يرم ) مه 0( . 50 
وقال تعال: #إدًا طلقم لاء وهن لدت 4 > وظاهره يقتضي 


الواحدة» والثلاث» إذ لم يختص اللفظ بعددٍ دون غيره. 

وأيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم في قصة ابن عمر: «تطلقها 
طاهراً من غير جماع أو حاملاً» ”2 فأباح طلاقها حاملاً من غير ذكر عددء 
فهو على جميع الأعداد. 

غ ل و د 
اليائسة والصغيرة» في أن عدتها لما كانت طهراً واحداًء طلقت بالشهور 
ثلاثاًء كذلك الحامل. 


.١95ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
.٤۷۸/۳ انظر شرح فتح القدير‎ )۲( 
.۲۲۹ البقرة:‎ )۳( 

.١ الطلاق:‎ )( 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


۸ كتاب الطلاق 


* ووجه قول محمد وزفر'': أنه لا بد من الفصل بين تطليقتين في 
إضابة السئة» وما يفل به بين تظليقتين هو ما تنقضي به العدة» بدلالة أن 
ذوات الحيض يفصل بين تطليقاتها بالحيض» واليائسة يفصل بين تطليقاتها 
التمووهة اعلة اك الحم ES‏ لالد اوعضي 
بالشهور» وشهور الحامل لا تنقضي بها عدتهاء فلم يجز أن يفصل بينها 
بالكهوره إذ الا ا هران ااب اة 

وإذا لم يكن هناك ما يفصل به بين التطليقتين» وكان جَمْعهما لغير 
اة ونب أن لا تطلق الحامل ءال إلا والجدة. 

قال أحمد : والانفصال لأبي حنيفة رحمه الله من ذلك: أن هذه 
القاعدة منتقضة على أصل محمد؛ لأنه يقول: لو طلقها وهي حامل» ثم 
راجعهاء ثم طلقها آخر للسنّة» لم تطلق حتئ تلدء وتطهر من نفاسهاء 
ثم يطلقها متى شاء» ففصل بين التطليقتين بالنفاس» والنفاس ليس هو 
معنى تنقضي به العدة» ولذلك لو طلقها واحدة» ثم جامعها في ذلك 
الطهرء لم يطلقها في قول محمد تطليقة أخرئ حتئ تحيض حيضة"» 
فإن هي حبلت من ذلك الجماع» جاز له أن يطلقهاء لأجل حدوث 
الجدل :فصل اين التطلشين درت العم دولل مد ل عاو ديد 
انقضاء العدة. 


.٠١/5 انظر المبسوط‎ )١( 
.٤۷۷/۳ انظر شرح فتح القدير‎ )۲( 


كتاب الطلاق ۹ 


مسألة : [طلاق غير المدخول بها] 

ال ا ر براقيام 

لأنه ليس عليها عدة» فيعتبر طلاقها للعدة. 

مسألة : 

قال : (ومن طلق امرأته ا للسنة» وهي مدخول بهاء فطلقت 
واحدة» ثم راجعها: وقعت أخرى في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: حت تحيض حيضة بعد الطلاق الأول). 

قال أبو بكر : ذكر أبو جعفر محمداً مع أبي حنيفة» وهو مع أبي يوسف"" 

فأما أبو حنيفة» فلن من اسه أنه إذا بطلت العدة بالرجعة» جاز له 
أن يطلقها أخرئ قبل الحيضة» ويكون للسئّة» فتقع الثانية بقوله: أنت 
طالق ثلاثا للسئة. 

ومن أصل أبي يوسف ومحمد: أنه لا فرق بين أن يراجعها أو لا 
يراجعهاء في أنه لا يجوز له أن يطلقها أخرئ حت يفصل بينهما بحيضة“. 

قال أبو جعفر : (ولو كان راجعها بعد الطلاق الأول بالوطء: لم تقع 


.١95ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط .١5/5‏ 

(۳) روي عن محمد روايتان» رواية مع أبي حنيفة» وفي رواية أخرئ مع أبي 
يوسف. انظر المبسوط .٠۷/١‏ 

(5) ينظر المبسوط 5//ا١-18.‏ 


0 كتاب الطلاق 


التطليقة الثانية بالمراجعة في قولهم جميعاً)”". 

لأنه يحتاج أن يفصل بين الجماع والطلاق بحيضة. 

مسألة : [قال : أنت طالق للبدعة] 

قال : (ومن قال لزوجته وهى فى حال سُنّة» أو فى حال بدعة: أنت 
طالق للبدعة» أو قال: أنت طالق» ولم يقل للبدعة ولا للسنة: فهي طالق 
ساعتئذ). 

ولك أن ك ادع د لى فغ وت مك رة ادق 
إليه» وليس كذلك قوله: أنت طالق للسنة؛ لأن قوله: أنت طالق للسكة» 
بمنزلة قوله: أنت طالق لأوقات السلّة » فكأن الوقت ملفوظ به في اليمين. 


XX SF 3F 


(۱) ينظر المبسوط .۱۸-۱۷/١‏ 


كتاب الطلاق 0١‏ 


مسألة : [متعة المطلقة] 

قال أبو جعف ": (ونفتي المطلّقّ لزوجته بعد دخولها أن يمتعهاء 
ويدف علا ذلك ولا تُجبره عليه كما تُجبر المطلق لها قبل الدخول ولم 
يسم لها صداقا). 

قال أبو بكر : قد بينّا وجه المسألتين فيما تقدم”". 

مسألة : [ألفاظ صريح الطلاق] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لزوجته وقد دخل بها: أنت طالق» أو: انت 
واحدة» أو: اعتدي » أو: استبرئي ر حم وأراد الطلاق في هذه الألفاظ 
اللائة» صلقت واحدة يملك فيها الرجعة» ولا يقع بهذا القول أكثر من 
واحدةٍ وإن أراد ذلك). 

قال أبو بكر : الطلاق على أربعة أنحاء: 

أحدها : صريح الطلاق» وهو قوله: أنت طالق» و: طلقتك ونحوه 


2 


.5-1/ 5 شرح فتح القدير‎ 27١/57 انظر المبسوط‎ )١( 
.١55ص مختصر الطحاوي‎ )۲( 
في كتاب التكاح» أواخر باب الأصدقة.‎ )۳( 


o۲‏ كتاب الطلاق 


مما كان هذا وصفه من الألفاظ» فإن الإيقاع متعلق به بوجود اللفظ من 

والثاني : es eS ELS‏ 
الطلاق» نحو قوله: اف ل و بُرية» و: يله و بائن» و: حرام 
ونحوها من الألفاظ التي هي كنايات عن الطلاق» من حيث كان اللفظ 
مفيداً للبينونة» والتحريم» وقطع الزوجية» ونحو ذلك. 

والثالث : قوله: اعتدي» و: استبرئي رَحِمَكء و: اسثري» و: تَقنّحي: 
وما جرئ مجرئ ذلك». فإن هذه الألفاظ ليست كناية عن الطلاق نفسهء 
وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظ ؛ لأن الطلاق لما تعلق به وجوب العدة» 
صار قوله: اعتدي : دلالة على الطلاق» لاان العدة نفسها طلاق» ولا 
عبارة عنهء وكذلك استبراء الرحم» وكذلك الاستتار» والتقشع» 
والخروج» ونحوهاء وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظ» غيرٌ ملفوظ به 
ولا بما هو كناية عنه”". 

والرابع : ما ليس بكناية: ولا مدلول عليه باللفظء وإنما يقع به 
طريق الحكم» وهو قوله: اختاري؛ لأن الخ ل من الفا د 
ولا هو مدلول عليه به» ألا ترئ أنه لو قال لها: اخحتاري» أو قال: قد 
رک ونوئ به ار يقاع الطلاق : لم يقع به شيء» مالم تقل هي : قد 
اخترت نفسي » أو طلقتهاء ومن أجل ذلك لم يوقعوا به الثلاث وإن 
أراد بها. 


كتاب الطلاق o‏ 


فيو اة ها تنك عله الفا ااطادى . 

# وأصل آخر يجب اعتباره في ذلك: وهو أنه لا يجوز إيقاع الطلاق 
بنية لا لَفَظَ معهاء وكذلك البينونة المتعلقة بالطلاق لا يجوز إيقاعها بنيةٍ 
عارية من لفظ يقتضيها ويوجبها. 

والدليل على صحة هذا الأصل: حديث قتادة عن زرارة بن أوفئ عن 
أبي هريرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما 
حَدَت به انها ما لم تعمل» أو تتكلم 4 

وأيضاً: فلا خلاف أن سائر العقود لا يصح إيقاعها بالنية دون اللفظء 
كالنكاح والبيع والهبة والصدقة» ونحوهاء فكذلك الطلاق. 

ومما يجب اعتباره: أن كنايات الطلاق الموجبة للبينونة» لا يصح 
إيقاع الطلاق فيها عاريا من البينونة التي يقتضيها اللفظ» لما فيه من إسقاط 
اللفظء وحصول الطلاق بنية عارية من اللفظ. 

وأصل اخل» وقر أن كل 'لفظ اتحتمل الطلاق + واحتمل اغيره: لم بجر 
لنا إيقاع الطلاق به إلا باعترافه بنية الطلاق» أو بدلالة الحال عليه. 

وكذلك كل لفظ احتمل الثلاث والواحدة: لم نلزمه به الثلاث إلا 
A‏ 


اا قن ك ا ری انرا بن غب بريد ظلى ارات اله 


(۱) انظر شرح فتح القدير .۷۹/٤‏ 
(؟) صحيح البخاري ۱٦۹/٩‏ . 


14 كتاب الطلاق 


فاستحلفه النبي صلئ الله عليه وسلم: «ما أردت إلا واحدة؟)7". 

لما احتمل قولّه: «ألبتة»: الثلاث» واحتمل الواحدة» جعل النبي صلا 
لله عليه وسلم القول قولّه فيما أرادء فصار ذلك أصلاً في نظائر ذلك من 
الما 

وإذا صح ما وصفناء قلنا في قوله: آنتٍ طالق: إنه صريح الطلاق» 
واللفظ الموضوع في الشرع لإيقاع الطلاق» معلّق وقوعه بوجود لفظه به. 

*# وهو رجعي؛ لقول الله تعالئ: # الطْلَقُ ردان مساك مَعْرُونٍ 0#" 
وقال: ا ممن اجه ایکوش بعرو 4 وقال: 


مدو 9 هه أي 


5 17 ل ا ا سه ن تله دروو 0 ٠‏ ثم قال: : وعو لن احق بدن في 


دك 0# 
فأثبت تعالئ الرجعة في إيقاع ما دون الثلاث» إذ كان موقعاً بصريح 
اللفظ. 


* وأما قوله: اعتدي» و: استبرئى رَحِمّك : فإن الأصل في صحة إيقاع 
الطلاق به وبنظائره من الألفاظ : ما روي «أن النبي صا الله عليه وسلم 


)١(‏ سنن أبي داود 577/7 ح٠٠۲۲‏ شرح السنة للبغوي: ۲٠۹/۹‏ وتمام 
الحديث: فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

.۲۳١ البقرة:‎ )۳( 

(5) البقرة: ۲۲۸. 

(0) البقرة: ۲۲۸. 


كتاب الطلاق هه 


قال لسودة: اعتديى »> ثم ا فدل ذلك على معنيين 

أحدهما: أن قوله: اعتدّي: ليس بكناية عن الطلاق» ولا عبارة عنه» 
وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظء فصار ذلك أصلاً في إيقاع الطلاق 
بالألفاظ الدالة عليه» نحو قوله: استبرئي رحمك» و: اخرجي» و: 
اذهبي» و: حَبنّكِ على عاتقك» ونظائرها من الألفاظ. 

والمعنئ الثاني : : أن اللفظ الذي ليس فيه دلالة على البينونة» لا يوجب 
البينونة؛ لأن لفظ العدة ليس من ألفاظ البينونة» ولا هو دلالة عليها؛ لأن 
العدة تجب في الطلاق الرجعي كوجوبها من البائن» فإذا لم يخص 
اللفظ بالبينونةء لم يجب إيقاع البينونة بهاء فمن أجل ذلك قلنا في قوله: 
استبرئي رحمك: إنه رجعي ؛ لأن استبراء الرحم» هو العدة في مثل ذلك› 
فصار كقوله: اعتدي. 

* وقوله: أنت واحدة: كناية عن الطلاق نفسهء | SES‏ 
طالق تطليقة واحدة» ومع ذلك فليس في اللفظ دلالة على البينونة. 

ولا يقع به إلا رجعياً؛ ؛ لأن الواحدة لا تختص بالبينونة» ولأيتدل 
عليهاء ن الو الجدة تكون افا وکن یا فلم يجز إ يقاع البينونة 
بهاء فهو في هذا الوجه بمنزلة قوله: اعتدّي وإن خالفه في موضوع معنى 
اللفظ ؛ لأن الطلاق مدلول عليه في قوله: اعتدّي» ويكنئ عنه في قوله: 


5 ۳ 
أنه 0007 3 


.٠۹۷/۱۱ انظر إعلاء السنن‌‎ )١( 
وفي (ق.ج): (من).‎ )۲( 
.17/5 انظر شرح فتح القدير‎ )۳( 


65 كتاب الطلاق 


: [ألفاظ الطلاق البائن] 

قال أ 0 (ومن قال لزوجته: أنت خلية أو: بَرِيّةء أو: بائن» 
او أو: حرام» أو: اعتدّي» أو: مرك بيدك» أو: اختاري» فقالت: 
قد اخترت نفسي » فقال الزوج: لم أَرِد بذلك طلاقاً فإن كان في ذِكر 
طلاق: لم يقبل قوله» وكان ذلك طلاقاً بائناًء غير اعتدّي: فإنه رجعي). 

قال أبو بكر بكر : إذا لم يكن في ذكر الطلاق : فالقول قوله؛ لأن اللفظ 
المحتيل للطلاق وغيره لا يوقع به الطلاق إلا بالنية» لما في حديث يزيد 
بن ركانة من الدلالة عليه» وقد بينّاه. 

فإن كان في ذكر الطلاق: لم يُصدّق. نحو أن تقول له: طلّقنيء 
فأجابها بشيء من هذه الألفاظ. 

وذلك لأن دلالة الحال في مثل ذلك قائمة مقام النطق به» ألا ترىئ أن 
رجلاً لو قال لآخر: طلقت امرأتك؟ فقال: :نعم كان ذلك كقوله تى 
طلقتهاء وإن كانت: «نعم»: ليست عبارة عن الطلاق» ولا فيها دلالة عليه. 

وقال الله تعال: لمل وَجَدمُ ماود وج حفَا الوسر 4 فقام ذلك 
مقام قولهم: وجدنا. 

* وإنما كان سائر الألفاظ التي ذكرها بائناء غير: «اعتدّي»؛ لأن 
الرجل يملك إبانتهاء ويقطع ما بينه وبينها من الزوجية»ء والدليل على 


.١50 انظر مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
.50/5 انظر شرح فتح القدير‎ )0( 
.5 5 الأعراف:‎ )۳( 


كتاب الطلاق /اه 


ذلك ج اندرا عل نيا ا الينوفة لما ناز 

فإن قال قائل: لو قال: أنتٍ طالق» ونوئ البينونة: لم تبن» ومع ذلك 
يجوز له أذ البدل» بأن يقول لها: أنت طالق على ألف درهم» فيستحق 
عنه العوض » ومع ذلك لا يصح منه إيقاع البينونة بهذا اللفظ. إذ لم يعقده 
بشرط العوض. 

قيل له: إنما''' يقع الطلاق باللفظ المقتضي للبينونة» فأما اللفظ الذي 
لا دلالة له فيه على البينونة» فلا يصح إيقاع البينونة به. 

وقوله: أنتٍ طالق: إذا أفرده عن ذكر المال: لم يدل على البينونة» فإذا 
عَقَدَّه بالمال» فقد دل على البيئونة بذكره البدل» وشّرط استحقاق البدل» 
فصار كقوله: أنت طالق بائن إن حصل لي البدل» فإذا لم يحصل لي البدل 
لم تكن بائناً. 

# وأما قوله: أنت بائن: ونظائره من الألفاظ المقتضية للبينونة» فإن 
البينونة موجودة في اللفظ » فوجب إيقاعها به. 

ودليل آخر: وهو أن قوله: أنت بائن» ونحوه: لا يقع بها الطلاق إلا 
بانضمام النية إلى اللفظ» ومتئ انفرد أحدهما عن الآخر لم يقع به طلاق» 
ونحن فمتى لم نوقع البينونة بها فقد أسقطنا اللفظ› ومتئْ عريت النية من 
اللفظ لم يقع بها طلاق. 

وأيضاً: فقد اتفق الجميع”" عل أنه لو نوئ بها ثلاثاً كانت ثلاثاً» من 


(۱) وفي الأصل : «لم يقع٤»‏ والمثبت من (ق.ج). 
(۲) انظر بدائع الصنائع .٠۱۸٠۱۹/٤‏ 


0۸ كتاب الطلاق 


حيث اقتضئ اللفظ بينونة الثلاثة» ودل عليهاء فينبغي أن تقع به واحدة 

فصل : [أثر النية فى ألفاظ الطلاق] 

قال أبو جعفر : (وإن أراد بهذه الألفاظ ثلاثاً: كانت ثلاثاً إلافى: 
اعتدّي» واختاري» فإن قوله: اختاري: لا يقع به إلا واحدة بائنة)"'". 

قال أبو بكر : أما قوله: اعتدّي: فلما قلنا إنه ليس فيه دلالة على 
البينونة؛ لأن النبي صا الله عليه وسلم قال لسودة: «اعتدي» ثم 
را 

وأما: اختاري: فليس من ألفاظ الطلاق؛ لآن الزوج لا يمكنه إيقاع 
الطلاق بها لو قال لها: خيّرتك» وأراد الإيقاع بنفس اللفظ: لم يقع» وإنما 
يقع به الطلاق من جهة الحكم تشبيها بسائر أنواع الخيارات الحادثة على 
الزوجية في إيجاب الفرقة» ولا يقع به أكثر من واحدة» يجو كيار اة 
الخو ب وال 

مسألة : [أثر النية فى ألفاظ الطلاق حال الغضب] 

0 1 

قال أبو جعفر : (وإن كان ذلك منه فى غضب» وقال: لم أرد به 
طلاقاًء لم يُصدّق في: اعتدّي» و: اختاري» و: امرك بيدك» وصدق في 


الخمس البواقي). 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص ١56‏ » المبسوط 5/لا. 
)۲( فتح الباري ۱1۳/۹ وقال ابن حجر: الإسناده صحيح). 


كتاب الطلاق 0۹ 


قال : (وزوق عن أبن توس أن فول قل حلت بيلك : و: لا يلك 
لي عليك» و: لا سبيل لي عليك: بمنزلة هذه الخمس التي أوقع أبو حنيفة 
الطلاق بها). 

قال : (وروي عن أبى يوسف أيضاً أنه قال: قد فارقتك» و: قد 
خلعتك : بمنزلتهن أيضاً)0. 

قال أبو بكر : أما قوله في الخمس البواقي» فإنه يحتمل وجهين: 

يحتمل الشتيمة والسب» ويحتمل الطلاق» وليست دلالة الحال بأظهر 
في الطلاق منها في الشتيمة» فصدق على ما نوى. 

وأما قوله: اعتدّي» و: اختاري» و: أمْرّك بيدك: فلا يحتمل السب 
ل ول الف يدل مل" عبن الوق وال رة نيذه لاط 
فكذلك لم يُصدّق على أنه لم يرد الطلاق. 

ال لجن TS‏ 
تقنّيء أو: تخمّري: فإنه إن نوئ بها الطلاق: كان طلاقاً بائناًء إلا أن 
ينوي ثلاثاً: فيكون ثلاثاء وسواء كان في ذِكر غضب» أو طلاق» فهو 
مصدق في أنه لم يرد الطلاق. ّ 

وهو مفارق لجميع ما قدّمنا ذكرّه من الألفاظ» من قبل أن البينونة 
مدلول عليها بهذه الألفاظ. وليست الألفاظ كناية عنهاا'"'. فهو مصدّق 


.1٦/٤ انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
وفي الأصل «عنهما»» والمثبت من (ق.ج).‎ )۲( 


51 كتاب الطلاق 


على ما نوئ بها في الغضب وذكر الطلاق» وغيره”"". 

فإن قيل: فقوله: اعتدّي: ليس من ألفاظ الطلاق» فلم لا نصدقه على 
نفي إرادة الطلاق في حال ا 

قيل له: إنما اختلفا من جهة أن قوله: اعتدي: فيما يتعلق به من حكم 
الطلاق» بمنزلة صريح الطلاق» ألا ترئ أنه لا يقع به إلا رجعي» وليس 
كذلك سائر ما وصفنا. 

وأيضاً: فإن قوله: اعتدي: قد وردت به السنة في إيقاع الطلاق به. 
ولم ترد في سائر ما ذكرنا من الألفاظ. 

وأيضاً: فإن دلالة: اعتدّي: على الطلاق» أظهر من دلالة الألفاظ التي 
ذكرنا؛ لأن العدة موجبة عن الفرقة» مختصة بها. 

والتقنّع» والاختمار» والتسترء لا تدل بأنفسها على الطلاق» إذ 

وأيضاً: فإن هذه الألفاظ قد تحتمل معاني غير الطلاق مع ذكر الطلاق 
والغضب» وهو الإقصاءء والإعراض» بأن يقول لها: اخرجي: على جهة 
الطرد والإبانة» و: استتري: يريد به الإعراض عنها في ترك النظر إليهء 
فصق من أجل امكوان اننظ ك 


(۲) وفي (ق.ج): «ولم نصدقه». 


كتاب الطلاق ٦۱‏ 


مسألة : [حكم طلاق الثلاث في كلمة واحدة] 

قال ابو فر اومن عذلق افر قن ل راسد ةوقك ول 
بهاء أو لم يدخل: طلقت ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج يدخل بها" 

قال أبو بكر : أما وقوع الثلاث معأعلئ المدخول بهاء فهو إجماع 
السلف من الصدر الأول» ومن بعدهم من التابعين» وفقهاء الأمصار”". 

ولم يجعل أصحابنا قول مّن نف وقوع الثلاث معاً خلافاً؛ لأنهم 
قالوا فیطل ار أنه ادنا اء ثم وطئها في العدة: عو اله ولم 
يجعلوا قول من نفئ وقوعه بشبهة في سقوط الحد عن 

# وأما طلاق الثلاث معا لغير المدخول بهاء ففيه خلاف بين السلف. 

قال علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عمرء 
وابن عباس » وعبد الله بن عمروء وابن مغفل» وأنس» وجابريس عبد 
الله» وأبو سعيد الخدري» وسعيد بن المسيب: إنه تقع الثلاث معا إذا 
قالهن في ل 

وقال الحسن» وعطاء» وطاوس» وجابر بن زيد: إذا طلقها ثلاثاً قبل 


(۱) مختصر الطحاوي ص55١.‏ 

(۲) المبسوط 5/5 » شرح فتح القدير 578/7» الأم للإمام الشافعي .٠۸١/١‏ 

(۳) انظر شرح فتح القدير 5594/7» الأم للإمام الشافعي 2187/0 بداية 
المجتهد ٦١/۲‏ › المغني والشرح الكبير ٤٨۷/۸‏ » فتح الباري 0/۹" . 

(5) انظر شرح فتح القدير .٠٠٠/١‏ المغني والشرح الكبير .٤٤١/۸‏ 

() انظر السئن الكبرئ 775/1 مصنف عبد الرزاق 297/5 انظر البناية 
شرح الهداية .55١/5‏ 


3 كتاب الطلاق 


١ 5 3 : :‏ ) 
الدخول: فهي واحدة» وروي عن ابن عباس مثله في إحدئ الروايتين"' 

* والدليل على وقوع الثلاث على المدخول بها في الطهر الواحد: 
قو الله تعالئ: # الطلی مَرَّتَانَ فا امسا مساك عرو أَوْ شري اخسن ل 
وظاهره يقتضي وقوع ET‏ بان تطلق رة ثم 
واحدة. 

فإن قيل: هذا محمول على قوله تعالئ: #هَطْلْعُوسْنَ لِعِدّصِرتَ ). 

قيل له: نستعمل الآيتين جميعاًء فنقول: إن المأمور به هو الإيقاع 
للعدة بهذه الآية فإن لم يفعل وطلق لغير العدة: جاز بالآية الأخرئ 0 

ويدل عليه قوله تعالئ فى سياق الآية: ومن يعد حدود أله فَقَد ظَلم 
َفْسَهٌ 4 » ولولا وقوع طلاقه القن النستة» .لملا كان كلالنا فة ولا 
متعدياً لحدود الله» وكان بمنزلة من تكلم بكلمةٍ لغوء لا حكم لهاء ولا 

وأيضا: كونها منهيا عنهاء لا يمنع وقوعها؛ لأن الله تعالئ جعل 
الظهار منكرا 8 من القول وزوراء وألزمه مع ذلك حكم التحريم : 

ويدل عليه من جهة السنة : قصة يزيد بن ركانة حين طلق امرأ ته ألبتة» 


.17/6 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ."85/١‏ 
(5) الطلاق: .١‏ 


كتاب الطلاق 1۳ 


0 


فحلفه رسول الله صائ الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة"" 


6 A 


ويدل عليه حديث ابن عمرء وقد ذكرنا إسناده» آنه قال: «يا رسول الله ! 


ع ع 00 


أرأيت إن طلقبّها ثلاثاً؟ فقال : إذاً عصيت ربك» وبانت منك امرأتك» 

وحديث أنس عن النبي صائ الله عليه وسلم: «مَن طلق امرأته 
للبدعة» ألزمناه بدعته». 

وأيضاً: في حديث عبادة الذي قدّمناه عن النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«إن أباكم لم ي يتق الله» فلم يجعل له مخرجاء بانت منه بثلاث على غير 
20 

ومن جهة النظر: إن الزوج قد ملك الثلاث بعقد النكاح» فمن حيث 
ملك التفريق» وجب أن يملك الجمعء كما أن مَّن له تزويج أربع نسوة 
متفرقات» جاز له أن يجمعهن في عقدة. 

فإن قال قائل: إنما ملك بعقد النكاح ثلاثاً يوقعهن في أطهار متفرقة» 
مثل الوكيل بإيقاع الثلاث في أطهار. ولا يجوز له جمعهن. 

قيل له ارك يلك جاورالا وإنما هو معبر عن غيره» غير 
اللي “ والزوج مالك للطلاق» ويطلّق لنفسه > آلا ترئ أن أحكام 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
)٥(‏ أحكام القرآن ۳۸۷/۱. 


5 كتاب الطلاق 


الطلاق تتعلق به» ولا تتعلق بالوكيل» فدل أنه مالك يوقع ما أوقعه من 
الثلاث المملوكة بالعقد. 

فإن قال قائل: روي عن ابن عباس «أن الثلاث كن على عهد رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم» وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمر: واحدة» فلما 
رأئ عمرٌ الناس قد تتابعوا في الطلاق» أجاز ذلك ل 

قيل له: هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون لما رأئ الناس يطلّقون ثلاثاً في أطهار متفرقة قال: 
هذه الثلاث التي توقعونهاء كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وأبي بكرء وعمر إنما يطلقون واحدة» ثم إن عمر أجاز عليهم» 
ولم ينكره؛ لأنه جائز لهم أن يطلقوا ثلاثا للسنة. 

والوجه الآخر: أن يكون مراده فى الطلاق الثلاث قبل الدخول» وقد 
لل قا عا عن الحم نويل وا i aS O‏ 
أبو داود قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال: حدثنا أبو 
النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس عن 
ابن عباس قال: 

"كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها: جعلوها واحدة 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأبي بكر » ودرا كن اة 
عمرء فلما رأى عمرٌ الناس قد تتابعوا فيهاء فقال: أجيزوهنٌ عليهم»". 

ووجه ذلك عندنا: أن يقول لها: أنت طالق» وطالق» وطالق» فتقع 


(۲) صحيح مسلم ١١99/7‏ -ح21177 سئن أبي داود 5-ح1194. 


كتاب الطلاق 10 


الأول» وتبين بهاء ولا يقع ما بعدها؛ لأنه صادفها وهي أجنبية. 

فصل : 

وأما وجه إيقاع الطلاق الثلاث على غير مدخول بها: فهو أنه قد مَلَكَ 
الثلاث بعقد النكاح» وله إيقاعها مع بقاء الملك» إذ لا فرق بين الواحدة 
وبين الثلاث في أنه مالك للجميع» وإيقاعه صادف ملكا. 

والدليل على أنه قد ملك الثلاث بعقد النكاح: أنه لو طلقها واحدة 
فبانت منهء ئم تزوجهاء ثم طلقهاء ثم تزوجها فطلقها أخرئء أنها بین 
بثلاث» فعلمنا أنه ملك الثلاث بالنكاح الأول» ألا ترئ أنه لم يجعل 
الطلاق الثاني طلاقاً مستأنفاًء فدل ذلك على أنه قد ملك الثلاث بالنكاح 
الأول» ولا يختلف فيها حكم المدخول» وغير المدخول» كما لا يختلف 
حكمها في إب يقاع الواحدة. 

وأيضاً: فإن الدخول لا يرث له ملك طلاق» ولو دخل بها ثم طلق 
ثلاثاً معاً: وقعن كذلك قبل الدخول. 

فإن قيل: لما قال: أنت طالق: فقد بانت قبل أن يقول ثلاثأء فلا يقع 
إلا واحدة. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن الكلام إنما يتعلق حكمه بآخره» ألا ترئ أنه 
لو قال: أنت طالق على ألف درهم : لم يجز لنا إفراد الطلاق عن المالء 
وكذلك لو قال: أنت طالق إن دخلت الدارء فإنا نعلّق طلاقه بالشرط وإن 
لم يدخل بهاء كذلك قوله: أنت طالق ثلاثة”". 


.50/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
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مسألة : [خيار المجلس فى الطلاق] 
قال : (ومن خير امرأته» أو جعل أمْرَّها بيدها: فإن لها الخيار 
مادامت في مجلسها وإن مكثت يوماء ما لم يقم» أو يأخذ في عمل 
قال أبو بكر : الأصل في تعلق الخيار على المجلس: ما روي عن 
عمر» وعثمان» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد 
الله في آخرين من التابعين» ولم يرو عن أحدٍ من نظرائهم خلافه من وجه 
صحيح › فصار إجماعا من السلف”", وضاز :ذلك أضصلا فن نظائره من 
تر ألفاظ التمليك أنها على المجلس. 
# وما جعل إلى المرأة من أمْرها منه»ء فإنه سواء كان على وجه 
التمليك أو التوكيل: فهو على المجلس» ما لم يكن في اللفظ دليل على ما 
وذلك لأنها لا تكون وكيلاً في أمر نفسهاء فسواء قال لها: امرك 
بيدك» أو: طلقى نفسك إن شئتء أو: إن أحببت: فإن ذلك لا يختلف 
والمعنئ في جميع ذلك: أنه تمليك للطلاق يتعلق على المجلس › 
والأصل فيه ما ثبت عن السلف من تعلق الخيار على المجلس. 


. ۱۹٦ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
العناية مع شرح فتح القدير )0 تبيين الحقائق‎ ۲/١ المبسوط‎ (۲) 
.°/۲ 


(۳) مصنف ابن أبى شيبة .1۲/٠١‏ 


كتاب الطلاق 1۷ 


# ويجوز أن نردّه إلى أصل آخرء وهو قول النبي صلى الله عليه 
و لاان لارا ل رو ارب الكل واد متها ار 
القبول في المجلس الذي أوجبه له فيه. 

والمعنو فيه: أن قوله: قد بعتك هذا العيد بألف درهم: يوجب له 
تمليك القبول» إذ لا يجوز أن يكون توكيلا””"» فلما تعلق تمليك القبول 
على المجلس› اعتبرنا ذلك فى سائر ألفاظ التمليك» كالذي يقول 
لأمر اه طلقى فك آر: آرت يدك و اختازي »ولو ذلك: 

# وقال أصحابنا في الرجل يقول للرجل: طلّق امرأتي» أو: أعيق 
عدي أن له او بطل وين بعد القيام من المسلس وفلت وذلنك لآن 
هذا التوكيل» والوكالة لا تتعلق على المجلس» وفرقوا بينه» وبين قوله 
للمرأة: طلّقي نفسك» وللعبد: أعتق نفسك» في تعلقه علئ المجلس» 
وبين قوله ذلك لأجنبي؛ لأنهما لا يكونان وكيلين'" فيما جعل إليهما من 
الطلاق والعتق» والأجنبي يكون وكيلاً في ذلك . 

وإنما يكونا وكيلين في ذلك ؛ لأنهما يوقعان ذلك لأنفسهماء ولا 
يكون الإنسان وكيلا لغيره فيما يوقعه لنفسه. 


داود ا اح 10 نصب الراية ٤‏ . 


(۲( وفي (ق.ج): «وكيلاً». 

)۳( وفي (ق.ج) «وكيلان». 

WT a BED 
مع سرح فح العدیر‎ 

(5) وفي (ق.ج): «فيه». 


58 كتاب الطلاق 


الاو ال كر كي امك ا الاق قبل 
لنفسه» كذلك المرأة والعبد فيما ملكا من العتق والطلاق» وأما إذا رن 
ذلك إلى الأجنبي بألفاظ التمليك» فإنه يتعلق على المجلس أيضاًء نحو 
قوله: طلق امرأتي إن شئت» أو: أحببت» أو: هويت أو نحو ذلك» أو 
قال له: أمّرها بيدك» أو قد خيّرتك في طلاقهاء فإن جميع ذلك يتعلق 
على المجلس» لأنه من ألفاظ التمليك. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (فإن كانت قائمة فجلست: فهي على خيارهاء 
وكذلك لو كانت متكئة فجلست» أو قاعدة فاتكأت» أو كانت تسير على 
دابة أو مَحْمّل فوقفت: فهي على خيارها)”". 

قال بو بكر : الأصل فيه: أن كل ما دل من فعلها على الإعراض عن 
الجواب» وتَرْك الإيقاع: فإنه يبطل الخيار» وما لم يدل على ذلك: فإنه لا 
يبطل الخيار. 

فقلنا على ذلك: إن جلوسها وهي قائمة لا يدل على الإعراض عن 
الجواب؛ لأنها يجوز أن تقعد لتتروئ في أمر الخيار؛ لأن حال القعود 
أجمع للرأي والفهم. 

وكذلك لو كانت متكتة فقعدت» أو قاعدة فاتكأت؛ لأن الإنسان قد 
ينتقل إلى هذه الأحوال قاصداً به اجتماع رأيه وفكره» ولينظر فيما جُعِل 
إليه من ذلك» فلم يكن في ذلك دليل على الإعراض عن الجواب. 


.49/4 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠٥/٤ انظر شرح فتح القدير‎ )۲( 


كتاب الطلاق 593 


* قال : (إن كانت راكبة» فسارك:قلة شار لي . 

وذلك لأن سيّرها يدل على الإعراض عن الجواب» كالمشي. 

* (وأما السفينة فهي بمنزلة البيت): لا يبطل خيارها بسَيْرهاء والفرق 
وكيا وو افا أن راک الداية بكو التق بحر ها وراک الف لبن 
هو الد غا 

* قال : (وإذا قالت: أذ أبي اوعقي أو دع لي ودا اد 
على اختيار نفسي: فهي على خيارها). 

وذلك لأن هذا من أمر الخيارء فلا دلالة فيه على ترك الجواب. 

مسألة : [ما يتضمنه تخيير الزوجة في الطلاق] 

قال أبو بكر : واختلف السلف فيما يتضمنه الخيار من الإيقاع : 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعبد الله بن مسعود» وابن 
عباس» وإبراهيم النخعي» وسليمان بن يسار: إذا اختارت نفسها: فواحدة 
رجعية» وإن اختارت زوجها: فلا شيء”". 

وقال علي بن أبي طالب: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن 
OT‏ 7 . 
وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها: فثلاثاًء وإن اختارت زوجها: 


.45/ 5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
."”78/9 فتح الباري‎ ۰٤۸۳/۳ انظر سنن الترمذي‎ )1( 
انظر المصدرين السابقين.‎ )۳( 


07 كتاب الطلاق 


فواحدة رجعية» وهو قول الحسد”". 

قال أبو بكر : قالت عائشة: «خيّرنا رسول الله صلئ الله عليه وسلمء 
فاخترناه» فلم يَعدّه طلاقاً»”"» فهذا هو الأصل في أن الخيار ليس بطلاق» 
ما لم تختر نفسها. 

فإن قال قائل: تخبير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه لم يكن في 
الطلاق» وإنما كان بين الدنيا والآخرة". 

قل اله هذا خطاء :من قبل أن عائغة بعلت عن الزجل يخير ارات ؟ 
فقالت: «خيرنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم» E‏ فلم يعده 
طلاقاً)» حبرت آذ يشير الي عثلى و كاك قي ی 

وأيضاً: فإن تخييره إياهن بين الدنيا والآخرة» كان تخييراً في الطلاق» 


رس 2ےھ -ه ر ل 


لقول الله تعالی: ‏ اما لن ل ریوک ر ن كشن ترد ت الْحيوة لديا ويها 
فنعا ا ی ا 26 . 

فأعر أن من شارت الا مهن ف لفارت ارا 

* ولو يوجب أصحاينا به أكثر من واحدة» لما ت أن التكييز لسن 
من ألفاظ الطلاق» وأن وقوع الطلاق به من طريق الحكم» تشبيه بسائر 
الخيارات الحادثة فى الأصولء فدل على أن ما كان فيه خيار لا يكون أكثر 


.۳٦۸/۹ فتح الباري‎ ۰٤۸٤/۳ انظر سنن الترمذي‎ )١( 
.,ىى54/٠ انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ )۲( 
.17١/١5 انظر أحكام القرآن للقرطبي:‎ )۳( 


(5) الأحزاب: ۲۸. 


كتاب الطلاق ۷1 


١ 
1 من ا‎ 


فإن قال قائل: قوله: امرك بيدك: ليس من ألفاظ الطلاق؛ لأنه لو أراد 
به الإيقاع قبل اختيارها نفسهاء لم يقع» فوجب على قضيتك أن لا يقع به 
أكثر من واحدة. 

قيل له: ليس كذلك» من قبل أن قوله: امرك بيدك: كناية عن الطلاق» 
كقوله: طلاقك بيدك» والخيار ليس كذلك. 
وإنما لم يقع به طلاق إذا قال: أمرك بيدك؛ لأنه لم يُوقِم شيئ» وإنما 
ملكها أمرهاء ألا ترئ أنه لو قال: طلاقك بيدك: لم يقع به شيء؛ لأنه لم 
يوقعه» وإنما ملكها الطلاق. 

ولو أنه قال: قد أوقعت أمرك» وأراد الطلاق: طلقت بذلك؛ لأنه من 
ألفاظ الإيقاع» ولو قال: قد أوقعت خيارك: لم يقع به شيء» فعلِم أنه ليس 
من ألفاظ الطلاق. 

فصل : 

وزفها اقلنا و ای يقرب العا يامو" کی برعي امن قبل أن بار 
الخيارات الحادثة فى الأصول مما يوجب الطلاقء» فإنه يوجبه بائناء وهذا 
7ن 

وأيضاً: فلو كان رجعياء لم يكن للخيار معنئ؛ لأن التخيير إنما وقع 
في أن تملك نفسها به» والطلاق الرجعي لا تملك به نفسها. 


(۲) شرح فتح القدير .۷۹/٤‏ 


۷۲ كتاب الطلاق 

مسألة : [ألفاظ لا يقع الطلاق بها] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لامرأته: بارك الله فيك» أو: أطعمينى» 
اسقيني» ونوئ به الطلاق: لم يقع)”". ۰ 

لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ. وليس هذا القول من ألفاظ 
الطلاق» لا صريحا ولا كناية. 

وروي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله تجاوز لأمتي 
عمّا حلت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا په" 

مسألة : [خيار المرأة في الطلاق] 

(ومن قال لامرأته : طلّقي نفسك» أو قال : طلقي نفسّك إن شئت : فهو 
سواء» وذلك على" المجلس» وليس للزوج أن يرجع فيه). 

ولك لا مق أن ذلك تملك الظلاق عل ال قبن عا 
المعلسن: 

وإنما لم يكن للزوج الرجوع فيه؛ لأنه يمنزلة الظلاق المعلق برط 
لان نما كان تمليكاء > فإن وقوع الطلاق به متعلق بالمشيئة في المجلس» 
فصار كقوله: أنت طالق إن شئتيء» فلا يكون له الرجوع فيه» كما لو قال: 
أنتٍ طالق إن دخلت الدارء لم يكن له الرجوع فيه» كذلك كل ماكان 


دلق مختصر الطحاوي ص195١.‏ 


(T)‏ أي يتعلق ذلك بالمجلس. 


كتاب الطلاق V۳‏ 
تمليكاً على المشيئة”"". 

مسألة : [التوكيل في الطلاق] 

قال : (ولو قال لأجنبي: طلّق امرأتي: كان له أن يطلقها في المجلس 
وبعده ما لم ينهه» فإن نهاه قبل أن يطلق: لم يكن له أن يطلق)”". 

وذلك لأن هذه وكالة» والوكالة لاتتعلق بالمجلس» كالوكالة بالبيع› 
اليه ر رها :وله أن اه لآن له عزن الوكيل م اء 

مسألة : [خيار المجلس في التوكيل] 

قال اوق ولو تقال لاسب + طلى امراف إن شعت كان ذلك 
فل ال ول له أن ا 

لأن ذكر المشيئة دلالة التمليك» وجواب التمليك يتعلق بالمجلس»› 
كخيار القبول في البيع » ونحوه على ما بَا فيما تقدم". 

ولا يصح نهيه عنه؛ لأن ما كان تمليكاً للطلاق» لا يصح فيه 
النهي”"» كالرجل يقول لامرأته: أنت طالق بألف درهم» فيتعلق قبولها 


.۷۸/٤ انظر شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر شرح فتح القدير .۹۹/٤‏ 

(۳) انظر تكملة شرح فتح القدير 1717//4. 

.١95ص مختصر الطحاوي‎ )٤( 

(5) انظر فتح القدير 99/5. 

(5) انظر من هذا الكتاب أول مسألةٍ في كتاب البيوع (خيار المجلس). 
)۷( وفي (ق.ج): «الرجوع فيه). 


۷٤‏ كتاب الطلاق 


على المجلس» وليس للزوج الرجوع فيه قبل قبولها". 
وكقوله: هي طالق إن شئت في المجلس» وإن تكلمت في المجلس 
ونحوه من الكلام» وكذلك: هي مخيرة. 
فالتمليك يخالف التوكيل من وجهين: 
اها رتك ى الو ول لمن كاف 
والثاني : آنه لا يصح له الرجوع في التمليك» ويصح في الوكالة قبل 


مسألة : [حكم اختيار نفسها] 
(ومن قال لامرأته: اختاري» فقالت: أنا أختار نفس “كانت طالنا)””. 


وذلك لأن قولها: آنا أختار نفسي» يصلح للحال وللاستقبال» 
والدليل علئ ذلك: 


قولك: أنا أعتقد الإسلام» معناه أنا معتقد له. 


اد 1 اكات A‏ يلا الع و (4) 4 

وقال الله تعالى : لومون مونم رل يك 4 والمعنئ أنهم 
مؤمئون به. 

وأما احتماله للاستقبال» فهو كقولك: أنا أدخل الدار» وأنا أصلي»ء 


.۲۲۸-۲۲۷/۴ انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
وفي (ق.ج): «التوكيل».‎ )0( 

(۳) انظر شرح فتح القدير .۷۹/٤‏ 

.١١١ النساء:‎ )5( 


كتاب الطلاق ۷0 


ونحو ذلك فلما احتمل اللفظ الأمرين جميعاًء كان قول الزوج مقتضياً 
منها جواباً في الحال» والاختيار لا يثبت حكمه إلا على وجه الجواب» 
فحملنا لفظه على الجواب» ليصح معناه» ونوفيه حظّه من مقتضئ الحال» 
فلذلك أوقعنا به الطلاق. 

مسألة : [لو قال : طلّقي نفسك] 

قال أبو جعفر”"': (ولو قال لها: طلقي نفسكء فقالت: أنا أطلق 
a‏ 

وذلك لأن قولها: أنا أطلق نفسي: مما يثبت حكمه على غير وجه 
الجواب؛ لأن لفظ الطلاق» وحكمّه قا: بنفسه» لا يفتقر في صحة حكمه 
إلى كونه جواباًء ألا ترئ أنها إذا قالت: قد طلقت نفسي مبتدئة: صح 
حكمه» ووقف على إجازة الزوج» ولو قال لها الزوج: : قد طلّقنّك: : وقع 
به الطلاق. 

فلما كان لفظ الطلاق مما يثبت به حكمه بنفسه على غير وجه 
الجواب» لم نجعله جواباً لاحتمال قولها: أنا أطلق نفسي» فلذلك لم يقع 


0 
مسألة : [وَصف الطلاق بصيغة المصدر] 

(وإذا قال لامرأته: أنت ؛ طالق طلاقاً: فإن نوئ واحدة فهي واحدة» 

يملك الرجعة» وإن نوئ ثلاثاً فثلاث» وإن نوئ ثنتين فواحدة» يملك 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص1917. 
(۲) انظر البناية شرح الهداية /444» وفي (ق.ج): «طلاقاً». 


7 كتاب الطلاق 


ال 

ولك الأو وة طا دة وار لاعن دد دون 
عدد» ولا يصلح للواحد والجماعة» فهو في هذا الوجه يشبه لفظ الجنس. 

والفائل ع أن انعر هن دة رل ا ا و 
لین اموا وله وكيا 4 فوص الذكر بالكثرة» وهو مصدرء 
وإذا كان كذلك» صلح للواحد ولجميع عدد الطلاق. 

فإذا نوئ واحدة: كانت واحدة» بمنزلة قوله: أنت طالق تطليقة. 

وإن نوئ ثلاثاً: فثلاث؛ لأنه أراد جميع أعداد الطلاق. 

فإذا نوئ اثنتين: فهي واحدة» من قبل أنه ليس في اللفظ عدد بعينهء 
وإنما فيه جملة عدد الطلاق أو أدناه» فأما عدد بعينه فليس يقتضيه اللفظ. 
فإذا لم ينو جملة الطلاق: كانت واحدة؛ لأن اللفظ محتمل لجماعة عدد 
الطلاق» وللواحدة» ولا يلزم به إلا واحدة؛ لأنها متيقنة» ولا نصرفه إلى 
الجماعة إلا بالنية» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ألبتة ثلاثاً إلا 
بالنية في قصة يزيد بن ركانة”". 

وكذلك قوله: أنت طالق الطلاق» وهو بهذه المنزلة؛ لأن قوله: 
الطلاق: اسم للجنس» والجنس لا يختص بعدد دون عدد» إنما يتناول 


.5١ الأحزاب:‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه. 


كتاب الطلاق VY‏ 


جميع ما يشتمل عليه الجنس أو على الواحد منه» كقوله: #لقدخلقا 
الْإنئنَ 4 وقوله: # والسارف وَألسَارِقَةَ 4 ونحوهما من ألفاظ 
الأجناس» وقد بينا ذلك في الجامع الكبير"" عند قوله: إن تزوجت 
الاب 

مسألة : [لو قال لها : أنت الطلاق] 

قال أبو جعفر : (ولو قال لها: أنت الطلاق: كان كذلك أيضا)“. 

لأنه قد يعبّر عن المفعول بالفعل» وعن الموصوف بالصفة» فيقام 
أحدهما مقام الآخر» كقول الشاعر: 

«خَيْل صيام وخَبْل غير صائمة» ". 

والصيام: فعل هو مصدر» تولك فبك ا 

وكما قال الآخر: 


ترتع ما رتعت حتى إذا ذكرت 0 فإنما هي إقبال وإدبار“ 


.٤ التين:‎ )١( 
.۳۸ المائدة:‎ )۲( 


(5) الهداية مع شرح فتح القدير .٠٠/٤‏ 
(6) انظر لسان العرب ۲" مادة (صوم) وهو شعر للنابغة الذبياني: 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرئ تعلك اللجما 


(5) انظر أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ص78» لسان العرب 018/1١١‏ 


۷۸ كتاب الطللاق 


يعني مقبلة ومدبرة» وهو مشهور في اللغة. 

راغا جود أن رة قر امف اوو م انف اله 
الطللاق» فكون فول انس طالق»: مش فيد لذ لاط عله 

مسألة : [لو قال لها : أنت طلاق] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أنتٍ طلاق: لم يكن أكثر من واحدة). 

فرق نة وبين قوله: أنت الطلاق. 

قال أبو بكر : وهذا الذي ذكره أبو جعفر من الفرق بينهماء لا نعرفه 
إلا على روايةٍ رواها بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قوله: 
آذك الق ون :آنه للا کرو لخو اده روزن و ادر ني 

وأما على الرواية المشهورة في التسوية بين قوله: أنت طالق الطلاق» 
وأنت طالق طلاقاء فإنه لا يَبيْن وجه الفرق بين قوله: أنت طلاق» وبين 
قوله: أنت الطلدق". ٠‏ 

وحكي لنا أن الكستائي““ سأل محمد بن الحسن عن قول الشاعر : 


مادة (قبل). 

.١١/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط 56//الاء شرح فتح القدير .١7/5‏ 

)۳( انظر المبسوط 5//الاء تبيين الحقائق ۰۱۹۸/۲ شرح فتح القدير .١7/5‏ 

() الكسائي» الإمام» شيخ القراءة والعربية» أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد 
الله الأسدي»ء مولاهم الكوفي» استوطن بغداد» وتوفي بالري سنة 189. انظر تاريخ 
بغداد ۰٤۱۳/۱۱‏ سير أعلام النبلاء 11/9. 


كتاب الطلاق 7 


SIs 


فإن تَرْفْقي يا هند فالرّفق أيمن ٠٠‏ وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم'"© 
f.‏ 5 5 5 و - پوس عم 6 ع 
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث» ومن يخرق أعق وأظلم 
قال: فقال محمد: إن قال: والطلاق عزيمة ثلاث: طلقت واحدة 
م 5 8 37 ع م د 7 
بقوله: أنت طالق» وصار قوله: والطلاق عزيمة ثلاث : ابتداء ود شير 
متعّق بالأول» وَإن قال: والطلاق عزيمة ثلاتاً: طلقت ثلاثاء كانه قال: 
فأنت طالق ثلاثاًء والطلاق عزيمة؛ لأن: «ثلاثاً»: في هذه الحال تفسير 
المؤقع» فاستحسن الكسائي جوابه. 
مسألة : [تفويض الطلاق للزوجة بصيغة الأمر] 
قال : (وإذا قال لامرأته: طلّقي نفسّكء ينوي ثلاثاء فطلقت نفسها: 
انك لظفا فلك" , 
وذلك لن هدام والأمْر لا يختص بعددٍ دون عدد» ألا و أن 
الله إيانا بالصلاة» والصيام» وسائر الفروض لم يختص بعدد محصورء 
وجاز أن يريد به العدد الكثير» فصلح من أجل ذلك أن ينوي بقوله: 
اطلقى نفسك): ثلاثا. 
مسألة : [قال : طلقى نفسك. فقالت : أبنت نفسي] 
رون لقال ا تللق تاف فال قد ات س دكات 
طالق))©. 


.517/1١ تاريخ بغداد‎ 2١98/7 تبيين الحقائق‎ ۰۷/٦ انظر المبسوط‎ )١( 
شرح فتح القدير 5//ا9.‎ ۲۲٠/۲ انظر تبيين الحقائق‎ )۲( 
.41//5 تبيين الحقائق 2775/7 شرح فتح القدير‎ )۳( 


۸۰ كتاب الطلاق 


وذلك لأن البينونة تصح أن تكون طلاقاً؛ لأنه لو قال لها: قد أبشّك» 
ينوي الطلاق: طلقت» فجاز من أجل ذلك أن يكون قولها: قد أبنت 
نفسي: جواباً في إيقاع ما جعل إليها من الطلاق. 

* (ولو قالت: قد اخترت نفسي: لم يقع شيء). 

لأن الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق'. 

ألا ترئ أنه لا يصح من الزوج إيقاع الطلاق بلفظ الخيار على ما بيا 
فيما سلف» ألا ترئ أنه لو قال لها: قد خيّرئُك ونوئ الإيقاع: لم يقع حتى 
ار ا 

مسألة : [تكرار لفظ الطلاق بلفظ الواو] 

لوا قال لامرأته: أنت طالق» وطالق» وطالق» ولم يدخل بها: 
وعد ارلا ولم تقع غيرها)”". 

من قبل أنها قد بانت بالأولئ قبل ذكر الثانية» فصادفتها الثانية وهي 
أجنبية» فلم تقع 

وهذا هو عندنا معنى ما روي عن ابن عباس «أنّ طلاق الثلاث للتي لم 
يدخل بها: ا او سكن وأبي بكرء 


ودرا مق إمار عه 0 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(۲) انظر الهداية مع شرح فتح القدير :/3,. 
فق شرح فتح القدير .٠٥٥/٤‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


كتاب الطلاق ۸۱ 


فإن قيل: هل وقفت حكم الكلام علئ آخره» كما لو قال: أنت طالق 
ثلاثا. 

قل له لان قوله: ثلاناً: لين يكلام مستقل» وإنما هو تقر لظ 
الأول» كقوله: أنت طالق بائن ونحوه» فوقف الكلام عليه. 

وقوله: «أنت طالق» وطالق» وطالق»: الطلاق الثاني ليس بتفسير 
للأول» ولا هو مجموع إلى الأول في سبب يجمعهماء فكان كلاما مستقلا 
غير متعلق بالأول» فلم يقف أول الكلام عليه. 

مسألة : [تعليق الطلاق الثلاث بدخول الدار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أنت طالق» وطالق» وطالق إن دخلت 
الدار» فدخلت الدار: طلقت ثلاثاً وإن لم يكن مدخولاً بها)”". 

وذلك لأن الواو للجمع» وقد ذكر في آخر الكلام ما يوجب تعلق 
الجميع مجموعاً" به» وهو الشرط» فصار كقوله: أنت طالق ثلاث إن 
دخلت الدار» ولم تكن الواو للاستقبال في هذا الموضع» لما دل عليه 
بآخر الكلام. 

مسألة : 

قال : (ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق» وطالق» وطالق» 
ولم يدخل بهاء ثم دخلت الدار: طلقت واحدة بالدخول» ولا يقع ما 


.00/ 5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
«مجموعاً»: ساقط من الأصل» والمثبت من (ق.ج).‎ )۲( 


۸۲ كتاب الطلاق 


بعدها في قول أبي ES‏ 


لأنه يصير عند الدخول كالمتكلم بالجواب في ذلك الوقت» فتقع 
الأولئ» وتبين بهاء ولم يقع ما بعدها. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد يقع ثلاثاً)”". 

لأن الجميع متعلق بالدخول» والدخول شط في وقوعهن» فصارت 
الثلاث مجموعة معلقة بالدخحول. 

قال أو يك الوا جا ا تقال إن :وغيف اتنا قات 
طالق» ثم طالق» ثم طالق: أنها إذا دخلت الدار وقعت الأولئ قبل الثانية 
وإن كان الجميع معلقاً بالدخول» وجعلوه كأنها دخلت» ثم قال الزوج 
ذلك» وهذا يشهد لأبي حنيفة عليهما ". 

* قال أبو جعفر : (والفاء مثل الواو في جميع ذلك). 

وذلك لأن: «الفاء»: تقتضي الجمع» وهي كالواو من هذا الوجه وإن 
كانتا تختلفان من وجه آخر. 

مسألة : [استعمال لفظ : «ثم» : في الطلاق] 

قال : (ولو قال: أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق إن دخلت الدارء 


.۱١۷/١ المبسوط‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )۲( 
.١59/5 المبسوط‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )٤( 


كتاب الطلاق AY‏ 


1 ِ 7 
وهي غير مدخول بها: فإنه تقع الآولئ» وبين في الحال”"'» ويبطل ما 
بعدها في قول أبي حنيفة). 

لأن: «ثم»: لما كانت للتراخي» OIE‏ فوقعت 
فى الحال» لأنه كالبادئ بإيقاعها . 
إلا أنها إذا دخلت: وقعت الأول وبانت» ولم تقع الثانية والثالثة. 

فإن كانت مدخولاً بها: وقعت الثلاث واحدة بعد أخرئ عندهما. 
وعنة نوك اة أن : «ثم»: للتراخي» وليست للجمع» فتقع 
الأول وتبين» ويبطل ما بقي. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالشرط] 

قال أبو جعفر : (ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم طالق» 
ثم طالق: وفعت الثانية عند القول» وبانت» وبطلت الثالثة»› ولا تقع بدا 
واو معلفة الل 

3 3 ءِِ 

وذلك لأن الأول معلقة'" بالدخول» فلا تقع آو يوجد شرطهاء 

والثانية مقطوعة عن الأولئ: فتقع في الحال؛ لأنه طلاق مبتدأء والثالشة 


)١(‏ «في الحال»: ساقط من (ق.ج). 
(؟) انظر الميسوظ 118/5 
(۳) وفي الأصل: «متعلقة»» والمثبت من (ق.ج). 


۸٤‏ كتاب الطلاق 


صادفتها وهي أجنبية» فلم تعمل. 

وفي قولهما: يتعلق الجميع بالدخول على وجه الترتيب» كأنه قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق تطليقة» وبعدها أخرئ» وبعدها أخرئ”". 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ بعد] 

قال أبو جعف " : (وإذا قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق واحدة 
بغذها والحدة: وقعت الأولئ وده 


وذلك لأن المذكور أولاً هو الموقع أوَّلاً» ألا ترئ أنه لو قال: لقيت 
زيداً بعد عَمْرِوٌ: آن زيداً هو المرئي أرّلاً. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة: وقعت 
واحدة). 

للعلة التي ذكرناهاء ألا ترئ أنه لو قال ا قل ر 
زيداً هو المرئي أولاً. 


مسألة : 
قال : (ولو قال: أنت طالق واحدة قبّلها واحدة: طلقت ثنتين). 


0 RA 
د کم‎ 


من قبل أن المذكور أوّلاً هو الموقع آخراً فيقع معه» ولا يقع قبله؛ 


(۱) انظر شرح فتح القدير 5 /54. 
(۲) مختصر الطحاوي ص198١.‏ 
(۳) انظر شرح فتح القدير .٥۷/ ٤‏ 


كتاب الطلاق Ao‏ 


لأنه لو قال: أنت طالق أمس» وقد تزوجها قبل أمس: طلقت الساعة» ولم 
تقع في الوقت الماضي”"» آلا ترئ أنه لو قال: رأيت زيداً قبله عمرو: أن 
زيداً المذكور أوَّلاً هو المرئي آخراً. 

مسألة : 

قال : (ولو قال: أنت طالق واحدة مع واحدة::طلففت اتن 7 


لأن: (مع»): للمقارنة» حتئ يقوم الدليل على غيرهاء كقوله: لقيت 
زيداً مع عمروء وكذلك قوله: أنت طالق واحدة معها واحدة. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالموت] 

قال : (ولو قال: أنت طالق مع موتي أو موتك: لم يقع شيء)”". 

لأن: «مع»: في هذا الموضع للتعقيب» لدخولها على الشرط» وهي 
ال 


والدليل عليه: قول الله تعالئ: ارش4 ومعلوم أنهما لا 
كرناة لعا ء ا تهون "اوها عقت ار و تلت عانق الفرط: 
كانت بمعنئ: بعد» لدلالة اللفظ عليه» وذلك أن حكم الشرط أن يتقدم» 
فيكون الجواتبعده» لأنه جعلة شيا لزقوع الجرات »وك السيب أن 


.٠/٤ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر شرح فتح القدير ٠55/5‏ ا0. 
(۳) انظر تبيين الحقائق .7١9/7‏ 

(5) الشرح: 5 


A٦‏ كتاب الطلاق 
يتقدم المسبّب. 
وإذا صح ذلك» صار قوله: أنتٍ طالق مع موتي: بمنزلة قوله: أنت 
طالق بعد موتي. 
وكقوله: أنت طالق مع دخولك الدار» معناه: بعد دخولك الدار. 
مسألة : [تعليق الطلاق بشرط مستقبل] 
قال (وإذ1 على طلاكيا شرظ مل ١‏ مواد مقا قن یک ن ار 
وذلك لأنه علّق الطلاق بالشرطء ولم يوقِعْه في الحال. فلا يجوز 
إيقاعه دون وجود الشرطء كما لو قال: أنتٍ طالق غدا: لم يقع في 
)1( 
الحال . 


i 


5 أ بالْعقود 4 وهذا 


وذلك لقول الله تعالئ: یا الدرح ءَامَيُوَا 
عقد. 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهب»". 
مسألة : [تعليق الطلاق على العّد] 
قال : (وإذا قال لامرأته: أنت طالق في غد: طلقت إذا طلع الفجر من 


.77/ 5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
.١ المائدة:‎ )۲( 
.٥۲/۳ أخرجه البخاري‎ )۳( 


كتاب الطلاق 3 


وذلك لأن: «في»: ظرف يجعل غداً ظرفاً» لوقوع الطلاق فيهء فإذا 
وجد أول جزء منه: وقع» لوجود ما يقتضيه اللفظ. 

قال : (فإن قال: عَنَيِتُ آخر النهار: دِيُّنَ في القضاء في قول أبي 
نل 

وذلك لأن لفظه مطابق لنيته» إذ كان وقوعه في آخر النهار» لا يخرج 
الوقت من أن يكون ظرفا. 

وليس هذا بمنزلة قوله: أنت طالق غداً؛ لأن هذا يقتضي أن تكون 
موصوفة بالطلاق في سائر أجزاء غد لأن: «غد): ا 
وأما قوله: «في غد»: فليس يقتضي ذلك» الحو آله لو فال صمت 
شعبان: كان المعقول منه صوم جميعه» ولو قال: صمت في شعبان: لم 
يعدا ا ممع لفيا 

مسألة : [تعليق الطلاق بمشيئة الله] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله: لم يقع به 


Od 
. سی‎ 


(۱) انظر شرح فتح القدير .۲٠/٤‏ 

(۲) وقال أبو يوسف» ومحمد رضي الله عنهما: دين فيما بينه وبين الله عز 
وجل» ولم يدن في القضاء. انظر مختصر الطحاوي ص۰۱۹۹ المبسوط «۱۱0/٦‏ 
شرح فتح القدير .۲۸/٤‏ 

(5) انظر شرح فتح القدير 175/5. 


A۸۸‏ كتاب الطلاق 


وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مّن حَلّف 
على یمین فقال: إن شاء الله» فقد استغنيا)”". 

وق تعفن الأخنان::«ذل جنك عليه" وقد ونا تنه ذلك قينا 
تقدم ". 
مسألة : [تنصيف الطلاق] 
قال : (وإذا قال: أنث طالق نضف تطليقة: طلقت واحدة)0. 
وذلك لأن التصف:يثيت حكمة فى الأضول» كقولك: سك تف 
هذا العبد» وأوصيت له بنصفه» فوجب أن يثبت النصف المذكور من 
التطليقة› ثم لما استحال وقوع النصف دون الباقي» رقع الجميع. 


ويحتج فيه أيضاً بعموم قوله تعالئ: # الطَلَئٌ ان4 ولم يذكر 
نصفها الله تعالئ ولا غيره» فعمومه يقتضي وقوع الجميع. 


5 


وكذلك قوله: #مَطَلْمُوهْنَ دته 4 وسائر الآي الواردة في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 770/7 ح755» والترمذي ۰۱٩۸/٤‏ وقال: حديث 
حسن» وينظر نصب الراية 775/75. 

(؟) المراجع السابقة. 

زفرة وفي (ق.ج): «مواضع). 

.١5/5 انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )٤( 

(0) البقرة: ۲۲۹. 

.١ الطلاق:‎ )5( 


كتاب الطلاق ۸۹ 


مسألة : [لو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين] 

قال : (وإذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصافي تطليقتين: طلقت ثلاثا). 

لآق لط الا واد فار فول ا طالى د 

مسألة : [لو قال : أنت طالق قبل أن أتزوّجك] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أتزوجك: لم 

لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: زلا طلاق قبل النكاح». 

* (وكذلك إذا قال: أنت طالق أمس» وإنما تزوجها اليوم)””. 

من قَبّل أن الوقت المضاف إليه الطلاق» لما لم يصح وقوع الطلاق 
فيه» لم يكن مطلقا. 

# قال : (ولو كان تزوجها أول من أمس: وقع الطلاق الساعة)". 

وذلك لأن الوقت المضاف إليه الطلاق» لما كان مما يصح أن يكون 


.٠١/٤ انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(۳) انظر المبسوط .۹۸/٦‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ۳۷۸/۱ - ح27059 وفي الزوائد: إسناده 
ضعيف» وله شواهد أخرئ يصح بها. انظر شرح السنة للبغوي 98/9١ء‏ نصب الراية 
1/۳ 

.۲۹/٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )٥( 

."٠*/٤ المصدر السابق‎ )١( 


0 فتكون طالقاً في الحال بطلاق موقع في ذلك الوقت» فتضمن 
هذا القول منه إيقاعاً في الحال. 

مسألة : [إضافة الطلاق إلى الأعضاء] 

قال : (ومن قال لزوجته: رأسّك طالق: طلقت)7". 

قال أبو بكر : هذه المسائل على ثلاثة أنحاء: 

أحدها : إيقاع الطلاق بذكر عضو يُعبّر في العادة به عن سائر البدن: 
وقع به الطلاق» نحو قوله: رأسك طالقء أو: فَرْجُكء أو: رقبتك» أو: 
وجهك. 

وذلك لأن الرأس يعبر به عن جميع البدن» كقولك: عندي كذا وكذا 
رأساً من الرقيق» وعندي كذا وكذا قرجاً. 

وقال الله تعالئ: # هرررم 4 وأراد الشخص. 

وقال تعال : وک سء الك لدی جهَه,4”".» وأراد ذاته. 

فما كان بهذا الوصف من الألفاظ فهو بمنزلة قوله: أنت طالق. 

والثاني : : ما كان عبارة عن جزء شائع في جميع البدن» 0 
والربع: : فيقع به الطلاق» وذلك لگن الجزء الشائع في الجميع يثبت 


)١(‏ انظر المبسوط 84/7» بدائع الصنائع ٤‏ /1888» وانظر تفصيل المسألة في 
المذاهب الأربعة كتاب: الفقه الإسلامى وأدلته /1/17/ا7. 
(۲) المجادلة: ۳. 


(۳) القصص: ۸۸. 


كتاب الطلاق ۹۱ 


في الأصول» فوقع به الطلاق» ووقوعه في البعض» يقتضي وقوعه في 
الكل. 

والثالث : أن يذكر عضوا بعينه لا يعبر به عن جميع البدنء مثل اليدء 
3 5 عد 00 
والرجل» والشعر: فلا يقع به شيء . 

لأن هذه الأعضاء لا يثبت حكمها فى الأصول إلا على الوجه 
التّبَع'''» فلا يجوز إيقاع الطلاق فيه» ثم إلحاق الأصل به» لأنا لو فعلنا 
ذلك كنا قد أثبتنا حكمه لا علئ وجه التبع» وهذا لا يجوز. 

ألا ترئ أنه ليس شيء من العقود يحتمل من الجهالة ما تحتمله 
ااا 

ولا يصح مع ذلك في عضو بعينه من أعضاء اللإنسان» فثبت أنه لا 
يتعلق به حكم في الأصول» فلم يتعلق به حكم فيما وصفنا. 

قال أبو بكر : وقال زفر'": يقع الطلاق في قوله: يدك أو: رجلك 
طالق؛ لأن الطلاق في هذه الأعضاء لا يصح إلا بطلاق الأصل» فصار 
مُوْقِعاً للطلاق في الأصل. 

قال أبو بكر : وهذا غير واجب؛ لأن الطلاق ينبغي أن يثبت في 
الموقع فيه» ثم يتبعه غيره» فأما أن يوقعه في الأصل الذي ليس بمذكورء 
ويتبعه المذكورء فهذا ضد مقتضئ اللفظ. 


.۸٩۹/٦ انظر المبسوط‎ )١( 
وفي (ق.ج): «المنع».‎ (۲) 
.44/5 المبسوط‎ )۳( 


۹۲ كتاب الطلاق 


مسألة : [الشك في الطلاق] 
قال : (ومّن شك في طلاق امرأته: فهي امرأته حت يتيقن)'"". 

وذلك لأن أصل النكاح يقين» فلا دول جالفك؟ ی أن م كان 
على يقين من الطهارة لم تَزّل طهارته بالشك» وكذلك من كان حدثه يقينا: 
لم يرتفع إلا بيقين. 

مسألة : [قال لامرأتيه : إحداكما طالق] 

قال : (ومّن قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثاء ولم ينو واحدة 
بعينها: فإنه قد طلقت إحداهما بغير عينهاء ويؤخذ بإيقاعها على 
د هجا عدي 

وذلك لأن جهالة المطلّقة لا يمنع صحة الإيقاع» كما أن جهالة القفيز 
لوي مال المي لا يمنع صحة البيع» ويكون الزوج مخيّراً في تعيينه 

في أيتهما شاء» كما أنه لو باع قفيزاً من صبرة كان عليه تعيين قفيز منها من 
أي جوانبها شاء. 

ويدل عليه حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه «أنه أسلم 
وتحته آختان» ل م0 


.٤۲/۸ المغني والشرح الكبير‎ ٠١١/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 
.۲۹۱/۳ انظر حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


اي نت د وابن ماجه /م وتقدم في النكاح. 


قال أبو جعفر”"': (فإن مات الزوج قبل أن يبيّنن؛ وهما غير مدخول 
بهما: فلهما جميعاً الصداق» ونُْصّف بينهما نصفين» والميراث بينهما 
نصفين)”". 

وذلك لأن إحداهما قد طلقت» وسقط نصف مهرهاء ولا نعرفها 
بعينهاء فيدخل ضرره عليهما""» فيكون المهر والنصف بينهما نصفين» 
لتساويهما فيه. 

ولك القن اك ها أن جد اهما افر اكه ت يرات 
والأخرئ أجنبية لا شيء لهاء فلمًا لم عرف بعينها: تساويا جميعاً في 
دعوئ الميراث» فكان بينهما. 

مسألة : [تشبيه الطلاق بالجبل] 

قال : (وإذا قال لها: أنت طالق مثل الجبّل: طلقت تطليقة بائنة في 
قول أبي حنيفة)”*". 

لأن تشبيهه إياها بالجبل يقتضي أن يكون المراد في عِظَّم الجبل. 

ولم يختلفوا أنه لو قال: أنت طالق مثل عِظم الجبل: أنها بائن. 

(وقال أبو يوسف ومحمد في قوله: أنت طالق مثل الجبل: أنه 


.٠٠١ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ٠۲۳/١‏ . 

(۳) وفي الأصل: «عليها»» والمثبت من (ق»ج). 
)٤(‏ المرجع السابق ٠٠٠١/٠‏ . 


۹٤‏ كتاب الطللاق 


رجعي)”". 

إذ ليس في اللفظ ما يقتضي البينونة. 

مسألة : [الطلاق بملء الكون] 

قال : (ولو قال: أنت طالق ملء هذا الكون: فهي تطليقة بائنة في قول 
أبي حنيفة). 

لأنه قد وص الطلاق بِضَرْبٍ من العِظّمء وإذا وصفه بضرب من 
العظم كان بائنا. 

وفي قولهما: هو رجعي» كقوله: أنت طالق من هاهنا إلى الشام» 
ونحوه؛ لأنه لم يَصِف الطلاق بشيء»ء وإنما جعله في موضع دون 

وفي قولهما أيضاً: إن أراد ثلاثاً: كان ثلاث ؛ لأنه يصح أن يريد به صفة 
التطليقة» فيكون واصفا لها بضرب من العظم» فيصح إرادة البينونة 
العظمئ. 

* قال : (ولو قال: أنت طالق تطليقة تملأ الكون: كانت طالقا تطليقة 
بائنة في قولهم جميعاً)””. 

لأن هذه صفة راجعة إلى التطليقة» يقتضي لها زيادة عظم» وتلك 


.01"-6١/5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .05-0١7/5‏ 

(۳) انظر الهداية مع شرح فتح القدير »05-5١/5‏ وقال الإمام محمد: تقع 
الثلاث عند عدم النية. انظر بدائع الصنائع 111/5. 


كتاب الطلاق 46 


الزيادة لا تكون إلا بينونة. 

مسألة : [مَن طلق كألف طلاق] 

قال : (ومّن قال لامرأته: نت طالق كألف: فهى واحدة بائنة إلا أن 
و ۰ 

وذلك لأن: «الكاف»: حرف تشبيه يقتضى المساواة بينهما من وجه 
دون وجه. ۰ 

ثم لا يخلو من أن يكون تشبيهه بالألف من طريق البينونة» أو العددء 
فلو جعلنا من جهة العدد: لسقط معني التشبيه» وصار كقوله: أنت طالق 
ألفًء وفي وجوب إثبات حكم اللفظ ما يوجب أن يكون التشبيه واقعاً من 
ا لر دون العدة: 

مسألة : [مشيئة المرأة في الطلاق] 

قال : (ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شئت» فقالت: قد شت إن 
كان كذا لشيء ماض: وق" . 

لأنه مُوقع في الحال؛ لأن الماضي لا تنعقد به اليمين» وإنما هو 
الإيقاع في الحال» إذ كانت الأيماق إنما تعفد عل قروط مل وما 
علقه بفعل ماض فليس بيمين» وإنما هو إيقاع في الحال. 

ولو قالت ذلك لشيء مستقبل: لم يقع» وخرج الأمر عن يدها؛ لأن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) مختصر الطحاوي ص ` ۹ 
() انظر بدائع الصنائع .۱۸٤١/٤‏ 


15 كتاب الطلاق 


ذلك عقد يمين» ولم يجعل إليها عقد اليمين» وإنما جعل إليها الإيقاع. 

مسألة : [التعبير عن الطلاق بالشديد والطويل وغيره] 

قال : (ومّن طلق امرأته تطليقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة: كانت 
طالقا تطليقة بافنة). 

وذلك لأنه:وضتف التطليقة بضرب من الظّم» وتلك الزيادة التي 
وصفها به ينبغي أن يكون بينونة» إذ لو لم تثبت البينونة كنا قد ألغينا الصفة. 

اله [الطلاق من ههنا إلى الشام] 

قال : (ولو قال أنت طالق من ههنا إلى الشام: كانت طالقاً تطليقة 
FET‏ 

لأنه لم يصف التطليقة بشيء» وإنما وصف المرأة بأنها طالق في مكان 
دون مكان» وهي متئ طلقت في موضع: طلقت في سائر المواضع› 
وتخصيصه لبعض المواضع بكونها طالق فيه لخو لا معن له. 

مسألة : [الطلاق بلفظ أقبح الطلاق] 

قال : (ولو قال: أنت طالق أقبح الطلاق: فهو بائن» إلا أن ينوي 
ثلا . 


)١(‏ وعند أبي يوسف: يقع بها رجعيةء لأن هذا الوصف لا يليق به» انظر 
الهداية مع شرح فتح القدير 4 /07. 

(۲) وقال زفر: هو بائن. انظر بدائع الصنائع »18١5/5‏ الهداية مع شرح فتح 
القدير 5 /777. 

(۳) وقال أبو يوسف: هو رجعي. انظر بدائع الصنائع .١181١5/5‏ 


كتاب الطلاق ۹۷ 


وذلك لأن: أقبح الطلاق: أن يكون لغير السنة» ويكون منهياً عنه» 
ولك قد كوت واسدة اة ويون افر الال ولا تلام 
الأكثر إلا باعترافه. 

مسألة : [الطلاق بلفظ أحسن الطلاق] 

قال + (ولوقال: آنت طالق اشن الطلاق : كان )7 

لأن أحسنه أن يكون للسنة» وهذا إنما أوقع ضرباً من الطلاق دون 
ضرب» فيقع على ما أوقع. 

مسألة : [الطلاق بلفظ حسنة وجميلة] 

قال : (ولو قال: أنت طالق تطليقة حسنة» أو جميلة: وقعت واحدة 
في الحال وإن كانت حائضاً)". 

وذلك لأنه لم يصف الطلاق إلى وقت» ولم يعلّقه بشرط» وما كان 
هذا وصفه من الطلاق: فهو واقع في الحال. 

وليس هذا كقوله: أحسن الطلاق؛ لأنه مُوقِع في هذا ضرباً من الطلاق 
دون ضربء وقوله: تطليقة حسنة: إيقاع في الحال؛ لأن التطليقة لا 
توصف بأنها حسنة. 


وجعل أبو يوسف قوله: تطليقة حسنة: بمنزلة قولة: اخسن الطلاق» 


.577//7 انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.585/7 انظر شرح فتح القدير‎ )۳( 


۹۸ كتاب الطللاق 


فتقع للسنة. 

مسألة : [طلاق المخيّرة] 

قال : (إذا قال لامرأته: اختاري» اختاري» اختاري» فقالت: قد 
اخترت نفسي بالأولئ» أو الوسطئ» أو الأخرئ: فهي طالق ثلاثاًء وقال 
ا و هي واحدة. ۰ 

ولو قالت: قد طلَقت نفسي واحدة: كانت طالقاً واحدة بائناً في قولهم 
000 

ال 

(ولو قالت: قد اخترت نفسي بواحدة» أو قالت: قد اخترت نفسي 
واحدة: كانت طالقاً ثلاثاً في قولهم جميعا). 

قال أبو بكر : هاتان المسألتان لا خلاف فيهماء وذلك لأن قولها: قد 
اخترت نفسي بتطليقة» أو: طلَّقتُ نفسي واحدة: لا إشكال فيه أنه اختيارٌ 
وكيا ال نونعي ينا ی ا ت 
المختلفة» وقولها: قد اخترت نفسي بواحدة» بمنزلة قولها: بمرة واحدة. 

وكذلك قولها: قد اخترت نفسي واحدة» كأنها قالت: مرة واحدة» 


(۲) «اختاري»: الثانية ساقط من (ق.ج)» «واختاري»: الثالئة ساقطة من النسخء 
ومثبتة في المختصر المطبوع ص١١7»‏ وسيأتي ذكرها في كلام الشارح. 

(۳) انظر بدائع الصنائع © وما بعدها. 

)٤(‏ انظر المرجع السابق. 


كتاب الطلاق ۹۹ 


وهي تكتفي باختيار واحدة في إيقاع الثلاث؛ لأنها لو قالت: قد اخترت 
نفسي: لوقع الثلاث في قولهم جميعاء وكان ذلك جوابا لجميع الكلام. 

وذلك لأن الجواب بالواحدة يجوز أن يحصل به اختيار الثلاث» 
بمنزلة الشرط الواحد»ء يجوز أن يحنث به في أيمان كثيرة. 
ألا ترئ أنه لو قال لها أن تطالق :إن مج أنت طالق إن شتت 
أنت طالق إن شئتيء فقالت: قد شئت Ue‏ ا 1 
شعت : جواباً عن جميع ما ملكت من مشيئة الطلاق'"". 

وإذا صح هذاء فلاف ر : قد اخترتٌ نفسي بالأولئ التي ملكثهاء 
يحتمل أن يكون راجعاً إلئ الاختيارء ويحتمل أن يكون راجعاً إلى التطليقة 
الأوللء وكان صرفه إلى الاختيار او التطليقة؛ لأن التخيير 
موجود في لفظ الزوج» والطلاق غير موجود فيه» وإنمايقع من جهة 
الحكمء فكان صَرفه إلى ما اقتضاه لفظ الزوج من الاختيار أولئ من صَرّفه 
إلى الطلاق. 

ون اجية ا ا ارت ي اق دنك جرا 
للتخييرات الثلاث» فإذا قالت: بالأولئ» واحتمل ا 
التطليقة الأولئ» واحتمل الاختيار الأول: لم يُغيّر حكم قولها: اخترت 
نفسي بالاحتمال» ولم يُخرجه عن حد الجواب لجميع الكلام بالجواب» 
توقعت التاذك» ر اقل أخرالة حين اتضمل الأقرين جنها :أن قط 
حکمه» ويبقئ قولها: اخترت نفسي» فيقع به الثلاث. 

* (وأبو يوسف ومحمد صرفاه إل التطليقة). 


.0١19/ 5 البناية شرح الهداية‎ »5١8/5 المبسوط‎ )١( 


ل ل (١‏ كتاب الطلاق 


لأنه لما احتمل صَرّفه إلى التطليقة» واحتمل صرفه إلئ الاختيار: لم 
يلزماه الثلاث بالشك. 

فصل : [صورة جديدة للمسألة السابقة بقة المخيّرة] 

لا لواو ادر يشترط في الآخرة ألف درهم» فقالت: قد اخحترت 
كك ولئ: وقع الثلاث» ولزمها ألف في قول أبي حنيفة)". 

لأن ذلك عنده اختيار الثلاث» فقد اختارت التطليقة الأخيرة 
المشروط فيها الألف. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: يقع واحدة و 

لأنهما رداه إلى التطليقة الأولئ» وليس فيها مال. 

* وإن اختارت نفسها بالآخرة: لزمها ألف في قولهم جميعا“» ويقع 
الثلاث في قول أبي حنيفة» وفي قولهما: تقع الأخيرة فحسب. 

مسألة : [صورة جديدة لمسألة المخيّرة] 

قال: (ولو 0 اختاري» واختاري» واختاري بألف درهم» 
ارت تفا بالأول طاقن دا وعليها ألف درهم» في قول أبي 


ج 


)١(‏ وفي (ق): «بألف درهم». 
() انظر الجامع الكبير ص185١.‏ 
(۳) انظر تبيين الحقائق ۲۲۲/۲. 
(5) المصادر السابقة. 

(05) «ثلاثاً»: ساقط من (ق.ج). 


كتاب الطلاق ٠١١‏ 


لأنه لما أدخل: «الواو»: عليهاء و«الواو» بابها الجمع» صار كقوله: 
اختاري ثلاثاً بألف درهم» واختيارها للأولئ اختيار الثلاث في قول أبي 
حنيفة» فطلقت في قوله ثلاثا بألف. 

(وأما قول أبي يوسف ومحمد: فإنها لا تطلق). 

GES‏ تعر ضهان SNE‏ سن 
الثلاث» فلو جاز لوقعت بثلّث الألف» وهو لم يرض بأن َلك بُضنْعها إلا 
بحصول الألف له» فلا يجوز أن تملكه بثلث الألف» كرجل قال لامرأته: 
طلّقي نفسك ثلاثاً بألف درهمء فطلقت نفسها واحدة: فلا يقع شيء”. 

مسألة : [اقتران الطلاق بحرف : «الباء»] 

قال : (وإذا قالت له امرأته: طلقني ثلاثاً بألف درهم» فطلقها واحدة: 
طلقك واه قلت الآ 

لأن: «الباء»: تصحب الأبدال» وليس فيها معنئ الشرط› فجعلت 
الألف بدلاً من الثلاث» لكل واحدة ثلث الألف» فلا يكون إيقاع الثلاث 
شرطاً في استحقاق المال؛ لأنه ليس في اللفظ ما يوجب أن يكون بعضها 
شرطاً في بعض» وقد رضي الزوج بان يُملكها شيا يقلت الألف: 
فوقعت الواحدة. 


- 


وليس ذلك مثل قول الزوج لها: طلقي نفسك ثلاثا بألف» فتطلق 
نفسّها واحدة؛ لأن الزوج لم يرض أن َلك بضْعَها إلا بالآلف كلهاء فلو 


)۲( المرجع السابق. 


۰۲ كتاب الطلاق 


ارقا الرادة علقت نه" خو 

[مسألة : اقتران الطلاق بحرف : «علئ»] 

* قال : (ولو قالت: طلّقني ثلاثاً على ألف درهمء فطلقها واحدة: 
طلقت واحدة بغير شيء في قول أبي E‏ 

وذلك لأن: «على'»: شرطء فقد جعلت وقوع الثلاث شرطا في 
استحقاق المال. 

والذليل غلل أن: «علر!4: شرطء أنك تقول: أعطيك هذا المال علي 
أن تدخل الدارء و: على أن تكلم فلاناً» فيكون ذلك شرطاً. 

وليس كذلك: «الباء»» لأن: «الباء»: تصحب الأبدال في الأثمان» 
وليس فيها معن الشرط. 

(وفى قول أبى يوسف ومحمد: تطلق واحدة بثلث الألفء كقولها: 
ا 

لأن الألف قد جُعلت بدلاً من الثلاث في المسألتين جميعا. 

ل [اقتران الطلاق بحرف : «من». و : «إلئ»] 


)١(‏ «ثلاثاً»: ساقط في (ق.ج). 

(۲) الهداية مع فتح القدير 575/5. 
(*) المصادر السابقة. 

(5) انظر المبسوط .١7/5-١1/7/57‏ 
(5) المرجع السابق. 

(5) مختصر الطحاوي ص”7١٠.‏ 


كتاب الطلاق ١‏ 


(وإذا قال لها: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث: طلقت اثنتين في قول 
7 1 

وذلك لأن الغاية لما كان من شأنها أنها تدخل في الكلام تارة» ولا 
تدخل أخرئ» ولم يكن في اللفظ دلالة على دخولها وخروجها: لم بها 
بالشك. 

اا كان اسل القن نقاء الزوبجنة #«:ضارث:العلاقة مكرك فما فك 
نوقعها بغير دلالة. 

(وفي قولهما: يقع ثلاثاً)؛ لوجودها في لفظ الإيقاع» ولا يخرج منه 
شيء بغير دلالة» وقد بِيّنَا هذه المسألة في مواضع' '". 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «ما لم»] 

قال: (وإذا قال لامرأته: أنت طالق مالم أطلقك» ثم سكت: 
طلقت)”". 

وذلك لأن: «ما»: في هذا الموضع بمعنئ الوقت» كأنه قال: أنت 
طالق وقتا لم أطلقك» فإذا وجد بعد اليمين وقتٌ لم يطلقها فيه: طلقت 
باليمين. 

[مسألة : ] 


قال : (ولو قال: نت طالق إذا لم أطلقك: لم تطلق باليمين حتى 


.18/ 5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 
.۲۹/٤ ينظر شرح فتح القدير‎ )۲( 
."٠*/٤ انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )۳( 


1۰€ كتاب الطلاق 


يموت» ولم يطلقها قبل ذلك» فتطلق في آخر أجزاء حياته في قول أبي 

وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق إذا سكت بعد اليمين). 

قال أبو بكر : لم يختلفوا أنه إذا قال: أنت طالق إن لم أطلقك: أنه 
على المهلة» وعلئ أنه لا يکم بتطليقها حت يموت. 

ولم يختلفوا أيضاً أنه لو قال: أنت طالق مت لم أطلقك: أنه على 
الفورء فإن سكت عقيب اليمين: طلقت. 

واختلفوا فى: «إذا»: على الوجه الذي قدّمناء فجعل أبو حنيفة: (إذا»: 
بمعنى : «إن»» وا أبو يؤسف ومين مغن :امت 14 

والأصل في ذلك أن: «إن»: شرط محض» ليس فيه وقتء وأن: 
«متى): وقتاء و: (إذا»: شرط فيه م اوقت 

الآ تر او أراة أن 'تكوق: «إذا» غل لفون كانت عل الفون 
عندهم جميعاًء وأنه لو أراد أن تكون على المهلة: كانت على المهلة في 
قولهم. 

* وإذا كانت: «إذا): واسطة بين: «متئ»» و: «إن»: يحتمل أن يراد 
بها كل واحد من المعنيين في الحال: حملها أبو حنيفة على المهلة"» 
وذلك لأن وقوع الطلاق في الحال مشكوك فيه» فلم يوقع'' فيه الطلاق 
إلا بيقين» ولم يوقعه بالاحتمال. 


)١(‏ انظر المبسوط ١١١/5‏ وما بعدها. 
)۲( وفي (ق.ج): اليقع». 


كتاب الطلاق ١١‏ 


ومما دن على أن : «إذا»: ليست بوقت محضص: أنها لو كانت كذلك» 
لجاز أن تقوم مقام: «متئ»: في سائر الأحوال» إذ كانت مثل: «متئ» وقتا. 

وقد علمنا أنه قد يصح أن نقول: متئْ لقيت زيدا؟ ولا يجوز أن نقول: 
إذا لقيت زيدا؟ وهو يريد به استفهام الوقت. 

ولو كانت بمنزلة: «مت»» لجاز أن يستفهم بها الأوقات» فصح أنها 
مفارقة ل: «متى): من هذا الوجهء وأن: «إذا»: واسطة بين الوقت 
والشرطء. فجاز أن تلحق بها تارة» وتفارقها تارة. 

2 و 

ويدل على أن: «إذا»: قد تكون بمعن: «إن»» وهي شرط محض: 

قول الشاعر: 
ھت 8 5 20 
وإذا تصبك خصاصة فتحمل“ 

معناه: «وإن تَصبك»»› ولولا ذلك لما جزم الفعل. 

# و: (إن»: قد تكون بمعنر' : «إذا»: أيضاء. نحو قوله تعالئ: مدعا 
> صمح سام م ا ات يا ا اياي 2 i7‏ ص 000 
ال الول عر حراج ون حى كا جاح يم 4 . 

معناه: إذا خرجن» يعنى به مضي الوقت» وهو الحول المؤقت به 
للعدة» إذ لو كان المراد: الشرطء لكان جاتزاً لها أن تتزوج أي وقت 

)١(‏ هذا هو الشطر الأول من البيت وتمامه: 

اسو ما اغناك ريلك ا وا فك عماصة سجمل 
انظر شرح شواهد المغني ۲۷۳/۱. 
(۲) البقرة: .۲٤٠١‏ 


وأيضاً: فإن الناس لا يفرقون فى العادة بين: «إذا»» و: «إن»: فى مغل 
ذلك» كقوله: أنت طالق إن Es‏ و: إذا دخلت الدار. ۰ 

فإن قيل: فلو قال لها: أنت طالق إن شئت: كان على المجلسء وإذا 
تحت عاو لحاس وي 

ES‏ م ارفك ومن الشرط» وليست اهي 
توطا ا رولا وها ا كارة فق و 
في معنئ الوقت» على حسب قيام الدلالة عليه» لما با" فلذلك كانت 
حالها فلن فا وضفنا: 

* وإذا قال: أنت طالق إذا شئت: فقد ثبتت لها المشيئة في الإيقاعء 
فلم نبطلها بالقيام عن المجلس إذا كانت: «إذا»: محتملة للوقت والشرط ؛ 
لآنه كما لا يجوز الإيقاع بالشك» لم يجز إبطال ما ثبت لها من حق الإيقاع 
بالاحتمال» فحملناه على سائر الأوقات» كما قلنا فى قوله: أنت طالق إذا 
لم أطلقك: آنا لا نوقعه بالاحتمال. ٠‏ 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «کم)» و : «ما»] 

قال : (ومّن قال لامرآته: نت طالق كم شئت» أو: ما شئت: لم تطلق 
إلا ما شاءت من الطلاق في مجلسها)”". 

لأن لفظ المشيئة يقتضي تعلّقه بالمجلس» ما لم يكن فيه دلالة 


.١1١7/5 انظر المبسوط‎ )١( 
.84-77/5 شرح فتح القدير‎ )۲( 


(۳) شرح فتح القدير .١١١/5‏ 


كتاب الطلاق ¥۷ 


على غيره. 

أما قوله: «كم»: فهو للعددء كقولك: كم معك من درهم؟ ومن 
ثوب؟ 

وأما: «ما»: فإنها بمعنى : «الذي»ء كأنه قال: الذي شئت من الطلاق» 
فيتناول الجميع. 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «كلما»] 

قال : (ولو قال لها: طلقي نفسك كلّما شئت: كان لها أن تطلق نفسها 
و قامت من مجلسها واحدة بعد واحدة حتئ بین منه بثلاث)""". 

وذلك لأن: «كلما»: ينتظم معنيين: الوقت والتكرار» فلم يتعلق على 
المتجاد + لما نميه هن د ارفاك كر نمه انح طاق اى رقت 
شئتيء ولما كان فيها معنئ الإحاطة والتكرارء كان لها إيقاع الثلاث 
واحذة ع اى ٠‏ 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «كيف»] 

قال : (ولو قال لها: أنت طالق كيف شئت: وقعت واحدة رجعية» 
ولها أن تجعل الطلاق ثلاثاً» وأن تجعله بائناً في قول أبي حنيفة' ". 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقع الطلاق عليها حتئ تطلق نفسها). 


(؟) وفي (ق.ج): «واحدة». 
(۳) انظر المبسوط .5١5/5‏ 


م4١٠١‏ كتاب الطلاق 


قال أبو بكر أراد بقولهة: الها أن تجخل الطلاق ثلاناء وان تجعلك: 
بائنأ»: إذا نوئ الزوج ذلك؛ لأن الزوج إن لم ينو ذلك: لم يكن لها أن 
توقع الثلاث والبائن» وذلك مروي عن أبي حنيفة. 

وج قول آي فة ف وقوع 'الوايدة قل العشينة: أن :كف 
للصفة. فهذا قد أوقع الطلاق في الحال» وجعل إليها المشيئة في صفته» 
فاقتضئ ذلك وقوع الطلاق. 

ولغ «كيف»: للصفة: أنه يقع بها السؤال عن صفة الشيء 
بعد ثبات عينه» تقول: كيف فلان؟ فتستخبر عن صفته. 

* ثم المشيئة إليها في إيقاع البائن والثلاث إذا أراده الزوج؛ لأنه إذا 
احتمل'"' الثلاث والواحدة البائن: وجب الرجوع إلى قوله» كما لو قال 
لها: أبيني نفسك» أو: أَمْرُك بيدك: كان الرجوع إلى قول الزوج في إيقاع 
الثلاث» والواحدة البائئة. 

وجعل أبو يوسف ومحمد المشيئة مشروطة في أصل الطلاق وصفته. 

مسألة : [مسألة الهدم] 

قال" : (ومّن طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم انقضت عِدنّهاء 
وتزوجت بعده زوجأء ودخل بهاء ثم طلقها أو مات عنهاء وانقضت 
عِدَتُهاء ثم رجعت إلى الأول» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: ترجع إليه 


)١(‏ وفي (ق.ج): «احتملت). 
(؟) مختصر الطحاوي ص”١7.‏ 


علئ طلاق جديد» وهو ثلاث تطليقات'"' 

وقال محمد: ترجع إليه على ما بقي من الطلاق). 

قال أبو بكر : يُروئ قول أبي حنيفة عن ابن عباس" وابن عمرء 
وشريح وأصحاب عبد اله وإبراهيم. 

ويُروئ نحو قول محمد عن علي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب› 
وبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء 
وعمران بن الحصين» والحسن» وسعيد بن المسيب"”. 

وجه قول أبي حنيفة: أن الزواج”" الثاني لا يخلو بعد الثلاث من أن 
يؤثر في رفع العدد أو التحريم» فلو كان تأثيره ذ في رفع التحريم» لوحب أن 
يرفع الثالثة ؛ مي وكانت تعود إليه على ثنتين» وهذا 
فاسدء فدل أن الزواج”” الثاني يؤثر في رفع العدد والتحريم جميعا. 

وإذا ثبت أنه يرفع العدد الذي يوجب التحريم» كما يرفع التحريم» 


)١(‏ انظر الهداية مع شرح فتح القدير ۱۸۳١/٤‏ البناية 771//5» بداية المجتهد 
۲,؛, ومغني المحتاج ۲۹۳/۳ المغني مع الشرح الكبير .٤۸٠/۸ » 5/١/4‏ 

(۲) انظر مصنف عبد الرزاق ٠٠٤/٦‏ السنن الكبرئ للبيهقي .٠٠/۷‏ 

(۳) والمراد: أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر المبسوط 10/57. 

)٤(‏ أي النخعي. 

(5) انظر مصنف عبد الرزاق 57/١7”5ء‏ السنن الكبرئ 2519/17 البناية شرح 
الهداية ٠٦۲۷/٤‏ أحكام القرآن للقرطبي ٠٠١۲/۳‏ . 

(0) في (ق): الزوج. 

(0) في (ق): الزوج. 


۱۰ كتاب الطلاق 


وجب أن يرفع ما دون الثلاث 

فإن قال قائل: الزواج”" الثاني لا يرفع شيئاء وإنما يبيحها للزوج 
الأول. 

قيل له: قد علمنا أن حكمها يختلف في عودها إليه علئ ثلاث 
مستقبّلات» أو على بعض الثلاث. 

وتأثير الزواج”" الثاني إنما هو في عودها على ثلاث مستقبلات» سواء 
كان الأول طلق ثلاثاً أو ما دونهاء بالدلالة التي ذكرناء ثم إن شئت عبرت 
برفع العدد» وإن شئت فلا؛ لأنا نسلم لك العبارة بعد الموافقة على 
EN‏ 

فإن قال قائل: التحريم لم يتعلق بالثالثة دون ما قبلها من الثنتين» فلا 
معنىئ لقولك إن الزواج”' الثاني لو كان إنما يؤثر في رفع التحريم» لرفع 
الثالثة وحدها. 

قيل له: فإن كان التحريم متعلقاً بالثلاث» فوجب أن يرفع الثلاث؛ 
لأنه يرفع ما تعلق به" التحريم. 

واا لما كان للزواج”" الثاني تأثير في رفع الثلاث» فما دونها 


.40/5 انظر المبسوط‎ )١( 
في (ق): الزوج.‎ )0( 
في (ق): الزوج.‎ )۳( 
في (ق): الزوج.‎ )5( 
في نسخة (ق): به مع التحريم.‎ )9( 
في (ق): الزوج.‎ )( 


كتاب الطلاق ١١١‏ 


ع 


أحرئ بآن يرفعهاء كما أن الحدث لما كان رافعاً لطهارة الأعضاءء كان 
رفعه لطهارة بعضها أولى. 

فإن قال قائل: إنما رفع الزواج''' الثاني الثلاث؛ لأنه يحتاج إليه في 
رَفعهاء وما دون الثلاث لا يفتقر إلى الزواج”" الثاني في إباحتها للأول» 
فلم يعمل» وكان وجوده وعدمه بمنزلة. 

قبل له: أول ما فى هذا: أنه سؤال ساقط ؛ لأنك نصبت علة في الثلاث 
لا تنافي اعتلالناء لأنك عَلَّقَتَ بها حكم الإباحة للزوج الأول» وعودها 
إليه على ثلاث» فليس ذلك بمعارضة. 

والثاني: أنها علة مقصورة الحكم على موضع النص والاتفاق» وفنا 
كان هذا سهد العلا كيو سا 

وأيضاً: فإن كان الزواج”” الثاني مشروطاً لما يفتقر إليه في إباحتها 
للأول» فهو إنما يُفتقر إليه في رفع الثالثة وعودها إليه على تطليقتين» فدل 
على سقوط هذا الاعتبار. 

وأيضاً: النجاسة اليسيرة لا يحتاج إلى غسلها في إباحة الصلاة» ولو 
غَسَلّها صح غسله لها“ . 
فإن قيل: العاقلة تتحمل خمسمائة» ولا تتحمل مادونها عندك» 


)١(‏ في (ق): الزوج. 
(۲) في (ق): الزوج. 
(۳) في (ق): الزوج. 
(5) انظر الهداية مع شرح فتح القدير .5١7/١‏ 


۱۱۲ كتاب الطلاق 


فاختلف حكم القليل والكثير فيه . 

قيل له: فينبغي أن تسوي بين الثلاث وما دونهاء من حيث لم يختلف 
حكم القليل والكثير فيما تحمله العاقلة عندكء فهذا السؤال لا يصح 
ری“ 

وعلئ أصلنا إنما افترقا من قبل أن العاقلة تيل عن الجاني على وجه 
المواساة» وحَمَّل الثقل عنه» والقليل قد يمكنه التحمل في العادة» فلم 
يلزم العاقلة» والكثير قد يعجز عنه فى العادة» فأمرت العاقلة بالمواساة". 

وأما الطلاق فحكم القليل والكثير لا يختلف فيما يتعلق به من الحكم 
عند عوده إلى الأول بعد الزواج الثاني» لما بينًا. 

مسألة : [تحويل الرجعية إلى الثلاث] 

قال أبو جعفر : (وإذا طلقها تطليقة رجعية» ثم قال لها قبل انقضاء 
العدة: قد جعلت تلك التطليقة ثلاثًء أو بائناً: كانت كما جَعَلّها في قول 
أبى E‏ 


هة 


1 


وذلك لأنه قد كان يملك إيقاعها بائناً فى الابتداء» فجاز أن يُلحقها 


)١(‏ أي أن العاقلة عند الحنفية لا تعقل إلا خمسمائة درهم فصاعداً. ينظر 
المبسوط 85/7 , وانظر تفصيل المسألة في الفقه الإسلامي وأدلته .8١19/5‏ 

(۲) وعند فقهاء الشافعية تتحمل العاقلة جميع الدية» قلّت أو كثرت» لأنه إذا 
ألزمت بالكثير فالقليل من باب أولئ. انظر مغني المحتاج .٠٥/٤‏ 

(۳) انظر المبسوط 55/75. 

.7١7”ص مختصر الطحاوي‎ )٤( 

(6) المراجع السابقة. 


كتاب الطلاق ۱۱۳ 


بها؛ لأنه يملك البينونة في هذه الحال» كما كان يملكها في الابتداء. 

وأيضاً: فإن التطليقة الرجعية قد يجوز أن تلحقها البينونة بعد وقوعها 
رجعية» آلا ترئ أنها تصير بائنة بانقضاء عدتهاء فكذلك جائز له تعجيل 
ارتفا 

وأما إذا جعلها ثلاثاً» فإنما ألحق بها تطليقتين أخريبن» فيصح ذلك» 
وتكون طالقاً فى الحال» كقوله: أنت طالق ثنتين قبل هذا الوقت» فتطلق 
في الحال» ولا تطلق قبل ذلك. 

* قال : (وقال أبو يوسف: إن جعلها ثلاثاً: لم تكن ثلاثاً). 

لأن الواحدة لا تكون ثلاثاً أبداً» فصار كقوله: جعلتها ثلاثاً لغواً. 

(وإن جعلها بائناً: كانت بائنا). 

لأن البينونة صفة لهاء يصح إيقاعها معهاء فجاز له أن يلحقها معها. 

# قال : (وقال زفر ومحمد: لا تكو لاء ولاباننا). 

لأن الطلاق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه» فلا يتغير حكمه بما 
وصفه"'' به بعد وقوعه. 

وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأن الرجعي يصير بائناً بانقضاء العدة. 

فإن قال: فالواحدة لا تكون ثلاثاً أبدأ» فينبغي أن لا يصح إلحاقها 


زف 


)١(‏ وفي الأصل: (بما وضعه فيه).. 
(۲) وفي الأصل: «إيقاعها»» والمثبت من (ق.ج). 


۱٤‏ كتاب الطلاق 


قوله: أنت طالق واحدة» بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثاًء وهذا معنا يصح 
إيقاعه ابتداء» فكذلك جائز إلحاقه به على هذا الوجه.ء ولا يحمل الأمر 
غل أنه جف الراحدة تلكا لان الزاحدة بها لا كر ن لديا أبذاء إلا ان 
يحمل على معنئ: أنت طالق واحدة ثلاثاً» فتقع الثلاث» لأنه لو لفَظ به 
ابتداء علئ هذا الوجه: صحء فكذلك يجوز إلحاقه به. 

مسألة : [طلاق الأجنبية قبل الزواج] 

قال: (وإذا قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق: طلقت إذا 
تزوخنها)”. 


وذلك لقول الله تعالئ: یکا الاموا ذا تككحشم الْمؤْمئاتٍ ثد 


طَلَقَْمُوْهنَ2"”4. فحَكمّ بصحة طلاقه بعد النكاح» ثم نظرنا في مسألتنا هل 
الطلاق فيها موقع”" بعد النكاح أو قبله؟ 

فلما اتفق الجميع على أنه لو قال لامرأته: إذا بت مني فأنت طالق: 
لم يكن مطلقا في النكاح وإن كان القول منه في حال النكاح» فتعلق 
الحكم فيه بحال الإضافة دون حال عقد اليمين» عَلِمنا بذلك أن القائل 
للأجنبية: إذا تزوجتك فأنت طالق: أنه مطلق بعد النكاح» فوقع طلاقه 
بعموم الآية. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن من شَرط صحة النذر: 


3 


١ع‎ 


.77/ 5 مختصر الطحاوي ص”7١7» شرح فتح القدير‎ )١( 
.٤۹ الأحزاب:‎ )۲( 


(۳) وفي (ق.ج): الواقع». 


كتاب الطلاق 10٥‏ 


المِلّك > كما أن من شرط صحة الطلاق: التكاح» ثم اتفق الجميع على أنه 
لو قال روت الانطاد ناه عر Sa‏ ثم ملكه : لزمته 
الصدقة»› وكان هذا ناذراً في ملك" '“» وقد نص الله تعالیٰ على وجوب 


د هه هه هه 


ذلك بقوله: وتم من عد َه كن اكا من فَضْلِه لَنصّدَهَنَ 4 الآيةء 
فذمّهم على ترك الوفاء بالنذر المضاف إلى الولك ". 

فلما كان هذا ناؤراً في الملك من أجل إضافته إلى الملك وإن لم يكن 
مالكاً في الحال» كذلك مُضِيْفْ الطلاق إلى النكاح» مطل في الملك وإن 
كان غير مالك في الحال. 

* وأما قوله صلئ الله عليه وسلم: «لا طلاق قبل النكاح»”'': فهو 
محمول عندنا على حقيقته» وهو الإيقاع قبل النكاح. 

وأما عقد طلاق قبل نكاح» فلم يتناوله اللفظ ؛ لأن عقد الطلاق ليس 
بطلاق » وإنما يسمي عقد اليمين بالطلاق طلاقاً : عل جهة المجازء دون 
ال 

A,‏ ارم له ES‏ ولا مال له» ثم استفاد مالا 
صحت الوصية فيه » وكان بمنزلة ما كان مالكه» لأجل إضافته إلئ ملكهء 
كأنه قال: أوصيت له بثلث مالي عند الموت» ولو أوصئ بمال غيره» لم 


.۲۱۱/۸ انظر أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) التوبة: هلا. 

(۳) انظر بذل المجهود شرح أبي داود ۲۷۷/۱۰. 

)٤(‏ صحيح البخاري 1۷/1 سنن الترمذي 5/857/7» شرح السنة للبغوي 
89 . 


3 كتاب الطلاق 


تصح الوصية ٠‏ فصارت إضافته إلى ملكه كوجود الملك في حال 
الإيجاب» كذلك الطلاق. 

وأيضاً: قال النبي صلئ الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ماله 
بخيبر حين أراد أن يتصدق به: ١حَبّس‏ أصلهاء وتصدّق بثمرتها»". 

فأجاز له الصدقة بثمرةٍ ليست في ملكه إذا كانت في وقت وجوب 
الصدقة بها في ملكه» وكذلك الطلاق. 

وهكذا وَجَبْ أن يكون كذلك حكم قوله لأمته: إذا ولدتٍ ولداً فهو 
حرء وإذا صح ذلك في ولد الأمة» صح في الطلاق”” إذا قال: إن 
تزوجتك فأنت طالق”؛ لأن أحداً لم يفرق بينهما. 

وقد تكلمنا في هذه المسألة في غير هذا الموضع بأكثر من هذا. 

ويروئ نحو قولنا عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عمرء 
والقاسم بن محمد» وسليمان بن يسار» ومجاهد. 

وكان علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهما يقولان: لا يقع. 

وقال الشعبي وإبراهيم”': إن خص قبيلة وفع وإن عم لم يقع. 


.47/٠١ انظر تكملة فتح القدير‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۰۱۹٦/۳‏ صحيح مسلم ۱۲٥۵/۲‏ ح۳۲٦۱‏ بمعناه. 
(۳) انظر شرح فتح القدير .٤٥٤/٤‏ 

(؟) انظر تبيين الحقائق 277١/5‏ بدائع الصنائع 15 . 

(4) مصنف عبد الرزاق ۰٤۱٦/٦‏ فتح الباري .۳۸١ 278١/9‏ 


قال أبو جعفر : (فإن دخل بها بعد التزويج: فلها مهر ونصف). 

قال أبو بكر : يجب لها نصف مهر؛ لوقوع الطلاق قبل الدخول» 
ومهر بعد الدخول؛ لأنه دخل بها بعد وقوع البينونة» وارتفاع الزوجية على 
شبهة نكاح. 

مسألة : 

قال : (فإن تزوجها بعد ذلك: لم يقع عليها طلاق)'"". 

وذلك لأن قوله: إن تزوجتك: شرط ليس فيه تكرار» وكذلك قوله: 
متى : ليس فيها ما يوجب التكرار» فوقع على مرة واحدة. 

مسألة : [الطلاق بلفظ : «كلما»] 

قال : (ولو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق: طلقت كلما تزوج)”". 

لأن: كلما: تجمع الأفعال؛ لأن الذي يليها هو الفعل» والفعل الثاني 
غير الآأول» فقد تناوله لفظ : كلما. 

اة 

قال : (ولو طلقت ثلاثاًء ثم تزوجها بعد زوج آخر: طلقت أيضاً"". 

لأن كل تزويج يوجد فقد اشتمل عليه: كلماء والطلاق مضاف إليه»ء 


.18795/5 شرح فتح القدير ۳۸۳/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 
.1855/5 (؟) انظر بدائع الصنائع‎ 
.١856/5 انظر بدائع الصنائع‎ )۳( 


۱۱۸ كتاب الطلاق 


باو E‏ قول الله 
تعالى : لما تنبت جود هم بذهم جُلُودًا حَيْرَهَا 4 . 

مسألة : 

قال : (ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج امرأة: طلقت» 

ا ا ع ١‏ 2 2 28 وك 5 ) 
وإن تزوجها مرة أخرئ: لم تطلق. وإن تزوج غيرها: طلقت)”'". 

وذلك لآن: كل : تجمع الأسماء دون الأفعال؛ لأن الذي يليها هو 
الاسم» فإذا تزوجها مرة لم يدخل فيه التزويج الثاني» لأن: كل: لم يتناول 
الفعل. وإنما يتناول الاسم على وجه الجمعء والاسم الثانى هو الأول» 
فاستحال أن کون مجموعا ال لأن الجمع إنما يكون بين الشيء وغيره» 

وأما امرأة أخرئ» فإنها تدخل فيه؛ لأن هذا الاسم غير الأول» فجاز 


مسألة : [الخلوة الصحيحة توجب المهر] 


(والخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بالطلاق قبل 


(۱) النساء: 5ه 
)۲( انظر بدائع الصنائع .A1€/‏ 
() انظر البناية شرح الهداية .۲٠۲/٤‏ 


كتاب الطلاق ۱۱۹ 


وذلك لما با فا ساف" 


[موانع الخلوة] 

فإن كان أحدهما مُحْرِماً a a‏ لأنه يصح معها 
التسليم» وإنما تكون الخلوة ة تسليماً في الموضع الذي يصح معها 
الاب 

وكذلك إذا كانا صائمين في شهر رمضان» أو أحدهما. 

أو كانت رثقاء» ك فصار 
کی ا ع وفيها غاصب يمنع السكنئ» أنفيك 
السلعة إلى المشتري» وهناك حائل بينه وبينها من غاصبء أو غيره» 
وكذلك الرتقاء المنع من جهتهاء فلا يكون تسليماً. 

اة [طلاق الثلاث في مرض الموت «مسألة الفرار»] 

قال : (وإذا طلَّق امرأته ثلاثاً في مرضه بغير سؤال منهاء ثم مات» 
وهي في العدة: فلها الميراث). 

قال أبع بكر روئ نوري ت المظلقة لاتا فى المرض عن علي 
وعمر» وعثمان» وأبيٌ بن كعب» وعبد الرحمن بن عوف» وعائشة» وزيد 
بن ثابت» وشريح» والشعبي» وإبراهيم» ومحمد بن سيرين. 

ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه» إلا أنهم اختلفوا في كيفية حال 


)١(‏ أي في كتاب النكاح. 
(۲) البناية شرح الهداية 0759/5. 


0 كتاب الطلاق 


الفرزويف 9 

فقال عمر بن الخطاب: ترث ما دامت فى العدة 

BÊ 

وقال أبي بن كعب: ترث ما لم تتزوح'" 

وقال بعضهم: ترث وإن تزوجت. 

فأنة فاك مود الصحابة بنفي الميراث رأساً: فلا نعلمه إلا شيء 
پروی هر عرو اوه لدو" "> وهو رل ل ولاف ع الا 
ججرز !د ا بإشاى ی و وإبطال قول مَن 
شاف اسا 

# ومن جهة النظر: إن المرض يثبت لها ولسائر الورثة حق الميراث. 
بوت حقهم في ماله. فلا سیل له في اسقاط شمه 
ا 

فان قيل: فلو تزوج ثلاثا سواها: جاز» مع ماعليها من الضرر في 
إيجاب المشاركة في ميراثها. 


(۲) 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ٦۲/۷‏ السنن الكبرئ للبيهقي ۳٦۲/۷‏ المحلئ لابن 
حزم 2570/٠١‏ المغني والشرح الكبير ۲۱۷/۷. 

(0) مصنف عبد الرزاق .1٤/۷‏ 

0 ال لكر الوا د 

(5) المرجع السابق. 


كتاب الطلاق ۲۱ 


قيل له: ليس فيه إسقاط حقها؛ لآن ميراثها قائم» وإنما فيه إثبات 
الشركة بمزاحمة من هي مثلها في استحقاقه. 

فإن قيل: ولو كان له أخ فأقر بابن في مرضه: صح ذلك» ا 
الابن الميراث دون الأخ» فقد حَرَمه الميراث بقوله. 

قل ننه اميق هنذا مسن ااا ق عت عو مين قدا انا مها لاخ 
الميراث في هذه الحال» مع بقاء اا الذي به كان يستحق الميراث وهو 
الأخوة» فلم يخرج بقوله من كونه من أهل الميراث» وإنما حدث هاهن" 
من هو اول منه وهو الابن. 

فأما المرأة فلو حَرَمناها الميراث» كنا إنما نحرمها إياه؛ لأنه أخرجها 
بقوله من أهل الميراث» وهذا هو الذي أثبتناه. 

فإن قيل: فلو جاءت امرأته بولد» فنفاه في مرضهء فلاعتهاء خرج من 
أن يكون من أهل الميراث بقوله. 

قيل له: لم يكن قط من أهل الميراث قبل اللعان؛ لأن حكم تَسبه 
موقوف على اعترافه» أو ما يقوم مقامه» فإذا نفاه عند الولادة» فألحقه 
القاضي بالأم» علمنا أنه قط لم يكن ثابت النسب منه. 

# وإنما قلنا إنها لا ترثه بعد انقضاء العدة؛ لأنه قد حدث هناك ما 
يقطع الميراث من غير فعل الزوج» وهو انقضاء العدة» ولم يختلفوا أنها 
لو ماتت قبله: لم ترثه؛ لأن موتها ليس من فعله» كذلك انقضاء العدة مع 


)١(‏ في (ق»ج): «استحقاقها»» والمثبت من الأصل. 
(۲) في الأصل: «هناك». 


۲۲ كتاب الطلاق 


وجود الفرار من الزوج. 

وأيضاً: فلما كان انقضاء العدة مسقطاً لحقها من ماله في النفقة 
والسكنئ». وجب مثله في الميراث. 

فصل : [عدة من مات زوجها في عدة الطلاق منه] 

(وإذا مات وهي في العدة» فجعلنا لها الميراث: كانت عدتها 
أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشراًء أو ثلاث حِيَّض» في قول أبي 
حنيفة ومحمد)'. 

وذلك لأن حدوث الموت لا يبطل عدة المبتوتة الواجبة بالطلاق» 
وتجب عليها أيضاً عدة المتوفئ عنها زوجها؛ لأنها قد صارت في حكم 
المتوفئ عنها زوجها في باب استحقاق الميراث. 

فلما حكمنا لها من هذا الوجه بحكم الأزواج» وجب أن تكون عليها 
عدة الوفاة. 

(وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حِيّض لا غير). 

لأن الميراث مستَحق بالفرار» لا بالزوجية في هذه الحال. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالحيض] 

قال : (وإذا قال لزوجته أنت طالق إن حضت» فقالت: قد حضت: 


ONE 


.۷۷۹/ 5 انظر البناية شرح الهداية‎ )١( 
.7١ مختصر الطحاوي ص5‎ )۲( 


(۳) انظر المبسوط .1١5-١١*”/5‏ 


كتاب الطلاق ۲۳ 


لأن ذلك شيء يخصها من أمر نفسها لا يطلع عليه غيرهاء فكان قولها 
فيه كالبينة فيما يخصها. 

والدليل عليه: أنها إذا قالت: أنا حائض» لم يل لزوجها وطؤهاء 
وإذا قالت: قد طهرت: حل له.وطؤها. 

وكذلك لو قالت: قد انقضت عدتي: حلت للأزواج» وبطلت رجعة 
الزوج» فجعل قولها فيما يخصّها كالبينة. 

[مسألة : ] 

(ولو قال: إذا حضت فامرأتى الأخرئ طالق» أو قال: فعبدي حرء 
فقالت: قد حضت» فإن صَدقها: حَنث» وإن لم يصدّقها: لم يحنث)'"". 

وذلك لأنها مخبرة عن نفسهاء شاهدة في حقّ غيرهاء ولا قبل 
شهادتها وحدها في إيقاع العتق» وخبرها مقبول فيما يخصهاء وهو طلاقها 
وما يتعلق بها من أحكامها. 

والقياس يمنع تصديقها في شيء من ذلكء إلا أنهم تركوا القياس فيما 
يخصها ويتعلق بها من ذلك» اعتباراً بسائر الأصول التي ذكرنا من 
تصديقها على الحيض» وانقضاء العدة ونحوهاء فإذا صرنا إلى حق 
غيرها: صار بمنزلة قولها: قد دخلت الدارء إذا علق الزوج عتقه بدخولها: 
فلا تُصدّق. 

مسألة : 

(وإذا قال: إذا حضت فأنت طالق: وقع الطلاق عليها برؤية الدم إذا 


۲٤‏ كتاب الطلاق 


استمر بها :مقدار أقل الحيضن)7. 
وذلك لأن الحيض وجود الدم الذي هذه صفته» وقد وُجدء فوقع. 


(ولو قال: إذا حضت حيضة» فأنت طالق: لم تطلق حتئ ترىئ الدم 
وتطهر). 

لآن الحيضة اسم لها بكمالهاء ووجود الجزء منها لا يسمئ حيضة. 

ويدل عليه قول النبي صل الله عليه وسلم في السبايا: «لا توطأ حال 
حتىئ تضع »› ولأا لسرا هة 

فعقل منه وجودها بكمالها إلى أن تطهر منها. 

مسألة : [تعليق طلاق امرأتين بالحيض والولادة] 

قال : (وإذا قال لامرأتيه: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقانء أو قال: 
إذا ولدتما ولداً فأنتما طالقان: كان ذلك على حيضة:. أو ولد يكون من 
إحداهما). 

وذلك لأنه لما استحال وجود حيضة واحدة» أو ولد واحد منهماء 


علمنا أن المراد وجوده من إحداهماء كقوله تعالی : TIA‏ 


(؟) سنن أبي داود 5١5/7‏ ح۷٣٠۲‏ سنن الترمذي 2١7/5‏ وقال: هذا 


كتاب الطلاق 1Y0‏ 


وَالْمَرَعَاتْ 4" وإنما يخرج من إحداهما. 


2 وا > ع سلا عي 

وكقوله: # يلمعشَرَ آل والس آلو یاک رسل کہ 4 والرسل مسن 
الونس دون الجن. 

و التي صل ا ا بن الحويرث» ولابن عم 
إن[ ستافكها قانناتو اقيم CAO‏ وزنهنا بوذن ويقيم 
أحدهما. 

فلما وجدنا للكلام وجهاً صحيحاً نحمله عليه لم لغه. 

مسألة : [الطلاق عن طريق ضرب الأعداد والحساب] 

(ومن قال لامرأته: أنت طالق اثنتين في اثنتين» فإن نوئ الضرب 
والحساب: فهي اثنتان). 

وذلك لأن الاث ثنتين لا يكون أبداً أكثر من اث دين ون وی غدرباً ف 

۵ 
١ عير‎ 


فإن قال قائل: لكاي انر تين أربعة. 


(۱) الرحمن: ۲ 
(؟) الأنعام: 2 


)۳( سنن الترمذي 4/4 - c۹0‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح » سنن 
النسائى: ۸/۲. 


(4) ينظر البناية 511//5. 


۲٣١‏ كتاب الطلاق 


يخرجهما من أن يكونا اثنتين» فلذلك كان على ما وصفنا. 

* (فإن نوی اثنتين واثنتين: كانت ثلاثاً إذا كان مدخولاً بها). 

لأن: في: قد تقوم مقام: معاً: كقول الله تعالئ: لىن ى4" : 
معنأه : مع عبادي. 

مسألة : [مايعتبر في الطلاق والعدة حال اختلاف الزوجين رقا وحرية] 

قال : (والطلاق بالنساءء والعدَة بالنساء)”". 

قال أبو بكر : روي ذلك عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود» وابن عمر» وإحدئ الروايتين عن ابن عباس" ". 

ويكاة ان تللق الكمة سان را كان وا ر ندا وعدا 
حيضتان. 

* وقال عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وابن عباس في رواية : 
الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء» يعني أن الزوج إذا كان عبدا: فطلاقه 
تطليقتان» حرة كانت امرأته أو أمة» والعدة بالنساء» يعني أنها إذا كانت 
أمة: فعدتها على النصف من عدة الحرة. 

والعدة لا خلاف فيها أنها بالنساء» وإنما الخلاف في الطلاق. 

والحجة للقول الأول: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 


.79 الفجر:‎ )١( 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۱۷۸١/٤‏ . الاختيار 185/7. 
(۳) انظر الأقوال بالتفصيل: السنن الكبرئ ۳۸۸/۷. 
(5) المرجع السابق. 


كتاب الطلاق ۱۲۷ 


قال: حدثنا محمد بن مسعود قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن 
وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان». 

قال أبو عاصم: فحدثني مظاهر قال: حدثني به القاسم عن عائشة عن 
النبي صائ الله عليه وسلم مثله» إلا أنه قال: «وعدتها ين 

قال أبو بكر : سمعه أبو عاصم من ابن جريج» ثم رأئ مظاهراً فسمعه 
لق 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا 
معلئ قال: حدثنا عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسئ عن عطية عن ابن 
عمر عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «تطليق الأمة تطليقتان» وعدتها 
نان 

وذلك عموم في حكم طلاقهاء» حرا كان زوجها أو عبدا. 


(۱) أبو داود 79/7”"» ۲۱۸۹. وقال: وهو حديث مجهول» سنن الترمذي 
488/7 - ح1187. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب» لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر: لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» . 
وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم. 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) تهذيب التهذيب 2187/٠١‏ وقال ابن حجر فى التقريب ”/100. مظاهر بن 
أسلم المدني ضعيف من السادسة. ۰ 

)٤(‏ بمعناه رواه ابن ماجه 571١/١‏ ح1794١27‏ وفي الزوائد: في إسناده: عطية 
العوفي : متفق على تضعيفه. 


۲۸ كتاب الطلاق 


ومن س الظره أن العدة ا كانت اء اة وو أن کون 
الطلاق بهنء والمعنئ الجامع هیار أن كل واحد منهما حكمٌ يلحق 
المرأة» فتصير به مطلقة ومعتدة. 

وأيضاً: وجدنا للرق تأثيراً في نقصان الحدء كهي في نقصان الطلاق» 
ثم اتفقنا علئ أن اعتبار الحد بِمّن يقع به» لا بمّن يوقعه. 

انكر أن او مان عدا كان عد عل الت هين د 
الحر؛ لأنه هو الذي يقع به الحد» ولا نعتبر من يوقعه وهو الحاكم. 
فوجب أن يكون الاعتبار في الطلاق بمن يقع عليه» لا بمّن يوقعه. 

والمعنئئ الجامع بينهما: أن الرق له تأثير في نقصان الطلاق» كما له 
تأثير في نقصان الحد. 

وأيضاً: وجدنا من يملك الثلاث» يملك جمعها وتفريقها في 
المدخول بهاء فلما وجدنا الحد إذا كانت امرأته أمة» لا يملك تفريق 
الثلاث في الأطهار المتفرقة بحال متئ أراد تفريقها للسنة» علمنا أنه لا 
يملك الجمع» كالأمة إذا كانت تحت عبلر» لما لم يملك التفريق» لم 
يملك الجمع. 

فإن قيل: فالحامل تطلق ثلاثاً للسنة عندك» ولا يملك التفريق ولو 
وضعت قبل إيقاع الثلاث بالشهرين. 

قيل له: قد يملكه بحال» وهو أن يبقئ حَمْلّها إل مضي ثلاثة أشهرء 
والأمة لا يملك منها تفريق الثلاث بحال. 

مسألة : [تحليل الزوجة النصرانية] 

قال : (وجماع الزوج النصراني للمرأة النصرانية يُحِلّهها للزوج الأول 


كتاب الطلاق ۱۲۹ 


المسل". 

لقوله تعالی: کا کیل لمم بعد خی کے وباط #' “» وهذا زوج 
بنکاح صحيح. 

وأيضا: هو كالمسلم في صحة وقوع الطلاق عن نكاح صحيح › 
فوجب أن يكون حكمه كحكمه. 

وأيضاً: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «حتئ تذوقي عسليته» 
ويذوق عسيلتك»”". 

فكل من وجد ذلك منه بعقدر نكاح: حلت للأول. 

مسألة : [لزوم النسب لو طلق قبل الدخول وجاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر] 

6 رى اا فل انر ما فجاءت بولد لأقل من 
لكل لزمه» وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر: لم 

ل 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للقرطبي ١151/7‏ وخالف الإمام مالك جمهور الأئمة» 


وقال: لا يحلها. 

(۲) البقرة: ۲۳۰. 

(۳) صحيح البخاري ۰۱٦٦/٦١‏ صحيح مسلم ۲ -ح۳۳٤٠»‏ شرح السنة 
۳/۹ 


.٥٠/٦ انظر المبسوط‎ )٤( 


۳۰ كتاب الطلاق 


العلوق في حال الفراش» وأنها طُلَّقَت وهي حامل» وكون العلوق في 
الفراش يوجب ثبوت النسب» لقول النبي صائ الله عليه وسلم «الولد 
لا 

وإذا جاءت به لستة أشهرء فهذا حمل قام بعد زوال الفراش» وبعدما 
صارت أجنبية: فلا يلحق نسبه بالزوج. 

مسألة : [لزوم النسب إذا طلق بعد الدخول وجاءت بالولد لأقل من 
سنتین] 

فال : (فإن كات ذل بها: لزه ولدها سا بينها وين أقل من نين 
منذ طلّق)". 

وذلك لأن عليها عدة» فما لم تجىء بحمل يتين حدوثه بعد البينونة: 
فهو لازم له» فإذا جاءت به في السنتين فلم يتيقن حدوثه بعد البينونة: 
فيلزمه. 

وأا ]ذا سروه ناشين نفل ع أن الحم ایت د 
البينونة» وزوال الفراش: فلا يلحق به» وذلك لأن أكثر الحمل عندنا 
بحا ذلك لآ اله كار فتك ها غلك متاق UE‏ سوال 
وَيسَكدْمَاقِ الْدَرحَاِ 4 فلا سبيل لنا إلى معرفة مدة بقاء الحمل في بطن 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۹/۸ صحيح مسلم ۱۰۸۰/۲ ح150517. 
(۲) مختصر الطحاوي ص٤ .7١‏ 

(۳) انظر المبسوط 50/5. 

.۳٤ لقمان:‎ ):( 


كتاب الطللاق ١١‏ 


الأم إلا“ من طريق التوقيف والاتفاق» وقد حصل الاتفاق في السنتين» 
فأثبتناه فيهما. 

واختلفوا فيما زاد» ولم يرد به توقيف: فلم يثبت. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (فإن كانت قد أقرت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد 
لستة أشهر منذ يوم أقرت بذلك: لم يثبت النسب وإن كانت في 
لش" 

من قبل أنها لما أقرّت بذلك» صارت أجنبية» وارتفع بذلك حكم 
فراشهاء فلا يلحقه نسب ولدها. 

وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ يوم أقرت بانقضاء العدة: ثبت 
النسب إذا جاءت به في السنتين» وذلك لأنا قد تيقنا بطلان إقرارها 
ا قا کر ا كاملة رقف اران 

وهذا حكم كل معتدة بما يوجب الفرقة وقطع النكاح» كالمتوفئ عنها 
زوجهاء .واليععدة من الاح الفاند: وأم الولد إذا أعتقت. 

مسألة : [لو جاءت المطلقة الصغيرة بولد] 

قال أبو جعفر : (ومَّن طلق امرأته وهي ممن لا تحيض من صِغر٬‏ ثم 
ات يله نا مد رهن قل ام م ا اه يلوق الى ٠‏ 


)١(‏ (إلا): ساقطة من النسخ» ويقتضيها السياق. 
(۲) انظر المبسوط 50/5. 
(۳) انظر المبسوط 25١/7‏ الهداية مع شرح فتح القدير 5 /5017. 


۳۲ كتاب الطلاق 


وإن كان تسعة أشهر أو أكثر: لم يلزمه في قول أبي حنيفة ومحمدء 
وهو قول أبي يوسف الذي رواه عنه محمد. 

وروئ أصحاب الإملاء عنه: أنه يلزمه فيما بينه وبين أقل من سنتين» 
إلا أن قر بانقضاء العدة قبل ذلك» فيلزمه فيما بينه وبين أقل من ستة أشهر 
بعد إقرارها بانقضاء العدّة)0". 

قال أبو بكر : الذي رواه محمد في الأصول عن أبي يوسف هو الذي 
ذكرة ابو عنعن أصحاب الإملاء» وعس أن يكون الذى ذكر أن 
مخمدا روئ عنه هو الذي روئ عنه صاب الاملاء: 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أنها لما كانت صغيرة» وكانت عدتها 
ثلاثة أشهرء فصار”" مضي ثلاثة أشهر كإقرار المعتدة الكبيرة بانقضاء 
العدة» فإذا جاءت بولد لستة أشهر: لم يلزمه؛ لأنها جاءت بحمل حادث 
بعد ما صارت أجنبية. 

وجعلها أبو يوسف كالكبيرة في اعتبار إقرارهاء وذلك لأنها وإن كانت 
صغيرة في حال الطلاق» فجائز أن تبلغ في العدة» فتنتقل عدتها إلى 
الحيّض» فاعتبرنا من أجل ذلك إقرارها بانقضاء عدتها كالكبيرة. 

وأما أبو حنيفة فقال: هي مفارقة للكبيرة؛ لأنها باقية على حال الصغر 
حتى نعلم انتقالها إلى حال الكبر» فلا يجب اعتبار قولهاء إذ هي صغيرة 
لا قول لهاء وأما الكبيرة فلها قول صحيح» فلزم اعتبار قولها. 


)1( المرجع السابق. 
)۲( في (ق.ج): «فجعل). 


كتاب الطلاق ۳۳ 


مسألة : [حكم ما جاءت به المطلقة بعد الزواج الثاني] 

قال أبو جعفر : (وهذا كله ما لم تتزوج المرأة» فإن كانت قد تزوجت 
رجلاء ثم جاءت بولدٍ بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا: كان من زوجها 
الا 

وذلك لأن تزويجها إقرار منها بانقضاء العدة؛ لأن عقد نكاحها 
محمول على الصحةء ولا يكون صحيحاً إلا مع انقضاء عدتهاء فتصير 
كأنها أقرت بانقضاء العدة» ثم تزوجت» فيجوز نكاحهاء وقد جاءت بول 
لحمل تام بعد النكاح» فيلحق بالزوج الثاني. 

[مسألة : ] 

قال : (وإن كان لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني: لم يكن للثاني. 

ثم يُنظّر: فإن كانت جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول: فهو 
من الأول). 

وذلك لأنا قد علمنا أنه تزوجها وهي حامل من غيره» فلم يثبت 
النسب منه» لكون العلوق في غير فراشه» ولم يكن للتزويج حكم بإقرارها 
بانقضاء العدة. 

ألا ترئ أنها لو أقرت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر منذ يوم أقرت: فإنه يلزم الزوج في السنتين؛ لأنا قد علمنا بطلان 
إقرارها بذلك حين كانت حاملا وقت الإقرارء فكذلك ما وصفناء لما 
حكمنا ببطلان نكاح الثاني» صارت كأنها لم تتزوج» فكانت عدتها من 


.٠٠٠/٤ انظر بدائع الصنائع‎ )١( 


۳٤‏ كتاب الطلاق 
ا 

# قال : (وإن كانت لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول: لم يكن ابن 
الأول» ولا ابن الآ" . 

لأنا قد علمنا أنه حَمْلَ حادث بعد طلاق الأول» وحدث قبل نكاح 
الثاني» فلم يلزم الأول؛ لأنه وضع بعد انقضاء الفراش» ولم يلزم الثاني 
لأنه قد كان ابتداً حدوثه قبل نكاحه. 

قال أبو بكر : وهذا إذا كان الطلاق بائناً» فإن كان الطلاق رجعياً 
وجاءت به لأكثر من سنتين» ولم تقر بانقضاء العدة» ولم تتزوج: فإنه يلزم 
الزوج؛ لأن ذلك حكم بوطئه إياها بعد الطلاق» فتصير رجعية. 

مسألة : [الطلاق في عدة طلاق بائن] 

قال : (ومّن طلق امرأته طلاقاً بائناً بخلع أو غيره» ثم طلّقَها في العدة 
بصريح الطلاق: طلقت"”". 

قال أبو بكر : روي هذا القول عن ابن مسعود» وعمران بن حصين» 
وأبي الدرداء» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم» والزهري. 


وقال ابن عباس : وابن الزبير» وجابر بن زيد» والشعبي» وطاوس: لا 


)١(‏ في (ق.ج): «ياقية». 
(؟) انظر تفصيل المسألة في بدائع الصنائع .٠٠٠٠/٤‏ 
(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ."945/١‏ 


كتاب الطللاق ١6‏ 


يلحقها طلاق وإن كانت في العدة'"". 

وقال الحسن» وعطاء» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وثوبان: إن 
طلقها في مجلسه: وقعء وإلا: لم يقع'"". 

والدليل على صحة القول الأول: قول الله تعالئ: ## الطَلَقٌّ مرّتَانِ 
امسا مغ روني أو ر اخسن ولا ييل e‏ خذوا مما ءَاتَنسمَوهنَ سينا إلا 
: ادوا ان خف لابقا دود اک َل جاح ماق ادت به ك 
وھ مهما دو ها ومن يعد دو آنل اوک هم ألم قير © زد عات 56 21 
م بعد ی تنکح دوجا غیرد 4 . 

ودلالتها على صحة قولنا من وجهين: 

اخ أن قوله : # الطَلَىٌمَّنَانَ #: ينتظم البائن والرجعي» وقوله: 
ل إن طلا 4 : عائد عليهما. 

وذكره لحكم الرجعة» والفرقة» والإمساك في قوله: مسال 


روني 2# لا ينفي اعتبار عموم اللفظ في البائن والرجعي؛ لأن ذلك 


)١(‏ انظر السنن الكبرئ للبيهقي: ۳٠۷/۷‏ شرح السنة للبغوي ۰۱۹٦/۹‏ البناية 
شرح الهداية 5 /155. 

() المراجع السابقة. 

.۲٠۰-۲۲۹ البقرة:‎ )9( 


ا كتاب الطلاق 


بعض ما انتظمه اللفظء كقوله تعالئ: # کیب عليكم الْقِصَاصٌ ف الْصَنْلَ 4 
وهو عموم في سائر القتلئ» ثم قوله: # ال باحر 4 : لا ينفي اعتبار عموم 
اللفظ في غيره؛ و0 
وكقوله: $ الات بار بام هة 4 4 : آنه عسوم في 
ئن والرجعي» وقوله 5 تن رة *: أحد ما اشتمل عليه 
اللفظ الأول» فلا یو جب تخصيصه واقتصاره عل حكمه دون غيره. 


والوجه الآخر من دلالة الآية: قوله: فلا جاح عَكمْمَاقا قدت بو 74" 


ومعلوم أ الخلع يوجب البينونة» وقال: # فَنطَلَمهَا ملا يل لهم بعد 
فأجاز الطلاق بعد الخلع. 

فإن قال قائل: ذكر الخلع بعد التطليقتين» فلو كان قوله: 8 فَإن 
طَلَقَهًا4 : بعد الخلع» لكانت رابعة؛ لأن الخلع أيضاً تطليقة. 

قيل له: ليس هو كما ظننت؛ لأن تقرير الآية: # ألطلى مرَّتَانَ فَإِمَسَاكأ 
مَعْرُوفٍ ٠‏ فذكر حكم الثنتين إذا ملك فيهما الرجعة. ثم قال: جاح 
لمانا مدت وء : يعني بأن تكون التطليقتان على وجه الخلع» ثم قال: 


(1) البقرة: ۱۷۸ . 
(۲) البقرة: ۲۲۸. 
(۳) البقرة: ۲۲۹. 
(5) انظر الهداية مع البناية 1٠٠/٤‏ . 


كتاب الطلاق ۳۷ 


عو 


© فَإِن طَلَقَهَا © : يعنى بعد الفدا من الثنتين» فلا حل لمن بعد ۰4 فدل على 

ومن جهة النظر: أنه ليس بشرط وقوع الطلاق إيجاب التحريم به؛ لأن 
الثانية بعد الأولئ الرجعية واقعة مادامت فى العدة» وهي لا توجب 
تحريماً» فلا اعتبار بجهة التحريم في صحة وقوعه» فدل ذلك علئ أن 
صحيح › فيوقع ما بقي من طلاق الملك» بدلالة ما ذكرنا من وقوع الثانية 
بعل الطللاق الرجعي مع بقاء العلة. 

فإن قيل: لما كانت بائنة منهء أشبهت الأجنبية في أن الطلاق لا 

قيل له: الأجنبية ليست محبوسة عليه بحكم عقدء وهذه محبوسة 
عليه» وأحكام عقدها قائمة فى لحاق النسب» وتحريم الآزواج» ووجوب 
السكنئ» والنفقة. 

فإن قيل: لو قال: نسائى طوالق: لم تطلق هذهء وقال الله تعالئ: مدا 
طَلَكثْمَ السك 4 فإذا لم تكن من نسائه: لم يلحقها طلاقه. 

فيل له: لث هذه من نسائه على الإطلاق» فيتناوله إطلاق اللفظ› 
ولا يمنع ذلك وقوع طلاقها إذا قصدها به» ألا ترئ أنه لو قال: عبيدي 
ع ضر ”7 8« 
أحرار» لم يدخل مكاتبه في العتق» ولو قصده بالعتق: اعتق. 

وأما قوله عز وجل: لدا طلفتم أيه 2# وهي من النساءء ولو 
احتججنا بعموم ذلك في وقوع طلاقها: جاز وصح؛ لأنه لم يشرط أن 


۳۸ كتاب الطلاق 


عرق الساء ا ای 

فصل : 

زا الات النن ترك الو فإنها ا تلن الباقخ 8 هن فن أن 
من شَرطها أن لا تقع باجتماع اللفظ والنية في صحة الإيقاع. 

ألا ترئ أنه لو وجد منه اللفظ من غير نية: لم يعمل» ولو نوئ 
الويقاعء ولم يلفظ به: لم يقع. 

فلما احتيج في إيقاعها إلى اجتماع الأمرين» ونحن متئ أوقعناها لم 
نوجب بها بينونة» فقد ألغينا حكم اللفظ» ومتئ سقط حكم اللفظ: لم يقع 
به طلاق؛ لأن النية إذا عريت من اللفظ: لم يقع بها شيء. 

وأما صريح الطلاق فليس يحتاج في إيقاع الطلاق به إلى نية» ومتى 
أوقعتاهء فإن شرط إيقاعه نقصان العدد فيمن هى محبوسة عليه عن عقد 
صحيح» وقد نقص العدد بوقوعه» فلذلك صح إعماله. 


HF FF 


كتاب الطلاق ۱۳۹ 


باب الرجعة 


مسألة : [الرجعة في الطلاق الرجعي] 
6 : (ومن طلق امرأته طلاقاً ر فله أن يراجعها في العدةء» 
وا نفيك ا 


مه 


لقول الله تعالى : #وَبمولمنَ لحَيْرَيْونَ في دَلِكَ 4 فأفادنا بذلك معنيين: 

أحدهما: أنه سماه بَمْلاً بعد الطلاق» وقال الله تعاليا: #وَلَكُم 
صف ما ترك أزوجحكم 4 . 

والثاني : أنه جَعَله أحق بها في العدة. 

وقال تعالى: # الطَلَيٌ تان امسا مَعْرُونٍ 4 فأجاز له الإمساك 
بعد الطلاق. 


.۲٠أ٥ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ١١94/5‏ شرح فتح القدير ٤‏ ابن عابدين ۳۹۷/۳. 
(۳) البقرة: ۲۲۸. 

(5) النساء: ۲ 

.۲۲۹ البقرة:‎ )٥( 


6 كتاب الطلاق 


وقال: # فَإذَابلَنَ أجلهن فم سِكوْشْنبمَعْرُوني 4 والمعنئ مقاربة بلوغ 
الأجل» لا حقيقة بلوغه؛ لأنه لو أراد الحقيقة لَمَتَع الرجعة» لقوله تعالئ 
في آية أخرئ: فض أجلهن فلا صَصُلُوهُنَ أن يكس أَرْوجَهُنَ 4 وذلك 
على بلوغه على الحقيقة. 

مسألة : [الإشهاد على الرجعة] 

قال : (ولا ينبغي أن يسافر بها حتئ يُشهد على رجعتها) ". 

قال أبو بكر : وإنما صحت الرجعة بغير إشهاد» لقول الله تعالئ: 
لی تان تا يروي 4 وقسال: ل« ككش 
روفي » وقال: #وبعولهنَ أن رين 4 . 

فأجاز الرجعة في هذه الوجوه من غير ذكر إشهاد» فوّجَّبّ جوازها 
لعموم هذه الآيات. 


فإن قيل: فقد شرطه في آية أخرئء وهو قوله: #وَأَشَيِدُأْدَوَىٌ عَدَلٍ 


قيل له: لا دلالة فيه على وجوب الإشهاد عند الرجعة» وا 


.۲ الطلاق:‎ )١( 

() البقرة: ۲۳۲. 

() انظر المبسوط ۰۱۹/٦‏ شرح فتح القدير .١177/5‏ 
)٤(‏ البقرة: ۲۲۹. 

.۲ الطلاق:‎ )٥( 


كتاب الطلاق ۱٤۱‏ 


فيها؛ لأن قوله: #وَأَشْيِدُوا : كلام مستأتف بعد ذكر الرجعة» فجائز أن 
يراجع» ثم يُشهدء فيكون موافقاً لمعن الآية. 

ويدل عليه قول الله تعالئ: 9شیب ك وهن روفي أو رفون بمعروفي )» 
وا لزنا ترقا موك قل 01006302 و ا اوها م انرو تاي 
الأمرين جميعاًء من الإمساك أو الفراق» وليس الإشهاد مع ذلك شرطا في 
وقوع الفرقة» فكذلك ليس بشرط في صحة الإمساك. 

وأيضاً: فإن الرجغة حق لهء وليس في الأصول كون الإشهاد شرطاً 
في استيفاء حق الإنسان لنفسه. ٠‏ 

وأا :لما ضحت القرقة شين إشهاف كاتك الرجعة كذلك» إذ كل 
واحد منهما"" متعلق بفعله دون غيره. 

* وإنما كره له إخراجها حتئ يشلهد على رجعتهاء لقول الله تعالئ: 

فإن قال قائل: هلا جعلت إخراجه إياها إلى السفر رجعة منه» كالوطء 
والقبلة؛ لأنه لا يجوز أن يسافر بها حتئ يراجع. 

قيل له: لو كان كذلك» لوجب أن يكون لو أخرجها من منزله أن 
يكون رجعة» لأنه ليس له إخراجها حتى يراجع» ولا خلاف أنه لو 


.۲ الطلاق:‎ )١( 
في الأصل: «إذ جميعاً»» والمثبت من (ق.ج).‎ )۲( 
.١ الطلاق:‎ )۳( 


٤۲‏ كتاب الطلاق 


أخرجها من منزله ولم يسافر بها: لم يكن مراجعاً. 

وأما الوطء والقبلة ونحوهاء فإنما كان رجعة؛ لأنه يختص بالإمساك 
على النكاح» فصار تمسكاً بها. 

والإتخراج إلى السفر ليس مخصوصاً بالتكاخ» الا ترئ أن المرآة 
تسافر مع ذوي مُحرمها. 

مسألة : [اختلاف الزوجين في انقضاء العدة والرجعة] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لها: قد راجعتك. فقالت: قد انقضت 
عدّتي: لم تُصدّق» ولزمتها الرجعة)”". 

قال أبو بكر : هذا عل وجهين: 

إن قالت مجيبة له عقيب كلامه: قد انقضت عدتي: فهو على الخلاف: 

قال أبو حنيفة: لا تثبت الرجعة» والقول قولها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تصح الرجعة. 

وإن سكتت عن ذلك» ثم قالت بعدما تراخئ الوقت: قد انققضت 
عدتي: لم تُصَلدقَء وصحت الرجعة في قولهم جميعاًء ولم يذكر أبو جعفر 
هذا التفصيل. 

# وأما وجه قول أبى حنيفة فى مسألة الخلاف: فهو أنها لما كانت 
مقيدقة عل انتعاء الغلة بوكات معلوها أن ا عدتي» 
إنما هو إخبار عن حال اميه ع E‏ في الوقت» صار حال انقضاء 
عدتها في التقدير متقدّماً لقول الزوج ا فصار كأن المرأة 


.19806/6 بدائع الصنائع‎ ۰۲٤/٦ انظر المبسوط‎ )١( 


كتاب الطلاق ١‏ 


قالت: قد انقضت عدتي» ثم قال: قد راجعتك: فلا تصح الرجعة. 

وأما إذا تراخئ الوقت» فقد صحت الرجعة من الزوج حين سكتت 
عن الإخبار بانقضاء العدة» فإذا قالت بعد ذلك: قد انقضت عدتيء» فإنما 
قالته بعد حُكمنا بصحة الرجعة» وبطلان العدة» فلا يلتفت إلى قولها. 

وأيضاً: يحتمل أن تكون عدتها انقضت بعد قول الزوج: قد راجعتك 
فيما بينه وبين قولها: قد انقضت عدتي» فلا تمنع صحة الرجعة. 

مسألة : 

قال : (ولو قالت المرأة: قد انقضت عدتى» فقال: قد راجعتك قبل 
ذلك: لم يُصّدّقء وكانت بائناً منه)”". ٠‏ 

وذلك لأنها لما قالت: قد انقضت عدتى: بانت وبطلت العدة» فقوله: 
E‏ ل ل لآن الرجعة لا 
تصح إلا مع بقاء العدة. 

وإن قال: كنت راجعتك قبل ذلك" : لم يُصدق؛ لأنه غير مالك 
للرجعة في حال الإقرار» وإقرار الإنسان بما لا يملكه لا يجوز. 

ألا ترئ آن مّن باع عبداًء ثم قال: قد كنت أعتقته قبل البيع: لم 
يُصِدّق» لأنه أقر بما لا يملكه من العتق. 

وليس هذا مثل أن يقول وهي في العدة: كنت راجعتك أمسء 
فيُصدَق؛ لأنه كان مالكاً للرجعة في حال الإقرار» فإنما قر بما يملكهء 


(۱) انظر بدائع الصنائع .٠۹۸٤/٤‏ 
(۲) في (ق.ج): «أمس». 


١‏ كتاب الطلاق 


فجاز إقراره. 

مسألة : [تصديق المرأة في انقضاء العدة] 

قال وتا تضق الم اف انقضاء الح كما قا و فة ها 
قالت» Ea‏ فإنها غير مصدّقة فيه 

قال: وأقل المدة التي تُصدّق فيها في ذلك في قول أبي حنيفة : ستون 


ا ويختلف عنه في تفسيرها"". 


فاا أو يوست فذكز هه اال ادها طاهراً خمسة عشر يوما 
وحائضاً خمسة أيام ؛ وطاهراً خمسة عشر يوماء وحائضاً خمسة أيامء 


وطاهرا سمي عت و وحائضاً خمسة أياه”. 


قال و اما الحس ابن :وياد فد كر عه أنه قال اجا انها عة 
أيام» واھ ا خی مقرو ورم وحائضاً عشرة أيام» وطاهو ا شن عمق 
يوماًء وحائضاً عشرة آيام). 

وإنما اعتبر أبو حنيفة شهرين في ذلك» ولم يعتبر أقل ما يكون من 
الطهر والحيض؛ لأنه خلاف العادة» فلا نُصِدّق فى انقضاء عدتها على 
خلاف المعتاد» وقد جعل الله تعالىٰ عدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهرء 


./97 / 5 انظر البناية‎ )١( 
.51١١7/5 بدائع الصنائع‎ (۲( 
.5١١5/5 انظر بدائع الصنائع‎ )5( 


كتاب الطلاق ١6‏ 


وقال النبي صلئ الله عليه وسلم لحِمّنة بنت جَحّْش: «تحيّضي في 
علم الله ستا أو سبعاًء كما تحيض النساء في كل شهر)”". 

فجعل الأشهر الأعم من عادة النساء وجود الحيضة في كل شهرء إلا 
أنه مع ذلك قد يتفق في العادة وجود ثلاث حِيّض في شهرين» فحمله 
على ذلك. 

ولأن الشهرين واسطة بين الأقل وبين الأكثر في العادة فاعتبرهما. 

* وأما اعتبار أبي حنيفة في رواية أبي يوسف: فان وجهه أن من أراد 
أن يطلق للسنّة» فإنه يقصد إلى الإيقاع بعد أن تطهر من حيضهاء فجعل 
الطلاق واقعاً في أول الطهر» ثم جعله خمسة عشر يوماًء وهو أقل الطهرء 
لأنه لا نهاية لأكثره» وجعل الحيض خمسة: نصف أكثر الحيض» وهو 
عشرة. 

# وأما اعتبار رواية الحسن بن زياد» فإنه جعلها كأنها حاضت عقيب 
الطلاق 6 فل سيصها رة وطورها يحل + للك هة ر يوم انه 
لا نهاية لأكثره. 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فحَمّلا الأمر فيه على الصحة على أقل 
ما يمكن أن يكون الحيض والطهر» وهو ثلاث حِيّض» وخمسة عشر 
طهراء وثلاث حِيّض» وخمسة عشر طهرا. وثلاث جيض» فذلك تسعة 
وثلاثون يوما. 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل ذكره المؤلف بالمعنئ» والحديث في سنن أبي 
داود ١99/١‏ ح۰۲۸۷ سنن الترمذي ۲۲۱/۱ - ح۰۱۲۸ وقال: «هذا حديث حسن 


صحيح" . وشرح السنة للبغوي .1A/۲‏ 


٦‏ كتاب الطلاق 


[انقضاء العدة بعد الولادة والرجعة] 

قال أ بو جعفر"': (ولو كان طلقها عقيب الولادةء فإنها لا تُصدّق على 
انقضاء العدة ذ في أقل من خمس وثمانين يومافي رواية أبي يوسف عن ابي 
ع 

قال أبو بكر : وذلك لأن من أصل أبي حنيفة: أن الطهر خمسة عشر 
يوماً في الأربعين ين التي هي مدة النفاس» لا يفصل بين الدمين» ويكون 
الجميع كأنه دم متصل 

فلا يمكن على أصله أن يكون النفاس في هذا الموضع أقل من خمسةٍ 
وعشزين توما لأنه إن جعله أقل من ذلك» ثم طهرت خمسة عشر يوما 
ثم عاودها الدم في الأربعين كان ذلك كله اسا 

فجعل النفاس خمسة عشر يوماًء ثم طهرت خمسة عشر يوماً إلى تمام 
الأربعين» فيكون الدم الموجود بعد الأربعين حيضا. 

نتن عقيف اا ی ا ي اد ای ورن 
يومأء فيحسب شهرين من ذلك الوقت على ما بينا فيما تقدم من رواية أبي 
يوسف» فيكون جميع ذلك خمسة وثمانين يوما. 

* وأما في تقدير رواية الحسن بن زياد على اعتبار الشهرين: فإنها لا 


.۲۰ ٦ص مختصر‎ )١( 

(۲) وذكر صاحب بدائع الصنائع رواية الإمام محمد هذه عن أبي حنيفة› ونقل 
قول أبي يوسف» فقال: «وقال أبو يوسف: لا تصدق ذ في أقل من خمسة وستين يوماً». 
انظر بدائع الصنائع .۲٠٠٠/۲٤‏ 


كتاب الطلاق ۱٤۷‏ 


تصدق في أقل من مائة يوم ٠‏ لأنها تكون نفساء خمسة وعشرين يومأء 
وطاهراً خمسة عشر يوماء وحائضاً عشرة أيام» وطاهر | ا عقر رها 
وحائضاً عشرة أيام» وكام کر وا عانتقا مقر ا 
فذلك مائة يوم. 

* وأما أبو يوسف: فلا يُصدقها في أقل من خمسة وستين يوما"» لأنها 
شا انحن حشر وما أكار زه الحيضن ؟ ؛ لأن مدة النفاس في العادة أكثر من 
مدة الحيض » وإن كان قد تكون ساعة» ثم جعلها طاهراً خمسة عشر يوماء 
وحائضاً ثلاثة أيام» وطاهراً خمسة عشر يومأء وحائضاً ثلاثة ة أيام» وطاهرا 
شي و وحائضاً ثلاثة أيام » فذلك خمسة وستون يوماً. 

* وأما محمد: فإنه قال: لا تُصِدّق في أقل من أربعة وخمسين يوماً 
نا 

وذلك لأن أقل النفاس ساعة» ثم طهرت خمسة عشر يوماً» وحاضت 
ثلاثة أيام» وطهرت خمسة عشر يوماًء وحاضت ثلاثة أيام. 

# ولا حلاف بينهم في أن أقل النفاس ساعةء وذلك لأن النفاس هو 
الدم الموجود عقيب الولادة» وقد يجوز أن يوجد ساعة فينقطع» فيكون 
ذلك الدم نفاسا. 


د د ¢ FF‏ عد 


(۱) انظر بدائع الصنائع .5١١0/5‏ 
(۲) في الأصل تكرار غير صحيح. 
() في (ق.ج): «لأنه جعلها أكثر). 
() بدائع الصنائع .7١١5/5‏ 


١‏ باب الإيلاء 


باب الويلاء 
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مسالة : 

ال :ومن لبا لا يقرت زوحت أربعة اشر تصضاعدا :قهز 
مُوْل» فان قربّها في الأربعة الأشهر: حَنث» وهو الفيء الذي ذكر الله تعالى 
في قوله: کن فاو ن آله غور 4 وكانت عليه كفارة يمين. 

وإن لم يقربها حتئ مضئ أربعة أشهر: بانت بتطليقة). 

قال أبو بكر : روي عن بعض التابعين: أنه إن حلف على أقل من 
ار اه ن 

وقال مالك بن أنس: إذا حلف على أربعة أشهر: فليس بمول حتى 
يحلف على أكثر منها“. 

فأما مّن قال: إنه مت حلف على أقل من أربعة أشهر فهو موأل: فإنه 
احتج فيه بظاهر قوله تعالئ: # ينومن يهم 4: وهذا مول. 

قال أبو بكر : ولا خلاف بين أهل العلم أنه لو امتنع من جماعها من 

.184/ ٤ مختصر الطحاوي ص‌۷٠۲» وينظر فتح القدير‎ )١( 

() البقرة: 775. 


() المبسوط 77/37» شرح فتح القدير ۱۹٠/٤‏ المغني .٠٠٥/۸‏ 
(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 578/57» المغني 505/8. 


نات الايلكم ۱۹ 


غير يمين: لم يكسبه ذلك حكم الطلاق'". 

فإذا حلف على أقل من أربعة أشهر: فقد بقي من مدة التربص ما لا 
كسب حكم الطلاق بالامتناع من جماعها فيه» فوجب أن لا يتعلق حكم 
الطلاق بمضي المدة". 


aw 


ودل ذلك علئ أن المراد بقوله: ‏ لِلَذَمُْلوَمِن مهم 4: فيمن حلف 
علي أربعة أشهر فصاعدا. 

و عا كان ا اهل الجاهلة الس والسنة فرك الله 
لهم أربعة أشهر» فمن كان إيلاؤه دون ذلك: فليس بإيلاء ". 

وأما قول من قال: لا يكون مولياً بحَلِفِهِ على أربعة أشهر: فقول ظاهر 
الا لاقم خلاهن 501" لأ الله تعالن سان عيذ التسدة تهنا لنه في 
الفيء فيهاء ولم يجعل له التربص أكثر منها. 

فمتئ امتنع من جماعها باليمين هذه المدةء أشبه ذلك حَكمّ الطلاق» 
ولا فرق بين الأربعة أشهر وبين ما هو أكثر منها. 

فإن قال قائل: إذا حلف علئ أربعة أشهر: لم يصح تعلق حكم الطلاق 
بهاء لأنك تُوقع الطلاق بمضيّهاء وليس هناك إيلاء. 

قبل له: لا يمتنع ذلك» لأن مضي المدة إذا كان سبباً للإيقاع» لم 
يجب اعتبار بقاء اليمين في حال وقوعه. 


.701//١ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.191//5 انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )( 
.۳۸٠/۷ انظر السئن الكبرئ للبيهقي‎ )۳( 


0۰ باب الويلاء 


ألا ترئ أن مضي الحول لما كان سبباً لوجوب الزكاةء لم يجب أن 
يكون الحول موجوداً في حال الوجوب» ر موا يقفا 

اقم قال الأمر اف نوا وت ا أن هت 
مرد وإن دخلت: طلقت في حال قد انحلّت اليمين فيها وبطلت. 

كذلك مضي مدة الإيلاء» لما كان سبباً لوقوع الطلاق: لم يمتنع 
وقوعها واليمين غير موجودة. 

* وأما وقوع الطلاق بمضي المدة» فإنه روي عن علي» وابن 
مسعود» وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وابن عباس » وابن عمر رواية 
ان الظللاق يكو نمضي الا ما ل وف ا 

:1 وروي عن علي عليه السلام رواية أخرئ»ء وأبي الدرداءء وا غه 
أن المولي يُوْقف'" بعد مضي المدة. 
ا 


والدليل على صحة قولنا: قول الله تعالئ: # لَلَذينَول من ایهم ربص 


بے وہہ 


ابد اق 4 كما فال: < وات ر باش 5ة ر 


فما كانت الو 00 الأقراف وان 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ۹/١‏ مصنف عبد الرزاق ١/۳٥٤ء‏ فتح 

) في (ق.ج): e‏ ونص اراي متتو العا ارتو e‏ 
الله عنهما: «إذا مضت أربعة أشهن برف خي يطلق» ولا يقع عليه الطلاق حتى 
يطلق». 

(۳) البقرة: ۲۲۸. 


يكون كذلك حكم تربص الإيلاء» والمعنئ الجامع بينهما: ذكر التربص في 
كل روسن ال 

وإ شف حَمكْت ها جه أن كل واحدة مين الحدتين مواجية 
ا ل ا اا 
كانت الأخرئ مثلهاء للمعتى الذي ذكرنا": 

بشي فلو و كنا الو ي 9 المذكورة» 
وذلك خلاف الكتاب. ٠‏ 

فإن قال قائل اع الع ستول و ير امرأته بعد ذلك في الفرقة 
إذا لم يصل إليها في المدةء ولا يوجب ذلك زيادة في الأجل» كذلك ما 
ذكر من حكم الإيلاء وقفه بعد المدة» لا توجب زيادة فيها. 

و ليس" في الكتاب ولا في السنة ما يوجب تقدير أجل العتينء 
ET E E‏ زل ااانه جل را ف 
الذين خيّروها بمضيّه قبل الوصول إليهاء ولم يوقعوا الطلاق بمضي 
المدة ومدة الإيلاء موجبّة بالكتاب من غير ذكر التخيير معهاء فالزائد 
فيها مخالف لحكمه. 

وأيضا : فإن أجل العنّين إنما يوجب لها الخيار بمضيه بعضيّه: وأجل المولي 
عندك إنما يوجب عليه الفيء» فإن قال: أفيء: يفرق بينهماء فكيف 
يشتبهان؟ 


."51١/1١ أحكام القرآن‎ )١( 
وفي (ق.ج): (لا يوجد).‎ )۲( 
في الأصل: (العدة).‎ )۳( 


فا باب الويلاء 


و 


ودليل آخر: وهو قوله تعالئ: # لِلَذنَ لون من ايهم تربص أرَبعة اهران 
ا٤و‏ ان الله عور يح 2 4 > فجعل له بعد الإيلاء أحد الشيئين: إما الفيء. 
وإما الطلاق» فوَجَب أن يحصل”" الطلاق بفوات الفيء» إذ غير جائرٌ له 
أن يوقع”" الفيء والطلاق جميعاً. 

والدليل على فوات الفيء بمضي المدة» وأنه مراد فيهما : ظاهر 
قوله: قن آمو &» والفاء للتعقيب» فاقتضئ أن يكون الفيء عقيب 
اليمين؛ لأنه جعله لمن له تربص أربعة أشهرء ومن أثبته بعد مضي المدة» 
فقد خالف ظاهر الآية. 

وأيضاً: فقد اتفق الجميع على صحة الفيء في المدة» فدل أنه مرادٌ 
فيهماء فصار ذلك كقوله: «فإن فاؤوا فيهن». وكذا روي في حرف عبد 


س (0) 
الله . 


فحصل الفيء مشروطاً في المدة دون غيرهاء وبمضي المدة يفوت 
فإن قيل: لما قال: ريص أرَبعةٍ هران هَآدُو 4» فعطف بالفاء على 


.757 البقرة:‎ )١( 

(۳) في الأصل : ا(ليجعل). 

(9) في الأصل: (يمنع)» والمثبت من (ق.ج). 

() في (ق.ج): «فيها». 

(5) وفي أحكام القرآن 01١‏ «وكذلك قرئ في حرف عبد الله بن مسعود»» 
وينظر البحر المحيط 559/7» فتح الباري .٠٠٠/۹‏ 


التريصي فى اة :فال فل أذ القوية بمشروظ يعن امرض وا في 
المدةء وأنه إذا فاء في المدة» فإنما ثبت حكمه من حيث عجّل حقاأ لم 
يكن عليه تعجيله» کمن عجل دينا هو مؤجل عليه. 

قيل له: ليس الأمر فيه على ما ظننت» لأن قوله: #قإن فَآهُو©: فيه 
ضمير المولي المبتدىء بذكره في الآية» وهو الذي له تربص أربعة أشهرء 
فالذي يقتضيه الظاهر: إيجاب الفيء عقيب اليمين. 


فإن قيل: لما قال: $ وَإِنْعَيلطلَقَ 4: دل على أن وقوعه موقوف 
على قول يكون منه. 

قل لعن ندل قار تحص EO‏ الظلاق a‏ 
القلب »دوق القول؟ لآن:غزيمة القلب لا تكو قولا» فلو كان يجت وقفه 
بمضي المدة لما تعلق بعزيمة القلب دون إيقاعه بالقول. 

ا أن آل غر عر ل قي ا راي 
عليهاء وأن فواته يو جب الطلاق. 

فإن قيل: ليس الإيلاء صريح الطلاق» ولا كناية عنه» فالواجب أن لا 
يقع به طلاق. 

قيل له: وليس اللعان صريح الفرقة» ولا كناية» فيجب على المخالف 
أن لا يوقع الفرقة به حتئ يفرق الحاكم. 

ولا يلزم على أصلنا أيضاً؛ لأن الإيلاء يجوز أن يكون كناية عن الفرقة 
من وجدء لأن قوله: لا أقربك: يشبه كناية الطلاق» إلا أنه أضعف حالا 
من غيرهاء فلا يقع الطلاق إلا بانضمام معنئ آخر إليه» وهو مضي المدة 
على الوصف الذي يقولهء إذ قد وجدنا من الكنايات ما لا يقع به الطلاق 


٤‏ باب الويلاء 


فيه بقول الزوج دون انضمام معنئ آخر إليه» وهو قول الزوج لامرأته: قد 
خيرتك» أو: أمرك بيدك» فلا يقع الطلاق فيه إلا باختيارها. 

فكذلك لا يمتنع أن يقال في الإيلاء إنه كناية» إلا أنه أضعف حالاً 

سائر الكنايات» فلا يقع الطلاق فيه باللفظ دون انضمام معنئ آخر 
إليه. 

وأما اللعان فلا دلالة فيه على معنئ الكنايات ؛ لأن قذفه إياها بالزنى 
وتلاعنهماء لا يصلح أن يكون عبارة عن البينونة بحال. 

OS‏ مره E‏ شه لاست 
بغير الحاكم» فكذلك ما يتعلق به من حكم الفرقة» لا تقع إلا بحكم 
الحاكم» والإيلاء يثبت حكمه بغير الحاكم» فكذلك ما يتعلق به من 


الفرقة: 
وبهذا المعنئ فارق العيَّينَ أيضاً؛ لأن تأجيله لا يثبت إلا بحاكم» 
كذلك ما يتعلق به من حكم الفرقة. 


TE 


فإن قال قائل: لما قال تعالئ: % وَإِنْ عَرَبالطَلَقَ فإ لله سميعٌ علي 4 : 
لفل أن هناك قولاً و وهو الطلاق. 


E N‏ ل أن د ي 
مسموعا؛ ا کک 


.۲۲۷ البقرة:‎ )١( 
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عَلِيمٌ 4" والقتال لا يتعلق بمسموع'". 

مسألة : [الإيلاء بالحلف بالعتق أو الحج ونحوها] 

قال : (وإذا حلف بعتق أو طلاق أو حج أو صيام: كان موليا)“. 

لأن هذه أيمان يلزم بالحنث فيها ما أوجبه من العتق ونحوهء وكذلك 
يلزمه الصيام في ذمته» وقد تعارف الناس الحلف بهذه الأيمان. 

# قال : (وإن قال: إن قَرَبتُكٍ فعليَ صلاة: لم يكن مولياً في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف). 

لأن الناس لا يتعارفون الحلف بالصلاة» كما تعارفوا الحلف بالحج 
والصدقة والصوم. 

ولو حمل الأمر على القياس» كان ينبغي أن لا يكون مولياً في جميع 
ذلك؛ لأن هذه ليست بأيمان على الحقيقة» وإنما اليمين ما كان قسما بالله 
تعالىئ دون غيره. 

رانا فان :وخرت الفا لمن له سل الو يمنال لأن 
كفارة اليمين ليس فيها صلاة» وفيها عتق» وصدقة» وصومء فجاز أن 
يكون موليا بإيجاب الصوم› وسائر ما انتظمته اليمين بالله من الكفارة. 

وأما الحج. وإن لم يكن من كفارة اليمين» فإنه حق في مال» فأشبه 


)١(‏ البقرة: 55 ؟. 

(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص 2777/١‏ المبسوط 7/10١٠؟-51.‏ 
(۳) مختصر الطحاوي ص/١7.‏ 

(5) انظر المبسوط ٠۲٠/۷‏ البناية 5/5 55. 


الصدقة والعتق من حيث كانا حقاً في مال. 
(وقال محمد: ويكون مولياً بالصلاة)”''؛ لأنها تلزم بالنذر» كالصوم وغيره. 
مسألة : [مدة إيلاء الأمة] 
O‏ أنه شير ات كا أن CAN E‏ ام كيد 


لأن هذه المدة تتعلق بها بينونة» كما تتعلق بالمدة في الطلاق 
ا 


مسألة : [كيفية فىء العاجز عن الوطء] 
قال : (وإذا الى وهو لا يقدر علئ جماعها في المدة؛ ااا رضن از 
لبعد المسافة» أو كانت رثقاء: فإن فيئه أن يقول بلسانه: قد فئت إليها)”". 


r مد‎ 


وذلك لقول الله تعالئ: قن َآهُو#», وهذا قد فاء؛ لأن الفيء الرجوع 
إلى الشيء» وهو قد كان ممتنعاً من وطتها بالقول» وهو اليمين» فإذا قال: 
قد فئت إليهاء فقد رجع عن ذلك القول إلى ضدهء فتناوله العموم. 

وأيضاً: لما تعذر جماعهاء قام فيئه بالقول مقام الوطء في المنع من 
الت 6 كنا أن الغا كفا رجعياًء لما مع جماعها بعد الطلاق» 
قام القول فيه مقام الوطء في المنع من البينونة. 


.55 5/5 المبسوط /٠58/1؟. البناية‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط 75/17» الهداية مع شرح فتح القدير .7١5/5‏ 

() انظر الهداية مع شرح فتح القدير .٠٠٠/٤‏ 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص »٥۸/۱‏ وما بعده المبسوط ۲۸/۷. 


باب الإيلاء 10۷ 


* قال : (وإذا قال: قد فئت إليك» ودام العذر حتئ انقضت المدة: لم 
يقع به طلاق» وإذا زال العذر في المدة» وقدر على الوطء فيها: لم يكن 
فيئه إلا الجماع). 

وذلك لأن الفيء بالقول قائم مقام الوطء عند عدمه»ء لثلا تقع 
ا بمضي المدة» فمتئ قدر على الوطء في المدة: بطل الفيء 
بالقول. 

كما أن التيمم لما أقيم مقام الوضوء في إباحة الصلاة» كان متئ وأجد 
الماء قبل الفراغ منها: بطل تيممهء ولزمته الطهارة بالماء. 

والإحرام ليس بعذر في الفيء بالقول""» لأن تحريم الوطء بفعله» 

مسألة : 

قال : (ومن حلف على قرب امرأنه بعتق عبار له» ثم باعه: سقط 
اليلد" . 

وذلك لأنه يصل إلى وطئها في هذه الحال بغير حنث يلزم» ومست 
أمكنه وطؤها بغير حنث: لم يكن مولياًء كما لو حنث» فسقطت يمينه: 
بطل الإيلاع» لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث. 


(۱) في (ق.ج): «الطلاق». 

(۲) انظر تفصيل المسألة في أحكام القرآن ."08/١‏ قال السرخسي: وهذا قول 
اس حنيفة ومحمد رحمهما الله» وعند أ يوسف: فيئه: الرضا باللسان» لأنه ممنوع 
من جماعها في المدة شرعا. انظر المبسوط ۲۹/۷. 

(۳) انظر العناية مع شرح فتح القدير .٠۲٠٤-۲٠۳/۲٤‏ 


1۸ باب الإيلاء 


ا (فإة ابتاعه: عاد الآرلاء) > لان قربها اوت عيق العيد. 

تال [حكم الإيلاء بعد البينونة] 

قال : (وإذا بانت بالإيلاء» ثم تزوجها: اوا ون باتك انشا 
ثم تزوجها: عاد الإيلاء)”'". 

وذلك لأن حقيقة الإيلاء هي: كل يمين في زوجة تمنع جماع أربعة 
أشهر إلا بحنث» وذلك موجود بالجماع الثاني» من قِبّل أن اليمين التي 
كانت معقودة في النكاح الأول لم تسقط بزواله. 

والدليل على أن اليمين لا تسقط بزوال التكاح: أن زوال التكاح لا 
يمنع صحة عقد اليمين» الاقف أنه لو فال e‏ : إن تزوجتك فوالله لا 
تله أن a‏ ويا E‏ 
زوال النكاح لا ينفي قا ال 

قال : (وإن بانت بثلاث» ثم تزوجها بعد زوج: اليك رايا وإن 
قَرَبها: كفر يمينه)”. 

وذلك لأن الإيلاء له حكمان: 

حكم الحنث» وحكم الطلاق» وحكم الطلاق لا يثبت إلا في ملك› 
أو مضافاً إل ملك» والطلاق الذي استفاده الأول بالزواج الثاني» لم يكن 
في ملكه وقت اليمين» ولا كانت اليمين مضافة إليه» فلم يقع به الطلاق. 


)١(‏ انظر الهداية وشرح فتح القدير »١940/5‏ وما بعدها. 
(۲) انظر شرح فتح القدير .۲٠٠/۴‏ 
(۳) انظر المبسوط 70/7 وخالف فيه الإمام زفر وقال: يكون مولياً. 


باب الويلاء ١‏ 


ألا ترئ أنه لو قال لامرأته: كلما دخلت الدار فأنت طالقء فدخلت 
ثلاث مرات» فطلقت ثلاثاء ثم تزوجها بعد زوج» فدخلت الدار: أنها لا 
تطلق» من قبل أن الطلاق الذي استفاد ملكه بعد الزوج الثاني» لم يكن 
مالكا له يوم عقد اليمين» ولا كانت مضافة إليه» فكذلك ما وصفنا. 

مسألة : [الإيلاء بلفظ : علي حرام] 

قال : (ومن قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي حرام» فإن نوئ 
الطلاق: كان مولياً في قولهم جميعاً)”". 

لأنه بمنزلة من قال لامرأته: إن قربتك فأنت طالق. 

* (وإن نوئ بالتحريم يميناً: كان مولياً في قول بي حنيفة الذي رواء 


به أ ٠‏ )( 
عه ابو يوسف 9 


قال : وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه لا يكون به مولياًء 
وهو قول أبي وشت ون 

وجه القول الأول: أنه أوجب تحريمها بالقرب“» فصار كقوله: 
إن قربتك فأنت علي كظهر أمي؛ لأن الظهار يوجب تحريماً ترفعه 
الكفارة. 


كذلك قوله: إن قربتك فأنت علي حرام» إذا أراد به اليمين. 


.701//5 انظر شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۱۹٤٤/٤‏ حاشية ابن عابدين 577"/7. 
(۳) انظر البناية شرح الهداية .٠٠١/٤‏ 

(5) في الأصل: «القول»» والمثبت من (ق.ج). 


كش باب الويلاء 


فإن قيل: لأن الظهار يلزم به تحريم لا ترفعه إلا الكفارة» وفي قوله: 
أنت علي حرام» إنما يكفر بعد الجماع. 

قيل له: لزوم الكفارة بعد الجماع لا يدل على أن التحريم لم يلزم؛ 
لأن الصائم في رمضان قد لزمته حرمة الصوم" وإن كانت الكفارة تجب 
بعد الجماع» وكذلك الإحرام» وكذلك قوله: إن قربتك فأنت على 
الكفارة. 

فإن قيل: قوله : أنت علي حرام» ا أراد به اليمين ؛ 
لته ج لتهبوط وها وقد قال اش ا با ی لر عر ا 


لنى ل 


ا 
لك 744 ثم أوجب فيه الكفارة. 


قيل له: قد تعلق إيجاب التحريم باللفظ ؛ لأن اللفظ موضوع له» وما 
تعلق به إيجاب التحريم من هذا الوجه» تعلق به حكم الإيلاء» لأن أقل 
أحوالها أن يتعلق به الإيلاء من طريق الحكم» من حيث اقتضاه اللفظ» ثم 
لا يصدق علئ إسقاط الإيلاء بقوله: أردت يميئأء وكان”؟ له أن يستبيح 
وطأها ويكفر بعده. 


)١(‏ يجب الإمساك بقية اليوم على من أفسد صومه بالجماع» لحرمة رمضان. 
شرح فتح القدير .۳٦۳/۲‏ 

(۲) يجب الاستمرار على من أفسد حجه أو عمرته إلى نهايته. انظر الهداية مع 
شرح فتح القدير .٤٤/۳‏ 

.١ التحريم:‎ )( 

(5) في المختصر ص8 :!١‏ (أو لا). 
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ووجه رواية الحسن» وهو قول أبى يوسف a,‏ لسن 
قربتك فأنت علي حرام» إذا أراد به اليمين» كان بمنزلة قوله: إن قربتك 
فوالله لا أقربك: فلا يكون موليا به. 

مسألة : [الحلف على الشرئ في الإيلاء] 

(وإذا قال لامرأته وهي أمة: والله لا أقربك حتئ أشتريّك: لم يكن 
مولياً؛ لأنه قد يشتريها لغيره» فلا يفسد النكاح. 

ولو قال: حت أشتريّك لنفسي: كان كذلك أيضاً؛ لان ككل ها 
شراء فاسداء ولا يقبضهاء فيبقئ النكاح على حاله. 

ولو قال: حتئ أشتريك لنفسي وأقبضك: كان مولياً؛ لأنه إذا كان 
كذلك فسد نكاحها). 

فصار كقوله: لا أقربك ما دمت امرأتي» أو لا أقربك أبدا. 

# قال : (ولو قال: حت أملكك: كان مولياً)» لأن ملكه إياها يفسد 
اه 

[مسألة : ] 

(ولو قال: حت أعتق عبدي» أو اطق امرأتي الأخرئ: كان يونا 
في قول أبي حنيفة ومحمد). 

من قِبّل أنه لا ينفك من أحد معنيين : 


إما أن لا يطأها فيحنث» أو يريد أن لا يحنث بوطئهاء فيحتاج أن 


)١(‏ في (ق.ج): «جاز». 


۱1۲ باب الإيلاء 


يطلق امرأته» أو يعتق عبده حتئ يصل إل وطئها بغير حنث» والعتق 
والطلاق مما يصح الحلف بهماء فكان مولياًء كما لو قال: إن قربتك 
ونحوه. 

فال انو توف و 

بالغاية لأنه إذا أعتق اليد قريها بغر نحنف ولي تق العبد واقعا 
ال .7 ّْ 

[مسألة :] 

قال : (ولو قال: والله لا أقربك حتى أقتل فلاناً: لم يكن مولياً في 
قولهم جميعاً). 

من قبل أن قَثْل فلان مما لا يصح أن يكون جواباً لليمين» ولا يصح 

ومن هذا الوجه فارق”" عتق العبدء والطلاق» والنذرء من قِبَل أن 
هذه الأشياء مما يصح الحلف بهاء وکو أن كمع سوا اا فلذلك 
اختلفا. 


."٦/۷ المبسوط‎ )١( 
في (ق.ج): «(أعتق العبد ولزم الطلاق».‎ )۲( 


باب الويلاء 1۳ 


مسألة : [الإيلاء بامرأتين بلفظ واحد] 

قال ا تراه له اتزك: کان ا مهنا 
امعان ركان ای أن لا کون مول" 

وجه القياس: أنه لا يحنث بقرب إحداهماء ومتئ وصل إلى وطئها 

وكذلك قالوا: إنه لو قال لامرأته وأمته: والله لا أقربكما: أنه غير مول 
دو ترات خض عزف ا لأسرصل ارا افا ات بر 

و تا الجاع كل بو سعد مهما دارا في طلاق 
الأخرئ؛ لأنه إذا جامع إحداهماء ثم ترك الأخرئ أربعة أشهر: طلقت» 
فلما كان كذلك ضار موليا. 

وليس كذلك الأمة والزوجة؛ لأن جماع الزوجة لا تأثير له في طلاق 
الأمة» لأن ملك اليمين لا يلحقها طلاق. 

[مسألة :] 

(وإن قال لامرأتيه: والله لا أقرب إحداكما: كان مولياً من واحدةٍ 
ا 

من قبل أن قوله: إحداكما: لا يتناول إلا واحدة» ولا يتناولهما 
جميعاء فكان موليا من إحداهما. 

اا عقيف ا اشير رقت اة رل :3ه راغلي 


.۲٦/۷ انظر المبسوط‎ )١( 


٤‏ باب الإيلاء 


أا و 

لأنه لما كان ونيا دن ااا كان مشر ال مرج اط ف 
إحداهما بغير عينهاء بمنزلة قوله: إحداكما طالق» فيكون الخيار ادي 
صرف التطليقة إلى إحداهما. ۰ 

فإن أراد أن يجعل اليمين في إحداهما بعينها قبل مضي المدة: الم یکن 
له ذلك من قبل أن عقد اليمين لا يجوز أن يلحقه الفسخ عما وقع عليه» 
وقد علمنا أن اليمين لم تتناول في حال العقد إحداهما بعينهاء فيو ها 
في واحدة: كان فيه فسخ اليمين عما وقعت عليه. 

ألا ترئ أنه لو قال: والله لا أدخل إحدئ هاتين الدارين: أنه يحنث 
بدخول إحداهما أيتهما كانت» ولو أراد تعيين اليمين في إحداهما بعينها: 
لم کن » فكذلك ما وصفناء فإذا حصل الطلاق في الأمة : كان 
مخيّراً في صَرفه إلى أيتهما شاء. 

* قال : (فإن أوقع الطلاق على إحداهماء ثم مضت أربعة أشهر 

بعد الأريغة أشهر الأول" .بات الأخرئ أيض)): 

وذلك لأن مضي المدة أوجب تطليقة في إحداهما وبانت. وحصل 
الإيلاء فى الباقية. لما مضت مدة أخرئ 3 المدة الأولئ: بانت الأخرئ 
مييق" عن بيضق الطلاق غيرها. 

وروي عن أبي يوسف: أنه إذا تعيّن الطلاق في إحداهما: تعين الإيلاء 

.۲۸/۷ انظر المبسوط‎ )١( 


() في (ق.ج): «أخر غير الأرفة الأشتهر الأول 
() في (ق.ج): «لم ينوا. 


فيهاء كأنه آلئ منها بعينهاء فلا يكون مولياً من الباقية. 

وعند محمد: يكون مولياً من الباقية؛ لأن شرط اليمين يقتضي وقوع 
تطليقة لا في عين» فلا جائز فسخ شرطها بتعيينه الطلاق الأول في 

مسألة : [الإيلاء بامرأتين بحلفي واحد] 

قال : (ومَن قال لامرأتيه: والله لا أقرب واچ كينا کان مولا 
000000 

لأن قوله: واحدة منكما: يتناول كل واحدة منهما على حيالها؛ لأنها 
نكرة شائعة» آلا تر أنه يصح دخول حرف الجمع عليهاء بأن يقول : كل 
واحدة متكماء» وكان القياس أن يكون مزلي من إحداهما؛ ا ق 

مسألة : [الاستثناء فى الإيلاء] 

قال : (ومن قال لأيزاف رروانة لا أكزياكة سين إلا روما لمكن عوابا 
حتئ يقربهاء وقد بقي من السنة أربعة أشهر). 

وذلك لأنه استثنئ من المدة يوماً متكوراًء فلم يتناول يوم بعينه» 
فجائز له أن يقربها أي يوم شاء من السنة» ويكون ذلك اليوم هو اليوم 
المستثنوا» وليس يتناول ذلك يوماً من آخر السنة» ولا من أولها. 


ع 


ألا ترئ أنه لو قال: ما ثَّمْتْ من الليل إلا ساعة» وما قعَدأت اليوم إلا 


.۲۷/۷ المبسوط‎ )١( 
. 1 انظر بدائع الصنائع‎ )۲( 


١55‏ باب الإيلاء 


اع وما صمت من شتغبان إلا يوماً: أن ذلك لآ اول وفنا بعينة» با 
جائز أن يكون من أوله» ومن آخره. 

وإذا كان كذلك» فهو يقدر على وطئها في المدة بغير حنثء فلا 
يكون مولياء فإن وطئها في يوم وقد بقي من السنة أربعة أشهرء صار مولياً 
حنيئذ» من قبل أنه لما وجد اليوم المستثنئ» بقيت اليمين مطلقة بلا 
استشناء» كأنه قال: والله لا أقربك: فيكون موليا منها. 

مسألة : 

قال : (وإذا آلئ من امرأته» فبانت بمضي المدة» ثم مضت أربعة أشهر 
أخرئ» وهي في العدة: لم يقع عليها شيء بالإيلاء. 

ولو آل منهاء ثم طلقها تطليقة بائنة قبل مضي المدة» ثم مضت المدة 
وهي في العدة: وقعت عليها تطليقة بالإيلاء)”". 

والأصل في ذلك: أنه لا يجوز أن يبتدىء مدة الإيلاء في حال 
البينونة» وذلك لأن ثبوت حكم المدة متعلق بثبوت حقها في الجماع. ولا 
حق لها بعد البينونة» فيتعلق به حكم المدة. 

وأما إذا كان الإيلاء في حال الزوجية» فثبت حكم المدة بثبوت حقها 
في الجماع» ثم طرو”" البينونة عليهاء لا يقطع حكم المدة» من قبل أنه قد 
ثبت حقها في الجماع» م عارك اجر عاديا لايك NE‏ من 
قبل أنه قد ثبت حقها في الفيء» زمه اع تا اعدف فلا ينقطع 


(۱) انظر بدائع الصنائع .191١/5‏ 
() في الأصل :«طريان»» والمثبت من (ق.ج). 


باب الإيلاء 11۷ 


ذلك الحق بطلاقه إياهاء إذ لا سبيل له إلى إسقاط حقها الذي تعلق بمضي 
المدة بفعله» فكذلك لم يبطل حكم مدةٍ متقدمة» لورود البينونة. 

ووجه آخر: وهو أن الطلاق الواقع بمضي المدة» بمنزلة الطلاق 
الموقع بالكنايات» ومعلوم أن الكنايات الموجبة للطلاق» لا يصح 
ابتداؤها مع البينونة. 

ولو عقد اليمين بالطلاق بلفظ الكناية» فقال لها: أنت بائن إذا دخلت 
الدار» ثم أبانهاء ثم دخلت الدار في العدة: طلقت» فكذلك ابتداء المدة 
لا يصح مع البينونة» وحدوث البينونة لا يقطع مدة متقدمة قد تعلق بها 
وقوع الطلاق. 

مسألة : [الإيلاء في مجلس واحد مراراً] 

قال : (ولو آل من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحدء يريد به 
التغليظ والتشديد» ثم تركها أربعة أشهر: : فإنها تبين منه بتطليقة واحدة في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف استحساناء وقال محمد وذفر: : تطلق ثلاثا). 

الأصل في ذلك: أن المدة إذا كانت واحدة وإن كثرت الأيمان: فإنها 
ترجه الا نطليقة راد كان اة الوائعدة مق الشدة تتفي ي بها 
الد ى رجا 0 

وهذا المعنى لا خلاف بينهم فيه؛ لأنه لو قال لها e‏ 
أقربك» قي قال -إذا جاو غة قوالله لا أقريلك» ثم قال لها ثالث ثم جاء غد: 
کان هونا اد واحداء وإن وطئها: حنث في الجميع» ولا يتعلق مع ذلك 


.۳٠/۷ المبسوط‎ )١( 


۱۸ باب الإيلاء 


بمضي المدة إلا تطليقة واحدة. 

فقلنا في مسألتنا على هذا الأصل: إن هذه وإن كانت أيماناً مختلفة» 
فإن مدتها واحدة» وذلك لأنه لا يمكن ضبط الوقت الذي بين اليميئيّن 
عند مضي أربعة أشهرء فصارت مدة الأيمان كلها مدة واحدة. 

* والقياس أن يقع ثلاث تطليقات؛ لأن ما بين اليميئيّن من الوقت» 
وإن كان غير معلوم عندنا مقداره» فإنه يوجب أن تكون مدة كل واحد من 
الأيمان غ مدة الأخرئ. فكان ينبغي أن يقع ثلاث تطليقات, إلا أنه ترك 
القنامن لما وضفا 

وذهب زفر ومحمد إلى وجه القياس. 

مسألة : [إيلاء أهل الذمة] 

قال : (وإيلاء أهل الذمة كإيلاء أهل الإسلام في قول أبي حنيفة)”"". 

قال بو بكر : ليس يخلو إيلاؤه من أن يكون يميناً بالله» أو أن يعلق 
العتق أو الطلاق بالوطء» أو إيجاب نذر في القرب. مشل الحج والصيام 
بالرطة: 

ولا خلاف بينهم أن إيلاء الذمي لا يصح بالحج والصيام والصدقة 
ونحوها؛ لأنه لا يلزمه بالوطء هذه القرّب. 

ولا خلاف بينهم أيضاً: أنه يصح إيلاؤه بالعتق والطلاق. 

وإنما الخلاف في الحلف بالله» فقال أبو حنيفة: يكون مولياً به”", 


.١197٠5/5 بدائع الصنائع‎ ٠٥/۷ انظر المبسوط‎ )١( 
في (ق.ج): «بالحلف بالله».‎ )۲( 


باب الويلاء ۱۹ 


وذلك لقول الله تعالئ: # لِلَذنَموْلْونَمِن يْسآنِهم 4''. وهو عموم في المسلم 
والذمي. 

. وأيضاً: فإن الذمي يتعلق به حكم التسمية» كتعلقه بالمسلم» ألا ترئ 
أن الكتابي إنما تؤكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عليهاء وإن ترك التسمية يُمْنّع 
أكل ذبيحته» فصار كالمسلم فيما يتعلق به من الحكم باسم الله تعالئ» 
فوجب أن يكون كالمسلم فيما يتعلق به من الحكم بالحلف بالله في إيجاب 
الطلاق به بمضي المدة. 

وأما الصدقة ونحوهاء فليس يتعلق بها حكم على الذمي؛ لأن قوله 
فيها وسكوته بمنزلة واحدة. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون مولياً؛ لأن حكم الإيلاء إنما 
يتعلق باليمين بالله» لما يتعلق بالوطء من لزوم الكفارة» فإذا لم يتعلق 
بيمينه وجوب الكفارة: لم يكن مولياً. 


FR SF FR 


.۲۲٠١ البقرة:‎ 0 


رقنا باب الظهار 


باب الظّهار 
: [العبد 0 في الظهار] 
قال أبو “وو سدس ی ا ی 


الكفارة إلا 


قال أبو بكر : الأصل فيه قول الله تعالى: # ودن هرون امم 4 
الآية» وهو عموم في الفريقين من الأحرار والعبيد. 

وقوله تعالى: #سَحْرِرْرَوبَةٍ #: لاينفي دخول العبد في الظهار؛ لان 

* وإنما لم بجُزه العتق والإطعام؛ لأنه لا يملك» ولا د يصح له حكم 
الملك» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: دلا ع عتق فيما لا يملك ابن 
(O 1‏ 
دم 


.7١7ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر الهداية مع شرح فتح القدير 558/5» الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين 551//7» المبسوط ”775/5. 

(۳) المجادلة: ۳. 

(5) سنن أبي داود ٦٤۰/۲‏ - ح۲۱۹۰» سنن الترمذي ٤۸1/۳‏ - ح۱۱۸۱ 


7١ ااا‎ 


ولا يجزيه الطعام أيضاً وإن أدئ عنه مولاه؛ لأنه لا يحصل له حكم 
الملك. 

وليس كالفقير إذا أدئ عنه غيره بأمره» فيجوز؛ لأن الفقير يحصل له 
حكم الملك في المؤدئ» لأنه ممن يملكء والعبد لا يحصل له حكم 
الملك في المؤدئ؛ لأنه لا يملك حقيقة» فكيف يجوز أن يثبت له حكم 
الملك؟. 

٭ قال : (وليس لمولاه أن يمنعه من صيام الظهارء كما لا يمنعه من 
صيام النذر» وكفارة الل 

لأن كفارة الظهار بها يستبيح وطء الزوجة» وذلك حق لهاء فليس له 

مسألة : [تخصيص الظهار بالزوجات] 


قال أبو جعفر e ESE‏ 


وذلك لقول الله تعالىئ: # وَالَدنَ يَظَهرُونَ مِن يمسم 4 فالمعقول من 
ظاهِر هذا اللفظ: الزوجاتء لقوله: لوَأْمَهَدتُ سايم 4 , « لِلَذِينَ 


بمعناه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
دق انظر المبسوط 25> حاشية ابن عابدين .TVA/Y‏ 
(۲) انظر بدائع الصنائع .TIA/0‏ 
(۳) المجادلة: ۳. 


۱۷۲ ااا 


ودن ابه 4 . 
اليمين من جهة القول» والدليل عليه: أنه لو قال لها: أنت علي حرام: لم 

وروی :أن الى صل الله عليه وسلم تحر م مار JE ARN‏ 
الله تعالل: 9 تيا ىلم محم ما مآ أل أله لَك 0 فلم يثبت حكم التحريم» 
وأوجب فيه كفارة يمين. 

فلما لم يصح تحريمها من جهة القول لو نص على تحريمهاء صارت 
كالثوب والطعام ونحوهما إذا حرمهماء فلا يصح تحريمهماء كذلك حكم 
الأمة فى الظهار. 

وليس كذلك الزوجة؛ لأنه يصح تحريمها من جهة القول لو قصدها 
بالتحريم فقال: أنت علي حرام» وأراد به الطلاق: طلقت وحرمت عليه . 


.775 البقرة:‎ )١( 

(۲) مارية القبطية أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي بعد 
الولادة بسبعة أشهر» وتوفيت مارية في عهد عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلئ 
الله عليه وسلم بخمس سنين» ودفنت بالبقيع. انظر طبقات ابن سعد ۲۱۲/۸» 
الإصابة ٤‏ /۳۹۱. 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤٠٤/۳‏ وانظر تفصيل القصة في فتح الباري 
۰۳۷٢ ۰۲۸۹/۹ 4‏ وسنن الدارقطني ٤۱/٤‏ . 

Ne 

. ٠٠١/٤ الهداية مع البناية‎ )٥( 


باب الظّهَار ١‏ 

وأيضاً: كان الظهار طلاق أهل الجاهلية" فأبدل الله تعالئ منه 
الطلاق » واا ف فار فلما لم يصح طلاق ملك اليمين» 

¢ 

لم يدخل فيما أبدل من الطلاق. 

مسألة : [صحة الظهار بامرأة تحرم عليه مؤبدا] 

قال أبو جعفر : (ويصح الظهار بكل امرأة هي محرّمة عليه تحريما 
000 

وذلك لأن الأم لما كان تحريمها مؤبدأ» وحكم الله بصحة الظهار 
منهاء كان كل من تحريمها عل وجه التأبيد بمنزلتها. 

مسألة : [الظهار بالرجال] 

قال : (ولا يصح الظهار بالرجال» إذا قال: أنت علي كظهر أبي). 

لأن ظهر الأب غير محرم عليه النظر إليه. 

* والظهار يصح ببطن الأم» وفخذهاء وفرجها؛ لأن تحريم هذه 
e, 200‏ اورف 

* ولا يصح الظهار بوجههاء ورأسها؛ لأنه يجوز له النظر إلى وجهها 
ورأسهاء فليس تشبيهها بهما إيجاب تحريم. 

[مسألة :] 

قال : (وإذا وقّت الظهار فقال: أنت على كظهر أمى شهراً: كان كما 

.595/5 انظر الهداية مع البناية‎ )١( 


(۲) الهداية مع البناية 1۹٤/٤‏ » بدائع الصنائع 1/0 


۱۷٤‏ ا 


قال ولم یکن مظاھراً بها بعد شهر)”". 

وذلك لما روي فى حديث سلمة بن صخر «أنه ظاهر من امرأته 
شهر رمضان» جاب فسأل النبي صائ الله عليه وسلم» فلم يبطل 
توقيته للظهار)»”". 

وأيضاً: فإن الظهار يقع مؤقتاً في الأصل بأداء الكفارة» ألا ترئ / أنه إذا 
أدئ الكفارة: سقط الظهارء فإذا وقته يوقت معلوم كان مؤقتأء ولیس 
كذلك الطلاق؛ لأن الطلاق لا يقع موقت ولا يصح توقيته. 

مسألة : [موت المرأة المظاهر منها] 

قال : (وإذا ظاهر من امرأته» ثم ماتت: بَطَّل الظهار)””. 

وذلك لأن الظهار يوجب تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة» فلا يحل له 
ووا ج کنر فإذا ماتت» فقد امتنع وجود الوطء بالظهار» فليس 
يلرمة' الكقارة» وإتها يمتعه الو ط ةح يكفره: 

مسألة : [المراد من العود في آية الظهار] 

قال أبو جعفر : (والعود المتأول في قول الله تعالى: لم يَُودُوَلمَا 
لو4 : إنما هو إرادة القرب بعد التحريم» فلا يصل إلا بالكفارة التي 


)١(‏ بدائع الصنائع ١170/0‏ ؟. 

(0) أبو داود 75٠/17‏ ح۲۲۱۳ سنن الترمذي 007/7 ح۱۲۰۰ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح .5١7/7‏ 
(5) ودين هروب من امم م بم دون لما قَالُوأ محري رَهَبَةٍ من مَل أن يماسا 


ااا 0 


ذكرها الله)”". 


قال أبو بكر : وروي نحو قول أصحابنا عن الحسن» والزهري» 
5 زفق 
وقتادة 5 


وقال ابن عباس”": إذا قال: أنت علي كظهر أمي: لم تحل له حتى 
يكفر» وهذا أيضا مثل قولنا. 

وحكي عن الشافعي”*) أنه إذا أمسكها بعد الظهار ER‏ لزمته 
الكفارة» ماتت أو عاشت» فإن طلقها عقيب الظهار: لم تكن عليه 
كفارة. 


وحكي عن بعض المتجاهلة””': أنه علئ أن يعيد القول مرتين» وهذا 


کیک فظوت يدأ وأ ا نمَو حبك © صن ل يوذ ويم رن مين 
ّل أن يتما صن لر حط قِطعَامُ سِيَنَمِسَككيِمًا 4. المجادلة: .٤‏ 

.۳/۳ تبيين الحقائق‎ ٠۲٥۸/٤ انظر العناية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص 518/7» أحكام القرآن للقرطبي ۲۸۰٠/۱۷‏ 
مصنف عبد الرزاق 575/57» المغني والشرح الكبير .0٥۷۳/۸‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة. 

اا الأم ۲۷۹/٠١‏ مغني المحتاج 707/7. 

(5) كتب في حاشية الأصل: (أراد به داود الأصفهاني» هه وسيأتي يها 
ذكر الجصاص له» وشدته عليه بأكثر من هذاء دون أن هة انما حتئْ قال 
عنه: (مع ما هو عليه من التهمة على دين الإسلام» والتلاعب بالشريعة 
والأحكام)» بل قال أشد من هذا بكثير جداً في كتابه: الفصول في الأصول 
۳ ونقل عنه أقوالاً فظيعة» ولا شك أن الجصاص إمام يعلم أنه مدين أمام 


۱۷٦‏ باب الظّهار 
وعلئ آنه لو كان مما يسوغ مثله بين أهل عصر» لم يكن هذا القول 
اف عل آهل سر ةلس من هل انظ كن يها لف عل كذ 


0 ee 


والدليل على صحة قولنا: ان لم يَعُودوبَلِمَا َالُوأ 4: يقتضي عوداً 
إلى معني قد نفاه أو حرمه. 

ومعلوم أن الظهار غير موضوع لرفع النكاح» فيكون العود لما قال 
[ممناكا على النكاخ + وانه”" لمايوثر في تهريم الوظءء فوجب أن يكون 
العود لما قال: هو القصد إلى استباحة وطئها الذي قصد إلى تحريمه 
بالظهار. فيقدم الكفارة قبله. 


الله عز وجل بهذا الكلام» وهو قريب عهار به» وقد ذكر ابن حجر في لسان الميزان 
۳ في ترجمته (أي داود بن علي الأصفهاني ت١1717ه)‏ عن أبي حاتم 
صاحب الجرح والتعديل: أنه ضال مضل. اه وممن قسا عليه أيضا ابن العربي 
المالكي» كما في أحكام القرآن للقرطبي ۲۸۱/۷. 

هذاء وبمراجعة ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي ۱١۰۸-۹۷/۱۳‏ تجد عليه 
اء اء حيث وصفه بأنه إمام بحر حافظ بصير في الفقه» رئيس أهل الظاهرء وأنه 
ورع زاهد ناسك» وفيه دين متين» ثم ذكر الذهبي خلاف العلماء في الاعتداد بخلاف 
داود الظاهري› وعدم الاعتداد به. 

ونحن نقول بعد هذا: رحم الله الجميع» وغفر لنا ولهم برحمته الواسعة وفضله 
العظيم » وكتب هذه الحاشية المعتني بإخراج الكتاب: د/ سائد بكداش. 

)١‏ انظر الحاشية السابقة. 


(") في (ق.ج) «وإنما الظهار». 


باب الظهار ۷۷ 


وقد يجوز أن يقول: لثم يعودُوَلِمَا اوا › وهو يريد المقول فيه » كما 
يقال: عاد فى هبته» يعنى فى الموهوب» وكقولنا: اللهم أنت أملنا 


وقال الله تعالئ: # واعبد ريك حى یا ايک البق e‏ يعني الموقن به. 


وقال الشاعر: 
وإني لراجيكه!" على بطء سعيكم كما في بطون الحاملات رجاء 
يعني : مرجوا. 


وإذا كان كذلك» صح أن العود هو القصد إلى استباحة وطئها الذي 
قَصّد بالظهار إلى تحريمه 

وقَسَّدَ قول مّن حمله علئ بقاء النكاح بعد الظهار. إذ هو غير ملائم 
لمعنئ الآية» إذ العود يقتضي عوداً إلى شيء قد سبق منه» وهو فلم يقصد 
إلى تحريم النكاح. 

وقد قيل: إن المعنئ: ثم يعودون إلى ما قد قيل في الجاهلية مما نهى 
الله عنه» وجعله منكرا من القول وزوراء و«ثم»: هاهنا: بمعنى: «الواو)» 
فكأنه قال: وهم عائدون بعد نزول الحكم إلى ما كانوا يقولونه قبل نزوله. 
فكأنه أخبر عن حكم الحال بعد نزول الآية. 

وهذا التأويل مواطىء لما روي في قصة الظهارء وذلك لأن خولة بنت 


(۲) في الأصل: «لم أحبكم»» والمثبت من أحكام القرآن .51١9/7‏ 


۱۷۸ باب الظهار 


تعلبة ظاهَر منها أوس بن الصامت» ثم أراد وطأهاء فذكرت ذلك لرسول 
الله صلئ الله عليه وسلم» فأنزل الله تعالئ هذه الآية”". 

فصار ذلك إخباراً عن الحال التي كان عليها المظاهر من قصده للعود 
إلى الوطء الذي حرمه بالظهار. 

قالوا: وقد يجوز أن تكون: «ثم»: بمعنى! «الواو»» كما قال الله تعالئ: 
فالتا جه و م 06 َد #” وة : والله شهيد» وچوا سنس 
الفحل عوداء كنا قال ال + لحو اه ل واو 0 ا يان 
كذلك. 

وكما قال الشاع ° 
تلك المكارم لا قعّبان من لبن شيا بماء فعادا بعد أبوالا 

معناه: صارا كذلك؛ لأنهما لم يكونا في البدء'" كذلك» فهذا 


يذ او ا 


تأويل محتمل» وإذا احتمل ذلك ثم قال: هرر روم بل أن 


(۱) أبو داود ۲ ح٤۲۲۱»‏ شرح السنة للبغوي .55٠/9‏ 
(۲) يونس: .٤٦‏ 

(۳) في (ق.ج): «القول». 

wt) 

(0) انظر ديوان أمية بن أبي الصلت ص554. 

)0( انظر أحكام القرآن للجصاص .5١94/7”‏ 

(۷) في (ق.ج) «الثدي». 


سس يس إلا بعد التكفير» فصح أن الظهار يوجب 


EG 


ومما يدل علئْ بطلان قول ا قوله: م مودلا 
قَالُوا: يقتضي أن يكون العود متراخياً عن القول؛ لأن: ثم: في لغة العرب 
للتراخي» ولسك للمقار”. 

وقوله يقتضي أن يكون العود عقيب الظهار» بترك طلاقها متصلاً به» 
وهذا خلاف حكم الآية» إذ ليس في قوله وجود عد يكون مواطياً لحكم 
الآية بوجه» وهذا فاسد من القول. 


ووو 


وقوله من جهة أخرئ مخالف لظاهر الآية وعد أن قوله: م يعودون 
لما الوأ : يقتضي إحداث معنئ يكون به عائدأء ورك الطلاق لا يسمى 
عوداً إلى الشىء بحال» وإنما هو بقاء على الحال الأولئ» وبقاء الإنسان 
على حال كان عليها قبل القول لا يسمئ عودا إليه» فلم يجز حمل معنئ 
الآية عليه. 


-ء وده 


فإن قال قائل قوله: '#سََحَرِبرَرَقبَةٍ 4: يقتضي وجوبها بعد العودء 
وأنت لا توجبهاء وإنما تحرم الوطء حتئ يؤدي الكفارة. 
قيل له: تأويلنا لمعنئ الآية صحيح على الوجه الذي حملناه عليه» 


.٤ المجادلة:‎ )١( 
في الأصل: الشافعي» والمثبت من (ق.ج).‎ )۲( 
في الأصل: «للمفارقة»ء والمثبت من (ق.ج).‎ )( 


2 
1۸۹ باب الظهار 


کا ال دا ارايت الوطه فک ا كما قال الله تعالی: یتام الزن ءامو 
نا یع الول موا ی یکی متوگ ٠04‏ 

وكما قال: اذا مشر إل الصلوة ایلوا وجوه وَأيْرِيَمْمْ 4 فلو 
أراد صلاة نافلةٍ كان عليه تقديم الطهارة» 0 
انا 

وكما قال تعالئ: 98 فَإذا قرَأتَ ناسود باه 4 والاستعاذة متعلقة 
بالقصد إلى القراءة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن راح إلى الجمعة“ فليغتسل)*. 

ويقال للرجل: إذا أردت دخول مكة: فأحرم. 

فهذه معان صحيحة قد تعلقت بها الأوامر على شرائطهاء كذلك لزوم 
كفارة 00" ولیس يخرجها ذلك من حكم الوجوب» إذا كان 

ويدل على بطلان قول المخالف أيضاً: أن قوله: ثم دتما ُو : 
لو كان المراد به إمساكها على الزوجية» لوجبت الكفارة بنفس الظهار؛ 


.١١ المجادلة:‎ )( 

(؟) المائدة: ٦‏ 

(۳) النحل: ۹۸. 

(5) في (ق.ج): «إلئ المسجد). 


باب الظهّار ۸۱ 


لأنه قاصد إلى إمساكها على النكاح بنفس الظهار » إذ كان الظهار لا يصح 
إلا مع بقاء النكاح» فقصده إلى الظهار قَصد منه إلى تبقية النكاح» ألا ترى 
أنه إذا أبانها لا يصح ظهاره منها. 

فإن قيل: شط وجوب الكفارة إمساكها بعد الظهار؛ لأن: ثم: 
للترتيب» فأما إمساكها في حال الظهارء فلم تتناوله الآية. 

قيل له: هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنك لم تستعمل: ثم: على حقيقتها؛ لأنها موضوعة 
للتراخي» ولم تجعلها كذلك؟ فين حيث أسقطت حكمها من هذا الوجه» 
وصارت بغير الحقيقة عندك» سقط الاحتجاج بهاء ونقول لك حيتئذ أيها 
المخالف: لما لم تكن للترتيب» صارت بمعنئ: الواوء كأنه قال: «وهم 
عائدون لما قالوا»» يعني: ما كانت عادتهم عليه قبل نزول الحكم على 
التأويل الذي قدّمناه في المسألة. 

والوجه الآخر: أن المظاهر قاصدٌ إلى إمساكها عقيب الظهار؛ لأنه لو 
أراد خلاف ذلك لأبانها وطلقها بدل الظهار. 

تمق قاقر له عن وض ی وز اذ اوو ا ی ا ی 
الزوجية» ولا يمنع إمساكها على النكاح ؛ لأنها امرأته بحالهاء فهو ممسك 
لها بعد الطلاق» إذ لم يقع منه عود لما قال. 

فإن قيل: إنما خرج من أن يكون ممسكاً لها علئ الحال الأول؛ لأن 
الطلاق الرجعي يوجب تحريماء وإن لم يرفع النكاح. 

قيل له: ينبغي أن يكون لو ظاهر منها ظهاراً ثانياً» أن يكون غير عائد؛ 
لأن الظهار يوجب تحريما. 


وأيضاً: فإن كان الطلاق الرجعى يوجب تحريماء فينبغي أن يكون 


1A۲‏ باب الظهار 


ت 


اا ا لأنه قصّد إلئ تحريمها بالظهار» ثم عاد لمثله في إحداث 
معني يوجب تحريمهاء فالواجب أن يكون العود هو الطلاق نفسه") 
وهذا قول ظَاهِرٌ الإعلال؛ بسن الإحالة. 

فإن قال: لآن الطلاق يوجب البينونة بعد انقضاء العدة. 

قيل له: فإلئ أن تقع البينونة فالزوجية بسائر أحكامها قائمة» من نحو 
التوارث» وصحة إيجاب الظهار» واللعان ونحو ذلك» فيتبغي أن يكون 
غَاكناً بهءلمل قال و وان يكرن لوو بوجي الو 
لا غيرء ولیس هذا من قوله. 

# وأما قول مَّن قال: إن العود أن يعيد القول مرة أخرئ: فقول حارج 
عن اللغة» والإجماع”". 

وذلك لأنه لاسبيل له إلى إعادة القول على الحقيقة؛ لأن القول الثاني 
ليس بإعادة للآول» وإنما هو قول مبتدأ مثل ما تقدم. فلم يقتض اللفظ 
إعادة القول مرتين. 

وأيضاً: قوله: "ثم يعودودلما الوأ € : ليس يقتضي قولاً ثانياً بحال؛ لأنه 
قد يقال لمن حرم شيئا علئ نفسه» ثم استباحه» أنه قد عاد لما قال ولما 
حرم» وإن كانت الاستباحة بالفعل دون القول. 

ويقال: عاد في عاريته» وفي قرضه: إذا أخذهما وإن لم يكن منه قول. 

وأيضا: «فإن سلمة بن صخر ظاهر من امرآته» ثم وطئهاء وسال ك 


)١(‏ في الأصل: (كعينه)» والمثبت من (ق.ج). 
(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤۱۹/۳‏ أحكام القرآن للقرطبي ۲۸۱/۱۷. 


الا ۸۳ 


صلی الله عليه وسلمء فأمره بأن لا يطأها حتئ یکفر»'» ولم يسأله: هل 
أعدت القول مرتين؟ ولا: هل طلقتها؟ 

a ES 
بعده.‎ 

وكذلك يدل عليه حديث أوس بن الصامت» حين ظاهر من امرأته 
خولة بنت ثعلبة» وفيهما نزلت آية الظهار فأمره النبي صائ الله عليه 
وسلم بالكفارة'”"» ولم يسأله هل أعدت القول مرتين أم لا؟ 

ولا يُحتاج إلى إفساد قول القائل بإعادة القول إلى كثير حِجَاجء 
لسقوطه وسقوط قائله» واتفاق الأمة على خلافه» إلا آنا أردنا التنبيه على 
جهله تَقَحُمَّه مخالفة الإجماع» مع ما هو عليه من التهمة على دين 
الإسلام» والتلاعب بالشريعة والأحكام”". 

وقد روي عن علي» والحسن البصري فيمن ظاهر من امرأته في 
مقاعد شتئ» أن يكفر بكفارات شت وإن ظاهر منها في مقعد واحد: 
فعليه كفارة واحلة. 


وقال عطاء وطاوس ومجاهد والشعبي وإبراهيم: عليه كفارة ا 


.۲۹۳/۲ انظر سنن الترمذي 507/7 ح949١1» نيل الأوطار‎ )١( 
.۲۸٠/۲۰ انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني‎ )۲( 

(۳) أبو داود ۰1٦٦/۲‏ نيل الأوطار 595/5. 

(5) سبق قريباً أنه يريد داود الأصفهاني» وتم بيان أقوال العلماء فيه. 
(0) انظر مصنف عبد الرزاق 5/لا”ء كنز العمال ۱۳۰/۱۰ (58559). 
() المراجع السابقة» والمبسوط 7757/5. 


فلم يشترط واحد منهما إعادة القول مرتين. 

ال [حكم الظهار بامرأتين] 

قال : (ومن ظاهر من امرأتيه: كان مظاهراً من كل واحدة منهما ظهاراً 
علا حدة) . 

وذلك لأنه قد أوجب بهذا القول تحريم كل واحدة منهما على حيالهاء 
وارتفاع ذلك التحريم يتعلق بالكفارة» ولا يجوز أن يرفع تحريم المرأتين 
جميعا بكفارة واحدة. إذ كان هناك تحريمان. 

وأيضا: لو ظاهر من كل واحدة ظهاراً مفرداً» لم يّحِلَّها له إلا 

مسألة : [لو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً] 

قال : (ولو ظاهر من امرأته» ثم طلقها ثلاثاًء فحلّت له بعد زوج: لم 
يطأها حتئ يكفر)””". 

لقوله تعالئ: سحب رْرَقبَةمّن مَل أن يسَمَآيَا4”". لم يفرق بين حاله 
قبل الطلاق» وبعده. 

رانا ان تحر الظهار لبس يملق ببقاء المللك وإنما علق را 
الكفارة. 
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(1) :انظ المسوط ۳/۹ : 


(۲) انظر المبسوط 7777/5. 
(۳) المجادلة: ۳. 


۱۸0 ET 


وأيضاً: فإن الطلاق الثلاث أوجب تحريماً آخرء فلا يرتفع تحريم 
الظهار بتحريم آخر غیره» بل إن لم یؤکده» لم یرفعه» ولیس يتعلق ارتفاع 
تحريم الظهار بالزواج الثاني» فيعتبر وجوده. 

شال [تحريم كل مسيس قبل الكفارة] 

قال : (ولا يحل له وطء المظاهر منهاء الى 


وذلك لقول الله تعالى: ينمل أن يسَمَآمَا4”"» وذلك على كل 
قسن طا كان أو غيرة. 

وأيضاً: روي عن ابن عباس «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال للذي 
ظاهر من امرأته : لا تقربها حت تُكَفر0”". 


ع 


مسألة : 

قال : (وسواء كان من أهل الرقبة أو الصيام أو الإطعام لا يقربها حتى 
کف 

لأن النبي صلئ الله عليه وسلم قال للذي واقع امرأته بعد الظهار: 
«اعتزل امرأتك حتئ تقضى ما عليك». 


.558/75 انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) المجادلة: ۳. 

(۳) سنن الترمذي ٥۰۳/۳‏ ۔ح۱۱۹۹. 

.770/5 المبسوط‎ )٤( 

(0) أبو داود ۰117/۲ (۲۲۲۲-۲۲۲۱) بمعناه. 


۱۸٦‏ باب الظهار 


وفي بعض الأخبار: «حتى تكفر)'""» فلم يفرق بين الإطعام وغيره. 

واا : فإن الظهار يوجب تحريم الوطء حتئ ترفعه الكفارة» وكونه 
غ وانجا لمن ما ا ل مھ ھا الکن ی کر 

مسألة : [إجزاء عتق الرقبة المؤمنة وغير ير المؤّمنة في الظهار] 

قال : (ويجزىء في الكفارة: الذكر والأنثئ» والمؤمن والكافر) 

لقول الله تعالى: #فتحرير رَد 4 وذلك عموم يتناول الجميع. 

وفال النبي صل الله عليه وسلم لأوس بن الصامت: «أَعتق رقبة)” "2 
ولم يقل مؤمنة ولا غيرهاء وكذلك قال لسلمة بن صخر ا 

فإن قيل: لما ذكر في القَثْل رقبة مؤمنة» كان الظهار قياسا عليه في 
شط الإيمان. 

قيل له: لا يجوز عندنا قياس المنصوصات بعضها على بعض» فلما 
كانت الرقبة منصوصاً عليها في الموضعين: في أحدهما مقيدة» وفي 
الفعرق باه ب رم جد مشدل امسق طن لوده ما لايم كر 
المقيد على المطلق في إسقاط التقييد. 


۳ 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) في (ق.ج): «١لنفس».‏ 

(۳) المبسوط ۳/۷ الهداية مع فتح القدير ۲٥۸/٤‏ وعند جمهور الفقهاء من 
المالكية» والشافعية» ورواية في مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة 
في كفارة الظهار. انظر المغني والشرح الكبير // 25/80 بداية المجتهد .١١١/١‏ 

(4) سنن أبي داود 577/7 .)5511١5(‏ 


(5) سنن الترمذي Ké 0٠5/7‏ وقال: هذا حديث حسن. 


باب الظهار AV‏ 


وأيضاً: فيه زيادة في النص» ولا يجوز عندنا الزيادة في النص. 

وأيضاً: كما لم يجز قياس القتل على الظهارء لم يجز أيضاً قياس 
الظهار على القتل في إثبات شرط الإيمان في رقبته. 

فإن قيل: فقد منعت جواز الرقبة العمياءء وشَرَّطْت فيها الصحة وإن 
لم يكن لها ذكر في الآية» فقد زدْتفيها ما ليس منهاء فهلا أجزت شَرْط 
الإيمان فيها؟ 

قيل له: من قِبَل أن الرقبة اسم لها بجميع أعضائهاء فاقتضى عموم 
اللفظ رقبة بكمالهاء كما أن قوله: الوأ ألْمُتَرِكِينَ 4 اقتضئْ عموم 
الحكم في جميعهم» لا في أقل ما يتناوله الاسم منهم. 

وأما الإيمان فليس من الرقبة في شيء» ولا هو من أجزائهاء فلم 
يشتمل عليه اللفظء ولو شرطناه كنا زائدين في حكم الآية ما ليس منها. 

مسألة : [عدم جواز الرقبة الناقصة في كفارة الظهار] 

قال : (ولا يجزىء الرقبة العمياءء ولا المقعدء ولا المقطوع اليد 
والرَجْل من جانب واحد)”'". 

الاو التسنى ذا فافع يافية فنا بكرا 
من الرقاب: أجزأت» فإن كانت منفعة الجنس زائلة: لم يجز'". 


.6 التوبة:‎ )١( 
.۲/۷ المبسوط‎ )۲( 
.٥۸۷/۸ المغني والشرح الكبير‎ ٠۲٠٠/٤ انظر الهداية مع شرح فتح القدير‎ )( 


۸۸ باب الظهار 


والدليل عليه: اتفاق الجميع على أنه لو كان مقطوع الأنملة: جاز"» 
ونا أن القن ال يمنع الجواز» فقِسنا على ذلك كل نقص يسير 
u SS‏ 

وأما إذا زالت منفعة الجنس: فإنه لا يجزىء من وجهين : 

أحدهما: أن اسم الرقبة يتناول رقبة كاملة بجميع أجزائها؛ لأن اسم الرقبة 
يشتمل عليهاء فجوزنا اليسير لما وصفناء وحَمَلنا الكثير على حكم الآية. 

والوجه الآخر: أن المقطوع اليدين والرّجلين لا يجزىء بلا خلاف 
تغلمة بين الفقهاء + والمعترا فيه زوال منفعة جسن العضؤ» فكل ما كان 
مكل فجكمة حکمه قياسا عله 

مسألة : [عدم جواز المدبّر وأم الولد في كفارة الظهار] 

قال : (ولا يجزىء المدبّر» ولا أم الولد)””". 

وذلك لأن المدبّر قد استحق العتق بالتدبير» ومن أجله لم يجز بيعه» 
فإذا أعتقه فإنما عجل له العتق المستحق بغير الكفارة» فلم يجز. 

واا lS‏ 
ولذها»“» فدل على أن العتق مستحق بالاستيلاد. 


وأيضاً: فإنها رقبة ناقصة» فهو كعتق بعض عبد. 


.551١/5 شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ٠۲٠٠/٤‏ المغني والشرح الكبير .٥۸۷/۸‏ 
(©) الهداية مع شرح فتح القدير .15١/5‏ 

(5) شرح السنة للبغوي 7"19/9. 


مسألة : [جواز عتق المكاتب] 

قال : (ويجزىء فيه المكاتب إذا لم يكن قد ادى من كتابته شيئاً)”". 

وذلك لأن عتقه إياه يبطل الكتابة» وإذا سقط المال» جاز عتقه عن 
الكفارة» لأن الكتابة لم توجب له استحقاق العتق بها. 

ألا ترئ أنه يجوز أن يعجز فيباع» وثبوت حق العتق يمنع جواز البيع 
على التأبيد» وامتناع جواز بيعه في حال كتابته لا يمنع جوازٌ عتقه عن 
الكفارة» كالعبد الرهن» والمستأجرء والعبد المدير. 

* قال : (وإن كان أدّئ شيئاً من كتابته: لم يجز عتقه عن الكفارة)”". 

من قبل أن ما تقدم من الأداء بدلاً من الرقبة» لا ينفسخ بعتقه» وقد 
ملكه على وجه البدل» فلا يجزىء عن الكفارة» كمن أعتق عبده على مال 
عن كفارته» فلا يجزىء. 1 

مسألة : 

قال : (ولا يجزىء مقطوع الإبهامين)”". 

وذلك أن الإبهام من الكف يقوم مقام أكثر الأصابع بفضل قوتهاء 
ولأن سائر الأصابع يستعين بهاء فيقوم مقام أكثرها. 

* (ولا يجزىء المقطوع ثلاث أصابع غير الوبهام). 


.؟١7”ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير .15١/5‏ 
(۳) الهداية مع شرح فتح القدير 551/5. 
() الهداية مع فتح القدير 155/5. 


۱۹۰ باب الظهار 


لذهاب أكثر منفعة العضوء فهو كذهاب جميعه. 

مسألة : [عدم جواز عتق العبد المشترك] 

قال : (ومّن أعتق عبداً بينه وبين آخر: لم يُجْزِه من الكفارة في قول 
أبي حنيفة» موسراً كان أو معسراً)”". 

وذلك لأن من أصله: تبعيض العتق» فقد أعتق نصيبّه» ونصيب الآخر 
باق على ملكه. 

فإن كان موسراً فضمنه» فإنما انتقل إليه بالضمان نصيب ناقص بعتق 
النصف الآخرء ألا ترئ أن الشريك لم يجز بيعه فيه قبل تضمينه إياه» 
فصار كالمدبّرء فلا يجزىء عن الكفارة. 

وليس هذا مثل أن يكون له جميع العبد» فيعتق نصفه عن الكفارة» ثم 

يعتق النصف الآخر ينويهاء فيجزيه؛ لأن النقص الداخل في النصف الباقي 
إنما كان من جهة عتقه عن الكفارة في ملكه» فلما أعتق ق ااه الا شر 
فقد كمل ذلك العتق» فأجزأه. 

وأما العبد بين الرجلين» فإن النقص حصل في ذلك النصف» وهو في 
ملك الغيرء والجزء الفائت بالعتق في ملك الغير لا يجزىء عن كفارته» ثم 
ملك بالضمان نصفا ناقصاء فلم يجزىء عن الكفارة. 

وأا إذا كان معسراء» واتار الشريك التسعاية»"فإئة بق على 
الشريك» فلا يجزىء أيضاً. 


.577/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ ٠۷/۷ المبسوط‎ )١( 


a‏ الع وله تاكن كلم فك 
من غير ندل تخ عل الغندة لما صل له من التق به 

ون كان عر عتق عليه كله أيضاء إلا أنه لا يجزيه من الكفارة» 
من قبل ما استحق عار العيدد مق ل ار عون عر ا 
مال» فلا يجزىء عن الكفارة. 

مسألة : [الصيام في كفارة الظهار] 

قال : (ومن لا يقدر على الرقبة: صام شهرين متتابعين» ليس فيهما 
يوم النحرء والفطرء وأيام التشريق)"". 

وذلك لقول الله تعالىل: # صن لَرَِد مَصِيَامُ ماعن 4 . 

ونهئ النبي صائ الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام“» فكان 
صومها ناقصاًء فلم يجزىء عن الفرض. 

* قال : (فإن قطع صومه من فرض أو غيره: كان عليه أن يستقبل)””". 

وذلك لأن الله تعالئ أوجبها بصفة التتابع» فلا يجزىء أن يأتي بهما 
إلاعلئ الصفة» كما لا يجزىء في القتل رقبة غير مؤمنة؛ لأن الله تعالى 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدير 777/5. 

() الهداية مع شرح فتح القدير 555/5. 

.٤ المجادلة:‎ )۳( 

(5) سنن ابي داود ۰۸۰٤/٣‏ الفتح الرباني ٠٤١/٠١‏ انظر أحكام العيدين» 
وسالة ماجستر ما۷ الاقف محقق هذا الجر 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير 771//5» «أن يستقبل: أي : يستأنف». 


۱۹۲ باب الظهار 


أوجبها بشرط الإيمان. 
# قال : (فإن قَدَرَ على الرقبة قبل خروجه من الصوم: بطل ما مضى 
فك ولا ب 


من قبل قول الله تعالا: # ص َرَكَذ مَصَِامُ ماعن #» فإنما 
أجاز صومهما بشريطة عدم الرقبة» فإذا وجدها قبل الفراغ منها: لزمته 
الرقبة» وبطل ما بقي من الصوم. 

وأيضاً: إذا بطل ما بقي من الصوم» بطل الماضي منه؛ لأنه لا يصح 
بعضه دون بعض» وقد بينّا نظير هذه المسألة في المتيمم إذا رأئ الماء في 
الصلاة. 

مسألة : [الإطعام في كفارة الظهار] 

قال : (ومَّن لا يقدر على الصيام: فعليه إطعام ستين مسكيناء 
فيه إطعام المؤمن والكافر)". 

لقول الله تعالئ: مقَِطعَامُ سيَمِسَكدِنًا4» ولم بخص بعضاً دون بعض. 

قال : (ويطعم كل مسكين نصفّ صاع حنطة» أو صاع تمر أو 


5 إفرة 
م 


- 


ال 

توج دور ةسوله امع وروي هن أ ونيف عق أ ا 
0 الذمةء اا تعالیٰ عليه 
لا يصرفه إلا إلى فقراء المسلمين. انظر المبسوط 18/1. 

(۳) الهداية مع شرح فتح القدير 5 /558. 


باب الظهار 14۹۳ 


وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا ابن إدريس 
عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن سليمان بن يسار 
عن سلمة بن صخر قال: 

كنت ادر آضيي من الا مال بصت قيرق فلا دحل اشير 
رمضان ظاهرت من امرأتي حتئ ينسلخ شهر رمضان» فوقعت عليها ليلة› 
ثم انطلقت إلى النبي صلئ الله عليه وسلم» فأخبرته» فقال: حرر رقبة. 

قلت: والذي بعثك بالحق! ما أملك رقبة غيرهاء وضربت صفحة 
رف 

قال: فصم شهرين متتابعين. 

قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. 

قال: فطعم وَنقاً من تمر ستين مسكيناً. 

قال: والذي بعثك بالحق لقد يشا وَحْشَيّن''' ما لنا طعام. 

قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني رُرَيق» فليدفعها إليك» فأطعم 
ستين مسكيناً وسنقاً من تمر» وكل أنت وعيالك بقيتها»". 

حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحسن بن علي 
قال: حدثنا يحيئ بن آدم قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن 


(۱) أي مُقَفِرَيْن لا طعام لنا. 
(۲) سنن أبى داود 770/7». سنن الترمذي ۰٥۰٤/۳‏ وقال: هذا حديث حسن. 


۱۹٤‏ باه لماز 


معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة 
بنت مالك بن ثعلية قالت: 

«ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فذكرت قصة نزول آية الظهارء 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: يعتق رقبة. 

قالت: لا يجد. 

قال: فليصم شهرين متتابعين. 

قالت: إنه شيخ كبير ما به من صيام. 

قال: فليطعم ستين مسكيناً. 

قالت: ما عنده شيء يتصدق به. 

قال: فاي سأعينه برق من تمر. 

قلت: يا رسول الله» وأنا أعينه بعرّق آخر. 

قال: قد أحسنت» اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناء وارجعي إلى 
ابن عمك. 

قال: والعَرّق ستون صاعاً. 

قال أبو داود: في حديث الحسن بن علي قال: حدثنا عبد العزيز بن 
يحيئ قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوهء إلا 


000 


أنه قال: «والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا»". 


)١(‏ في (ق.ج): «حرملة). 
(۲) سنن أبى داود 777/7 ح٤٠۲۲‏ الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد 
بن حنبل الشيباني ۲۲/۱۷ وقال: هذا حديث صحيح. 


قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا 
معلئ الرازي قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن 
معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت 
مالك بن ثعلبة» وكانت تحت أوس بن الصامت أن النبي صاى الله عليه 
وسلم أعان زوجها حين ظاهر منها بعرّق تمر وأعانته هي بعرق آخر» فذلك 
توق اغا قالت: ثم قال النبي صائ الله عليه وسلم: #تضادق بها" 

فت هذه الأخبان أن مقذانها بطل كل مسكين في كغارة الظهتاز 
صاع تمر. 

وإذا ثبت ذلك في التمر» كان من البر نصف صاع؛ لان كل مين 
أوجب من التمر صاعاًء أوجب من البر نصفه» والشعير مشل التمرء لأن 
أحداً لم يفرّق بينهما. 

فإن قيل: : قد روئ إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن 
عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت» 
وذكر الحديث إلى أن قال لها النبي صلئ الله عليه وسلم: اميه فليذهب 
إل فلان» فقد أخبرني أن عنده شطر سويق» ا وغ ٠‏ ثم 
ا ا 


وقد رُوي في بعض أحاديث محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله 
)١(‏ إعلاء السنن .775/1١‏ 


(۲) في (ق».ج): (عنه)» والمثبت من الأصل. 
(*) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٠٠/٠١‏ 


١45‏ باب الظهار 


عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة أن النبي صالئ الله عليه وسلم 
مر زوا أن عصدق هة عش يا 
قيل له: أما حديث عطاء»ء فمرسل ؛ لأنه لم يدرك أوس بن الصامت» 


ولا خولة امر ی" 


وعلئ أنه لو ثبت جميع ذلك لم يعارض ما ذكرنا؛ لأنا لم نقل إنه 
يجزىء من الكفارة» وإنما أعانه بما حضر ذ في الوقت» وقد بين ذلك في 
الأخبان التي وويناغاء. آنه كانت معوتة من الي سى الله عليه وسلم إيناة» 
وأنها أعانته أيضا بنصف وسق. 

وأيضا+ لوا كانا متعارضيو» كان را أركيل "لما فيه من الزيادة: 

* قال أبو جعفر : (ومن الزبيب في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: : صاعأء وهو الصحيح على أصلهء 
وهو قول أبي يوسف ومحمد من رأيهما)"". 

وجه رواية أبي يوسف: أن الزبيب عندهم كان أعز من التمرء وكان 
في معنى الحنطة في قيمته» فجعلها مثلها. 

وفي الرواية الأخرئ: أنه قد روي في صدقة الفطر: صاعاً من تمر أو 
زبيب» فسوى بينهماء كذلك في الكفارة. 


.۳۹۲/۷ ح۲۲۱۸» السنن الكبرئ‎ - ٦٦٥/۲ سنن أبي داود‎ )١( 
ح7170.‎ - ١57/7 انظر مختصر سنن أبي داود‎ )1( 
.۲۹٤ 2790/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )9( 


ااا ۱۹۷ 


مسألة : [إطعام الغداء والعشاء] 

قال : (وإن أطعمهم غداء وعشاء: : 

لأن الله تعالئ قال: #قإطعَام سِيَنَمِسَكًِا € والواجب منه وسطء 
وهو أكلتان في اليوم؛ لأن ال ا ث مرات» والأقل مرة. 
ارا" 


وذلك لقول الله تعالى : لوَإِطعَامُ سينا ًا والعموم يقتضي 
جواز إعطائه في كل يوم» لشمول الاسم لهء فإذا أعطيناه في يوم» ثم : 
منعناه ذ و حار يي ساد جر 

وليس يمتنع إطلاق لفظ: إطعام ستين مسكيناًء ويكون المراد به: 
أعداد الفعل دون أعداد المساكين» كقول الله تعالئ: لوك عن 
الْأَجِزَّدَ 4 وإنما هو هلال واحد» ولتكرار الأوقات عليه سماه 
أهلة. 

«وأمر النبي صائ الله عليه وسلم بالاستنجاء بثلاثة أحجار»“ 


.٤۷۹/۳ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير ۲۷٠/٤‏ وهذا عند أبي حنيفة» وروي عن أبي 
يوسف روايتان: رواية يجزيه» ورواية لا يجزيه. مختصر الطحاوي ص ١؟.‏ 

. ٠۸۹ البقرة:‎ )۳( 

(5) بمعناه سنن أبي داود ۳۷/۱. 


۱۹۸ بات الضیار 


ويجزىء بحجر واحد له ثلاثة جوانب. 

١ 5 7 0 کاس‎ 

وأمر بالرمي بسبع حصيات» وتجزىء حصاة واحدة لو رمى بها سبع 
رات 

مسألة : [عدم تكرار الكفارة لو جامع بعد الظهار] 

قال : (ومَن جامع امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر: لم يكن عليه إلا 
كفارة اا 
قال: حدثنا معلئ قال: حدثنا يحي بن حمزة عن إسحاق بن أبي مروة 
عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر «أنه ظاهر 
في زمان رسول الله صلئ الله عليه وسلم» ثم وقع بامرأته قبل أن يكفرء 
فأتئ رسول الله صلی الله عليه وسل فذكر ذلك له» فأمرة أن كفس 
قر اواو 

وروي نحو قولنا عن الحسن» وسعيد بن المسيب» وعطاء» 

(O e 2‏ 
# وروي عن عمرو بن العاص› وسعيد بن جبير أن عليه كفارتين : 


(1) اي رمي الجندرة فق الع في مني > قوق مع الكراهة انط اليشوط 
454 ,»: صحيح البخاري .)۱۷٤۸( ٥۸۰/۳‏ 

(؟) بدائع الصنائع »7١5/‏ شرح فتح القدير .۲٤۹/٤‏ 

(9) سنن الترمذي 0507/7 ح۱۱۹۸ بمعناه. وقال: هذا حديث حسن غريب. 

() مصنف عبد الرزاق 570/7 » المغني مع الشرح الكبير .٠۲٠/۸‏ 


باب الظهار ١84‏ 


قال أبو بكر : والخبر الذي رويناه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قد 
دل على معنيين 

أحدهما: أن الجماع لا يلزمه كفارة أخرئ غير ما تعلق في الظهار. 

والثاني : أن الذي في الآية من الكفارة ما كان قبل المسيس» > وليس 
فيها إيجابها بعد المسيس » فأفاد الخبر أن وقوع الجماع لا يسقطها. 

وقولنا اولي من جهة النظر؛ لأن كفارة الظهار متعلقة بإرادة الجماع 
بعد الظهارء وجماعه إياها ليس بظهارء فيتعلق به وجوب الكفارة» وإنما 
أكثر ما فيه أنه جامع جماعاً محظوراء وحَظر الجماع لا يوجب كفارة» ألا 
ترئ أنه لو جامعها وهي حائض: لم يلزمه كفارة. 

وأيضاً: فلا سبيل إلى إثبات الكفارات إلا من طريق التوقيف أو 
الاتفاق» وذلك معدوم في الجماع. 

مسألة : [جماع المظاهر في ليل رمضان] 

قال : (ومن جامع امرأته في الصيام SENE‏ 
والمجامعة هى المظاهر متهاء فان آبا حنفة وفحمدا قالا: يسقبل الصيامء 
وال انو يوسف شی عل امه ولا قاف 


فَصِيَام شرن 


وجه قول أبي حنيفة ومحمد : قول الله تعالئ: #فَصِيًا سهريلن 


7 


ا 


ماعن من ین ل أن یتما 74 وذلك مشروط في كل جزء منه؛ لأن 
ذلك مقتضى اللفظء إذ كان الشهران اسما لهما بكمالهماء وسائر 


.5557/65 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.٤ المجادلة:‎ )۲( 


00 باب الظهار 


أجزائهماء وإذا كان كذلك» فقد تضمنت الآية نفي المسيس في 
الشهرين» وقبل الشهرين» فصار من صفة الشهرين أن لا يكون قبلهما 
مسيس ولا فيهما. 

فإذا أوقع المسيس في الشهرين» فقد يمكنه أن يأتي بالشهرين على 
أحد الوصفين المشروطين» وهو أن لا يكون فيهما مسيس» وليس يمكنه 
أن يأتي بشهرين ليس قبلها مسيس» فوجب عليه أن يأتي بشهرين لا مسيس 
فيهما؛ لأنه متى أمكنه الوفاء بأحد الشرطين: لم يَجْزِه أن يصومهما على 
غير ذلك. 

ولأ يومنت آنا الو أمرناة بالاسعتاف» «لحصل الكتهر ان عيضا بحا 
ال كو لان و خا ا و ی سام يزه 
أكون الشهران جما بعل الم 

مسألة : [إن أطعم المظاهر ثلاثين مسكيناً ثم جامع] 

قال أبو جعفر : (وإن أطعم ثلاثين مسكيئاًء ثم جامع : لم ييستقبل» 
وأطعم البقية)”"". 

وذلك لأنه ليس في الإطعام شرط تقديمه على المسيس في الآية؛ لأنه 
قال: ا م24 ولم يقل: قبل المسيس» وشرط 
ذلك في الصيام والعتق. 


.٤۷۷/۳ حاشية ابن عابدين‎ ۲۷۲/١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


باب الظّهار ۲۰۱ 


منألة» 

قال : (وإذا جامعها نهاراً متعمّداً في الشهرين: استقبل في قولهم). 

لأنه أفسد الصومء فبطل التتابع. 

مسألة : [عدم صحة الظهار للذمي] 

قال : (ولا يصح ظهار الذمي). 

لأن الظهار يوجب تحريماً ترفعه الكفارة» والذمي لا كفارة عليهء 
فلم يتعلق بقوله حكم التحريم» إذ لو حرمناهاء لم يكن تحريماً مؤقتاً 
بالكفارة. 


د د عد عد E‏ 


.757/5 العناية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع »7١77/5‏ وهذا عند فقهاء الحنفية والمالكية» وقال الإمام 
الشافعي رحمه الله» وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: يصح ظهاره» ويصح في 
الكفارة منه العتق والإطعام. انظر المغني والشرح الكبير 006/8. 


۰۲ ناب اللعات 


باب اللعان 


مسألة : [شروط اللعان] 

قال أبو جعفر”"': (وإذا قال الرجل لزوجته وهو حر مسلمء بالغ» 
عاق غر عناوم فى فذقا وهي لك ونيف أر لا 5 كيان 
عليه اللعان إذا طالبته بذلك» وأيهما لم يلتعن: حبس حتئ يلتعن إذا طالب 
0 ,0( 1 
الآخر) . 

قال أبو بكر : الأصل فيه: قول الله تعالئ: 3# ودين مون روجهم ور يكن طم 
هاه إلا اتش ...4 . الآيات. 

# (وأيهما لم يلتعن: حبس حتئ يلتعن» أو يقر الزوج بكذبه على 
المرأة). 

وذلك لأن القذف أوجب لها حق اللعان عليه» كما أوجب الجلد في 

فإذا أبئ: أجبر عليه؛ لأن ذلك حق لها كسائر الحقوق إذا امتنع الذي 


.7١60ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
٠۲۷١/٤ شرح فتح القدير‎ ۲۱٤۸/٥ المبسوط ۳۹/۷ بدائع الصنائع‎ )۲( 
.587/7 حاشية ابن عابدين‎ 


باب اللعان ¥ 


لزمه من الخروج منها. 

وكذلك إن أبت هي اللعان: أجبرت عليه؛ لأن ذلك حق للزوج عليها 
في قطع فراشهاء ونفي ولدها إن كان هناك ولد. 

مسألة : [موانع اللعان] 

قال أبو جعفر : (فإن كان الزوج عدا أو محدوداً في قذف: لم یجب 
اللعانء وغليه لحن . 


إما أن تكون المرأة ممن لا يح قاذفهاء أو الزوج لا حَدَّ عليه لو 
قذف أجنبياًء فمتئ امتنع اللعان من هذا الوجه فلا حدً عليه ولا لعا 

والمعنى الآخر: أن يكون الزوج ممن يصح قذفه» والمرأة ممن تصح 
أن تكون مقذوفة, إلا أن اللعان يبطل» بمعنى! تبطل الشهادة. 

فإن كان ذلك من قبل الزوج أو من قبّلهاء فعلئ الزوج الحدء نحو أن 

وإن كان من قبل المرأة دون الزوج» فلا حلا ولا لعان» نحو أن تكون 
المرأة محدودة في قذف»› والزوج ليس كذلك. 

والأصل في اعتبار معنئ الشهادة في المتلاعنين: قول الله تعالى: 
إفشهد مه مده ر رع سد يله € وقال فى المحدود في القذف: وو 


0/0 بدائع الصنائع‎ ۰۲۸۲/۲٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.180/7 (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 


5 باب اللعان 


تقبلوأ هم سَمَلدَةَ د74 فانتفئ بذلك قبول شهادة المحدود في القذف 
على وجه من الوجوه» وقد سمّى الله تعالئ اللعان شهادة» فانتفئ عن 
المحدود في القذف بعموم الآية. 

وإذا صح ذلك في المحدود في القذف» كان كذلك حكم سائر مَن 
ليس من أهل الشهادة من وجهين: 

أحدهما: اتفاق الجميع علئ أنه لا فرق بين المحدود في القذف 
وغيره ممن ليس من أهل الشهادة» وأنه متئ انتفئ اللعان من أحدهماء 
انتفى من الآخر. 

والوجه الثاني: قياس عليه بعلة أن الحد في القذف يُخرجه من أن 
يكون من أهل الشهادة» ثم مع اللعانء فوجب أن يكون كل وصِفي 
يخرجه من أن يكون من أهل الشهادة بمثابته. 

وأيضا: لما قال تال : 559 یکن فم فانرا اشم 4 فأثبتهم شهداء» 
ومعلوم أن الإنسان لا يكون شاهداً لنفسه» فكانت فائدة ذكر الشهادة فيه: 
اعتبار كونه من أهل الشهادة في إيجاب اللعان. 

فإن قال قائل: الأعمئ» والفاسق ليسا من أهل الشهادة» ويلاعنان". 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الأعمئ من أهل الشهادة» وإنما المانع 


(۳) أحكام القرآن للجصاص ۲۸۷/۳. 


باب اللعان 6 


من قبولها ما يحجره عن رؤية المشهود عليه» كرجل''' أشهد على 
رجل من وراء الحجاب» فلا يُخرجه ردها لشهادته من كونه من آهل 
الشهادة. 

وهذا المعنى غير معتبر 
بينهما أن يقول: رأيتها تزني» وإنما يقول: هي زانية» فلما لم يكن من 
شرل اللعان أن يدها بدت تمعاينة منه رلم عر التخائل نة وها ن 
عدم البصر. 

وأما الفاسق» فإنه من أهل الشهادة؛ لأنها لم تَر من طريق الحكم» 
وإنما ردت من جهة الاجتهاد. 

وأيضاً: فإن شهادته لم تبطل من طريق الحكم؛ لأن الحكم بإبطال 
شهادته من جهة الفسق لا يصح. 

وليس كذلك الكافر» والعبد» والمحدود في قذف؛ لأن بطلان شهادة 
هؤلاء من جهة الحكم؛ لأن الكفر يصح الحكم به» ويثبت بالبينة عند 
الحاكم» وكذلك الرق» والحد في القذف» ولا يصح إثبات الفسق بالبينة 
عند الحاكم» ولا يجوز الحكم به» فلذلك اختلفا. 

وأيضاً: فإن الفسق غير متيقن منه في حال الشهادة» إذ جائز أن يكون 
قد تاب في الحال من فسقه فيما بينه وبين الله تعال» فتصح توبته» فليس 
فسقه في هذه الحال من جهة اليقين» والكفر يقين؛ لأنه لو تاب فيما بينه 


0 اللعان؛ لأنه لا يُحتاج في وجوب اللعان 


(۱) في (ق.ج): «عدل)». 
(۲) في (ق.ج): «(معين». 
(9) في (ق.ج): «لم يعين»). 


۲۰٦‏ باب اللعان 


وبين الله تعالئ لم يكن مسلماً حتئ يُظهره انه فكنذلك ارق وال 
في القذف متيقن» فلذلك فارق هذه الأشياء الفسق. 

وأا روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا لعان بين أهل 
الكفر وأهل الإسلام» ولا بين العبد وامرأته»”. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن حمويه بن سنان 
التستري قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل عن مجالد المصيصي قال: 
حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن صدقة أبي توبة عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع ليس 
بينهن ملاعنة: اليهودية» والنصرانية تحت المسلم» والمملوكة تحت الحرء 
والحرة تحت المملوك»". 

فهذا الذي ذكرناه دليل في اعتبار كون الملاعن من أهل الشهادة. 

* وأما اعتبار المرأة في كونها ممن يحد قاذفهاء فإن الأصل فيه: أن 
حد قاذف الزوجات والأجنبيات كان الجلد بقوله: # وأأز يمون المخصتنيم 


DI‏ اة و رھ 


يو با 0 لاء خا جلد وهر کن مدن جر چ . 
والدليل على ذلك: حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله "أن رجلا 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
(۲) سنن ابن ماجه .770/١‏ مصنف عبد الرزاق ۱۲۷/۷ء أحكام القرآن 
۳ نصب الراية “2758/7 وأشار إلى ضعفه. 


باب اللعان ۰۷ 


وَجَدَ مع امرأته رجلاء فتكلم به جلدتموه» أو قل فقتلتموه» ا کت 
سكت على غيظ» فقال: اللهم افتح» وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان». 
وذك الحدية”. 

وروئ هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس «أن هلال بن أمية 
صلئ الله عليه وسلم: البينة أو حلا في ظهرك. 

فقال هلال: والذي بعثك بالحق! إني لصادق» ولينْزلن الله في أمري 
مايبرىء ظهري من الجلدء فنزلت: #8 لذي رَمونَ روجهم 4). وذكر 
الحديث7". 

فثبت بذلك أن حد الزوج في قذفه للمرأة كان الجلد» كالجلد في 
على قاذفها الح لا يجب على زوجها اللعان بقذفه إياهاء إذ كان اللعان 
أقيم مقام الجلد فيمن يجب على قاذفها الجلد. 

ويدل عل ذلك: أن من قذف امرأتهء فأوجبنا عليه اللعان» ثم أكذب 
نفسه : وجب عليه الحد» وسقط اللعان» فحين سقط اللعان» عاد إلى 
الأصل الذي كان واجباً عليه قبل وجوب اللعان". 


۲۲٣۳ح‎ 5480/7 ح15940ء سنن أبي داود‎ 1١١7/7 صحيح مسلم‎ )١( 
.7 5/1١17 الفتح الرباني‎ 

(۲) صحيح البخاري »٤/ ٩‏ صحيح مسلم ١١75/7‏ ح595١2‏ سنن أبي داود 
7۲ -_ ح٤۲۲۵‏ فتح الباري ٤٤۹/۸‏ . 

)۳( أحكام القرآن للجصاص ”786/7. 


۲۰۸ باب اللعان 


مسألة : [حكم محدود القذف في اللعان] 

قال : (وإذا قذفها وهو محدود فى قذف» أو عب وهى حرة مسلمة: 
OE‏ ۰ ۰ 

وذلك لأن اللعان سقط من جهته» فصار كإكذابه لنفسه فى باب 
سقوط اللعان من جهته» فوجب عليه الحد. ۰ 

وأيضاً: لما لم يجب اللعان لأنه عبد» صار كقاذف الأجنبية”". 

* قال : (وإن كانت هي محدودة في قذف» وهو حر مسلم غير 
محدود: فلا حد عليه). 

لأن اللعان سقط من جهتهاء فهو كتصديقها إياه. 

# (ولو كانا جميعاً محدودين في قذف: فعليه الحد)””. 

لأنه هو الذي يبدأ باللعان» وقد امتنع ذلك من جهته» فيحد. 

مسألة : [الفرقة في اللعان] 

قال : (ولا تقع الفرقة بعد اللعان حتئ يفرّق الحاكم بينهما)“. 

قال أبو بكر : وقال زفر: إذا فرّغا من اللعان: وقعت الفرقة. 

وح القول الأول ها ووا هن عن سول ن مع لادی ان 
النبي صلئ الله عليه وسلم لما لاعن بين العجلاني وامرأته قال: كذبت 


.۲۸۲/٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير .۲۸۳/٤‏ 

(۳) المصدر السابق 785/5. 

.۲۸٥/٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ ٠٤۳/۷ المبسوط‎ )٤( 


باب اللعان الي 


علبها إن اسنها . 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «كذبت عليها إن لم أفارقهاء هي 
طالق ثلاثاً» قال: ففارقها قبل أن يفرّق رسول الله صا الله عليه وسلم 
هاا فكانك'سكة المعلاعنيق 

وق ختلايك ار «أن النبي صا الله عليه وسلم فرق بين 
المتلاعنين»» وأنه قال: «ذاكم التفريق بين كل متلاعنين»". 

هة الالفاظ كلها دالة عل أن الفرقة غير واقعة باللعنان: وذلِك 
لأن العجلاني لما قال: «كذبت عليها إن أمسكثها». و: (إن لم أفارقها 
هي طالق ثلاثاً»: فتضمّن هذا القول إخباراً منه بأنها امرأته. إلا إن 
طلقهاء وترَكَ النبي صلئ الله عليه وسلم النكيرَ عليه في إخباره بأنها 
امرأئُهء باقية معه على النكاح» مباحة له» ولا يجوز أن يترك النبي 
صلئ الله عليه وسلم النكير على من أخبر بإباحة فرج محظورء وة 
نكاح قد بطل» ووقعت البينونة فيه» فلما د ترك النبي عليه الصلاة 
والسلام النكير عليه» دل علئ أنها كانت امرأته علئ ما أخبر به إلى أن 
طلقها. 

ويدل عليه قوله: «ففارقها قبل أن يفرق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينهما»» ولو كانت الفرقة واقعة بنفس اللعان» لم يصح قوله: 
«ففارقها». 


)١(‏ صحيح البخاري :١114/7‏ صحيح مسلم ۱۱۲۹/۲- ح21547 سنن أب 
داود 1۷۹/۲ . 


(؟ايتطر الحافية الشابقة. 


306 بات اللعان 


وقد ذكر في حديث الزهري هذا لفظ آخر فيه تصريمٌ بإبطال قول 
فاليا . 

وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض" بن عبد الله الفهري 
وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أنه ذكر قصة عويمر العجلاني» 
واللعان الذي كان بينهما فقال فيه: 

«فطلّقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلئ الله عليه وسلم» فأنفذه 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم» وكان ما صَع عند النبي صا الله عليه 
و 

قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم» فمضت 
السنّة بعد في المتلاعنين: أن يُفرّق بينهماء ثم لا يجتمعا أبدأ». 

فزعم بعض المخالفين أن الفرقة كانت واقعة بلعان الزوج» وأن البائنة 
لا يلحقها الطلاق» وفي هذا الخبر تصريح ببطلان قوله؛ لأن رسول الله 
صالئ الله عليه وسلم أنفذ تطليقاته الثلاث» ولو كانت الفرقة واقعة باللعان 


)١(‏ اختلف الفقهاء في الفرقة هل تكون بنفس اللعان» أو بإيقاع الحاكم» أو 
بلعان الزوج؟ فقال أبو حنيفة وصاحباه» وهي رواية عن الإمام أحمد: بأن الفرقة تقع 
بإيقاع الحاكم» أو بطلاق الزوج» ولا تقع باللعان. 

وقال مالك والشافعي» وهي رواية عن الإمام أحمد» وقول للإمام زفر من 
الحنفية: أنها تقع باللعان نفسه» ولا حاجة إلى تفريق الحاكم» أو إلى طلاق الزوج. 
انظر التفصيل فتح الباري: ٤٤۷/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 2580/5 بداية 
المجتهد »١17١/7‏ المغني والشرح الكبير ۲۹/۹. 

(۲) في (ق.ج): «عاصم». 


نان اللغان ۱۱ 


لما نفذت على قوله. 

ودلالته قائمة أيضاً على قولنا؛ لأن فرقة اللعان عندنا طلاق» فلو 
كانت واقعة لما نفذت التطليقات الثلاث» وإنما كان ينفذ منها اثنتان» وقد 
أخبر أنَّ رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنفذ التطليقات الثلاث. 

وأيضاً: روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «ذاكم التفريق بين 
كل متلاعنين»» ومعناه: فرّقوا بينهماء فدل على أن الفرقة لم تقع بنفس 
الل" 

ومن جهة النظر: أن اللعان ليس بصريح البينونة» ولا كناية عنهاء فلا 
تقع الفرقة حتئ يفرق الحاكم» كسائر الألفاظ التي ليست بكناية عن 
البينونة. 

وأيضاً: لما تعلق حكم اللعان بالحاكم» أشبه الشهادة التي تتعلق 
صحتها بالحاكم» ولا يقع موجبها من الفرقة حتئ يقضي بها الحاكم» كما 
لا يثبت حكم الشهادة إلا بعد قضاء القاضي. 

وليس كالإيلاء» لأنه يصح بغير حكم حاكم» فكذلك ما يتعلق به من 
الفرقة. 

مسألة : [اللعان تطليقة بائنة] 


قال : (وفرقة اللعان تطليقة بائنة فى قول أبي حنيفة ومحمد)". 


.۱٤۹۲ح‎ -۱۱۲۹/۲ صحيح مسلم‎ )١( 
.۲۸۷/ ٤ شرح فتح القدير‎ )۲( 


(") الهداية مع شرح فتح القدير .۲۸٦/ ٤‏ 


1۲ باب اللعان 


لأنها تعلقت بسبب من جهة الزوج» حكمه مقصور على النكاح., لا 
يوجب تحريما مؤبداء وهذا هو حقيقة الطلاق. 

(وفي قول ا يوسف: ليس بطلاق)؛ لأن من أصله: أنه يوجب 
تحريماً مؤبداً» والطلاق لا يوجب تأبيداً في التحريم. 

مسألة : [حكم المحدود في القذف في اللعان] 

(وإذا خد الزوج في قذف» أو المرأة» أو صارا بحيث لو اجتمعا ثم 
قذفھا لم يجب اللعان: جاز له أن يتزوجها في قول أبي حنيفة ومحمد»""'. 

وذلك لأن حدوث هذا المعنئ يبطل حكم اللعان الماضيء والدليل 
على ذلك أنه يمنع وقوعه في المستقبل» ومتئ بطل حكم اللعان: جاز له 
أن يتزوجها إذا كان تحريم النكاح متعلقاً ببقاء اللعانء ألا ترئ أن هذا 
المعنئ لو كان موجوداً وقت الفرقة”» لم يجب اللعان. 

فإن قيل: لو بطل حكم اللعان» لعادت زوجته كما كانت. 

قيل له: لا يجب ذلك» لأن من طلق امرأته ثلاثاًء ثم تزوجت زوجاً 
آخرء فدخل بها: ارتفع به التحريم الموجب بالطلاق الثلاث» ولا يعود 
العقد الأول بينهماء بل يحتاج إلى فراق الثاني وعقدٍ مستقبّل للأول» 
وكذلك حدوث ما ذكرناء يرفع التحريم الواقع باللعان» ولا ترتفع مع ذلك 
البينونة إلا بنكاح مستقبل. 

ويدل علئ بطلان حكم اللعان بإكذابه نفسهء ولد الحد: أن اللعان حل 


.۲۸۸/ 5 المصدر السابق‎ )١( 
في (ق.ج): «القذف».‎ (۲) 


اتلاك 1۳ 


والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن : as‏ خلا غا !الو جهن من موي 
قال: حدثنا نوح بن دراج" عن ابن أبي ليلئ عن الحكم عن سعيد بن 
جبير عن ابى عبان قال :الما لاعن ازول الله صلى الله عليه وام بين 
المرأة وزوجها فرق بينهماء وقال: إن جاءت به أزج القدمين يشبه فلاناء 

قال: فجاءت به يشبهه» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: لولا ما 
مضئ من الحدّء لرجمتها"» 

وقد روي: «لولا ما مض من الأيمان»"» «ولولا ما مضئ من كتاب 
اللّه). 

وكله صحيح يجوز أن يكون قال الجميع. 

فإذا أكذب نفسه وجلد الحد لذلك القذف: بطل حكم اللعان» 
لاستحالة اجتماع حدَيّن عليه في قذف واحد. 

فذل ذلك غل أن اللغان قذيظل تحكمه» فطل ما تعلق :يه :من حك 
التحريم» فجاز له تزويجها””". 

ويدل على بطلان حكم اللعان: أنه لو لاعنها بولد» ثم أكذب نفسه: 
لَّحِقَ به نسب الولد» وهذا يدل على إبطال حكم اللعان؛ لأن نفي الولد 


نمي الان ةا 


)١(‏ في (ق.ج): «حراج». 

0 القرآن 7857/7. 

(9) في سنن أبي داود 5887/5 -ح7705 : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 
)٤(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ”7017/7. 


1٤‏ باتك اللعان 


كان أحد الأحكام المتعلقة باللعان. 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبد»". 

قيل له: إن هذا كلام الزهري '' مُدرَّج في الحديث» ليس عن النبي 

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد في قصة 
المتلاعنين قال الزهري: «فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا: فرق بينهماء ثم لا 
يجتمعان ا 

ولو ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل على موضع 
الخلاف بينناء وذلك لأنه علق الحكم بالصفة» فيكون بقاؤه موقوفاً على 
بقاء الصفة» لأنه قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ»» وهذا يقتضي ملع 
الاجتماع ما داما على حال التلاعن» وما دام“ حكم اللعان باقياًء فإذا 
أكذب نفسه» وجَلِدَ الحد: بطل حكم اللعان» وزال حال“ التلاعن» 
وهذه الحال لم ينتظمها"" الخبر. 


)١(‏ سنن أبي داود 747/7 ح57090. 

(5) صحيح مسلم ؟/ +١10‏ شرح السنة للبغوي .۲٠٦/۹‏ 
() جامع الأصول .۷۸٦/٠١‏ 

(5) في الأصل: «كان»» والمثبت من (ق.ج). 

(0) في (ق.ج) «حد». 

(5) «لم»: ساقط من الأصل» والمثبت من (ق.ج). 


ناف اللعان 1٥‏ 


وهذا كقوله تعالئ: ماعل المح سير سک من سیل 4 وكقوله 
رو دور 5ه 


تعالی: افوا لْمُمْرِكِينَ حَيتُ حت وجدشوهر 4 وكقوله: ل لایتال عَهَدِى 
ال ا ل ی 
الحكم» دون لزومه“ على التأبيد. 

ويدل على ذلك: ما روئ ابن المبارك عن يونس عن الزهري في 
المتلاعنين لا يتراجعان أبداً إلا أن يكذب نفسّهء فيجلد الحدّء » فلا جناح 
ak‏ اه انع 

فعلنجا أن روآ متك ال أن بجا ي ما داه علي ال 
التلاعه”" . 

وكذلك تأويل قول مَن رُوي عنه من الصحابة أنهما لا يجتمعان» 
وهم : علي وعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عن 

وروي عن إبراهيم وسعيد بن المسيب أنه إذا أكذب نفسه» وجيد 


.٩۱ التوبة:‎ )١( 

.٥ التوبة:‎ )۲( 

.١75 البقرة:‎ )۳( 

(5) في (ق.-ج): ”يراد به». 

(0) مصنف عبد الرزاق .١١١7/1/‏ 

(1) أحكام القرآن للجصاص ”707/7. 

(۷) مصنف عبد الرزاق ۰۱۱۲/۷ السئن الكبرئ ۰٤۱١/۷‏ والمغني 77/9. 


۱٦‏ انا اللعات 


الحد: جار له أن يتروجي'. 

وازوع اخ فس رن EE O E e‏ 
أكذب نفسه: ردت إليه امرأته» ولم يوافقه على ذلك أحد". 

فإن قال قائل: روئ سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صا الله 
عليه وسلم قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله » أحدكما كاذب» لا سبيل 
لك عليها»””» ولو كان تحريمها غير مؤْيّد لبيّنه» كما قال الله تعالى: اک 
هه وو دة لس م مد ير سه 
جل لمن بعد حى تَسَكمَ روجا حو اا 

قيل له: أول ما في هذا أن قوله: «لا سبيل لك عليها»: لا يدل على 
تحريم نكاحهاء وإنما يفيد البينونة وقطّع الزوجية» كما تقول: لا سبيل لك 
على الأجنبية» ولا على عبد زيل ولا يفيد تحريم عقد النكاح والشراء. 

وعلئ أنه لو كان يفيد مع العقد. لكانت الدلائل التي ذكرناها في 
جواز العقد مضمومة إليه» فيصير حيئئذ كأنه قال: لا سبيل لك عليها ما 
دا غلرا ال الان 

كما قال النبي صلئ الله عليه وسلم لأم حبيبة”' لما قالت له: هل لك 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ١١١١/1‏ أحكام القرآن للجصاص 707/7» المغني 
والشرح الكبير 4/69". 

(۲) صحيح مسلم .١١737/7‏ 

() صحيح البخاري ۰۱۸۱/٦‏ صحيح مسلم .1١70/7‏ 

(؟) البقرة: .۲٣١‏ 

(5) أم المؤمنين أم حبيبة اسمها: رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية» وأمها 
صفية بنت أبي العاص بن أمية عمة عثمان بن عفان» تزوجها عبيد الله بن جحش» 


باب اللعان 1۷ 


فلن اي أن تتروجها؟ فقال: «إنها 0 ومعناه: ما کنت 
عتديء لا على التأبيد. 


ويدل من جهة النظر على جواز نكاحها: قول الله تعالئ: #فاتكواما 
طاب كم مالسا 4 وقوله تعالئ: واج لكم مره دم 14" 
وقوله: لاد بدن اهن ََاجمَاحَ عكر فيا فََلْنَ ف اسه 74 ونحو 
ذلك من الآي المتضمنة لإباحة عقد النكاح. 

مسألة : [نفي الولد بعد الولادة] 


(وإذا نف ولدها بحضرة ولادتها إياه» أو بعد ذلك بيوم أو يومين: 
لاعنهاء وانتفئ ولدهاء وإن لم ينفه في الوقت الذي ذكرّنا: لم يكن له أن 
يفيه بعد ذلك في قول أبي حنيفة)'”. 


فولدت له حبيبة فكنيت بها. 

وكان عبيد الله بن جحش هاجر بام حبيبة معه إلى أرض الحبشة في الهجرة 
الثانية» فتنصرء وارتد عن الإسلام» وتوفي بأرض الحبشة» وثبتت أم حبيبة على 
دينهاء وزوجها النجاشي عنده لرسول الله صلی الله عليه وسلم بمهر من عنده أربع 
مائة دينار» توفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان. انظر طبقات ابن 
سعد .٩1/⁄/۸‏ 

)١(‏ صحيح البخاري ۰۱۲٣/٦‏ ضحيح مسلم ۱۰۷۲/۲ ح14594. 

(۲) النساء: ۳. 

.۲٤١ النساء:‎ )۳( 

(؟) البقرة: 5 77. 

.195/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ ٥۱/۷ المبسوط‎ )٥( 


۱۸ نات الان 


والأصل في نفي نسب الولد من الأب باللعان: ما رواه مالك وعبيد 
لله بن عمر وفليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه 
وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة'''. 

وفي حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس «أنّ النبي صلئ 
الله عليه وسلم قضئ في ابن الملاعنة أن لا يدعئ لأب»”". 

وأما وجه قول أبي حنيفة في اعتبار حال الولادة من غير توقيت: فهو 
أن اا رن غ ان ا ا 
ذلك أن ينفيّه» وأن له نفيه بعد الولادة بالوقت اليسير» فجعل أبو حنيفة 
سكوئه في الوقت الذي لو أراد ثفيه:تفناه: إقراراً بالولد» ولم يوقت فينة 
شا لأنه مدمول غل ما يظهر من قبول التيكة و نوها 

(وقال أبو يوسف» ومحمد: له أن ينفيه ما بينه وبين أربعين يوما) 
لأن الأ رين مدة النفاس > ومدة التفاس هى حال النولاوة :فلذلك اعتبز 
فيه هذه المدة. ۰ 

فصل : 

قال أبو : (وإن كان غائباً في حال الولادة» فقلوم فيما بينه وبين 
ا ال ما كان ذلك في 
الحولين» فإن خرج الحولان: لم يكن له أن ينفيّه بعد ذلك» فإن نفاه: 


۳¢ 


.۱٤۹٤ح‎ | صحيح البخاري كلتل صحيح مسلم رضن‎ )١( 
ح17605.‎ 59٠0/7 سنن أبي داود‎ )۲( 


.؟5١5ص مختصر الطحاوي‎ )٤( 


بان ليان ۱۹ 
لاعن بالقذف» وكان ابنه علئ حاله)'. 

قال أبو بكر : لا نعرف تقدير هذين الحولين إلا فيما ذكره أبو جعفرء 
ويشبه أن يكون إن صح اعتبار الحولين عنهم: أن يكون على قول أبي 
يوسف ومحمد في وقت الرضاع. 

ولأنه معلوم أنه لو قم بعد عشر سنين أو عشرين سنة: لم يكن له 

كذلك إذا انتقل من حد الرضاع إلى حال الاغتذاء بالطعام: لم يكن له 
أن ينفيه. 

وأما اعتبار الأربعين في الحولين إذا قدِم» فهو كما اعتبر بعد الولادة 
إذا كان حاضراً. 

مسألة : [نفي الحمل] 

قال : (وإذا نفئ حمل امرأته: لم يلاعن في قول أبي حنيفة في حال 
الحمل» ولا بعد الولادة)”". 

وذلك لأنا لا نثبت القذف بالاحتمال والجواز؛ لأنه مما يسقط حكمه 
بالشبهة› فإذا كان الحمل غير معلوم من جهة اليقين» لم يثبت اللعان في 
الحال؛ لأنه بمنزلة الحد. 

وإن ولدت لأقل من ستة أشهر: لم يلاعن أيضاً؛ لأنه لما لم يكن ذلك 
النفي قذفاً في الابتداء» لم يجز وقوفه على وضع الحمل» لأنه يصير قذفاً 


.590/5 شرح فتح القدير‎ ۰٥۲/۷ المبسوط‎ )١( 
.۲۹۳/٤ شرح فتح القدير‎ )۲( 


ارا باب اللعان 


شد 


ا ھر فل ی ند ا 

كما أنه لو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت زانية» أو قال: إذا وضعت 
ما في بطنك فأنتي زانية: لم يكن قَذْفاً يجب به حدّء ولا لعان. 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاعن بالحمل""» فإن 
الزوج كان قذفها بالزنئ» وكذلك نقول: إذا قذفها بالزنى: لاعتها حاملا 
كانت أو غير حامل» وإنما الموضع الذي لا يوجب فيه أبو حنيفة اللعان: 
إذا قال: إن هذا الحمل ليس مني» ولم يقل: أنت زانية. 

SS 
قصة المتلاعنين أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم فرق بينهماء و‎ 
SE aE أن لا يدعي ولدها لأب»‎ 
فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به على صفة أخرئ ذكرهاء فهو للذي‎ 


(D0 
. رميته به‎ 


فذكر فة أن رسرل الل صان انك عليه ولم فضي أن لا تدع الوليد 
الذي هي حامل به لأب. 

وعباد بن منصور ضعيف جدا"» ومع ذلك فإن أهل المعرفة بذلك لا 
رق ن في حديث عباد بن منصور كلاماً كثيراً» ليس من كلام النبي 
صلی الله عليه وسلمء مندرجاً في الحديث. 


)١(‏ سنن أبي داود 790/7 ح7707ء وبمعناه عند مسلم ١175/7‏ ح15917. 

(۲) المرجعين السابقين. 

(۳) مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذري: 2١79/7‏ تهذيب التهذيب 
4/0 زقان E‏ 


نانب اللعان ۲۱ 


فإن قال قائل: الحمل محكوم عليه قبل الولادة. قال 0-00 
ef AKL‏ 


ووت ْمَل أله أن يَصَعْنَ حَمَلَهُْنَ 274 وقال: وان حى يَصَعْنَ 
31o‏ هن4 . 


ولو اشترئ جارية» فقال النساء: إنها حامل: كان له ردها بالعيب»› 
ون كان کل وج أذ كرون کرم تددن مدي الف إذا شاي 
ويجب به اللعان. 

قيل له: لأن هذه الأحكام التي ذكرئها يصح ثبوتها مع الشبهة» والحد 
ومح الاتديع ي وأقل أحوال الشبهة : يجوز أن يكون ما ظنناه 
خملا ریا ار داه ومثلّه يمنع وجوب اللعان» إذ كان اللعان حداً. 

* وقال أبو يوسف ومحمد إا شی مل ورانا ثم وضعت لاقل 
من ستة أشهر منذ يوم قذفها : لاعن ؛ لأنا قد تيقنًا أنه كان قاذفاً يوم القول. 
وإذا جاءت به لستة أشهر: لم نتيقن أن الولد كان موجوداً يوم النفي» فلم 
يكن قاذفاً بے 

مسألة : [قذف المرأة وأمها] 

قال : (ومن قال لامرأته : يا زانية بنت الزانية: كان قاذفاً لها ولأمهاء 
فإن اجتمعا على مطالبته: حددناه لأمهاء وسقّط اللعان). 


.٤ الطلاق:‎ )١( 

(۲) الطلاق: ". 

(۳) المبسوط .٤٥/۷‏ 
(5) شرح فتح القدير .۳۳۲/١‏ 


۲۲ ات ان 


وذلك لو بدأنا باللعان» لكان حد القذف قائماً عليه للأم» وإذا بدأنا 
بحدّها سقط اللعان» وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 
«ادرؤوا الحدود ما استطعتم)”", واللعان ا ف أمكها أن ق 
إسقاطه فعلنا. 

ألا ترئ أن رل وسرق» وقتل» أنا نبدأ بالقتل» ويسقط 
حد الزنا والسرقة. 

* قال : (وإن لم تطالب الأم بحدهاء وطالبته باللعان: لاعن؛ لأن 
حد القذف لا يقام إلا بمطالبة المقذوف»› ومالم يحد: فاللعان 
0 

زلا شا ايض ان توك" اللعتان» لوار آن تطالتت الام جحد 
القذف. لأن اللعان حقّ للمرأة” لا يجوز تأخيره بشيء يجوز أن يقعء 
ويجوز أن لا يقع. 

قال أبو جعفر : (فإن لوعن بينه وبينها: لم يحل بعد ذلك لأمها إن 
طالبته بعد ذلك بالحد). 

قال أبو بكر : وليس هذا من مذهبهم» بل قول أصحابنا جميعاً: أنه 
بُح للأم إذا طالبته بحدّها بعد لعانه للابنة. 


.١575ح‎ 77/5 سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) شرح فتح القدير ۳۳۲/١‏ ويظهر من كلام أبي جعفر رحمه الله بأنه خالف 
مذهب الأحناف فى هذه المسألة» كما سينص على هذا الشارح الجصاص بعد قليل. 

(9) في (ق.ج): «أن يوجب). 

(5) في (ق.ج): «للمقذوف». 


بات اللعاة يفف 


مسألة : [ابتداء اللعان من الرجل] 

قال أبو جعفر : (ويبدأ في اللعان بالرجل)'. 

تقول الله تال : ل ورین بون روجهم وکر يكل و1 لالش سهد 
َيِه 4”": والفاء للتعقيب» فاقتضى ذلك أن يكون لعانه عقيب القذف» 
فإذا انال اة 

وأيضاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرجل في اللعان”". 

وَأضًا #تقإن اللغان هدو لها تدقع عله ادف فا بعر ا جره 
عن الحال التي أوجبتها له”". 

* قال : (فإن قذفها بولد: فإنه يلاعن عليه» فيقول: فيما رميتها به من 
الزنئ في نفي ولدها هذاء وكذلك المرأة تقول: فيما رماني به من الزن في 
نفي ولده هذا)””". 

وذلك لأنه يحتاج إل نفيه باللعان» فينبغي أن يلاعن عليه» كما 
يذكرها في اللعان» ويشير إليها بهء إذ كان لعانه إياها يتعلق به حكم 
التفريق» وإبطال النكاح» كما يتعلق به نفي الولد. 


.585/5 شرح فتح القدير‎ )١( 
." النور:‎ )۲( 

(۳) انظر فتح الباري 550/9. 
(5) في (ق.ج): «أوجبته له). 
(5) شرح فتح القدير 589/5. 


0 باب اللعان 


مسألة : [قذف المرأة قبل طلاق الثلاث] 
قال : (ومّن قَدّف امرأته» ثم طلقها ثلاثاً: سقط اللعان» ولا حل 
E‏ 


وذلك لأن اللعان حكم يختص بحال الزوجية» لقول الله تعالى: 
ولد مون روجهم ۰ ثم قال: لفَشَهْدَهُ رور 04" يعني أحد الأزواج» 
فثبت أن حكم اللعان مقصور علئ حال الزوجية. 

وأيضاً: اتفقوا على أنه لو قذفها وهي أجنبية: لم يجب اللعان» فكذلك 
إذا صارت أجنبية بعد القذف. 

يجت الع 4 لان الراك لدف كان اللعان + فشقط مين جهة 
الحكم» فهو كسقوطه بالموت» فلا يُحد. 

* (ولو طلقها ثلاثاً ثم قذفها بولد أو بغير ولد: ا 

١ 5 2‏ 2 سي و جوم سا سر 4 ر 2 ra‏ 7 5 7 2 

لقول الله تعالى: # والذن مون المحصتيثم لویاتوا بأربعة شبداء فاجلد وهر ثملنين 
ج ثم خص منه الزوجات بقوله: 3# واد يمون روجهم € وهذه 
ليست بزوجة. 

مسألة : [نفي التوءم] 


قال : (ومن ولدت امرأته ل فأقر بالأول» ونفئ الثانى: لاعن› 


باب اللعان 3530 


TS 
وذلك لأن إقراره بّدءاً بالابن الأول لا يمنع صحة اللعان بنفيه بعد‎ 
ذلك؛ لأن صحة اللعان ليست موقوفة على ن نفي الولدء إذ قد يقطع‎ 


الفراش من غير ولد» ولا يكون إقراره بَّلاْءاً إكذاباً لنفسهء لأنه لم يكن 
هناك قذف متقدّم للإقرار» فيكون إكذابا له. 

آلا ترئ أن رجلا لو قال لامرأته: لم تزن» ثم قال: قد زنيست: وجب 
اللعان» ولم يكن ذلك إكذاباً لنفسه؛ لأنه كان قبل القذف. 

* قال : (فإن نف الأول» وأقرً بالثاني: لزماه جميعاًء وحد)”". 

وذلك لأ لما تفز :الأول ضار قاذفا لها ثم لما أقر بالشاني فقد أقرّ 
بهماء لأنهما في بطن واحد» فصار إكذاباً: فحد. 


E د‎ E FF 


.۲۹۹/٤ الهداية مع شرح فتح القدیر‎ ٤1/۷ المبسوط‎ )١( 
المراجع السابقة.‎ )۲( 


باب العدد والاستبراء 


مسألة : [مدة عدة الحرة] 
قال أبو جعفر: (وإذا طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهي حرة: 


فعدتها ثلاثة قروء» كما قال الله تعالل. والأقراء: الحيّض)". 


قال أبو بكر : وهو قول عمر» علي » وعبد اللّه» وای عوسی . 


وروي عن زيد بن ع ثابت » وابن عباس › وابن عمر» وعائشة»› الأقراء: 
الأطهاد. 

قال أبو بكر : قد تكلمنا فى ذلك على الاستقصاء فى مسألة 
أفردناها فى غير هذا الكتاب”'', فأغنى عن إعادته هاهناء إلا أنى لا 


.7 ١7ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

.۲۲۸ وال ا البقرة:‎ e 
.V/< 

.70١7/5 بدائع الصنائع‎ »٤۱۷/۷ انظر السنن الكبرئ للبيهقي‎ )٤( 

(5) انظر السنن الكبرئ للبيهقى ٠٤٠٥/۷‏ مصنف ابن أبى شيبة 2151/8 
المغني والشرح الكبير ۸۲/۹. 

(U‏ حيث أفرد مسألة القرء في 5 خاص» كما تقدم في ترجمته عند ذكر 
مصنفاته» وينظر أحكام القرآن .۳٠٤/١‏ 


بات العدد والامتراء ينف 


أخلي هذا الموضع من جملة من القول ينتظمٌ عمدة الحِجّاج فيهاء 
فنقول وبالله التوفيق 

إن أهل اللغة قد قالوا في أصل القرء أقوالاً» أنا ذاكرها ومعقبها بوجه 
دلالتها على صحة قولنا. 

قال قائلون منهم: إن القرء هو الوقت. 

حدثنا بذلك أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب أنه كان إذا سئل عن معنى 
القروء» لم يرذهم على الوقت» وقد استشهد لذلك بقول الشاعر: 

له قروء كقروء الحاءف 7 

ويقول الأعشئ: لما ضاع فيها من قروء نايك" 

فالأأول عاد لون مع عدار AES‏ والثاني 
عت وقت وطئه إياهن. 

وقال آخر: 

إذا هبّت لقارئها الرياح“» يعني لوقتها في الشتاء. 

راا 


وقال آخرون: هو الضم والتأليف» ومنه قوله تعالئ: #فإذاقراته فا 


. ٠١/١ المبسوط‎ "٠٠/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ديوان شعر الأعشئ ميمون بن قيس بن جندل» مع شرح أبي العباس ثعلب 
ص1۷ تحقيق جائر مستشرق» لندن» طبع ۷ , وينظر تاج العروس (قرأ) 
0١‏ (ط الكويت). 

() في (ق.ج): «الحيض». 

(5) ينظر تاج العروس (قرأ) »774/١‏ ونسبه لمالك بن الحارث الهذلي. 


۲۸ باب العِدّد والاستبراء 


يمان 4 أي : إذا - 
وقال الشاعر: 
وِراعَيْ عَيْطل أذماء بكر هِجان اللون لم تقرأ جني 
وحكي عن بعضهم أنه قال: هو الخروج من شيء إلى شيء» وهذا 
القول ليس عليه شاهد من اللغة» ولا يثبت عمن يوثق به من أهلها. 
ثم نقول: إن كانت حقيقة في الوقت» فالحيض أو به؛ لأن الوقت 
إنما يكون وقتا لما يحدث فيه » والحيض هو الحادث› والطهر إنماهو 
عدم الحيض» وليس هو شيئاً حادثاً. 
وان كان من ن الضم الله اسن ا ليق لأن 0 ا 


00 
أيام ا 


قيل له: لو كان تألفه واجتماعه في أيام الطهر لسالء إذ ليس هناك 
مانع من السيلان» قعلمنا أن اجتماعه إنما يكون في الأوقات التي يوجد 


.1۸ القيامة:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ٠٠٠/١‏ المغني مع الشرح الكبير 287/9 وعزاه 
الزبيدي في تاج العروس (عطل) 1/70 (ط الكويت) إلى عمرو بن كلثوم» ومعنئ: 
عَبْطل» أي المرأة الطويلة. ومعنئ: لم تقرأ جنينا: أي لم يَضُمْ رحمها على الجنين. 
وينظر أيضا تاج العروس ۳۷٠/١‏ (قرأ). 


باب العدد والاستبراء ۲۹ 


فيها الخروج والسيلان» وإن كان القرء اسماً للخروج من حال إلى حال» 
فإنه يرجع في المعنئ إلى الضم والتأليف» وذلك لانضمام حال الطهر إلى 
الحيضء أو الحيض إلى الطهرء فيعود إلى المعنى الأول. 

ثم قد علمنا أن اسم القرء يتناول الحيض والطهر جميعا"» وذلك 
لأن الصحابة لما اختلفت» > فتأوله بعضهم على الحيض»› وبعضهم على 
لي ا 0 ات 
دون الطهرء بدلالة ما 0 

ومما يدل علئ أن اسم القرء يلزم الحيض حيثما وجدء وفك يسارق 
الطهرء فلا يسمي قرءاً "ومو طبوالاشة والميعيرةء > فعلمنا أن اسم القرء 
يتناول الحيض حقيقة. يريا ا لأن أسماء الحقائق لا تنتفي عن 
مسمياتها بحال» فدل على" أن اسم القرء للطهر الذي بين الحيضين 
كان جاورا له 

ويدل على أن المراد بالأقراء الحيض: أن الاسم لما تناولهما علئ ما 
ذكرناه» واتفق الجميع على أن المراد أحدهما“ احتجنا إل طلب 


."560/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ."714/١‏ 

(۳) في لق ج): «فدل ذلك على 8 اسم القرء يتناول الحيض حقيقة» والطهر 
مجازأء إلا أن الطهر الذي بين الحيضين مجازء فسمي بذلك لمجاورة الحيض». 

() أحكام القرآن للجصاص »777/١‏ المغني والشرح الكبير ۸۲/۹. 


Y۰‏ باب العدد والاستبراء 


المراد» فوجدنا لغة النبي صلئ الله عليه وسلم في الأقراء أنها الحِيّض» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»”"". 

وقال لفاطمة بنت أبي حَبَيْش'": «فإذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة» فإذا 
أدبر فاغتسلي وصلي ما بين القرء إلى القرء». 

فكانت لغة النبي صلئ الله عليه وسلم في القروء أنه الحيّض» فوجب 
أطكوة معت "لكيه يخم ولا عليه لآن الفراك لأسا نول بلق اتن 
gE‏ كو نتن عامتجالا AES BUNE‏ 

واا حديث ابن عمرء وعائشة عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
«طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان»» وقد تقدم ذكر سندهما. 

وأيضاً: لما قال الله تعالئ : 9 وی بس من لض من ايك إن ريو 
فدهن تة أشهر ر4٠‏ فأقام الشهور مقام الحيض عند عدمهاء دل ذلك 


على أن الأصل هو الحيض» كما أنه لما قال: #قَلَمَ دوا ماء تيسم 4^ 
علمنا أن الأصل الذي نقل عنه إلى الصعيد هو الماء. 


)١(‏ سنن الترمذي 7١١/١‏ ح٣۰۱۲‏ سنن أبي داود ۲۰۹/۱- ح۲۹۷» السئن 
الكبرئ للبيهقى ٤١۱١/۷‏ . 

(؟) سنن أبي داود ۱۹۱/۱- ح۲۸۰. بمعناه. 

() في (ق.ج): «المختلفة»» وينظر أحكام القرآن ."55/1١‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود 579/7 ح751894» سنن الترمذي 588/7 ح۱۱۸۲ . قال 

.٤ الطلاق:‎ )٥( 

(0) المائدة: > 


باب العدد والاستبراء ۲۳١‏ 


ودل عليه أن اله تعال امقمي:الأقراة بعد د يعدت اماو في العدةة 
وهو قوله: كه ووو 4 واعتبار الطهر فيه يمنع استيفاء العدد بكماله؛ 
لأنه إذا أراد أن يطلقها للسّنّة» فلا بد أن يصادف طلاقه في الطهر قد مضئ 
فيه من الطهر بعضهء ثم يجب عنده بعد ذلك طهران آخران» فهذان 
قرءآن» وبعض الثالث» فلما تعذر استيفاء الثالث إذا أراد طلاق السنةء 
غلبنا أن العراد هو الحشن الذي نكن اء العذاه المذكو ىقن الآينة 
20 


ونين هذا كقوله خا الح آم € > والمراد «شهران 
وبعض الثالث؛ لأنه لم يحصرها بعدد» وإنما ذكرها بلفظ الجمع. 

والأقراء تحخصورة بعد زه تلاق » الا ری اندلا يجوز ان قول 
رأيت ثلاثة رجال» ومرادك رجلان» ويجوز أن تقول: رأيت رالا 
والمراد رجلان. 

فصل : [انتهاء العدة] 

قال و ج( ري ين ا 


le Ar 


وذلك لأن عدتها قد انقضت» وقال الله تعالى: #قَإِدًا بلَعْنَ أَجِلَهنّ قلا 


.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 
في (ق.ج): «لا يمكن».‎ )۲( 
.۳۹۷/۱ أحكام القرآن‎ )۳( 
.١91/ البقرة:‎ )٤( 


(5) مختصر الطحاوي ص‌۲۱۷. 


ضف بات العدد والاسشيزاء 


سے ص2 


جاح کر في ما فَعَلْنَ ن أَنمسهنٌ بِالْمعروفٍ چ 

# قال : (فإن أخّرت العْسّل من الحيضة الثالشة» وكان حيضها د 
العشرة: كانت في العدة حتى تغتسل» أو يمضي عليها وقت الصلاة)". 

قال أبو بكر : قد روي عن علي» وعمرء وعبد ن اکرو 
الصحابة اعتبار الغسل من الحيضة الثالغة“. 

وو اام اذ كانت وون الحقرة جام أن اود 
الدم» فتكون العدة باقية» فلم يكن في انقطاع الدم حكم بانقضاء الحيض» 
فإذا اغتسلت انقطع حكم الحيض بالاتفاق» فانقضت العدة. 

وإذا مضئ عليها وقت صلاة» فقد لزمها فرض الوقت» ولزوم فرض 
الوقت ينافي بقاء حكم الحيض؛ لأن الحائض لا يلزمها فرض الصلاة» 
وأما إذا كانت أيامها عشراًء فإنه قد ثبت عندنا أن الحيض لا يكون أكثر من 
عشرة أيام» ففي انقضاء العشرة انفضا الكش 

* قال : (ولو كانت في سفر ولا ماء معهاء فتيممت» فإن أبا حنيفة 
قال: هي في العدة على حالها حتئ تصلي بتيمّمها). 

وذلك لأن التيمم لا يرفع الحدث عندناء وإنما يبيح الصلاة» فحالها 


.775 البقرة:‎ )١( 

(۲) المبسوط ”/؟؟. 

(۳) أي ابن مسعود رضي الله عنه» والله أعلم. 

(4) أحكام القرآن »۳۷١/١‏ السنن الكبرئ للبيهقي .٤١١/۷‏ 
(5) انظر المبسوط ”78/5. 


بعد التيمم كهي قبله» فإذا صلّت فقد تعلق به حكم لا يلحقه الفسخ 
بوجود الماء» فصارت في حكم الطاهرات» وانقضت به العدة. 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تيممت فقد خرجت 
من العذة). 

قال أبو بكر : أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة» وهذا قول 


1 
محمد لع 


ووجهه: أنه قد يستباح به فعل الصلاة» وقراءة القرآن » ودخول 
المسجد» ونحو ذلك مما هو محظورٌ فعله على الحائض» فخرجت بذلك 
من حكم الحيض؛ لأن حكم الحيض لو كان باقياًء لما جاز لها أن تستبيح 
هذه الأفعال. 

والانفصال من ذلك لأبي حنيفة: أنّ هذه الاستباحة تنفسخ بوجود 
الماء» وبطلان حكم التيمم. 

وليس كذلك الصلاة؛ برستي رو امراف دعر 
فإنها وإن وقعت على جهة الإباحة : لا تنفسخء » فليست صحة التلاوة معلقة 
بوجوب 'الطهارة؛ لآن التلاوة حاصلة بنواء كانت ظاهرا أ وحائضاء قل 
يجب أن تعتبر في صحة حكم التلاوة”» وليس كذلك الصلاة؛ لأنها لا 
مد كني ا 


(۳) في الأصل: (الطهارة). 


٤‏ باب العِدّد والاستبراء 


مسألة : [عدة الزوجة النصرانية] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت الزوجة نصرانية: خرجت من العدة 

وذلك لآنه لسن عليها عسل افهن-يمنولة:المشلمة إذا اغتسلت. 

مسألة : [عدة الأمة بعد الإعتاق] 

57 ف ع £ 

قال : (ومن طلق زوجته وهى أمة» ثم أعتقت وهي في العدة» فإن 
كان الطلاق رجعياً: صارت عِدَنُها ثلاث حِيّضء وإن كانت بائناً: فيدثها 
عة الأمة على ما كانت). 

قال أبو بكر : اعتبر انتقال عدتها عند العتق بالموت”'"'» فإذا انتقلت 
بالموت انتقلت بالعتق» وإذا لم تنتقل بالموت لم تنتقل بالعتق» والمعنى 
الجامع بينهما: أن كل واحد من السبيلين”" يوجب تقل العدة. 

ألا أن عد الح لوف كا أن عة الوافأة اة عر 
وعشراء فلى أن اط ار أيه طلقا تسعياء ثم مات عنها وهي في 
العدة: صارت إلى عدة الوفاة» كذلك إذا أعتقت: وجب أن تتتقل عدتها 
تقل الق . 1 


(۱) بدائع الصنائع € /4. 
(۲) بدائع الصنائع .5١١8/5‏ 
(۳) في (ق.ج): «الشبهتين». 
)٤(‏ في (ق.ج): «العدة». 


باب العدد والاستبراء Yo‏ 


مسألة : [استئناف العدة بعد ارتفاع الحيض] 
في عدتها أبداً حت تحيض ENS‏ » فتستقبل 
عدة الآيسة من المحيض» وهمى ثلاثة | يد 

قال أبو بكر : وهذا قول علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وزيد 
بن ثابت رضي الله عن" 

* وروي عن عمر بن الخطاب» ران فاس اها تمك سه أشهوه 
فإن لم تحض: اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك" . 

Of, :‏ 
وهو قول مالك بن انس . 


ع 


والحجة للقول الأول: قول الله تعالئ: « الط لقت يربص اهن 
ةرد 4 فالاعتداد بالأقراء واجب بظاهر الآية إلى أن يحي ما 
دو 2 A‏ 


8 عه سه سما 0 ع 1 
وقال الله تعالی : $ واا ی بَنِسَنَمِنَالْمَحِيضٍ من ایک إن رتبت یدمن 


)١(‏ أحكام القرآن ٤٥٦/۳‏ بدائع الصنائع .7١١9/54‏ مختصر الطحاوي 
ص۲۱۸. 

(۲) السنن الكبرئ للبيهقي .٤۱۹/۷‏ 

() المرجع السابق. 

(5) انظر شرح موطأ الإمام مالك للزرقاني .١1١/5‏ 

(6) البقرة: ۲۲۸. 


۳٢‏ بات العدد و الاستيراء 


َة أَمَهُْر 4 فنقل لتر إن المبررم لاس بحن المسيف وه وب 
الحيض الا لبون الام فوجب اعتبار الأقراء إذا كان ذلك ب يرجئ 
لها. 


فإن قال قائل ا # وَالتينِسَنَمِنَالْمْحِيضٍ من د ساپک إن 


مدو ع 3 7 ا 


ارت فعد كين 5ا2 شَهْرٍ 24 فنقلها عند الارتياب إلى الشهور. وارتفاع 
الل وجب أن تكون عدتها بالشهور. 

قيل له: ليس المراد: الارتياب في اليأس» وإنما هو ارتياب المخاطبين 
قبل نزول الآية فيما يجب من العدة على من كانت هذه حالها. 

وروي نحو هذا التأويل عن ابن مسعود”" قال: وذلك أن الله تعالئ لما 
بِيّن طلاق ذات الحِيّضء. وطلاق الحامل» شكوا في اليائسة» فلم يدروا ما 
عدتها؟ فأنزل الله تعالئ مخبراً عن الحال التي خرج عليها الخطاب قولّه: 
3 وبس 4. 

ويدل علئ صحة ذلك: أن اليأس لا يكون مع الارتياب» ورجاء 
الحيض » لأنه ضده. 

ويل RE‏ : اتفاق الجميع'" على أنها إذا لم ترب وعلِم أنها لا 
تحيض» ولا بل أبداً: كانت هذه“ عدتهاء فعَلِمّنا أن الارتياب في 


.٤ الطلاق:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن ۰٤٥۷/۳‏ السنن الكبرئ .٤۱۹/۷‏ 
(۳) أحكام القرآن 4 //401. 

)٤(‏ في الأصل: «هي». 


باب العِدّد والاستبراء يضف 


اليأس ليس بشرط فى الاعتداد بالشهور. وأن المعنئ فيه حصول اليأس. 

فإن قال قائل: اليأس قد يجامعه الرجاءء كما قال الله تعالى: «قدييسوا 
نالخ رة کمایس الکتارمن اب الفور 4 . 

قال الشاعر: «والنفس بين طمع ويأس». 

قيل له: أما قوله تعاليا : تاا لن ءامنا ولوا وما عضب اله عله 
ذييسوامنآ لخر ة کمایس الكتار من أب الور © : فليس معهم طمع ولا رجاء 
للآخرة ؛ لأنهم كانوا كفارا لا يعتقدؤن البعث » وكانوا آيسين عند أنفسهم 
غير طامعين ولا راجين» وكيف يكون ذلك» وقد شبّههم بيأس الكفار من 
أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم. 

وأما قول الشاعر: فإن كان ممن يحتج بقوله» فمعناه: فالنفس بين 

١ 5 1‏ کو ےہ م و ی عام e‏ مورك ام 

وقال الله تعالى: ولا تاَسوأمن روج أ و لَه لا ياس من روح لوللا القوم 
ألْكَفروة 4 ومعلوم أن المراد لا تقطع الرجاء من الله فإنه لا 
الرجاء من الله إلا القوم الكافرون. 

قَدَل أن الجا وا اتی هيدان لآ فسان ف كال انان : 


! 


0 


ولع يسنم نَالْمحِيضٍ ) : غلك أن اده انقطاع الرجاء من وجود 
الحيض. 


.١7 الممتحنة:‎ )١( 


(۲) يوسف: ۸۷. 


مسألة : [عدة الصغيرة والآيسة] 

قال : (وعدة الصغيرة والآيسة الحرة: ثلاثة أشهرء وإن كانت أمة: 
فشهر ونصف)7". 

وذلك لقول الله تعالئ: ولتي لَرْيحِضنَ 4 وعدة الأمة على النصف 
من عدة الحرة» ولا خلاف بين المسلمين فيها. 

وقد روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «طلاق الأمة 
تطليقتان» وعدتها حيضتان»”". 

وقال عمر بن الخطاب: «لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصف› 
لفعلت»”'؛ يعني إن العو أ ج انا كافك متها 

* (وإذا حاضت الصغيرة قبل انقضاء العدة: استأنفت العدة 
بال 

وذلك لأن الله تعالئ أوجب الشهور عند عدم الحيض» فإذا وجدت 
الحيْض» بطل حكم الشهورء فانتقلت إلى الحِيّض. 


.۲٠٠٠٦/٤ بدائع الصنائع‎ )١( 
.4 (؟) الطلاق:‎ 


(۳) سبق تخریجه. 


.577/1 السنن الكبرئ للبيهقي‎ )٤( 
.0 ٤ بدائع الصنائع‎ )5( 


مسألة : [عدة المتوفىٰ عنها زوجها] 
قال : (وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء سواء دخل بها 
أو لم يدخل بهاء إذا كانت حرة). 


4 
و لس وعدم وود د م بدو سا عه سا عر مودي « سا 


لقول الله تعالی: والذس يوون منكم وَيَدَرُونَ أزواجا بتريصن أَنفسهنَّ 
أرْيمَةَ شر وَعَشْرًا 4 3 '» وهو عام في المدخول بها وغيرهاء ولا خلاف فيه 
بين أهل العلم. 

وقد كانت عدة المتوفئ عنها زوجها سنئة» لقوله تعالئ: # وَالَدِبنَ 
وفك ووو انم ةلا وير كول الكل عر 
ري 4 فحكم فيها بثلاثة أشياء: 

أحدها: إيجاب العدة سنة. 

فنسخ منها ما عدا الأربعة الأشهر والعشرء ونسخ وجوب نفقتها في 
مال الزوج بما جعل لها من الربع والثمن في ماله» وبقي ملع الخروج في 
الأزيعة الأشهو اليف“ 


.٠٠٠٠/٤ بدائع الصنائع‎ ٠۳٠/٦ المبسوط‎ )١( 
.775 البقرة:‎ )۲( 

.715٠١ البقرة:‎ )۳( 

.4/ ٤ أحكام القرآن‎ )٤( 


3 باب العدّد والاستبراء 


مسألة : [عدة الأمة] 

قال : (وإن كانت أمة: فعدتها عل النصف)» 
مسألة : [عدة الحامل] 

قال : (وعدة الحامل في جميع هذه الوجوه أن تضع حملها"". 


4 م هود 


افو ا: رقت الكقاي | كين أن سن د ". وذلك عموم 

حرم e‏ ان رن اعا إن د 
المتوفئ عنها زوجها إذا كانت حاملاً أبعدٌ الأجلين» يعني وضع الحمل أو 
مضي أربعة أشهر وعشر“ 


02 
۰ 


وقال عمرء» وابن مسعود» وابن عمر» وأبو مسعود البدري: عدتها أن 
55 )6( 

وقد روئ إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك أن سبيعة 
a‏ وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين» و 
للنكاح » فذكر ذلك للنبي صائ الله عليه وسلم فقال: E‏ 


(۱) انظر الهداية مع البناية 5 /”/الا. 

.۷۷۷/ ٤ البناية‎ )۲( 

(؟) الطلاق: 4. 

(:) أحكام القرآن »4١5/7‏ سنن الترمذي ‏ ح945١١»‏ فتح الباري 81/5/9. 
(5) أحكام القرآن .4١6/7‏ 


ا 

وهشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة ولدت بعد 
وفاة زوجها بيسيرء فأمرها رسول الله صلی الله عليه وسلم أن تنكح ". 

ومحمد بن إبراهيم يم التميمي عن أبي سلمة عن سبيعة مثله”". 

واا ین سان عن كزع هق آله أن فة وت بعد وا 
زوجها بأيام » فأمرها النبي صلی الله عليه وسلم أن تتزوح 

ولا لول نامرون EP‏ لك فيا A PE‏ 


مره و مج وود 


ؤت الال له أن يعن ل 186 ولت بد آبة المتوف عتما 
زوجها"» يعني أنها قاضية عليهاء لعمومها في كل معتدة. 


وهذا يدل عل أنه كان من مذهب عبد الله بن مسعود: أن العام إذا 


)١(‏ سنن الترمذي ٤4۸/۳‏ - ح1197» وقال أبو عيسئ: حديث أبي السنابل 
حديث مشهور. 

(۲) صحيح البخاري ۰۱۸۲/۲ صحيح مسلم ۱۱۲۲/۲ -ح1584. 

(۳) سنن أبي داود ۷۲۹/۲» الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد 
۷ 

. ۱٥۹/٦ صحيح مسلم ۱۱۲۲/۲ بمعناه» سنن النسائي‎ )٤( 

(5) ما وجدت بهذا اللفظ إلا فى المبسوط ۰۳۱/٦‏ وروی أبو داود ۷۳٠/۲‏ 
-701” عن عبد الله قال: «مَن كاه لا أحكام القرآن .٤٥۸/۳‏ والمباهلة هي: 
الملاعنة» أي يلعن كل منهما الآخرء ينظر القاموس المحيط (بهل)» المصباح المنير 
(بهل). 

(5) آل عمران: .5١‏ 


€۲ باب العدّد والاستبراء 


ورد بعد الخاص قضئ عليه» وأنه لا يجب الترتيب» وكذلك قول مَّن 
وافقه في عدة المتوفئ عنها زوجها. 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن لمضي الأربعة أشهر والعشر لا 
تنقضي عدتها حت تضع”"» فعلمنا أنها مرادة لقوله تعالى: #وأوْكتُ 
الخال أعلهنّ أن يض تليق 104 ا ودل هل شفوط الأشهرة لأن الآية الا 
تبيح النكاح إلا بوضع الحمل. 

مسألة : [عدة أم الولد] 

قال : (وعدة أم الولد إذا أعتقت بموت المولئ إن كانت حاملاً: وضع 
حملهاء وإن كانت غير حامل: فثلاث حِيّض)"". 

ES‏ فأشبهت”* النكاح 
الفاسد» وقد لزمتها وهي حرة» فتكون ثلاث حيض. 

مسألة : [عِدْق الأمة بعد الوطء] 

قال : (ومن أعتق أمته بعدما وطثها: ا 

لأن زوال الملك لا يوجب عدة. ألا ترئ أنه لو باعها: لم تجب عليها 


عذدة. 


.١١١/9 المغني والشرح الكبير‎ ۳٠/١ المبسوط‎ )١( 
.٤ الطلاق:‎ )۲( 

.۷۸٤ ۷۷۷/٤ البناية‎ )۳( 

)٤(‏ في (ق.ج) «العدة». 

(0) حاشية ابن عابدين 018/75. 


با العد د والاستبراء 4۳ 


مسألة : [لا عدة على الزانية] 

قال : (ولا عدة على الزانية» حاملاً كانت أو غير حامل) 

لأن وطء الزنئ لا يتعلق به ثبوت النسب» فأشبه الوطء بملك اليمين» 
والولد الذي في بطنها ليس فيه حق للغيرء فلا يمنع النكاح» ولكن زوجها 
لا يدخل بها حتئ تضع. 

وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه نهئ أن يسقي ماؤه 
زرع غيره»””"» يعني أن يطأ امرأة حاملاً من غيره. 

رواه رويفع”" بن ثابت الأنصاري عن النبي صل الله عليه وسلم. 

# (وقال أبو يوسف: لا يجوز تزويج الحامل من زنئ)”'". 

كما لا يجوز تزويج الأمة الحامل من مولاها. 

قال: وكما لا يجوز له وطؤها: لم يجز له أن يتزوجها. 

والانفصال من ذلك: أن تزويج الحامل من المولئ» إنما لم يجز من 
قبل أن هناك حملا ثابتا للنسب من الغير» فلأجل حقه لم يجز كالمعتدة» 
وأما الحامل من زنئ» فليس في حَمّْلها حق للغير» فلذلك جاز. 

وأما منْع الوطء: فإنه لا يمنع النكاح» إذ لم يكن فيه حق للغير» كما 


0) 


.٥١١/۳ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي 471//7» وقال: حديث حسن» سنن أبي داود 51١9/7‏ - 
ح058١7.‏ 

(۳) في (ق.ج): «الربيع»» والصحيح ما أثبت. 

(5) بدائع الصنائع »١5١17/7‏ حاشية ابن عابدين 48/7. 


€٤‏ باب العِدّد والاستبراء 


يتزوج النفساء والحائض» وهو ممنوع من وطئها. 

مسألة : [وجوب الإحداد على المتوفئ عنها زوجها والمطلقة] 

قال : (وعلئ المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق اجتناب الزينة» 
07 

وذلك لما روته أم حبيبة وأم سلمة وغيرهما عن النبي صائ الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تين علو ميت 
فوق ثلاث» إلا على زوجهاء فإنها تح عليه أربعة أشهر وعشراً»””", 
فأوجب عليها الإحداد. والإحداد : الامتناع من الزينة والطيب. 

مسألة : [عدم الخروج من البيت للمتوفئ عنها] 

(ولا ينبغي للمتوفئ عنها أن تبيت في غير منزلهاء ويجوز لها الخروج 
بالنهار)”". 

والأصل فيه: قول الله تعالئ: مَمَدعا ِل الْسَوَلٍ غير إِحرًا ع 
فكانت عدة المتوفئ عنها زوجها حولاًء 0 ثم سخ 


ما عدا الأربعة أشهر والعشر بقوله: يريصن بأد نفْسهِنَأَرْيمَةَ أَشْْرٍ 


.585/9 فتح الباري‎ ۳۳٣/٤ شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ۰۱۸٥/۲‏ صحيح مسلم .١١75/7‏ 

(۳) ينظر الهداية مع شرح فتح القدير ٠٤۳/٤‏ وجواز خروجها نهاراًء لأنه لا 
نفقة لهاء فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش» وعليه فإذا كان لها قدر كفايتها: 
فلا يحل لها أن تخرج. اه. 

(؟) البقرة: .55٠١‏ 


باب العِدّد والاستبراء 0 


وَعَشََ 4 فكان حكم هذه المدة باقياً على ما كان عليه في ملع 
الخروج» ووجوب الاعتداد فيها؛ لأن النسخ لم يرد عليه إلا في حال 
قد قامت الدلالة عليه» وهو خروجها في حوائجهاء فمنعها من غير أن 
تيت فى ينها 

وهو ما روي عن فريعة بنت مالك أنها جاءت تسأل النبي صلى الله 
عليه وسلم» وتستأذنه في التّقلة وهي معتدة» وقد كان زوجها قَيِلء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لاء حتئ يبلغ الكتاب آله فيا 
التّقلة» ولم ينكر عليها خروجها من البيت. 

وروي نحوه عن ابن مسعود» وغيره من الصحابة. 

مسألة : [عدم الإحداد على الصبية] 

قال (ولاإخداد غل ضبيةء:.ولة كافر)”. 

وذلك لأن الامتناع من الزينة والطيب عبادة» وحق الله تعالئ يلزم من 
طريق الشرعء لقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تُحِدّ على ميت فوق ثلاث إلا عل زوج“ » وهؤلاء لا 
تلزمهم حقوق الله من جهة الشرع. 


.775 البقرة:‎ )١( 
في (ق.ج) «وجود).‎ )۲( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» سنن أبي داود‎ ٥۰۸/۳ سنن الترمذي‎ )۳( 
Y/Y 
."٤٠٠/٤ شرح فتح القدير‎ )٤( 


(0) سبق تخريجه. 


۲٤٦‏ باب العدد والاستيراء 


* وأما الأمة: فإن عليها الإحداد؛ لأنه من العبادات. 

مسألة : 

قال : (ولا بأس بأن تخرج الأمة في حوائج مولاها). 

وذلك لأن الخدمة باقية في ملك المولىئ» لم تُستّحق عليه» فحالها في 
هذا الوجه في العدة» كحالها قبل الموت والفرقة. 

مسألة : [عدم الإحداد على المعتدة من نكاح فاسد] 

قال : (ولا إحداد على معتدةٍ من نكاح فاسد» ولا على أم الولد إذا 
أعتقت يموت المولن > أو أعتقها)”". 

وذلك لأن وجوب الإحداد يختص بالأزواج» لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تد على ميت 
فوق ثلاث إلا عل زوج»”". 

فعلّق وجوب الإحداد على فراق الزوج» ومن أجله أوجبناه على 
المطلقة؛ لأنها فارقت زوجهاء وأما المعتدة من النكاح الفاسدء وأم 
الولد» فإنهما لم تفارقا زوجاًء فلم يكن عليهما إحداد» كالموطوءة 
بالشبهة. 

مسألة : [عدم إنشاء السفر للمتوفئ عنها وللمطلقة الثلاث] 

قال : (وإذا مات عنها زوجهاء أو طلقهاء وهمافي سفر في مصرء 
وبينها وبين منزلها مسيرة ثلاث وبين البلد الذي تريده كذلكء فإنها لا 


.577/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


محرم ) ل ال 

وذلك لأن وجوب العدة عليها يُلزمها الكوّن في الموضع» والدليل 
عليه: : أنها لو طُلّقت وهي بالسواد» لكان عليها أن ترجع لمر 
وتعتد » وكذلك لو طلقها أو مات عنها وهي في منزل أبيها زائ ة: كان 
عليها أن ترجع إلى منزلها وتعتد فيه؛ فإذا كان لزوم العدة يُلزمها الكوأن في 
منزل تم كانت في بلد يمكنها المقام فيه: لزمها الكون هناك في العدة» 
وانقطع بذلك سفرها. 
مََحْرم)”". 

لأنها مسافرة» فلا ينقطع سفرها بموت الزوج عنهاء وكان لها أن 

ولأنها لما لم تكن في منزله» لم يلزمها المقام فيه» كما نها إذا طلقت 
وهي في السواد: لم يلزمها الكون في السواد؛ لأنه ليس بمنزلهاء كذلك 
إذا كانت فى بلد غير بلدها. 

مسألة : [عدم جواز سفر المعتدة من الوفاة إلا مع ذي محرم] 


قال : (ولا تخرج إلا مع ذي مَحْرم في قولهم جميعا)". 


.551/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.۳٤۷/٤ شرح فتح القدير‎ )۳( 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي مرم أو زوج“ 

مال 

قال : (وإن كان مات عنها في غير مصر من الأمصار: فإن شاءت 


رجعت إلى مصرهاء وإن شاءت مضت في سفرها)”". 


د الع لو و ا و 
أن تنتقل › الوا ا ا ا 
هناك. 

* قال : (وإن كان بينها وبين مصرها أقل من مسيرة ثلاثة أيام: فلا 
بأس عليها بالرجوع إليه بغير مََحْرم). 

وذلك لأن للمرأة أن تسافر دون الثلاث بغير مَحْرم. 

مسألة : [وقت ابتداء العدة] 

قال : (والعدة واجبة من يوم الطللاق» ويوم الو" 


وذلك لقول الله تعالئ: © والمطل ا سر ا تسه لَه فو ا 
فأوجب الأقراء فى وقت الطلاق. 


() الهداية مع شرح فتح القدير 55/5". 
(۳) البناية شرح الهداية 21/4١/15‏ مصنف عبد الرزاق .۳۲۷/١‏ 
(5) البقرة: ۲۲۸ . 


وقسال: وال يوون منم ویدرون أروجا يبص انيه يمه شر 
ےم ص ر f. )١(‏ 
وَعَشْرَا 4 ٠‏ فأوجبها من يوم الموت. 

وأما ما روي عن علي بن أبي طالب: أن عليها العدة من يوم يأتيها 
الخبر فإن معناه عندنا: إذا لم تعلم وقت الموت» فأمَرّها بالأخذ 
باليقين» وقد روي عنه في الطلاق أنها من يوم طلق. 

مسألة : [لا سكن ولا نفقة للمتوف عنها زوجها] 

قال : (لا سكنئ للمتوفئ عنها زوجهاء ولا نفقة في مال الزوج»› 
حاملاً كانت أو غير حامل)". 


2 
2 


قال أبو بكر : قد كانت نفقتها واجبة في مال الميت بقوله: #وصِيّة 


روجهم الى الْسَوْلٍ عَي إِخرَاجٍ 4 فتّسخت هذه النفقة بالميراث» 


0 


وبقوله: يربص لىكبِِأْنمْسهنَ 4. فأوجب نفقتها على نفسهاء وقطعها من 
مال الزوج. 

ا فإن النفقة غير مستحقة بعقد النكاح»› وإنما يتعلق وجوبها 
بمرور الأوقات» وتسليم نفسها في بيت الزوج» فإذا مات الزوج انتقل 
ملك الميراث إلى الورثة» فلا تجب عليه النفقة؛ لأنه معسر فى هذه 


.775 البقرة:‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق 7”7937/57ء السنن الكبرئ 570/1. 
TOS‏ 

.55٠ البقرة:‎ )٤( 


و" باب العدد والاستبراء 


الحالء لا مال له. 

مسألة : [المسلمة تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام] 

قال : (وإذا خرجت الحربية إلينا مسلمة» وخلّفت زوجها هناك: بانت 
من زوجهاء ولا عدة عليها). 

فأما البينونة: فلأجل اختلاف الداريّن بهماء ومتئ اختلفت بهما 
الداران وقعت الفرقة. 


ل جو وص سا اوه 


والأصل فيه: قول الله تعالئ: ١‏ كايا الین ءامنا دا بَهَسكُمْ مؤت 


ما صلا عمد 
ول 7| مس IIIS‏ لز ع Ie‏ سم بر كرس e‏ بريه 2 
الس بي اخ اح ار ” م O‏ س 4 س 


رو ر و 07 


وکا ھم یلوہ کی وہک وولا جتاح کیک أن رخن شوش ر 
فدل ذلك على معنيين: 

أحدهما: وقوع الفرقة بخروجها إلى دارنا. 

والثاني: أن لا عدة عليها؛ لأنه أباح نكاحها من غير شرط العدة'". 

# ومن الناس من لا يوقع الفرقة بخروجها مهاجرة إلينا وإن كان 
زوجها حربياً في دار الحرب» ويحتجون فيه بما روي عن ابن عباس «آن 
النبي صل الله عليه وسلم رد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالتكاح 


.٠٤١١١/۳ بدائع الصنائع‎ »۳۳۳/ ٤ شرح فتح القدير‎ )١( 
.٠١ الممتحنة:‎ )۲( 
. ٤۳۸/۳ أحكام القرآن‎ )۳( 


باب العدد والاستبراء 5605 


الأول». 

وهذا الحديث له وجهان صحيحان لا ينافي من أجلهما قولّنا: 

أحدهما: أن ابن عباس لما لم يعلم حدوث نكاح آخرء أخبر عما كان 
الظاهر عنده» وقد علم ذلك غيره» فروئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده «أن النبي صلئ الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بنكاح 
عل ين فأخبر عن نكاح حادث قد علمه» فكان أولئ. 

والوجه الآخر: أنه جائز أن يكون قبل نزول الآية التي تلوناها في حكم 
المهاجرات» وإيقاع البينونة» وسقوط العدة جميعاء قوله في سياق الآية: 
#وَلائت ابعص الْكَرَافٍ 4. وذلك عمومٌ في وقوع الفرقة باختلاف 
الدارين» وفي أنه لا عدة عليها؛ لأن العصمة هي المنع في اللغة» قال الله 
تعالئ : 3لا ايوم من مر َه امن بحر 74" أي: لا مانع» فغير جائز أن 
نمتنع من نكاحها لأجل زوجها الحربي”". 

فة قال قائل: إتنا المراذ:ية:الرععل إذا تخر إلينا سلما ولف 
امرأته حربية هناك ؛ لأن الكوافر اسم للإناث دون الذكور. 


21١57”ح‎ 558/7 سنن الترمذي‎ 2775٠ح‎ - ٥۷٥/۲ سنن أبي داود‎ )١( 
وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس.‎ 

(۲) سنن الترمذي ٤٤۸/۳‏ - ح57١1»‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقال» 
الفتح الرباني .5١١/1١5‏ 

(۳) هود: 57. 

.44٠/7 أحكام القرآن‎ )٤( 


YoY‏ باب العدد والاستبراء 


قبل لنه لو ا ت ا ا ت من ل ادو ن ا 
على ما وصفنا؛ لأنه إذا ثبت أن خروج الزوج إلينا مسلماً يقطع العصمة 
بينه وبينها من سائر الوجوه» فكذلك خروجها؛ لأن المعنئ فيه اختلاف 
الخطاب فى المهاجرات اللاتى خلفن أزواجهن فى دار الحرب. 
للذكور قول الشاع ”": 
وإذا الرجال رأوا يزيد : رأيتهم خضّع الرقاب» نواكس الأبصار 

وقال غيره: 
إذ لا أبادر بالمضيق فوارسي ولا أوكلل بالرعيل الأول 

فأطلقوا النواكس» والفوارس على الذكور» فليس يمتنع على هذا أن 
کو لزا اهما رر 

فما ندل عل أن ايلات الدارين يقطع العصمة من الوجوه التي 
ذكرنا: اتفاق الجميع على وقوع الفرقة بين المسبيّة" وبين زوجها الذي لها 
فى دار الحرب» وأنه لا عدة عليهاء وإنماعلئ الذي يريد الوطء مسن 


)١(‏ لسان العرب مادة (فرس» ونكس) وقال: وأما مذكر ما يعقل» فلم يجمع 
عليه إلا فوارس» وهوالك»› ونواكس على فواعل. 

(۲) عزاه في تاج العروس (نكس) ٥۷۸/١١‏ (ط الكويت) إلى الفرزدق. 

(۳) شرح فتح القدير 577/7. 


باب العدد والاستبراء YoY‏ 


المالكيق الاسراة فحت 

مسألة : 

قال أن جعفر:ة (وإذا كانت المناحرة اما : ففيها عن أبي حنيفة 
روايتان: إحداهما: أنه ليس لها أن تتزوج حتئ تضع حملهاء وهذه رواية 
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. 

قال: وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن لها أن 
تتزوج» ولا يدخل بها زوجها حتئ تضع حملها". 

قال أبو جعفر : هذا أولئ القولين به). 

قال أبو بكر : الصحيح من قولي أبي حنيفة: أنه لا يجوز نكاحهاء 
وهو أشبه بأصولهم» وذلك لأن ثبوت نسب الحمل من الغير يمنع عقد 
التكاح» سواء كانت معتدة أو غير معتدة» وليس يجب من حيث منعناها 
عقد النكاح أن تكون معتدة. 

ألا ترئ أن للرجل أن يزوج أمَّ ولده إذا لم تكن حاملاً منه» فإن كانت 
حاملاً منه: لم يكن له أن يزوجها ما دامت حاملاً» وليست مع ذلك 
بمعتدة» وكان ثبوت نسب الحمل هو المانع من عقد الغير. 

(وقال أبو يوسف ومحمد”": ليس لها أن تتزوج حتئ تنقضي عدتهاء 
حاملاً كانت أو غير حامل)". 


."٣٤/٤ العناية على الهداية‎ )١( 
«محمد) ساقط من (ق.ج).‎ )۲( 
.1۹۳/۳ حاشية ابن عابدين‎ (۳) 


Y0‏ باب العدد والاستبراء 


وذلك لأنها بانت من زوجها بحصولها إلى دار الإسلام» فلما وقعت 
البينونة في دار الإسلام وهي مسلمة؛ لزمتها العدة. 

قال أبو بكر : ويلزمهما عل هذا الاعتلال إيجاب العدة على المسبية؛ 
لأن الفرقة وقعت بينها وبين زوجها بحصولها في دار الإسلام. 


د FF‏ 6د عاد 


باب الرضاع 00 


باب الرضاع 


مسألة : [أحكام الر ضاع] 

قال ابو جعهفر''': (و]3) خملت المرأة ممق يلق نسب ولدهابةة 
فصار لها لبن» فإن أرضعت به صبياً رضعة واحدة فما فوقها في 
الو قول أبي بويت رسي وفي قول أبي حنيفة 
إلى ثلاثين شهراء ويكون هذا الرضيع أخا لأولاد الزوج من 
الرضاعة)”". 

قال أبو بكر : هذه الجملة التي ذكرناها تشتمل على مسائل : 

منها: إيجاب التحريم بلبن الفحل. 

ومنها: وقوع التحريم بالرضعة الواحدة» دون اعتبار العدد. 

ومنها: مدة الرضاع الموجب للتحريم. 

مسألة : [إيجاب التحريم بلبن الفحل] 

فأما القول في لبن الفحل» فإن السلف مختلفون فيه» فروي عن رافع 
بن خديج» وسعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعطاء بن يسار» وسليمان 


.١7١ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
حاشية ابن‎ »65١ ETA/Y شرح فتح القدير‎ ITV المبسوط م * ا‎ (۲( 
.۲۱۰/۳ عابدین‎ 


ل۲0 باب الرضاع 


1) 2 


بن يسارء أنه لا حرم" وهو قول مالك" . 

وقال ابن الزبير» وابن عباس» وزينب بنت أبي سلمة» ومجاهد» 
وجابر بن زيد: إنه يحرم . 

والأصل في إيجاب التحريم بلبن الفحل: ما روي عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة قالت: «استأذن علي أَفْلحٌ أخو أبي القَعَيْس» فلم آذن له» 
ثم سألت النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: «دعيه فليّلج عليك» فإنه عمك. 

فقلت: إنما أرضعتني النساء» ولم يرضعني الرجال! 

فقال: فليَلٌ عليك» فإنه عمك)20). 

وكانت امرأة أبي القعيْس أرضعت عائشة. 

وَأَنْضا + قو النبي صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُم من الرضاع ما 
يحرم من النَّسّب2”*': والنسب كله يكون من قبل الرجل وإن كانت 
المرأة هي التي وَلدّت» فكذلك الرضاع يكون من قِبّله وإن كانت هي 
التي أرضعت. 


(۱) أحكام القرآن ۱۲۹/۲ مصنف عبد الرزاق 41/١/17‏ » فتح الباري ٠١١٠/۹‏ . 

5) لم أجد هذا القول للإمام مالك بل قوله مع جمهور الفقهاء أن لبن الفحل 
يحرم» انظر بداية المجتهد 278/7 شرح موطأ الإمام مالك للزرقاني .٠١١/٤‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰٤۷٤/۷‏ فتح الباري .١6١/9‏ 

)٤(‏ انظر فتح الباري ۰٥۱۰/٤ ۰۱٥۰/۹‏ صحيح مسلم ١١79/7‏ ح1150ء 
سنن أبي داود 505/7 ح۸٤۱۱»‏ سنن الترمذي 5151/7 ح01١7.‏ 


- ٤٥۲/۲ سنن أبي داود‎ 21١70/7 فتح الباري ۰۱۳۹/۹ صحيح مسلم‎ )٥( 
.۱۱٤1ح‎ 


باب الرضاع N‏ 


وق ا أن و ا ا كان ا سار سیا کرو 
اللبن الموجب للتحريم» فوجب أن يتعلق حكم التحريم بالرجل» كهو في 
المرأة. 

والدليل على ذلك 57 الجد لما كان سبباً لحدوث الأب د 
الولدء كان الأب والجد سواء فيما يتعلق بهما من تحريم واا 

فصل : [ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة] 

وأما إيجاب التحريم بالرضعة الواحدة» فالأصل فيه: قول الله تعالى: 
راتخم البق أرصعتخ روشڪ ت رة 74: ونی 
الرضاع معقول في لغة العرب. قبل ورود الشرع» غير مفتقر إلى ورود بيان 
فيه » فلما علق الحكم فيه بالاسمء فحت مان مويه لما يخا وله 

ويدل عل أن الاسم يتناول القليل والكثير: أن این عه لما قبل له رن 
ابن الزبير يقول: «لا تحرّم الرضعة والرضعتان»””» قال: قضاء الله أولئ من 
غا ءاسن ال قال افا ووا م الى ارک 
وآخوئڪم يت الرَصَلعَةَ ). 

فأخبر وهو رجل من أهل اللسان أن إيجاب التحريم بقليل الرضاع 


(۱) أحكام القرآن ۱۲۹/۲ .۱۲٤١‏ 

(۲) النساء: ۲۳. 

(۳) بهذا اللفظ ورد مرفوعاً في صحيح مسلم ۱۰۷۳/۲ ح۱٥٤۰۱٥٤۱»‏ سنن 
أبي داود 07/7 ح۳٦٠۲‏ سنن الترمذي .٤٥٥/۳‏ 

. ٤1۸/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


0۸ باب الرضاع 


ES 

ويدل عليه أيضا: قول ابن الزبير وروايته عن النبي صلل الله عليه 
وا تر الر ف و ا عا ار الاب ع اقا 
فتناوله عموم الآية. 

ولأن من خالف ابن الزبير في ذلك لم يخالفه من جهة امتناع إطلاق 
الاسم على القليل» وإنما خالفه في الحكم دون الاسم. 

وتقول العرب: لئيم راضع: للذي يرتضع من الشاة لئلا يُسْمَع بِحَلْبِه 


0 


فطل مه 

فنبت أن الاسم معقول في اللغة على قليل الرضاع وكثيره: 

فإن قال قائل: إنما كان يصح الاحتجاج بالعموم لو قال: (واللاتي 
أرضعتكم أمهاتكم)» فأما قوله: راڪم لزغت 4 
فالواجب أن يثبت أنها أ حتئ يثبت الرضاع. 

قيل له: هذا جهل”" من قائله بموضوع اللفظء وذلك لأنه لا فرق بين 
قوله: (واللاتي أرضعتكم أمهاتكم)» وبين قوله: راڪم لڳ 
َرَصَمَتَكُم € إذ كان كونها أمَاً في هذا الوجه» ليس هو معنى غير الرضاع» 
وإنما كان يجب ما يقول لو كانت الأمومة بمعنئ غير الرضاعء وأما إذا 


(۱) بهذا اللفظ ورد مرفوعاً في صحيح مسلم ١١77/7‏ ح1400ء سنن أبي 
داود ADR AE‏ سنن الترمذي .١١6١0- ٤٥٥/۳‏ 

0 ا القافوين ا 

(۳) في (ق.ج): «غلط». 
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كان هذا اسماً مستفاداً من الرضاع» وليس هو شيئاً غيره» فلا فرق بين 
تقديم الآم في اللفظ»› وبين تقديم ذكر الرضاع. 

فإن قيل: هذا كقوله: وأمهاتكم اللاتي كسوتكم» راا اللاتي 
أعطينكم » فيحتاج أن ب يثبت الإعطاء والكسوة حر ل الام 

ا لأنها لا تصير أمّاً بالكسوة والإعطاء ولا 
َب هذا الاسم بهما؛ لأن الأمومة شيء غيرهماء فاحتيج من أجل 
ذلك أن تثبت الأمومة بثبات ما علق بها من الفعل. 

وأما الأم من الرضاع› فليست شيئاً أكثر من وجود الرضاع؛ وعلق 
375 فوجب اعتبار عموم اللفظ في كونها ما 

ول عله أن ال غر من اهل الات وقد عَقَل من عموم اللفظ 

ومن جهة السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الرضاع من 
الا 

و «إنما الرضاع فنا انيت اللحمء وان العظم»“. 

والقليل من الرضاع يسد الجوعة بقِسْطهء فكذلك نأخذ بقِسطه من 
إنبات اللحم» وإنشاز العظم» فوجب أن يحرم بعموم اللفظ. 


)١(‏ في (ق.ج): «لا يثبت». 

(0) في (ق.ج): «الرضاع». 

(۳) صحيح البخاري »١77/57‏ صحيح مسلم ١/7‏ حوده1١.‏ 
)٤(‏ انظر مصنف عبد الرزاق 571/1 » السنن الكبرئ للبيهقي ٤٦١/۷‏ . 


۲۰ باب الرضاع 


ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ أن النسب لما كان سبباً لإيجاب 
التحريم مؤبداء تعلق حكمه بوجوده» كذلك الرضاع”". 
بالنسب ثبوته من جهات كثيرة. 

وأيضاً: الجماع الذي تعلق به حكم التحريم» يستوي فيه قليله وكثيره» 
كذلك الرضاع» إذ كل واحد منهما سبب لإيجاب تحريم مؤبّد””" 

فإن قيل: فالطلاق سبب”" للتحريم ولا يتعلق التحريم فيه بالواحدة 
والشنتین. 
كان سببا لإيجاب تحريم مؤبد. 

3 # وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تُحرّم 
الرضعة ولا الرضعتان»» فإن هذا لمخالفنا ألزم منه لنا؛ لأن من أصله: 
أن هذا کک بالثلاث › 0 إيجاب 0 
eu‏ 


ولا يلزمنا علئ أصلنا أيضأء وذلك لأنه”” يحتمل أن يكون النبي 


2000 الهداية مع شرح فتح القدير 6/7۳ 
(۲) شرح فتح القدير ۲۱۹/۲. 

)۳( في (ق.ج): «(لإيجاب». 

(9) في (ق.ج): «لا يحتمل». 


باب الرضاع 55١‏ 


صلئ الله عليه وسلم سئل عن صبي ارتضع رضعة أو رضعتين» ولم 
يعلموا حصول اللبن في جوفه» فقال: مثل هذا لا يحرم حتئ يحصل 
اليقين بوصوله إلى جوفه» فتَقَلَ الراوي الحكم ‏ ولم ينقل السبب الذي 
ل ين 
ال ومعلوم أنه كلام خارج عن سبب مقصور الحكم عليه» وهو 
أنه سئل عن النوعين بعضه ببعض» فقال: : «لا ربا إلا في النسيئة»”" في مثل 
ذلك. 

وأيضاً: فقد اختلف الصحابة في قبوله واستعماله» وأنكره جماعة 
منهم» وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد'" لا يُعترض به على ظاهر 
القرآن. 

وأيضاً: فإنه روي عن ابن عباس أنه قيل له: فيما روي أنه «لا تحرم 
الرضعة» ولا الرضعتان»» فقال: قد كان ذلك» ثم تسخ“ فأخبر أنه 
منسوخ» فهو أؤلئ؛ لأنه عَلِم التاريخ» وأخبر به. 

:وايضا: يخبل أن بكرن ذلك كازافي رمتل الكبير فرييخال :نا كتانا 
يحرم رضاع الكبير» وهو الآن منسوخ بالاتفاق””*» فسقط حكم العَدّد 


(۱) فتح الباري ۳۸۱/٤‏ ۔ ح۲۱۷۸ صحيح مسلم ۱۲۱۲/۲ ح۸۹٥۱.‏ 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) أحكام القرآن .٠۲٣١/۲‏ 

(5) أحكام القرآن 2١55/7‏ شرح فتح القدير ۰٤٤٤/۳‏ فتح الباري 2159/9 
المغني والشرح الكبير »7١7/9‏ شرح الموطأ للزرقاني .٠۷۹/٤‏ 

() المراجع السابقة. 


E‏ باب الرضاع 


ووا عا رر عند غا ا كان فنا انل عش وضتعات 
محرمات, تسخن بخمس» وتوفي رسول الله صلئ الله عليه وسلم وهو 
OE‏ 

«وكان فى صحيفة تحت السريرء فلما اشتغلنا بموت رسول الله صلى 
الله عليه 00 فدخلت داجن فأكلتها»”". 

قيل له: لا يجوز الاعتراض بمثله على ظاهر القرآن. 

ولأنه غير جائز أن يقال إن شيعاً من القرآن فقِدَ حتئ لم يُنْقَلء ولا 
يجوز أن تذهب تلاوته والعلم به على الأمة. 

ولاه لأايجوز أن يكون القرآن هحرضا لأكل الشاق حيوا يض من 
أجله إلى الأمةء وقد قال الله تعالى: « اياي البتطل من بين يديه لمن لفو 

فإن قيل: ليس يمتنع نسخ التلاوة» مع بقاء الحكم. 

قيل له: لو سلمنا ذلك» لم تكن لك فيه درّك» من قبل أن عائشة 
قالت: «توفي النبي صلئ الله عليه وسلم وهو مما يتلئ». 

فأخبرت أنه لم ينْسّخ إلى أن مات النبي صائ الله عليه وسلمء ولا 


)١(‏ صحيح مسلم ١١16/7‏ ح1557. 
() ابن ماجه 22/١‏ وفي الزوائد: فيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد 


. ٤۲ فصلت:‎ )۳( 


باب الرضاع 1Y‏ 


على أنه يحتمل أن يكون في رضاع الكبير» فسخ بتسّخ رضاع 
ا 

وأيضاً: فليس كل ما ينل فهو ثابت الحكمء إذ جائرٌ تسخ الحكم مع 
بقاء التلاوة. 

فصل : [مدة الرضاع] 

وأما القول في مدة الرضاع فإن الكلام فيه من وجهين: 

امبات ا رسا لور SS‏ 

ل ا 
تعا: راتخم لبه رشک اتوش مالکد 14" . 

والدليل على أن الاسم لا يختص بالحولين دون غيره: ما روي من 
اختلاف السلف في وقوع التحريم برضاع الكبير» وأن عائشة كانت إذا 


.١55/؟ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) البناية شرح الهداية 57/5 ". 
() المرجع السابق. 

(5) النساء: ۲۳. 

(5) في (ق.ج): لما تناوله. 


YE‏ باب الرضاع 


أرادت أن تأذن فى الدخول عليهاء أمرت أختها بأن ترضعه قشر 
رضعات”''» فأطلقوا اسم الرضاع على الكبير. 

وتقول العرب: لئيم راضع» لمن رضع من الشاة. 

قنك أن واركوق الجر لبو ا مده ادف اللقة اتويت 
دخوله في حكم الآية. 

ندل غليه ضا فول الله خان : + والوالنات رصن دهن حزان 


4 


غير سے کی ا د کے 
کاملین لمن أرَاد أن يم الرضاعة د 


سے للضم ر 


ر 
هھ 


وقال في سياق الآية: #قَإِنْ ارادا وَصَالَاعَن راض مهما وكاو رهد جُنَاحَ عَلمْمّا 
آرم آن نغوا ودک مک جاع لیگ 4. 

فدلت هذه الآية على وقوع الرضاع بعد الحولين من وجوه أربعة : 

أحدها: قوله: قن راصال 2 والفاء للتعقيب» فجعل إرادة 
الفصال بعد الحولين» وهذا يقتضي أن يكون حكم الرضاع باقياً بعد 
الحولين حتئ يريدا الفصال» ثم يفطمانه. 

اله الا ا اعت مالا و ولتق كان جاه خفن 
الحولين» لعاد إليه الكلام بلفظ التعريف» فيقول: «الفصال»» فلما ذَكِرَ 


)١(‏ سنن أبي داود »00٠/7‏ وفيه: «كانت تأمر بنات أخواتهاء وبنات إخوتها أن 
يرضعن من أحبت خمس رضعات». 

(۲) البقرة: ۲۳۳. 

(۳) انظر تفصيل المسألة في أحكام القرآن ٤٠١/١‏ . 


باب الرضاع 350 


بلفظ النكرة» دل على أنه لم يتناول الحولين"". 
الوق لنالتق» ESE‏ وف Bg OE‏ 
على الحولين لما كان للإرادة والمشاورة فيه مدخل. 


5-6 


والوجه الرابع : قوله: اول نآرد أن ضعا آوکدک م جاح یک : 
فأجاز لهما الاسترضاع بعد الحولين» فدل على أن الاسم يتناوله. 

فإن قيل: هذه الآية تدل على أن حكم الرضاع مقصور على الحولين؛ 
tL 6‏ ,5 كام م سو دم 2 ع عر م ٤‏ کے 
لأنه قال : # وَالْوَِدَتُ برضِعَنَ أوْكَدَهْنَ وكين كاين لِمَنْ أراد أن يى السَاعَةَ 4 
فأخبر أن الحولين تمام الرضاع. 

قيل له: قد يجوز إطلاق لفظ التمام عليهء والمراد به مقاربة التمام» 
كما قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن أدرك عرفة فقد تم حجه"", 
والمراد به مقاربة التمام؛ لأن عليه بعد طواف الزيارة» وهو فرض من 


فروض الحج. 


)١(‏ قاعدة: إذا أعيد اللفظ منكراً كان غير الأول» وإذا أعيد معرفاً كان عين 
الأول» ومنه قوله تعالى: #وَِنَّممَالغشر يشر 2إ لتر ما (3) 4. 

NOD 

(*) سنن أبي داود 787/7 ح٩٥۱۹‏ سنن الترمذي ۲۳۷/۳ - ۰۸۸ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح › سنن النسائى .5١5/0‏ 

ملحوظة: إذا أعيد اللفظ منكراً كان غير الأول» وإذا أعيد معرفاً كان عين 


ر 


الأول» ومنه قوله تعالى: إن مم لمر شرا إن انر يرا (2) 4. 


۲ باب الرضاع 


وكما قال الله تعالئ: ٭ دابل اجلهن فام هن بِمَعَرُوٍ 4 والمعنئ 
مقاربة البلوغ. 

وأيضاً: جائز أن يكون تقدير الحولين لما يلزم الأب من نفقة الرضاع» 
وما يجبّر عليه منهاء وأنه لا يجبر على نفقة الرضاع أكثر من حولين متى 
أراد قله إل غذاء الطعام» فيكون تقدير الحولين مستعمّلا في هذا الوجه؛ 
دون ما يتعلق به حكم التحريم من الرضاع. 

ودليل آخر: وهو قول النبي صلىئ الله عليه وسلم: «الرضاعة من 
الماع . 

وقوله: «الرضاعة ما أنبت اللحم» وأنشز العظم»”". 

فمتئ كان للَّبن تأثير في سد الجوعة وإنشاز العظم» وإنبات اللحم بعد 
الحولين: وجب أن يتعلق به حكم التحريم بعموم اللفظ. 

فصل : [وجه تحريم الرضاع إلى سنتين ونصف] 

وأما وجه تقدير ستة أشهر بعد الحولين» فإن طريقه الاجتهاد» وذلك 
لأنه قد ثبت أن رضاع الكبير لا يُحرّمء وأن الزيادة على الحولين تحرّم 
للدلائل التي قدّمنا. 

ثم تقدير الستة أشهر دون السنة التي اعتبرها زفرء فإنما هو اجتهاد؛ 
لأن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييس» وإنما طريقها التوقيف 


.56 الطلاق:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


باب الرضاع ُ 


مقدار المدة» لم يتوجه علينا فيه سؤال”", كتقويم المستهلكات» دكن 
الجراحات» ومهر المشل» ونحوها من المقادير» إذا غلب في رأي 
المجتهد مقدارٌ منهاء لم يتوجه عليه سؤال في إثبات ذلك المقدار» دون 
غيره من المقادير. 

لأنه لا يقال لمن قال: عندي أن هذا الثواب يساوي عشرة دراهم» أقم 
الدلالة على أن قيمته عشرة دون أن يكون تسعة ونصف» أو عشرة 
ونصف » فكذلك ما كان هذا سبيله من المقادير. 
الستة أشهر دون غيرها: بأنه لما كان المعتاد من الرضاع حولين» ثم قامت 
الدلالة غلا جؤاز الزيادة عليهما نا وضفناء كان أو المقادين بايان 
المدة التى ينتقل بها الصبى من حال كونه نطفة إلى غذاء اللبن» وهي ستة 
أشهر؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر» فاعتبرنا ذلك في قله من غذاء 
اللبن بعد الحولين إلى غذاء الطعام» فجعلنا ستة أشهر”". 

قال أبو بكر : ووجه آخر: ET‏ الله تعالیٰ لما قال: وله وفصدله, 


شون برا4 فاشتملت هذه الجملة على ذكر مدتين للحمل والرضاع» 


.4١؟/١ أحكام القرآن‎ )١( 
وفي الأصل: «الجنايات».‎ )۲( 
۱ أحكام القرآن‎ )۳( 
.٠١ الأحقاف:‎ )٤( 


۲۹۸ باب الرضاع 


او 


ئم لاال ره دل ن فا :ع دة الل ب أشن هار 
كقوله: حمله ستة أشهرء وفصاله في عامين. 

ثم لما ثبت عندنا أنه لا تجاوز''' زيادة مدة الحمل أكثر المدة» وهي 
الحولانء وجب ألا يجاوز بالزيادة على المدة المذكورة للرضاع أكثر من 
المدة التي تضمنتها الآية للحمل» وهي ستة أشهر. 

قال أبو بكر : وهذا ما ذكرناه عن أبي الحسن» فإنما هو جهة لتغليب 
الرأي» وجواز الاجتهاد في إثبات هذه المدة دون غيرهاء لا أنه دليل 
يوجب القطع» وليس نحتاج في مسائل الاجتهاد إلى أكثر من هذا. 

مسألة : [رضاع الكبير] 

راما )لقرل'قي رضاح الكثير» فإنه یری عن عاق وای موسي أن 
وا 

وهو قول الليث بن سعد“ . 

وقد رزوی ف ديه مال مرل أبن ل ان الي وا اله ا 
وسلم قال لسهلة بنت سهيل بن عمروء وهي امرأة أبي حذيفة: أرضعيه 
خمس رضعات» ثم يدخل عليك». 


.١5 لقمان:‎ )١( 

(۲) في (ق.ج): «تجوز». 

(۳) أحكام القرآن »5٠١/١‏ السنن الكبرئ للبيهقي 2570/17 فتح الباري 
48 . 

(5) المراجع السابقة. 


باب الرضاع ۲۹ 

فأخذت عائشة بذلك بعد موت النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وقال سائر نساء" النبي صلى الله عليه وسبلم: لعل هذه الرخصة كانت 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم لسالم وحده''". 

وقد روي في هذه القصة «أن النبي صائْ الله عليه وسلم قال لسهلة: 
أرضعي سالماً ليذهب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهة»””". 

لأنها رأت في وجه أبي حذيفة كراهة من دخول سالم عليهاء فإنما 
ذكر فيه ذهاب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهة» ولم يذكر فيه التحريم. 

ويحتمل أن يكون أراد به التحريم» وكان خاصاً لسالم» كما خص أبا 
بردة بن نيار بالجذعة» وأنها لا تجزئ عن أحد بعده ٠‏ ولا يكون الإجزاء 
ااه لأنه لو لم يكن واجباً لأجزأه الترك» وكانت الجذعة زيادة 
على الأجزاء. 

وقد روئ الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة «أن 
رسول الله صائ الله عليه وسلم دخل عليهاء وعندها رجل» قالت: 
فكأنه تغيّر لونه» قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي - يعني - من 
الرضاعة. 

فقال: «انظرن ما إخوانكن» فإنما الرضاع من المجاعة»””". 
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)١(‏ في الأصل: «أصحابه». 

(۲) صحيح مسلم ۱۰۷۸/۲ ح٤٥٤۱‏ أبو داود 5594/7 ح١5١5.‏ 
(۳) المراجع السابقة. 

(0) صحيح البخاري 2715/5 صحيح مسلم 0/١‏ - ح951١.‏ 
(60) صحيح البخاري 5/7؟١١»‏ صحيح مسلم ۲ - ح۱600. 


۷۰ باب الرضاع 


وسببه أن تكون عائشة قد رجعت عن قولها في رضاع الكبير؛ لأن 
حماداً روئ عن الحجاج عن أبي الشعثاء عن عائشة قالت: ١لا‏ يحرم من 
الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم)”"". 

وروئ عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «أن عائشة كانت تأمر بنت عبد 
الرحمن بن أبي بكر أن ترضع الصبيان» حتئ يدخلوا عليها إذا صاروا 


را 

وقد روي عن علي» وعمر» وابن مسعود» وابن عباس: (لا رضاع 
بعد الحولين»””. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا رضاع بعد 
فال 

و«الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم)””. 

فصل : 


قال : (ولو كان حمل هذه المرأة المرضعة ممّن لا يلحق نسب ولدها 
به: كانت هي أمه من الرضاع› وأولادها إخوة لأم). 


)١(‏ ما وجدت هذا القول منسوباً إلى عائشة رضي الله عنها في غير أحكام القرآن 
7۱ 

(۲) سنن أبي داود ٠٠٠/۲‏ _ ١٠٠۲ء‏ موطأ الإمام مالك .٠٠٤/۲‏ 

(۳) موطاً الإمام مالك ٦٠۷/۲‏ سنن الدارقطني 7۲ نيل الأوطار 
17 السنن الكبرئ ٤1۲/۷‏ » المحلیٰ لابن حزم ۱۹/۱۰. 

(5) سنن ابن ماجه 1۲۹/١‏ السنن الكبرئ ٤٦۱/۷‏ . 

(5) السنن الكبرئ »٤٦۱/۷‏ سنن الدارقطني ٠۷۳/۲‏ . 


باب الرضاع 58 


لأنه لا نسب له من جهة أب» ولا يتعلق التحريم إلا بمّن كان من جهة 
الأم؛ لأنه إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

مسألة : [لو تزوج زوجتين فأرضعت إحداهما الأخرى] 

قال : (ولو تزوج صغيرة وكبيرة» فلم يدخل بالكبيرة حتئ أرضعت 
الك العف لل اها لا ضداف لكو" . 

وذلك لأن فساد النكاح كان من جهتها قبل الدخول» ولا يختلف في 
سقوط مهرها أن تكون تعمدت الفساد أو لم تتعمدء ألا ترئ أنه لا فرق 
في سقوط مهرها بين أن ترتد قبل الدخول» وبين أن تختار نفسها بخيار 
البلوغ» وخيار العتق قبل الدخول» والمعنئ في جميع ذلك: أنها استحقت 
البضع لنفسها بفعلها قبل الدخول» فلا يجوز أن تستحق بدله مع 
استحقاقها للمبدل عنه» وهو البضع. 

* وأما الصغيرة: فلها الصداق؛ لأنها لم تستحق البضع قبل الدخول» 
ولا يجوز أن يكون فِعْل غيرها مسقطا لصداقهاء كما لا يسقطه طلاق 
الزوج» فوجب لها نصف المهر. 

ثم ينظر: فإن كانت الكبيرة تعمدت الفساد: رجع عليها الزوج بما 
غرمه من نصف الصداق» وذلك لأن الرضاع نفسه ليس بجناية» وإنما 
هو سبب لوقوع الفرقة واستحقاق البضع على الزوج» فإن كان متعديا 
في السبب: ضمن ما تولد عنه» مثل حافر البئر في ملك الغير بغير 
أمره» أو في طريق المسلمين» لما كان متعديا في السبب» ضمن ما 


حدث عنه. 


۷۲ باب الرضاع 


وأما إذا لم تتعمد الفساد: فإنها غير متعدية في السبب» فلا 
تضمن ما حدث عنه من الضمان» كحافر البئر في ملك نفسه يضمن 
فنا حل ٢‏ 

ونظير تعمد الفساد: شهادة الشهود بالطلاق قبل الدخول» ثم 
رجوعهم عنها بعدما غرم الزوج نصف المهر: أنهم يضمنونه للزوج من 
حيث كانوا متعدين في السبب. 

فإن قال قائل: لا ينبغي أن يغرم واحد من هؤلاء للزوج شيئاًء لأن 
نصف المهر الذي غرمه الزوج» هو بعض ما كان عليه قبل الفرقة» فهم لم 
يلزموه شيئاً بالفرقة. 

فل ل :لبون كذللة غندانا»: لان وروة الفرقة» واستحقاق البضع على 
الزوج قبل الدخول» يسقط جميع المهرء كما يَسقط جميع الثمن بهلاك 
المبيع قبل القبض. 

وإنما يجب عندنا نصف المهر: على جهة الاستئناف» كما تجب 
المتعة على جهة الاستئناف إذا لم يكن هناك مسمئ. 

* قال : (وليس للزوج بعد هذا أن يتزوج ا ا 

وذلك لأنها صارت أم امرأته. 

* (وله أن يتزوج الصغيرة؛ لأنه لم يدخل بالأمء ولو كان دخل 
بالكبيرة: لم يتزوج الصغيرة أبداً). 


.٤٥۷/۳ شرح فتح القدير‎ )١( 


باب الرضاع فق 


مسألة : [أثر السعوط والوجور في الرضاع] 

فال لظ والوكون"" رمان كما يشوم ارفا '. 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «الرضاعة من المجاعة“ 
وقوله: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»””'» وهذا المعنئ يحصل 
بالسّعوط والوجور؛ لأن السّعوط يحصل إلى الدماغ» وينزل إلى الجوف» 
فيغذي ويسد الجوعة» والوَجُور يصل إلى الجوف فيغدّي. 

مسألة : [أثر الحقنة في الرضاع] 

(وأما الحقنة فلا 7 تحرّم شيئاً)”. 

وذلك لأنه لم يصل إلى موضع الغذاءء ولا تأثير له في إنبات اللحم» 
ولا إنشاز العظم» إذ لا يصل إلى المعدة» وهي موضع الغذاء. 

مسألة : [إقرار الزوج بأن زوجته هي أخته من الرضاع] 

(ومَن تزوج امرأة» ا : هي أخستي من الرضاع: 
انفسخ النكاح بينهماء > فإن صلدقته: فلا صّداق لهاء وإن كذبته وحلفت 


نوا تيوط 2 فول كو زا E Ne‏ سود مون 
انظر المصباح مادة (سعط)» والمراد: صب اللبن من الأنف. 

(۲) الوجور: بفتح الواوء وزان: رسول: الدواء يصب في الحلق. ينظر المصباح 
المئير (وجر)» والمراد صب اللبن في الحلق. 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲۰۹/۳. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ سبق تخريجه. 


(0) مختصر الطحاوي ص١77»‏ الهداية مع شرح فتح القدير 566/7. 


۷٤‏ باب الرضاع 


عليه: كان لها نصف الصداق)0". 

وذلك لأن تحت قوله هذا معنيين: أحدهما: اعترافه بفساد النكاح» 
وهو يملك فسخه وإبطاله» فيُصدّق فيه على نفسه. 

والثاني: عليهما'”'» وهو سقوط مهرهاء فلا يصدّق عليها إلا أن 
تصدقه. 

* (ولا يقبّل في ذلك من البينة إلا رجلان عَدْلان» أو رجل 

, Mf 
وامرآتان)‎ 

لآن ذلك هن يشهده الر جال ولا فتقطه الشبهة فهو كات 
الحقوق التى لا تسقط بالشبهة. 

مسألة : [مَن أرضعت صبيا من لبن زوجها الأول وقد تزوجت بغيره] 

قال : «ومّن طلق امرأته. ولها لين من ولد كانت وكدثه مته 
وتزوجت آخر وهي كذلك» فأرضعت صبيا: كان ابتها واب زوجها 
الأول“ 

وذلك لأن اللبن نزل من الأول بدءأء فلا يرتفع حكمه بارتفاع 
النكاح» كما لا يرتفع بالموت» وكما لو حلب منهالبن» ثم ماتت: لم 
يبطل حكم الرضاع عن لبنها. 


(۱) بدائع الصنائع ۲۱۹۲/۰. 

(؟) هكذا في الأصل. 

(9) مختصر الطحاوي ص۰۲۲۱ تبيين الحقائق ۱۸۷/۲. 
() بدائع الصنائع 06 . 


[مسألة :] 

قال : (ولو حملت من الثاني» ثم أرضعت صبياًء فهو ابن الأول دون 
الثاني حت تضع)""'. 

وذلك لأن الولادة لما كانت سبباً لنزول اللبن» وجب بقاء حكمها إلى 
أن تحدث ولادة أخرئء كما أن من قطع يد رجل من الرَّنّد: كان حكم 
جنايته قائماً ما بقيت الجراحة» فإن جاء آخر فقطع ذراعه من الورفق› 
سقط حكم الجناية الأولئ فيما يحدث من السراية» وتعلقت بالثانية» 
فكذلك ما وصفنا. 

(وقال أبو يوسف: إذا عرف أن هذا اللبن الذي أرضعت به الصبي من 
الثاني : كان الصبي ابن الثاني)؟". 

وذلك لأن زيادة اللبن وحدوثه عند الحمل: دليل علئ أنه من 
الثانى. 


ولأبى حنيفة: أن اللبن قد يزيد لأجل الغذاء والوقت من غير 
حمل» فلا يجوز الحكم بأن الزيادة من الثاني بالشك» بل حكم الأصل 
أبد| قائم في كونه من الأول حتئ تحدث ولادة أخرئ» فيصير من 
الثانى. 


2 


وقال محمد: هو منهما جميعا””» وجعله بمنزلة لبن امرأتين امتزجا 
في قدح واحدء فيقع الرضاع منهما. 


(۲) بدائع الصنائع .5١85/0‏ 
(۳) بدائع الصنائع هرهم ؟. 


۲۷٦‏ باب الرضاع 


مسألة : [حكم لبن المرأة الميتة في الرضاع] 
قال : (ولبن الميتة كلبن الحية في التحريم)”". 
وذلك لأن اللبن لا يلحقه حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه» وما لا حياة 
فيه فحالّه بعد الموت كهي قبله. 
والدليل على أنه لا حياة فيه رخدي الحواداتي حال a‏ 
إيلام لهء ولو كان فيه حياة لالم الحيوان بأخذه كاللحمء وات 
Ys‏ ألم الحيوان بأخذها منه. 


مسألة : [خَلْط لبن المرضعة مع الماء] 

قال : (وإذا صب لبن في ماء» ثم جره صبي: فإن كان اللبن هو 
الغالب: أوجب التحريم)''". 

لأن قوته باقية في تغذية الصبي» وس جوعته» وقال النبي صا الله 

ا : «الرضاعة من المجاعة»"“ ا ما أنبت 0 
ومحمد. 

وينبغي على قول أبي حنيفة أن لا يحرّم؛ آنه و أن ا 
جعل فيه طعام: لم يحرم سواء كان هو الغالب أو الطعام» وينبغي أن 


.186/7 المصدر السابق» تبيين الحقائق‎ )١( 


باب الرضاع يفف 


كر العا فتمئلة. 

ووجه ذلك: أن اختلاطه بالطعام والماء» يسلبه قوته» حتئ لا يمكن 
لويرم 

* قال : (وإن كان الماء هو الغالب: لم يحرم). 

وذلك لأن قوته زائلة» ولا يمكن الاقتصار عليه في تغذية الصبي. 

مسألة : [خَلط لبن امرأتين] 

قال : (ولو خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرئ: فالحكم للغالب منهما. 

ويسقط حكم القليل في قول أبي يوسف)» وجلا م الات 
والطعام إذا غلبا على اللبن» أو غلب اللبن عليهما. 

(وقال محمد: يقع التحريم و 

رل ا ”ين لحو :و لحن فلا بصي القليل سنهاعا فى الك 
وكل واحد منهما يأخذ بِقِسْطِه من التغذية» وس الجوعة؛ لأن كل واحد 
منهما لا تأثير له في سلب قوة الآخر. 

والذليل علو ذلكه أن رجلا لو غصي من :وجل زيا فخلطه برت 
آخر» اشتركا فيه في قولهما جميعا”“. 


(۲) مختصر الطحاوي ص777» بدائع الصنائع .7١147/0‏ 
() بدائع الصنائع ه/ 8 7. 
)٤(‏ المبسوط .41/١١‏ 


۷۸ باب الرضاع 

ولو خلطه بشيّرج أو دهن من غير جنسه: اعتبر الغالب» فإن كان 
الغالب هو المغصوب: كان لصاحبه أن يأخذه» ويعطيه بقسط ما اختلط 
بزيته» وإن كان الغالب غير المغصوب: صار المغصوب مستهلكا فيه» ولم 
يكن له أن يشاركه» ولكن الغاصب يغرم له مثل ما غصبهء فدل ذلك على 
اختلاف حكم الجنس الواحد» والجنسين. 

مسألة : [لبن البكر] 

قال 1317 نل للم اال لبن كار عست ا ا 

لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «الرضاعة من المجاعة»”", 
و«الرضاعة ما نبت اللحم»” "'» وذلك موجود في لبن البكر. 

5 ننه ١‏ سه 0 چ ص + ص کے 

وقول الله تعالى: #وأمهشحكم الى أرصَعدَ و آخوئڪم يرت 
ألرَصحَةٍ 4 : يدل على ذلك أيضاً. 

مسألة : [نكاح صغيرتين أرضعتهما امرأة واحدة] 

قال : (وإذا تزوج صغيرتين» فأرضعتهما امرأة إحداهما بعد الأخرئ: 

2.) : : fu 
صارتا أختين » وبانتا من زوجهما)‎ 


0) 


.405/7 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 

(۳) تقدم. 

(5) النساء: 77. 

(5) بدائع الصنائع 6 (ط صبیح)» 4 (ط الجمالية). 


باب الرضاع ۲۷۹ 


وذلك لأنهما صارتا أختين برضاع الثانية في حال وا 

* وقد حُكي عن بعض الأغفال: أن الأول تبين دون الثانية» وهذه 
جهالة مفرظة .من قل اهما ضارا أن عا إذ فد شل أن يحون 
الأولرا ‏ قد ضارت آخا للثانية» والقانينة لينبييت باحدث لها وإذا ارت 

مسألة: 

قال : (ولو تزوج ثلاث صباياء ا اا 
اا ا ن اا و تين 
الثالية؟ لها ضارت أعنا لهما» ولستا تحت" 

مسألة : [لبن غير المرأة] 

قال : (ولا يحرّم من الألبان شيء إلا لبن بنات آدم) ". 

وذلك لأن لبن غيرهن لا يتعلق به حرمة» ألا ترئ أنه لا يصح نسبة ما 
يتعلق بالرضاع من الأمومة والأخوة إليه. 


عد عد 6د 16د عند 


)١(‏ وعليه يحرم الجمع بين الأختين. 
)۲( مختصر الطحاوي ص۰۲۲۲ باختصار. 
(۳) تبيين الحقائق .۱۸١/۲‏ 


”3 باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


مسألة : [نفقة 200 

قال أبو جعفر”"': (على الزوج E‏ ووش وير OE‏ 

والأصل فيه قول الله تعالی: *الرجال مََدمُوت عل الا یما فصر أله 
بعْصه ر عل بعض وما أَنْفَهُوأ مِنَ أَمَولِهِمْ 4 

وقال تعالى: # ولا لۇلود له رھ وسو مى بوني 04 . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة : «لهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

و و ذلك اتفاق أهل ل 

ل ا الوس تاهوف ال دري مناه تارف 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص۲۲۳. 

() بدائع الصنائع »5١97/5‏ فتح القدير ۳۷۸/٤‏ الدر المختار 01/7/7. 
(۳) النساء: .۳٤‏ 

(5) البقرة: ۲۳۳. 

(5) صحيح مسلم / 8940 ح8١15.‏ 

(0) المغني والشرح الكبير ۰۲۳۰/۹ بدائع الصنائع .7١1917/6‏ 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۲۸۱ 


وبذلك قال النبي'" صائ الله عليه وسلم. 

وليس من المعروف إلزام المعسر من نفقة زوجته ما يُجْحِف به» ولا 
إلزام الموسر النزر اليسير الذي لا يكتفئ به. 

مسألة : [نفقة خادم الزوجة] 

قال : (وعلی الزوج أن ينفق على خادم واحدٍ ل 

وذلك لأن عليه أن يقيم لها مّن يصلح لها الطعام والكسوة؛ لأن الله 
تعال لما قال: #وعرَ]لوَلُود له ردقن وكسوم 4 والرزق ما يؤكل: علمنا 
أن عليه إيصاله إليها على حال يتأتئ فيها الأكل. 

قال : (وروي عن أبي يوسف: أنها إذا كانت ممن يجل قدرها عن الخادم 
الواحد» أنفق على من لا بد لها منه من الخدم اثنين أو أكثر من ذلك). 

وحمل الام فة غ الحاو ولان داهن التعووت اليكلها: 


(۱) أي أبو جعفر الطحاوي» كما في المختصر ص۲۲۳. 

(۲) أي كما تقدم في الحديث السابق الذكر. 

.۱۸۱/١ المبسوط‎ )۳( 

(5) البقرة: ۲۳۳. 

(5) وبهذا أخذ الإمام الطحاوي كما في المختصر ص777» لكن رأي الإمام 
وصاحبيه في المشهور عنهم كما ذكر الطحاوي: أنه لا يجب على الزوج الإنفاق على 
أكثر من خادم واحد. 


YAY‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 

مسألة : [على العبد نفقة زوجته] 

قال : (وعلئ العبد نفقة زوجته» تكون دَيْناً عليه يُباع فيه)""". 

ا ا ال ل : «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»” 0 

راشا : فإن النفقة تستحق بالتسليم عن العقد» كالمهر يُستحق بولك 
ال ل E‏ 

* قال : (وليس عليه نفقة ولده)". 

وذلك إن كان من حرة: فهو حرء فلا يجوز أن تلزم العبد نفقة حرء 
ألا ترئ أنه لا يلزمه نفقة ابنه وسائر ذوي الرحم المحرمء وإن كان من 
أمة: فهو عبد لغيره» ولا تلزمه نفقة عبد غيره. 

مسألة : [مَن عجز عن نفقة زوجته] 

قال : (ومّن عجز عن نفقة امرأته: اسنّدين عليه وأنفق على زوجته» 
فإن لم يقدر على ذلك: فرض لها عليه نفقة» وكانت دَيْناً لها عليه)©. 

قال أبو بكر : لا يفرق بينهما لأجل النفقة» وذلك لقول الله تعالئ: 
اوس مُورََلكهِ رذ فی وکا اله هبكرت الک نشال د ما اها سَيَجَعَلُ أدب 


.١198/6 المبسوط‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

.۱۹۹/٩ المبسوط‎ )*( 

.۳۸۹/٤ شرح فتح القدير‎ ۰۱۸۷/۰١ المبسوط‎ )٤( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات YAY‏ 


عرفا 4 . 

فک ا ع أن الق ع ا ج ا 
وذلك لأنه أفادنا وجوب النفقة فيما يقدر عليه» ويمكنه إنفاقه» فدل أنها 
غير واجبة على من لا يقدر عليها. 

وقوله: «الابْكيِتُ أله سا اما انها : يدل على ذلك أيضاً؛ لأن فيه 
إغباراً أن م لأ يعدن علا لأ كني وإذا لم يُكلّف الإنفاق في هذه 
الحالة لإخبار الله تعالئ بزوال تكليفها عنه: لم يجز أن يفرّق بينهما من أجل 
ما ليس عليه إنفاقه. 


ويذل عله آنا : قول الله تعالئ: #سَيَجَعَلُ اله بعد عرشت 74 : يعني 
ا GS‏ 
ويلزمه ذلك فيها. 

ومن جهة النظر: أن الأبضاع لا تُستحق بالأموال» والدليل على ذلك: 


.۷ الطلاق:‎ )١( 

(۲) للعلماء في التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار في النفقة رأيان: 

الرأي الأول: وهو رأي جمهور الفقهاء: أن لها أن تفسخ إذا أعسر بالنفقة كلها أو 

والرأي الثاني: وهو رأي الحنفية: ليس لها التفريق بسبب إعسار الزوج» لأن 
النفقة تصير ديناً بفرض القاضي» ولكل من الرأيبن شروط وأدلة. انظر التفصيل في 
أحكام القرآن للجصاص ”208/7 شرح فتح القدير 2789/5 حاشية الدسوقي 
975 المجموع شرح المهذب ۱۸٠/۷٦۲ء‏ كشاف القناع 577/6. 

9) الطلاق: ۷. 


2 باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


أن عَجْزه عن مهرها: لا يوجب التفريق. 

فإن ألزموا ذلك» وقالوا: يفرق بينهما إذا عجز عن المهر. 

قيل لهم: هذا خلاف الاتفاق» فإن فقهاء الأمصار متفقون على أن 
العجز عن المهر لا يوجب التفريق"'". 

وعلئ أن جهة استدلالنا مع ذلك صحيحة» لأن الجميع متفقون على 
أنها لو كان لها عليه دين من غير المهرء فعجز عنه: لم يفرّق بينهما من 
أجله» فكذلك المهرء والنفقة”". 

والمعنىئ في ذلك كله: أنه مال» فلا يستحق البضع من أجله. 

ودليل آخر: وهو أنه لا يخلو وجوب التفريق من أن يكون متعلقاً 
بالماضي» أو بالحال» أو بالمستقبل: 

فإن كان للماضي: فقد اتفقوا على أنه لو عجز عما لزمه للماضي» 
وهو قادر على نفقة الحالء لم يقرق بينهماء ولأن الماضي كسائر الديون» 
فلا يستحق البضع من أجله. 

ولا يجوز أن يكون للمستقبل؛ لأنها لم تجب بعدء فإذا لم يرق 
للواجب الماضي» فللمستقبل أحرئ أن لا يجب. 

واا الحال: فليست تخلو من أن تكون في حكم الماضي أو 
المستقبل؛ لأنه لا يخلو من أن يكون واجباً أو غير واجب» فلما لم يُفرّق 
للماضي» والمستقبل» وكانت الحال في حكم أحدهماء لم يجب التفريق. 


.50١/9 المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.١19٠0/06 المبسوط‎ )۲( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۲۸0 


ووجه آخر: وهو أنه معلوم أنه كان في أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم قومٌ فقراء من المهاجرين والأنصار» ولهم نساء» ولم يوجب النبي 
صلى الله عليه وسلم لهن الخيار في الفرقة» ولو كان لهن الخيار لأعلمهن 
ذلك» ولو أعلمهن لنقلء فلما لم يقل مع عموم الحاجة إليه» لكشرة 
الفقراء هناك» علمنا أن عجر الزوج عن النفقة لا يوجب لها الخيار”". 

فإن قال قائل: قال الله تعالئ:لفَإِمْسَاكا مَعرُوفٍ أو شرح يخسن 04 
فإنما جعل للزوج أحد شيئين» فإذا لم يقدر على الإمساك بالمعروف: 
وجب التسريح» فإذا لم يفارقها: فرق القاضي بينهما؛ لأن الله تعالئ قد 
كل إلها لك ) ا بعر مو شعن تعجر عن اا تعن د 
لزوم الآخر. 

قن الوم قال ك أن لا ج افيه ف اماقم عير ميلك ليا 
بالمعروف حتى يوجب لها حق التسريح؟ 

EE‏ وميه أ E‏ لمك توه القها فيز 
ممسكين لنسائهم بالمعروف» وحاشاهم من ذلك؛ لأن هذه صفة ذم» ولا 
يجوز وصفهم بها. 

وعلئ أنهم متفقون على أنه لو قدّر على نفقتهاء وامتنع مع ذلك من 
الإنفاق عليهاء وأساء عشرتها: كان غير ممسك لها بالمعروف» ولم 
تستحق مع ذلك التفريق» وإنما يكون غير ممسك بمعروف إذا امتنع من 
حق قد لزمه لها. 


.٠۹۰/٤ شرح فتح القدير‎ )١( 
.١١79:ةرقبلا‎ 0 


۲A٦‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


رسد 


فأما إذا لم فق للعجزء فهو ممن قال الله : لاثكف أله شاا ما 
اھا 4 فإذا لم يكن مكلَّفاً للإنفاق في حال العجزء لم يجز أن يكون غير 
ممسك لها بمعروف. 

فإن قال قائل: لما حير الله النبيً صلى الله عليه وسلم بين الدنيا 
اا ار ا اف عل :أن عدر اروج يوسي ا 
الار: 

قل له هذا غلط من وجر 

أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عاجزاً عن نفقة نسائه» 
200 


وقد كان يدخر له قوت سنة 
وأا فإنه كان غا ا لآن فعله لا يقتضي الوجوب. 


اا فاا ره نشوك ات مانا و کے ت ال ا 


أ اک رک کے 


وزيتهافتعايت أُمَيَسَكينَ 4 فشرط في تخييرهن إرادة الحياة الدنيا 
زهان ولا خخلاف .بين الققهاء أن امرآة لو أزادت الحياة الدانا وزيعها: لم 
يجب لها خيار من أجل إرادتها لذلك. 
فإن قال قائل: لما كانت النفقة من موجّب العقدء كالوطء» ثم كان 
عجزه عن الوطء يوجب لها الخيار في الفرقة» وجب أن يكون كذلك 


)١(‏ صحيح البخاري 2771/7 صحيح مسلم ١710/5/7‏ ح۷٥۱۷‏ أحكام 
القرآن .٥۹/۳‏ 

(۲) الأحزاب: ۲۸. 

(۳) شرح فتح القدير .۲۹۷/٤‏ 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات YAV‏ 


حكم عَجزه عن النفقة. 

قيل له: لا خلاف أنه لو وطىء مرة» ثم عجزء لم يكن لها الخيارء 
ومخالفنا يزعم" أنه لو أنفق» ثم عجز عن الإنفاق: كان لها الخيار» فلم 
يكن العجز عن النفقة بعد القدرة عليهاء» كالعجز عن الوطء بعد وجوده. 
فبطل أن يكون أحدهما أصلاً للآخر. 

وغ ال امال فو ا او رن كا علد ی 
الخيار» وجب اعتباره في إيجاب الخيار حيثما وجدء فلما وجدناه قد 
عدد عق الوط ودا الأرلل» فلوسي لقنا شو اماه 
اعتلالك. 

واا :فاا وجي الكتان لها عند ال ع الرطع ار لاون 
وجب لهاء لا يرجع منه إلى بدل عند الفوات» والنفقة لا تسقط بالعجزء 
ولا يفوت به حقهاء لأنها تُفرض عليه» فتكون دينا في ذمته» يؤخذ به إذا 
0-0 

وبهذا المعنئ فارق العاجرٌ عن نفقة عبده في أمرنا إياه بالبيع ؛ لأنه لا 
يرجع عما يفوته منه إلى بدل لا يثبت له على مولاه النفقة في ذمته. 

وأيضاً: فإن الموجب لخيارها عند العجز عن الوطء عندناء هو أنها لا 
لد تستحق المهر استحقاقاً صحيحاً إلا بالوطء» والمهر بدل البضع» فين 
حيث انعد علييا بشعها امشحتانا صل إزمة أن يملكها بول تمليكا 
صحيحاأء وأما النفقة فليست بدلاً من البضع» فلا يجب من أجلها الخيار. 


(1) السنن الكبرئ /559/1. 


584 باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


وأيضاً: فإن العاجز عن نفقة امرأته: يفرض القاضي لها نفقتها من بيت 

وأيضاً: فقد تصل إلى النفقة من جهة غيره» ولا تصل إلى الوطء من 
جهة غيره» فلذلك افترقا. 

مسألة : [النفقة لا تصير دَيْناً إلا بحكم القاضي] 

قال : (والفقة لأا تسر ديا إلا بالفرض» إما أن يفرضها القاضي› أو 
اشنا علا الفرظ )0 
البضعء لأنها لو كانت كذلك لوجبت بحذاء ملك البضع» وليست بدلا 
من الاستمتاع؛ لأنه واقع في ملك نفسهء فلا يستحق عليه بدلهء لأن من 
تصرف في ملك نفسه لم يلزمه عنه بدل لغيره. 

فلا خلة ال كرولا شن سے علا أن م قرغا 
موضوع الصلة» فلا تصير ديّنا إلا بالتراضي» أو بِفَرْض القاضي» فتصير 
حيئنذ دَيْناً بالاتفاق. 

والقياس يمنع أن تصير ديناً بالفرض» إلا أنهم تركوا القياس للاتفاق. 

فإن قيل: فإن كانت صلة» قال 0 تس يها ال ولا 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن كثيراً من الواجبات قد يجب لا على معن 
الأبدال» لأسباب توجبهاء كما تَعْقِل العاقلة الدية عن القاتل» لا على 


."۹۳/٤ الدر المختار: 5917/7» شرح فتح القدير‎ )١( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۲۸۹ 


جهة بدل عن شيء ملكوه» وكما تجب الصدقات» والزكوات. 

ومن أجل وجوبها على وجه الصلة قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لو 
أعطاها نفقة سنة» ثم مات أو ماتت: أنها لا تضمن ما قبضته للمستقبل"". 

وكذلك لو وجبت لسنين بِفرْض الحاكم» ثم مات أحدهما: سقطت؛ 
لأن وجوبها لما كان على وجه الصلة» صار كأنه وهب لها مالاء ثم مات 
أحدهما: فلا يصح الرجوع فيه. 

وكذلك إذا مات أحدهما: سقط ما وجب للماضى؛ لأن معنئ الصلة 
لا يصح بعد الفونةه ركان کنن روعت نالا ل جا مالك 

مسألة : [لزوم النفقة والسكنئ للمطلقة ثلاثاً] 

قال : (وللمطلقة ثلاثاً السكنيا والنفقة» حاملاً كانت أو غير حامل 


جر يفعي عدتها)". 


)١(‏ شرح فتح القدير 0945/5 وقال الإمام محمد في ظاهر الرواية: لها حصة 
ما مضئ من النفقة والكسوة» ويجب رد الباقي إن كان قائماء وإن كان هالكاًء فلا 
شيء بالإجماع. انظر بدائع الصنائع ۲۲۲۸/۰. 

(؟) بدائع الصنائع 606:؛ شرح فتح القدير 507/15 وما بعده. 

تفصيل المسألة في المذاهب الأربعة: إن كانت المعتدة مطلقة طلاقاً رجعياء 
وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة» من طعام» وكسوة» وسكن بالاتفاق» لأنها تعد 
زوجة مادامت في العدة. 

وإن كانت معتدة من طلاق بائن: فإن كانت حاملاًء» وجبت لها النفقة بأنواعها 
المختلفة بالاتفاق» وإن كانت غير حامل» وجبت لها النفقة» والسكنئ بأنواعها 


1۹۰ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


والدليل عليه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أنكر على 
فاطمة بنت قيس روايتها عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها 
سك ولااتققةع. فال غر دلا ندع كاب ار وة نينا لقول امراق 
لعلها نسيت أو شبّه لها»”"". 

ارا وخوت ا و تعاتب و للقي 

فلما لم نجد في الكتاب ذكر النفقة منصوصاً للمبتوتة» ووجدنا ذكر 
الك علمنا أن ما ذكره من السنة إنما هي في النفقة» ول أن عر 
يقتضي أن يكون في الأمرين جميعاً الكتاب والسنة. 

وقد وجدنا في الكتاب لفظأ يجوز أن يكون المراد به النفقة» وهو قوله 
تعالئ: « وَإلملقتٍ مكعارالتر. ف 24 

وعلئ أنه قد روئ حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن 
إتزاهية: المحسي أن عمراقالة قلا تدع خاب ريا وضع نيما لتدول ارا 


- أيضاً عند التحنفية بحسب التفضيل المذكوز: 

وعند المالكية» والشافعية: تجب لها السكنئ فقط» ولا تجب لها النفقة» وهي 
رواية في مذهب الحنابلة. 

والرواية الثانية عند الحنابلة لا سكنئ لهاء ولا نفقة» وهي ظاهر المذهب. انظر 
المراجع السابقة عند الحنفية» الموطأ .»08١/7‏ بداية المجتهد 40/7» المجموع 
المهذب »771//١18‏ المغني والشرح الكبير 2588/9 فتح الباري .٤۷۷/۹‏ 


.55-١580ح-١١١8/5 ينظر صحيح مسلم‎ )١( 
؟.‎ 5١ البقرة:‎ )۲( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۲۹۱ 
لوه كس امون EE DE EE e‏ 1 


سمعت النبي صلئ الله عليه وسلم يقول: لها السكنئ والنفقة»”". 
فعزئ وجويّها إلى النبي صل الله عليه وسلم سماعاء ف 
ر اس دلرو ص ں ےر ےل رمه 
ودليل آخر: وهو قول الله تعالئ: َي آلب إا طلقم اليساء فطلموهن 


4 
3 


E 
وذلك ينتظم الثلاث وما دونهاء ثم قال في سق الخطاب: #وإن كن‎ 


وت حل ِف أعَلتيِيَ 1 ومعلوم أن ذلك راجع إلى ما دخل تحت اللفظ 

من البينونة وغيرهاء فلما لم يكن الحمل شرطا في غير غير المبتوتة في 
استحقاق النفقة» وإنما استحقتها لأجل كونها معتدة من طلاق» كان 
كذلك المبتوتة. 

وأيضاً: لا تخلو الحامل المبتوتة من أن تستحق النفقة لأجل الحمل» 
أو لأجل كونها معتدة من الطلاق» فلو كانت استحقتها لأجل الحمل» 
لوجب أن يكون إذا كان للحمل مال» أن تكون النفقة في مال الحمل» 
فلما اتفق الجميع على أنها لا تستحق تحق النفقة من مال الحمل» دل على أنها 
لم تستحقها لأجل الحمل» وإنما تستحقها لأنها معتدة من طلاق. 


)١(‏ شرح معاني الآثار ٦۸/۳‏ وهذا من مراسيل النخعي. انظر إعلاء السنن 
۱ 

(۲) أحكام القرآن 55/7. 

.١ الطلاق:‎ )۳( 

(5) الطلاق: 1. 

)٥(‏ في (ق.ج): «استحقاقها». 


14۲ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


ودليل اخن وهو أتفاقنا جميعاً علئ وجوب السكنئ”''. وهو حق في 
مال» فوجبت النفقة أيضاء قياسا عليهاء من حيث هي حق في مال» 
فجرت مجرى السكنى. 

وأيضاً: المعنى الذي به تستحق النفقة في حال الزوجية» هو تسليم 
نفسها في بيت الزوج» والدليل عليه أن الناشزة لا نفقة لهاء لعدم التسليم» 
فالتي سلمت نفسّها في بيت الزوج لها النفقة لوجوده » فلما كان التسليم 
الذي به استحقت النفقة في حال النكاح موجوداً في حال العدة» وجب أن 

فإن قال قائل: إن السكنئ مفارقة للنفقة في الوجوب» وليس تجب 
النفقة من حيث وجبت السكنئ» لأن براءتها من النفقة جائزة» ولا تجوز 
البراءة من السكنى عندكم في حال العدة. 

قيل له: يوجب السكنئ معنيان”": 

أحدهما: كونها في المنزل. 

والآخر: ما يلزم الزوج من الإسكان واستئجار الموضع إن لم يكن 
مالكا. 

فأما براءتها من الكون في المنزل: فغير جائز؛ لأنه حق الله تعالى. 

وأما من جهة المال: فجائز لها إسقاطه عن الزوج» بأن تعطي هي 
الأجرة. ولا ترجع بها على الزوج» ونحن فإِنّ كلامنا فيما يلزم الزوج من 


.409/7 أحكام القرآن‎ )١( 
في (ق.ج): «اعتباران».‎ )۲( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 14۹۳ 


النفقة» والسكنئ وإن كان في أحدهما حق لله تعالئْ ليس في الآخر مثله. 

فإن قيل: السكنئ التي تجب في حال البينونة» غير السكنى الواجبة في 
الاو ګګ ٠‏ 

والدليل على ذلك: أنه يجوز تراضيهما في حال الزوجية على النقلة› 
والخروج من المنزل» ولا يجوز خروجها في حال العدة. 

قيل له: فهذا يؤكد أمر السكنئ في حال العدة على حال الزوجية؛ 
لأنها مع ما لزم الزوج من الإسكان» لزم فيه حق لله تعالى في مع 
الخروجء وما تأكد به أمر السكنئ في العدة من حق الله تعالئ» لم يمنع 
لزومها الزوج في ماله» كذلك لا يمنع لزوم النفقة. 

فإن قيل: روت فاطمة بنت قيس أنّ زوجها طلقها ثلاثاً» فلم يجعل 
النبي صلئ الله عليه وسلم لها السكنئ ولا النفقة. 

قيل له: أحد شرائط قبول أخبار الآحاد عندنا: تعريها من نكير السلف 
علئ راويهاء ومتئ كان من السلف نكير علئ راويها: لم يجز لنا قبولها". 

وحديث فاطمة بنت قيس قد أنكره عمر بن الخطاب» وعائشة» 
وأسامة بن زيدء وغيرهم من علماء السلف”". 

قال عمر: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأةٍ لعلها نسيت أو شبه 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أحكام القرآن 451/17. 
(۳) شرح معاني الآثار ع0 


۹٤‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 
لهاء لها السكنئ والنفقة». 
وقالت عائشة: «لا خير لفاطمة بنت قيس فى ذكر هذا الحديث)”". 


وكان أسامة بن زيد إذا سمعها تذكر ذلك» رماها بكل شيء في يده 


إنكاراً عليها"”. 
وقال سعد بن السب تلك امرأة ف الاس د يعدي دزو اها لهذا 
اد 


ركز ابو إننحاق أن الا سروين بريد تم اشع ل يديك 
فاطمة بنت قيس في المسجد» فحصبّه» ثم قال: ويلك تحدّث بمثل هذا 
وقد أنكره عمر عليه . 

وروئ الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن فاطمة بنت قيس أفتت ابنة 
أختهاء وقد طلقها زوجها ألبتة بالانتقال من بيت زوجهاء وأتكر ذلك 
فووا و ا تاليا هر ولك وکت أن زنر0 الله ا 
الله عليه وسلم أفتاها بذلك» فأنكر ذلك مروان وقال: ما سمعت بهذا 
الحديث من أحدٍ قبلك» وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها. 

فأخبر مروان أن العصمة التي كان الناس عليها خلافُ ما روت فاطمة 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) صحيح مسلم ۱۱۲۱/۲- ح١۸٤۱.‏ 
(۳) شرح معاني الآثار 1۸/۳. 

.۲۲۹٣-۷۲۰/۲ سنن أبي داود‎ )٤( 
.1۷/۳ شرح معاني الآثار‎ )5( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 40 
و ا 


بت قيس :من ذلك" . 
فإن قال قائل: إنما أنكر هؤلاء عليها روايتها في نفي السكنئ؛ لأنها 
في كتاب اللهء وهو قوله: اش کوش من يث سَككثر ين ور 4 وقوله: 


© و 


خر الى ت 


اا جوش من تھی انر 4 . 

قيل له: أما عمر فلم يفرق بين السكنئ» والنفقة فيما أنكر عليهاء 
وأخبر مع ذلك أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يوجبهما. 

وأما عائشة؛ وأسامةء وغيرهماء فإنهم أتكروا جملة الخبرء ولم 
يفرقوا فيما أنكروا بين السكنى والنفقة. 

وعلئ أنها لا يخلو من أن يكون إخبارها عما أخبرت به من نفي 
السكن' والنفقة صحيحاًء أو وَهْماً: فإن كانت أوهمت في ذكر السكنئ: 
فالنفقة مثلهاء وإن كانت لم توهم فيه» وإنما أسقطت سكناها لعلة: فتلك 
العلة بعينها هي المسقطة للنفقة. 

والذي عندنا في ذلك أن خبرها فيما أخبرت به عن النبي صاى الله 
عليه وسلم صحيح»ء وإنما أخطأت في معنى الخبرء وهو الذي أنكره 
عمرء ومعنى الخبر عندنا: أن سبب إخراجها من بيت الزوج كان من 
جهتهاء فصارت بمنزلة الناشزة التي تخرج من بيت الزوج» فلا تستحق 


(۱) أبو داود 1/١/5‏ ح۲۲۹۰ أحكام القرآن .45١/7‏ 
(۲) الطلاق: .٦‏ 

.١ الطلاق:‎ )۳( 

(5) أحكام القرآن .5751١/17“‏ 


5 باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


سکن › نا 
95 1 5 ع 5 اس 2500 

وقال سعيد بن المسيب: إنها استطالت على بيت أحمائها بلسانهاء 
فأمرها بالانتقال”". 

وروي عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله! إن 
زوجي طلقني ثلاثاء فأخاف أن يقتحم علي» فأمرها بالتحول». 

فالا جار قل غل أن مت الغلا كانه ينها لني لقنا 
واستطالتها بلسانها علئ أحمائها': فصارت کالناشز» إذ كان سبب 
من بيت زوجها في عدتهاء أو كان منها سبب أوجب الخروج» لأنها لا 
تستحق النفقة ما دامت في غير بيت الزوج. 

فإن قال قائل: فما وجه النكير عليها في روايتها عن الصحابة مع صحة 
هذا المعنئ عندكم؟ 

قيل له: إنما وقع النكير عليها من جهة أنها ظنت أن لا سكنئ 
للمبتوتة ولا نفقة» لأجل أنها مبتوتة› لا لمعنئ غيره» وتأولت قصتها على 


.۳۸۲/٤ شرح فتح القدير‎ )١( 
سنن أبي داود ۷۱۹/۲ - ح٤۲۲۹ عن سليمان بن يسار.‎ )۲( 
.1۹/۳ شرح معاني الآثار‎ )۳( 


.1587ح-١١51١/5 صحيح مسلم‎ )٤( 
.٥۳/١۷ انظر الفتح الرباني‎ )١( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۹۷ 


هذا الوجه» فوقع النكير عليها من هذه الجهة. 

فإن قال قائل: تخصيص الله تعال الحامل بالذكر في إيجاب النفقة 
لهاء فيه دلالة على أن لا نفقة لغير الحامل في قوله تعالى: ونك أو 
حمل فاه وای 4 . 

قبل له: ليس في تخصيصه الحامل بالذكر في إيجاب النفقة لها ما ينفي 
وجوبها لغير الحامل؛ لأن الآية متضمنة للطلاق البائن والرجعي» وکر 
الحمل راجع إليهماء ولم يوجب ذلك كون الحمل شرطأ في استحقاق 
النفقة في حال العدة من الطلاق الرجعي» فكلك الثللاث + والبائن: 

oO‏ اتن ها أن نكا مداه كمه 
بخلافه» نحو قوله: ‏ اتف اوک َيه كي 4 : لا يدل علئ أن لنا 
أن نقتلهم إذا لم نخش الإملاق. 

ومع ذلك فإن لذكر الحامل فائدة ليست في غيره» سوئ ماادعيت 
من :[سقاة النفقة لر الام وهي أنه لما كان جار ا أن بكرن الل ذا 
مال» في عانا امن E EA RE E‏ 
على الزوج؟ أفادنا تعالئ بذلك أن الحمل وإن كان ذا مال» فإن نفقة الأم 
على الزوج» وليست في مال اللخمل”: 


.1 الطلاق:‎ )١( 
وهو ما يسمئ عند الأصوليين بمفهوم المخالفة.‎ )۲( 
.459/7 أحكام القرآن‎ )5( 


۲۹۸ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


وأنه E E BREE‏ 
E a‏ الات N E‏ 
ا أزال الله تعالى هذا الإلباس عناء وأبان أن نفقة الحامل مستحقة 
على الزوج مع بقاء العدة' “» وإن طالت مدة الحمل. 

قال أبو بكر : وهذا الذي قدمناه من الحِجَاج فإن عظّمه على مالك" 
والشافعي”"» في إيجابهما السكنئ للمبتوتة» دون النفقة. 

# فأما ابن أبي ليلئ: فإنه يقول لا سكن لها ولا نفقة”'. 

وروئ نحو ذلك الحجّاج , بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس» وهو 
يس الس 


r‏ ويتأول في قوله: 


ے ابرح 


إلا رجوهري من تھی ولاعت 4 وقوله: # أكون مِنْ حت 


سح سه A4‏ 


سكم من وجك 4 : أنه على الطلاق الرجعي ؛ لأنه قال: ## فَإِذابلعنَ أجلهن 


)١(‏ في (ق.ج): «القدرة». 

(۲) الموطأ »581١/57‏ بداية المجتهد .46/١‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب 8١//ا/71.‏ فتح الباري 9//ا/ا4. 

.۲۰۳۸/۲ »۲۱۹۸/۰ انظر بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) كتاب السنن لسعيد بن منصور ۳٦٤/۲‏ وانظر كتاب الجرح والتعديل 
لا/ره6١.‏ 

.١ الطلاق:‎ )0( 

.٦ الطلاق:‎ )۷( 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۹4 


54 
و سدع 


هن بمَعروفي أَوْفَارفُوَهُنَ يمعْروف 4« وقال تعالئ: #لاتَدْرى لعل الله 


يو و سوس 2 


وت يعد ذلك اء 4 

قال كر و الجا ف هنا الم لظي ل غ أن الک 
مقصور على الرجعي دون البائن؛ لأن قوله: امَطَلِمُوهنَ لدت 4" 
ينتظم الأمرين جميعاًء من البائن والرجعي» وذكره للرجعي عقيبه هو 
بعض ما انتظمته الجملة» كقوله: # والمطلقت يرت 0 
روو 4 فذلك في الرجعيء والبائن, ثم قوله: #إويموا 
به 4 : في الرجعي. 

وكقوله: ‏ وَوَصَّبتا ألإضن بول ديد خسنا 4" وهو عموم في المسلميّن 
والكافريّن» ثم قوله: # وَِن جَنِهَدَاكَ علج أن شرك ى 4 حكم خاص في 


فى هذا الصنف دون غيره» فكذلك ما وصفنا. 


4 


.۲ الطلاق:‎ )١( 
.١ الطلاق:‎ )۲( 
.١ الطلاق:‎ ) 
.۲۲۸ (؟) البقرة:‎ 
.۲۲۸ البقرة:‎ )0( 
.۸ العنکبوت:‎ )0( 
. ٠١ لقمان:‎ )۷( 


۹۹ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


مسألة : [نفقة e‏ 

قال أبو “: (ومّن طلق زوجته وهي أمة طلاقاً بائناء فإن كان 
0 وإن لم يبوكها بيتاً: فلا نفقة لها)”". 

قال ی أفد "يا أن النفقة وى ةا اتات هة هاف 
يك الروج :قاذ ا ار موی ر التصلييء لاعت 
النفقة» وإن لم يبوئها: لم تستحق» لعدم التسليم. 

اميق أن 'التاكية لذ بققة لياه بزلالك ل عضيها ا دهان 
الزوج: لم يكن لها نفقة. 

ولا فرق بين حال الزوجية» وحال العدة» لأن المعنئ الذي به تستحق 
النفقة في الحالين جميعاً معنئ واحد» وهو تسليمها في بيت الزوج””". 

وإنما لم يجبر المولئ على التبوئة في حال النكاح ولا بعده» من قِبّل 
أنه مالك لخدمتهاء وتلك الخدمة لم تستحق عليها بعقد النكاح» لأن 
الزوج لا يملك استخدامهاء فإذا كانت الخدمة باقية في ملك المولى لم 
تستحق عليه بالنكاح : كان له أن يستخدمهاء وفي استخدامه إياها متع 
التبوئة» وفي إيجاب التبوئة إبطال الخدمة على المولئ» وذلك غير جائز. 

مسألة : [لزوم نفقة الأبوين على الولد] 

قال : (ويُجبّر الرجل على نفقة أبويه إذا كانا محتاجين وإن لم يكونا 


(۳) المبسوط 50/6. 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۳۰۱ 


E 2 
: رمئير‎ 


وذلك لقول الله تعالئ: #وَصَاحِبَهُمَا ف لديا مَعْرُوفَا4”"'» ولیس من 
المعروف تركهما جائعين مع القدرة على سد جوعتهما. 

وأيضاً قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك"". 
وعمومة يقخضن راز أذ مال الان ف ال اليبسار والإغشان» إلا 
أن النقياء ادو عر ال ل كير اله اك n‏ 
اليسار» فخصصناه » وبقي حكم العموم في حال الإعسار في مقدار 
الاحة 

مسألة : [لزوم نفقة الأولاد الصغار على الأب] 

قال ونج غل تفقة أولادةالصغاز إذا كارا ففرا . 


30000 


وذلك لقول الله تعالئ: * للدت برْضِعْنَ أوْلَدَهُنَّ حول کمن 04 ثم 
قال: الود له ركن بوني € فأوجب على الأب نفقة 
الرضاع. 


.٤٠١/٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

.٠١ لقمان:‎ )۲( 

2 سئن أبي داود 46٠١/5‏ ح۳۰٥۰‏ سنن ابن ماجه 275/7 وفي الزوائد: 
صحيح الإسناد. 

.5٠١/5 شرح فتح القدير‎ )٤( 

(0) البقرة: ۲۳۳. 


۲ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 
وقال في الآبة الأخرى: ين أيْصَعَنَ لد قاو شن أجورَضُنَ 4 فخص 
الأب بإيجاب النفقة عليه دون أحد سواه. 
مسألة : [نفقة الأب على البنات المحتاجات» والذكور الكبار الزّمنئ] 


فال أل خن اد كارا ا ارا فف الات 
منهم» ولم يجبر على : نفقة الذكور» إلا أن يكون منهم زمانة أو عمئ أو 
نحوه» فيجبر علئ نفقته) '". 

وذلك لأنه لما ثبت وجوب نفقة الصغار عليه لعجزهم عن الكسب 
والتصرف» وكان الكبار الرَّسَْىْء والإناث بهذه المنزلة لعجزهم عن 
الكسب» صاروا في معنئ الصغار. 


ع 


ألا تر أن الصغار لو كان لهسم مال ا 

لاستغنائهم عنه» فدل على أن : نفقة الصغير ليست مستحقة لأجل الصغرء 

وإنما هي للحاجة» والعجز عن التصرف › وإذا كانوا فقراء لزمته نفقتهم 

لحاجتهم إليه مع العجز عن الكسب» فالكبار الزَمّئ والإناث بهذه المنزلة. 
ا [ النفقة على كل ذي رَحِم مَحَرَم] 

فيراعي في صغارهم الفقرء وفي كبارهم الفقر والزمانة» وفي إناث الكبار 

الفقر دون الزمانة)”". 


.” الطلاق:‎ )١( 


(۲) شرح فتح القدير .5٠١/5‏ 
(©) الوط ۴/9 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات .م 


قال أبو بكر : الأصل في ذلك تعالئ: ولا ولو لە يقن 
كمون اموي" لا کلف كفس للد وسعها لا ضار ولد بود ها ولا موود لذ 
وکرو وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ 4 . 

فاقتضئ عمومه إيجاب نفقة الولد على كل وارث؛ لأن الوارث في 
هذا الموضع اسم للجنس» لدخول الآلف واللام عليه 

فإن قال قائل: المعنئ في قوله: #وَعَلَ أَلْوَارثِ مَل ذلك ©: يعني به في 


کک 


أن لا يضارًهما؛ لأنه تعالن قال: لا صا وله وها ولا مولود لث 


وَلَدِوء 4 ثم قال تعالئ: لأوَعَلَ ألوارثِ مَل َلك 4 يعني في النهي عن 
الجا 

قيل له: هو على الأمرين جميعاًء ولا يَخرج شيء منه إلا بدليل؛ لأن 
لفظ العموم يقتضيه. 

وعلئ أن معنئ الكلام لا يستقيم لو كان المراد المضارّة فحسب؛ لأنه 
لا مدخل للوارث مع الأبوين في المضارة» والوارث والأجنبي في ذلك 
وا 

وأوجت أذيكون لكر الزارتث والتعصاضه يه قاندة ليست فى يره 
وقد ذكر الله تعالى الأبوين جميعاً في الآية» وبين حكم كل واحد منهما في 
أنه لا يضارا بالولد. 

والمعنئ فيه: أنه ليس للأب أخذه من الأم وتسليمه إلى غيرهاء ولا 


.۲٣۳٣۳ البقرة:‎ )۱( 


۳€ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


للأم أن تغيبه عنه وتمنعه من رؤيته» والوقوف على أمره» والإشراف عليه» 
فحال المضارة إنما هي مع بقاء الأبوين» فلا معنئ لذكر الوارث فيها إلا 
إيجاب النفقة عليه في حال ققد الأب. 

وأيضاً: فإن كان المراد في حال موت الأب» فلم يخص الوارث 
بالنهي عن المضارة إلا وهو ممن تلزمه النفقة» فنهئ عن المضارة فيهاء 
ولولا ذلك لكان هو والأجنبي سواء. 

فإن قال قائل: فأوجبّها عن ابن العم إذا كان وارثا. 

قيل له: خصصناه بدلالة» وإلا فالعموم يقتضيه. 

فإن قيل: فلا توجبها على الخال مع ابن العم؛ لأن ابن العم هو 
الوارث» والخال غير وارث. 

قيل له: الخال من أهل الميراث» وإن كان هناك وارث أولى منه» فلم 
يخرج هو من أن يكون من أهل الميراث. 

والمعنئ الموجب للاقتصار بالنفقة على ذي الرحم المحرم إذا كان 
من أهل الميراث » دون من كان بخلاف هذه الصفة: اتفاق فقهاء الأمصار 
عل أن شولك ال لبس علي د مولا روا ذا كلق نار فا #فكزلاف ا 
ليس عليها نفقة الزوج الصغير وإن كانت وارثته"» فعلمنا أن كونه ذا رم 
محرم شرط مع كونه من أهل الميراث في استحقاق النفقة. 

ومن جهة النظر: أن الأب إذا كان عبداًء لم تجب عليه النفقة» 
وكذلك الكافر ليس عليه نفقة أخيه المسلمء وأن الوالد المسلم تجب عليه 


)١(‏ أحكام القرآن 4٠4/١‏ » وفي (ق): وإن كان وارثه. 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات نا 
عله سه للم وا اش وو ا ا ب 


نفقة ولد" الطلقينا أن وجوت السقة تلق يكوه :15 وس حرم :هن أل 
الميراث بما دللنا عليه من سقوطها عن مولئ النعمة والمرأة. 

مسألة : [نفقة الأقارب مع اختلاف الأديان] 

قال أبو جعفر : (وإن اختلفت الأديان لم يجبر أحد منهم على نفقة 
أحد سواه» إلا الزوج المسلم على امرأته الكتابية» والأب الكافر على 
أولاده الصغار الذين صاروا مسلمين بإسلام أمهم» والرجل على أبيه الفقير 
المخالف له في دينه» وأمه الفقيرة مثله في القياس). 

قال أبو بكر : أما وجوب النفقة عليه لزوجته الكافرة: فهو عموم الآي 
والسنن التي قدّمناهاء لأنه لم يفرّق بين الكافرة والمسلمة. 

ولأن المعنئ الذي به استحقت المسلمة النفقة موجودة في الكافرة» 
وهو تسليم نفسها بحق النكاح في بيت الزوج. 

ولأن النفقة لما كانت مستحقة بالتسليم» كالمهر مستحق بالعقد» 
وهما من موجب النكاح» ثم لم تختلف الكافرة والمسلمة في استحقاق 
المهرء وجب أن لا تختلفا في استحقاق النفقة. 

وأيضاً: فإنها لما كانت حقاً في مال مستحقا”" بسبب الزوجية: يجب 
في حال الغنئ والفقر» وصار كالمهر. 

* وأما وجوبها على الكافر للولد الصغير المسلم: فلقوله تعالى: 


)١(‏ في (ق.ج): وأن الولد المسلم تجب عليه نفقة والده. 
(۲) المبسوط 5/86؟17. 
(۳) في الأصل : مستحق. 


۳۰٦‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


ولا وود له ر ردهن وکسو ن ِالْعْرُونِ 4 وقوله تعالیٰ: : إن ارعن لک 


اومن اه ES‏ 


ولم يفرّق في ظاهر الخطاب بين الكافر والمسلم» فهو عليهما. 

وأيضاً: فإن نفقة الرضاع» لما أشبهت النفقة المستحقة بالنكاح» من 
جهة وجوبها للمرأة» وجب أن تجب”" على الكافر للصغير المسلم» كما 
وجب على المسلم للمرأة الكتابية» وأن لا يمنع اختلاف الدينين””'' من 
وجوبهاء كما لم يمنع اختلاف الدينين من وجوب نفقة النكاح. 

* وأما الأب الكافر» فإنما وجبت نفقته على ابنه المسلم» لقوله 


7و رم بير 


تع الى: « ون نهد اك علخ أن شر بی ما یسل پو علم EEE‏ 


-ه سحو بي 


وَصَاحِبِهُمًا في الدنيا مَعْرُوًا ٠4‏ فأمر بمصاحبتهما بالمعروف في حال 

كفرهماء وليس من المعروف تركهما جائعين مع إمكان سد جوعتهما. 
وأيضاً: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «إنما أولادكم 

من کسبکم» فكلوا مِن كسب أولادكم»"» والدلالة فيه على ما وصفنا من 


٠: وجهين‎ 
.۲٣۳٣۳ البقرة:‎ )( 
.٦ الطلاق:‎ )( 


() في (ق.ج): «(يكون). 

(5) في (ق.ج): «الدارين». 

.١6 لقمان:‎ )5( 

(5) أبو داود 6١١/7‏ ح۳۰٣۳‏ بمعناه. 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۳۰۷ 
ا اي م 


أحدهما: عموم اللفظ في الفريقين من الكفار والمسلمين» إذ ليس معه 
دلالة التخصيص. 

والثاني: أن المعنئ الذي من أجله جعله كسباً للمسلم» وهو ثبوت 
نسبه منه بالأبوة» موجود في الكافر. 

مسألة : [لا يشارك الأب أحدٌ في نفقته على ولده] 

قال : (ولا يشارك الرجل في النفقة على ولده أحدّء ولا يشارك الولد 
أيضاً في النفقة على والده أحد)”'". 


سه 


فأما الأب» فإنما لم يشارك في النفقة على ولده» لقوله تعالئ: #وعل 
الود أ يف وكسوب اموي 4 » وقسال: ن اوسن کر ضوهن 
جره 4 فأوجب عليه النفقة دونهاء بل أوجب لها لأجل الولد»ء فدل 
ل ss‏ وبعضها 
عليها. 

* وإنما لم يشارك الولد غيره في النفقة على والده» لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»”*'» فأضاف المال إليه. 

وكما لم تجب نفقته علئ غيره إذا كان له مال» كذلك مال ابنه کماله» 
فلا تجب نفقته على غيره. 


. 1١٤/۳ رد المختار بحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.۲٣٣۳ البقرة:‎ )۲( 
.1 الطلاق:‎ )۳( 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


۳۹۸ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


مسألة : [وجوب نفقة الصغار على أبيهم ولو كان فقيراً] 

قال : (ولا يجبر فقيرٌ على نفقة أحد إلا الأب علي ولده الضغار» 
وعلى زوجته» وأمه الفقيرة)”". 

فأما نفقته على ولده الصغارء فإنها تشبه نفقة الزوجة من الوجه الذي 
ذكرناء وهو أن الله تعال أوجب نفقة الرضاع لها عليه كما أوجب لها 
نفقة الزوجية. 

فلما كان الفقير مجبراً علئ نفقة زوجته» وجب أن يُجبر علئ نفقة 
ولده الصغار» ويجبر على نفقة الزوجة مع الفقر؛ لأن ذلك بمنزلة الدَيّن» 
وسائر حقوق الآدميين» التي لا تختلف فيها حال الإعسار واليسارء ألا 
ترئ أنه يجبر علئ نفقتها وإن كانت موسرة. 

ولقول الله تعالى: #ومن فر عله ردقه فلمنفق مِمَآءَانَهأمّه4”". وهذا 
يدل على وجوب نفقة الزوجة والولد الصغير في حال الفقر؛ لأن هذه نفقة 
الرضاعء وهي لها. 


وقوله: إن أَرصَعْنَ لَك فتاوه جوضن 4 : يدل أيضاً على نفقة الولد 
الصغير في حال الفقر؛ لأنه لم يفرق بين الغنئ والفقر. 
ويدل علئ وجوبها للزوجة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولهن 


.٤٠٠/٤ شرح فتح القدير‎ )١( 
.507/١ أحكام القرآن‎ )۲( 
.۷ الطلاق:‎ )۳( 

.٦ الطلاق:‎ )( 


عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف6''» ولم يفرق بين حال الإعسار 
واليسار. 


[وجوب نفقة الآم على ولدها ولو كان فقيراً] 


وأما نفقة الأم» فإنها لزمته في حال الفقرء لقوله تعالى: #وصَاحِبّهِمَا 
في لديا مَعْرُوضًا2"”4. ولم بك الكو سا لفقو لقف CEC E‏ 
جوعتهاء لزمه ذلك. 

[وجوب نفقة الأب الرَّمن على ولده ولو كان فقيراً] 

وأما الابن» فإنه لا يجبر في حال الفقر على نفقة PET‏ كان يتليها 
لكاونانة به لأنه كه الس للك والتفقة عل مه كما پس 
الابن الكبير» الك لضت كدللة: إذ لبد او کم 

تش كان الكت تيا تدر عار الف اجو الاق عدن أن دعا 
في نفقته وكسئبه'"'» كما قلنا في الأم. 

مسألة : [لزوم نفقة الصبي والأب المعسريّن على الأم الموسرة] 

قال : (وإن كان الصبي معسراً وأبوه معسرأًء وأمه موسرة: فإن الأم 
تؤمر بالنفقة عليه» ويكون ذلك ديا لها على الأب). 

وذلك لأن الأب لما لم يشارك في النفقة» لم تجب نفقته على غيره؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) لقمان: .٠١‏ 
(9) بدائع الصنائع 57/0 57. 
)٤(‏ بدائع الصنائع 5710/0. 


۳1۰ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


لأن الأب تلزمه نفقة الصغير في حال الإعسار واليسار» فإذا لم يقدر 
عليهاء لم تسقط عنه» كما لا تسقط نفقة الزوجة بالإعسارء بل تفرض 
عليه» وتستدين عليه» فتنفق على نفسها. 

وإنما أمرت هي بالنفقة» لأنها موسرة» وهي التي تلزمها نفقته إذا 
E‏ 000 

[مسألة : نفقة الصبي الفقير وأمه موسرة وأبوه ميت وجله موسر] 

قال : (وإذا كان الصبي فقيراً» وله أم موسرة» وأبوه ميت» وجده 
موسر: فإن النفقة عليهما على قدر موارثتهما منه لو توفي)”". 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالئ: #وعَل ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك 74" 
فلما كانك اة الاك كانت ع قر اراز الات 
أن ن لن هق عل الات لذ ا 

# قال : (وكذلك يشاركهافي نفقة الصغير العم وسائر العصبات 
سواء معهاء وليس أحد منهم كالأب). 

لأن الله تعالئ أفرد”” الأب بإيجاب النفقة عليه دون سائر الورّاث. 

قال : (وإن كان له خال وابن عم: فالنفقة علئ الخال؛ لأنه من أهل 


)١(‏ أي علئ الصبي المعسر. 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير .57١/5‏ 
() البقرة: 7777 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير 577/5. 
(5) في (ق.ج) «أمر). 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۳۱۱ 
اي ايت ا ديك 


الميراث ذو رَحِم مَحْرَم» وابن العم وإن كان وارثاً في هذه الحال» فإنه 


: - د هع 0)7( 
ابس اي رج محري : 
وقل د نّا قبل ذلك أنها لا دس تستحق بالميراث وحده» دون كونه ذا رَحِمٍ 


محرم. 

مسألة : [لزوم نفقة الرجل الزن علئ أخيه إن لم يكن ولد 

قال : (وإذا كان الرجل زَمِناً معسرأًء زلة اننا م ول غلانة اموه 
متفرقين" : فإن نفقته على أخيه لأبيه وأمه خاصة» دون إخوته 
الآخرين)"". 

قال أبو بكر : وذلك لأنه لو مات: ورثه أخوه لأبيه وأمه مع ابنته» 
دون الأخوين 

را المسيزة لسن غلا فة الأت: لاما مز :ولا تقو على 
الكلسن» ولست فى هذا الوجه كالابن الفقير يجبر على نفقة أبيه الرّمِن إذا 
كان ممن يكتسب. 

فإن كان الابن رَمِنا لم يُجْبر عليها. 

* قال : (ونفقة الابنة في مسألتنا على عمها أخي أبيها لأبيه وأمه 
خاصة» دون عمّيّها الآخرين 0 


.۲۲۳۷/۰ بدائع الصنائع‎ )١( 
في (ق.ج): «متفرقون).‎ )۲( 
.۲۲۳۸/۰ المبسوط 571//0» بدائع الصنائع‎ )5( 


۳1۲ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


وذلك لأن الأب لما كان 'فعسراء كان بمزلة الميث» ولو كان متا 
كان الذي يرثها عمها لأبيها وأمهاء دون الآخرين. 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (ولو كان مكان الابنة اب زمر فقير : كانت نفقة 
الأب على أخيه لأبيه وأمه» وعلئ أخيه لأمه» على ستة أسهم: على أخيه 
لأبيه وأمه من ذلك خمسة» وعلى أخيه لأمه واحد). 

وذلك لأن الابن''' لما حَجَبَهم جميعاً عن الميراث» جيل كالمييت» 


0 


ولو كان الاين امغا: كان رات الاب ين أشويه اللذين ذكرتا علا تة 


قال : (ونفقة الابن على عمه أخى أبيه لأبيه وأمه خاصة» فون عه 
54 ( 1 
الاخرين) . 


وذلك لأن الابن“ لما كان يحجبهم: كان كالميت» ولو كان ميتاً: 
لاستحق ميراث الابن عمه لأبيه وأمه» دون الآخرين. 
مسألة : [وجوب نفقة الرجل على الابن الموسر دون الأب الموسر] 


قال زوإذا كان التجل ريب فی ول ت مور وا مو 


)١(‏ في (ق.ج): «ابنان معاً فقراء». 

(؟) في الأصل: «الأب»» والمثبت من (ق.ج). 
(۳) بدائع الصنائع 57/0 77. 

() في الأصل: «الأب». 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 1۳ 


فنفقته على الابن» دون الأب). 
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»”'". 
فإذا كان مال الاين كمال الأب عجار الأب غا بال الأمق :فا 


)١(‏ المصدر السابق 57/0؟7؟57؟. 


(۲) سبق تخريجه. 


۳1٤‏ باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى 


باب أحكام المطلقات في عِدتهن في النفقة والسكنى 


مسألة : [وجوب النفقة والسكنئ للمطلقة في العدة ] 

قال أبو جعفر”': (وللمطلقة السكنى والنفقة ما دامت فى العدةء 
ا ا ر ٠‏ 

وقال او بكر فا هده المسالة قا مسا : 

# قال : (وسواء كانت مسلمة أو كافرة). 

وذلك لأن جميع ما قدمنا من الدلائل في إيجاب نفقة العدة» لا يفرق 
بين نفقة الكافرة والمسلمة. وكما لم تختلف الكافرة والمسلمة في نفقة 
النكاح» وجب أن لا تختلفا في نفقة العدة؛ لأنها مستحقة في الحالين بعقد 
التكاح. 

مسألة : [نفقة المفارقة لزوجها بحق] 

قال : (وكل فرقة جاءت من قبَلها بغير معصية» نحو خيار البلوغ. 
واختيار المخيّرة نفسهاء وخيار العِدّْق: فإنها لا تبطل نفقتها) ". 

لأنها مََعَت نفسها منه بحق» فأشبهت المرأة تمنع نفسها من الزوج 


.7١ مختصر الطحاوي ص0‎ )١( 
قريباً فى باب النفقات.‎ )۲( 
.5٠08/ 5 شرح فتح القدير‎ )۳( 


باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى 10٥‏ 
لاستيفاء المهر» فلا تسقط نفقتها. 

مسألة : [نفقة المفارقة لزوجها بغير حق] 

قال : (وكل فرقة جاءت من قبّلها بمعصية: فلا نفقة لها فيها). 

والأصل فيه: الناشزة لما كان ملع نفسها بمعصية: لم تستحق النفقة» 
كذلك كل فرقة إذا كانت من قِبَلها بمعصية» نحو الردة» وتقبيل ابن الزوج 
لشهوة. 

* قال : (ولها السكنى في جميع ذلك حتئ تنقضي عدتها). 

وذلك لأن السكنى في العدة حق الله تعالئ» لا تصح البراءة منه» فلا 
تسقط بمنْعها نفسها من الزوج. 

مسألة : [لا نفقة ولا سكنئ للمعتدة من نكاح فاسد] 

قال : (وكل عدة وجبت من نكاح فاسد: فلا سكنئ لها ولا نفقة. 

وكذلك أم الولد إذا أعتقها مولاهاء أو عنقت بموته)”". 

وذلك لما ينا أن النفقة مستّحقة بتسليم نفسها في بيت الزوج» وأن 
وجوبها متعلق بوجوب السكنى» فإذا لم تجب السكنى لم تجب النفقة» 
والنكاح الفاسد لم يستحق به تسليم نفسها في بيته» ولا استحقت به 
السكنىئ» كذلك في العدة؛ لأن حال العدة ليست بأكد من حال النكاح في 
استحقاق النفقة» فإذا لم تستحقها في حال النكاح» لم تستحقها في حال 
العدة. 

فإن قال قائل: قولك إن استحقاق النفقة متعلق بوجوب السكنئ» 


۳۱٦‏ باب أحكام المطلقات في عِدَتهن في النفقة والسكنى 


منتقض على أصلك؛ لأنك توجب السكنى للتي جاءت الفرقة من قبّلها 
بمعصية» نحو تقبيل ابن الزوج» والردة» ولا توجب لها النفقة. 

قيل له: هذا غلط ؛ لأنا قلنا إن وجوب النفقة متعلق بوجوب السكنئ» 
والتي جاءت الفرقة من جهتها بمعصية» قد وجبت لها النفقة» إلا أنها 
أسقطتها بمنعها تفسهاء وهي مما تصح البراءة منهاء فصارت كأنها وجبت 
لهاء فأبرأته منها. 

وأما السكن» فلا تصح البراءة منها » فلذلك ثبتت» ولم تسقط 
بمنعها نفسها. 

فصل : [نفقة أم الولد بعد العتق] 

قال أحمد : وأما أم الولد إذا أعتقت» فإنما لم تجب لها نفقة”"' من 
قل أن غد اراج عن" لفات العدة من الفاح القامسدة اذ 
كانت واجبة عن الوطء» فلم تجب لها نفقة» كما لم تجب للمعتدة من 
نكاح فاسد. 

وَأخنظنا : فإنها إذالم تستحق السكنئء لم تستحق النفقة إذ كان 
وجوب النفقة متعلقاً بوجوب السكنئ. 

وأيضاً: فإن فراش الملك لم تستحق به النفقة» فالعدة منه أحرئ أن لا 
تستحق بها. 

فإن قيل: فراش الملك تستحق به النفقة؛ لأن نفقة أم الولد واجبة على 


.۲٠٠/۰ المبسوط‎ )١( 


باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى ۳1۷ 


مولاها في حال بقاء فراشها. 

قيل له: لم تستحقها بالفراش» وإنما استحقتها بالملك» ادير ماكر 
لم يكن لها فراش الوحت لتر ل : لا تستحق النفقة. 

ولیت هلي" ' من نفقة العدة في شيء» آلا ترئ أن نفقة التكاح من 
نفقة العدة» فتستحقها المرأة على جهة إيجاب فرضها على الزوج» وتصير 
دا عليه د الفرضن بمرون اللأؤفات > وان الأمة لا يفك لهيا ذلك غك 
جهة الفرض» ولا تصير دَيْناً على المولئ بحالء فعُلم أن التفقة المستحقة 
في حال الملك» ليست هي النفقة المستحقة بالفراش والزوجية» والعدة. 

مسألة : [لا نفقة ولاسكنئ للمتوفئ عنها زوجها] 

قال أبو جعفر : (ولا سكنئ ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجهافي مال 
الزوج» حاملاً كانت أو غير حامل)”". 

قال أبو بكر : أما إذا كانت غير حامل» فلا خلاف أنه لا نفقة لها في 
مال الزوجء قال الله تعالى: يريصن پانشی ھن رمه هرو وع 2074 
فجعل نفقتها على نفسها. 

* واختلف السلف في نفقتها إذا كانت حاملة”* : 


)١(‏ أي هذه النفقة المستحقة. 

(1) الهداية مع شرح فتح القدير 500/5. 

(۳) البقرة: 5 77. 

(:) في الأصل: «الناس»ء والمثبت من (ق.ج). 

(4) أحكام القرآن »47١/١‏ البناية شرح الهداية .۸٩٦/ ٤‏ 


۳1۸ باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى 


فقال ابن مسعودء وابن عمرء وشريحء وأبو العالية» وإبراهيم» 
والشعبي: نفقتها من جميع الميراث"" 

ؤقال.ابن عباس »اين ازير :واب" وستعيد بخ المنسيب» 
والحسن» وعطاء: لا نفقة لها في مال الزوج» بل نفقتها على 
اا 

والنظر يدل على ذلك؛ لأنهم اتفقوا علئ أن غير الحامل لا نفقة لهاء 
فالحامل مثلها؛ لأن حكم الحامل والحائل لا يختلف عندنا في وجوب 
النفقة. 

ال النفقة الواجبة في المستقبل غير مستّحَقة بعقد التكاح؛ 
واا تسق همالا فسالا وقد زال فلك الميك المت الى ورل قلا 
تجب لها نفقة في مال غير الزوج. 

وليست النفقة كالديون الواجية فى خال الحياة؛ لآن وجوب الدين ` 
يمنع الميراث» ا تكن بواج في بجال الحيناة: فتمنع الميراث » 
إنما نريد إيجابها بعد الموت في حال قد استحقه غيره. 

وأيضاً: لا تخلو هذه النفقة من أن يتعلق وجوبها بالحمل» لأجل 
العدةء أو لأجل الولد: 

فإن كان لأجل الولد: فالواجب أن تكون في نصيب الولد» ولا تكون 
في جميع الميراث» كما تجب بعد الوضع. ١‏ 


.Y¥/0 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى Ak‏ 


وإن كانت واجبة لأجل العدة: فالواجب أن تستحقها وإن لم تكن 
اا و العدة» فلما بطل ذلك› صح قولناء وبطل ما سواه. 


مسالة : 

ل . 7 ٠. ١ 5 . f KK‏ ا 
قال : (ومن طلق امرآته» فانفق عليها في عدتها حتئ مضى اكثر من 
حولين» ثم جاءت بولدٍء فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: ترد على الزوج نفقة 

به اکر ھا كاك اغات بوقال أبن پل ف 

فأما أبو حنيفة» فإنه ذهب في ذلك إلى أنا قد علمنا أن هذا الولد من 
غير الزوج؛ لأنه عن حمل حادث بعد البينونة» فلا يلحق الزوج.» إذ لم 
تكن فراشاً في تلك الحال» فحمل أبو حنيفة أمرها على الصحة والجوازء 
ولم يحمل أمرها علئ أنها جاءت به من الزنئ» ولکنه جعلها كأنها تزوجت 
ا OC‏ ين 

وحكمنا عليها بذلك إقرار منها بأن عدتها قد كانت انقضت قبل ذلك 
م اشر لآن أقل دة الخمل سه اشهرء وذلف يشمن إقزارا مها 
فإنها قد أخذت نفقة ستة أشهر بغير استحقاق» فعليها أن تردها. 
ا م غ الللاق ا ولو كان لادی ر جما لكان 
حدوث الحمل في العدة رجعة؛ لأنه محكوم بأن الولد من وطئه؛ لبقاء الفراش. 

* وذهب أبو يوسف إلى أنه لما لم نعلمها تزوجت» ولم يحصل منها 
إقرار قبل ذلك بانقضاء العدة» والعدة كانت باقية إلى أن وضعت: فلم 


6 بدائع الصنائع مر 
(۲) في الأصل : «وحملت من الزوج الثاني»» والمثبت من (ق.ج). 


۲۰ باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى 


ا" مما وا عات 


6 OF E RF F* 


باب الخضانة ۳۲۱ 


باب الحضانة 


مسألة : [الأم أحق بالحضانة] 


قال أبو جعفر”"': (وإذا بانت المرأة من زوجهاء ولها منه ولد صغير: 
فإن الأم أحق بحضانته)". 


قال أبو بكر : والأصل فيه: قول الله تعالى: # وَالْوَنِداتٌ برَضِعْنَ أولدهن 


عوك كَامكينٍ € ثم قال: ول ]وود له رن ووچ اموي 4" فأوجب 
١ 0£ n+» ١‏ 
على الزوج لهن النفقة» وجعلهن أولى بإمساكهم منه. 


1 ع ع هر 


a 5‏ ا 0 e ١‏ سح ل رص )€( 
وقال الله تعالئ في آية أخرئ: ون ارعن لک فاون أجورهنَ 4 . 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم للأم: «أنت أحق به ما لم تزوجي»“› 

يعنى: بالولد الصغير. 
ومن جهة النظر: أن أحداً لا يستحق الولاية على الصغير فيما يضر 


بالصغير» ألا ترئ أن الأب لا تجوز هبته لمال الصغير» ولا بيع ماله بأقل 


.۲۲٣ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

00 البناية شرح الهداية ٤‏ /875. 

(۳) البقرة:777. 

(),الطلاق: 5. 

)ينن أبي داود »7١7//7‏ نصب الراية .۲٠٥/۳‏ 
E‏ 


۲۲ نات الحضانة 


من القيمة بما لا يتغابن الناس فيه. 

وإذا كان كذلك» فالأحوط للصغيرء والأنفع له أن يكون عند الأم؛ 
لأنها أحنئ عليه» وأرفق به» وأحرئ بأن تُشفق عليه» وفي التفريق بينه 
وبين الام ضرر عليه. 

وإذا كان كذلك لم يكن للأب ولاية في إمساكه وحضانته مع الأم» 
وكانت الأم أولى به لحق الصغير. 

مسألة : [ترتيب الأحق بالحضانة] 

قال أبو جعفر : (ثم الجدة التي من قبل الأم» ثم الجدة من قبل 
الأب» ثم الأخت من الأب والأم» ثم الأخت من قَبّل الأم» ثم الخالة» ثم 
الأخت من الأب» ثم العمة)”". 

قال أبو بكر : وروئ بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن 
الح من الأب ار مخ الال وهو أيضا عون د 

ووجهه: أنها أقرب إلى الصبي من الخالة. 

والأصل في هذه المسائل: أن الأم لما كانت أولى بولاية الحضانة من 
الأب» وجب أن يكون مّن كان جهة الأم أقرب إلى الصبي» فهو أولئ 
بالولاية منه» فكانت الجدة من قبل الأم أولئ من الجدة من قبل الأب» 
لأن لها ولاداً من جهة الأم» فكانت أولى. 


A و‎ 


.878/ ٤ الهداية مع البناية‎ )١( 
وهذا النص عن أبي يوسف عن أبي حنيفة سيكرر‎ ۲٠٠٠/١ (؟) بدائع الصنائع‎ 
في المخطوطة بعد صفحة» فلا أدري هل هو من تكرار المصنف أو من النسسّاخ؟‎ 


r NE 


ثم الجدة من قبل الأب اولي من الأخت؛ لأن لها ولاداء NY‏ 
الولاية مستحقة بالولاد في الأصل» فمّن لها ولادٌ فهي أحق بالحضانة 
ممن لا ولاد له. 1 1 

وأيضاً: فإن الجدة"" بمنزلة الأم» كما أن الجد يمنزلة الأب في الولاية 
غل الصغير: 

ولا حى للأخ والأخت في الولاية مع الجدء والآن الحدة E‏ عل 
الصبي» وأشفق عليه من الأخت فيما جرت به العادة. 

ثم بعد الجدتين: الأخت من الأب والأم؛ لأنها أقرب إلى الصغيرة» 
ولها قرابة من وجهين: من أب وأم جميعاً. 

ثم الأخت من قبل الأم؛ لأن هذه الولاية مستحقة من جهة الأم» فمن 
كانت قرابتها من جهة الأم» فهي أولى. 

ثم الخالة أولئ من الأخت من الأب؛ لأن قرابتها من جهة الأم وإن 
كانت أبعد من الأب» لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: 
الال وال 

وجعلها أحق بالولد في قضية ابنة حمزة رضي الله عنه » لما اختصم 
علي» وجعفر» وزيد بن حارثة في بنت حمزة بن عبد المطلب» فقال 
علي: هي ابنة عمي» وقال جعفر: هي بنت عمي» وخالتها عندي» وقال 
E ES‏ 0 


(۲) ينظر التلخيص الحبير »١7/45‏ وسيأتي بعد قليل بلفظ آخر في صحيح 


T€‏ باب الحضانة 


وسلم: «ادفعوها إلى خالتهاء فإن الخالة بمنزلة الأ . 

ووو رن الر لا عو ا هن ان ف أن اا 
الأب أوكئ من الخالة »وهو أيضاً قول زفزء ٠‏ 

و الا من الآت ار هن اة لان ق هاجتا من كل 
الأب» والأخت أقرب. 

مسألة : [مدة حضانة الأم والجدة بالنسبة للصبي والجارية] 

قال : (والأم والجدّتان أحق بالغلام حت يستغني ويأكل وحدهء 
ويشرب وحده» ويَلبّس وحده» وبالجارية حتئ تحيض"". 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك أن الولاية المستحقة بالولاد علي 
الصغير لا تزول إلا بالبلوغ» إلا فيما كان فيه ضرر على الصغير» فلا 
تُستحق حينئذ إلا بعد الولاية عليه. 

فأما الأم والجدتان فقد استحققن هذه الولاية بالولاد» فوجب أن لا 
تزول إلا بالبلوغ» كالأب والجد لما استحقا الولاية على الصغير بالولادء 
لم تزل ولايتهما إلا بالبلوغ. فكذلك قلنا إن حق الحضانة ثابت للأم 
والجدتين في الجارية إلى أن تحيض “. 


- ۷۰۹/۲ سنن أبي داود‎ ۳۱۳/٤ صحيح البخاري 80/05» سنن الترمذي‎ )١( 
ح7778.‎ 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير .۳۷٠/٤‏ 

(۳) «إلا»: ساقطة من الأصل. 

.77 51/5 بدائع الصنائع‎ )٤( 


باب الحضانة م 


وأما الغلام فإن في بقائه عندهن ضرراً عليه إذا عقل؛ لأنه يتخلق 
بأخلاق النساءء وينشأ على آدابهن» فلم يكن لهن عليه ولاية إذا بلغ“ أن 
يأكل وحده ويشرب وحده» لأنه قد بلغ حال قبول التأديب» فكان الأب 
أولى به لتأديبه وتعليمه» وقد بيتّا أنه لا ولاية لأحد على الصغير فيما فيه 
ضرر عليه» فلذلك زالت ولايتهن. 

فإن قال قائل: هلا خيّرت الغلام؟ لما رویٰ زياد بن سعد عن هلال بن 
أسامة عن سليم أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رجلاً طلق امرأته» واختصما 
في ابنها منه» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «يا غلام هذه أمك» وهذا 
أبوك» فاخت أيّهما شئت» فأخذ الغلام بيد أمه)”". 

قيل له: يجوز أن يكون الغلام قد كان بلغ» ويدل عليه ما ذكر في هذا 
الحديث أنها قالت: يا رسول الله! إنه يريد أن ينزع ابني مني» وقد نفعني 


وقد روي أن علياً خير غلاماً قد بلغ» وقال لأخ له صغير: لو قد بلغ 
ا 

وروي أن عمر بن الخطاب خاصم أم عاصم في عاصم إلى أبي بكرء 
فقال أبو بكر : هو لها ما لم تتزوج» أو يكبر فيختار لنفسه»› وقال: هي 


)١(‏ أي إذا صار بحيث يأكل وحده» ويشرب وحده. 

(؟) سنن أبي داود ۷۰۸/۲ - ح۲۲۷۷ بمعناه» سنن الترمذي: ۰٦۳۸/۳‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

() المراجع السابقة. 

(5) السنن الكبرئْ ٤⁄۸‏ التلخيص الحبير .١7/5‏ 


3 باب الحضانة 


أعطف عليه وأحنئ وأرحه''". 

مسألة : [مدة حضانة الأخوات والخالات] 

قال : (وأما الأخوات والخالات والعمات فهن أحق بالغلام والجارية 
حتیٰ يستغنياء فيأكلا وحدهما ويَّلبّسا وحدهما)”". 

لأن كل واحدة من هؤلاء لم تستحق الولاية من جهة الولادء وإنما 
ثبت”" لها ذلك ما دام الصغير يحتاج إلى الحضانة» فإذا استغن عنهاء فلا 
ولاية لها. 

مسألة : [حضانة المجوسية والنصرانية واليهودية] 

قال : (والمجوسية» واليهودية» والنصرانية في ذلك بمنزلة 
الم 

وذلك لأن هذا لا يخلو من أن يكون من حق المرأة» أو من حق 
الصغير» وأيهما كان» لم يختلف فيه حكم المسلم» والذمي. 

مسألة : [حق أم الولد في الحضانة] 

قال : (وأم الولد إذا مات عنها سيدها بمنزلة الحرة المسلمة). 


© لسن الكو 07 تلخيصن الجر 17/4 

(۲) بدائع الصنائع .۲۲٣۸/۰۵‏ 

(۴) في (ق.ج) جاءت هذه العبارة على النحو التالي: (وذلك لأنهن لم يستحققن 
هذه الولاية بالولاد» فإنما لهن الولاية في ذلك مادام الصغير محتاجا إل حضانة» فإذا 
استغنئ عنهماء فلا ولاية لهن). 

(5) المصدر السابق. 


۳V تاتالا‎ 


وذلك لأنها قد ملكت أمر نفسها بالحرية» فلم تختلف وسائر الحرائر 
في حق الحضانة''". 

مسألة : [حق الحضانة بعد التزوج] 

قال : (ومّن تزوجت من هؤلاء: فلا حق لها في الحضانة» وكانت 
بمنزلة المية)”". ْ 

وذلك لأن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لأم الصغير حين خاصمت 
زوجها: «أنت أحق به ما لم تزوجي)”". 

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

ومن جهة النظر: إن في كونه عند الأم ضرراً عليه إذا كان لها زوج؛ 
لأنه يكون في جفاءء وقلة نظرء ولا ولاية لها عليه فيما يضر به. 

مسألة : [الأب أحق بالأولاد بعد مدة الحضانة] 

قال : (وإذا استغنئ الغلام أو الجارية» وخرجا من الحضانة: فالآب 
أحق بهما بغير تخبير للغلام والجارية). 

وذلك لأنه لا قول لهما فى حال الصغرء واختيارهما كلا اختيارء ألا 
ترئ أنهما لا قول ليما فو ناد ا فكذلك في اختيار أحد الأبوين. 


(1) المصدر السابق. 

() الهداية مع شرح فتح القدير .٠۷٠/٤‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) في الأصل: «الأشياء»» والمثبت من (ق.ج). 


۳۸ نات الحفيانة 


وآما ما رواه زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن سايم أبي ميمونة 
عن أبي هريرة أن امرأة قالت : يا رسول الله! زوجي يريد أن يذهب بابني. 
وقد نفعني» وسقاني من بئر أبي عنبة» فخيّر النبي صا الله عليه وسلم 
الغلام» فاختار أمه""". 

فإن معناه عندنا: أن الغلام كان بالغاً» ودل عليه أنها قالت: قد نفعني 
وسقاني من بئر أبي عنبة. 

وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال: «هو لها ما لم تتزوج» أو يكبر 
فيختار لنفسه. وقال: هي أعطف عليه» وأحنئ وأرحم. 

ال [زواج الأم من ذي رحم محرم من الصبي] 

قال أبو جعفر : (ولا يحرم أحد ممن ذكرنا الحضانة بزوج ذي رَحِم 
مَحْرم من الصبي والصبية في شيء مما ذكرناه)”". 

قال أبو بكر اعد > بعاد عن مدي الحو دب المشهول من قولهمء 
وما دونوه في كتبهم : أن لاجد م مولا إذا كان لها زوجء فلا حقّ 
لها في الحضانة إلا الجدة'". فإن لها حق الحضانة إذا كان زوجها جد 
الصبي» ولم يذكروا معه سائر ذوي الرحم المحرم إذا كان زوج من لها 
الحضانة. 

وعسئ أن يكون أبو جعفر قاس سائر ذوي الرحم المحرم على جد 


.٥۳/۸ سنن أبي داود 8/7١17-ح/771717» السنن الكبرئ‎ )١( 
.5707/68 (؟) بدائع الصنائع‎ 


(؟) في الأصل: «المرأقا» والمثبت من (ق.ج). 


ا ۳۲۹ 


الصبي إذا كان زوج الجدة. 

مسألة : [انتقال الولد إلى بلد آخر في الحضانة] 

قال انو فر نا اوت الط الا و ا 
غير البلد الذي طلقت فيه فتحضنّ الولدَ هناك» فإن كان عفد نكاحها 
هناك: كان لها ذلك» وإن وقع النكاح في بلد آخر: فليس لها ذلك» وإنما 
ننظر في هذا إلى عقدة النكاح أين وقعت» لا إلى ما سوئ ذلك)”". 

قال أبو بكر : هذا الإطلاق في اعتبار عقدة النكاح غير صحيح» وقد 
أطلق محمد في الجامع الصغير”" لفظاً يشبه هذاء وربما أشكل على من 
حمله على ظاهره. 

والصحيح من قولهم: ما ذكره محمد في كتاب الطلاق» وهو: أنه 
ليس لها أن تُخرجهم من البلد الذي طلقها فيهء إلا إلى بلدها إذا كانت 
عقدة النكاح فيه» وليس لها أن تخرجهم إلى بلد غير بلدها وإن وقعت فيه 
عقدة النكاح» ولا إلى بلدها إذا لم تقع فيه عقدة النكاح”". 

والأصل في ذلك: أن في الاغتراب بالأولاد ضرراً عليهم» فليس لها 
أن تفعل ذلك» إلا أن يكون عقد النكاح وقع في بلدهاء فلها أن تخرج 
بهم إليه» وذلك لأن وطنها في ذلك الموضع إنما استحق عليها بعقد 
النكاح» فمتئ ارتفع العقد عاد حكم وطنها الذي كانت فيه على ما كان 
عليه؛ لأن الزوج إنما استحق إخراجها عن وطنها بالعقدء فإذا ارتفع 


11/0 بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) الجامع الصغير ص۳۳۷. 
(۳) شرح فتح القدير 5 /ه/ا. 


۰ باب الحضانة 


العقد» فلها أن ترجع إلى بلدها بالأولاد» لزوال المعنئ الذي من أجله 
استحق عليها الكون هناك. 

كما أنها لو أخرجت الأولاد بعد الطلاق من بلدهاء كان لها أن تردهم 
إلى بلدهاء لأن فيه" رداً للأولاد إلى وطنهاء وليس فيه اغتراب بالأولاد. 
بلدهاء ولا إلى غيره؛ لأنها لم تستحق عليه الكون في" بلدها بعقد 
النكاح» إذ قد كانت في غير بلدها قبل العقد» فصار بلدها وغير بلدها 
سواء في حق الأولاد» ومَنْعِها إخراجهم إلى شيء من البلدان. 

مسألة : [انتقال الأم بالولد إلى قرية أخرى] 

قال أبو جعفر : (وإن كان تزوجها في قرية» فأرادت أن تنقلهم إلى 
قرية أخرئ» فإن أمكن أباهم أن يلم بهم» ويرجع من يومه إلى قريته: فلها 
ذلك» وإن كان على خلاف ذلك: فليس لها ذلك)”". 

وذلك لأن القريتين إذا كان بينهما ما لا يمنع الأب عن رؤية الصبي في 
كل يوم» صارتا بمنزلة محلتين في بلد واحد» أو جانبين في مصر واحد» 
فلها أن تمسكهم في أي موضع منها شاءت. 

وأما إذا لم يكن بينهما ما وصفناء وهو بمنزلة السفر والاغتراب 
بالأولاد: فليس لها ذلك. 


(۱) في (ق.ج): في ذلك). 
(۲) في (ق.ج): «غير بلدها». 
() بدائع الصنائع T/0‏ 


نات اا ۳۳۱ 


* قال : (وكذلك إن أرادت أن تنقلهم من قرية إلى مصر)"". 

قال أبو بكر : وهذا مبني على أن المصر ليس بمصرهاء ولم يقع 
التكاح فيه» لأنه إذا كان مصرهاء وكان عقد التكاح فيه: فلها أن ترجع 
إليه. 

[مسألة :] 

قال : (وإن أرادت أن تنقلهم من مصر إلى قرية: لم يكن لها ذلك على 
الوجوه كلها). 

قال أبو بكر : والمسألة على أن عقد النكاح لم يكن في القرية» فإن 
كان عقد النكاح في القريةء وهي من أهلها: فلها أن تردهم إليهاء علئ ما 
نّا في إخراجها إياهم إلى مصر آخر. 

اوعس سا ا كرك ال ا 

aes ویبعدون من مواد‎ SE 


RF FF 3F‏ د 


.77777/6 بدائع الصنائع‎ )١( 


r‏ باب نفقة المماليك والبهائم 


باب نفقة المماليك والبهائم 


مسألة : [نفقة کک 

قال أبو جعفر”'': (وعلئ مالك المملوك نفقتّه وكسوثه بالمعروف) 

ردك بريد لسعلل لاع ين ناوي ات 
«إنهم إخوانكم» E‏ فأطعموهم مما تأكلون» 
واكسوهم مما تُكسون)"". 

وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يدخل الجنة سيء الملكةع©. 

ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم””". 

* قال أبو جعفر : (فإن أبئ: أوجرواء وأنفق عليهم من أجرهم). 

وذلك لأنه يمكننا التوصل إلى الإنفاق عليه من مال مولاه ببذل 
منافعه. 


ا 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص777. 
(؟) البناية شرح الهداية ۹۲۲/٤‏ حاشية ابن عابدين 575/1. 
(۳) صحيح البخاري ۰۸٥/۷‏ صحيح مسلم ۱۲۸۲/۲ء نصب الراية 77/5/1. 
. (5) سنن الترمذي 775/5 ح١٤۱۹‏ وقال: هذا حديث غريب» شرح السنة 
۹ 
)٥(‏ المغني والشرح الكبير ."٠٤/۹‏ 


باب نفقة المماليك والبهائم YY‏ 


فال فان كانت اجار لآ يواجر كلها ار علاما رسا اجر غل 
الإنفاق عليه أو بيعه إن رأئ ذلك القاضي) . 

وذلك لأن هذا حق له على المولئ» يلزمه الخروج إليه منه» فيجبر 
عليه كما يجبر على أداء سائر حقوق الآدميين. 

* وأما البيع: فإنه ينبغي أن يكون في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما 
يريان البيع على الحر البالغ لأجل حق الغير. 

رماي عيكو اوه ١‏ يري رار لبي علي لحترا ولكن يحبس حتیٰ 
يبيع إذا استّحق عليه البيع''". 

فإن قيل: ما الفرق بين هذاء وبين العاجز عن نفقة امرأته؟ هلا فرّقت 
بينهماء كما أجبرته على بيع العبد إذا عجز عن نفقته. 

قيل له: لأنه ليس فى ترك التفريق بينهما فوات حقها إذا كانت ذمته 
وكيد قياف لقي دن E‏ كوو لازا وفي ترك بيع العبد فوات 
حقه؛ لأنه لا يثبت له حق النفقة في ذمة المولئ» ولا يصير ديناً عليه. 

مسألة : [الإنفاق على البهائم] 

قال أبو جعفر : (وأما البهائم: فإنه يؤمر مالكوها بالإنفاق عليها فيما 
بينهم وبين الله تعالى» ولا يُجْبِرون عليها فيما رواه محمد عن أصحابه)”". 

وإنما لم يجبّر على ذلك ؛ لأن البهائم لا تثبت لها حقوق الأداءء ولا 


.577/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
حاشية ابن عابدين ا‎ (۲( 
. حاشية ابن عابدين‎ › ٤۲۸/٤ إفرة شرح فتح القدير‎ 


رف باب نفقة المماليك والبهائم 


يصح ذلك لها » والإجبار على النفقة إنما وجب لأنه حق يثبت للمملوك 
على المولى» كسائر حقوق الناس» ولكنه يفتئ فيما بينه وبين الله تعالى» 
لأن فيه تعذيب الحيوان» وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه 
«نهئ عن تعذيب البهائمء وأن يشخذ شبىء من الروح EE‏ 

وأيضاً: فيه إتلاف ماله» وقد «نهئ النبي صا الله عليه وسلم عن 
إضاعة المال)”". 

وكما «نهئ عن ترك سقي زرعه ونخله حت يتلف»”". 

ولا يجبر عليه فى القضاء. 

* قال أبو جعفر : (وقد روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف» ولم 
يحك فيه خلافاً: أنه يُجبر أرباب البهائم على النفقة عليهاء أو على بيعها). 

ويُشبه أن يكون ذَهَب فيه إلى ما رُوي من الآثار في النهي عن تعذيب 
A‏ 


6 FF PF ¢ FF 


.104/۳ ۰۱۹٥۷ صحیح مسلم ح‎ )١( 
.1۷1/۳ صحيح مسلم ۲ ح۱۷10 وينظر نصب الراية‎ )۲( 
لم أقف عليه.‎ )*( 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت ۳0 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


مسألة : [اختلاف الزوجين في متاع البيت] 

قال أبو جعفر” : (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت» فإن أبا حنيفة 
السات فيو للمرأة. ونا كان للر جال والساء »فهو للرجل) ٠‏ 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك: أن للرجل يداً في المنزل» وكذلك 
المرأة» والدليل علئ أن للمرأة يداً في المنزل: أن المرأة وأجنبياً لو تنازعا 
متاعاً في منزل الزوج› ا أنا نجعل اليد للمرأة منه» دول 
الأجنبي» فدل ذلك على أن للمرأة يدا في المنزل كما للزوج» إلا أن يد 


كل واحدٍ متهما في المنزل مين طريق الحكمء »> لا من طريق المشاهدة 
وال 


وإذا كان كذلك: اعتبرنا أظهر اليدين تصرفاًء وآكدهما حالآًء فقلنا 
ما كان للرجال: فهو للرجل؛ لأن الظاهر أنه هو المتصرف فيه دون 
المرأة» وما كان للنساء: فهو للمرأة؛ لأن الظاهر أنَّها هى المتصرفة فيه. 


008 


ألا ترئ أن هذا الصنف من هيئة المتاع من نحو تقطيع الشوب» 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص۲۲۸۰ 
(۲) المبسوط .7١7/0‏ 


۳۳٦‏ باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


وتسجه» إنما يفعل لأجل المرأة» فإذا لم نعلم من قاطع الثوب على هذه 
الصفة: حكمنا بأن المرأة هى التى قطعته عل هذا الوجه»ء إذ ليس هناك 
فرت EN E‏ ولام نتم له ولك عك عله ا 
غيرهاء فكانت هي أظهر يدا فيه» وأكثر تصرفاً. 

وليس هذا كالبرازء والإسكاف إذا اختلفافي قالب خف هو في 
ایا :اذ ركرة: الانتكاف ا ال رون كان الظاهر' آن الفا 
مما يتصرف فيه الإسكاف دون الآخرء وذلك لأن يد كل واحد منهما في 
هذه الحال من طريق المشاهدة إذا كانا متعلقين به» فهو في أيديهما 
نصفان» والنصف الذي فى يد كل واحد منهما ليس فى يد صاحبه منه 
شيء» فلا يستحقه. ۰ 

كما أن القالب لو كان كله في يد البزاز» وادعاه إسكاف ليس في يده 
منه شيء: لم يُحْكم به له» وكان صاحب اليد أؤولئ» فكذلك إذا كان في 
أيديهماء فإن يد كل واحد منهما ثابتة في نصف القالب» دون النصف 
الآخر الذي في يد صاحبه. 

وأما المرأة والزوج» فإن لكل واحد منهما يدا في جميع ما في 
المنزل» فوجب اعتبار آكد اليدّيّن» وأظهرهما تصرفا. 

ونظير الزوج والمرأة: ما قال أصحابنا في المستأجر والمؤاجر إذا 
اختلفا في باب ابورا لدان أو جذوع موضوعة في غير البناءء 
فادعاه کل واحد منهما: آنا ننظر: فإن كان هذا الباب المقلوع مصراعا 
لباب آخر في البناءء ووفقاً له: فالقول قول رب الدارء وإن لم يكن 


)١(‏ في (ق.ج): «الهيئة». 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت rv‏ 
کا سح سي يي ييح يج = 


ركذلك الجاع إن كان في السقف أجذاع منقوشة؛ او سصورة متتل 
صورتها ونقشهاء وإذا جمع بينهما كان بعضها وَفقاً لبعض: فرب الدار 
ول بها ولا يصق المستأجر أنه له» وإن كان علئ غير ذلك: فالقول 
قول المستأجر. 

وكذلك لو أن خياطاً في دار رجل يخيط قميصاًء واختلفا فيه: فإن 
ما الدان و 6 ولو اختلفا في المقراض والإبرة: كان 
الخياط اول بهما. 

وكذلك قربة السقاء» وما جرى مجرئ ذلك. 

ف وفنا تم را ان ناجل ا فر فل أنهها لما 
تساويا في ظهور يدهما في الشيء المدعئ» ثم كان المنزل للرجل: وجب 
الک ا لان اکا 

ألا ترئ أن رجلاً لو كان راكباً لدابة» وآخر متعلق بلجامهاء 
فارعا أن الراك اول اة وإن كان المتعلّق باللجام كع ل ادن 
ارد( أنه لجا كان ال کب ار تم ذا واقنيدا: كان اول" . 

وكذلك لو أن رجلاً كان لابس ثوب» وآخر متعلق به: كان اللابس 
أؤلاهما باليد. 


(۱) في (ق.ج): «باليد فيها». 
(۲) المبسوط ه6/6١7؟.‏ 


۳۸ باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


مسألة : 

6 عدا ما فالات کف أن ا کان مه 
للرجال والنساء: فهي للحي منهما في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن يد الميت زائلة» ويد الآخر باقية» فإذا لم يكن 
هناك تصرف ظاهر يوجب كون الميت أؤلئ: كان الحي أولئ» 
لبقاء يده. 


0) o f2 


(وقال محمد: الموت والحياة سواء. لا يكون الحى أولئ» . 

لعلمنا أن جميع ذلك قد كان في أيديهماء فاستحقاه قبل الموت على 
ما وصفناء فلا يتغير حكمه بالموت. 

(وقال أبو يوسف: الحياة والموت سواءء وتُعطئ المرأة مقدار ما 
يجهز به مثلهاء والباقي للروج). 

وذلك لأن المنزل للزوج» والهراة ف واش آلا تی أن رجي 
لو ادعيا نكاح امرأة» وأقاما بينة: أن المرأة للذي المرأة في يده أولئ 
بالنكاح”". 

إلا أن الظاهر مع ذلك أن المرأة تنتقل إلى بيت الزوج بجهاز 
مثلهاء فالظاهر أنها قد استحقت ذلك » وأنها او به من الزوج»› كما 
يكون الخياط أولئ بالمقراض والإبرة من صاحب الدار وإن كان فى 


ىتە . 


م 


:ع 


1 


.7١7/06 المبسوط‎ )١( 
.7١5/08 المبسوط‎ )۲( 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت ۳۳4 
بات الزوجين يختلفان في اع الہ 


مسألة : [اختلاف الذمية مع زوجها المسلم في متاع البيت] 

قال : (والذميان في ذلك» والذمية تحت المسلم: كالزوجين 
المسلمين في جميع ما وصفنا). 

وذلك أن اختلاف الديئيْن لا يوجب اختلافاً في الحقوق والأيدي» 
فلذلك كان المسلم والكافر فيه سواءء ألا ترئ أن المسلم والكافر لا 
يختلفان في سائر الحقوق التي هي حقوق للآدميين. 

مسألة : [حكم متاع البيت حال اختلاف الزوجين وأحدهما عبد] 

قال : (وإن كان أحد الزوجين عبداً» فإن أبا حنيفة قال: المتاع للحر 
منهما في حياته» ولورثته بعد وفاته). 

وذلك”" لأن العبد لا يد له؛ لأنه لا يملك» ولا تثبت له خصومة ولا 
خی 5ا کان شور عليه 

قال : (وقال أبو يوسف ومحمد: العبد المأذون له في التجارة» 
والمكاتّب بمنزلة الحرّ في ذلك)”". 

وليس ذلك بخلاف منهما لأبي حنيفة» وهذا ينبغي أن يكون قولهم 
جميعاً» لأن المأذون والمكاتب لهما أيدٍ صحيحة» ولهما حق الخصومة 


.5١0/6 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وذلك لأن العبد لا يملك» والحر يملك» فللحرية هذه المزية 
على العبد فكان أولئ»» والمثبت من (ق.ج). 

.7١6/05 المبسوط‎ )۳( 


5 باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 
والإمساك» فكانا بمنزلة الحرٌ فى ذلك. 


وا تقدم من أن الح آوكرة قن الد اا خرف الل المحجور 
عليه» لأنه لا يدَ له فى حال الحجر. 


د جد FF‏ عند 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳ 


كتاب القصاص والديات ف الحراحات 


مسألة : [الدية فى جناية الصبى والمجنون على العاقلة] 

قال أبو جعفر”": (وإذا جنئ الصبي الذي لم يبلغ» أو المجنون في 
حال جتونه علي رجل» فقتله: كانت ديه علئ عاقاته"). 

قال أبو بكر : وذلك لأن قَصّد الصبي لا حكم له» فصار عمده 
وخطؤه سواء. 

والدليل علئ أنه لا حكم لقصده: أنه لا قصاص عليه في جنايته» ولا 
يستحق المأثم بفعله وإن عَمَّد إليه وقصده» ولو كان لقصده حكمء للزمه 
القصاص إذا تعمد كما يلزم البالغ» وإذا كان كذلك: صارت جنايته وإن 


4 
2 


قَصّدّها في حكم الخطأء فلزمت العاقلة. 


فإن قال قائل: لما لم يكن الصبي من أهل التكليف» وجب أن لا 
يثبت عليه حكم جنايته» كالبهيمة. 


۸٦/۲١ مختصر الطحاوي ص779.» كتاب الأصل 597/5» المبسوط‎ )١( 
.١57/١ أحكام القرآن‎ 

وفي الشرع: هم أهل الديوان إن وجدواء وإن لم يوجدوا عقل عن الجاني 
عصبته من النسب إن وجدواء وإلا مواليه إن وجدواء وإلا حلفاؤه. ينظر كتاب الحجة 
14 المبسوط 85/77 » بدائع الصنائع .٤٦٦۷/١‏ 


€۲ كتاب القصاص والديات ف الجراحات 


قيل له: ليس حكم الجناية مقصوراًعلئ صحة التكليف ؛ لأن 
الناسى وا لمخطى ع لا 2 تكليف علا فيما و اط ق 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «رّفع عن أمتي الخطأ 
والسیان»". 

ثم لم يسقط عن المخطىء حكم جنايته من أجل زوال التكليف عنه. 

- ك2 ١‏ رم ر سے س و کر ر بے سے ج ر م 

قال الله تعالئ: ومن فل مُؤْمِنَا حَطَكًا رر رقب ة مُؤْمِسَةٍ وَدِيَهُ مُسَلَمَة 
إا هليه 0# فالدية ية حكم جنايته وإن كان مخطئًاً غير مكلف لما أخطأه. 


وكذلك الصبي هو بمنزلة المخطىء؛ لأنه ممن تلبت عليه الحقوق› 
وله» وليس كالبهيمة» لأنها ليست ممن تثبت عليها الحقوق» ولا لهاء 
فلذلك اختلف حكم الصبي وحكمها". 

الاترئ أن الصبي إذا استهلك مالاً لغيره ضَمِتّهء كما يضمن البالغ» 
وان البهيمة لا يتعلق عليها ضمان جنايتها في المال» وذلك لما وصفنا أنها 


)0غ( وفي (ق.ج): «والدليل عليه أن». 

(۲) أحكام القرآن .۱٤۸/۱‏ 

(۳) سنن ابن ماجه وغيره بلفظ : «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه». قال ابن حجر: والحديث قد أخرجه ابن 5 وصححه ابن حبان. 
ينظر سنن ابن ماجه 7909/١‏ ح۳٤٠۲‏ فتح الباري 2550/4 المقاصد الحسنة 
ص۰۲۳۸ .)٥۲۸(‏ 

)٤(‏ وفي الأصل: «الجاني»» والمثبت من (ق.ج). 

() النساء: 47. 

() المبسوط 85/55. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات Er‏ 
ا کج م س 

فصل : [جناية الصبي فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (وكذلك كل جناية تكون منه فيما دون النفس: فلديتها 
على العاقلة). 

مسألة : [الدية فى الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين] 

قال : (وما وجب فيه الدية: فهو على عاقلته في ثلاث سنين). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن عمر بن الخطاب قضئ بالدية على 
العاقلة في ثلاث سنين بحضرة الصحابة من غير نكير من واحار منهم 
ا ولا مخالف له فصار ذلك أو ي الرجوع إليه» كسائر 
العقود التي عقدها لكافة اهل الإسلام يحظيرة الصحابة. E‏ 
00 فصارت أصولاً لا يسع خلافها. 

0 
عقده مع بني تغلب في مضاعفة العُشر عليهم في أموالهم 

ووضع 0 على أهل سواد العراق» وأهل الشام» وتصنيف 

2٠١9/8 السنن الكبرئ‎ ۰٤۲۰/۹ أحكام القرآن ۲ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.591"/9 التلخيص الحبير 277/5 كتاب الأصل 875/5 » المغني والشرح الكبير‎ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۳۸/۱ السنن الکبریٰ ۰۲۱۸/۹ كتاب الخراج 
للإمام أبي يوسف ص۱۲۹ الهداية مع شرح فتح القدير 257/57 المغني والشرح 
الكبير .091/5١‏ 

. ٤۲'ص المرجع السابق‎ )٤( 


e‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


طبقات آهل الذمة في الجزية» وتقدير الدية ألف دينار"» وقد كانت في 
زمن النبي صل الله عليه وسلم مائة من الإبل”". 

فهذه أمور عقدها عمرٌ بحضرة الصحابة من غير نكير من أحد منهم 
عليه » فثبت حكمها من وجهين: ٠‏ 

احا أن ر هدا تا رک ول ن عند هن 
الخلفاء الراشدين بعده فهو اتفاق» واتفاق الصدر الأول حجة لا 
يجوز" خلافه. 

والوجه الآخر: أن كل عقد عقده إمام من أئمة العدل لكافة الأمةء 
فهو لازم لأول الأمة وآخرها. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم في حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جد : «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعئى بذمتهم 
أدناهم» وهم يد على من سواهي“» ويعقد عليهم أولهم)””. 


)١(‏ سنن أبي داود 5194/5 ح4557» السنن الكبرئ 280/4 كتاب الحجة 
6/5 المحلئ ۳۹۷/۱۰. 

(۲) سنن أبي داود 511/5 ح٤٤٥٤‏ سنن الترمذي -١١/5‏ ح1785» نصب 
الراية ٤‏ /657". 

)۳( وفي (ق.ج): «لا يسع ). 

(4) بمعناه سنن أبي داود ٦٦۷/٤‏ ح٠١٥٤‏ السنن الكبرئ ۲۹/۸ شرح السنة 
للبغوي .191/7/١٠١‏ 

(5) قوله: «ويعقد عليهم أولهم»: هذه الجملة لم أعثر عليها في كتب الحديث 
ا 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات t0‏ 


E ١‏ : يعقد عليع أولهم : أن ما يعقده الإمام للكافةء فهو لازم 
لمن جاء بعده» وعمومه يقتضي ذلك» إذ كان هذا ضا سا 


ثم جَعْلَ عمر رضي الله عنه الدية على العاقلة في ثلاث سنين» يكت 
أن قيمة ذية الف الواجبة بتفس القتل إنما تج موجلة فى ثلاث سني 
الثلث وما دونه في سنة» وما زاد على الثلث إلى الثلثين في سنة أخرئ» ثم 
الغلث الباقى وما دونه فى سنة أ 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وما كان فيه نصف الدية: فهو فى سنتين» ثلث الدية 
في سنة» والسدس الباقي في سنة أخرئ)”". . 


وإنما كانت هذه الزيادة في سنة أخرئ. ولم تكن في نصف سنة: : مسن 
قبل أن اة وهي خمسة مائة درهم على العاقلة في ي وهو ما دون 
الثلث» لاك أن ال دونه وای و 

وما ذكرناه من هذا الأصل الذي قدَّمنا أفادنا معنيين : 

أحدهما: وجوب الدية على العاقلة» والثانى: أنها مؤجلة. 

وفي إيجاب الدية على العاقلة وإن لم يذكر فيها التأجيل سنتين» قد 
رويت عن النبي صائ الله عليه وسلم فيها أخبار» منها: 


.۲۲٠/۲ کتاب الأصل 559/54» أحكام القرآن‎ )١( 
.487١/١١ بدائع الصنائع‎ )1( 

(۳) سنن الترمذي 5/5 7» بدائع الصنائع .5879/٠١‏ 
(5) كتاب الأصل 555/5. 


۳ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


ما رواه جرير وشعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن فُضَيّلة عن 
المغيرة بن شعبة «أنّ النبي صل الله عليه وسلم قضئ في الجنين بعُرَة» 
ول غ غافلة لم2 . 

وروى مسدد عن عبد الواحد بن زياد" عن خالد عن الشعبي عن 
جابر «أن امرأتين من هذيل قَتَلَّتْ إحداهما الأخرئ؛ فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة»”". 

وروئ ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال المغيرة بن شعبة: : (قضئ 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن المرأة يعقل عنها عصبئّهاء ويرثها 

2 
بنوها» 

وروی إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا معمر الرّقي عن خصيف 
eg‏ 0 صرت 
وسلم في ميراثه» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة. 

فال اھا نا وسو ل الله لوجر خريرة غلا م کا 

قال: عليك. 


قال يا وول 1 لو انه جر جريترة کات عللِئ» ويكنون ميزائهنا 


(۲( وفي (ق.ج): «وحدثنا). 
)۳( صحيح البخاري (فتح الباري) 2,520 صحيح مسلم ا أبو 
داود .۷۰٩۱/٤‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۷ 


0) : 3 0 


ا 


يجوز أن يعقل من لا يحوز الميراث. 

مسألة : [ما تحمله عاقلة الجاني من الدية] 

قال أبو جعفر : (وما كان مقداره دون نصف عشر الدية: فهو على 
الجاني في ماله لا تحمله العاقلة عنه)”". 

قال أبو بكر : القياس أن لا يلزم العاقلة من جنايته شيء» كما لا 
يلزمها جنايته في الأموال. 

والعموم أيضاً ينفيه» لقول الله تعاليا: ولا تکرب كُزُكفي العا 
وارد وزد ووو لين 14 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم لرجل رأئ معه آخرء فقال: «هذا 
ابنك؟ قال: بلئ» قال: أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه»“. 

فهذا العموم ينفي لزوم العاقلة حكم جنايته. 


.51١/١٠١ سنن الدارمي ۳۷۲/۲ وفيه انقطاع. انظر شرح السنة‎ )١( 

(۲) كتاب الحجة: ۳٥۸/٤‏ المبسوط 45/75. 

(۳) سورة الأنعام: .٠١١‏ 

ء٤۲۰۸ سنن الترمذي ۲۷۳/۰ سنن أبي داود 15*8/5- ح4445., ح‎ )٤( 
ح11/07.‎ ١١9/7 سنن ابن ماجه‎ ۰1۱/۱١ الفتح الرباني‎ 
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وفي الأصل أيضاً: أن الجناية على الأموال لا تلزم غير الجاني » 
وكان القياس أن لا يلزم العاقلة شيء من جناية الجاني إلا أنه لما 
ثبت عن النبي صلئ الله عليه وسلم إيجاب الدية في العْرّة على العاقلة» 
وكانت قيمة العُرّة خمسمائة درهم» نصفْ عشر الدية'"» تركوا له 
ظواهر الآية'" والقياس معهء وخصوها بما وردت به السنة» واتفق 
SI OER‏ 

ال في زره ادي الغافنة؛ أن الل ف الأعدل مي عا 
التناصرء وكانوا يتناصرون بالقبائل» ثم صارت النصرة في أيام عمر رضي 
الله عنه بالدواوين والرايات”*'» فلذلك جعلها عمر على ذلك» فأمر أمل 
نصرته بمواساته إذا كانت جنايته واقعة على وجه الخطأء وک غا 
يوجب القصاصء للا يجحف بالقاتل في لزومه جميع الدية. 

ولهذا المعنئ فرق فيه بين القليل والكثير”'؛ لأنه قد يمكنه في العادة 
أن ينهض بالقليل وإن عجز عن الكثير» ولأجل التخفيف جعلت مؤجلة. 

ثم جعل الفصل بين القليل والكثير على ما وردت به السنة» وهو 


(VD 
. به‎ 


نصف عشر الد 


)١(‏ وفي (ق.ج): «وكان القياس أن يكون في الأنفس كذلك». 
(۲) كتاب الحجة ٤‏ /۲۸۷. 

(۳) في (ق): الآي التي ذكرنا. 

.1٥۸/ ٤ كتاب الأصل‎ ):( 

(5) وفي (ق): «منه لأن القليل لا يبجحف». 

(7) كتاب الحجة 508/5. 
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دل عا مو انف أن ورن ال ف ل ا 
مقدر بنفسه» فأشبه ضمان الأموال» E E‏ 
لزمه في ماله دون عاقلته» وما كان له أرش مقدر في نفسهء فهو مشب 
بالنفس» لكونه مقدراً في نفسه» وكان على العاقلة. 

فإن قال قائل: فإن أرش الأنملة مقدّرء وهو ثلث دية الأصبع» فينبغي 
أن تحمله العافلة"". 

قيل له: ليس أرشها مقدراً بنفسهاء بل هو مقدر بغيرهاء وهو 
الأصبع› ونحن إنما شبهنا ما دون الموضحة بالأموال من حيث لم يكن له 
أرش مقدر بنفسه. 

فإن قيل: المعنئ في تحمل العاقلة» ما كان في عَمّده قصاص. 

قيل له: لا اعتبار بالقصاص؛ لأنه دارا كد ال لأن 
مخالفنا لا يوجب القصاص في الباضعة”»» والمتلاحمة» ويجعلها على 
العاقلة. 


)١(‏ الموضحة: هي الشجة التي توضّح العظمء أي: تبيّته. انظر الهداية مع البناية 
100/۹. 

(؟) الأرش: شرعاً: اسم للواجب فيما دون النفس. ينظر الدر المختار مع رد 
المحتار 7/5/ا6. 

(۳) بدائع الصنائع .٤۸۱۹/۱۰‏ 

)٤(‏ الباضعة: هي التي تبضع اللحم» أي تقطعه وتشقه. 

(5) المتلاحمة: وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة» ولم تقرب 
للعظم» هذا ما روئ أبو يوسف» وقال محمد: المتلاحمة قبل الباضعة» وهي التي 
يتلاحم منها الدم ويسود. انظر الهداية مع البناية »١55/٠١‏ تبيين الحقائق 1777/57. 


0٠‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


ولأنه لو قطعت يده من نصف الساعد عمداً: لم يجب فيه القصاص› 
وخطؤه تحمله العاقلة» فَعَلِمنا أن القصاص لا تأثير له في ذلك" . 

فإن قال قائل: إذا غرمت العاقلة خمسمائة» فقد غرمت ما دونهاء 
وكل جزء منهاء فيجب أن تغرمه على الانفراد. 

قيل له: القصاص يجب في الكل» ولا يجب في البعض» وكذلك 
[القطع يجب في سرقة عشرة دراهم فيها مجتمعة؛ ولا يجب في 
| 

وكذلك الزكوات» والطلاق الثلاث يتعلق الحكم فيها بمقدار ماء ولا 
يتعلق بما دونه. 

مسألة : [وجوب القصاص بين المسلم والكافر] 

قال أبو جعفر”": (والقصاص بين الرجال الأحرار العقلاء البالغين في 
الأشيو اندو توا متسلمن كانرا او قفار كين ١ O‏ 


قال أبو بكر : أما الحجة في وجوب القصاص بين المسلم والكافر 


.٤۹۱/٤ كتاب الأصل‎ )١( 

(۲) وفي الأصل: «والقطع يجب في عشرة دراهم» ولا يجب فيمادونه» 
والصواب ما في (ق.ج). 

(۳) مختصر الطحاوي ص١77.‏ 

)٤(‏ كتاب الحجة 717/5”. أحكام القرآن للجصاص »١5١0/١‏ المبسوط 
257 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 07١1/٠١‏ بدائع الصنائع 
. 
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ا 7 فهو قوله تعالى: « يَأ ان اموا کیب یکم لوصا في 
لمن 4“ > وفيه دلالة من وجهين على ما قلنا: 


أحدهما: عموم قوله: ##ُيبَعَلِنِيْ الْقِصَاصٌ ف مَل 4» وذلك ينتظم 
الكافر:والمسلم: لشمول الاسم لهم. 

وافتتاح الخطاب بذكر المؤمن لا يوجب الاقتصار بحكم الآية على 
إيجاب القصاص للمسلم دون الكافر؛ لأن الخطاب توجه على المؤمنين 
بوجوب القصاص عليهم في القتلئ» ولم يقيّد القتلئ بذكر الإيمان» فكان 
مقتضى اللفظ وجوب القصاص على المؤمن لسائر القتلى. 

وأيضاً: لا ينفي وجوب القصاص للذمي على الذمي؛ لأنه خاطبهم 
بوجوب القصاص عليهم» ولم يصف المقتول بالإيمان» بل أطلق ذكره 
تسمية القتل من غير تقييد له بشرط الإيمان» فقال: #كُيِبَعَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌ في 
اَنَل 4 ولم يقل في قتلئ المؤمنين. 

والوجه الآخر من الدلالة: قوله: #الٌبانرً 4. وذلك عموم أيضاً في 
إيجاب القصاص بينهما. 

فإن قال قائل: قوله في نسق التلاوة: فمن عفى لهم مِنْ أ نيو مى 4 : ينفي 
أن يكون الكفار داخلين فيه؛ لأن الكافر ليس بأخ للمسلم. 

قيل له: لو سلمنا ذلك أن المراد الأخوّة في الدين: لم يوجب ذلك 


.٠٤٠١/۱ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.١ا/8 البقرة:‎ )۲( 
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تخصيص العموم المذكور في ابتداء الآية» إذ لا يمتنع أن يُطلق لفظ عام 
ينتظم مسميات» ثم يعطف عليه بعض من دخل في الجملة بحكم يختص 
ببعض ما انتظمته الجملة» ثم لا يوجب ذلك تخصيص ما ورد مطلقاً في 
ادا اليقطانت: 


١ 5 5‏ ا e‏ مس ساسح (D>‏ . 
3 75 26 م رم ا ر ۾ ين 00 ا 
الكافرين والمسلمين» ثم قال: # وَإِن جلهدَاك علج أن تشرك بى ما للك يو 

وو 2 دمو 


عم فلا تَطِعَهمَ 4" وهذا لا محالة في الأبوين الكافرين. 


هوس و ٩ oll‏ عم الوؤسم 


وكقوله: لا المط لقت يبص انف هن له روو 4 وعمومّه في 
المبتوتة والرجعية» ثم قال: #ومولهنأحى ره 4. وهو حكم خاص في 
بعض من شمله عموم اللفظ الآول» ولم يوجب كون ابتداء الخطاب جاء 
مطلقاً أن يكون مقصوراً على مَن كان حكمه في الطلاق دون جميعهن» 
وقد بينا ذلك في مواضع. 

وايضاء فة لم يفيك إن المزاة الأخرة من جه الدين» "ولي يمتح 
إظلاق لفق الأعرة هما من حك ان ج رن كان غاا له 


فی دینه» كقوله تعالى: كدت عاد الْمرْسَلِينَ INO)‏ ا هودالا 


.١5 الأحقاف:‎ )١( 

.١6 لقمان:‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۲۲۸. 

.١١77 ينظر أحكام القرآن للمؤلف‎ )٤( 
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تن 4 ولم برد الأخوّة من جهة الدين. 

* ودليل آخر: وهو قوله تعالى: « وَكَبَِاعَلحَ فما أن ألنقس 
لس 4 وشريعة من كان قبلنا من الأنبياء لازمة حتى يثبت نسخها 

i E e‏ قال الله تعاليا : وک ألَذِنَ هَدَى أَهَدٌ 


رمخ ا e‏ 


ال 


ر م لاح ر ر کک ےد 


* ودليل آخر: قوله تعالی: #ومن‌فل مظلوما فقد جَعَلْنا لويد 
سلطا 4 وقوله: #سَلْطنا 4 كات نضا ممت > فإن الأمة متفقة 
ع انه قن ارد به الو ف اللين: وإذا صح أن القصاص مرادء 
صارت مفسّرة به» فصار كقوله: فقد جعلنا لوليه قودا. 

# ومن جهة السنة: : ما روئ الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة 
فقال: «ألا ومن قل له قتيل فهو بِخَيْر النظريّن: أن يقتص»ء أو يأخحذ 
ال 


.175-1177 الشعراء:‎ )١( 
. ٤٥ المائدة:‎ )۲( 
.4٠ الأنعام:‎ )۳( 
.77 الإسراء:‎ )5( 
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فاه ين يتين ان حدر ات ا 

# ويدل عليه أيضاً: حديث عثمان وابن مسعود وعائشة عن النبي 
ا «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث: : زنئ 
جد OI O‏ و a‏ 

وزوى إسفاغيل بن مسلم غن عر ون ار ن ادن عن ابن 
کک ل (العمد قود إل انع 
طالب . 

وروئ ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني 


١5/5 المصادر السابقة» وسنن أبي داود 747/5 ح٤١٥٠ سنن الترمذي‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ ١107ح‎ 

(۲) سنن أبي داود 741/5 ح07٠40»‏ سنن الترمذي ۰٤٦٠/٤‏ قال أبو عيسئ: 
هذا حديث حسن. 

(۳) سنن الدارقطني 44/7. 

(5) مسند الإمام الشافعي 57 شرح معاني الآثار 2١47/7‏ أحكام القرآن 
60١‏ السنن الكبرئ »۳٤-۳۲/۸‏ مصنف عبد الرزاق ٠١٠/٠١‏ مصنف ابن أبي 
شيبة 2740/9 نصب الراية 4 /۳۳۷» موسوعة فقه علي بن أبي طالب ص 1806. 


كتاب القصاص والديات ئ الجراحات oo‏ 
الحا ا اا رار ج ص 


١ ٠. ۰ 
اوق بذمته».‎ 


و 4 ن 0 ع 1 ا 
مرسلاء فإن إرساله عندنا لا يضره. 


# فإن قيل: روئ الشعبي عن أبي جَحَيفة عن علي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «لا قل مؤمن بكافر»"”". 

وروئ الحسن عن قيس بن عاد عن علي بن أبي طالب عن النبي 
صلی الله عليه وسلم: «لا بقل مسلم بكافرء OEY,‏ 

قيل له: نجمع بينه وبين سائر الأخبارء وظواهر الآي التى ذكرناهاء 
فنقول: لا يقتل مؤمن بكافر معاهّدٍ لا ذمة له» وهو الحربي المستأمّن» 
ويجعل سائر ما وصفنا من الظواهر في سائر الكفارء ما خلا المعاهد. 
الحربى دون غيره» وذلك لأنه عطف عليه قوله: «ولا ذو عهد فى عهله)» 
ومعلوم أن قوله: «ولا ذو عهد في عهده»: كلام غير مستقل بنفسهء بل هو 
مفتقرٌ إلى إضمار؛ لأنه لا يصح ابتداء الخطاب بهء وكل كلام هذا سبيله: 
فهو مفتقِرٌ إلى ضمير» وضميره ما تقدم ذكره من نفي القتل على وجه 
القصاص» إذ لم يتقدم في الخبر ذكر القتل إلا على هذا الوصف. 


)١(‏ مسند الإمام الشافعي ص۳٤ء‏ شرح معاني الآثار ۱۹١/۳‏ الدارقطني 
۳ نصب الراية ٠٠٠/٤‏ نيل الأوطار »١5١/1/‏ كتاب الحجة 517/15 ". 

(۲) صحيح البخاري ۷٤/۸‏ فتح الباري ۲ ا(باب لا يقتل المسلم 
بالکافر)» سنن الترمذي ۱۷/٤‏ ح17١5١.‏ 

(۳) أبو داود 577/5 ح۳۰٥٤‏ الفتح الرباني 2377/17 نصب الراية .٠١٤/ ٤‏ 
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فصار تقديره: لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده بالكافر 
الذي تقدم ذكره» والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي 
المستامن› فثبت أن المراد مقصور على الحربي. 

فإن قيل: الضمير في : (ذي العهد): قيل: مطلق› و اا 
كأنه قال : لا يقتل مؤمن بكافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده» فأفادنا أن 

عهده يحظر دمه. 

قيل له : قد بيا أن الكلام المفتقر إلئ الإضمار: سبيله أن يكون ضميره 
ما تقدم ذكره ه في أول الخطاب» ومعلوم أن الذي جرئ ذكره في ابتداء 
الخطاب ليس هو قتلاً على الإطلاق» فيضمر في النسق» وإنما المذكور 
بده قا مسوم وهو القتل على وجه القصاصء. فكأنه قال: «ولا 
يقتص من ذي عهد في عهده بالكافراء ولو أضمرنا فيه فتلا مطلقاء كنا قد 
اقرا فيه غير ما أظهرة ا وها يتجوز 

وأيضاً: فحكم كل كلام الي صلق الله عليه وسلم أن يخمل علي 
فائدة مجلددة» ولو حملناه على ما قلت لسقطت فائدته؛ لأنه يكون 
مقصورا على النهي عن بعض العهدء وخقر الأمانء وقَْل من لا يستحق 
القتل» وهذا معنئ قد علمناه بغير هذا الخبر» فاقتضئ الخبر فائدة غيره» 
ولا فائدة فيه إلا ما وصفنا. 

فإن قيل: لو سلمنا أن المراد نفي القصاص عن ذي العهدء » لم يكن فيه 
دلالة علئ أن أول الخطاب مقصور على كافر حربي ؛ لأن تقديره: لا يُقتل 
مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده بكافر» فأقل أحواله أن يقتل ذو العهد 
بکافر أي كافر كان» وهذا هو مقتضئ اللفظ. إلا أن تقوم الدلالة على أن 
ذا العهد يقتل ببعض الكفارء وهم الذميون» وليس في ذلك ما ينفي أن 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات oV‏ 
يكون قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر»: عموما في نفي قتل المؤمن بسائر 
الكفار. 

ف اف نين ين أن الفط اق 5ا هر ايكون عاد 
على ما تقدم ذكره من الخطاب» صار كقوله: لا يقتل مؤمن بكافرء ولا 
ذو عهد فى عهده بالكافر الذي تقدم ذكره» فير جع اللفظ إلى المعهود 
والمبدوء ذكره. 

ولو حملناه على ما قلت لكان ذلك خطاباً مبتدأ غير عائد على اللفظ 
المتقدم» ولو كان كذلك لاستغنئ بنفسه عن عَوْده إليه» وقد بَا أن اللفظ 
غير مستقل بنفسه» بل عائد إلى ما تقدم ذكره » ا عا 'قيله: 

ألا ترئ أنك إذا قلت: لقیت رجلاً» ثم عطفت عليه كلاماً آخرء قلت: 

ا #وللفظين فُروجَهم 
والح لُحسفظدت 274 فمعنا فمعناه : والحافظات فروجهن» لأنه غير مستغن بنفسه» 
505 الفروج مضمرة في ذكرهن» كأنه e ES‏ 

ونحو قوله: « ولد بمو الصتم رياو اربع بيه 4 ثم قال في 
آية أخرئ: لذ لم باتو پالشہ دا دولك عند اه هم لگيه 4 يعني مَن 

o الأحزاب:‎ 200 


9 التور: 1 
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تقدم ذكر عددهم في الآية الأخرئ. 

فإن قال قائل: روي في بعض حديث علي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لا يقتل مؤمن بكافر»» ولم يذكر فيه: «ولا ذو عهد في عهده»» 
وإطلاق ذلك يقتضي نفي القصاص بينهماء إذ ليس في الحديث ما يخصه. 

فيل له: هما جميعاً حديث واحد"» وروي فيهما جميعاً أنه أخبر عما 
في صحيفة عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما إسقاط ذي العهد 
من جهة بعض الرواة» فأما أصل الحديث فهو ما وصفنا؛ لأن كلام الرواة 
عزاه إلى الصحيفة. 

وأيضاً: لو لم يكن في الخبر دليل عل أنه حديث واحدء لكان 
الاش و اونا وود نضا رلك نەل يفيت أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال ذلك في وقتين» مرة مطلقا من غير ذكر ذي 
العهد» وتارة مع ذكر ذي العهد. 

* وأيضاً: في بعض الأخبار ما يدل على أن الحكم مقصور على 
الكافر الحربي» وهو ما روي أن النبي صا الله عليه وسلم قال في حجة 
الوداع حين طالبوا بدخول الجاهلية: «ألا إن كل دم كان في الجاهلية» فهو 
موضوع تحت قدمي هاتين» وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بسن عبد 
المطلب» لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده» ". 


.٠٤١/١ ينظر: أحكام القرآن للمؤلف‎ )١( 
وفي (ق.ج) «حملهما جميعاً على معنئ واحد).‎ )۲( 


(*) صحيح مسلم ۸۸۹/۱ ح۱۲۱۸» سنن أبي داود ,))١908( 55١/75‏ 
5 ح 0°« الفتح الرباني .77/1١5‏ 
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كا ا 2 ا 

فكأنه قال: لا يقتل بكافر قل في الجاهلية» لأن الخطاب عليه خرج. 

فإن قيل: خروج الخطاب علئ سبب» لا يوجب أن يكون الحكم 
مقصوراً عليه» بل يعتبرون اللفظ إذا كان أعمّ من السبب. 

قيل له: كذلك هوء إلا أنا نقصره عليه بدلالة» ودلالته ما وصفنا. 

* ومن جهة النظر: أن الذمي محقون الدم حَقناً لا يرفعه مضي 
الوقت» وليس ببعض للقاتل ولا ملكه» فأشبه المسلم من هذا الوجه. 

ولا يلزم عليه الحربي» لأن حقن دم الحربي محصور بوقت؛ لأنه لا 
يرك في دار الإسلام» ويرد إل دار الحرب» فيستباح دمه. 

ولا يلزم عليه الأب؛ لأنه بعضه» ولا عبده؛ لأنه ملكه. 

NSS ذا لز ل‎ ESSEN 
به" وهو مسلمٌ بذمي » فلو كان الإسلام مما يمنع القصاص في‎ 
الابتداء» لمنعه إذا طرأ بعد وجوبه قبل استيفائه» ألا ترئ أنه لما لم يجب‎ 
القصاص بين الأب والابن إذا قتله"» كان كذلك حكمه إذا ورث ابنه‎ 
القوّد عن غيره» فمنع ما عرض من ذلك استيفاؤه» كما منع من ابتداء‎ 
وچو‎ 

قال أبو جعفر”": (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن المسلم 


ت 


(۱)( المبسوط 1/۲٨‏ بدائع الصنائع دأ/ه” كل المغني والشرح الكبير 
4 


(۲) أحكام القرآن »١55/١‏ المغني والشرح الكبير 591/9. 
(۳) مختصر الطحاوي ص١77.‏ 
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يقر الحو العام a‏ لجل لان 

وعندهما: لا يقاد من المسلم. 

له: لأن الحربي مباحٌ الدم» إلا أن إباحته مؤجلة بالأمان» ومتئ رجع 
إلى داره: عاد إلى حكم الإباحة» وهو كالديْن المؤجّل» وجودٌ الأجل فيه 
لا يخرجه عن وجوبهء كذلك وجود الأجل فى الإباحة» لا يسلبه حكم 
الإباحة من الوجه الذي ذكرنا. 

مسألة : [القصاص بين العبيد والأحرار ] 

قال أبو جعفر : (والعبيد والأحرار في القصاص في الأنفس سواء)". 

قال أبو بكر : الدليل علئ ذلك: قول الله تعالیٰ: ٭ ا اَذ اموا كيب 
كم لصا في ألمت 4”". وذلك عمومٌ في الكل. 

فإن قال قائل: قد بين المراد بقوله: آل باحر والعبد بلعب 4 . 

قيل له: لا يوجب ذلك تخصيص العموم؛ لأنه تفسيرٌ لبعض ما 


رص کر ور ص 
س 


انتظمته الجملة» وقد بينّا نظائر ذلك فيما سلف» كقوله تعالى: ¥ وَوَصَيمًا 


ر بو سال سرجه 


2 اسه دو رسا عرو مامه جه مج 5 ر ا و 
|الإضنن بو لديو حملته أمه.وهنًا عل وهن وفص لهف عامين أن اشڪر لي ولوالديك 


.۱۳۳/۲۹٣ المبسوط‎ )١( 
.٠١١/١ كتاب الحجة 550/54» أحكام القرآن‎ )۲( 
. ۱۷۸ البقرة:‎ )۳( 

. ٠۷١۸ البقرة:‎ )٤( 
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کے 2 ر رم ر ر چ کو سا 
إِلَ الْمَصِيدٌ ا وَإن جَْهَدَاكَ ع أن شرك بى 4ء فلم يدل على خصوص 
قوله: 9# ووصَيتا لاضن 4. 

وكما فشر النبي صل الله عليه صلم الرنا'في:شعة آشياء”2: وهي 
بعض ما دخل فى آية الربا. 

وليس في استعمال عموم اللفظ إسقاط فائدة قوله تعالى: ألو 


بار 4 ب لأنه كلام حرج علئ سبب» وهو ما روي أنه كان بين حَيَّيّن من 
العرب قتال» ولأحدهما طول على الآخرء فأبَوا أن يقتلوا بالعبد منهم» 
إلا الحر من غيرهمء وبالأنثئ منهم الذكرء فنهاهم عن ذلك بقوله: 
اشر باحر والعبد بلعب 4 . 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على قتل الأنثئ بالذكرء والعبد بالحر“» ولم 
يوجب ذلك" إسقاط فائدة اللفظ» كذلك قتل الحر بالعبد. 


RS 


ودليل آخر: وهو قوله تعالى: # وَكساعَيومَ فا أن نفس يِالتَفْين 


.٠١ 2.١5 لقمان:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١١١١/1‏ ح۸۷١٠‏ وهي: الذهب» والفضةء والبرء 
والشعير» والتمرء والملح. 

(") البقرة: ۱۷۸. 

(5) أحكام القرآن 2١75/١‏ تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور .51١8/١‏ 

(5) كتاب الحجة ۲٨۷/٤‏ وما بعده. المغني والشرح الكبير ۳۷۷/۹. 

(5) وفي (ق.ج): «عند مخالفنا». 
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ا 


ار 0 وهذا مر وإن کان مكتوباً على بني إسرائيل» 


ووم داح وک ر ر 


e‏ قوله: #ومن فيل مظلوما فد جَعَلْنا وليه سلطننا فلا 


ف فالمتل 4 »> وقد د ا الاد ت ال فكل مقتول ظلماً فهذا 

DS 

ومن جهة السنة: قول النبي صلىئ الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم»"» وعمومه يقتضي دخول العبد فيه. 

ا تفق الجميع على دخول العبد فيه إذا سل حرأ فدل ل أن 
اللفظ قد انتظمه› فوجب أن يكون عاماً في الجميع. 

فإن قيل: التكافؤ يقتضي الممائلة» وليس العبد بمثل الحر. 

قيل له: قد جعله النبي صلی الله عليه وسلم مثله حين جعل كل مسلم 
كفو المسلم“ في باب القصاص. 

وروی إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال النبي صا الله عليه وسلم: «العمد قود إلا أن يعفوَ ولي 
المقتول»””'» ولم يفرّق بين الحر والعبد. 


.66 المائدة:‎ )١( 

(۲) الإسراء: *الا. 

(۳) أبو داود ح4070» وغيره» وينظر التلخيص الحبير 5 .١١8/‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم 889/7 ج۱۲۱۸. 


(9) سبق تخريجه. 


كتاب القصاص والديات في الجراحات ناض 


ومن جهة النظر: أن اعتبار المساواة ساقط في الأنفس» والدليل عليه: 
اتفاقنا جميعا على قتل العشرة بالواحد”". 

فإن قيل: النفس الواحدة مكافئة لعشرة أنفس. 

() س س ES ES E‏ ا 

على اناصاحه قد نقض هذاء فقال: إذا قتل واحد عشرة: قتِل» 
وأخِذ منه تسع ديات فلم يجعل النفس الواحدة مكافئة لعشرة. 

فإ كال ا فائزنا "المت مال قله تلقو اهن ؟ تيا 

قيل له: ولا نتلف نفساً هو مال» فلا نوجب القصاص بين العبيد في 
الأنفس» كما قال إبراهيم» والشعبي”» وإياس بن معاوية» وجعلوه 
كالهنية 


.٤۷۳/۹ كتاب الأصل 4 . والمغني والشرح الكبير‎ )١( 

(۲) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(۳) ينظر لقول الإمام الشافعي: مغني المحتاج 0277/4 وأما عند الحنفية: قل 
لجماعتهم » ولا شيء للباقين. الهداية مع تكلمة شرح فتح القدير .5155/٠١‏ 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق .۸-۳/٠١‏ المحلئ لابن حزم ٠٠١-٠١١/۸‏ المغني 
والشرح الكبير .50١/9‏ 

459 اش عو اة ن فة الي أي غار ورن بنرك الذكاف وه 
يضرب المثل في الذكاء» كان صادق الظن» لطيفاً في الأمور» وكان عمر بن عبد 
اريز قن ولاه قضام السرك: توف بواشط'نة اميد وغختريق وما وعتره بست 
وسبعون. انظر وفيات الأعيان 0 الأعلام .۳۳/١‏ 


e‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


ومن حيث اتفقا علىْ وجوب القصاص فيما بين العبيد في الأنفس"» 
وعلئ قتل العبد بالحرء وجب مثله فيما بينهم وبين الأحرار» وصح بذلك 
أن تخ الخال حير رة 

وأيضاً: فقد اتفقوا أيضاً على لزوم الكفارة في قتل العبد خطأء ولم 
يكن بمنزلة من قل دابة. 
ولي ببعض للقاتل + ولا ملكه» فاشبة الس" . 

فإن قيل: لما لم تقطع يد الحر بيد العبدء لم يقل به» كما لم تُقطع يد 
المسلم بيد الحربي» لم يقكل يه 

قيل له: هذا اعتلال فاسد؛ لأنه لو قط يد رجل شلاء'”": لم ُقطع 
يده بهاء ولو قتله» قل به. 

وأيضاً: فإن اعتبار المساواة واجبة في الأعضاء» غير واجبة في 
الأنفس» بدلالة أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء» ويقتل الصحيح البالغ 
بالصبي» والمجنون» والزمن » وناقص الأعضاءء ويقتل عشرة بواحد.» 
ولا توخذ عَشر أيلر بيد. 

وأيضاً: روئ ليث عن الحكم أن علياً وابن مسعود قالا: «مَن قَتَلَّ عبداً 
متعمدا: فهو قود . 


.7١9/5 كتاب الحجة‎ )١( 
.۱۳۹/۱ أحكام القرآن‎ )۲( 
.۲۳۸/۱۰ تكملة شرح فتح القدير‎ )۳( 
.70//8 السنن الكبرئْ‎ )( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳10 


ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافهماء فثبتت حجته. 

مسألة : [لا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (ولا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون 
ا 

قال أبو بكر : وذلك لوجوب اعتبار المساواة فيما دون النفس» لاتفاق 
الجميع على أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء. 

مسألة : [جناية العبد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (والواجب فيما جناه العبد على الحر أن يدفعه مولاهء 
أو يفديه منه بالأرذ ايو 
وذلك أن الجناية ثب ثبتت في رقبة العبد إذا كانت مما لا يجب فيها 


القصاص. كما ثب: ثبتت في رقبته إذا وجب فيها القصاص» وُستحق بها 
الرقبة فكذلك في الخطأء يث يثبت في الموضع الذي يث يثبت فيه العمد» إلا أن 


العمد يستحق به إتلاف الرقبة قبة بالقصاص» والخطأ د تستحق به الرقبة لولي 
الجناية إلا أن يفديّه المولىل؛ لأنه إذا حصل لولي الجناية أرش جنايته» فقد 
استوفئ حقه. 


7/1١ كتاب الحجة 0/15 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
الأرش: دية الجراحات» والجمع أروش. ينظر المصباح المنير (أرش)»‎ )۲( 


مختار الصحاح (أرش). وشرعاً: اسم للواجب علئ ما دون النفس. كتاب الأصل : 
/0۹. 


ان كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


مسألة : [جناية الحر على العبد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (وجناية الحر على العبد فيما دون النفس توجب عليه 
ما نقصه لمولاه في ماله» لا علئ عاقلته)""". 

وإنما لم يلزم العاقلة ما جنئ على العبد فيما دون النفسء من قل أن 
حكم ما دون النفس من الجناية عليه حكم الأموال» والدليل عليه: أنه لا 
قصاص في عمّده» فصار كالجناية على الدابة ونحوها. 

فال : 

(فإن فقأ عيتَيّه » ففي قول أبي حنيفة: مولاه بالخيار: إن شاء أمسكهء 
ولا شيء له» وإن ا 0 وأخذ جميع قيمته)7". 

وذلك لأن مرجب الجنارة هو ميم القيمة :والدليل عليه أن العين 
من العبد نصفه› ولا خلاف بينهم أنه لو فقأ إحدئ عينيه: كان عليه نصف 
قيمته» فوجب أن يكون أرش العينين جميع القيمة. 

ثم إذا لزمه جميع القيمة فأداهاء لم يجز بقاء العبد على ملكه مع أخذ 
القيمة» لأنه لا يجوز اجتماع الشيء وبَّدّله في ملكه فيما يصح تمليكه. 
فلذلك لم يكن له شيء إذا لم يسلم إليه العبد. 

* وأما في قولهما: فالمولئ بالخيار: إن شاء ضمن”" الفاقىء نقصان 
لفقت و E a‏ 


.595/٠١ الهداية مع البناية‎ )١( 
وفي (ق.ج): «أخذ من).‎ (۳) 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳1۷ 


وشبّهاه برجل حرق ثوب رجل خَرْقاء فأتئ على أكثره: فصاحب 
الثوب بالخيار عندهم جميعاً: إن شاء أخذ النقصان» وأمسك الثوب» وإن 
شا أك القيمة وسلم له لفوت 

وفرق أبو حنيفة بينهما من جهة أن أرش العيئيّن مقددّرء وهو القيمة» 
كما أن أرش إحداهما مقدر وهو نصف القيمة» فلم يكن له أن يعدل عن 
موجب الجناية إلى غيرهاء وليس نقصان الخرق مقدراء فلذلك كان له 
الخيار في تضمين القيمة مع تسليم الثوب» وإن شاء ضمن النقصان. 

مسألة : [جناية الحر علئ العبد] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة فيما جناه الحر على العبد يِن قَطّْع 
عضو »› أو فقء عَيْن: فعليه فيه جزء من قيمته إلا حصته من عشرة دراهم 
من قيمته) ". 

قال أبو بكر : هذا الإطلاق في النقصان غير صحيح في قول أبي 
حنيفة ؛ لأن أبا حنيفة إنما يعتبر ذلك فيما زاد على دية الحر» أو أرش 
عضو يده» أو كان أرشه مثل أرش الحرء فيْئْقص منه» فإذا لم يبلغ دية 
الحر: فإنه لا ينقص منه شيئا. 

نحو أن يقطع يد عبد قيمته خمسة آلاف» فيجب عليه ألفان وخمس 
مائة» لا ينقص منها شيء» فإن كان قيمة العبد عشرة آلاف أو أكثر» فعلى 
الجاني خمسة آلاف إلا خمسة دراهم» وكذلك لو قتله: كان عليه عشرة 
آلاف إلا عشرة دراهم في قول أبي حنيفة ومحمد. 


."57/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
.۷٤۹۷/٠١ كتاب الأصل 597/14.» بدائع الصنائع‎ )١( 


1 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 

فد وقال: أبنو يرسق عليه فوع بالق eG‏ 

و 1 5 ۶ )۲( 

وروي نحو قول أبي يوسف عن عمر» وعلي» وان عباس ”7 
وعطاء» وسعيد بن المسيب› وال 

# والكلام في هذه المسألة من وجهين: 

أحدهما: في مَنْع ضمان قيمته بأكثر من الدية» والآخر في النقصان 
عن الدية. 

فأما اليل على ف ار فهو أن قيمة النفس في الجناية 
لم تُجعل أكثر من الدية» والدليل عليه: أن مَن تل من الأحرار لم يجاوز 
به الدية» مع تفاضل الأنفس» وتفاوت ما بينهماء فثبّت أن قيمة النفس في 
الجناية لا يجوز أن تكون أكثر من الدية» وضمان العبد بالقتل من طريق 
الجناية » ولا يجوز أن يضمن بأكثر من الدية. 

الا غل أن ات يتن ن ا :ان الان ا 
فيه الكفارة في الخطأء والقود في العمد. 

ولا يشبه الغصب› فف الاب اه ما فن اا 
ضمان الغصب ضمان الأموال» وله أصل متفق عليه» فهو مردود إليه. 


واا مات ا "فهو مزج طاريق الا فان نودردا إل افش 


(۱) المبسوط ۲۹/۲۷. 
(۲) مصنف عبد الرزاق ۰.۹/٠١‏ السنن الكبرئ .٠١٤/۸‏ 
(۳) ينظر مصنف عبد الرزاق ۰4۹/٠١‏ السنن الكبرى 5/8 .٠١‏ 


كتاب القصاص والديات في الجراحات ام 
ل اد ا عر ب بي 2 


و هت ا 

فإن قال قائل: لما اتفق الجميع على حطها عن دية الحر إذا كانت 
القيمة ناقصة» وجب مثله في الزيادة» لأنها قد أشبهت الأموال في جواز 
النقصان. 

قيل له: وجوب النقصان لا يخرجه من ضمان الجنايات؛ لأن دية 
المرأة أنقص من دية الرجل» وضمانه ضمان الجنايات» ولا يجوز أن تزاد 
ديتها مع ذلك على دية الرجل الحر. 

وكذلك دية الجنين أنقص من دية الحي» ولم ينف أن يكون ضمانه 
ضمان الجنايات» ولا يزاد على الدية من حيث نقص منها. 

فإن قيل: لما لم يعتبر فيه قدر معلوم» وكان حكم التقويم قائماً مع 
إتلافه بالجناية» صح أن حكمه حكم الأموال» دون الجنايات على 
الأحرار. 

قيل له: وجوب التقويم» وكون بدله غير مقدرء لا يخرجه من حكم 
الا الا دى آن ادي قد اكز" من التانات على الاحتران 
غير مقدر» بل هو مقوَم» ولا يخرجه ذلك من أن يكون ضمانه ضمان 
الجناية» وأنه ليس بمال. 


)١(‏ حكومة العدل: هي الأرش غير المقدر في الشرع» ولا قصاص فيه بالاعتداء 
على ما دون النفس» من جرح أو تعطيل وغيرهماء ويترك أمر تقديره للحاكم بمعرفة 
أهل الخبرة والعدول» مثل قطع لسان الأخرسء والعين القائمة الذاهب نورهاء واليد 
الشلاء» والرجل الشلاء» وذكر الخصي والعئّين وغيرهم. ينظر المبسوط 274/155 
بدائع الصنائع .547١/5١‏ 


82 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وكذلك تقويم العبد بالقتل. لم يمنع لزوم قيمته العاقلة. ووجوب 
الكفارة فى الخطأء والقود في العمد» وكذلك لا يسلبه حكم ضمان 
الجناية فى المنع من المجاوزة به الدية. 

* وإذا ثبت أنه لا يجاوز بقيمته دية الحر: وجب النقصان؛ لأن الناس 
فيه علئ قولين: منهم مَن يجاوز بها الدية» فيوجبها بالغاً ما بلغ» ومنهم 
من لا يجاوز بها الدية» وكل من لم يجاوز بها الدية: نقص عنهاء فلما 
صح عندنا بما ذكرنا"'' أنه لا يجاوز بها الدية: وجب أن ينقص عنها. 

* وإنما كان النقصان عشرة دراهم؛ لأن كل مّن أوجب النقصان» لم 
يقدر بغير ذلك. 

مسألة : [دية أعضاء العبيد] 

a ¢ ١5 E‏ .و 

قال أبو جعفر : (وفي أذْنٍ العبد إذا قطعت» وحاجبه إذا نيف فلم 
ينبيك: الشان)". 

م 5 ١‏ 1 1 
ادنى العبد» أو إحدئ حاجبيه: نصف القيمة» كما يجب فى الحر نصف 
الدية © . 

وهذا الذي حكيناه عن أبى حنيفة من رواية محمد» هو مرجوع عنه» 

وحاصل الجواب فيه هو ما ذكره أبو جعفر. 


)١(‏ وفي (ق.ج): «نقص عنهاء لاتفاق الجميع أنه لا يجاوز». 
() بدائع الصنائع .٤۷۹۷/٠١‏ 
(() الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .187/١٠١‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۷1 
ا ل ا ج ت 


روئ الرجوع أبو يوسف. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد في ذلك مثل قول أبي حنيفة الآخر. 

والأصل في ذلك: أن الجنايات على الأحرار يعتبر فيها ذهاب الزينة 
على حيالهاء والنفع على حياله"". 

والدليل علئ صحة ذلك: اتفاق الجميع من فقهاء #الأمضار أن قن 
إحدى أذني الحر: نصف الديةء و فقد روي عن 
النبي عليه الصلاة والسلام 35 في الارن ف الدية”” EES‏ 
ساق طن كدرل هن اف صا اداه و رساد 

وكذلك الأنف: فيه الدية» والمبتغئ منه الجمالء وفي اليدين: 
الدية» وكذلك العين إذا ذهب ضؤوهاء والأسئان» وسائر الأعضاء“ التي 
فيها المنافع. 

وكذلك في ذهاب العقل» أو ماء الصلب من ضربة: ففيه الدية» 
وإنما أبطل المنفعة» فثبت بذلك أن الجنايات على الأحرار يُعتبر فيها 
الجمال على حيالهء والنفع على حياله". 


.۲۷۹/۱۰ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) السنن الكبرئ 85/8» قال الزيلعي في نصب الراية :۳۷١/٤‏ إنه غريب» 
وقد ذكره من مراسيل سعيد بن المسيب. 00 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٠١55/9‏ سنن النسائي ٥۲/۸‏ . 

.55١/5 كتاب الأصل‎ )٤( 

(5) وفي (ق.ج): «إذا ذهب عقله أو ذهب ماء صلبه). 

() بدائع الصنائع SHAE‏ 


VY‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


وآما الجنايات على اليك : فإنما يتير فيهنا المنفخة فحسب؛ لآن 
ذلك عظم ما يراد منهاء وشعر الحاجب واللحية والأذن إنما أعظم ما يراد 
في الدابة وسائر الحيوان التى هى أموال. 

ا التربيل ع" لس سان ا 
حكم ضمان الأموال» من جهة سقوط القصاص في عَنّْدهاء أشبهت 
الجناية على سائر الأموال من غير بني آدم» إذ كان ععظم ما يراد منها 
وجود النفع. 

مسألة : [لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (ولا قصاص بين العبيد فيما دون النفس» ولا نين 
الخ وال" 

قال أبو بكر : وذلك لوجود اعتبار المساواة فيما دون النفس» فلا 
توخ يدال بيك العبد» لعدم المساواة. 

ولا تؤخذ يد العبد بيد الحرء لمعن آخر» وهو أن حكم اليدين 
إحداهما بالأخرئ وإن كانت يد القاطع أنقص» كما لم تؤخذ يد اليسرى 
باليمنئ» لاختلافهما فيما يتعلق بهما من الحكم. 

ألا ترئ أن اليمنئ تقطع في السرقة وقطع الطريق» ولا تقطع اليسرى 


.٤۷۹۷ص المرجع السابق‎ )١( 
.8194-97760/5 كتاب الحجة‎ )۲( 


كتاب القصاص والديات فی الجراحات A‏ 


عندناء فلما اختلف حكمهاء لم تؤخذ إحداهما بالأخرئ. 

وكذلك يد الحر والعبد» ويد الرجل والمرأة. 

ولا تؤخذ يد العبد بيد العبد؛ لأن المساواة بينهما إنما تُعلم من طريق 
التقويم والاجتهادء ولا يجوز إيجاب القصاص على هذا الوجه. 

والدليل عل صحة ذلك: أن من قطع يد رجل من نصف الساعد: لم 
يقتص منه؛ لأن المساواة فيه لا تعلم إلا من طريق الاجتهاد» فصار ذلك 
أصلا في امتناع إيجاب القصاص من جهة الاجتهاد. 

مسألة : [القصاص بين النساء] 

قال : (والقصاص واج بين النساء الحرائر في الأنفس وما 
دونها). ١‏ 

وذلك لشتارنية فاعضا لأن اروها مقدرة» وس #السيد 
فاو واو اشنا لأن أرون يد قل ودف لا تيلم امن 
طريق التقويم. 

مسألة : [القصاص بين الرجال والنساء] 

فال (ولا قصاض بين الرجَال والتساء فيما دون الق والقتضاض 
بينهن وبين الرجال في النفس). 

وإنما لم تجب فيما دون النفس » لما بنا من اختلاف حكم يد المرأة 
والرجل» والتساوي معتبر فيما دون النفس» ولا اعتبار به في النفس » 


.55١8/5١ بدائع الصنائع‎ )١( 


٤‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


فلذلك وجب القصاص فى الأنفس"". 

وقد روئ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس «أن النبي صالى الله 
عليه وسلم: قتل رجلا بامرأة»”» وروي عن أنس من طرق. 
عن الحسن «أن رجلا جرح امرأته» فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص و فأنزل الله 
تعالىئ: 3 الرجال ومو عل السا 4 . الآية» فقال النبى صل الله عليه 
وسلم: «أردنا أقراء وأراد الله ف 

فصار أصلاً في نفي القصاص فيما بين الرجل والمرأة فيما دون 
النفس. 

مسألة : [قتل الجماعة بالواحد] 

قال أبو جعفر : (وتقتل الجماعة بالواحد» ولا تؤخذ يدان بيد)". 


قال أبو بكر : روي عن عمر أنه قتل جماعة بواحد من آهل اليمن» 


.40٠/9 كتاب الحجة 7/54٠4؛ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري ۰٤٩/۸‏ صحيح مسلم ۱۲۹۹/۲. 

(©) تفسير الدر المنثور .6١77/65‏ 

."5 النساء:‎ )٤( 

() وفي (ق.ج): «إلى قوله تعالئ من أموالهم». 

(1) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١178/6‏ 

(۷) ينظر: أحكام القرآن للمؤلف »١55/١‏ بدائع الصنائع »4779/٠١‏ المغني 
والشرح الكبير 7771//9. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات Vo‏ 
اج کک ا س 


وقال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" » وذلك بحضرة الصحابة» 
u f‏ 2 سس frre‏ سح ص2 KMN IIE‏ 
وأيضا: قال الله تعالیٰ: #من فقتل نفسا بغر نفس او فساجٍ في الارض 
اسا َل اناس جَمِيمًا 4 فجعل قاتل الواحد كقاتل جماعة"› 
e‏ 0( . 1 0 
الناس جميعاء فيقتلون كلهم. 
وأيضا: قوله: ومن ويل مخ مَظلومًا فَقَدَ جَعَأنًا وليه ساط 4 ولم يفرّق 
بين من قتله واحد أو اثنان» وقد ثبت أن السلطان المذكور هو القودء 


وأيضاً: النفس لا تتبعض في الإتلاف» وكل واحد منهم في 
الحكم كانه | عن ليع ب "ترس E‏ ترف أن التطليفة 
لما لم تعبمّضء» كان إيقاعه لبعضها إيقاعاً لجميعهاء كذلك 
مشاركته لغيره في أذ النفس» وهي لا تتبعض كأخذ جميعهاء 
ا 


.٤١/۸ السنن الكبرئ‎ )١( 
.۳۲ سورة المائدة:‎ )۲( 
وفع (ق.ج): «الناس».‎ (۳) 
.585/54 كتاب الأصل‎ )٤( 
.۳۳ الإسراء:‎ )5( 


۳۷٦‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «العمد قود»". 

فإن قال قائل: روئ يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «لا يقتل اثنان واد 

قيل له: يحتمل أن يكون في رجلين قتِلاء وأحدهما من لا يجب عليه 
القصاص» وتكون دلالته ما قدّمنا. 


وس صم 


فإن قال قائل: قوله تعالئ: #ألتَّفْسَ يالتفيس 4 ينفي أخذ النفسيّن 
بالنفس. 

قيل له: إنما أوجب أخذ النفس بالنفس» والنفسان بالنفس لا ذِكْرَ له 
في الآية» فهو موقوف على دليله. 

وإن قيل: قوله: يب علي ألْقِصَاصٌ في ألقَتَلَ : ينفي قتل الأنفس 
بالواحد» لأن القصاص يقتضي المماثلة والمساواة» والنفس الواحدة غير 
مساوية للجماعة. 1 

قيل له: لا دلالة فيها على ما ذكرت؛ لأن القصاص ليس هو أن 
يستوفي مثل ما أتلف عليه في مقادير أجزائه» لأن الكبير يقل بالصغيرء 
وإنما معنئ القصاص: أن يتلف عليه نفسه» كما أتلف نفس المقتول» وقد 
قلنا إن كل واحد من هؤلاء متف للنفس في الحكم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ۳٤۹/٩‏ مصنف عبد الرزاق »٤۷۹/۹‏ وهذا قول 
بعض العلماء» وما 5906 الحديث بهذا اللفظ. 

(۳) سورة المائدة: 50. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات يفن 


وكذلك إن احتج بقوله تعالئ: ممن اعد ع عله مَل ما 


اعَدَی لک 4 . 

قلنا له: إن هذا إنما أتلفنا عليه مثل ما تناول؛ لأنه متناول لجميع 
مثل ما أتلف. 

# وأما اليذان فلا توخذان بيد واجدة” + لأن اعبار المساواة واجت 
فيما دون النفس » بدلالة أن اليد الصحيحة لا تۇخذ بالشلاء بالاتفاق» 
فكذلك لا تؤخذ يدان بيد“ 


مسألة : [القصاص بين الوالد والولد] 

قال : (ولا قصاص بين والدٍ وولده فيما جناه الوالد في النفس»› 
فيما دونها) '. 

وذلك لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبى 
صلی الله عليه وسلم يقول: «لا یقتل والدّ بولده»“ ٠‏ 


.١945 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) كتاب الأصل 591/5. 

(۳) تكملة شرح فتح القدير ."۳۷/٠١‏ 

0 65 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .77١1/١٠١‏ 

(0) سنن الترمذي ۱۲/٤‏ ح٠٠1١‏ وسكت عنه» سنن ابن ماجه 2»75151١‏ مسند 


أحمد »594/١‏ سنن البيهقي 079/4 وينظر تحفة المحتاج لابن الملقن 440/7 
»)١650(‏ وقد أفاد صحته. 


۳۷۸ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأييك»') فأضافه 
إليه كما أضاف إليه ماله» وإطلاق هذه الإضافة ينفي القودء كمالم يقتل 
المولئ بالعبد ؛ لإضافته إليه بالملك". 

وكون الأب غير مالك لابنه» لا ينفي استدلالنا من الوجه الذي و 
لأن القود تُسقطه الشبهة» وصحة إطلاق الإضافة كإضافة الملك هة في 
رط 

ويدل عليه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«أولادكم من كسبكم» فکلوا من كسب أولادكم»"» فأضاف الولد 
إليه» وا كما 8 عبده کسبه» فصار ذلك شبهة في سقوط 
القود. 

وأيضاً: لا حلاف بين الفقهاء في أنه لو حَدَقَه بسيفه» فقتله: لم بقل 
به» فكذلك إذا ذبحه. 

كما لم يختلف حكم القود في الأجنبي في حَذفه إياه بالسيف» 
دَبْحهء فلما انتفئ القود في أحدهما: دل على أنه إنما لم يقتل في حذفه 
إياه بالسيف » لأنه ممن لا يقتل به بحال. 


(۱) أبو داود ۸۰۱/۳ ح۳۰٥۰‏ صحيح ابن حبان 2157/7 275/٠١‏ وينظر 
لتصحيحه فتح الباري 27١١/5‏ عمدة القاري ٠٤١/٠۳‏ . 

(۲) في الأصل: «كما ينفي أن يقاد المولئ بعبده؛ لإضافته إليه بلفظ يقتضي 
الملك في الإطلاق». ْ 

(۳) أبو داود ۸۰۱/۳ ح۳۰٥۳»‏ سنن الترمذي ٦۳۹/۳‏ ح21708 قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


كتاب القصاص والديات في الجراحات ۳۷۹ 

فإن قال قائل: لأنه يملك تأديب ابنه» وحذفه إياه بالسيف علئْ وجه 
التأديب. 

قيل له: لا يجوز له تأديبه بالسيف بلا خلاف» فلا فرق في هذا بينه 
وبين الأجنبي. 

فإن قيل: فأوجب القود عليه إذا قل ابنه وهو عبد لحق المولى. 

فيل له ولك من قبل أن لمر لا ملك هذا المع ن 
عبده» ألا ترئ أنه لا يجوز له قتله» ولا يجوز إقراره أيضاً عليه بالقتل› 
فلا فرق بين أن يكون حرا أو عبداً في نفي القصاص عن الأب. 

وأيضاً: فإن أحداً لم يفرق بينهما. 

وول كلا ا E‏ الاي الو بوريس قر ا علد ge‏ 
غيره: لم يكن له أن يقتله» فدل على أنه لا يملك القود عليه بحال. 

مسألة : [قطّع يمين رجليْن عمداً] 

قال : (وإذا قطع يمين رجلَيْن عمداً: كان لهما أن يقطعا يده اليمنئ» 
ويضمناه دية يد بينهما"". 

ولو قتل رجل رجلين: قل بهماء ولا شيء عليه لهما غير ذلك). 

قال أبو بكر : وإنما كان هذا هكذاء من قبّل أنهما إذا أخذا اليد 
بينهماء فكل واحد منهما مستوفب لنصفهاء واعتبار المساواة واجب فيما 
دون النفس» فلم يجز أن نجعله مستوفياً لجميع حقه» وهو إنما استوفئ 
نصفهء فبقي له إلى تمام حقه النصف» فيستوفيه من المال؛ لأن القاطع 


(۱) بدائع الصنائع 1 . 


۸۰ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 
ممسك”" لذلك لنفسه»ء لأنه قضئ به حقاً عليه» فانتقل حق المقطوع إلى 
المال. 

# وأما النفس: فلما سقط فيها اعتبار المساواة: جاز أن يكون 
مستوفياً لحقه بأخذ بعض النفس مع صاحبه» كما لو اقتص منه وهو 
مريض» كان مستوفياً لحقه» ولم يكن له خيار في العدول عنه إلى المال 
قبل القتل. 

ولو قطع يده ويد القاطع شلاء: كان له أن يعدل عن القصاص إلى 
المال» لأجل نقصان يذه عن يذه. 

اشنا قدا كافك الند قن يعسن E‏ 
الجناية على الأموال من هذا الوجه. 

ل غلك اهاقل بيعب فيها الكال مو عي فة أن عالقا إذا 
كانت شلاء: كان للمقطوع يده أخذ الدية» ولا يجب مثله في النفس إذا 
كان القاتل ناقصاً عن المقتول. 

ويل غ الوق نينا ما قينا نح أنه لا يورو أن البندين بالك 
الر اة و يجوز أحد الم ال الو اة 

ر ال :ذلك كال امبعانا فمن كل حلين يدا ثم حضر ولي 
أحدهماء فاستوفئ القصاص لنفسه: أنه لا شىء للآخر: 

ولو قطع يديهماء فحضر أحدهماء واستوفئ اليد بالقتصياضن كان 
للآخر ذية المد لاه قذاثيث: بما فداه أن استحفاق بع اليد وجب 


)١(‏ وفي (ق.ج): القاطع كأنه شات 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۸۱ 


المال + تكذللف انان حي 

ولجنا كان اعا يعن اشن لا ررحي الال ذلك كان 
استحقاق ق جميعها » فثبت بما وصفنا إيجاب الفرق بين من قَطَّمْ يد رجلين 
فقطع لهماء وبين فل رجلين إذا فيل لهما 

مسألة : [اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص مع من لو 
تفرد بها لم يجب القصاص] 

قال : (وإذا اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص فيهاء 
ومّن لو تفرد بهالم يلزمه القصاص: لم يكن عليهما فيها قصاص. 

وكان عليهما الدية: على الذي لو تفرد بها كان عليه القصاص: في 
ماله» وعلئ الآخر: على عاقلته)”". 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن النفس لما لم تتبعض في الإتلاف» 
وكانت محظورة في الأصل» ثم اجتمع فيها سبب الإباحة» وهو قتل من 
يجب عليه القود» وسبب الحظرء وهو قتل من لا قود عليه: كان سقوط 
القود لوجود جهة الحظر أولى من وجوبه» لوجود جهة الإباحة» أعني 
إباحة دم القاتل. 

والدليل علئ صحة ذلك: اتفاق الجميع على أن أحدهما لو كان 
مقطا وألا عافد : لم يقشل العامدء وكذلك إذا كان أحدهما 
ما اخ م ا احا ها نك الخ يمنا وجب 


.77"١ص مختصر الطحاوي‎ )١( 
.559/5 كتاب الحجة‎ )۲( 


AY‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


أ کون واد فل من لا ج ليه الوه ل مقطا اود مين 
الآخر. 

ويدل عليه: الجارية بين رجلين» إذا وطئها أحدهما: لم يجب عليه 
رك لأن ظهره محظور» فلا يستباح مع وجود فين" ااج والحظر 
وكا د وكان اعمال جية E BO‏ 

a‏ 5 ع2 5 5 5 0 6د م و ع 

ووجه آخر في أن سقوط القود فيما وصفنا أولئ من وجوبه: وهو أن 
القود قد يتحول مالا بعد ثبوته» والمال لا يتحول قصاصا بوجه » فكان ما 
لا ينفسخ إلى غيره» أؤلئ بالإثبات مما ينفسخ. 

وليس هدا كرجلين قلا رجلا عمد وعفا الولى عن أحدهما: فيقتل 
الآخرء من قَبّل أنهما قد استحقا القود بدءاً» وسقوطه عن الآخر بالعفوء 
ليس بشبهة في سقوطه عن الآخرء ولو كان هذا موجبا للقصاص في 
اا ر اكان احذهمًا نظا :والآخر اهيدا فلما لم يدل 
ولك عوجر باتفا عار العامه ها ]ذا كان الاخرسخطاء» لت 
فيما وصفناه. 

وأيضاً: فإنه إذا عفا عن أحدهماء فقد سقط حكم قتله» وصار بمنزلة 
مّن لم يشارك فيه» فلذلك وجب القود على الآخر. 


)01( وفي (ق.ج): «السببين أي سبب الإباحة وسبب الحظر وكانت جهة الحظر 
أولئ». 
3 () وفي (ق.ج): «لأوجب القصاص أيضاً في القاتلين». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۸۳ 


وأيضاً: فإن كلامنا فيما يتعلق حكمه بالفعل من الإيجاب» فلا يجوز 
أن يلزم عليه البقاء» لأن البقاء غير الوجوب بدءاء وقد يختلف حكم 
الابتداء والبقاء في كثير من الأصول» نحو العدة تمنع ابتداء عقد التكاح» 
وإذا طرأت عليه لم تمنع بقاءه» وإباق العبد يمنع ابتداء العقد» ولو أبق 
بعد البيع» لم يفسد العقد. 

فإن احتجوا بظواهر الآي والسئن الموجبة للقود على العامد. 

قيل لهم: ما وصفنا من الدلالة يخصه. 

وأيضاً: فإن الظواهر إنما أوجبت القود في العمد» وهذا في حكم 
الخطأ بما وصفنا. 

وأيضاً: كما لا تلزمك ظواهر الآي والسنن فى إسقاطك القود عن 
العامد مع المخطىءء كذلك لا تلزمنا في العاقل”'' مع المجنون. 

* قال أبو بكر : وأما قوله: إنما يلزم العامد الذي لو انفرد لزمه 
القصاص: في ماله» وما لزم الآخر: فعلئ عاقلته: فمن قبل أن فعل 
العامد لا شبهة فيه» وهو يوجب القصاص لو انفرد» وإنما سقط بفعل 
الآخرء فصار كأحد وليي الدم إذا عفا: فيلزم القاتل نصيب الآخر في 
ماله. 

وأما فعل الآخر: فإنه لم يكن مما يوجب القود لو انفرد» فصار خطأء 
فلزم عاقلته. 

ولهذا المعنئ قال أصحابنا فى الأب إذا قتل ابه عمداً: أن عليه الدية 


(۱) وفي (ق.ج): «القاتل». 


A٤‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


فى ماله“ ؛ لأن فعله عمد لا شبهة فيه» فاستحق به القصاص» وسقط في 
الثانى حين تعذر استيفاؤه. 

5 د 2 5 
فى ماله لأن قعله عمد لا شبهة فيه.وشفوط القوة لتعذر استيفاته. 


د عاد عد عد ê‏ 


.554/5 كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات لا 


باب كيفيات القتل والجراحات 


قال أبو جعفر”'': (والقتل على ثلاثة أوجه: عمدّء وخطأء وشبه عمد. 

فأما العمد: فهو ما تعمّده بسلاح» أو بغيره مما یجرح» فقتله به: ففيه 
القَوّدة“» وهو القصاص بالسيف» لا بما سواه ولا دية فيه» إلا أن 
يصطلح على ذلك الجاني وولي المجني عليه فيبطل القوّدء ويكون ما 
اصطلحا عليه علئ الجاني في ماله حالاء إلا أن يكون وقع الصلح بينهما 
على أنه إلى أجل » فيكون إلى ذلك الأجل). 

قال أبو بكر : قد جمع عدة مسائل في هذا الفصل قبل استيفاء أحكام 
وجوه القتل الذي بدأ بذكرهاء فالوجه'" أن نتكلم في كل مسألة منهاء ثم 
نرجع إلى باقي أقسام القتل التي ابتدأ بها. 

فمنها: حقيقة قتل العمد الموجب للقود باتفاق من أصحابنا. 

زا أن قل اندلا ره الذيئة إلاتراضيهها علبهنا» وده 
المسألة قد اختلف فيها فقهاء الأمصار“» فقال بعضهم: للولي أن يختار 


.١15١0/١ مختصر الطحاوي ص۲۳۲٠ أحكام القرآن للمؤلف‎ )١( 

(۲) كتاب الأصل 577/5. 

(۳) وفي (ق.ج): «فنحتاج). 

(5) أحكام القرآن ۱٤۹/١‏ بداية المجتهد ٤١٠/١‏ مغني المحتاج ›٤۸/٤‏ 
فتح الباري ۲۰۹/۱۲ نيل الأوطار ۹/۷. 


۳۸٦‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 
الدية بغير رضا القاتل . 

ومنها: جواز الصلح من قتل العمد على مال. 

ومنها: أن ما يقع عليه الصلح من مال» فيو حال ف اا ا 
فيه الأجل”". 

* فأما حقيقة العمد الذي وصفه» فلا خلاف في وجوب القود به» 
ويقتضيه عموم قوله تعالئ: #كْتِبَعَلِتَكم الْقِصَاصٌ في الْقَتَلَ 4"'"'. وقوله: 


و ياج سر 
0 


سے لے کہ ج ی کے بک ےو ر ج 2 
ومنل مظلوما فقد ملا لوَلِيَ- سلطا O‏ 7 : 1 


2 


يالنفيس 4 وقول النبي صلی الله عليه وسلم: «العمد قود». 

وآما ل هق أن السن العو لذ اتش عه الدية ال اا 
فقوله تعالئ: لكُيبَعَلَيكْم الصا في الْصََلَ 4 ". 
فأوجب القصاص بالآية» ولم يذكر المال» فلا يجوز إثبات المال 


)١(‏ وإلئ هذا القول ذهب الإمام مالك في رواية عنه» والشافعي في المشهورء 
والإمام أحمد في رواية عنه» والأوزاعي» وأبو ثور» وإسحاق» وابن سيرين» انظر 
المراجع السابقة. 

(0) ينظر أحكام القرآن للمؤلف .١59/١‏ 

() البقرة: ۱۷۸ . 

() الإسراء: ۳۳. 

. ٤٥ المائدة:‎ )0( 

(0) سبق تخريجه. 

.٠١۸ البقرة:‎ )۷( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات AY‏ 
E‏ ج ر ر ي 


فيه؛ لأنه زيادة فى النص» ولا يجوز عندنا الزيادة في النص إلا بمثل ما 
يجوز به النسخ. 

وقوله: وتیل مواد م زوجو أا 4 » وقد بست 
باتفاق الجميع أن القود مراد فصار القود كالمنطوق به في اللفظء إذ كان 
رادا بالاتفاق: فصار تقديره: :ومن فيل منظلوماء د بجعلنا لولية ردا 
فيكون هو الواجب دون غيره. 

ويدل عليه قوله: #النّفْس يالتّفيسن 4 ". 

ومن جهة السنة: حديث إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «العمد 
اي ال فلم يجعل للولي إلا أحد شيثين : القودء 

وروئ سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباتن قال قال رسو ل الل صل الله عليه وسا امن فصل فى عا 
أو رميًا يكون ينهم بحَجَر أو سوط أو بعصاء فعقله عقل خطأ.ء ومن 
قل عمداً فَقَوَدُ بهء فمّن حال بينه وبينه» فعليه لعنة الله والملائكة 


.١16١/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) الإسراء: ۳۳. 

. ٤٥ المائدة:‎ )۳( 

› ٤0٥١/٠١ مصنف ابن أبي شيبة 59/69" ومن طريقه ابن حزم في المحلى‎ )٤( 
.771//5 وينظر نصب الراية‎ 


TAA‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


. ع 0( 
والناس أجمعين ) . 


فأوجب في العمد القودء لا غير» ول متع منه» فانتفئ به الخيار 
فى أخذ الدية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن في إثبات الخيار زيادة في النص» ولا يجوز ذلك عندنا إلا 
مكل ما يجوزييه اس 

والثاني : أن في الأصول: أن كل من ثبت له حق علئ غيره: فليس له 
تقل ا لدل إلا وين مهما ألا ترئ أن مَن كان له علئ آخر دراهم» 
قلس ف ا إلا راه وكذلك ا 
الأبدال إلا بالرضا. 

والثالث E‏ مل ها ف ب : يقتضي وجوب القود 
اذا e‏ 

فإن قال قائل: قوله تعالئ: #همن عفی له من يه سىء ائبع بالمعرويٍ 
ويه وخسن ن 4" بعد قوله: 00000 0 
أن للولى اغد الدية بے رهما الفا ۲ لأنه قد أوجب المال بعد العفو عن 
القصاص› وألزم الآخر الأداء إليه بإحسان» وقد أت المال مع الققصاص 


(۱) بمعناه أبو داود ۰٦۷٦/٤‏ سنن ابن ماجه ۸۸/۲ ح٠۳٠۲‏ شرح السنة 
,؛ ومعنیٰ: عِميًا أو رميًّا: أن يترامئ القوم فيوجد بينهم قتيل لا يُدرئ من 
قاتله» ويعمئ أمره» فلا يتبين» ففيه الدية. 

(۲) البقرة: ۱۷۸. 


كتاب القصاص والديات فی الجراحات ۳۸۹ 


قيل له: ليس في الآية دليل على ما ادّعيت؛ لأن اسم العفو في اللغة 
يقع على التسهيل والتوسعة والفضلء كقوله: فاب عَلْتَكُم وَعَهَا 
ETE‏ 16" ديعي لدان 

TT‏ بان سل ويسمح بإعطاء 
5 الم رميات يه أذ 
المال عن القصاص. 

وقد روي عن ابن عباس أنه لم يكن في بني إسرائيل غير القصاص في 
العمد» ولم يكن بينهم الدية› فقال الله تعالئ لهذه الآمة : # اا ل ءامنا 
کیب َلك الوصا ف آنل 4 الآية. 

قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الولى الدية في العمد.ء فاتَاعٌ 
بالمعروف» وأداء إليه بإحسان. 


قال: على هذا أن يتبع بالمعروف» وعلئ هذا أن يؤدي بإحسان”" 
م کو س ي سس و سا قر 


#دلك یف من رد کہ وَرَحَمَةٌ € فيما كان كتب على من قبلكم. رواه مجاهد 
ف CG)‏ 
وغيره عن ابن عباس. 


.۱۸۷ البقرة:‎ )١( 

.٠۹۹ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) شرح معاني الآثار ٠۷٠/٤‏ أحكام القرآن ١/٠١٠ء‏ فتح الباري شرح 
صحيح البخاري ٠ .1١05/١١7‏ 

(4) وفي (ق.ج): «مجاهد وجابر). 


۳۹۰ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


وقال فيه جابر بن زيد: «العفو»: أن يقبل الدية في العمد برضا أهله. 

فأطلق ابن عباس اسم العفو على إعطاء القاتل الدية» وأبان فائدة الآية 
في تخفيفه عنا ما كان مغلّظا” علو بني إسرائيل من وجوب القصاص لا 
غير. 

فإن قيل: العفو في اللغة هو: ترك حق له إلى بدل. 

قيل له: إن العفو يقع على ما ذكرت» وعلى ما قلنا أيضاًء ولولا أن 
اسم العفو يحتمل ما وصفناء لما تأوله ابن عباس عليه» إذ غير جائز لأحدٍ 
أن يتأول الآية على معنئ لا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه بحال. 

وعلئ أن ابن عباس حين قال: إن العفو يقع على بَدَلَ القاتل الديةء 
فليس يخلو من أن يكون قاله من طريق اللغة أو الشرع» فإن قاله من جهة 
اللغة» فهو حجة فيهاء إذ كان من أهلهاء وإن قاله من جهة الشرعء لم 
يقله إلا توقيفا؛ لأن أسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفا. 

وعلئ أنه إن كان اسم العفو يقع على ما ذكرت من إسقاط حق إلى 
بدل» فقد هدمت أصلك ونقضته عل لسانك؛ لأنك إذا جعلت له الديةء 
فإنما أسقطت القود إلى بدل آخر غيره» وذلك خلاف ما يقتضيه اللفظ› 
فيدل على أن المراد ما وصفناء وأنه لو كان الأمر على ما زعم" لقال: 


فمن عفئ عنه)» ولم يكن يقول: فمن عقي له 4. ومعناه صحيح؛ لأنه 


)١(‏ وفي (ق.ج): (اتعبد به بني إسرائيل». 

(؟) وفي (ق.ج) «وعن ابن عباس خبر آخر: أن اسم العفو يقع على ما تدل 
الآية). 

(۳) وفي (ق.ج): «قالوا». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳۹۱1 
کا س ا 


قال: فمن سهّل له بإعطاء المال» فليأخذه. 
ويعضد هذا التأويل قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ 


0 1 


0 إلا بطيب نفس منه»» وقول الله تعالیٰ: # تايها لزي اموأ لا 
pk‏ آمو کک بتڪم بالطل أ انكرت رہ عن راض ينك 7#" . 


كك ان مال ی ا کے اة هنا ی ما 
اختلفنا فيه على موافقة هده الألفاظء وهو مع ذلك عموم يصح 
الأولياء» فيتبع من لم يعف بحصته من الدية» ودلالة هذا التأويل ظاهرة 
عق لَه من أيه 2# 


ol 


في فحوئ الآية من وجهين: أحدهما : قوله فمن 
و«مِن»: للتبعيض. 

والآخر: قوله: شىء #: لم يقل: «الكل». 

وه اننا خا الدع أب مالالا عن غرلا قد أن اسان 
ثبت له بعفو غيره. 

ودليل آخر: وهو 3 النفس مما له مثل يستحقه الولي» وهو القودء 
فوجب أن يكون القود هو الواجب» لقوله: ممن ادى عَم ايه 


.5٠0/7 سنن الدارقطني‎ )١( 


)۳( وفي (ق.ج): «علئ عموم). 


۳4۲ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


E 
ار ايا‎ aT و‎ 
بالقتل هو القود لا غيرء وأن لا يُنقل إلى القيمة إلا بالتراضى.‎ 

ويدل عليه أيضا: أن ما دون النفس لما كان له مِثْلء لم يجز نقله إلى 
القيمة إلا بالتراضي. 

وأما ما روئ أبو شريح الكعبي وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم «أن من قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين : بين أن يأخذوا العقل» وبين أن 
يقتلوا»» فإن معناه عندنا: إباحة الدية برضا القاتل. 

1 م كور‎ oR 
yT أو بل‎ E ad 
إا أن يقتضص > وإما أن يغفو» وإما أن يان اإلدية"‎ 


فوئ بين الق وبين ال ا الجراح“. 


.١95 البقرة:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ۰٦٤٤/٤‏ ح5٠50»‏ سنن ابن ماجه ح27777 وتقدم. 

(۳) شرح معاني الآثار ۰۱۷٤/٤‏ سنن أبي داود 775/5 ح545 5. 

© الل :.بسكوت الا شاد الأغضاء ويقال: رجل ل آى من اضيب 
بقتل نفس» أو قطع عضوء يقال: بنو فلان يطالبون بدماءء و أي بقطع يد أو 
رجل. النهاية لابن الأثير 8/7. وفى القاموس المحيط (خبل): الخْبّل : فساد الأعضاءء 
والفالي: وقظع الأيدئ والأرجل :اهن 


كتاب القصاص والديات فی الجراحات ۳۹۳ 


وقد اتفق الجميع أنه لا يأخذ الأرش فيما دون النفس إلا برضا 
الجارح كذلك النفس. 

فإن قيل: العموم يقتضي إيجاب الخيار فيهما جميعاء وإنما خصصنا 
ما دون النفس بدلالة. وبقي حكم العموم في النفس. 
قيل له: وجميع ما قدّمناه دليل على أن رضا القاتل شرط في استحقاق 
2110 : 
الدية . 

ويدل على صحة تأويلنا: ما روي فى بعض ألفاظ الحديث: «إما أن 
يقتل» وإما أن يفادي»”". والمفاداة تكون من اثنين» وهو كقول الله تعالئ: 
هما منَابَعَدُوَإِمَاِدَة 4 فكان رضا الأسير شرطاً في الفداء» وإن لم يكن 
مذكوراً في اللفظ» إذ كان لفظ المفاداة يقتضيه. 

فإن احتجوا من جهة النظر بأن في دفع الدية إحياء نفسه» ومن قدَرَ 
على إحياء نفسه كان عليه إحياؤهاء فتلزمه الدية شاء أو أبى. 
الجاني وحكم غيره» في أن على كل واحد منهم إحياء نفس مَن قد أشرف 
على التلف» كالمضطر إلى الطعام والشراب» فيلزم على ذلك أن يجبر 
الولى على أخذ الدية لإحياء نفس القاتل. 


.4575/5٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.41/7/7 سنن ابن ماجه‎ )۲( 


۳4٤‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 

وأيضاً: كان ينبغي أن لا يختلف حكم الدية وما فوقها"» لأن مَن كان 
عليه إحياء نفسه لم يختلف فيه حكم الدية وما فوقها'". 

اقا كما كه اا هه كله ها عه واقد تفقوا أنه لا 
يؤخذ منه الأرش إلا برضاه. 

فإن قيل: لما جاز الصلح من الدم على مال» دل على أن القتل يوجب 
المال باختيار الولى» كما يوجب القود. 

قيل له: يجوز إيقاع الطلاق بمال برضا المرأة» ولا يدل على أن له أن 
ااال شير رماي ”. 

فصل : 

وأما جواز الصلح مِن قتل العمد على مال“ فالأصل فيه: قول الله 
تعالی: ممن ع لَه من ِو سىء قاع بالْمعروفی وداه بإِحْسَن 4 . 

وقول النبي صل الله عليه وسلم: "من فيل له قتيل فأهله بالخيار: إن 
اروا قتلواء وان شارا ادرا الدك””. 


وتسخ بذلك ما كان على بني إسرائيل من وجوب القصاص لا غير 


)١(‏ وفي (ق.ج): «وما دونها». 
(۲) وفي (ق.ج): «وما دونها». 
(۳) أحكام القرآن ۱٥٤/۱‏ . 
(5) أحكام القرآن .٠٥۷/۱‏ 
(6) البقرة: ۱۷۸ . 


(1) سبق تخريجه. 


كتاب القصاص والديات فی الجراحات ۳40 
تتحفيفاً من ال عنا: 

فصل : 

وآما قوله: ااا الحال ا 
حال SS‏ 
ا يشترط الأجل» كأثمان البياعات» والمهورء وسات الابدال4 لا 
تثبت الآجال فيها إلا بالشرط» كذلك ما وصفنا. 

a‏ مع ررك ومن قتَل ابنه عمداًء فتكون الدية في ثلاث 
ين :هن قل أن الخال فى هذا الرجة وحن قن الل لآ حقلت وة 
النفس الواجبة بالقتل لا تجب إلا مؤجلة. 

مسألة : [لا كفارة فى القتل العمد على الجانى] 

قال أبو جعفر : (ولا كفارة في ذلك على الجاني)”'". 

فال ابو كر لاضن فى ذلك نون أن العفو ن لقان عد 
غيره» ولا تصلح الزيادة فيه إلا بمثل ما يجوز به تَسنّخهء لأن الزيادة في 
النص الذي يمكن استعماله على ظاهره» يوجب النسخ » فلما نص الله 


.5506/١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) مختصر الطحاوي ص777. 

اختلف الفقهاء فى إيجاب الكفارة فى قتل العمد» فعند جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والحتابلة لا تجب الكفارة فى القتل العمدء لأنه لا قياس في 
الكفارات. انظر بدائع الصنائع »5501//٠١‏ بداية المجتهد 418/7» المغني 1 
الشرح الكبير »5٠/٠١‏ وعند الشافعية: تجب الكفارة في القتل العمد» كما تجب في 
شبه العمد والخطأ. انظر مغني المحتاج .٠٠١/٤‏ 


كن كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


تعالئ على قتل العمد بإيجاب القوّدء دون الكفارة"» كما قضئ على 
حكم الخطأ بإيجاب الكفارة والدية: وجب علينا إجراء حكم كل واحد من 
القتلّيّن على ما ورد به التوقيف» دون قياسه على صاحبه في زيادة فيه» أو 
نقصان منه. 

كما أنه لما نص على حكم الوضوء في أربعة أعضاء» وعلى حكم 
التيمم في عضوين» لم يرد أحدهما على الآخر في إكمال الأعضاء. 

وكما أنه لما نص على قطع يد السارق» ونص على قطع يد قاطع 
الطريق ورجله» لم يحمل أحدهما على الآخرء إذ كان كل واحد منهما 
منصوصا على حكمه. 

فإن قال قائل: ليس قياس العامد على المخطىء قياس المنصوص 
على المسكوت؛ لأن الكفارة في العمد غير منصوص عليها. 

قيل له: حكم قتل العمد منصوص عليه من غير إيجاب الكفارة» فلا 
تلحق به الكفارة مع القود؛ لأنه لا يخرجه ذلك من أن يكون قد قاس 
المنصوص على المنصوص» كما أن العضوين في التيمم» وقطع الرجل 
في السرقة وإن لم يكن مذكورا في الآية» لم يجز إيجابها قياسا على 
المذكور في الوضوءء إذ كل واحد منهما منصوص على حكمه. 

فإن قيل: لما ذكر الشهادة في بعض المواضع مقيدة بوصف العدالة» 
ثم أطلقها في موضع غير مقيدة بشرط العدالة» كانت العدالة مشروطة في 
الجميع» وكان المسكوت عنه''' من صفة العدالة» محمولا على 


.۲٤٥/۲ انظر تفصيل المسألة في أحكام القرآن‎ )١( 
وفي (ق.ج): «عنه من العدالة مقيساً على المنصوص عليه منها».‎ )۲( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳4۹۷ 


فل لس ذلك E oS‏ 
ينتظم سائر الشهادات» وهو قوله: إن جاءَ م كَاسِقَ ينا فيكو 4 . 

و ع الى عار دجم وإن كان المنصوص 
عليه هو العمد. 

قيل له: لأن الخطأ غير منصوص على حكمه في الكتاب. 

فإن قيل: ة قستم الآكل والشارب في شهر رمضان على المجامع في 
ا 

قيل له: ليس كما ظننت» بل بعموم لفظ يقتضيها 2 وشو ها زوع أن 
بعاد قال ارول الله! أفطرت فى شهر رمضان"”"» فأجابه عن الجميع 
بإيجاب الكفارة» فصار ذلك كعموم لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم في 
إيجابها على كل مفطر› الوم م 

وااو انف الجميع على أن كفارة شهر رمضان غير مقصورة على 
ما ورد به الأثرء آلا تر أن هناك معن" مطلويا يه تعلق وخوت الكفارة؛ 
فساغ الاجتهاد في طلب المعنى. 
المرفقين. 


(؟) الهداية مع شرح فتح القدير ۳۳۸/۲. 
(۳) ينظر نصب الراية ٤٥٠/١‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة البخاري وغيره. 


۳4۹۸ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


ب الى ا بل اروت ا بدا 
في استيعابهما إلى المرفقين» منها ماروق فى ديت عبار" » وفي 
حديث الأمتلّع» وحديث ابن عباس" . 

واا فإن من أصلنا: أنه لا يجوز إثبات الكفارات فناساء وإنما 
طريقها التوقيف. 

فإن احتجوابما روئ ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبّلة عن 
حكن مرحي عو الله وسيم ال الجا ريرك لل مطان 01 

ا ب 0 حبني ا ا » فقال: «أعتقوا 

يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار»”". 

يي ل 
الغريف بن الديلمي مجهول لا يدرئ من هو؟ ولا يعرف إلا من هذا 
الخد 

وعلئ أنه لو صح» لم تثبت الزيادة المذكورة في رواية ضمرة» وهو 
قوله: «أوجب - يعني النار ‏ بالقتل) ن قل أن انن لمارف وهای بيخ 


010 وفي (ق.ج): في التيمم في حديث الإسلام» وحديث محمد بن ثابت 
العبدلي عن نافع عن ابن عباس رضي الله عنهما». 

(۲) نصب الراية .١6١/١‏ 

(۳) أبو داود ۲۷۳/٤‏ ح975”, الفتح الرباني .١55/١5‏ 

(5) وهو الغريف بن عباس بن فيروز الديلمي ابن أخي الضحاك بن فيروز» وقد 
ينسب إلى جده» روئ عن جده فيروز» ووائلة بن الأسقع› ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: من آهل الشام له عندهما حديث واحد في فضل العتق. وقال ابن 
حزم: مجهول. وذكره بالعين المهملة. انظر تهذيب التهذيب .۲٤٥/۸‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳4۹۹ 


عبد الرحمن بن أخي إبراهيم بن أبي عبلة» قد رويا هذا الحديث عن ابن 
أبي عبلة'''» فلم يذكروا أنه أوجب بالقتل» وأكثر ما قالوا: «في صاحب لنا 
أوجب». وهؤلاء أثبت من ضمرة فيما تفرد به من هذا اللفظ. 

وعلئ أنه لو ثبت» ومُلّم لهم لفظ الحديث» لم يصح الاحتجاج به» 
لما فى لفظه من الدلالة على أنه تأويل من الراوي؛ لأنه قال: أوجب - 
يعني النار الل 

فإن قيل: إنما قال: يعني في النار خاصة دون القتل. 

قيل له: بل هو عليهما جميعاً. 

وعلئ أنه لو ثبت اللفظ على ما ادعوه» لم يكن فيه دلالة على موضع 
الخلاف» وذلك لأنه صلئ الله عليه وسلم قال لهم: «أعتقواعنه»» ولم 
يقل: عليه أن يعتق عن نفسه» ولا خلاف أن السائلين لم يكن عليهم أن 
يعتقوا عنه إلا بعد سماعهم ذلك من النبي صلئ الله عليه وسلمء لا قبل 
ذلك» فأين موضع الدلالة من الخبر على وجوبها على القاتل؟ وليس له 
ذكر في الخبر» وما في الخبر فغير واجب بالاتفاق» وكيف يدل على 
وجوبها في غيره؟. 

فإن راموا إثباتها من طريق القياس» فقد بِيّنَا أنه لا تبت الكفارات 
بالقياس. 


(1) الفتح الرباني ٤‏ «وللإمام أحمد أيضا عن أبي موسئ عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من 
اانا بورجالة قات: 

(۲) أحكام القرآن 555/7. 


۰( كتاب القصاص والديات فی الجراحات 


وعلئ آنا مع ذلك نبين لهم فساد قياسهم في إثبات هذه الكفارات» بأن 
نقول لهم: بينوا وجه القياس فيها. 

ا اتلشسقنا ررك 

قيل له: هذا غلط ؛ لأن الحظر لا يتناول فعل الخطاًء قال الله تعالئ: 
#إن يتا او خا 4 . 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: ارقع عن أمتي الخطأ e‏ 

فإن قيل: لما قال: #من قَسَلَ نمسا بِغَيْرِ میں :7" » کان كالمخطىء. 
فإن قيل: المعنئ في المخطىء: أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. 
قيل له: اعتبار الحظر والإباحة» وعدم الأمر ووجود النهي» ساقط في 
المخطىء» لأنه لا يلحقه حكم الحظر فيما تناول» كالناسي والنائم» فإذا 
لم يكن الوصف الذي جعلته علة للعامد موجوداً في المخطىء لم يصح 
للقياس وجه. 


وأيضاً: الواقف في صف المشركين من المسلمين» لنا قتله إذا لم 


.7/85 البقرة:‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
(9) المائدة: ۳۲. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 6 
ا يليب ايب بيب لي 


تعلفة مسلماء :ومع ذلك فقن الا تا آن وت الا 
يتعلق بالأمر والنهي. 

فإن قيل: لما وجبت على المخطئ؛ مع عدم المأئم» فالعامد أولى 
بهاء مع اكتسابه المأثم بالقتل. 

قيل له: هذا الذي ذكرت بعينه» يمنع قياسها على المخطى؛ لأنا قد 
بين أن موضوعها لا لمأثم» إذ لا مأثم على المخطىء» فلو أوجبناها على 
الحا فام ع الفط عو الخ أن كنوت وجرا ف اا 
وليس ذلك موضوعها في الأصل. 

وعلئ أن سجود السهو وجب في الأصل على الساهي» ولم يجب 
على العامد وإن كان أغلظ من السهو فيما يتعلق به من الإساءة. 

ول أن قياسهم لو ساغ في إثبات الكفارة» أو سلمناه لهم: كان 
مخارضاً تیان له فی نقيهاء :وه اتفاق الجميع :علا أن من قبل رجلا 
قوداً: لم يكن عليه كفارة» والمعنئ فيه: أنه قتله غير مخطىء في قتله» 
فكل من باشر قتلا هو غير مخطىء فيه» فلا كفارة عليه. 

ويُستدل على المسألة من جهة العموم: بقول النبي صا الله عليه 
وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه"'""» فلا يجوز إثبات 
الكفارة في ماله إلا بطيبة من نفسه بحق العموم. 


(۲) سبق تخريجه. 


۲ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


فصل : [قتل الخطأ] 

قال أبو جعفر""' : (وأما الخطأ”'' فهو ما أصابه فقتّله مما لم يردهء 
ا ل 

قال أبو بكر : الخطأ ضربان: أحدهما ما قالء والآخر: أن 
يقصده بعينه بالضرب والقتل» إلا أنه يظنه ممن يجوز له قتله» كالذي 
يرمي رجلاً في صف الكفار يظنه كافراً» فإذا هو مسلم» فهذا أيضاً 
بدا 

وقتدووي "أن الین قرا بن اد اا شد بن الباق انو 
مشر کا فجعل الى ل الله عليه وسلم فيه الدية)”). 


ونظيره: ما ذكره أبو جعفر: أاف هيدا أذ كارا اا 


.77 مختصر الطحاوي ص7‎ )١( 

(۲) قتل الخطأ: هو الذي لا يقصد به القتل أو الضرب» وهو نوعان: 

-_١‏ خطأ في القصد أو ظن الفاعل» ٠‏ وهو أن يرمي شخصاً يظنه صيداً »فإذا هو 
اف ار ا فإذا هو مسلمء أي أن الخطأ راجع إلى فعل القلب» 
القصد. 

8 خطأ في الفعل نفسه» وهو انتيرق غرضة او هيدا مه اد ار 

يقصد رجلاً» فيصيب غيره» أي أ الخطأ راجع إلئ أداة الرمي. انظر بدائع الصنائع 
yT‏ المختار .67١7/5‏ 

() انظر التفصيل في أحكام القرآن ۲۲۳/۲. 

(5) فتح الباري ۰۳۹۱/۷ »٥٤۹/۱۱‏ ۲۱۱/۱۲ء نصب الراية »۳٤٤/٤‏ سير 
أعلام النبلاء .۳٠۱/۲‏ 


كتاب القصاص والديات فی الجراحات ۳ 
ال اال ل کچ 1س 0ك 


فهذا أيضا عنطاء:والدية فة ع العاقكة ٠‏ لا زوق أن الي على الله 
عليه وسلم جعل الدية على العاقلة”". 

وهي عليهم في ثلاث سنين» لمااياة فما سلف وهی ما روئ فی 
ذلك عن عمر بحضرة الصحابة» من غير نكير من أحد منهم عليه» ولا 
ظهور خلاف منهم إياه". 

فصل : [دية الخطأ] 

(ودية الخطأ أخوايا: عشرون ابن ميخاض » وعشرون ابنة E‏ 
وعشروة ابن لون E TT‏ وغول غ 

قال أبو بكر : هي أسنان الإبل في الصدقات» وزادت سن» وهو ابن 
مخاض» وهذا قول أصحابنا جميعا“» وهو قول عمر بن الخطاب» 


.5159/5١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أحكام القرآن »۲۲٠/۲‏ مصنف عبد الرزاق »47١/9‏ التلخيص الحبير 
71/5 

(5) ابن مخاض أو ابنة مخاض: وهي من الإبل ما كانت في الثانية. مختار 
الصحاح (مادة مخاض). 

)١(‏ ابنة لبون: وهي من الإبل ما كانت في الثالثة» مختار الصحاح مادة «لبن». 

(5) حقة: ما كانت من الإبل ابنة ثلاث سنين» وقد دخلت في الرابعة» المصدر 
السابق مادة «حقق». 

(0) جدّعة: وهي من الإبل ما كانت في السنة الخامسة. المصدر السابق مادة 
«جذع). 

(۸) كتاب الأصل ٠٤٤٤/٤‏ أحكام القرآن ۲۳۳/۲ تكملة شرح فتح القدير 


٤€‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


١ 01‏ 
وعبد الله بن مسعود” 3 


(0 4*5 1.10 م‎ : 5 5 ١ 

وروى عاصم بن ضمرة وإبراهيم عن علي في دية الخطأ أرباعا ': 
خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس 
وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» أربعة أسنان مثل أسنان الزكاة. 

وروي عن عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت”" في الخطأ: ثلاثون 
جذعة» وثلاثون بنات لبون» وعشرون بنو لبون» وعشرون بنت مخاض. 

وروي عنهما مكان الجذع الحقاق. 

فأما الحجة لقول أصحابنا: فهي ما رواه الحجّاج بن أرطاة عن زير“ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: فى دية الخطأ: عشرون حقة» وعشرون 
جرعي وعشرون بنات مَخَاض» وعشرون بئات لبون» وعشرون بنو 
اض كور 


.,,/ 

.17 5/6 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أبو داود 585/5 ح5567؛ مصنف ابن أبي شيبة ۱۳٤/۹‏ مصنف عبد 
الرزاق ۲۸۸/۹. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٠١١/۹‏ . 

(5) أبو داود 585/5 ح٤٥٥٤.‏ 

(5) وفي الأصل: يزيد بن جبير» والمثبت من (ق.ج). 

(5) أبو داود 585/5 ح٥٤٥٤‏ سنن الترمذي ٠١/4‏ ح1785. مصنف ابن 
أبي شيبة 17/9 » نصب الراية 5 //801. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 0( 


وقال بعض من وافق أصحابنا''' في الأخماس» عشرون ابن لبون 
مكان بني مخاض » وهذا الحديث قد نص على بني مخاض» وأبان عن 
خطأ قوله. 
عن أبيه عن جده في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وبَعث به مع عمرو بن حزم ال اليمن «أن في النفس مائة من الإبل)”". 

وعمومه يقتضي أدنئ” '" ما يقع عليه الاسم فلما اتفق الجميع على أن 
ما دون الأخماس على الوجه الذي ذكرناه لا يؤخذ“ في الدية» ثبت هذا 
القدر من الأسنان» وما فوقها لم نثبته إلا بدليل» وفي إيجاب ابن لبون 
مكان بنى مخاض» زيادة سن» فلا نثبتها إلا بدليل. 

اغا قاين لنوة معناو ا اض لار عن الى ك الله 
عليه وسلم أنه قال: «فإن لم تجد بنت مخاض فابن لبون». 

و ۶ ع 

ذكر في الصدقة. فيصير في معنى إيجاب أربعين بنت مخاض» 
واه" قاد ا 


فإن قيل: ابن اللبون له أصل في الوجوب في الزكاة» ولا يؤخذ ابن 


.549/9 ومنهم الحنابلة. انظر المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.11//5 تلخيص الحبير‎ ٠١۱/۸ (؟) سنن النسائي‎ 

(۳) وفي (ق.ج): «كل». 

)٤(‏ وفي (ق.ج): «لا يجب). 

. ۱٥۹۷ح‎ 7١5/7 سنن أبي داود‎ )٥( 


فقث وفي (ق.ج) «وهو خلاف)». 


ا كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


مخاض فيهاء فكان ابن اللبون أولى. 

قبل ا يوحن ات اللبوة و لبذ له ی ا لما 
أخذنا على وجه البدل في الزكاة» لم نوجب في الدية. 

زأيضا لا كانت وة الخطا قن الاس مر عة عل الف 
فجعلت في ثلاث سنين» وعلئ الا وألزم كل واحد ثلاثة دراهم أو 
أربعة» كانت أخف من الزكاة» لأنها تلزم وقت الوجوب» فلما كان في 
الزكاة أربعة أسنان» وجب تخفيف دية الخطأ عنهاء فيزاد فيها سن آخر 

فصل : [مقدار الدية من الفضة] 

قال أبو جعفر : (ومن الورق: عشرة آلاف درهم» ومن الذهب: ألف 
دينار » ولا يؤخذ في الدية شيء غير هذه الأصناف الثلاثة)”". 

فأما الحجة في أنها من الدراهم عشرة آلاف درهم: فهي ما روئ 
الشعبى:عن عيدة التنلماتي أن عمر ين الخطاب كل الدية علي اهل 
الذعيت القه ساي وعلئ أهل الورق عشرة آلاف درهي»". 

وذلك بمحضر من الصحابة» فصار ذلك أصلاً كسائر العقود التي 
ا ا وقد بِينّاها فيما تقدم. 


(۱) انظر المغني والشرح الكبير .٤۹٥/۹‏ 

(۲) كتاب الأصل ٠٤٥۲/٤‏ وهو قول أبي حنيفة فقط. ينظر التفصيل في أحكام 
القرآن ۲۳۷/۲. المبسوط .۷٥/۲١‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۲۷/۹ مصنف عبد الرزاق ۰۲۹۲/۹ كتاب الأصل 
4الرا £ 
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ج ا ”0 


وأيضاً: كما ثبت تقديره للدنانير» ولم تجز الزيادة عليها بالاتفاق» 

فإن قيل: فى هذا الحديث أنه جعل على أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاة الشاة» وعلئ أهل الحلّل الحلّل”". 

وأو حنيفة لا يريا أخذ شىء من ذلك فى الديات إلا بالتراضيء .ولم 
كن ما فة عمو ذلك الزياذة غل شغيرة الات 

قيل له: لأن تقديره الدية من الدراهم على جهة تقويم الإبل» كتقديرها 
من الدنانير» إذ هما أثمان الأشياء» وبهما تقوم المستهلكات. 

وأما الشاة والبقر والحلل» فغير جائز أن يكون على جهة التقدير لقيمة 
الإبل؛ لأن هذه الأصناف لا تقوم بها المستهلكات» فدل على أنه أَخَذها 
برضا العاقلة عن الدراهم والدنانير» كمن له على آخر دراهم فيأخذ عنها 
عروضا. 

فإ قل و عزن زعوي أله عد ا ان عقر الهلا" 

قيل له: لم يبين في الخبر من أي الأوزان أوجبها: اثني عشر ألفا. 
وتصحيح الخبر يوجب أن يكون اثني عشر ألفا وزن ستة» فيكون عشرة 
آلاف وزن سسبعة » م الدراهم كانت مختلفة» بعضها: وزن ستة» 


)١(‏ المصادر السابقة» والحلّل: جمع: حلّة» وهي إزار ورداء» ولا تُسمئ حُلَة 
حت تكون ثوبين. ينظر مختار الصحاح (حل)» والمراد: وعلئ أهل عروض التجارة 
من الألبسة والحلل الزكاة منها. 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة »١1171//9‏ نصب الراية 5557/5. 


(۳) وفي (ق.ج): «وذلك لأن أوراقهم». 
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وبعضها: وزن سبعة""". 

وأيضاً: لما اتفقوا على أنها من الذهب ألف دينار» ثم اختلفوا في 
تقويم ذلك» كانت العشرة آلاف أولئ بأن تكون هى القيمة» لأن قيمة 
الذيار فد كانت غشزة»والدليل علا ذلك أن كل ديتانعدله عشرة 
دراهم في الزكاة. 

وعن علي رضي الله عنه: «لا قطع في أقل من دينارء اعم 
دراهم)”". 

وعن علي أيضاً: في خطبته حين قال لأصحابه: «وددت أن لى بكل 
عشرة منكم رجلا من بني فراس بن غنّم» وصرف الدينار بالدراهم» 
فجعل العشرة بأداء الدينار(”". 

واضرب عمر رضي الله عنه الجزية على من بلغ الحلم أربعين 
درهماء أو أربعة دنانير)”. 

فثبت بذلك أن قيمة الدينار كانت يومئل عشرة دراهم. 

وقد اتفق الجميع على أنه لا يجوز أن يتَعدّئ بالدية القيمة التي كانت 
في الصدر الأول من أجل زيادة قيمة الإبل» فثبتت العشرة آلاف على ما 


.”557/5 نصب الراية‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق .788/1١‏ 

() نقل قريباً من هذا النص الزركلي في الأعلام ۳۳۹/١‏ وعزاه لمعجم ما 
استعجم ص۳۹۹ وغيره» وقال في ترجمته هو: فراس بن غَنّْم بن ثعلبة من كنانة جد 
جاهلي عرف بنوه بالشجاعة. ينظر الأعلام ۳۹/۰. 

(:) كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص55 » السنن الكبرئ .١198/9‏ 
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قلناء ولم تثبت الزيادة. 

E لكرج شع ان مشر ال ال‎ e 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم مثة بعير» > كل بعير أوقية» فذلك أربعة‎ 
آلاف» فلما كان زمن عمر عَلَّت الإبل» ورخص الورق» فجعل عمر أوقية‎ 
وا ثم غلت الإبل» فجعل عمر أوقيتين» ثم لم تزل تغلو ويرخص‎ 
الوّرق» حتئ جعلها عمر اثني عشر ألفاً» ومن العين ألف د ار‎ 

فدل ذلك على أن الوّرق قيمة الإبل» وات تالجم لى أن تقو 
غير جائز الآن» وأن الدية قد استقرت من الدراهم امم 
معلوم» لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان » فلما روي عن عمر المقداران 
جميعاًء وجب التوفيق بينهماء فقلنا: اثنا عشر ألفاً وزن ستة. 

وأيضاً: لو اختلف الخبران» وتعذر الجمع بينهماء لكان الواجب 
إثبات ما اتفقوا عليه» وإسقاط ما اختلفوا فيهء فثبت العشرة آلاف» 
ويسقط ما عداها. 


ابي صان ا عليه وس ديته الى را 


.۲۹۱/۹ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
ح۱۳۸۸ وقال الترمذي:‎ ١١/5 ح40145» سنن الترمذي‎ 781١/5 أبو داود‎ )۲( 
لا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.‎ 
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جدا”"'» وقد روئ هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة ولم يذكر فيه ابن عباس" 

وعلئ أنه لو صح» لم يكن فيه بيان موضع الخلاف» لأنه لم يبين من 
أي الأوزان كانت» وجائز أن تكون كانت وزن ستة على ما قدمنا. 

فصل : 

ولم يجعل أبو حنيفة الدية في شيء من غير هذه الأفخاف ذلا 
لأن سبيل إثباتها التوقيف» لاتفاق الفقهاء على أنه لا يجوز إثباتها من سائر 
العروض والحيوان» ولا توقيف معنا فيما عدا ما وصفناء ولا اتفاق» فلم 
يق 

وأيضاً: لما قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «الدية مائة من الإبل»“› 
ثم تقلت عن الإبل إلى غيرها على وجه التقويم» وكان التقويم إنما يقع في 
الأصول بالدراهم والدنانير» دون ما عداهاء وجب أن تكون الدية 
مقفيوزة غلا دون غير ها ٠‏ 


)١(‏ محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي روئ عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن 
دينار وابن جريج وغيرهم» وعنه ابن المبارك» قال ابن معين: ثقة لا بأس بهء قال 
الميموني: ضعفه أحمد على كل حال من كتاب أو غير كتاب» انظر تهذيب التهذيب 
ا 

(۲) انظر سنن الترمذي المصدر السابق. 

(۳) كتاب الأصل .٤٥١/٤‏ 

(5) أبو داود ٥۷۷/٤‏ ح1١405»‏ سنن الترمذي »٠١/5‏ سنن ابن ماجه ۸۷۸/۲. 


(5) وفي (ق.ج): «دون ما عداهما». 
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فإن قيل: إذا لم يكن طريقه الاجتهاد» ثم روي عن عمر أنه جعلها من 
الحلن والعاة والبقرع فيلا ذلك هذاه ا اا و آذه 
اال و 

قيل له: لو لم يكن فيه وجه غير ما ذکرت» للزم ما قلت إلا أنه لا 
يمنع أن يكون فعل ذلك تخفيفاً على من لزمه ذلك" لأن تلك كانت من 
أموال مَن أوجبها عليهم» فتراضئ الجميع به. 

كما روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر معاذاً أن يأخذ من كل 
حالم ديناراء أو عله معافِرّفي الجزية»”". 

وكما قال معاذ اذل معني« رترى معبيس ريعي ااه بن ل 
الصدقة مكان الذرة والشعيرء فإنه أيسر عليكم» وخير لمن بالمدينة من 
المهاجرية والأنضان”. 

لامر مسن قير ارين علي نازر راتوا كن اخ 
على معنىئ تحري المصلحة للفريقين» فكذلك قعل عمر في ذلك» فلما 
احتمل ما وصفناه : لم يجز أن نثبته توقيفاً. 

#وقان ا a a‏ الغا القن سي ل 


)١(‏ وفي (ق.ج): «عن أرباب الأموال». 

(۲) أبو داود 70/7 ح9!5١1.‏ سنن الترمذي ٠١/7”‏ وقال: هذا حديث 
حسن» والمعافر: ثياب يمنية. 

(۳) صحيح البخاري .١77/7‏ 

)٤(‏ أي خالصة له ثابتة عليه. ينظر مختصر الطحاوي المطبوع ص2777 
وتعليقات الشيخ أبو الوفا الأفغاني رحمه الله. 
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و ا ون الح ماقا ا و اعفاد فة ع 
ما قال أبو حنيفة» وذهبا فيه إلى ما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك› 
من غير خلافي من أحد من الصحابة. 

فصل : [كفارة قتل الخطأ] 

قال أبو جعفر""': (والكفارة: تحرير رقبة مؤمنة» فإن لم يجد: فصيام 


أ 
ل 


لقول الله تعالی : ومر فل مُؤّمِنَا حَمَعَا فتحرر رقبق مُؤْمَمَةٍ وَدِيَة 


0-1004 و ےر م 4 


ر ر ےوہ و 


و 
2 ا 3 ب 02 1 
مَسَلْمَةَ إل أهليء إلا ن صد فوا فإن وا وهو موش 
9 سه دح 2 2 5 ره م سح م رح رامسم بير اس 2 
فتحریر وهم مشق فَرٍ 


فصِيام و م 
0 سھرسں 


مسألة : [تعريف العاقلة] 
قال أبو جعفر : (والعاقلة هم: أهل الديوان الذين يأخذون الأعطية» 
ولا يدخل فيهم النساء والصبيان ولا المماليك» ولا من لا عطاء له في 


د 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص”777. 

(۲) أحكام القرآن ۲۲۷/۲» بدائع الصنائع .5509/٠١‏ 

(۳) النساء: ۹۲. 

(:) كتاب الأصل ٦٥۸/٤‏ تبيين الحقائق ۱۷۷/١‏ وعند جمهور الفقهاء من 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۳ 


قال أبو بكر : موضوع الدية في الأصل على العاقلة على التناصر› 
وقد كانوا يتناصرون بالأنساب والقبائل» فكانت الدية عليهم» ثم لما كان 
عمر فرض الأعطية» ودوّن الدواويه, صار التناصرٌ بالدواوين» فجعلها 
على أهل الديوان في أعطياتهم» ولذلك جعلها في ثلاث سنين؛ لأنه جعل 
منه بحضرة الصحابة من غير نكير من أحد منهم عليه» فا اخ 

ومما يدل على أن موضوع الدية على التناصرء لا على النسب 
فحسب: أن النساء والصبيان لا يدخلان”" في العقل؛ لأنهم لا نصرة 

ويدل عليه أيضا: أنها حين كانت على القبائل » كان الحليف يدخل 
معهم في العقل مع عدم النسب؛ لأنه من أهل النصرة. 
فإن قال قائل: المسلمون كلهم يد واحدة على من سواهم» وعلى 


المالكية والشافعية والحنابلة: العاقلة هم: قرابة القاتل من قبل الأب» وهم العصبة 
كالإخوة لغير أم والأعمام» دون أهل الديوان» ويدخل عند المالكية والحنابلة: الآباء 
والأبناءء واستثناهم الشافعية. انظر بداية المجتهد 2400/7 مغني المحتاج 240/5 
المغني والشرح الكبير .0١5/9‏ 

)١(‏ الديوان: دفتر يكتب فيه أسماء العطاء والعساكر على القبائل والبطون» وكان 
عمر رضي الله عنه هو أول من دون الديوان للمسلمين ورب الناس على سابقتهم في 
العطاء» وفي الإذن والإكرام. ينظر التراتيب الإدارية للكتاني .٠٠٠/٠‏ وسيأتي بعل 
قليل في كلام المصنّف كيف رتبهم على القبائل والبطون 

(۲) نصب الراية ٤‏ /۳۹۸. 

(۳) وفي (ق.ج): «لا يجب عليهم». 
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بعضهم نصرة بعض إذا احتاج إليه» فما معنئ قولكم: إن العقل على 
التناصر؟ 

قيل له: إن عمر لما دون الذواريةة عل امل كل ونوا يندا اة 
في نصرة بعضهم لبعض في القتال والغزوء وحَفظٍ الحريم» وسّد الثغرء 
ونحو ذلك من الأمور التي تهمهم فيحتاجون فيها إلى التناصرء فكان 
الرجل من أهل الديوان أخص بنصرة أهل ديوانه ممن لا ديوان له: معه 
قرابة كان» أو غير قرابة. 

ألا ترئ أنهم تميّروا بالدواوين» فقيل: تميم الكوفة» وتميم البصرة» 
وضبة الكوفة» وضبة البصرة» فكانت تميم قبيلة واحدة في الأصل» ثم 
تميزوا باختلاف دواوينهم وأعطياتهم» فكان أهل ديوان البصرة بعضهم 
اول بنصرة بعض من غيرهم» وكذلك أهل سائر الدواوين. 

مسألة : [اشتراك الجاني مع العاقلة في الدية] 

قال أبو جعفر : (ويعْقل الجاني مع عاقلته جناية نفسه إذا كان رجلا 
حرا صحيح العقل)”". 

قال أبو بكر : وذلك لما رویٰ يحيئ بن زكريا عن سعد" بن طارق عن 
نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم قال: «شهدت مع خالد بن الوليد يوم 
اليمامة» فضربت رجلا بالسيف» فقال: إني مسلم بريء مما عليه مسيلمة. 


() المبسوط .١50/71/‏ حاشية ابن عابدين 65 » وعند جمهور الفقهاء لا 
(۲) وفي (ق.ج) «سعيد»). 
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قال: فذكرته لعمر بن الخطاب فقال: عليك وعلى قومك الدية)”". 

وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز» ولم يرو عن أحدٍ من السلف 
خلافهما. 

وأيضا ون الغاقلة انما تقل نه عل هة النصرة» وعذا أو رة 

انا اها قل عه عا نحية ال اا ر اتف عه ف أن 
يدخل فيها معهم؛ لأنه لا أقل من أن يكون كواحدٍ منهم. 

مسألة : [دفع الدية حال عدم وجود أهل الديوان] 

قال أبو جعفر : (فإن لم يكن ديوان: عادت الدية على القبائل» على 
ما كانت عليه علئ عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم حتئ ردّها عمر 
إلى الدواوين)”". 

قال أبو بكر : وذلك لما باه أن التناصر كان بالقبائل» ثم صار 
بالديوان» فانتقل العقل إلى أهل الديوان» فإذا ارتفع الديوان: صار التناصر 

مسألة : [مقدار الواجب من الدية على كل رجل من العاقلة] 

قال أبو جعفر : (والذي يغرمه كل رجل من الدية: ثلاثة دراهم أو 
أربعة دراهم» لا أكثر من ذلك» فإن تجاوز ذلك في التقسيط إلى ماهو 
أكثر» ضُم إلى العاقلة أقرب القبائل إليها في النسب» حت يصيب كل 


.00/١١ أحكام القرآن 557/57» المحلى لابن حزم‎ )١( 
.4777//١١ بدائع الصنائع‎ 298/١٠١ تكملة شرح فتح القدير‎ )5( 
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E 
جف به» واا ا کل بعل سیا سا حف ب عل ألا ترئ أن‎ 
a 


ا 


يضم إليهم أقرب القبائل؛ لأنهم أهل نصرته عند عدم الآخرين. 

مسألة : [دفع الدية حال عدم وجود العاقلة] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الجاني لا عاقلة له» فقد روئ محمد عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن الدية عليهفي ماله ولم بحك في ذلك 
خلافاًء والمشهور عنه ما ذكره في غير موضع من كتبه: أن الدية في بيت 
فال الخلمين) . 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن الصحيح 
من قولهم: إن الدية في بيت مال المسلمين» وأن رواية مَن روئ في ماله 
ا 

ووجه إيجابها في بيت المال: أن تاعة الا هم أهل تُصرته» 


إلا أنه ليس بعضهم أخص به من بعض» فوجب أن يكون في مالهم» وهو 
بيت المال. 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) الهداية مع البناية: ۳۹۹/٠١‏ بدائع الصنائع .415314/٠١‏ 
(۳) المراجع السابقة. 


ويدل علئ ذلك: أنه لو مات» لكان ماله لبيت المال. 

مسألة : [دية الخطأ إن كان القاتل ذمياً] 

وقال أصحابنا في الذمي إذا لم يكن له عاقلة: إن الدية عليه في ماله 
إذا قتل رجلا خطأء وليس فيه اختلاف رواية”"'» وذلك لأنه لا ولاية بينه 
ا يم بيت المدالة اعفان 
الا 

فإن قيل: فلو مات الذمى»ء ولا وارث له: كان ماله لبيت المال؛ 
ران كر عه عي 

قيل له: لا يستحقه بيت المال من جهة الولاية» وإنما يستحقه من جهة 
أنه مال في دار الإسلام» لا مالك لهء مثل مال المعادن» وكنوز المشركين 


إذا ظهر عليها الإمام. 
ولأن مال الكفار مغنوم في الأصل » وإنما ترك في أيديهم بالذمة» فإذا 
زالت الذمة» ولم يكن هناك مستحق له من جهته : عاد إلى حكم الغنيمة. 


وأما المسلم إذا مات» فإنما كان ماله لبيت المال على جهة الموالاة 
التي بينهم» كما قال الله تعالى: % والمۇمون اموت بعصم وله بع 4 . 
مسألة : [قتل شبه العمد] 
قال : (وأما شْيبْه العمد: فهو ما تعمّد ضربه بغير سلاح» سواء كان 


(۲) التوبة: .۷١‏ 
© ف اوق ر 
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مما يقل مئله أو لا يقتلء بعد أن لا يكون له حَدٌ یجرح ويقطع؛ مثل 
الح والعصاء ونحوهماء ففيه الدية مغلّظة في قول أبي 7 . 

وقال أو برشت و مما فا كان الغا من دنك أن بقل :فر 
عمد» وفيه القود). 

والحجة لقول أبي حنيفة: ما رواه سفيان وشعبة وزهير وقيس عن جابر 
الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صاى الله 
عليه وسلم: «كل شيء خطأ إلا السيف)”". 

وقال زهير وقيس: «سوئ الحديد» وفي كل خطأ أرش». 

فإن طعنوا فيه من جابر الجعفي» وأنه قد تكلم فيه" 

قيل له: قد وتقه سفيان الثوري» وحَمّل عنه قوم ثقات جه“ . 

وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن علي قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن جابر عن أبي 
عازب قال: سمعت النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: «كل شيء خطأ إلا السيف» ولكل خطأ أرش». 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يحيئ بن سهل بن 
محمد العسكري قال: حدثنا محمد بن المثنئ قال: حدثنا يوسف بن 


(۱) كتاب الأصل ۰٤۳۷/٤‏ أحكام القرآن ۲۲۸/۲. 

(۲) مسند أحمد 707/0/5», البيهقى 57/48» سنن الدارقطنى ٠٠١٦/۳‏ مصنف 
ابن أبي شيبة ١40/9‏ » ليت اه ٤‏ الفتح الرباني 0/17. 

(۳) انظر تهذيب التهذيب 57/7» كتاب الحجة .594١/5‏ 

)٤(‏ المصادر السابقة. 
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«كل شيء خطأ إلا السيف» ولكل خطأ أرش». 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: 
الربيع عن أبي حسين بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «كل شيء سوئ الحديدة خطأء 
ولكل خطأ أرش». 

ودليل آخر: وهو ما روئ سفيان عن علي بن زيد عن جدعان عن 
القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الفتح : الا إن قل العمد الخطا بالط والعضا طافة:من الإبل". 

وروئ أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «قتيل السّوط والعصا شِيبّه عمد" 

زروی ا ري 
0 ا ET‏ 

ر 


قال أبو بكر : قول النبي صل الله عليه وسلم: «قتيل عمد الخطأ قتيل 


(۱) أبو داود 587/5 ح۷٤٥٤»‏ نصب الراية 2771/5 الفتح الرباني .01/١5‏ 
(۲) مصنف ابن أبى شيبة ٠119/4‏ نصب الراية 7777/5. 


)۳( أبو داود ۷1/٤‏ ح606« وتقدم. 
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الوسط والعصا»: فيه دلالة من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: عموم قوله: «في العصا»: فهو على ما يقتل في العادة» وما 
لا يقتل» بحق العموم. 

الثاني: جَمْعه بين السوط والعصاء معلوم أن السوط مما لا يقتل في 
الغالب» والعصا الكبير مما يقتل في الغالب» وفائدة جمعه بينهما إعلامنا 
بتساوي حكمهما وإن كان أحدهما مما لا يقتل» والآخر مما يقتل. 

دليل آخر: هو ما روئ يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي 
سلمة عن آبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هُذيلء فقتلت إحداهما 
الأخرئ بحجرء فقتلَنها وما في بطنهاء ف و E‏ معان ال عليه 
وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة» وقضئ بدية المرأة على العاقلة». 

وروی سفيان عن منصور عن a Ca a e‏ 
بن شعبة 7 «أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرئ بعمود ال فقتلتهاء 
فقضئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة» وقضئ 
فيما في بطنها بالغرّة»”". 

ومعلومٌ أن عمود الفسطاط يقتل في الغالب» ولم يوجب به قَوَداً. 

وقد روئ ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن 
عمر نشد الناس قضاء رسول الله صلئ الله عليه وسلم في الجنين» > فقام 
حمل بن مالك بن النابغة فقال: «إني ب ن امسر اتير وإن إحداهما ضربت 


۷۰۱/٤ صحيح البخاري 55/8. صحيح مسلم ۱۳۰۹/۲ أبو داود‎ )١( 


(؟) أبو داود 5945/5 ح۸٦0٤‏ وغيره. 
بو حح وغير 
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الأخحرئ بوسطحء فقتلتها وجنيتهاء فقضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الجتيرة بعْرَة» وأن تُقتل مكانها»”". 

قال أبو بكر : وليس هذا مضادا للحديث الأول» لأنا نصححهما 
جميعاء فقول إلا خب الكل واعه حاف ارا غل خدة: 

فأما الأول فإنها لت برد الخشب» فلم يوجب النبي صاى الله 
عليه وسلم فيه القوّد» وأما الأخرئ فإن من الأعمدة ما يكون في رأسها 
حديدة» فجائز أن تكون قتلتها بحديد العمود» فأوجب النبي صاى الله 
عليه وسلم فيه القود» وكذلك قولنا. 

ويحتمل أن يكون كان في رأس العمود حدة» فبَعَجَنْها به» كالرمح» 
فهذا عندنا فيه القود. 

وإن كان الخبران وردا في قصة واحدة» فجائز أن يكونوا أخبروا النبي 
صلى الله عليه وسلم أنها قتلتها بالعمود ضرباء فلم يوجب فيه قود ثم 
اخ أنها بَعَجَنْها به» فأوجب فيه القودء فكان جواب النبي صلئ الله عليه 
وسلم على حسب ما ظهر من سؤال القوم. 

وأيضاً: روئ سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث" عن علي رضي 
الله عنه قال: «شْيبُه العمد الضربة بالخشبة» والقذفة بالحجر العظيم» 
الدية أثلاثا»“. 


)١(‏ أبو داود 598/5 ح۷۲٥٤‏ نصب الراية 777/5 وقال: هذا حديث حسن 
ع 

فق وفي (ق.ج): عن الحسن». 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة ۱۳۸/۹ء ومصنف عبد الرزاق 580/9» المحلى 
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ورواه أيضاً سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
رضي الله تعالىئ عنه. 

ومعلوم أن شبه العمد اسم شرعي مفهوم”" المعنئ من جهة اللغة قبل 
مجيء الشرع» وأسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفاء فعلمنا أن عليا إنما قال 
ذلك توقيقا. 

فإن قال قائل: إذا كان مثله يقتل» فهو عمد محض» ولیس شبه عمد. 

قيل له: لا يجوز فيه غير ما قلنا؛ لأنه لو كان مثله لا يقتل» مثل 
اللظمة ووا ا اله ركان خط يدها !د خو 
عامد به إلى القتل» وما قلناه صحيح موافق لمعنئ الخبر؛ لأنه جَمَع فيه 
العمد والخطأ. فهو عمد في الفعل» خطأ في الحكم. 

وود ل 2ل زهان ال ر إتجا كو و 
«قتيل خطأ العمد»؛ فينبغي أن يكون القصد إلى القتل موجوداً مع الفعل» 
حتئ يصح وصفه بأنه عمد» ويكون خطأ مع ذلك من طريق الحكم» حتى 
يسقط القود عنه. 

ومما يدل علئ أن للآلة تأثيراً في وجوب القود وسقوطه» وأن الحكم 
متعلق به دون القصد إلى القتل: اتفاق الجميع على أن السكين الصغيرة 
التي لا تقتل مثلها في الغالب» والكبيرة التي تقتل» لا يختلفان في وجوب 
القود بهماء وأن السوط واللطمة ونحوهما لا يجب بهما القود وإن عمد 
بهما إلى الضرب. 


A1 


)١(‏ وفي (ق.ج): غير مفهوم». 
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وليس هاهنا معن يفرق بينهما غير اختلاف الآلة» فوجب أن يكون 
الحكم متعلقاً بهاء ولزم اعتبارها فيما اختلفنا فيه وأن لا يعتبر ما يقتل 
مثله أو لا يقتل» إذ كان الحكم لا يتعلق به» ولا تأثير له فيه» وبمشل هذا 
المعنئ يعتبر تصحيح العلل» وهو ما يوجد من تأثيرها في الأصول› 
وتُعَلّقَ الأحكام بها. 

فزق قال ا »قنك 'ثقين لح العا إذا كان لها حه 

قيل له: لأنه قد صار في معني السلاح والحديد» فلأجل أن الآلة 
نفسها قد صارت في معن الحديد: وجب القود بهاء فلم يتعلق الحكم في 
هذه الحال أيضاً إلا بالآلة. 


فإن احتجوا بعموم الآيات الموجبة للقودء نحو قوله: #كُيِبَعَليَكمْ 
لْقِصَاصٌ ف الْقَتْنَ 4 وقوله: #أَلتَّفْسَ بِالتَّفْيسن # » وقوله تعالئ: ومن 
قل مظلوما ققد عتا وليه سلطا 4 . 

قيل له: قد اتفق الجميع علئ أن هذه الآيات واردة في حكم العمد 
دون الخطأء وما ذكرناه خطأ لا يطلق عليه اسم العمد؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «ألا إن قتيل الخطأ العمد». 

وأيضاً حبرا متأخرٌ عن الآيات؛ لأن فيه بيان حكم القودء والخطأء 


.١7/8 البقرة:‎ )١( 
.56 المائدة:‎ )۲( 
.“ الإسراء:‎ )( 


٤‏ كات قافن دات ف التعرائحات 


وشبه العمد» وذلك بعد استقرار حكم وجوب القود في العمد والخطأء 
فذك لهك وهو اقل ها لا عمد محضء. ولا خطأ محض. 

فان احتجوا بما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَّن قتل 
قتبلاً فأهله بين خجيرتين: إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا العقّل»". 

وهو عام في سائر وجوه القتل إلا ما قام دليله. 

وبما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «العمد قود». 

قيل لهم: أما قوالة: الك فو فاا اوق غا محف ولم 
يدخل فيه ما لا يسمئ عمدا على الإطلاق» وفي هذا الخبر بعينه» وهو 
خر ابن عباس الذي تقدم ؤكر شئدة ر الع الما 
والحجرء وأن فيه الدية» فعلمنا أن العمد المطلق المذكور فى هذا الخبرء 
غير داخل في شبه العمد. ٠‏ 

وأما قوله: «مَن قتل قتيلاً فأهله بين خيركيْن»: فإنما ذكر فيه حكم ما 
يجب عن القتل العمد» وليس فيه ذكر السبب الذي يقع به القتل. 

وفي خبرنا ذكر الآلة التي يقع بها القتل» وكل واحد من الخبرين وارد 
في معنى غير ما ورد فيه الآخرء فلا يتعارضان؛ لأن التعارض إنما يقع إذا 
وردا في معنئ واحد. 

وهذا أصل صحيح يعتبره أصحابنا في اختلاف الأخبار» ونظيره ما 
روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن نام عن صلاة أو نسيها 
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فليصلّها إذا ذَكرها»”". 

فهذا حكم وارد في إيجاب القضاء على تارك الصلاة في وقتهاء وليس 
فيه بيان حكم الأوقات التي تجوز فيها الصلاةء من التى تُحظر فيها. 

ليام و ع 
الشمس› وعند الغروب)” “ فكان ذلك وارداً في بيان حكم الأوقات التي 
تُحظر فيها الصلاة» فلم يكن قوله : «فليصلها إذا ذكرها» ا له» 
لورود كل واحد منهما في معنئ » غير ما ورد فيه الخبر الآخر. 

ا ا ج أن وله ی تقل نه کیل ام بون 
خيرتين»: فى العمد» وكذلك قوله: «العمد قود»: فلا يدخل فيه ما سماه 

ان اح ا ديت ان أن ردا قل جارية تن الاتضان علي 
أوضاح لها بحجر» فأقاده النبى صلى الله عليه وسلم ا 

قيل له: ليس فيه بيان موضع الخلاف؛ لأنه لم ينقل إلينا صفة الحجّر 
الذي به قتلهاء وجائز أن يكون كان له حد. 

وليس فيه عموم لفظ من النبي صائ الله عليه وسلم فيجرئ على 
ظاهره» وإنما فيه حكاية فِعلٍ من القاتل وقع على وصف لا يدرئ كيف 


)١(‏ صحيح البخاري ١١58/١‏ صحيح مسلم »0١‏ ح٤۱۸‏ بلفظ : من نسي 
صلاة فليصلها إذا ذكرهاء وينظر نصب الراية .١57/57‏ 

(۲) صحيح البخاري .١50/١‏ 

(۳) صحيح مسلم ۲۹۹/۳ ح۷۲٦۱‏ سنن أبي داود 577/5 ح۲۹٥٤»‏ وينظر 
فتح الباري .۲٠٠/۱۲‏ 


هو » وإيجاب قَوَدٍ من النبي صلئ الله عليه وسلم» فإذا احتمل أن يكون 
كما قلناء واحتمل غيره: سقط الاحتجاج به. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون اليهودي نقض العهد» فقتله النبي صا الله 
عله روسل من أجل ولك ودل هليه شائروي أن الى :مغل اا 
وسلم رَجَمَه"» ولیس هذا حكم من يقتل قودا. 

فإن قال قائل: عندكم ذا العهد لا ينتقض عهده لقتل المسلم» حتئ 
يرجع إلى دار الحرب. 

قيل له: قد كانت حول المدينة قرئ اليهود. وهي كانت دار حرب» 
فليس يمتنع أن يكون اليهودي لما قَتَلَ الجارية هرب» فأَخيذ في حدود دار 
لحرتو كان كذلك فهر ان الديده تح قلة ا وة 

فإن قيل: فأنت تقتل الخانق إذا كثر منه ذلك وقاطع الطريق إذا 
قتل بعصا"". 

قيل له: إنما أقثّلهم حدا» لا قوداًء وقد يقتل قاطع الطريق وإن لم 
يقتل إذا كان ردءاً لمن قتّل. 

قال أن بكر :"وفك أقاة و عم حرق رجلا ا ان اد ها 
في تفريق الأجزاء أكثر من تأثير السلاح» فكان حكمها حكمه“. 


)١(‏ صحيح مسلم ۰۱۲۹۹٩۹/۳‏ ح۱۱۷۲ سنن أبي داود 779/5 ح5078. 
(۲) حاشية ابن عابدين ۱۱۸-۱۱۷/۴ . 

(۳) تبيين الحقائق 778/7. 

(5) رد المختار 078/5. 
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ووجه آخر: FT‏ القون لها سانا فينع م نسي وجب أن 
يكون اختلاف الناس في نفس القتل: هل هو عمد أو غير عمد؟ شبهة في 
سقوطه» كما كان اختلافهم في الوطء: هل هو زنئ أو ليس بزنئ؟ شبهة 
في سقوط الحدء ألا ترىئ أن عمر بن الخطاب لما قال في المتعة: «إنها 
زنئ» وإني لو تقدمت فيها لرجَضْت”". ۰ 

وقال غيره: ليس بزنئ: كان اختلافهم في الفعل على هذا الوجه شبهة 
في سقوط الحد عن الواطىء علئ وجه المتعة. 

فصل : 

فال الور ى عم سقى أا اة أن الل خطاء او 
عمد» وأنه لا يعرف شبه العمد”': وفيما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في حكم خطأ العمد» واختلاف الصحابة عدوا عق أسيات: شه 
العمد» ووجوب تغليظها على دية الخطأء ما يقضي بفساد قول من أباه. 

فصل : [وجوب الكفارة في قتل شبه العمد] 

قال أبو جعفر : (وفي شبه العمد الكفارة) ". 

قال أبو بكر : وذلك لأن الدية وجبت فيه بنفس القتل» كقتل الخطأء 
وليس ذلك كالعمد إذا دخلت فيه شبهة» فأوجبت الدية؛ لأن الدية هاهنا 
لم تجب بنفس القتل» وإنما وجبت لدخول الشبهة. 


.7١57/1/ السنن الكبرئ‎ »50١/1/ مصنف عبد الرزاق‎ 55١/7 الموطأ‎ )١( 
."945/5 كتاب الحجة‎ )۲( 
.5501//٠١ بدائع الصنائع‎ )۳( 


E۸‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


فصل : [صفة الدية فى شبه العمد] 

يھ 
قال : (والدية في شبه العمد مغلظة إذا كانت من الإبل - دون سائر 
الأصناف - أرباعا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف: خمس وعشرون بنت 
مخاض » وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس 


وفي قول محمد : أثلاثاً: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون ما 
بين ثنية إلى باذل عامهاء كلها خلفة في بطونها أولادها). 

قال أبو بكر : اختلف السلف من الصدر الأول في دية شبه العمدء مع 
اتفاقهم على تغليظها على دية الخطأ في الأسنان: 

فروي عن عبد الله بن مسعود”" أرباعاً» نحو ما حكيناه عن أبي حنيفة. 

وقال عمر» وعلي وأبو موسئ والمغيرة بن شعبة نحو ما حكيناه من 


قول 0 


. x 5 EE کا‎ 5 yT ١ 2 

ويروئ عن علي أيضا في شبه العمد رواية أخرئ: ثلاث وثلاثون 

حقة» وثلاثون جذعة» وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى باذل عامها في 
نطونها أولا ده , 


.٤٤٤/٤ كتاب الأصل‎ )١( 

(۲) كتاب الأصل .55٠/5‏ 

(؟) مصنف عبد الرزاق 785/9» مصنف ابن أبي شيبة 175/64. 
(؟) المصادر السابق. 


(4) مصنف عبد الرزاق 7854/9» مصنف ابن أبى شيبة ٠١١/۹‏ . 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 4 


وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الدية 
مائة من الإبل)”". 

اقتضئ عمومه كل ما يقع عليه الاسمء فأوجبناها أرباعاًء لاتفاق 
الجميع على وجوب هذا القدرء ولم نوجب الزيادة”''؛ لأن العموم ينفيها. 

ومن جهة النظر: أن الأسنان لما كانت متساوية في الخطأء وجب مثله 
ف ته الد وإذا كانت الأمتان رة وغيف راغا لان كل من 
ل بتساوي الأستان أوجبها أرباعا. 

وأما ما روي: «فى قتيل خطأ العمد: أربعون منها خلفة» في بطونها 
أولاذها»”” : فإن أَمْر الدية كن سشهوراء والحاجة إلى معرفتها ماسة لعموم 
البلوئ بهاء فلو كان ذلك محفوظاً عن النبي صلئ الله عليه وسلم في مشل 
ذلك المشهد الذي حكوا فيه» وهو فتح مكة» لما اختلف الصحابة في 
أسنانها هذا الاختلاف» كما لم يختلف في عددها. 

فلما لم نجد النقل فيه مستفيضاًء وكان رواية القاسم بن ربيعة عن ابن 
عمر* وإسناده مع ذلك مضطرب؛ لأن خالداً الحذاء يرويه عن القاسم 
بن ربيعة عن عقبة بن وس عن رجل من أصحاب النبي صاى الله عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) وفي هامش نسخة قونية: «أي زيادة السن». 

(۳) نصب الراية 281/5 وعزاه لأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان. 

(5) أبو داود 785/5 ح۹٤٥٤‏ قال ابن القطان: وهو حديث لا يصحء لضعف 
علي بن زيد. نصب الراية .۳۳٠/ ٤‏ 


ع كتاب القصاص والديات في الجراحات 


وسلم» ولا نعلمه'" رُوي من غير هذا الوجه: دل ذلك على أنه غير 
محفوظ عنه علیٰ حسب ما رواه. 

وأيضا: فإ ما كان هذااسيله» فا لا قبل فيه عبان الاد رل 
سبيل إليه من طريق الاجتهاد» فأثبتنا منه ما اتفقوا عليه» وأسقطنا الزيادة 
المختلّف فيهاء إذ لا دليل عليها 

مسألة : [شبه العمد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (وكل ما ذكرنا فى النفس أنه شبه العمد» فهو فيما 
دن لفن هين" . ۰ 

قال أبو بكر : وعدا ادق كر نو حي e SE‏ 
النفسن» CS‏ دف a ial‏ و لا و ت ا 
بعصا أو بحجرء فأوضح عن رأسه» أو لَطَمّه فكسر سلّه: كان القصاص 
قائماً بينهما. 

والأصل فيه: ما روئ أنس «أن الربيّع لطمت جاريةء فرت اء 
فأمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالقصاص. 

فقال أنس بن النضر: أتُكسر ثنية الربيّع !! لاء والذي بعثك بالحق نبياً. 

فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: كتاب الله: القصاص. 


۷/۲ نصب الراية ۳۳۱/٤‏ 
(۲) بدائع الصنائع .٤٦۱۷/٠١‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 1 


ثم تراضوا على الأرش»". 

فأوجب النبي صلا الله عليه وسلم القصاص في السن باللطمة» ومثله 
إذا حدث عنه القتل: لم يقتص منه. 

ويدل عليه أيضاً: عموم قوله: اصن يلين اجرح ماص 74 

* فأما حكم شبه العمد فيما دون النفس: فهو ثابت عندهم في تغليظ 
الأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص» مثل أن يقطع يده من نصف الذراع 
عمداًء فيكون عليه الأرش مغلظاًء وكذلك الجائفة" والآمّة» ويكون مع 
ذلك في ماله» ولا يكون على العاقلة. 

ولا يكون بمنزلة النفس” ؛ لأن النفس فى شبه العمد تحملها العاقلة؛ 
لآن النبي صلئ الله عليه وسلم ايو المراة القن الل اوم قلا 
عاقلة القاتلة»”” » وكان القياس في النفس أيضا أن يكون في ماله إذ هو 
عمد في الفعل» كالأب إذا قتل ابنه عمداًء فتكون الدية في ماله» إلا أنهم 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۱۸۸/٩‏ صحيح مسلم ۱۳۰۲/۲ حهلاكاء أبو داود 
۷/٤‏ ح1040. 


. ٤٥ المائدة:‎ )۲( 

(۳) الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف من الصدر أو البطن أو الظهر أو الجنبين 
أو ما بين الأنثيين أو الدبر أو الحلق» ولا تكون الجائفة في اليدين والرجلين» ولا في 
الرقبة» لأنه لا يصل إلى الجوف» وغير الجائفة: هى التى لا تصل إلى الجوف كالرقبة 
أو اليد أو الرجل. بن 

(6) وفي (ق.ج): «في شبه العمد على العاقلة». 


(0) سبق تخريجه. 


۲ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


0 5 : 3 200 ع . ا“ 
تركوا القياس فى النفسء للأثر"'؟ء وحملوا أمر ما دونها على القياس» 


كأحد الورثة إذا عفا عن نصيبه من الدم: يكون للباقين حصتهم من الدية 
في مال القاتل. 


E د 6د‎ E RF 


)۱( وفي (ق.ج): «للشبهة». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات TY‏ 
کا = 


باب أحكام العمد 


: [الاث شتراك في القتل] 

e‏ : (وإذا عدا رجل على رجل فشق بطنهء 
وأخرج حشوته» ثم ضرب رجل عه بالسيف عمدا: : فالقوّد على الذي 
عيورت غه الد و عل الأول الا 

قال أبو بكر أيّده لله : الأصل في ذلك: اتفاق الجميع من فقهاء 
امعان أده جح ا ا ف منها على التلفء إلا أنه 
يرجئ بقاؤه يوماً ونحو ذلك» ثم قتله آخر: أن القود على الثاني. 

ولو لم يجب على الثاني القود: لكان لو كان ممن يبقئ شهراً أو سنة» 
لوجب أن لا يقاد من الثاني» وهذا لا خلاف فيه. 

فقلنا علئ هذا: إنه إذا كان في الغالب: أنه لو لم يقتل: يبقئ يوماً أو 
بعض يوم: لم يكن الأول قاتلاء وكان الثاني هو القاتل. 

وأما إذا كانت الجراحة الأولئ بحيث تأتي على نفسه. ولم يبق منها 


.77 مختصر الطحاوي ص5‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع .٤٦۲۸/٠١‏ 

(۳) يظهر والله أعلم أن عبارة: «أيده الله»: من النساخ» أو أحد التلاميذ . 
(4) وفي الأصل: (أشفئ). 


€ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


إلا اضطراب للموت كما يبقئ المذبوح: فالأول هو القاتل دون الثاني. 

ألا ترئ آن رجلاً لو ذبح شاة وسمّى: كان ذلك ذكاة صحيحة إذا لم 
يبق هناك من الحياة إلا الاضطراب للموت» ولو وقعت بعد ذلك فى ماء 
أو ذبحها مجوسي: لم يُبطل ذلك ذكاته» ولو لم يكن ذلك دیسا ليا كانت 
مذكاة بالذبح. 

مسألة : [القصاص في الجراح] 

قال : (وإذا فطع رَجُل يدي رَجُلٍ ورجليه عمد فان بره كان له 
القصاص في جميع ذلك). 

وذلك لأن استيفاء القصاص ممكن» والذي حصل من الجناية هو 
القطع فحسب. قال الله تعالئ: لجرو فصا 4 . 

مسألة : [موت المجروح] 

قال : (وإن مات من ذلك كله: قَيِل» وَبَطّل القطع)”". 

وذلك لأن حكم الجناية موقوف على ما يؤول | ليه» والدليل على 
ذلك: أن من قطع يَدَ رَجُلٍ من نصف الذراع > أو شجّه مأمومة اا 
لم يكن عليه فيها قصاص» فإن صارت نفساً اقل بطل يكيم ااج 
والجراحة» فدل ذلك على أن حكم الجناية معتبر”" بما ينتهي إليه» فإذا 
آلت إلى النفس: كانت الجناية هي النفس» فوجب عليه القصاص في 


.)٥ المائدة:‎ )١( 
. A /1° بدائع الصنائع‎ (۲) 
وفي (ق.ج): (متعلق).‎ (۳) 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات o‏ 


النفس» وبطل حكم ما دونهاء لقول الله تعالئ: #آلنّفْسَ بالتقس 4 . 


فإن قال قائل: قال الله تعالى: #وَالْجرُوح فصا 4 فينبغي أن 
يتوف مته القصاص فما دوت الف إذا كان اشتيقاؤه ممكنا. 

قيل له: لو أوجبنا القصاص فيما دون النفس» ثم لم يمت: احتجنا 
أن نقتله بعد ذلك فليس هذا بقصاص» لأن القصاص أن تجرحه مثل 
جراحته» ولا تزيد عليهاء وإذا جرحته مثل جراحته» ثم قتلته› فليس هذا 
بقصاص » فلما لم ينفك من وجوب القتل في جميع الأحوال» غل أن 
الواجب هو النفس › وأن حكم ما دونها ساقط في هذه الحال. 

وغل أن هدالو كان أغقارا حصا لزب أن کون نادو الف 
لو كانت اة اوجافة فمات مها أن فة ور جف الآمة 
والجائفة أرُشهماء كما اقتصصت منه فيما أمكن فيه القصاص مما دون 
النفس وقتلته› فلما لم يجب أرش المأمومة والجائفة مع القتل المتولد 
منهماء دل ذلك على سقوط حكم ما دون النفس فيما وصفنا. 


.٤٥ المائدة:‎ )١( 

.٤٥ المائدة:‎ )۲( 

(۳) وفي (ق.ج) «فإن قال: نعم. قيل له: فليس هذا قصاص». 

(5) الآمة: هي التي تصل إلى آم الدماغ» وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ. 
بدائع الصنائع .٤۷0۹/٠١‏ 

(0) الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف. المصدر السابق. 


۳٦‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


مسألة : [حكم من قطع يد رَجُلٍ ثم قتله قبل برء اليد] 

قال أبو جعفر : (ومّن قَطَمّ يد رَجُلٍ عمدا ثم قتله بعد ذلك عمداً 
بالسيف» فإن كان لم يبرأ من القطع حتئ قتله: فعليه القصاص في النفس 
خاصة» ولا قصاص عليه في اليد). 

قال أبو بكر : هذا قول أبي يوسف ومحمد""» وأما قول أبي حنيفة: 
فللولي أن يقطع يده» ثم يقتله. 

وجه قول أبي حنيفة: عموم قوله تعالی: هم ادى عَلِنكُمْ ادوه 
بمِثْلٍ ما أَغْتّدَئ عي 4. وقسال: لون عَاقَنُمْ فع اقواً يِمِْلٍ ما عور 
بو 4 وقال الله تعالئ: #وَالْجُرُوحَ قاض 4 فكان له القصاص“ 
في جميع ذلك» لعموم هذه الآيات. 

وليس ذلك مثل أن يقطع يده فيؤول إلى النفس» فلا يكون له قطع 
اليد » بل يقتله فحسب: من قبل أن القطع قد صار نفساًء وقد بِّنَا أن حكم 
الجناية موقوف على ما يؤول إليه» وفي مسألتنا حكم القطع ثابت لم يصر 
نفساء واا ات الف مو اة خرف 

اعا عا أن احا و کا ا ی کد و 
القصاص في العمدء والدية في الخطأء فدل على أن إحداهما غير متعلقة 


.5اا/5/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. ١735 النحل:‎ )( 


(۳) المائدة: 656. 


() وفي (ق.ج): «أن يقتص من الأمرين». 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 28 
بالأخرئ. 

E‏ دبقط ا ال فكذلك 
إذا كاتا جميعا عدا تعلق الحكم بالنفس» وسقط حكم ما دونها. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : وإن برىء من اليدء ثم قتله: كان عليه القصاص في 
اليد والنفس)7". 

ا : وهذا قولهم جميعاً. a‏ 
O‏ ' يوجب إفراد كل واحدة منهما بحكمها دون الأخرئ» وإذا لم يقع 
البرء : فكأنهما جناية واحدة» ألا ترئ أنه لو شج رجلا عشرين موضحة» 
وده وعد ار فل البرك ثم برأ منها كلهاء كان عليه الدية في ثلاث 
سنين إذا كانت خطأء وكان جميعها جناية واحدة» ولو جه مواضيدعة: 
فبرأ منهاء ثم لا يزال يشجه موضحة بعد البرء حت شجه عشرين مواضح› 
كانت عليه الدية فى سنة واحدة» ولم يتعلق حكم واحدة منهن بغيرها. 

مسألة : [اعتبار السبب فى القتل] 

قال أبو جعفر : (ومَن رمئ رجلا مسلما بسهم» فارتدً المرمي» ثم 
وقع به السهم» فقتله: فإن عليه الدية في قول أبي حنيفة» ولا شيء عليه 


.غالا/0/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أيده الله لم تأت في (ق. ج)» وواضح أنها من كلام تلامذته أو نسّاخ 
الكتاب. 

(9) وفي (ق.ج) #جميعاً). 


E۸‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


في قول أبي يوسف EY‏ 


قال أبو بكر : أبو حنيفة يعتبر في مسائل الرمي حال السبب» ويجعل 
ما يتولد عنه كأنه حادث عند وجود السبب» وذلك لأن الرمي لما كان 
سبباً يوجب الوقوع لا محالة» ثم حصل الوقوع في النفس» صار كأنه قتله 
بنفس الرمي. 

رن مرا عر رسن ارسي يميه E‏ 
وحدوث الرد لا يرفع حكم السبب» إذ كان الوقوع موجبا بالرمي لا 
محالة» وما تولد عنه: فمن فعله» كأنه أوقعه عند السبب. 

وعلئ هذا قال في مُحْرِم رمئ صيداً» ثم حل» ثم وقع السهم بالصيد: 
أنه يضمنه» وإن رماه وهو حلال» ثم أحرم» ثم وقع السهم: لم يضمن 
ا ارا ا اس 

* وأما أبو يوسف ومحمد» فإنهما قالا: لما حصل الوقوع في مرتد» 
وهو مباح الدم» صار كوقوعه في حائط» أو فيما لا يكون به جاني””. 


01 


مسالة : 


ل ل ا ا 
ر( 


.۲٠۷/٠٠١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.۲۷٠/٠١ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) وفي (ق.ج): «جناية). 

(:) المصدر السایق .558/5٠١‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۹ 


6 ا بصني ق 
الحكم بالسبب» والسبب وجد وهو مباح الدم» فكأنه قتله وهو مرتد. 

را لأ سه عانق قن ا ا ن عا الک 
N TE‏ سيا 

ال 

I E RT‏ فأعتقه مولاه» ثم وقع به السهمء 
فقتله» ففي قول أبي حنيفة : عليه قيمة لمولاه). 

قال أبو بكر أيّده الله: وهذا مستمر على ما بينّا من أصله»ء لأنه اعتبر 
السبب» فكأنه قتله وهو عبد. 

(وفي قول محمد: على الرامي لمولئ العبد ما بين قيمته مرمياً إلئ غير 
مرمي» ولا شيء له غير ذلك). 

وذلك لأنه ذهب إلى أن العبد صار ناقصاً بالرمي في ملك مولاه قبل 
وقوع السهم به» فوجب على الرامي النقصان» إذ كان النقصان حادثاً من 
فعله» ثم لما عتق» فوقع به السهم » وكان من أصل محمد اعتبار حال 
الوقوع: لم يكن عليه بالوقوع شيء؛ لأن ابتداء الرمي كان وهو في ملك 
المولئ» وسقط حكم وقوعه بالعتق. 

ألا ترئ أنه لو قطع يد عبدء فأعتقه مولاه» ثم مات: أن عليه أرش 
اليد وما نقصته جنايته إلى أن أعتقه» ولا شىء عليه بعد ذلك؛ لأن العتق 
يبطل حكم السراية الحادثة بعد ذلك. ٠‏ 


PAVED 


3E‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


مسألة : [موت المرتد بعد قطع يده] 

قال أبو جعفر : (ومن قطع يد مرت فأسلم» ثم مات: فلا شيء على 
القاطع). 

قال أبو بكر أيده الله: الأصل في ذلك أن الجناية إذا لم تكن مضمونة» 
فالسراية غير مضمونة؛ والدليل عليه: أن مَّن قطع يد حربي» ثم أسلم» ثم 
مات" : لم يضمن السراية» لأن الجناية لم تكن مضمونة» وكذلك لو قطع 
يد عبده» ثم أعتقهء ثم مات: لم يضمن السراية» لأن الجناية لم تكن 
مضمونة. 

فصل : 

قال : (وإن قطعها وهو مسلمء ثم ارتدا» ثم مات: فعلئ القاطع دية 
اليدء لا غير). 

وذلك لابه لها رتد ضار مباح الدم» بحيث لو ابتدأ الجناية عليه» لم 
يضمنهاء فصارت الردة بمنزلة البراءة من السراية» إذ كانت السراية حادثة 
بعد الردة. 

* قال : (وإن رجع إلى الإسلام» ثم مات منها: فإن على القاطع دية 
النفس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

قال أبو بكر أيّده الله: وذلك لأن الجناية إنما يتعلق حكمها بالابتداء أو 
الانتهناء: وما هما لا يتعلق ب خك» والداليل غل ذلك أن رجلا لو 
قطع يد رجل من نصف الذراع: لم يجب عليه فيه القصاص» فإن آلت إلى 


2000 وفي (ق.ج): لمن القطع». 
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النفس: وجب عليه القصاص في النفس» فتعلق الحكم بما انتهت إليه 
الجناية. 

aaa,‏ فتآكلت إلى نصف الذراع لم 
يجب القصاص » فإن مات منها: ققل به» فصار حكم الجناية و 
على ما تؤول إليه 

فلما كانت الجناية في مسألتنا مضمونة في الابتداء» وكانت نهايتها في 
حال يجوز أن تكون النفس مضمونة فيهاء سقط حكم ما بينهما من الردة 
الحادثة. 

# (وقال محمد: لا شىء عليه غير دية اليد)» وجعل الردة بمنزلة 
البراءة من الجناية. 

والانفصال في ذلك لأبي حنيفة: أن الردة لا تكون بمنزلة البراءة حتئ 
يموت عليها؛ لأن حكم الردة موقوف على الإسلام والموت» وقد كانت 
الجناية مضمونة» فوقف حكم السراية أيضاً على حكم الردة. 


03 


مسالة : 
1 قال أبو جعفر : (ولو كان ارتد» ولَحِقَ بدار الحرب» ثم رجع إلى دار 
الإسلام مسلماًء نم مات من القطع: فلا شيء على القاطع غير دية يده في 
قولهم جميعا). 

زولك لان حاف او ال مدا يقطع حقوقه» ألا ترئ أنا نقسم 
كاله و ا قعل ولك فلاف فار كالبواء من 
السراية. 


۲ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


قال أبو جعفر : (ومَن قَطَمَ يد عبد خطأء فأعتقه مولاه» ثم مات منها: 
فلا شيء على القاطع غير أرش اليد). 

وذلك لأن حكم السراية تابع للجناية» ولا يجوز أن ينفرد بحكم 
دونهاء والدليل عليه : أن من قطع يد حربي» ثم أسلم» ثم مات: لع يكين 
على القاطع شيء» من قبل أن ابتداء الجناية لما لم يكن مضموناء لم يجز 
أن تكون سرايتها مضمونة» فقلنا على هذا: إن الجناية كانت مضمونة على 
الجاني للمولئ» فلما أعتقه لم تخل السراية لو كانت مضمونة من أن تكون 
مضمونة للمولئ أو للعبد» ولا يجوز أن تكون مضمونة للمولئ؛ لأنه غير 
مالك له بعد العتق. 

وكما أنه لو ابتدأ الجناية عليه في هذه الحال» لم يستحقها المولئ» 
كذلك لا يجوز أن تق ضهان السراية: 

یچ ان تكوة عمو لني اانا قن كا اد هه انرا أن 
يكون تابعاً للجناية» فلما لم تكن الجناية مضمونة للعبد» لم يجز أن تكون 
سرايتها مضمونة له. 

فلما لم يصح ضمانها للمولئ» ولا للعبد لما وصفناء لم يبق هناك 
وجه آخر للضمان» فبطل. 

ولهذه العلة بعينها قالوا: إذا باعه المولئ بعد القطع» سقط حكم 
الشوانة. 

وليس قطع اليد في هذاء مثل الرمي في قول أبي حنيفة حين أوجب 
عليه بالرمي جميع القيمة وإن أعتقه المولى» ثم وقع به السهمء > فمات» 
ولم يوجب في القطع إلا أرش اليد: من قبل أن الرمي سبب يوجب الوقوع 
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لا محالة› لاستحالة وجود رمي لا يحصل عنه الوقوع» فمتئْ حصل 
الوقوع في شخص تلفت به نفسه: صار جانيا به يوم الرمي» إذ كان موجبه 
من الوقوع متولداً من فعله» لأن ما تولد من رميه من فعله. 

وأما القطع فليس بموجب للسراية لا محالة» إذ ليس يمتنع وجود 
القطع مع عدم السراية. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو كان قطع يد العبد عمداء فأعتقه مولاهء ثم 
مات» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: إن كان المولئ هو وارثهء لا وارث 
له غيره: فله أن يقتل الجاني» وإن کان له وارث غيره يحجبه عن میراثه» 
أو يدخل معه في ميراثه: فلا قصاص على الجاني» وليه اركن الد 
للمولئ» ولا شيء له" غيره)”". 

قال أبو بكر أيده الله: وذلك لأنه لم يكن له وارث غير المولئ» فإن 
الجناية ابد اها كان مضحونا للمول'».وكذلك:اخهاؤها؛ لآن المول هو 
المستحق في هذه الحال لضمان السراية» فلما كان المستحق لضمان 
الجناية والسراية جميعاً هو المولئ» كان له القصاص قي النفس» كأنه مات 
في ملك المولى قبل أن يعتقه. 

فإن قال قائل: السبب الذي به استحق الجناية كان الملك» وقد زال» 
فينبغي أن يبطل حكم السراية» كما يسقط لو كان وارثه غير المولئ. 


200 وفي (ق.ج): «عليه). 
(۲) تكملة شرح فتح القدير ١٠/7؟1.‏ 


E3:‏ کتاب القصاص والديات في الجراحات 


قيل له: لا يجب ذلك» من قبل أنه لا اعتبار بزوال ملكه. إذ كان هو 
المستحق له في الحالين'''» فلا يجوز أن نبطله»ء ثم نوجبه لهء لأنه لا 
يجوز أن يستحق ذلك على نفسه» وإذا كان ذلك كذلك» لم يكن لزوال 
ملكه حكم في سقوط حكم الجناية. 

قال د قصاض انه فى ال جه نينا عة أرقن اليد 
للمرق وا غ ردك 

وهاي ذلك إل إو الر لم سحت السرا بال اللي كان 
به يستحق الجناية ؛ لآنه استحق ضمان الجناية بدءا بالملك» وقد زال» 
والعبد لم يستحق لنفسه ضمان السراية بعد العتق» فتنتقل منه إلى المولى 
بالميراث» فلا يجوز أن يثبت حكم السراية للمولئ» إذ لو ثبت ذلك لهء 
لكان ثبوته من جهة الميراث» والعبد لم يستحق ذلك فيورث عنه» ألا ترئ 
أن سائر ورثته لا يستحقون ضمان السراية» فكذلك المولئ. 

مسألة : [لا قصاص في الأعضاء إلا بعد البرء] 
قال : (وإذا قطع يد رَجَلٍ أو غيرها من الأعضاء: لم يقتص منه حتى 


^¢ 


جم 


)١(‏ في (ق): «إذا كان الحق له في الحالين» لأنه لا يجوز أن يستحق ذلك على 
نفسه فنبطل حقه» ثم نوجبه لهء وإذا كان كذلك». 

(۲) وفي الأصل: «له». 

(۳) وفي (ق.ج): «ميراث العبد»» وهكذا إلى آخر قول محمد هناك اختلاف في 
الألفاظ بين النسخ» والمثبت من الأصل. 

(4) الهداية مع البناية .١87/٠١‏ 
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وذلك لما روئ أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن 
النبي عليه الصلاة والسلام: «نهئ أن يستقاد من الجراح حت تبرأ)”'". 

ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد 
بن ركانة عن النبي عليه الصلاة والسلام"» ويجوز أن يكونا قد روياه. 

ولأنه لا يؤمن أن يؤول إلى النفس» أو إلى موضع يسقط معه 
القصاص› فيسقط حكم القطع › ويتعلق حكم الجناية بما يؤول إليه. 

مسألة : [القطع من نصف الذراع عمدا] 

قال : (ومن قطع يد رَجُل من نصف ذراعه عمداً: فلا قصاص عليه 
فيه » وعليه دية الك 

وذلك لأن الذراع عضو غير اليد» فينفرد بحكمه في إيجاب 
الحكومة» ألا ترئ أن القطع في السرقة يتعلق باليد دون الذراع» فقد أتلف 
بذلك عضواء ونقص آخرء فيجب فى اليد الدية» وفي بعض الذراع 
الحكومة ؛ لأنه ليس له أرش مقدر. 

# (وقال أبو يوسف فى الإملاء: عليه دية اليد لا غير). 

وجعل الذراع تبعاً لليد غير مقدّر » كما كانت الكف تابعة للأصابع» 
وال فيهها: أن أرقن :اليد مقدرء وأرش الذراع غير مقدرء فتتبعها 


)١(‏ السنن الكبرئ 77/8 مصنف ابن أبي شيبة ۳1۹/۹» المحلئ لابن حزم 
1°/. 


(۲) مصنف عبد الرزاق ٤٥۲/۹‏ . 


(۳) الهداية مع البناية .٠١١/٠١‏ 


555 كتاب القصاص والديات في الجراحات 


الذراع» كما تبعت الكف الأصابع» إذ كان أرش الأصابع و رقن 
الكف غير مقدر. 

والاتفصال للقول الأول من هذا: أن الذراع عضو على حياله» منقرد 
عن اليد» ألا ترئ أنها لا تقطع مع اليد في السرقة» وأما الكف فهي من 
جملة اليد» غير منفرد عنها بحكم» فكانت تبعا. 

مسألة : [مقدار الدية في قطع الأصابع] 

قال : (ولو قطع أصابح يد رَجُلٍ كلها خطأء فبرأ منها: فعليه في كل 
أصبع منها عشر الدية» وفي جميع ذلك نصف الدية على عاقلته» في 
السنتين: في السنة الأولئ: ثلثان» وفي السنة الثانية: ثلث). 

قال أبو بكر : وهذا إذا قطعها قبل البرء من الآخرء فتكون كجناية 
واحدة» كآنه قطع يده» فيكون عليه أرشها في سنتين» لما بينا فيما 
سلف. 

ولو كان قَطَّمَ كل أصبع بعد البرء من الأولئ: كان ذلك كله في سنة» 
من قبل أن حكم كل واحدة منفردة بنفسها بهاء كأنه لم يقطع غيرها فيما 
يتعلق به من التأجيل. 

مسألة : 

قال : (ولا قصاص في عَظّم ما خلا السن)'"'. 

وذلك لأن القصاص استيفاء المثل» وذلك غير ممكن في العظم 
المكسور؛ لأنه لا يوقف على الموضع بعينه. 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدير .175/٠١‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ۷ 


وأما السن فإنما وجب فيها القصاص. لقول الله تعالى: #وَالسَنَ 
َلسَن 4 . 

وف یٹ انس ین كسرت الربيّع سن جارية من الأنصارء فقال 
النبي صلئ الله عليه وسلم: «كتاب الله القصاص» . 

والأنه وبكن اننا المثل: إن كان قَلَ جميع السن: قلعت مين وإن 
کسر البعض: فإنه یبرد منه بمقداره. 

مسألة : 

قال : (ولا قصاص فى جاتفة ولا فى آمّة)'". 

قال أبو بكر أيّده الله: الأصل فى ذلك كله: أن كل ما لا يوقف على 
حده إلا من طريق الاجتهاد: لم يجب فيه قصاص› لأن المجتهد يخطىء 
ويصيب » والقصاص مما تُسقطه الشبهة. فلا يجوز إثباته إلا مع حصول 

قال أبو بكر : وما ذكره أبو جعفر من أروش الشجاج والموضحات 
عن أبيه عن جده عن النبي صلئ الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه 


.56 المائدة:‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري 27٠5/0‏ ۰۲۲۳/۱۲ أبو داود ۷۱۷/٤‏ 
اح50946. 


(۳) كتاب الأصل 6ه الهداية مع شرح فتح القدير .185/٠١‏ 


۸ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


لِعَمْرو بن حزم" » وبعضها من غير هذا الطريق» وكرهت الإطالة بذكر 
أسانيدهاء ولأنها أخبار مشهورة. 

وما دون الموضحة من الشجاج: ففيها حكومة دل ول کن 
الموضحة إلا في الرأس والوجه» ولا يكون أرشها في سائر البدن إلا 
حكومة عَْل» ولا يكون فيها مثل ما في الوجه والرأس» وذلك لأن اسم 
الموضحة في الإطلاق إنما يتناول ما كان منه في الرأس والوجه» وفيها 
وردت ال اتا ناو 1 

وما في سائر البدن من الجراحات وإن أوضحت العظم» فإنها لا 
تلحق بها من الشيّن ما يلحقه بها إذا كانت فى الرأس والوجه» فلذلك كان 
فيها الحكومة› إذا لبد ف دار ار رق 

مسألة : [عدم القصاص بين اليد السليمة والشلآء] 

قال أبو جعفر : ار اقا ق ا 

وذلك لما وضفنا من اعبار المساواة فيما دون النفس. 

* قال : (ومّن قطع يمين رَجُلٍ صحيحة» ويمينٌ القاطع شلاء: 
فالمقطوع بالخيار: إن شاء أخذ يد القاطع الشلاء» ولا شيء له غيرهاء 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) كتاب الأصل 555/5. 
)۳( أبو داود 4 ح5055. 
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وإن شاء ضمّن القاطع ينه اعنم E‏ 

وذلك لأنه لما وجب اعتبار المساواة فيما دون النفس» كان للمقطوع 
أن يعدل عن القصاص إلى الدية ليستوفي بدل ما أخذ منه سواءء إذ لم 
يمكنه استيفاء المثل بالقصاص» كرجل اشترئ عبدا فاستحق صحة العبد 
:على البائع» فإن وجده ناقصاًء فلم يمكنه استيفاؤه صحيحاً علئ حسب ما 
اقتضاه العقد: كان له أن يعدل عنه إلى البدل الذي هو الثمن» فيفسخ البيع 
ويسترجع الثمن. 

* قال : (فإن لم يختر شيئاً من ذلك» حتئ ذهبت اليد الشلاء من 
السماء» أو قطعها إنسان بغير حق: بطل حق المقطوع الأول). 

وذلك لأن الواجب فى الأصل كان القصاص حتى ينقله إلى البدل» 
كما أن الع إذا وجك الد ها رادي ف ملكيه الآن الد ذوة 
الثمن» فإن هلك العبد» وتعذر رده: لم يكن له الرجوع بالثمنء كذلك 
ذهاب يده من الوجه الذي ذكرنا سقط حق المجني عليه الأول» إذ لم 
يكن قد وجب عليه المال قبل ذلك. 

مسألة : [لا قصاص في الشجاج] 

قال أبو جعفر : (ولا قصاص في شيء من الششّجاجٍ غير المؤضيحة)”". 

قال أبو بكر أيده الله: قال محمد في الأصل”": إن القصاص يجب في 


(۲) الهداية مع البناية .٠٠١١/٠١‏ 
(۳) كتاب الأصل .٤٥٦/ ٤‏ 


ال و 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: لا قصاص في الشجاج 
إلا في الموضحة والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق. 

قال أبو بكر : وجملة القول فيها: إن أمكن استيفاء القصاص فيه» بأن 
حرم دل جراحه سرام حتى يبلغ الحد الذي بلغت جراحة الجاني: 
فص منه» وما كد ذلك : لم يقتص منه. 

وإذا كان كذلك» فالصحيح ما روئ الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن 
الباضعة والدامية لا يمكن استيفاء القصاص فيها إلا اجتهادا. 

وقد اتفقوا فى الآمّة والجائفة والمتلاحمة» أنه لا قصاص فيهاء إذ لا 
ER‏ ا المثل إلا اجتهاداً. 

وأما السمحاق» فإنها هي التي بينها وبين العظم جلدة رقيقة» فإن 
أمكن بلوغ ذلك الموضع بالقصاص » لا يتعدئ إلى غيرها: ففيها 
القصاص» كالموضحة نفسها. 

# قال : (واختلف أبو يوسف ومحمد في المتلاحمة: فقال محمد: 
هي التي يلتحم فيها الدم» وبالتحامه فيها سميت متلاحمة). 

قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: إنها هي التي تشق الجلدء ولا 
تأخذ من اللحم شيئا). 

قال أبو بكر : هذا ما ذكره أبو جعفر من وصف قولهماء وقد روي 


عن أبي يويك أن الاقم وو لتحي نع نون لبان 


.195/٠١ الهداية مع البناية‎ )١( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات ٤0١‏ 


قال أبو بكر : وهذا اختلاف في العبارة» ولم يختلفوا أن الجراحة كلما 
كانت أعظم» فحكومتها فيها أكثر. 

مسألة : [تعريف الحكومة] 

قال أبو جعفر : (والحكومة في كل ما ذكرنا: أن يُقَوّم المجني عليه 
حين وقعت به الجناية لو كان عبداء ثم بوم لو كان عبدا ليس به الجناية» 
فير : كم بينهما من القيمة؟ فيكون عليه ما يقابله من الدية). 

قال أبو بكر : وقد حكئا ذلك عن أصحابنا » وكان أبو الحسن 
رحمه الله يأبئ هذا الاعتبار في الجنايات على الأحرار» ويقول: إن الاعتبار 
فيها: أن يقرب إلى أدنى الشجاج التي فيها أرش معلوم» فينظر كم مقدارها 
منها في قلة الجراحة أو كثرتها؟ فيوجب من الأرش بمقداره من أرش 
الجراحة المقدرة. 

مسألة : [حضور أولياء القتيل القصاص] 

قال : (ولا يقتص من القاتل إلا بحضرة جميع أولياء القتيل إذا كانوا 
0 

وذلك لأن الغائب لا يول عليه لأجل غيبته» ولا يجوز للحضور 
استيفاء حقه» ولا يمكنهم استيفاء حقوقهم دون حضور الغائب» فلذلك 
لم يُقتص حت يحضروا جميعا. 

[مسألة :] 


قال : (فإن قتِل رجل له وليان: كبير وصغير» فللكبير أن يقتص قبل أن 


.5 57/5 كتاب الأصل‎ )١( 


t0۲‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقتص حتى يكبر الصغير فيقتصا 
0/1( 
جميعا) . 


وجه قول أبي حنيفة: أن الحسن بن علي رضي الله عنهمااقتص من 
ابن مُلجم"'' قاتل علي رضي الله عنه» وله ورثة صغار غيره» وذلك 
بحضرة الصحابة من غير نكير من أحد منهم عليه» فصان اجتاغا من 
السلف. 

فإن قال قائل: إنما اقتص؛ لأنه كان إماماًء أو لأنه كان وص على 
رضي الله عنهما. 

قيل له: عند مخالفنا: إن الإمام والوصي لا يقتص للصغير في النفس» 
فعلم أنه لم يقتص من حيث هو إمام» رانا اق من نحيية أن السهر 


.۲۲۷/۱۰ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي» الحميري» أدرك الجاهلية» وهاجر في 
خلافة عمرء وقرأ على معاذ بن جبل» ثم شهد فتح مصر وسكنهاء وكان من شيعة 
علي بن أبي طالب» وشهد معه صفين» ثم خرج عليه فاتفق مع البرك بن عبد الله 
التميمي» وعمرو بن بكير التميمي على قتل علي» ومعاوية» وعمرو بن العاص في 
ليلة واحدة» سبعة عشر رمضان» وتعهد ابن ملجم بقتل علي» فقصد الكوفة» 
واستعان برجل يُدعئ شبيباً الأشجعي» فلما كانت ليلة سبعة عشر رمضان كَمّنَ خلف 
الباب الذي يخرج منه علي لصلاة الفجرء فلما خرج ضربه شبيب فأخطأه» فضربه ابن 
ملجم فأصاب مقدم رأسه» وتوفي علي رضي الله عنه من أثر الجرح» وبعد دفن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه بعث الحسن بن علي إلى عبد الرحمن بن ملجم فأخرجه 
من السجن وقتله. انظر طبقات ابن سعد 7”5/7, الأعلام ۳۹/۳. 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات t0۳‏ 


ممن يول عليه» والنفس لا تتبعض في الإتلاف. 

راك ن نالسر ا کان م رل غا و کات 
يتبعض القصاص» وكان الصغير ممن يولَّىئ عليه. فصار ولياً عليه في 
استيفاء القصاص» ألا ترئ أن النكاح لما لم يتبعّض» كان لأحد الوليين 
تزويج الصغير بحق الولاية» ولأن هذا مما لا يتبعض» وليس كذلك الكبير 
الغائب» لأن الغائب لا تُستحق الولاية عليه لغيبته» والصغير تُستحق عليه 
الولاية لصغره. 

مسألة : [عفو بعض الورثة عن القصاص] 

قال : (ومّن عفا من ورثة المقتول عن القصاص» من رجل أو امرأة: 
بَطَل القصاص»› وكان للآخرين حصتهم من الدية). 

وذلك لأن الدم موروث عن الميت كسائر ماله» والدليل عليه قول الله 
تعالى: «وَلَكُم صف ما ترك ازوج 4 والدم مما ترك الميت؛ 
لأن الميت قد يترك ما هو مال» زك اشا غا لسن ل 

فإن قيل: قال الله تعالئ: ومنل مظلوما ققد َمَلَنا لوَلِيَهء 


سل بر 


سلطتا 4 والمرأة ليست بوليء فلا ترث الدم. 


.55٠/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ 2١68/75 المبسوط‎ )١( 
.١7 النساء:‎ )۲( 


t0٤‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


قيل له: بل هي ولي للدم ولغيره» قال الله تعالیٰ : واولا الاسام بط 
ول عض > ولم يفرّق بين الرجال والنساءء ألا ترئ أنه ل فل غب 
لها : كان لها أن تقتل القاتل» ولو قطعت امرأة يدها : كان لها أن تقتص» 
فعلمنا أن الولاية في القصاص لا يختص بها الذكور دون الإناث. 

فإذا كان لها نصيب من الدم: جاز عفوهاء وسقط التضياقي:# التخدر. 
استيفائه للباقين» إد لا يمكنهم استيفاؤه في بعض النفس» وانتقل حقهم 
إلى الدية» كالعمد إذا دخلت فيه شبهة» فتجب الدية. 


سح و A‏ س وم 2وو 


وهو معن قول الله تعالئ: #فمن ع لين أشه كن باع بالمعروٍ 

كله إِحْسَنٍ 4 يعني والله أعلم : إن عفا بعضّ أولياء الدم. 

وقد روي فيه حديث عن النبي صل الله عليه وسلم» وهو ما حدثا 

عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا ا قال : حدثنا داود 
بن أبي سيد قال : حدثنا الوليد عن الأوزاعي أن حصيناً حدثه أنه سمع أبا 

سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 

قال: «علئ المقتتلين أن 00 الأول فالأول» ع کانت ارا 


د أ 


)١(‏ الأنفال: هلا. 
(۲) البقرة: ۱۷١۸‏ . 
(۳) السنن الکبریٰ .٥۹/۸‏ 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 00 


مسألة : [حكم السراية في الجنايات بعد العفو] 

قال ال ع ور ا 
فعليه الدية في قول أبي حنيفة)""". 

لأنا قك نينا نّا أنه قد عفا عما ليس بحقه؛ لأن حكم الجناية يتعلق بما 
تؤول إليه» فإذا آلت إلى النفس› علمنا أن حقه كان النفس» فعفا هو عن 
غير حقه. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لما عفا عن اليد: سقط ضمان اليدء فلم 
يضمن السراية). 

ألا ترئ أنه لو أمره بقطع يده ابتداء» فقطعها: لم يضمن ما تولد عنها 
من السراية؛ لأن اليد لم تكن مضمونة» فكذلك ما تولد منها. 

ولأبي حنيفة: أنه إذا أمره بقطعها ابتداء: لم تكن اليد مضمونة قطء 
فلم يضمن السراية» كمن قطع يد حربي أو مرتد» وفي مسألتنا قد كانت 
اليد مضمونة» ثم اختلفا في سقوط الضمان بعفوه عن اليد فلم يسقط 
الضمان» لأنه عفا عن غير حقه» فلم يسقط ضمان السراية» وكان القياس 
أن يجب القصاص في النفس» إلا أنه أسقطه للشبهة» وأوجب الدية. 

مسألة : [حكم العفو عن الجناية وما يحدث منها] 

قال : (ولو عفا عن اليد وما يحدث منهاء أو عن الجناية» ثم مات 
المقطوع: لم يكن على القاطع شيء في قولهم جميعا)؟"'. 


.٠٠١۱/۱۰ الهداية مع فتح القدير‎ ٠١٤١/۲١ الأصل 570/54» المبسوط‎ )١( 


0٦‏ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


وذلك لأنه قد أبرأ من النفس» وتصح براءته» لوجود سبب الإتلاف» 
كما يجوز تعجيل الزكاة لوجود سبب الإيجاب» وهو النصاب» وكما جاز 
تعجيل الأجرة لوجود العقد الذي هو سبب لاستحقاقها عند استيفاء 
المنافع. 

وإنما كان عفوه عن الجناية عفواً عن النفس» من قبل أن الجناية اسم 
لليد ولما يحدث منها بالقطع. فإذا مات منه: كانت الجناية هي النفس» 
فصحت البراءة منها. 

مسألة : [الصلح في الجنايات] 

قال : (وإذا صالحه عن قطع اليد عمداً وما يحدث منهاء على قليل أو 
كثير: جاز وإن كان صاحب فراش» فإذا مات أو برىء: فالصلح ماض ؛ 
لأن الدم ليس بمال). 

والدليل عليه: أنه يستوفئ من رقبة الحرّء وليست بمال. 

ويدل عليه أيضاً: أن الموصئ له لا يثبت له فيه حقء ولا يثبت فيه 
جن الم 

ولو كان مالأً» لثبت حق هؤلاء فيه» وإذا لم يكن مالآء فأخرجه: 
جازت براءته في المرض من جميع المال» ألا ترئ أن البْضْع لمالم يكن 
مالأ فأخرجه عن ملكه بالطلاق في المرض» لم يتقوم عليهاء وكان من 
جميع المال» فجازت براءته» وإذا صح أنه لعن يجان ا ا ادل عه 


.٠١٤/۲١ المبسوط‎ )١( 
.55545/5١ بدائع الصنائع‎ )۲( 


من بدل قليل أو كثيرء كما جاز له إسقاطه بغير بدل. 

مسألة : [موت المقتص منه بقطع يد بعد إيفاء القصاص] 

قال : (ومّن قطع يد رَجُلٍ عمداء فاقتّص له منه الإمام» ثم مات 
المقتص منه من القصاصء فإن أبا حنيفة قال: دية نفس المقتص منه على 
المقنّصُْ له. 


وقال ا یو سف ومحمد: د شىء فا 


1 


قال أبو بكر أيده الله: قد روي فيه حديث عن النبي صائ الله عليه 
وسلمء رواه أبو زرعة''' في كتابه عن إبراهيم بن موس الرازي قال: 
حدثنا أبو ثور عن معمر عن عمرو بن شعيب يرفع الحديث إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «مّن استقاد من آخرء ثم مات المستقاد منه» غرم 
المستقاد ديته)””". 


فإن ثبت هذا الحديث عن النبي صلئ الله عليه وسلم سقط معه قول 


.٤۷۷۹/۱١ بدائع الصنائع‎ 2559/١١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) أبو زرعة: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزومي مولىئ عياش بن 
مطرف» أبو زرعة الرازي أحد الأئمة الحفاظء روئ عن أبي عاصم وأبي نعيم 
وغيرهم» روئ عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم» وله مؤلفات كثيرة 
توفي سنة 175ه انظر تهذيب التهذيب 0/1. انظر كتاب أبو زرعة الرازي وجهوده 
في السنة مع تحقيق كتابه الضعفاء للدكتور سعدي الهاشمي. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٠٤٥1/۹‏ مصنف ابن أبي شيبة 774/9: مجمع الزوائد 
5,57 وقال: رواه الطبراني» وإسناده منقطع» وفيه أبو معشرء وهو ضعيف» وهو 
قول ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي صلئ الله عليه وسلم. اه. ولم أعثر على هذا الأثر 
بهذا السند. 


0۸ كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


كل قائل. 

وأيضاً لأبي حنيفة: أن الجنايات معتبرة بما يؤول إليه» ويسقط معها 
حكم الابتداء ألا ترئ أنه لو قطع يده من نصف الساعد» فمات: كان 
عليه القصاص في النفس» وصار قاتلاء وبطل حكم الجراحة» فلما تناول 
المقّص له اليد على أنها حقهء ثم سرت إلى النفس: علمنا أنه تناول غير 
حقه» فلزمه ضمانه. 

ولا يشبه هذا الرجل يأذن للرجل في قطع يده فيقطعهاء ثم يموت 
المقطوع» فلا ضمان على القاطع ؛ لأن هذه الجناية لما كانت بأمره» كان 
كأنه هو الفاعل لهاء فلا يتعلق ضمان سرايتها على القاطع. 

ولا يشبه أيضاً القطع في السرقة؛ لأن القطع هناك يقع للسارق» ولأنه 
رَدْعٌ له» ورَجْرٌ عن العود إلى مثله بقوله تعالئ: #جَرَاء'يمَاكسبًا 4" 
فأشبه الإذن في قطع اليد. 

فإن قيل: فهل يختلف عندكم حكم ضمان النفس في إذن المقتّص منه 
في القطع» أو عدم إذنه. 

قيل له: لا يختلف؛ لأنه لم يستحق القصاص من جهة إذنه» ووجود 
إذنه وعدمه فيه سواء. 

وكذلك كان يحكي أبو الحسن رحمه الله. 

ونان شرن وهنو أن ليشتو لبه اكد وهار وعدا لنذل قن د 
وق الأصوك: أن الأشياء التاعوة علي وجه لادان كتوق رة 


.۳۸ المائدة:‎ )١( 


كتاب القصاص والديات فى الجراحات 0۹ 


6 ت ع الف ل ونب أن عقون ها تول 
منها من السراية» كما أن قاطع يد غيره بغير حق» لما أخذها مضمونة: 
ضمن ما سرئ إليه القطع. 

وأيضا: فكل ما تناولهاء وجب أن يكون ما سرت إليه اليد EE‏ 
ا هن "قورف مر ان ی اننا تولد من فر ا ع 
كان الضرب صاجا؟ لأنه ازل :ذلك لف". 

ووجه قولهما: أنه قطعهاء وله القطع» فلا يضمن ما تولد منه»ء إذ لم 


ع 


مسالة : 
قال : (ومّن قتل رَجُلا عمداء وللمقتول ولي» فقَطَمَ الولي يد القاتل» 
۳ 

ثم عفا عنه : فعلئ الولي دية يده في ماله في قول أبي حنيفة) 

وذلك لأنه قد استوفل حقه بالعفو؛ لأن حقه كان النفس لا غير» 
فحصلت اليد مقطوعة بغير حق» ولها قيمة مع العفو كاذ اتلقع ماله ف 

وأما إذا قطع اليد ثم قتله: فلا شيء عليه؛ لأن اليد لا قيمة لها مع 
إتلاف النفس بالقصاصء فإذا أتلف ما لا قيمة له: لم يضمن» وإن تعدى 
فيه» ألا ترئ أنه لو قطع يد مرتد: كان مسيئأء ولا يضمنها مع ذلك. 


(۱) بدائع الصنائع 5/٠‏ . 
(؟) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .508/١٠١‏ 


1 كتاب القصاص والديات فى الجراحات 


E ED‏ مويه ل لان عن 

لأنه قد كان مستحقاً لإتلاف النفس» فتتلف به اليد» فلما استحق إتلاف 
اليد بوجه» لم يضمنهاء وصار كمن أخذ بعض حقه» وعفا عن الباقي. 

ولأبي حنيفة : أن إتلاف اليد ليس بحق له بوجه» وله قيمة مع العفوء. 

ومعنئ آخر لأبي حنيفة: وهو أنه لا يخلو من أن يكون عافياً عن بعض 
حقه» أو عن جميعه» فإن كان عافيا عن جميعه: صارت اليد مضمونة» 
لأنه أخذها مع سقوط حقه» وإن كان عافياً عن بعض حقه: فالعفو عن 
بعض الدم عفوٌ عن الجميع» فتحصل اليد مضمونة أيضا. 


كتاب الديات 0 


باب الديات فى الأنفس وما دونها 


مسألة : [دية المسلمين وأهل الذمة] 
قال أبو جعفر”'' : (وديات المسلمين» وديات أهل الذمة سواء)"". 
قال أبق نکر دة اف .وذ لك أن فط الندية لیا كاتف لا فى کا 


.7 5٠ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) الأصل 27”0٠0/5‏ أحكام القرآن للجصاص ۲۳۸/۲» المبسوط ”285/75 
الهداية مع البناية 5/٠‏ + بدائع الصنائع .453154/٠١‏ 

اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على آراء ثلاثة: 

-١‏ عند الحنفية: دية الذمي والمستأمن من اليهود والنصارئ وغيرهم» كدية 
المسلم» فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفرء لتكافؤ الدماء» وعملا بعموم 
الآيات. 

؟- وعند المالكية والحنابلة: دية الكتابى اليهود والنصارئ والكافر نصف دية 
المسلمء ودية نسائهم نصف ديات نساء ال وعلئ هذا تكون دية جراحهم 
على النصف من دية المسلمين. انظر بداية المجتهد »5١5/7‏ المغني 0717/9. 

۳- وعند الشافعية: دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية 
المسلم. انظر مغني المحتاج 07/5. ۰ 

ا غير اة غي أن ةا البخوسنى وارك النقائة: كاين :ال 
والقمر والزنديق ثمانمائة درهم. أ افا ر دية المسلم بتقدير الجمهورء وأن دية 
نسائهم نصف دياتهم. المراجع السابقة. 


5 رص 24ر ص ص و س ا ص د ر رو رة 
وهو قوله تعالئ: #ومن َكل مُؤْصِنًا حَطَنًا فر رة مُؤْمَِةٍ ودي مَسَلْمَه إل 
ير 


مو 4 وقال: لون حكاكين قوم يڪم و يته م ميق ديه 
سامت هلي 4 وكان مفتقراً إلى البيان» إذ لم يكن في ظاهر اللفظ 
دلالة على مقدار بعينه دون غيره. 

رزوي a‏ ع نسم عن ابن عباس أن عمرو بن أمية الضمري 
كل رجانه وال کن نهنا امان ولم يعلم بذلك» فوداهما رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم إلى قومهما دية الحرّين المسلمين»” ". 

فكان فعله ذلك عليه الصلاة والسلام وارداً مورد البيان» فكان على 
الوجوب؛ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورد على وجه البيان: 
فهو على الوجوب. 

فإن قيل: فيجب على هذا الأصل أن يكون إعطاء النبي صلى الله عليه 
لم الذيةمن عتذه علق الويحري با ارو وو ان برعت 
ذلك أن تكون دية الكافر على الإمام» أو في بيت المال. 

قيل له: لولا قيام الدلالة لوجب ذلك» ولكن الدلالة قد قامت على 
أن التبي صلئ الله عليه وسلم كان متبرعاً في أدائها عن القاتل. 

وأيضاً: في كتاب عمرو بن حزم: أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 


.97 النساء:‎ )١( 
.97 النساء:‎ )۲( 


(۳) سنن الترمذي 7١/5‏ ح٤١٤٠ء‏ السنن الكبرئ .٠١7/8‏ نصب الراية 
1/٤‏ 


كتاب الديات ۷ 


«وفي النفس مائة من الإبل». 

وهو عام ذ في المسلم والكافر؛ لأنه لم يفرّق بينهما. 

وأيضاً: روئ إبراهيم بن سعد عن الزهري قال: «كان أبو بكر وعمر 
مثل دية المسلم»”". 

وروی سعيد بن أبي أيوب قال : حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن 
عبد الله بن الحكم أخيره دأ رفاعة بن السموآل اليهودي فل بالشامء 
فجعل عمر ديته ألف دينار»”" 

وقال الزهري: كانت دية المسلم والمعاهد على عهد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان واحداء حت جاء معاوية» فجعل 
لهم النصف» والنصف على بيت المال“. 
القصاص› وتقويم”” الدية» وجب أن يتساويا في المقدار. 

ولا يلزم عليه العبد؛ لأنه غير مقدر القيمة» ولا المرأةء لأنه لا 
قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. 

فان قيل: روئ سليمان بن موسئ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) السنن الكبرئ ٠٠١7/48‏ نصب الراية 751//5. 

(۳) الجوهر النقي مع السنن الكبرئ .٠٠٠/۸‏ 

.۳٦۷/ ٤ نصب الراية‎ ۹٦/٠١ مصنف عبد الرزاق‎ .٠٠۰۲/۸ السنن الكبرى‎ )٤( 


)2 وفي (ق.ج): «تقدير). 


۸ كتاب الديات 


جده أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «عَقَل أهل الكتاب على النصف 
من عقل المسلمين». 

ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بإسناده» وقال فيه: «دية الكافر 
نصف دية السا 

قيل له: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسل» فكيف يحتجون به 
في إثبات مقدار الدية؟ 

اشا قد روي : «أنه قضئ في الكافر بثلث دية المشله””. 

فتعارض كل واحد منهما من هذين الخبرين) فيسقطان» ويف لاما 
قدّمناه من الدلائل. 

فإن احتجوا بما روئ عبد الله بن صالح قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد 
بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «دية المجوسي ثمانمائة»“. 

قيل له: هذا حديث ساقط» لا يحتج بمثله؛ لأن عبد الله بن لهيعة 


ضعيف”'» لاسيما من رواية عبد الله بن صالح عنه. 


)١(‏ أبو داود ۷۰۷/٤‏ ح4087» سنن الترمذي ۱۸/٤‏ ح1517» السئن الكبرئ 
» نصب الراية ٤‏ /515". 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة 788/4» السنن الكبرئ .٠١٠/۸‏ 

(5) السنن الكبرئ .٠١١/۸‏ 

(5) كتاب الجرح والتعديل 2١55/5‏ تهذيب التهذيب 578/6. 

(0) الجوهر النقي مع السنن الكبرئ .٠١٠/۸‏ 


کتاب الديات ۹٩‏ 


ل اسل ان وة المراة عدا معوييا ا ركان وه 
ثمانمائة» فأوجبها النبي صلئ الله عليه وسلم» فنقل الراوي الحكم دون 
السبب» ويكون قوله: «دية المجوسى ثمانمائة»: إشارة إلى عين وتعريف 
لهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: «أفطر الحاجم رال 
وكقوله: «ولد الزنى شر الثلاثة". 

وكذلك ما روي في أن «دية الكافر على النصف من دية المسلمء أو 
الثلث من ديته»: فهو محمول على ذلك لو ثبت الخبر. 

فإن قيل: لما نقصت دية المرأة عن دية الرجل» لأجل نقصان دينهاء 
لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب 
لعقول ذوي العقول منكن»"» وكان نقصان الدين موجوداً في الكافر 
وجب أن تنقص ديته. 

قيل له: فينبغي أن لا يكون له دية بتة؛ لأنه لا دين له رأسأء ولأنه 
جعل نقصان دين المرأة من جهة تركها الصلاة فى حال الحيضء لأنه لما 
ف 0" لما سهان كيو ا قال ت جد الأيام والليالي“ لا 
تصلي »› ا شهادة امرأتين شهادة رجل». 


(۱) أبو داود ۷۷۰/۲ ح۲۳۹۷ ۲۳۷۱. 

(۲) أبو داود ۲۷۱/۲ ح۳٦۳۹‏ والمراد من الشر أصلاً: عنصراً ونسباً ومولداً» 
لأنه خلق من ماء الزاني والزانية» وهو ماء خبيث. 

() بمعناه صحيح مسلم ۰۸۷/۱ أبو داود 06 مس45174. 

)٤(‏ وفي (ق.ج): «شطر عمرها». 

(40) المصدر السابق. 


والذمي لا يصح منه وقوع الصلاةء ولا شهادة له فواجب على هذا 
N‏ 

مسألة : [دية المرأة فى النفس وما دونها] 

قال : (ودية المرأة على النصف من دية الرَّجل فى النفس وما دونها). 

وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله ا 

قال أبو بكر : أما النفس وما فوق الثلث فيما دون النفسء فلا خلاف 
فيه بين الفقهاء”". 

وقال أهل المدينة: عقلها مثل عقل الرجل في الثلث وما دونه» فإذا 
زاد على الثلث» كان على النصف من عقل الرجل'". 

وحكي «عن ربيعة الرأي أنه سأل سعيد بن المسيب: عمّن قطع أصبع 
امرأة؟ فقال: فيها عش من الإبل» قال: فأصبعين؟ قال: عشرون» قال: 
فثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل» قال: فأربعاً؟ قال: عشرون من 
الإبل. 

نانه افتلق لها کا ا 
فقال: أعراقىً أنت! هكذا السنة». 

والحجة لقولنا: اتفاق الجميع فيما جاوز الثلث أنه على النصف من 


)١(‏ الأصل ٤٥١/٤‏ كتاب الحجة 51/5/5» السنن الكبرئ 45/4» الهداية مع 
تكملة فتح القدير ›۲۷۷/٠١‏ حاشية ابن عابدين .٥۷٤/٦‏ 

() المغني 49 .. 

(۳) كتاب الحجة ۲۸٠/٤‏ المغني والشرح الكبير .٥۳۲/۹‏ 

(5) السئن الکبریٰ ۰۹٦/۸‏ مصنف عبد الرزاق 595/9. 


كتاب الديات ١١‏ 


دية الرجل» فوجب أن يكون كذلك الثلث» إذ ليس للثلث اختصاص في 
التقويم ليس لغيره» آلا ترئ أن سائر المتلفات يستوي فيها حكم الثلث وما 
فوقه» في أنه بمقدار من الكل» فكذلك ما دونه. 

وأيضاً: لما أدت مقالتهم إلى نقصان الأرش مع زيادة الجرح» كان 
ذلك خلاف الأصولء وما علرم فيه التوقيف» ونفاه الأصول: فهو ساقط. 

فإن قال قائل: هذا كما تقولون فيمن شج رجلاً موضحة» فيكون فيها 
خمسمائة درهم» فإن شجه موضحة أخرئ بالقرب منها: كان فيها 
خمسمائة أخرئ» فإن شجه أخرئ بينهماء حت اتصلت الأولئ بالثانية: 
كانت كلها بمنزلة الموضحة الواحدة: كان فيها خمسمائة ققد نقص 
الأرش مع زيادة الجرح. 

قيل له: هذا غلط عليناء لأن مِن قولنا: الأرش الأول قائم لكل واحدة 
فنا واتضال الأول بالعانية لا سقط طا عن الأرقن. 

مسألة : [ما تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة] 

قال أبو جعفر : (والذي تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة نصف 
عشرها فصاعداً). 

وذلك لما بيا فيما تقدم. 

اا رالا معاد أن عل عفن فى البو وا 
ففيه جميع الدية» نحو الأنف» والذكر» واللحية» عر الرأس. 

وكل شيء في البدن منه اثنان: ففيهما جميع الدية» وفي أحدهما 


.7 4١ص أي الإمام الطحاوي في المختصر‎ )١( 


۱۲ كتاب الديات 


ت ع 5 

نصف الدية» نحو اليدين» والرجلين» والانثيين» والاذنين. 

وكل ما كان فى البدن منه أربعة: ففى جميعه الدية» وفى كل واحد: 
ربع الدية» نحو أشفار العينين. 

وفي حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الأنف إذا أوعب جداعه: 
الدية» وفي العينين: الدية» وفي الشفتين : الدية› وفي اللسان: الدية» وفي 
السن: خَمّس من الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من 
الإبل » وفى البيضتين: الدية»”". 

وروئ شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء» وقال بيخنصره NT‏ 

وروئ سعد عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الأصابع وا 

وروئ أشعث عن الزهري قال: «قضئ رسول الله صل الله عليه وسلم 

2 عو 5 42 
فى الذكر إذا استؤصل» أو قطعت حشفته الدية». 


«وقضئ النبى صلی الله عليه وسلم فى الصلب a‏ 


.8١/48 السنن الكبرئ‎ »5١/4 سنن النسائي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ٠٤۱/۷‏ أبو داود 540/5 ح5508» سنن الترمذي ۸/٤‏ 
2197 

(۳) أبو داود 5894/5 ح۷٥٥٤»‏ سنن النسائي 07//8. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة »5١15/9‏ السنن الكبرئ 917/8 » نصب الراية ./١/ ٤‏ 


(5) مصنف ابن أبى شيبة ۰۲۹۹/۹ مصنف عبد الزاق 7515/9. 


كتاب الديات 1١‏ 


مسألة : [دية قَطْع الذكر والأنثيين] 

قال أبو جعفر : (وإذا قطع الذكرء ثم الأثيين طولاً أو عرضاً : ففيهما 
ديتان» ولو قطعت الأنثيان أوّلآء ثم الك كان فو و 

قال أبو بكر : أما إذا ندا بالذكرء انيت لانن ادح ولم 
يتغير حال الأنثيين بقطع الذكرء فإذا قطعهما: وجبت دية أخرئ. 

وإذا بدأ بقطع الأنثيين: فقد وجبت الدية في الأنشيين» وزالت منفعة 
الذكرء لأن تفعة:بالأثيين ؛ لآن نسل الإنسان يكرت بهماء قصار كالييد 

فصل : [دية مفاصل الأصابع] 

قال : (وفي كل مفصل من مفاصل الأصابع قِسسْطه من دية الأصبع› 
فإذا كان له مفصلان» ول ففيه نصف ديه ة الأصبعء وإن كانت 
ثلاثة مفاصل : ففيها ثلث دية الأصبع» كما أن في كل أصبع من أصابع اليد 
خمس دية اليد ولم يختلف فيها حكم الإبهام وغيرهاء كذلك يجب أن لا 
يختلف حكم المفاصل)"". 

مسألة : [دية قلع الأسنان] 

لون شوم رجا ف أنتكانه كلياة و ای 
دية» وذلك لأن فى كل سن نصف عشر الدية» والأسنان اثنان وثلاثون» 
فيكون فيها ستة عشر ألفاًء وهى دية وثلاثة أخماس دية» على الجاني من 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ل/الا0. 
ص +55١‏ فقد ذكره الجصاص مختصرا . 


١‏ كتاب الديات 


ذلك في السنة الأولئ ثلا الدية). 

وذلك لأن الدية كلها تجب فى ثلاث سنين» فى كل سنة الثلث وثلاثة 
أخماس الديةء ا فى السية الاوز نهنا بدت 
الديةء راباق في النسنة الثانية» فكذلك لزم اوا الأولئْ ثلا 
الدية في ذلك من العشرة آلاف» التي هي كمال الدية» وثلث الدية من 
الستة آلاف» وعليه فى السنة الثانية من الدية ثلث الدية وما بقى من ثلاثة 
أخماس الديةء وعليه في السنة الثالثة ثلث الدية» زهو ها كن عليه 

مسألة : [دية ثدي المرأة] 

قال : (وفي ثديي المرأة الدية» وفي أحدهما نصف الدية). 

وذلك لأن لثدييها منفعة الرضاع واللبن» فكان كاليدين والرجلين 
والأنثيين ونحوهما. 

* (وفي حلمتي ثدييها الدية» وفي إحداهما نصف الدية). 

لأن منفعة الثدي فى الحلمتين» كمنفعة الذكر فى الحشفة» ومنفعة 
اليدين في الأصابع. 1 ٠‏ 

مسألة : [دية قطع ثدي الرجل] 

قال : (وفي ثديي الرجل حكومة عدل ). 


. 8/1١ 


.187/١٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ ٠٤۹۹/٤ كتاب الأصل‎ )١( 
.7 «وفي أحدهما مثل نصف ذلك». المختصر ص47‎ )۳( 


كتاب الديات 1١6‏ 


وذلك لأنه لا تفع فيهما من جهة الرضاع ونحوهء ففارق ثديه ثدي 
المرأة» وصار كقطعة لحم قطّعها من جسده» ففيها حكومة عَدّل. 

مسألة : [دية قطع اليد فيها أصيع أو أصبعان] 

قال وم تطفت كذ وليس فيها إلا أصبع أو أصبعان: TSE‏ 
مافيها من الأصابع» ولا شيء في الكف في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن الأصبع مقدرة في نفسهاء والكف غير مقدرة» وهي 
متصلة بالأصبع» فوجب أن تكون تابعة لهاء كما كانت تابعة للأصابع 
كلها. 
ال Cd‏ 
الأصبع» ألا ترئ أن الأصبع التي فيها مفصلان: ففي أحدهما نصف دية 
الأصبعء وإن كان فيها ثلاث مفاصل: ففيه ثلث دية الأصبع» فعلمت أنه 
مقدر بغيره» فلذلك لم تتبعه الكف»› وأما الأصبع» فليست تابعة لغيرهاء 
فتتبعها الكف. 

ولا يلزم على ما قلنا أيضاًء أن تكون الذراع تابعة لليدء وذلك من 
ّل أن الذراع غير متصلة بعضو مقدر؛ لأنها متصلة بالكف› فأرش الكف 
غير مقدّرء والمقدّر هو الأصابع»» فلما كان بينهما وبين المقدر عضو 
غيرهاء وهو الكف» لم يجز أن تكون تابعة لغيرها؛ لأنها لو كانت تابعة 


(۱) في «ق»: «فعليه أرش الأصبعء ولا شيء عليه في الكف»» والتصحيح من 
المختصر ص53 7. 
(۲) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ۲۹۰/۱۰. 


175 كتاب الديات 
لتبعت الكف دون الأصابع» والكف غير مقدرة» فلا تتبعها الذراع. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ينظر إلى أرش الكف» وإلى 
أرش ما بقي من الأصبع أو الأصبعين» فيدخل ) القليل في الكثير)”". 

وذلك لأن الكف لا تكون تابعة للأصبع إذا كان أرشها أكثر من أرش 
الأصبع؛ لأن الأكثر لا تتبع الأقل في أحكام الجنايات. 

*# (فإن كان فيها ثلاث أصابع: فالكف تابعة للأصابع في قولهم 

بع 1 

اس سس ل إذ كان 


اع آمو مش ت 


مسألة : [دية قتل العبد خطأ] 

قال : (وإذا قتّل الحرٌ عبداً خطأ: فعليه قيمته على عاقلته فى ثلاث 
سنين» وينقص من الدية عشرة دراهم)'”. ٠‏ 

وقد بِينَا ذلك فيما تقدم. 

# (وقال ان ونت اهل العاقلة الى ماابلفيف): 

فأوجب كمال القيمة وألزمها العاقلة ؛ لأنها قيمة النفس» وقِيّم النفوس 
مختلفة» واختلافها لا يخرجها من أن تكون بدلا للنفس» كالجنين ديته 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) كتاب الأصل 5ه بدائع الصنائع .5717١/١١‏ 


كتاب الديات ۱۷ 


خمسمائة» والمرأة ديتها خمسة آلاف» فلم يكن النقصان ما يسلبه حكم 
أبدال النفوس في لزومها العاقلة» كذلك زيادتها لا تخرجها من حكم 
أبدال النفوس» وإلزامها العاقلة. 
ا نولا تتكيلها اق 

وذلك لأنه إذا ضمنه من طريق المال حين جاوز بها الدية» صار 
العاقلة. 

* قال : (وما جنئ على العبد فيما دون النفس: لا تحمله العاقلة في 
TE‏ 

وذلك لأن ضمانه ضمان الأموالء ألا ترئ أنه لا يجب فيها قصاص› 
ولا كفارة بحال» وكان كاستهلاك سائر الأموال يلزمه فى ماله. 

مسألة : [دية الجنين] 

قال : (ومّن ضرب بطن امرأقء فألقت جنيناً ميت ففيه غرّة”": عبد أو 


قال أبو بكر أيده الله: روئ وجوب العْرَة في الجنين عن النبي صاى الله 


(۱) بدائع الصنائع .٤٦۷۳/٠١‏ 

(؟) بدائع الصنائع ۰ . 

(۳) «غرة كل شيء: خياره» وسمي العبد أو الأمة غرة» لأنهما من أنفس 
الأموال» وأصل الغرة: بياض وجه الفرس». المبسوط .۸۷/۲١‏ 

.5875/5٠١ بدائع الصنائع‎ ۸۷/۲١ المبسوط‎ ٠٤٦۲/٤ كتاب الأصل‎ )٤( 


1۸ كتاب الديات 


عليه وسلم جار يكز ك الله وال بن شعبة» وأبو هريرة» وحَمّل بن 
مالك بن النابغة”". 

وهو اتفاق من الأمة”". 

واتفقوا أيضاً أنها نصف عشر الدية» إلا أنهم اختلفوا في قيمتها من 
الدراهم» فمّن جعل الدية عشرة آلاف» جَعَل قيمة العُرّة خمسمائة» ومن 
جعلها اثني عشر ألفاء جَعَل قيمتها ستمائة درهم. 

وهي على العاقلة في سنة”". 

وأما كونها على العاقلة» فقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وأما كونها في سنة: فهو اتفاق من الفقهاء. 

مسألة : [دية الجنين إذا خرج حياًء ثم مات] 

قال : (وإن خرج حياً ثم مات: كانت فيه الدية كاملة» وذلك كله على 
العاقلة» وكان على القاتل كفارة في هذا الوجه» ولا كفارة عليه في الوجه 
الأول). 

وإنما وجبت الدية كاملة إذا حرج حياً؛ لأنه قد أتلف نفساً كاملة» 
فوجب فيها ما يجب في سائر نفوس الأحرار الأحياء. 

ووجبت فيه الكفارة؛ لأنه قد باشره بالقتل» لأن الضربة قد لحقته» 


١7/5 صحيح مسلم 2109/7 سنن الترمذي‎ 2747/١7 فتح الباري‎ )١( 
.153١ح‎ 

() المغني 515/9, الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .٠٠٠/٠١‏ 

(۳) كتاب الأصل 5777/5. 


کتاب الديات ۹ ١‏ 


فة ف ا 

وليس بمنزلة حافر البئر في سقوط الكفارة عنه» من قبل أنه لم يباشر 
القتل» وإنما فعل السبب من غير مباشرة. 

* قال : (وإن خرج ميتاً: فلا كفارة فيه). 

من قل أن الكفارة في الأصل إنما وجبت في النفس الكاملة» ولم 
يُحكم له بحكم النفس الكاملة في باب إيجاب الدية» فلم يجز إيجاب 
الكفارة فيه» كما لم يجب في الأعضاء. 


وأيضاً: لما كان موضوع الكفارة في الأصل في النفس التامة» ولم 
تكن هذه نفساً تامة: لم يجز إيجابها فيهاء إذ غير جائز إثبات الكفارة 
بالقياس. 

اة [توزيك الغرة] 

قال : (والحرة موروثة عن الجنين على فرائض الله عز وجل) 

وك اننال دت ال بو هة رضي :الله عه أن القبرأة الي 
فريك الك ا م مات «فقضي/ رسول الله صا الله عليه 
وسلم على عاقلتها بالدية» وفي الجنين بحر ا 

فأفردها عن حكم الأم في باب إيجاب الغرة منهء مع وجوب دية 
الأم» فثبت أن حكمه في باب البدل حكم النفس» »> فوجب أن يكون 


.555/5 كتاب الأصل‎ )١( 
صحيح مسلم ۱۳۱۱/۲ ح1187.‎ )۲( 


۲۰ كتاب الديات 


لور :ولو کان مكرما | له" بحكم الأعضاءء لدخلت الُرّة في الدية» 
كما لو قح يدهاء ثم ماتت من القطعء دخلت دية اليد في النفس. 

ويدل علئ ذلك: أن النبي صل الله عليه وسلم لما أوجب في الجنين 
الغرة» قال حمل بن مالك بن النابغة : «كيف ندي من لا أكل ولا شرب 
ولا صاحء واستهل؟! فوثل ذلك بُطَ”"". 

فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «أسجع كسَجّع الأعراب» فيه غرةٌ: 


OE‏ ده 
عن أ ا" 


فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قول حمل بن مالك» أن ذلك دية 
الجنين » ولم يقل: إن ذلك وجب بجنايته على المرأة . 

فثبت أن الغرة وخا يتاه عن الج : دونهاء وأئنة بمنزلة نفس 
مباينة لها في حكم الغرة. 

وأيضا: فقد اتفقوا علئ أنه لو خرج حياء ثم مات: كانت ديته لورثته» 

فإن قيل: إذا خرج حياء صار حكمه حكم النفس الكاملة في باب 
وجوب الدية» وإذا خرج ميتء لم تجب فيه الدية» فدل على أن حكمه 
حكم أمه» كعضو من أعضائهاء فينبغي أن تكون اة للأم. 


)١(‏ وفي (ق.ج): «في باب بدله». 

)اي مكل ذلك هدو ولا يضمن يقال :عل دن إذا أهدر» ينظر معالم الستن 

(؟) صحيح مسلم 21711-117١/7‏ وأبو داود ۷۰۱/٤‏ ح4015» وينظر فتح 
الباري ۲٤۸/۱۲‏ 


كتاب الديات 0 


قيل له: ما كان بمنزلة عضوهاء لا يتغير حكمه بالانفصال؛ لأن 
أعضاءها لا يجوز أن تصير في حكم النفس بالانفصال والمباينة. 

وأيضاً مخالفة”'' الجنين بِغْرّة في نقصان الدية» لا تخرجه من حكم 
النفس؛ لأن الأنفس مختلفة الديات» كالمرأة والرجل» والعبد والحرء 
وعند مخالفنا الكافر والمسلم» فلم يُخرجهم من حكم النفوس اختلاف 
مقادير دياتهم. 

فإن قيل: فأوجب فيه الكفارة» إذ كان في حكم النفس. 

قيل له: ليست علة وجوب الميراث وجوب الكفارة؛ لأنه قد يورث 
عنه بدل نفسه من لا تجب عليه الكفارة» مثل من يقتله صبي» أو يقسع في 
بئر حفرها في الطريق. 

فلا يجوز أن يكون وجوب الميراث في بدل النفس علة لوجوب 
الكفارة» وإنما الكفارة لها شرط آخرء ركو أن يكون المقتول على حال 
يصح وصفه معها بالإيمان أو الكفرء إما من طريق الحكم» أو من جهة 
الحقيقة» لقول الله تعالى :ومن كَكَلَ مما حَطكًا تَر رقب ...4 قال: 


#وإن TT‏ يد َة إل َه 
وَخَحَرِرُ رَكَبَةٍ مُؤْمَةَ 4. فأوجب الكفارة على قاتل المؤمن والكافر» 


اك 


)١(‏ في (ق.ج): «وأيضاً اختلافهما في نقصان الدية لا يخرجهما من حكم 
النفس» لأن الأنفس...» 
(۲) النساء: 47. 


۲۲ كتاب الديات 


مسألة : [خروج الجنين ميتاً بعد موت الأم] 

قال : (ولو قتلت امرأة. ثم خرج من بطنها جنين ميت: فلا شيء في 
0 

وذلك لأنه غير معلوم حدوث موت الجنين من الضربة» وجائز أن 
يكون مات بموت الام» لا بالضربة. 

وأيضاً: فإنها ماتت» وهو بمنزلة عضو منهاء ثم باينهاء فلا يجب فيه 
شيء. 

* قال : (وإن خرج قبل موتهاء ثم ماتت: كان فيه غرة). 

لأنه قد انفصل منها في الحياة» ووجبت فيه الغرة» فلا يتغير حكمه 
بعد ذلك بموت الأم؛ لأنها ماتت وهو منفصل منها. 

[مسألة :] 

قال : (والعْرّة في الذكر والأنثئ سواء)”". 

وذلك لأن النبي صلئ الله عليه وسلم لم يسأل عن الجنين: أذكر أم 
أنثئ؟ فأوجب فيه الغرة» فدل أنهما سواء فيهما. 

وآيها هى اشاق من الأ 

مسألة : [دية جنين غير المسلمة] 

قال : (وجنين الكافرة كجنين المسلمة)". 


(۳) كتاب الأصل 555/5. 


كتاب الديات ۳ 


لأنهما لا يختلفان فى بدل النفس وما دونها عندنا. 

مسألة : [دية جنين الأمة من مولاها] 

قال : (في جنين الأمة من مولاها كما في جنين الحرة). 

لأن الجنين حر وهذا اتفاق من الفقهاءء وهذا يدل على أن الجنين 
ليس بمنزلة عضو من أعضائها إذا باينها وهي حية؛ لأنه لو كان كذلك» لما 
كان فيه غرّة» لأنه لا يجوز أن يكوت عضو من أعضائها حراء وسائرها أمة. 

ا ا 
قيمته » CE e‏ 


وإن كان أنثئ: ففيها عُشر قيمتها لو كانت حية)". 

وذلك لآن الغرة من دية الرجل :تيف ع شرهاء وهن ذية المسرأة: 
عشرهاء وكذلك جنين الأمة يجب أن يكون هذا اعتباره» فينقص من قيمة 
الأنئئ تسعة أعشارهاء ومن قيمة الذكر تسعة أعشار ونصف» كما نقصنا 
مناد السر الك عة أعشنان ونضفا: ومن دية الأنثئ ا شغة أعكار: 

ومن الدليل على سقوط اعتباره بقيمة الأم: أن الجنين لو كان من 
مولي الأمة» لكان فيه الغرة» ولم يعتبر بالأم» كذلك إذا كان رقيقاًء 


فالواجب اعتباره بنفسه » دون أمه. 


وأيضاً: لما كانت هذه جناية على الجنين» ولم تكن جناية على الأم: 


(1) شرح العناية على الهداية .٠٠٠/٠١‏ 


0 كتاب الديات 


وجب اعتبار أرشه بنفسه دون أمه. 

* قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أن في 
جنين الأمة: ما نقص أمّه» كجنين البهيمة). 

وذلك لأنه مال» وهو مستمر على أصله» لأنه يوجب فى الرقيق 
ا وإ تاروث د ا ار ۰ 

مسألة : [الجناية على الجنين] 

(وكل جناية جنيت على مولود: من فقء عين» أو فطع عضو: ففيه 
حكومة حتئ تُعلم سلامته)”". 

وذلك لأنا لما لم نعلم صحة العضوء لم نحكم فيه بكمال الأرش إلا 


وأا : فإن اأ أنه غير سليم الأعضاءء حتى تُعلم سلامتهاء لأن 
الأصل E e‏ والعلقة› أو نحو ذلك» فلمالم تعلم صحة 


العضوء فهو على الأصل. 
مسألة : [ذهاب البصر ونحوه بالجناية] 
قال : (وفي ذهاب البصر بالضربة» وسواد العين» وشلل اليد: الدية 


00 


.494/7 المبسوط‎ ٠٠٠/٠١ العناية شرح الهداية‎ )١( 
.7 مختصر الطحاوي ص45‎ )۲( 
.557/5 (؟) كتاب الأصل‎ 


كتاب الديات 0 


به الجمال» ألا ترئ أن العقل أو السمع إذا فقّدا بالضربة: وجب في كل 
واحدة منهما الدية. 

* قال : (وأرش ذلك في ماله إذا كان عمدا). 

وذلك لأنه عمد سقط القصاص فيهء لتعذر استيفائه. 

مسألة : [الجناية على الس 

قال : (ومن ضرب سن رجل» فتحركت: استؤني فيها حولاً)”". 

قال أبو بكر أيده الله: وقد روي ذلك عن جماعة من السلف. 

ويدل عليه ما روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه «نهئ أن يستقاد 
من الجراح حتئ تبرأ»”". 

٭ قال : (فإن استوت وعادت كما كانت» فإن أبا حنيفة رضى الله عنه 
قال: لاا شيء فيها)”". 

وذلك لأن الأرش إما يجب للأثرء ولا أثر هناك آلا ترئ أن من لطم 
رجلا: لم يجب عليه أرش؛ لأنه لم يؤثر فيه» ولا يجب عليه للألم أرش. 

قال : (وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله: أن فيها حكومة للألم). 

* قال : (وإن سقطت» أو اسودّت: كان فيها ديتها). 

قال أبو بكر : أما إذا سقطت: فلتلف العضوء وإذا اسودّت: فلذهاب 


.555/5 كتاب الأصل‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) المبسوط 48/77. الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 2544/٠١‏ وستأتي 
هذه المسألة منفردة بعد ثلاث صفحات. 


8 كتاب الديات 


الجمال» قد ا أن الجمال معتبر في الأحرار على حياله. 

مسألة : [اختلاف الضارب والمضروب في الجناية ] 

فال (فإن انلف الضارت والمضروتب وقد منقطة» أو سودت 
فقال الضارب: حدث من غير جنايتي» وقال المضروب: من جنايتك» 
فالقول في ذلك قول المضروب استحساناًء لانن أن الكو فول 
لار تة 

ولو اختلفا في الموضحة» وقد صارت منقلة على هذا الوجه: كان 
القول قول الشاج)”". 

قال أبو بكر : أما وجه القياس في السن: فهو أنه لما كان جائزاً أن 
يكون سقوطها من الضربة» وجائز أن يكون من غيرها: كان القياس أن لا 
يلزمه الضمان بالشك. 

اک ا و اف السو ارت 
كالجراحة في كونها سببا لتلف النفس» فلو جرحه فلم يزل صاحب 
فراش» حتئ مات» حكمنا بحدوث الموت عن الجراحة» كذلك يجب أن 
يحكم بحدوث السقوط والسواد في السن عن الضربة؛ لكونها سبياً لذلك. 

وبين كذلك اة الم عة اذ ارت مخلة لآن"المبدلة لست 
هي نفس الموضحة» وإنما هي ذهاب عضو آخر غير المشجوج» فالقول 
قول الشاج في أنه لم يتلف هذا العضوء والضربة تلفت بها نفس السن 
المضروبة الحادث فيها الجناية» كما تلفت بالجراحة النفس الحادثة فيها 
الجراحة. 


.5998/١٠١ المبسوط 48/77. الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


كتاب الديات ۲۷ 


ووجه آخر: وهو أنه لما قيل في السن يستأنئ بها حولاء فجعل الحول 
نهاية لحصول حكم الضربة» علمنا أن حكمها متعلق بما يوجد في آخر 
الحول من أمر الضربة» لولا ذلك لم يكن للاستيناء بها معنى» وأما الشجة 
فلم يقدّر في انتظارها وقت» فيحصل فيه حكم الضربة» فكان القول قول 
الشاج في مقدار ما تناوله. 

فإن قيل: هلا جعلت القول قول المشجوج» كما لولم يزل 
و اق هن كلد كأن 'محكونا درت السوت عن 
الجراحة. 

قيل له: ل لأنه لو علم في الموضحة أنه 
e‏ حم ا : كان القول قول 

ونظير مسألتنا من المنقلة: أن تُعلم الجراحة» ولا نعلم أنه كان 

فإن قيل: فاعتبر ذلك فى السن أيضا. 

قيل له: المسألة فى السن علئ أنها تحركت بالضربة» وكونها متحركة 
إل" أن سقظت أو افر دت م كر ن الرجل هزيضا من الشراحة حت 
يموت. 
القياس فيهاء إذ كان الحكم في جميع ذلك على وجه واحد. 

قيل له: الاستحسان في السن أنه جَعَل تحركها بمنزلة المرض من 
الجراحة. 


11 كتاب الديات 


مسألة : [نبات السن بعد القلع] 

قال : (ومّن قَلَمَ مين رجُل» فنبتت كما كانت: فلا شيء على القالع'"' 

وذلك لأن أرش الجنايات إنما يتعلق حكمها بحصول الأثر» والدليل 
عليه: أنه لو لطم رجلاً: لم يجب عليه أرش إِذْ لم يحصل بها أثر» وكذلك 
قالوا فى الموضحة إذا التأمت» ونبت عليها الشعر: أنه لا شىء فيهاء 

# قال : (وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أن عليه حكومة للألم). 

مسألة : [الجناية عل الظفر] 

قال : (ومَّن قَطَم ظفر رجل» فنبت متغيراً: ففيه حكومة عدل)”". 

ووللفه لأسنف فعا :ولحي اشن العتفين ا 
ولا يجب به أرش جميع العضو إذا لم يأت على عامة منفعته» أو يذهب 
بجماله. 

وليس تغير الظفر كتغير السن إلى السواد ونحوه» من ّل أن سواد 

[مسألة :] 

قال : (ومّن قلع سس رَجُل» فأخذها المقلوعة سه فأثبتها في 


)١(‏ تقدم قريباً قبل ثلاث صفحات النص على هذه المسألة. 
(۲) المبسوط 88/57. 


كتاب الديات ۲۹ 


مكانهاء فثبتت» وقد كان القلع خطأ: فعلئ القالع أشي كاماد دلت 
لذن“ 

قال : (وقد روي عن محمد أنه قال في ذلك: على الجاني مقدار أجر 
علاج مثل ذلك)”". ٠‏ 

قال أبو بكر : السن إذا أثبتت في مكانها: لم تثبت» ولم تتصل 
بالعروق والأعصاب» فهو بمنزلة لو أخذ قطعة عظم فوضعها في موضع 
ال رياه و ن 

ال ا ل فإنما هذا 
ينبغي أن يكون في السن إذا ثب: ثبتت» والجراحة إذا اندملت وذهب أثرهاء 
فأما في موضع السن المقلوعة في موضعهاء فليس ينبغي أن يكون هذا 
جوابه؛ لأن وضعها هناك وتركها سواء. 

مسألة : [دية ذهاب شعر الرأس من الشجاج] 

قال أبو جعفر : (ومّن شج رجلا موضحة خطأء فذهب منها شعر 
رأسه: فعلئ عاقلته الدية» ويدخل أرش الموضحة فيهاء وإن ذهب بعض 
الشعر: تُر في أرشه وأرش الموضحة» فيدخل القليل في الكثير) ". 

قال أبو بكر : وذلك لأن الرأس كله عضو واحد» ا ا 
لأجل التأثير» لا للألم» والدليل عليه: أن الموضحة لو اندملت» ونبت 
عليها الشعر حتئ لم يبق لها أثر لم يجب فيها أرش» فلما صار الأثر في 

.5517/5 كتاب الأصل‎ )١( 


)۲( الهداية ع تكملة شرح فتح القدير 7/1 
() كتاب الأصل ٤٦۷/٤‏ المبسوط .٩۸/۲١‏ 


جميع الرأس» وهو عضو واحد : دخل أرش الموضحة في الدية› لأنه قد 
دن ا 

فما قد ضمن من تأثير الموضحة من وجه. لا يجوز أن يضمنه من 
وجه آخر» آلا ترئ أن ضمانها جميعاً من جهة سقوط الشعر وحصول 
الأثرء ولا جائز أن يضمن ذلك الجزء مرتين» EAE‏ 
للموضحة» كما كانت الكف تبعاً للأصبع عند أبي حنيفة؛ لأن الشعر 
مقر الأرش» وأرش الكف غير مقدرة. 

مسألة : [تداخل الأرش في الدية] 

وقال أبو جعفر : (ولو لم يذهب الشعر منهاء ولكن ذهب منها عَقله: 
دخل أرشها في دية العقل)”". 

قال أبو بكر أيده الله : وذلك لأن العقل ليس بعضو من البدن» بل 
فو الثفين ف أن ال که عارك قبا مغل نينا + كن لشاف 
العقل. ۰ 

* قال : (ولو ذهب منها السمع أو البصر: كان في كل واحد منهما 
الدية» ولم يدخل أرش الموضحة في ذلك). 

قال الى كك رودت الأنها افا مكنانفت ا كل ولعند نكيل 
فيجب بغير المعنى الذي يجب به أرش صاحبه. 

ولس كذلك التوفهة م اراي + لان تاجيا وجيب 

)١(‏ المبسوط ۰4۸/۲١‏ الهداية مع شرح فتح القدير 2591/٠١‏ وخالف فيه 


زفر وقال: لا يدخل» لأن كل واحد منهما جناية فيما دون النفس» فلا يتداخلان 
كسائر الجنايات. 


كتاب الديات ۳١‏ 


بمعنئ واحد» هو الأثرء وهو الشيّن اللاحق بذهاب الشعرء 
كالعقل» لأنهما عضوان كاليد والرجل ونحوهماء والعقل ليس بعضو من 
البدن» فهو كالنفس. 

ووجه آخر: وهو أنه لا ينتفع بسائر الأعضاء إلا مع وجود العقل. كما 
لا ينتفع بها إلا مع وجود النفس والروح» فأشبه العقل الروح من هذا 
الوجه» وكما دخل أرش الموضحة في دية النفس» فكذلك يدخل في 
العقل. 

ومما يبين لك الفصل بين شعر الرأس والسمع ا 
الموضحة في الشعر دونها: أن أرش الموضحة يتعلق بذهاب الجمال من 
الشعر» وكذلك ذهاب شعر الرأس» وضمان السمع والبصر لأجل 
المنفعة» فلا يدخل أحدهما في الآخر. 

فإن قيل: فضمان العقل لأجل المنفعة» وضمان الشعر لأجل الجمالء 
فيجب أن لا تدخل الموضحة في العقل. 

قيل له: إنما قلنا ذلك في أعضاء البدن» فأما ما ليس بعضو من 
البدن» فله أصل آخر وهو النفس» فرددناه إليها. 

قال أبو بكر : وفي أصل أبي حنيفة: أن أرش الموضحة لا يدخل إلا 
في شيئين: في شعر الرأس» وفي العقل» ولا يدخل في غيرهماء وهو قول 
محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. 

وروي عن أبي يوسف: أن أرش الموضحة يدخل في الشعر والعقل 
والسمع والكلام» ولا يدخل في فى البصر؛ لأنه ظاهرء راع والكلام 
والعقل ليست بظاهرة. 


۳۲ كتاب الديات 


مسألة : [الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر] 
E EE EET‏ مما A‏ 


ولان هة اهر لنب لف و ادي الكت وك 
ونحوهما. 


مسألة : [دية عدم استمساك البول من الضرب] 

قال أبو جعفر : (ومَن رمئ امرأة بحجرء فأفضاها به» فإن كانت 
يستمسك البول: فعليه ثلث الدية)» لأنها بمنزلة الجائفة. 

فال :وات كانت لا مسك اليول: فعليه دة كام . 

وذلك لأنه قد أبطل عليها منفعة العضوء كقطع الذكر والأنف 
ونحوهما. 

مسألة : [مَن قطع أصبعاً فتلت أخرئ] 

قال : (ومّن قَطّع أصبع رَجُلِء فلت أصبع أخرئ إلى جانبها: فعليه 
الأرش في الأصبعين» ولا قصاص عليه في واحدة منهما في قول أبي 
ee‏ 

وذلك لأن هذه جناية واحدة» قد وجب بها مال» فلا يجب بها 
قصاص ؛ لأن وجوب المال له شبهة في نفي القصاصء ألا ترئ أنه لو 


.۲۸۳-۲۸۰/۱۰ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
.4!95/5٠١ بدائع الصنائع‎ ٠1۹4/۲١ المبسوط‎ )۲( 


كتاب الديات ۳۳ 


قطع أصبعه» فتلت اليد : لم يجب القصاص عندهم جميعاًء والمعنئ في 
ذلك : أن جميع ذلك حادث عن فعل واحدء وقد وجب به مال» فينفى 
وجوب القصاص ؛ لأن وجوب المال يكسبه حكم الخطأ. 

ويدل عليه: أن رجلين لو قلا رجلا أحدهما ميخطياً والآخر عامدا: 
لم يجب القصاص على واحد منهما؛ لأن هذه النفس قد وجب بها مال 
في إتلافهاء وهي لا تتبعض» فكذلك حكم الفعل الذي لا يتبعض» لما 
وجب به المال» انتفئ وجوب القصاص. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: عليه القصاص في الأصبع 
المقطوعة. وفي التي شت الأرش). 

وذهبا في ذلك إلى أن العضوين إذا لم يكن أحدهما تابعاً للآخر: لم 
يمنع وجوب المال في أحدهما من وجوب القصاص في الآخر وإن حدث 
من جنايته علئ الأول» فالأصبعان ليست إحداهما تابعة للأخرئ» ألا ترئ 
أن أرش إحداهما لا يدخل في الأخرئ» وأما الأصبع إذا قطعت» فشلّت 
بها اليدء فإن الأصبع من جملة اليدء وتابعة لهاء ويدخل أرشها فيهاء 
فيسقط القصاص بوجوب المال به. 

مسألة : [سراية الجناية] 

قال : (ومن قَطَّمَ أصبع رَجُلِء فسقطت كفه من المفصلء فإن أبا 
حنيفة وأبا يوسف قالا: لا قصاص عليه فى ذلك» وعليه دية اليد» وقال 
محمد: عليه القصاص في اليد (٠‏ 


000( بدائع الصنائع ۱°/ VA‏ . 


۳٤‏ كتاب الديات 


وجه قول أبي حنيفة: أن الله تعالئ قال: «والْجروحَقصاص 4 وهو 
لم يجرح موضع المفصل من اليد» وإنما قطع الأصبع» فلم يجب 
القصاص في اليد؛ لأنه لم يقطعهاء وإنما صار قطعه للأصبع سببا لتلفهاء 
فوجب المال في اليد» وإذا وجب المال: سقط القصاص في الأصبع. 

وأما محمد: فإنه ذهب إلى أن الجناية إنما يتعلق حكمها بما يؤول 
إليه» والدليل عليه: أنه لو قطع يده» ثم مات منها: وجب القصاص في 
النفس» وسقط حكم اليد وكذلك الأصبع إذا سقط منها اليد: وجب 
القصاص في اليد» وسقط حكم الأصبع. 

ولأبي حنيفة: أن هذا الاعتبار صحيح في النفس» غير واجب فيما 
دونهاء لاتفاقهم جميعاً أنه لو قطع يده خطأء فلت اليد الأخرئ أو 
الرّجْل: لم يدخل أرش إحداهما في الأخرئ» ولو مات منها: دخل أرش 
اليد قن ا 

مسألة : [كيفية القصاص في الشجاج] 

قال أبو جعفر : (وإذا شجّه'"' موضحة» فأخذت ما بين قرني 
المشجوج» وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج”"» فإن المشجوج بالخيار: 
بين الأرش» وبين القصاص بمقدار طول الشجة فحسب). 


.٤٥ المائدة:‎ )١( 

(۲) الشجاج: هي جراحات الرأس والوجه فقط» وهي عند الحنفية إحدئ عشرة 
شجة» والموضحة هي: التي تخرق السمحاق» وتظهر العظم. 

انظر المبسوط 77/77 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .0۸٠/٠١‏ 

(۳) أي أن رأس المشجوج أصغر حجماً من رأس الشاج» فلا تمكن الممائلة. 


كتاب الديات ۳o‏ 


وذلك لأنه لا يجوز له أن يستوفي ما بين قرني الشاج كله بالقصاص ؛ 
لأن ذلك أكثر من حقهء وقال الله تعالئ: #والجروح صا 4 "© 
والقصاص استيفاء المثل» ومعلوم إذا كان هكذاء أنه قد لحقه من الشيّن 
بالشجة أكثر مما يلحق الشاج بالقصاص» فصار كالعضو الناقص عن عضو 
المشجوج» مثل أن تكون يد القاطع شلاءء ويد المقطوع صحيحة» فيكون 
للمقطوعة يده الخيار: في أخذ الأرش» أو القصاص. 

* قال : (ويبدأ المشجوج من أي الجانبين أحب). 

وذلك لأن القصاص حق قد ثبت له في هذا الموضع من رأسهء فله 
أن يبدأ من أي موضع منه شاء. 

* (حتئ يبلغ منها مقدار شجته في طولها). 

* قال : (وإن كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج”''» وهي 
تأخذ ما بين قرني الشاج ويفضّل» فإن المشجوج بالخيار: إن شاء أخذ 
الأرش» وإن شاء اقتص له ما بين قرني الشاج لا يزاد عليه شيء). 

قال أبو بكر : قال في الكتاب”": «لا تأخذ ما بين قرني المشجوج»» 
وفي النسخ الصحيحة: «أن الشجة ما بين قرني المشجوج» وتفضل عن 
قرني الشاج»» وهو الصحيح؛ لأنها إذا كانت لا تأخذ بين قرني 
المشجوج» فليس يجوز أن يستوعب بالقصاص ما بين قرني الشاج كله 
وإن كان مقدار جراحته أو يعضهاء: كما لا يجوز أن يستوفئ له بمقدار 


.46 المائدة:‎ )١( 
اي أن ران کے اکر ین راس اچ‎ 9 
محص الطحاري ر1‎ 


75 كتاب الديات 


جراحته فيما يفضل عن قرني الشاج. 

والمسألة في كتبنا على ما ذكرناهء وعسى أن يكون الذي في كتاب أبي 
جعفر غلطا من الكاتب. 

ووجه المسألة على ما قلنا: أنه إذا شج ما بين قرني المشجوج: فغير 
جائز أن يقتص له في أكثر مما بين قرني الشاج؛ لأنه يلحقه بذلك من 
الشّيّن أكثر مما لق المشجوج بشجته» وله الخيارء لتعذر استيفاء مشل 
شجته في مقدارها. 

فصل : 

قال : (وإذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج» وهي تأخذ من 
رأس الشاج من جبهته إلى قفاه» فإنه يخيّر المشجوج: فإن شاء أخذ 
الأرش» وإن شاء اقتص منه مقدار شجته إلى مثل موضعها فى رأسهء لا 
يزاد على ذلك). ٠‏ 

وهذا ما بينّا في الشجة واعتبار الشين اللاحق به» وامتناع استيفاء أكثر 
من مقدار الشجة على الحد الذي بينًا. 


FF 2 ¢‏ عد 


كتاب الديات ۷ 


باب القسامة“ 


مسألة : 00 القسامة» وبيان من الذي يحلف] 


قال أبو '': (وإذا وُجد قتيل في مَحَلَّةِ قوم فعليهم أن يسم 
ال تاها SEPE‏ ثم يَعْرَمون 
إفرة 
الق 


قال أبو بكر أيده الله: والأصل فى ذلك أنه لا يجوز أن يستحق أحد 
نمويه عل غيرة شيئاً بدلائل الات والسنة: 


قال الله تعالى: # الذي ترون ِعَهْدٍ الله ويم متا ليلا أو کک کک 


سرع 


حكن لهم في الاخ ر ا > فمنع أن ب يستحق أحد بيمينه علئْ غيره حقا 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لو أعطى الناس بدعاويهم» لادعى 


)١(‏ القسامة في اللغة: اسم وضيع موضع الإقسام» وأما في الشريعة» فهي أيمان 
يقسم بها أهل محلة أو دار أو موضع خارج من مصرء أو قرية قريب منه» بحيث 
يسمع الصوت منهء إذا وجد في شيء منها قتيل به أثر لا يعلم من قتله. ينظر العناية 
مع تكملة شرح فتح القدير ١٠/""لالا.‏ 

(۲) مختصر الطحاوي ص17 7. 

(۳) كتاب الأصل 575/5» المبسوط ٠١١/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير ١٠/5لا”اء‏ بدائع الصنائع .4970/١٠١‏ 

.۷۷ آل عمران:‎ )٤( 


نان دما قوم وأموالهم. لكرج البكنة هار لد عي وال فلي ال 
)01 
عليه) . 


ص ا 


أحدهما: as‏ ويميثه دعواه؛ لأن 
اليمين لا تُخرج خبره المحلوف عليه من أن يكون دعوئ» ا 
مه تجسن اه 

والثاني: أن دعواه قولّه» ويمينّه قوله» فون حيث مع أن يستحق 
بدعواه» وجب أن يمنع الاستحقاق باليمين» إذ كلاهما قوله. 

فإن قال قائل: فقد جاز أن يَبرأ المدعئ عليه من حق المدعي بيمينه» 
ولا يبرأ بجحوده دون الحلف عليه» فكذلك المدعي. 

قيل له: إنما مَتَعَ النبي صائ الله عليه وسلم أن يستحق بالدعوئ 
بقوله» فوقفنا عند ذلك» وما عداه: فحكمه موقوف علئ الدليل. 

ولم نقل: إن اليمين لا حكم لها في الأصول حتئ يلزمنا ما قلت. 

وما قلت من إن المدعئ عليه يبرأ من حق المدعي: فهو خطأء إذ 
اليمين لا تبرئه من الحق» وإنما تفصل بينهماء وتقطع الخصومة في الحال 
فن غير استحقاق لأحدهما عل فاحبه شيا الا رى أن المد لو جناء 
بالبينة بعد ذلك: قبلت بينته. ۰ 

والوجه الثالث من دلالة الخبر: قوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعئ عليه»» والأولياء غير مدعئ عليهم. فلا 


كتاب الديات ۳۹ 


فح ماني ا 

فإن قيل: أكثر ما فيه إيجاب اليمين على المدعى عليه» وليس فيه نفيها 
عن غيره. 

قل لانن علط تمن قل أن قز A‏ لعشي عاتن 
يمين إلا وهي التي على المدعئ عليه» وإذا استغرق المدعى عليه جنس 
اليمين» لم يبق هناك يمين تكون على المدعي. 


سه 4ھ او سر سر سر 


وهذا مثل ما قلنا في قوله تعالى: دما ألصَدََتإِلْفْهَرَاءِ 4 : أنه ينفي 
وخر قات ANO E‏ لها كانت انها لجسن 
فاستوعبها الفقراء» فلم يبق هناك صدقة قد تكون لغيرهم 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الد قن اط قي 
هو بهذه المنزلة» ونظائر ذلك كثيرة. 

وليس هو من جنس ما ظنه مخالفوناء من أن المخصوص* بالذكر: 
يول غ أن مداه ااه اعدا فول مترذ رد واه 
والأول صحيح. 

وإذا ثبت ما وصفناء بطل أن تكون الأيُمان على أولياء المقتول» 
ووجب أن تكون على أهل المحلة إذ قد اتفقوا أنه لاب في القسامة من 
دين هنا افك امان عل المدصع::ووبيت أن كرة على 

. وفي (الأصل): فلا يستحلفون بحال‎ )١( 

.5١ التوبة:‎ )۲( 


(۳) بمعناه صحيح البخاري 11۷/۲« صحيح مسلم ۷۷/۱. 
€3 وفي (ق.ج): «التخصيص». 


2 كتاب الديات 


الودض غا 

* قال أبو بكر : ووجود القتيل يلزم أهل المحلة شيئين: الأمحانة 
ئل ج زا جو تان واد اقا > لا سقط أحدهما 
بالأخره دنا تجيروق علهيا مها 

ويدل علئ صحة قولنا: ما روئ ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم «قضئ بالقسامة على المدعئ عليهم»”". 

TS‏ د اجر ا بز عبن لمعن كول 
e U N‏ 

فإن قيل: روي «أن البينة على المدعي» واليمين على المدعئ عليه» 
إلا فى القسامة)”". 

قيل له: معناه: إلا فى القسامة» فإنه يحلف من لم يدعئ عليه القتل 

ويحتمل : «إلا فى القسامة»: بأنه لا يبرأ باليمين من الخصومة؛ لأن 
الدية تجب فيها مع اليمين. 

وقد روئ أبو إسرائيل عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: 


)١(‏ شرح معاني الآثار 27١7/7‏ مصنف ابن أبي شيبة 2785/64 وينظر فتح 
الباري ۲۳۷/۱۲. 

(۳) سنن الدارقطني 2111/7 السئن الكبرئ 0177/8 وينظر التلخيص الحبي 
65» نيل الأوطار 55/17 » وقد نقل ابن حجر عن ابن عبد البر أن إسناده ليّن. 


كتاب الديات ١‏ 3 


«وجد قتيل بين قريتين» فأمر النبي صلئ الله عليه وسلمء فَذَرَحّ ما بينهماء 
فوجدت إحداهما أقرب» فألقاه على أقربهما)”". 

فهذا الخبر يوجب الدية على أهل المحلة» وأوجبنا اليمين بالأخبار 
الأخر. 

وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنهماء من قولهما"". 

* وأما حديث القسامة في حديث قتيل خيبر'": فإن أحد من يرويه 
سهل بن أبي حَثْمة» ويدل اضطراب ألفاظه. واختلاف الرواة في متنه» 
على أن الذي روي فيه غير مضبوط في الأصل. 

هذا مع ظهور النكير من السلف لما روي فيه من الألفاظء التي يردها 
ظاهر الكتاب والسنة الثابتة» واتفاق الأمة» ويحيلها حجة العقل» ويمنع 
مجيء العبارة بمثلها. 

ااا ا قدو ا أن م يرو ان ای سحا 
الله عليه وسلم بدأ بالأنصارء فعرض عليهم اليمين» وقال لهم: أتحلفون» 


)١(‏ السنن الكبرئْ .١75/48‏ وقال البيهقى: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية» ولا 
يحتج بهماء نصب الراية ۳۹٦/٤‏ نيل الأوطار ٤1/۷‏ ونقل ابن حجر في التلخيص 
الحبير ۳۹/٤‏ عن العقيلى أنه حديث ليس له أصل. 

(۲) السئن الكبرئ ۱۲٤/۸‏ مصنف عبد الرزاق ."٠/٠١‏ 

(۳) الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. انظر صحيح البخاري مع فتح 
الباري »559/١”‏ صحيح مسلم »؛ سنن الترمذي ٤‏ ابو داود 
6 ح١٠50.‏ 

./// انظر اختلاف ألفاظ الحديث في المراجع السابقة» وفي سنن النسائي‎ )٤( 


3 كتاب الديات 


وتستحقون دم صاحبکم؟. 

قال: فتحلف لكم يهود؟ 

قالوا: لا نرضئ بأيمان اليهود». 

وفي بعضها: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يُقسم خمسون 
منكم علئ رجل» فيدفع بديته» وهم قد كانوا قالوا حين ادعوا القتل: إن 
اليهود قتلوه. ولم يكن يخبر منهم أحد غير عبد الرحمن بن سهل وأخيه 
المقتول عبد الله بن سهل». 

ثم روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أن النبي عليه الصلاة والسلام 
بدأ فعَرّض الأيمان على اليهود أنهم يحلفون خمسين يميناً: ما قتلنا ولا 
لمعا قاتلا » وكتيز | ليه إنا نخلفت: 

فقالت الأنصار: لا نرضى بأيمان اليهود. 
مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار بالبينة على ما ادعوا. 

فقالوا: ومن أين نصيب شاهدين» وإنما أصبح قتيلاً علئ أبوابهم. 
ولم يكن بخيبر غير أخيه عبد الرحمن بن سهل. 

فقد أعلموا النبي صل الله عليه وسلم بدءاًء أنه لم يحضر هناك من 
شهد على قتله» ثم قالوا مع ذلك: إنهم قتلوه» مع إخبارهم بأنهم لم 

فكيف يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك: 


كتاب الديات ۳ 


«أتحلفون وتستحقون دم صاحبکہ»"» وقد قال الله تعالئ: © ولَاتقفٌ ما 
لك يه عِلْمٌ 74" وقال: لمن شيد لحي وهم يَعَلَمُونَ 74" وقال: ن 
لظن لا یقنی من لی سیا 4 . 

* ففى هذا الفصل معنيان تردهما الأصول: 

أحدهما: أنهم قد قالوا: لم يشهد هناك منا أحدء ثم قالوا: هم قتلوه» 
ظنا منهم بأنهم القاتلون. 

ولو كان هذا الخ سا لا فرك ال صل ا عه و 
التكير عليهم» وقال لهم: «لا تدّعوا عليهم القتل بالظن والحسبان»". 

والثاني: وهو أشنعهماء أنه عَرَض عليهم الأيمان على أنهم قتلوه» مع 
علمه بأنهم لم يشهدوا ذلك»› ولم يعلموه. فكيف يجوز أن يبيح لهم 
الإخبار عن الشىء بما لا يؤمن أن يكونوا كاذبين فيه» ثم الحلف عليه؟ 


.1١9/175 شرح معاني الآثار ۰۲۰۱/۳ المبسوط‎ )١( 

(۲) الإسراء: 5”. 

.۸٦ الزحرف:‎ )۳( 

(؟) يونس: 1 . 

)٥(‏ ورد هذا الخبر في كتب الصحاح الستة. ولكن مع ذلك هو مضطرب إسنادا 
ومتناًء وفيه تضاد شديد» ومنهم من قال هو مرسل» لأن سهلاً كان صغيراً في ذلك 
الوقت» ينظر نصب الراية »91١/5‏ عمدة القاري ٦٠/۲٤١‏ النكت الطريفة 
ص 27١١-7805‏ إعلاء السئن 717/0-774/18» الجوهر النقي 2178/8 الجواهر 
المنيفة» للزبيدي ١ . ۱٤١/۲‏ 

(5) لم أقف على هذا الأثر. 


6 كتاب الديات 


وغل أن الأتضار قن التععرت ذلك افيا با عدت عن ينا لا 
تعلم» والنبي صلئ الله عليه وسلم أشد تُكرة له. 

وهذان المعنيان يردّهما ظاهر الكتاب» ويحيلهما العقل» ويمنع 
جوازهما على النبي صلى الله عليه وسلم» فانتفئ بذلك أن يكون ذلك 
حكما للنبي صل الله عليه وسلم» وشريعة له. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد 
منه» ولكنه كان اسن منهء إنه قال له: والله ما هكذا كان الشأن. ولكن 
سهلاً أوهم ما قال رسول الله صلی الله عليه وسله”" : «احلفوا" علئ ما لا 
علم لكم به» ولكنه كتب إلى اليهود حين كلمه الأنصارء أنه وجد فيكم 
قتيل بين أبياتكم قدؤف: فكتوا إلبه لفون بالله؛ ما قتلومء .ولا يعلموق له 
قاتلا فوداه رسول الله صلی الله عليه وسلم من عنده»””". 

فال حك بن هاف کد عرو وو ع 2 و حاف ناق ني أن ها 
قال سهل لباطل» مثل حديث عبد الرحمن بن بجيد. 

فبطل ما روي عن سهل على ما ذهب إليه مخالفنا“ ٠‏ وأن النبى صلئ 
الله عليه وسلم أمر الأنصار بالأيمان على الوجه الأول الذي ادعو 


)١(‏ سنن أبي داود 577/5 ح4070. 

(۲) وفي (ق.ج): «أتحلفون)». 

() المرجع السابق. 

(4:) وهو مذهب الأئمة الثلاثة. ينظر فتح الباري ١۴٠٠ء‏ بداية المجتهد 
۷ 


كتاب الديات 0 


لمخالفته لهذه الأصول التي وصفنا. 

EET‏ الأمرل روفو أن E‏ وهنو اليل 
علئ جماعتهم» لا على رجل بعينه منهم» فكيف يجوز أن يستحقوا الدم 
بأيمانهم علئ غير معروف؟ 

وروي فيه: «آنهم قالوا: لا نرضئ بأيمان اليهود» قال: فيقسم منكم 
مون وجل أنهم قتلوه»”". 

فردٌ اليمينَ عليهم حين لم يرضوا بأيمان المدعئ عليهم. 

ولا تأثير فى الأصول لرضا المدعى بيمين المدعىئ عليهء ولا لعدم 
امم دراه افر د ا رمتسن وي أ 

وفيه: أن اليهود بذلوا الأيمان» فردّها النبي صلئ الله عليه وسلم على 
الأنصار مع بذلهم لهاء فإن كانت اليمين عليهم بدءاًء فلا خلاف أنه لا يرد 
على المدعي مع بَذْل المدعئ عليه لها وإن كانت على المدعين» فكيف 
عرضها على المدعى عليهم؟ 

رفي عفن القاظه: أنه بدا بالملاطين »كم مارد 

وفي بعضها: أنه بدأ باليهود ثم بالمدعين. 

وأحد هذين اللفظين خطأ لا محالة: إن كان بدأ بالأنصار ثم باليهودء 
فغير جائز أن يكون عاد إلى الأنصار» فعرض عليهم الأيمان بعد إخبارهم 
أنهم لا يحلفون على ذلك» وأنه لا علم لهم به. 


)١(‏ المراجع السابقة. 


٦‏ كتاب الديات 


وإن كان بدأ باليهود ثم بالأنصارء فغير جائز أن يكون عاد إلئ اليهود 
بعد إياء الأنصار اليمين» لأن ذلك يوجب أن تكون اليمين كانت علئ 
اليهود ابتداء دون الأنصارء وبذلهم إياهم يمنع ردها علئ الأنصار. 

فدل جميع ما وصفنا على اضطراب حديث سهل بن أبي حثمة في 
القسامة » وأنه غير مضبوط في الأصل على نحو الذي روئ فيه. 

* وقد روئ ذلك غير سهل بن أبي حثمة» فلم يذكر فيه: رد اليمين 
على الأنصار. 

فمنه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمر القريعي 
قال: حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال: حدثنا هشيم عن أبي حيان 
التيمي عن عباية بن رافع بن خديج قال: 

الأصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر» فانطلق أولياؤه إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم» فذكروا ذلك له. 

فقال: ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ 

فقالوا: يا رسول الله» لم يكن ثم أحد من المسلمين» وإنما هم يهودء 
وقد يجترئون علئ ما هو أعظم من هذا. 

قال: فاختاروا منهم خمسين رجلاً» فأستحلفهم» فأبواء ووداه النبي 
صلئ الله عليه وسلم من عنده)”". 

فلم يذكر في هذا الحديث شيئاً من التخليط الذي في حديث سهل بن 
أبي حثمة؛ لأنه ليس فيه أن الأنصار قالوا: إن اليهود قتلوه» تظنناً منهم 

)١(‏ أبو داود 57/4 ح٤۲٥٤‏ قال صاحب «الجوهر النقي»: سنده حسن» انظر 
ال الكبرف بر 11 


كتاب الديات ۷ 


وحسباناًء وإنما فيه: أنهم قد يجترئون علئ ما هو أعظم من هذا. 

ولیس فيه: أنه قال: «أتحلفون» وتستحقون دم صاحبکم)» وإنما 
طالبهم بالبينة» فلما لم يكن لهم بينة» ذَكْرَ لهم يمين اليهود» وهو موافق 
للأصول» ليس فيه لفظ منكر» ولا معن ممتنع. 

# ولو صح اللفظ المذكور في حديث سهل من قوله: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبکم»؟» كان ذلك القول منه على وجه النكير عليهم» 
حين قالوا: «لا نرضئ بأيمان اليهود»» قال: «أفتريدون أن تحلفوا أنتم إذ 

ا f‏ )0 
لم ترضوا بأيمانهم؟؟ . 

كما قال الله تعاليل: # أَفَحَكمَ ةسون 4 . 

وكقول النبي صلئ الله عليه وسلم للمرأة التى شَّكت أن زوجها لا 
عسيلته » ويذدوق عسيلتك)”7". 

وكان ذلك منه على جهة الإنكار عليها في إرادتها الرجوع إلى زوجها 
الأول قبل دخول الثاني بها. 

وقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتيل وجد بين قريتين» 


000 


فألقاه على أقربهم» وألزم أهل القرية القسامة والدية 


(1) انظر المراجع السابقة. 
(؟) المائدة: .6١‏ 


"55/1 المحلئ لابن حزم‎ ٠١ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


۸ كتاب الديات 


وقال الحارث بن الأرفع: يا أمير المؤمنين أنعطي أيماننا وأموالناء 
فقال : نعم» فم بطل دم ذا 

وكان ذلك منه بمحضر من الصحابة» من غير نكير من أحد منهم 
ا 

ولو كان ما رواه سهل بن أبي حثمة إحلاف أولياء الدم خمسين يميناً 
صحيحاًء لما خفي مثله على عمر ومّن حضره من الصحابة» حتئ يقضي 
بخلافه بين أظهرهم. 

ولو كان محفوظاً عند واحد منهم قصة قتيل خيبر على ما رواه سهل» 
لذكره لعمر ونبّه عليه» ولم يكن ليقرّه على ما أمضئ الحكم بخلاف سنة 
الى مك اف ةوسك 

وقال ابن عباس: القسامة على المدعئ عليه ". 

وروأه محمد بن شجاع عن موسئ بن داود عن معتمر بن سليمان عن 
حصيف عن زياد بن أبي مريم قال: «جاء رجل إلى النبي صا الله عليه 
وسلمء فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان» فقال: 
اجمع منهم خمسين» فيحلفون بالله ما قتلوه» ولا علموا قاتلاً. 

قال: يا رسول الله ما لي من أخي إلا هذا؟ 

قال: بلئْء لك مائة من الإبل)”". 


)١(‏ شرح معاني الآثار ۳ مصنف عبد الرزاق 06/٠١‏ الجوهر النقي 
مع السنن الكبرئ 5/4 .١17‏ 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة .۳۸٤/۹‏ 

() نصب الراية 7915/5» وينظر البناية للعينى .885/١١‏ 


3 


كتاب الديات ۹ 


وهذا الحديث قد أفادنا معنيين: أحدهما: وجوب القسامة على أهل 
المحلة دون المدعي› والآخر: غرامة الدية مع الأنمانة”": 

* ويدل على أن الدية تلزم أهل المحلة بوجود القتيل : ماروي في 
حديث قتيل خيبر » «أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام كنب إلئ اليهود : إما أن 
دوا صاحبکم» وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله». 

وفي بعضه: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: «وجد قتيل بين 
أظه ركم : فدوه00) 

وكذ اروف عدر ج غ اا عن متو أن ای ا الله دا 
وسلم فرق ديته عليهم» يعني اليهود» وأعانهم بنصفها». 

فصل : [إذا لم يتم العدد في القسامة خمسين] 

قال أبو جعفر : (فإن لم يكمل العدد خمسين رجلا: كرّرت عليهم 
الأبنان حي كل سين ا 

وذلك لأن هذه الأيمان حقٌ للولي» كالمال» فله أن يستوفي ممن 
يمكنه استيفاؤها منهم › وفي حديث رافع بن خديج الذي قدمنا عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «اختاروا منهم خمسين رجلاء فاستحلفهم) لقي 
فجعل الخيار إليهم فيمن يستحلف» وإذا لم يكمل عدد الرجال خمسين» 


(۱) بدائع الصنائع .49/980/٠١‏ 
(۳) انظر المراجع السابقة في تخريج هذا الحديث: وسنن النسائي .5١7/4‏ 
)٤(‏ كتاب الأصل 575/5» بدائع الصنائع .٤۷٤١/١١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


0۰ كتاب الديات 


كرّرت عليهم الأيمان» ليستوفي عددها ممن أمكن منهم. 

مسألة : [إذا وجد قتيل بين قريتين] 

قال : (وإذا وجد قتيل بين قريتين: كان على أقربهما إليه القسامة 
ا 

لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقضاء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة”". 

مسألة : [وجوب الحبس عند النكول عن اليمين] 

قال أبو جعفر : (وإن نكلوا عن اليمين: حُبسوا حتئ يحلفوا)". 

للق لان لداعي N‏ عليه كما تفز ون 
على أداء المال إذا امتنعوا منه. 

وليست اليمين فى القسامة كهى فى غيرها من الحقوق؛ لأن اليمين 
ل الأثقراذ لأ تكون خا تمدع فن سائ العقوق إل فى القتسانة :آذ 
NS E‏ و E‏ 
المدعئ عليه: لم يغرم شيئا. 

مسألة : [الكافر والمسلم في القسامة سواء] 

قال : (والمسلم والكافر في ذلك سواء)“. 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(۲) ينظر نصب الراية 595/5. 
فرق المراجع السابقة الفقهية. 
(5) كتاب الأصل .٤۷۷/٤‏ 


كتاب الديات 60١‏ 


وذلك لأن هذا من حقوق العبادء فلا يختلفان فيه» كما لا يختلفان 
في الأيمان في سائر الدعاوئ. 

مسألة : [القسامة علئ أهل الخطة] 

قال : (والقسامة على أهل الخطة دون السكان والمشترين» إلا أن 
لا يبق أحد من أهل الخطة» فيكون على المشترين). 

وذلك لأن أهل الخِطة قد ثبت لهم اختصاص وولاية في الموضع 
دون الناس كلهمء بإحيائهم إياف وإخطاطهم له» فكانوا أولئْ بالعقل قبل 
ملك المشترين» فلا ينتقل هذا الحق عنهم ما بقي منهم أحد. 

كما أن أهل المسجد هم أولى بعمارته والإمامة فيه من غيرهم» مع 
اشتراكهم جميعاً في إباحة الصلاة فيه» إلا أن أهله لما كان لهم هذا 
الضرب من الاختصاص» كانوا أولئ بهء كذلك أهل الخطة أولئ مين 
المشترين: 

وأيضاً: فإن أهل الخطة صاروا عاقلة للموضع» لما لزمهم بدءاً من 
نصرة الموضع» فلا ينتقل ذلك عنهم ما بقي منهم أحد» كالعاقلة من جهة 
الأب» ومن جهة الأمء ما دام هناك عاقلة من جهة الأب: لم تعقل عنه 
عاقلة الأمء حت إذا انقرضوا: صار العقل على عاقلة الأم» كذلك ما 
وصفنا. 

ولا يجب اعتبار الملك فى ذلك فحسب» دون ما وصفنا؛ لأنه لو 
كان كذلك» لوجب إسقاط الدية رأساً؛ لأنه لا ملك لأحد منهم في طرق 


ما خطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين. المغرب (خطط) .۲٠١/۱‏ 


oY‏ كتاب الديات 


المحلة وشوارعها» ولا فی مساجدهاء ومع ذلك تلزم به الدية. 


# ولو وجد في ملك رجل: لم تلزم أهل المحلة القسامة» وإنما تلزم 
مالك الموضع وعاقلته» فدل على سقوط اعتبار الملك فيه. 

# (فإذا لم يبق أحد من أهل الخطة» فهي على المشترين). 

لأن حق أهل الخطة قد بطل عن المحلة» فهو كعدم العاقلة من جهة 
الأب فينتقل العقل إلى عاقلة الأم. 

#الاوروق فق ان وق أن اا ا باسكا 
او جوا 

مسألة : 

قال : (ومّن وأجد ميتاً في قبيلة لا أثر به: لم يكن فيه قسامة» ولا 
ا 
وذلك لأن هذا ميت» وليس بقتيل» والقسامة فى الأصل إنما وجبت 
في القتيل ولو وجيت في الموتئء. لما لت المحال من القسامة» وسن 
الد لوجود ار فب 

* قال أبو جعفر : (والمسجد في جميع ما ذكرنا كالمحلة)”". 

وذلك لأن أهل المحلة لهم اختصاص بالمسجد» كاختصاصهم في 
المحلة نفسهاء فوجب أن يكون بمنزلة المحلة. 


(۱) المبسوط 2١١١/75‏ بدائع الصنائع .٤۷٤۷/٠١‏ 
(۲) كتاب الأصل ۰٤۷۸/٤‏ بدائع الصنائع .٤۷۳۹/۱۰‏ 
(۳) المبسوط 75 “9 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ."85/٠١‏ 


كتاب الديات or‏ 


مسألة : [إذا وجد قتيلاً في داره] 

قال : (ومن وجد قتيلاً في دار نفسه: فديته علئ عاقلته في قول أبي 
0 

وذلك لأن الدية الواجبة في هذه الحال لغيره وهم الورثة. ‏ وهوقد 
كان أخص بالموضع إلى أن قتلء نار ر قر لو وجا ا فى اة 

* وقال أبو يوسف ومحمد: لو وجبت الدية على عاقلته: لكانت 
له» تُقضئ منه ديونه» وتنفذ فيه وصایاه» فكيف يجوز أن تعقل عنه 
عاقلته له؟ 

والدليل علئ أن وجود القتيل في داره بمنزلة مباشرته للقتل: أن 
المكاتّب إذا وجد في داره قتيل : غرمه كأنه باشر قغله» ولو فل رجل تفه 
خطأ: لم تغرم عاقلته ديته» كذلك إذا وجد قتيلاً في دار نفسه. 

مسألة : [إذا وجد قتيل في السوق أو في المسجد] 

قال : (ومّن وجد قتيلاً في سوق من أسواق المسلمين» أو في مسجد 
جماعتهم: فديته على بيت المال» وليس فيه قسامة)". 

وذلك لأنه ليس أحد أخص بالموضع من غيره» والجماعة متساوون 
في ثبوت الحق فيه» فكانت الدية على جماعتهم» والذي يلزم كافة 
المسلمين يؤخذ من بيت مالهم. 


(۱) المبسوط .١١7/755‏ 
(۲) المبسوط .١١18/7‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ۰.۳۸٠٦/۱۰‏ بدائع 
الصنائع .٤۷٤٤‏ 


0٤‏ كتاب الديات 


مسألة : [إذا وجد قتيل في القبيلة] 

قال : (ومّن وجد قتيلاً في قبيلة» فادعئ الأولياء على رجل من غير 
القبيلة» وشهد له رجلان من القبيلة: لم تجز شهادتهماء ولا شيء عليهم 
في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن وجود القتيل فيما بينهم» قد ألزمهم القسامة والدية» لما 
ين فيما سلف» ولزوم ذلك يمنع قبول شهادتهم على غيرهم في إسقاط 
ذلك عنهم. 

ويجوز أن يكون الولي إنما ادعئ على غيرهم» لتجوز شهادتهم» 
والشهادة متئ دخلت فيها التهمة: منعت قبولها. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: شهادتهم جائزة). 

وذلك لآنهم قد أبرؤوا من القسامة والدية بدعوئ الولي القتل على 
غيرهم » فلا تفع لهم في هذه الشهادة. فجازت. 

مسألة : [وجود نصف القتيل ومعه الرأس] 

قال : (وإذا وجد من القتيل نصفه ومعه الرأس: ففيه القسامة والدية» 
وإن لم يكن معه رأس: فلا قسامة ولا دية» وإن وأجد نصف البدن مشقوقاً 
بالطول: فلا شيء فيه» وكذلك إن وجد عضو من أعضائه: رأس» أو يد 
أو نحوها: فلا شيء فيه)”'". 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك اتفاق المسلمين على أن قتيلاً واحداً لا 


.81/017//١٠١ كتاب الأصل 519/54 » بدائع الصنائع‎ )١( 
.880/٠١ تكملة شرح فتح القدير‎ ٤۸٠/٤ كتاب الأصل‎ )۲( 


كتاب الديات 00 


يجب فيه قسامتان وديتان. 

* فإذا وجدنا الأكثر من البدن: وجبت الدية والقسامة» كما لو وجدوا 
أصبعاً مقطوعة: لم يكن ققد الأصبع مانعاً من القسامة والدية» كذلك 
وجود الأقل من البدن. 

* وإذا جد النصف» ومعه الرأس: فهذا مع الرأس أكثر من نصفه. 

* وإن لم يكن معه رأس: فليس يخلو من أن يكون المفقود منه 
النصف سواءء أو أكثر من النصف: 

فإن كان النصف سواء: فغير جائز إيجاب القسامة والدية؛ لأنه لو 
وجب ذلك» لوجب في النصف الآخر مثله» فكان يكون فيه إيجاب 
قسامتين وديتين في قتيل واحدء وذلك خلاف الاتفاق. 

أو أن يكون المفقود هو الأكثرء والموجود هو الأقل» وقد قلنا 
إن الأقل لا حكم له» ولو وجب ذلك» لوجب في اليد والرجل» 
فكان يجب في قتيل واحد عشر قسامات» وعشر ديات» وهذا خطأ 


بالاتفاق. 
* وإن كان مشقوقاً بالطول» فو جد أحدل النصفين: لم يجب فيه شيء» 
ا 


مسألة : [إذا وجد بهيمة مذبوحة فى المحلة] 
قال : (ولا قسامة فى بهيمة » ولا غرم إذا وجدت في محلة). 


ولا نعلم فيه خلافاً» وهو بمنزلة الثوب وسائر الأموال. 


.8!54١1/١٠١ بدائع الصنائع‎ »١1١5/77 المبسوط‎ )١( 


05 ٍ كتاب الديات 


مسألة : [حكم العبد في القسامة] 

قال : (وفى العبد القسامة والقيمة)0". 

قال أبو بكر : وذلك لأن العاقلة تغرمهاء ويجب فيه القصاص في 
العمد» والكفارة فى الخطأ. 

قال أبو جعفر : (ولا قسامة فيه في قول أبي يوسف). 

قال أبو بكر : لأنه جعله بمنزلة البهيمة» وهو سديد عل ما روي عنه 
في أن العاقلة لا شرل ويجاوز به الدية. 

مسألة : [إذا وٌجد قتيل فى دار مكاتئب] 

قال : (وإذا وجد قتيل في دار مكاتّب: فعليه أن يسعئ في الأقل من 
قيمته» ومن دية القتيل» إلا عشرة دراهم)". 

وذلك لأن وجود القتيل في الدار بمنزلة مباشرة القتل من صاحب 
الدارء» فكأن المكاتب باشر قتله» فيلزم الأقل من قيمته» ومن الدية إلا 
عر را لأن قيمة العبد لا تكون في الجناية أكثر من ذلك ألا ترئ 
انهل مدو فيه ترون الفا غرم قاتله عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. 

وإنما كان وجود القتيل في الدار بمنزلة مباث شرة القتل ؛ لآنه هو المالك 
لهاء ولا حق لأحار من أهل المحلة فيهاء > فلا يلزم أهل المحلة منه شيء» 


آل ل ی ف ردیر فلما اختص هو بلزوم ذلك» أشبه قتل 
الا هذا لر 


.٤۷٤١/٠١ بدائع الصنائع‎ ٤۸٠/٤ كتاب الأصل‎ )١( 
. V0 بدائع الصنائع‎ 2١7١/7 المبسوط‎ )۲( 


كتاب الديات 0۷ 


وليس كذلك للقتيل الموجود في المحلة» لأن حق جماعتهم في 
المحلة سواء» وهم أخص بها من سائر الناس» فلزمت أهلها. 

مسألة : [إذا وجد قتيل في دار عبدٍ مأذون] 

قال : (وإذا وُجد فى دار عبدٍ مأذون له وعليه دين أو لا دين عليه: 
فَالدية والقسامة غل عاقلة مو لذن)00. 

وذلك لأن المولئ هو المالك للدارء والعبد لا يملكها بوجهء 
وليس العبد كالمكاتب ؛ لأن ملك المكاتب له دون مولاه» وملك العبد 
للمولى. 

فإن قيل: فإذا كان على العبد دين يحيط بقيمته ومافي يده لم 
يملك المولى الدار في قول أبي حنيفة» فينبغي أن يكون عليه 


كالمكاتّب. 
قيل له: إنه وإن كان كذلك» ا لا لأجل 
أن الجن ا نه مه اك ولا يستحق EES KE‏ والعرماء 


أيضاً لا يستحقون ملك الدار» لأجل ديهم أما اا فن طبري رن 
الملك» ومتئ عت تم ملكه» كملك الحرء فلذلك اختلفا. 


* قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا كان عليه دَيْن: دفعه المولى 


أو فداه). 
قال أبو بكر : جعله بمنزلة جنايته بيده» كالقتيل الموجود في دار 
المكائّب. 


0۸ كتاب الديات 
مسألة : [لا يدخل في القسامة امرأة ولا صبي ولا عبد] 
قال أبو جعفر: (ولا يدخل فيمن يُقسم امرأة» ولا صبيء ولا 
ا 
يعني في المحلة» وذلك لأن القسامة تلزم بوجود القتيل على وجه 
النصرة والولاية» كما تلزم الدية» وليس هؤلاء من أهل النصرة والعقل 
والولاية. 

مسألة : [إذا وجد قتيل في دار امرأة] 

قال : (وإن وجد قتيل في دار امرأة في مصر لا عشيرة لها فيه: 
NS‏ 
يوسف الأول ثم رجع أبو يوسف فقال: يضم إليها أقرب القبائل منهاء 
فيقسمون ويعْرمون الدية لهم). 

وإنما لزمها الأيمان كما يلزمها في سائر الدعاوئ””» والفرق بينها 
وبين الأيمان في الدعاوئ» Î‏ تنه E‏ وله 
عبيون سما ولا يُخرجها ذلك من أن تكون بمثابة الأيمان في 
الدعاوئ» وليس لزومها متعلقاً بالعقل والولاية» فلذلك لم يمتنع لزومها 


المرأةء ألا ترئ أن المكاتب لا يدخل في قسامة آهل المحلة وغزمهمء 
وتلزمه القسامة إذا وجد قتيل فى دارهء فكذلك المرأة. 


عبد 


.١١١/77 المبسوط‎ ٤۷٦/٤ كتاب الأصل‎ )١( 

)١(‏ كتاب الأصل 487/54» المبسوط ٠۲١/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير 797/٠١‏ بدائع الصنائع .٤۷٥٤/٠١‏ 

)۳( وفي (ق.ج): «فكذلك في القتيل في دارها». 


كتاب الديات 0۹ 


#ولأنى بوسف» أنها لو كانت يتغولة:الآيما فى الندغاوعاء لاكتى 
E SEE N ea‏ 
جهة العقل والولاية دون الدعاوئ. 

مسألة : [حكم الذمي في القسامة] 

قال : (وعلئ الذمي القسامة والدية في القتيل الموجود في داره» کر 
عليه الأيمان)'. 

لأنه أخص بملك الدار من غيره» ولأن الذمي والمسلم لا يختلفان في 
حقوق الآدميين. 

مسألة : [وجود القتيل في دار اليتامئ] 

قال : (ومّن وجد قتيلا في قرية ليتامئ» ولا عشيرة لهم فيها: فعلى 
عاقلتهم اا وا 

قال أبو بكر : أما الصغار فلا قسامة عليهم؛ لأن قولهم كلا قول. 
وكما لا يُستحلفون في سائر الدعاوئ» لكن القسامة والدية على عواقلهم؛ 
لأنهم أهل نصرتهم والولاية عليهم. 

قال أبو بكر : قد ذكر محمد مسائل في القتيل الموجود في الدارء 
فقال في بعضها: الدية والقسامة على صاحب الدار وعاقلته. 

وقال في بعضها: القسامة على صاحب الدار خاصة» والدية على 
العاقلة. 


.587/5 كتاب الأصل‎ )١( 
.٤۷٥٤/٠١ كتاب الأصل 587/5» المبسوط 2171/75 بدائع الصنائع‎ )۲( 


1۰ كتاب الديات 


وكان أبو الحسن الكرخى رحمه الله يقول”'': المسائل التى أوجب فيها 
الشناية ولد عي E‏ هي إذا كانت العاقلة بع تن اا 

والمسائل التي أوجب فيها القسامة على صاحب الدار خاصة» والدية 
على العاقلة: هي إذا كانت في غير المصر الذي وجد فيه القتيل في الدارء 
لازنا كاس عار ف المرمع »اريماك عدوي فاح مدت 
إذا كان صاحب الدار والقرية ممن يصح إحلافه. 

فأما إذا كان صاحب الدار ممن لا يصح إحلافه » نحو الصبي 
والمجنون: فإن القسامة والدية على العاقلة في الوجهين جميعاًء أقرب 
القبائل منه؛ لأنهم يستحقون ولايته ونصرته» 9 
فقاموا عنه فيها. 

مسألة : [سراية الجراحة] 

قال : (ومّن أصابه حجر أو جراحة في قبيلة» فلم يزل صاحب فراش 
حت مات: فعلئ أهل القبيلة الذين أصابه ذلك فيهم القسامة والدية). 

وذلك لان الست الذي ولك عن لقتل > كان هناك» عبار ان 
الموجود فيهء ألا ترق أن زجلا لر چرخ رجلا فمات منه: كان قاتلا 
لوجود السبب من جهته 

ا [وجود القتيل في السفينة] 

قال : (وإذا وجد قتيل في سفينة: فالقسامة والدية على من فيها من 


.4!0١/١١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.١١۸/۲١ المبسوط‎ ۰٤۸۱/٤ كتاب الأصل‎ )۲( 


كتاب الديات 51 


(01) 5 0 . 

الركاب وغيرهم من أهلها الذين هم فيها)'". 

لأنهم في هذه الحال أخص بالموضع وبنصرته"" من كل أحار 
فصاروا أُولئ بالقسامة والدية» ألا ترئ أنه لو وجد قتيل على دابة يسوقها 
رجل: كانت الدية والقسامة على السائق”". 

مسألة : [وجود القتيل في نهر عظيم] 

قال : (وإن وجد قتيل في نهر عظيم يجري فيه الماء: فلا شيء فيه)“. 

وذلك لأن ذلك الموضع لا يد عليه لأحدٍء فهو بمنزلة القتيل 
الموجود في البحر. وفي المفازة. 

* قال : (وإن كان محتبساً إل جانب الشط: فهو على أقرب الأرضين 
إليه» وفيهم القسامة). 

لأنه إذا كان واقفاً» فهو بمنزلة الموجود في الشطء لأن الموضع الذي 
احتّبس فيه القتيل مما يلى الشط: تثبت فيه اليد لأهل القرية» كالشارع» 
الات و تحوها. 

مسألة : [وجود القتيل في نهر صغير] 

(٥) ١ 5 5 ا‎ . 0 

.585/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ »48١/5 كتاب الأصل‎ )١( 

(۲) وفي (ق.ج): «والتصرف فيه). 

(۳) كتاب الأصل .58٠/5‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. بدائع الصنائع ٩‏ وقال زفر رحمه الله: تجب 
علئ أقرب القرئ من ذلك الموضع. 

.١1١18/75 المبسوط‎ )6( 


1Y‏ كتاب الديات 


وذلك لأنهم أخص بالموضع من سائر الناس» ألا ترئ أنهم يستحقون 
به الشفعة. 

مسألة : [وجود القتيل على عنق رجل أو على دابة] 

قال : (وإن وجد على عنق رجل يحمله. أو على دابة هو سائقهاء أو 
راكبها أو قائدها: فهو عليه)'. 

لأن الدابة إذا كانت فى يده» فهو أحق بها من غيره» فكأن القتيل فى 


بذه. 


* قال : (وإن كانت الدابة مخلاة» ليس معها أخد: فهو على أهل 
المحلة الذين وجد فيهم). 

لأنهم إذا لم يكن في يد أحدء فكأنه قتيل وجد في الموضع. 

مسألة : [وجود قتيل في قبيلة اختلف في ادعاء قاتله] 

قال : (ومن وَجّد قتيلاً في قبيلة» فزعم أهل القبيلة أن رجلاً منهم 
َل وأنكر ذلك ولي القتيل» ولم يدّع قتلّه عل واحل منهم بِعيّنه : فإن فيه 
القسامة والدية علئ أهل تلك القبيلة. 

ويُحلّفهم أبو يوسف بالله: ما قتلناه» ويرفع عنهم» ولا علمنا قاتلاً؛ 
لأنهم قد ذكروا أنهم علموا قاتلاً)”". 

قال أبو بكر: إنكار الولي لما ذكره أهل القبيلة» لا يسقط عنهم 


.٤۷٤۸/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.٤۷0۸/٠١ بدائع الصنائع‎ )۲( 


كتاب الديات ۳ 


القسامة والدية» من قبل أنه لم يبرئهم من ذلك. 

وأما وجه قول أبي يوسف» في أنهم لا يُحلُّون: ما علمنا قاتلآ» فمن 
ّل أنهم قد قالوا: نعرف القاتل» ليران كدلو علخ الا عل 
الكذب في الظاهر عندناء إذ قد قالوا: نعرف القاتل. 

قال (وقال خمد لفون باش ما فاه ولا علا قاتا غير فلان 
بن" فلان). 

وذلك لأن هذه اليمين ليست فى الأصل إلا على هذا الوصف» فقد 
مكنا أن سكوف E EN ES EE‏ 
NES‏ 

فإن قال قائل: فما وجه إحلافهم: «ما قتلناه» ولا علمنا قاتلاا» وهم 
لو قالوا: «قد علمنا قاتله»: لم يلتفت إلى قولهم؟ 

قيل له: الأصل فيه ما وردت به السنة. 

* وأما فائدته: فإن من شيوخنا من قال: إنه قد كان جائزاً أن يكون 
القاتل عبداً لواحد منهم» فاستظهر عليهم بذلك؛ لأنه لو أقر به: جاز 
إقراره» وقيل له: ادفعه أو افلره» فحلفوا في الأصل على هذاء ثم جرت 
اليمين عليه وإن لم يكن لواحد منهم عبد. 

كما أن النبي صلئ الله عليه وسلم رَمَلَ في الطواف” إظهاراً للجَنّد 


(0) وفي الأصل: «فلان» وفلان». 

(۲) وفي (ق.ج): «لم يثبت في الشريعة». 
(۳) وفي (ق.ج): «باستيفاء». 

.۸۸۷/۲ صحيح مسلم‎ )٤( 


:5 كتاب الديات 


والقوة هراءاة للمشركين: وا ن مع عدم السبب الذي من أجله 
ا 

ووجة آخر: وهو أن وجود القتيل يوجب تهمة أهل يد 
N‏ : ما قتلوه ولا علموا قاتلا ليزيلوا التهمة عن أنفسهم 
في قتله أو الأمر به» ألا ترئ e‏ 
عند أبي حنيفة للتهمة» فاستظهروا في إزالة التهمة عن أنفسهم بقولهم: ما 
قتلناء ولا علمنا قاتله. 

وأيضاً: فغير ممتنع أن يكون واحد منهم قد أمر صبياً أو مجنوناً أو 
عبداً محجوراً عليه بذلك» فإذا أقرَ به: لزمه في ماله» فحُلُوا: ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلا ؛ لأنه لو قال: قد علمت قاتلا وهو الصبي الذي أمرثه بقتله: 
كان حاصل الضمان عليه والله أعلم. 


Fe FF‏ ع نا 


كتاب الديات 10 


باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم 


مسألة''' : [جناية الراكب وحكم ضمانها] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (وإذا سار الرجل على دابةٍ في طريق» ضمِن 
ما أصابت بيدها أو رجلهاء أو کر أو 2 ES‏ إلا ا 
بالرُجْلء أو التّفحة بالذتّب: فإنه لا يضمنها)””. 


قال أبو بكر : الأصل فيه: ما روئ عباد بن العوام عن سفيان بن 
حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «الرجل ا 
مثله. 


.550١٠ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) الكلام أي العض» ينظر المصباح المنير(كدم) . 

(۳) الخبط: الضرب باليد. ينظر المغرب (خبط) . 

. نفحت الدابة: أي ضربت بحافرها. ينظر المصباح المنير(نفح)‎ )٤( 

(5) كتاب الأصل ٠٥١/٤‏ المبسوط ۱۸۸/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير "۲٠/٠٠١‏ بدائع الصنائع »57١7/١٠١‏ المغني والشرح الكبير .5"08/٠١‏ 

)١(‏ شرح معاني الآثار »7١5/7‏ أبو داود ۷٠٤/٤‏ ح25597 واللفظ في كتب 
السنة: «جرح العجماء جبار»» صحيح مسلم 15/7 » نصب الراية ٤‏ /۳۸۷. 


11 كتاب الديات 


والمراد به: النفحة بالرجل» لاتفاق الجميع''' على أنها إذا وطئت 
برجلها: ضَّمِن» والمعنى فيه: أنه مباح له السير في الطريق» ولا يستطيع 
التحفظ من التفحة بالرجل. 

فكل ما كان بمثابتها : فحكمه حكمهاء وهو التّفحة بالذنب» ونظيره 
الذابة ]ذا اثارت غبار أو رة أو نوها فاسدت مقافاء أو قات عينا: 
أنه لا يضمن» لهذه العلة بعينهاء وكذلك إذا سقط منه إزاره في الطريق» 
فعطب به إنسان» فهو في معنى ذلك. 

# ولا خلاف بين الفقهاء في تضمين الراكب ما أصابت بيدهاء أو 
وطئت برجلهاء والمعنئ في ذلك: أنه إنما أبيح له السير في الطريق على 
شرط السلامة» علئ أن لا يعطب به إنسان؛ لأنه وإن كان له حق استطراق 
في الموضع» فإن سائر الناس يساوونه في الحق» فلما كان سائراً في حق 
الغير» كان من شرط ذلك: أن لا يضر بإنسان فيما يمكنه التحفظ منه على 
ما وصفنا. 

[مسألة : ] 

قال: (والساق والقائد ذلك إلا أن الكقارة غل الراكتب “دون 
العا وا 

ؤذلك اف قن اانه من ا ا ك وو هه ا 
فصارت الدابة كالآلة فى قتله» نحو أن يرمئ بها عليه» فيكون ذلك قتل 
مباشرة» فثلا مه الكقارة 1 


(۲) كتاب الأصل .٠٥۷/ ٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .578/٠١‏ 


كتاب الديات 34 


وأما السائق فلم يباشر القتل» وإنما فعل السبب» فصار كحافر البئر 
في الطريق» ولا تلزمه الكفارة. 

[مسألة : ] 

قال : (وإن رانّتْ أو بالت» فعطب به إنسان: لم يضمن)". 

وذلك لأن مثل هذا لا يمكنه التحفظ منه» فصار كالتفحة بالرجل. 

مسألة : [سقوط سرج الدابة على إنسان] 

(وإن سقط سرج الذانة تعطنو نه إنشاتن: فالدية غلا السائق او 
القائد)”". 

وذلك لأنه يمكن التحفظ من وقوع السرج» ومن أجل ذلك شد على 
الدابة. 

وكذلك في حامل المتاع إذا وقع منه» فعطب به إنسان: ضمنه؛ لأن 
حامل المتاع لا يحمله إلا وهو متحفظ من سقوطه» ود اانه نهد 
بالحبل. 

[مسألة :] 

ال ار الذابة جرا كيين : ضفن الراكب) 

لأن ذلك غير ماه تغدوته إلا من حمل شديذ غل الدذانة.وعشف 
عليها في السير» فصار ذلك من جنايته» ولأنه يمكن التحفظ منهء بأن 


60 


.590/٠١ كتاب الأصل 007/54. الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


۸ كتاب الديات 


يسير بها على مهل. 

مسألة : [من قعد في مسجد فعطب به إنسان] 

قال : (ومن قعد في مسجد في غير صلاة» فعطب به إنسان: ضمن» 
وإن كان في صلاة: لم يضمن)”". 

وذلك لآن المسيجة م الله دون العلوس فالخ الساةة الا 
ترئ أنه إذا اا للصلاة: لم يجز له القعود» فقعوده فيه مباح 
على شرط السلامة؛ لأنه فى حق الغير» فصار كالقعود فى الطريق 
ا و 
فيه للصلاة» فهو جلوس في حقه» كالجالس في منزله وفي ملکه» فلا 
يضمن ما عطب به. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن في الوجهين جميعاً). 

لأن له أن يجلس فيه مننظراً للصلاة ولغيرهاء وليس ذلك بمنزلة 
جلوسه في الطريق؛ لأن الطريق إنما هو للمرور فيه لا للجلوس» فهو 
بجلوسه مانع لغيره من الاستطراق» فأبيح له ذلك على شرط السلامة. 

ولأبي حنيفة: أن المسجد كذلك؛ لأنه بجلوسه فيه مانع لغيره من 
الصلاة في موضعه» فصار كالجلوس في الطريق. 

فصل : [تعليق القنديل في المسجد] 

قال : (وإن علق فيه قنديلاًء وهو من العشيرة”: لم يضمن ما عطب 

.۲٥۹/۲۷ المبسوط‎ )۱( 


)أي كان فعلن اليل من ال التى ذلك اة ها رن مك 
الطحاوي ص۱٣۲‏ . 


كتاب الديات 1۹ 


به» وإن كان من غيرهم: ضمن في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
OT ET‏ 

ان اد آم الس ار تاره كنا اة ا الا 
فيه» ولهم أن يمنعوا غيره من عمارته» ويعمروه همء فأما الأجنبي فإنما 
يفعل ذلك في حق الغير على شرط السلامة» كالجلوس في الطريق 
للاستراحة» فإذا عطب به إنسان: ضمن» وأما أهل المسجد» فلأنهم فعلوا 
ذلك وريستيو ؛ كتحليو ني ي 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يضمن؛ لأن في ذلك قربة إلى 
الله عز وجل» وله فعلهء قال الله تعالى: نما يعمر مَسَِحِدَ ألو مَنّ 


020 


امح أله 4 الآية» وقال الله تعالى: #مَاعَلَأ الت 


ا 
2 سیل 


mm‏ إذ کان ا 
ا TT aT‏ 
مسألة : [إرسال البهيمة وضمان جنايتها] 


قال : (ومَن أرسل بهيمة فأصابت في فورها: ضمن). 

.75/717 المبسوط‎ )١( 

.٠۸ التوبة:‎ )۲( 

.٩۱ التوبة:‎ )۳( 

(5) كتاب الأصل ٠٥۷/٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .71/٠١‏ 


۷۰ كتاب الديات 


لأنه سائق لهاء بمنزلة سائق الدابة» وتصير البهيمة حينئذٍ كالآلة له في 
الإتلاف. 

* قال : (وإن أرسلها وزال عنهاء فلم يكن لها سائقاً ولا قائداء ولا 
زاجرأء فما أصابت: كان ضامناًء إلا أن تعدل عن الطريق التي أمامها إلى 
طريق غيرها: فلا يضمن بعد ذلك ما حدث منها). 

قال أبو بكر أيده الله: ما أصابت من فور الإرسالء فهو بمنزلة ما 
أصابت الحجّر والسهم في ذهابه بالرمي» فإذا عدل عن ذلك السَّتّنء فقد 
انقطع حكم الإرسال» كما لو رد إنسان السهم عن سنه إلى جهة أخرئ: 
برىء الرامي من ضمانه. 

* قال : (فإن'لم يكن لها طريق إلا ما عدلت إليه: كان ضامناً). 

لأن ذهابها في ذلك الطريق كان كالإرسال» إذ ليس في عدولها إليه 
دلالة عل ترك السَّكّن الذي أرسل فيه. 

[مسألة : ] 

قال : (ومن أرسل طائراً» فأصاب في فوره شيئاً: لم يضمن)”". 

وذلك أن لطر بج عن ترف ويا ورال ركو قفرا 
لنفسه» ولا يكون المرسل سائقاً له ولا قائداًء فصار كالعجماء» وقد قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «جَرْح ال 


(۱) بدائع الصنائع .٤۷٠٦/٠١‏ 


() سبق تخريجه. 


كتاب الديات ۷١‏ 


مسألة : [إغراء الكلب] 

الاك مز EE E N E‏ العاف ل 
يضمئه). 

قال أبو بكر : المشهور من قولهم: أنه بمنزلة الدابة» يضمن المرسيل 
ما أصاب من فوره» ولا أدري من أين وقعت إليه هذه الرواية؟! 

قال : (وقال أبو يوسف: عليه ضمانه» وقال محمد: يضمن إن كان 
سائقاً له» ولا يضمن إن لم يكن سائقا له). 

مسألة : [سقوط الإنسان على الإنسان] 

قال : (ومَن سقط علا رَجُل فقتله: كانت ديته على عاقلته)”". 

لأن سقوطه عليه فعله» وهو بمنزلة قتل الخطأ. 

* قال : (وإن مات الساقط» فإن كان المسقوط عليه فى دار نفسه: 
کا 

لأنه متصرًف فى ملکه» بحيث لا حق للغير فيه» ألا ترئ أنه لو وضع 

قال : (وإن كان في موضع جلوسّه فيه جناية: كانت دية الساقط على 
عاقلته). 


بمنزلة حجر وه فى ملك غير" قتطبيابه إنسان: 


)١(‏ بدائع الصنائع اخ لة. 
(؟) وفي (ق.ج): «الطريق». 


۷۲ كتاب الديات 

مسألة : [ضَرَب دابته فأصابت أحداً] 

قال : (ومّن كان راكباً فضرب دابتهء أو كبَّحَها باللجام» فأصابت 
برجلها أو بذتّبها: فلا شيء عليه)”". 

لأنه غير متعدً في ضربهاء ولا يمكنه التحفظ من الرجّل» وقد روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الرّجل جبّار)”". 

مسألة : 

(ولو نَخَّسها إنسان» فنفحت رجلا فقتلته: فالدية على الناخس دون 
الراكب)””"» لأنه متعدّفي تَخْسهاء فيضمن ما تولد منه. 

* (وكذلك لو ألقت راكبها: كان ضمانه على الناخس). 

مسألة : [حكم ضمان قائد قطار الإبل] 

قال (ومن قاد قطارا”؟؟ فى طريق» فما أوطأ أول القطار أو آخره بيد 
أو برجلء أو E‏ اذكو عقازة عليه وكذلك :إن 
كان غه ساق 

وذلك لأنه فاعل للسبب الذي به وقع التلف» كواضع الحجر في 
الطريق» وحافر البئر. 

EEO) 

(۲) سبق تخريجه. 

ف الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .554/٠١‏ 

(5) القطار: عدد من الإبل تقطر على نسق واحد. ينظر المغرب (قطر)» 
المصباح المنير (قطر). 

(6) المصدر السابق .79”0/١١‏ 


كتاب الديات ۷۳ 


لسك الشيعة بالكل كال طا إن كان اة أن اتد وة 
N‏ هن انيرطنها اانا ولسن ملله ين النفضية بلجل قينا 
ومين لقنيو 

واا في ذلك الموضع الذي فيه الإنسان» أو سوّقه إياها 
هو الموجب للوطءء فيضمن E TT NT‏ 

# ويستوي القائد والسائق في الضمان» لتساويهما في فعل السبب 
الموجب للإتلاف» ولا كفارة عليهما لأنهما لم يباشرا فعل القتل. 

# قال : (فإن كان السائق من وسط القطار: كان ضمان الجميع عليهما 
أيضا). 

لأن القائد يقود الجميع ؛ لأن بعضها مربوط ببعض» وأما السائق فإنه 
سائق لما بين يديه» قائد لما خلفه. 

# قال : (فإن كان الساء تق على بعير وط القطار» راكب لا يسوق منه 
a SOs CE Esa le‏ 

وذلك لأنه غير سائق لما بين يديه؛ لأن ركوبه لهذا البعير لا يكون به 
سائقاً لما بين يديه» كما أن مشيه إل جانب البعير» لا يوجب أن يكون 
سائقاً له إذا لم يسقه» وكذلك كونه خلفه» ولكنه لا محالة سائق لما هو 
راكبه؛ لأن البعير يسير بركوب الراكب وحثه» وإذا كان سائقا لهء فهو 
قائد لما خلفهء فلذلك كان ضمانه عليهما. 

مسألة : [من دخل دار قوم فعقره كلب حراستهم] 

قال : (ومّن دخل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم» فعقره كلبهم: فلا 


7 كتاب الديات 


ضمان عليهم)"". 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العام ا 

مسألة : [إيقاف الدابة في الطريق] 

قال : (ومّن أوقف دابة فى الطريق» مربوطة أو غير مربوطة: ضمن ما 
أصايت بي وجه a‏ 

وذلك لأنه متعد في إيقافه إياها في الطريق» فهو بمنزلة واضع الحجر 
في الطريق» وحافر البكر فيها. 

وليست هذه بمنزلة النفحة بالرّجل للسائق؛ لأنه غير متعدً في السير. 

* قال : (وإن كانت مربوطة» فجالت في رباطها: فهو كذلك)؛ لأن 
التعدي باق. 

# قال : (وإن كانت غير مربوطة» فزالت عن موضعها: لم يضمن ما 
أصابت بغد ذلك). 

لأنها صارت منفلتة بزوالها عن الموضع» وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «العجماء جبار»””'» والعجماء هي البهيمة المنفلتة. 


# وكذلك جميع الهوام وغيرهاء إذا ألقاها رجل في الطريق» فهي 


.87٠١1//١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١75/7‏ ح ٠٠۱۷ء‏ نصب الراية ۳۸۷/٤‏ وتقدم. 
(۳) كتاب الأصل 2077/5 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .577/٠١‏ 
)٤(‏ كتاب الأصل ٠٥٦٤/٤‏ بدائع الصنائع .417١9/١١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الديات Vo‏ 


كالدابة فيما وصفنا. 

ا 

(وإذا بنئ في الطريق» أو وضع فيها حجراً: ضمن ما عطب به). 

لأنه متعدً فيه» ولا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء. 

مسألة : [خروج الميزاب إلئ الطريق] 

قال : (ومن أخرج من داره ميزاباً إلى الطريق» فسقط على رَجَلٍ» 
فقتله» فإن أصابه ما كان في الحائط منه: لم يضمن)". 

لأنه غير متعدً فيه؛ لأنه وضعه في ملكه. 

# (وإن أصابه ما كان خارج الحائط : ضمن). 

لأنه في غير ملكه» كحجر وضعه في الطريق. 

* (وإن لم يعلم ما أصابه منهما: لم يضمن في القياس» ويضمن في 
الاستحسان النصف). 

لأنا إذا لم نعلم من أيهما مات» وقد علم وقوعه عليه» حكمنا بموته 
منهما جميعاً» وهو متعدً في البعض» غير متعد في البعض» فيضمن 
النصف. 

مسألة : [حكم الأجير في الضمان] 

(وإذا استأجر رَجُلاً على شيء يُحدرئه في فنائه» فعطب به إنسان: 
ضمن المستأجر). 


.417١/٠١ المبسوط 1/۲۷ بدائع الصنائع‎ )١( 


۷٦‏ كتاب الديات 


وذلك لأن له أن ينتفع بفنائه على شرط السلامة» كالقعود في الطريق 
للاستراحة على شرط السلامة » فلم يكن الأجير متعدياًء وكان أمر 
المستأجر إياه بذلك أمرأ صحيحاء فانتقل حكم فعل الأجير إليه؛ لأنه قد 
انتحق عليه البدل فار كان الموج خكله:فالضييان عليه خاصة: 

ولیس هذا كأمره إياه بالحفر ونحوه فى غير فنائه» فيضمن الأجير؛ 
لات أموه فيه كلا آم :إذ لمن له أن ,نخد تاف غير ملكه وفائه فينا. 

مسألة : [عدم وجوب الكفارة في قتل الخطأ على الصبي والمجنون] 

قال : (ولا كفارة على الصبي والمجنون في شيء مما أوجبنا فيه 
الكفارة علئ العاقل البالغ). 

وذلك لأآن الكفارة عبادة لله تعالئ» والصغار والمجانين لا تلزمهم 
العيادات» كالصوم والصلاة والحج»› وقال النبي عليه الصلاة والىسىلام: 
رقع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ» وعن المجنون حتئ يفيق» 

(1) ١ 

وعن الصبي حت يحتلم» . 

مسألة : [عدم توريث من وجبت عليه الكفارة] 

قال : (وكل من أوجبنا عليه الكفارة: حرم الميراث» ومن لم نوجب 
عليه الكفارة في غير العمد: لم يحرم الميراث)". 
الكفارة: لم يحرم الميراث» والقاتل بيده لما لزمته الكفارة: حرم الميراث» 

)١(‏ ابو داود ٥٥۸/٤‏ ح4407-4798. سنن الترمذي ۳۲/٤‏ وقال: حديث 


حسن غریب » شرح السنة للبغوي 5/1 2. 
(۲) بدائع الصنائع .417١7/١١‏ 


كتاب الديات VY‏ 


فعلمنا أن حرمان الميراث في غير العمد متعلق بوجوب الكفارة. 

مسألة : [حرمان الميراث يوجب حرمان الوصية] 

قال : (ومن خُرم الميراث لأجل القتل: حُرِم الوصية)'"". 

وذلك لأن الميراث آكد فى وجوبه من الوصية» بدلالة أنه يدخل في 
ملك الوارث بغير قبوله » والرضي اعد ع لين ون دافن إلا شري 
فلما حَرِم الميراث لأجل القتل» كان حرمان الوصية أولئ. 


يا E RF‏ نا 


۷۸ كتاب الديات 


باب حكم الحائط المائل 


مسألة : [الحائط المائل وضمان ما يحدث عنه] 

قال أبو جعفر"": (ومّن مال حائطه إلى الطريق» أو إلى دار رَجْلء 
فعط :به عاطب :افا شمان فل 1 

وذلك لأن مَل الحائط ليس من فعلهء ولم يكن متعدياً ببنائه في 
ملکه» فلم يضمن ما عطب به» ألا ترئ أن الريح لو طرحت حائطاً لرجل 
إلى الطريق» فوقع على إنسان» أو عطب بترابه: لم يضمنه؛ لأنه لم يكن 
الوقوع من فعله» ولم يكن متعدياً في بنائه. 

* قال : (فإن أشهد عليه في نقضهء فأمكنه» ولم يفعل: ضمن ما 
عطب به). 

لأنه قد صار في هواء الطريق» فشغله» فلما تقدم إليه في رفعه» فلم 
يرفعه: كان متعدياًء كما أن ثوباً لو ألقته الريح في دار رجل» وأمره 
صاحب الدار برقعه» فلم يرفعه ضمن ما عطب به» فكذلك لو وقع 
الحائط إلى الطريق» فأير برفع التراب» فلم يرفعه: ضمن ما يعطب به؛ 
لأنه ليس له أن يشغل حق الغير بحائطه. 

.۲٠۳ص مختصر الطحاوي‎ )١( 


(۲) كتاب الأصل 2571/5 المبسوط 28/77 الهداية مع البناية 2579/٠١‏ 
بدائع الصنائع .8771/٠١‏ 


كتاب الديات ۷۹ 


وما لم يتقدم إليه» فلم يكن من جنايته. 

والواحد من الناس إذا تقدم إليه: لزمه رفعه؛ لأن ذلك حق للكافة» 
فإذا قام به بعضهم» صار خصما عن الباقين. 

* قال : (فإن كان ما عطب به نفس: فهي على العاقلة» وما كان من 
مال: فهو في ماله). 

وذلك لأنه بمنزلة واضع الحجر في الطريق. 

مسألة : [الإشهاد على ميل الحائط] 

قال : (ويصح الإشهاد من المستأجر. والمستعيرء أو يِن مالك إذا 
كان المَيْل إلى داره)”". 

وذلك لأن الميل قد شغل ذلك القدر من الدار» فله أن يأمره برفعهء 
كما لو وضع شيئاً في الدار: كان له أن يأمره برفعه. 

# قال : (وإن كان الحائط لجماعة» فتقدم إلى بعضهمء فلم يهدمه 
حت سقطء فعطب به عاطب: فإنه لا يضمن أحد منهم شيئا). 

لأنه لا يستطيع بعضهم هدمه دون بقيتهم. 

«ولكن أبا حنيفة استحسن» فجعل على المتقدم إليه من الدية بمقدار 
حصته من الحائط)”". 

ووجه الاستحسان فيه: ما حكاه أبو الحسن الكرخي رحمه الله عن 
محمد أنه قال: إذا أشهد عليه» ينبغي له أن يرفعه إلى الحاكم حتئ يأمره 


.5؟0/٠١ كتاب الأصل 577/5» المبسوط ۸/۲۷ الهداية مع البناية‎ )١( 
.٤۷۳۳/٠١ بدائع الصنائع‎ »٠١/71 كتاب الأصل 559/5» المبسوط‎ )۲( 


۸۰ كتاب الديات 


جاک بالنفضن» وق كان ر غا ا ا 
المسلمين» والإمام يتولئ ذلك لهم فيأمر الحاضر بنقض نصيبه ونصيب 
الغائبين. 

وإذا أمكن المشْهّد عليه نقض نصيبه من هذا الوجه» فلم يفعل “كان 
مقرطا فيه ولحقه ضمان ما حدث منه. 

# وإنما ضمن بمقدار حصته من الحائط؛ لأن الموت هاهنا حادث 

من الثقل» وليس ذلك معن مختلفاً في نفسه» فوجب أن يضمن مقدار 
نصيبه» كما أن رجلا لو استأجر دابة ليحمل عليها قفيزين من حنطة إلى 
موضع معلوم» فحمل عليها ثلاثة أقفزة: ضمن ثلث قيمتهاء وهو مقدار 
الزيادة؛ لأنها عطبت من الثقل» فضمن بقسطه. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه ضمان النصف). 

وذلك لأن أنصباء الآخرين كنصيب واحد؛ لأنه لم يجب به ضمان» 
فهو مثل أن يجرح رجلاء ويعقره سبّع» وتنهشه حية» يمو من يح 
ذلك: فعلئ الجارح النصف؛ لأن عقر السبُع» وك البح ا يع 
بهما ضمان» صار كالشيء ء الواحد» كذلك أنصباء اا 

[مسألة : ] 

* قال : (وإذا خرج الحائط المائل من ملكه بعد الإشهاد: لم يضمن 
كا 

لكأن كن الحائط الحا ل ركو من تله لمكن جاب بن چ 


.877/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.055-658/ 54 كتاب الأصل‎ )۲( 


كتاب الديات ۸١‏ 


وإنما تصير جنايته بالإشهاد والتقدم» والإشهاد إنما يتعلق حكمه ببقاء 
الملك» بدلالة أنه لو أشهد عليه بعد خروجه من ملكه: لم يكن 
للإشهاد حكم» ووجب أن يكون زوال الملك بعد الإشهاد مسقطا 
لحكم الجناية. 

وليس ذلك مثل ساجة''' وضعها رجل في الطريق» ثم باعهاء فعطب 
بها إنسان قبل النقل: فيضمن الواضع”"'؛ لأن تلك كانت جناية صحيحة 
قبل البيع بغير الإشهاد» فلا يرتفع حكمها إلا بزوالها عن الموضع. 

مسألة : [وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه] 

قال : (وإذا وقع الحائط المائل بعد الإشهاد» فعطب إنسان بترابه» 
فإن أبا يوسف قال في الإملاء: لا يضمن)”". 

E 
حجراً في الطريق» فنقله آخر عن موضعه.‎ 

E 

لأن الإشهاد إنما صح حكمه بما يخاف من سقوطه» ولولا ذلك لم 
يكن للإشهاد معنیٰ» ألا ترئ أنه إذا وقع على إنسان: ضمن وإن كان زائلا 
عن الموضع» كذلك إذا عطب بترابه. 


قال أبو بكر أيده الله: وكل ما ذكر فيه الإشهاد» فإن المعنئ فيه وقوع 


)١(‏ الساجة: هي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ليقام عليها الحائط الذي مال 
مثلاء ينظر المغرب (سوج). 

(۲) كتاب الأصل 055-65/8/5. 

(۳) انظر حاشية تبيين الحقائق .١58/5‏ 


3 كتاب الديات 
العلم بالتقدم إليه في الرفع ؛ لأنه إذا كان جاحداً: لا يثبت عندنا التقدم إلا 

ولو اعترف صاحب الحائط أنه قد تقدم إليه في رفعه: ضمنه وإن لم 
يكن هناك إشهاد؛ لأن المعنئ فيه أن يتقدم إليه» ويأمره بإزالة الخلل الذي 
صار في هواء داره» أو فى الطريق» فيصير حيتئلٍ جانياً بترك النقض. 


و رے 
باب جنايات العبيد والمدبرين 


مسألة : [جناية العبد] 

قال أبو جعفر رحمه اله" : (وإذا قَتَلَ العبدُ رجلاً خطأء قيل لمولاه: 
إذفعه إلى ولي الجناية» أو افْلره بالدية)". 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك عندنا: أن جناية العبد في رقبته ورقه» 
تقال لمر إن ا قلينن اولي الجناية الق ارهن 
استيفاء أرش الجناية في الرقبة» فليس له مطالبتك بتسليم العبد إليه» وإن 
أبيت الفداء: فسلّم العبد إليه. 

وإنما قلنا إن جنايته في رقه ورقبته : من قبل أن من شأن الجنايات أن 
بستحت بها الرقاب» والدليل عليه أنها لو كانت عمداً: لاستحق بها رقبته 
بالعمد » فإذا كانت خطأ ثبت في الموضع الذي ثبت فيه العمد؛ لأن القود 
والدية جميعاً بدل من النفس» فينبغي أن يكون ثبوتها في موضع واحد من 
رقبة القاتل» و ل و سقف 
الرقبة؛ لأن رقبة العبد مال يجوز أن يستحق بالجناية الخطأ. 

فإن قيل: فجناية الحر إذا كان عمداً تستحق بها رقبته» ولو كانت خطأ 


.١5 مختصر الطحاوي ص5‎ )١( 


(۲) كتاب الأصل 95 المبسوط 255/77 الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير ۳۳۸/٠١‏ بدائع الصنائع .٤٦۷٤/٠١‏ 


A٤‏ كتاب الديات 


TS‏ ا 
قيل له و واد 11 E N‏ تستحق بالمال» فلذلك لم 
يثبت فيها الخطأء ورقبة العبد يجوز استحقاقها بالمال» فلذلك ثبت الخطأ 

في الرقبة. 

وقد قيل فيه: إنه لما كان من شأن جناية الخطأ أنها تلزم العاقلة» وكان 
عاقلة العبد مولاه» لأنه أولئ الناس به وبنصرته: وجب أن يلزمه حكم 
جنايته» إما أن يفديّه» أو يدفعه فيبرأ من ضمان الجناية» ويكون ذلك عليه 
ل كما يستحق عليه دفع العبد حالاً» والمعنئ الذي قدمناه أصح 
عندناء وعليه كان يعتمد أبو الحسن رحمه الله. 

* قال : (فإن اختار فداه بالدية: لزمته» فإن ثبت إعساره بعد ذلك» 
فإن أبا حنيفة قال: لا سبيل على العبد» والدية دير على المولى). 

وذلك لأن المولى لما كان مخيّراً بين الدفع والفداء» كان له أن يسقط 
الجناية عن رقبة عبده» ويجعلها في ذمة نفسه» لولا ذلك لما كان للتخيير 
معنلء ألا ترئ أنه لو أعتقه : نفد عتقه» وثبتت ت الدية في ذمته. 

* (وقال أبو يوسف: إذا لم يكن للمولئ مال مقدار الدية وقت 

الاختيار» كان اختياره باطلاًء وكان حق ولي الجناية في رقبة العبد). 
لأنه إنما جعل له إسقاط الجناية من رقبة العبدء > على شريطة تسليم 
الدية إلئ ولي الجناية بدلاً من الرقبة» ولا يجوز له أن ينقل الجناية عن 
الرقبة التي استحقها ولي الجناية حالّة» إلى دية ثاوية في ذمته إذا كان 


.050/15 كتاب الأصل‎ )١( 
المبسوط /7؟7"5/5.‎ )0( 


کتاب الديات Ao‏ 


معسراً غير قادر على الأداء. 

بواقاليك زد قال تمسو الحسو رميق توه تقير ا E‏ أل موسر 
وتكون الدية في عنق العبد ديناً لولي الجناية» فيباع فيها لولي الجناية)''. 

وذهب في ذلك إلى أن المولئ مخيّرٌ في إسقاط الجناية من رقبة 
العبدء إلا أنه إذا أسقطها من الرقبة» ا العندة فف دة 
الد الاعف 3 لا یل ار ا اا ی ولي 
الجناية من العبد رأساء وجعله إياه في ذمة نفسه وهو معسرء لما يدخل به 
من الضرر على ولي الجناية. 

مسألة : [حكم العتق بعد الجناية] 

7 كا هارا 
للد 

وذلك لأن مع الدفع مع العلم بالجناية» هو آكد في بابه من قوله: قد 
احترت الفداء؛ لأن العتق الذي أوقع لا يلحقه الفسخ. 

# قال : (وإن لم يعلم بالجناية: كان عليه الأقل من قيمته ومن أرش 
الجناية). 

لأنه لما لم يعلم بالجناية: لم يكن مختاراً للفداءء إلا أنه مع ذلك 
قد استهلك رقبة قد تعلق بها حق ولي الجناية في استحقاق دفعها إن 
لم يفده فيغرم القيمة» إلا أن يكون الأرش أقل» فلا يكون لولي 
الجناية أكثر من الأرش› ألا ترئ أن عير امول لو :استهلكة : لم يلزمه 


(۱) بدائع الصنائع .5186/5٠١‏ 
(۲) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .747/1١‏ 


۸٦‏ كتاب الديات 


إلا القيمة» كذلك هو. 

* قال أبو جعفر : (وكذلك لو دبّرهء أو باعه» أو كاتبه» أو آجره» أو 
رهنه» أو كانت أمه فزوجها). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أنه متى مع الدفع بفعله» فإنه يُنظر: فإن 
عَم بالجناية: كان مختاراً للدية» وإن لم يعلم: فعليه الأقل من قيمته ومن 
أرش الجناية» فالبيع والتدبير والكتابة كل ذلك يمنع الدفع. 

قال بو بكر : وأما قوله في الرهن والإجارة والتزويج» وجمّعه بينها 
وبين البيع والتدبير ونحوها: فليس هو المشهور من قولهم» بل المشهور 
من قولهم في هذه الأشياء الثلاثة: أنه لا يكون بها مختارا. ذكره محمد في 
کتاب الديات7) 

وإنما كان كذلك : من قال أن الرهن لاب يمنع الدفع؛ لأ يدك 
ويدفعه» وأما الإجارة فإنها تنقض؛ لأن من شأنها أن تنقض بالأعذارء 
وهذا عذر متا أراد الدفعء وأما التزويج فغير مانع من الدفع» وما حدث 
فيها من العيب بالتزويج» لا يكون بمنزلة جراحته إياها؛ لأن ذلك عيب 
من جهة الحكم» لم يتلف به شيء من أجزائهاء والتزويج بمنزلة الوطء 
والاستخدام. 

وليس ذلك بمنزلة المشتري أو البائع إذا كان بالخيار في المبيع» ففعل 
قينا من :ذللق : فيكون اختياراً للبيع» أو لفسخه إن كان الخيار للبائع ففعل 
ذلك من قبل أن العبد في هذه الحال باق علئ ملكه» لم يستحقه غيره» 
وإنما ثبت لولي الجناية حق في دفعه إليهء فإذا كان الدفع ممكناً: لم يكن 


.597/5 كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب الديات AY‏ 


فعله لشىء من ذلك اختيارا للفداء. 
وأما خيار البيع» فإنه خيار فى إجازة عقد أو فسخهء فإذا فعل ما لا 
يصح بقاء العقد معه» أو ما لا يصح إلا مع الإجازة: تعلق به الحكم على 


هذا الوجه. 
* قال : (ولو استخدمه e‏ 


0 
وذلك لأنه قد منع الجزء ء المتلف» فيا كانه للح" ؛ لأنه لا يمكنه 
دفع بعضه دون بعض» ألا ترئ أنه لو كان قائماً فأراد دنع اش وفداء 
البعض: لم يكن له ذلك؛ لأن الجناية أوجبت أحد شيئين: إما دفع 

الجميع» أو فداء الجميع. 


مسألة : 


قال : (ولو جرح العبدٌ رجلا فأعتقه المولئ» وهو يعلم بها قبل 
البرء» ثم انتقضت الجراحة» فمات منها: كان هذا اختياراء وكانت عليه 
الدية). 

وذلك لأنه أعتقه مع وجود سبب التلف» فمنع الدفع بالعتق» مع 
العلم بالجناية» والعتق لا يلحقه الفسخ» فيخاطب فيه بالدفع. 

قال : (ولو لم يعتقه» ولكن المجني عليه برىء» فاختار المولى أن 


.۳۳/۲۷ المبسوط‎ )١( 
وفي (ق.ج): «أن يدفع نصفه ويفدي النصف».‎ )۲( 


A^‏ كتاب الديات 


يعطي الأرش» ويمسك العبد» ثم انتقضت الجناية» فمات المجني عليه 
وا لوفلا موا + فإن أبا حنيفة قال : ينبغي في القياس أن يكون 
هذا منه اختياراء ولكن أدع القياس» واخ لان اعبار ل 

وقال أبويوسف »يعد ذلك جد بالقئاس 05 قا وفعي :وان .هنا 
أعطئ» وإن شاء فداه بتمام الدية). 

قال أبو بكر : الصحيح من قول أبي يوسف: أن عليه الدية» ولا خيار 
له» والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف أنه قال: آخذ بالقياس» فإن 
ا غا ويشبه أن يكون من غلط الكاتب؛ لأن قول أبي يوسف 
الآخر: أنه يلوف الدية ناا خار: 

والذي ذكره من قول أبي حنيفة: غير مذكور في كتبهم» وإنما قال 
محمد في کتاب الديات”"': : كأنه ينبغي في القياس أن يكون هذا منه 
ارا لكا يدم القزامن ويس ان عبار مين فا قباد دة 
وأخذ ما أعطاف وإن شاء فداه بتمام الدية» وهذا قول أبي يوسف الأول 
ومحمد. 

# قال : (وقال أبو يوسف بعد ذلك: عليه الدية). 

حصنا كر مخ أن انعا فول أن برس الأول ورل 
محمد القياس هو قول أبي يوسف الآخر » ولم يعر محمد شيئاً من هذين 
القولين إلى أبي حنيفة. 


(۱) المبسوط ١/۲۷‏ بدائع الصنائع .45945/1١‏ 
(۲) كتاب الأصل 055/5. 


كتاب الديات ۸۹ 


سقطت الجناية من رقبة العبد» وصار الأرش في ضمان المولئ» فلا يعود 
بعد ذلك في الرقبة» ا يكون ر للدوة قبل ا 
اختارها بعد وجود السبب» كما يجوز عفوه عن النفس بعد وجود 
الت وني الشراحة: 

es‏ حرو افيا N‏ واد 
هو أن العبد مما يمكن دفعه في الحال» وجائز أن يكون إنما اختار الأرش 
بيدا" لكنه اقل مك فة القند فا ضارت فاو ر لار کن 
اختياره الأول اختيارا للدية. 

ولا يلزمه ما قال أبو يوسف. من سقوط الجناية من رقبة العبد 
بالاختيار الأول؛ لأن أمر الجنايات مراعئ بما تؤول إليه» فيكون الحكم 
لنهاياتهاء لا لابتدائهاء فكذلك آمر الاختيار فيها مراعئ بما تؤول إليهء 
وليس كذلك العتق؛ لأنه يمنع الدفع» ولا يلحقه الفسخ. 

مسألة : [ضمان جناية العبد الجاني] 

قال : (وإن قَتل العبدٌ الجاني عبداً لرجُلٍء فدقع به: قيل للمولئ: 
إذقعه أو افده؛ لأنه قام مقام الأول فإن غرم قيمته دراهم» دفعها إلى ولي 
الجناية» ولم يقل له: افدهاء ولا يكون مختاراً لو أنفق الدراهم؛ لأن 
الدراهم لا تفدئ. 

ولو قتله عبد آخر للمولئ: قيل له ادص الجتواضاق الى دي 
الجناية التي جناها العبد الأول» وافده منه بقيمة الأول). 

وذلك لأن حق ولي الجناية كان متعلقاً برقبة الأول» فإذا قتله عبد آخر 
للمولئ: قيل له: إن فت أقت الثاني مقام الأول فدفعته» وإن شئت 
فديته بقيمة الأول» فأقمت القيمة مقامه» كما لو قتله عبد لأجنبي: قيل 


۹۰ كتاب الديات 


لمولاه: ادفعه أو افده بقيمة المقتول. 

نال + 

(وإذا قتل العبد رجلاً عمداًء فأعتقه مولاه: كان لولي الجناية قَنله). 

رك وخرت القضاض الى مل وا عك أن 
المولئ لا يملك”" الإقرار عليه بقتل العمد» فالقصاص عليه بعد العتق 
كهو قبله. 

وليس ذلك مثل قتل الخطأء فيسقط عن رقبته بالعتق» من قبل أن 
المولئ فيه مخيّر بين الدفع والفداء» فإذا أعتقه: فقد اختار الفداءء وأما 
الخد كنيل اله إل ما هه ال 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإن كان للمقتول وليّانء فعفا أحدهما بعد العتق: 
كان للآخر أن يستسعي العبد المعبّق في نصف قيمته عبدا). 

قال أبو بكر : وذلك لأن الدم كان بينهما نصفان» فلما عفا أحدهما: 
سقط حقه» وهو النصف من نصف الرقبة» وثبت للآخر نصف الدم في 
رقبته» فيغرمه من قيمته؛ لأن الجناية كانت فى حال الرق» وجناية الرقيق 
إذا تحولت مالاً: محر بها الشددها ل کو ا 

مسألة : [جناية العبد في القتل والمال] 


قال أبو جعفر : (وإذا قَتَلَ العبد رجلاً خطأء واستهلك لآخر مالاً: 


(۱) كتاب الأصل 015/5. 
)۲( وفي (ق.ج): (منه). 


كتاب الديات 4١‏ 


فع إلى ولي الجناية» واتّبعه الدّيْنُء فيباع فيه)”"". 

قال أبو بكر أيده الله: الأصل في ذلك: أن الجناية تثبت في الرق؛ 
ويُستحق بها الرقبة» والدَّيّن يثبت في الذمة» ويستحق به الثمن والكسب» 
ويبيّن لك الفصل بينهما: أن المولئ لو أعتقه وفي رقبته جناية: بطلت 
الجناية من رقبته» ولم يلزمه منها شيء» وكانت على المولىئ؛ لأنها كانت 
ثابتة في الرق» وقد بطل الرق. 

ولو كان عليه دين» فأعتقه المولى: كان الدين باقياً عليه في ذمته» 
وذلك لأن الديون لا تستحق بها الرقاب في الأصولء وإنما تثبت في 
الذممء وتستوفئ من الاكتساب» والجنايات تُستحق بها الرقاب على النحو 
الذي بيناه فيما سلف. 

وإذا كان الأصل في الدين والجناية ما وصفناء ثم اجتمع في عنقه دين 
وجناية قيل للمول: ادفعه إلئ ولي الجناية» فإذا دفعه: اتبعه الدين؛ لأن 
ولي الجناية لم ي سی إلا عدا معنا بالدین: فيتبعه الدين» ولو لم يتبعه 
الدين» لكان قد اس: خی دا غير معيية لات 

وأيضا لمال :وجو ستفوط عق الترماء :راشا إذ نيس ولي 
الجناية بأولى بالجدامن الخريع» ولم يجز أن يقع بينهما مزاحمة في 
استحقاقه › ا من أن الدين في الذمةء والجناية في الرقبة: 
وجب أن يكون ثبوت حق الغرماء غير مانع لولي الجناية من 
اناف ولا ركرة ىون الات أيضا مقطا للدين من دمه 
لوجي اا ١‏ 


.55175/5١ بدائع الصنائع‎ )١( 


۹۲ كتاب الديات 

[مسألة :] 

لأنه لا يجوز لنا تأخير دينه لأجل الجناية» إذ كان هو يستحق ذلك 
على ولي الجناية لو صار في يده» كذلك ثبوت حقه فيه ليس بأكد من 

# قال : (فإن حضر بعد ذلك ولي الجناية: لم يكن له شيء)”". 

وذلك لأنا لو فسخنا البيع»ء ودفعناه إليهء لاحتجنا إلى بيعه ثانياً 

ولأن الدين الموجب لبيعهء قائم مع الفسخ»› فلا يجوز فسخ البيع مع 
وجود ما يو جبه. 

مسألة : [قتل المدبّر رجلاً خطأ] 

قال أبو جعفر : (وإذا قتل المدبر رجلا خطأ: فعلئ مولاه الأقل من 
© 2 0 
قيمته » ومن الدية إلا عشرة دراهم) 

قال أبو بكر : وذلك لأن رق المدبر باق» فثبتت الجناية فيه في 
الحكم» لا ا من أن شان ات الرقيق رها فى الرق» لما فت و 
وامتنع تسليمه إليه بفعل المولئ للتدبير» وهو مع ذلك في يده وتصرفه: 
وجبت عليه قيمته لمنعه تسليم الرقبة» ولم يكن مختاراً للفداء؛ لأن حكم 


.5717///١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الديات ۹۳ 


الاختيار لا يلزم إلا مع العلم بالجناية» وهو لم يكن عالماً بها وقت 
التدبير؛ لأنه لم يكن هناك جناية منه» فلذلك لزمته القيمة دون الدية, إلا 
أن تبلغ الدية» فينقص منها عشرة دراهم» وذلك لأن ضمان الرقيق من 
جهة الجناية لا يجوز أن يبلغ به الدية» لما بيئًا فيما سلف. 

* قال : (وكذلك لو قتل جماعة: لم يكن على المولئ غير ما ذكرنا). 

لأن حكم المنع لما استند إلئ حال التدبير» وهي قبل الجنايات» 
صار كأنه جنئ جنايات كثيرة» ثم دبّره مولاه» وهو لا يعلم بالجنايات» 
فا ق يم عرق ا 

[مسألة :] 

# قال : (ولو دفع القيمة إلى ولي الجناية الأولئ بغير قضاء قاض» ثم 
قتل آخر: كان ولي الجناية الثانية بالخيار: إن شاء اثبع المولئ بنصف 
القيمة»› وإن شاء ابع و الجناية الأولئ في قول أبي CE‏ 

وذلك لأن حق الثاني لما تعلّق بالقيمة المدفوعة بالسبب المتقدم» 
القيمة إلى أحدهماء فللآخر أن يضمن المولى نصيبه. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: دَفْعْه القيمة بقضاء القاضي وغير قضائه 
سواء» ولا ضمان للثاني على المولئ» ولكن يتَّبع الأول). 

وذلك لأنه دقع القيمة» ولا حق لأحدٍ غيره فيهاء وإنما حدث حق 
الثانى بعد ذلك» فلا يوجب ذلك ضمانا على المولئ: 


قالا: وليس ذلك بمنزلة أن يقتل قتيلين» فيدفع المولى القيمة إلى 
أحدهما: فهاهنا له أن يضمن المولىٰ نصيبه). 

لأنه دفع القيمة وهي بينهما بمنزلة دَيْن بين رجلين دفعه إلى أحدهماء 
وا فضا في اله الخلاف» ففي قول أبي حنيفة اولي الثاني 
بالخبار: إن شاد 2 ضمّن المولئ لما وصفناء وإن شاء ضمّن ولي الجناية 
الأول ؛ لأن حق الثاني ثبت في تلك القيمة بعينها > كما لو أن ألف درهم 
بين رجلين مودعة عند رجل» اا فسلّمها الذي في يديه كلها إل 
أحدهماء فاستهلكه: فللشريك إذا جاء أن يضمن الذي كان عنده المال إن 
قاف لوزن ای لای ا قبطن مالا هر سرک فيه بغي ]دنه 

# قال : (فإن ضمن المولئ: رجع على القابض» وإن ضمن القابض: 
لم يرجع على المولئ). 

وذلك لأنه لما كان لولي الثاني الخيار في تضمين أيهما شاء» فضمّن 
المولئ» قام المولئ مقامه فيما كان ثبت له من الضمان على ولي الأول» 
وأشبه هذا الغاصب وغاصب الغاصب إذا ضمن المغصوب منه الغاصب 
الأول: رجع على الثاني» وإن ضمّن الثاني: لم يرجع على الأول. 

مسألة : [جناية المدبّر في غير بني آدم] 

(وما جناه المدبر في غير بني آدم: فعليه أن يسعئ في قيمته لمالكهء 
بالغة ما بلغت» ولا شيء على مولاه فيهاء وكذلك أم الولد)”". 

قال أبو بكر : قوله: يسع فى قيمته: لا معنئ له؛ لأنه يسعى فى 
الدين بالغاً ما بلغ» ولاتهر ا وان ت هين ل أن لد 


.۷۲/۲۷ المبسوط‎ ٦۳٦/٤ كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب الديات ۹0 


في ذمته» ويستحق به كسبه» وذلك لأن المولى إنما يملك كسب العبد من 
جهة الغبد» كما يملك الوازث الميراث من جهة الميت» فإذا كان هناك 
دين» كان الغريم أحق بالميراث من الوارث» حتئ يستوفي ديته» كذلك 
الغرماء في مسألتنا أحق بكسبه من المولئ حتى يستوفوا ديونهم. 

مسألة : [جناية المكاتب] 

قال أبو جعفر : (وإذا جنئ المكاتب على رجل» فقتله خطأ: فعلئ 
المكائتب أن يسع في الأقل من قيمته» ومن الدية» إلا عشرة د راهم). 

وذلك لأن المكاتّب رقيق» فثبتت جنايته في رقّه» على ما بلا فيما 
سلف» وهو في يد نفسه» بدلالة أن كني دون ال وأنه لو جنى 
عليه: كان هو المستحق لأرشه دون مولاه» فلما كانت جنايته في رقبته» 
E‏ وجب أن يقضئ عليه بقيمة الرقبة التي هي في 
بده ما دة يَعَفِي تعلق المجوك ب المتدر داي إذ كان في يده» 
والمولئ مالك لتصرفه. 

ووجب الأقل؛ لأنه رقيق» والرقيق لا يضمن في الجناية بأكثر من 
ذلك. ۰ 

مسألة : [قتل المكاتب جماعة] 

قال أبو جعفر رحمه اله : (فإن قَتَلَ المكاتب جماعة» ثم اختصموا إلى 
القاضي : قضئ عليه بقيمة واحدة). 

وذلك لأن الجنايات كلها كانت ثابتة في الرق» ولو عجز المكاتب 


.11/۲۷ المبسوط‎ )١( 


1 كتاب الديات 


قبل القضاء عليه بالقيمة: لم يستحقوا إلا رقبة واحدة» فكذلك لما تعذر 
دقع الرقبة» وكان في يد نفسه» لم يكن عليه إلا قيمة واحدة» ألا ترئ أن 
جدايات المديّن:وإن كثرت: لم يلم الول إلا فة واحدة» انه الى كان 
عبد لم يستحق أولياء الجناية إلا دفع رقبة واحدة. 

* قال : (فإن قضئ عليه بالقيمة لولي الجناية» ثم قتل آخر خطأ: 
قضئ عليه القاضي بقيمة أخرئ)'. 

وذلك لأن القاضي قد نقل الجناية التي كانت في رقبته إلى ذمتهء 
فصارت ديئاًء وفرغت الرقبة منهاء فصادفت الجناية الثانية رقبة فارغة من 
الجناية» فثبتت في جميعها. 

وليست جنايته بمنزلة جنايات المدبّر من هذا الوجه» من قبل أن جناية 
المدبّر إنما يلزم المولئ فيها قيمة واحدة في ذمته لجميع أولياء الجناية» 
وجناية المكاتّب ثبتت في رقبته» فإذا قضئ بهاء تحولت من الرقبة إلى 
الذمة. ٠‏ 

مسألة : [جناية المكاتب في المال] 

قال أبو جعفر : (وما جناه المكائب على رجل في ماله: سعى في 
قيمته بالغة ما بلغت)”". 

قال أبو بكر : قوله: يسع في قيمته: عبارة فيها خَلَلء من قبل أنه لا 
اعتبار بالقيمة فيما يلزمه من الدين» بل يسعئ في الدين بالغاً ما بلغ. 


(۲) كتاب الأصل -٦۲۳/٤‏ 507. 


كتاب الديات ۹۷ 


مسألة : [قتل المكاتب خطأ] 

قال : (وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأء فلم يقض عليه القاضي بشيء 
حت عجز: خوطب المولئ فيه بالدفع أو الغداء)"". 

وذلك لما وصفنا من أن جنايته كانت ثابتة في رقّهء إلا أنهم إذا 
اختصموا وهو مكاتب» تعذر دفع الرقبة» فقضينا عليه بالقيمة» فإذا عجز 
قبل القضاء: لم تبطل الجناية التي هي ثابتة في الرق» والدفع ممكن» 
فخوطب المولئ فيه بالدفع أو الفداء. 

* قال : (وإن كان القاضي قضئ عليه بالعجز بالواجب عليه» ثم 
عجز: كان ديناً في عنقه يباع فيه). 

قال أبو بكر : وذلك لأنها لما قضئ بهاء صارت ديناً في الذمة» 
وبطلت من الرقبة» فاستحق ولي الجناية بيعه» إذ كان ذلك ممكناً بعد 
ال ۰ 


RR RN * 


.59017 -٦۲۳/٤ كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب قتال آهل البغي ۹۹ 


كتاب قتال أهل البغي 


مسألة : [تعريف أهل البغي] 

فل او عفر تسمه اله ا اتيف جياه من أجل القبلكة رابا 
وقاتلت عليه» وصار لها مّتّعة: سئلت عما دعاها إلى الخروج» فإن ذكرت 
طلما: اتضفت من ظالمها» ورلا ديك إلى الرجوع إلى الماع . 

قال أبو بكر أيده الله : وإنما سئلت عن ذلك: لجواز أن يكون خروجها 
للامتناع من ظلم جرئ عليها أو على غيرهاء فإن كانوا ممتنعين من الظلم: 
فهم مُحِقون لا يجب قتالهم؛ لأنهم حينئذٍ خرجوا للأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر. 

فإذا عَم أن خروجهم لم يكن لظلم لَحِقَهم» أو لَحِق غيرهم» وأنه 
للقتال على رأيهم الفاسد الذي اعتقدوه: دعوا إلى الجماعة» والدخول 


)١(‏ البغي: من بغئْ يبغي» بغياًء فهو باغ» والجمع بغاة» وبغىئ: سعئ بالفسادء 
وأصله: من بغئ الجرح: إذا ترامئ إلى الفسادء ومنه: الفئة الباغية» لأنها عدلت عن 
القصد» المصباح المنير (بغئ). 

واصطلاحاً: هو الخروج على الإمام العادل بغير حق. ينظر: الخراج: لأبي 
يوسف ص۰۲۳۲ أحكام القرآن للجصاص ۳۹۹/۳. 

(۲) الخراج لأبى يوسف ص۲۳۲ أحكام القرآن ۰۳۳۹/۳ المبسوط 
١‏ . الهداية مع شرح فتح القدير ٠٠١١/5‏ بدائع الصنائع 8 ©»©» حاشية 
ابن عابدين .751١/5‏ 


06 كتاب قتال أهل البغي 


في طاعة الإمام. 


والأصل فيه: قول الله تعالى: ## ون طايقتانِ م الْمُوْمِيِينَ امسلا اص لحرا 


کہ سل يس یوی ساسا ال عر ع 3 


يتما ا ل 10 مرا 4 
فاستفدنا من هذه الآية حكمين: 

أحدهما: أنه ما كان لنا طمع في استصلاحهم ورجوعهمء فعلينا أن 
1 رک 2 ا 
وجب علينا قالهم» ريه الا الا 

7 عليه وسلم كان يقسم يَبّْراً يوم حنين» فقال رجل : اعدِل يا محمد» فقال: 

«ويحك من يَعْدِل إذا لم أعدل)”". 

ثم قال: «يوشك أن يأتي مثل هذا يشكون كتاب الله وهم أعداؤهء فإذا 
روا اروا وا 
حر جوا داصربوا رفابهم 
بن أبي طالب في البغاة من الخوارج وغيرهه”. وذلك أنه لم يبدأهم 
بالقتال أول ما خرجوا وتحرّبواء وبعث إليهم عبد الله بن عباس» حتى 


.٩ الحجرات:‎ )١( 
.1 صحيح مسلم ۱ح"‎ 1۷4/٤ بمعناه صحيح البخاري‎ )( 
.١۷١/۸ السنن الكبرئ‎ )۳( 


)٤(‏ مصنف عبد الرزاق ٠١۷/٠١‏ المبسوط ۱۲۸/٠١‏ المغني والشرح الكبير 
0/1 


كتاب قتال أهل البغى 1 


حاجهم» ورجع منهم نحو ستة آلاف» فما زال علي رضي الله عنه 
يحاجهم ويستصلحهم» حتى بقيت منهم البقية التي خرجت إلى النهروان» 
فخرج إليهم. ولم يبدأهم بالقتال» حتئ أرسل إليهمء ودعاهم طمعاً في 
صلاحهم ورجوعهم» إل أن قتلوا عبد الله بن َبّابِ” ''» فبعث إليهم: أن 
أقيدونا من قاتل عبد الله بن خباب» فقالوا: ابم يك و وراك 
فقال علي رضي الله عنه: الله أكبر» انهضوا إليهم على بركة الله» فسار 
إليهم وأبادهم' ". 

وروي أن علياً رضي الله عنه كان يخطب يوماً في المسجد على 
المنبرء فنادئ الخوارج بالتحكيم في نواحي المسجد يقولون: لا حُكم إلا 

ا 

لله » فقطع علي رضي الله عنه خطبته» ثم قال: كلمة حق يراد بها باطل» 
أما إن لهم عندنا ثلاثاً: أن لا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسمهء 
وأن لا نمنعهم الفيء ما دامت أيديهم مع أيديناء وأن لا نبدأهم بالقتال 
حت يبدؤوناء ثم مضئ في خطبته“. 

نكانك عد المتنة كزائقة لكا هر E‏ اتانيه سك E‏ 
صلى الله عليه وسلم» ثم كان ذلك منه بحضرة الصحابة من غير نكير مسن 


)١(‏ عبد الله بن خباب بن الأرت التميمي» ذكره الطبراني وغيره في الصحابة» وقال: 
عبد الرحمن الخراش» أدرك النبي صلئ الله عليه وسلمء وزوى ان دة أن ازل 
مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خباب» وقد سماه النبي صلى الله 
عليه وسلم عبد الله» وكنّاه أبا عبد الله» قتله الخوارج هو وامرأته» الإصابة: .۲۹٤/۲‏ 

(؟) السنن الكبرئْ .۱۸١/۸‏ 

(۳) وفي الأصل: «قتلهء فناجزهم حيتئذٍ واصطلحهم». 

(5) السنن الكبرئ 184/8» أحكام القرآن .40١/7‏ 


۰۲ كتاب قتال أهل البغي 


أحد منهم» فدل على موافقتهم إياه. 

وأيضاً: لما كان من السنة في قتال أهل الشرك تقدمة الدعاء إليهم قبل 
القتال» كانت البغاة أولئ بذلك» لأن تقدمة الدعاء أبلغ في استصلاحهم 
واستجابتهم. 

# قال أبو جعفر : (فإن رجعت إلى الجماعة والدخول في طاعة 
الإمام» وإلا: قوتلت)» وقد بيئًا وجه ذلك. 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (ولا يقتل منها مدر ولا أسيرٌء ولا يَجْهَز على 
جريحهم» ولا یتم لها مال» ولا تُسبئ لها ذرية". 

قوله في الملابر والأسير والجريح هو على وجهين: إن كان لهم 
فئة يرجعون إليهاء فإن محمد بن الحسن قال في «السير الصغير»: إنه 
يقتل أسيرهم ما دامت الحرب قائمة بينهم وبين الإمام» ولم يذكر فيه 
خلافا. 

ا یو و ا يعولا تيع ی يجار 
على جريحهم. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إن الإمام مخيّر في الأسير ما دامت 
الحرب قائمة: إن شاء قتله» وإن شاء حبسه حت تضع الحرب أوزارهاء 
وإن شاء أطلقه. 


فأما وجه ما ذكره محمد بن الحسن: فهو أن علي بن أبي طالب رضي 


.175/٠١ المبسوط‎ » 5٠07/7 أحكام القرآن‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغي لها 


8 
ولا فرق ايشا بين قله بعد الأ رقا فلما كان واجباً قله قبل 
الأسر ما دامت الحرب قائمة» واه تا م 


وكذلك حكم المدبر والجريح؛ لأن إدباره غير دال على تركه 
المحاربة؛ لأنه يجوز أن يكون أراد الرجوع إلى فئته. 

E‏ لها الاتسا مو قر مسن 
لوك الفا من العف قله تال < أو متحي إل ود كان 
بمنزلة مّن هو قائم على حال القتال. 

وفارق المولّي إلى غير فئة» كذلك المولي من البغاة» لا ينبغي أن 
يكون بمنزلة تارك القتال» مادام لهم فئة» حت إذا لم يبق لهم فئةء كانت 
هزيمة على جهة ترك الحرب» فلا ينع كما لم نقتله في الابتداء قبل 
خروجه إلى القتال. 

وأما وجه رواية العسدى بق ادعو أن هة فى ماري أن عل 
بن أبي طالب كان إذا أتي بالأسير» أَحَدَ سلاحه» واستحلفه أن لا يعين 
عليه» ولا يمالىء عدوه» ثم أطلقه“. 


)١(‏ وفي (ق.ج): (آثر يرم الل شرا عق مشه سين أخل ايرا 

(۲) أحكام القرآن 507/7 » المحلئ لابن حزم .٠٠١/1١١‏ 

.٠١ الأنفال:‎ )۳( 

(:) كتاب الخراج ص۲۳۳» مصنف ابن أبي شيبة ۲۹٥/٠١‏ إعلاء السنن 


1 كتاب قتال أهل البغى 


قال أبو بكر : وهذا غير مخالف لما ذكره محمد» لاحتمال أن يكون 
بعد انقضاء الحرب» وفي الحال التي لم يبق للعدو فيها فئة. 

فق قبل ديول عل "ان ون اعدو كا O‏ اند ناند ولف عل 
ولا يمالىء عدوه. 
قيل له: يجوز أن يكون المراد عدواً إن خرج» فليس إذاً فيه دلالة على 
أن الحرب كانت قائمة. 

* وإنما لم عَم لها مال» ولا تسبئ لها ذرية: من قبل أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه لم يغنم مال البغاة والخوارج» وقد كانوا سألوه في 
حب الجر أن يقكموا الال والدذريةء فقثال» اى اة اکم عائشة 
س 

وأيضاً: فإن هؤلاء لم يستحقوا القتل باعتقادهم» وإنما قاتلناهم على 
جهة الدفع عن قتالناء وإلا فهم في حكم سائر أهل ملتناء وكانوا بمنزلة 
من استاحق الرجم للزنئ» أو القتل والصلب لقطع الطريق» أو استحق 
القتل قوداء فلم يستحق بذلك غنيمة المال» وسبي الذرية» ولم يخرج 
بذلك من حكم أهل الملة في سائر أحكامه» كذلك الخوارج. 

مسألة : [صلاة الجنازة على المحاربين] 

(ولا يُصَلّئ علئ من قل منها). 


TY 

)١(‏ المحلى لابن حزم ١١/١٠٠ء‏ نصب الراية ٤٦٤/۳‏ إعلاء السنن 
0 

(۲) المبسوط ١۳١/٠١‏ بدائع الصنائع ٤٤١٠/۹‏ وذهب جمهور الفقهاء إلى 


كتاب قتال أهل البغي 10 


قال أبو بكر : وذلك لأن علياً رضي الله عنه لم يصل على من قل 
37 انف 
میم ٠.‏ 
وأيضاً: فإنهم لما قتلوا على وجه المباينة لأهل العدل بالمنَعَة التي 
حصلت لهمء أشبهوا في هذا الوجه أهل الحرب» إذ كانوا قد صاروا 
حرباً لنا بالمنعة والخروج» فوجب أن لا نصلي عليهم كما لا نصلي على 
آهل الحرب. 
وأيضاً: قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: #وَصَلٍ عَيهَمَانَ 
صَلَوِئكَ سكف 4 وهؤلاء قتلوا عل حال لا يجوز أن يعطوا الأمان 
عليهاء فلا يجوز أن نصلي عليهم ؛ لأن ذلك كالأمان لقوله تعالئ: ##إنّ 
مسألة : [مَن أخذ منه المحاربون الزكاة] 


قال أبو جعفر : (وما أخذوه من زكاة في حال امتناعهم ممن غلبوا 
عليه: لم يعد على أحار منهم) ". 

ذلك لأن التفريط في أمرهم جاء من قَبَّل الإمام» إذ كان عليه دفعهم› 
وحكم أخذهم حكم الأخذ الصحيح في باب سقوط الضمان عنهم» فلم 


أن قتيل البغاة يُعْسّل ويكفن ويصلئ عليه لأنه لم يخرج بالبغي عن الإيمان» انظر 
المغني والشرح الكبير .٦٦/٠١‏ 
)١(‏ لم أعثر على هذا الأثر في كتب الآثار» ولكن ذكره صاحب المبسوط وغيره. 
(۲) التوبة: .٠١‏ 
(۳) شرح فتح القدير .٠١9/5‏ 


665 كتاب قتال أهل البغي 


يجز أن يثنّىْ على المأخوذين منهم الصدقة. 

وليس ذلك بمنزلة من مر علئ عاشرهم» فأخذوا منه نقدا: قلنا”" نی 
عليه الصدقة؛ لأن صاحبه هو الذي عرضه للتلف بمروره عليهم» ولم يكن 
من قِبَّل الإمام تفريط في ذلك. 

# قال : (والأفضل لصاحب الصدقة أن يعيدها فيما بينه وبين الله عز 
وجل). 

وذلك لأن البغاة مأمورون بعد التوبة بردّها على أربابها فيما بينهم 
وبين الله عز وجل» وكذلك أرباب الأموال. 

مسألة : [ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (وما أصابوه في حربهم من جراح أو نفس أو 
مال : لم يؤخذوا به إلا أن يوجد مال رجل بعينه» E‏ 

قال أبو بكر : وذلك لماروي عن الزهري قال: وقعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم متوافرون EE‏ 
أريق عل وجه التأويل» أو مال ال عر التأويل: أنه هدر”". 


وأيضاً: فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يضمن مَن تاب منهم 
©( 


».. وفى «ق»: « قلنا عليه الصدقةء لأن‎ )١( 

.1°A/Y المبسوط 7/1۰ وما بعذه‎ (Y۲) 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٠١٠/٠١‏ السئن الكبرئ ۸/١۷٠ء‏ المحلئ لابن حزم 
١1/ة١٠.‏ 

(5) المراجع السابقة. 


كتاب قتال آهل البغي اا 


* وأما ما كان قائماً بعينه : فإنه يؤخذ منه» ولا خلاف في ذلك» وكما 
يرد عليهم ما صار في أيدينا من أموالهم. 

مسألة : [توريث المحارب] 

قال أبو جعفر : (ومّن قتلناه منهم ورثناه)""". 

وذلك لأنا قتلناه بحق» والقتل إذا وقع بحق: لا يمنع الميراث» ألا 
ترئ أنه لو قل رجل بقصاص وجب له قتله: لم يُحرّم الميراث بقتله. 

* (وأما قتلهم إياناء فإن قالوا: قتلناه ونحن نرئ آنا عل حق: فإنه لا 
يحرم الميراث في قول أبي حنيفة ومحمد)'". 

الاين رامعلا رعو اننال ونيا ناف E‏ 
باب سقوط حكمه عنه. 

ون قافرا قتلناه وحن تع آنا علق باطل + فهذا فد اعرف أنه فل 
بغير تأويل» فيحرم الميراث. 

* (وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي من العادل إذا قتله)؛ لأنه قتَله 

مسألة : [مَن شَهّر سلاحاً على مسلم فقتله المشهور عليه] 

فال اومن شه من الأضحاء غل وجل شلاحا لله به فقبّلبه 
المشهور عليه فلا شيء غا 


.55٠٠١/4 بدائع الصنائع‎ )١( 
.55٠5/9 بدائع الصنائع‎ 217١/١١ المبسوط‎ )۲( 
T/1 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ (۳) 


۱۸ كتاب قتال أهل البغي 


قال أبو بكر : وذلك لأنه قد أباح دمه»ء والأصل فيه: ماروي عن 
النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «من يل دون نفسه فهو شهيد»"". 
وهو لا يكون شهيداً في قتاله دون نفسه إلا وذلك مباحٌ له» بل قد استحق 
عليه الثواب من الله تعالئ. 

وروئ سليمان بن بلال عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعست 
رسول الله صائ الله عليه وسلم يقول: «مَن أشار بحديدٍ إل رجل 
المسلمين يريد قتله» فقد وجب قتله)”". 

وأيضاً: فلو قتله استحق القودء فكذلك له قتله بدءاً» لغلا يقتله. 

* قال : (ولو كان الذي شَهَرَ السلاح مجنوناء فقتله المشهور عليه 
وهو صحيح عمداً: فعليه الدية في ماله)”". 

قال أو يكير لان ال تر لذ ينلتق اة حه الأن عد ك 
قصدء ألا ترئ أنه لو قتله: لم يقتا به كذلك ١‏ 6“ لكنة لات 

ترئ أنه لو الم يفل ينه ولس لصحيح 1 

إباحة دمه» بحيث لو قتله قتل به. 

وأيضاً: فإن الصحيح يملك إباحة دمه بالردة ونحوهاء والمجنون لا 
يملك ذلك» فكان حكم الحظر قائماً في المجنون في باب ضمان النفس. 

وعلئ القاتل الدية فى ماله؛ لأنه قتل عمداً لا شبهة فيه فى نفس 
الفعل» كمن قتله ابنه. 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۸۸/٩‏ صحيح مسلم ۱۲٤/۱۱‏ ح١٤۰۱‏ سنن أبي داود 
"/ا/ا؟ء سنن الترمذي ۲۲/۲٢‏ ح١157١.‏ 
)۳( الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ۲۳۲/۱۰. 


كتاب قتال أهل البغي 0 

ما 

قال : (ومع كتير عل وجل سا فضربه به» فقتله الآخر بعد 
ذلك» ثم برىء المضروب الأول: فعلئ القاتل القصاص)"'". 

وذلك TS‏ وإنما 
كان له المطالبة بحكم جراحته» وقد علمنا أنه لم د يستحق القتل بما فعله. 
فعلئ قاتله القصاص. 

مسألة : [صيال البعير على الإنسان وضمانه لو قتله] 

قال : (ومّن صال عليه بعير لرجل» فقتله: فعليه قيمته لمالكه في قول 


ا حنيفة و 


قال أبو بكر : الأصل في ذلك: أن صحة الإباحة إا لى بسن إلسة 
الحظر في باب سقوط ضمان التلفء فإذا كان حَظر إتلاف البعير من جهة 
مالكه» بدلالة أنه لو أباحه له: صحّت إباحته» وكان له إتلافه» ليك أن 
حكم حَظره في باب الضمان متعلق به دون غيره» وحَظر الله إياه» إنما هو 
لحق الآدمي»› لأ من طريق س الله ال ن ما كان حطر من هة حدق 
الله » لم تبحه إباحة الآدمي» نحو الخمر والميتة. 

وإذا كان هذا على ما وصفناء وكان الحظر قائماً من جهة الآدمي؛ مع 
جواز استباحة قتله من قبل الله تعالئ: وجب أن يكون حق الآدمي قائماً في 
ضمانه عند إتلافه بغير إذنه. 


TAT (1)الينداية‎ 
.777/1١ الهداية‎ )۲( 


۱۰ كتاب قتال أهل البغي 


ويدل على صحة ذلك: ما اتفق عليه الجميع» أن مَن اضطر إلى أكل 
مال غيره: كان له أكله لدفع الضرر عن نفسه» ومع ذلك يضمنه لصاحبه» 
لبقاء الحظر من جهته» ولم تكن إباحة الله تعالئ إياه مزيلة لحكم الضمان» 
من أجل بقاء حق الآدمي في حظر أكله. 

وقال أصحابنا في المحرم إذا ابتدأه السبّع: إنه يقتله ولا شيء عليه" ؛ 
لأن حَظر ذلك كان حقا لله تعالئ لا غير» فلما زال الحظر من جهة من إليه 
الحظر» زال ذلك الضمان. 

وقالوا فيمن شَهَرَ عليه عبد رجل سلاحاًء فقتله المشهور عليه: أنه لا 
ان علي ' 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن حَظر قتله لم يتعلق بحق المولئل» والدليل على ذلك: أنه 
لو أباحه له: لم يكن له قتله؛ لأن المولى لا يملك ذلك منه» فلا يجوز له 
أن يبيحه لغيره» فلما لم تصح الإباحة من جهته» لم يعتبر بقاء الحظر من 
جهته في إيجاب ضمانه إذا فعل العبد ما أباح به دمه» ألا ترئ أن الحر إذا 
فعل مثل ذلك: أباح دمه» كذلك العبد. 

والوجه الآخر: أن العبد ممن يملك إباحة دمهء ألا ترئ أنه لو ارت 
عن الإسلام: قتِل» وكذلك لو قتل رجلاً عمداً: قَيِلء فلما كان مالكاً 
لإباحة دمه من هذه الوجوه. كان كذلك في حمله على غيره بالسلاح. 

فإن قال قائل: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء 


.40/5 المبسوط‎ )١( 


كتاب قتال آهل البغي 11۱ 
ال ا د و ت 
مسلم إلا بطيبة من نفسه»» فلا يجوز إثبات الضمان على قاتل الجمل» 
ولا أذ ماله بغير طيبة من نفسه» لعموم اللفظ. 

قيل له: قد صح باتفاق الجميع أنَّ مراده: فيمن لم يفعل شيئاً مما 
يوجب عليه استحقاق ماله فإذا فعل السبب الذي به استحق عليه» فذلك 
مستحق عليه بطيبة من نفسه» كالبيع والغصب وسائر أسباب الضمان. 

وأيضاً: فإن هذا لنا؛ لأنا نقول: لا يحل له الإقدام على إتلاف بعير 
غيره إلا بشريطة ضمانه إذا أتلفه» ومتئ لم يعتقد ضمانه» لم يكن له 
إتلافه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيبة من نفسه». 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: أستقبح في هذا أن أضمنه 
قيمته)» وذهب فيه إلى أنه مباح القتل في هذه الحال. 


# FF FF 


(۱) سبق تخريجه. 


كتاب المرتد 1 


كتاب الفرقل 


مسألة : [حكم المرتد] 
قال أبو جعفر”': (ومّن كفر بعد إيمانه من الرجال الأحرار البالغين 
الا ایی ان اب وا 


2 


قال أحمد”": والأصل فيه: قول الله تعالى: # افوا مَمْرِكينَ حَيَّث 


وجل ا موش ا وألا و 


e SS eT 
ثلاث: زنئ بعد إحصان» وكفر بعد إيمان» رل فس ر ی‎ 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص7508. 

(۲) كتاب الخراج ص٤۱۹‏ كتاب السير الكبير »١451/8‏ أحكام القرآن 
5 المبسوط ۰4۸/٠١‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٦۸/١‏ بدائع الصنائع 
89 حاشية ابن عابدين ۲۲٠/٤‏ المغني والشرح الكبير .۷٤/٠١‏ 

(۳) وفي الأصل قبل هذا دائماً كان يقول: «قال أبو بكر»» ولكن من هنا بدأ 
يقول: «قال الشيخ»» وفي (ق.ج): «قال أحمد»» ولا أعرف سبب تغير هذا اللفظء 
لعله تغيير من الناسخ» وقد أثبت ما في (ق.ج) لعدم شهرة: (قال الشيخ). 

.6 التوبة:‎ )٤( 

(5) سنن أبي داود 740/54 ح4007» سنن الترمذي 45١/5‏ ح908١5»‏ وقال: 


هذا حديث حسن. 


۱٤‏ كتاب المرتد 


وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَّن بدّل دينه فاقتلوه»”"". 

* وأما استتابته قبل قتله: فمن جهة دعاء المشركين إلى الإسلام قبل 
قتالهم» وروي عن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم: «أنه يستتاب ثلاثة 
أيام» E‏ 

وعن علي رضي الله عنه: أنه صوب قول ابن عباس في ذلك””". 

وزو عن معاذ: انه قشل ردا قبل أن يسطيةة»”"» والمعق” فيه 
عندنا: أنه قد كان استتابه غيره» فاكتفئ بها. 


es ع‎ 


إن ينتهوا يعفر 


2 أ 


ويدل على ذلك: قول الله تعالوا: #« قل اَن كوا 
ده دعوم 002 


لهم ماد سلف 2# ثم 8 ل: # وو هُمْ حَقٌّ لات تة 
فاستفدنا من ذلك معنيين : 


m3r 9و‎ 


أحدهما: الاستتابة؛ لأن قوله تعالئ: « قل زاين كَفَروا إن 


ينتهواً4: دعاؤهم إلى الإسلام. 


ر ور 


وقال: # ووب هم 4: يعني إن لم يجيبوا إلى الإسلامء فاستفدنا 
بذلك وجوب القتل إذا لم يسلموا. 


.oA/Y صحيح البخاري 8 المستدرك للحاكم‎ )١( 
.7١1/// مصنف ابن ابي شيبة ۲۷۳/۱۲ السنن الكبرئ‎ )۲( 
.۲۰۷/۱۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 

.١158/١١ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) الأنفال: ۳۹-۳۸. 


كتاب المرتد 10 


مسألة : [حكم مال المرتد إن قتِل] 

قال أبو جعفر : (وإذا قتل: كان ماله لورثته من المسلمين علئ فرائض 
الله تعاليل)7". 

قال أحمد : وذلك لقول الله تعالیٰ: لا بُوصی کر أله ولد ڪم للد ر 
ِكل حل الدسيين 4 © ولم فرق بین أن يكون الميت مرتداً أو مسلما ا 

N الي‎ 
0000 

قيل له: نورثه في آخر أجزاء الإسلام؛ لأن من مذهب أبي حنيفة أن 
الردة لا تزيل ملكه» فليس فيه توريث المسلم من كافر» بل من مسلم. 

وأيضاً: إنما قال: «لا يتوارث أهل ملتين»“» وهلا يرث المسلم 
الكافر»» فهذا في الكافر الذي له ملة يُقَرُ عليهاء لأن ما لا يُقَرّ عليه من 
الأديان» فليس بملة يتعلق بها حكم. 

فإن قيل: روي: «لا يرث المسلم الكافر»: مطلقاًء ولم يذكر فيه: لا 
يتوارث أهل ملتين. 


./0/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ ٠٠٠/٠١ المبسوط‎ )١( 

.١١ النساء:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ۸,, صحيح مسلم ۱ ح٤۱٦۱»‏ سنن الترمذي 
۳/٤‏ /7ا١71.‏ 

(5) أبو داود ۳۲۸/۳ ح١591ء‏ سنن الترمذي 455/54 ح8١٠25‏ قال 


الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. 


1 كتاج لسري 


قيل له: الخبران واحدء اختصره بعضهم »› وساقه بعضهم على وجهه. 

واا شا ثر المسلمين ا بالإسلام» والورثة لهم إسلام 
وقرتت) فهم أولى ؛ لآن اال أذ ودف المع او ات بدلالة 
1 6 والأم: احق بالميراث من الأخ من الأب» لاجتماع 
السبيين له 

00 رزوي ذلك عن علي وابن مسعود وان ا » من غير 
خلاف من أحد من نظرائهم عليه فصان اف 

مسألة : [عدم جل ذبيحة المرتد» وكذا نكاحه] 

قال( لتو كل دی الود ولأ زا 

وذلك لأنه كافر» غير كتابي”"؛ لأنه لا يقر على دينه الذي انتقل إليه 
الفقهاء“. 1 

مسألة : [ارتداد الزوجين] 

قال : (وإذا ارتد الزوجان معاً: کانا علئ النکاح). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم» وكان القياس عندهم أن تقع 

."40/1١ مصنف ابن أبي شيبة 7175/17» مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) المبسوط ٠٠٤/٠١‏ الهداية مع شرح فتح القدير 285/5 المغني مع 
الشرح الكبير .80/-817*/٠١‏ 

(۳( وفي (ق.ج): "غير كفوء». 

(5) المغني والشرح الكبير .۸٠/٠١‏ 

() بدائع الصنائع 1004/۳. 


كتاب المرتد 11۷ 


الفرقة؛ لأن المعنئ الموجب للتحريم» وهو الردة حادث على النكاح» 
فصار كردة أحدهماء وكالطلاق الثلاث» وسائر الأسباب الموجبة 
للتحريم» إلا أنهم تركوا القياس» فلم يوقعوا الفرقة بردتهما معاً. 

والأصل فيه: شأن أهل الردة في زمن الصحابة رضي الله عنهمء لما 
ارتدواء ثم أسلم منهم قوم» ولم يقل أحد من الصحابة بإيجاب التفريق 
بينهم وبين نسائهم» ولا أمروهم باستئناف العقد. 

فإن قيل: فمن أين لك أن ردتهم وإسلامهم كان معاًء مع امتناع وقوع 
ذلك في العادة؟ 

قيل له: هو كما قلت» إلا أن مِن حُكْم الشيئين”' إذا وقعا ولم يُعلم 
تقدّم أحدهما على الآخرء أن يُحكم بوقوعهما معاء مثل الغرقئ» والذين 
يموتون تحت الهم يحكم بموت جميعهم معا في باب المواريث» كذلك 
حكم هؤلاء المرتدين مع نسائهم. 

وإذا صح ذلك» فإنما حص من القياس بأنهما لم يختلفا"" في الدين» 
ففارق من أجل ذلك ردة أحدهما قبل الآخرء وإسلام أحدهما قبل الآخر. 

مسألة : [ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر] 

ال واا رة قل ضا حه وفعت الفرقةاينهيها”. 

وذلك لأن الردة سبب يوجب التحريم» ويمنع العقد ابتداء بلا 
خلاف» فلما حدث ذلك من جهة أحدهماء صار كسائر الأسباب الموجبة 


غ2 وفي (ق.ج): (السببين». 
20 وفي (ق.ج): «باتفاقهما». 
(۳) المبسوط »٠١*/١١‏ بدائع الصنائع .٠٠١١۹/۳‏ 


18 كنات المرتد 


الثلاث» ووطء أم المرأة» ونحوهما من الأسباب الموجبة للتحريم الطارئة 
على العقد في إفسادها النكاح عقيب حدوثها. 

* قال : (فإن كانت المرأة هى المرتدة: فالفرقة واقعة بغير طلاق). 
وذلك لآن المرأة لا تملك الطلاق» فكل فرقة من قبّلها: فليست بطلاق. 

وفرقة امرأة العنّين وإن كانت باختيارهاء فهى طلاق”'2؛ لأن سببها من 
جهة الزوج› وهو منّعها حقها من الوطء المستحق عليه بعقد النكاح» 
فصار كقوله لها: اختاري نفسك» فإن الفرقة وإن لم تقع إلا باختيارهاء 
فإنها طلاق» إذ كان سببها من جهة الزوج. 

* قال : (وإن كان الرجل هو المرتد»ء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: 
ليست بطلاق » وقال محمد: هو فرقة بطلاق)”". 
الزوجء فما كان حكمه مقصوراً على التكاح: فهو طلاق» ومالم يكن 
حكمه مقصوراً على النكاح» بل يثبت حكمه في النكاح وفي غيره: فليست 
الفرقة الحادثة عنه طلاقا. 

وفرقة اللعان طلاق؛ لأن حكم اللعان مقصور على النكاح» وسببه من 
جهة الزوج» ألا ترئ أن اللعان لا يثبت حكمه في غير التكاح. 

* (وإباء الزوج الإسلام طلاق عند أبي حنيفة أيضاً)”"؛ لأن حكم 

.٠٠١٠١/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 


() بدائع الصنائع 100/۳. 
(۳) المصدر السابق .٠٠١١۷١/۳‏ 


كتاب المرتد ١‏ 


الإباء إنما يتعلق بالنكاح؛ لأنه لولا عقد النكاح ما عرضنا عليه الإسلام» 
لأجل إسلام المرأة» وإنما كان كذلك من قَبّل أن الطلاق حكمه مقصور 
على النكاح» وهي فرقة من قِيّل الزوج» فكل ما كان بهذه المثابة» فحكمه 
حكمه. 

وأما الردة فليس حكمها مقصوراً على النكاح؛ لأن حكمها ثابت» 
سواء كان هناك نكاح أو لم يكن» وكذلك وطء أم المرأة» ونظائره من 
الأسباب الموجبة للتحريم بما يثبت حكمه في النكاح وغيره. 

وأما محمد: فإنه قال: ردة الزوج طلاق؛ لأنها سبب من قبّل الزوج» 
لا يوجد تحريما مؤبداء وهذه صفة الطلاق. 

وأما أبو يوسف: فإنه قال في إباء الزوج الإسلام: إنه ليس بطلاق» 
كما أن الردة ليس بطلاق» والمعنئ الجامع بينهما: أن الفرقة وقعت من 
جهة الكفر. 

مسألة : [لحوق المرتد بدار الحرب وسبيه] 

قال أبو جعفر : (وإن لحق الزوجان المرتدان بدار الحرب» ثم سبيا: 
فإن الزوج يستتاب» فإن تاب» وإلا: قيل» ولا يُسترق» والمرأة تُسترق 
وتجبر على الإسلام)”". 

أما الزوج فلا يمر على الردة ويقتل» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
يدل وة فاقتلوه»”". 

ولا يسترق؛ لأنه لما لم يُقبل منه إلا الإسلام أو السيف» أشبه مشركي 


(۱) بدائع الصنائع 57/85/94. 


(۲) سبق تخريجه. 


۲۰ کات الت 


العرب الذين لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام أو السيف» 
ولم يسترق من لم يسلم منهم من الرجال. 

وأما المرأة فإنها تسترق: من قِبَّل أنها لا تقتل» بمنزلة نساء مشركي 
العرب استرقهن النبي عليه الصلاة والسلام» وأجبرهرٌ على الإسلام. 

فصل : 

والحجة في أن المرتدة لا تقفل: ما رؤق عن الندى صل الله غلينه 
وسلم «أنه نهئْ عن قتل النساء والولدان)200 وهو عام في جميعهن. 

فإن قيل: إنما نهئ عن قتلهن في الحرب. أو إذا كن حربيات؛ لأن 

قبل له: قد روئ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم رأئ في بعض أسفاره امرأة مقتولة» فنهئ عن 
قتل النساء والصبيان)”". 

وروي في بعض الأخبار: «أنه نهى عن قتل النساء والصبيان»» من غير 
ذكر سبب» فنستعملهما جميعاء ولا نقتلها إذا كانت حربية» ولا إذا 
ارتدت بالخبر الآخر. 

وعلئ أن خروج الكلام على سبب» لا يوجب اعتبار السبب عندنا إذا 
كان اللفظ أعم من السبب. 

فإن قيل: روي عن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «مَن بل دينه 


)١(‏ صحيح مسلم 1/۲ «IV‏ وستن الترمذي 4 ح1014۹. 
() ينظر الحاشية السابقة» وهو متفق عليه. ينظر التلخيص الحبير 7/5 .٠١‏ 


كنات المرته هل 


فاقتلوه)”''. وهو عام في المرأة والرجال. 
قيل له: ابن عباس هو راوي الخبرء وكان يقول: «المرتدة لا 
تقتل»» فعلمنا أن قوله: «مَن بد دينه فاقتلوه»: في الرجال. 
اشا : فإن قوله: (مَن بدل دينه فاقتلوه»: لا يجوز الاعتراض به عل 
e‏ وذلك لأن الجميع متفقون على أن قتل المرتد غير 
ملش لديل اللي فخ لأنه لو أسلم لم يقتلء ولو کان قتله 
تهنا لد الدبو لاستحقه وإن أسلمء > كما أن الرجم لما كان 
مستحّقاً للزن» لم تكن توبته مسقطة له» وكما آن القصاص الس ينكل 
es‏ 
تفق الجميع على أن المرتد لا يس يستحق القتل إذا أسلم» الان 
الس لوست اسم مضموم 
إليه» فاحتيج إلى طلب المعنئ الذي هو شرط في استحقاق القتل مع 
التبديل» ويسقط حينئر اعتبار اللفظ وحده. 
وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء: فهو عموم» حكمه 
متعلق بلفظه» فوجب علينا استعماله عل حسب ما اقتضاه لفظه. 
اجر ا 
قيل له: ليس علينا بيان ذلك؛ لأنا إنما بيا إسقاط اعتبار العموم في 
خبرك. 
وَعَلئْ أنا نقول مع ذلك متبرعين وإن لم يَلزمنا بحق النظر: أن المعنى 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) مصنف ابن أبى شيبة »741//1١7‏ نصب الراية ٤٥۷/۳‏ . 


۱۲۲ كتاب المرتد 


الذي به استحَق القتل مع التبديل» هو الإقامة على الكفرء والمرأة لا 
تستحق القتل بالإقامة على الكفر بدءا إذا كانت حربية"» فكذلك بعد 
الردة؛ لأن تبديل الدين إنما يوجب القتل مع الإقامة التي لو انفردت بدءاً 
لاستحق بها القتل وإن لم يكن مبدلاً به لدينه» فأما من لم تكن لإقامته بدءا 
تأثير في استحقاق القتل» فكذلك مع تبديله الدين. 

ودليل آخر: وهو أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «أيرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأقوالهما ٠‏ فعلق غتضمة الدم بإظهان التو ند فلما كانت المترأة 
محقونة الدم قبل الإسلام بغير إظهار التوحيد» وجب أن يكون كذلك 
حكمها بعد الإسلام إذا عادت إلى الكفرء إذ لم تحقن دمها بالإسلام» 
فيكون زواله موجباً لقتلها. 

وأما الرجل» فإنه لم يحقن دمه بدءاً إلا بالإسلام؛ لأنه كان مباح 
القتل قبل الإسلام» فلما حقن دمه بالإسلام» ثم ارتفع المعنى الذي من 
أجله حقن دمه» وهو الإسلام» عاد إلى حال الإباحة. 

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بالشيخ الفاني والرهبان» وأهل الصوامع 
والرّمنئ» لأنك لا تقتلهم إذا كانوا حربيين» ونقتلهم إذا أسلموا ثم ارتدوا. 

قيل له: آما الشيخ الفاني» فإنا نقتله إذا كان ذا رأي في 
الحرب» أو كان كامل العقل» ومثله نقتله إذا ارتد””'» وقد قتل ابن 


.١5١6/5 كتاب السير الكبير‎ )١( 


(9) الهداية مع شرح فتح القدير 551"/6. 


كتاب المرتد 1 


الدُغنّة''" دريد بن الصمة يوم حنين» وكان شيخاً فانياً» فلم ينكره 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وإنما الذي لا نقتله هو الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود 
العقلاء والمميزين» فهذا حينئذٍ يكون بمنزلة المجنون والصبي» فلا يقتل 
أا کان را وا رند 

وأما الزّمنئ فهم بمنزلة الشيوخ» يجوز قتلهم إذا رأئ الإمام ذلك» 
كما يقتل سائر الناس بعد أن يكونوا عقلاء» ويقتلهم أيضا إذا ارتدوا. 

وأما الرهبان وأهل الصوامع» فإن سؤالك فيهم محال» من قبل أنه 
يستحيل بعد الإسلام أن يعود راهباً؛ لأن ذلك اسم للنصارئ إذا ترهبواء 
والمرتد لا يكون نصرانيا وإن اعتقده» ولا يكون راهباء فالسؤال فيهم 
محال. 


فإن قيل: قوله تعالئ: #كَأقَئُنُوا آلْمْتَرَكِينَ #”'': عام في النساء والرجال. 
قيل له: حقيقة اللفظ فى الذكران» وإنما يدخل الإناث فيه بدليل» 
كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ 


)١(‏ ابن الدغنة: هو ربيعة بن رفيع بن ثعلبة بن ربيعة بن امرىء القيس» ويقال له 
ابن الدغنة: وهي أمه» ويقال: اسمها لدغة» فغلبت على اسمه» ولما انهزم المشركون 
في غزوة حنين أدرك ربيعة بن رفيع دريد بن الصمة» وهو في أشجار له» فظلّه امرأة» 
فإذا به شيخ» فقتله. انظر الإصابة »5960/١‏ سيرة النبي صل الله عليه وسلم لابن 
هشام .٤٥۳/۲‏ 

.٤ التوبة:‎ )۲( 


١"‏ كنات الم تل 


ثلاث: كفر بعد إيمان»"'': حقيقة اللفظ فيه في الذكران. 

قال : (وكان أبو يوسف يقول بقتل المرتدة» ثم رجع إلى قول أبي 
ا 

مسألة : [أولاد المرتد] 

قال أبو جعفر : (وما ولد لهما في الردة من ولدٍ في دار الإسلام أو 
دار الحرب: فإنه يجبر على الإسلام» ولا يقتل)” ". 

وذلك لأن أبويه مرتدان» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كل 
مولوة يولك على الفطرة» ابراه يهودانه أو ران أو بجا 
فانتقل إلى حكم الأبوين» فصار مرتداًء فلذلك أجبر على الإسلام. 

SOE‏ يقسي E Nya‏ اال 
فعل أبويه. 

[مسألة : ] 

* (والولد الذي ولداه في دار الحرب إذا سبي: كان فيئاًء كولد آهل 
الحرب» وليس كالولد الذي في دار الإسلام) ٠‏ 

كبا أن الدرأة المرضدة ن داك فى دارا ا ر اة 


(۲) المبسوط .١٠١8/١١‏ 
() بدائع الصنائع .٤۳۹٥/۹‏ 


(4)صحيح البخاري 2/5 صحيح مسلم ۲ ح 119۸. 
(5) الهداية مع شرح فتح القدير ./٦‏ 


كتاب المرتد ۲0 


لحقت بدار الحرب» ثم سبيت : كانت فيثاء كذلك ولد المرتدين. 

* قال أبو جعفر : (وما ولد لأولادهما في دار الحرب» فسن کان 
فيئاً» ولم يجبر على الإسلام). 

وذلك لأنا لو جعلناه بمنزلة المرتد» كنا ألحقناه بحكم جده في 
الدين» والولد لا يتبع الج في الدين» وإنما يتبع الأبوين؛ لأنه لو كان 
كذلك» لوجب أن يكون الناس كلهم مسلمين» لأجل أن أصل آبائهم 
الإسلام» وهم آدم وحواء عليهما السلام. 

فإن قيل: فأبواهما مجبّران على الإسلام» وهما في حكم المرتدين. 

قيل له: لو كان كذلك لقتلاء فلما لم يجب قتلهماء علمنا أنهما ليسا 
في حكم المرتدين» وإنما دخلا في حكم أبويهما؛ لأنه قد كان لأبويهما 
إسلام بأنفسهما فارتدا عنه» وأما هما فلم يكن لهما في أنفسهما إسلام 
فيدخل أولادهما في حكمهما. 

مسألة : [توريث المرأة المرتدة] 

قال أبو جعفر : (وإذا ارتدت المرأة: لم يرثها زوجهاء وليست 
كالزوج إذا ارتد)”". 

قال أحمد : وذلك لأن المرأة لا تُقتل» فلا تكون بمنزلة الفارّة من 
الميراث» بل هي بمنزلتها لو قبّلت ابن زوجها بشهوة وهي صحيحة» فلا 
يرئها زوجهاء وأما الزوج فإنه يقتل» فكان بمنزلة الفارٌ من الميراث» 
وبمنزلة المريض إذا طلق امرأته» وقد قالوا: إن المرأة إذا ارتدت وهي 


./8/7 العناية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


هل كتاب المرتد 


مريضةء ورثها زوجها إن ماتت في العدة. 

مسألة : [إنكار الارتداد] 

قال أبو جعفر : (ومّن شّهد عليه بالردة» وهو يجحد: كان ذلك منه 
توبة)"''. 

لأنه مخبرٌ عن نفسه بالتوحيد في الحال» وقد قال الله تعالئ: # قل 
رين ڪقروا إِنِينَهُوايْمْمْرٌ لهم مامد سََفَ 4 وهذا قد انتهئ عن 
الكفر. 

فإن قيل: جائز أن يكون مضوراً بخلاف ما أظهر. 

قيل له: وإذا أظهر الكفر بدءاً وأعلنه» ثم أظهر الإسلام» قبل منه عند 
الجميع وإن كان جائزاً أن يكون مضوراً للكفر» مظهراً للإيمان» كذلك ما 
فضا 

فإن قيل: لما كان كفر هذا ميرَآ» لم يكن في ظاهر حاله دلالة على 
الرجوع عما أسره من الكفر. 

قيل له: ليس علينا اعتبار ما يجوز أن يكون عليه ضميره واعتقاده» 
وإنما علينا الحكم عليه بما يظهر من أمره» وقد قال الله تعالئ: 9 إِنَّألَديَ 


و 


ءامتوا ٹم کفروا شم | مَنْوأت کفروا شر أَزْدَادُوا کُر 4 فحكم لهم بالإيمان» ثم 


.١7/١١ المبسوط‎ )١( 
.۳۸ (؟) الأنفال:‎ 
النساء: /ا7.‎ )۳( 


كتاب المرتد ۲۷ 


بالكفر» ثم بالإيمان بعد الكفر. 

وقال الله تعالى : وول 50 موك يشل انکر > وهذا 

وقد كان ذ ني زمن البي صلی اٹ عليه وسام مشافقون قد أطلع ان 
تعالئ عليهم نيه قال الله تعاليل: #8 ودا لَمُواالذَِ اموا الوا ءامنا لدا لوا 
إل يطبن كَالْوَإِنَامَعكهُمْ 4 فزال عنهم حكم القتل بإظهارهم الإيمان وإن 
كان اعتقادهم خلافه. 

وقال الله تعالئ: 00 حلمو لأحكم لر ا E‏ عنم إن رض وا عنم ذإ فا 1 


کر یری عن الْقَو وِالْمسِقِيت 4 » و کانوا قوماً معروفين قد 
00 وأخبر أنهم كفار؛ لأنه قال: لفو ت ,أله کہ رشو ڪم 


عم هدو عمدو كو 4 >2 0 
والله ورسوا A E‏ منک € 
ا A27‏ ص ل و ے 32 م 
وقال: © َد کدرا ال 3 يهم يمان E‏ 


اتترا ات لله يع ا دروت 7 وکین سالتهة ليقو | 


نكي عو ولص كل ایا وانیو ور سل فشر سروت لا 


a 


٠١ الممتحنة:‎ )١( 
.٠٤ (؟) البقرة:‎ 

(۳) التوبة: 45. 
(8)سوؤة ا 


3۸ كنات المريك 


E E EO‏ َد يسيك 4 ع فأ خبر أنهم كفار» وزال عنهم القتل 
e‏ وهذا كله لاب أن يكون في قوم معروفين بأعيانهم. 
وكذلك الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراًء كانوا يُسرُون الكفر فيما 
فهذا كله يقضي ببطلان قوله مّن يقول: إن مّن سیع يكفر سرا: أنه لا 
تقبل توبته ظاهرا. 
مسألة : [ارتداد السكران] 
قال أبو جعفر : (ومن ارتدً وهو سكران: لم يقتل بذلك» ولم تبن منه 


امرأته في قول أبي حنيفة ومحمد)”". 


ولك الان من شرط ححتضول الكفن بالقول: أن بكرن قاضدا إل القول 
ع لمن والدليل عليه: أنه لو كان مكرها””" : لم يكفرء لعدم الطوع» 
ولو ند شق لقطه لكين ون قر ف : لم يكفرء فعلمنا أن شرطه ما وصفنا. 


ويدل عليه أيضاً: قوله عز وجل: #وكك. ا سرح اکر صد 5 
والقصد معدوم من السكران» ال 0 والذي يسبق لسانه 
وإذا لم يُجعل كافراً: لم تبن منه امرأته؛ لأن لفظ الكفر ليس بطلاق 


.55-55 سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) المبسوط ۰۱۲۳/۱۰ بدائع الصنائع .٤۳۸۲/۹‏ 
)۳( بدائع الصنائع 469 . 

.٠٠١ النحل:‎ )5( 


كتاب المرتد ۱۲۹ 


ولا كناية عنه» وإنما تحصل الفرقة إذا حكم بردته» فإذا لم يحكم بردته» 
لم تبن منه امرأته. 

وليس هذا مثل السكران إذا طلّقَء فيقع طلاقه؛ لأن شرط وقوع 
الطلاق وجوده في لفظ مكلّف» والسكر لم بطل عنه حكم التكليف» 
للزوم الحد بالسكرء وليس شرطه القصد ولا الطوع» والدليل عليه: أنه لو 


عرص ت وج 


ی ف بالطلاق اسا مک ففيد: : وقع. 

قال : (وقال أبو يوسف: تبين منه امرأته)» وجعله كالسكران إذا 
طلق» لأن هذا القول» أعنى: كلمة الكفر» قد تضمن معنيين: أحدهما: 
وقوع الفرقة بينه وبينهاء والثاني : الحكم عليه بالردة» وإباحة الدم» فأشبه 
الطلاق من حيث تعلق به الفرقة. 

مسألة : [ارتداد الصبي] 

قال أبو جعفر : (وارتداد الصبى الذي يعقل: ارتدادٌء وإسلامه: 
إسلام» وقال أبو يوسف: ارتداده لیس بارندای. 

قال أحمد : الأصل فيه ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهوّدانه أوينصرانه» حتئ يغرب عنه 
لسانت قإما شاك وإها فور" 


.۲۹۲/۳ البناية مع الهداية 8/0 تبيين الحقائق‎ )١( 
.۲۹۲/۳ البناية مع الهداية 2887/65 تبيين الحقائق‎ )( 
سبق تخريجه» والحديث بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد 2301/7 وقال‎ )۳( 


عنه الهيثمي في مجمع الزوائد :YIA/V‏ رواه أحمد» وفيه أبو جعفر الرازي» وهو 
عق رقه علاف و ر ات اعت 


۳۰ كتاب المرتك 


فعلّق حكم الكفر والإيمان بإعراب اللسان» فتضمن هذا الخبر الحكم 
بإسلامه وكفره جميعا عند ظهور ذلك منه. 

فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حت يستيقظ » وعن المجنون حتئ يفيق» وعن الصبي حتئ يبلغ)”". 

قيل له: نستعمل الخبرين جميعاًء فنقول ذلك في سائر الحقوق سوئ 
الدين» فأما حكم الان نير ب اعرا ين نفسه بالخبر الذي 
رويناه» ولو حملناه على ما قلت سقطت فائدة خبرنا رأساء فيصير 
وجوده وعدمه سواء» وليس يجوز لنا أن نفعل ذلك فى أخبار النبى صل 
لله عليه وسلم. ٠ ٠‏ 

وأينضاً: زو '«أن علي بنن أب طالب کان أول من الب »ركان 
را بولولا أن اساد كان سادا حا لما فاضاو و 

فإن قيل: إن علياً رضي الله عنه لم يشرك بالله قط. 

قيل له: صدقت إلا أنه عند بعثة النبي صاى الله عليه وسلم لزمه 
تصديقه» فكان تصديقه تصديقاً صحيحاء كما أن النبي صا الله عليه 
وسلم لم يشرك بالله قط» ولزمه عندما أوحي إليه أن يصدق بنبوة نفسه. 

وأيضاً: فإن لزوم التوحيد متعلق بالعقل» فكل من أمكنه المعرفة» 
فعليه النظر والوصول إليهاء وليس ذلك يتعلق بالبلوغ ولا غيره» وإنما 
يتعلق بالبلوغ الأحكام الظاهرة» را طزكق اح معنا لبدن ي 
العقل إيجابه؛ لأنه لو جاز أن يخلي الله أحدا من تكليف المعرفة» وهو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سيرة النبي صلی الله عليه وسلم لابن هشام .578/١‏ 


كتاب المرتد ۱۳۱ 


يحتملهاء لكان قد أباح الجهل به» وهذا لا يجوز على الله تعالى. 

وأيضاً: فلما جاز أن يلحق بحكم أبويه في الدّين» فثبوت ذلك له 
باعتقاده أحرئ» وبهذا المعنئ فارق سائر الأحكام أنه لا يتبع أبويه في 
سائر الأحكام إلا في الدين. 

فإن قيل: كما لم يجز إقراره وطلاقه وعتقهء وكان قوله كلا قول» 
وجب أن يكون كذلك حكمه في إسلامه وكفره. 

قيل له: قد ّا الفصل بينهما فيما قدَمناء وكما جاز أن يلحق بأبويه 
في حكم الدين» فكان قول الأبوين كقوله في كفره وإسلامه» ولم يجز أن 
يكون قول أبويه كقوله في جواز إقراره علیه» وعتق عبده وطلاق امرأته؛ 
کا يعر أن كرت ملفا بماك افيد ولا يجب أن يجوز عليه 
قوله في إيقاع طلاقه ونحوه. 

قال أحمد : وهذا على قول من قال: إن إسلامه ليس بإسلام» وهو 
قول زفر بن الهذيل”". 

# وأما الكلام على أبي يوسف: فمن جهة ظاهر الخبر»ء وهو قوله: 
احتئ يُعرب عنه لسانه» فإما شاكراً وإما كفوراً»» فأثبت له حكم الكفر إذا 
عقل» كما أثبت له حكم الإسلام. 

وأيضاً: لما صح له الإسلام باعتقاده» وجب أن يكون ترك ذلك 
الاعتقاد كفراء كالبالغ العاقل. 

وأيضاً: لما جاز أن يكون مسلماً بإسلام الأبوين» ومرتداً بردتهماء 
وجب أن يكون من حيث جاز أن يكون مسلماً بإسلام نفسهء أن يكون 


)١(‏ المراجع السابقة الفقهية. 


۱۳۲ كتاب المرتد 


شرلا که 

واب أب يزع إن أن الي لج ممن ره الا ا ر 
بدلالة امتناع جواز إقراره وطلاقه وعتقه. 

وأيضاً: جعلنا إسلامه إسلاماًء لما له فيه من النفعم» كما جوزنا قبوله 
للهبة» لما فيه من النفع بلا ضررء فلما كان عليه في الارتداد ضررء لم 
یثبت عليه حكمه بقوله» كما لو وهب مالّه لغيره» أو أقرً به له. 

قال حمد : ولیس هذا نظير ما ذكرء من قبل أنه جاز أن يكون مرتداً 
بردة الأبوين عنده» ويلحقه حكم كفرهماء ومع ذلك لا يجوز لهما هبة 
ال 

مسألة : [توريث الصبي المرتد] 

قال : (وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا ارتل الصبي: لا يرث أبويه» 
ويُجبر علئ الإسلامء Os‏ 

قال أحمد : لما ثبت عليه حكم الردة» أجبر على الإسلام > ولم يقتل 
للشبهة. as‏ د الاير ول بهذا لسر OES‏ فصار ذلك 
كاختلاف الناس في فعل ما هو زنا أم لاء فيكون ذلك شبهة في درء 
الحد» ولا يرث أبويه؛ لأنه مرتد» والمرتد لا يرث أحدا. 

مسألة : [مال المرتد في دار الحرب] 

قال : (ومّن ارتدً عن الإسلام» ولّحِق بدار الحرب بمال له» ثم ظَهَرْنا 


.45/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ 2175/٠١ المبسوط‎ )١( 


كتاب المرتد ۳ 


على ذلك المال: كان فيا ولم يكن لورثته)"'". 

وذلك لأن ملكه وإن كان زائلاً عن المال بنفس الردة في قول أبي 
حنيفة» فإنه موقوفٌ لم يستحقه الورثة بعد حتئ يلحق بدار الحرب» فإذا 
لحق بهاء والمال معه: لم يجز أن يثبت للورثة فيه حق في مال في دار 
الحرب ؛ لأن اختلاف الدارين يوجب قطع الحقوق. 

لد عليه أن المبنامين رة اة سجر زمه اها :إن 
الإسلام» فكذلك أهل الحرب يملكون علينا من أموالنا ما أحرزوه في 
دارهم» فلو كان يثبت فيه مع اختلاف الدارين» لما ملكوا علينا بعد 
إحرازهم إياها في دارهم» لثبوت حقنا فيهاء كما لا يملكونها في دار 
الإسلام. 

وکا يا ا : أن لا يثبت ملكنا على أموالهم إذا غنمناها وإن 
أحرزناها في دارناء كما لا نملكها ما دامت في دارهم» فثبت بذلك أن 
اختلاف الدارين يمنع ثبوت حق أحدر فيما صار من المال في غير داره؛ 
وإذا كان كذلك» صار ذلك المال كمال الحربي يكون فيئاً بالأخذ. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن كان لَحِقَ بدار الحرب» ثم رجع إلى دار 
الإسلامء فأخذ مالاء ثم لحِق بدار الحرب» ثم ظهرنا على ذلك المال: 
رددناه على ورثتهء كما رد علئ غيرهم)'". 

فال لعي + و دك أنه نينا لافار اتن لور فة مزان 


.۸۷/١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
.5795/9 بدائع الصنائع‎ )۲( 


۳٤‏ كتاب المرتد 


لانقطاع حقوقه عما في دارناء لما بِينًا من أن اختلاف الدارين يقطع 
الحقوق» فصار لحاقه بمنزلة موته أو قتله؛ لأن الموت يقطع الحقوق 
أيضاء ويوجب تقل ماله إلى غيره. 

فإذا جاء وأخَذه» صار بمنزلته لو أخذ مال غيره» فلّحِق به إلى دار 
الحرب» فإذا ظهرنا عليه: رددناه إلى صاحبه قبل القسمة بغير شيء» وبعد 
القسمة بالقيمة» وهذا معنئ قوله: يرد إلى ورثته» كما برد على غيرهم. 

مسألة : [نقض العهد من أهل الذمة] 

قال : (ومّن نقض العهد من أهل الذمة» ولَّحِق بدار الحرب: كان 
بمنزلة المرتد في جميع الأشياء» إلا أنه إن سبي: استُرق)”". 

وذلك لأن الذي حَظر دمه كان العهد الذي أعطيناهء فإذا تقض 
العهد. وعاد إلى دار الحرب» صار بمنزلة سائر آهل الحرب في سائر 
أحكامه» ولو لم يلحق بدار الحرب: كان باقياً على الذمة؛ لأنه مقهور 
مغلوب في أيديناء فهو باق على ما كان يمكنه» إذ لم يخرج عن المعنئ 
الذئ صله بدءا من أهل'العهاة: 

مسألة : [حكم ولد جارية المرتد] 

(ومّن ارتد عن الإسلام» فأتت جارية له نصرانية كانت في ملكه في 
حال الإسلام بولدٍ» فادعاه» وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم 
ارتدً: كان حرا وكانت أمَّ ولد له» ولم يرث أباه)”". 
قال أحمد : وذلك لأن ملكه موقوف عليه وعلى غيره» وثبوت حق 


.١١5/٠١١ المبسوط‎ »١951١/65 كتاب السير الكبير‎ )١( 
.۸٦/ ١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )۲( 


كتاب المرتد ۳0 


الغير فيه لا يمنع صحة دعوته» ألا ترئ أن ثبوت حق الورثة بالمرض في 
مال المريضن» لا يمنع صحة دعوته. وكذلك حق الغرماء» فثبت نسبه» ` 
ويكون حراء والأم آم ولد. 

كذلك ثبوت حق ورثته في ماله بزوال ملكه بالردة» يد 
دعوته وإن كان غير جائز التصرف فيه على قول أبي حنيفة» ألا ترئ أن 
نسب ولد المغرور ثابت» خد الا مع عدم الملك رأسأًء فالمرتد 
أل بجواز الدّعوةء إذ كان الملك موقوفاً عليهء ومتئ أسلم كانت باقية 
على ملكه على ما كانت. 

33 وإنما لم يرث أباهء من قبل أن أبويه جميعاً كافران. , وق روف أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «فأبواه نهو دانه أو ضر ا 

SERO Ns 

الآم: فهو نصراني» والنصرانى لا يرث المرتد» وإن لَحِق بحكم أبيه : فهو 
E SA‏ عوك مزل بد له الوق ياشو بيجا لأن 
المرتد غر مقر على ردتة جير غل الإسللام. 

مسألة : [توريث ولد الجارية المسلمة] 


قال أبو جعفر : : (وإن كانت الأم مسلمة : ورثه الا 


وذلك لأن الولد حيئذٍ يكون مسلماً؛ لأن شرط كفر الولد أن ينتقل 
إليه بالأبوين» فإذا لم يجتمع أبواه على الكفرء فإسلامه ثابت بنفسه» 


كي كتاب المرتد 


لقوله: «كل مولود يولد على الفطرة› فأبواه يهودانه او 

مسألة : [مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب] 

ال لفق ا ار ارت ف قاف :رخاف ناته 
يقضى بعتق مدبریه» وأمهات أولادى ويقسم ORI‏ 

قال أحمد : إذا قضئ القاضي بلَحَاقه: صار كالميت» فنحكم في ماله 
كحكمنا في مال الموتئ؛ لأن لحَاقه بدار الحرب يقطع حقوقه عما في 
دارنا» كما يقطعه الموت. 

# قال أبو جعفر : (فإن جاء مسلماً بعد ذلك: اخ من ماله ما كان 
قائماً بعينه في أيدي ورثته» ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه) ". 

قال أحمد : وذلك لأن الورثة يخلفونه في ملكه» كما يخلفون الميت 
في ملكه» وليس ملكهم على جهة الاستئناف» ألا ترئ أنهم يردون على 
بيع الميت بالعيب. 

فاس أ ا مسد فاقيا عد لأنهم إنما قاموا فيه مقامه» 
فإذا أسلم كان أُولئ به كالذي يوكل رجلا ببيع ماله» أو التصرف فيهء ثم 
حضر قبل التصرف: فله أن يأخذه» ويعزل الوكيل عنه. 

وأما ما استهلكوه: فلا ضمان عليهم فيه؛ لأنهم لما خلفوه في 
الملك» وقاموا فيه مقامه» صاروا كأنهم تصرفوا بأمره» كالوكيل إذا 
تصرف» ليس للموكل فسخ تصرفه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) بدائع الصنائع 4784/9. 

(۳) المصدر السابق .89٠/9‏ 


كتاب المرتد ۱۳۷ 


مسألة : [ارتداد العبد] 

قال : (وردة العبد كردة الحر)'""» لقوله عليه الصلاة والسلام: "من 
بدل :ده اقا 8 

مسألة : [ارتداد الاَمَ] 

(وردة الأمَة کردة الحرّة)؛ لما 

* (وثُرَدُ إل مولاهاء ليجبرها على الإسلام)””. 

لأنّا مت أمكننا أن نتوصل إلى إجبارها على الإسلام من غير إزالة يده 
عن ملكه فعلناء بأن تأمره بإجبارها على الإسلام» فيقوم فيه مقام الإمام. 

مسألة : [كسب المرتد في حال الردة] 

(وما اكتسبه المرتد في حال رِدّته؛ ثم قل أو مات عليها: فهو في قول 
أل حنيفة رضي الله عنه فيْٴء). 

مِن قبل أنه اكتسبه وهو مباح الدم. 

وأيضاً: إن حكم المال حكم الدم في العصمة» لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «أُمِرْت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)”". 

ا المال بالمعنى الذي علق به عصمة الد فإذازالت 


.٤۳۸٤/۹ بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) المصدر السابق .٤۳۸٥/۹‏ 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


۳۸ كثات: المرتك 


عصمة دمه» زالت عصمة ماله» فمن أجل ذلك قال أبو حنيفة: إنه لا 
يجوز تصرف المرتد في المال الذي كان له في حال الإسلام» لزوال ملكه 
عنه» كزوال ملكه عن دمه. 

وأما ما اكتسبه في حال الردة: فإنه لا يقع كسبه قط إلا مباحاًء كمال 
الحربي» فلذلك كان فيع . 

وأما ما كان اكتسبه في حال الإسلام» فقد كان مالا محظوراء فزالت 
عصمته» واستحقه ورثته» كمال الموتئ. 


٭ (وقال انو شس ومحمد: ولو 


اين أصلهماة أن المزدد فى حك ماه ر الود ومن اجل 
ذلك يجيزان تصرفه في المال الذي كان له في حال الإسلام وحال الردة. 

مسألة : [حكم من تل مرتداً قبل استتابته أو جنئ عليه] 

قال : (ولا شيء على من قَتَلَ مرتداً قبل استتابته» أو قطع عضواً منه» 
TS‏ 

وذلك لأن عصمة دمه زائلة بنفس الردة» ولكن الأحسن تقديم 
الاستتابة» والدعاء إلى الإسلام قبل قتله» فمّن قتله قبل ذلك: لم يكن 
عل تمان هه وكان میا ف فداه ك فا رالاعا إل 
الإسلام. ۰ 


(۱) المبسوط ٠٠١/۱۰‏ بدائع الصنائع .٤۳۸۷/۹‏ 
(۳) بدائع الصنائع ٤۳۸٤/٩‏ رد المختار 5 /77. 


كتاب المرتد ۱۳۹ 


مسألة : [مَن ارتد من النصرانية إلى غيرها من ملل الكفر] 
قال أبو جعفر : (ومن ارتد عن نصرانية إلى يهودية أو مجوسية: فإنه 
ا ذلك). 


وذلك لأن الو كس وا في الحكمء > قال الله تعالئ: : « ل 


عاف ی ص 


کقروا بعصم سم اول ]دْبَع ”. وقال تعالى: لا سدوا الود وألتصرى EE‏ 
بعصم أولياء بد تی٥‏ » وقال تعالئ: 8 لرگ وَل دين 4 . 

os EE eS‏ ا 

وأيضاً: قال الله تعالئ: ‏ لَه هاه في لين 4 : اقتضئ الظاهر أن لا 
یکره على دين غير ما هو عليه. 

وأيضاً: لا يخلو من أن يجبر على رجوعه إلى دينه الأول» أو إلى 
الإسلام» فإن أكرهناه على الرجوع إلى كفره الأول» فهذا إكراه على 
الک اتاد جوا ذلك کے مين مدد راتكه إن اجر اوغا 
الإسلام» فكيف يجوز أن نجبره عليه» وهو لم يلتزمه» ولم يختر الدخول 
فيه؟ ولو جاز ذلك لجاز إجبار سائر آهل الذمة على الإسلام. 


.۲٤۷/٤ رد المختار‎ )١( 
.۷۳ (؟) الأنفال:‎ 
.6١ المائدة:‎ )۳( 
." الكافرون:‎ )٤( 
.765 البقرة:‎ )6( 


١‏ كتاف امريد 


فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»"» 
فهو عام. 

قيل له: معلوم أن المراد: من بد دين الإسلام إلى غيره» لا: من بدل 
الكفر» ولو كان تبديله الكفر إلئ كفر آخر يوجب قتله» لوجب أن يكون 
الحربي النصراني إذا تهوّد» ثم صار ذمياًء أن يجبر على الإسلام» كما أنه 
لو أسلم ثم ارتد» ثم ظَهَرنَا عليه» لم يجز لنا إقراره على كفره. 

وأيضاً: قد بين فيما سلف أن القتل غير مستحق بتبديل الدين» بل به 
وبالإقامة على الكفر» وإقامة النصراني واليهودي على كفرهماء لا يوجب 

مسألة : [لا يجب قضاء الصلاة» والصوم والزكاة بعد توبة المرتد] 

قال : (ولا يجب علئ المرتد إذا أسلم قضاء ما تركه من الصلوات 
والصيام والزكاة في حال ردته)". 


2 سم 


وذلك لقول الله تعال: « قل اَي نَڪ هروا إن ينتهوا يِغْمَرَ هم ماد 
4 4 
وقال صلئ الله عليه وسلم: «إن الإسلام يجب ما قبله»“. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رد المختار مع حاشية ابن عابدين .٠٠١۱/٤‏ 

(۳) الأنفال: ۳۸. 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل ۱۹۹/٤‏ المستدرك للحاكم ٤٥٤/۳‏ وفي 
لفظ مسلم في صحيحه ۱۱۲/۱ ح۱۹۲ : (إن الإسلام يهدم ما كان قبله». 


كتاب المرتد ٤١‏ 


وقال تعاليا : الین ركت لبط عمك 4 فأخبر أن الردة تُحبط سائر 
أعماله المفعولة في حال إسلامه» ثم لم يجب عليه قضاء ما أحبطه بردته» 
لأجل كفره» كذلك ما تركه فى حال الكفرء وقد بنا هذه في كتاب الصلاة 
من هذا الكتاب. 

وأيضاً: قد اتفقوا أنه ليس عليه قضاء الصيام المتروك في حال الردة» 
كذلك الصلاة؛ لأنها عبادة تتعلق صحتها بوجود الإيمان » فإذا أسلم بعد 
الردة» كان بمنزلة مَن لم يزل كافراً أسلم في الحال» فتلزمه صلاة الوقت 
والحج. 

مسألة : [حكم من سب الرسول صا الله عليه وسلم أو تنقصه] 

قال انو جعف ل اومن سب رشول الله ضلئ الله عليه وس أو تنقضبه: 
OE‏ 

وذلك لقوله تعالی: ‏ وتوا الله ورسوله ونع زرده ونور 4 . 


سک ورو 


وقال تعالی: لا رعوا صو نگم هیصوت لبي ولا مھ روا له امول کجهر 
بمو م لض أن بط أعمطلك وَأَسْرْلَاسَتْْرُونَ 4 فلما جَعمَل تعالى 
تعظيم الرسول من شرائط الإيمان» كان من لم يعظمه كافراً. 


.56 الزمر:‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين 771/5» هامش الفتاوئ الهندية /51/4» المغني‎ 
٠ .٤٠۸/١١ المحلى لابن حزم‎ »١٠١/٠١ والشرح الكبير‎ 

)۳( الفتح: ۹. 

.۲ الحجرات:‎ )٤( 


١7‏ كتاب المرتد 


وأحبط عمل مَن جَهَرَ له بالقول» فكيف من سبّه؟ ! 

واوو أن وا علط لان كن ا قان ان ر ع 
أضرب عنقه» EL SI E E‏ 
وسلم)”"'. 

وروي أن رجلاً كانت له أمُ ولّر» تشتم النبيً صائ الله عليه وسلمء 
فقتلهاء فأهدر النبي صلئ الله عليه وسلم دمها”". 

فذل غل أن شم الى صلا الله غلية وسم يوتعي:الردة. 

فصل : [حكم أهل الذمة في سب الرسول صائ الله عليه وسلم] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان من ذلك من أهل الذمة: فإنه يودب ولا 
یقتل)". 

لأنهم قد أُقِرُوا على ديهم وين دينهم عبادة غير الله» وتكذيب 
السو 

وعد هة ها وو :دان الخو لتر ف ال عليه اة 
افده تالو تنام عاك فان اتن سا اما و 
وعلیکه»*» ولم يوجب عليهم قتلا. 


.٤٨۹/۱۱ المحلى لابن حزم‎ ٤۳٦۱-٤۳ ٦۳ح‎ 5 سنن أبي داود‎ )١( 
المصادر السابقة.‎ )۲( 

إفرة الهداية مع البناية 7/6 857» المحلى لابن حزم .٤٠١/١١‏ 

.01/8 صحيح البخاري‎ )٤( 


كتاب الحدود ١‏ 
كتاب الحدود 


مسألة : [حد لزني المحصن] 

قال أبو ': (وإذا زنى المحصّن”'' والمحصة رجما حتى يموتاء 
لم غسسّلاء 0 وصلَي عليهماء ا 

قال أحمد : الذي في كتاب الله تعالئ من حَدٌ الزانييّن ضربان 

أحدهما منسوخ الحكم» والآخر ثابت» فأما الأول» فهو قوله تعالئ: 
اران بے الْقحكة من ساپک نیڈ عون ريه ڪڪ کين 
ہوا انی کشک ف اشرت عق 15 موث أو جحل الله طن ییا5 
وقال: رالنان انها نكم ارتا قإت تابا وَأصْلحا فَأَعْرضُوا 
04 كان تعفن الد الي والقي» بوالمفية: اود الرجل 
الإيذاء بالتعيير والسب. 


,)0 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص557. 

(۲) سيأتي تعريف الإخصان قريبا. 

)۳( الهداية مع شرح فتح القدير .۲۲۸-۲۲٤/۰۵‏ 
)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص .۲٣٥/۳ .٠١5/”‏ 
(6) النساء: .٠١-٠١‏ 

.١5-1١6 النساء:‎ )5( 


وكذلك روي في التفسير عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهه'" . 
فكان ذلك حد الزانيين فى بدء الأمرء محصنيّن كانا أو غير محصئيّن» ثم 
تسخ ذلك في غير المحصبَيّن بالجلد المذكور في قوله تعالئ: # ألرَانَ والرانى 
خي دريتجتايأةسل» وبقي حكمه في المحصنين» فنُسخ بسنة 

روئ ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو ذر وأبو هريرة 
ونعيم بن هزال وبريدة وأبو بردة «أن النبي صلئ الله عليه وسلم رَجَمَ ماعز 
ال 

وروئ مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
عمر قال: «فيما أنزل إلينا الرجمء ووعيناه» وأن الرجم في كتاب الله على 

1 (OS a 
من زبى»)‎ 

ومعناه: عندنا فيما أنزل الله من وحى الله» وقوله: فى كتاب الله: يعنى 
في فرضهء كقوله: #كُيِبَء لكي 4: يعني فرض عليكم» وقال: # کب ال 


کم : يعني فرضه عليكم. 


.108/7 ٠٠٥/۲ أحكام القرآن‎ )١( 
زفرة انظر صحيح البخاري 75-48 فتح الباري 201 صحيح مسلم‎ 
.١57/7 شرح معاني الآثار‎ ۰۲۷/٤ »؛ سنن الترمذي‎ 5 


)٤(‏ صحيح البخاري 2777/4/8 صحيح مسلم ۲ ح۱1۹1 سنن الترمذي 
./٤‏ 


كتاب الحدود ١‏ 


وثبوت الرجم وارد من طريق الاستفاضة والتواتر» وبمثله يجوز عندنا 
نسخ القرآن. 

# فإذا رجم: عسل وكقن» وصلي عليه. 

# وأما الغسل والتكفين: فلما في حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه 
«أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم أَمَرَ بِرَجْم رجل» فجاء أبوه فأعانه على 
غسله وتكفينه ودفنه)”"". 

* وأما الضلاة عليه: فلما فى حديث أبى بريدة عن أبيه «أن النبى 
صلئ الله عليه وسلم صل علئ الجهنية بعد ما رجمها»”". 

وقد قيل في بعض أخبار ماعز: «إنه لم يصل عليه»””. 

وجائز أن يكون أمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه لم يرجم بحضرة النبي 
صلی الله عليه وسلم. 

وأيضاً: فإن المرجوم بمنزلة سائر الأموات» باق على حكم الإسلام» 
فوجب أن يكون حكمّه في دفنه والصلاة عليه حكم سائر المسلمين» وقد 
قال النبي صلئ الله عليه وسلم في الجهنية: «لقد تابت توبة لو تابها 
وات کک E‏ 

وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال في ماعز 


.۲۱۸/۸ السنن الکبریٰ‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۲ صحيح مسلم ۱۲۲۲/۲ ح11975. 

(۳) صحيح البخاري 277/4 سنن أبي داود ۰٥۷۷/٤‏ سنن الترمذي ۲٨/٤‏ 
ح۲۹٤۱.‏ 


.٥۷۷/٤ أبو داود‎ ۰۱٦۹٩ح‎ ۱۳۲٤/۲ صحيح مسلم‎ )٤( 


بعد رَجُمه: إنه لفى أنهار الجنة ينغمس فيها)”". 

[الجلد مع الرجم] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ولا جلد عليه مع الرجم)””. 

قال أحمد : والحجة فيه: ما روي فى قصة ماعز «أنّ النبى صا الله 
عليه وسلم رجمه» ولم يجلده»”". 

وكذلك في قصة الجهنية» ذكر الرجم» ولم يذكر فيها الجلد'“» ولو 
كان قد جلدها مع الرجم لثقّل. 

وكذلك في حديث خالد بن اللَجّلاج عن أبيه في الرجل الذي اعترف 
وکر لدا > ولو اة قهن جلد كينا قل ا ورن الجن 
الخسل والتكفين والصلاة. 

وأيضا: لو كان الجلد واجبا مع الرجم» لكافا سا ده وكان 

وغير جائز للراوي الاقتصار على نقل بعض الحد دون جميعه؛ لأن 
ذلك يقتضي أن يكون المنقول هو جميع الحد» كما أنه لو رأئ النبي صلى 


)١(‏ أبو داود 58٠/5‏ ح5578. 
() بدائع الصنائع ٤۱٦۲/۹‏ نيل الأوطار 7/1 .٠١‏ 


(۳) صحيح مسلم ۱۳۲۳-۱۳۱۸/۲. 


.۱۳۲۳-۱۳۱۸/۲ صحيح مسلم‎ )٤( 
.۱۳۹/۳ شرح معاني الآثار‎ ٠4 ح470‎ ٥۸٤/٤ أبو داود‎ )5( 


كنات الحداود ١‏ 


لتقل علئ ما دونهاء وكما أن مّن رأئ النبي صلئ الله عليه وسلم ينصلي 
الهو اء فغير جائز ”له انيقل اند تاا وإن كان صادقا في 
قوله: صلل ثلاثاً؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الفرض هو الثلاث» كذلك 
نقلهم للرجم دون الجلد يقتضي كمال الحد في نفسه. 

ويدل عليه أيضاً: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني «في قصة العّسيف» فقال أبو الزاني للنبي 
ل ل ا 0 

وإني سألت أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائة» وتغريب 
عام» وإنما الرجم على المرأة. 

كلالج على E‏ : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله» أما عمك وجاريتك فرد عليك› ولد اينه مائةء زغ غا 
وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخرء فإن اعترفت رَجَمّهاء فاعترفت 
Ey‏ 

سمعناه في سنن أبي داود حدثنا القعنبي عن مالك عن الزهري. 

ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجوه ثلاثة: 

أحدها: قول الرجل: : إني سألت أهل العلم» فقالوا: عدن امرأ 
الي اند ا جراد الاح رد الصا 
على درالم دون الجلدء ولو كان الجلد حدا معهء لأعلمه النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك. 


(۱) صحيح البخاري "٠/8‏ صحيح مسلم 1114/1 ح211948-1591 سنن 
أبى داود 591/5 ح٥٤٤٤‏ » شرح معاني الآثار 174/7. 


١1‏ كتاب الحدود 


والوجه الآخر: قوله لأنيس: «اغد علي امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها»؛ فاقتصر في أمره إياه على ذكر الرجم دون الجلد. 

والثالث: ما ذكر فيه أنه رَجَمهاء ولم يذكر فيه جلداً. 

* فإن احتجوا بحديث عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «اخذوا عني : قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم)"''. 

فإن الجواب عن هذا من وجهين: 

احدهما: أن الثيب قد يكون من حلده الرجم تارة» والجلد تارةء لا 
على جهة الجمع بينهماء كقول القائل: الدراهم والدنانير أثمان الأشياءء 
وبهما تقوم المستهلكات» والمراد كل واحد على الانفراد» لا على وجه 
الجمع. 

وكقوله تعالى: ومن رمتو كل لك آل ولتم ار لت گوافو ولسغوامن 
َصَلِو4'''» وليس المراد جمع الأمرين في الوقتين جميعاًء كذلك ما ذكر 
في البكرين والثييين. 

والوجه الآخر: أنه منسوخ بقصة ماعز والجهنية» وحديث أبي هريرة 
في قصة العسيف؛ لأن هذه القصص متأخرة لا محالة عن خبر عبادة. 

وف هليه أن سلا اراو ی الا كان ال و 


2000 صحيبح مسلم 1۳11/۲ ح ۰۱1۹۰ أبو داود 04/4 ح10٤٤‏ سنن 
الترمذي ۳۲/٤‏ ح57”15١.‏ شرح معاني الآثار 175/7. 


() القصص: ۷۳. 


كتاب الحدود ١‏ 


بقوله تعالئ: می کوش ف ايوت حى يهن آلموَثُ أو جم آنه طن 
سیک © والدان انها وڪم فاذوهمًا قب كبا وَأضَلحا فَأعَرضوا 
عتمم نَأ ااه ا ان ا فكانت هذه الآية منذزرة بسبيل يكون 
ا ا ES E‏ 

عن السبيل المذكور في الآية: امي تسمل الله لفن سيا البكر 
بالبكر: جلد مائة» وتغريب عام" 

فعلم أنه لم يكن بين الآية وبين هذا الخبر واسطة حكم غير ما ذكر 
فيه» والدلالة على صحة ذلك من وجهين: 

أحدهما: قوله: «خذوا عني»» وأخبر أن الجلد الذي ذكره مأخوذ 
عنه» ودل على أنه لم يكن الجلد المذكور في سورة النور قد نزل. 

والثاني: إخباره بأن السبيل هو الذي قصد إلى بيانه» فعلمنا أنه لم يكن 
هناك حدّ قبله غير الحبس والأذئ اللذين في الآية» فثبت أن رجم ماعز 
والجهنية وقصة أنيس لم يكن حدث بعد؛ لأنها لو كانت قد حدثت» لكان 
السبيل معلوما قبل قولة : «خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلاً». 

وا يدل غلا أن دت أن هريرة قن فة الف مان عن 
e‏ :أن دي قهز درق بن كن ويد ا لعزي عن 
أهل العلم» وخاطب به النبي صل الله عليه وسلم» مع ترك النبي عليه 
الصلاة والسلام النكير عليه» فعلمت الصحابة قبل حدوث هذه الحادثة 


. 1١-16 النساء:‎ )١( 


١6‏ كتاب الحدود 


الحكم المذكور في حديث عبادةء ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنيساً 
بالرجم دون الجلد» فثبت به نسخ ما في حديث عبادة. 

فإن قبل: روي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية ثم 
رجمهاء وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله 
عن ويك 7 

قيل له: يحتمل أن يكون جلدها لأنه لم يكن ثبت عنده إحصانهاء ثم 
لما ثبت إحصانها رجمهاء وقال: «جلدتها بكتاب الله»» وهو قوله: 


ھم رور 


# الرانية وألرانی دوا مما أتََجَلدَِ4”". ورجمثها بالسنة» حين ثبت 
وجائز أن لا يكون قد استكمل الجلد مائة» ثم رجمهاء وهو قولنا إذا 
لم يستكمل الجلد حتئ ثبت الإحصان. 
5 € م م 5 
ولم يذكر فيه مقدار الجلدء وأنه لما أخبر بإحصانه رَجمه“» وذلك 
5 اس سس )2 
وقد روي عن عمر أنه رجم٬‏ ولم يجلد : 


)١(‏ شرح معاني الآثار .»١4٠/“‏ مصنف عبد الرزاق ۳۲۸/۷. نيل الأوطار 
۷ نصب الراية 99/7". 

(۲) النور: 7. 

(۳) صحيح البخاري ۲۱/۸. 

(؟) السنن الكبرئْ ۲۱۷/۸. 


.۳۲۸/۷ مصنف عبد الرزاق‎ ۱٤۱/۳ شرح معاني الآثار‎ )٥( 


كتاب الحدود 101 


مسألة : [شروط الإحصان] 

قال أبو جعفر : (ولا يكون الرجل محصناً بامرأته » ولا المرأة محصنة 
بزوجها حتوا يكونا خُريْن مسلميْن بالعَيْن عاقليّن» قد جامعها وهما 
كذلك”". 

وقد روي عن أبي يوسف: أن النصارئ يحصن بعضهم بعضاء وأن 
المسلم يحصن النصرانية» وأنيا لا حه 

قال أحمد : الإحصان اسم شرعى » وهو على وجهين: أحدهما: 
يتعلق بوجوب الحد على القاذف بقوله تعالى: « داليمو لصي 1#" 
ومن شرطه العفة”" والحرية والإسلام» لاتفاق أهل العلم أن قاذف العبد 
العاف مدقيف اد لا ااه 

والضرب الآخر من الإحصان: هو ما يتعلق به وجوب الرجم على 
الزاني» ومن شرائطه: الحرية والإسلام والعقل والبلوغ والدخول بالزوجة 
بنكاح صحيح» وأن يكونا جميعاً علئ صفة الإحصان في حال الدخول في 

وأبو يوسف لم يجعل الإسلام من شرائط الإحصان» وأوجب الرجم 
على الذميين. 


(۱) المبسوط 2794/94 شرح فتح القدير 777/6» بدائع الصنائع 09/9١4غ»؛‏ 
المغني والشرح الكبير .١78/9‏ 

(۲) النور: 5. 

(۳) وفي الأصل: «العقل»» محل: «العفة». 

.1١18-1١١5/9 المبسوط‎ )5( 


o۲‏ كتاب الحدود 


فأما الحرية والبلوغ والعقل والنكاح والدخول» فلا خلاف فيها بين 
الفقهاء أنها من شرائط الإحصان. 


" © : اد ATL‏ يج ده س د 
وفل روي في تأويل قول الله تعالى: قدا اصح ون أ بِمْحِمَّةَ 


2 


مون صم ما عل ألْْحَصَدتِ مر الْسَدَابٍ 4 وجهان: 

قيل: إذا أسلمن» وقيل: إذا تزوجن » وأيهما کان» فقد ثبت أن اسم 
الإحصان يتناولهماء إما من طريق الشرع أو اللخة» لولا ذلك لما ساغ 
تأويل الآية عليه. 

وقد روئ الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي 

قال أبو بكر الجعابي رواه إسحاق بن راهويه عن الدراوردي بهذا 
الإسئاد مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسل . 

وقد رواه غير عبيد الله أيضا عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. 

١ E‏ 000 2 0 إفرة 

ورواه أيضا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه . 

وليس بممتنع أن يكون قد رَقَعَه تارة إلى النبي صلئ الله عليه وسلمء 
ثم أفتئ به» فهذا مما يقوي الرفع؛ لأن الراوي إذا روئ حديثا“ عن النبى 
صلی الله عليه وسلم» ثم استعمله وأفتئ به فهو دليل صحته. 


.٠٠١ النساء:‎ )١( 

(1) ينظر سنن الدارقطني 141//7. 

(۳) سنن الدارقطني ۱٤۷/۳‏ السنن الكبرئ »7١7//8‏ نصب الراية 871//7. 
)٤(‏ وفي (ق.ج): «إذا رفع حديثاً». 


کتاب الحدود ١67‏ 


زوق أن كشي يق مالك آراد أن برو رة فال له ال م 
الله عليه وسلم: «إنها لا تُخُْصِنك)""". 

فثبت بما ذكرنا أن الإسلام من شرائط الإحصان»ء وأن عدمه يمنع من 
صحة إطلاق لفظ الإحصان عليه من جهة الشرع» لقوله: «مَن أشرك بالله 
فليس بمحصن»» وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك في 
اليهودية: «إنها لا تحصنك». 

رواه ابن أبي شيبة”'' عن عيسئ بن أبي يونس عن أبي بكر بن عبيد الله 
ابن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك بذلك. 

فإن قيل: فى حديث كعب بن مالك أنه مرسل» وحديث ابن عمر 
موقوف عليه. ۰ 

ENTE EE AE 
النبي صلی الله عليه وسلم لا يبطل رفعه» بل يؤكده ويقويه.‎ 

وعل أنه لو كان موقوفاً على ابن عمر» كانت دلالته قائمة على ما 
ن أن هذا لاان اسا شرا ومو مان الأشماء ال دة 
أنها لا تؤخذ إلا توقيفاً» علمنا أنه أخذه تلقيناً وسماعاً من النبي صا الله 
عليه وسلم. 

وإذا ثبت ما وصفنا من انتفاء اسم الإحصان عن الكافر على الإطلاق» 
وشرط النبي صائ الله عليه وسلم في إيجاب الرجم الإحصان بقوله لماعز: 


)١(‏ سنن الدارقطني 0١48/7‏ وقال: أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف» وعلي بن 
أبي طلحة: لم يدرك كعباًء السنن الكبرئ 27١7/4‏ نصب الراية ۳۲۸/۳. 
(۲) مصنف ابن أبى شيبة 1۷/٠١‏ . 


١‏ كتاب الحدود 


«أحصنت»» وقال عمر بن الخطاب: (إن فيما أنزل الله ارجم على من زی 

من اال واا كان ف واتفقت الأمة ان من شرائط الرجم 
الإحصان”": وجب أن يكون انتفاء اسم الإحصان عنه بالكفر مانعاً من 
رجمهة. 

فإن قال قائل : بل الواجب إيجاب الرجم بوجود ما يتناوله اسم 
الإحصان بحال» وهو وإن كان كافراً فلم يمنعه كفره تن كر نه سينا 
بالبلوغ والعقل والحرية والنكاح والدخول» وسيمة الكفر لم تسلبه اسم 
الإحصان من هذه الوجوه» فالواجب عليه الرجم لوجوده على صفة 
الإحصانء ولا يجعل الإسلام شرطا إلا بدلالة. 

قيل له: لما ثبت بما وصفنا انتفاء اسم الإحصان عنه علئ الإطلاق» 
امتنع إطلاقه عليه بوجود ما وصفت» لاستحالة أن يكون مستحقا لاسم 
الإحصان على الإطلاق» وغير مستحق له في حال واحدة» فغير جائز 
إطلاق اسم الإحصان عليه بما وصفت» مع نفي النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك عنه علئ الإطلاق. 

ووجه آخر: زهو أن الأدعيان لما كنان امنا رعا اول معاني 
مختلفة على حسب ما وصفناء وكان وجوب الرجم متعلقاً به» لم يجز لنا 
إيجاب الرجم إلا في الموضع الذي حصل الاتفاق بإيجابه. 

* وأما ما روي عن النبي صا الله عليه وسلم «في رَجّم اليهودي 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۲٥/۸‏ صحيح مسلم ۱۳۱۷/۲ ح1591. 
)١(‏ المغني والشرح الكبير .٠١٠/۸‏ 


كتاب الحدود 100 


واليهودية»”''» فغير معارض لما قلناء اك أننايا e a‏ 
الرجم حيئئذٍ كان الإحصان علئ الأوصاف التي ديكا #اولآن الجحعماة نا 
كان اسما شرعيا حادثا بعد ورود الشرع على الحد الذي وصفناء ولم يكن 
معنا تاريخ في شرط ذلك الإحصان حين رَجَم اليهوديين» لم يجز لنا 
إيجاب الرجم عليهما مع انتفاء اسم الإحصان عنهما لأجل خبر رجم 
اليهوديين» لما في ذلك من إسقاط حكم ما تضمنه قوله: «مَن أشرك بالله 
فلن بط وقوله لكعب بن مالك: «إنها لا تحصنك»)2". 

وليس يمتنع أن يكون قد كان الإحصان بالإسلام والحرية والنكاح 
والدخول غير مشروط بدءاً في إيجاب الرجم» ثم شرط فيه. 

ويد عليه آن التعسن و الاي اللا كا جد الان جا لم رق 
فيه بين المحصن وغيره. 

ويدل عليه حديث عبادة في قوله: «الثيب بالثيب الجلد والرجم»“» 
ليس فيه ذكر الإحصان؛ لأن الثيوبة ل عبارة عن 2 والنكاح 
والدخول» إذ ليس يمتنع أن تكون یبا بزنئ» ويكونا عبدين أيضا. 

ويدل عليه ما روي: (إذا زنئ الشيخ والشيخة فارجموهما البتة»””', 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۲۲/۸ صحيح مسلم 1777/17 ح15494. نصب الراية 
ا 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(6) السنن الكبرئ ۲۱۳/۸ مصنف عبد الرزاق ."۳٠/۷‏ 


١5‏ كتاب الحدود 


وليست الشيخوخة عبارة عن شىء من شرائط الإحصان» فدل ذلك على 
أنه لم يكن الإحصان شرطاً في إيجاب الرجم بدءء وأن هذا الشرط إنما 
و" 
ا لا روي أن ابي صلی الل عليه وسلم قال الم 
أا امرك إذ امات ا ا وا تنا ا و مخ ا یجاب 
الرجم. 

قال الزهري: وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: « إِنَآ لتا اورب ًا 
هکی وو کم ا الوت الدينَأسْكَمُوا لَب هاوأ 4 : كان النبي صلئ 
الله عليه وسلم منهم. 

فدلت هذه الآية علئ أن النبي صلئ الله عليه وسلم أقام عليهما الرجم 
بحكم التوراة» وأنه لم يكن صار شريعة له إذ فعله قبل ذلك. 

فإن قيل: إقامته الرجم عليهما بحكم التوراة» لا يمنع أن يصير شريعة 
له إذا فعله. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه جائز أن يقيمه على أنه من شريعة التوراة» 
وأن حكمه قائم على اليهود مع بعثته» من غير أن يبتدئه شريعة لنفسه. 

ويدل عليه: أنه لا يخلو من أن يكون قد كان شريعة له قبل رجمهماء 
أو في حال رَجُمهماء ولو كان شريعة له قبل الرجمء لما أخبر أنه ابع فيه 


(۱) سنن أبي داود 2096/5 59 ح۷٤٤-٩٥٤٤.‏ 
(۲) المائدة: .٤٤‏ 


كتاب الحدود /اهة ١‏ 


حكم التوراة» وكان ذلك يؤدي إلى بطلان دلالة الآية» وهو قوله: #يحَكُم 
با شرت ت الَدِنَ أسَْلموا 4 > فصح أنه لم يكن له شريعة قبل ذلك. 

ولا يجوز أيضاً أن يكون قد صار شريعة له بفعله الرجم؛ لأنه لو كان 
كذلك» الانتفئ به الحبس والأذئ اللذان كانا حد الزانيين» وقد بيا فيما 
سلف أن ذلك إنما تسخ بما في حديث عبادة بن الصامت في قوله: «خذوا 
عني: قد جعل الله لهن سبيلا»”". 

وأنه لم يكن بين حكم الآية الموجبة للحبس والأذئ» وبين حديث 
عادة E‏ قبت أن رجو N E‏ لأنهم كانوا 
معتقدين للزومه» مقرين بصحته» فأجرئ عليهم حكمه. 

وأن حكمه عليه الصلاة والسلام في الزانيين» لم يَخْل في ذلك الوقت 
من أحد وجهين: إما أن يكون الحبس والأذئ المذكور في الآية» أو لم 
يكن قد عبد فيهما بشيء. 

وإذا ثبت له رجمهما يكم التوراة» وأن الرجم لم يكن حينئدٍ قد 
صار من شريعته» ولم ي ثبت أن الإحصان حينئلر كان من شرط الرجم» ثم 
بل TT‏ ال ل 
الإحصان» وجب أن يكون الإسلام من شرائطه» إذ كان الاسم يتناوله من 
جهة الشرع. 

فإن قيل : ليس في رجمه إياهما بحكم التوراة ما ينفي وجوبه علينا؛ 
لأن من أصلك ؟أن شويعة م کان قا ل اء ر ا ی ثبت 


ع 


م١‏ كتاب الحدود 


نسخها على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. 

قيل له: هو كذلك» إلا أنه لم يثبت أن الإحصان كان شرطاً في شريعة 
التوراة» وقد ثبت شرطاً في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام» فقد صار 
ذلك الحكم منسوخا بشريعتنا. 

فإن قيل: قد كان الإحصان شرطاً في الرجم في شريعة التوراة» بدلالة 
ما روئ الزهري عن رجل من مرينة عن أبي هريرة أن الهوة سال اال 
صلئ الله عليه وسلم» فقالوا: إنه زنئ صاحبٌ لنا قد أحصن» فما ترىئ 
عليه من العقوبة؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: «ما تجدون في 
التوراة على من زنئ» وقد أحصن من العقوبة؟». 

ففي هذا الحديث أن الإحصان كان شرطاً في الرجم. 

قيل له: لم يذكر لفظ الإحصان إلا في هذا الحديث» وراويه رجل من 
مُرَّينة مجهول''' لا يدري من هو. 

ولو ثبت كان معناه: التكاح والدخولء دون الإسلام» واسم 
الإحصان صار يتناول الإسلام في شريعتنا بما قدّمناء فوجب أن يكون 
شرطاً فيه. 

* وإنما قالوا: إنه لا يكون محصناً حت يقع الوطء» وهما على صفة 
الإحصان: من قِبّل أن الوطء في النكاح لما كان من شرائط الإحصان» 
واستحال وجوده إلا بهماء ولم يكن معنیٰ يتبعض» وجب أن لا يقع به 
إحصان إلا بوطء منهما جميعاً موجب لذللف :212101 أنه لو وط اة 


(۱) بمعناه أبو داود ٥۹۸/٤‏ ح٠545»‏ مصنف عبد الرزاق .5"1١5/1‏ 


(۲) قال المنذري: فيه رجل من مزينة» وهو مجهول: عون المعبود .١15١/1١7‏ 


كتاب الحدود ١4‏ 
الوطء» ذلك كل روطع لا راخدا به حصنا كذلك الآخر. 

وأيضاً: لما كان الأصل في حد الزن هو الجلدء لقول الله تعالئ: 
۾ آلرانیة والزانیقاجلدوا 0 واختلفوا في ص فات 
حصل فيما ذكرناء وما عداه مختلف فيه» فهو على الأصل. 

مسألة : [حكم التغريب في حل الزاني غ غير المحصن] 

قال دار الخ الك كلد انه جلدة ولا ری 0 


و 


قال أحمد : الأصل في ذلك قوله تعالئ: # الرانية وان جلد 
َنمَاماأئة لدو » فجعل حدّهما الجلد المذكور في الآية» فعلمنا بذلك 
هذا هو كمال الحد» فانتفئ بذلك أن يكون من حكمه التغريب. 

فإن قيل: إن الذي في الآية إنما هو إيجاب الجلد» وليس فيها نفي 
ا فقن نكيت ق ت لااو 

قيل له: لأنا قد عقلنا من الآية كمال الحد» وأنه متي أوقعناه كنا 
مستوفين للح وإيجابنا التغريب معه حداء يقتضي أن يكون الجلد بعض 
حده» وأنه غير واقع موقع الجوازء كما أنه إذا ا ضارا الظهر أريعاء 


.514٠/60 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

OD 

(۳) المبسوط 55/4» الهداية مع شرح فتح القدير »۲٤٠/١‏ وذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن التغريب يجب مع الجلد. المغني والشرح الكبير 177/4. 


11۰ كتاب الحدود 


عقلنا أن هذا الفعل"" هو الذي يقع أداء الفرض بفعله"» فلو قيل لنا بعد 
ذلك: صلوا الظهر خمساًء لم تكن الأربع المتقدمة فريضة؛ لأن وجودها 
لا يوجب سقوط الفرض. 

وهذا هو عندنا حقيقة النسخ؛ لأن الآية إذا كانت مقتضية لوقوع الجلد 
حداء سقط به الفرض الذي لزمنا إقامته عليه» ثم قلنا إنه بعض الحدء كان 
غير واقع موقع الجواز» فقد نسخنا به حكم الآية. 

فين ا كلك آبذا ان ست هاا عوق ت غينادة سن الات 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)"": جاه الجلد المذكور في الآية؛ 
لأنه من أخبار الآحاد» ولا يجوز عندنا الزيادة فى نص القرآن بخبر 
الاخ كما لا جور شه خير الواحعد: ٠‏ 

فإن قيل: لا تكون الزيادة في النص نسخا؛ لأن كل شيئين يصح 
اجتماعهما في الإيجاب» لا يكون أحدهما ناسخا للآخرء وليس يمتنع 
اجتماع الجلد والنفي في كونهما حداء وكما أن ورود غبارة أخرئ 
وإيجابهاء لا يكون نسخاً لفرض قد تُعبّدنا به قبلهاء مثل إيجاب الزكاة بعد 
الصلاة والحج والصوم ونحو ذلك» كذلك الزيادة فيما ذكرنا. 

قيل له: ليس وقوع النسخ مقصوراً على ما لا يصح اجتماعهما؛ لأنه 
كان يصح اجتماع الجلد مع الحبس والأذئ. 

ثم قد قيل: إن الحبس والأذئ منسوخان بالجلد» وقيل: إن صوم 


)١(‏ وفي (ق.ج): «الفرض». 
200 وفي (ق.ج): «ابمثله). 


عاشوراء نُسخ بصوم شهر رمضان» وأن سائر الصدقات تُسخت بالزكاة» 
r a Ca‏ 

TT‏ الك أن النسخ إنما يقع في الشيئين اللذين لا 
يصح اجتماعهماء > كان سؤالك عنا ساقطأً فيما وصفناء من قبل أن الآية إذا 
كانت موجبة لكون الجلد حداًء امتنع انضمام النفي إليه في كونه معه 
حداً؛ لأن الجلد إذا انفرد كان حداً بكماله» وإذا ّم إليه النفي كان الجلد 
بعض الحد» وغير جائز أن يكون هو كمال الحدء وهو بعض الحد في 
حال واحدة. 

وأقانارفة عنان ا قايس ل م أجل أن رجرب اعدهها 
وعدمه لا تأثير له في حكم الفرض الآخرء لا في الجواز ولا في البطلان؛ 
لأن ترك الزكاة لا يؤثر في صحة الصلاة وكمالهاء وعدم بعض الحد يمنع 
كون الباقي حداًء كما أن ترك بعض أعضاء ء الوضوء في الطهارة يمنع الباقي 
أن تكون طهارة» وها أن عو تلك ركية من ال ة يمنع الباقي أن يكون 
فرعا 

وأيضاً: فإن الزيادة في هذا الباب تجري مجرئ النقصانء لا فرق 
بينهماء فلو قال قائل: إن حَدَ الزاني ثمانون» كان مخالفاً للنص» كذلك 
إذا قال: إن جلد المائة هو بعض الحد» فهو مخالف للنص. 

آلا أن هله الؤفاة لها جلت ار ]بهو عفرا يعن أن كات 
حولاً: كان ذلك نسخاًء كذلك إذا قيل بعد إيجاب العدة أربعة أشهر 
رف رن ال دول كان نك هة الأولئ» وإنما كانت الزيادة في 
معني النقصان» من قبل أن الزيادة تُخرج الأول من أن يكون حدأ وتجعله 
بعض الحد» > كما أن النقصان يجعل ما كان بعض الحد جميعه» فلا فرق 


بخ ها تلالض كلا أ الكل بعضا. 

ووجه آخر في حديث عبادة : وهو قوله: «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام) وهو إن خت اة كان قبل رول ات الاك » لأنا قد بينا 
أنه لم يكن بين الحبس والأذئ» وبين خبر عبادة واسطة حكم» فإذا كانت 
الآية بعده» وقد وردت مطلقة» فهي إذاً ناسخة للنفي المذكور فيه لأنها 
تقتضي أن يكون ما فيها من الجلد هو الحد لا غير» وينفي أن يكون هو 
بعد "الل 

فإن احتجوا بما في حديث أبي هريرة في قصة العسيف» وقول النبي 
صلئ الله عليه وسلم: «لأقضين بينكما بكتاب الله: على ابنك جلد مائة 
وتغريبة عام »«واغلا يا أنين عل :امرأة هذا فإن اعترفت فار ححيها»!". 

قيل له : قد بينًا أنه لا يجوز الزيادة في نص القرآن ب بخبر الواحد» وهذا 
من بار اغد 

[النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام] 

وأيضاً: فإنا نوجب النفي مع الجلدء لا على معنئ أنه حلدّء بل على 
ما يرئ الإمام من المصلحة فيه وما يؤديه إليه اجتهاده» وإنما المستنكر 
منه عندنا أن يكون حدا مع الجلد. 

وقد روي 3 عم ضرت وجلا وتفاةة قفارت ولق يدان الخرب: 


فقال عمر: لا أنفي بعده أحداً أبدا»“. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) مصنف عبد الرزاق /15/1". 


۳ 


وقال علي رضي الله عنه: «كفئ بالنفي فتنة) 

فلم يروا النفي حداً مع الجلد» وإنما رأوه على جهة الاجتهاد 
والمصلحة» ولو كان النفي حدا مع الجلد» لما خفي علئ هؤلاء» كما لم 
يَخْف عليهم أمر الجلد» ولكانت شهرته عندهم كشهرة الجلد. 

وقد ثبت النفي في الأصول على جهة الاجتهاد. 

وقذاروي أن الى صل الله عليه وسلم فى '! مخنّدا» 

«ونفیٰ عمر رجلا * بالتهمة»". 

وليس يمتنع أن يكون حديث عبادة وأبي هريرة في العسيف على هذا 
ا 

فإن قيل: لو كان على طريق المصلحة» وموكلاً إلى رأي الإمامء لما 
أطلق اللفظ بإيجابه في هذين الخبرين» كإيجاب الجلد. 

قيل له : ليس يمتنع أن تكون المصلحة في ذلك الوقت نفي جميع 
الزناة مع الجلد» تغليظاً وزجراًء لقب عهدهم a‏ ولقطعهم عن 
العادة فيهء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بث بشق الراوية حين حرم 
ا ول فق الراوية :واا الأنء وكا و ت الأنصاب الأواني 
والدنان حين بلغهم تحريمها. 

ومما يدل على أن النفي ليس بحد: أن الحدود معلومة المقادير» 


N 


.۲۳۲/۱۱ المصدر السابق» المحلئ لابن حزم‎ )١( 

(۲) فتح الباري 96975 السنن الكبرئ ۲۲٤/۸‏ التلخيص الحبير .1١1/5‏ 
(۳) المصادر السابقة. 

(4) صحيح البخاري 47/5 7. 


11٤‏ كتاب الحدود 


وليس للنفي مقدار معلوم في المسافة والبلدان» وقد يكون النفي إلى 
بعضها أشق» وإلى بعضها أيسرء ولو كان حداء لكان مقداره معلوما 
كسائر الحدود. 

فإن قيل: هو معلوم؛ لأنه نفي سنة. 

قبل له: الوقت لعمري معلوم» وكان يجب أن تكون المسافة إلى 
الموضع الذي ينفئ إليه معلومة» ويكون البلد أيضاً معروفاً؛ لأن ذلك 
يختلف في المسافة بالبلدان» كما يختلف في المدد. 

وق روي أن ال ل العف ويتام ف اعد اراو ر 
والآخر إلى فَدَكء ونفئ عمرُ إلى هَجَّرء ونفئ عثمان إلى مصر» وهذه 
مسافات مختلفة» مثلها لا يكون حداء وتدل على أنه اجتهاد وأنه علي 
حسب ما رأوا من التغليظ أو التخفيف. 


صر سے 


وأيضاً: قال الله تعالئ في شأن الإماء: ن أ يِعَاحِكَة ل صف 
ماعل الْمَحصَدتٍ مر أَلْعداب 4" واتفقت الأمة على استعمال هذا 
الحكم فيهن في الجلدء فإن كان النفي حداً معه» فلا يخلو من أن يكون 
واجبا فيهاء أو غير واجب. 

فإن كان غير واجب فيها مع قوله تعالئ: عن يضفم عَلَ 
لْمَخْصَنتِ ی الْمَدَابٍِ ۰# ثبت 5 الذي على المحصنات هو الجلد» 
لآنه كمال النصف الذي على الأمة. 


۳۳۲/۳ السئن الكبرئ 777/4» التلخيص الحبير 50/5 نصب الراية‎ )١( 
.76 النساء:‎ )۲( 


كتاب الحدود 110 


وإن أوجب على الأمة نفي نصف سنة مع الجلد» فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»» حتى ذكر ثلاث 
مرات» ثم قال في الرابعة: «فليبعها ولو بضفير)”". 

فدل هذا الخبر من وجهين على سقوط النفي: 

أحدهما: قوله: «فليجلدها»: من غير ذكر النفي» ولو كان النفي م 
لذكره؛ لأن كلامه عليه الصلاة والسلام خرج مخرج تعليم الحكم. 

والثاني : قوله: «فليبعها»؛ والنفي يضاد البيع ؛ لأنه يمنع التسليم» فدل 
على أن النفي ليس بحد. 

ووا يدل غل أن الشى ليش هد ماروق اللسة بن سعد عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه قضئ فيمن زنئ ولم يَحْصّن بنفي عام» 
مع إقامة الختا" 

فإن قال قائل: على ما قدّمنا: قد أوجب الله صيام ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين مطلقاًء غير منوط”" بشرط التتابع» ثم لم يمتنع عندك إيجاب التتابع 
فيه؛ لما في قراءة عبد الله : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» وفي ذلك 
زيادة في حكم النص على النحو الذي او 


)١(‏ صحيح البخاري ۸ صحیح مسلم ۱۳۲۸/۲ ح۱۷۰۳. 

(۲) صحيح البخاري ۰۲٤/۲‏ صحيح مسلم ۱۳۲٤/۲‏ ح۹۷٩-‏ 119/8. 
)۳( وفي (ق.ج): «مرتبط). 

(5) المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(5) أحكام القرآن للجصاص ؟7/١57»‏ من سورة المائدة: .۸٩‏ 


ل كتاب الحدود 


قيل له: نحن لا نمنع الزيادة في نص القرآن بقرآن مثله» أو بخبر 
التواتر» وإنما أنكرناها بخبر الواحد والقياس. 

فإن قيل: فكيف يجوز إثبات القرآن بخبر الواحد» وعلئ أنه قد روي 
ف ر «فعدة من أيام أخر متتابعات»”''» ولم تثبتوه. 

قيل له: أما حرف عبد الله» فقد كان مشهوراً متعالّماً عند أهل الكوفة 
في عصر أبي حنيفة» يقرؤون به» كما يقرؤون بحرف زيد”". 

وقد كان سعيد بن جبير يصلي بهم في شهر رمضان» فيقرأ ليلة بحرف 
زيد» وليلة بحرف عبد الله. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يعلّموننا في الكتاتيب حرف عبد الله» كما 
يعلموننا حرف زيد. 

وقال سفيان بن عيينة : كان أبي يقرئني قراءة عبد الله. 

فدل على أن شهرة حرف عبد الله كانت عندهم كشهرة خروف حمزة 
والكسائي عندناء وكان ذلك تواتراً عندناء فجاز أن يثبت به القرآن. 


ءِِ ال هم 6 ع 


)١(‏ أي بن كعب الأنصاري المدني رضي الله عنه. 

.١186 البقرة:‎ )۲( 

(۳) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجى رضى الله عنه» كاتب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأمينه على الوحي» أحد الذين ين القرآن على عهده 
صلى الله عليه وسلم» وهو الذي كتبه في الصحف لأبي بكر الصديق» ثم في مصحف 
عثمان رضي الله عنهماء عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم» وقرأ عليه من 
الصحابة أبو هريرة وابن عباس» توفي سنة ٤١‏ ه. انظر الإصابة 57/١‏ 6. 


ذلك إثبات التتابع فاق قضاء شير وان : 


فإن قيل: فإن كان هذا سبيل حرف عبد الله عندكم» فجوزوا القراءة 
به» وأثبتوا في المصحف: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات). 

قيل له: إنما تكلمنا على مذهب أبي حنيفة» وعلئ ما كان عليه حكم 
هذه القراءة في عصره» ولم يكن يمتنع على ما ذكرنا أن يكونوا قد كانوا 
يقرؤون بهذه القراءة» فأما نحن فإنا لم نشاهد حرف عبد الله مستفيضاء 
ولم يقل إلينا إلا من جهة الآحاد؛ لترك الناس له» وإعراضهم عنهء 
فلذلك لم تثبت التلاوة. 

مسألة : [حد العبد والأمة إذا زنيا] 

ان :]نل سكف رداون الغية أو الأنة a‏ 


فال امن" ا الأب اذا لفك فوص عجفي الاب 


EE ATT 5 5‏ ال درك و ا 7> 
قال الله تعالئ: ددا احص قان ترح بوت مَعَلَيِنَّ يضما عل المخصككتٍ 


مر الْمَدَابٍ 4 ومعلومٌ أن المراد الجلد؛ لأن الرجم لا يتنصف. 

ع 2 2 3 

وأما حد العبد وإن لم يكن مذكورا في اللفظء فهو معقول من جهة 
المعنىٰ» لاتفاق الأمة على أن حكمهما واحد. 


وقد روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة في قوله: ما 


.٠٠/٠١ جامع البيان للطبري 10/7" السئن الكبرئ‎ )١( 
.777/© الهداية مع شرح فتح القدير‎ )۲( 
النساء: 6؟.‎ (۳) 


۸ كتاب الحدود 


2 50 )00 
احص #: إذا تروجن 5 


وقال عبد الله» وإبراهيم: إحصانها: إسلامي". 

# وجعل ابن عباس ومّن تابعه إحصائها شرطاً في وجوب الحد 
عليهاء وأنها إذا لم تكن محصنة : فلا حل عليها ؛ لأن الله تعالئا علق حدها 
بشرط الإحصان. 

وليس الأمر فيها على ما ذهبوا إليه» وإنما فائدة شرط الإحصان أنه 
لما اختلف حكم المحصن وغير المحصن من الأحرار» فوجب على 
المحصن الرجم» وعلئ غير المحصن الجلدء أخبر أن حدّها الجلدٌ دون 
الرجم وإن أحصنت» وذلك لأنه قد ثبت عن النبي صائ الله عليه وسلم 
بأخبار متواترة إيجاب الجلد على الأمة من غير شرط الإحصان. 

وقد روئ الحميدي عن سفيان عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله قال: 
سمعت أبا هريرة وزيد بن خالد - وقد سئلا - يقولون: «كنا عند النبي 
صلئ الله عليه وسلم» فسئل عن الأمة تزني قبل أن تُحصن؟ فقال: إذا 
زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء وقال فى الثالثة أو الرابعة: 
و ١‏ 

قزر حرا جا ق ا فك أن اجا 
ليس بشرط فيها. 

ولأن النظر يدل عليه أيضاً: وهو أنه لما لم يكن الرجم عليها بحال» 


.151/17 فتح الباري‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


)۳( سبق تخريجه ص٥۸٤‏ . 


182 كتاب الحدود 


استحقاق الأسماء التي علقت بهاء لا على المأثم 

ألا ترئ أن الكفر أعظم من الزنئ في المأثم» ولا يوجب الحدّء وأن 
شارب الخمر عليه الحد» وأكل الميتة ولحم الخنزير لا حلا عليه 
والقاذف بالزنئ عليه الحدء ولا حدً على القاذف بالكفر. 

ومما يدل على أن هذا الفعل ليس بزنئ: اتفاق الجميع علئ أنه لو 
عرضت هناك شبهة› فأسقط الحد: لم يجب عنه مهرء ومن شأن الزنئ أنه 
متئ ما سقط فيه الحد» وجب المهر. 

وأيضاً: لما لم يصح أن يُستحق به المهر في عقد النكاح» أشبه الجماع 
فيما دون الفرح › ت 

ا دلوا لم يعر آنا جلك يعقد الكاح + صار كالجماع فيما دون 
ر وأشبه إتيان البهيمة » أن ذلك لما لم يجز أن يملك 

وأيضاً: فلما لم يصح إطلاق اسم الزنئ عليه» فلو أوجبنا الحد فيه 
أوجبناه قياساًء ولا سبيل إلى إثبات الحدود قياساً. 

فإن قيل: لما كان حكمه حكم الجماع في الفرج في باب وجوب 
الس به مع عدم الإنزال» ثبت أن حكمه حكم الإيلاج في الفرج. 

قيل له: هذا إثبات حد بقياس» وليس ذلك من أصلنا. 

واا الليمن توححوية لكين صو را علد !تقرف حقيقة الجماع» أو ما 
يكون مثله زنئ إذا عري من الشبهة؛ لأن العُسل قد يجب بالإنزال من غير 
إيلاج› ولا يجب حد. 

وأيضاً: فإن العُسل مما يصح إثباته من طريق القياس» ولا يجوز مثله 
فى الحد. 


كتات الجدود ۱۹ 


كانت كالحرة التي ليست بمحصنة» فلم يختلف فيها حكم وجود التزويج 
أو الإسلام أو عدمهماء فالذي ثبت من حد الأمة بالكتاب هو الجلد في 
حال الإحصان» وغير المحصنة حكمها مأخوذ من السنة. 

مسألة : [شرط ثبوت الزنئ] 

قال أبو جعفر : (والزنئ الذي يوجب الحد: هو الزنئ في الفرج» 
کالو رود في ال 

وذلك لما في قصة ماعز من أن النبي صلئ الله عليه وسلم اسكبتّه: 
حتئ أقر بالزنئ على هذا الوجه» ثم أمر برجمه. 

مسألة : [عقوبة من عَمِل عَمَل قوم لوط] 

نوي اناس مر ور ار ريا ل سي ل 
يعررو ین وله بح + وقال اس جه : عليه حد الزاني)”'". 

الحجة لأبي حنيفة : ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم قال : دلا 
رد اح ا EE E‏ وزنی بعد 
إحصان» وقثْل نفس بغير نفس»"" 

فنفئ القتل عن غير الزاني» وفاعل ذلك لا يسمئ زانياً في لغة 
العرب» ولا في الشرع؛ لأن الزنئ عندنا اسم معقول المعنئ. وهو 
الجماع في فرج المرأة بغير عقد ولا ملك» والحدود موضوعة على 


.۲٠۷/١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
2408/8 البناية‎ ۲٠۲/١ المبسوط 94//ا/ء الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
الفقه الإسلامى وأدلته كم‎ »١5١/9 المغني والشرح الكبير‎ 


(۳) سبق تخريجه. 


فإن قيل: روئ عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «في 
الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلئ والأسفل» ارجموهما 

0 

وروئ سعيد بن منصور عن الدراوردي عن عمرو بن أي عجرو عن 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 0 

ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. 

قيل له: إن عاصم بن عمر» وعَمّرو بن أبي عمروء وعباد بن منصور» 
كلهم ضعاف””"2 لا يحتج بحديثهم ". 

وعلئ أنهم لو كانوا مساوين في الثبات لمن روئ قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث“ لم يكن يجوز أن 
يُعترض به عليه ولا يوجب تخصيصه. 

وذلك لأن مِن أصلنا: أن الخبرين إذا رُويا ينفي أحدهما بعض ما أثبته 


)١(‏ سنن الترمذي 51//5» ابن ماجه 807/7 » واللفظ له. 

(۲) أبو داود 701/5 ح4575» سنن الترمذي ٥۷/٤‏ ح405١‏ وقال: هذا 
حديث في إسناده مقال. 

.۷۲ /۸ 29٠ ٤۷/٩ تهذيب التهذيب‎ )۳( 

›»٥٤/٤ التلخيص الحبير‎ ٠٤٠/۳ نصب الراية‎ ٥۷/٤ سنن الترمذي‎ )٤( 
.۳۸۳/۱٠١ المحلیٰ لابن حزم‎ 


(6) سبق تخريجه. 


الخ وا تر فة 'استعمال اها فان برهن عل أن الحندهما 
مرتب على الآخر» استعملناهما على ذلك» وإن اتفقوا على استعمال 
أحدهماء واختلفوا في استعمال الآخر» كان الذي اتفقوا علئ استعماله 
أولئْ غندنا بالثبات» ويصير قاضياً على المختلف فى استعماله» عاماً كان 
اشا ٠‏ 

فلما اتفقت الأمة على استعمال قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث»» واختلفوا في استعمال حديث عمرو 
بن أبي عمروء كان ما ذكرناه من قوله: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث»: قاضيا عليه. 

وعلئ أن هذا الحديث لم يفصيل بين المحصن وغيره في إيجاب 
القتلء فعلمنا أنه لم يوجب قتله من طريق حد الزنئ؛ لأن العقوبة 
المستحقة بالزنئ يختلف حكمها في المحصن وغير المحصن من الأحرار. 

فإن قيل: روي في بعض ألفاظ أبي هريرة: «إن هذا الفعل زنئ)» 
فيجب أن يكون فيه حد الزنى. 

قبل له: ما يعرف هذا في شيء من الأخبار» ولو ثبت لكان على جهة 
التشبيه بالزنى في إيجاب التحريم» كما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أما عبد تزوج بغير إذن مولام فهو عاهر»"''» ولم يقل أحدّ من 
الفقهاء إن ذلك زنئ يوجب الحد» وكما قال: «زنئ العين النظرء وزنى 
الرجْل المشي“"» ونحو ذلك من الألفاظ التي يراد بها التشبيه» وكما قال 


(۲) بمعناه صحيح مسلم ۲ + أبو داود ۲ 08 11. 


كتاب الحدود ۱۷۳ 


عو 
عليه الصلاة والسلام: «سباب المؤمن فسق» وقتاله كفر»". 
فإن قبل زوع ارد ين كز هن مةن المعدرجان غالد جن 
الوليد كتب إلى أبي بكر: إني وجدت رجلا في بعض ضواحي العرب 
يكح كما تكح المرأة» فجمع أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وكان أشدّهم فيه قولاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فاجتمع 
أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم على أنه حرق بالنارء فام انو يكير 


ا 0( 
فأحرق بالنار» . 


وعن ابن عباس «أنه يُلقئ من أعلئ بناء في القرية»". 
وعن علي رضي الله عنه: «أنه یلق عليه حائط)”'. 
هذا ریا کا السلت: 
قيل له: أول ما في هذا الحديث أنه مرسل؛ لأن محمد بن المنكدر“ 
لم يشاهد هؤلاء» فلا يصح للمخالف الاحتجاج به. 

والثاني: أن إحراقه بالنار ليس هو قول أحد من الفقهاء» ولا إلقاءه من 
البناء» فسقط الاحتجاج به من هذا الوجه. 


ولأن الفقهاء في حكم هذا الفعل على ثلاثة أقاويل: 


)١(‏ صحيح مسلم ۸۱/۱ ح55. 

(۲) السنن الكبرئ ۲۳۲/۸ وقال: هذا مرسل» مصنف ابن أبي شيبة 074/4» 
المحلئ لابن حزم ."81١/1١1١‏ 

(۳) المصادر السابقة. 

)٤(‏ المصادر السابقة. 


)€3 کتاب الجرح والتعديل 4۸/۸ المحلئ لابن حزم الا 


إما قائل يقول بالتعزير فحسب دون ا 

وإما قائل قال فيه بحد الزانى» فيفرق بين المحصن وغير المحصن» 
وهو قول أبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح› ويروئ مثله عن الحسن 
ل 0 
و ع 3 

7 + 3 و 2 . 

وإما قائل يقول: عليهما الرجم» أحصنا أو لم يحصناء وهو قول مالك 
واللىق. 

وأما الإحراق وإلقاؤه من أعلئ البناء» فليس هو قول لأحد. 

وقد روي عن إبراهيم والحكم مثل قول أبي حنيفة. 

زف أن ارج الذى وج هالد اة كان درا م 
أهل الردة» فأحرقوه وزادوا فى عقوبته الإحراق» لا لأجل هذا الفعل» 
وأن استحقاق القتل كان بالكفر فحسب. 

وليس يمتنع أن يكون معنى ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم في 
قتل الفاعل والمفعول به لو ثبت - أنه إن فعله على وجه الاستحلال 
فاقتلوه» أو يكون كان في شخصين قد علم النبي صلى الله عليه وسلم 
منهما استحقاق القتل بغير ذلك فأمر بقتلهماء فتقل الراوي قول النبي 


)١(‏ وهذا قول أبى حنيفة: المبسوط 4//الا. 
مصنف ابن أبي شيبة ٠٥۳٠/۹‏ مصنف عبد الرزاق 7717/17 المبسوط ۷۷/۹» شرح 
فتح القدير 2517/05 مغني المحتاج »١55/5‏ المغني والشرح الكبير »١6١/4‏ 
المحلئ لابن حزم .587/1١١‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠٠١/٤‏ والمراجع السابقة. 


كتاب الحدود 1۷o‏ 


صلئ الله عليه وسلم» ولم يأت بالقصة على وجههاء كما روي «أن النبي 
جر ل طكريس امريد لساري لضافي عا ل ا ار 
ووا وكماروي «أفطر الحاجم والمحجوم)"' “» لا علئ أن 
الحجامة تفطرهماء وقال في ولد الزنى: «إنه شر الثلاثةه""» لا لأنه ولد 
الزنئ» بل لمعنئ غيره» فكذلك ما وصفنا. 

ووجه آخر للمسألة: وهو أن يِن أصلنا: أن اختلاف الناس في الفعل 
هل هو زنىئ أوليس بزنئ؟ شبهة في سقوط الحدء كالذي يطأ على وجه 
المتعة» وعلئ نكاح فاسد» ونحو ذلك من الأفعال المختّلف فيهاء هل هو 
زنئ أو غير زنئ؟ فكذلك الإيلاج في غير الفرج» لما كان مختلفاً في كونه 
زنى أو غير زنا؟» فأقل أحواله أن يكون ذلك شبهة في سقوط الحدء 
وهذا معن صحيح تستمر عليه المسائل. 

مسألة : [لا حدّ على مَن أت بهيمة] 

فال و جد على امن ان تة 

EE A NE ES 
الزن في إيجاب الحد؛ لأنه لا يجوز إثبات الحدود بالقياس.‎ 


فإن قيل: روئ عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن 


.55١٠١ح‎ 556/5 سنن أي داود‎ )١( 
.۷۷٤ح‎ ١55/7 سنن الترمذي‎ )۲( 
.۳۹٩۳ح‎ ۲۷۱/۳ سنن أبي داود‎ )۳( 
.٠١١/۹ بدائع الصنائع 5197/9» المغني‎ 2٠١7/9 المبسوط‎ )5( 


۱۷٦‏ كتاب الحدود 


النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «من أت بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)”". 
الذي اتی وة اك وهو أصح تادا م الأول. 
خالفه إل غيره إلا قد عَلِم تَنْحَه. 

ويجوز أن يكون منسوخاً بقوله صا الله عليه وسلم: «لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث». 

ويحتمل أن يكون معنىئْ حديث عمرو بن أبى عمرو: إذا أتاها على 
جهة الاستحلال لذلك. 

* قال أبو جعفر : (ويعرّر)» يعني من أتى بهيمة. 

* (فإن كانت البهيمة له: ذبحت ولم تؤكل)"”". 

وإنما عرز لان قد انرا فلا متكا اتحكق عليه الفقوية: 

وتذبح البهيمة ولا تؤكل إذا كانت له؛ لما في الحديث من الأمر 
بقئلهاء قال: «فقلت: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن 
يؤكل لحمهاء وقد عمل بها ذلك الفعل». 


٠. ١ سا هه‎ 


قال أبو يوسف: أريد أن لا تبقئ فيعيّر بها» ويجري ذكره إذا رآها. 


.١500ح‎ ٥۷/٤ سنن أبي داود 509/5 ح٤٩٤٤ سنن الترمذي‎ )١( 
.٥۷/٤ ح4550» سنن الترمذي‎ 57١/5 سنن أبي داود‎ )۲( 
.55/5 حاشية ابن عابدين‎ )۳( 


كتاب الحدود ۷V‏ 


مسألة : [اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنا] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل في شهادة الزنئ إلا أربعة» يشهدون على 
ماو 

لقول الله تعالی: #کاشتتہ یھی ارب م 4 وقال: « والنين 
«ايتنى بأربعة يشهدون» وإلا: فح فى ظهرك*)» وهذا مالا خلاف 
فيه. 


مسألة : [عدم قبول شهادة النساء فى الحدود والقصاص] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز في ذلك شهادة النساء مع الرجال» ولا 
شهاذة عل شاد . 

وذلك لما روئ الزهري قال: «مضت إل س ستول الله صلی الله 
عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في حدود ولا 
8 »( 
قصاص» ١‏ 


.۲٠۷/١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ ۸۹/۹٩ المبسوط‎ )١( 
.١6 النساء:‎ )۲( 

(۳) النور: 5. 

(5) سنن أبي داود 785/7 ح7705. 

(5) المبسوط ٦1/۹‏ الهداية مع البناية ©//505-551. 


(7) مصنف ابن أبى شيبة .08/5٠١‏ 


1۷۸ كتاب الحدود 


ولا خلاف بين فقهاء الأمصار فيه . 

وأما الشهادة على الشهادة» فإنها قائمة مقام شهادة الأصلء ولا 
ا كما أن شهادة النساء لما قامت مقام شهادة الرجال» لم 
يجز إثبات الحد بها. 

مسألة : [وَصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكناية» وكذا الإقرار] 

قال زولا تقل "الشهادة حر يتمدو لامر مكنا تعر حا لكان 
فيه أو يقر به من فعل ذلك عند الحاكم في مجلس حكمه أربع مرات في 
ا 

وذلك لما روي من استثبات النبي صلئ الله عليه وسلم ماعزاً حين أقرّ 
به إقراراً مصرّحاًء لا كناية فيه» ثم حينئذٍ أَمَرَ برجمه» وإذا وجب ذلك في 
الإقرارء فالشهادة بذلك أحرئ؛ لأن الشهادة سقط بالشبهة» والإقرار لا 
يسقط بالشبهة في سائر الحقوق. 

وأيضاً: فإن الحدود لما استُظهر بدرئها بالشبهة» وبتلقين المقرَّما 
يسقط إقراره» وجب أن يحتاط فيهاء بأن لا يقام الحد فيها بلفظ يحتمل 
المعاني. 

* وإنما اعتبروا الإقرار أربع مرات: لما حدثنا عن أبي داود قال: 
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن هشام بن سعد 
أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه ذكر قصة ماعزء وأنه جاءء فقال: 
«يا رسول الله! إني زنيت» فأقم علي كتاب الله» فأعرض عنه» فعاد حتئ 


() المغني والشرح الكبير 09أ. 
(1) المبسوط 41/4» بدائع الصنائع ٤۱۸۸/۹‏ المغني .٠٠١/۹‏ 


كتاب الحدود 1 


قالها أربع مرات» فقال صلئ الله عليه وسلم: إنك قد قلت أربع مرات» 
فبمَّن؟ قال: بفلانة)”''» وذكر الحديث. 

وسمعناه أيضاً في كتاب أبي داود فال حذكنا مدد قال حدقا ايو 
عوانة عن ميمّاك بن حرب عن جابر بن سمرة «أن ماعزاً شهد على نفسه 
أربع مرات أنه قد زنئ»”". 

وروئ أيضاً ميماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
«جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فاعترف بالزنا مرتين» فطرده» 
ثم جاء فاعترف بالزنیٰ مرتين» فقال: شهدت على نفسك أربع مرات» 
فاذهبوا به فارجموه»”" 

وفي حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت 
عن أبي هريرة أن ماعزاً شهد علئ نفسه أنه أصاب امرأة حراساً ربع 
مرات» كل ذلك د يعرض نه . 

وفي حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله : : «أن الأسلمي 
شهد على نفسه أربع شهادات» اال ا لاا E U‏ 
فقال: أبك جنون؟» قال: لاء قال: : أخْصنت؟» قال: نعم» فأمر به فرج“ 


)١(‏ ورد هذا الحديث في الصحيحين بألفاظ مختلفة. ينظر: فتح الباري 
»© صحيح مسلم 2118/7 واللفظ لأبي داود ٥۷۳/٤‏ ح۱۹٤٤.‏ 

(۲) سنن أبي داود 5 /لالاه ح۲۲٤٤‏ 245177 5478. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

.)7١51( 195/1١7 صحيح البخاري» الأحكام (مع الفتح)‎ )٥( 


١8٠‏ كتاب الحدود 


وفي حديث بشير ب بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال: «كنا نتتحدث 
أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن الغامدية وماعز بن مالك لو 
رجعا بعد اعترافهماء لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة)". 

وروی أن أب يكن الميدرف رمي ا عم قال اع زنك إن ارت 
الرابعة رجمك رسول الله صل الله عليه وسلم»©. 

فلو لم يرذ في ذلك إلا خبرٌ واحدٌ من هذه الأخبار لكان كافياً في 
اعتبار عدد الإقرار» فكيف بها وقد جاءت مجيء الاستفاضة والتواتر؟ 

ولو كان الإقرار مرة واحدة يوجب الحد» لما أعرض عنه رسول الله 
على الله عله و كرو م له اما براقيام نج ماك «ما 
ينبغي لولي أَمْرِ أن يؤتئ بحل إلا أقامه». 

وقال: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حدٌ فقد وجب»". 

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صاى الله عليه 
و 

وَأيقا: فإن النبي صلئ الله عليه وسلم قال له: «شهدت على نفسك 
أربع مرات» فاذهبوا به فارجموه». 

وقال: «إنك قلت أربع مرات» فبمّن؟). 


فأخير أن وچو الحد إنما تعلق بإقراره أربع مرات» وأن كل إقرار 


ETE cE 6 سنن أبي داود‎ )١( 
.۷۳/٠١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )۲( 
CVI 0/4 سنن أبى داود‎ )( 


كتاب الحدود ۸۱ 


من ذلك كان صحيحاً معتبراً به في جملة الأربعة. 

* وإنما احتجنا إلى ذلك؛ لأن من المخالفين مَّن يقول: عسي أن لا 
يكون إقراره المتقدّم بصريح الزنئ» أو عسئ أن يكون أخبره؛ لأنه لم يكن 
ثبت عنده إحصانه أو صحة عقله» فقلنا: إن النبي صلئ الله عليه وسلم قد 
صحح حكم إقراره أربع مرات» ولو كان كما زعمتم» كاد ف ام 
إقراراً بالزني/» ولو كان لأجل ما ظن به من الجنون» وتغيّر العقل» لسأل 
عنه في أول مرة. 

وعلئ أنه قد روي إقراره أربع مرات بالزنئ مصرّحاً؛ لأنه قال في كل 
مرق رتیت ): 

E N E E EOE 
E e 

وقول بريدة: «إنا كنا نتحدث أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أنه 
لو رجع بعد الثالثة» لما طلبه» وأنه إنما رجمه عند الرابعة». 

فدل عل أن ذلك قد كان مشهوراً متعارفاً بينهم» قد عرفوه من حكم 
الإقرار بالزنى قبل مجيء ماعز. 

وقد استعمل ذلك علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانية» ولا نعلم 
اع ور المح اعد E‏ 

ويدل على ذلك: أن في حديث بريدة: «أنّ الغامدية قالت للنبي صلئ 
الله عليه وسلم ا ر كما رددت ماعدأ»". 


)١(‏ سنن أبي داود 088/5 ح5557. 


۱۸۲ كتاب الحدود 


فإن قيل : في حديث أبي هريرة» Sm aS‏ 
«واغدٌ يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فا تخا 2 أ» ولم يذكر فيه 

قيل له: ويحتمل أن يكون متقدماً لخبر ماعز» فيكون خبر ماعز ناسخاً 
له وإن كان بعده: فهو محمول على ما في خبر ماعز» كما هو محمول في 
الاضان وان لم َه في الحال» اكتفاء منه بعلم أنيس بذلك. 

ام ثبت أن الإقرار مرة واحدة يكون اعترافاً حتئْ يصح 

وأيضا 5 وخبر أنيس مجمّل > فيلزم مخالفنا أن يثبته 
علئ ما فر في خبر ماعز. 

ا ر اون ا ق ا ا ا ف ت 
ماعز: «(أنه أتاه من الغد. ثم أتاه من الغد»» فذكر الإقرار فى مجالس 
مختلفة. 

مسألة : [الذي يبدأ برجم المحدود] 

(وإذا ثبت الحد بالشهود: بدأ الشهود» ثم الإمام» ثم الناس)'". 

وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا كان الحد 
بدا ا ثم الإمام, . ثم الناس» وإذا كان بإقرار: بدأ الإمامء 


(۲) المبسوط 201١/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير .٠۲٠٠/٠‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٩۹۰/۱۰‏ 


ووجه ذلك: أنا قد أمرنا بدرء الحدود بالشبهات» والاستظهار فيهاء 
كرد انر ات ينا انا ليم رت تاد وان عست 
أن يَعرض فيها ما يوجب إسقاط الحد. 

وقد قال عمر حين شهد عنده ثلاثة على المغيرة بن شعبة» وجاء زياد 
فشهد : أني أرئ وجه رجل: أرجو أن لا يُخْرِي الله رجلاً من أصحاب 
محمد على يديه» طمعاً في أن لا تتم الشهادة عليه بالزناء فيرجم ل 


* (وأما إذا كان بإقرار: فإن الإمام هو الذي يبدأ)”'". 

وذلك لما حدثنا عن أبى داود عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 

ا 
«أن النبي صلئ الله عليه وسلم رجم امر أ فحقر لها إلئ الثتْدوة» ثم رماها 
بحصاة مثل الحِمّصةء ثم قال: ارمواء واتقوا الوجهء فلما طَنفئت: أخرجها 
وصلئ عليها» ". 

ولأنه هو الحاكم عليه بالرجم» والأمر به» فالاستظهار فيه أن يبدا 
الإمام به إذا كان حاضرا. 

مسألة : [كيفية الرجم] 

اورت نس و E O‏ ذا ووه 

وذلك أنهم إن أحاطوا به: لم يؤمن أن يصيب بعضهم بعضاً. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »941/٠١‏ مصنف عبد الرزاق 785/1 نصب الراية 
0/۳" 


(۲) الهداية مع شرح فتح القدير ۲۲۸/۵. 
(۳) سنن ابی داود 090/5 ح5547: 4555» نصب الراية 570/7. 


۱A٤‏ كتاب الحدود 


[مسألة : الحفر للمرجوم] 

قال : (وإن رأئ الإمام أن يحفر للمرجوم: فعل» وإن رأئ أن لا حفر 
له عند الرجم: فعل» وأما المرجومة فإنه يَحَفر لها إل صدرها)”". 

قال أحمد : المشهور من قولهم: أن المرجوم لا يُحفر له ولا يُربط» 
وذلك لما حدثناه عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن منيع عن يحيئ بن 
زكرياء وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «لما أمَر 
النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك» خرجنا به إلى البقيعء 
فوالله ما أوثقناه. ولا حفرنا له ولكنه قام لنا فرميناه»”". 

وفي سائر الأخبار: «إنه لما أصابته الحجارة: اشتد)”. 

وهذا يدل علئ أنه لم يكن قد أوثق. ولا حر له. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفرء فأقر رجل عنده بالزنئ» فرده 
أربعاء ثم أمر فحر له حفرة» ليست بالطويلة» فرُجه» ©. 

وفي حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه «أن النبي صائ الله عليه وسلم 
لما مر برجم الرجل الذي أقر عنده بالزنئ» خرجنا فحفرنا له0(©. 

والذي روي في قصة ماعز أولئْ» لصحة سندهء وتواتر الأخبار به. 


(۱) المبسوط 01/4 وما بعده» شرح فتح القدير 5/8؟5. 

(۲) صحيح مسلم اناما 

(۳) اشتد: أي خرج هارباء وينظر للرواية نصب الراية .٠۲١/۳‏ 

.۷٥/٠١ صحيح مسلم ۱۳۲۳/۲ ح٥۹٦۱ ۰۲۳ مصنف ابن أبى شيبة‎ )٤( 
سنن أبى داود 5 ح11550.‎ )( 


كنات الحدود A0‏ 


وسن هذيْن الحديثين ليس مما تثبت به حجة» ولا يعارض به 
أحاديث ماعز. 

* والذي قال أبو جعفر: «إن المرأة يحفر لها»: فإن محمداً قال في 
الأصل: «إن شاء حفر لهاء وإن شاء لم يحفر لها»""". 

أما الحفر: فلما روي «أنّ النبي صائ الله عليه وسلم أمر فحقر 
للغامكة تجن امن ا 

وحدئنا عن أبي داود قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 
حدثنا زكريا بن سليمان قال : سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة عن 
انان النبي صلئ الله عليه وسلم رجم امرأةء فحفر لها إلى التشدوة ثم 
رماها بحصاة مثل الحِمصة» ثم قال: الما اق اله فليا ات 
أخرجها وصلى عليها» ". 

قال أحمد : هذا الحديث يشتمل على عدة معان: 

منها أن المرجومة يحفر لها. 

وأن الإمام هو الذي يبدأ بالرجم إذا كان بإقرار؛ لأن النبي صاى الله 
عليه وسلم لم يرجم أحداً من المسلمين إلا بإقرار» منهم ماعز والجهنية. 

ومنها أن الوجه لا يضرب في الحدود. 

وأن المرجومة يصلى عليها. 


.07/9 المبسوط‎ )١( 


(۳) سنن ابي داود 090/5 ح4555. 


۱۸٦‏ كتاب الحدود 


* وآما وجه قوله: «وإن شاء لم يحفر لها»: فلما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما في رجم اليهوديين من الدلالة على أنه لم يحفر لهماء 
وذلك أنه قال: «فرأيت رجلا يني عليها عند الرجم» ويقيها الحجارة»”". 

فهذا يدل علئ معنيين: أحدهما: أنهما لم يكونا في حفرة؛ لآنه لو 
حفرء لكان ينبغي أن يكون لكل واحد منهما حفيرة على حيالهاء فلم يكن 
يمكنه حينئذٍ أن يقيّها الحجارة» ويحني عليها. 

ودل أا غل أن الرجل كان هاا 4 لاف لى كان قاعداء لما أمكية 
أن يحني عليها. 

#انوالقرف :ييز الرخل اه عطزيق ا أن الاه ت اة 
بالستر» دون الرجل في سائر الأحوال؛ لأنها عورة» منها: حال الإحرام 
على الصلاة» والجنازة» وعند وضعها في القبر. 

وكما يُضرب الرجل عرياناً عليه سراويل» والمرأة عليها ثيابهاء كذلك 
في حال الرجم. 

ثم يجوز حينئذٍ الاكتفاء بسترها بالثياب في حال الرجم» وتّرك الحفر. 

مسألة : [الرجوع عن الإقرار في الزنئ] 

قال أبو جعفر : (وإذا رجع عن إقراره بالزنئ» أو هرب قبل رجوعه: 


وه ,(6) 
لم يتبع) . 


(1) سنن أبي داود 514/4 ح47 54 نصب الراية 155/7 
ومعنئ يحني: أي يكب عليها ليقيها الحجارة. 
(۲) المبسوط 15/4. 


أما صحة رجوعه عن الإقرار» فلما روئ إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أبي المنذر مولئ أبي ذر عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه 
«أنّ النبي صلىئ الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافاً» ولم يوجد معه 
متاع» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت»» قال: 
بلئ» وأعاد عليه مرتين أو ثلاثاء وا ت فقطع يده»""". 

CIT ees 
النبي صل الله عليه وسلم الرجوع عنه بعد اعترافه.‎ 

ويدل عليه: ما روي في قصة ماعز» أنه لما وَجَّدَ مس الحجارة جرع » 
فاشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس» وقد أعجز أصحابه» فرماه بوظيف بعير» 
فقتله» فذكر ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم» فقال: «هلا تركتموه» لعله 


۲ 05 : f 
أن یتوب» فيتوب الله عليه)”‎ 


رواه هشام بن سعد عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه؛ وذكر القصة 
على وجهها. 

فلما مَنَعَ نفسه مما بذلها له بدءأء أمرهم النبي صا الله عليه وسلم 
بتركه» فإذا كان هَرّبه يوجب تركهء فرجوعه عن الإقرار أولئ بذلك. 

فإن قال قائل: كيف يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «هلا 
تركتموه) » وهم لو تركوه بعد أمر النبي صلئ الله عليه وسلم برجمه كانوا 
عصاة» لتركهم أمر النبي صلئ الله عليه وسلم. 


.478٠١ح‎ ٥٤۳/٤ سنن أبي داود‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم ۱۳۲۱/۲ ح15944١2‏ سنن أبي داود ٥۷۳/٤‏ ح۱۹٤٤‏ سنن 
الترمذي ۳۹/٤‏ ح578١15179-1.‏ 


قيل له: أراد أن يفيدهم الحكم في مثله إن عرض في المستائف. 

فإن قيل: ليس في قوله: «هلا تركتموه»: دلالة علیٰ ما ذكرت؛ لأن 
جابر بن عبد الله سئل عن ذلك» فقال إنما معناه: هلا تركتموه من الرجم» 
وجكتطوتي:بة» بشت وسول الله صلی الله عليه وسلمء فأما لترك حد 
فلا. 

قيل له: هذا ظن من جابر» ولم يعزه إلى النبي صاى الله عليه وسلم 

فإن قيل: قوله عليه الصلاة والسلام: «ما بلغني من حل فقد 0 
ينفي ما ذكرت في هذا الحديث. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الحدّ بعد وجوبه يجوز أن يسقط وإذا 
سقط لشبهة تعرض فيه» لم تجز إقامته» ولم يقل النبي صلى الله عليه 
وسلم: ما وجب من حل فلا يسقطء فيكون كما قلت. 

تقد "دلت قف ماعو عر الوجه الذي ذكرنا غل توا الرجوع عن 
الإقرار» وعلئ أنه إذا هرب بعد الإقرار لم يتّبع. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه أمر بضرب عبد أقر بالزنئ» 
واه اضرب ينين ا و 

وليس الإقرار فيه كالشهادة إذا هرب“ وقد ثبت الزنئ عليه بشهادة 


(1) وفي (ق.ج): اليستتيبه). 

(۲) سنن أبي داود 01٠0/54‏ ح .٤٤۷١‏ 
(۳) السنن الكبرئ .۲٤۳/۸‏ 

.59/9 المبسوط‎ )٤( 


كتاب الحدود ۸۹ 


الشهود: أتبع› لم بحل وان هرب» وذلك لأنه لو وجب ذلك» لوجب 
أذذكوة إنكارة بت فاضا مو صحة التشياذة عل وال رة لأنه لا 
تصح الشهادة إلا وهو منكر لهاء ممتنع مما يقتضيه حكمها. 

مسألة : [تأجيل رجم المرأة الحامل] 

قال أبو جعفر : (ولا تُرجم المرأة إذا كانت حاملاً)(". 

لما روي في قصة الجهنية أنها أقرّت بالزنئ وهي حَبْلىْء فلم يرجمها 
النبي صلئ الله عليه وسلم حت وضعت» فلما وضعت رجمها'". 

وروي أن غم رضي افع آرادا أن يرجم ا فقال له معاذ بن 
جبل: إن يكن لك عليها سبيل» فلا سبيل لك على ما في بطنهاء فقال: 
نولا قاذ كع 

مسألة : [المرض لا يمنع الرجم] 

قال أبو جعفر : (ومرض الزاني لا يمنع رَجْمه)””". 

وذلك لأن الرجم يأتي عليه صحيحاً كان أو مريضاًء فلا معنئ لانتظار 
الف 

مسألة : [عدم الجلد أثناء المرض] 

قال : (وإن كان حده الجلد: لم جلد حت يبرا). 


(۱) المبسوط 9/"الاء شرح فتح القدير ۲٤٥/١‏ المغني .178/١١‏ 


(۲) صحيح مسلم Y/Y‏ 
(۳) فتح الباري 7١57/1١ء‏ مصنف ابن أبي شيبة .۸۸/٠١‏ 


١64٠‏ كتاب الحدود 


والأصل فيه: ما روئ إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن 
علي رضي الله عنه قال: «فجَّرَت جارية لآل رسول الله صا الله عليه 
وسلم» فقال: يا علي! انطلق فأقِم عليها الحد» قال: فانطلقت» فإذا بها 
دم يسيل لم ينقطع › فأتيته فأخبرته» فقال: دعها حت ينقطع دمهاء ثم أقم 
عليه الح . 

فأمره النبي صلئ الله عليه وسلم بتأخير الحد؛ لِمَا يُخاف من ضرره 
عليها لأجل النفاس. 

فإن قيل: روئ أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي 
صلئ الله عليه وسلم اا ف وخيف عليه من الجلد» فأمر 
النبي صلئ الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة ثيمراخ» فيضربوه بها ضربة 

(Dua 
. واحدة)‎ 


قيل له: هذا يدل على ما قلنا؛ لأنه ضرب ضرباً لا يُخاف منه. 


ويدل عليه أيضاً: ما روئ فضالة بن عبيد وغيره «أن النبي صاى الله 
عليه وسلم ين سارق» فقطع يده. ثم حسمه)” ”أ والمعنئ فيه عندنا: 
لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستّحق عليه بالحد. 


ومن جهة النظر: إن المستّحق عليه من العقوبة إنما هو الجلدء فإذا 


. ٤٤۷۳ح‎ ٦۱۷/٤ صحيح مسلم ۲ ح٥۱۷۰ أبو داود‎ )١( 
ح7/ا54.‎ 5١6/5 سنن ابي داود‎ )۲( 

(۳) وفي (ق.ج): «(أتى). 

(:) المستدرك »7”8١/5‏ نصب الراية ."۷١/۳‏ 


كان مرا و كان خر اوی عات :نه قل انيخا علب الشف كنا فند 
ألحقنا به من الضرر في بدنه أكثر من المستّحق بالحد» فلذلك لم ثقم عليه 
الحد فى هذه الحال. 

مسألة : [ضرب الزانى قائماً] 

قال أبو جعفر : (ويُضرب الزاني قائماً غير ممدود مجرداً)”". 

أما ا فلما روي في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أنه 
قال: «لما أَمَرَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم برجم ماعزء خرجنا إلى 
البقيع » فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له» ولكنه قام لنا فرميناه» ". 

وفي حديث ابن عمر في رجم اليهوديين قال: زات الرجل يحني 
عليها يقيها الحجارة». 

وهذا يدل غ اهكان ا 

03 2 9 1 

رضى الله عنه ضرب رجلا حداء فى الوط كر عاق فأتى بسوط لين 

1 0 وي 
فكره لينه » فأتي بسوط بين السوطين» فقال: اضرب ولا ترين إيطك». 
وأعط كل عضو حقه)”". 


(۱) المبسوط 94/١75-5ء‏ الهداية مع شرح فتح القدير 517/6. 
(۲( وفي (ق.ج): «بضرب). 
(۳) صحيح مسلم ۱۳۲۰/۲ سنن أبي داود 087/5 ح۳۱٤٤‏ . 


)٤(‏ صحيح مسلم ۱۳۲٣/۳‏ سنن أبي داود 0945/5 ح5557. 
(0) مصنف عبد الرزاق .۳۷٠/۷‏ 


۹۲ كتاب الحدود 


فا ل عل كان اء ودل اها عل فريق الصيرني: 
وروي لاعن أبي هريسرة رضي الله عنه أنه جلد رجلا قائماً في 
لدف 
* وأما قوله: «غير ممدود»: فلأن فيه زيادة في إيلامه» وذلك غير 
مستحق بالفعل. 
1 


* وأما قوله: مجرداً): ليصل إليه الألم» لقوله تعالىا: #وَلَاتأْحْدم هما 


رأف ف دب أله 14" . 
مسألة : [عدم ضرب الرأس والوجه والفرج في الحدود] 


قال أبو جعفر : (ولا يضرب الرأس والوجه والفرج» في قول أبي 
حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: يضرب الاو 


وحكى ابن أبي عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال: يضرب 
الرأس سوطا واحدا. 

وأما الوجهء فَلِمًا في حديث ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صائ الله 
عليه وسلم لما أمر برجم المرأة قال لهم: «اتقوا الوجه»“» وقد ذكرناه 


وروئ ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


(۱) السنن الكبرئ .70١//8‏ 

(9) الو 

() المبسوط 077/94 الهداية مع شرح فتح القدير .77١/0‏ 
() أبو داود ٦۳۱/٤‏ ح۹۳٤٤‏ نصب الراية .۳۲٤/۳‏ 


كتاب الحدود ۹۳ 


صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه». 

وروي أن عليا رضي الله عنه قال لرجل أمره بجلد رجل في الخمر: 
«اتق وجهه ومذاكيره»”". 

وأما الرأس» فلآنه مقتّل› فلا يضرب» كنا لا ضوف الفرج. 
قذف امرأته: «إتينى بأربعة يشهدون.ء وإلا فح فى ظهرك)”": فلأن معظمه 


م 


يقع في الظهرء كقوله تعالئ: #خحُرّمَتَ عَليَكُم لَه وَلدَمُ ولتم رر 4 » 
ذكر اللحم لأنه أعظم ما يبتغئ فيه. 

ولأن عظم ما يُحملء إنما يحمل على الظهرء كقوله تعالى: لوهم 
یلو داهم ع ظَهُورهم 4 . 

مسألة : [كيفية ضرب المرأة فى الحد] 

قال أبو جعفر : (وتُضرب المرأة قاعدة عليها ثيابهاء وينزع عنها الجلد 
والفْرُو والحشو)"". 


.737 5/7 ح5591» نصب الراية‎ ٦۳۱/٤ أبو داود‎ )١( 
.7ا/١/1/ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) فتح الباري //459. 

(5) المائدة: ۳. 

.۳١ الأنعام:‎ )٥( 

(1) المبسوط 27/9 الهداية مع شرح فتح القدير .۲۳۳/١‏ 


فأما ضربها قاعدة في ثيابهاء فلأن ذلك أستر لهاء وكما روي في 
EE E as‏ ياي : ۰ 

* وزع الحشو والجلد» ليصل الألم إليها. 

مسألة : [أثر التقادم علئ الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ومَن أقر بزنئ بعد حين: أقيم عليه الحد)”". 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم رَجَمّ ماعزاً لما قر بالزنئ أربع مرات» 
ولم يسأله عن الوقت» ولو كان تراخي المدة يمنع من صحة الإقرارء 
لبحث عنه» ورَجَّم الجهنية بعد سنتين في بعض الأخبار"". 

وكما يصح الإقرار بسائر الحقوق بعد حين. 

مسألة : [أثر التقادم على الشهادة] 

قال : (ولو شهدت عليه بينة بعد حين: لم يقم عليه . 

وذلك لأن الشهود كان عليهم حين علموا منه أحد شيئين: إما السترء 
وإما إقامة الشهادة في الحال» فإذا لم يقيموها في الوقت» لم يخل من أحد 


ره 


م 


إما أن يكونوا لم يقيموها تضييعا“ للشهادة» واستخفافاً بأمر الحدء 


.45 57 سنن أبي داود‎ ۱۳۲٤/۲ صحيح مسلم‎ )١( 
.7178/65 المبسوط ۰4۷/۹ شرح فتح القدير‎ )۲( 
لم أقف عليه.‎ )۳( 

(5) المصدر السابق. 

(5) وفي (ق.ج): «إسقاطا». 


كتاب الحدود ١46‏ 


أو لأنهم اختاروا الستر. 

فإن لم يقيموها للوجه الأول» فذلك يسقط شهادتهم» وإن اختاروا 
الستر بدءا - ولهم ذلك - فلم يقيموها في الثاني إلا لشيء هاجهم عليهء 
من ضَعْن أو عداوة» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما شهود 
شهدوا بحل فلم يشهدوا بحضرته» فإنما هم شهود ضغن»”''. 

* قال : (وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يؤقت في ذلك» ويقول: 
هو علئ ما یری الإمام»). 

وذلك لأن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييس» وإنما تؤخذ من 
أحد وجهين: إما الاجتهاد» أو التوقيف» فإذا عدمنا التوقيف: فبالاجتهاد. 

* (وأبو يوسف ومحمد يؤقتان شهرا) اجتهاداء كما قالوا فيمن 
حلف: ليقضير“ فلاناً مالّه عاجلاً» ولا نية له: أنه على أقل من شهر. 

وقال محمد في كتاب الشفعة: إذا سكت عن المطالبة بها بعد الطلب 
شهراء بطلت شفعته» وذلك كله اجتهاد. 


فا" [تعمد النظر في الزنى لأجل الشهادة] 


قال أبو جعفر : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» وقالوا: تعمدنا النظرء 
لم يضر ذلك بشهادتهم)"". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ا شرح فتح القدير 70 المغني والشرح 
الكبير 141//4» المحلى لابن حزم .١55/١١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 5/ةالا؟. 

(۳) المبسوط 4//الا» رد المختار 5 /70. 


د بے 


وذلك لقوله تعالئ: ولق يَأْتيت الہ من ِنسَآيِحكم استشېدوا 
هن رص مَنحكُمْ 4 والاستشهاد على الزنئ لا يكون إلا مع تعمّد 
النظر. 

فإن قيل: إنما المراد إقامة الشهادة عند الحاكم» لا على حضور 
الفعل. 

قيل له: اللفظ ينطوي على الأمرين جميعاء فهو عليهما. 

وروی مالك , بن أنس عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ! a‏ 
أمهله حت آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعه(”". 

فقد أباح له استشهاد اك 

وأيضا: الذيخ شهدو عد البغتيرة» ف كارا قبل ذلك اتهستوا 
المغيرة» فاجتمعوا بعد ذلك» وتعمدوا النظرء ثم أقاموا الشهادة عند عمر 
بحضرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فلم يبطل أحد منهم شهادتهم 
لأجل أنهم تعمدوا النظرء وإنما حدهم لأن زياداً لم يصرّح بالزنئ في 
الشتهادة*”. 

وأيضاً: فإنه إذا لم يصل إلى إقامة حق الله إلا بتعمد النظر» جاز له 
ذلك» كما يجوز للطبيب والقابلة النظر إلى العورة. 


.٠١ النساء:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم ١١76/75‏ ح۹۸٤۱‏ الموطأ ۸۲۳/۲. 
(۳) المستدرك 5148/7» مصنف عبد الرزاق ۳۸٤/۷‏ نصب الراية .٠٤٠٥/۳‏ 


مسألة : [جهل الشهود بالمزني بها] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة أنه زنى بامرأة لا يعرفونها: لم يحد)"'". 

وذلك لأن هذه ليست بشهادة على الزنئ؛ لأنه غير جائز لهم أن 
شرلا شق اوا اد یی أن الا ا مع ران اه 
فإذا لم يفعلوا ذلك» لم يسعهم إقامة الشهادة على الزنئ. 

فإذا قالوا: نعم نعرف المرأة: فقد نقضوا قولّهم بدءاً أنه زنى. 

وليس هذا كالإقرار إذا أقر أنه زنئ بامرأة» ولا نعرفها نحن؛ لأن 
جهلنا بأنها امرأته لا ينفي'"' صحة إقراره» وهو قد أخبر عن نفسه حين قر 
بالزنیٰ بها أنه عالم بأنها ليست بامرأته. 

وأيضاً: فالنبي صلئ الله عليه وسلم لم يسأل الجهنية عمن زنئ بهاء 
وحكم عليها بصحة إقرارها. 

مسألة : [أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد] 


قال أبو جعفر : (وإذا غاب الشهود. أو ماتوا: لم يرجم)”". 


وذلك لآن مِن حكم الرجم أن يبدأ به الشهودء ولو كانوا : 
فامتنعوا من رجمه: لم يرجم» وكان ذلك تهمة في الشهادة» كذلك إذا 
غابواء أو ماتوا. 


.585/60 المبسوط 84/9., الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
(؟) وفي (ق.ج): «لا يقدح في».‎ 


قال : (وقال أبو يوسف: يرجم وإن غابوا)"" ؛ لأن أمْرنا للشهود 
بالابتداء بالرجم» إنما هو على وجه الاستظهارء لا على أن ذلك شرط في 
صحة الرجم. 

مسألة : [الإقرار بعد الإشهاد] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» فقضي عليه بذلك » ولم يُقَم 
عليه الحد حتئ أقرَ بالزنيل» فإن أبا يوسف قال: قد بطلت الشهادة عليه 
بذلك» فلا يُحَدُ حتئ يقر أربع مرات في مجالس مختلفة. 

وما مقرل الشهاد عل خالا ومح بها يعنت قزار 
كما بُح بها قبل إقراره» إلا أن يقر بتتمة أربع مرات في مجالس مختلفة» 
فيح بالإقرار حينئن» وتبطل الشهادة)". 

وجه قول أبي يوسف: أن الشهادة علئ الزنئ موقوفة الحكم على استيفاء 
الحد» فمتئ عرض فيها قبل استيفائها ما يمنع قبولها ابنداء» فإنه يبطلهاء 
والدليل على صحة ذلك: أن الشهود لو رجعوا بعد حكم الحاكم بالحد 
بشهادتهم» لبطل الحدء كذلك إذا أقرَّه وجب أن يبطل حكم الشهادة مع 
الإقرار» كما أنه لو أقر بدءا: لم يصح للشهادة حكم مع الإقرار. 

ووجه قول محمد: إن الإقرار بالزنئ مرة واحدة لا حكم له والدليل 
عليه: أنه لا يجب به حلا ومن حيث سقط الحد» لم يجب المهر أيضا 
فصار وجوده وعدمه سواء. 

ألا ترئ أنه لو أقر أربع مرات» ثم سقط الحد بضرب من الشبهةء 


(۲) المبسوط 46/9. 


كتاب الحدود ۹۹ 


وجب المهر بصحة الإقرار» فإذا أقرَ أربع مرات» ثبت حكم الإقرار» 
وانتفى حكم الشهادة» لاستحالة أن يكون محكوما عليه بالإقرار وبالشهادة 
جميعاء لأنهما يتنافيان» ولا يصح اجتماعهماء ألا ترئ أن حكم الشهادة 
مما لا يصح مع الإقرار. 


0 
RF FF SF 


ل لا كتاب الحدود 


باب الح فى القذف 


مسألة : eS‏ 
قال أبو “: (وإذا قذف رجل رجلا لم بُحلا القاذف حت تبت 
جرية e‏ ۰ 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالى: ## وال يمون الْمُحْصَنتٍ 04 
فأوجب سبحانه الحد على قاذف المحصنة» والرق يمنع الإحصان» 


سے 


والدليل عليه قوله تعالئ: إن ا بز ملم صف ما عل الشخصكت 


~٢ ص‎ 


مر لداب 0 E a‏ 
ولا خلاف بين الفقهاء أيضاً فى أن لا حل على قاذف الرقيق” , فإذا 
اختلفا في الرق والحرية» فالقول قول من يدعي الرق؛ لأن الله تعالئ علق 


)١(‏ ينظر: مختصر الطحاوي ص75550.» المبسوط ۱۱۹/۹ العناية مع شرح فتح 
القدير ٠۳٠١/١‏ تبيين الحقائق 0١49/7‏ بدائع الصنائع »5١75/9‏ حاشية ابن 
عابدين 57”/5. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲٠۷/۳‏ المبسوط 23١7/9‏ الهداية مع شرح 
فتح القدير 2719/65 بدائع الصنائع .4١57/9‏ 

(۳) التوبة: 5. 

.٠٠١ النساء:‎ )5( 


.5١١-7١17/٠١ المغني والشرح الكبير‎ )٥( 


كتاب الحدود ۲۰١‏ 


وجوب الحد بصفة الإحصان» فلذلك لم يجز لنا إيجابه إلا مع وجود 
اا 

فإن قيل: فالناس أحرار حتى يثبت الرق» فهلا حكمت بحريته من 
لظا 

قيل له: لأن الظاهر لا يستحق به على الغير» وإنما تُدفع به الدعوئ› 
ومن أجل ذلك قال أصحابنا: الناس أحرار إلا فى أربعة أشياء: الحدود» 
والقصاص» والشهادة» والعقل. ۰ 

فإذا قطع يد رجل» وادعئ القاطع أن المقطوع عبد» فالقول قوله» 
ولا يقتص منه حتئ تثبت حرية المقطوع. 

وكذلك لو جنئ عليه خطأ فيما دون النفس» لم تعقلها عاقلة الجاني 
حتى تثبت حرية المجني عليه. 

وك ا وک »لقتال الود عليه هنا 
عبدان» لم يُمض القاضي القضاء بشهادتهما حتئ يثبت أنهما حران. 

والمعدز فى ذلك كله: أن الحكم بالحرية في الئاس إتها هو من طريتق 
الطاهرء والظامر ل سحن ية على القيرة وهذا أضل صم يمير علد 
الفروع. 

ومن نظائره: دارٌ في يدي رجل» بيعت دار إل جنبهاء فأراد الذي في 
يده الذان خت الدار المبيعة بالشفعة: لم يكن له ذلك حتئ يقيم البينة أنه 
SS‏ 
ا الفاه ا و اطا لذ ن يتغل ال 

ولو ادع هذه الدار رجل» حكمنا للذي هي في يده بها حتى 
يستحقها غيره لأجل ظهور اليد» فصارت كأنها ملكه فيما يدفع به من 


۰۲ كتاب الحدود 


دعوئ المدعي» ولم يحكم بأنها له فيما يستحق به على الغير. 

فإن قال قائل: ينبغي أن يكون القول قول المقذوف أنه محصن 
بالحرية» كما أن القول قوله في أنه عفيفٌُ لم يكن منه من الوطء الحرام ما 
يسقط الحد عن قاذفه؛ لأن من شرائط وجوب الحد على القاذف عفة 
المقذوف» كنا أن هر "شب قطن بح رمه 

قيل له: الفصل بينهما: أن الوطء الحرام طارىء على الإحصان لا 
محالة؛ لأنه متيقن عندنا أنه لم يكن واطئاء ولیس معنئ يقين بأنه كان حرا 
إلا من جهة الظاهر. 

وأيضا: البينة لا تقبل على أنه لم يطأء فلا معنى لتكليفه إياهاء لأنها 
والحرية معنئ يصح قيام البينة عليها وإثباتها. 

مسألة : 

قال (والقول قول"القااق نضا إنسعيد). 

فلا نضربه حد الحرء ؛ لأن هذه الزيادة لا يجوز إثباتها عليه من طريق 
الظاهر. 

مسألة : [حد القذف ثمانون جلدة» وكيفية إقامته] 

قال : ل ان جلدة» ناكما و و وعليه ثيابه» وينزع 
عنه الحشو والجلد)'. 


.۳٠۷/١ أحكام القرآن 2559/7 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


كتاب الحدود ۳ 


F3 e 


* فأما مقدار الحدّء فلقول الله تعالى : #اجلدوهر تسين دة . 

# ود قائما غير دود لما بينّاه فى حد الزنئ» والمرأة جالسة؛ 

* ولا يجرد في حد القذف» كما يجرد في حد الزنئ؛ لما روي عن 
علي رضي الله عنه «(أنه ضرت رجلا ا وعليه قا أو ET‏ 

ولأن حد القاذف أخف من حد الزانى» لجواز أن يكون صادقا في 
فذفه» وقد كان يسع الشهود الستر علئ المقذوف› وترك إقامة الشهادة 
عليهما بالزنئ» فوجب أن يخفف عن الزنى. 

a «&‏ ا رم چوس رر م 

ولأن الله تعالیٰ قال فى الزن : #ولاتاخذ هر بہما رأفة في دناه 4 . 

ولأن القاذف قد عوقب من جهة أخرئ غير الجلد» وهي بطلان 
الشهادة. 


فإن قيل: ذكر سفيان بن عيينة قال: معت سين برام يقول 


.٤ النور:‎ )١( 

(۲) القرطف: كجعفر: القطيفة. القاموس المحيط. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة »١544/٠١‏ مصنف عبد الرزاق ۳۷۳/۷. 

(5) النور: ۲. 

(5) كب في الحاشية تعليقاً على هذا الاسم: سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري المدني قاضيها. كذا في الإرشاد. قلت: وكأن هذه 
الحاشية من مالك لهذه النسخة» وهو في تقريب التهذيب برقم (۲۲۲۷) قال: 
وكان ثقة فاضلا عابدا. 


۹€ كتاب الحدود 


للزهرق :إن أعل:العزاق قر لو ةة القاذف لا شرت فا ديد 
رخ ا آنه اه كلتم ارق معاة وات عمو چا ا 
بكرة» فألبسته مسکها»". 

فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟ 

قيل له: يجوز أن تكون لآثار يسيرة حصلت في بدنه» ففعلت ذلك 
إشفاقا عليه. 1 

مسألة : [عدم ثبوت حد القذف بالتعريض] 

قال : (ولا يجب حد القذف بالكناية). 

وذلك لأن الله تعالئ أوجب الحد بقذف المحصنات بقوله تعالئ: 
وألزين بلصت فغير جائز إثباته بالتعريض بالرمي» لما فيه من 
إثبات حد بقياس. 

وأيضا: لما كان التعريض يحتمل القذف ويحتمل غيره» كان كالشهادة 
على الزنئ أو الإقرار به فلا يثبت حكمه إلا بالتتصريح» كما لا يثبت 
حكم الشهادة والإقرار إلا بالتصريح. 

وشا روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «إذرؤوا الحدود 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۳۹۸/۷» السنن الكبرئ ."۲٠۹/۸‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۳٦۸/۷‏ السن الکبریٰ 277/8 والمسك: بفتح 
الميم» هو الجلد. القاموس المحيط. 

(9) المبسوط »١١9/54‏ بدائع الصنائع 5١1١/4‏ » حاشية ابن عابدين ٤1/٤‏ . 


كتاب الحدود °0 


بالشبهات»» و«ادرؤوا الحدود ما اسقط ولا شبهة أكثر من 
احتمال اللفظ بغير القذف. 

وأيضاً: فإن التعريض كناية» والكنايات لا حكم لها بأنفسهاء والدليل 
عليه: أن كنايات الطلاق لا حكم لها إلا بانضمام النية إليها. 

وأيضاً: جعل الله التعريض بالخطبة كإضمارها بقوله تعالئ: #وَلَاجتاحَ 
كم ويا رط شر يوون خظبة مايأو َر ف أَنشِْكُمْ 4" وفرق بينه 
وبين التصريح بها بقوله سبحانه: وکن لا ودوهی ورا 4 . 

فلما اتفق الجميع على أن لا حدً في إضمار القذف. كذلك يجب أن 
يكون حكم التعريض. 

وأيضا: فإن التعريض في الحقيقة» دون التصريح في نفس اللفظ» فلا 
جائز أن تكون عقوبته عقوبة التصريح» ألا ترئ أن الحد لما وجب في 
الجماع في الفرج» لم يكن فيما دونه بمنزلته. 

فإن قيل: روئ مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمه 
عن عمرة بنت عبد ا ا استبّاء فقال أحدهما للآخر: والله ما 


۲۳/٤ مسند الإمام أبي حنيفة (مع شرحه) ص٦۱۸ء سنن الترمذي‎ )١( 
ح1575ء سنن الدارقطني 285/7 المستدرك 0585/54 وينظر التلخيص الحبير‎ 
.۳۳۳/۳ نصب الراية‎ ./ 

(۲) ينظر الحاشية السابقة. 

(۳) البقرة: 776. 

(5) البقرة: 770 


“۲*۹ كتاب الحدود 


أبي بزان» ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب» فقال قائل: 
مح أباه وأمه. وقال آخرون: قد کان لأبيه وأمه ماح غير هذاء نرئ أن 
تجلده الحد» فجللاة مر مانن 

قيل له: إن عمر لم يستشر إلا من يكون قوله خلافاً فإذاً خالف» وقد 
قال له بعضهم: لا حد عليه» وإذا وقع الخلاف بين السلف» وجب 
الاستدلال على صحة المقالة بغيرها. 

مسألة : [مقدار التعزير] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ بالتعزير أربعين 

00 
س . 
بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله 
عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صائ الله عليه وسلم كان يقول: «لا 
يُجلّد فوق عشر جلدات إلا في حدً من حدود الله تعالل»". 

فانتفئ بذلك أن يبلغ بالتعزير الحد. 

فإن قيل: في هذا الخبر أنه لا يجلد فوق عشر جلدات في غير حك 
فأنت تبلغ بالتعزير فوق العشرة. 


2078/9 شرح الزرقاني علئ الموطأ 4/؟15١. مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. 35/1 المحلئ لابن حزم‎ 
.577١/9 الهداية مع شرح فتح القدير 2754/80 بدائع الصنائع‎ )۲( 


(۳) فتح الباري 2116/1١57‏ صحيح مسلم 3 .١ Az‏ 


كتاب الحدود ۹V‏ 


قيل له: اقتضئ الخبر معنيين: أن لا يبلغ به الحدء وأن لا اور 
العشر» وقامت الدلالة على مجاوزة العشرء فبقي حكم اللفظ في نفي 
بلوغ الحد. 

وأيضاً: حدثنا ابن قانع قال: حدثنا ابن ناحية قال: حدثنا محمد بن 
الحصين الأصبحي قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا مسعر 
عن خاله الوليد بن عثمان عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: امن ضرت حداً في غير حد» فهو من الدب : 

ورواه أبو نعيم عن مسعر عن الوليد بن عثمان عن الضحاك عن النبي 
صلی الله عليه وسلم مثله. 


فإن قيل : قال الله تعالوا : قول لوي ی تنک أب رط 74" فدل 
على أن التعزير على قَدْر ما يرئ الإمام من المصلحة فيه وإن زاد على 
الحدء كما أوجب الله سبحانه قتال الفئة الباغية وقَئلهم حتئ يفيئوا إلى أمر 


0 


الله . 


قيل له: ليس التعزير من قتال البغاة في شيء؛ لأن البغاة إنما يقاتلون 
على وجه الدفع إذا قاتلواء ألا ترئ أنهم لو قعدوا في بيوتهم لم يقاتلواء 
وأما التعزير فهو مستّحق بفعل فعله» قد استقر عليه حكمه» فيشبه الحد 
من هذا الوجه» فوجب أن و لما ورد به التوقيف» كما لا 
يجلد في الزن والقذف بأكثر مما ورد به التوقيف. 

* قال : (وروي عن أبي مت ق .ووايناة+ إحداعما: أنه تقض هن 


.185/5 السنن الكبرئ ۳۲۷/۸ نصب الراية 65/7" مجمع الزوائد‎ )١( 
.٩ الحجرات:‎ )۲( 


۲۰۸ كتاب الحدود 


أقل حدوة اللحزان» :وعو ثمانون جلدة ويتقض من .ذلك كلدة واحكدة 
أو ما رآه الإمام مما هو أكثر منهاء وروي عنه: أنه على ما يراه الإمام بلا 
توقيت)"''. 

قال أبو بكر : في الأصل: خمسة وسبعون سوطاً على قول أبي 
يوسف» وذهب فيه إلى أنه يجب أن ينقص من أقل حد الحرء وهو 
ثمانون» وجعل النقصان خمسة أسواط» لما روي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في التعزير أنه خمسة وسبعون سوطاً”". فأخذ بقوله في 
نقصان الخمسة الأسواط» وخالفه في الحد الذي ينقص منه. 

مسألة : [حد العبد القاذف] 

قال أبو جعفر : (وحَد العبد أربعون في قذفه الح". 

قال أبو بكر : روئ الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «يجلد العبد في الفرية أربعين». 

وروئ الثوري أيضاً عن أبي ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 
أدركت أبا بكرء وعمرء وعثمان» ومن بعدهم من الخلفاءء فلم أرهم 
يضربون المملوك في القذف إلا أربعين". 


)١(‏ المبسوط 235/5 الهداية مع شرح فتح القدير 2558/9 بدائع الصنائع 
49 » تبيين الحقائق ۲٠۹/۳‏ حاشية ابن عابدين 550/5. 

(۲) شرح السنة 755/9» نصب الراية 5/7 ه". 

(۳) المبسوط 277/75 المغني والشرح الكبير 507/9. 

.571//1/ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


(5) مصنف ابن أبي شيبة 00١/4‏ وما بعده» مصنف عبد الرزاق ۳۷/۷٤ء‏ 


كتاب الحدود ۲۰۹ 


۳ 
ا 


ويُحك عن الأوزاعي أنه يُضرب ثمانين”") 

وروي نحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء ومحمد بن أبي 

(۳) 

والحجة لقولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» وعضوا عليها بالنواجذ»» وقد ثبت عن 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن حده أربعون» فلزم اتباعهم. 

ا : لما ات تفق الجميع علئ أن حده في الزنئ على النصف من حد 
الحر» وجب أن يكون كذلك حد القذف» والمعنئ الجامع بينهما : أن كل 
واحد مهما عقوية صف وتسقطها الشبهة. 

فإن قيل: : فأنتم لا تثبتون الحدود بالقياس. 

قيل له: لم نثبت الأربعين بالقياس» بل بالاتفاق» وإنما أسقطنا ما 
عداهاء وجائز عندنا إسقاط الحدود بالقياسء وليس لبس لك كالقطع في 


السرقة» لأن القطع لا يتبعض» اا ع سافان عدر 
النصف من عدة الحرة» كانت عدتها بالشهور› شهر ونصف: نصف عدة 


السنن الكبرئ .70١/48‏ 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) بداية المجتهد 417/7. 

(*) المراجع السابقة. 

(5) أبو داود ١/0‏ ح4707» سنن الترمذي 47/8 ح٦۲۹۷‏ وقال: هذا حديث 
: 


1۰ كتاب الحدود 


الحرة؛ لأنها تتبعض» وعدتها بالحيض حيضتان؛ لأنها لا تتبعض. 

مسألة : [العفو في حد القذف] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز عفو المقذوف عن القاذف» وله مطالبته 
بالحد يعد ذلك» وقال أبو يوسف: عفوه جائ)0". 


وقد أطلق محمد في , بعض المواضع أنه من حقوق الناس» وأطلق في 
ا اناهن قوق الها قالر ود العا ركان جم دد 


أما قوله: إنه من حقوق الناس» فإنما أراد أن المطالبة به من حقهء لما 
لحقه من الشَيّن بقذفه» وتناوله من عِرْضهء ولو لم يطالب لم يد 


.01/ 4 حاشية ابن عابدين‎ ٠۳۲٣/٠ شرح فتح القدير‎ .٠١9/9 المبسوط‎ )١( 

(۲) اختلف الفقهاء في تكبيف حد القذف» هل هو حق لله تعالئ أو حق للعباد؟ 
فعند الحنفية: حد القذف فيه حقان: حق للعبد» وحق لله تعالىئ» إلا أن حق الله تعالوا 
فيه غالب» لآن القذف جريمة تمس الأعراض» وفى إقامة الحد على القاذف تتحقق 
مصلحة العامة» وهي صيانة مصالح العبادء ا الأعراض» ودفع الفساد عن 
الناس» وعليه فلا يجوز العفو عن هذا الحدء سواء رفع إلى الإمام آم لا. انظر 
المبسوط .١١1/9‏ شرح فتح القدير ۲۲۷/٠١‏ بدائع الصنائع ٠٤١۲/۹‏ بداية 
المجتهد 57/7 5. 

وعند الشافعية والحنابلة: حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف» لأن القذف 
جناية على عرض المقذوف» وعِرضه حقهء فكان البدل وهو العقاب» حقه 
كالقصاص» وعليه فيجوز للمقذوف العفو عن الحد» سواء قبل الرفع إلى الإمام أم 
بعده. انظر مغني المحتاج 5 .21١50/‏ المغني والشرح الكبير .7١5//‏ 

وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز العفو بعد الرفع إلى الإمام» ويجوز قبلهء ينظر: 
بداية المجتهد 447/7 » تبصرة الحكام لابن فرحون .۱۸١/۲‏ 


كتاب الحدود 1۱ 


وقوله: إنه من حقوق الله تعالئ: أراد به نفس الحدء لا المطالبة به» إذ 
ليس يمتنع أن يكون الحق لواحد» والمطالبة به لآخرء كالوكيل بالبيع 
يطالب» وملك الثمن للآمرء وكذلك المشتري إذا كان وكيلاًء فإن قبض 
العبد إليه» والملك للآمرء والقطع في السرقة حق الله تعالئ» والمطالبة 
للآدمي. لأنه لولم يخاصع 3 لم يتم 

والدليل علئ أن نفس الحد من حقوق الله عز وجل» ولا يصح العفو 
فيه : : أن عدد الضرب المستحق بالقذف مقار لا تجوز الزيادة عليه ولا 
النقصان منه» اة يكل الزن وشري التكمر دولر الا رى أن ماکان 
من حقوق الناس مثل التعزير وغرامة المتلفات» تختلف مقاديرها على 
حسب ما يوجبه الرأي والاجتهاد فيهاء وعلى حسب اختلاف المتلّف في 

وليس في تعلق إقامته بخصومة الآدمي ومطالبته ما ينفي أن يكون حقاً 
لله تعالئ» لا يجوز العفو فيه؛ لأن القطع في السرقة لا يثبت إلا بخصومة 
الآدمي» ولم يدل على أنه من حق الآدمي» وعلى جواز العفو فيه. 

فإن قيل: قد فرقتم بينهما من جهة إسقاطكم القطع في السرقة 
بالتقادم» وإيجابكم حد القذف مع التقادم إذا طالب به المقذوف. 

قيل له: اختلافهما من هذا الوجهء لا يمنع إسقاط سؤال السائل في 
تعلق إقامته بمطالبة الآدمي» واتفاقهما من الوجه الذي ذكرنا. 

نذا عاق جد ان الضف اللاي لت راق 
المقذوف هو المطالبة بالحدّ» لا غيرء لما تناوله من عرضه بقذفهء وأما 
القطع في السرقة فليس حق المسروق هو المطالبة بالقطع» وإنما حقه 
المطالبة بالمال» ألا ترئ أنه لو رد عليه المال قبل الخصومة» لم يكن له 


1۱۲ كتاب الحدود 


أن يخاصمه في القطعء إلا أنهما مع ذلك قد تعلّقا بمطالبة الآدمي 
وخصومته فيه» وإن اختلفا من وجه آخر. 

وفنقا يدل هل آنه من قوق ااانه وا أن الا قط 
حکمه» ألا ترئ أنه لو قال له: اقذفنى» فقذفه: وجب عليه الحد» وليس 
كالقصاص ؛ لأن الإباحة تسقطهء ألا تر أنه لو قال له: اقطع يديء 
فقطعها: لم يكن عليه شيء. 

ودليل آخر: وهو اتفاق مخالفينا علئ أن حد العبد في القذف على 
ا ا SOLE‏ 
الحر والعبد فيما يثبت عليه» كما لا يختلفان في سائر حقوق الناس» ألا 
ترئ أن العبد إذا ل کان الذئ ينيك يثبت عليه من القصاص أو الدية في الرقبة 
مثل ما يثبت على الحر بجنايته. 

فإن قيل: فالحر والعبد يستويان في قطع السرقة» فقل: إن حد السرقة 
من حقوق الآدميين. 

قيل له: إن ما يستوي العبد والحر فيه» فهو من حقوق الآدميين» 
فيلزم ما ذكرت» وإنما قلنا إن من شأن حقوق الآدميين أن لا يختلف حكم 
الجناية فيما يثبت عليهم بهاء فلما وجدنا الحر والعبد يختلفان في ذلك»› 
علمنا أنه ليس بحق الآدمي» وليس يمتنع مع ذلك أن يتفقا في بض 
حقوق الله عز وجل مما لا يتبعض» والقطع في السرقة لا يتبعض 

وإن شئت قلت في الابتداء: إن الجلد”'' لما اختلف فيه الحر والعبدء 
وكان مما يتبعض من الحدود» أشبه حد الزنئ» ولا يلزم عليه حد 


000 وفي (ق.ج) «الحد). 


السرقة» لأنه لا يتبعض. 

فإن قيل: فقد سقط حد القذف بتصديق المقذوف» فدل على أنه 
حقهء لولا ذلك ما سقط بقوله. 

قبل له: ولى قال اررق مه لنسارق: هو مالف لم يجش فيه 
القطع» ولم يدل على أن القطع حق له. 

وأيضاً: فإن سقوطه في هذا الوجه من جهة الحكمء لا يدل على أنه 
يملك العفو فيه» كما أنه لو طلق امرأته قبل الدخول» سقط نصف مهرهاء 
ر ق ف ا وكما لو ازتد ت السرأة: 
حرمت عليه» ولو أرادت تحريم نفسها عليه بقولها: قد حرمت نفسي» لم 
تحرم » ولو وطىء أمّها أو بنتها: حرمت عليه ريما مؤبداً» ونظائر ذلك 
أكثر من أن تحصئ في الأصول. 

ويروئ نحو قولنا عن الزهري» وهو قول الثوري والحسن بن صالح» 
والأوزاعي"'". 

وروي نحو قول أبي يوسف عن عمر بن عبد العزيزا"". 
مسألة : [حد القذف غير موروث بموت المقذوف] 
(ومّن قذف رجلاً فمات المقذوف: سقط الحدّء ولم يورّث عنه)”". 


فال انو يكن :وذللف لكنه لما تت أنه حح اله تعالى يها قدامتاء والله 


.٤٤١/۷ مصنف عبد الرزاق‎ 2١١١/٠١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
المصادر السابقة.‎ )۲( 
.57١7/9 بدائع الصنائع‎ »١١7/4 المبسوط‎ )۳( 


1٤‏ كتاب الحدود 


ا حي باق » لم يورّكث حقهء فإذا لم يورّث» وقد مات من كانت له 
المطالة يقن الخد ل مظالب يه شفط 

وأيضاً: لو كان الحد موروثاً عنه» لجرئ فيه سهام المواريث» فترثه 
أخته وزوجته وسائر مّن يرث ماله» فلما اتفق الجميع على أن لا حق 
لهؤلاء في المطالبة به بعد الموت» صح أنه غير موروث. 

فإن قيل: إذا قذفه بعد موته»ء فللولد والوالد أخذه بحده» وفارق 
الأحت والزوجة» كذلك إذا وجب له الحد» ثم مات. 

قيل له: إنما يطالبه بالحد عن نفسهء لا عن الميت؛ لأنه قد قَدَحَّ في 

فإن قيل: فينبغي أن يأخذه به الابن قبل الموت» لحصول القدح في 

قرا الده لوقيف له ذذافه إلا أن متاك نتن و ون 
المقذوف فسقط حقه» كما أن ابن الابن من أهل الميراث» إلا أنه إذا كان 
هناك ابن: کان أحق به» فحجبه»› ولم يخرجه من أن يكون من آهل 
الميراث. 

مسألة : [قذف الميت] 

قال أبو جعفر : دوك فذق ر وهو نيت فإنه لا ا هلا 
الؤالةةجوالغة + وال وول ا 


(۱) المبسوط .١١7/4‏ شرح فتح القدير ."۲۲/١‏ 


كتاب الحدود الما 


الوالد ممن يرث ويورث وإن بعدوا. 
فإن فقد إحدئ هاتين الخصلتين: لم يأخحذ انعد اح ف 
الابنة» ولا أم لأم اللأب» واخد شت الاين» والجدة أم الأب. 


( 


إلا زفق 

قال أبو بكر : ويُحكى عن الحسن بن صالح: أنه يأخذ بحذه من 
طالبه» وقام به من الناس وإن كان غيره أولئ به. 

فأما قول الحسن بن صالح» فخارج عن أقاويل الفقهاء» ويبطله النظر 
أيضاًء من قبل أن هذا لو كان غير مستّحق بالميراث» أو بما حصل به من 
کان سا 


ويدل على فساده: ما روي أن ماعزاً أقر عند النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه زنئ بمولاة بني فلان» فأرسل إليهاء فأنكرت» فخلى سبيلهاء 
وأخذه بما أقرَّ على نفسه“» ولم يذكر أنه جلده حدً الفرية فيهاء ولو كان 


)١(‏ وفي (ق.ج): «لم ياخذ بالكل كاله لأ بأعة نف الت ولا ام الاب 
وتأخذ بنت الابن والجدة أم الأبء قال أبو يوسف...»» قلت: وقد أثبت ما في 
الأصل» لأنه الصواب والله أعلم. 

(۲) المبسوط 7/94١١ء‏ حاشية تبيين الحقائق ٠۲٠۲/۳‏ شرح فتح القدير 
T/0‏ 

(۳) جزء من الحديث موجود فى قصة ماعز. صحيح مسلم ۱۳۲۰/۲ ح1197. 

(6) وهذا الجزء من الحديث ليس في قصة ماعز» بل في غيرها. انظر سنن أبي 
داود 6585/5 1۱١‏ نيل الأوطار .٠١١/۷‏ 


1 كتاب الحدود 


لكل واحد أن يطالب بحد المقذوف» لما أسقط النبي صلئ الله عليه وسلم 
ما وجب لها من الحد» ولأقامه عليه من غير مطالبة منها. 
ول جلد هال بن أنية جن قذف امرأيه ريك به سحي لأنه لم 
بطالب به ولو كان جاتر إقامة حل الخشدوف بغير مطالة ال قرف » أو 
من يحصل بقذفه قح في نسبه» لحه النبي صلئ الله عليه وسلم له» 
فصح بذلك أنه لا يجوز لكل أحد المطالبة بحد القذف» فلم يبق إلا أحد 
قولين. 

أما من يقول إن لعصبة الميت وولده الأخذ بحده» أو قولنا: إنه لا 
يأخذ به إلا الولد والوالد» فَلِمًا ثبت أنه غير مستّحق على وجه 
الميراث» لاتفاق الجميع على أنه لا حظً لسزوج والزوجة والأخت في 
المطالبة به بطلب جهة الميراث أيضاًء فوجب أن يأخذ من حصل به 
القدّح في تَسَبه وهو الولد؛ لأنه إذا كان أبوه زانياً» لم يتصل به نسب 
ولدالاين و المي تدر فد 
بِينًا فساد ذلك. 

مسألة : [قذف الذمية والأمة] 

قال أبو جعفر : (ولا حد على من قذف ذمية» ولا أمة» ولا أم الولدء 
ولكنه يعرر)”". 

وذلك لأن الذمية ليست بمحصنة. قال النبي صا الله عليه وسلم: 

)١(‏ وفي (ق.ج): «لأنه إذا كان أبوه زانياً لم ينبت نسبه من أبيه والوالد لابن ابنه 


إذا كان زانیا لم يبطل به نسب ولد الابن». 
(۲) المبسوط .١٠۸/۹‏ 


كتاب الحدود 11۷ 
«مَّن أشرك بالله فليس بمحصَن»» ومن شرائط الإحصان: الحرية أيضاء 
ولا نعلم في ذلك خلافا. 

مسألة : [قذف الزانية والموطوءة بالشبهة] 

قال : (ولا حد على من قذف امرأة وأطئت بشبهة» أو بزنئ» أو على 
نکاح فا 

وذلك لأن من شرائط حد القذف إحصان المقذوف بالعفة» والوطء 
الواقع على هذا الوجه يزيل الإحصان. 

ويدل على أن الإحصان في هذا الموضع يراد به العفة: قول الله تعالئ: 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها: 
حصان وران اھا رن بريبة ٠‏ وتصبح غَرتّئ من لحوم الغوافل“ 

فإن قيل: الوطء بشبهة ليس بزنئ» فينبغي أن لا يزيل الإحصان. 

قل :اقل ارال أن يكوق إذا كات س لل .من وجه وهو 
وقوه الل قير طلا ولا ساعن أن مضي ننهة فى دراد چن 
القاذف؛ لأن معنئ الشبهة أن يشبه الفعل الحلال من وجه.ء والحرام 


من وجه. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) شرح فتح القدير 770/60. 

(۳) النور: ۲۳. 

(5) ينظر: ديوان حسان بن ثابت ۲۹۲/۱ قصيدة رقم .)١55(‏ 


5148 كتاب الحدود 


مسألة : [عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد آبداً] 

قا او چ ا د ا طت ل ھا اند نات 

قال أبو بكر : وقال مالك» وعثمان البتى: تقبل شهادة كل محدود إذا 
تاب. 

١ 7‏ فق ١‏ ع9 ٍ 2 
في قذف أو غيره» لم تقبل شهادته أبدا'". 

وقبل أصحابنا شهادة كل محدود إذا تاب» إلا المحدود فى القذف»ء 
والأصل فى بطلان شهادة المحدود فى القذف: قول الله تعالئ: # الذي 
َم المخصكت ثم ل يوأ مو شه دوه ميدن جلدة ولا لوا لم دة بدا 
َك ليث ٠4‏ 

والدلالة من هذه الآية على صحة مقالتنا من وجوه: 

أحدها: قوله تعالئ: #ولاكقبلوأ هم سَبَْدَة أبَدًا » وذلك لفظ يقتضي 
بطلان شهادته على وجه التأبيد» لعموم اللفظ. 

ووجه آخر: وهو أنه تعالئ لما قرنه بالتأبيد» ولم يقتصر فيه علئ لفظ 

.47١9/9 بدائع الصنائع‎ 271١/7 أحكام القرآن‎ )١( 


(۳) أحكام القرآن ۲۷۳/۳. أحكام القرآن للقرطبي 2179/١7‏ بداية المجتهد 
3/1 5. 


العموم فقط. وجب أن يكون لذلك فاتدة» وهو أن لا تقبل بعد التوبة» 
ولولا ذلك كان وجود ذكر التأبيد وعدمه سواء. 

ووجه آخر: وهو أن الآية مشتملة علي معديين: تسميته بالفسق؛ 
وبطلان شهادته جميعاًء ومعلوم أن لزوم سمة الفسق إياه» يمنع قبول 
شهادته» فلم يكن لذكره بطلان الشهادة وجه مع ذلك إلا ليبين أنها لا 
تقبل أبداء وأن بطلانها ليس من جهة بطلانها بالفسق» فترفعه التوبة» كما 
ترفع بطلان الشهادة إذا كان من طريق الفسق. 

ولو قبلنا شهادته بعد التوبة» لأخلينا قوله تعالئ: ولا ناوأ هده 
ا ار رة وة سوك وذلك مال يوران 
تحمل عليه معاني كتاب الله عز وجل. 

فإن قال قائل: لو لم يكن في تسق الخطاب استثناء التائب» لكان 
القول ما قلت» لكنه قال: لابا فوّجب أن يرجع الاستفناء إلى 
جميع الكلام إلا ما قام دليله. 

قيل له: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن حكم الاستثناء أن يرجع إلى ما يليهء ولا يرجع إلى ما 
تقدم إلا بدلالة"" لأن الاستثناء تخصيص بعض ما انتظمه اللفظ» فحكمه 
أن يكون مقصورا على ما يتقرر رجوعه إليه» ولا يخص به ما تقدم 
بالاحتمال» لامتناع تخصيص العموم بالاحتمال. 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه للجصاص 2»77١-7760/١‏ بيان المختصر شرح مختصر 
ابن حاجب ۲۸۷-۲۷۹/۲. 


۲۰ كتاب الحدود 


فلما كان قد صح رجوع الاستثناء إلى زوال سمة الفسق» وهو الذي 
يليه » لم يجز لنا أن نرده إلى ما تقدمه إلا بدلالة» وكذلك قال أهل اللغة 


ويدل عليه قوله تعالی: ‏ إِلَآمَال لوط إِنَا لمتَجُوهُمْ اورت ( إل 


مْرَأتَهُ 4''» وكانت المرأة مستثناة من المنجَيْن دون من يليها في الخطاب 
ممن تقدم ذكرهم. 

ويدل عليه: أن قائلاً لو قال ل ا E‏ 
د أن الدرهم مستثنىل من الثلاثة» لأنه هو الذي يليهاء والثلائة 

مستثناة من العشرة. 

0 لو رددنا الاستثناء إلى ذكر بطلان الشهادة» لبطلت فائدة ذكر 
التأبيد » ومتى أمكننا استعمال اللفظ على فائدته» لم يجز لنا إسقاطها. 

وأيضاً: فإن هذا يؤدي إلى إسقاط فائدة ذكر بطلان الشهادة رأساًء إذ 
كان بطلانها موقوفاً على التوبة» كما وقفه لزوم سمة الفسق على التوبة» 
ومعلوم أن لزوم هذه السمة يبطل الشهادة حت يتوب. 


رر و3 آ ر 


eee‏ وة 

الأول» فوجب ا الاستثناء إليه» ألا ترى لو قال E‏ 

درشا وغد حر إن اء ا فا أن الاستئناء راجع إلى الحرية دون 
الأمر بإعطاء زيد» كذلك ما وصفنا. 


. 15-0۹ الحجر:‎ )١( 


كتاب الحدود 51١‏ 


ويدل عليه من جهة السنة: ما حدثناه ابن قانع قال: حدثنا حامد بن 
محمد قال: حدثنا شريح يعني ابن النعمان قال: حدثنا مروان بن معاوية 
عن يزيد بن أبي خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

الا تجوز في الإسلام شهادة مُجرَب عليه شهادة زور» ولا مجلود 
عدا .ولا دى غم غل ايه وذ الحديك. 

وروی عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
هلال بن أمية لما قذف امرأته» قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «يجلد 
هلال بن أمية» وتبطل شهادته في ال 

وروئ بعضهم في هذا الحديث: أن الأنصار قالت هذا القول» ويجوز 
أن يكون النبي صلئ الله عليه وسلم قد قاله» وقالته الأنصار أيضا. 

وعموم هذه الأخبار تبطل شهادة القاذف على التأبيد. 

فإن قيل: عموم هذه الأخبار يوجب بطلان شهادة كل محدود» في 
قذفي كان أو غيره. 

قل له هو قذللك»«ولولا دلالة كات علا قلا ف غير القادقه بعد 
١ E‏ 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن التوبة لا تأثير لها في إسقاط 


)١(‏ سنن الترمذي ٥٤٥/٤‏ ح۲۲۹۸ وقال: هذا حديث غريب» ومعنئ: غمْر: 
أي صاحب عداوة. 

(1) مسند أحمد (مع الفتح الرباني» 25/17 وفيه أول الحديث أنه صلى الله 
عليه وسلم أمر بجلد هلال بن أمية. 


۲۲ كتاب الحدود 


الحد لما تعلق به من حقوق: الآدهيين». وليسن كذلك سمة الفسق». لأنه لا 
يتعلق به حق الآدمي» وهو حق الله تعالئ خالصاً. 

شواباها زؤاه سلزاة د مسنة كن اشرو عق شتفي ليت أن 
عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: «إن ت قبلت شهادتك»'. 

فإن هذا لا يصحء من جهة أن سعيد بن المسيب لا يصح له سماع من 
عمر» ولأن سفيان بن عيينة شك فيه حت استعمله عن عمر بن قيس» 
فر قسن هنا امطعون على د ٠‏ وق رووى فاد عن السو 
وشعلتين الست أنهها:قال: «لا تقبل شهادته بعد التوبة»”". 

E ODE قير اد‎ EN تود فقن‎ NE 
يتعلق بطلان الشهادة» لأنا نجيز شهادته قبل أن يَحَدء فلما لم يجز ارتفاع‎ 
الحد الذي به يتعلق بطلان الشهادة» وجب أن لا يرتفع موجبه من‎ 
بطلانها.‎ 

وأما حد السرقة والزنئ وشرب الخمرء فلم يتعلق شيء منه ببطلان 
الشهادة» وإنما تعلق بطلان الشهادة فيها بالفعل الذي استحق به الحد قبل 
إقامته» فأشبه سائر الأفعال الموجبة لإسقاط الشهادة مما لا يتعلق به 
إيجاب حد» فوجب أن يسقط حكمها بالتوبة» إذ كان ما يتعلق من ذلك 
بحصول سمة الفسق يرتفع بارتفاع سمة الفسق. 

فإن قال قائل: جميع ما استدللت به من الآية؛ ينتقض عليك بقولك: 


.۳۸۳/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.۲۷۳/۳ أحكام القرآن‎ »47١/1 تهذيب التهذيب‎ )۲( 
.۲۷۳/۳ أحكام القرآن‎ )۳( 


كتاب الحدود ۳ 


إن النغراتي إذا خد في قذف» قم اسك قلت شهالاته”". 

قيل له: ليس كذلك» لأن الكافر لم يدخل قط في حكم الآية عندنا 
من جهة اللفظ ؛ لأن الله تعالئ إنما حكم بهذا الحكم فيمن لزمتهم سمة 
الفسق بوقوع حد القذف بقوله تعالئ: #ولاتقا لح عبد بدا وليك هم 
امشو 4 والكافر قد كان مستجقاً لاسم الفسق قبل القذف» وقبل 
الحدء فلم تتناوله الآية» وإنما حدذنا الكافر بغير الآية. 

مسألة : [قبول شهادة النصراني بعد الإسلام] 

قال أبو جعفر : (ومّن حَدً في قذف وهو نصراني: لم تجز شهادته في 
حال كفره» وإن أسلم بعد ذلك: جازت شهادته على أهل الذمة وأهل 
الإسلام)”". 

قال أبو بكر : وذلك لأن وقوع الحد به أسقط عدالته التي يتعلق بها 
قبول الشهادة» فلم تجز شهادته في حال كفره» فإن أسلم: جازت 
شهادته» وذلك لأن الشهادة تفتقر في صحة قبولها إلى معنيين: عدالة 
الدين» وعدالة الفعل؛ لأن من كان معتقدا للإسلام يحتاج مع إسلامه إلى 
عدالة الأفعال؛ لأن الفاسق غير مقبول الشهادة وإن كان من أهل الإسلام. 

وإذا كان كذلك» فالمسلم إذا خد في قذف: أبطل وقوع الحد به 
عدالته من جهة الدين والفعل جميعاًء فإذا تاب» فإن توبته إنما أحدثت له 


(9) الجامع الصغير ص597» الهداية مع شرح فتح القدير © /577”8. 


Y€‏ كتاب الحدود 


عدالة من طريق الفعل دون الدين؛ لأن دينه هو الذي كان يعتقده» وقد 
أبطلت عدالته فيه. 

وأما النصراني إذا حدً» فإنما بطلت عدالته من جهة دينه الذي 
يعتقده» ومن جهة الفعل أيضاًء فإذا أسلم وتاب» حصلت له عدالة الدين 
والفعل جميعاًء وهذه عدالة مستحدثة من هذين الوجهين» لم يُبطلها 
الحد» إذ لم تكن موجودة في حال وقوع الحل به. 

مسألة : [فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد] 

قال أبو جعفر : (وإن قَذَفَ وهو نصراني» فضّرب بعض الحدء ثم 
أسلم» فضرب بقيته وهو مسلم: جازت شهادته)'''. 

قال أبو بكر : وذلك لأنه إنما ضرب بعض الحد وهو مسلم» وبعض 
الحد لا يبطل عدالة الإسلام» فمن أجل ذلك جازت شهادته. 

مسألة : [قذف الكافر بعد إسلامه] 

قال : (ومّن زنئ من النصارئ» ثم أسلم: فلا حدً على قاذفه)'". 

وذلك لأن من شرط حد القذف: إحصان المقذوف بالعفة» والزانى 
قد زالت عفته» فلا حل على قاذفه. ٠‏ 

وا فإنه صادق في قوله: يا زاني»؛ لأن لزوم هذه السمة غير 
مقصور على حال الفعل» بل قد يجوز تسميته بها بعد انقضاء الفعل» قال 
الله تعالئ : لا لالدو لينا ومعلوم أنه لم يرد جلدهما في 

(1) المضادز السايقة. 

(؟) شرح فتح القدير .۳۳۷/٣‏ 


كتاب الحدود Y0‏ 


حال الفعل؛ لأن ذلك ممتنع» فإذا كان صادقاً في قذفه» لم يجب عليه 
الحد؛ لأن وقوع الحد به حكم بكذبه»ء قال الله تعالئ: لإ ليتوا 


2 يد سر ر ر را وه جص 
الشُبَدَآءِ ولك عند اه هم الْكَذِبونَ 4 وغير جائز إيجاب الحكم بكذبهء 
مع صحة العلم بکونه ا 


مسألة : [قذف الجماعة أو الرجل مراراً] 
قال : ف ا أو فذق جا فی عا 


اف 


وذلك لقوله تعالئ: # ولزن بمو لصتي 4" وذلك يتناول قذف 


الجماعة والواحد» ثم قال: لاجد وهر تسين َلرَة 4 '. فاقتضئ عمومها 


الاقتصار على حل واحد. 

لما روئ محمد بن كثير قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن 
ابن سيرين عن أنس بن مالك «أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سحماء» فرفع ذلك إلى النبي صل الله عليه وسلمء فقال: ائت بأربعة 
شهداء» وإلا فح في ظهرك» قال: والله يا رسول الله إن الله ليعلم أني 
لصادق» قال: فجعل النبي صائ الله عليه وسلم يقول: أربعة وإلا فحد في 


(۲) المبسوط »١١١/9‏ حاشية ابن عابدين ۰0٥۸/٤‏ المغني //5؟7١.‏ 
(©) الور 6: 


ضف كتاب الحدود 


ظهرك)”". يقول عليه الصلاة والسلام ذلك مراراء» فتلت آبة اللعاث: 

تشف يرانك 1 GEV NS EE‏ 
شخصين» وأخبر النبي صل الله عليه وسلم أن عليه حداً واحداً» وقد 
كان قذف الزوجات حينئلٍ يوجب الحد””. ثم تسخ باللعان. 

اا و كدف ادر فزي را E‏ 
واحد» واللعان حدّ الأزواج في قذف الزوجات» وقد روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال في امرأة هلال بن أمية حين جاءت بالولد 
على الصفة المكروهة: «لولا ما مضى من الحدء لكان لي ولها شأن». 

فوجب أن يكون كذلك حكم الجلد إذا قذف الأجنبيّ مراراً. 

وأا كد القدف عا حر اشعر وجل لا اا ا 
كحد الزن والشرب ونحوه» فلا يجب إلا حلا واحد. 

مسألة : [حكم القذف أثناء الحد] 

قال ا جف ر فذق رجا فرت عن الك ثم قَذَفَ 
آخر: فلا شيء عليه إلا ما بقي من الح الأول). 


وذلك لأن اجتماع هذه الحدود لما كان شبهة في سقوطها» ووجوب 


)١(‏ سنن أبي داود 585/7 ح٤٠۲۲‏ سنن الترمذي ۳۳۱/۵ ح۳۱۷۹» وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسان» أحكام القرآن 
للجصاص ۲۷۰/۳. 

(۲) أي زوجته» وشريك بن سحماء. 

() في الأصل: الجلد. 

(5) رد المختار 5 5 /0/8. 


الاقتصار على واحد منهاء كان بقاء بعض الحد مثل بقاء جميعه؛ لأن ما 
كافقيهة كان وجو ردقه کر د قي کر الا ري أن 
الأب لما كان له شبهة ملك في جارية ابنه؛ لم يختلف الحكم في ملكه 
لبعضها أو لجميعها في باب سقوط الحد عن الأب بوطتها. 

وكذلك وقوع كمال الحد بعد قذف الثاني» وجب أن يكون كوقوع 
جميعه في استيفاء حده. 

وليس هذا مثل النصراني إذا حدً بعض الحدء ثم أسلم فح بقيته في 
حال الإسلام» فلم يمنع ذلك جواز شهادته» من قبل أن شرط بطلان 
الشهادة استيفاء الحد بكماله في حال الإسلام» ولتق ريع مرا 
لإسقاطها. 

مسألة : [عتق العبد القاذف قبل أن يحد] 

(وإذا قذف العبد رجلاً» فلم يُحَدَ حتئ أعتق: فإن عليه حد العبد). 

وذلك لأن وجوب الحد يتعلق بالقذف» وقد استقر عليه أربعون 
جلدة» والعتق ليس بموجب» فلا يغير حكم ما وجب. 

مسألة : [قذف الحربي المستأمِنَ المسلم] 

قال أبو جعفر : (وعلئ الحربي المستأمّن الح إذا قذف مسلماًء وإن 


(0/7 f e و‎ ٤ م‎ 0 ٠ 
1 زنئ: لم يح في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبؤ يؤسف: يحد)‎ 


.45/9 المبسوط‎ )١( 


(۲) المبسوط 4/4 4۷ الهداية مع شرح فتح القدير eTTA/o‏ حاشية ابن 
عابدين 5/5 0٦-٥‏ . 


۲۲۸ كتاب الحدود 


أما حد القذف فإن المطالبة به حق لآدمى» لما تناول من عرضهء فهو 
كسائر الحقوق الواجبة للآدميين» فيؤخذ به» لأنا لم نعطه الأمان على أن 
يتناول عِرْضناء كما لم نعطه الأمان على تناول مالنا. 

فإن قيل: المطالبة بحد السرقة حق لآدمي» ومع هذا لا يقطع الحربي 
إذا سرق. 

قي اله لبد کا فت ن الوق ننه لامو لاف التطالدة 
بالقطع» وإنما حقه المطالبة بالمال» ألا ترئ أنه لو رد المال قبل 
الخصومة» سقطت مطالبته» وأنة لو تت ثبتت السرقة عند الحاكم» وود الميتال 
عليه» فغاب وترك المطالبة بالقطع: قطع. 

وأما حد القذف فإن حق الآدمى فيه المطالبة بإقامته لا بشىء غيرهء 
ألا ترئ أنه لا یح إلا بحضوره ومطالبته» وأنه لو غاب: لم يحد. 
الأمان على أن نجري عليه أحكامناء لأنه لو كان كذلك لوجب أن يصير 
ذمياً داخلاً فى أحكامناء وذلك خلاف ما يقتضيه الأمان. 

# وأما أبو يوسف» فإنه يقيم عليه حد الزنئ» لقول الله تعالى: # أن كم 
بم يمَآأنْرَلَآمَهُ 14'' قال: فلو أمكنني أن أتبعهم في ديارهم بأحكامنا فعلت. 

مسألة : [الإقرار بالزنئ بغائبة] 

قال بو جعفر : (ومن أقرَ قر أنه زنیٰ بامرأة غائبة : فإنه ا 
)١(‏ المائدة: 59. 
فم المبسوط 69 4۸ شرح فتح القدير T/0‏ 


كتاب الحدود ۲۹ 


كما حدً النبي صلئ الله عليه وسلم ماعزاً والجهنية وغيرهما. 

# قال : (فإن حضرت وأقرّت بمشل ذلك: أقيم عليها الحد أيضاً 
ا 

# قال : (فإن حضرت قبل أن يح الرجل» فكذبته وطالبت بِحَدها: 
حا لها في القذف» ولم يح في الزنئ). 

وذلك لأنه حين حددناه في القذف» فقد حكمنا بكذبه في إقراره 
بوطئه إياها. ۰ 

* قال : (ولو خد للزنئ» ثم حضرت» فكذبته» وطالبت بحدها: 
لم يَحَدَ لها؛ لحصول اليقين أنه لا يجوز اجتماع الحديْن عليه للفعل 
الح ل 

لكنه لا یخوم أذحكوة هراد ها أو ادا ان كان ادها فعليه ين 
الزن دون حد القذف» وإن كان كاذباً: فعليه حأ القذف » وإذا حكم عليه 
بأحدهما: انتفئ الآخر. 

وأيضا: فإن حَكمْنا عليه بحد الزنئ: حكم بصدقه في إقراره به» وإذا 
صار محكوماً بصدقه: لم يُحَد للمرأة. 

مسألة : [رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزنئ] 

قال أبو جعفر : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» فلم يُقَض بشهادتهم 
حتئ رجع أحدّهم: حدوا جميعاً للقذف)”". 

قال أبو بكر : وذلك لأنهم صاروا قذفة قبل أن تتم شهادتهمء لأن 


(۱) المبسوط .٠١/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير 2784/6 547. 


او كتاب الحدود 


الشهادة يتعلق حكمها بالقضاء» وإمضاء الحكم بها. 

[مسألة :] 

قال : (وإن قضى القاضي بشهادتهم» ثم رجمء ثم رجع أحدهم: فان 
عليه ربع دية المشهود عليه» وعليه الحد في قذفه إياه). 

وذلك لأن الشهادة قد تمّت بإمضاء الرجم» وسقطت المراعاة فيهاء 
فإذا رجع أحدهم: صَدّق على نفسه خاصة في إيجاب الضمان والحدء 
ولم يصق على فسخ شهادة الآخرين» وقد تلفت النفس بشهادة الأربعة» 
وقد رجع واحدء فعليه ضمان ما أتلفه بشهادته» وهو ربع النفس» وعليه 
الخد لأن ذلك القول ضار قذفا من الآن فلزمه الخد كمن قتف رجلا 
بعد الموت. 

وليس هذا بمنزلة مَن قذف رجلا في حياته» ثم يموت المقذوف: 
فيسقط الحد عن القاذف» من قِبَل أن هذه كانت شهادة صحيحة إلى 
وقت الرجوع» وإنما صارت قذفاً عند الرجوع» فصار كقاذف 
الميق: 

ودعت :وق إلى أن هذا قاذك قبل الموت» فا عدن غليه: 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن رجع أحدهم بعد قضاء القاضي e‏ 
وقبل إقامة الحلا على المشهود عليه» فإن أبا حنيفة قال: نا و تعدا 
وقال أبو يوسف ومحمد: يح ٠‏ الراجع , ولا يُحَدّ الباقون). 


قال أبو بكر : أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة» والذي ذكره 


كتاب الحدود خرف 


هو قول محمد و 


وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن هذه الشهادة حكمها مراعئ» ما 
لم يُستوفً الحد بهاء آلا ترئ أن الشهود هم الذين يبدؤون بالرجم امتحانا 
لهم» وليعلم أنهم ثابتون على الشهادة آم لا. 

ويدل عليه: اتفاق الجميع على سقوط الحد عن المشهود عليه برجوع 
الراجع منهم» فوجب أن يكون حالها بعد قضاء الحكم بها قبل استيفاء 
الحدّء كهي قبله. 

وليست هذه كرجوع الشاهد بعد إمضاء الحكم بشهادته في إثبات 
الأموال وسائر الحقوق» في أنه لا تأثير لرجوعه إلا في إيجاب الضمان 
عليه ؛ لأن رجوعهم قبل استيفاء المال لا يؤثر في الحكم الذي أمضاه 
الحاكم» ورجوعهم في الحد قبل استيفائه يبطله. 

وأيقا : فلنا كانت اة العارمية الخد قبل اتقات رة 
الشبهة الموجودة في حال الفعل في باب 0 الخد وجيب أن تو 
الرجوع عن الشهادة قبل استيفاء الحدّ» بمنزلة الرجوع عنها قبل الحكم. 

* وذهب محمد إلى أنه لما لم يبطل المال برجوع الشاهد بعد 
الحكم» وَبَطّل قبل الحكم» وجب مثله في الحد» فلا ينفسخ الحكم 
الواقع من الحاكم» والحد والمال وإن كانا مفترقين من جهة سقوط الحد 
بالرجوع بعد إمضاء الحكم» وامتناع سقوط المال» فإن اختلافهما إنما كان 
من جهة أن من شأن الحدود إسقاطها بالشبهة» فغير جائز إيجاب الحد 
على الشهود الباقين بالشبهة التي بها أسقطنا الحد عن المشهود عليه. 


2000 المراجع السابقة» والمغني مع الشرح الكبير د ؤ/لالا ١‏ . 


مسألة : [اشتراط حضور الشهود الأربعة فى إثبات الزنئ] 

(وإذ ودا علا وجل ماد ,1ه وتدادر قو دزا حمسا : 
إلا أن يقيموا الشهادة وهم حضور في مجلس الحكم). 

5 5 8 م کے و صخ ےر وده روه چ سس ا رر 

وذلك لقول الله تعالى: ## وَالذِين برمون المخصنيمم لريأتوأ بأريحةٍ شهداء © » 
فشرط فى وو ال ال نباي القاذف ارهة داد فانحا كلانه نة 
فالعد وحن 

شاه اتا حذيف امن بيو مالك أن هلال م ام لما قدت 
امرأته» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ايتيني بأربعة يشهدون» وإلا فح 
فى ظهرك)”", ولو جاز أن يكون اهنا قال: «ايتينى بثلاثة يشهدون). 

EET‏ وحده كان 2 ولزمه الحد إلا أن يقيم البينة على 
الزنئ» فلا يبرأ إلا بأربعة غيره يشهدون؛ لأنه لا يجوز أن يبرأ بشهادة 
نفسه» وهذا لمخالفنا ألزم» لأنهم يزعمون أنه فاسق بالقذف» فكيف 
يكون شاهداً فيه؟ 

مسألة : [حكم من صدّق القاذف] 

قال ومن فذق برجلا انر + قال لرل سدقت ك الأول 

ual A7 2‏ ارو 
ولم يحد الثاني) 


وذلك لأن قوله: صدقت: يحتمل تصديقه فى القذف وفى غيره» ولا 


0 


ھا 


ف 


.4٠0/9 المبسوط‎ )١( 
بدائع الصنائع ۷ ط/ دار العربي.‎ (۳) 


يكون قاذفاً بالاحتمال. 

2 ل قال اله عونك نت هو N‏ و7 

وذلك لأن قوله: هو كما قلت: تصديق له فى نفس القذف بلا احتمال 
لغيره» فصار كقوله: هو زان؛ a AES‏ القذف. 

وليس هذا إيجاب حل بكناية؛ لأن هذه الكناية بمنزلة الصريح»› إذ 
كان المعقول منها ما يعقل من الصريح. 


ع 


مسالة : 
قال : (ومّن كان له عبدء وللعبد أمُ حرة مسلمة قد ماتت» فقذفها 
مولا "قلسن للد ناخد مولاه يدها" 

لأن الغيد لا يمك ذلك غل المول: كما .لا يلك عليه سائر 
الحقوق» ألا ترئ أنه لو قتله: لم يُقتل به. 

مسأل : [قذف الأب أم ابنه] 

قال : (وكذلك الابن لا يأخذ أباه بحَدّ أمه). 

لأن الابن لا يملك ذلك على أبيه» والدليل عليه: أنه لو قذفه لم يُحَدَّ 
مع كونه محصناًء ولو قتله: لم بقل به» فما دونه أحریٰ أن لا يملكه منه. 

مسألة : [قذف أم النصراني المسلمين] 

قال : (وإذا قذف أمّ النصراني» أو العبد» وهي حرة مسلمة قد ماتت: 


(9) الصو السارق. 


فیا ان اعدا ده 

وذلك لأن هذا قذفْ صحيح» قد حصل به القدح في نسبهماء وكان 
لهما أن يأخذاه بالحد كالحر المسلم. 

ولأ يقي هذا قف ليمناء فلا يجن الد .عن فل أن هذا لسن يتف 
صحيح ١‏ لأنه لم يقذف محصنا. 

مسألة : [قذف امرأة غريبة معها أولاد لا يُعرف لهم أب] 

قال أبو جعفر : (وإذا قَدِمَتْ المرأة من بعض البلدان» ومعها أولاد لا 
يُعرف لهم أب» فقذفها رجل: فلا حلا عليه)". 

وذلك لأنه لما لم يُعرّف لأولادها أب» أشبهت الزانية» والزانية لا 
نسب لأولادها من جهة الأب فلما أشبهت الزانية من هذا الوجه» سقط 
الح عن قاذفهاء لأن الح سقط بالشبهات. 

مسألة : [شهادة الأعمئ والمحدود في القذف] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» وهم عميان» أو محدودون في 
ل ا 

وذلك لأن بطلان شهادتهم من جهة اليقين» أما الأعمئ فإنه لا يشاهد 
المشهود عليه» فصار بمنزلة من قال: رأيتّه زنئ» ثم قال: لم أره زنى » 
فيكون مكديا لس 


)١(‏ المراجع السابقة. 
() الهداية مع شرح فتح القدير 5/6 7". 
(۳) المبسوط .۸٩۹/۹٩‏ 


كتاب الحدود Yo‏ 


وأما المحدود في القذف» فقد حكم ببطلان شهادته بالحد الواقع به 
فلما بطلت شهادته من طريق الحكم» خرج من أن يكون من أهل الشهادة. 

مسألة : [شهادة غير العدول في الزنئ] 

ال ولو كيه عليه أريعة فاق أجمرار مسلمونء لم يد واحد 

0 

وذلك لأنهم من أهل الشهادة؛ لأنه لا يقع الحكم ببطلان شهادتهم» 
لآن الفسق المانع من قبولها لا يصح إثباته عند الحاكم» ولا الخصومة في 
إثباته» فلم يخرج من أن يكون من آهل الشهادة. 

ووجه آخر: وهو أن الفسق إنما يمنع قبول الشهادة من جهة ما ظهر 
منه» وجائز أن يكون تائبا في حال إقامة الشهادة» فلم يحصل معني يقين 
ببقائه على الفسق» ولا وقع الحكم ببطلان شهادته» فلذلك لم يحَدوا. 

وليس كذلك الكفار والعبيد والمحدودون؛ لأن شهادتهم قد بطلت 
من جهة الحكم. 

مسألة : [من قال لشخص : لست بابن فلان] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل في غضب: لست بابن فلانٍ الذي 
دعر لم غارب الع" 

وذلك لأن كلامه خرج مخرج السب والشتم» ولا وجه له فيما يقتضيه 
الحال غير نفي نسبه عن أبيه. 


.84/9 المبسوط‎ )١( 
."7١/0 (؟) الهداية مع شرح فتح القدير‎ 


وقد روئ ابن وهب عن عبد الله بن يزيد عن المسعودي عن القاسم 
بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود رضى الله عنه: «لا حد إلافى اثنتين: 
فذق يحضنة) ٠ E‏ 

قال أبو بكر : وهذا إذا كانت أمه محصنة؛ لأنه قاذف لهاء فإن كانت 
حية» فهي التي تأخذ بالحد» وإن كانت ميتة» فللابن أن يأخذ بحدها. 

وإن كانت الأم غير محصنة: فلا حدً على قائل ذلك. 

# قال : (وإن قال في غير غضب: فلا حدً عليه)”'". 

وذلك لأن اللفظ فى هذه الحال يحتمل وجهين فى العادة: أحدهما: 
أنه لا يبه أباه في أخخلاقه وأفعاله» ويحتمل أيضاً: ا وإذا 
احتمل اللفظ غير القذف: لم يُحَد؛ لأنه لا يجوز إقامة الحد بالشبهة» وهو 
من شأنه أن يَسقط بالشبهة. 

مسألة : [نسبة الولد إلى الجد أو العم أو الخال] 

قال : (ولو قال: لست بابن فلان لجده: لم يحد) ". 

لأنه صادق» ليس هو ابنه على الحقيقة. 

* (ولو قال: أنت ابن فلان لعمه أو خاله أو زوج أمه: لم يحَد)“. 


)١(‏ السنن الكبرئ 707/8». مصنف عبد الرزاق 577/17» المحلى لابن حزم 
U‏ 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير 1/0 

(۳) المرجع السابق ۳۲۹/۰. 

(5) المرجع السابق ۳۲۹/۰. 


كتاب الحدود YY‏ 


وذلك لأن الله تعالئ قد سمّئ العم أبا"" بقوله: تعد إِلَهَكَ وَإِلَه 
اباك رعسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 74". 

وأما الخال» فقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «الخالة 
والدة»”"'» فإذا كانت الخالة والدةء فالخال والد. 


ساس 2 2 


O ا‎ EE 
وروي في تأويل قوله عز وجل: # ورم بوبه عل اعرش » قال:‎ 
كانت خالته وأبوه.‎ 


وأما زوج الأم» فقد روي في تفسير قوله تعالى: يى َب 
مَعَمَا 4 : أنه كان ابن امرأته”"» فمتئ نَسَبّه إلى من يجوز إطلاق الاسم 
الذي نسبه إليه بحال: لم يحد. 

مسألة : [من قال لرجل : يا زاني» فردٌ عليه نفس القول] 

قال أب عقر و قال لرل باازائن »قال لأ ين انك يكذ 


)١(‏ وفي الأصل: «قد سمئ الأب عما». 

. ٠١۳ البقرة:‎ )۲( 

(۳) الفتح الرباني ٠٥/١۷‏ المستدرك 2٠٠١/7‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 

.٠٠١ يوسف:‎ )4( 

.۱۷۱/۳ أحكام القرآن‎ )٥( 

(0) هود: 57. 

(۷) أحكام القرآن ٠٠٠/۳‏ أي ربيبه. 


YTA‏ كتاب الحدود 


كل واحد منهما لصاحبه)”". 

لأن قوله: «لا»: نف لما قذفه به» وقوله: «بل»: كلمة استدراك 
فلاف نا شوقن قي لف وهذا المعنى معقول من لفظه وإن كان كناية» 
كما يعقل من الصريح. 

مسألة : [من قال لامرأته : يا زانية. فردّت عليه بمثل قوله] 

قال : (ومَن قال لامرأته: يا زانيةء فقالت: لاء بل أنت: فإنها تخد 
ولا تلاعن)”". 

وذلك لأنا متئ أمكننا أن نتوصل إلى إسقاط الحد» وجب علينا أن 
نفعل » لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ادرؤوا الحدود ما 
استطعتم»””"» ولو بدأنا باللعان: كان حدها باقياً» فإذا بدأنا بحدّها سقط 
اللعان» لأن المحدود في القذف لا يلاعن» فوجب أن نبدأ بحدّها. 

مسألة : 

قال : (ومّن قال لامرأته: يا زانية» فقالت: زنيت بك: فلا حل ولا 
لعان). 

وذلك لأن تحت هذه الكلمة معنيان: أحدهما: الاعتراف منها بالزنل» 
وذلك يسقط اللعان» والآخر: قذفها إياه» بأنه زنئ بهاء والمرأة لا تكون 
زانية بزوجهاء فلم يكن عليها حَلاٌ من أجل ذلك. 


(۲) المرجع السابق 7/0". 


فإن قيل: فإذا لم تكن المرأة زانية بزوجهاء فلا ينبغي أن يكون ذلك 
اعترافاً منها بالزنئ» فالواجب أن يكون بينهما اللعان. 

قيل له: قد يصح في حال أن تكون زانية به قبل النكاح» واحتمال 
اللفظ لذلك يسقط اللعان» والحال يقتضي أن لا تكون زانية به» ولم 
يضف القذف إلى حال قبل التكاحء فيثبت القذف» فلذلك كان الأمر فيه 
على ما وصفنا. 

مسألة : [إقرار الرجل أو المرأة بالزنئ» ونفي الآخر] 

قال : (وإذا قر أربع فراك أنة :زر سام EEE ET‏ 
أقرّت هي أربع نراث» وقال هو: تزوجتها : قط الحداء:وعليه المهر)”"". 

وذلك لأن دعوئ النكاح يوجب الخصومة في إثباته» وإذا حصلت 
فال م نان الك ةق قوط عة ف الخد لا يقت 
بالخصومات. ۰ 

وأها اعلن E E E‏ 
يُستحلف على دعوئ الآخرء فإذا وقفنا الحد على حصول اليمين» أوجب 
ذلك إسقاطه» من قِبّل أنه يوجب أخذ الحد بالنكول أو اليمين» وإذا سقط 
الك وت اله لأن الوطء في غير ملك لا يخلو من إيجاب حد أو 
مهر. 

مسألة: 

قال : (وإذا تزوج المجوسي ذات محرمه ووطئهاء ثم أسلمء فقذفه 


(۱) المبسوط 48/9. 


ال كتاب الحدود 


رجل: فعليه الحد في قول أبي حنيفة). 

لأنه قد كان مقّراً على ذلك النكاح» فكان حكمه حكم النكاح 
الصحيح » فوجب على قاذفه الحد بعد الإسلام. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد قاذفه). 

لأنا قد علمنا أنه وطىء وطباً حراماً في غير ملك» فأقل أحواله أن 
يكون بمنزلة من وطىء علئ نكاح فاسد. 

مسألة : [من قال لمسلم : يا فاسق أو يا خبيث] 

قال : (ومّن قال لمسلم: يا فاسقء أو يا سارق» أو يا حبيث: عرّر)”". 

وذلك لأنه قد نال من عرأضه» وذلك محظورٌ عليه» فقد قال النبي 
صلىئ الله عليه وسلم: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» "؛ 


فيجب أن يزجر عن ذلك بالتعزير» كما يزجر عن القذف بالحد» ولا يلغ 
به الحد» لأنه دون القذف» كما لا يبلغ بالجماع فيما دون الفرج اللحد» 


وقلية قبل ذلك أن ار الد جد كرد 
# وقال مالك فى قوله: «يا عيذ تسو ناه هنا أزاد القذف. ثم 


وهذا القول ظاهر الفساد؛ لأن الله عز وجل قد نهئ عن التجسس 


.۳۳۸/١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.594/6 حاشية ابن عابدين‎ »١١94/9 المبسوط‎ )۲( 


(؟) صحيح البخاري cAT/V‏ صحيح مسلم ١985/7‏ ح٤۲٣۲‏ . 
)٤(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ."۳٠/٤‏ 


كتاب الحدود 3 


وعل اض و E RC A ° N‏ ا د ا ت 


بقوله: اسسا ۰4 ونه عن الظن فقال عر اسمه: #إرك بَعْضَأَلظنْ 
نك 4”"» فكيف يجوز أن يُسأل”" عن ظن لا يجوز لنا أن نعتقده فيه؟! 

* وقال مالك: عليه الحد فى قوله: «يا مُخْنَّثْ)»)» وقال فى قوله: «يا 
و ١ NE‏ 

قال أبو بكر : ولا فرق بين ذلك فى قوله: «يا فاسق»» أو (يا مخنث»»› 
فو ذل أن قوله: «يا مخنث»: إن كان إنما أوجب فيه الحد» لاحتماله 
القذف. فالفاسق مثله. 

وقد روئ ابن أبي فديك قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قنال: قال رسول الله ضلى الله غليه:وسلم: «إذا قال الرجل 
للرجل : يا مخنث: فاجلدوه عشرين» وإذا قال له: يا يهودي: فاجلدوه 
ر 

مسألة : [القذف بأي لسان كان يوجب الحد] 


قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: زنأت في الجبل» ثم قال: عَتَيْتْ 


.١7؟ الحجرات:‎ )١( 

. ٠١ الحجرات:‎ )۲( 

)۳( وفي (ق.ج): «(يشك). 

(5) المرجع السابق. 

)٥(‏ سنن ابن ماجه ۸٥۷/۲‏ (59078).» السنن الکبریٰ 0757/8 وقال: تفرد به 
إبراهيم الأشهل» وليس بالقوي» وهو إن صح محمول على التعزير. اه. 


53> كتاب الحدود 


الصعودء فإنه يد فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: لا يحد). 


لأبي حنيفة: أنه لا فرق في معقول خطاب الناس» وماجرت به 
غادتهج بين قول نات وبين هرل : زنيت» فصاو 'اللنظان حميها عسارة 
عن الزنئ نفسه» وإن كانا مفترقين في حقيقة اللغة» فواجب أن لا يختلفا 
في الحكم» إذ كانت العبارتان تنبئان عن معن واحدء كما لو قذفه 
بالفارسية حُل"'؛ لأن اللفظ ينبىء عن معنئ الزنئ بالعربية. 

وحَمّل محمد اللفظ على حقيقته» فلم يجعله قذفاً من أجل ذلك» 
ولان آقل أحواله أن يكون محتملاً للزن ولغيرة» فلا يح 

ولأبي حنيفة: أن هذا اللفظ في العرف لا يحتمل معنئ غير القذف» 
فحَمَله على المعقول منه في العرف. 

مسألة : [حكم من قال لرجل : يا زانية] 

قال بو جعفر : (ومن قال لرجل: يا زانية: لم يَحَد). 

قال أبو بكر : وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو استحسان من 
قولهم» ذكره أبو يوسف. 

اليه ا 

لأبي حنيفة: أن هذه الهاء تدخل في وصف المذكر على جهة المبالغة 
في الوصف له بالعلم» يقال: فلان علامة» ونسّابة» ومنه: قول الله تعالئ: 


(۲) المبسوط .١1١4/9‏ 
)۳( رد المختار 5 /05. 


بل لاضن عل وء بصيرة 4 0 فضار كقوله+ أنت آرت الناش + وأثنت أعلم 
الناس بالزنيل» وليس ذلك بقذف؛ لأن العلم بالزنئ لا يقتضي وقوع 
الفعل. 

مسألة : [مَن قال لامرأته : يا زاني] 


22 


. (وأما إذا قال لامرأته: يا زاني» فإنه يحد) 


في قولهم جميعاًء من قبل أن صفة المؤنث قد تسقط عنها الهاء في 
حال» ولا يتغير حكم الکلام» تولك انرا انی E,‏ 
وخصمء ورسول» ونحوها من الأسماء التي قد أسقطت منها الهاء عن 
صفات المؤنث. 

ولأن الهاء زائدة» ليست من أصل الكلمة» وإنما دخلت للفرق بين 
المؤنث والمذكر لا غير» كما كسروا تاء المخاطبة والكاف في المؤنث. 
فلو أن رجلاً قال لامرأته: زنيت» فنصب التاء: كان عليه الحد وإن كان مِن 
حكمها في اللغة كسرها في خطاب المؤنث. 

مسألة : [لا حدّ على من قال لعربي : يا نبطي] 

قال أبو جعفر : (ومَّن قال لعربي: يا نبطي» فلا حل عليه) ". 

وذلك لأن هذه النسبة قد تقع إلى البلد > كما يقال: مكي» ومدني» 
فلا يكون قذفاً إذا احتمل ما وصفنا. 


.١5 القيامة:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.591/5 المبسوط ۱۲۳/۹» حاشية ابن عابدين‎ )۳( 


٤‏ كناب اده 


وقد روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما"'". 

مسألة : [لا حدّ على من نسبه لغير صنعته] 

قال : (ومّن قال لرجل: يا ابن الخياط› وأبوه ليس كذلك: لم يكن 
هذا قذفا). 

وذلك لآن من قال الوجل لین اط انت خياط: لم يلزمه شيء» 
وكما لو قال له: يا ابن الأعورء ويا ابن الأعمئ» وأبوه ليس كذلك: لم 
يكن دفاو لأ إنما وف اة فة لي هو عا 

مسألة : [لا حدّ على من قال لعربي : لست بعربي وهو منهم] 

(ومن قال لرجل: لست من العرب» وهو منهم: لم جد ". 

لأنه يجوز أن يريد به قذف الأم العلياء ولا حَدَ على قاذفها؛ لأنَا لا 
نعلم إحصانها. 


د عد عد عاد عاد 


.551//١١ المحلئ لابن حزم‎ )١( 
.879/0 المبسوط ۰۱۲۹/۹ شرح فتح القدير‎ (۲) 


كتاب السرقة ۲٤0‏ 


كتاب السرقة 
7 1 0( 
وقطع الطريق 
مسألة : [نصاب السرقة] 
قال أبو جعفر: (ولا تقطع يد السارق في السرقة حتئ يكون عشرة 
دراهم تعوافة ا تر ار ا 
قال أبو بكر : الكلام في هذا الفصل من وجهين: أحدهما: في مقدار 
ما يقطع به السارق» والآخر: في اعتبار الحرز. 
فأما اعتبار المقدارء فلا خلاف فيه بين الآمة”"» وإنما اختلفوا في 
تقديره ومبلغه» فاعتبر أصحابنا فيه عشرة دراهم» وإيجاب القطع في 
العشرة اتفاق من فقهاء الأمصار»ء وإنما الخلاف فيما دونها. 
والأصل فيه: أن ما كان من هذا النوع من المقادير» لا سبيل إلى إثباته 
إلا من أحد وجهين: التوقيف أو الاتفاق» فلما لم يثبت التوقيف فيما دون 


)١(‏ قال السرخسي: السرقة نوعان: صغرى وكبرئ» فالكبرئ هي قطع الطريق. 
والعقوبة تُستحق بكل واحد من الفعلين على حسب الجريمة في الغلظة والخفة. 
المبسوط 177/9. 

(۲) مختصر الطحاوي ص59١.‏ 

(۳) أحكام القرآن »4١5/7‏ المبسوط 2115/94 الهداية مع شرح فتح 
القدير 2755/6 بدائع الصنائع ۷ ط دار الكتاب العربي» حاشية ابن 
عابدين .۸۳/٤‏ 


55 كتاب السرقة 


العشرة» لما سنذكره فيما بعد» ثبت الاتفاق في العشرة: أثبتناهاء ولم 
نثبت ما دونها لعدم التوقيف أو الاتفاق فيه. 

قال أبو بكر : ولا يصح الاحتجاج بعموم قوله تعالئ: # وَألسَارِقُ 
وألسارقة فاط عوأ يديه 4 ؛ لوجوو أنا ذاكرها : 
وحكمه موقوف على بیان من غيره» بدلالة السنة واتفاق السلف. 

* فأما دلالة السنة على ما ذكرنا: فهو ما حدثنا ابن قانع قال: 
حدثنا معاذ بن المثنئ قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا 
رسول الله صائ الله عليه وسلم: «لا تُقطع يد السارق إلا في ثمن 
المج , 

وروئ ابن لهيعة عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا يقطع السارق إلا فيما بلغ ثمن اليج 
فما فوقه)”". 

وروئ سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن | لحبشي قال: 


.۳۸ المائدة:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن ٤٠١/۲‏ شرح معاني الآثار 177/7» سنن النسائي 28١/8‏ 
نصب الراية ٠٠١/۳‏ والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن 
يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حَجَمَة أو 
ترس. صحيح البخاري ۰۱۷/۸ صحيح مسلم ۱۳۱۳/۲. 

() المصادر السابقة. 


كتاب السرقة 23 


قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «أدنئ ما يقطع فيه السارق ثمن 
ال 

ررر عور ن ون غ ابس قن دة ان الط العا 
وسلم قال: «لا يقطع السارق فيما دون ثمن ال 

فثبت بهذه الأخبار أن حكم الآية في إيجاب القطع موقوف على ثمن 
الجن فصار ذلك كوروده مع الآنة «ضموما إلهاء كانة قال تعالا: 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إذا بلغت سرقته فيها ثمن المجن. 

وهذا اللفظ مفتقر إلى البيان» غير مكتف بنفسه في إيجاب الحكمء 
وما كان هذا سبيله: لم يصح الاحتجاج بعمومه. 

* وأما ما يدل على ذلك من جهة اتفاق السلف رضي الله عنهم: فهو 
ما روي عن السلف في تقويم المجن: 

فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرء وأيمن 
الحبشي » وأبي جعفر» وعطاء وإبراهيم في آخرين» ا انف هة 
دراهم. 

وقال ابن عمر رضي الله عنه: قيمته ثلاثة دراهم. 

وقال أنس وعروة والزهري وسليمان بن يسار: قيمته خمسة دراهم. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ربع دينار"". 


(۱) شرح معانى الآثار 01/7 الفتح الرباني 2٠١١/١7‏ سنن النسائي 
۸ المستدرك »۳۷۹/٤‏ وسكت عنه» نصب الراية 5605/7. 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) ينظر لتلك الآثار: شرح معاني الآثار ٠٦۳/۳‏ سنن النسائي ۰۸۲/۸ فتح 


۲۸ كتاب السرقة 


وقغلوم أن ذلك ل كن و نيه لاو ا ا بف 
كاختلاف الثياب وسائر العروض» فيكون فيها الجيد والوسط والدون» 
ولا محالة أن ذلك كان تقو تقويماً منهم للمجن الذي قَطّمّ فيه النبي صا الله 
عليه وسلم. 

ومعلوم أيضاً: أنهم لم يحتاجوا إلى تقويمه من حيث فع فيه النبي 
صلی الله عليه وسلم؛ ؛ لأنه ليس في قطع النبي صاى الله عليه وسلم في 
شيء بعينه دلالة على أن القطع غير واجب فيما دونه» كما أن قطعه عليه 
الصلاة والسلام السارق في ثمن المجن غير دال على أن غير المجن لا 
قلع ي 

فإذاً لا محالة قد كان من النبي صلئ الله عليه وسلم توقيف لهم حين 
قطع السارق» أن القطع لا يجب فيما دونه اراح على E‏ 
الآية» كدلالة الأخبار التي قدمناها عن النبي صلئ الله عليه وسلم لفظاً في 
نفي القطع عما دون قيمة المجن» فسقط الاحتجاج بعمومها في إثبات 
المقدار» ووجب معرفة قيمة المجن الذي قطع فيه النبي صا الله عليه 
وسلم من غيرها. 

فهذه الجملة التي ذكرنا تدلنا على أن حكم الآية الكريمة مجمل» 
ويدلنا أيضاً علئ أن القطع غير واجب فيما دون العشرة» من قبل أنَّ 
المقوّمين إذا اختلفوا في قيمة شيء» فتقويم الزائد أولئ» كما أن رجلاً لو 
استهلك لحل تزا فقومه عد لان بتسعة» وآخران بعشرة: أن الذي ثبت 


الباري ٠٠۲/١١‏ مصنف ابن أبي شيبة 41/5/9» المبسوط ١1/9‏ نيل الأوطار 
۹۷/۷ المغني والشرح الكبير ۲۳۸/۱۰. 


كتاب السرقة ۲۹ 


من ذلك هو العشرة» لوجود الزيادة فيهاء فوجب مثله في تقويم ثمن 
الجن 

ومن أصحابنا من يأبى اعتبار عموم اللفظ في مثل ذلك» من جهة 
تعلق الحكم فيه بمعنئ لا ينتظمه''' الاسمء ولا يصح أن يكون عبارة عنه» 
وهو الحرز والمقدارء والاقتصار به علئ نوع من المسروقات دون نوع. 

قال: وما كان هذا سبيله من العموم» فهو في معنئ المجمل» يحتاج 
فيه إلى دلالة من غيره في إيجاب الحكه'". 

ومن شيوخنا من قال في العموم إذا ثبت خصوصه بالاتفاق» سقطت 
دلالة الاسم في إيجاب الحكم به؛ لأنه حينئلر يكون في معن من قال: 
اقطعوا بعض ما يتناوله هذا الاسم ولو كان اللفظ واردا هذا المورد. 
امتنع إيجاب الحكم به إلا بدلالة من غيره. 

كذلك إذا حصل الاتفاق فى خصوصه» وهو مذهب محمد بن 
شجاع”"» وقد أشار إليه عيسئ بن أبان“ أيضأء وإليه كان يذهب شيخنا 

)2000 «لا): ساقط من (ق.ج). 

(۲) كشف الأسرار «أصول البزدوي» .١١1//7‏ 

(۳) محمد بن شجاع الثلجي» ويقال ابن الثلجي» من أصحاب الحسن بن زياد» 
فقيه أهل العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحديث» وقراءة القرآن» مع ورع 
وعبادة» مات فجأة في سنة 7ه ساجداً في صلاة العصر. انظر الجواهر المضية 
T/T‏ 


(5) عيس بن أبان صدقة أبو موسئء الإمام الكبير» تفقه على محمد بن 
الحسن» قاضى البصرة» وله كتاب الحجج. توفى فى البصرة سنة إحدئ وعشرين 
ومائتين. الجواهر المضية 1/1 


وم" كتاب السرقة 


اث الحسن رحمه الله ال 

والذي عندي فيه: أن مذهب أصحابنا في هذا الفصل الأخير بخلاف 
ما ذهبوا إليه» لما دلت عليه أقاويلهم واحتجاجهم بكثير من العموم 
0 
باحر حرم اه من قبل أن الاسم الذي 

علق به القطع يكون حيتئذٍ اسماً شرعياًء إذ ليس معقولاً في اسم اللغة 
اعتبار المقدار والحرز. وإنما ذلك شيء عقّل من طريق الشرع. 

فأما موضوع الاسم في اللغة» فهو لمن أخذ الشيء على جهة 
الاستخفاء» ومنه: قيل سارق اللسان» وسارق الصلاة. 
a‏ ل ا 
الذي نيرق اة الا 

وروئ حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ان اسا الان 
سرقة الذي يسرق صلاته. 


قال: لا يدم ركوعها ولا د 
)١(‏ ألكرخي» ينظر: أحكام القرآن ٤١١/۲‏ . 


(۲) أحكام القرآن .41١9/7‏ 
(۳) أحكام القرآن .5١9/7‏ 


كتاب السرقة 05" 


فكان الاسم في اللغة موضوعا لما وصفناء ثم اشتق منه سارق 
اللسان» وسارق الصلاة» ثم زيد في الشرع معان لاينتظمها الاسم في 
اللغة» وما كان هذا سبيله من الأسماءء فهو بمنزلة أسماء المجازء فلا 

# ومما يحتج به لقولنا من طريق السنة: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبى قال: حدثنا نصر بن باب عن 
الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم». 

وقد سمعنا أيضا في سنن ابن قانع : حدثنا روي عن زحر بن ربيعة عن 
عبد الله بن مسعود أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا تُقطع اليد إلا في 
ديئار أو عشرة دراهم». 

قال عمرو بن شعيب: قلت لسعيد بن المسيب: إن عروة والزهري 
وسليمان بن يسار يقولون: «لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم» فقال: أما 
هذا فقد مضت فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. 

وقال ابن عباس» وأيمن الحبشي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: 
كان ثمن المجن عشرة دراهيي””. 


وروي نحو قولنا عن عمر» وعثمان» وابن مسعود» وابن عباس» 


)١(‏ سنن أبي داود 548/5 ح5787» الفتح الرباني ١١١/7‏ مصنف ابن أبي 
شيبة ٤۷1/٩‏ أحكام القرآن ۰٤۱۷/۲‏ نيل الأوطار ۱۹۸/۷. 
(۲) المصادر السابقة. 


YoY‏ كتاب السرقة 


وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم''". 

فإن احتجوا بما روي عن ابن عمر وأنس «أنّ النبي صا الله عليه 
وسلم قط في مجن قيمته ثلاثة دراهم»". 

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً»”. 

قبل اما ديت ابن عر وحديث أنس رضي الله عنهماء فليس 
فيهما موضع حِجاجء من قبل أنهما قوماه بثلاثة دراهم» وقد قومه غيرهما 
بعشرة» فكان تقديم الزائد أولئ» لما بيه فيما سلف. 

* وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء فإنه قد قيل: إن الصحيح منه 
أنه موقوف عليهاء غير مرفوع إلى النبي صلئ الله عليه وسلمء لأن الأثبات 
من الرواة رووه عنها موقوفً. 

وروئ يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثُنْثْ 
دار أو تمتك دا اغد 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة ٤۷٤/٩‏ وما بعده» مصنف عبد الرزاق 2777/٠١‏ وروی 
الترمذي عن علي أنه قال: «لا قطع في أقل من عشرة دراهم؛ سنن الترمذي 01/5. 

(؟) صحيح البخاري ۰۱۷/۸ صحيح مسلم ۱۳۱۳/۲. 

() المصادر السابقة. 

(5) شرح معاني الآثار »١70/7”‏ المحلئ لابن حزم .807/1١١‏ 

(5) سنن النسائي 0,/8/8 أحكام القرآن »54١1/7‏ مصنف عبد الرزاق 
0/1۹ 


كتاب السرقة YoY‏ 


وروئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها «أن يد 
السارق لم تكن تُقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنئ من 
التافه». 

فهذا يدل على أن الذي كان عند عائشة رضي الله عنها من ذلك 
القطع في ثمن المجن» وأنه لم يكن عندها عن النبي صلى الله عليه 
في ذلك شيء معلوم المقدار من الذهب أو الفضة» لم يكن بها حاجة 
إلى ذكر ثمن المجن» إذ كان ذلك مدركاً من جهة الاجتهاد» والاجتهاد 
ساقط مع النص. 

وهذا يدل أيضاً على أن ما روي عنها مرفوعاً إلى النبي صلئ الله عليه 
عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ١تة‏ يد السارق في ربع دينار 
فاغدا": 

قال أيوب: وحدث به يحيىٰ عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهاء 
ورفعه» فقال له عبد الرحمن بن القاسم: إنها كانت لا ترفعه» ترك يحيئ 


رفعة. 


(۲) سبق تخريجه. 


Yo‏ كتاب السرقة 


فهذا يدل علئ أن من رواه مرفوعاً فإنما سمعه من يحيئ قبل تُركه 
الرفع”'". 

ثم لو ثبت هذا الحديث» لعارضه ما قدمناه من الرواية عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في نفي القطع عن سارق ما دون العشرة» وكان يكون 
حيئئلٍ خبرنا أولئ» لما فيه من حظر القطع فيما دونهاء وخبرهم يبيح 
القطع» فكان خبر الحظر أولى من خبر الإباحة. 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله السارق 
يسرق الحبل فيقطع فيه» ويسرق البيضة فيقطع فيها»"'". 

فربما ظن بعض من لا دزاية له أنه يدل على أن ما دون العشرة يقطع 
فيه» لذكره عليه الصلاة والسلام البيضة والحبل» وهما في العادة أقل قيمة 
من عشرة» وليس ذلك على ما ظنه؛ لأن المراد بيضة الحديد» وقد روي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن النبي صلئ الله عليه وسلم فطع 
في بيضة من حدید» قيمتها واحد وعشرون درهماً»””. 

وأما الحبل الذي يكون منه ما يساوي العشرة» والعشرين» وأكثر من 
ذلك. 

فصل : [اعتبار الحرز في السرقة] 

وأما اعتبار الحرز فالأصل فيه: ما روي عن النبي صلى الله عليه 


(۱) فتح الباري ۱٠۲/۱۲‏ . 

(۲) صحيح البخاري ۰۱۸/۸ صحيح مسلم ۱۳۱٤/۲‏ . 
(۳) أحكام القرآن ۰٤۱۸/۲‏ مصنف عبد الرزاق ۲۳۷/۱۰. 
)٤(‏ أحكام القرآن .٤۱۸/۲‏ 


كتاب السرقة 6" 


وسلم أنه قال: «لا قطّع على خائن»""". 

رواه ابن عباس» وجابر رضي الله عنهم. 

وهو يشتمل على نفي القطع في جميع ما امن فيه الإنسان» منها: أن 
الرجل إذا ائتمن آخر علئ دخول بيته» ولم يحرز منه ماله: لم يجب عليه 
القطع إذا خانه فيهء لعموم لفظ الخبر. 

ويشمل على الودائع والعواري» والمضاربات ونحوها إذا جحدها 
المؤتمن عليهاء وخانه فيهاء أنه لا قطع عليه. 

ويبطل به قول من يوجب القطع على المستعير إذا جحده. 

وما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه «قطع المرأة التي كانت 
تستعير المتاع وتجحده»" : فلا دلالة فيه على وجوب القطع على المستعير 
إذا خان؛ لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام قطعها لأجل العارية» 
وإنما وجه ذكر العارية تعريف المرأة؛ لأن ذلك كان معتادا منهاء حتى 
عرفت به» فذكر ذلك على وجه التعريف. 

وقد روي في الأخبار الصحيحة أن قريشاً أهمهم شان المرأة 
المخزومية التي سرقت”"» وهي هذه التي ذكر في الخبر الآخر أنها كانت 


(۱) أبو داود 077/5 ح۳۹۲٤»‏ سنن الترمذي ٥۲/٤‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح › نيل الأوطار 5/64 .7١‏ 

(۲) سنن أبي داود ٥٥٥/٤‏ ح4”940. شرح معاني الآثار ۱۷٠/۳‏ الفتح 
الرباني .١١7/57‏ 

(۳) صحيح البخاري ۰۱٦/۸‏ صحيح مسلم ۱۳۱١/۲‏ ح1588ء أبو داود 
٤‏ سنن الترمذي ۰۳۷/٤‏ المحلی لابن حزم ."08/1١١‏ 


كك كتاب السرقة 


تستعير المتاع فبِيّن فى هذه الأخبار علة وجوب قطعهاء وهى أنها سرقت. 

الكل اعفان الخد أرما جد عرو شين هق أنه عون 
جده عن النبي صا الله عليه وسلم أنه سئل عن حريسة الجبل» فقال: 
«فيها غرامة مثلهاء وجَلّدات نكال» فإذا آواه المراح» وبلغ ثمن الميجن: 
ففيه القطع». 

قال: «وليس في الثمر المعلق قَطْعٌ حتئ يُؤويه الجرين» فإذا آواه 
الجرين: ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن)""". 
الأول وان كان كن اجك مهما مكنا فيه فى إيجات ما وتا 

وقد اتفق فقهاء الأمصار''' علي أن الحرز شرط في القطع. إلا أنا 
أردنا أن نبين أصله من السنة. 

مسألة : [حرز الدار حدودها] 

قال أب حفر ار رها الدان ال يسرق مسدها ]ذا كانت مد 
و ادا فإن فاتك ازن ما ف جا را ا 

قال أبو بكر : الحرز عندهم: ما بُني للسكنئ وحفظ الأموال» فالدار 
الواحدة حررٌ واحد» ولا يجب القطع حتئ يخرجها منها. 

ويفرق بينها وبين حرزهاء كما لو أخذها من الصندوق» ولم يخرجها 

)١(‏ سنن أبي داود ٠٠٠/٤‏ ح٠۳۹٤»‏ سنن الترمذي ”2085/7 الفتح الرباني 
57 »؛» سنن النسائي 87/4. شرح معاني الآثار 17/7 . 

() المغني والشرح الكبير .555/٠١‏ 

)1(۳ لميسوط 249 الهداية مع شرح فتح القدير 00/0 . 


كتاب السرقة YoV‏ 


r‏ ع 

وأما إذا كان في الدار منازل مختلفة» فإن كل منزل حرز على حدة» 
بمنزلة زقاق فيه دور وحجر. 

مسألة : [لا قطع حتئ تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقطع حتئ تكون قيمة السرقة عشرة دراهم 
مضروبة)”". 

ال ی كدر ال بر وما ا وال ال 
زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالیٰ: إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما 
يحوز بين الناس: قطع”". 

والصحيح اعتبار عشرة مضروبة؛ لأنها عشرة كاملة» والمكسّرة ناقصة 
عن ذلك في المعنئ» فصار كنقصان الوزن. 

وأيضاً: المتفق على وجوب القطع فيه عشرة مضروبة» وما عداها 
مختلّفٌ فيه» فوقفنا عند الاتفاق» ولم نثبت ما دونها مقداراً في إيجاب 
القطع » لعدم التوقيف والاتفاق فيه. 

مسألة : [من شروط القطع خصومة صاحب السرقة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقطع في شيء مما ذكرنا إلا بحضور صاحب 
ارق و حف ف 


(۲) أحكام القرآن .4١7/57‏ 


0" كتاب السرقة 


والأصل فيه: ما روئ ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد 
الرتحمن بن تعلية الأنضاريئ عن أبية أن عمرر ين اسمرة أن الجن ص 
لله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان» فأرسل 

النبي صائ الله عليه وسلم» فقالوا: إنا فقدنا جَمَلاً لناء فأمر به النبي 
صلی الله عليه وسلمء els‏ 

فهذا يدل علئ أن القطع لا يجب إلا بحضور من سرق منه» وادعائه 
السرقة» ولولا ذلك لقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره» ولم ينتظر 
مجيء المسروق منه» وادعاءه السرقة؛ لأن النبي صلىئ الله عليه وسلم 
قال: «ما ينبغي لولي أمر أذايوع” د إلا اقاس" 

وقال عليه الصلاة والسلام: «تعافوا الحدود فيما بيتكم» فما بلغني من 


عبني ۳ 
حل فمل وجب»” 1 


ومن طريق النظر: إن إقرار السارق لا يثبت ذلك في الحال إلا 
بتصدیقه» لأن كل من في يده شيء فالظاهر أنه مالکه» فلا ينتقل ملكه إلى 
الغير بقوله» ألا ترئ أنهم قالوا: مّن كان في يده عبد» فأقر به لغائب» ثم 
أقر به لحاضر» فصلقه: أنه يدفع إلى الحاضرء وإن جاء الغائب» فصدقه: 
أخذه» وإلا: فهو للثاني» فلم يسقطوا حق الثاني في أخذه قبل تصديق 
الأول. 


.A1/۷ 

.۱۹۸/۳ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) بمعناه مصنف عبد الرزاق ۲۲۹/۱۰» المحلئ .٠١١/١١‏ 

(۳) سنن أبي داود 050/5 ح5لا4» سنن النسائي 27١/4‏ نيل الأوطار 
1/۷" 


كتاب السرقة ۲۹ 


فلما كان ذلك على ما وصفناء لم يجز أن يقطع السارق إلا بحضور 
الغائب وتصديقه؛ لأنه قد صار فى هذا الوجه كأنه باق في ملكه» لجواز 
إقراره به لغيره» فكان أقل أحواله أن تكون شبهة في امتناع إيجاب الحد إلا 
بحضوره. 

وليس ذلك مثل إقراره بالزنى بامرأة غائبة» فلا ينتظر بإقامة الحد عليه 
عضو روما فق كل أنه لمر او زف روه يذلاك ا 
قطع السارى تتعلق بانتهاك خرر الخين» وأَخْذ ما في يده. 

وقد روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم: فرج اعرا ولم يسأل 
المرأة المزني بها . 

«ورجم الغامدية» ولم يسألها م من زنیٰ بها""". ولم ينتظر مجيئه 
وتصديقه إياهاء فصار ذلك أصلاً في إقامة حد الزن قبل حضور المزني 
بهاء وصار خبر ثعلبة الأنصاري الى قدمناه أصلاً في امتناع إقامة حد 
السنوقة اراز دون حضون المقر له: 

فإن قيل: لو لم يصح الإقرار إلا بتصديق المقرّ له لَمَا انتقل إلى وارثه 
قبل تصديقه» قلعا كان الماك" العدر امو عق ]لمم ل ا 
دل ذلك على صحة الإقرار قبل التصديق. 

قيل له: لم نقل إن الإقرار لم يصح إلا بتصديق المقر له» بل الإقرار 
صحيح» وإنما قلنا إن المقرَ له لا يغبت له الملك إلا بتصديقه. 

وإنما انتقل إلى الوارث قبل التصديق؛ لأن الوارث قام مقام المقرّ له 


(۱) سبق تخريجه. 


وف تضهن فر الحو مخ الملك رارت سالرت كنا نميه 
المقر ا فار ارت كلت مر الروت إن اة تن ا 
وإن كذبه: لم يثبت. ٠‏ 

مسألة : [عدم اجتماع القطع والضمان] 

قال : (ولا ضمان على السارق فيما قطع فيه إذا كان قد استهلكه» أو 
هلك فى .يده فان كان قائما بعينه: أنخذه المسروق من“ 

قال أبو بكر : أما إذا كان قائما بعينه: فلا خلاف أنه يرد عل صاحبه» 
وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قطع سارق رداء صفوان» ورد 
الرداء على صفوان» فقال صفوان: وهبته له يا رسول الله. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «هلا قبل أن تأتيّنى به" . 

# وأما إذا استهلكه غيره: فلا خلاف فى وجوب ضمانه على 
ا يك ©. 

* واختلف فقهاء الأمصار في تضمين السارق» فقال أصحابنا: لا 
ضمان عليه بعد القطع» وهو قول الشعبي". 


)١(‏ وفي (ق.ج): «الموروث». 

(۲) أحكام القرآن ۲ ,م المبسوط ٠١۷/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
06 ).م حاشية ابن عابدين .١1١١/5‏ 

(۳) سنن أبي داود 0507/5 ح547954, نصب الراية ۳۹۸/۳ التلخيص الحبير 
45 » نيل الأوطار .۳٠۰۳/۷‏ 

(5) حاشية ابن عابدين .١١١/5‏ 


(0) مصنف عبد الرزاق ۲۱۹/۱۰. 


كتاب السرقة ۲۹۱ 


وفال مالك فا س عه إنه يضمفة إن كان مسرا ولا لحه ف 
حال الا عار" 


ا ی 


والأصل في ذلك: قول الله تعالى: # والسارق والسَارة فاط عو 
يديه ما جرا ياكس 4 والجزاء اسم لما استحق بالفعل» فإذا كان الله 
تعالئ جعل جميع ما يستحق عليه بالفعل هو القطع»› لم يجز لنا إيجاب 
شىء غیره؟ لآن فيه زيادة في حكم المنصوص› ولا يجوز ذلك عندنا إلا 
بمثل ما يجوز به النسخ. 

# ومن جهة السنة: حديث اليسور بن إبراهيم» وقد اختلف في 
سئده » ااا ال ا د لكالة 0 
ل را ل 
5 قال: «إذا ا على 0 الحدء فلا غرم ales‏ 


بن عوف؛ ل ل سید بن كثر بن عير روا ع 
E el es‏ : «(إذا 


.٤٥١/۲ بداية المجتهد‎ )١( 
.۲۷٤/٠١ المغني والشرح الكبير‎ )۲( 
.۳۸ المائدة:‎ )۳( 


.۲۷۷/۸ سنن الدارقطنی ۰۱۸۳/۳ سنن النسائی ۰۹۳/۸ السنن الكبرئ‎ )٤( 


۲ كتاب السرقة 
أقيم علئ السارق الحدء فلا غرم عليه». 

فهذا الإسناد إن صح فهو متصل ليس فيه مطعن. 

ورواه يحيئ بن عثمان بن صالح عن عبد الغفار بن داود الحراني قال: 
حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم عن 
المسور بن إبراهيم بإسناده مثله. 

قال يحيئ بن عثمان: هكذا رأيته فى أصل الحرانى سعيد بن 
١ 0‏ 1 

قال أبو بكر : وهو غلط من الكاتب» الصحيح: سعد بن إبراهيم. 

ورواه إسحاق بن الفرات قاضي مصر قال: حدثنا المفضل بن فضالة 
عن يونس عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن سعد عن عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

وفي هذا الحديث إدخال الزهري بين يونس وبين سعد بن إبراهيم. 

والصحيح أن ذكر الزهري فيه غلط؛ لأن عبد الله بن صالح ذكر عن 
يونس أنه سمع سعد بن إبراهيم» وقال فيه: المسور بن سعد. 

وقال لي بعض أهل الإتقان من حفاظ الحديث: إن الصحيح: المسور 
بن إبراهيم» وإن ذكر المسور بن سعد غلط. 

فاختلف في سند حديث المفضل على هذه الوجوه'". 


)۱( المراجع السابقة مع التعليق المغني علئ الدارقطني 2287/5 نصب الراية 
لا" 


(۲) أحكام القرآن 577/57 » الجوهر النقي مع السنن الكبرئ ۲۷۷/۸. 


كتاب السرقة 1Y‏ 


وقد رواه عمرو بن خالد عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن 
أخيه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «لا يَعْرم صاحب الحد إذا أقيم عليه الحد»"'". 

فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن عوف. 

وقد قيل: إن هذا الحديث في أصل عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن 
يونس بن يزيد عن الحكم بن عبد الله الأيلي عن سعد بن إبراهيم. 

والحكم بن عبد الله مشهور بوضع الشيديك زان ذكر الحكم 
ههنا غلط ؛ لأن يونس قد صح عنه أنه سمعه من سعد بن إبراهيم "» ولأن 
ابن لهيعة كثير الخطا“. 

فهذا الحديث يحصل مرسلاً على مذهب أصحاب الحديث» وعندنا 
قو اتوم هلان ا ر بالتكاة عقيل قد انا حرف 
وإزضاك من ما نقد ذلك لأ روحت أن ن ا مياد 
إذ ليس يمتنع أن يروي الراوي العديف ما تارق زرا ثارة و 
متصل في الأصل””". 

وعلئ أنه لو كان مرسلاًء لم يضر إرساله عندنا؛ لأن المرسل 
والموصول عندنا واحد في إيجاب الحكم. 


./0/7 بمعناه سنن النسائي ۹۳/۸ نصب الراية‎ )١( 
.٠١١/۳ الجرح والتعديل‎ )۲( 

(۳) تهذيب التهذيب ."96/١١‏ 

(5) الجرح والتعديل .٠٤١/١‏ 

(0) وينظر: إعلاء السنن ١١/١5ل.‏ 


٤‏ كتاب السرقة 


وإذا صح هذا الخبر: لم يجب الضمان مع القطع لعموم لفظه. 
EES‏ ينون الست نا a a‏ 
والدليل عليه: أن وجوب المال بالقتل يمنع وجوب القصاص» وكذلك 

وجوب المهر بالوطء يمنع وجوب الحد بالوطء الذي به وجب المال. 

فثبت بذلك أن وجوب القطع ينفي ضمان المال إذا كان فعلاً واحداء 
لايور اك ي 0 ول كما لا يجب به قصاص ومال وحد. 

جمد اع و أن بين اا أن السيناة س لل ق 
ضمنّاه لملكه بالتناول» فيكون حيتئذٍ مقطوعاً في ملك نفسهء وذلك 
ممتنع» فلما لم يكن لنا سبيل إلى رفع القطع. وكان في إيجاب الضمان 
إسقاط القطع» امتنع وجوب الضمان. 

وإذا استهلكه السارق بعد القطع » فلا ضمان عليه أيضاً؛ لأنه لما ثبت 
أنه غير مضمون عليه بالهلاك, للدلائل التي قدّمناء وجب أن لا نضمنه 
بالاستهلاك» لأن أحداً لم يفرّق بينهما في إيجاب الضمان أو سقوطهء لأن 
الناس فيه على قولين: فون قائل يوجب ضمانه في الحالتين» ومن آخر لا 
يوجب ضمانه في الحالتين» لجان NOE EEE‏ 
أن يكون ذلك حكمه فى الاستهلاك. وإذا استهلكه غير السارق» ضَمئّه 
باتفاق من الفقهاء. ٠‏ 

مسألة : [هلاك المسروق في يد المودع أو المستأجر] 

قال أبو جعفر : (وإن هَلَكَ في يد مودّع قد أودعه السارق» أو في يد 
مستا جز استاعرة.منه: ف مان غا 


(۱) المبسوط 2١68/9‏ حاشية ابن عابدين £ /11. 


كتاب السرقة 56" 


وذلك لأن حاصل هذا الضمان يكون على السارق؛ لأن المودع 
والمستأجر إذا ضونا: رجعا به عليه. 

وأما إذا هلك في يد مستعير من السارق أو الغاصب» فإنهما يضمنان؛ 
لأنهما لا يرجعان به علو ارف وقد تناولا ثوب المسروق منه بغير 
أمره» فهما غاصبان في حقه. 

وكذلك المشتري يضمن ؛ لأنه إنما يرجع على البائع بالثمن» لا بقيمة 
المقبوض. 

مسألة : [ضمان السارق عند درء الحد] 

قال : (ومن ذرىء عنه القطع : ضمن المسروق)"". 

وذلك لأنه لما سقط القطع» صار غاصباً. 

مسألة : [سرقة أحد الزوجين من الآخر] 

قال : (ولا قَطّْع فيما سرق أحد الزوجين من الآخر)”". 

وذلك لأن كل واحد منهما يتبسط فى مال الآخر فى العادة» فصار 
ار ندر بده ذكان كالكان "7 وكالما دون ی 
قبل غل فا اع ١‏ 

ويدل عليه: قوله عليه الصلاة والسلام: «والمرأة راعية على مال 


.٤١١/۲ المبسوط ۱۷۷/۹» أحكام القرآن‎ )١( 
۳۸۳/١ البناية مع الهداية 5765/65» شرح فتح القدير‎ ۱۹٠/۹ المبسوط‎ )0( 
.1 حاشية ابن عابدين‎ 


)۳( وفي (ق.ج): «کالحارس». 


1 كتاب السرقة 


زوجهاء والزوج راع على مال زوجته»'» فدل أن كل واحد منهما أمين 
في مال الآخرء فلا قطع عليه كالمودع. 
مسألة : [عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم] 
f is‏ 00 1 ا 5 مث نكر ايه 4 
قال أبو جعفر : (ولا قطع علئ من سرق مِن ذي رم مَحْرم منه)' 
E e‏ من يوڪ او 
e e‏ نحكم او يوت کک أ 
2 ا فأباح الله 
منازلهم بغير إذنهم» فإذا جاز لهم دخول منازلهم بغير إذنهم» لم يكن 
مالهم مُحرزا منهم» ولا يجب القطع إلا في سرقةٍ من حرز. 
وأيضاً: إباحة أكل أموالهم» تمنع وجوب القطع»› لِمَا لهم فيه من 


الحق كالشريك ونحوه. 
قال E E‏ زر لل مالك زا شرق 
من صديقه. 


ق ف وجوه قن الاي أنضاء إلا آنا خصنصياء 


)١(‏ بمعناه صحيح البخاري ۰۱٥۲/٦‏ صحيح مسلم ۱٤٥۹/۲‏ ح۱۸۲۹. 

(؟) أحكام القرآن »٤۲۹/۲‏ المبسوط 215١/9‏ البناية مع الهداية 2554/6 
حاشية ابن عابدين 45/5» المغني والشرح الكبير .58٠/٠١‏ 

.5١ النور:‎ )۳( 


كتاب السرقة ۷ 


منها بالاتفاق» وحكم اللفظ ودلالته باقيان فيما عداه. 

زغل أت لا بكو ضدها إذا قصب لسري 

اوا وا ق ا ا 
شين بدل» فأشنه ا للعلة التي ذكرناها. 

فإن قيل: قد ثبت الحق له في مال الغير عند الضرورة. 

قيل له: يأخذه ببدل. 

وأيضاً فلما استحق عليه إحياء نفسه وأعضائه عند الحاجة إليه بالاتفاق 
عليه» وكان محتاجاً إلى هذا المال في إحياء نفسه: سقط القطع» وصار في 
هذه الحال كالفقير الذي يستحق على ذي الرحم المحرم منه الإنفاق عليه 
لإحياء نفسه أو بعض أعضائه. 

مسألة : [وجوب القطع على مَّن سرق من أمه من الرضاعة] 

قال : (ويقطع من سرق من أمه من الرضاعة)". 

لأنه ليس بينهما أكثر من التحريم» فصارت كامرأة وطتها أبوه أو ابنه» 
فلا يمنع التحريم الذي بينهما وجوب القطعء إذ ليس هناك شبهة. 

مسألة : [فيمن سرق سرقات مختلفات] 

قال انو عقر لوقن سق سات مغترفات» وف أجلي فة 
له» كان ذلك القطع للسرقات كلهاء ر تو اهيا فى فول أي 


.٩۷/٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(۲) المبسوط ›۱۹۰٩/٩۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير ۳۸۲/٠١‏ حاشية ابن 
عابدين .٩۷/٤‏ 


YA‏ كتاب السرقة 


حنيفة ومحمد» وقال او و ن ی 


إقامته"» فإذا قام به أحدهم: ناب عن الجافيقة فصار كأن متهم 
حضرواء فخاصموا فى قطعه. 

ونظيره: أحد الورثة إذا أقام بينة على دَيّْن الميت» أن ذلك يثبت 
لجميعهم ؛ لآن الوارث خصم في إثباته للميت» وكل واحد منهم خصم 
فيه » فكان حضور بعضهم في ذلك كحضور جماعتهم» كذلك القطع لما 
کا ا يقوم به الآدمي› كانت خصومة أحدهم في إثباته» 
كخصومة جماعتهم» فصار مقطوعا للسرقات كلهاء وإذا قطع في السرقة 
سقط الضمان. 

ول عل و ها د اا ها :افةو كتدقف ا قف 
أحذهم» وطالب بالحد» أن ذلك يكون لسائرهم» ولیس لواحد منهم بعد 
ذلك إقامته. 
الخصومة في المال» وليس أحدهم خصماً عن الآخر في إثبات المالء 
ويدل على صحة ذلك: أنه لو رد المال إلى أحدهم» سقطت خصومته في 
إثبات القطع » فإذا كان كذلك» لم تثبت خصومة أحدهم عن الآخر في 
إثبات القطع فوقع القطع لسرقته خاصة دون السرقات» فوجب ضمان ما 
لم يع فيه 

(1) المبسوط 177/4» البناية مع الهداية 515/8. 

(۲) المبسوط 1/9. 


كتاب السرقة ۲۹۹ 


مسألة : [عدم القطع على جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة] 

E EES تناع اوماد كرات‎ ES 
منهم عشرة دراهم فصاعداً)”"".‎ 

وذلك لأن كل واحد منهم سارق ما دون العشرة» ا كوف أن عند 
القطم م بط فوطي ا اف فتن كل واد درن ن العشرة» فعلمت 
أن كل واحد منهم غير سارق للعشرة. 

مسألة : [السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم] 

قال : (ومّن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة: قَطِمَّ فيها). 

قال أبو بكر : وذلك إذا كانت السرقة من حرز واحد» فلا يختلف 
حينئزٍ حكمها؛ لأجل تفرق المال؛ لأنه لو سرقه من مودّع أو غاصب: 
قطع وإن لم یکونا مالكين9؟. 

مسألة : [السرقة من الغنيمة» ومن بيت المال] 

قال : (ولا قَطّْع على مَّن سرق من الخنائم» ومن بيت المال 
الل 

لك و ا الم موا فار ك وا جه 


.751/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ 2١57/9 المبسوط‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) وفي الأصل: «الملك». 

E المبسوط‎ (€) 

.۳۸۳-۳۷۹/۰۵ المبسوط ۰۱۸۸/۹ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )٥( 


58 كتاب السرقة 


وبين غيره. 

مسألة : [عدم القطع في سرقة من الحمّام] 

قال : (ولا قطع على مّن سرق من حَمَّام)”". 

وذلك لأنه لما كان مأذوناً في دخوله: لم يكن الموضع محرزاً منه 
قصال الا وكحايد اة والعادئة. 

وقد روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطّع على 
خائن»"''» ولأنه حينئ يصير كالسارق من غير حرز. 

مسألة : [السرقة من تحت رأس رجل في المسجد] 

قال : (ومّن سرق من مسجد جماعةٍ شيئاً من تحت رأس رجل» أو 
من حيث يكون حافظاً له: قطِع)””". 

وذلك لأن المسجد وإن لم يكن حرزاً في نفسه» فقد صار الشيء 
محرزاً بحفظ الرجل إياه» ولم تتعلق إباحة دخول المسجد بإذن المسروق 
منه» فيخرج من أن يكون حرزاء فلذلك قطع. 

والأصل في ذلك: ما روي «أن النبي صل الله عليه وسلم قط سارق 
رداء صفوان بن أمية» وكان نائماً في المسجد» ورداؤه تحت رأسه»“. 


.١6١/9 المبسوط‎ )۱( 

(۲) سبق تخريجه. 

() المبسوط ۰٠١۱/۹‏ شرح فتح القدير 5854/65. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


كتاب السرقة ۷1 


وليس المسجد في هذا مثل الحمّام والدار المأذون في دخولهماء فلا 
يقطع السارق منهما وإن كان هناك حافظ» من بل أن الإذن في الدخول 
هو من جهة مالك الدار والحمّام؛ فخرج الشيء من أن يكون محرا من 
المأذون له في الدخول» ألا ترئ أن مَن أن لرجل في دخول داره» أن 
الدار لم تخرج من أن يكون حرزاء ولا يقطع مع ذلك المأذون له في 
الدخول؛ لأنه حين أذن له في الدخول» فقد ائتمنه» ولم يحرز ماله عنهء 
كذلك كل موضع يُستباح دخوله بإذن المالك» وأما المسجد فلم تتعلق 
إباحة دخوله بإذن الآدمى» فصار كالصحراء والمفازة» فإذا سرق من حيث 
يكون له حافظ : قطِع. ٠‏ 

مسألة : [عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس] 

قال : (ولا قطع علئ خائن» ولا منتهب» ولا مختيس)"". 

وذلك لما روئ ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
لله صلئ الله عليه وسلم: «ليس علئ الخائن» ولا المختلس› 


)١(‏ الخائن: هو الذي يضمر مالاً يظهره في نفسهء والمراد به: هو الذي يأخذ 
المال خفية من مالكه» مع إظهاره له النصيحة والحفظ» وبتعريف آخر: هو الذي خان 
ما جعل عليه أمينا. 

آنا المتهب: فهو المغيرء مأخوذ من النهبة: وهن الغارة والسلب» :والمراد به: 
نا كا شار جه الغلة والقهر. 

والمختلس: هو من الاختلاس» وهو أن يستغفل صاحب المال» ويخطفه» 
ويذهب بسرعة جهراء فهو من يعتمد الهرب. ينظر: شرح فتح القدير 2371/6 
بدائع الصنائع /ا/ه”ء حاشية ابن عابدين ٠4٤/٤‏ المغني والشرح الكبير 
1/1 


۷۲ كتاب السرقة 


المنتهب قطع». 
000 : روئ معمر عن الزهري «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قَطَعّ 


يل اا “كان تستعير المتاع» E‏ 


قيل له: ليس فيه أنه قطعها بجحودها العارية» وإنما ذكر العارية فى 
هذا الموضع تعريف لهاء كما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم»“» ليش فيه أنه أفطر بالحجامة› وإنما ذكر 
الحجامة تعريفا لهماء وإشارة إليهماء كما نقول: أفطر القائم» وأفطر 
القاعد» 0 0 ولا لأجل ا yy‏ 
ا السوداء. e‏ المخزوميةء الد ا س واقع 

وقد روئ هذا الحديث يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي 
لله عنها «آن امرأة سرقت علئ عهد رسول الله صل الله عليه وسلم زمن 
الفتح› فأمر بها رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن تُقطع. رکه ها 
أسامة» لون وه سول الله صلی الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد 


)١(‏ أبو داود 007/5 ح۱٩۰‏ 97. »٤۳۹۳‏ سنن الترمذي 57/5. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» الفتح الرباني »1١١5/١7‏ نصب الراية 57/7» نيل الأوطار 
۳/۷ 

(۲( وفي (ق.ج): «مخزومية». 

)۳( صحيح مسلم ١1١5/75‏ ح1788. سنن أبي داود ٥۳۸/٤‏ الفتح الرباني 
۷ “+ نصب الراية ۳٠٠/۳‏ نيل الأوطار .٠٠٠١/۷‏ 


كتاب السرقة ۷۳ 


من حدود الله تعال» فلما كان بالعشي قطعت يدها». 

وهى هذه المرأة التى فى حديث معمر؛ لأن القصة فيها واحدة» 
بار فى اا الت أنه قطعها لمر لا للعارية. 

اا فإن المختيس والمنتهب لا يتناولهما اسم السارق؛ لأن السرقة 
إنما هي اسم لما يؤخذ على جهة الاستخفاءء والمختلس مجاهِرٌ بفعله غير 
مستخف به» والخائن سارق من غير حرز؛ لأنه حين ائتمنه عليه» أخرجه 
من أن يكون محرزاً منه» ولا خلاف أن لا قطع على السارق من غير حرز. 

مسألة : [سرقة العبد من بيت مولاه] 

قال : (ولا قطع على عبد رجل في سرقته من مال زوجة مولاه» ولا 
على عبد امرأة في سرقته من مال زوجها)". 

وذلك لما روئ الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو 
الحضرمي قال: «أتيت بغلامي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقلت: 
يا أمير المؤمنين اقطع هذاء SE‏ لامر ege‏ 

فقال: خادمكم أخذ متاعكمء لا قطع عليه»”". 

فقد روي هذا عن عمر من غير خلاف من أحد من نظرائه» فثبتت 


5 
. محجبحسة‎ 
a 


)١(‏ صحيح البخاري ۱١/۷‏ صحيح مسلم ۲ ح۰۱۸۸ سنن أبي داود 
٤‏ , نصب الراية ٠۳٠٠/۳‏ نيل الأوطار .7٠85/1/‏ 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير 2787/٠8‏ بدائع الصنائع 2157/1 رد المحتار 
€ /۷. 

(۳) الموطأ للإمام مالك 854٠/7‏ » التلخيص الحبير .۷٠/٤‏ 


V٤‏ كتاب السرقة 

وأيضاً: فكما لو سرق من مال مولاه: لم يقطع» كذلك من مال 
اقرائ الا رى أن الد كانه أخين مال سه ما رف ن و لاه قصنار 
في سرقته من امرأة مولاه بمنزلة المولئ نفسه لو سرقها. 

ع 7 1 5 ىد ع و 

مسألة : [الاشتراك فى السرقة] 

قال : (وإذا سرق الرجلان سرقة» فقال أحدهما: هي لي: رقع 
القطع عنهما جميعاًء وضَونا السرقة)”". 

وذلك لأنهما لما كانا مشتركين في السرقة» ثم سقط القطع عن 
أحدهما بدعواه المال» وجب أن يسقط عن الآخر؛ لأنه لا يجوز أن يجب 
القطع على بعض السرّاق دون البعض في سرقة واحدة. 

ويدلك على أن لاشتراكهنا فى الفعل حكسا فيماايتعلق به من إيجات 
القطع: أن أحدهما لو وي أَْدَ المتاع دون الآخر بعد أن دخلا جميعاء 
وصار فِعْل أحدهما كفعل الآخر فيما يتعلق به وجوب القطعء كذلك 
يجب أن يكون سقوط القطع عن أحدهما مسقطأ له عن الآخر. 

وبر ذلك رخجلاة طقتلا رجالا أحدهما عافد والأهر حط ءانه 
لا يقتل واحد منهما. 

فإن قيل: هلا كان ذلك كرجلين قتلا رجلا عمداء ثم عقي عن 
أحدهماء أو صولح عن مال. 


)١(‏ المبسوط 197/9. الهداية مع شرح فتح القدير »٤٠۸/١‏ 789. حاشية 
ابن عابدين .١١١/5‏ 


كتاب السرقة ؟ 


قبل له: من قبل أن دعوئ أحدهما المال يصير شبهة في نفس الفعل» 
فكان بما وصفناه أشبه» وأما العفو عن أحد القاتلين بعد وجوب القصاص 
عليهماء فلا تأثير له في نفس الفعل» فلذلك لم يسقط القود عن الآخر. 

وإنما كان دعواه المال شبهة في سقوط القطع» من َيل أن القطع 
حينئل يكون موقوفاً على يمين المسروق منه في نفي ملك السارق عما 
أخذهء لأنه لا يجوز لنا أن نقطعه حينعذٍ حتئْ نسأل المسروق منه عن 
دعوئ السارق» ونستحلفه عليه» ألا ترئ أنه لو أقرَ به له: سقط القطع› 
ومتٰ حصل القطع موقوفاً على يمين المسروق منه: سقط إذ غير جائز 
أخذ القطع باليمين. 

مسألة : [لو هرب أحد المشتركين في السرقة] 

قال : (فإن لم يَدَعِها واحد فوا کر هوت اخذعناء تطع 
الحاضر). 

وذلك لأن القطع قد وجب عليهما جميعاًء وليست غيبة أحدهما 
شبهة في نفس الفعل فيسقط القطع› ألا ترئ أن موت أحدهما لا يكون 
شبهة في سقوط القطع عن الآخر. 

فإن قيل: جائز أن يدعيّه الغائب لنفسه» فيكون ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الحاضر. 

قيل له: حصول الدعوئ هو الشبهة في سقوطه» وجواز الشبهة لا 
يسقط القطع › لآن يوذ" الشبهة تر كان مقطا الق لما قطع سارق 
أبداً» وإنما الذي يُسقط القطع حصول الشبهة. 


2000 وفي (ج): «دخول). 


۲۷٦‏ كتاب السرقة 


مسألة : [رد السارق المسروق إلى المسروق منه قبل القطع] 

قال : (ومّن سرق سرقة» فلم يخاصم فيها حتى ردّها إل المسروق 
منه» أو وهبها له المسروق منه» فملكها: لم يقطع. 

وكذلك إن قضي عليه بالقطع؛ ثم ملكها السارق)0©. 

قال أبو بكر : أما إذا ردها قبل الخصومة: فلا قطع فيه؛ لأن صحة 
القطع تتعلق بخصومة المسروق منه» لما قدمناه فيما سلف» فلما سقطت 
الخصومة في المال برد السرقة: لم يثبت القطع. 

وأما إذا ملكها السارق بعد الحكم بالقطع أو قبله : فلا قطع فيه أيضاء 
والأصل فيه : أن كل ما يعرض في الحد قبل إقامته» مما لو كان موجوداً 
في حال الفعل» كان مانعاً له من القطع» كذلك حدوثه قبل استيفاء الحد 
بشبهة في سقوطه» بمنزلته لو كان موجودا في حال الفعل. 

والدليل على صحة ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز 
حين هرب» فامتنع مما بذل نفسه له بدءاً: «هلا خلیتموه». 

فكان ما عرض من ذلك شبهة في سقوطه ٠‏ كما لو كان موجوداً في 
الابتداء» أعني نفي الإقرارء وما بذل نفسه له بدءأء ومن أجله قلنا في 
المقن بالزنوا والمثررقة: دا رجفا تن افا الد قم رعا وبطل 
حكم إقرارهماء وصار كأن الجحود والامتناع من الإقرار كان موجوداً في 
أول مرة. 


)١(‏ هذه المسألة مختلف فيها بين فقهاء الحنفية. انظر التفصيل في المبسوط 
96 الهداية 2١78/١‏ ومع شرح فتح القدير ٤٠٥/١‏ بدائع الصنائع ۸۸/۷. 


كتاب السرقة ۷V‏ 


كذلك حصول الملك للسارق قبل القطع» ينبغي أن يعتبر بمنزلة 
ا ويمنع القطعء إذ و كات صححة القطم صلق 

غير المسروق : : لم يسقط الحد» لاله أن تومل وجيب E‏ 
ال تى ملك المسروق: لم يجز قطعه في ملكه. 

u E o‏ فمات 
9 وورثه ابن القاتل: أنه لا يثبت له القصاص على أبيه» وصار ما 
غوف ين ولك قل ارك نا لط لون مجر لكا وود تن E‏ 
رجلا لو قتل ابنه: لم يجب عليه قصاص 

ومن نظائره أيضاً: الشهادة في باب ما يعرض فيها من الشبهة قبل إنفاذ 
الحكم بها يُسقطهاء كالشبهة الموجودة فيها في حال إقامتها وسماعها. 

اا اه إذا شهدا وا عا فل رها حن ارفاك أن 
شهادتهما تبطل» كما لو شهدا وهما مرتدان. 

والمعنوم الجامع بينهما وبين الحد: أن الشبهة لها تأثير في إسقاط 
الحدودء كهي في إسقاط الشهادة» فلما كان ما يعرض منها بعد السماع 
قبل إمضاء الحكم مانعاً من إمضائهاء وكان في حكم الموجود عند 
السماع» كان كذلك ما يعرض من الشبهة قبل استيفاء الحد» بمنزلة ما كان 
موجوداً في حال وجوده» فيمنع من إقامته. 

فإن قيل: فلو زنى بجارية» ثم اشتراها: لم يسقط الحد في قول أبي 
حنيفة ومحمد مع حصول ملكه فيهاء ولم يكن حدوث ملكه قبل الحد 


نقص » وقد اجتهدت فى تصحيحها كما أثبت» والله أعلم بالصواب» فلتحرر. 


۷۸ كتاب السرقة 


بمنزلة الملك الموجود في حال الوطء في باب سقوط الحد» فهلاً كان 
كذلك حكم السرقة إذا ملكها قبل القطع. 

قيل له: الفصل بينهما: ما تقدم ذكره فيما عدّلّنا به السرقة» وهو 
حصول ملكه فيما تعلق وجوب القطع بعينه» ووجوب القطع متعلق بعين 
الشيء المسروق» بدلالة أن سقوط القطع يوجب ضمان العين» وليس 
وجوب حد الزنى متعلقاً بعين الجارية» بدلالة أن سقوط الحد لا يوجب 
ضمان العقر””'» وليس العقر بدلاً من العين» فإذا حصل ملكه فيما يتعلق 
وجوب الحد بعينه: لم يسقط الحد. 

وعلئ هذا المعنئ قالوا في الحرة إذا زنئ بهاء ثم تزوجها: أن الحد لا 
يسقط؛ لأنه لم يملك بذلك ما تعلق به وجوب الحدء ألا ترئ أنه لو 
عرضت شبهة أسقطت الحد» وكان العقر لهاء فعلمنا أن المعنئ الذي 
تعلق به وجوب الحد لم يحصل في ملك الواطىء. 

فإن قيل: روي أن رجلاً سرق رداء صفوان بن أمية» وهو تحت رأسه 
في المسجد» فأراد النبي صلئ الله عليه وسلم أن يقطعهء فقال صفوان: 
«قد وهبته له يا رسول الله فقال النبي صائ الله عليه وسلم: هلاً قبل أن 
تأتينى به» فقطعه)”". 

قيل له: ألفاظ حديث صفوان مختلّف فيهاء فذكر بعضهم أنه قال: 
(هبه لي»» وقال بعضهم: قال: «لا تقطعه يا رسو الله»» وفي بعض 


./5/7 العقر: صداق المرأة إذا أتيت بشبهة. المغرب‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص١00.‏ 


كتاب السرقة ۲۷۹ 


الروايات: «أنا أعفو عنه»» وفى بعضها: «أنا أبيعه منه)"''» وليس في شيء 
من ذلك ما نعط القطع د وا اللي مقط عفادن حصن ملك 
السرقة للسارق» وليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بيننا. 

وأي وجه ثبت من وجوه ألفاظ هذا الحديث» لم يُسقط القطع عندنا 
تله لأن المسروق مهالو قال للسارق: قد وهبت لك اللسرقة» أو 
عفوت عنك» أو أبيعك: لم يسقط القطع بذلك» وإنما يسقط القطع إذا 
وهبه له» فقبله السارق» وقبّضّهء أو يقبل البيع فيملكه» وهذا ليس له ذكر 
في الخبر. 

ويدل عليه أنه روي في بعض أخبار صفوان: أنه أخذ رداءه وانصرف» 
فا يذل عل أن السارف لم ينك 

فإن قيل: فما وجه قوله عليه الصلاة والسلام: «فهلا قبل أن تأتيني 
به»» إن لم تكن الهبة صحيحة» والملك واقعا للسارق. 

قيل له: معناه عندنا: هلا إذا لم ترد الخصومة في القطع» أن تستر 
عليه» فلا ترفعه ولا تفضحهء وذلك مندوب إليه للمسروق منه عندنا. 

* وحكيل أبو جعفر أن أبا يوسف قال في الإملاء: إنه يقطع إذا كانت 
بعد الحكم بالقطع. 

والمشهور عن أبي يوسف أنه لا يقطع» وقد قال أبو يوسف في 
الجارية إذا زنئ بهاء ثم ملكها قبل الحكم: أن الع نط واف أبنأ 
حنيفة ومحمداً في ذلك. 


(۱) انظر اختلاف ألفاظ الحديث في سنن النسائي 2524-8 نصب الراية 
۳14/۳. 


33> كتاب السرقة 


مسألة : [السرقة من المودّع والغاصب] 

قال: «وللمودع والغاصب أن يقطعا السارق منهماء وكذلك لرب 
ال ان 

وذلك لقول الله تعالى: # والسارق والسارقة فأقطعوا اديه 4" 
فوجب قطعه بعموم الآية. 

ثم الذي له إثبات ذلك هو الذي له الخصومة في إثبات السرقة» 
والمووع والغاصب ورب المال كل واعد متهم فيه في إثباقته: إذ كان 
خصماً في رده إلى يده. 

اشا اكان السارق منتهكاً لحرز المودع والغاصب» كان ليها أن 
يقطعاه وإن كان الملك لغيرهماء إذ كان صحة القطع في السرقة متعلقة 
بانتهاك الحرز بأخذ السرقة عاريا من الشبهة. 

مسألة : [السرقة من السارق] 

(وأما إذا سرقه من سارق قد قطِع فيه: لم يكن على الثاني قطع)”1". 

وذلك لآن الشاو ل باضه والدليل على ذلك: أن الأيدي 
في الأصول على وجهين: يد أمانة» ويد ضمان» ويد السارق بعد القطع 


)۱( وفي (ج): «الشيء). 
(۲) المبسوط ۱٤٤/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٤٠١٠/١‏ بدائع الصنائع 
.A*/۷‏ 


() المائدة: ۳۸. 
€3 الهداية مع شرح فتح القدير 1/0 بدائع الصنائع .A*/۷‏ 


كتاب السرقة ۸۱ 


خارجة عن هذين المعنيين» فلم تكن يده صحيحة» ألا أن السارق لو 
استهلكه بعد ما قطع: لم يضمنهء فعلمت أنها ليست بيد ضمان» وليست 
بيد أمانة؛ لأن المسروق منه لم يأتمنه عليهاء وقد أخذها من يده بغير 
إذنه» فلما كان كذلك» كان كأنه سرق من غير يدء فلم يقطع. 

وأيضاً: إن السارق عندنا إذا قطع» ليس له أن يخاصم المسروق 
منه في رده إلئ يده» وكذلك لو غصبه منه غاصب» لم تكن له 
الخصومة في رده إلى يده» فلما لم يكن خصما في إثبات السرقة» لم 
يقطع سارقه. 

مسألة : [لو سرق المسروق نفسه مرة ثانية] 

(ومّن سرق ثوباًء فقطع فيه» ثم سرق مرة أخرئ: لم يقطع). 

والأصل في ذلك: أنه لا يجوز عندنا إثبات الحدود بالقياس» وإنما 
طريقها التوقيف أو الاتفاق» فلما عدمناهما فيما وصفناء لم يبق في إثباته 
إلا القياس» ولا يجوز ذلك عندنا. 

فإن قيل: هلا قطعته بعموم قوله تعالئ: © والسارف وألسا َة فَأَقَطعُوَأ 


4 


E 

قيل له: السرقة الثانية لم يتناولها العموم قط؛ لأنها توجب قطّع 
الرَجْل» والقطع الذي توجبه الآية إنما هو قطع اليد. 
وأيضاً: فإن وجوب القطع يتعلق بالفعل والعين جميعاًء والدليل على 


.١560/9 المبسوط‎ )١( 
.۳۸ المائدة:‎ )۲( 


۸۲ كتاب السرقة 


ذلك: : أنه مت سقط القطع » وجب ضمان العين» CE‏ دل 
eS‏ 
تعلق وجوب القصاص بقتل النفس» كان متى سقط القصاص» وجب 
ضمان النفس. 

وكذلك وجوب ضمان العين في السرقة عند سقوط القطع. يوجب 
اعتبار العين في ذلك» فلما كان فعل واحدٍ في عينين لا يوجب إلا قطعا 
واد كان كذلك حكم الفعلين في عين واحدة ينبغي ألا يوجب إلا 
قطعاًء إذ إن لكل واحد من المعتيين: أعني الفعل والعين د تأترا في 
إيجاب القطع. 

فإن قيل: فلو زنئ بامرأة» فحُدء ثم زنئ بها مرة أخرئ: حُدّ ثانياً» مع 
وقوع الفعلين على عين واحدة. 

قيل له: لأنه لا تأثير ههنا لعين المرأة في تعلق الحد بهاء وإنما 
وجوب حد الزن تعلق بالوطء» ولا تأثير لعين المرأة فيه. 

والدليل على ذلك: أنه مت سقط الحدء ضمن الوطءء ولم يضمن 
عين المرأةء وفي السرقة متئ سقط القطعء صارت عين السرقة مضمونة 
عليه. 

وأيضاً: فقد صارت السرقة في يده بعد القطع في حكم المباح التافهء 
بدلالة أن استهلاكه لا يوجب عليه ضمانه» فوجب أن لا يقطع فيها بعد 
ذلك» كما لا يقطع في سائر المباحات التافهة في الأصلء وإن حصلت 
تلكا لكاي الط والخقيت والحشيشن والماه 

ومن أجله قالوا: لو كان غزلاً» فنسجه ثوباً بعد ما قطعء ثم سرقه مرة 


كتاب السرقة ۸۳ 


أخرئ: قطع فيه" ؛ لأن حدوث هذا الفعل فيه يبطل حكم الإباحة المانعة 
من وجوب القطع. 

كما أنه لو سرق خشباً: لم يقطع فيه» ولو كان جعل منه باباً» فحدث 
فيه من الصنعة ما يُخرجه عن الحالة الأولى» ثم سرقه: قطع فيه" 

وأيضاً: لما كان حصول القطع فيه يوجب إبراءه من استهلاكه» قام 
القطع فيه مقام دفع قيمته» فصار كأنه عوضه عنه» فأشبه حصول الملك له 
فى المسروق؛ لأن استحقاق البدل عليه يوجب له الملك» فلما أشبه 
الاك :مق بهذا الوه سقط الق لأن القطع تسقطه الشبهة» والشبهة أن 
يشبه المباح من وجه. 

مسألة : [سرقة المسروق بعد تغيير هيئة الشيء المسروق] 

قال أبو جعفر : (ولو سرق عَرَلاً قيمته عشرة دراهم» فقطع فيه» ثم 
تسج ذلك الغزل ثوباًء فسرقه مرة أخرئ: و 

قال أبو بكر : وذلك لان هذه عير غير الأول في الحكوء من قل أن 

ده ا ل أن مَن 
قفنت من ول غرلا فس نويا :لم ي يستحق مالك الغزل الثوب» وكان 
الثوب للغاصب عندناء فلما كان ذلك في حكم عين أخرئ؛ وجب أن 
يُقطع» كما لو سرق ثوباً آخر: قطع فيه. 

ولا يلزم هذه المسألة على شيء مما قدمنا من حِجَاجٍ المسألة» أما 


.١۷٤/۹ المبسوط‎ )١( 
.1۸/۷ بدائع الصنائع‎ )۲( 
الهداية مع شرح فتح القدير 94/6/ا".‎ )۳( 


YA‏ كتاب السرقة 


الحجاج الأول» فإنها كانت من جهة نفي القطع إلا بتوقيف أو اتفاق» 
والقطع في الثوب باتفاق وإن كان قد قطع في غزله مرة. 

وعلئ العلة الثانية لا تلزم أيضاً؛ لأن هذه غير الأولئ في الحكمء لما 
بینا» وقد كانت العلة أن حكم القطع متعلق بالعين» وليست هذه تلك 
العين في الحكم. 

وعلئ علة الإباحة أيضاً لا تلزم؛ لأن حدوث هذا الضرب من الصنعة 
يقطع عنه حكم الإباحة على ما بينا. 

ولا يلزم أيضاً على علة إقامة القطع مقام أخذ البدل؛ لأن هذا لما كان 
في الحكم عيناً أخرئ» لم يثبت فيها حكم الملك بأخذ البدل على عين 
غيرها. 

مسألة : [حكم الطرار] 

قال أبو جعفر : (ومّن طر'' من رجل دراهم كانت معه يجب في مثلها 
القطع, > فإن أبا حنيفة كان يقول : إن طرّها و : لم يقطع» وإن 
طرّها من داخله : قطع ؛ وقال أبو يوسف: قطع في الوجهين)”". 

الأصل فيه: أن وجوب القطع متعلق بانتهاك الحرز بأخذه على وجه 
الاستسرارء والكم حِررٌ لما فيه» ولا يمكن انتهاكه إلا بإدخال يذه فيهء 
فوجب القطع» إذ هو سارق منتهك للحرز بسرقته» وهذا هو شريطة 


2230 طن الشيء: قطعه. وطن الثوب والکہ: شقه» و الهمايين أي الأكياس 
التي تُجعل فيه الدراهم» وتوضع وتُّشد على الوسط: أي شقها. ينظر المغرب ۱۹/۲ء 
المصباح المثير (طرر). 


کتاب السرقة YAO‏ 


وجوب قطع السراق. 

وأما إذا طرّها من خارج الكم» فإن خارج الكم ليس بحرزء فلا يكون 
ما كان خارج الكم محرزاً بالكم» كما لا يكون خارج الدار حرزاء ولا 
يكون باب الدار حرزاً بالدار. 

وليس أخذ الصّرّة من الكمّ كأخذ المتاع من البيت إذا لم يدخله» فلا 
يجب القطع ؛ لأن انتهاك حرز البيت إنما يكون بدخوله» وأخذ المال منه» 
ولا يمكن انتهاك حرز الكم بدخوله» وإنما ينتهك بإدخال اليد وأخذه. 

مسألة : [تغيير هيئة الذهب والفضة المسروق] 

قال : (ومن سرق فضة أو ذهباً يساوي عشرة دراهم فقطع فيه وقد 
عمل الفضة دراهم» أوالذهب دنانير» فإن أبا حنيفة قال: يردان الدراهم 
والدنانير على المسروق منه»ء وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل 
غا 

قال أبو بكر : هذه المسألة مبنية على أصله: في أن الصنعة لا تأثير لها 
في إسقاط حق المغصوب منهء ألا ترئ أنه يقول فيمن غصب فضة» 
فا دراه أو اطا أن لاوت م ادها يتيك 
يمنع ما أحدث فيها من الصياغة من أخذ عينها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل للمغصوب منه عليهاء ولكن 
يضمن الغاصب المثل أو القيمة. 

فلذلك قال أبو حنيفة: له أخذها في السرقة» وقال أبو يوسف 


)۲( وفي (ج): «أو ذهباً فضربه ارا 


۸٦‏ كتاب السرقة 


ومحمد: قد انقطع حقه عنهاء وا فيا ا ناولا 
يضمن شيئاً؛ لأن حصول القطع ينفي الضمان. 

وإنما لم يكن للصنعة تأثير فيهما؛ لأنها لا تخرجها عن حكمها في 
كونهما موزونة» ولا يخرج عن حال الوزن» ولا يجوز التفاضل فيهء 
والعين مع ذلك باقية؛ لأن اسم الفضة لم يرل عنها. 

وليست كالحنطة إذا طحنها؛ لأن عين الحنطة معدومة مع زوال 
المنافع» إذ لا تسمئ حنطة بعد الطحن» وإن كان اعتبار المساواة واجبا 

ووجهٌ آخر: وهو أن حق المغصوب إنما ينقطع بالصنعة إذا أزال عُظّم 
منافع العين» كالحنطة إذا طحنت ونحوهاء وعظم منافع الذهب والفضة 
باق مع وجود الصنعة؛ لأن المبتغئ منهما أعيانهماء لا الصنعة» فلم 
ينقطع حق صاحبها بحدوث الصنعة. 

وليست كالحديد إذا ضربه سيفاًء أو إناء من وجهين: 

أحدهما: أن الحديد يخرج بالصنعة عن حكمه الآول» حتى يصير غير 
موزون بعد أن كان موزوناء وليس كذلك الذهب والفضة. 

والوجه الآخر: أن عُظْم منافع الحديد ونحوه إنما هو في الصنعة 
الموجودة فيه» لا في عينه› EEE‏ اميس الاترفق أن 
الفيسة قاقد يوز أن تات فا ةا لاص وأما الذهب والفضة 
ان معا اوها وادعارهماء لا الك وذللك مرجد مع ف 
الصنعة. 

[تغيير هيئة الحديد المسروق] 

فال و سيدا : تفيل کو ثم قطع فيه: لم يكن 


كتاب السرقة AV‏ 


للمسروق منه على الكوز سبيل في قولهم). 

وذلك لما بِيئا أن حدوث الصنعة فيه يقطع حق صاحبه عن العين» ولا 
يضمن شيا لأجل حصول القطع. 

مسألة : [تكرار الإقرار في السرقة] 

قال : (ومَن أقرٌ بالسرقة عند الإمام مرة واحدة: قطع في قول أبي 
حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: لم يقطع ج يقر مرین) ۰ 

وجه قولهما: ما روئ عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن 
خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أتي بسارق إلى النبي صلئ الله عليه وسلمء فقالوا: يا رسول الله! 
ا 

فقال عليه الصلاة والسلام: ما إخاله سرق» فقال السارق: بلئ يا 
رسول الله» فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فاقطعوهء فقطع»”". 

ورواه غير الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم» ولم يذكروا فيه أبا هريرة» منهم: الثوري› 
وابن جريج» ومحمد بن إسحاق. 

قال أبو بكر : على أي وجه حصلت الرواية» فحكمه ثابت؛ لآن 


.585/١٠١ بدائع الصنائع 287/17 المغني‎ »١187/9 المبسوط‎ )١( 
سنن أبي داود 5607/5 ح١٠48». الفتح الرباني ١/١٠١ء المستدرك‎ )۳( 


5614 وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء نصب الراية الا نيل 
الأوطار ."٠/8/1/‏ 


A۸‏ كتاب السرقة 


إرسال من أرسله لا يمنع صحة وَل من وصله". 


وغل أنه لو فل رساد كان ن اق ا ول 
عندنا سواء فيما يوجبان من الحكم» فقد قطعه النبي صلى الله عليه وسلم 
بإقراره مرة واحدة. 

فإن قيل: إنما قطعه بالشهادة؛ لأنهم قالوا: سرق. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه لو كان كذلك» لاقتصر عليهاء ولم يرجع 
إليه فى مسألته وتلقينه الجحود» فلما قال عليه الصلاة والسلام بعد ما قالوا 
سرق: «ما إخاله سرق»» ولم يقطعه حتئ أقرَء ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام قطعه بإقراره دون الشهادة. 

فإن قيل: روئ حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافاً» ولم يجد معه المتاع. فقال رسول 
فأعادها عليه رسول الله صلئ الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاًء قال: بلئء 
فأمر به فقطع»”". 

ففي هذا الحديث أنه لم يقطعه بإقراره مرة واحدة» وهو أقوئى إسناداً 
من الأول. 


قيل له: ليس في الخبر بيان موضع الخلاف بينناء وذلك لأنه ليس فيه 


. ٤۲۷/۲ أحكام القرآن‎ )١( 


(۲) سنن أبي داود 047/5 ح5"80» الفتح الرباني ٠١/١١‏ التلخيص 
الحبير ٦٦/٤‏ . 


كتاب السرقة 1 


إقرار السارق مرتين» وإنما فيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم أعاد عليه 
القول مرتين أو ثلاثاء وليس يمتنع أن يكون النبي صائ الله عليه وسلم 
أعاد عليه القول مرتين أو ثلاث قبل أن يقر ثم أقر 

فإن قيل: فقد قال: اعترف اعترافاء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«ما إخالك سرقت»» فأعاد مرتين أو ثلاثا. 

قيل له: يحتمل أن يريد به اعترف بعد ما قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك مرتين أو ثلاثاً. 

وأيضاً: لو ثبت أن النبي صائ الله عليه وسلم أعاد ذلك عليه بعد 
الإقرار الأول» لم يكن فيه دلالة على أن الإقرار الأول لم يتعلق به وجوب 
القطع» إذ ليس يمتنع أن يكون حَدٌ القطع وجبء فأراد النبي صاى الله 
عليه وسلم أن يتوصل إلى إسقاطه بتلقينه الرجوع عنه. 

فان قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «ما ينبغي لولي 
أمر أن يؤ ؤت بح إلا أقامه»» فلو كان القطع واجباً بإقراره بدءاء لما 
اشتغل عليه الصلاة والسلام بتلقينه الرجوع عنه» ولسارع إلى إقامته. 

قيل له: ليس وجوب القطع مانعاً من استثبات الإمام في أمره» ولا 
موجباً عليه قطعه في الحال؛ لأن ماعزأ قد أقرّ عند النبي صائ الله عليه 
وسلم بالزنئ / ربع مرات» فلم يرجمه حتی استثبته» وقال: : «لعلك لمست» 
أو قبّلت»» وقال لأهله: «أبه جت ولم ندل كنك علي أن الرجم لم 
يكن قد وجب بالإقرار أربع مرات. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۳۹۰ كتاب السرقة 


ولا يعترض حكم هذا الخبر على ما رويناه من خبر أبي هريرة؛ لأن 
فيه أمرا بقطعه حين أقرَ مرة واحدة» بتار ان لني ادنار اله عل وا 
لم يكن قرم على إقامة حأ لم يجب بعد ولیس د يمتنع أن يؤآخّر إقامة حد 
قل وجب » للاستثبات والأحذ بالثقة. 

ويدل علئ صحة ما ذكرنا: ما روئ ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه «أن عمرو بن سمرة أتئ النبي 
صلئ الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني سرقت جملا لبني فلان» 
فأرسل البقم التي صل اله عل وء 0 : إنا فَقَدْنا جملاً لناء فأمر 
النبي صلئ الله عليه وسلم فقطعت يده»”". 

فق هنذا الكين ات أنه:قطعة باقر وو وا دة 

* ووجهه من طريق النظر: أن السرقة المقر بها لا تخلو من أن تكون 
عيئاً أو غير عين» فإن كانت عيناء ولم يجب القطع بالإقرار الأول» فقد 
وجب ضمانها لا محالة› من قبل أن صحة الملك للآدمي تثبت بالإقرار 
الأول» ولا تتوقف على الإقرار الثاني» وإذا ثبت له الملك» ولم يثبت 

ون كانه افر ف المقر يها لست بين فد ارت ديا بالاقراز 
الأول» وحصولها في ذمته» ينفي القطع على ما وصفنا. 

فإن قيل: إذا جاز أن يكون حكم تناوله على وجه السرقة بدءاً موقوفاً 
غير موجب للضمان إلا على شريطة نفي القطع. فهلا جعلت حكم إقراره 


كتاب السرقة ۲۹۱ 


قيل له: لأن نفس الأخذ يوجب القطع إذا ثبت بشهادة» وليس هو 
بموقوف» وإنما يجب الضمان بعد سقوط القطع» وأما الإقرار فإن لم يكن 
أوجب القطع بدءاًء فينبغي أن يوجب الضمان» ووجوب الضمان ينفي 
القطع ؛ لأن الإقرار الثاني لا ينفي ما قد حصل عليه من الضمان النافي 
للقطع بإقراره الأول. 

فإن قيل: هذا اعتلال منتقض بالإقرار بالزنئ؛ لأن إقراره الأول بالزنئ 
إذا لم يوجب حداء فلا بد من إيجاب المهر به؛ لأن الوطء لا يخلو من 
إيجاب حل أو مهرء وإذا انتفئ الحد» ثبت المهرء وإقراره الثاني والثالث 
والرابع لا يسقط المهر الواجب بدءاًء وهذا يؤدي إلى سقوط اعتبار عدد 
الإقرار في الزنم» ولما صح وجوب اعتبار عدد الإقرار في الزنى مع 
وجود العلة التي من أجلها منعت اعتبار عدد الإقرار في السرقة» دل ذلك 
على فساد اعتلالك. 

قبل له: ليس الأمر غل ما ظندت» وذلك أن سقوط التحد في الزن لا 
على معنئ الشبهة لا يجب به مهر؛ لأن البضع لا قيمة له إلا من جهة 
العقد أو شبهة عقدء فإذا عري من ذلك» لم يجب مهر. 

ويدل على ذلك: اتفاقهم جميعاً على أنه لو أقرَ بالزنئْ مرة واحدةء 
ثم مات» أو قامت عليه البينة بالزنئ» ومات قبل أن يحلاً: لم يجب عليه 
المهر فى ماله» ولو مات بعد إقراره مرة واحدة بالسرقة» لكانت السرقة 
را عليه اق مهم جا 

فقد حصل من قولهم جميعاً إيجاب الضمان بإقراره مرة واحدة 
بالسرقة» وسقوط المهر مع الإقرار بالزنئ وإن لم يحصل به حد. 

* ومما يحتج به لأبي يوسف: ما روئ الأعمش عن القاسم بن عبد 


4۲ كتاب السرقة 


الرحمن عن أبيه «عن على رضى الله عنه أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين» 


وليس في هذا الحديث أيضاً دلالة على أنه كان من مذهب علي رضي 
الله عنه أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين؛ لأنه إنما قال: شهدت على نفسك 
شهادتين» ولم يقل: لو أقررت مرة واحدة لم أقطعك» ولا أنه لم يقطعه 
حين أقر مرة واحدة» حتئ أقرً مرتين. 

# ومما يحتج به لأبي يوسف من طريق النظر: أن هذا لما كان حداً 
تسقطه الشبهة» وجب أن يكون أقل ما يصح به إقراره مرتين» كالزنئ اعتبر 
فيه عدد الإقرار بعدد الشهادة. 

ويلزمه علئ هذا الاعتبار الإقرار بشرب الخمر بالشهادة عليه؛ لأنه 
eS‏ ال أن في غالب ظنى أنن بيعت آنا الجن الكر شن 
ربخي ا ' أنه قد وجد عن أبي يوسف في شرب الخمر أنه لا يح حتئ 
يقر مرتين كعدد الشهود في إثباته. 

ولا يلزمه عليه حد القذف؛ لأن المطالبة به حق لآدمي» وليس كذلك 
سائر الحدود» لأنه لا حق لآدمي فيهاء وإنما الحق لله تعالئ فيها. 

وهذا الضرب من القياس مدفوع عندنا؛ لأن المقادير لا تؤخذ من 
طريق المقاييس فيما كان هذا وصفهء وإنما طريقها التوقيف. 


.٠۹۱/۱۰ مصنف ابن أبى شيبة 5945/9 » مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.579/7 أحكام القرآن‎ )۲( 


کتاب السرقة 4۳ 


مسألة : [شهادة النساء في الحدود والقصاص] 

قال : (ولا تُقبل شهادة النساء في حل ولا قصاص» ولا شهادة على 
اد 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك: ما روئ الزهري أنه قال: «مضت السنّة 
من رسول الله صلئ الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة 
النساء في الحدود» ولا في القصاص)”". 


0 


ولأن النساء قائمات في الشهادة مقام الرجلء قال الله تعالئ: قن م 
یکا دجن مَل و ركان 74" فلم يجز أن يثبت بهن حك كالشهادة 
على الشهادة. ولا نعلم خلافاً في أن الشهادة علئ الشهادة غير جائزة في 
الزنئ » وكذلك شهادة النساءء وإذا لم يجز في الزنئ» كانت سائر الحدود 
بمثابته» لمشاركتها إياه فى كونه حدا حتئ يسقط بالشبهة» ولهذه العلة لم 
يجز كتاب القاضي إلى القاضى في إثبات الحد؛ لأنه قائم مقام الغير. 

مسألة : [سرقة المصحف] 

قال : (ولا قَطع على مّن سرق مصحفاً وإن كان مفضّضا)”". 

وذلك لأنه لما كان له حق التعلم منه إذا احتاج إليه» صار ذلك 
شبهة في درء الحد عن سارقه» ألا ترئ أنه لا يسعه منعه إذا احتاج إليه 


.40/٠١ كتاب الأصل 517/5» المبسوط 57/9» المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.770//8 نصب الراية 9/5/ا» مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 

.۳۲۷/۱۱ المحلئ‎ ۳٦۸/٠١ شرح فتح القدير‎ ۱٥۲/۹ المبسوط‎ )٤( 


۲۹٤‏ كتاب السرقة 


ليتعلم منه» فلما ثبت له حق الأخذ من وجهء صار بمنزلة السارق من 

ولا يجب القطع لأجل الفضة التي عليه؛ لأنها تبع» ألا ترئ أنه لو باع 
المصحف دخلت فيه الفضة» كما يدخل الجلد والدفتان. 

مسألة : [عدم القطع في الطيور والأسماك]"") 

قال : (ولا قطع في طيرء ولا صيد). 

وذلك لما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما من نحو ذلك» من 
غير خلاف من أحد من الصحابة رضي الله عنهم'". 

وأيضاً: فإنه تافه مباح الأصل» فأشبه الحشيش والحطب» وقد روي 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الا قطع في ثمر ولا كثر»""» 
والكثر: قيل فيه: إنه النخل الصغارء وقيل: لذ لجان وكلاهما لا قطع 
فيه عندناء إلا أن ذلك قد دلّنا علئ أن لا قطع في الحطب» والمعنى فيه: 


أنه تافه في الأصل مباح» فإذا صار مملوكاً لم يقطع سارقه» وکل ماکان 
هذا وصفه لم يقطع فيه سارقه. 
فإن قيل: الطير قد لا يكون تافهاًء بل يكون مالاً مرغوباً فيه جليلاً. 
قل له ا خا الذباحة إذا كنال :قرا فيو قاقد راا ر 
با عدجا تير مملوعاً ا 


."٠٠/٠ شرح فتح القدير‎ .١55/9 المبسوط‎ )١( 
."77/1١ المحلئ لابن حزم‎ .75/٠١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.7”51 7/7 نصب الراية‎ »٥٤۹/ ٤ سنن أبى داود‎ ۰٥۳/٤ سنن الترمذي‎ )”( 


كتاب السرقة 5330 


مسألة : [لا قطع في الطعام. ولا فيما يتسارع إليه الفساد] 


قال : (ولا قَطْع فيما يفسد من نحو الفاكهة واللحم والطعام الذي هو 
كذلك)7". 


سا اه 


قال أبو بكر : روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع 
في طعام)””'» رواه الحسن. 

وعمومه يقتضي نفي القطع عن الجميع» إلا أن الاتفاق حص ما كان 
مستحكماً لا يُسرع إليه الفساد» وبقي حكم العموم فيما يُسرع إليه الفساد. 

وأيضاً: قال النبي صل الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج: "لا 
قطع في مر ولا كر 

وعمومه يقتضي نفي القطع عن جميع الثمر» مستحكماً كان أو غير 
مستحكم» إلا أن الاتفاق قد حصل على وجوب القطع فيما استحكم منهء 
وبقي حكم العموم فيما يسرع فيه الفساد قبل حال الاستحكام. 

وإذا صح ذلك في الثمرء كان كذلك حكم جميع ما يسرع إليه 
الفساد» كاللحم وغيره من وجهين: 

أحدهما: أن أحداً لم يفرق بينه وبين الثمرة الرطبةء فإذا صح لنا نفي 
القطع في الثمرة بالعموم» كان هذا مثله. 

الج الآخرة أن المع قفن القيزة: أنهنا ها سرع إلا الفنساد: 


(۱) المبسوط »١50/9‏ شرح فتح القدير ۰۳۹۷/۰٩‏ المغني .۲٠۹/۱۰‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق »۲۲۲/۱٠۰‏ مصنف ابن أبى شيبة 277/٠١‏ نصب الراية 
Y/Y‏ 


(۳) سنن الترمذي ۰٥۳/٤‏ سنن أبي داود ۰٥٤۹/٤‏ نصب الراية .٠٣۱/۳‏ 


۲۹٦‏ كتاب السرقة 
فكل ما كان فى معناهاء فهذا حكمه. 

وال هليه ا ؤواة عمو و لعي عدو اماف حاو 
الجرين»”". 

فهذا الخبر يدل على مثل ما دل عليه حديث رافع بن خديج. 

وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجه آخر: وهو أنه نفئ القطع فيها حت 
يؤويه الجرين. 

والجرين: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر في الصحراء» وليس 
بحرز» وهو الذي يسميه أهل البصرة: الجوخان» وغيرهم يسميه البیدر» ولا 
فائدة في ذكر الجرين إلا بلوغه حال الاستحكام» وامتناع إسراع الفساد إليه. 

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «في خمس وعشرين من الوبل بنت 
مخاض» وفي ست وثلاثين بنت لبون»» وليس المعنئ: وجود المخاض 
واللبن للأم» وإنما المعنئ بلوغ هذا المقدار من السنء وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا ثقبل صلاة حائض لمان 

فإن قيل: أراد بذلك نفي القطع إلا عمن يَسرق من حرز. 

O‏ ولا قرع واي لا قينا د لسر 
في إيجاب القطع من غير هذا الخبرء فالواجب أن يكون لذلك فائدة 
مجددة غير الحرز» وهى ما وصفنا. 


)۱( سنن ۱ داود 00۰/4 ح۰۳۹۰ المستدرك TAI / f‏ نص الراية 
۳“ » شرح السنة للبغوي .5١9/١٠١١‏ 
(۲) سنن ابي داود ۰٤٤۱/١‏ سنن الترمذي ۰۲٠٥/۱‏ وقال: هذا حديث حسن. 


كتاب السرقة ۹۷ 


مسألة : [سرقة الخشب] 

قال : (ولا قطع في شيء من الخشب إلا في الساج). 
القت" في ذلك كالساج» ويقطع فيه. 

وقال أبو يوسف: يقطع في الخشب كله إذا بلغ المقدار الذي يقطع 
فیه). 

قال أبو بكر : الأصل فى ذلك عند أبى حنيفة رضى الله عنه: أن كل 
خشب غير مباح الأصل في دار الإسلام» فإنه يقطع فيه ؛ لأنه لا يوجد في 
دار الإسلام إلا مالآء وهو كسائر الأموال. 

وإنما اعتبر ما يوجد منه في دار الإسلام مالاًء من تيل أن الأملاك 
الصحيحة هي التي توجد في دار الإسلام» وما كان في دار الحرب» فليس 
بملك صحيح؛ لأنها دار إباحة» وأملاك أهلها مباحة» فلا يختلف فيها 
حكم ما كان مملوكاء أو ما كان مباحاًء فلذلك سقط حكمها في اعتبار ما 
يكون مالآ ووجب اعتبار كونه مالآ في دار الإسلام» فإذا لم يكن مباح 
الأصل هاهناء كان كسائر الأموال» فلذلك وجب فيه القطع. 

وأما سائر الخشبء فإنه لا يقطع فيه قياس على الكثّرء وقد روي عن 


(۱) القتا: خشب الرّماح. ينظر المغرب ١98/7‏ (قنو). 
(۲( المبسوط 10۳/۹ شرح فتح القدير الى بدائع الصنائع ا 
المغني والشرح الكبير .154/١٠١‏ 


۹۸ كتاب السرقة 


النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع في ثَمَر ولا كثر». 

E‏ فولان ا خدهماء N‏ ا الا 
وهو عندنا عل الارن والجمّار لا قطع فيه. وهو الأصل في سقوط 
القطع عما يُسرع إليه الفسادء والكثر لا قطع فيه» وهو الأصل في نفي 
القطع عن كل خشب يوجد أصله مباحا في دار الإسلام. 

فإن قيل: النخل غير مباح الأصل. 

قيل له: إنه مباح الأصل في كثير من المواضع» كسائر الشجر المباح 
الأصل وإن كان بعضها مملوكا بالأخذ والنقل من موضع إلى موضع. 

# وأما أبو يوسف: فإن من قوله: أنه يقطع في كل شيء إلا في التراب 
والس جين 2 وان 

مسألة : [سرقة الأحجار الكريمة وغيرها] 


(0), o£ (O0, 4&2 O a 5 . Me 
4 قال : (ولا يقطع في زرنيخ > ولا مغرة > ولا نورة‎ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) وفي الأصل: «السرقين» اه والسرقين هو السرجين» وهو الزبل. ينظر 

(©) الررْنيخ: بكسر الزاي والنون: حجر له ألوان كثيرة» وهو عنصر شبيه 
بالفلزات» له بريق » ومرکباته سامة» يستخدم في الطب وفي قتل الحشرات. ينظر 
المعجم الوسيط ۳۹۳/۱. 

(5) المكّرة: بفتح الميم والغين» والتسكين تخفيف» وهو الطين الأحمر. 

(0) الثُورة: بالضم: حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من 


كتاب السرقة ۲۹4 


ويقطع في الياقوت والرْبرْجَّد ونحوهما). 

قال أبو بكر : الأصل فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه «لم 
يكن يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء 
التافه»» يعني الحقيرء ٠‏ فكل ما كان تافهاً مباح الأصل فلا قطع فيهء 
والررنيخ » والتّوْرة» والجص تافه مباح ااا ا و أن اك ا 
يتركونه في موضعه مع القدرة على أخذه. 

وأما الياقوت» فإنه غير تافه» بل هو ثمين رفيع» فيقطع فيه وإن كان 
مباح الأصل» كما قطع في سائر الأموال» لأن شريطة زوال القطع اجتماع 
المعنيين جميعاًء وهو أن يكون تافهاً في نفسه» ومباح الأصل. 

وأيضاً: فإنها أموال ليست للتبقية» بل للإتلاف» فهو كالخبز واللحم 
والماء ونحو ذلك» وأما الياقوت فهو مال مراد للتبقية والقئيةء كالذهب 
والفضة. 

ويدلك على الفصل بينهما: أن الياقوت حيثما وأجد مال مرغوبٌ فيه» 
لا يرك مع القدرة عليه في أغلب الحالء والتّوْرة ونحوها يتركها الناس مع 
و 

: الا شتراك في السرقة بين رجل في الحرز مع آخر خارج عنه] 

قال : (ومّن سرق شيئاً» فلما انتهئ به إلئ باب البيت الذي سرقه منهء 

رماه إلى غيره» فأخذه» ثم خرج» فذهبا جميعاً: لم يقطع واحد منهماء 


زرنيخ وغيره» تستعمل لوزالة الشعر. المصباح المنير (نور). 


(۲) مصنف ابن أبى شيبة 5/7/9 » نصب الراية .٠٠٠/۳‏ 


00 كتاب السرقة 


وإن رمئ به خارجاً من البيت» ثم اتّبعه فأخذه: قطع). 

قال أبو بكر : قال في الجامع الصغير”": إذا ناوله صاحباً له خارج 
الدار: لم يقطع» فإن رمئ به ثم البعه» فأخذه: قطِعء والذي ذكره أبو 
جعفر صحيح أيضأء يروئ ذلك عنهم في غير هذا الموضع. 

والأضل + اهنع فيلت علي يد أخرى غير ينا لداعل قبل عروج 
من الحرز: لم يقطع واحد منهما. 

فأما العلة في سقوط القطع إذا ناوله صاحباً له خارج الدار: فهي أنهما 
قد اشتركا جميعاً في إخراجه من الحرز» والخارج لا قطع عليه؛ لأنه لم 
ينتهك الحرز» إذ لم يدخله. فصار ذلك شبهة في سقوطه عن الداخل؛ 
لآنه قد شاركه في الفعل من لا يجب عليه القطع» كرجلين قتلا رجلا 
داو انهه اموه :| وكات ا عام وا و 
وكمجوسي ومسلم ذبحا شاة» فلا يقتص من واحد منهماء ولا تؤكل 


وأما إذا رمئ به خارج الدار» فأخذه صاحبه قبل أن يخرج هو من 
الدارء فإن المعنئ في سقوط القطع: أنه قد حصلت عليه يد أخرئ قبل 
خروجه من الحرز» فخرج من الحرز وليس الشيء في يده» وإنما يتعلق ‏ 
وجوب القطع أيضاً بخروجه من الحرز والشيء معه؛ لأنه لو أخذ قبل أن 
يخرج من الحرز: لعلو فوجب اعتبار حال خروجه من الحرزء فإن 


كان الشيء في يده: قطعء وإلا: لم يقطع. 


."88/ 65 شرح فتح القدير‎ ۰۱٤۷/۹ المبسوط‎ )١( 
الجامع الصغير ص797.‎ )( 


وهذه العلة تنتظم صحة المسألتين جميعاًء أعني: إذا ناوله إياه» أو 
رما به فأخذه الآخر. 

TO‏ حارساء فلم يأخذه أحدء حت خرج هوء فأخحذه: 
فعليه القطع ؛ لآن رميه به خارجاً لا يُخرجه عن يده» ألا ترئ أن مَن كان 
في ناد شي ,0 فوضعه بين يديه أن ذلك لا يخرجه عن يده؛ ألا ترئ أن 
رجلاً لو وضع ثوباً بين يديه» فسرقه سارق: أنه يقطع » ولول أن يذه اة 
عليه ما قطع سارقه» لأن السارق من غير يل لا قطع عليه. 

* (وقال أبو يوسف: يقطع الداخل إذا ناوله الخارج» - 
الخارج إذا لم يدخل يده إلى الحرزء فإن أدخل يده إلى الحرز: قطعا 
يد 1 

مسألة : [نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة قبل قطع السارق] 

قال : (ومّن سَرّق ما يجب فيه القطع» فلم يُقطع فيه حتى تَقَصّت 
قيمته » فصارت دون ما يجب فيه القطع : قطع)”". 

قال أبو بكر : هذا عندهم على وجهين: إن كان النقصان لعيب 
حادث» أو تلفي بعض أجزائه: فإنه يقطع. 

وإن كان نقصان سعر من غير تلف شيء من أجزائه: لم يقطع فيه» 
وذلك لأن إتلاف جميع أجزائه واستهلاكه إياه» لا يسقط القطع» فكذلك 
ذهاب بعضهاء ولأن الجزء التالف في حكم الباقي في باب أنه مت سقط 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(۲) شرح فتح القدير .٤۱۹/٩‏ 


۲ كتاب السرقة 


وإذا كان النققصان من سعرء فإنما لم يقطع لأن ما يعرض قبل القطع 
قوع معت ا ان وجرد من حال الفعل فا كناك المسروق تر كانت 
لوراك دا لدان لم يقطع فيه» كذلك إذا صار إليها قبل 
القطع » وقد بينّا هذا الأصل فيما تقدم. 

وأيضاً: فإن نقصان السعر غير مضمون عليه عند سقوط القطع» فلم 
يكن الحادث من النقصان بمنزلة ما هو باق في الحكم» فلذلك سقط 
القطع. 

مسألة : [اشتراك جماعة في دخول الحرزء ثم قيام أحدهم بالأخذ 
والحمل] 

قال : (ومّن دخل عليه جماعة» فولي رجل منهم أخذ متاعه وحَمْله: 
طا ج 

وذلك لاشتراكهم جميعاً في السبب الذي يتعلق به وجوب القطع» 
وو اتاك افر فأشبه فطاع الطريق إذا ولي بعضهم أخذ المتاع أو 
القتل» والباقون قيام» فيجري الحكم عليهم جميعاًء لاشتراكهم جميعاً في 
السبب الموجب لإجراء حكم فطاع الطريق عليهم» وهو الاجتماع 
والمبّعة» وكالجيش يدخلون دار الحرب» فيلي بعضهم القتال» وبعضهم 
أذ الغنائم» فيشتركون جميعاًء لاشتراكهم في السبب الذي به حصلت 
الغنيمة» وهو المتعة والاجتماع. 

ولیس هذا كالرجل يُمسكه قوم» ويقتله أحدهم» أو يتظاهرون على 
امرأة فيزني بعضهم » فيقتل القاتل» ويحد الزاني دون المعين والظهير؛ 


."// بدائع الصنائع‎ 2١58/9 المبسوط‎ )١( 


كتاب السرقة ارلا 


لأ ضيخة الزنة انما ملق شعل الراي» 6 فو المعو ا 
وكذلك صحة القتل تتعلق بفعل القاتل» دون معاونة الغير عليه» ولا سبب 
في ذلك دون وجود الفعل» وأما السرقة وقَطّع الطريق» فهما يتعلقان 
بوجود أسباب غير الأخذء RE es‏ 
تساووا فى السيبة كما روا ا ا من الجزاء. 
مسألة : [السرقة من النائم في الطريق] 

قال : (ومّن كان نائماً في طريق» ومعه متاع»› وكا حيس يكوه 
حافظا لس قري له تارق : قطع)”". 

وذلك لأنه رز للمتاع بحضوره» والأصل فيه: «قصة صفوان بن أمية 
حين سرق رداؤه من تحت رأسه» وهو نائم في المسجد» فأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بقطع ا 

مسألة : [السرقة من فوق الدابة] 

قال : (ومن سّرق من إبل قيام عليها أحمالهاء أو كانت تسيرة فشق 

جوالقا» فسرق ما فيها : قطع » وإن سرق الجوالق نفسه : لم يقطع). 

وذلك لأن ما في الجوالق ما لرا کا کون رر بال 
وبالصندوق وبالبيت» فلذلك قطع. 


.۳۸٤/١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ 2١66/9 المبسوط‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) الجوالق: بضم الجيم وكسرها: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهماء جمعه: 
ال وال CS‏ م ب TA‏ 

.١65/9 المبسوط‎ )٤( 


€ كتاب السرقة 


وأما الجوالق نفسه» فليس بمحرز بشيء» فلا قطع على سارقه» إذ لم 
باتكو مم جر و کن ا کو ا هه ويقطع 
سارقه» ولا يقطع سارق الفسطاط نفسه» وكما يكون المتاع محرزا 
بحافظه» ويقطع سارق المتاع» ولو احتمل الحافظ نفسه» وذهب به: لم 
بقع 

مسألة : [حكم النبّاش] 

قال : (ولا يقطع الاش" في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: يقطع كما يقطع فيما سرق من الحرز)””". 

لى اتطفة ريق الداعت ١‏ ی ا 
a‏ مر لز فسرقها: لم يقطع. لعدم 
الحرزء كذلك الكفن. 

اقل الاو تات عا يكوا مدل" ا هنا 
في الحانوت» والإصطبل للدواب» والدور للأموال» وقد يكون الرجل 
حو EE‏ وكل شيء من ذلك حرز لما يُحفظ به ذلك الشيء 
في العادة» ولا يكون حرزاً لغيره» فلذلك لو سرق الدراهم من إصطبل: 
لم یکن سارزقا من شور وكذلك القبر لما لم يكن حرزاً للدراهم» وكان 
حرزا للكفن» لم يقطع في الدراهم» وقطع في الكفن؛ لأنه حرز مثله. 


(1) النباش: هو الذي يسرق أكفان الموتئ بعد الدفن. 

(۲) أحكام القرآن 5 المبسوط ٠١۹/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
6.5 بدائع الصنائع 59/177» المغني »777/١٠١‏ المحلیٰ: ۳۲۹/۱۱. 

(") الشريجة: باب من قصب» يعمل للدكاكين. المغرب للمطرزي .471/١‏ 


كتاب السرقة o0‏ 


قيل له: هذا كلام فاسدٌ من وجهين: أحدهما: أن الأحراز وإن كانت 
مختلفة في أنفسهاء فليست مختلفة في كونها حرزا لجميع ما يجعل فيهاء 
لأن الإصطبل لما كان حرزاً للدواب» نو خرر راف واا ويقطع 
ا عد وعذلك ارت الال لبو مير ق مده نانا أو شناة أو 
دراهم: قطع. 

وقولك: إن الإصطبل حرز للدواب» ولا يقطع مّن سرق منه دراهم: 
غلط. 

ادان فع هذه لر كانت سح لكان مانغنة من 
وجوب القطع في الكفن» وذلك لأن الكفن لا يجعل في القبر ليُحرز به» 
ولا يُحفر القبر لتحفظ به الأكفان» وإنما هو لدفن الميت فيه» وإخفائه عن 
عيون الناس» وأما الكفن فإنما جعل هناك للبلئ والهلاك. 

وجهة أخرئ اوهو أن الکن لأ مالك ل والدليل عليه : أنه هن جميع 
المال» فدل أنه ليس في ملك أحد» ولا موقوف علئ أحد» فلما صح أنه 
من جميع المال» وجل أن لا يملكة الورثة» كما لا يملكوق ما صرف في 
الدَيّن الذي هو من جميع المال. 

رل غ انض : أن الكفن دا به هل الديونة: قاذ لم يماك الوارقف 
ما يقضي به الدّين» فلأن لا يملكون الكفن أحرئء وإذا لم يملكه 
الوارث» واستحال أن يكون الميت مالكاء وجب أن لا يقطع سارقه» كما 
لا يقطع السارق من بيت المال» وأخذ الأشياء المباحة؛ لأنه لا مالك لها. 

فإن قبل جواز مخاضمة الورثة فى المطالبة بالكفن» دال على آنه فى 


قيل له: كما يطالب الإمام بما يسرق من بيت المال ولا يملكه. 


۳*٦‏ كتاب السرقة 


ووجه آخر: وهو أن الكفن يجعل هناك لليللئ» لا للقنية والتبقية» 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ومكحول مثل قول أبي حنيفة 
رضى الله عنه. 
في زمن كان مروان أميراً على المدينة أن النبّاش لا يُقطع» يرنه ركان 
الصحابة رضي الله عنهم متوافرين و 
بعدهم خلافه. 

* وقال إبراهيم ومسروق والشعبي وعمر بن عبد العزيز» وعطاء» 
وحماد» وابن أبى ليلئ: يقطع' '". 

فإن قيل: إن القبر حررٌ للكفن» لما روئ عبد الله بن الصامت عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «كيف أنت 
إذا أصاب الاس موك يكون البيت فيه بالووصيف»ء يعنى القبر. 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: عليك بالصبر»» فسمئ القبر بيتا. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 277/٠١‏ المحلئ ۳۳٠/١١‏ مصنف عبد الرزاق 
۳/1۰ 

(0) المصدر السابق. 

(*) سنن أبى داود ٠575/5‏ نصب الراية ۳٦۷/۳‏ والوصيف: العبد» يريد 9 
الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم» 


قال: حماد ر ا سليمان : يقطع النبّاش؛ لأنه دخل على الميت 
)0 

قيل له: إنما سماه بيتاً عل طريق المجاز؛ لأن البيت في الحقيقة في 
لغة العرب: اسم موضوع لما كان مبنياً ظاهراً على وجه الأرض» وإنما 

فر القن هنا ها السك ا 

وعلئ أن قطع السرقة ليس متعلقاً بكونه سارقاً من بيت فيه المال» إلا 
على شريطة أن يكون ذلك البيت حرزاً لما يُجعل فيه ودا أن الق 


20 


00 ألا ترىئ أن المسجد يسمئ بيتاً» قال تعالئ: # في بوت َون أله 


رمم 4 ولو سرق من المسجد الم اع لمجو واي 
اا : فلا خلاف أنه لو كان في القبر صر دراهم مدفونة» فسرقها: 
لم يقطع وإن كان بيت فعلمنا أن القَطع في السرقة غير متعلق بكونه بيتا. 
مسألة : [السرقة من الحانوت] 
قال : (ومّن سرق من حانوت تاجر مأذون في دخوله: لم ُقطع) ۰ 
وذلك لأن الأو ف خضوله تعره من أن بكر ما نه ميجر را مه 
فصار كالخائن» وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع 


حت تبلغ قيمة القبر قيمة العبد. اه معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود (مطبوع 
مع السنن). 

)١(‏ المصدر السابق. 

۳١ النور:‎ )۲( 

(۳) شرح فتح القدير .۳۸٦/۰‏ 


۳۰۸ كتاب السرقة 


علیٰ خائن». 

مسألة : [لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأنئئ] 

قال : (والنساء في السرقة كالرجال)”". 

لقول الله تعالئ: # والسارف والسارقة فأقطعوا أيدِيهَمَا 4^ . 

مسألة : [حكم الصبي والمجنون في السرقة] 

قال : (ولا يقطع صبي» ولا مجدون فا رفا . 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رّفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتئ يفيق»””". 

ويضمنان؛ لأن سقوط القطع يوجب ضمان ما أَخَذَاء وهو حى 
آدمي» ولا يتعلق حكمه بصحة التكليف. 

مسألة:: [سرقة الدّف والمزمار» والفهد وتحوها) 

قال: «ولا قطع في سرقة ذف ولا طَيّْل ولا مزمار» ولا فَهْرِء ولا كلب)©. 


)١(‏ سنن أبي داود 007/4 ح47947» سنن الترمذي 57/5 وقال: هذا حديث 

() المغني والشرح الكبير .77١/٠١‏ 

(۳) المائدة: ۳۸. 

.1۷/۷ المبسوط 89 . بدائع الصنائع‎ )٤( 

2508/١ سنن ابن ماجه‎ ۰۱٠٠٥٦۹/٦ سنن أبي داود 2068/5 سنن النسائي‎ )٥( 
.٥۹/۲ وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم» المستدرك‎ 

(0) المبسوط 2١65/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير .۳۷٠/١‏ 


أما الدُفٌ والطبل والمزمارء فلأن من الفقهاء من يرئ أخذه بغير أمر 
لكه» وكسذره"» فصار ذلك شبهة في نفس الفعل» هل هو سرقة أم 
0 اختّلف فيه: هل هو عمد أو خطأ؟ فلا يجب القود 
به» وكالوطء المختلف في كونه زنئ أو غير زنئ؟ فلا يوجب الحدء 
٠ E‏ 
وأما الكلب والفهد» فلأنهما من التافه المباح الأصل» كالطير وسائر 
اش 


مسألة : [السرقة من رؤوس الأشجار] 

قال ولا فلع في سرقة بو مو روس ال ا وه 
سبل في منبتهاء ولا ثمر» ولا كت فإن أحرز الشمرء وجول في حظيرة؛ 
راق عله ات أو حصدت الحنطة» ففعل فيها مثل ذلك : كان على من 
سرق منهما القطع إذا بلغ المقدار)". 

قال أبو بكر : وأما الثمر في رؤوس النخل› ھک 
EC i e‏ ال ا 


وخاصة في العرس » 5 ومن الفقهاء ء من منعه عن الرجال» ومن هنا ف 
الشبهة الطبل والمزمار. ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية .١59/18‏ 

(۲) أحكام القرآن 470/7» المبسوط ٠٠١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
75 ” بدائع الصنائع ۷۳-۷ المغني والشرح الكبير .504/5٠١‏ 

(۳) تقدم. 


- كتاب السرقة 


ذفن ایت مدرو ون یب ی ا ج ان اله صا الله 
عليه وسلم سئل عن الثمر المعلّق إذا سرق» فقال: فيه جلدات تَكَالء فإذا 
آواه الجرين ففيه القطع)”"". 

ولم يفرّق عليه الصلاة والسلام في ذلك بين ما كان محرزاً أو غير 

مسألة : [مَن سرق صبيا حرا] 

قال : (ومّن سرق صبياً حراً: لم يقطع: كان عليه حلي أو لم يكن)”". 

وذلك لآنه لن بعال فلا يتقوم » ووجوب القطع في السرقة يتعلق 
بمال له مقدار» فلما لم يتقوم الحرء لم يكن في سرقته قطع. 

ولا يقطع أيضاً إن كان عليه حُلي؛ لأن المقصود هو الشخصء دون 
ا 

مسألة : [سرقة المملوك] 

قال : (ومن سرق مملوكا: قطع). 

قال أبو بكر : هذا إذا كان صغيراً لا يتكلم ولا يعقلء هكذا رواه 
هشام. وروئ ابن سماعة: إذا كان لا يتكلم» ولم يقل: لا يعقل. 

فأما إذا كان كبيراً: فإنه لا يقطع؛ لأنه حينئذٍ لا يخلو من أحد وجهين: 


)سنن أي داود ٥٤۹/٤‏ ح۳۸۸٤‏ سنن الترمذي ۰٥۲/٤‏ سنن النسائي 
۸/۸ نصب الراية .۳٦1/۳‏ 

(؟) المبسوط 2151/4 الهداية مع شرح فتح القدير ٠۳٠۹/١‏ بدائع الصنائع 
4/۷⁄. 


كتاب السرقة ۳۱۱ 


إما أن يكون خدعة» فخرج معه» فهذا ليس بسرقة» أو يكون احتمله 
وقهره» فهذا بمنزلة المختلس» فلا يجب فيه القطع. 

وأما إذا كان صغيراً لا يعقل: فهو بمنزلة البهيمة» فيقطع سارقه. 

# وأما أبو يوسف فإنه قال: لا يقطع في المملوك وإن كان صغيراً. 

مسألة : [من سرق ثوباً وشقّه نصفين قبل إخراجه من الحرز] 

قال : (ومن سرق ثوباًء ولم يُخرجه من حرزه حتئ شقه نصفين» وهو 
يساوي بعد شقه عشرة دراهم: قطع إذا طلب ذلك رب الشوبء ولم يكن 
عليه فيما شق من ثوبه ضمان)"'". 

قال أبو بكر : وذلك لأن القطع في السرقة متعلق بإخراجه من الحرزء 
وقد أخرجه من الحرزء وهو يساوي عشرة دراهم» فكأنه سرق وهو 
مشقوق. 

فإن قيل: قد تعلق عليه ضمان الثوب بالشق» فينبغي أن يمنع وجوب 
القطع. 

قيل له: إنما تعلق به الضمان على حسب تعلقه بنفس الأخذء وهو 
على شريطة أن لا يقطع فيه فمت وجب القطع» سقط الضمان. 

* وأما قوله: وليس عليه ضمان النقصان الحادث بالشق» فإن عمرو 
13*78 
له أن يضمّنه النقصان مع القطع؛ لأن الجزء الفائت قبل إخراجه من الدار 


.511//6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ 2١57/9 المبسوط‎ )١( 
.VV/Y انظر ترجمته في الجواهر المضيئة‎ )۲( 


1۲ كتاب السرقة 


يثبت فيه حكم السرقة» فيكون القطع واقعاً له» فمن أجل ذلك يجب 
ا 

وليس ذلك كاختياره تضمين قيمة الثوب؛ لأنه يملك جميع الشوب 
بالتضمين» ومِلّكه له يمنع القطع. 

ولا أدري من أين وقع إلى أبي جعفر أنه لا يضمن النقصان؟ 

# قال أبو جعفر : (وإن كان لا يساوي عشرة حين أخرجه : لم يقطع). 

1121010110000 وفك اة 
من الحرز» وهو لا يساوي ذلك» فلا يقطع فيه. 

(ولكر توي «ااقوب بالجارة E‏ رفم 
النقصان)ء لأن باقي الثوب يمكن الانتفاع به» كمن قطع يد عبد رَجُل» 
فيضمن أرشها. 

(وإن شناء سام إليه العرباء واعذ قمع مت وذلك لأن شقه على 
هذا الوجه يأتي على عامة منافع الثوب» فله أن يضمنه جميع القيمة» كمن 
فقأ عيني عبد رَجُلِء فله أن يسلم إليه العبد» ويضمنه جميع القيمة. 

* قال أبو جعفر : (وإن قال رب الثوب: أنا أضمّن الجاني قيمة ثوبي 
صحيحاء وأسلم إليه ثوبي؛ وقيمتّه مشقوقاً عشرة دراهم : فله ذلك» ورفع 
بذلك القطع عن السارق» وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه). 

وذلك لأن شق الثوب على هذا الوجه يوجب له الخيار في التضمين» 
ومتئ اختار تضمينه استتم ملكه الثوب إلئ حال وجوب الضمان» فلم يجز 


* قال أبو جعفر : (وأما في قول أبي يوسف»› وقياس قول محمد: 


کتاب السرقة ۳1۳ 


فإنه لا يقطع في شيء من ذلك ؛ لأن السارق لم يخرج السرقة من حرزها 

قال انق یکر اما خمد ل لدف عه أن فر ف ذلك نل فول 
أبي حنيفة» ولا أدري على أي أصل قاس أبو جعفر هذه المسألة من 

وأما قول أبي يوسف» فقد روئ ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه يقطع 
فى الشوب إذا شقه قبل إخراجه» وفى الشاة أيضا إذا ذبحها قبل أن 
يخرجها. 

وحكى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لا 
يقطع في الثوب» ولا في الشاة إذا ذبحها''". 

والمشهور من قول أبي حنيفة: قطعه في الشوب, ولا يقطع في الشاة 
إذا ذبحها قبل إخراجها؛ لأنه أخرجها وهي لحم» ولا قطع في سرقة 
اللحم. 

وقول أبي يوسف سديد في الشاة أيضاً؛ لأن من أصله: أنه يقطع في 
اللحم إذا سرقه» وهو قوله الأخير. 

وأما وجه ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقطع في الشوب 
أيضاًء فلأن ضمان جميع الثوب قد تعلق عليه بالتخريق قبل الإخراج» فلو 
قطعناه كان القطع موقوفاً على اختيار رب الثوب لقطعه» وإبرائه من ضمان 
القيمة. ولا يجوز أن يكون القطع موقوفاً على اختياره ؛ لأن وجوب القطع 


)١(‏ المصادر السابقة الفقهية. انظر ترجمة محمد بن سماعة فى الجواهر المضيئة 
+/م١١.‏ 


۳1٤‏ كتاب السرقة 


يتعلق باختيار المسروق منه. 

وما ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف: إنه لا يقطع في شيء من 
ذلك» فإنه رواية قد رويت عن أبى يوسف. 

مسألة : [مكان القطع وكيفيته] 


> © و 


قال أبو جعفر : (والواجب على السارق إذا وجب عليه القطع : قطع 
يده اليمنئئ من المفصل» فإن كانت اليمنى مقطوعة قَبّل ذلك: قطعت رجله 
اليسرئ من المفصل» فإن كانت اليسرئ قد قطعت قبل ذلك: لم يقطع منه 
بعد ذلك شىء »2 وضمن السرقة» واستودع السخع تى يحور وي . 

قال أبو بكر : أما وجوب قطع اليمنئ بدءاء فلا خلاف فيه بين الأمة» 
وفى حرف عبد الله : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». 

* وقطعهما من مفصل الزند لا خلاف بين أهل العلم فيه". 

35 €3 5 5 ۶ ۱ 

| وپحکی عن قوم من الخوارج أنهم يقطعون من المنكب ¢ وهو قول 
شاذ؛ لأنهم لا يعتد بهم في الخلاف. 

* وأما قوله: إنه لا يقطع بعد قطع الرّجُل اليسرئ» وهو قول مشهور 

وروئ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر رضي الله 

)١(‏ أحكام القرآن ٤۲٠/۲‏ المبسوط ١۷١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 


.5517/٠١ )م بدائع الصنائع 285/1 المغني والشرح الكبير‎ ٥ 
.۲۲۸/ ۲ (؟) أخرجه الطبري بسنده في تفسيره (جامع البيان)‎ 


() المغني والشرح الكبير 255١/٠١‏ فتح الباري .۹۸/١١‏ 
(5) المحلئ ."٥۷/١١‏ 


كتاب السرقة 10 
عنه قال: ١لا‏ تقطعوا يده بعد اليد والرجل» ولكن احبسوه عن 
امسلل 

وروئ سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر رضي 
الله عنه أراد أن يقطع الرّجل بعد اليد والرجلء فقال له عمر: السنّة 


الد 
دم (MM)‏ 
والرجل . 


وهذا الذي ذكرناه يقتضي أن يكون ذلك اتفاقاً ِن جميع مَّن ذكرنا من 
قوله» أنه لا يقطع بعد الرّجْل اليسرئ. 

وقد روئ أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ميمّاك عن بعض أصحابه 
«أن عمر رضي الله عنه استشارهم في السارق» فأجمعوا على أنه تقطع يده 
اليمنئ» فإن عاد فرجُله اليسرئ» ثم لا يقطع أكثر من ذلك». 

وهذا يقتضي أن يكون ذلك إجماعاً لا يسع خلافه؛ لأن الذين 

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قطع اليد بعد قطع اليد 


)١(‏ السنن الكبرئل 75/8 مصنف عبد الرزاق 2١85/١١‏ المحلى 
۱ فتح الباري .44/١7‏ 


2 السنن الكبرئ >» مصنف عبد الرزاق مق المحلئ 
1۱/ص فتح الباري .11/١١‏ 


۳۱١‏ كتاب السرقة 


والرجْل في قصة الأسود الذي نزل بأبي بكر رضي الله عنه نم سرق حلي 
أسمناء. 

رواه سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم وهو مرسلء 
وأصله حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا 
خدم أبا بكر رضي الله عنه» فبعثه مع مصدق»› وأوصاه به فلبث قريباً من 
شهر» ثم جاء وقد قطعه المصدق» فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: 
مالّك؟ 

قال: وجدني خلت فريضة فقَطًع يدي. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأراه يخون أكثر من ثلاثين فريضة» 
والذي نشتي بيده ن كت صادة لأقيدتك مف ثم سرق حلي أسماء بنت 
عميس» فقطعه أبو بكر. 

فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قطعه بعد قطع المصدّق 
يده وذلك لا يكون إلا قطع الرجل اليسرئ""'. 

وهو حديث صحيح لا يعارض بحديث القاسه' 

وعلئ أنه لو تعارضا لسقطا جميعاًء ولم يثبت بهذا الحديث عن أبي 
بكر رضي الله عنه شيء» وبقيت لنا الأخبار الأخر التي ذكرناها عن أبي 
بكر في الاقتصار على الرَّجْل اليسرئ. 

فإن قيل: روئ خالد الحدّاء عن محمد بن حاطب أن أبا بكر قطع يداً 


() مصنف عبد الرزاق »١88/١٠١١‏ السنن الكبرئ 8//”/ا7» نصب الراية 
77. 


(۲) سنن البيهقي ۲۷۳/۸. 


كتاب السرقة ينض 


بعد یلو ورجل. 
قيل له: لم يقل في السرقة» ويجوز أن يكون في قصاص. 
1 ع و 
فان قيل: روئ عثمان رضي الله عنه أنه ضرب عنق رجل بعد ما قطع 


5 ۶ 


| 

قيل له: ليس فيه أنه قطعه فى السرقة» ويجوز أن يكون فى قصاص» 
يدن حلنه تن اه اانه قري و 
ضرب العنق. 

فلم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف لما ذكرنا قوله ممن رأئ 
الاقتصار على اليد والرجْلء فثبت حجته من هذا الوجه. 

# ومن جهة أخرئ: إنا قد حكينا عن الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم هذا القول. وقد قال النبي صائ الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

ل اع يس د ل د 
لفط عُوَا دِيَهُمَا 4 فأضافها إليهما بلفظ الجمع» فثبت أن المراد 
بالآية من كل واحد منهما يد واحدة؛ لأنه لو كان المراد ا لقال: 
يديهماء إذ من شأن العرب أنها إذا أضافت إلى شخصين عضوا واحدا من 
كل واحد منهماء أضافته بلفظ الجمع» كقول الله تعالى: #إن لوال لى أله فق 
صعَك موتك 4194 أن لكل وا همها فلا والحداء وكذتك لا ضاف 


.۳۸ المائدة:‎ )١( 


۳1۸ كتاب السرقة 


تعالئ الأيدي إليهما بلفظ الجمع» عُلم أن المراد: أن اليد التي لكل واحد 
منهما واحدة» وهي اليمنى. 

ويدل عليه حرف عبد الله رضي الله عنه: #فاقطعوا أيمانهما#› 
وكذلك هو في حرف ابن عباس رضي الله عنه» والحسن وإبراهيم'''. 

اكتف أن الذي ساو اھ یب زاح ول بجوو الويادة اا إلا 
من جهة التوقيف أو الاتفاق» وقد ثبت الاتفاق في الرجُل اليسرئ» 
واختلفوا بعد ذلك في اليد اليسرئ» فلم نقطعها مع عدم التوقيف 
والاتفاق» إذ لا يجوز إثبات الحدود إلا من أحد هذين الوجهين» وكذلك 
الزيادة عليهاء ولأن الزيادة على ذلك كالزيادة فى حد الزنم» وذلك 
يوجب نسخ الأصل» ولا يجوز الزيادة فيه إلا يذل ما يجوز به النسخ. 

فإن قيل: قوله: #مَأقَط عُوَاأيدِيَهُمَا4: يقتضي قطع اليد اليسرئ» 
ولولا الاتفاق لما عَدَلّنا عنها إلى الرّجُل اليسرئ قبلها. 

قيل له: أما قولك إن الآية مقتضية لقطع اليد اليسرئ» فليس ذلك 
عندنا؛ لأنها إنما اقتضت يدا واحدة» لما وصفنا من إضافتها إلى الاثنين 
بلفظ الجمع دون التثنية» وإن ما كان هذا وصفه يقتضي يدا واحدة من كل 
واحد منهما. 

ثم قد اتفقوا أن اليمين مرادة» فانتفئ أن تكون اليسرئ مرادة باللفظء 
لما وصفنا من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه: 


#فاقطعوا أيمانهما». 


(۱) أحكام القرآن .٤۲۳/۳‏ 


كتاب السرقة ۳۱۹ 


وع آنه لو كان لفط الآية محشلا لما وصقت لكان لاتفاق 
ع ف ال ا دون ا او ةا أن 
اليسرئ غير مرادة» إذ لا جائز ترك المنصوص والعدول عنها إلى 
غيرها. 

# ووجه آخر: وهو أن اتفاق الأمة على قطع الرّجْل بعد اليدء دلالة 
على أن اليسرئ غير مقطوعة رأساًء لأن العلة في ترك قطع اليد اليسرئ 
بعد اليمنئ» أن في قطعها على هذا الوجه إبطال منفعة الجنس» وهذه 
العلة موجودة بعد قطع الرّجْل اليسرئ. 

ومن جهة أخرئ: إنه لم يقطع بعد يده اليمنئ ورجله اليمنئ» لما فيه 
من بطلان منفعة المشي رأساء كذلك لا تقطع اليد اليسرئ بعد اليمنئ» 
لما فيه من بطلان منفعة البطش» وهو من منافع اليد» كالمشي من منافع 
الرجل. 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن المحارب وإن عَظُّم جره 
في أخذ المال» لا يزاد على قطع اليد والرجل» لئلا تبطل منفعة جنس 
الأطراف» كذلك السارق وإن كثر الفعل منه» فإن عِظم جرمه لا يوجب 
الزيادة على قطع اليد والرّجل. 

* فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن نافع قال: أخبرني حماد بن أبي 
حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه «أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أي بسارق قد سرق» فأمر به أن تقطع يدهء ا 
به مرة أخرئ قد سرق» فأمر به أن تقطع رجله» ثم أتي به مرة أخرئ قد 
سرق» فأمر به أن تقطع يدهء ثم سرق» فأمر به أن تقطع رجلهء حتى 


1۰ كتاب السرقة 
تیت أطرافه کلها»'. 

قيل له: رواية حماد بن ابي حميد''' وهو ممن يضعًف. 

وعلی أن هذا حديث مختصر» اله هنا سن كنا به عن أبي داود 
السجستاني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال: 
حدثني جدي قال: حدثني مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال: «جيء بسارق إلى رسول الله صاى الله 
عليه وسلم فقال: اقتلوه. 

قالوا: يا رسول الله! إنما سرق» قال: اقطعوه» قال: فقطعء ثم جيء 
به الثانية» قال: اقتلوه» قالوا: يا رسول الله! إنما سرقء قال: اقطعوه. 
فقال: فقطع. 

ثم جيء به الثالثة» فقال: اقتلوه» قالوا: يا رسول الله! إنما سرق» 
قال: اقطعوه. 

ثم أتي به الرابعة» فقال: اقتلوه» فقالوا يا رسول الله! إنما سرق» قال: 
الطعوه: 

فأتي به الخامسة» فقال: اقتلوه» قال جابر: فانطلقناء فقتلناه» ثم 
اجتررناه» فألقيناه في بئر ورَمَيّنا عليه الحجارة». 

ورواه أبو معشر عن مصعب بن ثابت مثله بإسناده» وقال: «فخرجنا 
به إلى مرد النّحَمِ » فحملنا عليه النَعَّم » فأشار بيديه ورجليه» فنفرت الإبل 


.477/7 أحكام القرآن‎ )١( 
.176/7 حماد بن أبي حميد ضعيف. كتاب الجرح والتعديل‎ 


كتاب السرقة ۲۱ 


عنه» فتلقيناه بالحجارة حت قتلناه». 

ورواه يزيد بن سنان قال: حدثني هشام بن عروة عن محمد بن 

0000 1 و ر 

المنكدر عن جابر قال: أتي رسول الله صل الله عليه وسلم بسارق» فقطع 
٠‏ وروئ حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب 
«أن رجلا سرق على عهد النبي صلئ الله عليه وسلم» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: اقتلوه. فقال القوم: إنما سرق. قال: اقطعوه» فقطعوه. 
قوائمه كلهاء ثم سرق الخامسة» فقال أبو بكر: كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أعلم به حين أمر بقتله» د 

فالذي ذكرناه من حديث مصعب بن ثابت هو أصل الحديث الذي 
رواه حماد بن أبى حمید» فة اا ف ند ومعلوم أن السرقة لا 
يستحق بها القتل. فثبت أن قطع هذه الأعضاء لم يكن علئ جهة الحد 
الستدى بال فة سر كما كان عا عدية لظ العقونة والكلة وكا رو 
عن النبي صائ الله عليه وسلم في «قصة العرنيين: أنه قطع أيديهم 
وأرجلهم وسَّمّلهم)””» وليس السمل حداً في قاع الطريق» فلما تُسخت 

)١(‏ سنن أبي داود 0570/5 ح١٠45»‏ الدارقطني ۳/٠۱۸ء‏ السنن الكبرئ 
7/0 نصب الراية 77١7/7‏ وقال النسائى: حديث منكر» ومصعب بن ثابت: ليس 
بالقوي. 

(۲) السنن الکبریٰ ۲۷۳/۸. 


(۳) صحيح البخاري ۰۱۹/۸ صحيح مسلم ۱۲۹٦/۲‏ ح۷۱٦۱›‏ سنن أبي داود 
٤ح‏ €۳1۹. 


۲۲ كتاب السرقة 


المثلة» تُسخ بها هذا الضرب من العقوبة» فوجب الاقتصار على اليد 
والرّجل لاغير. 

ويدل على أن قطع الأربع كان على وجه المثلة» لا على وجه الحد: 
أن في حديث جابر: «أنهم حَمَلوا عليه النّحَم» ثم قتلوه بالحجارة»» وذلك 

مسألة : [إذا كان السارق أشل اليمنئ] 

قال أبو جعفر : (وإن كان أشل اليد اليمنئ» صحيح اليسرئ: قطعت 
يمينه الشلاء). 

قال أبو بكر : وذلك لأن نقصان اليمنئ لا يمنع قطعهاء إذ لو كانت 

مسألة : [إذا كانت شماله شلاء] 

ا سرف انا سعط بالسياقة و 
يوجب عليه إتلاف منافعه» كما لا تقطع اليسرئ عندنا بعد قطع اليمنئ» 
لهه العلة نتيا 

ووجهة أخرئ: وهي أن المستّحق عليه بالسرقة قطع اليمنئ فحسب» 
فإذا كانت شماله شلاء» لَحِقّه من الضرر بقطع اليمنئ أكثر مما هو مستّحق 
عليه بالسرقة» فلم يقطع. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم «أنه أمر بقطع 


(۱) المبسوط »١75/94‏ الهداية مع شرح فتح القدير © //79. 


كتاب السرقة رفون 


السارق» ثم حَسَّمّه)"''» لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق 
بالسرقة. 

وحديث علي رضي الله عنه حين «أمره النبي صلى الله عليه وسلم 
بإقامة الحد على جارية زنت» فلما رآها تقساء» وخشي عليها من إقامة 
الحد عليهاء تركهاء ثم ذكر ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم» فرضيهة”". 

ولاتفاق الجميع على أن المريض» ومن يُخشئ عليه الحر والبرد أنه 
لا يقطع» لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستّحق بالسرقة. 

كذلك إذا كانت اليسرئ شلاء أو مقطوعة: لا يقطع لما وصفنا. 

* قال : (وكذلك إذا كانت الرَّجُل اليمنئ شلاء: لم تقطع)؛ للعلة 
التي وصفناها. 

مسألة : [لو قطعت يد السارق قبل حكم الحاكم] 

قال: (ومّن وجب عليه القطع في السرقة» فلم يقطع» حتى قطّع قاطع 
يميته: كان له القصاص على القاطع» ولم يقطع بعد ذلك في تلك 
ا 

وذلك لأن سرقته لم تبح قطع يمينه مالم يأمر الحاكم بقطعه؛ لأن 
إقامة الحدود إلى الأئمة» ومن أمروه بإقامتهاء فإذا لم تكن السرقة مبيحة 
لقطع يمينه لسائر الناس» وكانت محظورة بعد السرقة كهي قبلهاء وجب 


)١(‏ المستدرك »”81١/5‏ وقال: حديث صحيح علئ شرط مسلم» ولم 
يخرجاه» نصب الراية ۳۷٠/۳‏ التلخيص الحبير 55/5. 
(۳) العناية مع شرح فتح القدير 949/0". 


۲٤‏ كتاب السرقة 


علئ قاطعها القصاص» كوجوبه عليه لو لم يكن سرق» ألا ترئ أن من 
زنئ وهو محصنء ثم قتله رجل: وجب عليه القصاص؛ لأن حَظْر دمه لم 
يرل بوقوع الزنئ منه. 
# وإنما لم يقطع بعد ذلك في السرقة؛ لأن وجوب القطع كان متعينا 
في اليمنئ بالسرقة» فلا يُنتقل إلى غيرهاء كما أن مّن وجب له قصاص في 
یمن رَجل» لم ينتقل إلى اليسرئ بتعذر استيفائه من اليمنئ. 
فسالة: 
(ومَن سرق وإبهامه اليسرئ أو أصبعان غيرها مقطوعة منها: لم تقطع 
1 
قال أبى بكر : قد بيا أن عدم اليد اليسرئ يمنع قطع اليمنئ في 
السرقة» فما أتئ على عموم منافع اليسرئ يُمنع أيضاً القطع في اليمنئ 
ومعلوم أن النقص اليسير في اليسرئ لا يمنع قطع اليمنئ» مشل أن يكون 
أنملة من أصابع اليسرئ مقطوعة» أو تكون فيها أصبع زائدة» وإذا ثبت أن 
قليل النقص لا يمنع» والكثير يمنع» جعلوا ذهاب الإبهام نقصاناً كثيراً؛ 
لآن بها قوة اليد. 

ألا ترئ أنها تشارك سائر الأصابع في القبض والبسطء وتقويها 
وتعينها على أعمالهاء فكان بذهابها ذهاب عامة منافع اليد» فصارت 
اليسرى كأنها معدومة» وكذلك إذا كانت أصبعان من اليسرئ مقطوعة”", 
ضعفت قوئ باقي الأصابع » فكان نقصاناً كثيراً مانعاً من قطع اليمنئ. 


يده 


)۲( وفي (ق.ج): «مقطوعين). 


كتاب السرقة Yo‏ 


فإن قيل: فقد جعلت الإبهام مساوية لغيرها في الأرش» فهلا كانت 
مساوية لغيرها فيما وصفت؟ 

قيل له: كما كانت العين مساوية لليد في أرشهاء ولم يجز أن تقوم 
عنها فى استيفاء حق السرقة فيهاء وكما لا يمنع ذهاب العين من القطع في 

وأما إذا كانت أصبع واحدة مقطوعة من اليسرئ سوئ الإبهام» فإنهم 
جعلوا ذلك نقصاناً يسيراًء بمنزلة قطع الأنملة والأصبع الزائدة؛ لأن 
ذهابها لا يأني على عامة منافع اليد. 

مسألة : [سرقة الخمر من نصراني] 

۳ 

قال : (ومّن سرق من نصراني خمراً: لم يُقطع فيها) 

وذلك لأنها ليست بمال لناء وإنما قر هؤلاء علئ أن تُترك مالاً لهم 
بالعهد والذمة التي أعطوهاء فلم يقطع سارقها؛ لأن ما كان مالاً من وجهء 
غير مال من وجه آخرء كان أقل أحواله أن ن يكون ذلك شبهة في درء القطع 

كما أن من وطىء جارية بينه وبين غيره: لم يجب عليه الحد وإن كان 
واطئاً لملك غيره؛ لأن له فيها ملكا من وجه» كذلك الخمر لما لم تكن 
مالاً لنا: لم يقطع فيها وإن كانت مالاً لهم. 

مسألة : [إذا قطع منفذٌ الح اليد اليسرئ خطأ أو عمدا] 

قال : (ومن سرق» فأمر الإمام بقطع يده اليمنئ » فقطع المأمور يده 


(۱) المبسوط ۱۸۹/۹. 


۳۲٦‏ كتاب السرقة 


الم عة ا او ا ا ا 
يوسف» ومحمد: إن كان فعل ذلك خطأ: فلا شيء عليه» وإن كان عمداً: 
0ن 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله في العمد: أنه قد حصل للمقطوع 
عوض اليسارء وهي اليمين؛ لأنها قد كانت مستحقة بالسرقة» فلما قطع 
اليسار» سقط القطع به عن اليمين» وحصل ما هو خير له من المقطوعة» 
فلم يضمنها: عمدا كان أو خطاً. 

ومن جهة أخرئ: وهي أن حكم الحاكم بذلك يبيح قطع اليمنئ؛ 
واستيفاء الحد منهاء واستيفاؤه يوجب إسقاطه عنهاء فلما كان 
مسقطاً للحد عن اليمنئ بقطع اليسرئ» وجب أن يكون مستوفياً 
للحد الواجب فيهاء فكان كقطع اليمنئ» إذ كان مستوفياً للحد في 
اا 

فإن قيل: كيف يكون مستوفيا للح به» وهو منهي عن ذلك؟ 

قيل له: كونه منهياً عنه لا يمنع وقوع استيفاء الح به على الوجه الذي 
ذكرناء والدليل عليه: أن الإمام لو حكم عليه بالرجم» فضَربٌ رجل عنقه: 
لم يكن عليه شيء» وكان مستوفياً للح من حيث كان مسقطاً له» فكذلك 
او 


# ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أن قطع السارق واقع له» لما فيه 


من زجره عن العود إلى مثل هذا الفعل» قال الله تعالى: # والسارق 


.۳۹۸/۰٩ الهداية مع شرح فتح القدير‎ »١175/9 المبسوط‎ )١( 


كتاب السرقة ۷ 


والسار دَهُ فط وا آید یھ ما جرا بماكسبا تكلا اّ4 فإذا أخطأ فيه» 
لم يلزمه الضمان؛ لأنا لو ضمتّاه» لوجب له الرجوع به على السارق» 
ومن أجل ذلك لم يضمن النفس إذا تولدت من القطع» إذ لو ضمنها› 
لكان حاصل الضمان على من قطع لهء وهو السارق» فمن حيث يجب 

وأما إذا قطعها عمداً» فلم يأخذها السارق» لأن اليسرئ لا تستحق 
بالسرقة» فلزمه الضمان عندهماء إذ كان متعمدا في أخذها. 

مسألة : [إقرار العبد المأذون له بالسرقة] 

قال أبو جعفر : (وما أقرّ به العبد من سرقة مال» أو قل عمدء أو 
قَذْف محصنة : سای عليه» وأقيم عليه الواجب فيه » والمال لمق لنّهإذا 
کان العبد ارتا له والمال قائم EY‏ 


قال ابو بكر الآضل ف ذلك» أن كل مالا يملكه الدولئ عن ,عبد 
فإن العبد يملكه من نفسه» ويكون فيه بمنزلة الحرّ؛ لأن العبد مكلّف جائز 
الا ع ا و يفك ایی مال اکر 
ألم ]قار هلل ا ارلا ررر ا د 

فقلنا من أجل ذلك: إن المولئ لما لم يجز إقراره على عبده بما يوجب 
ف اشا اتناف الك غا أن الا ايلك ذلك 
مو عد و أن الل املك رق الحدم وماق نالرت 
جاز إقراره على العبد بالدَيّن الذي اتشحق بدارقه: 


.۳۸ المائدة:‎ )١( 
.A1/۷ المبسوط ۱۸۳/۹ بدائع الصنائع‎ )۲( 


YA‏ كتاب السرقة 


وإذا ثبت ما وصفناء وجب أن يجوز إقرار العبد على نفسه بما يوجب 
الحد أو القصاص» إذ لم يملكه المولى منه. 

وليس ذلك كإقراره بالمال وهو محجور عليه» فلا يجوز في حق 
المولئ؛ لأن المولئ يملك ذلك من عبده» وكذلك لا يجوز إقراره برقبة 
نفسه لغيره» لأن المولى يملك الإقرار به لغيره. 

فإن قيل: لما كان في إقراره بما يوجب الحد أو القصاص إدخال ضرر 
على المولئ بالحد. واستحقاق رقبته بالقصاص. وهي ملك لغيره» وجب 
أن لا يجوز إقراره. 

قيل له: لا يمتنع ذلك إذا كان مالكاً لما أقيّ به» ولم يملكه المولئ 
منه» فيستحق حينئلٍ رقبته بالقصاص من جهة الحکم» ألا ترئ أنه لو ارتد 
عن الإسلام: قتلناه» وفي ذلك استحقاق رقبته علئ المولئ بقولهء وإذا 
كان العبد مأذوناً له في التجارة» فأقرَ بمال بعينه في يده أنه سرقه من هذا 
الررخل: فاه طم .وندق الدراات. إل الم 44 وذلتك لما وة ن 
جواز إقراره بالقطع» وإقراره جائز بالمال أيضاً في قول أصحابنا جميعاًء 
لأن إقرار المأذون جائز بما في يده لغيره» سواء أقرّ من جهته السرقة أو 
غيرها. 

فصل : [إقرار العبد المحجور عليه بالسرقة] 

(وأما إذا كان محجوراً عليه فأقر بسرقة عشرة دراهم في يده من 
رجل» وصدقه الرجل» وكذبه مولاهء فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: 
أقطعه» وأدفع الدراهم إلى المقرٌ له. 

وقال أبو يوسف: أقطعه» وأدفع الدراهم إلى مولاه. 


كتاب السرقة ۳۹ 


وقال محمد: أدفع الدراهم إلى مولاه» ولا أقطعه)". 

وجه قول أبي حنيفة: ما قدّمنا من جواز إقرار العبد بما يوجب الحد 
إذا كان المولئ لا يملك ذلك من عبده» ولا يلتفت إلى ما يلحق المولى به 
من الضررء ألا ترئ أنه لو أقر أنه سرق دراهم» وقد استهلكها: أنه يقطع 
في قولهم جميعاًء فلما وجب عليه القطع لصحة إقراره» وجب أن يحكم 
بأن الدراهم للمقرّ له بهاء إذ لا جائز أن يكون مقطوعا في دراهم محكوم 
بها ملكاً للمولئ. 

فإن قيل: فإذا كان إقراره بالمال الذي في يده على الانفراد غير جائز 
إذاالع يكن من حهة ارف وإكرارية الع جاتر ذا الفرد عن Se‏ 
في يده» فلم غلبت جتبة" وجوب القطع على إسقاطه. وهلا غلبت جَتّبة 
المال» فيحكم به للمولئء ويسقط القطع؟ 

قيل له: لأن جِتّبة القطع آكد في هذا الوجه من جتبة المال» والدليل 
على ذلك: أن إقرار المولئ عليه بما يوجب القطع لا يجوز في حال» 
ويجوز إقراره على نفسه بذلك إذا لم يتعلق بمال في يده باتفاق» فصار في 
باب ما يوجب القطع بمنزلة الحرء ولا تأثير لتصديق المولىئ» ولا لتكذيبه 
فيه. 

وأما المال» فقد يجوز إقرار العبد فيه بحال إذا كان مأذوناً له في 
اجار متكت اليد ف لهية الال ن اهما جرد 
إقراره فيه» والآخر: لا يجوز» ويكون لإذن المولئ تأثير في جوازه مرة» 


.409/8 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


(۲) جنبة ی ناحية. ينظر مختار الصحاح (جنب). 


۰ كتاب السرقة 


وفي إبطاله أخرئ» ولم يكن لإقراره بما يوجب الحد إلا جهة واحدة» ولا 
تأثير لقول المولئ فيه: فجاز في كل حال كان جتبة القطع من هذا الوجه 
آكد» فلذلك كانت جتَبة القطع في باب ثبوته آكد. 

ألا ترئ أنه لا توجد له حال لا يجوز إقراره فيها بما يوجب الحد» 
وقد توجد حال يجوز إقراره فيها بالمال لغيره. 

فإن قيل: هلا كانت جنبة سقوط الحد أولى من إثباتهء لأن الحدود 

قيل له: لا شبهة هاهناء وليس كون المسألة مشبهة لأصلين: أحدهما 
يوجب الحد» والآخر يسقطه» شبهة في سقوطه» وإنما يحتاج أن نتبع 
حينئذٍ ما يوجبه النظرء ولا يلتفت إلى جهة سقوط الحد إن كان النظر 
يوجبه. 

ألا ترئ أنهم قد أجروا الحد على جماعة سرقواء وولي بعضهم أخذ 
المتاع» وهو استحسان من قولهم» فتركوا القياس في إسقاطه عمن لا يلي 
أخذه إذا كان النظر يوجب خلافه» وليست الشبهة المسقطة للحد هي أن 
تكون للمسألة شبّه من أصل يوجب سقوط الحد. 

* وأما أبو يوسف: فإنه ذهب إلى أن إقراره قد انطوئ على معنيين: 
القطع» والمال» فهو مصدّق على نفسه في وجوب قطعه» غير ممصدق 
علئ مولاه في استحقاق ما في يدهء كإقرار أحد الابنين بأخ. أنه مقر 
شم اقب لمان قطن للقيو لكوت المعفيه: وكناقر او أن 
امرأته أختّه من أبيه وأمه» وهو مجهول النسب» فيفرق بينهماء ويبطل 
النكاح» ولا يثبت النسب. 


قال أبو بكر : وهذا قول واوء وذلك لأنه لا يخلو من أن يقطعه في 


كتاب السرقة ۳۳۱ 


هذا المال» أو في غيره» فإن قطعه في هذا المال بعينه» فهذا المال بعينه 
محكوم به لمولاه» ولا يجوز قطعه في مال مولاه» وإن قطعه في غيره؛ 
فهو لم يقر بمال غيره» فكيف يجوز قطعه فيما لم يقر به؟ وإنما هو مقطوع 
من جهة إقراره. 

ولا يشبه هذا ما ذكرناه من الإقرار بالنسب في صحة استحقاق المال» 
وفساد النكاح» مع عدم ثبوت ا ان فل آن المقن هات يلاك دل 
المال من غير جهة الإقرار» ويملك الفرقة من غير جهة النسب الذي أقر 
به» ألا ترئ أنه يملك إبطال نكاحها بالطلاق» وسائر ما يملك من وجوه 
الفرق» ويملك هبة المال وبدله وإن لم يكن هناك نسب» ولا يملك بدل 
يده للحد في السرقة» فلا يصح إقراره به إلا من الوجه الموجب 
لاستحقاقه. 

© وآما محمد فاته دب إلا أنه لماك بجر إقترازة بالعالتعلن 
الانفراد» وصار المال محكوما به للمولا» فإذا حكمنا به للمولئ» سقط 


القطع› فأتبع القطع المال» ولم يتبع المال القطع. 


۲ باب حد قطع الطريق 


باب حد قطع الطريق 


مسألة : [حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالاً. ولم يقتلوا أحدا] 

ا (وإذا م 1 أو من آمل الذمة 
وم 5 أحداء ثم ظَهّر عليهم الإمام a a‏ 
ا توا د و 

قال أبو بكر : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن قطاع الطريق قد 
يكونون من أهل الإسلام؛ وأهل الذمة» وأن حكم الآية المذكورة في 
المحاربين جار عليهم» وهو قوله تعالئ: لإِنَّمَا جر أل ارود أ 
وَرَسُولهُ وَيسَعَونَ فى الْأَرْضٍ قَسَادًا 4 إلى آخر القصة 

وقال بعض المتأخرين ممن لا يعت بخلافهم: إن ذلك مخصوص في 

وقد اختلف في قصة العرنيين الذين أسلموا واجتووا المدينة» فأمرهم 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل» فيشربوا من ألبانهاء ثم 


)١(‏ أحكام القرآن ٤١٦/١‏ المبسوط 196/9. الهداية مع شرح فتح القدير 
05 بدائع الصنائع 41/۷ المغني والشرح الكبير .٠٠٠/٠١‏ 
(۲) المائدة: ۳۳. 


باب حد قطع الطريق A‏ 


قتلوا الراعي» وساقوا الإبل. 

فروي عن أنس رضي الله عنه: أنهم ارتدواء وأن ذلك كان سبب نزول 
الآية» وأن النبي صلئ الله عليه وسلم قَطَّعّ أيديهم وأرجلهمء 
أعينهم» وتركهم في الحرة حتئ ماتوا. 

وروي عن عكرمة عن ابن عباس: أنها نزلت في المشركين» ولم يذكر 
هده القضة: 

وروی ابن عمر أنها نزلت في العرنيين» ولم يذكر رد . 

وكيفما جرت الحال في ثبوت ردتهم أو عدمهاء فلا دلالة فيه أن 
حكم الآية مقصور على المرتدين؛ لأن نزولها علئ سبب لا يوجب أن 
يكون حكمها مقصوراً عليه» بل يجب اتباع لفظ الآية عندناء دون السبب 
الذي نزل عليه. 

فإذا كان عمومها يوجب إجراء الحكم في الجميع» لم يكن لنا 
تخصيصه بغير دلالة. 

وعلئ أن ظاهر حالهم؛ وما استحقوه من التنكيل والحدء يدل على 
أن الآية لم تنزل فيهم؛ لأن فيها ذؤِكْر القتل والصلب» وليس فيها ذكر سَمْل 
الأعين» وغير جائز أن تكون الآية نزلت قبل إجراء الحكم عليهم وكانوا 
مرادين بها؛ لأنه لو كان كذلك» لأجرئ النبي صاى الله عليه وسلج 
حكمها عليهم؛ فلما لم يُصلبهم النبي صلئ الله عليه وسلم وستتلهم ول 
علئ أن حكم الآية لم يكن ثابتاً في وقت ما حكم فيهم بما حكم به» فلا فلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »١158/”‏ فتح الباري .٠٠۹/۱۲‏ 


٤‏ باب حد قطع الطريق 


محالة أن الآية نزلت بعد ما أجرئ هذا الحكم عليهم. 

ولا يجوز أن يكون ذلك نازلاً فيهم» لاستحالة إمكان إجرائه عليهم 
فثبت أن الذي في الآية حكم مبتّدأء غير متعلق بسبب» فأوجب ظاهرّها 
إجراء الحكم على كل من تضمنته الآية» من مسلم أو كافر. 

فإن قال قائل: لفظ الآية يوجب أن يكون الحكم خاصاً في المشركين» 
لأن المحارب لله ولرسوله لا يكون إلا كافرا. 

قيل له: قد يصح إطلاق هذا اللفظ على من كان من أهل الملة» 
والدليل على ذلك: ما روئ زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه 
ا معاذا يبكي» فقال: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم يقول: «إن اليسير من الرياء شرك» ومن عادئ أولياء الله عز وجل 
فقد بارز الله بالمحاربة)”'". 

فأطلق عليه اسم المحاربة» ولم يذكر الردة» ومن قتل مسلماً وحاربه 
على أخذ ماله» فهو معاد لأولياء الله تعالئ» ومحارب لله سبحانه. 

_ وروئ أسباط عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم 

«أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي 
الله عنهم: أنا حربٌ لمن حاربتم» وميلّمٌ لمن سالمتم»”". 

فاستحق من حاربهم اسم المحارب لله ورسوله وإن لم يكن مشركا. 


)١(‏ سنن ابن ماجه .۱۳۲/۱١‏ قال المنذري فى الترغيب والترهيب :518/١‏ رواه 
(۲) سنن الترمذي 1۹4/٥‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب» سنن ابن ماجه 
0/١‏ . 


باب حد قطع الطريق o‏ 


ويدل على أن المراد بالآية أهل الإسلام: أنه تعالئ قال: 8 إلا 
لح بان قل أن تَقَوِماعَلتهِمْ 4 ومعلوم أن المرتدين وأهل الحرب 
إذا تابوا: سقط عنهم ما لزمهم بالكفر وإن كان بعد القدرة. 

وأيضاً: الإسلام لا يُسقط الحدّ عمن وجب عليه» فوجب أن يكون 
من حيث لزم الكفارء أن يلزم المسلمين مثله. 

انشا : فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة» دون المحاربة. 
والمذكور في الآية من استحق E ay‏ 

وأيضاً: ذكر في الآية النفي قبل التوبة» E E OE‏ 
حكم الآية ليس في المرتد خاصة. 

فصل : [العقوبة المذكورة في الآية على الترتيب بحسب الفعل] 

واتفق فقهاء الأمصار على أن في الآية وما شق ون ها قا 
يتعلق حكمها به» فروي عن علي بن أبي طالب» وعن ابن عباس» وسعيد 
بن جبير» وإبراهيم والضحاك رضي الله عنهم أ جع اال 
الترتيب» كأنه قال: 


أن يُقتّلوا: إن قتلوا. 

أو بصلا إن قتلوا وأخذوا المال. 

أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف: إن أخذوا المال» ولم يقتلوا. 
)١(‏ المائدة: 5 7. 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »١0١/7‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠٠٤١/٠١‏ 
مصنف عبد الرزاق ۰۱۰۹/۱۰ السنن الكبرئ ۰۲۸۳/۸ نيل الأوطار 775/17. 


۳٦‏ باب حد قطع الطريق 


أو ينفوا من الأرض: إن خرجوا ولم يُحدثوا شيئاً من ذلك حتئ 
ا 

وهو قول أصحابنا رضي الله عنهمء على اختلاف بينهم فيما نبدأ 
بذكره فيما بعد. 

# ويروئ عن الحسن وعطاء ومجاهد أن الإمام مخيّر إذا ظهر عليهم 
قبل التوبة: بين أن يقتل» أو يصلب» أو يقطعء أو ينفي. 

* وقال مالك بن أنس: هو على قدر اجتهاد الإمام”"» فإن كان قد 
صار لهم شوكة: فله أن يفعل بهم أي ذلك شاء» وإن كان وحده وأخذه 
في الفور: نفاه وحبسه» وقد شرط فيه مالك اجتهاد رأي الإمام. ويجري 
المصلحة فيما يأتيه فيهم» فأثبت في هذه الآية ضميرا لا يقتضيه ظاهر 

والدليل على أنها على الترتيب على النحو الذي شرطه من ذكرنا قولّه 
بدءأ: قول التبي صائ الله عليه وسلم: الا يحل دم أمرىء مسلم إلا 
بإحدئ ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنئ بعد إحصان» وقتل نفس بغير 
0 

فنفئ عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قتل من لم يَقَثّلء ولم 
يخصص قاطع الطريق من غيره» وإذا انتفئ قتل من لم يقتل» وجب قطع 
يده ورجله إذا أخذ المال» وهذا لا خلاف فيه. 

فإن قيل: روئ إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن 


(0) سبق تخريجه. 


باب حد قطع الطريق rv‏ 


مير عن عائغة رضي الله عنها عن النبي صل الله أعلية وسلم أنه قال: : «لا 
ل : زان بعد إحصانه» وخا كن 


فقتل به» ورجل خرج محارباً لله ورسوله» فيقتل أو د صل أو فی معن 
ا 


قيل له: قد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من وجوه 
صحاح» فلم يذكر فيها قتل المحارب. 

ورواه عثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صاى الله 
عليه وسلم» ولم يذكرا قل المحارب"". 

والصحيح منها ما لم يذكر ذلك فيه» إذ المرتد لا محالة مستحق للقتل 
بالاتفاق» وهو أحد الثلاثة المذكورين في خبر هؤلاء» فلم يبق من الثلاثة 
غيرهم» ويكون المحارب إذا لم يقتل خارجاً منهم» وإن صح ذكر 
المخارت فيه تالمع فيه إذا قا جره كول را تايان ااي 
فتكون فائدته أنه يجوز قتله على وجه الصلب. 

فإن قيل: فقد ذكر فيه: «أو يتف من الآرض». 

قيل له: لا ي يمتنع أن يكون مبتدأ قد أضمر فيه: إن لم يقتل 

ا ا 
المذكورين في الخبر. 

قيل له: ظاهر الخبر ينفي قتله» وإنما قتلناه بدلالة الاتفاق» وبقي 
حكم الخبر في نفي قتل المحارب» إلا أن يقتل على العموم. 


.۲۸۳/۸ السنن الکبریٰ‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


۳۳۸ باب حد قطع الطريق 


وأيضا: فان الخير ا ورد فة ا E‏ 
حكمه عليه» كالزاني» والمرتد» والقاتل» والباغي لا يستحق القتل على 
هذا الوجه» وإنما يقتل على وجه الدفع» ألا ترئ أنه لو قعد في بیته» فلم 
بقتل: لم يقل وإن لم يكن تابعاً من البغي. 

نيما وضفنا أن حك الآرة عل لر با عا الوه الذي كا 
وليس على التخيير. 
# وأما الذي روي في خبر العرنيين» من سَّمْل العيون» فهو منسوخ 
الك ودلالة ذلك من وجهين: 

اها :اا دع أن اه وت ديه رى فا الل 
ما في الآية هو حد المحاربين» فصارت ناسخة لما في حديث أنس في 
قصة العرنيين. 

والوجه الآخر: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه نهئ عن 
المثلة». 

روئ الحسن عن سمرة قال: «ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة» ونهانا فيها عن المثلة». 

ل ا رصي ا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
١لا‏ تتخذوا شيئاً من الروح عرض" 


عندنا 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ٤٠٨۸/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
1/5 . 


(۲) صحيح البخاري ۰۷۱/۰ سنن أبي داود .17١/7‏ 
(9) صحيح مسلم 1/5 ح140۷. 


باب حد قطع الطريق ۳۹ 


فكان النهي عن المثلة متأخرأ عن قصة العرنيين» ضبان اتا لا فيا 
من سمل العيون. 

فصل : [المراد من النفي المذكور في آية قطاع الطريق] 

وفك اخثّلف في النفي المذكور في الآية: 

فروئ مجاهد وغيره أن يطلبه الإمام أبداً لإقامة الحد عليه حتئ يخرج 
عن دار الإسلام. 

وقال إبراهيم يم النخعي رحمه الله : نفيه حبسه » وهو قول أصحابنا. 

وقال مالك: يُنفئ إلى بلد آخر غير البلد الذي استحق فيه العقوبة» 
فحن اك" 

فأما قول مجاهد في طلبه ليقام عليه الحد: فليس مما يقتضيه ظاهر 
الآية؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أن يكون الحبس إحدئ العقوبات التي 
استحقها كالقتل» لقوله عز وجل : أو نموا مرب الْأَرْضٍ *» ولو كان 
طلبه لإقامة الحد» لقال والله أعلم : «وينفوا من الأرض»» يعني : يُطْلَبِوا 
لقيام الحد عليهم. 

اة هن ر س فا م له لاه اة أن المراد يمنا 
ذكره زجره عن إخافة السبيل» وكف أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلى 
بلد آخر وكان مطلّقاً هناك» كانت مَعَرّته قائمة على المسلمين» إذ كان 
تصرفه هناك كتصرفه في بلده» فلا معن لذلك. 


)١(‏ ينظر لهذه الأقوال: أحكام القرآن للجصاص »5١7/7”‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 2١57/57‏ المبسوط 194/9» المغني والشرح الكبير ۲٠۷/٠١‏ 


6 باب حد قطع الطريق 


وأما قول من قال: إنه ينفئ إلى بلد آخرء ويحبس فيه: فلا معت له 
ايض ؟: لإآن النخيس رى ف بل وغ ل ونه معي الى و ف 
عن سائر الأرض» إلا موضع الحبس الذي لا يمكنه فيه العبث والفسادء 
فصح بذلك ما قال أصحابنا. 

فصل : [حكم قطاع الطريق إذا خرجوا فأخذوا المال. . .] 

ولم يختلف أصحابنا أنهم إذا خرجواء فأخذوا المال: قطعت أيديهم 
وأرجلهم فحَسمْب» وذلك لما وصفنا أن القتل لا يُستحق بغير ما ذكر في 
الخبر من الأشياء الثلاثة» فوجب قطع اليد والرجْل حينئذٍ بقوله سبحانه: 
أو مط أَيَدِبِهِمَْ وَاَرِجَلُهُم يِن خض 4. 

ولأن في الأصول: أن آخذ المال لا يُستحق به القتل» وقد يستحق به 
قطع اليد والرجْل» ألا ترئ أن السارق تقطع يده» فإن سرق ثانية: قطععت 
رجله. 

وان قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلواء لقوله تعالئ: #أن يمرا #: 
معناه: إن قَتَلواء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدئ ثلاث»» وذكر فيه: «أو قَثْل نفس بغير نفس». 

وهذان الفعلان“ لا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله فيهما. 

* وإن قتلوا وأخذوا المال: فإن أبا حنيفة رحمه الله قال في الجامع 


الصعي ٠:‏ الإمام بالخيار: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم» و 


00( وفي (ق.ج): «الفصلان». 
(؟) الجامع الصغير ص 51. 


باب حد قطع الطريق ۳٤١‏ 


وإن شاء صلبهم. 

وإن شاء قتلهم وترك القطع'". 

ولم يرو عنه خلاف ذلك في موضع آخر فيما نعلم. 

وذلك لأنه استحق هذه العقوبة بأخذ المال والقتل» وصار جميع ذلك 
حدا واحدا. 

كما استحق قطع اليد والرجل اال تركو دا واجدا, 

كذلك لما استحق القتل والقطع بأخذ المال والقتل على وجه 
المحاربة» صار جميع ذلك حدا واحدا. 

ألا ترئ أن القتل في هذا الموضع مستّحق على وجه الحدء كالقطع› 
وأن الأولياء لو عفوا: لم يصح عفوهمء فدل ذلك على أنهما جميعا 
كالح الواحد» فلذلك كان للإمام أن يجمعهما جميعا عليه. 

وله أن يقتلهم» فيدخل فيه قطع اليد والرَجْلء وذلك لأنه لم يؤخذ 
على الإمام الترتيب في الابتداء ببعض ذلك دون خض قله أن يعدا 
بالقتل» فيسقط القطع. 

فإ قال هلو كان اھا من فل کا سرف ركفل فطل و 
يقطع. 

قيل له: لما بينا من أن جميع ذلك حل واحد» مستّحق بسبب واحد» 
وهو القتل» وأخذٌ المال على وجه المحاربة» وأما السرقة والقتل» فكل 


0010 وفي (ق.ج): (و صلبهم). 
(۲) المبسوط »١165/94‏ الهداية مع شرح فتح القدير 578/6. 


EY‏ باب حد قطع الطريق 


بدرء الحدود ما استطعناء فلذلك بدأنا بالقتل لندرأ الحد» ولما كان هذا 
حداً واحداً في قطَّاع الطريق» لم يلزمنا إسقاط بعضه وإيجاب بعضهء فخ 
حس تاي لسر والصلب» لقوله تعالئ: #أن يكلو أو 

بسلا 4. 

مسألة : [إذا أخذوا المال وقتلوا] 

وذكر أبو جعفر : (أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا: قتلهم الإمام» ولم 
يقطع لهم يدا ولا رجلا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد)"'". 

قال أبو بكر : وهذا قول محمدء ولا أعلمه روي عن أبي حنيفة 

وقول أبي حنيفة المشهور هو ما قدّمناه. وهو أن له أن يجمع بين 
القتل والقطع› وله أن يبدأ بالقتل» فيسقط القطع. 

وروئ محمد عن أبي يوسف في ذلك مثل قول نفسه سواء. 

(وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال" : : إن شاء قطع 
ع 0 
أيديهم وأرجلهم. وصلبهه”". وأما الصلب فلا أعفيه منه). 

فكان الخلاف بين أبي حنيفة وأبى يوسف فى رواية أصحاب الإملاء 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص"77. 

(۲) شرح فتح القدير 5/6؟47» بدائع الصنائع .٩۳/۷‏ 

)۳( وفي المختصر ص٦۲۷:‏ (إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ثم 
قتلهم» وإن شاء قتلهم» ولم يقطع أيديهم وأرجلهم» 


باب حد قطع الطريق e‏ 


إنما هو في ترك الصلب» فقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يقتلهمء 
يصابه م » وقال أبو يوسف: لاب من صلبهم. 

مسألة : [الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟] 

قال أبو جعفر : (والصلب المذكور في آية المحاربة هو الصلب بعد 
القتل في قول أبي حنيفة)". 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي يوسف أنه 
ا ثم يقتل» َبْحج برمح أو غيره» وكان أبو الحسن رحمه الله 
يقول: هذا هو الصحيح» رو ةداقل لامش له لن الصلب 
عقوبة» وذلك غير ممكن في الميت. 

قيل لأبي الحسن رحمه الله: لم لا يجوز أن يصلب بعد القتل رذعا 
لغيره؟ 

فقال: لأن الصلب إذا كان موضوعاً للتعذيب والعقوبة» لم يجز فعله 
إلا على الوجه الموضوع في الشريعة. 

مسألة : [عدم الجمع بين القتل والضمان] 

قال أبو جعفر : (ومتئ وجب القطع أو القتل: سقط ضمان المال 
الات 


)١(‏ وفي (ق.ج): «أن يقتله ولا يصلبه». 

(۲) شرح فتح القدير ه/57» بدائع الصنائع ۹٥/۷‏ حاشية ابن عابدين 
. 

(۳) ومثله في المختصر ص٦‏ ۲۷. 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير ٤۲۷/١‏ بدائع الصنائع .٠٥/۷‏ 


E‏ باب حد قطع الطريق 


Sa Ea SERRE SO 
تعلق به الحد من حق الآدمي» كالسارق إذا قطِع: لم يضمن السرقة»‎ 
القود: لم يجب معه مال» فكذلك ما وصفنا.‎ 

وإذا سقط القطع أو القتل على وجه الحدء وجب ضمان ما تناوله من 
مال ونفس» كالسارق إذا ذرىء عنه القطع: وجب عليه ضمان المالء 
وكالزاني إذا سقط عنه الحد: لزمه المهر. 

مسألة : [توبة قطاع الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإن لم يقدر الإمام على قطاع الطريق حتئ جاؤوه 
تائبين: سقط عنهم ما كان وجب من طريق الحد. ووَجَب حقوق الآدميين 
مخ القكزه:والكراحاظ و صان اا 

قال أبو بكر : أما وجه سقوط الحد المذكور فى الآية» فلقول الله 
تعسالئ: ل إلا ليست تومن ل آن تمدام انكو آنت أله َر 
لح ان 
الاستثناء لإخراج بعض ما دخل في الجملة» كقوله تعالئ: # إِلَمَالَ وم 
إا لمجو توت (2) لا أترآئة4". فأخرج آل لوط من جملة 


(۱) المبسوط ١98/9‏ > بدائع الصنائع 45/1. 
(۲) المائدة: 85 "3. 


فوم الحجر: 1-0۹ . 


باب حد قطع الطريق E0‏ 


000 وأخرج امرأته من جملة المنجِيّن» وكقوله عز وجل: # فسجد 


ا و 


کیک ڪهم مَعُونَ © لايس 4 فكان إبليس خارجاً من جملة 
ال ا م a‏ 
تابوا قبل القدرة عليهم» فقد نفىئْ وجوب الحد عليهم. 

فإن قيل: فقد قال في السرقة: « هَن كاب من بَحَدِ لمي وص 14" 
ل 
ان و ل 0 
وفي آية المحاربين استثناء يوجب إخراجهم من الجملة. 


چو ص 


وأيضا: فإن قوله عز وجل: فن تاب ين ب عَدِ ظَلِمِه وَأَصِلَمَ ¥ : يصلح 
أن يكون كلاماً مبتدأء لامفقا ا و وکل كلام استغنی 
بنفسه في إيجاب الفائدة» لم نجعله مضمَّناً بغيره» وأما قوله تعالئ: 8 إلا 
لد ابوا من مَل أن قروا عك 4 : فمفتقرً فى صحته إلى ما قبله» فمن 
أجل ذلك كان مما بد 

وقد روئ الشعبي أن حارثة بن زيد حارب الله ورسوله» وسعى في 
الأرض بالفسادء ثم تاب من قبل أن يُقدّر عليه فكتب علي رضي الله عنه 
إلى عامله بالبصرة: أن حارثة بن زيد ممن حارب الله ورسوله» ثم تاب من 


للك الحجر: ركام 
(؟) المائدة: 94". 


۳ باب حد قطع الطريق 


قبل أن يُقدّر علیه» فلا تَعْرِض له إلا بخي ر" 

مسألة : [قطاع الطريق في المصر والمدينة] 

قال : (ولا يكون قطع الطريق في مصر من الأمصارء ولا مدينة من 
المدائن» ولا بقربهماء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

قال: وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف : أنهم إذا كابروا أهل 
مدينةٍ من المدائن ليلاً: كانوا في حكم قَطَّاع الطريق)”". 

قال أبو بكر : قال أبو يوسف : إذا شتهّروا السلاح نهاراً على أهل مصر 
أو قرية: فهم المحاربون» وكذلك إذا فعلوه ليلاً بسلاح أو عِصِي» وإن 
كابروا بالنهار بغير سلاح: فليسوا بمحاربين. 

والأصل في ذلك: أن المعنئ الذي باين السارق به قطاعٌ الطريق» ا 
أن قاطع الطريق ند المال على وجه الامتناع والمحاربة والتسارق أخنذه 
على وجه الاستخفاء» فوجب عليه القطع» وغلّظت العقوبة على 
المحارب لما باين السارق المحارب فالمحاربة على جهة الامتناع. 

وها هنا قسم ثالث لا يقطع رأساًء وهو المختلس الذي أَخَد المال لا 
على وجه الاستخفاء ولا المحاربة» فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه 
القطع بقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ قطع على مختلس»)”" 

ومعلوم أن قطاع الطريق لا منَعة لهم في الأمصارء ولا في المواضع 
القريبة منها؛ لأن مَّن أرادوا قطع الطريق عليه يلحقه الغوث من جهة أهل 

.807/1١ المحلئ لابن حزم‎ »۲۸٤/۸ السنن الكبرئ‎ )١( 

(۲) المبسوط ٠۲۰۱/۹‏ شرح فتح القدير .87١/5‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


باب حد قطع الطريق €۷ 


المصرء وإن كان في موضع لا يلحقه الغوث من أهل مصر: فهم قطاع 
الطريق» فثبت أنهم في المصر بمنزلة المختلس والمنتهب» لا تجري 
في المختلس حكم الليل والنهار. 

أشنا فإنه إذا ثبت أنهم غير محاربين في المصر نهاراً لما وصفناء 
وجب أن يكون الليل كذلك؛ لآنهم لم يحصل لهم امتناع بالليل» وإنما 
أكثرها فيه غفلة النامن عدي رمي والنوم لا يوجب لهم امتناعاء ألا 
ترئ أن مّن أخذ ثوب إنسان نائم: لم يجز أن يقال: إنه ممتنع لغفلته عنه 
بالنوم» فلم يكن بمنزلة قطاع الطريق. 

فإن قيل: فيجب أن يكون: لو أن عشرة اعترضوا قافلة فيها ألف رجل 

قيل له: هم محاربون؛ لأن عشرة قد يجوز أن يمتنعوا على ألف رجل 
حتئ لا يقدروا عليهم إذا لم يكونوا في المصرء كالأعراب والأكراد 
ونحوهم» ولو كانوا في المصر لم يمكنهم أن يمتنعوا على أهل المصرء 
فلذلك اختلف حكمهم في المصر وغيره. 

اا فإن الموضع الذي خرجوا فيه هم فيه ممتنعون. وحضور 
القافلة والجمع العظيم هناك شاذ نادرء ولا تقيم القافلة أيضاً هناك» وإنما 
هي مجتازة» فلا يخرجهم من حكم قطاع الطريق باجتيازها هناك. 

* وأما أبو يوسف: فإنه لم يعتبر المصرء وإنما اعتبر إمكان معاملتهم 
إياه بالقتل وأخذ المال قبل غياث الناس إياهء فإذا كانوا بهذه الصفة: كانوا 
قطاع الطريق» وأجرئ عليهم حكم المحاربين» ومتىئ أمكن المقصود 


۳۸ باب حد قطع الطريق 


بذلك أن يستغيث بالناس قبل أن يعاجلوه بالقتل وأخذ المال» لم يكونوا 
محاربين. 

ومعلوم أنهم إذا حملوا عليه بالسلاح في مصر أو غيره نهاراًء فقد 
يمكنهم أن يقتلوه قبل غوث الناس» فكانوا محاربين» وكذلك إذا قصدوه 
بعصي وغيره ليلاً في المصر لهذه العلة. 

فأما إذا قصدوا بالعصئ نهاراء فقد يمكنه أن يستغيث بالناس قبل أن 
بأتؤاهله وبا ذو الجا سس كر ومن اجر ولك مها ريزو لخدف 
أنهم لو هددوه بغير صي ولا سلاح» لم يكونوا محاربين» وكذلك لو 
أخذوا ماله على هذا الوجه» فالحكم إنما تعلق عنده بحصول هذه الحال 
التي وصفنا دون الأماكن. 

مسألة : [الاشتراك في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الذي ولي لي القتل من قطاع الطريق بعضهم: 
كان حكمهم في ذلك كحكمهم لو ولوه ل 

قال أبو بكر : وهذا لا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء. 

والمعنئ فيه أيضاً: أن حكم المحاربة والمنعة لم يحصل إلا 
باجتماعهم جميعاء فلما حصل السبب الذي به تعلق حكم المحاربة 
باجتماعهم» وجب أن لا يختلف فيه حكم من ولي القتل» ومّن كان منهم 
ردءاً وظهيراً وعوناًء ألا ترئ أن الجيش إذا غنموا من أهل الحرب لم 
يختلف فيه حكم من ولِي القتال ومّن كان منهم ردءاً وظهيراً. 


.4717/ شرح فتح القدير‎ »4١5/7 أحكام القرآن‎ )١( 


باب حد قطع الطريق ۳۹ 


*# قال أبو جعفر : (وسواء قتلوا ب بحجر أو بعصا أو بسيف في 
ذلك)”". 

وذلك لأنا نجري الحكم على من لم يلي القتل» فمّن ولي ذلك بعصا 
أحرئ بذلك. 

قال: (وإن كان مِن قطاع الطريق ذو رَحِم محرم من المقطوع عليهم 
الطريق : لم تقم عليهم الحدود» وقتل الذين ولوا القتل» وكان ذلك إلى 
الأولياءء دون الإمام)”". 

وذلك لأن مشاركة ذوي الرحم المحرم إياهم في ذلك» يمنع وجوب 
ذو رحم مَحْرم: لم يقطع واحد منهم » وكما لو قتل رجلان رجلا عمداء 
وأخدهما أبوه أو مجنون : لم يجب القود على واحد منهماء وإذا سقط 
الح ثبت حقوق الآدميين في القصاص› والمال» كما أن سقوط القطع في 
السرقة يوجب ضمان المال. 


001 


مسالة : 

قال : (والحكم في قطاع الطريق فيما يقطع من أيديهم وأرجلهم 
كحكم السراق في جميع ما وصقناء من شلل أيديهم» ومن ذهاب 
بعضها)". ١‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۳) المبسوط 507/9. 


0۰ باب حد قطع الطريق 


OE‏ وهي أنه لا يجوز أن يلحقهم 

من الضرر بالقطع أكثر مما هو مستحق بالسرقة. 

ا [حكم النساء والصبيان في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (والنساء والعبيد في قطع الطريق» كالرجال 
وكالأحرار في جميع ما وصفنا)'. 

قال أبو بكر : قوله في النساء إنهن بمنزلة الرجال في قطع الطريق 
حلاف المشهور هن متي افحافا» ولا خلاف نين امتحابنا آن المزاء لا 
يجري عليها أحكام قطاع الطريق والمحاربين وإن حضرت معهم. 

وإنما اختلفوا ذ في الرجال المحاربين إذا كانت معهم امرأة» وشاركتهم 
في المحاربة» فقال أبو حنيفة وزفر ومحمد”": لا يجب الح على واحد 
منهم» وتجب حقوق الآدميين» من ضمان المال ا سوام کان 
الذي ولي القتل المرأة أو الرجال. 

رقال ابو يوسك: أكل الرجال البالغين العقلاءء:ولا حل ألمراآةء ولا 
أضمّتها شيئاً؛ لأن الحد أقيم علئ الرجال» سواء كان الذي ولِي ذلك 
المرأة أو الرجال. 

وقال محمد: لا اح الرجال إذا كان فيهم امرأة» وأضمنهم حقوق 
الآدميين» فإن كانت المرأة هي التي ولِيّت القتل واخ المال: لها 


»١١9//4 حاشية ابن عابدين‎ ٤٠/١ المبسوط 2197/94 فتح القدير‎ )١( 
.5١5/١٠١ المغني‎ 

(۲) هكذا في الأصول ذكر محمد مع أبي حنيفة وزفر» وسيأتي بعد قليل ذكر 
قول محمد لوحده. 


باب حد قطع الطريق ۳01 
المال ولم عة الزخال :دولا أصمتهع شينا. 

* وأما العبيد البالغون» فهم بمنزلة الأحرار في قولهم جميعا. 

[مشاركة الصبي لقطاع الطريق] 

وإذا شاركهم صبي أو مجنون: لم بُح منهم أحدٌ في قول أبي حنيفة 
ومحمدء سواء كان الذي ولي القتل وأخذ المال الصبي» أوالمجنونء أو 
الرجال العقلاء: 

N EOE‏ وقد ليان لجان 
البالغوة: أخري عله احكاء قطاغ الطريق» وإن وليه الصبي أو المجنون: 
لم يجب على أحد منهم قطع ولا قتل. 

وفرق أبو يوست نين الهرأة إذا ولت القغل وأخذت المال وبين 
الصبي والمجنون إذا وليا ذلك . 

وجهة الفرق بينهما: أن فك اليا ة صحيح يتعلق عليه الأحكام» ألا 
ترئ أنها إذا سرقت: قطعت» وإذا قتلت: قتلتء فلا يسلبهم حضورها 
حكم قطاع الطريق» ويكون فِعْلها في ذلك كفعلهم؛ لأن فِعْل أحدهم 
كفعل جميعهم فيما يستحق به من حكم المحاربة» فلذلك لم يختلف حكم 
فعلها وفعلهم. 

ولا تُجرئ عليها عنده حكم المحاربين؛ لأنها ليست من أهل القتال 
والمحاربة» ولا يحصل بها امتناعء ألا ترئ أنها إذا حضرت قتال 
المشركين: لم يهم لهاء إلا أنها مع ذلك حضورها ليس بشبهة في سقوط 
الحد عن الباقين» فكانت في ذلك بمنزلة من لم يحضر. 


(۱) شرح فتح القدير 559/08. 


"oY‏ باب حد قطع الطريق 


وأما الصبي والمجنون فإن حضورهما عنده كلا حضور» فإن قتلا أو 
أخذا المال: لم جر أحكام المحاربين إلا علئ الرجال العقلاء؛ لأن فعلهما 
ليس بفعل صحيح في السرقة والقتل ونحوه مما يتعلق به حد أو قصاص. 

وفاوقاء الي مده نهر O‏ ل اننا الكو O‏ اد وريه 
ليس بشبهة في سقوط الحد عن الرجال. 

#وآما ال ان دة وة فى ذلك فر أن المرأة والتفييى 
والمجنون» لما لم يكونوا من أهل المحاربة» ثم شاركوا المحاربين في 
الخروج والاجتماع» وهو السبب الذي به حصل الامتناع وحكم المحارية: 
وجب أن يكون ذلك شبهة في سقوط الحد عن الباقين» كما لو كان معهم 
ذو رجحم محرم من المقطوع عليهم» كانت مشاركته إياهم شبهة في سقوط 
الحد عن الباقين؛ لأنه لو انفرد بذلك لم يَحَدّ كذلك إذا شارك الآخرين» 
فكان ذلك حكم المرأة والمجنون والصبي. 

ألا ترئ أن النساء لو انفردن بالخروج» وقطع الطريق: لم تج عليهن 
أحكام قطاع الطريق في قولهم جميعاء كذلك إذا شاركن الرجال» وكما لو 
شاركهم في السرقة من لايجب عليه القطع: كان ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الآخرين»› وكالرجلين إذا قتلا رجلاء وأحدهما أبوه» أو 
مخطىء» أو مجنون. 

مسألة : [اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (ولا يكون على قطاع الطريق فيما أخذوا من 
الأموال ما يوجبه أذ الأموال في ذلك من العقوبة» حتئ يكون الذي 
يصيب كل واحد منهم من ذلك المال إذا قسم على عددهم: عشرة 


باب حد قطع الطريق YoY‏ 


دراهم فصاعداء أو قیمتها). 

وذلك لأن فطع لما فا ا غا المالء. وجب اغتيار المقدار فيه 
كاعتباره في السرقة حين تعلق القطع فيها بأخذ المالء وعلئ أنه إذا ثبت 
أن حكم تت يتعلق فيه بأخحذ المالء فلا خلاف في اعتبار المقدار فيه؛ 
لأن كل مَّن أوجبه لأجل المال» اعتبر فيه المقدار. 

ا 0 المأخوذ؛ لأن 
0 اله 


أعلم. 


د عد عد عد علد 


. 7/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ c۹ ۰/۹ المبسوط‎ )١( 
."٤۸/٤ حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير‎ )۲( 


كتاب الأشربة oo‏ 


مسألة : [نقيع الزبيب] 

قال أبو جعفر: (ونقيع الزبيب إذا لم يُطبخ لا بأس به مالم يَكْلٍ 
ويشتد» فإذا غلا واشتدً: فلا خير فيه)”". 

قال أبو بكر : أما إذا لم يكل : فلا خلاف بين الأمة في إباحة شربه» 
وكذلك نقيع العنب» ونقيع التمرء وأما إذا غلى: فهو محرم عندناء 
وكذلك نقيع التمر وهو السكر. 

والأصل فيهما: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة» والعتّبة»"". 


)١(‏ الأشربة: جمع: شراب: وهو اسم لما يشرب من المائعات» كالأطعمة» 
جمع: طعام» والمراد بها هنا: الأشربة المحرمةء وما يجب فيه الحد منها. ينظر: 
البناية ٤۹٤/٩‏ المصباح مادة (شرب). 

وفي المختصر المطبوع ص۲۷۷: (كتاب الأشربة وأحكامهاء وما تجب فيه 
الحدود منهاء ومقادير الحدود فيها). 

(۲) الجامع الصغير ص480» أحكام القرآن »55١/7‏ المبسوط 2117/55 
البناية شرح الهداية 540/9» المغني 2775/1١‏ بدائع الصنائع 5147/5 ط مصطفى 
البابي الحلبي» حاشية ابن عابدين 507/5. 

(۳) صحيح مسلم ۱٥۷۳/۲‏ ح21986 سنن الترمذي ۰۲۹۸/٤‏ سنن أبي داود 


5۹ كتاب الأشربة 


وهذا اللفظ يتناول أول خارج منهما من الشراب» وهو النّىء منه قبل 
انتقاله إلى حال أخرئ بالطبخ. 

وأيضاً: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موس قال: 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا أيوب اليمامي قال: حدثنا عمر بن حفص قال: 
حدثني أنس بن مالك رضي الف عة كان رصا دير الان ع 
ناس من الأنصار في ناحية فيهم أبو طلحة»ء وما بالمدينة يومئلٍ خمر إلا 
ال وای فكانوا يشربونه» وأنا أدير عليهم الكأس» فأتيناء فقيل: إن 
الله عز وجل قد حرم الخمر. 

فأهراقوا ما بقي من شرابهم» وانطلقوا إل رسول الله صائ الله عليه 
وسلمء وأنا معهم» فجاء رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله! إني 
كنت أبيع خمراً من التمر والبسر في خابية ليتيم في حجْري؟ 

قال: فضرب رسول الله صائ الله عليه وسلم إحدئ يديه على 
الأخرئ» وقال: «قاتل الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا 
أثمائهاء أهرقه»2". 

وقد ذكر في بعض ألفاظ الحديث عن أنس: «وكان خمرهم يومئذٍ 


الفضيخ)”". 


. 1 

)١(‏ الوصيف: هو الخادم. ينظر مختار الصحاح (وصف). 

)مير ١‏ ينعا رواه مسلم 1511/7. سنن أبي داود ۰۸۱/٤‏ سنن النسائي 
۷/۸ 


(") الفضيخ: شراب متخذ من السثر المفضوخ» أي المشدوخ» السنن الكبرئ 


كتاب الأشربة oV‏ 


ودلالة هذا الخبر على تحريم نقيع التمر من وجوه: 

أحدها: قوله : ااوكان خمرهم يومئد لسر والتمر»؛ وفي بعضه: 
«الفضيح»» وهو نقيع البسرء > ثم أخير أن الأنصار الذين كان يسقيهم 
إهراقوها حين 5 تحريم الخمر» فدل ذلك على تحريمه عندهم من 
وجهين: أحدهما: إطلاق اسم الخمر عليه وأنهم علّقَوا تحريمه بتحريم 
ال 

والآخر: اتفاقهم علئ تحريمه» مع ما روي في تحريمه عن عمرء وابن 
مسعود » وابن عمر رضي الله عنهم في آخرين من الصحابة» فصار ذلك 
إجماعا من السلف عليه. 

والوجه الآخر من الدلالة على ذلك: قول الأنصاري: يا رسول الله! 
إني كنت أبيع خمراً من التمر والبسر في خابية ليتيم» فأمره النبي صلى 
لعل E e r‏ عليه LS‏ تم hs‏ 
خمراًء فاقتضئ ذلك تحریمه» ثم أمره بإراقته» ادك اا 


35 


تحريمه. 

مسألة : [حكم الأنبذة] 

قال أبو جعفر : (وكل شيء من الأنبذة - سوئ نبيذ الزبيب -: النقيع 
من العسل والذرة والزبيب والتمر وما سواهن» عَيِق أو لم يَعْتِقَء خط 
بعضه ببعض أو لم يخلطء بعد أن يطبخ: فلا بأس بهء وإنما المكروه نبيذ 
الزبيب المعتّق إذا غلئ» وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه الذي رواه 


۸ مصنف عبد الرزاق ۰۲۱۲/۹ شرح معاني الآثار 5 /717. 


o۸‏ كتاب الأشربة 


محمد عن أبي يوسف في كتاب الأشربة من الأصول). 


قال أبو بكر : لا فرق بين المعتّق وغير المعتّق من نبيذ الزبيب والتمر 
بعد أن يكون مطبوخاً عند أبي حنيفة» والذي ذكره أبو جعفر عن أبي 
حنيفة من كراهة نبيذ الزبيب المعتّق غير معروف» والأصل الذي يجمع 
مذهب أبي حنيفة في ذلك: ما رواه ابن رستم عن محمد قال: قال أبو 
حنيفة : الأنبذة كلها حلال إلا أربعة أشياء: الخمر» والمطبوخ إذا لم يذهب 
ثلثاه ويبقئ ثلثه - قال أبو بكر: يعني مطبوخ العنب -» ونقيع التمر - فإنه 
سكر -» ونقيع الزبيب. 

وأما أبو يوسف: فإنه كان يقول في سائر الأشربة إذا بقيت بعد البلوغ 
عشرة أيام: فلا خير فيهاء ثم رجع إلى قول أبي حنيفة. روئ ذلك ابن 
سماعة عنه. 

وحكئى ابن شجاع عن الحسن بن أبي مالك أن أبا يوسف قيل له: هل 
في نفسك من النبيذ شيء؟ فقال أبو يوسف: وكيف لا يكون؟ في نفسي 
منه شيء» وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلمء في 

وآما معد .يم ارافان هاما دك اله ماله عي اليد ها اسك 
كثيره؟ فقال: أحبٌ إلي أن لا أشربه» ولا أحرمه. 

وقال في كتاب الأشربة من الأصل: وقال أبو يوسف: يكره كل شراب 
من الأنذة يرذاف جودة علا طول ارك ولا أحبق نة ووقته عشرة 


)١1(‏ المراجع السابقة الفقهية. 


كتاب الأشربة ۳0۹ 


أيام» فإذا بقي أكثر من عشرة أيام: فهو مكروه» وإن كان يحمض في عشرة 
أيام» أو أقل: فلا بأس به. 
وهو قول محمد» ثم رجع أبو يوسف وحده» وال لذ باس بذلك كله" . 
والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف في كراهة المعتّق» هو 
مرجوعٌ عنه من قول أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة» قد روئ رجوعه 
# فأما الحجة لما قدمنا ذكره من قول أبى حنيفة فى إباحة ما خلا 
الأربعة الأشربة التى ذكرناها: فهى من جهة ظاهر الكتاب» والسنةء 
واتفاق السلف» والنظر. 
[دليل الإباحة من القرآن الكريم] 


فأنا هة الظاعن: ققوله ال :ود لك فق الاد ره فيك تاق 


ج ا 


عه علو 


0 مالع يتل جين کاک عن ميرد ر ع مه 2 عرص وه م هه 
بطُونه- من بن رن ودم ا حالصا سما ْسَّدرِبِينَ © ومن تَمَرتِ لتيل والأعنئب 
2 8 کے 2 

اي عي ر وبي سا ص ے ۶ ده 


دون مله سَحكرا ورِزقًا حسنا َف دلك ية موم عقون 4 . 

وكان المفهوم من ظاهر هذا اانا جج مار ف هه 
الآيات» إذ كانت واردة مورد الامتنان بهاء وبين موضع النعمة بإباحة 
متاقعها: 

والسّكر: اسم يتناول النبيذ على الإطلاق» لما حدثنا عن علي بن عبد 
العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء 

.۸/۲٤ المبسوط‎ )١( 

(۲) النحل: 55-/ا5. 


ان کاب الأشزية 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «السكر النبيذ). 

وروئ مندل بن علي عن أبي روق عن الشعبي قال: «هو ما يصنع منه 
من النبيذ» والرزق الحسن: ما كانوا يصنعونه من الزبيب والتمر)"”'". 

وإذا تناوله الاسم على الإطلاق» دخل في الإباحة» فلم يخرج منها 


شيء إلا بدلالة. 
وقد روي عن بعض السلف: «أن ال اف" 
وقال بعضهم : نقيع التمر. 


وهو عندنا يتناول جميع ذلك»› وظاهر الآية يقتضي إباحة الكلء إلا 
أن الدلالة قد قامت علي تحريم الخمرء ونقيع التمرء فأخ رجناهما من 
الجملة» وبقي حكم اللفظ فيما عداهما. 


% وأخرئ من جهة الظاهر: وهو قوله تعالئ: #وكاوا واش رواو 
شر 4 


فتضمن ظاهره إباحة جميع المشروب ما دون السرّف» والسَّرّف هو 
مجاوزة الحد عن مقدار ما أبيح منه. 


وقال تعالی: وکوا واش روا عى يتين لك لبط اليش ما تل الأسود مي 


2 


.۳۲۲/۱ أحكام القرآن‎ )١( 
.179/4 مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
."١ الأعراف:‎ )۳( 


كتاب الأشربة 55 


(00 


الجر 
وهذا مثل الأولئ في دلالتها علئ ما دلت عليه 
وال انه قل من حرم زه ال اح ادو وَالطَيَبتٍ مِنّ 
لز 4 وقال: ل فامشوان اکا و کوان رزوی 4" 


فكل مأكول ومشروب» فهو داخل تحت هذا العموم» لانطوائه تحت 
اللفظ» إلا ما قام دليله. 


رص ے 


* وضرب آخر من دليل هذا العموم: وهو قوله تعالى: # وسر ماف 
EEA‏ 
ا قل ها 


چ رمسم زوم ر ن ستل م رور 


وقال تعالی : لا لوعن شیاه إن ښد کک سوک و إن سلوا عنها جين ا 


يقم الدليل على حظره» فهو في حيز المعفو عنه. 
# وبهذا المعنئ ورد الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه 


.١91/ البقرة:‎ )١( 
.77 الأعراف:‎ )۲( 
.٠١ الملك:‎ )۳( 
.١7 الجاثية:‎ )5( 
.٠١١ المائدة:‎ )6( 


۳1۲ كتاب الأشربة 


داود بن ¿ أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات 
فلا تنتهكوهاء فد خود قله كدر قا زک عن اا مو ع 
نسيان» فلا تبحثوا عنها»”'". 

قال سليمان المي 0 0 النهدي قال: سمعت سلمان 
e,‏ ا TT EE‏ 
الله في کتابه» وما سكت عنه: فهو ما عفا الله عنه). 

فاقتضئ ظاهر هذه الآثار مع ما تقدمها من ٠‏ الآيات إياحة جميع 
الاقفياة» لا افا الباليل ع رة 

ادليل إباحة 0 
0 

«أتي رسول الله صلئ الله عليه وسلم بنبيذ» فليا ا وناوله 
الغلام» فلما كاد أن يقطع الأبطحء قالوا: يا رسول الله! أحلال أم حرام؟ 
قال: ردوه» فلما ردوه» دعا بكوز من ماء» فصبّه عليه» وقال: إذا اشتد 


.19/١ مشكاة المصابيح‎ )١( 
او هاا‎ 


كتاب الأشربة ۳Y‏ 


عليكم» فاكسروه بالماء»". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن موسى بن حماد 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل 
بن أبي خالد عن قرة العجلي عن عبد الملك ابن أخي القعقاع ابن شور 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

«کنا مع النبي صلئ الله عليه وسلم فذکر له شراب؛ فأتي بقدح منه» 
فلما قربه إلئ فيه : کرهه» فرده» فقال له بعض القوم: ا 
الله؟ فقال ا فاده فة ودعا بماء ضيه عليه ثم قال: أنظروا هذه 
الأسقية إذا اغتلمت» فاقطعوا متونها بالماء)”". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا مسدد قال: 
حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا ماك بن حرب عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال: سمعت رسول الله صاى الله 
عليه وسلم يقول: «اشربوا في الظروف» ولا تسكروا»". 

قال: وحدثنا أحمد بن الوليد الكرابيسي قال: حدثنا أبو داود المباركي 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 770/9. مصنف ابن أبي شيبة ۱۳۹/۸ السنن الكبرئ 
يه وقال البيهقي: يزيل د بن أبي زياد ضعيف لا يحتج به لسوء حفظهء » المحلئ 
لابن حزم ٤۸٤/۷‏ . 

(۲) المراجع السابقة» وسنن الدارقطني ۲٦۲/٤‏ وقال: وقال غيره: عن عبد 
الملك بن قانع بن أخي القعقاع» وهو رجل مجهول ضعيف. وفي الجوهر النقي 
4 قلت: ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين. 

(۳) سنن الدارقطني 709/5 وقال: وهم فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه» 
أحكام القرآن للجصاص ؟555/7» المحلى لابن حزم ٤۸۲/۷‏ . 


۳1٤‏ كتاب الآشربة 


Ss‏ عد المظلدي من لبي 
وداعة قال : أتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقدح من نبيذ» فصب 
e‏ ثم شربه». 
الحمصي قال اا ر حدثنا عثمان و ا 


عبد الله بن بريدة عن أبيه «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أحل نبيذ الجَرٌ 


بعل أن خر مه 6 


والآثار الموجبة لتحليل النبيذ كثيرة كرهت إطالة الكتاب بذكرهاء وقد 
ذكرت طرفاً منها في المسألة التي عملتُها في الأشربة"» واستقصيت 
اعد ويا مده والمخالفين» من جهة الأثر والنظرء إلا أني أحببت 
أن لا أخلي هذا الكتاب من ذكر شيء منها على جهة الإيجاز والاختصار. 
ومما يدل على ما ذكرنا من طريق الأثر: ما حدثنا عبد الباقي بن 
قانع قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا العباس بن بكار قال: 


)١(‏ السنن الكبرئ 27١5/48‏ وقال البيهقي: وأبو صالح باذان ضعيف. 

(0) وفي الهامش: «عثمان بن عطاء الخراساني» ضعفه الدارقطني وغيره. انظر 
كتاب الجرح والتعديل »١57/5‏ ميزان الاعتدال 58/7. 

(©) مصنف عبد الرزاق ۲٠۸/۹‏ قال ابن الأثير في النهاية :۲٠٠/١‏ «وفي 
زيف الا ان ني" عن دمن الي وفي رواية: نبيذ الجرار. الجر والجرار: جمع 
جرة» وهو الإناء المعروف من الفخار» وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة» لأنها 
أسرع في الشدة والتخمير» اه. 

م 
(5) وقد أشير إليها في مقدمة التحقيق في ترجمة الجصاص. 


كتاب الأشربة 10 


حدثنا عبد الرحمن بن بشير”'' الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي رضي الله عنه قال: 
فقال: حرام الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب»". 
قال: حدثنا محمد بن زكريا العلائى'" قال: حدثنا شعيب بن واقد 
الله عنه نحوه. 
الوهاب الحارثي قال: حدثنا سوار بن مصعب”*' عن عطية العوفي عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر 
e 07 0‏ ےہ 3 )2 
لعينهاء قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب» : 


)١(‏ وفي الهامش: «عبد الرحمن بن بشير مجهول في الرواية». ينظر ميزان 
الاعتدال 0/1 1 

(؟) أحكام القرآن ۳۲٤/١‏ نصب الراية 27٠7/5‏ وقال: عبد الرحمن هذا: 
مجهول في الرواية والنسب» وحديثه غير محفوظ. 

(۳) وفي الهامش: «قال الدارقطني: محمد بن زكريا العلائي يضع الحديث». 
انظر ميزان الاعتدال .66٠/7‏ 

)٤(‏ وفي الهامش: «سوار بن مصعب: شيخ أبي جهم. قال أحمد والدارقطني: 
متروك الحديث). ميزان الاعتدال ٠۲٤٦/١‏ المحلى لابن حزم .CAT/Y‏ 

)٥(‏ أحكام القرآن ۳۲٠/٠‏ السنن الكبرئ ۰۲۹۷/۸ المحلى لابن حزم 
.EAT/Y‏ 


فض كتاب الأشربة 


بن الوليد قال: حدثنا على بن عباس قال: حدثنا سعيد بن عمارة قال: 
NO e‏ كال aE‏ سين ا 
يات عن وول افو اله عله رل فال لمر لوديا خر 
والسکر من کل شراب»”". 

وقد روئ هذا الحديث محمد بن عبيد الله الثقفي عن عبد الله بن 
ا عو أبن کان روفي الل عه رر نا عن ال أن فيا اين عبان 
بذلك لا تنفي صحة رواية مَّن رفعه إلى النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وهذه الآثار تدل أيضاً على إباحة النبيذ الذي يسكر كثيره ؛ لأنه علّق 
تحريم الخمر لعينهاء قبل حدوث السّكْر منهاء وعلّق تحريم ما عداها بما 
يحدث عن السكر. 

ا التي على أله ر و :اکل مسکر 
حرام '» فإنه خبر لا يصححه أهل النقل لاختلاف الرواة في رفعه. 

ولو صح رفعه» واستقام سنده» لم يكن معارضاً لما قدّمنا مما يوجب 
الإباحة؛ لأن الذي يقتضيه حقيقة اللفظء هو ما يدث السك عن 


)١(‏ وفي الهامش: «الحارث بن النعمان عن أنس بن مالك: قال البخاري: منكر 
الحديث». انظر كتاب الجرح والتعديل »41١/7‏ المحلى لابن حزم ٤۸۲/۷‏ . 

(۲) سنن النسائي ۳۲۱/۸ المحلئ لابن حزم 547/17 » نصب الراية .۳٠٠/ ٤‏ 

(۳) المصادر السابقة. 

ع صحيح البخاري (مع الفتح) 57/4 (575)» 5١/٠١‏ (0084)) صحيح 
مسلمء الأشربة .)١۷۳۳( ١585/75‏ 

وما سيقوله المؤلف عن هذا الحديث بأن أهل النقل لا يصححونه» فهو مما 
يُعجب منه» إذ هو في الصحيحين. 


كتاب الأشربة ينض 


ويوجّد عقيبه؛ لأن ما لا حدث السَكرٌ عقيبه لا يقال له: مسكرء كما لا 
يقال لِلُقّمةٍ من الطعام: هذا طعام مشبع» ولا للجرعة من الماء هذا شراب 
مُرُوء وإنما يطلق ذلك فيما يقع الشبع والرّي عقيبه. 
E E‏ 
E E‏ 
مسكر حرام). 
7 


قال: «اشرب» فإذا خفت: فدع) 

ويدل عليه أيضاً ما روي في بعض الأخبار: كل شراب أسكر فهو 
E‏ 1 0 

ولا يصح أن يقال للقليل منه إنه شراب قد أسكر ولما يحدّث السكر 


وعلىْ هذا المعنىئْ حمله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. روئ حماد 
عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في المسكر قال: الشّربة الأخيرة. 

وروئ الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله 

وندل عله نضا ما داه مشو ن موسر قال خدثنا جوذة قال: 


0 


)١(‏ لم أعثر على هذا النص فيما اطلعت عليه من مصادر. 
(۲) صحيح البخاري 5/5 ”37 سنن الترمذي 5/5 . 
(۳) أحكام القرآن .٤٦۳/۲‏ 


۳۹۸ كتاب الأشربة 


جا جوف عن سبان عن أي الحكم عن يعض الأشعريين عبن الاتنغري 
قال: ١ب‏ بعثني رسول الله صلئ الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقلت ا 
رسول الله! تبعثنا إلى أرض بها أشربة منها البتّع والوزر يشتد حتى يسكر 
قال ابت وأعظطق رول الث جرا مع الكلم ‏ فقال: (إنما أحرم المسكر الذي 
لك ع ا 

ومعلومٌ أن القليل منه لا يسكر عن الصلاة. 

# وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره: 
فقليله حرام»”") 

«وما أسكر الفرق منه: فملء الكفً منه حرام" 

فإنا متئْ حملنا قوله: «ما أسكر كثيره ه فقليله حرام»: على ما يقتضيه 
ظاهره» حصل من ذلك أن القليل مما يحدث عنه السكر هو المحرم» 
فيكون قد وفينا اللفظ حقه من مقتضاه وموجبه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يقل: ما أسكر كثيره» فالقليل مما لم يسكر حرام» وإنما حرم به القليل 
ھا يكوه وكذلك تقول 

ومن حمَله على ما أسكر كثيره» فالقليل مما لم يسكر حرام: فقد زال 


معن ' اللفظ عن وجهه. وصرفه إلى غير حفيقته. 


)١(‏ صحيح مسلم /198ح19/77. أحكام القرآن 2514/7 والبتّع من 
العسل» واليزر من الذرة والشعير. 

(؟) سنن الترمذي ۲۹۲/٤‏ وقال: هذا حديث حسن» سنن أبي داود ٤‏ /۸۷. 

(*) سنن الترمذي ۲۹۳/٤‏ وقال: هذا حديث حسنء والفرق: مكيال كان 
وة ال المتورة: 


كتاب الأشربة ۳۹ 


فهذا الخ ایکون لنا اول من أن يكوق غلا 

* ووجه آخر: وهو أنه لو صح أنه أراد تحريم القليل مما لم يسكر إذا 
كان مما يُسكر كثيره» كان المعنیٰ فيه: أنه معنا قعل عند اعد يريد إل 
بلوغ حد السكر: فكلّه عليه حرام؛ لأنه قَصّدَ بالشرب معصية» وأرادها 
بالشرب كله» كما أنه إذا نوئ بمشيه أن يمشي إلى سرقة» أو إلى زنئ: كان 
مشيّه ذلك معصية» كذلك إذا شرب" وهو يريد بذلك أن يشرب حتى 
يسكر: كان القليل محرماً. 

وقد حدثنا ابن قانع قال: حدثنا محمود بن محمد قال: حدثنا رحمويه 
قال: حدثنا سوار بن مصعب عن المفضل عن أبي أمامة قال: قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم: «مّن شرب شراباً ينوي فيه السكرء فقد عصئئ الله 
ورسوله» 

# ووجه آخر: وهو أن الشراب إذا كان عنه السكر» فكله عامل فيه» 
وعن جميعه وقع › فصار جميعه مؤثراً فيه» كما أن الجرآح الكثيرة ة إذا 
لني اندها متا الا م تاعا جرح رجا :رفن و د 
من الجراحات لو انفردت لم توجب الموت» ثم إذا اجتمعت فقتلت» كان 
القتل حادثاً عن جميعهاء وكذلك حال السكرء وعلئ هذا معنئ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما أسكر الفرق منهء فالجرعة منه حرام إذ كان 
جميعه مؤثراً في إيجاب السكر» وعلى الوجه الآخرء إذا قِصّد بها السكر. 


)١(‏ وفي (ق.ج) «القليل». 
(۲) لم أقف على نص هذا الحديث فيما تيسّر لي من المراجع. 


(۳) سبق تخريجه. 


۷۰ كتاب الأشربة 


* فأما ما روي في ذلك عن الصحابة والتابعين» فهو أشهر من أن 
يحتاج إلى الإكثار في ذكرها. 

فممن روي عنه بالأخبار المتواترة شرب النبيذ الشديد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» تركت ذكر أسانيدها اكتفاء باستفاضتها وشهرتها 
عند أهل العلم. 

وكذلك قد تواتر عنه الخبر بإباحة ما ذهب ثلثاه» ويبقئ ثلثه» فيما 
كتب به إلى أمراء الأمصار بعد مشاورة أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» وإشارتهم عليه بذلك”". 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان یشرب نبيذاً 
E‏ 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلئ: أشهد على البدريين من أصحاب 
محمد صلئ الله عليه وسلم أنهم كانوا يشربون النبيذ في الجرار الخضر". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت الخمرة لعينهاء والسكر 
من كل شراب: 

وروي عن ابن عمرء وأبي ذرء وأبي عبيدة» ومعاذ بن جبل» 
وأبي الدرداع» وأبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوفئ » وزيد ار 


)١(‏ أحكام القرآن 5 مصنف ابن أبي شيبة »١57/4‏ المحلى لابن حزم 
لا لامع . 

(۲) أحكام القرآن ٤٦٤/۲‏ . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٠١١-٠٤٦/۸‏ وانظر ماعلقه العلامة الشيخ محمد 
عوامة على أحاديث وآثار كتاب الأشربة في تحقيقه للمصئّف ۱۹۱/۱۲ .۲٠۹‏ 


كتاب الآشربة ۳۷۱ 


وعمران بن حصين » وأبي بكرة» وجرير بن عبد الله في آخرين من 
الصحابة شرب النبيذء وإباحته بألفاظ مختلفة» وأسانيد صحيحة» 
تركت ذكرها كراهة الإطالة""". 

وقد روي ذلك أيضاً عن عامة علماء التابعين» منهم شریح › وعطاء» 
والحسن» وعمرو بن ميمول» وأبو عبيدة بن عبد الله وعمرو بن 
شر حبيل » والضحاك بن مزاحم» وعامة أصحاب عبد الله وسعيد بن 
جبير » ا وماهان الحنفي» e‏ 
aT‏ يته » ا 2 : ردم اراقع ل قر 
مله . 

وقد حدثنا ابن قانع عن إبراهيم بن شريك الأسدي قال: حدثنا شهاب 
بن عباد العبدي قال: حدثنا حماد" بن يزيد عن عاصم بن بهدلة قال: 
أدركت أقواماً يتخذون هذا الليل جَمَلا”*» يلبسون المعصفر» ويشربود 
نبيذ الجرّء لا يرون به بأساء منهم: او وال وز ر بن يشل" . 


(1)-مضنف: ابن . أبي شيبة ۲/۸٤٠-١١٠ء‏ السنن الكبرئ مع الجوهر النقي 
4 حاشية ابن عابدين ٤٥۳/٦‏ . 

() المحلى لابن حزم 441/17» والطلاء هو المثلّث الذي طبخ حتئ ذهب 
ثلثاه» وقيل: الخمر. ينظر طلبة الطلبة للنسفي ص8١”7)‏ كتاب الأشربة. 

(۳) وفي الأصل: «عباد»» والمثبت من (ق.ج). 

() اتخذ الليل جملاً: أي سرئ كله. القاموس المحيط (جمل). 


(5) مصنف ابن أبى شيبة .١98/4‏ 


V1‏ كتاب الأشربة 


يوجد عن أحلر من السلف تحريم ما يبيحه أصحابنا من الأنبذة نصاً. 

ومن روي عنه كراهة شيء من ذلك» فإنما روي ذلك عنه في نقيع 
التمر والزييب» والمنصف,. وما لم يرد إلى الثلث» فأما تحريم ما أبحناه» 
فغير موجود عن أحد منهم نصا”". 

[دليل إباحة النبيذ من طريق النظر] 

وأما وجه إباحته من طريق النظر: فهو أنه لما كانت بلوى أهل المدينة 
عامة بشرب نبيذ التمر والبسسّر» وسائر ما يخرج من النخل» ثم حرمت 
الخمرء وليس بالمدينة منها شيء على ما روي عن جماعة من السلف» 
فلو كان التحريم شاملاً لما ذكرنا من الأنبذة» لكان من النبي صلئ الله عليه 
وسلم توقيف لهم عليه» لعلمه عليه الصلاة والسلام بظهور شربهم إياهاء 
وعموم بلواهم بها. 

ولو وقفهم عليه» لورد النقل به متواتراً مستفيضاًء كوروده في تحريم 
الخمرء إذ كانت الحاجة إلى معرفة حكم هذه الأشربة» أمس منها إلى 
معرفة حكم الخمرء لقلة الخمر عندهم» وكثرة سائر الأنبذة المتخذة من 
النخل عندهم» فثبت بذلك أنها لم تدخل في تحريم الخمرء وأن النبي 
صلی الله عليه وسلم لم یوقفهم علئ تحريمها. 

ا و .وخا لان قينا 
من جهة التواتر''' والاستفاضة عن الصحابة والتابعين على النحو الذي 
قدمنا. 


.556/7 أحكام القرآن‎ )١( 
.457/5 حاشية ابن عابدين‎ ١7١5/5 شرح معاني الآثار‎ )۲( 


كتاب الأشربة AL‏ 


وأيضاً: فقد صح عندنا أن الأشياء على أصل الإباحة» حتى يقوم 
الدليل من عقل”" أو سمع على الحظرء وليس في العقل حَظر ما أبحنا من 
الأشربة» ولا ثبت السمع بتحريمهاء فهي باقية على أصل الإباحة. 

فصل : [حكم الأنبذة من غير النخل والكرم] 

وأما ما عدا الخارج من النخل والكرم من الأنبذة» فإن أبا حنيفة 
رحمه الله يبيحه بغير طبخ" ؛ لأن النبي صائ الله عليه وسلم قَصّر حكم 
التحريم على الخارج منهما بقوله صلئ الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين 
الشجرتين»". 

فاحتاج الخارج منهما إل طبخ ينقلهما عن الحال التي كانا عليهاء 
6 تعن الصو وا ا ا الل م 
وغيرهما من الأشياء التي يستحيل أن تكون خمرا بعد مصيرها إليها. 

وما عدا الخارج منهما من نبيذ العسل وغيره» لا يجيء منه خمر على 
الحقيقة بحال» فلذلك لم يعتبر فيه الطبخ» ولم يحلا من سكير منه» وكان 
التكوية اكه الآدوية ا ی .ولاايكوة 
قليلها محرما. 

وأيضاً: لما فصر حكم التحريم على العدد المذكور» وجب أن يكون 


010 أي قياس ووجوه نظر. 

(۲) المبسوط ۳/۲٤۲‏ » بدائع الصنائع 5957/5» حاشية ابن عابدين ٤٥۳/٦‏ . 

(۳) صحيح مسلم ۱٥۷۳/۲‏ ح1986. 

)€3 البختج : وی ته أي مطبوخ» وهو اسم لما حول على النار وطبخ 
حت يذهب ثلثاه ويبقئ ثلثه. المغرب ٥۸/١‏ طلبة الطلبة كتاب الأشربة ص8١5.‏ 


V٤‏ كتاب الأشربة 


هذا الحكم مقصوراً عليها دون غيرهاء ومَّع أن يكون غيرهما في 
حكمهما؛ حتىئْ يكون لحصره إياه بالعدد فائدة. 
وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان»: يمنع 
أن يكون غيرهما من الدم والميتة لاحِقاً بحكمهما. 
5 1 5 و 8 
والحرم»”'': يمنع أن يكون غير الخمس داخلا في حكم الخمس. 
مسألة : [حكم صلاة من في ثوبه ما يُسكر كثيره] 
قال أبو جعفر : «قال هشام ": وكان محمد يقول: من صلی وفي ثوبه 
مما يسكر كثيره أكثر من مقدار الدرهم: أعاد الصلات“. 
قال أبو بكر : وذلك لأنه محرم عنده ؛ لأن كا E E‏ محرمء فهو 
تحزن کال 
2 م سيل لوس و 


والدليل على نجاسة الخمر: قول الله تعالى: ##إنما اتر والمييم وَالْاتْصَابٌ 


.70/١ وينظر التلخيص الحبير‎ »٠١١7/7 سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .807/١‏ 

(*) هشام بن عبيد الله الرازي» فقيه حنفي» أخذ عن أبي يوسف» ومحمدء 
وكان يقول: لقيت ألفاً وسبعمائة شيخ. روئ عن مالك وابن أبي ذئبء وعنه ابو 
حاتم » وأحمد بن الفرات وجماعة. وقال أبو حاتم: صدوق» ما رایت أعظم قدرا منه 
بالري وعن ابن حبان قال: كان هشام ثقة. ميزان الاعتدال 0700/5 الفوائد البهية 
ص 07577 الأعلام ۸/ ۸۷. 

(6) المبسوط .۱٤-۳/۲٤‏ بدائع الصنائع .545١1/5‏ 


كتاب الأشربة Vo‏ 


ارم ِجَس مَنْ عمل قطن اجنو 4 . 

فلزم اجتنابها بظاهر الآية في سائر الأحوال» فهو إذا مأمور بإزالتها 
عن ثوبه وبدنه كسائر النجاسات. 

فإن قيل: فقد جمع في الآية إلى الخمر الأنصاب والأزلام» ولو صلى 
ومعه شيء من الأنصاب د 

قيل له: ظاهر الآية ب يقتضى ذلك إلا أن الدلالة قد قامت على جواز 
الصلاة معه» E‏ 

مسألة : [السكر من النبيذ] 

قال أبو جعفر : (ومّن سكر من النبيذ: حل في قولهم جميعا) 


وذلك لما رواه ابن علية عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله 


0 


ابن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: 
فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد الرابعة 


فاقتلوه»”". 


)١(‏ المائدة: ٠4غ‏ وينظر لأدلة نجاسة الخمر ما ذكره الأستاذ الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة رحمه الله» في تعليقاته على كتاب: فتح باب العناية للقاري ص‌ ٠۲۹۹-۲۹٥۰‏ 
فقد أوسع الكلام في ذلك. 

(۲) المبسوط 2١١/755‏ بدائع الصنائع ٩/۲-۲۹۳۹٤۲۹ء‏ حاشية ابن عابدين 
5/ غ4 . 

9 شن الترمذئ” 628/4« من أبي داود ٦۲٤/٤‏ شرح معاني الآثار 
*/594٠ء‏ نصب الراية 7"55/7. 


۳۷٦‏ كتاب الأشربة 


ورواه ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة أن رسول الله صائ الله عليه وسلم قال 0 ثم إذا 
سكر فاجلدوه» ثم إذا سكر فاجلدوه» ثم إذا سكر فاضربوا عنقه)”"". 

ارچک الجا الك فدل عل أنه أراد النبيذ؛ لأنه لو أراد الخمرء 
لكان وجوب الحد فيه متعلقاً بشرب القليل منهاء كنا روي فى بز 
عبد الله بن عمرو: «(إذا شرب الخمر ناوي 

فنبت بذلك أن شرب النبيذ يوجب الحد إذا بلغ السكر. 

وهو يدل أيضاً علئ آن ما لا يدث منه السگر من التيد لا يوحت 
الخد ENS‏ بو جود ا دون غيره. 

مسألة : [السكر الذي يتعلق به الحد] 

قال أبو جعفر : (ثم يختلفون ‏ يعني أصحابنا ‏ في السكر الذي يوجب 
هذا الحد» فكان أبو حنيفة يقول: هو الذي لا يعقل صاحبّه الأرض من 
السماءء ولا المرأة من الرجل» وقال أبو يوسف فى الإملاء: إذا كان أكثشر 
كلامه الاختلاط : ك وهو قول ن 

قال أبو بكر : وجه قول أبى حنيفة: أن السكر الموجب للحد لما كان 
افا ف جا ب لم يوجب ال ا وهو السكر المتّمق عليهء 
وحيثما شككنا فيما أنه يوجب الحدّ أو لا يوجبه: أسقطنا الحا فيه» من 


() المراجع السابقة. 

() المراجع السابقة. 

(۳) المبسوط ٤‏ بدائع الصنائع 5957/57» الهداية مع شرح فتح القدير 
“٥‏ حاشية ابن عابدين .58١/5‏ 


كتاب الأشربة VV‏ 


قل أنا لا نوجب الحد بالشك» ولأن الفعل إذا كان مختلفاً فيه: هل هو 

من الفعل الذي يتعلق به وجوب الحد آم لا؟ لم يجب به الحدء كالقتل 
الخال : هل هو عمد أو خطأ؟ وكالوطء المختلف فيه : هل هو زنی 
أم لا؟ فلا يجب القصاص والحد. 

مسألة : [مقدار حد شرب الخمر] 

قال : (وحَدٌ الخمر في قولهم جميعاً ثمانون جلدة)”"". 

تذلك الملتروف الهو عن عميل ب زن عند الزن أن رسلا مق کلب 
يقال[ ابن و يهان ایا بكس رفني اله حي حلفي ارات 
أربعين » وكان عمر رضي الله عنه يجلد فيها أربعين» فبعثني خالد بن 
الوليد رضي الله عنه إلى عمر أن الناس قد انهمكوا ذ في الخمرء فقال عمر 
رضي الله عنه لمن حوله: ما ترون؟ 

فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أرئ ثمانين جلدة» وذلك 
أنه إذا شرب سكِرء وإذا سكر هَذئ» وإذا هذى افترئ» وعلى المفتري 
ان 

وروی مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن أنس فان النبي ضائ 
الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» 
فاسككاز عم الناين» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرئ أن 


)١(‏ المبسوط .3١/554‏ بدائع الصنائع 5 الهداية مع شرح فتح القدير 
أثرة 


(۲) سنن أبي داود 378/4» شرح معاني الآثار */ 24157 المستدرك 716/5 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 


۳V۸‏ كتاب الأشربة 
تجعله كأخف الحدود ثمانين)”". 

فحصل بذلك اتفاق الصحابة على الثمانين فى زمان عمر»ء وثبتت 
حجته؛ لأن عمر لا يشاور إلا مّن إذا قالوا كان قولهم حجة إذا أجمعوا 
عليه. 

وقد روئ ربيعة عن السائب بن يزيد «أن عمر رضي الله عنه جلد ابنه 
O oa‏ 
ثمانين») . 

0 1 
قال: «أتى على رضى الله عنه بالنجاشى قد شرب الخمر فى شهر رمضان» 
عشرين» ثم قال: إنما جلدتّك هذه العشرين لإفطارك في شهر رمضان» 
وجرأتك على الله)””". 

فصار ذلك إجماعاً منهم» كاتفاقهم على حَظْر بيع أم الولد. 

فان قيل: قد رُوي عن علي رضي الله عنه «أنه أشار على عثمان رضي 
لله عنه بأن يضرب الوليد بن عقبة في الخمر أربعين» وقال: جلد النبي 
صل الله عليه وسلم أربعين» وجلد عمر ثمانين» وکل سنةغ!. 


2148/5 صحيح مسلم 1770/7. سنن الترمذي‎ ۰۱٤/۸ صحيح البخاري‎ )١( 
1/5 سنن أبي داود‎ 

(؟) شرح معاني الآثار 15/8/7» نصب الراية »7”0٠0/7‏ السنن الکبری .۳٠۲/۸‏ 

(۳) شرح معاني الآثار .١157/7‏ مصنف عبد الرزاق 787/1 والنجاشي هو 
الحارثي الشاعر. 

)٤(‏ صحيح مسلم ۱۳۳۱/۲ ح۱۷۰۷ سنن أبي داود ٦۲۲/٤‏ شرح معاني 


كتاب الأشربة ۳۹ 


اسان عن على ا جلد رسول الله صائ الله عليه 
وسلم الخمر أربعين» وأبو بكر أربعين» وكملها عم اد وككل 
00 

ففي هذا الحديث وجهان من جهة الدلالة علئ بطلان الاحتجاج بما 
ذكرت: أحدهما: حصول الخلاف من الصحابة رضي الله عنهم في المقدار 

قيل له: أما إثبات الأربعين حد عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
ذلك: فلا يصح؛ لأن ذلك لو كان حداً ثابتاً عند علي رضي الله عنه» 
لأشار به على عمر حين استشاره في مقدار الحدء فلما لم يذكر له ذلك 
ا إياه» ول طن غدلي كن توفي تدا ا ريدي بين لايع 
عبد الرحمن السلمى عن على رضى الله عنه أنه أشار على عمر بأن 
يضر ب الذين شربوا الخمر بالشام وقالوا هى حلال» لقوله تعالئ: 


روس رے م عن ا ر 223( 
# لیس على الت ءامَنُوأ وعمِلْوا ألصَّلِحَتٍِ 4 


الآية -ثمانين› بعد أن 
الآثار ٠٠١١/۳‏ التلخيص الحبير .۷۷/٤‏ 

)١(‏ صحيح مسلم ۱۳۳۱/۲ ح۱۷۰۷ سنن أبي داود 2777/85 شرح معاني 
الآثار »١1677/7‏ التلخيص الحبير 5 //ا/ا. 

(۲) المائدة: 97. 


A‏ كتاب الأشربة 


A 

وكيف اشتهر عن علي أنه روئ عن النبي صلئ الله عليه وسلم في حد 
الخمر أربعين» مع إشارته على عمر مرة بعد أخرئ بأن يجلد في الخمر 
ثمانين. 

# وأما ما روي في قصة الوليد بن عقبة قال سفيان: روي عن عمرو 
بو كان عن معي ون ع أن خلا وض الاعف جلت الل ار 
وط له طرفان7": 

وروئ ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن علي رضي الله عنه مثله. 

فهذا يوجب أن يكون ثمانين؛ لأن كل ضربة بمنزلة سوطين» ولا 
ينافي ذلك رواية من روئ أربعين؛ لأنه يكون أربعين ضربة بطرفي 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب في الخمر ثمانين» 
رواه إسحاق ابن أبي إسرائيل قال: حدثنا هشام بن يوسف عن عبد 
الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن 
عبد الله بن عمر «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بشارب الخمر فجلده 


MM u, 
: ثمانين)‎ 


)١(‏ شرح معاني الآثار 4155/7 وبمعناه المستدرك 777/4 وقال: صحيح 


الإسناد. 
(۲) شرح معاني الآثار ١554/7‏ وبمعناه المستدرك 777/4 وقال: صحيح 
الاستاد. 


(۳) شرح معاني الآثار .١00/7‏ 


كتاب الأشربة ۳۸۱ 


وروئ ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد 
بن وهب عن محمد بن علي بن أبي طالب عن علي عن النبي صاى الله 
عليه وسلم «أنه جلد رجلا في الخمر ثمانين». 

فإن قال قائل: لا يصح عن النبي صائ الله عليه وسلم إثبات حد 
فجلدناه» فمات ودينام لأنه شىء 000 

وبما روئ شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي 
الله عنه قال: «ما حددت أا فمات منه» نودت ني ادس سينا إلا 


الخمرء فإن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يبيّن فيها شيئاً»”". 

فهذا الحديث يفسد ساك ناوي عن النبي صلى الله عليه جا في 
حد الخمر» ويبطل أصلكم أيضاً في أن الحدود لا يجوز إثباتها قياساً. 

قيل له: ليس في هذا ما ينفي ما رويناه عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
في حد الخمر ثمانين» وذلك لأن شعبة روئ عن قتادة عن أنس رضي الله 
عن "أن رول صل إل عليه وسل أت برحل فل شوب ال فار 
به» فضرب بنعلين أربعين» ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه برجل قد شرب 
الخم رفصم به قل ذلك+ ثم أتي عمر :رضي الله عنه يرجل قد شرب 
الخمرء فاستشار الناس في ذلك» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله 


)١(‏ صحيح البخاري »۱٤/۸‏ صحيح مسلم ۲“ شرح معاني الآثار 
ع/مة١.‏ 


(۲) أبو داود 571/5. 


AY‏ كتاب الأشربة 


عنه: أقل الحدود ثمانون» فضربه عمر رضي الله عنه ثمانين»"' 

فأخبر في هذا الحديث أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بضربه بنعلين 
أربعين» وذلك يكون ثمانين. 

كما روي عن على رضى الله عنه «أنه ضرب الوليد بن عقبة بسوط له 
طرفان أربعين»”'"'2 وذلك ا ان لد 

وأما قول علي رضي الله عنه : «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين 
لنا فيه شيئاًاء وقوله: «شيء صنعناه نحن»: فإن معناه: أنه لم يبين مقدار 
حده قولاً ولا أمراء وإنما ورد ذلك عنه فعلاء ولم يقل: اضربوه ثمانين» 
وإنما اتفق ضربه ثمانين» فلم يكن في ذلك مقدار الحدء إلا أنهم مع ذلك 
استدلوا أن هذا الفعل كان منه عليه الصلاة والسلام على جهة الحدء Yi‏ 
على جهة التعزير ؛ لأنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بغير هذا الخبر 
أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه»”" ولم يذكر المقدار» ثم لما وجدوا 
المقدار فى هذا الخبرء استدلوا به على أنه هو الحد المأمور بهء فهذا 
1000 رضي الله عنه: «صنعناه»» والله أعلم. 

وأيضاً: فجائز أن يكون استعمال الرأي كان في نقله عن الجريد 
والنعال إلى السوط» إذ كان النبي صلئ الله عليه وسلم روي عنه أنه أمر 
بضربه بالجريد والنعال. 


وأيضا: لما اختلفوا EET‏ فقال بعضهم: أربعين» وقال 


(۲) سبق تخريجه ص 377". 


كتاب الأشربة YAY‏ 


بعضهم: : ثمانين» وذلك قبل أن يجيعواء احتذوا بعد ذلك ضربه بالنعال 
ثمانين» لاحتمال أن يكون رب بنعلين جلدة» واحتمال أن يكون 
ا ا ل و »> كما 
ارط E‏ ا الأغصان» أو الخشب. 

فليس فى ذلك إثبات حٌ بقياس» وإنما فيه استعمال الاجتهاد في 
احتذاء فعل النبي صلئ الله عليه وسلم» كما يجتهد الجلاد في الضرب 
فيما يضرب به» ولا يفرط ولا يقصر في سائر الحدود المقدرة. 

فإن قيل: ردّهم إياه إلى حد الفيرية» يدل على أن اجتهادهم كان في 
إثباته. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن هذا الضرب من الاجتهادء لم يكن منهم إلا 
مع تقرره عندهم من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للسكران على الوجه 
الذي بينا. 

مسألة : [مقدار حد المملوك فى الشرب] 

قال : (وحد المملوك في ذلك» وفي جميع الحدود مثل نصف حد 
الح 1 1 


5 
(۲) المبسوط 07١/75‏ الهداية مع شرح فتح القدير .۴٠٠/١‏ 


A٤‏ كتاب الأشربة 


عَلَ المخصَتتٍ مرك الْمَدَابٍ 4 . 

ولم يختلف أهل العلم أن حد العبد كذلك» فثبت أن المعنئ الموجب 
لنقصان حده هو الرق» فوجب أن يكون كذلك حكم سائر الحدود» 
لوجود الرق. 

مسألة : [النساء كالرجال في حد شرب الخمر] 

قال : (والنساء في ذلك كالرجال)”". 


000 


لقول الله تعالى: 3# آلرانبة والزانیفاجلدو کل حدما أنه لدو 4 » فسوئ 
بينهما في مقدار الحد. 

مسألة : [كيفية ضرب النساء] 

قال ل رت النشاء تاها ا لمرو ی 

وذلك لأن ذلك اس لهن. 

وقد روي «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بأن يُحفر للغامدية» وأن 
تشد عليها ثيابها»””". 


)١(‏ النساء: 56؟. 

(۲) المبسوط 79/75» حاشية ابن عابدين .5١/5‏ 
(۳) النور: ۲. 

() المصدر السابق. 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الأشربة A0‏ 


مسألة : [حكم عصير العنب ونحوه] 

قال : (والعصير حلال شربه ما لم يل ويَقْذف بالزبد» فإذا صار 
كذلك: كان خمراء وقال أبو يوسف: وإذا غلئ ولم يقذف بالزبد: فهو 
000 

قال أبو بكر : وهو قول محمد» وروي نحو قول أبي حنيفة عن سعيد 
بن المسيب وعطاء ومجاهد» وهو قول الثوري” ". 

فذهب أبو حنيفة إلى أن اسم الخمر لا يتناوله حتئ يقذف بالزبد؛ لأنه 
مختلّفٌ فيه قبل ذلك» فلا يحرم ما لم يحصل له اسم الخمر بالاتفاق» إذ 
لا سبيل إلى إثبات الاسم إلا من طريق اللغة أو التوقيف والاتفاق. 

مسألة : [حكم الانتفاع بالخمر] 

قن اهر زولا تمر الاه ار رجا :ولا للعنك ولا 
للصبيان في حال من الأحوال» لدواء ولا غيره)'". 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالئ: إا اتر والْمديم والاتصاب لازم 
ِجَسُ من عمل شين ينبو 4 . 


فدلت الآية على تحريم الانتفاع بها من سائر الوجوه من وجهين: 


)١(‏ المبسوط 18/75» بدائع الصنائع ۲۹٤١/٠١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير .٩۳/٠١‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱۳٣/۸‏ مصنف عبد الرزاق ۲۱۷/۹. 

(۳) المبسوط »,7١/55‏ بدائع الصنائع 191"/5. 

.4٠ المائدة:‎ )٤( 


۳۸٦‏ كتاب الأشربة 


أحدهما: قوله: (رجس)») »2 والرجس ما يجب اجتنابه. 


والآخر: قوله: «فاجتنبوه»» وذلك يقتضي تحريم سائر وجوه الانتفاع. 

ولقول النبي صائ الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة: «إن الله حرم 
الخمر» وحرّم بيعها وأكل ثمنها». 

وإطلاق لفظ التحريم يتناول انتفاعنا بهاء وفعلنا فيهاء لأن عين الخمر 
على الحقيقة لا تكون محرمة» إذ كانت فعل الله سبحانه» وإنما يتناول 
التحريم أفعالنا فيهاء دون فعل الله عز وجل» فامتنع بذلك سائر وجوه 
الانتفاع. 

ويدل عليه أيضاً: تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيتهاء وأكل 
ثمنهاء وذلك ضرب من ضروب الانتفاع. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم» 
فباعوها وأكلوا أثمانها»”". 

فأبان عليه الصلاة والسلام أن التحريم إذا ورد مطلقاًء تناول سائر 
وجوه الانتفاع» ومن أجل ذلك قال أصحابنا: لا يجوز أن يسقيّها 
البهائم» ولا يبل بها طيناًء ولا ينظر إليها للتلهّي» ولا يُطعم كلابّه 
الميتة؛ لأن كل ذلك من ضروب الانتفاع» وإطلاق لفظ التحريم يتناول 
حَظرَه. 

وقد حدثنا عن أحمد بن علي الخزاز قال: حدثنا الحكم بن أسلم 
قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه «أن 


. ۱۱۲۲/۲ سنن ابن ماجه‎ ۰۸۲/٤ سنن أبى داود‎ )١( 
.١هماح‎ ۷/۲ صحيح البخاري /5ت22, صحيح مسلم‎ )۲( 


كتاب الأشربة AV‏ 


رجلاً سأل النبي صائ الله عليه وسلم عن الخمرء فنهاه عنهاء فقال: إنما 
أصنعها للدواء» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنها داء» وليست 


10 
دواء» 3 


مسألة : [تخليل الخمر] 

قال أبو جعفر : (فإن ارت خلا : جاز بيعه» وحل الانتفاع به» سواء 
صارت بذاتها خلاً أو بعلاج)". 

قال أبو بكر : أما إذا صارت خلا بذاتهاء فلا خلاف بين السلف رضي 
الله عنهم في جواز الانتفاع به وشربه» قد روي ذلك عن جماعة منهم من 
غير خلاف عن أحد من نظرائهم. 

SENAN فل وري عو سفن‎ eA 


اسر 
ES‏ 


وقال أصحابنا: هو حلال» وذلك لقول الله تعال: #وون تَمررتِ أَلتَضِلٍ 


سے 2 


O LE ل ع‎ Î 
: # والب دون منه سحكرا ورزقا حستا‎ 


١ 
ث‎ 


)٥( 57 ¢ 5 5 5 5‏ 
روي في التفسير عن بعض السلف أن الرزق الحسن: هو الخل : 


)١(‏ بمعناه صحيح مسلم ۱٥۷۳/۲‏ ح21984 سكن أبي داود ۰۲۰٤/٤‏ مصنف 
عبد الرزاق .70١/9‏ 

(۲) المبسوط ۰۲۲۷/۲٤۲‏ بدائع الصنائع 79737//7» تبيين الحقائق »٤۸/١‏ 
الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .٠١9/5٠١‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق 707/9. 

(5) النحل آية: /1”. 

(5) أحكام القرآن .٤٦۳/۲‏ 


AA‏ كتاب الأشربة 


ا فق أن الخل مراد بما تضمنته الآية من الإباحة» كان ذلك 
0 ادي الداال عار E‏ 

وايشا : روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «نحُم الإدام 
الخل»'. 

ولم يفرق بين الخل المتّخذ من الخمر وغيره» فهو على عمومه في 
الجميع. 

وأيضاً: فإن المعنئ الموجب لتحريم الخمرء حدوث الاسم عندناء 
وعند مخالفنا حدوث الشدة» بدلالة إباحته في حال كونه عصيراء فإذا 
خُلّل فقد زال المعنئ الذي من أجله حُرم» فيزول التحريم» و 
بمنزلة الخل الذي يستحيل إليه الخمر من غير تخليل آدمي. 

فإن احتجوا بما حدثنا ابن قانع عن بشر بن موسئ قال: حدثنا عبد 
الصمد بن حسان قال: حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل السدي عن أبى 
عوبر ةن أبن آ4 كان عو هال لک ار جر :فلحا رت 
الخمر أتئ النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أجعله خلا؟ 
قال: لاء أهرقه»". 

قيل لهم: وما في هذا من الدلالة على أنه إذا جعلها خلاً مع النهي عن 
التخليل» مس ذلك إباحة أكلهء والانتفاع بهء وليس يمتنع أن يقول لنا: لا 
تعر ها كف فإن جعلتموه خلا جاز لكم الانتفاع به بعد ذلك كما لا 
يمتنع عندنا وعند مخالفينا جميعا أن يقول: لا تذبحوا الشاة بسكين 


)١(‏ صحيح مسلم 2577/7 سنن أبي داود ١79/54‏ ح۳۸۲۰. 
(۲) صحيح مسلم 1١51/7/7‏ ح1987. سنن أبي داود ٤‏ /۸۲. 


كتاب الأشربة ۳۸۹ 


مغصوبة» فإن فعلتموه: جاز لكم أكلهاء ألا ترئ أنه منهي عن أن يجعل 
عصير غيره خلاء ولو فعل ذلك كان خلا مباحا. 

فإن قيل: فما وجه النهي عن تخليله؟ 

قيل له: على وجه التغليظ» لتحريم الخمرء ولقطع عادتهم التي كانت 
لهم في الانتفاع› كما أمر عليه الصلاة والسلام بشق الراوية. 

وكسّر أبو طلحة والأنصار معه الأواني""» ولم يكن شق الراوية 
واجباًء ولا كر الأواني» لكن على جهة تغليظ حكم التحريم في تلك 
الحال. 

فإن قيل: لما كان منهياً عن الانتفاع بالخمر» وكان في تخليلها ضرب 
من الانتفاعء وجب أن يكون ممنوعا منه. 

قيل له: ليس في التخليل شيء من الانتفاع بالخمرء وإنما يقع بعد 
ذلك الانتفاع بالخل» والخل ليس بخمر» ألا ترئ أنه يجوز له أن يدبغ 
جلد الميتة» فيصل إلى الانتفاع به بعد الدباغ» وليس ذلك انتفاعا بالميتة» 
إذ كان ذلك الدباغ يخرجه من أن يكون ميتة» كذلك لما كان التخليل 
يُخرجه من أن يكون خمراء لم يمتنع جواز الانتفاع به. 

وجوارٌ دباغ جلد الميتة» والتوصل إلى جهة استباحة الانتفاع به يجوز 
أن يكون أصلاً لإباحة تخليل الخمر؛ لأن الدباغ لما ذكاه» أخرجه من 
حكم الميتة» وكذلك التخليل يُخرجه من أن يكون خمراء فجاز له 
التوصل إلى ذلك بالتخليل. 


(۱) صحيح البخاري ”2 باب ترخيص النبي صلئ الله عليه وسلم في 
الأوعية والظروف بعد النهي. 


۳۹۰ كتاب الأشربة 


مسألة : [طرح السمك أو الملح في الخمر] 

قال أبو جعفر : (ومّن كانت عنده خمر» فطرح فيها سمكاً وملحاً 
حتیٰ صارت مرب : فلا بأس به في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأنها تصير خلاء فل بالاستحالة. 

قال : (وروئ اضعاب الآملاء عن أبن يوتف أن الخسر إن كانت 
هي الغالبة: فكما قال أبو حنيفة رحمه الله. وإن كان ما جعل فيها هو 
الغالب عليها: فلا خير في ذلك)”"". 

وكأن أبا يوسف ذهب إلى أن الخمر إذا كانت هي الغالبة» فهذا ضرب 
من تخليلهاء ويجوز له تخليل الخمرء وإن كان ما جعل فيها هو الغالب: 
فهو ب قطرة عير شالت اء أو عا أو تخر ولك فم 
ولفسكة: 

لان ذلك لآ يلوم ابا حي لان المح من شاه أن باد 
وقليل الخمر أولى بذلك من كثيرها. 

مسألة : [صب الخمر في الحنطة] 

قال : (ومن صب خمراً في حل اھا عياف 
وطحنت» ولا يوجد للخمر فيها طعم ولا رائحة: فلا بأس بأكلها). 


)١(‏ وفي الأصل: «مرقا»» والمثبت من (ق.ج)» وكذلك من المطبوع من 
المختصر ص‌۲۷۹. 

(۲) المبسوط 5؟/55-75» بدائع الصنائع 7977//7. حاشية ابن عابدين 
كل/اهةغ. 

(2) المبسوط 585/ 255-756 بدائع الصنائع ۲۹۳۷/۲. 


كتاب الأشربة ۳۹۱ 


EE EEE OAS‏ هنا 
الحسل» كما تطهر سائر النجاسات. 

مسألة : [بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا] 

قال : (ولا بأس ب ببيع العصير من كل أحد : خاف البائع أن يتخذه 
اکر هرا إن ا د 

وذلك لأن العصير مباح جائرٌ التصرف فيه» وإنما المأثم على من 
يتخذه خمراً لشربهاء فأما البائع فلا شيء عليه في ذلك» كبيع الحرير 
والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل» أو 
يستعمله فيما لا يجوز. 

فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنة» وفي عساكر الفتنة» فهلا 
كان كذلك بيع العصير ممن يتخذه خمرا؟ 

قيل له: الفصل بينهما: أن السلاح على هيئته هذه يستعان به على 
القتال» فإذا كان زمان الفتنة: كره بيعه ممن يستعين به عليهاء كما يكره 
إعطاء صاحب الفتنة من الخوارج وأهل الحرب» وأما العصير فلا بأس 
بالانتفاع به على هيئته كيف شاء صاحبه» وإنما المحظور منه بعد استحالته 
خمراء وليست هي المعقود عليها في الحال. 

فإن قيل: فينبغي أن يكره بيع الحرير والحلي من الرجال؛ لأنهما على 
هيئتهما ينتفع بهما في الجهة المحظورة. 

قيل له: لم نقل إن بيع السلاح مكروه» لأجل إمكان الانتفاع به على 
هذه الهيئة في الوجه المحظورء دون أن تكون الحال دالة عليه» وهو أن 


.۲۹۳۷/۲ المبسوط 5؟/55» بدائع الصنائع‎ )١( 


۳4۲ كتاب الأشربة 


يكون في عسكر الفتنة» أو زمان الفتنة مع ما وصفنا من حاله. 

وأما الحرير والحلي» فليس لهما حال ظاهرة يمنع بيعهما وإن كان 
الانتفاع بهما ممكناً على الوجه المحظورء وبيع العصير يُشبه من هذه 

, ا 

الجهة بيع الحرير والحلي من الرجال» إذ ليست ها هنا حال ظاهرة يقتضي 
أن يكون شراء العصير لأن يتخذ خمرأً» فوجب أن لا يمنع بيعه. 

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه لَحَنَّ الخمر 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء وبيّعها»'": فما ذكر في الخبر فلا دلالة 
عليه على مسألتنا؛ لأن ذلك وارد في الخمرء وكلامنا في عصير ليس 

فإن قيل: إنما عنئ عاصر العنب للخمرء فينبغي أن يكون بائع العصير 
للخم مكل 

قيل له: قولك إنه عنئْ عاصر العنب للخمر: دعوئ لا دلالة عليه من 
الخبر» لأن الخمر نفسه قد يجوز أن يعتصرء بأن يطرح العنب في الإناء 
حتئ ينشي ويغلي» ثم يعصرء فيكون عاصرا للخمر» وهذا الذي اقتضاه 
ظاهر الخبر؛ لأنه لَعَن عاصر الخمرء فينبغي أن يكون خمرا في حال 
الخ 

وعلئ أنا ننه أيضاً عن عصير العنب للخمر» ومّن فعل ذلك فهو 
عاصرء وإنما مسألتنا فيمن باع ولم يعصره» وإنما خاف أن يعصره 
المشتري» فلا يكون البائع منهياً عنه لأجل فعل يحدث بعده من غيره. 


(۱) سبق تخريجه ص۳۷٦.‏ 


كتاب الأشربة ۳4۳ 


مسألة : [حكم لحم الحيوان إذا شرب خمراً] 

قال : (ومّن كانت له شاة» فشربت خمراًء ثم ذبحها ساعتئذ: لم يحرم 
ذلك لح 

لآنها بمنزلة نجاسة جاوزتهاء أو جاوزت أمعاءهاء فلا يفسد بذلك 
لحمهاء كما لو شربت ماء نجسأء وكما لا ينجس لحمها ولبنها بمجاورة 
الدم والفَرْث» قال الله تعالئ: من بین در ودم لتا حالصا سلما شَّدرِيينَ 4'". 

مسألة : [الاضطرار لشرب الخمر] 

(وللمضطر أن يشرب من الخمر مقدار ما يمسك رمقه» وكذلك الميتة 
والدم» ولا يتناول أكثر من ذلك)"". 


سن نه سا عه له 


وذلك لقول الله تعالئ: #إِتَمَاحَرَم يڪم الْمِينة وَالدّم ولحم لْخنرسٍ 
وما آل يد لمي انه فن شار عر باع ولا عاو كل إن علي 104 

فأباح الأكل منها عند الضرورة» وهو عند الخوف على النفس» فإذا 
تناول منها ما أمسك الرمق» فقد زال الخوف في هذه الحال» فيعود إلى 
حكم التحريم» لزوال الضرورة المبيحة لها. 

والخمر وإن لم تكن مذكورة في الآية» فحكمها حكم ما هو مذكور 
فيهاء لوجود الضرورة» وخوف التلف على النفس. 


."5١/57 المبسوط 78/75» حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.55 النحل:‎ )( 
. ۱۷۳ (؟)البقرة:‎ 


۳4٤‏ كتاب الأشربة 


مسألة : [كيفية الضرب في التعزير] 

قال أبو جعفر : (والتعزير أشد الضرب). 

قال أبو بكر : يعني إذا رأئ الإمام ذلك؛ لأنه موضوع للزجر والردع» 
فإذا لم يكن للإمام فيه بلوغ الحدء لورود الأثر في منعه» وجب عليه 
المبالغة في ردعه بشدة الضرب. 

مسألة : [ضرب الزاني أشدّ من ضرب الشارب] 

قال : (وضرب الزاني أشدً من ضرب الشارب)”". 


م چو 


وذلك لوجوه: أحدها: قول الله عز وجل فى قصة الزاني: “ولا تاخز 

ما رأف ةف وین 74" . 
ح ع 1 و م 

والاخر: أنه منصوص في كتاب الله تعالئ» وضرب الشارب أخِذ من 
جهة السنة. 

والثالث: «أن النبي صائ الله عليه وسلم ضَّرَب الشارب بالجريد 
والنعال»“» وهذا يدل على التخفيف. 

مسألة : [ضرب الشارت اشد من خرب القاذف] 

قال ورت الشاريت أغيد م ضرت القاد ف 

() سبق تخريجه. 

(6) المصادر السابقة. 


كتاب الأشربة ۳40 


وذلك لوجهين: أحدهما: أن القاذف قد غلظ عليه من جهة أخرئ» 
وهي بطلان الشهادة» فلا يجوز أن يجمّع عليه التغليظ من وجهين. 

والثانى: أن القاذف جائرٌ أن يكون صادقاً فى قذفه» وأن له شهودا 
قعدوا عن إقامة الشهادة» لقصدهم الستر على الزاني» وهم في سعة من 
ذلك» فوجب تخفيف ضربه» وقد تقدم ذكر هذه المسائل في الحدودء 
وتكلمنا فيها بما يغنى عن الإعادة. 

مسألة : [حكم من وجدت منه ريح الخمر] 

قال : (ولا يحل من وجد منه ريح خمر» ولا من قاء خمراء» لجواز أن 

م سم 0 
يكون أوجرَ مكرها)”". 

وقد تقدمت مسألة طلاق السكران فى كتاب الطلاق”". 

مسألة : [شرب ما نبذ فى الأوعية والظروف] 

فال (ولا بأمن بشرت ما اند فى الدتاء:والقين والمرفت)": 

(۱) المبسوط "١/75‏ وما بعدهء الهداية مع شرح فتح القدير 60 /70/8. 

() وأن أفعاله وأقواله كأقوال الصحيحء إلا الردة فإن زوجته لا تبين منه بهذاء 
على خلاف مع أبي يوسف. 

(۳) لأن الظرف لا يحل شيئاً ولا يُحرّمهء وإنما نهي أولاً عن الانتباذ فيهاء لأن 
الأنبذة تشتد في هذه الظروف أكثر مما تشتد في غيرهاء ينظر العناية شرح الهداية 
۸/۹ 

والنقير: هو الخشبة المنقورة» والمزفت: الوعاء المطلي بالزفت» والدياء: 
القرع. ينظر المغرب ۳۲٠/۲‏ (نقر). 


۳۹٦‏ كتاب الأشربة 


وذلك للأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته بعد 
E‏ 

مسألة : [حكم أهل الذمة في شرب الخمر] 

ال ا ا ی ایا وا ا کا كس 
فلا حل عليه في ذلك وإن سكر)'". 

قال أبو بكر الوذلك الوم عو كسو ين ين ريه لكيس لأنهم 
أعطوا الذمة على أن يخلَىْ بينهم وبين ذلك» كما أعطوا على أن يُخْلّىئ 
بينهم وبين عبادة غير الله عز وجل » فلا يجوز أن يجب عليهم الحد فيما 
أطلق لهم شربه. 

وأيضاً: فكما خلينا نهم وبين شربهاء فالتخلية واقعة بينهم وبين ما 
يوجب السكر منهاء فينبغي أن لا يحدوا. 

فإن قيل: هلا كانوا في ذلك بمنزلة المسلم الذي يشرب المباح من 
نبيذ التمر وغيره» ويحد إذا سكر؟ 

قيل له: لأن المسلم ممنوع من شرب ما يوجب السكر» وهؤلاء غير 
ممنوعين من ذلك» كما ليسوا ممنوعين من تموّلها وبيعها وشرائها. 

قال أبو جعفر : (وقال الحسن بن زياد: لا حد عليه فى ذلك إلا أن 
يَسْكرء فإن سكر: خد في ذلك» كما يحل المسلم)””. ٠‏ 


(9) المجادر الققينة التاق 
(۳) حاشية ابن عابدين 5 //ا8. 


كتاب الأشربة ۳4۹% 


ويشبه أن يكون ذهب إلى الوجه الذي ذكرناه في السؤال» وهو أن 


کتاب السير والجهاد زه 


كتاب السيّر”" والجهاد 


مسألة : [فرضية الجهاد] 

فال آي تفر لهاد راجا إلا آن الستامين ف معد ما لم 
يحتج إليهم). 

قال أحمد : الجهاد عند أصحابنا فرض على الكفاية» إذا قام به 
MD. of, 5 8 0‏ :1 
بعضهم سقط عن الباقين» وليس بفرض على أحلر في نفسه > وهو مثل 
غسل الموتئ» والصلاة عليهم» ودفنهم» ومثل طلب علم الدين» والقيام 


به وتعليمه. 
e (Wa 2o2,‏ 5 
* ويحكئ عن ابن شبرّمة"". والثوري أن الجهاد تطوع» وليس 
بواجب. 


)١(‏ سمي بكتاب: السّيّر والجهادء لأنه ييّن فيه سير الإمام وجهاده ومعاملاته 
مع الغزاة» وكذلك مع الكافرين من أهل الحرب» وأهل العهد والذمة. ينظر بدائع 
الصنائع 917/10. فتح القدير 181//0. 

() ينظر السير الكبير »1417/١‏ بدائع الصنائع 248/1 المقنع شرح القدوري 
للأقطع لوحة »١905‏ الهداية مع فتح القدير ١/۱۸۹ء‏ الفتاوئ الهندية ٠۱۸۸/۲‏ 
العناية على الهداية 65 .١189/‏ 

(۳) عبد الله بن شبرمة» الإمام العلامة» فقيه العراق» قاضي الكوفة» ت »١54‏ 
له ترجمة في سير أعلام النبلاء //7"517. 


رر 


والدليل على وجوبه في الجملة: قول الله تعالئ: # کيب يڪم لمال 
و هوكره کہ 4 . 

معنا له 2 | اا ¢ 4 

ومعناه ن لک كقوله تعالى : کب عَلحَكُمْ ألصّيًا 

وقال: ولوا المشركيت َة 4 وقال: ‏ میا أي 1 
منوت باه ول يلوو الآز 4 الآية» وقال تعالئ: لما لځ إِذَا فيل لك 
أَنْفِرُواً في سَبِِلٍ ل أَنَاقَثْرَ إلى الْايضٍ 4 إلى قوله تعالي: إلا سرا 
َرَڪ عدبا ايا ). 

والوعيد لا يلزم في ترك غير الواجبات. 

وقال: ‏ آنفروا خقافا وَيَْالَا وجھدوا باموٴلڪم واشيک في سيل 
أله ند 

وظاهر هذه الآي أوامر تقتضی الويجاب» ولا يجوز صرفها عن 
الوجوب إلى الندب إلا بدلالة» ولا دلالة من السنة» ولا من إجماع الأمة 
على أنها ليست على الإيجاب. 


.7١ البقرة:‎ )١( 
.۱۸۳ البقرة:‎ )۲( 
.7”5 التوبة:‎ )۳( 
.۲۹ التوبة:‎ )5( 
.۳۹-۳۸ التوبة:‎ )0( 
.5١ التوبة:‎ )5( 


كتاب السير والجهاد ۷ 


بل قد وردت آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم موجبة لمثل 
ما اقتضته هذه الآيات من فرض الجهاد. منها: 

حديث جبلة بن سحيم عن أبي المثنئ العبدي عن ابن الخصاصية 
السدوسي «أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه في البيْعة: أن اشهد 
ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء وتصلى الخمس» وتصوم شهر 
رمضان» وتحج حجة الإسلام» وتؤدي الزكاة» وتجاهد في سبيل الله 
ا 

قال: قلت: يا رسول الله اثنتان ما أطيقهما: الزكاةء والله مالي إلا 
MWe © O E‏ 5 0 
عشرة ڏود ۽ وهن رسل'" أهلي وحمولتهن» واما الجهاد : فإنهم 
يزعمون أن من ول الدبر: فقد باء بغضب من الله فأخاف إن أحضر 
الققال» كزهت الموت :وعشيت عاو تقس 

کا ص 

قال: فقبض رسول الله صلی الله عليه وسلم يده؛ ثم حركهاء فقال: لا 
صدقة ولا جهاد» فبم تدخل الجنة؟!. ثم قلت: أبايعك يا رسول الله» 
5 )۳( 
قال : فبايعني عليهن كلهن» . 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: 


)١(‏ الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلئ التسع. وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرء 
ينظر النهاية لابن الأثير .١7/7‏ 

() الرّسّل بالكسر: اللبن» والمراد هنا أن هذه الإبل الذود هي شراب أهلي» 
ليس لهم غيرهاء وهي التي يحملون عليهاء ينظر النهاية لابن الأثير ۲۲۳/۲. ۰ 

(۳) السئن الكبرئ ٠١/9‏ بمعناه» المستدرك ۸۹/۲ وصححه ووافقه الذهبي. 


لا إله إلا الله» فإذا قالوها: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»""'. 

وروئ سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال : «من مات ولم يغر» ولم بحل ت اتانيه 
بالغزو» مات على شعبة من نفاق)”". 
وسلم قال: «مّن لم يغرٌء أو يجهز غازياًء أو يخلف غازياً في أهله بخير: 
أصابه الله تعالئ بقارعة"). 

قال يزيد بن عبد ربه في حديثه: قبل يوم القيامة. 

والآثار الواردة في فرض الجهاد أكثر من أن يحتمل ذكرها هذا 
الكتاب. 

* وإنما قلنا إنه فرض على الكفاية» وليس هو على كل أحد فى عينه» 
لقول الله تعالئ: ماكر الْمُؤْمبون نوأ حك آفة4. 

فدل على أن فرض الجهاد على الكفاية» فهذه الآية قد تضمنت لزوم 
الجهاد» وأنه على الكفاية. 


ليد ا 6 به > ووو را الريك و 
ويدل عليه أيضا: قوله عز وجل: لا يسَتَوى الْمعِدُونَ من الْمُؤْمنِينَ عير أَوْلي 


| (رقم ۳۲) كتاب الإيمان.‎ ٥۲/۱ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود »٠١/7‏ سنن النسائي 8/5» المستدرك .۸٩۹-۸۸/۲‏ 
(۳) بقارعة: أي بداهية تهلكه» النهاية لابن الأثير .٤٥/٤‏ 

(6) سنن أبي داود 2٠١/7‏ سنن ابن ماجه ۱۲۹/۲ (۲۷۸۸). 

.۲-١ التوبة:‎ )٥( 


كتاب السير والجهاد ۹ 


ی ر 


الضَرر اهدو في سَبِيلٍ أله ا وأنفسهم هسل فصل أ له اهدي وله وسح ل 


00 


2 ا رم وه لدم يه م و سر ۳ 
القلعرين درجة رک و ا َه اسي وفص لله المجتهدين عل الْمْعديت أَجَرَا عَظِيمًا ه 


رص 


يدث ا وفضّل المجاهدين ء ولو كان فرضاً عل كل واحد في 
تة لكان سخا لوم او : 

* ويدل عليه من جهة السنة: حديث يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن 
أبي سعيد مول الهو عق أنه عن ا (اندرسون الله 
ل ل ل ا وقال: ليخرج من كل رجلين 
رجلء ثم قال للقاعد: تكو ات لحا تي اما الاير كان له 
مثل نصف أجر الخارج)”". 

ري ا ا 
النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: إني اكتّبت في غزوة كذا وكذاء وإن امرأتي 
تريد أن تحج» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: حج مع امرأتك»“ 

فأباح له تَرْكَ الغزو من غير فرض انصرف إليه»؛ لأنه لم يكن عليه 
الخروج مع امرأته“ فدل ذلك على أن فرض الجهاد غير متعيّن على كل 


أحد بنفسه. 


.46 النساء:‎ )١( 
.4/١١ التفسير الكبير للرازي‎ 27١5/5 أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 
سنن أبي داود 17/7» المستدرك 947/7 وصححه ووافقه الذهبي.‎ )۳( 


)٤(‏ قريب من هذا اللفظ في صحيح البخاري (مع الفتح) «04/٤‏ صحيح مسلم 
49/. 


.٠١۳١/۲ لأن الزوج غير مجبر على الخروج معها بالحج. بدائع الصنائع‎ )٥( 


١‏ كتاب السير والجهاد 


وأيضاً: فإن الله تعالىئ إنما فرض الجهاد لإقامة الدين"» قال الله 
تعالئ: 0 وََنْيلُوْهُمْ حَقَّ اتک تة ويون نَ أَلرِين 0 1 0 

وفي إلزام فرض الجهاد الكافة في وقت واحد: ذهاب للدين» 
وهلا للناس ؛ لأنهم يشتغلون عن معايشهم وأرضهمء > ويخلون 
أهليهم وأولادهم. وفي ذلك يَوَارّهم وهلاكهم : وفي هلاكهم 
اعتلدء 7 الكفار عليهم» وذهاب دينهم» نل ا أن قوفن سياد 
على الكفاية. 

مسألة : [استئذان الأبوين للجهاد] 

قال أبو جعفر: (ومن كان له أبوان لم يجاهد إلا بإذنهما له في 
ذلك). 

وذلك لھا حدتنا نه عن أبن داود قال: حدثنا محمد بن كثير قال: 
أخبرنا سفيان قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 
رسول الله» جثت أبايعك على الهجرة» وتركت أبوي يبكيان. 

قال: ارجع إلا افیا كنا اا 


وروى حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: 


.٠۹۰/۰ الهداية‎ ۰۱۸۸/١ السير الكبير‎ )١( 

(۲) الأنفال: ۳۹. 

(۳) في (ق): استيلاء. 

(5) السير الكبير ۱۹١/١‏ بدائع الصنائع ۰4۸/۷ الفتاوئ الهندية .٠۸۹/۲‏ 
(5) سنن أبي داود ۰۱٦/۳‏ سنن ابن ماجه (۲۸۰۹) ۱۳۳/۲. 


كات ال ااه ١١‏ 


«جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله! أجاهد؟ 
قال ألك أبوان؟ قال: نعم» قال: ففيهما فجاهد)7) 

وحدثنا عن أبي داود قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله 
بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدئه عن 
أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رجلا هاجر إلى النبي 
سار لاطا وض من السرم فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. 
قال: أَْنَا لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذئهماء فإن أؤْنَا لك فجاهد» 
ولا 


مسألة : [من توّخذ منه الجزية» ومن لا تقبل منه] 

قال أبو جعفر : (ونقاتل أهل الكتاب عربهم وعجمهم» والمجوس 
ممن سوى ) العرب حتى يسلمواء ا الجزية عن يلر وهم صاغرون» 
ونقاتل مّن سواهم من الكفار حتئ يسلموا). 

قال أبو بكر : قوله في أهل الكتاب: تُقبل منهم الجزية عرباً كانوا أو 


(ry 


)١(‏ سنن أبي داود ۱۷/۲ جامع الترمذي (مع تحفة الأحوذي) ۲۱۳/۳. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وفي تحفة الأحوذي: هذا الحديث أخرجه الشيخان 
وأبو داود 0 

(۲) سنن أبي داود 17/7» المستدرك 21١5/7 )550١(‏ وفي إرواء الغليل 
للألباني 7١/6‏ : الحديث بمجموع طرقه صحيح. 

(۳) المجوس: فرقة من الكفرة يعبدون الشمس والقمر والنار» ويزعمون أن 
الخير من فعل النورء والشر من فعل الظلمة» ينظر النهاية لابن الأثير 599/5”ء 
المعجم الوسيط (مجس). 


۱۲ كتاب السير والجهاد 


عيدياءوالمسحوسن + انير كما قال الال . 

وأما قوله: «وثقاتل من سواهم من الكفار حتئ يسلموا»: فليس هذا 
الإطلاق بسديد على مذهب أصحابنا؛ لأن من مذهبهم: قبول الجزية من 
سائر أصناف مشركي العجم» سواء كانوا من عبَّدَة الأوثان أو غيرهم. 

وإنما لا تقبل من مشركى العرب خاصة» ومن المرتدين» هذان 
الصنفان لا يُقبل من رجالهم إلا الإسلام أو السيف» وسائر الكفار يُقرون 
على كفرهم بالجزية» وذلك منصوص عنهم » ذكره محمد بن الحسن في 
(السيّر الكبير»”". 

قنولوا ایت لا ونوت بالل و 5 E‏ ب ما کرم الله ورسولة. 


نت > عي ل + ساس 2 .2 et‏ ر سر مام وو صر ر 27و 
ولا یشوت دن أَلْحَنْ مِنَ الت أوثواًلحكتب حى يغطوأ الجرَية عن يد و 


فهذا عام في سائر أهل الكتاب عربهم وعجمهم. 


کہ ںو ے ر 


(۱) © قیلوا أل لا ووت بے ولا الوم الاخ ولا عرموت ما کرم الله ورسولة, 
رت .بن ر لج ساس ر م 2 7 ا مين 7 3 حر ر DD‏ 
وکا يوت دن لحن من الت أوثوأ الحكتب حى يغطوأ الجرية عن يد وهم 
صروت # التوية: 79. 


(؟) شرح السير الكبير »184/١‏ المبسوط ١٠/اء‏ الخراج لأبي يوسف 
ص۱۲۸» الفتاوئ الهندية 189/57. 


(۳) التوبة: 79. 


كتاب السير والجهاد ۱۳ 


[لا يقبل من مشر كي العرب إلا الإسلام أو السيف] 
* وأما مشركو العرب: فلا لايقبل منهم إلا الإسلام أو السيف»› 
والأصل فيه: قول الله تعالي: 8 وَِذًا انسح الأشهر ارم فاقوأ الْمْشْرِكِينَ 


لس ر ساسا م وح و 2 دوو ع مدرو 000 وس ملم ج. سير 
حيث وجدسوهر وحدوهم واحصروم واقسوا لهم ڪل رصل إن ووأ 


و 


ر ص 
8 


6 موا الوه ياوا الك فڪلوا سي هم ناله حور يتحر 4 . 

وهذا في مشركي العرب» لقوله تعالئ: ايمرا يهم عَهَدَهْرْ إل 
مهم 4 والعهد إنما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام» وبين 

ولأن النبي صائ الله عليه وسلم لم يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف»› 
وكان ذلك حكماً جارياً فيهم. 

فإن قيل: آية الجزية قاضية عليه ؛ لأن أهل الكتاب مشركون. 

قيل له: لا حلاف أن حكم آية الجزية ثابت في أهل الكتاب من العرب 
والعجم» وإنما الخلاف في مشركي العرب وغيرهم» ممن ليس من أهل 
الكتاب» هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ 

وقد دللنا بظاهر الآيات التي قدَّمنا على أنهم لا يُقَرُون على الكفر 
بالجزيةء وأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. 

# وأما الدلالة على قبول الجزية من مشركي العجم: فهو ما روئ علي 

.6 التوبة:‎ )١( 

.٤ التوبة:‎ 0 


١‏ كتاب السير والجهاد 


بق آل طالب وعد الدحيع انز عرف رهبي :الله ها ان الى ان الله 
عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس)». 
ولوأ 4 

وليس المجوس بأهل كتاب» لقوله تعالئ: #أن تقولوا إِمّمآ أنرل 
الكتب عل طايِفَتَيْنِ من قلا 4 : ر يعنى به اليهود والنصارئ» ولو كان 
او ا و ا 

وأيضاً: في حديث عبد الرحمن بن عوف «أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم حين أخذ الجزية من المجوس قال: سوا بهم سنّة آهل الكتاب»" 

فدل ذلك على أنهم ليسوا أهل كتاب. 

وقد تلقّت الصحابة رضي الله عنهم هذا الخبر بالقبول» واستعملوه فى 
ميجوس العراق حين فتحوه» ولما ثبت ذلك في المجوس»› وليسوا أهل 
كتاب: دل على جواز أخذها من سائر مشركي العجم. 

3 0 ۾ > 

وأيضا: ما روي «أن النبي صل الله عليه وسلم لما أنزل عليه: #وأنزِر 
عَشِيريَكَ الاب 4' ا وأمره الله تعالئ بالدعاء» عرض نفسه على 
القبائل» وقال لهم: هل لكم أن تُجيبوني إلى كلمة تين لكم بها العرب» 
وتؤدّي إليكم بها الجزية العجم». 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 
»4١٠ الأموال لأبي عبيد ص‎ »179/7 )٦۲۲( الموطأ مع شرحه للزرقاني‎ )۲( 
رواه ابن أبي عاصم في كتاب النكاح‎ :17١/7 قال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 


(۳) الشعراء: 715. 


كتاب الس والجهاد 1١6‏ 


اس لي وأخبر أن العرب تدين لهم بهاء فدل 
على أنه لا تقبل م: منهم الجزية. إلا أن أهل الكتاب منهم مخصوصون من 
ع لاقل تيم درل 

وأيضاً: ما رواه أبو حنيفة والثوري وغيرهما عن علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا 
بعك أمرا غازا حش أو رة ودک الحديت إلا قرول ودا لقيت عدوك 

من ال کت فاذعهم إلى إحدئ ثلاث خصال» فأيتهن ما أجابوك إليها 
فاقبّل منهم» 2 عنهم» إلى قوله: فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن 
أجابوك: فاقبّل منهم» وكففً عنهم)”". 

فعم جوازٌ أخذ الجزية من سائر المشركين» ولما قامت الدلالة على 
أن مشركي العرب لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» خصصناه من هذه 
الجملة» واستعملنا باقي اللفظ على العموم في مشركي العجم. 


فإن قيل: هلا استعملت قوله تعال: #فَافَئْلُوا الْمُشَرِكِينَ 4 : في سائر 


المشركينة ولم كان ما في الخبر من جواز أخذ ال أو 
بالاستعمال من عموم لفظ الآية في إيجاب القتل دون الجزية؟ 

قبل لله من قل أن وخرت ال فا عو ال بالقفل :4 لان النين 
عليه الصلاة والسلام قد كان مأموراً بالقتال بعد الهجرة» ولم يكن وجوب 
الجزية إلا في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام» فوجب أن يكون خبر 


.0/7 صحيح مسلم 7١//الاء سنن أبي داود‎ )١( 
.6 (؟) التوبة:‎ 
.ا/١/57 حيث كان نزول آية الجزية فى السنة التاسعة» تفسير ابن كثير‎ )۳( 


1١5‏ كتاب السير والجهاد 


ذكر الجزية قاضياً على حكم الآية الواردة في وخرت الال مخصضا 
لها. 

مسألة : [تبليغ الدعوة للعدو قبل قتاله] 

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي قتال أحد من العدو ممن لم تبلغه 
الهو )إلا لخر دة 

قال أحمد : الأصل في الدعاء”” قبل القتال: قول الله تعالئ ذكره: 
E‏ 04 

ومن جهة الأثر: ما روي في حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن 
بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا أمّر رجلا على 
سرية قال له: ادعهم إلى الإسلام»””. وذكر الحديث. 

وروئ أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلئ الله عليه وسلم لما 


.5 وهي قوله تعالى: الوأ لْمُمَرِكِينَ € التوبة:‎ )١( 

(۲( وتمام عبارة الطحاوي في المختصر ی ص۲۸۱ : ان لم تبلغه 
الدعوة حتى يدع إلئ الإسلام قبل ذلك» فإن أسلموا: قبل منهم» وكفاً عنهم» ثم 
عور إلى التحول من دارهم إلى دار الإسلام» فإن قبلوا ذلك: كف عنهم» 5 
أعلموا أنهم كأعراب المسلمين» ليس لهم في فيئهم ولا في غنيمتهم نصيب» وإن أَبَوا 
الإسلام: استّعين بالله عز وجل عليهم» ثم قوتلوا بعد ذلك). اه 

(۳) ينظر السير الكبير وشرحه .۷٥/١‏ 

.٠١ الإسراء:‎ )٤( 


(5) صحيح البخاري ۱۰۹/٦‏ . 


كاب الس والجياذ<: ۱۷ 


وجه علياً رضي الله عنه إلى خيبر قال: «ادعهم إلى الإسلا»". 

وفي حديث أنس قال: «لا تقاتلهم حتئ تدعوهم). 

وروی سفيان وحجاج عن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال: «ما 
قاتل رسول الله عليه الصلاة والسلام قوماً حت يدعوهم»”". 

فهذا حكم مستعمل فيمن لم تبلغه الدعوة. 

* وسائر ما ذكر أبو جعفر من كلامه» فإنه احتذئ فيه حديث علقمة 
بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه في سياقة ألفاظه. 

ما [انتشسات اء من بلغ الدعوة غاا 

قال أبو جعفر : (وإن كانوا ممن قد بلغته الدعوة» ورأئ الإمام أن 
يدعوهم: دعاهم كما ذكرناء وإن رأئ أن لا يدعوهم: لم يدعهم). 

قال أحمد : دعاء من بلغته الاعرة د اا لها روف 5 ا 
صلئ الله عليه وسلم أمر علياً رضي الله عنه بدعاء أهل خيبر» وقد كانوا 
ممن بلغتهم الدعوة»“. 


)١(‏ عزاه في نصب الراية 778/7 لمسند الإمام أحمد» ولم أجده فيه. 

(۲) مسند أحمد (الفتح الرباني) »57/١5‏ مصنف ابن أبي شيبة 15/5 › 
مصنف عبد الرزاق »5١8/6‏ السنن الكبرئ »٠٠۷/١‏ مجمع الزوائد للهيثمي» 
وفيه: رواه أحمدء وأبو يعلى والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال 
الصحيع. ٠‏ 

*) السير الكبير وشرحه ١//الاء‏ الهداية وفتح القدير 2197/5 المبسوط 
للسرخسي .5١/١١‏ 
(4:) مصنف عبد الرزاق (45784) 27١1/8‏ مصنف ابن أبي شيبة 241/57/57 


وإن ترك الدعوة» واقتصر على ما قد حصل لهم من العلم بدعوة 
النبي عليه الصلاة والسلام: جاز. 

وذلك لما روئ الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال له: «أغِر عل أبن صباحاًء وحرّق»"”. 

وروی حماد عن ثابت عن أنس قال: «كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يغير على العدو عند صلاة الصبح» فيستمع: فإن سمع أذاناً: 
امس وإلا: غا“ 

© 

ا السك" 

وقد حدثنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق البصري قال: حدثنا 
أبو داود قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
قال: أخبرنا ابن عون قال: «كتبت إلى نافع“ أسأله عن دعاء المشركين 
عند القتال» فكتب إلي : أن ذلك كان في 0 الإسلام» وقد أغار نبي الله 


نصب الراية ۳۷۸/۳. 

00 اتن بالضيه فم السكوة و الدون ا صو بوزن عل اوضع السام من 
جهة البلقاء بمؤتة. معجم البلدان .94/١‏ 

(؟) سنن أبي داود 77/7 السنن الكبرئ 87/9. 

(*) سنن أبي داود ۰٤۰/۳‏ السئن الکبریٰ .۸٠/۹‏ 

.۲۰۸/۳ سنن أبي داود بمعناه 07/7. شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )٤( 

١١ نافع الفقيه» مولئ ابن عمر رضي الله عنهماء تابعي مدني ثقة» ت‎ )٥( 
.4١7/١٠١ ينظر تهذيب التهذيب‎ 


صا الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون'"» وأنعامُهم تُسقى 
على الماء» فقتل مقاتلتهم» وسبى سَبْيّهم» وأصاب يومئذ جويرية بنت 
الحارث». 

حدثني بذلك عبد الله » وكان في ذلك الجيش. 

قال أبو داود”": «هذا حديث نبيل» رواه ابن عون عن نافع» ولم 
یش رکه فيه أحد). 1 

ققرت ده الأخبار هوا ترك النطاء لمن له الدعوو”: 

مسألة : [تبييت العدو والإغارة عليهم] 

قال أبو جعفر: (وللإمام إذا لم يحتج إل الدعوة فيما وصفنا أن 
يبيّت من نزل بساحته من العدوء ويقتل مقاتلتهم» ويسبي ذراريهم 
ونساءهم» وينم أموالهم» ويقطع أشجارهم المثمرة وغير المثمرة). 

وذلك لما وصفنا من أمر النبي صلئ الله عليه وسلم أسامة بالغارة 
والتحريق. 

وحديث جندب الجهني «أن النبي صلئ الله عليه وسلم بعث سرية 


وأمرهم الغارة». 


(۱) غارون: بالتشديد» أي غافلون. ينظر النهاية لابن الأثير .٠٠٠/۳‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲۹۳۳)» صحيح مسلم 50/7. 

(۳) السير الكبير وشرحه ۷۸/١‏ الهداية وشرح فتح القدير .١95/6‏ 

(5) أن يبيت: البيات: إيقاع الحرب بالليل. غريب الحديث لابن حجر ص" 8 ؛ 
المصباح المنير (بَيَت). 


”7 كتاب السير والجهاد 


Nk‏ 1 1 م “شعاد ادق 
# وأما غنيمة الأموالء وسبّي الذراري» فلقول الله عز وجل: 


چ 2 > 


راطمو عشم ین کی وما رو خلسة 74 

وما نقلته الأمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين إذا 
MD 1‏ 
غلبهم بالسيف . 


* وأما قطع الشجر المثمر: فلقول الله تعال: 8 مَاقَطَعْمّمِيِنلِنَةِ أو 
يَصحَسْوهَا سدع أضُولهَا فد لَه ولخ الْفقِينَ ٠4‏ 
فأباح تعالئ القطع والترك» وصوّب””' الجميع من الفريقين. 
وقطع النبي صلئ اله عليه وسل نخل بتي التضير ‏ وقال فيه تحسان 


بن ثابت 


)١(‏ تقدم قريباً ذكر هذه الأحاديث الثلاثة. 

(؟) الأنفال: .5١‏ 

(۳) شرح فتح القدير .۲٠٣/۰‏ 

.0 الحشر:‎ )٤( 

(5) قال المؤلف في أحكام القرآن ٤۲۹/۳‏ : صوّب الله الذين قطعواء والذين 
أبوا. 

(5) بنو النضير» اسم قبيلة لليهود الذين كانوا بالمدينة» وغزاهم النبي صا الله 
عليه وسلم سنة ٤ه»‏ والقصة في مختلف كتب السئن» السنن الكبرئ 87/9 معجم 
البلدان .۲۹٠/١‏ وينظر التلخيص الحبير ٠٠١/٤‏ وأنها فى الصحيحين. 


وهان على سّراة بني لوؤي حريق البويرة!» مستطير”) 

* وقد كره الأوزاعي قطع الشجرة المثمرةء واحتج بأن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه نهئ الجيش الذي أنفذه إلى الشام عن قطع الشجرة 
ال 

والمعنى في ذلك عندنا: أن النبي صلئ الله عليه وسلم قد كان وعدهم 
َنْحَّهاء وأنها تصير للمسلمين» فلذلك كرهه لما بين 

زارو أن ال ها اش فريك قال لأسانة :تأر عل أن 
ا 


مسألة : [تحريق حصون العدو وإغراقها بالماء] 


قال أبو جعفر : (وله أن يرميّهم بالمنجنيقات» وأن يحرق حصونهم 


)١(‏ البويرة: تصغير بئر» وهي موضع معروف بالمدينة كان لليهودء وكان به 
نخل بني النضير. غريب الحديث لابن حجر فصل (ب»ءي)» معجم البلدان ۲۹۰/۰. 

(۲) مستطير: منتشر متفرق» كأنه طار فى نواحيها. لسان العرب (ر» ط). 
والحديث وقصته في صحيح البخاري ۰۲٦٦/۷‏ السئن الكبرئ cA‏ شرح دیوان 
حسان بن ثابت الأنصاري» تحقيق عبد الرحمن البرقتني ص١٤٠‏ . 

(۳) شرح السير الكبير ٤۳/١‏ فتح الباري 4١١5/5‏ المبسوط للسرخسي 
“٠‏ الروض الأنف للسهيلي ٠٠٠/۳‏ المصنف لابن أبي شيبة ٦‏ /۸۷. 

(5) شرح السير الكبير ٠٤١/١‏ مشروعية قطع الأشجار وإفساد الزرع» هذا إذا 
لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون» وأن 
الفتح باد: كره ذلك؛ لأنه إفساد في غير محل الحاجة» وما أبيح إلا لهاء وينظر شرح 
فتح القدير .٠۹۸/۰٩‏ 


(۵) سبق تخريجه. 


۲۲ كتاب السير والجهاد 


بالنيران» ويغرّقها بالماءء ولا يمتنع من ذلك لأجل من في أيديهم من 
الأسرئ :ومع لا يتجوز لنا قله" 

وذلك لما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح 
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة «أنه سأل النبي صلئ الله عليه وسلم 
عن الذراري من المشركين يِبِيّتون» فيصاب من ذراريهم ونسائهم. فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: هم منهم»”". 

فقد أباح النبي صلئ الله عليه وسلم أن يتوا مع إخبار السائل بما 
يصاب من الذراري» فلم ينهه من أجل ذلك. 

وقد «رمئ النبي صلئ الله عليه وسلم أهل الطائف حين 
حاصرهم»”". مع علمه بمن فيهم من الذراري الذين لا يُتعمّدون بالقتل. 

قال أحمد : ولا يوجب أصحابنا لمن أصيب من الأسرئ وغيرهم 
على هذا الوجه دية ولا كفارة؛ لأنهم مأمورون برمي الكفار مع العلم بمَن 
فيهم من الأسرئ» وجواز إصابتهم به» فصاروا في حكم المأمور برميه 


.87/١٠١ المبسوط للسرخسي‎ »١471/5 شرح السير الكبير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (مع الفتح) كتاب الجهاد .٠٠١/١١‏ 

(9) المراسيل لأبي داود السجستاني (0”) ص754» نصب الراية 05/7 
قال الزيلعي: ذكره الترمذي في الاستئذان معضلاً» ورواه أبو داود في المراسيل» وابن 
سعد في الطبقات» ورواه العقيلي في ضعفائه مسنداء وقال الشيخ الأرناؤوط في 
هامش المراسيل: رجاله ثقات غير ثور.. فإنه من رجال البخاري» التلخيص الحبير 
5 * » وأورد طريق أبي داود في المراسيل» وبعض ما أورده الزيلعي» ثم ذكر ما 
رواه الأوزاعي مما جاء من الإنكار من أنه رماهم بالمنجنيق. 


كتاب السير والجهاد ۳ 


١ 5 1 -‏ 
وقتله» فلا يجب فيه شيء"". 


مسألة : [موضع قسمة الغنائم] 
قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للإمام إذا غنم غنيمة أن يقسمها في دار 
٠‏ الحرب”" حتئ يُخرجها إلى دار الإسلام). 

وذلك لأن المسلمين لا يثبت لهم فيها حق إلا بحيازتها في دار 
الإسلام» ومن أجل ذلك قال أصحابنا: إن من مات من الجند قبل إحراز 
الغنيمة في دار الإسلام: لم يكن لورثته منها شيءء وإذا مات بعد 
إحرازها: كان نصيبه منها لورثته. 


. ٠٥/٠١ المبسوط للسرخسي‎ »١51/١/5 السير الكبير‎ »١198/65 الهداية‎ )١( 

(۲) دار الحرب: تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة بشروط ثلاثة: 

-١‏ إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار» وأن لا يحكم فيها بحكم 
الإسلام. 

؟- أن تكون متصلة بدار الحرب» لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام. 

۳- أن لا يبقل فيها مؤمن ولا ذمى آمناً بأمانه الأول؛ الذي كان ثابتاً قبل استيلاء 
الكفار» للمسلم بإسلامه» ولد قا الل 

وقال أبو يوسف ومحمد: تصير الدار دار حرب بشرط واحد لا غير» وهو إظهار 
أحكام الكفر» وهو القياس. 

أما دار الإسلام: فهي التي يمكن للمسلمين فيها: -١‏ إجراء الأحكام. ۲- ثبوت 
الأمن للمقيم فيها من المسلمين فيها. ۳- كونها متاخمة لدار الإسلام على قوله» 
وعلئ قولهما بالأول فقط. 

ينظر الفتاوئ الهندية ۰۲۳۲/۲ ابن عابدين 2١11/5/5‏ فتح القدير 5١5/0‏ 
وسيذكر المؤلف هذا التفصيل لدار الحرب والإسلام عند الكلام عليهما. 


۲٤‏ كتانب الس واا 


ولذلك قالوا أيضاً: إذا لحقهم جيش آخر قبل أن يُخرجوها إلى دار 
الإسلام: شركوهم فيها"'". 

الال عل أن ق »لا ف ا كانه و 
الموضع الذي حصلوا فيه من 1 الحرب لا يصير من دار الإسلام 
بحصول الجيش فيه» ولو ثبت حقهم فيه دون الحيازة» لصار من دار 
الإسلام» ولو كان كذلك: كان يجب أن تكون أحكام تلك البقعة حكم دار 
الإسلام» حتى تنقطع العصمة بين مّن حصل هناك وبين أهل الحرب في 
عتق العبيد إذا خرجواء فحصلوا في ذلك الموضع» ووقوع الفرقة بين 
المهاجرة المسلمة إذا حصلت هناك وبين زوجها. 

وكان ينبغي أن يكون لو لحقهم جيش قبل أن يظهروا على دار الحرب 
أن لا يشاركهم في البقعة التي كان الجيش الأول اجتازوا بهاء ووطؤوهاء 
ولا خلاف أن جيشاً لو لحقهم. eS‏ أن 
الأول والثاني شركاء في جميع الدار» فدل أن حق الأولين لم ينبت 
بظهورهم عليها دون حيازتها وإحرازهاء وكذلك الأموال. 

فإن قيل: "إن النبي صائ الله عليه وسلم قسّم غنائم بني المصطلق قبل 
رجوعه إلى المدينة»”'". 

قيل له: قسّمها بعد ما صار الموضع من دار الإسلام» ولم يقسمها 
قبل ذلك» ونحن كذلك نقول: إذا صارت الدار دار الإسلام» لظهور 
المسلمين عليهاء وحيازتهم لها: قسّم فيها الغنائم. 


(۱) شرح السير الكبير ٠٠٠١/۳‏ الهداية 577/8» فتح القدير 771/6. 
(۲) السنن الكبرئ 04/9. 


كتاب السير والجهاد ۲٥‏ 


ويدل علئ ما ذكرنا: أنه يجوز له أن يأكل من الطعام الذي غنموه في 
دار الحرب» ولا يأكل منه إذا خرج إلى دار الإسلام. 

ويدل عليه أن من باع حصته منها: لم يجز بيعه©. 

مسألة < [أخذ ما ييحتاحة الإنسان من طعام وعلف الغنيمة] 

قال أبو جعفر : (وما كان في الغنيمة من طعام أو عَلَفْمٍ: لم يكن على 
من احتاج إلى ذلك جناح أن يأخذ منه مقدار حاجته وإن لم يستأذن الإمام 
في ذلك)”". 

لما حدثنا عن أب داود قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: 

حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «أن جيشاً غنموا 
في زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم طعاماً وعَسّلاًء فلم يؤخذ منهم 
الخ 

وهذا يدل على أنهم أكلوه في دار الحرب ب قبل أن تحرجوة إلى بكاو 
الإسلام؛ لأنهم لو أخرجوه: لم يختلف الفقهاء أن الخمس واجب فيه“ . 

وثبت بذلك جواز الأكل بغير إذن الإمام» ما لم يحرّز في دار 
الإسلام» ويكون حينئلٍ بمنزلة المباحات من الصيد والثمار» فلا يجب فيه 


3 


سی ۶. 


یدل عله اا ما جد ا عن ای دارو ان ا مو 


(1) السير الكبير ٠١٠۷/۳‏ الفتاوئ الهندية »5١١/57‏ المبسوط .٠١/٠١‏ 
(۲) السير الكبير مع شرحه »٠١١7/7”‏ بدائع الصنائع .٠١۳/۷‏ 

(۳) سنن أبي داود لت صحيح البخاري بمعناه .١957/5‏ 

(5) الفتاوئ الهندية .۲۱٠/۲‏ نيل الأوطار 4"”. بدائع الصنائع .١177/7‏ 


5" كتاب السير والجهاد 


إسماعيل والقعنبي قالا: ل - يعني ابن هلال - عن 
عبد الله بن مغفل قال: 06 ' جراب من شحم يوم خيبر» قال: فأتيته» 
فالتزمته» قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدا اليوم : يا قال: فالتفت» 
فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم يسم إلي". 

فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام كَوله: «لا أعطي اليوم أحداً 
منه شيئاً» فدل علئ جواز أكله من غير استئذان الإمام”". 

وقد روي إباحة ذلك عن جماعة من السلف» منهم ابن عمر وسلمان 
وإبراهيم والحسن وعطية بن قيس في آخرين منهم“» من غير خلاف 
يحكئ عن أحد من نظرائهم 

مسألة : [أخذ المجاهد السلاح وغيره من الغنيمة عند الحاجة] 

قال أبو جعفر : (وكذلك إن كان فيها سلاح» فلا باس أن يقاتل به من 
احتاج إليه» ثم يرده في الغنيمة» وكذلك ثياب اللبس» وأداة الركوب» ولا 
ا من ذلك بعر ا اله 


)١(‏ دلاه من سطح بحبل أي: أرسله فتدلئ» ومنه حديث ابن مغفل «دلي على 
جراب» المغرب ص/57١»‏ وينظر النهاية لابن الأثير .٠١١/۲‏ 

(۲) سنن أبي داود 50/7» واللفظ له. مصنف ابن أبي شيبة »٥٠ ٤/٦‏ صحيح 
البخاري مع الفتح ‏ بمعناه - ۰۱۹٥/٦‏ صحيح مسلم ‏ بمعناه ‏ 7/17 .1١‏ 

(۳) ينظر تبيين الحقائق 7/7 707. 

. ٥٠٥-٥٠٤/٦ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

() شرح السير الكبير ۱۹۲/٤ »٠٠۲۱/۳‏ الفتاوئ الهندية »5١١/7‏ 
الهداية 6 /778. 


كتاب السير والجهاد ۷ 


وذلك لما روئ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» «أنه قل 
ET‏ 

ورک ان ان ال فل ورد ا سفن 

ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عليهما. 

ألا ترئ أنه لو رماه المشرك بسهم: كان له أن يرميّه به» ولا خلاف في 
ذلك نعلمه. 

[مسألة] : 

(ولا ينتفع بشيء من ذلك لغير حاجة)”". 

لما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن 
أبي شيبة - واللفظ له قال أبو داود: وأنا لحديثه أتقن» قالا“ : حدثنا 
أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق 


. ٤۷7۹/٦ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) دريد بن الصمة اد البكري من هوازنء يكنئ أبا قرة» شجاع من 
الأبطال الكفارء والشعراء المعمرين» غزا نحو مئة غزوة» لم يهزم في واحدة منهاء 
وأدرك الإسلام» ولم يسلم» خرجت به هوازن يوم حنين تيمناً به» وهو أعمئء فلما 
انهزمت جموع هوازن أدركه ربيعة بن رفيع السلمي الملقب (ابن الدغئّة) فقتله» عاش 
١‏ سنةء ويقال ١٠٠١سنةء‏ الروض الأنف للسهيلي ۱۳۹/٤‏ الأعلام ۳۳۹/۲ 
وينظر لتخريج قتله يوم حنين التلخيص الحبير 2٠١1/5‏ وأنه في الصحيحين. 

(۳) شرح السير الكبير ٠١١١/۳‏ الهداية وفتح القديره /578» الفتاوئ الهندية 
15 © المبسوط ."6/٠١١‏ 

(5) في (رء د): وعثمان بن أبي شيبة واللفظ له قالا: حدثنا أبو معاوية... إلخ 
والمدون كما في سنن أبي داود. 


۲۸ كتاب السير والجهاد 


۱ 


مول تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري ا 
ان الله عليه وشيلم قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب 
دابة من فيء المسلمين» حت إذا أعجفها'"': رها فيه» ومّن كان يؤمن 
بالله الي الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين» حتئ إذا أخلقه''': 
E‏ 
مسألة : [الغنائم التي عجز المسلمون عن حملها إلى دار الإسلام] 
قال : (وما أصاب المسلمون في دار الحرب من الغنائم» وعجزوا عن 
حمله من غير الحيوان: أحرقوه بالنار» وما كان من ماشية: ذبحوهاء ثم 
أحرقوها بالنار). 
وذلك لوجهين: 
أحدهما: ما يلحق الكفار من ذلك من الغيظ والأسف. 
والثاني: لثلا يقووا به على قتال المسلمين”*) 
وقد «قطع النبي صلئ الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرقها» ٠‏ 
و«قطع من كروم الطائف)270 


.187/7 أعجفها: أي أهزلها. النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) أخلقه: أي صار قديماً عتيقاً بالياً. ينظر مختار الصحاح (خلق). 

(۳) سنن أبي داود 25١/7‏ وفي الفتح الرباني ۷/٠١‏ قال: حسن الحافظ ابن 
حجر إسناده» وقال رواته ثقات. 

.۲٠۸/۲ الفتاوئ الهندية‎ ."5/٠١١ المبسوط‎ )٤( 

(5) تقدم. 

REED 


و«أمر أسامة بن زيد أن يغير 0 


إلا أن الحيران بذ ق يرق لان إنخراقها ملت وفيه زيادة في 

إيلامها من غير نفعء وقد «نهئ النبي صلى الله عليه وسلم عن صير 
اران ران تخد شي من الروج غرفياء :ونين آذ تمل اران 

مسألة : [قتل النساء والصبيان والرهبان ونحوهم] 

قال : (ولا يقتل المسلمون في دار الحرب صبيأء ولا معتوهاًء ولا 
أعمئ» ولا مقعداء ولا الرهبان» ولا أصحاب الصوامع» ولا النساءء إلا 
أن يقاتلوهم» فيكون لهم قَثْل مَن قاتلهم منهم). 

قال أبو بكر: قال محمد بن الحسن: ولا يقتل من الرهبان» 
والسائحين”" مّن لم يخالط الناس من أصحاب الصوامع» ممن قد طيّن 


E‏ ولا يۇسروڭ› ولا تو خد منهم الجزية» ومن خالط 
الناس منهم: كان بمنزلة سائر رجالهم ا فيقتلون» ويؤسرون» 
و 


والأصل في حَظر قتل من ذكرنا: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا عمر بن حفص السدوسى قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا 


(۱) تقدم. 

(1) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١١7/4‏ : النهي عن قتل الحيوان صبراً في 
مسلم عن جابر» ولأحمد وغيره في النهي عن صبر البهائم بأسانيد جياد. اه. 

(۳) في (د): السياحين» والسياحة هى: الذهاب فى الأرض للعبادة والترهّب. 
ن ادرب الست ١ ١‏ 

(5) ينظر: الهداية وفتح القدير 250١/8‏ الفتاوئ الهندية .٠۹٤/۲‏ 


و* كتاب السير والجهاد 


قيس بن الربيع عن عمر مولئ عنبسة عن زيد بن علي عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. قال: 

«كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا بعث جيشاً من المسلمين إلى 
المشركين قال: انطلق باسم الله» وفي سبيل الله» وعلئ ملة رسول الله لا 
تقاتلوا القوم حت تحتجوا عليهم» فادع القوم إلى شهادة ألا إله إلا الله 
ون -محهذا رسول الله .والأقرار با جاء من عند الله فزن أجابوكم: 
فإخوانكم» وإن أبُوا: فناصبوهم حرباًء واستعينوا بالله ال ولا تقتلوا 
ولد تر لظفا ول امراف ول شيعا كيزا ول كرو" فيا ولا 
E‏ تددر اسك لالجو ارا 
بآدمي ولا بهيمة» ولا تَعُلُواء ولا" 

وحدثنا عن أبي داود قال: حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن 
موس أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اغزوا باسم 
الله» وفي سبيل الله» وقاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغدِرواء ولا تغلوا 
ولا مرا ولا تقعلوا ولد“ 


(۱) فى (ر): ولا تغدون» وكذا فى (ح). ولا تعورن عيناً: يقال عورت الركية» 
رأخرتها و هاا بها وسددت اعنها الى بنع .متها القاء» التهاية لايق الأثير 
*/9>.. تغورن: الغور» غور كل شىء عمقه وبعده. الماء الغائر: الذي لا يقدر عليه. 
النهاية لابن الأثير (غ و)» ۳۹۳/۳. ْ 

(۲) السئن الكبرئ ۹٠/۹‏ وقال: (فى هذا الإسناد إرسال وضعف» وهو 
بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوئ, والله أعلم). اه. 

(۳) سنن أبي داود 277/7 صحيح مسلم ۳۷/۱۲. 


كتاب السير والجهاد ۳۱ 


وحدئنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا 
وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: 
«كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سرية أو جيش 
أوصاه بتقوئ الله فى خاصة نفسه» وبمن معه من المسلمين خيراء وقال: 
إذا: فيك عدو 5 المشركين فادعهم إلى إحدئ ثلاث خصال» فأيتها 
أجابوك إليها فاقبّل منهم» وكففً عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك: 
فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأعلِمّهم أنهم إن فعلوا ذلك: أن لهم ما للمهاجرين» وأن 
عليهم ما على المهاجرين. 

فإن أبوا واختاروا دارهم: فأَعلِمّهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في 
الفيء ولا الغنيمة نصيبء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. 

فإن هم أَبَوا: فادعهم إلى إعطاء الجزيةء فإن أجابوا: فاقبل منهمء 
وكفً عنهم. 

فإن أَبَوًا: فاستعن بالله تعالئ» وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن» 
فأرادوك أن تُتزلهم علئ حكم الله تعالئ: فلا تُتزلهم» فإنكم لا تدرون ما 
يحكم الله فيهم» ولكن أنزلوهم علیٰ حكمكمء ثم اقضوا فيهم بعد ما 


000 


عه ) 


عمسم 
قال سفيان بن عيينة: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن 
حيان» فقال: حدثنى مسلم قال أ داود: هو ابن هيضم عن النعمان بن 


۳۲ كتاب السير والجهاد 


مقرن عن النبي صل الله عليه وسلم مثل حديث سليماة بن رید 

قال أحمد : وروئ أبو حنيفة هذا الحديث عن علقمة بن مرثد كنحو 
رواية الثوري» وزاد فيه: 

«وإذا أرادوا منكم أن تعطوهم ذمة الله تعالئ: فلا تعطوهمء ولكن 
أعطوهم ذمتكم وذمة آبائکم» فإنكم إن تَخْفِروا ذمتكم خير من أن تخفيروا 
دا 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال: حدثنا سفيان عن سعيد عن علقمة بن 
مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه» وذكر الحديث بطوله» وقال فيه: 

«إذا حاصرت أهلّ حصن فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله» وذمة 
نبيك: فلا تجعل لهم ذلك»”"» وذكر معني حديث أبي حنيفة. 

قال أحمد : قال لي أبو بكر الجعابي قد رواه الثوري كرواية أبي 
حنيفة» الإسنادُ والمتن جميعاً متساويان. 

ورواه أيضاً عن علقمة شعبة والمسعودي وإدريس الأودي وغيلان بن 
جامع ويحيئ بن أبي أنيسة وزيد بن أبي أنيسة. 

وحدثنا عن أبي داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى 
بن آدم وعبيد الله عن الحسن بن صالح عن خالد بن الفرز قال: حدثني 


(۱) سنن أبى داود o/Y‏ صحيح مسلم ۹۲" 


(۲( جامع الترمذي 4/۲ وقال: حسن جح وجح مسلم c۱۲‏ 
مصنف عبد الرزاق ۲۱۸/١‏ جامع المسانيد الخوارزمي ۲۹۱/۲. 


(۳) مصنف عبد الرزاق ۲۱۹/۰. 


أشن الك ان ورل اف ل اداه وح قال 

«انطلقوا بام الله» وبالله» وعلئ ملة رسول الله لا تقتلوا شا 
فانياًء ولا طفلاء ولا صغيراء ولا امرأةة ولا تغلواء ورافک 
وأصلصوا»:واحمتوا إناشاحن ال 

mm 

حدثنا عباس بن الوليد بن صبح قال: حدثنا زيد بن يحيئ قال: حدثنا 
عن عو جرير عن الضحاة ص ان عباس 4ل ل الا 
الله عليه وسلم عن قتل النساء والصينات إلا مهدا" بالف 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئى قال: حدثنا 
سعيد قال حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: «نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان إلا من عدا بالسيف». 

قال: حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا 
عبد الواحد بن غياث قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أيوب قال: 
حدثني شيخ بمنئ عن أبيه. قال: سمعت رسول الله صائ الله عليه وسلم 


)١(‏ السنن الكبرئ ۹٠/۹‏ جامع المسانيد للخوارزمي ۲ ؛ سنن أبي داود 
۲ نصب الراية 0787/7 الهداية في تخريج أحاديث البداية - بداية المجتهد - 
أحمد الغماري 77/5. 

(۲) في (رء ح): «من غزا». 

(۳) سنن أبي داود من طرق أخرئء» وبغير هذا اللفظ ٠٤۹/۲‏ وليس فيه عبارة: 
(إلا من عدا بالسيف) وكذا غيره من كتب السنن» جامع الترمذي 2785/7 سنن ابن 
ماجه (7874) ١157/7‏ شرح معاني الآثار 771/7. 


.7١7/06 مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


«ينهئ عن فتل | َ 0 والوصفاء»”) 
وقد روي عن حنظلة الكاتب» و إن أخاه رباح ب بن الربيع رواه عن 


النبي صلى الله عليه وسلم ELE‏ أل يتوق الل بن الوليك »> فقال: 
قل له: لا يقتلن ذريةء ولا e‏ 


وقيل: إن الثوري وهم فيه حين رواه عن أبي الزناد عن المرقع عن 
حنظلة ؛ لآن أصحاب آي الزناد رووه عن المرقع بن صيفي عن رباح بن 
الربيع أخي حنظلة الكاتب أنه كان مع النبي صلئ الله عليه وسلم» وذكر 
الحديث. 

وحدثنا دعلج بن امد قال: حدثنا محمد بن أيوب الرازي قال: 
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأشهلي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم «أنه كان إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا باسم الله 


)١(‏ العسفاء: الأجراء... ويروئ الأسفاء: جمع أسيف بمعناه» وقيل: الشيخ 
الغاني» وقيل: العبد. 

الوصقاء: جمع: وصيف» والوصيف: العبد. النهاية لابن الأثیر» 795/7 
6 . 

(0) السنن الكبرئ .9١/94‏ مصنف عبد الرزاق .۲٠٠/١‏ الفتح الرباني لترتيب 
مسند الإمام أحمد ٤4‏ . قال ابن حجر في القول المسدد مع الفتح الرباني: لم 
أقف عليه لغير الإمام أحمد. وفي إسناده رجل لم يسم. 

(*) المستدرك للحاكم .»١940/70576‏ 217/7 وأقره الذهبي على تصحيحه» 
السنن الكبرئ ۰۹۱/۹ مصنف عبد الرزاق 27١١/0‏ سنن ابن ماجه رقم )۲۸٤۲(‏ 
 . ۲‏ الهداية على البداية للغماري .7١/5‏ 


كتاب السير والجهاد o‏ 
ا سے ج كي د و سي 


تقاتلوت في سبيل الله من كفر بالله» لا تخددرواء ولا تمثّلواء ولا تغُلُواء ولا 
تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع»""". 

قال أحمد : وإنما جمعنا بين هذه الآثار لِمَا تنتظمه من أصول مسائل 
السيّر وأحكامهاء لبه على معانيها مجموعة» ليكون أقرب إلى فهم قارئه» 
وأحضر متناولا لطالبيهء فنقول: 

* أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي قلمنا: “اام 
اللّه» وفي سبيل الله وعلئ ملة رسول الله»: فإنه ابتداً فيه باسم الله تبركاً 
بذكره تعالى ؛ لأن كل أحدٍ مندوب إلى أن يجعل افتتاح أموره بسم الله. 

* وقوله: «في سبيل الله وعلى ملة رسول الله»: أمر منه بأن يكون 
قتالهم لله تعالئ خالصاًء لا يشوبه رياء» ولا طلبُ شيء من أعراض الدنيا. 


1 3 2 


كما قال تعالی: ولوا فى سیل الله وَأعَلموَأ أن لَه مع حلي 4 
0 قوشم حَقَّ لات کرت فة ويَحكون ألرِين م حدس 74 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله 

* وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقاتلوا القوم حتى د جوا 


)١(‏ الفتح الرباني لترتيب المسند .15/١15‏ السئن الكبرئ 40/4 مصنف عبد 
الرزاق »۲۲٠/١‏ صحيح مسلم 2307/17 التلخيص الحبير 5 /47. 

(۲) البقرة: 5 75. 

(۳) الأنفال: 79. 

.7١/7 صحيح البخاري‎ )٤( 


۳٦‏ كنات السير والجهاد 


عليهم»: فإن هذه اللفظة لم نجدها فى غير هذا الحديث» وفيها فائدة 
عظيمة . وهى أن لا يقتصر على الدعاء دون الاحتجاج عليهم لصحة 


قولناء وبطلان قولھم» كما قال تعالی: 0 ملحن سي 
رسوا 4 وقال سبحانه: اللا يكو نَ لئاس عل أله حجة بعد الرُسْلٍ 4 : 


E a 

[ما يقوله الكافر ليحكم بإسلامه :] 

# وقال عليه الصلاة والسلام: «وادع القوم إلى شهادة ألا إله إلا الله 
وان مجك وسنول اله بو الاقزار مما اه سو عند ا اة اء مدنا أ 
عُظْم مَّن كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم كانوا مشركين جاحدين 
للتوحيد» ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم» وكان من أعطى منهم الإقرارَ 
بهذين داخلا في الإسلام» ومن كان من المشركين الجاحدين للتوحيد 
والرسالة :إذا قال :ل إله :إلا أف أو قال اشتهد أن محمد زسرل اشن أو 
قال: أنا مسلم: فهو عند أصحابنا مسلمء كذا قال محمد بن الحسن في 
ا 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أمرت أن أقاتل 


)١(‏ قريب منه في المبسوط 27/١١‏ شرح فتح القدير» .١95/0‏ بدائع الصنائع» 


1/۷ 
.٠١ الإسراء:‎ )۲( 
. ٠٠١ النساء:‎ )۳( 


() شرح السير الكبير ٠٠١/١‏ بدائع الصنائع 2٠١/1‏ الفتاوئ الهندية 
140/۲. 


کات الس والتجهاد ۳۷ 
ل اي ا عر و 


الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها: عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا E‏ 

وقال أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل المشركين 
حتی يقولوا لا إله إلا الله" . 

1 2 3 5 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة حين قتل الرجل الذي حين 
أراده قال: لا إله إلا الله: «مَن لك بلا إله إلا الله؟ 

فقلت: إنما قالها مخافة السلاح. 

قال: فهلا ت شققت عن قلبه. 

فاه فا زان ی إله إل الفا کی رودت اتی لم اس 


ا 


فهذه الآثار تدل على صحة قولهم: في أن المشركين الذين يقائلون 
على التوحيد» إذا قالوا: «لا إله إلا الله»: صاروا بذلك مسلمين. 

* وأما قوله: فى أن من قال من هؤلاء: إني مسلمء فإنه يُقبل منه“: 
لما روئ ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي الخيار 
عن المقداد بن اا أنه او أنه فال يا رو :اها ارات إن لنيت 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) السنن الكبرئ 247/7 قال البيهقي: أخرجه البخاري في الصحيح. سنن 
الدارقطني 05 ولفظ الحديث فيهما «حتىئْ يشهدوا». 

(۳) ينظر صحيح البخاري »٤۱۷/۷‏ صحيح مسلم ۱ شین اب .اود 
۲ مصنف ابن أبي شيبة ٤۸٠/٦‏ . 

(:) شرح السير الكبير »١97/١‏ الفتاوئ الهندية ؟1987/5١.‏ 


رجلا من الكفار فقاتلني» فضرب إحدئ يدي بالسيف» ثم لاذ مني 
بشجرة» فقال: أسلمت لله» أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ 

قال رسول الله: لا تقتله. 

فقلت: إنه قطع يدي؟ 

قال رسول الله: لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». 

حدثنا بذلك محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب. 

ويدل عليه أيضا: ما حُدَئنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن بشار 
حدثنا محمد بن محبب أبو همام الدلال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي 
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمر بقتله» وكان عيناً ا سفيان» وكان حليفاً لرجل من 
الأنصارء فمرً بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم» فقال رجل من الأنصار: 
يا رسول الله! إنه يقول: إني مسلم؟ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن منكم رجالاً نكلّهم إلى 
إيمانهم منهم فرات بن حيان»”'". 

فجعله النبي صلئ الله عليه وسلم مسلماً بقوله: «إني مسلم»؛ لأنهم 


)١(‏ صحيح مسلم ”298/7 سنن أبي داود 47/7. مصنف ابن أبي شيبة 
(T۱1۰۷)‏ ك/رام. 


(۲) سنن أبي داود 40/7» المستدرك رقم ١١/7 )1١517/1554(‏ وصححه 
ووافقه الذهبى. 


كانوا ينكرون ذلك» ويرون أن من قاله دخل في دين النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

وتذلك قال امهاننا فى التشركى العا حديى لحه قل هه 
قول: «لا إله إلا اللّه»» ويكف عنهم. 

وكذلك إن قالوا: «محمد رسول الله»» وكذلك إن قال: «إني مسلم»؛ 
لأن ظاهر هذا القول يقتضى أن يكون مسلما. 

وقد حكم النبي صلئ الله عليه وسلم لقوم بظاهر الإسلام لأجل 
سجودهم فحسب"". 

فيما حُدَئنا عن أبى داود حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سرية إلى خثعم» فاعتصم ناس منهم 
بالسجود» فأسرع فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك النبي صلئ الله عليه وسلم» 
فأمر لهم بنصف العقل» وقال: إني بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
ار يننا 

فحكم عليه الصلاة والسلام لهم بالإسلام لظهور السجود منهم ؟ 
لأنهم كانوا يأبَون ذلك في حال الشرك. 


.١87/١ شرح السير‎ )١( 

(0) ينظر شرح السير الكبير »5757١/6‏ بدائع الصنائع .٠١7/17‏ 

(۳) سنن أبي داود 57/7 » جامع الترمذي ۳۹۷/۲. ثم ذكره الترمذي من طريق 
آخر من غير ذكر لجرير» وقال: وهذا أصح» مجمع الزوائد 555/8 وقيل: رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات. 


٠‏ كتاب السير والجهاد 


فإن قيل: لو كان حكم لهم بالإسلام لأمر لهم بجميع العقل. 

قيل له: لم يسقط نصف العقل لأجل أنه لم يحكم بحكم الإسلام» 
وإنما أسقطه ‏ والله أعلم ‏ لأنه لم يثبت عنده أن قتلهم كان في دار الحرب 
أو في دار الإسلام. 

وجائز أن يكون ذلك في موضع يجوز أن يكون من دار الحرب» 
ويجوز أن يكون من دار الإسلام» فإن كان في دار الحرب لم يجب شيء 
وإن كان مسلماًء ولأجله قال عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين»» وإن كان في دار الإسلام: وجب جميع 
العقل. فلما وجب في حال الجميع ولم يجب في حال أخرى: أوجب 
النصف. 

وهذا أصل عندنا في اعتبار الأحوال» على حسب ما يقوله أصحابنا 
في مسائلهم. 

فإن قيل: فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر في خبر علي رضي الله عنه 
أن يدعو إلى ثلاثة أشياء: التوحيدء والنبوة» والإقرار بما جاء من عند الله. 

قيل له: كذلك نقول» ندعوهم إلى جميع ذلك» إلا أنهم إذا أظهروا 
قبول أحد هذه الأشياء» فالظاهر أنهم قابلون لجميعهاء ما لم ينكروا شيئا 
منها مما دّعوا إليه» استدلالاً بسائر الآثار التي ذكرنا. 

[عدم الحكم بإسلام اليهود والنصارئ لو نطقوا بالشهادتين] 

# قال محمد بن الحسن"" رحمه الله: وأما اليهود والتضارئ الذين 


(۱) ينظر السير الكبير وشرحه 775607/26. 


كتاب السير والجهاد ٤١‏ 


بين ظهراني المسلمين عندناء فمن قال منهم: «أشهد ألا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله): فإنه لا يكون بهذا مسلماً؛ لأنهم جميعا يقولون هذا 
عندنا في بلدهم» ليس من نصراني ولا يهودي نسأله إلا قال ذلك» فإذا 
فر قول قال وبول الله الك 

فلك وكاة ابو عفقة E CE O‏ 
حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله ويقروا بما جاء به 
شق نان فزق كان AO E‏ التصرانية حر زك كان مودي 
قال واا من البهود يه فاا قال هذا كان سلما" 

[وجوب قتال جميع الكفار» ومنهم القرامطة والباطنية] 

* وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة» وحديث ابن 
عباس : «قاتلوا من كفر بالله”': فإنه يدل علىئْ وجوب قتال جميع أصناف 
الكفار وَنلهم» وأن أحداً منهم لا يقر على ما هو عليه من الكفر إلا 
بالجزية ممن يجوز أخذ الجزية منهمء وإلا: فالإسلام أو السيف» كنحو 
من يعطي الإقرار بجملة التوحيد وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام» 
وينقضه برد النصوص» مثل القرامطة المتسمية بالباطنية""» فإن استحقاق 


.٠١7/1 بدائع الصنائع‎ »١07/١ السير الكبير وشرحه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجهء وينظر الفتح الرباني »57/١5‏ مجمع الزوائد .۳٠۹/۰٩‏ 

(۳) القرامطة والباطنية» جاء في حاشية ابن عابدين ۲٤٤/٤‏ مطلب حكم الدروز 
والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية قال: 

«يُعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة» فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام 
والصوم والصلاة والحج. ويقولون المسمئ به غير المعنئ المرادء ويتكلمون في 
جناب نبينا صلئ الله عليه وسلم كلمات فظيعة» وللعلامة المحقق عبد الرحمن 


القتل لا يزول عنهم بزعمهم أنهم مقرون بجملة التوحيد والنبوة؛ لأنهم 
ينقضون ذلك في الحال بقولهم: إن للشريعة باطنا مرادا غير ما نقلتّه الأمة» 
وكذلك أشباههم من سائر الملحدين. 

ويدل عليه أيضاً: شرط النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي 
رضي الله عنه الإقرار بما جاء به من عند الله تعالئ» مع ما تقدم من الوقرار 
بالتوحيد» وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه الطوائف من 
الملحدين» غير مقرين بما جاء به النبي صلئ الله عليه وسلم من عند اللهء 
لردّهم الشريعة المنصوص عليهاء وإنما إقرارهم بدءا بالجملة تلاعبا 
باللاؤرع واكونا دق إن حيار عا اا الالجاه: 

وليس سبيل هؤلاء المنافقين الذين أقرَّهم النبي عليه الصلاة والسلام» 
ولم يقتلهم › مع علمه بكفرهم ؛ لأنهم کانوا يُظهرون للنبي عليه الصلاة 
والسلام الإسلام» ولا يظهرون له الكفرء وإنما يظهرونه لأصحابهم'''» 


العمادي فتوئ مطولة» وذكر فيها: أنهم ينتحلون عقائد النصيرية» والإسماعيلية الذين 
يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف. 

ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا 
غيرهاء وأنه لا تقبل توبتهم. وينظر فتح القدير 777/0”. الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص۰۲۸۱ 3717. 

)١(‏ فتح القدير ۳۳۲/١‏ حاشية ابن عابدين »751١/5‏ وإن كان الذي يظهر من 
كلام صاحب الفتح أنه لا فرق بين الزنديق والمنافق» إذ لا يطمئن إلى ما يظهره كل 
من التوبة» وإخفاء كل منهما اعتقاده» ويشتركان في إبطان الكفرء ويفترقان في أن 
المنافق غير معترف بنبوة نبينا صلئ الله عليه وسلمء والزنديق قد يكون مسلماً وقد 
يكون كافراً لا يشترط فيه الاعتراف بالنبوة» كما أشار صاحب الحاشية. 


كتاب السير والجهاد ۳ 


كما ذكر الله تعالي: 8 وَإِدَا لَفُوأَلَذِيَ ءَامَنُوا قَالوَاءَامَنَا 4 الآية. 
وهؤلاء مع إظهارهم التوحيدء يظهرون نقضه بقولهم: إن له باطناً غير 
الظاهر المعقول منه. 


والذي عندي من مذهب أبي حنيفة: أن هذه الفرقة ‏ أعني القرامطة» 
المتسمية بالباطنية - لا ثقبل 7 منهم التوبة بعد أن دقف علئ اعتقاد الواحد 
منهم› وألة شا الدم يذلك» ل ل ال : إنه لا 
يخا واعتل في ذلك بأنه جَمَع إلى الكفر السعي في الأرض بالفسادء 
وفسادُ هذه الطائفة في الأرض على الملة والنفوس أعظم من فساد الساحر. 

وإنما لم يتكلم أصحابنا في حكم هذه الطائفة وغيرهم من الملحدين؛ 
لأنهم لم يكونوا حدثوا في ذلك الزمان» وإنما حدثوا بعدهم'''» فأردنا أن 
نين حكمهم» لكي إن اتفق في مستقبل الزمان إمام للمسلمين يغضب 
لدين الله تعالئ» أن يتلاعب به الملحدونء أو يسعوًا في إطفاء نوره: 
أجرئ عليهم حكم الله وإن كان وجود ذلك بعيدا في عصرناء والله تعالى 
ولي دينه» وناصر شريعته 

# وا + جا يكت ع اين :الل غو غ تقار يداولا 
طفلاً» ولا امرأق ولا ا 

وكذلك قال أصحابناء فأما الشيخ الكبير إذا كان ذا رأي: فإنه يقتل» 


.١5 البقرة:‎ )١( 

(۲) ذكر أصحاب التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت أولاً في زمان المأمون 
(8-194١75ه).»‏ وانتشرت في زمان المعتصم (۲۲۷-۲۱۸ه). النجوم الزاهرة 
٤‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص707. 7720., الفرق بين الفرق ص٤۲۸.‏ 


٤‏ تات الشير و المجهاذ 


لما روي أن دريد بن الصمة قتله أبن الد في حرب ج وكان 
شيخا كبيراء ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قثله» لأنه كان ذا رأي. 


وقد روئ الحسن عن سمرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال e‏ 
شيوخ المشركين» واستحيوا شَرخهم)”": فاستعملنا الحديثين جميعاء 
وقلنا: 

إذا كان ذا رأي يُقتل؛ لحديث سمرةء وا دوين العا 
وإذا كان شيخاً فانياً لا رأي له» ولا ينهض لقتال: لم يقل" ؛ 
للأحاديث الأخر التي ذكرناء» إد يكون الشيخ حينئد بمنزلة الطفل 
والمجنون» إلا أن يقاتل» فيجوز أن يقتل» على ما روينا في حديث ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما «أن النبي صلئ الله عليه وسلم نه عن قتل 
النساء والصبيان إلا من عدا بالسيف». 

# وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه : «ولا 
عور قي YS‏ : فان هذا عندنا على معنىئ ما روي عن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته للأمراء: «أن لا تعقروا شجرة مثمرة 
لما كان النبي صائ الله عليه وسلم وعدهم بان الله سيغتمهم إياها». 


)١(‏ سبق. 

(۲) سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ۳۹1/۲ وقال عنه: وهذا حديث حسن 
صحيح غريب» سنن أبي داود 50/7. وقوله: شرخهم: الشرخ: الغلمان الذين لم 
را 

(1) العبسوط لسرت 11/1 

)٤(‏ تقدم. 


كتاب السير والجهاد 0 


* وقوله: «ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة»"": قد أفادنا النهي عن المثلة 
بالكفار وبهائمهم إذا لم يقدروا على إخراجها؛ لأن النهى عن المثلة قد 
ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شائعاً مستفيضاً علئ الإطلاق في غير 
هذه الأخبار. 


01 3 


وفائدة ذكره في وصايا الأمراء: أنه قد كان يجوز أن يتوهّم أن أهل 
الحرب إذا كانت دماؤهم مباحة: أن المثلة بهم مباحة» فأبان النبي صلئ 
الله عليه وسلم أن النهي عن المثلة عام فيهم وفي غيرهم. 

وأفادنا النهي عن المثلة بالبهيمة» أنا متئ لم نقدر على إخراجها: لا 
يجوز لنا أن نعقرهاء أو نتركهاء أو نبتدئ فنحرقهاء ولكن نذبحهاء لثلا 
يكون مثلة» ثم نحرقها'". 

[النهي عن الغلول والغدر :] 

NES NE 
ولا تَعْدِروا»: فإن الغلول هو الخيانة في المغنم» وهو اسم مخصوص‎ 
بذلك» ليس يكاد يُسمئ به الخيانة في غير الغنيمة"" قال تعالئ: وما‎ 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق رقم ۷ ۰۱۹۹/٩9‏ السنن الكبرئ 4 السير 
الكبير وشرحه .٤١/١‏ 

(۲) المبسوط للسرخسى 5٠‏ حاشية ابن عابدين :/ 60 .٠‏ 

(۳) ينظر المغرب ص٤٤۳‏ . 


5 كتاب السير والجهاد 


كان لبي نيعل ومن يتلل يَأتِ يسَا عل َم اليم 4 . 

وأما الغدر: فإنه وإن كان محظوراً من طريق العقل قبل السمع» فإن 
النبي عليه الصلاة والسلام زاده توكيداً» لثلا يُظن جوازه في أهل الحرب. 

* وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة: «إذا لقيت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى إحدئ ثلاث خلال: أحدها: إعطاء الجزية»: 
فإنه يدل على جواز أخذ الجزية من سائر مشركي العجمء لعموم اللفظء 
وقد بينا ذلك فيما تقدم. 

[التحول من دار الكفر إلى دار الإسلام] 

قال عليه الصلاة والسلام: «فإن أجابوك إلى الإسلام فاقبّل منهم. 
وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأَعلِمهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين» فإن 
أبوا واختاروا دارهم» فأعلِمّهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في 
الفيء والغنيمة نصيب, إلا أن يجاهدوا»: 

فإن سقوط حقهم من الفيء بترك الهجرة يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن ذلك كان في وقت ما كانت الهجرة إلى المدينة فرضاًء 
وكذا كان يقول أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى . 

والثاني: أن يكون المراد الانضمام إلى جيوش المسلمين» والدخول 
في جملتهم› ليكونوا يدا واحدة على أعدائهم» ويتناصروا باجتماعهم 


.۱١١ آل عمران:‎ )١( 


علئ مخالفیهم» كما قال الله تعالئ: $ وَالْمُؤِْبُونَ وَالْمؤِْئَت بط ليآ 


- 


بن اموت امروف ومون عن آشگر 74". فإذا لم ينضموا معهم 
في أمصارهم» وانقطعت نصرتهم عنهم» فلم يستحقوا شیا من فيئهم» 
وكانوا بمنزلة سائر العوام الذين لا نصرة فيهم: فلا يستحقون شيئا من 
الفيء والغنيمة. 

ويحتمل أن يكون ذلك خطاباً لمن أسلم من أهل الحرب قبل أن تصير 
داره دار الإسلام» وتكون باقية على حكم الحرب» فلا تجري حينئذ عليه 
أحكامنا مادام هناك» كما قال صلى الله عليه وسلم في خبر آخر: 

«أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. 

قالوا: يا رسول الله لم؟ 

قال: لا تراءئ نارآاهما»'”» ويكون ذلك أصلاً في أن أحكامنا لا 
تجري على كل مَّن أسلم مِن أهل الحرب قبل أن يخرج إليناء وأنه يكون 


.5/٠١ ينظر المبسوط‎ )١( 

.۷١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود ٠١5/7‏ (ط دعاس)» مجمع الزوائد ٠٠٠/١‏ وفي معالم 
السنن ۲۷۲/۲. 

والمراد بقوله: «لا تراءئ ناراهما): فيه وجوه: 

١‏ - لا يستوي حكماهما. 

؟- عدم مساكنة الكفار في بلادهم حيث فرق الله بين داري الإسلام والكفرء 
فلا يرئ المسلم نارهم إذا أوقدوها. 

-٣‏ لا يتسم المسلم بسمة المشرك» ولا يتشبه به في هيه وشكله. بتصرف. 


باقياً عل حكم الحرب حتئ لا يكون لدمه قيمة على من قتله”". 

[محاصرة آهل الحصن وطلبهم النزول على حكم الله] 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة: «وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزلهم علئ حكم الله: فلا تُنزلهم على حكم الله فإنكم 
لا تدرون ما يحكم الله فیهم» ولكن أنزلوهم علیٰ حكمكم. ثم اقضوا 
فيهم بعد ما شئتم»: فإن ذلك يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنهم إذا غابوا عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلمء 
چوا أن يكون الحكم الأول قد نُسخ. وحدث حكم آخر خلاف ما 
علموه» فقال: «لا تنزلوهم علئ حكم الله»» وهم لا يدرون في ذلك 
الوقت ما حكم الله تعالئ فيهم» أهو الأول» أو حكم حادث غير الأول؟ 
فلا تقدموا على إنزالهم علئ حكم الله إلا على بصيرة منكم» ويقين بحكم 
الله تعالئ. 

ومن أجل ذلك قال أبو يوسف: إنه جائز لنا أن ننزلهم على حكم الله 
تعالئ؛ لأن حكم الله تعالئ قد استقر في الكفار» ولا يجوز ورود النسخ 
عليه بعد النبي عليه الصلاة والسلام» فإذا نزلوا على حكم الله تعالئ» 
حَكم الإمامٌ فيهم بحُكمه فيمن غلبوا عنوة: إن شاء قتلهمء وإن شاء 
استرقهم» وإن شاء من عليهم» وأقرّهم على أرضهم. 

والوجه الثاني: آنه لما كان في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام إباحة 
الاجتهاد في إدراك أحكام الله تعالٰ» وكان جائزاً أن يكون حكم الله تعالى 


.٠٠١/۷ بدائع الصنائع‎ ٠٠۲١/١ السير الكبير‎ )١( 
. ٠٠۰/۳ ينظر كشف الأسرار للبخاري‎ )۲( 


كانه انمي ا ََ 


فيهم من طريق الاجتهادء وهم لا يعلمون ذلك من دينناء كان في إنزالهم 
عل حكمه ضرب من التغرير”' لهم مما لو علموه حقيقة» عسئ أن لا 
ينزلوا عليه» ومن أجل ذلك قال محمد بن الحسن: لا ينبغي لنا أن ننزلهم 
الآن علئ حكم الله تعالى. 

ووج آخر: وهو أنه لو كان حكم الله فيهم عند نزولهم عليه موكولاً 
إلى رأينا واختيارناء إما بالقتل أو بالسبي أو المن - كما قال أبو يوسف - 
كان ذلك بمنزلة نزولهم علئ حكمناء وهم لم يرضوا بالنزول على 
حكمناء فلذلك لم يجز أن تُتْزلهم على حكم الله الآن» إذ كان ذلك بمنزلة 
النزول على حكمناء وهم لم يرضوا بذلك منا". 

* وأما قوله صلئ الله عليه وسلم: «وإن أرادوا منكم أن تعطوهم ذمة 
الله» فلا تعطوهم ذمة الله» ولكن أعطوهم ذِمَمَكم وذْمَم آبائكم»: فإن 
وجهة تعظيم حرمة ذمة الله وهو وإن كان لا يجوز أن يخفر ذمة نفسه» 
فإن ذمة الله أعظم على ما بيه في الخبر بقوله: «فلأن تخفروا ذممكم أيسر 
من أن تخفروا عهد الله»» ألا ترئ أن اليمين بالله هي الموجبة للكفارة» 
دوخ اي كبرو طني ت جهنه الل 

[النهي عن قتل الأجير ما لم يكن من آهل الحرب] 

وأما قوله في حديث رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب: «ولا تقتلوا 


1 ل شق المخطوط جميعها: «التعزير»» ولكن يرجح أنها: «التغريرا» 
وعبارة البدائع 1۹۷/۷ شیر إلى ذلك» وأن الإنزال علئ حكم الله تعالئ من الإمام 
(۲) ينظر بدائع الصنائع .٠١۷/۷‏ 
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ذرية ولا عَسيفاً»: فإن العسيف: الأجير» والمعنئ فيه: إذا لم يكن من أهل 
حريناء وإنما هو أجير من غيرهم استأجروه لبعض الأعمال: فلا يقتلء 
فأما إن كان من أهل الحرب: فإنه يُقَتَلَء ولا فرق بين أن يكون أجيراً أو 
غيره بعد أن يكون من أهل القتال7". 

* وفي حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن النرون عليه الصلاة والسلام قال : «ولا تقتلوا الولدان» ولا 
أصحاب الصوامع»: فهو حجة لما قال محمد فى أن أصحاب الصوامع 
الذين لا يخالطون الناس لا يقتلون". 

وقد ذكر أبو جعفر رحمه الله مسائل قد مر الكلام فيها في عرض ما 
تقدم من المسائل» فكرهت إعادتها خوف الإطالة". 

مسألة : [السَّلَبْ واستحقاقه] 

قال: (ومن قتل من المسلمين قتيلا من العدو: لم يكن له 
لوانتن وكان سلبه كسائر الغنيمة» إلا أن يكون الإمام قد قال قبل 
ذلك بعد ما حضر لقتال العدو: من قت قتيلاً فله سَلَبّهِ : فإنه يستحق 


(۱) ينظر شرح السير الكبير .١5١16/5‏ 

(۲) ينظر شرح السير الكبير» .5١/١‏ 

(۳) ينظر مختصر الطحاوي ص 787. 

() السلب اصطلاحاً: هو ما يأخذه أحد القِرتَيْن في الحرب من قِرنه مما يكون 
عليه ومعه» من سلاح وثياب ودابة وغيرهاء ينظر النهاية لابن الأثير 0//7ملاء 
المغرب ص١77.‏ بدائع الصنائع »١١0/1‏ وسيذكر الجصاص تعريفه بعد هذه 
المسألة. 


كتاب السير والجهاد 0١‏ 
ا 0ع ا ا م ل و 


القادل سلت المقفزل)” . 

قال أحمد : قال الله تعالئ: # واعلموا أَنَّمَا عَنِمَثُم من سىء فان يله 
n‏ نا 

ويقتضي ظاهر ذلك معنيين: 

:2 57 و 

أحدهما: أن ما حصل غنيمة: كان لسائر الجند بعد الخمس. 

الآ وجرت القمسن كفن سار الفا 'والكلي عة بولا 
ا لأن الله تعالل جعله لجميعهم بقوله: 
لغيمتم تہ € ولا ا ذل عل أذ آرينة أحماسه للحد؛ 


لن ذلك حكم الغنائم'" 
فإن قال قائل: هذا فيما غنمثّه الجماعة» وأما ما غَنمّه الواحد منهم: 
فلم يدخل في الآية. 


قيل له: ليس كذلك؛ لأن لفظ الآية يتضمن ما غنمه الجماعة» وما 

يا كقوله عر وجل: ولا تفتلا أنفسكم 4 : 
تضمّن النهي لكل أحد أن يقتل نفسه. وللجماعة أن يقتل بعضهم بعضاً. 

اشا لم يختلفوا أن ما غنمه الواحد إذا لم يقتل صاحبه» فهو 


. ٤۷/۱١ بدائع الصنائع ۷ المبسوط‎ ٥۹٤/١ السير الكبير‎ )١( 
.٤١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) المبسوط ۰٤۸/٠١‏ فتح القدير .٠٠٠/٠‏ 

.۲۹ النساء:‎ )٤( 


o۲‏ كتاب السير والجهاد 


والجماعة فيه سواء» وذلك بالآية» لأنها تقتضيه» فثبت أن المراد: الواحد 
والجماعة إذا غنموا. 

ثم قَثْله إياه» لا يُخرجه من أن يكون سلبه غنيمة» فوجب أن يكون 
للجماعة بدلالة ظاهر الآية. 

* ويدل على ذلك من جهة السنة: ما حدثنا دعلج بن أحمد قال: 

حدثنا الحسن ب بن المثنئ قال: حدثنا عفان بن مسلم حدثنا يوسف بن 
يعقوب الماجشون حدثنا صالح ب إن إتراعت ب عبد الوضمن بين عرف عن 
أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف» ذكر قصة قَثْل أبي جهل يوم بدرء 
وأن معاذ بن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح قتلاه» ثم انصرفا إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فأخبراه» فقال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلنّه» فقال: هل مسحتما 
سيفيكما؟ قالا: لاء فنظر في سيفيهماء فقال: كلاكما قتله» وقضی بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح"". 

فلو كان القاتل مستحقاً للسلب بقتله دون غيره من الناس» لاستحقا 
حيكا ا > لقوله عليه الصلاة والسلام لهما: «كلاكما قتله)» ثم قضى 
مع ذلك بسلبه لأحدهماء فدل ذلك على أنه لا يس يستحق بالقتل؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يجعل ما استحقه أحدهما من نصيبه من 
النتلت الاخ إلا اشد اة ورا 


.1١/١١ صحيح مسلم‎ ۰۱۸۸/٦ صحيح البخاري‎ )١( 
الوط *410//1:-عيون الأثر الاين :سيد‎ 2۹٤/۴ :شرح البدين الكيين‎ )5( 
.”١6/١ الناس‎ 
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وال علا ا ٠ا‏ خد انين كر قال د او اود قال 
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني صفوان بن 
عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك 
الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة"» فرافقني 
مددي”" من أهل اليمن» وذكر الحديث إلى أن قال: 

«فقتل المددي الرومي» وحاز فرسه وسلاحه» فلما فتح الله عر وجل 
للمسلمينع بعت إليه خالد بن الوليدء فاخذ هته السلب: 

قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضئ بالسلب للقاتل؟ قال: بلئ» ولكني استكثرته. 

قلت: لتردلّه عليهء أو لأعرفتّكها'" عند رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فأب أن يرد عليه. 

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقصّصت 
عليه قصة المددي» وما فعل خالد. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا خالد! ما حَمَلّك على ما 


صنعت؟ 


قال: يا رسول الله استكثرته. 


)١(‏ غزوة مؤتة: كانت في السنة الثامنة من الهجرة في جمادئ الأولئل» ومؤتة 
قرية من أرض البلقاء من الشام. سيرة ابن هشام (مع الروض الأنف) .7١/5‏ 

(۲) أي أعوانه وأنصاره الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. النهاية لابن 
الأثير 5 .5١08/‏ 

ا (ر.ح): «لأعرفتكما). 
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قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: يا خالد» رد عليه ما أخذت منه. 
قال عوف: فقلت له: دونك يا خالد. ألم أف لك؟ 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: وما ذاك ؟ 


3 1 


فاخ 

قال : فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال: يا خالد! لا ترد 
عليه» هل أنتم تاركون لي أمرائي» TT‏ وعليهم کدره». 

فهذا الحديث يدل على أن القاتل لم ب مسق ا اذ ا 
كان بإعطائه علئ جهة الاستحباب» لأنه لو كان مستحقا له لما قال عليه 
الصلاة والسلام لخالد: «لا ترد عليه». 


* ويدل عليه أيضا: ما روئ حماف بق ريد" عن يديل بن رة عن 
عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين» قال: «قلت: يا رسول الله: هل أحد 
أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لاء حتئ السهم يأخذه أحدكم من 
جنبه» فليس بأحق به من أخیه»" 


)١(‏ أبو داود 350/7 صحيح مسلم باختصار 255/١7‏ وقد أورد الإمام 
الجصاص الحديث بالمعنى» فصححته وعدلته كما في سنن أبي داود» لنصه أنه عن 
طريقه. 

(۲) في النسخ المخطوطة للكتاب: حماد بن سلمة» وفي سنن البيهقي» حماد 
بن زيد» وأراه الصواب» إذ ليس في شيوخ بن سلمة من اسمه بديل» على العكس 
من ابن زيد. تنظر ترجمة حماد بن زيد تهذيب الكمال ۲۳۹/۷. 

(۳) السنن الكبرئ للبيهقي بمعناه ۰1۲/۹ وكذا ذكره ابن كثير عند قوله تعالئ: 


وَعلَمُواأتَما نمم ...4. الأنفال: ٤۱‏ تفسير ابن كثير 577/7 
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وذلك عموم في سائر المغانم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم 
يفرّق بین أن يكون قاتِلاً وغير قاتل. 

* ويدل عليه أيضاً: حديث مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة 
الباهلي عن عبادة بن الصامت في قصة بدر"" لما اختصم الذين قاتلواء 
والذين حرسوا رسول الله صلئ الله عليه وسلمء فادّعاه كلا الفريقين 
لنفسهء فأنزل الله تعالى: # موتك عن الْأْنَمَالِ4”"'» فقسمه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بينهم علئ فواق»". 

وذكر هذه القصة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقال فيها: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: "ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم». 

وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

* ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا أحمد بن خالد الحرُوري شيخ ثقة من 


)١(‏ في (ر» ح): «في قصة زيد). 

.١ الأنفال:‎ )۲( 

(*) المستدرك للحاكم (1405/5)15/7» وصححه وأقره الذهبي» السنن 
الکبریٰ 9//ا0. 

وقوله عن فواق: أي قسمها في قدر فواق ناقة» وهو ما بين الحلبتين» وقيل: أراد 
التفضيل في القسمة» كأنه جعل بعضهم أفوق من بعض. النهاية لابن الأثير 575/7 . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة رقم (77585) 544/5. مسند أحمد (55105) 
٦1ء‏ وفي القول المسدد» لابن حجر (مع الفتح الرباني للبنا) 85/١5‏ حديث 
عبادة» قال: قال الترمذي: هذا حديث صحيح. اه. قال ابن حجر: وأورده الهيثمي» 
وقال: رجال أحمد ثقات» ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك» وصححه وأقره 
الذهبي» سنن أبي داود بمعناه عن عمرو 77/7. 
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أهل الري قال: حدثنا محمد بن يحيئ الذهلي قال: حدثنا محمد بن 
المبارك وهشام بن عمار قالا: حدثنا عمرو بن واقد عن موسئ بن يسار 
عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية قال: نزلنا دابق''' وعلينا أبو عبيدة بن 
الجراح» فبلغ حبيب بن مسلمة أن ابن صاحب قبرس”'" يريد طريق 
أذربيجان”"' ومعه زبرجد وياقوت ولؤلؤ وديباج» فخرج في جند حتى 
قتله في الدرب» وجاء بما كان معه إلى أبي عبيدة» فأراد أن يخمسه»ء فقال 
حبيب: يا أبا عبيدة» لا تحرمني رزقاً رزقنيه الله تعالئ» فإن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم جعل السلّب للقاتل. 

فقال معاذ بن جبل: مهلاً يا حبيب» إني سمعت رسول الله صلئ الله 
لش وماق دونه لما" ابعر ااانه بام أ 

وعموم هذا الخبر ينفي أن يكون السلب للقاتل إلا بطيبة نفس الإمام» 
فدل علئ أنه لا يستحقه بالقتل إلا بتقدمه من الإمام بذلك قبل القتل» أو 


)١(‏ دابق: قرية قرب حلب من أعمال عزار» بينها وبين حلب أربعة فراسخ. 
معجم البلدان 55/7 . 

() قبرس: جزيرة (47057كم7 08,000 نسمة) في البحر المتوسط عاصمتها 
نيقوسياء معظم سكانها يونانيون» وبها أقلية تركية مهمة» الموسوعة العربية الميسرة 
17 اه. 

(۳) أذربيجان: في الإقليم الخامس» ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم 
والجبل والطرم» وهو إقليم واسع» ومن مشهور مدائنها: تبريز» وهي أذربيجان 
الإيرانية. معجم البلدان .١78/١‏ الموسوعة العربية .٠٠١/١‏ 

(4) مجمع الزوائد .۳۳۳/٠١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير واللأوسط. 
وفيه عمرو بن واقد» وهو متروك. 
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[أدلة المخالفين القائلين بأن السلب للقاتل» ومناقشتها] 

* فإن احتج من جعل السلب للقاتل في سائر الأحوال بما روئ أبو 
قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم حنين: «مَن قتل قتيلا له 
عله و فل مايه 


وبما روئ أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حتيّن: «مَن قتل 
كافراً: فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاء وأخذ أسلابهي»". 


وبما روئ عوف بن مالك الأشجعى وخالد بن الوليد: «أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يُخْمّس السلب»". 

وروئ سمرة بن جندب أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: «مَن قتل 
قتيلاً فله سلبه»“. 


.01//١7 صحيح مسلم‎ ۰۱۹۰/٦ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود 10/7» قال أبو داود: هذا حديث حسن» مصنف ابن أبي 
شيبة رقم )۳۳٠۸۲(‏ 2478/7 الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد .۸٠/٠١‏ وفي القول 
المسدد (مع الفتح الرباني): أخرجه أبو داود وسكت عنه» وكذا المنذري» ورجاله 
رجال الصحيح. 

(۳) تقدم» وأنه ثابت في صحيح مسلم. 

(5) السنن الکبریٰ 27١9/57‏ سنن ابن ماجه رقم 2758565 ۱٤۳/۲‏ ولفظه: «من 
قتل قتيلا فله السلب». وفى هامشه: قال البوصيري في الزوائد: ... فيه ابن سمرة... 
ذكره ابن حبان في الثتقات» وقال ابن القطان: حاله 0 وباقي رجال الإسناد 


o۸‏ كتاب التي والجهاد 


وروئ شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال: انتدب رجل من المشركين يوم بدرء فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام للزبير: يا زبير بارزه» فقتله الزبير» فتَفلّه" النبي عليه الصلاة 
والسلام سا 


وروئ أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: «نفلني 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل» كان قتله». 

وقد روينا قبل ذلك أن معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو قتلاه» ومعناه: 
أنهما أثخناه حتئ صار ميئوساً من حياته» وأدركه عبد الله بن مسعود وبه 
رمق» فأجهز عليه”*'» وكذا روي في المغازي 

# قيل له: ليس في شيء من هذه الأخبار ما ينافي ما قلناه» وذلك لأن 


ثقات» قال محقق السنن محمد الأعظمي: إسناده حسن 

() النفل اصطلاحاً: ما يتفله الغازي : أي يعطاه زائداً على سهمهء أو كما قال 
الكاساني في البدائع :١110/1‏ عبارة عما خصه الإمام لبعض الغزاة» تحريضاً لهم 
على القتال. وينظر أنيس الفقهاء: ص٤ .٠۸۳ 2.2٠١‏ 

(۲) شرح معاني الآثار 7777/7» مصنف ابن أبي شيبة رقم ۳۳۰۹۲» 51/94/7. 
ولیس فيه: أنه يوم بدر» مصنف عبد الرزاق ٠(‏ 6 754/60 وفيه: أنه رجل من 
بني و السنن الكبرئ» وفيه ا أنه يهودي من بني قريظة» وذكر الحديث 
مرسلاء وقال: روي موصولاً عن ابن عباس ۳۰۸/٢‏ 

(۳) سنن أبي داود 257/7 مجمع الزوائد .۳٠/١‏ قال الهيثمي: رواه 
الطبراني» وفيه: إسماعيل بن أبي إسحاق أبو إسرائيل الملائي» وهو ضعيف» وقال 
أحمد: يكتب حليثه» مصنف ابن أبي شيبة ٤۷۹/٦‏ . 

.75/7 تقدم» وانظر تاريخ الطبري‎ )٤( 


كتاب السير والجهاد 0۹ 


ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام القاتل من السلب» لا يخلو من أحد 
وجهين: 

إما أن يكون باستحقاق» لتقدم القول من النبي عليه الصلاة والسلام 
عند حضور القتال بأن من قتل قتيلاً فله سلَبّه» وكذلك نقول في أمير 
الجيش إذا قال: من قتل قتيلاً فله سلبه: استحق القاتل السلب» وكان 
أخصّ به من سائر الناس. 

أو أن يكون لم يتقدم من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قول عند 
حضور الحرب» فرأئ ك عليه الصلاة والسلام أن يعطيّه إياه من 
الحم" :تحريضاً منه لهم على القغالء وتضرية" علي الغدى: 

فإن قيل: لو كان أعطاه من الخمس لين في الخبر. 

قيل له: ولو كان أعطاهم من جملة الغنيمة لبيّنْء فإذا لم يكن تقل 
بيان أحد الوجهين بأولى من نقل الآخر: سقط الاحتجاج بهء وعَلِم أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطئ المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين"› 
ولم يذكر في شيء من الأخبار أنه أعطاهم من الخمس» ولكنه لما كان 
معلوماً أنه لم يكن يعطيهم من غنيمة الجيش» إذ لو كان كذلك 
لاستأذنهم» كما استأذنهم في إطلاق سباياهم» عَلِمنا أنه أعطاهم من 
الخمس الذي كان له صَرفه في الوجوه التي يراهاء مما هو أرد على 


)١(‏ عمدة القاري 956 المبسوط .59/٠١‏ فتح القدير 559/6» السير 
الكبير 095/57. 

(۲) التضرية: من أضراه بالشيء: أي أغراه به. ينظر مختار الصحاح (ضري). 

(۳) فى (د): «غنائم خيبراء وهو خطأء ينظر تاريخ الطبري .۱۷١/۲‏ 


وه" كتاب الْسِئيو والجهاد 


المسلمين وأنفع لهم" . 

فإن قيل: هلا جعلت قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن قتل قتيلآً» فله 
سلبه»: عاماً في سائر الأحوال والأزمان. 

قيل له: لأنا متئ أمكننا استعمال حكم الأخبار التي قدمناها في أن 
السلب غير مستحق للقاتل بالقتل دون تقدمة الإمام» جمعنا بينها وبين هذه 
الأخبار» فقلنا: إن هذا قول مقصور الحكم على الحال التي خرج عليها 
النفطات: 

كما روئ حبيب بن مسلمة الفهري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
فكان يع الفلق بعد الس . 

وكان ذلك حكماً مقصوراً عند الجميع على الحال» دون أن يكون 
عاماً في سائر الأزمان بغير تقدمة من الإمام قبل القتال. 

وكما قال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: «مَن ألقئ سلاحه: فهو 
آمن» ومّن دخل المسجد: فهو آمن» ومن أغلق بابه: فهو آمن»””. 


)١(‏ السير الكبير وشرحه ۰٥۹٤/۲‏ /541» عيون الأثر »70٠/7‏ مصنف عبد 
الرزاق (9755-9151), 191/5ء بدائع الصنائع .٠٠١/۷‏ 

(۲) سنن أبي داود 7/"لاء المستدرك ٠٤١/۲ )1١65/7699(‏ الفتح الرباني 
286/١5 (04)‏ وفي القول المسدد: صححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم وأقره 
الذهبى. 

(۳) صحيح مسلم ۱۱۳/۱۲ مجمع الزوائد 2٠59/7‏ إلا أنه في أغلب 
الروايات لم يذكر مّن ألقئ سلاحه مع تقديم وتأخير. 


وكان حكماً مخصوصاً بالحال التي خرج الكلام عليهاء دون سائر 
الأحوال. 
كما حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن على الذهلى قال: 
حدثنا موسئ بن إسماعيل قال: حدثنا غالب بن حجرة قال: حدثتني أم 
عبد الله» وهي بنت الملقام بن التلب عن أبيها عن أبيه أن النبي صلى الله 
BEE‏ :. 
عليه وسلم قال: «من أتى ا La‏ 
ل مر 01 ور۶۶ 5 ع 
الجيش. 
وأيضا: فإن النبي صلئ الله عليه وسلم لم يفرّق في قوله: «مّن قتل 
قتيلاً: فله سلبه»: بين حال الإقبال والإدبار» وقد وافقنا مخالفنا عل أنه 
إذا قتله في حال الإدبار: لم يستحق سلبه» فعلمنا أنه كلام مقصور الحكم 
على حال قول الإمام للجند في وقت القتال دون غيرها. 
فإن قيل: ما رويتم من الأخبار التي استدللتم بها علئ أن السلب لا 
يستحق بالقتل» إنما هي في قصص في يوم بدرء قبل حنّين» وقوله: «من 
قتل قتيلا: فله سلبه»: كان في يوم حتین» فكان ناسخا له. 
قيل له: ليس كذلك؛ لأن قصة المددي مع خالد بن الوليد رضي الله 


)١(‏ ضبطت هذه اللفظة في فيمة قري ES‏ )د و فنك ين انرق 
الميمء وفتحة فوق الواوء والشدة فوق اللام مع كسرتين من تحت» ولعل المعنى: 
المتولي عن الزحف. والله أعلم. 

(۲) السنن الكبرئ ۳۲٤/٦‏ كنز العمال »551١/5 )١١7510(‏ وقد جاء النص 
فيهما: «بمولئ». 


1۲ كتاب السير والجهاد 
عنه كانت بعد حنين» ولم يجعله النبي عليه الصلاة والسلام مستحقا 
للسلب بالقتل. 

وأيضاً: ف الداع رحا سك رك 
للقاتل › لآن داود بن أبي هند قد روئ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال يوم بدر: «مَن قتل'" كذاء فله 
كذاء فذهب شبّان الرجال» وجلست الشيوخ تحت الرايات» ثم 2 
الشبان تَفَلَهمء وأبئ عليهم الشيوخ› فأنزل الله سبحانه وتعالئ: # تلو 
عن امال 74" 8 فقسّم بينهم بالا 0 

ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطهم ما وعدهم 


من التّقل بقوله: اهن كر كد : فله كذا». ولم يدل ااا الإمام إذا 
قال: «مَّن قتل قتيلا: : فله سلبه»): را عير ق الشلة» فكذلك له 


اوا السلب في الأصل غير مستحق للقاتل. 
قيل له: هذا الحديث فاسد المعنئ من وجهين: 


ڪل ك 


)1( في (د): «من فعل»)» وكذلك في المطبوع من أسباب النزول للواحدي 
ص 27570 لكن في بقية النسخ كما أثبت» وقد تقدم الحديث. 
(۲) الأنفال: .١‏ 


(۳) سبق من غير طريق ابن عباس. 


أحدهما: يي اك ل OG‏ 


غ الصلاة و السلام ر واا ا e‏ 


وكذا روئ أبو هريرة رضي الله تعالٰ عنه. 
والثاني: أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان وعدهم شيئاًء لم يكن 
يجوز منه إلا الوفاء» ولا يجور عليه حك الوعد» فثبت بذلك فساد 


حديث عكرمة هذا. 


* ومن الدليل على صحة قولنا من طريق النظر: اتفاق الجميع على أن 
سَلّب القتيل الذي لا يُعرف قاتله في حكم سائر الغنيمة» ولو كان القاتل 
مستحقاً للسسّلّب بقثّله» لوجب أن يكون بمنزلة اللقطة» وأن يُعرّف» فإن لم 
يعرف صاحبه: لم يقسم» وتصدّق به» كما يتصدق باللقطة» فلما اتفق 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد» رقم (57لاء 58لاء »)۷٦۹‏ ص٤۳۸›‏ 2187 تفسير 
ابن كثير 747/7 شرح السير الكبير للسرخسي 0۹۸/۲. 

والمشهور أن قول رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «من قتل قتيلاً: فله سلبه»: 
إنما كان يوم حنين» وأما قوله ذلك يوم بدرء وأحدء فأكثر ما يوجد من رواية من لا 
يحتج به» وقد روئ أرباب المغازي والسير أن سعد بن أبي وقاص قتل يوم بدر سعيد 
بن العاص وأخذ سيفه» فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه» حتئ نزلت سورة 
الأنفال» وأن الزبير بن العوام بارز يومئذ رجلاً فنفله رسول الله سلبه» وأن ابن مسعود 

نفله رسول الله صلئ الله عليه وسلم يومئذ سلب أبي جهل» وأما ابن الكلبي - 
رجال السند - فمضعف عندهم» وروايته عن أبي صالح عن ابن عباس مخصوصة 
بمزيد تضعيف. ينظر عيون الأثر لابن سيد الناس ."١8/1١‏ 


:5 كتاب السير والجهاد 


الجميع على أنه يكون غنيمة» دل على أن القاتل لم يستحقه بالقتل'". 

فإن قيل: فيلزمك هذا في سلب القتيل الموجود بعد قول الإمام: من 
قتل قتيلا فله سلبه: إذا لم يعرف قاتله» أن يجعل سلبه بمنزلة اللقطة» فإنه 
قد ملكه بِقَثْله یاه . 


قيل له: لسنا نعرف الرواية عن أصحابنا في هذه المسألة بعينهاء وقد 
بل آنا يقال إن بر اللقطةء تقرف ».وذ الجتمل أن ذلك قولمه» 
سقط سؤالك. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن الرّدء”" والمقاتل سواء في 
استحقاق سائر المغنم“» فوجب أن يكون القاتل وغيره سواء في 
استحقاق سائر السلب» لأن المعنئ في ذلك: أن القاتل والغانم كل واحد 
منهما إنما نال ما نال بظهر الآخر ومعونته» ومن أجله استوئ الجيش مع 
السرية فيما غنمته؛ لأنها غنمت بظهر الجيش وبمعونتهم» فكذلك القاتل 
لما كان قله بمعونة الآخرين وقوتهم» وجب أن يساووه في استحقاق 

فصل : [تعريف السلب] 


قال أبو جعفر : (وسلبه: دابته التى هو راكبهاء وما كان معه من سلاح 


.٤۷/٠١ المبسوط‎ )١( 

(۲) شرح السير الكبير »١١57/5‏ شرح معاني الآثار ٠۲۲۷/۳‏ الهداية وفتح 
القدير .50١7/60‏ 

(۳) الردء: بالكسر: العون والناصر. النهاية لابن الأثير .71١7/57‏ 

(6) الهداية 7/65 7”765» بدائع الصنائع .٠١١/۷‏ 
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مما هو حامله» ومن كسوة مما هو لابسهاء ولا يكون ما سوئ ذلك 
سلا 

قال أحمد : السلّب: ما يسلبه مما هو مستعوله وفي يدهء فأما ما كان 
في يد غيره من بهيمة أو خيمة أو عبد أو نحو ذلك: فليس بسلب» كما أن 
ما في بيته» وفي رحله: ليس بسلب. 

ويدل على أن فرسه من سلبه: ما روي في قصة المَدّدي» وقد ذكرناها 
قبل» أنه حاز فرسه وسلاحه» ولم ينكر عليه خالد إلا من جهة أنه 
انارو لمن هي أن الرس لن تسل 

قال أحمد: ومن الناس من يخمس السلب» ثم يجعل الباقي 
للقاتل””"» وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سلب 
مرزبان”" الزارة؛ لأنه استكثره» وإذا ثبت أنه مخموس» صح أنه كسائر 
الغنائم » فالواجب أن يكون حكمه حكمها. 

مسألة : [استحقاق الإمام السلب أيضاً] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الإمام هذا القول. كان هو فيه كسائر 
الناس» فإن َل قتيلاً: فله سلبه). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) ينظر السير الكبير 557"/57. 
)۳( والمرزيان ‏ مرازية الفرس -: وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم› دون 


.۲۳۲/۰ مصنف ابن أبى شيبة 578/5 » مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
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لأن: «من»: ينتظم سائر العقلاء» وهو أحدهه'"'. 

فإن قيل: ينبغي أن يكون القائل خارجاً منه» كما لو قال رجل: إن 
دخخل دازي هذه رجحل فعبدى سر كان هو ارجا من النفين + لاه هو 
المخاطب بذلك. 

قيل له: لم يخرج من اليمين من أجل أنه مخاطب» دون أن يكون 
أضاف الدار إلى نفسه بالكناية؛ لأنه لو قال: إن دخل هذه الدار أحدء ولم 
يضفها إلى نفسه» كان هو أيضا داخلا في اليمين. 

وهذا نظير الإمام إذا قال: «مَّن قتل قتيلاًء فله سلبه»؛ لأنه لم يضف 
إلى نفسه شيئا. 

قال : (ولو كان الإمام قال: «من قتل منكم قتيلاً فله سلبه»: لم يستحق 
هو سلبا إن قتل قتيلا). 

لأن قوله: «منكم»: لا يجوز أن يدخل هو فيه؛ لأن هذه الكاف» كناية 
عن غيره» ولا يصح أن يكون كناية عن نفسه؛ لأن الكناية عن نفسه لا 
تكون بالکاف» فصار كقوله: «إن قتل غيري رجلاء فله سلبه»: فلا يدخل 
هو فيه" 

مسألة : [استحقاق القاتل أسلاب جميع من قتلهم] 

قال أبو جعفر : (إذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه» فقتل رجا 
قتلئ: استحق أسلابهم جميعا). 


.۸-٠/۲ أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 
7 ف السو الک‎ )59( 
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ل N‏ اك 
ولآن المعنوم في قوله: «من قتل قتيلاً فله سلبه»: أن ذلك مستّحق له 

) 

ا علا أ وجه ون بشن غير رط غاد ب 


وهو كقول الله تعالی : « ومن فل مُؤْمِنًا حَطَنًا مسر رَبك 


مُوَمِسَةَ 17#" فلو قتل رجلين: لزمته كفارتان؛ لأن المعنى ف فيه تعظيم حرمة 
الدم» كما أن المعنئ في جعل السالب: التضرية له على القتال» 
والتحريض له على قتل العدو. 

فإن قيل: قوله: «مَن»: لا يقتضي التكرار؛ لأنه لو قال: «مَن دخل مِن 
نسائي الدار» فهي طالق»: E‏ منهن» فطلقت» ثم دخلتها مرة 
أخرئ: لم تطلق أخرئ. 

قيل له: لعمري إن قوله: «مَّن»: لا يقتضي التكرار» ولم يعلق حكم 
التكرار في قوله: «مَن قتل قتيلاء فله سلبه»: باللفظ» بل بالمعنئ» وكذلك 


وج رف 0 0 


في قوله تعالي: # ومن فل مُؤّْمِنًا طا فترر هبد مؤمند 


)١(‏ سنن أبى داود 70/7» مصنف ابن أبي شيبة (۳۳۰۸۲) ۰٤۷۸/٦‏ قال ابن 
حجر: ورك الجر دا نالمعي القول المسدد 4 مع الفتح الرباني. 

(۲) أشار محمد بن الحسن إلى أن هذا استحسان» وفي القياس لا يستحقه»ء فقد 
خرج الكلام ينه عاماً + تضرف فلل ينظرة السيز الكبير ۲ حاشية ابن عابدين 
14 . 

A 1 

4٣ النساء:‎ )4( 
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تعلق فيه وجوب الرقبة الثانية بالمعنئ» لا باللفظ؛ لأن المعنئ لما كان 
مفهوماً. تعلق الحكم به على أي وجه وقع» وأما الطلاق فحكمه مقصور 
على اللفظ» ولا يقع بالمعنئ دون اللفظ”". 

مسألة : 

قال نوا عفر : (وإن قتل رجلان أو أكثر قتيلا: فلهم سلبه» إلا أن 
يكون الأغلب عَجْرُ المقتول عنهم» وقوتُهم عليه فإنهم إذا قتلوه كذلك: 
2 

قال أحمد : إذا كان الأغلب أن مثل المقتول لا يقاوم القاتلين: فهو 
بمنزلة الأسير يأخذه الجيش أو السرية: فلا يستحقون سلبه»ء إلا إذا قتلوه”". 

مسألة : [تصرفات الإمام فيما يظهر عليه من أرض العدو] 

قال أبو جعفر : (وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض العدوء كان 
فيها بالخيار: إن شاء خمسهاء وقسم أربعة أخماسها بيت الذين افتتحوهاء 
وإ شاء تركهل "كما ترك يعر أرض 0 فيكون أهلها يملكونهاء 
ويكونون ذمة للمسلمين» ويُؤدُون الخراج”” 18 رقابهم وعنها) . 


..558/57 شرح السير الكبير‎ ٠٠٠٦/۲ ينظر كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) شرح السير الكبير 27١/7‏ وينظر المختصر ص7885» وما نقله محققه عن 
شرح الطحاوي للوسبيجابي » ففيه زيادة إيضاح. 

(۳) الخراج لغة: الكراء والغلة» وهو ما يخرج من غلة الأرضء ثم سمي ما 
يأخذه السلطان خراجاء أي من وظيفة الأرض. أنيس الفقهاء ص ١۱۸٠ء‏ فتح القدير 
على الهداية 17/8/6؟. 

(5) هذا إذا لم يسلمواء وكان فح هذه الأرض عنوةء أما إذا أسلموا: فهم 


كتاب السير والجهاد 54 
م ا ي 


“Î‏ عرو 
6 


قال أحمد : قال الله تعال : #وَأعلموا نما ممم من یو فان يله سه 
...4 ".. الآية» فاقتضى ظاهر الآية معنيين: 

أحدهما: أن الغانمين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة. 

والثاني: أن الخمس مصروفة في الوجوه المذكورة فيهاء فلو أنا خلينا 
وظاهرها: أجريناها على حسب نتمم ها رمیا ر أنه ليا ثبت بتار 
المتواترة التي لا ينساغ الشك فيها بنقل آهل اسر والمغازي» وبدلائل 
الكتاب والسنة» أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مک عة الف > 
ومن على أهلهاء وأقرَّهم على أملاكهم فيها. 

وصح عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح عُظُمِ حصون خيبر 
بالسيف» وقسم بعضهاء ولم يقسم بعضا"". 

REA‏ "واف قرف عل ا 
الصحابة: صار ما ثبت من ذلك مجموعاً إلى حكم الآية الواردة في حكم 
الغنائم» فقلنا: إن الإمام مخيّرٌ بين أن يخمَّسهاء ويقسم أربعة أخماسها بين 


أحرار» وأرضهم ورقيقهم لهم› وتكون أرضهم أرض عشر. شرح السير الكبير 
١74/6 ۳‏ 1, الأموال لأبي عبيد ص 54» الهداية .1١1/6‏ 

.5١ الأنفال:‎ )١( 

(۲) كما سيأتي في كلام المؤلف مفصلاً. 

(۳) الأموال لأبي عبيد ص ./١‏ 

)٤(‏ سواد العراق: رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون في عهد عمر 
بن الخطاب» سمي بذلك لسواده بالزروع» وهو متاخم لجزيرة العرب. معجم البلدان 
ا 


07 كتاب السيق والجهاد 


الغانمين علئ ما في الآية. 

وإن شاء أقرَ أهلّها على أملاكهم» على حسب ما فعله النبي عليه 
الصلاة والسلام في أهل مكة» وعلى حسب ما روي في قصة خيبر أن 
النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعضهاء ولم يقسمه”". وعلى سبيل 
ما فعله عمر رضي الله تعالئ عنه بالسواد بحضرة الصحابة رضي الله 
ج 

* وأما ما ذكرناه من فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة عنوة 
بالسيف» فعسئ أن تُفرد لها مسألة نين فيها مخالفة مّن خالف فيها الأخبار 
المتواترة» والنقل الشائع» ودلائل الكتاب والسنة”". 

# وأما ما ذكرناه من قسمة النبي عليه الصلاة والسلام بعض خيبر» 
وترْكِه قسمة بعضها: فمن جهة ما روئ الحجاج عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال: «أعطئ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم خيبر بالشطرء ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم»””. 

وعبيدٌ الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أنّ النبي عليه الصلاة 
والسلام عامّل أهل خيبر على شطر ما خرج من الزرع»“. 


)١(‏ سنن أبي داود 57/7١»ء‏ الأموال لأبى عبيد ص١/7ء‏ السنن الكبرئ للبيهقى 
لا" 


(۲) كما سيأتي. 

(۳) شرح معاني الآثار ۳“ سنن أبي داود ٠۲٠/۲‏ وفي القول المسدد 
لابن حجر (مع الفتح الرباني :)١٠١/٠١‏ أخرجه ابن ماجه» وسنده جيد. 

(54) شرح معاني الآثار ۳ صحيح البخاري .»٠١/0‏ سنن أبي داود 


كتاب السير والجهاد 7 
و ا ا 


وروئ إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه 
الصلاة والسلام عو 

ثم روئ ابن وهب وابن المبارك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن 
أ غو مر قال+ الول أن يكون لاسن مانا لين لهم شي لما تح الله 
علي قرية إلا قسميُها كما قسم رسول الله صائ الله عليه وسلم خيبر»" ". 

فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قسم خيبر 


وقد بين في حديث آخر مقدار ما قَسّم وما ترك» فروئ سفيان عن 


.ro/۲ 

)١(‏ شرح معاني الآثار 2751/7 مجمع الزوائد ١77/5‏ وقال: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) قال ابن حجر في فتح الباري: «يكانا»: كذا للأكثر بموحدتين مفتوحتين» 
الثانية ثقيلة» وبعد الألف نون. 

قال أبو عبيد: بعد أن أخرجه عن ابن مهدي: قال ابن مهدي: يعني شيئاً واحداء 
قال الطبري: الببان في المعدم الذي لا شيء له» فالمعنئ: لولا أن أتركهم فقراء 
معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر. 

وأما (بياناً) : أي شيئاً ا وأما: (يباباً) : أرض يباب: أي خراب». قال 
الجوهري يقال: خراب يباب» وليس بإتباع... اليباب عند العرب: الذي ليس فيه أحد. 
ينظر فتح الباري 2750/1 النهاية لابن الأثير (الباء مع الباءء ببان)» لسان العرب (ب 
ي» يبب)» نيل الأوطار .١77/48‏ 

(۳) شرح معاني الآثار 7577/7» صحيح البخاري 17 سنن أبي داود 
5 الأموال لأبي عبيد ص .١‏ 


7 كتاب السير والجهاد 


يحيئ بن سعيد عن بشير'' بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: «قِسمّ 
رسول الله صل الله عليه وسلم خيبر نصفين: نصفا لنوائبه وحاجته» ونصفا 
بين المسلمين» قَسَمَّها بينهم على ثمانية عشر سهم" . 

فينبغي أن يكون الذي دفعه إلى اليهود مزارعة ومعاملة» هو النصف 
الذي وقفه ولم يقسمه» على ما روي في حديث ابن عباس وابن عمر 
وجابر'" رضي الله عنهم: «ثم تولئ عمر قَسنْمه بين المسلمين في خلافته» 
لها أجل البهوة عن حي 

ولو لم يكن الإمام مخيّراً بين القسمة وتركهاء. لما ترك النبي عليه 
الصلاة والسلام قسمتهاء ولم يكن يقفها على نوائبه» فدل ذلك عل خيار 
الإمام فيما يغلب عليه من الأرضين على الوجه الذي ذكرن“. 

فإن قيل: قد روئ محمد بن إسحاق عن ابن لمحمد بن مسلمة عمن 
أدوك من مله أن الى عليه الفتلاة رالا از خرن تير و ارال 
إلا حصتَيّن: الوطيح» والسلالم» فسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام 


| في (ح»ر): بشر.‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود .١57/7‏ مصنف ابن أبى شيبة (۳۲۹۷۶۲)» 2457/5 وفى 
القول المسدد زنع الفتح الرباني 5 قال ابن حجر: سكت عنه أبو 4 
والمنذري» وسنده جيد. 

(۳) الأحاديث المذكورة آنفاً. 

(5) الأموال لأبي عبيد )١55(‏ ص١/7.‏ 

(5) شرح معاني الآثار ”2757/7 معالم السنن للخطابي 70/7”. الأموال لأبي 
عبيد ۰۲۷۱/۲۳ الهداية مع شروحها .5١5/5‏ 


كتاب السير والجهاد ۷۳ 


أن يسيرهم» ويحقن دماءهم» ففعل» فلما سمع بهما أهل فدك» صنعوا 
ذلك» فسألوه مثل ذلك 

ثم إن أهل خيبر سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعاملهم على 
النصف» فصالحهم على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم» فصالحهم 
أهل فَدَك على مثل ذلك» فكانت أموال خيبر فيئا بين المسلمين» وكانت 
فدك خالصة لرسول الله صلئ الله عليه وسلم؛ لأنهم لم يوجفوا عليها 
كيل ولا وكات 

فقد يجوز أن يكون ما لم يقسمه النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر 
هو هذان الحصنان» لأنه عليه الصلاة والسلام صالحهم على الجلاء» ولم 
يوجف المسلمون عليه» فكانت لرسول الله عليه الصلاة والسلامء يفعل 
فيهما ما يشاءء كالنضير وفدك7". 

قيل له: هذا غلط؛ لأنهم أَجْلُوا عنها بعدما أقام النبي عليه الصلاة 
والسلام عليهم لقتالهم وحاصرهمء وما كان هذا سبيله فهو للغانمين» إذا 
أراد الإمام قسمته كسائر ما أوجفوا عليه» وقهروا أهله بالسيف. 

ألا ترئ أنه فرق في هذا الحديث بين حكم مال فدك» بدن حت نه 
آل فاه وون و كانت انها ميزه الو وکات فدك 
لرسول الله صلئ الله عليه وسلم؛ لأنهم لم يَجَلِبوا عليها بخيل ولا ركاب. 


)١(‏ فدك: قرية بالحجازء بينها وبين المدينة يومان؛ وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
.YTA/ f‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۳۳۷/۲» سنن أبي داود .٠٤١-۱٤١/۲‏ 

(۳) سنن أبي داود ۱۲۸/۲ . 


وأما النضير فكان سبيلها سبيل فَدَك”"» أَعْطوا بأيديهم» وسلموها إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهض لقتالهم. 

ويتمل أن الى ,عك الضلاة واللسالام ل قم فنعا ن أرقن خير 
بين الغانمين'"» وأن تكون رواية من روئ أنه عليه الصلاة والسلام قسم 
خيبر على معنيين : 

قسمة الثمرة التي فارق اليهود عليها' "'» كما قيل في قصة خيبر. 

ثم قسم رسول الله صل الله عليه وسلم خمس الكتيبة» وهي حصن 
هناك بين قرابته ونسائه» وبين رجال ونساء من المسلمين“» ومعلوم أنه 
الويتمم و ا ا 

ويدل عليه: قول ابن عمر في قسمة عمر خيبر: إنه خير أزواج النبي 
عليه الصلاة والسلام» فمنهن من اختارت الأرضين» ومنهن مَن اختارت 
الأوساق التي كن يأخذتها. 

نهذ نيال ع :أن رو زوق أن الى غه ال وال قبن 
خيبر» إنما المعنئ فيه قسمة الغلة. 

ويدل عليه أيضاً: «أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن 


)١(‏ أي أنها لرسول الله صلئ الله عليه وسلم خاصة. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ا 

(۳) كما في حديث نافع عن ابن عمر «وكان التمر يقسم على السّهمان من نصف 
خيبر». سنن أبي داود .١51/7‏ 

(5) السيرة النبوية لابن هشام» ذكر مقاسم خيبر 759/5. 
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رواحة رضي الله عنه خار صا 


فدل علئ أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان يتولئ قسمة ما يؤخذ 
منهم بين المسلمين» ولو كان قد قسم الأرضين» لطالب كل واحد لنفسه 
بالخرص. 
آنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدهاء فلما قدمناهاء 
u.‏ ع 5 57 5 5 و 
تفرقنا في أموالناء فعدي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي» ففدعت 
يداي من مِرَقَقَي» فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي» فَأَئَيانيء فقالا: 
من فعل بك هذا؟ فقلت: لا أدري. 

فأصلحا من يدي» ثم قدِموا بي علئ عمر» فقال: هذا عمل يهود» ثم 
خطب. فقال: يا أيها الناس إن رسول الله عليه الصلاة والسلام عامل يهود 
خيبر على آنا إن شئنا أخرجناهم » ل E‏ 
قد بلغكم» اين جد كدان يجيو لاسي يود ارما بور 
فأخرجهم»”" 


(1) السوضي: يمال رمن الكل والكرمة و بخ ها رها ذا هروما عا 
من الرطب تمراء ومن العنب زبيباء فهو من الخرص: الظن› لأن الحرّر إنما هو تقدير 
بظن. النهاية لابن الأثير ۲۲/۲. 

(۲) سنن أبي داود 775/7 شرح معاني الآثار 1١7/5‏ » مصنف ابن أبي شيبة 
93/17 الهداية على البداية للغماري .۲۸۹/٦‏ 

(۳) أخرجه أحمد «الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد» 2485/77 وفي القول 
المسدد: أخرجه البخاري بمعناه عن مالك عن نافع عن ابن عمر. اهء وقد جاء فى 
نص المخطوطة عدة أخطاء أصلحتها من مسند أحمد. 


۷٦‏ كنات ار و اه 


فذل ذلك على أن التي له عليه وسم قد كان قم رة 
الأرضين بينهم. 

قيل له: E‏ ما ويف E‏ 
يكون المراد ما سمي له من الأوساق» و رقبة الأرضينء وھا سد 
لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام اوساة ا ٤‏ ثم خيّر هن عمر بين أن 
يأخُذهاء أو يقسم لهن من الأرضين بقسطها!". 

ويحتمل أن يكون سمّئ لكل واحدة موضع رقبة بعينه» تأخذ عنه 
الأوساق» وأضاف ذلك إلى نفسه» لما ثبت له من الحق في ثمرته. 

وننا يذل علا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم رقاب 
الأرضين» وأنه أقرّ اليهود على أملاكهم التي كانت لهم فيها قديما: 
ا ا و الى سيل الخ انمي لم يجز أن يعطاها هؤلاء إلا 
على جهة المزارعة» أو ا وهما عقدان لا يصحان بالاتفاق إلا 
على مدة معلومة» ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام لهم مدة 
معلومة: 

ويدل عليه أيضاً: قوله لهم: «إنا مت شئنا أخرجناكم»» ولو كانت 
أملاكهم قد زالت من أيديهم إلى الغانمين» لما احتاج إلى هذا الشرط؛ 
لأن المؤاجر لا يحتاج إلى ذلك. 


(1) وقدر ذلك كما في سنن أبي داود ١‏ . «أطعم كل امرأة من أزواجه من 
E RS,‏ فر وا ی 

(۲) انظر سنن أبى داود .١57/7‏ صحيح البخاري بشرحه عمدة القاري باب 
المزارعة بالشطر ونحوه .١51//1١7‏ 


كتاب السير والجهاد ۷۷ 


ويدل عليه: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من الغانمين الذين 
كان لهم قسط من ثمرة خيبر العْشيْرء ولا نصف العشر» ولو كانت الأرضون 
ملكاً لهم وكانت في يد اليهود على وجه الإجارة أو المزارعة» لما خلا من 
إيجاب عشر» أو نصف عشر؛ لأن أرض المسلم لا تخلو من ذلك. 

وأي الوجهين ثبت مما وصفنا: مِن ترك النبي عليه الصلاة والسلام 
قسمة جميع خيبر» أو قسمة بعضهاء فدلالته قائمة على صحة ما وصفناء 
من أن غلبة الجيش على الأرض لا توجب تقل ملكها إليهم إلا باختيار 
الإمام تملكيهم إياهاء وأن له إسقاط حقهم عن رقبتهاء كما وقف النبي 
عليه الصلاة والسلام بعض أرض خيبر على نوائبه: 

منها: الكتيبة للخمس› ولطعام أزواجه» وطعام رجال سعوا في 
الصلح بين ويين آهل دك" وهذه واب ثبتة علئ ما روي في الأخبار. 

ومنها: الوطيح والسلالمء > على ما بيا فيما تقدم» جَعَلها النبي عليه 
الصلاة والسلام محبوسة على وجوه» ولم يقسمها بين المقاتلة. 

فإذا جاز أن يوقف بعض الغنيمة» وتُصرف غلته في مصالح المسلمين» 
ويمنع تمليكه من حضر فتحه» دل ذلك على أن المقاتلة لا يستحقون ملك 
الأرضين إلا باختيار الإمام ذلك لهم» على الوجه الذي وصفنا. 

فإن قيل: يجوز أن يكون الذي حبسه النبي عليه الصلاة والسلام من 
خيبر على نوائبه» وطعام أزواجه» كان من الخمس الذي لا حق للمقاتلة 

(1) منهم محيصة بن مسعود أعطاه رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاثين وسقاً 
فق شيرع ولان وما هن تمن ال الو لابن اة 248/0 


۷۸ قات التي الجا 


قل هدا غاط: ؛ لأن سهل بن أبي حثمة ذكر أن النبي عليه الصلاة 
ا ل ونصفاً بين المسلمين ؛ 

فإن قيل: فقد قسمها عمر رضي الله عنه بين الغانمين من حين أجلى 
عنها اليهود. فدل ذلك على معنيين 

أحدهما: أنه لم يسقط حق الغانمين من رقابهما. 

والثاني: أنه لو كان أقرهم عليها على أنها ملكهم على ما كانت عليه 

قيل له: دلالة فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها على النحو 
الذئ: قدا 'قاكمة عل" ما وضفنا» #وذلك: لأن. المقائلة “لو كاتا 
مستحقيها» لَمَا وقف نصفها وقتاً من الزمان لنوائبه وحاجاته» وهي 
ملق لعرون ةر لما لمي فنا إلى اليهود معاملة ومزارعة إلا بإذنهم؛ 
لن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتصرف في أموال المسلمين 
بغير رضاهم › فلما دفعها إليهم من غير استئذان منه لهم. دل عل أنه 
قد كان له إقرارهم فيها علئ آملاکهم» عل حسب ما كانوا مالكيها 
فيما قبل. 

وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه أخرجهم عنها؛ لأن النبي 
صلی الله عليه وسلم شرط عليهم: إن لنا أن نخرجكم مت شئنا»» فلما 
كان إقراره إياهم على هذا الشرط. كان له أن يخرجهم. 

ولمعنئ آخر: وهو ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا 


يجتمع دينان في ES‏ اة للك عدر في إخراجهم»› 
وكذلك نقول في أهل بلد إذا فتحناه» وأقررنا أهله على أملاكهم: إن لنا 
إخراجهم عنه لعذر» كما أخرج عمر رضي الله عنه آهل نجران» لما بلغه 
عنهم كثرة خيلهم وسلاحهم» وخاف على أهل المدينة منهم'"» ولَمّا جاز 
له إخراجهم من أملاكهم للوجوه التي ذكرناء كان له حينئذ أن يجعلها 
للغانمين» ويقسمها بينهم» كما له أن يفعل ذلك بدءا في حال قهرهم»› 
وفنْح بلدهم. 

وأما فعل عمر رضي الله تعالئ عنه في السواد: فقد قال إسماعيل بن 
جعفر روئ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر 
رضي الله تعالئ عنه: «أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين» وأمر بهم أن 
يحَصّؤاء فوجد الرجل يصيبه اثنين وثلاثة من الفلاحين» فشاور في ذلك 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم» فقال علي رضي الله عنه وعنهم: 
دعهم يكونون مادة للمسلمين». 

وفي الأخبار: أن علياً رضي الله عنه قال له: إنك إن قسمتهم بين 
هؤلاء» لم تُصِبْ من بعدهم شيئاء فتركهم عمر رضي الله عنه» وبعث 
عليهم عثمان بن حنيف» فوضع عليهم ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» 


)١(‏ السنن الکبریٰ »7١8/9‏ مصنف ابن أبى شيبة »)578/76)١7995(‏ سنن 
أبي داود ۰۱٤۷/۲‏ مجمع الزوائد ۳۲۸/١‏ الفتح الرباني .۲۸٦/۲۳‏ وانظر القول 
المسدد معه. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (1015*) 2577/1 سنن أبي داود »١158/7‏ السنن 
الکبریٰ ۰۲۰۸/۹ نيل الأوطار .7١7//8‏ 


م/ كتاب السير والجهاد 


وال عر 

وعذا فل :فيو عن عير ق :ورد به التنقل مو هة الانشاضة: 
بحيث لا يعتري فيه ريب» وكذلك في مقدار الخراج من در وقفیز" 
علیٰ كل جريب“ يصلح للزرع. 

واعترض مخالفونا على احتجاجنا بذلك من وجهين: 

أحدهما: أن عمر لم يقرهم عليها علئ أنها ملكهم. بل على أنها ملك 
للمسلمين» وجعلها في أيديهم على وجه الإجارة'"". 

والثاني: أن عمر وإن رأئ ذلك» فقد خالفه فيه غيره من الصحابة”" 


)١(‏ -مضف" ابن أن ية طرفا مله 0۴۳۹۷١7‏ 443575 الستن الكبرئ 
۹ الأموال لأبي عبيد ص٤۷.‏ 

(1) الدرهم ستة دوانق» وهو سبعة أعشار المثقال» ويساوي بالجرام: 9176 »٠,‏ 
ينظر: الخراج والنظم المالية ص57 7. 

() القفيز: ثمانية مكاكيك» والقفيز المقدر في الخراج يعادل: ٠5‏ صاعاً من 
القمح» أي ما يزن ؟7١١,17كغء‏ أو ما سعته ٠٠۳‏ ,۳۳لترا. ينظر: لسان العرب 
(زءق)» هامش الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة» تحقيق د. 
محمد الخاروف» ص۷۲. 

© الجريت محال فن اة ف دار اريت ا و و ن 
۲ لرا بالجرام 558-77,177*4 ,٤٠٠كجم.‏ المصباح المنير (ج.ر)» 
هامش الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص۷۲. 

. ٤۳٥/٦ مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٥( 

(5) الأموال ص88. 

(۷) كبلال وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم» ثم وافقوهء ينظر الأموال 


وإذا وقع الخلاف لم يصح الاحتجاج بقول بعضهم إلا بدلالة من غيره. 

[أدلة من قال بأن السواد في العراق كان موقوفا] 

واستدل من قال إنها موقوفة على ملك المسلمين: بما روئ قيس بن 
مسلم عن طارق ابن شهاب قال: «أسلمت امرأة من أهل تهر الملك» 
فقال عمر: إن اختارت أرضها؛ وأدّت ما e‏ دارا ينها ون 
OT‏ ذو الملمين و 

ساروف المميعردف عن أ وق النعفى قال: أسلم هقان" على 
عهد علي رضي الله عنه فقال له علي: أما أنت» فلا جزية عليك» وأما 
أرفك فلع . 

وبما رو جماعة من السلف من كراهة شراء أرض الخراج» وادعوا 
أن كراهتهم لذلك كانت من جهة أن أهلها غير مالكين لهاء وأنها موقوفة 
علا ملك من فتبحها. 


ص۷۲. 

)١(‏ نهر الملك: كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسئ» يقال: إنه يشتمل على 
ثلاثمائة وستين قرية على عدد أيام السنة. معجم البلدان 1/0" 

(۲) الخراج ليحيئ بن آدم رقم )۱۸١(‏ ص0. وانظر الأموال لأبي عبيدء 
ص »9١‏ مصنف ابن ابي شيبة رقم ۰٤٩۳/٦ )۳۲۹٤۳(‏ شرح السير 5178/0. 

(۳) الدهقان: بكسر الدال: رئيس القرية. النهاية لابن الأثير .٠٤١/١‏ 

(5) الأموال لأبي عبيد »)١75(‏ ص١5‏ » الخراج ليحيئ بن آدم )۱۸٩(‏ ص١1‏ › 
مصنف ابن أبي شيبة رقم »)۳۲۹٤۱(‏ وكذا عن عمر وعلي» رقم (559155) 
7/5 ة. 

TIE AV TNE EAD a مصنف ابن أبي شيبة‎ )0( 


فو ف سراي" تومه قرول ا ا الله ع 
وسلم: «الخراج بالضمان»» يعني الغلة» «وأن النبي عليه الصلاة 
والسلام لما حَجَمه أبو طيبة» سأل أهله أن يضعوا من خراجه)”" 

# قال أحمد: وأما قولهم إن السواد في أيدي أهله على وجه 
الإجارة» وأنها باقية على ملك المسلمين موقوفة عليهم: فإنه قول بين 
الاستحالة› ظاهرٌ الفساد» ومع ذلك» فدلالته قائمة على صحة قولنا وإن 
وا دعواهم هذه» فش ذلك بعد إيضاحنا لفساد دعواهم هذه» 
فنقول : 

[أولاً : إبطال القول بأن السواد كان إجارة] 

إن الإجارة لها شرائط لا تصح إلا بها باتفاق من الفقهاء» وأنها متى 
عدمت شرائطها: لم تصح. منها ٠‏ 

أنها تحتاج إلى مدة معلومة فيما تتعلق به الإجارة بالوقت“» ومعلوم 
أنه لم يكن في توظيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدة لا معلومة» ولا 
مجهولة. 


الأموال لأبي عبيد»ء ص44. 

(۱) الأموال لأبي عبيد ص۳٩ .1١5-1١١‏ 

00 سنن أبي داود ۲٣٥٤/۲‏ سنن أبن ماجه )۲۲٣۲(‏ ۰۳/۲ سنن النسائي 
0/۷. 

(۳) الفتح الرباني رقم (۳۹۷) ٠١٤١/٠١‏ قال في مجمع الزوائد :۹۷/٤‏ رواه 
الطبراني في الأوسط» ورجاله ثقات. 

.۳٤۷/۲ تحفة الفقهاء‎ )٤( 


ا ا اي و > > 222 25 ع > ی س 


وأيضاً: الإجارة لا تنعقد إلا برضا المتعاقدين» وعمر رضي الله عنه 
فإنما بعث عثمان بن حنيف وحذيفة» فوضعا على أراضيهم شيئاء 
وعلئ رؤوسهم شيعاً» ولم يناظروهم» ولم يعاقدوهم عليهاء فكيف 
يكو ذلك عار 

وأيضاً: فإجارة المولئ على عبده لا تصح» ولا يثبت له عليه دين» فإن 
كانت الأرضون مبقاة على حكم الفيء› وكذلك الرقاب» ينبغي أن يكونوا 
عبيداً» فلا يصح حينئذ بيعهم؛ لأن مالك الأرضين هو مالك الرقاب. 

وأيضاً: وضع الجزية على رؤوسهم› فدل علئ أنهم أحرار؛ لأن 
العبد لا جزية عليه. 

وأيضاً: فإن سبيل ما يؤخذ من الأرضين سبيل الجزية المأخوذة من 
الرقاب» ومعلوم أن من أسلم منهم: سقطت عنه الجزية» ولو كان بمنزلة 
الأجرة» وكان هو باقياً على حكم الفيء: لم يسقط ذلك عنه بإسلامه؛ لأن 
الإسلام لا يُسقط الأجرة» ولا يزيل الرق» فكذلك ما يؤخذ من الأرضين» 
ليس على وجه الأجرة. 
وأيضاً: فلا خلاف في بطلان إجارة النخل والشجر» فدل على أنها لم 
تكن إجارة. 

وأيضاً: لو كانت إجارة» لوجب أن تكون أجرتها للغانمين» ولم 
يختلف الناس أن عمر رضي الله عنه لم يصرف خراج السواد إلى الغانمين 
خاصة دون غيرهم من المسلمين» بل كان حكمه حكم سائر الفيء الذي 
لم يفتتحه المقاتلة. 


(۱) بدائع الصنائع 11/49/5. 


A٤‏ كتاب السير والجهاد 


وأيضاء لو كان الماخرذ من أهل البنواد غا هة الأ كا اف 
الرجال والنساء» ولا الصغار ولا الكبار فيما يؤخذ من جزية الرأس؛ 
لأنهم لا يختلفون في أجرة ما ينتفعون به» فلمًا لم يجب على النساء 
والصغار جزية الرؤوس» علمنا أنها ليست بمنزلة الأجرة. 

وأيضاً: فإذا وضح ما احتج به عمر على مَن خالفه من الصحابة» قَسّدَ 
إجماعهم على ذلك» أنه خرج إليهم يوما بعد طول المنازعة» فقال فيما 
روئ هشام بن سعد عن زيد , بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: 

«قد قرأت الآيات من كتاب الله تعالیٰ عز وجل» واستغنيت بهن» قال 


الله تعالئ : 9# ما أفاء اه عل رَسُولِه- من آهل ال ...4 "١‏ الآية» والله ما لهؤلاء 


وحدهمء ثم قال تعالئ: وای جَلَمُو مِنْ بَحْدِهِمَ . .€ الآية ثم قرأ 


في سلسم ورءه 


قوله: تعالول: «للفقراء الجر ...€ الآيةء > فوالله ما لهؤلاء وحدهمء 
ولئن بقيت إلى ا آخر الناس بأولهم» ولأجعانّهِم بَباناًء يعني: 


ااا 


قال أسلم : فجاءه ابن له» وهو يقسمء يقال له: عبد الرحمن» قال : 
سن خائماء قال: الحق بأمك تسقيك رت من سويق » وما أعطاه 
(O‏ 
شیا) . 


.۷ الحشر:‎ )١( 

٠١ الحشر:‎ )۲( 

(۳) الحشر: ۸ 

(5) الجزء الأول من الحديث» سبق ذكره» وانظر السنن الكبرئ ٠١٠/١‏ 


کتاب السير والجهاد ۸0 
A‏ د و ا ا و يد 


فعمر رضي الله عنه تلا عليهم الآية» واحتج بها عليهم استغناء ء بها» 
وبدلالتها عن موافقتهم إياه» وأخبر أن الجميع متساوون في هذا الحق. 
مَّن باشر الحرب والفتح» ومّن جاء مِن بعدهم ممن لم يباشر ذلك» فكيف 
يجوز أن يُتوهّم عليه أنه قصد إلئ وقفها على الغانمين» وإجارتها عليهم» 
وهو يقول لهم: إني إنما فعلت ذلك ليشارككم من بعدكم فيهاء فهذا 
يوضح بطلان دعوئ من ذكرنا قوله. 

وعلئ أنَّ القوم لم ينازعوه في الإجارة لو تركهاء وإنما نازعوه في 
قسمتهاء وإزالة ملك أهلهاء فاتفق معه جل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» مثل علي رضي الله عنه» وعثمان» وعبد ا رضي 
الله عنهم» ر ذوي الفقه والعقول والعلم مهم فثبت باتفاقهم 
على ذلك مع ما أورد من الآثار صحة ما قلنا. 

[ثانياً : إبطال القول بأن السواد موقوف] 

وأما ما احتجوا به من أمر الدهقان الذي أسلم على عهد عمرء والذي 
أسلم على عهد علي» فقالا له: «إن تركت أرضك فهي لنا»"'': فإن معناه 
عندنا: أن لنا أن نزرعهاء ونؤدي خراجهاء ونؤاجرهاء وكذلك نقول في 
الذي يعجز عن زراعة أرض الخراج”". 


مصنف ابن أبى شيبة (۷۷۹۲۳)ء و(۸۹۲۳) 2577/7 شرح معاني الآثار ۲٤۷/۳‏ 
الأموال لأبى عبيد ص دلا الخراج لأبى يوسف ص٣۰۲‏ حاشية رد المحتار .١۷۷/ ٤‏ 
)١(‏ الخراج لأبي يوسف. ص 0". 
(۲) ابن أبي شيبة بمعناه رقم 01759177 4517/5. 


(۳) الخراج لأبي يوسف ص١5.‏ 


3 كنات الشين والجهاة 


ويدل عليه: ما روئ هشام قال: حدثنا شيبان عن الزبير بن عدي «أن 
دهقاناً أسلم على عهد علي رضي الله عنه» فقال له علي: إن أقمت في 
أرضك رفعنا الجزية عن رأسك» وأخذناها من أرضك» وإن تحولت 
عنهاء فنحن أحق بها». 

يعني أنَا أحق بزراعتها أو إجارتها. 

* وغل أنه لو ثيك أن عمر .إنما جعل الأرضين في أيديهم 'موقوفة 
على المسلمين» لا على أنها ملك لهم لكانت دلالة فعله على صحة ما 
ذكرنا قائمة» وذلك لأن الغانمين في هذه الحال ممنوعون من ملكهاء 
والتصرف فيها حسب تصرف المالكين في أموالهم» وإذا صح ذلك» 
وجاز للإمام فعله» عيكا أن اك الاو ی اا رن مر غا 
اختيار الإمام» فكان للإمام حينئذ تبقيتها على ملك أهلهاء إذ لا ملك 
لأهلها الذين أقرَهم الإمام فيهاء ولا حق لهم يومئذ في كونها موقوفة دون 
أن تكون ملكا لأهلها الذين أقرّهم الإمام فيه" . 

واا قلا يق أن ام وغيرهم سواء فيما يؤدونه من خراج 
هذه الأرضين» علمنا أنه ليس للغانمين مزية على غيرهم فيما يتعلق بحكم 
الأرضين» وإذا كان كذلك» فمعلوم أن حق الجميع إنما هو ذ ف حرق 
الموظّف عليهم» وأنهم لا يستحقون في حال من الأحوال تمليك رقبة 
الأرضين»؛ وقسمتها بينهم. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )۳۲۹٤۱(‏ 477/7» الخراج ليحيئ بن آدم بمعناف 
رقم ۱۸٩۹‏ ص١5»‏ السئن الكبرئ 157/9١ء‏ وقد سبق. 
(۲) ينظر فتح القدير ۰۲۸۲/۰ الأموال لأبى عبيد ص ٩۸ء .٠١١‏ 


كتاب السير والجهاد AV‏ 
ز ذ ذم ج د د 


وإذا لم ي يستحق المسلمون ملك رقبة الأرضين» فلا حق لهم في أن 
تكون موقوفة» دون أن تكون ملكاً لأهلهاء لا كان الحق الذي يستحقه 
الاد فاق نه 2 ات مك لهك أو كات مرف فنك أن 
الذي فعل عمر في أرض السواد كان على جهة تبقية ملك أهلها عليها. 


فإن قيل: فائدة كونها موقوفة دون أن تكون مملوكة» لفائدة وقوف 


ص 


الأرضين من جهة ملاكها. 

قيل له: إنما صح أن تكون أَرَضُو الملاك موقوفة على وجوه القرّب» 
فيمنع ذلك من انتقال الأملاك فيهاء من قل أن وجوب تلك الحقوق كانت 
من جهة الملاك» وانتقال الملك إلى غيره يمنع نفاد شرطهء وما أوجبه من 
الحق فيهاء وحق الخراج لم يتعلق بإيجاب آدمي» فيكون حكمه مقصوراً 
على ملكه» دون ملك غيره» فلا يمنع انتقال الملك فيه من بقاء الحقء 
كالزكاة والعشر وسائر الحقوق التي تجب لله تعالئ في الأموال» فلا يمنع 
انتقال الملك. 

[ثالثاً : إبطال قول المخالفين بأن كراهة شراء السواد دليل الملكية] 

وأما كراهة من كره شراء أرض السواد من السلف: فلم يكن ذلك 
لأنهم يرونها ملكا لأهلهاء لكن لأن الخراج قد يوضع موضع الجزية» 
فكرهوا أن يُدخل المسلم نفسه فيما يلزمه فيما له حكم الفيء. 

وأما من زعم منهم أن فعل عمر رضي الله عنه في ذلك لا تقوم به 
حجة» لمخالفة بعض الصحابة إياه فيه» وذكر في ذلك ما روي عن بلال 


)١(‏ في (ر.ح): إذ. 


A۸‏ كنات السريز والجهاة 


ونفر من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم» أنهم سألوه قسمة السواد”"» وأن 
عمر رضي الله عنه كان أعطئ بجيلة ربع السواد ثلاث سنين» ثم قال عمر 
لجرير بن عبد الله رضي الله عنهم : لولا أني قاسم مسؤول» لكنت على ما 
قسم لكم» فأرئ أن ترده على المسلمين» ففعل» فأجازه عمر بثمانين 
دقار . 

«وأن امرأة من بُجيلة قالت لعمر: إني لا أرضئ حت تملأ كفي ذهباًء 
وتحملني على جَمَّل ذلول» علض لطن E‏ الور فيل 


ذلك على وجهين: 
أحدهما: وجود الخلاف من بعض الصحابة رضي الله تعالئ عنهم 


والثاني: أنه فعل ذلك برضا مَن له فيها الحق من الغانمين. 

وبما روي «أن عمرو بن العاص لما فتح مصرء استشار من كان معه 
من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم في قسمة أرضهاء كما قسم غنائمهم» 
وكما قسم رسول الله صلی الله عليه وسلم خيبر بين من شهدها. 

فقال الزبير: ما ذاك إليك» ولا إلى عمرء هي أرض أوجفنا عليها 
انا بوكر اانه 1 


فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه» فكتب عمر: إني إن قسمثُّها بينكم» لم 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد بمعناه رقم ۱٤۷‏ ص۷۳. 

(۲) شرح معاني الآثار 59/7 5. الأموال لأبى عبيد )١55(‏ ص ۷۸. 

(©) شرح معاني الآثار .۲٤۹/۳‏ الأموال لأبي عبيد )٠٠١(‏ ص۷۸» الخراج 
لأبي يوسف ص 77. 


يكن بعدكم مادة» فأوقفوها فيئاً على مَن بقي من المسلمين» حتئ ينقرض 
آخر عصابة من يغزو من المؤمنين». 

فهذا زبير قد خالف عمر رضي الله عنهما في جواز قسمة الأرضين. 

وبما روئ حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحماني قال: قال 
علي رضي الله عنه «لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض» لقسمت السواد 
د 

[الجواب عما تقدم من الآثار التي أوردها المخالفون] 

فإنا نقول في ذلك: إن بلالاً ومن خالف من الصحابة في قسمة 
السوادء فإنهم قد وافقوه بعد ذلك على رأيه حين احتج عليهم بدلالة 
الآيات التي تلاها عليهم» ولم يثبت عن أحد منهم أنه نازعه فيها بعد 
ذلك» فحصل منهم إجماع بعد الاختلاف» فارتفع الاختلاف المتقدم' ". 

وكذلك الزبير قد كان خالفه بدءاً» ثم لم يظهر منه خلاف بعد ما 
عرف صحة رأي عمر رضي الله تعالیٰ عنه» وجهة وجه ال 

وأيضاً: فلو كان خلافهم إياه باقياً علئ الجهة التي ذكرت» لم يكن فيه 
دلالة على موضع الخلاف بيننا وبينهم؛ لأنا نقول إنه تجوز القسمة» 
ويجوز تبقية أهلها على أملاكهم فيهاء إلا أن ذلك موقوف على اجتهاد 
الإمام» وما يرئ من المصلحة فيه» فجائز أن يكون خلافهم إياه كان في 


.060 شرح معانى الآثار 276/7 فتح القدير‎ )١( 
ص55.‎ )١١5( الخراج ليحيئ بن آدم‎ .٠١"ص‎ )۸٠۲( (؟) الأموال لأبي عبيد‎ 


(۳) فتح القدير 7517/0» الخراج لأبي يوسف ص 0". 
(5) شرح معاني الآثار .۲٠٠/۳‏ 


۹۰ كتاب السير والجهاد 
جهة المصلحة: أهي القسمة أو التبقية على ملك أهلها؟ 

فرأئ هؤلاء أن المصلحة في القسمةء ورأئ هؤلاء أن المصلحة في 
تبقيتها على ملك أهلهاء فلا يكون في هذا الخلاف دلالة على أنهم لم 
يكونوا يرون ما فعله عمر رضي الله عنه صواباً» بل جائز أن يكون ذلك من 
رأيهم جميعاًء وأنهم خالفوه في جهة المصلحة في الحال. 

وأيضاً: لو ثبت إقامتهم على الخلاف على الوجه الذي ادعاه 
المخالف» لم يمتنع أن يقال: إن خلاف من خالفه من الصحابة في ذلك لا 
يكون خلافاً» بل يكون شذوذاًء لاتفاق الأئمة الراشدين عليه» وهم عمر 
وعثمان وعلي» وكبراء الصحابة معهمء وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين مِن بعدي» عضوا عليها 
بالنواجذ)”'"» فلا يكون غيرهم إذا اتفقوا خلافاً عليهم. 

# راما ماروئ عن تة بق بريد الحماق أن علياً رضن الله جه فال 
ولول ان ب وک کی ا یی الس اد 
فإنه قول لا E‏ من جهة السندء وكيف يصح E‏ 
وهو أول من أشار على عمر بأن لا يقسم السواد بينهمء وأن يقر أهلها 
عليهاء ليؤدوا الخراج ”". 


وغل أن فة لل كانت عندة و اة لما تدك" الق مناه حه أن 


(۱) تقدم تخريجه. 

() تقدم. 

(۳) الخراج لأبي يوسف ص5 5. الخراج ليحيئ بن آدم» رقم (۳۰) ص”277 
الأموال لأبي عبيد» رقم ٠١١‏ ص24 وقد سبق. 


كتاب السير والجهاد 4١‏ 


يضرب بعضهم وجوه بعض» ولم يأخذه فى الله الوم الاقم ي 
يقسمهاء وأمضاها على ما كان عمر أمضاها عليه فيك أن راه گان ماتا 
لرأي عمر 

ومما يدل على صحة رأي عمر رضي الله تعالئ عنه في ذلك: ما احتج 
به عليهم من الآيات. 

ويدل عليه أيضاً: ما روئ زهير قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
معت العراق قفيزهاء ودرهمهاء ومتعت الشام مدْيّها'" ودينارهاء 
ومّعت مصر رديه" ودينارهاء وعدتم كما بدأتم» قالها ثلاثء شَهد علئ 
ذلك لحم أبي هريرة ودمه)”. 


)١(‏ قال أبو عبيد: فلم يقل علي للدهقان: «وأما أرضك فلناء ثم يرئ قسم 
السواد إلا وهو عنده فيء للمسلمين» دون الآخرين». الأموال لأبي عبيد 
ص*١1.‏ 

() المدذي: بضم الميم على وزن قُفْل. وهو مكيال معروف لأهل الشام» قال 
العلماء: يسع خمسة عشر مكوكاء والمكوك صاع ونصف» والمدي: يسع 45 رطلاء 
وهو يساوي ٠8,75١كجمء‏ شرح مسلم للنووي 07١/١8‏ شرح السنة للبغوي 
“١‏ الإيضاح والتبيان تحقيق الدكتور الخاروف ص۷۲. 

(۳) الأردب: مكيال معروف لأهل مصرء يسع أربعة وعشرين صاعاًء يعادل 75 
لترأء أي إنه يزن ٠54١,57كجم.‏ شرح صحيح مسلم للنووي .۲٠/٠۸‏ الإيضاح 
والتبيين ص”/. 

(:) صحيح مسلم 27١/١18‏ سنن ابي داود ۰۱٤۸/۲‏ السنن الكبرئ 2194/9 
الأموال لأبي عبيد (۱۸۲) ص٠.‏ 


۹۲ كتاب السير والجهاد 


فهذا يدل على صحة فعل عمر رضي الله عنه في السواد؛ لأنه لو 
قسمها بين الغانمين» لم يجب فيها درهم ولا قفيز» وإنما كان يجب العشر 
ين 

فقول النبي صلئ الله عليه وسلم يقتضي أن يكون الدرهم والقفيز 
هما الواجبان؛ لأنه أخبر عن فساد الزمان في ذلك الوقت» ومنع 
حقوق الله تعالئ» ألا ترئ إلى قوله صل الله عليه وسلم: «وعلاتم كما 
بدأتم». 

* وأما قولهم: إنه جائز أن يكون فعَل ذلك برضا من له الحق فيها من 
الغانمين: فإنه قول جاهل بما جرئ عليه أمر القوم» وذلك انهم لما 
نازعوه» لم يلتفت إلى قولهم» وامتنع من القسمة» حتى لما ظهرت له 
دلالة الآيات التى ذكرها قال: إنى قد قرأت الآيات من كتاب الله تعالئ» 
فاتقديته ا عليهم الآيات» ثم أمضئ الحكم على ما رأئ» ولم 
يلتفت إلى رضاهم اورا 

وأيضاً لو كان فِعْلّه في السواد برضاهم؛ لوجب أن يعزل الخمس 
الذي لا يعمل رضاهم فيهء فلما لم يخسنهاء دل على سقوط هذا 
القن 


.۲٤۲۹/۳ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) فتح القدير »۲۷۳/١‏ الأموال لأبي عبيد ص27 الخراج لأبي يوسف 
ص٣۲.‏ 

(۳) ينظر شرح معاني الآثار .۲٤۸/۳‏ 


کات الو الاه ۹۳ 


فتح مكة شرفها الله تعالول""" : 

قال أحمد : لم يختلف أهل السير 7 المغازي والآثار أن الي 
صلئ الله عليه وسلم فتح مكة بالسيف قهر”". 

ولا يُتكر فتح مكة علئ هذا الوجه الذي قلنا إلا أحد رجلين: إما رجل 
جاهل بالأخبار» إذ كان طريق ما ذكرنا العلم بالأخبار» وسماع الآثار» أو 
رجل مكابرٌ مباهت بعد سماعه للأخبار الواردة في فتح مكة. 

وذلك لأن الأخبار التي بها علمنا أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
فَنَحَ مكة بهاء علمنا يقيئاً أنه فَتَحَها عنوة بالسيف» وأنه قاتل فيهاء وقتّل 
فيها رجالاًء فمن جحد القتال» وادعئ الصلح» فهو كجاحد الفتح رأساًء 
لا فرق بينهماء ونحن قائلون في ذلك بما نبيّن به عن بطلان قول من ادعئ 
أنها فتحت صلحاء ومبتدؤون فيه بما دل عليه ظاهر كتاب الله تعالئ» ثم 
الآثار الصحيحة من رسول الله صلئ الله عليه وسلمء ثم ما ورد به النقل 
من جهة قلة المغازي» ورواةٍ السير» ثم اتفاق الأمة ودلائل النظرء فنقول 
وبالله التوفيق: 

[الأدلة على أن مكة فنحت عنوة] 

إنه لم تختلف الأمة أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم صالَّحَ أهل مكة 
يوم الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم» وفي أكثر الأخبار أن مدته 


)١(‏ هكذا في هامش (د)» وأما بقية النسخ» فوضع عنوان: (فتح مكة): في 
لت اة 
(۲) شرح معاني الآثار ۳۱۱/۳. 


04 كتاب السير والجهاد 


كانت عشر سين وذلك كان قبل الفتيح. 

ثم روي في أخبار متواترة من جهة أهل المغازي» أن أهل مكة نقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام» بقتالهم خرّاعة 
حلفاء النبي صلئ الله عليه وسلم مع بني بكرء وهم حلفاء قريش» ثم 
سألوا أبا سفيان أن يأتي النبيَ صلئ الله عليه وسلم» ويجدد الحلف. 

فجاء أبو سفيان إلى أبي بكر رضي الله عنهء فسأله أن يصلح بين 
الناس» فقال أبو بكر: الأمر إلى الله وإل رسوله. 

IEEE‏ فقال له عمر: اتقضشّم ما كان منه جديداً فأبلاه 
الله » :وما كان منه متيناء. فقطعة الله. 

فأتئ فاطمة رضي الله عنهاء فلم جيه" . 

فأت علياً رضي الله عنهء فقال له علي: أصلح أنت بين الناس؟ 
فضرب أبو سفيان بإحدئ يديه على الأخرئ» وقال: قد أخذت الناس 
بعضهم من بعضء فذهب”" وقد كان النبى عليه الصلاة والسلام قال: «قد 
جاءكم أبو سفيان» وسيرجع راضياً بغير حاجة. 


)١(‏ ينظر صحيح البخاري ٤0۹/۷‏ السنن الكبرئ 255١/9‏ السيرة النبوية 
لابن هشام 2711/7 وفي مجمع الزوائد: أن الهدنة أربع سنوات» وفيه: رواه 
الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات .١59/5‏ 

(۲) وفي معاني الآثار :"١7/7‏ أنها قالت: «ليس إلا إلى الله وإلى رسوله»» 
وكذا في ابن أبي شيبة .5٠0/1/‏ 

(۳) شرح معاني الآثار 7١7/7‏ قال: وقد أخذت بين الناس بعضهم من بعض» 
وفي سيرة ابن هشام 0791/7 فقام أبو سفيان في المسجدء فقال: يها الناس إني قد 
أجرت بين الناس» لذا فالعبارة في نسخ المخطوط تتردد بين أخذت» وأجرت. 


كتاب السير والجهاد 01 
ثم قدم أبو سفيان مكة» فأخبرهم بما صنع» فقالوا: والله ما رأينا اليوم 
کوافد قوم » ما اتتا مرف فر ولا أتيتنا بصلح فتأمن» ارجع. 
قالوا: وقلرم بعد ذلك وافد خراعة على رسول الله صلئ الله عليه 


وسلمء فقال: 


اللهم إني ناش محمداً جلف أبينا وأبيه الأتلد() 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميئاقك المؤكدا 
وهم أتونا بالوتير" هدا ا كمد و 


قال: فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: قد نُصرت يا عمرو بن 
سالم. 

قال: ورأئ سحابة» فقال: إن هذه السحابة لتشهد بنصر بني كعب*» 
وأنشد فى ذلك شعرا لحسان يقول فيه: 


وهم 
2 


01 ۶ و 
أتاني ولم أشهد ببطحاء مكة رجال بني كعب تحز رقابها(“ 


)١(‏ الأتلدا: القديم. الصحاح للجوهري (تلدا). 

() الوتير: ماء لخزاعة. ينظر تاريخ الطبري .٠١١/۲‏ 

(۳) ينظر: شرح معاني الآثار 711/7 مصنف ابن أبي شيبة ٤٨1/۷‏ السيرة 
النبوية لابن هشام 95/7". 

)٤(‏ بنو كعب من خزاعة ۳۹۸/۷: فمرت سحابة فرعدت» فقال رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم: «إن هذه لترعد بنصر بني كعب». 

(0) ينظر شرح معاني الآثار للقصة جميعها 07١7/7‏ مصنف ابن أبي شيبة 
۷ السيرة النبوية لابن هشام ۳۸۹/۲. 


15 كتاب السير والجهاد 


فلل إن الم لما بلغه ذلك قال: «والله لأمنعنّهم مما أمنع منه 
)0۱( 
. 


ف آنا "ستيان لا اق الي عله الصلاة والسلدم في مر 
الظهران"» وأجازه العباس» جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام» 
ارت غه ٠‏ 

فنك انما 'ذكر فى هده الأخبار أن فرشا قت العهد الذي كان بينها 
وبين النبي عليه الصلاة والسلام» وأنهم عادوا حربأء ثم غزاهم النبي صلى 

فإن قيل: فلو كان الصلح منتقضا لقتل أبا سفيان. 

قيل له: لم يقتله لأنه كان رسولاً لقريش» والرّسّل لا تُقتل» كذا قال 
النبي صلئ الله عليه وسلم لرسول مسيلمة عبد الله بن النواحة: «لولا أنك 
ل تسللك)©, 


وإذا ثبت ما ذكرنا من انتقاض الصلح» كان ظاهر كتاب الله تعالئ 


.۳۷٤/٥ )91/79( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(9) هر الظهران: موضع على مرحلة من مكة» معجم البلدان EEE‏ 
الآن: وادي فاطمة» على بعد ۲ كم. 

(۳) مجمع الزوائد ١717/57‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» شرح 
معاني الآثار 770/7 مصنف ابن أبي شيبة رقم »407/1١1/ )۳٦۹٠۲(‏ تاريخ الطبري 
سنة ۸ه» وذكر الخبر عن فتح مكة .١98/7‏ 

.5١17/1 مصنف ابن أبي شيبة (9595) ۳۹۸/۷» شرح معاني الآثار‎ )٤( 


کات البنين و الاد ۹۷ 


موجباً لقتاله م » وهو قوله تعالی: ‏ وَإن تَكنْوا يِمْمَهُم ِن بَكَدِ عَهَرِهِمَ 
موا فى دِبِكُم فدلا آيِنَهَ الكفر إِنَهُمْ ل يمن لهم لَعَلّهُمْ 
ينتجورت © ألا دیو فوا 9 A‏ أ بإخراج 
اَلرَسول وهم ٤و‏ م أو وهو مه لَحَقّ أن تسوه إن 
کر موه مذيت ا فلوم ب عد به A‏ ټديڪم وهم و 
عليه وَنَشْفِ صذور قوم 5 0 وَجُذَْ هِب غيظ قلو قل بهم 4" 
الآية. 
فأفادتنا هذه الآية معاني: 
أحدها: أنهم لما نكثوا أيمانهم» وجب على المسلمين قتالهم. 
وأفادتنا أيضاً"": أنهم نكثوها بقوله تعالئ: 8 آلا دیلوت فوم 
وا 4# 
وأفادت أيضاً: أنهم إذا قاتلوهم» نصرهم الله تعالئ عليهم» 
صدورهم» ویعذب عدوهم» ويخزيهم بأيديهم. 


5 8 5 3 ا € کہ بو ر م 
فروي عن مجاهد في قوله تعالئ: © ألا تقديلوت قوما رڪرا 


.7017/7 تفسير ابن كثير‎ › ٠٠١۳/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 
.٠٤-١١ التوبة:‎ )۲( 


(۳) هكذا في النسخ» وكان الأول أن يقول: ثانيها. 


۹۸ كتاب السير والجهاد 


ا *: قال: عهدھ 
و موای راج أَلرَسُولٍ وم ذّ٤و‏ أو مرو 4. قال: 


قريش”" إلئ قوله: وَيَشَفِ صُدُورٌ غَوْرِ مُوّمنييت 4. قال: خزاعة حلفاء 
محمد صلی الله عليه وسل . 


وقال عكرمة: نزلت في خزاعة”': فلتلوهم يعدبهم الله 


رو ا 


پاټديڪم رهم ويص ريه وَسَنْفِ صُدُورَ فوم ومنت ». 


وقال الحسن في قوله: # شض صدو د قوم مَؤٌمِنيركت *: قال: 


خزاعة. 
وقد علمنا لا محالة أن النبي صلئ الله عليه وسلم من أشد الناس 
مسارعة إلى أمر الله تعالئ» فلا جائز أن يكون الله قد أخبره بتكث القوم 
أيمانهم» وا بقتالهمء ووعده النصر عليهم. فيتخلف عن ذلك بإيقاع 
عقد صلح بينه وبينهم. 
وإذا لم يجز ذلك على النبي صلئ الله عليه وسلم» فقد كان من النبي 


.١67/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠١۹/۱٤‏ تفسير ابن كثير 07/17". يعني فعلهم ذلك يوم 
بدر» وقيل: قتالهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة. 

(۳) تفسير الطبري 2١5١/١5‏ شرح معاني الآثار ٠۳٠٠/۳‏ تفسير ابن كثير 
ا 

(؟) تفسير ابن كثير 57/7”» الدر المنثور 5 .۱١۸/‏ 


كتاب السير والجهاد ۹۹ 
ا الو ا اي > ا ا تت ج 


صلی الله عليه وسلم من القتال ما يوجب تنجيز موعود الله تعالئ له» من 
النصرة» وشفاء صدور المؤمنين» وإذهاب غيظ قلوبهم. 
ومّن ادع الصلح› فهو مخالف لمضمون هذه الآيات؛ لأن الصلح 
يني القتال والعذاب الذي وَعَدَ الله تعالئ إيقاعه بالكفار» ويمنع النصر 
الذي وعد الله رسوله صلىئ الله عليه وسلم والمؤمنين؛ لأن الفريقين 
يكونان متساويين في عقد الصلح› ولا ينال أحدهما فيه غضاضة,» ولا عار 
ولا نصرَ عل أصحابه» ولا شفاء صدور واحد منهما من صاحبه» 
والصلح إنما هو رك لما كانوا عليه من القتال» وهلانة فيما يستقبل» ليس 
فيه مزية لأحد الفريقين على الآخر. 
ل قوع 76م 7 Sl‏ 


* وأيضاً: قال الله تعالى: *« قلا هنوا وبَدَعَوا إلى السار وأسم الأعلوب واه 


مع 4”: فنهئ الله تعالئ عن الصلح إذا كانوا مستعلين عليهم بالقوة 
4 
اكه 
وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في فتح مكةء فلا جائز أن 
يكون قد صالح مع نهي الله تعالئ عن الصلح لمن كان بالوصف الذي كان 
عليه النبى عليه الصلاة والسلام. 


* ويحتمل أن يكون قول الله تعاليل: ل َنم اللو وال معكم 4: 


إخبارا منه عن حالهم» ونهاهم عن الصلح من أجل ذلك» فيكون النهي 


. ۳١ محمد:‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير ۱۹٤/٤‏ الخراج لأبي يوسف ص707» شرح السير الكبير 
706 . 


و١١‏ كتاب السير والجهاد 


عومة يان عر ا 

والوجه الأول على أن يكون النهي معلقاً بشرط أن يكونوا هم 
الأعلون» فيصير تقدير الكلام: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم إذا كنتم 
الأعلون. 

وكلا الوجهين دال على أن الحال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام 
عليها عند قصده مكة مانعة من الصلح. 

* وقوله تعالئ: # وهو ال ی کت ایهم عنک وَلْدِيَح عنم بن مک 
مِنْ بعد أن اظفر كم عه 4: یو جب أن يكون دخلها عنوة؛ انه أخبره أنه 
أظفره عليهم» ولو كان صلحاًء ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ظافراً 


فإن قيل: المراد به القوم الذين نزلوا عليه بالحديبية من جبل التنعيم 
من قريش» فظفر بهم وأطلقهم'". 

قيل له: ما قلناه أُولئ بظاهر الآية؛ لأنه قال: ليطن مَك 4. والحديبية 
ليست ببطن مكة» بل هي خارج الحرم. 


جه ر ي ا عو 


# وقوله تعالىا: لذا جاء نصرَ أله وَألْمَنَحْ خت لله 


"5 الفتح:‎ )١( 


(۲) مصنف ابن شيبة (75917) 00/1 5)» جامع البيان 08/77. 


.١ النصر:‎ )( 


كتاب السير والجهاد ١‏ 
اذ اا حل يح لي ا ا كت 


لما روئ الزهري أن النبي صلئ الله عليه وسلم بَحَتْ خالد بن الوليد» 
وقاتل بمّن معه صفوف قريش بأسفل مكة» حتئ هزمهم الله» ثم أمر 
ا سيد ا حك اعنم mm‏ 
ا 
وأما ما روي في ذلك من جهة السنة: فما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام من جهات مختلفة - كرهت ذكر أسانيدها خوف الإطالة أذ القن 
es‏ وة جرم حرمها الله تعالئ» 
لم بول فيها القدال لحار قبلي ؛ ر ا ف ل 
لأساف و 
رواه ابن عباس وأبو شريح الخزاعي وأبو هريرة. 
قال لقنا رھ ب سوبي حدقا وھ ن حجري ال دنا الى کال 
GET‏ 
o yT‏ 
حت أصبنا منهم ماراً بمكة» ثم أمرنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم برقع 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ٤٠٠/۷ )۳٦۹٠۲(‏ مجمع الزوائد 2171/5 السيرة 
النبوية لابن هشام .5١5/7‏ 
(۲) صحيح البخاري (مع الفتح) »177/١‏ شرح معاني الآثار ۳۲۷/۳. 


1۰۲ كتاب السير والجهاد 


ا و ت 

الا ودا ای و روا کا ول ا بكار كن 
عبيد حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
0 : 

قال يعقوب: وحدثنا عبد الوهاب بن عطاء الجعابي وروح بن عبادة 
قالا: : حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وساق 
الحديث عن روح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: «كقوا 
السلاح إلا خزاعة عن بني بكرء فأَذْنَ لهم حتئ صلوا العصرء ثم قال لهم: 
ا السلاح»”". وذكر الحديث. 

وذكر يعقوب أيضاً عن سويد بن سعيد حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس» ذكر قصة الفتح» وقال فيها: 

«إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكةء وأمر أصحابه بالكف. 
فقال: كدر ساق لسع امارج حي كر ا م أمرهم فكقواء فام 
الناس كلهم إلا أربعة: ابن أبي سَرْح» وابن خطَّل ٠“‏ ومقيس بن 


)١(‏ مجمع الزوائد ۱۸۰/٦‏ وقال: رواه الطبرانى ورجاله ثقات» السيرة النبوية 
لابن هشام .5١5/5‏ 

)۲( أي ايك بن محمد بن يعقوب بن شيبة» ولیس المراد المؤلف: أحمد 
الات 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (5 595") /1/ ٠7‏ 5. 

() ابن خطل : عبد الله بن خطل» رجل من بني تيم بن غالب» أهدر النبي صلى 
En‏ ونيا مرا اللي صنق الما رطام زد ااه كان 
RY‏ فبعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم عا كن ومعه مولئ يخدمه» فقتله› 


كتاب السير والجهاد 1۰۳ 
واا ا ا اا ا ا ا اا و ت صي 


وذكر غيره: «أنه أمر بقتل نین" كانتا تغنّيان بهجاء رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» 

ولو وجدوهم متعلقين بأستار الكعبة. 

فقتل ابن خطل» ومقيس» وإحدى المرأتين» واستأمن عثمان لعبد الله 
بن سعد بن أبي سَرْح» فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام» حتى سأله 
ثلاثاً فأجابه وبايعه» ثم قال: ألم يكن منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا فيقتله 
حين رآني أمسكت عن بيعته؟ 


حيث لم يصنع له ما طلبه» ثم ارتد مشركاًء فقتله سعيد بن حريث وأبو برزة 
الأسلمي» سنة ۸ه. السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف» ص97-47: عيون 
الأثر ۲۲۸/۲. 

)١(‏ مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني القرشي» شاعر اشتهر في 
الجاهلية» حرم الخمر على نفسهء شهد بدراً مع المشركين» أسلم أخ له قتله 
أنصاري خطأء قدم المدينة مظهرا الإسلام» أمر له الرسول صائ الله عليه وسلم بالدية 
فقبضهاء وترقب قاتل أخيه» وقتله» فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهء قتله نميلة 
بن عبد الله يوم الفتح سنة /ه. السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف 2917/5 
الأعلام للزركلي ۲۸۳/۷. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (91/89) ۳۷۷/١‏ مصنف ابن أبي شيبة (7591) 
۷ مجمع الزوائد 175/5. قال الهيثمي» روك أبن داو طرفا + وروا 
الطبراني ورجاله ثقات» وأورد مجموعة روايات 7/5/ا١-7/ا1. .۱۷١‏ 

(۳) والقينتان» هما لابن خطل»ء قتلت إحداهماء وهربت الأخرئ» حتى 
استؤمن لها رسول الله صلئ الله عليه وسلم بعدء فأمّنها. السيرة النبوية مع الروض 
الآنف 47/5. 


۰٤‏ کاب الم الاد 


فقالوا: هلاً أومأت إلينا يا رسول الله. 

قال: ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين 

وفي بعضها: yT‏ انا يتفي لني :أن 
ل اار6 و وان a‏ «لا تُغزى مكة بعد اليوم أبدا»“» 
«ولا يقتل قرشي بعد اليوم صبر 

0 أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال: «مَن دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومَن 
دخل المسجد فهو آمن» ومن ألقئ سلاحه فهو آمن»: 

فهذا ضَرْب من الأخبار المروية في نص قول رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم في الأمر بالقتل وبالقتال. 

وقد وردت من جهات مختلفة» ونقلتّها الأمة بحيث لا يحتمل التواطؤ 
والاتفاق» ولا يجوز فيها الوهم والغلطء ولا مساغ للشك معها. 

ومنها: ما روي في أخبار ثابتة بأسانيد صحيحة» ورواه أهل المغازي 


.19/7/5 مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۱۰/۲ الروض الأنف ۹۲/٤‏ عيون الأثر 2711/7 
البداية والنهاية 5957/5. 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة بمعناه )75911١(‏ /505/17» البداية والنهاية عن 
الترمذي .7"١00/5‏ ْ 

.175/١7 صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم 2177/17 مجمع الزوائد 19/7» مصنف ابن أبي شيبة 
207/5605 . 


كتاب السير والجهاد 0 


جميعاً «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الفتح: أترون 
۶ و يح عام 5 
أوباش قريش؟ احصدوهم حصداء وأمر إحدئ يديه على الاخری» حتی 
ظنوا أن السيف لا برقع عنهمء فجاء أبو سفيان فقال: أبيدت خضراء 
قريش» فلا قريش بعد اليوم'''ء فحينئذ قال النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«مَن دخل دار ابي سفيان فهو آمن». 
وأنه بعث خالد بن الوليد في المجتبة اليمنئ» والزبير في المجنبة 
اليسرئ» وأن خالداً قتل رجالا CL‏ ثم انهزمواء فقال قائلهم: 
إنك لو شهدت يوم الخندمة ‏ إذقَرً صفوان وفَر عكرمة“ 
فلو كان هناك صلح» كيف يخفئ على خالد بن الوليد» وعلىئ صفوان 
وعكرمة» وهما من رؤساء قريش. 


*# وضرب آخر من الأخبار يقتضي ذلك من فحواها وإن لم يكن من 
النبي صلى الله عليه وسلم قول منصوص فيها : 


)١(‏ صحيح مسلم »177/1١7‏ شرح معاني الآثار 0775/7 مصنف ابن أبي شيبة 
۷ الفتح الرباني (0515 .١59/751‏ 

(۲) يوم الخندمة» الخندمة: جبل بمكة» لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم عام 
الفتح» جمع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو جميعاً بالخندمة ليقاتلوه» ولكنهم 
هزموا. معجم البلدان ۳۹۲/۲. 

(۳) صحيح مسلم بمعناه غير أنه لم يذكر فيه بيت الشعر 2١١/١7‏ مجمع 
الزوائد 5/لالا١ء‏ وفيه: رواه الطبرانى عن عروة مرسلاء وفيه ابن لهيعة» وحديئه 
حسن وفيه ضعف» وروی بيت الشعر: وأنت لو رأيتنا بالخندمة. السيرة النبوية لابن 
هشام مع الروض الأنف 47/5» عيون الأثر 777/17. 


١١5‏ كتاب السير والجهاد 


فمنها: حيك ارقي السام إلى ME‏ 
«لما كان يوم أحد قل من الأنصار أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة» 
ومثلوا بهم فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: لئن كان لنا مثل هذا 
لرن عليهم. 

فلما كان يوم فتح مكة» دخل رسول الله صلئ الله عليه وسلم مكة 
عَنُوة» فقال رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: الأسود والأبيض آمن» إلا مقيس بن صبابة» وابن خطل» 
وقيّنتَىْ فلان قد سمّاهء فأنزل الله تعالئ هذه الآية: #وَإِنَ عاتم فعاقوا 
حمل ما تس یو وکین صم لهو تيوت 074 

ا و 0 

فهذا الخبر يوجب أنها فحت بالسيف من وجوه: 

أحدها: قوله دخلها عنوة. 

والآخر: قول القائل: «لا قريش بعد اليوم». 

والآخر: lS Ga‏ 
إلا فلان 5-95 0 ولو كان ملحا د يحتج إلى ذلك» ولدخل 


. ١ 735 النحل:‎ )١( 


(1) الفتح الرباني (07757 2197/14 مصنف ابن أبي شيبة (5 0951/4 5/1 
وقال السيوطى: أخرجه الترمذي وحسنهء وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند 
والنسائي وابن المنذر... إلخ. وذكره من طرق مختلفة» الدر المتثور .٠۷۸/١‏ 


تالالا ۰۷ 


والآخر: قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: (نصبر ولا نعاقب) : 


فل عار آنه الى شاك العافت لقره ا ور عا فاقوا يبوك ما 


عوقنم بد *. 
# فإن قال قائل: ليس فى ذكر العَتوة دلالة على القهر؛ لأن العنوة قد 


وما أخذوها عنوة عن مودة ولكن بح المَشْرَفي استقالها“ 


وزعم أن معنئ العنوة في هذا الموضع: الصلح. 
فيقال له: إن هذا غلط فاحش على اللغة"؛ لأن العنوة: من عناء 


يعلو: إذا ذل وخضع » وان ا ومنه قول الله تعالئ: #وعنت الوجوه 


اح سل ص< سير 


للحي القيوير 2 » معئاه: خضعت وذلت. 


ومنه قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «اتقوا الله في النساءء فإنهن 
عوان»“» يعني: أسراءء والعاني: الأسير في لغة العرب. فاقتضئ قوله: 

)١(‏ في هامش (رء م): البيت لكثيّر عزّة. اه. وفي لسان العرب: عناء يعنو: يأتي 
أيضاً بمعنئ أخذ الشيء صلحاً» والعنوة أيضاً: المودة» باب الواو والياء فصل العين 
1/0. 

(۲) فإن قيل: إن كتب اللغة بينت أن هذه الكلمة من الأضداد» كما تقدم في 
الحاشية السابقة» فقد أجاب الجصاص عن هذا بعد سطور. 

(۳) طه: »١1١١‏ وانظر إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 08/7. 

)٤(‏ صحيح مسلم ۱۸۳/۸ قطعة» سنن أبي داود (معالم السنن للخطابي) 
1۲ . 


م١١‏ كتاب السير والجهاد 


«فتحها عنوة»: أنه غلبهم» فصاروا أسرئ في يده. 

وأما قول الشاعر: «فما أخذوها عنوة عن مودة»: فلا دلالة فيه أنه أراد 
الصلح؛ لأن المعنئ: أنهم لم يأخذوه أسراء عن مودة تقدمت بينهم » ثم 
صارت عداوة» لكن لم تزل العداوة التي كانت بينهم قائمة فأخذوها على 
هذا الوجه» ليكون أغيظ لهم. 

ويحتمل أنهم لم يأخذوهاء بأن أظهروا لهم مودة وعهداء ثم نكثوا أو 
غدرواء فأخذوها على وجه الغدر والمخادعة» لكن أخذوها يا ا 
الف 


# وعلئ أنه ليس بنا حاجة إلى ما يحتمل التأويل من الآلفاظ. لآن 
الأخبار المتواترة المتطنوطن كنها ذكر الالء أشهر هن أن تخ . 

ومن نحو ما وصفنا من الأخبار: ما روي «أن أم هانىء أجارت يوم 
الفتح حَمَوَيّن”'" لهاء وأن علياً رضي الله عنه أراد قتلهماء فأغلقت عليهما 
الباب» وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فقالت: يا رسول الله! إني 
أجرت حَمَوَيّن لي» وإن علياً يريد قَثْلهما. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أَجَرنا من أجَرتيء وأمنا مَن 


امل . 


2١"١ص حموين: تثنية حم» وأحماء المرأة: ذوو قرابة زوجهاء المغرب‎ )١( 
.5 5/8/١ النهاية‎ 

)۲( صحیح البخاري (مع الفتح) 5 ”2”, مصنف ابن أبي شيبة (559174) 
۷ السنن الكبرئ ۹٥/۹٩‏ شرح معاني الآثار ۲۲/۳» السيرة النبوية لابن 
هشام 47/5. الفتح الرباني .١١7/١5‏ 


كتاب السير والجهاد ۱۹۹ 


وقد نقلت الأمة هذا الخبرء واحتجت به فى جواز أمن النساء؛ 
ودلالته علا ما ذكرنا من وجهين: 

أحدهما: أنه لو كان هناك صلح» لما خفي علئ علي رضي الله عنه 
مع محله من النبي صل الله عليه وسلم"» ومعلوم أن صلح الحديبية 
جرئ على يده وهو الى .کته ۲ فكيف كان يقتل حموي أم هانىء » مع 
علمه بأن النبي صلئ الله عليه وسلم قد أمَّنهم بالصلح. 

والوجه الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: قد أا من ملت وأجرنا 
من أجَرات): فأخبر أن أمانها حصا بأن أمتنهماء ولو كانا اميه قبل ذلك 
بالصلح» ما كان لأمانها تأثيرٌ ولا حكم. 

* ونوع آخر: وهو ما روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم لما فتح 
مكة» صعد إلى باب الكعبة» وأخذ بعضادتى الباب» ثم قال: ما تقولون 
معاشر قريش؟ 

قالوا: نقول: أحّ كريم» وابنُ عم» ملكت فاصنع ما شئت. 

م ا ۶ 1 72 سر سل سيو مار سا مج 

قال: فإني أقول كما قال أخي يوسف: «الا تريب يكم آلو عفر 
له کم وَهْرَ َرْحَم الح ریس 4 وقد أجَرتّكم» إلا ما كان من ابن 
خط ودر الا معو . 


.۳۲۳/۳ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (مع فتح الباري) .٤٠ ٤/٦‏ 

(۳) يوسف: 47. 

(6) شرح معاني الآثار ۰۳۲٣/۲۳‏ السنن الکبریٰ .١١8/9‏ 


11۰ كتاب السير والجهاد 


ع م 

وفي بعضها: قال لهم: «أنتم الطلقاء»"'': فدل ذلك على ما قلنا من 
وجوه: 

أحدها: «قد ملكت فاصنع ما شئت»: فدل أنه لم يكن صلح. 

والثاني: قوله: «قد أجرثكم»» ولو كانوا آمنين بالصلح» لم يكن لهذا 

والثالث: قوله: «أنتم الطلقاء»» وبلغ من اة ذلك فى الامة »أن 
الصحابة كانوا يسمون قريشاً الذين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم حين 
فتح مكة: الطلقاء. مثل سهيل بن عمرو» ومعاوية» وأشباههما من الناس» 
حتئ كانوا يسمون أبناءهم: أبناء الطلقاء. 

وقال عمر: إن هذا الأمر ‏ يعني الخلافة - لا يصلح للطلقاءء ولا 
لاء الطلقاء 377 

فكانت هذه سمة لازمة لهم ولأبنائهم » حت صارت كالنسب» 
لها و قافا ور كان هلها ملحا ها كان لا لقانت كينا 
لم يكونوا طلقاء حين دخلها النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء عن 
صلح الحديبية. 

# ونوع آخر: وهو ما ذكره آهل المغازي» فيما عدوا من مغازي 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم التي قاتل» فعدوا فيها فتح مكة. 

قال الواقدي: «حدثنى نيف وعشرون رجلا من أهل المدينة» فكل قد 

.١١8/9 السنن الكبرئ‎ »5١7/7” السيرة لابن هشام‎ )١( 


(۲) الجوهر النقي لابن التركماني 39 فتح الباري 1/4 
() ينظر تاريخ الإسلام للذهبي: «عهد الخلفاء الراشدين»» ص٦٦٤.‏ 


کات ال والتعهاد ۱۱۱ 


حدثني بطائفة من هذاء وبعضهم أوعى من بعض قال: 

وكافقه مغارق رسوكة اه عل الله :وهل الى غر بغ عا 
یغرو وان م فائل ها ا بدن الال واج والمرسيع» 
والخندق» وقريظة» وخيبر» والفتح › وحتين» والطائف». 

ل أهل المغازي عدوا «الفتح» من الغزوات التي قاتل فيها الي 
صلی الله عليه وسلم. 

# ونوع آخر: وهو ما روي أن النبي صل الله عليه وسلم دخل مكة 
يوم الفتح» وعلى رأسه مِعْفر”". 

وفك جان لوعرة رانوس انه شرو "م ولو وغليا مركا ا 
حراماً. كما دخلها في عمرة القضاءء إذ كان دخوله إياها عن صلح "2 
فال علئ أن تركه الإحرام كان لأجل القتال“. 

# فهذه أخبار متواترة» قد وردت من جهات مختلفة في فتح النبي 
ص الله علي وسلم مكة عتوة بالنيف + مثلها يوجتب العلم لسامعيهاء 
لاستفاضتها وانتشارهاء وامتناع التواطؤ على ناقليهاء ولا يحكئ على أحلر 
من السلف والخلف رد شيء من ذلك ولا إنكاره» ولا معارضته بخبر 
شائع أو شاذ على وجه من الوجوه» ولا شك فيه أحلاً منهم غيرٌ الشافعي 


)١(‏ صحيح البخاري (مع شرحه عمدة القاري) (۲۹۳) »7877/١1/‏ شرح معاني 
الآثار ۳۲۹/۳. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳۹۹۱۸) ٤٠٥/۷‏ » شرح معاني الآثار 774/7. 

(۳) صحيح البخاري (مع الفتح) 507/1 » البداية والنهاية 4 /۲۲۷. 

.۳۲۹/۳ شرح معاني الآثار‎ )٤( 


تعب ا فإنه زعم أن مكة فتحت صلحاً» من غير خبر رواه 
فيه» ولا حكاية عن أحد من السلف فيما ادعاه. 
ولئن لم يوجب مثل هذا الخبر العلم الحقيقي» لم يكن لنا سبيل إلى 
وی عن العو من ههه ی ا ولتق لغ بحت ا ر 
فخبر الواحد أحرئ أن لا يثبت» وهذا يؤدي إل بطلان الأخبار ا 
والانسلاخ من الدين بواحدة" 


* ومما يدل على بطلان دعواه الصلح من جهة النظر'”: أنه لو كان 
فتحها صلحاًء لوجب أن يرد النقل به متواتراً» لكثرة من حضره من 
الناس» ولحاجة الجميع إل معرفته من الفريقين جميعاًء من أهل مكةء 
ومن عَسكر النبي صلئ الله عليه وسلمء لما في الصلح من حقن الدماءء 
وخر فكائت جاج ال اة ا ره تك جز أن 
يخفئ مثله ولم يعلموه؟ ولو علموه لنقلوه. 

وقد علمنا أن صلح الحديبية كان أيسر أمراً من فتح مكة» وقد ورد به 
النقل راتا لأن مثل ذلك بحضرة تلك الجماعة لا يجوز خفاؤه. ولا 


)١(‏ قال ابن سيد الناس في عيون الأثر ۲۲٠/۲‏ القول بأن مكة كانت مؤمّنة قول 
جماعة من آهل العلم» منهم الإمام الشافعي رحمه الله وفي فتح الباري ٩/۸‏ القول 
يان و وتيك قبلا : قول الإمام الشافعي» والإمام أحمد في رواية عنه» وانظر 
روضة الطالبين ۲۷٠/٠١‏ شرح المنهاج للمحلي 5709/5. 

(۲) هذا إذا لم يكن هناك مجال للاجتهاد في النص . واحتمال للاختلاف» 
وهذا الكلام من الجصاص رحمه الله قد تم التنبيه في المقدمة في ترجمته إلى أنه من 
كلامه الشديد المغمور في بحر حسناته إن شاء اللّه. 

(۳) ينظر شرح معاني الآثار ۳۱۱/۳. 


كات ال :والتجياة ۱۳ 
0 > ت و ج ب 


كتمانه؛ لأن مثل تلك الجماعة لو جاز وقوع الاتفاق منهم على كتمانه 
وإخفائه» لجاز منهم الاتفاق والتواطؤ على نقل خبر لا أصل له» وتجويز 
ذلك يؤدي إلى بطلان خبر التواتر. 

# وأيضاً: فإنه يقال للقائل بذلك: خَيّرنا عن صلح النبي صلى الله عليه 
وسلم قريشاً حين قصد مكة عام الفتح على أي وجه كان؟ 

وقد علمنا انتقاض صلح الحديبية بينه وبينهم» أصالحهم على 
إقرارهم على كفرهم» وقد علمنا أنه كسر أصنامهم حين دخلها؟ ٠‏ 

أو صالحهم على جزية» أو علئ خراج معلوم» يؤدونه إليه عن 
أنفسهم وبلادهم» وقد علمنا أنه لم يكن يقر أحداً من مشركي العرب على 
جزية وخراج» ولم يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف؟. 

أو صالحهم على إقرارهم بغير جزية؟ فهذا أبعد من الجواز مع القوة 
والعْدة: 

أو دخلها وقد أسلموا؟ 

فإن كان كذلك» لم يُحتخ بعد ذلك معهم إلى صلح؛ لأنهم قد 
عصموا دماءهم وأموالهم بالإسلام» فلا يكون دخوله بعد ذلك على وجه 
الصلح. 

* ولا يجوز أيضاً أن يقال: إنه فتحها؛ لأن أهل بلد لو أسلموا من غير 
قتال: لم يجز أن يقال: إن الإمام قد فتحه. 


.۲۸۳/۱۷ صحيح البخارى (مع شرحه عمدة القاري) (595؟)‎ )١( 
صخو ي ر ي‎ 


(۲) شرح معاني الآثار 2375/7 السيرة لابن هشام مع الروض 5/5 »٠١‏ السنن 
الكبرئ 9//ا١١.‏ 


١١5‏ كتاب السير والجهاد 


فالقول بالصلح في فتح مكة منتقض من جميع جوانبه» سوئ ما 
رذ" هنال شار 

# فإن قال قائل: إنما دقعنا أن تكون مكة فتحت عنوة بظاهر كتاب الله 
تعالئ في حكم الغنائم» وبدلالة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل 
مكة حين دخلها. 

فأما ظاهر الكتاب: فبقول الله تعالى: #واعلمو 


5 آَ 2< يي‎ E 


غنِمتم من شیو و 
لَه مسد وَلِلرسُولِوَِذى أرق 4 الآية 
a‏ 


وبقوله تعالئ: ل وَأَوْرفَكُم ارضهم وَدِيكرَهمَ وا آمو و ل تَطعُوهًا 4 . 

فأخبر أن ما غلبنا عليه فهو لنا وفي ملكناء فلما قر النبي صلئ الله 

عليه وسلم أهل مكة علئ أرضهم وأموالهم» ولم يقسمها بين الغانمين؛ 
ولم يسترق أحداً من أهلهاء علمنا أنها فتحت صلحاً؛ لأنه لو فتحها 
عَنوة» لما كان يسقط حق الغانمين عما استحقوه لقتالهم» ولما أسقط حق 
الله تعالئ في الخمس عن أرضهم وأموالهه”". 

# فإنه يقال لهذا الغائل + نان غير الوا إذا"وود من الجياف 
التي يمتنع فيها التواطؤ والاتفاق هل يوجب العلم؟ 


)١(‏ في (رء ج): «ما يرد). 

.5١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) الأحزاب: ۲۷. 

(5) ينظر فتح الباري ۹/۸ روضة الطالبين .۲۷٠١/٠١‏ 


كتاب السير والجهاد 110 
ااا اګ 


فإن قال: يوجب العلم'"". 

قيل له: فهلاً جمعت بينه وبين ظاهر الكتاب في حكم الغنائم» فقلت 
إن الإمام مخيّر في إقرار أهل البلد على أرضهم وأموالهم» وقسمتها بين 
الغانمين"» فتستعمل الخبر مع الآية. 

وخبّرني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسائر الصحابة الذين 
اتفقوا معه على إقرار السواد على أرضهم من غير إخراج الخمس» 
قسمتها بين الغانمين» هل خالفوا حكم الكتاب؟ 

فإن قال: نعم: طَعَنَ في الصحابة الذين تثبت الحجة باتفاقهم. 

وإن قال: لاء ولكن استدللنا بفعلهم على أن للإمام أن لا يقسم» 
زيؤكنها هل بعلن ور آنه رن ناد شيعي كما فالا ا :واا 


7 > حو 


نَمَاعَنِمَمُم ين سیو فأ لو مه 4. فجمعنا بين فعل عمر مع الصحابة» 
وبين الآية. 
قيل له: فهلا جمعت بين الآية وبين تصحيح الأخبار الواردة في فتح 


مكة عنوة» واستدللت بلك :غ أن الإمام مخيّرٌ في الأرضين على الوجه 
الذى قلنا. 


# اما رل ال واو کم رضم وويدرهم وأو مو 4 : فلا دلالة 


)١(‏ في نسخة قونية وغيرها جاء النص هكذا : (هل يوجب العلم؟ فإن قال: ا 
كلَّم في تصحيح التواتر» فإن قال: يوجب العلم)» وكأن فة تكراراء والله أعلم. 

(؟) شرح معاني الآثار 57/7 ؟. 

(۳) الأحزاب: ۲۷. 


فيه عل شيء من ذلك» لان اهر قوه: ارگ لا برجب 
الملك» قال الله تعالئ: « مم اوتا لكب اَذ أَصطَفِيَمَا منْعباوتا 4. 

Oa ead ARR EOS 
للغانمين» ألا ترئ أن للإمام أن يقتلهم قبل القسمة» ولو ملكهم بنفس‎ 
الغلبة لما جاز قتلهم بعد ذلك» وقد من النبي صلئ الله عليه وسلم على‎ 
الزبير بن باطا اليهودي”''» وسوغه ماله» وهو من بني قريظة الذين حكم‎ 
فيهم سعد بن معاذ بقل الرجال» وسبّي الذرية» وغنيمة الأموال“‎ 
بمسألة ثابت بن قيس» وقال: له عندي يلّء أريد أن أجزيه بهاء فأبئ الزبير‎ 
أن يقل ذلك» وقال: ألحقوني بأصحابي » فقتل فيمن قل منهم.‎ 

ولو كان ماله قد ملكه الغانمون بنفس حكم سعدء لما وَهَبّه النبي 
صلى الله عليه وسلم بمسألة ثابت. 


.۳۲ فاطر:‎ )١( 
الزبير بن باطا اليهودي» من على ثابت بن قيس في الجاهلية يوم بُعَاثْء‎ )( 
ولما كان الحكم على يهود بني قريظة القتل للمقاتلة» طلب ثابت من الرسول أن يهبه‎ 
الزبير» ليكافئه بيده» فمن عليه بنفسه وماله وولده» فأبئ إلا أن يلحق بالأحبة  زعماء‎ 
نتن تريظة الذين اراب وطلت من كانت أن تكوق تافاته لاقف فصر ب ع وكا‎ 
بلغ أبا بكر الصديق مقالته: «ألقئ الأحبة»: قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالداً‎ 
عيون الأثر‎ ۲۸٤-۲۷۰/۳ مخلداً. السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف‎ 

O 
713/8 صحيح البخاري (مع فتح الباري) 710/1 شرح معاني الآثار‎ )۳( 
.57/9 السنن الكبرئ للبيهقي‎ 


كتاب السير والجهاد 11۷ 


وقد قال مخالفنا: إن الغانمين لا يملكونه بنفس الغلبة» فكيف يستدل 
a >L 5‏ شه كع 2ء ر رو ١‏ ¢ 5 3-07 
بقوله: وأورفكم رضم وَدِيكرَهم %: على أن نفس الغلبة توجب لهم 
الملك؟ 

وأيضاً: فإن هذه الآية نزلت في شأن بني قريظة وخيبر» وسائر 
قرئ اليهود› التي فتحها النبي صلی الله عليه وسلمء وجعلها 
للغا: (VD.‏ 


ألا ترئ إلى قوله تعالى: « ورل لذبن ظنهروهم يهل الْكِتبِ مِن 
<+ س د 


ع TT‏ ا س س ا 
صياصيهم ودف ف فلویھم لعب وبا تفوت ایرو وا © 


(D4 > 1 چ در ر رھ ب‎ EC 
: 4 واورڈ أرضهم وديارهم وأمواطم‎ 


فإنما أخبر أنه أورثهم هذه الأرضين المذكورة لهؤلاء» فما في هذا من 
الدليل على أن ذلك من حكم سائر الأرضين؟ أين جهة الظاهر أو 
القياس؟ 

فإن قال: من جهة الظاهر. 

قيل له: حكم الظاهر مقصور على ما ورد فيه؛ لأن غيره لم يدخل في 
اللفظء وأما الظاهر : فإنما هو ما يقتضيه اللفظء ويشتمل عليه» فأما ما لا 
يتناوله اللفظء فلا يقال فيه إنه الظاهر. 


وإن قال: من جهة القياس. 


. 0/5 الدر المنثور‎ )١( 
.۲۷ الأحزاب:‎ )۲( 


۱۱۸ كتاب السير والجهاد 


قيل له: فكأنك إنما اعترضت على الأخبار التي رويناهاء وما نقلثه 
الأمة من فتح مكة عنوة بالقياس» وهذا ظاهر البطلان. 

فإن قيل: لما «قيل للنبي عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة: ألا تنزل 
دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع»؟. 

دل غل اه ها صله لأنه لو هاعر لاخ داره. 

قيل له: فوقع الصلح على أن لا يرد على النبي عليه الصلاة والسلام 
ملكه الذي كان له في الدار؟ 

فإن قال: نعم. 

قيل له: من أين لك هذا؟ 

فإن قال: لأنه لا وجه للحديث غير ذا. 

قيل له: لم قلت هذا؟» وما أنكرت أن يكون المعنئ فيه: ما روي أن 
عقيلا باع دورهم لما هاجر للنبي عليه الصلاة والسلام» فأخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام أن عقيلاً لم يترك له داراً ينزلهاء لأنه احتوئ عليهاء 
وملكها بذلك» وجاز بيعه فيها"". 

وذ ذلك علا أن اهل ا عدو مرا اا ا 


)١(‏ شرح معاني الآثار 14 السنن الكبرئ 1۲۲/۹ صحيح البخاري بمعناه 
مع فتح الباري .١١/4‏ 

(۲) عمدة القاري 07١0/9‏ فتح الباري 2١١/8‏ السئن الكبرئ للبيهقي 
849» شرح معاني الآثار 5 /59. 

(۳) شرح معاني الآثار 7/7 777. 


كتاب السير والجهاد ۱۱۹ 


لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لم يبق له ملك» لأجل ما فعله 

ثم يقال له: أليس كان ملك النبي عليه الصلاة والسلام باقياً في الدار 
التى أخذها عقيل» وتصرف فيها عندك؟ 

فإذا قال: نعم. 

قيل له: فما الذي منع الى عليه الصلاة والسلام من أحذه' ١؟‏ و 
أسلمٍ أهل مكة في اليوم الذي فتحها النبي عليه الصلاة والسلام إلا نفراً 
يسيراً منهم هربواء مثل صفوان بن أمية» و بن أبي جهل» وأنت 

تقول: إن فاك النبي عليه الصلاة والسلام كان باق في الدار» وإسلامهم 
يوجب رة ملكه عليه على أصلك» » فما فائدة قوله على أصلك: «وهل ترك 
لنا عقيل من دار؟»» وما معن امتناعه من نزول داره» وليس هناك مانع 
يمنعه؟ 

* وإن من اعترض على الأخبار الواردة في فتح مكة عنوة بمثل هذا 
لضعيف العقل» والعَجَبْ ممن يقبل أخبار الآحادء ولا يلتفت معها إلى 
معارضتها للكتاب والسنة الثابتة» ويقضي بها على ظاهر الكتاب» ثم 


(Da 


يعترض على الأخبار المتواترة بمثل هذه الاعتراضات الواهية 


)١(‏ قال ابن حجر: «واختلف في تقرير النبي صائ الله عليه وسلم عقيلاً على ما 
يخصه هوء فقيل: ترك اله ذلك مضلا غليه» :وقيل* اشعمالة” له وتاليفاء. وقيل: 
عي لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم) ‏ فتح الباري 2١١/48‏ عمدة 
القاري ۲۲۷/۹. 

(۲) كما تقدم التنبيه على مثل هذاء وأن هذا الكلام جاء في معارك الجدال 


۹۰ كتاب السير والجهاد 


[قسمة الغنيمة] 

قال أبو جعفر : (وإذا قسم الإمام الغنيمة ضرَب للفارس سهمين» 
ول ا واد وهو قول أبي حنيفة"» وقال أبو يوسف محمد: 
للفرس سهمين). 


والأصل في ذلك: قول الله تعالی : A FE‏ متم من سى فان لَه 
I SE‏ 

فأضاف الغنيمة إلى جماعتهم بعد إخراج الخمس» وإطلاق إضافة 
الغنيمة إليهم» يقتضي المساواة بينهم» كقوله تعالئ: 8 مهما لدان 
ر 4 > وكقوله: هم سرك م فى لل 4 وكقول القائل: هذ 
الألف لهؤلاء العشرة: أنهم يستحقوتها على المساواة. 

فلما كان إطلاق اللفظ على هذا الوجه يقتضى المساواة» قلنا: إن 
مقتضئ اللفظ إيجاب التسوية بين الفارس والراجل› إلا فيما يقوم الدليل 
على تخصيصه.» فلما اتفق الجميع على تفضيله بسهم واحد» خصصناه في 
الظاهرء وبقي حكم العموم في إيجاب التسوية فيما عداه”". 


والنقاش العلمي» وهو مغمور في بحر حسناته إن شاء الله. 
)١(‏ السير الكبير 886/7» الهداية 6ه/776. 
() الأنفال: .5١‏ 
(9) النساء: .١9/5‏ 
(5) النساء: ؟١.‏ 
() ينظر أحكام القرآن للجصاص 7794/54. 


كات السير والجهاة ۱۲۱ 


ومن جهة السنة: ما حدثنا أبو بكر محمد بن بكر البصري حدثنا أبو 
داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد 
اا ا ا ل ا 
بن زيد الأنصاري عن عمه مجمع , نارن وکان أحد القراء الذي 
قروا قران فال شهدا الحدية وذ الحديف :كسمت شن غان 
أهل الحديبية» فبا رفول انر ل ال خا رول على لمانيه ر 
سهماًء وكان الجيش ألفاً وخمسمائة» فيهم ثلاثمائة فارس» فأعطى 
الارن اميه عط ا ا ا 

حدثنا ابن قانع قائلاً: حدثنا الحسن بن الكميت الموصلي حدثنا صبح 
بن دينار حدثنا عفيف بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر: 
«أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أسهم يوم بدر للفارس سهمين» 
وللراجل سهماً»””. 

قال أحمد : قال لي بعض آهل المعرفة: عفيف: ثقة مأمون» وكذلك 


)١(‏ في خ (ر» ح)» لوحة ١٠٠١١‏ بن حارثة. 

(۲) سنن أبي داود 14/7. قال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه 
د رسول الله صلی الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» ما لد 
وسهمين لفرسه». وأرئ الوهم في حديث مجمع› أنه قال: ثلاثماتة فارس وكانوا 
مائتي فارس. مصنف ابن أبي شيبة - مختصرا  ٤۸۹/٦ )۳۳۱۸٤(‏ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق (97315) 2185/05 مصنف ابن ابی شيبة (۳۳۱۸۳) 
404/4 لحكام القرآن للسضاض 442/4 :قال البولف في أحكام القرآن تملع 
على الحديث: هذا لو صح.ء فلا حجة لأبي حنيفة فيه» حيث إن غنائم بدر كان 
لرسول الله صلئ الله عليه وسلم فيها الخيار لهم» ولكن يحتج بغيره. 


0 كتاب السير والجهاد 


صبح بن دینار. 

حدثنا ابن قانع قال: حدثنا يعقوب بن غيلان العماني حدثنا محمد بن 
الصباح الجرجرائى: ثقة قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن سفيان الثوري 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله صل الله عليه 

00 . 

وسلم جعل للفارس سهمين» وللراجل سهما» . 

قال عبد الباقي بن قانع: لم يجىء به عن الثوري غير محمد بن 
الصباح. قال أبو بكر بن الجعابي: حديث صحيح. 

فإن قيل: روئ الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
e‏ 

فهذا يعارض حديث عفيف بن سالم عن عبيد الله» وهو مع ذلك 
أُولى» لما فيه من إثبات زيادة سهم. 

وقد روئ عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم : سهمان له وسهم لفرسه» ۳ 

قيل له: حديث عبيد الله معارّض بما قدمنا من رواية سفيان عنه: «أنه 


»)۲۳ »۲۰-۱۹( سنن الدارقطني‎ ۰٥۲/٦ صحيح البخاري (مع الفتح)‎ )١( 
عمدة القاري‎ .»5١8/7 السنن الكبرئْ 27””5/5» ينظر نصب الراية‎ 6 
.775/65 فتح القدير‎ ۴‰ 

(۲) السنن الکبریٰ 7”70/5. مصنف عبد الرزاق (9750) »١86/60‏ سنن 
الدارقطني 2٠١7/15‏ وانظر التعليق المغني عليه. 

(۳) ينظر صحيح البخاري ۳۸۹/۷ السنن الكبرئ ”7370/5. 


كتاب السير والجهاد ۱۲۳ 


جعل للفارس سهمين». 

وأيضاً: في خبرنا زيادة حظ الراجل؛ لأن كل ما نقص من سهم 
الفارس» ففيه زيادة في سهم الراجل» فلم تكن أنت أولئ بإثباتك زيادة 
سهم للفارس منا بإثبات زيادة حظ الراجل. 

رايا فى يرا أن ارال تصنت شط القارس > وف خر ك الت 
فخبرنا زائد من هذا الوجه» ولو ثبتت الزيادة من غير معارض» لم يجز 
الاعتراض به على عموم الآية» ولا على خبر عبيد الله الذي ذكر فيه 
لافار سه 

وذلك لأن فعل النبي صائ الله عليه وسلم لا يقتضي عندنا الوجوب». 
فلا دلالة فيه على أن السهم الزائد كان على جهة الاستحقاق» فلا يُخص 
به العموم الذي ذكرنا. 

ولا يعارض به حديث عبيد الله الذي ذكر فيه السهمين للفارس» 
وذلك لأنه معلوم أن النبي صلئ الله عليه وسلم لا يمنع حقاً واجبأء وقد 
يجوز أن يعطي ما ليس بمستحق على جهة التّمْلَء فوجب من أجل ذلك 
أن تكون دلالة العموم قائمة على ما وصفناء وأن يكون حكم خبر 
السهمين ثابتاء والزيادة منتفية على وجه الاستحقاق. 

فإن قيل: فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعطي مِن سهم الغانمين من 
لا يستحق؛ لأن ذلك حق للغير» فإذا لم يعط زيادة السهم إلا على جهة 
الاستحقاق. 

قيل له: لم نقل إنه أعطئ يِن جملة الغنيمة» وإنما أعطئ عندنا 


M0. 
7 () « e 6 3 ١ 31 
كما أعطئ سلمة بن الاكوع في غزوة دي قر سهم الفارس‎ 
والراجل+ وكان راجلا.‎ 
وكما «أسهم لأبي موسئ وأصحابه من غنائم خيبر» وإنما جاؤوا بعد‎ 
الفتح»”".‎ 
و«أسهم لعثمان بن عفان» ولم يشها ر‎ 
وكما قال ابن عمر: «أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية‎ 
تا اكد غو خا هاما ولا غير ا ر‎ 


وكما «أعطى الأقرع بن حايس وعيينة بن حصن وأمثالهما يوم حنين 


.۸۸۷/۳ ينظر فتح القدير 777/0. شرح السير الكبير‎ )١( 

(۲) ذي قرد: ماء على ليلتين من المدينة» بينها وبين خيبر» انتهئ إليه النبي 
صلئ الله عليه وسلم لما خرج في طلب عيينة» حين أغار على لقاحه» وهو ماء لطلحة 
بن عبيد الله» اشتهرء فتصدق به على مارة الطريق. الروض الأنف 2١5/5‏ معجم 
البلدان» ۳۲٠/٤‏ وكانت غزوة ذي قرد في السنة السادسة للهجرة. انظر صحيح 
مسلم ۱۷٤/١١‏ الأموال لأبي عبيد (۸۲۷) ص5٠5»‏ تاريخ الإسلام للذهبي» 
المغازي والسير صا" . 

(۳) صحيح البخاري ۰۱۸۲/١‏ سنن أبي داود ٦۷/۲‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري ٦٠ء‏ شرح معاني الآثار» ۲٤٤/۳‏ شرح السير الكبير 
الا 

(0) صحيح البخاري »۱۸١/١‏ صحيح مسلم 254/١7‏ شرح معاني الآثار 
۳ الأموال (۸۱۲) ص١50.‏ 


كتاب السير والجهاد ١"‏ 


عطايا جزيلة» وكانت من الخمس»"» وإن لم يذكر في الخبر؛ لأنه كان 
معلوماً أنه لا يعطي من غنائم الجند. 

# ومن جهة النظر: أن غناء الراجل في الحرب أكثر من غناء الفرس» 
فلا يجوز أن يفضّل عليه ألا ترئ أن تفضيل الفارس على الراجل إنما هو 
لأجل ما له من الغَناء في الحرب ما ليس للراجل» فكما لم يفضل راجل 
على راجل؛ لأنه لا فضيلة له فى الغّناء» وجب أن لا نفضل فرسا على 
اج ا لاعليه في الان ارب 

فإن قيل: فلا یسوی بينهما؟ 

قيل له: إذا نصبنا علة للتفضيل» لا يلزمنا عليه التسوية؛ لأن علة 
واحدة لا يجوز أن توجب حكمين مختلفين» وهذا الإلزام ونحوه لا يكون 
إلا من جاهل بالنظر. 

* ووجة آخر من النظر: وهو أن القياس يمنع أن بهم للفرس» لأنه 
آلة لا غناء له بنفسه'". كما لا يسهم لجماعة أفراس» وكما لا يسهم للبغل 
والحميرء إلا أنه لما اتفق الجميع على سهم واحدء تركنا القياس فيهء 
والباقي محمول على القياس. 

مسألة : [الدواب التي يسهم لها من الغنيمة] 


قال أبو جعفر : (والبرْدَؤْن””» والفرس في ذلك سواء). 


.٤٠٠٠*ص‎ )4809( صحيح البخاري 2195/7 الأموال لأبي عبيد‎ )١( 
(؟) شرح السير الكبير 880/7» الخراج لأبي يوسف ص9١.2 فتح القدير‎ 
./6 


)۳( اسم للفرس العجمي » شرح الشير الكبير اول وفي المعجم الوسيط 


۱۲١‏ كتاب السير والجهاد 


وذلك لأن غناءهما واحد؛ لأن الفرس وإن كان أجرئ من البرذون» 
فالبرذون أقوئ وأحمل للسلاح. 

* قال : (ولا سهم لبعير ولا بغل ولا حمار). 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته قد كان يكون مع 
أصحابه الجمّال والحمير والبغال» فلا يسهم لشيء منهاء ولو أسهم لكان 
تقله أظهر من نقل الإسهام للفرس» لأنها كانت أكثر من الأفراس. 

[حكم الإسهام لأكثر من فرس] 

قال أبو جعفر : (ولا يسنْهّم إلا لفرس واحد في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنه يسهم لفرسين» ولا 
يسهّم لأكثر منهما). 

وجه قول أبي حنيفة: أنه لم يرو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
أسهم لأكثر من فرس واحدء وقد علمنا أن الجيوش العظام لا يخلو من أن 
یکرت فهاامن له ران واک 

وقد حاز”" النبي صلئ الله عليه وسلم غنائم حنين”"» وكان معه فيها 


0١‏ االبرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» من الفصيلة الخيلية› 
عظيم الخلقة. غليظ الأعضاءء قوي الأرجل» عظيم الحوافر. اه. 

)١(‏ كما في غزوة خيبر» أن الرسول صائ الله عليه وسلم حضرها ومعه ثلاثة 
أفراس» ولم يسهم إلا لواحد. فتح القدير ۲۳۸/١‏ نصب الراية 519/7. 

(۲) وفي نسخة قونية: (أجاز).. 

() في خ (د»م) خيبر» وهي سنة لاهاء وهو خطأء وما في النسخ الأخرئ هو 
الصحيح وهو ما أثبته» إذ لم يسلم آنذاك الأقرع وعيينة. انظر الإصابة» ج١»‏ ص58» 


كتاب السير والجهاد ۱۲۷ 


اثنا عشر ألف رجل""» ومعه من رؤساء العرب مثل عيينة بن حصن»› 
والأقرع بن حابس في آخرين من الرؤساء الذين لا يخلون إذا حضروا 
الحرب من أن يكون معهم عدة أفراس» ولم يُسهم النبي صل الله عليه 
وسلم لأكثر من فرس واحدء لأنه لو أسهم لأكثر من واحد لنقّل» لكثرة 
من كان معه. 

ولأن مثله ليس يكاد يخفئ على أحدٍ من أهل السهام» لأن ما زاد في 
سهام غيرهم» نقص من سهامهم» فثبت أنه لا يسهم لأكثر من فرس. 

وأيضاً: كان القياس أن لا يسهم للفرس رأساء فلما وردت السنة 
بالإسهام للواحد» تركنا القياس فيهاء وحملنا الزيادة على القياس كسائر 
الآلات التي تحضر الحرب. 

* وذهب أبو يوسف إلى أنه قد يقاتل بهما جميعاً في الحرب» بأن 
كو ااحدهما جد يقائل يها تازفق وا ری ار 

مسألة : [الضابط الذي يستحق به الفارس سهمه] 


قال: (ومن دخل دار الحرب ا ثم 0 فرسه: فله سهم 


تاريخ الإسلام» الخلفاء الراشدون» ص۹٤۳٠‏ الأعلام» 0/7. 

.٠١١/٤ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

() الجنيبة: الفرس تقاد» ولا تركب» وأجنب الرجل فرسا إلى فرسه في 
السباق» فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب. ينظر القاموس المحيطء المصباح 
المنير (جنب) . 

(۳) شرح السير الكبير ۰۸۸۸/۳ الهداية وفتح القدير ۲۳۸/۰. 

(:) نفق: نفقت الدابة: ماتت» مختار الصحاح (ن ف ق). 


قازين »ومن دخلا راجلا فم اشترئ فرسا : قله سهم الراجل)'*. 

قال أحمد : ذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إن باع فرسه بعد 
دخوله دار الحرب» فله سهم فارس”"» وكذلك لو وهبه» وقاتل راجلا" . 
دار الحرب: فله سهم راجل» ولم يذكر فيه خلافاء وذكر المسألة فى 
الجامع الصغير: إذا نفق الفرس بعد الدخول: أن له سهم فارس» وإذا 
اشترئ فرسا بعد الدخول: فله سهم راجل» وقال: إنما أنظر إليهم يوم 
يدخلون. 

والدليل علئ أن الاعتبار بيوم الدخول في استحقاق السهام: قول الله 
تعالئ : وما افا اه عل رَسُولِه ته هَمَآأوْبحَفْثْمَ عله من حب ولا رکا 4 . 

فدل أن السهم مستحقٌ بالإيجاف» وظاهره يقتضي استحقاقه بخروجه 
على الخيل نحو دار الحرب» إلا أن الجميع متفقون على أنه لا اعتبار به ما 
دام فى دار الإسلام» فوجب اعتبار الإيجاف بالخيل فى دار الحرب» لما 
تضمنه ظاهر اللفظ”". 


.45١ 24849 ۰۸۹٤/۳ شرح السير الكبير‎ )١( 

(۲) شرح السير 2971/7 وذكر السرخسي أنها رواية شاذة عن أبي حنيفة. 

(۳) الهداية وفتح القدير عليها ه/ ١غ‏ ". 

)٤(‏ شرحه النافع الكبير لللکنوي» ص 770-17١9‏ شرح الجامع الصغير للصدر 
الشهيد (خ)» لوحة .٠١١‏ 

(5) الحشر: ”. 

(5) جامع البيان للطبري 1/7/8 ؟. 


كتاب السير والجهاد ۲۹ 


ويدل عليه ا قول الله تعالئ: م« ولا وت مَوْطا يضِيظ 


رودت 


کے 01 2ه 
و ست 


لْحَكُئَارَوَلَاينَا لوت من عدو تيلا لكب لمعمل صليعٌ 4 . 

فجمع بين ما ينال من أنفسهم من جراح أو قتل» وبين وطء أرضهم 
فيما يستحقانه من الأجر» فدل على أنهما سواء فيما يستحق به من 
الس 

وأبضاتوطء بلادهم هو أول الظهور والغلبة بدلالة ما روي عن علي 
رضي الله عنه آنه قال: اما عزي قوم في عقر دارهم إلا دلو 

فوجب اعتبار أول الظهورء لاتفاق الجميع على أن فرسه لو نفق في 
حَوْمة الحرب: لم يبطل سهمه وإن نفق قبل حيازة الغنائم » ولو كان 
الاعتبار لوقت الحرب» لوجب أن يكون وجوده معه شرطاً في استحقاق 
همه ا أن ار الات "قلا سقط هذا ةحلم أن العترة لحال الدخول 
لم 

وأيضاً: لو قاتل راجلا لاستحق سهم الفارس إذا كان فرسه باقياً 
معهء فعلم أنه لا اعتبار ببقاء الفرس إذ كان إنما يحتاج إليه للعناء في 
الحرب» والفرس لا يغني عن الراجل. 


.١١١ التوبة:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .070/١5‏ تفسير ابن كثير »5١5/7‏ أحكام القرآن 
للجصاص .۳۷۲/٤‏ 

(۳) هذه العبارة من خطبة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه التي استنهض بها 
الناس حين بلغه خبر غزو الأنبار بجيش معاوية» فلم ينهضوا. شرح السير الكبير 
45/1. نهج البلاغة ص1۹ . 


١*٠‏ كتاب السير والجهاد 


فإن e‏ 
ار الام ون يحتج إلى فرس بعد حضوره» أليس قد 
ستحق سهم الفارس مع استغنائه عن الفرس؟ فكذلك إذا نفق بعد 

الدخول. 

وأيضاً: فلا اعتبار بالقتال؛ لأن مَن قاتل ومّن لم يقاتل سواء في 
استحقاق السهام» فلا اعتبار بأن يكون الفرس معه وقت القتال» وهو غير 
مستحق للسهم بالقتال. 

وأيضا الجن تقرف الجا فا نمت الشرية وله تحضروا 
الحرب» لأجل أنهم في دار الحرب ظهراء لهم» فكذلك يستحق سهم 
الفرس بعد ما نفق» لوجود القوة والظهور بأول الدخول. 

E‏ كس م ل ري 

قيل له: ولو مات في الحرب» أو قبل إحراز الغنيمة: لم يستحق 
سهماء ولا يدل عل أن فرسه لو نفق في الحرب أو بعد انقضائها قبل 
إحراز الغنيمة» بطل سهم فرسه. 

وأيضاً: فإن الفرس لا يستحق شيئاء فإذا كان الرجل حياً وقت 
الحيازة» استحق سهم الفارس لحصول الغلبة والظهور له» وهو ممن يثبت 
له الحق في الحال» وإذا كان ميتاً وقت حيازة الغنيمة» لم يجز أن يستحق 
تتعا +" لأن ا يدف لد و وان عا رشا ينف اران ال 
وحيازتهاء لأجل السبب المتقدم» وهو الظهور والغلبة بدءاً» وهو دخول 
PE‏ 

فإذا بقي الرجل حياً حتئ أحرزت الغنيمة: استحق السهم» وإذا مات 
قبل ذلك: لم يستحق شيئاء ولا يمنع ذلك اعتبار حال الدخول في 


تقاف ا 


ونر للها تقو فن الرتجل يموت ويرك إنرأة حل أن الولة 
إن خرج ا ل بالسبب المتقدم وهو الموت» لأن الميراث 
لا يستحق بالولادة + وإئما يستحق بالموت» وإن حرج ميعاً: غلمنا أنه لم 
ا 

: دام ا لكو ارا يا ا‎ E 
الشفعة إلى وقت الأخذ: استحق الأخذء لأجل العقد المتقدم» وإن زال‎ 
ل ا ا ولم يدل ذلك على بطلان حكم‎ 
السب الذئ.ية استتحق الأخل بده"‎ 


وكما تقول في الجارح: إن حكم جراحته 0 فإن سرت: إلى 
النفسن : كان قاتلاً بالجراحة» وإن لم تسر : لم يثبت لجراحته حكم 
الس 

ونظائر ذلك أكثر من أن تُحصئء فكذلك إذا دخل دار الحرب 
فارساً» فحكمه مراعئ في استحقاق السهمء فإن بقي حياً إل وقت حيازة 
الغنيمة: ثبت حقه فيها» واعتبر حكمه يوم الدخول» وإن مات قبل ذلك: 
علمنا أنه لم يستحة يستحق شيئاًء فسقط حكم الدخول. 


* وأما إذا باع الفرس في دار الحرب» فإن الحسن بن زياد قد مر على 


.7717//6 شرح السير الكبير ۰4۱۰/۳ فتح القدير‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدین 5894/5., ل/اكلاء ۸۰۰. 

(") تبيين الحقائق 51//85”» الهداية والعناية عليها 579/4. 

(5) الدر المختار 51١/5‏ 5» الهداية .2١76/9‏ ۰۲۳۰ تبيين الحقائق .١٠١9/5‏ 


۳۲ كتاب السير والجهاد 
القياس فيما رواه من استحقاق سهم الفارس. 

وأما محمد: فإنه أبطل سهمه» من قبل أنه قد انتفع به من وجه غير 
وجه الحرب» فمنع ذلك اعتبار حكمه في استحقاق سهمه. 

وليس ذلك كالموت» لأن ذلك يختلف حكمة فى الأضول7. ألا 
ترئ أن البائع إذا قتل ولد CAT‏ ا 
من الثمن» لأنه قد استوفاه لنفسه من جهة» فلا يستوفي بدله» ولو مات 
الول هونا الو فع اى ت مو ال 

مسألة : [الوقت الذي تملك فيه الغنيمة] 

قال أبو جعفر : (ومن مات في دار الحرب قبل خروجه إلى دار 
الإسلام: لم يكن له في الغنيمة شيء» وإن مات بعد خروجه إلى دار 
الإسلام: ضرب له فيها بسهمه). 

قال أحمد : هي على ثلاثة أحوال: 

حال الغلبة والظهور قبل الحيازة: فلا يثبت للغانمين عندنا فيها ملك 
لاحن 

وحال الحيازة والإحراز: يثبت لهم فيها حق» ولا يملكون. 

وحال القسمة: يملكون بها ما وقع في قسم كل واحد منهم. 

والدليل على أن الحق لا يثبت لهم في الغنيمة بنفس الغلبة» وأخذها 


.۱۲۹/۳ 400ء الاختيار‎ ٩۳۱ ۰۹۲۲/۳ السير الكبير وشرحه‎ )١( 
وهذا قول محمد» وأما أبو يوسف: فإنه يرئ أنه‎ .١7258/5 السير الكبير‎ )۲( 
بالأخذ يدفع جميع الثمن» سواء فيه: أخذهماء أو الأم فقطء أو الولد فقط.‎ 


كات السو و الجهاة ۳۳ 


دون إحرازها: أن الموضع الذي وطتوه من بلاد العدوء لا يثبت لهم فيه 
حق وإن غلبوا عليه» ولا يصير من دار الإسلام» وأن جيشا لو لحقهم» لم 
يكن الأولون أولى بالموضع إذا ظهر على الدار من الآخرين» والمعنى فيه 
عدم حيازته وإحرازه» فكذلك الأموال» لما كان هذا المعنئ موجودا فيهاء 
وجب أن يكون حكمها حكمه. 

رها أن ال اا ع كؤة ا امن الخ ندل عل أن 
نفس الأخذ لا يوجب الحق إلا بالحيازة والإحرازء فوجب من أجل ذلك: 
أن جيشاً لو لحقهم قبل إخراجها إلى دار الإسلام: أن يشاركوهم فيهاء فإذا 

صح أن الجيش اللاحق قبل الإخراج يشاركونهم» ثبت أن الحق لم يثبت 
0 

ایا ال أن قى به هرر ا في دافا واف الم 
يشركوهم فيهاء فدل على أن الحق إنما يثبت في الغنيمة بإحرازها في دارنا 
دون غلبتنا عليهاء وأما إذا أحرزوها في دارناء فقد ثبت الحق» فينتقل حق 
كل واحد منهم إلى ورثته إذا نانك الك كله التي وصفنا. 

ويدل عليه أيضا: ما روي «أنَ النبي صلئ الله عليه وسلم لم يُسهم لمن 
لم يشهد خيبر ممن حضر بعد الفتح إلا لأبي موسئ وأصحابه»""". 

لأن الغنائم صارت محوزة بكون الموضع من دار الإسلام ؛ لأن خيبر 
صارت دار إسلام بظهور النبي صلى الله عليه وسلمء فدل ذلك على ثبوت 
حق الغانمين فيها بالحيازة والإحرازء من أجل ذلك لم يسهم النبي صلى 
الله عليه وسلم لمن لَحِقَّ بعد الفتح إلا لنفر مخصوصين. 


هين 


وإذا ثبت الحق فيهاء انتقل إلى الوارث بالموت؛ لأنه حق مستقرٌ وإن 
لم يتعين”"» كما ينتقل حق ولي الجناية في مخاطبة مولئ العبد الجاني 
بالدفع أو الفداء إلى ورثته» إذ كانت الحقوق الثابتة المستقرة قد تنتقل إلى 
الوارية بالمؤزيق”: 

ويدل علئ أنهم لا يملكون بالإحراز حتئ يقسموا: أن للإمام قتل 
الأسرئ قبل القسمة» ولا يقتلهم بعد القسمة» ولو كانوا ملكوا لما جاز 
قتلهم» كما لا يجوز قتلهم بعد القسمة”". 

ولا يشبه هذا الحق حق الشفعة في بطلانها بموت الشفيع» من قَبّل أن 
من شرط هذا :الحق يقاء”*" الملك فيما استحق الشفحة من أجله بدلالة أنه 
لو باع الدار التي بها استحق الشفعة: بطلت شفعته» ويلك الميت قد زال 
بالموت لا محالة إلى غيره» فبطلت شفعته» والوارث لا يستحقها لعدم 
ملكه وقت العقد» وحدوث ملكه بعد البيع لا يوجب شفعته في المبيع”". 

وأما حق الغنيمة فلم يَعْرِض فيه ما يبطله» فلذلك انتقل إلى الوارث» 
كحق ولي الجناية» فإذا قسمت الغنيمة ملك كل واحد ما حصل له» كما 
يملك ولي الجناية العبد إذا اختار المولئ دفعه إليه بهاء ولو أعتق واحد 
من الجند نصيبه من السبي قبل القسمة: لم يعتق» كما لو أعتق ولي الجناية 


(۱) السير الكبير وشرحه 2٠٠١/7”‏ فتح القدير 575/60. 

() تبيين الحقائق ٠١١/١‏ . الاختيار لتعليل المختار .٠٠/٠١‏ 

(۳) شرح السير ٠١۲١/۳‏ . الفتاوئ الهندية 5 .٠٠٠/‏ 

(5) في (ر.ح): من قبل أن شرط هذا الحق نفي الملك. 

(5) مختصر القدوري مع اللباب »١١7/7‏ تبيين الحقائق 01//0؟. 


كتاب السير والجهاد ۳0 
العبد الجاني لم يعتق وإن دفعه مولاه بالجناية''". 

ويدل على أنهم لا يملكون بالإحراز قبل القسمة: ما روي عن ابن 
عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه نهئ عن بيع المغانم قبل أن 
م 7 

وحديث رويفع بن بن تابي عن الف عليه الصلاة والسلام: «مَن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبع نصيباً من المغنم حتى يقبضه»". 

ولو كان مملوكاً كان شريكاء فكان يجوز بيعه كالشريك. 

فصل : [مشاركة مَّن لحق بالجيش في الغنيمة] 

قال أبو جعفر : (ومّن لحق الجيش قبل إخراج الغنيمة إلى دار الوسلام 
شركهم في الغنيمة). 

وذلك لما وصفنا من أن الحقً لم يثبت بنفس الأخذ. 

* قال أبو جعفر: (إلا أن يكون الإمام قد قسم الغنائم بينهم أو 
باعهاء فلا يشركهم حينئذ مَّن لحقهم بعد ذلك). 

قال أحمد : يكره عندنا قسمة الغنائم في دار الحرب» وقد تقدم القول 


2157/١ بدائع الصنائع‎ ۰۱۷٤/٦ فتح القدير 2777/0 تبيين الحقائق‎ )١( 
.6١0/١ المبسوط‎ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳۳۳۲۸) 507/7» نيل الأوطار ۸ الفتح 
الرباني .7/١/١5‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۳۳۳۲۲) 2507/7 الفتح الرباني (۲۲۷) 5١/٠لاء‏ 
وحسن الحافظ إسناده» وقال في بلوغ المرام: رواته ثقات. 


١‏ كتاب السير والجهاد 


في ذلك فيما سلف" إلا أنه إذا قسمه الإمام: صحت القسمة» لأن ذلك 
مما اختلف فيه الفقهاء» ويسوغ فيه اجتهاد الرأي» فإذا أمضاه من يجوز 
حكمه: تَفْذْ وصح» فإذا صحت القسمة: ملك كل واحد منهم ما حصل 
في قسمته» وما صح ملكه فيه لا يشاركه فيه اللاحقون من الجيش". 

والبيع كذلك أيضاً؛ لأن البيع يخرجه من بقائه على حكم الغنيمة 
الأولين» إدا" كان الثمن المأخوذ عنها غير مأخوذ على وجه الغنيمة» 
فثبت حينئذ حق الغانمين فيه» ولا يشاركه فيه اللاحقون» وصار ذلك 
كالقسمة» لأن كل من حصل له منهم بالقسمة شيء» فإنما حصل بعضه 
عل مف المغارضةء كذ سبيل الفسحة إذا وفيت باه : 

[مسألة :] 

قال : (وإن فتح الإمام الدار» حتئ صارت دار الإسلام: لم يشركهم 
في الغنيمة من لحقهم بعد ذلك). 

وذلك الما وضقنا قن أن الى عليه الصلاة والسلام لم يقم لمن لحن 
بعد فتح خيبر إلا لمن ذكرناء وجائرٌ أن يكون مَن قسم له ممن لم يشهد 
الفتح أعطاه من الخمس. 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للجصاص» تحقيق د/سائد بكداش» رسالة 
دكتوراة /١‏ 0۸۳. 

(۲) شرح السير الكبير .٠١٠٠/۳‏ الهداية وفتح القدير 2775/0 وفيه الكراهة» 
وهو قول في المذهب. 

(۳) في (ر.ح): إذ. 

(5) في (د» م): بالغنيمة. 


ګګ 


مسألة : [فيمن يعطئ من الغنيمة من غير إسهام] 

)١.- ع كج‎ e 

قال أبو جعفر : (ولا يسهّم لامرأة ولا عبد ويرْضخ'' لهما). 

وذلك لما روئ ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العبيد 
والنساء كانوا يحضرون مع النبي عليه الصلاة والسلام الحرب» فلا يسهم 

له سرهم (DD‏ 
لهم» ويَرْضخ لهم . 

مسألة : [الإسهام لمن مرض من الجيش وعجز عن القتال] 

قال : (ومن مرض من الجيش» فعجز عن القتال» أو جرح فصار 
كذلك: اسهم له كما يُسهُم لمن سواه)”" 

وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن النضر 
کا معاوية بن عمروء عن الفزاري عن ابن أبي أنيسة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: «لما كان يوم الفتح »› خطب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وهو مسن ظهره إل جدار الكعبة» فحمد الله» وأثنئ 
عليه» ثم قال: المؤمنون € على من وام تكافاً دماؤهم» ویسعیٰ 
بذمتهم أدناهمء ويعقد عليهم أولهم» 257 : عليهم أقصاهم»› ولا يقتل 
مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهدء. ولا يتوارث أهل ملتين»”". 


)١(‏ أي يعطئ لهم شيء قليل دون السهام» ينظر طلبة الطلبة ص89١»‏ فتح 
القدير 7/6١5؟.‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳۳۲۱۷) ۰٤۹۲/٦‏ صحيح مسلم ۱۹۰/۱۲. 

5177 "لصيو لكر‎ OEE E) 

)٤(‏ سنن أبي داود 7/"الاء الفتح الرباني (۳۲۱» ۴۲۲) 19/15١ء‏ سنن ابن 
ماجه 2١١١/7‏ شرح معاني الآثار »١947/7‏ وعبارة: «ويعقد عليهم أولهم»: غير 


۳۸ كنات السين والجهاد 


قال: وزاد في الحديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب: «ويردٌ أدناهم 
على أقصاهم» والمتسرّي”''' على القاعد» والقوي على الضعيف». 

فسوی عليه الصلاة والسلام بين القوي والضعيف». فدخل فيه 
الضعيف من جهة المرض» ومن جهة السن وغيرها. 

وإنما ذكرنا الحديث على وجهه وإن كان موضع الدلالة منه على 
مسألتنا هذا الحرف» لما ينتظمه من أحكام السيرء لكن إذا احتجنا إلى 
حرف منه في موضع غيره» لم نحتج إلى إعادته بطوله» وذكر إسناده. 

وأيضاً: ما رواه جبير بن نفير الحضرمي عن أبي الدرداء قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أبغوني'" الضعفاءء فإنما تُرزقون 
وننصرون بضعفائكم»” ". 

وحديث عمرو بن شعيب الذي قدمنا يدل على المسألة من وجه 
آخر» وهو قول: ويرد عليهم أقصاهم» ومتسريهم على قاعدهم»» فسوی 
بين من قاتل ومن لم يقاتل» بعد أن يكون حاضر الجيش» فلا فرق حينئذ 


بين المريض والصحيح. 


موجودة في الكتب السابق ذكرها. 

)١(‏ المتسري: الذي يخرج في السرية» وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 
أربعمائة تبعث إلى العدو (سرئ). النهاية في غريب الحديث والأثر .٠٠۳/۲‏ 

(۲) في هامش (م»ب): يقال: أبغني خادماً: أي ابتغه لي وفي النهاية: أبغني 
كذا: أي اطلب لي. النهاية لابن الأثير .١57/1١‏ 

(9) السنن الكبرئ 0771/9 سنن أبي داود ۳۱/۲. جامع الترمذي ۳۲/۳. 
وقال: حديث حسن صحيح» صحيح البخاري كشاهد له 519//5. 


كتاب السير والجهاد ۱۳۹ 
ع ا س ا ي 


قال أحمد : وقد تقدم ذكر ما يجوز فيه التفريق بين الشيئين» وبين ما 
لا يجوز في كتاب البيوع. 

مسألة : [إقامة الحدود في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ولا تقام الحدود في دار الحرب). 

قال ادد قال محند بن الجن :ا ارا ها يوج الجد فى .دان 
الحرب في عسكر الخليفة» أو عسكر أمير قد كان يقيم الحدود في دار 
الإسلام» فإن هذا يقيم الحدود في عسكره» كما كان يقيمها في بلاده» 
وإذا كان ممن لا يقيم الحدود في دار الإسلام في عملهء مكل سير السوية 
ونحوها: فإنه لا يقيم الحد. 

والأصل في ذلك عندهم: أن الحدود تتعلق إقامتها بالإمام» أو بمّن 
يقوم مقامه فيهاء وليس للإمام يد في دار الحرب» ولا تجري فيها 
أحكامه» فإذا أتئْ الرجل في دار الحرب ما يوجب الحدء لم يقمه عليه 
الإمام بعد خروجه إلى دار الإسلام» لأنه لما لم يكن له يد في حال وجوبه 
في موضع الفعل» لم يصح إقامته من جهته» فلم يجب الحد في تلك 
الحال» وإذا لم يجب في حال الفعل» لم يجب بالخروج إلى دار الإسلام 
لأن الخروج إِلىْ دار الإسلام ليس هو سبباً موجباً للحد”"". 

وأا : لما لم يبطل النبي صلئ الله عليه وسلم ما كان من عقود الربا 
بعد الفتح» اينما قد نضا :انها اقش ENES‏ 


)١(‏ شرح السير الكبير ١/٠١۱۸ء‏ بدائع الصنائع 17/1» البحر الرائق 
ه/ ٠١‏ . 


(۲) تفسير الطبري ۲/٦‏ 


١‏ كتاب السير والجهاد 


الحرب مما كان من حقوق الله تعالئ» لم يؤاخذ به بعد الإسلام» فدل 
ENS‏ ,ذاو EEE e‏ 
إلى دار الإسلام. 

وإذا ثبت ذلك» قلنا فيمن أتئ ما يوجب عليه الحد فى عسكر 
المسلمين» فإن كان هناك من تصح منه إقامة الحدود أقام الحد 58 لن 
يده ثابتة عليه في الموضع» ويمكنه إقامة الحد عليه» فلزم الحد. 

وأما إذا لم يكن أمير الجيش ممن يقيم الحد في دار الإسلام» فلا يد 
له في دار الحرب» وصار بمنزلة من فعل ذلك في دار الحرب بحيث لا 
عسكر للإمام فيه» ثم خرج إلى دار الإسلام» فلا يقام عليه الحد. 

وقول النبي صائ الله عليه وسلم في حديث بريدة الذي قدّمناء يدل 
علئ ذلك ا لآنه قال: اثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» فإن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما عليهم)”". 

فلم يجر عليهم أحكام التشلفية إلا «الهيجرة من دار الجر ال 
قل غلا أن اعات شين جاع لها دار ارت و انا 

مسألة : [حكم نكاح مَن سبيت أولاً ثم سبي زوجها] 

قال أبو جعفر : (ومّن سبي من النساء ولها زوج في دار الحرب» ثم 
سبي زوجها بعد ذلك: كانا علئ نكاحهماء ما لم يكن الإمام قسم الغنائم 
في دار الحرب» وما لم يكن أخرجها إلى دار الإسلام). 

ا تجلاك ول بعرت قبا و 


)١(‏ سبق. 


كات :الس والتجهاة ۱٤۱‏ 


الغانمين إلا بالحيازة في دار الإسلام» أو بالقسمة أو البيع ؛ فلما كانت هذه 
المسبية باقية على حكم أهل الحرب» لم تبن من زوجهاء فإذا سبي زوجها 
بعد: كانا على النكاح كأنهما سيا معاًء وقد بينّا هذه المسألة فيما تقدم من 
أبواب النكاح. 

وأما إذا قسم الغنيمة أو باعها: فقد بانت من زوجهاء من قبل أن ذلك 
بمنزلة الحيازة والإحراز في دار الإسلام» فتنقطع به العصمة بينها وبين 
زوجها. 

فإن قيل: إنما كانت عِلَّتك في وقوع الفرقة بسبي أحد الزوجين 
احتلاف الدارين» ومنعت أن يكون حدوث الملك موجبا للبينونة» على 
حسب ما يقوله مخالفوك في إيقاع البينونة بين الزوجين لورود الملك عليها 
بالسبي» فقد أوقعت الفرقة في دار الحرب» لأجل حدوث الملك بالقسمة 
والبيع من غير اختلاف الدارين» ذل علي أن حدوث الملك بالسبي علة 
في إيجاب الفرقة» لبطلان كون اختلاف الدارين علة في قطع العصمة 
وإيقاع البينونة. 

قيل له: علَتنا في قطع العصمة باختلاف الدارين صحيحة» لم يرد 
عليها ما ينقضهاء وقولك إنا أوقعنا الفرقة بالقسمة والبيع لأجل حدوث 
الملك عليها بالسبي : فليس كذلك» من قَبّل أنا أوجبنا الفرقة في هذا الوجه 
من قبل أن القسمة والبيع يصيران في معنئ حيازتها وإحرازها في دار 
الإسلام من جهة الحكم. 

ألا ترئ أنها تمنع ثبوت حت جيش آخر فيها لو لَحِتَهم وأنهم لو 
كانوا رجالا لم يجز له بعد ذلك أن يقتلهمء فلما كان ذلك في حكم 
الحيازة في دار الإسلام» صار الزوجان في هذا الوجهء كأنهما قد اختلفت 


٤۲‏ كنات الست الاه 


بهما الداران» فانقطعت العصمة بينهماء وبانت". 

مسألة : [إذا هرب عبد المسلم إلى دار الحرب ثم غنمه المسلمون] 

قال أبو جعفر: (ومّن لحق بدار الحرب من عبيد المسلمين آبقا 
إل > ثم غنمه المسلمون» فاقتسموه أو لم يقتسموه: فإنه يرد إلى مولاه 
في قول أبي حنيفة بغير شيء» وقال أبو يوسف ومحمد: يأخذه مولاه قبل 

قال أحمد : من أصل أصحابنا: أن العدو إذا غلبوا على أموالنا التى 
يصح تمليكها فيما بيننا ملكوهاء ثم قال أبو حنيفة في العبد إذا أبق إليهمء 
فاسروه: لم يملكوه. فمتى وجده مولاه أخذه بغير شيء. 

ووجه ذلك: أن حصول العبد في دار الحرب» يوجب زوال يد المولى 
عنه؛ لأن من كان في دار الإسلام لا يَدَ له على ما في دار الحرب» لأجل 
اختلاف الدارين» فلما زالت عنه يد المولئ: صار فى يد نفسه» لأنه ممن 
يصح أن يثبت له يد في نفسه» فصار بمنزلة المكاتّب» لما كان فى يد 
نفسه» متح ذلك من وقوع يد آهل الحرب عليه » وملكهم إياه بالغلبة"» 


(1) يشير الشارح هنا إلى اختلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعال مع الحنفية في 
سبب وقوع الفرقة بين الزوجين. هل هو تباين الدارين أي اختلافهما أو هو السبي؟ 
فيقول الحنفية: السبب اختلاف الدارين أو تباينهماء ويقول الشافعي: السبب هو 
السبي نفسه. شرح السير الكبير 9١8/7‏ 5/١6؟1ء2‏ الهداية مع فتح القدير 
1 .» شرح منهاج الطالبين للمحلي ۰۲۲۱/۲ مغني المحتاج .۲۲۹/٤‏ 

() شرح السير الكبير ۱۲۹۷/٤‏ اللباب للميداني 177/4» بدائع الصنائع 
۷ -۱۲۸4. 


کات السين الجا م١‏ 
E‏ 2 ا بي ا 
ألا ترئ أنه لا يصير مضموناً علئ الغاصب بالغصب"". 

ااا فو ارت ی هاه ا 
أهل الحرب لا يملكون علينا ما يغلبون عليه من أموالنا إلا بحيازتها في دار 
الحرب» وكذلك نحن لا نملك عليهم أموالهم إلا بحيازتها في دارناء فلو 
كانت أيديهم وأيدينا باقية بعد حصولها في الدار الأخرئ» لما وقع الملك 
بالحيازة فيهاء كما لا يقع قبل الحيازة» لبقاء حكم يد المالك الأول فيها. 

ويدل عليه أيضاً: أن عبيدهم لو خرجوا إلينا مسلمين: عَتّقواء ولو كان 
حكم أيديهم ناقية لما عتقواء كما لا يعتقون بنفسن الإسلامء. لأجل بقاء 
أيديهم عليهم. 

وليس العبد عنده'" كالبعير إذا ند إليهم وأخذوه» فيملكونه» من قبل 
أن البعير لا يصح أن يثبت له يد في نفسهء فلما زالت يد المالك عنه» ولم 
تحصل عليه يد غير أيدي آهل الحرب» ملكوه. 

# ولأبي يوسف ومحمد: أن العبد ممن يصح تمليكه» وانتقال الملك 
فيه بعد حصوله في دار الحرب» فملكه آهل الحرب بالغلبة» كسائر 
الأموال إذا غلبوا عليهاء آلا ترئ أن المولئ لو مات» انتقل ملكه إلى 
الوارث عند أبي حنيفة وإن كان في دار الحرب» وليس كالمكاتب؛ لأنه لا 
ق اا 


.٠١۳٤/٤ شرح السير الكبير‎ )١( 

(۲) فى هامش «م): (عنده: عند أبي حنيفة). 

(۳) شرح السير الكبير ›»۹٠٠/٤‏ ۷ ۰۱۳۰۱-۱۳۰۰۹ اللباب شرح الكتاب 
15١/5 ۳‏ 0 الهداية وفتح القدير ۲٦۲/٠١‏ بدائع الصنائع .١58/17‏ 


١:‏ كتاب السير والجهاد 


مسألة : [أموال ا التي أخذها العدوء ثم غنمها المسلمون] 

قال: (وما ا العور عله من أموال المسلمين» > فأحرزوه في 
دارهم» ثم غنمه المسلمون» فان و وجده صاحبه قبل القسمة: : أخذه بغير 
شيء» وإن وجده بعد القسم: أخذه بالقيمة إن شاء). 

قال أحمد : دليلنا على صحة وقوع ملك أهل الحرب على أموالنا 
بالغلبة من جهة الكتاب» والسنة» واتفاق السلف. والنظر. 


کہ 2وو - 


ور وعو سد 271 کک اي رط ر و 


دمترهع وآم وله يتو فضلا من الله ورضونا 

فأخبر أنهم كانوا ذوي أموال» وأطلق اسم الفقر عليهم» لغلبة أهل 
الحرب عليهاء فثبت بذلك أن أملاكهم زالت عنهم بغلبة عدوهم عليهاء 
لولا ذلك لما صح إطلاق اسم الفقر عليهم؛ لأن هذا الاسم على الحقيقة 
إنما يتناول من لا يملك شيئاء أو يملك شيئاً يسيراً. 

فإن قيل: إنما أطلق عليهم اسم الفقر لانقطاعهم عن أموالهم. 

قيل له: انقطاع الإنسان عن ماله» لا يستحق به إطلاق اسم الفقر عليه 
حقيقة وإن جاز له أخذ الزكاة» وإنما يسمئ في هذه الحال ابن سبيل". 


)١(‏ أي: أعمل خيله أو ركابه في تحصيله. تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
ص١٦٤‏ » المغرب ص۷١٤‏ . 

(۲) شرح السير الكبير ۱۹۷/٤‏ الهداية ۲٠۷/٠١‏ بدائع الصنائع ٠١۷/۷‏ . 

(۳) الحشر: ۸. 

(5) فتح القدير 506/65. 


كتاب السير والجهاد ١0‏ 


والدليل عليه: ما ينا عن أَبى داود السجستانى قال: حدثنا محمد 
بن عوف الطائى حدثنا الفريابى حدثنا سفيان عن عمران البارقى عن عطية 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة 
لغني» إلا في سبيل الله» أو ابن السبيل » أو جار فقير يتصدق عليه » 
فيهدي لك أو يدعوك». 

قال أبو داود: رواه فراس وابن أبي ليلئ عن عطية عن أبي سعيد عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم مثله''". 

فسمئ النبي عليه الصلاة والسلام ابن السبيل المنقطع عن ماله: غنياء 
فانتفئ بذلك عنه اسم الفقر على الإطلاق» فثبت أن إطلاق اسم الفقر على 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إنما هو من أجل زوال 
أملاكهم» لغلبة العدو عليها. 

* وأما جهة السنة: فما حدثنا أبو بكر محمد بن عمر المعروف بابن 
الجعابى قال: حدثنا محمد بن الحارث الواسطى حدثنا عبد الله بن عمر بن 
أبان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب 
عن تميم بن طرفة قال: «أصاب العدو ناقة رجل من المسلمين» فاشتراها 
رجل من المسلمين» فعَرَفها صاحبهاء فأتئ النبي عليه الصلاة والسلام» 
فأمره أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به من العدو. وإلا خلى بينه 

زفق 
وبينها» ''. 


. ٤۱۷/۳ )۱۰۸۷۵( سنن أبى داود ۰۳۸۰/۱ مسند أحمد‎ )١( 


(۲) المعجم-الکبیر (705”) ۲٥٤/۲‏ السئن الکبریٰ »١١١/9‏ شرح معاني 
الآثار 777/7» مصنف ابن أبى شيبة (0777515) 007/5 قال البيهقي: لا يحتج 


١5‏ كتاب السير والجهاد 


وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيئ بن محمد حدثنا أحمد بن عبد الله 
بن زياد الدباج حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الرحيم عن شقيق عن 
سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام نحوه» رواه سهل بن عثمان موصولا. 

ورواه كنا ياسين الزيات وي حدثنا او نكر تحدثنا محمد بن 
بن طرفة عن جابر بن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. 

وحدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا عبد الرحمن بن 
سلم الرازي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن 
ياسين الزيات عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة 

وروي هذا الحديث عن جابر بن سمرة بإسناد آخر: حدثنا أبو القاسم 
إبراهيم بن محمد الهمداني عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة عن النبي 
عليه الصلاة والسلام مثله. 


بالحديث لأن في طريقه متروكيّن: إسحاق وياسين. 

(0) :في (دمع): حدثنا محمد بن يحيئم» حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا أحمد 
بن عبد الله بن زياد الدباج» ويرجّح ما في النسخ الأخرئ» وهو المدون في الأعلى› 
وقد سبق ذكر ذلك الطريق في الحديث الثاني من الاستدلال. 


كتاب السير والجهاد 1۷ 


عبد الله بن زياد الدباج حدثنا سهل بن ثمان حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
مالك الأنباري عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام مثله 


وروی ان يوشت وغيره عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن 
ميسرة عن طاووس عن ابن عباس «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في 
بعير أحرزه العدوء ثم غلب عليه المسلمون: إن وجدتّه قبل القسمة: فأنت 
أحق به بغير شيء» وإن وجدته بعد القسمة: فأنت أحق بالثمن إن 
)1( 


شعت 


سال ا TT‏ الح بن عمارة هذا؟ 

فقال يحيئْ: حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة بهذا الحديث» 
فقال أبو بكر بن الجعابي : رواه كا أحمد سن حنبل عن إسحاق الأزرق 
عن مسعر بإسناده ومتنه. 

* وأيضاً: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَّن أسلم 
على مال: فهو له»”". 


)١(‏ السنن الكبرئ .١١١/9‏ قال البيهقي: فيه متروك» لا يحتج به» وتعقبه ابن 
التركماني بأن الروايات الخمس التي خرجها ابن ابي شيبة يشد بعضها بعضا... إلخ 
الجوهر النقي لابن التركماني »١١7/9‏ وينظر نصب الراية 5/7 57. 

(۲) سنن أبى داود بمعناه »١67/7‏ السنن الكبرئ للبيهقى ١١7/4‏ بلفظ: «علئ 
شيء» بدل: «علئ مال»» قال البيهقي: وفي إسناده: ياسين 5 معاذ الزيات» قال: 
كوفي جرحه يحي بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ اهء إرواء الغليل 
)۱۷۱١‏ 05/5٠ء‏ وفيه أخرجه سعيد بن منصور... هذا الحديث مرسلء ولكنه 


۸ كتاب السير والجهاد 


وهذا عام فيمن أسلم على مال أخذه من مسلم» أو كان له. 

* وأيضاً: روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة يوم 
الفتح قيل له: ألا تتزل دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رَبم؟» 

وروي «أنّ عقيلاً باع دار النبي صلئ الله عليه وسلم ودور أهل بيته لما 
هاجروا»» فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يبق له ملك فيهاء لأجل 

فإن قيل: يحتمل أن يكون خربهاء فلم يمكن نزولهاء فلذلك قال 
النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. 

قيل له: ما ذكر أحل أنه خربهاء وقد ذكر أنه باعهاء فهذا تأويل خطأ. 

وأيضاً: لو كان شرا كيف كان يقال ل الا قزل :ذاركه)؟: 

قال أحمد : فهذه أحاديث قد رويت فى ذلك من جهات مختلفة» 
کا رجت ع مارا ۰ 

* وأما ما ذكرنا من اتفاق السلف. فإنا لا نعلم أحداً من السلف روي 
عنه خلاف قولناء في أنهم يملكون علينا". 

وقد روي عن أئمة السلف فيه مثل قولناء منهم عمر بن الخطاب”". 
صحيح الإسناد» وينظر مجمع الزوائد ۳۳۸/١‏ وعزاه لمسند أبي يعلئْ ۲٤/١‏ 
شرح السنة للبغوي .۸/١١‏ 

)١(‏ سبق عزوه. 

(5) بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية 4/57/. 

() ينظر لهذه الآثار: مصنف ابن أبي شيبة من رقم (5981*) إلىئْ »)۳۳۳۹٣۰(‏ 
شرح معاني الآثار ۰۲۹٤/۳‏ شرح السير الكبير 5 .١1798/‏ 


كتاب السير والجهاد ١‏ 


وعلي بن أي طالب» وأبو عبيدة بن الجراح» وزيد بن ثابت» وسعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن المسيب» والحسن» والزهري رضي الله عنهم» 
كرهنا ذكر أسانيدها خوف الإطالة» ولأنها أخبارٌ مشهورة مستغن عن ذكر 
اسائيدها لأتضاضتتهاء- كلها وجب وفوخ ملك اهل الحرت:قيما يخلبون 
عليه من أموالنا. 

# وإنما الخلاف بين السلف من وجه آخرء وهو آن بعضهم يقول: لا 
يرد منه شيء إلى صاحبه الأول» وهو فيء للمسلمين إذا أخذناه بعد ذلك 
من أهل الحرب» وهو مذهب الحسنء والزهري"''. 

ويروئ عن زيد بن ثابت أنه قال: يأخذه صاحبه قبل القسمةء ولا 
سبيل له عليه بعد القسمة. 

ومعنیٰ ذلك عندنا: أنه لا سبيل له عليه في أن يأخذه بغير شيء» ولا 
دلالة فيه على أنه لا يأخذه بالقيمة. ٠‏ 

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يرد عل صاحبه» 
قِسّمّ أو لم يقسم إذا قامت البينة. 

وهو موافق لقولنا؛ لأنه لم يقل: يرد عليه بغير شيء» ونحن نقول: 
يرد عليه في الوجهين جميعاً: قسم أو لم يقسمء إلا أنه بعد القسمة يأخذ 
بالقيمة» وأقل أحوال حديث أبى بكر هذاء إذ احتمل ما وصفناء واحتمل 
غيره» ولا دلالة ا فا عا اد الوجهين :دون الآغيز أن 
يسقط الاحتجاج به في إثبات الخلاف بين السلف في وقوع ملك أهل 


ERED 


۱0۰ كتاب السير والجهاد 


الحرب على ما غلبوا عليه من أموالنا. 

# فالذي حصل من الخلاف بين السلف عل وجوه ثلاثة بعد اتفاق 
الجميع منهم على صحة وقوع ملك آهل الحرب فيما غلبوا عليه: 

أحدها: ما روي عن عمر وعلي وأبي عبيدة: في أن صاحبه يأخذه قبل 
القسمة بغير شيء» وبعد القسمة بالقيمة. 

والثاني: قول زيد: إنه يأخذه قبل القسمة بغير شيء» ولا سبيل له عليه 


بعد القسمة. 
والثالث: قول الحسن والزهري: إنه لا سبيل لصاحبه عليه» لا قبل 
القسمة ولا بعدها. 


فإذا حصلت أقاويل السلف على هذه الوجوه الثلاثة» وكانت مع 
اختلافها موجبة لوقوع ملك أهل الحرب فيما غلبوا عليه من أموالناء ثبت 
حجته في إيجاب الملك» ولم يسغ خلافه؛ لأن القول بنفي الملك رأسا 
خارج عن أقاويلهم. والخروج عن أقاويلهم كالمخالفة لإجماعهم» لأنهم 
لما اختلفوا في المسألة على هذه الوجوه الثلاثة» فقد اتفقوا على أن ما 
خرج عنها فهو خطأء إذ لا جائز أن يخرج الحق عن أقاويلهم جميعاًء لأنه 
لو جاز ذلك لجاز أن يجيعوا على خطأء وهذا فاس قد علم بطلانه 
بقيام دلالة صحة إجماع السلف» ومثل هذه الأقاويل يثبت بها إجماع 
عندنا. 

* وأما وجهه من طريق النظر: فهو أن أهل الحرب إذا غلب بعضهم 
على مال بعض: ملكوه» والمعنىئ فيه: حصول الغلبة فيما يجوز أن يملك 
مع اختلاف الدارين» وذلك موجود في أموالنا إذا أخذوهاء فوجب على 
ذلك أن يملكوا علينا. 


كتاب السير والجهاد ١6١‏ 


فإن قيل: فهم يملك بعضهم علئ بعض رقابهم» ولا يملكون رقابنا 
إذا أسروناء فلا يجوز أن يكون ذلك أصلاً في وقوع ملكهم على أموالناء 
إذا غلبوا عليها. 
بعضهم على بعض » ورقابنا مما لا نملكه نحن فيما بينناء ونملك رقابهم» 
فملكوا أولئك مثلهاء وأما رقابناء فإنه لا يصح أن يملكها بعضنا على 
بعض» فلا يملكوها علينا. 
عليناء قياساً على ملك بعضهم على بعض» ويجوز أن نقيس المسألة: بهذه 
العلة بعينها علئ ملكنا لأموالهم بالغلبة. 

فإن قيل: إنما جاز أن نملكها نحن عليهم»› وأن يملك بعضهم على 
بعض؛ لأن أموالهم مباحة» وأموالنا لما كانت محظورة» لم يجز أن 
يملكوها علينا. 

قيل له: ليست هذه معارضة على اعتلالناء لأنك نصبت في أهل 
الحرب علة لوقوع الملك لا تعارض اعتلالنا؛ لأنهما جميعاً علة لوقوع 
الملك» فلا تتنافيان» إلا أن إحداهما أعم من الأخرئ» وذلك لا يوجب 
تضاداً فى الاعتلال ولا تعارضاء. 

وهر اعتلال تاس اا من جهة أنه مقصور الحكم علئ موضع 
الاتفاق. 

فإن قال قائل: أقيس غلبتهم على أموالنا على اتفاقنا في الغاصب 
والباغي إذا غلبا على مالناء أن ذلك لما كان محظورا لم يوجب الملك. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن أموال آهل الحرب ورقابهم محظورة من 


١00‏ كنات السير: واا 


E‏ قن سناكم وه ع فعاف الدلية نوكه ايلك نين 
الرقاب والأموال. 

والديل عل أن ريد بين تحارقة قد كان سين متي ى الجاع 
واسترق» فاشتراه حكيم بن حزام» وأهداه إلى خديجة بنت خويلد» 
فوهبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام» فأعتقه"» فلو لم يكن قد ثبت 
ملكه عليه» لما صح عتقه» فدل ذلك على صحة يلك أهل الحرب 
بعضهم على بعض قبل الإسلام أموالهم ورقابهم مع كونها محظورة 
عليهم» لأن إباحة الغنائم كانت لرسول الله صلئ الله عليه وسلم. 

قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «ما أحلت الغنائم لقوم سود الرؤوس 
یرک 

وقال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي: منها: أنها أحلت لي 
الغنائم)»” ". 

وأيضاً: فإن أموال أهل الحرب غير مباحة لبعضهم من بعض» من قبل 
أن استباحة الغنائم متعلقة بالدعاء إلى الدَّين» ومن أخذها على غير هذا 
الوجه: فهو عاص لا يجوز له أخذهاء ألا ترئ أن قتال بعضهم لبعض 
معصية ؛ لأنه ليس هو للدعاء إلى دين الله تعالى. 

وأيضاً: الداخل إلى دار الحرب بأمان» محظور عليه أخذ أموالهم 


.585/١ السيرة لابن هشام - مع الروض الأنف - إسلام زيد بن حارثة‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ٤۹۸/۲‏ وفي بلوغ الأماني 7١/١5‏ والقول المسدد: 
أخرجه الترمذي وسنده جيد» جامع الترمذي ۳۷۸/۲. 

(۳) صحيح البخاري .۳٤٦/۱‏ 


كتاب السيق والجهاد o‏ 


ولو أحَدَّها وأخرجها إلى دار الإسلام: ملكها مع كونها محظورة عليه" . 

رق كان المكيرة بن شعنة صب رة فل أن .سل تله .واعذ 
أموالهم» وأسلم» فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فقال 0 
الله عليه وسلم: «أما الإسلام: فقد لاء وأنا لجال :فنا مال غدر» لا 
ا 

قأخبره أنه مال عدر ولم يأمره بردّه إلئ ورثة الملاك. 

ولق أن رجا فض إلا ان تعن عفن ول دون الاق كان :ذلك 
محظوراً عليه» ولو فعل صح التمليك» وقد قال النبي صل الله عليه 
وسلم لأبي النعمان بن بشير حين أراد أن يَنْحَلهِ دون غيره من بنيه: هل 
تَحَلَتَ سائر ولدك مثل هذا؟ فقال: لاء فقال: أشهد على هذا غيري» فإني 
لا أشهد على جور»". ۰ 

فأخبره أنه جَوْرٌء ولم يبطله» لأنه قال: «آشهد عليه غيري»» ولو كان 
باطلاً» ما أمره بأن يُشهد عليه غيره» فسقط بذلك اعتبار جهة الحظر“. 

فإن قيل: لو ملكوه عليناء لم يكن لصاحبه أخذه قبل القسمة بغير 
شي ء. 

.١7177/5 شرح السير الكبير‎ )١( 

(۲) السنن الکبریٰ ١١/9‏ ۲۱۸» المراسيل لأبي داود - بمعناه »٠٤١(‏ 
١؛)‏ وفي الهامش - تحقيق شعيب الأرناؤوط - أثنئ على الطريقين» ص١59-‏ 
7 . 


. ٠٤٤/١۳ شرح معاني الآثار 2780/5 عمدة القاري‎ )٤( 


10٤‏ كتاب السير والجهاد 


قبل له: ثبوت حق الآخذ فيه بغير بدل» لا ينفي صحة ملكهمء أ 
مي ل 
مخالفنا الأب فيما وهبه لابنه» ولا يدل ذلك على نفي ملكه""'. 

وللإمام أن يأخذ صدقة المواشي من مال رب المال إذا امتنع من 
دفعها» ولا يدل ذلك على نفى ملكه بدءا» وإنما اختلف حكمه قبل 
القسمة وبعدهاء كما اختلف في باب جواز قتل الأسرئ قبل القسمة» 
وامتناع ذلك فيهم بعدهاء ولا يجوز لواحدٍ من الغانمين بيع نصيبه قبل 
القسمة» ويجوز بعدها. 

* فإن احتجوا بحديث عمران بن حصين «في الع حين أخذها 
المشركون في سرح" رسول الله صلی الله عليه وسلم» ومعها امرأة من 
المسلمين» فركبت العضباءء وتوجهت فل المديية وتذرك لن نجاها 
الله عليها لتنحرتهاء فلما قدمث» عرفت الناقة» فأتوا بها رسول الله 
a‏ : بئس ما جزيتهاء لا وفاء لنذر في معصية› ولا 
فيما لا يملك ابن آد»“ 


قالوا: فلو كان أهل الحرب يملكون علينا بالغلبة» لوجب أن يصح 


(0) تبيين الحقائق 91//0» الاختيار لتعليل المختار .0١/7‏ 

(9) المقراء ت الكاة عضي مو بان مه اكب ك ها و مف العاف 
وال فشا ايها إذا شق أذنها... وكانت ناقة النبي صلئ الله عليه وسلم تلقب 
العضباء لنجابتهاء لا لشق أذنها. المصباح المنير (عضب) .1٤/۲‏ 

(۳) سرح: المسرح» هو الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي» يقال: 
سرحت الماشية: تسرح» فهي سارحة. النهاية في غريب الحديث والأثر ۲ //01. 


كتاب السير والجهاد ١‏ 


نذرهاء لأنها ملكتها عليهم. 

قيل له: لا تخلو المرأة في حال ركوبها العضباء من أن تكون في دار 
الحرب» أو في دار الإسلام. فإن كانت في دار الحرب: فقد نذرت قبل 
الإحراز» والغنيمة إنما تملك عندنا بالإحراز. 

وإن كانت في دار الإسلام: فأهل الحرب لم يملكوها؛ لأنهم لا 
يملكون علينا إلا بإحراز ما يأخذونه في دارهم» فلا دلالة في هذا الحديث 

بل فيه الدلالة من وجه على صحة قولناء وذلك أنها لو لم تكن 
عندها أنهم قد ملكوهاء وأنها تملكها عليهم بأخذهاء ما كانت نذرت 
ا 

* وأما قول من قال: إنه لا سبيل لصاحبه عليه قبل القسمة ولا بعدها: 
فإنه يبطله ما روئ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «أن غلاماً له بق إلى 
العدوء فظهر عليه المسلمون» فردّه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
ابن عمر» ولم ةي 

وذهب فرس له فأخذها العدوء فظهر عليه المسلمون»ء فر عليه في 
زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وقد اختّلف فى لفظ هذا الحديثء إلا أنه قد روي على الوجه الذي 
ذكرنا. ٠‏ 


.7717/5 شرح معاني الآثار‎ )١( 
.151// سنن ابی داود ۲ وذكره البخاري تعليقاً‎ )۲( 


١5‏ كتاب السير والجهاد 


قال أبو جعفر : (ولو دخل وجل مع المسلمين دار الحرب» فاشترئ 
منهم العبد المأسور» أو وهبوه له» فأعتقه المشتري» والموهوب له: فعتقه 
جائز» وما لم يعتفه : فلمو لاه الأول تة بالثمن فى الشراء» وفى الهبة 


- 


بقيمته). 

قال أبو بكر: يأخذ في الشراء بالثمن؛ لأنه حصل على المشتري» 
كما أوجب النبي ا والسلام له أخذه بعد القسمة بالقيمة» 
بحصوله للمقسوم له بالقيمة. 

وأما فى الهبة» فإنه يأخذه بالقيمة» إذ ليس هناك بدل غيرهاء ولا 
ا وعتق المشتري جائز فيهء لأنه مالك”". 

وقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم)”". 

فأنفذ عتق المالك» وهذا مالك» فوجب نفاذ عتقه. 

* قال: (وكذلك لو أسلم أهل الحرب عليه: كان لهم» ولم يكن 
لمولاه عليه سبيل)”". 
وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن أسلم 


)000 بدائع الصنائع ۰۱۲۲/۷ تبيين الحقائق 2557/1 فتح القدير .۲٠٠/٠١‏ 
() بدائع الصنائع .٠۲۲/۷‏ 


كتاب السير والجهاد oV‏ 


على مال: فهو له)”"'. 

مسألة : [هبة المسلم للعبد المأسور الذي حصل في ملكه] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يعتقه المشتري منهم› أو الموهوب له ولكنه 
وَهَبّه لآخرء أو باعه: فإن محمدا قال ولم يحك خلافا: إنه ليس للمولى 
نقض ما صنع»ء ولكنه في الهبة يأخذه بقيمته من الموهوب لهء وفي البيع 
بثمنه الذي حصل على المشتري الثاني). 
النبي صلئ الله عليه وسلم للمولئ الأول نقض القسمة وأخذه من يدي 
المقسوم له بغير شيء» لأنه لو كان له نقض القسمة» عاد إلى حاله قبل 
القسمة» فكان يأخذه بغير شىء» فثبت بذلك جواز تصرف المشتري. 

“* قال أبو جعفر : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن له 
نقض تصرف المشتري» والموهوب له» وإن شاء أخذه بالعقد الثاني الذي 
عقده المشتري). 

قال أحمد : هذا الذي حكاه عن أبي يوسف غير معروف»› ويجوز أن 
يكون من رواية وقعت إليه» وقد روئ هذا القول ابن سماعة عن محمد 
وحده فى نوادره» وقال: جعله محمد بمنزلة الشفيع › له نقض بيع 
المشتري» وإن شاء أخذه بالبيع الثاني كذلك هذا. 

قال لعي لو كان عذلك :لكان له قفن الشبية آنا واخ قير 


م١‏ كتاب السبير والجهاد 


شيء » كما له نقض بيع | لمشت 0 


مسألة : [سبي أهل الحرب مدبّراً ونحوه. ثم ظفر المسلمين به] 

قال أبو جعفر : (وإن سبئ أهل الحرب مدبّراً أو أم ولد» فأحرزوه في 
دارهم» ثم ظفر به المسلمون: رد علئ مولاه» قسم أو لم يقسم). 

قال أحمد : إنما يملك أهل الحرب علينا ما يجوز أن يملكه بعضنا 
على بعض» ألا ترئ أنهم لا يملكون علينا رقابنا بالأسرء فكذلك كل ما 
لا يجوز تقل الملك فيه فيما بيننا لم يملكوه عليناء لأن الغلبة جهة يُملّك 
بهاء كالعقود والموت هى جهات الملك» فما لا يجوز أن يملك بهذه 
ااا ل وفيت ملكه ر 

مسألة : [مفاداة أسرئ المسلمين] 

قال أبو جعفر : (واختلف عن أبى حنيفة فى الفداء بمّن سيه من أهل 
الحرب» بمن في أيدي الحربيين ا فرُوي عنه أنه لا يفادئ 
بهم» ولا يُردون إلى حربيتهم؛ لأن فيه قوة لأهل الحرب» قال: ولكن 
يفادى بمّن في أيدي أهل الحرب من المسلمين بمال غير السلاح. 

وقد روي عنه أنه قال: لا بأس بأن يفادئ بالمشركين أسرئ 
المسلمين» وهو قول أبي يوسف ومحمد). 

قال أحمد التشهور من قول أبي خفن إن سو اهز الحرب لا 
يفادون بشيء» ولا E‏ إلى دار الحرب» فإما أن يقتلواء أ ا إن 


)1( الهداية مع فتح القدير ه/نماساه بدائع الصنائع 14/۷ تبيين الحقائق 
ا شرح السير الكبير ۴ .١١۹۸/‏ 


كتاب السير والجهاد ١8‏ 


كانوا يرون على دینهم» وكاتوا ممق لا لد علا دا قلس بقل متهم 
إلا الإسلام أو القتل. 


والحجة لهذا القول: قول الله تعالئ: « قَديْلُوا ربالا ونوت باه 


ر ص .5 


ولا يالوم لخر 4 إلى آخر الآية. 


فحكم فيهم بأحد حكمين: إما القتل أو الجزية» وفي إثبات ردهم إلى 
دار الحرب» إسقاط حكم الآية. 

وقال تعالی : « وَفَِيْلُوهُمَ حم لا تخوت وة 

لد و 4 

يعني حتیٰ لا يكون كفر» ولا جائز أن يردهم إلى بلادهم لتكون فتنة» 
وهو ضد ما في الآية» ولا يجوز أن نردهم لنستنقذ المسلمين؛ لأن علينا 
الأذئ في حياطة ا 50 لأعداء الله ه الكفرة» مراغمين لهمء 
مستهزئين بما هم في جنب ما يرجون من ثواب الله تعالئى» فذلك ضرب 
الات ولا ف فط الكقار فا يجوز لنا بره اسار الاو 
دارهم لأجل حال أسرانا هناك؛ لأن في ردهم إليها معاونة على سائر 


ب و 3 


(۱) التوبة: ۹. 
(۲) الأنفال: ۳۹. 


١5‏ كتاب السير والجهاد 


أهل الإسلام. زتغرية لكر اهل 

ألا ترئ أنهم لو قالوا لنا: اتركوا صلاة واحدة من فروضكم لتطلق 
لكم أسراكم» لم يسَعنا إجابتهم إلى ذلك وإن كان فيه حقن دماء الأسرئ» 
ووصولهم إلى دار الإسلام» فكذلك لا يجوز ترك قتل المشركين» وهو 
فرضٌ علينا لأجل الأسرئ. 

ويدل عليه قول الله تعالى: #فَافئْلُوا الْمَتْرِكِينَ حَيَتُ 0 
خَُرُومٌ وانئڈوا لهم ڪل رصي کين ابوا وَأكَامُوا الکو اتا 


2 ر ره 


e 
3 مفاداتهم ؛ انها تتفي ما في الآية‎ 


فإن قيل: قال الله تعالى: ذا لقيسم لذن كفروا مَصَرْبَ 


ر ر 


اقم ف es‏ وأ وبا ى فما من كا 20 وا 04 . 


)١(‏ السير الكبير وشرحه ٠٦٠٠/٤‏ تبيين الحقائق ٠۲٤۹/۳‏ بدائع الصنائع 
۷ م الهداية مع فتح القدير .۲٠۹/۰٩‏ 


)۲( 5 0 
(۳) ر تفسير الطبري 2١75/١5‏ أحكام القرآن للجصاص 277١/5‏ تفسير ابن 
كثير .۳٤۹/۲‏ 


.٤ محمد:‎ )٤( 


كتاب السير والجهاد 1٦1‏ 


فأباح الله تعالئ الفداء بعد الأسر”") 

وفدئ النبي صلئ الله عليه وسلم أسرى قريش يوم بدر"" 

قبل له: قد روي عن ابن عباس والبراء بن عازب أن سورة براءة من 
آخر ما نزل من السور”» وفيها الأمر بالقتل على ما بينَّاء فهي ناسخة لما 
تقدم من جواز الفداء. 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما أجازا ذلك» وجِمعا 0 الفداء 

وآية القتل» فكأنه قال: إن احتجتم إلى الفداءء فافدواء وإن شئتم فاقتلوا. 

وكذلك جمعوا بين آية القتل» وبين فداء النبي صلئ الله عليه وسلم 
أهل بدر حين كان محتاجاً إلى المال. 

وقد روي 3 النبي عليه الصلاة والسلام بعث بنصف سبي بني 
قريظة» فبيّع بالشام» واشثّري له به السلاح والكراع 2 وكانت الشام 
يومئذ دار 00 0 

# ويُفدئ المسلمون الذين في أيدي أهل الحرب بمال غير السلاح؛ 
لأا ا معونة لهم على جرا دوم أجل کلف ينعم من ل ى 


.72/55 جامع البيان في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 11/7 مجمع الزوائد .AA/ ٦‏ 

(۳) تبيين الحقائق .۲٠١/۳‏ أحكام القرآن للجصاص .77١/50‏ 

(5) الكراع: اسم لجمع الخيل» النهاية في غريب الحديث .٠٠١/٤‏ 

(4) حيث إن بلاد الشام فتحت في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء البداية 
والنهاية /1/"» السير الكبير »١5977/5‏ السنن الكبرئ للبيهقي ۱۲۸/۹ وفيه إثبات 
بيع السبي من بني قريظة»› ولكن القصة مختلفة. 


دار الحرب من السلاح ليع 
فا [إذا أستليت امرأة الحربي في دار الحرب] 


قال أبو جعفر : (ومن أسلمث امرأته سف دار الحرب: كانت امرأته 
على حالها حت تحيض ثلاث حِيّض» فإن حاضتها: بانت» ووجبت عليها 
العدة بعد ذلك). 


ذلك ا تسق ابلا 

فلو كانا في دار الإسلام ذميين: : عرض عليه الإسلام» لامتناع إقرارها 
وهي مسلمة تحت كافرء لما عدر لك لكونه في دار الحرب» ولم 
يكن بد من التفريق» ولابد أن يكون السبب الموجب للفرقة معنئ حادثاًء 
وليس الكفر حادثاً فتقع به الفرقة» وإسلام المرأة وإن كان حادثاء فليس 
عراب التوكري الح الى فى الوادت تاق به ركو a‏ 
مضي ثلاث حِيّض» اعتباراً بالمطلقة طلاقاً رجعياًء لما تعلق به حكم 
الفرقة» كان الموجب لها مضي ثلاث حيّض"". 

فإن قال: هلا اعتبرتها بمدة الإيلاء أربعة أشهر. 

قيل له: هي بما يتعلق من المدة بالطلاق الرجعي أشبه؛ لأن هذه 
المدة لم يوجبها الزوج» كما لم يوجب مدة الطلاق الرجعي» وهي العدة» 
وأما مدة الإيلاء فمتعلقة بإيجابه» ألا ترئ أنه لو سى مدة أقل منهاء كان 
كما سمئء ولم يكن لها حكم في إيقاع البينونة. 


(۱) السير الكبير وشرحه .١56٠/5‏ 
(۲) شرح السير 17501/5. ۱۸۲۳/١‏ شرح معاني الآثار 2704/7 الاختيار 


لتعليل المختار »١1١7/7‏ الهداية مع فتح القدير ۲۸۸/۳. 


وأيضاً فمدة الإيلاء مذكورة في اللفظء ومدة العدة من الطلاق غير 
مذكورة» وكذلك المدة فى مسألتناء فكانت هذه المدة بمدة العدة في 
الطلاق الرجعي أشبه. | 

# فإذا وقعت الفرقة بمضيّ ثلاث حِيّض: كان عليها العدة من وقت 
وقوع الفرقة ثلاث حيَض أخر. 

مسألة : [متى تبين المسلمة المهاجرة من دار الحرب] 

قال : (ومّن خرج إلينا من نساء أهل الحرب مسلمة أو ذمية» فصارت 
في دار الإسلام: بانت من زوجهاء ولا عدة عليها إذا لم تكن حاملا. 

واختّلف عنه فيها إذا كانت حاملاً: فروئ محمد عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة: أن عليها العدة» وهي وضع حملهاء وأنها لا تتزوج قبل ذلك. 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا عدة 
عليها أيضاء وأنه لابأس بأن تتزوج» ولا يدخل بها زوجها حت تضع 
حملها. 

وقال آبو يوسف ومحمد فن برايهها: إن.عليها العدة تحاملا كانت أو 
غير حامل). 

قال أحمد : قوله: إن عليها العدة إذا كانت حاملاً في قول أبي حنيفة: 
لن هو ام امن أقيل أبن خليفة» ا اع عا املا 
كانت أو غير حامل. 

والذي ذكر أنه ليس لها أن تتزوج مادامت حاملاً: فهو صحيح في 
رواية الأصول» ومع ذلك فإن هذا الحمل ليس بعدة عنده» وقد بينه 


محمد بن الحسن في السير الكبير» فقال: 


1٤‏ كتاب السير والجهاد 


أن يتزوج أختها قبل ا أن تضع» يعني إذا أسلم ر بعل ذلك وخرج 
¢ ليناء ولكن كره له أن يقربها حتیٰ تضع الأول حَمْلّها". 


2 ام اا 


والأصل في ذلك: قول الله تعالئ: * بايا ألَذِينَ ءامنا 


31 


^۸ 


2 لس IAI‏ و 


اه َعَم مدن فين وهی مهتت كلا رموش إل 
ررر e‏ 


جاح 12 ر 


الْمومِت مه رت فام وو 


ILIR AA, ورو‎ 


ثم قال : :أن هن | ك1 ءالبتموهن A ESA‏ 
آلکرافزر 4. 

فانتظمت هذه الآية الدلالة على وفوع الفرقة بين المهاجرة وبين 
زوجها من أربعة أوجهء DT‏ وجي 

* فأما دلالتها على وقوع الفرقة: 
النكاح باقياًء ردت إليه؛ لأن الوح و ترا كا" 


)١(‏ شرح السير الكبير »١875/0‏ شرح معاني الآثار “/757. المبسوط 
6 الاختيار لتعليل المختار »١١5/”‏ الهداية وفتح القدير 7195/7. 


٠١ الممتحنة:‎ )۲( 


() فقوله تعالى: فلا رموه إل الْكتار» : قد تسخ أن يرد أحد من أهل الإسلام 
إلى الكفار. شرح معاني الآثار ۰۲۹۲/۳ جامع البيان 575/1748. 


كتاب السير والجهاد 110 


والثاني : لا هنل كاه يون دن 4. 


والثالث: قوله: ولا جتاح عك :أن تَكحُوهُنَ #» ولو كان نكاح الأولئ 
باقياً» ما جاز لنا نكاحها"". 


والرابع : قوله: # ولا تَمَسِكوأ بعصم الْكَوَافرٍ ٠‏ فأوجب قطع العصمة 
بينها وبين زوجها بخروجها إليناء والعصمة: المنع» فدلت على أنها ليس 
عليها أن تمتنع من الأزواج لأجل الزوج الذي كان لها في دار الحرب”". 


فإن قيل: الکرافر 4: اسم للنساء دون الرجال» فكأنه 6 للرجال 
ا ا ل E‏ 
قيل له: ليس الاسم مخصوصاً بالنساء دون الرجال'"» لما نيه إن 


شاء الله. 
وعلئ أنه لو كان كذلك» لكانت دلالتها قائمة على ما ذكرناء وذلك 
لأنه لما أَمَّر الرجال أن لا يمسكوا بعصم الزوجات الكافرات في دار 


الحرب» وكان المعنى فيه اختلاف 0 بهما بعد الإسلامء وذلك 
هک A E‏ فوجب أن 


.٥۷ 0٥٠/١ المبسوط‎ .۲٥۸/۳ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) المبسوط 51,//5» السير الكبير .١7580١7/5‏ 

(۳) إعراب القرآن للتحاس 4١5/4‏ وفيه: كون الاسم خاصاً بالنساء فتح 
الباري ٥۱٤/۸‏ جامع البيان 47/748 » لكن سيأتي بيان المؤلف لما يقول. 


۱1٦‏ كتاب السير والجهاد 
وعلئ أن ظاهر الخطاب يقتضي أن يكون المراد الأزواج الحربيين؛ 
لأن أول الخطاب ورد فى شأن الزوجة إذا هاجرت إلينا مسلمة» فالظاهر 
عه ر ص ١‏ 4 5 7 8 
بعصي الكوافر #: راجع إلئ ما تعدم ذكره في الخطاب. 
وأما قوله: #الْحَواف»: جمع يختص بالنساء دون الرجال» فإنه غلط 
من قائله؛ لأن الفواعل اسم يشترك فيه الرجال والنساء في كثير من 
الأشياء» يقولون: «فوارس»: للرجال كما قال عنترة: 
إذ لا أبادر في المضيق فوارسي ولا أوكل بالرعيل الأول“ 
وقال الفرزدق”": 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار 
فقال: «نواكس»» وأراد به الرجال» وتلك صفة يشترك فيها الرجال 
السا 
وإذا كان كذلك. جاز أن يقال: إن «الكوافر» اسم للفريقين من 


* وأما ما روي عن ابن عباس «أن النبي صل الله عليه وسلم رد 
زيب علي أبي العاص بن الرييع بالنكاح الأول وقد كانت زينب 
هاجرت» ثم جاء أبو العاص بعد ذلك بزمان فأسلم»”” : 


2 
2 


أن قوله: ر 


.۱٤۸ شرح ديوان عنترة بن شداد‎ )١( 
.917// (؟) همام بن غالب بن صعصعة التميمي. الأعلام‎ 
الفتح‎ ۳۷۱/۲ )5١١9( شرح معانى الآثار ره سئن أبن ماجه‎ (۳) 


كناك السين والسهاد 1۷ 


ان کرو ن شعي رماع ايد عن عمد هادان التي عاك ال عليه 
وسلم ردّها عليه بنكاح وکا هذا دنا ر 6 أخير يعن 
عقد حادث عرفه» وان عباس إنما أخبر عن العقد الأول» ولم يعلم 
حدوث: عَقدٍ ثان» فكان جائزاً له الإخبار بأنه ردّها بالتكاح الأول» إذ لم 
يعلم حدوث عقد. 

وأيضاً: مَن أخبر أنه ردّها بنكاح ثان» عَلِم نزول" قوله تعالئ: لاهن 


سیل لل ولا هم یو هن 3 هر #: قبل إسلام EE‏ 8 و قال ردّها بالنكاح 
الأول» لم يعلم فساد النكاح بالاية› ES‏ عليه» فأخبر عن الحال 
الأولى. 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على وقوع الفرقة بينها وبين زوجها إذا 
سبيت كافرة» والمعنئ فيه حصول اختلاف الدارين» إذ لا يخلو من أن 


الرباني 25١١/١7‏ وفي القول المسدد أورد تحسين أهل الحديث له» قال ابن كثير: 
هو حديث جيد قوي» ودفع ابن حجر ما أعله البعض بعنعنة أبي إسحاق بتصريحه 
بالتحديث في الطريق الثاني» وذكر قول الخطابي بأنه من حديث عمرو الآتي. 

)١(‏ شرح معاني الآثار 2507/7 سنن ابن ماجه» (۲۰۲۰) ۳۷۱/۲ الفتح 
الرباني» رقم .5١1١/١5)1١55(‏ 

(۲) شرح معاني الآثار 781//7. قال ابن الهمام: وهناك من جمع بين الحديثين» 
بأنه ردها على النكاح الأول» أي لم يحدث زيادة في الصداق والحباءء وهو تأويل 
حسن. فتح القدير ۲۹۳/۳ وفي القول الخد +5171 ا عدت ق 
معارضاً لو صح» لكنه ضعيف» لا ينهض لمعارضته.. إلخ. وينظر شرح السنة 40/9. 

(۳) قال ابن كثير في التفسير .۳۷۳/٤‏ هذه الآية هي التي حرمت المسلمات 
على المشركين» وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. 


يكون المعنىٰ فيه ما ذكرناء أو حدوث الملك عليهاء وحدوث الملك لا 
الأول“ 

فصل : [عدم وجوب العدة على المهاجرة] 

وأما دلالة الآية على نفى وجوب العدة على المهاجرة من الوجهين 
اللدين ذكرنا: 

فأحدهما: قوله تعالئ: #ولا جاح ع أن وهن إِذآ اموه 
حه فأباح نكاحها من غير شرط العدة. 

والثاني: قوله ولا تنكأ بوصم الْكَوَافٍ 2"74. والعصمة المنع» قال 
الله تعال لا عام الوم من أَمْرِ الله 4 : يعني لا مانع» وقد دللنا أن 
الكوافر اسم يتناول الرجال. فأوجب علينا بظاهر الآية أن لا يمتنع من 
نكاحها لأجل زوجها الذي كان لها في دار الحرب””. 

ومن جهة النظر: اتفاق جميع أصحابنا أن المسبية لا عدة عليهاء 


(۱) السير الكبير ۰٠۱۲٠١۱/۲‏ فتح القدير 591/7» المبسوط .01/٠١١ ٠۲/١‏ 
(۲) الممتحنة: .٠١‏ 

.٠١ الممتحنة:‎ )۳( 

.٤ هود:‎ )6( 

.۲۹٦/۳ شرح فتح القدير‎ ۰0٥۷/٩ المبسوط‎ )٥( 


المسبية ليس بعدة؛ لأن العدة يتعلق حكمها بالفراش» والاستبراء لا يتعلق 
حكمه بالفراش؛ لأنها لو سبيت وهي غير ذات زوج في دار الحرب» 
لوجب الاستبراء» والاستبراء يجب على المشتري في الجارية المشتراة وإن 
اشرت من امرأة: 

ولو أن رجلا باع جارية: لم يجب عليها عدة بالبيع» فثبت آن 
الاستبراء ليس بعدة". 

* وأما قول أبي حنيفة في رواية الأصول: أن المهاجرة لا تتزوج إذا 
كانت حاملاً: فهو أصح قوليه» وذلك لأن هناك نسبأ ثابتا من الغير» وذلك 
من أحكام النكاح» فلا" يصح عقد غيره عليهاء إذ لا جائز أن يجتمع بين 
حكم من أحكام النكاح لزوجين» وليس في منع نكاحها في هذه الحال ما 
يوجب أن تكون مقيدة؛ لأن أم الولد إذا كانت حاملا من مولاهاء فليست 
مكدر يع ذلك لا يجوز تزويجهاء وإنما منع تزويجها لأن في بطنها 
ولداً ثابت النسب من غيره» فمََمَ ذلك عقده» كذلك ما وصفنا. 

# وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة؛ لأن الفرقة وقعت بعد 
حصولها في دار الإسلام» فلما وقعت الفرقة في دار الإسلام وهي 
مسلمة» لزمتها العدة» ولم تسقط لأجل كون زوجها في دار الحرب» كما 
أن رجلاً لو ارتد عن الإسلام بانت منه امرأته» وكانت عليها العدة» ثم لو 
لحق الزوج بدار الحرب» لم تسقط عنها العدة. 


)١(‏ المبسوط 201/0 الهداية مع فتح القدير ٠791/7‏ شرح السير الكبير 
ا 


(۲) في خ (ر.ح): (فإن قال)» بدل (فلا). 


V۰‏ كتاب السير والجهاد 


قال أحمد : وهذا الاعتلال ينتقض عليهما في المسبية؛ لأن الفرقة 
وقعت بينها وبين زوجها بعد إخراجها إلى دار الإسلام"» ولم يوجب 
ذلك عليها العدة. 

مسألة : [الأطفال المسبيون تَبَعْ لوالديهما فيما يدينان به] 

قال أبو جعفر : (ومّن سبى من دار الحرب من الأطفال ومعه أبواف 
EE E‏ وكان عل حكم الكفر حتئ بْقِنَ 
بالإسلام وهو يعقل» وإن لم یسب معه واحد من أبويه: كان مسلماء 
وصلي عليه إذا مات). 


قال أبو بكر : الأصل في ذلك: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «كل 
مولود يولد علئ الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه»”". 

فإذا ثبت له حكم الأبوين في الكفر» لم يرل عنه ببقاء أحدهما في دار 
الحرب» ولا يوجب حصوله في دار الإسلام زوال حكمهما عنه» كما 
اقيم هع لن ا لم يكن للدار تأثير في زوال حكمهما عنه» 
فكذلك إذا سبي أحدهماء لأن حكم أحدهما في هذا الباب آكد من حكم 
الدار. 

والدليل عليه: أن الذمية إذا زنت» فجاءت بولد: أن ولدها ذمي» لأجل 
كفرهاء لأنه لا أب له» فثبت أن حكم أحد أبويه آكد من حكم الدار. 


)١(‏ عند هذه الكلمة تنتهي» لوحة ٠‏ من (ر)» ثم بعد ذلك سقط بقدر لوحتين 
ونصف تقريباء وكذا في (ح) السقط نفسه» ومسائل هذا النقص من المختصر بقدر 
صفحة» وهي في ص ۲۸۹- ۰۲۹۰ وفي هذا الشرح من هنا إلئْ ص .١59‏ 

(۲) تقدم» وهو في صحيح البخاري »518/١١‏ وغيره. 


فإن قيل: هلا كان حصوله في يد المسلمين موجباً لقطع حكم أبويه 


قبل له: لا تأثير لليد في حكم الدين؛ لأن المشركين لو أسروا صبيا 
رضيعاً من المسلمين» وأدخلوه دارهم: لم ری حكههم بوت يدهم 
عليه» فثبت بذلك أن اليد لا تأثير لها في زوال حكم الدين. 

* وأما إذا سبي الصبي وحده دون أنويةة فهو مسلمء لانقطاع حكم 
أبويه جميعاً عنه» وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء» وفيه دلالة على 
اعتبار اختلاف الدارين في الأصول”''. 

مسألة : [إسلام الحربي وحكم ماله وأهله بعد ظهور المسلمين عليهم] 

قال : (ومَن أسلم من أهل الحرب في دار الحرب» ثم ظهر المسلمون 
على الدار التي هو منها: ترك له ما كان في يده من ماله ورقيقه. وأولاده 
الصغار مسلمون لا يسبون» وأولاده الكبار على حكم أنفسهم› فو 
ويكونون فيئاء وأرضّوه كلها فيء» وامرأته وما في بطنها فيء). 

قال أبو بكر + لما ظهرنا عل الدار» وصارت دار إسنلام: أحرز من 
ماله ما كان في يدهء كما لو كان أدخله دار الإسلام» وكذلك ما كان له 
هناك في يد ذمي أو مسلم؛ لأن أيدي هؤلاء بعد الظهور أيدٍ صحيحة» 
ويد المودع كيد المودع» فكأنه في يده. 

* وأولاده الصغار أحرار؛ لأنهم مسلمون بإسلامه» وكونه في دار 
الحرب لا يمنعهم حكم الإسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقل 
المولود عن حكم الإسلام إلى حكم الكفر بكفر الأبوين» بقوله: «كل 


(۱) شرح السير الكبير 77742/#8» المبسوط 217/١١‏ تبيين الحقائق .757/١‏ 


۱۷۲ كتات السير والنجهاد 


مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه»"”''» ولم يفرّق بين دار 
الحرب ودار الإسلام. 

* وأما أولاده الكبار: فلهم حكم أنفسهم؛ لأنهم إذا صار لهم اعتقاد: 
لم يتبعوا آباءهم في حكم الدين. 

* وأما أراضيه: فكلها فيء من وجهين: 

أحدهما: أنها لا تثبت فيها يد على الحقيقة» لأنها لا تُحول ولا تنقل» 
وإنما تثبت فيها اليد من طريق الحكم» وقد ظهر المسلمون عليهاء 
فصارت فيئاًء كسائر أمواله التي ليست في يده. 

والوجه الآخر: أن إسلامه بدءاً لم يُخرج تلك البقعة من أن تكون من 
دار الحرب وإن كانت في يده» فلما كانت باقية على حكم دار الحرب» 
وجب أن يقع الظهور عليهاء كوقوعه عغلئ سائر أراضي الحرب» فتصير 
فيئاً؛ لأن حكم دار الحرب إذا ظهر عليها: أن تكون فيئاً ما لم يمر أهلّها 
عليها. 

ولو رددنا هذه الأرض إلى مالكها المسلم» لصارت هي وحدها في 
حكم أرض دار الإسلام» دون سائر أراضي أهل الحرب» وذلك محال» 
فامتنع لذلك أن يكون بعضها مغنوماً. وبعضها غير مغنوم» كما امتنع أن 
يكون بعضها دار الإسلام» وبعضها دار حرب مع ظهور الإمام وغلبته 
عليها. 

# وامرأتّه وما في بطنها فيء» من قبل أنها حربية يصح استرقاقهاء 
وإذا حصلت رقيقة» تبعها ولدها في الرق؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق 


(۱) سبق. 


كناف ار و التجياء V۳‏ 


والحرية» دون الأب. 

فإن قيل: الولد الذي في بطنها مسلم» فلا يجوز ورود الرق عليه. 

قيل له: لا يمتنع ذلك بالأم؛ لأنه في حكمهاء وك اا كنا أن ولد 
الحرّ حكمه أن يكون حراء ثم ينتقل بالأم إذا كانت أمة. 

قال رر اهانب وو م أن هة أن الا 
والأرضين اللاتي له في دار الحرب: لهء لا تكون فيئاً). 

قال أبو بكر : ذهب أبو يوسف في ذلك إلى ما ورد في المغازي: «أن 
ناسا من بني قريظة أسلموا قبل أن قح بليلةء ا وكان 
جل أموالهم اوو وار 

[ أسلم في دار الإسلام وله أموال وأولاد بدار الحرب] 

قال أبو جعفر : (وإن كان هذا الحربي خرج إلى دار الإسلام» فأسلم 
هاهناء ثم ظهر على الدار» كانت جميع أمواله التي له بها وأهله وأولاذه 
الصغار والكبار فياً أجمعين). 

وذلك لأن ماله باق عل حكم أموال أهل الحرب»ء لم يحرزه 
بإسلامه؛ لأن اختلاف الدارين يمنع ثبوت يده على ماله الذي له في دار 
الحرب» فبقي على حكم الحرب. 

وليس هذا بمنزلة من أسلم في دار الحرب» ثم ظهرنا على الدارء 
فيكون ما في يده» وما أودعه ذمياً أو مسلماً له؛ لأن هذا مال قد أحرزه 


)١(‏ وهو استحسان؛ لأنه ملك محترم كالمنقول» المبسوط 211/٠١‏ شرح. 
السير الكبير »١١70/5‏ مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر .1٤٤/١‏ 


۱۷٤‏ كتاب السير والجهاد 


بكونه في يده» وهو مسلم بعد ظهورناء فکان بمنزلته لو دخل دار الإسلام 
A‏ والمال في يده. فيكون له وما أودعه ا أو م : فكأنه في 


بذه. 


وأما إذا أسلم هاهناء فالمال الذي له في دار الحرب لم تحصل عليه 
لذ بده r A‏ بجا كان hE‏ ون كاد قن د قز 
أو مسلم؛ لأنه يحتاج أن تثبت له عليه يد تُحرز المال» حتی تثبت بعد 
ذلك يد المودع من جهته. 

و ا دوق أن ان وع 
بعد الظهور على الدار: أن مستهلكه لا ضمان عليه فيه فصار في الحكم 
باقيا علئ حكم أموال أهل الحرب. 

فإن قيل: قد صار ماله محظوراً بالإسلام» فينبغي أن يفارق حكم 
أموال أهل الحرب التى هى مباحة. 

قبل له: كونه محظورا في الدين» لم يخرجه من أن يكون في حكم 
المباح في باب سقوط الضمان عن مستهلكه قبل إحرازه بدار الإسلاه”". 

00 ل الصغار فيءَ أبعنا من قبل أن اختلااف الدارين يمنع 
لحاقهم بحكم آبائهم في الإسلام. ألا ترئ أن الصبي المسبي من دار 
الحرب إذا لم يِب معه أبواه: كان مسلماء ولم يبق عليه حكم الأبوين» 
لأجل اختلاف الدارين» فكذلك ولد الحربي إذا أسلم أبوه عندناء والولد 
)۲( 

في دار الحرب 5 


.55/١٠١١ المبسوط‎ »١١7”/5 شرح السير الكبير‎ )١( 
.55/١٠١ أي أنه لا يحكم بإسلامه» لتباين الدارين حقيقة وحكماً. المبسوط‎ )۲( 


كتاب السير والجهاد 1۷0 


مسألة : [أسلم بدار الحرب» ثم دخل دار الإسلام» ثم ظهِر علئ دار 
الحرب] 

قال أبو جعفر: (وإن كان أسلم في دار الحرب» م دخلٍ دار 
الإسلام» ثم ظهرنا على الدار» وهو في دار الإسلام: كان ماله وأهله فيئاً 
أجمعين» إلا أولاده الصغار: فإنهم أحرارٌ مسلمون» لا سبيل عليهم). 

الا ك ومانا وعد لها أو دا :و اا 

وفنا e E USE EE oo‏ 
ليس في يد أحد» فلم يصر محرزاً بالدار» فكان باقياً علئ حكم أموال أهل 
الحرب» واليد الأولئ التى كانت له بدءا قد زالت بخروجه إلى دار 
الإسلام. ۰ 

وأما ما أودعه مسلماً أو ذمياً: فإنه بمنزلة ما في يده؛ لأن يد هؤلاء يد 
تة فسا مر الد د ما ضا رت الداو دار ااا 

وما كان في يد الحربي فهو فيء أيضاً؛ لأن الحربي لا يد له صحيحة» 
ولأنها زالت بنفس الظهورء لأنه صار فيئاً بنفسه» فصارت الدار دارَ 
الإسلام» ولا يد لأحد في هذا المال» فصار فيئاً 

* وأما أولاده الصغار: فأحرار مسلمون؛ لأنهم صاروا مسلمين 
بإسلام أبيهم هناك» ثم خروج أبيهم إلى دار الإسلام لا ينقلهم إلى حكم 
الكفرء فبقوا على حكم الإسلام إلى أن ظهرنا على الدار» فلا يجوز 
استرقاقهم بعد الإسلام. 

وليس هؤلاء بمنزلة ما في بطن امرأته من ولدء فيكون فيئاًء وإن کان 
ل لأن الإسلام يمنع سبي من هو مسلمء ولا يمع بجرياة الرف في 
الولد من قبل الأم» ألا ترئ أن الحر إذا تزوج أمة كان ولده رقيقاً برق الأم. 


۱۷٦‏ كتاب السير والجهاد 


مسألة : [دخول الحربي دار الإسلام بأمان وحكم أمواله ونحوها] 

قال اف عفن (ولو أن حربيا دخل إلينا بأمان» فأودع رجلا مالا 
وأقرض آخر» ا 0 أو ظهِر على الدارة نوها + فان ودنه فيء 
للمسلمين» وبطل قرضه عن الذي كان عليه)”". 

قال أبو بكر : إذا ظهر على الدارء فقتِل» أو أُمير: فقد صار فيئاًء 
وزال ملكه عن ماله» وصار ماله الذي له في دار الإسلام أيضا فيئاء كسائر 
او الدان :كا كيان فنا أكدك 
ا فى الال 

وأما القرض» فإنما بطل عن الذي هو عليه ولم يصر فيئاً لجماعة 
الا ن فل اد ك اة أن ملك الةو لار وال 
ملك الحربي عنه بالأسرء فبقي لا مطالب لهء وإذا حصل الدّين بلا 
طالب اسقط 

[مسألة :] 

قال : (وإن قل ولم يُظهّر على الدار: كان القرض والوديعة لورثته). 

ا وجب" أن يكون فيا إذا لم بغر علئ الدارء ولم 


.75١0ص أي بعد لحاقه بدار الحرب» ينظر مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) الهداية .۲۷۲/٠‏ 

(۳) شرح فتح القدير 777/6 كذا في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف: أن 
الوديعة يختص بها المودع كالقرض» يعني: سبقت يد المودع عليه. 

(5) إلى هنا تهاية السقط» مخ از المشار ليه فى ك 


كنات اوو اة ۷۷ 


إلى ورثتهء فقاموا فيه مقامه؛ لأن لحاقه بدار الحرب لم يرل حكم الأمان 
عن ماله. 

ألا ترئ أنه لو عاد: أخّذه؛ لأن الأمان ينتظم ماله ودمهء ألا ترئ أنه 
لا يجوز لنا أخذ ماله في حال كونه في دارناء فلا يرتفع حكم ذلك الأمان 
من ماله ما لم يخرجه من دار الإسلام» ويره إلى دار الحرب» أو" يصر 
هو فيئاًء كما لا يرتفع حكم الأمان عن نفسه إلا برجوعه إلى دار 
ا 

مسألة : [مداينة المسلم للحربي في دار الحرب وخروجهما إليناء 
والحربي مستأمّن] 

قال أبو جعفر : (وإذا دخل المسلم الت فاد جرم ديا أو 
أدانه الحربي» ثم خرجا إليناء والحربي مستأمّن: لم يُقض لأحدهما على 
صاحبه بشيء). 

وذلك لأن المداينة كانت حيث لا تجري فيه أحكامناء ولم يدخل 
الحربي مستأمّنا إلينا لنؤاخذه بما كان منه في دار الحرب» فلذلك لم نؤاخذ 
أحدهما بما كان منهما من المداينة في دار الحرب. 

وكذلك هذا في الحربيّيّن إذا تداينا في دار الحرب» ثم خرجا إلينا 
مستأمنين ؛ للعلة التي وصفنا 


+ قال : (ولو حرجا مسلميْن: قضي لأحدهما على الآخر). 


)١(‏ في خ (ح)» لوحة لا6١اب:‏ «ويصير). 
(۲) شرح السير الكبير ©/1875» الهداية مع فتح القدير 707/6. 


۱۷۸ كتاب السير والجهاد 


لأن الدَيّن كان ثابتاً في ذمة المدين» وإنما مَنَمّ القضاء عليه به» بقاؤه 
على حكم الحرب» فإذا أسلما: فقد التزما حكم الإسلام» وخرجا عن 
أحكام أهل الحرب» فصارا كمسلمَيّن تدايناء فيقضئ لأحدهما على 
کا 

فسا 

قال أبو جعفر : (وإن غصب أحدهما صاحبه شيئاً في دار الحرب» ثم 
خرجا مسلمين: لم يقض للمغصوب منه على الغاصب في ذلك بشيء). 

وذلك لأن “كان الحرن: تملك فا بالغلية؟ فلا أده عر وج 
الغلبة: ملكهء والإسلام لا يزيل ملكه» ودخوله إليهم بأمان: لا يمنع صحة 

الام ف النقيرة ب تشعة» عن سنت ترما دن الجاهلية: 
فقتلهم» وأخذ آموالهم» وهاجر إلى المدينة» فقال النبي 5 الصلاة 
والسلام: «أما الإسلام فقد قبلناه» وأما المال فهو مال غدأرء لا حاجة لنا 


فی 


ع ع Es‏ 3 

فأخبر أنه مال غدر ولم يرده مع ذلك علئ ورثة المقتولين. 

ولأن كونه محظورا بالأمان» لا يمنع صحة الملك لمن أخذه على 
وجه الغلبة ؛ لأن أموالنا محظورة عليهم. ويملكونها بالغلبة» و 


(1) الهداية مع فتح القدير W/o‏ البحر الرائق ا 
(7) كلمة: «يفتئ): ليست في الأصول» ويقتضيها النص» وقد جيء بها في كتب 
المذهب في هذا الموضع. 


كتاب السير والجهاد 1⁄۹4 


المسلم فيما بينه وبين الله تعالئ أن يرد عليهم ما غصبه منهم؛ لأ النين 
عليه الصلاة والسلام لم يأخذه من المغيرة»؛ لأنه مال غدرء فكذلك الآخذ 
لا ينبغي له أن ينتفع به» ولكن يرده علئ صاحبه”'". 

ووجه آخر: وهو أنه لما حصل له ذلك من وجه محظورء لم يسعه 
الانتفاع به» كما منع النبي صلی الله عليه وسلم الانتفاع بالشاة المشوية 
التي قدّمت إليه» وأخبروه أنهم غصبوهاء فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «أطعموها الأسرئ» فمنعهم الانتفاع بهاء إذ حصلت لهم من 
وجه محظور. 

مسألة : [من أسلم من عبيد المشركين قبل الظهور على دارهم] 

قال أبو جعفر : (ومّن أسلم من عبيد أهل الحرب في دار الحرب» ثم 
ظهرنا على الدار» أو خرج إلينا: فهو حر). 

وذلك لما رُوي أن أبا بكرة ‏ وكان من عبيد أهل الطائف - خرج في 
جماعة من عبيدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين» فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: «هؤلاء عتقاء الله)”". 


)١(‏ شرح السير الكبير 17175/5» الهداية مع فتح القدير ۲٦۷/١‏ البحر الرائق 
٠٠٠/٥‏ الفتاوئ الهندية .777/١7‏ 

(۲) سنن الدارقطني 2785/5 سنن أبي داود ۲۱۸/۲ الآثار لمحمد بن 
الحسن (۸۸۳) ص٤۹“‏ نصب الراية ۱1۹/٤‏ الهداية على البداية للغماري 
)110۳( 7/€€« وفيه: وهو حديث صحيح. 

(8) مدن أب داود ٥۹/۲‏ المستدرك للحاكم (551/5) ۰۱۳١/۲‏ قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم» نصب الراية ۲۸٠/۳‏ قال الزيلعي» بعد ذكر تخريجه عن 
أبي داود» والترمذي: قال أبو عيسئ : حديث حسن صحيح غريب. 


١8٠‏ كتاب السير والجهاد 


وأيضاً: فلما خرج إلى دار الإسلام. زال ملك مولاه عنه؛ لأنه لا 
يجوز أن يثبت لهم يد فيما حصل في دارنا على جهة المباينة والغلبة؛ لأنه 
لو جاز ذلك» لما صح أن تملك عليهم أموالهم» لبقاء أيديهم عليها بعد 
إحرازها في دار الإسلام. 

فلما بطل ذلك: صح وثبت أن حصول العبد المسلم في دارنا يزيل 
ملكهم عنهء كما زالت أيديهم عنه؛ لأن أملاكهم إنما هي ثابتة من طريق 
اليدء ففي زوال أيديهم بالغلبة والمراغمة: زوال ملكهم» وإذا زال ملكه 
عن العبد: عَتَق؛ لأنه لا يجوز لنا أن نسترقه وهو مسلم» وكذلك إذا ظهرنا 
علئ الدارء زال ملك المولئ عن عبده» فلم يجز استرقاقه وهو مسلو”". 

مسألة : [إذا اشترئ المستأمَنُ عبداً مسلاا 

قال أبو جعفر : (وإذا دخل الحربي إلينا بأمانء فاشترئ عبداً مسلماً: 
جاز شراؤه» وبعناه عليه من ليه فان لم نعلم به حتئ أدخله دار 
الحرب: فإنه يُعتق عليه في قول أبي حنيفة» ولا يعتق في قول أبي يوسف 
ومحمد). 

قال أحمد : يُجْبّر على بيعه ما دام في دار الإسلام» كما يجبر الذمي 
عليه» لما فيه من استذلال المسلم بالاستخدام على وجه الرق» ولا 
خلاف في ذلك نعلمه. 

وأما وجه قول أبي حنيفة في إيجاب عتقه بدخوله معه دار الحرب: 
فهو أن ملك الحربي المستأمّن ملك صحيح في دار الإسلام» ولّحاقه بدار 


٠٠٤/١ الهداية مع فتح القدير‎ »5585 27٠١ 5/8 شرح السير الكبير‎ )١( 
.98/ 20 البحر الرائق‎ 


كتاب السير والجهاد ۱۸۱ 


الحرب مع ملكه: يزيل صحة ملكه ؛ لأن ملكه هناك ملك مباح» ولا جائز 
أن يكون الملك المباح موجبا بالعقد الذي كان في دار الإسلام» فلما زال 
ملكه بدخوله دار الحرب لا إلى مالك: عتق. 

فإن قيل: ورود الإباحة على الملك الصحيح› لا ينفي صحته» ولا 
یزیله» کمن أباح طعامه لغيره» لا يزول عنه ملكه بنفس الوباحة. 

قيل له: لأن لمبيح الطعام حَظْره بعد إباحته» ولا يمكن للحربي أن 
يحظر ملكه وهو في دار الحرب؛ لأن الإباحة ليست من جهته فيكون 
لطر ` 

فإن قيل: فهلا بقیت ملكه عليه بالغلبة» وثبوت يده عليه بعد دخوله 
دار الحرب كسائر أمواله» وكعبيده الذين أدخلهم إلينا من دار الحرب» ثم 
ردهم إليها. 

قيل له: قد با أن الملك المباح لا يجوز أن يكون مستّحقاً بالعقد 
الذي عقده في دار الإسلام؛ لأن العقد في دار الإسلام إنما يوجب ملكا 
صحيحا غير مباح» وبدخوله دار الحرب يزول ذلك الملك» وزوال الملك 
إلى غير مالك: يوجب العتق» وثبوت يده عليه بالغلبة بعد اللحاق بدار 
الحرب: لا يمنع العتق؛ لأن ثبوت اليد بالغلبة معنئ يجوز أن يلحقه 
الفسخ» والعتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه» ومتئ اجتمع ما يلحقه 
الفسخ» مع ما لا يلحقه الفسخ : كان الذي يلحقه الفسخ أولئ بالبطلان» 
وما لا يلحقه الفسخ أولئ بالثبوت. 

وقد بِيّنَا هذا المعنئ في مواضع» فلذلك وجب أن يكون العتق 
المستّحق به زوال ملكه لا إلى مالك: أولئ من الملك المباح الذي يستحقه 
باليد والغلبة. 


۱۸۲ كتاب السير والجهاد 


ومن أجل ذلك قال أبو حنيفة في الحربي في دار الحرب إذا أسلم 
عبده» ثم باعه وسلمه: أنه يعتق بالتسليم» ولا يعتق بنفس العقد؛ لأن 
الحربي يملك بالغلبة» فإذا زالت يده عن العبدء وقد أسلم: لم يملكه 
المشتري» لأن المسلم لا يملك بالغلبة» وبيعه إياه لا يوجب للمشتري 
EES‏ قلذلك. اغتبرتا السب الذي ابه حصلت اليد التي هي 
سبب إيجاب الملك في دار الحرب. 

* وأما سائر أمواله» والعبد الحربى الذي أدخله معه: فإنما جاز ثبوت 
ملكه عليه بعد زوال ملكه الذي كان 5 دار الإسلام» من جهة بقاء يده 
عليه بالغلبة» وذلك معنى يوجب الملك في إحراز أهل الحرب وأموالهم» 
فكيف به في عبيدهم؟ 

ألا ترئ أنا لو غلبناهم: ملكناهم وأموالهم. ولو كان لهم هناك عبد 
مسلم» فغلبنا على الدار: صار حرأء ولم يجز لنا أن نسترقه. 

فإن قيل: ولم قلت: إن خروج العبد من ملك مالكه لا إلى مالك 
و ال os‏ و مراك رمات ل 
يعتق» وهو العبد يشتريه الإمام لخدمة الكعبة» والميت إذا كان عليه دين 
وله عبد. 

قيل له: لأنه خرج من ملك مالكه في هذه الوجوه» فحصل موقوفاء 
والعبد المسلم إذا أدخله الحربي دار الحرب» زال ملكه عنه» ولم يصر 
موقوفاً؛ لأن الناس فيه على قولين: 

فون قائل يقول: هو ملكه على ما كان عليه وآخر يقول: قد عتق. 


1 (ر.ح): «الذي قد تحصل له اليد). 


كاتا ال و اهاد ۱۸۳ 


فأما أن يكون موقوفاً: فليس هو قول أحد» وخروج العبد من ملك 
مالكه لا إلى مالك» ولا إلى حال الوقوف: يوجب عتقه؛ لآن ذلك حقيقة 
ال 

فإن قيل: لق أن سا وغل دار الحرب بأمان» ثم ارتد هتاك» وله 
عبد مسلم: لم يعتق عليه» مع زوال الحظر عن 1 بردته» وحصول 
الإباحة فيه» فدل ذلك على انتقاض اعتلالك. 

قل لذ الفرق ها إن هلق الحزقل كيت فيه حن الورثة :وعم 
مسلمون» وثبوت حق المسلم في رقبته» يمنع زوال ملكه لا إلى مالك» 
كالمسلم إذا دخل دار الحرب مستآمّنا بعبد له مسلم: فلا يعتق عليه» 
لثبوت حقه وصحة ملكهء كذلك حق الورثة في ملك المرتدء لما كان 
ثابتاً بعد الردة» مَنَعَ ثبوت ذلك من عتقه بزوال ملك المرتد. 

فإن قيل: لو كان حق الورثة ثابتاً في المال الذي معه في دار الحرب» 
لمنع ذلك من أن يكون فيئاً إذا غلبت على الدار. 

قيل له: هذا لا يمنع ثبوت حق الورثة فيه بدءاً بنفس الردة» إلا أن 
ذلك الحق لا يتأكد إلا بالموت» أو ما يقوم مقامه» ألا ترئ انعم ارقن 
في دار الإسلام: ثبت الحق للورثة في ماله بنفس الردة» ومن أجل ذلك لم 
يجز عند أبي حنيفة تصرفه فيه إذا لم يسلم”". 

ومع ذلك» فلو كان لَحِق بما له معه إلى دار الحرب» ثم ظهرنا 


2771/5 الفتاوئ الهندية‎ »5١/٠١ المبسوط‎ »١4965/5 السير الكبير‎ )١( 
.48/60 البحر الرائق‎ »۲٦۳/١ بدائع الصنائع 170/1» الهداية وفتح القدير‎ 
. بدائع الصنائع ل‎ )1( 


۱۸٤‏ كتانب ال الها 
عليه : كان فيئاً. 

ووه آخر قن الفرق ها زهو أن ملك الحرين لما زان ضر 
في دار الحرب من الوجه الذي ذكرناء ثبت للعبد الحق أيضاً في استرقاق 
الول ال م و لأساف أن يشي هذا لبد ال لحر وا 
عبد المرتدء فإنه لم يثبت له حق استرقاق المولئ» فلم يحصل له معنى 
يوجب العتق. 

فإن قيل: فيجب على هذا أن يكون عبد الحربي إذا أسلم في دار 
الحرب» أن يَعْتِقَ بنفس الإسلام لوجود العلة. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن إسلامه لم يوجب زوال ملك المولى» 
ولم يتعلق ثبوت هذا الحق للعبد بزوال الملك» فمن أجله لم يعتق» وأما 
رجوع الحربي إل دار الحرب» فإنه يوجب زوال الملك الذي كان له في 
دار الإسلام» وأوجب ذلك للعبد حق استرقاقه لو قهره» فلذلك افترقا. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين العبد المسلم إذا أسره المشركون» 
فملكوه» فلم يكن زوال ملك مولاه الأول موجبا لعتقه» ولم يمنع وقوع 
الملك المباح لأهل الحرب فيه بعد زوال ملك المسلم» كذلك عبد الحربي؟ 

قيل له: لأنه لو امتنع وقوع ملك أهل الحرب عليهء لم يوجب ذلك 
عتقه ؛ لأنه يبقئ على ملك مولاه المسلم حينئذ» وكان يكون بمنزلة العبد 
الآبق» وعبد الحربي إذا رجع به إلى دار الحرب» فزوال ملكه لم يمنع 
حصول عتقه من الوجه الذي وصفنا. 

وأيضاً: لأن حق المولئ المسلمء لم ينقطع بأسر المشركين إياهء ألا 
ترئ أنه إذا غنمه المسلمون: كان له أن يأخذه قبل القسمة بغير شىء» 
وبعد القسمة بالقيمة» وكان ثبوت حق المولئ فيه من هذا ا 


كتاب السير والجهاد 1A0‏ 


عتقه» وأما الحربي فإن ملكه الأول قد زال بدخوله دار الحرب» ولم يبق 
هناك حق في رقبة العبد يمنع عتقه. 

ريج اق ااهل الا وهر أن الخرون ا ى د ال إل 
دار الحرب» وزال الحظر عن رقبته وماله: جاز للمسلمين أن يتملكوه. 
فكذلك العبد ملك رقبة نفسه بإحرازه لهاء» ومصيره في يد نفسه وهو 
مسلم» فملك يِن رقبته ما كان المولئ مالكاً منه» كما ملك المسلمون ما 
غلبوا عليه من ماله بعد لحاقه» وكما لو قهر العبد مولاه: ملكه» ولیس 
كذلك عبد الحربي إذا أسلم في دار الحرب» لأن إسلامه هناك لا يوجب 
له إحراز رقبته» ولا يصير به في حكم أهل دارنا. 

ألا ترئ أن من قتله» أو أخذ ماله قبل هجرته إلينا: لم تُكَرمَهء كما لا 
نضمّن نفس الحربي ومالهء فهو باق مع الإسلام على ما كان عليه» وأما 
من كان مسلماً في دارناء فقد أحرز رقبته بدارناء وصار في متعتناء 
كالحربي المسلم بعد خروجه إليناء فلذلك اختلفا. 

ووسة قول آي يوشت ومد :أن الحري له رب من الملك» 
فلا يمتنع بقاء ملكه على العبد المسلم إذا أدخله دار الحرب» كما لو أسلم 
عبده هناك: لم يعيق. 

مسألة : [حكم بقاء الحربي بأرض الإسلام بعد انتهاء مدة أمانه] 

قال أبو جعفر : (ومّن دخل إلينا من دار الحرب بأمان» فتجاوز المدة 
التي يقيمها مثله : تقدم إليه الإمام في الخروج أو الإقامة» فإن خرج بعد 
ذلك قبل أن يمضي عليه حول: رجع إلى حربيته» وإن أقام حتئ يمضي 
عليه حول: جعله الإمام ذمة» وجعل عليه الخراج» ومتعه من الرجوع إلى 
دار الحرب إن حاول ذلك). 


۱۸٦‏ كتاب السير والجهاد 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن الكافر لا يجوز إقراره في دار الإسلام 
أبداً بغير جزية ولا رق لقول الله تعالول: « ولوا ل اموت بال 
ولا يالوم لخر 2"”4. إلى قوله: لوهم صروت 4. 

وقال: افوا التركت عبت ويديف 4 إل قرله: مكار 
سِلَهُمَ 4. 

إلا أنه مع ذلك قد يجوز إقراره بأمان في دار الإسلام وقتا يسيراً؛ 
لقوله تعالئ: #وَإِنَ أحد مّنَ ألْمَشَرِكء EE‏ جره کی سمح كلم أله 
َيِه مامه 4 فأباح لنا إقراره في دارنا هذه المدة. 


وقال: 8 إل الذي عَلهَدثم م الم 01 رکین نم لم نفصو گم سیا 4 


إلى قوله: ايمرا ھم ټک شر ندعم * 


0 00 »۲۹ التوبة:‎ )١( 
ترا‎ SE e وك‎ 


لر 04 کک و 7 


م ص 2 
م* و سر سارح ل ا 
البجزية عن يدق ١ TT‏ 


ممح بير م مء 


(0) التوبة: »٠‏ قال تعالئ: # قدا أَضَلعَ آلا ال ال َأقَتْلُوأ الْمتْرِكِينَ حَيّتْ 
وَجَدسُوهْرٌ وڪوه وَأَحَصْرُوم واقدوا لهم ڪل رصي کين تابو وَأقَامُوا الوه واوا 
لكر اسهم أله عمو ية 4. 

(۳) التوبة: 5. 

(5) التوبة: 5. 


كات الس والتدياة ۸۷ 


وف كانت رسا 'المشركية ووفودهم رد على النبي عليه الصلاة 
والسلام المدينة فيتركهم والمقام فيها إلى وقت رجوعهمء فثبت بذلك 
جواز إقرارهم في دارنا مدة. 

فإذا دخل إلينا حربي بأمان» وأقام في دارنا مدة لم تَجْر العادة بمثله أن 
يقيم فيها: تقدم إليه الإمام بالرجوع إلى دارهء أو اختيار الذمة؛ لأنه لا 
يجوز تركه أبدا في دارنا. 

* فإن بقي بعد التقدم إليه سنة: صار ذمياً من قبل أن حكم لزوم 
- متعلق بمرور الول فصار ارا لهاء كما أن المشتري إذا 

تر على أنه بالخيار ثلاث يكون بسكوته في الثلاث ا لوتمام 

00 وبوطئه للجارية في الثلاث» وكما يصير المتصرف في السلعة بعد 
رؤية العيب» راضياً بالعيب» ونظائر هذا كثيرة في الأصول. 

# وأما إقامته بعد التقدم أقل من سنة: فإنه لا يجعله مختاراً للذمةء 
ولزوم الجزية؛ لأنه لا يتعلق به حكم فيما وصفناء فصار كسكوت 
المشتري على أنه بالخيار ثلاثا بعض الثلاث: فلا يدل على اختياره لإجازة 
اھ 

مسألة : [ما يترتب على شراء الحربي لأرض الخراج] 

قال: (ومّن دخل إلينا من الحربيين» فابتاع أرض خراج» فإنه إذا 
وضع عليه الخراج: صار ذمياً). 

قال أحمد : وذلك لأن الخراج لا يلزم أهل الحرب» كما لا تلزمهم 


»٠١١/1/ شرح السير الكبير 21851/8 الهداية ه/٠/ا”ء بدائع الصنائع‎ )١( 
7/3 الر الراق‎ 


۸۸ كتاب السير والجهاد 


جزية الرؤوس» فلما لزمه الخراج: صار من أهل الذمة» إذ كان لزوم ذلك 
في الأصل من أحكام الذمة. 

وأيضاً: فقد جرئ عليه حكم أهل الدار بوضع الخراج عليه» فصار 
من أهلها؛ لأن حكم الدار لا يتعلق إلا بأهلهاء وإذا كان من أهلها صار 
ذميا. 

وأيضا : فلا يجوز تسليم منافع هذه الأرضين ين إلى أهل الحرب» إذ لا 
حق لهم في دارناء بدلالة أنهم لا يُعطون من الغنيمة شيئاً؛ لآنهم لو 
أخذوهاء لكان فيه إبطال الغنيمة» وإخراجٌ لها من أن تكون غنيمة» 
لعودها إلى ما كان عليه حاله قبل أن يغنمه. 

وإذا ثبت أنهم لا يجوز لهم ثبوت الحق في دارناء ثم سلمنا إليه منافع 
الأرض» وجب أن يكون في ذلك إلحاقه بحكم أهل الدار» وإذا صار من 
أهل الدار وهو كافر» لزمته الجزية» وصار ذميا. 

ويجوز أن يرد حكم الخراج إل حكم الجزية في إلزامه إياه به حكم 
الذمة» لأن الخراج والجزية ا مأخوذان من أهل الذمة بحصول 
حمايتنا لهم» فلما كان وضع الجزية عليه مكسبة حكم الذمة» كان كذلك 
حكم الخراج. 

وأيضاً: فليس في الأصول ثبوت الخراج على أرض كافر» مع خلو 
رقبته من الجزية» فلما امتنع وجود ذلك في الأصولء لم يصح إثباته» 
ووجب إلزام رقبته الجزية» كما ألزم أرضه الخراج”". 


)١(‏ شرح السير الكبير 2188/5 بدائع الصنائع 2٠١١/7‏ البحر الرائق 
1*1/0. 


مسألة : [ما يترتب علئ زواج المستأمن بذمية أو العكس] 

(وإذا تزوج الحربي المستأمّن ذمية: لم يصر ذمياًء وإن كانت حربية 
فتزوجت ذميا: صارت ذمية). 

وذلك لأن الزوج لا يلزمه المقام في دارهاء فلم يتعلق بتزويجه حكم 
الذمة» وأما المرأة فإنه يلزمها المقام في دار الزوج بعقد النكاح» فلما 
فعلت ما يلزمها الكون في دارنا: صارت ذمية"'". 

مسألة : [أثر اختلاف الدارين في الميراث] 

قال : (ولا يتوارث أهل الذمة وأهل الحرب). 

قال أحمد : وذلك لأن اختلاف الدارين يوجب قطع الحقوق فيما 
بينهما”"» لدلائل قد ذكرناها فيما سلف من هذا الكتاب. 

ألا ترئ أن اختلاف الدارين يوجب قطع العصمة في النكاح» ويمنع 
ثبوت”" النكاح فيما بينهما. 

مسألة : [حكم ابتداء المسلم أباه الكافر بالقتال] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للمسلم أن يبتدئ أباه الحربي بالقتل» وإن 
أراده الأب: امتنع عليه» وكان له قثله على ذلك). 

وذلك لقول الله تعال: # ون بهد الك عل أن شرك بی ما نس لَك يو 


)غ2 شرح السين الكبير ه/ة2, بدائع الصنائع 11۰/۷« فتح القدير 
۳ البحر الرائق ٠١۲/٠١‏ . 

(۲) شرح السير الکبیر ۹۰۰/۰٠ء‏ البحر الرائق 1۳/0 

)۳( ۴ (د»م): «حقوق). 


۱۹۰ كتاب السير والجهاد 


5-7 مدو 4 


22 0 عزوم دس موس‎ r 
.4 عم فلا تَطِحَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا ف الدَنيَا مَعْرُوًا‎ 

ول من الصحنة بالمعروف فل 

اع NE‏ 
وکان مشرکا 

# فإذا أراده الأب: جاز له قتله على جهة الدفع عن نفسه» كما يجوز 
له قتل أبيه المسلم على وجه الدفع عن نفسه إذا قصده بالقتل”". 

مسألة : [حكم الخروج إلى أرض العدو بالمصحف والنساء] 

قال : (ولا بأس على المسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء وقال 
محمد في السيّر: إذا كان في عسكر عظيم مأمون عليه» فإن كان على ما 
سوئ ذلك: لم ينبغ له أن يسافر به إلى دار الحرب. 

قال: وكذلك حكم النساء في السفر بهن إلى دار الحرب). 

قال أحمد : لا خلاف أنه يجوز إمساك المصحف في الثغور العظام 
التي يمن فيها عليه العدوٌ في غالب الحال» فكذلك العساكر العظام هي 
بمنزلة الأمصار؛ لأن غالب حالها السلامة. 


وا إذا كافك سوية أو تتحوها : فا نكوة أن ايسافد ت“ 


.١6 لقمان:‎ )١( 
.٤0/۲ الإصابة في تمييز الصحابة‎ ٠٤١١/٤ شرح السير الكبير‎ )۲( 
تبيين الحقائق 55/7 ۲. البحر الرائق © /8ل.‎ » ۱٤۳۳/٤ شرح السير الكبير‎ )۳( 


ء٠٠۲/۷ بدائع الصنائع‎ ٠۷٦/١ البحر الرائق‎ ٠٠٠٠/١ شرح السير الكبير‎ )٤( 
أ.‎ ١57 شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي 7/ لوحة‎ 


كنات الي والتجهاد ۹۱ 


لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه «نهئ أن يُسافر بالقرآن إلى 
أرض العرب» مخافة أن يناله العدو)0". 

وذلك في السرايا والعدة'" القليلة» وقد بيّن المعنئ المانع من ذلك 
بقوله: «مخافة أن يناله العدو». 

ويدل علئ اعتبار غلبة الرأي فيما وصفنا: أن السرية إذا لقيت عدوا 
فإن كان في غالب ظنها مقاومته: لم يجز لهم أن ينصرفوا عنه» وإن كان في 
غالب ظنها أنها لا تقاومه: جاز لها أن تنحاز عنه'". 

وكذلك لو أن رجلا رای وجلا قن شهن غلية سينا حمل عليه فإنه 
يستعمل غالب ظنه» فإن غلب فيه أنه مازح غير جاد» أو أنه لا يقصد 
ضربه: لم يجز له قله ون غلب في ظنه أنه قاصدٌ لقتله: حل له تله“ 
فكذلك ما وصفنا من اعتبار غالب الظن فى حفظ المصحف» وصيانته عن 
ال ۰ 


نت والنساء بهذه المنزلة ؛ لأنهن ليس فيهن دقع عن أنفسهن» فيجوز 
إخراجهن في الجيوش العظام؛ لأن غالب أمرها السلامة» وقد كان النبي 


الاختلاف في عبارة: «مخافة أن يناله العدو»: أهي مرفوعة» أم مدرجة» وصوب ابن 


(۲) في (دءم): والعدد القليل. 
(۳) انظر بدائع الصنائع /1/ . 
(4) عمدة القاري .517/١‏ 


۹۲ كتاب السير والجهاد 


عليه الصلاة والسلام بُخرج بعض نسائه في كثير من الغزوات'". 

مسألة : [استعانة المسلمين بالمشركين في الحرب] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغى للمسلمين الاستعانة بالكفار على قتال 
الكفار» إلا أن يكون حكم الإسلام هو الغالب» فإن كان كذلك واحتيج 
إليهم: فلا بأس بذلك). 

وذلك لأن حكم الكفر إذا كان هو الغالب» فالقهر والغلبة إذا حصلاء 
كان حكم الكفر هو الظاهر» فصار ذلك قتالا لإظهار حكم الكفرء ولا 
يجوز للمسلم القتال على إظهار حكم الكفرء وإنما يجوز للمسلمين القتال 
لإظهار دين الإسلام» ولتكون كلمة الله العلياء فلذلك لم يجز للمسلمين 
أن يقاتلوا مع الكفار. 

وأما إذا كان حكم الإسلام هو الظاهرء فإنما جازت الاستعانة 
الكقار" "> الها ووى أن ال الله عله وليك الما به ج :أبن 
سفيان مع الأحزاب» خرج إلى يهود بني قريظة» وقال لهم: «إما قاتلتم 
معناء وإما أعرتمونا سلاحكم)”". 


.091/5 صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) شرح السير الكبير »١577/5‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي ۲/ 
لوحة 57١أ.‏ 

(۳) ذكر هذا أيضاً ابن عبد البر في التمهيد 7/١7‏ بدون سند كالجصاص» ولم 
يعزه لأحد» ولكن فيه بدل: (بني قريظة): (بني النضير). 

وذكره الجمال الملطى يوسف بن موسئْ (ت60) في معتصر المختصر 
E ۱‏ الآثار للطحاوي» چ اختصره ابن رشد 
الجد» ثم جاء الملطي واعتصره» وأجاب فيه عما أورده ابن رشد. 


كتاب السير والجهاد ۹۳ 


النبي عليه الصلاة والسلام» ويعطيهم النبي عطايا جزيلة» تأليفا لهم على 
الإسلام)”"". 
كافرء أنه قال يوم الطائف: «ما جئت لأنصر محمداًء وإنما جئتُ لأصيب 
جارية من ثقيف» فأستولدهاء فإنهم قوم نكر)"". ْ 
وقد كان المنافقون يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
85 ل £ #8 01 . 8 
غزواته» منهم عبد الله بن ابي واصحايبه» وهم كفار» وعلم النبي عليه 
الصلاة والسلام نفاقهم وكفرهم › ولم يمنعهم القتال معه» إذ كانت غلبتهم 
خبط توجت إظهار حكم الإشلاة: 
وقد حدثنا عن أبي مسلم الكجي حدثنا حجاج حدثنا حماد عن 
محمد ابن إسحاق عن الزهري أن ناسا من اليهود غزوا مع النبي صلى الله 
2000 ا فرق 


.١78/5 السيرة النبوية لابن هشام 597/”7» تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) والعبارة في كتب السيرة: «فإن ثقيفاً قوم مناكير». السيرة النبوية لابن هشام 
5 ا االبداية والنهاية ٠٠١/٤‏ تاريخ الطبري .٠۷۳/۲‏ 

وقوم تُكْرء ومناكير: أي ذو دهاء وفطنة. ينظر النهاية لابن الأثير .1١9/4‏ 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة (98313585) 488/5» السنن الکبریٰ ۳۷/۹ ٥۳‏ 
وفيه: إسناده ضعيف قط وكان ذلك بيهود قينقاع» فرضخ لهم» ولم يسهم لهم. 
نصب الراية 577/7. قال الزيلعي: ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم 
لهم» وأورد الزيلعي روايات مدارها على الزهري من طرق مختلفة» وذكر تعليق 
البيهقي» ثم نقل عن صاحب التنقيح: مراسيل الزهري ضعيفة. 


وأما ما روي عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة أن النبي صلى 

الله عليه وسلم قال: «لا تستعينوا بمشرك)""': 
١ 00‏ 

وكيدهم . 

فسألة : [حكم إعطاء الأمان للعدوء ومن يصح منه ذلك] 

قال أبو جعفر : (وأمان الرجال والنساء من المسلمين لأهل الحرب 
جائز» غير العبد المسلم » فإن أبا حنيفة قال: إن كان يقاتل: فأمانه جائزء 
وإن كان لا يقاتل: فأمانه باطل)””. 

وأما أمان الرجل الحرً: فالأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
الويسعئ بذمتهم أدناهم : يعنى أقلهم عدداء وهو E‏ 

ويقتضي أيضاً جواز أمان المرأة؛ لأنها مِن دناه" . 


)١(‏ صحيح مسلم 5 بلفظ: «لا أستعين بمشرك»» مصنف ابن أبي شيبة 
۰۸۷/٦ )۳۳۱۹(‏ السنن الکبریٰ ۳۷/۹. 

(۲) ينظر نصب الراية ٠٤۲٤/۳‏ آثار الحرب للزحيلي ص٤۷۳‏ نيل الأوطار 
. 

)۳( وكذلك في قول أبي يوسف» وعند محمد يجوز أمانه» يعني المحجور 
عليه» ينظر شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي ۲/ لوحة ١١٤٠ء‏ بدائع الصنائع 
٣۳‏ الهداية وفتح القدير 717/65. 

)٤(‏ سبق عزوه. 

.۲٤۷/۳ تبيين الحقائق‎ ۰۸٠/٩ البحر الرائق‎ )٥( 

(5) شرح السير الكبير ۲٠۳/٠١‏ بدائع الصنائع ٠٠١5/17‏ تبيين الحقائق 
۳ البحر الرائق 85/0. 
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والأصل أيضاً في EA‏ رسع دف النبي عليه الصلاة 
والسلام أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع» فأجاز النبي صلئ الله عليه 
وسلم أمانها»"". 

«وأجارت أم هانئ حَمّوين لها يوم فتح مكة» وقد كان علي رضي الله 
عنه أراد أن يقتلهماء فقال النبي صائ الله عليه وسلم: قد أمنّا من أَمّنتء 
eee‏ 

* وأما وجه قول أبي حنيفة في إبطاله أمان العبدء إلا أن يكون مأذوناً 


ا 


له فى القتال» فالذي يدل عليه من جهة العموم: قول الله تعالئ: #ضربٌ 
ال مادامو ابقر عل ێو 74 

ومعلوم أنه لم يرد به نفي القدرة؛ لأن الرق لا تأثير له في حقيقة 
القدرةء فثبت أنه أراد نفى الملك» فوجب بحق العموم أن لا يملك 
الأمان“. 

شان الكناق ف عل الم ا الد و 
لهء فلا يملك الأمان. 

والدليل على صحة ذلك: أن المجنون والصبي والكافر لا يجوز 


)١(‏ السئن الكبرئ» ذكره من ثلاث طرق» وقال عن الثاني: إنه منقطع» وعن 
الثالث: بأنه مرسلء 460/9.» البداية والنهاية .١8٠/ ٤‏ 

(۲) سبق عزوه. 

(9) النحل: 76. 

.٠١١٠/١ الدر المنثور‎ »85/٠١ التفسير الكبير‎ )٤( 


١05‏ كتاب السير والجهاد 


أمانهم» لعدم الولاية"''» فكذلك العبد لما لم يملك الولاية على الغير» لم 
يجز أمانه. 

وأما المرأة فلها ولاية على الغيرء ألا ترئ أنها يجوز تزويجها للصغير 
TS Ss‏ كما رتور ترات الربكل» 
والعبد لا يملك شيئا من ذلك» كالصغير والمجنون. 

وأيضاً: فالأمان يمنع القتال» والعبد لا يملك القتال بنفسهء فلا يملك 
N Od‏ "العزد الما لم e A‏ 
البيع”"» وأما إن أَذن له في القتال: جاز أمانه» لأن الإذن في القتال: إذن 
في الأمان» كما أن الإذن للعبد في الشراء: إذن له في البيع. 

ولأن من يملك القتال» يملك تركهء وفي الأمان ترك للقتال. 

فإن قيل: لو كان حكم الأمان متعلقاً بالقتال» لوجب أن لا يجوز أمان 
المرأة» لأنها لا تملك القتال. 

قبل .له ليس كذلك:..هى تملك القتال+ ؤلها أن قاتل إذا 
قدرت عليه» والعبد لا يملك القتال؛ لان المولر ا اول انامه 
والزوج لا يملك استخدام المرأة» فيمنعها بذلك أن تكون ممن 


١‏ الهداية وفتح القدير »5١5/0‏ بدائع الصنائع 0 البحر الرائق 
06 شرح السير الكبير ٠٠٠/١‏ نيل الأوطار 181١/8‏ وفيه: أن الجمهور أجازوا 
أمان العبد» قاتل أو لم يقاتل. 

(۲) فتح القدير 2717/4 تحفة الفقهاء ٠١١/۲‏ . اللباب شرح الكتاب »1١/7‏ 
1707 

(۳) الدر المحتار .١55/5‏ 


يملك القتالء فلذلك اختلفا. 

وأيضاً: فإن المرأة ممن يملك فى الأصل العقود والتصرف» ملك 
القتال» وإن كانت ممنوعة منه فى الأحوال» فملكت الأمان» والعبد 
لمن ملعك ا و موقوفة على إذن غيرهء فكذلك 
الأمان. 

مسألة : [حكم الأمان من الأسير] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز أمان الأسير المسلم» ولا التاجر المسلم 
اللذين في دار الحرب). 

وذلك لأنهما مقهوران فى دار الحرب فى أيدي أهلهاء وأحكام أهل 
الحرب جارية عليهماء ذلك جد علزافما عا ا ألا ترئ أنهما لا 
يملكان القتال في هذه الحال» لكونهما مغلوبين هناك"'". 

مسألة : [دخول حربي إلى دار الإسلام بغير أمان» وأخذ مسلم له] 

قال أبو جعفر : (ومّن دخل من آهل الحرب دار الإسلام» فأخذه 
ي من ال فاق ا حه يقرا جهو د لن الاين 

فل او يوا هد هري لمن اعت اة ر عا 
لهاع وروی فاا أن فة الخ 

قال أحمد: روي عن أبي حنيفة أيضاً روايتان في وجوب الخمس 


.۲٤۷/۳ بدائع الصنائع ۷“ تبيين الحقائق‎ » 8١/0 البحر الرائق‎ )١( 
المختلف لأبي الليث (خ)» لوحة 17أ» البحر‎ 2501/١ مجمع الأنهر‎ )۲( 
.١١77/17/ بدائع الصنائع‎ ٠١١ ۸۸/٥٩ الرائق‎ 


فيه» فأوجبه في إحداهماء ولم يوجبه في الأخرئ. 

وكان أبو الحسن الكرخي رضي الله عنه يقول: إن الصحيح من مذهب 
آي حنيفة: أن لا خمس فيه والصحيح من مذهب أبي يوسف ومحمد: 

ا ا ا 
مظهورا عليه بدخوله دارناء» كما يصير مظهورا عليه لو غلبنا على دار 
الخرت» فكما بكرن فا إذا ظهرنا عل :دان اجره كذلك برل دارا 

وليس يقتضي صحة الظهور عليه أن يكون في يد إنسانٍ بعینه» ألا ترئ 
أن الظهور على دار الحرب يوجب أن يكون جميع ما فيها فيئاً وإن لم 
تحضل عليه يذ الو اي ا 
عليه بدخوله دارنا وإن لم يحصل في يد. 

وعند أبى پو سف ومحمد: لاا فور عاد ت ا 
حت تحصل عليه يلّء فيكون صاحب اليد أولئ به» كالركاز غير مظهور 
عليه بكونه فى دارناء حت إذا حصلت عليه يد لإنسان بعينه: كان أولئ 
به وفيه الخْمُس» كذلك حكم هذا الحربي. 

* وأما وجه قول أبي حنيفة في إسقاطه الخمس عنه: فهو أن الخمس 
إنما يجب فيما تثبت فيه سهام المقاتلة. فيكون لهم فيه أربعة أخماسه. 
فإذا لم يجب فيه ذلك: لم يجب فيه الخمس. 

يدل على ذلك: الجزية وخراج الأرضين» أنه فيء ولا خمس فيه؛ 
لأن الأربعة الأخماس لم يستحقها المقاتلة. 


ذا 00 
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* ووجه الرواية الأخرئ في إيجابه: أنه مظهورٌ عليه» كما آنا إذا 
ظهرنا على دارهم : وجب فيه ا 
مسألة : [ما غنمّه فردٌ مسلم خرج إلى دار الحرب بغير إذن الإمام] 
قال أبو جعفر : (ومن دخل دار الحرب وحده بغير إذن الإمام» فغنم 
غنيمة: فهي له» ولا خمس فيه). 
قال أحمد : الأصل في ذلك: قول الله تعالئ: 9 وما أقاء آله على رَسُولِدء 
ا 2 


منم هَمَآأوحَفُْمَ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 4 . 

فلم يجعل للجيش حقاً فيما لم يغنم بظهورهم وقوتهم» وجعل الحكم 
فيه إلى النبي صلئ الله عليه وسلم» فما غنمه الرجل الداخل دار الحرب» 
مُغِيراً بغير إذن الإمام: فلا حى لسائر الناس فيه» ولا حمس فيه أيضاء لأنه 
غنمه بغير قوة الإمام ال و ی شنا ويكون علو ارا 
به» وذلك لأن الحق في الخنيمة إنما يجب بأحد وججهين: 

أحدهما: مباشرة القتال. 

والأخويان يكن ردءا للمقاتلة» وكذلك حكم حق الخمس إنما 
بعلن الك 

* والواحد والاثنان إذا دخلا دار الحرب بغير إذن الإمام: فإنهما 
خارجان عن نصرة الإمام» فلم يستحق الخمس فيما غنماه. 

.7 517/1 بدائع الصنائع ۰۱۱۹/۷ تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) الحشر: 05 وتمام نص الآية: ولیک آله َل رسک ل من کا وه عل 
ڪل شو هرد 4. 


٠‏ * كتاب السير والجهاد 
فإن قيل: يجب بعموم قوله تعالئ: #وأعلموأ أتماء متم من سىء فان لَه 


جص 4 


قيل له ما يوخذ على .وجه التلصصض _ ليس بغنيمة» إنما الغتيمة ها 
أوجف عليه بالمنعة» وما أخذ على غير هذا الوجه» فهو بمنزلة أخذ 
المباحات من الصيد وغيره. 

* وليس كذلك إذا دخلها بإذن الإمام: فإنه يخمّس ما غنمه» والباقي 
فهو لهء لأن الإمام في هذه الحال ردء له» فهو بمنزلة السريةء لأنه إذا 
أمره بذلك فعليه نصرته» وإذا خرج بغير إذنه فهو عاص» خارج عن نصرة 
الإمام له» ومعونته إياه. 

وقد روئ محمد بن الحسن في السيّر عن سفيان الثوري عن عمار 
الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال: «أتى الت صلی الله عليه وسلم 
رجل» فشكا إليه الحاجة فقال: اصبرء فرجع إلى قومه» فقال: قال: إصبر. 

قال: فذهب» فأصاب من العدو غنيمة» فأتئ بها ا الصلاة 


والسلام فأخبره» فطيّها ل فأنزل الله : ومن بی الله صل له ا 


.٤١ الأتفال:‎ )١( 

تاوذ المؤلفه E‏ ومنت نزولا ا 
نزلت في عوف بن مالك الأشجعي» وذلك أن المشركين أسروا ابتاً له» فأتئ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وشكا إليه الفاقة» وقال إن العدو أسر ابني» وجزعت الام 
فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبر» وآمرك وإياها أن 
تستكثرا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فعاد إلئ بيته» وقال لامرآته: إن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» 


كتاب السير والجهاد 5١‏ 


0 ج2 < 2 30 م و‎ sr 
وترزقه من حَثُ لا تسب ٭‎ 


يجي ا 
صلی الله عليه وسلم. 

واا : فإنه إذا دخلها بغير إذن الإمام ولا مَنَعَة له صار ما يأخذه من 
دار الخرف: بها سار المباتحات الماخودة هن دان الحزب» أو دار 
اللإسلام» كالصيد والحطب» فيكون له خاصة» ولذلك قال أصحابنا: إن 
كانوا جماعة لا منعة لهم: اشتركوا فيما أخذوه بالسواء» لا يفضّل الفارس 
منهم على الراجل» كما يشتركون بالسواء في صيد لو صادوه. 

مسألة : 


قال أبو جعفر : (وكذلك الاثنان والثلاثة حتئ يكون الداخلون لهم 
منعة» فيكونون بذلك في حكم السرية: فيَحْمَّس ما أصابواء كذلك قال 
محمد » ولم يحك خلافاً. 


وروئ أصحاب الإملاء عن أي يوسف: “انهم كالواجد. سن 
ما أصابواء جي يكود عددهم تسعة فصاعداًء فيكونون بذلك في حكم 
السرية» ون ما ما" 


فقالت: نعم ما أمرنا بهء فجعلا يقولان» فغفل العدرٌ عن ابنه» فساق غنمهم وجاء بها 
إلى أبيه» وهي أربعة آلاف شاة» فنزلت هذه الآية. 

وفى بعض الطرق سأله إياهاء أو سأله: هل تطيب لهء فأعطاه إياهاء أو طيّبها له. 
ااب ارون لواحي عند جات الان ار 21700 

٣ الطلاق: ۲ء‎ )١( 

(۲) قال الكاساني: وأقل المنعة أربعة في ظاهر الرواية» لقوله عليه الصلاة 


۲ كتاب السير والجهاد 


قال أحمد : إذا صار لهم مّعة: لم يعتبر فيه إذن الإمام في باب 
وجو حى انقوس + رلك أن .نا اعون عار عدا الي ع 


و„ > 


أوجف عليه بالمنعة» يدل عليه قوله تعالى: #فما أوَجَفَت جَفْْرَ َيه مِنْ حل ولا 


رکانب 4 فصاروا بمنزلة السرية والجيش العظيم إذا دخلوا دار الحرب 
بغير إذن الإمام» فيخمّس ما أصابوا. 

وأما محمد: فلم يذكر عدداً في ذلك» وإنما اعتبر أن يكون لهم منعة» 
وأبو يوسف اعتبر تسعة فصاعداًء وطريق إثبات الأعداد والمقادير في مثل 
ذلك: الاجتهاد أو التوقيف» ولا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس» 
ومتئْ عدمنا التوقيف. وصار الأمر إلى الاجتهاد» سقط السؤال عنا في 
إقامة الدلالة على إثبات هذا المقدار بعينه دون غيره» لأن رجوعه حينئذ 
يكون إلى غالب الظن»ء وأكبر الرأي» كتقويم المستهلكات» وتقدير 
النفقات» ومهر المثل ونحوها. 

فإن قيل: فينبغى أن يكون لاعتبار التسعة دون غيرها جهة من 
الاجتهادء لا بد للقائل بها من إظهارهاء والإبانة عنها. 

قيل له: جهة الاجتهاد فيه» أن السرية التي يحصل بها امتناع في أكثر 
الحال» لا بد من أن تكون جماعة تدخل في حد الكثرة» والتسعة لها من 
المزية في ذلك ما ليس لغيرهاء وهي أن أقل الجمع الصحيح ثلاثةء 
والتسعة هي جمع الجمع» فيحصل بها معنى الكثرة التي يتعلق حكم 


والسلام: «خير الأصحاب أربعة»» وروي عن أبي يوسف أنها تسعة. بدائع الصنائع 
لاا .١‏ 


5 الحشر:‎ )١( 


كتاب السير والجهاد 1 ¥ 


الامتناع بهاء فكانت هذه جهة يسوغ أغتارها قبا وغ 

مسألة : [كيفية تصرف الذين فى السفينة إذا رماها العدوٌ بالنار] 

قال : (ومّن كان من المسلمين في السفينة في البحرء فرماها العدو 
حت تُحرقهء وإن شاء ألقئ نفسه فی الماء وإن كان يعلم أنه يموت فيه 
غرقاً. هكذا كان أبو حنيفة يقول. 

قال : وقال محمد: إن أيقن بالهلاك في الماء أو النار» لم يلق نفسّه في 
الماء؛ لأنه يصير قاتلاً لنفسه بفعله» وهلاكه فى السفينة ليس من فعله). 

قال أحمد : وذكر محمد جواب هذه المسألة في السيّر الكبير عن أبي 
حنيفة مَجْمّلاء لم يفصّل فيه وجوههاء فقال: قال أبو حنيفة: إذا أحرق 
المشركون سفينة من سفن المسلمين» فإن صبّر المسلم على النار حتى 
تحرقه كان في سعة» وإن سقط في البحر فغرق كان في سعة» ولم يفصل 
وجوه المسألة فى غلبة الظن فى الرجاءء أو خوف الهلاك. 

وذكر محمد عن نفسه وجوه المسألة على أربعة أنحاء: 

إما أن يرجو النجاة في الماءء ولا يرجوها في السفينة: فيطرح نفسه 
إلى الماء. 

أو يرجوها فى البقاء فى السفينة» ولا يرجوها في إلقاء نفسه في الماء: 


)١(‏ شرح السير الكبير »١701/5‏ تبيين الحقائق 2501/7 بدائع الصنائع 
او . 
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أو يعتدل الرجاء والخوف في الثبات في السفينة أو إلقاء نفسه في 
الماء: فهو كما قال أبو حنيفة» هو بالخيار: إن شاء ثبت» وإن شاء ألقئ 
نفسه في الماء. 

قال: وإن أيقن بالهلاك فيهما جميعاء ثبت في السفينة» ولم يُلّق نفسه 
في الماء؛ لآن التغريق يكون من فعله» والإحراق من فعل غيره. 

قال أحمد : فحاصل موضع الخلاف بينهما: إذا حصل اليقين أو غلبة 
الظن في الهلاك» غرّق نفسّهء أو ثبت في السفينة: 

فقال أبو حنيفة: إن شاء ثبت» وإن شاء ألقئ نفسه في الماء. 

وقال محمد: لا يسعه إلقاء نفسه في الماء إذا لم يرج به نجاة. 

فوجه قول أبى حنيفة: أن هلاكه بالماء أيسر عليه منه بالنار» فله أن 
E‏ قال اسان حكما 41011٠‏ كله ونان 
أو لتلقين نفسك في الماء: أنه في سعة من إلقاء نفسه في الماء؛ لأن هلاكه 
على هذا الوجه» أيسر من هلاكه بالنار» وفيه دفع ضرر النار وما يلحق بها 
من الآلام عن نفسه. 

وأما إذا اعتدل الرجاء والخوف في الخلاص: فله أن يلقي نفسّه في 
الماء عندهم جميعاً؛ لأنه يرجو الخلاص بإلقاء نفسه في الماءء فلم يكن 
فية إغانة غل قل 


)١(‏ شرح السير الكبير 2١59/5‏ بدائع الصنائع ۹4/۷ شرح الإسبيجابي 
5 (خ) قال: ولم يذكر قول أبي يوسف» ثم قال: وقول أبي يوسف مضطرب» 
فقيل: إن قوله مع محمد» وقيل: قوله مع أبي حنيفة» ثم قال: 

قال: بعض مشايخنا إذا كان في أيام الشتاءء فليس له أن يلقي نفسه في الماء 


كتاب السير والجهاد م" 
ا لے با ا ا چ 
مسألة : [حكم الإسهام لمن قاتل في البحر ومعه دابته] 


قال : (ومن غزا ف في البحر ومعه دابة: اسهم لها وإن كان لا يحتاج إلى 


وذلك لأنهم لو كانوا في البّرٌّ فقاتلوا رجالة: استحق سهم الفارس مَن 
كان منهم معه فرس» لأن النزال أشد ما يكون في الحرب. 


قال عنترة: 
ودَعَوًا نزالاً فكنت أول نازل وملام أركبه إذالم لزل 
وقال آخر: 


لم يطيقوا أن ينزلوا منزلنا وأخو الحرب من أطاق الثزالا 

فكما لم يبطل سهم الفارس بالتزول» كذلك إذا كانوا في البحر؛ لأن 
الحاجة إلى الفرس قائمة لو نهم صاروا إلى الساحل”"'. 

مسألة : [الذين تلزمهم الحزية] 

قال أبو جعفر : (ولا تجب الجزية إلا علئ الرجال الأحرار البالغين 
المعتولين)”" . 


بالاتفاق» لأنه لا راحة له فيه وإنما الاختلاف فيما إذا كان له أدنئ راحة» والعلم 
المذكور ها هنا علم ظاهر وغلبة» لا علم حقيقة وإحاطة اه 

وفي البدائع» والسير الكبير» أن قول أبي يوسف مع أبي حنيفة. 

(۱) شرح السير الكبير 476/7. 

(۲) المعتملين: جمع: معتمل» وهو القادر غا ال وا لم سن ةه 
البحر الرائق »٠١١/5‏ فتح القدير ۰۲۹٤/١‏ وفي (دءم): المقاتلين. 


۲۰٦‏ كتاب السير والجهاد 


قال أحمد : والأصل فيه: أن الجزية واجبة على مَّن كان منهم من أهل 


القتال» لقول الله تعال: « فیلوا زیت لا ووت باه ولا بألْرَّم 
الآخر 4“ الآية. 

فإنما أمر بأخذ الجزية ممن يقاتل» وليست المرأة ولا الصبيان والرمتئ 
والشيوخ الضعفئ من أهل القتال. 

وأيضا: فلا خلاف بين الفقهاء أن الصبيان والنساء لا جزية عليهم. 
e‏ أنهم ليسوا من أهل 50 فكل من كان بمثابتهم من 

وما روي yyy‏ «أمر أن تؤخذ من كل حالم 
وحالمة دینار»" : : فإنه كان على جهة الصلح. 


(1) التوبة: ۲۹. 

(؟) الخراج لأبي يوسف ص۲۲٠‏ بدائع الصنائع ۷/١١١ء‏ الهداية وفتح القدير 
9,95 البحر الرائق »١١١/5‏ نيل الأوطار ۲۲۸/۸. وفيه: أن الجمهور على أنها 
لا تؤخذ منهم» بداية المجتهد .۹٦/ ١‏ 

(۳) سنن ابی داود 2١59/7‏ السنن الكبرئ »١197/9‏ الخراج ليحيئ بن آدم 
بمعناه (۲۲۹) ص 217 الأموال لأبي عبيد (55)» وشاهد في (57) ص 0". 

واختلف فى ثبوت: «حالمة)» وكون الحديث تدا أم ر ورجح 
الغماري في الهداية على البداية ۹۷/١ )1١85(‏ صحة الحديث» وانظر نصب 
الراية 55/7 5. 

(5) الخراج لأبي يوسف ص١٠١٠١2‏ الخراج ليحيئ بن آدم رقم (؟١7)‏ ص50ء 
الهداية ۲۹۱/۰. 


كتاب السير والجهاد ۹¥ 
اا > ل لل ا ج 
[مسألة : قذر الجزية] 
قال أبو جعفر : (ويؤخذ من الغني منهم ثمانية وأربعون درهماء ومن 
الوسط منهم أربعة وعشرون درهماًء ومن اقفر اننا عشر درفي . 
والأصل فيه: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه وضع الجزية على آهل 
السواد") وجعلهم ثلاث طبقات على نحو ما ذكرنا» وذلك بمحضر 
الصحابة» من غير نكير من أحد منهم عليه» ولا إظهار حلاف" فصار 


(© 


* 


في را 
af 0‏ عن شاع )2( 
وكما وضع الخراج على أراضي السواد» وأقر أهلها عليها : 
ونظائر ذلك من الأمور التى عقدها لكافة الأمة على أصناف من 


الناس› فلم خف عليه فيها فى عصره » ولا من بعده من الكئي 2 


)١(‏ بدائع الصنائع ۷ مجمع الأنهر ٦۷٠/١‏ ويؤخذ هذا القدر خلال 
السنة» يؤخذ منه كل شهر أربعة دراهم» وعلئ المتوسط نصفهاء وعلى الفقير ربعها. 

(؟) الخراج ليحيئ آدم (۱۳۱) ص 200 الأموال )١55(‏ ص۷۲. 

(۳) خالفت قلة من الصحابة» وقيل: إنهم رجعوا إلى قول عمرء انظر: فتح 
القدير 289/65 بدائع الصنائع 7/17 .١١7‏ 

)17١( الخراج ليحيئ بن آدم (۲۰۷-۲۰۲) ص 2560 ۰1۷ الأموال لأبي عبيد‎ )٤( 
.١77؟ص ص۳۷ الخراج لأبي يوسف‎ 

(5) الخراج لأبي يوسف ص8 7» الأموال لأبي عبيد )١55(‏ ص۷۲. 

(5) في (دءم): الأمة. 


۲*۹۸ كتاب السير والجهاد 


فصار إجماعاً. 

وأيضاً: فكل عقد عقده إمام من أئمة العدل على كافة المسلمين» فهو 
لازم لأول الأمة واي لقول عليه الصلاة والسلام: «ويعقد عليهم 
أولهم)”". 

فإن قيل: فقد روئ مسروق عن معاذ «أنّ النبي صل الله عليه وسلم 
أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً»”. 

قيل له: كان ذلك على وجه الصلح» ويدل عليه: ما روئ محمد بن 
جعفر عن عوف عن الحسن قال: بلغني «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرص على أهل الین في كل غام عل كل حالم : ذكر أو أنثئ» عبد 
أو دقار ارقا م الج 0 

ومعلوم أن المرأة لا يؤخذ ذلك منها إلا على وجه الصلح. 

مسألة : [حكم مَن لم يؤخذ منه الخراج حتئ دخلت عليه سنة أخرئ] 


قال : (ومن وجب عليه خراج رأسه» فلم يؤخذ منه حتئ مضت السنة 


آدم ) *(« ص٣۲‏ . 

(؟) العبارة بهذا اللفظ لم أقف عليهاء والذي يروئ: «ويسعى بذمتهم أدناهم...» 
إلخ» كما سبق . 

(10) ميق اتفا. 

() المعافر: هي برود باليمن منسوبة إلى معافرء وهي قبيلة باليمن. النهاية لابن 
الأثير 777/7. 


.)٠٠١۹۹( سنن أبي داود 154/7١ء مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 


كتاب السير والجهاد ۲۰۹۹ 


التي وجب فيهاء ود خلت سنة أخرئ: لم يؤخذ منه شيء لما مضي في 
وجه قول أبي حنيفة: أن الجزية مأخوذة على وجه العقوبة؛ لقول الله 
١ 5‏ ا 2 روو سا عير 
تعال: # حى يعطواً الْجريةَ عن ير وهم صروت ٠‏ فلا يجوز أن 
يجتمع ذلك عليه لسنتين» كما لا يجوز أن يجتمع عليه إيجاب حديّن من 
جنس واحدء لأن الحدود أيضا عقوبات. 
وما افر مغروق" الي اف ا .عن نكل أن ارا انما 
يجب عليه في أول السنة» وفي حال ما أقررناه في دارنا بالذمة". 


ويل عليه قله تما :8 هيلوا الت لا يورت يلد ولا يالوم 


o20‏ وو کر ےر 


آلآخر * إلى قوله: حى يعطوأ الْجِرَيَةَ عن ير 4 . 

فأوجب قتالهم إلى وقت إعطاء الجزية» فصح أن ووا ا 
بزوال القتال» والقتال لا محالة زائل عنهم بدخولهم في الذمة» فوجب أن 
تلزم الجزية في تلك الحال» ثم إذا مضت سنة وجبت أيضاء فوجب 
الاقتصار على إحداهما على النحو الذي وصفنا في الحد. 

ويدل عليه : موافقة أبي يوسف ومحمد لأبي حنيفة : أن موته يسقطهاء 
والمعنى فيه: أن موضوعها لما كان موضوع الضخار ا وكان ذلك 


.۲۹ التوبة:‎ )١( 

(") الخراج لأبي يوسف ص۲١٠‏ الهداية وفتح القدير 2191/6 بدائع الصنائع 
۷ مجمع الأنهر .1۷۲/١‏ 

(۳) التوبة: ۲۹. 


1۹ كتاب السير والجهاد 


معنئ لا يتأت بعد الموت: لم يجز أخذها؛ لأنها حينئذ تكون مأخوذة على 
غير وجههاء وإذا صح هذا الاعتبار في الموت» صح أيضا في دخول سنة 
أخرئ» من حيث امتنع اجتماع ST‏ 

فإن قيل: الجزية لما كانت مأخوذة لأجل إقراره في دازناء. أشبهت 
الإجارة» فوجب أن لا يسقطها الموت» ولا دخول سنة في أخرئ”". 

قيل له: ليس موضوع الجزية موضوع الإجارة؛ لأن الإجارة بدل من 
منافع الشيء المستأجرء وليست الجزية بدلا من شيء من المنافع» وإنما 
هي لأجل ترك قتاله فحسبء لقوله تعالئ: « نیلوا أ لا يمت 


0 وت عي ووم م a‏ ل وو سي عر 5 f.‏ 3 
باه € إلى قوله: # حى يعْطوأ الْجرَيةَ عن ير وهم روت 4" فأخبر أن 
الجزية مأخوذة بزوال القتال عنهم. 

قايشا فالذمي متصرف في دارنا في ملكه. فكيف يجب عليه أجرة 
ملكه؟ 

اشا فالأجرة ليست بِصِعَارء والجزية صغَارء ناذا السك اة 
وموضوعها“ موضوع الصّكَارء فلا يصح أخُذها إلا على هذا الوجه» 
ومن أجل ذلك قالوا في الذمي إذا أسلم: إنه يسقط عنه خراج رأسه لِمَا 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص۳١٠ء‏ مجمع الأنهر »777/١‏ بدائع الصنائع 
۷“ الهداية ه//ا9؟. 


(5) الهداية وفتح القدير ۲۹٠/١‏ وفيه: أن هذا قول الإمام الشافعي. 
(۳) التوبة: 79. 

(5) في خ (دء م): فإذا ثبت أن أخذها وموضوعها.. إلخ. 

(5) أي موضوع الجزية. 


مضئى إن لم يكن قد أدَا لأن أخذها في هذه الحال لا يجوز على جهة 
الذل والصّعَارء لأنه مسلمء فإذاً الجزية الواجبة على وجه الذل والصعّار 
قد سقطت» والإسلام لا يُلزمه جزية أخرى . 

وقد روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا جزية على 
مسلم»» وذلك يقتضي سقوط ما كان وجب عليه في الكفر بالإسلام ". 

ولهذا المعنئ قالوا فيمن وجبت عليه زكاة ماله ثم مات: إنها تسقط 
بالموت» ولا تؤخذ من ماله إلا أن يوصي بهاء فتؤخذ من جهة الوصية› 
أن رالركاك قباد :قصب إخرانجها عا هذا الو جد ودلا تعن يوقم 
إخراجها عنه بعد الموت» لأن الميت لا يجوز أن تبقئ عليه عبادة» ولو 
أخذناها بعد الموت» لم تكن زكاة» إذ موضوع الزكاة أنها عبادة» فلا 
يصح أخذها إلا على هذا الوجه. 

وكذلك قال أبو حنيفة فيمن لزمته نفقة امرأته» ثم مات قبل أن 
يعطيهاء أو ماتت هي : إنها تسقط. 

وكذلك لو أسلفها نفقة سنة» ثم مات أحدهما في الحال: لم يرجع في 
شيء مما أعطاهاء وذلك لأن النفقة موضوعها موضوع الصلات» لأنها 
ليست ببدل عن شيء» لأن الاستمتاع وحبّسها في بيته معن مستّحق عليها 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص7757١ء‏ فتح القدير 2790/0 مجمع الأنهر 
7/١‏ . 

(۲) سنن أبي داود »۱٥۲/۲‏ جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي ۲ . قال 
مؤلف تحفة الأحوذي: فى سنده: قابوس بن ظبيان» وفيه لين. 

(۳) بدائع الصنائع ۰۱۱۲/۷ فتح القدير 5941/6. 


1۲ كتاب السير والجهاد 


يوجب عليه البدل» فدل أن النفقة ليست ببدل عن شيء» وأن حكمها 
الماضي» ولم يرجع فيما أسلف» لأن الموت يقطع صحة الرجوع في 
الصلةء ولأنه لا يرجع فيما وهبه لامرأته". 
ع و 
مسألة : [بيان قدر الخراج الذي فرض على السواد] 
٠. 507 0 5‏ اه ١‏ 7 00 
قال أبو جعفر: (وفي أرض السواد على كل جريب" يصلح للزرع 
DE - ١ 5‏ انه ١‏ 
درهم وقفيزء وعلی كل جريب الكرم'' عشرة دراهم» وعلىٰ جريب 


ا 5 5 دراهو)””. 


قال أحمد : الأصل فيه: ما فعله عمر في أرض السواد» حين بعث 
حذيفة وعثمان بن حنيف لمساحتهاء ووضع الخراج عليهاء فلما رجعا 
أخبراه بذلك» وذكرا أنهما قد وضعا عليها الخراج على الوجه الذي 
ذكرناء فقال: لعلكما حمَّلتُما أهل الأرض ما لا يطيقون؟ 


(۱) اللباب شرح الكتاب 4۷/۳ وفيه: وبقول أبي حنيفة قال أبو يوسف» وأما 
(۲) الجريب: ستون ذراعاً في ستين ذراعاًء ينظر تعليقات الشيخ أبو الوفا 
الأفغانی على مختصر الطحاوي ص٤۲۹.‏ 
زفرة الكرم: بفتح ثم سكون: العنب. 
ص٤۲۹.‏ 
(5) الهداية وفتح القدير ۲۸٠/١‏ مجمع الأنهر .557/1١‏ 


كتاب السير والجهاد ۱۳ 


فقالا: تركنا لهم فضلا". 

فأقنّ ذلك عمر بحضرة الصحابة» فثبتت حجته من جهة ما هو 
إجماع. ومن جهة أن اليخلفاء بعده لم يغيروه» وقال النبى صل الله عليه 
وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»» وقد مضئ 

م أن ١‏ 00 75 4 )۳( 

ومن جهة قوله صلئ الله عليه وسلم: «ويعقد عليهم أولهم“ . 

ويدل على صحة فعل عمر ذلك في السواد: ما روئ سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم» قال: «متعت 
العراق قفيزها ودرهمهاء ومتعت الشام E‏ ودينارهاء ومتعت مصر 
25 وه ع 
أَرْدبّها ودينارهاء وعلتم كما بدآتم». 

فأخبر عليه الصلاة والسلام عن مجيء الزمان الذي يمنع الناس فيه 
حقوق الله الواجبة» وأخبر أن الحق الممنوع من أهل العراق الدرهم 
والقفيز» ألا ترئ إلى قوله: «وعلاتم كما بدأتم»» فثبت وجوب الدرهم 
والقفية ال وها و عل ارف الهو فاه كان خا 
وصواباًء وإذا ثبت ذلك في الدرهم والقفيز» ثبت أيضاً في وضعه 


)١(‏ الخراج ليحيئ بن آدم بمعناه (40؟) صلالاء مصنف ابن أبي شيبة 
(۳۲۷۱۸) 475/5 , صحيح البخاري 48/1 » نصب الراية 441/17. 

(۲) سبق عزوه. 

(۳) سبق عزوه» وذكرت أني لم أقف على هذه اللفظة. 


)٤(‏ سبق. 


على الكرم والرطبة”". 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر: (وما كان من أرض السواد قد صنع للزعفران 
والفواكه» لا يصلح للزرع: وضع عليه من الخراج بقدر ما يطيق)'". 

وذلك لما روي عن عمر حين قال لعثمان بن حنيف وحذيفة: «لعلكما 
حمّلتما أهل الأرض ما لا يطيقون؟ فقالا: بل تركنا لهم فضلاً»””"» فأخبرا 
أن هذا الحق موضوع على قدر الطاقة. 

مسألة : [وضع الجزية على العبد النصراني إذا عتق] 

قال : (ومّن أعتق من المسلمين عبداً نصرانياً: وضع عليه الخراج كما 
يوضع على النصراني النبطي“). 


ل ولا عرمون ما رم الله ورسولة 4. إلى قوله: حى يعطوأ الجرية 


ےر 


)١(‏ معالم السنن للخطابي ٠/۳‏ شرح السنة ١١/۱۷۸ء‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي ۲۰/۱۸. 

(۲) الهدية وفتح القدير .۲۸۳/١‏ 

(۳) سبق. 

(5) نبطي: جبل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين» وإنما سموا نبطاً 
لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين. النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٩/١‏ لسان 
العرب .511١/1‏ 


كتاب السير والجهاد 1٥‏ 


ر سر و م د 
عن يد وهم مروت 4 . 
i 4‏ الكتاب بد الجزية » ولم يفرق بين مولىئ المسلم 
ف (DD‏ 
وغيره'. 
فإن قيل: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مولئ القوم 
۳( 
( . 


قيل له: معلوم أنه لم يرد به أنه منهم في حكم الإسلام والكفرء لأن 
مولئ المسلم لا يكون مسلماً بإسلام مُعْيّقهه وكذلك مولئ الكافر لا يكون 
كافراً بكفر معيقه» وإذا لم يلحق به في حكم الإسلام والكفرء وكانت 
الجزية من أحكام الكفار: لم تسقط عنه لأجل إسلام مولاه المعتق. 

مسألة : [بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام] 

قال: (وإذا ارت أهل بلد وقد جرئْ فيه حكمهم: فإنه يصير دار 
حرب» اتصلت بدار الحرب آم لم تتصل» في قول أبي يوسف ومحمد). 
أشياء : 

أن تكون متاخمة لأرض الحرب» لا يكون بينها وبين دار الحرب 
شيء من دار الإسلام. 


والثاني: أن يجري حكم أهل الكفر فيها. 


.۲۹ التوبة:‎ )١( 
.٠٠٠/٠١ الهداية وفتح القدير‎ )۲( 
.101/۲ صحيح البخاري مع الفتح ۹/۱۲ السئن الكبرئ‎ )۳( 


۲1١‏ كتاب السير والجهاد 


والثالث: أن لا يبقئ فيها مسلم ولا ذمي آمناً. 

فإذا اجتمع فيها هذه الخلال الثلاث: صارت أرض حرب» ومتئ قصر 
عن شيء منها: لم تكن دار حرب ٠‏ 

قال أحمد : وذلك في نحو بلد القِريطي”"» أنه دار حرب وإن كان 
حواليه دار الإسلام في قولهما؛ رحب اوت رادم لما أظهروا 
فيه من دين المجوس» وعبادة النيران» وشَنُم الرسول محمد صلى الله 

عدا وجا ان إماماً عادلاً ظهر عليهم: جاز له بوه أهله 
بالقتل» وسبي النساء والذرية» بمنزلة سائر دور الحرب* 

ووجه هذا القول: أن حكم الدار إنما يتعلق بالظهور والغلبة» وإجراء 
حكم الدّين بهاء والدليل على صحة ذلك: أنا متئ غلبنا على دار الحرب» 


)١(‏ مجمع الأنهر ٦٥۹/١‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ٠۲‏ لوحة 
iE‏ بدائع الصنائع ٠١١/۷‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه .١7/5/5‏ 

(؟) يريد به: سليمان بن بهرام الجنّابي الهجري أبو طاهر القرمَطي» زعيم 
القرامطة» خارجي طاغية جبار» وكان أبوه قد استولئ على هّجَر والأحساء 
والبحرين» وهلك أبوه سنة ٠١‏ ه» واستولئ على الأمر ابته هذا سليمانء فأخذ 
البصرة» وسطا على الكوفة» وانتصر على الخليفة العباسي المقتدر» وأغار على مكة» 
واقتلع الحجر الأسود وأخذوه إلى هجرء وَل في مكة حوالي ثلاثين ألفاًء وردم 
زمزم بالقتلئء ثم هلك سنة ۳۳۲. ينظر الأعلام 2٠77/7‏ الموسوعة الميسرة في 
الأديان ص٥۹‏ وفيه نبذة عن معتقدات القرامطة الضالة» وكتب هذه الحاشية 
المعتني بطباعة الكتاب: د /سائد. 

ى (ر.ح): استعراض. 

(:) الخراج لأبي يوسف ص۷٦‏ › السير الكبير .١95١/8‏ 


وأجرينا أحكامنا فيها: صارت دار إسلام» سواء كانت متاخمة لدار 
الإسلام أو لم تكن» فكذلك البلد من دار الإسلام» إذا غلب عليه آهل 
الكفر» وجرئ فيه حكمهم: وجب أن يكون من دار الحرب» ولا معنى 
لاعتبار بقاء ذمي أو مسلم آمنا على نفسه؛ لأن المسلم قد يأمن في دار 
الحرب» ولا يسلبه ذلك حكم دار الحرب» ولا يوجب أن يكون من دار 
الإسلام”". 

* وأما وجه قول أبي حنيفة في اعتباره ما وصفنا من الخلال الثلاث : 
فهو أنها إذا لم تكن متاخمة لأرض الحرب» وحواليها دار الإسلام» فلا 
حكم لتلك الغلبة» لأنها بعد في متعة المسلمين» فهو بمنزلة سرية من آهل 
الحرب» لو التجؤوا إلى حصن من حصون المسلمين» وأحاط به جيش 
المسلمين» فلا يوجب حصولهم في الحصن» أن يصير الحصن من دار 
الحرب مع إحاطة جيوش الإسلام» فكذلك المدينة العظيمة إذا ارتد 
أهلهاء أو غلب عليها أهلهاء وحواليها مدن الإسلام» فمعلوم أن م 
الإسلام باقية هناك» لإحاطتهم بها 

* واعتبر أيضاً جريان الحكم» لأن الموضع الذي تحصل فيه السرية 

من بقاع دار الإسلام وإن كاك قتضلة اررض الخرتة لا تصير من دار 
الحرب» لأنهم غير متمكنين لإجراء الحكم» وكذلك سرية المسلمين إذا 
دخلت دار الحرب» لا تصير البقاع التي حصلوا فيها من دار الإسلام» ما 
لم يتمكنوا فيها لإجراء أحكامهم. 

# واعتبر أيضاً: أن لا يكون هناك مسلم أو ذمي آمناً على نفسه» لأن 


.١19ص وينظر آثار الحرب للدكتور الزحيلي‎ ۱۷٠/٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


كونه آمنآ على نفسه» يُبقي الموضع في حكم دار الإسلام على ما كان 
عليه» وذلك يمنع من انتقاله إلى حكم دار الحرب. 

قال جمد رالتىئ أن أن اا اال وله عل سكب ان 
التي كانت في زمانه من جهاد المسلمين أهل الشرك» فامتنع عنده أن تكون 
دار حرب في وسط دار المسلمين» يرتد أهلها فيبقون ممتنعين دون إحاطة 
الجيوش بهم من جهة السلطان» ومطوعة الرعية. 

فأما لو شاهد ما قد حدث فى هذا الزمان» من تقاعد الناس عن 
الجهاد» وتخاذلهم» وفساد e‏ آمورهم» وعداوته للإسلام وأهله. 
واستهانته بأمر الجهاد» وما يجب فيهء لقال في مثل بلد القِرْمِطي بمثل 
قول أبي يوسف ومحمد» بل في كثير من البلدان التي هذه سبيلهاء مما 
نكره ذكره في هذا الموضع. 

مسألة : [حكم ديار المسلمين التي استعادها المسلمون بعد أن ارتدت 
وصارت دار حرب] 

قال أبو جعفر: (وإن افتتح المسلمون ما قد صار من دور آهل 
الإسلام دار حرب» فجاء أهله قبل أن يُقسّم: رده عليهم» وعاد على 
حكمه الأول من الخراج والعشرء وإن جاؤوا بعد ما قسم: لم يأخذوه إلا 
بالقيمة» فإذا أخذوه بهاء عاد إلى حكمه الأول أيضأء إلا أن يكون الإمام 
قد جعل عليه الخراج قبل ذلك» فإنه إن كان ذلك» فإنه لا يزول عنه 
الخراج بعد ذلك). 

قال أحمد : من أصلهم: أن المالك الأول إذا أخذ ما غلب عليه أهل 
الحرب نحو ملكه المتقدم» أنه يعود إليه على حكم الملك الأول» ويفسخ 
صك الذي أخذه منه» كأنه لم يكن» وإذا عاد إليه على حكم الملك 


المتقدم» عادت الأرض إلى حكمها بدءأء فإن كانت من أرض الخراج أو 
العشرء عادت إليه على ما كانت عليه» ويسقط حكم ما يثبت عليها في 
الملك الثاني”". 

وهو بمنزلة ذمي اشترئ أرض عُشْر شراء فاسداء فجُيل عليه 
الخراجء ثم إن البائع فسخ البيع فيهاء فتعود إليه على ما كانت عليه من 
العشّره ويسقط حكم ملك المشتري» كأنه لم يكن. 

وكذلك قالوا: لو اشتراها الذمى شراء صحيحاء فجعل عليه فيها 
الخراج» ف عنما مدن ا او العشر» ويسقط ما كان 
جُعِل عليها من الخراج» والمعنى في ذلك: أن المالك الأول إنما يثبت له 
الحق في فسخ ملك المشتري» وإعادته إلى ملكه على ما كانت عليه» كما 
ثبت ذلك للبائع بيعاً فاسداًء فإذا عادت إليه علئ الملك الأول» عادت 
إليه بحقوقهاء وسقط الحق الذي يتعلق بها في ملك الثاني. 

والشفيع أيضاً بهذه المنزلة» لأن حقه سابق لحقّ المشتري» لأن حقه 
يجب بخروج الشيء من ملك البائع قبل دخوله في ملك المشتري» لأن 
حديين ق الشيء من ملك البائع قبل دخوله في ملك المشتري› 
ألا ترئ أن حقه يجب مع شرط الخيار للمشتري وإن لم يدخل في ملكه 
بخروجه من ملك البائع. 

قال أحمد : وذكر أبو جعفر أن الإمام إذا كان قد جعل عليها الخراج 
قبل مجيء المالك الأول» ثم جاء الأول فأخذهاء أن الخراج لا يزول 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ)» لوحة 57١أ»‏ شرح السير الكبير 
4 , بدائع الصنائع 171/1 حاشية رد المحتار 1170/5. 


Y۰‏ كتاب السير والجهاد 


عنهاء ولا أدري من أين وقعت إليه هذه الرواية؟ 

وقد قال محمد في الزيادات: إنها إذا كانت عشرية في الأصل» فغلب 
عليها العدوء ثم ظهر عليها الإمام» وأقر أهلها عليهاء وجعلها أرض 
خراج» ثم جاء المالك الأول: أنه يأخذها بالقيمة» وتعود إلى ما كانت 
عليه من العشرء ويبطل الخراج الذي وضعه عليها الإمام. 

مسألة : [إذا عجز شخص عن عمارة أرضه الخراجية] 

قال: (ومّن كانت له من المسلمين أرض خراج» فعجز عن عمارتها: 
أجرها الإمام عليه» وأخذ من أجرتها الواجب عليه من خراجهاء ثم دفع 
باقي قَضلها إليه). 

قال أحمد : وهذا ينبغي أن يكون قول أبي يوسف ومحمد» دون قول 
أبي حنيفة» لأن أبا حنيفة لا يرئ جواز الحجْر على الحر البالغ» ولا بيعه 
وإجارته عليه» ولكنه يأمره بذلك من غير أن يعقد الإمام عليه عقد إجارة 
بغير أمره. 

وفي قولهما قد يجوز الحجر على الحرّ لأسباب توجبه» وحقوق 
المسلمين ثابتة في الأرض» إذا أمكن الإمام أن يتوصل إليها بالإجارة: فَعَل 
ذلك”". 

وقد روي «عن علي رضي الله عنه في رجل أسلم من آهل السواد: أنه 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲» لوحة ٠٤١‏ فتح القدير 
5 ا الفتاوئ الهندية »”4٠/7‏ مجمع الأنهر :1548/١‏ وإذا لم يتمكن من 
زراعتها... إلخ فإن للإمام دفعها مزارعة وبيعها وإجارتهاء وأنه قول الكل وهو 
الصحيح › لأن با حنيفة رحمه الله تعالئ يرئ الحجر في موضع يعود نفعه إلى العامة. 


إن أقام على أرضهء وإلا فنحن أحق بها»""". 


ومعناه: بإجارتهاء واستيفاء حق الخراج منها. 


NS 5‏ 2 ءِ زفق 
وروي نحوه عن عمر في دهقانة نهر الملك حين اسلمت 9 


عد عد عد عد 


.١١7؟ص الأموال لأبي عبيد‎ »١51/9 السنن الكبرئ‎ )١( 
.585/60 فتح القدير‎ )۲( 


كتاب الصيد والذبائح Y۳‏ 


كتاب الصيد والذبائح 


قال أبو جعفر : (وكل ما ذبح به » فأنهر الدم» وقطْع الأوداج» فإنه 
يؤكل العديوج به إلا أل يكون اليزج به سين قائمة في صاحبهاء أو 
ظُفْراً قائماً في صاحبه: فإنه لا يؤكل ما ذبح بهما)”". 

قال أحمد : أما جواز الذبيحة بسائر ما ذكرناء فإن الأصل فيه: ما 
حدثونا به عن أبي داود عن موسئ بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة 
عن سِمَاك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت: 
يا رسو الله! أرأيت إن أحدنا أصاب صيداء وليس معه سكين» أيذبح 
بالمروة» وشقة العصا””؟ قال: أمرر“ الدم بما شئت» واذكر اسم 

۳۲۲/۱۱ المبسوط‎ ۰٤۱/٩ مختصر الطحاوي ص٩۰۲۹ بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) المروة: حجر أبيض براق» والمراد في الذبح بها: جنس الأحجارء لا 
المروة نفسها. النهاية لابن الأثير 5 /7377. 

(۳) شقة العصاء الشق: نصف الشىء» ومنه الحديث: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة»» أي نصف تمرة. النهاية لابن الأثير 591/5. 

)٤(‏ أمرر: براءين مظهرتين» ومعناه: اجعل الدم يمرء ويروئ: إمرء وأمر الدم: 
من مار يمور: إذا جرئ» وأماره غيره. النهاية 5 /771. 


Y٤‏ كتاب الصيد والذبائح 


الله عد وج . 

e gS a 
كان يرعئ لفحة" بشيعب من شيعاب أُحُدء فأخذها الموت» فلم يجد شيئا‎ 
ا قا ةدود : فوجأ به في لبها حت أهريق دمهاء ثم جاء إلى‎ 
." رسول الله صلئ الله عليه وسلم فأخبره بذلك» فأمره بأكلها»‎ 

فعموم هذه الأخبار يقتضي جواز الذبيحة بسائر الآلات» فلولا ما 
روي في استثناء الظفر والسن» لأجزنا الذبيحة بهما“. 

وذلك ما رواه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده 
رافع بن خديج قال: «آتیت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: يا وسول 
الله! إنا نلقئ العدو غد ولیس معنا می٠‏ فقال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: ما أنهر الدم» وذكرت اسم الله: فكل ما لم يكن سين أو ظفرء 


)7715( سنن أبي داود ۰۹۲/۲ سنن النسائي ۰۲۲۵/۷ سنن ابن ماجه‎ )١( 
.۱۸۷/ 5 وينظر نصب الراية‎ »:» 7/5 

)۲( في (د»م): الانعجة)ا» ومعنئ لقحة: بالكسر والفتح: الناقة القريبة العهد 
بالنتاج » وناقة لقوح: إذا كانت غزيرة اللبن» وناقة لاقح: إذا كانت حاملا. النهاية لابن 
الأثير 5757/5. 

(*) سنن أبي داود 97/7. مصنف عبد الرزاق (8555) 4917/4» السنن 
الكبرئ للبيهقي »58١/9‏ المستدرك للحاكم .0709/1٠١١5(‏ 151/5 سنن النسائي 
/ا/ره؟؟. 
الرائق ٠۷١/۸‏ . 

(6) المدئ: جمع مدية» وهي السكين والشفرة. النهاية .٠٠١/٤‏ 


كتاب الصيد والذبائح Yo‏ 


وسأحدثكم بذلكء أما اسمن : : فعظّم» ونا لتر 3نم O‏ 

فخصصنا الس ا يق ¿ جملة الآلات التي يقع بها الذبح بهذا 
الخبر» وجَمّعنا بينه وبين سائر الأخبار المتقدمة في الاستعمال. 

وإنما أجزنا الذبيحة بالظفر أو السن المنزوعين: من قبل وجود دلالة 
الا عار إن اد عر ا غه قال في الظفر: إنه مَدَّئ 
الحبشةء وأولئك إنما يذبحون به وهو قائم في الإصبع” 

وأيضا: فإنه قال: «أنهر الدم بما شعت غير مشرد“ والتثريد: التقطيع 
من غير فري» وذلك يكون في السن أو الظفر القائمين غير المنزوعين» 
ا کا و فا را فالتا والمروة وجرا 

مسألة : [حكم التسمية على الذبيحة] 

قال أبو جعفر : (مَن ترك التسمية على ذبيحته» أو على إرسال جارحة 
متعمّداً: لم تؤكل ذبيحته ولا صيده» وإن ترك ذلك ناسياً: أكلت ذبيحته 
وى 


٠٠٠٠/۲ سنن أبي داود 41/7» جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي‎ )١( 
.017/9 صحيح مسلم بشرح النووي ۰۱۲۲/۱۳ صحيح البخاري‎ 

(۲) بدائع الصنائع ٤۲/١‏ المبسوط .۲/٠۲ 2.77/١١‏ وفيهما: يجوز الذبح 
بالسن والظفر المنزوعين مع الكراهة» لما في ذلك من زيادة إيلام بلا حاجة. 

(۳) وفي النهاية 304/١‏ : التثريد أن تذبح بشيء لا يسيّل الدم. 

وانظر الحديث» السئن الكبرئ بمعناه 477/94» مصنف عبد الرزاق )۸٦۲٤(‏ 
6 . 

(5:) رؤوس المسائل ص٩۱٥۰‏ المبسوط 2575/١١‏ بدائع الصنائع ۷/0« 


7 كتاب الصيد والذبائح 


أما إذا تركها متعمداًء فإن الأصل في امتناع جواز أكلها: قول الله 
تغارا لإولا اڪاو ينا ف بدو اسم اه علو وَإنَد لقَمْقٌ 17# فافض 
عمومه تحریم جميع ما تُركت اة غل 

فإن قيل: إن حكم هذه الآية مقصور على السبب الذي نزلت عليه 
وذلك لأن المشركين جادلوا المسلمين» فقالوا: تأكلون مما قتلتم» ولا 
تأكلون مما قل الله؟! فأنزل الله تعالى ذلك. 


فيدل علئ أنها نازلة على سبب”” قوله تعالى في سياق التلاوة: #وَإِنَ 


البحر الرائق .١597//‏ 

وبعدم أكل الذبيحة إذا تركت التسمية عمداًء قال الإمامان مالك وأحمد» وجواز 
كلها عند السهوء "فول حر عند مالك » وكوتها شرطا مظلقاً قول آخر عند مالك» فلا 
تحل بالنسيان. 

وأما الشافعي: فيرئ أن التسمية سنةء فلا يحرم أكلها بالترك عمداء وهو مروي 
عن مالك وأحمد. 

ينظر نيل الأوطار ٠٠/۹‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 05/7 الفواكه 
الدواني شرح الشيخ أحمد بن غنيم ت١7١١21 2455/١‏ مغني المحتاج 2711/5 
المبدع في شرح المقنع ۲۲۲/۹. 

.٠١١ الأنعام:‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 255/60 أحكام القرآن للجصاص ١٤/١۱۷ء‏ عمدة القاري 
1 

(۳) تفسير الطبري ١١/۱١۱ء‏ التفسير الكبير ۱٦۸/١۳‏ أحكام القرآن 
للجصاص .١7١/5‏ 


كتاب الصيد والذبائح يفف 


سیت وود لك أوَليآيِهرْ ليجد لوك 4 وإنما أنزل الله ذلك ردا 
لقولهم» وحظراً لأكل ذبائح المشركين» لأنهم هون به لغير الله. 

وهو نظير قول الله تعال: وما اهل عير الہ پو 4 وهو ذبائح 
الك 

قيل له: نزول الآية على سبب» لا يوجب الاقتصار بحكمها على ما 
نزلت فيهء بل الحكم عندنا للَفظ إذا كان أعمّ من السبب. 

وعلئ أنه إن كان المراد بها ما ذكرت من تحريم ذبائح المشركين: 
فليس فيه ما يوجب تخصيص حكمه فيما وصفت» دون ما اقتضاه اللفظ ؛ 
لأنه جعل ترك التشمية عليه علماً لكوثه ميعاء فصار ذلك عبارة عنهاء ولا 
فرق حينئذ بين ما ترك عليه التسمية وبين الموت» فدلالتها قائمة مع نزولها 
على السبب من الجهة التي وصفنا. 

فإن قيل: هذا يقتضي تحريم أكله مع ترك التسمية عليه ناسياً. 

قيل : هو كذلك» إلا آنا خصصناه بدلالة. 

وأيضاً: فإن في سياق الآية ما يدل على أن المراد حال العمد دون 
النسيان» لأنه قال: # وله لَفِسَقٌّ 4. والناسي لا يلحقه حكم التفسيق فيما 
هو ناس له. 


۲۱ الأنعام:‎ )١( 
المائدة: ؟77.‎ )۲( 


(۳) تفسير الطبري 4/4 < ل 30 التفسير الكبير .١58/1١1‏ 


۲۸ كتاب الصيد والذبائح 


فإن قبل: قوله: لوَإِنَّهه لَقِسَقٌّ 4: يدل على أن المراد ذبيحة المشرك» 
لاتفاق الجميع على أن مستبيح اكه مع ترك التسمية عامداً: لا يلحقه حكم 
التو 00 

قيل له: قد يلحقه حكم التفسيق عندنا من وجهء وهو أن يعتقد 
تحريمه على الوجه الذي قلناء ثم يأكله» وإنما لم يفسق من لم يعتقد 
تحريمه ؟؛ لأنه ذهب عن ظاهر الآية بضرب من التأويل. 


وأيضا: فإن قوله: # وله سق 4: عمومه يوجب تفسيق آكله على 
جميع الوجوه. إلا أن الدلالة قد قامت في بعض المواضع على زوال سمة 
الفسق عنه» فخصصناه يالدلالة› وبقي حكم العموم فيما اقتضاه اللفظ. 


لم تذكر عليه التسمية مقصورا فيما يلحق متناوله سمة الفسق» إذ لا يمتنع 
إجراء حكم على عموم لفظ» ثم عطفه عليه ببعض ما يتناوله اللفظ. ولا 
يقتضي ذلك الاقتصار بحكم اللفظ العام على ما تناوله حكم المعطوف. 


كقوله: ط ويا لان لد حًا وذلك عام في الأبوين 


المسلمين والكافرين» وقوله: # وإن بَهَدَاكَ لِتَشْرِكَ فى ما لس لك به 


ت 1- 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ١۷۳/٤‏ بدائع الصنائع 57/0 » صحيح البخاري 
0/4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبى .۷٥/۷‏ 
(۲) العنكبوت: ۸. 


كتاب الصيد والذبائح ۲4 


عِلّمٌ 4 حكم خاص في الكافرين» ولم يقتض ذلك خصوص حكم 
ابتداء الخطاب» ونظائره كثيرة. 

* ومن جهة الأثر: ما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن كثير 
قال: أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: قال عدي بن 
حاتم: «سألت النبي صلئ الله عليه وسلم عن المِعْراض”". فقال: إذا 


أ 0 


اضات و وإذا أصاب بِعَرْضه فلا تأكل» فإنه وقيذ 

ارف کس قال: إذا سيت فك وإلا فلا تأكل» وإن أكل 
منه فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه. 

وقال: أرسل كلبي فأجد كلباً عليه آخر؟ فقال: لا تأكل؛ لأنك إنما 
سمي غل کف 

وقد روي هذا الخبر عن عدي بن حاتم "من وجوه في حجميها: 1د 
اسلف كلبك» وذكرت اسم الله تعالئ عليه» فكل». 

فجعل التسمية شرطاً في إباحة أكله لأن عدياً سأله عما يحل أكله من 
الصيد» Bee‏ وجعل شط إحلاله وجود التسمية. 


# وآما خبن عبد الله بن أبن السفر الذي ذكرتاة بدءاء ففيه نص من 


.۸ العنکبوت:‎ )١( 

(۲) المغراض: بالكسر: سهم بلا ريش ولا نصل» وإنما يصيب بعرضه دون 
حده. ينظر: معالم السنن ۲۹۰/٤‏ النهاية ۲٠٠١/۴۳‏ فتح الباري 591/9. 

(۳) الوقيذ: أي الذي مات من غير ذكاة. ينظر المصباح المنير (وقذ). 

(5) سنن أبي داود ۹4/۲ صحيح البخاري مع الفتح 497/9» صحيح مسلم 
بشرح النووي .۷٦/١۳‏ 


۰ كتاب الصيد والذبائح 


وجهين على تحريم أكله إذا ترك التسمية: 

أحدهما: قوله: «إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل». فنهاه عن الأكل 
عند ترك التسمية. 

الوجه الثاني: وقال: «إذا وجدت عليه كلبء فلا تأكل؛ لأنك إنما 
سيت على كلبك»» وأخبر أن ترك التسمية» هو الموجب لتحريمه. 

فإن قال قائل: ذكر اسم الله تعالئ عل وجهين: 

أحدهما: باللسان» والآخر: بالقلب والاعتقاد» وهو الدين» وتسمية 
المسلم في قلبه» فاستغنى بها عن التسمية بالقول. 

كما روي: «إن خير الذكر: الخفي»'. 

قيل له: إذا قيل: # قاروا سمل 04". فإن ذكر التسمية لا يكون إلا 
بالقول؛ لأن الاسم هو ما يوجد مقولاً مذكوراء فأما اعتقاد الإنسان 
للويمان» فليس يسمئ ذكر اسم الله. 

وأيضاً: قد اتفقنا على جواز ذبيحة النصرانى واليهودي عند وجود 
اله بالقول رل كان سنا ال ين کي قساف ا الما 
جازت ذبيحة الكتابي» لعدم اعتقاد الإيمان معه. 


)١الا/١( كنز العمال برقم‎ ۲٠٦/٠٤ الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد‎ )١( 
وفي بلوغ الأماني» والقول المسدد معه: أخرجه أبو يعلى في مسنده» وقال‎ C۱ 
ابن حجر: وفي إسناده ابن أبي لبيبة... وثقه ابن حبان» و ضعفه ابن معين» وبقية رجاله‎ 
۰ .75١5/١5 ثقات‎ 


. ۳٦ : الحج‎ (۲) 


كتاب الصيد والذبائح ۲۳۱ 


وأيضاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: «وإن لم 
تسم » فلا تأكل»» وكان هو سلما وقال: 9# تأكل صد الكلت الآخرةه 
لآأنك لم تسم عليه». 

فإن قيل: لو كانت التسمية شرطا في الذبيحة» لوجب أن لا 
يختلف فيها حكم العمد والسهوء كما أن قري الأوداج والحلقوم لما 
كان شرطاً فيهاء لم يختلف حكم السهو والعمد في امتناع جوازها عند 
ترك 
الذبيحة دون بعض» كما قلنا جميعاً في أن ترك الكلام من شرائط الصلاةء 
١‏ اختّلف فيه حكم السهو والعمد عندكء ورك الجماع أيضا من 
شرائطهاء ثم استوئ حكم السهو والعمد في إفسادها. 

وكذلك الأكل والمشي» وقلنا جميعاً إن ترك الأكل في الصوم من 
شرائط صحته» واختلف السهو والعمد. 

ووجود النية من شرائط صحته اشا واستوئ حكم السهو والعمد 
فى امتناع جوازه عند عدمها. 

فليس يمنع أيضاً أن تكون التسمية من شرائط جواز الذبيحة» ويختلف 

فإن احتجوا: بما روئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم «قالوا: 
يا رسول الله! إن قومنا حديثو عهد بالجاهلية» يأتون بلحمان لا ندري 
أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكرواء أفنأكل منها؟ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: سمواء وكلوا»”". 

فأباح عليه الصلاة والسلام أكلّهء وإن لم يعلموا بوجود التسمية عليه. 

قيل له: لولا أن التسمية شرط في إياحته» لأخبرهم عليه الصلاة 
والسلام بأنه لا بأس بأكله مع ترك التسمية» ولأعلمهم فساد اعتقادهم في 
أن ترك التسمية مانع من أكله» فلما لم ينكر عليهم ذلك» ل للقي 
صحة ما وصفنا. 

وإنما أباح لهم أكلّه؛ لأنه حَمَل أمور المسلمين على الصحة» وعلى 
ما يجوز دون المحظور» و نقول في ذبائح المسلمين أنها تؤكل ما لم 
نعلم أنه ترك التسمية عليها عامدا. 

فصل : [حكم ترك التسمية نسياناً] 

وأما إذا ترك التسمية عليها ناسياً: فإنه يؤكل عند أصحابنا» وهو 
مذهب ابن عباس رضي الله عنه» ولتسوغا وس ا 

* وروي عن ابن عمر وإبراهيم النخعي وابن سيرين: أنه لا يؤكل» 
ويروئ نحوه عن عبد الله بن يزيد الخطمي. 


والحجة لقولنا: ما روئ بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي 


)١(‏ سنن أبي داود 917/7» السئن الكبرئ للبيهقي 779/94 صحيح البخاري 
مع فتح الباري .07١/9‏ 

(۲) بدائع الصنائع ۰٤٦/٥‏ المبسوط .775/١١‏ 

(۳) ينظر لهذه الآثار والتى بعدها: نصب الراية ٤/۱۸۲ء‏ تفسير الطبري 
5 »: سنن الدارقطني 0 مصنف عبد الرزاق 51/4/5» الدر المئثور 
ا 


كتاب الصيد والذبائح ۴ 


رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اتجاوز الله لى عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استّكرهوا عليه». 

فأسقط عنه حكم لزوم التسمية في حال النسيان» فوجب أن لا يفسد 
ري ش ١‏ 

وأيضاً: فهو غير مكلف للتسمية في حال النسيان؛ لأن الناسي لا يضح 
تكليفه » وإذا كان كذلك» فقد حصلت الذبيحة على الوجه المباح» فيجوز 
أكلها. 

فإن قيل: النسيان لا يسقط بقاء حكم التكليف» كما لو نسي صلاةء 
لزمه قضاؤها. 

قيل له: هذه الصلاة التي تلزمه في حال الذكرء إنما هي فرض لزم في 
الحال» وليست هي صلاة الوقت المنسية» وهو فلم يكن مكلفا للصلاة في 
حال النسيان» وليس بعد وقوع الذبح عل الوجه المباح ذبيحة أخرئ 
يتعلق بها حكم الوجوب» فلذلك لم يلزمه شيء بعد الذكر. 

مسألة : [جواز الصيد بكل ذي ناب أو مخلب] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بالصيد بكل ذي ناب من السباع» وذي 
لديا ا 


)١(‏ شرح معاني الآثار 40/7» المستدرك للحاكم (۲۰۸۱) 5١1/7‏ وصححهء 
السنن الكبرئْ 2767/17 الهداية على البداية للغماري .١77/١‏ 

(۲) شرح معانى الآثار ۹٦/۳‏ وقد بين فيه الإمام الطحاوي وجه الحديث. 

(؟) بدائع الصنائع 06 . 


e‏ كتاب الصيد والذبائح 


والأصل في ذلك: قول الله تعالئ: # وما عَلَمَيُّم مِنَ لَلْوَارج 
مَكلِينَ 1174 فاحتمل قوله: لوار *: معنيين: 
أحدهما: الكواسب التي تكسب على نفسها'" بالاصطياد» على معن 


سس A‏ رمو م 


قوله تعالئ: #ويعكم ما جرحم يلار 4 يعني ما كسبتم» وذلك إنما 
يكون في ذي الناب من السباع» وذي نشاب م الع لآن ما عداهما 
لا يكسب على نفسه باصطياد الحيوان. 

والمعنئ الآخر: أن تكون الجوارح من الجارحة نفسهاء وهو ما يجرح 
بناب أو مخلب» فيكون المراد أيضا: ذا الناب من السباع» وذا المخلب 
من لقره كان ار مشا جرا برجا إل كته واخد: 

الوجيدة الاي ١١‏ رضي "أن كن الأتاحة موو فرظ .ودود 
الج ٠ EE‏ 


.٤ المائدة:‎ )١( 

(۲) في (د»م) ما بعد هذه العبارة خلط في المعلومات؛ وتقديم وتأخير إلى 
قوله: وأما قوله: (مكلبين). 

.٠١ الأنعام:‎ )۳( 

(5) في جميع النسخ اقتصار على الوجه الثاني من غير ذكر للوجه الأول» ولعل 
نظم الكلام هكذاء فبعد قوله: والأصل في ذلك. .. إلخ» بعد الآية: أ فيه وجهين 
لإباحة الصيد بذي الناب» وذي المخلب: الأول: إباحة الصيد ولو لم توجد به 
جراحة» فاحتمل قوله: الجوارح»: : معنيين... إلخ» وانظر المسألة في جلاء ووضوح 
في بدائع الصنائع ه/؟ه. 

(5) هذا على الرواية المشهورة» حتئ لو خنق أو صدم ولم يجرح ولم يكسر 


كتاب الصيد والذبائح Yo‏ 


وأما قوله: © مَكليِينَ 4 : ققد د كز أن متاه مُضّرون» يعني التضرية 
على الصيد» ومعناه: التعليم. 

فالآية أفادت ثلاثة معا 

أحدها: جواز الاصطياد بكل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من 
الطير. 


es 
َه قورح مدن 4 وبقوله: ہی يا یکم لل هوأ جا سكي‎ 
074 


والثالث: أن يكون قتل الصيد بجارجة تحصل فيه" 

ويدل على أن معنئ الآية منتظم للسباع والطير: ما رواه جماعة عن 
عبد العزيز بن مسلم عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت: 
يا رسول الله ! إن هذا الحى من طىء يتصيدون بهذا الكلب والطير» فما 
بعل لامها 


منه: لا يحل في ظاهر الرواية» وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يحل. 

وجه هذه الرواية: أن الكلب يأخذ كيفما اتفق لهء والحال حال ضرورة» فيوسع 
فيه كما وسع في الذبح. بدائع الصنائع .٤٤/٥‏ 

.٤ المائدة:‎ )١( 

.٤ المائدة:‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ٥٤۷/٩۹‏ أحكام القرآن للجصاص ”2708/7 المبسوط 
+۱١‏ بدائع الصنائع 07/0. 


0 كتاب الصيد والذبائح 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : #ومَا علّمكتم 2 عَلْمَشَم من لوار مَكلْبِينَ 
ن ا ا انان عن الطب الكل نيما او 
ذل عاو :أن اد ا 

مسألة : [ذبيحة من قطع الأكثر من الأوداج والحلقوم والمريء] 

قال : (ومن ذبح 0 فقطّع الأكثر من الأوداج ومن الحلقوم 
والمريء قبل أن تموت» ثم ماتت: أكلّها)". 

وذلك لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «أنهر الدم بما شئت»" 

وقوله: (إذا أنهرت الدم غير مثرد: ا 

وقال: «إذا أنهرت الدم وفريّت الأوداج: 07 

وق عديت عا ين ناز لی قينا فى ول الات ان رخا اعد 
و ا ثم أخبر رسول الله صلی الله 


)١(‏ الفتح الرباني ۱٤٤/١۷‏ صحيح البخاري مع الفتح ٠٥٠۳/۹‏ صحيح 
مسلم مع شرح النووي ۰۷٥/۱۳‏ السنن الکبریٰ ۲۳۸/۹. 

(۲) هذا الذي ذكره هو قول محمد» وهو: قطع الأكثر من كل واحد من الأوداج 
الأربعة» وأما قول أبي حنيفة هو: قطع الأكثر منهاء وهي ثلاثة» وأما قول أبي 
يوسف: لا تحل الذبيحة حتى يقطع ثلاثة» على أن يكون منها الحلقوم والمريء» أي 
وأحَد الودجين. بدائع الصنائع ٠٤٠/١‏ المبسوط ۲/٠١‏ وفيه جعل قول أبي يوسف 
ومحمد واحدا. 

(۳) سبق. 


)٤(‏ سبق 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


كتاب الصيد والذبائح ۷ 
ل ا د ج م 


عليه وسلم بذلك» فأمره بأكلها». 

فأباح له أكلها وإن لم يقطع الأوداج والحلقوم كلها. 

فإن قيل: فلم يفرق في هذه الأخبار بين قطع النصف أو و أقل 
قلت: إنه إذا بقي من هذه الأشياء النصف أو أكثر: لم ا 

قيل له: إنه وإن لم يذكر في الخبرء فقد قامت الدلالة من الأصول 
على أن المراد قطع الأكثرء وأن بقاء الشيء اليسير منه لا حكم له. 

ود تدكا عل كلك "آنا جديا قات کر نين" الأذن ابزالذتت 
بمنزلة بقاء الجميع في باب جوازه من الأضحية» وذهاب الأكثر أو 
النصف منه بمنزلة ذهاب الجميع“» لما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه «نهئ أن يضحئ EA‏ وقاك عي بور ا 


000 قد 


(۱) الحديث الذي تقدم: أن الرجل وجا «(لقحة)» وفي بعض رواياته: «ناقة4ن» 
وأما الشاة الموجوءة» فإنما جاء ذلك في حادثتين: جاريه كع وجأت شاة بحجر »2 


صحيح البخاري 2.2289 السنن الكبرئ أ0/65ا)3عخ2”22 والثانية: : أن رجلاً ذبح شاة بوتدء 
مجمع الزوائد 15/4. 


(؟) ينظر المحلئ لابن حزم مسألة (915) ۱۳/۸ . 

(۳) أي بقي النصف أو أكثر من غير قطع. 

(5) الأصل: أن العيب الفاحش مانع لقوله تعالى: #ولا تَيَمَمُواْ اليك مه 
تُنَفِفونَ &. . سورة ة البقرة: cT‏ 00 ع العيب: 5 لأن الحيوان قلما ينجو 


(0) سنن أبي داود ۰۸۹/۲ سنن النسائي ۷“ جامع الترمذي مع شرحه 
تحفة الأحوذي "٥۷/۲‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح» نصب الراية .۲٠١/٤‏ 


Y۸‏ كتاب الصيد والذبائح 


(هي التي قد قطع الأكثر من أذنها». 

فلما تعلق الحكم في باب جوازه عن الأضحية بالأكثر» وسقط حكم 
الأقل”", قلنا فی باب جواز الذكاة: يقطع الأكثر منه» وأسقطنا حكم 
الأقل؛ لأن ذلك حكم يتعلق بالذبيحة في الحالين. 

وأيضاً: فإنه إذا قطع الأكثر منهاء لم يبق فيه من الحياة إلا بمقدار 
اضطراب المذبوح بعد قطع جميعهاء فصار الجميع كأنه مقطوع. 

ولاتفاق الفقهاء ء على أنه إن بقيت من واحد من هذه الأشياء شظية: : لم يمنع 
ذلك صحة الذكاةء فعلمنا أن اليسير من ذلك معفو عنه» ولا حكم لبقائه". 


مسألة : [الذبح من أي موضع من الحلّق] 

قال : (ولا بأس بالذبح في الحلّق: أسفله ووسطه وأعلاه). 

وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أنهرت 
الدم» وريت الأوداج: فكل). 

وقال: «الذكاة ذ في النحر واللة»” » ولم يخص منه موضعاً بعينه. 


)ينظر مصادر الحاشية السابقة. 

(؟) الهداية 575/4 بدائع الصنائع .۷٠/١‏ 

(©) شرح الجامع الكبير /١‏ لوحة 151» الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير 
ص۷۲٤‏ » حاشية رد المحتار “/1940. 

)٤(‏ سبق. 

(5) مصنف عبد الرزاق )81١15(‏ 590/5 موقوفاًء السئن الكبرئ ۲۷۸/۹» قال 
البيهقي: وقد روي هذا من وجه ضعيف مرفوعاً وليس بشيء. نصب الراية .۱۸١/٤‏ ثم 
قال الزيلعي عن الرواية المرفوعة: قال في التنقيح: هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن 


كتاب الصيد والذبائح ۳۹ 
E‏ 1س ا 


مسألة : [حكم من ذبح فقطع رأس البهيمة] 

قال : (ومّن ذبح ذبيحة» فقطع رأسها: لم تحرم بذلك عليه إذا كان قد 
قطع الأكثر من أوداجها ومن حلقومها ومن مريثئها قبل موتها)"". 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا أنهرت الدم» وفريّت 
الأوداج : فكلا وقال: «أنهر الدم بما شئت». 

مسألة : [الإبل تنحر والبقر والغنم تُذبح] 

قال : (والإبل تُنحر ولا تُذبح› وار والغنم تذبح ولا تنحر» وإِن 
ذب الجميع» أو تحر الجميع يا ولم تحرم ل 

قال أحمد : الأصل في ذلك: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا مسلم بن 
إبراهيم حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن 
شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا». 

قال غير مسلم: يقول: فأحسنوا لقثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الدَبْح» 
وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته)”". 

فندب عليه الصلاة والسلام إلى الوجه الذي هو أيسر على البهيمة» 


سلام: أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به. اهء ولفظ الأثر: «الذكاة في الحلق واللبة». 

.۲۲۷/۱۱ المبسوط‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ٥‏ المبسوط ۲۲۹/۱۱. قال الكاساني في الفرق بين 
الذبح والنحر: الذبح : محله ما بين اللبة واللحيين» والنحر: محله آخر الحلق. 

(۳) سنن أبي داود 690/7 صحيح مسلم بشرح النووي »3١7/11‏ السنن 
الكبرئ .58١/9‏ 


6 كتاب الصيد والذبائح 


وتر البعير أيسر من ذبحه؛ لأنه إذا ذبح احتاج إلى قطع أجزاء كثيرة من 
اللحم إلى أن يبلغ الحلقوم والمريء» فكان النحر أوحى” لإراحته» وفي 
الذبح زيادة في إيلامه من غير فائدة. 

وأما البقرة والشاة» فذْبّحهما أيسر عليهما؛ لأنه ليس على مذبحهما 
من اللحم ما يمنع سرعة الوصول إلى موضع الذكاة» فكانت ذكاتهما على 
هذا الوجه أوحئ وأيسر. 

فإذا ذبح ما يُنْحَره أو نْحَرَ ما حكمه أن يذبح: كان مذکی؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الذكاة في النحر واللبة»"”"'» وقوله: «إذا أنهرت الدم» 
وفريت الأوداج» فک )2 

ولأن هذا بمنزلة ما لو ذبح بسكين كالّة» أو ذبح من القفا: فلا يمنع 
ذلك صحة الذكاة» ويكره لزيادة الإيلام الذي يقع ف 

مسألة : [حكم ذبائح أهل الكتاب وصيدهم] 

قال : (وذبائح أهل الكتاب وصيدهم جائرٌ حلال للمسلمين). 

وذلك لقول الله تعالی: 9وطعام ألدِينَ أونوأ الككب حر لک وطعامک ِل 
َم 4 


)١(‏ أوحئ: الوحاء: يعني الإسراعء وحئ فلان ذبيحته: إذا ذبحها ذبحاً سريعاً 
وھا لان ال ب 5718 

(۲) سبق. 

(۳) سبق. 

(5) بدائع الصنائع ٤۱/٥‏ المبسوط ۰۲/۱۲ الكتاب مع اللباب ۲۲۷/۳. 

(6) المائدة: 6. 


كتاب الصيد والذبائح ۲٤١‏ 

وهو عام في سائر الأطعمة من الذبائح وغيرها. 

وروي عن مجاهد وإبراهيم في تأويل هذه الآية: أنه الذبائح"» وهذا 
لا حلاف فيه بين السلف» ولا بين فقهاء الأمصار". 

فإن قيل: هذا في غير الذبائح. 

قبل له: لا يجوز إخراج الذبائح مته“ بدلالة أن العموم يقنضيه. 

وعلئ أنا لو أخرجنا الذبائح منه» لخلت الآية من الفائدة؛ لأن ما عدا 
الذبائح لا يختلف فيه حكم جميع الناس مسلمهم وكافرهم» فالظاهر 
يقتضي أن يكون ذلك في الذبائح خاصة. 

فإن قال: المراد أهل الكتاب الذين قد أسلموا. 

قيل له: إذا أسلموا: لم يكونوا آهل الكتاب» ويكونون مسلمين من 
أهل القرآن. 

فان قال: هذا كقوله: 9« وَإِنَمِنَآهْلٍ الڪ تب لمن ومن بأو 4 . 

قيل له: المراد الذين كانوا من أهل الكتاب» فآمنوا بالنبي عليه الصلاة 
والسلام. 

وعلئ أنه لو كان هذا هو المراد: سقطت فائدة الآية؛ لأنه معلوم جواز 


.50/0 بدائع الصنائع‎ »555/١١ المبسوط‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 9//ا/ا5» الدر المنثور ۰۲٤/۳‏ تفسير ابن كثير .7١/57‏ 
(۳) بداية المجتهد مع الهداية لابن رشد 779/5. 

(5) في (ر): منه إلا بدلالة. 

.١199 آل عمران:‎ )٥( 


۲ كتاب الصيد والذبائح 


ذبائح المسلمين بغير هذه الاب E‏ 
مسألة : [تحريم ما ذبح باسم المسيح] 
قال : (ومن سمئ على ذبيحته باسم المسيح: لم تؤكل ذبيحته). 
وذلك لقول الله تعالئ: #حْرَّمَتَ عَلَيَكُ اميه وَألدّمُ 4 إلى قوله: وما 


لراش وهذا :هنا قن أهل به لغين الله: 


مسألة : [حل ما غاب عنا من طريقة ذبحهم] 

قال أبو جعفر : (ومّن غاب عنه ما كان منهم في ذبائحهم: لم يكن 
عليه ترك شيء منهاء وكان له أكلها). 

وذلك لأنا نحمل أمرهم على الصحة» وعلئ ما يجوزء حتى يظهر 
خلافه» كما يحمل أمر أهل الملة في ذبائحهم على الصحة والجوازء 
حت يظهر خلافه من تركه التسمية عامداء وترك قطع الأوداج 
والحلقوم. 

وجائز أن يكون الذابح معتقداً في الباطن للإلحاد» وللمعاني التي 
تمنع جواز ذبيحته» ثم حملنا أمرهم مع ذلك على الجواز» كذلك ما 
وصفناء وعموم الآية أيضاً يدل على ذلك”". 


* المائدة:‎ )١( 
7 المائدة:‎ )۲( 


(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2١١8/7١‏ صحيح البخاري وفتح 
الباري عليه ٠٥۲۳/۹‏ بدائع الصنائع .٤٦/١‏ 


كتاب الصيد والذبائح ود 


مسألة : [ذبائح نصارئ العرب] 

قال أبو جعفر : (وذبائح نصارئ العرب وصيدهم كذبائح النصارئ 
سواهم وصيدهم). 

NV E e NY ل ل ل‎ 

وذلك لعموم قوله تعالى: #وطعام ألَذِينَ أونواً الكتب حل لك © . 

ولأن المعنئ في العرب وغيرهم: أنهم أهل كتاب» فلا يختلف 
حكمهم بالأنساب. 
عنه عن ذبائح نصارئ العرب» فقال: لا تحل ذبائحهم» فإنهم لم يتعلقوا 
من دينهم بشيء إلا بشرب الخمر”". 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «كلوا من ذبائح بني تغلب» وتزوجوا 


0-1 م ےر سا عر م 


500 5 عم م 2 و 
من نسائهم ء فإن الله تعالئ قال فى كتابه العزيز: ##يكأما أَلْذِينَ انوأ لا نُتَخِدُوا 
ا ا کے اھ ےک اک اي کے 
الود والتصدرئ أوَلِياء بعضهم وَليآهُ بعض ومن بوم مكح اند متهم # . 


فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية: كانوا منهم». 
1 : ف 
روا كماد ن اة عر غظاء ون الماش ضح عكرقة غن ابن عیاش“ > 


.6 المائدة:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 2015/9 فتح الباري 575/9» السنن الكبرئ ۲۱۷/۹» 
مصنف عبد الرزاق 586/5. 

.6١ المائدة:‎ )۳( 

.٠٠١/7 تفسير الطبري 4015/9 السئن الكبرئ 27017/9» الدر المنثور‎ )٤( 


rt‏ كتاب الصيد والذبائح 


وروي عن عمر بن الخطاب تجويز ذبائح أهل الكتاب""» من غير 
فرق بين العرب وغيرهم. 

وعموم اللفظ يقتضي دخول الجميع فيه. 

وقوله تعالوئ: وس يتوم نكم تن تم 4 : يقتضي ذلك أيضاً. 

وقد روئ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن 
حذيفة «عن عدي بن حاتم أنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام» 
وقال له: أسلم تلم فقلت له: إن لي ديناء فقال: أنا أعلم بدينك منك. 
قلت انك عله :يدو مقي ؟ كال نتم السك زكرا ١‏ فلتو 
قال: ألست ترأس قومك؟ قال: قلت: بلئ» قال: ألست تأخذ المرباعء“؟ 
قال: قلت: بلئ» قال: ولا يحل لك في . 


فدل هذا الخبر من وجوه على صحة ما ذكرنا: 


)١(‏ السنن الكبرئ للبيهقى »5١7/9‏ وفيه عكس هذا المعنئ. قال: «ما نصارئ 
ارب امل کات ال ا دای وما آنا ار خا تلم ار اشرت 
أعناقهم». 

.٥١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) الركوسية: هو دين بين النصارئ والصابئين. النهاية لابن الأثير »۲٥۹/۲‏ 
وسيذكر المؤلف بعد قليل أنها فرقة من النصارئ. 

(6) سيأتي شرحها بعد قليل في كلام المؤلف» وأن المراد: يأخذ ربع الغنيمة. 

(5) الفتح الرباني »١91/7١‏ تاريخ الطبري» سنة تسع ۰۱۸۸/١‏ السيرة النبوية 
لابن هشام 2580/7 سير أعلام النبلاء 2177/7 وفي جميع الكتب المذكورة سابقا 
هو بالمعنئ» وفي القول المسدد على مسند الإمام أحمد» قال ابن حجر: (لم أقف 
عليه بهذا السياق لغير الإمام تحمل : وفي إسناده رجل لم يسم» وبقية رجاله ثقات). 


كتاب الصيد والذبائح 5 


أحدها: أن عدي بن حاتم كان رجلاً عربياً ينتتحل النصرانية» وقال 
ل «إن لي دينا»» ست فدل على 

يمه تالت ل اليك E‏ 
وأنت تأخذ المرباع؟». يعني: ربع الغنيمة» وذلك محرّم في دين النصرانية. 

والركوسية: فرقة من النصارئ» فأثبت له ذلك» مع إخباره بأنه غير 
متمسّك بشريعته» لأخذه اليرباع» ولم يُحْرجه ذلك من حكم النصرانية. 

وقد روئ عبد السلام بن حرب عن غطيف عن مصعب بن سعد عن 
عدي بن حاتم قال: أتيت النبيً صل الله عليه وسلم» وفي عنقي صليب 
ذهب» فقال: ألق هذا الوثن عنكء ثم قرأ: « أَنَحَدُوا أُحبارَهُمٌ 
وَرَهبكيَهُم أربابا من دوت الہ 4 . 

الجا يا وسو لمزم كا a‏ 1 

قال: أليس كانوا يلون لكم ما حرم الله فتَحِلُونه ويحرمون عليكم ما 
أحل الله» فتحرمونه؟ 

م م ال لك 

قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم» 


.١١ التوبة:‎ )١( 

(۲) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ١١۷/٤‏ قال الترمذي: هذا 
أعين: ليس بمعروف فى الحديث» تفسير الطبري ٠۲٠٠/٠١‏ السنن الكبرئ 
١ 35/٠‏ . 


5-55 كتاب الصيد والذبائح 


فجعله رسول الله صلئ الله عليه وسلم من متخذي الأحبار والرهبان 
ا من دوك اله وهم اليهود والنصارئ» فرق كيل أن كو هريها 
لا يمنع أن يكون حكمه حكم أهل الكتاب إذا انتحل دينهم وملتهم وإن لم 
يتمسك بجميع شرائعهم. 

ويشبه أن يكون قول علي رضي الله عنه في ذلك" علئْ وجه الكراهة 
لذبائحهم» دون التحريم'". 

مسآلة : [ذبائح المجوس] 

(وذبائح المجوس وصيدهم حرام لا يؤكل). 

وذلك لأنهم من غير أهل الكتاب» ولا خلاف بين الفقهاء أن ذبيحة 
غير آهل الكتاب والمسامين لآ تخل" 

والدليل على أنهم ليسوا أهل الكتاب: قول الله تعالى: 9 أن تقو 


لما أن ألكتب عل طَابِمَتينِ من َا 4 يعني اليهود والنصارئ©, 
ولو كان المجوس أهل كتاب» لصاروا ثلاث طوائف. 


فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال في المجوس: 


ے2 ۴ 


)١(‏ المتقدم في أول المسألة. 

(1) السير الكبير ٠٤١/١‏ الهداية ٤٠۸/۸‏ بدائع الصنائع 50/60. 

(۳) السير الكبير »١55/١‏ الكتاب 2777/7 المبسوط 275/١١‏ بدائع 
الصنائع 6 / . 

.١57 الأنعام:‎ )5( 


(0) ت : الطبري 055٠/9‏ ته 9 ابن كثير ۰۲۰۰/۲ الجوهر النقى .٠۹۰/۹‏ 


كتاب الصيد والذبائح ٤۷‏ 


سې 


«سّوا بهم سّة أهل الكتاب)”" 

قيل له: إنما ذلك في الجزية خاصة. 

وقد روي «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد رضي الله 
عنه في مجوس السواد: أن لا تُتكح نساؤهمء ولا تُؤكل ذبائحهم»"» 
وذلك بحضرة الصحابة من غير خلافي من أحار منهم عليه. 

مسألة : [ذبائح الصابئين] 

(وتؤكل ذبائح الصابئين في قول أبي حنيفة» ولا تؤكل في قول أبي 
يوسف ومحمد). 

قال أحمد : لا خلاف بينهم في المعنئ في هذه المسألتين» وذلك لأن 
الصابئين طائفتان: 

طائفة ينتحلون دين المسيح› ا بالإنجيل'' 0 وهم في ناحية 
امامل عو راس اورظن نري عي وال رفوم 


و اى من الاه فل نتحة حرو ودار ر لا رة 


(۱) سبق. 

(۲) ينظر نصب الراية .١8١/5‏ 

(*) المبسوط ۰۲٤۷/١١‏ وفيه: يحل صيدهم مع الكراهة. 

(5) البطيحة: والبطحاء واحد» هي أرض واسعة بين واسط والبصرة. معجم 
البلدان »40١/1١‏ وواسط مديئة متوسطة بين البصرة والكوفة. معجم البلدان .۳٤۷/٠١‏ 

(0) حَرَآن: مدينة مشهورة بينها وبين الرها يوم» وبين الرقة يومان» وهي على 
طريق الموصل والشام والروم» وكانت منازل الصابئة» وهم الحرانيون الذين يذكرهم 
أصحاب كتب الملل والتّحل. معجم البلدان .٠٠٣/۲‏ 


4۸ كتاب الصيد والذبائح 


كتاباً لنبي» ويعبدون الكواكب» ويعبدون الأصنام» فهؤلاء أهل اوثان» لا 
ؤكل ذبائحهم» ولا تُنكح نساؤهم في قول أصحابنا جميعا. 

والذي ذكر أبو جعفر من قول أبي حنيفة: صحيح» وكذلك 
قولهماء ولكن أبا حنيفة أجاب عن الصابئين الذين ينتحلون دين 
المسيح عليه السلام» وأجاب أبو يوسف ومحمد عن الصابئين عبدة 
الأوثان» كذا سمعت أبا الحسن الكرخى رحمه الله يقول فى تفصيل 
أقاويلهم""". ۰ ٠‏ 

مسألة : [جل ذبيحة من تهرّد أو تنصّر من المجوس] 

قال (وم وكير أر قطتر نرق النسوس سي عه 

وذلك لأنه فى هذه الحال من أهل الكتاب» لأنه يقر على الدين الذي 
انتقل إليه» ا المسلم إذا تهود أو تنصّر: فلا تحل ذبيحته؛ 
لأنه مرتدء ولا يقر على الملة التي انتقل إليهاء فصار كافرا غير كتابي» فلا 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط :۲٤۷/١١‏ «وفيما ذكره الكرخي رحمه الله 
تعالئ عندي نظرء فإن أهل الأصول لا يعرفون في جملة الصابئين من يقر لعيسى 
عليه الصلاة والسلام» وإنما يقرون بإدريس عليه الصلاة والسلام» ويدَّعون له 
النبوة خاصة دون غيره» ويعظمون الكواكب» فوقع عند أبي حنيفة أنهم يعظمونها 
تعظيم الاستقبال» لا تعظيم العبادة» كما يستقبل المؤمنون بالقبلة» فقال تحل 
ذبائحهم»» ورجح السرخسي قول الصاحبين» وينظر اللباب 777/7. 

لكن نقل ابن ملك في منية الصيادين ص ١9١‏ - بتحقيق د/ سائد بكداش - عن 
اس الا حلات ردق اك ا لأنه إن كان حالهم كما قالاء لا يحل 
بالإجماع» وإن كان كما قاله أبو حنيفة يحل بالإجماع. 


كتاب الصيد والذبائح ١4‏ 


مسألة : [حرمة ذبيحة من تمجّس من أهل الكتاب] 

قال (ؤمن تجن من اليهود والتضارئ حرمت 3بيحتة). 

وذلك لأنه فى هذه الحال مجوسيء ولا تؤكل ذبائح المجوس"". 

مسألة : [إذا أكل كلب الصيد من الصيد] 

(وإذا أرسل كلبه على صيد» وسمّئء فأكل الكلب منه: لم يؤكل 
صيده إلا أن يدرك ذكاته). 

وذلك لقول الله تعالئ: یکو عا أمَسكن علكم 4 فأباح صيده بهذه 

فإن قيل: لم يحظر ما عداه. 

قيل له: قد قال في آية أخرئ: وما اکل لَب لاما دم 774 
فحرّم”'' جميع ما يأكل منه السبع إلا بشرط الذكاة» والكلب سبع. 


ثم قال في آية أخرئ: لكوأ مآ أَمَسَكنَ عَيَيم 4 فأباحه من هذه 
ا المذكورة هت قل يك و 


O الهداية والعناية‎ ٤٥/١ بدائع الصنائع‎ ۲٤٦/١١ المبسوط‎ )١( 
.٤ المائدة:‎ )۲( 

(") المائدة: ۳. 

)٤(‏ في (ر.ح): فخرج. 

(6) المائدة: 5 

(5) الكتاب مع اللباب ۲۱۸/۳. 


وأيضاً: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن فضيل 
عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم» قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب. 

فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلّمة» وذكرت اسم الله عليهاء فكل 
مما أمسكن عليك وإن قتل» إلا أن يأكل الكلب» فإن أكل: فلا تأكل» 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه)”". 

وروئ يزيد بن هارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن 
عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «إذا أكل الكلب 
من صید» فلا تأكل)”". 

فاتفق زكريا وبيان عن الشعبي عن عدي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أن الكلب إذا أكل منه: لم يؤكل» ووافقهما على ذلك عبد الله بن 
أبي السفر عن الشعبي» وقد قدمنا إسناده في أول الباب. 

وروئ عن أبي داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير 
حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«كل إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً»””"» فأباحه بشرط ترك الأكل. 


وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ حدثنا الحميدي حدثنا 


2٠١7/5١ سنن أبي داود ”/91. صحيح البخاري مع عمدة القاري‎ )١( 
أخرجه‎ :۳٠۲/ ٤ بالمعنئ» وقال في نصب الراية‎ ۷٥/٠١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
الآئمة الستة.‎ 

(۲) السنن الكبرئ 777/9. سنن النسائي ۱۸۳/۷ . 

(۳) سنن أبي داود ۰4۸/۲ السنن الكبرئ ۲۳۸/۹ من طريق أبي داود. 


كتاب الصيد والذبائح ۲٥۱‏ 


سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال 
له فى صيد الكلب: «إن أكل منه: فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه». 

0 ع ر 1 ع6 
عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا أرسلت كلبك فوجدته قد قتَلء فأكل منه: فلا تأكل» لأن الله تعالئ 
بقول: «تخُوأ 1 نگم 704" 

5 35 وه 

وروئ سعيد بن جبير عن ابن عباس: «أنه إذا أكل الصقر: فكل» وإذا 
أكل الكلب: فلا تأكل)"". 
تعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «إذا أرسلت 
كلبك» وذكرت اسم الله تعالئ: فکل وإن أكل منه»”©. 

وكذلك روئ مري بن قطري عن عدي بن حاتم. 

وروئ حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا 
تعلبة قال: يا رسول الله: إن لي كلاباً مكلبة» فأفتني في صيدها. 


.517/17 جامع الترمذي‎ ۱۸٤/۷ سنن النسائي‎ )١( 

.٤ المائدة:‎ )۲( 

(۳) السنن الكبرئ للبيهقى ۰۲۳۸/۹ مصنف عبد الرزاق .٤۷۳/٤ )۸٥١٤(‏ قال 
ابن التركماني: نقلاً عن الاستذكار: لا مخالف له من الصحابة من وجه يصح. الزن 
النقي ۲۳۸/۹. 

(4) سنن أبي داود 48/7» السنن الكبرى 777//9؛ وفي نصب الراية :۳٠١/٤‏ 
وفي التنقيح: إسناده حسن. 


نقال4 رر انق« رن كان للق کوت :مكلة فل عنما ادكه 

قال: ذكياً أو غير ذكي؟ قال: نعم. 

قال: وإن أكل منه؟ 

قال: وإن أكل منه)”". 

ففي هذا الخبر إباحة أكله مع أكل الكلب منه'". 

r 6 - 

قيل له: خبر التحريم أولىئ من وجوه: 

انها أن ظاهر الکتاب يشهد له» وهو قوله: فوا مآ 
عا عك 4 مع قوله: وما أكل اسع 4 

ا نين و و ا ا ر 

5 د م و 
الحظر أولىا. 

وأيضاً: نستعمل الخبرين جميعاًء فنقول في خبر الإباحة: إنه في حال 
اورا دكا أن اكلسيدءا كييك سح ذكات: إذا در خا وا 
إدر : یمتح اد رجه حي و حبر ف 
حال أكله منه» وقئْله ا 


کے ۶ 


.٩٩/۲ سنن البيهقي ۲۳۷/۹ سنن أبي داود‎ )١( 
. ٤۹٤/٩ وينظر: فتح الباري‎ )0( 

.٤ المائدة:‎ )۳( 

(؟) المائدة: ۳. 

.45/75١ ينظر عمدة القاري‎ )٥( 


کتاب الصيد والذبائح YoY‏ 


فصل : [إذا أكل الطيرٌ المرسّل من الصيد] 

قال أبو جعفر : (ولو أرسل طائراً علئ صيد» فصادهء وأكل منه: لم 
يضره ذلك» وأكله). 

ولك أن تعليمه يكو بالأكل» فلا يكوك إمساكة على صاحيه: ترك 
الأكلء وإنما تعليمه أن يدعوه: فيجيبهء ألا ترئ أنه لا يمكنه أن يضربه 
ليترك الأكل؛ لأنه لا يترك أكله بالضرب» وأما الكلب فإنه يضرب ليترك 
الأكل» فيتركه» فيكون ذلك تعليماً له 

مسألة : [إذا قتل الكلب الصيد ولم يجرحهء وكذا سائر ما يصاد به] 

قال: (ومّن أرسل كلبه على صيدء فصاده وقتله» ولم يجرحه: لم 
اکل ذلك الطير وسار ها باد ن . 


والأصل فيه قول الله تعال: وما كتين جوارج 4" . 

وقد قيل في الجوارح: إنه من الجراحة» وقيل: إنه من الكسْب على ما 
بنا فيما سلف» فقد اقتضت الآية فى إباحة الصيد من حصول الجراحة» 
فالا يها ويو جد دبك : ٠‏ 


.۲۱۸/۳ المبسوط ۲۲۳/۱۱ الكتاب (مختصر القدوري)‎ )١( 

(۲) المبسوط ۰۲۲۱/۱۱ 2.355 الكتاب ۲۱۹/۳» بدائع الصنائع 555/06» 
واشتراط الجرح إنما هو على الرواية المشهورة» وفي الرواية الأخرئ عن الإمام أبي 
حنيفة وأبي يوسف: يحل» فصار ذلك توسعا. 

.٤ المائدة:‎ )۳( 

(5) في (ر): فلا يحل أن يوجد بذلك» وفي (ح): أن يؤخذ بذلك. 


Yo‏ كتاب الصيد والذبائح 


ومن جهة السنة: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا محمد بن عيسئ حدثنا 
جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال: سألت 
النبي صل الله عليه وسلم قلت: أرمي باليعراض فأصيب» أفآكل؟ 

قال: إذا رميت بالمعراض» وذكرت اسم الله» فأصاب فخرق: فكل» 
وإن أصاب بِعَرضه: فلا تأكل)”". 

وكذلك هو في حديث عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي 
زاد فيه: «فإنه وقيذ)0". 


صر 


فمنع صيد المعراض إذا لم يجرح. كذلك صيد الكلب وسائر 
الجوارح”". 

مسألة : [إذا أصاب الإنسان الصيد في يده حياً] 

قال : (وإذا أصاب الصيد في يده حياء فذكائه لا تكون إلا بالذبح» 
ر أمكقة أن وک أو لیک خی نات ). 

وذلك لأنه لما حصل في يده حيأء فقد خرج من أن يكون صيداًء فلا 
تكون ذكاته إلا بالذبح» كالشاة لا تكون ذكاتها إلا بالذبح وإن صارت 
بحال لا يمكنه التذكية حت تموت. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة الخشني: «وما 


)١(‏ سنن أبي داود 91//7» صحيح البخاري وفيه: «كل ما خزق»» بالزاي 
2.29 وهي بالراء والزاي بمعنئ واحد. 

.45/7١ سنن أبي داود 994/7» صحيح البخاري مع شرحه عمدة القاري‎ )١( 

(۳) المبسوط »55١/١١‏ ۲۱۸/۳ الهداية 07/9. 


كتاب الصيد والذبائح Yoo‏ 


صدت بكلبك الذي لبس ا ا ا 

فإنما أباحه بالذكاة إذا حصل في يده حياً. 

و ا لما دنه 4 وکل ما حصل حياً في يده» فلا 
ذكاة له إلا بالذبح. 

مسألة : [إذا مات الصيد على أرض أو جبل قبل أن يدركه] 

قال وش صدا فوقع على الأرض» فمات» أو وقع على 
جبل» فاستقر علیه» فمات قبل أن يدركه: فإنه يأكله)”". 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: «إذا رميت 
ا ا 

ومعلوم أنه لا بدّ من وقوعه على الأرض بعد الإصابة» وقد أباح النبي 
صلئ الله عليه وسلم أكله. 

مسألة : [إذا تردّئ الصيد من الجبل فمات» أو وقع في الماء] 

قال أبو جعفر : (وإن تردّئ من الجبل إل الأرض ثم مات» أو وقع 
ا 


.0/۲۱ سنن أبى داود 4/۲ صحيح البخاري مع شرحه عمدة القاري‎ )١( 
.۳ المائدة:‎ )۲( 
.08/ © بدائع الصنائع‎ ۲١٠۱/١١ المبسوط‎ )۳( 


)٤(‏ سبق. 


505 كتاب الصيد والذبائح 


لقول الله تعالئ: #والمتردية 4. 

ومن جهة السنة: ما حدثنا عن أبى داود قال: حدثنا محمد بن يحيئ 
بن فارس قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيئ بن زكريا بن أبي 
زائدة قال: أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا وقعت رميتك في ماء» فغرقت» فماتت: 
فلا تأكل)”". 

ورواه حماد عن عاصم بإسناده مثله» وزاد: 

«وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها: فلا تأكل» لا تدري لعله قتله 
الى لبس ها 

فصار ذلك أصلاً في تحريم الصيد بمشاركة ما لا تقع به الذكاة. 

مسالة : [أرسل كلبه على صيد فصاد غيره] 

قال : (ولو أرسل كلبّه علئ صيدء فصاد غيره: أكله)“. 

وذلك لما روي فى حديث عدي بن حاتم وأبى ل «إذا أرسلية 


.۳ المائدة:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ۹۸/۲ سنن النسائي 147/7» الفتح الرباني 2140/11 
صحيح مسلم مع شرح النووي .۷۸/١۱۳‏ 

)۳( سئن أبى داود 4۸/۲ صحيح البخاري مع فتح الباري 0۹1/۹ السنن 
الکبریٰ ۲۳۹/۹. 


.04/9 الهداية مع العناية‎ 2750/1١ المبسوط‎ )٤( 
المتقدم آنفاً.‎ )0( 


كتاب الصيد والذبائح oV‏ 
كلبك المعلّم» فك ها اسيك عليك). 

ولم يشترط عليه تعيين صيدٍ دون غيره» فهو على الجميع. 

ويدل عليه: أنه لو أرسله على جماعة صيد» ولم ينو واحداً بعينه: 
جاز» ولو كان شرطه التعيين» لما جاز حتىئ يعين. 

ويدل على أنه لا اعتبار بتعيين المأخوذ: أن التسمية إنما تقع على 
الإرسال» لا على الأخذ, وإذا صحت السمية» قعل بعال لحد فهو 
مأخوذ من الصيد» فهو داخل فى التسمية. 

مسألة : [لو رَجَرَ المجوسي كلب الصيد] 

قال : (ومَن أرسل كلبه عل صيدء فزجره مجو سي » فانزجر لزجره: 
لم يضره ذلك). ۰ 

لأنه قد تقدّمه إرسال» فتعلّق الحكم به» وسقط حكم الزجر الواقع 
Na‏ 

ألا ترئ أن رجلا لو وضع حَجَرا في طريق المسلمين» وحفر إنسان 
بثرأً إلى جنبه» فعثر رجل بالحجّرء ووقع في البئر: أن حكم البئر ساقط؛ 
لأن الحكم قد تعلق بسبب غيره» فسقط حكم ما بعده''". 

كذلك الإرسال لما تعلق به الحكم من جواز الاصطياد به» وصحة 
التسمية عليه» سقط حكم الزجر. 


.٠٥/١ بدائع الصنائع‎ »7794/١١ المبسوط‎ ٥٥/۹ الهداية مع العناية‎ )١( 
الدر‎ ۲۷٠/۷ (؟) الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 5 /517/8» بدائع الصنائع‎ 
.045/5 المختار وحاشية رد المحتار‎ 


0۸ كتاب الصيد والذبائح 


# ولو كان أفلت كلبه» ثم زجره» وسمّىئ عليه: جاز أكله» وتعلق 
الحكم بالزجر؛ E‏ > فتعلق الحكم به. 
ألا ترئ أن اا ر فى الطريق» فان و 


2 


الطريق» أو حجر رمت به الريح في الطريق» فوقع في البئر» ومات: أن 
الضمان على حافر البئر؛ لأن ما تقدمه من السبب لم يتعلق به حكمء 
فتعلق الحكم بالوقوع في البئر. 

وكذلك المجوسي إذا أرسل كلبه» ثم زجره مسلم: لم يكن لزجره 
حكمه روم ول 

* ومّن أفلت كلبه علىئْ صيد» فقتل: لم يؤكل» > لقول النبي صلى الله 

عليه وسلم في حديث عدي: «إذا أرسلت كلبك المعلّمء وسشمدت:؛ : فكل 
وإن لم تسم: فلا تأكل»”". 

وقال: «إذا أكل منه: فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه»”" 

فال ذلك له أذ اکا کے عن غير رال کے اكلم انان 
النبي عليه الصلاة والسلام جعل شرط الإباحة وجود الإرسال مع التسمية. 

وقال: «إذا أكل فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه». 

والكلب إذا صاد من غير إرسال» فهو مصطاد لنفسه. 


)١(‏ الثكبة: هي الصبّرة» والصبرة: الحجارة الغليظة المجتمعة. كما في القاموس 
المحيط (نكب) (صبر). 

(؟) تقدم. 

(۳) تقدم. 


كتاب الصيد والذبائح ۲0۹ 


وقال تعالئ: کارا ا علي 4 

وأيضاً: قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عاصم عن الشعبي 
عن عدي: «وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها: فلا تأكل» لا تدري لعله 
قتله الذي ليس منها)"". 

فار أن مشاركة الكلب الذي لم ا يحرم صيد هذه 
الكلاب المرسلة. 

مسألة : [المتردية التي بحت عند سقوطها] 

قال انو تعقو لوت ترد كه ET‏ أقدية» تضارت 
إلى الأرض في حال يعلم أنها ميتة منه» فذبحها وهي كذلك: فإن أبا حنيفة 
كان يقول: لا بأس بأكلها). 

وذلك لقول الله تعالئ: الاما مَك 74". 

قال : (وقال أبو يوسف: إن كانت قد صارت إلى حال هي ميتة منها لا 
محالة: لم تؤكل» وإن كانت تعيش من مثلها: أكلت). ّ 

وذلك لأنها إذا صارت إلى حال هي ميتة منها لا محالة» فقد صارت 
بمنزلة الميتة» كما أن المذبوح قبل خروج روحه» لو قتله مجوسي: لم 
يحرم أكله» ولو ذبحه مجوسي» فلم تخرج روحه» حتیٰ قطع رأسه مسلم: 
لم يؤكل. 


٤ المائدة:‎ )١( 
تقدم.‎ (۲) 
.۳ المائدة:‎ )۳( 


۲۰ كتاب الصيد والذبائح 


(وقال محمد: إن كانت قد صارت في حال لم يبق من الحياة معها 
فيها إلا مقدار الاضطراب للموت» فذبحها وهي كذلك: لم يأكلهاء وإن 
كانت مما يعيش المدة كاليوم» أو كبعضه: أكلهاء ولم بره عليه بمو قا 
من ذلك لو تركها). 

وذلك لأنه اعتبر حال المذبوح» ومعلوم أنه لا يعيش اليوم ونحوه» 
فما عاش یوما فقد خرج أن يكون في معنئ المقتول والمذبوح»› وإن كان 
وقتاً يسيراً مثله قد يبقئ فيه المذبوح» فهذا قد صار ميتة» ولا ينفع بعد 
ذلك دي" . 

مسألة : [موت الصيد برمية بغير محدّد] 

قال : (ومن رمئ ضيدا اض فقتله به» فإن أصابه بحذه : أكله» 
وإن أصابه بِعَرْضه: لم يأكله» وكذلك البندقة”")1". 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم: 


.67/649 بدائع الصنائع 65 الهداية وشروحها‎ )١( 

(۲) البندقة: المراد بها عند الفقهاء المتقدمين قبل اختراع الرصاص الناري 
(الخردقة) مرادهم: الطين المدور الذي يُرمئ بقوس» فيقتل الصيد بثقله. اه كما في 
(فتوئ الخواص في حل ما صید بالرصاص) ص٩۰۱۹‏ بتحقيق د/ سائد بكداش. 

.٠٠/۹ الهداية‎ »۲۲٠/۳ الكتاب‎ ۲٥۳ .”77/١١ المبسوط‎ )۳( 

ولا يؤكل ما مات بالبندقة» لأنها تدق وتكسر ولا تجرح» فصار كالمعراض إذا 
لم يخرق. 

قال المرغيناني في الهداية: والأصل في هذه المسائل: أن الموت إذا كان مضافاً 
إلى الجرح كاد الصيد حلالاً» وإذا كان مضافاً إلى الثقل بيقين: كان حراماًء 
وإن وقع الشك ولا يدرئ مات بالجرح أو بالنقل؟: كان حراماً احتياطاً. 


كتاب الصيد والذبائح 5355 


لأسن امنات ود TT‏ كلها دوق اناه هي قكرق افك أوكوقة 
تقدم ذكر سنده. 

مألة: [ذببيحة من كان جد آبوية محوشيا] 

قال أ عطقي لوي کان أهد اوه سرا والكخر كايا فک 
حكم الكتابي في ذبائحه وصيده). 

وذلك لأن جواز أكل الذبيحة من أحكام الإسلام» قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه 
وينصرانه)”". 

فأثبت له حكم الفطرة بنفسه» وتقله عنها بالأبوين» فلما كان جواز 
الذبيحة من أحكام الإسلام» وجب أن لا ينتقل عنه إلا باجتماع الأبوين 
على تقله عن هذا الحكمء وإلا فهو باق على ذلك» ولهذا المعنى بعينه 
قلنا إن أحد الأبوين إذا كان مسلماً: فالولد مسله”". 

مسألة : [حكم الجنين الميت في بطن الشاة المذكاة] 

قال : (ومّن ذبح بقرة» أو تحر ناقة» فأصاب في بطنها جنيناً ميتاً» فإن 
أبا حنيفة كان يقول: لا يؤكل» وقال أبو يوسف ومحمد: يؤكل» أشعر أو 


کی 


(۱) سبق. 

(؟) المبسوط ٠۲٤۹/١١‏ بدائع الصنائع 475/8. 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۱۱۱/۱» الكتاب 2558/7 بدائع الصنائع 
٥‏ البحر الرائق ۱۷١/۸‏ المبسوط ٥/٠١‏ وفيه: «إلا أنه روي عن محمد 
رحمه الله أنه قال: إنما يؤكل الجنين إذا أشعر» وتمت خلقته» فأما قبل ذلك» فهو 


۲ كتاب الصيد والذبائح 


الحجة لأبى حنيفة : قول الله تعالی: حرمت علک الْمَيْمَةٌ 4 وهو 
عام في الجنين وغيره. 

E: “ «f‏ 0 + > س سر سك صحج 2سا 

فإن قيل: قال الله تعال: أجلت لم بهيمة آلأنعر 4 فروي عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: أراد ال وعمومه يقتضى 
إباحته بغير ذكاة» لأنه لم يشرطها. 

قيل له: الاسم لا يختص بالجنين دون سائر بهائم الأنعام المنفصلة 
عن أمهاتها. 

ثم قد علمنا أن إباحتها موقوفة على وجود الذكاة المذكورة في قوله 
لاما ذم 4 فوجب أن يكون حكم الجنين 0 على الذكاة 
المذكورة فيه. 


E‏ 2 ص ر ر 6س 
وعلئ أن قوله: #أحِلْتٌ لكم هيمة آلأنعر #. لا يصح الاحتجاج به 


وس اد 


مُجْمَلاً موقوفاً على البيان» فلا يصح اعتبار عمومه. 
فإن قيل: الجنين مذكئ بذكاة الأم؛ لأنه عضو من أعضائهاء فحكمه 


بمنزلة المضغة» فلا يؤكل). 
)١(‏ المائدة: ". 
(۲) المائدة: .١‏ 
(۳) تفسير الطبري 507/9» الدر المنثور 5/7. 
)٤(‏ المائدة: ۳. 


كتاب الصيد والذبائح رسا 


حكم سائر الأعضاءء في وقوع الذكاة فيه بذكاة الأصل. 

قيل له: ليبس كذلك» لأنه جائز خروج الجنين عا مغل موت الأمء 
ويستحيل بقاء أعضائها على حكم الحياة بعد موت الأم» فخلا أنه فقارق 
لأعضائها. 

آلا تی أنه لو خرج خا أحتيج في استباحة أكله إلى استئناف الذكاة 
فيه» ولا يجوز أن تكون الأعضاء بهذه المنزلة فو تعلق حكم الذكاة بها 
دون ذكاة الأصل”". 
عدتها بخروج الجنين وإن كان ميتاء ولو باينها بعض أعضائها: لم تنقض 
عدتها. 

وأيشا: فلو ريتك امرأة. فألقت جنيناً ميتاء وماتت: كان فيه الدية» 
وفيه الغُرّة'". ولو ضربهاء فأبان يدهاء وماتت: كان عليه دية واحدة» 
ودخلت اليد فى النفس. 

فإن قيل: فلو أعتق جارية حبلئ» عتق ما في بطنهاء كسائر 
أعضائها””". 

قيل له: لأنه لا ينفرد عن الأم بحكم العتق إذا كان متصلاً بها في حال 


.417/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الغُرّة: بالضم عبد أو أمة» وهي دية الجنين» بقدر عشر دية المرة» خمس 
من الإبل إن كان الجنين أنث» ونصف عشر دية الرجل إن كان الجنين ذكراء وكلاهما 
يساوي )00١(‏ درهم. ينظر اللباب بشرح الكتاب للميداني .107١/7‏ 

(۳) الكتاب ومعه واللباب .١١8/7‏ 


۲٤‏ كتاب الصيد والذبائح 


العتق» وقد ينفرد الجنين عن الأم في حكم الذكاة على حسب ما قدّمنا. 

فإ قل قاو كان الي دول البدين الاد جن ك را 
مَنْحَرهء كانت ذكاته على الوجه المقدور عليه من رميه أو طعنه. 

قيل له: لو جعلنا البعير النادَ أصلاً لذلك» ساغ رده إليه؛ لأن البعير لو 
رمي فلم يجرح» ولم يُخْرّق: لم يجز أكله» والجنين بهذه المنزلة» لأنه لم 
تقع به جراحة» فتكون ذكاة له» فيصير بمنزلة صيد المعراض إذا لم يخزق. 

عا ومن ةا ذه الجن جات أن.يكون مرت جادنا عن دكا 
الأم» وجائز أن يكون حادثاً من غير جهة ذكاة الأم» لكنه مات غمّاء لأن 
الجنين قد يموت في بطن الأم من غير جهة ذكاة الأم» بلجا حول ولك 
لم يجز أن يكون مذکیٰ بذكاتها مع احتمال أن يكون موته حادثاً من غير 
ذلك. 

* وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم في ذكاة الجنين آثار 
بألفاظ مختلفة» إحتّج بها مّن أوجب ذكاته بذكاة الأم» فمنها: 

ما روي عن أبي الدرداء وأبي أمامة» وكعب بن مالك» وجابر بن عبد 
لله» وأبي سعيدء وأبي أيوب» وأبي أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» كرهت ذكر أسانيدها خوف 


)١(‏ ينظر نصب الراية 189/5١ء‏ التلخيص الحبير 2٠67/5‏ وقد تكلما على 
طرقه كلها 

(۲) سنن أبى داود ۰۹۳/۲ سنن ابن ماجه (۳۲۳۸) 27١1/7‏ مصنف عبد 
الرزاق (54م) 0۰1/6 الهداية على البداية للغماري 27١5/7‏ وقد أفاض في 
سرد طرق الحديث وأقوال العلماء فيه» ورجح الغماري صحة الحديث أو تحسينه. 


كتاب الصيد والذبائح 10 
كاف السب ا و ج ا ا ا 


الإطالة؛ :ولأنها مشهورة عند أهل العله؛ وإن كان قد تُكلّم في أسانيدهاء 
وطعن في رواتهاء > فهذا أحد الألفاظ المروية فى ذلك» فاحتج او 
بإباحته بذلك» وزعموا أنه موجب لما قالواء لأنه جعل ذكاة الأم ذكاة له 


قال أحمد : وليس فى هذا اللفظ دليل على ما قالوا؛ لأنه محتمل أن 
يكون معثاه: أنه بذكن كينا 0 الأمء وأنه في حكم الأم في باب ل 
إباحته بالذكاة» وأسقط بذلك وهم من يتوهّم أن ذكاته تتعلق بذكاة الأم. 


رمج كما م 


وهو كقول اله على : #وَجَنَةَ عَْصْهااَلسَمَوَتٌ اکرش که معئاه: 
وكما قال الشاعر: 
> يمو ° ١‏ لكر E‏ ف اللأكقف عت ° 
النشر مسك› والوجوه دنا ثير» وأطراف الا عنم 
وكات اا الت وا جره ادات 
وإذا كان احتماله لما وصفناء كاحتماله لما ادعاه مخالفناء سقط 
الاحتجاج به» ولم يجز تخصيص آية محكمة» وهو قوله: : حر 5-00 مت علج 
لْمَيَتَوٌ 4 إلا بمثله» فهذا وجه ما ذكرنا من الألفاظ المروية فيه. 


* وقد روى على وجه آخرء وهو ما رواه وهب بن بقية حدثنا محمد 


. ۱۳۳ آل عمران:‎ )١( 

(؟) لسان العرب (ر.ن) 707/0» قاله المرقش» والنشر: الريح الطيبة» وأما 
العنّم بفتحتين: شجر لين الأغصانء تُشبه بئان الجواري» مختار الصحاح (عنم). 

(۳) المائدة: ۳ 


٦1‏ كتاب الصيد والذبائح 


بن الحسن عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلئ الله 
عليه وسلم قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر»”". 

وقد قيل: إن رفع هذا الحديث إلى الي عل الصلذة والسلام خطأء 
وأصله موقوف على ابن عمر؛ لأن أيوب ومالكاً روياه عن نافع عن ابن 
عمر موقوفاً عليه”". 

ورواه أيضاً أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الصمد بن النعمان 

حدثنا معاذ عن سليمان بن أبي عمران عن ابن البراء عن أبيه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قضئ في أجنّة الأنعام أن ذكاتها ذكاة أمهاتها إذا 


es اش‎ 


وهذا الإسناد أيضاً غير مرضي عند أهل النقل» إلا أنه خصه بحال 
الإشعار. فقال سعيدك بن المسيب ومالك ر ا إنه إذا أشعر : كانت 
ذكاته ذكاة آمه» وإذا لم يشعر: لم يؤكل”". 


)١(‏ المستدرك للحاكم ۱۲۸/٤ )50/1١١١(‏ موطأ مالك مع شرحه تنوير 
الحوالك١/2771‏ مصنف عبد الرزاق موقوفا (8555) 0501/5», وفى نصب الراية 
65:, بعد أن أسنده إلى الحاكمء قال: «إن فيه ابن إسحاق» اخ مدلس» ولم 
يصرح بالسماع»؛ وفيه الواسطي: ذكره ابن حبان في الضعفاءء الهداية على البداية 
7”و وقد ناقش كلام الزيلعي في الواسطي وما ذكر فيه من جرح. 

() ينظر الهداية على البداية للغماري 2577/5 وبيّن أنه وإن كان موقوفاً فله 
حكم الرفع» التلخيص الحبير ٠١۸/٤‏ التعليق المغني على سنن الدارقطني 
1 وذكر أن للحديث متابعات معتبرة قوية. 

() لم أقف علئ نصهء وينظر السنن الكبرئ .٠٠٠١/۹‏ 

(؟) تنوير الحوالك ٠۳۲١/١‏ بداية المجتهد لابن رشد مع كتاب البداية على 


كتاب الصيد والذبائح ينض 


والكلام في هذا اللفظ كهو فيما تقدم. 

فإن قيل: فما فائدة ذكر الإشعار؟ 

قيل له يحتمل أن يكون الي عليه الصلاة والسلام سكل عن جين كد 
أشعرء فقال: یُذکیٰ كما تذكئ أمهء فتقل الراوي ما سمع» ولم ينقل سؤال 
E RÎ‏ ل ل 
والسلام: «إنما الربا في النسيئة»"' 5 وهو كلام خارج على السبب» وسؤال 
سائل عند سائر الفقهاء» كأنه سئل عن الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخرء 
فقال: «إنما الربا في النسيئة»: يعني في مثل هذاء فتقل الراوي كلام النبي 
عليه الصلاة والسلام دون الحال التي خرج عليها الكلام» فكذلك ما 
وصفنا. 

وأيضا: فليس في ذكره الإشعار دلالة على أن هاا دا فک 
بخلافه» بل حكم ما عداه موقوف على دليله. 

وقد روئ الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر»". 

وهذا إسناد واء؛ لأن الحجاج فيما لم يذكره سماعاً مطعون فيه» وأبو 
إسحاق عن الحارث: لا يعد سماعاًء إنما هو عن صحيفة دفعتها امرأة 
الحارث إلى أبي إسحاق بعد موت الحارث» فرواها. 


الهداية 6/5١5؟.‏ 
)١(‏ صحيح مسلم .5195/١١‏ 
(۲) تقدم. 
(۳) في الطبقات الكبرئ 7٠١8/7‏ إشارة بأنه كانت للحارث صحيفة عن علي» 


1A‏ كتاب الصيد والذبائح 


كذلك ذكر عيسئ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أن شعبة قال له 
ذلك في جده أبي إسحاق. ۰ ٠‏ 

ولو ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه» وصح سنده: كان تأويله ما 
وصفنا. 

* وعلئ أنه إذا أشعرء وتم خلقه: قن عرشي و افده وإذا لم 
يشعر: فهو أقرب شبهاً بهاء فكيف يدخل في حكم الأم إذا أشعر» ولا 
يدخل في ذكاتها إذا لم يشعرء وهو أشبه بأعضائها. 

وَلمازوافقنا مالك على أنه إذا لم يُشْعِر: لم يدخل في ذكاة الأ" 
وجب أن يكون كذلك حكمه إذا أشعر. 

# ولفظ ثالث: قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك» 
وهو ما حدثنا ابن قانع حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا داود بن عمرو قال: 
حدثنا عيسئ بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: سألنا 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الجزور أو البقرة 


أو الشاة؟ فقال: «إن شئتم فكلوهء فإن ذكاته ذكاة أمه». 


قال الذهبي: «قال الإمام أحمد: كان ابن إسحاق تزوج امرأة الحارث الأعور» فوقعت 
إليه كتبه» وقال العجلي: ما سمع منه إلا أربعة أحاديث» وسائر ذلك كتاب أخذه». 
ينظر سير أعلام النبلاء ۰۱٥٤/٤‏ ۳۹۸/۰. 

)١(‏ مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالئ في ذكاة الجنين» وأن ذكاته ذكاة أمه 
بشرطين : أن يتم خلقه» واا ا رة فان فد الشرطان أو أحدهما: لم يؤكل» 
حرج حياً أو ميتاً؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه في هذه الحالة» فلا يحل أكله. مواهب 
الجليل على مختصر خليل للحطاب ۲۲۷/۳. 


(۲( سنن أبي داود 4۳/۲ وسبق ذكره ا وطظرفاً من مواضع تخريجه 


كتاب الصيد والذبائح ۲۹۹ 


وقد رواه عن مجالد جماعة» منهم: هشيم» وأبو أسامة» وأبو خالد 
الأحمرء فهو يدور على مجالد» لا نعلم رواه على هذا السياق إلا مجالد» 
وقد تُكلّم في مجالد. 

ا 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه»» ولم يذكر فيه رد «إن شئتم فكلوا». رواه عطية 
عن أل س 

وكذلك الجماعة الذين ذكرناهم ممن رواه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام لم يذكروا هذه الزيادة. 

ول ثبتت الزيادة» لم يكن فيها دلالة على قول المخالف؛ لأنه ليس 
فيه أنه خرج ميتأء وقال لهم : كلواء وإنما فيه: «أنه سئل عن الجنين يكون 
في بطن الجزور أو البقرة» فقال: «إن شئتم فكلواء فإن ذكاته ذكاة أمه». 
وامعتاة يدن أنه كما ُذَكّى الأم. 


وفائدته: : أنه قد كان يجوز أن تشتبه إباحة أكله وإن خرج حياً وذبح؛ 
لأنه مما يُعلّم أنه كان لا يعيش لو ثُرك ولم يذبح وإن خرج حيآء فأخبر 
النبي صلئ الله عليه وسلم أن حكمه حكم أمه في الذكاة» وأن الذكاة ة تله 
كما ثيل الأم لا فرق بينهما وإن كان لو ترك لم يَبّق حياً. 

فإن قيل: في حديث أبي خالد الأحمر عن مجالد عن أبي الوداك عن 
أبي سعيد أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: "كلوه إن شئتم» فإن ذكاته 


وما قيل فيه. 
AE O‏ 


۷۰ كتاب الصيد والذبائح 


في ذكاة أمه)”"". 

وهذا اللفظ لا يحتمل ما تأولتموه» لأن قوله: «ذكاته فى ذكاة أمه»» 
يمنع أن يكون المراد كذكاة أمه”". 

قيل له: لم يثبت هذا اللفظ في الحديث» لاتفاق الرواة على إسقاطهء 
سوئ أبي خالد الأحمرء ويحتمل أن يكون أبو خالد حمله على المعنئ 
عنده» لأنه لما كان المعنئ عنده أن معنا : «ذكاته ذكاة أمه»: أن ذكاته فى 
ذكاة أمه. تقل ذلك. 

مسألة : [كيفية تذكية الحيوان الناد] 

قال : (ومن ند له بعيرٌ أو بقرة: صار بمنزلة الصيد» فيذكيه كما يذكي 
الصيد الممتنع)”". 

قال أحمد : ويروئ نحو قولنا هذا عن عبد الله بن 00 وابن 
عمر» ومسروق بن الأجدع. 


.۲۱۷/۲ سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) المبسوط ١١/لاء‏ بدائع الصنائع ٤۴/١‏ حاشية رد المحتار 704/5 
وفيها التفسير للاحتمال الذي قد يفهم من الحديث وإبطاله» وبيان أن المراد من 
الحديث التشبيه» وفي التشبيه لا يلزم ذكر حرف التشبيه» فيجوز إثباته وإسقاطه. 
والمراد بالحديث التنبيه لا النيابة» أي ذكاة الجنين كذكاة أمه. 

(۳) المبسوط 2778/١١‏ بدائع الصنائع ٥‏ رد المحتار .۳۰۳/۰٦‏ 

(5) ينظر لهذه الآثار: مصنف عبد الرزاق »٤1٤/٤ )۸٤۷0-۸٤۷۳(‏ 558/5 
(844)»؛ صحيح البخاري تعليقاً مع شرحه عمدة القاري »170/7١‏ السنن الكبرى 
۲/4 


كتاب الصيد والذبائح ۲۷۱ 


وقال سعيد بن المسيب» ومالك بن نين : لا يجرى إلا في منْجِر 
إبراهيم عليه السلام'''. 

والحجة للقول الأول: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد 
الله حدثنا حجاج حدثنا حماد عن ليث عن عباية بن رفاعة بن رافع عن 
جده رافع بن خديج أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قَسَم مَخْتَمأ بذي 
الحليفة”"» فنك بعير» فتبعه رجل من المسلمين» فضربه بسيف أو طعنه 
برمحء فقتله» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إن لهذه الإبل 
آوايذ"؟ كأوانة ا متها قاراھ هک . 

قال ابن قانع : وحدثنا محمد بن عبدوس بن كامل حدثنا داود بن 
عمرو حدثنا المبارك بن سعيد حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة 
عن أبيه عن جده رافع بن خديج عن النبي صلئ الله عليه وسلم نحوه. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (8587) 477/5 عن سعيد» شرح رسالة ابن أبي زيد» 
وحاشية العدوي »077/١‏ التاج والإكليل للمواق ۰۲۱٤/۳‏ نيل الأوطار ۲۲/۹. 

(۲) ذو الحليفة: اختلف في المراد بهذا الموضع» فقيل: الحليفة المذكورة هنا 
من أرض تهامة بين الطائف ومكة» وليست التي بالقرب من المدينة» وقيل: هي 
الموضع الذي يهل منه المحرم» ميقات أهل المدينة» ينظر معجم البلدان 2595/5 
عمدة القاري .١١7/7١‏ 

(۳) أوايد: جمع آبدة» وهي التي قد تأبدت» أي توحشت» ونفرت من الإنس. 
النهاية لابن الأثير .٠١/١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري مع شرحه عمدة القاري ۱ » مصنف عبد الرزاق 
(85481) 56/5» سنن ابن ماجه ۲٠٠/۲‏ كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني 
)4١5(‏ ص78 .١‏ 


V۲‏ كتاب الصيد والذبائح 


وقال: عن أبيه عن جده» وهذا حديث مشهور من حديث سعيد بن 


مسروق» وقد رواه عند أئمة» منهم : شعبة وأبو الأحوص وعمر بن سعيد 


: )0( 
وعيرهم . 
وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا: 
أحدهما: أنه أخبر أنهم قتلوه سيف أو رمح › ولم يذكر موضع 


ا فأباح النبي عليه الصلاة والسلام أكله. 

والثاني: قوله: «إن لها أوابد كأوابد الوحش» فما ند منهاء فاصنعوا به 
هکذا»» فشبّهه بالصید» وألحقه بحكمه فى ذکاته". 

ويدل عل ذلك أيضاً: ما حدثنا عن أبى داود حدثنا أحمد بن يونس 
حدثنا حماد بن سلمة عن أبى العشراء الدارمى عن أبيه أنه قال: يا رسول 
الله! أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ 
١ 0‏ 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۳۲۲۲) 27١6/7‏ صحيح البخاري» مع شرحه عمدة 
القاري »١١7/57١‏ فتح الباري ۰۰۱۳/۹ ۵۱۹ 576, السئن الكبرئ 55/9 5. 

(۲) معالم السنن للخطابي 61 المبسوط »558/١١‏ بدائع الصنائع 
06 . 

(۳) سنن أبي داود ۰4۲/۲ وسنن ابن ماجه )۳۱۸٤(‏ (7/*١٠غ.‏ السنن 
الكبرئ 2755/9 صحيح البخاري مع فتح الباري تعليقاًء قال ابن حجر في فتح 
الباري: «وصله سعيد بن منصور والبيهقي» وقال: وهذا إسناد صحيح... ثم قال: 
وكأن المصنف لمح .بضغف الحديك الذي اخرجه أضحاب السنن من رواية حماة بن 
سلمة عن أبي المعشر الدارمي عن أبيه. قال الخطابي في معالم السنن :۲۸٠/٤‏ 


كتاب الصيد والذبائح يفف 


فاقتضئ عمومه جواز الذكاة على هذا الوصف» إلا أنهم قد اتفقوا أن 
هذا لا يكون ذكاة مع القدرة على الذبح» فخصصناه» وبقي حكم العموم 
في حال الشرود والامتناع. 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن مثل ذلك يكون ذكاة للصيد 
ولا يخلو جواز ذلك من أن يكون متعلقاً بجنس الصيد وعينه» 3 
بالامتناع» وتعذر إصابة منحره» فلما اتة تفق الجميع على أن الفببيك يق تدر 
عن اعم لمكي كات Eh‏ ولم يكن لكونه من جنس الصيد 
تأثير في ترك ذلك» دل هذا على أن الحكم إنما تعلق في جواز ذكاته 
بالرمي والطعن» بكونه ممتنعاً غير مقدور على ذبحه» وهذا المعنىئ 
موجود في البعير الشارد» فوجب أن يكون حكمه حكمه. 

مال [حكم أكل الجراد] 

قال أبو جعفر : (والجراد دكي على أي حال وُجد)”". 

وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «أحِلّت لي 
فيتتان ودمان: السمك والجراد»7". 


ضعفوه؛ لأن رأويه مجهول». وأبو العشراء الدارمى لا يدرئ من أبوه» ولم يروه عنه 
غير حماد بن سلمة. 

)١(‏ الكتاب ۲۳۱/٤۲‏ المبسوط 2559/١١‏ بدائع الصنائع 06 الدر 
المختار 5//ا١".‏ 

)۲( الفتح الربانى /١١/”الا»‏ سنن ابن ماجه (/7761) 7712/75». سنن الدارقطنى 
4+أ*» قال البوصيري: «وهذا إسناد فيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو 
ضعيف»» قال الغماري فى الهداية على البداية ١/57؟:‏ فالحديث صحبح كما قال 
جمع من الحفاظ. 


V٤‏ كتاب الصيد والذبائح 


وقد روئ عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها كانت تأكل 
الجراد» وتقول: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يأكله». 

وروئ سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: «سئل 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله لا آكله» 


ع ع 1 
ولا أحرمه)»” 


وروي فيه أخبار كثيرة كرهنا الإطالة بذكرهاء كلها يقتضي إباحة أكل 
الجراد» ولم يفرّق في شيء منها بين شيء من أحوالها. 

مسألة : [حكم أكل السمك الطافي””"] 

قال أبو جعفر: (والسمك دكي على أي حال وُجدء وباي حال 
مات غر ما كفا :ممه عل ا و 


قال أحمد : وروي نحو هذا القول عن علي رضي الله ع وجابر 


(۱) سنن ابن ماجه (0709 2771/7 والذي فيه: «أن أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم كن يتهادين الجراد على الأطباق»» وفي هامشه: قال البوصيري: «هذا 
إسناد ضعيف لضعف أبي سعد»» السئن الکبریٰ 70/8/9. 

(۲) سنن أبي داود 277١/7‏ سنن ابن ماجه (7”708) 275١/7‏ مصنف عبد 
الرزاق (87/617) 511/15» قال ابن حجر في فتح الباري :51١/4‏ والصواب مرسل. 

(۳) الطافي: اسم فاعل من طفا الشيء فوق الماء» يطفو: إذا علاء والمراد من 
السمك الطافي الذي يموت حتف أنفه من غير سبب» فيعلو. العناية 577/4. 

(6) اللباب »771١/*‏ الهداية 577/48» المبسوط »557/١١‏ بدائع الصنائع 
0۳1/0. 

)٥(‏ مصنف عبد الرزاق (85537) ٠۰٦۹/٤‏ السنن الکبریٰ 565/9 والمذكور 
فيها عنه: «الحيتان والجراد ذكي كله»» ولكن في نصب الراية ۲٠٠/٤‏ عن ابن أبي 


كتاب الصيد والذبائح Vo‏ 


س (۱) 
بن عبد الله 


وروي عن أبي بكر الصديق وأبي طلحة إباحة أكل الطافي”") 

وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب» وزيد بن 
ثابت» وأبو هريرة في آخرين» أن ما ألقاه البحر من السمك فهو حلال". 

وليس فى ذلك دلالة على موافقتنا عل مسألة الطافى ولا مخالفة؛ 
لأنا هرا اا ال الس فهو حاو ال ی قن ماق 
الماء قبل ذلك من غير سبب حادث عليه. 

# فأما الحجة في كراهة الطافي: فهو ما رواه يحيى بن أبي أنيسة 
وإسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر 0 قال 


وحرك "اله على E‏ «ما ألقىٰ البحرء او چ ef‏ 
فلا بأس به» وما وجدئّه طافياً: فلا تأكله)©. 


شيبة في مصنفهء أنه قد روي عن علي كراهة أكل الطافي. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق (8557) ٠۰٥/٤‏ سنن أبى داود 777/7 السنن 
الكبرئ 55/9؟7؛: نصب الراية للزيلعى ٠١5/5‏ وذكر ما و ا طرقه» 
وأنها ضعيفة» ولكنه لم يبطلهء الهداية للغماري 797/5. 

(۲) مصنف عبد الرزاق )۸٦٥٤-۸٦٥۳(‏ 50”7/5ء السنن الکبریٰ 2707/9 
سنن الدارقطني 159/5. 

(۳) سنن الدارقطني »)7١-١9(‏ عن عمر وأبي هريرة 717١/5‏ مصنف عبد 
الرزاق (2)8555 عن أبي هريرة» وزيد بن ثابت ۰٥۰1/٤‏ السنن الکبریٰ 7605/9. 

(5) أي ما انكشف عنه الماء من حيوان البحر» هال عرو العام يعون ضور إذا 
ذهب ونقصء ومنه الجزر والمد. . النهاية لابن الأثير 1١‏ /758. 

)٥(‏ سنن أبي داود 777/7 سنن ابن ماجه (۳۲۸۸) ۲۲۷/۲ وغيرهما. 


وروی أيضاً وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله المجمر عن جابر بن 
عبد الله عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم مثله". 

فإن قال قائل: قال الله تعال: أجل کہ صْيدُ لحر وَطْعَامُة, 74" 
وعمومه يقتضي جواز أكل الطافي. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي ميتتان ودمان»””"» ولم 
يفرق بين الطافي وغيره. 

قيل له: أما عموم الآية» فلا دلالة فيه على حكم الطافي؛ لأن الطافي 
لبون ف ی ولععا ال كانه 
قال: «وأكله»» فأباح الاصطيادء والأكل لما يصطاد. 

وأما قوله: «أحلت لي ميتتان»: فإنا تجمع بينه وبين خبر الطافي» 
لنستعملهما جميعاً. ولا تُسقط أحدهما بالآخرء وهذا لمخالفنا ألزم» لأنه 
يرتب العام على الخاص. 

وقوله: «أحلت لي ميتتان»: عام» وتحريم الطافي أخص منه» فينبغي 
أن يكون قاضيا عليه. 

# فإن احتجوا بما حدثنا ابن قانع حدثنا عبيد بن شريك البزار حدثنا 


أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك 


)١(‏ نصب الراية ٠۲٠٠/٤‏ وفيه عن أبي زرعة: هذا خطأء وإنما هو موقوف 
على جابر» وعبد العزيز بن عبيد الله واهى الحديث اه.ء سنن الدارقطني 7176/5 
وضعفه. 

(۲) المائدة: 95. 


(۳) سيق. 


كتاب الصيد والذبائح ا 


عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «كل ما طفا على البحر»”". 

قيل له: هذا حديث لا يحتج به» قال لنا ابن قانع : هذا حديث منكرء 
وأبان ابن أبي عياش: عندهم ضعيف جداًء كثير الخطأء يُحك عن شعبة 
أنه قال لان ازني سبعين زبة اعت الى .دق أن روي عن بان بن أبي 

'"". لكثرة غلطه في الرواية. 

وأيضاً: لو صح: احتمل أن يكون الطافي الذي قد مات في الماء 
بسبب حادث 7 ثم طفا بعد ذلك» فلا يحرمه ذلك». لأن الطافي 
المحرّم الأكل عندناء هو الذي يموت حتف أنفه من غير سبب حادث عليه 
ب كار 

* واحتج من أباح أكل الطافي بحديث جابر في قصة جيش 
الي «وأن البحر ألقئ لهم حوتاء فأكلوا منه أياماًء وذكروا ذلك 
للنبي صلئ الله عليه وسلم فقال: إن كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به 


إل 
وهذا ليس فيه دلالة على موضع الخلاف في أكل الطافي» ولأنا نأكل 
ما قذفه البحر. 


)١(‏ كنز العمال رقم (5091/8) 2778/15 وفيه: ابن مردويه عن أنس» الجامع 
الصغير مع فيض القدير 57/5 ورمز لضعفه. 

(۲) تهذيب التهذيب »44/١‏ وقد نبه العلماء إلى وجوب تجنب هذه الألفاظ. 

(۳) سمّي الجيش في هذه الغزوة بجيش الخبط» لأنهم جاعوا جوعاً شديداً حتى 
أكلوا الخبّط وهو ورق السَّلّمء أي ورق العضاه. ينظر فتح الباري //9/. 

(5) البخاري» مع الفتح ۷۸/۸ (51755) 6507/9 صحيح مسلم ۸/۱۳. 


8 كتاب الصيد والذبائح 


قال أبو جعفر : (ولا يؤكل ذو الناب من السباع» وذو المخلب من 
* ويحكئ عن مالك بن أنس أنه كره ذا الناب من السباع» ولا يكره 
ذا المخلب من الطير”". 
* ويروئ عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يبيحان من سائر الحيوان 
Rk . > 2 ١ - . 0‏ ار عسوا N‏ 
ما لم يذكر في قوله تعالئ: # قل لآ أَجِدف مآ أوى إل محَرّمًا عل طاعِ 
لمالا أن مك € ال 
# وذلك لما روئ علي رضي الله عنه واب عباس وأبو الدرداء وأبو 
ثعلبة الخشني وأبو هريرة وجابر بن عبد الله «أن النبي صلى الله عليه 
٠. ٠. 5 . (1 1»‏ )£( 
وسلم: نهىئ عن أكل كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير» 


)١(‏ الكتاب ۲۲۹/۳» بدائع الصنائع 6 المبسوط ۱١‏ الدر 
المختار ٠٠٠٤/١‏ الهداية 517//4. 

(۲) المدونة 255/7 الموطأ للإمام مالك مع شرح الزرقاني ۰۹٠/۳‏ التاج 
والإكليل» للمواق 4/7 م 

)۳( الأنعام : 6غ وتمام الآية: قل لہ ادف مآ اوی إل حرم عا طاعم يطعم 


8 ا کے 
م ج لم داه دج عي دس ےو 200 5 01 2 كى اليس + مي اسم وري 3 
إلا أن تكرت مَينَدَ وَدَهَا فا لحم ير إِنَّهْ ريبس أو سمًا ھل لغير الله پد 


آل ع ع ل کے ی ف 
فمن اضطرٌ عير باغ ولا عاد فإ بك عفور دحيم 4. 


وانظر فيما روي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم تفسير ابن كثير ۱۹۱/۲› 
الدر المنثور ۳۷۳/۸» أحكام القرآن للجصاص 185/5. 


كتاب الصيد والذبائح ۲۷۹ 


وقال أبو هريرة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أكل كل ذي ناب 
7 السباع حرام 

نوه لحان لاخ عن الى ساي للد عليه سبلم في E‏ 
الصنفين » وربما اقتصر د بعض الرواة علئ ذكر ذي الناب من السباع› 
ويمسك عن ذي المخلب من الطير» وبعضهم يسوقه على وجهه» فيذكر 
الأمرين جميعاء كرهت ذكر أسانيدها وطرقها خوف الإطالةء لأنها 
مشهورة عند أهل العلم. 

| +< 0 5 5 5 

فإن قيل: قال الله تعالیٰ : « فل ا أَجِد فى E PR‏ ما عل طَاعِ 


س 


ممه 4 "الاي وهو عام في ذي المخلب من الطير وغيره» إلا أن 
تقوم الدلالة على تخصيص شيء منه. 

قيل له: ليس في هذه الآية دلالة على إباحة ما ذكرت» من قبل أنه 
جائز أن لا يكون قد حرم ما وصفنا في وقت نزول هذه الآية» ثم ورد 
التحريم من بعدء ولا تكون الآية نافية للتحريم المذكور في الأخبار الواردة 
في تحريمه ". 

وأيضاً: قد قيل إن هذه الآية نزلت جواباً لقوم من المشركين» 
كانوا يحرمون أشياء مما لم يحرّمها الله تعالئ من السائبة*“» 


الآثار للطحاوي .۱۹۰/٤‏ 
)١(‏ صحيح مسلم ۰۸۳/۱۳ سنن النسائي ۲۰۰/۷. 
(۲) الأنعام: .٠٤١‏ 
() أحكام القرآن للجصاص »١185/5‏ فتح الباري .٥۳۹/۹٩‏ 
(5) السائبة: هي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء» تفسير القرآن 


د و 


00 0 وى 5 57-6 د FT‏ 
والوصيلة 4 والحامى 3 فانزل الله : # قل لا جد فى ما أو ٍ 


س 


27 


حَرَمًا 2# يعني : مما يحرمون اا وکت 

E E سرديو الآبة ردق هده‎ E 
مستثن من الآية» كما وافقنا مالك على أن تحريم السباع مستثنى من الآية‎ 
بالأخبار”” الواردة فيه» وما ورد من ذلك في تحريم ذي المخلب من الطير‎ 
هو وڙن“ ما ورد في تحريم السباع» ولا فصل بينهما من طريق النقل.‎ 


re 0 رھ > رسد‎ ١ 5 5 ع‎ ١ 5 3000 

وكما اتفق الفقهاء على أن قوله تعالئ: # وأجل لَكم ما وراه 

ِڪ 4 مبني على ما ورد من سنة رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
١ "3 : 2‏ 0( : ۰ 

من تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها" ٠‏ ونحوهن من ذوات 


لابن كثير ۱٠١/۲‏ . 

)١(‏ الوصيلة: هي الأنثئ من نَحَمهم في الجاهلية كانت إذا بكرت بأنثئ» ثم نت 
بأنئي» فيقال قد وصلتء فلا تُركب. تفسير الطبري .115/1١١‏ 

(؟) الحامي: الفحل من النّعم» يُحمئ ظهره من الركوب والانتفاع» بسبب تتابع 
أولاد تحدث من فحلته. تفسير الطبري ٠۲٤/۱۱١‏ . 

(۳) المدونة الكبرئ 57/7» التاج والإكليل ”/7760. 

)٤(‏ في (د.م): هو دون. 

(6) النساء: 5؟. 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي ۰۱۹۰/٠١‏ سنن أبي داود .417/١‏ 


كتاب الصيد والذبائح ۲۸۱ 

ونا أن قوله: راساج 4" رتب غل ما وزد عن النهي 
عن بيع ما لم يقبض” TT‏ 

ونظائره أكثر من أن تُحصئى. 
في الضبع أنه يؤكل»! أ وهو من ذي اتاب من السباع. فهلا استيته من 
الأخبار الواردة في تحريم السباع عام كما اشتكنيت ما ذكر في الآية 
و يمن ا د له 
الإياحة. 

وجهة أخرئ: وهي أن النهي عن ذي الناب من السباع قد ورد من 


Vo البقرة:‎ 2010 


(۲) صحيح مسلم .118/١١‏ 

(۳) جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي» وقال جد سن 1757/7 سنن أبن 
داود 707/7. 

)٤(‏ سنن النسائي ۰۲۰۰/۷ سنن ابن ماجه (7715) 2550/7 في الزوائد: 
إسناده ضعيف» السنن الكبرئ »7١8/9‏ سنن الترمذي ۲ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. 

قال ابن التركماني: حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع صحيح ثابت 
مشهورء مروي من عدة طرق» فلا يعارّض به حديث: «الضبع صيد)ء لأنه انفرد به 
عبد الرحمن بن أبي عمار» وليس بمشهور بنقل بنقل العلم» ولا ممن يحتج به إذا خالفه 
من هو أثبت منه. نقلاً عن صاحب التمهيد. الجوهر النقي .١8/9‏ 


طريق التواتر» وتلقاه الفقهاء بالقبول» فجاز أن يُجمع بينه وبين حكم 
الآية وإباحة الضبع إنما ورد فيه خبر شاذ» ليس في وزن ورود التحريم 
في الاستفاضة والشيوع. وتلقي الناس إياه بالقبول» فصار خبر التحريم 
قاضياً عليه وإن كان خبر الحظر أعم من خبر الإباحة حة؛ لأن من أصلنا: 
أنه مت روي خبران متضادان» اتفق الفقهاء على استعمال أحدهماء 
واختلفوا في استعمال الآخرء فالذي استعمله الفقهاء عندنا قاض على ما 
افوا ااال وان كان ار الف فيه احص امن الا 

مسألة : [حكم أكل لحوم الحمّر الأهلية والوحشية] 

قال: (ولا تؤكل لحوم الحمر الأهلية» ولابأس بأكل الحمر 

000 

الوحشية) . 

قال أحمد: وهو قول عامة فقهاء الأمصار: أصحابنا ومالك 
والثوري وغيرهم. 

ودكر ابن اجر عن عبرو وا و ES‏ إنهم 
يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئْ عن الحمّر الأهلية؟ 

فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا عن النبي 


)١(‏ شرح معاني الآثار 54 أحكام القرآن للجصاص .١150/5‏ بدائع 
الصنائع 1/0" . 

(۲) الكتاب واللباب عليه ۲۳٠/۳‏ المبسوط 0575/١١‏ بدائع الصنائع 
06 » الدر المختار 5/7 «٠‏ ”» الهداية والعناية عليها .5١9/48‏ 


., 1 


كتاب الصيد والذبائح ۸۳ 


عليه الصلاة والسلام» ولكن أبئ ذلك البَحْرء يعني ابن عباس رضي الله 
عنه» وقرأ: «قُل لاجد مآ أو إل رمَا َل طَاعِ ممه 4 . الآية. 

قال أحمد : روئ الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما 
ا يي إنك 
امرؤ تائه» فانظر ماذا تفتى 

ل ا 
غير وعن اكل الح E‏ 

وقد روئ النهي عن لحوم الحمر الأهلية عن النبي عليه الصلاة 
والسلام ابن عمر وجابرٌ والبراء وأنس بن مالك وأبو سليط وأبو هريرة 
ل كل هؤلاء ادا أن امد الوم وسوانبى 
عنها يوم خيبر' "» ثم تنازع أهل العلم في معن نهيه“ 


)١(‏ الأنعام: ١٠٤٠ء‏ وانظر الأثر» صحيح البخاري مع الفتح 2078/4 شرح 
معاني الآثار ۰۲۰٠/٤‏ السنن الكبرئ 7”/9. 

(۲) صحيح البخاري 8 السنن الکبریٰ 7794/9 شرح معاني الآثار 
۲ وفي جميعها طرف الحديث الأخيرء ولم يذكر فيها قول علي لابن عباس 
رضي الله عنهم» ولكن ذكره ابن التركماني ۳۳٠/۹‏ قال: وأخرج صاحب التمهيد من 
حديث محمد ابن الحنفية عن علي... إلا عبارة: فانظر ماذا تفتي بهء فأشهد أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم... 

(۳) صحيح البخاري ٥۳۷/۹‏ شرح معاني الآثار ۲٠٤/٤‏ السنن الكبرئ 
89 مسند أبي يعلئْ (۱۷۲۲) 701/7. 

)٤(‏ شرح معاني الآثار 27١5/5‏ صحيح البخاري 2578/9 السنن الكبرئ 
494 المبسوط ۳/۱۳. 


21> كتاب الصيد والذبائح 


فقال قائلون: إنما نهئ عنها لشدة الحاجة إليها في الحمولة» لأنه روي 
في الخبر: «أنه قيل له: يا رسول الله نيت الحمر». ٠‏ 

وقال بعضهم: لأنها كانت تُهبّة'''. لما روي في بعض الأخبار. 

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما 
نهئ عنهاء لأنها كانت حمرا تأكل العذرة. 

وقال عامة أهل العلم: إنما حرمها تحريماً مبهماً. 

والدليل عليه: أن في حديث أنس أن النبي صلل الله عليه وسلم قال: 
«إن الله ورسوله ينهيانكم عنهاء فإنها رجس”". 

وفي بعض ألفاظه: «فإنها نجس» فأكفئوا القدور»“ 

فقد نص في هذا الخبر أن تحريمها تناول عينهاء لا لأجل خوف فنائها 
Ee‏ 

وأيضاً: فإنه أمرهم بأن يكفئوا القدورء ولو كان من أجل ما ذكرواء 
لما أمرهم بإتلافهاء لأنه كان سبيلها حينئذ أن يتصق بها على الفقراءء 
كما أمر بأن يتصداق بالشاة المصلية التي قدّمت إليه» فقال: إنها تخبرني 
أنها ا قالوا : لم نجد في السوق شاة» وكانت هذه عندنا 
وديعة» فذبحناها بغير أمر صاحبهاء لنعوّضه منهاء فقال النبي عليه الصلاة 


)١(‏ أي: انتهبوها من الناس» وأصابوها من الفيء. ينظر شرح معاني الآثار 
7 

)۲( صحيح مسلم بشرح النووي “رقت صحيح البخاري 0 السنن 
الكبرئ ۳۳۱/۹ شرح معاني الآثار 5 .7١8/‏ 


(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۰۹٤/۳‏ السنن الکبریٰ .۳۳٠/۹‏ 


والسلام: «أطعموها الأسرئ)”'"'. 

فأمر بأن يتصدّق بها لما كانت مغصوبة» ولم يأمر بإتلافها'". 

فلما أمرهم بإتلافهاء ومنعهم أكلها مع ما روي في الخبر: «أنهم نهم 
أكفؤوا القدور وهم جياع» : ل ذلك على أن تحريم أكلها ورد مبهما 
ماتا ٤‏ لما ذكرنا. 

واا في حديث سلمة بن الأكوع: «أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم لما رأئ يوم خيبر نيراناً وقد فقال: ما هذه النيران؟ 

قالوا: على لحوم الحمر الإنسية. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهريقوا ما فيهاء واكسروهاء يعني 
القدور. 

فقال رجل من القوم: أوةتكملها ما رسول :انها قال اوداك 

فأمرهم بكسر القدور تغليظاً لحكم تحريمهاء كما أمرهم بشق 
الروايا“ التي فيها الخمر حين نزل تحريمها تغليظاً لأمرها“» وأمرهم 


)١(‏ تقدم. 

(۲) ينظر شرح معاني الآثار .۲۰۸/٤‏ 

(۳) شرح معاني الآثار ۲٠۸/٤‏ صحيح مسلم بشرح النووي 4۳/٠۳‏ السنن 
الكبرئ 7775/9 صحيح البخاري .۳۷٥/۷‏ 

() الروايا من الإبل: الحوامل للماء» واحدتها راوية» وبه سميت المزادة 
راوية» قال أبو عبيد: لا تكون - يعني المزادة ‏ إلا من جلدين» تفام بجلد ثالث بينهما 
لتتسع. لسان العرب (روي)» 4 (زوه)ء 14/۳. 

(5) الفتح الرباني ١4١/1١1‏ صحيح البخاري مع الفتح ۰٩1/١‏ مجمع الزوائد 
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بغسلها حين استعفوه من كسرهاء ومعلوم أن غسل الأواني لا يجب في 
الأصول إلا من طريق النجاسات. 

فقد دل خبر سلمة بن الأكوع على إطلاق تحريم لحوم الحمر الأهلية 
من وجهين : 

أحدهما: أَمْرهِ بكسر القدورء ودل بذلك أيضاً على تغليظ حكم 
التحريم. 

والثاني: أَمْره بغسلها. 

* وأما قول من قال: إن علة النهي عن أكلها أنها كانت تأكل العرة: 
فإنه دعوئ لا دلالة عليهاء لأنه ليسن في شىء من الأخبان كر ذلك ولا 
أنه د للق فال اه عة وسلم E‏ راهان 
النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن هذا المعنى» بل أطلق تقل النهي ين 
قيل: إنها حمر أهلية» ولم يقيده بمعنئ» فهو علئ ما ورد من الإطلاق. 

وأيضاً: فإن كونها مما يأكل ذلك» لا يوجب غسل الأواني منها لو لم 
تكن نجسة في نفسهاء فدل ذلك علئ سقوط هذا التأويل. 

وعلئ أنه قد ورد تحريم الحمّر الأهلية في حديث المقدام بن معدي 
كرب مطلقاء بابتداء التحريم من النبي عليه الصلاة والسلام إياهاء غير 
معلق بسب 

وروي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقلت: با ویول الله! حدتي ما مدل لي شنا تدم علي؟ 


/01. 
)١(‏ شرح معاني الآثار ۰۲۰۹/٤‏ السنن الكبرئ ۲۳۲-۲۳۱/۹. 
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قال: لا تأكل الحمار الأهلى» ولا كل ذي ناب من السباع»"") 
فأجابه بالتحريم جواباً مطلقاً غير مقيّد بمعنئ» فدل ذلك على إطلاق 


2 34 
# وأما احتجاج مَّن احتج في إباحتها بقوله تعالئ: « قل لا أَجِدفي 


2 رر 


أفى إل حرم عل طَاعي يطعَمة 4 : فإن الجواب فيه ما قدّمناه في مسألة 
تحريم ذي الناب من السباع. 

وقد احتج مبيحوه بحديث غالب بن الأبجر أنه قال: يا رسول الله! إنه 
مييق من مال أشي» استطيع أن اط مه أعلن عير رات لن 

قال: «فأطعم أهلك من سمين مالك» فإنما كرهت لكم جوال 
ال 

قالوا: فهذا الخبر يقتضي اا و عل أن النهي عن تحريم 
الحمر الأهلية كان متقدماً لذلك» وأن ذلك النهي تعلق جرال إل 
وهي التي تأكل العذرة. 

فالجواب وبالله التوفيق: أن هذا الخبر لو اكتفينا به في تحريم الحمر 
الأهلية» لكان فيه غناء عن الاحتجاج بغيره» وذلك لأنه قد أخبر أنه 


.701// 5 شرح معاني الآثار‎ )١( 

.٠٤١ الأنعام:‎ )۲( 

(۳) شرح معاني الآثار 27١7/5‏ سنن أبي داود ۳۲۰/۲ السنن الكبرئ 
۹“ وقال عنه: هذا حديث مختلف في إسناده» وقال ابن حجر في الفتح 
8 إسناده ضعيف» والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. 
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كره لهم جَوَال القرئ» والحمر الأهلية كلها جرال القرئ» فوجب 
تحريمها بهذا الخبر» وتكون إباحته لما سئل عنه» مقصورة على الحمر 
اة 

وأما قوله: إن جوال القرئ إنما أراد بها الحمر الجلالة'''» فليس فى 
اللفظ دليل عليه» وليس يمتنع أن یکوت سنه جوال القرئ» ولا تاگل 
العذرة» فلا يكون قوله: جوال القرئ» عبارة عن ذلك. 
الخبر» كان خبر النهي أولئ» لأن الخبرين المتضادين في الحظر والإباحة» 
إذا ورداء فخبر الحظر عندنا أولى. 

راهنا د :ناته تعمل اله OE SOS‏ يدل هنا 
ذكر في بعض الأخبار أنه قال: «أصابتنا سنئّة» فلم يبق من مالي شيء 
أستطيع أن أطعمه أهلي»””» وإذا كانت الإباحة مقصورة على حال 
الضرورة» لم يجز لنا استعمال حكمها في حال الرفاهية مع ما ورد من 
الآثار فى الحظر. 

مسألة : [حكم لحوم الخيل] 

قال : (وكان أبو حنيفة يكره لحوم الي 


)١(‏ الجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة» والجلة البعر» فوضع موضع 
العذرة. ينظر النهاية .۲۸۸/١‏ 

(۲) في (ر.ح): ولیس نمنع أن يكون من جوال. 

(8) سكن أبي داه ۴۲۰/۲ 

2777/١١ المبسوط‎ ٠٠٥/٦ الكتاب ۲۳۰/۳ حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


كتاب الصيد والذبائح ۲۸۹ 


f 8‏ 0 
قال الشيخ: وهو قول مالك بن انس . 
(وقال ا ومحمد: تؤكل). 


< کی ا صصص 355 
4 3 


والدليل على كراهتها: قول الله تعالئ: # والأنغم خلقها لحكم فيها 
دفء #. إلى قوله: 3 وال وَالْبِعَالَ وال لحمير لر ڪبوها وَزييَةٌ 4 . 


فقد ذكر من منافع الأنعام: الأكل والزينة» وما ذكر معهما من 
منافع الخيل الركوب والزينة» فلو كانت مما يجوز أكله» لذكر ذلك؛ 
لأنه من معظم منافعهء كما ذكر في الأنعامء فلما اقتصر على ما ذكر 
دون الأكل» دل ذلك علئ أن عَظّم منافعها هو ما ذكِرء ا 
ا 

وأيضاً: ما روي لنا عن أبي داود حدثنا حيوة بن شريح حدثنا 
بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيئ بن المقدام بن معدي كرب 
عق اهن حتفن ا الرلية راد رول الل ل الله عليه 


الهداية ٠٤۲٠/۸‏ بدائع الصنائع 8/0". 
)١(‏ الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك 2777/١‏ جواهر الإكليل 776/7. 


. 


(؟) النحل: ۸-١‏ وتمام الآيات: كم فيها وفْء وَمَفِعٌ وَمنها تَأَصكلون 
جر ہے ا رر ۸ 2 سس ل داعم دي A‏ رھ ب صا هم رص وره 
© رکم فیا جال یت رعو وین شرو ا وتیل اقا کم لل بر لر کنا 
كيه إل بی الأنشي "رك یکم روث کو © وليل َل ال برا 
2 ال م وو ساك سه سو لس 


وَزِينَةَ ويخلق ما لا تعلمون *. 
(۳) التفسير الكبير ۲۳۰-۲۲۷/۱۹» تفسير القرآن العظيم .٥۸۲/۲‏ 


۳۹۰ كتاب الصيد والذبائح 


وسلم نهئ عن أكل لحوم الخيل» والبغال» والحمير» وكل ذي ناب 
ناسنا 

فق ل رو جار وين هيدا اط أن شرل اليل الله اة 
وسلم نهئ يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأذْن لنا في لحوم الخيل». 

قيل له: أصل الحديث ما رواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر 
قال: «نهانا رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الحمّر والبغال» ولم ينهنا 
عن الخيل»)”". 

وما رواه عطاء عن جابر قال: «كنا نأكل لحوم الخيل على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ونهانا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
لحوم الحمر الأهلية»“. 

فلم يَذكر في هذا الحديث قولاً من النبي صلئ الله عليه وسلم في 
الإباحة» وأكثر ما فيه أنهم أكلوه على عهد النبي صلى الله عليه 


)١(‏ سنن النسائي ۰۲۰۲/۷ سنن أبي داود »7”١7/7‏ وقد تعقب ابن التركماني 
البيهقي حين ضعًّف الحديث بقوله أخرجه أبو داود» وسكت عنه فهو حسن عنده» 
وقوئ سند النسائي للتصريح بالتحديث» وبقية إذا صرح بالتحديث كان السند 
حجة... الجوهر النقي ۲۸/۹". 

(۲) صحيح البخاري 51//9» سنن أبي داود 0750/7 شرح معاني الآثار 
1/5 7. 

(۳) سنن أبي داود 2717/7 الفتح الرباني »55/1١17‏ السنن الكبرئ ۳۲۷/۹. 

(5) السنن الكبرئ 2771/9 مصنف ابن أبي شيبة )۲٤۳۲۱(‏ 2171/6 سنن 
الدارقطني 2788/5 وفي التعليق المغني: الحديث مخرج عند أصحاب السنن 
البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي وإن اختلف السند. اه. 


كتاب الصيد والذبائح 304 


وسلمء وأن النبي صلئ الله عليه وسلم لم ينه عنه» ومثل هذا لا تثبت 
به حجة حتى يأكلوه» ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منهم› 
فلا ينكره. 

وعلئ أنه لو ثبت على الوجه الذي ذكروهء لكان خبرنا أولئْ من 
وجهين: 

أحدهما: أنه يوجب الحظرء وخبرهم يوجب الإباحة» والحظر 
والإباحة إذا اجتمعا كان الحظر أولئ. 

والثاني: أن خبر جابر مذكورٌ فيه وقت الإباحة» وهو عام خيبرء 
وفصّل فيه بين الحمر والخيل» وذلك أول ما حَرّم؛ لأنهم أرادوا أكله 
بالإباحة المتقدمة» وخبر خالد بن الوليد ينبغي أن يكون بعده» إذ لم يكن 
قبل خيبر تحريم شيء من ذلك» ولا يجوز أن يكون في عام خيبر» لأن في 
خبر جابر الفصل بين الخيل والحمرء فينبغي أن يكون خبر خالد الذي 
جمع فيه بين الخيل والحمر: بعد ذلك» فيوجب ذلك نسخ ما في خبر 


جابر من الإباحة". 


ومن جهة النظر: أنه آهل من ذوات الحافرء كالحمير والبغال. 


)١(‏ ينظر المبسوط 2775/١١‏ الجوهر النقي 2593/9 نصب الراية 
64 . 

اقتصر الجصاص في هذه المسألة وفي مسائل كثيرة على أدلة قول الإمام أبي 
حنيفة فقطء وانتصر له» ولم يذكر أدلة قول الصاحبين الذي اختاره الطحاوي صاحب 
المختصرء وقد بسط أدلة اختياره في شرح معاني الآثار »275١7١/5‏ وكذلك الزيلعي في 
نصب الراية .١198/5‏ 


1۹۲ كتاب الصيد والذبائح 

مسألة : [العقيقة تطوع وليست واجبة] 

قال : (والعقيقة تطوع» مّن شاء فعلهاء ومّن شاء تركها). 

قال أحمد : روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «كل غلام 
رهينة بعقيقته › تُذبح عنه يوم السابع» وخا را و 

رواه الحسن عن سمرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وليس في هذا الحديث دلالة علئ وجوبها؛ لأن قوله: «كل غلام 
رهينة بعقيقته»): لا يجوز أن يكون مراده وجوبها؛ لأنه لا يخلو حينئذ من 
أن تكون واجبة على الغلام أو على غيره. 

ولا يجوز أن يكون ذلك على الغلام» ويكون مرتهناً بها؛ لأن الطفل 
ليس من أهل التكليف» وإن كانت العقيقة عنه على غيره» وهو والدهء فلا 
يجوز أن يكون الصبي مرتهناً بها على غيره» فكيف تصرّفت الحال فلا 
دلالة في هذا اللفظ علئ وجوبها. 

وقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «سئل النبي صلى الله 


717 /0 بدائع الصنائع 065 » عمدة القاري ١؟87/5» حاشية رد المحتار‎ )١( 
/ ٤ (ط البابى الحلبى)» حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ ۳۲١ /7 (ط بولاق)»‎ 
: ۰ ۸ 

(۲) سنن أبي داود 40/7. قال أبو داود: وهذا وهم من همام: «ويدمئ». قال 
أبو داود: خولف همام في هذا الكلام» وإنما قالوا: «يسمئ». فقال همام: يدمئ اه 
السنن الكبرئ 5494/9. وفيه: «ويسمى)» فتح الباري ٤۸۸/۹‏ التلخيص الحبير 
54 وفيه رد لتغليط أبي داود» إرواء الغليل 5 /86". 
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عليه وسلم عن العقيقة» فقال: لا يحب الله العقوق»» كأنه كره الاسم. 

وقال: «مَّن ولد له فأحب أن يسك عنه» فلينسك عن الغلام شاتان 
مكافئتان» وعن الجارية شاة». 

وظاهر هذا اللفظ يدل على أنها غير واجبة» لأنه قال: «مَن أحب أن 
يَنْسك عن ولده» فليفعل»). سن نلك مكل فإذا لم يحبّهء لم يكن 

مسألة : [حكم الانتفاع بالسَّمْن الذي ماتت فيه فأرة] 

قال : (ومن كان 00 فماتت فيه فأرة: فإنها تلق وما حولهاء 
ويؤكل ما سواه إن كان جامدا. 
وإن كان ذائباً: فإنه يُسْتَصبّح”" به» وهو نجس» ولا بأس ببيعه بعد أن 
بين عيبه» ولا يحل أكله ولا شربه). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «سئل عن سمن 


ماتت فيه فأرة» فقال: إن کان ا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً: 


ا 


# وأما جواز الانتفاع به : فوجهه: ما رواه ES‏ بن منصور الرمادي 


.A1/۹ سنن أبي داود 4/۲ ۹۹/4 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 


(۳) صحيح البخاري مع الفتح ٠٥٤۹/۹4‏ سنن الدارقطني ۲۹۱/٤‏ سنن أبي 
داود ۳۲۷/۲ جامع الترمذي ۰۸۰/۳ 


4٤‏ كتاب الصيد والذبائح 


قال: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال: حدثنا عبد الجبار بن عمر 
عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه أخبره أنه كان عند رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم» حيث «سأله رجل عن فأرة وقعت في وَدّكِ"'' جامد. 
فقال: اطرحوها وما حولهاء وكلوا ودککم. 
قالوا: يا رسول الله! إنه مائع؟ قال: انتفعوا به» ولا تأكلوه» 


فأباح الانتفاع به ومتع أكله. 


3 


sit 5‏ ۳( 
وروي نحو ذلك عن علي ا اوا 


(VD, 1 (0)‏ 
عمر »© وأبي موسى > وعن جماعة من التابعين"» ولم يرو عن أحدٍ 


.179/ 86 الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) السنن الكبرئ 2705/9 قال البيهقي: عبد الجبار غير محتج به. ثم قال: 
وروي عن ابن جريج عن ابن شهاب هكذاء والطريق إليه غير قوية» وانظر سنن 
الدارقطني »591١/5‏ وفي الجوهر النقي 554/4". بعد بيانه للرواية الثالثة وأنها عن 
E‏ قال : والظاهر أن البيهقي لأجله جعل هذه الطريق غير 
فريله a‏ اكع O ON O EN‏ 
أن لهذا السند شاهدا بسند رجاله ثقات» وهو عند الطحاوي فى كتابيه المشكل 
واختلاف العلماء. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۱۲۸/١ )۲٤۳۹٤(‏ 

.۲۹۲/٤ )۸۲-۸۱( سنن الدارقطني‎ )٤( 

(5) مصنف ابن أبى شيبة (5795؟) ۱۲۸/١‏ السنن الکبریٰ 2707/9 وفيه 
إلقاء المائع» ولم ينص على الانتفاع به. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (575960؟) 178/6. 


(۷) مصنف ابن أبي شيبة 2179/0 عن إبراهيم » وعطاء» ومكحول وغيرهم. 


كتاب الصيد والذبائح 4۹0 


من الصحابة خلافه» فصار إجماعاً لا يسع خلافه. 

فإن قيل: قوله: «افأهريقوه» في الحديث الأول: أمرٌ بالاستهلاك› فيدل 
على حَظر الانتفاع به» لأنه لو جاز ذلك: كان مالآء وقد «نهئ النبي صلى 
الله عليه وسلم عن إضاعة المال)”"'. 

قيل له: ليس في قوله: «فأهريقوه»: أمر بالاستهلاك» وإنما فيه مَنْع 
الأكل» لأنه يجوز أن يهريقه في السراج» فيستصبح بهء أو يهريقه على 
جلد يدبغه به'"". 

فان قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله 
اليهودء حرمت عليهم الشحوم, فباعوهاء وأكلوا أثمانها» ". 

وهذا يدل علي أن ما كان محرّم الأكل» لا يجوز بيعه. 

قيل له: هذا فاسد بإجماع» لأن العبد محرم الأكل» ويجوز بيعه 
والانتفاع به» وكذلك الكلب والحمار» وإنما هذا عندنا على وجهين: 

ما تناوله التحريم بالإطلاق» فسائر وجوه الانتفاع به محرم عندناء 
مثل الخمر والخنزير”'» وهذه كانت سبيل الشحوم» حين حرمت على 
اليهود. 

وأما ما لم يتناوله التحريم على الإطلاق» فليس يمتنع إباحة بعض 
منافعه دون بعض» على نحو ما ذكرنا من العبد والكلب والحمار» 


. 0/1 صحيح البخاري‎ )١( 


.87/١ أصول السرخسي‎ )٤( 


ال كتاب الصيد والذبائح 


ولس تر اميه ا ولا البيع ولا الانتفاع واقع بالميتة» بل هذه 
المنافع إنما تناولت السمن الذي ليس هو محرماًء وإنما منع أكله 
لمجاورته الميتة» وسائر وجوه الانتفاع به باق على ما كان عليه حاله في 
الأصل. 
لأجل مخالطته لغيره» وكان ذلك حكم السمن إذا جاورته الميتة» لأنه لم 
يخالطه شيء من أجزاء النجاسة» وجب أن يكون متو غا من اتر وجوه 
منافعه» كما منع سائر وجوه منافع الخمر. 

قيل له: ليست علة تحريم الخمر ما ذكرئّه» بل المعنئ فيها أن التحريم 
تناولها على الإطلاق» وأما السمن فلم يتناوله لفظ التحريم» فالواجب أن 
يحظر منه ما قامت عليه دلالته من الأكل» وأن تكون باقى منافعه على ما 
كانت عليه. 

وغ آنه :ذا فيك أن ماله المحاسة إياء لا مم عه جاورا 
أخرى: أن الأ تمھ .قل قزق إذا بيع ما تحن بالمجاورة ون ها لجسن 
باختلاط أجزاء النجاسة. 

مسألة : [حكم البيضة الخارجة من الدجاجة بعد موتها] 

قال : (ومن ماتت له دجاجة» فخرجت منها بيضة: فلا تاھ 

والأضل ف ذلك: أن کل ها باع نالرات :فى ال حياتة يخير 
ذكاة» فحاله بعد الموت كهي قبله» وذلك لأنه لا يلحقه حكم الموت» 


)2000 بدائع الصنائع 060 تبيين الحقائق 3”30/5. 


كتاب الصيد والذبائح 4۹۷ 


لأنه لو كان يلحقه حكم الموت» لما حل له إلا بذكاة الأصل» كاللحم 
وسائر أعضاء الحيوان» لما لحقه حكم الموت بموت الحيوان» لم يحله 
إلا الذكاة. 

ويدل عليه: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «ما بان 
من البهيمة وهي حية: فهو ميتة)'"". 

فلما كانت البيضة تَبِين منها في حال الحياة» وليست بميتة» عَلِسّا أنها 
N I‏ 

لهه الغلة'نفسها فلا فى الشعر والضوف والريش والقرن:وتخرهاء 
أنه ل كرة موده کرت اران لآنها تؤخذ منه في حال حياته» ولا 
يحتاج في استباحته إلى ذكاة الأصلء فلا يلحقه حكم الموت إذاًء ولا 
فرق بينه قبل الموت وبعده. 

وأيضاً: فما ليس بحي» لا يلحقه حكم الموت» والبيضة ليست بحية» 
لأن الحيوان لا يألم بمفارقتها إياه» كالشعر والصوف. 

مسألة : [حكم تناول لبن الشاة الميتة] 

قال أبو جعفر : (ومّن ماتت له شاة أو ما أشبههاء وفي ضرعها لبن: 
فإن أبا حنيفة قال: لا بأس عليه بأكله)”". 


)١(‏ سنن أبى داود »٠٠١/7‏ السئن الكبرى ۲٤٠٥/۹‏ بلفظ: «ما قطع من البهيمة 
وهى حية فهو ميتة)» مسند أبى يعلى »1١١/۲ )١5557(‏ سنن الدارقطني (۸۳» )۸٤‏ 
4 ”© نصب الراية 2711/5 قال الدارقطني: المرسل أشبه بالصواب» وفي عبارة 
أخرئ: المرسل أصح» وينظر التلخيص الحبير ۲۸/۱. 

(۲) ينظر تبيين الحقائق 2.57/١‏ فتح القدير ۰۸٤/١‏ بدائع الصنائع 51/0. 


۲۹۸ كتاب الصيد والذبائح 


اا ا N‏ 0 
حياته» ولا يحتاج إلى استباحته إلى ذكاة الأصل» وهو مما لا يجله 
الموت› فلا فرق بين أخذه فى حال حياته وبعد موته» وال قو ذلك 
أنه يجوز آله من الحيوان في حال حياته » ولا يمنع ذلك شربه» 

وكون الحيوان نجساً بالموت» لا يوجب تنجيس اللبن في قول أبي 
حنيفة» ولا يكون بمنزلة لبن جعل فى وعاء نجس» فينجسه» وذلك لأن 
موضع الخلقة وإن كان نجساء فإنه لا ينجس بالمجاورة”". 


0 8 ر صو مج كوس ررر سعط دل 
والدليل على ذلك: قول الله تعالى: # ون لَك ف الاتعا لع ميك ما 


GS 2.‏ 2 ص کا 
في بطونه- من بن رت ود ملا حالصا سابغا سيين 4 . 


فأخبر أن اللبن خارج من بين شيئين نجسين» ولم يوجب ذلك 
ويدل على ذلك: اتفاق المسلمين على جواز أكل اللحم مع ما فيه 
من العروق التي قد كان فيها الدم» ومعلوم أن الدم مائع نجس» ثم لم 
ينجس داخل العروق» لأن ذلك موضع خلقته» كذلك اللبن في ضرع 
الميتة. 

(وقال أو و ید إن كان مدا کال :اکل ورن کان 
مائعا: لم يأكله لأنه لبن فى وعاء ميت). 


.57/0 بدائع الصنائع‎ 284/١ فتح القدير‎ 251/١ ينظر تبيين الحقائق‎ )١( 
.55 النحل:‎ )( 


كتاب الصيد والذبائح ۲۹۹ 


مسألة : [حكم أكل صيد انقسم نصفين إثر رميه] 

ا( E A‏ رطا ولط لوك كان سا 
وكان له أكل النصفين جميعاً). 

وذلك لأنه قطع العروق التي هي شرط الذكاة في قطعهاء وذلك لأن 
الضربة حينئذ تقع فوق القلب» فتقطع تلك العروق التي يحتاج إلى قطعها 
في حال الذبح. 

وإن قطع الثلث منه مما يلي الرأس: فهو كذلك» للعلة التي وصفنا. 

وإن كانت مما يلي العجز: لم يأكل ذلك الثلث» وأكل ما سواه من 
الصيدء وذلك لأن الضربة لم تصادف قطع أعضاء الذكاة» فكانت القطعة 
البائنة غير مذكاة. لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «ما بان من البهيمة 
وهي حية» فهو ميتة» ''. 

فإن قيل: فيما ذكرنا من النصفين أن الضربة التي تقع فوق الفؤادء 
فتصادف العروق التي يحتاج إلى قطعها في الذبح» أن هذا إذا كان هكذا 
لا يكون نصفين. 

قيل له: إنما عن أنه نصفان بالرأس أيضاء فإذا ضَمَمْتْ الرأس إلى 
النصف الأعلئ كان نصفين. 

ويفا :فان فن وجه الا أن اة( ادف العف راء 
لم يبق فيه من البحياة إلا بمقدار بقائه للمذبوح» وإذا كانت في دون 


.105/١١ المبسوط‎ »"5١7/9 الهداية ومعها العناية‎ ٥ بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) سبق. 


النصف مما يلي العجزء فقد يجوز أن يبقئ فيه الحياة بأكثر من بقاء حياة 
المذبوح» فصار كقطع الرّجل. 

مسألة : [حكم أكل الصيد إذا أصاب السهم قرنه ونحوه ومات بذلك] 

قال : (ومّن رمئ ظبياً بسهم» فأصاب قرنه أو ظلقَه» فمات من ذلك» 
فإن أدماه: أكله. وإن لم يدمه: لم يأكله). 

قال أحمد : وذلك لما بينا فيما تقدم» واعتباره بالمعراض إذا خَرَقء 
أو لم يخزق”", على حسب ما روي في الخبر. 

مسألة : [حكم أكل صيدٍ غاب عنه الصياد ثم وجده] 

(ومّن أرسل كلبه علئ صيدء فاتّبعه حت غاب عنه» فلم يزل في 
طلبه حتئ أدركه وقد صاد الصيد: فإنه يأكله. وإن كان قد تركه». أو 
كان في طلبه إلا أنه قد بات عنه» ثم أصابه من غده كذلك: لم 
بال" 

وذلك لما رواه شعبة عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن 
جبير كلاهما عن عدي بن حاتم قال: «قلت: يا رسول الله! أرمي الصيدء 
فأصيبه من الغد» وفيه سهمي؟ 

قال: إن فلت أد ساك قتله» ولم تر فيه أثراً غير سهمك: ل 

فأباح له الأكل بشريطة حصول اليقين أن سهمه قَتَله ولم يشاركه فيه 


.50 »۲۲۲/۱۱ المبسوط‎ 1۰/٩ الهداية‎ )١( 
.08/9 الهداية‎ ٠۲٤٠١/١٠١ بدائع الصنائع 59/5» المبسوط‎ )5( 
.٩۸/۲ سنن أبى داود‎ ۰۲٤۲/۹ السنن الکبریٰ‎ )۳( 


كتاب الصيد والذبائح ۳۰۱ 
قات العبة وا ےک ل و 


غيره» فدل ذلك على أنه إذا لم يوقن أن سهمه قتله: لم يجز أكلهء 
وحصول اليقين في ذلك: أن يعلم أن سهمه قد أصاب المقتّلء فصار 
بحيث لا يبقئ إلا مثل بقاء المذبوح. 

فإن قيل: إنما أباح له الأكل بالشرط المذكور» ولم يقل إنه إن كان 
على غير ذلك لم يأكل. 

قيل له: ليس كما ظننت» لأن كلامه خرج جواباً عن المباح من الصيد 
والمحظور» فانتظم الإباحة وجود الشرط المذكورء وما عداه في حيز 
ال 

فإن قيل: قد روئ هذا الحديث سيمّاك بن حرب عن عدي بن حاتم» 
ولم يذكر فيه قوله: «إن علمت أن سهمك قتله»؛ بل أطلق فيه إباحة الأكل 
من غير تقييد. 

ورواه أيضاً عبد الملك بن ميسرة من غير هذه الطريق عن سعيد بن 
جبير عن عدي مطلقاً من غير تقييد. 

وهذا يقتضي إباحة الأكل سواء علم أن سهمه قَتَلهء أو لم يعلم» بعد 
أن لا يعلم مشاركة غيره فيه. 

قيل له: هذه الزيادة قد ذكرها أبو بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن 
جبير» وذكرها أيضاً عبد الملك بن ميسرة في رواية شعبة من هذه الطريق 
فهي ثابتة» لا يجوز إسقاطها لإغفال مَن ترك ذكرها. 


وقد روئ شعبة عن الحكم عن عبد الله بن أبي الهذيل «عن ابن عباس 


۲ كتاب الصيد والذبائح 


رضي الله عنهماء وسأله رجل فقال: إني رجل أنمي وأصمي؟ 

قال: ما أصميت فكل» وما أنميت فلا تأاكل»". 

قال الحكم: الإصماء: أن تقتله في الحالء والإنماء أن يتوارئ 
لی 

* وأما ذا توارئ عنه وكان في طلبه: فإنه يجوز أن يأكله» لما روئ 
يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسئ بن طلحة عن عمير 
بن سلمة الضمري عن رجل من بهز «أنّ رسول الله صلئ الله عليه وسلم مر 
بالروحاء””'» فإذا هو بحمار وش عقير”” فيه سهم» قد مات» فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

دعوه حتئ يجيء صاحبه» فجاء البهزي» فقال: يا رسول الله! هي 
رميتي فكلواء فأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن 


(0) قال المطرزي في المغرب 587/١‏ : «الإصماء: أن يرميه فيموت بين يديه 
ا والإنماء: أن 0 بعد ما أصابه» ثم يموت». 

(0) السنن الكبرئ 255١/9‏ وفيه: وقد روي هذا من وجه آخر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاًء وهو ضعيف. 

(9) ينظر المبسوط .55٠/١١‏ تحفة الفقهاء “/لالاء حاشية سعدي جلبي على 
العناية 9 /087. 

(4) الروحاء: قرية بين المدينة وبدر على بعد (١۷)كم‏ عن المدينة المنورة» فيها 
بئر مشهورة» وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم وشرب منهاء وهي قائمة 
موجودة إلى يومنا هذاء وينظر القاموس المحيط (روح). 

(5) عقير: على وزن فعيل بمعنئ مفعول» أي معقور» يعني مجروح بسهم 
الصائد. النهاية “/7177. مختار الصحاح (عقر). 


كتاب الصيد والذبائح ۳ 
د ا ر ا ع ا 


يقسمه بين الرفاق» وهم مُحرمون»"' 


فهذا يدل علئ أن غيبته عنه لا تمنع أكله إذا كان في طلبه. 

ومن جهة النظر: أنه ما دام في طلبه» فقد علم أنه ممن لم يكن يلحق 
ذكاته» فكانت الرمية ذكاته» وأما إذا فرّطء فجائز أن يكون قد كان يمكنه 
أن يدرك ذكاته» فلم يجز ترك ذكاته بالشك”". 

فإن قيل: لما كان سبب الموت موجوداً في الرمية» فهلا جعلته حادثاً 
عنه إذا لم يُعلم سببُ غيره حَدَث عنه الموت» كما نقول فيمن جرح 
رجلاًء فلم يزل صاحب فراش حتئ مات» أنا نحكم بحدوث الموت عن 
الجراحة» وهي سبب حدوثه» فيتعلق الحكم به. 

قيل له: لم نحرمه من حيث لم نحكم بحدوث الموت عن الرميةء 
لكن من جهة أن وجود الرمية لا يكون سبباً للذكاة إذا أمكن الوصول إلى 
ذبحه» فإنما منعنا الذكاة من هذه الجهة. 

فال [حكم أكل صيد النساء] 

قال: (وصيد النساء في جميع ما ذكرنا كصيد الرجال» وذبائحهم 
كذبائح الرجال). 


)١(‏ الفتح الرباني 57/1١‏ 5؟» السنن الكبرئ ۰۱۱۸/٩‏ 2551/4 مجمع الزوائد 
ا ورجال أحمد رجال الصحيح» وفي القول المسدد عل المسندل: صححه 
ابن خزيمة وغيره ۲٤۷/١١‏ مع الفتح الرباني. 

(؟) بدائع الصنائع 5ه المبسوط .55١/١١‏ 


۳٤‏ كتاب الصيد والذبائح 


وذلك لقول الله تعالئ: إلا ما وكيم 4 وعمومه يتناول الرجال 
الفا 

_ وقد روئ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: 
«أن النبي صائ الله عليه وسلم أكل ذبيحة امرأة»”". 

مسألة : [حكم ذبيحة وصيّد الصبيان] 

قال : (وَدَبْح وصيِّدٌ الصبيان الذين يعقلون الذبيحة كذبائح الرجال» 
وبين الرجال. 


د عد عد عد جد 


.١١ المائدة:‎ )١( 
٠٠۷/۸ العناية» ونتائج الأفكار تكملة فتح القدير‎ )( 


)۳( جامع المسانيد ۳1/۲ السئن الكبرئ ظث171ز121زن1نز1ن"5, صحيح البخاري مع فتح 


كتاب الضحايا م.م 


كتاب الضحايا 


مسألة : [حكم الأضحية] 

قال أبو جعفر رحمه الله : (والأضحية واجبة في قول أبي حنيفة على 
المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم» ولا تجب على المسافرين. 

ويجب على الرجل من الأضحية عن ولده الصغار مثل الذي يجب 
عليه من الأضحية عن نفسه. 

وخالف أبو يوسف ومحمد أبا حنيفة في ذلك» فقالا: ليست بواجبة» 
ولكنها سنة» غير مرخخّص لمن وجد السبيل إليها في تركها). 

قال أحمد : المشهور من قول أصحابنا جميعاً أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد وزفر والحسن بن زياد ان الأضبحية واجية عل اهل السار . 

وح اليسار الذي يتعلق به وجوب الأضحية» هو ما يتعلق به وجوب 
صدقة الفطر”". 


)١(‏ الآثار لمحمد بن الحسن (۷۸۸) ص 2٠١750‏ تحفة الفقهاء ۰۸٠/۳‏ بدائع 
الصنائع 257/0 المبسوط ۸/٠١‏ تبيين الحقائق 25/7 الهداية 2570/4 لكن في 
الهداية والمبسوط خلاف ما ذكره أبو جعفر» حيث جعل قول محمد مع أبي حنيفة. 

وعلئ أنها سنة قول جمهور الفقهاء في الراجح أو المشهور عنهم» ينظر بداية 
المجتهد ۱۷۱/٦١‏ نيل الأوطار 191//6» فتح الباري .۲/٠١‏ 

() بدائع الصنائع ٠٠٤/٠١‏ تبيين الحقائق 7/57. 


۳۰٦‏ كتاب الضحايا 


وروي وجوب الأضحية عن جماعة من السلف› منهم : سالم بن أبي 


الجعد ومكحول في آخرين منهم. 
وروي أنها غير واجبة عن أبي بكر وعمر وابن عباس وأبي مسعود 
الشاي 


وروي عن أبي يوسف في الجوامع”": أنها سنة» وليست واجبة. 

وما حكاه أبو جعفر عن أبي يوسف ومحمد من أنها ليست بواجبة» 
ولكنها سنة غير مرخخّص لمن وجد السبيل إليها في تركهاء فإنه قول خلاف 
المشهور عنهما. 

وعلئ أن قوله: غير مرخص له في تركها: يقتضي أن تكون في حد 
الوجوب» لأن ما ليس بواجب» فهو مرخّص له في تركه. 

وقوله عنهما: غير مرخخّص لمن وجد السبيل إليها في تركها: إطلاقه 
ليس بسديد. 

وكذلك قوله: على الواجدين: لأنه ليس كل من وجد السبيل إلى 
الأضحية مأموراً بهاء إنما يؤمر بها مّن كان من أهل اليسارء وهو أن يكون 
في ملكه فَضْلَ عما يحتاج إليه من مسكن وأثاث وخادم» ومائتي درهم» 
أو ما يساويهاء فأما من يملك أقل من ذلك» فليس عليه أضحية» وهذا 


»1١١/١17 شرح النووي لصحيح مسلم‎ ٠۲٠٠/۹ السنن الكبرئ للبيهقي‎ )١( 
.)8١59 »8١19( مصنف عبد الرزاق‎ 

(۲) الجوامع اسم كتاب في الفقه» صنفه أبو يوسف» حاشية سعدي جلبي على 
تبيين الحقائق 7/5. 


مروي عنهم على هذا ا 
[الأدلة على وجوب الأضحية] 


صصص د ملس صر رھ < سير مو زفق 
4 


# فأما دلالة الكتاب: فقول الله تعالئ: # فصل لربك وأحر 
وظاهره يقتضي وجوب النحر على النبي عليه الصلاة والسلام» وما لزم 
النبي عليه الصلاة والسلام» فهو لازم لنا حتئ تقوم الدلالة على تخصيصه 
عليه الصلاة والسلام به دوننا. 

فإن قبل: روي أن المراد وضع اليد عند النحر في الصلاة. 

قيل له: روي أنه أراد الأضحية» وهو حقيقة اللفظء فحَمُله عليه أولئ 
منه على المجاز. 

وعلئ أن ما فى الظاهر خلافه””, لأن قول القائل: قد نحر فلانء لا 
ل عتة ريع اليد ف 'القيللاة عل و 

ودلالة أخرئ: وهي ما روئ يزيد بن أرقم قال: «يا رسول الله! ما هذه 


(1) قال الكاساني في بدائع الصنائع 154/5: لا رواية فيه» ثم ذكر عن الزعفراني 
أنه تجب عليه الأضحية» لأن النصاب وإن انتقص لكنه انتقص بالصرف إلى جهة هي 
قربة» فيجعل قائماً تقديراً. هذا الذي ذكره الكاساني» إذا كان النقص يسيراً - خمسة 
دراهم ‏ أخرجت من المائتين للزكاة. 

(۲) الكوثر: ۲. 

(۳) أصول السرخسي .۱۷۳/١‏ 

.۳۷٦/۰ أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 


۳۹۸ كتاب الضحايا 


5 5 0 )0 
الأآضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام» 


. 


١ 01 0‏ ولا ما 4 
فإذا ثبت أنها من سنة إبراهيم» وقد قال الله تعال: # أؤلهك الزن 


و > 


هَدَى الله فبه دنهم أَقْسَدِهْ 4" لزم اتباعه في سنته بظاهر الآية بعد 
ثبوتها من سنة إبراهيم. 

وكذا نقول في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء» إنها لازمة لنا حتى 
تقوم الدلالة على تّسْخها بشريعة غيرها“. 


2 مص ت ا سخ وہہ 
* وأيضاً: قال الله تعالئ: لکل امت عتا مَنَسَكا هُمْ تايحكوة قلا 
سرْعنَكَ فى الم 4 . 


وقال: « ويل ام جملا مَنسَكا یکا اسم آنل عل ما ردقم 


E ا‎ n 


ص 


e‏ أن المنسك المأمور به هو ما يفعل من الذبائح» وهي الأضاحي 


)١(‏ السنن الكبرئ 551/94. قال ابن التركماني: في سنده: عائذ الله المجاشعي 
عن أبي داود نفيع بن الحارث: عن البخاري قال: لا يصح حديثه» قال ابن التركماني: 
سكت البيهقي عن أبي داود نفيع» وهو متروكء ذكره الذهبي في كتابيه الكاشف 
والضعفاء. الجوهر النقي 571/9. 

.9٠ الأنعام:‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن »84/٠5‏ أصول السرخسي 44/7. 

.٦۷ الحج:‎ )5( 

.٤ الحج:‎ )5( 


كتاب الضحايا ۳۰۹ 


المفعولة في أيام النحر» والأمر يقتضي الوجوب إلا أن تقوم الدلالة 
على غيره؛ لأن قوله: #فلا سَرْعَنّكَ فى لأس 4 يقتضي أن يكون هناك 


سكب ورم لوه يه 


فإن قيل: إنما المعنى في قوله: للا يسرِحنََكَف المي 4: في الشأن» 
وفي الحال التي وقعت المنازعة فيهاء كقوله: وما أَمرنا إل وجدة لمج 
ألبصَرِ 4 وكقوله: #ومآ اوت برشي : يعني شأنه ودأبهء 
وقوله 00 0 1 ا لور 4 

قيل له: حقيقة اللفظ تتناول قول القائل: إفعل هذاء هو المعقول من 
ا ولا صرف إل غيره إلا بدلالة. 

* ويدل عليه أيضاً: قوله تعال: # فل إِنَّ صَلَاقِ وَحْتَي ويا 
وماق روب اسای 4 إلى قوله : وبدرك رن واا رد اتی 4^ 

فصح أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان مأموراً بالنسك» والأمر 
اهي الوجرب» و ت وجرا ع اك اغب الد رالا 


. ٠۳۸/۱۷ ينظر جامع البيان للطبري‎ )١( 
.1۷ (؟) الحج:‎ 

(۳) القمر: ٠ه‏ 

(5) هود: /ا9. 

.٥۳ الشورئ:‎ )5( 

(5) الأنعام: 177. 


1۰ كتاب الضحايا 
لزمنا مثله بقوله تعاليل: ابوه 4 وقال: « قلخد 


عو اء £ 
سروه أن صم و فِتَنَدَ 4 . 


ا 
الوليد بن المبارك حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا يحيئ بن سعيد عن 
عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم: «مَّن قدر على سعة فلم يضح فلا يقربنَ مُصلانا»"”". 

وحدثنا أبو بكر بن الجعابى قال: حدثنا محمد بن سليمان الباغندي 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الله بن 
عياش المصري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «مّن كان عنده سعة فليضح» > فمن لم يضح فلا يقربن مسجدنا»“. 

قال أبو بكر بن الْحِعَابي: عبد الله بن عياش هذا: جليل القدرء وهذا 
الحديث سديد الطريقة 


. ٠١١ 216 الأنعام:‎ )١( 

(۲) النور: 1۳ . 

(۳) الفتح الرباني ٥۸/١١‏ سنن الدارقطني 2777/5 وفي القول المسدد أشار 
إلى اختلاف الأئمة في ترجيح صحة الموقوف أم المرفوع» فرجح الحاكم صحة 
المرفوع» بخلاف غيره من الأئمة» قال البنا: قال ابن حجر في الفتح: الموقوف أشبه 
بالصواب. التعليق المغني 11/5؟» وعزاه إلى كثير ممن خرجوه» الجوهر النقي 
89 وذكر صحة المرفوع» لأنه زيادة من الثقة وهي مقبولة. 

(5) سنن ابن ماجه (3775*) »35١7/7‏ السنن الکبریٰ 5520/9» وقال: حديث 
زيد بن الحباب غير محفوظ. 


كتاب الضحايا ۳1۱ 


قال أبو بكر الجعابي: وحدثني محمد بن عبد الله بن يوسف قال: 
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال: حدثنا عمي عبد الله 
بن وهب قال: حدثني عبد الله بن عياش عن عيسئ بن عبد الرحمن عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم: «مّن قدَّر على أن يضحي» أو قال: من وَج سعة: 
فليضح» فمن لم يضح فلا يقرين ا 

وهذا الحديث يدل على وجوب الأضحية من وجهين: 

أحدهما: قوله: «فليضح»» وهذا أمر يقتضي الإيجاب. 

والثاني: قوله: «فمّن لم يضح» فلا يقربن مصلانا»» والمعقول من 
ظاهر هذا اللفظ الوجوب» لأنه معلوم أنه لم يرد به نهيه عن الصلاةء 
وحضور المسجد» وإنما المراد والله أعلم: على غير سبيلناء وبمنزلة من 
خالف سنتناء أو ما جرئ مجرئ ذلك. 

# وأيضاً: روئ الشعبي وسليمان التيمي وغيرهما عن أبي رملة 
الحنفي» واسمه عامر ‏ بصري - عن يختف بن سليم عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «يا أيها الناس إن على كل رجل منكم في كل سنَةٍ 


21 فا ا Die:‏ 
أاضحية وعتيرة؟ . 


.701//5 سنن الدارقطني 711/5 السئن الكبرئ 2770/9 نصب الراية‎ )١( 

() الفتح الرباني ٠٠۷/١١‏ سنن أبي داود 284/7 قال أبو داود: العتيرة 
منسوخة» هذا خبر منسوخ. سنن النسائي مجمع الزائد ۲٠/٤‏ وقال: رواه 
أحمد» وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف. نصب الراية ۲٠٠/٤‏ قال 
الزيلعي: بعد سرده لمن أخرجه قال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: 


2 كتاب الضحايا 


فاقتضئ هذا اللفظ وجوب الأضحية. 

والعتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب» وهي منسوخة بدلالة 
الاتفاق» ولم تقم الدلالة على نسخ الأضحية» فهي واجبة على ما اقتضاه 
الخبر. 

* ويدل علئ وجوبها أيضاً: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن 
يحيئ عن أمه عن آم بلال أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «ضحوا 
بالجذع من الضأن)0". 

وهذا أمر بها يقتضى ظاهره الإيجاب. 

* ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا ابن قانع حدثنا الحسن بن المثنئ بن 
معاذ قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن 
جندب قال: «خرجنا مع رسول الله يوم أضحئى › فرق قوماً قل ذبحوا 
ونحرواء ورأئ قوماً لم يذبحوا ولم ينحرواء فقال عليه الصلاة والسلام: 
٠ 2‏ ي + ل E ٠.‏ 51 )۲( 
من ذبح قبل الصلاة: فليعد الذبح» ومن لم يذبح: فليذبح باسم الله» : 

وهذا الحديث يدل من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: ا من بح قبل الصلاة بالإعادة» ومعلومٌ أن المذبوح قبل 


وعلته الجهل بحال أبي رملة.. إلخ. 
)١(‏ الفتح الرباني »/5/١7‏ مجمع الزوائد ۲۲/٤‏ وتمام الحديث: «فإنه جائز»» 
رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات» وفيه: «ضحوا بالجذع». 


ا 1۳ 


الصلاة كما" لم يُذبح» لأنه لم يقع موقع الإجزاء» ثم أمره بالإعادة» 
وذلك كأمر مبتدأ بالذبح. 

والثاني: قوله: «ومن لم يذبح فليذبح»: وهذا أيضاً ار يقتضي 
الإيجاب. 

* ويدل عليه أيضاً من جهة السنة: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا حجاج بن منهال حدثنا يزيد بن زريع عن 
داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: «قام رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يوم أضحى فقال: «لا يذبحن أحل قبل أن يصلي» فقام خالي» 
فقال: يا رسول الله! إني عبجّلت بنسكي لأن أطعمه أهلي وجيراني» قال: 
قد فعلت» فأعِد ذيحاً آخر. قال: يا رسول الله! عندي عناق خير من 
شاتي لحم أذبحها؟ قال: نعم» وهي خير نُسَكيّكء ولم تقض جذعة عن 
أحد بعدك)”". 

وهذا الحديث يدل من وجهين على صحة قولنا: 

اذا :فول ١أعذ‏ دنا خرف والامن عل الوجزب. 

والثاني: قوله: «لا تقضي جذعة عن أحدٍ بعدك»» لأن القضاء عنه إنما 
يكون عن واجب في ذمته» كقولك: قضيت الدَيّن» وقضيت صلاة الظهرء 
والنذرء وما 58 مجراه. 


)١(‏ في (ر.ح): كمن. 

(۲) العناق: الأنث من ولد المعز قبل استكمالها الحول. ينظر المصباح المنير 
(عنق). 

(۳) صحيح البخاري 3/٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي .١١5-1١1١7/11‏ 


وقد روي فى بعض ألفاظ هذا الحديث: «إنها تجزئ عنك». ولا 
تجزئ عن أخدر بعدك)7. 

ومعناهما واحد» لأنهم يقولون: جزئ عني كذا وكذا أي: قضئ عني. 

فإن قيل: روئ أبو جناب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «الأضحئ علي فريضة» وهو عليكم سنة)”". 

قيل له: هذا مما يدل على الوجوب» لقوله: «هو عليكم سنة). 

وقول امعفاه ا ا اا غير 
اا ۰ 

فإن قبل: لولا أنه أراد نفي الإيجاب» لم يكن لتفرقته بين نفسه وبين 
الأمة معنئ» وفي وجوب حَمْل كلامه صلئ الله عليه وسلم على الفائدة» 
ما يوجب أن يكون المراد الفرق بينه وبيننا في الوجوب. 

قيل له: ليس كذلك» لأنه يحتمل أنه يريد: هو علي فريضة بوحي من 
الله إليه فيه بعينه» وهو عليكم سنة» أي وجوبه من جهتي لا بوحي. 

وأيضا: ليشن لواحت فر ضا لآن"الفرظى ما كان علو غا ازل 
الوجوب» وقد يكون الشيء عندنا واجباء لا يُطلّق عليه اسم الفرض» 
كصلاة العيد هي واجبة» ولا يطلق عليها اسم الفرض» وصلاة الظهر 
واجبة فرض» ونظائر ذلك كثيرة» فليس يمتنع أن يكون النبي صلى الله 


)١(‏ مجمع الزوائد 77/5» قال الهيثمي: رواه أبو يعلى» والطبراني في الكبير 
بنحوه )2 ورجال الجميع ثقات. 
(۲) سنن الدارقطنى »5١/7‏ السنن الكبرئْ ۰٤٦٦/۲‏ 555/94ء» نصب الراية 


64 وفيه: أنه حديث ضعيف. 


كتاب الضحايا 1٥‏ 


عليه وسلم قد كان مخصوصاً بلزوم فرض الأضحية» وأنها ليست علينا في 
تأكيد الوجوب» كما كانت عليه. 

# فإن احتجوا بما رواه أبان بن أبي عياش وجابر الجعفي عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ثلاث هن علي 
فريضة» وعليكم تطوع: الأضحئ» والوتر» والضحئ»"'". 

قيل له: أبان بن عياش سيء الحفظ» ضعيف جداًء وجابر الجعفي 
مطعون فيه قد قيل فيه العظائم. 

وأيضاً: فإن أصل' التحديت: ما وواه أبو جنات عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الأضحئ علي فريضة» 


(Dra, 
. وعلہ سله)‎ 


فيكنيه أن يكون الراوي لما ظن أن معنئ قوله: «عليكم سنة»: أنه 
تطوع › حمله على المعنىئ عنده. قله 

وأيضاً: لو ثبت هذا الحديث من جهة يوق بهاء لم يجز أن تُعارض به 
أخبارنا المقتضية لإيجابهاء لأن الخبريّن متي ورداء وفى أحدهما 
الإيجاب» وفى الآخر نفيه: كان خبر الإيجاب أولى؛ لأن الأصل كان فيه 
نفي الوجوب» فخبر النفي وارد على الأصل» وخبر الوجوب متأخر عنه 
لا محالة» ولم يتين ورود ما يرفع الوجوب بعل استقراره» فكان خبر 
الإيجاب أولى. 

* فإن قيل: روت أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


.558/75 السنن الکبریٰ 5515/9؟»‎ )١( 


(¥) سینی: 


«إذا دخل العشر» وأراد أحدكم أن يضحي » فلا ان شعره وأظفاره 


:3ه 25 01 
حى يصحي 5 
وهذا يدل على أنها غير واجبة» لأنه علق فعلها بإرادته» فإذا لم يرذها 


قيل له: شررْط الإرادة في فعلهاء لا ينفي وجوبهاء لأن شَرط جميع 
الفرائض الإرادة» ولا تصح إلا بهاء وليس فيه: أنه إذا لم يرده كيف يكون 
حكمه؟ 

وأيضاً: دوك ابن عباس عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: « 
راد الحج فليتعجل فل 

ل عل ا لذكره الإرادة فيه. 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ أراد منكم 
الجمعة» ا > ولم يدل ذلك على نفي وجوب الجمعة. 


# ويدل على وجوب الأضحية: ما روي عن أبي جعفر محمد عن 


علي رضي الله عنه قال: تسح الأضحئ كل ذبح كان قبله - يعني من 
العقيقة وغيرها -» ونسخت الزكاة كل زكاة كانت قبلهاء ونَسّخ صوم شهر 


)١(‏ صحيح مسلم ۱۳۸/١١‏ سنن النسائي كتاب الضحايا 271١/1‏ سنن أبي 
داود ۰۸٥/۲‏ الستن الکبریٰ ۰۲۹۹/۹ سنن ابن ماجه (۳۱۸۷) 2708/7 نصب 
الراية 7١7/65‏ قال الزيلعي: أخرجه الجماعة إلا البخاري. 

(۲) سنن أبي داود »5٠07/١‏ السئن الكبرئ ٠٤٠/٤‏ قال ابن التركماني: في 
سنده مجهول. 

(۳) شرح السنة للبغوي »١71/7‏ صحيح البخاري .۲۸٤/۲‏ 


كتاب الضحايا 1۷ 


رمضان كل صوم كان قبله» وتّسّخ عسل الجنابة كل غسل كان قبله». 
ومعلوم أنه أراد به تسخ الوجوب» لأن الجواز باق الآن» ولم ينسخ 
الواجب من ذلك بالأضحئ, إلا والأضحئ واجبء لأنه إن لم يكن 
واجباًء لم يكن الأول منسوخا به» ولقال: إن وجوب الذبائح كلها قد 
تُسخء ولم يقل: سخ بالأضحئ. 
وروئ الحجاج ا ن ان جعفرء قال: «نسخت الأضحية كل 
ذبيحة). 


(De 2 ۾‎ 


ويدل علئ أن مراده: تسخ وجوب الذبائح بوجوب الأضحية 
جميع ما ذكره أنه ناسخ لما قبله» فهو فرض أو واجب. 

# فقد ثبت وجوب الأضحية بما قدّمنا من دلائل الكتاب والسنة» إلا 
أن الفقهَاء متفقون على أنها غير واجبة على المسافرين» فخصصناهم من 


(۱) السنن الكبرئ للبيهقي ۲۹۲/۹ سنن الدارقطني (۳۹-۳۸-۳۷) ٤‏ /۲۷۸» 
نصب الراية ٠۲٠۸/٤‏ وفي التعليق المغني قال: حديث علي مروي من طرق» وكلها 
ضعاف لا يقبل الاحتجاج بها. ش 

(۲) قال أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن 88/6 بعد حديث: انسخت 
الأضحية»: وهذا عندي لا يدل على الوجوب» لأن نسخ الواجب هو بيان مدة 
الوجوب» فإذا بين بالنسخ أن مدة الإيجاب كانت إلى هذا الوقت» لم يكن في ذلك ما 
يقتضي إيجاب شيء آخرء ألا ترئ أنه لو قال: قد نسخت عنكم العتيرة والعقيقة 
وسائر الذبائح التي كانت تفعل» لم تكن فيه دلالة على وجوب ذبيحة أخرئ» فليس 
إذاً في قوله: «نسخت الأضحية كل ذبيحة كانت قبلها»: دلالة على وجوب الأضحية» 
وإنما فائدة ذكر النسخ في هذا الموضع بالأضحية» أنه بعدما تَدَبنا إلى الأضحية» لم 
تكن هناك ذبيحة أخرئ واجبة. 


۳1۸ كتاب الضحايا 


جملة ظواهر الآي والسنن» وبقي حكم الوجوب فيمن عداهم. 

قال إبراهيم النخعي: «كانوا إذا شهدوا ضحَؤاء وإذا سافروا لم 
OEY‏ 

وليس في سقوطها عن المسافرين ما يدل على سقوطها عن المقيمين» 
لوجودنا كثيرا من الفروض يتعلق وجوبه بالمقيم دون المسافر» منها 
الجمعة» والركعتان الأخريان من الظهر» وتعيين فرض شهر رمضان» 
وصلاة العيدين» هذه كلها أمور تلزم المقيمين دون المسافرين. 

فإن قيل: لما كان مضي أيام النحر يُسقطهاء دل على أنها ليست 
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بواجبة. 

قيل له: سقوطها بمضيٌ الوقت» لا ينفي وجوبهاء ألا ترئ أن فرض 
الجمعة يسقط بمضي الوقت» ولم ينف ذلك وجوبهاء وقد يتعلق سقوط 
الفرض بفعل الإنسان» وهو أن يرتد» ثم يسلم بعد مضي وقت الصلاة» 
أو الصوم» فلا يجب عليه قضاء ما كان لزمه في حال الإسلام قبل الردة» 
فإذاً ليس في سقوط الفرض بمضي وقتء أو إحداث فعل دلالة على نفي 
وجوبه في الأصل» وصلاة العيدين واجبة» ومضي الوقت يسقطها. 

ولو أن رجلاً تَدَرَ أضحية في أيام النحر بعينهاء فلم يذبحها حتئ 
مضت أيام النحر: سقط عنه ذبحها". 


.۳۸۲/٤ )۸۱٤٤( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء 85/7. وقال السمرقندي: «عليه أن يتصدق بها حية» ولا 
ينقص منها شيئاً من الشعر واللبن» ولا يأكل من لحمهاء لأنه انتقل الواجب من إراقة 
الدم إلى التصدق». بدائع الصنائع 5 الهداية والكفاية عليها .٤۳۲/۸‏ 


ا ۳۱۹ 


ولو أن رجلاً أحرم بحج» تعيّن عليه وجوب فعل الحج في تلك 
السنة» فإن فاته الحج: سقط عنه حكم الوجوب في تلك السنة» وكان عليه 
أن يتحلل بعمرة» وصار الحج في ذمته. 

* وأما دليلنا من طريق النظرء فهو اتفاق الجميع على لزوم الأضحية 
بالنذر» ولو لم يكن لها أصل في الوجوب» لما صح إيجابها بالنذرء لأن 
كل ما ليس له أصل في الوجوب» لا يصح إيجابه بالنذر"". 

ألا ترئ أنه لو قال: «لله علي المشي إلى السوق» أو إلى المسجد»ء لم 
يلزمه شيء» لأنه ليس له أصل في الوجوب”. 

فإن قيل: للأضحية أصل في الوجوب» وهو هدي القران والتمتع. 

قبل له: ليس هدي القران هو الأضحية» والدليل عليه: أن مضي أيام 
النحر يمنع صحة الأضحية» ولا يمنع صحة ذبح هدي التمتع» ولو كانت 
هي الأضحية» لتعلقت بالوقت» لأن الأضحية مخصوصة بوقت لا يصح 
فعلها في غيره. 

ودليل آخر: وهو أن يوم الفطرء لما تعلق به وجوب صلاة العيدء 
تعلق به حق في المال لله تعالئى» وهو صدقة الفطرء فلما تعلق بيوم النحر 
وجوب صلاة العيد» وجب أن يتعلق به حق المال لله تعالئ» واتفق 
الجميع على سقوط ما عدا الأضحية» فوجب أن يكون الحق الذي تعلق 
وجوبه في المال بهذا اليوم هو الأضحية. 

فإن قيل: فقد يجوز عندكم فعل صلاة العيد في اليوم الثاني من الفطر 


.11/6 أحكام القرآن للجصاص 87/50» المبسوط ؟7١/4» بدائع الصنائع‎ )١( 
DN لول‎ 


ولاس كتاب الضحايا 


إذا فاتت في اليوم الأول لعذرء ولا يتعلق باليوم الثاني وجوب صدقة 
الفطر. 

قيل له: لم تكن العلة جواز الفعل» وإنما كانت وجوب الفعل» 
وصلاة العيد لا تجب في اليوم الثاني من الفطرء وإنما تجب في اليوم 
الأول» وتفعل في اليوم الثاني على وجه القضاء إذا فاتت لعذر. 
ألا ترئ آنا نقول إنه لو تركها الإمام عمداً من غير عذر: لم يجب 
قضاؤها في اليوم الثاني» فعلمت أن اليوم الثاني من الفطر ليس يتعلق به 
وجوب صلاة العيد وإن تعلق به جواز الفعل على جهة القضاء في بعض 
الوجوه. 

فإن قيل: فأنتم توجبون الأضحية على مَن بَلَعْ أو أسلم في اليوم الثاني 
والثالث من أيام النحرء ولا يتعلق بهذين اليومين وجوب صلاة العيد. 

قيل له: هذا سؤال ساقط» لأنه إلزام على غير العلة» وإنما آلزمت 
على عكس العلة» وعلى أنه غلط في المذهب» لأن اليوم الثاني والثالث 
من أيام النحر عندنا وقت للزوم صلاة العيدء لأنا نقول: إن الإمام لو 
تركها في اليوم الأول لعذر أو لغير عذرء فَعَلّها في اليوم الثاني والثالث» لا 
على وجه القضاء» بل على أنه وقت الوجوب» فمن أجل ذلك قلنا إن مَن 
بلغ من الأطفال» أو أسلم من الكفار في هذه الأيام» لزمته الأضحية. 

# وإنما قالوا إن الأضحية على الأغنياء الذين تجب عليهم صدقة 
الفطر لأجل غناهم» للعلة التي وصفناء وهي أن وجوبها تعلق بوقت 
وجوب صلاة» كما تعلق وجوب صدقة الفطر باليوم الذي تجب فيه صلاة 
العيد» ثم كانت صدقة الفطر على الأغنياء لدلائل أوجبت ذلك» وجب أن 
يكون كذلك حكم الأضحية فيمن تجب عليه. 


كتاب الضحايا ۲۱ 


ويدل عليه حديث أبي هريرة الذي قدّمنا عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: امن وعد عة افا فسن عل الققين. 

ووجه آخر: وهو أن لجو بار مبتداً» لا بسبب 
من جيه اسار فوجب أن يتعلق وجوبها بوجود الغنئ» كالزكاة لما كانت 
حقاً في المال» أوجبها الله على جهة الابتداء» لا بسبب من جهة العبدء 
تعلق وجوبها بوجود الغنئ» ولهذه العلة يها مان بحرت صدقة الفطر 
بوجود الغنل» وليست كالكفارات ونحوهاء لأن وجوب الكفارة متعلق 
بسبب من جهته» فتعلقت بوجود الإمكان. لا بالغنى. 

فون قيل: فالحج فرض مبتدأ» لم يتعلق بسبب من جهته» وليس هو 
ما وجوه القع وا على توحرة الامظافة: 

قيل له: ليس الحج حقاً متعلقاً في المال» وإنما هو على البدن» 
والمال به يتوصل إليه» لأن الحق واجب فيه» فلم يلزم على ما نصبنا من 
العلة في تعلق الحق في المال. 

فصل : [في الأضحية عن الصغار] 

وأما وجه قولهم في وجوب الأضحية علئ الرجل عن ولده الصغار: 
فهو ما قدمنا في دلالة وجوب الأضحية من فعل إبراهيم صلئ الله عليه 
وسلم» وأَمْر الله إيانا باتباعه» والذي وجب على إبراهيم من الأضحية» 
إنما وجب عليه عن ولدهء قال الله تعالئ: 8 وَقَدَيَْهُ بزب عير 4" 


)١(‏ سبق. 
(۲) الصافات: /ا١١.‏ 


Y۲‏ كتاب الضحايا 


يعني الذبيح”'' من ولد إبراهيم صلئ الله عليه وسلمء والفداء ما أقيم مقام 
الشيء» فثبت أنها وجبت عليه عن ولده» ثم لما كان هو الأصل في 
وجوب الأضحية» وجب أن يكون وجوبها علينا محتذئ به وجوبها على 
إبراهيم عليه السلام. 

ووجه آخر: وهو ما روي في حديث مخف بن سليم عن النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إن على أهل كل بيت منكم في كل عام أضحية)"› 
وفي لفظ آخر: «علىْ كل رجل»». فاستعملنا اللفظين» فقلنا: إنها تجب 
علئ كل رجل على حياله» وعلئ مّن كان من أهل البيت أيضاً على حيالهء 
والابن من أهل البيت» فوجب أن يكون ذلك عليه في ماله» وإذا لزمته في 
ماله وهو غير مكلاف وجب أن يكون عل ابه عه" :دالب يكن له 
مال» كصدقة الفطر. 

فإن قيل: فأوجبّها عليه عن عبده» كما أوجبت عليه صدقة الفطر عن 
عبده. 

قيل له: لم نجعل وجوب صدقة الفطر عليه عن ولده أصلاً لوجوب 
الأضحية عنه» وإنما دلالة وجوبها ما قدمنا من سنة إبراهيم عليه السلام» 


)١(‏ الذبيح: نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» خلافاً لمن قال بأنه 
إسحاق عليه السلام» ولابن كثير في تفسيره كلام جيد يترجح به أنه إسماعيل لا 
إسحاق عليهما السلام» فارجع إليه إن شئت. تفسير ابن كثير 19/5. 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ» انظر السنن الكبرئ .۲٠۰/۹‏ 

(۳) هذا على رواية الحسن عن أبي حنيفة» وهو خلاف ظاهر الرواية» وروي 
عنه: أنه لا تجب عليه عن ولدهء وهو ظاهر الرواية» بخلاف صدقة الفطر. ينظر 
الهداية 578/4 » بدائع الصنائع 215/5 فتاوئ قاضي خان 755/7. 


كتاب الضحايا ۳۲۳ 


وما في لفظ حديث مخنف بن سليم» ثم إذ ثبت وجوبها عليه إذا كان له 
مال» أو على الأب إذا لم يكن للابن مال» جرت في هذه الوجوه مجرئ 
صدقة الفطر في تعلقها تارة بالصغير» وتارة بالأب. 

فأما دلالة الوجوب على الصغير في الأصل: فهو ما ذكرناء وليس 
تقتضى دلالة وجوبها فى الأصل عن الابن وجوبها عن العبدء لأن الذي 
لزم 5 عليه السلام من ذلك» إنما لزمه عن ابنه» لا عن عبده. 

وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «علئ كل أهل بيت منكم في كل 
عام أضحية»''» يقتضي دخول الابن فيه» ولا يقتضي دخول العبد فيه» 
لأن العبد ليس هو من أهل بيته. 

فإن قال قائل: فهلا قِسْتّ العبد على الابن في وجوب الأضحية عنه. 

قيل له: قد اتفق فقهاء الأمصار علئ أن لا أضحية على المولئْ عن 
عبده» ولا حَظ للنظر مع الاتفاق. 

مسألة : [ما يجزئ في الأضحية من أسنان الأنعام] 

قال أبو جعفر: (ولا يجزئ في الهدي والضحايا إلا الجذّع'" من 
الضأنء أو الثني”” من المعز والبقر والإبل» فصاعدا)“. 


(۱) سبق. 

(۲( الجدّع من الضأن: ما تمت له ستة أشهر. الهداية 575/4 » المغرب ص8/. 

(*) الثنئ من الضأن ومن المعز: ابن سنةء وقال المطرزي: الثنى من الإبل الذي 
أن إن القن شه ونون مكيل اند القامية ES‏ :ف السادفه رون لفيا 
استكمل الثانية» ودخل في الثالثة. المقزب ص ۷١‏ الهداية 880/1 المستوط ١٠/١۴‏ 

() الأصل لمحمد بن الحسن ”497/7 » بدائع الصنائع .۷٠/٠١‏ 


Y٤‏ كتاب الضحايا 


فأما جواز الجذع من الضأن» فالأصل فيه: ما روي أن عقبة بن عامر 
قال للنبي عليه الصلاة والسلام: «أضحي بالجذع من الضأن؟ فقال: 
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دم 01 0 كن 
وحديث آم بلال امرأةٍ من أسلم. أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«ضحُوا بالجذع من الضأن»”". 


وروئ بقية بن الوليد عن أبي عبد الرحمن التيمي عن يونس بن يزيد 
الأيلى أن رجلا حدثه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «ضحُوا بالجذع من الضأن»"» إذا فرط له ستة أشهر. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون جوازها مقصوراً على حال العدم 
والإعسار» لما روئ أبو الزبير عن جابر أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال : 
رلا تذبحوا إلا e‏ إلا أن يعسر عليكمء فتذبحوا جذعة من ال 

قيل له: لا يجوز ذلك لأن فى حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي 
صلئ الله عليه وسلم سؤالاً مطلقاًء فأجازه» ولم يفصّل فيه بين حال الإعسار 
واليسارء فيحمل حينئذ خبر جابر على الاستحباب» دون الإيجاب. 


.5/١١ صحيح البخاري‎ )١( 

(0) سبق. 

(۳) سبق. 

(4) مسنة: قال الأزهري: والبقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا أثنياء وتثنيان 
في السنة الثالثة» وليس معنئ إسنانها: كبرهاء كأنها لم تعط أسنانا. النهاية »4١7/5‏ 
ال 

. ۱۱۷/۱۳ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 


كتاب الضحايا Yo‏ 


وقد روي عن أبي هريرة أنه كان يقول: «يجزئ الجذع من الضأنء 
والثني مال 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: «لا يجزئ شيء من الجذاع من البقر 
والإبل والضأن في الأضاحي»”". 

وعسئ أن لا يكون بلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام في جوازه. 

* وأما الجذع من غير الضأن» فإن الأصل في امتناع جوازه في 
الأضاحي : ما روئ البراء في قصة أبي بردة بن نيار حين قال: «يا رسول 
الله! إني عجَّلت نسكي لأهلي قبل الصلاة؟ فقال النبي صلئ الله عليه 
وسلم: أعِدْ أضحيتك. فقال: يا رسول الله! عندي جذعة من المعزء وهي 
خير من مُسنّة. فقال: إنها تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحار بعدك»” ". 

وإذا ثبت ذلك في الجذع من المعزء فالجذع من الإبل والبقر بمثابته» 
لأن أحداً لم فرق بينهما. 

فإن قيل: فقد روي عن زيد بن خالد الجهني «أنّ رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قسم أضاحي بين أصحابه» وأعطاني عتودا“ جذعاًء قال: 


فرجعت به إليه» فقلت: إنه جذع؟ قال : ضح به» فضحيت ا 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) الفتح الرباني .۷٥/١۳‏ 

(۳) صحيح البخاري ۰۱٦/۱۰‏ صحيح مسلم 114/17. 

(6) العتود: الصغير من أولاد المعزء إذا قوي ورعئ» وأتئ عليه حول» والجمع 
أعتدة. النهاية لابن الأثير .٠۷۷/۳‏ 

(5) سنن أبي داود 287/7 الفتح الرباني ۰۷۳/۱۳ السنن الكبرئ .۲۷٠/۹‏ 


۳۲٦‏ كنات الضحايا 


غير واجب. 

وأيضاً: لو ساوئ خبر النهي في الاحتمال» لكان خبر الحظر أؤلئ» 
لما بنا في مواضع. 

مسألة : [الجزور أفضل الأنعام في الأضحية] 

قال : (والجزور في الأضحية أفضل ما ضحي بهء ثم البقرة» ثم 
اا 


چ کرک 0 


وذلك لقول الله تعالئ: # ذلك ومن يَعَظِم سَعكير أله فإِنَّهَا من تقو 


26 قو 4 . 


روي في التفسير «اسعياتيا E‏ 

روئ عن ابن عمر «أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يضحي 
بالجزورء وبالكبش إذا لم يكن جزورا»“. 

وقال الي صلي الله عليه وسلم: (المبكة إلى الجمعة كالمهدِي بدنة» 
ثم الذي يليه کالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي شاة»””". 


.۷۹/۳ بدائع الصنائع 3/5 الهداية وفتح القدير عليها‎ )١( 

(۲) الحج: ۳۲. 

(۳) جامع البيان للطبري ۸/١١1ء‏ أحكام القرآن للجصاص ٠۷۸/9‏ روح 
المعاني 10/۷. 

.۲۷۲/۹ السنن الکبریٰ‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري .۳۲٠/۲‏ 


كتاب الضحايا TV‏ 


N نم‎ A AN a AE ذفان أن‎ 

ا 

قال أبو جعفر : (ولا تجزئ الأضحية بما سوئ هذه الثلاثة 
الأصناف)» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم''". 

مسألة : [حكم الاشتراك في الشاة في الأضحية] 

قال : (ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد). 

ذلك لآن الفا اف ع أن اده "لا جر عن اكل من 
سبعة» وإذا لم جز البدنة عن أكثر من سبعة» فالشاة أولئ بأن لا تجزئ 
عن أكثر من ذلك» والناس في الشاة على أقاويل ثلاثة : 

فقال قائلون: تجزئ عن أهل بيت واحد وإن كثرواء ولا تجزئ عن 
ا 

وقال آخرون: تجزئ عن آهل أبيات شتی وإن كثروا””". 

وقال آخرون: وهو هذهك الجماعة » له تجوية عن أكثر من وابعل” . 

فلما ثبت أن البدنة التى هى أفضل من الشاة» لا تجزئ عن أكثر من 
سبعة» وجب أن تكون الشاة مثلهاء وإذا ثبت ذلك في الشاة» بطل 


."95// المبسوط ۱۹/۱۲ المجموع للنووي‎ 1۹/٩ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد .١189/5‏ 

(۳) شرح معاني الآثار .۱۷۸/٤‏ 

(5) شرح معاني الآثار ۱۷۹/٤‏ المجموع 2797/8 شرح السنة ٠٠۷/٤‏ نيل 
الأوطار ه/١١5.‏ 


۳۲۸ كتاب الضحايا 


القولان الأولان» فلم يبق إلا قول من يقول إنها لا تجزئ إلا عن واحد. 

فإن قيل: روت عائشة «أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أَمَرَ بكبش 
أقرن» فأخذه وأضجعه» ثم ذبحه» وقال: بسم الله » اللهم تقبّل من محمد 
وآل محمد ومن أمة محمد ثم د eu‏ 

وقال جابر بن عبد الله: «(ضحى ول الله عليه الصلاة والسلام 
یکس أحدهما عن محمد» وأمته)”". 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عله : ا ا 

(۳ 3 . 1 ا‎ . «Ê 3 

عليه وسلم بكبشين أقرنين ثم قال: هذا عني» وعمن لم يضح من أمتي» 4 

قيل له: هذا منسوخ أو مخصوص بدلالة الاتفاق الذي قدمنا. 

وأيضا: فإنه تطوع» وقد يجوز أن يتطوع الإنسان عن الغير بما شاء من 
ذلك. 

مسألة : [تجحزىء البقرة والجزور في الأضحية عن سبعة] 

قال أبو جعفر : (والجزور والبقرة يجزئ كل واحد منهما عن سبعة» 


.171/117 صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) الفتح الرباني ۸۳/۱۳ السنن الكبرئ 2578/9 سنن أبي داود 284/7 
مجمع الزوائد o/ f‏ وقال: رواه أبو يعلى »› وإسناده حسن » وفى القول المسدد: فى 
إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل : فيه مقال» وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

(۳) شرح معاني الآثار »۱۷۸/٤‏ مجمع الزوائد 75/5» وقال: رواه أبو يعلى 
والطبرانى في الأوسط» وفيه الحجاج بن أرطاة: وهو ثقة» ولكنه مدلس» سنن 
الدارقطنى ۲۸٤/٤‏ قال أبو الطيب آبادي: رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي 
وابن حبان. 


کات اا ۳۲۹ 


ويستوي فيه أهل البيت الواحد» وأهل القبائل المتفرقين)". 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا موسئ بن 
اا جياه عن ی لاد لزيا بن امن ا الب 
صلی الله عليه وسلم قال: «البقرة عن سبعة» والجزور عن سبعة»''". 

ور کا عن اف اد اجات زول ا غلب الاد و الام 
كانوا يشتركون في البدنة من الإبل عن سبعة» ويشتركون في البدنة من 
البقرة عن سبعةة". 

قتا بذلك جواز الندثة والبقرة عن سببعة. 

ودل على أنه لا فرق بين اشتراك أهل البيت الواحد فيهاء وبين آهل 
الأبيات المتفرقين لعموم اللفظء ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق 

فإن قيل: روئ عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن 
جبل قال: «أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نختار السليم من 
الضحاياء وأن نذبح الجذع من الغنمء والجذع من الضأن» ونجتمع 
العشرة منا في الجزورء والسبعة في البقرة»“. 


وروى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة 


.١١/١۲ المبسوط‎ “۷/٥ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ۰۸۹4/۲ صحيح مسلم 11/9. 

(۳) شرح معاني الآثار ٤‏ مجمع الزوائد ١779/7‏ والحديث رواه 
الطبراني في الأوسط» وفيه معاوية بن يحيئ الصدفي» وهو ضعيف. 

(5) سنن البيهقي 2740/94 وفيه كلام في رواية الإجزاء عن العشرة. 


اام كتاب الضحايا 


ومروان بن الحكم قالا: «خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم عام 
الحديبية يريد زيارة البيت» وساق معه الهدي» وكان الهدي سبعين بدنة» 
وكان الناس سبعمائة رجل» وكان كل بدنة عن عشرة». 

قيل له: أما حديث عبادة بن نسي فإنه ضعيف السندء لأنه يرويه ابن 
هيم عن انن. الحم عل ی ا بغرن غباد» بن ی وابن لهيعة 
يُضَكّفاء وقد تكلم أيضاً في ابن أنعم. 

وحديث المسور ومروان» قد عارضه حديث جابر وأنس» وقد كان 
جابر شهد الحديبية» وأخبر أن البدنة كانت عن سبعة» فهو أولئ من 
حديث المسور ومروان. 

ايشا نان اننا قال: «كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 

يشتركون السبعة في البدنة)”". 


وقال علي وعبد الله: «البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة»”". 

فهؤلاء كانوا أعلم بقصة الحديبية» فكان قولهم و 

وروی ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «سأل 
رجل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: علي ناقة وقد عَرّت علي؟ 
فقال: اشتر سبعاً من الغنم»2). 


)١(‏ شرح معاني الآثار ۲ السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف 
€ /10. 

(۲) سبق. 

(۳) شرح معاني الآثار .۱۷١/٤‏ 

(4) شرح معاني الآثار .١7/5/ ٤‏ 


قاب الان ۳۳۱ 


ا ا و ا ل ع و 
ذكرنا. 

وأيضاً: فلو كانت الأخبار متعارضة متساوية في النقل والعمل» كان 
خبر السبعة أؤلئ» لأن القياس يمنع جواز الا؟ شتراك في البدنة» لأن النفس 
لا تتبعّض في الذبح› فمتئ تعارضت الأخبارء كان اعتبار الأقل أؤلئ إذا 
لم تثبت الزيادة» والقياس يمنع منها. 

وأيضاً: قد ات تفق الجميع على أن البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة» 
فكذلك البدنة. 

مسألة : [تحديد أيام النحر] 

قال أبو جعفر : (وأيام النحر ثلاثة أيام» يوم النحر ويومان بعده» 
وأفضلها أولها)"". 

قال أحمد : وروي ذلك عن عمر» وعلي» وابن عباس» وابن عمرء 
وأبي هريرة» وأنس رضي الله عنهم''". 

. وقد روي عن بعضهم أن أيام التشريق كلها من أيام الذبح» وهو عندنا 
شاد لاتقاق ان انسلف ل لةه 


.4/١١؟ بدائع الصنائع 216/6 المبسوط‎ )١( 

(؟) السنن الكبرئ ۲۹۷/۹» نصب الراية .۲٠۳/ ٤‏ قال ابن التركماني: لم يصح 
في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء» وقال الزيلعي بعد ذكره للآثر عن 
عمر وعلي وابن عباس: غریب جدا. 

(0) مذهب جمهور الفقهاء أن آيام الحر يوم انر -ويومان “يعذى خلأا 
للشافعية. انظر المجموع 590//8. 


TY‏ كتاب الضحايا 


ويدل عليه أيضاً: ما روئ ابن شهاب عن أبي عبيد مولئ عبد الرحمن 
أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول يوم الأضحئ وعثمان محصور: «أيها 
الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام نهاكم أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث» 
فلا تأكلوها بعدها)”". 

ورواه الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«كلوا منها كلاثاء يعني لحوم الأضاحي)”". 

ورواه الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
«لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام»”". 

وروئ علي وابن مسعود وبريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدّخروها فوق ثلاثة أيام» فادخروها 
ما بدا لکم»“. 

فدلت هذه الأخبار على أن جواز الأضحية مقصور على هذه الأيام؛ 
لأنه إذا كان منهياً عن تبقية اللحم أكثر من ثلاث» والذبح لا محالة قبل 
ذلك علمنا أن الذبح مقصور على الثلاث. 


وقد روي في بعض ألفاظ حديث على رضى الله عنه: «أن رسول الله 


(1) ال الكري ١٠‏ ص دسا رج اورف ا 

(؟) صححيح البخاري مع فق الباري ۲۴/٠۰‏ 

شيع يطل 4/1 

() صحيح مسلم 294/1 الفتح الرباني 244/17 وفي القول المسدد: 
أخرجه أبو يعلئ» وأورده الهيثمي وقال: في الصحيح طرف منه... إلخ» ,٠١0/17‏ 


ل١5‎ 


صلی الله عليه وسلم نهئ أن يبقئ عندكم من نسككم شيء بعد ثلاث». 

وأيضاً: فإن مقادير الأوقات التي تتعلق بها صحة الفروض» لا تُعلم 
من طريق المقاييس» وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق.» وقد حصل 
الاتفاق والسّنّة فى الثلاث» فأثبتناهاء ولم نثبت ما فوقها؛ لعدم الدلالة 

فإن قيل: روئ سليمان بن موسئ عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن 
جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «في كل أيام 
ار د 

قيل له: لم يقل: أضحية › ونحن نجيز ذبح هدي القران والتطوع 
والمتعة وغيرها في هذه الأيام كلها" وإنما قلنا: إن الأضحية مقصورة 
على أيام النحر. 

مسألة : [ذبح الأضحية ليالي أيام النحر] 

قال : (والذبح في لياليها كهو في أيامها). 

وذلك لأن اسم الأيام إذا أطلقت يتناولها بلياليهاء وذلك معقول من 
اللفظء وقد بينّا ذلك في مواضع. 

فإذا قيل: أيام النحر ثلاثة: فقد دخلت فيها الليالي. 


(۱) الفتح الرباني ۰۹٤/۱۳‏ السنن الكبرئ 590/9. 
(۲) الهداية "81/1. 


مسألة : [ابتداء وقت الذبح في المصر] 

قال بو جعفر : (ولا يجوز لأهل الأمصار أن يذبحوا قبل أن يصلى 
الإمام صلاة العيدء وإن ذبحوا: لم تُجْزهه)”". ْ 

والأصل في ذلك: حديث البراء: «أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن 
يصلي النبي صلئ الله عليه وسلم صلاة العيدء فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: تلك شاة لحمء أ اض 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح 
لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه)”". 

وفي حديث البراء أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إن أول كنا 
في يومنا هذاء أن نبتدئ بالصلاة» ثم نرجع فننحرء فمّن فعل ذلك فقد 
زافق سا ومن ذبح قبل ذلك» فإنما هو لحم عجّله لأهله. ليس من 


الك فى ل 
ودلالة هذا الحديث على صحة قولنا ظاهرة من وجوو كثيرة لا تخفئ 
على متأملها. 


# وقد ذهب قوم إلى أنه لا تجزئ الأضحية قبل ذبح الإمام وإن كانت 


.1١/١7 بدائع الصنائع ©// الهداية 470/4» المبسوط‎ )١( 
.١١7/17 صحيح مسلم بشرح النووي‎ SAE صحيح البخاري‎ )۲( 


(؟) صحيح البخاري ۳/۱۰» صحيح مسلم ۱۱۳/۱۳ . 
(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما هو بمعناه» انظر صحيح البخاري 25/٠١‏ 


صحيح مسلم ۱۱٤/۱۳‏ . 


كتاب الضحايا وعم 


بعل الصلاة 8 


لما روئ ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحرواء فظنوا أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قد تحرء فأمر من كان نحر قبله أن يعيد ببح آخرء ولا 
ينحر حتئ ينحر النبي عليه الصلاة والسلام»”'". 

واحتجوا لذلك أيضاً بقوله تعال: #يكأيها ألَذنَ اموا لا مدموا بن يدي 
لَه ورَسُولو 4 . 

فأما هذا الحديث: فلا دلالة فيه على ما ذكروا؛ لأنه يحتمل أن يكونوا 
ذبحوا قبل صلاة النبى عليه الصلاة والسلام» إذ ليس فيه: أنهم ذبحوا 
بعدهاء والأحاديث التي قدّمناها تعارضه؛ لأن النبي صلئ الله عليه وسلم 
أباح فيها الذبح بعل الصلاة» ولم يشترط فيه ذبح الإمام. 

وأيضاً من طريق النظر: اتفاق الجميع أن الإمام لو لم يضح لما 
سقطت الأضحية عن سائر الناس» فدل ذلك على أنها ليست متعلقة بنحر 
الإمام. 

فإد قبل : ولو كانت متعلقة بصلاة الإمام كان ينبغي أن تسقط إذا لم 
يصل الإمام» فلما لم تسقط بترك الصلاة» ولم يدل ذلك علئ أن جوازها 


»118/١7 وهو مذهب الإمام مالك. ينظر شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.۲۲۰/۱ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل‎ 

(۲) صحيح مسلم ۱۱۷/۱۳. 

.١ الحجرات:‎ )۳( 


دعم كتاب الضحايا 


غير متعلق بالصلاة» كذلك لم يتعلق بذبح الإمام» ولا تسقط بترك الإمام 
الذبح. 

قبل له: فهذا يؤكد. قولناء» ويدل علي أن جوازها متعلق بالصلاةء لا 
بنحر الإمام» إذ كان فوات وقت الصلاة أجاز له فعل الأضحية» فصار 
ذلك متعلقاً بالصلاة» لا بنحر الإمام. 

ويدل عليه: أن الإمام لو نحر قبل أن يصلى : لم يجزه. فكذلك سائر 
الاش: 

مسألة : [وقت ذبح الأضحية في غير المصر] 

قال أبو جعفر : (ولآهل السواد أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم 
النحر). 

وذلك لأنهم لا صلاة عليهم» فكانوا بمنزلة أهل المصر بعد الصلاةء 
5 5 2000 
لسقوط الصلاة عنهم. 

سال 

قال : (وإن أَمَرَ أهله وهم في السوادء وهو فى المصر أن يضحوا عنه: 
فإنه يجوز لهم أن يضحوا عنه بعد طلوع الفجر من يوم النحر. 

ولو كانت الأضحية في المصرء وهو في السواد: لم يجز لهم أن 
يضحوا عنه إلا بعد الصلاة). 


وإنما اعتبر موضع الأضحية» لا موضع المضحيء كما اعتبر موضع 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن 544/7». بدائع الصنائع ۷۳/١‏ الهداية 
۸ المبسوط .١٠١/١7‏ 


كتاب الضحايا يخ 


المال في أداء د وصرفها إلى مساكين موضع المال» دون مساكين 
موضعه» وكما يعتبر في هدي القران والمتعة برعيع الذبح وهو الحرم» 
دون موضع الرجل» والمعنىئ في جميع ذللقة أن الندى مععلق ,ال 
فاعتبر موضع العين» دون غيره. 

مسألة GE‏ ادر كان وي يعبر كار ين يوار N‏ 

قال أبو جعفر : : (وكل مصر فيه مسجدان صلی في كل واحد منهما 
ال اا ذلك اه ان تدرا تمدام اع ا 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَّن ذَبَح قبل 
الصلاةء فإنما بح لنفسه» ومن ذب بعد الصلاة فقد تم O:‏ 

فأجاز الأضحية بعد الصلاة» وهو علئ أول الصلاتين. 

وأيضاً: فلو اقتّصِر على صلاة أحد المسجدين: جاز» وتعلق حكم 
جواز الأضحية بهاء فلا يمنع من ذلك صلاة المسجد الآخر. 

مسألة : [توزيع لحم الأضحية] 

قال : (ولا بأس بأن يأكل الرجل ويدخر من أضحيته» وينبغي له أن 
يتصدق منهاء ولا يقصر عن الثلث)”". 

قال أحمد : الصدقة عندهم بالثلث استحباباً. 

والأصل في جواز الأكل والادخار منها: ما روي عن النبي عليه 

)١(‏ سيق. 


(؟) الأصل محمد بن الحسن ٤۳٤/١‏ بدائع الصنائع 28١/0‏ الهداية 
. 


۳۸ كتاب الضحايا 


الصلاة والسلام أنه قال: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
فكلوا وادخروان»”". 

وروئ ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ليأكل كل 
رجل من أضحيته)”". 

وأما جهة الاستحباب فى الصدقة بالثلث: فهو قول الله تعالئ: 


1 


« والبذت لكا کین سعتير أنه لک ہا ر4 . 


فهذا عام في سائر البدن من الأضاحي وغيرهاء» ثم قال: «فكلوأ ينها 


و 2 1 لماع لمعك 04 . 
وقال النبى عليه الصلاة والسلام: «فكلوا امعو 


(۱) سبق. 

(۲) مجمع الزوائد 5 قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير» وفيه: عبد الله 
بن خراش» وثقه ابن حبان» وقال: ربما أخطاً» وضعفه الجمهور. 

.۳١ الحج:‎ (۳) 

(©) الحج: ١٠ء‏ وفي نسخ المخطوط : فكلو ينها أطوم اليس الْمَقِرَ 4 
الحج: ۸ والصواب الذي أراده المؤلف كما أثبت» ويدل عليه السياق القرآني» 
وكذا كلام المؤلف» حيث إنه عطف ب (ثم)» وينظر أحكام القرآن .۸۲/١‏ وذكر فيه 
الجصاص اختلاف السلف في المراد بقوله تعالى: «القانع وَالْمُعَمَدَ 4 القانع : الذي لا 
يسأل» والمعتر: الذي يسأل. 

وفي قول: القانع : الذي يسأل» والمعتر: يتعرض ولا يسأل. 

وانظر جامع البيان للطبري 217١/١1‏ روح المعاني 191//11. 

(4) صحيح البخاري 270/٠١‏ صحيح مسلم 171/17. 


كتاب الضحايا ۳4 


فجعل للصدقة الثلث». لأن الثلثين للأكل والادخحار» وقد روي 
الصدقة بالثلث عن ابن مسعود. 


نال [حكم بيع لحم الأضحية] 

قال : (ولا ينبغي له أن يبيع من لحمها شيئاً)”". 

وذلك لما روي في حديث قتادة بن النعمان عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «كنت أمرتكم أن لا تأكلوا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
فكلوا ما شئتم» ولا تبيعوا لحم الهدي والأضاحي» وكلواء وتصدقواء 
انكف ناو 

وروئ عبد الله بن عياش القتباني“ عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مَن باع جلد أضحيته: 
فلا أضحية له)". 


وقد روي هذا الحديث عن أبى هريرة موقوفا عليه. 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة (۱۳۱۹۰) ۱۷٠١/۳‏ الدر المنثور 9/5" وعزاه لابن 
أبي حاتم. ۰ 

(۲) الأصل لمحمد بن الحسن ٤٥/١‏ الهداية ٤۳۷/۸‏ بدائع الصنائع 
7/0 . 

(۳) الفتح الرباني »51/١7‏ مجمع الزوائد 19/5. قال الهيثمي: في الصحيح 
طرف يسير منه» رواه أحمد» وهو مرسل صحيح الإسناد. 

(:) في (ر.ح): الضبابي. 

(5) السنن الكبرئ 595/9» المستدرك .٤۲۲/۲‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح... ولم يخرجاه» قال في التلخيص: ابن عياش ضعفه أبو داود» وينظر نصب 
الراية 5 .۲٠۸/‏ 


٠‏ ع* كتاب الضحايا 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
حين أَمّر بحر البّدْن: «وتصدّق بجلالها'" وخخطامها'''. ولا تُعْطٍ الجازر 
منها شيئاًء فإنا نعطيه من عندنا»””". 

فمتَعَه أن يعطي الجازر منها ع عن رع" الكدرة قزل عل أنه 
ر 

مسألة : [ما يلزم من باع شيئاً من أضحيته] 

قال أبو جعفر : (فإن باعه: جاز بيعه» وتصِدّق يثمن ما باعه). 

وإنما جاز بيعه؛ لأنه في ملكهء جائرٌ التصرف فيه ألا ترئ أنه 
يجوز هبته وصدقته» ولأن النهي لم يتناول معن في نفس العقد» فصار 
كالبيع عند أذان الجمعة» وكالنهي عن تلقي الجَلّب» وبيع حاضر لبادء 
والنهي عن بيع الطعام في دار الحرب» كل ذلك قد ورد فيه نهي» ولم 
يمنع جواز العقد» إِذْ لم يتناول النهي معنى في العقد. 

وإنما اير بأن يتصدق بثمن ما باع ؛ لأنه لما كان منهياً عن بيعه» وأخذ 


)١(‏ الجلال: جمع جل بالضم والفتح» وهو ما تلْبّسه الدابة لنُصان به. القاموس 
المحيط (جلل). 

(۲) خطام البعير: أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان» م 
طرفيه حلقة» ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة» ثم يقاد البعير» ثم 
على مخطمه. النهاية لابن الأثير .٠٠/۲‏ 

(۳) صحيح البخاري ٤۳۸/۳‏ » صحيح مسلم .1٤/۹‏ 

. ٤۳۷/۸ الهداية‎ )6( 

(5) الأصل لمحمد ٤٠/۲‏ المبسوط ٠٤١/١١‏ بدائع الصنائع .۸٠/١‏ 


کاب الشيهانا ۳٤۱‏ 


ثمنه» حصل ذلك له من وجه محظور» فأمر بالصدقة به» كما أَمَرَ النبيٌ 
عليه الصلاة والسلام بالصدقة بالشاة المشوية التي أخذت بغير إذن 
مالكهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «أطعموها الأسرئ»' لأنها حصلت 
لهم من وجه محظور. 

وأيضاً: لما أخرجه من باب الأضحية» وما يجوز فيهاء صار 
كالأضحية إذا أوجبها بعينهاء ثم لم يذبحها حتئ مضت أيام النحرء فيجب 
عليه أن يتصدق بهاء لخروجها عن معنئ الأضاحي بعد ثبوت ذلك الحق 
فيهاء وكما لو حلب الأضحية» أو أخذ صوفها قبل الذبح» كان عليه أن 
يتصدق به. 

مسألة : [الإهداء من الأضحية للأغنياء] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس أن يهدي منها إلى الأغنياء). 

وذلك لأف كل ماايجوو له أن اكل مه جاز أن يهديّه لغنني» وما لا 
يجوز أن يأكل منه: فشأنه الصدقة. ولا هدي منه لغني. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يهدي الثلث منها إلى أولاد 
أخيه» ويأكل الثلث» ويتصدق بالثلث» وكذا قال أصحابنا في ذلك» وفي 
هدي القران والمتعة والتطوع إذا بلغ مَحِلَّه أنه يجوز له أن يهدي منه 
لغني» كما جاز أن يأكل. 

وأما ما لا يجوز أن يأكل منه» نحو جزاء الصيدء وهَّدّي الإحصارء 
وما يجب عن الجنايات الواقعة في الإحرام: فإنه لا يهدي منه لغني؛ لأنه 


)١(‏ سبق. 
(۲) الهداية والعناية ٤۳٦/٦‏ » بدائع الصنائع .A*/o‏ 


EY‏ كاب الضحايا 


لا يجوز أن يأكل منه» وسبيله أن يتصدق 4 


مسألة : [جَعْل جلد الأضحية ثمناً لشيء من متاع البيت] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بأن يبتاع بجلدها شيئاً من متاع البيت» ولا 
ينبغي أن يبيعه بما سوئ ذلك). 

وذلك لأنه مباح له الاستمتاع به» وهذا ضَرْبُ من الاستمتاع به ألا 
ترئ أنه يجوز له أن يدبغ الجلد» وينتفع به في البيت» كذلك إذا باعه بما 
ينتفع به في البيت» فلا بأس» لأن البدل قائم مقام المبدل عنه. 

وليس كذلك بيعه بالدراهم ونحوها؛ لأن الاستمتاع بعين الدراهم غير 
ممكن» وهو منهي عن صرفه إلا في جهة الاستمتاع به ". 

مسألة : [إذا لم يذبح أضحيته حتئ فات وقتها] 

قال أبو جعفر : (ومّن أوجب أضحية» فلم يضح بها حتئ مضت أيام 
النحر: تصدق بها حية» ولم يذبحها). 

وذلك لأن القربة المتعلقة بعينها في إراقة الدم فاتته بمضي أيام النحرء 
فصارت كهذي التطوع إذا عَطِبٍ دون بلوغ مَحِلّه فسبيله أن يتصدق به 
لخدم يلوخ مل. 

والأصل فيه: ما روي «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالبُدذن مع 


.١ا/7/١ الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(۲) الآثار لمحمد بن الحسن ص٦۷١ء‏ الهداية والكفاية 2577/4 بدائع 
الصنائع 28١/6‏ المبسوط .٠٤١/١١‏ 

(۳) الأصل لمحمد بن الحسن ؟591//7» الهداية والكفاية ٤۳۲/۸‏ . 


كاب الفحان a‏ 


ناجية بن جندب الأسلمي فقال: ما أصنع يا رسول الله بما أبدع“ علي 
منها؟ 

فقال: «انحرهاء واصبغ تَعْلَّها في دمهاء واضرب به صفحتهاء و 
ننه و لقان ولا ناكل انث ولا حامق امل رات ا 

والمعنئ عندنا في نهيه وأهل رفقته عن الأكل منها: أنه عَم أنهم 
ليسوا من أهل الصدقة. وأمرهم بالصدقة حين تخار استيقاء ال التي 
تعلقت بذبحهاء ولو كانت بلغت مَحِلّها لم تجب صدقتهاء فصار ذلك 
أصلاً في نظائره» مما لم يبلغ محله من الهدي الذي يجوز أن يأكل منه مما 
لقت ال ا به وها و و ت ج من قال: لله علي أن 
أتصدق بهذه الشاة: فعليه أن يتصدق بها. 

مسألة : [إذا ذبح الأضحية بعد فوات وقتها] 

قال أبو جعفر : (ولو ذبحها بعد مضي أيام النحر: تصدّق بها وبنقصان 
الذبح). 

وذلك لأنه برلا امن قال ف غل أن اتعندق بهت العا فالمرية فيها 
هي الصدقة لا الذبح» فإن ذبحها وتصدق بهاء كان عليه أن يتصدق أيضاً 
بما حَدّث فيها من النقصان بالذبح””. 


)١(‏ أبدع: يقال: أبدعت الناقة: إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع - تعب أو 
عرج يسير ‏ كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً. النهاية 
. 


)۲( مج مسلم ۰ ۷0/۱. 
(۳) الهداية وشرحيها العناية والكفاية ٤۳۲/۸‏ بدائع الصنائع 58/8. 


٤‏ كتاب الضحايا 


فإن قيل: فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ناجية بن جندب 
الأستلمي بحر ما أبدع عليه من البدن . 

قيل له: إنما أمره بتر ما عطب منهاء لأنه لو لم ينحرها لتلفت» ولم 
ينتفع بهاء وكذلك نقول في الأضحية» لو فاتت أيام النحر» ثم عطبت: 
جاز له أن يذبحهاء ثم يتصدق بها من غير غرامة النقصان؛ لأن الذبح 
حينئذ لا يوجب نقصاًء لأنه لا يصلح حيتئذ إلا للذبح. 

مسألة : [الأضحية بما تولّد من وحشي وأهلي] 

ال أبن سف ن کات ع وعدي جیا من ر 
أهلي: لم يجز أن يضحي بولدهاء ولو كانت أمه أهلية» وحملته من ثور 
وحشي: جاز أن يضحي به). 

واا افر الأم؛ لأن الولد بمنزلة جزء من أجزائهاء فتبعها في 
حكمهاء ألا ترئ أن بقرة أهلية لو حملت من تور وحشي ليس في ملك 
أحد : أن الولد ملك لمالك الأم» ولو أن بقرة وحشية حملت من ثور 
أهلي: لم يكن الولد لمالك الثورء بل كان صيداً في غير ملك أحد» فدل 
ذلك على أنه تابع للأم» داخل في حكمها. 

هذا اشا يشبه الرّق؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية» ولا 
يعتبر به الأب. 

فإن قيل: قد يلحق الولد بحكم أحد أبويه في الإسلام أيهما كان» ولا 
يلحق بالأم دون الأب» فكذلك فيما وصفت. 


)١(‏ تقدم. 


كتاب الضحايا to‏ 


قيل له: ليس كذلك الولدء إنما يثبت له حكم الإسلام بنفسهء وإنما 
انتقل عنه باجتماع الأبوين على الكفرء فما لم يجتمعا على الكفرء فله 
حكم الإسلام بنفسهء لا بأحد أبويه؛ لقول النبي عليه الصلاة العا 
«كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه یهودانه وينصرانه»» فأثبت له حكم 
الإسلام بنفسه. SC,‏ 

فإن قيل: فهلا اعتبرت ذلك فى البغل» أنه إن كانت أمه حمارة: كان 
في حكم الحمار في باب تحريم ور ا يوان كانت أله رمك . 

قيل له: لأن البغل سواء كانت أمه حمارة أو رمكة» فشبّه الحمار قائم 
في خلقه» فثبت له حكمه من هذا الوجهء وأما البقرة إذا كانت أمها أهلية 
أو وحشيةء فإنه لا يغير خلقتها وشبههاء فلذلك اعتبرت الأم» وألحق 
بحكمها. 

اتلك عل A E‏ تن مار NET‏ ند له 
بحال» كما يسهم للفرس. 

مسألة : [استحباب ذبح الرجل أضحيته بيده] 

قال أبو جعفر : (ويُستحب للرجل أن يذبح أضحيته بيده)”") 

لما روئ أنس بن مالك «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام ضحَّئْ يكبشين 
أقرنين أملحين» دیما د 


)١(‏ الرمكة بفتحتين: أنثئ الْفْرس. القاموس المحيط. 
(۲) الأصل لمحمد بن الحسن 448/7» المبسوط 218/1١7‏ الهداية .٤۳۷/۸‏ 
(۳) سبق. 


۳ كتاب الضحايا 


5 5 2 و م 

ولانه يحصل له بذبحه مع النية فعل هو قربة» وكما أن حج التطوع إذا 

مسألة : 

قال : (وإن أَمَرَ غيره حتئ ذبح عنه: أجزأه). 

لما روي «أن النبى عليه الصلاة والسلام ساق مائة بدنة » وئّحر بيده 
ا نينا و ثم آمر علياً رضي الله عنه أن ينحر الباقى»'. 

مسألة : [ذكر اسم آخر مع اسم الله عند الذبح] 

و (ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالئ غيره عند الذبح» 
يقول: اللهم تَقبّل من فلان)”". 

وذلك لأن عليه إخلاص الذكر لله» كما عليه إخلاص النية لله تعالئ» 


مر ر 


5 0 2 و ےر كي ميس سمس 
قال الله تعالى: # وما أمروأ إلا ليعبدوا أله مخِلصِينَ له أل 74" . 

وكما أنه إذا أراد الدخول في الصلاة أو الحج لم يخلط ذكره بذكر 
رة 

فإن قيل: قد روئ أبو هريرة «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان إذا 


5 
١ 0 


محمد وعن آل محمد ويذبح الآخرء فيقول: بسم الله » هذا من هد 


(۱) الفتح الرباني 01/1۳ سنن أبن ماجه اا 
(۲) الأصل لمحمد ٤۹۸/۲‏ بدائع الصنائع ۰۸۰/٩‏ المبسوط ۲۲۸/۱۱. 
(۳) البينة: .٥‏ 


كتاب الضحايا EV‏ 


لي بالبلاغ ولك بالتوحيد»”" 


وزو رر عن عاف أن رسوك: الله صل اه عليه وسلم آم کش 
أقرن» فأخذه وأضجعه» ثم ذبحه وقال: بسم الله» اللهم تقبل من محمد 
وآل محمد» ومن أمة محمد» ثم ضح به . 

ففي هذين الحديثين ذَكَرَ المذبوح عنه والدعاء بالقبول في حال الذبح. 

قيل له: قد روي ع جايو ان النبي عليه الصلاة والسلام ضحئ 


Ie 2 


بكبشين وجھهما إلى القبلة حين ذبح » ثم قال: #وجهت وجھی لِلَّرِى 


ر سم e‏ 


0 وَالارضح حَنِيفًا وما ات الْمُشْرِكِيَ ل 3 9 


020 


صلا وشت وحَيَاىَ € إلى قوله: #وأنأ ارذ ألْمتلِنَ 4“ اللهم منك ولك 
عن محمد وأمته» قال: بسم الله والله أكبر حين ذبح» 0 

فأخبر أن التسمية على الذبح كانت بعد الدعاء» ولم يكن الدعاء في 
حال الذبح» فينبغي أن يكون خبر أبي هريرة وعائشة محمولاً على ذلك» 


)١(‏ الفتح الرباني .۸۳/٠١‏ وفي القول المسدد: في إسناده عبد الله بن محمد بن 
عقيل فيه مقال» سكت عنه الحاكم والذهبي» سنن ابن ماجه ٠۲٠۳/۲‏ قال البوصيري 
في الزوائد: إسناده حسن» السنن الكبرئ ۲۷۳/۹. 

(۲) سبق عزوه. 

(۳) الأنعام: ۷۹. 

(5) الأنعام: 177-175. 

(0) سنن أبي داود 87/7» السنن الکبریٰ ۰۲۸۷/۹ سنن ابن ماجه ۰۲۰۳/۲ 


78 كتاب الضحايا 


وأن ما ذكر فيه من قوله: «بسم اللهء اللهم تقبّل من محمد»: إنما كان عند 
إضجاع الذبيحة قبل حال الذبح» ثم أعاد التسمية على الذبيحة عند 
الذبح» لما في خبر جابر. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه'' قوله مثل ما رواه أبو هريرة 
وعائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام» وهو محمول عل ما بيا 

وروئ الأعمش .عه أبن ظبيان عن ابن عباس رحمه الله قال: يجعل 
اک ی ريك وري ا رل بسن الله الله أكبر» اللهم منك 
ولكء اللهم تقبّل من فلان”". 

هذا اشا سينا مرآ شر ذلك ي ال اعاعا فيل 
جل ٠‏ 

# قال أبو جعفر : (ولا بأس بأن يقول ذلك بعد الذبح). 

وذلك لأن التسمية على الذبيحة قد حصلت خالصة لله تعالئ» ولا 
بأس عليه أن يدعو بما شاء بعد ذلك. 

مسألة : [حكم من أوجب أضحية» ثم مات قبل ذبحها] 

قال أبو جعفر : (ومّن أوجب أضحية» ثم مات عنها قبل أن يذبحهاء 
فإن أبا حنيفة قال: هي ميراث عنه» وقال أبو يوسف: تُذبح عنه بعد موته» 
وهي كالوقف لا تكون ميراثاً)". 


.۲۸۷/۹ السنن الکبریٰ‎ )١( 
.۲۸۷/۹ السنن الکبریٰ‎ ۰٤۲۲/۲ (؟) المستدرك‎ 
الدر المختار وحاشية رد المحتار 2735/5 تبيين‎ ۷۲/٠١ بدائع الصنائع‎ )۳( 
.٠١/١١ الحقاتق 5/لاء المبسوط‎ 


وذلك لأنها لم تخرج عن ملكه بالإيجاب» ولم يمنع ذلك تصرفه 
فيهاء والدليل على ذلك: «أن النبي صلی الله عليه وسلم ساق ا 
ا عام الحديبية» فأوجبها بذلك» ثم جعلها عن الإحصارء وأبدلها 
في العام القابل)”". 

فدل ذلك على أن تعلق الإيجاب بهاء لا يمنع جواز تصرفه فيهاء ولم 
يخرجها عن ملكه؛ لأنها لو كانت ممنوعة التصرف» لما جاز أن ينحرها 
عن لاا ردقه نا ارس ا 

ويدل عليه أيضاً: ما في حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «مّن دَبَحَ قبل الصلاة فإنما هو لحم قدآمه لأهله». 

وقد مرك 3 للد اديه الخو بعينهاء وما ابتدأ ذبحها من غير 
انات ودا کا الحا فد هة ا يجو له ا ذا 
كان كذلك» وجب أن ينتقل إلى ورثته؛ لأن الإيجاب تعلق بها على وجه 
العبادة» والعبادات يسقطها الموت» كما نقول جميعاً فيمن وجبت عليه 
زكاة ماله فلم يؤدها حتئ مات» أنها تسقط بالموت؛ لأن إخراجها وجب 
على جهة العبادة» ولا يجوز بقاء الحكم عليه بعد الموت. 

فإن قيل: لما تعلق هذا الحق برقبتهاء حتئ صار يسري في الولدء 
كانت بمنزلة التدبير والاستيلاد في الجارية» فيمنع”" انتقال الملك فيها إلى 


. ٤٦١ص 157ء تاريخ الإسلام «المغازي»‎ »١١9/7 تاريخ الطبري‎ )١( 
سبق عزوه.‎ (۲) 
في (ر.ح): فلم يمنع‎ )( 


0۰ كتاب الضحايا 


الوارث» ويمنع جواز التصرف فيها بضروب” التمليكات. 

O المد 7 واء‎ O INE 
برقابهما فحسب» حتئ يقاس عليه الهداياء لأنه لو كان كذلك»‎ 
لوجب أن لا يجوز تصرف الإنسان فيما أوجب صدقته بعينه من ثوب‎ 
أو غيره.‎ 

ولم يختلفوا أن رجلاً لو قال: لله علي أن أتصدق بهذه الشاة» أو هذا 
الثوب: لم يمنع ما تعلق به من وجوب الصدقةء جواز تصرفه فيه» وإنما 
المعنئ المانع من جواز بيع أم الولد والمدبّر ما تعلق بهما من حق العتق 
المستحق بالموت على الإطلاق» وذلك غير موجود في الأضحية إذا 
أوجبها. 

ومن الدليل علئ أنها لم تخرج عن ملكه بتعيين جهة الإيجاب فيها: 
اتفاق المسلمين على أن له أن يأكل بعد الذبح منهاء ويُهدي منها إلى 
غني» ولو كان ملكه عنه زائلا: لما جاز له التصرف فيه بعد ذبحه بالهبة 
ورا 

* وأما أبو يوسف: فمتع التصرف فيها بعد تعيين الإيجاب فيهاء لِمّا 
تعلق برقبتها من الحق الذي يسري في ولدهاء كالمديّرة وام الولد. 

مسألة : [إذا أراد أحد المشتركين في الأضحية اللحم لا الأضحية] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان في السبعة المشتركين في البدنة مَن يريد 
نصيبه منها لِلَحْم: لم جز واحداً منهم). 


كتاب الضحايا 01 


وذلك لأن ما جيل لِلَّحْمء غَيّر جوازها عن الأضحية» ومتئ اجتمع 
في الشيء جهة الحظر وجهة الإباحة» فجهة الحظر اول بالإثبات. 

والدلئل و ا و ج درك يفيف دإذا ا 
الجارية بينه وبين غيره: لم يحل له وطؤهاء لأجل ما يملكه منهاء وكانت 
جهة الحظر أولى. 

رلا مسلا وجرا دافا الم تكن د لماتشتاركة 
فيها ما يوجب الحظر. 

ويدل عليه: ما روي في حديث عدي بن حاتم عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال في الصيد: «إن شاركه كلب آخر: فلا تأكلهء فإنك إنما 
سمت عل كلف" 

وأيضاً: فإن ما تعلق بها من إراقة الدم» لما لم يكن معني يتبعتض» 

جعل الكل كأنه وق لكل وا على ا الذي ذبح عليه فإذا 
اراد واحد منهم اللحم» صار الجميع كأنه أريد به اللحمء وإذا حصل 
الجميع للَّحْم: لم يجز واحداً منهم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما 
قال لأبي بردة بن نيار حين ذبح قبل الصلاة: «تلك شاة لحم" : أفاد 
بذلك أن كل مذبوح خصل للَّسْمء لا يجزئ عن القرية. 

وأيضاً: فإن ما كان سبيله أن يخرج لله تعالئ» فغير جائز إخراجه 
شاعا غير مس عن مدق آدم ع الأ قرع أنه لو جعل نملف وارد مشاعا 
مسجدا لله تعال: لم يصحء ول فرج ااك عم ك 


.۱۳/۱۲ ينظر الهداية 5757/7 » بدائع الصنائع ۸ المبسوط‎ )١( 


(۲) سبق. 


دكا كتاب الضحايا 


وكذلك لو قال: قد أوجبت نصف بقرتي هذه أضحية» أو هدياً: لم 

بص الا رى أن سبعة لو اشهرواابقزة للهدي .والاضصية اجراي» لها 
1 

خرجت كلها لله تعالى على وجه القربة. 

ولو أوجب هو سسبّع بقرة له كاملة هدياً أو أضحية» وأراد بالباقي 
اللحم له: لم يجزه ذلك أضحية ولا هدياء لِمَا حصل فيه من حق الآدمي 
على وجه الشياع. 

مسألة : [اشتراك جماعة في بدنة مع اختلافهم في وجوه ذَبْحها كهدي 
وقران وأضحية] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت كلها لله تعالئ» وأرادوها من وجوه 
مختلفة من هدي وقران وأضحية وغيرها: أجزأهم جميعاًء وذلك لأنها قد 
عريك تدر ا لزني السو ئها ی 

قال و و مومه لذ پر كلهم ديه 
واجذة إفيينة أن انا أواتمو لات 

والقول الأول أصح؛ لأنها إذا خرجت في جهة قربة» لم يختلف 
حكمها باختلاف أسبابها ووجوهها؛ لأن الحق فيها لواحد. 

ولو كان إعكبازه هذا يفيه لزعت أذ ل ج وإن ادوا ج 
واحدة؛ لأن ما أجزأ عن واحد» لا يجوز أن يكون هو المجزئ عن 
آخر علئ أصلهء فلما جاز عن الجميع إذا أرادوا جهة واحدة؛ لأن 
الجميع كأنه مذبوح عن كل واحد منهم على حياله» كذلك إذا كانت 
الجهات مختلفة بعد أن يريدوا كلهم به القربة» صار كأن الجميع 


كاب الضخايا Yor‏ 


0 0 )1( 
مذبوح عن كل واحد على حياله”". 

مسألة : [إجزاء الأضحية العرجاء] 

قال أبو جعفر : (تجزئ العرجاء في الأضحية إذا مَشَت على قوائمها 
إلى ا 

وذلك لما روئ سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي رضي 
الله عنه أنه سكل عن المكسورة القن فقال: لا بأس» وسئل عن العرجاءء 
فقال: إذا بلغت المنسك» «أْمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نستشرف العين والأذن)”". 

ولأن النقص اليسير لا يمنع جوازهاء وإذا بلغت المنسك مع عرجهاء 
فذلك نقصان يسير؛ لأنه لم يمنع منافع المشي. 

فإن قيل: روي في حديث عبيد بن فيروز عن البراء أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «أربع لا تجزئ فى الضحايا: العوراء البين 
رها وال فة ال مرغ وال عاد ,ال لفيا 4 والكسيرة 


›٠٤٤/٤ الهداية والعناية //570» المبسوط‎ ۷٠/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
۲ 

(۲) الجامع الصغير مع شرحه ص۷۳٤»‏ المبسوط »١1/١5‏ الكفاية شرح 
الهداية ٤۳۳/۸‏ بدائع الصنائع .۷٠/٠١‏ 

(۳) جامع الترمذي 0701/7 وقال: حديث حسن صحيح» شرح معاني الآثار 
#14“ السئن الکبریٰ 7/5/9 » نصب الراية .5١5/5‏ 

(6) الظلع: بالسكون: العرج» النهاية لابن الأثير .٠١۸/۳‏ 


م كتاب الضحايا 


التي لا تنقي 7077©. 

فمنع جواز العرجاء البيّن ظَلّعها في الأضحية» ولم يعتبر فيها بلوغها 
إل الشف 

قيل له: العرجاء البيّن ظلّْعها معناه: غير ظاهر في لفظه في تحديد ما 
يجوز منهاء وما لا يجوز. 

وقد روي في بعض ألفاظ حديث عبيد بن فيروز: «العرجاء التي لا 
تُلحق)”"» وهو موافق لما روي عن علي رضي الله عنه اعتبار بلوغها 
المت کو او ا نمال 

مسألة : [الأضحية بالثو لاء أي المجنونة] 

قال أبو جعفر : (وتجزئ الثولاء في الأضحية» وهي المجنونة). 

وذلك لأن المبتغى من الأضحية صحة البدن وسلامته» وليس المبتغئ 
منها المعرفة» فيعتبر وجودها فيها. 


(1) لا تنقي: أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. النهاية لابن الأثير .1١١/85‏ 

(۲) سنن الترمذي ٠٥٤/۲‏ وقال: حديث حسن صحيح» شرح معاني الآثار 
64:»: نصب الراية للزيلعي 7١7/5‏ وفيه: أخرجه أصحاب السنن الأربعة» ولم 
يخل من مقال» الهداية على البداية .٠۷۸/ ١‏ 

(۳) لم أقف على هذا اللفظ. 

(5) إلا أن يكون الجنون يمنعها عن الرعي والاعتلال» فلا تجوز» لأنه يفضي 
إل هلاكهاء فكان عيباً فاحشاء بدائع الصنائع 075/0 وفي التلخيص الحبير 
54 *» قال ابن حجر: إنه ورد في النهاية في غريب الحديث 770/١‏ عن الحسن: 
لا بأس أن يضح بالثولاء. 


كتاب الضحايا Yoo‏ 


مسألة : [الأضحية بالهتماء أي ذاهبة الأسنان] 

قال : (وتجزئ الهتماء في الأضحية» إذا كانت تعتلف). 

لأنها إذا لم تمنع الاعتلاف فهو نقص يسيرء فلا يمنع جوازها. 

* وقد روي عن أبي يوسف أنه اعتبر في ذلك بقاء أكثر الأسنان» ولم 
يعتبر أن تعتلف أو لا تعتلف. 

وجملة الأمر في ذلك: أن النقص اليسير لا يمنع جوازها في 
الأضحية» والكثير يمنعه» والفصل بين القليل والكثير طريقه الاجتهاد''". 

والهتماء هي: الذاهبة الأسنان. 

مسألة : [الأضحية بمقطوعة الأذن والذنب] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت مقطوعة الذنب أو الأذن أو الأليةء فإن 7 
حنيفة كان يقول: إن كان الذي ذهب من ذلك الثلث فصاعداً : لم يج 1 
يضحي بهاء وإن كان أقل: يجزئ» ثم رجع فقال: إذا بقي الأكثر أجر 
وهو قول أبي يوسف ومحمد). ٠‏ 

قال عه هد لاع دكين ار خفو هو E ES‏ 
الثلث من الأذن والذنب يمنع رھ هي رواية أبي يوسف» وقال في 


الجامع الصغير» 1 ي الأصل: إن الثلث يجزئ في قوله الأول: ولا يجزئ 
إذا ذهب أكثر من لغلث”". 


yS 


.0/0 ۷ء بدائع الصنائع‎ ٠2١١/١7 المبسوط‎ ٤۳٤/۸ الهداية والعناية‎ )١( 
شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد لوحة 95١بء الأصل» ؟5917/7.‎ )۲( 
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رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «استشرفوا العين 
والأذن)”". 

ولم يبن فيه المقدار الذي يجب اعتباره في ذلك» وقد بيّن ذلك فيما 
حدثنا عن أبي داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن 
قتادة عن جري بن كليب عن علي رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهئ أن يضحَّ بعضباء الأذن والقرن»”". 

قال أبو داود: وحدثنا مسدد حدثنا يحي حدثنا هشام عن قتادة قال: 
قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه». 
فبيّن في هذا الخبر اعتبار النصف فما فوقه في الامتناع جوازه عن 
الأضحية. 

فإن قيل: روئ أبو عوانة وشريك عن جابر عن محمد بن قرظة عن 
أبي سعيد الخدري قال: «اشتريت كبشا لأضحي به» فعَدا الذئبُ عليه 
فقطع أليته» فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ضح به»”". 

ف دیک اسك اليس ال ج أن سس وروا عن 


(۱) سبق. 

(۲) سنن أبي داود 88/7 » السنن الكبرئ ۲۷١/۹‏ شرح السنة 2588/5 وفي 
هامشه قال الشيخ الأرناؤوط: وجري بن كليب: لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي» 
ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث صحيح» وصححه الحاكم أيضاء ووافقه 
الذهبي. 

۳) الفتح الرباني »8٠١/١‏ السنن الكبرئ 9/ 584» الهداية على البداية 
٩‏ قال الغماري: سنده حسن. 

(5) ينظر شرح معاني الآثار .١7١/5‏ 
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جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد قال ولم يسمعه منه: إنه اشتر 
كبشا ليضحَّي به» فأكل الذئب ذَنبّه أو بعض ذنبه» فسأل النبي عليه 
الصلاة و فقال: ضح به. 

اک أن ين ابن رظ رین ای شد ول ارال ب نا 
بعض ذنبه » N Ss,‏ 

بعلن : أذ جار E A‏ 
پځکی عنه من فساد مذهبه» وه 

* وأما وجه قول أبي حنيفة الأول في اعتبار الثلث: فهو أن الثلث قد 
ثبت له حكم الكثرة في بعض الأصول» وهو قول النبي عليه الصلاة 
والسلام في الوصية: «الثلث» والثلث كثير»”". 

ا الجايع ا والأصل» في أن ذهاب الثلث لا يمنع 
الجواز: أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن جعل الثلث في حد الكثرة» 
بقوله: «الثلث كثير»» فقد جعله في الحكم بمنزلة ما دونه» وفرّق بينه وبين 
ما هو أكثر منه. 

مسألة : [الأضحية بالعوراء] 

قال : (ولا تجزئ في الأضحية عوراء). 

ذلك ا یت عدن فور عن البراء أن الي ل ا عا 


508 كتاب الضحايا 


وسلم قال: «لا تجزئ في الأضاحي العوراء البيّن عورها)""". 

ولس القزق فى .ذلك كالآذن والذنن ولال اها لر كانت جما 
لأجزأت» ولو كانت سكاء”” لا أذن لها رأساً: لم تجزه. 

ولأن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «استشرفوا العين والأذن““ 

وأيضاً روئ شريك والحسن , بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجية 
قال: اتی رجل علياً» فسالة عن المكسوزة القرن؟ قال: لا يضرك› وقال: 
عرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك» «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
مرف ال الان 
وسلم نهئ أن يضحَّئ بعضباء الأذن والقرن”" » قد عَلِم منه علي رضي الله 
عنه أنه لا يجب اعتبار القرن فيه؛ لأنه لا يخلو من أن يكون عَلِم تسخ ما 
فى حديث جري بن كليب» أو عرف من دلالة لفظ النبى عليه الصلاة 


(۲) جَمّاء: أي لا قرن لهاء النهاية لابن الأثير ."٠0/١‏ 

(۳) السكك: صغر الأذن» ورجل أسك » وعنز سكاءء وهي عند الفقهاء: التي 
لا أذن لها إلا الصماخ» والتي لا أذن لها خلقة لا يجوز إخراجها أضحية» لأن مقطوع 
أكثر الأذن لا يجوز فعديمها اول وفي البدائع : ويجزي السكاءء وهي صغيرة 
الأذن» المغرب ص575» الهداية 575/4» المبسوط .٠١/١١‏ 

(5) سبق. 


(1) سيق. 


كتاب الضحايا ۳۹ 


والسلام أو دلالة الحال» على أن ذكره للقرن لا يوجب اعتبار صحته". 


مسألة : [بیع الأضحية بعد إيجابها] 

قال أبو جعفر : (ومَن باع أضحيته بعد ما أوجبها: جاز بيعه إياهاء 
وكان عليه مثلها)”'". 

وذلك لما بِيّنّا فيما سلف يِن أن تعلق الإيجاب بها لا يوجب زوال 
ملكه» ولا يمنع تصرفهء وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ساق البدّن» 
وأوجبها بالتقليد» والسّؤق عام الحديبية» ثم أبدلها في العام القابل” ". 

فدل ذلك على معان ثلاثة: 

أحدها: أن سوق البدنة أو تقليدها يتعلق به الإيجاب إذا أريد به. 

رالا :أن على الجا لا جربل مطلكه» ولا يمنع تصرفه فيه. 

والثالث: أنه متئ صرفه بعد الوجوب إلى غيره» وجب عليه البدل. 


مسألة : [صور إيجحاب الأضحية] 


فال "انو جعفل <:(وإبجايالأشتمة علا وي 


فإيجابها في حال ابتياعها بالنية وإن كان لا قول معها. 


)١(‏ الأصل ”/”597. المبسوط 5/١51١ء‏ بدائع الصنائع ۷٠/٠١‏ الهداية 
(۲) المبسوط ٠۳/١١‏ بدائع الصنائع ٥‏ وهذا في قولهماء وفي قول آبي 
() اسمق: 

(5) العناية ٤۳۲/۸‏ بدائع الصنائع 255/0 ۷۸. 


8 كتاب الضحايا 


وإيجابها بعد ابتياعها لا يكون إلا بالقول). 

قال أحمد : وقد يكون إيجاب ا عبر دين الوجهين » وهو 
نترقها (ذا اراد الكبحاف» كد للك ذا مها 

والأصل فيه: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه ساق البَدْن 
عام الحديبية» ثم أبدلها في العام القابل»»› لما صرفها عن الوجه الذي 
اوها لغ فد دل عار أن الخو ب ها كان ملفا ا ق أو ا 

وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
5 كانوا يقولون فيمن ساق بدنة» وقلدهاء ونوئ الإحرام» أنه يكون 

او اجات قد علق نها بين النترق اليد لم کو 
mG a A‏ 

فصار ما وصفنا أصلاً في تعلق حكم إيجاب الهدي والضحايا بحصول 
الفعل والليةه فوج من أجل ذلك أن كرون أضحية السرا إذا اتضافت 
إليه نية الإيجاب. 

مسألة : [حكم شرب لبن الأضحية] 

قال أبو جعفر : (ومن أوجب أضحية» فكان لها لبن» > لم يبغ له أن 
یشرب منه» ولكنه يتصدق به إن حلبه). 


وذلك لأن اللبن جزء ا ولم تحصل في 
الأصل القت التي تعلقت به من إراقة الدم» فصار كهدي التطوع إذا عطب 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 7١4/7‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


كتاب الضحايا ۳۹۱ 


قبل بلوغ مَل » فيكون سبيله الصدقة”". 

مسألة : [إذا وضعت الأضحية قبل يوم النحر ولداً] 

قال : (وإن وَضَعَتْ قبل يوم النحر: ذبح ولدها معها يوم النحر). 

لأن الحق قد كان متعلقاً بالرقبة» فيسري في الولد» كسائر الحقوق 
المتعلقة فى الرقاب» فيسري في الأولاد» كالرهن والكتابة والتدبير 
الا اذو فيتعلق حكم الذبح الذي کان “نيت في الأم بالولد؛ لأن 
استيفاء ذلك ممكن فيه. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يتعلق بالولد حكم الذبح؛ لأنه لا يجوز مثله في 
الأضحية» ولا يثبت فيه هذا الحق لو ابتدأه. 

قيل له: قد يجوز أن يثبت فيه هذا الحق من جهة السراية وإن لم يجز 
إثباته فيه ابتداء. 

ألا ترئ أن ابن أم الولد إذا لم يلحق نسبه بالمولئ» كان بمنزلة أمه في 
استحقاق العتق بالموت من جميع المال» فثبت هذا الحق فيه من جهة 
السراية» ولا يجوز ثبوته فيه ابتداء بحال. 

مسألة [حكم مّن ضلّت أضحيته] 

قال أبو جعفر : (ومّن ضلت أضحيته: فإنه ينبغي له أن يبدل مكانها 
أخرئ). 

وذلك لأن الأضحية في ذمتهء وإيجابه إياها لم يُسقط ما في ذمته 


2537/7 الأصل ”591/7» المبسوط ١٠/١٠ء الهداية والكفاية عليها‎ )١( 
.VA/0 بدائع الصنائع‎ 


۳1۲ ا 
حتئ يذبحها في أيام النحرء فإذا ضلّت» بقي الحق الذي كان في 
دمنه. 

* قال : (فإن فعل» ثم وجد الأولئ: فإنه ينبغي له أن يذبحهما). 

وذلك لأنه قد علق الإيجاب بالثانى على شرط فقد الأول» فكان 
بمنزلة رجل EE IS‏ ثم تبن أنه قد صلاهاء 
فالأحسن أن يمضي في صلاته» وكذلك لو دخل في صوم على أنه عليه 
ثم تبن أنه ليس عليه» يُستحب له المضي فیه» فإن لم يتمّه وقطعه: لم يكن 
عليه شيء» كذلك هذا في أمر الأضحية. 

# قال : (فإن لم يفعل» ولكنه ذبح الثانية: أجزأته من الأولئ إن كانت 
مثلها أو أفضل منهاء وإلا تصدق بالفضل فيما بينهما). 

وإنما جازت الثانية إذا ذبحها مع وجود الأول ل أن الج 
الذي كان في ذمته من إراقة الدم» ل ا a‏ 
كان هلاكها يُسسْقِطهء فلذلك جاز ذبح الثانية» إلا أن الأول إن كانت 


أفضل» فقد حبس لنفسه الزيادة التي أوجبها في الأولئ» فيتصدق بها؛ 
لأنها جزء من الأضحية تناوله قبل بلوغ مَحِلَّهاء كما لو حلبهاء أو أخذ 
صوفها قبل الذبح: تصدق بما تناوله من أجزاتها”'". 

مسألة : [التضحية بذاهبة القرون] 

قال : (لا تضر الأضحية أن تكون ذاهبة القرون). 

وذلك لأنا لا نعلم خلافاً أن الجمّاء ء التي لا قَرْن لها في الأصل جائزة 


.٤١۸/۸ بدائع الصنائع 2.55/6 العناية شرح الهداية‎ »١/1١7 المبسوط‎ )١( 
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في الأضحية» فالذاهة اون 6ل اخ أن ت ال ف أن العهياء 
اف كينا أن كرون عمناء الاجر أو ديه دفن" أن 
فته والمزاد ين أن عت اة 

وليس القرن كالأذن» لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «استشرفوا 
العين والأذن)”". 
صلئ الله عليه وسلم أنه «نهئ أن يضحئ بعضباء الأذن والقرن»”: فجمع 
بين القرن والأذن. 

قل “لذ ات ع أن ا ن ات قرط :تن 
ا ا ن ھا یی اک يرن عدقه راسا 

# قال : (وما ذهب من عين الأضحية» فهو كما ذهب من أذنها في 

(O 
لقوله عليه الصلاة والسلام «استشرفوا العين والأذن».‎ 
مسألة : [حكم من أوجب أضحية سمينة ثم عجفت عنده]‎ 


قال : (ومّن أوجب أضحية وهي سمينة» ثم عجفت » حتئ صارت في 


)١(‏ في (ر): بعد الصحة. 

(۲) سبق. 

(۳) سبق. 

)٤(‏ أي في القدر الذي تجزئ به أو لا تجزئ» الهداية ٤۳٤/۸‏ المبسوط 
5 بدائع الصنائع ۷0/0. 


(0) سبق. 
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حال لو أوجبها وهي كذلك لم تُجْرِ: يضحٌّي بهاء وأجزأته استحساناًء 
وليس بقياس). 

قال أحمد حمد : المشهور عنهم أنها لا تجزئه إذا صارت من العجف بحال 
لو ابتدأها لم تُجْر إذا كان موسراء فإن كان معسراً: أجزأته ؛ لأنه لا أضحية 
عليه» كما لو هلكت قبل الذبح: لم يكن عليه شيء. 

فأما ما حكاه أبو جعفر من أنه تجزئه مع اليسارء وهو إن ابتدأها لم 
تُجَزه: فإن هذا لا أعرفه من مذهبهم'"'» وعسئ أن يكون الذي ذكره أبو 
جعفر من رواية وقعت إليه لم تبلغنا. 

والعلة في امتناع جوازها إذا صارت بحال لو ابتدأها لم تُجر: أن الحق 
الذي يجب استيفاؤه منها هو الذبح› فإذا لم تكن مما يجزئ في حال الذبح 
لو ابتدأهاء كذلك إذا صارت كذلك قبله؛ لأن ما فى ذمته من الواجب لا 
يسقطه إلا الذبح» وكذلك قالوا: لو أنها عُورَت قبل الذبح: لم تُجْزء كما 
لو ابتدأها عوراء لم جز" 

* قال أبو جعفر : (فإن ذهبت عيثها في علاجه لذبحها: أجزأه أن 
يضحي بها). 

وذلك لأن هذه الحال حال الإتلاف» فما تلف منها بمعالجة الذبح: 
لم يمنع جوازها كالذبح نفسه. 


)١(‏ لأن الواجب في ذمته بصفة الكمالء» فلا يتأدئ بالناقص» ينظر المبسوط 
. 
(۲) الهداية ٤۳٤/۸‏ »2 بدائع الصنائع 5/5/. 
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ol و‎ 


ذلك 

LL E E TE أن بوم‎ 

وال a‏ و سح يو 

سف ال لي 
م جھی لادی فط السکوت ولرک نِيفًا». الآية ZK‏ 

فقوله: «وجههما»: يدل على أنه وجههما إلى القبلة» إذ ليست جهة 
أخرئ تُقصد بالتوجيه إليها غيرها. 

وقد روي في بعض ألفاظ حديث جابر» أنه قال ذلك حين وجَههما 
إلئ القبلة. 

وقد روي استحباب ذلك عن علي رضي الله عنه» وابن عباس » وابن 
عمر رضي الله عنهم. 

قال الشعبي : انوا خرن أن لرا بالذيجظة الف 

# وإن لم يستقبل بها القبلة: لم يُحَرَمْها ذلك ؛ لأن التوجيه إلى القبلة 


ليس من شرائط الذكاة» ألا ترئ أن في غير الضحية من الذبائح ليس من 
شرائطه» فكذلك فى الأضحية. 


(۱) بدائع الصنائع 250/0 4. 
(۲) سبق» والآية من سورة الأنعام: ۷۹. 
(۳) السنن الكبرئ 785/9 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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مسألة : [إذا غلط المضحيان» فذبح كل منهما أضحية صاحبه] 

قال : (وإذا غلط الرجلان» فضحَىٰ كل واحد منهما بأضحية صاحبه: 
أخراهماة :واد كن اكد مها اع و تقاف ا جا 
اسا 

قال أبو بكر : القياس أن يكون لكل واحد منهما الخيار في تضمين 
صاحبه قيمة شاته» أو نقصانها الحادث فيها بالذبح» وأن ا واا 
منهما عن أضحيته. 

وجه القياس: أن الأضحية قربة لا تصح عن صاحبها إلا بالنية» ولم 
يوجد في هذا نية من صاحبها. 

وجهة الاستحسان: أنه متعارّف معتادٌ من أكثر الناس أنهم لا يكون 
ذبح أضاحيهم بأيديهم» وإنما يليها لهم غيرهم» فصار إيجابه إياها بمنزلة 
الإذن في ذبحهاء فأجزأت عنهما”". 


.17/7 بدائع الصنائع ©//517» الهداية 57317//4» المبسوط‎ )١( 


كتاب السبق ۳۹۷ 


كتاب السَبّق 


قال أبو جعفر : (قال محمد بن الحسن: مما لم يحْك فيه خلاف: لا 
يق إلا ف حف أو حافر او نضا وكان بسو البق "!عا الأقداة): 
فلاس الاق كف ال او نض : 


)١(‏ قال المطرزي المراد بقوله: لا سبق إلا في كذا وكذا أو نصل أي سهمء 
المراد به المراماة. وقال ابن الأثير: ومعنئ الحديث: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا 
في هذه الثلاثة» وهي الإبل والخيل والسهام. 

وقال الخطابي: ويدخل في معنئ الخيل: البغال والحميرء لأنها كلها ذوات 
حوافر» وقد يحتاج إلى سرعة سيرهاء المغرب» ص 25404 النهاية لابن الأثير (سبق) 
۲ معالم السنن .٠٠١/۲‏ 

وينظر الفقه الإسلامي للزحيلي ۷۸۷/١‏ فقد أشار إلى ما يجوز من السباق وما 
لا يجوز» وأن المسابقة بغير عوض تجوز مطلقاً من غير تقييد لشيء معين» كالمسابقة 
على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير والفيلة» وكذلك تجوز المصارعة» 
ورفع الحجر ليعرف الأشد» وأما المسابقة بعوض» فقد اتفقوا على المنصوص عليه» 
واختلفوا في أخذ العوض في المسابقة على الأقدام. 

(1) السّبّق بفتح الباء: هو ما يجعل من المال رهناً على المسابقة» وبالسكون: 
مصدر» ينظر المصباح المنير (سبق) المغرب ص56١7»‏ بدائع الصنائع 1/١‏ . 

)سن أبن داود 78/7» سنن ابن ماجه ٠١۱/۲‏ التلخيص الحبير .١5١/5‏ 
قال ابن حجر: رواه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والحاكم من طرق» وصححه 


۳۹۸ کان الى 


وروی ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضير الخيل» 
)1( 
يسابق بها) . 


مه سام 


3 ي : عه Ah‏ وي ا« 3ol‏ - 
وقال الله تعالى: #وَأَعِدُوأ لهم ما آسَتَطْعتُم ين فو ومن راط لحيل 


و 


رھ بوت پو عدو اوعدو 4. 

وفي المسابقة على هذه الوجوه ضَرْبٌ من الرياضة» والدربة في القوة 
على القتال وإرهاب العدو. 

وروي «أن العَضباء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت لا 
سبق» فجاء أعرابي على قَعُود”" لهء فسابقه بهاء فسبقهاء فساء ذلك 
أصحاب ول الله عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلئ الله عليه 
وسلم: حق على الله أن لا يرقم من الدنيا شيئاً إلا وضع . 

# وأما وجه جواز السبّق على الأقدام: فما روي عن عائشة «أنها 
كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفرء قالت: فسابقته» 
فسبقتّه على رجلي» فلما حملت اللحم سابقتّه» فسبقني» فقال: هذه 


ابن القطانء وابن دقيق العيدء وأعل الدارقطني بعضها بالوقف» ورواه الطبراني» 
وأبو الشيخ من حديث ابن عباس. 

.۲۸/۲ سنن أبي داود‎ 0/٦ SS 

٠ الأنفال:‎ )۲( 

)۳( 2 من الإبل: ما اک الت وأدناه أن يكون له ستتان» ثم هو 
قعود إلى أن بثني » فيدخل في السنة السادسة» ثم هو جمل. النهاية لابن الأثير (قعد) 
.AV/ &‏ 


)€3 صحيح البخاري 1/٦‏ 0. 


كتاب السبّق ۳۹ 


كلك ال 

وروي 5 سلمة بن الأكوع ا رد بحضرة النبي عليه الصلاة 
والسلام على قدمه)". 

قال محمد: إذا جعل السَبّقَ واحداًء وقال: إن سبقتني فلك كذاء ولم 
يقل: إن سبقتك فعليك كذا: فلا بأس. 

فالمكروه من ذلك أن يقول: إن سبقتك فعليك كذاء وإن سبقتني 
فعلي كذا. 

# قال محمد: وإن كان الذي يجعل السبق رجل سوئ المتسابقيّن» 
فيقول: أيكما يسبق فله كذاء كنحو ما يصنع الأمراء» فلا بأس به. 

* وإن کان بينهما محلّل يَسْبقَء ويُسبّق: فلا بأس. 

قال محمد: والمحلّل أن يذلا معهما ثالثء إن سبق اخ" وإن لم 

قال محمد: ومع قولنا: يسّق» ويسيق: أن تكوت دابته :مما يسايق 


عليهاء لا تكون دابة لا تتحرك› إنما جاء بها للتحليل» ولكن تكون دابة 


)١(‏ سنن أبي داود 58/7. السنن الكبرئ »»18/٠١‏ التلخيص الحبير 
54» قال ابن حجر: رواه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والبيهقي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

(؟) صحيح مسلم ۱۸۳/۱۲. 

(۳) وصورتها: أن يقولا لثالث: إن سبقتنا فالمال لك» وإن سبقناك فلا شيء لنا 
عليك» وسمّي المحلّل محللا لأنه يُحلّل للسابق ما يأخذه من السبق» ويخرجه عن 
القمار. معالم السنن للخطابي 57/7 مع سنن أبي داود» طبعة عزت الدعاس. 


Y۰‏ كتاب السبق 


کسی و سی فإذا كان ذلك 4 قاذ باس به 

قال أحمد : الأصل في ذلك أنه متئ كان شرط المتسابقين: أنه إن 
سبق أخذ» وإن سبق أعطئ» ولسن مهما غيرهما: فهذا قمار لا يتحوز: 

وإن كان فيما بينهما: من إن سبق أحذ» وإن سبق لم يعْط: فهذا جائزء 
ليس بقمار. 

ووجه ثالث: وهو أن يكون المسبّق غيرهماء ويكون الغرم عليه خاصة 
دون المتسابقين» فهذا جات ”". 

والدليل على صحة هذا الأصل: ما روئ سفيان بن حسين وسعيد بن 
بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «مَن أدخل فرساً برق افرسين اوو لا يمن أن 
سبق لضن ايه ومّن أدخل فرساً بين فرسين» وقد أَمِنَ أن يُسبّق: 
و 

ا :هذا ك :إن ا ق 


(۱) أي كفواً لفرسيهما. ابن عابدين .٤⁄٩/٩‏ 

(۲) مشكل الآثار 2757/57 بدائع الصنائع 27١7/57‏ مجمع الأنهر 0191/7. 

(۳) في هامش (م): : قال أبو عبيد: معنىئْ قوله: «لا يؤمن آن يسبق إذا كان رابعا 
جواداء لا يأمنان أن يسبقهما فيذهب بالرهئين: فهذا طيب لا باس به» وإذا كان بطيا 
قد أمنا أن يسبقهما في العادة: فهذا قمارء لأنهما كأنهما لم يُدخلا بينهما شيئا أو 
كأنهما إنما أدخلا حماراً». غريب الحديث لأبي عبيد .٠٤٤/۲‏ 

(4:) سنن أبي داود 278/7 السنن الكبرئ 270/٠١‏ شرح السنة للبغوي 
٠‏ التلخيص الحبير »١77/5‏ وبين ابن التركماني في الجوهر النقي ضعف 
الحدييف: 


كتاب السبق ۳۷۱ 


واحد منهماء ولم یکن فيما بينهما مَن لا غرم عليه: فهو قمار. 

وأنه متئ كان بينهما من لا يعرم شيئاً إذا سبق ويأخذ إذا سبّق: جاز 
السب بينهم جميعاً على الشرط» ولم يكن بقمار؛ لأنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «إن دحل بينهما من قد أُمِنَ أن يُسبّق: فهو قمار». 

ولأن من لا يَسبق بحال» فوجوده وعدمه سواء» فسقط حکمه» كأنه 
لم يدخل» فيحصل حيتئد السبّق على الآخرين + وكل واحد منهما 
مشروط عليه العْرّم» فهو قمارء كما قال عليه الصلاة والسلام. 

وأما إذا كان المسبّق غيرهما: فهو جائز؛ لأنه لا غرم على واحد من 
اا 


RR RR RF 


كنات الأنتان والكفازات وادور VY‏ 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


ال اور ا ا یی تكد تر ومين لذ مكدر و 
ترصو أن ل يواعد ا ماي 

قال أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يُحصّل هذه الجملة 
بأن يقول: الأيمان على ضربين: ماضٍ ومستقبل" ٠‏ والماضي على 
ضربين: لغو» وغموس. 

والمستقبل: ضرب واحد» وهي اليمين المعقودة» والكفارة لا تجب 
إلا بالحنث في اليمين على المستقبل» ولا كفارة في اليمين على الماضي 
ا ` 

والغموس: هو أن يحلف على شيء أنه قد كان وهو يعلم أنه كاذب 
فيه فهو آثم فيهء ولا كفارة عليه. 

واللغو: هو أن يحلف عليه. وهو يظن أنه كما قال» ولا كفارة فيه» 
ولا مأثم. 


وهذه الأيمان الثلاثة تنتظمها ظواهر آي نذكرها. 


.۳٤۸/ ٤ الهداية‎ ۳/٤ الأصلء محمد بن الحسن ”1537/7ء» الكتاب‎ )١( 

(؟) قال في شرح الجامع الكبير (خ) 0/ لوحة” أ: «فأما التقسيم الذي اختاره أبو 
الحسن فليس يعم سائر الأيمان قال: لأنا قد بيّنا أن الغموس واللغو يكونان على الحال 
والماضى» وما ذكره من التقسيم لا يدخل فيه الحال» اهف وينظر بدائع الصنائع ./Y‏ 


ام كتاب الأيّمان والكفارات والنذور 


فأما اليمين الغموس التي لا كفارة فيهاء فالأصل فيها: قول الله تعالى: 
ا بوخد انار ن نیک ولك باذك كلست فوب 74 

والمؤاخذة التي تتعلق بكسب القلب هي : ما يلحق من المأثم باليمين 
الغموس؛ لأن اليمين المعقودة التي ت تقع على المستقبل» لا تتعلق 
المؤاخذة فيها يكسب القلب؛ أن 0 المذكورة فيها هي الكفارة 
بقوله: « وَلكن يلخدم يما عَنَّدمه الاين فَكَفَرَئٌء إطعام ...74" , 
والكفارة لا يتعلق وجوبها بكسب القلب» لأنه سواء كان آثماً فيهاء أو 
مأجوراً في الحنث فيهاء لزمته الكفارة بالحنث» لا بكسب القلب. 


فعلمنا أن المراد بقوله: # وَلكن رادم با بت ف بكم 4: هي 
المؤاخذة التي تلحقه بالمأثم الذي استحقه بالقصد إلى الكذب» والحلف 
زفرف 


وما اللغو: فالأصل فيه: قوله تعالی : ا لا يواد َه انو ف یسیک 4 
فروی إبراهيم ب بن الصائغ عن عطاء عن عائشة في لغو لغو اليمين قالت: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «هو قول الرجل: لا واللهء وبلئ واش . 


.776 البقرة:‎ )١( 

(؟) المائدة: .۸٩‏ 

(۳) فتح القدير 59/4". 

(5) سنن أبي داود ٠۲٠٠/۲‏ تفسير الطبري 559/5. السنن الكبرئ .54/٠١‏ 
وفي رواية أخرئ: «كلا واللهء وبلیٰ والل»» وكذا هي في تفسير الطبري» شرح السنة 
للبخوي» ١٠/١١٠ء‏ وفيه؛ قال: هذا صحيح» ورفعه بعضهمء التلخيص الحبير 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور Vo‏ 


وقد رواه جماعة عن عطاء عن عائشة موقوفاًء لأن فتواها بذلك لا 
تمنع صحة روايتها عن النبي عليه الصلاة والسلام» بل تؤكدهاء فثبت 
بذلك أن لخو اليمين هو: حلفه على شيء ماض يرئ أنه كما قال» ولیس 
كينا فال ١‏ 

وقد روي في معنئ اللغو على النحو الذي قال أصحابنا عن ابن 
عباس”"''» وابن أبي أوفئ» وأبي مالك الغفاري»ء والحسن» ومجاهدء 
وإبراهيم» وقتادة» وإحدى الروايات عن سعيد بن جبير. 

وقال آخرون: اللغو: الحلف على المعصية» فلا ينبغي أن يأتيه» ولا 
يفي به» ولا كفارة عليه''". 

وقال آخرون””: هو أن لا يأتي المعصية» ويكفر إذا حنث. 

فال العوو 1 a‏ 

وروق عن أبن غاس أن اللكر؛ الحلف في الغضب» وعنه مثل قولنا. 

وأصح هذه الأقاويل ما قاله أصحابناء لما دل عليه ظاهر الكتاب من 
قوله: أا يدك امه ألو فيي 4. فنفئ المؤاخذة بها رأساًء والحلف 
على المعصية أن يفعلهاء لا ينفك فيه من المؤاخذة بالإثم الذي اكتسبه به. 


4أ» وصحح الدارقطني الوقف. 

)١(‏ ينظر هذا الأثر والآثار التى تليه فى تفسير الطبري ٤٤١-٤۳۲/٤‏ السنن 
الكبرئ .494/1١‏ 00 

() تفسير الطبري »55٠/5‏ 557. 

(۳) وهو مروي عن سعيد بن جبير» تفسير الطبري .545٠/5‏ 

(6) تفسير الطبري 550/5. 


۳۷٦‏ كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


ولا يجوز أن يكون المراد به اليمين المعقودة التي تجب الكفارة فيها 
بالحنث من وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى فرق بين اللغوء وبين اليمين المعقودة بقوله: 
اباخ دم آنه الغو ف یکم وکن يواكم يمَاعفَّدُمُ لسن فلا 
جائز أن يكون الذي أخبر أنه لا يؤاخذ به» هو ما أخبر عنه في سياق الآية 
أنه يۇاخذ به. ۰ 

ال الکن أن الممين الفعقودة هو ماحد يكفارعها ا سقف هه 
وده لهال المو اة بلكو لفن ا عام 

فانتفئ بما ذكرنا سائر الأقاويل التي حكينا في معنى اللغو. إلا قول 
أصحابنا مع ما عاضده من السنة» EE‏ 

[الأدلة علئ عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس] 


وإنما لم تجب الكفارة في اليمين الغموس؛ لأن الله تعالئ قال: # لا 
32 0 م ووس سا 


ود وطو م > 7 ھر صر _- 2 لير 2 
وَاحِدكُمْ انه باللَعْو ف ايميک ولكن بواخذڪم يما عفدم الاين 


س2 ل د 


لرتهء #» فإنما أوجب الكفارة في اليمين المعقودة» واليمين على 
الماضي شيك قن اوا هل اس ن ما آنا مرن ادا 
يه أو كاذ و ها مع م رر فاا وار واا عق 
اليمين: ما تناول معنئ يجوز وقوع الحنث فيه تارة» اا 


(۱) ينظر فتح القدير "٠۰/٤‏ المبسوط .٠۲۸/۸‏ 
(۲) المبسوط 2١71/8‏ فتح القدير ٠٠٠/٤‏ والكفاية على الهداية 5 /749. 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور VV‏ 


ألا ترئ أن من قال: امرأته طالق» أو قال: عبده حر: لم يكن حالفاً؛ 
لأنه أوقع طلاقاًء أو عتقاً ا ولو قال: امرأته طالق إن دخل الدارء أو 
قال: عبدي حر إن کلمت يدا کان عالقا" لأ عقد العتق والطلاق 
بمعنیٰ قد يجوز أن يبر فيه» یرو آن یت ت جلك أن ان عا 
الماضي ليست بمعقودة» فانتفئ وجوب الكفارة فيها حينئذ من وجهين: 

ای :إن ا ا خاو هن الین الد ف 
رر اا کي قرا و ل سل إلى ات الكفارات من طرق 
المقاييس. ` 

اناي فول التي على للخل وبل ابن ادحل في عزنا فا لبن 
فيه فهو رد)"''؛ فمّن أوجب الكفارة فى غير اليمين المعقودة» فقد أدخل 
ا ل 

ويدل على أن الكفارة لا تجب في غير اليمين المعقودة: قوله تعالئ: 

ذلك رة أيَمَيَكُمَ ذا فش وأَحمظوا متك 4 وحفظ اليمين: 
مراعاتها لوقت وجوب الكفارة فيها عند الحنث» وليس يمكن حفظ اليمين 
الغموس» لأنها واقعة على ماض غير منتظر بها الحنث والبر. 

ال غل غاد أن للق ا كار ا اها "عن اماي 
والذليل ع ف ان متفوظ التققارة ديا ل ن من أن يكون الأجل أنها 
على الماضي» أو لأنه لم يستحق بها مأثماء فلما لم يختلف حكم اليمين 
المعقودة فيما يتعلق بها من وجوب الكفارة أن يكون آثما في الحنث فيهاء 


. "5/1 صحيح البخاري رةه صحيح مسلم‎ )١( 
.489 المائدة:‎ )۲( 


۳۸ كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


أو غير آئم» لأن النبي عليه الصلاة والسلام فل آم نال إذا كان را 

من البرٌ بقوله: «مّن حلف على يمين» فرأئ غيرها خيراً منهاء فليأت 
بالذي هو خير» e‏ 

فلم يُسقط عنه الكفارة لأجل عدم المأثم» فسقط اعتبار جهة المأثم في 
إيجاب الكفارة» وصح أن اللغو من اليمين إنما لم تجب فيها الكفارةء 
لأنها يمين على الماضي» غير معقودة على أمر مستقبل» وقد شاركتها 
يمين الغموس في هذا المعنق» فوجب أن يكون حكمها حكمها في سقوط 
الكفارة فيها. 

فإن قيل: وجوب كفارة اليمين متعلق بحرمة اللفظ واللفظ موجود 
في اليمين الغموس» فتجب فيها الكفارة. 

قيل له: لو كان كذلك لوجبت في اللغو أيضاء لوجود لفظ المي 
و اها لو قال والله: وسكت» ولم يعلقه بشي فلما لم يجب في 
ذلك شيء مع وجود اللفظ» لأجل عدم الحنث بيمين معقودة» كان كذلك 
ال 


فان قيل: قوله: : وکن باد ي 100 لتر يقتضى يجاب 


قيل له: لا يجوز أن يكون المراد بهذه المؤاخذة الكفارة من وجهين: 


. ٤۳۸/۱١ صحيح البخاري‎ 2١١5/١١ صحيح مسلم‎ )١( 
.776 البقرة:‎ )۲( 


كتاب الآَيُمان والكفارات والنذور ۳۷۹ 


أحدهما: أن وجوب الكفارة يتعلق باللفظ » لا بكسب القلب. 

والثاق+ أن الكفازة: لا يقتلك»حكمها أن" بكرن الخال آثما في 
قن أن عير انه ل ا 

فإن قيل: قوله تعالئ: 9 ذلك مَصَرَه أيَمِيَكُمَ دا حلفم 4 : يوجب 
الكفارة في كل يمين» ا 

قيل له: لا يصح الاحتجاج بعمومه؛ ED‏ 
العلم» وهو الحنث» ٠‏ كأنه قال: إذا حلفتم وحنثتم؛ لأن المسلمين متفقون 
فار أن ما غا و غ تفيل : أن الكقارة لك ت ج 
بنفس اليمين. 

وإذا كان الحنث مشروطاً فيها - ومعلوم أن الحنث إنما يكون في 
النهي E NOT‏ الهين E‏ 
لم تدخل فيها قطء إذ لا يلحقها الحنث؛ لأن الحنث إنما يلحق فيما كان 
معقوداً لا يستحيل وقوع البرّ فيها. 

وأيضاً: فإن المراد به اليمين المعقودة» لما في سياق الآية من الدلالة 
عليه وهو قوله: « وَأحفظوا اينک 4 فإنما علّق وجوب الكفارة 
باليمين التي أمر بحفظها ومراعاتها لأداء الكفارة بالحنث فيها. 


فإن قيل: قوله تعالئ: « وَأحَفَظوا ایس 4 : معناه: أقِلُوا من 


.8486 المائدة:‎ )١( 
.8489 (؟) المائدة:‎ 


۸۰ كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور 


الأيمان"» وليس المعنئ ما ذهبتم إليه من مراعاتها لأداء كفاراتهاء 
والدليل عليه قول الشاعر: 


ت 


قليل الألايا(» حافظ ليمينه إذا درت منه الألة برت 

أراة برل ساف هاقلن عدهاء 

قيل له: هذا خطأ لا يجوز أن يقال: فلان حافظ ليمينه: إذا لم يحلف» 
كما لا يقال: فلان حافظ لماله: إن لم يكتسبء وإنما يصح أن يقال: فلان 
حافظ ليمينه بعد الحلف بهاء فيراعيها لأداء كفارتهاء وهو معنئ قول 
الشاعر: ا ليمينه»). 

ا بجو أن بكرف الاد ها درت اه قالتيدء!: «قليل اليا 
ولو آزاة قول حتافظ له ما دکرت كان تكرارا لا معد له 


وأيضاً: فإن تقدير الآية: « ذلك كَمَرَةُ أَيَمِيَكُمَ 4. التي تقدم ذكرهاء 
وهي اليمين المعقودة» واكتفئ بتقديم ذكرها عن تكرار لفظهاء كقوله 
تعالى : #والرصكرس آل كشو وكرت 4 المعنئ: والذاكرات 

)١(‏ انظر التفسير الكبير للفخر الرازي 278/١7‏ لباب التأويل في معاني التنزيل 
للخازن» ومعه معالم التنزيل للبغوي 2717/7 وأشار الخازن إلى أن فيها وجهين: 
الإقلال منهاء وحفظها عن الحنث» واللفظ محتمل للوجهين» وفيه أن البيت المذكور 

(؟) الألايا: جمع: الألِيّاء وهو اليمين. لسان العرب .50/١5‏ 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص 2١١7/5‏ وفي لسان العرب (ألا) ٤١/٠٤‏ : 
«وإن سبقت منه الألية»» المبسوط 2١78/78‏ وفيه وفي نسخة (د.م): «وإن بدرت». 

(5) الأحزاب: هل"ا. 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور ۳۸۱ 


الله تعالئء فحذف اسم الله تعالئ؛ اكتفاء بتقديم ذكره» ودلالة الحال 
عليه» فكذلك ما وصفنا. 


چ م مم 


فان قيل: قوله تعالئ: لايم عمد الْقَيمنَ4”": قرئ على وجهين: 
بالتشديد والتخفيف» فمّن قرأه بالتخفيف» فمعناه: عَقَد القلب» ومن قرأه 
بالتشديد: كان معناه: عقد القول» فإذا تناول عقد القلب» دخل فيه 
ا 

قيل له: لا يجوز أن يكون المراد في شيء من القراءتين عقد القلب؛ 
لاتفاق المسلمين علئ أن حكم الكفارة لا يتعلق بعقد القلب دون القول» 
ألا ترئ أن مَّن نوئ اليمين وقصدها: لم تلزمه كفارة» ولو حلف على فعل 
مستقبل» وهو قاصد فيه للحنث أو البرّ: لم يختلف حكمه فيما يتعلق به 
من وجوب الكفارة. 

[أدلة من السنة على أنه لا كفارة في اليمين الغموس] 

وميا ميال م ال غ أن الك الو ل كقارة ها ما 
زوئ غطاءبين الاب عن أبئ خن عن ابن عباس :رضي اله عنهها ان 
رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فسأل عليه الصلاة 
والسلام الطالب البيُنة» فلم يكن له بينةء فاستحلف المطلوب» فحلف 
بالله الذي لا إله إلا هوء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: بلئْ قد 
فعلت» ولكن قد غفر الله لك إخلاص قول: لا إله إلا الله)”". 


.۸٩ المائدة:‎ )١( 
وفي القول المسدد:‎ 0170/١5 الفتح الرباني‎ 07/٠١ (؟) السنن الكبرئ‎ 


وسئده جيد. 


AY‏ كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور 


والدلالة من هذا الخبر على ما قلنا من وجهين: 

أحدهما: أنه أخبره أنه كاذب في يمينه» ولم يأمره بالكفارة. 

والثاني قوله: «ولكن قد غفر الله لك»: وظاهره يقتضي أن لا يؤاخذ 
شيع منها: 

وروي عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نع من الذنب الذي لا كفارة 
له اين العموس ٠‏ فل لوم اليفيق العمؤس؟ 

قال: أن يقتطع الرجل مال الرجل بيمينه»"") 

مسألة : [ألفاظ اليمين التي تجب فيها الكفارة] 

قال : (واليمين هي اليمين بالله تعالئ). 

قال أحمد : يعني أن اليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين بالله 
تقال 4 لان النميّن بير اله الى قد تبي يمينا ولكة متهي عنهاء ولا 
تجب فيها كفارة. 

قال : (وآي اسم من أسماء الله تعالئ ذكر فيها: فهي حلف به تعالئ). 


دي مو + 00# 


وذلك لقول الله تعالئ: #ولككن يلڪم يما عفدم اليم 
وباي أسماء الله حلف» فإن عموم اللفظ يتناوله» فتجب فيه ال 


(۱) الستن الكبرئ 3/١6‏ المستدرك للحاكم 4/4 وصححه » ووافقه 
الذهبي. 

.۸٩۹ المائدة:‎ )۲( 

(۳) الهداية وفتح القدير عليها ٠٤/٤‏ بدائع الصنائع 5/7. 


كتاب الأَيّمان والكفارات والنذور A‏ 


و 


مسألة : [قال : أقسم] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال: أقسم باللهء أو أقسم وإن لم يقل: بالله: 
فهما يمينان). 
واحد» فالمقسم حالف فينتظمه عموم قوله: « وَلكن يُوَآدِلحكُم يما 
عدم يمن » وقال تعالى: 9وَأقْسَموا باه جَهَدَ امن 4 . 

ولا فرق بين قوله: أقسمء أو: أقسم بالله» وذلك لأنه قد يحذف اسم 
الله من القسم اكتفاء بدلالة اللفظ عليه. 


وقال الله تعالئ: #إذ أشموا صما مُصِِينَ (00) يتنو 4 وقال في 


وه سح کہ 


آية أخر ئ: « وأقسموا اله بحَهَدَ ابمل يميم 04 فأثبت في أحدهماء وحذزف 


وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لابه منهم البراء بن ماللى). 
ثم «لما التق جيش المسلمين والمشركين في بعض مغازيهم» فسأل 


¥ الور لاه 

5) القلم: 1۷ 

(۳) النور: ۳ه. 

(5) المستدرك »۳۳٠/۳‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وتنظر ترجمة البراء بن 
مالك في سير اعلام النبلاء ۱۹۷/۱. 


A‏ كتاب الأيّمان والكفارات والنذور 


الناس البراء أن يُقسم على الله فقال البراء: أقسمت عليك يا رب إلا 
منحتنا أكتافهم»""» ولم يقل: أقسمت عليك يا الله. 

وفي حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
كان أبو هريرة يحدّث «أن رجلا أت رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
فقال: إنى أرئ الليلة رؤياء فذكرهاء فعبّرها أبو بكرء فقال النبى صل الله 
عليه وسلم: أصبت بعضاًء وأخطأت بعضا. 

فقال: أقسمت يا رسول الله » بأبي أنت وأميء لتحدثثي ما أخطأت» 
ل 0 

مسألة : LL‏ أشهد] 

قال : (وكذلك قوله: أشهد باله» أو: أشهد). 

وذلك لقول الله تعالی: ٭ الوا ہد إِنَكَ لَرَسُولٌ اہ 4 ثم قال 
ادوا | 1 فجعا الشهادة زه نفسها اء وقال تعالئ: 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) السنن الكبرئ 28/١٠١‏ سنن أبي داود 2307/7 معالم السئن للخطابي 
٤‏ وقد ذكره المصنف مختصراً» وأصله في الصحيحين» ولكن ليس فيها مكان 
الشاهد: (أقسمت). 

.١ المنافقون:‎ )۳( 

(؟) المنافقون: ۲. 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور ۳A0‏ 


#فشهار دة حدر آرم مد ت بای 4 > وهي أيمان. 
مسألة : [قال : أحلف] 
وكذلك قوله: (أحلف بالله لأفعلن كذاء أو قال: أحلف). 
وذلك لما قدّمنا من أنه لفظ اليمين» وقد يطلق مع حذف اسم الله 


را م 


تال وراد يه الو وقال اھ ا و لفرت ينتوم الوا 4 
وقال في موضع آخر: ومون ع[ عل ألكزي )0 فاكتفئ بذكر الحلف عن 
الاسم. 

مسألة : [قال : علي عهد الله] 

قال : (وكذلك قوله: علي عهد الله أو: علي ذمة الله). 

أما العهد: فلقول الله تعالى: # وَأَوَهوأ بعد أله إِدَا عَهَدثمٌ ولا 
نَقُضْوأ لبعد تحكير ها 4 فأثبت العهد يمينا. 

وأما الذمة» فإن معناها معنئ العهد» فلم يختلفا في الحكم. 

مسألة : [قال : علي يمين] 

قال : (وكذلك لو قال: علي يمين الله » أو: علي يمين). 


.۷٤ التوبة:‎ 0 
٤ المجادلة:‎ )( 


.٩۱ النحل:‎ )( 


۳۸٦‏ كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور 


لأن قوله: علي يمين الله: إلزام نفسه إياهاء تس شالف O‏ 
إنما تعلق عليه حكم اليمين من حيث ألزمها نفسه بقوله. 

ولا فرق بين قوله: ب يمين الله وبين قوله: يَمِينَ »لما سنا من استواء 
حكم ذكر اسم ا الأيمان» وحذفها. 

[مسألة : الحلف بصفات الله] 

قال : (وكذلك كل ما حلف به من صفات الله)”". 

وذلك لأن لفظ الآية يشتمل عليه وينتظمه» وهو قوله: # ولكن 
وڪم يِمَا عد اديس 74". 


وقد روئ موسئ بن عقبة عن سالم عق ابن و و 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: لا ومقلّب القلوب»" 

وقال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه: «وكان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام إذا اجتهد في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم بيدهة©. 


)١(‏ فتح القدير ٠٤/٤‏ المبسوط ١7/8‏ وفيهما: «وأما الحلف بالصفات 
فالعراقيون من مشايخنا رحمهم الله تعالئ يقولون: الحلف بصفات الذات كالقدرة 
والعظمة والعزة والجلال والكبرياء» يميرنٌء والحلف بصفات الفعل كالرحمة والغضب 
لا يكون يميناً» وقالوا: صفات الذات ما لا يجوز أن يوصف بضدهء وصفات الفعل ما 
يجوز أن يوصف بضده» يقال رحم الله فلاناًء ولم يرحم فلاناً...» 

.۸٩ المائدة:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري .٤٤۳/۱١‏ 

(:) سنن أبي داود 27١7/7‏ صحيح البخاري بمعناه وفيه: «والذي نفس محمد 
بيده»» وفي أخرئ: «والذي نفسي بيده» .44170558/1١١‏ 


كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور AV‏ 


وروي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «أنّ الله تعالئ لما خلق النار أمر 
جبريل أن ينظر إليهاء فنظر إليهاء وقال: وعرّتك لا يسمع بها أحدء 
فيدخلهاء ولما خلق الجنة» قال لجبريل: انظر إليهاء فنظر إليهاء وف 
وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حُفَّت الجنة بالمكاره» وحقت 
النار بالشهوات». 

فكانت يمين جبريل عليه السلام قوله: «وعزتك»» فهذا يدل على أن 
قوله: وعزة الله: يمين» وأنه يجوز أن يُحُلّف بها'". 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لا تحلفوا بحَلف الشيطان: 
أن يقول أحدكم: وعزة الله» ولكن قولوا كما قال الله : ورب العزة»”" 

ويحتمل أن تكون جهة كراهته لذلك: أنه خشي من إطلاق ذلك أن 
يعتقد معمَقد أن الله عزيرٌ بعزة"» كما يعتقد أهل التشبيه والحشوية. 


)١(‏ صحيح البخاري 2558/١١‏ سنن أبي داود ٥۳۷/۲‏ وفيه تقديم الجنة على 
النار» سنن النسائي 7”/1. جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح ۳۳۷/۳. 

(۲) فتح الباري .577/1١‏ 

(۳) مجمع الزوائد 2180/5 وفيه: رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبد الرحمن 
المسعودي» وهو ثقة» ولكنه اختلط فتح الباري »557/١١‏ قال ابن حجر: وفي 
المسعودي ضعف» وعون عن عبد الله منقطع. 

)٤(‏ تقدم في مقدمة التحقيق في ترجمة الإمام الجصاص ص١١٠.‏ أن 
الجصاص وافق اجتهاده في بعض مسائل الاعتقاد مذهب المعتزلة» ومنها هذه المسألة 
في صفات الله تعالئ» حيث أثبتوا الأسماء دون حقائق الصفات» وهذا خلاف مذهب 
أهل السنة والجماعة» الذين أثبتوا الأسماء والصفات» فليتنبه» كتب هذه الحاشية 


A۸‏ كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور 


مسألة : [قال : وعظمة الله] 

قال : (وكذلك قوله: وعظمة الله. وجلال اللهء وما أشبه ذلك» وكل 
هذه أيمان» وعلئ الحالف بها إذا حنث فيها الكفارة). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل ما كان من صفات الله تعالئ التي 
استحقها لذاته» فإنه يكون حالفاً به إذا أقسم به» نحو قوله: وقدرة الله 
وكبرياء الله» وجلال الله» وسائر الصفات الذاتية. 

والمعنى في ذلك أن قوله: وقدرة الله بمنزلة قوله: والله القادرء 
وقوله: وعظمة الله معناه: والله العظيم» إذ ليس هناك قدرة بها كان 
او ول ا اکان مظنا" ا الله ارا تسن 
هناك معن يقع الحلف به غير الله تعالئ. 

وهذا المعنئ جار في نظائر هذه الصفات» إلا في حرف واحد» وهو 
قوله: وعِلّم الله لأفعلن كذاء فلم يجعلوه يميناًء وذلك لأن هذا في 
الاستعمال يراد به: «معلوم الله» عند الإطلاق» كما تقول: اللهم اغفر لنا 
علمك فيناء وشهادتك عليناء ومعناه: معلومك فينا. 

وقد يطلق اسم المصدرء ويراد به المفعول» وهو ظاهر في اللغة 
وعادات الناسء» قال الله تعالئ: # واعبد رك حى بان البقييث 4" : 


د/ سائد بکداش. 
)١(‏ ينظر الحاشية السابقة. 
(۲) الحجر: 44. 


كتاب الآيُمان والكفارات والنذور ۳A۹‏ 


5 )00( 
يعني الموقن به . 
وقول القائل: اللهم أنت أملنا ورجاؤناء يعنى : 00-0 
وقال الشاعر: 
وأخبر مّن لاقيت أن قد وفيْتّم ولو شئت قال المنبئون أساؤوا 


وإني لراجيكم على بطء سعيكم كما في بطون الحاملات رجاء 
و أنشدناهما شيخنا أبو الحسن الكرخى رحمه الله. 
يدخل تحته غير الله تعالئ» لم يصح الحلف بهء ولم يلزم به شيء» کمن 
حلف بغير الله. 
فإن قال قائل: فقد يقول القائل : وقدرة الله» ويريد به المقدورء كما 
قيل له: لو حملنا قوله: وقدرة الله عل معن: ومقدور الله لم يكن 
له في العرف وجه» فلا يجوز صرف القول عن حقيقته وموضوعه إلى 
اليحاكتينة نولالة:وذلف لأن دوو اهال لذأ تكن إلا معد وما لآن 
الموجود لا يكون مقدوراًء وليس في العادة الحلف بالمعدوم» فلم يصح 
إزالة الكلام عن وجهه إلى معنئ لا مجاز له في العادة. 
وأما المعلوم فإنه يتناول الموجود والمعدوم. فلم يمتنع في العادة 
الحلف بهء فلذلك جاز صرفه عن حقيقته إليه» وبهذا كان يفصل أبو 
الحسن رحمه الله بينهماء فهذا هو وجه القول فيما كان من صفات الذات 


۳۹ كتاب الأيّمان والكفارات والنذور 


اها 

راما إا عل من مات القع قإنه: لأ بكرن الفا ولا 
الزقه قويوة نكل وله رر الله وع اناه وا ا ور 
ذلك من أفعال الله تعالئ» لأن الحلف الذي يتعلق به حكم» هو الحلف 
بالله» ولا يصح الحلف بغير الله» وهذه أفعال الله تعال» مثل قوله: وسماء 
الله » وأرض الله فلا يلزمه به شيء”". 

مسألة : [حكم الحلف بكل ما عظم الله ألا يفعله] 

قال أبو جعفر : (وكذلك كل ما عَظّم الله عر وجل به أن لا يفعلهء 
كقوله: هو كافر إن فعل كذاء وهو يهودي إن فعل كذاء أو نصراني أو 
مجوسي أو بريء من الإسلام إن فعل كذا وكذاء فهذه كلها آيمان» ويجب 
بالحنث فيها الكفارة). 


e ١ 5‏ ا 5 ع يم م وس مر 
وذلك لقول الله تعالی : # و . بوخ ڪم ما عَقَّدتمْ الک 7" 
وهذا حالف. 
بن الضحاك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَن حلف بملة غير ملة 
الإسلام كاذباًء فهو كما قال)"". 


)١(‏ الأصل ٠۷١/۳‏ الهداية وشروحها ٠٥/٤‏ المبسوط 177/8» بدائع 
الصنائع 5 /0. 

(؟) المائدة: 89. 

(۳) صحيح البخاري 2400/١١ 2787/٠١‏ سنن أبي داود 27١١/7‏ سنن 
النسائى .٥/۷‏ 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور ۳۹۱ 


وروئ عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: «مَن حلف فقال: إني بريء من الإسلام» فإن كان كاذباً: فهو كما 
قال» وإن كان صادقاً: فلن يرجع إلى الإسلام سالماً»”". 

فجعله النبي عليه الصلاة والسلام حالفاً بقوله: هو كافر» وهو بريء 


من الإسلام إن فعل كذاء فانتظمه قوله تعالئ: يمَاء عمد الیک 4" . 

ونع لقره وهو آنا الغو الذئ من أجل كان احا اه ال يمينا 
يتعلق به وجوب الكفارة» موجود في قوله: هو بريء من الإسلام إن فعل 
كذاء وذلك لأن المعنئ فيه: أن القسم تعظيمٌ للمقسّم به» وهذا الضرب 
' من التعظيم لا يستحقه إلا من استحق العبادة e‏ ولذلك يا 
عن الف يكير ا ن ا قر الله ا لا شحج هذا الف ب من 
التعظيم. 

وقوله: هو ريمن المسلدم إن فعل 115 يمين معقودة علئ تعظيم 
الله تعالئ أن يكفر بالحنث فيهاء كما أن قوله: والله لا أفعل: 0000 
أن يحنث بالحلف باسمه» وهما جميعاً لا يجوز استباحتهما بحال» فلما 
كان ذلك فى معنئ الحلف بالله من الوجه الذي وصفناء وجب أن يتعلق 
يوعوت الكفارة: 

وليس ذلك كقوله: هو يأكل الميتة إن فعل كذا: وذلك لأن هذا عقد 


»158/15 الفتح الرباني‎ 2788/١ سنن أبي داود ۰۲۰۱/۲ سنن ابن ماجه‎ )١( 
إسناده لابأس به.‎ : ٠١/٠١١ الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ 
.۸٩ المائدة:‎ )۲( 


۳4۲ كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


اليمين على أن يفعل بعد الحنث» ونفس الحنث لا يوجب وقوعه 
بمضمون اللفظ» وأما قوله: هو كافر إن فعل كذا: فإن مضمون اللفظ 
حصوله كافراً إن فعل كذاء كقوله: عبدي حر إن فعلت كذاء وكذلك 
قوله: والله لا أفعل كذاء معناه ومضمونه: أنه إن فعل فهو غير معظّم لاسم 
الله الذي حلف به حق تعظيمه» تكو عيضر O‏ الججد مهنا بركفوة 
الحنث على ما تضمنه لفظه. 

وأيضاً: فإن أكل'الميتة مما لا يجوز استباحته بحال» وقد شرطنا 
فيما ذكرنا أنه ضرب من التعظيم لله» لا تجوز استباحة ضده بحال. 

فإن قيل: فينبغي أن يكون لو حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام كان 
حالفاًء تلزمه الكفارة بالحنث فيها؛ لأنه لا يجوز استباحة ترك تعظيم النبي 
صلی الله عليه وسلم. 

قيل له: لم تكن علتنا فيما وصفنا أنه لا يجوز استباحة ترك تعظيم الله 
تعالئ» دون ما وصفنا من أن الحلف ضرب من تعظيم الله» لا يستحقه 
غيره تعالئْ» ف فمن أجل ذلك تعلق به وجوب الكفارة» والحلف على الكفر 
هو كذلك» وليس هذا المعنئ موجوداً في الحلف بالنبي عليه الصلاة 
والسلام. 

ES‏ فن 

يستحق هذا الضرب من التعظيم» كما لا يستحق العبادة. 

فإن قيل: مِن أصلكم أنه لا يجوز إثبات الكفارة بالقياس» وهذا الذي 

ذكرت استعمال قياس في إثبات الكفارة. 


)١(‏ فى المخطوط بدون: (لا). 


كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور ۳۹۳ 


قيل له: ليس كذلك؛ لأن وجوب الكفارة تابع لليمين» وهذه اليمين 
مما ينتظمه قوله: ل وکن بُواخذڪُم يمَا عد عدم لايس 74", فإنما أثبتناها 
بالعموم» هذا على الوجه الأول الذي قدّمناه للمسألة. 

وعلئئ الوجه الثاني أيضاً لا يلزم؛ لأن ما وصفنا إنما هو استدلال على 
موضع الكفارة من الأيمان» ليس هو إثبات كفارة بقياس؛ لأن كفارة 
اليمين قد ثبتت بالآية» واتفاق الأمة» ثم حينئذ لا يمتنع الاستدلال 
بالقياس على موضع الكفارة» كما نقول في إيجاب كفارة الأكل في شهر 
رمضان» فيستعمل الاستدلال بالقياس على موضع الكفارةء لا أنا ابتدأنا 
إثبات كفارة بالقياس. 

والقياس الممتنع عندنا: أن نبتدئ إثبات كفارة بقياس في غير 
الأصل الذي وردت فيه» نحو أن نوجب كفارة اليمين في غير اليمين» 
أو كفارة شهر رمضان فى غير الإفطار فى شهر رمضان» وكذلك هذا في 
الحدودء لا يجوز علدنا ]قات كد قاس بأن نوجب حد الزاني على 
غير الزاني 

ويجوز استعمال القياس في الاستدلال على موضع الكفارة» وسائر 
المسائل المختلف فيها من الحدود والكفارات» فإنما يستعمل القياس فيها 
عل هذا الوجه. 

مسألة : [حكم الكفارة على من قال : وحق الله] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال: وحق الله لأفعلن كذاء فإن أبا يوسف قال: 


.864 المائدة:‎ )١( 


۳۹٤‏ كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


هذه یمین » وعليه الكفارة إذا حنث 1 وقال محمد: ليست بيمين › 
ولا كفارة فيها). 

قال أحمد : وقول أبي حنيفة في ذلك مثل قول محمد. 

وجه قول ا يو سف : أن قوله: وحق الله: لا يجوز استباحة 
الاستخفاف به ولا تركه بحال» فهو كقوله: هو بريء من الإسلام» على 
ما قدمنا من معناه. 
ال 

قيل له: فلا يكون تركه إذاً في حال الاستباحة حقاً لله؛ لأنه هو المبيح 
له. 

EO‏ ل ولد عور امساح قاتلا فود استراحة الكو 
وقد قال يها إن قر واا ا 0 أنه لودو عفر ها ال 


كذلك حقه. 
ولمحمد: أن حق الله تعالئ هو ما افترضه الله على عباده من الشرائع 
والعبادات. 


ويدل عليه: ما روي عن النبى عليه الصلاة والسلام «(أنه سئل » فقيل : 
ما حق الله على عباده؟ فقال: أن يعبدوه ولا يشركوااية يع . 


)١(‏ هذه إحدئ الروايتين عن أبي يوسف» وله رواية مع الإمام أبي حنيفة 


كتاب الأيّمان والكفارات والنذور ۳40 


ولم يختلفوا أنه لو حلف بشيء من العبادات مثل الصلاة والصيام 
والحدود ونحوهاء أنه ليس بحالف» كذلك حبق الله إذ كانت حقوق الله 
راتوالا ها حلفت تر اله 

مسألة : [مَن حلف : لعمر الله] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال: لعمر اللهء أو: وايم الله لأفعلن كذا: كان 
بذلك حالفاء ويجب عليه الكفارة إذا حنث). 

قال أحمد : قوله: لعمر الله و: وايم اللهء و: تاللهء و: بالله» و: 
واللهء كلها ق قال الله تعالئ: « لحترا اَم لَنى سَكربهم يَعَمَهُونَ 1#" 
وقال: « وَبَأََهَ ميدن اص 4 . 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم حين طَعَنَ بعض الناس في إمرة أسامة 
بن زيد: «وايم الله» إن كان لخليقاً للإمارة»””. 

مسألة : [حكم الحلف بغير الله والكفارة فيه] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغى لأحدٍ أن يحلف إلا بالله» ولا يكون في 
الحلف بغير الله كفارة». 00 

وذلك لما روي عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام 


.٠۷۹/۳ بدائع الصنائع ۳ الهداية وشروحها 5/لاه"ء الأصل‎ )١( 
.۷/ بدائع الصنائع‎ ."٦٠/ ٤ الهداية وفتح القدير‎ . ٠۷٠١/۳ الأصل‎ )۲( 
.٥۷ الأنبياء:‎ )5( 

(5) صحيح البخاري .545١/١‏ 


۳ كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم» فمّن كان حالفاً فليحلف بال 
الک 

وروئ أبو هريرة عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تحلفوا 
بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا بالله)”". 

وسمع اه قن رجلا بعلن لا والكعبة» فقال له ابن عمر: 
سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول: «مّن حلف بغير الله فقد 
(Dra af‏ 
اشرك . 

ففى هذه الأخبار كلها النهى عن الحلف بغير الله. 

فإن قيل: روي عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي سأل 
النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرائض» فأجابه فقال: «لا أزيد عليها 
شيئاًء ولا أنقص منها»» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أفلح وأبيه إن 


صدق» دخل الجنة وأبيه إن ى 


يرد تعظيم أبي الأعرابي» وأبوه كان مشركاء وإنما هذا علیٰ حسب ما 
يجري عليه الكلام في عادات الناس» لآ يراد ية اليمين. 
وعلئ أنه لو صح أنه أراد القسمء كانت الأخبار التي ذكرناها في 


(۲) سنن أبى داود 949/7١ء‏ سنن النسائى .٥/۷‏ 


(۳) سنن أبي داود ۱۹۹/١‏ المستدرك للحاكم 770/5 )۷۸۱٤(‏ قال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين › ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ صحيح مسلم ۰۱۹۷/۱ سنن أبي داود ۱۹۹/۲. 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور ۳۹۷ 
E a e‏ 


النهى قاضية عليه؛ لأن الحظر والإباحة متيل وردا في شيء» كان الحظر 
ام و 
ا 
وعل أنه لا حلاف بين أهل العلم في النهي عن الحلف بغير الله. 
مسألة : [الكفارة الواجبة باليمين» وما يجزئ فيها] 
قال أبو جعفر : (وكفارة ليه الله 1 0 


طعام عكر مسلكين م E‏ کا کوت و ر 
4" فهو مخيّر فى ذلك). 
وذلك لأق: «أى : بابها ال فى لغة العرت ٠‏ ويطئم كل مسكين 
نصف صاع برا أو صاع تمر أو شعير على ما ذكرتا من كفارة الظهار””". 
وذلك لأن الناس لما اختلفوا في دار ها فقا قاقلون: مدا + وقال 
آخرون: نصف صاعء وكان إثبات المقادير طريقه التوقيف أو الاتفاق» إذ 
لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس» كان الواجب هو نصف صاع؛ 
لأنه متفق عليه» ونا دوت مات قوم ولیس فيه توقيف» وما قدّمناه في 
كفارة الظهار من الدلالة على إثبات المقدار هو دليل في ذلك» لان أحدا 


کن 5 


لم يفرق بينهما. 


.۸٩ المائدة:‎ )١( 
٥٤٥/٠١ تفسير الطبري‎ »٠٠/ ٤ الأصل 147/7» الهداية وفتح القدير‎ )۲( 
.06 بدائع ا‎ 


۳۹۸ كنات الأتحان والكفازات وادور 


وهذا المقدار إذا أراد تمليك الطعام» فإن أراد أن يَطعِمّهم: أطعم كل 
مسكين غداء وعشاء» لأنه من أوسط ما نطعمه أهلينا؛ لأن الأكثر فى 
العادة ثلاث أكلات في اليوم والليلة» والأقل أكلة واحدة» والأكلتان 
واسطة بينهماء فكان أشبه بظاهر الآية. 

وقد روي مثل قولنا في مقدار ما يعطي كل مسكين عن عمر بن 

وفي الغداء والعشاء اشا عن علي رضي الله عنه» وعن ابن عباس 

وقد روئ لنت عن ابن بريدة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «إذا كان يدا اتا فهو غداؤه و 

ويروئ عن الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول أنه يطعمهم 
أكلة وا 

و ١‏ و ليم 5 

ويروى عن ابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر: مد من بر في كفارة 


الج © 


.010/١٠١ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) السنن الكبرئ .07/١٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة »۷٠/۳ )۱۲۱۹٤-۱۲۱۹۲(‏ 
تفسير الطبري ۷. 

(۳) أحكام القرآن للجصاص .١1١7/5‏ 

(5) تفسير الطبري .675/١٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة ۷۲/۳. 

.۷۲/۳ مصنف ابن أبي شيبة‎ . 075/٠١ تفسير الطبري‎ )٥( 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور ۳۹۹ 
NEE‏ م ا ا كم 


مسألة : [حكم إطعام أهل الذمة من كفارة اليمين] 

قال أبو جعفر: (ويجزيه في ذلك إطعام أهل الذمة» وإطعام 
المتلفيق اقل ٠‏ 

قال أحمد : وروي عن أبى يوسف: أن كل صدقة واجبة لا يجوز أن 
يعطى منها أهل الذمة» إلا أنه أجاز أن يُعطئا أهل الذمة إذا قال: لله علي 
مييق ا 


سے 


فأما وجه قول أبي حنيفة : فظاهر قوله تعال: #فكقرده, إطعام عضر 
مسككين 2# وهو عام في كل مسكين إلا ما قام دليله. 

وأيضاً: رُوي أن الناس تجنَّبوا الصدقة إلا على أهل دينهم» فأنزل الله 
تعالل/ لاش عك هد ر کڪ الله ب ری من ما وما فقا من 
حير د ل ات فقال النبى صل الله عليه وسلم: «تصدّقوا على 
أهل الأديان»" 

فعموم هذه الآية يبيح جواز دفع جميع الصدقات إليهم» وكذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: «تصدّفوا على أهل الأديان». 


ويدل عليه أيضاً: قول الله تعاليا: « لَاينَهككٌ اله عن اَن لم يلوك في 


.٠١ 5/6 الأصل ۲۱۲/۳ تحفة الفقهاء 577/7" بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) البقرة: 27177 وينظر تفسير الطبري 2081/6 الأموال لأبي عبيد ص۷۲۸. 
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ا ا ع مع لجسو ري ےک یر 2 4 
لذن ول عجوم من در أن تروهم تفقوا إل إن أله يِب لمق طي4 . 
وروي أنها نزلت فى شان أمتماء دنست أبى بكر» جاءت أمها وهى 
مشركة تستميحهاء فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك» فأنزل الله 
هذه الآية. 
وظاهرها أيضاً يقتضى جواز دفع جميع الصدقات إليهم؛ لأنها من 
البروالقسط”: 


ويدل على ذلك أيضا: قوله تعالئ: « وبطیمون الطَعَامَ عل حي مشا 
ریما واس 4 . 
والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا كافراًء واستحقوا المدح 
247 و 
بإطعامه» فدل على أن في الصدقة عليهم قربة. 
وقد روي «أن أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم”' كانوا يجمعون 
ا : e o‏ 
صدقات الفطر. فيجيئهم الرهبان» فيعطونهم» . 
وإذا ثبت أن الصدقة عليهم قربة» وجب أن يجزئ إعطاؤهم كفارة 


.8 الممتحنة:‎ )١( 
وهذا أحد الأقوال التي وردت في الآية.‎ ٤۳/۲۸ جامع البيان للطبري‎ )( 
.۸ الإنسان:‎ )( 


() جامع البيان للطبري ۱۳٠/۲۹‏ مصنف ابن أبى شيبة ٤٠١١/۲‏ . 
(6) في (ر.ح): أصحاب عبد الله . 


69 الأموال لأبى عبيد ص Y4‏ وفيه: «كانوا يجمعون) » ولم يصرح بأنهم 
أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم. 
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7 إذ ليس أخذها إلى الإمام قياساً على التطوع» والمعنئ الجامع 
أن كل واحد منهما ليس للإمام المطالبة بهاء مع كون الصدقة 

e ۴‏ يمنع الدفع من القربة. 

وإن شئت قستها على جواز الصدقة على المسلم» والمعنى فيه ما 
ey‏ 

فإن قيل: أفلا تجيز دفعها إل الحربي» والمعنئ فيه أنه كافر» كذلك 
الذمي. 

قيل له: إن الصدقة على الحربي لا قربة فيها؛ لأن علينا قَبْله وهو 
مباح الدم وإن كان مستامناًء إلا أن إباحته مؤجلة بالأمان» کالدین المؤجل 
لا يمنع تأجيله من ثبوته» وکان شرط اعتلالنا في آهل الذمة: أن الصدقة 
عليهم قربة» وليست الكفارة مما يطالب بها الإمام. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرت إنما هو دقع لإلزام مّن ألزمك الحربي 
على اعتلالك» فانفصلت منه بما ذكرت» فما الدليل علئ امتناع جواز 
قناشه- علو الحرين. لغلة: الكفر؟: وتكون هذه العلة معارضة لعلتك»: 
مسقطة لها ` 

قيل له: أول ما في هذاء أنّ هذه العلة التي انتزعتهاء لم تفم عليها 
دلالة» ونحن فلا نقبل علة إلا بقيام الدلالة عليهاء وليس هذا موضع ذكر 
وصف الدلائل الموجبة لتصحيح العلل. 

وأيضاً: فلو ساوت اعتلالناء كان اعتلالنا أولئ» لما عاضده من عموم 
الآية» وعلة يعاضدها العموم أولئ مما ينافيه العموم. 

راا ان اقل اح فا د اة أن ا ها و طا ق أن 
عموم الآية. 


۲ كنات الأيمان والكفارات والتذوو 


فإن اعترضوا على اعتلالنا بأن زكوات الأموال ليس أخذها إلى 
الإمام» ولا يجوز مع ذلك إعطاؤها أهل الذمة. 

قيل له: ليس كذلك عندنا؛ لأنا نقول: إن زكوات الأموال أخذها إلى 
الإمام» وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام» وأبو بكر» وعمر» وعثمان 
يأخذونها" ثم خطب عثمان الناس فقال: «هذا شهر زكواتكم» فمّن کان 
عليه ديْن فليؤده» ثم ليزكٌ بقية ماله»”". 

قحا ارات الأموال 1 في الأداء» فلم يَسقط حق الإمام عندنا 
في المطالبة بها. 

وإنما اختلف عندنا في حكم صدقات الأموال وحكم الكفارات» 
لقول الله تعالئ: حُدَمِنَ أموِم صَدَقَةَ 4 . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أيرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم » وأردّها إلى فقرائکہ»“. 

تاكن أن ما كاتف اطا ا ها 'إلبه جزم الميدقاك 6 ر مروف 
في فقراء المسلمين» وإطعامٌ فقراء المسلمين أفضل» كما أن صدقة التطوع 
على فقراء المسلمين أفضل منها على فقراء أهل الذمة» وكما أن دفعها إلى 
أقاربه ممن يجوز أن يُعطئ منها أفضل منها على الأجانب» والمسلم أقرب 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص57/8. 

(۲) مصنف عبد الرزاق 47/5. الأموال لأبي عبيد ٠١٤‏ السنن الكبرئ 
4 . 

.١١7" التوبة:‎ )۳( 

(5) صحيح البخاري ۲۷۸/۳. 
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إليه من الكافر» لأن الله تعالئ جعل عصمة الدين نسباً بينهم بقوله تعالئ: 
علد صن 

مسألة : [ما يجزئ من الكسوة في كفارة اليمين] 

قال أبنو خر( اعفان الهف كنا كل سکن را ارا اه 
رداء» أو قميصاء أو قَبَاءء أي ذلك فحَل: أجزأه). 

قال أحمد : الكسوة ما يكتسي به» ويستر عامة بدنه» ومن كان عليه 
قي نما كز من قاء أو ساف :أو إزان کیو قال[ مكتين عل 
الإطلاق. 1 

* قال أبو جعفر : (وإن كسا نساء لم يجزه لكل واحدة منهن إلا أقل 
فا دونه فيه الصا وف واحن ماد 0 وي 70 

قال أحمد : لا أعرف من مذهب أصحابنا الفرق بين الرجال والنساء 
فيما يُخْطّونَ من الكسوة في الكفارة» وعسئ أن يكون وَجَدَ ذلك في رواية 
وقعت إليه؛ لأنه ثقة مأمون فيما يحكيه» غير متهم فيه» أو أن يكون قاسه 
علئ مذهبهم» وقد يصيب القياس ويخطئ. 

مسألة : [حكم لو كساه سراويل] 

قال أبو جعفر : (وقال محمد: إن كسا رجلاً سراويل في ذلك: 
أجزأه» ولم يحك خلافاء وقال أبو يوسف فيما روئ عنه غير محمد: 


.٠١ الحجرات:‎ )١( 
في (ر.ح): «مما ذكرنا إزار وخمار»» وما أثبت موافق أيضاً للمطبوع من‎ )۲( 
لاعتبار الصلاة في الكسوة.‎ ٠٠٠/١ مختصر الطحاوي ص۷٠۳ وينظر بدائع الصنائع‎ 
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إنه لا يجزيه)”". 

قال أحمد : الصحيح من قولهم جميعاً: أن السراويل لا تجزئ» قد 
رواه عن محمد جماعة من أصحابه. 

ووه :للف آن الميزاويل كول الخننمة والس الما ول 
م افا آذ عقا نه ذلك له كدلك ا + ا الاين 
السراويل وحده لا يسمئ مكتسياًء بل يسمئ عرياناً» كلابس الخف 


والعمامة. 

ووجه قول من أجازه منهم في بعض الروايات: أنه مما يجزئ فيه 
الصلاة للابسه. 

فإن قيل: فالعمامة مما تجزئ فيها الصلاة إذا اتزر بهاء وستر بها ما 
بين السرة إلى الركبة. 

قيل له: ليس اللبس المعتاد في العمامة هذاء بل إنما ثُراد للرأس 
فحسب. 


مسألة : [المجزئ من عتق الرقبة في كفارة اليمين] 
قال : (ويجزئ من الرقبة في ذلك ما يجزئ في الظهارء وقد تقدم 
ذكرها فيما سلف من هذا الكتاب”" فى الظهار). 


.٠١١/۸ المبسوط‎ »٠١9/© ينظر الأصل 771/7» بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) وينظر بدائع الصنائع ٠١۹-٠٠۷/١‏ فقد فصّل الكاساني مواصفات الرقبة 
المجزئة» وخلاصته: (ملك الرقبة» وكونها كاملة له» كون الرقبة كاملة الرق» كاملة 
الذات» أن يكون الإعتاق بغير عوض). 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 0 


فصل : [اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين] 

قال الله تعالئ: فمن لَّرَ جد فَصِيَامُ َة أَيَاٍ 4 ولا يجزيه أن 
يصومها إلا متتابعات”". 

قال أحمد : وذلك لأنهم قد صح عندهم من حرف" عبد الله بن 
مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» » وقد كان حرف عبد الله مستفيضاً 
بالكوفة. 

قال إبرأهيم : كنا تعلم ونحن فى الكتاتيب ونحن صبيان حرف عبد 
الله» كما تُعلم حرف زيد. 

وروي عن إبراهيم أيضا أنه قال: هي في قراءتنا: فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات. 

فدل على أن استفاضتها كانت عندهم. 

وكان سعيد بن جبير يصلي بهم بالكوفة في ليالي شهر رمضان» فيقراً 


.89 المائدة:‎ )١( 

() الأصل لمحمد بن الحسن 7717//7» بدائع الصنائع .١١١/0‏ 

() أراد بالحرف: اللغة» يعني على سبع لغات من لغات العرب: أي إنها مفرقة 
في القرآن فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة 
اليمن» وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه.. إلخ. النهاية لابن الأثير 
۱" 

(5:) تفسير الطبري ٠٦٠/٠١‏ الدر المنثور .٠٠٠/۳‏ مصنف ابن أبي شيبة 
۳ السنن الكبرئ »5*/٠١‏ قال البيهقى: وكل ذلك مراسيل عن عبد الله بن 


مسعود رضى الله عنه» والله أعلم. 
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لثلة تک ززم و ف ع ود کان حر ف جد الله یور 
عندهم مستفيضاً» تجوز الزيادة بمثله في نص القرآن. 
١‏ غ 5.5 5 5 5 ع ٤‏ 

وليس هو كما يروئ عن أبي في قوله: «فعدة من أيام آخر 
متتابعات»؛ لأن حكم ذلك لم يثبت عندهم من طريق الاستفاضة 
والتواتر» وإنما طريقه روايات الآحادء فلم تجز الزيادة له في نص القرآن» 
وقد 0 بيان ا 

قال أبو جعفر : ل ثم 
أيسر قبل خروجه من الصوم: انتقض صومه» وعاد إل حكم اليّسار). 

قال أحمد : إنما يعنى انتقاض الفرضء. لإفساد الصوم» لأن صومه 
صحيح عن التطوع › فهو يستحب له المضي في صوم يومه ذلك تطوعا. 

وإنما لم يجزه من الفرض؛ لقول الله تعال: فمن لم عد فصيام تل 
ایام 74" فإنما نقله عما ذكر واا الصوم إذا لم يجد. وهذا واا 
فلزمه حكم قوله: فَكَََهُهطمَام عكر مَس 4 إل آخرها. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 15/7» الدر المنثور ۳/١٠٠ء‏ السنن 
الكبرى »٦٠/٠١‏ وف كتير ابن تو عر لكان يقد ادكه اردان بز 10113 
«وهذه إذا لم يثبت كونها قرآناً متواتراًء فلا أقل أن نوجد أ ترا مر 
الصحابة» وهو في حكم المرفوع». 

(۲) في الحدود» حد الزاني غير المحصن» مسألة: الجمع بين النفي والجلد. 

.۸٩ المائدة:‎ )۳( 
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ولأنه لا يجوز له البناء عل صوم لم يجز ابتداؤه عليه» كما لا يجوز 
له المضي على الصلاة بعد خروج وقت المسح.ء إذ لا يصح ابتداؤه عليه» 
كما لا يجوز له المضي على الصلاة بعد خروج وقت المسح» إذ لا يصح 
ابتداؤهاء كما لا يجوز للمستحاضة المضي على الصلاة بعد زوال 
الاستحاضة» وكما لا يجوز للمعتدة إذا ابتدأت عِدّتها بالشهورء ثم 
حاضت» أن تبني عليها بالشهورء كما لا يصح ابتداؤها بالشهور مع وجود 
الح 

والمعنى في جميع ذلك: أن الذي دخل فيه مفعول على وجه البدل 
عن غيره للعذرء فإذا زال العذر: عاد إلى الأصل»ء فلا يبقئ للبدل 
حکم. 

ولا فرق في ذلك بين حال البناء وحال الابتداءء للدلائل التي 
ذكرناها في الأصول» وقد ثبت عندنا في المتيمم إذا رأئ الماء آنه لا يجوز 
له البناء» بدلائل صحيحة» فوجب أن يكون هذا مثله» لأن أحدا لم يفرّق 
ae‏ 

مسألة : 

قال : (والنساء في الأيمان كال رجال). 


وذلك لأن عموم الخطاب ينتظم الصنفين”''» وهو قوله: # ولكن 
2 0 0 0 م وود 
يُوَلِمِذحكُم يما عمد الْأيسن4. 


.18/0 بدائع الصنائع‎ )١( 
.٠١/7 (؟) الأصل لمحمد بن الحسن 2707/7 بدائع الصنائع‎ 
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مسألة : [حكم التكفير قبل الحنث] 
قال أبو جعفر : (ومّن كفر عن يمينه قبل حنثه فيها: لم يجزه ذلك» 
وكان عليه أن يكفر عنها إذا حنث فيها)". 


چ اس 2 
2 


والدليل على ذلك: قول الله تعال: # ذلك مره أيَمِيَكُمْ ذا حَلْفْسُمَ 


عرص د اسم 


وا ابتك 4 وحفظها مراعاتها لأداء كفاراتها عند الحنث» لا 
فد خط الهو عو للق وقى عراز آداة الكفارة قبل الح اقا 
حفظ اليمين مع بقائهاء لأن الحفظ إنما هو لأداء الكفارة وقت الحنث. 


فإن قيل: معنی قوله: #وأحفظ وا ایتک وان اليا 

قيل له: ليس في اللغة» ولا في الشرع دليل على ما ادّعيت» فهو 
ساقط» وقد بنا ذلك فيما تقدم. 

وأيضاً: فإن الفرض لا يقع موقعه إلا بحضور وقته» أو وجود سببه. 

والدليل عليه: امتناع جواز أداء الظهر قبل الوقت» وأداء الكفارة قبل 
اليمين» وكفارة القتل قبل الجراحة» كل ذلك لعدم حضور وقت الفرض» 
أو وجود سببه» وذلك معدوم في الكفارة قبل الحنث» فلم يجز. 

فإن قيل: اليمين سبب لجواز أدائهاء كالنصاب سبب لجواز أداء الزكاة 
لعدوانة ا السك سردت ق ا 
سبب لجواز أداء كفارة قَثْلهء والمعنئ في جميع ذلك: أنه لا تلزم هذه 
الحقوق مع وجوب ما وجب عنده إلا بتقدم السبب الآخر. 


. ۱۱١/٤ أحكام القرآنء للجصاص‎ )١( 


كتاب الأيّمان والكفارات والنذور ۹ 


قيل له: ليست اليمين سبباً للكفارة وإن لم تجب الكفارة عند وجود 
الفعل إلا بتقدم اليمين. 

ألا ترئ أن جزاء الصيد لا يجب مع القتل إلا بتقدم الإحرام» وليس 
الإحرام سبباً لجواز أدائه» وسجود السهو لا يجب إلا بمخالفة موجّب 
التحريمة» وليست التحريمة سبباً لجواز فعله» ولا تجب كفارة الظهار مع 
وجود لفظه إلا بتقدم النكاح» وليس النكاح سببا لجواز أدائهاء فسقط 
اعتلالك بما وصفت. 

ثم نقول: إن اليمين ليست سبباً للكفارة» بدلالة أن وجوب الكفارة 
يتعلق بالحنث باتفاق المسلمين» بدلالة أنه لو بر في يمينه: لم تكن عليه 
كفارة مع وجود اليمين» ووجدنا الحنث ينافي بقاء اليمين» فلا جائز أن 
يكون ما ينافي الشيء سبباً لوجوبه. 

وأيضاً: فإنه لا يصح بقاء اليمين مع الحنث» فلا يجوز أن يكون سبب 
الشيء ما لا يصح بقاؤه معه. 

واا فإن اليمين يضادها الحنث؛ لأن الحنث و ا 
وهذا القىء لا رن سنا له 

فإن قيل: عند وقوع الحنث يتعلق وجوب الكفارة بحرمة اللفظ. 

قيل له: لو كان كذلك› لوجبت بوجود اللفظ دون الحنث. 

وأيضاً: لو قال: واش وسكت: لم يجب عليه شيء واللفظ موجود'"". 


#اوآما القرق: ينها وبين التضات:فن كونة نا لأداء الذكاة» فهو أن 


.١١7/5 فتح القدير 7094/5» أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


1۰ كتاب الأيّمانَ والكفارات والنذور 


النصاب لا ينافيه حلول الحول؛ لأنه موجود معه» وكذلك الجراحة لا 
يثافيها ارت٠‏ الذى لى ب رجرب الكفارة فلذلك جار أن يكوت سيا 


وأما الحنث فإنه ينافي اليمين ويبطلهاء فلم يجز أن تكون اليمين 
0 


وأيضاً: فإن الرجل يحلف ليبن لا ليحنث؛ لأنه يقصد إلى تأكيد البرٌ 

وما الاب فل جو ماه من رة انرك :ديرك 
الجراحة والقتل. 

٭ فإن احتجوا بقول الله تعالی : # ذلك کسر أَيَمَنِيَكُمَ لدا حَلَفْكُمَ 4 
فعلق الكقارة فن الخلف» دون الحنة: 

قيل له: لا خلاف ا الكفارة غير واجبة بنفس اليمين» إذً في الآية 
ضمير » وهو الحنث» كأنه قال: اذلف كفارة أيمانكم إذا حلفتم و حنتتم)» 
لاا ٤ای‏ من رَأسِو- قدي يَنْصِيَاوٍ أَوْصَدَفَةٍ أو 

سل €: معناه: فحلق» #مَفِدِيَةُ يَنْصِيَارٍ 4 . 

وكقوله: # وص ڪان مَرِيضَا او عل سَمَرِ قَعِدّ 
0 ومعناه: فأفطر فعدة من أيام ار 

.۸٩ المائدة:‎ )١( 


.١95 البقرة:‎ )۲( 
.۱۸١ البقرة:‎ )۳( 


كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور ٤١‏ 


وأيضاً: لم يفرق بين الصوم وغيره» وقد اتفقنا علئ امتناع و 
الصوم على الحنث» كذلك غيره» وإذا كان وجود الحنث مشروطا في 
جواز الصوم» كذلك فيما سواه؛ لأنا قد اتفقنا علئ أن فيها ضمير الحنث. 

وأيضاً: فامتناعهم من تجويز الصوم» يسقط جميع اعتلالهم كر 
السب لأن ما كان سبباً لشيء» لايشيلف فيه أن كرون ف عون 
أو غيره في جواز فعله لأجل وجود سببه. 

فإن قيل: الصوم مخالف للحق في المال» في باب جواز تقديمه» لأنه 
عبادة على البدن» والآخر حق في المال» والدليل على ذلك: جواز تقديم 
الزكاة على الحول» وامتناع جواز صوم شهر رمضان قبل مجيء وقته. 

قيل له: لم يختلفا من جهة أنّ أحدهما عبادة على البدن» والآخر حق 
في المال» وإنما اختلفا من جهة وجود سبب وجود الزكاة» وهو النصاب» 
وفقد سبب وجوب الصوم. 

ألا ترئ أنه لو قدّم الزكاة قبل وجود النصاب: لم يزه باتفاق» لأجل 
عدم السبب» فلم يختلف حكم ما هو حق في المال» أو على البدن» في 
باب أن عدم السبب فيهما جميعاً مانع من جواز أدائهماء كذلك ينبغي أن 
لا يختلف حكم ما هو على البدن أو في المال في جواز أدائه لوجود 


فق 
.۰ 3 


فإن قيل: و الى ا 7 أنه قال : «من حلف 
على يمين» فرأئ غيرها خيرا مھا د ع وليأت الذي هو 


)١(‏ في (ر.ح): لأجل وجوب سببه. 


۲ كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


وهذا يقتضي جواز تقديم الكفارة على الحنث» لأن الفاء للتعقيب» 
فوجب أن يكون ما دخلت عليه عقيب الأول بلا فصل» فاقتضئ أن لا 
بكرن يي الي واا ا چ 

قيل له: وقد روي: «فليأت الذي هو خيرء وليكفر يمينه)”" 
يوجب على قضيتك التي قدمت امتناع جوازها قبل الحنث» لأن الفاء 
للتعقيب» وإنما دخلت هاهنا على الحنث» فينبغى أن لا يكون بين اليمين 
LSE E‏ كرو به لعي 

وأيضاً: فإن الواو لا توجب الترتيب» وليس في تقديمه الكفارة في 
اللفظ ولالة غلا ا ا بهذا اكير ٠‏ 

فإن قيل: الفاء توجب الترتيب» فإذا قال: «فليكفر يمينه» وليأت الذي 
هو خير»: فقد دل علئ أن الكفارة بعد اليمين» ثم يكون الحنث بعدها. 

قن له إذا كانت الراو لا موحت ارھب فكانهنا جمیغا مذكوران 
معاً بعد الفاء» فلا تكون الكفارة حينئذ أولئ بالتقديم من الحنث. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على جواز تقديم الحنث على الكفارة» 
وجواز تأخيرها عنه» فإذا ليس المراد به الترتيب في تقديم الكفارة على 
الت ورا حقد ار بان کر جیا فل اما اقنضاه من ترايت 
الكفارة على الحنث» إذ لم نوافقكم على جواز سقوط الترتيب فيه. 

وقد روي هذا الخبر علىئْ وجهين آخرين: 


E 


.١١١/1١١ البخاري ۰۵۱۸/۱۱ صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 1۳ 


أخدهماة «فلكفر يميثة: ثم ليأت الذي هو خير». 

والآخر: «فليأت الذي هو خير» ثم ليكفر يمينه»» وهذا اللفظ أبين 
في إيجاب الترتيب مما في الخبر المتقدم» لأن: (ثم): شأنها الترتيب» 
والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن في أحد الخبرين ترتيب الكفارة على الحنث» وفي الآخر 
ترتيب الحنث على الكفارة» ولو حملا جميعاً على الحقيقة» وعلى 
مقتضئ اللفظ ومضمونه» تعارضا وسقطاء فيصيران كأنهما لم يردا 
وسقط الاحتجاج بهما. 

ووجه آخر: وهو اتفاق الجميع على أن قوله: «فليكفر عن يمينه» ثم 
ليأت الذي هو خير»: لم يرد به حقيقة اللفظء لأن: «ثم»: تقتضي الترتيب» 
ولا خلاف في جواز تأخير الكفارة عن الحنث. 

وإذا ثبت ذلك بالاتفاق» سقط حکمه» إذ كان مجازاً لم يرد به حقيقة 
اللفظ الذي رمت به إثبات الترتيب» واستعملنا نحن خبرنا على الترتيب 
حسب ما اقتضته حقيقة اللفظ» فقلنا لا يجوز إلا أن يأتي الذي هو خيرء 


ثم يكفر عن يمينه على ما جاء به لفظ الخبر. 


وجهة أخرئ: وهي أن: «ثم»: قد برد ولا يراد بها الترتيب» قال الله 


)١(‏ سنن أبى داود ۲٠٠/۲‏ السنن الكبرى »57/٠١‏ المستدرك )۷۸۲١(‏ قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
(۲) نصب الراية 75917/7» وقال الزيلعي: ولم أجده بلفظ: «ثم ليكفر»» إلا عند 


٤‏ كتاب الأيّمان والكفارات والنذور 
ِو ا 


تعالىا : « کانمن ادن اموا 4 » ومعناه: وكان من الذين آمنوا. 


al 


لدع ا 4 ومعناه: 


وقال: 9 ثم َاتيمَا مُوسى الكتنب تماما على آل 
وآتينا موسئ الكتاب. 
وإذا كان كذلك» لم يمتنع أن يكون قوله: «فليكفر يمينه» ثم ليأت 
الذي هو خير»» بمعنئ: وليت الذي هو خير. 
ويدل عليه: ما قدّمنا من جواز تأخيرها عن الحنث» ويكون خبرنا 
حينئذ مستعمّلاً على الحقيقة» لعدم قيام الدلالة على كونه مجازا. 
فإن قال قائل: هلاً استعملت الخبرين جميعاًء ولم سقط أحدهما 
بالآخرء فتجيزها قبل الحنث» بقوله: افليكثر عن يمينه» ثم ليأت الذي 
هو خير»» وتجيزها بعد الحنث أيضاً بالخبر الآخر. 
قيل له: لا سبيل إلى استعمالهما على ما اقتضته حقيقة لفظهما؛ لأن 
أحدهما يوجب تقديم الكفارة» والآخر يوجب تأخيرهاء وذلك يتنافئ» 
CS‏ وقد صح أن قوله: اللكنى عق ا ثم ليأت الذي هو 
خير»: لم یرد به الترتيب» واستعمال حقيقته» فصارت بمعنئ: «الواو»» 
يما أن: «الواو»: لا توجب الترتيب. 
ل لا في الإيجاب. 
قيل له: لأن ظاهر اللفظ يقتضي الإيجاب» فإن صرف عن الإيجاب» 
از تار ا ك ا »تايحت را لال من برها قن 


.١ا/ البلد:‎ )١( 
65 : الأنعام‎ (۲( 


كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور 10 


إثبات حكمهاء وخرجت من أن تكون مكتفية بنفسها في إيجاب دلالتها. 

وعلى أنك متئ استعملته في الجواز على الوجه الذي قلت» أسقطت 
حقيقة لفظ َبّرِنا في إيجاب الترتيب» ولا يجوز لنا إسقاط الحقيقة مع 
كا سيا 

مسألة : [ما لا يجوز صرف كفارة اليمين فيه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز صرف كفارة اليمين في كفن ميت» ولا في 
بناء مسجد» ولا في عتق رقبة يشركه فيها غيره) '". 

قال أحمد : المأخوذ عليه في إخراج كفارة اليمين أحد شيئين: 

إما الإطعام على الحد الذي وصفنا من الغداء والعشاءء وذلك إباحةء 
املك فيها 

أو التمليك في المقدار الذي ذكرنا من نصف صاع بر أو صاع تمر أو 
شعير» فإذا عدل بها إلى جهة التمليك والصدقةء فقد صار مثل صدقة 
الفطرء وزكاة المال» لا يجوز صرفه فى كفن ميت؛ لأن الميت لا يَمّلك» 
وقد مسن برق لقعم كنا ونا غلك SR‏ الال مسي 
فلا يجزته من الكفارة. 

وكذلك ل ينيوق فن ا سج الاك إن جعت الكقارة ما أعطى 
في تن ار واا و الجر اا قوق لام نما اوا عرض اما 
فلا يجزئ من الكفارة» وإن اعتبرت ما حصل في البناء من الجص والآجرٌ 

)١(‏ ينظر الأصل ۳ م بدائع الصنائع 1۱۹/۳ء الكتاب ۰۸/٤‏ الهداية 


وشروحها »۳٦۷/٤‏ أحكام القرآن للجصاص ١١١/٤‏ الجوهر النقي .٠۲/٠١‏ 
(۲) الأصل ۲۲٠/۳‏ المبسوط ٠١٤/۸‏ تبيين الحقائق ."٠٠/١‏ 


٦‏ كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


والخشب: فإن ذلك لم يملكه أحدء ومن شرط الصدقة: أن يملكها تمليكا 
وأما عق رقبة يشركه فيها غيره» فهو أن يكون بينه وبين آخر عبدء 
فيعتقانه جميعا.ء وينوي أحدهما عن كفارة يمينه: فلا يجزته ؛ لأن عتق 


4 5 


بعض الرقبة لا يجزئ عن الكفارة» لقول الله تعالئ: # أو نحرير 
al‏ رقب 7#". 


مسألة : [مَّن لا يجوز صرف الكفارة إليه] 

قال (ولا يجوز أذ يعطي من كفارة اليميق من الا يغطيه من زكاة 
المال). 

وذلك لما ّا من أن عليه إخراجها عن ملكه إخراجاً صحيحاً فيما 
سبيله أن يملكه» فهو كالزكاة فيمن يجوز إعطاؤه'" 

لي 

قال أبو جعفر : (ومن حلف بعتق» أو صدقة» أو بحجء او 
es‏ ديك ادن اذ تمل EE O‏ 
من كفارة ولا غيرها). 

قال اححدة كل ها كان فة قن تفه فونه بالندن؟ الومه الوفاء به 
بعينه» لا يجزئه فيه كفارة یمین . ٠‏ 


(0) المائدة: 84. 
(؟) بدائع الصنائع 7/65 المبسوط ۰۱٥٥/۸‏ تبيين الحقائق ۰۰۰/۱ فتاوئ 
قاضى خان ۱۸/۲. 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور ۷ 


ص له خسم 


والأصل في ذلك: قول الله تعالئ: ر انما الدع اما ووأ 
بَلْحْقُودٍ 4 فأفاد أن كل من عقد على نفسه قربة» لزمه الوفاء بها 

ا ا ال لا ار د ل 11 

واخرى» وهو قول الله تعالئ: يأ الین ءامنوا لم تقوا ربج مالا 
2000 ڪر کا عنداله ان ل 
بها بعينها. 

وقال الله تعالىئ: ا َه ليت ءَاتَنَا من فلي لَنَصَّدَهن 
_ ده ا ار 2> > كر م اي 
وَلسَكْويَنَّ ن ألصَِلِحِنَ )لما اتنهُم ين مَضَلِو يلوأ يو * إلى قوله: 
وبا حكانوأيَكُذِبوت 4 . 


فذمهم اله تعالئ على كرك الوفاء بالمنذور بعينه» والذم لا يُستّحق إلا 
بترك الواجبات» فصار ذلك أصلاً في أن على كل ناذر قربة الوفاء بها 
ولاح عات EE E‏ 
عامر نذرت أن 7 تمشي إلى بيت الله» فأمرها رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
)١(‏ المائدة: .١‏ 
() الصف: ۲ ۳. 


(۳) التوبة: هلا-لالا. 


۸ كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


أن تركب» وتهدي هديا». 

وحدثنا عبد الباقي حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل حدثنا صلت بن 
مسعود حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري 
غم عق رخ “غافر ان الخد درت أن خي إل ينف الله تحافية: جاهرة ؛ 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اا را ا ولتحج»". 

و«قال عمر: يا رسول الله! نذرت أن أعتكف يوماً في الجاهلية؟ فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك)”". 

وفي بعض الألفاظ قال: «اعتكف» وصم)”". 

فأمره عليه الصلاة والسلام بالوفاء بنفس المنذورء إذ كان قربة في 
يه 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبدان الأهوازي قال: 
حدثنا زيد بن حريش حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن 
كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: امن نَذْرَ 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح ٤‏ وفيه: «ولتهدي بدنة»» سنن أبي داود 
5. 

(۲) سنن ابن ماجه ۳۹٩‏ مصنف ابن أبى شيبة 47/7». الستن الكبرئ 
4/1۰ وفيها: «ولتصم ثلاثة أيام». ٠‏ 

(۳) صحيح البخاري ۰٤۹۲/۱۱‏ صحيح مسلم ١5/1؟1.‏ 

)٤(‏ سنن أبى داود 015/١‏ » سنن الدارقطنى »۲٠٠/۲‏ قال الدارقطني: سمعت 
اا کر المطابوزي يفول ھا دیک الآن الات من امساب دوو بن دار 
لم يذكروه.. إلخ» نصب الراية 581//1. 


كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور ۹ 


نذراً فلم يسمّه: فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً في معصية: فكفارته 
کار تمده وم :لذن ندرا ل ةة كقارف كنار بين د ومن ندر ندرا 
يطيقه : فليفي به)”". 

ففرق عليه الصلاة والسلام بين نذر المعصية وبين نذر الطاعة» فأمر 
في المعصية وما لا يطيق بكفارة اليمين» وكذلك في النذر المطلق» 
وأوجب الوفاء بنفس المنذور إذا نذر طاعة. 

فإن قيل: روى عقبة بن عامر عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«كفارة النذر: كفارة يمين»”". ٠‏ 

وهو عام في النذر المطلق» وذر قربةٍ بعينهاء فالواجب فيهما جميعاً 
كفارة يمين بحق العموم. 

قيل له: قوله: «كفارة النذر: كفارة اليمين): كول ع حقيقته › 
وحقيقته هي النذر المطلق أن يقول: لله علي نذرء فهذا فيه كفارة يمين. 

وأما قوله: لله علي صوم. أو: صلاة» أو: حج: فإنه لا يتناوله الخبر؛ 
لأنه ليس هو لفظ النذر. 

وأيضاً: نجمع بينه وبين حديث كريب عن ابن عباس» في فرقه بين 
النذر المطلق» وبين تذر قربة بعينهاء فقال: «من نذر نذرا لم يسمه: فعليه 
كفازة فقيو ومن تدر نرا ع قلف ا ف افيه أن ادرالا جت 


)١(‏ سنن أبى داود 27١7/7‏ مصنف ابن أبى شيبة 1۹/۳ وفي التعليق» 
زرعة»› والصحيح وقفه فيما رواه وكيع عن مغيرة .١659/5‏ 
(۲) صحيح مسلم ۰۱۰٤/۱۱‏ سنن أبي داود .5١5/7‏ 


6 كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


وأيضاً: فان قوله: ورم من عَم أله كيت دَاكنَا من سلو 74" 
إلى آخر الآية» قد اقتضئ لزوم الوفاء بنذر قربة بعينهاء فلا يجوز أن 
يعترض عليه بهذا الخبر؛ لأنه ناف لحكمها على حسب ما استعمله 
مخالفون”. 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن مَن قال: إن شفئ الله مريضي 
فلله علي أن أتصدق بمائة درهم» أو: لله علي أن أحج: أنه مت شفئ الله 
مريضه: لزمه الوفاء به بنفس المنذورء ولم تلزمه كفارة يمين» فلزم قياسا 
علئ هذا أن نقول: في كل نذر تناول قربة: أن يلزم الوفاء به بعينه» دون 
كفارة اليمين.. 

مسألة : [ما يلزم مَن حلف أن يحج ماشياً فحج راكباً] 

قال أبو جعفر “لوإن ای جلف بال إلق بيلك الي ج 
لذلك» أو في عمرته: أجزأه» وكان عليه لذلك ده)". 

فال الخمد وذلك ان عدت فتاه تعن كوف عن ادن عياض اة 
أخت عقبة بن عامر نذرت ا البيت» فقال النبي عليه الصلاة 


.9/6 التوبة:‎ )١( 
الهداية وشروحها ا فتاوئ قاضى خان 10/۲« الكتاب وشرحه‎ (۲) 
. 6١/5 اللباب‎ 


)۳( الهداية وفتح القدير عليها 1 الدر المختار وحاشية رد المحتار 
۸/۸۳ فتاوی قاضى خان ۱۹/۲. 


كتاب الأيّمان والكفارات والنذور ٤١‏ 


والسلام: إن الله لغني عن تعذيبها نفسهاء لتركب ونيد هديا». 

فأوجب عليها الهدي للركوب. 

مسألة : [حكم من نذر أن يتصدق بماله إن فعل كذا] 

قال أبو جعفر : (ومّن نذر أن يتصدق بماله إن فعل كذا وكذاء ففعله: 
كان عليه أن يتصدق من ماله بما تكون فيه الزكاةء لا بغير ذلك مما 
يملكه). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن النذور محمولة على أصولها في 
الفروضء والدليل على ذلك: أن من نذر صلاة» لزمته علئْ شرائط صلاة 
الفرض» وكذلك من نذر حجاً أو صوماًء فإذا كانت الصدقة التي أوجبها 
الله في الأموال ابتداء هي في أموال الزكوات» وجب أن يكون النذر 
مصروفاً إليها””. 


وأيضاء قال الله ال ؛ خد من ميم صَدَفَةٌ 74" > فكان مراده هذه 
الأموال التي فيها هذه الزكوات والصدقات» فوجب أن يصرف لفظ النذر 
إليها. 

وقال أصحابنا: لو أوصئ لرجل بثلث ماله» كان على جميع أمواله؛ 
إذ ليس هناك دلالة تصرف اللفظ عن عمومه إلى الخصوص. 


.,74/1١ السنن الكبرئ‎ ٠۳۳٠/٤ سنن أبي داود 711/7» المستدرك‎ )١( 

(۲) شرح الجامع (خ) 5/ لوحة ۷٤ب»‏ ولوحة 58أء الهداية وفتح القدير 
عليها؛ / 177-7175 مجمع الأنهر .0٤۸-0٤۷/١‏ 

.٠١١ التوية:‎ )0( 


۲ كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


مسألة : [الاستثناء فی اليمين] 


قال أبو جعفر : (ومّن استثنئ في شيء من أيمانه هذه» وفيما سواها 
من طلاقء أو عتاق» فقال: إن شاء الله موصولاً بها: فهو استثناءء ولا 
حنث عليه إن فعَل ما حلف عليه أن لا يفعله). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن هذه الكلمة تدخل في الكلام لرفع 
حكمه» حت يجعل وجوده وعدمه سواء. 

والذلين عل اة ولف قو ل اه ال اكا عق ية عسوي عا 


ےر 2 


الصلاة والسلام: «سسَجدف إن سا اله صَارا ولا أَعَصِى لك أمْرا 4 نم لم 

يصبر» ولم يك كاذباء وإنما أخرجه من ذلك دخول الاستثناء على خبره. 
ومن جهة السنة: ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي 

عليه الصلاة والسلام: «مَن حلف على يمين» فقال: إن شاء الله: فقد 


امع 0 
امنيسو 5 


وروی معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام: من حاف علی یمین › فقال: إن شاء الله لم 


. ٦۹ الكهف:‎ )١( 

() الفتح الرباني ٠١1١/١5‏ سنن النسائي ۲٥/۷‏ السنن الكبرئ »45/١٠١‏ 
جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 2754/7 قال الترمذي: سألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: حديث خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق» اختصره من 
حديث معمر. 

() الفتح الرباني 2١10/١/١5‏ سنن النسائي 70/1. 


كتاف الأَيْمَانَ والكفارات والنذور ۳ 


وروئ كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة 
والسلام فقال: «مَن حلف على يمين» فقال: إن شاء الله: فقد بر في 
ا 


وأيضاً: فإن قوله: والله لأفعلن كذا إن شاء الله: يمير معقودة بشرط 
مشيئة الله» ولا تُعْلّم مشيئة الله فيه» فلا يوقم الحنث. 

* وإنما شرطنا أن يكون الاستثناء موصولاً بالكلام: من قبل أنه 
يجري مجرئ الشرط» والجواب لا يتعلق بالشرط إلا أن يكون 
موصولاً به" . 

ألا ترئ أنه لو قال: عبدي حرّء ثم قال بعد ساعة: إن دخل الدار: لم 
يعمل ارط وكان الع قاضيا. 

ولو وصله بالإيقاع» فقال: عبدي حر إن دخل الدار: لم يقع أو يوجد 
الدخول. 

ويدل على ذلك أيضاً: قول الله تعالئ في قصة أيوب: 3 وَحُذْ بيرك 
ضعا اضرب يو وَل َنَت 4 » ولو جاز الاستثناء غير موصول بالكلام» 
لأمره بالاستثناء: فلا يحنث. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مّن حلف على 


)١(‏ لم أقف عليه» ولكن انظر السنن الكبرئ ٠٤۷/٠١‏ من طريق غير المذكور 
بمعناه» وأن الاستثناء كفارة ليمينه. 


(۲) الهداية وشروحها 5/5/ء المبسوط ١57/8‏ مجمع الأنهر .018/١‏ 
)۳( سورة ص : ع 


٤‏ كتاب الأيّمان والكفارات والنذور 


فين و رها خر ا فلات الذي هي خر ور 
0000 

ولو جاز الاستثناء غير موصول باللفظء. لأمره بالاستثناءء» وإتيان 
الذي هو خير. 

وقال الي صلى الله عليه وسلم: (إني لأحلف على يمين» فأرئ 
غيرها حيرا منهاة إلا ایت الد عو شیر وا 

ولو جاز الاستثناء في تلك الحال لقال: ثم استثنيت ت بوانت الذى عق 
خير. 

وروي نحو قولنا عن عبد الله بن عمر'". 

* وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرئ الاستثناء بعد سنة" ٠‏ ويقرأ 
ٍدَادكررَيكَإِدَاميِيتَ 4 قال: إذا ذكرت. 

مسألة : [مَن علق يمينه بشرط» وفَعَّل بعضه] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف لا يفعل شيئاًء ففعل بعضّه: لم يحنث 
حت يفعله كله). 


قال أحمد : الأصل في ذلك: أن اليمين إذا كانت معقودة بشرط» لم 


)١(‏ سبق. 

(۲) صحيح البخاري ۰۱٥/۱۱‏ صحيح مسلم ۱۱۲/۱۱. 
(۳) السئن الكبرئ للبيهقي .٤١/٠١‏ 

(5) السئن الكبرى .58/١٠١‏ 

(۵) الكهف: 5 7. 


كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور t0‏ 


يقع الحنث فيها إلا بوجود الشرط بكماله؛ لأنا إنما نلزمه حكم الإيقاع من 
حيث ألزم نفسه» وهر إنما لر ف الايقاع وو التترط ا وذلك 
مثل أن يقول: عبدي حر إن کلمت زيداً وعمراً: فلا يحنث بكلام 
أحدهما؛ لأنه إنما أوقعه بكلامهماء ولو أوقعناه بكلام أحدهما: كنا قد 
ألزمناه شرطاً لم يعقده على نفسه. 

صم سے و 


ألا ترئ إلئ قوله تعالئ: #ومن يَعْمَلْ مِنَالصَّلحَاتٍ وهو موت فلا يخاف 
ظَلْمَاولَاهَضِمًا 4 فلو أنه عمل أعمال الصلاح وليس بمؤمن: لم يستحق 
حكم الآية. 

وأيضاً: معلوم في العادة أن مَن قال: أعطه درهماً إن دخل الدار وَقَعَدَ 
فيهاء أنه لا يستحقه إلا بوجود الأمرين"" 

مسألة : [حلف ألا يسكن داراً معينة فخرج منها وترك متاعه وأهله] 

قال ابو جعفن؟ اومن كلف أن لذأ مكو دارا بحينهاء: فشر منها 
ببدنهء وترك فيها متاعه وأهله: كان حانثاً» وإن أخذ في التّقلة ساعة 
حَلّف» حتئ نقل متاعه كله منها: بر في يمينه). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن الأيمان محمولة على المتعارف» 
وذلك لأن المتعارّف من الأمور كالمنطوق بها في الأيمان. 

الاك هوا 0 ادل ان لاا بعليس غا اا فن 
على الأرض: لم يحنث» وقد سمئ الله الأرض بساطاً. 


. ١0١ 1 سورة طه:‎ )١( 
.55/7 فتاوئ قاضى خان‎ )۲( 


ومّن حلف أن لا يجلس في السراج» فجلس في الشمس: لم يحنث» 
وقد سمئ الله الشمس سراجاء ونظائر ذلك كثيرة» فلم يحنث في شيء 
منها عند جميع الفقهاء. من حيث كان المتعارف من لفظ اليمين غيرها. 

وإذا صح هذا الأصل» قلنا في السكنئ: إن إطلاق اللفظ فيها في 
العادة إنما يتناول كون أهله ومتاعه فى البيت المسكون» ألا ترئ أن من 
كان قاعدا في المسجد يصح له أن يقول: أنا ساكن في هذه الدار وإن لم 
يكن کات فا د ف كال اقول 

وروي «أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة» أخذ أبو 
أيوب الأنصاري رحله» ونقله إلى بيته» ثم سأله جماعة من الأنصار أن 
ينزل عليهم» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء حيث رحله»”'". 

وروي عن عمر أنه قال: «من قَدَّم قله قبل وقت النفر» فلا حجّ 
لہ 

والمعنى فيه: أنه يصير في الحكم كأنه في الموضع الذي فيه رَحُله» 
فكأنه قد تقر قبل أن يحل النفر. 

وقوله: «فلا حج له»: يعني به نفي الفضل » لا نفى الأصل. 

* قال أبو جعفر : (وإن أخذ فى النقلة ساعة حَلَّفء حتى نقل متاعه 
كله منها: بر في يمينه): لأن يمينه تناولت النقلة على هذا الوجهء إذ لا 
يفكنه غيرها. 


.70١/7 البداية والنهاية‎ »٠٠١/١/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 


(۲) مصنف ابن أبى شيبة “5/7 .5٠‏ 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور ۷ 


* (وإن ترك شيئاً من متاعه وإن قل» فلم ينقله» وتراخئ عن ذلك» 
فإن أبا حنيفة قال: قد حنث بذلك» وهو قول محمد وأبي يوسف فيما 
رواه محمد). 

وذلك لأن اليمين لما تناولت نقل المتاع» صار كمن حلف لينقلن هذا 
المتاع كله في هذا اليوم» فإذا لم ينقل جميعه: حنث. 

المت لوال Sg‏ نعود NOE‏ 
وا سير ا السك الم يلف 

وزج ذلك أن الو انها تتاوتت ال ) ول تل السك جره 
مثله في الدار» فيب 

ألا ترئ أنه لو قال: والله لا أسكن هذه الدارء وليس بساكن فيهاء ثم 
ترك فيها ثوباً أو دراهم: أنه لا يحنث؛ لأنه لم يصن ساكنا بذلك”". 

وقد قالوا جميعاًء إنه لو حلف: ليأكلن هذه الرمانة» أو هذا الرغيف» 
فأكل الرمانة إلا حبة واحدة» وأكل الرغيف إلا ما ينتشر من يده: أنه قد بر 


1 لاقف 


مسألة : [اليمين على لبس الثوب] 

فال آبو تجتفر »من حاف الا تمن وبا بحت فار يه أو اعم بد 
حنث في يمينه» وان كانت يمينه على ثوب بغير عينه: لم يحنث حتى يلبسه 
كما تلبس الثياب). 


(۱) رد المحتار ۷0۰/۳. 
(۲) المبسوط ۱۸۲/۸. 


قال أحمد : الأصل في ذلك: أن اليمين إذا تعلّقت بالعين» تناولتها 
على أي صفة حصل الفعل» وإذا تعلقت بالصفةء كانت على الصفة 
المعتادة» فإذا قال: والله لا ألبس ثوباً: فهذا على اللبس المعتادء لأن 
الأيمان محمولة على المتعارّف» وإذا قال: هذا الثوب: فعلئ أي وجه 
حصل لبسه: حنث؛ لأن اليمين تعلقت بالعين» والعين قد حصل فيها 
الس غل وه 

وعلئ هذا قالوا: فيمن حلف: لا يدخل داراً: أنها على الدار المبنيةء 
ولو قال: لا أدخل هذه الدار: كانت اليمين متعلقة بها ما دامت تسم داراً 
بحال» فلو انهدمت وصارت صحراء» فدخلها: حنث. 

ألا ترئ أنه لو قال: لا أكلم هذا الشاب» فكلّمه بعد أن صار شيخاً: 
أنه يحنث» ولو قال: لا أكلم شاباء فكلم شيخا: لم يحنث وإن كنا قد 
علا أنه كان هابا فهذا يسن الفزق بين الشين المتفردة عل لين 
وبيئما إذا عقدت على غير عين. 

مسألة : [الحلف بعدم فعل شيء وهو متلبس به] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف لا يلبس ثوباً وهو لابسه» فإن أخذ في 
َرْعه ساعة حَلّف» فنزعه: لم يحنث» وإن تراخئ عن ذلك: حنث» 
وكذلك الركزت وال 

وذلك لأن الدوام على الركوب يسمئ ركوباًء وكذلك الدوام على 
اللبس والسكنئ, ألا ترئ أنك تقول: ركبتّها يوما إلى الليل» وسكنتها يوماً 
إو 

ويدل عليه أنك تقول: دَعْني أسكنها يوماً آخر» وأركبها ساعة أخرئ. 

قال أحمد : وقال زفر: قد حنث في يمينه عقيبها؛ لأنه قد حصل 


كتاب الأيّمان والكفارات والنذور ۹ 


وا الس ركه 

وأبل سائر أصحابنا هذا الاعتبار؛ لأن الأيمان محمولة على 
المتعارف» وفي العادة أن الإنسان إنما يحلف على ما يمكنه الامتناع منه» 
فلا ينصرف يمينه إلى ما لا يمكنه الامتناع منهء وبقاء الثوب عليه بعد 
اليمين إلى أن يتفق له النزع من غير تفريط» مما لا يدخل تحت اليمين» 
لا يمكنه الامتناع منه. 

[مسألة : ] 

قال : (ومّن حلف لا يدخل داراً هو فيها ساعة حَلّفء لم يحنث حتئ 
يخرج منهاء ثم يدخلها بعد). 
7 وذلك لأن الدخول اسم للانفصال من خا الدار إلى داخلهاء كما 
أن الخروج اسم للانفصال من داخلها إلى خارجها 

ولو أن رجلاً حلف لا يخرج من هذه الدار» وهو خارج منها: لم 
يحنث ببقائه خارج الدارء حتیٰ يدخلهاء ثم يخرج منهاء ألا ترئ أنه لا 
يصح أن يقول للخارج: أخرج من هذه الدار» as‏ 
أدخلهاء ولیس كالسكنى واللبس والركوب لما بش . 

مسألة : [حلف علئ عدم فعل شيء. ثم فَعَلّه غيره بأمره] 

قال أبو جعفر: (ولو حلف لا يطلق امرأته» ولا يعتق عبده» ولا 
يتزوج» وأمَرَ غيره» ففعل: فإنه حانث). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل شيء من هذه الأقوال يتعلق 


a0‏ كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


حكمه بالآمر دون المأمورء فإن الآمر هو الفاعل له في الحكم. فيحنث 
في يمينه إذا أمر به غيره» ففعل» فون ذلك الطلاق» والعتاق» والتزويج؛ 
لان الطلاق لا يصح إيقاعه إلا من جهة الزوج؛ لأن الأجنبي لا يملك 
ذلك بحال» وكذلك العتق» والتزويج لا يتعلق حكمهما إلا بالمالك دون 
الوكيل. 

ألا ترئ أن الوكيل إذا طلّق كان نقصان العددء ووقوع التحريم متعلقاً 
بالزوج» وإذا أعتق كان الولاء للآمر دون الوكيل» وإذا تزوج كان الذي 
يملك البضع ويلزمه المهر هو الزوج دون الوكيل. 

وكذلك قالوا فيمن حلف أن لا يهب هذا العبد لفلان» فأمر غيره» 
فوهبه له: أنه حانث؛ لأن حكم عقد الهبة متعلق بالآمر دون الوكيل» ألا 
ترئ آن حق الرجوع يثبت له دون الوكيل. 

وليس كذلك البيع والشراء والإجارة إذا حلف أن لا يفعله» فأمر به 
غيره» ففعل: لم يحنث”"'» من قبل أن حكم عقد البيع» يتعلق بالعاقد 
دون الآمر؛ لأنه هو الذي يلزمه الثمن إن كان مشترياء ويثبت له الثمن إن 
كاذبائعا دوت الا فا كانت د اة فا ا قن ا كاذ 
هو الفاعل له في حكم اليمين دون الآمر. 

* قال أبو جعفر : (فإن قال: نيت أن الى آنا ذلك بنفسي: دين فيما 
بينه وبين الله تعالئ» ولم يديّن في القضاء). 

Na SES Eg E 
لا أطلق: أن لا ألفظ بالطلاق» ومتئ ما كان للكلام وجه في الاحتمال»‎ 


)١(‏ في (ر.ح): «ففعل حنث»» والسياق يقتضي النفي» كما في بقية النسخ. 


صق فيما بينه وبين الله تعالئ. 

وإنما لم يصق في القضاء؛ لأن الظاهر غير ما ادعىئ من النية» إذ 
كان حكم الطلاق متعلقا به لا يصح وقوعه إلا من جهتهء ومتیٰ ما ادعئ 
صرف الكلام عن ظاهره بنيةٍ لا نعلمها: لم يصدق عليه. 

* قال أبو جعفر : (وقد قال أبو يوسف ومحمد: إذا حلف لا يضرب 
عبده» أو لا يذبح شاتةء فآمر إنساناً ففعل: ذلكء وقال: عنيت أن ل 
ذلك بنفسي : دين في القضاء). 

قال أحمد : هذا يحنث فيه إذا أَمَرَ غيره» ولم تكن له نية» وكذلك 
قالوا: في خياطة الثوب» وبناء الدار ونحوهما؛ لأن هذه الأشياء ليس يتعلق 
بها حقوق» فتعلق حكمها بالآمر في باب سقوط الضمان عن الفاعل. 

ومن جهة أخرئ: إنه قد يقال: ضَرب الأميرٌ عبده» وضحّئ فلان 
شاته» وإنما أمر غيره ففعله. 

وإذا قال: عنيت أن لا أَليّه بنفسي: صدّق في القضاء؛ لأنه لم يفعل 
المحلوف عليه في الحقيقة» بل الفاعل غيره» وقد يصح هذا الفعل من 
جهة غيره بغير أمره» وإنما أحنثناه إذا لم تكن له نية» لجريان العرف 
بإضافة ذلك إليه» فإذا نو حقيقة اللفظ: صدّق في القضاء. 

وليس كذلك الطلاق» والعتق» والتزويج؛ لأنها لا تصح من جهة 
الفاعل دون الآمرء فلا يثبت له حكم بحال إلا بالآمرء فلذلك لم يصدّق 
فيه في القضاء. 


.555/ 5 المبسوط ۱۷/۸ الهداية وفتح القدير عليها‎ "٤٠١/۳ الأصل‎ )١( 


مسألة : [حلف بالطلاق إن أكل» ثم قال عَنيت طعاماً دون آخر] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف بعتق عبده» أو بطلاق امرأته أن لا يأكل 
ولا یشرب » وقال: عَنِيت طعاما دون طعام» أو شرابا دون شراب» أو 
لباسا دون لباس: لم يديّن في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالئ). 

قال أحمد : هذا الضرب من الأيمان على ثلاثة أوجه: 

* أن يُطْلق لفظأ عاماً في مسمّيات» ثم يدعي تخصيص ما ليس في 
لفظه. مثل قوله: لا آكل» فالذي في لفظه هو الفعل» فإذا قال: عتَيّْت 
طعاماً دون طعام: فإنما ادع تخصيص ما ليس فى اللفظ ؛ انلف 
لفظه : طعام : فلا ا نيته فى تخصیصه» فصارت نيته ا لان 
التخصيص والعموم إنما يكون في الألفاظ» فأما ما لم يلفظ به» فلا يصح 
أن يقال فيه خصوص ولا عموم» فلذلك صارت نيته لغواً في تخصيص 
بعض الطعام دون بعض» إد ليس في لفظه: طعام» فيخصه بالنية» وإنما 
الذي في لفظه: الأكل» وهو وإن انتظم الطعام من جهة المعنئ» فلم 
يقتضه من جهة اللفظ» وقد بِيّنَا أن اعتبار العموم والخصوص إنما يصح 
فى الألفاظ. 

* وضرب ثان: وهو أن يدعي تخصيص لفظ يقتضي ظاهره العموم 
من غير دلالة من العرف» والحال يدل على خصوصه: فلا يصدق في 
القضاء. 

وذلك كقوله: إن أكلت طعاماً أو شريث شراباً فعبدی جر وقال: 


)١(‏ في المخطوط: «فتعمل»» والمثبت يقتضيه المعنئ» وينظر المبسوط 


۸ء“ وفتح القدير ٠٤0۸/٤‏ وفيه: «فأي شيء أكل: حنث). 
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ا لس 
تعالل؛ لأنه ادعئ تخصيص الملفوظ به وهو الطعام» ولا يصدّق في 
القضاء. 

لأن علينا الحكم بما ظهر من لفظهء والذي ادعاه من نية التخصيص 
لا دلالة لنا عليه» فلا جائز أن نترك دلالة اللفظ بلا دلالة أخرئ» فلذلك 
لم يصدق في القضاءء وصق فيما بينه وبين الله تعال؛ لأن المخاطب قد 
يجوز أن يُطْلق لفظ العموم» ومراده الخصوصء كقول الله تعالئ: الي 
قال لهم لاس 4 والمراد بعضهم» وقال: « وَأحَلَّ لَه الْبَيِمَ 4" 
والمراد البعض» ونظائر ذلك كثيرة. 

فإذا كان محتمّلاً : صدقناه فيما بينه وبين الله تعالئ ؛ لأن الله مطّلمٌ على 
نيته» عالم بضميره» ولم نصدّقه في القضاء؛ لعدم الدلالة على نيته. 

* والضرب الثالث: أن يطلق لفظ عموم» وتقارنه دلالة الحال 
والعرف في إيجاب تخصيصه» فلا تكون يمينه في هذا الموضع إلا خاصة 
إذا لم تكن له نية. 

ويكرة صتميضه بدلالة الغرف على وجه 

أحدهما: أن يكون الاسم نقلي اها في العرف» نحو اللحم إذا 
أطلق : لم يتناول السمك» فالاسم نفسه مخصوص يتناول في العرف بعض 
ذلك دون بعض. 


(۱) آل عمران: ۱۷۳. 
() البقرة: 77/6. 


٤‏ كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


وقد يكون الاسم عاماً في العرف» والمعنئ خاصاًء نحو قوله: لا آكل 
رأساًء فاسم الرأس عام في رأس الشاة» ورأس الجرادة والعصفورء لا 
يختص في العرف ببعض ذلك دون بعض. 

ا ا و و ا 
المعنئ خاص في العرف ؛ لأن مقاصد الناس فيه رأس الشاة. 

وأما تخصيصه بدلالة الحال: فكقوله لعبده وقد أراد أن عت 37 
خرجت فأنت حرء وكقوله للقائل: تغد عندي اليوم» فيقول مجيباً له: إن 
تغديت فعبدي حر: فهذا على ذلك الغداء بعينه دون غيره» وتكون دلالة 
الحال عليه كشرطه في اللفظ""'. 

مسألة : [حلف آلا يدخل بيتاً فدخل الكعبة أو مسجدا] 

قال أو خغفو رهه الله اومن تعلق لذ يدل با فد ل الكعية 
أن سمه + أو بيعةء أو ظلة» أو دهليرً دار" : لم يحنث). 

لأن هذه المواضع لا يتناولها اسم البيت على الإطلاق» وإنما يتناول 
البيوت المسكونةء كما لا يتناول اسم اللحم السمك» وا سم السراج 
الل واا ارف ران كان الله فال ن سی الشمس و 
الا رض اطا كلك اة وإن سما ال هال ا ري المشاخد 


بيوتاً بقوله: # في وت أَذْنَ كد أن رقم 74 '» فإنه لا يسم بيت في العرف» 


.٠۷۸/۸ المبسوط‎ ٤٠۰۸/٤ الهداية وشروحها‎ )١( 

(۲) الدهليز: المدخل إلى الدار» فارسي معرب والجمع: الدهاليز. المصباح 
المنير (دءه) .1١5/١‏ 

(9) النور: ” 
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فلم يدخل في الأيمان؛ لأن الأيمان محمولة على المتعارف. 

قال ابو ععدنة 'زوإن وخر حف 

قال أحمد : وإنما قال أصحابنا ذلك على حسب اي التي 
كانت بالكوفة حينئذ» وهم يسمون بيتاً في جوفه بيت آخر: صفة» وأما 
اسم: «الصفة»: ببغدادء فلا يتناول البيت» ولا اسم البيت يتناول 
«الصفة» ". 

مسألة : [مَّن حلف لا يكلم فلاناً زماناً] 

قال: (ومن حلف لا يكلم رجلاً زماناء أو حيناً» فنوئ وقتاً بعينه: 
كان كما نوئ» وإن لم تكن له نية: فهو على ستة أشهر). 

قال أحمد : الحين اسم للوقت» فقد يكون لأقصر الأوقات» كقوله: 


3 سحن أله حن ت سورت وان ا 0 


ويكون لأربعين سنة» نحو ما روي في قوله تعالئ: هَل آق عل اسن 
حي مَنَ ألدَهْر لم ين سيا مَذَهوْرًا 4 قيل في التفسير : أربعين سنة. 
ويقع على سنة» ويقع على ستة أشهر. 


وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: $ تون أكلها کل حين بِإِذْنٍ 


.١15١//8 المبسوط‎ ۳۷۷/٤ الهداية وشروحها‎ )١( 
.١ا/ الروم:‎ (۲) 
.١ الإنسان:‎ )۳( 
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رَيُها4”" : أنه ستة أشهر» وروي عنه: سنة. 

ومعلوم أن الحالف لم يرد بقوله: لا أكلمه حيناً: أقصر الأوقات› 
لعدم العرف بالحلف على مثله» ولا يراد به في العرف أيضاً : أربعون سنة» 
لأن مَن أراد الحلف على ذلك حلف على الأبدء فلا يخلو حينئذ أن يكون 
يعولا عار م وهل ننه أكون وا ر ع الآية؟ 
لأن من حين انقطاع الرطب إلى حدوثه يكون مثل هذه المدة» فكان حمله 
على ستة أشهر أولى. 

والزمان مثل الحين» لأنهم لا يفرقون بينهما في العادة» بقول القائل: 
ما رأيتك منذ حين» ومنذ زمان» والمعقول من اللفظين معنى واحد. 

* قال : (وكذلك: الزمان» والحين). 

لأن اللفظ لما صار عبارة عن ستة أشهرء لم يختلف حينئذ حكمه إذا 
أدخل عليه الألف واللام» أو أسقطهما. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه دهرا] 

قال أبو جعفر : (وإن حلف لا يكلمه دهراً وهو ينوي وقتاً بعينه: فهو 
على ما نوئ؛ لأنه يجوز أن يريد به الوقت» فإن لم تكن له نية» فإن أبا 
حنيفة قال: لا أدري ما الدهر). 

قال أحمد : معلوم الفرق بين الدهر والحين في العادة» قال الله تعالئ 
حاكياً عن المشركين: #وما هكا إلا ذر4 ولا يقوم مقامه الحين لو 


(۱) إبراهيم: 0" 
(۲) الجاثية: 6 ؟. 
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قالوا: وما يهلكنا إلا الحين» وقال الْأَفْوَه الأوادي” : 
حَكَمَ الدهر عليناإنه طلف مانتال متا وجبار 

ولو أقيم مقامه الحين؛ فقيل : حتم الحين عليناء لم يصح الكلام» 
وفسد المعنئ» فعلمنا أن الدهر مخالف للحين. 
ذلك على الأبدء ولو قال: لا أكلمك حينا: كان على ستة أشهر. 

فلما كان قوله: دهراً: اسما لمعن مجهول لم تقم الدلالة عنده على 
حقيقته» لم يجب أبو حنيفة فيه بشيء» وليس عليه في هذا مسألة؛ لأنه 
يفول لم ن لى .معت الا 

وأبو يو سف ومحمد أجرياه مجرئ قوله: و لن القائل قد 
يقول: ما رأيتك منذ دهر» كما يقول: ما رأيتك منذ زمان. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه الدهر] 

قال أبو جعفر : (وإن حلف أن لا يكلمه الدهر» فإن محمداً روىٰ عن 
أبى يوسف: أنه كالحين والزمان» وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: 
أن ذلك على الأبد). 

قال أحمد : المشهور من قولهم: أن الدهر بالألف واللام: على 
الأبد» قد ذكره محمد في «الجامع الكبير»)» ولم يذكر فيه خلافاً. 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 


© الطلف آي الشدة والخشونة: سان العو ب(ظلف): 
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الدهر» و: دهراً واحداً: أنه لم يجب فيهما بشيء» والغالب في كلام 
الناس أن الدهر على الأبد» يقال: : فلآن يصوم الدهر: ون الأبد. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه بعيداً أو قريباً] 

قال أبو جعفر : (ولو حلف أن لا يكلم رجلا إلئ بعيد: كانت يمينه 
علئ أكثر من شهر). 

قال أحمد : المشهور من قولهم إذا قال: لا أكلمك ملياً أو طويلاً: أنه 
غاا که سادا 

ووو معلا عن أبي يوسف: الوقت في ذلك شهر ويوم» فعلى 
المشهور من قولهم ينبغي أن يكون: إلى بعيد: إلى شهر 

وهذا إذا لم تكن له نية» فإن كانت له نية: فهو عل ما نوئ. 

وتنا ا الها 4 لآن لدان كلها ريده ماحل 4 إل أن فين 
ارف أن ادون الشهر ليس ببعيد» وجعلوا الارن سر اليد اذ 
العادة في آجال الديون» وقَرْضٍ نفقات الزوجات والإجارات الشهر 
مهدا و كا روه اقل من كنيو إل قاذ اوا 


مسألة : [إذا حلف أن لا يكلمه إلى قريب] 

(وإن جلف أن لا يكلمة إلى قريب كانت يميه أقل من شهرء: إلا أن 
يعني غيره)؟ لما وصفناه. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه عمراً] 


قال : (وإن حلف أن لا يكلم رجلا عمراء فقد روي عن أبي يوسف 


.07/7 في خ (د» م): ستة أشهر» وانظر كلام الكرخي في بدائع الصنائع‎ )١( 
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أنه مثل الحين). 

لأن العمر اسم لوقت مبهم» فأقرب الأوقات به شبهاً هو الحين» إذ 
كان اسما لوقت مبهم» قد يتناول الوقت القصير في حال» والطويل في 
أخرئء ألا ترئ أنك تقول: كان فلان قصير العمرء إذا مات وهو صغيرء 
وفلان طويل العمرء إذا عاش طويلا. 

قال: (وروي عن أبي يوسف أنه قال: هو على يوم واحدء إلا أن 
يعني غير ذلك» فيكون علئ ما عنئ'"). 

قال أحمد : وهو اجتهاد» وغالب ظن. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه حقباً] 

قال أبو جعفر: (ومّن حلف لا يكلم رجلاً حُقباًء فإن الحقّب: ثمانون 
سنة). 


س 


قال أحمد : روي في التفسير في قوله تعالئ: «لَثيَ فآ أَحَمَاًا 4 
أن ال : ثمانون سنة. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه أياماً كثيرة] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف أن لا يكلم رجلاً أياماً كثيرة» فإن أبا 
حنيفة كان يقول: أكثر الأيام: عشرة أيام» وقال أبو يوسف ومحمد: 
أكثرها: سبعة). 

قال أحمد : أكثر ما يتناوله هذا الاسم إنما هو عشرة؛ لأنك تقول: 


(۱) في (د»م): نوئ. 
(۲) التبأ: ۲۳. 
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بعد اة أحد عقر يوم فإذا قال: أياما كثيرة: كان على غشرة: 

وفي قول أبي يوسف ومحمد علئ أيام الجمعة؛ لأن انقضاء الجمعة 
يوجب تكرار الأيام. 

تا 

قال : (ولو حلف لا يكلمه الأيام: فهو على هذا الاختلاف). 

قال أحمد : لم يختلفوا أنه لو قال: لا أكلمه أياماً: أن ذلك على ثلاثة 
أيام ؛ لأن ذلك أقل ما يتناوله اسم الأيام» لأنك تقول: يومان وثلاثة أيام» 
فإذا دخلت عليها الألف واللام» كان عند أبي حنيفة: على عشرة أيام؛ 
لأنه يقول: ينبغي أن يكون لدخولهما فائدة» وهو تكثير العدد» واستيعاب 
ما يتناوله الاسم منه» وإن شئت قلت: للجنس» فيستوعبه أجمع» وأكثر ما 
يتناوله الاسم من هذا الجنس: عشرة. 

مسألة : [إذا حلف لا يكلمه الشهور] 

قال: (ولو حلف لا أكلمه الشهورء فهي على عشرة أشهر في قول 
أبى حنيفة)؛ للعلة التى وصفنا. 

(وفي قولهما: اثنا عشر شهرا) ؛ لأنها تتكرر بعد الاثني عشرء كما 
قالا في الأيام» لأنها على أيام الجمغة: 


رص م و 2 و م ص م 


وقال الله تعالئ: ¥ عد الشهور عند او اشَاعكَر َر 4. 


١ 


."> التوبة:‎ )١( 


كتاب الأَيّمان والكفارات والنذور ٤١‏ 


مسألة : [حلف لا يكلمه جمَعا] 

(والجمّع: عل عشر جمَع في قول أبي حنيفة» وفي قولهما: على 
الأبد). 

قال أحمد : يعني بقوله: الأبد: أيام الجمُعَات على الأبد» ولا يدخل 

فما أبو حنيفة: فإنه مز على الأصل الذي قدّمنا. 

وأما ا يوسف ومحمد: فإنه لم يكن للجمّع حال معهودة يرجع 
الكلام إليهاء فتناولت جُمَع الأبد”'". 

مسألة : [حلف ألا يكلم الناس] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلفك أن لا يكلم الناس» فكلّم واحداً منهم: 
حنث). 

وذلك لأن الناس اسم للجنس» وهو لا يمكنه استيعاب جميع الناس 
بالكلام» فتناول الواحد منهم؛ لأن اسم الحسن يتناول الجرء منه إذا تعذر 
استيعاب الكل. 

قال الله تعالئ: # حرمت عَلَيَحمُ الْمَبِتَهُ وَأَلدَمْ 4 : عقل من اللفظ 

والدليل علئ أن الناس للجنس: دخول الألف واللام عليه؛ لأنهما 

)١(‏ الأصل 2758-155/7 الهداية وفتح القدير »47١-571//5‏ بدائع الصنائع 


0-0/۳. 
(۲) المائدة: ۳. 


E‏ كات الكيجاة:والكفارات والبداوو 


يدخلان إما للجنسء أو للمعهودء فإذا لم يكن هناك معهودء فهما 
للجنس» وقد بينّا هذا المعنئ في «شرح الجامع الكبير». 

مسألة : [حلف لا يكلم ناساً] 

قال أبو جعفر : (وإن حلف لا يكلم ناساً: لم يحنث حت يكلم ثلاثة 
منهم). 

قال أبو بكر: وذلك لأن: ناساً: اسم للجمع» وليس فيه دلالة 
الجنس» فهو على أدنئ الجمع» وهم ثلاثة 

مسألة : [حلف أنه لا يأتدم] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف أن لا يأتدّم: فإن الإدام في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف: كل ما اصطبغ”" به» والملح إدام» والشواء ليس بإدام. 

وقال محمد: كل شيء الغالب عليه أنه يؤكل بالخبزء فهو إدام). 

قال أحمد : أصل الإدام في اللغة: هو الجمع» يقال: آدم الله بيتكما: 
أي جَمَّع الله بينكما. 


ع 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة 
فلينظر إليها قبل أن يتزوجهاء فإنه أحرئ أن يُوْدَم بينهما»'". 


(۱) اصطبغ: ما د يصبغ به الخبز في الأكل» ويختص بكل إدام مائع ) كالخل 
ونحوه» وفي التنزيل : #وصبخ لِلأَكلِينَ 4. المصباح المنير (صبغ). 
(۲) سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي .١51/7‏ قال الترمذي: هذا حديث 


حسن» سنن ابن ماجه ۳٤٤/۱١‏ . وفي الهامش: في الزوائد: إسناده صحيح » ورجاله 
ثقات. 


كتاب الأيُّمانَ والكفارات والنذور Ea‏ 


يعني يؤلّف بينهما. 

ومع ذلك؛ فقد اتفق الفقهاء على أنه ليس كل شيء جمع إلى شيء 
كان إداماً له» ألا ترئ أنه لو جَمّعَ لقمة إلى أخرئء فأكلهما لم يكن 
مؤتماً فصح أن البمين تناولت جمعاً عل وصف» وهو أن تُجمع إليه 
قبل الأكل» فيصير مستهلكا فيه» حتئ يصير مجموعا إليه غير متميز منه» 
نحو الخل والملح ونحوهما. 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «نِعْم الإدام 


الخل)”". 
فما كان بهذا الوصف فهو إدام» وما عداه فلم يثبت أنه مراد باليمين» 
فلا يدخل فيها بالشك. 


فان قيل: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه وضع تمرة على 
كسثْرة”''» فقال: هذه إدام هذه»". 


قيل له: سماه إداماً بالتقييد» لا على الإطلاق. 
وأيضاً: لا نعلم أحداً من الفقهاء جعل التمر إداما“. 


0/1 صحيح مسلم‎ )١( 
في (ر): لقمة.‎ )۲( 


() المعجم الكبير بمعناه (۷۳۲) 2587/77 وفي الهامش قال المحقق: ورواه 
أبو داود ۳۲٤۲(‏ و۳٤۳۲‏ و7817)» والترمذي في الشمائل »)١87(‏ وفي إسناد 
الرواية الأولئ لأبي داود: يحيى بن العلاء البجلي» رمي بالوضعء وفي باقي 
الروايات: يزيد بن أبي أمية» وهو مجهول. 

(5) فتح القدير ٠٠01/٤‏ وفيه أنه روي عن الشافعي فيه وجهان. 


٤‏ كنات الأيماة و قارات وادور 


وقد قال الله و و لا UE‏ ا 0 يعنى السمك» 

ل ولا يدخل فى حلفه: أن لا يقعد فى 
السراج. 

فإن قيل: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سيد إدام 
الدنيا والآخرة: اللحم»”". 

. (£) E 5 

قيل له: وقوع اسم الإدام'' عليه لا يدّخله في اليمين ما لم يكن 


شارا 

ولمحمد: أن من يبيع البيض ال ونحوهما يسمئ اما فدل 
هذا علئ أنهما اذم" . 

.١5 النحل:‎ )١( 


(۲) قال تعالئ: #وجعل اسمس يجا نوح: .1١‏ 

(۳) عزاه السيوطي في الجامع الصغير للطبراني في الأوسطء وللبيهقي في شعب 
الإيمان» ورمز لضعفه» ونقل المناوي في فيض القدير ١١4/5‏ عن الهيثمي أن في 
سنده: سعيد بن عتبة القطان قال: لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا 
يضره» وقال ابن القيم: إسناده ضعيف. اه. 

(5) في (د.م): اللحم. 

(6) في (ح)ء لوحة ”197 ب: «الخبز). 

(5) شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة ١٩ء‏ المبسوط .١75/8‏ الهداية 
وشرحها فتح القدير .5٠9/5‏ 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 0 


مسألة : [حلف أن لا يضرب رجلاً] 

قال أبو جعفر: (ومّن حلف أن لا يضرب رجلاً: كان ذلك على 
ضربه إياه في الحياة). 

قال أحمد : وذلك لأن المقصود من الضرب الإيلام» وذلك معدوم 
علدو 

مسألة : [حلف لا يغسّل رجلا] 

قال : (ومَن حلف لا يغْسّل رجلاً: كان ذلك على الحياة والموت). 

لأن المقصد فيه التنظيف» وهو موجود بعد الموت. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن غسّل ميتأء فلغ 

مسألة : [حلف لا يخرج إلى مكة] 

قال: (ومن حلف أن لا يخرج إلى مكة» فخرج من بلده يريدها: 
حنث) 

لأن الخروج اسم للانفصال من البلد إلى خارجهء» وقد وجد» ألا 
ترئ أنك تقول: خرج الحاج إلى مكة في أول ذي القعدة» ويكون إطلاقه 

مسألة : [حلف لا يأتي مكة] 

قال: (ولو حلف لا يأتي مكة: كان ذلك على دخولها). 

.55*/5 أ. الهداية وفتح القدير‎ ٠١” شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة‎ )١( 


(۲) سنن ابن ماجه 2779/١‏ سنن أبي داود 2174/7 وينظر التلخيص الحبير 
05 ۰1۸4/۲ وبين ضعفه. 


665 كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


5 575 5 ا ١‏ 
لأنك تقول: أتيت فلاناء تعمل نة وره اه + 


مسألة : [حلف لا يصوم. ثم أصبح صائماً] 

قال : (ومن حلف أن لا يصوم» ثم أصبح صائماًء فأفطر: حنث). 

لأن الصوم هو الإمساك» والبقاء عليه دوام على ذلك الجزء» وحكمه 
حکمه» فخت اول کم 

مسألة : [حلف : لا يصلى] 

قال : (ولو حلف أن لا يصلي: لم يحنث حتئ يصلي ركعة وسجدة). 

وذلك لأن الصلاة أفعال متغايرة مختلفة» وأقل ما يتناوله الاسم 
منه: فعل ركعة وسجدة؛ لأنها تشتمل على أفعال الصلاة» وما بعدها 
الإمساك إلى الليل» إذ كان ما بعد الجزء الأول كأنه تكرار له» ودوام 
ل 

مسألة : [حلف لرجل أن يأتيه إن استطاع] 

قال : (ومّن حلف لرجل أن يأتيه إن استطاع: فذلك على الصحة إن 
لم يمرض» أل عه سلطانء» أو يجيء من( لا يقدر أن يأنيه معه). 


وذلك لأن الصحيح مستطيع. قال الله تعال: #وسی لفوت پاله لو 


.۷١٦/۳ الدر المختار مع رد المحتار‎ ۳۸۸/٤ الهداية وفتح القدير‎ )١( 
.۸۲۷/۳ المبسوط ۰۳۱/۹ رد المحتار‎ ۰٤٥٤/٤ الهداية وفتح القدير‎ )۲( 
المصادر السابقة.‎ )۳( 
في (د»م): «ما).‎ )٤( 


كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور ۷ 


اسکطعتا کرجتامحکم مهل کون افم ونه یعکھ لهم کو 4. 

yT‏ الصحة. وزوال 
العذرء وإذا كان كذلك» كان حكم اليمين محمولاً عليه؛ لأنه حقيقة 
اللفظ. 

* قال أبو جعفر : (فإن عنئ استطاعة القضاء: دين فى القضاء وفيما 
00 1 

قال أحمد : إنما يصق فيما بينه وبين ن الله تعالئ» ولا يصدّق في 
القضاء» هذا الذي نعرفه من مذهبهم» وأما ما ذكره أبو جعفر من أنه يدين 
في القضاء لا نعرفه من مذهبهم. 

وإنما صلق فيما بينه وبين الله تعالو/؛ لأن معناه حينئذ: إن كان في 
معلوم الله وقوع ذلك. هذا معنئ استطاعة القضاءء وقد يطلق نفي 
الاستطاعة على ما ليس في المعلوم ق غ و لأن نالا 
يستطيعه لا يقع من فعله» كما أن ما ليس في المعلوم وقوعه لم يقع» فد 
فيما بينه وبين الله تعالئ؛ لاحتمال اللفظ له. ولم يصدّق في القضاء؛ لأن 
الحقيقة خلافه. 

مسألة : [حلف لا يتكلم فقرأ القرآن] 

قال أبو جعفر: (ومّن حلف لا يتكلمء فقرأ القرآن» فإن قرأه في 
الصلاة: لم يحنث» وإن قرأه في غير الصلاة: حنث). 

وذلك لأن من قرأ القرآن فقد تكلم بالقرآن» كما أنه إذا قرأ حديث 


.٤١ التوبة:‎ )١( 


۸ كتاب الأيْمان والكفارات والنذور 


رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد تكلم بهء aa,‏ كام 
په» فكان القياس أن يحنث في الوجهين جميعاًء > قرأه في الصلاة ة أو فى 
غيرهاء لكنه ترك القياس إذا قرأه في الصلاة؛ لأنه معلوم أنه لم برد بهذه 
اليمين مع نفسه من الصلاةء نار شال الاد اتاد من به .لما 
وا 

مسألة :+ [حلف لا يلس حليا] 

قال أبو جعفر : (مَن حلف أن لا يلبس حلي فلبس خاتم فضة: لم 
يحنث» وليس ذلك بحلي). 

وذلك لأنه لا يقال للرجل إذا كان في إصبعه خاتم فضة: أنه قد لبس 
الحلي» وقد هي الرجل عن لبس الحلي» وأبيح له لبس خاتم الفضة» 
فدل ذلك علئ أنه ليس بحلي. 

مسألة : [حَلَمَتْ لا تلبس حُلياً] 

قال : (ومن لف .من النساء: لا تلبس اليا فلبست لولوا: لم تيدف 
إلا أن يكون فيه ذهب» فتحنث» وهو قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: اللؤلؤ وحده حلي» ال ا ا وو ن 


رک دم 


لا حليفة : أنه قد ثبت أن الذهب حلي بقوله تعالیٰ : # ومسا دودو 


َيه في ألتارِ أبتعآه حِلْيَةٍ 4 ولا يجوز أن يكون المراد اللؤلؤ؛ لأنه لا يوقد 
عليه فى النار. 


.۲۲/۹ المبسوط‎ »57١/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
.١١ (؟) الرعد:‎ 


كتاب الأيْمان والكفارات والنذور ۹ 
وقال: ‏ تخد قوم موس من بدو من خُلِتِهِم جل جَسَدًا لَه 
عدو ( 
وك 4 
وكانوا اتخذوه من ذهب» فثبت أن اسم الحلي يتناول الذهب. 
وأما اللؤلق ف ممص | خلا صل سعد ا ی أن انهه لأ ی 
بائع حلي» ولا تغارف حلا سيوف 
ولأبى يوسف ومحمد: أن الله تعالی قد سماه عدا بقوله: 


ود ور Od‏ سه تھا 4^ 


وقستخرجون حلية تسود 

ولأبي حنيفة: أن شرط دخوله في اليمين مع وقوع الاسم عليه مقارنة 
العرف له ألا ترئ أن الله تعالى قد قال: تأ ڪون لَحَمَا طَرِييًا ۰"4 
ولو قال: لا آكل لحماًء لم يدخل فيه السمك وإن سمّاه الله لحماًء لعدم 
العرف في وقوع الاس“ . 

مسألة : [حلف لا يتغدئ. فشرب سويقاً] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف لا يتغدئ» فشرب سويقاًء فإن كان من 


قوم غداؤهم ذلك: حنث» وإن كان ممن لا يعد ذلك غداء: لم يحنث). 
وذلك لأن الأيمان محمولة على المتعارف»ء وغداء كل قوم على 


.٠٤۸ الأعراف:‎ )١( 
.١7 (؟) فاطر:‎ 

(۳) فاطر: .١7‏ 
)٤(‏ فتح القدير 50/8/5. 


0٠‏ كناف الأنتان راكفا رات :والذود 


حسب ما يتعارفونه» فيكون المتعارف كالمنطوق به في اليمين. 

مسألة : [بيان وقت الغداء] 

قال : (وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى زوال الشمس). 

لأن العُدُوَة اسم لأول النهارء وتقول: غدوت إلى فلان» تعني مضيت 
إليه في أول النهار» وقال النبي صلئ الله عليه وسلم لعرباض بن سارية 
وقد دخل عليه: «تعال إلى الغداء المبارك وهو يتسحَّر)”". 

NE aE Ea 
لقول الله تعال: « وظكلهم اعد وَالْآسَالٍ 4 فيد لدو إلى وقت‎ 
الزوال» والآصال بعده.‎ 

مسألة : [بيان وقت العشاء] 

قال : (ووقت العشاء: من زوال الشمس إلى أن يمضي أكثرٌ الليل). 

وذلك لما روئ أبو هريرة «آن النبي صل الله عليه وسلم صلئْ إحدئ 
صلاتي العشِي: الظهر أو العصرء 5 في ركعتين »7 . 

فسمئ صلاة الظهر صلاة العشي. 

وإنما كان إلى أن يمضي أكثرٌ الليل؛ لأن بعد مضي الأكثر يكون 
السّحّرء ومعلوم في العادة الفرق بين العشاء وبين وقت السحر. 


(۱) سنن أبي داود ۷٥۷/۲ )۲۳٤٤(‏ (ط الدعاس) وسكت عنه» سئن النسائي 
.)5١56(‏ 
(۲) الرعد: .٠١‏ 


(۳) صحيح مسلم .٦۷/٥١‏ 


كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور ٤١‏ 


مسألة : [بيان وقت السّحر] 

قال : (ووقت الستَّحَر: إذا مضئ الأكثرٌ من الليل إلى طلوع الفجر). 

لأنه كذلك في اللغة والعادة. 

مسألة : [حلف لا يخرج من المسجد] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف أن لا يخرج من المسجدء فأمر إنساناً 
فحَملّه حت أخرجه منه: حنث» وإن أخرجه منه مكرها: لم يحنث). 

قال أحمد : إذا أَمَر إنساناً فأخرجه: فهو الخارج» كما لو ركب دابة» 
فخرج كان هو الخارج» وإذا كان مُكرهاً: فهو مخرج» وليس بخارج". 

مسألة : [حلف لا يضرب امرأته] 

قال: (ومّن حلف لا يضرب امرأته» فم شعرهاء أو ختقهاء أو 
عضّها: حنث). 

وذلك لأن الضرب عبارة عن إيلام يوصله إليها بفعل منه يتصل بهاء 
فإذا فعل ذلك: فقد حصل معنئ الضرب"". 

مسألة : [حلف لا يهب لرجل شيئاً] 

قال : «ومن حلف أن لا يهب لرجل شيئاًء أو لا يتصدق عليه» فوهب 
له» أو تصدق به عليه» فلم يقبل ذلك منه: حنث). 


. 1/5 الكتاب وشرحه اللباب 2/5 فتح القدير‎ )١( 
. 3٠/1 فتح القدير /011 تبيين الحقائق‎ )۲( 
.557/5 الهداية‎ )"( 


t0۲‏ كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


وذلك لأن عقد الهبة إنما هو إيجابٌ من جهة الواهب» ليس هو عقداً 
على شيء من جهة الموهوب له» فإذا عَقَدء فقد فعل المحلوف عليه 
فحنث» ولا يعتبر فيه قبول الموهوب له”". 

ألا ترئ آن الإباحة لما كانت من جهة المببح» من غير أن يتناول شيعاً 
من جهة المباح لهء كان عقد اليمين فيها على قوله: قد أبحت لك» دون 
غيره» كذلك الهبة والصدقة. 

مسألة : [حلف لا يبيعه] 

قال ولو جوف الال نسي أو أن لذ ردهت شيعا شاعة: زيافيه أل 
أقرضه ؛ فلم يقبل: لم يحنث). 

قال أحمد : وذلك لأن عقد البيع يتناول البدلَيْن جميعاء فاحتيج فيه 
إلى قبول من جهة البدل”" الآخرء وكذلك القرض"". 

مسألة : [حلف لا يأكل لحماً] 

قال : (ومّن حلف أن لا يأكل لحماًء فأكل كبداً أو كرشاً: حنث). 


.87'/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

() في (د): «الذي»» وفي (م): في الأصل : «البدل»» وفي الهامش: «الذي»› 
وأشار إلى أنه صح. قلت: «البدل»: هو الصواب» والله أعلم. 

(۳) بدائع الصنائع ۳ شرح الجامع الكبير (خ) 0/ لوحة 9١أ»‏ وفيه: 
«بالنسبة للقرض» ما ذكر من عدم الحنث بعدم قبول القرض» إنما هو رواية ابن 
سماعة عن محمد في نوادره» وأما الرواية الأخرئ عنه: أنه يحنث إذا أقرضه وإن لم 


يقبل منه). 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور t0‏ 


وذلك لأنه لحم على الحقيقة وإن اختص باسم العضوء وهو كقولك: 
العضلة» والضلع» واختصاصه بهذا الاسم غير مخرجه من أن يكون 
ا ألا ترئ أنه يتّخذ منه ما يُنَخذْ من اللحمء ويصلح لما يصلح له 
اللحم. 

وليس كذلك الشحم والإلية؛ لآن الشف اسمن ا ولا يصلح 
لما يصلح له اللحم» ألا ترئ أنه يصهر فيذاب» واللحم لا يصلح لذلك»› 
فثبت بذلك مفارقتهما لمعن اللحم من الوجه الذي ذكرن". 

مسألة : [حلف لا يشتري رأساً] 

قال : (ومّن حلف لا يشتري رأساًء فإنه عند أبي حنيفة على رؤوس 

قال أحمد: حمل أبو حنيفة رحمه الله الأمر فيه على المعتاد 
والمتعارّف الذي كان في زمانه من أكل الرؤوس» وقد كان عامة الناس 
يأكلون رؤوس البقر» كما يأكلون رؤوس الغنمء وهذه العادة جارية بعد 
في كثير من البلدان. 

ووجه قولهما: أن العادة كانت غير جارية في وقتهما بأكل رؤوس 
البقرء فانصرفت اليمين إلى رؤوس الغنم خاصة". 

مسألة : [حلف لا يشتري شحماً] 

قال : (ومن حلف أن لا يشتري شحماً: فهذا على شحم البطن خاصة 

)١(‏ شرح الجامع (خ) 0/ لوحة ۲۹ب» بدائع الصنائع 08/7» المبسوط 
1/4 

(؟) المبسوط 178/8., بدائع الصنائع .٥۹/۳‏ 


0٤‏ كتاب الأيّمان والكفارات والنذور 
في قول أبي حنيفة). 

لأن شحم الظهر لا يتعارفه الناس شحماً على الإطلاق» ألا ترئ أنه 
يباع ويشترئ مع اللحم» وإنما هو لحم سمين. 

فإن قيل: قال الله تعاليل: «حَرّمَكا ڪلهج سُحُوْمَهُمَ إلا مَا حملت 
ا وهذا يدل علئ أنه شحم. 

قيل له: هو كذلك» إلا أن الإطلاق لا يتناوله في العرف» وقد قال 
تعالن: لكوأ ءِْهُ َحْمَاطري4": يعني السمك. 

عق عي فاشترئ سمكاً: لم يحنث» لوجود العرف 
بخلافه. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: إن أكل من شحم الظهر: حنث أيضاً). 

لأنه شحم في الحقيقة» لا فرق بينه وبين شحم البطن في المعنئ”". 

مسألة : [حلف لا يأكل هذا الدقيق] 

قال: (ومن حلف أن لا يأكل هذا الدقيق» فصنع خبزاء فأكله: 
حنث). 

وذلك لأنه ليس فى العادة أكل الدقيق على هيئته» وفى العرف إطلاق 
اللفظ بأنا نأكل دقيق كذا وكذاء ويراد به الخيزء ا إل 


٦ : الأنعام‎ 001) 


(۲) النحل: .١5‏ 
(۳) المبسوط ۱۷١/۸‏ بدائع الصنائع 08/7. 


كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور t00‏ 


مسألة : [حلف لا يأكل هذه الحنطة] 

قال : (ولو حلف أن لا يأكل هذه الحنطة: لم يحنث في قول أبي 
حنيفة حتئ يقضمها قضماء ويحنث في قول أبي يوسف ومحمد إن 

قال أحمد : الأصل فى هذه المسألة ونظائرها عند أبى حنيفة: أن لفظ 
اليمين متئ انتظم حقيقة متعارفة» ومجازاً متعارفاًء كانت اليمين منصرفة 
إلى الحقيقة دون المجاز؛ لأنها قد حصلت على الحقيقة» فانتف دخول 
ااا ا م عون ف وا سه واا 

وإ فرك ك ا ا ق ارق ا ها ار 
ومطبوخة» انتظمت اليمين الحقيقة لا محالة» فانتف دخول المجاز فيها 
وإن كان في العرف أنهم يقولون: أكلنا من حنطةٍ موضع كذاء يريدون به 
الخبز. 

وعندهما: دخل فى اليمين الأمران جميعاً؛ لوجود التعارف فيهما”". 

مسألة : [حلف بالمشى إل بيت الله] 

قال : (ومّن حلف بالمشي إلى بيت الله: فإنه يمشي» وعليه حجة أو 
عمرة» إن شاع ر 

قال أحمد : كان القياس عندهم: أن لا يلزمه بهذا القول شيء؛ لأن 
المشى إلى البيت فى نفسه ليس له أصل فى الوجوب» وكل ما لا أصل له 
في الوجوب: لا يلزم بالنذر. 


.٠۱۸٠/۸ ينظر شرح الجامع الكبير (خ) 5/6 7أ» المبسوط‎ )١( 


٤0٦‏ كتاب الأَيّمَانَ والكفارات والنذور 


ألا ترئ أنه لو قال: لله علي أن أمشي إلى مسجد الجامع: لم يلزمه 
بهذا القول شيء؛ لأن المشي إلى المسجد الجامع ليس بواجب في نفسه» 
إلا أنهم تركوا القياس فيه» وألزموه الإحرام؛ لما روي «عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قصة أخت عقبة بن عامر» حين تذرت أن تمشي إلى 
المحم نابروا e‏ الله وبتك O‏ تركو وتيك 
وتحج)”'. 

ولأنه قد جرت عادة الناس في ذلك بإيجاب إحرام» فصار اللفظ 
عبارة عن إيجاب إحرام في العرف» فلزمه'". 

فصل : [في ذكر الفَرّق بين بعض الصبغ] 

قال أحمد : ولا خلاف بين أصحابنا في قوله: علي المشي إلى بيت 
الله وإلئ مكة» وإلئ الكعبة: أنه يوجب إحراما. 

* ولا خلاف بينهم أيضاً: أنه لو قال: علي المشي إلى الصفا 
والمروة» أو قال: علي الذهاب إلى بيت الله» أو: الخروج إلى مكة: لم 
يلزمه شيء. 

eS رفاظ هر الامو رذ لم‎ Ss 
الإحرام بها سَنَّةَ» ولا جرت عن الناس بإطلاقها عادة في إيجاب الإحرام.‎ 

* واختلفوا في قوله: علي المشي إلى الحرم»ء أو: إلى المسجد 
الحرام» فقال أبو حنيفة: ليس عليه شيء» وقال أبو يوسف ومحمد: عليه 


إحرام. 


() تبيين الحقائق ٠٠١١/۳‏ . 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور t0۷‏ 


لأبي حنيفة: أن الذي جرت به العادة» قولهم: علي المشي إلى البيت» 
ومكةء والكعبة» وما عدا ذلك فلم تَجْر به عادة» فهو محمول على 
الان 

فإن قيل: لما لم يَصل إلى المسجد الحرامء أو إلى الحرم إلا بإحرام؛ 
لأنه لا يجوز له دخول الحرم بغير إحرام» صار ذلك عبارة عن إيجاب 
إخرام. 

قيل له: فينبغي أن يلزمه لو قال: علي المشي إلى دار الندوة» أو: إلى 
فاق الك زان لأنه لا يصل إليها إلا حرا فلما لم يلزمه بذلك شي 
باتفاق المسلمين» دل على سقوط هذا الاعتلال. 

* وإنما وجب عليه دم إذا ركب في تذره المشي إلى البيت؛ لما في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر 


أخحت عقبة بن عامر أن تركب وتهدي UA.‏ 


وقد روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمرها بعنوم ثلاثة 
وهذا متاه غندنا أنها قانت أراذت اليمين 2 المشي» فلما لم تف 
لزمتها الكفارة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد" 

مسألة : [حلف لا يدخل دارا بعينها] 

قال آبو حفر ومن حلت أن لذ يذخل :كارا بعينها»: فود مت "حت 
صارت صحراء» فدخلها: حنث). 
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)١(‏ سبق. 
(۲) سنن أبي داود ”. 
(*) انظر المختلف بين الأصحاب (خ)» لوحة 55» تبيين الحقائق .٠١١/۳‏ 


0 كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور 


قال أحمد : قد بِيّنًا وجه هذه المسألة فيما تقدم» وقلنا إن اليمين متى 
تعلقت بالعين: كانت باقية مادام الاسم باقيا عليها على وجهء وقد بيناها 
أيضاً في «الجامع الكبير)”". 

# قال: (ولو بنيت حماماء أو جعلت بستاناًء ثم دخلها: لم 
يحنث). 

لأن الاسم قد زال عنهاء حتئ صار لا يسمئ دارا بحال» واليمين إنما 
تناولتها عل أنها دارء ألا ترئ أنه لو حلف لا يأكل هذا التمر» فجعل منه 
ناطف” فأكله: لم يحنث؛ لزوال اسم التمر عنه. 

مسألة : [حلف لا يدخل بيتاً بعينه] 

قال أبو جعفر : (ومن حلف أن لا يدخل بيت" بعينه» فهدم» فصار 
صحراء » ثم دخله: لم يحنث). 

قال أحمد : البيت اسم للبناء» وفي زوال البناء: زوال اسم البيت» 
وفي زوال الاسم: سقوط اليمين» وليس البيت كالدار؛ لأن زوال بناء 
الدار لا يزيل عنه اسم الدارء ويزيل اسم البيت. 

مسألة : [حلف لا يأكل رطبة معينة] 

قال أبو جعفر: (ومن حلف لا يأكل هذه الرطبة» فأكلها بعد ما 


)١(‏ أي شرح الجامع الكبير. 

(0) الناطف: نوع من الحلواء. ينظر تاج العروس (نطف). 

() المراد بالبيت: اسم لسقف واحد» وأصله من بيت الشعر أو الصوف» سمي 
به لأنه يبات فيهء ثم استعير لفرشه» وهو معروف عندهم» يقولون تزوج امرأة على 
بيت. المغرب ص٥٥‏ . 


كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور 0۹ 


لان الاسم زائل» وتلك الرطوبة معنىئ مقصود باليمين» وفي زوالها: 
زوال اليمين. 

وكذلك لو حلف أن لا يأكل هذا اللبن» فصنع شریرازا» ثم أكله: لم 
يحنث» للعلة التي وصفناء وقد بين هذه المسائل في «(شرح الجامع 
الكبير)”". 

مسألة : [حلف لا يكلم رجلا يوماً بعينه أو ليلة بعينها] 

لآن اليوم عبارة عن بياض النهار» والليل عن سواد الليل» فلا يدخل 
فيه غيره. 

مال + [تخلف لا يكلمه يوما] 

قال : (ولو كان حلف لا يكلمه يوماًء فإن قال ذلك مع طلوع الفجر: 
كان ذلك على ذلك اليوم إلى غروب الشمس منه). 

لما ذكرنا من أن اليوم عبارة عن بياض النهار» وقد أمكن استيفاؤه 


)١(‏ الشيراز: مثال دينار: اللبن الرائب» يستخرج منه ماؤه» وقال بعضهم: لبن 
يغلىْ حتئ يئخن» ثم ينشف حت ينثقب» ويميل طعمه إلى الحموضة. المصباح المنير 
(شرز) ۳۳۱/۲. 

(۲) شرح الجامع الكبير (خ) /٥‏ لوحة ۲۳ المبسوط ۰۱۸۲/۸ الهداية 595/4. 


۰ كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


# قال : (وإن كان ذلك في بعض النهار: كان على بقية ذلك اليوم 
والليلة» التي تليه إلى مثل الوقت الذي حلف فيه من اليوم الثاني). 

وذلك لأن قوله: يوماً: يقتضي استيفاء يوم بكماله» وهو بياض النهار 
الكامل» وذلك لا يمكن في مسألتنا إلا بمجيء مثل الوقت الذي حلف فيه 
من اليوم الثاني» ودخل فيه الليل» لأنه توسط وقتين قد دخلا في اليمين» 
فدخل فيهما على وجه التبع» كما لو قال: لا أكلمك عشرة أيام» دخلت 
فيه الليالي المتوسطة للأيام. 

مسألة : [حلف لا أكلمك ليلة] 

قال : (وكذلك لو قال: لا أكلمك ليلة» فإن قاله عند غروب الشمس: 
فهو علئ سواد تلك الليلة» وإن قاله في بعض الليل: فإلئ مثل الوقت 
الذي حلف فيه من الليلة الثانية). 

للعلة التي وصفنا في اليوم. 

مسألة : [حلف لا يكلمه يومين] 

قال : (وإذا حلف لا يكلمه يومين» ولم ينو يومين بأعيانهما: فهو على 
يومين بليلتيهماء وكذلك إذا ذكر ليلتين: فهو عليهما بيوميهما). 

وذلك لأن إطلاق لفظ جمع من الأيام» يقتضي مثلها من الليالي» 
وإطلاق لفظ جمع من الليالي» يقتضي مثلها من الأيام, كذلك حكمها في 
اللغة» وقد بيا ذلك في موضع قد تقدّم ذكره في هذا الكتاب» فكرهنا 
الإطالة بإعادته. 


.55١/5 فتح القدير‎ ٥١/۳ ينظر كتاب الصيام» وينظر بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الأيّمان والكفارات والنذور 5١‏ 


مسألة : [حلف بما لا يقدر علئ فعله] 

قال أبو جعفر: «ومّن حلف ليشربن الماء في هذا الكوز اليوم» 
فأهراقَ قبل الليل: سقطت اليمين عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: يحنث). 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك: أن اليمين المؤقتة» فإنما يتعلق 
انعقادها بآخر الوقت» لولا ذلك لسقط حكم التوقيت. 

ألا ترئ أنه لو قال: والله لأصعدن السماء اليوم: أن يمينه تنعقد في 
آخر جزء من أجزاء اليوم» فيحنث عقيب انعقادها عند تعذر الفعل» وهو 
مضي اليوم» ولو كانت منعقدة وقت القول» لحنث فيها حينئذ» لحصول 
العلم بتعذر الفعل» وفوات شرط البر. 

وإذا صح ذلك رجعنا إلى مسألتناء فقلنا هي مبنية على أصل لهم 
اختلفوا فيه» وهو قوله: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوزء فعبدي 
حرء وليس فيه ماء. 

فقال أبو حنيفة ومحمد: لم تنعقد يمينه» لاستحالة شرب ماء معدوم 
في حال انعقاد اليمين. 

ولو أحدث الله فيه ماء بعد ذلك» لم يكن هو" الماء المحلوف عليه 
فلما لم يكن هناك معنى تنعقد اليمين عليه: لم تنعقد» وبطلت. 

* وقال أبو يوسف: يحنث؛ لأنه حلف أن يشرب ماء» فلم يشرب» 


ولم يعتبر أن يكون المحلوف عليه مما يستحيل فيه عقد اليمين» أو لا 


)١1(‏ في (ر.ح): لم يكن عن هذا الماء... إلخ. 


1 كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


5 ° ت E‏ 
يستحيل › وقد بينا ذلك في «الجامع الكبير). 

وليست هذه عندهم مثل قوله: إن لم أقتل فلاناً» فعبدي حر وفلان 
ميت » فقال أبو حنيفة : إن لم يعلم بموته: لم يقع العتق » وإن 
علم بموته: حنث» عق كه 

وذلك لأن ما ليس فى الكوز يستحيل شربه» فليس هناك معن ينعقد 
اليمين عليه» وأما القتل» فإذا لم يعلم بموته فاليمين تناولت إتلاف الحياة 
التي كان عليهاء ولم يعلم فَوتهاء وتلك الحياة قد فاتت يستحيل انعقاد 
اليمين عليها. 

وإذا علم بموته: انصرفت يمينه إلى حياةٍ يُحدثها الله تعالئ فيه في الثاني 
فيتلفها بالقتل» وذلك معنئ معقول يصير به الرجل مقتولاً لو وجد ذلك» 
فانعقدت يمينه» فلما علم تعذره» وفات شرط الْبرّ فيها: حنث في يمينه. 

وفي مسألة الكوز لو أحدث الله فيه ماء» لم يكن ذلك الماء المحلوف 
عليه فلذلك احتف" 

مسألة : [حلف بالتصدق بماله أو عتق مماليكه] 

لآ خر و ى د ا ألا قعل شنا امسق 
مماليكه أن لا يفعل شيئاً: لم يدخل في ذلك من ماله إلا ما كان منه في 
3 0 


() في (د.م): بدون ذكر محمد مع الإمام. 
(5) فتح القدير 417/5. 
(*) مختصر الطحاوي ص١٠‏ شرح الجامع الكبير (خ) /١‏ لوحة »٤۷‏ شرح 


كتاب الأَبْمان والكفارات والنذور ۳ 


قال أحمد : وذلك لقول النبى عليه الصلاة والسلام: «لا تذر فيما لا 
يملكه ابن آدم» ولا عتق فيما لا يملك ابن آدم». 

[مسألة : ] 

كاله الى عمش زو ج يقل انو اكه أن الا عل ا فا 
عَتَّقّ مماليكه» وأمهات أولاده» ومدبروه» وما يملكه من الحصص مما 
كان من ذلك كله في ملكه يوم حلف» ولم يعتق مكاتبوه إلا أن يعنيهم). 

وإنما دخل فيه أم الولد والمدبّرء من قبل أن اسم المملوك يتناولهما 
على الإطلاق» ألا ترئ أنه يطؤهما بملك اليمين» وقال الله تعالئ: إلا 
EEE‏ 

وأيضاً: فإنهما في يد المولئ وتصرُفه» ولا يد لغيره عليهماء فصارتا 
بمنزلة غيرهما من مماليكه» وامتناع جواز بيعهماء لا يخرجهما من حكم 
المماليك» ألا ترئ أن العبد المستأجر والمرهون لا يجوز بيعهماء ولم 
ينتف عنهما اسم المملوك على الإطلاق. 

وأما المكاتب» فلا يتناوله اسم المملوك على الإطلاق» وأكثر أحكام 
المماليك زائلة عنهء ألا ترئ أنها لو كانت مكاتبة» لم يملك المولئ وَطأها 


مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة ؟61١.‏ 

)١(‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 07١/7‏ سنن أبي داود 
۱ /*0. قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح» وهو أحسن 
شىء فى هذا الباب. 

(۲) المعارج: ۰ 


٤‏ كتاب الأيّْمان والكفارات والنذور 


بملك اليمين» ولو وَطِئها لزمه عقرها" وأنها ليست في يد المولى 
وتصرفه» وأنها اول بكسبهاء وأرش يدها إذا قطعت من المولئ» فدل 
ذلك على ما وصفنا. 

وهذا نظير ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقاً بائناء ثم قال: نسائي 
طوالق» فلا تدخل فيه البائنة وإن كانت معتدة» ولها بعض أحكام 
الزوجات» ولو قصدها بالطلاق: طلقت» وكذلك المكاتب لا يدخل فى 
إطلاق لفظ المماليك» وإذا قصده بالعتق عتق. 

ولا يعترض علئ ما قلنا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
«المکاتب عبد ما بقى عليه درهم)”". 

لأنا نقول هو عبد» ولا يدخل في إطلاق لفظ اليمين» كما أن السمك 
وإن سمًاه الله لحماء لا يدخل فى إطلاق لفظ اليمين فى الحلف على 
الامتناع من أكل اللحم. 

مسألة : [حلف ألا يتسرّى] 


قال ا سلف أن لا سر خاو 


)١(‏ العقر: بالضم : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة» وأصله: أن واطئ البكر 
يعقرها إذا افتضها؛ فسمي ما تعطاه للعقر عقرأً» ثم صار عاماً لها وللثيب» ومنه 
حديث الشعبي : الس عل زان ع أي مهرء وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر 
للحرة. النهاية لابن الأثير (عقر) ۷۳/۳. 

(۲) تنوير الحوالك شرح الموطأ .١57/7‏ سنن أبي داود ٠۳٤٦/۲‏ السنن 
الكبرئ 2775/٠١‏ وفي هامش شرح السنة ۳۷۳/۹: إسناده حسن. 

(۳) وجواب هذا الشرط: أنها تعتق عليه إذا تسرّئم» جاء فى الهداية قوله: (ومّن 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 653 


الو 

وقال: او يوسف: شرطه ثلاثة أشياء : التحصين » والوطء. وطلب 
الولك: 

ولما اتفقوا جميعاً أن الوطء والتحصين من شرطه؛ اختلفوا في طلب 
الولدء ولم نجد لطلب الولد حكما في الأصول فيما يتعلق حكمه بالوطء» 
فوجب أن يسقط اعتباره» ألا ترئ أن الإحصان» ووجوب الرجم» وسائر 
الأحكام المتعلقة بالوطءء لا اعتبار فيها بطلب الولدء فكذلك هذا في 

)0 
اف 

مسألة : [حلف بتحر ولده أو غيره من بني آدم] 

قال أبو جعفر : (ومن حلف بنحر ولده أو غيره من بني آدم» ثم 
حنث» فإن أبا حنيفة قال: عليه في حَلِفِه لنحر ولده شاةء وليس عليه في 
حلفه بنحر غير ولده شيء. 

وقال محمد : هاتخا ف کا کر د شاة» وقال أن فوسف 
لا شىء عليه فى ذلك كله). 

لأبي حنيفة: أن نذره بنحر الولد قد صار عبارة عن ذبح شاة في شريعة 
إبراهيم عليه السلام» وذلك لأن الله تعالى أمّره بذبح ابنه؛ لقول الله تعالئ: 


قال: إن تسرَّيت جارية فهى حرة» فتسرّى جارية كانت فى ملكه: عتقت...)» على 
الاختلاف فيما يتم به التسري. 
)١١‏ تبيين الحقائق ۳/ »١50‏ الهداية .٤١۹ / ٤‏ 


٠ 3‏ كتاب الأيّمان والكفارات والتذور 


0-0 ذه ر 


إن ری ف الْمَاء أن أَدبحُكَ فَأظرمَادًا ری قال تات قعل ما نومر 74" 
7 1 رو 
فامر بدبح أبنه » فكان موجبه شاة» فصارت هذه اللفظة في شريعته عبارة 
عن إيجاب ذبح شاة» فلزمه الوفاء به» وقد روي نحوه عن ابن عباس" . 
فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا ار م 
قيل له: إذا صار اللفظ في الشريعة عبارة عن إيجاب ذبح شاة» لم 
يكن معصية» بل كان طاعة وقربة» ألا ترئ أن من قال: علي هَدّي: كان 
عليه ذبح شاة؛ لأن هذا اللفظ قد صار في الشرع عبارة عن ذبح شاة بقوله 


مو 


تعالئ: فا أَسْتَيْسَرَمِنَ لمر 4 ومراده شاة» وإن كان اسم الهدي غير 
موضوع في اللغة لذبح شاة. 

عدولا يجيه فى اندز ذخ الد شىء لاا له تقل ذلك في الولك 
قياساًء وإنما قلناه اتباعاً لشريعة إبراهيم عليه السلام» ولو حول على 
القياس: لم يجب» ولم يرد في تلك الشريعة إيجاب ذبح شاة بنذر ذبح 
ال 

فإن قيل: العبد مثل الولد؛ لأنه يملك من الولاية عليه أكثر مما يملكه 
07 

قيل له: قد قلنا إن القياس ممنوع في ذلك» وعلئ أن هذا قياس 


.١٠١ 7” الصافات:‎ )١( 
.١15١ص كتاب الآثار ( 75/ا)‎ )۲( 


.١95 البقرة:‎ )5( 


كتاب الأَيْمان والكفارات والنذور ۷ 


فاسد؛ لأنه يملك من الولاية على نفسه أكثر مما يملكه عل ولده» ولو 
نَذْر تحر نفسه: لم يلزمه شيء. 

فإن قيل: إنما وجب ذلك فى الولد؛ لاله کسه وعد اشنا كنك 

قيل له: هذا لا معن له؛ لأن العبد قد يكون كسبه» وقد لا يكون 
کسبه» والولد ليس بكسبه فى الحقيقة بحال؛ لأنه لا يملكه» ولا فعل له 
فيه. وما روي: «أن أولادكم من كسبكم»""': مجارٌ ليس بحقيقة. 

ا وه أبو بوم إل أن هذا ر فى مح وف رر عق 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا نذر في معصية»”". 

مسألة : [حلف لا يكلم رجلا فسلّم عل جماعة هو فيهم] 

قال : ومن حلف أن لا يكلّم رجلاًء فسلّم على جماعة هو فيهم: 
حنث » إلا أن يكون حاشاه» فإن فعل ذلك: لم يحنث). 

وذلك لأن تسليمه عليهم خطابٌ لهم جميعاًء فقد كلّم المحلوف 
عليه. 


فإن نوا هم دونه: لم د يحنث؛ لأنه لم يكلمهم. 


)١(‏ سنن أبي دود ۰۲٥۹/۲‏ سنن ابن ماجه (۲۳۱۱) 25/7 شرح السنة 
۳/۹ 

(؟) شرح الجامع الكبير (خ) 0/ لوحة ۲٥ب‏ ۳٥ء‏ شرح مختصر الطحاوي 
للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة ٠07‏ أ» المختلف بين الأصحاب (خ) لوحة ١۷ب»‏ وفيه: 
«عند أبي حنيفة: ينحر شاة بمكة» ويتصدق بلحمها»» بدائع الصنائع 80/0: وفيه: 
«مخيّرٌ بنحر الإبل أو البقر أو الشاة». 


(۳) سبق. 


۸ كتاب الأيُمان والكفارات والنذور 


مسألة : [حلف لا يكلم رجلاًء فصلئ بجماعة وهو فيهم] 

قال : (وإن صلئ بقوم» وهو فيهم» وسلّم كما يسلم الإمام» ونوى 
ا ا ينزي ا سك . 

وذلك لأنه غير مكلّمٍ له وإن كان ظاهره الخطاب» و أن 
المأمومين يقولونه أيضاًء والمنفرد يفول ولا يقنضي جواباً من غيزة» ولو 
كان خطاباً لهم : لاقتضیٰ منهم جواباًء کان المار إذا :ملم غل غير 
لزمه الجواب له. 

فإن قيل: قولهم: السلام عليكم ورحمة الله: جواب للإمام ولجميع 

قل اله لت هده طون الجؤاب ل نهو أيضا ابقداء :أن الجراب 
أن يقول: وعليكم السلام» فلما لم يلزمهم ذلك» دل علئ أنه ليس حكمه 
حكم الخطاب. 

وأيضاً: فإن الناس لا يتعارفون ذلك كلاماً من بعضهم لبعض» 
ترئ أنه یکره له الخروج من الصلاة بالكلام» والمسنون أن يخرج منها 
بالسلام» فدل علئ أنه ليس بكلام. 

وأيضاً: فإن السلام الذي هو كلام نَم الاو ان ال ند 
صاحبه في أول لقائه » فأما وهم قعودء فليس يسلم بعضهم على بعض» 
فدل علئ أن السلام المفعول في آخر الصلاة» ليس هو السلام المفعول 

2000 

فى أول اللقاء 1 


20 بدائع الصنائع .A/‏ 


كتانب ا و ا ت ر ۹ 


مسألة : [حلف أن يضرب رجلاً مائة سوط] 

قال : (ومّن حلف ليضربن رجلا مائة سوطء فجّمع له مائة سوط» ثم 
ضربه بها ضربة واحدة» فإنه إن كان يعلم وصول كل سوط منها إليه: برء 
وإن لم يعلم ذلك: لم يبر). 

وذلك لأنه قد ضربهء فلا فرق بين أن يضربه بها دفعة» أو في 
دفعات» ويدل عليه قول الله تعالی: ## ود بدك صِعْنًا َأَصْرِب يه وَل 


7 


امرآته مائة سوط» فأمره الله أن يجمع ذلك ويضربها دفعة» ل 


نلمرنلة. 


وقد روي لآل د مرا زنل» وخافوا عليه التلف. فأمر به 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمروخ» فيضربوه بها 


ضربه واد 0 


رواه الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام. 


وا يضيه كل مو ,على دة لار لأنه فَعَل بعض شط الب 
فار او و اکال ا 


.٤٤ ص:‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود ۰٤۷۰/۲‏ سنن ابن ماجه )۲٠۰۲(‏ ۸۹/۲ السنن الكبرئ 
٠ء‏ وفي ا ابن ماجه: في الزوائد: مدار الإسناد على محمد بن إسحاق» 
وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة. 


2 كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


مسألة : [نذر الطاعة] 

قال : (ومن نذر أن يطيع الله: فليطعه). 

لما روئ مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة 
قالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مَن نذر أن يطيع الله 


١ 
فليطعه. ومّن نذر أن يعصي الله » فلا ني‎ 


# راع للدي 
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه آخر أنه قال: «لا ندر 
في E‏ 


مسألة : [نذر أن يقتل اليوم فلاناً] 

قال أبو جعفر اومن نذر فقال: لله علي أن أقتل فلاناً اليوم ‏ كان 
عليه إذا مضئ ذلك اليوم ولم يقتله كفارة يمين». 
إذا لم تكن له نية» فان نوئ بقوله: علي نذرء يمينآء كان عليه كفارة يمين 
إذا لم يَف بما قال» وذلك لأن هذا معصية لا تلزم بنفس النذرء فلا يلزمه 
به شيء» إلا أن ينوي يميناً لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نذر في 
معصية) » E‏ اا 

وروي في أخبار حر «فكفارته كفارة يمين»0"» فقلنا إذا أراد به 


(۱) صحيح البخاري .441//١١‏ 


(۲) سبق. 


(۳) صحيح مسلم ۰۱۰٤/۱۱‏ سنن ابن ماجه (5151) ۳۹۳/۱. 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور ٤۱‏ 


مسألة : [حلف بنذر ولم يسمه] 
قال ابو جففر: (ومّن حلف بالنذر فقال: إن فعلت كذا فلله علي 
نذر» ولع بسب ف ثم حنث: : فعليه كفارة يمين)”". 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن نذر نذراً 
لم يسمه فعليه كفارة يمين»» وقد تقدم ذكر سنده. 

مسألة : 00 ثم أسلم] 

قال : (ومن حلف من أهل الكفر أن لا يفعل شيئاًء ثم أسلم ففعله: 
فلا شيء عليه» إلا أن يكون حلف بعتق أو طلاق). 

وذلك لأن لزوم الكفارة عبادة كالصلاة والصوم والزكاة» فلما لم 
يتعلق لزوم ذلك عليه باللفظ» سقط حكم يمينه» ولم يلزمه بالحنث فيها 
ذلك. 

مح اي يا مد 

قيل له: لأن الحدود عقوبات» والكافر يستحق العقاب» وأما كفارة 
البميزقء ' قهن .يمتولة الزكاة :وسائ الصتدقات»: وسيلها: أن تكوق- قرية» 
وعبادة ”ولك لآ يلرم إلا بشرط تقدم الايضات: 

وأيضاً: فإن الحدود وجوبها في الأصل للردع عن هذه القبائح» قال 


2 سرع س عا صر حت لله 


لله تعالی: ‏ والساری والسارقة فط ہوا آید یھ ما جرا يما کسبا تکل من 
أ4 والنكال هو: الردع والزجرء وإذا كان ذلك موضوعهاء لما في 


.٩۲ ۰۸۲/۰١ كتاب الآثار ص158١ء بدائع الصنائع‎ )١( 
.۳۸ المائدة:‎ 0 


VY‏ كتاب الأيّمان والكفارات والنذور 


إظهار هذه الأفعال من الفساد في الأرض» ونحن فإنما أعطيناه الذمة لثلا 
يسعئ في أرضنا بالفسادء وأقمنا عليه الحدود» إذ كان من أهل الدار 
كالمسلم» وليس في سقوط الكفارة عنه ظهور فساد في الأرض. 

فإن قيل: فإن كانت هذه علة وجوب الحد على الذمي» فأوجبّه على 
الحربي المستأمّن أيضاً لهذه العلة. ۰ 

قيل له: لولا أنا أعطيناه الأمان على أن نبقيّه على حكم الحرب» 
لأقمنا عليه» ولكن الأمان يمنع منه؛ لآن فته حفر الآمان » ولا يجوز .ذلك: 

فإن قيل: روي «أن عمر رضى الله عنه قال: يا رسول الله! نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف يوماً في ا الحرام» فقال النبي صلئ الله عليه 
وسلم: أوفف بنذرك)”". 

قيل له: معناه عندنا: أنه نذر قبل فتح مكةء والناس هناك في 
الجاهلية» وكان نذره بعد إسلامه» فكأنه اشتبه عليه» هل يلزمه الوفاء به 
بعد الإمكان» وقد كان وقت النذر غير ممكن؟ 

والليل عله آنه الى كان روف ال ر الكان ذلك التدن 
كفراًء لأنه تَذَرَ اعتكافاً للأصنام» ا لزوم الوفاء بذلك» فدل على 
عاد وضقنا: 

* وأما الطلاق والعتق» فالذمي والمسلم فيهما سواء» لما فيهما من 
حق الآدمي» والمسلم والكافر لا يختلفان في حقوق الآدميين". 


)١(‏ سبق. 
(؟) شرح الجامع الكبير» (خ) ©/لوحة 58أء شرح مختصر الطحاوي 
للإسبيجابي (خ) ۲/لوحة ١۳١٠ء‏ بدائع الصنائع .۸۲/١‏ 


کنات الأثمان والکفارا ت وادور ۳ 


مسألة : [حلف لا يشتري بدرهم معين خبزاء ثم اشترئ به] 

قال أبو جعفر: (ومّن حلف أن لا يشتري بهذا الدرهم خبزاء 
فاشترئ به خبزاً: لم يحنث إلا أن يكون دفعه قبل الشراء إلى صاحب 
الخبز» ثم قال له: بعنى بالدرهم الذي دفعته إليك ا فباعه: 
فيحنث بذلك). 


و 


قال أحمد : قال محمد في «الجامع الكبير»: في رجل قال: إن بعت 
عبدي هذا بهذه الألف درهم» وهذا الك الحنطة لألفي وكرٌّ أشار إليهما 
في يد المشتري» فهما هدي » ثم باعه بهما: فعليه أن يتصدق بالكر 
وليس عليه أن يتصدق بالألف درهم. 

وهذا خلاف ما رواه أبو جعفر؛ لأن محمداً قد أحنثه في اليمين حين 
ألزمه صدقة الكرّء وإنما لم تلزمه" صدقة الدراهم» لأنه حتث في 
الین ر فى اك اهي لم بلا انان الوزن :الق 
عليها بعينها؛ أنه قد كان البائع:الخيار في أن ا بمنزلة من 
قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حرء فاشتراه على أن البائع بالخيار ثلاثا: 


)١(‏ الكرٌ: مكيال أهل العراق» وجمعه أكرار» قال الأزهري: الكر: ستون قفيزاً 
والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف» وهو ثلاث كليجات» وهو من هذا 
العاف افا ضفر وتاب وكل وس عون صاع 

وهو بالموازين الحديثة يساوي 010 كيلو غراماًء المغرب للمطرزي ص٤٠٤‏ 
الخراج والنظم المالية ص 7”4. 

)۲( وفي الجامع الكبير ص۷۷: «فهما صدقة». 

(۳) في (ر.ح): «وإنما تلزمه صدقة». 


فيحنث في يمينه» ولا يعتق العبد؛ لأن الحنث"“ صادف ملك الغيرء 
كذلك ما وضقتا: 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يستدل بمسألة «الجامع الكبير» 
التي ذكرنا على أن من قولهم: أن الدنانير والدراهم تتعين في العقد إذا 
أشير إليهماء إلا أنها لا تملك بالعقد. 

وأما الرواية التي رواها أبو جعفرء فإنها لم تقع إلينا إلا من جهته› 
وعسئ أن يكون ذهب إلى أنه لما كان من قولهم: أن الدراهم لا يستحق 
ملكها بالعقد إن عينت» صار تعيينها أو ترك تعيينها سواء فيما يتعلق بها 
من حكم اليمين إذا لم تكن مقبوضة: فلم يحنث» وإن كانت مقبوضة: 
تلكا بالنقوة ف . 

مسألة : [حلف بحرية عبده إن كان يملك قدراً معيناً من الدراهم] 

قال : (ومن قال: عبده حر إن كان يملك إلا مائة درهم» فكان يملك 
دونهاء لم يحنث). 

وذلك لأن المستثنئ خارج من اليمين» فلا يحنث بوجوده» ولا 
بوجود بعضه. 

مسألة : [حلف ألا يضرب رجلاً في المسجد] 

قال: (ومّن حلف أن لا يضرب رجلاً في المسجدء فضربه 


)١(‏ في (ح): «العتق). 
ef‏ 
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والمضروب في المسجد» والضارب خارجٌ منه: فإنه يحنث)”". 

وكذلك الرامي”"» وكل فعل يتعلق صحته بوجود المفعول به ألا 
ترئ أن مّن كان في المسجدء فأخرج يده من المسجد» وذبح شاة في 
الطريق» لا يقال إنه ذبحها في المسجدء ولو كان هو خارج المسجدء 
والشاة في المسجد» قيل: إنه ذبحها في المسحة» وقد ا هذه المسالة 
ونظائرها في اشرح الجامع الكبير». 

[مسألة :] 

(وإن حلف: لا يشتمه في المسجد» روعي في ذلك موضع الشاتم» 
لا المشتوم). 

لأن صحة الشتم لا تتعلق بوجود المشتوم» ألا ترئ أنا نلعن فرعون 
وهامان في المسجدء فيصح إطلاق القول: بأنا لعنّاهما في المسجدء 
وليسا موجودين فيه» ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في 
المسجدء وليس هو موجوداً فيه؛ لأن صحة المدح والذم ليس يتعلق 
بوجود الممدوح والمذموم» لأن الله تعالئ قد أثنئ علئ قوم من الأنبياء 
وغيرهم وهم معدومون» وذم قوما من الكفار وهم معدومون. 

مسألة : [إذا علّقَ الحالف فعله بإذن الغير ومات الغير قبل أن يأذن] 

قال أبو جعفر : (ومّن حلف لا يكلم رجلاً حتئ يأذن له زید» فمات 


)۱( الجامع الكبير ص٣٤۰‏ شرح الجامع (خ) ه/ لوحة ٠6بء‏ تبيين الحقائق 
11/۳ 
ص۳۱۷ . 
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زيد قبل أن يأذن له فإ آنا ن قال قد سقطت يمينه» فإن 
كلما ين ذلك؛ لم يحنث» وقال أبو يوسف: قد صارت يمينه مطلقة بعد 
موت زيد» غير معلّقة عل شيء» فمتئ كلّمه: حنث). 

قال أحمد : هذه المسألة مبنية على ما قدّمنا من الأصل في قوله: إن 
لامر الما لدي ابي عه كر الوم فعبدي حرء فأهراق قبل الليل: 
فتسقط اليمين في قولهما”'''» ولا تسقط في قول أبي يوسف»ء وذلك لأن 
هذه يمين مؤقنة» لأن قوله: حتئ يأذن لي: توقيت؛ لأن: حتئ: غاية» 
فتعلق انعقادها بآخر الوقت على ما بيئَّاء فهذا وجد آخر الوقت وليس 
هناك إذن متروك : لم يحنث. 1 

وفي قول أبي يوسف: يتأكد. 

وليس هذا بمنزلة قوله: إن لم أشرب الماء الذي فى الكوز» فعبدي 
حرء فأهراق: : فيحنث في د يمينه في قولهم جميعاً؛ لاس تمدن انلق اين 
مؤقتة» فلم يتعلق انعقادها على مجيء وقت» بل هي منعقدة في الحال» 
فمتئ فقد شرط البرّ فيها» حنث. 

# وقوله: حتئ يأذن لى فلان: مؤقتة لأن الغاية توقيت» فأشبه قوله: 
إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم. 

مسألة : [حلف لا يفارق رجلاً فهرب الرجل] 

قال : (ومّن حلف أن لا يفارق رجلاًء فهرب منه المحلوف عليه: لم 
يحنث الحالف في يمينه). 


)١(‏ في (دءم): في قولهم جميعاً ولا... إلخ» وانظر ما تقدم في المسألة. 
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لأن يمينه إنما تناولت فِعْل نفسه في مفارقته» ولم يوجد منه ذلك» 
وإنما جد من غيره”'". 

مسألة : [منع الزوج زوجته المعسرة من صوم كفارة اليمين] 

قال : (وللزوج أن يمنع المرأة من صوم كفارة اليمين إذا كانت 
معسرة» وكذلك للمولى منْع عبده من ذلك). 

وذلك لأن له أن يمنعها صوم التطوع. لما رُوي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعاً 
إلا بإذن زوجها»”". 

فمتعها صوم التطوع؛ لأن ابتداء إيجابه من جهتها بالدخول» فدل 
ذلك على أن كل صوم تعلق وجوبه بسبب من جهتهاء فللزوج منْعها منه. 

* (وكذلك سائر ما توجبه علئ نفسها. 

* وكذلك العبد في ذلك مثل المرأة إلا في صوم الظهار إذا ظاهر 
العبد من امرأته» فليس لمولاه مَلْعه من الصوم» لما فيه من حق المرأة في 
الجماع» ولا تصل إليه إلا بالكفارة)”". 

مسألة : [ قال : إن كلمت عبد فلان فامرأتي طالق] 

قال أبو جعفر: (ومّن قال: إن كلمت عبد فلان فامرأتي طالق ولا 

)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي» (خ) 7/ لوحة ١١٠٠ء‏ بدائع الصنائع 
.VA/Y‏ 


هرق مختصر الطحاوي ص۰۳۱۸ شرح مختصر الطحاوي للوسبيجابي » ج٣“‏ 
لوحة ٠١١‏ أ» وحاشية رد المحتار 47"0/5. 


ينوي عبداً بعينه» ولفلان عبد فباعه» ثم كلّمه: لم يحنث). 

وذلك لأن قوله: إن كلمت عبد فلان: لم يتعلق بعبد بعينه» وإنما 
تناولت اليمين عبدا يكون ملكا لفلان يوم الحنث» بمنزلة قوله: عبدا 
لفلان: فاليمين متعلقة بالصفة» وهو أن يكون عبدا مضافا إلىئْ فلان بالملك 
يوم الحنث. 

مسألة : 

(ولو قال: إن كلّمتُ عبد فلان هذا فامرأتي طالقء فباع فلان عبده 
ذلك» EAT‏ ل حت الغا قن قول ایا واي بره 
ويحنث في قول محمد). 

وه قرا TS‏ ا 
المولئء لولا ذلك لقال: إن كلمت هذا العبدء ولم يحتج إلى إضافته إلى 
Ek‏ ملك قد SANA N E‏ 
وجود ملكه فيه وقت الكلام. 

وكذلك قالا إذا قال: إن دخلت دار فلان هذه وهو في الذان: أن من 
في العبد؛ لأن الدار ليست ممن تُعادئ أو ثُوالئ» فيمتنع من دخولها من 
أجلهاء بل المقصد فيها الامتناع عن الخو لاخر لوا لازن 
العبد في معني الدار في باب الملك» فلذلك كان بمنزلتها في باب تعلق 
ا 7 1 

ا شماه ا لزنا واف هله لدان سيد عر و لان 
اليمين تعلقت بالعين في الحالين. 

مسألة : 


قال : (ولو قال: إن كلَّمتُ امرأة فلان فعبدي حر ولم ينو واحدة 
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بعينهاء ولفلان زوجة» فبانت منه» ئم كلّمها: لم يحدث). 

لما ذكرنا في العبد» وأنه بمنزلة قوله: امرأة لفلان. 

# (ولو كان قال: امرأة فلان هذه» فالمسألة على حالها: حنث فى 
قراف ميم 

وذلك لأن اليمين تعلقت بعينهاء وهي ممن تُعادئ وتُوالئ» وليست 
ملكا للزوج فيتعلق اليمين فيها بالملك. 

ومن هذا الوجه فارقت العبد؛ لأن اليمين في العبد تعلقت بالملك» 
فاعتبر فيها بقاء الملك. 

مسألة : 

(والصديق بمنزلة المرأة فيما يعيّن» وما لم يعيّن)؛ لأنه ليس هناك 
ملك مهلك ال 

مسألة : 

(ولو قال: إن لم صاحب هذا الطيلسان فامرأتي طالق» فباع 
صاحب الطيلسان طيلسانه» ثم كلّمه : حنث في قولهم جميعا). 


لأن ذكره للطيلسان تعريف لصاحبه» كقوله : إن كلَّمتْ هذا القائم» أو 


هلا لاع 


مسألة : [قال : يوم أكلمك فعبدي حرً] 
قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: يوم أكلمك فعبدي حر فكلّمه ليلاً 


أو نهارا: عتَق عبده). 


000 بدائع الصنائع 3/7لاء الهداية وفتح القدير 575/57. 
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وذلك لأن اليوم قد يكون عبارة عن وفقتٍ مطلق› ويكون رة عن 
بياض النهار› فإذا علق يه معنا لا يمتد في الوقت» تقد ول غل أن اده 
الوقت المطلق› وأنه لم يرد به بياض النهارء فلما لم تكن الحرية مما يمتد 
فى الوقت» صار قوله: يوم أكلمك: بمنزلة قوله: حين أكلمك» و: وقت 
أكلمك. 

ول عل ما اقللا كرك ا 5 
ومراده: الوقت؛ لأنه قد عقل منه الليل والنهار جميعا 

مسألة : [قال : ليلة أكلمك فعبدي حر] 

ال ف ليله كلما فد ر فكلّمه نهاراً: لم يحنث). 

وذلك لأن الليل عبارة عن سواد الليل» هذا هو الأغلب والأشهر من 
معناه» وإن كان قد يطلق ويراد به الوقت». كما قال الشاعر: 
وکا كينا کا رد ا ليالى لاتَيّنا جذام وحِميّرا 

وكما قال الآخر: ليالي تُصطاد الرجال فاج" 

وإنما أراد به الوقت» ولكن ذلك ليس يكاد يطلق إلا في الجمّع؛ لأنه 
لا يقال: ليلة لاقيّنا جذام وحميرا: إلا والمراد به سواد الليل. 

وإنما جاز إطلاق ذلك في الليالي؛ لأن جمع الليالي يتناول الأيام 
أيضاء فلما تناول الوقتين جمتعاء .ار كقالوقت المطلق. 


.٠١ الأنفال:‎ )١( 
الفاحم: شدة السواد.‎ (۲) 
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مسألة : [قال لزوجته : يوم يُقدم فلان فأمرك بيدك] 

قال أبو جعفر : (ولو قال لامرأته: يوم يقلم فلان فآمْرّك بيدك» فَقلوم 
فلان ليلا: لم يجب لها بذلك أمر). 

قال أحمد : وذلك لأن تمليك الأمر معنى يمتد في الوقت» اا 
أنه يجوز أن يقول: امرك بيدك ما فيكون الأمر مؤقتاً باليوم» فدل ذلك 
هق لفظة عل أن شرا باصن اماز دون الوقت المطلق. 

وليس هذا كقوله: يوم أكلمك فعبدي حر؛ لأن الحرية لا تتوقت 
باليوم» ألا ترئ أنه لو قال: أنت حر اليوم: كا هرا و 
أمرك بيدك اليوم» كان الأمر مؤقتاً باليوم» فإيقاع الحرية إنما له وقت 
واحد» لا يمتد ولا يتوقت» وتمليك الأمر يصح توقيته على ما 

: [حلف لا بث يشم الريحان] 

قال : (ومّن حَلّف أن لا يشم الريحان» فشَم الورد والياسمين: لم 
يحنث). 

وذلك لأن الله تعالئ فرق بين ما ينبت على ساق» وبين ¿ الريحان بقوله 
تعالى: « ولب ذو َلمَصَفٍ وَالرَيحَانُ4”". فالريحان ما لا يكون على 
ساق» وما يكون في أول حال خروجه من الأرض ريحاناً» مثل الآس 
ونحوه. 


(۱) بدائع الصنائع »5١/7‏ فتح القدير .47١1/5‏ 


(۲) سورة الرحمن: 3 
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فال اومن تلت لا اشر جا ولا ل هذا على دهن 
البنفسج. 

ولو حلف لا يشتري ورداً: فهذا عل ورقه» لا على دهنه). 

وهذا محمول على عرف الناس وعادتهم؛ لأن المتعارّف من ذلك» 
كالمنطوق به في اليمين""". 

مسألة : [حلف لا يأكل فاكهة] 

فال ارم صلق لأ يكل ا فاكل عدا أو مانا اد كارا اوفك 
لم يحنث» وإن أكل تفاحاً أو بطيخاً أو مشمشاً: حنث» وهذا كله قول أبي 
حنيفة. OS‏ نوست وكين منت ف EE E‏ 

لأى حف أن الله مار عطي التخل: رالمان غل الفاكهة :بقوله 
تعالئ: # فيا فَكهَهُ ول ومان 4ء وعَطّف الفاكهة على العنب» بقوله: 
رأ ومعلوم أن الشيء لا يُخْلّف على نفسهء وإنما يُعطف على 
غيره» فاقتضئا ظاهر العطف أن لا تكون هذه الأشياء المعطوفة على 
الفاكهة من الفاكهة» إلا أن تقوم الدلالة على أنها منها. 


)١(‏ الأصا ۳۸۸/۳ * ختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲ /لوحة 
سرح معصصر ي ام بي 4ه 
06 الهداية وشروحها .57١/5‏ 
(۲) سورة الرحمن: .٦۸‏ 
(۳) عبس: ۳۱-۲۷. 


و 
بے 


فإن قيل: قد قال: # م کان عدوا لَه ومر ڪيه ورسله۔ حبرل 
وَمِيَكَسلَ 4 ولم يدل علئ أنهما ليسا منهم. 


قيل له: قوله: # ومر ڪيه مَكِهِحكَيَهِ. 4: لم یرد به جبريل وميكال وإن كانا 
منهم» إذ ليس يمتنع أن يطلق لفظ الملائكة» ومراده بعضهم» فلم يدخلا 
قط في مراد اللفظ الأولء ولذلك أفردهما بالذكرء فليس في ذلك عطف 
ال تغل ب 

ونحن فإنما علمنا أنهما من الملائكة بدليل غير الآية ولو خلينا 
وظاهر الآية» لم يكن نحكم بأنهما منهم» فإن قامت دلالة عل أن 
الرطب والرمان والعنب من الفواكه: ألحقناها بهاء وإلا فظاهر اللفظ 
يدل علئ أنها ليست منها"". 

مسألة : [حلف لا يأكل اللحم] 

قال: (ومّن حلف لا يأكل لحماًء فأكل سمكاً طرياً: لم يحنث في 
قولهم» إلا فيما روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه يحنث). 

وذلك لقا رامن أن الأبماك مجر فلن رنه ول رمال ف 
الاك الكو اال ل" 


.۹۸ البقرة:‎ )١( 
توي بن الحسن 2759/79 م ,5ك‎ 
.0۸/ الكبير (خ) ه/ لوحة ۲۹ب» بدائع الصنائع‎ 


2 كنات الأيمان والكفازات والنذور 


مسألة : [حلف لا يشتري رطباً] 

قال : (ومّن حلف أن لا يشتري ربا فاشترئ كيّاسة'" بر" فيها 
رُطَب: لم يحنث). ْ 

وذلك لأن عقد الشراء إنما تناول البسسْرء ودخل الرطب فيه على وجه 
لتَبّعه كمن اشترئ حنطة وفيها حَبّات شعيرء فلا يقال له: إنه اشترئ 
الو وک لو كان ها س ى ال ن “لو يقال اند 
E‏ 

وليس ذلك بمنزلة قوله: لا آكل رطباًء فأكل بُسسْراً فيه رطب؛ لأنه لا 
يتبعه في الأكل» لأنه مأكول على حياله» وأما عقد البيع فإنما تناول لفظ 
الخ فخ 

مسألة : [حلف لا يركب دابة لرجل» فركب دابة عبده] 

قال : (ومَّن حلف لا يركب دابة لرجل» فركب دابة عبار لذلك الرجل 
مأذونٍ له في التجارة» وعليه ديْن أَوْ لا ديْن عليه: لم يحنث في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وحنث في قول محمد). 


عدار ليق أن اذاه نشاف ]زا اقنية فرح الاظاذى دون العلا ما 


)١(‏ الكباسة: بالكسر: العذق التام بشماريخه وبسْرهء وهو من التمر بمنزلة 
العنقود من العنب» لسان العرب (س.ك) ١/5‏ . 

(7) البسر: التمر قبل إرطابه» فالبسر مرحلة من مراحل نضوج التمر. القاموس 
المحيط (ر.ب) .7860/١‏ 

(۳) شرح مختصر الطحاوي (خ) ۲/ لوحة ١١٠١ء‏ بدائع الصنائع 250/7 
۳ 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور A0‏ 


يضاف ثوبه الذي عليه إلى العبد في الإطلاق دون المولئء فيقال: هذا 
قميص العبد» وهذا منديل العبدء كذلك الدابةء ألا ترئ أنك لا تقول 
لدابة عبد الأمير: إن هذا مركب الأمير. 

ويدل على أن ايفين في ذلك متعلقة بالإضافة دون الملك: أنه لو 
قال: لا أدخل دار فلان» فدخل قرا هو ساكن فيها: حنث وإن لم 
E‏ 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن باع عبداً وله مال» فماله 

بائع» إلا أن يشترط المبتاع»"» فأضاف المال إليه» وجَعل ملكه 

لمولاه. 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن 2777/9 بدائع الصنائع "/ الاء ۷۹ الهداية 
وفتح القدير .۳۹۳/٤‏ 

هذه المسألة فيها ف إلا أن الإمام الطحاوي والجصاص أجملا المسألةء 
وتوضيحها: أذ عر لفت لا وک ن فركب دابة عبد مأذون له مديون أو 
غير مديون: لم يحنث عند أبي حنيفة» وهذا إذا لم ينوء إلا أنه إذا كان عليه دين 
مستغرق: لا يحنث وإن نوئ لأنه لا ملك للمولئ فيه عندهء وإن كان غير 
مستغرق أو لم يكن عليه دين: لا يحنث ما لم ينوه لأن الملك فيه للمولئ» لكنه 
يضاف إلى العبد. 

وقال أبو يوسف: يحنث في الوجوه كلها إذا نوئ» ووجه ذلك: أن دين العبد 
وإن كان لا يمنع وقوع الملك للمولئ عندهء إلا أنه يضاف إلى العبد» فتختل الإضافة 
إلى المولئ» فلا يدخل تحت مطلق الإضافة إلا بالنية. 

وقال محمد: يحنث في الوجوه كلها وإن لم ينوه» لاعتبار حقيقة الملك للسيدء 
إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهماء الهداية وشروحها .۳۹۳/٤‏ 


۸٦‏ كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 


مسألة : [أوجب على نفسه فعل عبادة في يوم معين» ففعلها قبله] 

قال: (ومّن أوجب لله على نفسه أن يصوم الخميس» أو يصلي 
الخميس» فصام أو صلى الأربعاء: أجزأه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف› 
ولم يجزه في قول محمد. 

ولو قال: لله علي أن أتصدق غداً بدرهم» فتصدق به قبل غل: أجزأه 
عندهم جميعاً). 

قال احمد + :هذا الذي ذكر أبو جعفر هو قول أبى.يوسف»:.وآما أبو 
حنيفة فلا تُعرف عنه رواية في ذلك» وقد ذكر محمد المسألة في الجامع 
الكبير وقال: يجزيه في قول أبي يوسف» ولم يذكر قول أبي حنيفة» ولا 
يبعد أن يكون قوله مثل قول أبي يوسف. 

وجة قزل أن يرسك أن النذر سبي لجاب وفك يعور تقد 
الواجب على وقت وجوبه» لأجل وجود سببه. 

والدليل علئ أن النذر سبب للإيجاب: اتفاقهم جميعاً على جواز 
تقديم الصدقة قبل مجيء الوقت المضاف إليه إيجابهاء فلولا أن النذر 
قد صار سبباً للوجوب» لما جاز تقديمهاء كما لا يجوز تقديم الزكاة 
قبل وجود النصاب» وإذا ثبت ذلك وجب جواز الصلاة والصوم قبل 
مجيء الوقت المضاف إليه الوجوب» وقد بِيّنّا هذه المسألة في «شرح 
الا 


(1( الجامع الكبير ص5 2١‏ بدائع الصنائع 0/. 


كتاب الأيُمان والكفارات والنذور AV‏ 


مسألة : [حلف لا يشرب من الفرات] 

قال : (ومن حلف أن لا يشرب من الفرات» فأخذ من مائه في إناء 
فشربه: لم يحنث في قول أبي حنيفة). 

أن نين افلم :آل الس ا ات مه عار راا 
متعارفاً: كانت محمولة على الحقيقة» وانتفئ دخول المجاز فيهاء ومعلوم 
أن حقيقة اللفظ في قوله: إن شربت من الفرات» إنما تقتضي ابتداء شربه 
منه» ألا ترئ أنه لو كرع''' فيه: حنث في قولهم» وكما لو قال: إن شربت 
من هذا الكوز: كان ذلك على أن يكون ابتداء شربه من الكوز» والكرع في 
النهر متعارّف. فحصلت اليمين عليه» وانتفئ المجازء لاستحالة دخول 
المجاز والحقيقة في اليمين. 


ع 
٠.‏ 


ويدل علئ أن حقيقة الشرب من النهر إنما هو بأن يكرع فيه: قول الله 


8 4 2 . آذه 200 0 ٍ2 مرو IA‏ م 0 E‏ 
تعالئ: ##همن سرب ونه فليس مي ومن لم يَطعَمَه فإِنّهه مي إلا من أغبرو 


و فق 
غرفة دو # 85 


فلم يجعل الذي غرف بيده شارباً؛ لأنه أخبر فعا كر أو الآية أن 
الشرب منه محظور. 
فإن قيل: استثنئ منه الغرف» فلذلك لم يدخل في الحكم. 


)١(‏ الكرع: كرع في الماء كرعاً من باب نفع » كروعاً: شرب بفِيه من موضعه» 
فإن شرب بكفيه» أو بشيء آخر: فليس بكرع... وكرع في الإناء: أمال عنقه إليه فشرب 
منه. المصباح المنير (ك.ر) .٠۹۱/۲‏ 

.۲٤۹ البقرة:‎ )۲( 


قيل له: استثناء الغرف من الطعم» لا من الشرب من النهر» لأنه يليه. 

* (قال أبو يوسف ومحمد: يحنث')» فقد يقول الناس: شربنا من 
الفرات 8و نما يشون هته انا 

وهذا مثل ما تقدم في قوله: إن أكلتُ من هذه الحنطة شيئاء فعبدي 
حر: أنه على القَضْم عند أبي حنيفة» وعندهما على القضم وعلئ أكل 
خبزها أيضا. 

مسألة : [حلف لا يشرب من ماء هذا النهر» فغرف منه] 

قال : (ولو قال: إن شربت من ماء هذا النهر فعبدي حر: حنث)”". 

وذلك لأن اليمين تناولت الماء على الإطلاق دون النهر» وفي المسألة 
الأولول تناولت: قربا على :ضف :وهو أن يكون مح النهر التي اغو 
الفرات. 

مسألة : 

(ولو قال: إن شربت من هذا الكوز فعبدي حرّء فصب ماءه في كوز 
آخر» ثم شربه: لم يحنث في قولهم جميعاً)””. 

وذلك لأن المتعارف والحقيقة في هذه اليمين أن يكون ابتداء شربه من 
الكوز المحلوف عليه» فتناولت يمينه شرباً علئ وصف. فلا يدخل فيها غيره. 


)١(‏ كما في المختصر ص١77؛‏ وسقطت: «يحنث»: من المخطوط. 

(؟) هذه المسألة غير مذكورة في المختصر المطبوع» وعبارة الجصاص تفيد 
بأنها من كلام أبي جعفر. 

(۳) مختصر الطحاوي ص١7".‏ 


كنات الا مان والكفارات و ادو ۸۹ 


08 


مسالة : 

قال: (ولو قال: إن شربت من الفرات فعبدي حر» فكرع في نهر 
يأخذ من الفرات» أو شرب منه بإناء: لم يحنث؛ لأن الفرات اسم للنهرء 

مسألة : 

قال : (ولو قال: امرأته طالق إن شربت من ماء فراتٍ» فشرب من ماء 
النيل: حنث). 

لأن: «فراتاً»: في هذا الموضع صفة للماءء لا للنهرء إذ هو اسم لكل 
ماء عذب” » قال الله تعالی : #وأسقيتكر يه ران 4 . 

مسألة : [حلف لا يجلس على الأرض] 

قال : (ومن حلف: لا يجلس على الأرض› فیط ها ر ثم 

وذلك لأنه لم يجلس على الأرض» وإنما جلس على الحصيرء ألا 
ترئ أن من دخل دار الأمير» فرآه جالساً علئ فراشه» لم يصح له أن 
يقول: وأيئه جالسا على الأرمن: 

مسألة : [حلف لا يجلس على السطح] 

/۲ ينظر الجامع الكبير ص'۰۳ شرح مختصر الطحاوي للوسبيجابي (خ)‎ )١( 
.57/17“ لوحة ١69١بء بدائع الصنائع‎ 

(۲) المرسلات: ۲۷. 


۹۰ كتاب الآيُمان والكفارات والنذور 


عليه: حنث). 

ا أن الاس ره فار م ع الع من ال ول 
يمكننا أن ننام على السطح من البردء ولا يريدون به مباشرة السطح 
بأبدانهم» ألا ترئ أنك تقول: رأيت فلانا جالسا على السطح» وقائما على 
السطح» ولا يعقل من ذلك مباشرة أرض السطح ببدنه. 

مسألة : [حلف لا ينام علئ هذا الفراش] 

قال : (ولو حلف أن لا ينام علئ هذا الفراش» فجعل عليه محبسا"» 
ثم نام عليه: حنث). 

وذلك لأنه كذا ينام على الفراش في الغالب» فيقال فلان نائم على 
فراش ديباج وخر وإن كان فوقه محبس من غيره. 

قال اعفد : والمحييل هو الذئ يسه الاس البوع مرم . 

قال أبو جعفر : (وإن جعل عليه فراشاً آخرء ثم نام عليه إن يندا 
قال: لا يحنث» ولم يحك فيه خلافا). 


)١(‏ في هامش (م): المحبس: ثوب يطرح على ظهر الفراش» جمهرة. اه. وفي 
مختصر الطحاوي تحقيق الأفغاني: (محشأ)» ثم علق عليها في الهامش: المحشأ: 
كساء غليظ يشتمل به» جمعه محاشى: قال أبو الوفا الأفغاني: وكان في الأصل: 
(محبسا»)» وهو تصحيف.اه 

(۲) انظر لسان العرب (س ج)55/7» وفيه: المحبس: المقرمة: يعني السترء 
وقد حبس الفراش بالمحبس» وهي المقرمة التي تبسط على وجه الفراش للنوم. 

وفي المصباح المنير (ق.ر) /158: القرام: مثل كتاب: الستر الرقيق» وبعضهم 
يزيد» وفيه رقم» ونقوشء والمقرم: وزان» مِقوّدء والمقرمة بالهاء: أيضا مثله. 


كتاب الأَيّمان والكفارات والنذور ٤۹۱‏ 


وذلك محمول علی العرف والعادة» وفي العادة أن من طرّح فراش 
ناكم على الديباج. 

لأنه يقال: هو نائم على فراشيّن» كما يقال: هو لابس لقميصين. 

مسألة : [حلف لا ينام على هذا السرير] 


قال: (ولو حلف أن لا ينام على هذا السريرء فجعل عليه سريراً 
آخرء ثم نام علئ الأعلى منهما: لم يحنث في القولين جميعاً). 
ألا ترئ أنه لو وضع سرير أبنوس» فوق سرير ساج"''» فجلس عليه 
أنه لا يقال: هو جالس علئ سرير ساج» بل يقال: هو جالس على سرير 
ا 

(وفرّق أبو يوسف بينهما؛ لأنه قد يقال: هو نائم على فراشيّن» ولا 
يقال: هو جالس علئ سريرين)””. 

آله + 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني 
فأنت طالق» فأذن لها فخرجت» ثم رجعت إليهاء ثم خرجت منها بغير 


۳/۲ 


(۲) الجامع الكبير ص۳٦٠‏ شرح مختصر الطحاوي (خ) ۲/ لوحة ١١٠٠ء‏ بدائع 
الصنائع ۷1/۳. 


۹۲ كتاب الأَبْمان والكفارات والنذور 


إذنه: حنث). 

قال أحمد : وذلك لأن «الباء» للصفة» ويمينه مطلقة إلا في خروج 
مستثنئ بصفة» وهو أن يكون بإذنه» فمتى وجد خروج بهذه الصفة» فهو 
خارج من يمينه» وما لم يكن بهذه الصفة من الخروج» فهو داخل في 
ال ال 

مسألة > 

قال أبو جعفر : (ولو قال: إن خرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك: 
فأذن لهاء فخرجت» ثم رجعت إليهاء فخرجت منها بغير إذنه: لم 


يحنث). 


قال أحمد : «إلا أن»: لها موضعين: 

أحدهما: أنها بمنزلة: «حتر'»: فيما يتوقت» كقول الله تعالىل: ‏ لا 
ر كر کو ر 24 2 م 
مزال هرای بوا رب في فلو به للا أن تقطع فود روء rs‏ اا 


ع یک تحت رسيا )عو بک 7 
وكقوله: ۾ لا خرجوهر من وهن ا إلا ن يات 


و 


5 بفاحِنَّة م م چ معناه : : حتی ا 


له 


8 من هذا القبيل؛ لأن ما أدخل عليه: «إلا أن»: يتوقت» وهو 


(۱) بدائع الصنائع ٤١/۳‏ الهداية وشروحها ٤‏ /۳۹. 
(۲) التوبة: .١١١‏ 
(۳) الطلاق: آية .١‏ 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور ۹۳ 


ترك الخروج ؛ ألا ترئ أنه لو قال: إن خرجت من هذه الدار إلى و 
فعبدي حر: كانت يمينه مؤقتة بالشهر» وإذا كان كذلك» صار قوله: إن 
خرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك: بمنزلة قوله: حتئ آذن لك» 
فصارت اليمين مؤقتة بالإذن» وصار الإذن غاية ليمينه» بمنزلة توقيته 
ا 3 نحوه» فمتئ وٴجدت الغاية سقطت المي لأنه لسن على .ما 

والموضع الآخر: أن يكون: «إلا أن»: بمعنى الشرط في دفع الإيقاع» 
وهو أن يدخل على ما لا يتوقت» مثل قوله: أنت طالق إلا أن يقدم فلان» 
فالطلاق الذي دخلت عليه لا يتوقت» فصار بمنزلة قوله: أنت طالق إن لم 
يقدم فلان » فإن قدم فلان: بطلت اليمين» وإن مات فلان قبل أن يقدم: 
للم ا 

مسألة : [إذا علق الزوج الطلاق بإذنء ثم نهاها بعد الإذن] 

قال أبو جعفر : (ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني» فأذن 
لهاء فلم تخرج حتى نهاهاء ثم خرجت منها بغير إذنه بعد ذلك: حنث). 

وذلك لما" فداه من أن اليمين مُطْلَقَةَ في كل خروج». إلا خروج 
مستئن بصفةء وهو أن يقارنه الإذن. 

مسألة : 

قال: (ولو قال: إن خرجت منها إلا أن آذن لك» فلم تخرج حتىئ 


)١(‏ في (د»م): من هذه الدار کا 
(؟) بدائع الصنائع ٤٤/۳‏ الهداية وشروحها ٤‏ /۳۹۱. 


4 كتاب الأيّمان والكفارات والنذور 


وذلك لأن الإذن لما كان غاية ليمينه» ثم وجد: سقطت اليمين» فلا 
يضرًها بعد ذلك خروجها بغير إذنه؛ لأنها حرجت وليس عليها عقد 
ب 

مسألة : [حلف أن لا يكلم فلاناً فكتب إليه] 

قال : (ومّن حلف أن لا يكلم فلاناً» فكتب إليه كتابآء أو أرسل إليه 
رشولاً بش کل ب لم خت 

أذ الك تانر افد E‏ و و مون 
عليه السلام هو الذي كلّمه الله تعالئ» دون غيره من الأنبياء”"» وقد أرسل 
الله تعالئ إلينا الرسل» ولم يكلمنا". 

مسألة : 

قال : (وإذا قال لعبده: إن بشرتني بقدوم فلان فأنت حر فبشره 
بقدومه: عتق)؛ لوجود شرط اليمين. 

* (ولو كان الحالف قد علم بذلك قبل أن يقوله له عبده: لم يعتق). 


لأن البشارة هي خب عل وصف› وهو أن يقع له به الاستبشار» وما 


.٤۷۳/۸ المبسوط‎ ٠٤۳/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) بل وقع التكليم أيضا لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء‎ 
عند‎ ۱۸/١ روح المعاني للآلوسي‎ »504/١ والمعراج» ينظر تفسير أبي السعود‎ 
تفسير قوله تعالئ: ولم اله موس لیما . النساء: 4175 وكتبه د/سائد‎ 

بکذاش. 
(۳) في (د»م): وقد أرسل الله الرسول ولم يكلمه. وانظر بدائع الصنائع ٠٥/۳‏ 
فتح القدير 5 .4١8/‏ 
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قد علمه» لا يحدث له الاستبشار بخبره. 
+ (وكذلك قوله: إن أعلمتنى بقدومه). 
هذا على أن يخبره وهو لا يعلم؛ لأنه لا يصح أن يعْلِمه ما هو عالم 


* قال : (ولو قال: إن أخبرتني د قرم فنك سر اجر 
بذلك: حنث» سواء كان قم أو لم يَقَدّم). 

لأنه حلف على خبر على الإطلاق» واسم الخبر يتناول الصدق 
والكذب» لأنه يقال: أخبره بخبر كذب» وأخبره بخبر صدق» ولا يختص 
بأحد الوجهين دون الآخرء وليس كالإعلام؛ لأنه لا يقال إعلام باطل. 

* قال : (وإن قال: إن أخبرتني بقدوم زيد» والمسألة على حالها: 
فهذا على الصدق). 

لأنه عقد يمينه علئ خبر يقارنه قدوم زيدء لأن الباء للصفة" فإذا لم 
يكن بهذه الصفة: لم يحنث» والبشارة على الصدق في سائر الوجوه؛ لأنه 
خبرٌ على صفة» وهو أن يحصل به استبشار له حقيقة» والكذب لا 
يحصل به ذلك في الوجودء وهو فإنما عقد يمينه عل خبر يحصل له 
ذلك ف الف ولا بلحت تحصن ده 


مسالة : 
قال: (ومّن حلف أن لا يشتري بهذا الدرهم إلا دقيقاًء فدفعه إلى 


(9) الجامع الكبير ص54» بدائع الصنائع ۰٥٤/۳‏ فتح القدير 419/5. 
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رجل» ثم اشترئ منه ببعضه دقيقاء وببعضه خبزاً: لم يحنث حت يشتري 
كم الدقيق). 

قال أحمد : المستثنئ خارج من اليمين» واليمين مطلقة فيما عدا 
المستثنئ» وشراء الدقيق خارج من اليمين» لأنه داخل في الاستثناء» فإذا 
شترئ ببعضه دقيقاً: لم يحنث» وبقي البعض الآخر من الدرهم داخلاً في 
اليمين» إلا أنه وٌجد به بعض شرط اليمين» بمنزلة مَن قال: لا أشتري بهذا 
الدرهم شيعا فاشتری ببعضه: فلا يحنت77, 

مسالة : 

قال : (ومّن حلف أن لا يشتري هذا العبدء فاشتراه شراء فاسدا: 
حنث). 

وذلك لأن الاسم يتناوله في العرف والعادة؛ لأن الناس يتبايعون 
البياعات الفاسدةء كما يتبايعون الصحيحة. 

وأيضاً: فإن البيع الفاسد عندنا يُملك به عند اتصال القبض به» فصار 
كالصحيح ؛ لأن المقصد في هذه اليمين أن لا يشتريّه شراء يتعلق به إيجاب 
الملك. 


مسالة : 


قال أبو جعفر : (ومّن حلف أن لا يتزوج هذه المرأة» فتزوجها نكاحا 
فاسداً: لم يحنث). 


)١(‏ في (دءم): عين» وفي المختصر المطبوع ص۳۲۳ كما هو مدون بالأعلى. 
(۲) بدائع الصنائع .5٠/7‏ 
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وذلك لأن المقصد بعقد النكاح ما يحصل له من ملك البضعء 
واستباحة الوطءء وذلك لا يحصل أبداً بالنكاح الفاسد. 
وليس كالشراء الفاسد؛ لأنه يحصل به ملك المشتري إذا اتصل به 


قال (ومن قال إن اشرت هذا الغيد فهو خر » فاشتراه شراء 'قاشداًء 
وهو في يد بائعه: لم يعتق وإن قبضه بعد ذلك). 

وذلك لأنه قد حنث بنفس العقد» وصادف الحنث ملك غيره» فلم 
يعتق» والقبض وقع بعد انحلال اليمين» وعلئ أن القبض ليس بشراء» 

قال : (ولو كان اشتراه وهو في يده: عتق). 

وذلك لأن الحنث وجد وهو مالك» فعتّق عليه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (ولو قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر 
فاشتراه على أن بائعه بالخيار ثلاثة أيام» ثم انقطع الخيار الذي كان 
فيه لبائعه: عتّق). 

قال أحمد : هذا ينبغى أن يكون قول أبى يوسف وحده؛ لأن مِن 
لذ اال لجد هون العف 1 

وفي قول محمد: ينبغي أن لا يعتق؛ لأن الحنث قد وقع بنفس العقد 
قبل بطلان الخيار؛ لأن يِن أصله أنه لو قال: إن اشتريت هذا العبد فامرأتي 
طالق » فاشتراه على أن بائعه بالخيار ثلاثاً: أنها تطلق بنفس العقد. 
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وفرّق أبو يوسف بين العقد الواقع على شرط الخيار» وبين العقد 
الفاسد؛ لأن العقد الفاسد يوجب الملك إذا اتصل به قبض» وشَرط خيار 
البائع يمنع وقوع الملك للمشتري وإن قبض ٠‏ 

مسألة : 

قال اج الوم قال لم إن ات هده الذان نانع جر ا 
فباعه» فدخلهاء ثم اشتراه». ثم دخلها بعد ذلك: لم يعتق» وسقطت 


وذلك لأن شرْط اليمين وجد في غير ملكه» فانحلت اليمين» ولم 
يعتق ؟ لأنه نه لم يصادف ملكا. 

ولا فرق بين وجود شرط الحنث في الملك أو غير الملك في باب أن 
التو ق به ودلك لأنه جعل رط التميى وجودا طلقا غير فيد 
کن فف عل وچو فى فلكي كنا قن وكا فى رط لیجنا 
لبن ف الف رلا اراي رة اه 4 لاف و 
تثبت بنية لا لفظ معها. 

فإن قيل: فى العرف إنه إنما أراد إيقاع العتق في ملكهء فينبغي أن 
يكون وجود الشرط في الملك معتبراً في باب انحلال اليمين. 

قيل له: لا حظ للعرف في إيجاب الزيادة في شرط اليمين؛ لأن 
العرف إنما يعمل في تخصيص اللفظء لا في الزيادة في الشرط» ألا ترئ 
أنه لو قال لعبد غيره: إن دخلت الدار فأنت حرء أو قال له: أنت حر: أا 
لذ تجح لك با فون ك ات رة ن أجل أن ال لا 


.۸۳/۳ بدائع الصنائع‎ ۳۹٦/۳ الأصل لمحمد بن الحسن‎ )١( 
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يصح إلا في ملك ولا نزيد في شرط اليمين ما ليس فيها. 

* قال أبو جعفر: (وإن لم يدخل الدار بعد البيع حتئ رجع إلى 
ملکه» ثم دخلها: حنث). 

وذلك لأن زوال ملكه لا يبطل اليمين؛ لأنه لم يخص شرط اليمين 
بحال الملك» فيكون مقصورا عليه. 

وأيضاً: فإن اليمين عندنا قد يصح ابتداؤها في غير ملك» فلا يُسقطها 
اا ل 

مسألة : [إذا حلف بالصلاة في مسجد معيّن ففعلها في غيره] 

قال: (ومّن جعل لله عليه أن يصلي ركعتين في مسجد بعينه» 
تفدافيها ون بريه فقن .كم ولق ولا هوه ده روا ا SE‏ 
المسجد ال أو غيره). ١ ٠‏ 

قال : (وروي عن أبي يوسف: أنه إذا أوجبها في مكانِ» فصلاها في 
أفضل منهء أو مثله من الأماكن: أجزأه» وإن صلاها في مكان ليس مثله 
في الفضل: لم تجزه). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا موسئ بن 
إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر «أن 
رجلاً قام يوم فتح مكة فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله إن فتح الله عليك 
مكة» أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. ٠ ٠‏ 

قال النبي صل الله عليه وسلم : صل هاهناء فأعادها على النبي صلئ 


.ب٠١١ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة‎ )١( 
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الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: شأنك 
۳ 
إذن» 


قن رلك أن اتح ا كانه لأ ير عب اا 

فإن قيل: إنما أجاز له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل 
منها في بيت المقدس» لما روئ جماعة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال :ماد فى کی ها آهل ين الف عنادة قينا سؤاء] لا الحا 
ا ١‏ 

قيل له: فلم يقل له عليه الصلاة والسلام: صل في المسجد الحرام» 
وإنما قال له: «صل هاهنا»» وذلك يقتضي جوازها في جميع مكة› 
وليست الصلاة في مكة في غير المسجد الحرام بأفضل منها في مسجد 
فك ال 

وأيضاً: فإن معنئ قوله: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
في غيره إلا المسجد الحرام» : إنما هو في المكتوبة؛ لأن فضيلة الصلاة ة في 
المسجد إنما هي المكتوبة التي تُصلّىْ جماعة في المسجد. 

يدل عليه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «خير صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة»“. 


)١(‏ سنن أبى داود .»7١١/7”‏ السنن الكبرئ 287/٠١١‏ شرح السنة للبغوي 
د وفى هامشه: أخرجه أبو داود» وإسناده قوي. 

(۳) في المسألة خلاف بين الفقهاء» ينظر فتح الباري للحافظ ابن حجر .1٤/۳‏ . 

774/١ السنن الكبرى 184/7»: جامع الترمذي‎ ۳۳٤/١ سنن أبي داود‎ )٤( 
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وفي حديث ابن مسعود: «لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي 
IE‏ 

وأيضاً: فإنا لم نجد في الأصول صلاة يتعلق وجوبها بمكان حتئ لا 
يصح أداؤها في غيره» والنذور محمولة على أصولها في الفروض» فلما 
لم يكن في الأصول صلاة متعلقة بمكان» وجب أن لا يتعلق وجوبها 
بالمكان المذكور: 

وأيضا فان قرئة :البتكان لا تفل بها اجات كما أن قرية الر قت ل 
يتعلق بها الإيجاب» ألا ترئ أن مَن نذر صوم يوم عاشوراء» ثم أفطر فيه» 
جاز له أن يقضيّه في غيره وإن كان صوم عاشوراء أفضل من غيره» 
والمعنئ الجامع بينهما: أن كل واحد منهما ليس من شرائط صحة النذر؛ 
لأنه يصح بغير ذكر وقتٍ ولا مكان. 

مسألة : [حكم ما لو أوجب على نفسه إتيان المسجد النبوي] 

قال: (ومّن أوجب على نفسه إتيان مسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ أو إتيان بيت المقدس. أو المشي إلى واحد منهما: لم يلزمه 
بذلك شيء» ولا يشبهان المسجد الحرام في هذا). 

وذلك لأن القياس يمنع وجوب الإحرام بقوله: علي المشي إلى بيت 
الله تعالئ» إلا آنا ألزمناه إياه بالأثرء وبأن اللفظ قد صار عبارة عن إيجاب 
إحرام» وذلك غير موجود في غيره من المساجد. 


وقال: حديث حسن. 
)١(‏ كنز العمال (58١؟) .۷۷٤/۷‏ وفيه أنه أخرجه ابن سعد عن ابن 


مسعود. 
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مسألة : [ما يلزم من أوجب على نفسه صوم يوم العيد ونحوه] 
قال : ا ا أو يوم النحرء أو آيام 


ر ميو م إل ضير جر 


وذلك لقول الله تعالئ: # کا ا لَدِينَ ءامنُوأ لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ 
ككرمَقَمًَا عند اله أن تَفُولُوأْمَا لا علوت 4 فاستفدنا من ذلك: 

aT‏ الإنسان ما لم تقم الدلالة على حظره» فلما كان 
الصوم في نفسه قربة» وإضافته إلى الوقت المنهي عنه ليس بقربة» أسقطنا 
عنه الوفاء بما ليس بقربة» وألزمناه الصوم لإمكان الوفاء به من وجه على 
غير الوجه المحظور. 

وة ا وهو ا الما واه الوك لأ لن اا جات 
وصار ذكره للوقت وتركه سواء فيما يلزم من حكم الإيجاب» وجب أن لا 
يمنع كون الوقت منهيا عنه من صحة الإيجاب. 

والدليل على أن قربة الوقت لا يتعلق بها الإيجاب: أنه لو قال: لله 
علي صوم يوم عاشوراء» أو: يوم عرفة» وصومهما أفضل من صوم 
غيرهما من الأيام: جاز له إذا أفطر فيهما أن يقضيّهما في غير عاشوراء أو 
عرفة. 

فلو كانت قربة الوقت مما يتعلق به الإيجاب» لوجب أن يكون عليه 
قضاؤه في عاشوراء مستقبلاًء أو في يوم عرق دالبل قله عم اد 
قربة الوقت لا يتعلق بها الإيجاب» وصار فيما يتعلق به من حكم الوجوب 


.۲ الصف:‎ )١( 
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بمتزلة النذر المطلق» وجب أن لا يمنع كون الوقت منهباً عنه من ص 
الإيجاب» وأن يصير في هذا الوجه بمنزلة النذر المطلق. 

فإن قيل: لما كان صوم يوم النحر منهياً عنه» وجب أن لا يلزم بالنذرء 
كالمرأة إذا أوجبت صوم يوم حيضهاء وكمن قالت: لله علي أن أصوم يوما 
آكل فيه» وبمنزلة مَن قال: لله علي أن أصوم بالليل. 

قيل له: الفصل بينهما: أن النهار مما يصح فيه الصوم» وليس هناك 
مانع منه إلا كون الوقت منهيا عن صومه» والنهي إذا تعلق بالوقت لم يمنع 
صحة النذر؛ لأنه لا خلاف أن صوم أيام التشريق منهي عنه» ولا خلاف 
أيضاً أنه مما يصح صومه؛ لأن مخالفينا يجيزون صوم هذه الأيام للمتعةء 
رز اسا تل وها وها ا وة كان افا 

فقد ثبت من اتفاق الجميع أن النهي إذا تعلق بالوقت» لم يمنع صحة 
الصوم» وأنه مخالف لصوم يوم الحيض» وصوم الليل» وصوم يوم قد 
أكل فيه؛ لأن هذه الأوقات لا يصح صومها بحال. 

[مسألة : ] 

قال : (فإن أفطر في هذه الأيام: فعليه كفارة يمين إن كان أراد يمينا 
وروي عن أبي يوسف أنه قال: عليه القضاءء ولا كفارة غا 

وجه قول أبى حنيفة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 

حدثنا مسدد حدئنا يحيئ بن سعيد أخبرنا يحيئ بن سعيد الأنصاري قال 
Ny‏ 
أخبره أن عقبة بن عامر أخبره «أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن 
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أخت له نذرت أن تحج حافيةء غير مختمرة» فقال: «مروها فلتختمرء 
ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام». 

وحدثنا عن أبي داود حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا أبو النضر 
حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولئ آل طلحة عن كريب عن 
ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول 
الله! إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية» فقال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاًء فلتحج راكبة» ولتكفر عن 
م 

فأمرها في هذا الحديث بالركوب» وكفارة اليمين للركوب””"» وأمّرّها 
كن دی اخ عن اتن أعيا سن وقد فاا دک سيدوت ال دی 

فل ا و هن يسرع اند تسن ا ی 
الإيجاب» ويمعنئ اليمين أيضا. 

فإن قيل: فهذا الخبر يقتضي أن يكون يميناء سواء أراد اليمين أو لم 
00 

قيل له: هو كذلكء إلا أن الدلالة قد قامت على أنه إذا لم ير به 
اليمين» لم يكن يمينا. 

وأيضاً: فإن هذا اللفظ يصلح أن يراد به اليمين» ألا ترئ أنه لو قال: 
لله علي أن أدخل هذه الدار اليوم». وأراد اليمين: كان يميناء فيكون 


.٩۲/۳ )۱۲٤۱۲( مصنف ابن أبي شيبة‎ »7١ 94/7 سنن أبى داود‎ )١( 
.۲۰۹/۲ سنن أبى داود‎ )۲( 
في (ر.ح): لترك الركوب.‎ )۳( 


كتاب الأَيُمان والكفارات والنذور 0۰0 


الموجب قربة لا تمنعه من أن يريد به اليمين. 

فإن قيل: لا يجوز أن تكون لفظة واحدة للإيجاب واليمين» لأنهما 
معنيان مختلفان» لا يجوز دخولهما تحت اللفظء ولأنه إذا أراد به اليمين 
كان بمنزلة قوله: والله لأفعلنّهء فلا يجوز أن يكون للإيجاب. 

قيل له: ما تعلق باللفظ من حكم اليمين إنما هو إيجاب الكفارة 
بالحنثء وكذلك لزوم الوفاء بالقربة الموجبة بالنذر» هو من طريق 
الإيجاب» فليس ما تحت اللفظ مختلفاً من جهة الوجوب» فلم يمنع أن 
يكونا موجبين بلفظ واحد. 

وو او و تدرا مق انلقف واا وهر أن 
يران الان حت 


FR د‎ RF FF * 


كتاب أدب القاضي 0 


كتاب أدب القاضى 


نال : [تسوية القاضي ب بين الخصمين في كل شيء] 

قال أبو جعفر : (وينبغي للقاضي أن ينصف الخصميّن في مجلسهماء 
والنظر إليهماء والمنطق» ولا يرفع صوئّه على أحدهما ما لم يرفعه على 
الآخرء ولا يُطلق وجهه لأحدهما في شيء من المنطق لا يفعل بالآخر 
مثله). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن عليه التسوية بين الخصمين”", 
کک 7 الله 00 ااا الَذِنَ امنأ روا مَييَمِينَ اوسيل 


ور 


فأفاد بقوله تعالى : #كُونوأ ومين بالط شه دآءَ يِنَّهِ*: وجوب التسوية 


)١(‏ الكتاب مع اللباب #/اي شرح مختصر الطحاوي للوسبيجابي 
(خ)7/لوحة ١65‏ بء» تحفة الفقهاء 7/7 7377. 
(۲) النساء: ه76١.‏ 


1 كتاب أدب القاضي 


بين الخصوم؛ لأن القسط هو العدل7". 


ذأله الت سان E E‏ الراك OE‏ يجن لمان يز كن 


Ca 


بقوله : قلا تَسَّيعُوأ موئ أن دلوا وإن تلو أ أو تُعْرضُوأ 4. 

الان حفباس > هو ا الرجلكة فان ا اقاي وره ا 
القاضي› وإعراضه لأحدهما دون ا 1 ٠‏ 

وقد وردت السنة عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم بمثل ما دلت 
عليه الآية وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن مهران 
الدنيوري قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عباد بن كثير عن 
أبي حبك اله عن 'عطاء بق يسارع آم سلمة آن سول الله صا اله عله 
وسلم قال: 

«مّن ابتلي بالقضاء بين المسلمين» فليعدل بينهم في لَحْظهء وإشارته. 
la Ns‏ ولا يرفع صوئه على أحد الخصمين ما لم يرفع على 
الآ. 


وحدثنا عبد الباقى حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا عبد الرحمن بن 


.٥۷۸/١ تفسير القرآن العظيم‎ 27٠١/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن: ۹. 

(۳) تفسير الطبري رقم الأثر (۱۰۹۸۳) 507//9. 

(4:) سنن الدارقطني ٠٠٠٠/٠‏ السئن الكبرئ ٠۳٠/٠١‏ مجمع الزوائد 
4ه وفيه: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير باختصارء وفيه عباد بن كثير 
الثقفي» وهو ضعيف. 00 


كتاب أدب القاضي ۷ 


صالح حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: «أتى 
رجل علياً رضي الله عنه» فأضافه» فقرّب إليه في خصومة» فقال علي 
ری الله عنه: أخصمٌ أنت؟ قال: نعم» قال: فتحول عناء فإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم نهانا أن نضيّف الخصم إلا ومعه خصمه». 

فأوجب بذلك التسوية بينهما 


وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل حدثنا محمد بن 
تلا دنا و ا ای سوه ی ارو آي عبرو القياني عن 
أبي مريم عن أبي هريرة: «أن النبي صلىئ الله عليه وسلم قام فينا يوم تبوك» 
فقال: 

إياكم والإقرادء قالوا: يا رسول الله! وما الإقراد؟ قال: يكون أحدكم 
أميراً أو عاملاء فتأتي الأرملة واليتيم والمسكية 6 فقول : اقعد حتئ أنظر 
في حاجتك» يُتركون مقردين» لا تُقضئ لهم حاجة» ويأتي الرجل الغني 
أو الشريف› 556 إلى جنبهء فيقول: ما حاجتك؟ فيقول: حاجتي كذا 
وكذاء فيقول: ESE‏ اير 

فقد دل هذا علئ وجوب التسوية بينهم في التقدم إليه. 


)١(‏ السنن الكبرئ »٠۳۷/٠١‏ مجمع الزوائد ٠۲٠٠/٤‏ قال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه: الهيثم بن غصن» ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله 
ثقات» نصب الراية 071/5 وقال الزيلعي: تفرد به الواسطي. 

(۲) كنز العمال )٠٤١٠١(‏ 274/5 وعزاه للحلية لأبي نعيم» وكذا في النهاية 
لابن الأثير (قرد) 077/5 وقال: يقال: أقرد الرجل: إذا سكت ذلاء وأصله: أن يقع 
الغراب على البعير» فيلقط القردان» فيقر ويّسكن؛ لما يجد من الراحة. 


۸ كتاب أدب القاضي 


قال أبو جعفر : (ولا ينبغي له أن يشدً علئ عضد أحدهم» ولا يلقنه 
حجته). 

وذلك لأن فيه ترك التسوية» وإيجابه لأحدهما على الآخر. 

مسألة : [تجنب القاضي البيع والشراء في مجلس القضاء] 

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يشتري ويبيع في مجلس القضاء 
لنفسه» ولا بأس بذلك منه في غير مجلس القضاء). 

فک د کا ی ادقن قت من ا الا 
فالوكوي قن ان طرق 0 

والدليل عليه: ما حدثنا عن أبى داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
نيان عق د بن کی عن عبد ارين ی اکن من اال 
قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: «لا يقضي الحكم بين اتير :وهو 
غضبان)”". 

فأفاذيا ينتلك أن كل ما شك ملهو سردن آم افا فقن أن 
يتجنَبّه في حال القضاء. 0 ٠‏ 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
يوسف التركي قال: حدثنا كثير بن يحيئ صاحب البصري. 

قال عبد الباقي: وحدثنا أخو خطاب قال: حدثنا خالد بن خداش 


(۱) سنن أبي داود ۲۷۱/۲» صحيح البخاري مع الفتح 1/17 صحيح 
مسلم ۱١/۱۲‏ . 


کتاب أدب القاضى ۹ 


قالا: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبى طوالة عن أبيه عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله 
ا وسلم: "لا يقضي القاضي لاهن شان ا 

فهذا أيضاً يدل على ما ذكرنا؛ لأنه إنما أمره بذلك ليقبل بهمّه وفكره 
على القضاء» ولا يكون له مانع من استيفاء حُجَّح الخصوم» وفهُم 
معانيهم' '". 

[مسألة :] 

قال : (ولا ينبغي أن يسار أحد الخصمين). 

وذلك ا فيه رك الو وهو افا رحب الهة : 

مسألة : [كيفية بداية الفصل بين الخصمين] 

قال : (وإذا تقدّم إليه الخصمانء فإن ابتدأهماء فقال: ما لكما؟ أو 
تركهما حتئ يبتدتاه المنطق: فلا بأس بذلك). 

قال أحمد : يجوز له أن يبتدئهما؛ لأنه لا يمنع المساواة بينهماء ولأن 


)١(‏ السنن الكبرئْ .٠١9/٠١١‏ سنن الدارقطني 20», مجمع الزوائد 
54 قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط› وفيه القاسم بن عبد الله بن عمرء 
وهو متروك كذاب» وقال البيهقي: تفرد به القاسم العمري» وهو ضعيفء. والحديث 
الصحيح في الباب قبله يؤدي معناه. 

(۲) تحفة الفقهاء ۳۷۲/۳ الكتاب .۸۲/٤‏ 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهيد ,2”5”/١‏ الكتاب 285/4 
الهداية وفتح القدير 71/7/57. 


١٠‏ كتاب أدب القاضي 


فيه ضرباً من التأنيس لهماء وتسكيناً لرؤعهماء وإزالة للحَصْر”" عن 
المدعي إن كان ممن يخشى منه الحصر. 

وإن تركهما: فلا بأس أيضاً حتئ يبتدئا هما؛ لأن على القاضي أن 
يقضي بما يسمع» وليس عليه أن يحملهما على الخصومة. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (فإذا تكلم صاحب الدعوئ: أسكت الآخر حتئ يفهم 
حجته» ثم يأمره بالسکوت» ويستنطق الآخر). 

وذلك لأن ازدحامهما على الكلام» يمنع القاضي من فهم الدعوئ. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي 
رضي الله عنه: «إذا قضيت بين اثنين» فلا تقض للأول حتئ تسمع كلام 
الآخر)”". 

فهذا يدل على أنه إنما يسمع قول الآخر بعد قول الأول» وأنهما لا 
يتكلمان في حالة اد 


(1) الحصر: المنع» من باب: طَلّب» ومنه الحصر: بالضم: من الغائط» كالأسر 
من البول: وهو الاحتباس. 

والحصّر: بفتحتين: العي» وضيق الصدرء والفعل من الأول: حُصر مبنياً 
للمفعول» فهو محصور» ومن الثاني: حَصرء مثل: لبس» فهو حَصْرء ومنه إمام 
حصرء فلم يستطع أن يقرأء وضم الحاء فيه خطأ. المغرب ص8١١.‏ 

(؟) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۲۷۷/۲ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن» سنن أبي داود »717١/7‏ نصب الراية .٠٠/٤‏ 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف 27١8/١‏ المبسوط 28/١7‏ شرح مختصر 


كتاب أدب القاضي ١١‏ 


مسألة : [لزوم تفريغ القاضي ذهنه لسماع الحجّج] 

قال : (وليس ينبغي للقاضي أن يقضي إلا مُقبلاً على الحجّج» مفرغاً 
نفسّه لهاء فإن دخله هم أو غضب أو نعاس: كفا عن ذلك حتىئ يذهب 
عنه ذلك). 

وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقضي 
القاضي بين اثنين وهو ان 

وفي حديث أبي سعيد: «لا يقضي إلا وهو شبعان ريان»”". 

والمعن في جميع ذلك: أنه لا يأمن مع هذه الأحوال الإخلال 
باستيفاء حجّج الخصوم» وأن يكون ذلك مانعا له من إدراك حقيقة الحكم 
فيما يجب عليه إنفاذه. 

مسألة : [إمهال الخصوم لأداء حججهم] 

قال: (ولا ينبغي له تعجيل الخصوم عن حججهم»› رلا التشويف 
لهم). 

وذلك لأن فيه بحس حقهم في المبالغة في استيفاء الحجج› 
والإدلاء بهاء ولا ينبغي له أن يمنعهم حقهم في ذلك؛ أضوت 
لإيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم» فكيف يجوز له أن يبخسهم حقا هو 


لهم؟. 


الطحاوي للإسبيجابي ۲/ لوحة 957١بء‏ فتح القدير 7175/5. 
(۱) تقدم. 


۱۲ كتاب أدب القاضي 


مسألة : [استحباب إحضار القاضي أهل العلم في مجلسه ليصوبوه] 

قال: (وإن كان خيراً له أن يقعد عنده العلماء من أهل الفقه 
والصلاح: قعدوا معه. وإن كان يدخله حَصرٌ من جلوسهم معه» أو شغل 
عن أمون الاس لن وه 

قال أحمد : يجوز له أن يقعدهم عنده» ليشاورهم فيما ينويه مما 
يشكل عليه وليستعين برأيهم واجتهادهم في إمضاء أحكامه. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أسلم بن سهل حدثنا محمد 
بن خالد بن عبد الله حدثئنا أبي عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير 
عن أبى العالية امو مق بن عافى قإزا؛ جد خصها 0 إل اندر ااانه 
الصلاة والسلام فقال: اقض بينهما يا عقبة» قلت: يا رسول الله! أقضي 
بينهما وأنت حاضر؟ قال: اقض بينهماء فإن أصبت: فلك عشر حسنات» 


١ 3 5 5 دس‎ © a 
وإن أخطأت: فلك حسنة واحدة».‎ 


وقد روي نحو هذه القصة لعمرو بن العاص ء وقد (أمره النبي عليه 
الصلاة والسلام أن يقضي بحضرته»”"» لينبهه على خطئه إن أخطأ. 


٠۲٠٠/٤ سنن الدارقطني‎ ۲٠۷/٠١ الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد‎ )١( 
التعليق المغني» والقول المسدد» وفيهما: أن إسناد الحديث ضعيف.‎ 

() الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد 27١7/١5‏ سنن الدارقطني 27١7/4‏ 
المستدرك 99/4. وصححه الحاكم» وفي هامش المستدرك: أن الذهبي في تلخيصه 
رده» قال: ... فرج ابن فضالة ضعفوه» وفي القول المسدد بعد نقله تضعيف الذهبي» 
قال ابن حجر: في إسناده: فرج بن فضالة: وثقه الإمام أحمد في الشاميين» وضعفه 
النسائي والدارقطني. 


كان أل" القاضن كذ 


وحدثنا عبد الباقى حدثنا بشر بن موسئ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا 
هشيم أخبرنا داود بن عمرو عن حسان بن عطية قال: «لما ولي فضالة بن 
عبيد القضاء قال لأصحابه: احضروني كما كنتم تحضرون» وكان بين 
رجلين - فأخذ أحدّهما بلحية صاحبه فنتفهاء فاختصما إلى فضالة. 
فقال : خذ من لحيتهء فإن لم تفء فخذ مما ولي ذلك من وجهه وشاربه 
وحاجيه » وأشفاره» فنا 

نقالكلة وجل ين اعا لون أن را هر عل وجه اكت اخذا 
به أخاه؟ 

قال: فعرف الذي قال» قال: فلذلك أمرتكم أن تحضروني». 

فله في إحضار آهل العلم أكبر الفوائد؛ لما ذكرناء ولأنه لا يأمن أن 
يرل فيقضي بغير الحق» فينبهوه عليه. 

* قال : (وإن كان يدخله حَصْرٌ من جلوسهم معه» أو شغل عن أمور 
الناس: جلس وحده). 

وذلك لأن الحصر يشغل خاطره» ويقطعه عن فهم حجَّج الخصوم 
وكلامهم. وقد نهاه النبي صلىئ الله عليه وسلم أن يقضي وهو غضبان» 
والحص اوگ أن یمن 

مسألة : [تجنب القاضى ما يتعبه] 

قال: (ولا ينبغى له إتعاب نفسه بطول الجلوس). 


)001 شرح أدب القاضي للخصاف "٦٦١-٠٥١/١‏ تحفة الفقهاء ف بدائع 
الصنائع /ا/رهة- 5 ,» المبسوط 5١/4ل!.‏ 


۱٤‏ كتاب أدب القاضى 


مسألة : [تنظيم القاضي لدخول الرجال والنساء عليه] 

قال : (وينبغي له أن يقدم الرجال على حدة» والنساء على حدة). 

لأن ذلك أصون للفريقين» وكما جعل الرجال على حدة» والنساء 
علئ حدة في الصلاة. 

# قال : (وإن رأئ أن يجعل لكل فريق يوما على ما يرئ من كثرة 

مسألة : 

قال : (ويقدم الناس على منازلهم في مجيئهم إلى مجلسه”"). 

لما في حديث أبي هريرة الذي قدّمناء أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «إياكم والإقراد» يكون أحدكم عاملا أو أميراء فتأتي الأرملة 
والمسكين واليتيم» فيقول: اقعد حت أنظر في حاجتك» ويأتي الغنى أو 
الشريف فيقعده إلى جنبه» ويقول: ما حاجتك؟ اقضوا حاجته» وعجلوا 
ا 

فقن ل هذا الخ علق أن من جا ايلا ان النظر ن اه 


(۱) المبسوط ./4/١5‏ 
(۲) الأول فالأول» كما في المختصر ص775. 


(۳) سبق. 


كتاب أدب القاضى ١6‏ 


نهاه عن تأخير قضاء حاجة المسكين الذي جاءه أولاأء وتقديم حاجة 
الغني''' عليه ؛ لأن السابق قد استّحق ذلك قبل مجيء الآخرء فلا يسقط 
مجيء الآخر حقه في التقديم. 

اة 

قال : (وله أن يقدّم الغرباء إذا رأئ ذلك ما لم يضر بأهل البلد). 

رای شري ع قَعَلّء وذلك لأنه إذا خاف أن يَلحق 
الغریب بمقامه ضررٌ: جاز له أن يقدّمهء إذ ليس فيه ضررٌ على غيره» فإن 
كان فيه ضرر علئ غيره: سوّئ بينهمء إذ ليس أحدهما بأوكئ به من 
الا 

مسألة : [شهود القاضي الجنازة وعيادته المريض] 

قال : (ولا بأس بأن يشهد القاضي الجنازة» ويعود المريض» ويجيب 
٠ TT‏ 

وذلك لأن هذه سر مندوب إليهاء فلا يوجب القضاء عليه تركهاء 
ولأن هذه الأشياء لا تعلق لها بشيء من أمور الخصوم؛ لأن الناس كلهم 
متساوون فيه. 

وقد «كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الجنائزء ويعود المرضئ» 


ويجيب الدعوة”؛ وهو أفضل الحكام» وقد قال الله تعالیٰ : 0 َد کان 


)١(‏ في (د.م): الغير. 
(۲) شرح أدب القاضي للخصاف ۱ ۲٥۵-۲۵۲‏ المبسوط .8١0/١١‏ 
(۳) السنن الكبرئْ ٠١۰۸/٠١‏ وأورد أحاديث فيها حث من النبي صلى الله عليه 


١5‏ كتاب أدب القاضي 


ر ا 22 او رر را 
کم فى رسول آله أسوة حستة € 
[مسألة : إجابة القاضى الدعوة] 


قال : (ولا يجيب الدعوة الخاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وقال محمد: لا بأس بأن يجيب الدعوة الخاصة للقرابة). 

وذلك لأنه يطمع الناس فيه» ويوجب التهمة. 

وكما لا يجيب غير القرابة في الدعوة الخاصة» كذلك القرابة. 

ولمحمد: أن في ذلك صلة الرحم» وهو مأمور بهاء فلا يمنعه منها 
القضاء» وكما جاز أن يقبل الهدية من ذي الرحم المَحْرمء ولا يقبلها من 
غيره» كذلك إجابة الدعوة. 

وأيضاً: في الفرق بين الدعوة الخاصة والعامة» أنه ليس له أن يضيّف 
أحد الخصمين 0 لاخر :رجز له أن هما ی وأن يتخذ 
دعوة عامة ا 

مسألة : [قبول القاضي للهدية] 

قال : (ولا ينبغي له أن يقبل الهدية إلا من ذي رَحم مرم منه). 

وذللقة لما برو أو ية التاق .أن رشول: أله عليه الا 


"١ الأحزاب:‎ )١( 
تحفة الفقهاء 0731/5/7 المبسوط‎ 276١/١ شرح أدب القاضي للخصاف‎ )۲( 
۸/۱٦ 


كتاب أدب القاضي ۱۷ 


والسلام بعث ابن اللَْيّةَ على الصدقة» فلما رجع» قال: هذا لكم» وهذا 
خاي ل قال التى مان الله عليه وا دغلا جلس: في بيت اه 


ع 020 7 )1( 
وأمه» تحت تأتيه هديته») 1 


وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «هدايا الأمراء 
E‏ 

* ويقبل من ذي المَحْرم؛ لأن هناك سبباً يوجب له قبول الهدية غير 
القضاءء وهو الرحمء وأما الأجنبي» فظاهرٌ أمْره أنه أهدئ إليه للقضاءء 
ولأن قبوله للهدية يطمّع الاش فة : 

مسألة : [لا يخلو القاضي بأحد الخصمين] 

قال : (ولا ينبغي له أن يخلوَ في منزله بأحد الخصمين دون الآخر). 

وذلك لما في حديث علي رضي الله عنه «أن النبي صل الله عليه 


.۳۱۸/۱۲ صحيح مسلم‎ ۰۱٤۰/۱۳ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) السنن الكبرئ ٠١78/١١‏ شرح السنة .84/٠١‏ وفي الهامش: أخرجه 
أحمد» وفى سنده: إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير الشاميين ضعيفة» وهذا 
منهاء كر فيض القدير للمناوي ٠07/5‏ فقد نقل عن الحافظ ابن حجر جزمه 

(۳) المبسوط »47/١5‏ شرح أدب القاضي للخصاف ٠٥۳/۱‏ الكتاب 
5 تحفة الفقهاء .۷٤/۳‏ 

وقد ذكر الخصاف والقدوري «أنه إن كانت من الأجنبي ممن جرت عادته 
بالإهداء إليه قبل القضاء: تقبل هديته إن كانت مماثلة» ارون نا مرك يلعاي إلا 
أن تكون له خصومة: فلا تقبل». 


۱۸ كتاب أدب القاضي 


وسلم نهى أن يضيف أحد الخضئي: ”2 ., 
ولأنه يوجب ثهمته. 
مسألة . [جواز القضاء فى المنزل] 


قال : (لا بأس بأن يقضي فى منزله» وحيث أحبً» إلا أن الأحسن أن 
ع 58 و 33 م 0 
إنما جاز له أن يقضي في منزله» لما روي «أن عمر بن الخطاب وأبي 
بن كعب اختصما إلى زيد بن ثابت فى منزله» قال زيد بن ثابت: هلا بعثت 
إلي يا أمير المؤمنين» فأتيتّك» فقال عمر: في بيته يو الحكم)”". 
وقعوده حيث الجماعة أفضل ؛ لأنه اجدر أن لا تحصو عله أل 
وقد روئ أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس 
عل" ابه مهل الكغرة 1 . 
مسألة : [القضاء بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة] 
8 7 
قال : (وينبغي له أن يقضى بما فى كتاب الله تعالئ» فإن أتاه شىء 
ليس في كتاب الله تعالئ: قضئ فيه بما أتئْ فيه عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فإن لم يجده فيه: نظر فيما أتاه عن أصحاب رسول الله عليه 


./7/ 5 ينظر نصب الراية‎ )١( 

(1) السنن الكبرئ .١54/٠١‏ وقول عمر «في بيته...»: إنما هو مُكل ينظر 
مجمع الأمثال للميداني .)۲۷٤۲(‏ أخبار القضاة .٠٠۹/۱‏ 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف 27٠4 27٠0/١‏ 2704 شرح مختصر 
الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة ١١٠أ.‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه. 


كتاب أدب القاضي 14 


الصلاة والسلام» فقضئ به). 
وذلك لقوله تعالئ: 0 إا أ ا الك لك أ کک الح إت 1 لتاقن 


رہ ر ر 2ق ١‏ 
ما أرنك أنه 4 . 


ص رہ 3 ب 1 2 > -ه )۲( 
وقال الله تعالی : #ومآ ءاتنک الرسول ف دوه ومان ہكم عنه قانتهوأ 4 . 
وقال: لمن يع السو كمد أطَاعَ آله 4”. 


وقال تعالى: #فَأتَِعُوهُ ولا يعوا سبل 4“ . 

مسألة : [لا يخالف القاضي الإجماع » والأدلة عل حجية الإجماع] 

وإذا اجتمعت الصحابة على شيء اتبعه وأخذ به» لا يجوز له 
خلافهم» لقيام الدلائل الموجبة لصحة الإجماع. 


ع آذ ل مخ ته 
فمنها: قول الله تعالى: ‏ ومن ماقي اَلرسَولَ مِنْ بعد ما بین له الهدئ 


ر ولاس ر ر مارح و7 


6 4 م عور ٍِ م آذ / 200 
وي َيرَمبَدلِ لومي نولو مال وَفضَيِو جَهَكَمْ © . 


فأمَر باتباع سبيلهم. 


.٠١١ النساء:‎ )١( 
.۷١ الحشر:‎ )۲( 
.8٠١ النساء:‎ )۳( 
.187* الأنعام:‎ )٤( 
.1١١6 النساء:‎ )6( 


بس بابر ع حرس صر عاسم 


وقال: # وَكَدَِكَ جعلتکم امه وَسَطا انڪووا شهدا عل الاس 4 . 

ومعنئ قوله: وسطاً: أي عدولا" كما قال الشاعر: 
هم وسط یرضی الأنامٌ بحكمهم إذا طرقت إحدى الليالى بمُعضّل 

فقد دلت هذه الآية على صحة الإجماع من وجهين: 

أحدهما: قوله: وسطأء والوسط: العدل» ومّن كان عدلاً: لزم قبول 
قوله؛ لأنا نعلم أنه لا يقول إلا حقا. 

والثاني قوله: * لِنَكُووا شهدآءَ عل الاس ويکوت الرَسُولُ ڪيه 
E‏ 

ولا يكونون شهداء عليهم إلا وهو محكوم بصحة قولهم وشهادتهم» 
كالرسول لما جعل شهيداً عليهم» لزمهم قبول قوله. 

ويدل عليه قوله تعال: « كحم حَيرَ مو أرجت لئان اون 
پالمعروفو هوت ڪن البح 04 . 


ومن كان بهذه الصفة لا يجوز عليهم الاجتماع على ضلال. 


. ٠٤١ البقرة:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۱۹١/١‏ وهو أحد وجهي تفسير الآية. 
() البقرة: .١537‏ 

(5) آل عمران: ۱۱١‏ . 


كتاب أدب القاضي ۲١‏ 


وروي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجتمع أمتي على 
ضلال). 


وهذا الخبر وان كان من أخبار الآحاد» فإنه قد استفاض في الأمةء 
وتلقاه السلف وأهل العلم بالقبول» ورك التكير على راويه. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَّن فارق الجماعة قید شبر» فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه)”". 

وقال: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله مع الا 


وقال: «عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » وعضوا 
خلا الاخ 


وقال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم 
5 8 )2( 
يفشو الكذب» 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۳۹۹۸) 177/7» وفى الهامش: قال البوصيري في الزوائد: 
هذا إسناد ضعيف» رواه عبد بن حميد» الإلتخيض الحبير» رقم .٠٤١١/۳ )١51/5(‏ 
قال ابن حجر: هذا حديث مشهور له طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال. 
وأوردهاء ثم ذكر بعض الشواهد التي تقويه. 

(۲) صحيح مسلم ۲۳۸/۱۲. 

(۳) سنن الترمذي 577/5». وهو من مجموع حديثين: «عليكم بالجماعة؛ 
وإياكم والفرقة...»» وحديث: (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة» ويد الله على 
الجماعة»» وقال عنهما: حديث حسن. 

)٤(‏ سبق. 


۲۲ كتاب أدب القاضي 


في أخبار كثيرة من نظائر ذلك تدل على صحة الإجماع» وتوجب 
لزومه» وترك مخالفته » والكلام في صحة الإجماع يطول ويكثرء وإنما 
دا 

مسألة : [اختيار القاضى من أقاويل الصحابة حال اختلافهم] 

قال بو جعفر : (فإن كانوا قد اختلفوا فيه: تخير من أقاويلهم أحسّنها 
في نفسهء ولم يكن له أن يخالفهم جميعاًء ويبتدع شيئاً من رأيه). 

وذلك أنه لما صح أنهم لا يجتمعون على ضلال» فقد ثبت أن الحق 
أن يخرج الحق عن أقاويلهم» لكانوا قد أجمعوا على خطأء وقد أما ذلك 
منهم بالد لائل الموجبة لصحة الإجماع. 

وله أن يختار من أقاويلهم ما غلب على ظنَّه أنه الحق» وذلك لأنهم 
لما اختلفوا فيه على وجوه مختلفة» ولم يعنّف , بعضهم بعضا فيما ذهب 
إليه» ولم يظهر النكير عليه» فقد سوّغوا فيه الاجتهاد. وأجازوا اعتقاد 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم)”". 
مسألة : [اجتهاد القاضي فيما لم يجد فيه نصاً] 
قال أبو جعفر : (فإن لم يجد في كتاب الله ولا فيما جاء عن رسول 


(۱) التلخيص الحبير :/ 6 .١‏ أورد ابن حجر طرقه المختلفة مع تعددهاء ولا 
يخرجح الحديث عن ضعيف أو واه» ومن لا يعرف» أو كذاب. 


كتاب أدب القاضي ۲۳ 


الله عليه الصلاة والسلام» ولا عن أحد من الصحابة: اجتهد رأيه في 
ذلك» وقاسه بما جاء عنهم» ثم يقضي بما يغلب علئ ظنه أنه الحق). 

وذلك لما روي «عن معاذ أن النبي صلئ الله عليه وسلم حين بعثه إلى 
اليمن قال: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله 
تعالئ» قال: فإن لم يكن في كتاب الله تعالئ؟ قال: ففي سنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله؟. . قال: أجتهد 
رأبي» لا آلو» فضرب 0 وقال: الحمد لله الذي وفق سول رسول 
الله لما رضي رسول اله 

وقد روي هذا من طرق تركت ذكر أسانيدها خوف الإطالة. 

وروئ أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب كان له أجران» وإن اجتهد فأخطأ كان له أجر"" 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إدا 
قضئ القاضى فاجتهد» فأصاب» كان له عشر أجورء فإذا اجتهدء 
فأخطأء ا a‏ 


وروي عن عقبة بن عامر عن النبي صل الله عليه وسلم مثله. 


(1) سكن .آي داود 777/7» السنن الكبرئْ »١١5/٠١‏ التلخيص الحبير 
54 وبعد بیان طرقه ختم الحافظ ابن حجر كلامه بقبوله للحديث» حيث نقل 
استناد ابن القاص لصحته بتلقى أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول» وأن هذا القدر مغن 
عن مجرد الرواية. ۰ 

(۲) صحيح مسلم ۱۳/۱۲ . 

(۳) سنن الدارقطني ٠۲٠۳/٤‏ المستدرك .۹۹/٤‏ 


0 كتاب أدب القاضى 


والكلام في الاجتهاد يطول ویکثر› لضن يحتمله هذا الكتاب» 
ع 01 0 4 

ولكني لم أحب أن أخليه من جملة تدل عليه» وقد .روق عن أبى. بكر 
وعمر وعد الله بن مسعود وابن عباس وسائر الصحابة الول فى 
الاجتهاد» وعلى الترتيب الذي ذكرناه» وعلئ أنه لا خلاف بين الصدر 
الأول» ومن بعدهم من التابعين» وفقهاء الأمصار فيه. 

مسألة : [مشورة القاضى للفقهاء عند الإشكال] 

قال بو جعفر : (فإن أشكل عليه: شاور رهطا من أهل الفقه» ثم نظر 
إلى أحسن أقاويلهم» وأشبهها بالحق» فقضئ به). 

وذلك لقول الله تعالئ: سورهم في ال 4 . 

وقال : #وَأمرهم اا لے و 4 . 


وقال: تعبا (5) الَْبََعَممو الول مود اس4٠‏ 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (وإن رأف خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق : قضئ 
به). 

قال أحمد : : هذا على شريطة أن يكون القاضي من آهل الاجتهاد» 
غالبا بطريق القياس ووجوهه» فيكون كواحد هم يجوز له أن يخالف 


. ۱۵۹ آل عمران:‎ )١( 
.۱۸ الزمر:‎ )*( 


كتاب أدب القاضي ۲0 


عليهم إذا رأئ ذلك. 

فأما إن كان غير عالم بالفقه» وطرق الاجتهاد والقياس: فغير جائز له 
مخالفتهم جميعاًء بل عليه أن يجتهد حينئذ في تقليد أوثقهم في نفسهء 
وأعلمهم عنده» مثل العامي إذا نزلت به نازلة. 

مسألة : [نقضه لما قضى إذا تبيِّن مخالفته للكتاب والسنة والإجماع] 

قال أبو جعفر : (وإن قضئ بقضاءء ثم تبيّن له أن غير ما قضئ به أولئ 
مما قضئ به؛ لأن الذي قضئ به خلاف الكتاب والسنة والإجماع: أبطله). 

وذلك لأن قضاءه كان من طريق الظن» وهذا يقين» فيلغي الظن» 
ويرجع إلى اليقين. 

وأيضاً: فقد بان أنه اجتهد في غير موضع الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد لا 
يسوغ مع النص والإجماع. 

مسألة : [تغيّر اجتهاد القاضي في مسألة بعينها وقد قضى في الأولئ] 

قال : (وإن كان على غير ذلك: لم يبطله» وقضئ في المستآئف بالذي 
يراه» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأن القضاء الأول كان من طريق الاجتهاد. فلا يدفعه باجتهاد 
مثله» وهذا نظير قولهم فيمن كان معه ثوبان» في أحدهما نجاسة» ايلم 
أيهما هو» أنه يتحرئ» فإن تحرئ وصلىئ في أحدهماء ثم أداه اجتهاده إلى 
أن الآخر هو الطاهر: لم يلتفت إلى ذلك؛ لأن الأول قد جُعل”" محكوماً 
بطهارته من طريق الاجتهاد » فلا ينقض هذا الحكم باجتهاد مثله. 


(1) في (ر.ح): «حصل». 


۲٦‏ كتاب أدب القاضي 


ولو تيقن اا ٠‏ في الثوب الذي صلی في فيه: بطل حكم اجتهاده» 
وأعاد اا لأنه تعقب اجتهاده القن 

وكمن اجتهد في القبلة» فصلئ إلى جهة» ثم أداه اجتهاده إلى جهة 
أخرئ : فلا تبطل صلاته الأولىا ؛ ؛ للعلة التي وصفنا: 

وأيضاً: في حديث ابو اكرة رقي اللااعت عه الب عليه الصباذه 
والسلام أنه قال: «لا يقضِينَ في أمر واحد E‏ 

فهذا ينفي فسخ القضاء الأول من سائر الوجوه» إلا أن تقوم الدلالة 
عليه. 

وأيضاً: فإن أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم لما اختلفوا في 
أحكام الحوادث» ولم يعنّف بعضهم بعضاً في مقالته» فقد دل ذلك من 
ل و ل ل 
الاجتهاد ؛ انه إذا لم يجز له النكير عليه › ففسخ قضائه ولي أن يكون 

وأيضاً: «قال عمر في مسألة المشركة”": لا شيء للإخوة من الأب 


.۲۴٠٣/۱ الأصل لمحمد ب بن الحسن 5/7 2717-7 فتح القدير‎ )١( 


(؟) سنن الدارقطني 2706/4 مجمع الزوائد .۱۹۹/٤‏ قال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. 

سات المشركة مورا :أن خر الم ورج وا < أر كوه حو اعنم د 
أم» وأخاً لأب وأم: فللزوج النصف» وللأم السدسء ولولد الأم الثلث» ولا شيء 
للإخوة من الأب والاأم. 

وذلك لأنهم عصبة» ولم يبق لهم شيء» وعند مالك والشافعي: يشرك بين 
الصنفين الأخيرين» كأن الكل أولاد أم...» ثم قال: صاحب الدر المختار: وحاصله 


كتاب أدب القاضى ۲۷ 


والأم» ثم شرك بينهم وبين الأخوة من الأم في العام المقبل» فقيل له في 
ذلك» فقال: ذاك على ما قضيناء وهذا على ما قضينا»”". 

وقال عمر: «قضيت فى الجد قضايا مختلفة› لم آل فيها عن 
ال 

* قال أبو جعفر : (وقال محمد: إن كان قضئ به باجتهاده» وهو مما 
يسوغ فيه الاجتهاد: فالقول فيه كما قالا. 

وإن كان إنما قضئ به تقليداً لفقيه بعينه» ثم تبيّن له أن غيره من أقوال 
الفقهاء أولىا مما قضى به: نَقضّهء وقضئ بما يراه فيه). 
أبو الحسن الكرخى رحمه الله: أن مَّن كان من أهل الاجتهاد» لا يسوغ له 
تقليد غيره في حكم الحادثة» فيشبه أن يكون القول الذي حكاه أبو جعفر 
فى هذه المسألة عن محمد من هذا الأصل ؛ لأنه لما لم يجز له تقليده» 


أجاز له فسهه إذازائ الصوات فن غير" 


أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقاً» ينظر الكتاب ۱۹١/٤‏ الدر المختار مع 


رد المحتار>/ 86/. 

)١(‏ السنن الكبرئ »١١١/٠١١‏ سنن الدارقطنى ۸۸/٤‏ التلخيص الحبير 
6/1 . 1 

(۲) مصنف عبد الرزاق »757/١٠١١ )١956(‏ السنن الكبرى 2755/5 موسوعة 
فقه عمر ص۳٥‏ . 


(۳) شرح أدب القاضي للخصاف ۱۹۸-۱۹۲/۱ شرح مختصر الطحاوي 
للإسبيجابي (خ) ١/لوحة‏ ١۷١٠ء‏ تحفة الفقهاء 27٠/7‏ بدائع الصنائع 4/1» 
المبسوط .487/١5‏ 


۲۸ كتاب أدب القاضي 


مسألة : [حكم نقض القاضي قضاء مَن سبقه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز له أن ينقض قضاء من تقدمه من القضاة إذا 
كان مما يختلف فيه الفقهاء). 

قال أحمد : هذا الإطلاق صحيح فيما يسوغ فيه الاجتهادء فأما ما لا 
يسوغ فيه الاجتهاد من الأقاويل: فإن حكم الحاكم به لا ينفذه» ولا 
يصححه وإن اختلف الفقهاء فيه. 

وذلك نحو القضاء بالشاهد واليمين» فهذا مما لا يسوغ الاجتهاد فيه 
لمخالفته الكتاب» والسئن الثابتة» فإن حَكم به حاكمء ثم رفع إلى آخر: 
ا 

وقال محمد بن الحسن: من حَكم ببيع أمهات الأولاد : أبطلت حكمه. 
بيع أمهات الأولاد إذا حكم به حاكم. 

ومن المذاهب الشنيعة الفاحشة: ما يحكئ عن الشافعي رضي الله عنه: 
أنه جائ للرجل بأن يتزوج بابنته من الزن" فهذا العقد لا يصحخه حكم 


.97”/7 بدائع الصنائع 215/17 الهداية وفتح القدير‎ )١( 

(۲) شرح أدب القاضي للخصاف 0٠١9/7‏ قال ابن الهمام في الفتح: في هذه 
المسألة خلاف: عند أبي يوسف: لا ينفذ؛ للنص عليه» وعند محمد: يجوز. فتح 
القدير 27”90/5 وينظر للشافعية: روضة الطالبين 2٠١9/17/‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع 19/7. قال الشربيني: إن البنت المخلوقة من زناه» سواء تحقق أنها من ماته 
أم لا: تحل له؛ لأنها أجنبية» إذ لا حرمة لماء الزنئ» بدليل انتفاء سائر أحكام 
النسب» من إرث وغيره عنهاء فلا ثبعَض الأحكام» كما يقول المخالف» فإن ملع 


كتاب أدب القاضى ۲۹ 


الحاكم؛ لأنه ليس من دين أهل الإسلام» ولا يليق بشريعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام”''» وهو بمذهب المجوس أشبه”". 

ومما لا يسوغ الاجتهاد فيه: قول من يقول: إن سهم ذوي القربى 
يستحقه الفقراء والأغنياء منهم. مع اتفاق الخلفاء الراشدين: أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على آله للفقراء منهم ". 

والمسائل التي لا يسوغ الاجتهاد فيها كثيرة» مع اختلاف الفقهاء 
فيهاء وذكرها يؤدي إلى الإطالة» وإنما أردنا بما ذكرنا التنبيه على أصل 
المقالة. ˆ 

# وإنما قلنا إنه لا يتعقب بالنقض مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ لما بَا في 
قضاء نفسه إذا رأئ بعد ذلك خلافه. 


وقد روئ الشعبي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنزل به القضيةء 
فيقضي فيها برأيه» ثم ينزل القرآن على غير ما قضى به» فيستأنف» فيحكم 
بحكم القرآن» ولا يرد قضاءه)». 


الإرث إجماع» كما قاله الرافعي» ولكن يكره نكاحها خروجاً من خلاف من حرّمها. 

)١(‏ «وهو بمذهب المجوس أشبه»: غير مثبتة في نسخة قونية. 

(۲) سامح الله الإمام الجصاص» وغفر له» وقد سبق التنبيه في مقدمة التحقيق 
إلى أن ما وقع من الجصاص من أمثال هذا الكلام» أنه مغمورٌ إن شاء الله في بحر 
حسناته» وطالب العلم النابه الحصيف يأخذ ما صفاء ويّدّع ما كدر. 

(9) الهداية وفتح القدير ۲٤١/١‏ وانظر ما تقدم في هذا الشرح: قسمة سهم 
ذوي القربى. 

() المراسيل لأبي داود (797) ص7860. قال المحقق: رجاله ثقات رجال 


الصحيح. 


و کتاب أدب القاضي 


وقال الشعبي : «أيما قاض قضی › فجاء قاض بعذه» قاذ رر فا 
قن ولت لس ذلك با تور . 

فا [النظر في أمر تعديل الشهود وتزكيتهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد عنده من لا يعرفه عل رجل بشهادة» فلم 
يطعن فيه الخصم: قضئ بشهادته» ولم يسأل عنه إذا كملت عدّة الشهود. 

وإذا طْعَن الخصم في الشهود : لم يقض بشهادتهم حتى يعدّلوا عنده 

فاا ويز كوا عنده في العلانية» وهذا قول أبي حنيفة). 

فال اين 37 لتر دهن ا ا ميل ع ا كان غا 
حال الناس في زمانه» وذلك لأن ظاهر أمرهم كان العدالة» لأنه كان في 
7 الثالث”"' 2 ر قال الصلاة کک ر اا 

فلما كان كذلك 0 اك 5 وكان الإسلام يوجب 
العدالة غد تحدت .ما وض زوالهاء وجب أن يكون أمره عل ظاهر 
حاله» وما أوجب له الإسلام من عدالته. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال «المسلمان عدول بعضهم 
على بعض » عاك يعاد اجر ا أ وشت ا عله شهادة رور أو ظبْينا فى 


)١(‏ تنظر مصادر الحاشية السابقة. 

(؟) وكون أبوخديفة فن القرن الثالك: على القول بأن القرن ستون نة حيث 
تولك بب18 E a‏ 

(۴) تقدم. 


كتاب أدب القاضى ۳١۹‏ 


ولاء أو قرانة)”. 

وقد روئ ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في 
فر 

ويدل علئ أن ظاهر الإسلام يوجب العدالة: قبول النبي صائ الله عليه 
وسلم شهادة الأعرابي في رؤية الهلال» حين شهد أن لا إله إلا الله وأنه 
رسول الله ولم یسال عن حاله. 


المشهود عليه» لأنه يزعم أنه قد حدث ما يمنع قبول شهادته» فينبغي 
أن يستظهر له. 

* فأما قوله: إنه يسأل عنهم في السرّء ويزكيهم في العلانية: فإن 
معناه: أن يسأل عنهم في السر؛ لأنه أبلغ في الوصول إلى حقيقة حالهء 


)١(‏ سنن الدارقطني ٠۲٠٦/٤‏ نصب الراية .81١/5‏ قال الزيلعي: وعبد الله بن 
أبي حميد: ضعيف. 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة »)۲٠٠٤۲( 551/٠١‏ نصب الراية 28١/5‏ وفي 
سند الحديت: الاح بن ارط وهو ضعيف لكثرة خطئه وتدليسه» كما أفاد محقق 
المصتف العلامة الشيخ محمد عوامة. 

(۳) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 275/7 سنن أبي داود ٥٤۷/١‏ 
قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا. 

قال صاحب تحفة الأحوذي 5/7" فى التعليق على القول بالإرسال: وقال 
اعا دإ آل لرا 1 


۳۲ کتاب أدب القاضي 


م ل E‏ بحقيقة ما يعلمه من حاله إلا 
اة للمينؤؤل ع أو وها مه أو ما جرئ مجرئْ ذلك» فلذلك 

ل 

ومعنئ قوله: ويزكيهم في العلانية: أن القاضي يُظهر تزكيته» وما بلغه 
من صلاح أمره. 

لكن إن كان عند إنسان ممن لم يسأل عنه: ما يوجب الجرح: أخبر 
القاضي به» لثلا يقدم علئ قبول شهادته. 

# (وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم 
حتئ يسأل عنهم). 

وذلك لأن الشهادات تسقطها الشبّه» كالحدود» فينبغى له أن يستظهر 
دياك 5ه مير قن الكقد دان الما E O‏ والتعبث 
فى انر كلك الشيادة: ۰ ١‏ 

واا : فإن قبول شهادة ا ا ا أن المشهود 
عليه» لو رضي بأن قبل عليه شهادة غير العدول : لم يلتفت إليهء فثبت أن 
اعتبار العدالة في شهادة الشهود من حق الله تعالئء فوجب أن يُسأل 
عنهم» كما اتفقوا على أن عليه المسألة عن حال الشهود في الحدود؛ 
لأنها من حقوق الله تعالئ. 

والذى عتدئ: أن آنا فة لو كناهن حال الاش وما اشعمات عليه 
الكافة من فساد الأديان» وقبّح الأفعال» لأوجب المسألة عن الشهودء 
ولم يحمل أمرهم على ظاهر العدالة. 

# وإنما فرق أبو حنيفة بين الشهادة على الحدود وغيرها فى المسألة 
عن الشهود؛ لأن الحدود قد أمر بالاحتياط فيهاء وأمر بدرئها بالشبهةء 


كتاب أدب القاضي ۳۳ 


وأمر في شهود الزنا بأربعة من الشهداءء ولات إلا قران أربع مرات» 
ولا يقبل في سائرها شهادة النساء» فاحتاط اشا فيها بالمسألة عن 


الكسهوة ولق 

مسألة : 
بما عنده). 

وذلك لأن عليه أن يقضي بما سمع» لما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في حديث أم سلمة أنه قال: الإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض » وإنما أقضي بما أسمع»". 

وقال الله تعالى: ‏ ذلك دف أن يأنوا يادو على وجهها 4 . 

فلا ينبغي للقاضي أن يغبّرها عن وجهها بتلقينه إياهاء وذلك لأنه لا 
يأمن أن يتلقن بعض ما يقوله عل جهة الظن» بأنه موافق لما عنده» وهو 
فى الحقيقة مخالف له. 

* قال : (وقال أبو يوسف: لا أرئ بأساً أن يقول له: أتشهد بكذا؟). 

وذلك لأنه ربما حصر عن إقامتها على جهتهاء وقد عرف القاضي 
المعنى الذي يريده. فيتثبته. 


۰۸۸/٠١ شرح أدب القاضي للخصاف /4-7, ۱۷» 250-77 المبسوط‎ )١( 
.١١/17 بدائع الصنائع‎ 


(") المائدة: م١١.‏ 


ع* كتاب أدب القاضي 


0 


مسالة : 

(ولا ينبغی له أن يتعدّت الشهوة). 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أقضي بما أسمع»» فينبغي 
له أن يمسك عنه حت يشهدء ولأن التعنَّت ربما خلط عليه الشهادة وإن 

وكما لا يجوز له أن ينعت اعد الخصمية ؟ لان فة م لأحدهنا 
على صاحبه. كذلك فى الشهادة. 

مسألة : 

قال : (ولا بأس بأن يفرق بين الشهود إذا انّهمهم). 

وذلك لأن ذلك مما يزيل التهمة» وفيه ضرب من الاحتياط 
شاد 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جماعة ادعي عليهم قَثْل 
رجل» فسألهم واحداً واحداً عن حاله» وحال المقتول» فاختلفت 
أقوالهم» فأقروا بقتله”". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ويقبل تعديل الواحد» وجرح الواحد). 

را ا وا اعون الو العامة ليد 


.٠٠/۷ المبسوط 2817/1 بدائع الصنائع‎ )١( 
)710395( مصنف ابن أبى شيبة (509؟7) 484/54» وبمعناه أيضاً‎ )۲( 
. 0 


كتاب أدب القاضى o‏ 


ذلك ماو لاه لكان ماد لوحب أن توفي فيها شراط الشهاةة 

ويدل عليه: أنه غير محكوم به» ألا ترئ أنه لا يستحل"'' بالجرح ولا 
التعديل» فدل عليه أن طريقه الخبر» فيقبل فيه خبر الواحد؛ إذ كان من 
أمر الدين. 

ويذل عله ديت زيد بن فابت:«أن التي صلل الله عليه وسلم أمرَه 
أن يتعلم كتابة اليهودء فكنت أكتب له إذا كنب إليهم» وأقرأ له إذا كتبوا 
ل 

والمعنى: أن ذلك كان من طريق الخبر» فكذلك ما وصفنا. 

2 وأما محمد : فإنه قال: لما كانت صحة الشهادة 100 علئ 
او انالا ل ا ا 

مسالة : [اجتماع الحرح والتعديل في الشاهد] 

قال أبو جعفر : (وإن عدله رجلان» وجرحه اخ أذ بقولهماء 
وأبطل قول الآخر الواحد). 

وذلك لأن قول الاثنين مما يوجب الحكم» ويقبّل في الحقوق» فهو 


)١(‏ في (ر): «لا يسجل». 

(۲) فتح الباري 08/1 وجمع ابن حجر طرقه» سير أعلام النبلاء 478/7 
ضمن ترجمة زيد بن ثابت» قال الميحقق: شعيب الأرتاؤوط: إسناده حسن» من أجل 
عند الرحعى ين أبي:الزنات: 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف ۲۷/۳ المبسوط ۰4٠/٠١‏ بدائع الصنائع 
//. 


م كتاب أدب القاضي 


آكد من قول الواحد الذي لا يقبل إلا من طريق الخبرء ولا يثبت 
حکم 

فإن قيل : فهلاً مثله في الخبرين المتضادين» إذا رُويا عن النبي عليه 
الصلاة ووا أن أحد الخبرين إذا رواه اثنان» والخبر الآخر رواه 
وجك أن ر الا ا بالقبول» كما قلت في خبر الجرح 
والتعديل. 

قبل لده الفطدن . .كينلا "أن کرو اا و ا وك 
عرضهما على الأصول» فما شهدت له الأصول منهماء فهو أولى 
بالاستعمال» لأنّا متئ خَلّونا من أخبار الآحاد» كان لنا أصول نر إليها 
حكم الحادثة من طريق الاجتهاد» فإذا ورد خبرٌ عار با ان 
عندنا ا عار ال 

فإذا ورد خبران متضادان» روئ أحدهما اثنان» والآخرَ واحل: فلا 
يخلو النظر حينئذ من أن كرت اغا ان أو مع الواحد» فيكون 
الذي معه النظر أولى بالقبول؛ لأن شهادة الأصول آكد من انضمام مخبر 
آخر بخبر مثل خبره» إذ كان انضمامه إليه لا يوجب وقوع العلم بصحة 
مخبره» وهذا المعنئ معدوم في الجرح والتعديل» إذ ليس هناك أصل 
يفزّع إليه غير الخبر» فإذا صار لأحدهما ضرب من الرجحان: كان أولي' 0 , 


)١(‏ في (د.م): عار مما ترده الأصول ذكرناه. 
(0) شرح أدب القاضي للخصاف ۲۸/۳ ۳۸ء بدائع الصنائع »1١/17‏ 
المبسوط .٩۱/۱١‏ 


كتاب أدب القاضي ۳V‏ 


مسألة : [ما يشترط في قبول ترجمة المترجم] 

قال أبو جعفر : (ويُقْبل في الترجمة بمَّن لا يفهم كلامه قول واحد في 
فر أن فة وأ رساد وقال معي ل قبل فيا إلا ها يفيل فى 
الشهادة). ٠‏ 

وجه قولهما: ما قدمنا في جواز قبول تزكية واحد. 

ويدل عليه: حديث زيد بن ثابت فى قراءته كتب اليهود» وقبول النبي 
عليه الصلاة والسلام ترجمتّه"". 1 

فإن قيل: إن هذا من جهة الإخبار» لا من جهة ما يوجب الحكم» وما 
ذكرنا من الترجمة تتعلق بها الأحكام» فينبغي أن لا يُقبّل فيها إلا ما يقبّل 
في الشهادات. 

قيل له: الترجمة لا توجب حكماًء وطريقها الخبر أيضأًء فلا فرق بينه 
وبين ما ذكرت» ولو كانت الترجمة والتزكية محمولتين على الشهادة» 
لوجب أن لا يقبّل فيهما إلا ما يقبّل في الشهادات في سائر الوجوه» فلا 
قبل شهادةٌ في الزنيئ إلا بتزكية أربعة» وترجمة أربعة؛ لأن شهادة الزنئ 
زلف تک 

مسألة : [اتخاذ القاضي كاتباًء وبيان ما يكتب] 

قال أبو جعفر: (وينبغي للقاضي أن يتَّخذ كاتباً من أهل العفاف 
والصلاح» ثم يقعده حيث یری ما يكتب وما يصنع» ثم يكتب خصومة كل 


)١(‏ سبق. 


(۲) بدائع الصنائع »1١1/1‏ المبسوط ..41-89/١7‏ 


خصمين» وما كان بينهما من الشهادة في صحيفة» ثم يطويهاء 
ويخزمها'''» ثم يختمها بخاتمه» ثم يكتب عليها: خصومة فلان وفلان» 
ويؤرخه» ويجعل خصومة كل شهر في قمّطر'" على حدة). 

وذلك لأن كاتب القاضي مؤتمن على ما جعل إليه» فينبغي أن يكون 
عَدْلاً كالقاضي نفسه. ۰ ١‏ ۰ 

ويكتب ما يجري» ليكون أثبت وآكدء ولأنه لا يمن عليه النسيان» 
فتبطل حقوق الناس وحججهم» ويختم الصحيفة» ليأمن عليها التغيير 
والزيادة والنقصان". 

مسألة : [السؤال عن الشهود] 

قال : (وإن قدَرَ على مباشرة السؤال عن الشهود: فعَل). 

لأنه أحوط» وأحرى بثلج الصدر فيما يورد عليه فيهه. 

* قال : (وإن لم يقدر على ذلك: ولاه رجلين عَدْلِين). 

لأنه آكد وأحوط. 


# (وإن ولاه اا كذلك جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 


)١(‏ خزم البعير: ثقب أنفه من باب ضرب» وکل شيء مثقوب: مخزوم» ومنه 
قوله في كتاب القاضي إلى القاضى: يخزمه ويختمهء لأن ذلك الكتاب يثقب 
للسحاءة. أئ ما يشل به الکاب: المغرب للمطرزي ص۳٥۲.‏ 

(؟) القمطرة ما تماق فيه التي امرس اف لرزق) 50 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف ۲٤١٠/١‏ المبسوط 2.40/١5‏ بدائع الصنائع 
/1/ 7 . 


كتاب أدب القاضي ۳۹ 


كما قلنافي المزئين والمترجم 

(ولم يجز في قول محمد)» حتئ يولي عليه اثنين» كما قال في 
00 

مسألة : [إذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود] 

قال آبو جعفر + (وإذا وجد القاضى فى .ديوانة 'ضبخيفة .فيها شهادة 
شهود› E aS‏ ا ق لكا :فى فول أن 
يوسف ومحمد). 

وذلك لأنه كان في يده» وتحت ختمه» فظاهرٌ حاله الصحة» ألا ترئ 
الح رو اطي لوو و يذكر أنه 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا أصلاً لما ذكرنا من الحكم» بدلالة أنه 
قد يجوز له أن يروي حديثا يجده في كتاب غيره» وفيه سماعه» ولا يجوز 
مثله فما يجده في ديوان قاض قبله» حتئ يشهد به الشهود. 

قيل له: هما وإن افترقا من هذه الجهة» فإنما كانت جهة الاستشهاد 
به: أن الغالب في مثله أنه حق. 

قال : (وقال أبو حنيفة : لا يقضي بذلك حتى يذكر). 


لقول الله تعالئ: امن سد پاي وهم د 4 


.٠١/1 بدائع الصنائع‎ 24١/١5 المبسوط‎ )١( 
.435 الزخرف:‎ )۲( 


30 كتاب أدب القاضى 


ورو م سلا 


وقال: ‏ رل وماکان ممّن رون من أ 
دما الى 04 . 

فل هل أن ا کے ا 
في الشهادة» فالقضاء أولئ بذلك. 

مسألة : [ما يجده القاضي في ديوان من قبله] 

قال أبو جعفر: (وما وجده في ديوان القاضي الذي كان قبله من 
ذلك: لم يلتفت إليه» ولم يقض به إلا أن تقوم البينة على قضائه به وهو 
قاض قبل أن يُعرّل). 

وذلك لأن وجوده إياه فى دیوانه» لا دلالة فيه على أنه قد قضئ بهء 
لذلا مق أن يوضع فى ديراام و بده وآن زر عليه 

وكما لا يقضي بخط شاهدین وجده في كتاب دون أن يشهدا به. 

وكما لا يقضي علئ رجل يجد في صك خطاً يشب خطّه» ويغلب في 
ظنه» حتی تقوم البيئة عليه. 1 

مسألة : [لا يكون الكاتب ذمياً ولا عبداً ولا. . .] 

قال : (ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتباً ذمياً» ولا عبداً ولا مكاتأ 
ولا ودا ف ذف ولا احدا مدن لا تدوز نيدت 


چوس 27 


قال أحمد : أما الذمى: فلقول الله تعالئ: 8 يدابا الس ءامنا ك 
(0) البقرة: ۲۸۲. 
(۲) شرح أدب القاضي للخصاف 4۷/۳. المبسوط .47/١5‏ 


كتاب أدب القاضى ٤١‏ 


yy 000000‏ فكتب إليه ينهاه عن 


و 2 0-44 


ذلك» وقال: قال الله تعالي: 8 يتا ألَذِنَ ءامنا لا دوا يِطّانَةٌ من 
دوک چ 1-7 الله تعالى: لوو دوا مغ ولاو 0 لا 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنا لا نستعين 

شل ل ۰ 

امسر 

وأما سائر من ذكر: فلأن شهادتهم لا تجوز» ا 
يكون عل جات كز الشهادة» كالقاضى نفسه ؟ لأنه مؤتّمن على الأحكام 
والخقوق"*. 

مسألة : [كتاب القاضي إلى القاضي» وحكم العمل به] 

قال آبو جعفر : (ومن أتاه بکتاب قاضي بلد سوئ بلده: فإنه 
ينبغى له أن يسأل الذي جاءه بالكتاب البينة على كتاب القاضي» أنه 
کتابه» وخاتمه» ثم يقرأه على الشهود بمحضّر المكتوب إليهء 
والمكتوب فيه» بعد أن يشهد الشهود أن القاضي الذي كتبه إليه قد 


كان قرأه عليهم). 


.١١8 آل عمران:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۱۱۸ . 

(۳) النساء: ۸٩‏ وانظر لأثر عمر رضي الله عنه السنن الكبرئ .٠۲۷/٠١‏ 
(€) سبق. 


.47/1١5 المبسوط‎ )6( 


۲< كتاب أدب القاضي 


قال أحمد : الأصل في جواز قبول كتاب القاضي إلى القاضي : اتفاق 
الفقهاء. 

ولأن الكتاب يقوم مقام خطاب الكاتب في الأداء عنهء ألا ترئ «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى 
الإسلام». فكان ذلك كخطابه لهم. 

وکت لعمرو بن حزم كتاباً يشتمل على كثير من الأحكام)”". 

واكتّب إلى أقيال اليمن كتباً». 

وأيضا+ فا جازت :الغا علا لمات از كات قاف ل 
القفاضىء وذلك لأن الشهود الناقلين للشهادة. ينقلون قول شهود الأصل»› 
فكذلك كتاب القاضي يقوم مقامه فيما أنبأ عنه» إلا أن ذلك لا يثبت عند 
المكتوب إليه إلا بشهادة شهود» يشهدون على أنه كتابه وخاتمه. كما لا 
تثبت شهادة شهود الأصل عند الحاكم إلا بأن ينقلها إليه الذين شهدوا 
عنده» ويحتاجون أن یشھدوا بما فى الكتاب» فإذا شهدوا بما فيه » حينئل 
فك القاضى الكتاب» وقرأه. 

* وقال أبو يوسف: إذا شهدوا أنّ هذا كتابه وخاتمه: قله وإن لم 
يعلموا ما فيه. 

لأبي حنيفة: أن الشهادة علئ المجهول لا تصحء بدلالة أنهم لو 
قالوا: نشهد أن لفلان على هذا حقاء لم يقبله» وكذلك إذا لم يعلموا 


.۸٩ ۰٦1۸/٩ البداية والنهاية‎ . ١58/5٠١ السنن الكبرئْ‎ )١( 


كتاب أدب القاضى A‏ 


ما في الكتاب. 

ا : لم يختلف أصحابنا أنهم لو شهدوا على رجل بمال في صك» 
ند : أن شهادتهم لا تجوزء كذلك كتاب القاضي. 

وفرّق أبو يوسف بينهماء بأن الكتاب بمنزلة الخطاب» يثبت حكمه 
بنفسه» والصك لا يثبت حكمه إلا بالإشهاد عليه» أو الإقرار به بالقول» 

واا اشح إل فور النظهرة لو امود عله من قبل ان ذلك 
شهادة عليه » فلا يقبّل إلا بمحضر منه» رقو حضيمه الماعي واد بتر 
عليه بنفس هذه الشهادة الحق المدّعئ» كما أن الشهادة على الوكالة 
بالخصومة لا تقبل إلا بمحضر منه وإن لم يتوجه عليه حق بنفس الوكالة. 

* ولا يحتاج القاضي الذي كتّب» إلى حضور المشهود عليه بالحق 
في حال شهادة الشهود عنده بالحق المدّعئ؛ لأنه لا يحكم بهذه الشهادة» 
ولا يتوجه بها حق على المشهود عليه» وهو بمنزلة شاهدي الأصل» إذا 
0 

فلا تفتقر صحة الإشهاد على الشهادة إلى حضور المشهود عليه. 

* حتئ إذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه: احتاج حينئذ في 
صحة سماع شهادة شهود الكتاب إلى حضور الخصمء كما يحتاج إلى 
حضوره إذا حضر الشهود الذين يشهدون على شهادة شهود الأصل”'". 

مسألة : [حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الأول أو عزله] 

قال أبو جعفر : (وإن مات القاضي الكاتب أو عزل: لم ينبغ للقاضي 

٠۷/۷ شرح أدب القاضي للخصاف ۳۱۷-۳۱۲/۳» بدائع الصنائع‎ )١( 
.۳۸۳/۳ الفتاوئ الهندية‎ .4٥/١٠١ المبسوط‎ 


: كتاب أدب القاضي 


المكتوب إليه إنفاذ كتابه). 

قال أحمد : وذلك لأن كتابه يقوم مقام خطابه» وخطابه بعد العزل: لا 
يثبت به حكم» وبعد الموت: يخرج كتابه من أن يكون بمنزلة الخطاب؛ 
لأن خطابه قد بَطل. 

فإن قيل: فينبغي على هذه القضية أن لا يجوز كتاب القاضي إلى 
القاضي رأساً؛ لأن كتابه إذا قام مقام ار و ET‏ 
الذي هو حاكم فيه: لم يكن لخطابه حكم» كذلك كتابه. 

قيل له: كتابه ينبى» عن خطابه الذي كان منه في موضع حکمه» وذلك 
القول صحیح» والكتاب ينبى» عنه» فصار كأنه يخاطبه في موضع قضائه 
وك 

فإن قال قائل: هلاً جعلته بمنزلة الشاهدين على شهادة شاهدين؛ أن 
موت الأوَلَيْن لا يمنع قبول شهادتهما. 

قيل له: الفصل بينهما: أن موت شاهدي الأصل : لا يبطل شهادتهماء 
ولا تكرزجينا من أن كوا من اهن الوا الاترى أن شاهدين لدا 
عند قاض بحق» ثم ماتا قبل إمضاء الحكم بشهادتهما: أنه يُمضي الحكم 
بشهادتهماء ولا يبطلها موتهماء فكذلك الشاهدان علئ شهادتهماء يجوز 
لهما نقلها بعد موتهما 

وأما موت القاضي» فإنه يبطل قوله الذي لم يمضهء ألا ترئ أن 
شاهدين لو شهدا عند حاكم بحقّ الرجل» فلم يُمض الحكم بشهادتهما 
حتئ مات: أن الحاكم الثاني الذي ولي لا يلتفت إلى السماع الذي تقدم 


كتاب أدب القاضى 0 


من الحاكم الميت بشهادة الشهودء فلذلك كان ذلك على ما وصفنا"". 


مسألة : [حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الثاني أو عزله] 

قال أبو جعفر : (وإن مات القاضي المكتوب إليه» أو عزل: لم ينبغ 
لقاض غيره أن يجيز ذلك الكتاب). 

ولك نة هو المخاطب به» ولم يخاطب”" به الثانى» فلا يجوز له 
إنفاذه» ألا ترئ أن شهوداً لو شهدوا عند اکب فلم 52-8 بشهادتهم 
حتىئ عزل» وول حاكم غيره : أن الثاني لا يُمضي تلك الشهادةء ولا د 
بذلك مهاد" 

مسألة : [مجالات العمل بكتاب القاضي إلى قاض آخر] 

قال أبو جعفر : (وكثّب القضاة إل القضاة جائزة فى سائر الحقوق» 
إلا في الحدود والقصاص). ْ 

وذلك: لأن الكتاب قائم مقام الكاتب» ولا يجوز إثبات الحدود 
والقصاص بما يقوم مقام غيره» كالشهادة على الشهادة» وشهادة النساء. 

وكل ما جازت فيه شهادة النساء» والشهادة على الشهادة: قبل فيه 
كتاب القاضي إلى القاضي» وما لم يجز فيه ذلك: لم يجز فيه كتاب 
القاضي 

.415/١5 شرح أدب القاضي للخصاف 2711/7 المبسوط‎ )١( 

(۲) في (ر.ح): يخاطبه. 

(۳) أدب القاضي للخصاف 278١/7‏ المبسوط ۰41/١١‏ بدائع الصنائع ۸/۷. 


(5) المبسوط ۰۱١۲ 2٠١١ ۹۷ ٩٥ /١5‏ بدائع الصنائع ۷/ 28 الفتاوئ 
الهندية ۳/ ۳۸. 


5*5 كتاب أدب القاضي 


وقد روي عن الزهري قال: «مضت السنة من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» والخليفتين من بعده» أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا 
فى اا 

مسألة : [شروط قبول كتاب القاضي إلى غيره من القضاة] 

قال : (ولا ينبغي لقاض أن يُقبّل كتاب قاض إليه فى حق الرجل على 
رل نح نيه إلى أنه رن جد أن إل کاو رد ھا و الا 
يكون في قبيلته أحد يقع الإشكال في أمره). 

وذلك: لأنه لآ يحصل معلوما إلا باحد وجهية: 

إما النسبة إلى أبيه وجدهء أو إلى أبيه وفخذه''". وذلك لكثرة من يتّفق 
على اسمه واسم أبيه» ويبعد أن فق على اسمهء واسم أبيه» وجده» أو 
فخذه» إلا شاذا نادرا. 

* قال : (ولا يقبل الكتاب بالنسبة إلى أبيه» وإلئ بكر بن وائل» وإلى 
همدان» وتميم). 

وذلك لأن هذه قبائل عظامء كثيراً ما يشترك فيها الرجلان على 


(۱) المصنف 797079911/15)» وهو من مراسيل الزهري» وأيضاً في سنده: 
الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. التلخيص الحبير 27١/5‏ موسوعة فقه عمر 
ص۲۹٥‏ . 

(۲) الفخذ في العشائر هو: القبيلة أو أحد تقسيماتهاء ذكر صاحب مختار 
الصحاح في معنى الشعب: القبيلة العظيمة» وقيل: أكبرها الشتّعب» ثم القبيلة» ثم 
الفصيلة› ثم العمارة بالكسرء ثم البطن» ثم الفخذ.. مختار الصحاح»› (ف خ د)» 
ص ٤۹۳‏ ۰ (ش.ع.ب)» ص8 77. 


كتاب أدب القاضي ۷ 


اسم ونسب واحد. 

وقوليم: تعن ار SS‏ إيمارلة كرلهم ٠‏ خرني» فلا يحصل معلوما 
متميزاً من غيره» وكقوله: من بني آدم'"' 

مسألة : [ذكر حدود الدار في كتاب القاضي] 

قال : (ولا يُقبل كتابه في دار حت يَحَدّها في كتابه بأربعة حدودهاء 
أو بثلاثة). اګ ۰ 

وذلك لأنها لا تحصل معلومة متميزة من غيرها إلا بحصر حدودهاء 
ويُكتفئ بذكر ثلاثة حدود؛ لأنه ليس يكاد يشاركها في ذلك دار غيرها. 

قال: (ولو تَسَبّها إلى شيء معروف» مما هي مشهورة به: لم يقبّل 
ذلك في قول أبي حنيفة). 

لأنها مجهولة الحدود» وكتاب القاضي إلى القاضي لا يجوز بحق 
مخهرلء کا تدوز الاد کی ورل 

مسألة : [كتاب القاضي في العبد] 

(ولا يقبل كتاب القاضي في عبد ولا أمة). 

وذلك لأن الشهادة لا تصح عليهما بالحلية””'» فيحصل الكتاب في 


.۸/۷ بدائع الصنائع‎ ۰41/٠١ شرح أدب القاضي 787/7ء المبسوط‎ )١( 

(۲) لم يذكر الشارح الجصاص كل كلام أبي جعفرء فلم يبين موقف الصاحبين 
وزفر» وأنهم يرون أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الدار إذا نسبها إلى شيء في 
الدار معروف. ينظر مختصر الطحاوي ص ۳۳٠-۳۳٠‏ وتنظر المسألة في شرح أدب 
القاضي للخصاف ۰۲۹٥/۳‏ المبسوط .1١١-919/5‏ 

(۳) حلية الإنسان: صفته» وما یری منه من لون وغيره. المغرب ص۷٠‏ . 


۸ كتاب أدب القاضي 


مجهول. ألا ترئ أنهم لو تنازعوا في عبد: لم يقبل الحاكم شهادة أحد 
عليه إلا بعد إحضاره» حتى تقع الشهادة على عينه» وليس كالدور 
والعقار؛ لأنها تصير معلومة بالتحديد» ولا هي كالشهادة على الأموات 
والغائبين؛ لأنها تحصل معلومة بالنسب» والخصم الذي يحضر عنه» تقع 
الشهادة عليه» فيقوم مقامه. 

* (وأجازه أبو يوسف في العبد» وقال: يؤخذ به كفيل» ويُسلَّم إليه 
العبد» ويحتّم في عنقه» ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب إليه» حتئ 

يشهد الشهود عليه عنده بعينه» ثم يكتب له كتاباً آخر على ذلك إلى 
القاضي الذي كان کنب إليه؛ فإذا ثبت ذلك عنده: : قبلّه» وقضی به» وسلم 
العبد إلى الذي جاءه بالكتاب» وأبراً كفيله). 

وهذا استحسان من قوله» ووجهه أنه قد يمكنه أن يتوصل إلى إيصاله 
إلى حقه في هذا الوجه من غير ضرر على أحد» فيوصل إليه بذلك. 

Re‏ لا يجوز تسليمها إلى من لم 

يثبت له ملكهاء > وهو يزعم أنه يستبيح فرجهاء E EY‏ 
55 لرجل بأمة في يدي رجل : أن القاضي يضعها على يدي عدل؛ 
احتياطاً للفرج» را ا 

مسألة : [اتخاذ القاضي قاسماً ليقسم حصص الشر کاء] 

قال أبو جعفر : (وينبغي للقاضي أن يتخذ قاسماً إن رأئ ذلك» من 
غير أن يكره الناس على أن لا يقسم لهم غيره). 

وذلك لأن القاضي منصوب لإيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم» وفي 


.A-V/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب أدب القاضي ٤۹‏ 


القسمة تمييز الحقوق» وإيصالها إلى مستحقهاء فإن وأ القاضي أن 
بشي ناك كن ب ااه وي ورأئ فيه صلاحا: فَعَل. 

ولا يكره الناس على قسمته خاصة دون غيره» كما لا يجوز له 
إجبارهم على أن يكون هو القاسم بينهم إذا تراضوا أن يقتسموا فيما بينهم 
حقوقهم من غير قاض. 

وأيضا: فإن القاسم أجيرء ولا يجوز للقاضي إكراه الناس على أن لا 
يستأجروا' إلا رجلا بعينه» كما لا يجوز له إكراههم على أن لا يبايعواء 
ويشاروا إلا رجلا بعيئه. 

مسألة : [أجرة القاسم على الشركاء جميعاً] 

قال أبو جعفر : (وأَجْر القاسم على الشركاء جميعا على رؤوسهم في 

زذلله أن اللموه لفق الغما وكل تملك والعمل لهم جميعاً 
بواء غ ملف .وذلك لآن النضين القليل الأ جير إلا بساح من 
النصيب الكثير» فهو عامل لهم جميعاً على السواء. 

وشا كان أنه كر ا ا اف اکر ا عن 
قد تالكر أو جائرٌ أن يكون تمييز الكثير أشق وأكثر عملاء 
فقد تساويا من هذا الوجهء فينبغى أن يكونا سواء فيما يلزمهما من 
الأجر. 

نه عامل في التصيين بحسب القلة واكثرة؛ اه 
و اتاج اا غا : أن الأجر عليهما على مقادير أنصبائهما. 


زه كتاب أدب القاضى 


مسألة : [جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال] 

قال : (وإن قدّر الحاكم أن يجعل ررق القاسم من بيت المال: فعل ؛ 
لأن تصرفه من جهة الحاكم). 

DN‏ |13 كرك الفسيف: اجن هلها “قر نكما ررق 
كاتبه» وكما يرتزق هو. 

# قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يشرك بين قسّامه). 

وذلك لأنه أجدر أن لا يتحكموا على الناس فيما يطلبون من الأجر 

مسألة : [اعتبار شهادة القاسم] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ومَن شهد عنده من قسّامه علئ قسمة 
قَسّمّها بين قوم بأمره: أجاز شهادته). 

قال أحمد : إنما يعني أنه شّهد مع غيره. 

(وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأن قسمته بأمر الحاكم: حكم من الحاكم» فكأنهما شهدا على 
حكم الحاكم» فتجوز شهادتهما. 

والذئل غ أن شما حكم: أن الحاكم يُجبر عليها إذا أباها أحدٌ 
الشركاء. 

(وقال محمد: لا تجوز شهادته). 


لأنه يشهد علئ فعل نفسه. وشهادة الرجل غير جائزة على نفسه”© 


.٠١7/١5 المبسوط‎ » ٠١7/54 شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 


مسألة : [دعوئ الغلط في القسمة] 

قال : (ومَن ادعئ غلطاً في قسمة: لم تُعَد له القسمة» وسئل البينة 
على ذلك). 

وذلك لأن القسمة بمنزلة سائر العقود إذا عقدها الإنسان على نفسهء 
فهى محمولة على الصحةء ولا يجوز دعوئ الخيار فيهاء كما لو ادعى 
ار شرطء أو خيار رؤية» أو خيار عيب. 

ولأن كل متعاقدين دخلا في عقن + “قلخو لهما فيه اعتراف متهما 
بصحته» فلا يصق بعد ذلك علئ ما يوجب فسخه وفساده. 

# قال : (فإن أقام عليه بينة : قبلت بينته). 

لأنه يبت بها لنفسه حقآء وهو الخيار في فسخها وإعادتهاء كما لو 
أقام البينة على عقد قد عقده» وأنه وقع علئ فساد من أجل مجهول» أو 
شط فاسد: : قبلت بينته» ولا تُقْبل دعواه دون البينة''". 

مسألة : [اقضاء القاضي بعلمه] 

قال أبو جعفر : (وما رآه القاضي من حقوق الناس في مصره الذي هو 
قاض علیه» بعد ما استقضئ: قضی فيه بعلمه» ولم حنج في ذلك إلى 
غيره). 

ووجه ذلك: : أنه لما اتفقت الأمة على جواز الاقتصار على قاض واحد 


في إنفاذ الأحكام» ولم يحتج إلى انضمام غيره إليه: دل علئ أن قوله 
مقبول فيه » وأنه جائز له الحكم بعلمه» ألا ترئ أن الشاهد الواحد لما لم 


.٠١ 5/١5 المبسوط‎ »١55/5 شرح أدب القاضى للخصاف‎ )١( 


oY‏ كتاب أدب القاضى 


يقبل قوله وحده» احتيج في صحة شهادته انضمام غيره إليه. 

وكا : لو قضئ بشيء مختلف فيه علئ أحد وجوه الاختلاف» وقال: 
ذلك براي كان قولة فو و ع كيدا كيه رد ا 

ومعلوم أنه لو كان قضئ بخلاف الحق عنده: لم ينفذ حكمه إن كان 
مختلفاً فيه» فدل ذلك علئ لزوم قوله فيما كان من طريق الحكمء مما 
ليس هو بخصم فيه. 

ولا تلزم عليه الحدود؛ لأن الإمام خصم فيها كالشهودء إذ هي حق 
لله تعالىئ خخالصاًء > لا حق لآدمي فيها. 

ولا خلاف بين أصحابنا أن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدودء إلا 
في حد القذف خاصة؛ لأن المطالبة بإقامته من حقوق الآدميين» والمعنئ 
في سائر الحدود ما قدّمنا من أن القاضي وسائر المسلمين خصم فيهاء إذ 
كانت حقاً لله تعالیٰ خالصاء كالشهود أنفسهم» وكان القاضي فيها بمنزلة 
الشاهد. 

فإن قيل: فح السرقة لا يثبت إلا بمطالبة المسروق منهء وليس الئاس 
كلهم خصوما في إثباته» فواجب أن يكون بمنزلة حد القذف. 

قيل له: هذا لا يخرجه من أن يكون حقاً لله تعالئ خالصاًء كحد الزنوا 
والشرب» وإنما لم يثبت بمطالبة غير المسروق منه» من قبل أن القطع 
متعلق بثبوت الملك» ولا يكون أحدأ غير المسروق منه خصما في إثبات 


EE‏ سكل اي شدي e‏ اكه ا 
المصباح المنير (سجل) .۲۸٦/۱‏ 


كتاب أدب القاضي or‏ 


الال فاا تف اوتا م يرن سيف على بالا :وها 
الخصم في المال دون غيره. 

وأما حد القذف فإن المطالبة بنفس الحد إلى المقذوف دون غيره» لا 
أن هناك معنئ غيره من أجله تعلقت الخصومة به. 

ألا ترئ أن المسروق منه» لو أثبت السرقة على السارق» ثم قال: 
لست أطالب بالقطع : لم يلتفت إلى قوله» وقطعء ولو قال المقذوف بعد 
إثبات القذف: لست أطالب بالحد: لم يح القاذف حتئ يطالب به. 

* فإذا رأئ القاضي رجلاً على زنئ» أو سرقة» أن كرت خمره لم 
يقم عليه الحد حتئ يشهد عنده في في الزنئ أربعة شهداء سواه» وفي غير 
الزنئْ شاهدان غيره؛ ا أن يكون اه اکا إلا أن يرفعه 
إلى من هو فوقه» فيشهد هو مع ثلاثة على الزنئ» ومع آخر على السرقةء 
وشرب الخمر'". 

فإن قيل : فقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «واعَدٌ يا أنيس 
على امرأة هذاء فإن اعترفت» فارجمها». 

فأجاز له رَجْمها وحده. 

قيل له: ليس هذا إقامة حدّ بعلمه» إنما هو بإقرار المقر. وإنما معنى 
قولنا: إنه لايقضي بعلمه فيه: أنه إذا شاهده علئ الزنئ» أو الشرب: لم يقم 
عليه الحد. 

وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: «لو وجدت 


.151١-١507/١١ الکتاب ۰۱۸۱/۳ 195-195ء تحفة الفقهاء‎ )١( 
./۱ صحيح البخاري مع الفتح 1۱۷7-۲ صحيح مسلم‎ )۲( 


6 كتاب أدب القاضى 


رچ غا کا اعون تل ود الله لم أحدّه أناء ولم أَدْعٌ له أحداً» حتئ يكون 
معي شاهد غيري»'. 

وروي أن عمريق الطاب رهي اف غه ال لمي الجن ب عرف 
رضي الله عنه: «أرأيت لو رأيت رجلاً قتل» أو سرق» أو زنئ؟ قال: أرئ 
شهادتك بشهادة رجل من المسلمين» قال: أصبت». 

وروي تن ابن غباش رضي الله غا أن عار اله عن ذلك 
فأجاب فيه بمثل ذلك ٠۰‏ 

ومثل هذا القول إذا استفاض عن السلف : كان إجماعاً لا يسع خلافه. 

مسألة : [القضاء بعلمه فيما رآه في غير مصره» أو قبل تولّيه القضاء] 

قال أبو جعفر: (وما رآه في غير مصره» أو قبل أن يلي القضاءء ثم 
ولي القضاء» فخوصم إليه: لم يَحكم فيه بعلمه في سائر الحقوق» في قول 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم فيه بعلمه» كما يُحكم إذا 
عَلمَّه بعد القضاء)“. 

قال أحمد : روي نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب» وعن 
شريح. 


.١55/١٠١ السئن الكبرئ‎ )١( 

إفة مصنف عبد الرزاق .55٠0/8 )١6555(‏ السنن الكبرئْ .١55/٠١‏ قال 
البيهقي بعد ذكر هذين الأثرين وغيرها: وهذه الآثار منقطعة» غير أثر شريح. 

(۳) لم أقف عليه. 

(6) مصنف عبد الرزاق .5#١/8 )١6504-١55488(‏ السئن الكبرئ 
»© موسوعة فقه عمر صه "الا. 


كتاب أدب القاضي 00 


وأيضاً: فإن علمه قبل القضاءء كان شهادة» فلا يجوز أن يجعله 
حكماًء وذلك أنه قبل ولايته القضاء» لم يكن لعلمه حكم» إلا مع شاهد 
آخر يشهد به عند حاکم» فيُمضيهء فلا يجوز له أن يجعل قوله ذلك 
حكماًء فينفذه بعد أن لم يكن ينفذ به وحده» وكان لا ينفذ حتئ ينفذه 
غيره؛ لأنه يصير حينئذ بمنزلة من قضئى لنفسه. 

العا ان امانا معا يترلوة: إن ودا في قف لو ولي 
القضاءء فقضئ بقضية» ثم ولي غيره ممن لا يرى قبول شهادة المحدود 
فى قذف» أنه لا يجوز قضاؤه فيما لم يكن من رأيه» لآنه بفعل نفسه 
a (Dy f‏ 1 0 على واي 7 ١‏ 
أجاز“ قضيته» وهو ليس من أهل القضاء» ولو رفع قضاؤه إلى من يرئ 
جواز شهادة المحدود فى القذف» فأجازه: لم يكن لأحد من القضاة بعد 
ذلك شه 

#توقال أبن رت ومد علمه قبل القضاء وبعد القضاء: سواء» 
يجوز له أن يقضي به. 

قال أحمد : وقول محمد مرجوع عنه› على ما حكاه ابن سماعة من 
أن قوله الآخر: إن القاضى لا يقضي بعلمه في شيء» سواء علمّه قبل 
القضاء» أو ا 

مسألة : [مَن لا يحكم بشهادته للتهمة] 

قال أبو جعفر : (ولا يحكم بشهادة خصم» ولا اذ إلا تفت ولا 

)١(‏ في (ر.ح): «ما جار». 


(۲) شرح أدب القاضي للخصاف 45/7» أدب القاضي للخصاف بشرح 
الجصاص ص۰۱۸۷ المبسوط ٠١ 2/٦‏ . 


05 كتاب أدب القاضي 


دافم عنهاء ولا بشهادة أعمئ). 

والأصل فيه: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا حامد بن محمد حدثنا 
شريح حدثنا مروان عن يزيد أبي خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة 
ES‏ الله صلی الله عليه وسلم: e‏ شهادة 
مجرب عليه شهادة زور» ولا خائن» ولا خائنة» ولا ذي غمرا ^ لأخيهء 
ولا القانع''' لأهل البيت» ولا ظبّين'"» ولا قرابة»(. 


فدل هذا الشبر عد أن من هان الشهادة ردها بالتهمة» والشبهة؛ لأن 
الوجوه المذكورة ذ في الخبر مما رَد به الشهادةء إنما هي جهات التهمة. 

وأيضاً: فالخصم إنما يريد تصحيح دعواه بشهادته لنفسهء فهذه شهادة 
لنفسه. وكذلك الجار إلى نفسه» والدافع عنها. 

# وأما الأعمئ فإنما لم تجز شهادته لأن سبيل الشهادة أن تكون علا 
اليقين والمعاينة» ولا تصح على الاستدلال. والأعمئ إنما يشهد 


)١(‏ ذي غمر: الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة» والغْمّر: الضغن 
والحقد» ر للبغوي ١58/٠١‏ . النهاية لابن الأثير .۳۸٤/۳‏ 

() القانع لأهل البيت: الخادم والتابع» ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى 
نفسه. والقانع في الأصل: السائل. النهاية .١١14/5‏ 

(©) الظنين: أي متهم في دينه. النهاية ٠١۳/۳‏ . 

(4) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 151/7.» قال الترمذي: لا نعرفه 
إلا من حديث يزيدء وهو ضعيف. السنن الكبرئ ۰۲۰۰/۱۰ المراسيل (8*95) 
ص785. 

قال الشيخ الأرناؤوط في هامش المراسيل: وسنده حسن» وقواه الحافظ في 
التلخيص. 


كتاب أدب القاضى OV‏ 


باستدلال؛ لأن الصوت قد يشبه الصوت» وهو فإنما يفرق بينهما من جهة 
غلبة الرأي. 

والدليل على أن من شأن الشهادة وقوعها على المعاينة: ما حدثنا عبد 
الار رو عر ع GG‏ 
يحبئ بن موسئ - يُعرّف: بت - حدثنا محمد بن سليمان بن مَسْمُول 
حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة» فقال: 
تر هذه الشمس فاشهد» وإلا فدع). 

قال عبد الباقي: وحدثنا محمد بن يونس بن المبارك قال: حدثنا 
سليمان الشاذلوني حدثنا محمد بن سليمان المخزومي حدثنا عن عبيد الله 
بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم :"لا تشهد على شهادة حتئ تكون أضوأ من الشمس». 

فثبت بذلك أنّ حكم الشهادة أن تكون على المعاينة واليقين» وأنها لا 
تثبت بالاستد لال وغلبة الرأي. 


0 قال الله تعالئ : لمن ېد يالْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ 4 . 

وهذا يقتضي علم الحقيقة» لا غلبة الظن» وغالب الظن وإن كان قد 
نھ غلا ف حال فإنه کر > ها يقال ذلك ف جار :ن 
العلم على الحقيقة هو اعتقاد الشيء على ما هو به» وغالب الظن قد يكون 


)١(‏ السنن الكبرئ 2١65/١٠١١‏ قال البيهقى: محمد بن سليمان بن مسمول: تكلم 
فيه الحميدي» ولم يرو من وجه يعتمد عليه والله أعلم. 


(۲) الزخرف: 85. 


0۸ كتاب أدب القاضي 
على خلاف ذلك. 

فإن قيل: فقد يجوز له الإقدام على وطء جاريته» وزوجته بسماع 
صوتهاء إذا غلب في ظنه أنها هي. 

قيل له: لأن ذلك قد يسوغ الإقدام عليه باجتهاد الرأي» وغالب 
الظن» ألا ترئ أنه يجوز الإقدام عليه بخبر الواحد» ولا يجوز للشهود 
إقامة الشهادة بخبر مخبر أخبرهم به وإن كان عدلاء وكذلك لا يجوز بغلبة 
الظن واجتهاد الرأي. 

[مسألة :] 

قال : (فإن استشهد عن ذلك وهو بصيرء ثم عمي: لم تقبل شهادته 
أيضاً في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: تقبل). 

وجه قولهما: ما دللنا عليه من بطلان شهادة الأعمئ» وأنه يشهد عن 
اجتهاد وغلبة رأي» لا عن حقيقة علم» فكذلك إذا شهد بعد ما عمي» 
فالعلة المانعة من جواز شهادته موجودة» وهي أنه يؤديها باستدلال. 

وكما لو شهد عليه وبينهما حائل من حائط أو ستر: لم تقبل شهادته» 
كذلك العمیٰ من حيث كان حائلاً بينه وبين المشهود عليه» وجب أن يمنع 
قبول شهادته. 

وأنضا: فمعلوم اغا كوت کد 
بالاستظهار فيها من حال التحملء والدليل على ذلك: اتفاقنا جميعاً أنه قد 
يصح تحمل الشهادة على حال لا يصح أداؤهاء مثل أن يستشهد وهو 
صبي» أو عبد» أو کافر» فيصح تحمله لهاء ويقبل منه أداؤها وهو بالغ 
حر مسلم» ولو شهد في حال الرّق والكفر والصغر: لم تقبل. 

فصار حكم الشهادة أن تكون في حال الأداء آكد منها في حال 


كتاب أدب القاضي 04 


التحمل» فلما اتفق الجميع على أن العمئ مانع من صحة التحمل» وجب 
أن كوو انها ند الأداة. 

فإن قال: ليس شرط صحة الأداء معاينة المشهود عليه» لأنها قد تصح 
مع موت المشهود عليه» ومع غيبته» وليس العمئ الحائل بينهما بأكثر من 
غيبته وموته. 

قيل له: هذا غلط لا تصح الشهادة عندناء إلا بحضور المشهود عليهء 
أو من يقوم مقامه» ويكون خصما عنه» ولا يجوز عندنا شهادة على 
غائب» ولا ميت» إلا أن يكون عنه خصم حاضر تقع الشهادة عليه. 

وأيضاً: فإنما يحتاج أن يعتبر حال الشاهد في نفسه» فإن كان على 
صفة يصح أن يكون شاهدا: صحت الشهادة» وإن كان على صفة لا يصح 
أن يكون شاهدا: لم تصح» والعمئ صفة في الشاهد تمنع صحة شهادته» 
وموت المشهود عليه وغيبته لا تخرج الشاهد من صفة الشهادة» فلذلك 
قبلت الشهادة عليهما”". 

وقد تقدم الكلام في شهادة المحدود في قذف» في كتاب الحدود. 

مسألة : [مّن لا يجوز للقاضي أن يقضي له] 

قال : (ولا يقضي القاضي لنفسهء ولا لأحد من آبائه ون بعدواء ولا 
لأحد من أولاده وإن سَمْلواء ولا لزوجته» ولا لأحد ممن لا تجوز له 
شهادته). 

وذلك لأن كل هؤلاء لا تجوز لهم شهادته» فقضاؤه أحرئ أن لا 


)١(‏ المبسوط ٠٠١/٠١‏ الهداية وفتح القدير 7/5/ا5. 


6" كتاب أدب القاضي 


يجوز لهم؛ لأن القضاء في هذا الباب أولئ بنفي التهمة من الشهادة» إذ 
كان الحكم يمضي فيه بقوله دون غيره'"". 

[مسألة : تفسير القاضي للخصم ما ثبت عنده عليه] 

قال : (وينبغي له أن يفسّر للخصم إذا أراد أن يقضي عليه ما قد ثبت 
عنده عليه). 


6 اا د a‏ 
لكى يأتى بحجة إن كانت له فى دفعه” 3 


مسألة : [الصفات التى تشترط لاختيار القاضى] 

قال : (ولا ينبغي له أن يولي القضاء إلا الموثوق به في عفافه» 
وعقله» وصلاحه» وفهمه» وعلمه بالسنة والآثار» ووجوه الفقه). 

وذلك لما روي أن النبي صلی الله عليه وسلم حين أراد أن يبعث 
معادا ل ا عن وة الفا واس حال 

)€3 الوق قف 

وروي بحوه عن عمر > وابن عباس > وابن مسعود . 

ولأن من شرط القضاء العدالة» كما كان من شرط الشهادة. ا 
بذلك إذ كان قول القاضى أنفذ من قول الشاهد. 


.”37١/7 تحفة الفقهاء‎ »٠١ 1/١5 المبسوط‎ )١( 

.١١8/١5 المبسوط‎ )۲( 

(۳) سبق. 

.۷۲۲ »0١5 مصنف عبد الرزاق ۲۹۹/۸» موسوعة فقه عمر‎ )٤( 

(6) السنن الكبرئ »١5١/٠١‏ موسوعة فقه عبد الله بن عباس ص2:38 .5١‏ 


(0) ينظر موسوعة فقه ابن مسعود ص1 202377 605 


كتاب أدب القاضى 5١‏ 


ويحتاج أيضاً أن يكون عالماً بوجوه القضاءء لثلا يقضي بخلاف 
ال 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «القضاة ثلاثة: 
فواحد في الجنة» واثنان في النارء فالذي في الجنة: قاض قضئ بحق. 

وقاض قضى بغير الحق وهو يعلم» فهو في النار. 

وقاض قضئ وهو لا يعلم» فأهلك حقوق الناس» فهو في النار»'". 

رواه الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

مسألة : [اشتراط معرفة القاضي بالسنة والفقه] 

قال : (ولا 9 صاحب رأي ليس له علم بالسنة والأحاديث» ولا 
صاحبّ حديث ليس له علم بالفقه). 

وذلك لأن القول بالرأي والاجتهاد لا يصح إلا في الفروع التي ليس 
فيها نصوصء ومن لم يعرف السنن وأصول الأحكام المنصوص عليهاء لا 
يدري لعله يستعمل الرأي والاجتهاد في موضع لا يسوغ ذلك فيه. 

وكذلك من عرف الحديث ولم يعرف الفقه: لا يجوز له القضاء ولا 
الفتياء لأن في الحديث ناسخاً ومنسوخاًء وعاماً وخاصاًء ولا يتحصل له 


ء٠١١/١ شرح أدب القاضي للخصاف‎ »48١-15/١ أخبار القضاة لوكيع‎ )١( 
.١٠١8/١5 المبسوط‎ 

(۲) سنن أبي داود 758/7» المستدرك 42٠١ /17١١7(‏ قال الحاكم: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد صحیح علئ شرط مسلم» وفي التلخيص 


1۲ كتاب أدب القاضي 


تمييز ذلك » ووضعه مواضعه إلا بالتفقه. 

ولذلك قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي» 
فوعاهاء ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه)'. 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد يحمل الفقه» ويحفظه من لا 
رقي اوكلة مله معنا 

مسألة : [يشترط في المفتي كما يشترط في القاضي] 

قال : (ولا ينبغي أن يفتي إلا من كان هكذا). 


کے م 


لقول الله تعالیٰ : ٭ ولا تق ما ليس لك يهء عل 4 . 

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس› ولكن يقبضه بقبض العلماء» حتئ إذا لم بق عالماًء 
اتخذ الاش واه ال فلا فأفتوا بغير علمء 6 :قفرلا 
وأضلوا»". 

* قال أبو جعفر : (إلا أن يفتي رجل بشيء قد سمعه). 

قال أحمد : وذلك لأنه في هذه الحال مقلّدٌ» وقد يجوز للجاهل أن 
يقلد العالم. 


2000 الفتح الربانى ترتیب مسند أحمد 2١56/١‏ سنن ابن ماجه »59/١‏ وفى 
القول المسدد: وسنده جيد. 


(۴) صحيح البخاري 0/۱ صحيح مسلم ا 0 


كتاب أدب القاضي 1۳ 

مسألة : [لا يكون الأعمئ قاضياً] 

قال أبو جعفر : (ولا يصلح أن يلي القضاء أعمئ). 

وذلك لأنه لا تجوز شهادتهء فقضاؤه أحرئ أن لا يجوز 

مسألة : [لا يوني غيره إلا أن يُجعل له ذلك] 

قال أو خر ل يون اقاي أن برل القفاء إلا زكرن ذلك 
قد جعل إليه). ۰ ۰ ٠‏ 

وذلك لأنه إنما ولي الحكم والفصل بين الخصومء وتوليته ليره 
القضاء لا تنتظمها ولايته؛ لأنها ليست من الحكمء وهو كمن وكل رجلاً 
لبيع عبده» فلا يجوز له توكيل غیره» ارول ا وتو کله ره 
E‏ 

مسألة : [تأخيره إنفاذ القضاء إن طمع باصطلاح الخصمين] 

قال أبو جعفر : (وإذا طمع القاضي أن يصطلح الخصمان: فلا بأس 
عليه بتردادهما المرة والمرتين» وإن لم يطمع في ذلك: أنفذ القضاء). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن 
كعب بن مالك «أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضئ ابن أبي حدرد ديا 
كان له عليه في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجدء 
فارتفعت أصواتّهما حت سمعهما رسول الله صلئ الله عليه وسلم وهو في 


0) 


.۳١١/۳ الفتاوئ الهندية‎ ٠١/١٠١ المبسوط‎ )١( 
.١٠١/١١ المبسوط‎ ٠١۷/۳ شرح أدب القاضي للخصاف‎ )۲( 


1٤‏ كتاب أدب القاضي 


با ف اعا رل الله حا :الله عليه ا عقنت ا 
حجرته» ونادئ كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله 
فأشار له بيده أن ضع الشطر من دَيّنك قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. 
قال النبي صلئ الله عليه وسلم: قم فاقضه)"'". 

وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنه لازَّمّه في الل 

قال أحمد : وهذا الخبر ينتظم عدة أحكام: 

منها: جواز اللزوم للدين. 

ومنها: جواز لزوم الغريم في المسجد. 

ومنها: أن النبي صاى الله عليه وسلم لم ينكر ارتفاع أصواتهما في 
المسجد» إذ كان كعب مطالبا بحقه» وهو نظير ما روي عن النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إن ات الاو ۰ 

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلح. 

ومنها: أنه أشار إليه بيده» وقامت إشارته مقام كلامه. 

ومنها: أنه أمره بخ امه قال د فلل للك عر 


.771//0 سنن أبي داود ۲۷۳/۲» صحيح البخاري‎ )١( 
۰ 

(۳) هذا اللفظ لم أقف عليه» ولكن انظر صحيح مسلم ۳۸-۳۷/١١‏ السنن 
الكبرئ 25 وفيهما: «إن لصاحب الحق مقالاً». 


كتاب أدب القاضي 506 


أحدهما: أن قوله: «قد فعلت»: لما خرج مخرج الجواب: كان كقوله: 
قد أبرأته من النصف. 
ع ع8 و 
والثاني'"': أنه أجاز براءته بقوله» من غير قبول المبراً. 
* ومما يدل علئ أن للقاضي أن يردهما للصلح: قول الله تعالئ: 
سس مور>ع8 ماهم له سا لجر ىج وى اس و ل رس ر رو | ادروم 
لوان أمْرَأَة حافت من لھا شُورًا أو إِعَرَاضًا فلا جنا ممما أن يِصَلِحَابِيهما 
صلخا وَالصْلْحَ حير 4" ". 
ويدل عليه أيضاً قوله: 8 وَإِنْ حِفْسُم قاق بََهِمَا فأبِعَتُوأ حَكَمَا مِّنْ 
وقال عمر بن الخطاب: «ردوا الخصوم كي يصطلحواء فإن فصل 
القضاء بحدث بينهم الضغائن»“. 
* وأما إذا لم يطمع في الصلح: فإنه ينفذ القضاء؛ لأن الحق قد توجه 
لصاحبه» فلا يجوز له تأخيره إذا لم ير الصلح. 
* قال : (وإن أنفذ القضاء من غير ترداد للخصوم: كان في سعة من 
۰ )2 
ذلك) . 


)١(‏ في المخطوط : «ومنها»» وقد أثبت ما يقتضيه السياق. 

IAL) 

(۳) النساء: 76. 

.01 5/5 )7578945( مصنف ابن أبي شيبة‎ 770/4 )1١51:5( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
.٠١١ص أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص‎ 2٠5١/١7 المبسوط‎ )5( 


8 كتاب أدب القاضي 


لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا كثيرة» أنه أمضاها 
حين اختصموا إليه. 

فمنها: ما روته أم سلمة في قصة الرجلين اللذين اختصما في مواريث 
قدا انتم لقعي ا داع ا 

وحديث «الأشعث بن قيس حين خاصم رجلاً من حضرموت» فصل 
النبي صلى الله عليه وسلم القضية بينهما بعد أن قال: شاهداك أو يمينه 
ليس لك إلا ذلك0”". 

مسألة : [الترافع إلئ القضاء بعد تحكيم الخصمين رجلاً قضئ بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإن حكّم الخصمان رجلاًء فقضئ لأحدهما على 
الآخرء ثم رفع ذلك إلئ القاضي: نَظَرَ فيه» فإن كان موافقاً لرأيه: أمضاهء 
وإن كان مخالفاً: لم يَمْضه). 


قال أحمد : الأصل في جواز التحكيم: قول الله تعالول: # وان 
قاف نوما فابعتوا کا من اهلد وک مان اها هله 4 . 


ا امال لاوس رشول الله صلئ الله عليه وسلم أن يَمَن على 
بني قريظة» قال لهم: أما ترضؤن أن يحكم فيهم رجل منكم» قالوا: 


(۱) سنن أبي داود ۲۷۱/۲. 

(۲) لم أقف على الحديث كما أورده المصنف» ولكن جملته مركبة من جزءين. 
الجزء الأول كما في صحيح البخاري ۲٠١/١‏ صحيح مسلم ٠١۸/۲‏ وانظر الجزء 
الثاني منه في صحيح مسلم ٠١۲/۲‏ السنن الكبرئ .157/١٠١‏ 

(۳) النساء: 6”. 


كتاب أدب القاضي 1۷ 


نعم. فحكّم رسول الله صلئ الله عليه وسلم في بني قريظة سعد بن 
1 

وما جاء سعد بن معاذ قال لهم : اعليكم غه الله وماق أن الحكم 
فيكم بما حكمت. قالوا: نعم» قال: وعلئ من هاهناء للناحية التي فيها 
واف اي حار رح ير 


قال فإني أحكم فيهم بان يقل الرجال» وتقسم الأموال» و 


الذراري والنساء. 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت بحكم الله من فوق 
TT‏ 


فحكّمه رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقبل حكومته» وأخبويانه] 
حكم الله تعالئ. 

وکو عم وای بن عب ' ودين ابت" : وحکم عمر ورجل - کان 
ساومه في فرس» فنفق تحته ‏ شريحاً» فحکم بينهما'". 

# فإذا قضئ لأحدهما على الآخرء ثم رقع إلى قاض : فإن وافق رأيه: 
أمضاهء وإلا: لم يمضه: من قبل أن هذا بمنزلة الاصطلاح منهما عليه؛ 
لأن برضاهما نفذت حكومته عليهماء فكأنهما اصطلحا عليه» فإذا رقع 


)١(‏ صحيح مسلم 15-ه40. السنن الکبریٰ ٦۳/۹‏ 497-95 السيرة 
النبوية لابن هشام مع الروض الأنف ”159/7. 

(۲) سبق. 

(۳) الطبقات الکبریٰ ۰۱۸۳/٦‏ تهذيب الكمال .559/١7‏ 


1۸ كتاب أدب القاضي 


إلى القاضي : أمضاه إن رأئ ذلك وإلا: أبطله. 

وشا يدل على جواز التحكيم : أن علئ المسلمين كلهم إقامة الإمام 
الذي ينصب الحكام» فإذا ول وك القضاءء فكأن المسلمين كلهم ولوه 
ذلك فإذا اصطلح رجلان على حكم: جاز لهما ذلك وكان حاكماً في 

(1) e ا‎ 3 

حقهماء غير حاكم في حق غيرهما"''. 

مسألة : [حكم الشهادة على الشهادة] 

قال : (ولا تجوز الشهادة على الشهادة في حَد ولا قصاص › وتجوز 
في الأموال» وفيما حكمه حكم الأموال). 

وإنما جازت الشهادة على الشهادة في الأموال» وفي كل حق لا 
تشقطة اة اشاق القلقه وها الأمضارن: ولا خرن فيما سقط 
الشبهة» كما لا تجوز شهادة النساء فيه» والمعنئ الجامع بينها: أن المرأتين 
2 1 - َ رسك سا سر ور ساح بر 0 
أقيمتا مقام رجل واحد بقوله: کن لَمْ یکنا رجن رل وام کان 4 
ثم لم تقبل شهادتهما فيما يسقط بالشبهة» ووردت به السنة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

كذلك الشهادة على الشهادة» لما قامت مقام شهادة الأصل. وجب 
أن لا ثقبل في كل حق يسقط بالشبهة””". 


(۱) أدب القاضي للخصاف مع شرح الجصاص ص۳۹۲-۳۹۱» المبسوط 
05 الهداية وفتح القدير 508-401//5. 

(۲) البقرة: ۲۸۲. 

(۳) المبسوط ١١٠١/١١‏ بدائع الصنائع ۰۲۸۱/۲ تبيين الحقائق ٤‏ /۲۳۸. 


كتاب أدب القاضى 58 


م [القضاء بشاهد ويمين] 

قال أبو جعفر : (ولا يقضي بشاهد ويمين في شيء) 7" 

قال أحمد : وذلك لأنه حلاف كتاب اله قال الله تعالئ: مايا 
لے ام إا دانم بدن 1 أجل فح ممت ال إل قوله: 
#اشکقيدوا کين ين راڪم کين لم يتا ين فل 
واكان 4" . 

فعقلنا من الآية امتناع جواز شهادة رجل واحد» كما عقلنا منها امتناع 
جواز شهادة امرأتين» لا رجل معهما. 

فمّن حَكُمّ بشاهد ويمين» فهو كمّن حَكم بشهادة شاهد واحد بلا 
بین وکین كم بشهادة امرأتين» إذ كان من مفهوم لفظ الآية بطلان 
جميع ذلك. 

ولا ينجيهم من مخالفة الآية» دعواهم أنه قد كان يجوز أن يصل بلفظ 
الآبة: أو شاهد ويمين؛ لأنه قد كان يجوز أيضا أن يقول: أو امرأتين: أو 
شاهد واحد. 

ثم لم ينفك القائل بجواز شهادة شاهد من مخالفة الآية» وكذلك 
القائل بجواز شهادة امرأتين دون الرجال. 

* وقد قبل جماعة من التابعين شهادة رجل واحد من غير يمين 


.ةحفص١‎ ١ أطال الشارح الجصاص الس في هذه المسألة» حيث كتب فيها‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 


V۰‏ كتاب أدب القاضي 


الطالب منهم: إياس بن معاوية"" أجاز شهادة عاصم الجحدري”" 
وحده. 

وقال الشعبي : «إذا رضي الخصمان بشهادة رجل واحد: جازت 
E‏ 

وقابل الشاهد واليمين بهذه المنزلة في مخالفة الكتاب. 

فإن قال قائل: إن الذي في الآية: جواز شهادة الرجلين» والرجل 
والمرأتين» وليس فيها نفي للحكم على غيرهم» فهو موقوف على الدليل» 
فليس إذا في قبول الشاهد واليمين مخالفة للآية. 

قيل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: قوله تعالى للم کان َر وان 4: فأوجب 
قبول الرجل» والمرأتين عند عدم الرجلين» والرجلان معدومان في حال 
قبول الشاهد واليمين» ففي قبوله: نفي ما اقتضت الآية وجوبه» فلم تنفك 
من مخالفة الآية» إذا كنت مقطا لوجوب اعتبار الرجل والمرأتين» في 
حال عدم الرجلين بإجازتك شهادة الواحد. 1 

وأيضاً: إن أحداً لا يمنع أن يقول: من قَبِلَ في الديون ا ا 


.ه١١١ إياس بن معاوية بن قرة المزنى البصري» قاضى البصرة» مات سنة‎ )١( 
۰ ۰ . ٠١١/١ سير أعلام النبلاء‎ 

0 ار ا ل ات 
قال ثلاثا: إنه عاصم. الطبقات الكبرئ ٠۷١/۷‏ . 

(۳) رواه الشعبي عن شريح أخبار القضاة .V/۲‏ 

(؟) البقرة: ۲۸۲. 


كتاب أدب القاضي ۷١‏ 


أو شهادة رجل واحد من غير يمين الطالب: فهو مخالف لمفهوم لفظ 
الآية» فكذلك من قبل الشاهد واليمين. 

وأيضاً: فإن حكم إثبات الديون بالبينات مأخوذ من الآيةء فقد أفادنا 
بما ذكر حكم جميع ما يجوز أن يستحق به الدين من البيئة» فلم تبق بينة 
يُستحق بها على الغير إلا ما ذكر فيهاء فمن قبل ما دونهاء فهو مخالف 
اا 

وأخرئ: وهو أنه معلوم أن ذلك خطاب للحاكم في قبول البينة التي 
تُستحق بها الديون» وهو على الوجوب» فمن اقتصر على ما هو دونه من 
العدد: فقد خالف ما اقتضته الآية من حكم الوجوب. 

كما أن من اقتصر في جَلّد القاذف علئ أقل من ثمانين» وفي جلد 
الزاني على أقل من مائة: فهو مخالف للآية. 

ويدل عليه: أنَّه أمَرنا عند عدم الرجلين بالاستظهار في أمر النساء 
بامرأتين» وقال: #آن تل عدا َّد يِحْدَهُمَا الت 4 
فكيف لا يكون مخالفاً للآية من قبل شهادة رجل واحد مع يمين الطالب» 
وهو لو قبل شهادته مع امرأة واحدة» كان مخالفا لها بتركه الاستظهارء 
باعتبار العدد المذكور فيها. 

ألا ترئ أن مَن اقتصر في الزن على أقل من أربعة شهداء: فهو 
مخالف للآية» كذلك من اقتصر في الديون على أقل من شاهدين» أو 


رجل وامرأتين. 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 


86 كتاب أدب القاضي 


فإن قيل: لو قرن إلى لفظ الآية شاهداً ويمين الطالب لم يمتنع» 
a sl‏ 5 و 4 ۴ 7 1 رم 2 لظ ا رہ 
فكذلك لا يمتنع إثباته بخبر يروئ فیه» كما قال تعالی: #وَآحِلٌ لمم ما وراه 
5 کب 4 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تكح المراة :عل عا زلا 
عل خالتها»”". 

وكما قال: فل لَه لد مآ وی إل ماعل اعم عَم 0 


ا 


وكقوله تعالئ: #فاعسلواً وا وجوه و * إلى قوله: 
«وَأَنْجْلَحكُمْ 4 ووردت السنة بالمسح على الخفين". 


وكما قلت في الوضوء aS‏ مع قوله تعالئ: فلم يدوأ 


.7 8 النساء:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۰۱۹۱/٩‏ صحيح البخاري 11/9. 

.٠٤١ الأنعام:‎ )۳( 

(6) سنن ابن ماجه (۳۲۷۲) 2775/7 وسبق بمعناه. 

> المائدة:‎ )٥( 

(5) سنن أبي داود ۳۲/۱. 

(۷) سنن أبى.داود :77/1 هيدا :ما ذهب إليه أبنو تخيقة: خلافا لجمهور الققهاء: 
ينظر يداي المجتهد» والهداية عل الداية 0/١‏ 


کتاب أدب القاضى AE‏ 


ر اقا E‏ 


فكذلك لا يمتنع أن يُعترض بما روي في الخبر في الشاهد واليمين 
على الآية؛ لأنه لو قرته إلى الآية صح. 

قيل له: أما الخبر الذي يُروئ في الشاهد واليمين» فلم يرد من جهة 
صحيحة» لما سنبينه فيما بعد. 

ولو وَرَّدَ من وجه يُسكن إليه» لم يصح الاحتجاج به رأساً لو لم 
يعترض علئ الآية» فكيف إذا خالف ظاهر الآية؟ 

ولو ورد من وجه لو انفرد عن الآية كان مقتضياً لإيجاب ما تضمتته 
من الحكم: لما جاز قبوله إذا ورد معارضاً للآية» إذ كان طريقه أخبار 
الآحاد» وسنفصل هذه الوجوه إن شاء الله إذا انتهينا إلى ذكره» والكلام 
فيه. 

فنقول مع تسليم الخبرء وخا ا اردع الك إلى 
ورد معارضاً لمفهوم لفظ الآية علئ الوجه الذي ذكرنا: لم يجز الاعتراض 
به عليهاء وذلك لأن قوله: « وَاستَٿمدوا سيين من راڪم 14" 
يقتضي أن يكون ما يقطع به الحكم العدد المذكور فيه» والشاهد واليمين» 
لا ينتظمهما هذا اللفظ. 

ولا يصح عطفهما عليه ؛ لأن الطالب لا يجوز أن يكون مستشهّداً على 
ما يحلف عليه» إذ كان المدعي لا يصح أن يكون شاهداء إذ معقول في 


٦ المائدة:‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 


V٤‏ كتاب أدب القاضي 


الشرع وفي مفهوم خطاب أهل اللغة الفرق بين الشاهد والمدعي» فإن 
المدعى للش لا يكوك شاهدا فة 

وإذا كان هذا هكذاء فغير جائز أن يقول تقدير الآية: #واستكهدوا 
وين ارت ون ردك نقد كن تاكن 4م ار سان 
ويمين 4 لأن الحالف المدعي ليس بشاهد» ولا ينتظمه اللفظ» ولا يصح 
عطفه عليه. 

* وجهة أخرئ: وهي أن فيه تسخ حكم الآية» لأنك تقبل الشاهد 
واليمين في كل موضع يقبل فيه الرجل والمرأتان» فليس فيه تخصيص 
الآية» وإنما فيه نسخهاء وذلك لأن التخصيص على وجهين: تخصيص 


فتخصيص الحال: كقوله: #وَأَرْجُلَحكُمْ 4 فورد الخبر بالمسح 
في حال لبس الخفين» دون حال ظهور الرجلين. 


ي م 


بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان"» وعن بيع ما لم يقبض“» فخصً 
بعض البياعات» وبقي البعض على حكم الآية. 


.5 المائدة:‎ )١( 
Vo البقرة:‎ (۲) 
سبق.‎ )۳( 


(€) سبق. 


كتاب أدب القاضي Vo‏ 


وخبر الشاهد واليمين خارج من هذين ا فهو على وجه 
النسخ» لا على وجه التخصيص ؛ لأنه لا موضع قبل فيه فيه شهادة الرجل 
والمرأتين» إلا قبلت فيه الشاهد واليمين» فأسقطت به مقتضئ الآية من 
وجوب استشهاد الرجلين» أو الرجل والمرأتين. 

فإن قيل: ما جاز ضمّه إلى الأية في خطاب واحدء لا يكون نسخاً. 

قيل له: هذا غلط؛ لأنه لا يستحيل أن يقال: صلوا إلئ الكعبة» وإن 

شئتم إلى بيت المقدس» ثم قالت الأمة: إن الصلاة إلى بيت المقدس 


منسوخة بالتوجه إلى الكعبة» وكذلك سائر ما نَسَحَه الله من الأحكام» لا 


يستحيل ورود الخطاب به على وجه التخيير بينه وبين الناسخ› ثم لم يمنع 
جواز ذلك فيه في الابتداءء من أن يكون الأمر الثاني ناسخاً للأول. 


سر ضحم مره 


* وأما قوله: # وَأيصلٌّ کم مَا وء دَلِحَكُمْ 4 وقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»» ففيه 
جوابان: 

ایا أن هذا لم يكن قط لفظ عموم يمكن استعمال ظاهره لو لم 
يرد خبرٌ في تخصيصه» وذلك لأنه علق الحكم فيه بوصف مجمل مفتقر 
إلى البيانء وهو قوله في نسق الخطاب : انتب ومول گم حصن 4 » 
واا لفن ف لا يصح استعماله علئ ظاهره» ولأن الإحصان لا 


.۲٤ النساء:‎ )١( 


(۲) سبق. 


7 كتاب أدب القاضي 


بع امكح و فيحتاج أن تثبت ت صحة النكاح. 
والثاني: أن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُنكح المرأة على عمتها)» 
قد روي من طريق التواتر؛ وتلقاه الناس بالقبول» فاستعملناه ه في تخصيص 
الآيق لا في نسخهاء > وأخرجنا به بعضهاء و العش ع ما اقا 


2 مت 


ظاهرهاء كما قلنا في قوله: (وَأحلَ أنه ألبتج 4". و«نهي النبي عليه 
الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عنده»”") 


0 


# وأما قوله: لفل ل أَجدفى NE‏ إل ع رما 74" و«نهي النبي صلئ 
الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» والحمر الأهليتة“ 
جوابان أيضا: 

أحدهما: تخصيص العموم على الوجه الذي ذكرنا. 

والآخر: أنه لم يكن وقت نزول الآية محرّم غيرهاء والآية إنما 
تضمنت الإخبار عما كان محرماً في الحال» > فليس في نزول تحريم | اشا 
غيرهاء ما يوجب نسخ الآية. 


# وأما جواز الوضوء بنبيذ التمر مع قوله: 8 فلم دوا ماه 
شَيِمّموأ 4 : فليس مما ذكرنا في شيء؛ لأن قوله: #قَلمَّ دوا مله 


)١(‏ البقرة: 6/ا؟. 

(؟) تقدم. 

() الأنعام: 45. 

(5) سبق» إلا أنه لم يذكر هناك: (والحمر الأهلية). 
(6) المائدة: ٦‏ 


كتاب أدب القاضي Vv‏ 


2 عو ا 


مما #* معام و امه اشع جواز المع عم وجود جره من الماع 
لأن قول : ماء : لفظ منكر» ويتناول أجزاء منه» فللا كان أو کر مخالطاً 
انا و قلمااكات فى تبيذ التمر ماء إذ لا مضع الحد أن يقول: 

وأيضاً: فإن استعمال الخبر مع الآية جار على الأصل الذي ذكرناء من 
امتناع جواز الاعتراض بأخبار الآحاد عل ظاهر الآية إلا بأحد وجهي 
التخصيص» وهو تخصيص الاسم أو تخصيص الحال» و برا من 
القبيل الثاني؛ لأنه خص ذلك بحال دون حال» وهو حال عدم الماء 
والنبيذ جميعاًء فليس في استعمال خبر نبيذ التمر ما يوجب نسخ حكم 
الآية. 

فإن قيل: فقد لم شهادة القابلة وحدها في الولادة» وشهادة المرأة 
الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال» وحكمتم بالتكول» وإقرار المدعئ 
عليه » ولم تكونوا به مخالفين للآية؛ فلم تُنكروا مثله في الشاهد واليمين؟ 

قيل له: هذا کلام من لم يفهم ما قدمناء وذلك لأن الآية إنما وردت 
في شأن المداينة» فكلف المدعي تصحيح دعواه بما ذكر من عدد 
الشهود» فقلنا لا يجوز أن يستحق المدعى بينة يقيمها إلا على الشرط 
المذكور فى الآية. 

فأما الولادة» فحكمها موقوف على الدلالة» إذ لم نجد لها في الآية 
ذكرا. 

وأما الاستحقاق بإقرار المدعئ عليه» والتكول: فليس مما نحن فيه 
من شيء» من قبل أن الآية إنما أفادت أن الاستحقاق من جهة المدعي 
ببيئة يقيمها: هو ما كان بالوصف المذكور فيهاء فأما ثبوت الحق من جهة 


۷۸ كتاب أدب القاضي 


المدّعي عليه» فلم يَجر له ذكر في الآية. 
*:ؤيدل على أن الشاهد واليمين مخالف للآية» قوله تعالرا : من 


سح سرحت سا 0 رد 20 


رضون من ألشبدَاءٍ 4 فأوجب ذلك بطلان اليمين والشاهد من وجهين: 

أحدهما: أنه قال: لمكن رود من ...4. وليس المدّعي ممن يرضئ 
لاستحقاق ما يدعيه بقوله» ومن أوجب استحقاق المال بقول من لا 
وم د 

ومن فخش مذهب القائل بالشاهد واليمين» أنه يستحلف المدعي إن 
كان ذمياً مع شهادة المسلم» ويوجب له الحق» وزعموا أن مير الات 
قائمة مقام المرأتين» فينبغي أن تُقبّل المرأتان إذا كانتا من أهل الذمة» كما 
قبل يمين الذمي» بل شهادة المرأتين الذميتين أبعد من التهمة من يمين 
الت ا ا یه رضي هن اليا د ذا 
شهد على مسلم كان مقبول الشهادة. 

فإن قال: فإنما قبلت يمينه» لا شهادته. 

قيل له: فاقبّل يمين الذمي إذا كان شاهداًء واحكم به؛ لأن ذمياً 
يحلف لغيره» ويشهد بما يحلف عليه» آكد من أمر ذمي يحلف لنفسه. 

فإن قيل: لأن الذمي إذا كان شاهداً» فيمينه لغو. 

قيل له: وكذلك الذمي» إذا كان مدعياًء فيمينه لغو؛ لأنه لا يمين عليه 
إذا كان هو المدّعي» الأرها اه ركاف خسيوريها E‏ 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 


كتاب أدب القاضي ۷۹ 


يستحق شيعا 


يسحوقن 


والوجه الثاني الذي ذكرنا من دلالة الآية أيضاً : قوله: : #مِنّالشهدك ل 4. 

والشاهد الواحد لا يتناوله اسم الشهداءء ؤقال فا ف تمق الالية: 
#ولا يأب البرك دا مَادُعُوأ 4. 

[أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة] 

ويدل علئ بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة: حديث 
الأشعث بن قيس: «أنه كان بينه وبين رجل خصومة» قال: فاختصما إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلامء فقال لى: شاهداك» أو يمينه» ليس لك 
إلا ذلك)”" . 

وفي E‏ وذ الشديث «ااقنيو وله O‏ 

وفي بعضها : بيتك »› أو يمينه)” 0 

فكل صحيحٌ يجوز أن يكون قد قال هذه الألفاظ كلهاء حين كرر 
الأشعث القول بأنه لا يبالى أن يخات: فنفئ عليه الصلاة والسلام أن 

فإن قيل: فلم يذكر الرجل والمرأتين» وهو يستحق بذلك مع ترك 
ذكرهم في الخبرء فكذلك الشاهد واليمين. 


(۱) سبق. 
(۲) لم أقف على هذا اللفظ. 
(۳) صحيح البخاري ۷0/11« صحيح مسلم 161/7. 


۸° کتاب أدب القاضي 


قيل له: قوله: «شاهداك»: ينتظم الرجل والمرأتين» وذلك لأن 
الشاهدين في الشرع قد صار اسماً للرجل والمرأتين» بقوله: ون ل 
یکا مجن هَيَجْلٌ وَنرَآكانٍ 4 ومعناه: فإن لم يكن الشهيدان 
رجلين» فالشهيدان رجل وامرأتان. 

وأيضاً: قد قال لفظأً آخر: «شهودك»» فدخل فيه الرجل والمرأتان. 

وأما الإقرار والتكول: فلم يدخلا فيه؛ لأآن الرجل كان منكراً للحق 


غير مقر» ولا ناكل 
وعلئ أن ظاهر الخبر ينفي ذلك كله» فلا ثد تبت كت شا غير عا فى ار 
إلا بدلالة. 


# ويل عليه اهنا : حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ال عام 
الصلاة والسلام: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لادّعىئ ناس دماء ناس 
وأموالهم » ولكن البينة على المدعي» واليمين على المدعئ عليه». 

فهذا الخبر يدل من وجوه على بطلان الحكم بالشاهد واليمين: 

أحدها: حكمه عليه الصلاة والسلام بأن لا يُعطّئ أحد شيئاً بدعواف 
ويمين الطالب: دعواه؛ لأن مخبره في الحالين واحد: حَلّفء أو ادعو 
حك را E‏ 

والثاني : ن دعواه: قول فلما منع أن د يستحق بهاء استدللنا بذلك 
عل أنه غير جائز aT‏ 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
. ۱۰۲/۱۲ (؟) صحيح البخاري ۱۷۱/۸» صحيح مسلم‎ 


كتاب أدب القاضي ۸۱ 


والثالث: قوله: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه»: 
فأفاد أن البينة غير اليمين» وجَعَلها على المدعي» وجعل اليمين على 
المدعئ عليه» فلا جائز تقل اليمين عن موضعهاء كما لم يجز نقل البينة 
عن موضعها. 

فإن قيل: يمين الطالب مع شاهده بينة. 

قيل له: وكأن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعي› 
واليمين على المدعئ عليه: على قولك» وهذا لف من القول. 

وأيضاً: قد فرق بين البينة واليمين» فكيف تكون اليمين بينة؟ 

وأيضاً: عطفها على البينة» والشيء لا يعطف على نفسه» إنما يعطف 
على غيره» فالظاهر يقتضي أن 1 غيرهاء إلا أن تقوم الدلالة على 
دخولها في معناها. 

وأيضاً: قد بين النبي عليه الصلاة والسلام معنئ البينة في خبر الأشعث 
حين قال: «شاهداكء. أو يمينه»» فالبينة ما فسّره النبي صلى الله عليه 
وسن 

وأيضاً: قد اتفقوا أن المدعي لو لم يكن له شاهد واحد: لم 
بستحلف» واستحلف المدعئ عليه» فدل على أن البينة ليست هي 
اليمين» وأن اليمين غير البينة» فلا جائز أن يستحلف المدعي بحال إذا 
كان قوله: «واليمين على المدعئ عليه»: عاماً لجميع الأيمان» وفي سائر 
الأحوال؛ لأنه اسم للجنس بإدخال الألف واللام عليهاء فلم يبق هناك 
يمين تكون على المدعي. 


AY‏ کتاب أدب القاضي 


NTE O E فنا وودك الله‎ ٠ 

تفق عليه آهل العلم» > فكيف يجوز أن يستحق بيميئه» وتقوم ب يمينه مقام 
شاهد؟ 

وشاهده لو کان ظتيناً في شهادته» كانت شهادته مردودةء فالذي 
يدعيه لنفسه» أحرئ أن يكون قوله ويمينه مردودين» وكيف لا يكون 
منّهما في يمينه» وهو مهم في دعواه؟ 

وأن من استجاز أن يدعي ما ليس له بحق: لم يمتنع تجويز حلفه 
عليه فإن كان متهماً في نفس دعواه» فواجب أن يكون كذلك في يمينه. 

اشا فإن البينة موضوعة لللاستحقاق » واليمين لنفي الدعوئ 
للاستحقاق» فلو جاز أن د يستحق باليمين» جاز أن تقبل البينة على نفي 
الحق»› es‏ 

#واما الأخيان الدروية من ا وال اها واهية رة 
لفساد طرقها على مذهب أهل النقل. سمت بعض أهل المعرفة 
الخدت يدول :حت أن لحن خا في الشاهد واليمين» فلم 


۳ 01 
١ أده‎ 


(۱) سبق. 

(۲) مصنف عبد الرزاق )۱٥۳۷۱(‏ ۳۲۲/۸. 

() ينظر الجوهر النقي .٠۷١/٠١‏ التلخيص الحبير ٠٠٠٠١ »٠۱۹۲/٤‏ ونقل 
كلام ابن أبي حاتم في العلل عن أ بيه : أنه صحيح »› يعني حديث أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة» وعن أحمد: أن حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه» الهداية على 
بداية المجتهد للغماري 10٥۷/۸‏ . 


كتاب أدب القاضي AY‏ 


ولو استقام سندهاء واتصل تقلها: لم يجز الاعتراض بها على القرآن 
على أصلنا. 

فأحدها: ما روي فى ذلك حديث سيف بن سليمان المكي عن قيس 
بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : «أن النبي صل الله عليه وسلم 
قضئ باليمين مع الشاهد»'"". 

وهذا عندهم حديث منكر؛ لأن قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن 
عمرو بن دینار» ولأن سيف بن سليمان ضعيف» لا يحتج بروايته في 
إثبات السنن. 

و 5 ر اس 

وذكر عن علي بن المديني أنه قال: غلط سيف في هذا الحديث» إنما 
ول استدوف : لتعارنين کات را 

الات الروت الذي رواد ابو املك عن ابن غا ادان 
صلئ الله عليه وسلم قضئ أن البينة على المدّعي» واليمين على المدعى 

2 
عليه) . 


)١(‏ السنن الكبرئْ 2١7/٠١‏ صحيح مسلم بمعناه 0/١7‏ سنن أبي داود 
بمعناه ۲/ ۲۷۷. 

(۲) ينظر نصب الراية 5 //ا48-9. 

(۳) الكلمة فى المخطوط غير واضحةء كأنها: «تجوزان»» والتصويب من 
صحيح البخاري ۸ والخرز: خياطة الأدم» وقد خرز الخف وغيره: يخرزه. 
لسان العرب (زءخ) .۳٤٤/٥‏ 

(5) السنن الكبرئ 507/٠١‏ قال البيهقي: قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان 
إلا الفريابي» وبمعناه ما جاء من أحاديث بأن البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر» وينظر نصب الراية .۹٥/ ٤‏ 


Af‏ كتاب أدب القاضي 


الثاني: وروي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله”". 

قال عبد العزيز الدراوردي: فلقيت سهيلاًء فسألته عن هذا الحديث» 
فلم يعرفه. 

قال سليمان بن بلال: فقلت له: إن ربيعة يرويه عنك». فقال: إن كان 
هذا يرويه عني» فهو كما قال. فكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة 
چ 

ومثل هذا لا يحتج به عاقل في إثبات شريعة؛ يُعترض بها على مخالفة 
القرآن. 

الثالث: وقد رّوئ عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن 
أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله'”» وهذا يفسد 
الحديك الأول 

وهو أيضاً في نفسه فاسدء من قبّل أن ربيعة رواه عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة. 

ورواه عثمان بن الحكم عن زهير عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت. 

ولو كان هذا صحيحا عنه» لقال لعبد العزيز حين سأله: ليس عندي 
عن أبي هريرة» وإنما عندي عن زيد بن ثابت. 


.١158/٠١ السنن الكبرئ‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ۲۷۷/۲ السئن الكبرئ 2158/1١‏ نصب الراية 2949/5 
التعليق المغني على سنن الدارقطني .۲٠۳/٤‏ 

(") السئن الكبرئ .7077/1١‏ 


كتاب أدب القاضي Ao‏ 


وعثمان بن الحكم: عندهم واه» لا يحتج بروايته. 

وهو أيضاً منكر» من جهة أن أبا صالح لا عرف له رواية عن زيد بن 
ثابت. 

فإن قیل : نسيانه بعد روايته لا يبطل حدیثه» وقد ذكر أن سهيلاً أصابته 
قل ف اکر خد ۰ 

قيل له: إن اعتبرت جواز النسيان» فجائز أن يكون نسي في ابتداء 
روايته» فروئ ما ظن أنه قد سمعه» وإنما أصله عن غير النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

# ويدل علئ فساد حديث سهيل: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا 
حماد بن محمد قال: حدثنا شريح قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: 
حدثنا سوار القاضي قال: قلت لربيعة: قولكم في شهادة شاهد» ويمين 
ساب الحق» قال: وجذت :ذلك فى کاب سعد ”. 

* وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال: 
عن ىعافر مده و مدان التنوخي قال: حدثنا سليمان بن بلال 
قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو بن سعد بن 
عبادة عن أبيه» أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة: «أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضئ باليمين مع الشاهد الواحد)”". 


.7١1/5 التعليق المغني على الدارقطني‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (7517995) ٥٤٤/٤‏ . 

(*) السنن الكبرئ .٠۷٠/٠١‏ وضعًّف ابن التركماني الحديث» بأن عبد الوهاب 
اختلط في آخر عمره» قال: كذا ذكره ابن معين وغيره» ئم قال: وقال محمد بن سعد: 


۸٦‏ كتاب أدب القاضي 


ولو كان حديث سهيل صحيحاً عند ربيعة» لما لجأ في سؤال سوار 
إياه إلى ما وَجَدَ في كتاب سعد. 

ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام”". 

ووافقه على وه إبزاقيم ابن البسع عن جر ين محمد بوقد 
خالفهما في ذلك الحفاظ. فلم يذكروا فيه جابراًء مثل مالك وسفيان 
الثوري» روياه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ فحصل هذا الخبر مرسّلاً على أصلهم. ۰ 

وقد روي عن عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام» وعبد المنعم لا يُحتّج به عندهم. 

* ومما يدل على فساد هذا الحديث: أن ذلك لم يزل مستنكراً في 
الأمة» السلف والخلف لا نعلم أحداً من أهل العلم قضئ به فيما بلغنا. 

وقد قال الزهري: «إن معاوية أول من قضئ باليمين مع الشاهد)”", 
وأنه بدعة» وكان الأمر على غير ذلك0). 


كان ثقة» وفيه ضعف إلخ. الجوهر النقي .191/٠١‏ 

000 جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 278٠/١‏ سنن الدارقطني 
14 © الستن الكيرئ .١ 19/5/١١‏ 

(۲) تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك ۱٠۸/۲‏ الهداية على بداية 
المجتهد .15١/4‏ التعليق المغني .۲٠۳/٤‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٥ )۲۳۱۷١(‏ . 

() السنن الكبرئ ١7/٠١‏ سنن الدارقطني .7١7/4‏ روي عن الخلفاء 


كتاب أدب القاضي AV‏ 


فلو كان ثابتاً عن النبي عليه الصلاة والسلام» كيف كان يخفىئ على 
الزهري؟ وهو من أجل علماء أهل المدينة في عصره» ولم يرد القضاء 
باليمين مع الشاهد إلا من طريق أهل المدينة. 

فهذه الأخبار كلها مختلّة ظاهرة الاختلال والفساد على مذهب أهل 
النقل»ء وعلئ أصلنا: لو استقام سنده من طريق الآحاد: لم يصح قبوله في 
مخالفة القرآن له. 

# وعلئ آنا لو سلمنا لهم صحة نقلهاء لما صح الاحتجاج بهاء 
وذلك لأن قوله: «قضئ رسول الله عليه الصلاة والسلام باليمين مع 
الشاهد»: لا يمكن استعمال حكمه بحال؛ لأنه إنما ذكر فعلا كان من النبي 
عليه الصلاة والسلام» ولم يُذكر المحكوم به» ولا المحكوم عليه أو له 
وهذا مثل رواية راو لو روى أن النبي عليه الصلاة والسادم ي اجار 
أو قضئ بفسخ بيع » أو قضى بالشفعة» ولم يذكر فيه جواراًء ولا شركةء 
فهذا حكم مجهول لا يصح اعتبار غيره به» حتئ تُعلم حقيقته» إذ ليس هو 
عموم لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام» فيعتبر فيه لفظه» وإنما كانت 
قضيه خاصة› لا يدرئ ما ف 

وأيضاً: فلما كان ذلك قضية من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء 
بعَبّنه» يجوز أن يكون على معنئ تقول به وتحبذه» فسقط الاحتجاج به) 
لإمكان أن يكون وارداً على الوجه الذي يصح عندناء وهو أن يكون قبل 


الراشدين وأبي بن كعب أنهم قضوا بالشاهد واليمين» ولكنها روايات ضعيفة» انظر 
الجوهر النقى ۱۷۳/٠١‏ نصب الراية € /°. 
)١(‏ ينظر نصب الراية ٤‏ /۹۸. 


A^‏ كتاب أدب القاضي 


شهادة الطبيب أو المرأة في عيب لا يطلع عليه غيرهماء واستحلف 
المشتري بعد ذلك بالله ما رضي بالعيب» فيكون قاضيا في رد المبيع 
بشاهد واحد» مع ب يمين المشتري. 

وإذا احتمل أن يكون القضاء بالشاهد واليمين على هذا الوجه» سقط 
الاحتجاج به؛ لأن مخالفنا ليس بأسعد في صرفه إلى ما يدعيه منا إلى ما 
يوافق قولناء إذ ليس هو عموم لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام» فينتظم 
جميع ما يتناوله الاسم. 

فإن قيل: كل قضية وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء 
لحكم من الأحكام» فذلك الحكم لازم في سائر الأشياء مما هو من 
نظائره» إلا أن يقوم الدليل على أنه مقصور عل بعض الأشياء دون بعض. 

قيل له: هذا إذا لم يختلف حكم ما يقع القضاء فيه» فأما إذا كان 
مختلفاء ل E‏ 
الحكم بورود قضية مبهمة» حتئ يعلم من أي القبيلتين هي» ثم يعتبر في 
نظائرها من المسائل. 

وأشضا: فإنه ليس يمتنع أن يكون معنئ قولهم: قضئ باليمين مع 
الشاهد: أنه قضئ باليمين والبينة» وقضئ باليمين والشاهدين» وأطلق اسم 
الشاهد» وأراد به الجنس لا العدد؛ لأن اسم الشاهد قد يطلق على 
الجماعة؛ كما يقال للجماعة: رسول» وعدل» وخصمء ونحو ذلك. 


قال الله تعالئ: لفقو إن رَسُولُ رب اَلْمََلّمِينَ 4 وقال تعالوا: وهل 


.1١6 الشعراء:‎ )( 


كتاب أدب القاضى ۸۹ 


سيره مح ساح + 2 ومح 


آتیك بو احص د وروا آلْمحَرَابَ 4 فكذلك الشاهد قد قال أهل اللغة: 
إنه يصح إطلاقهء» ويراد به الجنس» فيتناول الجماعة» وتكون فائدته 
حينئذ: أنه قضئ باليمين في موضعهاء وبالبينة في موضعهاء كما روي عن 
شريح في قوله تعالئ: #اوَمَصَلَ لطاب 4 : قال: الشهود والأيمان""» 
ومعلوم أنه لم بُرد به جمعها جميعاً في حال واحدة. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون معناه: قضئ باليمين على المدعئ عليه» مع 
شاهد المدعي» وأبان أن وجود شاهده وعدمه سواء في باب وجوب 
اليمين على المدعئ عليه. 

ويحتمل أن يريد: أنه قبل بينة المدعىء وادعئ المدعئ عليه قضاء 
الال افا المدعي ما ا ٠‏ 

ويحتمل أن يكون قضئ بشهادة خزيمة بن ثابت» الذي جعل شهادته 
شؤاةة رتل ود اا وات اله ا ا ا + ادعو 
الف عله ذا ۰ 


(۱) ص: ۵ 

(۲) ص: 1% 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۹۳۳) .٥۳۸/٤‏ شرح معاني الآثار ٤/١٤٠ء›‏ 
أحكام القرآن للجصاص ؟708-7517/7» نصب الراية »١١١-95/5‏ تبيين الحقائق 
514 9“ المبسوط ›۱١٤/١١‏ بدائع الصنائع /9. 

وعدم القضاء بشاهد ويمين» هو ما ذهب إليه أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» 
وجمهور أهل العراق» والليث من أصحاب مالك. 


: [القضاء ذ في الز 0 
ركلف لقوق اله ارا 0 2 لْفَحِسَّهٌَ من اڪ 
کاستشید f‏ ا 4 i‏ 


ع د روه رر 1 


وقال: ودين مون المجع اح 2 ثم ر يأتوأ رعو شهداء ۶ فأجلِدوهر نین 
جا 

وقال النبي عليه الصلاة والشلام لهلال بن أمية حين قذف امرآته: 
«ائتني بأربعة يتمدو و لا ف في ظهرك»“. 

مسألة : [حكم الأخذ بشهادة مَن رَد القاضي شهادته سابقاً] 

قال أبو جعفر : (ومّن رد القاضى شهادته لتهمة اتهمه بهاء أو لأنه 
زوج لأمرأة شهر هان ل بهد ذلك د 1 

قال أحمد : وذلك لأن الذي جاء بالشهادة هو من أهل الشهادة» فلما 


وجوز القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال مالك» والشافعي» وأحمد وداودء 
وأبو ثورء والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة» ينظر بداية المجتهد مطبوع مع الهداية 
لتخريج أحاديثه 1٥٦/۸‏ . 

.7١8/ ٤قئاقحلا تبيين‎ »١١5/١7 المبسوط‎ )١( 

.٠١ النساء:‎ )۲( 

.٤ النور:‎ )۳( 

.۲۱۷/۰١ صحيح البخاري‎ )٤( 


كتاب أدب القاضى ۹۱ 


حكم الحاكم ببطلانها: لم يجز بعد ذلك قبولها؛ لأن الحاكم لا يجوز له 
فسخ حكمه إلا بحكم مثله. 

وأيضاً: فإنه لما ردَّها لتهمة» فلم ترتفع التهمة من جهة الحكم» فلا 
يجوز قبولها أبداً. 

* قال: (فإن كان ردّها لكفر أو رق» أو صباًء ثم أسلم الكافرء 
وأعتق العبد» وبلغ الصبي: قبل شهادتهم تلك إن أعادوها). 

قال أحمد : وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن المعنئ الذي من أجله رددنا شهادته: محكومٌ بزواله؛ 
لأن الحاكم يجوز حكمه بالعتق» والبلوغ» والإسلام» فلما كانت هذه 
الأشياء مما يجوز ثبوته من طريق الحكم» ثم حكم به الحاكم» فقد حكم 
بزوال ما من أجله ردت شهادتهم: فجازت. 

وليس كذلك الشهادة المردودة للتهمة؛ لأن زوال التهمة لا يكون من 
طريق الحكم. 

اتر الا أن مولا لوا رة اط لآن بطلان شهادتهم 
واقعة من جهة الحكمء إذ الرق والصغر والكفرء مما يصح به الحكمء 
فلما لم يكونوا شهوداً: لم يقع من الحاكم حكم أصلا ببطلان شهادة 
أقاموهاء فإذا شهدوا بعد زوال تلك الحال» فإنما ابتدؤوا الشهادة في 
الحال» فيقبلهاء إذ ليس هناك مانع من قبولها. 

ذلك على أنهم ليسوا من أهل الشهادة: أن أربعة عبيد أو كفارء لو 
شهدوا علئ رجل بالزنئ: حُدُواء ولو كانوا فساقاً: لم يُحددُوا؛ لأنهم من 


۹۲ كتاب أدب القاضي 


أهل الشهادة"". 

مسألة : [حكم طلب المدعي استحلاف الخصم] 

قال أبو جعفر : (وإذا طلب المدعي من القاضي استحلاف خصمه 
فيما خاصمه إليه فيه: استحلفه له: وقف قبل ذلك على أن بينهما مخالطة 
أو ملابسة» أو لم يقف). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي» واليمين 
على المدّعئ عليه»”". 

ولم يفرّق بين مّن قد خالطه قبل ذلك» أو لم يخالطه. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأشعث بن قيس: «ألك 
بينة؟ قال: لا. قال: فيمينه)””". 

وكذلك في حديث وائل بن حجرء ولم يسأله هل كان بينهما” 
مخالطة أم لا””. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا يُستحلّف في الحدود). 

قال أحمد : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في نفي الاستحلاف في 


.57/57/5 الهداية وفتح القدير‎ ۱۳۷/١۱١ المبسوط‎ )١( 

(۲) سبق. 

(*) صحيح البخاري .7١5/5‏ 

)٤(‏ في خ (د» م): #بينكما». 

(5) المبسوط .١١7/١5‏ الهداية ونتائج الأفكار عليها .٠١۸/۷‏ 


كتاب أدب القاضى ۹۳ 


الحدود التي هي حقوق الله تعالئ» والمعنئ فيها عند أبي حنيفة: أنها لا 
يصح بَذلها من جهة الحكم. 

وعند أبي يوسف ومحمد: أن ما لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة» 
وشهادة النساء: لم يحكم فيه بالتكول؛ لأن النكول قائم مقام الإقرار ليس 
بصريحه » فلا يصح أخذه بما يقوم مقامه غيره. 

فقال أبو حنيفة على هذا الأصل: لا يستحلف في دعوئى التكاح» 
والفيء في الإيلاء» والرجعة بعد الطلاق» وفي دعوئ الرق» والولاءء 
والاستيلاد» والنسب» والمعنئ في جميع ذلك: أنه لا يصح بذله من جهة 
الحكم» والنكول بَذلَ» فلا يصح أخذه بالنكول» وإذا لم يؤخذ بالتكول: 
لم يصح الاستحلاف عليه؛ لأنه يمكنه أن ينكل» ولا يلزمه به شيء» فلا 
تكون اليمين حيئذ حقاً للمدعي» لأنها لو كانت حقاً له» لم يصح له 
إسقاطها عن نفسه بغير حق يلزمه» فثبت أن ما لا يصح أخذه بالنكول: لا 
يستحلف عليه. 

وأيضاً: لما لم يصح بذلها: أشبهت الحدود» فلم يستحلف فيهاء كما 
لا يستحلف في الحدود. 

والدليل هك أن اكول يدل أن المدعئ عليه مخيّر مع براءته من 
الحق بين أن ينكل أو يحلف» وهذه صورة البذل» أن يكون را 
ل ا ل لا 
وتركهاء من غير حق يلزمه» صار ذلك بذلا. 

وأيضاً: فلما لم يثبت للتكول حكم بنفسه» دون انضمام معنى آ 
إليه» وهو قضاء القاضي به: كان بذلاء كالهبة لما لم يثبت حكمها إلا 
بانضمام ف اعون إل وه اقفن كانت دلا ء ذلك التكول. 


٩٤‏ كتاب أدب القاضي 


وينفصل الإقرار من النكول بالوجهين اللذين ذكرنا: 

أحدهما: أنه غير مخْيّر فى الإقرار؛ لأنه لا يخلو من أن يكون الحق 
عليه» أو ليس عليه» فإن كان عليه: لم يَسَعْه غير الإقرار» وإن لم يكن 
عليه: لم يسعه الإقرار» لأنه كذب. 

وأيضاً: فإن الإقرار حكمه ثابت بنفسه» لا يحتاج في صحته إلى 
انضمام معن آخر إليه» فلم يكن بذلاً؛ لأن حكم البذل في الأصول لا 
يصح بنفسه إلا بانضمام معنئ آخر إليه» كالهبة في حاجتها إلى القبض» 
والنكول في افتقاره إلى حكم الحاكم. 

ومعنئ قولنا: إنه لا يصح بذله من طريق الحكم: أن رجلاً لو سرق» 
فقال للمسروق منه: اقطع يدي › فقطعها: لم يكن هذا حدا. 

وكذلك لو قذفه» فقال: اجلدني» فجلده: لم يكن ذلك دا عر كان 
له أن يطالب عند الحاكم بحده. 

ولو وجب له قبله قصاص في اليد» فقال: اقطْع يدي» فقطعها: كان 
مستوفيا لحقه من القصاص. 

فهذا معنئ قولنا: إنه لا يصح بذله من جهة الحكم» أو يصح. 

وكذلك لو أن امرأة بذلت بُضّْعها لرجل» فوطتها: لم يكن لبذلها 
تالاو وكانه الحد واک اهو كذ للك لو أرق ل اا لال 
ولاء العتق» أو الاستيلاد: لم يكن لبذله حكم» فلم يصح أخذها بالتكول 
غل وله 

فإن قيل: والنفس لا يصح بذلها للإتلاف من جهة الحكم» ويستحلفه 
أبو حنيفة فيها. 


قيل له: النفس يصح بذلها من جهة الحكم؛ لأن رجلاً لو قال لرجل: 


كتاب أدب القاضي ۹۵ 


اقتلني» فقتله: لم يكن عليه شيء» فقد صح لبذله حكم. 

وقن ووق عة أن غلية الدية ااا 

ولسنا نعني بصحة البذل الإباحة» وإنما المعنى فيه ما قلناء من ثبوت 
ا 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما يستحلفان في ذلك كلهء إلا في 
الحدود خاصة» والنكول عندهما قائم مقام الإقرار» وليس بصريح 
الإقرارء ومنزلتهما من الإقرار كمنزلة الشهادة على الشهادة من شهادة 
الأصل» فما لا يحكم فيه بالشهادة على الشهادة: لم يصح أخذه بالتكول» 
وما يجوز أن يؤخذ فيه بالشهادة عل الشهادة: جاز أخذه بالنكول. 

ومع ذلك يستحلفان في النفس وما دونهاء فإذا نكل: حكما عليه 
نال 

ولو أن شاهدين علئ شهادة شاهدين شهدا بقتل عمد: لم يحكما فيه 
بقوّد ولادية"". 

مسألة : [حكم الناكل بعد تكرار اليمين عليه] 

قال أبو جعفر : (مَن وجبت عليه يمين في شيء» فكل ولم يحلف: 
كرّر عليه القاضي ذلك ثلاث مرات» يُعْلمه فيها أنه إن لم يحلف قضى 
عليه» فإذا لم يحلف بعد ثلاث: قضئ به عليه» إلا في دعوئ القصاص 
في النفس» فإن أبا حنيفة يحبسه حتئ يقر أو يحلف). 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف »5١5/”‏ المبسوط 2١١1/١5‏ الهداية 
وشروحها 2١79/17‏ أدب القاضي للخصاف مع شرح الجصاص ص8١١-١١٠2‏ 
بدائع الصنائع 2577/7 تبيين الحقائق 197/5. 


45 كتاب أدب القاضي 


قال أحمد : يروئ الحكم بالنكول عن عثمان» وابن عباس» وأبي 
موسئ"' رضي الله عنهم . 

والدليل على وجوب الحكم بالنكول فيما وصفنا: أن قطع الخصومة 
من حت المدعى» والدليل عليه: أن القاضى يحول بين المدعئ عليه وبين 
رة واا جیا ل و را كان کد وله بجر ند 
رد اليمين على المدعي للدلائل الموجبة» كذلك لم يجز حبسه ووقوف 
الخصومة؛ لأن فصل الخصومة من حق المدعى» فينبغى أن يلزمه الحق 
المدّعئ”" بالنكول إذا لم ير هناك وجهاً الا ٠ ٠‏ 

وجهة أخرئ: وهي اتفاق الجميع على أن النكول قد أوجب للمدعي 
قا 

فقال قائلون: هو رد اليمين على المدعي. 

وقال آخرون: الحبس. 

وقلنا: لزوم الحق للمدعي» فلا جائز أن يكون ذلك الحق هو رد 
اليمين؛ لأن المدعي لا حق له في رد اليمين عليه. 

ولا يجوز أيضاً أن يكون الحبس ؛ لأنه لا فائدة له فيه» فلا يبقئ هناك 
حق يلزمه غير الحق المدعئ» فوجب أن يكون الحق الذي لزمه بالنكول» 
هو الحق المدعئ. 

وأيضاً: فإن الحبس لا يجب إلا علئ وجه العقوبة» ولم يفعل ما 

27”50١ص موسوعة فقه عثمان‎ »185 »١ا///٠١‎ 2١77/48 السنن الكبرم‎ )١( 


ع a‏ 
(۲) في (ر.ح): «الحق للمدعي». 


كتاب أدب القاضى ۹۷ 


الح قري لاد ود سي 

والدليل على بطلان قول من قال برد اليمين: قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لادّعئ ناس دماء قوم وأموالهم» 
ولكن البينة على المدعي» واليمين على المدعئ عليه». 

وه ال ع ها كن یره 

أحدها: أنه مع أن يعطئ أحد بدعواه شيعا ويمينه: دعواه» لا فرق 
هما إلا آنا في أحد الوجهين: دعوئ لا يمين معهاء وفي الآخر: 
دعوئ معها حف بلله تعال: ولا يُخرجه حَلفه عليه من أن يكون حالفا 
على الدعوئ» وقد م مَنَعَ أن يُعطئ أحدٌ شيئاً بدعواه. 

فإن قيل: فالمدّعئ عليه منكرء ولا يبرأ من حق المدعي إلا باليمين» 
فقد افترق حكم الإنكار بلا يمين» وحكمه إذا حلف عليه» فكذلك 
المدعي. 

قيل له: لا ي يستحق المدّعئ عليه بيمينه شيئاً» وإنما يقطع الخصومة في 
الحال» ل ا ل 
قبلت بينته» وإنما منعنا أن يستحق أحد بدعواه شيثا» وليس المدّعئ عليه 
مدعا ولا يصق م ا كهذا سوال اط 

والوجه الثاني من دلالة الخبر: أن دعواه لما كانت قوله» ولم يجز أن 
يستحق بها شيئاًء وجب أن لا يستحق بيمينه أيضأء إذ كانت قوله. 

وأيضاً: كل قول يهم فيه قائله: لا يجوز أن يكون حجة في 


(۱) سبق. 


۹۸ كتاب أدب القاضي 


الاستحقاق» ألا ترئ أن الشهادة إذا جر بها الشاهد مَعْنّماً: لم تجزء 
فكذلك الحالف. لا يجوز أن تكون يمينه حجة فى الاستحقاق 


سے سات صوص ےم الاسم سرصم 4 


وأيضاً: قال الله تعالئ: ا هِمَّن رْصَوْنَ مِنَ الشُهَدَآِ 
يرضئ في الشهادة لنفسه في استحقاق ما يدعيه» كذلك لا ب 0 
رضاً في الاستحقاق بيمينه”'". 

فإن قيل : إذا رضي الخصم بردٌ اليمين عليه» هلاً حلَّبَه؟ 

قبل له: ليس لرضا الخصم تأثيرٌ في تغيير الحكم؛ لأنه لو رضي بأن 
يشهد عليه فاسق أو ذمي: لم يُعمل برضاه في ذلك. 

ووجة آخر: وهو قوله: «البينة على المدّعي» واليمين على المدعى 
عليه»: ومعلوم أن المدعئ عليه هو الذي يُدّعئْ عليه في ذمته» أو في يده 
بذلالة أنيها E‏ إل الحاكم: طالب الخارج والمدعي للدين بإقامة 
البينة» فإن لم تكن له بينة: طالب المدعئ عليه باليمين» فصح أنه هو 
المزاة بال 

وقوله: «اليمين على المدّعئ عليه»: قد يشمل سائر الأيمان؛ لأنه 
يتناول الجنس» فلا يبقئ يمين إلا وقد انطوت تحت اللفظء وهي على 
المدعئ عليه» ولم يبق هناك يمين يكون على المدعي. 

وأيضا : قو النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأشعث بن قيس» 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
في (ر.ح): «في استحقاق ما بيمينه».‎ (۲) 


كتاب أدب القاضى ۹۹ 


وحديث وائل بن حجر: «شاهداكء أو يمينه»""» وفي بعض الألفاظ: 
ابيّنتك» أو يمينه» ليس لك إلا ذلك”"» فنفئ بذلك أن يكون اليمين على 
المدعي بحال. 

فإن قيل: لم يمنع ذلك ثبوت الحق له بالتكول وبالإقرار. 

قيل له: عموم الخبر ينفي جميع ذلك» وإنما آثبتنا حكم النكول 
والإقرار بدلالة أخرى. 

وأيضاً: تبن أنك إذا لم يثبت لك الحق من جهته بإقرار» أو بما يقوم 
مقامه» فلا حق لك إلا ببينة تقيمهاء أو يمينه» فنفئ بذلك أن يستحق 

وأيضاً: اليمين جُعلت في الأصل لنفي الدعوئ» لا للاستحقاق؛ لأن 
المدّعئْ عليه إنما هو ناف دعر المدّعي» ليس يروم بجحوده استحقاق 
شيء» والبينة موضوعة للاستحقاق» فلو جاز أن تُجعل اليمين 
للاستحقاق» لجاز أن تكون البينة للنفي. 

وأيضاً: فيمين المدّعئ عليه لقطع الخصومة» وهي حق عليه لقوله: 
«اليمين على المدعئ عليه»» فإذا لزمه قطع الخصومة باليمين» فامتنع 
منها: وجب أن يقطعها بلزوم الحق» ولا يحبس» إذ ليس تنقطع بالحبس. 

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبکم؟). 


)١(‏ سبق. 
(۲) سبق » وهذا مركب من حديثين. 
(۳) صحيح مسلم 2151/١١‏ صحيح البخاري ٠ل/١ة:.‏ 


و٠١‏ كتاب أدب القاضي 


ع ىه 
شعيب » وعبد الرحمن بن بجيد » وقالوا: لقد وهم سهل بن أبي حثمة في 


هذه اللفظة. 

ولو ثبتت كانت على جهة النكير» كقوله تعالئ: # أفحكم ا لهل يعون 
A‏ 22 من آل لله حَحُما لموم و وقِنُونَ E‏ » قد بينًا ذلك فيما 3 من 
القسامة. 


ولا اه سج صم SSS‏ في 
الحقوق على الوجه الذي ورد في القسامة» وذلك لأنه روي «أن النبي 
صل الله عليه وسلم كنب إلى اليهود أن يُحلف منكم خمسون رجلاء 

فقالوا: نحلف» فقالت الأنصار: ل ترضى اسان اليهودء فقال لهم : 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟)". 

ولا حلاف أن اليمين لا ترد على المدعي في سائر الحقوق» مع بذل 
المدعئ عليه اليمين» أن عدم رضا المدعي بيمين المدعئ عليه لا 
يوجب رد اليمين عليه. 

فإن قيل: روي: «البينة على المدعي› واليمين على المدعىٰ عليهء إلا 
فى القسامة»". 


.٠٥١ المائدة:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم »15١/١١‏ صحيح البخاري ٠‏ 2:. 
() السنن الكبرئ ۱۲۳/۸ سنن الدارقطني ٠١١/7‏ أورده من طريقين» فتح 
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قيل له: ليس ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام» والذي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام مطلّق» ليس فيه ذكر القسامة» إنما روي ذلك عن 
عفن ا 

وعلئ أنه لو ثبت» كان معناه: إلا في القسامة» فإن اليمين على من لم 
يدع عليه القتل. 

وأيضاً: إلا في القسامة» فإنه لا يبرأ من الدية مع اليمين”'". 

فصل : [في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل] 

وأما وجه تكرار القول عليه ثلاثاً: فلآن النكول لا يتعلق به لزوم الحق 
إلا بقضاء القاضى بهء فيحتاط له بتكرار اليمين عليه» فعسئ أن يحلف»› 
ولأن اله فد رمه داو بالخروع ميف كما اه انوناق اا آر 
قامت عليه البينةء أَمَرَه بالخروج منه» وكرّر ذلك عليه» فإن أبئ: حَبَسَه 
حينئذ إن طلب المدعي حَبْسهء كذلك لزوم المال بالنكول. 

مسألة : [نكول المدعئ عليه عن اليمين في دعوئ القصاص] 

قال أبو جعفر : (إن ادعىئ عليه قصاصاً في نفس» فإن أبا حنيفة كان 
يقول: يحبسه حتئ يحلف. أو يقر). 

قال أحمد : كان القياس عنده: أن يحكم عليه بالقصاص بالتكول؛ 


الباري بمعناه »١91//١7‏ وفى التعليق المغنى على سنن الدارقطنى» عن الحديث 
الأول: إسناده لين» وعن الثاني بأن فيه ضعيفاً ومتروكاًء الجوهر النقي لابن التركماني 
۸~ 

)000( شرح معانى الآثار CIEA/E oT°1/‏ أدب القاضى للخصاف بشرح 
الجصاص ص۷٠٠‏ » بدائع الصنائع “٦‏ تبيين الحقائق 595/5. 


00 كتاب أدب القاضي 


لأنه مما يصح بذله من جهة الحكم على ما بيّنّاء إلا أنه ترك القياس فيه 
فلم يأخذه بالتكول ؟ تلام لأمر الدم» ولأنه قد خولف به سبيل سائر 
الحقوق في استعظام أمرها. 

ألا ترئ أنه تجب القسامة إذا وجد قتيل في محلة”"» ولا يجب مثله 
في سائر الأشياء» وأن العشرة يقتلون بالواحد'"'» ولا تقطع يدان بيد"» 
ولا يلزم متلف المال أكثر مما أتلف» فاستحسن ألا يأخذ النفس بالنكول. 

وأيضاً: فإن اليمين في النفس قد يجوز أن تكون حقاً بنفسهاء ألا ترئ 
أذ أغل ف ا اه ا حمر هذا مع ن الد قلغا جار 
أن تكون اليمين حقاً للمدعي منفرداً عن الدية حتئ يُجبروا عليهاء جعل 
اليمين في هذا الموضع كالحق المدعى في باب حبس المدعى عليه بها. 

وأيضاً: فإن الحبس قد يجب في الأصول للتهمة» وقد روئ بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده «آن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلاً في 
تهمة ٠“‏ ونكوله عن اليمين يوجب تهمة» فيحبسه بها. 

و ادا يفول العة ذا وات قود أو حعد اه کن 
المدعئ عليه» حتئْ يسأل ا الشهود» ولا يكلفه الحبس في هذا 
الموضع : سديد على أصلهء وليس كذلك سائر الحقوق» لما وصفناء لأن 


)١(‏ أي: ولم يعرف قاتله. انظر باب القسامة من هذا الشرح. 

(۲) الكتاب مع شرحه اللباب .١6٠/7‏ 

(۳) الكتاب 161/7. 

© سين أ داود ۲۸۲/۲ السئن الكبرئ ٥۳/٦‏ مجمع الزوائد 25١5/5‏ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه من لم أعرفه. 


كتاب أدب القاضى ١٠١‏ 


القكنة و لني ضرت ولعيو ولس هن اا 

# قال أبو جعفر : (فإن كانت دعوئ في قصاص فيما دون النفس» 
فإنه يقضي عليه في ذلك بالدية» ولا يقضي عليه فيه بقصاص في قول أبي 
حنيفة). 

قال أحمد : وليس هذا قول أبى حنيفة المشهور عنه في الأصول› 
بل جوابه فى الأصول فى هذه المسألة: أنه يقضي عليه بالقصاص فيما 
دون النفس بالنكول» وفرَق بين النفس وما دونهاء فلم يحكم في 
النفس بشيء» وحبّسّه وحكم فيما دونها بالقصاص» والقياس فيهما 
جميعاً عنده أن يحكم بالقصاص؛ لأنها مما يصح بذله من جهة 
الحكم» إلا أنه ترك القياس في النفس لما وصفناء وأخذ فيما دونها 
بالقياس. 
كرجل يقطع يد الرجُليْن اليمنئ منهماء فتقطع يده لهماء ويقضئ عليه بدية 
بينهما» و ا 

فإن قيل: فهلاً حَكَم في النفس إذا نكل عنها بالدية» إذ لم يحكم 
بالقصاص. 

قيل له: لأن النكول عنها يوجب القصاص»› وليس شبهة في سقوطه› 
وإنما توقف عن قتله؛ استعظاماً لأمر الدم على ما وصفناء فلم يجز الحكم 


)١(‏ الكتاب 7/١0٠ء‏ تحفة الفقهاء »٠٠١١/7‏ حاشية رد المحتار 5//ا06. 


١٠‏ كتاب أدب القاضي 


قال أبو جعفر : (قال أبو يوسف ومحمد: الحكم في النفس وما دونها 
إذا نكل عنها بالدية). 

لأن القصاص لا يؤخذ بالنكول» كما لا يؤخذ بالشهادة على الشهادة» 
وشهادة النساءء والمال» يجوز أخذه بالنكول» والقصاص يجوز أن يتحول 
ا 

مسألة : [صيغة الاستحلاف] 

قال أبو جعفر : (ويستحلف المدّعئ عليه للمدعي: بالله الذي لا إله 
الاه قعالم القت ولا الرس الب الذي عل هن ال ما 
يعلم من العلانية. 

وإن اكتفئ بالأول: أجزأه). 

قال أحمد : وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عطاء بن السائب عن 
أبي يحي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال يعني لرجل حلفه -: «احلف بالله الذي لا إله إلا هوء مالغد 
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يعني للمدعي» فزاد النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين من صفة الله 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه للكنوي ص88”. أدب القاضي للخصاف 
ص .1١١‏ الهداية ونتائج الأفكار عليها /1178/1 2 بدائع الصنائع 770/5. 

(۲) سنن أبي داود 2594/7 السنن الكبرئ ۰۳۷/۱۰ نيل الأوطار ۳۲/۹٠ء‏ 
وفيه: وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً النسائي» وفي إسناده: عطاء بن السائب» وقد 
تكلم فيه غير واحد. ا 


كتاب أدب القاضى ۰0 


ا تقل ا ا «الننظها" ف و ا 
والتغليظ. 

فإن اقتصر على الأول: أجزأه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من 
کان ا 

* قال أبو جعفر : (ولا يستقبل به القبلة» ولا يدخله المسجدء 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اليمين على المدعى 
علیه)» ولم يخصّها بمكان”". 

مسألة : [صيغة استحلاف غير المسلمين] 

قال أبو جعفر : (وقال محمد: ويُستحلف النصراني: بالله الذي أنزل 
الإنجيل على عيسئء» واليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسئ» 
والمجوسي: بالله الذي خلق النار). 

وذلك لما رُوي «أنَ النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود في شأن 
الرجم: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسئ» ما تجدون في التوراة 

(O e1... 7 |‏ 
على من زنى؟2. 

فوجب على هذا أن يستحلف النصرانى على ما قال؛ لأنه يعتقد من 
تعظيم المسيح › اكير مما يعتقده اليهودي في موسئ » ويستحلف 


.۱۹۹/۲ سنن أبي داود‎ »٠١5/١١ صحيح مسلم‎ )١( 
سبق.‎ )0( 
.7١١/5 الهداية ونتائج الأفكار /ا/ 2187 تبيين الحقائق‎ )۳( 


.5 ١/1١ سنن أبى داود ؟/3خ”, صحيح مسلم‎ )٤( 


الوت اا الذي خلق النار؛ لأنه لا يؤمن E.‏ ولا بكتاب» ويعتقد 
5 ظ التار". 

مسألة : [قيام البينة بعد استحلاف المدعئ عليه] 

قال أبو جعفر : (مَن استحلفه القاضي على شيءء فحلف عليه» ثم 
قامت عنده البينة علئ ما ادعئ : قبل بینته» وقضئ له به). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي». 

ولم يخصً به حالاً دون حال» فوجب أن تكون مقبولة قَبّْل يمينه» 


وبعدها. 


وقال الله تعالى: #وَاسَشمٍ دوا يكين من راڪم 4 

ولم يقرّق بين حال وقوع اليمين» أو قبله. 

وأيضاً: فإن قيام البينة في الابتداء: يَسقط معه حكم اليمين» كذلك إذا 
حلف» ثم قامت البينة» فينبغي أن يسقط حكم يمينه. 

فإن قيل: قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشعث بن قيس: «شاهداك 
أو يمينه»» فأوجب أحدهما. 

وقال في حديث وائل بن حجر: لعلف أو ية لسن لك إلا ذلك 

قيل له: «شاهداك» أو يمينه»: لا يدل عل بطلان حكم البينة بعل 
اليمين» وليس إيجابه لذلك على وجه التخييرء بل معلوم أن المراد: 
تقديم البينة على اليمين» وانتفاء حكم اليمين معهاء فمتئ وجدت: 


.٠۲/٤ تبيين الحقائق‎ ۱۸٤/۷ الهداية ونتائج الأفكار‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 


كتاب أدب القاضي /ا١ ١‏ 


وقوله: «ليس لك إلا ذلك»: يعني إن لم تكن لك بينة: فليس لك إلا 
اليمين؛ لأنه لما قال: إنه رجل فاجرء لا يبالى أن يحلف: قال: «ليس لك 
غیره»» يعنى إدا عت البينة » وقد وجحدت البيئة» فيطل حكم اليمين. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب'". وشريح”"» وإبراهيم» وطاوس 
مثل قولناء قالوا: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة“. 

مسألة : [حكم رد اليمين على المدعي إذا نكل عنها المدعئ عليه] 

ال (ومن وجنت غلية:يمين 6 فردها على المدعى: لم برد ذلك 
عليه» وقيل له: احلف» أو أقرَ إن شئت). 

قال ]تحن قوتي أن وال ادو عله :ليخب رذ البعين ع 
المدعى» وأنه لا جائز لحد استحقاق شىء يدعيه بقوله› فال قوله» 
فإذا كان ذلك ممتنعاً من جهة الحكمء لم يكن لرضا المدعئ عليه تأثير في 
إجازة ما منعته الشريعة» آلا ترئ أن المدعئ عليه لو رضي بأن ثقبل عليه 
شهادة الفاسق» أو أهل الذمة» أو شهادة واحد: لم يكن لرضاه تأثير» ولم 
تقبل عليه الشهادةء إلا على الوصف المشروط'". 


(۱) صحيح مسلم 2109/7 السنن الكبرئ .٠٤١/۱١‏ 

(۲) السنن الكبرى ١٠/۱۸۲ء»‏ موسوعة فقه عمر ص ١‏ ”الا. 

(۳) وانظر الرواية عنه في ذلك» المرجع السابق السنن الكبرى. 

)٤(‏ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص٥٠٠٠‏ شرح أدب القاضي 
للخصاف تأليف الصدر الشهيد ۰۲٥۲/۲‏ تبيين الحقاكق .۲۹٦/٤‏ 

(5) شرح معاني الآثار ۰۱٤۹/٤‏ الكتاب .۲۹/٤‏ 


۱٩۸‏ كتاب أدب القاضي 


مسألة : [من لا تقبل شهادتهم] 
قال أبو جعفر : (ولا تقبل شهادة الصبيان» والعبيد في شيء). 
قال أحمد : أما الصبيان: فإنما لم جر شهادتهم؛ لقول الله تعالئ: 


#وَأسْكَقْهِدُوأ سيين من رَجَالِكُمْ 4 وقال: يكن يَصَوْنَ من 


ا لسعم 


شهدا 4 والصبيان بخلاف هاتين الصفتين. 
واا لم يختلفوا أن شهادة الصبيان غير جائزة على الرجال في 
الحقوق» وإنما يجيزها من يجيزها من بعضهم على بعض في الجراح»ء 
ونحو ذلك" فلما ثبت بالاتفاق بطلان شهادتهم على الرجال» كذلك 
SÊ‏ > هم مساج الم عو 
وأيضا: قال تعالى: #وأشّهدوا ذُوَىٌ عَدَلٍ منک 4 ولیس الصبيان 
وقال عروة بن الزبير: تُقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض *. 


١ 5‏ 0( 
وكال:ابن غاس ی یکرو . 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۸۲. 

(*) مصنف عبد الرزاق ٠٠٠/٤ )١55٠05(‏ مصنف ابن أبي شيبة 5 /709. 

.۲ الطلاق:‎ )٤( 

(5) مصنف عبد الرزاق )٠٠٥۰۲(‏ 200/8 مصنف ابن أبي شيبة )51١717(‏ 
0/٤‏ . 


(7) مصنف ابن أبي شیبة» (۲۱۰۳۲) ٠۹/٤‏ السئن الكبرئ .٠١١/٠١‏ 


# وأما العبيد: فإن وجه بطلان شهادتهم: أن الله تعالئ لما قال: 


_- ر اس ره 


لابه لح ءَامَنوَأ إا 0 إل أكر ضيه 8 1 ال 
عقود المداينات» وأن العبيد غير داخلين فيهم» إذ هم غير مالكين لذلك» 
فلما كان ذلك فى مضمون اللفظء صار كالملفوظ به فيه» فكأنه قال: يا 
أيها الأحرار» ثم لما عطف على ذلك قوله: #واستشم دوا سَهِمِدَيْنِ مِن 
يَجَالِكُمْ 4 انصرف ذلك إلى الأحرار؛ لأن الخطاب لهمء كأنه قال: 
من رجال أحرار» لما في مضمون الخطاب من شرط الحرية. 

فإذا كان الواجب بالآية استشهاد الأحرار» لم يجز إسقاط شرطها. 

كما أنه لما قال: #ممَن رَصَونَ من الشبدكء > و قال فى اية أخرئ: 
لوَأَشْيِدُوادَوَىٌ عَدلٍ يك 4 : لم يجز إسقاط شرط العدالة. 

ا قال : «ولا ياب لاء إِذَا ما دُعوأ 4 ولا يجوز أن يكون 
العبد مراداً به؛ لأن عليه خدمة سيده» ويجوز له إباء أن يحضر الشهادة. 

وأيضاً: فإن صحة الشهادة يتعلق بها ضمان عند الرجوع» فلما لم يكن 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۳( 
.۲ الطلاق:‎ )٤( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )6( 


1۰ كتاب أدب القاضي 


العبد. همن يلزمه ضمان بالرجوع لو قبلت شهادته: علمنا أنه ليس من 
أهلهاء كالصبي أيضاء فصحة قبول الشهادة متعلقة بالولاية. 

والدليل عليه: اتفاق الجميع على بطلان شهادة المجنون» ورد شهادة 
الصبي على الرجال في الحقوق؛ لعدم الولاية. 

فلما لم يكن العبد من أهل الولاية» وجب أن لا تقبل شهادته. 

فاا كاتف اد لرا ع الف من ا ج 
كان ميراثها على النصف من ميراث الرجل» ثم لم يكن العبد من أهل 
الميراث» وجب أن لا يكون من أهل الشهادة". 

مسألة : ا 

قال أبو جعفر : (وتقبل شهادة آهل الكفر بعضهم على بعض ؛ لن 
الكفر كله مل واحدة). 


ee 2008 E 2 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعالىئ : % 51 الزن ءامنوا شهندة ب یکلا 


EEA pot‏ جين ألْوْصِيَةٍ تان دوا عَدل نکم او ءاخَران مِنّ 
غيركم ٭ . 


ومعناه: من غير آهل ملتكه”" ؛ لأن الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ۲۲۲/۲. شرح أدب القاضي للخصاف للصدر 
الشهيد 577/5 » تبيين الحقائق 518/5» بدائع الصنائع 75717/5. 
(؟) المائدة: .٠١١‏ 


(6) و 


حين قال :  .‏ تاا لذ ءامنوا » فق ت ااه جواز شهادة أهل الذمة 
على المسلمين في الوصية وفي غيرها؛ لأنه لم يخص الوصية بجواز 
الشهادة فيها دون غيرهاء وإنما قال: # حن لوي صِبَةِ 2# ومعناه: وقت 
الوصية› وقد يكون وقت الوصية إقرار بدَيّن» وعقد بيع وغيره. 

فتضمنت الآية جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في هذه الأمورء 
وتضمنت الآية أيضاً الدلالة على جوازها على أهل الذمة» إذ لا شهادة 
جائزة على مسلم إلا وهي جائزة على ذمي› ثم قامت الدلالة على نسخها 
على المسلمين» فوجب أن تبقئ دلالتها على جوازها على أهل الذمة؛ 
لعدم الدلالة الموجبة لنسخها. 

وجهة تسح جوازها على المسلم: قوله تعالئ: #وَأسَتَتيِدُوأ شَهِيِدَيْنِ 
مِن رَجَالِكُمْ 4 . 


5 ل صوصو لل رم لورلا 
وقوله: #مِمَن رضون من الشهداء 4 . 


وقوله: مودو ذلك 94 


»١5 وذلك بقوله: #ولن يجَعَلَ أله نكرت عل المُومِيِنَ سيلا © النساء:‎ )١( 
فبقيت: على بعضهم بعضاًء ينظر: فتح القدير 2484/5 بدائع الصنائع‎ 
ا‎ 

(۲) البقرة: 7857. 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 

(5) الطلاق: ۲. 


1۲ كتاب أدب القاضي 


ودلك كلد فن المسلين > شارت تلك الشهادة را بجوازها 
على المسلمين» وبقي حكمها في الكفار على ما تضمنته دلالة الآية. 

وأيضاً: روئ مجالد عن الشعبي عن جابر «أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم زَنَياء فقال لهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «ائتوني بأربعة منكم يشهدون». 

رواه الطحاوي عن اچ بن أبى عمران قال: حدثنا أبو خيثمة قال: 
عدف سنويو داب قن a‏ 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: دكا محود بن لاوس وين كلمل 
ا کن ابن اباط رجاف قالوا حدقا ان ين شاد قال 

حدثنا أبو خالد الأحمر» عن مجالد عن عامر عن جابر أن النبى عليه 
الصلاة والسلام أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض»“ _ 

# ومن جهة النظر: أن فسقهم لما كان من جهة التدين» وجب أن لا 
يمنع جواز شهادتهم» كما أن أهل الأهواء لما كان فسقهم من جهة 
الندين» لم يمنع قبول شهادتهم. 


.١165/1١١ 251١/5 تفسير الطبري‎ )۱( 

() في (د» م): منسوخ. 

(9) شرح معاني الآثار 2١55/5‏ قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
5 ؛ هدا سند جيك وا بن أبي عمر: وله ان وى وای الد ر ا 
الشيخين» خلا مجاهد» فان سلما الفرد به 

(5) سنن ابن ماجه (795؟) ٠٠/۲‏ السنن الكبرئ .٠٠١/٠١‏ وضعفه 
البيهقي› ورده ابن التركماني. 


كتاب أدب القاضي 11۳ 


ونش فإن وصية الذمي إلى الذمي جائزة» وهي أمانة له يقر عليها 
الفاسق» فلما جازت وصية بعضهم إل بعض وإن كانت أمانة» ومن 
شرط الوصي كونه عدلاً» وجب أن تجوز شهادتهم أيضا بعضهم على 

a - ١ e 2‏ محص امه بقنطا ا 08 

وقد قال الله تعالیٰ : ومن هل الكتب من إن ڌ منه ريۇدوz‏ 

فأخبر أن منهم من يصلح أن يؤتمن على مال» فجاز ائتمانهم على 
الشهادات فيما بينهم. 

فإن قيل: قال الله تعالئ: #إن جاک اق بَا فبا ۰4 والكافر 
فاسق. 

قيل له: المراد به الفسق من جهة الفعل» لوو بحي ال 
والاعتقادء بدلالة جواز شهادة أهل الأهواء مع فسقههم”" 

م 

قال أبو جعفر : (والكفر كله ملة واحدة). 


وذلك لقول الله تعالى: فلاا كروت 4 ثم قال: ل 


)١(‏ آل عمران: 6ل. 

(۲) الحجرات: ". 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف ٤٤٦/٤‏ بدائع الصنائع ۰۲۸٠/١‏ الهداية 
وشروحها ٤۸۷/٦‏ . 

.١ الكافرون:‎ )٤( 


۱٤‏ كتاب أدب القاضي 


ديد وى دين 4 . 

فجعل جميع الكفر ديناً واحداًء والإسلام ديناً واحداً. 

ويدل عليه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يتوارث أهل 
ملتين» ٠‏ و«لا يرث المسلم الكافر»””. 

فجعل الإسلام ملة» والكفر كلّه ملة. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: «الناس حيّزء 
ونحن 0 

فإن قيل: فالكتابي حكمه مخالف عندكم لغير الكتابي في جواز 
مناكحته» وأكل ذبيحته. 

قيل له: هذا حكم فيما بيننا وبينهم» فأما فيما بينهم» فلا يختلفون 
عندنا. 


07 


مسالة : 
قال : (ولا تُقبل شهادة أحد من أهل الذمة على مسلم). 


.5 الكافرون:‎ )١( 

() سنن أبي داود ١١١/۲‏ السنن الكبرئ 2177/٠١‏ وفي هامش شرح السنة 
4 إسناده حسن» وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. 

() سنن أبي داود ١١7/7‏ » السنن الكبرئ 7117/5. 

(5) المعجم الكبير ۲۸7/٤ )٤٤٤٤(‏ مجمع الزوائد 2750/٠١‏ قال الهيثمي: 
رواه الطبراني وأحمد» ورجالهما رجال الصحيح. 


كتاب أدب القاضي ١1‏ 


مو اع ١ 00 “f sl‏ ع ےو صو ل دم و )0 
قال أحمد : وذلك لقول الله تعالى : ممن ترضوت من الشهدا اء € . 


وقال: لواستش دوا ينين راڪم اد 

وقد أراد: من المسلمين؛ لأن الخطاب توجه که إليهم بلفظ الإيمان"". 

وقال: طوَأَضْيِدُوْدَوَىَ عَدَلٍ ينكد 04 . 

ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا يحيئ بن عبد الباقي 
الثغري قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن الأسود بن عامر 
عن عمر بن راشد قال: : حدثنا يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة ملّة على 
ملق ا ان فإنها تجوز على الملّل كلها»”". 

فإن قيل : فهذا الخبر ينفي جواز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الكفر كله مله واحدة. 

فإن قيل: فقوله: «إلا شهادة المسلمين» فإنها تجوز على الملل كلها»: 
يدل على أن الكفر ملل مختلفة. 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۸۲. 

(۳) تفسير الطبري ٦۱/٦‏ . 

.۲ الطلاق:‎ )٤( 

(0) مصنف عبد الرزاق .)٠٠٠١٠١(‏ السنن الكبرئ »1١77”/٠١‏ نصب الراية 
5:, وأشار الزيلعي إلى ضعف الحديث بعمر بن راشد. 


١1‏ كتاب أدب القاضي 


قيل له: ليس كذلك؛ لأنه جائز أن يكون المراد: على ملة الإسلام» 
وملة الكفرء وأطلق عليهما اسم الملل؛ لأن الاثنين قد يطلق عليهما لفظ 
الجمع» E‏ 8 : مدان صا حصان احص موا ف ويل 77 . 

فإن قيل: قد أجاز الله تعالئ شهادة أهل الكفر على المسلمين في 


2 ءاد م 2 
امات حار بقوله: أو ءَاحَرَانِ مِنْ غَيْرْكُمَ 4 فهلاً أجزتهاء وقد 
)€( 

روي جوازه”” ن اوی ارق وجماعة من التابعين”". 


م(0) ان orte‏ بي و هم 


قيل له: هي منسوخة 2 بقوله: # وَأسََشَِدُواْ سَِيدَيْنِ مِن 


الم 4 وبقوله: يکن رَصَوْنَ من الشبكك 4" . 


.٠۹ الحج:‎ )١( 

(0) المائدة: .٠١‏ وهذا التفسير ذكره الطبري» وأنه أحد الوجوه فى معن 
الآية. ْ 

(9) في خ (ر.ح): «بطلان حكمها». 

(5) سنن أبي داود ”2717/7 تفسير الطبري (159475) »159/1١‏ السنن 
الكبرئ ٠١١/٠١‏ . 

(5) وذلك مروي عن ابن عباس» السنن الكبرئ ٠٦٤/٠١‏ موسوعة فقه ابن 
عباس 4٠/١‏ وكذا عن إبراهيم النخعي» أحكام القرآن للجصاص 2151/5 
موسوعة فقه إبراهيم النخعي 2708/7 وفيه: أن هذه رواية أخرئ عنه» والأخرئ 
كقول أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 

(0) البقرة: ۲۸۲. 

(۷) البقرة: ۲۸۲. 


كتاب أدب القاضي 11۷ 


. صا 


وذلك لأن قوله : او َاحَرَانِ من غر 


€: لا دلالة فيه على تخصيص 


الوصية بجواز شهادة الكفار فيها؛ لأنه إما قال: #حِينَ الْوْصِيَّةِ &» وقد 
يكون حين الوصية سائر ضروب المداينات» فقد تضمنت الآية جوازها في 


سائر الحقوق. 
فلما قضئا قوله: يدنن رَجَالِحكُمْ 24 وقوله: يمن ررضو مِنَ 
لشُبَدَآءٍ 4 على قوله: ey‏ € فى المداينات: كان كذلك 
4 افي الوصية لا 


رن وا ا WS‏ 
وخالى دا رج ب ا سي توفي برض ليس فيها مسلم, > فأوصى 
إلى تميم الداري» وعدي بن ا '» وهما نصرانيان» فدفعا رکه إلى 
ا اا ا ا ا 

تابسسداتييا ميل اله ملك اله عليه RS a Og‏ 
اطلعتماء ثم عرف بمكة» فقالوا: اشتريناه من عدي بن بداء وتميم» فقام 


(۱) أحكام القرآن .15١/5‏ 

e (۲)‏ : له ذكر في نزول قوله تعالی: 8 يكأيما اَن امنوأ بده بيك إا 
حص لَحَرَكُه أَلْمَوّتٌُ 4» كان نصرانياً» قال ابن حبان: له صحبة» ولكن أنكره عليه ابن 
منده» وقال: لا يعرف له إسلام. الإصابة 5 /57/8؟. 

(8) اما انام فض عربي صحيح » لسان العرب (جوم) ١٠١/١۲‏ . 


0( المخوص: الذي جعلت عليه صفائح من ذهب» كخوص النخل. هامش 
نسخة (د) لوحة ٠۲٤٤‏ وانظر النهاية لابن الأثير ۸۷/۲. 


١18‏ كتاب أدب القاضي 


رجلان من أولياء السهميء فحلفا بالله: إن هذا الجام للسهمي› # وما 


e MELLO‏ ر 


اعدا إا دا لمن اى 4 وأخذا الجام»“ 

فعلئ هذا التأويل: الشهادة المذكورة فى الآية» إنما هى الأيمان على 
الوجه المذكورء وكانت الآية حينئذ إنما فصت الحال التي نزل فيها 
الحكم» وذکر حكم المسلمين فيها أيضاً إن جرت الحال فيهم على هذا 
الوصف» فإن كان هو المعنئ» فلا دلالة فيها على جواز شهادة أهل الذمة 
في وصية ولا غيرها. 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف". 

مسألة : [حبس المدين إذا طلب الخصم] 

قال أبو جعفر : (ومّن وجب عليه دير : حه القاضى إن سأله ذلك 
م 1 

اوذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هلي الواجد 
بحل عرضه وعقوبته» ”ا 


.٠١١ المائدة:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ١/0‏ سنن أبي داود 775/7 تفسير الطبري ' 
1/١‏ . 

)۳( مختصر اختلاف العلماء تصنيف الطحاوي واختصار الجصاص ۳۳۹/۳» 
أحكام القرآن ۰۱٥۹/٤‏ شرح أدب القاضي للخصاف 2407/5 بدائع الصنائع 
ا 

)€( سنن أبي داود 5 المستدرك ١۱٠١/٤‏ . قال الحاكم : صحيح الإسناد» 
mT‏ السنن الكبرئ .6١/57‏ 


كتاب أدب القاضي ١184‏ 


قال أهل العلم: عقوبته: حبسه"» ولا يحتمل غيره؛ لأنه معلوم أنه لا 
يُضرب باتفاق» فلم يبق هناك عقوبة غير الحبس. 

وروئ الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: «أتيت النبي عليه 
الصلاة والسلام بغريم لي» فقال لي: اله ثم قال: يا أخا بني تميم ما 
ريه انع انير" 

فهذا يدل من وجهين على الحبس: 

أحدهما: قوله: «الزمه». 

والآخر قوله: «ما تريد أن تفعل بأسيرك؟». 

وروي أن رجلا أعتق عبدا بينه وبين آخرء وهو موسر» فحبسه النبي 
عليه الصلاة والسلام» حتئ باع غَتَيْمة له»". 

ورُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن لصاحب الحق اليد 
واللسان»”'. فقيل : في اليد: اللزوم» وفي اللسان: الاقتضاء. 

وروی بهز بن حكيم عن أبيه عن جده «أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حبس رجلا في تُهُمة» . 


)١(‏ السنن الكبرئ .5١1/57‏ وروي ذلك عن سفيان» وابن المبارك. 

(۲) سنن أبي داود 787/7» السنن الكبرئ 07/5. 

(*) السنن الكبرئ .75/٠١‏ قال البيهقي بعد سياقه: هذا منقطع» ثم قال: 
وروي من وجه اخر» وهو ضعيف. 

)٤(‏ سبق. 

(0) سبق. 


۲۰ كتاب أدب القاضي 


وروي الحبس في الدين عن علي رضي الله عنه» وجماعة من 
ال 

ومن جهة النظر: أنه مقيم في محظور في امتناعه من القضاء مع 
الإمكان» فيجبر عليه بالحبس» كما يمع من سائر المحظورات إذا 
واقعهاء وأقام عليها'". 

مسآلة * 

قال أبو جعفر : (ثم يسأل عنه» فإن كان موسراً: لم يُطلقه حتئ 
يقضيه › ا كان جيرا ل ويا 

وذلك لأن الحبس وجب على وجه العقوبة» والجبر على قضائه الديّن» 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام :اللي الود مدل عر و 

فإنما أباح عقوبة الواجد» والمعسرٌ غير ملوم على ترك القضاءء فلا 
يستحق العقوبة. 


ا ازا ات ری ر 
ويدل عليه قول الله تعال: # وين کات ذو عْتْرَوَ مُنَظِرَهُ إل 
ال ل 


749/5 عن علي رضي الله عنه السئن الكبرئ 07/7 » مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
مروي عن شريح والشعبي ووكيع وغيرهم.‎ 

(۲) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص74١»‏ شرح أدب القاضي 
للخصاف الصدر الشهيد .٠٠١/۲‏ 

(9) سيق. 


.58٠ البقرة:‎ )( 


كتاب أدب القاضى ۱۲۱ 


قال أحمد : ولا يمنعه أصحاينا من لزومهء لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لصاحب الحق اليد واللسان»""» ولم يفرق بين الواجد وغيره. 

فإن قيل: قال الله با وإ كا ae GE‏ 4 . 

قيل له: معناه: أنظروهه' "2 لاله نعل نتفي نط ١‏ فض 
الإعسار. 

ويلع : ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن أنظر 
معسرأًء أو وَضَّعّ عنه: أظلّه الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل». 

ولو كان منظراً بنفس الإعسارء ما استحق الثواب على إنظاره؛ لأن 
من كان منظرا : لا ينظر. 

* قال أبو جعفر : (وسواء كان ذلك الدين من قرضء أو بيع» أو 
صداق امرأة» أو مما سوئ ذلك). 

قال أحمد : أما الديون التي مَلَكَ أبدالها كالقرض» وثمن المبيع 
ونحوهماء فإنما لم يصدق فيها على دعوئ الإعسار في بدء ما رفع إلى 
الحاكم من وجهين : 

أحدهما: أنه قد حصل له ملك البدل» وصار به مَليَا واجداً اء 
الدين. 


)١(‏ سبق. 


(۲) البقرة: .58٠١‏ 
(۳) تفسير الطبري .۲۸/٦‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم ۸ 


۲۲ كتاب أدب القاضي 


والوجه الآخر: أن دخوله فى عقد المداينة اعتراف منه بلزومه» 
ووجوب قضائه عليه. 

وأما ما لم يملك بدله» مثل صداق المرأة» والكفالة: فإنما لزمه من 
وجه واحد» وهو أن دخوله في التزام الدين: اعتراف منه بوجوب أدائه 
ولزوم مطالبته به» فلا يُصدّق على الإعسارء كما أن دخوله في سائر 
العقود اغراف كه مدي ولزوم حكمها"'". 

مسألة : [حكم شهادة أحد الزوجين للآخر] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل شهادة الزوج لامرأته. ولا الجرأة لزوجها). 

قال أحمد ولك أن لكل واه می طا فال سا 
النكاح» ألا ترئ أن مال الزوج تنتفع به المرأة في العادة» ومال المرأة 
ينتفع به الزوج بسبب العقد الذي بينهما» فصارت شهادة أحدهما لصاحيه 
کا ليف ار وها إلا ی 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تجوز في 
الإسلام شهادة ظبّين » ولا شهادة القانع لأهل البيت. 

فمَنَع شهادة القانع بغلبة الظن في مثله» أنه ير بها إلى نفسه» فالزوج 
والمرأة أحرئ بذلك. 

وجهة أخرئ: وهي أنه متئ كثر مال الزوج» لزمه من النفقة بمقدار 
يساره» وتستحق به عليه منها أكثر مما تستحقه فى حال العسر» وذلك 

)١(‏ أحكام القرآن 2145/7 .۲٠١‏ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص 
ص٣۱۳‏ 0 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد .77١/7‏ 

(۲) سيق بمعناه» والقانع: هو الخادم والتابع. 


كتاب أدب القاضي ١”‏ 


سبب متعلق بعقد التكاحء فصار لها نفمٌ في شهادتهاء وإذا كثر مالهاء زاد 
ذلك في مهر مثلهاء وقيمة بُضْعهاء والبُضْع هو ملك الزوج» فكأنه شهد 
بزيادة قيمة ما يملكه. 

وأيضاً: فلما كان في العادة أن مال الزوج في يد المرأة؛ لأنها وماله'"" 
في داره: صارت شهادتها له شهادة بما تستحق به اليد عليه» فلا يجوزء 
ألا ترئ أنهم قالوا: إن المودع إذا دفع الوديعة إلى امرأته: لم يضمنها؛ لأنه 
لا يتوصل إلى حفظها في العادة إلا بها" وما في يد المرأة» فكأنه في يد 
الزوج؛ لأن المرأة أيضاً في يده» فصارت شهادته لهاء موجبة لاستحقاق 
يد نفسه على المشهود بهء ولا تجوز شهادة الإنسان بما يوجب له 
متاق ال غل : 

مسألة : [عدم قبول شهادة الأصول للفروع والعكس] 

قال أبنو جغفر ‏ (ولا تجوز شهادة أحد لولدة وإ سقلؤاء ولا لرالدية 
وإن عَلّوا). 1 

قال اعون آنا یادا ی با أن مال الاب 
منسوب إلى الأب بقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك». 


)١(‏ في جميع النسخ: (ومالها)» لكن السياق يقتضي ما أثبته. 

(۲) الكتاب مع شرحه اللباب 1915/1. 

(۳) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص”495» شرح أدب القاضي 
45 © الهداية وشروحها ٤۷۹/٦‏ المبسوط .١77/١5‏ 

() صحيح ابن حبان 2١57/7‏ وانظر تصحيحه في فتح الباري 05/١١5؛‏ عمدة 
القاري ۰۱٤۲/۱۳‏ سنن ابن ماجه (۲۳۱۲) 275/17 وفي الزوائد: إسناده صحيح. 


۲٤‏ كتاب أدب القاضي 


وروي عله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «(إنما أولادكم من کسبکم» 

فكلوا من كسب أولادكم)""'. 
و 3 8 1 - 5 ١‏ كي 20 للعو سه 

وروي في التفسير 2 قوله تعالئ: # ما َع عه ماله, و 
سكي € ال يعت وا ول 

* وإنما لم تجز شهادة الابن للأب؛ لأنه منسوب إليه بالولادةء 
فصارت كشهادة الأب للابن» من حيث كانت النسبة بينهما من طريق 
الولادة. 

ولهذه العلة بعينها لم تجز شهادته لآبائه وإن علَوَاء ولا لأولاده وإن 
سقلواء إذ كان بعضهم منسوباً إلى بعض بالولادة“. 

مسألة : [المعاصى التى رَد بها الشهادة] 

قال بو جعفر : (ومّن وُقف على أن فيه كبيرة من الكبائر التي أوعد 
الله عليها بالنار: لم تقبل شهادته). 

وذلك لأنه مستحق فى هذه الحال تسمية الفسقء» وقال الله تعالى: 


(۱) سبق. 

(۲) المسد: ؟. 

(۳) جامع البيان للطبري ۲۱۸/۳۰. 

(6) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص41٤‏ شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد »5٠١/5‏ الهداية وفتح القدير عليها ٤۷۷/١‏ المبسوط 2١١5/١5‏ 
بدائع الصنائع 70757/5. 


كتاب أدب القاضي ١‏ 


#إن جاک فاق 5 Aor,‏ فسبنا 4 . 

11000 (وإن لم يقفا على ذلك» ووقف عل مساوى” 
ومحاسن فيه: حمل أمره على الأغلب). 

الك لكن عدا من دون لاال يكلو من له و غا كنا 


قال القائر : 
إن تغفرا ا بك ان وأي عبد لكلاألما 


ولو لم ثقبل إلا شهادة من لا ذنب له رأساء لبعد وجود واحد في 
الدنيا محكوم له بذلك. وذلك يؤدي إلى بطلان ما تدب الله إليه من 
استشهاد العدول 70 نراقت من الشهداء” ". 

مسألة : [ما تتحقق به الشهادة على الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ولا يُقبل في الشهادة علئ الشهادة إلا مثل ما يقبل 
على الشهادة على الحقوق). 

ذلك ن لهه حلا هاه عير قافن اة شهود ااهل إل 
القاضي» كما ينقل إليه إقرار المقرء فلا تنتقل تلك الشهادة إلى القاضي إلا 
بشاهدين» كما لا ينتقل إقرار المقر بالحق إليه إلا بشاهدير“. 


.5 الحجرات:‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح غريب » وكتبه د/سائد بكداش.‎ «((TYTAE) 
الهداية وفتح القدير 585/5» ۰ بدائع الصنائع 5/5 ؟.‎ )( 


اح كتاب أدب القاضي 


مسألة : [متئ تقبل الشهادة على الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا على شهادة ميت» 
أو غائب بينه وبين القاضي المسافة التي تقصر في مثلها الصلاة» أو مريض 
لا يستطيع إتيان القاضي). 

وذلك لأن الشهادة على الشهادة قائمة مقام شهادة الأصل». وبدل 
منهاء وشهود الأصل إذا كانوا حضوراء يمكنهم إتيان القاضي» فعليهم 
إقامتهاء فلا يصح لبدلها حكم مع وجود المبدل عنه» كما لا يصح للتيمم 
حكم مع وجود الماء المفروض به الطهارة» ولا يصح صوم الكفارة مع 
وجود الرقبة» في نظائرها من المسائل. 

وأيضاً: فالقياس يمنع جواز الشهادة على الشهادة» وذلك لأن الشاهد 
إنما تصح شهادته إذا تقل حقا على المشهود عليه يطالب به عند القاضي» 
فأما قله ما ليس بحق علئ إنسان: فليس يصح.ء ولا يثبت له حكم. 

وليست الشهادة التي عند شهود الأصل حقاً عليهم للمشهود عليه 
EET‏ لا تصح الخصومة فيهاء ولا المطالبة بهاء والجبر عليهاء فكان 
القياس أن لا نصح الشهادة على الشهادة بحال» إلا أ الفقهاء قد اتفقو 
على جوازها إذا كات وضتقها عار ها كك رتك م لاؤنقاق وما داه 
فمحمول على القياس. 

* ولهذه العلة بعينها قالوا: لا تصح الشهادة على الشهادة» إلا أن 
يُحملهم إياها شهود الأصل بلفظ تحميل الشهادة» والأمر بها على وجه 
اوک 

ولا يصح تقلهم لها إذا كان بخلاف ذلك. 

ولا تجوز إذا شهد رجلان على شهادتهما لغيرهما أن يشهدا؛ لأنهما 


كتاب أدب القاضى ۲۷ 


لا يحمّلاهما إياها. 

ويحتاج في صحة تحميل الشهادة أن يقول له: اشهد على شهادتي أني 
أشهد : أن لفلان علئ فلان كذا. 

ولامتناع جواز الشهادة على الشهادة إذا سمعاهما يشهدان غيرهماء 
ولم يشهداهما. 

ووجه آخر: وهو أن الشهادة ليس لها حكم بنفسها حتئ يقضي بها 
القاضي» فلا يجوز لغيرهما أن يُشهد علئ شهادتهماء حتئ يشهداهما. 

وليست الشهادة على الشهادة فى هذاء كالشهادة على العقود 
والإقرارات؛ لأن هذه الأشياء حكمها ثابت بنفسهاء ولا تحتاج في ثبوتها 
إلى قضاء القاضي بهاء فأشبه في هذا الوجه: القتل» والغعصب» يسع من 
شاهد ذلك وعاينه: أن يشهد به وإن لم يأمره الغاصب بالشهادة عليه. 

ويشبه ذلك قضاء القاضى إذا قال: حكمت لفلان عل فلان بألف 
درهمء فيْسع من شهد من الشهود أن يشهد على قضائه وإن لم يشهده؛ 
لأن حكمه ثابت لازم كإقرار المقرّء والقتل والغصب"". 

مسألة : [حكم الشهادة على شهادة غير العدل] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للرجل أن يشهد على شهادة من ليس عنده 
بعدل). 


)غ20 ينظر مختصر الطحاوي ص27 شرح أدب القضاء للجصاص ص 26١6‏ 
الهداية وفتح القدير ”/077» تبيين الحقائق 5 /8”» بدائع الصنائع 7/7/7. 


۱۲۸ كتاب أدب القاضي 


العدالة» حت يتبيّن غيره» ولا يسأل عنهم حتئ يظهر له غيره» فلا يأمن 
الشاهد عنده على شهادة مّن ليس بعدل أن يمضي القاضي الحكم 
بشهادته» فيكون قد قضئ بشهادة غير العدول. 

مسألة : [سؤال القاضي عن المشهود علئ شهادته] 

قال أبو جعفر : (وإن شهد عند القاضي على شهادة رجل ولم يعدله 
عنده» سأل القاضى عن المشهود"' على شهادته» كما يسأل عنه لو كان 
1 

قال أحمد : وهذا على قول من يرئ المسألة عن الشهود»ء فأما مَّن 
يجعلهم عدولاً في الظاهر» حت يتبين غيره» فإنه لا يسأل عنهم على ما 
تقدم بيانه فيما سلف”'". 

* قال أبو جعفر : (فإن عدّله عنده الشاهد على شهادته: قبل تعديله 
إن كان ممن يُصلح للتعديل ویحسنه). 

وذلك لأن نقله لشهادته» لا يمنع صحة تعديله» إذ لا فرق بين تعديله 
وتعديل غيره. 

فإن قيل: يريد أن يصحح بتعديله شهادة نفسه» فينبغي أن لا يقبل 
تعديله. 

قيل له: وما عليه في تصحيح شهادة نفسه؟ أليس إنما تصح شهادته 
بعدالته؟ فواجب على قضيتك أن لا تصح لأحد شهادة؛ لأنه لولا صلاحه 


(۱) في (ر.ح): «الشهود». 
(۲) ينظر بدائع الصنائع ۲۷٠/١‏ وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة خلافاً 
لهماء ثم ذكر الكاساني: بأن هذا ليس بخلاف حقيقة» إنما هو اختلاف زمان. 


كتاب أدب القاضى ۲۹ 


وعدالته فى نفسه» لم تقبل شهادته. 

ويدل على سقوط هذا الاعتبار: أن شاهدين لو شهدا عند القاضي 
على رجل بحق» وعدّل أحدهما صاحبّه: قبل تعديله إن كان أهلا لذلك 
وإن كان تعديله يصحح شهادته» إذ لا تجوز شهادته إلا بصحة شهادة 

(۱) 

صاحبه . 

مسألة : [العدد المشترط فى الشهادة على الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ويقبل القاضى شهادة شاهدين على شهادة شاهدين › 
إذا كان كل واحد منهما يشهد على شهادة كل واحد من ذينك الشاهدين). 

قال أحمد : وذلك لأنهما ناقلان لكلامهما؛ كما ينقلان إقرار المقرء 
ولو شهدا على شهادة أحدهما: جازت شهادتهما فلا تمنع شهادتهما على 
شهادة الآخر من نقل شهادة صاحبه. 

فإن قيل: تريد أن تُصحّح شهادة أنفسهما بنقل شهادة الآخر. 

قيل له: ويجوز لهما تصحيح شهادة أنفسهماء ألا ترئ أن الفاسق غير 
مقبول الشهادة» وإذا تاب وأصلح: قبلت شهادته» وإنما صحح شهادة 
نفسه بفعله» وكل شاهدين يشهدان عند قاض » فهما قاصدان إلى تصحيح 
شهادتهما. 

أرأيت لو شهد رجل وابنه بشهادة» أما كانت تجوز شهادتهما من أجل 
أن كل واحد منهما يقصد تصحيح شهادة ابنه» أو أبيه بإقامته الشهادة معه؟ 

فلما جاز ذلك بالاتفاق» مع وجود ما ذكرت من الاعتلال» دل ذلك 


۳۰ كتاب أدب القاضي 


على سقط هذا السؤال. 

مسألة : [عدم أخذ القاضي كفيلاً من وارث دقع إليه الميراث] 

قال أبو جعفر : (ولا يأخذ القاضي من وارث لميت دفع إليه ميراثه» 
ولا من غريمهء ومن موصئ له» كفيلاً بشيء مما ذُفع إليهم» وقال أبو 
حنيفة : هذا شيء احتاطت به القضاة» وهو ظلم). 

قال أحمد : وذلك لأن الوارث» والغريم» والموصئ له قد استحقوا 
أخذ المالء لا نعلم هناك مستحقا غيرهم» فلا معنئ لمطالبتهم بإقامة 


كفل لدي مق 
قال جمد وانو زف ته ادان مله كفا تاطا 
a ١‏ 


مسألة : [الاستحلاف على العلم] 

قال أبو جعفر : (ومّن ورث دارا أو عبداًء فادعاه رجل» وطلب يمينه 
عليه: استحلف له عل علمه). 

وذلك لأنه يدعي استحقاق ملك الميت» وهو خصم عنه» فكأنه 
مستحلف على فعل غيره» فتكون يمينه علئ العلم. 

والأصل فيه: «استحلاف النبي عليه الصلاة والسلام في القسامة: بالله 


.۲۳۸/ ٤ ينظر الهداية وفتح القدير 577/5, 5!0» تبيين الحقائق‎ )١( 
أ بدائع الصنائع‎ ٠٠١ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي» (خ) ؟/ لوحة‎ )۲( 
.۷/7٦ 


كتاب أدب القاضي ۱۳۱ 


ا غ 

فما كان على فعل الحالف: كان على البتات"» وعلئ فعل غيره: 
على العلم. 

ويدل عليه: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي قال : حدئنا الحارث بن سليمان قال: 
حدثني كردوس عن الأشعيكة بن قيس 3 رجلا من كندة» ورجلا من 
حضرموت» اختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أرض من اليمن» 
فقال الحضرمي: يا رسول الله! أرضي اغتصبنيها أبو هذاء وهي في يده. 

قال: هل لك بينة؟ قال: لاء ولكن حلّفه: والله ما يعلم نها أرضي 
اغتصبنيها أبوه» فتهيأ الكندي لليمين»”"» وساق الحديث. 

فقد سأله الحضرمي استحلاقه على العلم» ولم ينكره النبي صاى الله 
عليه وسلم» فصار ذلك أصلاً في نظائره مما يُستحلف فيه على العلم» إذا 
كانت اليمين فيه على فعل الغير'*. 

مسألة : [نسيان القاضي لما قضئ به» وللمدعي بينة علئ ذلك] 


قال ابو جعفر : (ومن ادعئ عند القاضي نا به» وهو لا یدک 


(1) من ا داود ۰٤۸٦/۲‏ سنن النسائي ۱۲/۸ نصب الراية .۳۹۲/٤‏ قال 
الزيلعي: وفيه نظرء ثم قال: أعني أنه يحتاج إلى تأمل. 

(؟) أي على القطع . لسان العرب (ت ‏ ب) 1/۲. 

(۳) سنن أبي داود ۰۲۸۰/۲ السنن الكبرئ .51905/١٠١‏ 

(6) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص4۸ شرح أدب القاضي 
ادر الشيد © 1 


۳۲ كتاب أدب القاضي 


ذلك» وسأله المدعي إحضار بينة تشهد له على ذلك» فإن أبا يوسف قال: 
لامع من به إن سهد ف عند على للق : وقال محمد: يسمع من بينته 
عليه. ويقضي به). 

وجه قول أبي يوسف: أن الشهادة تُسقطها الشبهة والتهمة» ولا شبهة 
أكثر من شهادتهم علئ فعله» وهو لا يذكره» فصار ذلك شبهة في 
سقوطها. 

ويدل عليه: أنه لو شهد عنده شاهدان بحق» فلم يقض بشهادتهما 
حت تطاول الزمان» وشهد عنده شاهدان أن الأولين قد كانا أقاما الشهادة 
عنده يذلك» وهو لا يذكره: لم يلتفت إليه. 

وكذلك لو أن شاهدين عدلين قالا لرجل: قد كنت أشهدتنا على 
شهادتك : : أن لفلان على فلان ألف درهم» وهو لا يذكر ذلك : لم يسعه أن 
يشهد عند القاضي بما قالا. 

وكذلك لو رأئ خطه ولم يذكر الشهادة: لم يسعه إقامتها. 

ويدل عليه «حديث عمار حين قال لعمر في شأن التيمم: أما تذكر 

يا أمير المؤمنين آنا كنا في الإبل» فأجنبت» فتمحّكت في التراب كما 
كعك لجار ثم سألت النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: إنما كان 
يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض» وتمسح بهما وجهك 
وذراعيك». 


فلم يقنع عمر قول عمار"» إذ لم يكن ذاكراً لما ادعئ مشاهدته» ولم 


. 0۱ صحيح البخاري‎ )١( 


كتاب أدب القاضى ۳ 


يِل على قوله» في أن الجنب يتيمهم": وقد كان من مذهب عمر قبول 
أخبار الآحاد» إلا أنه لما ذكر حالا شاهدها عمرء ولم يذكرها: لم يقبله. 

* وفرق أبو يوسف بين ذلك» وبين ما يجد في ديوانه مما لم يذكره. 
قال: لأن ذلك كان تحت خاتمه» وفي يده» وها هنا إنما يريد الحكم بقول 
غيره فيما لا يذكره من قضيته. 

# وجه قول محمد : أنه يسمع من بينته علئ قضاء غيره» فكذلك على 
قضاء نفسه» إذ لا يمتنع جواز النسيان عليه» وقد قبل النبي صل الله عليه 
وسلم قول أبي بكر وعمر حين صدّفا ذا اليدين في قوله : اقصرّت الصلاةء 
أم : 1 

وقبل عمرٌ قول أنس وغيره في أمانة لبد العو أتكلم 
بكلام حي» أو كلام ميت؟ فقال: تكلّم بكلام حي ° 

* ولأبي يوسف: أنه لم يكن جرئ هناك من النبي عليه الصلاة 
والسلام قضية» فأنسيّهاء ثم قضئ بها بقول غيره» وإنما نسي عليه الصلاة 
والسلام ركعتين من الصلاة» وليس يمتنع أن يكون حين أخبروه: ذَكَرَ) 


(۱) «لا يتيمم»: کا الم دولك من بيتس عم رضي اله حي أن 
الجنب: لا يتيمم» كما في الفتح ۱ »© موسوعة فقه عمر ص۰۲۲۸ وعليه 
فصواب العبارة: (أن الجنب يتيمم)» وينظر فتح الباري .٤0٥۷/١‏ 

(۲) صحيح البخاري ۱١۳/۲‏ . 

089 الير راق ا وهو هن جيلة الملوك الذين تحت يد وجري 
وأسلم الهرمزان» وفرض له عمرء وأقام بالمدينة. تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء 
الراشدين») ص 235٠١‏ 595. 

(5) تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء الراشدين» ص۰۲۰۰ 1916-1559. 


0 كتاب أدب القاضي 


فعمل على علمه بعد الذكرء وكذلك خبر عمد . 

مسألة : [حكم قبول خبر القاضي لتنفيذ ما مر به] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال القاضي لرجل: اقطع يد هذاء فإنه قد سرق 
ما يجب فيه القطع. وقد حكمت به عليه» أو قال: فارجمه؛ لأنه زنئ» أو 
قال: قد قضيت عليه لهذا بألف درهم: فإن قول القاضي مقبول في ذلك 

وقال محمد ا لا يسعه حتی ن مع القاضى دل اش 
ويكون القاضي عدلاً» وفي الزنئ: يشهد معه ثلاثة). 

وجه قول أبي حنيفة: أن القاضي مسلّط علئ ذلك أمينٌ فيه» يملك 
القضاء به» فقبل قوله فيه» كما يقبل قول الوكيل بالبيع والطلاق» وسائر 
العقود التى تتعلق صحتها بفعله وحده إذا قال: قد أمضيئه وعقدثه. 

والمعنئ في جميع ذلك: آنه يملك إيقاعه في الحال» كذلك القاضي 
لما كان يملك القضاء بهذه الحقوق عليه فى الحال» وجب أن يكون 
مضنا قينا 

ولذلك قالوا: إنه لو عزل» ثم أخبر بذلك: لم يلتفت إلى قوله؛ لأنه لا 
يملك القضاء بها في الحال» كما أن الوكيل إذا عَزِلء ثم قال: قد كنت 
عقدت: لم يلتفت إلى قوله. 

وكما أن 'النطاق راطلاا رفيا 15 قال قل مغر كلذك 
حيضل : قد كدت راجعتها أمسن : كان .مضدقاً؟ لأنه يملك: الرجعة :فى 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء «/050*. أدب القاضي بشرح الجصاص 
ص٦۰۱۸‏ شرح أدب القاضى للصدر الشهيد .1١١١-957/7‏ 


كتاب أدب القاضي o‏ 


الحال» ولو مضت ثلاث حيّض» ثم قال: قد كنت راجعتها قبل انقضاء 
العدة: لم يُصدّقء إذ كان غير مالك لها في الحال. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «واعَدٌ يا أنيس على 
امرأة هذا فإن اغترفك ناوي . 

ومعلوم أن الرجم لا يكون به وحدهء بل به وبجماعة غيره» لقول الله 


عاو سس ووه سرس عق 


تعال: « وَلْسَبَدْعَدَابهُمَا طَأيقَة من آلْمُؤِِْينَ 4" فقد تضمّن الخبرٌ جواز 
قبول قوله عليها في صحة إقرارها بما يوجب رَجْمهاء إذ قد أجاز لهم أن 
يرجموها بقوله» لأنه لم يقل له: از مھا ]لا وقد أجان له أن تحير غيره هنا 
يوجب عليها من الرجم» ليرجمها معه. 

ويدل عليه أيضاً: قول علي رضي الله عنه: «الرجم رجمان: رجم سر 


O 
. ورجم علانية)‎ 


فرجم السر شن الذي يبدأ الإمام» ثم الناس» فقد أجاز لهم رجمها 
بقوله. 

* وقال محمد: لم يكن هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» في أن يُصدّق على غيره بغير بينة؛ لآنه عليه الصلاة والسلام كان 
مأمون الغيب» وقد اتفقنا على أنه لا يقول إلا حقاًء ومن سواه جائرٌ عليه 
السهو والغلط والكذب في إخباره. 


)١(‏ سبق. 
(۳) مصنف عبد الرزاق «TYV/V (\TTor)‏ السنن الكبرئ بمعناه ۸/. 


١‏ كتاب أدب القاضي 


ويدلك على ذلك: حديث أبي برزة الأسلمي «أن أبا بكر غضب على 
رجل من المسلمين» واشتد غضبه. قلت: يا خليفة رسول الله! اضرب 
عنقه» فقال: أو كنت فاعلاً؟ 

قال: قلت : نعم » ولئن آمرتني لفعلت. 

ال وكا إن لك واه ينا زر الاح ند مف غا الف 
والسلام)»”". ګګ 


000 تاریخ الخلفاء ص۹۷ قال السيوطي : أخر جه أحمد وأبو داود والنسائي» 
وينظر مختصر اختلاف العلماء ۳۷١/۳‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) 
لوحة ١٠١‏ ب» شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة ١5٠أ.‏ 


كتاب الشهادات ۳۷ 


كتاب الشهادات 


مسألة : [الشهادة على الخبر المستفيض] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل أن يشهد على موت رجل ممن قد 
اشتهر موته» أو أخبره بذلك من يثق به» ممن ذكر له أنه قد عاينه» من 
رجل أو امرأة). 

قال أحمد : الموت» والنكاح» والدخول» والنسب» لا خلاف بين 
أصحابنا فى جواز إقامة الشهادة عليها بالخبر المستفيضء» ذلك لأن طريق 
إثباتها الخبر والاشتهار» ألا ترئ أنك تشهد على نسب أبي بكر وعمر 
عليه وسلم» وأنه كان دخل بهاء فهذه أمور يصير الخبر المستفيض فيها 
كالمغاينة. 

فإن لم تكن معاينة» وأخبره بذلك مَن يثق بهء أنه عاينه ميتاً: جاز 
للشافة أن شد مه اا اها ان سوقط :فيه اعا 
العدد» كسائر أخبار الآحاد. 

[مسألة :] 


قال : (ولا يجوز للرجل أن يشهد على الولاء المشهور في قول أبي 


١74‏ كتاب الشهادات 


حنيفة» وجائرٌ له ذلك في قول أبي يوسف"'' ومحمد). 

لأبي حنيفة: في إثبات الولاء: إثبات العتق؛ لأنه من أحكامه» وبه 
تتعلق صحته» والعتق لا يثبت بالخبر المستفيض» فكذلك ما يتعلق به من 
الولاء. 

وليس كالنسب؛ لأن النسب يتعلق بالفراش» والفراش يصح ثبوته من 
جهة الاستفاضة. 

راشا فالولادة قد تثبت بقول امرأة واحدة» فهي او ان دت 
بالاستفاضة. 

قال أحمد : وأما أبو يوسف: فإنه قد حُكي عنه أنه كان لا بث يقبت الو لاء 
في رجل أو امرأة بعينها بالخبر المشهور؛ لما فيه من إثبات 2 

وإنما يقبل فيه خبر الاستفاضة إذا كان له أبوان أو ثلاثة في الإسلام في 
الولاء» ويكون مشهوراء فيصير حينئذ بمترلة النسب؟ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «مولى لقم فق اش ْ 

وقولةة الول للقي NE‏ 


.7717//7 لأبي يوسف قولان في المسألة.ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سبق. 

(۳) المستدرك .۳۷۹/٤ )٤۳/۷۹۹۰(‏ قال الحاكم: صحيح الإسنادء السنن 
الكبرئ ۲۹۳/٠١‏ وفي نصب الراية ٠١٠/٤‏ قال الزيلعي: وهو حديث غير 
محفوظ» وقد رواه جماعة عن عبد الله بن دينار» . ت وذكر البيهقيٍ أن مرها 
روي مرسلاً عن الحسن» واعترضه ابن التركماني ون أزوايقه امستدة: وتصحيح 
الحاكم» وينظر التلخيص الحبير 77/5. 


كتاب الشهادات ۱۳۹ 


فإذا لم يحتج فيه إلى إثبات عتق شخص بعينه : صار كالنسب"". 

مسألة : [الشهادة على دارٍ بأنها لفلان الميت] 

قال أبو عفر * (فإذا شهد شاهدان أن فلانا مات وهذة الدار فى 
اک و ا ران ا لا ان ل ارا غر لا 
يكلّفان أكثر من هذا). 

قال أحمد : وذلك لأنهما قد أثبتا ملك الميت إلى وقت الموت› 
وأثبتا لها إلى الابن بالموت» وهو المستحق للميراث» ما لم يثبت مَن 
يزاحمه فيه. 

وقولهما: إنهما لا يعلمان له وارثاً غيره: ليس بشهادة في الحقيقة» 
لأنه نفي» والشهادة لا تصح على النفي. 1 

وأيضاً: فإنما شهدا على نفي العلم» والشهادة إنما تصح على العلم» 
قال الله تعالئ : إل من مد بِالْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ #". 

ولو لم يقولا: لا نعلم له وارثاً غيره: تلوّم”” القاضي في ذلك» ثم دفع 
إليه المال» فإنما أسقط التلوم عن القاضي بقولهما: لا نعلم له وارثا غيره؛ 
لأن القاضي إنما يَرجع إلى مثلهما في المسألة عن عدد الورثة» فإذا قالا 
له: لا نعلم له وارثا غيره دفع إليه. 

وإنما دفع إليه الميراث بعد التلوم وإن لم يشهدا أنهما لا يعلمان له 


(1) بدائع الصنائع 2577/57 الهداية وفتح القدير557/7. 
(۲) الزخرف: .۸٦‏ 
(۳) تلوّم في الأمر: تمكث وانتظر. لسان العرب (م.ل) .001//١17‏ 


١‏ كتاب الشهادات 


وارثاً غیره؟ لان الابن يستحق جميع الميراث ما لم يكن له من يزاحمه 


فيه » فلما وجد سبب الاستحقاق»ع وهو النسب» وجب أن ب يستحق تسليمه 
إليه» ET‏ ورثته» 
لئلا يأخذ ماله غير مستحقه”". 

مسألة : 


قال أبو جعفر : (ويأخذ منه كفيلا ثقة). 

قال أحمد : وذلك لأن البينة لم تقم علئ عدد الورثة » ولا يأمن أن 
ھا ورت غ فيحتاط فيه. 

مسألة : اودارا لط E‏ 

قال أبو جعفر : (لو شهدا أنه لا وارث له غيره» فإن القياس في ذلك 
أن لا يقبل القاضى شهادتهما على ذلك؛ لأنهما شهدا على غيب» وعلى 
ما لا يجوز لهما الشهادة عليه» إلا أنه استَحْسّنء فقبل الشهادة» وحمل 
ذلك علئ معنى العلم). 

قال أبو جعفر : (وكذلك لو شهدوا أنه أبوه : كان هذا والأول سواء» 
وسواء في هذا شهدوا أنه وارث الميت» أو لم يشهدوا بذلك» وكذلك إذا 
قالوا: هي زوج فلان» أو هذا زوج فلانة)© 

وذلك لأن هؤلاء يستحقون الميراث بأنفسهم» ولا يحجبّون بغيرهم 

(1) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ)» لوحة 5/8١ب-54٠أء‏ بدائع 
الصنائع 2774/7 الهداية وفتح القدير 018/5. 


)۲( ذكر الجصاص هذه المسائل بصيغة مختصرة عما في مختصر الطحاوي 
ص9 77. 


كتاب الشهادات ١١‏ 


إذا كانوا من أهل الميراث» فوجب أن يستحقوه بثبوت النسب» الذي به 
يتعلق استخقاق الميراث. 

فإن قيل: فقد يُحرمون الميراث بالرق» والكفرء والقتل ونحوه» فلا 
ينبغي أن يستحقوه حت يشهد الشهود مع النسب والزوجية بأنه وارث. 

قيل له: ليس هذا بحجب» وإنما قلنا إنهم لا يحجبون بغيرهمء 
ويستحقونه بأنفسهم» ما لم يعرض ما يسقطه. 

كما أن من استحق ملكاً في وقت» فهو ثابت له حتئ يثبت ما يوجب 
زواله. ۰ 

وأيضاً: فإنهم يستحقون الميراث بالنسب والسبب اللذين ذكرناء حتى 
يوجد فيهم السبب الموجب لحرمانه» وهو الكفر والرق والقتل. 

ول هو كالأخ واللأأحت والعم ونحوهم؛ لأن هؤلاء لا يستحقون 
الميراث بأنفسهم» إذ قد يلحقهم الحرمان مع كونهم من أهل الميراث» 
بحجب غيرهم إياهم» ولم يحرموا الميراث بمعنئ فيهم» بل لأن غيرهم 
استحقه دونهم» فلم يثبت أنهم مستحقوه حتئ يشهد الشهود به. 

# قال : (والأم في جميع ما وصفنا كالأب). 

لأنهالا تج عر الميزائة بال" 

مسألة : [ثبوت الزوجية لشخصء وعدم ثبوت قصر الميراث عليه] 

قال أبو جعفر : (ولو ثبت عند القاضي لرجل أنه زوج فلانة المتوفاةء 


2715/5 شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة 2158 بدائع الصنائع‎ )١( 
.50/١١/ المبسوط‎ 


١ ۲‏ كتاب الشهادات 


ولم يثبت عنده أنه لا وارث لها سواهء فإن أبا حنيفة قال: يقضي له 
القاضي بأقل ما يكون له من الميراث من نصيب الزوج» ولم يفسر أكثر من 
هذا). 

قال أحمد : وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: أبو حنيفة 
يجعل للزوج الربع» وللمرأة الثمن» وهو أقل ما تستحقه من غير عَوْل) 
ولا مزاحمة نساء غيرها في الثمن. 

ووجه ذلك: أن الزوج والزوجة لا يستحقان الميراث بأنفسهماء وإنما 
يستحقانه بسبب منقطع غير ثابت في الحال» > فكل واحد منهما يستحق في 
حال فرضاًء وفي حال فرضاً آخر» لأجل الحجب» > فصار كل واحد منهما 
فيما فضل عن الأقل بمنزلة الأخ والأخت وتحوهما: 

ومن يجوز أن يحجبء فلا يستحقه» كما لا يستحق من يحجب بحال 
شيئاً حت تقوم البينة أنه مستحقه. 

وليس كذلك الأم والبنت”'؟؛ لأنهما تستحقان الميراث بأنفسهماء 
لقيام النسب الموجب لهما استحقاقهء تارة بالفرض» وتارة بالردء فلما 
کن الب الو ج ا للك فاا وجب أن يستحقا الجميع حتى 

كيك أن اا من ی ع م 

م داف عل لقصل هما افق الج زوین لات مدید 
لانقطاع سببهما' “ وأن سائر الورثة من ذوي السهام يرد عليهم. 

ولم يعتبر أبو حنيفة العول» ولا جواز أن تكون معها مّن تزاحمها من 


)010( في (ر.ح): «الأب». 
(۲) في (ر.ح): «نسبهما». 


كتاب الشهادات ۳< ١‏ 


ل e‏ 
جهة المزاحمة» فأشبها في هذا الوجه الأمّ والبنت» في أن ما يَحَطُّهما عن 
استحقاق الجميع: من جهة المزاحمة والشركة» فسقط اعتباره» إذ كانا 
يستحقان الجميع لقيام السبب الموجب» وينقصان عن ذلك بالشركةء 

ونحن لا نعلمها. 

قال : (وقال محمد : يقضئا له بالنصف من الميراث» وللمرأة بالربع). 

وجه ذلك: أنه جَعلهما بمنزلة الأم والبنت في أنهما تستحقان الجميع › 
إذ كانتا من أهل الميراث» ولم تُحجبا عنه بمَّن لا نعلمه حجبهما. 

كذلك الزوج يستحق النصف» والزوجة الربع» mey‏ 
ذلك» حتى نعلم من يوجب حجبهما عن ذلك. 

قال : (وقال أبو يوسف فيما رواه عنه أصحاب الإملاء: يقضئ له 
بحُمّس الميراث؛ لأن أحسن أحواله في الميراث أن يكون معه للميتة 
كان اكوا راف كو له الس 

لأن الفريضة من اثني عشرء للابنتين'" الثلثان: ثمانية» وللأبوين 
السدسان: أربعة» وللزوج الربع: ثلاثة» فهي عائلة بثلاثة» فتصير خمسة 
عضر له ثلاثة من ذلك» وهو الخمُس» وللمرأة جزء من ستة وثلاثين 
خر لآن احص ااا أن يكون معها بنتان» وأبوان» وثلاث زوجات» 
فيكون لها ربع التسع» وأقل مال له: تسعء وَلتّسعه: ربع" ستة وثلاثون؛ 


)١(‏ في (ر.ح): «ابنان»» والمختصر المطبوع ص١٤۳‏ كما أثبت. 
(۲) في (ر.ح): «للابنين؟. 
)۳( في (ر.ح): «وأربعة تسع). 


١ 5‏ كتاب الشهادات 


لأا إذا ضربنا تسعة في أربعة» يكون ستة وثلاثين» للنسوة التسع: أربعة 
بینهن › لكل واحدة سهم» فلذلك كان لها جزء من ستة وثلاثين. 

قال أحمد : وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن لها ربع خمس 

وقال أبو يوسف: أدفع إليها ربع الثمن. 

فوجه قول أبي حنيفة في هذه الرواية: أنه لم يثبت أن هناك من 
يحجبها» فجعل لها الربع مع ثلاث نسوة» وجعل الفريضة عائلةء كأن 
الميت ترك أختين لأس» وأم» وأختين لأمء وأربع نسوة» فللأختين من 
الأب والأم الثلثان: ثمانية» وللأختين من الأم أربعة : الثلث» وللنسوة 
الربع: ثلاثة» فالفريضة من اثنى عشر» عالت بثلاثة» فكان لهن الخمس»› 

ووجه قول أبي يوسف في هذه الرواية: أنه لم يجعل الفريضة عائلة» 
ولم ينقصها بالحجب شيئاًء ونقصّها بالمزاحمة”". 

مسألة : [شهدا أن الدار كانت فى يد فلان] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان عند القاضي أن هذه الدار كانت 
فى يدي فلان» مات وهى فى يده: أجاز ذلك» وقضئى به). 

قال أحمد : وذلك لأنهم قد شهدوا باليد» وجهة الملك؛ لأن الموت 
جهة ينتقل بها الأملاك» ومتى حصلت الشهادة على هذا الوجه: جاز 
إثبات الملك بها. 


.7175/57 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الشهادات 10 


والدليل علئ ذلك: أنهم لو شهدوا بالبيع والتسليم» كان ذلك شهادة 
بالملك وإن لم يصرحوا به في لفظ الشهادة؛ لأنهم شهدوا باليد» وجهة 
ملك» إذ لا سبيل إلى إثبات الأملاك من جهة الحقيقة» وإنمايرجع فيها 
إل ظاهر اليد والتصرف. 

[مسألة :] 

قال : (ولو شهدوا أنها كانت في يده منذ شهر: لم يقبل ذلك» ولم 
يقض به). 

وذلك لأن الشهادة باليد على لدم ليست شهادة بالملك» إذ 
كان ظاهر اليد لا يوجب الملك» ما لم ينْضّف إليها التصرف. 

وقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: فيما قال أبو حنيفة في 
الجامع الصغير: «إذا رأيت في يد إنسان شيا سوئ العبد والأمة: وَسعَك 
أن تشهد أنه لهه: أن اة ادارا فى زناه كمرك فيه ترف الاه 
فإن اليد من غير تصرف» لا توجب له جواز الشهادة بالملك. 

قال: وقد بيّن ذلك أبو يوسف في غير هذا الموضع. 

وإذا كان تحصيل المذهب في هذه المسألة على ما وصفناء لم يكن 
فى شهادة الشهود بيد كانت: شهادة بالملك» وإنما حصلت هناك شهادة 
بيدء لا ملك معهاء ولا جائز لنا إبطال يد مشاهدة لمن هو في يده بيد 
ريد إنانها بالينة 4 لأن اليد المشاهدة أكد وانيث :هما يريد فا ال 

وليس ذلك مثل شهادتهم بأنها كانت منذ شهر؛ لأن الملك إذا ثبت 
في وقت» فهو ثابت في سائر الأوقات حتئ يستحق. 

واليد المشاهدة للذي هى فى يدهء لا تعارض شهادة الملك» ولا 
اف اليس بجع ضحة بده عم ترت الحلك فيها ل 


١5‏ كتاب الشهادات 


وليست شهادتهم ' بأنها كانت في يدهء كشهادتهم بأنه مات وهي في 
يدهء لما ذكرنا من ا الموت لما كان جهة ينتقل بها الأملاك» صارت 
شهادتهم باليد من جهة الملك» شهادة بالملك. 

وأما إذا أفردوا اليد عن جهة ملك» فلا سبيل إلى إثبات الملك بهاء 
فكانت اليد لمكا هذه ول :متها وريد اقات اة 

وليست الشهادة بيد كانت للمدعي ليست موجودة في الحال» كإقرار 
الذي في يده أنها كانت في يد المدعي أمس» فيؤمر E‏ لأن إقراره 

ئز على نفسه في بطلان يده. 

وليس كالبينة؛ لأن البينة لا يثبت حكمها إلا بقضاء القاضي بهاء 
واليد المشاهدة مانع من القضاء بهاء لأن اليد المشاهدة يقين» واستحقاقها 
بالبينة ليس بيقين» فلا يجوز الحكم بهاء وأما الإقرارء فحكمه ثابت 
بنفسه» لا يحتاج في صحته إلى قضاء القاضي بهء فجاز عليه» وفسخ بها 
يد المشاهدة. 

وفصل آخر بين البينة والإقرار: وهو أن البينة لا تقبل علئ المجاهيل» 
والشهادة بيد كانت شهادة على مجهول؛ لأن الأيدي مختلفة» منها 
ر وا أمانة» وعلئ وجوه كثيرة» فلم يجز'" قبول الشهادة 
عليه» والإقرار يصح بمجهول. الاثرئ أنه لو أقر له بشيء : جاز إقراره» 
وأجبر على البيان» ولو شهد له بشيء مجهول: لم تجز الشهادة. 

وقد كان أبو الحسن يحتج بذلك لبطلان الشهادة على يد كانت» 
فألزمناه عليه إذا ادعئ رجلان داراء وأقام كل واحد منهما البينة على اليدء 


)١(‏ في (ر.ح): (إيجب). 


كتاب الشهادات €۷ 


وليست في يد غيرهما: أن البينة مقبولة وإن شهدا بيد مجهولة. 

كان سيف رفك ذلاف ولاه الع ا الذي ادها وف ان يدا 
مشاهدة لا تبطلها يد يريد إثباتها بالبينة". 

مسألة : [أقام المدعي البينة على الدار أنها لأبيه» مات عنه وعن أخيه] 

قال أبو جعفر : (ومّن أقام البينة على دار في يد رجل أنها كانت 
لأبيه» مات وتركها ميراثاً بينه وبين أخيه فلان الغائب» لا وارث له 
غيرهما: قضى القاضي له بنصفهاء ورك النصف الباقي في يدي الذي هي 
في يديه وإن كان منكراً لدعواه» في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يرج نصيب الغائب من يده» ويضعه على 
يد عدل. 

ولو كان الذي هي في يده مقراً بأنها للميت: ترك نصيب الغائب في 
يده في قولهم جميعاً). 

وجه قول أبي حنيفة: إذا كان الذي هي في يده منکرا: أن القاضي لا 
يجوز تصرفه على الغائب» ولا أخذ أمواله التي لا خش عليها التّوَئء 
والدار محفوظة بنفسهاء لا يُخاف عليها التو والهلاك» فلا ينزعها من يد 
من هي في يدهء إذ ليس هناك وكيل للغائب يقيضه» آلا رئ .انه لو كان 
مقرأ ل شرح ب ااا مو :يمد کلف کاو 

وقال أبو يوسف ومحمد: للقاضي أن يتصرف على الأموات» ويحفظ 
عليهم أموالهم» لكي إن حدث ذَيْن أو وصية صَرَفها فيهاء ولا يمن إذا 

)١(‏ شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد» لوحة ١٠٠٠ء ٠١۸‏ الهداية وفتح 
القدير .07١/5‏ 


١‏ كتاب الشهادات 


كان الذي في يده جاحداء أن يُحضر الغائب وقد مات شهوده» فلا يصل 
الان الدار منه» فيتوئ ا 

مسألة : [الأشياء التي يسع الشاهد أن يشهد عليها] 

قال أبو جعفر : (ويسع الشاهد أن يشهد إذا رأئ في يد رجل شيئاً مما 
يدعيه لنفسه» ومما يقع في قلبه تصديقه أنه لهء إلا العبد والأمةء فإنه لا 
يسعه أن يشهد عليهما بالرق» حتى يقر بذلك). 

قال أحمد : تحصيل المذهب فيه على ما حكيناه عن شيخنا أبي 
الحسن الكرخي رحمه الله قبل ذلك مما حكاه عن أصحابنا. 

وأما العبد والأمة فلا يسم ذلك فيهما؛ لأنهما في أيدي أنفسهماء لأن 
ظاهر أحوال الناس الحرية» والرق طارىء». فلا يحكم به حتی ۾ يعلم 
حدوثه. 

00 ظاهر اليد» أيضا یو جب ا فد 0 
ل 

قيل له: لآن الأصل هو الحرية» وهو فى يد نفسه» وقد يستعمله غيره 
في حوائجه على جهة الاستئجار وغيره› وهذا ظاهر معلوم من حاله بدا 
قبل العلم بحدوث الرق. 

وما ذكرت من التصرف: فظهور اليد للغير عليه لا ينفى کون يده 
على نفسه؛ لأن ذلك يوجد في الحرء فقولك: إن هناك ظاهراً يقتضي 


.41//117 ب» المبسوط‎ ١58 شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة‎ )١( 


كتاب الشهادات ۹ ١‏ 


إيجاب الملك لمن هو في يده: خطأ. 

٭ قال : (وسواء كانا صغيرين أو كبيرين بعد أن يكونا ممن يعبر عن 
OE‏ 

وذلك لوجود العلة التي ذكرناها فيهما". 

مسألة : [حكم من ادعئ الرق على طفل صغير في يده] 

قال أبو جعفر : (ومن كان في يده صبي» فقال: هو عبدي» ولا يعبر 
عن نفسه: فالقول قوله» فإن كبر وأنكر الرق: لم يُلتفت إلى جحوده). 

وذلك لأن الصغير الذي لا يعبر عن نفسه بمنزلة الثوب» والدابة» 
وهو ممن تثبت عليه يدء فصدق الذي هو في يده علئ دعوئ الرق» كما 
صدق في الدابة» والمعنئ الجامع بينهما: أن كل واحد منهما لا قول له» 
وهو ممن تثبت عليه يد. 

فإن قيل: لما كان ظاهر حال الصبى الحرية» وجب أن لا يُصدق الذي 
في يده على دعوئ الرق فيه» ويفارق من هذا الوجه الدابة» والعروض؛ 
لأنها أشياء مملوكة في الأصل» فكان أولئ الملاك بها من هي في يده. 

قيل له: وكثيرٌ من الأشياء مباحة في الأصل» مثل الصيد والكلاً 
العاف غير ملك لأخد :بوم بجع ذلك جراز تضديق من هي في بيد إذا 
ادعاه لأجل ظهور يدهء وأنه لا قول له في نفسهء فكذلك الصغيرء فإذا 
ا بماك الف لم يلاق يعد اوه عا دفي نما ر الک 
من صحة ملكه. 

)١(‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيدء لوحة .٠٠١‏ أدب القاضي للخصاف 
بشرح الجصاص ص5 5 : › بدائع الصنائع ا 


١00‏ كتاب الشهادات 


# وأما إذا كان الصبي يعبر عن نفسهء أو كان كبيراً: فالقول قوله إنه 
خر» ولا E E E‏ 41 كله لما متنا ل ورك 
الموابان الكتارات بوجوب تفد معان مدن ل نشل 

فإن قيل: الصغير لا قول له» فينبغى أن يكون بمنزلة الدابة على ما 
قددّمت من الأصل. ْ 

قيل له: ليس كما ظننت» > لأن الصغير الذي يُعبّر عن نفسه له قول 
سحو يتو امن ااجكار: لو أسلم: صح إسلامه» ولو كان مسلماً 
فارتك : صحّت ردته» وأجبر على الإسلام» وله يرث سا مادام مرتدا. 

فقد ثبت لقوله حكم من وجه» وفارق البهيمة والصغير الذي لا يعبر 
عن نفسه. 

مسألة : [مَن ادعى عبودية فلان» وفلان ینکر ويزعم أنه عبد لغيره] 

قال آبق.جعفر : (ومَن ادع أن فلانا غبده فقال: لست بعبد “لك 
ولكي عبد ازيل وريه باع وهو في يد الذي لغيه ف ب 

قال أحمد: وذلك لأنه لما اعترف بالرق» فقد اعترف بثبوت اليد 
عليه للذي هو في يده» وأنه لا قول له فى نفسه؛ لأن العبد لا قول لهء 
فتضمن هذا القول معنيين: ْ 

أحدهما: ما اعترف به علئ نفسه من الرق. 

والآخر: أنه إذا كان رقيقاً فلا قول له» فيُصدّق علا نفسه أنه لا قول 


)١(‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة ١١٤٠ء‏ أدب القاضي للخصاف 
بشرح الجصاص ص٤۹٤‏ › بدائع الصنائع ۷/٦‏ 


كتاب الشهادات ١6‏ 


له» ولم يُصلدّق في إزالة يد الذي هو في يده عنه. 

فإن قيل: إذا كان الإقرار بالملك إنما صح من جهته» فينبغي أن يثبت 
للك لين ان هه كرجل في يدم عد ار آنه شرو ر ما ا 
فيكون للمقر له. ٠‏ 

قيل له: لأنه حين اعترف بالرق» فقد أقر بأنه لا يد له ولا قول» فلا 
يُصدق علا إزالة يد الذي فى يدهء وأما الحرّ إذا كان في يده شيء» فإن 
إقراره به لغيره لم ينف صحة یده» فكان القول قوله فيمن أقر له به. 

فإن قيل: لما صح الإقرار بالرق من جهته» كان كالبائع إذا قال: بعتّه 
من زيد دون عمرو» فيكون"' القول قوله ؛ لأن التمليك من جهته» وكذلك 
العبد لما كان الإقرار بالرق إنما صح من جهته» وجب أن يكون القول 
قوله. 

قيل له: إنما كان القول قول البائع؛ لأن المشترييْن جميعاً معترفان 
بصحة التمليك من جهة البائع» فكان القول قوله فيمن ملكه منهماء وليس 
إقرار العبد بالرق تمليكاً من جهته للمقَرٌ له» لأنه لا يملك ذلك» وإنما هو 
إقرار على الذي في يديه في إزالة ملكهء ولا يُصدّق عليه على ما بِينا. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن قال: كنت عبداً لزيد» فأعتّقني» وادعاه الذي 
هو في يده لنفسهء فان آبا خنيفة قال: أقضي به للذي هو في يدهء وقال أبو 
يوسف: أستحسن أن أجعل القول قوله» ولا أقضي به للذي هو في يديه). 


)١(‏ في (ر.ح): «وقد يكون القول قوله». 


1o0۲‏ كتاب الشهادات 


قال أحمد : لم يقع إلينا قول أبي يوسف إلا من هذه الرواية. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه قد اعترف بالرق» واعترافه بذلك يوجب 
كونه عبداً للذي هو في يده» ودعواه للعتق من جهة الغائب غير مقبولةء 
لا رع نان ل كان اسار RG E‏ حا 
للذي هو في يده» ولم يصدّق على أنه كان عبداًء وأنه أعتقه. . 

ووجه قول أبي يوسف: أنه لم يعترف"'") بالرق في الحال» ولا بثبوت 
يد غيره عليه» فهو بمنزلة قوله: أنا حر الأصل» فيكون القول قوله". 

مسألة : [اعتراف الشاهدين ببطلان شهادتهما بعد قضاء القاضي بها] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الشاهدان للقاضي بعد أن حكم بشهادتهما: 
إن الذي شهدنا به عندك باطل: لم يضربهما في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: يعزرهما). 

لأبي حنيفة: أن ظهور هذا القول منهما بين يدي القاضي» 0 
والندم على ما سلف منهما في ذلك» وذلك فعل حَسّن ممدوح. لا 
يستّحق عليه تعزير» وفي التعزير عورد موس وهذا فعل لا ينبغي 
أن يردع عنه» بل رحكه أن حك عليه يۇش ت 


0 : روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من 
الساة 1 


)١(‏ في (د» م): «يعتبر». 

() الجامع الصغير مع شرح اللكنوي ص۳۸۲ بدائع الصنائع 2307/5 
الهداية وفتح القدير /550/1. 

(۲) مصنف عبد الرزاق //770-/771, موسوعة فقه عمر ص019. 


كتاب الشهادات ١0‏ 


قيل له: وقد روي عن عمر أنه لم يعزره. 

وجائز أن يكون في حال ما عزّره رأئ منه إصراراً عليهاء ولم يكن 
اعترافه علئ جهة الإقلاع والندم عليهاء ومّن كان كذلك فحكمه أن 
تر 

وال ابو فت ود قد ارفا اه قد انا کا بح هليه 
ال ا د لدي 0 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في مقدار الدين] 

قال أبو جعفر: (ومّن ادعئ على رجل ألفي درهم» فشهد له 
شاهدان: أحدهما بألف» والآخر بألفين: لم يحكم له بشيء عند أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم له بألف درهم). 

يحول أن NOES aa‏ عليه أديما 
ا ا يلق الشتهادة» ل يكن مرها تكو كلو قالاء لعل أن 
نتيقن» أو نحوه» لم يلتفت إلى ذلك. 

فلما كان كذلك» كان من شرائط قبول شهادتهما: أن يتفقا على لفظ 
لا يوجب اختلاف المعن» فلما كانا مختلفين في اللفظ الذي 05 
اختلاف المعنئ: لم تجز شهادتهما؛ لأن الألف لا تكون عبارة عن ألفيْنء 
والألفين لا يكونان عبارة عن ألفء ألا ترئ أن أحدهما لو شهد عليه 
بالغصب. وشهد الآخر عليه بالإقرار بالغصب: لم تجز شهادتهما؛ 
لاختلافهما في اللفظ الموجب لاختلاف المعنى. 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرح اللكنوي ص١۳۹.‏ أدب القاضي بشرح الجصاص 
ص508» بدائع الصنائع 584/5» الهداية وفتح القدير 0177/7. 


١5‏ كتاب الشهادات 


فإن قيل: من شهد بالألفين» فقد شهد بالألف؛ لأن الألف تدخل فى 
الألفين. 1 

قيل له: لو كان كذلك» لكان من قال: #إر آله تالت تة 4 _ 
تعالىٰ الله عن ذلك - قد قال بالتوحيد» فلما لم يجز أن يقال: إن النصراني 
موحد وإن قال بالثلاثة التى يدخل الواحد فيهاء كذلك لا يجوز أن يقال: 
إن من شه بألفين خمد شهد بآلف: 

و ) هذا المعنئ قال أبو حنيفة فيمن قال لامرأته: طلّقي نفسك 
واحدة» فقالت: قد طلّقت نفسي ثلاثاً: أنها به غير مجيبة له عما جعله 
إليهاء وقد خرج الأمر عن يدهاء لاشتغالها بغير ما جَعَل إليهاء إذ لا جائز 
أن يعبر بالواحد عن الثلاثة. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: قد اتفقا في المعنئ على ألف. فيحكم 
بها. 

مسألة : 

وقال أبو جعفر : (وإن ادع عليه ألفاً وخمسمائة درهم» فشهد له 
شاه بألف» وشاهد بألف وخمسمائة: قضئ القاضي له بألف درهم في 
قولهم جميعاً”". 

قال أحمد : وذلك لأنهما قد اتفقا على الشهادة بألف» ولَمَظًَا بهاء 
واننتانقنة العدقها يقد ذلك ك خمسمائة أخرئ» فلا يقدح ذلك في 


)١(‏ المائدة: *الا. 
(۲) بدائع الصناتع 778/5» الهداية وفتح القدير 001/5. 


كتاب الشهادات هه ١‏ 
الألف» كما لو شهد”" بألف درهم ومائة دينار وهو يدَّعيها: لم تبطل 
شهادته بالألف. 

وهذا مخالفُ لشهادته بالألفين ؛ لأن للألفين صيغة لا تصلح أن تكون 

مسألة : [شهادة الشاهدين بأكثر من الحق المدّعئ] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ على رجل آلف درهم» فشهد له عليه 
شاهدان بألف وخمسمائة» فإن قال للقاضى: إنهما قد صّدقاء كان لي 
عليه ذلك» فأبرأته من خمسمائة» أو قضانيها: فشهادتهما على الآلف 
جائزة). 

وذلك لأنه ممكن أن يكون كما قال» والشهادة محمولة على الصحة» 
حتیٰ يظهر فيها ما يبطلها. 

قال : (وإن قال: لم يكن لي عليه قط غير ألف: لم يقض له بشيء). 

وذلك لأنه قد أكذب شهوده فيما شهدوا له» ولا تصح الشهادة له مع 
الإكذاب. 

ا [شهدا بقرض ١‏ ثم ادعی أحدهما قضاءه إياه] 

قال : (ومّن شهد له شاهدان علئ رجل بقرض الف درهم» وشهد له 
أحدهما: أنه قد قضاه إياها: قبل شهادتهما على القرض» وقضئ له 


)١(‏ في (ر.ح): «فلا يقدح ذلك في شهادته بالألف الدراهم» والمائة الدنانير). 
(۲) بدائع الصنائع 2778/57 الهداية وفتح القدير”005/5. 


١‏ كتاب الشهادات 
بالمال”'" علي المد علية): 

6 قهاد تباغ ترضن اا فاد مسي 
له» وا أحدهما بالقضاء: اة علي ولا تثبت وحدهاء وإكذاب 
المشهود له بالقرض له بالقضاءء لا يبطل شهادته بالقرض له 
بالقضاء؛ لأنه إنما أكذبه فيما شهد به عليه» ولم يكذبه فيما له. 

ولیس هذا كشهادتهما بألف وخمسمائة. وهو يقول: لم يكن لي عليه 
قط إلا ألف» فتبطل شهادتهما؛ لأن هذا إكذاب لهما فيما شهدا به لهء 
ومسألتنا إكذاب فيما عليه» وإكذابه فيما عليه لا يبطل شهادته فيما له. 

ألا ترئ 5 e‏ 0 فت 0 5 
رل ذلك شهادتهما في الألف لني او 

فإن قيل: ينبغي أن تبطل شهادتهما بإكذابه علئ أي وجه حصل 
الإكذاب» كما لو أقرَ المشهود له أن الشاهدين فاسقان : لم تقبل 
شهادتهما له. 

قيل له: ليس كل إكذاب تفسقاً؛ لأنه يجوز أن يقول: لم تصح 
شهادتهما؛ لأنهما وهماء أو غلطاء أو لأني قد قضيت المال» أو ما جرئ 
مجرئ ذلك. 

قال أبو جعفر : (وقد روي عن أبي يوسف أنه قال : لا تقبل شهادة 

(۱) في (دءم): «بالمال المدعئ به). 


(0) في (ر.ح): «وإكذابه الشهود له». 
(۳) في (د» م): «بالقرض لأنه إنما»» وفي خ (ح): «بالقرض لا بالقضاء». 


كتاب الشهادات 10V‏ 


الشاهد الذي شهد عل القضاء). 

لأنه شهد أن لا شيء للمدعي على المدعئ عليه مما يطالبه به 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في قيمة شراء شخص لعبد] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ على رجل أنه باعه هذا العبد بألف 
وخمسمائة درهم» وأنكر ذلك المدعئ عليه فأقام عليه شاهدين: 
أحدهما بالبيع بالف درهم وخمسمائة درهم» والآخر بألف درهم: كان 
ذلك باطلاء ولم يقض له بشيء. 

وكذلك المكاتبة في هذاء إن ادعئ العبد» وأنكر المولى. 

وكذلك العتق على مالء إذا أنكره المولى» وادعاه العبد. 

وكذلك الخلع» إذا ادعته المرأة» وأنكر الزوج). 

قال أحمد : والأصل في ذلك: أنا نحتاج إلى إثبات هذه العقود 
بالتسمية المذكورة فيها؛ لأنه إن لم تثبت التسمية» لم يثبت العقد» وكل 
واحد من الشاهدين شهد بعقد» غير ما شهد به صاحبه» وکل واحد من 
العقدين» لا يثبت إلا بشاهدين. 

والدليل على أنهما عقدان: أنه لو قال له: قد بعتك هذا العبد بألف 
درهم وخمسمائة» فقال: قد قبلثهِ بألف: لم يكن بينهما بيع. 

وليس هذا مثل الدين إذا شهد له أحدهما بألف. والآخر بالف 
وخمسمائة: فتجوز شهادتهما على الألف؛ لأنا لا نحتاج هاهنا إلى إثبات 
عقد» ولم يظهر منهما اختلاف في الشهادة بالألف. فلذلك تثبت الألف»› 


.6057/5 بدائع الصنائع 5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 


10۸ كتاب الشهادات 


وفي مسألتنا وجوب الدين تابع لثبوت العقدء فإذا لم يثبت العقد 
لاختلافهما فيه » لم يثبت الديّن. 

وهذا هو القياس في النكاح أيضاًء إذا شهد أحدهما بألف 
عا والكغر ا الأنها” لى الت له قن رتك عل ال 
وخمسمائة» فقيل العقد بألف: لم يكن بينهما نكاح» إلا أن أبا حنيفة 
استحسن فيه فقال: ثبت للمرأة آلف درهم» وجعله كالشهادة على الدين؛ 
لأن عقد النكاح لا يفتقر في صحته إلى تسمية مال. 

* وجعل أبو يوسف ومحمد النكاح بمنزلة سائر العقود» ومّعًا قبول 
الشهادة فيه على هذا الوجه. 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في قدر المبلغ الذي أعتق عليه العبد] 

قال أبو جعفر : (ولو كان المولى في مسألة العتق هو المدعي على 
عبده» أنه أعتقه على ألف وخمسمائة درهم» أو كان الزوج هو المدعي 
في مسألة الخلع» والعبد والمرأة ينكران» فأقام كل واحد من المولى 
والزوج البينة» فشهد أحدهما على آلف وخمسمائة» وشهد له الآخر 
بألف: قضئ له بألف» وكان على دعواه في الخمسمائة الباقية في قولهم 
خخا 

قال أحمد : وذلك لأنا نحتاج إلى إثبات العقد في هذه المسألة؛ لآن 
الزوج مقر بالطلاق» والمولئ مقر بالعتق» والطلاق والعتق لا يُحتاج في 
صحة وقوعهما إلى قبول العبد والمرأة؛ لأنهما يصحان بغير قبولهماء فلما 
صح وقوع الطلاق والعتق بقولهماء لم يبق هناك إلا دعوئ المال» فصارا 
كمن ادعئ علئ رجل ألف درهم وخمسمائة» فشهد له شاهدان أحدهما 
بألف» والآخر بألف وخمسمائة : فتقبل شهادتهما بالألف. 


كتاب الشهادات ١84‏ 


فإن قيل: إذا لم يثبت المال الذي ادعاه المولئ» ينبغي أن لا يثبت 
العتق؛ لأنه لا يعتبر به إلا من جهة الذي أقر به» فإذا لم تثبت الجهة» لم 
يثبت العتق» كما لو ادعئ أنه باعه عبده بألف درهم» وأنكر المشتري: لم 
يثبت له ملك العبد» لعدم ثبوت الثمن. 

قيل له: لا تجب دعواه لمعنيين: أحدهما: العتق» والآخر: المال. 

والعتق يصح من جهته» وهو معترف بأنه حر وأن بطلان المال لا 
يرفع العتق ؛ لأنه لا يلحقه الفسخ» فصدقناه فيما اعترف به من ذلك على 
نفسه وإن لم يثبت المال. 

وليس ذلك كدعواه البيع ؛ لأن الثمن متئ لم يثبت: انفسخ البيع ؛ 
لأنه يلحقه الفسخ» ولأن البيع لا يصح من جهته وحده بحال دون قبول 
ا 


.71/4/5 بدائع الصنائع‎ ۰۱٥۷ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة‎ )١( 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١5١‏ 
CET‏ لل ا رار ا ركيم a‏ حتت 


كتاب الرجوع عن الشهادات 


مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد القضاء] 

قال ابو خف (إذا هد شاهدان طلز رتيل آله للق امراته كلاناه 
فقضئ القاضي بشهادتهماء ثم رجعا عن شهادتهما: فإنهما لا يُصدقان 
على إبطال الطلاق). 

قال أحمد : وذلك لوجوه: 

أحدها: أن الرجوع عن الشهادة ليس بشهادة» والدليل عليه: أنه لا 
يحتاج إلى اعتبار لفظ الشهادة في صحة الرجوع» ألا ترئ أنه إذا قال: 
كذبتُ في شهادتي» أو رجعت عنها: صح الرجوع وإن لم يقل: أشهد 
بذلك» فإذا لم يكن الرجوع شهادة» لم يجز أن يفسّخ به حكم الحاكم. 

انشا اله ا في الرجوع عن الشهادة الا فلا يثبت 
حكم الرجوع في إبطال الطلاق» مع حصول إكذاب نفسه به بدءا. 

وأيضاً: فقد اعترف على نفسه بشهادة زورء وذلك يمنع قبول شهادة 
أخرئ منه لو شهد بهاء كذلك يمنع تصديقه على إبطال حق الغير 
بر چو عه 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد دخول الزوج] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الزوج قد دخل بها: فلا ضمان له على 
الشاهدين). 
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قال أحمد : وذلك لأن الزوج قد استوفئ بدل ما غرم من المهر 
بالوطء» فلا يجوز أن يرجع ببدل ما قد استوفاه لنفسه علئ غيره» ولهذه 
العلة قالوا: إن المغرور لا يرجع بالعقر''" الذي غرمه للمستحق على 
البائع » لأنه قد استوفئ بدله» وهو الوطء لنفسه» فلا يرجع به على غيره. 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها الصداق] 

قال أبو جعفر : (وإن كان لم يدخل بهاء وكان قد سمّئ لها صداقاً في 
عقد نكاحها: كان له أن يرجع على الشاهدين بنصف الصداق). 

قال أحمد : وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الطلاق قبل الدخول يُسقط المهر كله كهلاك المبيع قبل 
القبض» يسقط جميع الثمن» والنصف من الصداق الواجب بعد الطلاق» 
يحب عدا على جهة الأبتداء» ٠‏ كما تج المقعة > والشاهدان هما 
اللذان أثبتاه» فيجب غرمه عليهماء كشاهدين شهدا علئ رجل بمال» ثم 
رجعاء فيغرمان ما لزمه بشهادتهماء وذلك لأنهما صارا سببا في لزومه 
على وجه التعدي» ومن كان متعدياً في السبب» ضمن ما تولد عنه» کمن 
حفر بثراً في طريق المسلمين» فوقعت فيها دابة» فماتت» فيضمنها 
الحافر» لأنه متعد في السبب» فيضمن ما تولد منه. 


)١(‏ العقر: صداق المرأة إذا أتيت بشبهة. المغرب ۷٤/۲‏ (عقر). 

(۲) أي المتعة في الطلاق» وهي ما يجب للمطلقة قبل الدخول ولم يكن قد 
سمي لها المهرء على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل» ولا تنقص عن خمسة 
دراهم. ينظر مختصر الطحاوي ص185.» الهداية وشروحها »7١١/7‏ رد المحتار 
.١ ١/1‏ 
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والوجه الآخر: أن استحقاق البضع على الزوج قبل الدخول بغير فعله 
يُسقط عنه جميع المهرء والدليل عليه: أنها إذا ارتدتْ قبل الدخول: سقط 
المهر كله عن الزوج؛ لأن البضع استحق عليه قبل الدخول» فلما اعترف 
الشاهدان أنهما استحقا البضع على الزوج قبل الدخول. فقد تضمن 
اعترافهما بذلك أن الزوج سبيله أن لا يضمن شيئاً من المهرء وإ وإنما هما 
اللذان ألزماه النصف بشهادتهما أن البضع استحق عليه قبل الدخول 
بفعله» وهو الطلاق» فوجب أن يرجع الزوج عليهما بذلك» إذ كانا هما 
اللذان ألزماه ذلك فيما تضمنه قولهما. 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما قبل الدخول لمن لم 
يسمٌ لها صداقاً] 

قال أو جر (وإن كاك لوي لها حبدانا: رجع عليهما بالمتعة 
التي غرمها الزوج للمرأة). 

قال أبو بكر: وذلك للوجهين اللذين ذكرناهما في ضمان نصف 
المهر. 

مسألة : [رجوع أحد شاهدي الطلاق] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يرجع الشاهدان» ولكن رجع أحدهما عن 
شهادته: كان عليه نصف ما كان يجب عليها لو رجعا). 

وذلك لأن الثابت على شهادته باق بنصف المال» فلا يجب ضمانه 
غل اجك والدليل على أن مَن بقي علئ شهادته لا يضمن ا 
شهدوا علئ رجل بمال»› فقضي به ثم رجع اثنان: لم يكن عليهما 
ضمان؛ لأن الآخرين باقيان بجميع الال شان ذلك ٠اا‏ قينا 
وكا 
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ا الذي لم يبق عليه شاهد» وقد رجع عنه الآخر» فضمانه 
على الراجع 

مسألة : ا شاهدي المرأة في قدر صداقها على الزوج] 

قال أبو جعفر : (إذا اعت المرأة على رجل أنه تزوجها على ألف 
درهم» وهو ینکر » فشهد لها بذلك شاهدان» وقضئ به القاضي» ثم 
رجعاء فإن كان مهر مثلها ألفاً : فلا ضمان عليهماء وإن كان مهر مثلها أقل 
من آلف درهم: ضمنا ما فضل عن مهر المثل إلى تمام الألف). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن الشاهدين مت أدخلا في ملك 
المشهود عليه مثل ما استحقاه عليه بشهادتهما: فلا ضمان عليهماء نحو أن 
يشهدا أنه باعه هذا العبد بألف درهم» وذلك قيمته: Cs‏ 
شيئاً؛ لأنهما قد أدخلا في ملكه مثل ما استحقاه عليه» ألا ترئ أن العبد 
لم يستحق عليه إلا وهو مستحق للألف بإزائه. 

وأصل آخر في هذه المسألة: 00 دخول البضع في ملك الزوج له 
ف روالد خا : أن للأب تزويج ابنه الصغير» ام 
كما له أن بش يشتري له عبداً بثمن يُخرجه من ملكه» فلولا أن للبضع قيمة 
دخوله في ملك الزوج» لما جاز للأب تزويج ابنه الصغير؛ 7 
يكون مخرجاً للمال من ملكه بغير بدل» فيصير بمنزلة الهبة» وليس يملك 
امالك فل السو وس 


فمن أجل ذلك قالوا ذ في المريض: يتزوج امرأة على مهر مثلها: : أن 


)0( بدائع الصنائع YAY YAT/‏ الهداية وفتح القدير 00/٦‏ المبسوط 
/اا/ه. 
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ذلك جائز من جميع المال» ويكون بمنزلة ما لو ا شترئ عبدا بمثل قيمته. 

وإذا ثبت ذلك» فقد ملّك الشاهدان الزوج بُضعاً قيمته مثل الألف 
التي استحقاها عليه» فلا ضمان عليهما عند الرجوع. 

وم كان عير لمن اقل عق 2 ا ا 
بإذاء هده الزيادة كعك كما انهم ر ااه ارىئ هذا" الج بالف 
وقيمته خمسمائة : ضمنا عند الرجوع خمسمائة. 

[مسألة :] 

قال : (ولو كان الزوج هو المدعي للنكاح» والمسألة على حالها: لم 
يكن على الشاهدين ضمان شىء من صداق مثل المرأة لهاء كان الذي 
شهدا به لها من الصداق مثله. أو دونه). 

قال أحمد حمد : وذلك لأن البضع وإن كان له قيمة في دخوله في ملك 
الزوج› فلا قيمة له في خروجه من ملك المرأة» والدليل على ذلك: أن 
امرأة مريضة لو زوجت نفسها في مرضها بأقل من مهر مثلها الم يفعت لها 
كمال مهر المثل» ولم يكن بمنزلتها لو باعت في مرضها شيئاً بأقل من 


5 (0 
هفيمئة . 


مسألة : [رجوع شاهدي المؤجر في قدر الأجرة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل آنه استأجر هذه الدار 
من هذا الرجل سنة بألف درهم» فقضئ القاضي بذلك» وسكن الدار 
السئة» ثم رجع الشاهدان» فإن كانت أجرة مثلها آلف درهم: لم يكن 
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عليهما شيء» وإن كانت أقل من ألف: ضمنا الفضل). 

قال أحمد حمد : وهذا مثل النكاح إذا ادعته المرأة؛ لأن المنافع لها قيمة 
في دخولها في ملك المستأجرء بذلالة أن من إستاج دارا قن رة باجرة 
مثلها: جاز» وكان بمنزلة من أخذ بدل ما مَلَك عليه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو كان صاحب الدار هو المدعى» والمسألة على 
حالها: فلا ضمان علي الشاهدين). ۰ 

قال أحمد : ينبغي أن يكون السؤال: ولو كان المستأجر هو المدعي؟ 

كن لوانت ارو كنا آذ E‏ الدع E‏ 
السا جز هاهنا للإجارة مثل دعوئ الزوج للنكاح في اا ال 
فلا يعتبر فيه قلة الأجرة ولا كثرتها؛ لأن المنافع لا قيمة لها في خروجها 
من ملك صاحب الرقبة"» بدلالة أن مريضاً لو أجر دارا بأقل من أجرة 
المثل: لم يكن على المستأجر ضمان الفضل» ولم يكن بمنزلة الوصية» 
والمحاباةء ألا ترئ أنه لو أباح له المنافع وسكناها بغير أجر: جازء ولم 
که ارو 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الحنفية في عدم مالية المنافع» وغيرهم يرون مالية 
المنافع» حيث من الأموال: منفعتها. انظر حاشية رد المحتار ٠٠٠/٤‏ مواهب 
الجليل 5١١/54‏ وما بعدهاء حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على 
منهاج الطالبين ٠١١/١‏ . المطلع على أبواب المقنع ص175١»‏ الفقه الإسلامي وأدلته 
15 . 

() بدائع الصنائع 5860/5. 
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مسألة : [رجوع شاهدي العفو عن القصاص] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان لرجل قبل رجل قصاص في نفس» فشهد 
شاهدان على الولي بالعفو عن القاتل» وقضئ القاضي بهء ثم رجعا: لم 
يضمنا شيئا). 

وذلك لأن الدم لا قيمة له في خروجه من ملك الولي» ألا ترئ أنه لو 
عفا عنه في مرضه: كان عفوه جائزا من جميع المال» فصار بمنزلة 
شهادتهما على رجل أنه أباح لرجل سكنئ داره» ثم رجعا: فلا ضمان 
عليهما. 

* قال أبو جعفر : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: 
عليهما ضمان الدية لولي المقتول). 

قال اتحهد : هذا القول:لا مر غلل أضولهم 

مسألة : [رجوع شاهدي الصلح عن القصاص إلى مال] 

فال ]بر تح ( ولو جود ع القافل اند فا ولي اشر مق 
الدم على مال» فقضئ القاضي بذلك» ثم رجعا عن شهادتهماء فإن كان 
ما شهدا به مقدار الدية أو دونها: فلا ضمان عليهماء وإن كان أكثر من 
الدية ٠‏ كان عله ان الف ين الدية): 

قال أحمد: وذلك لأن الدم له قيمة في دخوله في ملك القاتل» 
وقيمته هي الدية» والدليل على ذلك: أن القاتل إذا كان مريضاء فصالح 
ولي المقتول على عشرة آلاف: جاز ذلك» وكان بمنزلة من ام شترئ عبداً 
بمثل قيمته» ويضمنان الفضل على الدية؛ لأن قيمة النفس هي الدية» 
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والفضل إنما ألزمناه بشهادتهماء ليس بإزائه شىء”". 

مسألة : [شهد رجل وعشرة نسوة بمال على رجل ثم رجعوا عنها] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد رجل وعشرة نسوة علئ رجل بمال» 
فقضئ القاضي بشهادتهم» ثم رجعوا جميعا عنهاء فإن أبا حنيفة قال: على 
الرجل سدس المال» وعلئ النسوة خمسة أسداسهء وقال أبو يوسف 
ومحمد: على الرجل نصف المال» وعلئ النسوة نصفه). 

وننة قول أن خد ان ع النساء وإن كثر فلا حظ له في الشهادة 
وو ارا لضاف إليون وجل صارت كل امرأتين بمنزلة رجل. 

والدليل عليه: أن خمسين امرأة لو شهدن بحق» یکن لشهادتهن 
حكمء حت إذا انضاف إليهن رجل : قبلت شهادتهن» فثبت أن عدد النساء 
إلا حكم له فى الشهادة إذا انفردن. 
بمنزلة رجل: قول الله تعالى: * واستش دوا سيين ن راڪم قن لم 
یکنا رجن مرل وماکان 4 إلى قوله : #أن تل خد ما َّد 
حدما ازى 4. 

ودلالة هذه الآية على صحة ما ذكرنا من وجهين: 


أحدهما: قوله: #ان لَّمْ یکنا رجن مرل وماکان 4 : ومعناه والله 


1/1٦ بدائع الصنائع‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 


أعلم: فإن لم يكن الشهيدان رجلين» فالشهيدان رجل وامرآتان؛ لأنه 
معلوم أنه 5-5 المراد: فإن لم يوجد رجلان: فرجل وامرأتان؛ لآنه لا 
خللاف أن وجود ا شهادتهن معهما» فدل غلا أن 

فتضمن هذا اللفظ الدلالة على إطلاق اسم الشهيد على المرأتين» 
فثبت أن حكم كل ثنتين منهن حكم رجل» فوجب أن يكون الضمان 
عليهن على قدر ذلك”". 

لو ا الآيةغل ةما ذكرناء قول 0 

5-4 وص 7 مع عر 

ا 
e‏ بعلن البصري قال: حدان الأصمعي عن آي عمرو بن 
العلاء قال: من قرأ: # مَبَرَكرٌَ إِحْرَنهَُمَا الى #: مخففة: أراد أنه 
تُجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكرء عي ب 
الذكر. 

فدلت قزاءة التقيف: عل أن كل امراتين بمتولة وجل + لما تضمّده 
معنئ الآية على ما ذكرنا عن أبى عمرو. 


.۲۳۱/۲ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.۲٤٤/۲ تفسير الطبري 57/5» أحكام القرآن‎ )۲( 
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قال: «ما رأيت ناقصات عقل ودين , أغلب لعقول ذوي الألباب منهن» 
قبل وما انقضنان عفولهن؟ قال :شهادة امراتين تغدل شهادة رخا 

وروئ آبو هريرة عر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «نقصان 
عقولهن: أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل)”". 

فأثبت لكل امرأتين حکم رجل. 

ومن جهة النظر: أنه لو شهد رجل وامرأتان» ثم رجعوا: كان علئ 
المرأتين ضمان النصف» وعلئ الرجل النصف»ء فدل أن المرأتين بمنزلة 
الرجل إذا وجد معهما رجلء فحيثما وجدنا نسوة مع رجل» وجب أن 
يحكم لكل اثنتين بحكم رجل. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هن وإن كثرن» فإنما يقمن مقام رجل» 
بدلالة أنهن إذا انفردن كن بمنزلة رجل» ولا تُقبل شهادتهن”". 

مسألة : [رجوع الشهود بمال» وهم رجلان وامرأة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد رجلان وامرأة على رجل بمال» فقضئ 
القاضي عليه بالمال» ثم رجعوا جميعاً: فالضمان في ذلك على الرجلين» 
دون المرأة). 

قآل احم دوذلك لان المزاة اوعد لسعم ا أن 
المرآتين باجتماعهما تقومان مقام رجل مع الرجل» فأما المرأة الواحدة» 


.۳۲۲-۳۲۱/۱ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) شرح السنة .۳٠/١‏ 

(۳) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 517/5, الهداية وفتح القدير 2517/5 
بدائع الصنائع ۲۸۷/١‏ المبسوط .1817/١5‏ 
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فلا حظ لها في ذلك» فلم يحكم بشهادتهاء فلذلك لم يجب عليها 
مان 

مسألة : [رجوع الشاهدين بعتق المولئ عبده] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل بعتق عبده» فقضی 
القاضي بهء ثم رجعا: ضمنا قيمة العبد لمولاه» وولاؤه لمولاه. 
دونهما). 

وذلك لأنهما قد أتلفا عليه رقبة العبد بشهادتهماء وأزالا يد المولى 
عنهاء فصارا كالغاصبين» يضمنان بإزالة اليد. 

ولا يصير الولاء لهما بضمان القيمة؛ لأن العتق لا ينتقل إليهما بضمان 
القيمةء لأنه لا يلحقه الفسخ”". 

# ولو شهدا لجارية له بالاستيلاد منه: ضمنا عند الرجوع ما نقصها 
الاستيلاد؛ لأنهما أتلفا عليه ذلك القدر من ملكهء إذ كان ملكه قائما في 
الرقبة» وإنما حدث فيه نقص بالاستيلاد. 

# قال : (فإن توفي المولئ بعد ذلك» فعتقت: ضمنا بقية قيمة 
الأ 


لأنها تلفت بشهادتهما المتقدمة. 


)١(‏ الهداية وفتح القدير 051/5. بدائع الصنائع 15© المہسوط 
7~ 
(۲) بدائع الصنائع ۲۸۳/١‏ المبسوط .۱۸١/٠١‏ 


(۳) فى مختصر الطحاوي ص58 7: «كان عليهما بقية قيمتها أمة). 


مسألة : [حكم الرجوع عن الشهادة في الإقرار بالاستيلاد] 

فال آنو تخ عفر > (ولو انا شيذا أن مر اها اك آنا ولدات مها ليا 
في يده» والمسألة بحالها: كان عليهما لمولاها في الأم'" كما ذكرناء 
وكان عليهما أيضا ضمان قيمة ولدها). 

قال أحمد: وذلك لأن الشهود إنما يضمنون ما حصل متلفاً 
بشهادتهماء والذي أتلفوه فى هذه الحال من الجاريةء ما حدث فيها من 
النقص بالاستيلاد» وأتلفوا عليه رقبة الولد كلهاء لأنهم أخرجوه إلى 
الحرية. 

مسألة : 

قال : (فإن قبض ذلك الولي» ثم مات» فورثه هذا الابن: كان عليه أن 
برد علق الكتاهدين هما وزت ما كان الميت أخذ من الشاهدين فى .انه 
من قيمته» ومن قيمة أمه). 

وذلك لأنه معترفٌ أن الأب أخذ منهما ما لم يكن له أخذه؛ لإقراره 
بصحة نسبه» واستيلاد أمه. وأا فف الأن كان مون علي ديا قن 
ذمته 

مسألة : 

قال : (ويضمن الشاهدان بالتدبير النقصان الحادث في الجارية» فإذا 
مات المولئ» وعتق من الثلث: ضمنا للورثة بقية قيمته). 


)١(‏ في (ح.دءم): «عليها»» وفي المختصر :۳٤۸‏ «عليهما لمولاها في الأمة». 
(۲) بدائع الصنائع 584/5. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١‏ 

لأنها تلفت بالشهادة المتقدمة. 

مسألة : [رجوع الشاهدين في المكاتبة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان علئ رجل أنه كاب عبده علئ 
ألفي درهم إلى سنة» وقيمته ألف درهم» تسصر E‏ رجا 
عن شهادتهما: فإن المولئ بالخيار: إن شاء حن الشاهدين ألغا ا 
ورجعا بالمكاتبة على المكائّب ب إلى أجلهاء ويتصدقان بالفضل عما غرما. 

وإن شاء المولئ أتبع المكاتب بالمكاتبة» وترك الشاهدين. 

وأيّهما فعل» ثم أدئ المكاتّب المكاتبة: عتّقّ» وكان ولاؤه لمولاه). 

قال أحمد : الشهود يضمئون بإزالة يد المشهود عليه عما شهدوا به 
عليه وإن لم يزيلا ملكه» كما يضمن الغاصب بإزالة اليد وإن لم يزل 
الملك» فإذا شهدا بالكتابة ثم رجعاء فقد اعترفا بأنهما أزالا يد المولئ عن 
عبده بشهادتهما؛ لأن المكاتب في يد نفسه» ولم يحصل في يده بدل ما 
أزالاه عنهاء فله تضمينهما قيمة المكاتب ألف درهم. 

ولس اله أن بها الان لأا اتنا له الاين ء وك يستحقاها 
عليه» فإذا ضّمنا القيمة قاما مقام المولئ في ملك مال المكاتبة الذي في 
ذمة المكاتب» كما يملك الغاصب الأول ما فى ذمة الغاصب الثاني 
ا وی ا ا عل ا ا ا 
بالفضل عما غرماء كما يتصدق الغاصب الأول بفضل ما رجع على 
الغاصب الثاني. 

والمعنئ فيه: أن ذلك حصل له من وجه محظور» وکل مَن حصل له 
ربح من وجه محظور: تصدق به. 

* وإن شاء المولئ أتبع المكاتب بالكتابة؛ لأن الكتابة قد صحت عليه 


7و١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


من جهة الحكم» بحيث لا يمكنه فسخهاء فله أن يتبعه بها. 

* وأيّهما فعَلء ثم أدئ المكاتب الكتابة» فعتق: كان الولاء للمولئ» 
وذلك لأن الشاهدين لم يملكا المكاتب بالضمان» لأن المكاتب مما لا 
يصح نقل الملك فيه» ألا ترئ أن المولئ لو مات» لم ينتقل ملك رقبة 
المكاتب إلى ورثته» ألا ترئ أن رجلاً لو غصب مدبّراً فأبّقَ من يدهء 
فضمن قيمته لمولاه» أن ملك رقبة المدبّر لا ينتقل إليه؛ لأنه مما لا يصح 
تقل الملك فيه» كذلك المكاتب لم ينتقل ملكه إلى الشاهدين بالضمان» 
فكان عتقه واقعاً في ملك المول. 

مسألة : [رجوع شاهدي المكاتبة وقد عجز العبد عنها] 

قال أبو جعفر: (ولو لم يَعتق المكاتب» ولكنه عَجَء فعاد رقيقاً: 
برى“ الشاهدان من الضمان» ووجب على المولى رذ ما قبضه منهما من 
قيمة العبد عليهما). 

وذلك: :لان ضماتهما: كان طلقا .يرؤال" يد" الول .عن عيده 
بشهادتهماء لما بِينّاه فلما عاد إلى يده بالعجزء زال الضمان» كرجل 
غصب ملبّراء فاب فضمن القيمة» ثم رجع المدبّر من إباقه» فيرد المولئ 
ما أخذه من الغاصب, لأنه ضمن بإزالة يده عن المدبّرء فإذا عاد إلى يده 
برىء؟ من الضمان. 

مسألة : [ادعاء المشهود عليه رجوع الشاهدين] 

قال أبو جعفر: (وإذا ادعئ المشهود عليه رجوع الشاهدين عن 
الشهادة: لم ثُقبل خصومته» ولا بينته في ذلك). 


.١؟7/1١ا٠/ المبسوط‎ )١( 


كتاب الرجوع عن الشهادات Vo‏ 
ا ا ا ا ل تت م 


قال أحمد : وذلك لأن نفس إثبات الشهادة لا يصح فيه خصومة» ألا 
ترئ أنه لو قال لرجلين: لي عندكما شهادة فأقيماهاء وأراد خصومتهما: لم 
يكن له ذلك» وكذلك لو أقام عليهما بيئة» فكذلك الرجوع عنها. 

وأيضاً: فلما لم يكن للشهادة حكم إلا عند القاضي» كذلك الرجوع 
عنهاء لا يثبت له حكم إلا عند القاضي› وذلك لأنه لا فرق بين إثبات 
الشهادة» وبين ما يتعلق بالرجوع من فسخها وبطلانها في حكم الراجع» 
وما يلحقه من الضمان برجوعه. 

وأيضاً: فإن تلك الشهادة بعينها هي الموجبة للضمان عليها عند 
الرجوع» كما توجب على المشهود عليه الضمان في ابتدائهاء فلا يثبت 
للرجوع حكم الضمان بتلك الشهادة إلا عند القاضي”'. 

مسألة : [رجوع الشاهدين الذين شهدا على شهادة غيرهما] 

قال أبو جعفر : (إذا شهد شاهدان علئ شهادة شاهدين على رجل 
بمال» وقضئ بهاء ثم رجعا عنها: فالضمان عليهما). 

لأنهما شمارا سيا لازالة يقم عن الما على الوعنتت الذي قدمتاة. 

* قال : (ولو لم يَرْجِعا هّماء ولكن رجع الشاهدان المشهود على 
شهادتهماء وحضرا القاضي» فأقرًا بإشهادهماء ورجعا عن ذلك فإن أبا 
ران ىح :قالة leo‏ وقال محمد : يضمنان). 

وجه قولهما: إن قول الأوَليّن لم يتعلق به حكم في استحقاق المال» 
وإنما شهادة الآخريّن عند القاضي هي التي جعلت ذلك القول شهادة» 


.٠۳۷/١ الهداية وفتح القدير‎ )١( 


۱۷٦‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


فتعلق حكم الاستحقاق بشهادة الآخرين دون الأولين» فإذا لم يتعلق لزوم 
الحكم بقول الأولين: لم يلزمهما الضمان بالرجوع. 

ا ىال الشهرد ل ووا هيد أن ارا لم و عليه 
الضمان؛ لأن قولهم لم يكن شهادة موجبة للحكم إلا بتزكية المزكين» 
ولهذه العلة أوجب أبو حنيفة الضمان علئ المزكين. 

* وقال محمد: يضمنان؛ لأن الحكم بشهادتهما وقع عند شهادة 
الأخرين» "الا تر اغا شهدا علا أا اخ" 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق وشاهدي الدخول] 

قال بو جعفر : (وإذا شهد شاهدان علئ رجل أنه طلق امرأته ثلاث 
ولم يُعلّم أنه قد كان دخل بهاء وقد كان تزوجها علئ ألف درهم» وشهد 
عليه شاهدان آخران أنه قد كان دخل بها» فقضی الاي بشهادتهم 
عا ثم رجعوا عن شهادتهم: فإن الضمان عليهم أرباعاًء الربع على 
شاهدي الطلاق» والثلاثة الأرباع على * شهود الدخول). 

وذلك لأن شهود الدخول يضمئون بشهادتهم لزوم جميع المهرء 
مع استحقاق البضع على الزوج بغير فعله» الا اهن ا 
حصلت الفرقة بعد الدخول: لم يسقط عنه شيء من المهر.ء فصاروا 
موجبين لجميع المهر» وشهود الطلاق إنما أوجبوا نصف المهر على ما 
تقدم بياناً له. 

فانفرد شهود الدخول بإيجاب نصف المهرء فهو عليهم خاصةء 
واشتركوا هم وشهود الطلاق في إيجاب النصف الباقي» فهو على الفريقين 


كتاب الرجوع عن الشهادات 1۷¥ 
ا ا ا 
نصفين » فحصل على شهود الدخول ضمان ثلاثة أرباع مهرء ولزم شهود 
الطلاق ضمان ربع المهر"'". 

مسألة : [قضاء القاضى بشهادة الشهود هل ينفذ ظاهراً وباطناً؟] 

قال أبو جعفر : (وكل عقد مما ذكرنا من طلاق» أو نكاحء أو بيع» 
فقضئا القاضى بظاهر من شهد عنده على ذلك: كان ذلك القضاء في 

قال أحمد : وهذا قول أبى حنيفة. 
الباطن. ولا يقع العقد بحكم الحاكم به إذا لم يكن هناك عق في الحقيقة 
قبل حكم الحاكم. 

ولا تة تقع أيضاً الفرقة بحكم الحاكم إن لم يصادف حكمه حقيقة فرقة 
e‏ إلا أن أبا يوسف قال مع ذلك: لا يحل لزوجها أن يطأها إذا 
حكم الحاكم بالفرقة ؛ لأنه يكون انا في الحكم» ولا ي يسع المرأة أن 
تتروج ؟ لأن النكاح قائم بينها وبين زوجها. 

وقد روي نحو قول أبي حنيفة في وقوع العقد بحكم الحاكم عن علي 
خطب امرأة» وهو دونها فى الحسب 4 مت أن تَروجه» وادعئ أنه 
تزوجهاء وأقام شاهدين عند علي رضي الله عنه» فقالت: إني لم أتزوجه» 


(۱) بدائع الصنائع 588/57» المبسوط ۲/۱۷. 


فقال: قد زوجك الشاهدان0", فأمضئ عليها النكاح. 

وقد روي عن الشعبي في رجلين شهدا عل رجل أنه طلق امرأته 
بزور» ففرّق القاضي بينهماء ثم تزوجها أحدٌ الشاهدين. قال الشعبى: ذلك 

20 
جائر . 

قال أحمد : قضاء القاضى فى هذا الباب على وجهين: 

أحدهما: بمال مطلق من غير جهة العقد» فهذا ما لا يُحله حكم 
الحاكم» ولا خلاف فيه بين المسلمين» وبه نطق الكتاب» قال الله تعالىئ: 

س رکه ر ر ص ل و2 د يا مهم 04 رة TA‏ 
ل ولا تاوا اموک بک بالطل ونڏ لوا به إل لمكا لکا ڪلوا رامن 
ول الاس الاش وش ث5 ٠)‏ 

١ 7‏ 510 ارا ی ا لي e‏ ضر ٣‏ 

وقال تعالئ: # إِنَأ لذن سرود بعد الله وَأيْمَنيَ تمتا فللا ودک ل 
e SAG CAL‏ )€( 
حَلَقَ لهم و ف اضرو 4 . 

وبه وردت اه عن رسو الله صلی الله عليه وسلم حين قال: 
نكم تَخْتَصمُون ا ولل بك أن يكو ال بحي من بعتن 
وأنا أقضي بما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشىءء فإنما أقطع 


.176/7 شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهيد‎ )١( 
.707//)١6601١5( مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۱۸۸ . 

() آل عمران: ۷۷. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ۱۷۹ 
E‏ ع و 
له قطعة من النار)""". 

فهذا هو الأصل في أن قضاء القاضي لا يوجب له ملك المقضي به إذا 
لم يقع على وجه العقد. 

والوجه الثاني: أن يحكم بعقدء أو فسخ عقدء فيكون حكم الحاكم 
فى الباطن» كهو في الظاهر في قول أبي حنيفة» ويصيران كأنهما تعاقدا 
ا ا العقد الذي ی الاک ار فاه 

وقد روي عن أبي حنيفة في حكمه بعقد الهبة روايتان: 

إحداهما: أن العقد واقعٌ كسائر ما يحكم به من العقود. 

والثاني : أنه لا يملك الموهوب له ذلك بحكم الحاكم» ولا يقع 
العقد. 

فأما الأصل في أن حكمه بالعقد أو فسخ العقد في الباطن كهو في 
الظاهر: فهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام» «حين فرق بين هلال 
بن أمية وامرأته قال: إن جاءت بالولد على صفة كيت وكيت» هو لشريك 
بن متماءء وهو المقذوف بها 

فلما جاءت به على الصفة المكروهة» قال النبي صلئ الله عليه وسلم: 
لولا ما سبق من الأيمان» لكان لي ولها شأن»". 


وفى بعض الألفاظ : «لولا ما سبق من الحد»» و: «لولا ما سبق من 


(۱) سبق. 


(۲) سنن أبى داود »5717/١‏ وتقدم الحديث. 


۸۰٩‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 
كتاب الله»'. 

فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصدق هلال بن أمية» وكذبهاء ولم 
يرفع الفرقة التي أوقعها لأجل عدم علمه 0 بصدق الصادق منهماء 
ومعلوم أنه لو لم يكن قد أمضئ الفرقةء لم يفرق بينهماء فصار ذلك أصلاً 
في فسخ العقد إذا وقع بحكم الحاكمء وأنه نافذ وإن كان في الباطن 
خلافه. 

وإذا صح ذلك في فسخ العقدء كان كذلك حكم العقد ؛ لأن أحداً لم 
يفرق بينهما. 

# وفي إيقاع الفرقة باللعان وجه آخر من الدلالة على ما وصفناء وهو 
أنه معلوم أن أحدهما كاذب فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: 
«الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟)0". 

ولو علمنا الكاذب منهما بعينه» لما فرقنا بينهماء ثم لما اشتبه علينا 
أمرهماء وفرّقنا بينهماء كانت الفرقة نافذة» مع العلم بكون كذب 
أحدهماء والذي أمضئ ذلك وأنفذه: جهلنا بكذبه» وسقوط حكمهء 
كذلك جهلنا بكذب الشهود: يوجب إمضاء الفرقة التي شهدوا بهاء 
وحكمنا بها. 


ومن الدليل على أن لحكم الحاكم تأثيراً في إمضاء العقد أو لوقه 
أن حاكما لو رفع إليه عقدٌ مما اختّلف فيه نحو الشفعة بالجوار ونظائرهاء 


8247/١ )۸۲۰۷۷( صحيح البخاري ۰۳۹۳/۸ ۰۳۷۳/۹ سنن ابن ماجه‎ )١( 
وفيهما: (ولولا ما مضئ من كتاب الله).‎ 
TY /۸ (؟) صحيح البخاري‎ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ۱۸۱ 
عا ا م ا ی و ي 


فأجازه: لم يكن لمن بعده من الحكام فَسنْخْ قضائه» وكان واسعاً للشفيع 
التصرف في الدار المأخوذة بالشفعة» لأجل حكم الحاكم به. 

ولو لم يكن حَكَمَ الحاكم به» ثم رفع إلى حاكم لا يرئ الشفعة 
بالجوار: لم يكن عليه الحكم بالشفعة» بل كان عليه إبطالها إذا كان ذلك 
من رأيه» فقد صار لحكم الحاكم تأثير في إيقاع العقد» أو فسخهء فصار 
ذلك أصلا في نظائره من العقود. 

# ودليل آخر: وهو أنّ الذي علئ الحاكم باتفاق المسلمين إذا شهد 
عنده شهودٌ ‏ ظاهرهم العدالة ‏ بعقد» أو فسّخ عقد: إمضاؤه والحكم به» 
فيصير ذلك عقداً محكوماً بجوازه ونفاذه» من حيث أَمَرَ بإنفاذه» ولو 
تخلّف الحاكم عن الحكم به» ليقف على حقيقة حفنقة ما ھدوا هلکان تازكا 
لحكم الله عز وجل » عاصياً في تخلفه عن أمر الله. 

وإذا وقع الحكم بالعقد من حيث أمر الله تعالئ بالحكم به» وجب أن 
يصح ويقع» إذ كان سائر العقود التي يتعاقد عليها المتعاقدان» إنما وجب 
إمضاؤهما عليهاء ولزومهما أحكامها من حيث آمر الله تعالئ بإمضائهاء 
ولزوم أحكامها. 

فلا فرق حينئذ بين أن يعقدا هما عقد نكاح بشهود حضروهماء وبين 
أن يأمر الله بالحكم بصحته إذا ألزم الحاكم الحكم به بشهادة شهود شهدوا 
عنده به» فلا يجوز فسخ عقد هذا وصفهء إلا بما يصح به فسخ 
الحكومات» ويجوز ثبوته عند الحكام. 

فإن قال قائل: فلو حَكم بذلك بشهادة شهود. ئم تبين أنهم عبيد أو 
كفار: لم ينفذ حكمه. ولم يقع العقد بقضيته وإن كان مأمورا بإمضائه 


والحكم به. 


۸۲ كتاب الرجوع عن الشهادات 


قيل له: لا فرق بينهما في وقوع العقد بما وصفت» وإنما اختلفا من 
ا هناك سبباً يوجب فسخ العقد الواقع بحكم الحاكم» وهو كون 
الشهود عبيداًء أو کارا أو محدودين في قذف»› وهذه معان يصح ثبوتها 
عند الحكام» وتقوم عليها البينات» فجاز لد الواقع» إذ لا 
يمتنع فسخ عقد صحيح بمعان توجبه وتقتضيه 

وليس كذلك حكم الشهود إذا كانوا شهود زور؛ لأن ذلك معني لا 
يصح ثبوته عند الحكام من طريق الحكم» ولا تقوم عليه البينات» ولا 
يجوز فسخ حكم الحاكم إلا بحكم مثله» والرق» والكفر» والح في 
القذف معان يصح ثبوتها من طريق الحكم» فلذلك جاز فسخ الحكم به. 

* وعلئْ هذا المعنئ قال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بنكاح امرأة 
بشهادة او شهدوا عنده» وقد كان المشهود عليه طلقها ثلاثاً قبل أن 
تتزوج زوجاً غيره: أنها لا تحل له» وكذلك لو حكم بنكاحهاء وهي معتدة 
من غيره» وذلك لأن هذه معان يصح ثبوتها عند الحاكم من جهة الحكمء 
وتقوم عليها البينات» فإذا قارنت حكم الحاكم بالعقد منعت جوازه. 

# ومن جهة أخرئ في بطلان الحكم بعقد المعتدة والمطلقة ثلا 

وهي أن حكم الحاكم بالعقدء eS‏ 
حكمه بالعقد إلا في حال لو ابتدأ العقد فيه صح. 

فإن قال قائل: يلزمك علئ هذه العلة إيجاب ملك المال للمحكوم له 
بقضاء القاضي به له» إذ هو مأمور بالحكم به» ولم يقارنه ما يوجب فسخه 
من طريق الحكم. 

قيل له: لو كان حكم الحاكم له بالمال حكماً له بملکه» للزم ما قلت» 
ولكنا نقول: إن الحاكم إنما يحكم عليه بتسليم المال إليه» ولا يحكم له 


كتاب الرجوع عن الشهادات ۸۳ 
ل ا E‏ ا NENE ERED‏ 


بملك المال» اا كو لك ا 
ss‏ ا يذ للك امال 


ألا ترئ إن المحكوم له» لو كان اعترف بملك المال للمحكوم 
عليه» وادعئ انتقاله إليه بجهة من جهات الملك» لما صح له الحكم 
بالمال بالبينة» إلا مع بيان جهة الملك» حين احتجنا إل أن نحكم له 
ل 


فلو قالوا: انتقل إليه ملك العبدء أو ملكه عليه: لم يحكم الحاكم 
بذلك حتئ يشهدوا له بالجهة التي انتقل بها إليه» من بيع أو هبة أو نحو 
ذلك» فلو كان إطلاق الشهادة بالملك» يوجب له الحكم بالملك» لما 

صح الحكم به أو يشهدوا بجهة الملك» ٠‏ فصح بذلك أن الحاكم إنما يحكم 
له بالتسليم إليه» إذا لم يشهدوا بجهة الملك» واستحقاق التسليم إليه لا 
يوجب له الملك» وذلك لأنه قد يستحق تسليم ما لا يملكهء > مثل عقد 
الرهن والإجارة. 

وإنما ذكرنا حقيقة ما يقتضيه حكم الحاكم من التسليم أو الملك» لا 
من جهة أن سؤال السائل يقتضيه بحق النظرء لكن لأنا أردنا بيان وجه 


ع 


المسالة. 


# فأما الذي يوجبه علينا النظر من الجواب» فهو أن نقول: إن حكم 
ا بشهادة الشهود بمال مطلق› من غير جهة العقدء ليس يقتضي 
كما ا فإذا قلنا ذلك 00 اا 


۱۸٤‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


الروايتين» فإن وجه الجواز: أن حكم الحاكم تناول العقدء والانتقال به 
إليه» فكان كالبيع والنكاح ونحوه. 

100 الأخرى + أن الجا لا وليه له رسنال :فى تك وال 
الناس بعقد الهبة» وقد ثبت له ولاية في عقد النكاح والبيع والطلاق 
ونحوها""". 

مسألة : [رجوع الشاهدين على آخر بالهبة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل بالهبة والقبض» ثم 
رجعا: ضمنا قيمة ما شهدا به للواهب» ولم يكن للواهب أن يرجع في 
الهبة): 

قال أحمد : إنما ضمنا القيمة؛ لاعترافهما باستهلاكه عليه بالشهادة» 
ولا يكون للواهب الرجوع في الهبة» لأنه قد أخذ بدلها من الشاهدين» 
ومتئ حصل للواهب عوض الهبة: لم يصح له الرجوع فيه" 

مسألة : [إذا تبين للقاضي عدم أهلية من حكم بشهادتهما] 

قال أبو جعفر : (إذا قضئ القاضي بشهادة شاهدين علئ رجل لرجل 
بمال» ثم وجل الشهود عبيداء أو محدودين في قذف : فإن علئ المحكوم 

SS‏ ولا ضمان على الشاهدين). 

وذلك لأنا قد بينّا أنهما لم يكونا من أهل الشهادة» وكان ذلك خماً 
ay‏ 

(۱) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص٦١٠۲‏ المبسوط 218٠/١5‏ 
شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد .٠۷۲/۳‏ 

() المبسوط .۱۹۱/١١‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد .٠۹۰/۳‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات 1A0‏ 


قبض» لحصول العلم ببطلان قضائه من جهة الحكم''". 

مسألة : [إذا تبين عدم أهلية الببّع شهود» الذين شهدوا في قود] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الذي قضى به القاضي في ذلك بشهادتهما 
قرا والمشالة عا حالها: فان 'ضكان الدية فى :ذلك عل المشهوة له إن 
كان أغذا القووق زكر جنات قر | تيان رمد قار ري ينه الها 
عاقلته). ۰ 

قال أحمد : وإنما وجب ضمانها على المشهود له؛ لأنه تناول القود 
على أنه حق له» وقد بينًا أنه لم يكن حقه فیضمنه» ولا يكون عليه القود» 
لأنه أخَذه بحكم القاضي» وجائرٌ أن يكون المشهود له إنما عمل على قول 
الشاهدين في أخذ القودء ولم يكن له علم بحقيقة ذلك. 

ووجه الرواية التي جعلها في ماله: أن المشهود له قد قتل المشهود 
عليه» وكان حكمه أن يكون عليه القود لولا شهادة الشاهدين» وحكم 
القاضي به» فصار ذلك شبهة في سقوطه» ووجبت الدية في ماله لأنه 
ع مقا افيه الف هة م كن فل اه رة عله الات في 
ماله. 

ووجه الرواية الأخرئ: أنه جعله بمنزلة قَثْل الخطأء فتكون الدية فيه 
على العاقلة”". 


FR RF FR RF FR 


.۱۸١/١١ المبسوط‎ ۲٤۳/۷ الدر المختار» وحاشيته قرة عيون الأخيار‎ )١( 
.١٠١١/۴۳ الدر المختار وحاشية قرة العيون 57/1 7» الكتاب‎ )۲( 


كتاب الدعاوئ والبينات ۱A۷‏ 


كتاب الدعاوئ والبينات 


مسألة : [بيان من تلزمه البينة ومن يلزمه اليمين] 

قال أبو جعفر : (البينة علئ المدعي» واليمينٌ على المدّعئ عليه)”". 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي» واليمين 
على المدّعى عليه)”". 

مسألة : [تنازع المدعيين في دار في يد أحدهما وإقامتهما البينة عليها] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعی داراً في يدي رجل أنها له» وادّعاها الذي 
هي في يذه وأقاء اكل ادما ا آنا له : فإنه يقضئ بها للخارج). 

قال أحمد : الأصل فيه: قول النبى صلئ الله عليه وسلم: «البينة على 
المدعى». 

فاحتجنا أن نعرف المدعي من المدعئ عليهء فلما اتفق الجميع على 
أن الذي يطالّب بإقامة البينة بدءاً هو الخارج» وأن الذي يبدأ باليمين هو 
الذي الشيء في يدهء ثبت أن المراد بالمدعي: هو الخارج» وأن المراد 
بالمدعئ عليه: هو الذي الشىء فى يده. 

فقد انتظم هذا اللفظ إيجاب جميع البينات على الخارج» إذ كان هو 
المدعى. 

.70/1١1 بدائع الصناتع 575/57» المبسوط‎ )١( 


(۲) سبق. 


وقوله: «البينة»: اسم يتناول الجنس» فلا يبق شيء من الجنس إلا 
وقد انتظمه اللفظء فلا يبقئ هناك بينة تكون على المدعئ عليه الذي 
الشىء فى يده. 

وكذلك لما قال: «اليمين على المدعئ عليه»: نفئْ به إيجاب يمين 
علئ المدعي؛ لاشتماله على جنس اليمين. 

وليس يمتئع أن يقال: إن قوله: «البينة علئ المدعي»: لا يتناول غير 
الخارج› وأنه لا يدخحل تحته E‏ الذي الشيء ۶ في يذه ؟ لان ي 
يقتضي مدعئ عليه » والخارج معلوم أنه لبد سدع عليه » بدلالة 9 
الذي الشىء ء فى يذه رة إلى القاضى› وقال: أنا أدعى الدار التي في 
يدي لنفسي» وهو ينكرء فاقبل بيّنتي عليه: لم يلتفت إليه. 

فصح أن الذي في يده ليس بمدعء إذ كان إطلاق لفظ المدعي يقتضي 
مدع عاب فلما لم يكن الخارج مدعئى عليه» لم يكن الذي الشيء في 
يديه مدعيا. 

فإذاً قوله: «البينة على المدعي»: إنما يتناول الخارج دون الذي في 
يديه» واستغرق سائر البينات بإيجابها عليه» فلم يبق هناك بينة تكون على 
المدعئ عليه. 

وأيضاً: من الدليل علي أن الذي في يديه الشيء لا حكم لبيّنته على 
الملك المطلق: أنه لو جاء فأقام البينة على خارج» ورام من القاضي 
الحكم ببينته » لأنه يجحذه : is‏ إلى بينته » وأن المدعي لو جاء 
بالبينة» قبلت بينته ؟ فدل على أن المخصوص بقبول البينة هر الخارج› 


)١(‏ في (ر): «قط إلا الذي...2»2 وما أثبته من باقي النسخ هو ما يقتضيه المعنى. 


دون الذي في يديه. 

واا فإن ظاهر اليد والتصرف» يوجب الملك للذي هو في يديه 
والبينة التي تشهد له إنما ترجع إلى ظاهر اليد والتصرف» إذ لا سبيل لها 
إلى معرفة حقيقة الملك» وإذا كان هذا سبيل البينة فيما شهدت به» ولم 
يمنع ظهور اليد للذي في يديه من استحقاقها ببينة الخارج: كذلك ببيلته. 

وأيضاً: يدل على ما ذكرنا: قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 
الأشعث بن قيس» وحديث وائل بن حجر: «شاهداك» أو يمينه» ليس لك 
إلا ذلك“ ٠‏ فانتفئ بذلك قبول بينة الذي في يديه. 

فإن قيل: إنما أراد: ليس لك حق غيره» ولم ينف به قبول بينة الذي 
في يديه. 

قيل له: إنه ليس كذلك» بل المراد أنه ليس لك إلا ذلك في قطع 
الخصومة بينك وبينه» ألا ترئ أنه ذَكَرَ يمين المدعئ عليه لقطع 
الخصومة» لا لاستحقاق ما يدّعيه» فبان بذلك أن مراده قطع الخصومة» 
فاقتضئ اللفظ نفي قبول بينة المدعئ عليه؛ لأن فيه قطع الخصومة بغير ما 
أوجبه النبي صلئ الله عليه وسلم. 

قال أحمد : ولا يعترض على ذلك بما روي عن النبي صل الله عليه 
وسلم في التتاح” "2 أنه قضئى به للذي هو في يديه 


)١(‏ سبق. 
(نتج). 
(۳) سنن الدارقطني ۲۰۹/۳ السنن الكبرئ 2565/١١‏ والصحيح أنه روي عن 


وذلك لأن التّناج الذي قامت عليه البينة لهماء ليس أحدهما أولئ بأن 
كوة ھا غا دمن اله لأنه معنىا مغيب عناء ليس بظاهر في الحال» 
إذ لم يكن ظهور اليد علما للتّتاج» وظهور اليد علم للملك» فلما لم يكن 
معنو النتاج ظاهراً في الحال» لم يمتنع قبول بينة الذي في يديه عليه لدلالة 
أوجبته» إذ لم يتناوله لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «البينة على 
المدعى» واليمين على المدعئ عليه»). 

وأيضاً: لما كان الاج معنئ لا يُستحلف عليه الذي هو في يديه لم 
يمتنع قبول بينته عليه» إذ لم يكن فيه مدعئ عليه في باب الاستحقاق”" 
عليه » وليس كذلك إذا أقام البينة على دعوئ الملك المطلق من غير نتاج؛ 
لأن الملك المطلق يستحلف الذي فى يديه على نفيه. 

ألا ترئ أنه لو لم تكن لهما بينة» استحلف في دعوئ الملك على نفي 
الملك: بالله ما هو ملك للخارج» ولا يستحلف في النتاج: بالله ما ولد في 
ملك الخارج» فلذلك اختلف حكم النتاج» والملك المطلق في باب قبول 
بينة الذي في يديه. 

وأيضا: ما ذكرنا من خبر الأشعث بن قيس» وخبر وائل بن حجر لا 
يعترض عليه بخبر النتاج؛ لأن الخصومة كانت في أرض أو بيت» وليس 
علئ ما ورد فيه» ولم يعترض بأحدهما على الآخر. 

وأيضاً: للنتاج معن يفارق به دعوئ الملك المطلق» ويوجب أن 


سماك مرسلاً» كما في التعليق المغني» وانظر الجوهر النقي على السنن الكبرئ. 
)١(‏ في (ر): «الاستحلاف». 


كتاب الدعاوی والبينات ۱۹۱ 


تكون بينة الذي فى يده أولئ» وهو أنه لما كان كل واحد منهما يدعي 
الجللق من ادا اذا اة كن الذي فى .يذه ار كر ليق اء 
كل واحد منهما البينة أنه اشترئ هذا العبد من زيد» وهو فى يدي 
أحدهما: أن الذي في يده أولئ ؛ لأنه ادعئ الملك من الجهة التي ادعاها 
صاحبه» ومعه يد» وكذلك النتاج» وليس ذلك موجودا في دعوئ الملك 
اا 

تال [إقامة المدعيين البينة على الدار المتنازع فيها] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادّعئ مَدّعيان داراً في يدي رجل» فأقاما بينة : 
فإنه يقضئ بها بينهما نصفين). 

والأصل فيه: ما روئ قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي 
موسى: 35 رجلين ادعيا راء ف واحد منهما شاهدين» فَقَسَّمه 
سول الله صا الله عليه ولم با 

وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنه كان في يد غيرهماء ولم 
يكن في يد واحد . 

وروئ سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن النبي عليه الصلاة 


(۱) بدائع الصنائع ۰۲۲۲/۲ ۲٠۲‏ الهداية »١54/1/‏ المبسوط ۲۹/۱۷» شرح 
أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد .7١5/7‏ 

(۲) سنن أبي داود 7174/7», المستدرك للحاكم ٠١1/5‏ وصححه»ء وقال على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي السنن الكبرئ »7051//٠١‏ نصب الراية 4 .٠١8/‏ 

(۳) لم أقف عليه مرفوعاًء بل روي ذلك عن علي رضي الله عنه» مصنف عبد 
الرزاق 71/8/48 » شرح السنة .٠١۸/٠١‏ 


۹۲ كتاب الدعاوئ والبينات 


والسلام مثله”". 

اا فلما تساويا في السبب الموجب للاستحقاق» وَجَبّ أن 
يتساويا في استحقاقه» کردا فن كنذا أن الخزماء لما اورا في 
السبب الموجب لهم استحقاق مال الميت» تساووا في استحقاقه» وكما 
أن كل واحد من الابتيّن مستحق جميع مال الأب" إذا انفردء ثم لما 
اجتمعا وتساويا فى سبب الاستحقاق» وهو النسب الموجب لهما ذلك: 
اداي الاق 

فإن قيل : قد علمنا كذب إحدى البينتين» > فلا يُحكم بواحدة منهما » إذ 
كان في إيجاب الحكم بهما جميعاًء حكمٌ ببينة قد علمنا كذبها. 

قيل له: هذا الاعتبار ساقط» من قبل أنه يؤدي إلى إسقاط جميع 
البينات؛ لأن رجلا لو أقام البينة على عبد في يدي رجل أنه له: قبلت 
بينته » وقضي له به» فإن أقام آخرٌ بينة على أنه له: قضي له به أيضاً علئ 
المستحق الأول» فقد حكمنا بصحة البينتين جميعاًء مع استحالة كون 
جميع العبد ملكا لكل واحد منهما على الانفراد» فسقط بذلك قول من 
أوجب تعارض البينتين إذا قامتا على الملك. 

وأيضاً : فإن كل واحدة من البيّنتين لا سبيل لها إلى الوصول إلى حقيقة 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (۱۸۳۲) 27١4/7‏ وفي بغية الألمعي عن مجمع 
الزوائد عن الأول : وفيه: ياسين الزيات» وهو متروك» وفي هامش المعجم» تحقيق 
حمدي السلفي قال عن الثاني: فيه: سويد بن عبد العزيز: ضعيف» وحجاج: كثير 
الخطأ والتدليس. 

(۲) في (د»م): «يستحق مال الميت). 


ا کا 


الملك» وإنما تشهد بما يظهر من اليد والتصرف» وليس يمنع أن تكون كل 
واحدة منهما قد شهدت بظاهر اليد والتصرف ممن شهدت له به» فكانت 
صادقة في شهادتهاء إذ لم تتناول شهادتها حقيقة الملك. 

وإقامتهما البينة علوم الاج والملك المطلق في هذا سواء علئ المعنى 
الذي قدّمنا؛ لأن أحدهما لو استحقه بالتتاج على رجل» لم يمتنع أن 
يستحقه على المحكوم له بالتّتاج إنسان آخر لو أقام البينة على التتاج» 
فيكون فيه حكم ببيّي التّاح» فانتفئ بذلك قول مَن أوجب تعارض بينتي 
الاج" » من أجل استحالة كون التّتاج من بينتين". 

فصل : 

قال أبو جعفر : (ولا يسمع القاضي بعد ذلك من الذي في يديه بينة 
على الخارجين» ولا بينة واحد منهما على صاحبه). 

قال امد ذلك لأن الاي قل بده قب ار مها له ت 
الخارجين › E E,‏ لا يجوز أن يستحقه هو على 
المستحق. ۰ 

والأصل فيه: ما روئ أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«لا يقضئ في الشيء الواحد بقضاءين»” ". 

وأيضاً: فلو اجتمعت بينة الخارج» والذي في يده: كانت بينة الخارج 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2555/7 بدائع الصنائع 
75 الاختيار لتعليل المختار »١١8/5‏ الهداية ۲۲۸/۷. 

(۲) في (دءم): (مرتين). 

(۳) سبق. 


أوئ» كذلك إذا افترقت البينتان؛ لأن كل بينتين لو اجتمعتا: كانت 
إحداهما أولئ. كذلك إذا افترقا؛ لأن هذه البينة قد صارت أولئ 
بالاستحقاق بها مع حضور الأخرئ» فتأخرها عنها لا يمنع ما قد ثبت من 
حكمها في كونها أولى. 

وإنما لم قبل بينة أحدهما بعد ذلك على الآخر؛ لآن كل واحد منهما 
لضان كنا ا ا والدليل على ذلك: أن بينة كل واحد 
منهماء قد كانت توجب له استحقاق ق الجميع لولا بينة الآخرء فصار الآخر 
مستحقاً عليه النصف الاك يس رودو فكان في هذا 2 
بمنزلة الذي في يذه إذا اسشّحق تى عليه » فلا يلتفت بعد ذلك إلى بينته”© 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما أسبق زمناً تملكاً] 

قال أبو جعفر: (ولو كان المدعيان أقام أحدهما البينة أنها له منذ 
سنة» وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين: قضى بها لصاحب السنتين). 

قال أحمد : وذلك لأن صاحب السنتين قد أقام البينة أنه لا يستحق 
في السنتين إلا من جهته. فأشبه صاحب التتاج إذا أقام البينة أنه لا يستحق 
ملكه بعد الولادة إلا من جهته. فيحتاج حينئذ مدعي الملك منذ سنة أنه 
استحق في السنتين من جهته. 

* قال أحمد : ولو أقام كل واحد منهما البينة أنه له منذ سنة: قضئ به 
بينهما نصفين ؟ لأنهما قد تساويا فى الوقت» فسقط حكمه» وصارا كأنهما 
أقاما البينة على ملك غير مؤقت» ولذلك قالوا: إن الخارج والذي في يده 
لو أقاما البينة على وقت واحد: كان الخارج أولئ؛ لأنهما لما تساويا في 


() بدائع الصنائع .55٠/5‏ 


كتاب الدعاوئ والبينات ۹0 
لوقع فط ماك ند وض ]ذا نبي لو ير نا وقنا: 

ولم يجعلوا ذلك بمنزلة الذي في يديه والخارج إذا أقاما البينة على 
التتاج» فيكون الذي في يديه او لما ذكرنا من حبر النّتاج» وأن الولادة 
ليست معنئ ظاهراً في الحال» فكان صاحب اليد اول بها. 

وأما التوقيت» فإنهما متئ تساويا فيه: سقط حكمه» وصارا كأن لم 
يوقًنا؛ لأن توقيت الملك» لا يوجب كونه أوَّل مالك» والولادة توجب 
كونه أوّل مالك لهء فلذلك اختلفا”". 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما غير مؤقتة] 

قال أبو جعفر ارولو آنام ی اليه أنها له منذ سنة» وأقام الآخر 
البينة أنها له ولم يوقت شهوده. فإن أبا يوسف قال: أقضي بها لصاحب 
الوقت» وقال محمد : أقضي بها للذي لم يوقت شهوده). 

قال أحمد : قول أبى حنيفة فى ذلك بأنه يقضي بها بينهما نصفين» 
رواه عنه محمد. ٠‏ ۰ ۰ 

ووجه ذلك: أنه ليس في توقيته دلالة على تقدم ملكه على ملك الذي 
رت 

رل خاس انكر نرت العدهها متقدما ت ا لآن 
صاحب الوقت الآخر يدّعى الملك فى وقت قد استحقه قبل ذلك صاحب 
الوقت الأول» فأشبه لماج واا الآخر في صحة الاستحقاق إلى أن 
يبن أنه استحقه من جهة صاحب الوقت الأول. 


(۱) بدائع الصنائع 2171/57 مجمع الأنهر 2717/5/7 الهداية ونتائج الأفكار 
2/۷ 


۱۹٩‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


وأما قول أبي يوسف: فإن الذي حكاه أبو جعفر هو قول أبي يوسف 
الأولء وقوله الآخر مثل قول أبي حنيفة. 

وأما قول محمد الذي حكاه: فهو قوله الأخير الذي رجع إليه بعد 
رجوعه من الرقة""". 

وذهب محمد في ذلك إلى أن الذي لم يوقت تيوه ی نلك 
الأصل» بدلالة أنه متئ استحقه علئ هذا الوجه من يدي مشتري غيره: 
يرجع”" الباعة بعضهم على بعض بالأثمان وإن كانوا قد تبايعوها منذ 
خمسين سنة» فدل ذلك على أن الاستحقاق: بإطلاق لفظ الملك. من 
غير توقيت استحقاق للأصلء والذي وقت شهودُه إنما استحقه بالوقت 
املكو فار الذي لم يوقت شهوذه متقدماً في الحكم لملكه» 
فكان أولئ. 

قال أحمد : وهذا الاعتبار لا تستمرٌ عليه المسائل» لا على أصله ولا 
عل أصلهم» لاتفاقهم جميعاً على أن الذي في يديه لو أقام البينة على 
ملك مطلق» وأقام الخارج البينة على ملك مؤقت: أن الخارج أولئ. 

ولو كان صاحب الملك المطلق مستحقاً للأصل. لوجب أن يكون 
بغر الاچ فکرن ضا الي روان يحب أن لو أقام أحدهما 
البيئة أنه له مذ سئة» وأنه أعتقه: وأقام الذي في يده البينة أنه له: أن الذي 
في يديه أولئ» وأن يبطل العتق» كما لو أقام البينة على أنه له منذ سنتين. 


فق مدينة مشهورة على الفرات» بينها وبين حران ثلاثة أيام » وهي بلد هارون 
الرشيد» وتبعد حوالي )۱۷١(‏ كم شرقي حلب في سوريا. ينظر معجم البلدان ٥۸/۳‏ . 
(۲) في نسخة قونية: «مشتري من غيره تراجع الباعة». 


كتاب الدعاوئ والبينات 1۹۷ 


ويلزم على ذلك أيضاً إن لم يوقت شهوذ الخارج؛ وشهود الذي في 

يديه: أن يكون الذي في يديه أولئ» كالتتاج لأنه استحق ملك الأصل» 
اتفق الجميع عل صحة هذه المسائل مع وجود العلة التي اعتل بها 

0 صاحب الملك المطلق أوكئ» ووجوب الحكم بخلافهاء دل ذلك 
على فساد هذا الاعتبار. 

ولكن تحصيل المعنئ فى الملك المطلق» هو ما كان يقوله أبو الحسن 
رحمه الله» إنه متئ وقع لمك يكون حكماً باستحقاق الأصل ». فأما 
قبل وقوع الحكم به» فغير جائز أن يوجب ذلك بنفس الشهادة» إذ ليس 
في نفس الشهادة استحقاق الأصل » ولا معنئ النتاجح. فإذا وقع الحكم 
بالشهادة على الملك المطلق» تعلق به استحقاق الأصل من طريق الحكمء 
فلذلك رجعت الباعة بعضهم على بعض بالأثمان وإن تقادم وقت 
البياعات7". 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة بشراء الدار ممن هي في يده] 


قال أبو جعفر : (ولو ادعئ كل واحد من المدعيين أنه اشتراها من 
الذي فى يده بثمن مسمئ» وأقام عليه البينة: قضئ بالبينتين جميعاء وكان 
كل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف الدار بنصف الثمن» وإن شاء 
ترك 


قال أحمد : لما قامت البينة لكل واحد منهماء لم يكن أحدهما أولئ 
)١(‏ في (ر.ح): «مع وجود المعنىئ الذي اعتبره». 


(۲) بدائع الصنائع 0777/7 الهداية وشروحها 2547/17 مجمع الأنهر 
۲ المبسوط ٤۲/۱۷‏ . 


۱۹۸ كتاب الدعاوئ والبينات 


به من الآخرء فتساويا فى استحقاقه نصفين بالعقدين اللذين أقاما البينة 
EE‏ ر عه NC‏ لآن من حجته أن يقول: قد قامت 
بينتي على إقراره ببيع جميعها مني» وقد استحق علي نصف المشترئ» 
فلي الخيار في فسخ الباقي» لأن الصفقة لم تسلم لي» ولأن الشركة 
غ 

مسألة : [تميز إحدئ البينتين بالقبض أو التوقيت] 

قال أبو جعفر: (ولو شهدت بيّنة أحدهما بالقبض: كان صاحب 
القبض أولئ). 

وذلك لأن الذي معه القبض محكومٌ بعقده متقدماً لعقد الآخرء من 
كل أن" التقديع ا أن يتس هيا ف مال واخ او 
وغ الدلالة على تقدم ف ا ا أحدهما قبض» فالقبض 
محكوم به لا محالة عن العقد» فهو متقدّم له» وعقد الآخر محكوم به في 
الحال» فصار عقد صاحب القبض سابقاً لعقده في الحكم» فكان أولئ به. 

# قال أبو جعفر : (وكذلك لو وقتت إحدى البيتين» ولم توقت البينة 
الأخرئ: كان صاحب الوقت أولئ). 

وذلك لما قلنا من أن قيام البينة على العقدين» يقتضي الحكم بهما 
معاً في حال القضاءء فإذا كان مع أحدهما وقت» وجب الحكم له بالعقد 
لوقته الذي شهدت به شهوده» فصار في التقدير عقده سابقاً لعقد الآخر؛ 


.٥۷/١۷ الهداية وشروحها ۲۳۳/۷. المبسوط‎ .۲۳۷/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
في (ر): «علئ تقدم أحدهماء فإذا تقدم أحدهماء فإذا كان مع أحدهما‎ )۲( 
قبضص).‎ 


اس 7س لك 


لآن عقد الآخر لما لم يكن له تاريخ» a‏ الا د 
لوقت متقدم » إذ لبن شىء من الأوقات المتقدمة وك أن يحكم به فيه 
من وقت غيره» فصارا في هذا الوجه كأنهما وقتا وقتين» أحدهما قبل 
الخو فيكون ضانعب الوفنث الأول او 

مسألة : [إذا تناز شخصان عل ثوب منسوج وأقاما بينة بذلك] 

قال أبو جعفر : (مَن ادعئ ثوباً في يدي رجل أنه له» وأنه تسجه» 
وأقام عليه البينة» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإن كان 
مما لا ينسح إلا مرة واحدة: فالذي في يديه أولئ به» وإن كان مما ینسح 
مرتين كالخز والشعر: فالخارج أولئ). 

قال أحمد : قد ثبت عندنا أصلان: 

أحدهما: أن يقيم الذي هو في يديه» والخارج جميعاً البينة على ملك 
مطلّق: فيكون الخارج أولى؛ لسْنّة النبي صلئ الله عليه وسلم» وحكمه بأن 
«البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه)”". 

فكان ما يجوز حدوثه في العين مرة بعد آخرئ» مثل تسج الثوب الخز 
والشعرء فهو بمنزلة الملك المطلق؛ لأن الملك مما يجوز حدوثه مرة بعد 
أخرئ» فكان الخارج أولى. 

والأصل الآخر: ما لا يكون حدوثه في العين إلا مرة واحدة» وهو 
التتاج » وقد حَكَمّ النبي صلی الله عليه وسلم به للذي هو في يديه؛ فقلنا: 
كل ما كان في معنئ النّتاج» متئ قامت عليه البينة : لاحي الك اا 


.۷/١۷ الهداية ونتائج الأفكار /770/1» المبسوط‎ )١( 
سبق.‎ )۲( 


3066 كتاب الدعاوئ والبينات 


قياساً على التّتاج. 

نعل هذين الحرفين تدور مسائل التتاج وما في معناه» والملك 
اللي وا 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة على دار كل منهما بأنها لأبيه] 

قال : (ومّن اذّعئ دارا فى يدي رجل أنها كانت لأبيه» مات منڏ سنةء 
وتركها سیر انا ب ا وادعیٰ آخرٌ أنها كانت لأبيه» مات 
ماشهو اوتوكها راا له ورت و 
يوسف قال: أقضي بها لصاحب الوقت الأول» وقال محمد: أقضي بها 

قال أحمد : وقول أبي حنيفة في هذا القول كقول أبي يوسف. 

وو أن كل وا و قل را ملك بي “قت قينا 
التاريخ الأول أوكئ» كما لو أقاما البينة على الملك المطلّق من غير جهة 
الميراث» ووقت أحدهما متقدم لوقت الآخر: كان صاحب الوقت الأول 
أولى» فكذلك ما وصفنا. 

وقال محمد: إذا أقاما البينة على الميراث» فإنما أثبتا ملك الميتيّن» 
وملك الميتّيّن غير مۇرخ › فصار كأن الميتيّن أقاما البينة على ملك من غير 
تاريخ» والدليل على أنهما يثبتان ملك الميئيّن: أنه إذا قضئ به للوارث 
قضئ منه ديون الميت» وأنفذت منه وصاياه» فدل ذلك على أن القضاء 
بالملك يقع للميت» فسقط اعتبار تاريخ ملك الوارث. 


.7/8/5 مجمع الأنهر‎ ۲٠۲/۷ الهداية ونتائج الأفكار‎ .55/١17 المبسوط‎ )١( 


والانفصال لأبي حنيفة في ذلك: أن الميت لا يثبت له ملك» وإنما 
يثبت الملك للحي روي ف ا 

مسألة : [تنارّعَ شخصان على دار يدعي كل منهما شراءها من الآخرء 
ولهما بينة] 

قال أبو جعفر رحمه الله تعالئ: (وإذا ادع دارا في يدي رجل أنه 
ابتاعها من الذي في يديه بألف درهم ‏ وادعئ قبضهاء أو لم يدع 5 
وادعئ الذي هي في يديه على المدعي مثل ذلك»› a‏ 
البينة على دعواه» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: يبطل القاضي البينتين 
جميعاً» ويجعل الدار للذي هي في يديه. 

وقال محمد: إن لم تشهد بينة الخارج على قبض الدار: قضئ بها 
للخارج على الذي هي في يديه وإن شهدت على قبض منه لها: قضی 
بالبينتين”" جميعاً» وقضئ بالدار للذي هي في يديه). 

قال أحمد : لم يختلفوا أن الخارج لو أقام البينة علئ إقرار الذي في 
يديه بها له» وأقام الذي في يديه البينة على إقرار الخارج بها: أن ال 
تسقطان» ويترك الدار في يدي الذي هي في يديه. 

فر أبو حنيفة مسألة إقامتهما البينة على الشراء إلى هذهء وذلك لأن 
دخوله معه في عقد الشراءء إقرارٌ منه بأن الدار له» فلا فرق بين إقامتهما 
البينة عل صريح الإقرار من كل واحد منهما لصاحبه بهاء وبين إقامتهما 


.57/١7 بدائع الصنائع 777/57., المبسوط‎ )١( 
في (د»م): «بالبيعين»» وسيأتي بعد قليل ذكر الشارح الجصاص لقول‎ )0( 
محمد مرة أخرئ بلفظ: «بالبيعين».‎ 


۰۲ كتاب الدعاوئ والبينات 


البينة على شراء يتضمن الإقرار بها له. 

وفرّق محمد بينهماء بأن الإقرار إذا لم يكن من عقد تمليك» فإنه 
يوجب الملك له» لا على وجه ابتداء تمليك» بدليل جواز إقرار المريض 
اله قر وامتناع جواز تمليكه إلا من الثلث. 

فلما لم يكن الإقرار تمليكاً من جهته» لم يقتض كونه مالكاً قبل 
الإقرار» لا على جهة الحدوث: استحال الحكم بصحة الإقرارين بصحة 
الملك» بأن كل واحد منهما مستحق للملك بالإقرار في الحال الذي 
يستحقه فيها صاحبه» فبطل الإترازان ج وبقيت الدار في يدي الذي 
هو في يديه. ۰ 

وأما الشراءء فإنه عقد تمليك ينتقل به الشىء إلى المشتري» وقد 
يكن ا ر 
تصحيح العقدين جميعاً صحّحناهماء لأن حكم البينات أنها محمولة على 
الصحة» ولا يجوز حملها على التنافي والتضاد ما وجدنا لها وجها في 
الصحة» فلذلك وجب ما ذكرنا. 

والانفصال لأبي حنيفة من ذلك: أنه لا فرق بين الأمرين من الوجه 
الذي ذكره محمد؛ لأن كل واحد منهما مستحق للملك بالشراء في الحال 
التي يستحق صاحبه فيها الملك» كما يستحق الملك بالإقرار. 

وما فصّل به محمد بين الإقرار والشراء» فإنما يمكن إذا أثبتا تاريخاً 
للعقدين» ولا جائز إثبات تاريخ ليس في لفظ الشهود» كما لا يجوز إثبات 
قبض لم يشهد به الشهود» وليس بمشاهّد معلوم. 

آلا أن شار ل ادها الشراء من جهة الذي هي في يديه: لم 
يجز لنا أن نثبت لأحدهما تاريخا لعقده» ليس للآخر مثله» إذ ليس في 


لفظ الشهادة تاريخ» بل حَكَمْنا بالعقدين لهما معاء فكذلك الخارج والذي 
في يديه إذا أقاما البينة على الشراء» كل واحد منهما من صاحبهء ولا 
تاريخ مع واخل منهها. 

ولمحمد: أنا لا نحتاج في الخارجين إذا ادعيا الشراء من جهة الذي 
في يديه إلى" إثبات تاريخ" في تصحيح عقدهماء وقبول بينتهما؛ لأنه 
لا يمتنع الحكم بوقوع عقدهما معاء ويمتنع ذلك في الخارج» والذي في 
يديه» فاحتجنا إلى إثبات التاريخ في تصحيح البينتين» فصححناهما من 
الوجه الذي يمكن تصحيحهما. 

* قال : (وليس التاريخ في ذلك كالقبض)”". 

لأن العقد لاب من أن يكون له وقت يقع فيه» وقد علمنا استحالة 
وقوعهما معاًء فحكمنا بتقدم أحدهما على الآخر» عل حسب ما يقتضيه 
الحكم» وأما القبض فإن صحة العقد لا تفتقر إلى وجوده» فلذلك لم يلزم 
الحكم بالقبض» من حيث حكمنا بالتاريخ. 

* وأما ما ذكره أبو جعفر من قول محمد: «إنها إذا لم تكن مقبوضة: 
قضئ بها للخارج على الذي في يديه» وإن شهدت على القبض: قضى 
بالبيعين» وقضئ بها للذي في يديه : 

فإنه لا فرق عند محمد في قيام البينة على القبض أو عدمه» في أنه 
مت أمكنه تصحيح البيعين: صحّحهماء سواء كانت قد قبضت أو لم 


)١(‏ توجد هنا كلمة غير واضحة كأنها: «عين»» والله أعلم. 
(؟) في (د»م): التاريخ. 


.>" كتاب الدعاوئ والبينات 


تقبض» إلا أنه يقول: إن لم تقم البينة على القبض: فإنه يقضي بشراء الذي 
في يديه أولاً من الخارج» ويحكم له بالقبض؛ لأنها في يديه» فيحكم بأن 
هذا القبض هو قبض بيع» إذ قد قامت البينة على الشراء. 

فلا جائز أن يحكم بأنها مقبوضة على غير الوجه المستحق» مع إمكان 
تصحيح القبض من الوجه الذي يجوز القبض فيه» فكأنه اشترئ وقبض» 
ثم باعها من الخارج» ولم يسلّمء فيؤمر بتسليمها إليه» ويصير الثمنان 
قصاصا بعضهما ببعض. 

وإن قامت البينة على القبض: جعل الخارج كأنه اشترئ وقبض» ثم 
باعها من الذي هي في يديه» وسلمها؛ لأنه يجعل القبض المشاهّد هو 
القبض الثاني» لأنه يحمله على الصحة» ولا يجعله قبض غصب”"". 

مسألة : [تنازعا على دارء وأقام أحدهما بينة بالنصف والآخر بالكل] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادعئ رجلان داراً في يدي رجل» فأقام أحدهما 
البينة على نصفها أنه له» والآخر على جميعهاء فإن أبا حنيفة قال: أقضي 
بها للمدعيين أرباعاً: لصاحب النصف ربعهاء وللآخر ثلاثة أرباعهاء وقال 
أبو يوسف ومحمد: يقضي بها بينهما أثلاثاً). 

قال أحمد : لهذه المسألة نظائر على مذهب أبي حنيفة» ربما خالف 
بين أجوبتها مع اشتباهها في الظاهرء وأنا ذاكرها ومين اختلاف معاني ما 
اشتبه منها في الظاهر» واختلف في الجواب» ليقف الناظر على طريق 
الاعتبار منها. 1 


0 الهداية ونتائج الأفكار «Yo00/¥‏ بدائع الصنائع م المبسوط 1/1۷ 
تبيين الحقائق 777/5. 


كتاب الدعاوئ والبينات 0+ Y‏ 


فمن نظائر مسائل الدعوئ: ما قال أبو حنيفة في رجل أوصئ لرجل 
بجميع ماله ولآخر بنصف ماله وأجازت الورثة : فالنصف لصاحب 
الجميع › والنصف الباقى بينهما نصفان")» فيحصل لصاحب الجميع ثلاثة 
أرباعه» ولصاحب الصف الربع › وقال او یو سف ومحمد: هو بينهما 
أثلاثا. 

وقال أبو حنيفة: إذا أوصئ بعبده لرجل» وبنصفه لآخر» وهو يخرج 

وقال أبو حنيفة فى عبد قَتَلَ رجلا خظأء وآخر غا ولصاحب 
العمد وليّانء فعفا أحدهما: أنه إن دقعه» دفعه أثلاثاً في قول أبي حنيفة» 
وفي قولهما أرباعا. 

وكذلك قال أبو حنيفة: في اَم ولد قلت مولاهاء وأجنبياً عمداء ثم 
عفا ان لبو المولئ» انحل ول الخ أخد ها قبل صاحبه : أن 
الولي الذي لم يعف منهما أولاًء قد ثبت له نصف القيمة في رقبتهاء ثم 
عفا ولى الآخرء فثبت له أيضاً نصف القيمة» نصفه في النصف الفارغ» 
وهو الربع› فيأخذه» ونصهه فى النصف المشغول» وللأول فيه نصفا 
القيمة» فيقتسمان ذلك النصف من القيمة أثلاثاء وعند أبى يوسف 
ممق و الف اشم نيما راغا 

وقال أبو حنيفة في رجلين بينهما عبد أذنا له في التجارة» ثم أدانه 
أحدهما مائة درهم» وأدانه أجنبي مائة درهم» ثم بيع العبد بمائة : أن الثمن 


)١(‏ في نسخ المخطوط نصفين» وكذا في غيره من المواضع المماثلة. 


يُقسم بينهما أثلاثاً في قول أبي حنيفة» وفي قولهما أرباعاً. 

وقالوا جميعاً: في رجل أوصئ لرجل بثلث ماله» ولآخر بسدس 
ماله» فلم يجز الورثة: أنهما يقسمان الثلث بينهما على ثلاثة. 

وكذللك الو المرفلكه الجن برت کر واتكن ها نينا 
سمي له بلا خلاف. 

ل خا ی قل رجلا خطأء وفقاً عين الآخر» فاختار 
المولئ دفعه إليهما: فإنه يدفعه أثلاثا. 

قال أحمد : فهذه المسائل نظائر» قد خولف بينها في الجواب» واتفق 
الجميع على بعضهاء واختلفوا في البعض» والمعنئ الذي يت عليه أبنو 
حنيفة رحمه الله هذه المسائل» ويستمر الجواب عليه: أن كل من أدلى 
بسبب صحيح ثابت في الحال: ضرب به في الجميع. 

والأصل فيه: المواريث والعؤل”" فيهاء والديون التي يتضارب بها 
له بارت والانن مديص ج الان وات اة وة 
اجتمعا ضرب كل واحد منهما فى المال بنصيبهء فكان بينهما أثلاثاء 
لصحة السبب الى ا كل واد منهماء فاعتبر ذلك فى نظائره من 
المسائل التي ذكرناها. 1 

فا علا هذا إا اوي لرل بعل ما ولا سلس مال أن 
الميت يملك الوصية بالثلث» والوصية بالسدس» كل واحدة على حيالهاء 


)١(‏ الوصية المرسلة: هي التي لم تقيد بنسبة كثلث أو ربع مثلًء كما إذا أوصئ 
بمائة مثلآء ينظر الفقه الإسلامى وأدلته .١50/8‏ 
(۲) في (ر.ح): «والقول». 


فذلك سبب يجوز أن يضرب به كل واحد من الموصئ لهماء كما يضرب 
أصحاب الديون بديونهم» وكما يضرب أصحاب المواريث بأنصبائهم» 
إذا كان ذلك سببا صحيحا غير موقوف على معنی يصححه ويثبته. 

وكذلك الوصية بالعتق» وبالدراهم المرسلة» إذ لم تكن وصية واقعة 
فى غير" ملك الوارت. 

# وأما الوصية بالعتق» فليست بثابتة؛ لأنها موقوفة على خروج العبد 
من الثلث» وهي عين يستحقها الوارث» ما لم تخرج من الثلث» فلم 
يضرب بالجميع » لكنه يُسلّم له النصف الذي لا منازعة فيه» ومن الباقي 
نصعة. 

وكذلك الوصية إذا زادت على الثلث» إذ كانت موقوفة على إجازة 
الوركة: 

وكذلك مسألة الدعوئ التي نحن فيهاء حكم البيّنة فيها موقوف على 
صحة القضاء بهاء فما لم يقض بها: لم يصح حكمهاء فاستحال أن 
يضرب في الجميع › وهو لم يستحق الجميع ببينته» فلم يضرب به في 
الجميع بل في النصف. 

# وأما مسألة أم الولد والعبد اللتان قدّمنا: فإن لكل واحد من الوليين 
سبباً صحيحاًء فأشبهت ديون الغرماء والعول”'' في المواريث. 

وكذلك العبد إذا قتل رجلاًء وفقأ عين آخر: فلولي القتيل الدية في 
رقت وللمققوء غيئة انضف الذيةء فاقتا الرقبة افلا ۰ 


)۱( في (د»م): «عين). 
(۲) في (ر): «والقول». 


م١"‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


* وأما مسألة العبد بين رجلين» إذا أدانه أحدهما مائة درهم» وأدانه 
أجنبي مائة درهمء ثم بيع بمائةء فإن أبا حنيفة قال: إن للمولئ خمسين 
درهماً في الثمن» وللأجنبي مائة درهم» فاقتسماء أثلاثاً. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: الثمن بدل من جميع العبد» فنصف 
الثمن بدل من النصف الذي للمولئ الغريم» فلا شيء للمولئ فيه» فيسلم 
للآجنبي» والنصف الآخر بدل من نصيب المولئ الذي لم يدنه وللمولى 
الغريم فيه خمسون درهماء وللأجنبي فيه مثل ذلك» فهو بينهما نصفان. 

وكرهت الإطالة ببيان وجه قول أبي يوسف ومحمد في جميع هذه 
المسائل» إذ كان شأننا الاختصار في هذا الكتاب» والتنبيه على المعنئ» 
فاقتصرت على ما نبهنا عليه من قول أبي حنيفة. 

مسألة : [تنازع المدعيين داراً في أيديهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الدار في يدي رجلين» فادعئ أحدهما 
او چ وأقاما البينة : فإنه يقضي لمدعي الجميع بالنصف 
الذي في يدي صاحبه منهاء ولا يقضي لصاحبه بشيء مما في يديه). 

قال أحمد : وذلك لأن في يد كل واحد منهما نصفهاء فأقام صاحب 
الجميع البينة على النصف الذي في يديهء ولا يحتاج فيه إلى بينة؛ لأنه في 
يديه وبينته غير مقبولة على ما في يدهء فيترك ما في يده ما لم يرد عليه ما 
يوجب الاستحقاق. 

وأما النصف الذي في يد صاحب النصف» فقد أقام الذي في يده 


)00( مختصر اختلاف العلماء ٠۹/١‏ تبيين الحقائق 077/4 الهداية ونتائج 
الأفكار ۷ .» بدائع الصنائع ۲۳۹/٩‏ المبسوط 87/117. 


كتاب الدعاوئ والبينات ۲۰۹ 


البينة عليه» فلا تُقبل بينته فيه» وقد أقام عليه صاحب الجميع البينة» 
فاستحقه عليه» فحصلت الدار لصاحب الجميع» نصفها باستحقاق منه 
على صاحب النصف» والنصف الآخر كان في يده فلم يستحقه غیره» 
فيترك في يده علئ ما كان عليه''". 

مسألة : [إذا تنازع صاحبي دارين حائطاً بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان الحائط بين دارين» فادعاه كل واحد من 
صاحبي الدارين» فإن كان داخلاً في ترابيع'" بناء إحدئ الدارين: كان 
لصاحبها). 

ا لأن جميعه حائط واحد» فإذا ثبت له بعضه» ثبت له جميعه» 
وكالازج ؟" الواحدء أنه متئ استحق شيئاً منه استّحق جميعه. 

1 الأمر فى هذه المسائل: أن اليد إنما هي التصرف» فمّن كان 
أظهر تصرفاً في الحائط: فهو أو باليدء وقد ظهر لصاحب الاتصال 
ضرب من التصرف» فكان أولئ. 


.۲٠١/۷ الهداية والعناية‎ ٠۲٤/٤ تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) قال الإمام قاضي زادة: «وتفسير التربيع إذا كان الحائط من مدر أو آجرء أن 
تكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة في أنصاف لبن غير المتنازع فيه 
وأنصاف لبن غير المتنازع فيه داخلة في المتنازع يه. . وإن كان من خشب» فالتربيع: أن 
0 ساجة أحدهما مركبة في 0 وأما إذا ثقب 0 لد يكون ا 
الأفكار /2771//17 ا قليل من كلام الشارح شرح ا 

(۳) الأزج: بيت يبنئ طولاً» ويقال بالفارسية أوستان. المغرب ص٤۲.‏ 


11۰ كتاب الدعاوئى والبينات 


قال : (وإن لم يكن داخلاً في ترابيع بناء واحدة منهماء وكان متصلاً 
ببناء أحدهماء دون بناء الآخر: قضئ به لصاحبها). 

قال أحمد : اتصال الترابيع: أن يكون آجرٌ الحائط مداخلاً لآجرٌ حائط 
صاحب الدار من وجهين» ثم يكون حائط الدار أيضا متصلا بحائط بيته» 
أو داره بالمداخلة من وجهين آخرين » وكذا كان يفسر أبو الحسن 
رحمه الله معنئ قولهم: تربيع دار أو بيت» فإذا كان كذلك» كان كالحائط 
الواحد» وكالأزج الواحد. 

وأما ما ذكر أبو جعفر من الاتصال بغير تربيع» وأن صاحب الاتصال 
ا و 
في الحائط ضرب من التصرف» وليس للآخر فيه تصرف. 

ألا ترىئ أنهما لو تنازعا غرصة > وقد حفر أحدها فيها حفيرا أو بت 
فيها بناء» كان صاحب البناء والحفر أولئ باليد» لظهور تصرفه فيها دون 


الآخر. 
مسال 
ال افك الم يكن ذل ركان عله حفن لأحذهنا: فف 


لأنه متصرف فيه بحمله الخشب عليه» فهو أو باليدء ألا ترئ أنهما 


كتاب الدعاوئى والبينات ۲۱۱١‏ 


لو كاوها ا ادما كيا و اعد اا أن انرا واا 
باللجام أو باليد فيها من الآخر. 

مسألة: 

قال: (فإن لم يكن لأحدهما عليه خشب» وكان لأحدهما عليه 
هرادي”': فإن صاحب الهرادي لا يستحق بها من الحائط شيعاً). 

وذلك أنه غير متصرف فى الحائط بالهرادي؛ لأنها غير محمولة على 
الحائط» ألا ترئ أن الحائط لو وقع: كانت الهرادي بحالها. 

والهرادي هي أطنان القصب التي تُطرح فوق البواري"' والخشب» 
فيماس رؤوسها”" الحائط من غير أن يحملها. 

مسألة : 

قال : (فإن كان لكل واحد منهما عليه خشب» وهو غير متصل ببناء 

لأنهما جميعاً متصرّفان فيه» كراكبّي بعير أو دابة» إذا تنازعاه: يكون 

# قال : (ولا بر فى ذلك إلى كثرة الخشب» ولا إلى قلّتهء إلا أن 
يكون لأحدهما عليه شڈ واحذةه “والآخر عدد مق ات فيكون 


)١(‏ هرادي» والهردية: قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم» تحمل عليها قضبانه. 
المغرب ص١‏ 00 » وسيشرحها المؤلف بعد قليل جدا. 

(۲) البواري: البوري والبورية: الحصير المنسوج. القاموس المحيط ۳۹۱/۱. 

(۳) في (دء م۰ ح): (فيما بين رؤوسها». 


1۲ كتاب الدعاوئ والبينات 


مسا ساس CG‏ 

قال أحمد : الخشبة الواحدة والخشبتان سواءء لا يستحق بذلك شيئاً 
من الحائط» والحائط لصاحب الخشب الكثير» إلا أنه يُترك للآخر خشبة 
إن كانت واحدة أو ثنتين. 

وإن كان لأحدهما ثلاث خشبات» وللآخر أكثر منها: فهو بينهما 
نصفان» وذلك مروي عنهم علئ مانا في اعتبار عدد الخشب. 

وإنما كان كذلك» الما با من أن التصرف هو عَلَم اليد ودلالتهاء فمّن 
كان أظهر تصرفاً: فهو أولئ باليد والملك. 

فإذا كان لأحدهما عليه جذع أو جذعان» وللآخر عليه أجذاع كثيرة: 
فصاحب الأجذاع أظهر تصرفاًء فهو اولي بملك الحائط. 

كما آن بعيراً لو كان لرجل عليه حمل ولآخر عليه هراوة» أو 
سطيحة' *' أو حَيّل: كان البعير في يدي صاحب الحمّل دون الآخرء إلا 
أن صاحب الجذع لا يؤمر بنزع جذعه؛ وذلك لأنه مثله» قد يجوز أن 
ثبت حقاً في الحائط» بأن تقع القسمة في الابتداء على أن يترك جذعهء 
فيكون ذلك حقاً له في الحائط. 

وإذا كان كذلك» وكانت يده مشاهدة في موضع الجذع: لم بجر لنا أن 
تأمره بنزعه» إذ كنا إنما حكمنا للآخر باليد في الحائط من جهة ظهور 


."50/١6 هراوة: الهراوة العصاء وقيل: العصا الضخمة. لسان العرب‎ )١( 

(۲) سطيحة» المزادة تكون من جلدين لا غيرء ومنها: اختلفا في الدابةء 
وأحدهما راكبهاء وللآخر عليها سطيحة» وهي من أواني المياه» المغرب ص٠أ٠۲.‏ 
لسان العرب 585/7. 


تصرفه وظاهر يده» والظاهر لا يبطل به حق الغير. 

وليس ذلك مثل أن يقيم أحدهما البينة على ملك الحائط» فيؤمر 
الآخر الذي لم يقم البينة بنزع جو غه لأن هذا قد اسعدى الجائظ ببح 
وان اهران ا اک و لت بها علا ا 
وإنما تدفع دعوئ المدعي. 

وليس الجذع المشامّد في الحائط بمنزلة الهراوة التي على البعير» 
الذي للآخر عليه حمْلء فيؤمر برفعهاء إذا حكمنا بالبعير لصاحب 
الحمل؛ لآن کل الهراوة لسرن ان ك ما فى ال ووضع 
الجذع يجوز أن يكون حقاً في نفس الحائط. 

والذي قلنا من أن صاحب الجذع لا ملك له في الحائط» وإنما ملكه 
للآخرء ولصاحب الجذع حق الوضعء قد كان أبو الحسن رحمه الله 
يشر 

وقد قال محمد فى الأصل: إذا كان لأحدهما عليه عشر خشبات» 
وللآخر عليه خشبة ولخد :فلل واحد منهما ما تحت خشبه» ولا يكون 
نيما قدب كات أو ا نسي ا أبن عاد ها مكنا ول ا 
لصاحب الجذع الواحد حقاً في وضعهء ولا يؤمر بنزعه» فأما ملك 
الحائط» فلصاحب العشرة”". 

مسألة : [التنازع على بناءء أو حص له قُمُط] 

قال إن متمق ولا يفضي رجه القاء: ولا بظهرة» .ولا يض 


)١(‏ المبسوط 2481/١7‏ الهداية ونتائج الأفكار ٠0757717‏ تبيين الحقائق 
1/6" 


بالخ الا الل :فى دل ألى > حو وال أرق وت 
ومحمد جنل الح CE‏ 

قال اد يوان ا وجه البناءء فيقضيان بالحائط لمن إليه 
وجه البناءء وأنصاف 0 

وجه قول أبي حنيفة : أنه لا يجوز إثبات الأيدي بالدلالة إذا لم يكن 
هناك تصرف مشاهد من أحدهماء ألا ترئ أن عطارا ودباغاً لو تنازعا 
مسكاً: لم يقض باليد للعطّار دون الدباغ فيما ليس له فيه يد ظاهرة» ولا 
عون اتج اد کت وح ا والتمط اک ما قوسن أن ا 
دلالة علئ أنه هو الباني» واليد لا تبت بالدلالة. 

وأيضاً: فإن رجه النناء فد تحمل إل غير مالك وكذلك ال٠‏ 
ترى أن الحائط الذي يلي الطريق يجعل وجه بنائه إلى الطريق» 00 
ال 4 ا لبن فاد غل يذه فيه دون يد الآخر. 

* وذهب أبو يوسف ومحمد فيه إلئ حديث يرويه أبو بكر بن عياش 


عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه» ان رجا اا 
النبي صلئ الله عليه وسلم في حص فبعث بحذيفة» فقضئ به لمن إليه 


)١(‏ الخص: بيت شجر أو قصب» وقيل: الخص: البيت الذي يسقف عليه 
بخشبة على هيئة الأزج» سمي بذلك؛ لأنه رى ما فيه من خصاصهء أي فرّجه. لسان 
العرب 77/17. 

(؟) القمطء والقمّاط: حبل تشد به قوائم الشاة عند الذبح» وكذلك ما يشد به 
الصبي في المهد. وقمط الأسير إذا جمع بين يديه ورجليه بحبل» ... والقمط: ما تشد 
به الأخصاص» ومنه معاقد القمط. ومعاقد القمط تلي صاحب الخص. لسان العرب 
۷ المغرب ص”57”» النهاية لابن الأثير 5 .١١8/‏ 


کتاب الدعاوی والبينات 10 


القمّط» فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام)”". 

وهذا الحديث لو ثبت لم يدل على ما قالا؛ لأنه ليس فيه أنه قضئ 
به» لأجل القمط» وعسئ أن يكون قد شاهد من ظهور يده فيه من غير 
هذه الجهة ما أوجب الحكم له به. 

غلا أن: دهثماً: مجهول» وكذلك: نمران بن جارية. 

ا [تصرفات صاحب السّمْل في الحائط بينه وبين صاحب العلّو] ظ 

قال أبو جعفر : (ومَن كان له سقل»› ولآخر علوه من حائط : فإنه ليس 
الاين اقل أن برد فووا ولا عب :فيه ك ل داع :في 
قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن لصاحب العلو حقً الحمل على الحائط» فقد ثبت له الحق 
في جميع الحائط» فليس للآخر أن يُتلف منه شيئاً له فيه حق. 

وأيضاً: فلما كان له في الحائط حقء لم يجز له أن يقب فيه وإن كان 
مالكه» كما أن المرتهن لما كان له حق في الجارية الرهن» لم يكن للراهن 
وطؤها ولا استخدامها وإن كان مالكاء لته أتى حق المرتهن بهاء كذلك ما 
وصفنا. 

ل ان يوسب ر ل ما بكي انی 

ال با ا ا و ا ق ا 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية ٠١8/5‏ عن شريح. 
(۲) المبسوط ۰4۰/۱۷ بدائع الصنائع 5 //59. 


۲۱١‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


لأنه ملکه. 

مسألة : [باع عبداً ولد في ملكه. ثم ادعاهء فكذبه المشتري] 

قال أبو جعفر : : (ومّن باع عبدا قد ولد في يده من حَمْلٍ كان في 
ملكه» ثم ادعاه» وكذبه المشتري: ١‏ فيلك :دغ واه ف رفخ البيع: 

وكذلك إذا باعها حاملاء فولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم باع). 

قال أحمد : الأصل في ذلك : أن الدّعوة على وجهين: دعوة استيلاد» 
ودعوة ملك. 

ودعوة الاستيلاد: كأنها حقّ فيما يبطل بها من حق الغير» ودعوة 
الملك بمنزلة عناق موقع. 

فأما دعوة الاستيلاد» فهى أن يكون ابتداء العلوق فى ملكه» ودعوة 
الملك أن يكون ابتداء العلوق في ملك غيره. ٠‏ 

والدليل على أن دعوة الاستيلاد كأنها حقٌ فيما يبطل بها من حق 
الغير: أن جارية بين رجلين» > لو حملت في ملكهماء وولدت» فادعىئ 
أحدهما ولدّها: ضَمِنَ نصف قيمتهاء ونصف عقرها”"» ولم يضمن من 
قيمة ولدها شيئاً؛ لأنه ضَّمن قيمة الأم بالعلوق» ولم يكن للولد حيئذ 
قيمة » فصدق في حرية الولد بغير ضمان» إذ كانت دعوته دعوة استيلاد. 

ولو كانا اشترياها وهي حامل» ثم ادعئ أحدهما ولدّها: ضّمن نصف 


.٩۱/۱۷ المبسوط‎ )۱( 


() العقر بالضم : ديه ال a‏ القاموس المحيط 2.95/57 وفي المغرب 
(عقر): العقر: صداق المرأة إذا أت الكتنهة: 


كتاب الدعاوئ والبينات 1" 


ضياع و ا الود ا يكم إن كان موس 4 لأن وفولة دعر 
ET‏ 
أعتقه أحدهما. 

وكذلك لو أن رجلا عريقا استولد جازية له فى مرضه: كان رادها عر 
الأصل» وكانت أم ولد له من جميع المال» ولو اشترئ عبداء فادعاه: 
كان a‏ 

فان با رصا إن دعن الابعلاد» اها سى نينا فل بها من 
عق العيوه فاا عا لهذ الا ف ما إن ال القلرق لما ان 
في ملکه» كانت دعوته دعوة ا فصداق عل فسخ البيع 
بالدعوة. 

وكذلك الأمة المبيعة إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهرء لهذه العلة 

فإن قيل: هلاً كان بيعه إياها نفياً منه لنسبهء فلا يُصدّق بعد ذلك على 
الدعوة. 

قيل له: ليس لنفي النسب تأييد في منع الدعوة بعده؛ لأنه لو نفى 
نسب صبي في يده منه» ثم ادعاه: صق على الدّعوة» ألا تر أن ولد 


و کہ 


الملاعتة منتفي النسب من الزوج» وإن ادعاه بعل ذلك: صدق علئ 
الدعوة. 


ووه أخر للمسالة :وهو أن المكترى لها كان امور بالا ر دل 
لزوم ذلك له على أنه استبرأ من البائع» لثلا تكون حاملاً منه» ' ' على 
أنه يصِدّق على الدّعوة إذا ادعاه. 

قال أحمد : وهذا لسن 00 ولكنه قد قيل » والمعنىئ الأول 


۲۱۸ كتاب الدعاوئ والبينات 


صحيح» وعليه كان يعتمد شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله . 

مسألة : [ادعاء البائع الولد بعد إعتاق المشتري الأم] 

قال أبو جعفر : (فإن أعتق المشتري الأمّ» ثم ادعئ م الولد: 
صدق على الدعوة » ورد إليه الولد « حضوت و ولا ترد آله 
الأمء وهي حرة). 

قال أحمد : وذلك لأن ثبوت نسب الولدء لیس بشاهد على ثبوت 
الاستيلاد في الأمء لجواز انفراده عنه» ألا ترئ د ولد المعرون ثابت 
النسب من أبيه» وهو حر الأصلء ولا يثبت الاستيلاد في الأم» فكل 
ع جاز انفراد أحدهما عن صاحبه: لم يكن ثبوت أحدهما شاهداً 

توت الا ر 

مشألة:: 

قال: (ولو كان المشتري قد أعتق الولدء ولم يعتق الأم» والمسألة 
علئ حالها: كانت دعوته باطلة» والبيع علئ حاله). 

وذلك لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه» وليس هناك شاهد 
يشهد على بطلانه» وإنما يريد فسخه بقوله» فلا يجوز. 

وليس بمنزلة أحد التوأمين إذا أعتقه المشتري» ثم ادّعئ البائع 
الباقي' "» فيثبت نسبهماء ويفسخ عتق المشتري؛ لأن أحد التوءمين شاهد 


.879/ ٤ الجامع الصغير ص 577 » المبسوط ۰۱۰۱/۱۷ تبيين الحقائق‎ )١( 
في (ر.ح): «نسبين).‎ )۲( 
كذا: «الباقي»: في جميع النسخ» ولو أنه قال: (الثاني): لكان أولئ.‎ )۳( 


على صاحبه» لاستحالة ثبوت نسب أحدهما دون الآخر› مع كونهما 
خلا رادا قلاا صان شاهلا عل اه م هذا اة الي لر قات 
بصحة نسبه من البائع» فيوجب ذلك فسخ عتق المشتري'". 

مسألة : [ادعاء كل من الزوجين صبياً في أيديهماء أنه ابنه من غير 
زوجه] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ صبياً في يده وفي يد امرأته» أنه ابنه من 
غيرهاء وادعت المرأة أنه ا Rh‏ اللذين هو 
في أيديهما). 

ا ا ا عل أن ا ا الرعل» لسك 
أجنبية؛ لأنها لو كانت أجنبية لم تُصدق على الولادة إلا بشهادة امرأة 
تشهد لها عليها. 

زه العا أن الشيى تنا كان فى الفا ركان الرحل مضنا 
على النسب» إذ لا يُتوصل إل ثبوته منه إلا من جهته» فصار قوله فيه 
كالبينة» ثم كان للمرأة فيه يد وهي فراشه: لم يصدق على إزالة يدهاء 
وت الست ها اذ لين هناك راق آخر يجوز انات الست منه 
غيرها. 

SN ايها علا أنه نم غنوي ة" أن له‎ ES 
افا السو‎ 


.870/ 5 المبسوط ۰۱۰۲/۱۷ تبيين الحقائق‎ )١( 


(۲) الجامع الصغير ص5١5»‏ تبيين الحقائق 2775/5 الهداية ونتائج الأفكار 
// 7 7. 


مسألة : سرح ع بريه اي 

قال أبو جعفر اروم كاله ات صعير فى ريد هذا ابن عبدي 
الغائب» ثم قال: هو ابني: لم يصدّق أبداً عل دعوته» سواء ادعئ الغائب 
النسب أو جحد» في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن تحت إقراره معت أخدهما: ضحة توت السب :من 
العبد» والآخر: 2 رد العبد لإقراره لا يوجب فسخه ولا بطلانه؛ لأن 
النسب لا يلحقه الفسخ بعد ثبوته» فأشبه الإقرار بعبد في يديه أنه لزيد 
أعتقه» فلا يبطل العتق الذي أقرَ به برد المقر له إقراره. 

كذلك إقراره بصحة نسب الصبي من العبد» قد تضمن اعترافاً منهء 
فإنه لا يلحقه الفسخ برده له» فلم يُصدّق هو على الدّعوة؛ لأن إقراره 
LE‏ نسي من كبر لم CS‏ 

واش : فإن نفي العبد نسبهء لا يمنع صحة دعوته بعد ذلك» الا 
أن من نفئ نسب صبي في يديه لم يمنعه نفيه إياه من صحة دعوته» 
كذلك العيد المقر له بالقيسي: 

وإذا كان كذلك» فحكم إقرار المولىٍ قائم فيما أقر به له» فلم يُصدّق 
على الدعوةء اتن المع ددر جلا e A‏ 
اعتراف بما أقرَ له به» أن المولى لا يصدق على الدعوةء كذلك ما وصفنا. 

# وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جحد العبد النسب: بطل إقرار 


المولى» فصدق على العو“ 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص7١5»‏ الهداية ونتائج الأفكار 
5/1 » تبيين الحقائق 5 /8. 


كتاب الدعاوئ والبينات ۲۱ 


مسأل [تنازع المسلم والذمي ابن جارية لهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الأمة بين مسلم وذمي» فأتت بولدء 
فادعياه جميعاً معاً: فإنه ابن المسلم منهماء ويضمن نصف قيمة الأمة 
لشريكه» ويكون نصف العقر بنصف العقر قصاصا). 

قال أحمك” أفل أحوالهما أن بدا غل الدعرة فكرن ماتا 
بإسلام أبيه المسلم» وكان يكون حينئذ اول به من الذمي؛ لأن الذمي لا 
ولاية له على ابنه الصغير المسلمء وإذا كان أولئ به وبثبوت يده عليه 
كان أولئْ بالدعوة» وبطلت دعوة الذمي”". 

مسألة : [تنازع مسلمين ابن جارية لهماء وإثبات بطلان قول القافة ] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت بين مسلميْن» فادعياه جميعاً معاً: جعل 
ابنهماء وجُعلت الأمة أم ولد لهما). 

قال أحمد : روي هذا القول عن علي وعمر رضي الله عنهما'" من 
غير مخالف لهما من الصحابة نعلمه في ذلك. 

والدليل على صحته: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد 
للفراش»» فلا يخلو كل واحد منهما من أن يكون فراشاً يلحق به 


(۱) المبسوط ۱۲۸/۱۷. 

(۲) مصنف عبد الرزاق 04/1» وروي عن عمر غير هذاء وهو اتباع قول 
القافة» ينظر معالم السنن ۲۷١/۳‏ السئن الكبرئ 2578/٠١‏ قال البيهقي: وفي 
ثبوته عن علي فيه نظر» وانظر موسوعة فقه عمر ص””الاء وكذا موسوعة فقه علي 
ص٤0۸‏ . 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح »۱٤۸/۱۳‏ صحيح مسلم .81/1١‏ 


Y۲‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


القت أو ليس بفراش» فلما اتفق تى المسلمون على قبول دعوة كل واحد 
منهما لو انفرد بهاء دل علق أن الفراش لكل واحد منهماء فوجب أن 
يلحق النسب بهما لعموم اللفظ. 

واا لها اونا نه الت :العم ك ااج وج أن 
فاا ما وال حل وا وروی غر ابي صلی افا 
وسلم» «في رجلين تنازعا يرا وأقاما البينة عليه» فقضئ النبي عليه 
الصلاة والسلام به بينهما نصفين"'؛ لتساويهما في السبب الموجب 
لاستحقاقه» وهو البينة. 

وكما أن أحد ال د يستحق المال بالنسب الذي آل به» ثم لما 
اجتمعا وتساويا فى ا الموجب للاستحقاق» تساويا فى استحقاق 
الميراث. ٠ ٠‏ 

وأيضاً: فليس يمتنع كون الولد من مائهما جميعاً» ويدل عليه ما 
ا 
OT‏ مج يعني مقرباًء فقال: لمن هذه؟ قالوا: لفلان» 
فقال : أيطؤها؟ I‏ بعر فآ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه 
في قبره» كيف يورثه وهو لا يحل له؟ أ کا بعر د وقد غاا 


)١(‏ سبق. 

(۲) في (د» م): «السبب». 

(*) المجح: الحامل المقرب التي دنا ولادها. النهاية لابن الأثير (حجج) 
”. 


كتاب الدعاوئ والبينات AA‏ 


00 
سمعه وبصره!) . 


فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بجواز کون الولد من مائه» ومن ماء 
غيره» ولذلك قال: «كيف يورثه وهو لا يحل له؟»: يعني: أن لغيره فيه 
شركة» فلا يحل له أن يدّعيه» فينفرد بالدعوة. 

«أم كيف يسترقه؟): يعني: لا يدعيه وله فيه شركة» فان وطئها وهي 
حبلئ» فقد غداه في سمعه وبصره» فدل ذلك على أن الولد قد يكون من 
وجا 

وأيضا: فليس يخلو القول فى هذه المسألة من أحد معنيين : إما إثبات 
الت ا ر ن قزل العافة و لاه باجنا ا فلا 
بطل اعتبار قول القائف بدلالة الكتاب والسنة واتفاق الأمة والنظر» ثبت 
قولنا الذي وصفنا. 

[أدلة موسعة على بطلان قول القافة] 

واتاليل .غل نظلات::قول العاف أن القائفته: إا تحن “عن طن 
وحسبان» ولا يرجّع من خبره إلى حقيقة» وبذلك عرفت العرب القافة 
يقول العرب: تقوّف الرجل: إذا قال الباطل والظن الذي لا يفضي إلى 


اس ص 


)١(‏ صحيح مسلم »15/٠١‏ السنن الكبرئ ۰٤٤۹/۷‏ ليس فيها: «ولقد غداه في 


سمعه وبصره)» مصنف عبد الرزاق ۲۸/۷. 
(۲) القافة: جمع قائف الذي يعرف الآثار. والقائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء 
ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. لسان العرب 9/ 2.7597 النهاية .١71/5‏ 


YY‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


قال چو 
وقال حذاري خيفة البين ذ في النوئ واحتاوثة من كاشح”) يتقوّف 
قال أبو علي انحوی ": قال أهل اللغة في قوله يتقوّف: إنه يقول 
الباطل والظن الذي لا يفضي إلى حقيقة. 
وإذا ثبت أن القائف إنما يُرجع في خبره إلى ما وصفنا من الظن 


م« مير 7 011 


والحسبان» لم يجز قبول خبره؛ لقول الله تعالى: #احينبواً که ثيرا من ألظنْ بک 
بعص ألظيٍ فك 4 . 
وقال: : ولا إن لعن لاش من كليميا لد 


وقال: 9# ولا قف مالس لك به. عل 4 . 
فلم يجز قبول خبر القائف إذ كانت حقيقته ما وصفنا. 


)١(‏ جرير بن عطية بن الحطفي التميمي البصري» شاعر زمانه» مدح خلفاء بني 
أمية» مات سنة ١١١ه»ء‏ سير أعلام النبلاء 5 / 2094٠‏ البداية والنهاية .۲۷٠/۹‏ 

(۲) الكاشح: المتولي عنك بوده» ويقال: طوئ فلان كشحه: إذا قطعك 
وعاداك.. والكاشح: العدو المبغضء. لسان العرب .0٥۷۲/۲‏ 

(۳) أبو علي النحوي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي صاحب 
التصانيف الكثيرة» وفيه اعتزال» مات سنة ۳۷۷ھ تاريخ بغداد ۷0/۷ سير أعلام 
النبلاء ۳۷۹/۱٠١‏ ميزان الاعتدال .58/١‏ 

.١؟ الحجرات:‎ )٤( 

(0) النجم: ۲۸. 


كتاب الدعاوی والبينات م" 


سە 0 


* ويدل على بطلانه: قول الله تعالىل: # فإن 3 تعلموأ ابام 
وإخونكه ف لن مويك 4 . 


فأخبر الله تعالئ أنا إذا لم نعلم له أبآء لم يجز أن ننسبه إليه» وقول 
القائف لا يفضي إلى علم» فلا يجوز الحكم به في إثبات النسب منه. 

# ويدل عليه: : ما روي عن عائشة رضي الله عنها «آن نكاح الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء: أحدها : أن يجتمع الرهط على امرأة في طُّهْر واحدء 
ثم إذا ولدت: لح الولد بمن ألحقه القائف منهم» فلما بعث الله نبيّه صلى 
الله عليه وسلمء هدم نكاح الجاهلية» وأقر نكاح الإسلام اليوم)”". 

فأخبرت أن قبول خبر القائف في إثبات الأنساب كان من أحكام 
الجاهلية› وأنه منسوخ. 

* وأيضاً: فإن القائف لا يخلو من أن يرجع في حقيقة ما يخبر منه من 
حكم النسب إلى الشَبّهء أو إلى الظن من غير شبه» فإن كان يرجع إلى 
الشبّه» فقد أبطل النبي عليه الصلاة والسلام حكم الشّه في ذلك» بما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام: 

«أنّ رجلاً قال له: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود» فقال النبي صل الله 
عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟. قال: حمر. 
قال: فهل فيها من أورق””؟ قال: نعم. قال: فمن أين جاءه ذلك؟ قال: 


.0 الأحزاب:‎ )١( 
. ٠۷١/٠١ الأورق: الأسمر. ينظر النهاية‎ )۳( 


خض كتاب الدعاوئ والبينات 


لعل عرق تَرّعه. قال: فلعل هذا نزعه عرق)”". 

فأبطل عليه الصلاة والسلام حكم الشبّه في هذا الخبر. 

وقال عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة: «احتجبي منه يا 
سودة» لما رأئ من شبّهه بآل أبي وقاص»"". 

فأبطل حكم الشبّه. ولم يعتبره في إثبات النسب. 

فالكتاب والسنة دالآن معاً على بطلان قول القائف. 

#ااوايقا: :ققد أربت الله ال اللعان يى اليش إا قذفياء بولق 
قذفها بنفي ولدها: لاعنهاء وألحق الولد بأمه» لسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ولو كان لقول القاتف تأثير في ذلك» لوجب أن يرئ 
القائف. ليعلم صدق الصادق منهما من الكاذب» فلما حكم الله تعالى 
باللعان لأجل القذف» سواء كان هناك ولد أو لم يكن» فقد حكم ببطلان 
قول القائف؛ لأن اعتبار قول القافة يؤدي إلى بطلان اللعان» لأنه إن كان 
يوجب حكماء فينبغي أن يكون حكمه ثابتاً في سائر الأحوال. 

* وأيضاً: قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هلال بن أمية 
وامرأته: «إن جاءت به على صفة كيت وكيّت: فهو لهلال بن أمية» وإن 
جاءت به على صفة كيْت وكيّت: فهو لشريك بن سَّحْماءء فلما جاءت به 
على الصفة المكروهة» قال النبي صائ الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان 
لق وله شان . 


. 3” صحيح مسلم‎ »۳٦٤/۹ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
.٥۲۲/۲ سنن أبي داود‎ »178/١٠١ صحيح مسلم بعضاً منه‎ )۳( 


كتاب الدعاوئ والبينات YY‏ 
اما ل ج ل ا وت ل ا و 


فدل ذلك على بطلان اعتبار حكم الشْبّه من وجهين: 

أحدهما: إخباره بدءاً بأن إحدئ الصفتين توجب أن يكون للزوج» 
والصفة الأخرئ توجبه للمقذوف به”"» فلو كان لاعتبار الشبّه حكم» لما 
لاعن بينهما حتىئ تلد» فيعرف الصادق منهما. 

والوجه الآخر: أنها لما جاءت به على الصفة المكروهة» لم يلحقه 
بالمقذوف به مع وجود ال 

* وأيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش'": قد 
اتتظم ذلك جميع الوجوه التي يثبت من جهتها النسب ؛ لأن قوله: «الولد»: 
اسم للجنس» فلا شيء مما يدخل في الجنس منه إلا وقد اشتمل عليه 
اللفظ. 

وكذلك قوله: «للفراش»: فليس يخلو حينئذ مما اختلفنا فيه من دعوة 
الرجلين ولد جارية بينهماء من أن يكون دعوة على فراش» أو لغير 
فراش» فإن كان لفراش: فهو لهماء وإن كان لغير فراش: فقد نفاه النبي 
صل الله عليه وسلم بقصوره حكم جميع الأنساب على الفراش» فلا 
مدخل لقول القائف إذاً في شيء من النسب. 

* ويدل على بطلانه من طريق النظر: اتفاق الجميع على بطلان قول 
القائف في التكاح» وأنه لو قال في مسألتنا: هو من غير الموليين: لم 
يلتفت إل قوله» فدل على أنه لا اعتبار بقوله في شيء من ذلك. 


فإن قيل: فقد روي «عن عمر في رجلين وقعًا على جارية في طهر 


)١(‏ في (ر.ح): «للمقذوفة». 


(۲) سبق. 


74 كتاب الدعاوئ والبينات 


واحد» فجاءت بولد» فادعياه: أنه دعا لهما القائف»“ 

فلولا أن قول القائف كان مقبولاً فيه» لما سأله. 

قيل له: فإن كان قول القائف مقبولاء فينبغي أن يصح ثبوت النسب 
منهما؛ لأن القافة قالوا: إنه قد أخذ الشبه منهماء فألحقه بهماء وأنتم لا 
تقولون به. 

وإنما وجه سؤاله القافة: أنه قد كان عَلمَ أن ذلك كان من أحكام 
الجاهلية. فأوجب أن يمتحن القافة في إقامتهم على على الحكم بذلك»› أو 
E‏ والدليل على ذلك: ما روي أنه قام إلى القائف. فضربه حتئ 
ا 5 ولو كان قوله حكماً وعياراً فى ذلك لما ضربه» وإنما ضربه 
لإقامته على الحكم بالقيافة على ما كان عليه أهل الجاهلية. 

فإن احتجوا: يحديث ا «أن النبي صلى 
لله عليه وسلم دخل علي مسروراًء تبرق أسارير وجهه» فقال: أما علمت 
أن ا المدلجي دخل آنقاً؛ فرأئ أسامة ودا 2 قطيفة قد بدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»". 

فقالوا: سرورٌ النبي صلئ الله عليه وسلم بذلك» يدل على أن قول 
القاتف يوجب ضرباً من العلم» لولا ذلك لما كان لسروره بذلك وجه. 

قيل لهم: إن المحتج بهذا لعار من الحجاج والشبهة» وما في قولها: 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 275/17 السنن الكبرئ 2577/٠١‏ وانظر موسوعة فقه 
عمر ص ۷۳۳. 

(5) السنن الكبرئ للبيهقي .757/٠١‏ 

(۳) صحيح البخاري 5/7 صحيح مسلم ٤٠/٠١‏ . 


كتاب الدعاوئ والبينات ۲۲۹ 


«إن النبي صلئ الله عليه وسلم دخل عليها مسروراًء وأخبر عن مجزز بما 
أخبرها به» ندل هل أن سوقوة كان لاحن قزل مج 

وليس يمتنع أن يكون النبي صلی الله عليه وسلم سر لحال أخرئ غير 
هذه» وأخبر مع ذلك عن مجرّز بما أخبر بهء إذ ليس في لفظ الخبر دليل 
على أن سروره كان لأجل قول مجزز على ما ادعاه خصمنا. 

وعلیٰ آنا لو سلَّمنا لهم أن سروره كان لأجل قول مجرّز» لم يكن فيه 
دلالة علئ ما ادعاه» لأنه معلوم أن مُجِزّرَا أخبر عن نسب ثابت لفراش 
النكاح» وكان صادقا فيه» ولا خلاف بين الأمة أنه لا مدخل لقول القائف 
في فراش النكاح» فكيف يحتج به في غيره» وهو غير مقبول فيما ورد فيه 
بعينه؟ 

رایضا: فمن أبن لهم أن مُجراً لم يكن علم قبل ذلك ثبت تشب 
أسامة بن زيد بالفراش المتقدمء» حتئ يستدلوا به على أنه قال ذلك من 
طريق الشبه والظن والحسبان» ومدّعى ذلك لا ثقبل دعواه إلا بدلالة» ولا 
سبيل له إلى إقامة دليل عليهاء فإن مَن لجأ إلى مثل هذا الحجاج في إثبات 
الأحكام» لضعيف النظرء قريب العقر”". 

فإن قيل: فما وجه سرور النبى عليه الصلاة والسلام بذلك؟ 


)١(‏ العقر: بفتح العين والقاف: من باب فرح وطرب: أن تُسلم الرجل قوائمه 
فلا يستطيع أن يقاتل من الفْرّق والدهشء كما في مختار الصحاح (عقر)» وفي 
القاموس المحيط (عقر) عقر: كفرح» فجئه الرَّوْعٌء فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخرء 
ودّهش. اهء وعليه فيكون معنيل: قريب العَقر: أي قريب الوقوع في معارك النقاش 
ا والله أعلم. د/ سائد. 


قل ل لآ سيل إل لف إلى أن يقبت أن رور الي لا الله تغليه 
وسلم كان من أجل قول مُجرّزء فيلزمنا الجواب لك عنه. 

وغل آل انيف أن شروو كان سين اتدل تلاك مكلا دل فار اعا 
قول القافة» وإثبات النسب بخبره» إذ ليس يمتنع أن يتضمن القول معاني 
يقع السرور ببعضهاء دون جميعها. 

ایا لورت للك لايك أولة أن سرو كان مق أجل کول 
مجرّزء ثم ثبت مع ذلك أنه لا وجه لسروره إلا إخباره بنسب أسامة من 
رید وجو :ميئوس من وجوده: 

علئ أنا نتبرع بالجواب» فنقول: لو ثبت أن سروره كان من أجل قول 
مُجزّزء فإن وجهه: أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة من زيدء 
وذلك لأن أسامة كان أسودء وزيد أبيض» وك كابر فر عرو سوفن 
فيه إخبار النبي صائ الله عليه وسلم بصحة نسبه» وقد كان أهل الجاهلية 
يعتقدون الحكم بقول القافة» فلما أخبر مجزز بذلك» سر النبي عليه 
الصلاة والسلامء لما فيه من تكذيب المنافقين» من حيث يعتقدون به 
بطلان قولهم» وظهور كذبهم» لا وجه لسرور النبي صلى الله عليه وسلم 
غير ذلك. 

ولا جائز أن يكون سرور النبي عليه الصلاة والسلام بقول مُجرَّز من 
جهة أنه أفاده به علما لم يكن علمه قبله» ومّن قال ذلك: فقد تسب 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلى ما لا يليق به» ولا يجوز عليه» وذلك 
لأنه معلوم أن أسامة كان مولئ النبي صل الله عليه وسلمء وان مولا 
وأن النبي صلئ الله عليه وسلم كان عالماً قبل قول مجرّز بصحة نسبه 
وولائه» ولو لم يكن كذلك» لما استجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن 


ينسبه إلى أبيه بالنسب» وإليه بالولاء. 

ويّلزم خصمنا أن يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عالما 
بأن أسامة ولد زيد إلا بعد قول مُجِرّزء وهذا افتراء على رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه صلئ الله عليه وسلم كان أتقئ للهء وأشد اعتصاماً 
بحدوده من أن ينسب أسامة إلى أنه ولد زيدء ومولاه وهو شاك فيه. 

فقد بطل أن يكون قول مجرّز قد أفاد النبي عليه الصلاة والسلام علماً 
لم يكن علمه قبله. 

* وأيضاً: فإن كان مُجِرّزاً إنما أفاد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك 
من جهة ما رأئ من الشّه» فاعتبار النبي وتشبيههء ورذه الشيء إلى شكله 
ونظيره» أولئ من اعتبار مجرّز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في 
امرأة هلال بن أمية: «إن جاءت به على صفة كيت وكيت» فهو لهلال» 
وإن جاءت على صفة أخرئ» فهو للمقذوف بها»» فأخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام عن حال الشبّه قبل الولادة» فكيف بمّن رآه بعد الولادة 
وربّاه» وتّسَبّهِ إلى أبيه بالولادة» وإلىئ نفسه بالولاء. 

وقول هذا القائل يوجب أن لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام عالما 
بكون أسامة مولوداً من زيد إلا بعد قول مُجِرّزَء وإن قولاً يؤدي إلى هذاء 
لظاهرَ الفساد» بين الاستحالة. 

فإذاً لا وجه لسرور النبي صا الله عليه وسلم بقول مجرّز إن ثبت 
على ما ادعوه إلا ما وصفناء من سقوط قول المنافقين على أصلهم بما 
يعتقدون صحته. 

فإن قيل: على ما قدَمنا من سقوط اعتبار قول القائف مع الفراش» 
ومع زواله» أنّا إنما نعتبر قول القائف في تأكيد دعوة أحد المدعيين 


۲ كتاب الدعاوئى والبينات 


للولد» لا في إثبات الحكم به منفرداً عما وصفناء كما نقول جميعاً في 
الذي في يديه الشيء والخارج» إذا أقاما البينة على التتاج: أن الذي هو في 
يديه أولئ» فصار لليد مزية في تأكيد بينته» وإبطال بينة الخارج» ولو 
انفردت اليد عن البينة لم توجب بطلان بينة الخارج. 

قبل له سؤالك :هذا يتل و جه : 

أحدهما: أن تجعل مزية اليد فيما اتفقنا عليه أصلاء وترد عليه مسألة 
القافة قياساً» فإن كان هذا مرادك» فإن القياس لا يصح إلا بعلة مستخرجة 


ور 


من الأصل» يرد بها إليه الفرع» بعد إقامة الدلالة عليهاء وهذا ما لا سبيل 
لك إلى إيجاده» فسؤالك فيه ساقط. 


والوجه الآخر: أن تقول: لما لم يمتنع تأكيدٍ البينة باليد» لم يمتنع 
تأكيد الدعوة بقول القائف» فيكون هذا أشد إعلالاً من الأول ؛ 0 

لك: وإذا لم يمتنع ذلك في اليدء لم يمتنع في القافة» وأي معنم أوجب 
َعَلّقَ أحدهما بالآخر؟ 


وعلئ أنا لو سلمنا لك ما ادعيت» لم يحصل في يدك منه شيء؛ لأن 
کل مناء إنما هو في الوجوب» لا في الجوازء وأنت فإنما أريعنا عحوان ما 
قلت» وإذا جاز» فلم قلت: إنه واجب القضاء به؟”". 

فلم يقتض هذا السؤال منا جواباً ولا انفصالاً مما ذكرء غير أنا نتبرع 
ببيان فساد ما قال على جهة قبول السؤال» فنقول: 

إن اليد إنما جاز أن يكون لها مزية في تأكيد بينة التتاج؛ لأنها مما 
يتعلق به الحكم بانفرادها من غير بينة» لأن كل مَن وجدنا في يده شيئ 


EN‏ «فلم قلت : بوجوب الحكم بقول القافة؟». 


كتاب الدعاوی والبينات يضرف 


ا وجعلناه له بالظاهر› حتىئْ يستحقه غيره» وقول القائف لو 
انفرد عن دعوة المدعيين للولد» مع وجود الفراش أو عدمه: لم يكن له 
حكم بتةء فلذلك جاز تأكيد البينة باليد» ولم يجز تأكيد الدّعوة بقول 
القائف» إذ كان سبيله أن" يتعلق به في نفسه حكم» حتئ إذا انضاف إلى 
شه أكدةه فأما ما لا حكم له في حال انفراده» فک جوز أن وکا 
غيره؟ 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: لا يكون ابن ثلاثة لو ادعوه). 

وذهب فى ذلك إلى الآثر الذي ورد عن الصحابة: عمر وعلى» وإنما 
ورد في الاثنين» ولم يرد في أكثر منهما. 

٭ (وقال محمد: يكون ابن ثلاثة » كما يكون ابن اثنين» ولا يكون ابن 

وذلك لأنا لو صدّقنا فى أكثر من ثلاثة» لوجب أن يصدّقوا ولو كانوا 
مائةء وهذا تفحش فجعل الثلاثة فى حد القلةء والأكثر منها فى حد 
الكثرة اجتهاداً. 

قال أحمد: ومذهب أبى حنيفة فى هذا: أنهم مصدقون وإن كانوا 
أكثر من ثلاثة بالغاً ما بلغ العددء وذلك محفوظ عنه» وهو القياس على ما 
ت ١‏ 


)١(‏ في (ر.ح): «أن لا يتعلق». 

(۲) بدائع الصنائع ۲٤٤/١‏ الجوهر النقي »557/٠١‏ المبسوط 2١57/١1‏ 
وانظر نيل الأوطار 280/1 وموقف جمهور الفقهاء من القيافة» وإثبات الحكم 
بها. 


۳٤‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


مسألة : [تنازع امرأتين ورجل في ولد يدّعيه كل منهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان الصبى فى يدي رجل وامرأتين» فادعئ 
الرجل أنه ابنه» واذغتة كل واحدة را أنه ابنها من ذلك الرجل» 
أو من غيره» فإن أبا حنيفة قال: أجعله ابن الرجل والمرأتين جميعاً). 

قال أحمد : ينبغى أن تكون المسألة على أنهما امرأتاه؛ لأنهما إن كانتا 
اجو لم ما عل الست كات انرا وقد بنا ذلك فيما تقدم» 
ولكن لو أقاموا البينة : كان ابن المرأتين والرجل في قول أبي حنيفة. 

* (وفي قولهما: يكون ابن الرجل» ولا يكون ابن المرأتين). 

قال أحمد : أبو حنيفة لا يثبت الولادة من المرأتين؛ لأن ذلك 
مستحيل» ولكنه يثبت لهما الحقوق المتعلقة بالولادة» من نحو الحضانة 
والرضاع والنفقة» وهذه حقوق قد يجوز أن تُستحق مع عدم الولادة؛ لأن 
الجدة تستحق ذلك وليس لها ولادة الصبي» وإذا كان كذلك» لم يمتنع 
الحكم لهما بهذه الحقوق» لأجل قيام البينة عليها وإن لم تنبت الولادة. 

اوقل تغل أن بإخدئ ال ن كاذية الا مل و فا 
قبلناهماء فقد حكمنا بقبول بينة هي كاذبة في الحقيقة. 

قيل له: لا يجوز أن نقول: إن إحدى البينتين كاذبة» وذلك لأن البينة 
تحتاج في الشهادة بالنسب إلى معاينة الولادة» وإنما يرجع فيها إلى الخبر» 
وليس يمتنع أن يقع الخبر إلى كل واحدة منهما بولادة المرأة التي شهدت 
له» على حسب ما يتفق من اليد» وظهور النسبة إليها. 

فأشبهت في هذا الوجه» الشهادة على الملك لرجلين» لكل واحد 
بکمالهء N‏ لما كانت من جهة ظاهر اليد والتصرف» 
لا من جهة الحقيقة» لم يمتنع أن يظهر لكل واحد من الفريقين في حال ما 


يسعه معه إقامة الشهادة بالملك» فلم تبطل الشهادة. 

وأيضاً: فإن أصحابنا جميعاً قد أجازوا مثله في ولادة الشاة» إذا قالت 
إحدى البينتين أنها شاته» ولدت في ملكه من شاته هذه وقالت الأخرئ: 
إنها شاة هذا الآخرء ولدت في ملكه من شاته هذه لشاة أخرئ» وليست 
الشاة المدعاة في يد واحد منهما وطا ا معنيو باد مطل 
الشهادة من أجل ما ذكر من بطلان قول إحدئ البينتين. 

وعلئ أن شهادة كل واحد من الفريقين» إذا وقعت لصاحبها بالملك» 
فإنها تستحيل أن تكونا صحيحتين في الحقيقة» لاستحالة كون شيء ملكا 
لرجلين» لكل واحد جميعه في حال واحدء ثم لم يمتنع قبولهماء كذلك 
ما وصفنا. 

وليس هذا عند أبي حنيفة رحمه الله مثل البينتين إذا شهدت إحداهما 
أنه َل عَْراً بالكوفة يوم النحرء والأخرئ أنه قل زيداً بمكة يوم النحر: 
فلا قبل واحدة منهما؛ لأن سبيل هذه الشهادة أن تقع على معاينة القتل» 
ا وقوع ذلك في وقت واحد في المكاتين» فقد ا أن إحدئ 
البينتين قد قصدت الكذب فيما شهدت به» وليست إحداهما بأولئ أن 
تكون كذلك من الأخرئ» فبطلتا جميعاً. 

# وقال أبو يوسف ومحمد: لما استحال وجود الولادة من المرأتين 
لولد واحدء امتنع قبول البينة عليهاء والحكم بهاء كما قلنا جميعا في 
البينتين إذا قامت إحداهما على أنه قَتَلّه يوم النحر بالكوفة» والأخرئ على 
أنه تل آخر يوم النحر بمكة: أنهما باطلتان» لا تُقبل واحدة منهماء كذلك 


۲۳٦‏ كتاب الدعاوئى والبينات 


الولادة من المرأتيه”". 

مسألة : [تنازع الوالد وولده ابناً لجارية بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الجارية بين رجل وابنه» فجاءت بولد» 
فادّعياه نيا كانت دعوة الأب او من دعوة الابن). 

قال أحمد : وذلك لأن دعوة الأب تنفذ في ملك الابن» ودعوة الابن 
لا تنفذ فى ملك الأبء فلما كانت للأب هذه المزية» كان أؤلاهما بصحة 
ا 
الدعوة 8 

مسألة : [إقامة شخص البينة بشراء عبد سبق إقراره به لغيره] 

قال أبو جعفر : (ومَن أقرَ بعبد في يديه أنه لرجل» فقضي له به عليه» 
ثم أقام البينة أنه كان اشتراه منه قبل ذلك: لم يلتفت إلى بينته). 

قال أحمد : وذلك لأنه قد أكذبها بإقراره له في الوقت الذي شهدت 
له به الشهود» ألا ترئ أن رجلاً لو أقام البينة على عبد في يدي رجل أنه 
لهء ثم أقرّ المدعي أنه للذي في يديه: أن ذلك يُبطل بينتهء ولم يجز أن 


)١(‏ لا استحالة اليوم في كون الولد ابن الرجل والمرأتين» فكلنا يسمع بطفل 
الأنبوب أو التلقيح الصناعي» فيمكن أن تكون بداية تكوينه من إحداهماء ثم ينقل إلى 
الأخرئ» وتتم حصاتته ونموه واكتماله وتغذيته فيها ومنها» ولا تخفئ المشاكل 
الناجمة عن ذلك: نسبته» حضانته» ميراثه » وكذا القتل» كان هذا محال ن الزمن 
السابق لأن المسافة طويلة» ووسيلة النقل بطيئة» أما الآن مع السرعة الفائقة في 
النقل» فالأمر غير مستحيل. انظر بدائع الصنائع 707/7؛ مختصر اختلاف العلماء 
۳“ خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد على البار ص١١618-0.‏ 

() المبسوط 2177/١7‏ المختلف بين الأصحاب (خ)» لوحة ٤۸ب.‏ 


كتاب الدعاوی والبينات YTV‏ 


يحكم له ببينته» وكذلك لو حكم له به» ثم قر له به: رده إليه» وبطلت 

مسألة : [إقامة البينة علئ ملكية عبد بعد نكوله عن اليمين فيه] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يكن فضي به للمدّعي بما ذكرناء ولكن قضي 
به للمدّعئ له بتكول من المدعئ عليه عن اليمين له ثم أقام البينة على 
ابتياعه إياه قبل ذلك من المدّعي» فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: هذا والأول 
ا قم 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف : أن القاضي يسمع من بينته في 
هذاء ويقضي له بها). 

وه قزل أن دف أن الول لا لو سن أن کن إقرارا» ريدلا 
SEL‏ نمولة الاتر اذه نقد ا وحيدت وإن كاك A‏ 

حكمه من طريق الحكم» فلا سبيل له إلى فسخهء ولا قبل بينته عليه؛ 

لأن كل من ألزم نفسه حقاء فلا سبيل له إلىْ فسخهء ولا يكون خصماً في 
إيطاله» ألا ترئ أن رجلاً لو باع عبداء ثم أقام البينة أنه لغيره» باعه بغير 
إذنه» لم يلتفت إلى ذلك منه؛ لأنه يريد فسخ ما ألزمه نفسه من العقدء 
فكذلك لو أراد استحلافه» لم يكن خصما له» لما وصفناء فكذلك ما 

* وذهب أبو يوسف في ذلك إلى أن النكول ليس بصريح الإقرارء 
فلا يكون فيه إكذاب للبينة» إذ جائز أن يكون إنما نكل تصونا عن اليمين» 
وإن كان صادقاً فيها. 

مسألة : [إذا قدَر الدائن على مثل حقه المجحود في مال المدين] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان له علیٰ رجل مال» فجحده إياه» ثم قدر له 


Y۸‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


ظلرة ا ايده و ا و 

وذلك لأنه قد استحق أخذه» ولا يسع المدين مَنْعهء والدليل عليه: 
أنهما لو ارتفعا إلى القاضي: أجبره القاضي على دفعه إليه» ولو امتنع من 
دفعه: أحَذَه القاضي منه» وَدَقَعَه إليه. 

* قال : (ولا يأخذ أجود مما له). 

كما لا يقضي القاضي بأجود من حقه» ويدل على صحة هذا الأصل: 
ول الي مل اف عليه وشام لويد "اكد بين مان أ ان ا يكنيك 
وولدك بالمعروف»'» فدل ذلك على معنيين: 

أحدهما: أن مَن كان له قبل إنسان حق: جاز له أخذه بغير أمره. 

والثاني : أن الذي جور له اكز مان سدع ل امن را" 
لقوله: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

مسألة : [إذا مات من أقر بنسب أحد عبدين قبل البيان] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبدين له: أحد هذين ابني» ثم مات» ولم 
يبين: عَتَقَت منهما رقبةء وسعئ كل واحد منهما في نصف قيمته لورثته» 
ولم يثبت نسب واحد منهما). 

قال أحمد : قوله: «أحد هذين ابني»: تحته معنيان: 

أحدهما: الحرية» والآخر: النسب» ويصح إثبات الحرية في مجهول؛ 
لأنه لو قال: أحدهما حر: وقعت الحرية» ولزمه البيان» وكما جاز ثبوت 


0/1 صحيح البخاري 2 صحيح مسلم‎ )١( 
.۸١/۷ مختصر اختلاف العلماء 7/5/ا١» الهداية‎ )۲( 
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رقبة مجهولة في ذمته للظهار والقتل وغيره» ولزمه تعيين ما في الذمة» 
وفي واحد بعينه» جاز إيقاعه في مجهول» ثم يكون إليه بيانه. 


وأما النسب» فليس بمعنى يوقع » فيثبت في الذمة» وإنما هو جزئية ‏ 


تثبت بينهماء ولا يصح ثبوت ذلك إلا في عين» إذ لم يكن ثابتاً في الذمة» 
فإقراره بالنسب إخبارٌ عن حق لغيره» فلذلك فلم يصح إثباته في مجهول» 
فسقط حكم النسب فيما وصفنا. 

تثبت الحرية منقسمة عليهماء فاستحق كل واحد منهما نصف رقبته» 
وسعى في النصف» كرجل قال لعبدين له: أحدكما حرّء ثم مات قبل أن 
يبيّن: فيَعتق من كل واحد نصفه» ويسعئ في نصف قيمته؛ لأن كل واحد 
منهما في حال رقيق» وفي حال حر فانقسمت الحرية نصفين» لتساويهما 
لعا وان 

والأصل في وجوب استعمال الأحوال نيما لدكرا حديك: رين 
ع الل ان :سول لله صلئ الله عليه وسلم بعث سريّة إلى خثعم 
فاعتصم ناس منهم بالسجودء فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك ا 
الصلاة والسلام» فأمر لهم بنصف العقل»". 

وود أنه لما ال أن كوة رده إظهارا 
للإسلامء وقبولاً لما دُعوا إليه» واحتمل أن يكون خوفا منهم علئ وجه 
التعظيم» كما يفعل أهل الشرك بعظمائهم» حكم النبي صلى الله عليه 
وسلم بنصف العقل» وأسقط النصف؛ لأن دماءهم صارت محظورة في 


(۱( في (ر.ح): «حرمة تثبت». 


(۲) سبق. 


حال» ومباحة في أخرى. 


وروي عن عمر أنه اقضئى ذ في رجل أوطأ دابته إصبع رجل» فمات: 


اض الد 


ولا وجه له غير اعتبار الأحوال فيه» كأنه لما احتمل عنده أن يكون 
موته حادثاً من وطء الإصبع» واحتمل غيره: قضئ فيه بنصف الديةء 
لوجوبها في حال» وسقوطها في أخرئ. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه قضى 
بعير لرجلين بينهما نصفين» لما أقاما عليه البينة جميعً»”". 

ول يمف أن ل و يفف تعمد فلما تساويا في 
جهة الاستحقاق» جعلهما النبي عليه الصلاة والسلام متساويين في 
الاستحقاق. وكذلك العبدان لما تساويا فى استحقاق الحرية» وجب أن 
كمايا بدا ينعطي اينما 1 

فإن قيل: فهلا اعتبرت الأحوال في إثبات النسب» كما اعتبرتها في 
الخرية. ٠‏ 1 

قيل له: E‏ > من قبل أنك لا تخلو من أن تسومنا به 
اانه ا ا أو إثبات النسب من نصف كل واحدء كما أعتقنا 
من كل واحد النصف» ولا جائز إثبات نسبهما جميعاء وإنما هو أقر 
بنسب أحدهماء ولا يجوز إثبات نسبه من نصف كل واحد منهما؛ لأن 
السب لا يتبعّض بحال» وثبوت بعضه يوجب ثبوت جميعه» وقد دللنا 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۰٤٤/۱٠١‏ السنن الكبرئ .187/٠١‏ 


(۲) سبق. 


كتاب الدعاوئ والبينات 84 
ا ا ي ا ل سي ج > تبت ده 
على فساد ذلك. 

* قال أحمد : وقال ابن أبي ليلئ في هذه المسألة: يثبت من كل واحد 
منهما نصف نسبهء وهو قول شنیہ"» لا تعلم أحداً سبقه إليه» ولو جاز 
ذلك لجاز أن يقول لعبده أو للقيط: نصفه ابني» فيعترف بثبوت نسب 
نصفه» فشت » وهذا لا خلاف في أنه لا يث ِ يشت» فكيف يجوز لنا إثبات 
مل ل وال يداه نور لل Se EEE‏ ليده 


فإن قيل: فيجب أن يكون العتق على قول من لا يبعضن العتق 
کا 


قيل له : لا حلاف في جواز تبعيض العتق› ألا ترئ أن رجلين لو أعتقا 
قدا ينهما: كان المعتَق من جهة كل واحد منهما نصفهء ادوچ 

ول أن رجن ارقا ولد جارية بينهما: كان جميعه: ولداً لهذاء 
رتسييد ولد ار 

وكذا قال علي رضي الله عنه: «هو ابنكما يرثكما وترثانه» وهو للباقي 
OE.‏ 

مسألة : [إذا استولد رجل جارية» ومات قبل بيان أمر أولادها] 

قال أبو جعفر: (ومّن كانت في يده جارية» وثلاثة أولاد لها قد 

)١(‏ في (م): «شنيع بشع). 


(۲) ينظر مصنف عبد الرزاق 2709/1 موسوعة فقه علي ص۰۳۹ ۰0۸٤‏ 
مختصر اختلاف العلماء .77١/5‏ 


ولدتهم في بطون مختلفة» فقال: أحد هو لاء بني يم فلع مسن 
فإن الجارية تَعتق» ويعتق من كل واحد من الأولاد تله ويسعى في ثلثي 


قيمته). 


قال أحمد: لما لم ثبت نسب واحد منهم» استعمل أبو حنيفة 
رحمه الله فيهم حكم الويقاع . كأنه قال لثلاثتهم : أحدكم 0 وأقر مع 
ذلك للام بالاستيلاد» فتعتق بعد الموت على ما تضمنه إقراره. 

ولم يستعمل الأحوال في إيجاب عتقهم بعتق 0 وذلك لأن من 
ثبت له حال حرية بنفسه» لج جز استعوال تكاله يعنق أمه» لاستحالة أن 
يستحق العتق بنفسه» وبأمه جميعاً» فلما صح لكل واحد منهم اعتبار حال 
نفسه في عتقه» انتفئ اعتبار حال أمه في عتقه. 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: يعتق الأصغر كله» ومن كل 
واحد من الباقيين ثلثه» ويسعئ في ثلثي قيمته). 

قال أحمد: الذي ذكره أبو جعفر عن أبي يوسف في حكم 
الأوسط”"*. هو إحدى الروايتين عنه. 

وقد روي عنه أن الأوسط يعتق نصقه ؛ كن ا حجري إن أن 
يعتق بنفسه أو بأمه» ديرق في حالة واحدة» وهي حال ثبوت نسب 
الأصغر» واا ال حال واخ E‏ ستحق الحرية في حال» ولم 
يستحقها في أخرئ » فيعتق نصفه. 

وأما الأو ل: فإنه إن أراده عق وإن أراد الثاني لم يَعتقء وإن أراد 


(۱) في (ر.ح): «یبین نسب كل). 
(۲) ينظر للبيان المختصر ص 25709 حيث اختصر الجصاص نص الطحاوي. 


كتاب الدعاوئ والبينات 73 
ج س مه ا 


الثالث لم يعتتق» فله حالتا رق» وحال حرية» فيعتق ثلثه» ويسعئ في ثلثي 


هشمته. 


ونا لامك فو که لكل ا أن كرو حرا هة أو 
بأمه» فهو حرٌ في الحالين» وليس له حال رق. 

قال أحمد : وهذا الذي ذكرنا من حكم الأوسطء هو قول أبي يوسف 
زمحمد جما علو ها في الجامع الكبين والأصؤل» في أن أحوال الحرية 
حال واحدة. 

وجعل محمد فى الزيادات أحوال الحرية أحوالاً يعت بهاء فيجيء 
عا OREN SS‏ ويسع في ثلث قيمته ؛ لأنه 
يعتق في حالين ويرق في حال. 

* وأما وجه قول من جَعَل أحوال الحرية حالة واحدة» فهو أن 
العتق إذا وقع مرة» استحال وروده عليه في دار الإسلام مرة أخرئ» 
ولیس يمتنع ورود الملك عليه وعلئ بعضه مرة أخرئء» فلما كان 
كذلك» امتنع اعتبار أحوال العتق» إذ ليس له إلا حالة واحدة» ولم 
يمتنع اعتبار أحوال الرق. 

وأيضاً: فإن العتق نفى للملك» ومتئ انتف من وجهء فهو منتف من 
ا ارز قاذ معط لان ا .وام الى فهر ابات ماك :ران 
يمتنع حصول الملك من جهات كثيرة. 

# وأما وجه قول من اعتبر أحوال العتق: فهو اتفاقهم على اعتبار 
أحوال الرق وإن لم يكن رقا مبتدأء كذلك العتق. 


٤‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


* قال : (ولا يثبت نسب واحد من الثلاثة) ؛ لما باه آنف. 

مسألة : [جارية بين اثنين ولدت بولدين فاختلفا في دعوتهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الجارية بين رجلين» فجاءت بولدين فى 
بطنين» فادعي أحدهما الأكبرء والآخرٌ الأصغرء وكانت الدعوة ا 
معا او الذي ادعاه» والأم أم ولد لمدعي الأكبرء 
وعليه نصف قيمتهاء > ونصف عقرها يوم علقت به لشريكه» وعلئ مدعي 
الأضغر قيمتة لش يك وت جميع العقر» فيكون نصفه قصاصاً بما على 
الشريك من العقرء ويؤدي الباقي). 

قال أحمد : القياس عندهم أن لا يصدق مدعي الأصغرء وذلك لأنا 
قد جعلناها أم ولد لصاحب الأكبر بالعلوق المتقدم» فكان مدعي الأصغر 

في الحكم كمن ادعئ ولد أم ولد غيرهء فلا يصلقء إلا أنهم تركوا 
القياس» وصدقوه على الدّعوة؛ لأنها ل ملك لهما في 
الظاهر› ووقع الوطء وهي كذلك» فلا تكون أقن حالاً من المغرور في 
تصديقه على الدّعوة» إذ كان وطوه ودعوته صادقا ملكه في الظاهرء 
فصدق على الدعوة» وكون الولد حر الأصل وإن لم يثبت يثبت الاستيلاد في 
الأم. 

وعليه عقر الجارية كما يجب على المغرور؛ لأنا قد حكمنا أنها أم 
ولد لمدعي الأكبر يوم العلوق» ومن أجل ذلك لم يغرم من قيمة الولد 
تا 


. 


(1) المختلف بين الأصحاب (خ) لوحة 85بء المبسوط ۱٤۲/۱۷‏ بدائع 
الصنائع 417/5 7. 


م و ا ج 


وعل مدعى الأكبر نصف عقرها لأن وطأه صادفها وهي ملك لهما 
یا هله تصق عا 0 قا تست ركه إل دة 

* وقد روي عنهم أن على مدعي الأصغر نصف العُقر: وليس ذلك 
بمخالف للرواية التي توجب فيها جميع العٌقر؛ لأن مّن روئ نصف العقرء 
فإنما ذكر ما يحصل عليه منه» ومّن روئ جميع العقر» أخبر عما وجب 
بالوطء» ثم سقط نصفه بالقصاص”"". 

مسألة : [مَن اشترئ جارية مُسَتَحقَة» فأولدها] 

قال أبو جعفر : (ومن اشترئ جار فأولدهاء لم ام كان 
للمستحق أن ال مده عقرّهاء وف ولدها يوم يختصمان» ويرجع 
المشتري على البائع بالثمن وبقيمة الولد» ولا يرجع عليه بالعقر). 

قال أحمد : لا خلاف بين السلف والخلف في ثبوت نسب ولد 
المغرور من المشتري» والعلؤق ا ا وأنه يغرم العقر 
للمستحق» وهذه المعاني لا خلاف فيها بين الفقهاء. 

واتفق السلف أيضاً على ضمان الولد» وأن له الرجوع بما حصل عليه 
من ضمان قيمة الولد على البائع. 

واختلفوا فيما يضمن به الولد» فقال عمر رضي الله عنه: «يفك 
الجارية بجارية» والغلام ا ب 

ع أن الولد إن كان غلاماً: يغرم المشتري للمستحق غلاماً مثلّه» 


.0 5 بدائع الصنائع‎ )١( 
.۸٩ص فقه عمر‎ c10 إعلاء السنن‎ 201١/4 المحلىئْ‎ (۲( 


وإن كانت جارية: غرم جارية مثلها. 

وحوري امه الو 

فحصل من اختلافهم 5 الولد فو بمنزلة من استهلك لرجل 
عدا والعبد يضمن بقيمته» لا بمثله» لما روي عن النبي صل الله عليه 
وسلم: «أنه قضئ على الشريك المعتق إذا كان موسراً بنصف القيمة»”"© 
فلم يلزمه ضمان نصف عبد مثله» فكان مذهب علي رضي الله عنه أولئ. 

ثم رجع على البائع بما غرمه» وقد بِيّنّا أنه لا خلاف في الرجوع بما 
غرمه» وإنما غرم المشتري قيمته يوم يختصمان؛ لأنه بمنزلة ولد 
المغصوبة» وهو غير مضمون عندهم إلا بالمنع» والمنع حصل في ولد 
المغرور عند المطالبة؛ لأنه لا يجوز أن يتعلق حكمه بحصول الحرية» لأنه 
حر ا لا :بص ر ل الو لاذه »ولا دسا ا 
فوجب اعتبار حال الخصومة» كذلك ولد المغصوبة» لا يصير مضموناً إلا 
بحصول المنع عند المطالبة بالرد. 

من أجل ذلك قالوا: إن مَن مات من الأولاد قبل الخصومة: فلا 
ضمان على المشتري فيه ؛ لأنه بمنزلة ولد المغصوبة إذا مات قبل مجىء 
المغصوب» فلا يضمنه عندهم. ۰ 

ولا يرجع المشتري بما غرم من العقر على البائع ؛ لأنه تناول بدلّه 
وهو الوطء لنفسه» فلا يجوز أن يرجع ببدل ما حصل له عل غيره. 

وأيضاً: فإن الوطء بمنزلة إتلاف جزء منهاء ألا ترئ أن مَن اشتر 


)١(‏ المحلئ ٥۷١/۸‏ إعلاء السنن 47١/١5‏ » موسوعة فقه علي ص87. 
(۲) صحيح البخاري IAC‏ صحيح مسلم الا . 


كتاب الدعاوئ والبينات ۷ 


جارية فوطئهاء لم يردها بعيب يجده بها إلا برضا البائ > كما لو أتلف 
جزءاً منهاء وعلئ هذا المعنئ أجراه السلف في الحكم: عمر وعلي رضي 
الله عنهما. 

وإذا كان كذلك» لم يرجع به علئ البائ كمال اتلك ءا ا 
فغرمه» لم يرجع به على البائع. 

وليس ما غرمه عن الولد كالعقر؛ لأنه لم يحصل له بحرية الولد شيء 
استوفاه لنفسه» وقد لحقه ضمانه بالغرور» فيرجع به عليه» وصار البائع 
كضامن الدَرّك”'" فيما لحق المشتري من ضمان الولد. 

# قال أبو جعفر : (ويرجع البائع أيضاً على بائعه بالثمن الذي كان 
ابتاعها به منه» ولا يرجع عليه بقيمة الولد التي غرمها في قول أبي حنيفة» 
ويرجع عليه بها في قول أبي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي حنيفة: أن البائع الأول لم يوجب الملك للمشتري 
الثاني » وإنما أوجبه للأول» فلا يلزمه ضمان ما وقع من الغرور في 
ملك لم يوجبه هوء وإنما وجب بعقد المشتري الأول للثاني» فلذلك لم 
يرجع به. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لما لَحق البائع الثاني ضمان الولد بالغرور» 
رجع به على بائعه» لأن ذلك ضمان لَحقه بغرور الأول إياه» لأنه هو الذي 
أوجب له البيع» فما لَحِقّه به من ضمان» رجع به عليه. 


)١(‏ الدرّك: هو رجوع المشتري بالثمن على البائع عند استحقاق المبيع. 
وفي التعريفات: ضمان الدرك: هو الضمان برد الثمن للمشتري عند استحقاق 
المبيع» بأن يقول تكلفت بما يدركك في هذا المبيع. ينظر: العناية على الهداية 4 /85. 


مسألة : [اشترئ داراً مستحقة فبناها] 

قال : (ولو كان المشترئ دارا فبناها المشتري› ثم استّحقت» وام 

وذلك لأن البائع قد أوجب له البناء بغير ضمان يلحقه فيهء كما 
أوجب له الولد بغير ضمان إذا كان المشترئ جارية» فلما كان له الرجوع 
بقيمة الولد» وجب أن يكون له الرجوع بقيمة البناء» لما لحقه من الضرر 
بالغرور» وذلك لأن هذا المعنئ من مقتضئا الملك» وموجبه بأن يتصرف 
في ملكه من غير ضرر يلحقه» والبائع غار له به حين أخذ البدل منه على 
أن لا يلحقه ضرر فى تصرفه. 

مسألة : 
غرم من قيمة الولد على الواهب). 

وذلك لان عفد ال ليوحتب تبنانا ع الرامظيو ةكين N‏ 
على الموهوب له» فلما لم يتعلق به ضمان الأصل» لم يضمن ما تولد منه 
بتصر فه » ولیس كالبيع › لأنه يقتضى ضمانا من الجن 0 فما يلحق به 
من الضرر من موجب الملك› رجع به على البائع. 

مسألة: 

قال : (ولو أن وارث المشتري استولد الجارية المشتراة» ثم استّحقت: 
رجع بما غرم من قيمة الولد على بائع الميت). 


كتاب الدعاوئ والبينات ۲۹ 


لان الوارث يلف الميت في ملكه» ويقوم فيه مقامه. لا على جهة 
استئناف ملك» آلا ترئ أنه يردها على بائع الميت بالعيب» فصار البائع 
موجباً له هذا الملك» فرجع عليه بقيمة الولد التي غرم”"". 


EMR‏ ين دفن E‏ الرارية 
لا يرجع على بائع الميت بما غرم من قيمة الولد)". 

قال أحمد : والصحيح هو القول الأول 

مسألة : [أخذ داراً بشفعة» ثم استّحقّت] 

قال : (ومّن أخذ من رجل داراً بشفعة بقضاء قاض» أو بغير قضاء 
قاض» فبناهاء ثم استحقت: لم يرجع على الذي أخذها منه بقيمة 
البناء). 

وذلك لأنه هو الذي أدخل نفسه فيهاء من غير أن أوجبها له الذي 
وفيت له الشتفعة قيله: 

وقد بيا أن إيجاب العقد بمنزلة ضمان الدَرك فيما يلحق به من 
الغرورء والبائع والمشتري فلم يقصدا إلى إيجاب ذلك للشفيع» فلا 
و ا 


.١59/7 مختصر اختلاف العلماء‎ »١1877/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 

(۲) وافق أبو جعفر الحسن بن زياد فى اختياره» بل قال: وهذا أجود من القول 
الأول» انظر المختصر ص7”7. ٠‏ 

(۳) الهداية وشروحها ”7977/5» تبيين الحقائق 7”75/5. المبسوط -11/5/١1‏ 
۳“ إعلاء السنن ٤۷٠/٠٠١‏ الاختيار .٤۹/۲‏ 


Y 0۰‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


مسألة : [نفئ المدعئ عليه دعوئ الدراهم لسبق قضائه لها] 

قال أبو جعفر: (ومن ادعئ على رجل ألف درهمء فقال المدعئ 
عليه للقاضي: ما كان له علي شيء قط فأقام المدعي البينة على ما 
ادعئ» فقضئ له به القاضي» فأقام المدعئ عليه البينة: أنه قد كان قضئ 
هذا اغ هذه اا :ولت ور دنا عاق تفي ا 

وذلك لأن قوله: «ما كان له علي شيء قط»: لا يمنع صحة قضائه إياه 
على جهة قطع الخصومة»ء وافتداء اليمين» ونحو ذلك والبينة أمرها 
تعمل E‏ 

* قال: (فلو كان قال: ما كان له على شىء قطء ولا أعرفهء 
والمسألة بحالها: لم تُقبل بينتّه على القضاء). 

ال أ نط زهو ل وة لأنه إذا قضاه فقد عرقه» ولیس 

مسألة : [ما يازم المدّعئ عليه إن صَّدَّق المدعي بأنه وكيل بقبض ما 
عليه] 

قال : (ومّن قال لرجل: قد وكلني فلان بقبض ماله عليك» فصدقه: 
لم يكن له أن يمتنع من دفع المال إليه). 

وذلك لأن إقراره جائرٌ على نفسهء وقد اعترف أن عليه تسليم ما 
أقر به إليه”''» والذي يسلمه هو ماله» ولا ضرر فيه على الغائب»؛ 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص27737 مختصر اختلاف العلماء 
14. شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة ١۷١ب.‏ 
(۲) في (ر.ح): «عليه». 


كتاب الدعاوئى والبينات ۲۵۱ 


فلذلك صدق فيه. 

ولیس هذا كعبد أو غيره من الأعيان» إذا كان للغائب فى يده» فيجىء 
ا ع رگا وفاش الذي ھی کے يلايد قا 
يؤمر بتسليمه إليه؛ لأن العين ملك الغائب» ولا يصق الذي في يديه على 
الغائب بالوكالة. 

[مسألة :] 

قال: (وإن دفعه إليه» فضاع عنده» ثم خاصمه''' صاحب المال» 
فأنكر الوكالة: كان له أن يأخذ المال من الذي كان له عليه ولا يرجع 
الذي عليه على القابض بشيء). 

قال أحمد : هذه المسألة على أربعة أوجه: 

إما أن يصدقه بالوكالة» ويدفعّه إليه على ذلك: فلا يرجع به إذا 
يي 

أو يكذبّه» ويدفعه إليه: فيرجع به إذا ضمن. 

أو لا يصدقه» ولا یکذبه : فيرجع به أيضاً. 

| ويف : فيرجع به عليه في ثلاثة أوجه» ولا يرجع في وجه 
واحد» ور أن يعتدقه ولا يضمنة. 


فأما إذا صدّقه ولم يضمنه» فقد اعترف بأنه قَبَض ما كان له قإْضه» 


2000 في (د.م): «اثم جاء صاحب المال». 
(۲) الهداية ونتائج الأفكار ۷“ تبيين الحقائق ٤‏ /۲۸۲. 


YoY‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


وأنه غير" مضمون عليه» وأن الغائب ظالم في أخنذه ثاناء فتصداق غل 
نفسه» ولا يرجع. 

وأما إذا كذبه» فلم يعترف بأنه غير مضمونء بل قال: هو ظالم في 
ف اد هاا لمن للد قر وة ل ف ا الات اله 
قبَلي» ولم يجز قبضه» فلي أن أرجع عليه. 

وإذا لم يُصدّقه ولم يكذبه: فله أن يقول: أنا أكذبه الآنء وأرجع به. 

وإذا صدقه وضمنه» فإنه وإن كان قد صدقه» فإنه ضمنه الدَّرّك في 
المقبوض: فيرجع به إذا لَحقه به ضمان» كما يرجع المشتري على البائع 
بالثمن عند الاستحقاق وإن صدقه بصحة ملكه". 

مسألة : [مَن دقع مال شخص إلى آخر من غير وكالة] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: ادقع إلي ما عندك لفلان» وعلي 
ضمانه لك ليس لأنه وكلني» ولكنه يستجيز قبضي» فدفعه إليه» فضاع 
عنده» ثم جاء فلان: كان له أن يضمن الذي كان عنده ماله» ولم يرجع 
الذي كان عنده المال على الذي كان دفعه إليه). 

وذلك لأنه لم يدفعه إليه على ضمان» بل على جهة الرسالة والأمانةء 


5 : إفرف 


)١(‏ «غير»: ساقطة من (ر.د). 

(۲) الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص۲١٤٠‏ الهداية وشروحها 
١ 07/17‏ . تبيين الحقائق ٤‏ /۲۸۱. 

(۳) مختصر اختلاف العلماء 5/١51؟.‏ 


كتاب الدعاوئ والبينات YoY‏ 


باب كيفية الاستحلاف على الدعوى 


مسألة : [كيفية الاستحلاف على الدعوئ] 
عليه إذا ذكر المدعى أن له بينة حاضرة). 

قال : (ولم نجد هذه الرواية عند محمد بن الحسن» وقال أبو يوسف: 
أستحلفه» فإن تكل: لزمه الحق» وإن حلف: برىء). 

وجه قول أبي حنيفة: أن اليمين لا حكم لها مع البينة» والدليل عليه 
أنه لو أحضر بينته» وأراد اليمين معها: لم يجب إلى ذلك» كذلك إذا قال: 
لي بينة حاضرة. 

ويدل عليه: ما روي في حديث الأشعث بن قيس» ووائل بن حجر 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «شاهداك أو يمينه» ليس لك إلا 
ذلك 

ووجه قول لي يوسف: أن اليمين حق للمدعي إذا لم يحضر بينته» 
کا أن ال حف فلة أن تطالت اها شاد 

والدليل علئ أن اليمين حقه: قوله عليه الصلاة والسلام: «واليمين 


)١(‏ سبق. 


على المدعئ عليه»"» فجعل اليمين حقاً عليه» فله أن يطالبه بها. 

وأيضاً: فإن القاضي يحضره» ويعْدي عليه لليمين» فدل على أن 
اليمين حق عليه للمدعي. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا يستحلف بالله: ما أقرضك» ولا أودعك» وإنما 
يستحلفه فى الديون بالله: ما له عليك هذا المال الذي ادعاهء وهو كذا 
کار EET‏ 

OT‏ قن افو فاه اد اه وسو أذ 
يكون أودعه» وردّه إليه» ويكون فيه حَيّفْ على المدعئ عليه؛ لأنك 
تستحلفه على ما لا يجب عليه فيه اليمين. 

ويقول: «ولا شيء منه»: لأنه جائز أن يكون قد برى* من بعضه» وبقي 
البعض» فيكون باراً في قوله: ما له علي هذا المال» يعني جميعه» فيكون 
العفيا حن الندس نين استحقه لد 

مسألة : 

قال : (يُستحلّف فى الوديعة: ما له قبّلك هذا الكذا كذا الذي ادعاف 
کی نولا ا يحون أن يكون نه امتولكة: 
و 

وجملة الآمر في هذا الباب: أن يراعئ ما كان فيه إيفاء حق الفريقين 
من غير بَحْسٍ لحق واحد منهما. 


)١(‏ سبق. 


كتاب الدعاوئ والبينات 00 Y‏ 


مسألة : [الاستحلاف لمن ادع شراء أرض بعينها] 

قال: (وإن ادعئ شراء أرض بعينهاء فإن أبا يوسف قال: إن قال 
المدعئ عليه: ما بعتّه: استحلفه القاضى بالله: ما بعته هذه الأرض بهذا 
الثمن» لتكون يمين المدعئ عليه مواطئة لدعوئ المدعي» فإن عرض 
البائع» وقال: قد يبيع» ثم" ينفسخء استحلفه بالله : ما بيك وبينه هذا 
البيع قائما الساعة في هذه الأرض» ليوفي حق البائع أيضا فيما عرض به. 

وقال محمد: يستحلفه: ما بينك وبينه هذا البيع قائما الساعة» ولا 


يستحلفه على أصل البيع). 
ودا كما قالوا جميعا فى القرضن والوديغة: أنه يتتحجلقه:-ما له عليك 
هذا المال. 


مسألة : [الاستحلاف فى دعوئ الطلاق] 
(ويستحلف فى دعوئ الطلاق الثلاث بالله: ما طلقها ثلاثاً في هذا 
النكاح الذي تدعي أنه مقيم معها عليه» وكذلك فى عتق الأمة إذا 


5 
١ !) ادعته‎ 


)١(‏ التعريض: تضمين الكلام دلالة ليس لها فيه ذكر» كقولك: ما أقبح البخل» 
تعرض بأنه بخيل» وفي التعريفات: التعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من 
غير تصريح» وأما التصريح خلاف التعريض» كقولك: أنت بخيل ممن يعتقد أنه 
بخيل» ينظر: أنيس الفقهاء ص ٠١۷٠ء‏ التعريفات الفقهية ص١77.‏ 

(۲) في (د»م): لم ينفسخ› ونص عبارة المختصر ص 771060 «وإن كان المدعئ 
عليه قال للقاضي: «قد يبيع الرجل الشيء ثم يرجع إليه بإقالة أو بفسخ بيع..2. 

(۳) هذا مختصرٌ لكلام أبي جعفر في المختصر ص7"”50. 


۶ 


مسالة : 

فال وان كان" ا ع الك غاا مما واا غ اها 
استحلفه بالله: ما أعتقه هذا العتاق الذي ادعاهء وإن كان الغلام ذمياً: 
استحلفه بالله: ما أعتقه هذا الإعتاق في هذا الملك الذي يدعي أنه مقيم 
عليه). 

وذلك أن الام والعبد الذمى: قل يجوز ورود الرق عليهما بعل 
العتق» فلذلك احتاج أن يشترط في اليمين هذا الملك» ولم يحتج إلى 
شَرْط ذلك في الغلام المسلم؛ لأنه لا يجوز ورود الرق عليه بعد 
الق : 

مسألة : [كيفية الاستحلاف في دعوئ المرأة النكاح وإنكار الزوج] 

ال تكاس فاك 5 برطت 
استحلافه عليه. 

فى قول أبى يوسف ومحمد: فإنه يستحلف لها بالله: ما هى زوجتك 
بهذا النكاح الذي تدعيه عليك. 

وكذلك إذا كانت هي الجاحدة» والزوج مدع : استحلفها بالله: ما هذا 
زوجك كما يدعي). 

وذلك: لأن فيه إيناء حى المندعى مر ميته" 

)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2١١8/17‏ بدائع الصنائع 
6/5 الهداية وشروحها /ا/١5١.‏ 

(؟) بدائع الصنائع 2559/7 ونّهِ العلامة الشيخ أبو الوفا الأفغاني في تحقيقه 
للمختصر ص١6"‏ أنه لا يستحلف على قول أبي حنيفة. 


كتاب الدعاوئ والبينات o۷‏ 

مسألة : [الاستحلاف في دعوئ القتل الخطأ] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ على رجل أنه قتل وليه خطأء وأنكر 
ذلك المدّعئئْ عليه» وطلب يمينه على ذلك» فإنه قد روي عن أبي 
وه جتنن ذلك عل امل اه اه فلك فاا 
هذا. ٠‏ 

قال: لأني لا آمن أن يُتأول أن الحق الواجب في قتله إياه» إنما هو 
علئ عاقلته» دونه). 

فيكون باراً في يمينه» وإذا احتمل ذلك» لم يكن فيه إيفاء حق المدعي 
من اليمين. 

قال : (أما في قياس قول محمد: فيستحلف بالله: ما له قبلك» ولا 
قبل عاقلتك الواجب بما يدعيه عليك من قتلك فلاناً» فإن حلف: برى"» 
TT‏ 

ووجهه أن القاتا ”“ مدعئىْ عليه» إلا أن الذي يلزم به» هو على 
العاقلة إذا كان ببينةء وإن كان بإقرار» فهو عليه في ماله» فيذكر ذلك في 
يمينه» لكن إن نكل عن اليمين: لزمه في ماله. 

ولا يحلفه علئ أصل القتل؛ لأن من أصله: أنه يستحلف على نفي 
الحق في الحال» لا علىئ نفي السبب» على ما تقدم من قوله في دعوئ 
البيع» ويكون بذلك مستوفياً لحق المدعي بلا تأويل. 


)١(‏ في نسخة (دءم): «القئل». 


0" كتاب الدعاوئ والبينات 


ولا “يلزفة لما قال رسفا فى اتفال أن .بكرن ناف للحي 
فيسقط معه الاحتمال0©. 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2177/7 بدائع الصنائع 


. 1/5 


كتاب العثّق 0" 


كتاب العتق 


مسألة : [تبعيض العتق] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق من عبده جزءاً» فإن أبا حنيفة كان يقول: 
يعتق منه ذلك الجزءء ويسعى له في بقية قيمته» وقال أبو يوسف ومحمد: 
e‏ ولا سا عله 


قال أحمد : الدليل على جواز تبعيض العتق: حديث بن :عم لعن 
الم ا و ا لو 
5 7 
ی 


(r) 


r Re .‏ 2 ۴ 3 3 3-34 
لفظ آخ : «كلف أن س عثقه)» "2 وف لفظ آخر : «فقد وجب 
قاض ر م ل 


)١(‏ في (ر.ج): تأتي هذه اللفظة دائماً بلفظ: «سعي»» ودونتها دائماً كما هي 
عليه في (دءم): «سعاية»» دون الإشارة إلى ذلك. 

والسعاية: استسعاء العبد إذا عق بعضه ورق بعضه: أي أن يسعئى في فكاك ما 
بقي من رقه» فيعمل ویکسب» ويصرف ثمنه إلى مولاه» فسمي تصرفه في كسبه 
سعاية. النهاية لابن الأثير 737٠/1‏ 

(۲) الفتح الرباني 614 صصنف عبد الرزاق )١71/16(‏ 2151/9 السنن 
الكبرى »777//٠١‏ ومعناه في الصحاح. 

(۳) صحيح البخاري بمعناه ۰۱۱۹/٩‏ السنن الكبرئ 2519/1١‏ ۲۷۷. 


۲1۰ كتاب العتّق 


عليه أن يعت يعتق ما بقي»“ 

وذَكرَ علي بن المديني عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
سالم عن أبيه أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا كان العبد بين 
اثنين › فأعتق أحدهما تة فإن كان موسراً : قوم قيمة عَدْل» ID‏ 
ولا شطط"» ثم يعطي صاحبهء ثم يَعتق a‏ 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعن عروة عن عائشة 
عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه» وقال فيه: «ثم يدق المج 

فهذه الألفاظ كلها توجب تبعيض العتق. ووقوعه في بعض الرقبة 
دون بعض؛ لأن قوله: کلف عثق ما بقي : : فيه بيان أن التق لم يقع في 
الجميع بالقول المتقدم. وكذلك قوله : كلف أن يتم عثقه» e‏ 
فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي» وقوله: ثم يعتق تق العبد؛ لأن: ثم: تقتضي 
الترتيب لا محالة» ا و ا 
ا 

وايضا: : فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا عتق فيما لا يملك 
ابن آدم»””. 


.۲۷۷/۱۰ سنن البيهقي‎ )١( 

.576/7 »۲۱۹/۰٩ الوكس: النقص» والشطط : الجورء النهاية‎ )١( 

(۴) الفتح الرباني بمعناه »١57/1١5‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي 508/17 » سنن 
أبي داود ٣٠۰/۲‏ السنن الكبرئ ٠.۲۷٠١/٠١‏ وفي القول المسدد: أخرجه خ وغيره. 

)٤(‏ ينظر الحاشية السابقة. 


(6) سبق. 


كتاب العتق 5١‏ 


ادا رذق آل عى أا ك ا لد لا ررحي عق 
نصيب الآخر بحال» لنفيه عتق من لا يملك» وهو غير مالك لنصيب 
الشريك. ١‏ 

ويدل عليه: أنه لو قصده بالعتق» لم يعتق بالاتفاق» فعلمنا أنه غير 
مالك لهء وعتقه لا ينفذ فيه لعموم نفيه العتق عما لا يملك› وأن نصيب 
شريكه غير تابع ل لنصيبه» فيعتق بعتقه» وإذا ثبت ذلك في أحد الشريكين» 
صح أن العتق مما يتبعض. 

ول غا ذلك اها اهف افق غر أن الشتركين: رذ اعا 
جميعاً نصيبّهما من العبد معاً: عق منهماء وكان لكل واحد منهما نصف 
ولائه» فدل على أن عتق كل واحد منهما واقع في نصيبه» دون نصيب 
الشريك» فثبت بذلك جواز تجزى” العتق. 

وإذا صح ذلك في الشريكين» ثبت مثله في المالك الواحد إذا اعتق 
بعض عبده» في أن عتقه يجب أن يكون مقصوراً على الجزء ء الذي أوقعه؛ 
لأنه إذا ثبت أنه مما يتبعض» صار كإزالة الملك بسائر وجوه التمليكات» 
مثل البيع والهبة ونحوهما. 

فإن قيل: على ما قلنا من نفي النبي عليه الصلاة والسلام العتق إلا في 
ملك» وأنه لو قصّد إلى نصيب شريكه بالعتق لم يعتتق: هذا ينتقض عليك 
في قولك: إن رجلاً لو أوصئ لرجل بما في بطن جاريته» فأعتقها الوارث 
5 موته» جاز عتقه فيهاء وفي ولدهاء وهو غير مالك للولد» وأنه لو 
تتاب السق و فلن رسجب ما رطفن ن 

أحدهما: بطلان احتجاجك. 

والثاني: أنه ليس يمتنع جواز عتق الرجل فيما لا يملكه إذا كان متعلقا 


۲1۲ كتاب العثق 

قيل له: هذا لا يلزم» من قبّل أن عموم لفظ النبي عليه الصلاة 
والسلام في نفي العتق عما لا يملكه المعتق» ينفى ذلك كلهء فإذا قامت 
الدلالة على جوازه في موضع» لم تبطل دلالة اللفظ في نفيه عما لم تقم 
الدلالة عليه. 

وعلئ أنا إن قصدنا بجهة الحجاج إلى ما ذكرنا على وجه الاعتلال» 
لم يلزم عليه ما ذكرت؛ لأنا نقول: إن المعنئ في امتناع نفاذ عتقه في 
نصيب شریکه» أنه غير مالك له» ولا نصيب شريكه بع لنصيبه» إذ غير 
جار أن يكن اعد التصفين' عا لصاح 

وأما الولد فهو تبع للأم مادام متصلاً بهاء كعضو بعينه منهاء نحو 
اليد» والرّجل» فيستحيل وقوع العتق في جميعها دون عضو منها بعينه» 
فلذلك وجب عتق الولد بعتق الأم من طريق السراية. 
ملك:ضاحية: وجب أن لا يكون إسقاط ملكه بالعتق موقوفاً عل [سقاظ 
ملك صاحيه» ولا جار انيدل الول وة ويزول ملكه عن بعضه 
بالعتق. 

وأيضاً: كما جاز تمليك بعضه بالبيع والهبة والوصية» وجب أن يجوز 
إزالته بالعتق؛ لأن في الجميع إزالة الرق عن ملكه» فلا فرق بين إزالته 

فإن قيل: روئ همام عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه «أن 


كتاب العمّق سن 


رجلاً أعتق شقص"" له في مملوك» فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم» 
وقال: ليس لله شرك" 

وفي بعض الألفاظ قال هو حر كله لبن الشركة ٠‏ 

وهذا يقتضي نفاذ العتق في جميعه. 

قيل له: ليس في هذا الخبر بيان حال عق النبي عليه الصلاة والسلام 
إياى وف وز ا کر اسه حي فسن الم 

وأما لفظ من روئ أنه قال: هو حر كله: فإنه يحتمل الإخبار عما يؤول 
إليه حالّه من الحرية» وأنه قد وَجَبّ إخراجه إليهاء فأطلق عليه لفظ الحرية 
في الحال» ومراذه أنه قد استحقها وإن لم تكن واقعة في الحال؛ كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إن إبراهيم أعتق أمه هارية06. 


)١(‏ الشقص» والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية 
. 

(۲) شرح مشكل الآثار ۰٤۲۳/۱۳‏ شرح معاني الآثار “117/7 سنن أبي داود 
۲+ السنن الكبرئ 277/١٠١‏ الهداية على البداية للغماري .”5٠//‏ وفيه: 
أخرجه أحمد بسند حسن» فتح الباري 21١9/5‏ وفي هامش المشكل بتحقيق 
الأرناؤوط : إسناده صحيح. 

(۳) الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد »191/١5‏ السنن الكبرئ .۲۷٤/٠١‏ 

(؟) المستدرك ۲۳/۲. وفي تلخيصه للذهبي: حسين: متروك» السنن الكبرئ 
<*»: سنن الدارقطني ۱١١/٤‏ وفي التعليق المغني على الدارقطني يفهم من 
سياقه ترجيح رك :الخدت مفلولك نصب الراية للزيلعي 2717/7 وقال: الحديث 
معلول» الهداية على البداية ٤0۲/۸‏ وفي الجوهر النقي ۳1/1 عارض ابن 
التركماني توهين البيهقي و بأن الحاكم أورده رفوع وذكر له متابعاً يقويه» 


T٤‏ كتاب العثق 


راتفا مكحتت به جرية تتصل لها بعد النوة» لأنها إا سارك 4 


وفي الخبر: «أن أم الولد أعتقها ولدها»”". 

وإذا احتمل ذلك ما وصفناء وجب حَمل معناه على موافقة الأخبار 
الموجبة لتبعيض العتق. 

فإن قيل: وما رويتموه من أخبار ابن عمر على اختلاف ألفاظه. 
يحتمل وقوع العتق في جميعه في الحال» كما قال عليه الصلاة والسلام: 


«لا یجزی ولد والدهء إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه » فيعتقه)”". 


ل بل بقع العتق بنفس الشرام 
وكذلك قوله: «ثم يعتق العبدا» الوكلّفاء عتق ما بقي» اغ مع أن 


العتق قد هذ فيه. 
قيل له: لا يصح أن يقال EEE‏ عتق قبل 
ذلك. 


وقوله: افيشتريه فيعتقه»: معناه: بالشراء» وذلك صحيح جائز. 
فإن قيل: قوله في حديث أبي المليح: «ليس لله شريك»» ينفي بقاء 
الرق فيه ؛ لآن بقاءه فيه يوجب الشركة مع وقوع العتق ف في البعض. 


وكذا ابن حبان» وابن حزم. 

220 سنن ابن ماجه ».)0٤۳(‏ ۲/¥¥» وفى الزوائد: : في إستاده: الحسين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس» قال البخاري: إنه كان يتهم بالزندقة» السنن الكبرئ 
SAE‏ 


كتاب العثق 1o‏ 


ول ا ی أن ب 1 تماق غود ا بتع رفن 
فيه تصرف الملأك» ولصسله حلم يل أقاد اكرات صمح نا انموي 

على أنه ليس فيه إثبات الشركة بوجه؛ لأن النصف الذي قد خرج إلى 
الحرية هو لله» لا حق لأحد فيه والنصف الباقي هو ملك لا شركة فيه 
لأحد» وإنما كان يكون فيه معنئ الشركة أن لو كان العتق موقعاً له 
و اا 151 كان تفه را الها للهء والنصف الباقي للذي لم 
يعتق» فأي شركة هاهنا؟ 

وأيضاً: فإنما كان يثبت فيه معني الشركةء لو كان الذي للآدمى منه 
على الوجه الذي هو للهء فأما إذا كان الذي لله: الحرية» والذي للآدمي: 
وللكا لكف ر نهنا شوكة؟ وال الى مهاد لمعن الدئ 
للآدمي. 

فإن قيل: أليس لو جعل نصف داره مشاعاً مسجداً: لم يصحء ولم 
يكن خروج نصفه لله خالصاء وبقاء نصفه علئ ملكه موجبا لجواز ذلك؟ 

قيل له: لا يشبه هذا العتق؛ لأن المسجد لم تصح فيه قربة بعد» فيعتبر 
فيه خروجه خالصا لله ولم يصح الموضع مسجدا على هذا الوجهء فلذلك 
لم يصح» والعتق قد صح في نصيب المعتق لا محالة» فلذلك افترقا. 

فإن قيل: روئ حماد عن أيوب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «مَّن أعتق نصيباً له في عبدء وكان له من المال ما يبلغ 
ثمنه بقيمة العدل» فهو عتيق»”") 


للق صحع البخاري 110/0« شين ابی داود ۰/۲ وك شرح مشكل الآثار 
N7۳‏ . 


٦‏ كتاب العشق 


a 

قيل له: معناه: فقد استحق أن يعتق» ليوافق معاني الأفاظ الأ 
ولا ينافيها. 

فإن قيل: لما لم يجز أن يتبعض الاستيلاد في الأمةء واستحال ثبوته 
في أحد النصفين دون الآخرء وكان ذلك لأجل ما استحقته من الحرية» 
فالحرية نفسها أحرئ بأن لا تتبعض. 

قيل له: قد يتبعّض الاستيلاد عندهم في بعض الأحوال» وهو أن 
مَدَبّرة بين رجلين» لو استولدها أحدهما: كان نصيبه منها خاصة أمّ ولد 
له» دون نصيب شريكه» وقد لا يتبعض في حال» وهي الحال التي لا 
يمكن فيها نقل نصيب الشريك إليه. 

وليس المعنئ فيه: ثبوت حق الحرية لهاء وإنما المعنئ فيه: أن 
الاستيلاد ليس بمعنئ موقع» وإنما هو حرية تحصل لهاء متعلقة بالنسب» 
فإذا انتقل إليه نصيب الشريك» سرئ فيه الاستيلادء لاستحالة وقوع 
الاستيلاد في نصفها ابتداء» دون النصف الآخر إذا كان الجميع في ملك 
واحد. 

ولس يمع إل الخرية في بن دون بن ااه 
له: 000 فيعتق ذلك النصف خاصة» ثم قال مخالفنا: ب يعتق النصف 
الباقي بعتق هذا النصف» وقلنا نحن: ای و 
في النصف بالويقاع. 

فإن قيل: لما لم تتبمّض حرية الأصل» وجب أن لا يتبعّض العتق 
الموقع. 


كتاب العثق ۷ 


قيل له: إنما لم تتبعّض حرية الأصل؛ لأنيا الست مرف ف 
كالاستيلاد والنسب» والعتق الموقع إنما يثبت من جهة الإيقاع» فيصح 
ثبوته في بعضه دون بعض. 

وآيقاء فا طا امن الزق غا بخرية الآصل + ' إنما هته القهر 
والغلبة» وذلك يمتنع وجوده في بعض الرقبة دون بعض» والعتق الموقع 
من جهة القول» قد يجوز أن يحص به البعض دون الكل. 

فإن قيل: لما كان العتق موجباً للتحريم» كان مثل الطلاق في امتناع 

قيل له: ليست علة امتناع تبعيض الطلاق ما ذكرت؛ لأنها لو كانت 
كذلك»› لما جاز بيع النصف» ولا هبته» لوجود العلة التي ذكرت» وإنما 
المعنى فيه: أن النكاح في الأصل لا يجوز وقوعه في بعض الشخص دون 
بعض » فكان كذلك حكمه فی زواله» ولما جاز ثبوت الرق في بعض دون 
بعض » لم يمتنع مثله في الزوال. 

وقد استقصينا القول فى هذه المسألة في «شرح الجامع الكبيرا»› 
فاكتفينا به عن إعادته › واقتصرنا في هذا الموضع على الجملة التي ذكرناء 
كراهة الإطالة. 

* وأما الحجة في إيجاب السعاية في النصف الذي لم يعتق: فهي ما 
روئ يحيئ بن سعيد القطان ويزيد بن زريع قالا: حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن النَضْر بن أنس عن بشير بن تهيك عن أبي هريرة عن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَّن أعتق نصيبا في مملوك» فعليه خَلاصه 


TA‏ كتاب العتق 


كله في ماله فان لم يكن له مال: استسعی العبد غير مشقوق عليه)”'". 

وقد رواه عن قتادة جماعة بهذا اللفظ. 

فأفاد عليه الصلاة والسلام امتناع بقائه على الرق بعد عتق بعضه» 
وأوجب إخراجه إلى الحرية بالسعاية» إذ لم يجب الضمان على الشريك» 
فدل ذلك على امتناع جواز بيع النصف الذي لم يعتق؛ لأنه قد أوجب 
إخراجه بالسعاية إلى الحرية» وذلك ينافي البيع. 

وأيضاً: لما أوجب السعاية» جعله بمنزلة المكاتئب» فمّع ذلك من 
بيعه» كما امتنع بيع المكاتّب'". 

مسألة : [عتق العبد علىئ مال» وقبوله له في المجلس] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق عبده على مال» فإن قبل ذلك منه فى 
مجلسه الذي تكلم فيه قبل أن يقوم منهء أو يأخذ في عمل آخر : عَتَقَ 
ولزمه المال» وإن لم يقبله في مجلسه: بطل ذلك القول). 

قال أحمد : وذلك لأن قوله: أنت حر على ألف درهم: عقد معاوضة 
بمنزلة البيع» واقتضئ ذلك من العبد قبولا في المجلس » كما يقتضيه عقد 
البيع بقوله عليه الصلاة والسلام: «البِيُعان بالخيار» ما لم يتفرقا»”". 

فعلّق خيار القبول على المجلس» فصار ذلك أصلاً في نظائره من 


.14/1١ صحيح مسلم‎ ۰۹۹/٩ صحيح البخاري‎ )١( 

() الأصل “٤‏ ۲۳۸» شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة 
۹ شرح معاني الآثار ۳ شرح مشكل الآثار ۰٤۰۸/۱۳‏ الهداية وفتح القدير 
«Y1V-100/&‏ بدائع الصنائع ٤‏ /۸۷. 

(۳) صحيح البخاري ۲۱۲/٤‏ . 


كتاب العثق ۲۹ 


العقود المقتضية للقبول في المجلس» في تعلقها بالمجلس دونما بعد 

مسألة : [أثر تعليق العتق بأداء مبلغ من المال] 

قال آبو جعفر : (ومَن قال لعبده: إذا أدبت إلي ألف درهمء فأنث 
حرّ: كان العبد بهذا القول مأذوناً له في التجارة» وإن دى إلى مولاه ألف 
درهم كما قال: عَبَقَء وإن أحضر الألف إلى مولاه» فأب مولاه قبول ذلك 
منه: أجبر على ذلك). 

قال أحمد : قوله: إذا أديت ل ألف درهم فأنت حر: فيه معنيان: 
أحدهما: معنى اليمين» والآخر: معنئ الكتابة وإن لم يكن كتابة محضة» 
فهو من حيث كان يميناًء لم يتعلق على المجلس؛ لأن شرط الأيمان لا 
تختص بالمجلس إذا لم يكن في اللفظ دليل على اختصاصها بالمجلس» 
وذلك لأن: «إذا»: للوقت» كأنه قال: أي وقت شئت. 

ألا ترئ أنه لو قال لامرأته : : إذا شتت فأنت طالق : كان على المجلسء 
وغل بها بعد لان كد م اال فى بار الأوقات. 

وتفارق من هذا الوجه البيع ونظائره من العقود التي لا تتعلق على 
الأخطار؛ لأن العتق معلّق على الأخطارء لو قال: إذا دخلت الدار فأنت 
حراً: صحء ولو قال: إذا دخلتها فقد بعتك: لم يصح. 

ولما كان ذلك كذلك» لم يتعلق الأداء بالمجلس» فمتئ جاء بالألف: 
اخ عن ول ما لم يبعه أو يُملكه غيره» وذلك لأن فيه معنئ الكتابة؛ 
لأنه تسى العتق ادا الغا كما تستحقة المكاتب + فاه المكاتت 


.۹۳/۳ تبيين الحقائق‎ ٠٠٠/٤ الهداية وشروحها‎ )١( 


)۲( في (ر.ح): ولا يستحق). 


V۰‏ كتاب العثق 


من هذا الوجه» وفارقه من جهات أخرئ» وهي أنه لا يصير به في يد 
تفمل بولا رل ت فعا الا ع 

وقال أصحابنا: لو باعه: جاز بيعه. 

فإن ملّكه بعد ذلك» ثم أحضر المال: لم يُجبر المولى على قبوله. 

فإن قبلّه: عتّقَء وذلك لأنه لما صح بيعه: بَطَلَ ما كان ثبت له من حق 
الكتابة ؛ لأن صحة البيع تنافي بقاء معنئ الكتابة» إذ كان المكاتب لا يجوز 
بيعه» فحصل ذلك القول يمينا محضة» ليس فيها معن الكتابة» كقوله: إن 
فلت النان قات جر وتخوه من الان 

# وإتما ضار العند. ماذوناً له فى التتجارة + لأنه لا يصل. إل أداء 
المال إلا بالتصرف فى وجوه 556 وقد أوجب له حق الأداءء 
بدلالة ما ذكرنا من جاده على القبول إذا جاء بالمال» فإذا أوجب له 
حقاً لا يصل إليه إلا بالتصرف» صار ذلك إذناً منه له في التصرف في 
الا 

مسألة : [إعتاق العبد وقد كان له مال قبل ذلك] 

قال أبو جعفر: (ومَن أعتق عبده: فالمال الذي اكتسبه قبل العتق 
للمولى). 

وذللك لان مال الر ل أن العلا لك" 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن باع عدا وله ال 


.97/7 الهداية وشروحها 707/5-١٠"ء تبيين الحقائق‎ )١( 
.٠۹/ ٤ شرح معاني الآثار 77/7-/271 فتح القدیر‎ )۲( 


كتاب العتق 8 


لمولاه» إلا أن يشترط المبتاع»"") 

ولا فرق بين زوال ملكه بالبيع أو العتق في ذلك. 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: 

حدثنا الأنصاري قال: حدثنا عبد الأعلى د تن أن المساور عن عمران بن 
عور غ أنه وكانة لرك لك ادن خود فقال له عبد الله: يا 
عمير! بين لى مالك» فإنى أريد أن أعتقك» إني سمعت النبي عليه الصلاة 
والسلام قزل «من عق علدا : فماله للذي أعتی“ 

مسألة : [تقديم لفظ العتق على المال] 

قال آبو جعفر: (ومن قال لعبدة: آنت حر :وعليك الف ذرهم: كان 
حراً بغير شيء» في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: إن قبل 
ذلك العبد: كان حراء وكان عليه المال). 

وجه قول أبي حنيفة : أن قل TE‏ يقتضي إيقاعاً في الحالء ما 
لم يُعلّقه بشرط» أو يُضفه إلئ وقت. 

وقوله: وعليك ألف درهم: كلام مستأئفْ غير متعلق بما قبله؛ لأن 
الواو في هذا الموضع للاستئناف» كقوله: أنت حر وأنت قائم. 

ولم يختلفوا أنه لو قال: أنتَ حر وأنت تصلي» أو: وأنت مريض: 
أن فعل الصلاة» وحدوث المرض لا يصيران شرطا في الحرية» كذلك 


.191/٠١ صحيح مسلم‎ )١( 
سنن ابن ماجه (/7001) ۸۱/۲. وفي هامشه: في‎ ۰۳۲٠/۵ السنن الکبریٰ‎ )۲( 
الزوائد: في إسناده إسحاق بن إبراهيم المسعودي» قال البخاري: لا يتاتع في رفع‎ 


۷۲ كتاب العثق 
قوله: وعليك آلف درهم: ابتداء وخَبرٌء وهو کلام مستأئفٌ غير مضمن بما 

* وجعله أبو يوسف ومحمد بمنزلة قول الرجل لآخر: احمل هذا 
الماع إلى بيتي» ولك درهم: أن ذلك أجرة مشروطة بحمل المتاعء كذلك 
7 

وفصل أبو حنيفة بينهما: بأن العادة جارية بمثله في الإجارة» ولم يجر 
مده في العتق وى 

مسألة : [تعليق العتق بالمشيئة] 

قال : (ومّن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله تعالئ: لم يعتق). 

وذلك لأن الاستثناء يدخل في الكلام لرفع حكمهء وقد بينّا فيما 
ا 

مسألة : [تعليق العتق بمشيئة فلان] 

قال: (ومّن قال لعبده: أنت حر إن شاء فلان: فله المشيئة فى 
الحا غا ٠‏ 

وذلك لأن هذا كلامٌ خَرَجَّ مخرج التمليك» وألفاظ التمليك تتعلق 
علئ المجلس» والأصل فيه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا)”". 

تجعل خبار القبول مقصورا غلا المطلين ؛ لآن فرك بعتك هذا اليد 


.١/5 بدائع الصنائع 2157/7 5/"الاء الهداية وفتح القدير‎ )١( 


(۲) سبق. 


كتاب العثّق ۷۳ 


بألف درهم: يقتضي تمليكاً منه» كقبول العقدء وكان علئ المجلس» 
فعطفنا عليه نظائره من ألفاظ التمليك. 

اشا اتف السلف من الصدر الأول على أن المخيّرة خيارها قور 
على المجلس» والتخيير من ألفاظ التمليك» فاعتبرناه في نظائره من 
المشيئة ونحوها. ) 

وكذلك قوله: أمرّك بيدك. أو: أَمْر عبدي في العتق بيدك» وما جرئ 
ا ۰ 

وكذلك قوله: إن هويت» أو: أحببت» أو: أردت؛ لأن معانيها 
تفويض العتق إلى رأيه واختياره. 

مسألة : [تعليق العتق بالشرط] 

قال : (ولو قال: أنتَ حر إن دخلت الدار: عَتَقَ بالدخول» ولا يعتق 
قبل ذلك). 

وذلك لأن الإيقاع إذا كان متعلقاً باللفظء واللفظ أوجب عتقه 
بالدخول» لم يجز إيقاعه قبل ذلك. 

فإن قيل: ما أنكرت أن لا يعتق رأساً» وقد روي نحوه عن عطاء. 

قيل له: الدليل عليه: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لاعتق إلا فيما يملك ابن آدم)”". 

وهذا عتق في الملك؛ لأنه مالك للعبدء فعموم لفظه يتضمن العتق 
الموقع في الحال» والمضمّن بالشرط. 


)١(‏ سبق. 


V٤‏ كتاب العتق 


واا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «المسلمون عند شروطهم)”". 

فاا ع ر أن ا 

وأيضاً: قال الله تعالئ: « مَطَلَفُوهُنَّ یتہک 4 فاقتضیٰ جواز 
طلاق السنّة قبل وجود وقت السئّةء بآن يقول لزوجنه: أنت طالق للسكة 
فيقع بعد مجيء وقت السلَّة» فيكون طلاقا معلّقاً بشرط. 

* قال : (وللمولئ أن يبيع العبد قبل وجود الوط 

كما أن له أن يطأ المرأة إذا قال لها: أنت طالق للسنّة قبل مجيء وقت 
الطلاق“. 

مسألة : [التدبير › وحكم بيع المدبر] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي: لم يكن له بيعه 
ةلك :ول سيك 

قال أحمد : افدر عن ر 

أحدهما: يمنع البيع» والآخر: لا يمنعه. 


)١(‏ المستدرك ٠٥۷/۲‏ سنن أبي داود 71712/1» شرح السنة 7١9/4‏ كشف 
الحا وقد أن البخاري علّقه انا به في كتاب الإجارة »45١/7‏ وينظر 
معه الفتح في المكان نفسه. 

.١ الطلاق:‎ )۲( 

)۳( في (ر.ح): «مجيء وقت السنة». 

A/C OV (A/T بدائع الصنائع‎ )5( 

(6) ينظر المغرب ص۰۱۹۰ أنيس الفقهاء ص54١.»‏ المبسوط 178/10. 


فالذي يمنع البيع: هو الذي يستحق فيه العتق بالموت على الإطلاق» 
من غير شرط آخر. 

والذي لا يمنع البيع: : هو الذي لا يستحقه بالموت دون وجود معنى 
غيره» مثل قوله: أت حر إن مت من عر هذا أو: من سفري هذاء 
وما جرئ مجراه. 

فأما الحجة في حظر بيع المدبّر الذي ذكرنا وصمّه فهي: ما حدثنا عبد 
الباقي بن قانع قال: حدثنا موسئ بن زكريا قال: حدثنا علي بن حرب قال: 

حدثنا عمرو بن عبد الجبار ‏ ثقة - عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «المدبّر لا 
يُباع ولا يُشترئ» وهو حر من الثلث'". 

فعمومه ينفي جواز بيع جميع المدبّرء إلا أن الفقهاء متفقون على 
جواز بيعه إذا لم يستحق العتق بالموت على الإطلاق» فخصصناه من 
اللفظ بدلالة الاتفاق» وبقي حكم اللفظ فيما عداه. 

ومن جهة النظر: أنه يستحق العتق بموت مولاه على الإطلاق» فأشبه 

أمّ الولد لما كانت مستحقة للعتق بموت مولاها على الإطلاق: لم يجز 


)١(‏ سنن ابن ماجه (5151؟) ۲../. قال ابن ماجه : عن ابن أبي شيبة يقول: : هذا 
طا بی ديت المد من الت e‏ لبس اله أصل» وف ها 
في الزوائد: في إسناده علي بن ظبيان» كذبه ابن معين 
سنن الدارقطني ۰1۳۸/٤‏ السئن الكبرئ e‏ نصب الراية 788/7» 
وفيه: عن أبي حاتم: عبيدة: منكر الحديث» وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري 
راويه عنه: مجهول الحال» ثم قال الزيلعي: وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر من قوله. اهء وأما ابن حزم في المحلئ 1154/4 فقال بوضع الحديث. 


۲۷٦‏ كتاب العتق 


بيعهاء كذلك حكم المديّر قياساً عليها. 

وليس هو بمنزلة قوله: إن مت من مرضي هذا فأنت حر؛ لأنه لا 
يستحق العتق بموته علئ الإطلاق» ألا ترئ أنه لو برا من مرضه» ثم مات: 
لم يعتق» فلذلك فارق ما وصفنا. 

ودليل آخر: وهو اتفاق E,‏ العتق بالموت» فلا يخلو 
من أن يكون عتمي معنئ العتق المعلّق بالشرط» مثل دخول الدار 
ونحوه» أو عقا مستحقاً قبل الموت» يوجب له حقاً في رقبته» يمنع من 
بيعه. 

فلما وجدنا ذلك نافذاً بعد الموت» ووجدناه لو قال لعبده: : إن دخلت 
الذار فان ثم مات» فدخل: لم يعتق : علمنا أن عتق المدبّر مستحقّ 
قبل الموت» كعتق أم الود ع بيعه» وفارق العتق المعلّق بشرط 
الدخول ونحوه» ألا ترئ أنه قد تد مع زوال ملكه. 

فإن قيل: إنما تَفَدَ بعد الموت كما تنفذ الوصاياء وكما لو أوصئ بعتق 
عبده بعد موته: نفذ. 

قيل له: أما الوصاياء فإن صحة زوال الملك فيها لم يتعلق بالوصية؛ 
لأن الموت يوجب زوال الملك» كان هناك وصية أو لم يكن» ثم حينئذ 
يصرف ذلك الملك إلى الموصئ له فيكون أولئ به من الوارث إذا خرج 
من الثلث» والموت لا يوجب عتقا غير مستحق قبله. 

وأما الوصية بالعتق» فإنها تحتاج إلى استئناف عتق من الموصئ له" 


)١(‏ في (ر.ح): «الموصي»» والصواب ما أثبته والله أعلم» لأن الموصي يكون 
ا بعال فين ا 


كتاب العتّق ا 


وفي مسألتنا لا تحتاج إلى ذلك ولو كان نفاذه من طريق الوصية فحسب» 
لما وقع بالموت» قبل إنفاذ الوصي"" ! 
فإن قيل: لما كان عتقه من الثلث» أشبه العبد الموصئ به لرجل» فلا 
قيل له: لو كان كذلك» لوجب أن يجوز بيعه لو أعتقه في المرض؛ 
لآنه من الثلث. 
ولد المدبّرة بمنزلة أمه'"» من غير خلاف نعلم عن أحد من الصحابة 
وإذا ثبت أن ولدها بمنزلتها في التدبير» ثبت أن حق الحرية ثابت في 
0 لولا ذلك ما سرئ في ولدهاء كما لا يسري '"' فيه قوله: : إذا جاء 
س الشهر فأنت حر» فأشبه المكاتّبة وأم ي الولد» في أن حق الحرية لما 
NS‏ ذم دتري الأمهات: 
فإن قيل: رویٰ جابر بن زيد «أنَّ ولد المدبّرة لا يكون , بمنزلتها»“» 


)١(‏ في (ر.ح): «القاضي». 

(۲) مصنف عبد الرزاق (173417) 155/9١ء‏ السنن الكبرىم» وفيها عن عثمان 
وابن عمر وجابر بن عبد الله ١٠/5١اء‏ سنن الدارقطني عن ابن عمر ۰۱۳۷/٤‏ 
المحلئ لابن حزم عن ابن عباس 1۷1/۹ موسوعة فقه ابن عباس ص٤ .0١‏ 

(۳) في (ر.ح): «کما يسري». 

(:) مصنف ابن أبى شيبة (۲۰۹۳۹) ۳۲۳/٤‏ ولفظه: «عن جابر بن زيد قال: 
ولد المدبّرة عبد». ٠‏ 


۲۷۸ كتاب العثّق 


وهو أحد قولي الشافعي رحمة الله عليه . 

قيل له: أما جابر بن زيد فهو تابعي» وليس بخلاف على الصحابة» 
وأما من دونه» فهو أبعد من أن يكون خلافاً في ذلك. 

فإن قيل: : روئ جابر بن عبد الله «أن النبي صلئ الله عليه وسلم باع 
قا ر 

قيل له: ليس في هذا بيان موضع الخلاف ؛ ارم اد بج ازل 
عيناًء ا ا و ل ا 
بيع بعض المدبّرء وهو الذي لا يستحق العتق بالموت على الإطلاق» بل 
به» وبمعنیٰ سواه» فجائز أن يكون الذي باعه النبي عليه الصلاة والسلام 
هو ما كان بهذا الوصف» فيسقط الاحتجاج به؛ لأنه ليس خصم يرده إلى 
ما اختلفنا فيه أولئ منا برده إلى ما وصفنا. 

واا قد روئ محمد بن المنكدر عن عطاء عن جابر : «أنّ النبى 
عليه الصلاة والسلام إنما باع خدمة المديّر)”". 

واا لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام باع المدبّر الذي اختلفنا فيه » 


(۱) السئن الکبریٰ .815/1١‏ 

(۲) صحيح البخاري ٠٠٠/١‏ . 

(۳) سنن الدارقطني ۰۱۳۸/٤‏ السنن الكبرئ ۳١٠/٠١‏ فتح الباري 5/8؟1» 
وأعل البيهقى الحديث وضعفهء ونقل عن الدارقطني أن الصواب فيه الإرسال» ولكن 
ابن التركماني دفع ذلك بما قاله ابن القطان» بأنه 9 يبعد أن يكون الحديث عند عبد 
الملك من طريقين: مرفوعا ومرسلاء وابن طريف وابن فضيل اللذين ضعف الحديث 
بسبيهما: صدوقان مشهوران. 


كتاب العثّق ۷۹ 


وسلمنا لهم ما ادّعوه: احتمل أن يكون باعه في حال ما كان يجوز بيع 
الحرء كما روئ سَرّق”" «أن النبي عليه الصلاة والسلام باعه في دين كان 
ن 1 


وكما قال جابر: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام»”". 

وإنما كان ذلك عندنا في حال ما كان يجوز بيع الحر. 

ورُوي نحو قولنا في ذلك عن زيد بن ثاب ع 

وقد اتفق عامة فقهاء الأمصا ر علي أنء عق انمد تر القليف: 


وقال عبد الله بن مسعود» 05 وإبراهيم: هو من ج 
0( 
المال . 


)١(‏ سرّق: بضم السين وتشديد الراء» ابن أسد الجهني صحابي» سكن مصر. 
ينظر تقريب التهذيب (۲۲۱۷) ص٤۲۷.‏ 

(۲) السنن الكبرئ »5٠0/5‏ وقال: بأن الذين مدار الحديث عليهم كلهم ليسوا 
بأقوياء» ثم قال : وفي إجماع العلماء على خلافه : دليل ضعفه أو نسخه إن كان ثابتأء 
واستدل أيضاً بما رواه أبو داود في مراسيله من أثر عن الزهري في عدم بيع الحرء 
المراسيل لأبي داود ص77١»‏ وفي هامشه: رجانه ثقات. 

(۳) سنن ابن ماجه )٥٤٤(‏ 7/لالا» في هامشه: في الزوائد: إسناده صحيح» 
ورجاله ثقات» المستدرك 77/7» السئن الكبرئ ."٤۷/٠١‏ قال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم» وشاهده صحيح» ووافقه الذهبي عليه. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۹۹۱) 75/5 السنن الكبرئ 511/1١‏ 

(0) شرح السنة 8594/9. 

(5) انظر شرح السنة 759/9 نيل الأوطار 27١5/5‏ وفيه إشارة مجملة 


م" كتاب العثق 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا 
ابن الأصبهاني قال: حدثنا علي بن ظبيان الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «المدبّر من 
العللث)0©, 

فإن قيل: إنما رَفعَه علي بن ظبيان وحده» ووقفه غيره. 

قيل له: لا يمنعه ذلك من صحة الرفع» إذ ليس يمتنع أن يرويّه عن 
النبي عليه الصلاة والسلام تارة» ويفتي به تارة» فيصحان. 

ومذهب عبد الله في ذلك إنما يرويه جابر الجعفي عن القاسم عن 
مسروق عن عبد الله فقبلشموه» مع إكثار الناس في الطعن على جاب 
فعلي بن ظبيان أولئْ بقبول خبره. 

وحديث عبيدة بن حسان الذي قدمناه في صدر المسألة» يوجب ذلك 


أ 

* ومن جهة النظر: أن عتقه موقّع بالقول بعد الموت من جهة 
الوصية» فوجب أن يكون معتبرا من الثلث كسائر الوصايا والفرق بينه 
وا الوللة أن آم الولك ل تيسق ی امن ی ار أو نما 
استحقته من جهة الحكم» فخرجت به من أن تكون مالاء فلذلك 
اتی 


لمواقف العلماء من هذه المسألة» وانظر موسوعة فقه ابن مسعود ص787. 
(۱) تقدم. 
(۲) عن عبد الله يعني ابن مسعودء ولم أقف على هذا الطريق. 
(۴) المبسوط 178/17.» بدائع الصنائع »١1١7/5‏ الهداية وفتح القدير 77/5. 


كتاب العشّق 1 


مسألة : [تقديم العتق علئ الشرط] 

قال أبو جعفر: (ومَّن قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني أريع 
سنين » فقبل : عتّقَء وكان عليه أن يخدم مولاه أربع سنين). 

وذلك لأنه عق معقود بشرط العوض» وهو الخدمة» فتعلّق قبوله 
على المجلس» كالعتق على المال ونحوه. 

# ال :وان قات الد ند ذلك وهل كنبب مالا أومات المولئ 
فل الخد فل الد هة هة إن كان اة وة كان ما فق اة 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: عليه قيمة خدمته أربع 
نين 

وجه قول أبي حنيفة : أن العبد في نفسه مال ذو قيمةء رفو خت 
رقبته له بالبدل المشروط» فلما امتنع تسليم البدلء وجب ارد المندل عنه» 
وهو الرقبة إن أمكن» فلما تعذر ردها: رد قيمتها. 

ألا ترئ أنه لو باعه من رجل بجارية» وقبضه المشتري» فأعتقه» ثم 
ماتت الجارية قبل القبض : انغ قيمة العبدء لا قيمة الجارية؛ لأن 
بطلان البدل» وتعذّرَ تسليمه: أوجب نقض العقدء وود الك حاقلا 
تفر ردو وجب رد قيمته. 

وليس ذلك كالخلع» والصلح من دم العمدء والنكاح إذا وقع على 
TT‏ لأن 
هذه الأشياء لا قيمة لها في أنفسهاء فيرجَع إلى قيمتهاء وإنما قيمتها ما 
سمي في العقد» الغ فق قار ف فإذا بطل البدل المشروط». كان 


(۱) في (د.م): «جعلت». 


الرجوع إلى قيمته أولئ. 

* وشبّهه محمد بما ذكرنا من هذه المسائل» وجَعل المعنى فيها: بقاء 
n‏ ا اسه 
من دم العسد و کان العقد 5 لتسليم البدل قائماء ثم تعذر 

مسألة : 0 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لعبده: أنت حر بعد موتي على ألف درهم: 
فالقبول بعد الموت. 

وكذلك إذا قال: إذا مت فأنت حر على ألف درهم. 

وروي عن أبي يوسف في هذه المسألة الأخيرة: أن القبول في حال 
علمه بذلك في ذلك المجلس). 

قال أحمد 0 احاح مد بر 10 اي الا 
منود کا فر أن بكرن الول فى لزاع الحرية وهي 
بعد الموت. 

فإن قيل: فهلاً كان القبول على الحال في إيقاع العتق المعقود على 
امال لضافت إل حال الوت 


(۱) الجامع الصغير ص۱٥۰۲‏ الهداية وشروحها 4 0 تبيين الحقائق 
*/40. 


كتاب العتق YAY‏ 


قيل له: لأن المال لما كان مشروطاً في الحرية» والحرية موقعة 
الیک :وك ان کو قرط المال عه المورك» تكون القيول مشووظاً 
فى كلك الخال ولو كات القؤل مقروطا فى حال القولة لما امسق به 
الال ر ج داك قادن الفيول» اه مقووط لال والفال غير 
مستحق عليه في حال الحياة؛ لأنه عبده» والمولئ لا يثبت له على عبده 
مال» ألا ترئ أنه لو قال لعبده: أنت حر مدبّر على ألف درهم: لم يصح 
ثبوت المال عليه بالقبول'"". 

مسألة : [عتق أحد الشريكين نصيبه دون الآخر وهو معسر] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق عبد بينه وبين آخر وهو معسر: فشريكه 
بالخيار: إن شاء أعتق» وكان الولاء بينهماء وإن شاء استسعئ العبد في 
نصف قيمته» فإذا أدئ» وعتّق: كان الولاء بينهما نصفين. 

وإن شاء ضمّن المعتق نصف قيمته» فإن ضمّنه: رجع به المضمّن 
على العبد. فاستسعاه فيه» فإذا أدئ: عتَقَء وكان الولاء كله للمعتق 
الأول» وهذا قول أبي حنيفة. َ 

وقآل أب و يوتف و خمد إا اعتقه ادها كان ندر كله الول 
كله للمعتق» فإن كان موسراً: ضمن لشريكه نصف قيمته» وإن کان 
معسراً: سعئ العبد للذي لم يعتق في نصف قيمته» ولا يرجع العبد على 
المعتق» ولا ا بش 

قال أحمد : قل , ّا فيما سلف أن من مذهب أبي حنيفة جواز تبعيض 


2200 الجامع الصغير ص۱١۲٠‏ تبيين الحقائق 0/7 الهداية وشروحها 
2210/5 بدائع الصنائع .١١0/5‏ 


۸٤‏ كتاب العشق 
العتق» فإذا أعتق أحدهما نصيبه : جاز العتق في نصيبه» ونصيب الآخر باق 
على مله وله ثلاثة شروب من التخيار في اقول : 
إن كان المعتق موسراً علئ ما ذكرنا: فله أن يضمنه إن شاء بالسة. 
وإن شاء أبرأه من الضمان؛ لأن مَن وجب له حق قبل غيره» فله 
أن يبرئه منه» ألا ترئ ان المغصوب منهء له أن يضمن الغاصب 


0 0 أن يبركه من الضمان» يعارل 0 0 فإذا 
وتصرفه فيه. 


وال غل دنت افق لهال أن له ت ركه فر أله 
قد أفسده عليه» وملَعَه التصرف فيهء لما كان له تضمينه» وبه وردت 
السنة. 

ويدل عليه ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي 
هريرة من وجوب السعاية على العبد في حال الإعسارء فدل ذلك من 
وجهين على امتناع جواز بيع المولئ وتصرفه فيه: 

أحدهما: أن أَمْر النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب» ولزوم 
السعاية ينفي جواز البيع. 

وألا انه لحكل ويد له ا يفانت ور ايعان و الات 
لا يجوز 558 وإذا كان كذلك» قله تمس نصيبه؛ لأنه يملكه» وامتناع 
جواز البيع» لا ينفي العتق» كأم الولد والمكاتب. 


.109/ 5 أي بالقيمة الثابتة بالسنة» انظر فتح القدير‎ )١( 


كتاب العتق TAO‏ 


وله أن يستسعيّه؛ لأنه قد وجب إخراجه إلى الحرية» وله أن لا 
يخرجه إليها إلا ببدل» ألا ترئ أنه عليه الصلاة والسلام أوجب إخراجه 
إلى الحرية في حال الإعسار بالسعاية"". 

فإن ضمّن المعتق: انتقل نصيبه إليه بالضمان؛ لأن الضمان من موجّب 
الوه تصلق به ل عاف المقييوة الو لس ي انملك امان 
ما لا يصح تمليكه بالعقد. ألا ترئ أن الغاصب الأول يملك ما في ذمة 
الغاصب الثاني بالضمان» ولا يصح أن يملكه بالعقدء ولا يجوز للذي لم 
يعتق أن يملكه غيره» لما با من أن حصول العتق في بعض الرقبة» يمنع 
جواز البيع في الباقي» ودلَّانا أيضاً على أنه جائز أن يملك بالضمان ما لا 
ملك الت 

فهما أصلان لا يعترض بأحدهما على الآخرء فإذا انتقل نصيبه”" إلى 
المعتق: كان له أن يستسعيّه في نصف قيمته» والدلالة على ذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أنه في ملكه» وقد لزمه إخراجه إلى الحرية» فلا جائز أن 
يستحق عليه بغير بدل. 

والناني» أن الذي لم يعي كان له أن عة وكان ذلك من عق 
ملكهء فلما انتقل ذلك الملك إلى المعتق» انتقل إليه بحقوقه. 

كما أن المغصوب منه» لما كان له تضمين الغاصب الثاني» وكان 
ذلك من حق ملكه» ثم نقل الملك إلى الغاصب الأول بالضمان» انتقل 


)١(‏ تقدم. 


)۲( في (ر.ح): «تضمنه». 


A٦‏ كتاب العثق 


إليه بحقوقهء فكان له من أجل ذلك تضمين الغاصب الثاني » وقام فيه مقام 
المغصوب منهء كذلك المعتق يقوم مقام الشريك فيما تعلق له من حق 
السعاية. 


وهذا نظير قولهم في شاهدين شهدا علئ رجل أنه كاب عبده على 
ألف درهم إلى سنةء ثم را ع اا أن لرا شا الفا 
ال واد ت هاا رماع الا ل اجا 

وذلك لأن المولئ لما كان مالكاً للألف المحكوم بها على المكاتب» 
وكان له أخذها منه» ثم ضمّنها الشاهدين: انتقل ملك الألف إليهما على 
الوجه الذي كان يملكه المولئ من التأجيل» وقاما فيها مقام المولئء 
كذلك ما وصفنا. 

* فإذا استسعاه المعتق في ذلك النصف: عتق» وكان جميع الولاء 
له ؟ لأنه عتّق جميعه من جهته. 

فان أعتق الشريك». أو ا : : كان الولاء نصفين؛ لأن نصيب كل 
واحد منهما عتق على ملكه. 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فمن أصلهما أن الکن له قن فد 
عَنَّقّ بعضه : عت جمیعه» اا رار العمد» ونظائر ذلك. 

سو الم : كان الولاء لهء وضمن لشريكه إن كان 
حو ا ال 

ولأنه أتلف عليه ملكه. 


كان اا ا اا ان سان اا واف لا ی 


کتاب العثّق YAY‏ 


العبد» إلا أنهما ركا القياس للأثرء فأوجبوا السعاية» وأبرؤوا المعتق. 

ويحكئ عن عثمان البتّي"" أنه كان يوجب الضمان على المعتق في 
حال الإعسار واليسار» وهذا فول فك کیت السدّة ببطلانه» واتفق فقهاء 
د 

مسألة : تب على عتق أحد الشريكين أمّ ولد بينهما]”" 

قال (ولو أن 3 ولد بين رجلين» أعتقها أحدهماء وهو 
موسر أو معسر: لم يضمن شيئأء ولم سح في شيء لشريكه؛ في قول أبي 


و 


وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان موسراً: ضّمنء وإن كان معسراً: 
معت في نصيب الشريك). ١‏ َ 

وجه قول أبن فة + أن آم الول لا تمن الد ولديل اغ 
ذلك: أنها إذا حصلت بموت المولئ في يد نفسهاء لم نضمنها للغرماءء 
ولا للورثة» ولو كانت تضمن باليدء لكان ضمانها لغرماء المولئ أولئ. 


)١(‏ عثمان البتي» اختلف في اسم أبيه. يقال: ابن ملم » وقيل: م وقيل: 
سليمان» البصري » وأصله من الكوفةء كان يبيع البتوت 5 بالبضرة» سب إليها: 
ولق أحمد والدارقطني وابن سعد وابن معين» وعنه: أنه ضعيف. قال ابن سعد: له 
أحاديث» كان صاحب رأي وفقه» مات سنة ٠5١ه.‏ تهذيب الكمال »597/١9‏ سير 
النبلاء »١58/5‏ تقريب التهذيب .550/١‏ 

(۲) بدائع الصنائع 5 /۹۰-۸۷. الهداية وشروحها 558-558/5. 

() وبصيغة أخرئ: هل أم الولد متقومة من حيث إنها مال» أو غير متقومة؟ أو 
يقال: هل رق أم الولد له قيمة أو لا؟ ينظر بدائع الصنائع .١37/5‏ 

() في (ر.ح): «بالبدل». 


5848 كتاب العثق 


ولهذا المعن قال أبو حنيفة: إنها لا تضمن بالغصب؛ لأن ضمان 
لقب تعلق بالبدة وكذلك فى العتراف إذا قفا المترى فيلكت فى 
يذه. 

وليس يشبه ذلك القتل؛ لأنه قد يضمن بالقتل ما لا يضمن باليدء 
وهو الحر يضمن بالقتل» ولا يضمن باليد. 

ومن أجله قال في أم ولد بين رجلين مات أحدهما: أنها لا تسعئ في 
شيء؛ لأنها حصلت في يد نفسها بعتق نصفهاء فلا تكون مضمونة على 
نفسهاء لأنها لا تضمن باليد. 

ووجةٌ آخر: وهو أن أم الولد لم يبق لمولاها في رقبتها مال» وإنما له 
المنافع» والدليل عليه: أن مولاها لو مات وعليه دين» لم تسع للغرماء في 
شيء» وعَتَفّت من جميع المال» ولو كانت مالا أو كان للمولئ في رقبتها 
نالع لقف ف ا ال اف وی الو الد ليا كان مالا 
وكان للمولئ في رقبته مال» لم يستحق رقبته بعد الموت مع الدين» ومع 
حق الورثة. 

وإذا ثبت أن الذي للمولئ في رقبتها هو المنافع» لم تُضمن تلك 
المنافع بالإتلاف» فمن غصب منافع دار أو عبد : فلا يضمنها. 

وكذلك المرأة لا ضمن للزوج قيمة بضعها وإن أتلفته عليه. 

وليس هذا كالقتل؛ لأن القتل فيه إتلاف النفس» وفي العتق 
إتلاف المنافع » ألا كدف أن ا لق قتل امرأة حرة: ضمنهاء ولم 
يضمن ما أتلف من حق الزوج عن بضعهاء وليست كالمدبّر على 


أما على العلة الأولئ: فإن المدبّر يضمن باليدء بدلالة أنه يصير 


كتاب العتق ۲۸۹ 


مضموناً على نفسه بموت المولئ للغرماء وللورثة» إذا لم يكن للمولئ مال 
غيره. 

وعليا العلة الثانية: أن المدبّر مال بهذه الدلالة؛ لأن الغرماء لا يثبت 
حقهم إلا في مال للمولئ» فلما ثبت حقهم في المدبّر بعد الموت» و 
عل أنه مال» فضمنه الشريك بالعتق كالعبد. 

وإذا ثبت ما وصفناء ثم أعتقها أحد الشريكين: عق نصيبه منهاء 
وحصلت بذلك في يد نفسهاء كالعبد المعتّق بعضه» يحصل بذلك 
في يد نفسه» وتكون بمنزلة المكائتب» ولما حصلت في يد نفسهاء 
ولم يجب عليها سعاية: کی ميمهلا كالمكانتي إذا: ری عن 
الكتابة. 


ولعل بعض مَن لا يفقه معنئ المسألة» يظن أن أبا حنيفة لم يبعّض 
العتق في هذه المسألة» فيلزمه المناقضة على أصله في تبعيض العتقء 
وليس الأمر كذلك؛ BS‏ 
بعتق نصيب المعتق» وإنما عق بعد حصولها في يد نفسها» وسقوط 
السعاية عنهاء gE‏ بين رجلين أعتقه أحدهماء واختار الآخر أن 
يوك ا ق 

فإن قال قائل : لو أسلمت أم ولد النصراني» قضئ عليها بالسعاية في 
قيمتهاء وهذا يدل على أنها مال. 

. قيل له: ليس كذلك؛ لأنا إذا أردنا أن نملّكها نفسهاء لم يجز لنا أن 
نملكها إياها بغير بدل وإن لم يكن مالا. 

وليس ذلك كإتلافها بالعتق» ألا ترئ أن رجلاً لو غصب داراً ليتيم ؛ 
وسكنها: : لم يكن عليه أجرة منافعهاء ولو أردنا نحن أن نملكه منافعها: الم 


کا بدن 
رجلين» أعتقه اخ 

مسألة : [تدبير أحد الشريكين نصيبه] 

قال أبو جعفر : (ومّن دبّر عبداً بينه وبين آخر). 

-١‏ (إن شاء دبّر كما دبّر شريكه)؛ ليتساويا فیه» ولأن نصيبه على 
ملکه» فمَلّك تدبيره » ولا ضرر فيه علئْ شريكه» ثم يكون مدبّراً 
ا 

"- (وإن شاء أعتق)؛ لأن نصيبه باق على ملكهء فإن أعتق: كان 
لشريكه أن يضمنه؛ لأنه أفسد عليه نصيبه بالعتق» لأنه أخرجه عن يده 


وجَعَله في يد نفسه» فيضمنه» كما لو غصبه» ضمنه. 

۳- (وإن شاء استسعئى العبد في نصف قيمته» فإذا أدئ: عَتَّقَء وكان 
لشريكه أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه منه» وليس له في هذا الوجه أن 
يضمن شريكه قيمة نصيبه من العبد). 

وإنما كان له أن يستسعي» من قبل أن الذي دبّر» قد أفسد عليه 
نصيبهء فله أن يستوفي بدل نصيبه من السعاية» كما لو أعتق شريكه: كان 


.188/1 المبسوط‎ »١794/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
في (ر.ح): «تضمينه علئ ملكه يملك»)» وما أثبت هو الصواب» والله‎ (۲) 


أعلم. 


كتاب العتر ۲۹۱ 


ل الاه لأجل إفساة شريد لته تاره وه من الع ؛ 
والتصرف فيه» فإذا أدئ» وعتّق: لم يكن للذي دبّر تضمينه؛ لأن السعاية 
موجبّة بتدبيره» فلم يجب له ضمان» إذ لا يجوز أن يرجع بضمان ما 
أوجبه هو له. 

والدليل عليه: أنّ عبداً بين رجلين» لو أذنَ أحدهما لشريكه أن 
کا ا ا كو اله حسمين الذي 
كاتب؛ لأنه كان أذن له فيه» فكذلك ما أوجبه من السعاية بالتدبير» لا 
كذ انااسي لهو N‏ 

فإن قيل: فقل في العتق مثله» أن التدبير هو الموجب لهء فلا يوجّب 
فلك ١ E a‏ 

قيل له: إن العتق معنئ لم يختص جوازه بالتدبير الواقع من الآخر؛ 
لأنه قد كان له أن يعتق قبل التدبير» والسعاية مختصة بالتدبير» موجبة به» 
ألا ترئ أنه لم يكن يملك السعاية قبل التدبير. 

وأيضاً: فإن العتق إتلاف للرقبة» واستهلاك لهاء وفيه إبطال حق 
التدبير”2» وأما السعاية فليس في وجوبها إتلاف للرقبة» ألا ترئ أنه لا 
يخرج نصيب المدبّر عن يده بالسعاية قبل العتق» ويخرج بالعتق عن يده» 
ويصير في يد نفسه» فلذلك اخلتفا. 

-٤‏ قال : (وإن شاء ترك العبد عل ما هو عليه» فكان نصيب شريكه 


منه مدبراء ونصيبه منه غير مدبر). 


)١(‏ فى (ر.ح): «المدبر»» وفى (دعم): كتب: «المدبيّراء ثم صوب في 
الهامش: التدبير» وهو الصواب» والله أعلم. 


۹۲ كتاب العتق 


وذلك لأن له أن يبرى* الشريك من الضمان الذي تعلق عليه التدبير» 
ويترك نصيبه على حاله؛ لأن التدبير لا يوجب للمدبّر إخراجه إلى الحرية» 
فإذا لم يستحق نفسه بذلك» جاز أن يرك نصيبه عبداً غير مدبّر» ونصيب 
الذي دير مدبرا. 

فإن قيل: فهلاً أجزت بيعه؛ إذ لم يجب إخراج نصيب الذي دير إل 
الحرية. 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن المعنئ لمانع من بيعه إذا" أعتق: موجودٌ 
فيه » وهو أن العتق يمنع البيع في النصف المعتق» > ولم يجز من أجله بيع 
النصف الآخرء وهذا المعنى بعينه موجود في تدبير النصف» إذ هو مانع 
من بيعه» لأجل ما استحق من حق حق الغير» فوجب أن يستوي حكم 
اا ج 

فإن قيل: فلو شهد أحدهما بالعتق على صاحبه» وجبت السعاية على 
العبد في جميع قيمته» ولم يجز تبقية نصيب الشريك الذي لم يشهد على 
ملكه وإن لم يقر فيه بعتقء ولم يقر المقرّ أيضاً في نصيب نفسه بالعتق» 
هلا أرجت لصي الذي لم ي العا وار اديه إل البخرية: 

قيل له: لو دبّراه جميعاً لم تجب السعاية» فكيف يجوز إيجابها بتدبير 
أحدهماء مع بقاء نصيب الآخر عبدا غير مديّر؟ 

وأما الفصل بينه وبين ما سألت عنه: فهو أن الشاهد علا صاحبه 
معترف بوجوب إخراج نصيبه إلى الحرية» فلزم ذلك في نصيبه» فلما لزم 
ذلك في نصيبه» لزم في نصيب صاحبه» والمدبّر لم يوجب إخراج نصيبه 


)١(‏ فی (ر.ح): «إذا أدئ أعتق». 


كتاب العثق 4۳ 


إلى الحرية بالتدبير» فلذلك اختلفا. 

ه قال أحمد : ولم يذكر أبو جعفر الوجه الخامس: وهو: تضمين 
اد 

وإنما كان له تضمينه؛ لأنه قد أفسد عليه نصيبه» ومتعه التصرف 
والبيع » كما كان له التضمين إذا أعتق. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: قد صرر العبد كله در كدير 
أحدهماء وعلئ الذي دبّر لشريكه ضمان قيمة نصيبه» بالغا ما بلغ» موسرا 
كان أو معسرا). 

دلبت لأن من أصلهما: 57 التدبير لا يتبعض كالعتق» فصار جميعه 
هدي الله وال اله تصني ركه فلّحقه لضان في حال الإعسار 
واليسار؛ لأنه في ملكه E‏ 

وليس هذا كالعتق؛ لأن العبد يحصل به في يد نفسه» فلذلك اختلف 
فيه حكم الاعسان واليسار””. 

مسألة : [تعليق الشركاء الحرية بموتهم] 

قال أو جعفر :ردا كان الد من ربجلين > فالا له: إذ1 مشا فانت 
جره ل يكن لذلك دارا لكان لهما أن ا 

وذلك لأن التدبير الذي يمنع البيع هو الذي يستحق به العتق بموت 
المولئ على الإطلاق» على ما بينّاه وهذه المسألة لم يستحق فيها نصيب 
كل واحد منهما العتق بموت مولاه علئ الإطلاق؛ لأنه جعل موتهما 


.70/8 ۰۱۸٦ 177/107 المہسوط‎ ٤ بدائع الصنائع‎ )١( 


۹٤‏ كتاب العشق 


جميعاً شرطاً في عتق نصيبه: ا إن قدم زيدء 
ومنت فأنت حر: لم يكن مدبّراً؛ لأن هناك رطا آخر غير الموت في 

* قال : (فإن مات أحدهما: صار مدبّراً من قبل الباقي» كعبد بين 
رجلين» دبره أحدهما). 

وذلك لأنه لم يبق في استحقاق الحرية إلا موتهء فلما صار عتّق نصيبه 
مستحقاً بموته: صار د ألا ترئ أنه لو قال: إن قدم فلان» ومنت 
فأنت حرٌ: أنه غير مدبّر؛ فإن قَدمَ فلان صار مدبّراً؛ لأنه لم يبق في شرط 
استحقاق العتق غير موته. 

* قال أبو جعفر : (ولو كان كل واحد من المولييّن قال له : إذا متا 
فأنت حرء وقالا ذلك معا “ققد شار هد ١,‏ لها لا يجوز بيعه). 

لأن كل واحد منهما علّق عش نصيبه بموته خا E‏ 

اة : [ادعاء أحد الشريكين في مدبّرة ولدها]" 

قال أبو جعفر : (وإذا کانت ال بين رجلين » فجاءت و 
فادعاه أحدهما: كان ابنه» وكان عليه لشريكه نصف TEE‏ 
ونصيب المدعى أم ولد» ونصيب الآخر مديرةء والقياس عندهم أن 
- يصداق على الدعوة» وهو قول زفر). 


() بدائع الصنائع »١١۷/٤‏ المبسوط .٠۸۷/۷‏ 

(۲) في مختصر الطحاوي ذكر أبو جعفر بعد هذه المسألة: «أنه إذا مات أحد 
موليي أم اا .. »» ولم يذكرها الجصاص هنا؛ a‏ 
مسألة: : عتق أحد الشريكين أم ولد بينهماء كما تقدم . 


كتاب العتو 40 


وإنما صدّق على الدعوة؛ لأنه مالك لنصفهاء والدّعوة مت صادفت 
الملك: نفذت» كالجارية بين رجلين إذا ادع أحدهما ولدها. 

والقياس أن لا يصدّق؛ لأن الشريك قد تعلق له حق الولاء في الولدء 
والولاء معنئْ لا يلحقه الفسخ» فلو صدقناهء كان الولاء ثابتاً منهما مع 
التدبير» فلم يكن الولد حر الأصل» وحكم الولد المولود على ملكهء أن 
يكون حر الأصل» فلما لم يكن هاهنا حر الأصل» صار في معنى المعتق 
من قبلهما في باب ثبوت ولائه منهماء وذلك يمنع صحة الدعوة. 

وأيضاً: فإن إثبات النسب لا يوجب نقل نصيب شريكه إليه» لثبوت 
ضف ولاكه هله فان القاس أن لأ قبت السب إلا أنه استحسن في 
إثبات نسبه من المدّعي» وجعله ابنه بالقيمة» وهو مولئ لهما جميعا. 

وخا ما فا عن أن دعر لبا كادفت ل وجب أن يثبت في 
نصيبه» ولما ثبت في نصيبه» استحال أن لا ثبت في نصيب شريكه» 
ولیس في ثبوت ولائه من غيره» ما يمنع ثبوت نسبه» إذ قد يجتمع مع 
ثبوت الولاء من غيره» ثبوت النسب منه. 

* ويضمن نصف قيمته ؛ لأنه صار مستهلكاً له بالدّعوة» وليس هو في 
هذا الوجه بمنزلته لو ادعول ولدهاء وهي غير مدبّرة: فلا يضمن من قيمة 
الولد شيئاً؛ لأنه في هذه المسألة يضمن نصف قيمتها بالعلوق» وينتقل 
ملكها إليه يوم العلوق» فيدخل ضمان الولد في ضمان الأم» لأن الولد 
يومئذ كان جزءاً من أجزائهاء لا قيمة له في نفسه. 

وأما في مسألة المدبّرة» فإن نصيب شريكه من الأم لا ينتقل إليه» وقد 


(۱) في (ر.ح): «ملكه». 


30 كتاب العثّق 


صار مستهلكاً للولد بالدّعوة» ونصفه له ثابت الولاء منه» فيضمنه. 

# ويكون ولاء الولد بينهما؛ لآن ذلك قد ثبت منهما بالتدبير الذى لا 
يلحقه الفسخ» فلا ينفسخ بالدعوة" 1 

مسألة : [العتق في المجهول] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبديه: أحدكما حر لا ينوي واحداً منهما 
بعينه : عق أحدهماء والخيار إليه في تعيين العتق في أحدهما). 

قال أحمد : الدليل على جواز العتق في المجهول: قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لا عثّق إلا فيما يَملك ابن آدم»". 

رواه بهذا اللفظ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. ٠‏ 

فأثبت العتق فيما يملكه» ولم يفرّق فيه بين المجهول والمعلوم» فهو 
عليهما. 

وأيضا: لو اغى الل عدا له» لا يعرفهم بأعيانهم» ولا مبلغ 
عددهم: : نقذ عتقه» ولم يمنعه كونهم مجهولين عنده من نفاذ عتقه» فدل 
على صحة وقوعه في مجهول. 

وأيضاً: قد يصح ثبوت رقبة مجهولة في ذمته بالظهار» وكفارة 
اليمين» والقتل» ثم يلزمه التعيين» كذلك يصح إيجابه في مجهول من 
جماعة عبيد» ثم يلزمه البيان. 


.١11١8/5 المبسوط ۱۸۸/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) سبق. 


كتاب العثّق 14۷ 


وأيضا: يصح البيع في قفيز من صبرة غير معلومة» ويكون الخيار إلى 
البائع في تعبينه » كذلك العتق» إذ كانت الجهالة في العتق أجوز منها في 
البيع» فما جاز في البيع من الجهالة» فهو في العتق أجوزء فيعتق أحدهما 
بغير عينه» ويلزمه البيان والتعيين» كما يلزمه تعيين القفيز إذا باعه من 
جملة الصبرة. 

ا فلما كان العتق يتعلق علئ الأخطار والشروط› وجب أن 
يصح في مجهول؛ لأن جهالته ليست بأكثر من تعليقه علئ الخطر» وقد 
نّا هذه المسألة بأكثر من هذا في «شرح الجامع»""". 

#* قال : (فإذا أوقع المولئ ذلك العتق على أحدهما بعينه: كان حراً» 
وشن ا لارا غل جاله): 

وذلك كما قلنا في بيع القفيز من الصبرة» إذا عيّنه في قفيز: سلمه 

2 قال : (فإن باع أحدهماء أو وهبّه, أو دبّره أو كاتبه : عتّق الآخر). 

وذلك لأن إليه البيان» وبيعه لأحدهما بيان للعتق في الباقي؛ لأنه قد 
فعل ما لا يصح معه تعيين الحرية الموقعة فيه» ألا ترئ أن مّن اشترئ عبدا 
عل أنه بالخيار ثلاثاًء ثم باعه: كان بيعه إبطالاً للخيار؛ لأنه قد فعل ما لا 
يصح بقاء الخيار معه. 

وأيضاً: فهو بمنزلة بائع القفيز من الصبرة» إذا باع الصبرة إلا مقدار 
قفيز منها: فيتعين البيع في الباقي» والكتابة بهذه المنزلة؛ لأنه لا يصح 
كتابته مع استحقاقه للحرية» وفي صحة الكتابة نف للحرية الموقعة» 


)١(‏ أي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» وهذا الشرح مخطوط. 


وكذلك التدبير ؛ لأن الحرّ لا يصح تدبيره. 

* قال : (وكذلك لو مات أحدهما: عق الآخر). 

كما أن الصبرة لو هلكت إلا مقدار قفيز: تعيّن البيع في الباقي. 

واا لم ببق من يق الحرية غير لآن الميت لا يصح عتقه. 
فتعين العتق فى الباقى» إذ ليس هناك مستحق له غيره. 

مسألة : [موت المولئ قبل أن يعيّن واحداً ممن أبهم عتقهم] 

قال : (فلو مات المولئ» ولم يمت واحل من العبدين: عتّق من كل 

وذلك لأن كل واحد منهما مستحق للحرية في حال» غير مستحق لها 
فى أخرئ» فانقسمت الحرية عليهماء على ما بنا فى اعتبار الأحوال» وقد 
م 

# قال : (ويسعئ كل واحد منهما فى نصف قيمته) ؛ لأنه إنما استحق 
حرية نصفه» ويكون كالمكاتب مادام يسعئ (في قول أبي حنيفة). 

لأن من أصله: جواز اجتماع الرق والحرية في شخص واحد» ومادام 
عليه سعاية» فهو كالمكاتب؛ لأن سعايته إنما هى للخلاص من الرق. 

وفي قولهما: هو بمنزلة حر عليه دَيْن؛ لأن من أصلهما: امتناع جواز 
اجتماع الرق والحرية فى شخص واحد» وكل من وجبت عليه سعاية 
للخلاص من الرق» فحكمه ما وصفنا في قول أبي حنيفة قياساً على 
المكاتب. 

وقال أبو حنيفة فى العبد الرهن إذا أعتقه الراهن وهو معسر: أنه يسعئ 
في قيمته إذا كانت مثل الديّن» ويكون بمنزلة الحر فى سائر أحكامه. 


كتاب العتق ۲4۹۹ 


وكذلك إذا أعتقت امرأة عبداً على أن يتزوجهاء أو أعتق رجل أمته 
على أن تتزوجه» فأبيا التزرويج بعد العتق: أن كل واحد منهما يسعىئ في 

وهو بمنزلة الحر فى حال السعاية ؛ لأن سعاية هؤلاء ليست للخلاص 
من الرق» أما الرهن فإنما يقضي ديناً على غيره بمنزلة الكفيل» وقد صح 
له العتق» وأما المعتق على شرط التزويج» فقد صح له العتق» وإنما سعئ 
لترك الوفاء بما شرط عليه من المنفعة» وهي التزويج. 

وليس كذلك المعتّق في المرض» والمعتق بعضه» والمدبّر إذا لم 
يخرج من الثلث؛ لأن كل هؤلاء يسعون» لأن العتق لم يحصل لهم بما 
استحقوه من بعضه» فبقي بعض الرقبة على حكم الرق» فلذلك كان سعيه 
بمنزلة الكتابة”". 

مسألة : [عتق المدبر يكون من الثلث] 

قال أبو جعفر : (وعتق المدبّر من الثلث). 

قال أحمد : وقد نّا ذلك فيما سلف» وأنه وصية فإن مات ولا مال 
له غيره: سعئ في ثلثي قيمته؛ لأن ثلثه قد حصل له بالوصية» ولابد من 
إخراج الثلثين إلى الحرية» لما بيجّ'". 

* قال أبو جعفر : (إلا أن يجيز ذلك الورثة بعد موت المولئ). 

وذلك لأن الوصية بجميع المال موقوفة على إجازة الورثة؛ لأن الميت 


»٠١ 5/5 بدائع الصنائع‎ ۲۸۷/٤ المبسوط 2486/1 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
.۸٦/۳ تبيين الحقائق‎ 


(۲) ينظر تبعيض العتق في أول كتاب العثق. 


بتع كتاب العثق 
لا يملك أكثر من الثلث بعد الموت. 

* قال: (فإن أجاز الورثة: برىء من السعاية» وكان الولاء كله 
لمرلا 

وذلك لأنهم لم يملكوا رقبته بعد الموت؛ لأنه لا يجوز انتقال الملك 
في عبد قد عت بعضه» وإنما ملكوا السعاية كما يملكون مال الكتابة بموت 
المولئ دون رقبة المكاتب» فإذا أبرؤوه من السعاية: عتق» وكان الولاء 
للمولى. 

مسألة : [موت السيد عن دَيْنِ أكثر من قيمة عبده المدبّر] 

قال : (وإن مات مولاه» وعليه دين أكثر من قيمته: سعى في قيمته. 
ويقضي بها دين مولاه» وعتق). 

وذلك لأن الدين مقدّم على الوصية» فلا يجوز أن يسلَّم له شيء من 
رقبته بالوصية مع وجود الدين» فيغرم قيمة نفسه» لأن الرقبة مال للمولئ» 
سبيلها أن يستحقها الغرماء» فلما حصلت له بالعتق: غرِمّهاء كما لو وهب 
عبده في مرضه» وعليه دين» فاستهلكه الموهوب له: غرم قيمته 
للغرماء. 

مسألة : [ما يلزم قاتل عبدين أبهم المولئ العتق في أحدهما] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبديه: أحدكما حر ثم قَتَلّهما رجل واحد 
بضربة واحدة: كان عليه دية» ونصف قيمة كل واحد منهماء فيكون ما 


.177/5 بدائع الصنائع‎ »١185/7 المبسوط‎ )١( 


يغرمه من دية كل واحد منهما لورثته» وما يغرمه من قيمة كل واحد منهما 
لمولاه). 

وذلك لأن القتل يوجب تحصيل العتق في أحدهما لا محالة» ألا ترى 
أنه لو ّل أحدّهما: حصل العتق فى الباقى» وإذا كان كذلك» فقد قتل 
جد ونا للرسافية ري ١ن‏ ل للم الرايهه لك الاي 
فقسمناها بين ورثتهما؛ لأن المولئ لا يجوز أن يستحق الدية إذا كان لهما 
وارث غيره. 

وأما القيمة» فإنما تجب عن العبد» فيستحقه المولئ» وقسمة الدية 
بين ورثتهماء علئ ما ذكرنا من الأصل في اعتبار الأحوال. 


مسالة : 


قال (ولوالم SE‏ وجل واحد” ولكن فل كل واحد منهما رجل 
عل كد إلا أن ذلك كان سم الغا عا كان علئ كل واحد منهما 
قيمة الذي قتله» لا شيء عليه غير ذلك). 

وذلك لأن أحدهما قد حصلت فيه الحرية لا محالة» ولا نعلم قاتل 
الحرّ من قاتل العبد» فقد تيقنا لزوم كل واحد منهما القيمة» وشككنا في 
الفضل» فلم نلزمه إياه. 

ألا ترئ أنا لو علمنا أن أحد رجلين عليه ألف درهم لزيد» ولم نعرفه 
بعينه : لم نلزمه إياه. 

ولو قالا: لك على أحدنا ألف درهم: لم لزم واحداً منهما بهذا القول 
8 

وكذلك لو علس أن أحن رعلين اع ع أو طلى :امزاتة» ولع 
نعرفه بعينه: لم تُلزم واحدأ منهما ذلك؛ لأنا لا ندري مّن الخصم منهماء 


8 كتاب العتق 


ولا يجوز أن نلزم الحق من ليس بخصم» ألا ترئ أنه لو جاء إلى القاضي 
فقال له: لي علئ أحد هذين ألف درهم: لم يسمع القاضي دعواه» ولا 
خصومته. 

وليس ذلك مثل أن يموت المولئء :وقد أعتئ أحد عبديه» فيعتق من كل 
واحد نصفهء على اعتبار الأحوال؛ لأن الذي لزمه ذلك معلوم» وهو 
المولئ» ألا ترئ أنهما لو رفعاه إلى الحاكم» وادعيا ذلك العتق: قبل القاضي 
خصومتهما فيه» وأجبره على البيان» فلذلك صح اعتبار الأحوال فيه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قَطَمّ قاطم أيديّهما: كان عليه نصف قيمة كل 
واحد منهما لمولاهماء أوقع المولئ بعد ذلك العتق على أحدهماء أو لم 
يوقعه حتئْ مات). 

وذلك لأن قطع اليد لا يوجب تحصيل العتق في أحدهماء ألا ترئ أن 
رجلا لو قطع يد أحدهما: لم يتعين العتق في الباقي» ويكون الأرش كله 
للمولئ ؛ لأن يدا بائنة لا يجوز أن يلحقها عتاق بحال» فلذلك كان الأرش 
للمولئ» ولم يستحقه أحد العبدين. 

مسألة : 

قال : (ولو كان مكان العبدين أمتان» فجاءت كل واحدة منهما بولد» 
ثم أوقع المولئ العتق على إحداهما : عَتَقَتَء وعتّق ولدها معها). 

وذلك لأنه لما عيّن العتق فيها: صارت حرة بالقول المتقدم» والولد 
مما يجوز أن يلحقه عثق بذلك القول» فيّعتق» وليس الولد كاليدء لأن 
اليد البائنة لا يلحقها حكم الحرية بحال» ونحن فإنما نحكم الآن لها 
بالحرية بالقول المتقدم» ولا نقول: إنها عقت الساعة مطلقاًء ولا أنها 


كتاب العشق ۳۳ 


عقت وقت القول» إلا على الوصف الذي قلنا. 

للع الف معا أن ن العاف يشر قن الولده بذلا 
أن آم الولف يتري.سسق الإكااة فى ولدهاء ولا يسزي في الأرش الى 
قطعت TASS SS a‏ 

مسألة : [لو جامع المولئ إحدئ الجاريتين اللتين أبهم العتق فيهما] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لأمتيه: إحداكما حرة» ثم جامع إحداهما: 
لم يكن بذلك مختاراً لها في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف 
معديال کو ار انها 

وجه قول أبي Ee‏ حق العتق لا يمنع الجماع» بدلالة أن 
الاستيلاد والتدبير يثبت بهما حق العتق» ولا يمنعان ا 

وأيضاً: فليس ملك اليمين مختصاً بإباحة الوطء» فيستدل بالوطء على 
بلطاو ارات تند يسع مالك البصزه على من ربكل رلوم 

وليس ذلك كقوله لامرأتين له: إحداكما طالق _ ثلاثاً» ثم يجامع 
إحداهماء فيحصل الطلاق في الأخرئء من قبل أن الزوجية مختصة 
بإباحة الوطء» فيدل استباحته لوطئها على تبقية الزوجية. 

ا ع غير اتات ل لظم 
يدل على تبقيتها على النكاح» وأما ملك اليمين» ففيه معنئ غير الوطءء 
وهو ملك الرق» فلا يدل الوطء على تبقية الملك» لأن الرق باق في كل 


)١(‏ في (ر.ح): «العبد». 
(۲) شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) 7/ لوحة .18١‏ 


:وم كتاب العنّق 


واحد منهما في الحكمء ألا ترئ أن رجلاً لو قطع أيديهما جميعاًء كان 
الأرش للمولئ دونهما. 

وليس كذلك الطلاق؛ لأنه لو طلق إحداهماء ولم يدخل بهما: كان 
له أن يتزوج ثلاثا سواهماء فملك الزوجية زائل عن إحداهما لا محالةه 
فلذلك كان وطؤه دلالة على أنها هي المبقاة على الزوجية. 

وأيضاً: فلو وطئت إحداهما بشبهة» فأخذ المولئ العقر: لم يكن في 
حصول العقر ‏ الذي هو بدل الوطء ‏ له دلالة على تعيين الحرية في 
الأخرئ. فكذلك ينبغي أن يكون حكمه في الوطء. 

وهذا يدل على صحة ما ذكرنا من وجهين: 

أحدهما: أن حكم الوطء ينبغي أن يكون حكم بدله؛ لأن حكم البدل 
حكم المبدل عنه. 

والوجه الثاني: أنه يدل على أن الوطء في ملكه» لولا ذلك لم يستحق 
بدله» وإذا كان في ملكه لم يكن مختاراً بتناول ما يملكهء وأما في 
الطلاق» فليس وطء إحداهما في ملكه» بدلالة ما ذكرنا : أن له أن يتروج 
ثلاثاً سواهما إن لم يكن دخل بهماء ومعلوم أنه لا يصح له حصول الملك 
في وطء خمس نسوة. 

وليس الوطء في هذا الموضع» بمنزلة وطء الأمة المشتراة على أنه 
بالغيان ثلاتاء في كونه مختاراً لراك مطل اجار .من .قل أن .عقن 
الشراء الع برجب اله املك الوطء؟ ها مروف الى تنل فى ملك فد 
مذهب أبي حنيفة» ففي استباحة وطثها: دليل على أنه مختارٌ لأن يصير 
الاظء كه جلك الأصزة فلذلك ضار مارا وهن سويد غا 
أصله. 


كتاب العثق م.* 


وأما إذا كان الخيار للبائع» وا قزق واه زناه عار فا لله 
لأن ثبوت حق الغير في رقبتهاء يمنع وطأهاء مثل الرهن» والإجارة» 
وثبوت حق العتق يحظر”"' الوطءء كالمدبّرة» وأم الولدء فكان في 
استباحة الوطء إبطال لما تعلق بها للمشتري من الحق. 

وأما البيع والكتابة والتدبير» فإنها معان تتعلق بها حقوق» ولابد من 
إثباتهاء وفي إثباتها نفي للعتق الموقع عنها. 

وأما الوطءء فلا يتعلق به لها حق» كما لا يثبت لها حق في العقد إذا 
وطئها غيره بشبهة» مع ثبوت حق الحرية الواقعة في غير عين. 

وجل ابو يوست وت وطاه لاحواهنا: ار اين العنن في 
الأخرئ» كالبيع والكتابة ونحوهماء وكوطء إحدئ المرأتين بعد طلاق 
إحداهما؛ لأنه قد فَعَلَّ ما لا يصح به بقاء الحرية معه'". 

مسألة : [وطء المولئ إحدئ الجاريتين المبهم فيهما التدبير] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لأمتيّه : إحداكما مدبّرة» ثم جامع إحداهما: 
كان خياره باقيا في التدبير في قولهم جميعا). 

قال أحمد : وذلك لأن التدبير لو حصل في عين: لم يمنع وطأهاء فلا 
يكون في وطئه إحداهما دلالة على صرفه التدبير عنها إلى غيرها". 


)١(‏ في (ر.ح): «لا یحظر». 

(۲) المختلف بين الأصحاب (خ)»: لوحة 247 الهداية وشروحها ›۲۸۹/٤‏ 
تبيين الحقائق ۸۷/۳. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٠٤۷/۹‏ . 


مسألة : [تعليق عتق الجارية بنوع المولود] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً» فأنت 
حرة» فولدت غلاماً وجارية» وتصادقوا على أنهم لا يدرون أيهما أول: 
فإنه يَعتق نصف الأم, ونصف البنت» وتسعئ كل واحدة منهما في نصف 
قيمتهاء والغلام عبد على كل حال). 

وذلك لأن شط حريتها: ولادة الغلام أولاً» ثم لا يخلو من أن يكون 
أولاً أو آخراًء فإن كان أولاً: فقد عقت الأم وما في بطنهاء وهي البنت» 
فهما حرتان في هذه الحال» والغلام عبد. 

زإن كانت البنت آأولاً: لم يَعتى والحد.متهم؟ لغلام شرط الحرية. 

فالغلام عبد في الأحوال كلهاء والأم والبنت تعتقان جميعاً في حال» 
ولا تعتقان في أخرئ» فيعتق كل واحدة نصفهاء وتسعئ في نصف قيمتها. 

* قال أبو جعفر: (وإن قال مولئ الجارية: ولدت الجارية أولاً: 
فالقول قوله مع يمينه). 

لاله زعم أن شرط اليمين له.يوجد+ فالقول قول لأن الأضل أن ملك 
باق في الجميع » حتى تثبت الحرية» ويحلف المولئ في ذلك على علمهء 
لأنها يمين على غير فعله» فإن نكل عن اليمين: عقت الأم والبنت» كأنه 
قر بذلك. 


* قال أبو جعفر : (وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقول محمد 
الأول» ثم قال محمد بعد ذلك: إذا تصادقوا علئ أنهم لا يعلمون أي 
الولدين أول: لم يعتق من الجارية» ولا من ولدها شيء ؟ لآنا لم نتيقن 
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حصول العتق» فمّستعمل فيه الأحوال)» ولا يجوز إيقاع العتق بالشك". 

مسألة : [شهادة الشاهدين بالعتق وإنكار العبد والمولئ ذلك] 

قال أبو جعفر: (ومن شهد عليه شاهدان أنه أعتق عبده» والعبد 
منكرء والمولیٰ منكر: لم قبل شهادتهما في ذلك في قول ی 
وفبلت في قول أبي يوسف ومحمد» وفي الام نبل في قولهم جميعا). 

وجه قول أبي حنيفة في العبد: : أن الذي يستحقه المولئْ من عبده في 
الحال هو الاستخدام» والتصرف في منافعه» وليس الشهود خصماء 5 
المنع من ذلك» فلا يكونون خصماء في العتق» وصاروا فيه بمنزلة شهود 
الهبة والبيع ونحوه» والمشتري والواعن”؟ جا دان فلا يلعفت إلى 
شهادتهم. 

فإن قيل: المنع من استخدامه نينف ماعل الات قاف ج 
لله تعالىل» فواجب أن يكون الشهود خصماء فيه. 

قيل له: ليس كل ما كان حقاً لله» فالشهود خصماء في إثباته» ألا ترئ 
أن المنع من استلحقاق نسب لا حقيقة له حق لله تعالى» وكذلك المنع من 
دعوئ ولائه لا حقيقة له لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن ادعى إلى 
غير أبيه» وانتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


أجمعين») 


00( الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص٠٠۲»‏ الهداية وشروحها 
2321/5 تبيين الحقائق ۸۷/۳. 

(۲) في (ر.ح): «والمشتري والبائع». 

(۳) المعجم الكبير )510٠٠١(‏ ۳۳/۱۷» مصنف عبد الرزاق (15105) 


.م كتاب العثق 


فجعل ذلك حقاً لله لا يجوز بذله» والتراضي عليه» ومع ذلك لا 
يكون الشهود خصماء في نفيه أو إثباته» إذا لم يكن هناك خصم آدمي 
اغ فكذلك استرقاق العبد. 

وأما الأمة» فإنما كان الشهود خصماء في إثبات عتقهاء من قبل أنهم 
خصماء ء في المنع من وطئها بعد العتق؛ لأنه يكون واقعاً على وجه الزنوا» 
والشهود خصم في المنع منه ألا ترئ أنهم خصم في إثبات الحدء وفي 
الحد ردع عن الزنئ» ومع منه. 

فلما كان هناك معنئ يكون الشهود خصماء فيه في الحال» قبلت 
شهادتهم. 

# وذهب أبو يوسف رمد إلى أن المنع من .استرقاق انحر حو لله 

تعالى» ٠‏ فيكون الشهود خصماء في" 

مسألة : [عتق أمهات الأولاد يكون من جميع المال] 

قال بو جعفر : (وأمهات الأولاد يعتقن من جميع المال» ولا يبَعْن). 

قال أحمد : الدليل على ذلك: ما روئ الثوري عن الإفريقي عن 
مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب قال عمر: «أمهات الأولاد لا يبع 
في الدين» ولا يجعلن من الثلث» قضئ بذلك النبي عليه الصلاة 


۹ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي /147» قال الترمذي: هذا 
)١(‏ الهداية وفتح القدير ۲۹٤/٤‏ تبيين الحقائق 88/7» بدائع الصنائع 
/0. 


والسلام»("© 

فإن قيل: روي عن عَبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
«أجمع رأبي ورأي عمر 3 جماعة من المسلمين على عتق أمهات 
الأولادء ثم رأيت أن آرت 

فأخبر أن عمر أعتقهن بالرأي» ولو كان عنده نص عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» لأخبره به» ولما افتقر معه إلى الرأي. 1 

قيل له: ليس يمتنع أن يكون استشار فيهن الصحابة» فأجمعوا عليه» 
ثم وقف على نص النبي عليه الصلاة والسلام فيهن» فأخبر به ليصح 
الخبران جميعا. 

ويدل عليه: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو الحصين 
محمد بن الحسين بن حبيب قال: حدثنا يونس بن عبد الرحيم قال: حدثنا 
رشدين بن سعد قال: حدثنا طلحة بن أبي سعيد وابن لهيعة عن عبيد الله 


بن أبي جعفز عن:يعقوب بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خوات بن جير 
«أن النبي عليه الصلاة والسلام ام أن لا تُباع أم الولدء وأعتقها»”". 


)١(‏ السئن الكبرئم »#”55/٠١‏ سنن الدارقطني .١7/5‏ سنن أبي داود 
۲““» نصب الراية ۲۹٠/۳‏ الحديث في إسناده: الان و 
قال ابن القطان: وسعيد عن عمر منقطع... لكن نقل عن أحمد بن حنبل: سعيد عن 
عمر عندنا حجة» فإنه راه وسمع منه. 

(۲) مصنف عبد الرزاق )١775(‏ 2391/17 السنن الكبرئ ۰۳٤۸/٠١‏ وفيهما: 
«اجتمع رأيي ورأي عمر». 

(۳) سنن الدارقطني »۱۳۳/٤‏ السنن الكبرئ .٠٤٠٥/٠١‏ 


وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا محمد بن 
سعيد الأصبهاني قال: حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أيما أمة ولدت من 
سيدها» فون بعل مر 


وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا محمد بن 
الحصيب عن ابن لهيعة عن ابن عجلان عن حسين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : لما ولدت م إبراهيم قال النبي عليه الصلاة والسلام : «أعتّقها 
ولد 


واا قول علي رضي الله عنه: «أجمع رأبي ورأي عمر في جماعة 
من المسلمين على عتق أمهات الأولاد»ء فأخبر بإجماع الصحابة عليه» 
ومثلهم لا يجوز عندنا إجماعهم على خطأ في حال. 

فإن قيل: فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "ثم رأيت أن 
ا 

قبل ل لين فق فول :ارايت أن أركينة:”دلالة عل أنه راف ببعهنة 


- 


لأنه ليس كل رقن .يجوز يبعه. آلا ترئ أن العيد الرهن »:والتجارةة: لا 


)١(‏ المستدرك ۲۳/۲ لكن الذهبي قال: حسين: متروك» سنن الدارقطني 
9,4 السنن الكبرئ 257/١٠١‏ قال البيهقي: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث» وفي التعليق المغني: وأبو أويس فيه 
لين. سنن ابن ماجه (557؟) 5/7/. 

(۲) سنن ابن ماجه 2756١5(‏ سنن البيهقي EE‏ وينظر نصب الراية 


YAV/Y‏ فقد نقل عن ابن القطان اد إسناده جید» مع 8 هناك من تكلم في بعض 
اة 


يجوز بيعه وهو رفيق. 

فإذ قله قنا و فول رات أن رین 

قيل له: لئلا يشتبه علئ السامع» فيظن إنما رأئ عتقهن بعد الموت› 
أزال بذلك عنهن أحكام الرقيق في حال الحياة» من الوطء والاستخدام 
ونحوهما. 

فإن قبل روي عن عيلة أنه قال فقلت لعلي: رأيك مع عمر في 
الجماعة» أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة"'". 

قيل له: هذا و ت لأن علياً رضي الله عنه كان أعظم في 
صدورهم» وأجل مرتبة عندهم من أن يقابله بمثل هذا الكلام» ثم ينسبه 
إل الفرقة» وعسئ أن يكون عبيدة إن قاله» فإنما قاله في نفسه حين ظن 
ا عدا ری وقد كا أن ووی الآ ران مین 

فان قيل: فقد روي عنه أنه قال: ثم رأيت أن أبيعهن. 

قيل له: الصحيح هو الأولء وهذا تأويل الراوي لما كان عنده» أنه 
أراد بقوله : رأيت أن أرقهن: : بيعهن. 

فإن قيل: لل ا ر الأول» اولصي لي في أم 
الولد : «إذا أسلمت» وأحصنت: مقع روا E‏ 
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)١(‏ مصنف عبد الرزاق 791/17» السنن الكبرئ ۳٤۸/٠١‏ وقد سبق طرفه» 
وانظر موسوعة فقه علي رضي الله عنه ص 2787 وفيه الخلاف في رجوع علي إلى 
رأي عمر ثانية أم لا؟ وترجيح المؤلف رجوعه إلئ رأيه الأول. 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق »۲۹٤/۷‏ موسوعة فقه عمر ص١٤٤‏ . 


1۲ كتاب العتق 


وقول أبن مسعود : «إن أم الولد ڌ تعتق من نصيب ولدها»'. 
وما روي عن ابن الزبير: أنه كان يبيع أمهات اول ٣‏ 
وقال جابر: «كنا ز نبيع أمهات الأولاة عل مهد سول الله صلی الله 


17 بطي 


قيل له : أما قول عمر» فمعنا 0 : إذا ارتدّت» ولَحقت بدار الحرب بعد 


وأما قول ابن مسعود فمعناه نيا تعتق لأجل ولدها. 

وأما ابن الزبير فجائز أن يكون مراده: فيمن يكون استيلادها في ملك 
الغير» ثم ملكت. 

وأما قول جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلئ الله 

عليه وسلم : فلا حجة فيه للمخالف» من قبل أن قول الصحابي : كنا نفعل 
كذا وكذا علیٰ عهد رسول الله: لا ثبت به حجة؛ لأنهم قد يفعلون في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يَعلّم عليه الصلاة والسلام» وإنما 
قي حجته لو قال: فعلناه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام» فلم 
0 


(۱) مصنف عبد الرزاق 584/17» السئن الكبرئ .858/1١‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۰۲۹۲/۷ السنن الكبرئ ."5/8/١٠١‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۱۳۲۱۱)» سنن ابن ماجه (7515) 7/لالا» السئن 
الكبرئ .”58/٠١‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح » ورجاله ثقات. 

. 447 وانظر موسوعة فقه عمر ص‎ »۲۹٤/۷ ينظر: مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) في (د»م): «ولم يكن منه نكير» ولا نهي». 


كتاب العثق ۳1۳ 


ألا ترئ «أن أي بن كعب لما قال لعمر: قد كنا نفعل ذلك على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا نغتسل حتى تُنْزِلء يعني: في الماء 
من الما 

فقال عمر: فأخبرتم بذلك رسول الله» فرضيّه من الحكم؟ قال: له" . 

فأخبره أن ما يُفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا حجة فيه 
حتئ يَعلم به النبي صلی الله عليه وسلم» قيقر فاعلّه عليه. 

# ويدل علئ حظر بيع أم الولد: حديث أبي سعيد الخدري «أن رجلا 
مخ ال ار قال ار ل الله! إنا ضيب اا قحب الأثمان» فكيف 
ترئ في العزل؟ 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم» فإنها 
ليست نسمة كتّب الله أن تخرج إلا هي خارجة»”". 

فلو جاز بيعهن بعد الاستيلاد» لقال: وما يمنعك استيلادها من ثمنهاء 
فإن شئت فاعزل أو لاء فإن ثمنها قائم في الحالين» ندل ذلك عا ر 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 07١/١‏ 055 (بتحقيق الشيخ محمد عوامة)» 
وقد أخرجه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق 
مدلس وهو ثقة» كما في مجمع الزوائد 2557/١‏ وفي بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني ١٠١/١‏ قال: ونقله الزرقاني في شرحه على الموطأ حاكياً عن ابن 
عبد البر عزوه إلى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن اه» وينظر لمسألة: كنا 
نفعل في عهد رسول الله صلوئ الله عليه وسلم كذا وكذا في كتب مصطلح الحديث: 
التكت على ابن الصلاح لابن حجر ٠٠١/۲‏ ظفر الأماني لعبد الحي اللكنوي ص 
.5١5-51‏ 


(؟) السنن الكبرئْ ."٤۷/٠١‏ 


1٤‏ كتاب العثّق 
بيعهن مع الاستيلادء وقد دلَّلنا هذه المسألة بأكثر من هذا في «شرح 
0( 

الجامع» : 

مسألة : [ما تكون به الأمة أمٌ الولد] 
لد ما يَستِيّن خلقه» أو بعض خلقه). 

وذلك أنه إذا لم يستبن خلقه. فجائز أن يكون دا مجتمعاً» أو 15 
فلا نجعلها آم ولد به» فإذا استبان شيء من حَلقه» » عَلمْنا أنه كان ل 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومَن تزوج عارك فأولدهاء ثم ملكها: صارت أ 
ولد» لا يجوز بيعها). 

وذلك ا د نحق بالاتبلاد. من العتق الينين. بمو قم وإنما هو 


حرية'" متعلقة بثبوت النسب» تثبت بثبوته» فهي كحرمة النسب» 
لتعلقها به» وحصولها من غير إيقاع» فوجب أن لا يختلف حكمه في 
وجوده في ملكه » أو في غير ملكهء ثم حصل له ملكه كما لم يختلف 
حكم النسب فيما يتعلق به من العتق» بأن تكون الولادة في ملكه» أو 
قبله» ثم مَلّکه“. 


)١(‏ أي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» وانظر بدائع الصنائع 
8 » تبيين الحقائق .١٠١ ١/7‏ 

(۲) بدائع الصنائع 2١77/5‏ تبيين الحقائق .٠١7/17‏ 

(۳) في (ر.ح): لحرمة». 

(5) بدائع الصنائع »١75/5‏ تبيين الحقائق 5/7 .٠١‏ 


كتاب العثّق 10 

مسألة : [ثبوت نسب ولد أم الولد من مولاها] 

قال أبو جعفر : (وإذا جاءت أمٌ الولد بولد: كان ابناً لمولاهاء ما لم 

قال أحمد : الفراش عندنا على ثلاثة أوجه: 

١‏ فراش النكاح: ولا ينتفي ولده إلا باللعان. 

١‏ وفراش أم الولد: ونسبه ثابت مالم يحرم الوطءء إلا أن ينفيّه» فإن 
نفاه المولئ انتفئ بقوله. 

۳ وفراش الأمة: ولا يلحق نسب ولدها إلا بالدّعوة» سواء وطئها أو 
لم يطأهاء وهو قول ابن عباس» وزيد بن ثابت في فراش الأمة'". 

والدليل على أن ولد الأمة لا يلزمه إلا بالدّعوة وإن وطتها: اتفاق 
الجميع على أن لا عدّة عليها بزوال الفراش بالعتق والبيع» وموت 
المولئ» ولاج ل يون فراش ملك يلزم به النسب إلا وهو يوجب 
العدّة» كفراش أم الولد لما كان يلزمه به النسب من غير دعوة» وجبت 
العدّة عند زواله بالعتق» وموت المولى. ۰ 

وأيضاً: فالفراش الصحيح الذي يُستباح به الوطءء إنما يتعلق حكم 
ثبوت النسب فيه بوجود الفراش دون الوطء» مثل فراش النكاح» لما كان 
زان محا وة ی :درق عرد الوطم 

فلما كان وجود الملك مع استباحة الوطء» لم يلزمه نسب ولدها إلا 


. ۱۱۹/۳ شرح معاني الآثار‎ )١( 


۳۱٦‏ كتاب العشق 


بالدعرة اوخت أن لا بكرن الوط تاشقن الو فاا عل حال فا 
الوطءء والمعنىئ الجامع بينهما: أنها ملك يمين» لم يثبت لها حرمة 
الاستيلاد. 

وأيضاً: لو صارت فراشاً يلزم النسب بالوطء» لما جاز بيعهاء كما لم 
يجز بيع أم الولدء فلما جاز بيعها مع وجود الوطء» دل على أنها ليست 
بفراش يوجب ثبوت النسب بغير دعوة. 

فإن قيل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش»”'': يوجب 
ثبوت النسب منهاء سواء وطىء أو لم يطأ؛ لأنها فراش يصدّق فيه على 
الدعوة. إلا نهم لما اتفقوا على أنه لا يثبت قبل الوطء إلا بالدّعوة» 
خصصناه بالاتفاق» وحكم العموم قائم فيما اختلفنا فيه. 

قبل له ما لا شت النثسن فيه إلا بالدعوةء ولا ي يُسمئ'" فراشاً علئ 
الإطلاق عندناء لا يثبت النسب في ذلك إلا بالدّعوة» فعليك أن تدل أولاً 
على أنها فراش» حتىئ يصح لك الاحتجاج بالعموم. 

وأيضاً: فلو ثبت لك العموم في موضع الخلاف» لكان ما ذكرناه من 
الدلائل يخصه. 

فان قيل : روئ الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "كان عتبة بن أبي 
وقاص ع عَهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني» فاقبضه ' 
إليك. 

قالت: فلما كان عام الفتح. أخذه سعدء وقال: ابن أخي» قد كان 


(۱) سبق. 
(۲) في (ر.ح): «ولاسيما فراش» 


كتاب العتّق 17 


عَهِد إلي فيه» فقام إليه عَبّد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد علئ 
فراشه. 

اجر إى الي صلق لله عليه وا » فقال سعد: يا رسول الله! 
ابن أخي» عَهد إلي فيه» فقال عَبّد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» ولد 
غا 

فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة». 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر). 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه لما 


أ 00 
رأى من شبهه بعتبة) 


وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث «أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال لعبد بن زمعة: هو أخوك)”". 

قيل له: قد اختلف في لفظ هذا الحديث فقال: بعضهم قال: ٠‏ 
لك»» وقال بعضهم : «هو أخوك»» وليس يمتنع أن يكون الذي قال: «هو 
أخوك»: حَمَلّه على المعنئ عنده» وأصل الحديث: «هو لك»» فظن 
الراوي أنه يريد: «هو أخوك»», فنقله على هذا الوجه» فلم تثبت هذه 
اللفظة من قول النبي عليه الصلاة والسلام. 


# ومعنئ قوله: «هو لك»: يعنى: أنك أحق باليد والإمساك. 


60/111)1315( صحيح البخاري مع الفتح 7 مشكلن _الآثار‎ )١( 
.51/١١ صحيح مسلم‎ 
.85/5 السنن الكبرئ‎ )( 


۳۱1۸ كتاب العتق 


ويدل عليه قوله لسودة: «احتجبى منه»» ولو كان أخاهاء ما أمرها 
بالاحتجاب منه؛ لأن فيه قطع الرحم» والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر 
بذلك. 

* وقوله: «الولد للفراش»: لا يدل على إلحاقه بزمعة» إنما فيه بيان 
لسعد» أن أخاه لما لم يكن له فراش» لم يُلحق النسب به. 

ماوعا الو انك و الود الت وو واا لقم مع 
ما ادَعَوْه فيه» لم يكن فيه بیان موضع الخلاف من وجوه: 

أحدها: أنه قضية في شيء بعينه» وليس خصمنا بأولئ برده إلى ما 
ab‏ سه عاتن مد يذلاف لاله لمي قد أنه كالنة يطوها: 

ثانيها: ولا خلاف بيننا وبينهم أن نسب ولد الأمة قبل الوطءء لا 
يلحق به إلا بالدّعوة» فقد علمنا أنه قد كان هناك معن غير ظاهر الحال» 
كان الحكم محمولاً عليه. 

فإن ادع خصمنا أنه ألحقه به؛ لأنه كان علم الوطء. 

قلنا: وإنما ألحقه لأن زمعة قد كان ادعاه قبل الموت» أو لأن ورثته 
عد موته اتنقرا عل الدعؤة» وما كان هذا سبيلة فإنا لق يه السب 
كان وطن اله أو :يتلا ها مط الاجا زه في مرن انادف 

ثالثها: وعلئ أنه قد روي في قصة زمعة خلاف هذا: 

روئ الثوري اکرو ين فقون عا نيعا قل زا و و 
عبد الله بن الزبير قال: 

«كانت لزمعة جارية يطؤهاء وكان يظن برجل آخر أنه يقع عليهاء 
فمات زمعة وهى حبلئْ» فولدت غلاماء كان يشبه الرجل الذي كان يظن 
نيا فده ليود ا كن عليه و فان زمه ارات 


كتاب العثّق ۳۱۹ 


فله» وأما أنت فاحتجبي منهء فإنه ليس لك بأخ» . 

فأخبر في هذا الحديث أنه كان يطؤهاء وأن النبي عليه الصلاة والسلام 

وأما وجه إعطائه الميراث: فجائز أن تكون سودة أقرّت أنه أخوهاء 
فأعطاه الميراث بإقرارها. 

فهذا الذي ذكرنا حكم فراش ملك اليمين» ما لم يثبت لها 
استيلاد» فإذا ثبت الاستيلادء فلا خلاف أن نسب ولدها يلحقه وإن 
لم يدّعه. 

فإن نفاه: انتف بقوله» وذلك لأنه يملك نفى نسبه عنه بقوله» بنقل 
فراشها عنه إلى غيره بالتزويج» فثبت أن له أن ينفيه بقوله. 

وأما فراش النكاح» فلا خلاف أن النسب لا ينتفي منه إلا باللعان» 
فإن نفئ ولد أم الولد: انتفئ نسبه منه» وكان بمنزلة أمة تعتق بموت المولى 
من جميع المال» لأن حق الاستيلاد ثابت لها في رقبتهاء فيسري في 
ولدهاء كما يسري حقّ الكتابة الثابتة للأم في الولد. 

* قال أبو جعفر : (وإن لم ينفه عند الولادة» ونفاه بعد ذلك: فهو 
مثل ما تقدم في باب اللعان من نفي ولد الزوجة)”". 


)١(‏ مشكل الآثار .»7١/١١ )٤۲٥۷(‏ سنن الدارقطنى ۲٤۲٠/٤‏ السنن الكبرئ 
5 قال الأرناؤوط في تعليقه على مشكل الآثار: صحّحه الحاكم والذهبي» وذكر 
كلام البيهقي في تضعيف بعض سنده» والرد عليه» وفيه كلام طويل. 

(۲) شرح معاني الآثار ۱۱۷-۳ بدائع الصنائع 4170/5 تبيين الحقائق 
٠7/7‏ وانظر ما تقدم في كتاب اللعان. 


عم كتاب العثق 

مسألة : [تزويج أم الولد] 

قال أبو جعفر : (وللرجل تزويج أم ولده). 

وذلك لأنه يملك بضعهاء فلما كان مالكها لبضعهاء فهي كالأمة غير 
أم الولدء ويدلّك علي أنه مالك لبضعها: أنها إذا وطئت بشبهة: كان المهر 
لمولاهاء وليست كالزوجة؛ لأن الزوج لا يملك بضعها بعقد التكاح» 
وإنما يملك الاستباحة» ألا ترئ أنها لو وطئت بشبهة: كان المهر لها دون 
الزوج ٠٠.‏ 

مسألة : [بيان لمن يكون مال أم الولد إذا عتقت] 

قال أبو جعفر : (وإذا عنقت أم الولد بموت مولاهاء أو بتعجيله عتقها 
في حياته: كان مالها لمولاهاء لا شيء لها منه). 

لأا آنه لذ تملك » الآ تزع أن المولر كان بط ها ملك الم 

مسألة : [الوصية لأم الولد] 

قال : (وجائرٌ للرجل الوصية لأم ولده). 


وذلك لقول الله تعالیٰ: من بَمَدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دين 4" 


وعمومه يقتضي جواز الوصية لكل أحدء إلا ما قام دليله. 
واا ليست.بوارث » ولا قاتل » فصارت كسائر الناس. 


() بدائع الصنائع €/ 0 تبيين الحقائق ا 
(۲) النساء: .١١‏ 


كتاب العشق ۲۱ 


مسألة : [العتق المعلق بقيد] 

فال أو جغفل + (رمن قال لود انك فل مرن بشهر: كان كما 
قال» فإن مات المولى بعد هذا القول بأقل من شهر: بطل هذا القول» فلم 
يعمل شيئاً). 

قال أحمد : هذا عق موقع بصفة» وهو أن يقع عند الموت قبل ذلك 
بشهر بعد اليمين» وذلك لأن وجود شهر بعد اليمين شَرْط في العتق» لأن 
الأيمان إنما تنعقد على شروط مستقبلة» ولا تنعقد على شروط ماضية» 
ألا ترئ أنه لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار: كان ذلك علئ دخول 

وإذا كان ذلك فلن اها تتاولت ههر بعد 'التسن يليه الموت» 
وليس وجود الشهر موجباً للعتق دون الموت» ولا وجودٌ الموت يوجبه 
دون وجود شهر. 

فإذا وجد شهر يعد اليمين يليه الموت» فقد وجد شط العتق » فیعتق 
عند أبي حنيفة قبل ذلك بشهر» كقوله: : أنت طالق قبل رمضان بشهر» فيقع 
في أول شعبان» ويفترقان من جهة أن الشهر الذي يليه الموت لا يحصل 
معلوماً إلا بوجود الموت» فإن وُجد حصل الشهر معلوماًء فحكم بوقوع 
العتق قبله» وقد با ذلك فى مسائل من هذا الكتاب» واستقصينا شرحه 
في «الجامع الكبير). ۰ 

* وأبو يوسف ومحمد يجعلانه حرأ بعد الموت؛ ويكون عتقه من 
الثلث. 

لقال عومد لاعن يكن مها E‏ 
قبل مضي الشهر» فإذا مضئ الشهر صار مدبّراًء لأن عتقه قد صار مستحقا 


۲ كتاب العشق 
بالموت على الإطلاق. 


* قال أبو جعفر : (وأما أبو حنيفة فإنه يقول: يعتق قبل موته بشهرء 
كما قال إذا مضى شھر ثم مات فإن كان المولئ صحيحاً يوم القول: كان 
العبد حراً من جميع المال» ون كان ويفا مرا مات كان بعر امن 
الثلث). 

قال أحمد: وذلك لأن وجود الموت بعد الشهر الذي هو شرط 
يمينه» يوجب عتقه عند أبي حنيفة قبل ذلك بشهرء كأنه أعتقه في وقت 
الول 

شنال [تعليق العتق قبل قدوم فلان بزمن] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبده: أنت حر قبل قدوم فلان بشهرء 
فقدم فلان قبل شهر: كان عبداًء وبطل هذا القول» وإن مضئْ شهرء ثم 
قدم: فإنه يكون حرا بعد القدوم في قولهم جميعا). 

قال أحمد : وجود شهر بعد اليمين» > يليه القدوم: ترام ف فس 
فإذا وجد: : وقح حينئذ» ولا ايل ذه القدوم مما يجور إن يكود” 
ويجوز أن لا يكون» فلا يجب الحكم بعتقه قبل الوجود"" 

مسألة : [حكم قول العبد لغيره : اشتر تر لي نفسي] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال له عبد رجل: اشتر لي نفسي من مولاي 


.١١5/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
في (ر» ح): ابعده).‎ (۲) 
في (ر» ح): «بأن يعتقد قبل الدخول».‎ )9( 


كتاب العتق YY‏ 


بألف درهمء فاشتراه منه بذلك» فإن كان قال له: إني أشتريه لنفسه» فباعه 
إياه مولاه على ذلك: فالعبد حرء وولاؤه للمولى). 
وذلك لأنه لما باعه على هذا الوجهء فقد أجاز توكيل العبد إياه 
بالشراء لنفسه» فصار ذلك كخطاب العبد له ببيع نفسه منه» فيّعتق» لأن 
بيع المولى عبده من نفسه: عت على مال» وذلك لأن البيع يتضمن إزالة 
لك الا بال المشروظ» وإزالة شلكة إلى الخد يؤجت عه لأنه لا 


يصح أن يملك نفسه» إذ لا يجوز أن ينتقل إليه الرق الذي يملكه الموى 
لآنه لو انتقل إليهء لقام فيه مقامه. فثبت أن تمليكه نفسه» إنما هو عق 


موقع من جهة المولى. 
+ قال : (وإن لم يتبين لمولاه أنه يشتريه لنفسه: كان عبداً للمشتري» 
ولم يعتق). 


وذلك لأنه لا يصح توكيل العبد؛ لأن توكيله بذلك لا يجوز إلا بإذن 
06 

ا فظاهر بيعه منه» يقتضى تقل ملكه إليه دون عتقه» فلا يجوز 
أن تجعله عتقاً عل مال» :وهو إنما قصد إل عقد البيع» دون العتق'"". 

نال * : [إبهام المولئ العتق بين عبده وعبد غيره] 


قال أبو جعفر : (ومن قال لعبده وعبد غيره: الا کا ولم يعن 
بذلك عبده : لم يَعتق عبده» كلك لوتك لمرو ا 


وذلك لأن قوله: أخدقنا 0 يوجب حرية أحدهما بغير عينه» 


(۱) بدائع الصنائع :/23,. 


۳۲٤‏ كتاب العثق 


وقي يتين ١‏ للل في صرف ا اا ا ا ار إذا كان هد 
هكذاء من أن يوقع العتق على عبده» فيكون ذلك خلاف موجب القول؛ 
لأن قوله لم يقتض عتق واحد بعينه. فلا يجوز إيقاع ما لم يوقعه» فقد 
بطل هذا القسم. 

ايوق عشاء :وركون له« لازق ضرف إل عة اوعد غر هان 
أوجبنا ذلك له» كان له صرفه إلى عبد غيره» وإلىا الحرّء فلا يلزمه به عتق 
عبده» فإذا لم يقتض هذا القول منه إيقاع عتق عبده: لم يلزمه به شيء”". 

مسألة : [إضافة عتق أحد عبديه إلى مال. وإبهام المعتق منهما] 

قال أبو جعفر: (ومّن قال لعبديه: احدكها 2 عر أل درهمء 
فقبلا : فله أن يوقع العتق على أحدهماء ويلزمه المال). 


سس کو 


وذلك e E‏ وله الخيار في صرف 
الحرية إلى يهما شاء» فمّن صرف إليه الحرية: لزمه المال. 

وإنما كان المال تابعاً للحرية؛ لأن الحرية لم تقع إلا بقبولها على 
الما المشووط. 

مسألة : [إضافة العتق إلى ارين الك ثم إضافته إلئ قدر آخر] 

قال : (ولو قال: أحدكما حر على ألف درهم» فقبلاء ثم قال: 
أحدكما حر بمائة دينار» فقبلا: : كان قوله الثاني باطلاً). 

وذلك لأن أحدهما قد عق بقوله الأولء ات يدل التوك الاي لأنه 
صادف حرا وعبداً» كمن قال لعبد وحُر: أحذكما حُرٌ: فهو لخر 


.٠١١/٤ بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب العتق Yo‏ 


ع 


مسالة : 

قال : (ولو قال لهما القولين جميعاً قبل القبول» ثم قبلا: كان للمولى 
أن يلزم المالين جميعاً أحدهماء فيجعله حُرَاً بذلك» وكان له أن يجعل 
حدما حرا عا اعد الال وال خا غ الا 

وذلك لأن قوله: أحدكما: يتناول واحدا بغير عينه» وكذلك قوله ثائياً: 
يتناول واحدا بغير عينه» يجوز أن يكون الأول؛ لأنه لم يَعتق بعد» ويجوز 
أن يكون غيره» فلما قبلا ذلك بالمالين» فقد رضي كل واحد منهما بلزوم 
أحد المالين» وبلزوم المالين ی إذ كان مقتضى قود المولى يوجب 
له الخيار في صرف الحريتين إلى أحدهماء أو ا ی 

فكان للمولىٰ أن يجعل الحريتين بالمالين لأحدهماء وله أن يجعل 
إحداهما بأحد المالين لأحدهماء والأخرئ بالمال الآخر للآخرء لآن 
المال تابع للحرية» والخيار للمولئ في الحرية. 

ألا ترئ أنه لو قال لأحدهما: أنت حر بألف درهم» فلم يقبلهء 
حتیٰ قال: أنت ع اه دينار» ثم قبل : عتق» ولزمه المالان» كذلك ما 
وصعنا. 

* قال أبو جعفر : (وإن مات المولئ» ولم يوقع من ذ ك شيئاً: فإنه 
و الان أرق و ف غلم الال عا ايسان مها قن 
نصف رقبة» يسعئ كل واحد في ربع قيمته لورثة مولاه). 

وذلك لأن أحدهما حر لا محالة» والآخر يعتق في حال» ولا يعتق 
في أخرئء فيعتق منهما رقبةً ونصف بالمالين جميعاً؛ لأن المال لازم في 
جميع الأحوال» إما لهماء أو لأحدهماء فهو عليهما جميعا لتساويهما في 
لزومه. 


۳۲٦‏ کتاب العتق 


ويسعئ كل واحد في ربع قيمته» لأنه قد عق منه ثلاثة أرباعه بنصف 
المالين. 

مسألة : [إضافة عتق العبدين إلئ مال يختلف قدره بينهما] 

قال : (ولو قال: أحدكما کرات درهم» والآخر بخمسمائة درهم» 
فقبلاء عتقاء وكان على كل واحد منهما خمسمائة درهم» لا شيء عليه 
00 

رلك لآن وله ادا زعاو وعدا مما بدت دة واف 
E‏ يتناول ا غ فلما قبلا : عَتَقَا : وقد لزم 
O N OTE‏ 
المعتّق بالألف» غير المعتق بالخمسمائة» فلزوم الخمسمائة لكل واحد 
مهنا متا والخمسمائة الفاضلة مشكوك فيها لمن لزمت» فلم يجز أن 
تُلزمها أحدهما بالشك. 

كرجلين عَلمْنا أن لرجل على أحدهما خمسمائة» وعلئ الآخر ألف» 
ولا يعرف صاحب الخمسمئة من صاحب الألف: فلم يلزم كل واحد 
ما :الآ كيهان 

ألا ترئ أن رجلين لو قالا لرجل: لك على أحدنا ألف درهم: لم يلزم 
واحداً منهما بذلك شيء» كما لو قال ذلك لعشرة رجال» أو مائة رجل. 

وكما لو علمنا أن لرجل على رجل ببغداد ألف درهم: لم نلزمه أحداً 
إلا بعد أن يعرفه بعينه. 

وليشت هذه كالمسالة الول لأن قن تلك السالة تجوز للمرلئ أن 
يصرف الحرية إلى أحدهما بالمالين 0 وإلْ كل واحد منهما بأحد 
المالين» فلما كان له الخيار في الحرية» وكان المال تابعاً لهاء فمن 


كتاب العثق YY‏ 


اا عا كما وبقي حكم المال''' فيمن يلزمه. 

مسألة : [إضافة المولئ العتق إلى مال لأكثر من عبد وقبولهم قبل 
التعيين] 

قال : (ولو قال: أحدكما حر بألف درهم» والآخر حر بمائة دينار» 
فقبلا : عتقا» ولم يكن له علىئ واحد منهما شيء). 

وذلك لأن الحرية قد حصلت لهما بالقبول» بحيث لا خيار للمولى 
فيهماء» وبقى أحد المالين عل أحدهماء الا غل الاخر ولا يعرفه 
فق و لني تيون الا ی ا عا :أن رل عن اد وجلين 
ألف درهمء وغل لحن اة دار وال قرف راتحي الال عة 
2 ل (Des‏ 
ُلزمهما شيئا حتى نتيقن. 

مسألة : [اختلط عبده بحر فلم يُعرفا] 

قال : (ومن اختلط عبده بحر فلم يُعرفا: قضئ القاضي بالاحتياط في 
ذلك» وجَعَل على كل واحد منهما أن يسعئ في نصف قيمته لمولى 
العبد» وأعتق أنصافهما). 

رلك ان الو مض من :تدرف ها ا لم يدع ار من 
العبدء وهما أيضاً ممنوعان من التصرف لأنفسهماء ما لم يعرف الحر 
بعينه» ولا خيار للمولئ فى ذلك؛ لأن الحرية ليست موقعة من جهتهء 
فيكون تعيينها موقوفا على بيانه. 

)١(‏ في (د»م): «اللفظ». 

(؟) بدائع الصنائع .۷۷/٤‏ 


۳۸ کتاب العثق 


فالاحتياط للفريقين a e‏ ويحكم 
بحرية نصفه» كما أن المولئ لو قال لعبديه: أحدکما حر ثم مات قبل 


البيان: عق من كل واحد منهما نصفه عند بطلان الخيار؛ لأن كل واحد 
منهما حر في حال وعبدٌ في أخرئ7". 

مسألة : [العتق في حال مرض الموت] 

قال أبو جعفر : (ومن أعتق عبدَيّه وهو مريض مرض موت» ولا مال 
له غيرهما: عتّق من كل واحد منهما ثلثه» وسعئ لورثة مولاه في ثلثي 
ةا 

قال أحمد : الدليل على نفاذ عتقه في ثلث كل واحد منهما: قول 
النبي صائ الله عليه وسلم: ”لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم»» وهو مالك 
كاله للك كل واس سهما ضيف ا بحر el‏ 

والدليل عليه: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «إن الله جعل لكم ثلث 
أموالكم في آخر أعماركم» زيادة في أعمالكم»””". 

وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايقول 
تعالئ: ابن آدم! ائنتان ليست لك واحدة منهماء جعلت لك نصيباً في 


.٠١7/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سبق 

(۳) شرح معاني الآثار 216٠/5‏ سنن ابن ماجه .1١15/7‏ قال البوصيري في 
الزوائد: هذا إسناد ضعيف. طلحة بن عمرو ضعفه الجماعة» وله شاهد في 
الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عباس. 


كتاب العثّق ۳۹ 


مالك خن اعدف كىك لأطور لك وارك وط ادن غليك 
بعد انقضاء أجلك»“. ` 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن له نصيباً في ماله» فثبت أنه مالك لعتق 
الثلث من جميع العبيدء فوب أن ينفذ في ثلث الجميع» إذ كان مالكاء 
لعموم لفظ النبي صل الله عليه وسلم. 

افا ل لاف بين التسنلمين ا وهه أن وض تم + أن 
ذلك جائز في ثلث جميعهم» لا يختص به بعضهم دون بعض» إذ كان 
مالكاً لذلك منهم» من حيث لا حق للغير فيه» فكذلك العتق. 

وأيضاً: لما تساويا في السبب الموجب لاستحقاقه» وجب أن يتساويا 
في استحقاقه» اعتباراً بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «في رجلين 
أقاما بينة على بعير» فقضئ به بينهما نصفين»””. 

فعا اوا ف الست المويدن للاتعماق» سارف الى .عليه 
الصلاة والسلام بينهما فيه. ۰ ۰ 

وكا أن اماب لديو 13 جاورا في :ديونهنو» تساووا فيا 
يستحقونه من مال الميت» كذلك العبيد» لما تساووا في استحقاق العتق؛ 


(۱) كظم الرجل: غيظه إذا اجترعه» أي رده وحبسه» والأصل في الكظم: 
الإمساك على غيظ وغم» والكظم: مخرج النفس. لسان العرب (كظم) 5191/17 . 

(۲) سنن ابن ماجه »١١5/7‏ قال البوصيري في الزوائد: في إسناده مقال» 
وليس فيه: أنه من كلام الله تعالم» سنن الدارقطني 16۹/٤‏ وفي التعليق المغني على 
سنن الدارقطني : وفي إسناده مبارك بن حسان» وهو لين الحديث. 


(۳) سبق. 


ا كتاب العثق 


لتساويهم في اللفظ الموجب ذلك لهم من المولئ» وجب أن يتساووا في 
استحقاقه. 

ومما يدل على نفاذ العتق في جميعهم: اتفاق الجميع على أنه لو برى* 
من مرضه: علق جمعهم »: 'كما' لو وهب ثم ری امح ماي 
جميعهم ١‏ فمعلومٌ أن البرء لا يوجب عتقاً لم يقع ٠‏ فصح أن ذلك العتق قد 
كان واقعاً في حال المرض في جميعهم» فانتفئ رفع شيء منه بالقرعة» 
لاتفاق المسلمين علا أن عتقا واقعاً لا يجوز ارتفاعه بالقرعة. 

فإن احتج مخالفنا في ذلك بخبر عمران بن حصين: «أنّ رجلاً أعتق 
ستة أعبد له عند موته» لا مال له غيرهم» فأقرع رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم بينهم » فأعتق اثنين» وأرق أربعة»'") 

قيل له: ليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بينناء وذلك لأن تلك 
كانت قضية من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء بعينه» وليس بعموم 
اسم يتناول ما تحته 

وقول الراوي: «فأعتق اثنين» ل أن بريد ا في الجميع» 
لا بأعيانهماء كما قال: «في أزيعية قناة او وهي شاة شائعة في 
الجميع. 


ويدل عليه ما حدثنا محمد بن يعقوب الأصم في كتاب محمد بن 


)١(‏ صحيح مسلم (۳۹/۱)» سنن أبى داود ران 
(؟) الفتح الرباني 27١7/48‏ سنن أبي داود 2771/١‏ جامع الترمذي مع شرحه 
تحفة الأحوذي 407/7» وفى القول المسدد: قال ابن حجر: سنده جيد» وله شواهد 


صحيحة 7171!//8. 


كتاب | لعثق ۳۳1 


عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم 
والحارث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي 
قلابة عن عمران بن حصين أن رجلا في زمن النبي صل الله عليه وسلم 
أعتق أعبداً له ستة عند موته» لم يكن له مال غيرهم» فأثبتهم النبي عليه 
الصلاة والسلام» فأعتق ثلث ذلك الرقيق». 

وقوله: «ثلث ذلك الرقيق»ء يقتضي حقيقته ثلثاً شائعاً في الجميع» 
كما لو أقرّ فقال: له ثلث هذا الرقيق: كان شائعاً في الكل» ولم يَصدق 
على أنه اراد واحدا بعينه. 

وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: عدا ي 
منهال عن يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن عمران بن حصين: : «آن 
رسول الله صائ الله عليه وسلم قضئ في رجل أعتق عند موته ستة أعبار؛ 
جرهم رسول الله صلئ الله عليه وسلم» وأعتق الثلث». 

وهو مثل الخبر الأول في دلالته على ما دل عليه. 

وقد روئ الحسن عن عمران بن حصين: «أنّ النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: لو أدرکتّه» ما صليت عليه)”". ١‏ 

وكذلك روئ أبو زيد الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

فدل على أنه إنما تغيّظ عليه؛ لأنه أضرً بالورثة في عتقه لجميعهم› 
لأنه جعل حقهم في السعي› وتعجّل لنفسه عتق قى الثلث. 


)١(‏ شرح مشكل الآثار 27١8/7‏ سنن أبي داود ٠۳/۲‏ قال الشيخ 
ES 1‏ ا سكت ا ثقات» رجال 5 


۲ كتاب العثق 


ويدل علئ أن الئلث الذي أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام منهم 
كان شائعاً في الجميع : أنه لو أراد اثنين بأعيانهماء لما كاد أن يتفق أن 
يكونا ثلث مال الميت» سواء لا يزيد ولا ينقص ؛ لآن ذلك غير موجود 
في الاد فا إن المراد ثلث شائع في الجميع» وهو الذي تجوز 
وصيته قيه. 

وأيضا: فلو ورد لفظ الخبر غير محتمل لما قلناء لما جاز الاعتراض 
به على الأصول التى قدّمنا؛ لأن أخبار الآحاد لا يُعتَرض بها على 
الأصول. ۰ 

وجهة اعتراضه على الأصول: أنه لا خلاف بين الأمة أن تقل الحرية 
عون وفعت عار عير عار ا وإذا حمل الخبر على ما ادعوه» كان 
فيه تقل الجر مدن وت عليه لأنه لا حلاف أيضاً أنه مالك لثلث كل 
واحد منهم. جائز التصرف فيه» فأوجب ذلك نفاذ عتقه في ثلث كل 
واحد منهم » والقرعة تنقله عمن استحقه» وتجعله لمن لا يستحقه. 

ومن جهة أخرئ: أن هذا من جنس القمار والميسر اللذين حرّمهما الله 
تعالئ» وحقيقته: أن يستحق بالقرعة ما لم يكن يستحقه لولاها من الحرية» 
التي استحقها غيره. 

ومن جهة أخرئ: اعتراضه على إيجاب النبي عليه الصلاة والسلام 
ل OM SS‏ 
جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعمارکم»'» وما كان هذا وصفه من 
أغبار لاحات و يحول ا ا عاف الأضول: 


(۱) سبق. 


كتاب العشق r‏ 


فإن قيل : فما وجه القرعة إن كان عتق ثلث الرقيق شائعاً في الجميع؟ 

قيل له: القرعة إنما هي الضرب» ومعناه أنه ضَرب لكل واحد منهم 
بقيمته في الثلث» وقسم الثلث بينهم على ذلك. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون خبر القرعة إن صح على الوجه الذي ادعوهء 
في حال ما كان يجوز استرقاق الحرء كما روي عن سَرّق «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام باعه في الدّين وكان حر 

ويجوز أن يكون قبل تحريم القمار والميسرء فصار منسوخاً بالتحريم. 

فإن قيل: فقد جازت القرعة في قسمة الغنائم وغيرهاء وقال النبي 
عليه الصلاة والسلام لرجلين: «استهماء وا الحق)”". 

«وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه»". 

قز :له لست هذه القرعة ميا احلا يداف كته من فل أن 
القرغة فى هذه المواصع: على ججهة نطب النفوسن» .ولو اقتسموا: بير 
قرعة: جاز» وكذلك إخراج النساء في السفر؛ لآنه لم يكن لهم حق في 
السفرء إذ كان له أن لا يخرج واحدة منهن» وإنما كان يقرع عليه الصلاة 
والسلام بينهن» لئلا يبق إلى ظن بعضهن أنه قصد إيثارها على غيرهاء 
فيُورئها ذلك وَحْشة. 

ولتي فى انات العاف رو ذلك إنقاط جى واجده ,ت 
ن ف ی ا ا عر و ا 


)١(‏ سبق. 
(۲) سنن أبى داود بمعناه ۷1/۲. 


(۳) صحيح البخاري ۷/0 صحيح مسلم ۱۰۲/۱۷ . 


٤‏ كتاب العثق 
7 و م ا 

ونظيرها في القسمة» أن يقترعا على أن مَن خرجت قرعته» فله جميع 
المال» لا حق للآخر فيه» وهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو ضربٌ من الميسر 
والقمار» فكذلك القرعة في العبيدء هي بهذه المنزلة سواء» لا فرق 

وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في «شرح الجامع»» واكتفينا 
به عن الإعادة في هذا الموضع”. 

مسألة : [موت أحد العبدين الموصئ بعتقهما قبل سعايتهما] 

قال أبو جعفر: (فإن مات أحدهما بعد ذلك» قبل أن يسعئ في 
شيء» ولم يترك شيئاً: سعئ الباقي للورثة في أربعة أخماس قيمته). 

وذلك لأن الورثة أربعة أسهم» وللعبيد سهمان ثلث مال الميت» 
فكان المال مقسوماً بينهم على ستة» فلما مات أحدهما من غير سعي» 
مات مستوفيا لوصيته » ولم يخرج من سعايته بشيء. فصار ذلك شيئا تالفا 
من جملة مال الميت» فيدخل ضرورة على الورثة» وعلى الموصئ له 
الباقى» فيكون باقى المال بينهما على ما كان استحقاه فى الأصل : للورثة 
2 وله سهم» تلذللك م فى اريم انعا 00 

مسألة : [تعليق العتق بأحد الوقتين أو الفعلين] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لعبده: أنت حر اليوم» أو غداً: لم يُعتق 

)١(‏ شرح معاني الآثار ٤‏ شرح مشكل الآثار ۲۰۹/۲ المبسوط 
الاوك بدائع الصنائع 0 لال 

(۲) بدائع الصنائع 99/15» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 86/7. 


کتاب العتق fo‏ 


حتيٰ يجيءَ غد). 

قال أحمد : إذا علّق العتق بأحد وقتين: وقع 5 وإذا علّقه 
بأحد فعلين: وقع بأولهماء وإذا علّقه بفعل» أو وقت” ': وقع بالفعل. 

وحكى أبو جعفر عن أبي يوسف في هذا: أنه يقع بالوقت قبل وجود 
الفعل. 

أما إذا أدخل حرف التخيير بين الوقتين» فإنما يقع بآخرهماء من قبل 
أنا لو أوقعناه بالوقت الأول كنا قل جعلناة حرا في الوقتين چچ و 
فإنما جعله 0 بأحدهماء لأنا إذا أعتقناه ا فهو عتيق غداً اا 
وذلك خلاف موجب اللفظ. 

وأيضاً: فإن تعليقه العتق بالوقت» يوجب أن يكون عتقاً موقّعاً بصفة» 
ملا جر فته أو نوالا الأ ےآ لو قان انت طالق ياتناه او 
رجعياً: أنا نوقعه رجعياً؛ لعدم اليقين بحصول البينونة. 

وأما إذا أدخل حرف التخيير بين الفعلين» فإن إيقاعه بأحد فعلين: لا 
يقتضي كونه حراً مع الفعل الآخر؛ لأنه إذا قال: إن دخلت الدار» أو 
کلمت فلاناً» فأنت حر» فأوقعناه بالدخول» لا نكون موقعين له بالکلام» 
إذ جائز أن لا يوجد الكلام أبداً» ووقوعه اليوم يقتضي كونه حراً غداً؛ لآن 
غدا لا محالة موجود بعد اليوم. 

وأما إذا دخلت الدار» فإنه يقع بالفعل» إن تقدّم أو تأخر؛ لأنه إن 
تقدم صار كالفعلين إذا دخل عليهما حرف التخيير» فيقع بأولهماء وإن 


)١(‏ في (ر): «بفعل ووقت)»). 


حرف واي 


تأخر صار الوقت معه كهو مع وقت غيره» فلا يقع إلا بآخرهما". 

مسألة : [موت المولئ دون بيان مراده في عبده من العتق أو التدبير] 

قال أبو جعفر: (ومَّن قال لعبده: نت حرّء أو مدر ثم مات 
المولئ» وقد قال ذلك في صحته: عق نصفه من جميع المال» ونصفه من 
الثلث). 

لك لاوج فى ا و افو ال قله ع كل وان 
منهماء فيعتق نصفه بالحرية البتات» والنصف الباقي بالتدبير”". 

مسألة : [إبهام الحرية ممن له ثلاثة أعبد والتعليق بأو] 

قال : (ومّن كان له ثلاثة أعبّدء فقال لأحدهم بعينه: أنت حر أو هذا 
لأحد الاخرية منهماء وهذا للباقي منهما: عق الأخير > وقيل له: أوقع 
العتق على أي الباقين شئت). 

قال أحمد: وذلك لأن حرف التخيير» وهو: «أو»: دخل بين 
الأوليقة والثالث معطو قف علي الح متهها: 

وكان أبو الحسن الكرخى رحمه الله يحكى عن الفراء””: أنه يجب أن 
يكون له الخيار بين الأول» وبين الآخرين جميعاً» فيقال له: إن اخترت 


.۸٥/ ٤ في (د» م): «بأحدهما»» وانظر بدائع الصنائع‎ )١( 

() بدائع الصنائع 6/5 .٠‏ 

() الفراء: يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي 
النحوي» صاحب الكسائي شيخ النحاة» واللغويين والقراءء كان يقال له: أمير 
المؤمنين في النحو» وكان ثقة» وسمي بذلك لأنه كان يفري الكلام» مات سنة 
۷ ه. الأنساب 07/4 سير أعلام النبلاء .1١18/9١‏ 


كتاب العشق ۷ 


اللفظ الأول: عى الأول» وإن اخترت اللفظ الآخر: عَتق الآخران جميعاً. 

قال: وذلك لأن الواو للجمع» » فكأنه قال : هذا حر أو هذان» كما أنه 
لو قال: والله لا أكلم هذاء أو هذا وهذاء أنه إن كلّم الأول: حنث » و 
يكلم الأول» وکلم أحد الآخرين: لم يحنث حتئ يكلمهما ا 
قال: والله لا أكلم هذا أو هذين. 

وكان أبو الحسن رحمه الله يجيب عن ذلك بأن قوله في مسألة 
الإيقاع : «أو هذا»» وهذا لا يجوز أن يكون للجمع؛ لأن الخبر الأول لا 
بمح أن يكون لهما جميعاً مجموعين» إذ لا يجوز أن يقال: «أو هذان 
ا ويحتاج إلى استئناف حرية أخرئ في حال الجمع؛ ؛ لأنه يحتاج أن 
يقول: أو هذان حرآن» فلما لم يصح أن يكون الخبر الأول خبراً عنهما 
مجموعين : ال جرد جا كم وجعلنا قوله: «وهذا» فا عل 
الخ منوا كانه قال :هذا بجر . 

وأما قوله: والله لا أكلّم فلاتاًء أو: فلاناً وفلاناً: فإنه ليس يمتنع أن 
يكون الخبر الأول خبرأً عنهما جميعاء فينفي به كلامهما مجموعين في 
اللفظء ألا ترئ أنه يصح أن يقول: والله لا أكلم هذين: فلذلك حملنا الواو 
على الجمع في هذا الموضع"'". 


.٠١5-١١8/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب المكاتبة 


مسألة : [استحباب مكاتبة العبد] 

قال أبو جعفر : (وإذا أراد الرجل أن يكاتب عبده» وقد علم منه الخير 
الذي أمَرَ الله بمكاتبة أهله من العبيد: فإنه جائرٌ له أن يكاتب على ما 
يتراضيان عليه من قليل الأموال وكثيرهاء وعاجلها وآجلها). 

قال أحمد : قوله تعالئ: طفَكَِبوْهُمَ إن لمم فم حرا 2074 وهو علئ 
الندب عند عامة الفقهاء”". 


وقد روي فيه عن عمر رضي الله عنه : «أنه رفع الدرة على أنس بن 
o, 5 2 2‏ (5) 
مالك » واقة اب وقد سين "يده الكتابة » وقال له: كاتيه) . 


ولیس فى هذا دلالة على أنه كان يراها واجبة على المولى؟ لأنه قد 


(۲) المبسوط 27/8 بدائع الصنائع 15/54» مواهب الجليل على مختصر 
خليل ۳٤٤/١‏ المنهاج للنووي مع مغني المحتاج 517/5» المغني لابن قدامة 
1/۹ . 

)۳( مون مول اع ةمالك الأنصاري كتابة» وكان سيرين معروفاء وروئ 
شيئاً يسيراً من الحديث. الطبقات الكبرئ .۸٥/۷‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري 6 :؛ مصنف عبد الرزاق ۳۷۲/۸ جامع البيان 
للطبري مختصراً ۹۸/1۸ أحكام القرآن للجصاص .۱۸٠/١‏ 


يأمر على جهة الإرشاد والحض» دون الإيجاب والحتم. 

والدليل على أنه على الندب دون الإيجاب: اتفاق الجميع على جواز 
بيعه وعتقه. 

e‏ 03 6 ا ر 

وقوله تعالئ: ¥ إل أن تكرت جر عن راض ینک 4 يقتضي 
جواز بيعه» ss‏ 

ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن باع عبداً وله مال”": 
وظاهره يقتضي جواز بيعه مع طلبه الكتابة. 

ومن الدليل على ذلك أيضا: آنا لم نر في الأصول من اسبّحق عليه 
العقدتغلى ملك كالبيع والهبة وسائر العقود» فلما كان في سائر الأصول 
أن الأنسان قير تدر عليه ال عل مك وأنه مخيّرٌ بين فعله وتركه. 
رددنا حكم الكتابة إلى ما اتفقنا عليهء و أن ع الا 


عل الندب. 
فإن قيل: قد يجبر الإنسن على بيع ملكهء لأجل دين يلحقه. 
قيل له: ليس الإجبار واقعاً على البيع» وإنما يقع على قضاء الدين» 
إذ كان يمكنه. ثم إن شاء باعء وإن شاء لم يبع 
[أدلة جواز المكاتبة الحالّة] : 


واا ارت الك ا لقوله تعال: « فَكَإنبوَهُم 04" واسم 


(۲) سبق. 


كتاب المكاتبة 3 


الكتابة يتناول الحالٌ والمؤجل» كالبيع والنكاح وسائر العقود» إذ ليس في 
اللفظ ما يقتضي التأجيل › 0 أن ن يقول قائل: إن لفظ ان 
بالأجل» وأن هذا العقد لا يسم كتابة إلا أن يكون موجلاًء فيكون 
دكا افلا بن کک زز از علية من اه ولا شرع ولا 
يقدر خصمه أن يقابله بمثله» فيقول: والبيع يختص بالأجل» وكذلك 
النكاح» وسائر عقود المداينات» أو يقول له: بل لفظ الكتابة يختص 
بالحال» دون المؤجل» وأنه متئ كان مؤجلا لم يسم كتابة» فيقوم مقامه 
في الدعوئ» ولا يمكنه الانفصال منه بمعنیٰ يوجب أن يكون أولئ به منه. 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام عن العبد الحوري عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسيل اا غك کرت علئ ماثة دينار» فادها إلا عة دنار فهو 


عبد » اهيا عبد كوتب على مائة وقي فأداها إلا عشرة أواق: فهو 


١ 
عبد)”".‎ 


فهذا الحدايف يدل علا معنيين ف غل الكتابة الحالة» .وعلى أن 
الآيثاء" غير واجب على المولئ. 
وأيضاً: فلما كان عقد الكتابة يتناول رقبة العبد بمال يثبت في ذمته 


)١(‏ سنن أبي داود 57/7"اء سنن ابن ماجه ۰۷۷/۲ وفي الزوائد: فيه حجاج 
بن أرطاة» وهو مدلس» السنن الكبرئ .۳۲۳/٠١‏ 

(۲) في (ر.ح): «الإيتاء». في (دءم): «الإبراء»» وسيأتي بعد قليل لفظ: 
«الإيتاء» في كلام المصنف أكثر من مرةء وأن المراد به: إيتاء المولئ بعض مال 
الكتابة للعبد» وحطه عنه» أي إبراؤه من بعض ما وجب عليه. 


3 كتاب المكاتبة 


على وجه الثمن عن رقبته» وجب أن يجوز عاجلاً ومؤجلاً» فالبيع نفسه 
لما كان هذا ساد جاز ماخلا وای 

فإن قيل: يلزمك في السَلّم أن تجيزه حالاً» كما أجزئه مؤْجَلاً. 

قيل له: بأية علة يلزمنا عليه السسّكّم ونحن فإنما علَّانا في الكتابة بأن 
العقد تناول بدلَيْن: أحدهما رقبة العبد» والآخر ثمنٌ يثبت في ذمته بَدَلاً له 
من رقبته. 

وبهذا المعنئ جازت عقود البياعات عاجلة وآجلة» وهذه العلة غير 
موجودة في السلم» لأن السلم مبيعٌ في الذمة» فلا يجوز إلا مؤجلاً؛ لأن 
لفظ السلم يقتضي التأجيل» وهو مخصوص من جملة بيع ما ليس عند 
الإنسان» فمتئ أسقطنا منه الأجل» حَصل بيع ما ليس عنده في غير 
السلم» فلا يجوز لعموم نهي النبي عليه الصلاة والسلاه”". 

وليست الدراهم التي في ذمة العبد مبيعة» بل هي ثمن كأثمان 
البياعات» فوجب أن تكون حالة كسائر أثمان البياعات. 


< مر وير كه هه م 2 


فإن قيل: لما قال تعالئ: #فَكَاتبوهُم ن لمم فيح حبرا اوشم 04" : 
اقتضئ اللفظ حاليّن: 

إحداهما: حال العقد» والثانية: حال الإيتاء» فوجب أن يكون مؤجّلاً. 

قيل له: ومن أين وجب التأجيل إذا كان هناك حالان؟ 


هذ اعم شيلم أن عل لمر اء وما انكرت أن رو ال 


(۱) سبق. 
(۲) النور: 87. 


۳۳ i 


سقوط بعضها عقيب"" العقد بلا فصل» فلا مدخل للتأجيل فيه. 

وغل أ لو كات الأبناة عل مع أن يح لمرن قينا يشيعين انه 
على أداء الكتابة» مع أنه لا يقول به أحد: لم يقتنض التأجيل ؟؛ لأنه يؤتيه 
ذلك عقيب العقد في المجلس» فالتأجيل ساقط. كما قال تعالى: 


عسل ع سيلا 


ان که بدن آله واوش أَجْورَهنَ74". ولم يقتض تأجيلا 
لأجل ذكره العقد والإيتاء» كذلك الكتابة. 

فإن قيل: لما كان العبد ممن لا يملك» تكن د ية ساك ال 
تومل نها را الک حت يصح له الأداءء وإلا رده ذ في الرق في الحال 
للعجز» فلا يكون للكتابة معنئ. 

قيل له: مال الكتابة يثبت يثبت في ذمته بالعقد» ویر الفكاتي في بيد 
نفسه بعقد الكتابة » د ذمة ة کالحر فيصل إلى الكسب» ويؤديه» 
ويوهب له» ويستقرض » ويكون بمنزلة رجل معسرٍ اشتر شتری عبدأً» فيثبت 
TS‏ > فكونه فقيراً لا يقتضي التأجيل في 

ثمن ما يشتر 

000 أن من 8 المخالف: أنه إذا كان لاء كان 6 أو 
ذكرناها فى الكتابة. 


فإن قيل: لأنه يبيع ما يحصل لهم من المتاع» ويقضي به دينه » 


)١(‏ في (د»م): «عند عقده). 
(۲) النساء: .۲٠١‏ 


والمكاتب لا يمكنه بيع رقبته. 

قيل له: والمكائب يستقرض» ويوهب له» ويتصدق عليهء وهذه كلها 
وجوه قد يصل بها إلى أداء الكتابة» كما يصل المشتري إلى أداء الثمن من 
وجچوه. 


وعلئ أنه على قولك: ينبغي أن لا تجوز كفالة المعسر بالمال» إلا 
مؤجلة ؛ لأنه لا يحصل له بها بدل يستعين به في أداء ضمان الكفالة» كما 


قلت في الكتابة» ويجب أيضاً أن لا يجوز نكاح المعسرء إلا بمهر مؤجل 
لهذه العلة. 

مسألة : [حَط بعض بدل الكتابة ليس على الوجوب] 

قال : (وليس عليه أن يضع من مكاتبته شيئاً). 
على العبد» فقد اقتضت الآية لزوم البدل؛ لأن عقد الكتابة يتضمنه» كما 
يتضمن عقد البيع ثمناً يثبت على المشتري» وما أوجبت الآية ثبوته على 
المكاتب بالعقد. فلا جائز لأحد إسقاطهء إلا بدلالة تدل عليه. 

فإن قیل: قوله تعالئ: #وءَانوَهُم ين مال أ ألَذِىَ اگم 74 : 
يتضمن وجوب الإيتاء. 

قيل له: : وما في هذا من الدلالة على أن المخاطّب به المولئ في إيتاء 
بعض مال الكتابة» وحطه عن العبد؟ 

فإن قيل: لأن الخطاب به توجه إلى الموالى المخاطبين بالكتابة. 


كتاب المكاتبة 


قيل له: وما الدليل على ذلك؟ 
وما أنكرت أن يكون ذلك خطاباً لجميع الناس» بأن يتصدقوا على 
المكاتّتب» ويعينوه على أداء كتابته» كما قال تعالئ في شأن الصدقات: 


00 


طوف الراب 4 وقال: # وما درك ما العقبة )فك رَو 4 . 
ولم اقتصرت بالخطاب على المولئ» دون سائر الناس بغير دلالة؟ 
وأيضاً: ما أنتكرت أن يكون في مضمون الآية ما ينفي ما قلت من 
خطاب المولئ دون غيره من الناس؛ لأنه قال: #وَءَانُوهُم ين مال آل ألَذِىَ 
Ka‏ وما أطلق عليه اسم: مال الله: فهو الذي سبيله أن يكون 
صدقة» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن اللقطة: «فإن جاء 
صاحبّهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» : يعني أن سبيله الصدقة. 


وكما روي ذ فى الخبر: «إذا بلغ بنو الحكّم ثلاثين رجلاً» اتخذوا مال الله 
دول : أي نا سيل اليد وصَرفه في جهات القربة إلى الله تعالئ. 


.5٠١ التوبة:‎ )١( 

.١١ البلد:‎ )۲( 

(۳) النور: ۳۳ 

.۷٤/۲ سئن ابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ المعجم الکبیر» إلا أنه قال: (اتخذوا آيات الله دولاً) (۱۲۹۸۲) 187/17ء 
الفتح الرباني 77/7 مجمع الزوائد 0747/5 قال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه 
ابن لهيعة» وفيه ضعف» قال محقق المعجم الكبير (حمدي سلفي) تعقيبا: نعم إذا 
كان الراوي عنه من العبادلة» وهنا ليس كذلك» وذكر الهيثمي طرقاً أخرئ» وما ذكره 
المؤلف كأنه مركب من طريقين. 1 


ا كتاب المكاتبة 


فما آم ااا م ال ا و كلها وان كانت له ا 
فان إظلاق لفظ مال الله إنما هو فيما سبيله أن يُصرف في جهة القربة: 
عَلِسنا أنه أراد إعلامّنا جواز دفع صدقاتنا إليه وإن كان عبد لغني» وماله 
موقوف علئ مولاه» ومعلوم أن المولئ لا يجوز له أن عطي مكاتبه من 
صدقاته الواجبة عليه» فاقتضئ مضمون اللفظ : نفي تأويل المخالف لنا في 
م الان 


5 03 
ويدل لفظ الاية على نفي قول المخالف من وجوه أخر: 


لد د غ2 ا 
أحدها : قوله الي #وءانوهم ين م مال اَل ى ءَاتَسْكُم 4 : فا 


بإيتائهم مما آتاناء و الكتابة لا يسمى إيتاء؛ لأن TT‏ 
الإعطاء» ومن ع أبرأ إنساناً من مال عليه ل يقال إنه أغطاه شينا. 

والثانی : أنه أمرنا بأن نؤتيّهم مما آتانا الله» وما فى ذمة المكاتب من 
مال الكتابة: لم يوه بعد؛ لأن الإيتاء هو الإعطاءء وهو يقتضي القبض» 
وذلك غير مقبوضء فلا يقع عليه الاسم. 

ومن جهة أخرئ: أنه لسن ند صحيح ؟ لأنه على عبذه » ويمكن 
العبد إسقاطه عن نفسه بالعجزء فلم يملكه بعد ملكا صحيحاًء فلا يصح 
إطلاق اللفظ فيه بأنه مما آتانا الله. 

أا :قلق كان ا وا لتحت أذ مج كات ا 
غ ی ا و 
المسقط له بعينه؛ لأن شيئاً واحدا لا يصح أن يكون سبباً لإيجاب شيء, 


كتاب المكاتبة EV‏ 


وإسقاطه في حال واحد. 

وعلئ أنه لو سقط عقيب العقدء لَمّا كان ذلك القدر مما آتانا الله ؛ لأنا 
لم نستحقه قط على المكاتب. 

فت ها سنت الال تاريل اتخات لا ساط لا مله اط 
الآية. 

وقد يصح هذا التأويل لمن قال: هو على الندب؛ لأنه لا يسقط بنفس 
العقدء ولأنا نقبضه» ثم نعطيه بعضهء فيكون هذا التأويل مطابقاً للفظ 
الآية. 

* ويدل عليه من جهة السئة: حديث عمرو بن شعيب الذي قدمنا عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «أيما رجل كاتب غلاما له على مائة 
أوقية» فأداها إلا عشر أواق: فهو عبد». 

فدلا عدا مع أداء تسعة أعشار الكتابة» وليس أحدّ من القائلين 
دجوي كد ر اف :| لوو و ال اكد ا 
الحديث يوجب بطلان قولهم. 

وي لمعه ديك الزعرى و ربج غروة عن ابه عن عائقه كانت" 
«جاءت بريرة» فقالت: إني کات أهلي على د تسع أواق» في كل عام 
ارف فاعينيي قالكة إن ات اماك ان ا 
ولاؤك لي» فعلت» فذهبت إلى O E ed‏ 
ولاؤك لناء فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام)”". 


۳۸ كتاب المكاتبة 


فأخبرته أنهم كاتبوها علئ تسع أواق» وذكرت عائشة ذلك لرسول الله 
EE‏ فلم يقل : إن الذي عليها أقل من ذلك ؛ لأن عليهم 
أن توا ها ا فول ولك غل أن سط خن الكاة ل غ 
الوجوب. 

ويدل عليه أ حديث عائشة: من را جاءت إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام تستعين به في كتابتهاء فقال لها عليه الصلاة والسلام: فهل 
لك في خير من ذلك؟ أقضي عنك كتابتك» وأتزوجك» قالت: نعم. قال: 
١ 00000‏ 

فبَذل النبي عليه الصلاة وا لجويرية أداء جميع كتابتها عنها إلى 
مولاهاء ولى كان الط واا لكان الذي يقصد إليه رسول الله صلئ الله 
5 عليه وسلم بالآداء عنها باقى كتابتها. 

وأيضا: قد روي عن عمر وعثمان والزبير أنهم لم يكونوا يرون الحط 
واجباء ولا يروئ عن أحد من نظرائهم خلافه» فصار إجماعا”". 


4 
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5 مو‎ 8 : 1 : 5 a 
فان قيل: قد روي عن علي رضي الله عنه في قوله: #وء انوه من مال‎ 
a . 74 ر‎ 


.71/7 سنن أبي داود 47/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص٠٠٤٠‏ 479. موسوعة فقه عثمان بن 
عفان ص١18.‏ 

(۳) النور: ۳۳. 

(5) مصنف عبد الرزاق ۳۷١/۸‏ مصنف ابن أبي شيبة ۳۸۷/٤‏ جامع البيان 


.٠٠١/١8 للطبري‎ 


قيل له: ليس فيه دلالة على أنه كان يراه واعياء ويجوز أن يكون قدر 
المندوب إليه. 


والمولئ وغيره سواء”"» وهذا موافقٌ للتأويل الذي قدمناه في صدر 
المسألة. 


* ومن طريق النظر: أن سائر عقود المعاوضات لا تقتضي وجوب 
خط عضن ادل كذلك الا انبا علي“ 

مسألة * [مكاتبة المميز غير البالغ] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل أن يكاتب عبده وإن كان العبد لم 
يبلغ » إذا كان يعقل الشراء والبيع). 

وذلك لقول الله تعالى: #وَالْذِينَ يمون كنب نّا ملكت يسنك 
بحس لخر عر اح جيجح دح (Df‏ 
فكإتبوهم إن عِلِمسُم فم برا 4 . 

وهذا يدل من وجهين على ما ذكرنا: 


.١941١/5 الدر المنشور‎ )١( 

(۲) جامع البيان ٠١۲/٠۸‏ أحكام القرآن للجصاص .18١/5‏ 

(۳) الهداية وشروحها 245/4 تبيين الحقائق ٠١٠/٤‏ أحكام القرآن 1م - 
VY «۸€‏ 

() النور: ۳۳. 


0۰ كتاب المكاتبة 


أحدهما: قوله: « ول يسو الكتب يسا ملكت أيسنكم 


و يتضمن الكبير والصغير ممن يصح منه ابتغاء الكتابة إذا كان 


0 5 + ما ولئء . ر سكا 

والثاني: قوله: # إن عَلِمَتُمُ فم حَيْرا 4. ويروئ عن إبراهيم والحسن 
3 < ورد سكا ا 
في قوله: لن عِلِمْتُمْ فم حبرا # : صدقا وو 

وعن مجاهد وعطاء: امنا 

وقد توجد هذه الأوصاف في بعض الصغار» فصح دخولهم في حكم 
اللفظ. 

وأيضاً: فكما جاز أن يأذن له في الشراء والبيع» ويستحق المولى 
کی جار أن يملكه كسيف وط اله الان اذا لآن فيه فعا ل و 
فون غل كن أن الي إذا توفي لاهة ان ل وها وها 

مسألة : [لا يُشترط في عقد الكتابة النص على أنه يكون حراً] 

قال أبو جعفر : (ولا يضر المكاتب بأن لا يقول له مولاه في مكاتبته: 
إذا أديت إلي جميع ما كاتبّك عليه 0 ويَعتق إذا أدئ ذلك إليه). 


)١(‏ جامع البيان ۹۹/۱۸. مصنف عبد الرزاق 0/١/4‏ مصنف ابن أبى شيبة 
0 وروي عن الحسن غيره. 

(۲) مصنف عبد الرزاق 77١/48‏ مصنف ابن أبى شيبة 07*0/5» الدر المنثور 
ك/ر 9 .١‏ 


كتاب المكاتبة "o1‏ 


وذلك لأن لفظ الكتابة يتضمن ذلك ويقتضيهء كما يتضمن لفظ البيع 
ِ , 

تمليك البدلين من كل واحد من المتبايعين» وكما يقتضي لفظ النكاح 
تمليك البضلع ببدل يستحقه» ويكتفئ في جميع ذلك بإطلاق لفظ العقدء 
دون تفسير ما يتضمنه. 

مسألة : [حكم المكاتب إذا عجز عن الأداء] 

قال أبو جعفر : (ولا يَعتق المكاتب حتئ يبرأ من جميع الكتابة» من 
غير عجز يلحقه قبل ذلك). 

قال أحمد : روي نحو ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمرء وعائشة 
وأم سلمة» وهو إحدى الروايتين عن عمر”"'. 

وروي عن عمر أنه قال: إذا أدى النصف: فهو غريم» ولا رق عليه”". 

وقال ابن مسعود”” في إحدئ الروايتين: إذا أدئ ثلثاء أو ربُعاً: فهو 
غريم. 

وهو قول شريح. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »5٠8/48‏ مصنف ابن أبى شيبة »٠١/ ٤‏ السئن الكبرئ 
55/٠‏ موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص۳۹٤‏ . وفيه : قال القرطبي في تفسيره: 
الإسناد عن عمر بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» خير من إسناد: إذا أدئ الشطر 
فلا رق عليه. قاله أبو عمرء يعنى ابن عبد البر. 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة 7١4/5‏ مصنف عبد الرزاق ٠١/48‏ 5» السئن الكبرئ 
0/۹ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٤١١ »٤٠0٦/۸‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠۳٠۷/٤‏ السنن 
الکبریٰ .۳۲٠٣/۱۰‏ 


oY‏ كتاب المكاتبة 


وروئ إبراهيم عن عبد الله قال: إذا أدئ قيمة رقبته: فهو غريم'". 
وقد روي عن ابن عباس: أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة» ويكون مال 
الكتابة دينا عليه”". 


وہ 


ولیس يوجد لهذه الزواية ترج صحيح» ولا یعرف له سند» وهو مع 
ذلك قول شاذء ولا نعلم أحداً قال به. 

* والحجة لقولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صل الله عليه وسلم: «أيما عبد كوتب على مائة دينار» فأداها إلا عشرة 
دنانير : فهو عبد)”". 

ومن رواية عمرو بن شعيب أيضاً عن أبيه عن جده عن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»“. 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا موسئ بن زكريا قال: حدثنا عباس 
قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا هشيم عن أبي 
بشر جعفر بن إياس عند نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». 


."؟5/١١ السنن الکبریٰ‎ »4١١/4 مصنف عبد الزراق‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص 2١65/5‏ مصنف عبد الرزاق ٤٠٥/۸‏ كشاهدء 
وينظر موسوعة فقه ابن عباس ص۳٠٥‏ . 

(۳) سبق. 

(:) الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك »١57/7‏ سنن أبي داود 2357/7 السنن 
الكبرئ .۳۲٤/۱۰‏ 

(5) هذا طريق آخر للحديث السابق» وينظر مصنف عبد الرزاق »1*٠8/4‏ 


كتاب المكاتبة or‏ 


# ومن جهة النظر: إن المشتري لا يستحق قبض شيء من المبيع إلا 
بأداء جميع الثمن» فوجب أن تكون الكتابة مثله؛ لأنهما جميعا عقد 


معاوضة. 
فإن قيل: ينبغي أن يعتق بنفس العقدء كما يملك المشتري المبيع 
بنفس العقد. 


قيل له: لو كان كذلك» لم يكن عقد كتابة» وكان يكون عتقاً على 
قبول مال في الحال» فقد عقلنا الفصل بين الكتابة وبين العتق الموقع في 
الحال. 

وأيضاً: فإن المكاتب قد صار فى يد نفسه بعقد الكتابة» فهو نظير 
يستحقه إلا بالأداء” . 

مسألة : [زواج المكاتب والمكاتبة دون إذن المولى] 

قال أبو جعفر : (وليس للمكاتب ولا المكاتبة أن يتزوجا في مكاتبتهما 

وذلك لأن رق المولئ باق عليهما بما قدّمناء ولا يجوز لهما أن 
يتصرفا فى ملك الغير بغير إذنه. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «المكاتب عبد ما بقي 


مصنف ابن أبى شيبة 27١7/5‏ وأخرجه أبو داود ۳٤۲٦/۲‏ بإسناد حسن. 
)١(‏ الأصل ۱۹/٤ ۰٤۱۱/۳‏ بدائع الصنائع 2175/4 ١۳١٠ء‏ المبسوط »٤/۸‏ 
۲ . الهداية ٠۹٥/۸‏ تبيين الحقائق ٠١١/٤‏ . 


of‏ كتاب المكاتبة 
عليه درهم)”". 

وقال: (أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه: فهو عاهر)”". 

وليس التزويج مما تقتضيه الكتابة؛ لأنه إن كان رجلا فعقد النكاح 
يلزمه دَيّنا لا يثبت حق المولئ في بدله» وهو البْضْع» فلا يجوز له ذلك؛ 
لآن:الدمة الى شت ذلك ها هى تجو امول ول ذلك كال جار 
لأن تلك المنافع مما يصح ثبوت حق المولئ فيه. 

أرقا + فاه رمه ا لل کو ليك بنكلا ع 
شيء» وإنما هي علئ وجه الصلة» وليس للمكاتّب أن يتصرف في ماله 
بالصلة والهبة ونحوها. 

وأما إذا كانت مكاتبة» فإن المولئ مالك لبضعهاء وإنما منع من وطئها 
بعقد الكتابة» وكذلك إذا وطئت بشبهة» فإنما تستحق مهرها دون المولئ؛ 
لأن المولئ قد ملكها كسبها بعقد الكتابة» فأما البضع فلم يخرج عن 
ملكه» فلم يجز لها أن تتصرف فيه بغير إذنه. 

ولها أن تزوج أمتهاء وليس تزويجها الأمة كتزويجها نفسّها؛ لأن 
المولئ لا يملك أمتهاء ويملك رقبتهاء وبضعهاء فكان لها أن تتصرف في 
مالهاء بما يوصلها إلى أداء الكتابة. 


(۱) تقدم. 

9 سن أنى کاود ازح8 4 مشكل الآنارن 0۳2/۷ الس الکری ۱۹۷/۷ 
قال م مشكل ار ا ج الفتح الرباني ٠١١/١١‏ وفي القول المسدد: 
صححه الترمذي» وابن حبان والحاكم» وأقره الذهبي. 


كتاب المكاتبة o0‏ 


مسألة : [زواج المكاتب والمكاتبة بإذن المولئ] 

قال أبو جعفر : (ولهما أن يتزوجا بإذنه). 

وذلك لأن المنع كان من أجلهء ولحقهء فإذا رضي به: جاز. 

فإن قيل: فهلاً كان ذلك كهبته وكفالته في أنهما لا يجوزان وإن أذن 
لهما المولى. 

قيل له: لأن المولئ لا يملك كسُبهء ولا معتبر فيه بإذنه» ويملك 
رقبته» فجاز تصرفه فيها بالتزويج بإذنه. 

مسألة : 

قال : (وللمكاتبة الخيار إذا عنقت في رد ذلك النكاح). 

وذلك لأن بدل البضع لم تستحقه بعقد النكاح» وإنما استحقته 
بالكتابة» كأنه حَصّل للمولئ» فجعله لهاء وكل من لم تستحق بدل البضع 
بعقد التكاح» فلها الخيار إذا ملكت بضعها كالأمة» غير المكاتبة. 

قال أحمد : وقال زفر: لا خيار لها؟ لأن بدل البضع حصل لها" . 

مسألة : [حق المكاتب في الخروج للتجارة والكسب] 

قال: (وللمكائب وللمكاتبة أن يرجا إل حيث أحبّاء وليس 
لمولاهها معي 

وذلك لأنهما في أيدي أنفسهما كالحر» ويد المولئ زائلة عنهما. 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن ٠١7/5‏ » المبسوط ٠۲۲٠/۷‏ الهداية وشروحها 
4 : بدائع الصنائع .١55/5‏ 


۳٥٦‏ كتاب المكاتية 


# قال : (وإن كان اشترط ذلك عليهما: كان شرطه باطلاً). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن الشروط التي لا يوجبها عقد الكتابة 
على وجهين: 

الأول: شرط راجع إلى الف البدلة أو الجدل غه وشرط خارج 
عنهماء فالأول يفسدهاء مثل أن يكاتبها وهي حامل» واستشنٰ ما في 
بطنهاء فهذا الشرط يفسد الكتابة؛ لأن عقد الحابةاعبها يحضي وخر 
الولد فيهء هول رضن ان بكرن المال الفسما فة بالا غنهما جي 
ففسدت الكتابة به» لأنها مما يلحقها الفسخ› ولا يصح إلا بتسمية 

وأما الشرط الآخر: فإنه لا يفسدها؛ لأنه لم يتعلق بالبدل» ولا 
بالمبدل عنهء فصار لغوأء ولا يفسد الكتابة» لأنها قد تصح على ضروب 
من المجاهيل» ألا ترئ أنه يصح على عبد وسط. 

وهي تفارق البيع من هذا الوجهء فكل ما جاز على المجهول: لم 
تفسده الشروط التي قدّمنا وَصفها. 

فإن قبل: هلاً كان كالنكاح في امتناع فساده بالشروط» سواء كانت في 
البدل أو في غيره. 

قيل له: هي تفارقه من جهة أن عقد النكاح لا يفتقر في صحته إلى 
تسمية البدل» وعقد الكتابة لا يصح إلا ببدل مسمئ في العقد". 


.) في (ر.ح): وب يستبين‎ )١( 
.٠١9/4 الهداية والعناية عليها‎ »١51/5 بدائع الصنائع‎ 211١/7” الأصل‎ )0( 


كتاب المكاتبة oV‏ 

مسألة : [صحة مكاتبة العبد على نفسه وماله] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل مكاتبة عبده على نفسه» وعلى ماله 
وإن كان ماله أكثر مما كاتبه عليه). 

وذلك لأنه كَميْبه» ويدخل تحت كتابته سائر أكسابه التي كان حکمها 
أن تكون 'للمولئ لول الكتابة؛ افلما جازت الكتابة . على أكشابة التى 
يستفيدها في المستأتف» جازت أيضاً على أكسابه الموجودة في خال 
العقد. ولا تعتبر زيادته على مال الكتابة» كما لا يعتبر ذلك فيما يستفيده 
بعد العقد. 

مسألة : [مكاتبة الرجل عبده علئ الخدمة] 

قال خا لحل أن كات عد عل أن هة شر اوخ 
أن يبني له دارا ؛ استحساناء ولیس بقياس). 

E E ai 
الرقبة في ملكه» فلا يصح شَرْطها بدلاً من الرقبة» إذ كانت الرقبة التي‎ 
الخدمة من منافعها في ملکه» آلا ترئ أنه لو كاتبه عل ثوب في يده‎ 
للمولئ: لم يصح؛ لأنه في ملك المولئ» فلا يصح أن يجعله بدلا عن‎ 
ملكه» إذ يمتنع أن يكون البدلان جميعا من ملك واحد في عقود‎ 
المعاوضات.‎ 

ا ا يجاح الد الذي رة هن 
المستاجر؛ لأن المناقع حادئة عل ملكه» وليس كذلك المال المطلق؛ من 
قبل أنه يثبت في ذمة العبد بعقد الكتابة» ثم يستوفئ من كسبه الذي لا 
ملك للمولى فيه بعد الكتابة. 

هة لاان أن المنافع الحادثة التي ليست موجودة في حال 


504 كتاب المكاتبة 


الد لك ملكا لاحك :جار أن يتدرظها بدلا من الزقة »كبا ةط 
مالا مطلقاًء فتصح الكتابة به؛ لأنها حادثة على ملك المكاتب» وملك 
المكاتب لا يملكه المولى. 

وأيضاً: فإن المنافع لما كان لها قيمة بالعقد» صارت بمنزلة سائر 
الأموال؛ ألا ترئ أنه لو كاتبه على مال» ثم استأجر المكاتب للخدمة 
ا صحت الإجارة؛ لأن المنافع الحادثة في هذه الحال ليست ملكا 
للمولئ وإن كانت الرقبة في ملكه» فكذلك يجوز أن تُجعل هذه المنافع 
بدلاً من الرقبة في عقد الكتابة. 

مسألة : [حكم مصالحة المكاتّب على تعجيل بعض مال الكتابة 
والبراءة من بقيته] 

قال أبو جعفر : (وإذا كاتب عبداً له علئ مال مؤجل» ثم صالحه قبل 
حلول الأجل على أن يعجل له بعض ذلك المال» ويبرأ من بقيته: لم يجز 
ذلك فيما روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف من قوله. وأما محمد 
فروئ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه جائڙ» ولم يحك خلافاً). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أنه لا يجوز كسائر الديون المؤجلة» 
إذا وقع الصلح فيها على تعجيل بعضهاء والبراءة من بقيتهاء وذلك لأن 
الأصل الذي تعتبر به هذه المسائل ونظائرها: أن يراع ما وقع عليه 
الصلح› > فإن كان مما أوجبه له عقد المداينة: لم يكن له حكم العقد» 
ركان اليا E‏ 


وإن كان مما لم يوجبه له عقد المداينة: فهو إنما يريد استحقاقه بعقد 


.179/5 بدائع الصنائع‎ ۰٤/۸ المبسوط‎ »4١7/7 الأصل‎ )١( 


كتاب المكاتبة ۳0۹ 


مستقبّل» وهو عقد الصلح» فاحمله على ما تجوز عليه عقود البياعات» 
فما جاز فيها: جاز في ذلك» وما لم يجز فيها: لم يجز فيه. 

ومعلوم أن مَن كان له على آخر ألفٌ مؤجلةء فهو غير مستحق 
سما حال ]إلا سد فكأنه باع الألف بالخمسمائة: : فلا يجوز. 

وهذا هو القياس في مسألة صلح المكائب» إلا أنهم تركوا القياس » 
وجعلوه كأنه حط البعض“ وعجّل له العبد البقية» لا على وجه العقد؛ 
ها غل المكانسة لمن بدي صحيح ؟ لأنه عل عبده» والمولئ لا 
يثبت له على عبده دين صحيح» ولأنه يمكنه إسقاطه عن نفسه بالعجزء 
لما 'وحدوا له وها فى الصححة» لحمل عليه. 

وقالوا: لو كاتبه على حنطة موصوفة» فصالحه منها على شعير 
موصوف إلى أجل: لم يجزء وكان ودَيْن الحر في هذا الوجه سواء؛ لكيه 
ليس له وجه في الصحة يحمل عليه '". 

مسألة : [دفع الزكاة للمكاتب] 

قال : (وجائرٌ للمكاتب قبول الزكوات وغيرها). 

وذلك لقول الله تعالى: #وفى أ الراب 4”", وقال تعال: # وما أَدْركَ ما 


اعقب )اك رَد 4 


)١(‏ ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٤۷١/٤‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير 
ص9١5»‏ المبسوط 5/8» الدر المختار ومعه حاشية رد المحتار .٠١8/5‏ 

.5١ التوبة:‎ )۲( 

.٠۳ البلد:‎ )۳( 


3 75 و 2# 
# قال : (وجائرٌ للمولئ أخذ ذلك منه قضاء من الكتابة). 
وذلك لأنه لا يأخذها صدقة» وإنما يأخذها من مال الكتابة”". 


وك روي أن رة كان دق عليهاء فتهديه للنبي عليه الصلاة 
والسلام» فقال النبى صلی الله عليه وسلم: «هو لها صدقةء» ولنا 


ھں رت 


ع 


مسالة : 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز المكاتبة على القيمة). 

وؤلك ا ر کر الا اله ری أن ا لا ركوو نشي 
في النكاح» لو تزوج امرأة على مهر مثلها: كان ذلك كلا تسمية» وكان لها 
إن طلقها قبل الدخول المتعة. 

ويفارق هذا الكتابة على وَصيّف؛ لأن القيمة لا يتحصل لنا 
تكذارها إلا انرز ولط فلا تحصن م مقن رارف تة 
على الحقيقة» متيقنُ أنه وَصيف. واختلاف المقومين في قيمته لا يسلبه 
اسم الوّصيف. ويكون ذلك كالاختلاف في الصفة» لا في عين 
المسمّئء وأما القيمة نفسها فمختلفة المقدار» ليس يوقف منها على 
حد معلوم. 

وأيضاء إن الذي يجيه :عند آداء الكابة الفاسدة هى العيمة > ونا لا 
يثبت إلا مع الفساد: لا يصح أن يكون بدلاً في العقد» ألا ترئ أن القيمة 


.١55/5 ٤٥/۲ بدائع الصنائع‎ 25١5/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
.٠١١/١ صحيح البخاري مع الفتح‎ (۲) 


كتاب المكاتبة ۳٦۱‏ 
لما لم تجب في البياعات إلا عند الفساد: لم يصح أن تكون بدلاً في 
الخد . 

مسألة : [حرمة المكاتبة على مولاها] 

قال : (والمكائبة حرام على مولاها ما دامت مكاتبة). 

وذلك لأنها قد صارت في يد نفسهاء خارجة عن مولاهاء فكان أقل 
اعدو الي :] نكر A o‏ 

وأيضا: فان الو ف :هده الال لذ نلك تتافعياء. ولط من 
تأفمياة اجون له هاوله منها: 

وأيضاً: فإن الوطء بمنزلة إتلاف جزء منها في الحكم» للدلائل التي 
قد ذكرت في غير هذا الموضع» ولا سبيل له إلى تناول شيء من أجزائها. 

فإن قيل: لما لم يجز تزويجها إلا بإذن المولئ» دل على أنه يملك 


ء۶ 


وطأها. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن الصغيرة لا تتزوج إلا بإذن وليهاء ولا يدل 
ذلك على أن وليها يملك وطأها. 

وأيضاً: فإن الوطء قد ضار فى ملكهاء بدلالة أنها إذا وطعت بكتبهة» 
كان المهر ليا دون امو ۰ 

مسألة : [حكم المكاتبة الفاسدة] 

قال ابن حفر ومن كاش عا مكانة فاد قاد اله ماركا 


(۱) المبسوط ۰۲۱٥/۷‏ ۰.۸/۸ بدائع الصنائع ٠١۹/٤‏ . 
(؟) بدائع الصنائع ۰۱١۹۱ ٤‏ المہسوط ۷/٦٦۱ء‏ ۹/۸. 


عليه: عَتَّقَء وكان عليه أن يسعئ في بقية الكتابة إن كانت في قيمته 
ل 

قال أحمد : من الكتابة ما إذا أَدَىْ ما سمّئ فيها: لم يَعْتقَء نحو أن 
يكاقه عل ترشن أو فل س أو غل حل او خو ذلك شن :الأشباء 
التي لا يصح أن تكون بدلاً بحال» أو لا يوقف له على مقدار. 

وقالوا: إذا كاتبه على قيمته: فالكتابة فاسدة. فإن أدئ القيمة: عتّقء 
والفرق بينهما: أن لأعلئ القيمة مقداراً معلوماً» وهي جنس واحدء فإذا 
أدئ ذلك: عَتّقَ من جهة الشرط. وكذلك لو كاتبه على خمر أو خنزير» 
فأدئ: عق وكان عليه القيمة؛ لأن العقد على الخمر قد يصح بحال فيما 
ين الذميين “فهو عفد اين المسلمين وإن قان فاسداء. ويعتق بالأداغ 
لوجود الشرط. 

ألا ترئ أن مثله يُملّك به في البيع إذا اتصل به القبض» وأما ذكر 
الثوب في العقد» فليس بتسمية» ولا يوقف على الثوب المعقود عليه» 
فيتعلق العتق بأدائه» لأجل وجود الشرط» فلذلك لم يَعتق بأداء الثوب» 
وصار بمنزلة الكتابة علئ حلة. 

وأما الميتة» فليست ببدل بحال» آلا ترئ أن مثله إذا وجد في البيع : 
لم نجعله عقداء ولم يتعلق به الملك بحال» فصار كقوله: قد كاتبتك: ولم 

فإن قيل: فهلاً أعتقتّه بقوله: قد كاتبتّك: إذا أدئ» كما لو قال: بعتك» 
فقبل ملكه إذا قبض. 

قيل له: الفصل بينهما: أن الكتابة يتعلق العتق فيها بأداء المسمئ في 
العقد» مما يصح أن يكون بدلاً بحال» إذ غير جائز وقوع العتق فيها بنفس 


۳۹۳ E 


العقد» فيجب حينئذ أن يحصل الأداء على الوجه المشروط. 

وتوافة كادكك ل دلق اسن e E‏ فبَطل. 

ولع فإنه لا يصح أن يكون تسمية في شيء من من العقود 
بحال» فصار وجوده وعدم سواء» وكذلك تسميته ا أو دابة» 
لاختلاف أجناسها ر و الوقوف عن ده 

مسألة : [اختلاف المولى ومكاتبه فيما كاتبه عليه] 

قال أبو جعفر : (ومّن اختلف هو ومكاتبه فيما كاتبه عليه» فإن أبا 
حنيفة كان يقول: يتحالفان ويتردان المكاتبة» ثم رجع عن هذا القول فقال: 
القول قول المكائّب» ولا يتحالفان» وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان» 
ويترادان). 

وجه قول أب حنيقة : ن حصول_ الكتابة ضا باتفاقهم» يمنع 
فسخها بالاختللاف» والدليل عليه : أن المشتري لو كاتب 0 ثم 
اختلف » لم يتحالفاء وكان القول قول المشتري مع كونه في ملکه»› لأجل 
حصول الكتابة» كذلك حكم اختلافهما في عقد الكتابة بعد وقوعه. 

فإن قيل: لو باعه المشتري» ثم اختلفا في الثمن: لم يكن بينهما 
تحالفة» ولا يمنع ذلك وجوب التحالف عند اختلافهما في البيع إذا لم 
يبعه » ك 
N‏ کا E‏ فهو في 

2١17/5 بدائع الصنائع‎ 28/8 »۲۱٤/۷ المبسوط‎ ٤۱۹/۳ الأصل‎ )١( 
.٠١٤-٠٠١/۸ الهداية والكفاية عليها‎ 


۳£ کتاب المكاتبة 


ملكه» وكان وقوع الكتابة مانعاً من التحالف مع بقاء الملك» كذلك إذا 
اختلفا في نفس الكتابة» وجب أن يكون بهذه المنزلة'". 

مسألة : [مكاتبة المولئ عبده على عبد غيره] 

قال أبو جعفر : (ومَن كاتب عبده على عبد لغيره: كانت المكاتبة 
فاسدة» وإن أجازها رب العبد أيضاً: لم تجز). ْ 

قال أحمد : ذكر محمد هذه المسألة فى كتاب: المكائب» فقال: إذا 
كاتبه علئ عبد بعينه لرجل: لم تجز الكتابة» ولم يذكر حُكْمَه إذا أجازه 
صاحب العبد. 

وقال في كتاب: الشرب: إذا كاتبه على أرض في يده: فالكتابة جائزة» 
وهذا يدل على أن الإجازة تلحقه من مالك الأرض. 

تنروق ' الو سهاعة جهن متعم ا موقوفة فاق اخارها 
صاحب العبد: جازت» وإن لم يجر: فسدت» يعني إذا كاتبه على عبد 
غيره. 

وقد روئ الحسن بن أبي مالك" عن أبي يوسف: أن الكتابة فاسدة» 
فإن أدى: عق وهو قول أبي حنيفة. 


.1٤/۸ الأصل 94/5/ء مختصر اختلاف العلماء 5 /518» المبسوط‎ )١( 
روايته» غزير العلم» واسع الرواية» كان أبو يوسف يشبهه بجمّل حمل أكثر مما‎ 
الطبقات‎ »4٠/7 يطيق» مات سنة 5١٠ه. ينظر الجواهر المضية فى طبقات الحنفية‎ 
.5١ الفوائد البهية ص‎ ٠٠/۲ السنية‎ 


كتاب المكاتبة "o‏ 


والصحيح من ذلك: أن الكتابة موقوفة» فإن أجازها مالك العبد: 
اق وكات ع المكائب فة اد لجن کن انی جا بعد 
غيره» فيوقف الشراء على إجازته» فإن أجازها: جاز» ولزم المشتري 35 
الا 

مسألة : [عحز المكاتب عن سداد نجم الكتابة] 

قال أبو جعفر : (وإذا حل عل المكاتب تح من تجوع: مكاتيتة» 
فعجز عنه» فرده مولاه ف في الرق برضاه دون السلطان: جاز ذلك). 

لأن الكتابة 27 الفسخ» فيجوز لهما التراضي على فسخهاء 
كنا ر راف عل ف الخ رال ورا من الق الي 
يلحقها الفسخ بغير سلطان. 

وأيضاً: كما جاز إيقاع العقد بغير سلطان» جاز فسخه أيضاً. 

* قال : (فإن رفعه إلى السلطان» وقد أخل بنجم» فإن وَجَدَ له مالا 
حاميوا )أوعالا قافا بره وة ا يرما أو يوس اة جا فف 
منه كتابته). 

وره الناخيرة أن هناك مال يمك قا لكا مقده فلس ذا 
بعاجز» فاخ هذا المقداز ل برب الح بره كما آن الغزيم إذا 
أقرّ بالدين عند القاضي» وقال له: لا تحبسني حتئ أحضر الدراهم» 
وأقضيّه؛ أمهله هذا القدرء وكذلك لو قال: أبيع عبدي هذا الآن» وأقضي 
الدين من ثمنه: لم يأمر بحبسه. 


.119/5 الأصل 575/7 » بدائع الصنائع‎ )١( 


بم كتاب المكاتبة 


* قال : (فإن لم يكن شيء مما ذكرنا: رده في الرّق» في قول أبي 
حنيفة ومحمد). 

لأنه قد تبيّن عجزه عن القيام بشرط الكتابة» وأداء المال حسبما لزمه 
بالعقدء ولو جاز أن لا يرد في الق مع عجزه عن نجم من نجوم الكتابة: 
جاز أن لا يحكم به وإن عجز عن جميع نجومهاء وهذا لا يقوله أحدء 
فدل أن العجز واقع بأول نجم. 

فال (وقال انى يو الا رده إل الق عضرا ا عة 
تَجمان)”". 

مسألة : [موت المولئ لا يطل عقد الكتابة] 

قال أبو جعفر : (ومَن مات وله مكاتّب: كانت الكتابة على حالها 
موروثة عن المولئ» كما يورث سائر ماله» وكان ولاء المكاتّب إذا أدئ 
لمولاه» لا لورثته). 

وذلك لأنهم وَرثوا مالآ» ولم يَرثوا رقبة المكاتئب؛ لأنها لا يصح 
تمليكهاء ومن أجل ذلك قالوا: إنه لو كان ذا رحم مرم لبعض الورثة: لم 
يعتق عليه» ولو كان زوجاً لابنة الميت: لم يفسد نكاحها؛ لأنها لم تملكه. 

ومما يدل علئ أن الورثة لا يملكونه: أنهم لو ملكوهء لبطلت الكتابة؛ 
لآن العقد تضمّن عتقا موقعا من جهة الميت» فلا جائز انتقال ذلك العتق 


)١(‏ المبسوط ٤/۸ ٠۲٠۷/۷‏ الهداية مع شروحها »١51١//8‏ وفي المبسوط: 
وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله قال: هذا إذا كانت النجوم مستوية» فإن كانت 
متفاوتة» فكَسَرَ نجماً واحدا: يرد فى الرق؛ لأنه لما عجز عن أداء الأقل» فالظاهر عن 
أداء الأكثر أعجز». ١‏ 


إل غيره ؛ لأن كل عتق مقف على مالك» ثم انتقل ملكه إلى غيره: بطل 
العتق الموقوف عليه» ولا خلاف أن موت المولئ لا يبطل الكتابة» فال 
على أن الورثة لم يملكوا رقبته» وإنما وَرئوا ما عليه من مال الكتابة» فإذا 
أدئ: كان العتق واقعاً على حكم ملك المولئ» فكان ولاؤه له'"'. 

مسألة : [موت المكائب دون أن يترك وفاء لكتابته] 

قال أبو جعفر : (وإذا مات المكاتّب في حياة الموليل» أو بعد وفاته» 
ولم يترك وفاء: فهو عاجرٌ ميت من مال مولاه). 

وذلك لفوات شرط العتق» وهو الآداء. 

مسألة : [لو مات المكاتب وترك مالاً للوفاء] 

قال : (ولو ترك مالا فيه وفاء بمکاتبته: اديت عنه کتابته» وجعل كأنه 
فد مات 

قال أحمد : وروي نحوه عن علي رضي الله عنه"› وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن مسعود» وابن الزبير. 

# وروي عن ابن عمر أنه يموت عبدا. 

الدليل على صحة قولنا: أن أداء الكتابة وصحة ما يتعلق به من العتق» 
ليس مقصوراً على أدائها بنفسه» ولا على مباشرة قَبْضٍ من المولئ لها. 

والدليل على ذلك: أن غيره لو أدئ عنه في حياته» أو وکل المولى 


.۱١١۱/۸ بدائع الصنائع ©“ الهداية‎ » ١75/05 تبيين الحقائق‎ )١( 


(۲) ينظر لهذا الأثر والآثار التالية: مصنف عبد الرزاق 2741/8 السنن الكبرئ 
T1/1°‏ مختصر اختلاف العلماء ٤۳۲/٤‏ . 


۳۸ كتاب المكاتبة 


مو : عثق يهن فلما لم تكن صحة الأداء موقوفة على مباشرته إياه» 
5 يكن تعد الأذاه مق جيه بالموت .مانا ين رار لادء م مالدة 
SS‏ 

فإن قيل: إنما عَتَقَ بأداء غيره عنه في حياته؛ لأنه ممن يلحقه العتق» 
ولا يلحقه العتق بعد الموت» فلا معنا للأداء؛ لأنه لا يعتق به» لاستحالة 
عتق الميت. 

قيل له: لا نعتقه بعد الموت» وإنما نقول: إذا صح الأداءء حكم بأنه 
كان حرا قبل الموت بلا فصل» وليس يمتنع حصول العتق قبل الموت بلا 
فصل بأداء يحصل بعد الموت. 

كما لو حَفْرَ رجل بئراً في طريق المسلمين» > ثم مات» وترك عبداًء 
فأعتقه الوارث» ثم وقعت فيها دابة» فماتت: أن الوارث يضمن القيمة» 
ويُحكم عند الوقوع بأنه كان جانياً يوم الحفر» في باب ما يضمنه الوارث 
و ق الد 

وکنا أن ا چچ رو ا اا ثم مات المجروح: 
أنا نحكم عند موت المجروح بأن الجارح كان جانياً قبل الموت؛ 
لاال كر انا عد اليرت 

فإن قيل: موته يوجب فسخ الكتابة؛ لأنه لا يصح ابتداؤها بعد 
الموت. 

قيل له: ليس سبيل الابتداء في ذلك سبيل البقاءء آلا توأ أن العبد 
الآبق لا يجوز بيعه» ولو اشتراه» ثم أَبَقَ من يد البائع : لم يبطل البيع. 

ولو ابتدأ عقد نكاح امرأة وهي معتدة من غيره: لم يصح» ولو طرأت 
عليها عدّة من وطء شبهة وهي تحت زوج: لم ينفسخ نكاحه. 


كاي المكاد» ۳۹ 


وأيضاً: فإن هذا اعتلال منتقض؛ لاتفاق الجميع على أن المولى لا 
يصح منه ابتداء كتابة» ولو عقدها فى الحياة» ثم مات: لم يبطل. 

فإن قيل: لما كان شرط الكتابة حصول العتق عند الأداء» ويستحيل أن 
يصير حراً في هذه الحال: لم يصح أداؤهاء إذ لم يحصل به العتق 
المستحق بعقد الكتابة. 

قيل له: من قولك: إن حكم الأداء أن يقع العتق معه في جميع 
الأحوال» هو موضع المنازعة بيننا وبينكم» لأنا نقول: إن الأداء يوجب 
العتق » ولا نقول: إنه يوجبه في وقت وجوده لا محالة» بل يوجبه تارة 
عقيب الأداء» وتارة قبله» بالدلائل التى ذكرناها. 


رکا جار أن بكر المؤلرة مقا 'تازة فى حال الأذاء4.ؤتازة: قبل 


الموت بلا فصل» كذلك حكم العبد. 
ودليل آخر: وهو قول الله تعال: من بَعَدِ وَصِيَّةَ وص يبآ أو 
د که . 


فحكم ببقاء دين الميت بعد موته» وأوجب قضاءه من ماله» والمكاتبة 
دين على الميت» فوجب أداؤه من ماله» وأن يجعل الباقي لورثته» ومن 
ادع سقوطه بالموت» فهو تارك لحكم الآية بلا دلالة» فإذا وجب الأداء 
بعد الذوع» تعلق بلحي المت ا : منهم من 
يجعلة عاجرا ويسقط الآداف ومنهم من يندت الآداء وا ندرا قل 
الموت» فلما بطل بظاهر الآية قول من أسقط الأداء: ثبت قولنا. 


فإن قيل: هذا في الأحرار. 

قيل له: بل هو في الأحرار والمكاتبين إذا تركوا وفاء؛ لعموم اللفظ 
إلا ما قام دليله. 

وأيضاً: فلم نجد دَيْناً يُبُطله الموت» فوجب أن لا تبطل الكتابة 
بالموت. 

فإن قيل: فأنت تبطله إذا مات عاجزاً. 

قيل له: ليس الموت يبطله» وإنما يبطله العجر. 

EY‏ المكانته عونا اداه الديق» أتنيد ايساق 
الميراث الذي صحته ا بأداء الدين الذي على الميت» فلو مات 
رجل» وترك دينا عليه يحيط بماله» لم ذلك الورثة من ملك ماله. 

ولو أبرأ الغريم من الدين» فسقط حقه: ملك الورثة المال بالموت. 

ولو كان بعضهم قد مات قبل إبراء الغريم: ورث عنه نصيبه ورثته» 
فكذلك المكاتب» لما مات وعثقه مضِمنْ بأداء المال» وجب أن يكون 
حكمة ووؤونا عار لكام عل بن a‏ 

وأيضا لماه ق الج عل أن موت الول له يطل الكتانة؛ لأجل 
إمكان الأداء بوجود المال» وجب أن يكون ذلك حكمه بعد موت 
المكاتب» لوجود المال الذي يصح به الأداء» ولم يمتنع أن يحصل في 
ا ل a‏ 

فإن قيل: إنما جاز أن يكون الا سا يفاد الموت بأداء المكاتب؛ 
لا اليك يجو أن يلعقة حكم عق يعدا يعدا موت بان يوصي بعتق 
عبدهء فيبتدأ عتقه» ويلحق الميت ولاؤه» ولما لم يصح إيقاع عتق على 
ميت بعد موته» لم يجز أن يلحقه حكم العتاق بوجه بعد موته. 


كتاب المكاتبة ۳۷۱ 


قيل له: كل ما استشهدت به من تأكيد جواز وقوع العتق منه بعد 


الموت» لتقدم السبب الموجب له من جهته في حال حياته» فهو مؤكد 
لجواز حصول عق المكاتب بعد موته لادا آلا ترئ أن موت المولى : 
لم يجعل المكاتب في معنئ مَن قال له المولى: : إن دخلت الدار فأنت حر 
ثم مات» فدخل: فلا يعتق › بل فصّل بين الكتابة واليمين بعد موت 
المول» فدل على أن الموت لا تأثير له في بطلان الكتابة أيهما مات. 

وقولك: إنه يصح من المولئ عتق بعد موته بالوصية» فإنما تعلق ذلك 
هدم عه فى ل ولولا تقدم الوصية» لما صح أن يلحقه حكم 
العتق» فإنما تعلق جوازه بسبب موجود قبل الموت» فكذلك المكاتب 
يجوز أن يلحقه العتق بالسبب المتقدم وإن لم يجز ابتداء عتقه بعد مونه. 

فإن قالوا: الكتابة فيها معن اليمين» واليمين يبطلها الموت. 

قيل لهم : فينبغي أن يبطلها موت المولئ» كما تبطل اليمين بموته”"' 

مسألة : [ثبوت الخيار للمكاتبة إذا حَبلت من مولاها] 

قال : (وإذا علقت" المكاتبة من مولاها: كانت بالخيارء إن شاءت 
عجرت › فا ولد لمولاهاء وإن شاءت مضت على مكاتبتهاء 
وأخذت عقرها من مولاهاء فاستعانت به على المكاتبة). 

وذلك لأنها قد استحقت العتق من غير جهة الكتابة» فكان لها أن 
تعجر لتحصيل ما استحقته من عتق الاستيلاد» وإن شاءت مضت على 


)000 الأصل :01 مك مختصر اختلااف العلماء ٤۳١/٤‏ » بدائع الصنائع 
٤‏ . 


(۲) أي حبلت» وكان في بطنها علقة من مولاها. 


VY‏ كتاب المكاتية 


كتابتها؛ لأنها مستحقة للعتق بهاء فلا يجوز فسخ شرطها إلا برضاها". 

مسألة : [حكم المكاتبة على نصف العبد] 

قال: (ومن كاتب نصف عبده على مال» فإن أبا حنيفة كان يقول: 
نصفه مكاتب على ذلك المال» فإذا أدئ إليه: عى وسعي له فى بقية 
قيمته» وقال أبو يوسف ومحمد: كرف اعد كل مكنا علا ذلك المال). 

قال احم : من امل أن .حيفة أن الح كن وقد ركاه قا 
سلف » فكذلك الكتابة. 

و العتق لا يتبعض » فكذلك الكتابة؛ انها عقا جل 
العتق › فعقده على بعضه: عقد / جميعه» كما أن عق بعضه: عق 

# وقول أبي جعفر: إنه إذا أدئ: عَتّقَء وسعى في بقية القيمة» في 
قول آي جا ما عتق ذلك النصف المكائب» ان النصف الباقي» 
فهو 0 قوله» ولا يعتق إلا بالسعي””". 

: [مكاتة تبة أحد الشركاء في حصته دون إذن لشريك] 

قال ذ ن کا و اکر أو كانت لضفه يفيل دن 

شريكه: فلشريكه إبطال ذلك» ما لم يود العبد الكتابة). 


وإنما كان للشريك فسخه من وجهين: 


(۱) بدائع الصنائع »19١/5‏ المبسوط ۲۳۷/۷. 
(۲) أول كتاب العتق. 
(9) المبسوط ٤۳/۸‏ » بدائع الصنائع 1/5 . 


كتاب المكاتية YY‏ 


أحدهما: أن كتابة البعض تمنع تصرف المولئ في بيعه» وسائر وجوه 
التمليك في نصيبه» فكان له أن يبطله» ليصل به إلى حقه في التصرف. 

والوجه الآخر: أنه يؤدي إل العتق» وفى العتق استهلاك نصيبه» 
وإخراجه من يله. ١‏ 

* قال أبو جعفر : (فإن لم ببطل المولئ الذي لم يكاتبه المكاتبة» حتى 
أداها العبد إلى الذي كاتبه عليها: فإنه قد عَتَقَ نصيبه بذلك). 

وذلك لوجود شرط العتق وهو الأداء. 

* قال : (وكان أبو حنيفة يقول: إن وقعت المكاتبة على العبد كله: 
كان للذي لم يكاتبه أن يرجع على الذي كاتبه بنصف ما قبض من العبد» 
ثم يكون العبد كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما). 

وذلك لأن نصيب الذي كاتب: مکاتب» کسبه له دون المولى» 
ونصيب الآخر: عبد غير مكاتّب» وكسبّه لمولاه» فإذا أخذ الكتابة من 
مال: نصفه لشريكه: كان له أن يأخذه منه» وكان بمنزلة المكاتب إذا أدئ 
ل ل 
عل العبد بشيء؛ لأنه جعل المال بدلاً من النصفين» فاق 
المال» ولم يسلَّم أيضاً للعبد إلا نصف الرقبة. 

* قال أبو جعفر : (فإن كانت المكاتبة وقعت على نصيبه من العبد: 
كان الجواب كذلك» غير أنه يكون للمكائب أن يرجع على العبد بما أخذ 
منه شريكه» فيستسعيه فيه). 

ولك لاه رط جميع المسمئ بدلاً من نصف الرقبة» وق 
اليد 2010 211 رويس لمرو بن لقال ر معاي 


٭ قال أبو جعفر : (وقال أو يوسف ومحمد: سواء وقعت المكاتبة 


على كل العبد» أو على نصيبه منه» وهو كما قال أبو حنيفة: إذا كاتب 

وإن كانت المكاتبة من المولئ وقعت على نصيبه من العبد بإذن 
شريكه: كانت جائزة» وللذي لم يكاتب أن يرجع على الذي كاتب بنصف 
ما قبض » ويرجع الذي كاتب به على العبد). 

قال أحمد : وذلك لأن إذنه له في الكتابة» ليس بإذن له في قَبْض 
نصيبه من الكسب» فله أن يرجع عليه بنصف المقبوض. ۰ 

مسألة : [إذن الشريك بقبض بدل المكاتبة] 

قال : (وإن كان الشريك أذن له فى قبض المكاتبة: كان كذلك أيضاًء 
إلا أنه ليس للشريك أن يرجع له بشي مما قبض» ويعتق نصيبه» 
ويكون كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما). 

وذلك لأنه إذا أذن له في قَبْض المكاتبة» كان بمنزلة رجل أذن لرجل 
في قضاء دينه من ماله» فلا يكون له بعد القضاء أن يرجع فيه. 

# قال : (وإن نهئ الشريك شريكه عن قَبْض الكتابة» أو مات قَبْل 
قبض شريكه: انقطع إذنه). 

وذلك لأنه بمنزلة من أذن لرجل في قضاء دينه من ماله» ثم نهاه قبل 
أن يقبضه» فيَبْطْل إذنه بالنهي» وكذلك ينقطع بالموت» وذلك لأن ملكه 
انتقل إلى الوارث» ولم يكن من الوارث إذن فيه. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: هذه مكاتبة لجميع العبد» وهو مكائب 
للمولييّن» فإن أذن أحدهما لصاحبه فى قَبْض الكتابة» فقبضها: عتّق العبد 
ا وإنا كان لم يأذة له فى فعا ل يسن يقن الذي کات اما 
حتئ يقبض المولئ الآخر حصته منها). 


كتاب المكاتبة Vo‏ 


وذلك لأن الذي كاب عاقلا على نصيب نفسه» ووكيل للشريك في 
العقد على نصيبه» والوكيل في الكتابة لا يستحق القبض بعقد الكتابةء 
وشرط الكتابة حصول العتق بأدائها إل مستحقهاء ولم يحصل ذلك فلم 
يَعتق حتئ يقبض الآخر نصيبه منها'''. 

مسألة : [حكم ما يعتقه المكاتب من عبيده وسائر تبرعاته] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز عق المكاتب لعبده» ولا هبه شيئاً من 
ماله» عت أو لم يعتق). ١‏ 

وذلك لأن مال المكاتب موقوف» ولا ينعقد العتق إلا في ملك 
صحيح › فلا يجوز عتقه ولا هبته» لأن الهبة تبرع» ولا يتجوز تبرخ الإنسآن 
في غير ملک 

وأيضاً: فإن عقد الكتابة إنما تضمن جواز تصرف المكاتب فيما يعينه 
على أداء الكتابة» والعتق والهبة ليس فيهما ذلك» بل فيهما ضررٌ عليه» 
ومَنع من الأداء. 

وأيضاً: فإن حق المولئ هو المانع من وقوع ملك المكاتب في مالهء 
فصار من هذا الوجه كالوارث إذا كان عل الميت دين يحيط بماله» فيمنع 
حق الغرماء من وقوع ملكه في مال الميت» فكما لم يجز عتق الوارث 
وهبتّه» لأجل حق الغرماء المانع من وقوع ملكه. وَجَبّ أن لا يجوز عثق 
المكاتب وهبتّه» لوجود هذه العلة. 

قال أحمد : وكذلك قالوا في كفالته بمال ليس عليهء إنها غير جائزة؛ 


)١(‏ الأصل /51. مختصر اختلاف العلماء 257/5 بدائع الصنائع 
١/1‏ . 


لأنها تبرع بمنزلة القرض» وقَرْضه لا يجوز لهذه العلة. 

وقالوا: إن أجاز المولئ تصرفه على هذه الوجوه» لم يجز أيضاًء لأنه 
لا ملك له فيه كما أن الغرماء لو أجازوا عتق الوارث وهبته لمال الميت؛ 
لم يجز بإجازته”" 

مسألة : [حصول العتق للمكاتبَيّن مكاتبة واحدة بأداء واحد منهما] 

قال أبو جعفر : (ومّن كاتب عبدَيْن له على ألف درهم مكاتبة واحدةء 
إن أديا عتقاء وإن عجرا ردا في الرّق : كانا بذلك مكاتبيّن جميعاًء ا 
أن يأخذ كل واحد منهما بالمكاتبة كلهاء فأيّهما أداها: عتىء وعد 
صاحبه» وكا له أن E‏ 

وذلك لأن هذه لما كانت كتابة واحدةء ع 
فصار جميع المال على كل واحد منهما؛ ذه ل مدق العف إل رأداء 
جميعه» فصار كل واحد منهما ضامناً عن صاحبه. 

وإنما جاز الضمان في ذلك على هذا الوجه؛ لأن عتقه مستّحقٌ بأداء 
جميع الكتابة» فكان جميع الكتابة عليه» وشرط معه عثق الآخر. 

ولو كاتبه وحده علئ جميع المال: جاز» فلا يُبطله شرْط عتق الآخر 
معه» وإنما صار في معن مَّن كوتب علئ جميع المال» لأن عثّقه معلّق 
بأدائه. 

وليس هذا بمنزلة ضمان المكاتب مالا ليس عليه عن غيره: فلا يجوز؛ 
لأن الكفالة تبرع» والمكاتب لا يملك ذلك» ولا يتعلق بكفالته عن غيره 


() الأصل 5 بدائع الصنائع ۰۱٤٤/٤‏ المبسوط 2.7١/0‏ 209/8 
الهداية .١1١١/4‏ 


على غير الوجه الذي ذكرنا عتاقه» فلذلك اختلفا. 

قال : (فإن أداها أحدهما: عنقا جميعاً» ورَجَع على صاحبه بالنصف). 

وإنما عَتَهَاِ لأنه قد جعل أداءه شرطاً في عتقهماء وإنما رجع على 
صاحبه بنصفه؛ لأن المال عليهماء وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بما 
عليه بأمره» فيرجع عليه بما يؤديه عنه. 

# قال أبو جعفر : (وكذلك ما أداه أحدهما من شيء: كان له أن يرجع 

قال أحمد : وذلك لأنهما يتساويان في ضمان المال» كأن جميعه على 
كل واحد منهماء وكل واحد مع ذلك كفيل عن الآخرء فأشبها من هذا 
الوجه رجلين كفلا عن رجل بألف درهم» على أن كل واحد منهما كفيل 
ضامن عن صاحبه» فما أدئ أحدهما من شيء: رجع به على الآخر. 

' ولا يشبه هذا رجلين اشتريا عبداً بألف درهم» عل أن كل واحد 
منهما كفيل ضامن عن صاحبهء فلا يرجع أحدهما على الآخر بشيء» 
حتى يؤدي أكثر من النصف» ثم يرجع عليه بالفضل› وذلك لأن كل واحد 
من هذين عليه نصف المال من أصل ما عليه خاصة» والنصف الآخر عليه 
من جهة الكفالة» فلو جاز له أن يجعل ما يؤديه عن صاحبه قبل أن يؤدي 
ما عليه» لجاز لصاحبه إذا حصل عليه ضمان ذلك» أن يجعله عن الآخرء 
مما عليه من كفالته» فيؤدي ذلك إلى بطلان الرجوع رأسأًء حتئ يؤدي ما 
عليه خاصة. 

وأما مسألة الكتابة» فليست كذلك؛ لأنا لو جعلنا على كل واحد 
منهما نصف المال من أصل ما عليه: لم يصح أن يضمن النصف الآخر من 
جهة الكفالة» فوجب أن يكون جميع المال على كل واحد منهما من جهة 


۳۷۸ كتاب المكاتبة 


واحدة» وهي جهة الكتابة» كالكفيلين عن الغير» إذا كفلا على أن كل 
واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه» لآن جميع المال على كل واحد من 
جهة واحدة» وكل واحد كفيل عن صاحبه» فوجب أن يتساويا فيما 
ضمناء كذلك المكاتبان كتابة واحدة. 

مسألة : [ما يلزم المكاتبَيّن عند الاقتصار على ذكر ثمن المكاتبة] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت المكاتبة وقعت على ألف درهمء ولم 
يذكر شيئا غير ذلك: كان علئ كل واحد منهما حصته منها لمولاه» لا 
شيء عليه غير ذلك). 

قال أحمد : كل واحد فى هذه الحال مكاتب على حدة بحصته من 
الله سر فاك امي نب يكنا جيه العبدين» هذا منك» وهذا 
وم الاج توي بأل درهم: فيجوز إذا قبلاء ويكون ثمن كل واحد 
منهما حصته من الألف. 

ولا يشبه هذا ما تقدم» وذلك لأنهما لا يصيران مكاتبين كتابة واحدة 
إلا أن يقول لهما اكاك على e‏ تؤدياها إلي في 
كذا وكذا 'نجماء: أو عل أن كل .واحد منكما ضا عن صالحيةة- فد 
أوقعها علئ أحد هذين الوجهين» بأن يجعل نجومهما واحدة» وما عليهما 
نايدا دكاو د عل أن كن واجد هيا عاض اعا اون 
كانت حالة» فهذه كتابة واحدة. 

وأما إذا كانت الكتابة حالّة» ولم يشرط الضمان: فكل واحد منهما 
مكاتب على حدته بحصته من المال؛ لأن النجوم إذا كانت واحدة» 
والمال واحدء فقد جعل أداء المال على النجوم شرطاً في عتقهما؛ لأنه 
قال: على أن تؤدياها إلي في كذا وا تجا وان كانت جال وط 


ال ۳۷۹ 


الضمان» فقد صرح بأن أحدهما لا يعتق إلا بأداء الجميع. 

وأما إذا كانت حالّة» ولم يشرط الضمان: فليس في اللفظ دلالة على 
أن أداء جميع المال شط في عتقهماء فلذلك لم نجعله شرط"". 

مسألة : [موت أحد المكاتبين مكاتبة واحدة] 

قال أبو جعفر : (وإذا كاتبهما مكاتبة واحدة» إن أديا عتّقاء وإن عجرا 
ردا فمات أحدهما: كان للمولئ أن يأخذ الباقي بجميع الكتابة). 

لأن المال لم يسقط عن الميت» ألا ترئ أنه لو ترك وفاء: خد من 
ماله. 

* قال : (ولو لم يمت»ء ولكن المولىٰ أعتق أحدّهما: سقطت حصته 
من الكتابة). 

وذلك لأنه قد استوفى رقبته بالعتق» فلا يجوز أن يستوفي بدلهاء ألا 
ترئ أنه لو أعتقهما: سقط جميع المال. 

وليس العتق كالموت؛ لأنهما جميعاً لو ماتا لم يسقط مال الكتابةء 
و نسي ركاه 

* قال : (فإذا أعتق أحدهما: كان له أن يأخذ كل واحد منهما بحصة 
الذي لم يعتق). 

وذلك لأن الضمان قد صح في حال الكتابة» فلا يسقط بالعتق وإن 
لم يصح ابتداؤه في هذه لحال» كما لو ملك المكاتب امرآته: لم يفسد 
نكاحهاء ولو ابتدأ عقد النكاح بعد الملك: لم يصحء وكما لو وجب 


.11// الأصل 578/7 » بدائع الصنائع ٤/١٠٠٠ء المبسوط‎ )١( 


على امرأة تحت زوج عدّة من غيره بوطء بشبهة: لم يفسد نكاحهاء ولو 
أراد أن يبتدى” العقد وهي معتدة من غيره: لم يصح» ولهذا نظائر 
0 

* قال : (فإن أذَاها الذي عتق: رجع بها علئ المكاتب). 

وذلك لأنه ضمن عنه بأمره» وكما كان يرجع عليه بحصته لو أداها 
قبل العتق. 

مسألة : [كفالة المكاتب للمولئ على دين الكتابة] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز الكفالة للمولئ بما على عبده من الكتابة 
في غير ما ذكرنا). 

وذلك لأن مال الكتابة لا يثبت إلا في رق يستحق به العتق» فمن 
فد عار غير هذا الوه لم رصخ مانت الا كزع أن را لق قان 
للمولئ: كاتب عبدك على آلف درهم» على أني ضامنٌ له دونه: لم يصحء 
لأنه لم يتعلق برق يستحق به العتق. 

وأيضاً: فإن ضمان الحرٌ للمال ضمان صحيحء ومال الكتابة ليس 
بدن صحيح ؛ لأن له إسقاطه عن نفسه بالعجزء فلا يخلو حينئذ من أحد 
افر 

إما أن تلزمه الحر ضماناً صحيحاًء فيكون قد لزمه على غير الوجه 
الذي على صاحب الأصل» وهذا لا يجوزء لأنه مال واحدء لا يجوز أن 
يلزم أحدهما على غير الوجه الذي لزم صاحب الأصل. 


.14 ۰۱۳/۸ المبسوط‎ »١50/5 بدائع الصنائع‎ ۰٤۲۹/۳ الأصل‎ )١( 


کاب المكاتة ۳۸۱ 


أو لاله دنا صا غل الخ وذلك لا يجوز› لأن ما يلزم 
الحر من الديّن» فهو صحيح» بخلاف ما يلزم العبد لمولاه» فلما بطل 
هذان الوجهان»ء لم تصح الكفالة بمال الكتابة'"". 
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مسألة : 

قال أبو جعفر : (وللمكاتّب أن يكاتب عبده). 

وذلك لأنه جائز التصرف فيما يستعين به علئ أداء الكتابة» ما لم يكن 
فى تصرفه إتلاف لماله» وليس فى الكتابة إتلاف لماله» من قبّل أنه لا 
يعتق إلا بعد حصول بدل الرقبة للمكاتب. 

والكتابة تشبه البيع أيضاًء من جهة أن له الرجوع فيها قبل قبول الآخر. 

وتفارق العتق على مال؛ لأنه لا يصح رجوعه قَبّل قبول الآخرء 
فأشبه اليمين» إذ لا يصح الرجوع فيها وإن لم يوجد شرطهاء ويفارقه على 
العلة الأولئ» من جهة أن العتق فيه إتلاف الرقبة في الحال قَبْل حصول 
البذل اللات 

قال أحمد e‏ ووصي الأب»› والجد» 0 
أب ولا وصي الأب أن يكاتب عبد الصغير» وكذلك للمفاوض 0 
یکات 

وليس لأحد من هؤلاء أن يُعتق على مال» للعلة التي ذكرنا في 
المكاتب. 


.0۹/۲ اللباب شرح الكتاب‎ cCI3/A المبسوط ۷/ ال‎ )١( 
أي للشريك في شركة المفاوضة.‎ )۲( 


AY‏ كتاب المكاتبة 


وليس للمضارب""» ولا لشريك العتّان» ولا للمأذون له في التجارة 
أن يكاتبواء ولا يعتقوا على مال» 000 تصرف هؤلاء مقصور على 
a‏ من اماق ركان ايا ترس انه 
التكسب» وتحصيل المال. 

وكل من له أن يكاتب من هؤلاء» فله أن يزوج الأمة التي يتصرف 
فيهاء وليس له تزويج العبد. 

ومّن لا تجوز كتابته منهم: فليس له تزويج الأمة في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وقال أبو يوسف: للمضارب» وشريك العنان» والمأذون تزويج 
أمة التتحارة. 

مسألة : [ولاء المكاتب الثاني إذا أدئ قبل عتق الأول] 

قال أبو جعفر : (فإذا أدئ المكاتب الثاني قبل عثّق الأول: فولاؤه 
لمولئ الأول). 

لأن الأول عبد لا يصح العتق من جهته» فصار كوكيل المولئ في العتق. 

* وإن أدئ الثاني كتابته بعد عثق الأول: كان ولاؤه له؛ لأنه قد صح 
ملكه» فنفذ العتق فيه من جهته'". 

مسألة : [كسب ولد المكاتب لأبيه] 

قال أبو جعفر : (وإذا ولد للمكاتئب ولد من أمة ابتاعها: كان كسبه 


)١(‏ أي الشريك شركة مضاربة. 
(۲) الأصل ”555/7» الهداية وشروحها »١١7//‏ المبسوط ۲۲۸/۷» 775/8 
بدائع الصنائع .٠٤٤/٤‏ 


كتاب المكاتبة AY‏ 


لأية» وعّق. بعتق أبيه). 

وذلك لأن حكم الولد أن يكون تابعاً للأب» ما لم ينتقل بالأم» إذ 
كانت الأم في ملكهء كذلك ولد المكاتب من أمته» ينبغي أن يكون داخلا 
في کتابته» ويكون کَسْبه لأبيه» لدخوله في عقده عل وجه التبَع . 

وأيضاً: فلو لم يدَّعهء لكان هو وکسه له» فلا يبطل ملكه عن كسبه 
بدعوته ؛ لأنه لا يملك إخراج ملكه إلى غيره بغير بدل» فوجب أن يستحق 
کد العو 

وأيضاً: لو ملك كسب نفسهء لصار بمنزلة من تناوله عقد الكتابة 
بنفسهء لا على وجه التّبع» وهو لم يدخل فيها إلا تابعاء ألا ترئ أنه لا 
حصة له من المكاتبة» ولو أعتقه المولئ لم يسقط بعتقه من مال الكتابة 
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و 

مسألة : [يخلف ولد المكاتب أباه الميت في الكتابة] 

قال: (وإن مات المكاتب» ولم يترك مالاً: خلفه ابه هذا في 
اا ا 

وذلك لأنه داخل في كتابة الأب فقام فيها مقامه» كأن الأب حي؛ 
لان ولك الحى ته قا س فيه أل تر أن ولد ام الولد بمنزلتها 
تسؤياة خو اة وها اوداك ولت المادترة بر امه 

فإن قيل: هلاً كان كولد الجارية المشتراة» إذا ولَدثه قبل القبض» ثم 
ماتت"' الأم: فيبقئ الولد بالحصة. 


(۱) في ا لمخطوط : «يموت». 


AE‏ كتاب المكاتبة 


قيل له: لأن الميتة لا يبقئ لها حكم في العقد بعد موتهاء وينتقض 
البيع فيهاء فلا يجوز أن تبقئ حصتها بعد انتقاض البيع فيهاء وموت 
المكاتّب لا يوجب فسخ الكتابة إذا كان الأداء ممكناً. 


ع 


ألا ترئ أنه لو ترك مالاً: لم تنفسخ الكتابة» وأديت منه كتابته» وبقي 
الولد الذي سرئ فيه حق الكتابة بمنزلته لو مات ورك وفاء. 

وشا فن كسمب الولد كندب للآب على ها با ولم بحل الما 
الذي على المكاتب بموته؛ لأن الابن قائم مقامه في السعي فيها على 
النجوم» فصار كمن ترك وفاء. 

ومن أجل بقاء الكسب على حكم ملك الميت قالوا: إنه لو كان على 
المكاتب دَيْن: سعئ فيه الابن؛ لأن كسبه لأبيهء فيقضي منه دينه. 

وليس موت المكاتب في هذاء كموت الحرٌ إذا كان عليه دَيْن مؤجّل» 
فيحل عليه بموته؛ لأن حق الكتابة لما سرئ في الولدء ثبت له حق 
التأجيل في مال الكتابة حسبما كان لأبيه» ولو لم يترك المكاتب ولدا 
مولوداً في الكتابة» لكل المال عليه ونطل القاجل» كالح إذا نات 
وعليه دين مؤجل. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الولد المولود في الكتابة» وبين الولد 
المنازى علد بي يتك يكن لم يجمل الرلد المنترى آذ بع تنه 
على النجوم» وقال: إن أدَاها حالة» وإلا: رد في الرق» وأوجب للولد 
المولود في الكتابة السعي فيها علئ النجوم؟ 

قيل له: الفرق بينهما: أن الولد المولود في الكتابة» ثبت حق الكتابة 


)00( كن ال يحل : الک أي صار حالاً» وبطل أجَله وتأخيره. 


كتاب المكاتبة TAO‏ 


له من طريق السراية» فصار بمنزلة الأب. 

6 .عاق :ذلك أن لذ تقول خارية له فيك" لالد عمق 
الحرية من جهة السراية» فكان حر الأصل بمنزلة الأب» كذلك ولد 
المكاتب من آمته» وأما الولد المشترئ» فلم يثبت له هذا الحق من طريق 
السراية» ولا يصير فيه بمنزلة الأب. 

ألا ترئ أنّ الحرٌ إذا اشترئ ابته: لم تَر فيه الحرية التي هي له» ولا 
يصير حرً الأصل كأبيه» بل تثبت له حرية موقعة يثبت بها للأب ولاؤه» 
فكذلك الولد المشترئ في الكتابة. 

وأيضاً: فإن الثمن الذي تمده بدلاً عن الولد المشترئ» لو كان باقياً 
بعد موته: استّوفي منه كتابته حالّة» ولا يسقط حق المولئ بدخوله في كتابة 


4 


ا 

فإن قال قائل: فأنت لا تفرق بين أن يشتريّه» أو يوهب له» وليس في 
الهبة بدل. 

قيل له: كذلك هوء وليس هو نقضاً للعلة» وإنما هو إيجاب ذلك 
الحكم بعلة أخرئ» وذلك غير ممتنع""". 

مسألة : [ملك المكاتب لأصله أو فرعه أو ذا رحم محرم] 

قال أبو جعفر : (وإذا مَلَّكَ المكاتب والده وإن غلا أو ولده وإن 
سقّل: لم يكن له أن يبيعه» وكان له كُسْبه» ویعتق بعتقه من ملكه منهم). 
قال أحمد : وهذا استحسان من قول أبي حنيفة» وكان القياس عنده 


. ١٠۸/۸ الأصل 4 . بدائع الصنائع 2107/5 الهداية مع العناية‎ )١( 


۳A٦‏ كتاب المكاتبة 


أن له أن يبيعهم» وذلك لأن المكاتب عبد لا ملك له على الحقيقة. 

وجهة الاستحسان: أن كل واحد من أب أو ولدء قد يستحق العتق 

بعتق صاحبه » ا لون قد . يستحق الحرية بحرية الأ وأن من 
ترا : كان ولده حر الأصل» وبعتق الأم والأب أيضاً يَعتق الولدء 
ألا ترئ أن رجلاً وامرأته لو كانا مكاتبين كتابة واحدة» فولّد لهما ولد في 
كتابتهماء ثم ماتا: سعئ الولد فيما عليهماء وعّق بعتقه أبواه. 

فلما کان كل واحد من هؤلاءء قد يعتق بعتق صاحبه» ثم اشتراهم» 
تعلق لهم الحق الذي قد ثبت للمكائب» فلم يكن له بيعهم 

ا ل ا 

لأن واحداً منهم لا يعتق بعتق صاحبه من جهة الكتابة» ولا يدخل 
فيهاء وإنما يستحق بعضهم العتق على بعض بالملك» وليس للمكاتئب 
ملك فيَعتقوا به» أو يتعلق لهم به حق. 

مسألة : [حكم بيع المكاتب أم ولده] 

وقال أبو حنيفة: له أن يبيع آم ولده إذا لم يكن معها ولدء فإذا كان 
معها ولد» لم يكن له أن يبيعها هذا إذا اشتراها. 

فإن كان استولدها في ملکه"» ئم مات الولد: لم يكن له أن يبيعهاء 
وذ ا لما رلت نه تماق الها جى الاو علا عدف 
الول 

وأما إذا اشتراهاء فما دام الولد باقياً: فليس له أن يبيعها؛ لأنها يتعلق 


000 في (ر» ح): «ملكهم». 


كتاب المكاتبة TAY‏ 


لها حق في أن تعتق بعتق ولدهاء ألا ترئ أن المكاتب لو مات» فأدئ 
الولد الكتابة : عقت الأم أيضا, فما دام هذا الحق متعلقاً لهاء فلن له أن 
يبيعهاء فإذا مات الولدء فقد عدمت العلة التي من أجلها منع البيع» ولم 
يكن ثبت لها حق الاستيلاد بالولادة» فيمنع من بيعها مع عدم الولد. 

# (وأما في قول أبي و هذا 
من ذوي الرحم المحرم منه إذا ملكه). 

لأنهم يعتقون بعتقه» وكل هؤلاء يسعى في كتابته على النجوم إذا 
مات؛ لأنهم قد دخلوا في كتابته في حياته. 

# وإذا ملك أمّ ولده: لم يبِعْها عندهماء سواء كان معها ولد أو لم 
يكن. 

مسألة : [إذا مات المكاتب وفي ملكه أصل أو فرع أو ذو رحم محرم 

قال أبو جعفر : (فإن مات المكاتب» ولم يترك وفاءء فإن أبا حنيفة 
قال: يباع هؤلاء كلهم وسواء بين الوالدين وغيرهما"» إلا في ولده» 
فإنه يقال له: إن أديت الكتابة ا وإلا رددت في الرق). 

وذلك لأن الولد قد ثبت له حق السعي في الكتابة إذا ولد له في 
كتابته» وليست هذه المزية لأحد غير الولد» فاستحسن أن يَجعل لولد 
الميت”" أن يؤدي الكتابة بعد الموت» فيعتق الميت بعتقه' ". 


)١(‏ في (ر.ح): «الوالدين» وبين غيرهما». 

(۲) في (د.م): «للولد المشترئ». 

(۳) الأصل 7/5١١ء‏ مختصر اختلاف العلماء 577/5» الهداية وشروحها 
© بدائع الصنائع .١515/5‏ 


AR‏ كتاب المكاتبة 


ا [شراء المكاتب لزوجته] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ المكاتّب زوجته: لم ينفسخ بذلك 
تكاحه). 

ذلك لآن المكاتك لمت هة ال وزتها لخر ل 
وو الملك ل" يمنع بقاء النكاح» ويمنع الابتداع» وقد ذلك فى 

. قف 
مواضع"'". 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (وإذا اشترئ المكاتب أمدّء فوطئهاء ثم استُحقّت: 
فعليه عقرها فى الكتابة). 

لأن الوطء في الملك بمنزلة إتلاف جزء منهاء ألا ترئ أنه يمنع الرد 
بالعيب. 

ولو وطئها على وجه النكاح: كان عليه العقر إذا عَتّق؛ لأنه غير مأذون 
فيه » فصار كالعبد المحجور عليه إذا وطىء على وجه النكاحء فلا يلزمه 
العقر في الرق. 

ولأنه"" لو لزمه بقوله وهو غير مأذون له في هذا القول» والموطوءة 
علئ وجه الشراء: لزم العقر فيه بالشراء عند الوطء وهو مأذون له فيه. 

() حقيقة الملك: أي هو مالك ويتصرف في ملكه. وأما حق الملك: فهو 
ليس مالك لكن له عى وآهلية التملكة 

(۲) ينظر المبسوط ۲۱۲/۷. 


زفرة في (ر.د): «لآنه). بدون واو. 


كتاب المكاتبة ۳۸۹ 
# (والعبد المأذون في ذلك: كالمكاتب؛ للعلة التي وصفنا)". 

مسألة : [مكاتبة الأمة على نفسها وعلى ولدها] 

قال أبو جعفر : (ومّن كاتب أمته على نفسهاء وعلىٰ ابتين لها. 
صغيريّن: جاز» فإن كبراء فأدياء أو ادت الأم : لم يرجع من أداها منهم 
على بقيتهم منها بشيء). 

وذلك بمنزلة من كاتب على نفسه» وعلئ عبد غائب» فيلزم 
الحاضر» ولا يرجع بها على الغائب. 

وكذلك لو أدئ الغائب: لم يرجع بها على الحاضر. 

كذلك الأو لاد مع الأم. 

فإن قيل: قد قالوا: إنها لو ماتت: سعى الولد على النجوم» وقالوا: 
في الغائب: إذا مات الحاضر: إن أَدَيتَه حالاء وإلا: رُددت في الرق. 

قيل له: افتراقهما من هذا الوجهء لا يمنع اتفاقهما من الوجه الذي 
ذكرناء» وإنما افترق من هذا الوجهء من جهة أن الصغير قد دخل في كتابتها 
علي توج ام لرك امو لود تكن الات لقا لا بل فيا علا 
وجه التبع. 

فإن قيل: إنما جاز أن ينعقد على الغائب بقبول الحاضر؛ لأنه له 
مجيز» وفي الصغير لا مجيز له. 

قيل له: ليس يحتاج إلى مجيزء ألا ترئ أنها قد صحت بغير إجازة 


)١(‏ المبسوط 0/17؟7» الهداية 2٠١١/4‏ وينظر مختصر الطحاوي ص797. 


الغات #6 فاا فصل ساق 

وأيضاً: فلما جاز دخولهما في كتابتها لو ولدتهما فيهاء كذلك إذا 
حرطت إنكافهنا يناعا ان لأنهما يزان اقول لما 

مسألة : [مكاتبة النصراني على الخمر» ثم إسلام أحدهما] 

قال أبو جعفر : (ومكاتبة النصراني على أرطال مو ون فسا 
خاي فإن أسلم أحدهما قبل أداء المكاتبة: بطلت الخمرء ولم تبطل 
المكاتبة» وعليه قيمة الخمر لمولاه» يؤديها على النجوم). 

وإنما جازت كتابتهم على الخمرء كما يجوز تصرفهم في الخمر بالبيع 
ونحوه» وإنما لم تبطل بإسلام أحدهماء كما لا تبطل تسمية الخمر بإسلام 
أحد الزوجين. 

وتجب القيمة في قول أبي حنيفة» ألا ترئ أنها تصح على أبدال 
مجهولة» نحو عبد بغير عينه» فيكون له عبد وسط» وليست الكتابة في 
هذا كالبيع ؛ لأنه لا يصو طان لعجاف ر ا ار 

وشا نفس الكتابة معقودة على خطر؛ لأن فيها: إن أديتْ عَتّقت» 
وإن عجرت رددت في اه فجاز بقاؤها على قيمة الخمر» ولم تبطل 
بالإسلام. 


فإن قيل: شَرط العتق أداء الخمرء فلا يجوز أن يعتق بأداء القيمة. 


)١(‏ في (ر.ح): «سؤال». 
(۲) الأصل /470, 77/5» شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ)» لوحة 
5 المبسوط .١5//8‏ الهداية وشروحها ٠١۹/۸‏ . 


كتاب المكاتبة ۳۹۱ 


3 


عتق » 
5 


لخت 
وأيضاً: ف يجوز أذ يفن عقد اسل عا ف یه ارب بلقنا با 


لول 


القيمة/". 
مسألة : [مكاتبة المريض عبده عل ثمن يخالف قيمته]'" 


ل أبو جعفر : : (وإذا كاتب المريض عبده على ثلاثة آلاف إلى سنة» 


حالاء 


قيل له: ليست مثل شروط الأيمان» بدلالة أن المولئ لو مات» فأدئ: 


0 . 0 )0 
وفي اليمين لا يعتق بوجود شرطها بعد الموت . 
ن قيل: لا يصح ابتداء الكتابة على الخمر» فينبغي أن لا تبقئ على 


(3 


العبد ألف درهم» ثم مات المولئ» فإنه يقال له: إن أدَّيت ثلثي“ 


به حال وإلا: رددت في الرق» وقال محمد : يقال له أدٌ ثلثي القيمة 


وإلا: رُددت في الرق). 


لأبي حنيفة: أن جميع مال الكتابة قد صار بدلاً من العبد» والتأجيل 


5 


فيه وضية» فلا يجوز إلا من الثلث» ولم يعتبر القيمة؛ لأن ما فضّل عنها 


)١(‏ في (ر.ح): «العتق». 
(؟) الأصل "۷/٤‏ المبسوط ۰٥1/۸‏ تبيين الحقائق ٠٠١١/٤‏ . 
(۳) المراد بهذه المسألة: أن يكاتب المولئ وهو مريض عبده» ولا مال للمولئ 


غير العبد المكاتب» ثم مات المولىئ» ولم تُجز الورثة الأجل. ينظر الهداية وشرحها 
العناية ٠١۸/۸‏ 


(4) في (ر.ح): «باقي». 


4۲ كتاب المكاتبة 


اا قو :يلال من o a‏ قاذ درق E a‏ 

وقال ا ا ار ال الف فار 
كالجعل في الخلع» والمهرء والصلح من دم العمدء فيجوز التأجيل في 
جميعه. 

وفرّق أبو حنيفة بينهما من جهة أن البضع» ودم العمد ليس بمال» 

فتحضل الج :والنهن بدلا عتما لبس ال نجار التا جنا دنه 

وأما مال الكتابة فجميعه بدل عن رقبة العبد» وهي مالء» ولا جائز أن 
نقال ا يدل ا و لمن ينال عا وار ا مال 
الاه 

مسألة : [حكم وصية المكاتب قبل عتقه] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز وصية المكاتب في ماله وإن خلّف وفاء). 

قال اجن قال مه فى كاب الكاكن +13 فال الائ + ثلث 
مالي لفلان وصيةء ثم مات عن وفاء: أن الوصية باطلة» ولم يذكر خلافاً. 

وإذا أدّئ» فعتّق: لم نَج وصينّه في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: تجوز. 

وقال و في الزيادات في المسألتين جميعاً: الوصية باطلة في قياس قول 
أبي حنيفة » وجائزة في قول أبي يوسف ومحمد في المسألتين جميعاً. 

# وهذا على اختلافهم في العبد أو المكاتب يقول: کل عبد أملكه 


)١(‏ الأصل ۸۸/٤‏ المبسوط ۲۳۲/۷ الهداية والعناية ۱۲۸/۸ء تبيين 
الحقائق .٠١۳/ ٤‏ 


كتاب المكاتبة ۳4۳ 


کے 


فيما أستقبل: فهو حرّء فهذا عند أبي حنيفة على ملكه في حال الرّق» ولا 
يدخل فيه ما يستفيده بعد العتق. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يدخل فيه. 

* ولا خلاف بينهم أنه لو قال: إذا أعتقت» فقد أوصيت لفلان بثلك 
مالي» فأدئى فعتق : أن وصيته تصح. 

ولو مات عن وفاء: لم تصح وصيته؛ لأنه تق حال لا يصح منه ابتداء 
ار كمكاتب قال: إذا أعتقت» فعبدي هذا حرء نم مات عن وفاءء 
اك اند 52200 لأن تلك حال لا يصح فيها عتق. 

* ولو أوصئ بشيء بعينه من ماله» ثم أدئ» فعتق: لم تجز وصيته في 
قولهم ؛ لالفيهر لي ارهد تمان شيرق ملك : فلا تنفذ وصيته”". 

مسألة : [حكم وصية المكاتب على ابنه الصغير] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز وصيته على ابنه الصغير» إلا أن يعتق قبل 
وفاته» فإن لم يعتق قبل وفاته: لم تكن وصية» بمنزلة وصية الحر). 

قال أحمد : إذا عتَّقَ قبل وفاتهء فقد ملك التصرف على ابنه» 
والوصية تستند إلى حال الموت» فقام الوصي فيها مقامهء وأما إذا أديت 
كتابته بعد موته» فهو لم يستفد بهذا العتق تصر فا عل ولده؛ لأنه عت قبل 
الموت» فلا فصل» وتلك الحال لا يصح فيها تصرف» فوصيته على ابنه 
الصغيرء بمنزلة وصي الأب على الكبير الخائب» وبمنزلة وصي الأمء 


)١(‏ في (ر.ح): «لم يملكه». 
(۲) الأصل ۷۲/٤‏ بدائع الصنائع ٠٤١/٤‏ المبسوط 777/17. 


۳4۹٤‏ كتاب المكاتبة 


ووصي الأخ» يكون وصياً في الحفظ خاصة» لا في التصرف”". 

مسألة : [مكاتبة العبد بشرط الخيارء وحقه في الشفعة] 

قال : (ويجوز الخيار في الكتابة» كما يجوز في البياعات). 

لأنها مما يلحقها الفسخ» والخيار مشروط للفسة”". 

* قال : (والمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر). 

لأنه يملك الشراء والبيع. 

مسألة : [ما يلزم المكاتب الذي أعتقه مولاه في مرض موته] 

قال : (ومّن أعتق مكاتبه وهو مریض» ثم مات ولا مال له غير ما كان 
بقي عليه من مكاتبته: فعليه أن يسعئ لورثة مولاه في الأقل من ثلثي ما 
بقي عليه من المكاتية» ومن ثاثي قيمته). ۰ 1 

وذلك لأن عتقه براءة من السعاية» ولا يجوز براءته منها إلا من 
الثلث» ولو عجز عن الكتابة: كان عليه ثلثا قيمته» فلذلك لزمه الأقل”". 

مسألة : [مَن أعتق مكاتبا بينه وبين آخر] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق مكاتباً بينه وبين آخر: فلا ضمان عليه في 
قول أبي حنيفة» موسراً كان أو معسراً). 

لأ نضيت الكشر اق ملك ماهفا غل نا كان علدت إلذ أن 
يعجزء فيكون عبد بین وجلين أعتقه أحدهما؛ لأنه لولا عتقه» أمكنه 


(۱) الكتاب مع اللباب £ AVA/‏ تبيين الحقائق كرهعامك 111 


(۲) ينظر الأصل ٠۱٠۹/٤‏ ۷١۱١ء‏ المبسوط ۷۲/۸. 
(۳) الأصل ٤‏ /۸۸. المبسوط ۳۳۲/۷. 


كتاب المكاتبة ۳4o‏ 


التصرف بعد العجز في نصيبه» فمتعه منه بعتقه. 

٭ (وقال أبو يوسف: قد بطلت الكتابة بالعتق» وصار كعبد بين 
رجلين غيرَ مكاتب» أعتقه أحدهما). 

لآن من أضلةة أن الى لا شض قندق جمبته علي المعتق: 
وشا الا فصار كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما. 

* (وقال محمد: إن كان المعتق موسراً: ضمن لشريكه الأقل من قيمة 
نصيبه من العبد» ومما بقي له عليه من الكتابة» وإن كان معسرا: سعى 
المكاتب في ذلك. ٠‏ 

والولاء للمعتق في الوجهين جميعا). 

قال أحمد : وذلك لأن من أصله: أن العبد كله قد عق عليه» وانتقل 
نصيب شريكه إليه» إلا أن الشريك لم يكن له في رقبة العبد إلا ما بقي من 
كتابته» فلا يجوز أن يضمنه نصف القيمة إذا كان أكثر من بقية نصيبه من 
الكتابة»ء وإن كان نصف القيمة أقل: لم يضمن أكثر منه» كما لو قتله: لم 


۴ ڕپ » » )۱( 
يضمن أكثر من نصف قيمته : 


FR FF ليع‎ 


.٠٤۹/٤ بدائع الصنائع‎ ٠۳۲/۸ المبسوط‎ )١( 


كتاب الولاء 


مسألة : [الأحق بالولاء"] 


قال أبو جعفر : (الوّلاء لمن أعتق» وسواء فى ذلك الرجال والنساءء 
وسواء فيه من عتق من مولاه» أو بعتاق عنه بأمره فى حياته أو بعد وفاته» 


أو بأداء مكاتيه إليه» أو بتدبير في El‏ 


قال أحمد : الأصل فى ذلك: ما رُوي أن عائشة رضي الله عنها أرادت 
أن تشتري بريرة» وتعتقهاء فقال النبى صلئ الله عليه وسلم: «اشتريهاء 


)١(‏ الولاء لغة: مشتق من الولي» وهو القرب» ويسمئ ولاء العتاقة» وولاء 
الموالاة به؛ لأن حكمهما وهو الإرث يقرب ويحصل عند وجود شرطه من غير فصل. 

وشرعاً: عبارة عن التناصر» سواء كان بالإعتاق أو بعقد الموالاة. 

وبعبارة أخرئ: الولاء: من آثار العتق» مأخوذ من الولي بمعنئ القرابة» فالولاء 
نوعان: ولاء عتاقة» ويسمئ: ولاء نعمة» وسبب هذا الولاء: الإعتاق عند الجمهور. 

وولاء الموالاة» وسببه: العقد الذي يجري بين اثنين. 

والحليف: وهو الذي يقال له: مولئ الموالاة» والمعتق» وهو مولى النعمة. 
المغرب» ص445» أنيس الفقهاء للقونوي ص١552»‏ نتائج الأفكار 157/4. 

(۲) وكذا في الحكم: ما أعتق بعد وفاته من أمهات أولاده» كما أشار إليه أبو 
جعفرء إلا أن الجصاص لم يذكره هناء ولم يضمنه شرح المسألة. انظر المختصر 
ص 9417 7. 


۳4۹۸ كتاب الولاء 


وأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق»' فأفاد ذلك معاني ثلاثة 

أحدها: ثبات الولاء 3 

والثاني: إثبات الولاء للنساءء وأنهن بمنزلة الرجال في ذلك؛ لأن 
الكلام. خرج :عار نلك الخال افلا محال هى داعلة يها وإة كان قد 
يكتفئ بعمومه في إثباته للفريقين» إذا وأجد منهم العثق. 

والثالث: أن رط الولاء لغير المعتق: لا يمنع كونه للمعتق؛ لأن 

عائشة شرّطت لهم الولاء» ثم أعتقتهاء فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام 

الشرط» وجَعَل الولاء لها 

وألفاظ هذا الحديث مضطربة » والذي يُشبه أن يكون هو الصحيح: أن 
عائشة اشترتهاء واشترطت لهم الولاءء وأعتقتهاء ثم سألت النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: الولاء لمن أعتق. 

وقد روئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن مواليها قد أَبَوَا أن يبيعوها إلا أن يكون الولاء 
لهم» فقال النبي عليه الصلاة وحم اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم 
الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق» ثم حط فقال: ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله» كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
شط الله أحن وار 

ونا غلط فان هن راون لأنه لا يجوز أن يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام لها: اشترطي لهم الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق. 


.10/۰ صحيح مسلم‎ ١١/6 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
۱ (؟) صحيح البخاري مع فتح الباري €1/0\ صحيح مسلم‎ 


كتاب الولاء ۳4۹ 


وهذا عنده شرط فاس لا يجب الوفاء به؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لا يأمر بما لا يجوزء ولا يصح. 

وا ا ا ی فى ارط ر لسع سكو هارا 
على ذلك معها في العقدء ثم لا يثبت ذلك لهم. 

ووجه آخر: وهو أن شَرْط الولاء لهم إذا لم يكن له حقيقة على ما 
شرطت: فهو كذب» فكأنه قال: قولي لهم: إن الولاء لكم» وليس الولاء 
لهم في الحقيقة» وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجوز عليه شيء 
ين هده الؤتجوه الى ذكرنا. 

ويدل غلا قاد التحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظة أن فية: أن الي 
عليه الصلاة والسلام بعد هذا القول صَّعدَ المنبر» فقال: «ما بال أقوام 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» كل شرط ليس في كتاب الله» فهو 
باطل» وإن كان مائة شرط). 

فأنكره أشدً التكير» وأخبر ببطلانه» فكيف يجوز أن يأمر به غيره؟ 

وهذا اللفظ إنما تفرد به هشام بن عروة» ولم يتابعه عليه فيما نعلمه 
غيرٌه”'"» وقد رواه جماعة غيره» ولم يذكروا فيه أن النبي عليه الصلاة 


(۱) فيكون الجمع بين هذه الطرق كما روي عن الشافعي قال: (حديث يحيئ 
عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أثبت من حديث هشام» وأحسبه غلط في قوله: 
«واشترطي لهم الولاء»» وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير 
أمر النبي صائ الله عليه وسلم» وهي ترئ ذلك يجوز فأعلمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنها إن أعتقتها: فالولاء لهاء وقال: لا يمنعك عنها ما تقدم» ولا أرئ 
مها تشترط لهم ما لا يجوز. 

وروي عن الشافعي أيضاً: «اشترطي لهم الولاء»: معناه اشترطي عليهم الولاء... 


5٠‏ كتاب الولاء 


والسلام قال: «اشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق». 

وكان هشام بن عروة خولط في عقله في آخر عمره» فش أن يكو 
الغلط دخل عليه من هذا الوجه“ 

# وقوله: «الولاء لمن أعتق»: ينفي کون الولاء لغير المعتق» لا اه 

جهة أن المخصوص بالذكر يدل علئ ما عدا فحكمه بخلافه» لکن شن 

جهة أن الولاء إذا أدخل عليه الألف واللام: صار اسماً للجنس» فيتناول 
جميع ما يقع عليه» فلا شيء من الولاء إلا واللفظ مشتمل عليه» وقد 
جعل النبي عليه الصلاة والسلام جميعه للمعتق» فلم يبق لغير المعتق» ولا 
يستحقه من غير هذه الجهة. 

* ولا فرق بين أن يأمر غيره بعتقه» أو يعتقه هو؛ لأن المأمور بالعتق 
سفيرٌ قائم مقام الآمر فيه» ألا ترئ أنه لا يتعلق به شيء من أحكام العتق» 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا عثّق فيما لا يملك ابن آدم». 


إلخ» قال البيهقي: وفي صحة هذه اللفظة نظرء والله أعلم. 

وغو ابن التركماق: أن السيشن. .هرا الحدية لكين وان كلك :اعد 
رات ال 4 ف ف ف ما ع و ا نا 
خرّج الحديث في الصحيحين» فالوجه إذاً تأويل الحديث كما فعل الشافعي أولاً 
اش لا رده والله أعلم. ينظر السئن الكبرئ 75٠ ۳۳۷/٠١‏ والجوهر النقي. 

)١(‏ قال الذهبي عنه: في الكبّر تناقص حفظهء ولم يختلط أبدأًء ولا عبرة بما 
قاله أبو الحسن بن القطان» من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيّراء نعم الرجل 
ES‏ بعر بتو و ايا فكان 
ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟ ميزان الاعتدال 5 .7١١/‏ 


(۲) سبق. 


كتاب الولاء ٤*١‏ 


فثبت أن المعتق الذي صادف العتق ملكه» والمأمور لم يكن له ملك» 

* ولا فرق بين العثّق بالكتابة أو التدبير أو الوصية؛ لأن كل ذلك إنما 
معو جه TT‏ بإيقاعه”". 

مسألة : [ولاء السائبة لمن أعتق] 

قال آبو جعفر * (ومن أعتق مملوكا سانب : كان.ولاؤه له أيضاء كأنه 
أعتقه غير سائبة). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الولاء لمن أعتق»". 

وقد ذكر أن عائشة كانت شَرّطت ولاء بريرة لمواليهاء فأبطل ذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» وجعله للمعتق» فكذلك إذا شرط سائبة. 

والسائبة: أن يعتقه على أن لا ولاء لهء وأن ولاءه لجماعة 
الع 

مسألة : [ولاء العبد المعتق بأمر آمر] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم» 
فأعتقه: كان ولاؤه للآمر). 


)١(‏ بدائع الصنائع ٤/۹١٠ء‏ الهداية والعناية 2١04/8‏ الجوهر النقي 
٠‏ عمدة القاري ١1/١؟١.‏ 
(۲) سيأتي تعريف السائبة في كلام المصنف بعد قليل. 


(؟) ينظر: الهداية مع شرحها العناية ٠» ١168/4‏ بدائع الصنائع .٠١١/٤‏ 


وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا الحسه بن ا لمثتى ين 
معاذ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: «قضئ رسول الله صل الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطئ 
العم" . 

ورواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
مثله. 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: حدثنا 
سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «الولاء لمن 
أعطئ الوّرق» وولى التّعمة»2. 

وأيضاً فإن قوله: أعتقه عني على ألف درهم: يتضمن معنا التمليك؛ 
لأن العتق لا يقع عنه إلا وهو مالك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا 
عتق إلا فيما يملك ابن آدم)”". 

فصار كأنه قال: بعنيه بألف درهم» وأعتقه عنى » فكان تحت اللفظ 


)٤۳۷۲( وكذا في مشكل الآثار بمعناه رقم‎ .””94/٠١ كنز العمال‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنها: «الولاء لمن اشترئ»ء وفى الهامش: قال‎ ©270١ 
۰ محققه الشيخ الأرناؤوط : إسناده صحيح.‎ 

(۲) صحيح البخاري 2١55/0‏ صحيح مسلم ٠٤٦/١٠١‏ السنن الكبرئ 
5 » ولیس فيها: لمن أعطئ الورق» كنز العمال (597571) .۳۲٤/٠١‏ 


(۳) سبق. 


معنيان: الشراءء والأمر بالعتق» ولو صرح بذلك: جاز البيع والعتق 
ا2 كذ للك أطاق لقا يما 

فإن قبل : فكيف يجوز أن يقع الملك والعتق جميعاً معاً بلفظة واحدة» 
ومعلومٌ أن العتق لا يتفذ إلا في ملك قد ثبت قبله» فأما ورود العتق 
والملك معا في شخص واحد فمحال؟ 

قيل له: إن الملك إنما يقع من جهة الحكم» > لا حقيقة» وقد قالوا في 
رجحل قال رجن قد بعتك عبدي هذا بالف درهمء فقال : هو 17 
البيع يتم» ويقع العتق. 

والأصل في نظائر ذلك من المسائل: أن رجلاً لو أَمَرَ رجلا بقضاء دَيْن 
و كار قفن طا م لمعي 

أحدها: خضل ملك المقبوكن فرضا علا الآمر: ويحصل له«يذلك 
حكم الملك» لاستحالة أن يثبت عليه حكم القرض» دون حصول الملك 
4 

والمعنئ الثاني: اقتضاء القابض له عمًا له في ذمة الغريم » ويستحيل 
مع ذلك ورود الملكين عليه في حال واحدة. 

وعلين هذا قالوا فيمن تزوج امرأة على عبد زيدء فاخا أن اة 
يخرج من ملك المجيز إلى ملك المرأة» من غير أن يحصل فيما بينهما 
ملك للزوج في الحقيقة» إلا أنه مع ذلك لابد من أن يحصل للزوج فيه 
حكم الملك؛ لأنه يلزمه به ضمان القيمة» وإذا ضمن البدل» حصل له 
حكم ملك الأصل. 


)١(‏ في خ (د.م): «ملك فيه». 


٤‏ كتاب الولاء 


ومن نظائره: رجل أوصى لرجل بعبد» ومات» والموصئ له غائب 
فمات قبل أن يقبل الوصية: أن العبد يصير لورثته» ويحصل بموته 
للفو ص له حكم الملك» ويملكه الورثة أيضاً من جهته. 

وتظائر هذه الال كير : وا كرا ننه عليه 

وقالوا: لو قال لرجل: أ عتق عبدك عني : ولم يذكر مالا فأعتقه: كان 
العتق عن المعتق دون الآمر» وا ع ا 
قال لرجل: هب لي عبدك» وأعتقه عني: فلا يصح العتق عنه؛ لأن عقد 
الهبة لا يوجب الملك إلا بالقبضء ولا د يصح أن يكون الواهب هو 
القابض› فوقع العتق في ملكه» E‏ 

و تولهم .فيمن قال لرتجل: أعتق عبدك عني 
على مائة و ا : فأعتقه : أن الولاء للآمرء وعليه القيمة. 

وهذا في معن عقد فاسد» والعقد الفاسد لا يقع الملك فيه إلا 
بالقبض» كالهبة لا توجب الملك إلا بالقبض» فكان يجب على ما قدّمنا 
من اللأصل : أن لا يقع العتق عن الآمرء كما قالوا : في الهبة» وهذا هكذا إذا 
كان البيع فاسداً» لا عتق فيه. 

فأما إذا كان العقد مشروطاً فيه العتقء فإن فساد الشرط لا يبطله» ولا 
یکو برل من اشر ی دا شر ام فاسداء وأمّر البائع بعتقه» فأعتقه : أن 
العتق واقع عن البائع » دون المشتري. 

وذلك لأن مسألتنا عَقَدٌ على عت مشروط فيه حكم الملك» وليس 
بمحض الشراء في الحقيقة» وإنما استشهدنا بمسألة الشراء عليها على جهة 
التقريب» وليس هو شراء في الحقيقة. 


ع 


ألا ترئ أنه لو قال في جوابه: قد بعتّك بألف درهم: لم يقع بينهما 


كتاب الولاء £0 


بيع › ولو قال له: قد اشتريت عبدك: بألف درهم» فأعتقه عنى» فقال: قد 
بعتك: وقع الشراء وإن لم يعتقه. 

فثبت أن قوله: أعتق عبدك عني على ألف درهم: ليس بعقد شراء في 
الحقيقة» وإنما هو على عقد عق مشروط فيه المال» فلا يبطله فساد 
البدل» كما لا يبطل عق الخلع» والعتق على مال» ونحوهما من العقود 
بفساد أبدالها". 

مسألة : [ولاء العتق عن كفارة ظهار] 

قال أبو جعفر : (وإذا أعتق عبده عن ظهار» أو كفارة: فولاؤه له). 

بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتق»”". 

فيال 

قال : (ومن أ عق عبده عن غيره: كان عا عو اتن وله ولاؤه» 
أجاز ذلك الذي أعتقه عنهى أو لم يجزه). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتق)”". 

وقولّه : عن فلان: لغرٌ: لأنه لا سبيل له إلى تقل الولاء عن نفسه إذا 
وقع العتق فى ملكه» ولا يعتبر فيه إجازة المعتّق عنه؛ لأن الإجازة إنما 
تعمل في الأمور الموقوفة» فأما ما قد صح وثبت» فلا اعتبار فيه 
بالإجازة. 


.١1١/5 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
سبق.‎ )۲( 
سبق.‎ )۳( 


مسألة : [الولاء لمن أعتق إلا أنه لا توارث إذا اختلفا ديناً] 

وذلك لما قدّمنا في المسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء 
لمن أعتق»» إلا أن المسلم لا يرث الكافر بالولاء» ولا الكافر المسلم» 
كما لا كوارتان ا س 

وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الولاء بمنزلة النسب"""» بقوله: 
(الولاء لحية ملكي الس 

مسألة : [للمرأة ولاء من أعتقته. أو أعتق من أعتقته ] 

قال : (وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن). 

وإنما كان لهن ولاء مّن أعتقن» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء 
لمن أعتق». 

ولما روي مض بنت حمزة أعتقت عبداً لهاء فمات» وتَرّك أبنته » 
فجعل النبي عليه الصلاة والسلام نصف ميراثه لبنته» والنصف الباقي لبنت 

/ e 

وإنما كان لها ولاء من أعتق معتقهاء من قبّل أن عثق الثاني تعلّقت 
صحته بعتقها للأول» فكان لها ولاء الثانى إذا مات الأول. 


.75/87/15 إعلاء السنن‎ ۰۱٦۰/٤ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سبق. 

(۳) السنن الكبرئ ۰۲٤۱/٦‏ سنن ابن ماجه (71/54) 2١77/7‏ نصب الراية 
14 وذكر طرقه» وأشار لبعض رواة السنده وما قبل عنهم. 


كتاب الولاء ¥۷ 


وليس لها ولاء من غير هذين الوجهين ؛ لأن الؤلاء تعض وليست 
المرأة من أهل التعصيب"". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومّن تزوج من العبيد - بإذن مولاه - مولاة لقوم. 
فولدت منه ولداً: كان ولاؤه لموالى أمه). 

وذلك لأنه ولد مولاتهم. 

وروي نحوه عن عمرء وعبد الله" وجماعة من الصحابة. 

وا لما قال النبي صلی الله عليه وسلم: «الولاء ا کا 
النسب»»ء أفاد بذلك تحاف ولائه بموالي أمه» كما أن له 0 من ذوي 
أنساب أمه. 


* قال آبو جعفر : (فإن أعتق أبوه بعد ذلك: جر ولاءه). 

وذلك لأن الولاء ضربٌ من التعصيب» والتعصيب من قَبّل الأب أولئ 
منه من قبل الأم» فإذا اجتمع ولاء من قبل الأم» ومن قبل الأب: كان 
الذي من قبل الأب ا 

فإن قيل: لما كان ا ر ی و 
الأمء وجب أن لا ينفسخ بعتق الا 


(۱) ينظر: مصنف عبد الرزاق 077/9 بدائع الصنائع .٠١١/٤‏ 

(۲) أي ابن مسعود رضي الله عنه» وينظر: مصنف عبد الرزاق ٠٤٠/۹‏ السنن 
الكبرئْ ٠٦/٠١‏ وانظر 00 فقه عمر ص١2»88‏ وموسوعة فقه عبد الله بن 
مسعود ص 0۸۲. 


قيل له: لم نقل: إنه انفسخ» وإنما حدث ولاء هو أُولَئْ منهء كما أن 
الاخ فن أهل'الميراك السب الذى ينه وبين الت ٠‏ فن داك له إن 
كان أولىٰ من الأخء ولم ينفسخ نسب الأخ”". 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف› منهم عمر› وعلى» وعبد 
الله » وزيد بن ثابت» والزبير في آخرين مھ 

مسألة : [اقتصار جر الولاء على الأب] 

قال أبو جعفر : (ولا يجرٌ الولاء الجد). 

قال أحمد : معناه أن عبداً لو تزوج مولاة لقوم» فولدت منه» وله أبن 
غ أبوه وهو جد الصبي: أن موالي الجد لا يلحق بهم ولاء هذا 
الولد» وذلك لأن الولاء كالنسب. 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الولاء لُحْمة كلحمة 
اس 

ومعلوم أن لم یت للا لا يجوز ثبوته للأب» فكذلك 
الولاءء لما لم يثبت من جهة أبي الولدء لم يجز ثبوته لجده. 

واش لما كان الولاء تايا للعتق » ومعلوم أن الولد لا يستحق 
الحرية بحرية الجد» ويستحقها بحرية الآب» ما لم ينتقل بالأم إلى الرق» 


6/,. 
(۲) مصنف عبد الرزاق 0/9٠54-؟4.‏ 


(۳) سبق. 


كتاب الولاء ۹ 


وجب أن لا يلحق بالجد في حكم الولاء» كما لا يلحق به في حكم 
ا 

قال أبو جعفر : (وإذا أَعَتَقَ الرجل أمة» فتزوجها رجل مسلم ليس 
يقول: ولاؤه لموالى أمه؛ لأن أباه لا نسب لهء ولا ولاء عليه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: حكمه في هذا حكم أبيه؛ ولا ولاء عليه في 
هذا لموالى أمه). 
وحده فى هذه المسألة. وعسئ أن يكون ما ذكره أبو جعفر رواية وفعت 

وإنما شرط أن لا يكون الأب عربيء ولا مول عربي عتاقة؛ لأن 
الأب إذا كان من العرب» فلا خلاف بينهم أن عقله على قوم أبيه؛ لأنهم 
عاقلته › وكذلك إذا كان مولئ عربى ؟ لقول النبى عليه الصلاة والسلام: 

f “hh‏ زفق 
«مولى القوم من أنفسهم» 

فهذا موضع لا خلاف بينهم فيه. 

وإنما الخلاف إذا كان الأب لا عاقلة له: فقال أبو حنيفة: هو مولئ 
لموالى أمهء كما أن أباه لو كان عبداً: كان ولاؤه لموالى أمه؛ لأن العبد لا 


.758/6© بدائع الصنائع 9 الفتاوئ الهندية‎ )١( 


5٠‏ كتاب الولاء 
عاقلة له كذلك الأب الحرٌ إذا لم تكن له عاقلة: فولاء الولد لموالي أمه. 

وقال أبو يوسف: إذا كان الأب حراً: لم يكن مول لموالي أمه» كما 
لا يكون مولاهم إذا كان الأب عربياًء أو مولئ عربي”". 

مسألة : [ولاء ولد أمة تزوجت بعبد ثم أعتقها مولاها وهي حامل] 
مولاها وهي حامل: كان له ولاؤها وولاء ولدهاء ولم يتحول ذلك الولاء 
إلى موالي أبيه» وإن أعتق آبوه). 

قال أحمد : وذلك لأن العتق صادفه بنفسه. وقال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «الولاء لمن أعتق)”". 
لموالى أمة: 

ثم إذا أعتق الأب جَرَ الولاء» من قبّل أن هذا الولد ها هنا لم يصادفه 
العتق ؛ لأنها حَمَلت به وهى حرة» فاستحق موالي الأم ولاءه بالتعصيب» 
قإذا حدات: له ولاء من جهة: الأس: كان أوكي'؟ لأن التعصيب من جهة 
PEE‏ 

* قال أبو جعفر : (المدة التي يُعلم بها أنها كانت حاملاً بالولد يوم 
العتق: أن تأتى به بحن عتقها لأقل من سنة أشهر). 

)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه لأبي الحسنات اللكنوي ص٥۲‏ بدائع الصنائع 
۲/٤‏ الهداية ۱٥۸/۸‏ . 


(۲) سبق. 
( الهداية والعناية ٠١١/۸‏ . 


كتاب الولاء ۱ 


وذلك لأن مدة الحمل لا تكون أقل من ستة أشهرء وقد تكون ستة 
درو ےا س و و عه 


أشهرء قال الله تعالئ: # وملهء وفصلله, تون سب4" ثم قال: 


سر رو 


#وَفْصْلَهفِ امن 4ء فجعل الحمل ستة أشهر. 

* قال أبو جعفر : (إلا أن تكون في عدّة من طلاق بائن» أو من موت 
زوجهاء فيكون ما جاءت به لأقل من سنتين محكوماً بوقوع العتق عليهاء 
وهي حامل). 

قال احمد + الأضل ف ذلك أن الولاء م كان ماتا »فكل ولد 
تأتي به» فهو لأدنئ وطء إل الحمل» وإذا حرم الوطء» ووجبت العدة» 
فكل ولد تأتي به لأقل من سنتين» فهو محكوم بوجوده قبل تحريم الوطء. 

ألا ترئ أنا تُلحقه به» ولا نحكم بأنه وطئها بعد تحريم الوطء؛ لأن 
أمور المسلمين محمولة على ا والجوازء ولا يجوز حملها على 
الفساد والبطلان ما وجد لها مساغ في الصحة. 

ولهذا المعنئ قالوا فيمن أوصئ بثلث ماله لما في بطن فلانة» وهي 
تحت زوج: أنها إن جاءت به لأقل من ستة أشهر: صحَّت له الوصية» وإن 
كان لأكثر: لم تصح. 

وار كاك فاد و فك ولد تان بيذ الأفل ملق سن :قله 
ال 


.٠١ الأحقاف:‎ )١( 
.١5 لقمان:‎ )۲( 
.161/-١95// الهداية والعناية»‎ ٠١۷/٤ بدائع الصنائع‎ )( 


1۲ كتاب الولاء 
مسألة : [ولاء المعاقدة”''] 


قال أبو جعفر : (وجائرٌ لمن لا ولاء عليه لأحد أن يوالي م من شاء من 


الأحرار). 

وذلك لعموم قول الله تعالى: اولدب عمدت انڪ اوه 
e‏ مم (Df‏ 
یب 4 . 


کان هذا حكما اجا فى ' التحفاق الميرات بولا المتعاقدة» وهو 
عندنا ثابت» إلا أن يجىء ا ار ال ساهو اول الات 
والعقل منه. ۰ 

وقد رزوی (أن تما الداري سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن 
الرجل يُسلم على يدي الرجل» فقال: هو أولئ الناس بمحياه 
TEs‏ 

وقد رأيت في ب بعض المواخ ضع : «أنه سأله عن رجل أسلم علئ يدي 
رجل ووالاه»” لا ني أنهيت حكايته ؛ لأني لم أجده فيما سمعته. 


(۱) هو أن يُسلم رجل على يد رجلء فيقول الذي أسلم على يده أو لغيره: 
والبنّك علئ أني إن مت: فميراثي لك. وإن جنيت: فعقلي عليك وعلئ عاقلتك» 
وقبل الآخر منه. نتائج الأفكارء نقلاً عن الذخيرة 215/4 ٠‏ 

.۳٣ النساء:‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود .١٠١/۲‏ المستدرك ۲۳۸/۲ سنن الدارقطني ٤/٠۱۸ء‏ 
وق لكلو لحدري العريه E E a E‏ 
في صحيحه تعليقاً» وينظر الجوهر النقي ۲۹٦/٠١‏ نصب الراية ٠١١/٤‏ . 

(5) لم أقف عليه. 


كتاب الولاء 1۳ 


وغل أنه لا سلاف بين الها أن اة عا يده الا ترصن انات 
الولاء؛ لأنه لو كان كذلك» لوجب أن يكون كل من دعاه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى الإسلام» فأسلم: مولئ للنبي عليه الصلاة والسلام» 
وكذلك من دعاه أبو بكرء وعمر» وما فتحاه من البلاد فأسلم أهلهاء فدل 
ذلك علا أن عقد الموالاة روط کی عع يك تمي الداري» فمن أجله 
كان أوكئ الناس د بمحياه ومماته. 

وأا فإن من أصلنا : أن من ل وارث له» جازت وصيته بجميع 
ماله» وقام الموصى له فيه مقام الوارث» ومعاقدة الولاء تتضمن ذلك» 
فينبغي أن يصح له ذلك بالعقد» كما يصح بعقد الوصية» ومن أجل ذلك 
احتاج أن يشرط في عقد الولاء: أنه يرثه» ويَعقل عنه» وإذا ثبت حكم 
الميراث من هذا الوجه» ثبت حكم العقل. 

فإن قبل: كيف يجوز له معاقدة على عاقلته في إلزامه إياهم جنايته 
بقوله؟ 

قيل له: كما أجاز أن يلزمهم جنايته بعتقه لو أعتقه وهو عبد. 

مسألة : [التحول بولاء المعاقدة] 

قال أبو جعفر : (وله أن يتحول بولائه إلئ غيره ما لم يَعْقل عنه). 

قال أحمد : وذلك لأنه حقّ أوجبه له بقوله» متبرّعاً لم يعتض عنه 
عوضاء فهو بمنزلة الوصية» له أن يرجع فيه قبل موته» وبمنزلة الهبة له 
الرجوع فيها ما لم يقبض عنها. 

وإنما لم يكن له أن يتحول بولائه بعد العقل؛ لأنه قد اعتاض عنه» 
وهو العقل الذي غرموه عنهء فليس له أن يرجع فيما أوجبه له من الولاءء 
كما أن الهبة إذا اعتاض عنها الواهب : لم يصح له الرجوع فيها. 


٤‏ كنات الولاء 


وأيضاً: فقد تعلق بذلك الولاء حكمٌ لا يمكنه فسخه» وهو ما أدّوه من 
العقل» فإذاً حكم الولاء ثابت بحيث لا يلحقه الفسخ'". 

مسألة : [دخول الأولاد الصغار ضمن ولاء أبيهم] 

قال أبو جعفر : (ومّن وال رجلاً وله أولاد صغار: فإنهم يكونون 
بذلك موالي للذي والاه أبوهم). 

قال أحمد : ولا يكون ولده الكبار موالى للذي والاه الأب وذلك 
لآ وله جاتن عه العا ولا جور عل اكان الا قرط انه س 
التصرف عليهم بنفسه» ولا يستحقه على الكبار"". 

مسألة : [تقديم عصبة النسب في الميراث على عصبة العتاقة] 

قال أبو جعفر : (وعصبة الميت من ذوي أنسابه أولئ بالميراث من 
مولئ العتاقة)» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

[مسألة :] 

قال : (ومولئ العتاقة عصبة إذا لم يكن له عصبة من النسب» يستحق 
فضل الميراث» كما يستحقه سائر العصبات من ذوي الأنساب). 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام «أعطئ بنت حمزة نصف ميراث 


مولاها الذي أعتقته»”". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »١5١/9‏ الهداية وشروحها 2»١510-١57//‏ بدائع 
الصنائع .١7١/5‏ 

() بدائع الصناتع 177/5» الفتاوئ الهندية 77/60. 

(۳) سبق. 


كتاب الولاء t10‏ 


وإعطاء البنت النصف» يدل على أنه أقامها مقام العصبات من ذوي 
الاشات 

[مسألة :] 

قال : (ومولئ العتاقة أحق بالميراث من ذوي الأرحام). 

وذلك لأنه عصبة» والعصبة أولئ بالميراث من ذوي الأرحام. 

[مسألة :] 

قال : (وذووا الأرحام أحق بالميراث من مولئ الموالاة). 


رج 4 عرو مه > 


وذلك لقول الله تعالى : #وأؤلوأ ارام بعصم و1 عض 74" . 

ولأن ما يأخذه مولئ الموالاة يشبه'" الوصية من الوجه الذي بينّاء 
وهو أنه لا يستحقه إلا بالمعاقدة على ذكر التوريث» وفارق مولى العتاقة 
لأنه لا يحتاج في ذكر استحقاقه إلى ذكر التوريثف“ 

مسألة : [الأحق بميراث من مات وترك ابن مولاه وأبا مولاه] 

قال"( رك ترك ابر نوللاه وناو آنا مولام :نإ آنا و 
ميراثه لابن مولاه دون الأب“ وقال أبو يوسف: هو بينهما: لأبي المولى 


)١(‏ في (دءم): «مقام العصبات مثل الأخ والعم». 

(؟) الأنفال: ه/ا. 

(۳( في (ر.ح): «بمنزلة». 

(5) بدائع الصنائع 2157/5 الهداية .٠١۹/۸‏ 

(5) في (د»م): «لأب مولاه دون الابن»» وما في (ر.ح) هو ما أثبته» وهو 
موافق للمختصر المطبوع ص٠٠٠٠‏ ولسياق كلام الشارح. 


٤٦‏ كتاب الولاء 


السدس» وما بقي فللابن). 

وجه قولهما: أن الميزالك إا بى بالتعضييه في هذا لوج 
وأقرب العصبة الابن» ولا تعصيب للأب مع الابن؛ لأن معه ذو سهمء 
ألا ترئ أنه يستحق السدس بالتسمية» وما بقي فللابن بالتعصيب. 

اولأبي يوسف : أن التسمية لا تُخرجه من حكم التعصيب» إذ قد يجوز 
أن يُجمّع له الأمران» ألا ترئ أن رجلاً لو مات» وترك بنتا وأبوين: أن 
للبنت النصف» وللأبوين السدسين”'"» وما بقي فللأب؛ لقوله تعالى: 
لولوټ لکل وح د مهما سدس مارک إن كن ذه ولك 4" . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أبقت الفرائض فلأولئ عصبة 
ذكر)”". 


0 


فلي اب “هذه الال المي و الع مدا ودا كان 
كجلف ال ج ا عب الان من حك ایت رجن أن 
يستحف”" الميراث على ذلك 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومن ترك جد مولاه أبا أبيه» وأخا مولاه لأبيه وأمه» 
أو لأبيه» فإن أبا حنيفة كان يقول: ميراثه لج مولاه» دون أخي مولاه). 


)١(‏ في (ر.ح): «السدسان». 
(۲) النساء: .١١‏ 


)٤(‏ في (دء م): يستحق. 


كتاب الولاء ۷ 


وذلك لأن من أصله: أن الأخ لا حظ له في الميراث مع الجدء وهو 
عنده بمنزلة الأب. 

اين ا أنهما يستحقان برا باتیب تصفين» والجدً في 
هذا الموضع بمنزلة أخ آخر معه 3 

مسألة : [الولاء للكبير] 

قال أب حفر (والولاء للك > وره ان رك الو أبن 
مولاه» و ابن ابن مولاه: فيكون ميراثه لابن مولاه» دون ابن ابنه). 

قال أحمد : وأَبْيّنْ من هذا: أن يموت المعتق» ويترك ابنين: فيكون 
ولاء العبد المعتق بينهما نصفين. 

فإن مات أحد الابنين» 2 ابناً: م يستحق ابنه ما كان لأبيه من 


ع و ۾ م 
وروي أن الولاء للكبر عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وأبي ن 
كعب» وزيد بن ثابت» وأبى مسعود الأنصاري» وأسامة بن زيد رضى الله 
MW 5‏ 


.٠٠١/٤ بدائع الصنائع‎ »١51١/4 الهداية والعناية‎ )١( 

(۲) وفي نسخ: «للكبر»: بضم الكاف» وكذلك وقع الاختلاف في كتب السنن» 
وفي نصب الراية :٠١١/٤‏ «يعنون بالكبير: ما كان أقرب بأم وأب»» وفي بدائع 
الصنائع :١75/8‏ «ومعنئ قولهم: الكبير: أي للأقرب» وهو أقرب العصبة إلى 
المعتق» يقال: فلان أكبر قومه» إذا كان أقربهم إلى الأصل» الذي ينسبون إليه». 

(۳) السنن الكبرئ »7١7/٠١‏ وفيه: أنه مروي عن عمر» وعلي» وعبد الله 


۸ كتاب الولاء 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن عبدويه أبو محمد 
البغلاني قال: حدثنا محمود بن آدم قال: حدثنا الفضل بن موسئ قال: حدثنا 
أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن أبي بكر اسمه جبريل عن عبد الله بن بريدة 

ع و 
عن أبيه عن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «الولاء للكبر)"'". 

وأيضا: فإن الولاء لا بستحن باستحقاق السرا بدلالة أن الت من 
أهل ميراث المعتق» ولا تستحق الولاءء ويستحقه الابن» فلما سقط اعتبار 
الكيراث فده رجت أن سفحق قرت التغصضيب من الول المعقق + وابئة 
أقرب إليه من ابن ابنه» فكان أولئ بالولاء. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا 
ابن مُصّفَىْ قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن 
عمر يقول: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الولاء نسب لا يصلح 


۲ 
بيعه ولا هبته)”". 


فقن اتن اا ورلا لكيه اة الب اع رزلا 


)۳( 
توهب») 1 


فلما جعله النبي عليه الصلاة والسلام كالنسب» دل على أنه لا 


وزيد. وينظر: نصب الراية .١00-١06015/5‏ 

)١(‏ في نصب الراية »١050/4‏ والسنن الكبرئ ١/٠١‏ طرق عديدة على أنه 
موقوف» ولم يرد فيهما أنه مرفوع» لكن المصنف هنا رفعه من طريق ابن قانع. 

(۲) سنن أبي داود 2٠١0/7‏ مصنف عبد الرزاق موقوفاً على ابن عمر 
)1١5١60(‏ 0/94 500. 


(۳) سبق. 


كتاب الولاء ۹ 


ا ال كن 

مسألة : [ميراث من أعتقته امرأة ثم ماتت› ولها ولد من غير قومها] 

قال أبو جعفر : (وما أعتقته المرأة من مملوك» ثم ماتت ولها ولد من 
غير قومها: كان ميراث مولاها إن مات لولدها إن كان ذكراء وكان عقل 
جنايات مولاها على قومهاء لا على ولدها). 

وإنما كان العقل على قومهاء لأنه منسوب إليهم بالولاء» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مولىئ القوم من تسه ٠‏ 

آلا وى انها لق ادق عي :كان راما اا رل تفي ال قبيلة 
. 

وروي أن علياً والزبير اختصما إلى عمر بن الخطاب في ميراث 
1 

وأيضاً: فإن العقل إنما يتعلق لزومه بالنصرة» والنصرة على من تقع 
النسبة إليه؛ لأنه معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بقوله: «مولى 
القوم من أنفسهم»: إثبات النسب» فإذا معناه: أنه في حكمهم في باب ما 
يلزم من العقل» ولذلك قال أصحابنا فيمن كان له نسب» وغل ولان 


.١14/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سبق. 

)۳( في (ر.ح): «ولم ينسب إلى قبيلة أبيها». 

)٤(‏ كنز العمال (۹714۲( T/1‏ وفيه: روآه ابن راهويه» وانظر موسوعة 
فقه عمر ص1۷ . 


0 ۶ 
عقل جنايته على ذوي ولائه» دون ذوي نسبه؟ لانه منسوب إليهم» داخل 
)0 


في نصرتهم 

مسألة : [إقرار المشتري للعبد بأن بائعه قد كان أعتقه] 

قال : (ومّن ابتاع عبداء ثم أقرَّ بأن بائعه قد كان أعتقه» وأنكر ذلك 
بائعه: كان حراء وكان ولاؤه موقوفا). 

وذلك لأن تحت قوله معنيين 

أحدهما: دعواه لفسخ البيع» وذلك دعوئ على غيره» فلا يُصِدّق 
عليه. 

والآخر: إقراره بحرية العبدء وهو يملكها؛ لأن العبد في ملكه» 
فيصدّق على نفسه» ولم يصق في إثبات ولائه من البائع» ولم يعترف 
بولائه» من قبل نفسه» فجعلناه ر 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومن أعتق ق من أهل الكفر عبداً له كافراً في دار 
الحرب» ثم أسلم: لم يكن بذلك مولاه). 

وذلك لأن العبد إذا كان حريياًء فالمعنئ الموجب لرقه هو ثبوت اليد 
عله وتيرة وغ ور ال و ذلك» ولا يصح 
فيه معنئ العتق» ألا ترئ أنه لو قال له فى الحال: أنت عبدي» وقد 
استرققتك : كان رقيقاً. ۰ 


.19/6 بدائع الصنائع 177/5» الفتاوئ الهندية‎ )١( 
.٠٠/١ الفتاوئ الهندية‎ »158/ ٤ انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 


كتاب الولاء ٤١‏ 


هذا إذا علمنا العتق» فلا يصح معنئ العتق مع وجود ما ينافيه» 
وكذلك التدبير؛ لأن من لا يصح عتقه: لا يصح تدبيره» إذ كان العتق آكد 
من التدبير في باب الإثبات. 

مسألة : 

قال : (ولو استولد الحربي أمة» ثم أخرجها إلى دار الإسلام» وهما 
مسلمان» أو دخلا بأمان: كانت أم ولد له). 

وذلك لأن الاستيلاد قد ثبت حكمه فى ملك الغير» حت إذا ملك 
استحق به العتق» كمن تزوج جارية غيره» فاستولدهاء ثم ملكها : ثبت لها 
حق الاستيلاد» وهو في هذا الباب يجري مجرئ النسب"". 

مسألة : [بطلان عتق المسلم لعبده الحربي في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ومَن أعتق من المسلمين فى دار الحرب عبداً له هناك 
حربياً: کان عتقه باطلاً» ولم يستحق به 5000 لمعن الذي ذكرنا» 
وهو بقاء اليد المنافي للعتق» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد'"). 

ولا فرق فى ذلك نمي اذا يكون ال مهلم ار كافرا بعد أن يكون 
انرا توخود العلة الت ذعرنا في المع 

* (وقال أبو يوسف: يكون مولاه فى هذا إذا حرجا إلينا مسلمين؛ 
اناا ولس هان ۰ 


(1) بدائع الصنائع .٠١١/٤‏ 
(۲) وفي المختصر ص :٤٠١‏ «لأن له أن يسبيّه بعد ذلك فيسترقه». 


(۳) وفي المختصر ص ٠٠١‏ جعل محمداً مع أبي يوسف» وفي بدائع الصنائع 
84 :أن قول محمد فى هذه المسألة مضطرب. 


۲ كتاب الولاء 


| واحتج أبو يوسف بما روي أن أبا بكر الصديق أعتق ی ن کان 
ا في الله بمكة: يا وبلالاً وغيرهم › فكان ولاؤهم ل بكر 
وكانت مكة يومئذ دار حرب. 

قال أحمد : هذا لا يدل على موضع الخلاف بينهم» من قبل أن أبا 
بكر أعتقهم وهم مسلمون» وكذا عقون" أو جا فون اع عدا عملا 
في دار الحرب: أن له ولاءه» وإنما الخلاف بينهم في العبد الحربي إذا 
أعتقه المسلم. 

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعتق زيدَ بن حارئة» وزيد مسلم 
حينئذ» فلذلك ثبت ولاؤه منه. 

وأيضاً: فإن ذلك كان قَبْل فَرْض القتال» وإباحة الغنائم» فأما بعد 
إباحة الغنائم» وفْرْض القتال» فإن رقاب أهل الحرب قد صارت مباحة» 
معرّضة للسبي والاسترقاق» فإذا ثبت الرق في شيء منهاء لم يصح 
إسقاطه مع وجود ما ينافيه من القهر والغلبة. 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (ولو سبي العبد المعتق بعد عتق مولاه إياه: كان 
مملوكاً للذي سباه» في قولهم جميعا). 

وذلك لأنه باق على حكم الحرب» وجواز عتقه عند أبي يوسف لم 
يُخْرجه عن حكم الحرب» فهو كسائر أحرار أهل الحرب إذا سبوا: جرى 


عليهم ان 


.٠١١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الولاء ET‏ 


مسألة : [ميراث العبد المعتق الذي ترك بني بني مولاه] 

قال: (ومن أعتق عبده ثم مات المعتق» ثم مات العبد المعتّق بعد 
ذلك» ورك بني بني مولاه ذكوراً كلهم: ورثوا بالسوية» ولا يُنظر فيه إلى 
مواريثهم بآبائهم» وذلك أنهم إنما يرثونه بجدهم الذي كان أعتقه» وهم 
متساوون في القرب من الجد)"". 

مسألة : [مَن مَلَّكَ ذا رحم مَحْرم فهو حرا 

قال : (ومن مَلّكَ ذا رحم مَخْرم منه: فهو حر عليهء وله ولاؤه). 

قال أحمد : روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن مَلَكَ ذا 
رَحم مَحْرم» فهو حر رواه ابن عمر وعائشة وسَّمّرة. 

فأما حديث ابن عمر: فحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين 
بن إسحاق قال: حدثنا أبو عمير عيسئ بن محمد النحاس قال: حدثنا 
ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «مَن ملك ذا رحم محرم عتّق). 

فإن قيل: هذا حديث تفرد به ضَمْرة لم يروه غيره عن سفيان. 


.١55/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود 270١/7‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 
۲+ سنن ابن ماجه 28/7 وفي الزوائد: في إسناد طريق ابن عمر من 
تكلم فيه» وقال ابن التركماني: من شك ليس بحجة على من لم يشك» كيف 
والذي لم يشكوا جماعة... إلخ الجوهر النقي 2584/٠١‏ نصب الراية ۲۸٠/۳‏ 
الهداية على البداية للغماري ۳٤۸/۸‏ وفيه التأكيد على صحة الحديث» والرد 
على من تكلم فيه. 


٤‏ كتاب الولاء 


قيل له: ضمرة ثقة» وروايته مقبولة وإن تفرد ا لأن من أصلنا 
جميعا قبول أخبار الآحاد. 

وأما حديث عائشة: فحدثناه عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الجعد قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن عطاء بن عجلان عن ابن أبي مُليكة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: من ملك ذا رَحم مََحْرم: فهو حر)”". 

قال لنا عبد الباقي: هذا حديث صحيح من حديث عطاء. 

وأما حديث سمرة: فحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من 
ملك ا a‏ 

8 خم محر :و جر 1 

قال أبو داوو : «روئ محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة 
عن قتادة وعاصم يعني الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام مثل ذلك». 


قال أحمد : وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود وعطاء واا ٠‏ 


(۱) ينظر: الجوهر النقي ۲۹۰/۱۰. ٠‏ 

(۲) انظر نصب الراية ۲۸٠/۳‏ قال الزيلعي: وروي بإسناد ضعيف من حديث 
عائشة اه. 1 

(۳) سنن أبي داود ؟5/١50.‏ 

.801/7 سنن أبي داود‎ )٤( 

(0) السنن الكبرئ »5940/٠١‏ شرح معاني الآثار .١١١/7‏ 


كتاب الولاء ٥‏ 


* ووجهه من طريق النظر: اتفاق الجميع على أن مَن مَلَكَ وَلَدَّهء أو 
والده: عتق عليه» والمعنى فيه ما تعلق بالنسب من تحريم النكاح» وهو 
موجودٌ في كل ذي رَحْمٍ مَحْرم. 

وعلة أخرئ: وهي أن من أصلنا: أنه تلزمه نفقته عند الحاجة بغير 
يلال نوجي أن بو ااك اد ع 


FE e 3‏ د 6د 


.١١١ /۸ الهداية والعناية عليها‎ ٠٠۹ /* شرح معاني الآثار‎ )١( 


كتاب المفقود 224 


كتاب المفقود 


مسألة : [التوقف في التصرف في مال المفقود" ٠‏ وفي زواج امرأته] 

قال أبو جعفر : (وإذا فقد الرجل: لم يُقسّم ماله» ولم تتزوج امرأه 
حت يعلم موته). 

قال أحمد : وهو قول علي رضي الله عنهء وقال: «أيما امرأة ابتليت: 
فلتصبر حتئ يستبيّن موت أو طلاق»0". 

وروي عن عمر: «أنها تتربص أربع سنين» ثم تعتدء فإذا انقضت 
عدا زوجت 

والأصل ف أن الرجل قد كان معلوماً حياته مقا فلا يجوز الك 
بزوالها إلا بيقين» كما أنّا مت علمنا ملكاً لإنسان: لم يجز لنا الحكم بزواله 
إلا بيقين. 


)١(‏ يقال: فقدتُ الشيء: غاب عني» والمفقود في الشريعة: هو غائب لم يدر 
موضعهء وحياته» وموته. ينظر: المغرب ص”2757 فتح القدير 2558/95 بدائع 
الصنائع .١195/5‏ 

(۲) نصب الراية 47/7 » وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه» موسوعة فقه علي 
ص 2057 فتح القدير 717/0؟. 

(۳) السنن الكبرئ ٤٤٥/۷‏ » نصب الراية ٤۷١/۳‏ . 


EYA‏ كتاب المفقود 


مسألة : [من يصح الإنفاق عليهم من مال المفقود] 

قال أبو جعفر : (وإن احتاج من يرثه لو صحت وفاته إلى نفقة من 
ماله» : فإنه لا ينقق على أحد منهم من ماله إلا على زوجته أو صغار 
ولده» ومن يستحق عليه النفقة لو كان حاضرا بالمعروف). 

وذلك لأنهم غير مستحقين لماله بالميراث» ما لم يُعلّم موته» فلا 
يفرّض لأحد منهم نفقة في ماله» إلا لمن يستحقها لو كان المفقود حيا 
عاضر او غاا معلوما انه 

[يستحسن الاستيثاق بكفيل ممن أنفق عليه من مال المفقود] 

قال : (وإن استوثق القاضى ممن أعطاه النفقة بكفيل ثقة» كان 
OA EE E‏ 

وذلك لأن فى تضمينه احتياطاً للغائب» لثلا ينوى ماله إذا حضرء 
اى عله ا ا 

مسألة : [التصرف في مال المفقود بأمر القاضي] 

قال : (ولا يباع من عقاره» ولا من دوره» ولا من أرضه شيء دون 


القاضى). 
_ لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء عليه» والمال باق على حكم ملكه حتى 
يتيقن موته 


)١(‏ في (د.م) : والمختصر ص”٠‏ 5 : «بكفيل»» بدون: (ثقة». 
() ذكر الإمام الطحاوي قبل قوله: (ولا يباع من عقاره) بعض الأحكام» وترك 
الجصاص ذكرها هناء وضمّنها فيما بعدها. انظر المختصر ص .5٠0 ٤-٤٨۳‏ 


كتاب المفقود ۹ 


مسألة : [محافظة القاضي على مال المفقود] 

قال أبو جعفر : (وإذا رفع ذلك إلى القاضي» جعل فيه قَيِّماً يحفظهء 
ويبيع ما يخاف عليه الفساد منه» ولا يبيع ما لا يخاف عليه الفساد منه في 
نفقة» ولا في غيرها لزوجة» ولا لولد صغير» ولا لغيرهما). 

قال أحمد : القاضي منصوب لحفظ أموال الناس وإيصال ذوي 
الحقوق إلى حقوقهم» فمتئ خاف التّوى والهلاك على مال الغائب: جاز 
له أن يبيعه. 

ولا يبيع العقارء ولا ما لا يخاف عليه الفسادء لأنه لا حظ فيه 
للغائب» وهو محفوظ بتفسهء لا يُحتاج إلى بيعه للتوصل إلى حفظه. 

مسألة : [ما يرخص فيه للأب المحتاج من مال ابنه المفقود] 

قال : (وكان أبو حنيفة يقول: إذا غاب الرجل وأبواه محتاجان: فلأبيه 
أن يبيع من ماله فيما يكتسي به ويأكل من متاع ابنه» ما خلا عقاره» فإنه 
لا يبيع منه شيئاء وكذلك قياس قوله في المفقود). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قول أبي حنيفة» ووجهه: قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك»' وقوله: «إنما أولادكم من 
سكي فكلوا من كت أولادكم)”". 

+2 و 


وروي في تأويل قوله تعالئ": ما أَغَئ عنه ماله و 


)١(‏ سبق. 
(۲) سبق. 


(9) في (ر.ح): «وروي في تأويل قوله تعالئ: E:‏ عن ماله 4 » و # مآ اع 


ع كتاب المفقود 


E‏ أنه يعني : ما ولد» مع ما" كان استحق عليه من الولاية 
في البيع والتصرف في حال الصغرء فأجاز مثل ذلك فيما استحقه لنفقته» 
مما يجوز أن يستحق به الولاية عليه لأجل غيبته» وهو ما سوئ العقار. 

ألا ترئ أن القاضي يستحق عليه من الولاية في البيع والتصرف في حال 
الصغرء فأجاز مثل ذلك فيما استحقه لنفقته» مما يجوز أن يستحق عليه 
الولاية في حال غيبته» في بيع ما سوئ العقار» مما يُخاف عليه التّوى. 

وأن وصي الأب على الكبير الغائب يبيع ما سوئ العقار» ولا يبيع 
العقار. 

وكذلك وصي الأم والأخ. وإن لم يستحق عليه هذه الولاية لو كان 
اش دف خض آنو ا ف ر عه ال انيه لقانت ا 
عدا العقار لنفقته» ولم يجزه في العقار. 

* قال : (وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا لا يجيزان ذلك له» إلا أن 
يقضي به القاضي). 

وذلك لأن الأب لا ولاية له على الكبير في بيع متاعه في حال الغيبة 
والحضور جميعا لو لم يستحق النفقة» واستحقاقه النفقة عليه لا يوجب له 
ولاية في بيع ماله» كسائر ذوي الرحم المحرم» الذين يستحقون النفقة 
على الغائب ولا يبيعون. 


لس ور عرو مم 


عله ماله و ڪا ڪسب 2# 
)١(‏ المسد: ۲. 
() في (دءم): «وما ولد لما قد كان». 


كتاب المفقود ۳1 


[ما يرخص للقاضي من التصرفات في مال المفقود» والقضاء على 
الغائب] 

قال أبو جعفر : (وينفق القاضي على من تجب له النفقة من مال 
المفقود» من ودائعه وديونه اللاتي يقر بها من هي عنده» ومن هي عليه؛ 
فأما ما كان من ذلك لا يقر به من هو عنده أو عليه» فإن القاضي لا يسمع 
من بينته » ولا خصومة بينه وبين مَن عنده ذلك). 

قال أحمد : لا يفرض عليه في الوديعة والدّيْنء إلا أن يعترف الذي 
عنده ذلك بالمال للمفقود» وبالسبب الذي به يستحق المفروض له ذلك» 
من نكاحء أو نسب» فإن جحد أحذهما: لم يكن بينهما خصومة» وذلك 
لأنه إن جحد المال» فالمدعي للنفقة يريد إثبات الملك للغائب» وليس 
هو بوكيل له» ولا خصم عنه» فلا يلتفت إلى دعواه. 

وإن أقرَ بالمال» أو جحد السبب الذي به يستحق ذلك» من نكاح» أو 
نسب» فليس هذا المدعئ عليه خصما في إثبات نسب الغائب» ولا في 
إثبات النكاح بينها وبينه» والبينات لا تُسمع إلا على خصم حاضر؛ لأن 
القضاء على الغائب لا يجوز عندناء لما روئ حماد بن سلمة عن سماك 
بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن: «لا تقض لأحد الخصمين حتى 
تسمع من الآخر»''". 


)١(‏ سنن أبي داود ۲۷٠/۲‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 
5 وقال الترمذي: حديث حسن. الهداية على البداية ٠11۹/۸‏ السنن الكبرى 
والجوهر النقى عليه ٠٤٠١/٠١‏ . 


۲ كنات المققوة 


فإن قيل: روي فى بعض الأخبار أنه قال: «إذا ارتفع إليك الخصمان» 
فلا تقض لأحدهما حت تسمع من الآخر)"". 

قيل له: اللفظان صحيحان » وهما مستعملان تمتها + لد يسقط 
أحلاهها بالآخنء :ويجمل الآمر على أنه قال الأمرية لجسيعاء فإذا ارتفا 
جميعاًء لم يقض لأحدهما حتئ يسمع من الآخرء وإذا جاء أحدهما: لم 
يقض له أيضاً حتئ يسمع من الآخر بالخبر المطلق» الذي لم يذكر فيه 
حال ارتفاعهما إليه. 

واا ا "كيف بالاتقاق ا حا و ا افر 
حتئ يسمع من الآخرء قسنا على ذلك حال الغيبة» ويكون المعنى فيه: أنه 
جائرٌ أن تكون للخصم حجة يُدلي بها في إسقاط بينته. 
به عل حاضر» ويبيع به على الغائب. 

قيل له: الوكيل ومن يتوجه عليه القضاء من الحاضرين» فيلزم الغائب 
قائم مقام الغائب في الخصومة» فكأن الغائب حضرء فخوصم» فإذا توجه 
القضاء عليه» لا ينتظر كون حجة يدي بها في الثاني» كذلك إذا حضر 
وكيله» أو من يتوجه بحضوره القضاء عليه. 

وعلئ أنه لو كان جواز القضاء علئ الغائب بحضور الوكيل والخصم 
الى ك رزه الا عل الائ ألا نهنا أا ننه لكا 
جواز القضاء للغائب بحضور خصم تُسمع منه البينة عليه أصلاً في جواز 


.٠٤١/٠١ السنن الكبرئ‎ )١( 


كتاب المفقود EY‏ 


تفق الجميع علئ أن القضاء للعالت قد بصخ حضون خصم 

عنه» ل ويدعي حقاً للميت» > فيكون خصماً في 
إثباته» ويثبت ذلك لسائرهم بخصومته» ثم لم يجز مع ذلك القضاء للغائب 
من غير خصمء كذلك جاز أن يقضئ على الغائب بحضور خصمء ولا 
يجوز قياسا عليه القضاء على الغائب من غير خصم حاضر. 

فإن قيل: قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان حين 
قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح» لا يعطيني ما يكفيني وولدي› فقال: 
«خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف»""» وذلك قضاء 
غل اه ` 

قيل له: yy‏ 
الصلاة والسلام هذا القول. حتئ تجعله أصلاً لجواز القضاء ء عل الغائب؟ 

وقد روي لنا فى حديث لا یحضرنی سد ان أبا سفيان كان 
حاضراً»”". ١‏ 1 

وعلئ أنه لو سلمنا لك أنه كان غائبًء لم يدل على د شيء مما ذكرت» 
من قبل أن ذلك لم يكن على وجه القضاءء اتا كان غل ارج الفا 
والإخبار بما يسعها فعله فيما بينها وبين الله تعالئ. 

والدليل على ذلك : أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألها البينة على 
ما اعت على أبي سفيان» من مَنْ حقها من النفقة» ومعلوم م أن النبي عليه 


.۷/۱۲ صحيح مسلم‎ )١( 
2078/7” فتح الباري 9 » الطبقات الكبرئ © المستدرك‎ (0 


إعلاء السنن .٠٠١/٠١‏ 


5 كتاب المفقود 


الصلاة والسلام لم يكن ليصدقها على دعواها بغير بينةء فعُلم أن ذلك لم 
ركو عا بغية الفهناء: 

ويدل علئ ما ذكرنا: أنه قال لها: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»» فجعل التقدير إليها فيما تأخذه» ومعلومٌ أن ما كان من قَرْض 
الف وجه اققا لاأيكوة قد ةا م ن قباد انان 
لا يجوز لنفسه» فدل أنه لم يكن علي وجه القضاء. 

وأيضاً: فإن لم نختلف أن مَن له علئ إنسان مال» قَوَّجَدَ له من جنسه 
مثله» أنه يأخذه قضاء مما له عليه» فما في ذلك من القضاء على الغائب» 
والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبرها بشيء لها أن تفعله من غير قاض. 

أرابت .خلا له عان رجحل الف درهمء فوع له في يده ألف درهم 
متلهاء لبس .له أن يقتضها مما له عليز؟ 

فأي قضاء في ذلك» وإنما يكون القضاء على الغائب» بأن يثبت عليه 
القاضي مالا أو عفدا یھ رد امع ف وبعد حضور 
خصم عنه""". 

مسألة : [المدة التي يحكم فيها بموت المفقود] 

قال انو عمقو ولو أن ما ا عي ا اوسن قفو 
ما لا يعيش مثله إلى مثلها: قضي بموته» ثم قسم ماله يوم قضي بموته 
مخ ره الموجؤدين ره و وره من كنات قبل كه ولا يرت 


2195/5 لاا‎ ۰۲٠٦/٤ انظر: الهداية وفتح القدير 27”54/65 بدائع الصنائع‎ )١( 
. ٠١/16 إعلاء السنن‎ ›٤۲۲-٤۱۸/۹ الجوهر النقي ۱/1 فتح الباري‎ 


كتاب المفقود to‏ 


ال ايها 

* (ولم يونت محم في ذلك وق وأكثر ما قال: إن من فقدَ 
بصفين”"» أو الجمّل'"» فإن هذا قد مات. 

* (وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا مضت مائة وعشرون 
سنة من يوم ولد: قضي بموته» ولا يقضئ بموته فيما دون ذلك). 

قال أحمد : ويشبه أن تكون زراك محم موافقة لهذه الرواية؛ لأن 
الوقت الذي ذكره أ الجمّل» وصفين » قد يكون بينه وبين الوقت 
الذي ذكره محمد لموت المفقود فيهما مائة وعشرون سنة. 

وإنما اعتبر ذلك لأنه معلوم أن ار الجَمّل وصفين» كان من الأمور 
العظام المشهورة التي لا تخفى على أحد كان في دار الإسلام وهو يعقل» 
وأنه لو كان بقي أحد ممن أدرك ذلك» لشهر أمره» ولم يَحْففَ حاله» فإذا 
لم يجدوا واحداً يُذكر عنه أنه شّهد ذلك» عَلمْنا أنه ليس في العادة بقاء 
الإنسان في هذا العصر هذه المدةء فيحكم حينئذ بموته في الوقت الذي 


)١(‏ أي لا يرث المفقود ممن مات قبل أن يقضئ بموت المفقود» كما سيذكر 
الشارع بعد فيل 

(۲) صفين: موضع بقرب الرقة شمال سورية» على شاطئ الفرات من الجانب 
الغربي بين الرقة» وكانت وقعة (صفين) بين علي ومعاوية رضي الله عنهما سنة /الاه. 
ينظر معجم البلدان ٤٠٤/۳‏ تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص577. 

(۳) الجَمّل: كانت وقعة بين علي رضي الله عنه من جهة» وبين أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء والزبير بن العوام وطلحة» وكانت الوقعة يوم الجمعة خارج 
البصرة»› وذلك سنة ١۳ه.‏ ينظر تاريخ الطبري »١١/1‏ تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء 
الراشدين) ص۸۳٤‏ . 


77م كتاب المفقود 


يتيقن أن مثلّه لا يعيش إلى مثله في العادة. 

#انم يكون ميا في دة الخال فما تضق عليه من راه 

# ولا يكون محكوماً بحياته أيضاً فيما يستحقه هو من ميراث من مات 
من ورثته قبل هذه المدة» بل يرث كل واحد متهم ور لأنا لم نتيقن 
تقدم موت أحدهما على الآخرء فصار كالقوم يغرقون خو أو يقع 
عليهم البيت» فيُورث الأحياء من الأموات» ولا يرث الأموات بعضهم من 
بعض» وصاروا في هذا الوجه كأنهم ماتوا جميعاً مع”". 

ماله + [كنيا توزع يرات نيترك اولان يه فقوف 

قال أبو جعفر : (ومّن مات وله ابتتان» وابن ابن أبوه مفقود لا يُدرئ 
ما حاله: : فإن القاضي يجعل تركته في يد رجل يحفظهاء »> فإن طلبت الابنتان 
ميوائهما' منه: فإن القاضي يعطيهما النصف؛ ا 
حي» ويجوز أن يكون مات قبله» فيعطيهما أقل النصيبين؛ لأنه يقير 
ويوقف ما سوئ ذلك ؛ لآنا لا نعزف المستحق له خت .ره بین شين الامر فن 
المفقوى". 


E FF FF FF RF 


)١(‏ الهداية وفتح القدير ه/*الالا, بدائع الصنائع 2١97/5‏ ولم يذكر أبا 
يوسف ». والمروي عنه مائة سنة » وقدره بعضهم بغير هذاء وهل المعتبر موت أقرانه 
في بلده» أو جميع البلادء فإن الأعمار قد تختلف طولاً وقصرا؟ 

(۲) هذه المسألة من المسائل القليلة التي اقتصر فيها الجصاص على كلام أبي 
جعفر 2 مع تصرف قليل» وذلك لوضوحها. 


كتاب الإكراه ۷ 
كتاب الإكراه 


[أنواع الإكراه] 

قال أحمد : نقدّم مقدمة في الإكراه» تشتمل على عامة مسائله» 
يه اند عام ا ارما E‏ 

إن الإكراه من المسلط النافذ الأمرَّ يكون بثلاثة أشياء : 

-١‏ إما بوعيد بتلف تفس المكره» أو تلف بعض أعضائه. 

- أو بِحَبْسٍ وقَيْد يُلْحق به الاغتمام الشديدء واقيق E‏ 
غير خوف منه على النفس» ولا على بعض الأعضاء» أو بِحَبّس يوم» أو 
تقييد يوم» أو نحوه. 

و ای طاو روطو دما لا لجن الأسان فيه كير 
ضررء أو مشقةٌ شديدة. ّ 

فأما الوجه الأول : وهو الإكراه بالقتل» أو بإتلاف بعض الأعضاء: 
فإنه ينتقل حكم فعل المكره إلى المكره» فيما يتعلق به من الضمان» أو 
يجب من القصاص: 

ويلزم الفاعل حکم فعله فيما يستوي فيه جده وهَزله بالقول» ويجب 
ضمان ما أتلف من المال على المكره. 

وليس يلزم على ما أصّلنا: الإكراه بالقتل على الكفر» من حيث 


كان ا وهزله سواء ؟ لأنا شرَطنا ما كان عر وهزله سواء من جهة 


۳۸ كتاب الإكراه 


القول» وجلا الكفر وهَزله لم يتعلق حكمه بالقول» وإنما تعلق بالقصد 
قبل أن يقول؟ لان مق صد أن يجد بالكفرء أو يهزل به: فقد كفر قبل 
أن يقوله. 

وإن قلت بَدَل قولك: جه وهزله: سهوه وعمده: سقط هذا السؤال 
أصلا. 

وأما الوجه الثاني : وهو الإكراه بالحبس: فلا تأثر ثير له في حكم الأفعال 
راسا وتحكية ثابت في سقوط حكم الأقوال'". التي رطا الطوع 
والرضاء كالبيع» والهبة» والإقرار» ونحوهاء ولا يتعلق فيه حكم 
الضمان» لا في إيجابه» ولا في إسقاطه على واحد منهما على المكره» 
EY,‏ 

فأما ما لا يختلف حكم جده وهَزله من جهة القول: فهو واقع مع 
الإكراه بالحبس» كوقوعه مع الإكراه بالقتلء إلا أن حكمه لا ينتقل إلى 
المكره في الحبس» وينتقل إليه حكمه في الإكراه بالقتل» في باب وجوب 
الضمان عليه بالإتلاف. 

وأما الوجه الثالث : وهو الإكراه بضرب سؤطء أو آطمةء أو حبس 
يوم ونحوه: فإنه لا تأثير له في شيء من الأقوال والأفعال» ووجوده 
وعدمه سواء فيما يتعلق بالفعل من الحكمء فهذه العقود عليها تدور 
مسائل الإكراه لمن راعاها وتبيكها. 

: العف الأو فول الله عاك‎ E عند‎ ENG 


)۱( في خ (د» م): «الأفعال». 


كتاب الإكراه ۹ 


ا من اڪره ولب طمن لايم 04". 

روي أنها نزلت في شأن فار ين تاس ذلك أن المشركيق اخذوه 
وا حتئ أظهر لهم الكفرء فذكرّه للنبي عليه الصلاة والسلام» 
له: «كيف وجدت قلبك؟ قال: مظنت بالآينان) قال: فإن ادوا فی 

فأسقط الله تعالئ عنه حكم اللفظ الموجب لتكفيره» إذا ظهر منه على 
غير وجه الإكراه بالإكراه الذي كان من القوم. فدل ذلك على صحة ما 
كوا و أن الإكراه بالقتل: ينقل حكم فعْل المكره إلى المكره» فيما 
يختلف فيه جده وهَرله» وخطؤه وعمده من القول. 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «رقع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»”". 


.١٠١5 النحل:‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص٣۳۲‏ التفسير الكبير 2١7١/7١‏ فتح الباري 
۲ وأورد طرقه» فبعضها مرسل» ولكن رجاله ثقات» وبعضها ضعيف» ثم 
قال ابن حجر: وهذه المراسيل تقوئ بعضها ببعض. 

(۳) سنن الدارقطني ۱۷٠/٤‏ المستدرك ٠۲٠٦/١‏ السنن الكبرئ 2705/1 
والحديث صححه الحاكم» وقال: عل شرط الشيخين» ووافقه الذهبي› وفي التعليق 
المغني نقل روايات الحديث» وما ورد حولهاء فمنهم من جوده» ومنهم من أنكره» 
بل كأنها أحاديث موضوعة... إلخ» وفي الهداية على البداية للغماري 1517/١‏ قال: 
وحسنه النووي» وأشار المؤلف إلى رواية الكثير له بإسقاط لفظ الجلالة» بينما هو: 
الرفع الله» » أو: «وضع الله»» ثم نبه بعدم الاغترار بثبوته هكذا عن الطبراني» كما ذكره 
السيوطي في الجامع الصغير» وذكر الغماري بأنه وهم في ذلك» وينظر فيض القدير 
للمناوي 270/6 بأنه لم يُسَلَّم للنووي القول بحسنه. 


لم كتاب الإكراه 


lS OE ةوق الها واناء اهما الور‎ E 
يعينا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم» فلما دخلا المدينةء ذكرا ذلك‎ 
لرسول الله صل الله عليه وسلم» وكان عليه الصلاة والسلام أراد الخروج‎ 
إلى بدرء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «نفي لهم بعهدهم» ونستعين‎ 

فهذا هو الأصل في حكم الإكراه بالقتل ونحوه. 

* وأما الإكراه بالقيد والحبس: فقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال: «ليس الرجل بأمين علئ نفسه إذا ضرِب» أو أوثق» أو جو" 

وقال شريح ا کره» ا 

ويدل على أن الحبس إكراه: اتفاق الفقهاء على حبس من امتنع من 
قضاء دينه» فوقع الإجبار على الخروج عن الحق بالحبس» فدل على أنه 
إكراه. 

ملاعل هذا إن ما كان شَررطه الطلّْع والرضا من الأقوال: كا 
ا عن القائل مع وجود ا بالحبس والقيد ؛ لاه إذا كان شرطه 
الرضاء والحبس يدل على ا وينافي الرضا والطّع : لم يثبت عليه 
حكم قوله في هذه الحال. 

# وإنما قلنا: إن الحبس لا يكون إكراهاً في الأفعال» من قبّل أن 


(۲) مصنف عبد الرزاق »٤١١/١ 6)١١575(‏ ١٠/197٠ء‏ وانظر موسوعة فقه 


(۳) مصنف عبد الرزاق ( 5377 25١١/5 )١١‏ ۱۹۳/۱۰. 


كتاب الإكراه ١‏ 


الحبس ليس بضرورة» وأكثر ما فيه عدم الرضاء ووجود الكره» وذلك لا 
يسقط به ما يتعلق بالفعل من الضمان. 

ألا ترئ أنه لو أخطاًء فلبس ثوب غيره وهو لا يعلم: لم يختلف حكم 
خطئه وعمده فى باب ما يتعلق به من الضمان. 

* وأما حبس يوم» وتقييد يوم» وضرب سوط أو سوطين: فإنما لم 
يكن له تأثير في شيء مما ذكرنا؛ من قبل أنه لو أوْعَدَه بلطمة» أو شتيمة» 
أو ما جرئ مجرئ ذلك : لم يكن ذلك إكراهاً يتعلق به حکم» »> فكذلك ما 
كان مثله وفي معناه'"". 

مسألة : [الإكراه بالقتل أو بإتلاف بعض أعضائه] 

قال أبو جعفر : (ومن تواعدة لصوص. أو 0 سواهم» بحيث لا 
مغيث لهء فقالوا له: لنقتلئّك» أو لتشرين هذه الخمرء أو لتأكلن هذه 
الميتة» ففعل: كان فى سعة» وكذلك لو أُوْعَدُوه بقطع بعض أعضائه» أو 

قال أحمد : وذلك لأن هذا نتيجة الضرورة» لقول الله تعالئ: م 


أَصْطْررَثُمٌ ليه 4”". والضرورة هي ما كاف مها تلفت القن أن تلفت 

بعض الأعضاءء ألا ترئ أنه لو خاف إن لم يأكل الميتة أن يتلف بعض 
أعضائه من الجوع الذي لحقه: كان له الإقدام علی أكلها» وهو على 
الأصل الذي قدمناه في أن الوعيد بالتلف» يزيل حكم الفعل عن الفاعل» 


.٠١١/۷ بدائع الصنائع‎ ۳۹/۲٤ المبسوط‎ )١( 
.١١9 (؟) الأنعام:‎ 


۲ كتاب الإكراه 


وينقله إلى المكره. 

مسألة : 

قال : (ولو أُوْعَدَه بضرب سوط أو نحوه: لم يسعه الإقدام عليه). 

وذلك لأن هذا ليس بضرورة» ولا تأثير له في الحكم على ما بِينا. 

مسألة : [التهديد بالحبس إن لم يتناول الخمر أو الميتة] 

قال أبو جعفر : (ولو قالوا له: لتفعلن ذلك أو لنحبستّك: لم ينبغ له أن 
يفعل ذلك). 

وذلك لما ّا من أن الحبس لا تأثير له في حكم الأفعال» وإنما يؤثر 
في حكم الأقوال. 

ولأن الميتة ونحوها لا يبيحها إلا الضرورة» وليس الحبس بإكراه 
ضرورة؛ لأن الضرورة ما يخشئ فيها تلف النفس. أو تلف بعض 
الأعضاء. 

مسألة : [الوعيد بالحبس إذا لم يقر بمال في يده لغيره] 

قال : (ولو كان الوعيد بالتلف» أو بالحبس على أن يقر بشيء من مال 
في يده لرجل» فأقرَ به: كان إقراره باطلاً). 0 

وذلك لما وصفنا من أن الحبس يرفع حكم القول الذي شَرْطه الرضا 
والطوع. وهذا ظط صحة الإقرار» كالبيع والهبة ونحوهما؛ لقول الله 


د ع 1 


تعالى : الل ككرت رة عن راض کہ 4 ر في صحة البيع 


.۲۹ النساء:‎ )١( 


كتاب الإكراه TA‏ 


وود الا 

مسألة : [الإكراه عل الطلاق والعتق] 

قال أبو جعفر : (ومّن أكره على عت عبده» أو طلاق زوجته» ففعل: 
عاو قله Nas OS ES U‏ 
إن اطا فل الدغرك و فس ادان وإن لم يسم: فالمتعة). 

قال أحمد : قد تقدم ذكر الحجّاج لطلاق المكره فيما تقدم من هذا 
الكتاب» فكرهت الإطالة بإعادته. 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل طلاق جائزء 
إلا طلاق المعتوه»”". 

# وأما ما ذكره من ضمان قيمة العبد» ونصف المهر على المكره: فإن 
ذلك إنما يجب في الإكراه بالتلف. فأما الحبس» فلا يرجع 75 على 
المكره» وذلك لأن الحبس لا ينقل حُكْم فل المكره إلى المكره» فيعلق 
عليه ضمان ما أتلف. والقتل ينقله. 

وإنما وجب له الرجوع بنصف المهر على المكره. من قبل أن نصف 
المهر الواجب بالطلاق قبل الدخول» وجوبه عندنا على جهة الابتداءء 
على ما بينّاه في الشهادات. 


)١(‏ المبسوط 240/75 4 2» بدائع الصنائع 6 الل 

(۲) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 25١8/7‏ السنن الكبرئ 
17 قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. اه» وانظر تحفة الأحوذي» وفيه الاتفاق 


عل ف 


٤‏ كتاب الإكراه 


ولما ذكرنا من أن استحقاق البُضْع على الزوج قبل الدخول من غير 
جهته: يسقط عنه ضمان جميع المهرء كالردّة» وتقبيلها ابن الزوج لشهوة» 
فلما أكرهوه على الطلاق» ولزمه به فى حقها نصف المهرء وكان المكره 
هو المستحق للبضع عليه قبل الدخول» لأن حكم فعْله انتقل إليه: وجب 
أن يكون ضمان ذلك عليه”". 

مسألة : [ما يترتب على إكراه تزويج الرجل بمهر كمهر المثل أو أكثر] 

قال: (ومن أكره علئ تزويج امرأة على عشرة آلاف درهم» ومهر 
مثلها كذلك. فتزوجها: كانت زوجته» ولم يرجع على المكره بشيء). 

وذلك لأن البضع له قيمة في دخوله في ملك الزوج» ومّن أخرج شيئاً 
من ملك غيره» وعوضه بإزائه مثله : لم يكن عليه فيه ضمان» ألا ترئ أن 
من أتلف لرجل مالاً: لم يكن عليه أكثر من ضمان مثله. 

* قال: (وإن كان صداق مثلها دون عشرة آلاف: رَجع على من 
أكرهه بالفضل الذي في الصداق الذي تزوجها عليه علئ صداق مثلها). 

قال أحمد : هذا الذي ذكره أبو جعفر من الرجوع بالفضل على 
المكره: ليس بسديد» والجواب عن أصحابنا فيه بخلافه؛ لأن الزوج في 
هذه الحال لم يلزمه إلا مقدار مهر المثل» وذلك لأن الإكراه في هذا العقد 
تناول معنیین : 

أحدهما: ملك البضع» ويستوي فيه جده وهزله. 

والآخر: التسمية» وشَرطها الطّوْع والرضاء فلم يلزم الزوج بها إلا 


.109/8/4 المبسوط 57/175. بدائع الصنائع /1/ 187 » الهداية والعناية‎ )١( 


كتاب الإكراه 0 


مهر المثل» ولم يلزمه الفضل بتةء فكيف يرجع على المكره بما لا 
ا 

وعسئ أن يكون أبو جعفر قاسه علئ شاهدين شهدا على رجل أنه 
تزوج هذه المرأة على عشرة آلاف درهم» ومَهْرٌ مثلها ألف درهمء فحكم 
الحاكم بذلك» وهو جاحد» ثم رجعا عن الشهادة: فيغرمان الفضل عن 

(Dı, 

مهر المثل : 

وليست هذه من تلك في شيء؛ لأن الحاكم قد ألزمه العشرة الآلاف 
كلها بشهادتهماء فلذلك لزمهما غرم الفضل» وفي مسألة الإكراه لم يلزمه 
إلا مقدار مهر المثل". 

مسألة : [ما يترتب على إكراه المرأة على الزواج بمهر معين] 

قال أبو جعفر: (وإن كانت المرأة هى المكرهة على ذلك دون 
الرجل» ومهر مثلها أكثر مما تزوجها عليه : جاز التكاح» ولم يكن لها علئ 

من أكرهها علئ ذلك شيءء وكان الزوج بالخبار إن كان كفا لها E:‏ 
تمم لها صداق مثلهاء يتا على نكاحهماء وإن أبئْ ذلك: رق وتيا 
ولا شيء عليه لها). 

وذلك لأن عقد النكاح يوجب لها مهر المثلء مالم يكن هناك 
تسمية » والتسمية في مسألتنا كانت على إكراه» فلا يجوز عليها ما حطته 
من قيمة البضع» وهو مهر المثل» لأن شط ذلك الطّوْع والرضا 


)١(‏ في (دءم): «بما لم يضمنه». 
(؟) وقد تقدمت هذه المسألة في الشهادات. 
() بدائع الصنائع 2185/1 المبسوط 515/75. 


5 كتاب الإكراه 


ولا نلزمها أيضاً الزوج إلا أن تختار المقام عليها؛ لأن الزوج أيضاً لم 
يوجد منه الرضا بالزيادة على المسمّى» فنقول له: إن اخترت المقام معها: 
فأتمم لها مهر المثل؛ لأن ذلك موجب العقد» ما لم يكن المسمئ دونه 
برضاهاء والتسمية منها كذلك كانت عن إكراه» فلا يجوز عليها هذا إذا لم 
يكن دخل بها. 

* ولا يلزم الزوك شى نو الو إن آلا أن بريد فرق ن 
قبل أن الفرقة جاءت من قبّلهاء كما لو زوجت نفسّها غير كفء. أو 
قصّرت في المهرء ففق الأولياء بينهما قبل الدخول: لم يكن عليه شيء 
ف ا 

* فإن كان دخل بها مكرهة: فلها كمال مهر المثل؛ لأن ذلك قيمة 
البضع» رو المستكق: الد مالم بخط عه والعطيطة كانت عن 
إكراه» فلا يثبت حكمهاء ولا سبيل للزوج إلى إسقاط شيء منه؛ لأنه قد 
انقوف ابل :كفيك شيل للا و 

مسألة : [الإكراه على الرجعة] 

فال أبن خض زوه اة ع ال شه جو رج ولا شيء له 
على من أكرهه» وهو بمنزلة الطلاق» والعتق» والنكاح). 

قال أحمد : ومما يستوي حكمه في وقوعه بالإكراه وغيره: الأيمان 
والندور: 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : «أربع مقفّلات مبهمات › شر 


.186 /1/ بدائع الصنائع‎ 1٤/۲٤ في (ر.ح): «فسخه»» وانظر: المبسوط‎ )١( 


كتاب الإكراه ۷ 


فيهن رديدً: الطلاق» والعتاق» والنكاح» والنذر)'"" 

وروئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
اثلاث جدّهن جد ومَزْلهنَ جدً: الطلاق» والعتاق» والتكاح'" 

ومعناه: أن جهن وهَزلهن في الحكم سواء. 

وأما الأيُمان: فالأصل فيها: حديث حذيفة وأبيه حين أخذهما 
المشركون» وحلّفوهما أن لا يُعينا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم» فلما 
ذكرا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؛ وهو يريد الخروج إلى بدرء وأرادا 
الخروج معهء قال النبي عليه الصلاة والسلام: تفي لهم بعهدهمء 
ونستعين الله عليهم»”". 

فأخبر عليه الصلاة والسلام بصحة لزوم حكم اليمين على وجه 
الإإكراه» فصار ذلك أصلاً في الأيمان: والنذور؟ لان 'الندر في حكم 
اليمين» لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا نذر في 
معصية» وكفارته كفارة يمين». 


ولأنه حق لله تعالول» تعلق لزومه بقوله» گال 


."٤١/۷ السنن الكبرئْ‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ٥٠۷/۲‏ المستدرك .7١/”‏ وقال صحيح ووثق 
عبد الرحمن بن أردك. إلا أن الذهبي قال عنه في تلخيصه: فيه لين» السنن الكبرئ 
۷ شرح السنة .751١9/9‏ 

(۳) سبق. 

)٤(‏ سبق. 

(0) بدائع الصنائع /1/ 86 ». المبسوط 1۳/۲٤‏ ١١٠٠ء‏ الهداية 1817/48. 


۸ كتاب الإكراه 


مسألة : [الإكراه على بيع العبد] 

قال أبو جعفر : (ومَن أكره علئ بيع عبده» فباعه: لم يجز بيعه). 

قال أحمد : وذلك لأن شط جوازه الرضا والطَّوْعء لقول الله تعالئ: 
إل كوت رہ عن راض کہ 4. 

ولأن ما أوقع من ذلك بإكراه» فهو كالموقع على شرْط الخيار؛ لأن 
شَرط الخيار معناه: أن لا يجوز على فى هذه المدة إلا برضاي واختياري» 
ندل الزاقع عل الإكريه وكذلك كل طقن لةه الح يشرط انان 
مقن الكناية ا اا وها 

والعتق لا يصح بشرط الخيار فيه» بل يقع» ويبطل الخيار» وكذلك 
النكاح» والطلاق» والرجعة» والأيمان» فلذلك تَفَدَت هذه الأشياء مع 
الإكراه. 

* قال أبو جعفر : (ولو أعتقه المشتري بعد ما قبضه» والبائع مكره: 
جاز عتقه» وكان مولاه بالخيار: إن شاء ضمن المكره قيمته» وإن شاء 
ضمنها المشتري» فإن ضمّنّها المكره: رجع بها على المشتري» وإن 
ضمّنها المشتري: لم يرجع بها على المكره). 

* قال : (ولو كان أعتقه قبل أن يقبضه: كان عتقه باطلاً). 

قال أحمد E‏ لم يصح لما وصفنا من أن 
شَرْطه الرضا والطوع» وذلك معدوم مع الكره» فهو من وجه يشبه البيع 
المشروط فيه خيار البيع» في باب 0 جواز بيع المشتري وهبته» 


كتاب الإكراه ۹ 


ومن وجه يشبه العقد الفاسدء في باب جواز عتق المشتري فيه بعد 
القبض » وامتناع جوازه قبل القبض. 

ومن رجه ارقا غا وهو أن المشتري فى مسألة الإكراه لو باعه 
بعد القبض: يجز بيعه» فإن أجاز 1 00 3 جاز جِ 
ا n‏ 
بعير أمر البائع قبل نقد الثمن» وباعه: فللبائع تقض ببعه » فإن ا 
المشتري الثمن: جاز بيعه. 

* وإنما كان حكم البيع الواقع على الإكراه ما وصفناء من قبل أن 
العقد وقع بغير رضاهء وله الخيار في إجازته وفسخه من > جهة الحكم» » لا 
لأن هناك فساداً في نفس العقدء لكن من جهة عدم رضاه» ولا من جهة 
شرط الخيار ؛ 00 

ا aE‏ 
من البائع تسليط المشتري على التصرف. 

# وإنما امتنع جواز تصرفه فيه قبل القبض: من طريق الحكم» فمتئ 
قبّض وتصرف» ثم أجاز المكره البيع: صح تصرفه» وإن لم يجزه: لم يجز 
تصرف المشتري فيه إلا في العتق؛ لأن تسليطه إياه وقع عن إكراه» فلا 
حكم له في جواز تصرفه. 

# وإنما نفذ عتقه بعد القبض: من قبّل وجود التسليط من جهة البائع 
عليه مع وجود القبض» والإكراه لا يمنع صحة التسليط على العتق» كما 


0٠‏ كتاب الإكراه 


ارد كمومه عو آم وذ نخ فأعتقه : تقذ عتقه» فالتسليط على العتق 
وإن وقع عن إكراه» فهو كالعتق الموقع على الإكراه» فينفذ» ويصحء 
والبيع وسائر وجوه التصرف» لا يصح مع الإكراه» فكذلك التسليط عليه. 

* وأما إذا أعتقه المشتري قبل القبض: فإنما لم يجز عثقه من قبل أن 
العقد فاسد»ء لعدم رضا البائع» وشبّهه محمد برجل اشترئ عبداً بألف 
درهم إلى الحصاد أو الدياس» فإن أعتقه المشتري قبل القبض: لم ينفذ 
عثقه» وإن أعتقه بعد القبض : جاز عتقه. 

وإن أبطل المشتري الأجل قبل حلوله: تم البيع» كذلك البائع إذا كان 
مكرهاً: لم د يجز البيع» وله الخبار في إجازته» ولا يجوز علق المشتري قبل 
القبض» ويجوز بعده على ما بيا 

* وحكى أبو جعفر (عن محمد أنه قال في غير كتاب الإكراه: إن عثق 
المشتري جائز قبل القبض وبعده). 

ووجهه: أن التسليط على العتق قد وأجد من جهة البائع؛ لأن البيع 
البتات يوجب جواز عتّق المشتري. 

# وأما وجه قوله: إن البائع بالخيار: إن شاء ضمّن المكره قيمة عبده» 
وإن شاء ضمنها المشتري إذا أعتقه المشتري بعد القبض: فهو أن فعل 
اک يفل سک ا اکن فا يتلق يه امن کک لكف فلما 
أكرهه على التسليط على العتق» وقد نفذ عثتق المشتري» كان له أن يضمنه 
القيمة» كما لو أكرهه على العتق» فأعتقه: ضمن قيمته. 

وناك ليها كر N CEN E‏ 
شهدوا أنه باعه عبده بألف درهم إلى سنة» ثم رجعوا: فيضمنهم البائع 
القيمة حالّة أنهم يرجعون على المشتري بالثمن إلى أجله» ويقومون فيه 


كتاب الإكراه ٤0٥١‏ 


مقام البائع > وكالغاصب الأول إذا ضمّن: رجع بالقيمة على الغاصب 
الثاني» وذلك لأن ملك المشتري قد صح بالعتق» فيرجع عليه المكره 
على فاا 

وإن شاء البائع ضمّن المشتري؛ لأنه هو المتلف له بالعتق» 
والمضمون عليه بالقبض '. 

مسألة : من أكره على قتل شخص ففعل] 

قال أبو جعفر : (ومّن أكره على قَثْل رجل» فقتله بالسيف» فإن أبا 
حنيفة رحمه الله كان يقول: يقل المكرهء ولا يقتل المأمور المكرّه» وقال 
أبو يوسف”": على الآمر المكره ضمان“ دية المقتول في ماله» ولا شيء 
غل المأمؤو وتال زو ل الماهور): 

قال أحمد : محم مع أبي حنيفة في هذه السسالة وار رسف وجك 
في جواب المسألة. 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن حُكْم فعْل المكره منتقل إلى المكره» 
بدلالة ما اتفقوا عليه من وجوب ضمان ما أتلفه المأمور من المال على 
وجه الإكراه على المكره» وكذلك العتق» والطلاق» وما جرى مجراه» لا 


)١(‏ انظر: المبسوط 4٤-۹۳ ٦٠-٥۹٩ ٥٦-٥٤/۲٤‏ 44 بدائع الصنائع 
۸۷ الهداية ۱۹۷/۸ . 

(۲) فى (ر.ح): «وقال أبو يوسف ومحمد)» وفى المختصر ص١١٤‏ بدون ذكر 
محمد» والصوات أن رأي محمد مع أبي حنيفة» كلدك الشارع بعد قليل» وكما هو 
في الهداية والبدائع والمبسوط. 

(۳) في (د» م): «ليس على المكره إلا ضمان). 


to‏ كتاب الإكراه 


خلاف بينهم في هذه المعاني» فذل على 2 حكم فعل المكره المأمور 
متعلّق بالمكره. 

ألا ترئ أنه إذا أظهر الكفر على وجه الإكراه: لم يتعلق حكمه 
بالمكره» لوقوعه على وجه الإكراه» كذلك سائر الأفعال التى يختلف فيها 
حكم العمد والسهو. ٠‏ 

ومن الدليل على ذلك: اتفاق الجميع على أن للمكره والمأمور بقتله 
أن يجتمعا على قتل المكره» كما لو قِصّده بالسيف ليقتله : كان لكل واحد 
أن يقتله» فدل علئ أن حُكْم فعله متعلّق به» وراجع إليه» ومن أجله أباح 
دمه بإكراهه» كما يبيحه بحمله عليه بالسيف». فصار المكره في هذا الوجه 
كالآلة له في قثلهء كان وا ال ل اعد بره فضرب 
المقيول يق فن الق امن عله دون الك 

فإن قيل رکم على هذا الاعتلال إبطال عتق المكر». وطلاقه ؛ لأن 
حُكم فعله منتقل إلى المكره» فكان المكره هو المعتق والمطلق. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ أا فك قينا العلة رودا ا يقل هذا 
السؤال» وهو أن .ذلك مما يختلف فيه كم الهو -والعمد» .والعتق 
ونظائره مما يستوي فيه حكم السهو والعمد» ففارق ما وصفنا بالدلائل 
الموجبة لذلك. 

فإن قيل: فهلاً جعلت المكره كالفاعل لسبب القتل من غير مباشرة» 
مثل حافر البئر في الطريق» والشهود إذا شهدوا بما يوجب القصاص» ثم 
رفوا 1 | 
قيل له: لو كان كذلك» كان لا يجوز استباحة دمه بإكراهه» فلما جاز 
استباحة دمه بالإكراهء دل على أنه في معنئ فاعل القتل مباشرة» ألا ترئ 


كتاب الإكراه to‏ 


او ا والشهوة لا يستحقون بفعلهم السبب استباحة دمائهم. 

فإن قيل : هلاً أوجبت علئ المكره القصاص» كما قال زفرء إذ لم يبح 
له الإكراه قتلّه» فكان حاله بعد الإكراه كهي قبله في باب حَظر دمه» ومن 
هذا الوجه فارق إتلاف الأموال؛ لأن الإكراه بالضرورة ببيح له إتلافها 
لإحياء نفسه» ولا يجوز له إتلاف نفس غيره لإحياء نفسه؛ لأن الله تعالئ 
قد سوئ بينهما في حرمة الدم. 

قيل له: ما قدمناه من الدلائل كاف فى إسقاط هذا السؤال؛ لأن ما 
ذكرت من بقاء دمه علئ الحظر في حق المأمور» لم يمنع إباحة دم المكره 
له علئ ذلك لأجل إكراهه» فدل على أن حكم هذا الفعل متعلق به دون 
المأمور. 

وأما الحظر: فلا وجا كون هموا عليه الفا فح واا “اله 
ترئ أن رجلاً لو دخل دار الحرب بأمان: لم يجز له قَثْل أحد منهم» لما 
أعطاهم من الأمان؛ فإن قتلهم: لم تكن دماؤهم مضمونة. 

وكذلك مَن أسلم من أهل الحرب» قد حُظر دمه» وحقته بإسلامه» 
ولو قله مسلم قبل أن يخرج إلى دار الإسلام: لم يكن دمه مضموناً عليهء 
فغير جائز أن نجعل الحظر علة في ضمان الدم. 

ولوا را ركو اله ل :وهر ان اض معان ای 
ذلك: قَثْله بالسیف» فلو أحرقه بالنار: كان مسيئاًء ولم يجب عليه شيء. 

فإن قال قال هلا أرجت غليهما تخا القتضاض: 

قيل له: لما وافقتنا على وجوب القصاص على المكره» فقد ثبت 
انتقال حُكم فعله إليه» فا كه ساط ف المامووه. د غر جا قان 
حكم فعله إلى الآمرء وبقاء حكمه علئ الفاعل» لاستحالة كون فعله 


t0٤‏ كتاب الإكراه 


منتقلاً عن الفاعل إليه» وباقياً على الفاعل من الوجه الذي ثبت حكمه على 
الآمز: 

ولأن نظير ذلك معدوم في الأصول» ومتئ خرج جواب مسألة الفرع 
من أن يكون له نظير في الأصول: سقط. 

فإن قيل : فأنت تجيز انتقال حكمه إلى المكره» مع بقائه على المأمورء 

نالو أكرهة هارا ال على ك بالآمر ا لزه قن الضمان: 
وحكمه ثابت أيضاً على المأمور» في باب نفاذ عتقه» وثبوت ولائه منه. 

قيل له: لم ننكر ما أنكرناه من هذا الوجه؛ لأن حكم الفعل تعلق 
بالآمر في هذا الموضع» من غير الوجه الذي تعلق بالمأمور» وفيما وصفنا 
يتعلق بالآمرء من حيث تعلق بالمأمور» من حيث أوجبت عليهما جميعا 
القصاص. 

E E‏ بعموم ما روي 

عن النبي عليه الصلاة والسلام: «رقع عن أمتي 0 والنسيان» وما 
استكرهوا عليه" ؛ حين لم يفرّق بين القتل وبين غيره'"" 

مسألة : [الإكراه على الزنئ] 

قال أبو جعفر : (ومن كران E‏ نهاء: فإن آنا 
حنيفة كان يقول : بُح في ذلك» كما يه لو أناه علئ غير إكراه» ثم رجع 
عن ذلك فقال: إن كان الذي أكرهه اطا لم ید وإن"كان. غير 
سلطان: حل وهو قول أبي يوسف. 


(۱) سبق. 
(0) انظر: المبسوط ٠1۹4/۲٤‏ بدائع الصنائع ۱۷۹/۷ الهداية ٠۷۷/۸‏ . 


كتاب الإكراه t00‏ 


وقال محمد: إذا أكرهه غير سلطان ممن إكراهه كإكراه السلطان: لم 
يح وقياس قول زفر في ذلك أنه يُحَد). 

قال أحمد : المشهور من قول أبي يوسف أنه مع محمد في هذه 
العتتالة” 7 

وجه قول أبي حنيفة في E a a‏ 
الزنئ لا يكون إلا بالشهوة والانتشار» وظهور ذلك منه ينافي الكراهة» 
ويدل على الطّوع والرضاء فصار الفعل واقعاً على جهة الطوع» قوفت 
الك 

فإن قيل: الشهوة والانتشار قد يقارنهما ترك الفعل» فإذاً ليس في 
وجودهما ما يزيل الإكراه على الفعل. 

قيل له: معلوم من حال الكاره والخائف انتفاء الانتشار منهء 
والانبعاث للجمّاع» فإذا وجدناهما على حال ينافي حال المكره. علمنا 
أنه أتاه طوعا غير مكره» وليس يمتنع أن يظهر من المكره ه إكراه له على 
الفعل» وهو مع ذلك يفعله طائعاً غير مک كما لو أكره ه على الكفرء 
فقصد إلى إظهاره طائعاً غير مكره: لَزِمه حكم الكفرء ولم بزل عنه ظهور 
الإكراه من غيره عليه. 

TO‏ عو هلان e al‏ علي انيديا 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: يحتمل أن يكون المراد: 
الخليفة› اي ل E‏ 


(۱) انظر المبسوط .۸۸/۲٤‏ 


٤0٦‏ كتاب الإكراه 
إمام يقيم الحد فيه» فيسقط. 

كمعن زنى ٤‏ ولیس إمام» ثم ولي إمام : فلا يحدء وكمن زنئْ في دار 
الحرب» ثم حرج إليناء فلا يحَد؛ لأن إقامة الحد إلئ الإمام» فإذا لم يكن 
في حال الفعل من يقيمه: لم يجب في تلك الحال» وإذا لم يجب في حال 

ألا ترئ أنهم قالوا: إن الإمام نفسه لو أتئ ما يجب عليه فيه الحد: لم 
يحد؛ لأنه زال بفعله هذا عن الإمامة» فلم يكن هناك مَن يقيم الحدء 
فيسقطء كالزنئ فى دار الحرب. 

قال أبو الحسن : فإن كان أراد به ان و غيرة» نحو الأمراء 
والعمال* فإن وجه سقوط الح فيه : أن هذا قائم مقام الإمامء ومن شأنة 
أن يتوصل إلى إسقاط الحدودء فلما أراد أن يتوصل إلى إثبات الحد 
وإيجابه: لم يجب» ولم يثبت» وهذا استحسان من قول" . 


RF *‏ ينا ينا 


E 


.۱۸٠/۷ الهداية والعناية ۱۸۲/۸ بدائع الصنائع‎ ۸۸/۲٤ المبسوط‎ )١( 


كتاب القسمة 0V‏ 


[أنواع القسمة"] : 

قال أحمد : القسمة على وجهين: 

أحدهما: تمييز الحقوق» وهو ما تقع القسمة فيه على الأجزاء» نحو 
المكيل والموزون إذا كان بين رجِلَّيْنَء ألا ترئ أن كل واحد منهما يحصل 
له بالقسمة القدر الذي كان يملكه قبل القسمة. 1 

فما كان منها علئ هذا الوجه: فليس فيها معن البيع ؛ لأن كل واحد 
منهما آخذ لحقه» ومن أجله قالوا: إن رجلين لو اشتريا كر حنطة» ثم 
اقتسماه: كان لكل واحد منهما أن يبيع ما حَصّل له مرابحة على نصف 
الثمن. 

والوجه الثاني: هو بمنزلة البيع» وهو ما َقَع القسمة فيه على القيمة» 
فما حَصّل لكل واحد منهما بالقسمة: فنصفه ما كان له قبل القسمةء 
والتشف الآخر كانه اشر اه اه رک 


0 


ألا ترئ أن كل واحد منهما قد يجوز أن يحصل له بالقسمة أكثر مما 


)١(‏ جاء في بدائع الصنائع 17/17 : القسمة في الشريعة: عبارة عن إفراز بعض 
الأنصباء عن بعض » ومبادلة بعض ببعض › وينظر: اتسن الفقهاء ص۲۷۲ 2 الهداية 
وشروحها .۳٤۷/۸‏ 


0۸ كتاب القسمة 


كان له في الأصل من الآخر”''» نحو أربعين شاة بين رجلين» اقتسماها 
على القيمة: قد يجوز أن يحصل لأحدهما خمسة وعشرون شاة» وللآخر 
خمسة عشرة شاة» ومن أجل ذلك قالوا: إن ما حصل لكل واحد منهما 
بالقسمة: لا يجوز له حه مزابحة على القمن الذي أشتراه به قبل القسمة”". 

مسألة : [قسمة الدار التي يملكها شخصين إذا طلب ذلك أحدهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الدار بين رجلين» فطلب أحدهما 
قسمتهاء وأبئ الآخرء فارتفعا إلى القاضي: تَظَرَ القاضي في ذلك» فإن 
كانت مما يقع لكل واحد منهما بالقسمة ما ينتفع به: قَسَّمّها بينهما). 

وذلك ن مسح لكل و عة ا ا إذا كان ا 
القسمة منفعة» أو لم يكن عليه فيها ضرر؛ لذن كل د ار اكاد 
بينهماء فكل واحد منهما منتفع بنصيبه» ونصيب غيرهء وله أن يمنع غيره 
من الانتفاع بملكه» فصارت القسمة من حقوق الملك في هذه الحال» 
فلكل واحد منهما المطالبة بحق ملكه. 

* قال: (وإن لم ينتفع واحد منهما بما يقع له بالقسمة: لم يقسمها 
بينهماء حتى يرضيا بذلك). 

وذلك لأن كل واحد منهما إذا لم ينتفع بنصيبه بعد القسمة» وينتفعان 
به قبل القسمة: فهذه قسمة علئ ضررء ولا يجوز للقاضي إيقاع القسمة 
على ذلك؛ لأن المطالب بالقسمة فى هذا الوجهء إنما يقصد الإضرار 
بنفسه وبشريكه» وقد روك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا 


)۱( في (د.م): «الأجزاء). 
(۲) المبسوط ۲/٠١‏ العناية والكفاية ۳٤۷/۸‏ بدائع الصنائع .٠۷/۷‏ 


كتاب القسمة 0۹ 


ضرر ولا إضرار في الإسلام»''". 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تعضية" على أهل 
الميرات» إلا فيما احتمل القسمة» . 

ولأن ما لا تفع فيه فليس بحق له وإذا لم يكن حقاً له» لم يُجبر 
القاضي الآخر عليه؛ لأن القاضي إنما يجبر الناس على أداء الحقوق التي 
تلو ارم فاا ما لبن بحر للظالب» فإن القاضي لا لجر عليه 

مسألة : [قسمة الدار إذا كان فيها نفع كبير لأحدهما دون الآخر] 

قال : (وإن كان الذي يصيب الطالب بالقسمة ينتفع به لكثرته » ولا 
ينتفع الآخر بنصيبه لقلته: قِسَّمّها بينهما). 

وذلك لأن للطالب حقاً في هذه القسمةء وهو الانتفاع بملكه متميزا 
عن ملك غيرهء ومَنْع غيره من الانتفاع بملكه» والذي أباها إنما يريد 


(۱) مسند أحمد (78577) »0105/١‏ المراسيل لأبى داود ۰۲۹٤‏ السئن الكبرئ 
. وفى هامش المراسيل: حديث حسن بطرقه ووا ا علي اذاه 
4 وبين 1 ومعظم الروايات لم تذكر لفظة: «في الإسلام»ء إلا في مراسيل 
أبي داود» وفيما رواه الطبراني في الأوسط» وقال عنه: إن سنده حسن وصحيح. 

(۲) التعضية: التفريق» وعضً الشيء: ورّعه وفرقه» والذي لا يحتمل القسم مثل 
الحبة من الجوهر» وأراد بعض الورثة القسم: لم يُجَبْ إليه» ولكن يباع» ثم يقسم 
ثمنه. لسان العرب .58/1١6‏ 

(۳) السنن الكبرئ ١٠/۳۳١ء‏ المراسيل »77١‏ سنن الدارقطني» وفي التعليق 
المغني: في إسناده صديق بن موسئ بن عبد الله بن الزبير» وهو ليس بالحجة. الهداية 
على البداية ٠٤١/۸‏ . 


الانتفاع بملك غيره» فيجبر على القسمة'". 

مسألة : [مطالبة الورثة الكبار بقسمة دار أقروا أنها ميراث أبيهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدار بين ورثة كبار أصحاء» فأقروا عند 
القاضي أنها ميراث بينهم عن أبيهم» 0 قسمتها بينهم: فإنه لا 
يجيبهم إلى ذلك» حتئ يقيموا البينة على ميراثهم إياها في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمهم إقرارهم» ويقضي به عليهم» 
ويقسمها بينهم على ذلك» ويشهد أنه لم يقض في ذلك بشيء على أحد 
سواهم). 

قال أحمد : وجه قول أبي حنيفة: أنهم إذا اعترفوا بالميراث» فقد 
أقروا ببقائها علئ حكم ملك الميت؛ لأن الورثة يخلفون الميت في ملكه. 

ألا ترئ أنهم يردون بالعيب على بائع الميت» والقاضي جائز التصرف 
على الأموات» فلو قِسَّمَها بينهم بغير بينة» وكانت القسمة فيها على معنئ 


)١(‏ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص ٠٤٠۹‏ شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد »١١١/5‏ تبيين الحقائق 578/0. الهداية والعناية ///01. 

وفي التبيين والهداية أن كلام الجصاص على خلافهء وأنهما وافقا الخصاف فيما 
ذهب إليه» وكذا قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي. 

وهذا الخلاف الذي ذكروه ليس في شرحه للمختصر» كما جاء عنهم» وإنما 
أورده الجصاص في كتاب مختصر اختلاف العلماء فقط 777/14, حيث قال: «... 
وطلب صاحب النصيب الكثير القسمة: قسمتّه» وكذلك إن طلبها الآخرء وإن كان 
واحداً منهما لا ينتفع بنصيبه: لم أقسمه حت يجتمعاء وما كان في قسمته ضرر: 
كالثوب والحمام والحائط: لم أقسمه حتئ يجتمعا). ينظر بدائع الصنائع 27١/17‏ 
المبسوط .٠١/٠١‏ 


كتاب القسمة 51١‏ 


البيع لما قدّمناء والدار محفوظة بنفسهاء لا يخاف عليها الهلاك» لكان فيه 
تصرف على الميت بقولهم» ولا يجوز له أن يتصرف على الميت بقولهم» 
فيزيل حكم ملكه بالقسمة. 

وليس هذا بمنزلة الدارء إذا كانت في أيديهم على جهة الشراءء أو 
الهبة» فيقسمها وإن لم يقيموا البينة؛ لأن ملك المشتري ملك مستأئف». 
ليس هو في الحكم ملكا للبائع» فلا يقع فيه تصرف على غير مَن قاسم 
فلذلك صِدّقهم على أنفسهم» وقَسَمَها بينهم. 

ولا يشبه أيضاً العقارٌ ما سواه من العروض عند أبي حنيفة» فيقسمها 
وإن اعترفوا بها ميراثاًء ولم يقيموا بيئة» من قبل أن العروض يُخْشئْ عليها 
التّوئ والهلاك» وفى قسمتها حفظ"' للميت إن كان الأمر على ما قالواء 
أعني الورثة ؛ 5 رصي عاضا ا كانه 
حتئ إذا هلك» ضَمته» وقبل القسمة هو باق على حكم ملك الميت» 
ليس فى ضمان أحدء والدار ليست كذلك؛ لأنها لا تُضمن بالغصب 
-- 

وأيضاً: قد ثبت للقاضي التصرف على الأحياء في بيع العروض» 
لأجل الغيبة إذا خاف عليها الفساد أو الهلاك . ولا يثبت له التصرف عليه 
في العقار بمال. 

# قال : (فكذلك العروض في الميراث» فإن لم يقم عليه بينة: جاز له 
أن يقسمها). 

قال أحمد : ولا خلاف بينهم أنه متئ قامت البينة على الميراث» وقد 


)۱( في (ر.ح): «حظ». 


4 كتاب القسمة 


حَضَر من الورثة اثنان: أن العقار يُقْسّم ولو كان ذلك بينهم من غير جهة 
الميراث. 

ولا خلاف بينهم أيضاء أنه لا يقسم إذا كان بعضهم غائباًء وذلك لأن 
تصرف القاضى جائز على الميت» فلا يبطل حق الحضور إذا أرادوا 
القسمة لغيبة الغائب منهم» مع جواز تصرفه على الميت في إيصال ذوي 
الحقوق من مستحقي ميراثه إلى حقوقهم» كما يعطي الموصئ له وصيته» 
ويقضي دينه مع غيبة بعض الورثة. 

وأما إذا كان بينهم من غير جهة الميراث» وبعضهم غائب» فإن غيبته 
لا توجب للقاضي ولاية عليه في القسمةء فلذلك لم يقسمه بينهم وإن 
قامت البينة على الشراء. 
وإن لم قم بينة على الميراث”'': أنها في ملكهم في الحال» فيقسمها 
عليهم. ولا يجعله قضاء علئ غيرهم» كما لو كانت بينهم من جهة 
ا 

مسألة : [تحري العدل فى قسمة الدار] 

قال أبو جعفر: (وإذا قسمت الدار بين أهلهاء فأصاب بعضهم 
موضعا منها بغير طريق اشترط له فيها في القسمة» فإن كان له مفتح مما 


)١(‏ في (ر.ح): «ووجه قولهما في مسألة الميراث إذا أقروا بالعقار من غير بينة 
فيقسمها). 

(۲) مختصر اختلاف العلماء ۰۳۲۱/٤‏ بدائع الصنائع 277/17 الهداية 2707/4 
المبسوط »9/١60‏ تبيين الحقائق 555/9. 


كعات اة 5 


أصابه إلى الطريق: أمضيت القسمة» وإلا: أبطلها). 


قال أحمد : إذا كان له مفتح إلى الطريق مما أصابه» فقد حصلت له 
المنافع » وساوئ صاحبّه فيما أصابه؛ لأن كل واحد ينتفع بنصيبهء ولا 


ضرر عليه فيما أصابه. 
وأما إذا لم يكن له مَفْتَحٌ» فهذه قسمة فيها ضرر على أحدهماء وذلك 


غير مستَحَقّ عليه بالملك؛ لأن الذي استحقه كل واحد منهما بحق ملكه: 
تعديل الأنصباء» وفى إلحاق الضرر بأحدهما دون الآخر: تفي التعديل؛ 
اف هو السار فا امع اناك و تج المت عي 
هذا . 

مسألة : [كيفية القسمة والذرّع في العُلُو الذي لا سمّل له. والعكس] 

فال أو ج (و كان أب مجنيقة رل فى العلى الاي لا سفن له 
وفي السفل لي 0 اق اا ذراع من السّمل بذراعين 
فن اللو 

وكان أبو يوسف يقول: يحسّب كل ذراع من العلو بذراع من السفل. 

وقال محمد: يقوم كل ذراع من العُلُو على أن لا سمل له» وکل ذراع 
من السفل على أن لا علو له). 

قال أحمد : الأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن القسمة إنما هي 
تعديل الأنصباء» وتعديلها إنما يكون بحسب منافعها. 


والدليل على أن القسمة تتضمن اعتبار المنافع: اتفاق الجميع على أن 


A 


(۱) بدائع الصنائع ۲۰/۷ المبسوط .۲٤/٠١‏ 


555 كتاب القسمة 


كل واحد منهما إذا لم ينتفع بنصيبه : لم ي يستحق القسمة على صاحبه» ولم 
يقسمه القاضى بينهما إذا أبىئ ذلك أحدهما. 

فإذا ثبت هذا الأصلء اعتّبر أبو حنيفة اعتبار منافع السفل والعلو 
بأصل له آخر بينه''' وبين أبي يوسف ومحمد فيه خلاف» وهو أنه يقول: 
إن اللو إذا كان لرجل» وسُفلّه لآخر: فليس لصاحب العلو أن يزيد في 
بنائه» ولا يُعليَّ فوقه علواً آخر. 

وإذا "كان ذلك من اف فلاخي العلق مير لها هة 
واحدة. وهى الانتفاع بالعلو الذي هو فيه فحسب » ولا يمكنه الانتفاع 
بسفله» ولا أن يبنيّ فوقه علواً آخر فينتفع به. 

وأما صاحب السفل بلا عَلْوِ: فله أن ينتفع بوجه البيت» وله أن 
يُسفل» فيحفر تحته بيتاً آخرء فيحصل له منفعتان» ولیس له الانتفاع 
بالعلو؛ لأنه لغيره» وإنما عدم جهة واحدة من المنفعة. 

وأما صاحب البيت الكامل الذي له سفل وعلوء فله ثلاث جهات من 
المنافع : وجه البيت» وسفله» وعلوه» فصار للبيت الكامل ثلاث منافع. 

فقال أبو حنيفة على هذا الأصل: إن مائة ذراع من العلو الذي لا سفل 
لهء بإزاء ثلاث وثلاثين ذراعا وثلث ذراع من البيت الكامل الذي له سفل 
وغلو؛ لأن للبيت الكامل ثلاث منافع» وللعلو الذي لا سقل له منفعة 
واحدة» ومائة ذراع من السفل الذي لا علو له اا وش را 
وثلثئي ذراع من البيت الكامل ؛ لأن للسفل الذي لا علو له منفعتين» 


)١(‏ في (ر): «بيتّه»: ضبطت الكلمة هكذا بتشديد الياء. 


كتاب القسمة ٤0‏ 


ومائة ذراع من العلو الذي لا سمل لهء بإزاء خمسين ذراعاً من السفل 
الذي لا علو له؛ لأن للعلو الذي لا سفل له جهة واحدة من المنفعة» 
وللسفل الذي لا علو له جهتان. فصار ذراعان في العلوء بذراع من 
السفل. 

فمن أَخَدَ من السفل الذي لا عُلْوَ له ذراعاً: أعطئ ذراعين من العلو 
الذي لا سفل له» ومن أََدَ ذراعاً من البيت الكامل: أعطئ ثلاثة أذرع من 
العلو الذي لا سقل لهء وإذا أخذ ذراعاً من البيت الكامل: أعطئ من 
السفل الذي لا علو له ذراعاً ونصفاً على ما بينًا. 

* وأما أبو يوسف: فلما كان من أصله: أن لصاحب العلو أن يبني في 
تاريه لاض ASL‏ مو سو اول كمافي اليدر 
سواء» فلذلك حَسّبّ ذراعاً من العلو» بذراع من السفل. 

* وقد أجاب محمد في كتاب القسمة عن هذه المسألة» بجواب 
تُشكل به المسألة على قارئها إذا لم يفهم مَرَآدَهء وذلك أنه قال: وقال أبو 
يوسف: يحسب العلو بنصف» والسفل بالنصف» وينظرٌ كم جملة ذرّع كل 
واحد منهماء فيطرح من ذلك النصف. 

وليس هذا جواب المسألة التي ابتدأ بذكرها في العلو الذي لا سفل 
وار الاق له علو له زتها هرجات الت الكامل مم الور 
سفل» والسفل بغير علو؛ لأن البيت الكامل يعدل ذراع منه عنده ذراعين 
من العلو الذي لا سُقل له» والسفل الذي لا علو له. 

فإذا كان العلو عشرة أذرع» ردّها إلى خمس أذرع؛ لأنها بإزاء خمسة 
أذرع من البيت الكامل» وكذلك السفل إذا كان عشرة أذرع» عدها خمسة 
أذرع من البيت الكامل. 


فحصل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة من وجهين: 

أحدهما: أنه يجعل السفل الذي لا علو له» والعلو الذي لا سقل له 
في التقدير واحداً» يجعل ذراعاً من هذاء بذراع من هذا. 

والثاني: أنه يحسب ذراعين من العلوء أو السفل بإزاء ذراع من البيت 
الكامل. 

وأبو حنيفة يجعل ذراعين من العلوء بذراع من السفل» ويجعل ذراعاً 
من السفل» بثلثي ذراع من البيت الكامل. 

* ثم نرجع إلى مسألة كتاب القسمة فنقول: إن محمداً أراد أن يبن 
أن العلو والسفل عند أبي يوسف واحد» وأن كل واحد منهم يحسب 
بالنصف مع البيت الكامل وإن لم يذكر البيت الكامل في السؤال» فهذا 
ا 

وأبو يوسف له اعتبار آخر بعد ذلك وهو: أنه إذا حسب ذراعين من 
العلو» أو من السفل بذراع من البيت الكامل» فإنما يحسب ذلك مساحة 
بغير بناء» ثم يقوّم البناء في العلو والسفل على ما يساوي» كذا حكئ عنه 
بشر بن الوليد. 

قال أحمد : وينبغى أن يكون هذا الاعتبار مذهب أبى حنيفة أيضاًء إذ 
غير جائز إسقاط حكن ا مع تفاضل القيّم» وأن ا أبي حنيفة الذي 
ذكرنا في تعديل العلو بالسفل» والسفل بالبيت الكامل» إنما هو في 
الا 

وأما محمد: فإنه اعتبر القيمة في الساحة والبناء جميعاً؛ لأنها تختلف 


كتاب القسمة ۷ 


قيمتها في البلدان والمواضع» ”يني وف النامن يي 

مسألة : [كيفية قسمة الدور المختلفة بين المشتركين] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة فى الدور المختلفة : إن كل واحدة 
منها نُقسّم م علئ حدة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: على ما يراه القاضي أصلح لهم في جمع 
الأنصباء لكل” " واحد منهم في دار» أو تفريقها في الدور» فإن رأئ قسمة كل 
واحدة على حدة ة أصلح : قسمهاء إن رائ أن يقس بعضها في يعضص: : فعل). 

لأبي حنيفة رحمه الله: أنه لا خلاف بينهم أن الأجناس المختلفة لا 
يسم بعضها في بعض إلا بتراضيهم» وأنها مت قُسمت كذلك» كانت بیع 
فا ولم تكن القسمة المستحقة بالملك والدور بمنزلة الأجناس 
المختلفة » لتفاوتها واختلافها. 

ألا ترئ أنه لو تزوج امرأةَ على دار: لم يكن ذلك تسمية صحيحة» 
كما لو تزوجها على وب». أو دابة: لم يكن تسمية» وكان لها مهر المثل. 

وإذا كان كذلك» لم يجز قسمة بعضها في بعض» كأجناس الثياب 
البيع» وهو لا يُستحق عليه البيع بحق الملك". 


(۱( مختصر اختلاف العلماء ۳۲۷/٤‏ بدائع الصنائع لاا المبسوط 
6» تبيين الحقائق ۲۷۲/٠١‏ الهداية /775/7. 

(۲) في (ر.ح): «من جميع الأنصباء ولكل». 

(۳) مختصر اختلاف العلماء "۲٤/٤‏ المبسوط ۱۸-١۷/٠١‏ بدائع الصنائع 
1/۷ 


E۸‏ كتاب القسمة 


مسألة : [اختلاف المشتركين في قدر الطريق التي ترفع من الدار] 

قال أبو جعفر : (ولو اختلفوا في مقدار الطريق التي تُرفع من الدار 
بينهم : رفعت الطريق بينهم على سعة باب الدار). 

وذلك لأنه قد استحق الدخول من أي نواحى الباب شاءء فيستحق 
e E E‏ موه نكر اه رانين اند 
منهم أن يمنع صاحب الطرق من الاستطراق في حقه'". ْ 

مسألة : 

(ولا يقسم حائط ولا ثوب بين مالكيّه إلا بتراضيهما). 

وذلك لأنها قسمة على ضررء وقد روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام)”". 

وروی أبو عاصم عن ابن جريج عن صديق بن موسئ عن محمد بن 
أبي بكر قال: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا تعضية على أهل 
الميرات؛“إلانما احتمل القسمة)0©. 

وأيضاً: فإن القسمة إنما هي تمييز الحقوق وتعديلهاء وهي القسمة 
السحتحقة بالملك» فأما إتلاف جزء من مال كل واحد منهماء فإن ذلك 
غير مستحق بالملك» فلا يجبّر واحل منهما عليه» ألا ترئ أنه لو كان 
بينهما لؤلؤة» أو ياقوتة: لم يجز أن يكسرها ويقسمها بينهما. 


.70/1/ بدائع الصنائع‎ »50/١5 المبسوط‎ )١( 
سبق.‎ )۲( 
سبق.‎ )9( 


كتاب القسمة 4۹ 

مسألة : [تحري القاسم العدل] 

قال: (ولا ينبغي للقاسم أن يقسم في شيء مما ذكرنا برد شيء 
يشترطه لبعض أهل القسمة على بقيتهم ما قدّرَ على ذلك). 

قال أحمد : يعني أنه لا يدخل في القسمة دراهم» ولا غير ما اقتسما 
عليه" لأجل زيادة قيمة ما يأخذها أحدهماء وذلك لأن لزوم الدراهم 
إنما يكون من طريق البيع» وهما لم يأمراه بالبيع والشراء» وإنما أمراه 
بالفسيعة.: 

وأيضاً: فإن القسمة إنما هي تعديل الحقوق» وتمييرٌ ملك كل واحد 
0000019 ا ی 
بالملك أخذ دراهم» ولا إعطاؤها بالقسمة. 

مسألة : [عدم جمع القاسم أنصبة الشركاء إلا باتفاقهم] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي له أن يجمع نصيب بعضهم مع نصيب 
بعض» إلا باتفاقهما جميعا على ذلك). 

وذلك لأنه إذا جمع نصيب اثنين في موضع. لم يتميز بذلك نصيب 
كل واحد من نصيب صاحبهء والقسمة إنما هي تمييز الحقوق» وإفرازها 
من حق الغير. 

وأيضاً: فإنه يحتاج مع ذلك إلى قسمة ثانية» فلا ينبغي أن يفعله إلا أن 
يرضيا بذلك. 


(۱) في (رء ح): «ولا غير مال قسما عليه». 


242 كتاب القسمة 


مسألة : [ما ينبغي مراعاته عند قسم الدور] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يقسمها بينهم حتئ يقوّمها ذراعاً ذراعاً 
على ما يتناهئ إليه كل ذراع منها من شارع» ومن غامض”'» ثم يصورها 
صورة؛ ثم يُقرع بينهم عليها). 

وذلك لأنه لا يصل إلى تعديلهاء والتسوية بين أنصبائها إلا من هذا 
الخ 

وأما القرعة: فإنما هى لتطييب النفوس» وقد روي «عن النبى عليه 
الصلاة والسلام في قسمة ا ا عياف وأقرع فيها»". ٠‏ 

وأنه قال للرجلين اللذين اختصما إليه فى مواريث قديمة قد دَرست: 
«استهما» وتوخيا الحق» ویحلل كل واحد يكنا صا 

«وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه»“. 

ولا خلاف بين آهل العلم في جواز القرعة في القسمة» والمعنئ فيها 
تطييب النفوس» لئلا يسبق إلى ظنٌ بعضهم أن غيره أوثر عليه» وليس فيها 
إبطال حق واحد منهم. 

لو ]الوه نف و ان بالايقا ف اشا 


(1) الغامض: المطمئن المنخفض من الأرض» ودار غامضة: إذا لم تكن على 
شارع. لسان العرب (غمض) .5٠١/1‏ 

(۲) تفدم» وينظر السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف 244/5 عيون 
الأثر .۱۸١٠/۲‏ 

(۳) سنن أبي داود 277١/7‏ وتقدم. 


)٤(‏ سيق. 


كتاب القسمة ۷١‏ 


رک انين ف كنات الا الا ال ر ال على 
القرعة» را ااا 

وجه القياس: أنّ القسمة في معني البيع» والبيع لا يصح وقوعه 
بالقرعة؛ لأنه في معنئ بيع الملامسة والمنابذة التي نهئ النبي عليه الصلاة 
والسلام عنها”"'» إذ كان موقوفاً على فل يوقعه غير العقدء إلا أنه تَركَ 
ساس ال ا 


ی ا کک اك 
5 )( 
التهمة عنه : 


مسألة : [مراعاة جعل المقسوم سهاماً على نصيب الأقل] 

قال ابو جعفر : (وينبغي له أن يُجرَّىء ما يحاول قسمته بين أهله من 
الدور والعقانء عار ابل لعي أهلها فيه» ثم يقرع بين أهل القسمة بعد 
أن 1 لهم أن من خرج OE‏ أولاً أعطاه جزءه من الدار من الجانب 
الكذا منهاء ثم مما يليه حتئ يستوفي حقه» ثم يفعل ذلك بهم واحدا 
ايا حتئ يستوفوا أجزاءهم كذلك). 

ولك لله لذي لسلس الأفل ام أن تتفل له سه متميرا فق 
غيره» ولا يمكنه أن يجزئه على قدر أنصبائهم؛ لأنه لا يأمن أن يخرج 
النصيب الأقل لصاحب الأكثر» والنصيب الأكثر لصاحب الأقل» ولكنه 


(۱) سنن أبى داود 11/1 
زفق بدائع الصنائع 14/۷ المبسوط وعأ/*” «O01 Y0 oV‏ الهداية ونتائج 
الأفكار عليها »"”51١7/4‏ الدر المختار وحاشية رد المحتار 7717/5. 


هه كتاب القسمة 


بجر عر الأقل» انه إن كان اقل الأنصياء فيها ان جا لمانا “ق 
كان لواحد فيها النصف: أعطاه أربعة أثمان من جانب واحد» ولا يفرّق 
نصيبه ؛ E‏ 

مسألة : [التصرفات التي يحق للمقسوم له فعُلّها في حقه أو حق الغير] 

قال أبو جعفر e a‏ سفلِ» وعلو من 
دار» فأراد أن يفتح في حائطها باباً من حُجْرة له سواها في دار 
أخرئ » ليتطرق من تلك الحجرة فوتقة»«الذاره لم تمتخ هما تلفي 
حائطه. 

ثم يُنْظّر فإن كان ساكن الحجرتين واحداً: لم يمع من التطرّق في هذه 
الدار. 

وذ كاة ساك کو ا و 
الحجرة التي وقعت له من هذه الدار: لم يكن له أن يتطرق فيه). 

قال انمد المشالة آنه وقعت له حجرة» ولها طريقٌ في دار قوم 
وله دار أخرئ حَلّف الحجرةء فتح منها باباً إليهاء ليستطرق الحجرة» 
وطريقها في الدار التي لغيره» فيكود اعتباره على ما ذكرء وذلك لان 
ساكن الموضعَيّن إذا كان واحداً: فله أن يَصيّْر من إحداهما إلى الأخرئ 
بحق السكنئ» فله أن يستطرق حينئذ من الحجرة التي هو ساكنها في 
طريقها إلى دار القوم. 

وأما إذا كان ساكن الذاز الى خلف الحجرة غير ساكن التمجرة: فلينين 
لساكن الدار أن يستطرق الدار التي فيها طريق الحجرة؛ لأنه لما لم يكن له 


.777/5 الدر المختار وحاشيته رد المحتار‎ »١14/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب القسمة VY‏ 


حق السكنئ في الحجرة» فهو إنما يَصيّر إليها على جهة الاستطراق إلى 
الاستطراق» فليس له أن يفعل ذلك إلا بإذن صاحبها''". 

مسألة : [ادعاء أحد الشركاء الغلط فى القسمة] 

قال أبو جعفر : (ومَن ادع غلطاً من أهل القسمة» أو حَيْماً بعد وقوع 
القسمة» وأنكر ذلك أصحابه» سكل البينة على ذلك» فإن أقام بينة عليه: 
فسخت القسمة ثم استؤنفت إن طلب ذلك أهلها). 

قال أحمد : لا يصدق مدّعى الغلط إلا ببينة؛ لأن القسمة محمولة 
على الصحة» كسائر العقود إذا وقعت» هي محمولة على الصحة» ولا 
يُصدق مدعي الفساد على ما يدّعيه إلا ببينة» فإن أقام بيئة: قبلت منه» لأنه 
اننع رك با قا اة 

مسألة : [قسمة غير العقار عند طلب أحد الشركاء] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الغنم بين جماعة» فطلب بعضهم 
قسمتها: ف وكذلك الوبل» والبقر» والثياب» والدواب» والحنطة» 
والشعير). 

قال أحمد : معناه: أن كل صنف من ذلك يُقْسَم على حدة» ولم يرد 
به أن بعضها يقَسَم في بعض؛ لأن الأصناف المختلفة لا يُقسّم بعضها في 
بعض إلا بتراضي الجميع. 


.77/١6 بدائع الصنائع 59/17» المبسوط‎ )١( 
.755/17 بدائع الصنائع‎ »54/١5 المبسوط‎ )۲( 


34 كتاب القسمة 

مسألة : [قسمة الرقيق] 

قال أبو جعفر : (وأما الرقيق» فإن أبا حنيفة كان لا يقسمهم» وقال 
أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق كما يقسم ما سواهم). 

وج قول أي خنيفةة أن القسئة ديل التتقوق عل المساؤاف».وذلك 
غير ممكن في الرقيق» لتفاوت ما بين بني آدم. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الناس كاإبل مائةء لا تجد فيها 


ال 

وفي خبر آخر: "أنه ليس شيء يفي الواحد منه بألف من جنسه. إلا 
بنو آدم». 

وقال الشاعر: 
ولم أر أمثال الرجال تفاوتاً ‏ إلى الفضل حتئ عل ألفْ بواحد 


وإذا كان كذلك. وكانت هذه المعاني التي ينبغي فيها التعديل 
والمساواة» غير مضبوطة في الرقيق» لم تصح قسمتهم. 

فإن قيل: قد يمكن قسمتهم على اعتبار القيّم. 

قيل له: لا اعتبار بالقيمة في ذلك» دون تعدي المنافع» وهذا یدند 
على ما ذكرنا من قوله في اعتبار السقلء والعَلّو بالمنافع» ودلّلنا على 
وجوب اعتبار المنافع» وأن مّن لم تحصل له منفعة بالقسمة» لم يستحق 
القسمة على شريكه. 


() لم أقف عليه. 


كتاب القسمة Vo‏ 


والقيمة فإنما يصار فيها إل ظاهر حاله» دون المعاني التي يتفاوت 
فيها الناس» وظاهر الحال لا يدل على ما وصفنا؛ لأن تلك المعاني من 
العقلء ا والفهم» والصبرء والحلمء والوفاءء والصدق» 
والشجاعة» وحَسْن ن الخلق» والدين» وما جرئ مجرئ ذلك» وهذه معاني 
مبتغاة من الرقيق» لا سبيل إلى الإحاطة بهاء والوقوف على كنهها. 

آنا ساف مضق بين الكو E‏ لخلا باللا عدجا 
يمكن مشاهدته في الحال» وهو الشدة» والعبولة"'''» والسّمّن في العَنَم 
والمأكول من الحيوان» والجزي في الفرس» وذلك كله يمكن الوصول 
إلى معرفته في الحال» من غير تفاوت يقع فيها. 

* وأما أبو يوسف ومحمدء فإنهما جعلا الرقيق كسائر الحيوان» في 
إيجاب قسمته على القيّم. 

مسألة : [قسم الرقيق ومعهم ثياب غيرها] 

قال أبو جعفر : (وإن كان مع الرقيق سواهم من الثياب أو غيرها: قَسّم 
ذلك بينهم» وأدخل فيه الرقيق في قولهم جميعا). 

قال أحمد : قد ذكر محمد هذه المسألة في كتاب القسمة على ما ذكره 
أبو جعفرء وهي محمولة على أن الملآك تراضوا بالقسمة؛ لأنه لا خلاف 
بينهم أن القاضي E‏ إلا أن 
يتراضوا بالقسمة عليهاء فيكون ذلك بيعاً يقع بينهم بالتراضي. 


)١(‏ العبولة: عيّل الشيء عبالة» فهو عَبّل» مثل: ضحم ضحَامة» فهو ضخمء 
وزنا ومعنئ» ورجل عبّل الذراع: ضخم الذراع» وامرأة عبلة: تامة الخلق. المصباح 
المنير (ع.ب.ل) ۳۸/۲. 


فآما'القسمة المستحقة بق الملك» .وما يبر القاضي عليه منهاء 
فإنما يكون في الجنس الواحد» لا في الأجناس المختلفة بعضها في 
بعض» فما ذكر من قسمة الرقيق مع الثياب محمولة على التراضي”". 

مسألة : [اشتراط الخيار في القسمة] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بشرط الخيار في القسمة). 

قال أحمد: ما يجوز في البيع من هذه الشروط: فهو جائز في 
القسمة» وما لا يجوز مثله في البيع: لا يجوز في القسمة؛ لما وصفنا من 
أن القسمة الواقعة على اليم هي في معنئ البيع”". 

مسألة : [حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة] 

قال أبو جعفر : (ولا شفعة في قسمة» ولا خيار رؤية). 

قال أحمد : يعني أن القوم إذا اقتسموا داراً بينهم: لم تجب فيها شفعة 
للجار؛ لأن الشريك أولى منه» ولا تُحسب لبعضهم على بعض» لما فيه 
من فسخ ما دخلوا فيه من القسمة. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: «فإذا وَكَعَتَ 
الحدود فلا شفعة)”". 

وإيقاع الحدود هو القسمة» فنفئ الشفعة بالقسمة» كما لو قال: 
إذا وهب: فلا شفعةء وإذا تزوج على دار: فلا شفعة: يعقل به نفي 


.۲٠/۷ بدائع الصنائع‎ 075/١5 المبسوط‎ )١( 
.۲۸/۷ بدائع الصنائع‎ »5 0/١5 (؟) المبسوط‎ 


کاب الق ۷V‏ 


الشجفعة بهذا العقن: 

وأيضاً: فإن كل واحد منهم شريك فيما وقع له بالقسمة من جهة 
أصحابه» وليس لأصحابه شركة قائمة بعد القسمة فيما وقع له فالشريك 
أولى همق ل شركة ا ال ع لا ترقا أن من وبريت له ت 
بالشركة» ثم قاسم : بَطلت شفعته» لبطلان ما به استحق. 

وأا قوله : ولا خيار رؤية: فمعناه: ولا شفعة في خيار رؤية» وهو أن 

يشتري دارا لها شفيع» فلم الشقعة والمشترى لم يكن رائ الدان» فردّها 
TT‏ ل لأنه ليس حكمه حكم 
البيع المستقبّل» وإنما هو بمنزلة فسخ البيع بخيار الشرط» وبموت العبد 
قبل القبض» وذلك لأنه عاد إليه بغير قبوله» والبيع لا يكون إلا بالتراضي. 

وليس يعني أن لا خيار رؤية في القسمة؛ لأن خيار الرؤية قد يجب في 
القسمة عندهي"". 

مسألة : [حق الولي في القسمة عن مال الصغير] 

قال أبو جعفر : (ولأبي الصغير» ووصيّه أن يقاسما على الصغير). 

قال أحمد: كل من له ولاية في التصرف في الشراء والبيع: فله 
القسمة؛ لأنها في معنئ البيع'". 

مسألة : [إذا ورد الاستحقاق على المقسوم] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدارٌ بين رجلين نصفين» فاقتسماهاء 


.775/4 بدائع الصنائع 2758/1 الهداية والعناية‎ )١( 
.18/17 المبسوط ,م بدائع الصنائع‎ )۲( 


فأخذ أحدهما الثلث من مقدّمهاء وقيمته ستمائة درهمء وأخذ الآخر 
الثلثين من مؤخرهاء وقيمتها ستمائة درهم» ثم استّحق نصفا ما في يد 
صاحب المقدم» فإن أبا حنيفة رحمه الله قال في ذلك: يرجع صاحب 
المقدّم على صاحب المؤخر بربع ما في يده» وإن شاء أبطل القسمة. 

كال أن E‏ ا بقي في يده» ويبطل القسمة» 
ويكون ما بقي من الدار بينهم نصفين). 

وجه قول أبي حنيفة في إيجابه التخيير ب بين الرجوع بما يخصه فيما في 
يد الآخرء وبين فسخ القسمة: : أن القسمة في ذلك لما كانت في معنى البيع 
تما كدمتاء صار کمن اث شترئ دارا بدار» فاستحق نصفهاء فالمستحق ذلك 
من يده بالخيار: إن شاء فسخ البيع» ورجع بالدار التي سلمها إلى البائع» 
وإن شاء رجع بحصة ما استَحق فيما في يده وهذا اتفاق بينهم في البيع» 
فكانت القسمة عنده بمثابته. 

وإنما قال: يرجع بربع ما في يد الآخر: من قبل آن ملكهما قد تبيّن أنه 
قد كان الباقي من الدارء وقيمته تسعمائة؛ لأن المستحق ثلثمائة» فينبغي 
أن تكون هذه التسعمائة بينهما نصفين» فيجب أن يحصل لكل واحد منهما 
ما قيمته أربعمائة وخمسون» وفي يد صاحب المقدم ثلثمائة بعد 
الاستحقاق. فيرجع مما في يد صاحبه بما قيمته مائة وخمسون» وذلك 
ربع ما في يده. 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما دَهَبَا في ذلك إلى أنه قد تبيّن أنه 


)١1(‏ وفي رواية أبي حفص رحمه الله: ذكر محمداً مع أبي حنيفة» وهو الأصح» 
نقله السرخسي» في المبسوط »55/١5‏ بدائع الصنائع 5/1 7. 


كتاب القسمة ۷۹ 


كان لهما شريك ثالث» فتبطل القسمة؛ لأنه لا تجوز قسمة الشريكين دون 
الغالث7". 

مسألة : [البيع قبل القسمة دون إذن الشريك] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدارٌ بين رجلين» فباع أحدهما نصيبه من 
بيت منها: فلشريكه أن يبطل بيعه). 

وذلك لأنه لو جاز بيعه» لحصل لهما شريك ثالث في بعض الدارء 
دون بعض» وفيه ضرر على الشريك؛ لأنه يقاسم المشتري البيت وحده» 
دون سائر الدارء ويقاسم البائع بقية الدار» فيتفرق نصيبه فيها» وهو قد 
كان استحق بء بحق ملكه في الدار جَمْم" نصيبه في موضع منهاء فليس 
للشريك إبطال حقه من ذلك. 

مسألة : [الأشياء التي يصح بيعها من الشريك قبل القسمة] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت ثياب بين رجلين» أو عَم أو ما أشبه 
ذلك مما يُقَسَمء فباع أحدهما حصته من شاة» أو من ثوب» أو مما سوئ 
ذلك منها: لم يكن لشريكه أن يبُطل ذلك عليه في رواية محمد» وكان له 
أن يبطل ذلك عليه في رواية الحسن بن زياد)"". 

وجه رواية محمد: أنه لا ضرر عل شريكه فى مشاركة المشتري إياه 
في الشاة» وليست مثل مسألة الدار؛ دحي ترز هيه ل اذ ال و 
عليه» ولیس في تفريق نصيبه في الغنم ضرر؛ لأنه لا يمكن أن يكون 

.7 5/17 بدائع الصنائع‎ ٤٤/٠١ المبسوط‎ )١( 


(۲) في (ر.ح): لجميع). 
(۳) ورواية الحسن هي اختيار الطحاوي» كما في المختصر ص۱۸٤‏ . 


0 كتاب القسمة 


5 
وأما وجه رواية الحسن : فهو أنه قد استحق ف بالملك إفراد نصيبه من 
نصيب شريكه» ورفع الشركة والشيوع في ملكه وجواز بيعه يطل عليه 

حقه في هذا الوجه؛ لأن الشركة تبقئ أبداً بينه وبينه فيه . 

مسألة : [حكم إقرار الشريك في دارٍ ببيت منها لثالث أو وصيته] 

ا SS‏ ا 
نصيب المقر: ا وان و في مت ل e‏ 
أصاب المقرٌ بالقسمة ر بين المقر وبين ا له» يضرب المقرّ له بذرع 
البيت» وله رعق امد ره EA‏ » فيكون لكل واحد 
منهما ما أصابه منه). 

قال حت آنا اماذافيت الشركة قائمةء فال غير مصداق ف إقرارف 
لما فيه من الضرر على شريكه» حسب ما قلنا في بيعه لنصيبه من بيت 

وأما إذا اقتسماء فإن وَكَعَ البيت في نصيب المقر: سلّمه إليه» لاعترافه 
بأنه رل بم کمن اشترئ غيدا ؛ ثم أقر به لغيره. 

وأما إذا وقع في نصيب الآخر: فإن المقرّ له يضرب فيما في يد المقر 
بمثل ذرع البيت» ويضرب المقرٌ بذرع نصف الدار بعد البيت» فيكون 
نصيبه بينهما على ذلك ؛ لأن إقراره قد تضمن أن الدار مغلا إن كانت مائة 


.۳۲۹/٤ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 


كتاب القسمة ۸۱ 


ذراع» والبيت عشرون ذراعاًء فقد زعم في إقراره أن البيت للمقرٌ له وأن 
الذي تبقى من الدار بعد البيت ثمانون ذراعاًء له منها النصف: أربعون. 

فإذا حصل في يده اشيج يو واف ا هوا لف 
تق فطق ا عشوي راع و رکو اعا فكو نيما 
على ذلك. ١‏ 

فإن قيل : فهو إنما أقر له ببيت بعيّنه» فكيف يجوز أن يأخذ من غير ما 
قر له به؟ 

قيل له: من قبّل أنا قد أعطينا امقر بدل ما سلّم من البيت لشريكه» 
وإذا حصل له البدل» ثبت فيه حق المقرٌ له. 

قال أحمد : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في دار بين رجلَيْنء ل 
أحدّهما ببيت منها بِعَيْنه لرجل» ثم مات» فقسمت الدار» فإن وَقَمَ البيت 
في نصيب الميت: كان البيت للموصئ له» وإن وقع في نصيب الآخر: 
كان للموصئ له مثل ذَرْع البيت كله فيما أصاب الموصي الميت. 

و35 تسق عر NORA‏ دقان اله 
الجن ف :امشحفاق اليت كله إذا صل في تصيت الميت؛ لأنه يصير 
بمنزلة مَن لم يزل كان مالكاً له» وكان'" مستحقاً بالقسمة» والقسمة من 
حقوق الملك» فإذا ثبت له الحق من هذا الوجه» في استحقاق البيت كله 
لوقه في عو كان كذلك مكو ]ذا وو في Sag‏ كما بقل 
قلنا في الإقرار؛ لأنا قد سلمناه إلى الشريك بالبدل الذي حصل للميت 
و 


)١(‏ في (د»م): «إذ كان». 


AY‏ كتاب القسمة 


# وأما محمد فإنه وافقهما فى الإقرار» وخالفهما فى الوصية» فقال 
فيها: إن صار البيت للميت» ات لان النصف الآخر 
مكه من جهة الشريك» فكان فيه بمنزلة رجل أوصئ بدار غيره لرجل» ثم 
ملكهاء فتبطل وصيته فيها. 

وإن حصل البيت في نصيب الشريك: كان له مثل نصف ذَرْع البيت» 
كرجل أوصى بعبده لرجل» ثم تله رجل بعد موت الموصي: فيستحق 
الموضي له فة 

ول اثقة وبين ا ا نكي كارك كن کچ 
على المقرّء سواء كان فى ملكه أو فى ملكه غيره؛ آذ سوفن 
رجن وک ارا جار رار و للك عتار لها ,جنيع قرع 
البيت» إذا صار البيت بالقسمة لشريكه. 

وأما الوصية فلا تنفذ إلا في ملكه؛ لأنه لو أوصئ بعبد غيره» ثم 
ملكه: لم تنفذ وصيته فيه» فلما كان مالكا لنصف البيت يوم الوصية» لم 
تصح وصيته في النصف الذي لا يملكه» فلذلك اختلفا عنده”". 


)١(‏ فى (ر.ح): «نفذ). 
(۲) مختصر اختلاف العلماء 5 /۲۹". 


كتاب المأذون له AY‏ 


اال اک س 


كتاب المأذون له 
فى التجارة"" 


مسألة : [حكم الإذن للعبد والأمة بالتجارة] 

قال أبو جعفر : (وجائز للرجل أن يأذن لعبده ولامته في التجارة» 
بالعَيّن كانا أو غير بالعَيّن» بعد أن يكون الصغير منهما يعقل التجارة). 

قال أحمد : قال الله تعلو : وَل و آلککب ما مگ أيسنكم 
جر عر لخر اح > ر > DL er‏ 
کاتبو شم إن علمتم فم خَيرا 4 . 

فاقتضئا عمومّه جوازٌ كتابة الصغير» كما اقتضئ جواز كتابة الكبير؛ 
لأن الصغير الذي يعقل يصح منه الابتغاء كالكبير. 

ودل على جواز الإذن لهما في التجارة؛ لأن الكتابة لا محالة توجب 
له التصرف فى التجارات» إذ لا يتوصل إلى أدائها إلا بها. 

فاستفدنا من الآية معنيين: 

أحدهما: جواز الكتابة» والآخر: جواز الإذن في التجارة. 

)١(‏ المأذون له هو: العبد أو الصبي الذي أطلق له التصرف» إذ الإذن لغة: 
الإعلام» وشرعاً: فك الحَجْر الثابت بالرق شرعاً» ورفع المانع من التصرف حكماًء 
وإثبات اليد للعبد في كسبه. الهداية ونتائج الأفكار 27١١/4‏ بدائع الصنائع 197/1 » 
طلبة الطلبة ٠١‏ البناية ۲۷۸/۸ المبسوط .۲/۲١‏ 


3 كتاب المأذون له 


وعموم اللفظ مع دلالته على ما دل عليه لم يفرق بين الصغير 
والكبير» فهو عليهما جميعاً. 

وأفنا ‏ فلها كان لغولو تالكا ونه لفون TLNE‏ 
عليه بدين: جاز إقراره» وبيّع فيه» كما لو أقر برقبته: صح إقراره ووجب 
أن يجوز إذنه له في التجارة؛ لأنه تصرف فيما يملكه منه. 

وأيفنا : فإن العراي يدنك استكساب العبد» وان ا وفي الإذن 
له في التجارة: توصل إل أخذ كسبه» فوجب أن يعمل إذنه في جواز 
تصرفه. 

e‏ فإن العبد جائز التصرف على نفسه؛ لأنه بالغ من أ 
التكليف» وإنما اسسَحق الحجر لحق المولئ» ولئلا يلزمه بتصرفه وأقواله 
ما يستحق به عليه ملكه» فإذا زال عنه الحجر: جاز تصرفه؛ لزوال المعنئ 
الذي من أجله منَمَ التصرف. 

ومما يدل على جواز الإذن وإن كان صغيراً: قوله تعالى : 8# وابرلواً 
الست حى دا بلغا الح ِن ءاسم مہ i O et‏ 

ومعلوم 5 الابتلاء لا يمكن ولا يصح إلا بالإذن له في التجارة 
والشراء والبيع» وإذا جاز الإذن للصغير الحرّ في التجارة: كان العبد 
الصغير أولىئ بجوازه لوجهين: 

أحدهما: أنا لا نعلم أحداً فرق بينهما. 

والثاني: أنه أملك لعبده منه لولده. 


(0) النساء: > 


كتاب المأذون له A0‏ 


2 5 و‎ K٤ 

ولأنه لما ملك رفع الحجر عن ولده وليس الحجر حقا له برقع حجر 
عه لح ولأجل ملكه هو أوكئ بأن يملكه"". 

وقد روي جواز إذن العبد فى التجارة عن جماعة من السلف» من غير 
فرق يحكى عنهم بين الصغير والكبير. 

مسألة : [الإذن للعبد فى بعض التجارات فقط] 

قال أبو جعفر : (ومّن أذن لعبده في خاص من التجارات: كان بذلك 
مأذونا له في جميع التجارات). 

قال أحمد : وذلك لأن الإذن فى التجارة إطلاق من حجر ألا ترئ 
أن العبد يتصرف به على نفسه بارتفاع حَجُره» فوجب أن لا يتبعضء». كما 
لا يختص زوال حجر الصغير بالبلوغ بنوع من التجارات دون غيره» 
وكالعتق لما استحق به ارتفاع الحجرء استحق به جواز التصرف في سائر 

اا فإنه إذا أذن له في نوع من التجارات: فقد رضي بإغلاق رقبته 
في الدديّْن فيما سم من التجارات» فلا فرق حينئذ بينها وبين غيرها من 
التجارات؛ لأنه لا حق للمولى فى أن يكون ثبوت الدين من جهة شراء 
الحنطة. اوا دون غيرهماء» وما ليس بحق له: لم يَعْمَل نهيه فيه ". 


ء۱۹٩۹‎ 2197/1 بدائع الصنائع‎ ۰۳٥٦/۲ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.717/4 المبسوط 0؟/7» الهداية‎ 

(؟) هكذا في النسخ» مع أن الحنطة هي البرٌء فليلاحظ. 

(*) مختصر اختلاف 'العلماء 0/0؟1» الهداية ۲۱۷/۸ بدائع الصنائع 
۷ . 


A٦‏ كتاب المأذون له 


مسألة : [ إذن المولئ لعبده ذ في العمل بالخياطة] 

قال أبو جعفر : (وكذلك لو أذن له أن يعمل في الخيّاطين: كان بذلك 
مأذوناً له فى التجارات كلها). 

ذلك لأنإذنه له فن العمل فى ا طن د مم فى تل العمل 
وضمانه» واستئجار حانوت يقعد فيه» وشراء آلات الخياطين» واستئجار 
الأجراء لها وذلك ضَرْب من التجارات» فوجب أن يصير إذنا في سائرها. 

مسالة: [تفويض العبد بشراء ثوب أو لحم ونحوه] 

قال أبو جعفر : (ولو قال له: اذهب فاشتر ثوباً من فلان» فاقطعه 
قميضاء أو أ شتر من فلان طعاماًء فكلّه» أو اشتر لحماً بدرهم: لم يكن 
بهذا مَأدوَناً له فى التجارة). 

قال أحمد : كان القياس عندهم على ما قدمنا من الأصل أن يكون 
مأذوناً له» إلا أنهم تركوا القياس» فلم يجعلوه مأذوناًء وذلك لأنه لم 
يفوض إليه أمر التصرف في التجارة» وإنما أمره بضرب من الخدمة. 

ولو جعلناه بذلك مأذونا لكنّا قد جعلنا المولئ ممنوعاً من استخدام 
عبده ؟ لأنه متى علم أن هذا الضرب من الاستخدام. يؤديه إلى إغلاق 
رقبته في ديون الغرماء: امتنع ا ولا خلاف أن المولئ الك 
لاستخدامه» فوجب أن لا يكون ذلك إذنا. 

مسألة : [دفع أدوات استسقاء الماء للعبد والإذن له ببيعه] 

قال أبو جعفر : (ولو دفع إليه حماراًء وراوية”"» فقال له: استق الماء 


.7١7ص الراوية: المزادة من ثلاثة جلود» ومنها قوله: اشترئ راوية فيها ماء. المغرب‎ )١( 


كتاب المأذون له CAV‏ 


في هذه الراوية على هذا الحمارء ثم به أو قال له: انقل عليه كذا وكذا 
بالأجرء فهو مأذون له في التجارة). 

لأنه قد فوّض إليه التصرف في البيع والإجارة على الإطلاق» فصار 
ذلك إذناً من نوع من التجارات» فحصل مأذوناً له في التجارات كلها 

مسألة : [بعض الصور التي يُعَدّ السكوت فيها إذناً] 

قال أبو جعفر : (ومَن رأئ عبده يشتري ويبيع» كما يشتري المأذون 
له في التجارة» فسكت عنه» فلم ينهه: كان إذنا منه له في التجارة). 

وذلك لأنه متصرّف على ية ولول جحي فى تصرف فار 
شكوتة :ضا كما أن المشتري لما كان متصرّاً على نفسه» وللشفيع حق 
في تصرفه: : كان سكوته عن الطلب مسقطاً لحقه» كذلك المولئ في تصرف 
عبده. 

ولیس كمّن رأئ رجلا يبيع عبده'". فلا يكون سكوته إجازة لبيعه؛ 
SS‏ لا على نفسه» والوكالة لا 
تثبت بالسكوت» والعبد متصرف عل نفسه. 

الان الول لا رادي شىء مما تصرف فيه من التجارة بإذنه» 
فا اشرق عرف عر لسرن الشفيع › فكان به أشبه منه 
بالوكيل. 

# قال أبو جعفر : (ولا يكون للسكوت حكم في شيء من الأشياء إلا 

)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ۲٠٠/٠‏ المبسوط 0/7”7860» بدائع الصنائع 


17 الهداية وشروحها ۲۱۹/۸. 
(۲) أي عبد الرجل الرائي. 


EAA‏ كتاب المأذون له 


في هذاء وفي سكوت البكر إذا زوّجها الولي» وقد باه في النكاح» 
وسكوت الشفيع). 

قال أحمد : سكوت الشفيع يفارق سكوت المولىء وسكوت البكر 
من جهة» ويشبه من جهة. 

فأما الجهة التي يفارقهما فيها: فهي أن سكوته عن الطلب وقت علمه 
بالبيع › لا يبطل شفعته حتئ يقوم عن المجلس» أو يشتغل بشيء غيره يدل 
على إعراضه عن الطلب» » مثل ما قالوا في خيار القبول» وفي تخيير 
الحراة وتخ رهما من الان المعاى بالل 

قر البكر فإن-سكوقها وضاء اا ا ف ین 

وكذلك المولئ إذا سكت عن عبده وهو يراه يشتري ويبيع. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن!" رحمه الله يقول: إن الشفعة لا تصير حقاً 
إلا بالطلب» ليس أنها كانت حقاً بنفس العقد» ثم بَطَلَ بالسكوت. 

[مسألة : بيع الشخص لعبد غيره بين حضرة مالكه دون إنكاره] 

قال أبو جعفر : (ومنه الغلام يباع بمحضره» وبعلمه بذلك» ثم يقال 
له : قم مع مولاك» فيقوم › فذلك إقرارٌ منه بالرق). 

قال أحمد : هذا الضرب مرل عل دا الحال» فيصير كالنطق 
به» ولهذا نظائر من الأصول: 


)١(‏ في (ر.ح): «وليس يعتبر فيه المجلس بعد). 
(۲) أي: الكرخي. 


كتاب المأذون له ۸۹ 


منها: الرجل يقدم إلى قوم عنده مائدة عليها طعام» فيجوز لهم أن 
يأكلواء وتصير دلالة الحال كالنطق به. 

ومنها: الخانات التى فى الأسواق. يجوز للإنسان دخولها بغير 
استئذان؛ لأن حصولها علئ هذه الحال» كالإذن منه له في دخولها. 


وقد روي في تأويل قول الله تعالئ: # ار أن توًا 


5-4 
و عر 


عارمَسكوتةٍ فا فہامتغ ک4 :أن الاد 


وقيل: قوله تعالئ: فيا مَس لكر : أن المعنئ: فيها حاجة لكم. 

a‏ : ما يجده الإنسان في الطرق والمزابل من النّوى» والخرق: 
اجا له اده والانتفاع بها وإن لم يكن من المالك لها إن في 
أخذها ؛ لأن حصولها على هذه الحال» كالإذن في أخذها. 

مسألة : [سكوت البائع عن المشتري في القبض دون دفع الثمن] 

قال أبو جعفر : (ومنه: الرجل يبيع الشيء بالثمن الحال» فيكون له 
حبسه حتئ يبرأ المشتري من الثمن» فإن قبَضَّه مشتريه» وهو يراه فلا 
ينهاه: فذلك إِذن له في قَبْضه). 

قال أحمد : الذي أحفظه عن أصحابنا من ذلك في الهبة والبيع 
الفاسد» إذا قبّضه الموهوب له» والمشتري بحضرة الواهب والبائع بعد 
العقد: فيكون قبضا عن العقد» وتصح به الهبة» ويجوز به تصرف 


(۱) النور: 94 
() الدر المنثور للسيوطي .176/١/‏ 


۹۰ كتاب المأذون له 


المشتري في المبيع» وجعلوا ذلك في الهبة بمنزلة القبول في المجلس» ما 
لم ينهه ؛ لأنها لا تصح إلا بالقبض» > فجرئ القبض مجرئ القبول» فلما فلما 
كان العقد معلقا بالمجلسء» :وكان :الواهت قل أوعضب له القيول بإيتجابه 
الهبة له» فقد أوجب له القبض الذي هو في حكم القبول» وتعلّق هذا 
القبض بالمجلس» كما تعلق القبول بالمجلس. 
> 
هو المعنئ في قَبْض الهبة في المجلس مع السكوت» ثم أجروا 

ا ا لاتفاقهما 
اي لا بوره E‏ 

* فأما ما ذكره أبو جعفر في البيع الصحيح: فإن كان حفظه عنهم 
رواية» فيشبه أن يكونوا حملوه علئ ما ذكرنا في البيع الفاسد» وأن مثله 
إذا كان إذناً في قَبْض غير مستّحّق» فلأن يكون إذناً في العقد الصحيح 
(القيفن امسن ا 

مسألة : [بعض التصرفات التي يمع منها المأذون] 

قال أبو جعفر : (وليس للمأذون له في التجارة» ولا للمكاتب أن 
يقرضا). 

وذلك لأن القرض تبر ومعروف» وهما لا يملكان ذلك» كما لا 


)١(‏ بدائع الصنائع /71. المبسوط ,17-١١/56‏ الهداية 271/7 شرح 
مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة .5٠١‏ 


كتاب المأذون له ۹۱ 


ولأن فيه استهلاك العين» وجَعلها لها ديناً من غير تفع يعود به عليهما في 
إكسابهماء فصار كالكفالة0". 

مسأل + [إعلان شخص بأن سيده قد أذن له في التجارة] 

قال أبو جعفر: (ومَن امه مصراً من الأمصارء فز أن 
مولاه قد أذن له في التجارة»: وسع الناس أن يفف كمه حكم 
المأذون له» غير أنه لا يباع حتئ يَحضر مولا فيِقرَ بالإذن). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن أخبار المعاملات مقبولة» ما لم 
يغلب في الظن خلافهاء ألا ترئ نار غلا عدا لإنسان» فرأيناه في يد 
غيره » وقال : وكلني ببيعه : وسعنا شراءه منه. 

وكذلك لو جاء رجل إلى رجل آخر بجارية» أو ثياب» أو دراهم» 
فقال: أهداها إليك فلان: وسعه قبول خبره» وقبْض ما ذكر أنه هدية» 


وتصرف فيه. 
وكذلك من جاء إلى آخر وقال: قد وكلك فلان ببيع جاريته هذه: جاز 
له قبول خبره وبيعها. 


ومنها: الإذن في دخول منازل الناس: يجزى” فيه قبول خبر سائر 
المخبرين» وقد نهل الله تعالئن عن الدخول إلا بإذن بقوله تعالي: لا 
e‏ ا ع | جود ا توم ٥ر‏ لر س بو و سم م )۲( 

تذخو وا بورکم کی اوا وسوا عل آهبه 4 . 

)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي۲ .۲٠٠/‏ بدائع الصنائع» الهداية 


4 بدائع الصنائع 191//17. 


۹۲ کتاب المأذون له 


أن ذلك لا يجوز على مولاه إذا حضر» فأنكر الإذن» كما لا يجوز على 
المالك إذا قال: لم أهب» ولم أهدء ولم أوكل. 

ولا يباع حت يحضر المولئ؛ لأن فيه إزالة ملكه» وحكماً عليه» ولا 
يجوز ذلك عليه في حال غيبته لو كان الإذن معلوماء فكذلك إذا لم 
يعله'") 

مسألة : [توقيت الإذن] 

قال أبو جعفر رحمه الله:.(ومَّن أذن لعبده فى التجارة شهراً: كان 
ادوا له أبدا بش وت 

وذلك لما قدّمنا من أن الإذن في التجارة إطلاقٌ من حَجْرء فلا يصح 
توقيته › كالبلوغ والعتق اللذين يستفاد بهما جواز التصرف» فلا يكون 
تصرفهما موقوتاً» كذلك الإذن فى التجارة. 

فإن قيل: فينبغي أن لا يصح الحجر بعده؛ لأنه يقتضي توقيت الإذن 
بعذده. 

قيل له: ليس كذلك» ألا ترئ أن البلوغ مع إيناس الرشد يوجبان زوال 
يوجب ذلك جواز توقيت زوال الحجر في الابتداء بالبلوغ”". 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) 7٠١/7‏ ب» الهداية والعناية 
2332/4 تبيين الحقائق «Y1۸/0‏ بدائع الصنائع /ا1/ 5 .١1‏ 
(۲) المبسوط ١17/55‏ . الهداية والعناية 7/4 .7١7‏ 


كتاب المأذون له ۹۳ 

مسألة : [الحجر على مأذون له بالتجارة] 

قال أبو جعفر : (وللمولئ أن يحجر على عبده المأذون له» غير أنه لا 
يكون حَجْره عليه حَجْراً إلا في جَمْع من أهل سوقه). 

وإنما كان له أن يحجر عليه ؛ لأن الإذن لم زل ملكه» وجوازٌ تصرفه» 
فله أن يحجر عليه» كما كان له أن يأذن له. 

وإنما اعثبر صحة الحجر بمحضر جماعة من أهل سوقه؛ لأنهم قد 
صاروا مغرورين بالإذن له في التصرف والمداينة» فلا يرتفع ذلك إلا 
بالعلم» كما أن الوكيل لا ينعزل بالنهي دون العلم به“ 

مسألة : [الفرق بين توقيت الإذن وتوقيت الحجر] 

قال أبو جعفر : (وإن قال له: إذا جاء غد فقد حجرت عليك: لم يكن 
حَجْراً في يومه» ولا في غده). 

قال أحمد : قوله : إذا جاء غد فقد حَجَرت عليك: توقيت منه للإذن» 
وقد ينا آنفاً أن الإذن لا يتوقت لو شرط التوقيت فيه بَاءاً في حال الإذن» 
فكذلك بعد وقوعه وصحته. 

وليس كذلك قوله: إذا جاء غلا فقد أذنت لك؛ لأن ذلك دن مطل 
غير موقت» اوإنما هو علق بمجيء وقت؛ ألا ترئ أنه لو قال له: إذا جاء 
غد فأنت حرٌ: لم يوجب ذلك أن تكون الحرية مؤقتة» وإنما اقتضئ ذلك 
كونها معلقة بوقت» ويصح تعلق الإذن بمجيء الوقت» كما يصح تعلق 
ال والطلاق © و جز صرف الضغير مج ء ولف لآن يع ذلك كله 


.5١١/5 تبيين الحقائق‎ ٠۲۰٦/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 


۹٤‏ كتاب المأذون له 
ا 

وقد شبّه شيوخنا قوله: إذا جاء غد فقد حجرت عليك: بقول الزوج 
لط إذا جا عر فد فتك + امت اه سو ها كان اقا : 
فلا يتعلق على الأخطارء كما لا" ی بات الأملاك على الأخطارء 
كذلك الرجعة والحجر: 

وقوله: إذا جاء غد فقد أذنت لك: كقوله: إذا جاء غد فأنت طالق”'". 

ما : [بيع المأذون إذا وجبت عليه الديون وطالب الغرماء] 

ال ا ج ا وت عل اف المآذون هي الجا دن 
فطلب غرماؤه بيعه فيها: باعه القاضي لهم فيهاء فقضاهم ثمنه من 
ديونهم» فإن قَضّلت لهم منها فضلة : كانت على العبد إذا أعتق). 

قال أحمد : الدين ثابت في ذمة العبد» ويستوفئ من رقبته» لإمكان 
استيفائه منهاء فلهم المطالبة ببيعه» لاستيفاء الدين من رقبته» والثمن بدل 
الرقبة فيقوم مقامها. 

ثم لا يعون العبد بشيء حتئ يَعْتق ؛ لأنهم قد استوفوا بدل رقبته 
مرة» فكأنهم قد أخذوا الرقبة نفسهاء فسقط حقهم من الرق» والدَيْنْ باق 
في ذمة العبد» بمنزلة عبد محجور عليه أقر بدَيْنَء فيلزمه في ذمته» ولا 
يباع فيه» حت إذا تق اتبّعوه؛ لأن الذمة التي فيها الدين لم تبطل» بل 
صحت» وثبتت بالعتق» فلذلك اتّبعوه'". 


.۱۸/۲١ بدائع الصنائع 1977/1» المبسوط‎ )١( 
. 6» 2/6 المبسوط‎ 27٠١ /1/ ۲ب بدائع الصنائع‎ 


كتاب المأذون له ناك 


فعا تعلق دين الماذؤة لها بولدها ورا 

قال أبو جر : (ومّن أذن لأمته في التجارة» ولداً من غير 
مولاهاء أو فقئت عينهاء فوجب ارقنياء وعليها دين: : كان ذلك مصروفاً 
في دينهاء وان لله يكن علبها حير كان ذلك لمز لھا ارجا عن تاره 

قال أحمد : إنما ثبت حق الغرماء في استيفاء ديونهم من الولد: من 
قبل أن الدين حى ثابت مستقرٌ في ذمتهاء يُستوفئ من رقبتهاء يري ذلك 
ادق فى الول كما المحقرق الا فى ال قات فستري قل اراي 
نحو الاستيلاد والكتابة والرهن ونظائرها 1 ١‏ 

وليس كالجناية؛ لأن الجناية ليست عندنا حقاً ثابتاً في الرقبة؛ لأنها 
توجب الخيار للمولئ في الدفع أو الفداءء فلا تُستوفئ الرقبة بنفس 
الفعل''' حتئ يختار المولئ إثبائها فيها. 

يدل غل هذا أن المولئ لو أعتقه: بطلت الجناية» ولم يبطل الدين» 
ولو باعه المولئ: كان للغرماء فسخ بيعه » ولم يكن لولي الجناية ذلك» 
فلذلك افترقا. 

وأرش عينها بمنزلة قيمة رقبتها لو قتلت؛ لأنه بدل جزء من أجزائها. 

* وإنما كان الولد للمولئ» ولم يكن من تجارته: من قبل أنه جزء من 
أجزائهاء لم تستفده من تجارتهاء ولیس من كسْبهاء ولم يملكه المولى 
أيضاً من جهتهاء فلم يجز تصرفها فيه» كما لا يجوز تصرفها في بيع 


)١(‏ في (د»م): ايستقر في الذمة بنفس العقد». 


۹٦‏ كتاب المأذون له 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن لحقها دَيْن بعد الولادة: لم يكن لغرمائها على 
ولدهاء ولا علئ أرشها سبيل» وهما لمولاها). 

وذلك لأن الدَيّن لَحقهاء والولدُ والأرش بائنان منهاء فلا يَسري حو 
الديْن فيهماء ألا ترئ أنه لو كاتبها: لم يدخل الولد في كتابتهاء ولم 
يستحق أرش يدها. 

# قال : (وإن وُهبت لها هبة» وعليها دينٌ: ضرفت في دينها). 

لأنها من كسنبها. 

وإن لم يكن عليها دينٌ: كان لمولاها أَخذها؛ لأنه لا حق لأحد 
فيها. 

* قال أبو جعفر : (فإن لم يأخذها حتئ لحقها دَيْنُ: صرفت في قضاء 
د 

زولك لاان کا آل ی أن لها أن تسرف ها وو اف 
حكمها أن تكون استفادتها قبل الدين أو بعده. 

وليست بمنزلة الولد؛ لأن الولد ثبت فيه حق الغرماء من جهة 
السراية» وحق السراية لا يثبت إلا في حال اتصاله بالأم. 

# وإذا أخذ المولئ الهبة من يد العبد قبل أن يلحقه دين» ثم لحقه 
كين اال يكن للقرماء عل اليرة سكل 4 لأنها قن کرت من بار 
اقل لكاق ال ا و اند الث يصو عمف ا يعدا 
أحذها المولئ» فلم يثبت فيها حق الغرماء» وليست هي من مال العبد 


كتاب المأذون له ۹۷ 


في هذه الحال”". 

مسألة : [ما يبت للغرماء إذا أعتق المولئ العبد المديون] 

قال : (ومّن e‏ لاء أن ن ار الأقل 
من قيمته ومن الدين» وإن شاؤوا رجعوا على العبد بجميع دينهم. 

واختيارهم لتضمين المولئ: لا يبرى» العبدء وكذلك اتّباعهم العبد: 
ل 

وذلك لأن المولئ فى هذه الحال بمنزلة الضمين عن العبد في مقدار 
EGE‏ وذلك لأن الدين باق على العبد بعد العتق» ولزم المولئ 
القيمة بإتلافه الرق الذي قد كان ثبت فيه حق الغرماء» فصار في هذا الوجه 
في حكم الكفيل» فلذلك لم يكن اتَباع الغرماء العبد مُبْرئا للمولئ مما لزمه 
بالعتق. 

مسألة : [ثبوت الخيار للغرماء إذا دبّر المولئ المأذون له المديون] 

قال : (ولو لم يعتقه المولى» ولكنه دبّره: كان لغرماته أن يضمنوا المولئ 
القيمة إن كان دَيُنهم مثل القيمة» ولا يَتْبَعونَ العبد بشيء حتى يعتق). 

وذلك لأن القيمة تقوم مقام العين» والرق باق مع التدبير» فصار 
كالبيع إذا استوفوا الثمن: لم يعوا العبد في يد المشتري حتئ يعتق ؛ لأنهم 
قد استوفوا البدل مرة مع بقاء الرق» وليس كذلك العتق؛ لأن الرق قد 
زال» فإنما يتبعون ذمة العبد» والمولئ بمنزلة الكفيل عنه في مقدار ما 
لزمه. 


.7١1/17 مختصر اختلاف العلماء 777/0, بدائع الصنائع‎ )١( 


4۹۸ كتاب المأذون له 


وأيضاً: فإن المولئ لا يجوز أن يعرم البدل مرتين» ولو جعلنا لهم بعد 
تضمين المولئ القيمة أن يَتْبِعوا المدبّرء لكانوا يستوفون ما يأخذونه منهم 
من مال المولئ؛ لأن كسبه لمولاه» فيكونون قد استوفوا البدل مرتين من 
ملك المولئ» وليس كذلك العتق؛ لأن ما يأخذونه من العبد بعد العتق» 
ليس بمال للمولیٰ ؛ لأنه قد ملك أكسابه بالعتق. 

مسألة : [حكم رجوع الغريم عما اختاره] 

قال : (وإن اختار بعضهم انبا المولئ» وبعضهم اتباع المدبّر: لم يكن 
لمن اختار منهم المولئ» أن يرجع إلى المدبّر حتئ يعتق» وكذلك من 
اختار اتباع المدبّر: لا يرجع إلى المولئ. ومن اتّبع المولئ» فإنما يُبعه 
بحصته من دينه لو اتبعه هو وسائر الغرماء). 

وذلك لما نّا من انتفاء جواز اتَباع المولئ والمدبّر جميعاً في حال 
واحدة» فأشبه الغريم من هذا الوجه المغصوب في اختياره لاتّباع الغاصب 
الأول أو الثاني» وأيّهما اختار اتّباعه: لم يكن له بعد ذلك اتباع الآخر؛ 
لأنه قد أبرأى إذ ليس له اتباعهما جميعا في حال واحدة» وإنما اثبع 
حرق ومدااي ا الغرماء. 

* ولم يُتْبعه بجميع القيمة : من قبّل أن القيمة وجبت على المولئ لهم 
ا فإذا أبرأه أحدهم ‏ لم يكن للباقي إلا ما كان نصيبه لو 
ار فة 

وأنضا: فلو جعلنا له اتباع المولئ بالقيمة كلها إذا اختار الباقون اتّباع 
المدبّر. لحصل على المولئ بالعتق ضمان البدل مرتين على ما بيّنّا0". 


.٠٦/۲١ بدائع الصنائع 194/8/17» المبسوط‎ )١( 


كتاب المأذون له 5 
ال ا ا ج د س 


08 


مسالة : 

قال أبو جعفر : (ولا يكون العبد المأذون له محجورا عليه بتدييره 
انمع تف الام متمسور) غاا عك ايها 

وذلك لأن التدبير لا ينافى ابتداء الإذن» وكذلك الاستيلاد» فوجب 
E‏ أنه رك القياس فى الاستيلاد» a‏ 
لجريان العادة بصونها وحَجبها عن التصرف الاستيلاد". 

مسألة : [تصرف المولئ في كسب المأذون بالعتق] 

قال : (وإذا أعتق المولئ عبداً لعبده المأذون له في التجارة» ولا دين 
عليه : فعيّقه جائرٌ؛ لأنه لا حق لغيره فيه» وإن كان عليه دَيْن: فإن أبا حنيفة 
كان يقول: عتقه باطل» ثم رجع فقال: إن كان الدين الذي عليه يحيط 
بقيمته وما في يده: فعتقه باطل» وإن كان الدين أقل من ذلك: كان عتقه 
جائزاً» وضمن قيمة العبد الذي أعتقه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عيّق المولئ في هذا كله جائز» وعليه ضمان 
قيمة العبد المعتق). ٠‏ 

قال أحمد : الأصل فيه: أنّ العبد متصرّف على نفسه» وما يشتريه 
يعثل إت مكحت ار :من هة الد ال رى أن الجر لا بلزمه 
ضمان ما يحصل على العبد من الثمن» فأشبه المولئ الوارث إذا كان على 
الميت ديْن» فيمنع الميراث إذا كان محيطاً بالتركة» ولا يمنعه إذا كان أقل. 

كذلك المولئ» لما كان إنما يملك كسب العبد من جهة العبد» وجب 


.88/ © المبسوط 25/55 الفتاوئ الهندية‎ )١( 


0۰۰ كتاب المأذون له 


أن يكون ما على العبد من الدين مانعاً من وقوع الملك للمولئ إذا أحاط 
بقيمته» وبما في يله. 

N‏ الغرماء أحق بكسب العبد من المولئ» كما أنهم أحق 
بميراث الميت من الوارث. 

* وفصل أبو يوسف ومحمد بينهم» من جهة أن الميت قد كان مالكاً 
للمال في حياته» فمنع ما عليه من الدين من انتقال الملك إلى الوارث. 

وأما العبد فليس يصح له ملك فالمولئ هو المالك لماله في 
الحالين» كان عليه دين أو لم يكن» إذ لم يتوسط ملك من خرج من ملكه 
إليه» وملك المولئ ملك غيره". 

SEG : مسألة‎ 

قال أبو جعفر : (ويجوز للعبد المأذون ا ف ا 
لعيب» کا 

قال أحمد : كل من ملك الإقالة» ملك الحط للعيب بمقداره. 

ويجوز تأخيره للثمن» > وهو العبد المأذون لهء والصبي المأذون له 
والمضارب» وشريك العنان» لكل هؤلاء ا بمقدار العيب» ويجوز 
تأخيرهم للثمن أيضاء كما ملكوا إسقاط الثمن بالإقالة. 

وأما الوكيل بالبيع» فلا يجوز له شيء من ذلك على الآمرء من قبل 
أنه لا يملك التصرف في الثمن» وذلك ضَرْبٌ من التصرف فيه””. 


.۸٠/١ بدائع الصنائع 199/17» الفتاوئ الهندية‎ )١( 
الهداية ۲۲۲/۸. الفتاوئ الهندية ه/“/.‎ »١145/1/ بدائع الصنائع‎ )( 


كتاب المأذون له 0۰4١‏ 


مسألة : [حكم بيع المولئ للمأذون له المديون] 

قال أبو جعفر : (ومّن باع عبده وعليه دَيْنْ: فلغرمائه إبطال بيعه). 

وذلك لأن حقهم في سعايته وأكسابه» كحقهم في ثمنه» فلهم أن 
يختاروا منه ما شاؤواء فيمنعوا المولئ من البيع» ويستوفوا ديونهم من 
سعایته» ألا ترئ أنه يجوز أن لا يفي الثمن بالدين» أو يثُوى على 
المشتري» فلهم أن يقولوا: قد يمكننا استيفاء ء جميع ديوننا من کسبه» 
فنحن نستوفيها منه. 

مسألة : [بيع المولئ للمأذون المديونء ثم غياب المولى] 

قال : (وإن باعه» وسلّمه إلى المشتري» ثم غاب: فلا خصومة بين 
الغرماء وبين المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: هم 
خصم له» ويقضي لهم في بيع العبد بما كان يقضي به لهم لو كان مولاه 
ا 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الغرماء إنها يريدون فسلخ ملك 
المشتري» وإثبات ملك البائع ؛ لأن حقهم استيفاء الدين من ملك البائع» 
وليسوا خصماء في إثبات ملكه» فلم يكن لهم أن يخاصموا المشتري فيه. 

وعلئ هذا الأصل قالا في المشتري إذا باع الدارء ثم جاء الشفيع» 
فوجدها في يدي المشتري الثاني» والمشتري الأول غائب : أنه لا خصومة 
بينه وبين الذي هي في يده؛ للعلة التي وصفناء وهي أن حق الشفيع 


)١(‏ الخلاف فى هذه المسألة مقيد بحال إنكار المشتري للدين» وأما إذا أقر 
المشتري بديونهم» وصدقهم في دعوئ الدين: كان للغرماء أن يردوا البيع بلا 
خلاف» ينظر الهداية والعناية والكفاية ۲۳۷/۸. 


0۰۲ كتاب المأذون له 


بالعقد الأول إنما ثبت في ملك المشتري الأولء وقد حصل هناك ملك 
ثاذ ی ال يعست إلى نرا فلك ف ی الأول: 

* وخالفهما أبو يوسف في هذه المسألة كمخالفته إياهما في مسألة بيع 
العاذونة6:“نميها"”" تسا ااا أن المستحق كا ميا 
للمشتري فى استحقاق ملكه» لأنه مالك فى الظاهر» كذلك الغرماء 
ا ۰ 

رقفل آبو س ا ن هة ان الممسين ت أنه كان مانا 
للأضل» ران البائع +والمشتري: راح مها ليس .بعالك فلذلك كان 
خصماً للمشتري في استحقاق ملكه مع غيبة الب SAO‏ 
والشفعة» فإن المولئ”" والشفيع إنما يريدان فسخ ملك المشتري» ورده 
إلى ملك البائع » وليسا بخصم في إثبات ملك البائع» فلذلك اختلفا. 

ولأبي حنيفة أيضاً: اتفاق الجميع عل أن الغرماء لا يستحقون بيعه إلا 
بمحضر من المولئ» فكيف يكون خصماً في فسخ بيع لا يستحقون معه 
استيفاء الثمن منه في الحال إلا" بعد حضور البائع؟ 

مسألة : [غياب المولئ عن أصحاب الديون المؤجلة] 

قال أبو جعفر: (فإن كانت ديونهم مؤجلةء فإن محمداً قال في 


)١(‏ في المخطوط: «وأما أبو يوسف فشبهها». 
زارات انق ا يؤكد هذا ويوضحه قوله بعده: اعد 
اتفاق الجميع علئ أن الغرماء. 

(۳) في (د»م): بدون: «إلا). 


كتاب المأذون له 0۰¥ 


المأذون الكبير: إنه لا سبيل للغرماء إلى إبطال بيع المولئ بدينهم الآجل). 

وذلك لأنهم ليس لهم حق الاستيفاء ء في الحال» فكيف يفسخون بيعا 
إذا فسخوه ه لم يستحقوا به شيئاً؟ ولكن إذا حلت ديونهم: كان ليم أن 
ب المولئ قيمة العبد إذا كان دينهم يبلغهاء وذلك لأنهم في هذه 
الحال كانوا يستحقون بيع العبدء وعمْدَ ثمنه ولو كان قائماً» والمولى هو 
المستهلك له عليهم» فيغرم القيمة كما يغرمها لو أعتقه. 

قال أبو جعفر : (وقال محمد بعد ذلك في نوادره: إن للغرماء إبطال 
بيعه بدينهم الآجل» كما يكون لهم إبطاله بدينهم العاجل). 

ووجه ذلك: أن حق الغرماء ثابت وإن كان مؤجلاء إذ كان التأجيل 
غير مانع صحة ثبوت الدين في ذمته» وفي جواز بيعه إبطال حقهم من 
السعى : ولب له ذلك . 

مسألة : [حكم إقرار المأذون بالدين والغصب] 

قال أبو جعفر : (وإقرار المأذون له بالدين» والعُصوب» واستهلاك 
الأموال جائرٌ). ٠‏ 

وذلك لأن ذلك كله ضمانه ضمان الأموال» وليس يجري مجرى 
التبرع والمعروف› ألا ترئ أنه لو أقر بأخذ شيء علىْ وجه السام ء أو 
البيع الفاسد: جاز إقراره» ونان الغصب كضمان ما وصفناء فوجب أن 
یکول مصدقا فيه 


)000( في (د»م): «لهم». 
(۲) بدائع الصنائع ۷ الهداية 7176/4 » تبيين الحقائق .۲۱۷/١‏ 


.0 كتاب المأذون له 


وجهة أخرئ: وهي أنه لما كان مطلق الحجر في التجارات» عن أذ 
يصدق في ضمان المستهلكات كالحر. 

مسألة : [جناية المأذون المديون بالقتل الخطأ] 

قال أبو جعفر : (وإن قتل المأذون له في التجارة رجلاً خطأ: 7 
لمولاه : ادفعه إلى ولي الجناية» أو افده بالدية» فاي هذين فعل: | 
ا » فباعوه فيه). 

قال أحمد : لا يقع بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية مزاحمة في 
استحقاق ال و نعلي كل ود ا را :قي و 
تعلق الآخرء و لأن الديّن في الذمة» ويستوفئ من الرق والمكسب» 
والجكانة م ا ا مها + و متعلّقة 
ا 

ل عل ا المولئ لو أعتقه: بطلت الجناية من الرقبةء ولم 
يبطل الدين. 

وأيضاً: فإن الجنايات يستحق بها الرقاب ف الأضولة :نولا ی 
الرقاب بالديون» ألا ترىئ 2 قث لحد تسق به رة ال نوالا 
تُستّحق رقبته بالدين» فتثبت الجناية في رقبة TT‏ 
الح ويثبت الخطأ في الموضع الذي يثبت فيه العمد فيما يصح استحقاق 
تسليمه بالخطأ. 

فلما كانت رقبة العبد مما يصح أن تُستَحقء وتُملّك بالجناية الخطأء 
خوطب فيه المولئ بالدفع» أو الفداء حسب ما استحق رقبته في العمدء 


)١(‏ في (د م): «أن من فتل العبد» يستحق به رقبة الحر). 


كتاب المأذون له 0۰0 


لان ا العم انسدق لزان قن هذا چە الما ل فزن 
استوفئ بدل جنايته من المال» لم يكن له حق في الرقبة» وفي العمد حقه 
في القودء فليس للمولئ تقله إلى المال إلا برضا الولي» وهما وإن اختلفا 
من هذا الوجه» لم يختلفا من حيث ثبوت كل واحد منهما في الموضع 
الذي يثبت فيه الآخر. 

وأما الديون فإنها تثبت في الذمم» ولا تُستَحق بها الرقاب في 
الأصول» فلذلك لم يخاطّب المولئ فيها بالدفع أو الفداءء وييّع العبد 
فيه» واستوفى دینه من ثمنه» إلا أن يودي المولئ عنه دیته. 

فثبت بما وصفنا امتناع وقوع المزاحمة بين أصحاب الدين» وأصحاب 
الجناية» ولكنا نقول للمولئ: إن لم تختر أن تفديّه من الجناية حتى يفرغ 
رقبته منهاء فادفعه إل أصحاب الجناية؛ لأنهم لا حق لهم إلا في الرقبة 
فى هذه الحال. 

فإذا أخذوهاء قيل لهم: إن هذه الرقبة لم تجب لكم إلا معيبة بالدين» 
فليس لكم أن تستحقوها صحيحة غير معيبة» فبيّعوها الآن لأصحاب 
الديون؛ لأنا لم ندفعها إليكم إلا على شريطة بقاء الدين فيها. 

مسألة : [بَبّع المأذون الجاني للغرماء حال غياب ولي الجناية] 

قال أبو جعفر : (فإن حضر غرماؤه» وغاب ولي الجناية: بِيّع للغرماء 
ف دينهم » وبطل بذلك حق صاحب الجناية إذا كان القاضى هو الذي 
باعه). 

قال اخم لو كان ات ا فيو :كات سات اديه 
٠. 4. ١ َ‏ 5 م ين 3 5 5 ٠.‏ 3 
أولئ ببيع رقبته بعد دفعها إليهم» فلا تمُنع غيبتهم بقاء حق الغرماء في 
سعه » فإذا بيع لهم» ثم حضر أصحاب الجناية: بطل حقهم » من قبّل آنا لو 


0۰ كتاب المأذون له 
رددناه إليهم» لكان بيعه مستّحقاً للغرماء» فلا معنئ لفسخ بيع يُحتاج إلى 
إغادته": 

مسألة : [حكم الكفالة والمكاتبة من المأذون] 

قال أبو جعفر : «وليس للمأذون له أن يكفل بنفس ولا بمال). 

لأنه تبرع ومعروف. 

شال 

قال : (وله أن يأذن لعبده في التجارة). 

لأن ذلك من التجارة» كما له أن يُوكل بالبيع والشراء. 

مسألة : 

فال :لن أن یکات 

لأن الكتابة ليست من التجارة» وتصرفه مقصورٌ على التجارة. 

وليس كالمكائب في هذا؛ لأن تصرف المكاتب ليس بمقصور على 
ان ر ا و بق مال بين 
فيه إتلاف. 

مسألة : 

قال : (وليس له أن يزوج عبده ولا أمته» في قول أبي حنيفة ومحمد). 

أما العبد: فلأنه يلزمه المهر والنفقة» فلا منفعة تحصل لهء وأما 
الأمة» فلأن تصرفه مقصورٌ على التجارة» وليس التزويج من التجارة» ألا 


.۲۲۰/۸ الهداية والعناية‎ ٠٠٠١ »۱۹١/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب المأذون له O0۷‏ 


ئ أن الأمة المأذون لها في التجارة لا تزوّج نفسّهاء ويجوز أن تؤاجر 
> فجعلوا منفعة البضع غير داخلة في التجارة» وسائرَ المنافع داخلة 
فيها. 

وقال أبو يوسف: له أن يزوج أمته؛ لأنه يجعل ما ليس بمال» وهو 
البضع مالا بعقد النكاح» كالأجرة"". 

مسألة : [إقرار المأذون بالدين بعد الحجر عليه] 


و 


قال أبو جعفر :لمن حبر عا ا المأذون له في التجارة» ثم أقر 
العبد بعد ذلك بدين » وفي يذه شيء من کسه في حال التجارة » فإن ن أبا 
حنيفة قال: إقراره جائرٌ فيما فى يده» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز 
إقراره على حال). 

لأبي حنيفة: أن بقاء يده عليه على ما كان» يوجب جواز إقراره؛ لأن 
الحَجْر لا يصح فيه مع بقاء اليد الموجبة”"؛ لجواز الإقرار به بدءا. 

ال ع دل أن المونة لو أ ميد قينا ف جال الإذنه 
صار تحور | "قله فيما تناوله المولئ بزوال يذه وإن كان في نفسه وكا 
على حال الإذن. 

ولهما: أنه لو تصرف فيه بعد الحجر بالبيع والشراء: لم يصح 
بالأتفاق» فل عل تبرت الحجن فنه. 

ولأبي حنيفة: آنا إنما قلنا إن حكم الإذن باق فيما في يده» لافى أن 


.18/75 بدائع الصنائع 1417/1ء الهداية والعناية 2770/4 المبسوط‎ )١( 
في المخطوط: «الموجبة كانت لجواز».‎ )0( 


004 كتاب المأذون له 
يبت في رقبته ضماناً أو ديا من غيره» وفي جواز شرائه وبيعه إثبات 
ا 

مسألة : [ثبوت حق الشفعة للمأذون له المديون] 

قال : (والعبد المأذون له في التجارة: في الشفعة بينه وبين مولاه» 
وبينه وبين غيره کالحر). 

قال أحمد : يعني فيما بينه وبين مولاه إذا كان عليه دَيْن؛ لأنه إذا لم 
يكن عليه دينُ: فماله لمولاه» لا حقّ لأحد فيه» فلا يصح فيما بينهما 
حكم العقد'". 

مسألة : [مصالحة المأذون له عن عبده من القتل العمد] 

قال أبو جعفر : (وللمأذون له أن يصالح عن عبده من القتل العمدء 
وليس له أن يصالح من ذلك عن نفسه). 

وذلك لجواز تصرفه في عبده» وامتناعه في نفسه'". 

مسألة : [مَن حَجَرَ علئ عبده وقد كان عبده اشترئ عبداً وأذن له] 

قال أبو جعفر : (ومّن حجر على عبده وقد كان عبده قبل ذلك اشترئ 
بدا قادن ةف العجارة». فان آنا فة كان يفول + إن كان غل الأول 
لاتير عد يك E E‏ غيم 
مأذوناً له في التجارة على حاله. 


.۸٦/۲١ المبسوط‎ ۲٠۷/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 
.5557// الهداية‎ ۱۹١/۷ (؟) بدائع الصنائع‎ 
.١٠١ا/ل/8 الفتاوئ الهندية‎ )( 


كتاب المأذون له 0۹۹ 


وقال أبو يوسف ومحمد: العبد الثاني محجورٌ عليه: كان على العبد 
الأول مَيْن أو لم يكن). 

قال أحمد : الذي ذكره من قول أبي يوسف ومحمد لا أعرفه. 

ووجه المسألة: أن الأول إذا كان عليه دين» فليس للمولئ سبيل إلى 
ما في يده» فهو في هذه الحال إنما استفاد الإذن من جهة العبد الأولء لا 
من جهة المولىء فلما حَجَر المولئ على الأول» صار الثاني محجوراً 
عليه» إذ كانت صحة إذنه متعلقة بإذن الأول» والأول قل بطل إذنه 
الجن كما لز ماك صان سيد را عله 

وأما إذا لم يكن على الأول دين» فإذن الثاني غير متعلق بالأول؛ لأن 
تصرف المولئ جائز فیه» فصار كرجل وکل رجلاً بشي وأمره أن يوكل 
به غيره إن شاءء ففعل» ثم عزل الأول» فلا يكون عزلاً للثاني ؛ لأن الثاني 
استفاد التصرف من جهة الموكل» لا من جهة الوكيل”" الأول» فلا يبطله 
غرل الأول" : 

مسألة : [إباق المأذون له يعد حجراً عليه] 

قال أبو جعفر : (وإذا أبق العبد المأذون له في التجارة: صار محجوراً 
عليه بالإباق). 

وذلك لأنه لو كان باقياً على الإذن» لما كان آبقاً؛ لآن للمأذون له أن 
يتصرف في البلدان» فلما حصل آبقاً بمسيره إلى ذلك الموضع» علمت أنه 
غير مأذون. 

)١(‏ في (ر.ح): «من جهة الوكيل» لا من جهة الموكل». 

() بدائع الصنائع ۲٠٠٦/۷‏ الفتاوئ الهندية © /88. 


0٠١‏ كتاب المأذون له 


انون آنا النعاتي "0 كوت أبنا و عرصم و« لاله 
الخروج إليهء ولیس للمولى منْعه منه» وذلك مستحق له بعقد الكتابة» فلا 
0 قينا حصا الك آبقاء عَلمّنا أنه خارج عن 

واا فإن الإذن ضرب من التصرف في العبد» والإياق يمنع 
التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهماء > فيبطل الإذن أيضا". 

مسألة : [الإذن بالتجارة للمدبّر وأم الولد] 

قال : (وجائرٌ للرجل أن يأذن لمدبّره وأم ولده في التجارة). 

لأنه يملك رقبتهما وأكسابهماء ألا ترئ أنه لو أقرَّ عليهما بدين: جاز 
إقراره» وقرف من کنا 

مسألة : 

قال أو عفر (ومن قال للام بهذا عدي اوقت أذنت له في 
التجارة 3 فبايعوه» ا ثم استّحق» أو کان ا فلأصحاب الديون 
أن يضمنوا المولئ الأقل من قيمته» ومن ديونهم). 

قال أحمد : لا يكون غاراً إلا أن يقول: هو عبدي فبايعوه» فإن قال: 
هو عبدي » قل أذنت له في التجارة» ولم يقل : بايعوه: لم يكن غاراً» ولم 
يكن عليه شيء إذا استحق» أو وجد حرا. 


)١(‏ بدائع الصنائع ۷ الهداية والعناية 771//4» الفتاوئ الهندية 0 //ا41» 
المبسوط ."۲/۲١‏ ْ 

(۲) الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص۳٦٤٠‏ العناية على الهداية 
۸“ البحر الرائق ۹۸/۸ . 


كتاب المأذون له 0۱۱ 


ولو قال: بايعوه . ولم يقل: هو عبدي: لم يلزمه أيضا شيء » جن 
يقول: هو عبدي» وذلك لأنه إذا قال: هو عبدي فبايعوه: فقد غرهم من 
رقبته» وألزم نفسه بيعه فيما يلزمه لهم؛ لأنه قد أمرهم بدفع أموالهم إليه 
بقوله: بايعوه» فصار ذلك كضمان رقبته لهم متئ لم يصلوا إلى حقوقهم. 

ولا يغرم من الكيت: شيعا ؛ لأنه جائرٌ أن يكون» وجائرٌ أن لا 
يكون. 

وإذا لم يقل: بايعوه: فلم يوجد منه أمرّ بدفع أموالهم إليه» وإذا لم 
يقل: هو عبدي» لم يضمن لهم تسليم رقبته بدينهم. 

# وقد روئ ابن سماعة عن محمد بن الحسن: أنه يكون غار بقوله: 
هو عبدي» قد أذنت له فى التجارة: لأن الإذن له فى التجارة» يتضمن 
4 1 1 
أمرهم بمبايعته . 

مسألة : [هدية المأذون له وإطعامه الطعام] 

قال : (ولا بأس بقبول هدية المأذون له فى التجارة» وأكل طعامهء 
وركوب دابته للعارية). 
من التجارة» وهو تبرغ ومعروف إلا أنهم تركوا القياس فيه » لما روي 
عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه كان يجيب دعوة المملوك)”". 

«وأن سلمان أهدئ له د وهو مملوك› فقبله وأكل منه» وا 


.٠١5//8 البحر الرائق‎ ۲٠٠۱/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 
.509/9 صحيح البخاري» مع فتح الباري‎ )۲( 


01 كتاب المأذون له 


أصحابه فأكلوا)”". 

وأا :فان الا “لذ انكر ن ف العادة من لةه “فصان مأذونا 
فيه من طريق العادة» كما تتصدق ا من بيت زوجها بالكسر من 
الخبز ونحوهاء فيجوز بغير إذن الزوج». إذ ليس في العادة منع 
ل 

ا ٢‏ [حكم الهبة وكسوة المأذون غيره] 

قال : (ولا يجوز قبول هبته ولا كسوته) ؛ ندا دنا من الغا 

مسألة : [ثبوت نسب ولد المأذون له إذا ادعاه المولئ] 

قال > وها تدك آنه الهاذوة له كن النتجارة من ولد اداه العو 
ننه ملم ولك اليا ` 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإذا أذن للعبد أحد مولييّه في التجارة» ولم يأذن له 
الآخر فيهاء فادَان دَيْناً: قيل لمولاه الذي أذن له في التجارة: أد ديه وإلا 

وذلك لأن إذن الآذن منهما يجوز في نصيبه خاصة» دون نصيب 


شريكه» كما يجور بيعه وهبته وإقراره فى نصيبة خاصةء» دون نصيب 


.1١١-١١١ص تاريخ الإسلام (السيرة البنوية)‎ )١( 
.۹۳/۸ مجمع الأنهر 459/7» البحر الرائق‎ )۲( 

)۳( بدائع الصنائع ۷ . 

() بدائع الصنائع ۱۹۹/۷ء البحر الرائق ۹۸/۸. 


كتاب المأذون له o1۳‏ 


اة كتوق ا کے ا وو ت 

مسألة : [الرهن والارتهان من المأذون] 

قال أبو جعفر : (وللعبد المأذون له في التجارة أن يرهن ويرتهن). 

وذلك لان يملك الاستيفاء والإيفاء» والرهن للإيفاء» والارتهان 
للاستيفاء» وهو يملك ذلك بنفسه فى مبايعته وعقوده”". 

مسألة : [إقرار المأذون له بدين في مرض موته] 

قال أبو جعفر : (وما أقر به المأذون له من ديْن في مرض موته: جاز 
عليه» غير أنه يبدأ بدين الصحة» كالحرٌ إذا أقر في مرضه وعليه دين في 


الصحة). 

وذلك لأن حق غرماء الصحة قد تعلق بالعين في مرضه» فلا يُصدّق 
على أن يجعلها بإقراره لغيرهه'". 

ا 


قال أبو جعفر : (وشهادة النصارئ على العبد النصراني المأذون له 
جائزة في الديّن وإن كان مولاه مسلماً). 

وذلك لأن الخصم في هذه الحال هو العبد» والشهادة واقعة عليه» 
دون المولئ» فاعتبر هو في نفسه في حكم الشهادة» دون مولاه. 

فإن قيل: لما كان في هذه الشهادة ضررٌ على المولئ» وجب أن لا 

. ٤۲/٠١ مختصر اختلاف العلماء 770/0» المبسوط‎ )١( 


(؟) الهداية والعناية 2227/4 بدائع الصنائع /لا/رهة؟ .١‏ 
() البحر الراتق 97/48 » مجمع الأنهر ٤٤١/١‏ الفتاوئ الهندية .٠۲/٠١‏ 


o1٤‏ كتاب المأذون له 


تقبل؛ لأنه مسلمء ولا تجوز شهادة النصراني فيما يضر بالمسلم. 

قيل له: إذا كان هو الخصم دون المولئ» لم يُعتبر ما يلحق المولئ من 
القونة الا تر أن تسرامم لن هيدا عل :امرأة هرا بعل اة 
جازت شهادتهما وإن کان زوجها مسلما يلحقه بقتلها ضرر؛ لأنها هي 
الخصم فيه دونه. فكذلك ما وصفنا. 

مسألة : [ما يبطل الإذن» وما لا يبطله] 

٠ .‏ ا ۴ غ 

قال أبو جعفر : (ومَن أذن لعبده في التجارة» ثم أغمي عليه: لم يخرج 
العبد من الإذن). 
الوجه. 

+ قال : (ولو جن جنونا مطبقاً أ ضا سوا خرج بذلك العبد 
من الإذن). 

وذلك لأنه قد استحق الولاية عليه بجنونه» وصار بحيث لا يصح منه 
تصرف » فبطل إذنه لعبده» وكيف يتصرف العبد فى هذه الحال من جهته. 
وهو لا يملك الولاية على نفسه وفي ماله. 

[مسألة : إذن الرجل لولده الصغير فى التجارة] 

* قال أبو جعفر : (وللرجل”" أن يأذن لابنه الصغير في التجارة). 

رور 


وذلك لقول الله تعالئ: وبا الک حى إا بدأ اليح 4 


)١(‏ فى مختصر الطحاوي ص۲۸٤‏ : «وللعبد). 


كتاب المأذون له 010 


والابتلاء لا يكون إلا بإلإذن في التجارة. 


ت 
صو ر ص ا ص ص . ديلل كوم بدلا 


ع 2 2 

ويدل عليه أيضا: قوله تعالئ: #وسكَلونك عن المتمئ قل إصلاح هم حير 
2 و و تبت دودس 
ون تتا لوهم فوتكم 4 . 

وهو عموم في ات وکر الا وب ل انبا اا 

مسألة : [التغرير بأهل السوق بالإذن لصبى بأنه ابن الآذن] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الرجل لقوم: هذا ابني» وقد أذنت له في 
التجارة» فبايعوه» ثم ثبت أنه ابن لغيره: كان عليه ضمان ما صار عليه من 
الدين لغرمائه» بالغاً ما بلغ). 

وذلك لما بنا في العبد؛ لأنه قد غرّهم في إثبات ديونهم في ذمته» 
ووجوب استيفائها من ماله ؛ لأنه يملك ذلك من ابنه» كما يملكه من عبده 
على الوجه الذي بيّنَاء إلا أنه يلزمه ضمان جميع الدين في هذه الحال» إذ 
ليست رقبته مما يُستّحق بالدين» فيكون غاراً لهم من رقبته» وصار بمنزلة 
من قال لرجل: بايع فلانً» فما بايعته به من شيء فهو علي: فيلزمه ضمان 

1 1 (۳) 

ما بايعه به . 

مسألة : [عدم ثبوت دَيّن على المأذون لمولاه] 

قال أبو جعفر : (ولا يكون للمولئ على عبده دين بمال). 


.۲۲۰ البقرة:‎ )١( 
(؟) بدائع الصنائع 701/7» مختصر اختلاف العلماء 2578/0 البحر الرائق‎ 
. 


(۳) البحر الرائق ٠١١۹/۸‏ . 


0,15 كتاب المأذون له 


وذلك لأنه ملكهء كما لا يثبت له عل نفسه؛ لأن ما يثبت علئ 
نفسه» إنما بطل لأنه يستوفي''' من ملكه. فلم يصح. 

مسألة : [مبايعة المأذون لمولاه] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ لمولاه بيعه» والابتياع منه). 

قال أحمد : وهذا إذا كان عليه ديْنْ؛ لأن العبد يثبت له في هذه الحال 
دیرم على المولئ» والمولئ لا سبيل له على ما في يدهء فيجوز أن يأخذه 
منه بېدل. 

وإن كان المولئ هو البائع منه: لم يثبت له في ذمة عبده دَيْنْء ولكن له 
أن يحبس السلعة حتئ يستوفي ثمنهاء فإن سلّمها قبل قبض الثمن: بطل 
حقه؛ لأن حقه قد سقط من العين» ولا يثبت له عل عبده دَيّن. 

ولو لم يكن على العبد دَيْنَ: لم يصح البيع بينهما؛ لأنه مال مولاهء لا 

ولیس كالمضارب في جواز بيعه من رب المال» وشرائه منه؛ لأن 
المضارب له حق في المالء فهو في ذلك كالأجنبي”". 


f RR يه‎ 


)١(‏ في (د»م): دلا يستوفي). 
(؟) بدائع الصنائع 2196/17 مجمع الأنهر 0/۲ 


كتاب الكراهية 01¥ 


كتاب الكراهية 


مسألة : [كراهية صلاة الإمام في المحراب الذي لا يرئ منه ] 

قال أبو جعفر : (ويكره" للإمام أن يكون مقامه في الصلاة في 
الطاق» ولا نرئ بأسا أن يكون مقَامه فى المسجد» وسجوده فى الطاق). 

قال أحمد : يعني بالطاق: المحراب إذا كان طاعناً في الحائط يمكن 
أن يَغيب فيه الإمام ببدنه» حتئ لا يبّصره من علئ جنبتيه» وكذا كانت 
ناريت الكوقة فا 

وقد روي كراهة ذلك عن بعض السلف"". 

ووجه ذلك: أنه إذا كان مقامه في الطاق: لم يبصره من عن جانبيه 


وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنما جعل 


)١(‏ الكراهية في الاصطلاح: فيما روي عن محمد رحمه الله نصاً: أن كل مكروه 
حرام» إلا أنه لما لم يجد نصاً قاطعاً في الحرمة فلم يُطلق عليها لفظ الحرام» بل أطلق 
لفظ الكراهية» وفي الحل قال: لا بأس به» وعندهما: الكراهية أقرب إلى الحرام» 
وروي عنهما أيضا: أن المراد هو التحريم كقول محمد. ينظر الهداية 55٠/4‏ » أنشتن 
الفقهاء ص‌۲۷۹» البحر الرائق ۱۸١/۸‏ . 

(۲) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٤٠۸/١‏ الآثار لمحمد بن الحسن ص١”.‏ 


01۸ كتاب الكراهية 


الإمام وم Ek‏ 

وقال: «ليّلني منكم أولوا الأحلام ا 

اله اش رای وناد ركه ن دک :ولا يرال قوم ارون 
جي يرهم الله" 

فل هذا يوجب الاقتداء بالإمام» ا منه» وفي مقامه في 
الطاق» ما يمنع أكثر أهل الصف من ذلك. 

فإن قيل: فأهل الصف الثاني ومن بعده لا يرونه» وليس يكره للمأموم 
القيام في الصف الثاني. 

قيل له: لأنه يَرى بين يديه من يقتدي بالإمام فيتبعه» والذين عن 
جانبي الطاق بينهم الحائط» فلا يُصلون إلى الاقتداء به. 

* وأما إذا كان مقامه فى المسجد» وسجوده فى الطاق: فلا بأس؛ 
لاه حي ٠ ENS GE‏ 

مسألة : [كراهة إعادة الجماعة في مسجد جامع صلئ فيه إمامه] 

قال أبو جعفر: (ويكره لاجد الحا ا ع له مر ا 


تر 


إمامه» إذا كان ذلك المسجد من المساجد التي يؤذن فيها» ويقام. وتُجمع 


. ۱۳۱/٤ صحيح البخاري ا صحيح مسلم‎ )١( 


(۳) صحيح مسلم ۱٥۸/٤‏ . 
)€3 كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص۲۱» شرح الجامع الصغير للصدر 
الشهيد خ لوحة ١١ء‏ الهداية وشروحها »"٠٠-١۹/۱‏ تبيين الحقائق .٠٠١/١‏ 


كتاب الكراهية 1ه 


فيها الصلوات» ولابأس به في المساجد التي لا يؤذّن فيهاء ولا يقام» ولا 
تجمع فيها الصلوات). 

وجه الكراهة فيما ذكر: اتفاق الفقهاء على ترك إعادة الأذان والإقامة» 
فوجب أن تكون التجماغة مكلة؟: لأن الجماغات لا تصلى بير أذان» ولا 
إقامة. 

وأيضاً: قد رُوي «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام كان غاب عن 
المسجدء فصلئ أصحابه في المسجدء فلما رَجَعَ عَدَلَ إلى أهله» فجِمّعْ 
. 

ولو كانت إعادة الجماعة سائغة في المسجدء لما تركها؛ لأن فعلها 
في المسجد أفضل منه في غيره. 

وأا لو جازت إعادة الجماعة» لما اچ إلى إمام راتب لإقامة 
الصلوات» ولكان لكل طائفة أن تجيء » فتؤذن وتقيم» وفي هذا دليل على 
أنها لا تعاد. 

فإن قيل: روي «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام رأئ رجلاً يصلي وحده 
في المسجدء فقال: من يَتصدق عل هذاء فيصلي معه)”". 


:٤0/۲ وقال في مجمع الزوائد‎ »)570١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله ثقات» وينظر ماكتبه محقق حاشية ابن‎ 
. 1۱٤/۲ عابدين (طبعة د/ حسام فرفور)‎ 

(۲) سنن أبي داود 2178/١‏ مسند أحمد )١1١15(‏ 579/7» السنن الكبرى 
۳“ شرح السنة ٠٤۳٦/۳‏ وفي هامشه: صححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبي. 


o۰‏ كتاب الكراهية 


وذلك بعدما صلئ النبي عليه الصلاة والسلام فيه جماعة. 

قبل له :لما كان فا ذكرتا من ركه الجماغة فى السجدل وفعْلها في 
أهله دلالة على النهي عن الإعادة: كان استعماله أولئ؛ لأن الحظر 
والإباحة هنی ورذا: كان خر الحظر أوكن عندتا: 

* وأما المساجد التي ليس لها إمامٌ راتب يقيم فيها الصلوات» فجائز 
فها إعادة التجداعة» ودنك ا دة البقمة تمن الأرفن أذ حبار ها 
A‏ لا يمتنع إعادتها لغيرها"". 

مسألة : [كراهة الأذان جنباً] 

قال أبو جعفر : (ويكره للرجل أن يؤذن جا ولا یکره أن يؤذن علو 
غير وضوء). 

ذلك أن الأد ان ا ا الما كور اجه فو 
لصلاة الجماعة» فلما هى عن دخول المسجد جُنْباً: كان الأذان كذلك؛ 
انارق وعر ل النسييك ا 

وكما لم یکره دخول المسجد علئ غير وضوء: لم یکره الأذان". 

مسألة : [استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران] 

قال أبو جعفر : (ويكره استقبال القبلة بالفَرْج في الخلاء في المنازل 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن 2١75/١‏ بدائع الصنائع ٠١١/١‏ الدر المختار 
وحاشية رد المحتار .0077/١‏ 

(۲) شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة ١٠بء‏ بدائع الصنائع »151/١‏ الكتاب 
مع اللباب 50/١‏ . الهداية وشروحها .7١١/١‏ 


كتاب الكراهية 01١‏ 


والمتجارى چا 

قال : ولا روئ عن أبي حنيفة في استقبالها للبول شيء عَلمناه» وقال 
محيدة كر انق ليا لليول أيقا): 

والأصل في ذلك: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «إذا نيتم الغائط» فلا تستقبلوا 
القبلة» ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا. 

قال أبو أيوب: قدمًنا الشامء فرأينا مراحيض قد عملت نحو القبلةء 
فنحن تَنْحَرِف عنهاء ونستغفر الله تعالئ»"'". 

زو أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
الإنما أنا لكم مثل الوالد لولده» أعلمكم: إذا أتيتم الغائط» فلا تستقبلوا 
القبلة» ولا تستدبروها»". 

فعموم هذين الخبرين يوجب حَظر استقبالها في سائر الأماكن؛ لأنه لم 
يفرق فيه بين البيوت والصحاري. 

دل عق آنه ار ب الوت فرك أ ارب انرما الغا 
فرأينا مراحيض قد عملت نحو القبلة» فنحن تحرف عنهاء ونستغفر الله 
تعالئ». 

فعقل من قول النبي صلئ الله عليه وسلم: البيوت» لولا ذلك لما قال: 
و الله 


(؟) سنن ابن ماجه (۳۱۷) 277/1 سنن أبي داود 7/1. 


o۲۲‏ كتاب الكراهية 


فإن قبل: روي عن جابر أنه قال: «نهئ نبي الله تعالئ أن نستقبل القبلة 
ول وات فيل أن ن شام اي 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «إنما نهئ عن ذلك في 
المشتايت: نذا كان اك ورين I N‏ 

قيل له: أما حديث جابر» فلا وجه للاحتجاج به؛ لأنه لم يفرّق فيه 
بين البيوت والصحاري» ولو كان حديثه مستعمّلا على ما اقتضاه ظاهره» 
لكان النهي منسوخاً في البيوت والصحاري جميعا. 

وأيضاً: لو ثبت أن المراد في حديث جابر استقبالها في البيوت» لكان 
خبر أبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة قاضياً عليه. لاتفاق الجميع على 
استعماله» واختلافهم في استعمال حديث جابر رضي الله عنه. 

وأيضاً : فإن في خبرنا حَظره» وفي خبركم إباحته» ومتئ اجتمع خبران 
فى أحدهما حر وفى الاين ااا + كان تخ الط أ غَامًا كان أو 

وأيضاً: فإن في خبرنا أمرء وفي خبرهم فعلاء والفعل والأمر إذا 
اجتمعا: فالأمر أولئ. 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فإنه قوله» ولا يقضئ به في 
دفع قول النبي عليه الصلاة والسلام» بل قول النبي عليه الصلاة والسلام 


۰۹۹/۱ نيل الأوطار‎ ۰٦٥/۱ )۳۳( سنن ابن ماجه‎ ./١ سنن أبى داود‎ )١( 
وفيه: رواه الخمسة إلا النسائى» وحسّنه الترمذي» ونقل عن البخاري تصحيحه.‎ 

(۲) صحيح البخاري 2198/١‏ سنن أبي داود »7/١‏ سنن ابن ماجه )٣۲٣(‏ 
1/١‏ . 


كتاب الكراهية oY‏ 
(0D e» ١ |‏ 
قاض على كل قائل '. 

مسألة : [كراهية ترك سحود التلاوة] 

قال : (ويكره ترك السجود عند التلاوة في الصلاة وغيرها). 

لقول الله تعالىا: #وَإِدًا ری عم اهران اهدو نَ 4 فعتفهم على 
OT‏ اماك او 
من اللفظء TT‏ 

ويدل عليه قوله تعالئ : # إِنَما مايا الذي ذا كوا ا ا 
"2 فجعله من شرائط استحقاق إطلاق اسم الإيمان. 

وأيضاً من جهة النظر: اتفاق الجميع على جواز فعله لتاليها في 
الصلاةء ولو کان تقلا لااد أن يزيدها فيها؛ لاتفاق الجميع على أنه 
لا نفل في الصلاة بزيادة 0 


مسألة : [كراهية دخول الجنب المسجد] 
قال أبو جعفر : (ويكره للجنب دخول المسجد من غير ضرورة» فإن 
كان به ضرورة: تيمّم» ودخل» كما في بئر في مسجد لا يجد غیره). 


.757/١ الهداية وفتح القدير‎ ٠١۷/١ تبيين الحقاتق‎ )١( 
.7١ الانشقاق:‎ )۲( 

(۳) السجدة: ه 

(5) الهداية وفتح القدير »559/١‏ تبيين الحقائق .5١5/١‏ 


o۲٤‏ كتاب الكراهية 


والأصل فيه: حديث أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن 
ا بیوت E‏ ا : سدوا هذه ا فإني لا 
أ ا لفاس ولا جلي 


وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا أحل المسجد 
لحائض ولا لجنب»» وهو على الاجتياز والقعود. 

والثاني : أنه معلوم أنه أمرهم بسد الأبواب؛ لئلا يجتازوا وهم جب 
ده لا 


aT‏ ل كان 


الاجتياز مثله في الحظر. 


وأما قوله تعالیٰ: ‏ ولا جَتّبًا إلا عاك سَبِيلٍ حى تَعْتيِنُوا 4 : فإن 


ي صر 


المراد به حقيقة الصلاة لا المسجدء لقوله تعالئ: # لا مروا الصلوة 


مشن أبن دود 88/1 هديج النهديت (أفلت)» .وهار إل أن .هذا 
الحديث من مرويات: أفلت» والعلماء فيه على فريقين: منهم من ضعفه» ورده 
لضعف أفلت» ومنهم من قبله» وأن ابن خزيمة أخرجه في صحيحه ٠۳٦٦/١‏ الهداية 
علئ البداية )۲٠۹(‏ 7/٠”ء‏ وفيه قال البخاري: وجسرة: عندها عجائب» وينظر 
کشاهد للحديث صحيح البخاري ۷/. 

. ٤۳ النساء:‎ )۲( 


كتاب الكراهية ه05 
واش شكرئ ی تَكلَمُوأ ما َمُولُونٌ ولا جما | لاعارئ سیل 74 والمغنئ: 
إلا أن تكونوا مسافرين» فتيمّموا عند عدم الماء» وصلوا. 

كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: «كنْ في الدنيا كأنك 
غریب » وكأنك عابر عي 

يعني المسافر في ترك الركون إلى الدنياء والرغبة في المقام فيهاء ولا 
جائز لنا صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدلالة. 


ويدل على ذلك: قوله تعالی : #وأنشم سكترئ حى تعلموا ما نَفُولُونَ ). 
والقراءة لا تتعلق بالمسجد» وإنما تتعلق بالصلاة» فدل أ أن المراد 


قالش 

ا [تخصيص شيء من القرآن لشيء من الصلوات] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يتخذ شيء من القرآن لشيء من 
الصلوات). 

وذلك لأنه لو أبيح ذلك لم يُوْمَن على مرور الأوقات أن يظنه الناس 
مستوناء: أو واجباء كما قد سبق الان إل طن كر من الجهال فى مثلة) 


حتئ إذا ترك قراءة سورة الجمعة في OF E RATS‏ 


.٤۳ النساء:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .١140/١١‏ 

(۳) تحفة الفقهاء ۳۲/١‏ المبسوط .١١8/١‏ 

)٤(‏ هذا في زمن الإمام الجصاص 7١5(‏ ه-٠۳۷‏ ه)ء فكيف في زماننا اليوم؟ 


07 كتاب الكراهية 


زيل السجدة في يوم الجمعة: استنكروه» فَقَصّدَ أهل العلم حياطة 
الدين وصيانته أن يلحق به ما ليس منه. 

وكما روي عن بعض السلف كراهية صوم ستة أيام من شوال» مع ما 
روي افيه من الحديك؟ ,عيوفا أن تكون المداوعة غليها شا لإلحافها 
بالفرض""". 

كما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «النهي عن أن يصام يوم 
الجمعة» إلا أن يكون قبله يوم» وإلا أن يوافق يوماً كان يصومه أحدنا»”". 

مسألة : [كراهية جعل مقدم الجنازة على أصل العنق] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يضع الرجل مقدمٌ السرير - يعني الجنازة - 
على أصل العنق من الجانب الأيمن). 

وذلك لأن هذا يشبه حمل الأمتعة» وقد خولف بحملها حمل 


)١(‏ هذه الكراهة مروية عن الإمام مالك» انظر تنوير الحوالك ۲۲۸/١‏ بداية 
المجتهد مع الهداية للغماري ”37 والحديث رواه مسلم 0/۸ امن صام 
رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر»» وهذه الكراهية مقيدة بما يأتي : 

أن يكون الصائم ممن يُقتدئ به» وأن يكون صيامها متصلاً بيوم العيد» وأن 
يكون صيامها متتابعاً» وأن يُظهرها الصائم معتقداً سنة الاتصال. 

فإن انتفئ قيد من هذه القيود: لم تكره. وينظر جواهر الإكليل شرح مختصر 
خليل للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري .٠٤١/١‏ 

(۲) صحيح مسلم ۰۱۸/۸ وانظر الكتاب للقدوري 1/¥¥ الهداية وفتح القدير 
۱ 


كتاب الكراهية o۷‏ 


الأمتعة» الا تر أنها لا تحمل على دة" . 

مسألة : [كراهية السدل في الصلاة] 

(ويكره السسّدل”" في الصلاة). 

قال أبو بكر : وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا موسئ بن 
هارون قال: حدثنا الحسن بن عيسئى قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: 
حدثنا الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام «نهي عن السدل في الصلاة» 
وأن يغطي فاه في الصلاة)”". 

مسألة : [كراهية وضع اليد على الخاصرة في الصلاة] 

قال أبو جعفر : (ويكره الاختصار في الصلاة). 

قال أحمد : يعني أن يضع يده على خاصرته» وذلك لما روئ هشام 
بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «نهئْ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة». 


.7١9/1١ بدائع الصنائع‎ ۰.٥٦/۲ المبسوط‎ )١( 

(۲) السدل: سدل الثوب سدلاً: من باب: طلب» إذا أرسله من غير أن يضم 
جانبيه. قيل: هو أن يلقيّه على رأسه» ويرخيه على منكبيه. المغرب ص۲۲۱٠‏ وقال 
الكاساني في بدائع الصنائع 01١‏ «"ذكر الكرخي أن سدل الثوب هو أن يجعله على 
رأسهء أو على كتفيه» ويرسل أطرافه من جوانبه»» وينظر الهداية وفتح القدير .01/١‏ 

)۳( سنن أبي داود .٠٠١/١‏ المستدرك ۳۸٤/١‏ قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين » قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما. 

.551/60 صحيح البخاري ۰1۸/۳ صحيح مسلم‎ )٤( 


oA‏ كتاب الكراهية 


قال حماد بن زيد: ذكر أيوب هذا الحديث. فقال أيوب: إنما قال: 
ال 2 

مسألة : [الصلاة على بساط فيه تصاوير] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس أن يصلى الرجل على بساط فيه تصاويرء 
ولا يسجد على التصاوير). 

قال احمد: الأصل فى ذلك أن قوماً من الشركة ف طم الور 
حتئ عبّدوهاء فكل فعل ظاهره يضاهي فعل من عظمها: فهو مكروه. 
والتصاوير على البساط غير مكروهة؛ لأنه يوطأ ويبتدل» فلا يشبه حال التعظيم. 

ويكره السجود عليها؛ لأنه يشبه فعل المعظمين لها بالتقبيل» ووضع 
الخد. 

والأصل فيه: ما روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام رأئ في بيته سثراً 
عليه تصاوير» فام أن يقطّع وسافل 34 . 

فنهئ عن د تعليقه ؛ لمضاهاته فعل الكفار في ر تعظيمهاء وأباح ل 
وسائد ؛ لأنها تُبتذل وتوطأ. 

وروئ سليمان بن أرقم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة «أن النبي 
عليه الصلاة والسلام رخخّص في التمائيل ما كان يوطأء وكره ما كان 


ا 
0 ا ی عن ا و 


)۲( صحيح مسلم 14 . 
(۳) سنن أبي داود ۳۹۲/۲ سنن الترمذي (۲۸۰۷)» وقال: حسن صحيح. 


كتاب الكراهية 0۹ 


مسألة : [حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يديه] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يصلي وفوق رأسه في السقف تصاويرء أو 
بحذائه» أو بين يديه صورهة E‏ أو في البيت تصاوير» ولا يفسد ذلك 
صلاتّه). 

مسألة : [حكم الصورة ف في الثوب› وعلىئ البساط] 

قال : (وتكره التصاوير في الثوب» ولا تكره في البسط. وما كان من 
التماثيل مقطوع الا فليس بتمائیل). 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس القرطمي 
حصين عن مجاهد عن أبي هريرة: «أن جبريل عليه السلام استأذن على 
النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أذخل. قال: وكيف أدخل وفي البيت 
لد فإما أن تقطع رؤوسهاء وإما أن تجعلها 

مسألة : [لبْس الحرير] 

قال أبو جعفر : (ويكره لباس الحرير للرجال والصبيان من الذكورء 
وكذلك الذهب والفضة). 


وذلك لما روي عن على رضي الله عنه: «أن النبي صلی الله عليه 


)١(‏ تقدم الحديث» وينظر شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة »١١‏ تبيين الحقائق 
0١‏ .6 الهداية وفتح القدير .5577/1١‏ 


o۰‏ كتاب الكراهية 


قال: إن هذيّن حرام علیٰ ذكور ا 

وذلك عموم في الرجال والصبيان. 

قيل له: يجوز أن يتناولنا فيهم› بأن لا تُلْبسَهم إياه. 

وروى مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن 
جابر قال: «كنا عه عن الغلمان» ونتركه على الجواري»› يعني 
الخو 

وروئ أبو عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام (انهئ عن الحرير» إلا ما كان هكذا أو هكذا إصبعين › أو ثلاث 
أو ازى 

وروئ عمر رضي الله عنه أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«إنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة»“. 


)١(‏ سنن أبي داود ۰۳۷۲/۲ سنن ابن ماجه (7”510) ۰۲۹۷/۲ وقد بسط ابن 
حجر الكلام عن الحديث وقال: ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث 
حسن» ورجاله معروفون. التلخيص الحبير .6١1/١‏ 

(9) سكن أبي داوذ ۷۳/۲ 

(۳) سنن أبي داود ۰۳٦۹/۲‏ صحيح مسلم ۰٤۷/۱٤‏ سنن ابن ماجه )۳٣۳۸(‏ 
1 . 


(4) صحيح البخاري .545/١٠١‏ 


كتاب الكراهية o۲1‏ 


يعني في حُلّة سيراء» والسراء عن المضلعة"'" بالفره على ما روي في 
ا 

وأيضاً: فلما كان لبس الحرير والذهب محظوراً على الرجال» وجب 
أن يُجِنَبّهما الصبيان الذكور؛ لئلا يعتادوه» كما تُجتّبهم شرب الخمرء 
سائر المعاصي » لئلا يعتادوهاء ويجترئوا عليها. 

وقد «أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمهم الصلاة» والضرب 
عليها قبل البلوغ»". 

وكما يجب علينا تلقيتهم الإسلام» وإعلامهم جِمّل شرائعه» وقد قال 
الله اتعالق: 58 دن ا ف اشک واھلیک تارا 04 يعني أدبوهم 
وعلّموهم» كذا لاق فى التفبني 07 

مسألة : [نقط المصحف وتعشيره] 

(ويكره التّطء والتعشير" في المصحف). 


)١(‏ ثوب مضلع: موشئْ على هيئة الأضلاع. النهاية لابن الأثير 577/7 » فتح 
الباري .155/١٠١‏ 

(۲) سنن أبي داود ۳۷۲/۲ فتح الباري لابن حجر .155/١٠١‏ 

(۳) سنن أبى داود »٠٠١/١‏ سنن الدارقطني ۲۳٠/١‏ المستدرك للحاكم 
(۷۰۸) ۳۱۱/۱ التلخيص الحبير ۰۱۸٤/١‏ وذكره طرقه ورواياته. 

.” التحريم:‎ )٤( 

() جامع البيان للطبري ۰۱۰٦/۲۸‏ أحكام القرآن» 2375/0 تفسير ابن كثير 
€ /10« وانظر بدائع الصنائع 0/\ تبيين الحقائق .١5/57‏ 

(5) التعشير: هو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات. العناية 2595/4 وتنظر 


oY‏ كتاب الكراهية 


قال أحمد : روي عن عبد الله بن مسعود كراهة ذلك وقال: «جرّدوا 
القرآن)”". 

وينبغي أن لا يكتّب في مصحف القرآن غير القرآن. 

زيل عله أن امات رسول الله صلی الله عليه وسلم لما أشكل 
عليهم أمْرُ سورة الأنفال وبراءة» أنهما سورة واحدة» أو سورتان: لم 
يكتبوا بينهما: بسم الله الرحمن الرحيم» إذ لم يعلموا موضعها". 

قال أحمد : وكان أبو الحسن رحمه الله يقول: لا یکره ما یکتّب من 
تراجم السور في أوائلهاء حسبما جرت العادة به في كثبها ؛ لأن فيها الإبانة 
عن معنئ السورء وهي كما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: في أوائلها 


3 | ا 


لآثار السلف في ذلك: المصنف لابن أبي شيبة .١59/57‏ 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/١١٠٠ء‏ الإتقان في علوم اقرا ا وف أن 
كلام ابن مسعود يحتمل أحد وجهين: جردوه في التلاوة» ولا تخلطوا به غيره» أو: 
جردوه في الخط من النقط والتعشير. 

وقال البيهقي : الأبين أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب. 

(۲) ينظر الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد »١155/١8‏ المستدرك 50/7*. قال 
الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي عليه فتح الباري 707/4. وفي 
القول المسدد قال: وحسنه الترمذي» وصححه الحاكمء وأقره الذهبي. اه قال ابن 
حجر: لا يحتج به في ترتيب القرآن الذي يطلب فيه التواتر... إلخ. 

() بدائع الصنائع ٠71/5‏ تبيين الحقائق ٠٠/١‏ الهداية ٤۹1/۸‏ إلا أن 
الزيلعي أوردها على الجواز في الجميع أي النقط والتعشير» وعلله بأن في ذلك حفظاً 
للآي والإعراب» وحَمّل قول ابن مسعود بأن ذلك في زمنهم؛ لأنهم كانوا ينقلونه عن 


كتاب الكراهية o‏ 


مسألة : [نقش المسجد وتذهيبه] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بنش المسجد بالجص وماء الذهب). 

وذلك لأن عثمان رضى الله عنه فَعَل ذلك بمسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام» ا فلم يُنكره منهم أحد''". 

فإن قيل: روي: «أن فى هذه اا قدا ا وذلك إذا 
رخفت السساجد 8 الك 

فين له ل ا کرت راد او ارد ا الريات و ا 
على جهة تعظيم أمّر المسجد. 

elel,‏ ب لوي وري 

مسألة : [شد الأسنان المتحركة بالذهب أو الفضة] 


. 5 2 71 2 سے اه f‏ 4 31 
قال أبو جعفر : (ومَن تحركت سنه» ولم تَبِنْ منه: فلا بأس بان يشدها 


النبي صلئ الله عليه وسلم كما أنزل» وكانت القراءة سهلة عليهم» وكانوا يرون النقط 
مُخلاً بحفظ الآي» ولا كذلك العجمي في زمانناء فيستحسن؛ لعجز العجمي عن 
التعلم إلا به. 

)١(‏ وكان ذلك في سنة ۲۹ه» حيث وسع المسجد»ء وبناه بالحجارة المنقوشة› 
وجعل عَمدَّه من حجارة فيها رصاص» وسقفه ساجا. تاريخ الطبري 2505/7 تاريخ 
الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين)» ص77”» وليس في هذه الكتب أن عثمان نقشه 
بماء الذهب. 

(؟) الجامع الصغير ص45» وعزاه للحكيم الترمذي» وأنه ضعيف» وكذلك في 
كنز العمال .5١١/١5‏ 

(۳) بدائع الصنائع 2١17/5‏ الهداية والعناية 2778/١‏ تبيين الحقائق ٠٠۸/١‏ . 


or‏ كتاب الكراهية 


بالفضة » 0000١‏ بالذهب» ولم ير به محمد بسا). 


3 5 6 1 0 2 

أبو بكر : كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي حنيفة رجوعا 

عن هذا 0 وأنه لم رااان ده لهي ود ف ا 

روي 51 رجلا جلع أنفه» ا فأنتن عليه فأمره 
النبي صائ الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب“ 


ولأن هذا لا يراد به اللبس والزينة» فكذلك شد الس بالذهب. 

وفي الجامع الصغير مثل ما ذكره أبو جعفر عنه. 

ووجهه" : ما يروئ عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه قال في 
الذهب : هذا حرام علئ ذكور أمتي )7 *. 

ولأنه ليس في شده بالذهب منفعة» ألا ترئ 9 سائر منافع الأسنان 
زائلة مع الشد من المضغ ونحوه» ولا معنىئ فيه غير التزين به وذلك 

)6( 
مکروه. 


)١(‏ مسألة حكم التختم بالذهب والفضة ذكرها الطحاوي هنا في المختصر 
ص 217١‏ ولم توجد هنا في الشرح› وَنضها: (ويكره التختم بالذهب للرجال» ولا 
د اها ا ولابأس بالتختم بالفضة للرجال والنساء ا كان 
الفص فيه حجر أن يُجعل فيه مسمار ذهب). اه» لكن سيذكر الشارح حكم التختم 
فيما بعد» فلعله استغنى بها عن ذكرها هنا. 

(۲) جامع الترمذي ٠٥/۳‏ سنن أبي داود ٠٤0۹/۲‏ شرح السنة ١١/١٠١١ء‏ 
وفي الهامش: وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وينظر نصب الراية ٤‏ /775. 

() أي وجه القول بكراهة شده بالذهب. 

)٤(‏ تقدم. 

(4) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة ۱۹۷أء بدائع الصنائع 


كتاب الكراهية oo‏ 


مسألة : [كراهية لحم الأتان ولبنها] 

ال ایج رک و ا و 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن أكلهاء 
وقد الك شبن سل 

وإذا ثبت تحريم أكلهاء فكذلك لبنها؛ لأن أحداً لم يفرق بينهما. 

فإن قيل: لا يكون تحريم لحمها أصلاً في تحريم لبنها؛ لأن بنات آدم 
عليه الصلاة والسلام محرمات اللبن. 

قيل له: هذا سؤال ساقط؛ لأنا لم ترد اللحم إلى اللبن قياساء وإنما لم 
نفرّق بينهما باتفاق الجميع أنه لا فرق بين لبن الأتان» وبين لحمها في 

وعلئ أنا لو قسناه على اللحم لم يبْعد» ولم يلزم عليه لبن الإنسان» 
وذلك لأن العلة الموجبة لتحريم لحم الحمار: نجاسته» وکل ما حرم لحمه 
لنجاسته » فكذلك حكم لبنه» بدلالة الكلب والخنزير» لما كانت لحومهما 
محرمة للنجاسة» كان كذلك حكم ألبانها. 

ويدل على أن تحريم لحم الحمار لنجاسته: ما روي في قصة خيبر «أن 
النبي صائ الله عليه وسلم أمرهم بإكفاء القدور» فارخ 


ه/””,» تبيين الحقائق .١5/5‏ 
)١(‏ الأتان: الأنئئ من الحمير. المصباح المنير (أتن). 
(۲) ينظر كتاب الصيد والذبائح من هذا الشرح» تحريم الحمر الأهلية. 
(۳) سبق. 


وأما الإنسان فلم يحرم لحمه لنجاسته. بل تعظيماً لحرمته» فلذلك 
اختلفا. 

وی الى ا عليه و :ركنن جنار + ا 
شروت و امدقم رمجلا E‏ عرقي ذانر االدى عله الفا 
والببلام بغسله». ي 

فاللبن مثل العرق؛ لأنهما جميعاً رطوبة مجتلبة من بدني“ 

مسألة : [ما يباح النظر إليه من النساء المحارم] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن ينظر الرجل من ذات محْرمه إلى بطنهاء 
وظهرهاء ولا بأس أن ينظر إلئ رأسهاء وصدرهاء وذراعهاء ونحوها من 
الأعضاء). 

وإنما جاز له النظر إلى رأسهاء وصدرهاء وذراعهاء ونحوها من 
الأعضاء؛ لقوله عز وجل: « ولا يبت رِيتَهنَّ إلا بعولتهرج أو 
ایھر 4 . 

فذكر ذوي المحارم في إباحة النظر إلى رأسهاء ومعلوم أن المراد 


)١(‏ لم أقف على هذا النص أو الحادثة» ولكن في كتب السير ما يدل على أنه 
كان من ضمن دوابه صلئ الله عليه وسلم حمار يقال له: يعفور» وأنه نفق منصرفه من 
الحج» تاريخ الطبري ۲۱۹/۲. 

)۲( شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة 6 الهداية ونتائج 
الأفكار ٤۱۹/۸‏ = تبيين الحقائق ”/ 200 الدر المختار مع رد المحتار ٠/١‏ 2 

.۳١ النور:‎ )۳( 


كتاب الكراهية o۷‏ 


موضع الزينة من نحو النحر» وهو موضع القلادة» والذراع موضع 
السوار» والساق موضع الخلخال. 

وفرّق بينهم وبين الأجانب بقوله تعاليل: ولا بب زَبتتَهُنَ لاما 
ل رت4٠‏ 

قيل في التفسير : الكحل والخاتم» فدل على صحة ما ذكرنا. 

ويدل عليه: ما روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لعائشة في 
شأن أفلح: ليلج عليك» فا 

فخصّه دون الناس بإباحة الدخول إليهاء فلولا أنه يستبيح النظر منها 
إل ما لا يجوز لغيره النظرء لما خص به. 

وكا اشم وى مار NAE‏ 
بالمرأة» ومح الأجنبيَ: دل على أن ذلك إنما هو لأنه يجوز له النظر منها 
إلى أعضاء لا يجوز مثله للأجنبي. 

ألا ترئ أنه سوئ بينه وبين الزوج في إباحة السفر بهاء بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة 
أيام إلا مع ذي محرم أو زوج»“. 


(۲) جامع البيان 297/14 وهو قول ابن عباس وغيره. 
() صحيح البخاري ELL‏ صحيح مسلم 7/1 


o۸‏ كتاب الكراهية 


وأيضاً: أهل العلم متفقون علئ أن للأَمّة أن تسافر بغير مَْرم» وكان 
جائزا لجميع الناس النظر إلى رأسهاء وذراعهاء وما أشبههما من 
أعضائهاء وكان جميع الناس في جواز السفر بها كذي المَحُرم للمرأةء 
فدل علئ أنه جائرٌ لذي المحرم أن ينظر منها إلى ما يجوز للأجنبي من 
النظر إلى الأمة. 

# وأما النظر إلى الظهرء والبطن» فلا يجوز لأحد من ذوي المحارم» 
وذلك لقول الله تعالئ: ‏ وَألَذِبنَ هروب مِن ساي 4 . 

فحَكم بتحريمها بتشبيهه إياها بظَهْر أمه» فلولا أن النظر إلى الظهر 
محرم» لما وقع التحريم بتشبيهه إياها بظهرهاء كما لا يقع بقوله: أنت علي 
كرأس أمي» أو كوجههاء وإذا ثبت ذلك في الظهرء كان النظر مثلهء 
لاتفاق الجميع على أن لا فرق بينهما. 

وأيضاً: قال الله تعالئ: قل لِلَمُؤْمِب يَعْضُوأ مِنْ أتصدرهة 74". 

فغض البصر واجب عن كل عضو من أعضائهاء إلا ما قام الدليل 
عليه» وهو ما بيه بقوله تعالی: #وَلَا بن زِينتَهنَ الا لبعولتهرى أو 


ءابأيهري 4 . 

.۳ المجادلة:‎ )١( 

."٠ النور:‎ )۲( 

(۳) النور: 27١‏ وانظر للمسألة: شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة ۹۷١ب‏ 
۸" المبسوط ٠٤۸/٠١‏ بدائع الصنائع ٠٠٠/١‏ الهداية ٤0۹/۸‏ تبيين 
الحقائق .١9/5‏ 


كتاب الكراهية 0۳۹ 


مسألة : [حكم أبوال الإبلء ولحم الفرس] 

قال : (وكره أبو حنيفة أبوال الإبل). 

وذلك لقيام الدلالة على نجاستهاء وموضعه في أول الكتات" 
* (وكرة لحم الفرس)» وقد بينّاه فيما سلف. 

ولو ابو يوس و ذلك بان . 

مسألة : [حكم أكل الزنبور] 

قال : (وكره أبو حنيفة رضي الله عنه أكل الزنبور). 


ولو سور 


وذلك لعموم قوله سبحانه: د حرمت عَلَتَكُ الْمِيِتَدَ 4 وخَص النبي 
صائ الله عليه وسلم من هذه الجملة: : السمك» والجراد بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أحلّت لنا ميتتان NT‏ 


فاق قبل هلا فت علهما الزتيور؛ وسائر ما لا دم له. 
قيل له: لأن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون علته مذكورة مع 
ورود التخصيص. 


وأمنها: فور :فاه متف اة يدي إا أكل انان 
والعقارب» وهى من جملة الخبائث 


)١(‏ ينظر كتاب الطهارة من هذا الشرح. 
(۲) الدر المختار وحاشية المحتار ٠٠/٠١‏ الهداية ٤۲١/۸‏ . 
() المائدة: ۳ 


)٤(‏ سبق. 


0 كتاب الكراهية 


فإن قيل: قد ألحقت بالدمين المذكورين في الخبر غيرهماء مع فقد 
علة القياس المذكورة فى خبر التخصيص › وهو دم السمك. 

قيل له: لم تُلْحقه بهما قياساً؛ لأن إباحة السمك منا قبل سح دمه: 
حكم بطهارة دمه» فصار منصوصاً على إباحته في فحوى الخبر”". 

مسألة : [ اتخاذ الخرقة لمسح العَرّق] 

قال : (ويكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق). 

قال أحمد : كان أبو الحسن رحمه الله يقول: وجدت عنهم أن وجه 
كراهته : لما فيه من التشبه بالمجوس. 

فإن قيل: فهم يلبسون الطيالسة والقمص» وليس بمكروه لنا. 
الخ عن ولس انين القات على هذ اة 

وكان أبو الحسن يقول: وجهه عندي: أن فيه ضرباً من التصنّم» 
وتصقيل الوجهء فهو كتنف اللحية» وما أشبهه”". 


)١(‏ الهداية »5١9/4‏ فتاوئ قاضي خان» والفتاوئ البزازية 0708/7 بدائع 
الصنائع 1/0٥‏ 

(۲) شرح الجامع الصغير الشهيد (خ)» لوحة 95١بء‏ بدائع الصنائع 2١51/0‏ 
الهداية ٤0۹/۸‏ » تبيين الحقائق .١5/5‏ 

وقد أورد الزيلعي المسألة بعدم الكراهة» وقال: الصحيح: أنها لا تكره؛ لأن 
المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل الوضوءء والخرق لمسح المخاطء 
والعرق» وعمل شيء يحتاج إليه» وما رآه المؤمنون حسناء فهو عند الله حسن» حتئ 
لو حملها من غير حاجة: كره. اه. 


كتاب الكراهية 2:١‏ 


مسألة : [حكم التختم بغير الذهب والفضة] 


قال : (ويكره الخد بالحديد» ويما سوى الفضة » إلا الذهب للنساء 
خاصة). 
وذلك لما روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتماً من 


حديد» ثم ألقاهء وكرهه» واتخذ خاتما al‏ 


وأما الذهب فلما روي أ النبي صلی الله عليه وسلم قال: «الذهب 
والحرير حرام على ذكور أمتي» حل N.‏ 

مسألة : [كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد] 

قال : (ويكره أن يُصلَّىْ على الجنائز في المسجد). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: 

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيئ بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب قال: 
حدثني صالح مولئ التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: :دمن صل على جنازة في المسجد : فلا شيء له»”". 


)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ. ولكن له شاهد في سنن النسائي 170/48» تاريخ 
الإسلام (السيرة النبوية) ص »5١00‏ وأورده من طريقين» ثم قال عن الثاني: ولم يدرك 
سعيد خالداًء سنن أبي داود 407/7» وينظر البداية والنهاية لابن كثير 25/7 وبين 
أن أحاديث اتخاذ الخاتم من فضة تردٌ أحاديث اتخاذ الخاتم من حديد» وأنها ضعيفة. 

(۲) جامع الترمذي ٤٨/٣‏ وتقدم» وانظر شرح الجامع للصدر الشهيد (خ)» 
لوحة ١97‏ أ» الهداية ٠٤٥۷/۸‏ بدائع الصنائع ١/۳٠ء‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ . 

(۳) سنن آي داود 2١86/7‏ وفي نسخة: «فلا شيء عليه»» قال النووي: ولا 
حجة فيه» مصنف ابن أبي شيبة (۱۱۹۷۲) ٤٤/۳‏ معالم السنن 27١١/١‏ نصب 


of‏ كتاب الكراهية 


م ا و N‏ 
0 56 ان الى عليه الضلاة والسلام: و 
على جنازة في المسجد: فلا شيء له). 

قال صالح: «وأدركت را ممن أدرك ال عليه الصلاة والسلام» 
وأبا بكر رضي الله عنه إذا جاؤواء فلم يجدوا إلذاة سراق اسع 
رجعواء 00 

SE‏ 010 أنه قال: رةه 
أصغرهما ا 

ومعلوم أنه لا يستحق إحباط ما وعد من الثواب إلا بمواقعة 
ال ا ل 

فان ا ا ي 000 النبي عليه الصلاة والسلام 
فل غلن سل بق يفنا قي الج . 


الراية ۲۷٠/۲‏ شرح معاني الآثار ٤۹۲/١‏ وينظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي 
07/7 .» فقد أثبت رواية: فلا شيء له» وذكر توثيق صالح مولئ التوأمة. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 45/7 » وليس فيه عمن أدرك رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم» بل عمن أدرك أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضوان الله على الجميع. 

(۲) صحيح البخاري ۰۱٥۳/۳‏ صحيح مسلم ۱۳/۷. 

(۳) صحيح مسلم ۳۸/۷. 


كتاب الكراهية o۳‏ 


قيل له: إذا كان خبرنا يقتضى الحظر» وهذا الخبر الإباحة: فخبر 
النهي أولئ. ٠‏ 

وأيضاً: في خبرنا ما ليس في خبرهم» ففي خبرنا: اَم وفي خبرهم: 
فعل + والفحل والأمر إذا اتضيعا كان الم رالاعا بالا هال 

وأيضاً: يحتمل أن يكون صلى عليه في مسجد الجنائزء وذلك جائرٌ 
عندنا. 

وقد روي: «أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد للجنائز مسجداً»”". 

كذا كان يحكي شيخنا أبو الحسن الكرخي. 

وهذا يدل على كراهتها في مسجد الجماعة» ولولا ذلك لما أفردت 

فل ررق الملل عازن عمو رفي اه عة فى المنتجك» وذلك 
بحضرة الصحابة”". ۰ ۰ ٤‏ 

قيل له: يجوز أن يكونوا خَشوا الفتنة في إخراجه إلى الجبّانة "2 
كما قل على برضي الله عنه ام كلثوم من دار عمر رضي الله عنهو *. 


00 ج اا فخ اي ۳ عن ابن عمر عن النبي صل الله 

عاد وام «فأَمَر بهماء فرّجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد)» وفي الفتح : 
(ؤدل حخديك: ابن عم المذكوى غلا أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها»ء وينظر 
مصنف عبد الرزاق 077/7» ابن أبي شيبة 54/7 . 

(۲) معالم السنن ۳٠۲/١‏ فتح الباري 197/7. 

(۳) أي المقبرة. المصباح المنير .44/1١‏ 

)٤(‏ في (دءم): «فعَلَ علي رضي الله عنه بأم كلثوم رضي الله عنهاء صلئ عليها 


o٤‏ كتاب الكراهية 
خوفا من الفتنة. 

مسألة : [كراهية اللعب بالشطرنج» والنرد] 

قال : (ويكره اللعب بالشطرنج» والتّردء وكل اللهو). 


رو م سحت سر رح 


وذلك لقول الله تعالىئ: # وَمِنَلنَاس من شى لهو الحدريث 4 . 


ا ص 


فذم عليه» وأوعد عليه بالعقاب" 


وقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لست من دد“ ولا الدَّد 
)2 
( . 


وقد روي في النهي عن اللعب بالشطرنج عن النبي عليه الصلاة 


في دار عمر رضي الله عنه». 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق /7”5/1. السنن الكبرئ 5757/17» موسوعة فقه على 
ص۷۳٤‏ »۰ وانظر تبيين الحقائق /١‏ 517-757 27 المبسوط 1۸/۲. ٠‏ 

.٦ لقمان:‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن العظيم .55١/7‏ 

(5) الدد: اللهو واللعب» ومعنى تنكير الدد فى الجملة الأولئ: ١‏ 
والاستغراق» وأن لا يبق شيء منه إلا وهو منزه عن آي آنا ی: 
واللعب» وتعريفه في الجملة الثانية؛ لأنه صار ا بالذكر» كأنه قال: ولا ذلك 
النوع مني» وإنما لم يقل: ولا هو مني؛ لأن الصريح آكد وأبلغ. النهاية .٠٠۹/۲‏ 

(0) المعجم الكبير 2757/١9‏ السنن الكبرئ ۲۱۷/٠١‏ الجامع الصغير 
ص5 5 5» ورمرٌ له بالصحة» وينظر فيض القدير للمناوي 756/86. 


كتاب الكراهية 00 


والسلام ا 
ورك ا الله عنه من بقوم يلعبون بالشطرنج» فقال: #ما 


ؤهذا يدل غل كراهة شديدة e‏ 


)١(‏ جاء في نيل الأوطار 158/4: روئ ابن كثير في إرشاده: أن أول ظهور 
الشطرنج في زمن الصحابة» وضعه رجل هندي يقال له: صصة. قال: وروى 
البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال في الشطرنج: هو من 
الميسرء قال ابن كثير: وهو منقطع جيد» ثم ساق الأقوال حولهء قال ابن كثير: 
والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء› ويؤيد هذا ما تقدم. من أن ظهوزة کان 
في أيام الصحابة. اه. 

والبحدية الابت عن الى صلئ الله عليه وسلم إنما هو في النّردشير» ثم 
اختلف الفقهاء هل الشطرنج في حكمه. أو شد مه أو دونه ولكل قول جماعة 
قائلة به. 

وذكر النووي أنّ الجمهور يرون تحريم اللعب بالنرد. قال: وأما الشطرنج فمذهينا 
أنه مكروه» ليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين» وقال مالك وأحمد: 
حرام» قال مالك: هو شر من التّرد» وألهئ عن الخيرء وقاسوه على النرد» وأصحابنا 
يمنعون القياس. وقال البغوي: كرهه الشافعي كراهة تنزيه» لا كراهية تحريم» إلا من 
يقامر به: فيحرم. 

ينظر صحیح مسلم ۰٠٥/۱۵‏ شرح السنة ۳۸٤/۱۲‏ السئن الكبرئ ۲۱۲/۱۰. 

(۲) قال هذا تمثلاً بالقرآن» كما فى سورة الأنبياء: آية 07» وانظر السنن الكبرئ 
۰ تفسير القرآن العظيم 141/7. 

(۳) تبيين الحقائق 2١/5‏ الهداية ۰٤۹۸/۸‏ بدائع الصنائع ٠۲۷/١‏ البحر 
الرائق ۲۰۷/۸. 


65 كتاب الكراهية 


مسألة : [حكم الاحتكارء وتلقي الركبان] 

قال : (ويكره الاحتكار”"» والتلقي”” في الموضع الذي يضر ذلك 
بأهله» ولا نرئ به بأساً في موضع لا يضر ذلك بأهله). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في «النهي عن 
رة وعن تلقي ار ان2٩‏ 

اا وا ل ا 

وإذا لم يضر بأهله: فلا حق لأحد فيه» ولا یکره لما روي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «دعوا الناس يرزق الله بعضّهم من 


5 
بعص ارام 
فاباح الربح في ذلك» والبيع بما يريد من الثمن إذا لم يضر بأهل 
الك 
البلد '. 


)١(‏ الاحتكار: حبس الطعام للغلاءء والاسم الحكرة. 

وقال ابن عابدين: الاحتكار شرعا: اشتراء طعام ونحوه» وحبّسه إلى الغلاء 
أربعين يوماء ينظر: المغرب ص٤۰۱۲‏ رد المحتار 8944/5. 

(0) التلقي: صورته: أن يخرج من البلد إلئ القافلة التي جاءت بالطعام» 
ويشتري منها خارج البلد» وهو يريد حبسه» ويمتنع عن بيعه» ولم يترك القافلة حتئ 
تدخل البلد. حاشية رد المحتار 8949/5. 

.٤۳/۱۱ 150/١٠١ صحيح مسلم‎ )۴( 


(54) صحيح مسلم ۱٦١۹/۱۰‏ . 


. ٠١۹/۰ بدائع الصنائع‎ ۷/٦ 


كتاب الكراهية 0۷ 


مسألة : [حكم لبس الحرير والديباج» وتوسّدهما] 

قال وكات أو فة كرة لسن اريز والدماحت انها 
بتوسدهماء والنوم عليهما). 

فأما اللبس: فلما «روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن 
لبس الحرير»”"". 

فإن قيل: روي أنه أخذ ذهباً وحريراً وقال: «هذان حرام على ذكور 
ا 

وهذا الإطلاق يتناول سائر وجوه المنافع» من اللبس وغيره. 

قيل له: ليس الحرير محرماً بعينه باتفاق الجميع ؛ لأنه يجوز الانتفاع به 
بالشراء والبيع» فدل على أن النهي مقصورٌ على جهة اللبس. 

وأيضاً: لو كان النوم عليه محظوراً كحظر اللبس» لورد به النقل» 
كوروده في اللبس» لعموم الحاجة إليه. 

ركان محم كر لك علد اكت نيه إل ظاغر ال 

مسألة : [حكم استعمال آنية الذهب والفضة» ولبس الحرير] 

قال : (ويكره الأكل». والشرب» والادهان في آنية الفضة والذهب» 
و ااا ال ۰ 


(۱) سبق» وانظر صحيح البخاري »۲۳٤-۲۳۳/۱۰‏ صحيح مسلم .51/١15‏ 
(۲) سبق. 

(”) الهداية ٠٠٥٤/۸‏ بدائع الصنائع  “/ “٥‏ تبيين الحقائق ٠٤/١‏ . 

(:) المفضض: المموه بالفضةء أو المرصّع بالفضة. لسان العرب .۲٠۸/۷‏ 


o۸‏ كتاب الكراهية 


أما وجه الكراهية : فما روئ حذيفة رضى الله عنه أن النبى عليه الصلاة 
والسلام «نهئ عن الشرب في آنية الذهن والقفية] وقالة هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة)”". 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن شرب في آنية 
الذهب والفضة» فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم»”'". 

فإذا ثبت ذلك في الشرب: كان الأكل مثله؛ لحصول الاتفاق على 
تساويهما في الحكم. 

وأما الادهان: فهو قياس عليه؛ لأن استعماله على هذا الوجه لإصلاح 
الجسم » كالأكل والشرب. 

# ولا بأس بالإناء المفضض» كما لا يكره عَلَم الحرير في الثوب 
وكره لبس الحریر» وكما يشرب بيده وعليه خاتمه". 

مسألة : [إعادة السن البائنة وتثبيتها] 

قال : (ويكره لمن بانت سنه أن يعيدها). 

وذلك لأنه ممنوع أن ينتفع بشيء من الأسنان بعد ما بانت» والأصل 
فيه : قول الله تعالى : لزعل آلذرض كاتا )ایا وموم 04 . 


(۲( صحيح مسلم 0 صحيح البخاري 4/1۰ سنن ابن ماجه 
(EON c<FE0)‏ 50/7 7. 


() الهداية ٤٤١/۸‏ بدائع الصنائع ١/۲١٠ء‏ تبيين الحقائق .٠١/١‏ 
() المرسلات: .۲٣-۲۵‏ 


كتاب الكراهية 0۹ 


فأفادنا ذلك دفن الإنسان بعد موته» ودفن ما يبين منه من شعرهء 
وظفره» وعظمه. 

«ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة»'. 

وهي التي تصل شعر الإنسان بشعرهاء فدل على أنه لا يجوز الانتفاع 
به» فكذلك السن بعد السقوط. 

قال : (وروي عن أبي حنيفة أنه أباح ذلك؛ لأن العظم لا يلحقه حكم 
الموت). 


TED : قال‎ 


)١(‏ صحيح البخاري 2101/٠١‏ صحيح مسلم .1١7/15‏ والواصلة والوصل: 
أي الزيادة فيه من غيره» وذهب الليث ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاءء أن الممتنع 
من ذلك وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر» من خرقة 
وغيرهاء فلا يدخل في النهي» وفيه بحث جيد. ينظر فتح الباري .۳۰۷/٠١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 6 البحر الرائق ۰۱۸٦/۸‏ وانظر قرار مجلس مجمع 
الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع سنة ۸١٤٠١ه‏ بجدة» بشأن انتفاع 
الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا وميتاء ومما جاء فيه: 

١‏ يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه» مع 
مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليهاء 
وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود» أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له 
أو لإصلاح عيب» أو إزالة دما قيب می أذ تسيا أعضيويا. 

-١‏ تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية 
لشخص آخر» كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. نقلا عن 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الثالث» السنة الأول ١٠5١اهء‏ ص١١7.‏ 


00606 كتاب الكراهية 


مسألة : [ما يرخص للرجال من الحرير] 

MSE‏ جروا مو ل ري 
ويكره لبس ما كان لُحْمته حريرأًء وسداه غير حرير في غير الحرب» ولا 
نرئ بأساً به في الحرب» وما كان حريراً كله فإن أبا حنيفة كان يكرهه في 
الحرب وفي غيرها). 

قال أحمد : علق الحكم بالظاهر من الثوب» فإن كان حريراً: كرهه. 
وإن كان غير حرير: لم يكرهه» وذلك لأن السدئ مستهلك غير ظاهرء 
فلا حكم له. 

وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وروي عن جماعة من الصدر الأول رضي الله عنهم لبس الخرى 
وسداه يكون حريرا. 

ولا خلاف نعلمه في إباحة ما كان لحمته حریراً» وسداه غير حرير في 
الحرب» ولأنه يكون جَنّةَ وسلاحاً في الحرب» وفيه إرهاب للعدو. 

فإن قيل: فهلاً أبحت الحرير المُصْمّت”" في غير الحرب. 

كما روي: «أنْ النبي صلئ الله عليه وسلم رخص لطلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه في لبس الحرير»”". 


)١(‏ سدئ الثوب: داخله» أي حَشوه» ولْحْمته: أي ظاهره» ما يظهر في المنظر. 

)١(‏ ثوب مُصمّت: علئ لون واحدء وفي باب الكراهية: الذي سداه ولحمته 
إبريسم» وقيل: هو ما ينسج من إبريسم غير مطبوخ» ثم يطبخ ويصبغ على لون واحد. 
المغرب (صمت). 

(©) المشهور أن الرخصة للزبير» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء قال 


كتاب الكراهية 00۱ 


قيل له: إنما رخص له لضرورة كانت أباحت ذلك له» وهو القمّل 
الذي لم يمكنه الامتناع منه إلا به. 

وقد اتفق الفقهاء على أن هذا المعنئ غير مبيح للبس الحرير في هذا 
الوقت. 

# وكره أبو حنيفة المُصْمّت في الحرب؛ لاتفاق الناس على تحريم 

ثم اختلفوا فيه في الحرب» فاعتبر أبو حنيفة عموم النهي فيه. 

وقد يمكن أن يستغنئ بما سداه غير حرير» ولحمته حرير» في كونه 
سلاحاً: عن لبس الحرير المصمت» فلما لم يكن فيه ضرورة» إذ قد قام ما 
وصفنا مقامه: لم يبحه. 

فإن قيل: لما لم يكن للسدئ حكم؛ لأنه مستهلّك» سقط اعتباره. 

قيل له: إن الشىء إذا لاق جنسه: لم يصر مستهلكاً فيه وإذا لافى 
غير جنسه: كان الحكم للغالب» ألا ترئ أن قطرة من لبن لو وقعت في 
كوز من ماء: لم يكن لها حکم» وكان مستهلكاء ولو وقعت في لبن مثله؛ 
لم يكن مستهلكا. 


ابن حجر: تنبيه وقع في «الوسيط) للغزالي: أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة 
بن عبد المطلب» وغلطوه» وفي وجه للشافعية: أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد 
الرحمن. فتح الباري ۲٤١/٠١‏ وبالرجوع لترجمة لطلحة في سير أعلام النبلاءء 
والإصابة» لم يذكرا أنه رخص له بلبس الحريرء وينظر لجواز لبس الحرير عند 
الضرورة صحيح البخاري ۲٤۳/۱٠۰‏ صحيح مسلم .07/١5‏ 
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3 وقال أبو یو سف ومحمد: لا اش بلبس الحرير المصمّت في 

مسألة : [حكم تقبيل اليد« والفم› والمعانقة 

قال : (ويكره للرجل أن يُقبّل فم الرجل» أو يدم أو شيئاً منه). 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا 
ع او غ عقني للك رمي ان ل ا ااه 
الله : أينحنى بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا. 

قالوا: فيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا. 

قالوا: فيقيّل بعضنا بعضاً؟ قال: لا. 

قالوا: فيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: تصافحُوا»”". 

وروئ عبيدة بن حسان عن قتادة عن 0 قيل: «يا رسول اللهء» إن 
المشركيخ إذا التقوا: : قبل بعضهم بعضاء وعانق بعضهم بعضاء فقال عليه 
الصلاة والسلام : قبلة المسلم أا لوطا في . 


ل الجامع الصغير 32 » لوحة 5وآاسء بدائع الصنائع ۳1/0\« تبيين 
ئق »١16/5‏ الهداية ٤٥۲/۸‏ » البحر الرائق .١9//8‏ 
(۲) جامع الترمذي 797/7, قال الترمذي: هذا حديث حسن» سنن ابن ماجه 
۳۱٠٥/۲ ) 7١‏ شرح السنة ۲۹۰/۱۲. 
)۳( عزاه في الجامع الصغير للمحاملي في أماليهء وللخرائطي وابن عدي وابن 
شاهين › ورمز له السيوطي بالصحة» لكن المناوي في فيض القدير 0۰0/4 تقل عن 
الذهبي في ترجمة أحد رواته أنه يروي أحاديث منكرة» وهذا منها. 
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فإن قيل: قد روي «عن كعب بن مالك أنه قبل يد النبي عليه الصلاة 
والسلام)»”". 

و«أنّ أعرابياً استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يُقبّل رأسّه 
ویده» فأذن له“ » في آخبار ا 

و«أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قبّل يد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» حين قدم الشام»””". 

قيل له: ومن أصلنا: أن الحظر والإباحة إذا ورداء وفقدنا علّم 
التاريخ: أن الحظر يقضي على الإباحة. 

PE ET‏ فا لامر ار 

# قال : (وكره أبو حنيفة المعائقة» ولم ير بأساً بالمصافحة). 


وذلك لحديث أنس رضى الله عنه الذي قدّمنا". 


فإن قيل: روي «آن الجن رعق اف فة رك فاق غلا رصي الله 


› ٤۷٦/۲ لم أقف على هذا النص» ولكن له شواهد» فانظر: سنن أبي داود‎ )١( 
وأورد حديث زارع» وكان في وفد عبد القيس... إلخ» وفي‎ »۲۹۲/٠۱۲ شرح السنة‎ 
هامشه: أخرجه أبو داود» وفي سنده: أم أبان لا تعرف» وباقي رجاله ثقات.‎ 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) شرح السنة .۲۹۲/٠١‏ البداية والنهاية /01//1» والذي فيه: «أنه أراد ذلك» 
ثم كف فترجل أبو عبيدة» وترجّل عمرء فأشار أبو عبيدة ليقبّل يد عمر» فهم عمر 
بتقبيل رجل أبي عبيدة» فكفً أبو عبيدة» فكفً عمر). 

(5) في الصفحة السابقة. 


(0) الذي فى كتب السنة والسير «أنه تلق جعفر بن أبى طالب فالتزمه» وقبّل ما 


ج06 كتاب الكراهية 


عنه» وعائق أبا الهيثم بن التیهان"» وأن أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم كان أحدهم إذا قدم من سفر» عانق صاحبّه'". 
بالاستعمال من الفعل. 


* قال : (وروي عن أبي يوسف: أنه لم ير بأساً بالمعائقة للأثر)". 


بين عينيه). سنن أبي داود 2747/7 وفي شرح السنة ۲۹۲/۱۲: حديث أبي داود 
رجاله ثقات» لكنه مرسل» وفيها: «أنه عانق جعفر بن أبى طالب» وقبله عند قدومه 
من أرض الحبشة» وأمكن من يده حتئ قَبّلت» وأنه عانق زيد بن حارثة حين قدم 
المدينة). جامع الترمذي 2799/7 شرح السنة 259٠/١”‏ وفي هامشه: وسنده 
ضعيف» فتح الباري ٠٠/١١‏ . 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) شرح السنة ۲۹۲/۱۲. 

() ينظر تبيين الحقائق ۲٠/٠‏ الهداية ٤۸٥/۸‏ بدائع الصنائع ٠١٤/١‏ . 

قال البغوي في شرح السنة ۲۹۲/٠١‏ بعد ذكره لما جاء من النهي عن المعانقة 
والتقبيل» وما جاء إباحة ذلك قال: وليس ذلك بمختلف» ولكل وجه عندنا: فأما 
المكروه من المعانقة والتقبيل: فما كان على وجه الملّق والتعظيم» وفي الحضرء وأما 
المأذون فيه: فعند التوديع» وعند القدوم من السفرء وطول العهد بالصاحب» وشدة 
الحب في الله» ومن قبّل فلا يقبل الفم» ولكن اليد والرأس والجبهة» وإنما كره ذلك 
في الحضر فيما يرئ؛ لأنه يكثر. 

وتنظر تعليقة طويلة مفيدة للشيخ أبو الوفا الأفغاني في تحقيقه لمختصر الطحاوي 
ص 2478 فيها نقول عديدة عن أئمة المذهب الحنفي» وأن المعتمد جواز ذلك إن 
كان على وجه البرّ» وبخاصة يد أهل العلم والفضل. 
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قال : (وكره أبو حنيفة بيع أراضي مكةء وروي عن أبي يوسف أنه لا 
بأس به). 


رمه 


لدا كرام الى - 


ا 2 


لأبي حنيفة: قول الله تعالئ: * عله للکاس سواه 
الَف فيو وآبار 4 . 

رر فن ابن عاي رقي اق فة أن اة كله س 

ويدل على أن المراد الحرم كله: قولّه تعالئ: #وَمن يرد في يالام 
بظلو 4 . 

وذلك حكم جار في جميع الحرم. 

رتا ر ا 
#هَدَيا بلع الْكَعْبَةٍ 4 والمراد: الحرم كله" . 

وروئى عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم بن 


.٠١ الحج:‎ )١( 

(۲) الأموال )١79(‏ ص٥۸.‏ تفسير القرآن العظيم 2554/7 أحكام القرآن 
للجصاص ١5١٠/5‏ . التفسير الكبير 5/577 7. 

.٠١ الحج:‎ )۳( 

(5) الحج: ۳. 


(6) المائدة: 46. 
(1) التفسير الكبير 45/١7‏ 
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المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل بيع بيوت مكة» ولا إجارتها»"". 

وروئ عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة 
بن نضلة قال: توفي رسول الله صلئ الله عليه وسلمء وأبو بكرء وعمرء 
وعثمان رضي الله عنهم» ورباع مكة تُدعئ: السوائب» من احتاج سكن» 
ومن اسشتخنی سك . 

«وكان عمر رضي الله عنه يمنع أهل مكة أن يغلقوا الأبواب على 
بيوتهم» فقالوا له: إنك تَضّمَننا ما يرق من الحاج» فأذن لهم في تغليق 
الأبواب»". 


وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «منئ مناخ 


)١(‏ الأموال »)١77(‏ ص٤۸‏ السنن الكبرئ 2370/7 تفسير القرآن العظيم 
۳+ موسوعة فقه ابن عمر ص۲٠‏ قال البيهقي في سننه: إسماعيل بن إبراهيم 
بن مهاجر: ضعيف» وأبوه غير قوي» واختلف عليه. قال ابن التركماني بعد ذكره 
الحديث» وأنه في السنن من طريقين: أخرجهما الحاكم في مستدركه» وصحح 
الأول وجعل الثاني شاهدا عليه. 

(؟) سنن ابن ماجه 27٠١/7 )۳۱٤٤(‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح على شرط 
مسلم» السنن الكبرئ 50/7. 

(۳) الأموال )١717‏ ص80 » مصنف عبد الرزاق ١47/0‏ » موسوعة فقه عمر ص 87لا 
تفسير القرآن العظيم 2774/7 إلا أنه ليس فيها: «إنك تضمننا ما يسرق من الحاج». 

(4) مُناخ: من الإناحة» أي مكان مباح لكل من أراد أن ينيخ فيه» وينزل لقضاء 
نسكه» والانتفاع به» دون الاستحقاق والتملك. 
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De r 
لمن سبق إليه».‎ 
فوجب أن يكون ذلك حكم جميع الحرم؛ لأن منئ من الحرم.‎ 
فإن قيل: روي أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «وهل ترك لنا عقيل‎ 


من رباع؟)» حين باع دار النبى صلى الله عليه وسلمء وهذا يدل علی 
أنه كان ملكها بالغلبة» ولذلك جاز بيعها. 


قيل له: يجوز أن يكون ذلك كان قبل نزوله قوله تعالئ: # سوآءٌ 
الك فيه والباد 4 ". 

مسألة : [حكم جعل الراية في عنق العبد وتقييده] 

قال : (ويكره للرجل أن يجعل الراية في عنق عبد» ولا یکره له 


تقسده). 


8 5 : 3 7 0 
وذلك لأن الراية مثلة وشهرة» والقيد عقوبة» والمثلة منهي عنهاء 
A,‏ مامور ها O‏ لاقي 


.۱۷١/۲ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۰۹۹/۲ سنن ابن ماجه‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» قال صاحب كتاب تحفة الأحوذي: مدار الحديث‎ 
على حسيكة» وهي مجهولة» وينظر فيض القدير للمناوي 15/5 ؟.‎ 

(۲) سبق. 

(*) الحج: 55؟» وانظر كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص٦۷٠‏ تبيين الحقائق 
۲٦‏ الهداية ٤۹٥/۸‏ . 

)٤(‏ الراية: حديدة مستديرة على قدر العنق» تجعل فيه» ومنه حديث قتادة في 
العبد الآبق: «كره له الراية» ورخص في القيد». النهاية لابن الآثير ۲۹۱/۲. 

(0) تبيين الحقائق 27””7/5 الهداية ٠٠١/٠١‏ . 


00۸ كتاب الكراهية 
مسألة : [كراهية أكل السلحفاة] 
قال : (ويكره أكل السلحقاة)'. 


لأنه قد ثبت تحريم أكلها إذا ماتت» بقوله تعالئ: #حُرَّمَتَ عَم 
لْمْيَتَوٌ 78" وإذا صح ذلك في الميتة منهاء كانت المذبوحة بمثابتها؛ لأن 
أحداً لم يفرّق في حيوان الماء بين موته e‏ 

مسألة : [الانتفاع بشيء من من أجزاء الخمر] 

قال : (ويكره درفي الخمر أذ مقط نه الا 

وذلك لأنه نجسٌ؛ لما خالطه من أجزاء الخمر. 

مسألة : [كراهية ابتداء الكافر بالسلام» وحكم إجابتهم ] 

قال : (ويكره ابتداء الكافر بالسلام). 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تبدۇوهم 
بالسلام)””. 


)١(‏ ذكر الطحاوي في المختصر المطبوع ص٠١45»‏ قبل هذه المسألة مسألة 
(كراهة الانتفاع بشيء من الخنزيرء أو يباع» إلا شعره» فإنه لا بأس به للخرازين 
الانتفاع به)» ولم يذكرها الجصاص في شرحه. 

(۲) المائدة: 7 

(") الهداية ٤۱۹/۸‏ » البحر الرائق .١۷١/۸‏ 

(5) دردي: الخميرة التى تترك على العصيرء والنبيذ ليتخمرء وأصله: ما يركد 
في أسفل كل مائع» كالأشربة والأدهان. النهاية لابن الأثين 1377/7 

(5) سنن أبي داود 5+؛ صحيح مسلم ۱٤۸/۱٤‏ . 
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* قال: (ولا نرئ بردٌ السلام عليه بأساً إذا لم يزد على قوله: 
وعليكم). 

وذلك لما روي عن أنس رضي الله عنه : «أن أصحاب رسول الله صل 
لله عليه وسلم» ورضي عنهم قالوا و اهل الگا ب مون 
عليناء فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم»”". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«إذا سلموا عليكم» إنما يقولون: السام" عليكم. فقولوا: وعليكم» ". 

قال أحمد : وقد «ذكر إبراهيم عن علقمة قال: صحبنا عبد الله بن 
مسعود في سفرء وفعنا تاس من التكافين»: قال: فاخذوا' طريقاً غير 
طريقناء فسلَّم عليهم» قلت لحك ا اليم .هذا كر فال فق 
اي 

«وقال الأعمش: قلت لإبراهيم: أختلف إلى طبيب نصراني. أأسلم 
عليه؟ قال: نعم» إذا كانت لك إليه حاجة ال علق 


.85/1١١ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) السام: الموت. شرح السنة .۲۷٠/٠۲‏ 

(۳) صحيح البخاري .55/1١١‏ 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق »١5/7 »)۹۸٤۳(‏ موسوعة فقه عبد الله بن مسعود 
ص 0 77. 

(5) حلية الأولياء 777/5: موسوعة النخعي ص١٤۳‏ وينظر تبيين الحقائق 
5 الدر المختار وحاشية رد المحتار »5١7/57‏ بدائع الصنائع 2١18/05‏ وفي 
الدر المختار قال: ويجوز السلام على الذمي لحاجة. 


05٠‏ كتاب الكراهية 


مسألة : [كراهية أكل الضب] 
قال : (وكره أبو TS‏ اکل الضب). 


وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهئْ عن أكل 
اش 

فان قيل: روي أنه قال: «لا آکله» ولا أحرمه»". 

قيل له: إذا اجتمع خبر الحظرء وخبر الإباحة: فخبر الحظر عندنا 
١ ٤‏ 
ا 

مسألة : [ببع السلاح لأهل الفتنة] 

قال : (وكره بيع السلاح من أهل الفتنة» وفي عساكر الفتنة» ولا بأس 
ببيعه فى الأمصارء وممن لا نعرفه من أهل الفتنة). 

وكل ذلك لأن في بيعه من أهل الفتنة معونة لهم عليهاء كما يكره بيع 
السلاح من أهل الحرب. 


)١(‏ «وأبو يوسف ومحمد)» كما في المختصر ص١٤٤‏ أما الطحاوي فقال: 
ونحن لا نرئ به بأساً. 

(۲) سنن أبي داود ۳۱۸/۲» السنن الكبرئ 777/9 قال البيهقي: وهذا ينفرد 
به إسماعيل بن عياش» وليس بحجة» وما مضى في إباحته أصح منه» والله أعلم. 
وقال الخطابي: وقد روي في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذاك. معالم 
السنن 57/5 5؟» وانظر شرح معاني الآثار» وما أورده الطحاوي تأيبداًء وأنه لا يرئ 
بأكله بأساً 1910//4. 

(۳) صحيح مسلم ۰۹۷/۱۳ صحيح البخاري ٥٤0/۹‏ . 

(4) بدائع الصنائع 277/05 البحر الرائق 109/7/4. 
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وأما بيعه في الأمصار: فلا بأس به؛ لأن أمْرهم محمول على الجواز 
والصحة» كما أن من رأيناه من أهل المصر لا يجوز أن نظن به أنه من أهل 
الفتنة ما لم نتيقن. 

مسألة : [سفر المرأة من غير محرم] 

فال (ويكزه اللمراة الحرة أن سافن سفرا ثلاثة آيام إلا مع ذي 
مَحَرم» أو زوج). 

لقول النبي صل الله عليه وسلم: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي رَحم مَخْرم» أو زوج)"”". 


عم 


* ولا بأس أن تسافر الأمة بغير مَحرم؛ لأنها بمنزلة ذوات المحارم 


في جواز النظر منها للأجنبي إلى ما يجوز النظر إلى الحرائر ذوات 
رف 
المحارم 0 


ز' 

مسألة : [حكم إخصاء الإنسان» وكسبه» واستخدامه] 

قال (ركزة أبن فة رضت أله كت "الخضيانة: وملك 
واستخدامهم). 

لأنهم لولا رغبة الناس فيهم لما أخصواء فكان في اقتنائهم معونة على 
إخصائهم» وذلك مثلة ومحرّمء لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا 


.۲٠۲/۸ الهداية 597/4 » تبيين الحقائق 59/5» البحر الرائق‎ )١( 
.71/8/5 تبيين الحقائق 235/5 الهداية 559/4» رد المحتار‎ )۳( 


o1۲‏ كتاب الكراهية 


إخصاء في الإسلام)'" 

* قال: (ولا بأس بإخصاء البهائم)؛ لما فيه من المنفعة للبهيمة 
وام 

مسألة : [إنزاء الحمير على الخيل] 

قال : (ولا بأس بإنزاء الحمير على الخيل)”". 

وق زوق فن انق غنادى رضي الله ها ان الى جيل ال عله 
وسلم خص بني هاشم بكراهة ٠ dE‏ 

وقال عبد الله بن الحسن“: كانت الخيل قليلة في بني هاشم» فأحب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يكثر فيهم. 

ويدل على إباحته: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم من ركوبه 
اللو اناده ١‏ ول كان م وهاه ادها ولا رکا 


)١(‏ السنن الكبرئْ 2.75/٠١‏ ونقل المناوي في فيض القدير ۳۸٠/٠١‏ عن ابن 
وان د وی وروي زتره عار عبر رعي الله عم 

(۲) يكون من إنزاء الحمير علئ الخيل ما د يسمّىْ: البغل» والبغلة» فهو حيوان 
هجين ران من الحمار والفرس غالبا أو من الحصان والأتان» ويكون أقوئ من 
أبويه» ويقاوم الأمراض» معجم الوسيط »54/١‏ موسوعة حلب المقارنة .٠٤١/١‏ 

90 السنن الكبرئ ۲۳/۱۰. 

(6) لم أقف على ترجمتهء أو لعله: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبي طالب رضي الله عنهم (10- »)١55‏ ينظر تقريب التهذيب ۳۲۷6( ٠‏ 

(5) تاريخ الطبري» ذكر أسماء بغال رسول الله صلی الله عليه وسلم وفيه: 
(كانت «دلدل» بغلة النبي صل الله عليه وسلم أول بغلة ركيت في الإسلام) 2718/57 


كتاب الكراهية o1‏ 


فإن قيل: روي «أن علياً رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم 
حين أهديت إليه بَثْلة: لو حَمَلنا الفلان ‏ يعني حماراً ‏ على الفلانة ‏ يعني 
فرساً -: جاء منها هذاء فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: إنما يفعل 
للك الذعن ا 

قيل له: لا دلالة فيه على النهي؛ لاحتمال أن يكون المراد الذين لا 
يعلمون فضيلة ارتباط الخيل» وما فيه من الثواب على البغال؛ لأن ارتباط 
البغال لا ثواب فيه. 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أنَّ هذا من فعل من لا يحيط علماً بشرف 
الأفعال التي يبتغئ بها الثواب» والله أعلم بالصواب'". 


د عد عد عاد E‏ 


تم كتاب شرح مختصر الطحاوي 
لأبي بكر الرازي الجصاص 
وللّه الحمد 


معالم السنن 507/1. 
)١(‏ سنن أبي داود ۰۲٥/۲‏ السنن الكبرئ ۲۲/۱۰. 
(؟) الهداية ٤۹۷/۸‏ » البحر الرائق 5/48 27١‏ تبيين الحقائق كا" 
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جاء في آخر نسخة قونية ما يلي : 

اك طرخ مر اه الى ج جنال رن نسرلا ارق م 
سلمة بن عبد الملك الطحاوي الأزدي» من أصل أربعة أجزاء» صنعة أبي 
بكر أحمد بن علي الرازي. 

وكان فراغ نسْحْه في يوم عاشوراءء سنة ثلاث عشرة وسبعمائة» عليا 
يد أفقر عباد الله إلى رحمته» وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه: محمد بن 
محمد بن عبد الكريم التبريزي"" عفا الله عنهم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماء وحسبنا الله » ونعم الوكيل. 

بلغ مقابلة وتضتحيحاً بأضله المتقول مته بحسنت الطاقة والامكان. 


)١(‏ جاء في الدرر الكامنة لابن حجر :۱۸۹/٤‏ «(محمد بن محمد بن عبد الكريم 
التبريزي شمس الدين ابن نظام الدين المقرىء ابن الغزي» مات سنة في الكهولة7. 
اه. وعن سنة وفاته» فهناك نسخة من الدرر الكامنة جعلتها سنة ۷٠١‏ هاء وجعلت 
في صلب الصفحة» وكتب في الحاشية: وفي نسخة ف: (١۷)ء‏ هكذا بدون تحديد 
الرقم الثالث» وسح هذا الكتاب كان سنة 7١لاهء‏ كما تقدم آنفاًء مما يؤكد أن 
وفاته بعد سنة ۳١۷ه»‏ والله أعلم. 

)۲( من قوله: وكان فراغ نسخه... إلى هناء خاص بنسخة قونية فقطاء وجميع 
النسخ نقلت كلام الإتقاني. 

وجاء في نسخة طوب قابي سراي باسطنبول مايلي: «كتب العبد الفقير الضعيف 
المحتاج إلى رحمة ربه اللطيف: حاجي محمود شاه أرسلان داودء غفر الله له 
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وبخط مغاير لما سبق» كنب في آخر نسخة قونية ما يلي : 

(رأيت بخط الشيخ قوام الدين الإتقاني الفارابي مكتوباً على النسخة 
التي قابلت هذه النسخة عليها ما مثاله: 

دقان :نامسمت ابد ج ابو اه المعو را اراي 
الإتقاني'") 

هذا الكتاب”" الذي عَمله الشيخ الإمام الذي لا يش غباره في علوم 


ولوالديه ولجميع المسلمين. 

وقع الفراغ يوم الخميس الثامن من شهر رمضان المعل قدره» من شهور عام 
واحد وثمانماثة هجرية» حامداً ومصلياً ومسلماً. 

قد يلقت المقايلة بقدر الوسع والإمكان على يد أفقر عباد الله» وأحوجهم إلى 
غفرانه: أيوب قطلوبك الحنفي» عامله الله بلطفه الجلي والخفي» ر 
ذي الحجةء من شهور عام واحد واا > وذلك. بالمدرسة الصرغسة 
بقاهر نيو المحرؤسة» حك عن اة جامد ومصليا وقسلما ».اهف 

)١(‏ الإتقاني: أمير كاتب بن أمير عمر العميد» ابن العميد أمير غازي الشيخ› 
الإمام العلامة قُوام الدين أبو حنيفة الفارابي» المولود سنة 186ه بفاراب» ناحية 
وراء نهر سيحون» وقد اشتغل ببلاده» ومهرَء قدم دمشق سنة أربع وأربعين 
وسبعمائة » وظهر فضله» ودخل بغداد» وولي قضاءهاء كما درس في الظاهرية 
بدمشقء ثم انتقل إل مصرء وعَظُم قدره عند الخليفة (صرغمتش)» وجعله شيخ 
مدرسته التي بناها له. ينظر الفوائد البهية ص٠5‏ 

وانتفع به الطلبة» وكان رأساً في الحنفية» بارعاً في الفقه والعربية» له عدة 
مصنفات أشهرها شرح الهداية» المسمئ: غاية البيان ونادرة الأقران» توفي رحمه الله 
سنة ۷۵۸ ه. ينظر الطبقات السنية 277١/7‏ الجواهر المضية 8/5؟١.‏ 

(۲) وجاء في آخر نسخة الإتقاني عدة سطور من مقدمة كلام الإتقاني هذا لم 


055 


الإسلام» وهو الإمام أبو بكر الرازي رحمه الله كتابٌ لم يصنّف مثلّه قط 
إلى يومنا هذاء فليس الحْبَرٌ كالمعاينة» ولن يُصنَّف مثله إلى يوم القيامة. 
فمّن فاته قد فاكه جل ملب ومن لاله قد نال جُلَ المَآرب 
ألا إن مَن أَنْشأهُ نحْرِيرُ عالم ٠‏ فقد حاز في التبيان أقصئ المراتتب 
أبو بكر الرازي لهو إماسشا إمام الهدى شيخ التق ذو المناقب 

ولكنه هجرء وفقد عن أيدي الناس في سائر البلاد» ولا يكاد يوجد 
إلا شاا تادرا». وذلك كال :يسبت رای الطلية وتكاسلهم» وقلة رغبتهم 

فى التحقيق» > واكتفائهم بالمختصرات التي لا د تُشبع ولا تُقنع» والذي يوجد 
من ا ليوحت إل ا 

وإني قد أصلحت من نسختي مواضع سج إلى ا بقدر 
وُسْعي » فما شذ منها فسأصلحه بعونه تعالئ إذا فَسَحَّت لي المدة» أو 
طن ون لقاكيحه له فك نات ا ل 


ف أصلحت ما فات أولاً سنة إحدئ وخمسين وسبعمائة بمصر » 


فصح إن شاء الله تعالئ» كتبه أمير كاتب. 
وكان أبو بكر الرازي أخذ العلم عن الشيخ أي الحسن الكرخي» وهو 


ينقلها ناسخ نسخة قونية» ونقل ما بعدهاء وهي: (حرّر الكراسات المعدودة من هذا 
الكتاب العبد الضعيف: أمير كاتب بن أمير عمرء المدعو بقوام الفارابي الإتقاني» 
بدمشق المحروسة» في الثالث من شهر ربيع الأول» من سنة ثمان وأربعين وسبعمائة 
هجرية مصطفوية» من نسخة سقيمة جذا).اه 

)١(‏ قوله: «ثم أصلحت...»: جاء بين هلالين بخط أمير كاتب لَحَقَاً في حاشية 
الصفحة. 
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١ 000 520 5 0 0) /‏ 
عن أبي سعيد البردعي”' > وهو عن أبي خازم القاضي ٠"‏ وهو عن عيسى 
بن أبان"» وهو عن محمد بن الحسن الشيباني» وهو عن أبي حنيفة رضي 
الله عنه» وهو عن حماد» عن إبراهيم النخعي » عن علقمة» عن عبد الله 
وكانت وفاة أبى بكر الرازي سنة سبعين وثلثمائة › وولد سنة خمس 
وثلثمائة».اه كلام الوتقاني. 


* وكان“ الفراغ من مقابلة هذه النسخة في يوم الخميس» تاسع شهر 


)١(‏ أبو سعيد البردعي» أحمد بن الحسين» قال القرشي في ترجمته: أحد 
الفقهاء الكبارء وأحد المتقدمين من مشايخنا ببغدادء قرأ الجامع الكبير ثلثمائة مرة» 
أو أربعمائة مرة قبل مجيئه بغداد» تفقه على أبي علي الدقاق» وعلي بن موسى بن 
نصير» تفقذ غلية. أو 'التسي الك ىة “واب طامن الدباس القاضي+ وأبو عمر 
الطبري» قتل في وقعة القرامطة مع الحُجِّاجٍ سنة 1ه رحمه الله تعالئ. ينظر 
الجواهر المضيئة »177/1١‏ الطبقات السنية 2751/١‏ الفوائد البهية ص .١9‏ 

(۲) عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو خازم» أخذ عن عيسئ بن أبان» قال 
الذهبي: كان ثقة ديناً ورعاً عالماً» أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات» بصيرا 
بالجبر والمقابلة» فارضاً ذكياً كامل العقل» وبرع في المذهب» مات سنة ۲۹۲ه. 
ينظر سير أعلام النبلاء ٠579/11‏ الفوائد البهية ص 85. 

(۳) عيسئ بن أبان بن صدقة أبو موسئء الإمام الكبير» تفقه على محمد بن 
الحسن» وعن الطحاوي» سمعت بكار بن قتيبة يقول: سمعت هلال بن يحيى يقول: 
ما في الإسلام قاض أفقه من عيسئ بن أبان» مات سنة ١77ه.‏ ينظر الجواهر 
المضيئة 1۷۸/1 الفوائد البهية ص١١٠‏ . 

)٤(‏ هذه السطور من نسخة قونية فقطء وفيها سطر مكتوب في الهامش لم أتمكن 
من قراءته. 
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م الاأغرة سه القن وشن وستعماتة هلل بيذ الد الفقيزه 
المعترف بالتقصيرء الراجي عفو ربه» ولطفه الخفي: عمرَ بن البابا 
ال 

قال الإتقاني في أول فصل في كيفية القسمة من كتاب السير": 
«قاله أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الكرخي» وله أحكام القرآن» 
وشرح الجامع لمحمد بن الحسن» وشرح الأسماء الحسنئ» وله السلطان 
المت وله شرح المناسك للإمام محمد». اه 


7 8 7 7 
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قال العبد الضعيف سائد بن محمد يحيئ بكداش المعتنى - بفضل 
الله وتوفيقه - بإخراج الكتاب» ومراجعته» وتصحيحه» ت وإعداده 
للطباعة: قد تم الفراغ من ذلك - ولله الحمد والمنّة - في المدينة المنورة» 
في يوم الجمعة بعد العصرء في الثالث عشر من شهر محرّم الحرام» من 
مين ألف وأربعمائة وثلاثين» من هجرة سيد الأولين والآخرين» سيدنا 
محمد عليه الصلاة السلام» سائلاً المولئ ذي الجلال والإكرام جميل 
العاقبة وحن الختام. 


عد علد علد علو عد 
ين تند E‏ ينا 


)١(‏ لم أقف عليه. 


(1) هذا التعليق من نسخة جار الله باسطنبول. 
(۳) لعله في غاية البيان شرح الهداية للإتقاني. 
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مصادر التحقيق 
(في الرسالة الأولئ من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الحج) 
(ما بعد مقدمة التحقيق من المجلد الأول مع المجلد الثاني) 


ا الآثار» محمد د بن الحسن الشيباني » ت ۱۸۹ه› ومعه: الإيثار بمعرفة 
رواة الآثار» لابن حجر العسقلانى» ط١/۷١٤١ه.‏ إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشى » باكستان. 


5 ا في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي› 
ت۹۱۱ه» تقديم وتعليق: د/ مصطفئ البغاء ط١401//1١هء‏ دار ابن كثير» 
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3 الإجماع. لابن المنذر محمد بن إبراهيم» ت ۳۱۸ه. تحقيق د/ فؤاد 
عبد المنعم أحمد» نشر الشؤون الدينية» قطر › ط؟//ا١٠5١ه.‏ 

:- أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص» ت١٠/الاهء‏ 
تصحيح الشيخ محمد بشير الغزي الحلبى» تصوير دار الكتاب العربى» بيروت. 

5 أحكام القرآن» ظفر أحمد التهاونى» ومحمد شفيع › ومحمد إدريس 
الكاندهلوي» وجميل أحمد التهاونى» نشر إدارة القرآن» كراتشى» 
ط١ا/لا٠:1١ه.‏ 

ا أحكام القرآن» لابن العربى محمد بن عبد الله ت”085هء تحقيق 
على البجاوي . تخريجح محمد عبد القادر عطاء ط١/8٠:5اهه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


0V۰‏ مصادر التحقيق 


۷_ أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه » للفاكهى محمد بن إسحاق» من 
علماء القرن الثالث الهجري» تحقيق د/عبد الملك بن دهیش »۰ط ۷/۱١٤۱ه›‏ 
ENE‏ لكوك مك لمكو 

4 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول› للشوكاني محمد بن 
علی» ت ۵٣۱۲ه»‏ مطبعة مصطفئ البابى الحلبى» ط١/0؟ه”١اه.‏ 

4 الاستيعاب فى أسماء الأصحاب» لابن عبد البر يوسف بن عبد الله 
ت٣٦‏ ٤ه‏ (مطبوع بذيل الإصابة)» ط/ دار الفكرء بيروت. 

٠‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن 
إبراهيم بن نجيم الحنفى › ت۹ ۹۷ه» ط/١‏ ٨٤اه‏ دار الكتب العلمية › 
بيروت. 
بن إبراهيم » ت8١1همء‏ تحقيق أبو حماد صغير أحمد» نشر دار طيبة» 
الرياض» طا. 

» الإشراف على مذاهب آهل العلم» لابن المنذر محمد بن إبراهيم‎ ١ 
نجيب سراج الدين» ط١ا/5_:٠:15١اهفب إدارة إحياء‎ EAS ت۱۸ اهأ تحفيق‎ 
التراث الإسلامى» قطر.‎ 

١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن الحجر العسقلاني أحمد بن علي» 
ت8657هء وبذيله: الاستيعاب» دار الكتاب العربى» بيروت. 

5 الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت89١ه»‏ تحقيق أبو الوفاء 
الأفغانى» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء ط١185/1١ه.‏ 

16 إصلاح المنطق› يعقوب بن إسحاق السكيت» ت٤٤‏ ه» شرح 
وتحقيق أحمد محمد شاکر» وعبد السلام هارون» طة/دار المعارف» 
القاهرة» مصر. 


مصادر التحقيق الاه 


15 أصول الس رخسى » محمد بن حون الس رخسى › ت ٤۸۳‏ هھ تحقيق 
أبو الوفاء الأفغانى» دار المعرفة» بيروت. 

۷- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء للحازمي» ت84هه» 
تحقيق د/ عبد المعطى أمين قلعجى. ط”/١٠5١هء‏ جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي. 

۸- إعلاء السنن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت95١١ه»‏ إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 

4 الأعلام» خير الدين الزركلي» ط۱۹۸۹/۸ء دار العلم للملايين» 
بيروت. 

0 الأمء للإمام الشافعى محمد بن إدرس » تصحيح محمد زهري 
النجار» دار المعرفة» یروت » ط ۱۳۹۳/۲هھ. 

3١‏ الأموال. لآب عبيد القاسم بن سلام» ت٤‏ ۲ ۲ه تحقيق محمد 
خليل هراس. ط١/5٠5١هء.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

حك الأوسط فی السنن والإجماع والاختلااف» لابن المنذر محمد بن 
إبراهيم › ت۳۱۸ه. ط١/ه٠:5١ه»‏ دار طيبة» الرياض. 

7 أنيس الفقهاء. قاسم القونوي» ت918ه» تحقيق د/أحمد بن عبد 
الرزاق الكبيسى» ط١7/1٠5١هء.‏ دار الوفاءء» جدة. 

35 الإيضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان» نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاري» ت١الاهه‏ تحقيق د/ مخمك خمد الخاروف» ط/٠٠5١ه»ء‏ دار 
الفكرء بيروت» نشر مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

-٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود» ت ۵۸۷ه» ط07/5٠5‏ اهب دار الكتاب العربى» بيروت. 


ااه مصادر التحقيق 


56 بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد محمد بن أحمد» 
ت994دهء وبذيله: الهداية في تخريج أحاديث البداية» للغماري أحمد بن 
الصديق» ط١/۷١۲٤١ه›‏ عالم الكتب» بيروت. 

۷- البناية في شرح الهداية» للعينى محمود بن أحمد» ت١١٠۸ه»‏ 
تصحيح المولوي محمد بن عمر الرامفوري» ط۱/ ۰۱٤١١‏ بيروت. 


۹- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

يرك تاج التراجم فى طبقات الحنفية»ء زين الدين قاسم بن قطلوبغاء 
ت۸۷۹ه» تحقيق محمد خير رمضان يوسفاء ط١/7١5١هه‏ دار القلمء 
دمشق. 

5١‏ التاريخ › يحيئ بن معين » ت ۲۳۲۳ ه» دراسة وترتيب وتحقيق د/ 
أحمد نور سيفاء ط١/798١21‏ نشر مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ » 
مكة. 

۲ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي أحمد بن علي» ت سنة 4577هء 
دار الكتاب العربى» بيروت. 

۳۲۳ تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة عبد الله بن مسلم» ت ٣١۲۷ه»‏ 
صححه وضبطه محمد زهري النجار» مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة/ 
٣‏ ھ. 

5" تحفة الفقهاء. علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» ت 0۳۹ه» 
تحقيق د / محمد زكى عبد البر» ط/”» إدارة إحياء التراث الإسلامى» قطر. 

0"' تذكرة الحفاظ» للذهبى محمد بن أحمد» ت ۸٤۷ه»‏ دار الكتب 
العربية» بيروت » مصورة عن طبعة حيدر آباد. 


مصادر التحقيق o۷‏ 


۷ھ تحقيق يوسف على الزواوي» وعزت العطار» ط١/‏ ١۳۷١ه»‏ 
مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة. 

۷ تطور النقود فى ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية› 
د/ أحمد حسن الحسنى » ط١ا/١٠:اهه‏ دار المدنى» جدة. 

8" التعليق المغني على سنن الدار قطني» محمد شمس الحق العظيم 
الآبادي. (مطبوع بذيل سنن الدار قطني). 

۹- تفسير الجلالين » جلال الدين محمد بن أحمد المحلى» ت٤٦۸ه»‏ 
وجلال الدين عبد الرحمن السيوطى » ت١١91هه.‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

غ4 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير الدمشقي» ت٤۷۷ه»‏ ضبط وتعليق 
حسين إبراهيم زهران» ط۲/ ۸اه دار الفكر» بيروت. 

١‏ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على.ء ت 67/هء 
تحقيق محمد عوامة» ط ۲/ ههه دار الرشيد» حلب» سوريا. 

۲- تكملة المجموع للنووي› تقی الدين على بن عبد الكافى السبكى» 

۳- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر 
العسقلاني أحمد بن علي» ت 4857ه» تصحيح السيد عبد الله هاشم اليماني. 

ه١٤١٤‎ /١ط تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانی» ت ۵۸۲ هء‎ -٤ ٤ 
دار الفكر.‎ 


ت١هلاهء‏ مطبوع بذيل مختصر سنن أبى داود للمنذري» ومعالم السنن 
للخطابى» تحقيق محمد حامد الفقى . مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 


oV‏ مصادر التحقيق 


۷ الجامع (سنن الترمذي)» محمد بن عيسئ الترمذي» ت ۲۷۹ه.» 
تحقيق وشرح حمل يحل شاكر» الجزء (١-؟)2‏ طا/م١:1اهها‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۸ الجامع الصغير » محمد بن الحسن الشيبانى » ت 89١اهه‏ وبذيله: 
شرحه: النافع الكبير» محمد عبد الحى اللكنوي» ت ٤۳اه‏ طا/ 
۹٤اه‏ عالم الكتب» بيروت. 

48 الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» ت١۷٦ه»‏ دار 
ا 

٠١‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» ط١/١۳۷١ه.‏ دار الكتب 
العلمية» بیروات. 

۹ ھ. 1 

5 الجوهر النقى فى الرد على البيهقى» علاء الدين بن علي المارديني» 
الشهير بابن الت ر كمانى› ت ٤٥‏ ۷ه ( مطبوع بذيل السنن الكبرئ للبيهقى). 

57 حاشية رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين الشهير باين 
عابدين › ت ۲٥۱۲ه‏ ط۲/ ١۱۳۸ه‏ مصطفی البابى الحلبى» القاهرة. 

14 حاشية السندي على سنن النسائى» نور الدين بن عبد الهادي 
السندي» ت 78١١ه.‏ ( مطبوع بذيل سنن النسائي). 


مصادر التحقيق 7ع 


6 الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشیبانی» ت ۸۹١ه»‏ 
تحقيق السيد مهدي حسن الكيلاني القادري» ط”/ ۳ه عالم الكتب» 
بیروت. ش 

1 حروف المعانى» عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجی› ت ٤١‏ ٣ه‏ 

لاه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصبهانى» ت ١۹٣٤ھ‏ 
دار الفكر» بيروت. 

۸_ الخراج» يحيىئ بن آدم القرشى» ت ٣۳‏ ۲ه تصحيح وشرح أحمد 
محمد شاکر» ط/27 مكتبة دار التراث» القاهرة. 

4 الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهیم» ت ۱۸۲ه» تحقيق د/ 
محمد إبراهيم البناء دار الإصلاح» مصر. 

"٠‏ خخلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أستماء الرجال» أحمد بن عبد الله 
الخزرجي الأنصاري اليمني» ت بعد9177ه» قلّمه واعتنئ بنشره عبد الفتاح أبو 
غدة» ط٤/‏ ١١٤١ه»‏ مكتب الطبوعات الإسلامية» حلب. 

١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
علي» ت ”6ه » . صححه وعلق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار 
المعرفة» بيرووت. 

5" دلائل النبوة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى› ت ٤ه‏ 
تحقيق د / محمد رواس قلعه جي 2 وعبد البر عباس » ط/5"٠:١‏ هيه دار 
النفائس » بيروت. 

۳ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي أحمد بن 


الحسين البيهقي /140ه» تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي» طا/ه0٠:1١هه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


0۷٦‏ ادر الڪ 


٤‏ ذكر أخبار أصفهان» اك نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى» 
ت ۹ ٤٣‏ ه» ط/ليدن» سنة 1975م. 

65 زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم محمد بن أبي بكر» ت 
١‏ هه تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط»› ط ٠٤١١/۳‏ ه» 

1١‏ زهر الربئ عل سنن النسائي المجتبئ » جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» ت ١١۹ه.‏ (مطبوع بذيل سنن النسائي المجتبئ). 

۷- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى» ت5/ا١ه»ء‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى. 

1 سنن أي داود» سليمان بن الأشعث السجستانى » ومعه: (معالم 
السنن) للخطابى » تحقيق عزت عبيد الدعاس› وعادل السنكدء ط۱۳۸۸/۱ه» 
دار الحديث» حمص » سوريا. 

384 سكن الدا رقطنى» على بن عمر الدارقطنى » ت هماهم تحقيق 
عبد الله هاشم اليماني» وبأسفله: (التعليق المغني على الدارقطني)» للعظيم 
آبادي» دار المحاسن, القاهرة» ۱۳۸١‏ ه. 

065 هي تحقيق فؤّاد جيل زمرلى» وخالد السبع العلمى» ط١ا/لا٠:١‏ هي 
دار الكتاب العربى» بيروت. 

١‏ السنن الكبرئ» للبيهقى أحمد بن الحسين» ت 508 ه» ويذيله: 
(الجوهر النقى)» صورة عن ١755/1١‏ هء حيدر آباد الدكن» الهند. 

۲- سنن النسائى (المجتبئا)» للنسائى أحمد بن شعیب» ت٣۳۰ھ‏ 
مكتب تحقيق التراث الإسلامى» ١5١١/١‏ هم دار المعرفة» بيروت. 


مصادر التحقيق /الاه 


۳- سير أعلام النبلاء» للذهبي محمد بن أحمد» ت ۷٤۹٩‏ ه» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» ط1487/7م»2 مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5١8 السيرة النبوية» لابن هشام عبد الملك بن هشام الحميريء ت‎ ٤ 
هه دار الخيرء‎ ٠١٠١/١ ه» تحقيق مصطفئ السقاء وإبراهيم الأبياري» ط‎ 
بيروت.‎ 

6 /ا- شرح أدب القاضى » شرح وإملاء أبى بکر الجصاص› ت ۲۷۰ ه» 
تحقيق د /فرحات زيادة» الجامعة الأمريكية» القاهرة» ط١.‏ 

لا شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن » لأبى بكر الرازي الجصاص 
حمل بن على» ت ۳۷۰ هل (مخطوط). 

لال شرح الزيادات» الحسن بن منصور الأوزجندي (قاضى خان) » 
ار 

4 شرح صحيح مسلمء للنووي یحیی بن شرف» ت 1۷1 هء 
ط/١١:5١ه»ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷۹ شرح فتح القدير للعاجز الفقير» لابن الهمام محمد بن عبد الواحد 
السيواسى » تاكمقهمف (مع بقية شروح الهداية)» دار إحياء التراث العربى› 
بيروت. 

٠‏ شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (ابن 
النجار)» ت ٩۹۷۲‏ هم تحقيق د / محمد الزحيلى » ود/نزيه حماد» مركز إحياء 
التراث الإسلامي» بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

۸۱١‏ شرح مختصر الطحاوي» على بن محمد الإسبيجابى » ت٥۳٥‏ ه. 


o۷۸‏ مصادر التحقيق 


م شرح معانى الآثار» للطحاوي أحمد بن محمد» ت۳۲۲۱ه» تصحيح 
. محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق› ترقيم وفهرسة د/يوسف عبد 
الرحمن المرعشلى› ط ۱٤١٤/۱‏ هه عالم الكتب» بيروت. 

03ل صحيح ابن خزيمة» لابن خزيمة محمد بن إسحاق» ت١١"اهء‏ 
تحقيق د/محمد مصطفئ الأعظمى. ط١/798١‏ هه المكتب الإسلامى» 
بيروت. 

4 صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» ت١٥‏ ۲ه تحقيق 
د /مصطفئ ديب البغاء ط ۱٤۰۷/۳‏ هھ دار ابن كثير » دمشق. 


۸٥‏ صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري» ت۱٣۲ھ‏ تحقيق 
محمد فوّاد عبد الباقى» مطبعة دار إحياء الكتب العربية› القاهرة. 


655 الضعفاء الكبير› للعقيلى محمد بن عمرو» تحقيق د/عبد المعطى 
أمين قلعجى › ط/١»‏ دار الكتب العلمية» بیروت . 

AY‏ الضعفاء والمتروكون (ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين)» 
أحمد بن شعيب. السائی» ات٣٣٠‏ ٣ه‏ تحقيق. عبد الغزيز السيروانء 
طا/ره٠:1١اههء‏ دار القلم» بيروت. 

6 طلبة الطلبة» للنسفي نجم الدين عمر بن محمد ت ۵٥۳۷‏ هھ 
مراجعة خليل الميس› ط ۱٤١٦/۱‏ هه دار القلم» بیروت. 

9 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لابن سيد الناس 
محمد بن محمد» تالاه تحقيق : د / محمد العبد الخطراوي» ومحيي 
الدين مستو » ط ۱٤۱۳/۱‏ هم مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» ودار ابن 
كثير » بيروتك. 

-١‏ غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت٣‏ ۲۷ه» 
ط ۱٤١۸/۱‏ اهم دار الكتب العلمية» بيروت. 


مصادر التحقيق 0۷۹ 


۸٥۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ت‎ ١ 
ھه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار المعرفة» بيروت.‎ 

۲ الفصول فى الأصول» للجصاص نخد بن على» ت ۳۷۰١‏ هھ 
تحقيق د /عجيل جاسم النشمي » ط ٠٤١٥/١‏ ه» وزارة الأوقاف» الكويت. 

۳- الفصول فى الأصول (أبواب الاجتهاد والقياس)» للجصاص» تحقيق 
د / سعيد الله القاضى› ط۱۹۸۱/۱م»› المكتبة العلمية» لاهور. 

4 الفصول فى سيرة الرسول مي إسماعيل بن كثير› ت٤‏ ۷۷ه» تحفيق 
د/ محمد عيد الخطراوي» ومحيى الدين مستو» ط5/ ١5:١"‏ هه دار التراث» 
بالمدينة المنورةء ودار ابن كثير» بيروت. 

65 الفهرست» لاسن النديم محمد بن أبي يعقوب إسحاق» تحقيق رضا 
تجدد بن على المازندرانى» ط/988ام دار المسيرة. 

75 القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ت ۸۱۷ هف 
تحقيق مكتب التراث› ط ۱٤١۷/۲‏ ه» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۷ الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني» ت ۳٣٥١‏ 
ه» ط١ا/:٠١:١‏ هف دار الفكر» بيروت. 

۸-۔ كشاف القناع عن متن الإقناع› منصور بن يونس البهوتى › ت ١٠١6١١‏ 
هه راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي مصطفئ هلال» ط/ ١*٠”‏ هه دار 
الفكر. 

84 كشف الأستار عن زوائد البزاز على الكتب الستة» نور الدين علي بن 


أبى بكر الهیٹمی» ت۸۰۷ه» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ط١/719١‏ 
هو مؤسسة الرسالة» بيروت. 


OA*‏ مصادر التحقيق 


٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري. تء ۴۳ ۷ه» ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم 
الله البغخدادي»› ط ۱٤١۱/۱‏ هء دار الكتاب العربى» بيروت. 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله 
الشهير ب: (حاجى خليفة)ء صورة عن طبعة عام 4م تركيا. 

٠١١‏ كيف تزكي أموالك؟ د/عبد الله الطيار» ١51١/1١‏ هء دار الوطن 
للتشرة الرياض: 
TA‏ همل تحقيق د / محمد فضل المراد» ط ۱٤١٤/۲‏ هھ دار القلم» دمشق › 


4 لسأن العرب» لابن منظور عبد الله بن محمدء تحقيق عبد الله على 
الكبير» ومحمد أحمد حسب ألله» وهاشم محمد الشاذلى» دار المعارف› 
القاهرة. 

6 المبسوط. للسرخحسي محمد بن أحمد» ت ٤۸۳‏ هء طبعة دار 
المعرقة» بيروت » عام ١٤١۹‏ همه 

٠5‏ مجالس ثعلب» أحمد بن يحيئ ثعلب» ت 59١‏ هي تحقيق د/ عبد 
السلام محمل هارون» ط ۱٤١۹/٤‏ هد دار المعارف» القاهرة. 

¥*1_ المجموع شرح المهزب» محيي الدين بن شرف النووي› 
تآ ۷ هھ مع تكملة ١‏ لسبكي » وتكملة محمد نجيب ١‏ لمطبعي المصري» ت 
٤*١‏ هھ دار الفكر» بيروت. 


ت ۸۹۷ هھ ط ۱۳۸۷/۲ه دار الكتاب العربى » بيروت. 


مصادر التحقيق 08١‏ 


8 المحلئء لابن حزم على بن أحمدء ت 505 ههء تحقيق أحمد 
محمد شاكر» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

١٠‏ مختصر الطحاوي» حمل بن محمد الطحاوي» ت ۳٣۲۱‏ هب 
تحقيق أبو الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن 
بالهند. ط/ ۱۳۷۰١‏ هھ دار الكتاب العربى» القاهرة. 

١‏ المدونة الكبرئ» للإمام مالك بن أنس الأصبحي» ت ١794‏ هء 
ضبطه وصححه أحمد عبد السلام» ١5١6/١‏ ه دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

١‏ مراتب الإجماع» لابن حزم على بن أحمد» وبذيله (نقد مراتب 
الإجماع. لابن تيمية)» دار الكتب العلمية. 

3١17‏ المراسيل» سليمان بن أشعث» أبو داود السجستاني» تحقيق عبد 
العزيز عز الدين السيروان» ١5٠5/1١‏ اه دار القلم» بيرووت. 

-٤‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله» وعلي سليمان 
المهناء ١٤١١/١‏ هم مكتبة الدار» المدينة المنورة. 

6 مسائل الخلاف في أصول الفقه» الحسين بن علي الصيمري» ت 
1 هء تحقيق راشد بن علي الحالي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» عام :6 هھ - ۱٤١0٥‏ هب 

7 المستدرك علئ الصحيحين» للحاكم» ت 5١٠65‏ هه دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد» الهند» سنة 17785 ه. 

7 المسندء للإمام أحمد بن حنبل» ت ۲٤١١‏ هء طبعة المكتب 
الإسلامي» بيروت. 


oAY‏ مصادر التحقيق 


4 المسند» للإمام أحمد بن حنبل» ت ١4١‏ ه» تحقيق وشرح: ١(‏ - 
6) الشيخ أحمد محمد شاكر» »23١  ١7(‏ والدكتور الحسيني عبد المجيد 
هاشم» واشتراك الدكتور أحمد عمر هاشم في الجزء »23١(‏ دار المعارف» 
ط ۱۳۹۸/۳ ه. 

۹- مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» ت ۳۲١‏ هه دائرة 
المعارف العثمانية »> حيدر آباد الدكن» الهندء» سنة ٠۳۳۳‏ هء تصوير دار 
صادر» بیروت. 

-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي أحمد بن محمد 
المقري الفيومى. المكتبة العلمية» بيروت. 

١‏ المصئّف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت ۲۱۱ ه» تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمی» المجلس العلمى» کراتشی» ط۹۰/۱١٠١ه.‏ 

7 المصئّف في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت 
هه تقديم وضبط كمال يوسف الحوت» ط ١٤١۹/۱‏ هھ دار التاج » 
بيروت. 

۳- معالم السنن شرح أبي داود» حمد بن محمد الخطابي» ت ۳۸۸ 
هم (مطبوع بذيل سئن أبي داود)» تحقيق عادل السيد» وعزت عبيد الدعاس. 

4 معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي » ت 1531 هء تحفيق 
فريد عبد العزيز الجندي» ط ٠١٠١/١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى» ت ”1١‏ هء تحقيق محمد شكور 
محمود الحاج إمرير » المكتب الإسلامى» بيروث ٠»‏ دار عمار» عمان» 
طا/ره١٠:١‏ ه. 


مصادر التحقيق ؟أمه 


5 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبرانی» ت 75٠‏ ه» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفى» ط١/0٠٠*5١‏ ه»ء وزارة الأوقاف» الجمهورية 
العراقية. 

۷- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرقين » دار الدعوة» استانبول» ۱۹۸۸ ه. 

- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت. 

19م المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» القاهرة» قام بإخراج هذه 


الطبعة د/إبراهيم اة ود/عبد الحليم منتصر » وعطية الصوالحى» ومحمد 
خلف الله أحمدء المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا. 


0 معرفة السنن والآثار» أحمد بن الحسين البيهقي» ت ٤0۸‏ ه» 
تحقيق السيد أحمد صقر» المجلس الأعلى للشؤؤون الإسلامية» القاهرة» 
مصر» طبعة بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي › ١5١١/1١‏ ها دار 
الوفاء» القاهرة. 

١‏ المغنى» لابن قدامة عبد الله بن أحمد» ت 5٠١‏ هه تحقيق 
د/عبد الله بن عبد المحسن التركى » ود/عبد الفتاح محمد الحلوء ط١/"٠:١‏ 
هو هجر للطباعة والنشر والتوزيع › القاهرة. 

TT‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ‏ احمد بن 
مصطفئ » الشهير ب طاش كبري زاده» تحقيق كامل بكري» وعبد الوهاب آبو 
النور» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

1١١7‏ مقدمة ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» المعروف 
بابن الصلاح› مصر» عام ١١11‏ ه. 


oA‏ مصادر التحقيق 


7 المناسك (من الكافى) » للحاكم الشهيد محمد بن محمد (طبع 
ضمن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني ليحل محل مناسك الأصل» إذ 
مناسك الأصل مفقود» تحقيق أبو الوفا أفغانى). 

- الموطأء للإمام مالك بن أن الأصبحى» ت ١/4‏ ه» (رواية 
محمد بن الحسن الشيبانى) » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف› ط/۲» المكتبة 
العلمية» بيروت. 

١‏ الموطا مالك ين أنسن (زواية بحي اللبقى): تحقيق ‏ محمد افؤاد 
عبد الباقى» ط/٦١٤١‏ ھے» دار إحياء التراث العربى » بیروت. 

۷- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي محمد بن أحمد» ت 
لاه تحقيق على محمد البجاوي . وفتحية على البجاوي . دار الفكر العربى. 

۸- ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين عمر بن أحمد» ت 
7 تحقيق سمير أمين الزهيري› ط ۱٤۹۸/۱‏ هھ مكتبة المنار» الزرقاءء 
الأردن. 

۹- النافع الكبير شرح الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن» محمد عبد 
الحى اللكنوي. ت ١7٠١5‏ هب (بذيل الجامع الصغير)» ط١/5٠:5١اههء‏ عالم 
الكتب» بيروت. 

٠١‏ - نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة شرح فتح القدير)» 
لقاضي زاده أحمد بن قودر» (مع فتح القدير). 

-١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى» ت 
۲ه ط/۲» تحقيق ونشر المجلس العلمى» كراتشى » باكستان. 

5 نوادر الفقهاءء محمد بن الحسن التميمى الجوهري» ت حوالي 
۰ هع تحقيق د/محمد فضل عبد العزيز المراد» ١5١5/١‏ هه دار 
القلمء دمشق» والدار الشامية› بيروت. 


مصادر التحقيق 60/0 


۴ - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير المبارك بن محمد» 
ت ٠5١05‏ ه» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ود/محمود الطناحي» طبع عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

4- نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبارء للشوكاني محمد بن علي» ت 
٠١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد)» 
أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني» ت ١١8٠‏ هه ومعه بأعلىئ 
الصفحات: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد الحفيد» ت ٠۹١‏ ه» تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي» 
وعدنان علي حلاق» ط١ا/ل/ا١٠:١‏ هه عالم الكتب» بيروت. 


FF FF 21+ 


O۸‏ مصادر التحقيق 


مصادر التحقيق 
(في الرسالة الثانية من كتاب البيوع إلى آخر النكاح» مع الدراسة عن الكتاب) 
(أول المحلد الأول» مع المجلد الثالث» والرابع) 
١‏ الآثار» محمد بن الحسن الشيباني» ت/89١‏ ه. إدارة القرآن 
وعلومه» کراتشي» باکستان» ط ١/501١ه.‏ 


- أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن على الجصاص » ت/ ۳۷۰١‏ هھ 
(۳ج). 

ات أحكام القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي› ت/ ۳۲۱ ه» 

5- أخبار أبى حنيفة وأصحابه» للصيمري حسين بن على» ت/ ٤۳٦‏ هل 
طبع إدارة ترجمان السنة. لاهور. باكستان» ط*/”٠:١/ه.‏ 

5 أخبار مكة وماجاء فيها من الآثارء للأزرقى محمد بن عبد الله ت/ 
4٤‏ هء تحقيق رشدي صالح ملحس » مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة» 
طغ/”٠5١/ه.‏ 

5 اختصار علوم الحديث» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت/٤۷۷‏ هف 
وعليه: الباعث الحثيث» للشيخ أحمد شاكرء ت/۱۳۷۷ هء طبع دار الكتب 
العلمية› بيروت. 


مصادر التحقيق OAV‏ 


بتعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة» تصوير دار المعرفة» بيروت. 

۸ أدب القضاء» للسّروجي أحمد بن إبراهيم» ت/١الاهء‏ تحقيق شيخ 
شمس العارفين صديقى/5048١‏ هء (رسالة ماجستير جامعة أم القرئ). 

4 الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبو يعلى الخليلي» ت/٦٤٤»›‏ 
تحقيق د / محمد سعيد إدريس» مكتبة الرشد» الرياض. 

٠-_الإشراف‏ علئ مذاهب العلماء» (المجلد الرابع)» لابن المنذر محمد 
بن إبراهيم» ت/ ۳۱۸ ه»ء تحقيق أبو حماد صغير» دار طيبة» الرياض. 

١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على» 
ت/867 هء وبهامشه: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لابن عبد البر يوسف 
بن عبد الله ت/ ٤٦۳‏ ه» تصوير دار الأحياء التراث العربى» بيروت » 
ط ۱۳٣۸/۱‏ ھ. 

۲- أصول الس رخسى » محمد بن أحمد الس ر خسى » ت / ٤۸۳‏ هب تحقيق 
الشيخ أبو الوفا الأفعاني» دار المعرفة» بيروت. 

3 أطلس تاريخ الإسلامء د/ حسين مؤنس » الزهراء للوعلام العربي» 
القاهرة» ١5٠/1١‏ ه. 

-٤‏ إعلاء الستّن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت/794١‏ هء إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 

5 الأعلام» خير الدين الزركلي» ت/17947 هء دار العلم للملايين» 
بيروت» ط>/:9485١‏ م. 


OAA‏ مصادر التحقيق 


1 الإفصاح عن شرح معاني الصحاح» یحیی بن محمد بن هبيرة» 
ت / ٥٦۰‏ ه» تصحيح وتعليق الشيخ محمد الدباس» نشره الشيخ محمد راغب 
الطباخ. المطبعة الحلبية > حلب» ١١55/75‏ ه. 

03 

۷~ الام مع المختصر للمزني» الإمام محمد بن إدريس الشافعي» 
ت/5 ٠١‏ هل تصحيح محمد زهري النجار» دار المعرفة» بیروت. 

4 الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاء عبد الله نذير» رسالة دكتوراه» 
(جامعة أم القرئ)» سنة/۸١٤۱‏ ه. 


8 الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع 
رحمهما الله » محمد زاهد الكوثري» ت/٠١۳۷٠‏ هء مطبعة الأنوار» القاهرة» 
۸ /ها 


-١‏ الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفهاء لأبي عبيد القاسم بن 
سلام» ت/ 775 ه» تحقيق محمد حليل الهراس » عام /۱۳۸۸ هء تصوير 
دار الفكر» القاهرة» منشورات مكتبة الكليات الأزهرية/۱١٤٠‏ ه. 

۲١‏ الأموالء لحميد بن زنجويه» ت/١0؟‏ هء تحقيق د/ شاكر ذيب 
فياض » مركز الملك فيصل » الرياض› ط ۱٤١٦/۱‏ ه. 

۲ إنياء الغمر بأنباء العمر» ابن حجر العسقلاني» ت / ۸0۲ هب دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط ۱٤١٦/۲‏ ه. 


۳- إنباه الرواة علئ أنباء النحاة» للقفطي علي بن يوسف» ت/74” ه» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» ط١/5٠1١‏ ه» مصورة عن طبعة دار الكتب بالقاهرة» 
سنة/٥٥۱۹م.‏ 


مصادر التحقيق 014 


5 الإنباه على قبائل الرواة» لابن عبد البر يوسف بن عبد الله» ت/77ة 
هو تحقيق إبراهيم الأنباري» دار الكتاب العريى» بيروت» ط ۱٤١٥/۱‏ ه. 

60 الأنساب» للسمعانى عبد الكريم بن محمد» لت/057 ه» تحقيق 
عبد الرحمن المعلمى» دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد الدكن» 
١787/١‏ ها 

٦‏ الويضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لابن الرفعة نجم 
الدين» ت/١٠لاهفب‏ تحقيق د/ محمد الخاروف. 
نجيم زين الدين بن إبراهيم» ت / ٩۹۷۰‏ هھ دار المعرفة» بیروت » ط۲ . 

۸- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر بن مسعود الكاساني» 
ت / 0۸۷ ه» صورة عن ط١ا»‏ لشركة المطبوعات العلمية» (۷ مجلد). 

۹- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء. لابن رشد محمد بن أحمد بن 
محمد » ت/96ه هم ط/۷ دار المعرفة» بيروت. 

-١‏ البداية والنهاية» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت/ ۷۷٤‏ هء حققه 
أحمد أبو ملحم» وآخرون. دار الكتب العلمية» بيروت. 

"١‏ بلدان الخلافة الشرقية» تأليف كي لسترنج» ترجمة: بشير فرنسيس» 
كوركيس عواد» ط۲ مؤسسة الرسالة» بیروت/ ۱۹۸٥‏ م. 

"ا" بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» محمد زاهد 
الكوثري» ت/ ۱۳۷۱ هء کراتشی» باکستان» مصورة عن ط١/00١١‏ ه» 


0۹۰ مصادر التحقيق 


5” البناية في شرح الهداية» محمود بن أحمد العيني» ت/ ۸٥١‏ هء 
تصحيح محمد عمر الرامفوري» دار الفكر» بيروت» ط ٠٤١١/۱‏ ه. 

٥‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغاء ت/ ۸۷٩۹‏ هم 
صورة عن ط١ا»‏ مكتبة المثنئ » بغداد» باکستان» كراتشى ١5٠١‏ ه. 


٣‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد» الشهير بالسيد 
مرتضئ الزبيدي› ت/ ۱۲۰۵ هه ط١ء‏ المطبعة الخيرية. 

۸- تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي أحمد بن علي» ت/ ٤٦۳‏ هھ دار 

4 تاريخ الخلفاء » للسيوطى عبد الرحمن بن أبى بكرء ت/ ٩۱۱‏ هھ 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» القاهرة ١7/١‏ ها 

5 تاريخ دمشق » لابن عساكر على بن الحسن » ت/ ۵۷۱ هي 
ف 
ت/ ۳٠١‏ ه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط/ .٤‏ 

45 تاريخ يحيئ بن معين» يحيىئ بن معين» ت/ ۲۲۳۳ هء تحقيق د/ 
أحمد محمد نور سيفاء مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ. 

۳- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» ت/ 
۳ لاه دار المعرفة» بيروت. 

-٤‏ تتمة فتح القديرء لابن الهمام (نتائج الأفكار)» لقاضي زاده أحمد بن 


مصادر التحقيق ٥۹۱‏ 


5 التحرير في أصول الفقه» لابن الهمام محمد بن عبد الواحد» ت/ 
١‏ هء ومعه تيسير التحريرء لأمير بادشاه» مطبعة البابى الحلبي» القاهرة 
۰ ها 

7 تحفة الأشراف» للمزي يوسف بن عبد الرحمن» ت/ ۷٤١‏ هء 
تحقيق عبد الصمد شرف الدين» الدار القيمة» بمبى» الهندء ١١85/1١‏ ه. 

۷- التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية فى شرح المنظومة الرحبية » 
للباجوري إبراهيم بن محمد» ت/ ۱۲۷١‏ هء مطبعة مصطفئ البابى الحلبى»› 
القاهرة» ١١006‏ ه. 

۸- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن عمر بن علي » ت/ 
:66 هھ تحقيق عبد الله اللحيانى » دار حراء» مكة المكرمة. 

4 تخريج الأحاديث والآثار الواردة فى كتاب الأموال» د/عبد الصمد 
بكر عايد» رسالة دكتوراه» جامعة أم القرئ / 55 ها 

١‏ تذكرة الحفاظ› للذهبى شمس الدين محمد بن أحمد» ت/ ٤۸‏ ۷ه» 

06 تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» لابن جماعة بدر 
الدين» ت/ ۷۳۳ هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ت/ ٦٥٦‏ 
هم تحقيق مصطفىْ محمد عمارة» دار الفكر / ۱٤١۱‏ ه. 

۳- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر العسقلاني 
أحمد بن على» ت/ ۸٥۲‏ هه دار المحاسن للطباعة. 

5 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير إسماعيل بن عمرء ت/ ۷۷٤‏ هء 
مطبعة عيسئ البابى الحلبى» مصر. 


0۹۲ مصادر التحقيق 


-٥‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» فخر الدين الرازي» ت/ 5١05‏ ه» 
المطبعة المصرية / ۸ ها 

75 تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى أحمد بن علي» ت / 
لهف تحقيق الشيخ محمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» بيروت » 
ط ۱٤۱۱/۳‏ ها 

۷- تقريرات الرافعى على حاشية ابن عابدين» عبد القادر بن مصطفئ 
الرافعي» ت/ ١7‏ ه» دار إحياء التراث العربي. 

۸- تكملة الإكمال» لابن نقطة محمد بن عبد الغني» ت/۲۹٦‏ هه 
تحقيق د/ عيد القيوم عبد رب النبي» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» 
مكة المقرفة 11 1411 

484 تكملة مجموع النووي للسبكي» تقي الدين علي بن عبد الكافي» 
ت/85/ا ه» مع المجموع للنووي. 

١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير» أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني » ت / ۸0۲ ه» تصحيح عبد الله هاشم اليماني» ۳٤‏ ها 

١‏ التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيدء لابن عبد البر يوسف 
بن عبدالله» ت/ ٤٦۳‏ ها وزارة الأوقاف. المغرب. 

۲- تهذيب التهذيب» لابن حجر أحمد بن علي ت / ۸٥۲‏ هب دار 
صادر» بيروت » تصوير عن ط١/ه؟؟١‏ هل دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
آباد» الهند. 

۳- تهذيب اللغة» للأزهري محمد بن أحمد» ت/٠۳۷‏ هه الدار 
المصرية للتأليف» تصوير دار الكتاب العربي» ١9517‏ م. 


مصادر التحقيق o۹‏ 


5" تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمزي جمال الدين يوسف. 
ت/ه:4/ هء دار المأمون للتراث» دمشق» نسخة مصورة عن النسخة الخطية 

60> الثقات» لابن حبان محمد بن حبان البستى » ت/5ه” هب مؤسسة 
الكتب الثقافية» تصوير من طبعة حيدر آباد» الهند/ ١917/7‏ هء دائرة المعارف 
اا 

11 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى محمد بن أحمد» ت/۷۱٦‏ ه 
تصحيح أحمد عبد الحليم البردوني» مطبعة دار الكتب المصرية» 
طا/ة95١‏ م. 

۷- جامع الأصول من أحاديث الرسول كَل لابن الآثير مبارك بن محمد 
الجزري» ت/05٠>”‏ هھ تحقيق محمد حامد الفقى» نشر رتاسة البحوث 
العلمية» السعودية» ط ۱۳۷۰/۱ ها 
جرير» ت/ "٠١‏ ه» ط۲ مصطفئ البابى الحلبى» القاهرة»› ط ۱۳۷۳/۲ ھ. 

6386 الجرح والتعديل» لابن ا حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد» 
ت//0”" هء ط/١»‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند. 

٠‏ جمهرة الأمثال» للعسكري أبى هلال الحسن بن عبد الله (أواخر القرن 
الرابع)» تحقيق محمد اپو الفضل إبراهيم » وعيد المجيد قطامش» المؤسسة 
العربية الحديثة» القاهرة» ط ۱۳۸٤/۱‏ ه. 

۷١‏ جمهرة انات العرب» لابن حزم على بن أحمد» ت/ ٤)٥٦‏ ه» 
تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» مصر » ط۱/ ۱م 

ا الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» للقرشى عبد القادر بن محمد» 
ت/ ۷۷۵ ه» تحقيق عبد الفتاح الحلوء» مطبعة عيسئ البابى الحلبى. 


0234 مصادر التحقيق 


۳- الجوهر النقي في الرد على البيهقي» علاء الدين بن علي المارديني» 
الشهير بابن التركماني» ت ۷٤١‏ ه = السئن الكبرئ للبيهقى. 

-٤‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبو بكر بن على الحدادي» 
ت/ ٠٠م‏ هب المكتبة الإمدادية» باكستان» ملتان. 
الدسوقى.ء ت/ ٠‏ ه = الشرح الكبير. 

-١‏ حاشية السندي على سنن النسائى» أبو الحسن نور الدين بن عبد 
الهادي السندي» ت/ ٨۸‏ ه = سنن النسائي. 

¥“ حاشية الشلق علئ تبيين الحقائق› تخل بن محمد الشلبى» ت / 
۱ ه = تبيبن الحقائق. 

۸ الحاوي. للماوردي على بن محمد» ت/ ٤)0١‏ هب كتاب 
النكاح» (رسالة دكتوراهء جامعة أم القرىئ)ء تحقيق عبد الرحمن شميلة 
الأهدل» ۱٤١١۷‏ ه. 

4 الحاوي فى سيرة الإمام ای جعفر الطحاوي» محمد زاهد الكوثري» 
ت/ ٠۳۷١‏ هء مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة. 

٠‏ الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشیبانی» ت/ ۱۸۹ هء 
تعليق مهدي حسن الكيلانى القادري› عالم الکتب» ط ۱٤١۳/۳‏ ه. 

١‏ حجة القراءات» لابن زنجلة عبد الرحمن بن محمد (توفي أواخر 
القرن الرابع الهجري)» تحقيق سعيد الأفغانى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طعة/:5:٠:١ه.‏ 1 


مصادر التحقيق ۰ 040 


47 حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي رضي الله عنه» 
وصفحة من طبقات الفقهاء» محمد زاهد الكوثري» ت/ ۱۳۷۱ هھ دار 
الأنوار للطباعة» القاهرة» ١154‏ ه. 

7 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي عبد الرحمن» 
ت/ ٩۱۱‏ هء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة عيسئ البابي الحلبي» 
القاهرة» ۱۳۸۷ ه. 

5 الخراج» لأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم» ت/ ۱۸۲ هه المطبعة 
السلفية» القاهرة» ط:ة/97"١‏ ه. 

6 خزانة الأدب 27 لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» 
ت/ ۳ هع تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتاب العريى » القاهرة» 
۷ ها. 

7 الدر المنثور فى التفسير المأثور» للسيوطي ت۹۱۱ه» دار الفكرء 
بيروت» ط١ا/“٠:١ه.‏ 

41 الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على » ت/ ۲ هھه» تصحيح عبد الله هاشم اليمانى » دار المعرفة» بيروت. 

4 ديوان زهير بن أبى سلمئ» (توفي قبل البعثة بسنة)» مع شرحه لثعلب 
أحمد بن یحییٰ» ت/ ۲۹۱ هء دار الكتب المصرية» القاهرة» ١1١517‏ ه. 

4 رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين محمد أمين» 
ت/767اه مع : فرة عيون الأخيار» لولده علاء الدين› مصطفئ البابي 
الحلبى» ط؟/ ۱۳۸۹١‏ ه. 

-١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الآحكامء للأمير الصنعاني 
محمد بن إسماعيل » ت ۱۱۸۲ هب دار الفكر. 


۱- سنن أبن ماجه» محمد بن يزيد القزوینی» ت/ ۲۷١‏ هھ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى. 

7 سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستانی» ت/ ۲۷١‏ هى 
تعليق عزت الدعاس» وعادل السيد» دار الحديث» بيروت. 

-٣‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسئى بن سورة الترمذي» ت/ ۲۷۹ هء 
تحقيق أحمد محمد شاكرء لأول جزئين» ثم الثالث لمحمد فؤاد عبد الباقى». 
والآخرين لوبراهيم عطوة عوض» دار إحياء التراث الإسلامى» بيروت. 

6 هب تصحیح عبد الله هاشم يماني» دار المحاسن للطباعة» القاهرة. 

06 سئن الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى.» ت/ ٠١۵‏ هب 
تعليق عبد الله هاشم يماني» الناشر حديث آکادي» باكستان. 

1 السنن الكبرئ للبيهقي» ومعه الجوهر النقى» أحمد بن الحسين 
البيهقى › ت/ ٤0۸‏ هھ توزيع دار الباز» مكة» مصور عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدکن» الهندء ١55/١‏ ه. 

۷- سنن النسائى» مع شرح السيوطى› وحاشية السندي» والفهارس » 
أحمد بن شعيب النسائي» ت/۳٠۳ه.‏ باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلاميةء» ١5٠5/1١‏ ه. 

۸- سیر أعلام النبلاءء للذهبى محمد بن خمد ت / ۷٤۸‏ هف أشرف 
على تحفيقه وخرج أحاديثه شعیب الأرناؤوط› مؤ سسة الرسالة» بيروت» 
ط1987/5م. 

8 السيرة النبوية» لابن هشام عبد الملك بن هشام. ت/۲۱۸ه» تحقيق 


مصطفى السقاء طبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة» ط ۱۳۷١/۲‏ ه. 


مصادر الت لتحقيق 0۹¥ 


- شذرات الذهب فى أخبار مّن ذهب» عبد الحى بن العماد الحنبلي؛ 
ت/ ٠١83‏ هه دار المسيرة» بيروت» ط؟/998١7١‏ ه. 

-١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» عبد الله بن عقيل» ت/ 
08 هد تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الفكر› بيروت» 
ط199/5اه. 

۲ شرح أدب القاضى› الخصاف» ت/ ۲١٣۱‏ هه للجصاص اك 
بن علی» ت/ ۳۷۰ هاء تحقيق فرحات زيادة» قسم النشر بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. 

3 شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني » للجصاص أحمد 
بن على» ت/ ۳۷١‏ هھ (مخطوط). 

» شرح الخرشى على مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي‎ 1١: 
هھ دار صادر» بيروت.‎ ۱۱١١۱ ت/‎ 

-٥‏ شرح ديوان لبيد بن ربيعة» ت /۱٤ه›‏ للطوسي › تحقيق د/إحسان 
عباس » الكويت» ۱۹۲ هب 


7- شرح السراجية في علم الفرائض» للسيد الشريف الجرجاني علي بن 
محمدء ت/ 48١5‏ هء مطبعة وزارة الأوقاف» بغداد» ١7898‏ ه. 


لا ١١‏ شرح السنة للبغوي » الحسين بن مسعود» ت/ 5١ه‏ هب تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» بيروت. 


للنووي محيي الدين» ت/ ٦۷٦١‏ هب المطبعة المصرية. 


0۹۸ مصادر التحقيق 


4 شرح العقيدة الطحاوية» لابن ات العز على بن علىء ت/ ۷۹۳ 
هم تحقيق د / عبد الله التركى » وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت » 
ط ۱٤١۸/۱‏ ه. 


٠٠١-_الشرح‏ الكبير علئ مختصر خليل» أحمد بن محمد الدردير» ت / 
١‏ هه دار الفكر. 

-١‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحى محمد بن أحمد» ت/ 
۲ ه.ء تحقيق د/محمد الزحيلىء ود/نزيه حماد» مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة, ١5٠٠‏ ه. 

7 شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم في الأحكام» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ت/١7اهء‏ تحقيق 
محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق» دار الكتب العلمية» توزيع دار 
الباز» مكة. 

117 شرح منهاج الطالبين (كنز الراغبين) » مع حاشيتي قليوبي وعميرة » 
جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» ت/ ٤‏ ه» طبعة عيسئ البابي 
الحلبى» القاهرة. 

11 الشعر والشعراء» لابن قتيبة عبد الله ص مسلمء ت / ك5 هي 
تحقيق أحمد شاكر» دار المعارف بمصر› 1م 

116 الصحاح› للجوهري إسماعيل بن حماد» ت/ ۳۹۳ هھ تحقيق 
أحمد عبد الغفور العطار» دار العلم للملابين» بيروت» ط؟”507/7١‏ ه. 


1١1‏ صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» ت/ 
١‏ هء تحقيق د/مصطفئ الأعظمى» شركة الطباعة العربية السعودية 
المحددة» الرياض» ١5٠١/5‏ ه. 


مصادر التحقيق 00 


۷- صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وسننه وأيامه)» محمد بن إسماعيل البخاري» 
ت/"* واه (مع الفتح) = فتح الباري. 

۸۔- صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري› ت / ۲1 
ھ» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

89 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن» ت/ 7١5و‏ هه دار مكتبة الحياة» بيروت. 

-٠١‏ طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى الحنبلي» ت/ 0575 ه» دار 
المعرفة» بيروت. 

١‏ الطبقات الكبرئ» محمد بن سعد» ت/۲۳۱ه» دار صادر» 
بيروت » 14ام. 

1 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي نجم الدين بن 
حفص » ت/ ٥۳۷‏ اهل مكتبة المثنى ببغداد » ۳۱۱ هه 

١١‏ عقد الجمّان في تاريخ أهل الزمان» للعيني بدر الدين محمود بن 
أحمد» ت/ ۸0۵ هب (مخطوط). 

64 عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» محمد 
مرتضئ الزبيدي» ت/۱۲۰۵ه» تصحيح عبد الله هاشم اليماني» مطبعة 
الشبكشى » القاهرة. 

١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعينى بدر الدين محمود بن 
أحمدء ت/ 866 هه دار الفکر» ١199‏ ه. 

77 غاية البيان (شرح على الهداية للمرغيناني)» أمير كاتب الإتقاني» 


e‏ مصادر التحقيق 


۷- غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري محمد بن أحمد» ت/ 
۲۳ ه» عني بنشره ج. برجسراسر» ط١/١اه9اهه‏ مكتبة الخانجي بمصر. 

۸ غريية الحدية: والاثار لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت/ 
۲٤‏ هھ تحقيق محمد عبد المعين خان» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» 
الهند» 14م تصوير دار الكتاب العربى» بیروت» ١١95‏ ه. 

64 فتاوئ ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» ت/557ه = 
مجموعة الرسائل المنيرية. 

٠٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على . ت/ ۲ هه المكتية السلفية» دار الفكر. 

١١‏ فتح الغفار بشرح المنار» لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم » تم 
۹۷۰ ه» بمراجعة الشيخ محمود ۳ دقيقة» مطبعة مصطفئ البابى الحلبى » 
القاهرة» ط ٠٠١١/١‏ ه. 

١‏ فتح القدير للعاجز الفقير (شرح الهداية)» مع بقية شروح الهداية» 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد» المعروف بابن الهمام» ت ۸٦۱/‏ هه دار 

۳- الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفئ المراغى» دار 

:1 الفصول فی الأصول» للجصاص أحمد بن على . ت / لاه 
تحقيق د /عجيل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف فى الكويت» ط١505/1١‏ هء 
مع تتمة له (رسالة ماجستير فى الجامعة الإسلامية)» سنة ١5٠7‏ هھ تحقيق 


مصادر التحقيق ده 


م فهرس الفهارس والآثبات ومعجم المعاجم والمشيخات» عبد الحي 
بن عبد الكبير الكتانى » ت/ ۱۳۸۲ه» تحقيق د/إحسان عباس » دار الغرب 
الإسلامي. بيروت» ط؟/؟٠:١ه.‏ 

١١5‏ فهرس بدائع الصنائع » د/عصمت الله عنايت الله رلم يطبع بعد). 

36١7‏ الفهرست» ابن النديم محمد بن إسحاق» ت/5:738ه.ء دار 
المعرفة» يروت » ام. 

8 الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي» ت/ 
:ها دار المعرفة› بیروت. 

48 فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبى» ت/ 55لا هھ تحقيق 
د/إحسان عباس › دار صادر» بیروت . 
المناوي› ت / ۱ هه دار المعرفة» یروت . 

0١‏ القاموس المحيط. محمد يعقوب الفيروز آبادي» ت/۸۱۷ه» 
مطبعة مصطف ' البابى ا لحلب » القاهرة» ۱۳۷١‏ ه. 
الشافعية والحنفية والحنبلية» لابن جزي الغرناطي محمد بن أحمدء 
ت/١5لاهمء‏ مكتبة أسامة بن زيد» بيروت. 

۳ - الكشاف فى معرفة من له رواية فى ١‏ لكتب الستة » للذهبى محمد بن 
أحمدء ت /۸٤۷ه›‏ تحقيق عزت عطية وموسئ محمد على » دار الكتب 
الحديثة» القاهرة» ط۹۲/۱١١ه.‏ 


٤ا‏ الكامل في التاريخ › لابن الأثير عز الدين علي بن محمد» 
ت/ ااه دار صادر» بيروت» 165ام. 


۲ مصادر التحقيق 


ت٥٦‏ ۲ه دار الفكر› بیروت › طذ١ا/:ة٠١٠:١‏ ه. 

١7‏ كتائب أعلام الأخيار» للكفوي محمود بن سليمان» ت /۹۹۰ه» 
لطر 
تعليق جلال مصيلحى › مكتبة النصر الحديثة » الرياض. 

۸- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله 
جلبى» المعروف بالحاج خليفة» ت/ /ا5١٠اهء‏ ط/تركيا» وكالة المعارف. 

48 الكفاية شرح الهداية» جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي 
الكرلاني» ت//الا ه = فتح القدير. 

۰- الكليات» لأبى البقاء الكفوي أيوب بن موسیٰ» ت/95١٠هء‏ 
بعناية عدنان درويش » ومحمد المصري» نشر وزارة الثقافة بدمشق » ١114ام.‏ 

١‏ اللباب فی شرح الكتاب (شرح مختصر القدوري)› عبد الغنى بن 
طالب الغنيمى » ت/ ۸ھ تحقيق محمود النواوي› المكتبة العلمية» 
بیروت »› ۰ هه توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

7 لسان العرب» لابن منظور محمد بن مكرم» ت/ ۷١١‏ ه» طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق مع تصويبات وفهارس» الدار المصرية للتأليف. 

ھ۸٥۲ لسان الميزان» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على» ت/‎ 3١77 

-٤‏ لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» 
للسفارينى محمد بن أحمد» ت/۱۱۸۸ه. المكتب الإسلامی» بيروت» 
ط ۱٤١٥/۲‏ ه. 


مصادر التحقيق “ع 


06 المبسوط› للسرخسي محمد بن أحمد» ت / ۸ه دار المعرفة» 


7 مجمع بحار الأنوار فى غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» للفدّي 
محمد طاهر» ت/ ۹۸٩١‏ هب حيدر آباد الدكن» الهند» ۷ ه. 
ت/ ۷ هم دار الكتاب العربى » بيروت »› ط۲. 

۸ | لمجموع شرح المهذب» النووي 1 يحي ' بن شرف» ٿت / ٦۷٦‏ ه› 
دار الفكر» بیروت» مع تكملة تقى الدين السبكى على بن عبد الكافى» 
ت/5 هلاه (ج١١‏ + ج1(« وتكملة محمد نجيب المطيعى» ت/ 5٠51اهء‏ 

۹- مجموع فتاوئ ابن تيمية» تقى الدين أحمد بن عبد الحليم» ت/ 
العامة لشؤون الحرمين» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» :6 ه. 

الك مجموعة حكم وآداب» ياقوت بن عبد الله المستعصمى » ت/ 
8ه», مطبعة الجوائب» تركياء» ۱۲۹۸ ه. 

ma‏ مجموعة الرسائل المنيرية » إدارة الطباعة المنيرية » هده 
تصوير دار إحياء التراث العربى » بيروت. 

15 المحلئ» لابن حزم على بن أحمدء ت/5ه: هب ديق امد 
محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
الكتب العلمية» بيروت » توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 


6" مصادر التحقيق 


4-- مختصر سنن 5 داودء للمنذري عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري» ت/101 ه = معالم السنن. 

١06‏ مختصر الطحاوي. الطحاوي أبو جعفر اجون بن محمد» 
ت/۳۲۱ه» تحقيق أبو الوفا الأفغانى» إحياء المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن› تصوير دار الكتاب العربى» بیروت» ۱۳۷۰ ه. 

1١1‏ مختصر القدوري› أجمد بن محمد القدوري» ت/۲۸٤‏ هب 
اللباب للميداني. 


ل 


1 


- مختصر المستدرك» للذهبى محمد بن أحمد» ت/۸٤۷‏ ها 
المتمتددك: 

١‏ مراتب الإجماع؛ لابن حزم على بن أحمد» ت/5ه2: هه ومعه 
| لكتب العلمية» بيروت. 

4 المراسيل» لأبى داود سليمان بن الأشعث» تهلا١اه»‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» ١508/١‏ ه› مؤسسة الرسالة» بيروت. 

-٠°‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» سبط ابن الجوزي يوسف بن 
قزأوغلی» ت/٤٥٦‏ ه» (مخطوط). 

-١‏ المسافر وما يختص به من أحكام العبادات» د/أحمد عبد الرزاق 
الكبيسى» ۱٤١۹/‏ ه. 

57 المستدرك علئ الصحيحين » محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » 
ت/ه٠١٠: #١‏ دار الكتاب العريى » بیروت. 

۳- مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت/١711‏ هء المكتب الإسلامي» 
بيروت » ودار صادر» بيروت » تحقيق أحمد شاكر» ط/1758اه. 


مصادر التحقيق 1*0 


-٤‏ مسند أمير المؤمئين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه» محمد بن 
القرآن» دمشق. ط ٠٤١٤/۲‏ ه. 

-٥‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي عياض بن موسى 
اليحصبى » ت/5:5هة6 ه» المكتبة العتيقة» تونس » دار التزاث. 

7- مشكل الآثارء الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمدء ت/١7‏ هء 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء 1١”‏ هء تصوير دار 
صادر. 

۷- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي» أحمد بن محمد 
المقري الفيومىء ت/٠١٠/الا‏ ه. 

۸- المصّف. عبد الرزاق بن همام الصنعانی» ت/١١5؟‏ هه تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمىء ١94١/1‏ هء» تصوير المكتب الإسلامى» بيروت. 

8 المصئّف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي 
شيبة» ت/770 هھ الدار السلفيةء» ط ۱۳۹۹/۲ ه. 

156 معالم السنن مع مختصر سكن أبي داود» للمنذري أحمد بن محمد 
الخطايى› ت/ ۸ هه تحقيق محمد حامد الفقى» مكتبة السنة المحمدية. 

-١‏ معاني القرآن» أبو جعفر النحاس» ت/۳۳۸ه» تحقيق محمد 
علي الصابونيء مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ. مكة المكرمة» 
ط ۱٤٩۸/۱‏ ها. 

۲ المعجزة الخالدة» د/ حسن عتر» ط؟/6:٠:1١اه.‏ 

107 معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي› ت /1۲۹ هھ دار 
إحياء التراث العريى» بيروت. 


45> مصادر التحقيق 


84 المعجم الصغير» للطبراني سليمان بن أحمدء ت/0٠5ه»‏ باعتناء 
كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية › بيروت » طا/_٠١٠:١ه.‏ 
عبدالعزيز» ت/ ٤۸۷‏ هب تحقيق مصطفئ السقاء عالم الكتب» بيروت. 

65 معيد النعم 6 لتقم للسبكى تاج الدين بن عبد الوهاب» 
ت/ الالا ه» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط ۱٤١۷/١۱‏ ه. 

17 مغانى الأخيار فى رجال معانى الآثار» للعينى بدر الدين محمود بن 
أحمد» ت/ 850 ه» (مخطوط). 

ق ناصر الدين بن عبد السيد المطرزي› 
ت / ۰ هه تحقيق محمود فاخوري» وعبل الحميد مختار» مكتبة أسامة بن 
زيد» حلب» ط ۱۳۹۹/۱ ه. 
أحمد» ت 57١‏ ه» دار الكتاب العربى» بيرووت. 

-٠١‏ المغنى فى ضبط أسماء الرجال في معرفة كن الرواة وألقابهم 
وأنسابهم» للفشی محمد بن على الهندي› ت/9857هه دار الكتاب العريى» 

١‏ المفردات فى غريب القرآن» للراغب الأصفهاني الحسين بن 
محمد» ت/ ٥٩۲‏ ه» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

7 مقالات الكوثري» محمد زاهد الكوثري » ت/١/ا7اه»‏ القاهرة. 

٣۳‏ - الملل والنّحَلء للشهرستاني محمد بن عبد الکریم» ت/ ٤۷۹‏ هء 
تحقيق محمد سيد كيلانى » مطبعة مصطفی البابى الحلبى» ۱۳۸۷ ه. 


مصادر التحقيق ¥ 


4 المنتقئ شرح موطأ الإمام مالك» للباجي سليمان بن خلف» ت/ 
٤‏ هه مطبعة السعادة» القاهرة» ١77١/١‏ ه. 

٥‏ مهام الفقهاء (في تراجم الحنفية)» محمد كامي بن إبراهيم 
الأدرنوي» ت/ ١٠١١‏ ه» (مخطوط). 

7 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيثمي نور الدين علي بن أبي 
بكر» ت/ 8٠١‏ هء تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة» مكتبة المعارف» 
الرياض. 
قلعجى › مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ » مكة المكرمة » 
طا/ة١٠:١‏ ه. 

۹۸ الموطاًء الإمام مالك بن أن ت/ 4 هه تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى ٠‏ دار إحياء التراث العربى. 

48 الموقظة في علم مصطلح الحديث»› للذهبى محمد بن أحمد» ټث/ 
7 هه تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب + دار البشائر الإسلامية» بيروت» طا/ره١٠:١‏ ه. 

"٠‏ ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» للمرجاني 
هارون بن بهاء الدين» ت/ ١١5‏ هه قزان» روسياء ۱۲۸۷ ه. 

ت/ ۱۸۹ ه» شرحه محمد عبد الحى اللكنوي» ت/5١7١هء‏ إدارة القرآن 
الكريم والعلوم الإسلامية» كراتشى » باكستان. 

57 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي يوسف». 

ت/ ٤۸۷ه»‏ مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة مصرء أما الأجزاء 


5084 مصادر التحقيق 
الأربعة الأخيرة» فهي بتحقيق فهيم محمد شلتوت» الهيئة المصرية العامة 
للتأليف. ١1917م.‏ 

-5١*‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى» 
ت/57لاهء دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط ۱۳۹۳/۲ ه. 

4 نكت الهيمان فى لكت العميان». للصفدي خليل بن آيبك» ت/ 
۷٤‏ ه. المطبعة الجمالية» القاهرة› ۲۹ ه. 

05 النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير مجد الدين المبارك بن 
محمد الجزري› ت / 1]١٠اهء‏ تحميق طاهر أحمد الزاوي» د /محمود محمد 
الطناجى » المكتبة الإسلامية. 

7" نواسخ القرآن» لابن الجوزي عبد الرحمن بن على » ت/ ٥۹۷‏ هب 
تحقيق محمد أشرف المليباري» مركز إحياء التراث الإسلامي» الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» ١5٠5/١‏ ه. 

۷- نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» ت/ 
۰ هه دار الجيل » بيروت. 

۷- الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» ت/ 
۳ هء المكتبة الإسلامية. 

648 الوافى بالوفيات» للصفدي خليل بن آيبك» ت/ ۷٦٤‏ هھ باعتناء 
جمعية المستشرقين الألمانية. 

”5 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفئ صلى الله عليه وسلم» للسمهودي 


الحميد» توزيع دار الباز» مكة المكرمة» ط۱۹۸۱/۳م. 


مصادر ال لتحقيق 1۹ 


-١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان أحمد بن محمد» 
ت/ 8١‏ هه تحقيق إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 


RR KR #* 


+٠‏ مصادر التحقيق 


مصادر التحقيق 
(فى الرسالة الثالثة من كتاب الطلاق إلى آخر كتاب الحدود) 
(المجلد الخامس» والسادس) 


أ أحكام القرآن» ابو نكر الحهد بن على الرزاي الجصاص » ت۰ ۷ه 
(۳ج). 


۲ أحكام القرآن» أبو جعفر الطحاوي» ت۳۲۱ ه» (مخطوط مصور من 
تركيا). 


رك أخبار أبى حنيفة وأصحابه» حسين بن على الصيمري» ت٦۳٤‏ هھ 
طبع إدارة ترجمان السنة» لاهور. باکستان» ط ۱٤١۲/۳‏ ه. 

> الإمام أحمد بن علي الرزاي الجصاص» د/عجيل جاسم النشمي» دار 
القرآن الكريم» الكويت. 

0ے الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود الموصلى› ت ٦۸۳‏ هب 
مكتبة مصطفئى البابى» مصر› ط/ ۱٣۵‏ ه. 

5 الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني 
ت ۸۵٩‏ ه» ومعه الاستيعاب» دار الكتاب العربي » بيروت. 

۷- إعلاء السنن» ظفر أحمد العثمانی التھاونی» ت ٠۳۹٤‏ هء إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشى » باكستان» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 


مصادر التحقيق 1١‏ 


۸ الأعلام» خير الدين الزركلي». ت ۱۳۹٣۱‏ هبه دار العلم للملايين › 
بیروت ط1 /٤۱۹۸م.‏ 


4 الأم» مع مختصر المزني» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت٤٠٠‏ 
هو دار الفكر» بیروت› ط ۱٤١۳/۲‏ ه. 


٠‏ الإمام زفر وآراؤه الفقهية: د/أبو اليقطان الجبوري» دار الندوة 
الجديدة» بيروت» ط؟/ ۱٤١٦‏ ه. 


١‏ الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاء د/عبد الله نذير» رسالة دكتوراه» 
جامعة أم القرئ/ ١508‏ ه. 

7 الإمام أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث» د/عبد المجيد 
محمود» المكتبة العربية القاهرة»› ط١ا/‏ ۱۳۹۰۵ ه. 

۳- الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت ۲۲٤١‏ ه» تحقيق محمد 
خليل الهراس » تصوير دار الفكر» القاهرة. منشورات مكتب الكليات 
الأزهرية/١٠5١ه.‏ 

5 الأنساب» للسمعاني عبد الكريم بن محمد» ت057ه» تحقيق عبد 
الرحمن المعلمى» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدکن» ١787/1١‏ ه. 

0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر بن مسعود الكاساني» 
تٿ ۹۸۷ ه» دار الكتاب العربى» بيروت ط۲ / 1۲ ه (ج ۷) + طبعة زكريا 
على يوسف القاهرة» وج .)٠١‏ 

57 بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد محمد بن أحمد بن 
محمد» ت ۵٥۹۵‏ هھ دار المعرفة» بیروت › ط/۷. 


۷- البداية والنهاية» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت ۷۷٤‏ هء دار 
الكتب العلمية» بيروت » طا/ره٠:١ه.‏ 


115 مصادر التحقيق 


۸- بدر الدين العيني وأثره في الحديث» د/صالح يوسف معتوق» دار 
البشائر الإسلامية» بيروتث» ط١ا/لا١٠:١‏ ه. 

4 البناية في شرح الهداية» محمود بن أحمد العيني» ت ۸٥١‏ ه» دار 
الفكرء بیروت» ط/١٠::5١ه.‏ 

-١‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن حاجب» محمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد الأصفهانى» ت ۷٤۹‏ ه» تحقيق د / محمد مظهر بقاء مركز البحث 
العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

-١‏ تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي أحمد بن علي» ت 477 ه» دار 

۲ تاريخ التراث العربى » فوّاد سز کین » ترجمه إلئ العربية : محمود 
فهمى حجازي» طبع جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض/7٠1١‏ ه. 

رك تاریخ الخلفاءء للسيوطى عبد الرحمن فن ا بکر» ت 4١١‏ هھ 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة القاهرة. ۱۹ ٠‏ ها. 

۷٤٣ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن على الزيلعى» ت‎ -٤ 
هھ دار المعرفة» بيروت.‎ 

3 تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغا. ت ۸۷۹ ه» 
صورة ط١‏ /مكتبة المثنى» بغداد» باکستان»› كراتشى» سنة ١5٠١‏ ه. 

5' تحقيق النصوص ونشرهاء د/عبد السلام هارون» مكتية الخانجى» 
القاهرة» سنة ۱۳۹۷ ه. 

۷- تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على» ت ۸۵۲ هه 


دار المعرفة» بيروت. 


مصادر التحقيق 11 


۸- تكملة شرح فتح القديرء لابن الهمام (نتائج الأفكار)» لقاضي زاده 
شمس الدين أحمد بن محمد» ت 488 هه دار الفكرء بيروت» 
ط ۱۳۹۸/۱ ه. 

۹- تكملة الإكمال» لابن نقطة محمد بن عبد الله » ت 1۲۹ هھ تحقيق 
د/عبد القيوم عبد رب النبى» مركز البحث العلمي». جامعة أم القرئ» مكة 
المكرمةء ١5٠١/١‏ ه. 

-٠١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي 
بن حجر العسقلانى» ت ۸٥۲‏ هء دار نشر الكتب الإسلامية» لاهورء 
باكستان» توزيع ركاسة دار البحوث العلمية والإفتاءء» الرياض. 

"١‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر أحمد بن على» ت ۸۲ هب دار الفكر» 
بيروت > طا/ة٠:١اه.‏ 

۲- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي محمد بن أحمدء ت ٦۷١‏ هء دار 
إحياء التراث العريى» بيروت/5٠5١‏ ه. 

۴ جامع الأصول من أحاديث الرسول صا الله عليه وسلم» لابن الأثير 
ميارك بن محمد الجزري» ت 5505 ه» تحقيق محمد حامد الفقى » نشر رئاسة 
البحوث العلمية السعودية» طذ١/٠١٠/ا7١‏ ه. 

ت ۳۱۰ ه.ء مصطفئ البابى الحلبى» القاهرة» ط ۱۳۷۳/۲ ه. 

3 الجرح والتعديل» لابن بق حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد» ت 
۷ هء دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد» الهند/ط١.‏ 

٦‏ الجامع الصغير» محمد بن الحسن الشیباتی» ت ١84‏ ه» ومعه 


شرحه: الناقع الكبير» محمد عبد الحى اللكتوي › ت ١١١5‏ هھ عالم الكتب » 
بيروت» ط ۱٤١٦/۱‏ ه. 


51 مصادر التحقيق 


۷- الجامع الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» ت ١89‏ هء تحقيق أبو 
الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» الهند. 

۸- الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى» محمد أبو زهرة» ت95١اهء‏ 
دار الفكر العربى» القاهرة. مصر. 

8 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي عبد القادر بن محمد» 
ت هلالا هء تحقيق» د/عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسئ البابي الحلبي» توزيع 
دار العلوم» الرياض. 

٠‏ الجوهر النقى فى الرد علئ البيهقى » علاء الدين بن على الماردينى» 
الشهير بابن التركماني» ت 745 ه» مطبوع مع السنن الكبرئ» دار الفكرء 
بيروت. 

١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقى» ت ١7١١‏ هه دار الفكر» بيروت. 

7 الحاوي في سيرة الإمام أبى جعفر الطحاوي» محمد زاهد الكوثري» 
ت ٠۳۷١‏ هء مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة. 

“47 حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي رضي الله عنه» 
محمد زاهد الكوثري› ت ۱۳۷۱ هھ دار الأنوان للطباعة» القاهرة/7587١‏ ه. 

ET‏ المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي عبد الرحمن بن 
آبي بكرء ت 4١١‏ هء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسئ البابي 
الحلبى» القاهرة/۱۳۸۷ ه. 

0_ حياة الصحابة» محمد يوسف بن محمك إلياس الكاندهلوي» دار 


القلمء دمشق. 


ادناو 1 


7 الخراج» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» ت ١87‏ هه المطبعة 
السلفية» القاهرة» ١797/5‏ ه. 


الدر المنثور فى التفسير المأثورء لجلال الدين السيوطي» ت١١9هء‏ 
دار الفكر» بيروت» ط١ا/*١:١‏ ه. 

۸- ديوان أمية بن أبى الصلت» تحقيق د/عبد الحفيظ السلطي» 
ط۱۹۷۷/۲م» دمشق. 

4 ديوان حسان بن ثابت» حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» 
تحقيق د /وليد عرفات» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

6 ديوان الخنساء» تماضر بنت عمرو بن الشريد الخنساءء دار بيروت» 
١م.‏ 

ترد امار عل اللان المختار» محمد أمين بن عمر بن عابدين» ت 
۲ ها مصطفئ البابى الحلبى» ط ۱۳۸١/۲‏ ه. 


۲- روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي محيي الدين يحيئ بن 
شرفء.ء ت1971 هء المكتب الإسلامى» بيروت» ط ۱٤١٥/۲‏ ه. 


67 سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» ت 
۱۲ هه دار إحياء التراث الإسلامى» بيروت. 

85 سنن أبن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى.». ت ۲۷١‏ هء تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الدعوة» تركيا. 

00_ سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني » ت ۲۷۵ همه 
ومعه: معالم السنن» للخطابى » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الدعوة» 
تركيا. 


15 تصادر التحفيق 


51 سنن الترمذي› محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي» ت ۲۷۹ هب 
تحقيق أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» دار الدعوة» تركيا. 

لاه سئن الدارقطنی» على بن عمر الدارقطنی» ت 80 هء ومعه: 
عبد الله هاشم يمانى» دار المحاسن للطباعة» مصر/857١١‏ ه. 

۸- السنن الكبرئ» أحمد بن الحسين بن على البيهقى» ت 558 ه» 
ومعه: الجوهر النقي ١‏ علي بن عثمان التركماني» ت ۷٤0٥‏ هم مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد» الهند/ه0ه١‏ ه. 

4 سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» ت 7١7‏ ه» ومعه: شرح 
جلال الدين السيوطى » وحاشية الإمام السندي» دار الدعوة» تركيأ. 

٠١‏ سیر أعلام النبلاءء محمد بن أحمد الذهبى» ت۸٤‏ ۷ه» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط؟/7٠١:١‏ ه. 

' السيرة النبوية» لابن هشام عبد الملك بن هشام» ت۲۱۸ه.» طبعة‎ 1١ 
ه.‎ ١/6/5 مصطفئ البابى الحلبى » القاهرة»‎ 

1 شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» 
دار الكتاب العربى» بيروت» ط ۱۳٤۹/۱‏ ه. 

۳- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» عبد الحى بن العماد الحنبلى» 
ت ۱۰١۸۹‏ هب دار المسيرة» بيروت » ط ۱۳۹۹/۲ ه. 

4“ شرح أدب القاضي» للخصاف» ت 75١‏ ه. للجصاص» ت ٠۷١‏ 
هو تحقيق فرحات زيادة » قسم النشر بالجامعة الأمريكية. القاهرة. 


مصادر التحقيق TY‏ 


0 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقانی» ت ١١77”‏ ه»ء دار الفكرء بيروت» ومكتبة مصطفئ البابى» 
القاهرة. 

11 شرح السنة» للبغوي الحسين بن مسعود» ت 0١1‏ ه» تحفيق شعيب 
الأرناؤوط» المكتب الإسلامى» ببروت. 

۷ شرح شواهد المغنى» جلال الدين السيوطى » ت ٩۹۱۱‏ هه مع 
تعليقات محمد محمود الشنقيطى » دار مكتية الحياة» بيروت. 

1 الشرح الصغير» أحمد بن محمد الدردير» ت١١٠5١اهفب‏ وعليه حاشية 
أحمد بن محمد المكى» دار المعارف» مصر. 

618 شرح صحيح مسلم» للنووى محيى الدين» ت 5لا" ه المطبعة 
ال 

٠‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» تحقيق د/ عبد الله التركي» 
وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١/ ٠٤١۸‏ ه. 

١۷د‏ شرح فتح القدير على الهداية» لابن الهمام محمد بن عبد الواحد» 
ت ۸٦۱‏ هھ (مع شروح الهداية)» دار الفكر» بيروت» ط۲/ ۱۳۹۷ ه. 

؟لا- شرح مسند الإمام أبن حنيفة » لملا علي القاري» ت ٠١١5‏ هيب دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١/ ٠٤١١‏ ه. 

“ل شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ت ١7لا‏ 
هم تحقيق محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق» دار الكتب العلمية» 
توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 

٤‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول بي لابن تيمية أحمد بن 
عبد الحليم» ت ۷۲۸ هھ دار الكتب العلمية» بيروت. 


1۸A‏ مصادر التحقيق 


ا ب البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» ت ۲۵٥٦‏ هب دار 
الدعوة» تركيا. 


1ل صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» ت 5١١‏ ه»ء تحفيق 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الدعوة» تركيا. 


/ا/ا الضعفاء الكبير» للعقيلى محمد بن عمرو» تحقيق د/ عبد المعطي 
أمين القلعجى » دار الكتب العلمية» بيروت» ط/١.‏ 

8 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي محمد بن عبد الرحمن» 
ت 9١٠75‏ هه دار مكتية الحياة» بيروت. 

4 طبقات الحنابلة» محمد بن أبى يعلى الحنبلى» ت 575 هء دار 
المعرفة» بيروت. 


»ه٤۷٦ت طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي»‎ ٠ 
دار صادر» بيروت.‎ 


١‏ الطبقات الكبرئ» لابن سعد محمد بن سعد» ت ۲۳۲۰ هي دار 
صادر» بيروت. 

١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

۳ علل الحديث» لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم محمد 
بن إدريس» ت ۳۲۷ ه. مكتبة المثنى» بغداد. 

5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»› للعينى محمود بن أحمد» ت 
6 هء تصوير دار الفکر» ١١99‏ ه. 


5 الفتاوئ الهندية» جماعة من علماء الهند. دار إحياء التراث العربي ) 


بيروت. 


مصادر التحقيق 514 


العسقلانى »› ت 865 هب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت. 
أسرار الفتح الرباني» ترتيب أحمد بن عبد الرحمن البناء دار الشهاب» 
القاهرة» توزيع رئاسة دار البحوث العلمية» الرياض. 

_A^A‏ الفصول فى الأصول. اتحميل بن على الجصاص » ت ۳۷۰١‏ ها 
تحقيق د/ عجيل بن جاسم النشمى» وزارة الأوقاف» الكويت» ط١/‏ 
6 ها 

4 فقه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» د/رويعي بن راجح الرحيلي» 
مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

-١‏ الفقه الإسلامى وأدلته» د/وهبة الزحيلى» دار الفكرء دمشق» ط”/ 
6 ه. 

١‏ فهرس الفهارس» عبد الحى بن عبد الكبير الكتانى» ت ۱۳۸۲ ه» 
تحقيق د/ إحسان عباس» دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط۲/ ۱٤١١‏ ه. 

7 الفهرست» لابن نديم محمد بن إسحاق» ت ٤۳۸‏ ها دار المعرفة» 
بيروت / ۱۹۷۸ ه. 

۳- الفوائد البهية فى تراجم الحنفية» محمد عبد الحى اللكنوي» تت 
٤‏ هه دار المعرفة» بيروت. 

45 القواعد» محمد بن محمد بن أحمد المقري » ت ۷0۸ همه تحقيق 
د/ أحمد بن عبد الله بن حميدء مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم 


ال 


11۰ مصادر التحقيق 


5 قواعد في علوم الحديث» ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت ١١944‏ 
هم تحقيق عبد الفتاح قا غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

045 القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي» ت ۷٤١‏ ه» مكتبة 

۷- الكامل في التاريخ» لابن الأثير عز الدين بن علي بن محمد» ت 
1 ھے٠‏ دار صادر» بيروت. 

۸- کتاب الأصل› محمد بن الحسن الشیبانی» ت ١84‏ هه دائرة 
المعارف العثمانية » بحيدر آبادء الهند. 

4 كتاب الثقاتء محمد بن حبان بن أحمد التمیمی» ت ٠٠٣٤١‏ ه» 
مجلس دائرة المعارف» بحيدر آیاد» الهند/ ۱۹۷۹ هل 

٠٠‏ كتاب الحجة. محمد بن الحسن الشیبانی» ت ١84‏ هء مجلس 
دائرة المعارف» حيدر آبادء الهند/ ۱۳۸۹ ه. 

٠١‏ _كتاب السنن » لسعيد بن منصورء الدار السلفية» دهلى» الهند. 

۲ - تتاب السير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸۹ ه» شركة 
إعلانات الشرقية. 

٠١‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي» علاء الدين بن عبد العزيز 
البخاري» ت ۷۲۹١‏ هھ دار الكتاب العريى» بيروت/ ٤‏ هد 

4- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله 
جلبى» المعروف حاجى خليفة» ت ٠١١۷‏ هء وكالة المعارف» تركيا/ 


2_8 
- 


۰١‏ هذا 


مصادر التحقيق 4 


6 كتاب الضعفاء» لأبى زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم» تحقيق 
د/ سعدي الهاشمى» إحياء التراث الإسلامى » الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» ط١/ ١5٠7‏ ه. 

7 كتاب العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ت 
۱ هه تحقيق د/ وصى الله عباس » المكتب الإسلامى» بيروت» ط١ا/‏ 
4 ها 

۷- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يوسف البهوتي » ت 
0۱ هب مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي» ت ٩۷٥١‏ ھے» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

8 الكواكب النيرات فى معرفة من اختلط من الرواة الثقات» محمد بن 
أحمد المعروف بابن الكيال» ت9794ه»ء تحقيق د/ عبد القيوم عبد رب النبي» 
دار المأمون للتراث» بيروت» ۱۹۸۱م . 

٠‏ _اللباب فى شرح الكتاب» (شرح مختصر القدوري)› عبد الغني بن 
طالب الغنیمی» ت ۱۲۹۸ هه دار الكتاب العربى» بيروت. 

-١‏ لسان العرب» لابن منظور محمد بن مکرم» ت ۷١١‏ ه» طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق» دار صادر» بيروت. 

- لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت 857 ه» 
مؤسسة العلمى للمطبوعات» بيروت» ط؟/ ۱۳۹۰ ه. 

١‏ المبسوط» محمد بن أحمد السرخسى» ت547ه»ء دار المعرفة» 


بيرووت. 


YY‏ مصادر التحقيق 


ت ۸٩۷‏ هم و بيروث »2 0 

116 المجموع شرح المهذزب» يحيئ بن شرف النووي» ت ٦۷١‏ هھ 
دار الفکر» بيروت. 

1١175‏ المحلئ» لابن حزم على بن أحمد» ت ٤0٦‏ ه» تحقيق أحمد 
شاكر» المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت. 

۷ مختار الصحاح» محمد بن أ بكر الرازي» ت- 51511 E‏ دار 
الحديث» القاهرة. 

١‏ مختصر سنن أبى داود» للمنذري عبد العظيم بن عبد القوي › ت 
1 هه مكتبة السنة المحمدية. 

۹- مختصر الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد» ت ۳۲۱ هء 
تحقو تحقيق أبو الوفا الأفغاني» إدارة إحياء المعارف» حدر آباد الدكن» تصوير دار 
الكتاب العربي» بيروت» توزيع مكتبة ابن تيمية. 

-١‏ المدونة الكبرئ» للإمام مالك بن انس الأصبحي » ت ١79‏ ه» 
رواية سحئون بن سعيد» دار صادر» بيروت. 

١‏ المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
ت ه8٠١5‏ ه» دار الكتاب العربى» بيرووت. 

7- مسند الإمام أحمد» أحمد بن حنبل» ت ۲٤١١‏ ه» دار الدعوة» 
تركيا. 


0. 


-١١*‏ مشكاة المصابيح › محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» ت 
YTV‏ ه» تحقيق محمد ناصر الألبانى» المكتب الإسلامى» دمشق » ط ؟/ 
8 ها 


ضاير اق 1۳ 


-٤‏ مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» ت ۲۲١‏ هء دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند/ ۱۳۲۳۳ هء تصوير دار صادر» بيروت. 

6 المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى» أحمد بن محمد 
المقري الفيومي» ت ۷۷١‏ ه. 

7 المصتّف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت ١١١‏ ه» تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب الإسلامى» بيروت» ط١ا/‏ ۲ ها 

7 المصئّف فى الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت 
٥‏ هل الدار السلفية» ط ؟/ 8 ها 

4 معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» ت ٦۲١‏ هھ دار 
إحياء التراث العربى» بيروت. 

4 معجم المقاييس في اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء ت ۲۹۵ ه» 
تحقيق د/ عبد السلام محمد هارون» مصطفئ البابي الحلبي» مصر. 

3 معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت. 

١‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربينى» ت ۹۷۷ همأب دار الفكر» بيروت / ۱۳۹۸ ه. 

۲ المغنى» لابن قدامة عبد الله بن أحمدء ت 57١‏ هه دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

١17‏ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة عبد الله بن أحمد» 
ت "7١‏ هه المطبعة السلفية. 

۴ موسوعة فقه علي اع طالب رضي الله عنه» د/ محمد رواس 
قلعه جی» دار الفکر» دمشق»› ط١/ ١5٠7‏ ه. 


0000 مصادر التحقيق 


0 الموطأء للإمام مالك بن أنس» ت ۱۷۹ ه» ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الدعوة» تركيا. 

۳١‏ ميزان الاعتدال» محمد بن حون بن عثمان الذهبى› ت ۷٤۸‏ همف 
تحقيق علي محمد البجاوي» عيسئ البابى الحلبى» مصر. 

137 - ناظورة الحق في فريضة العشاء وإن لم يغب الشفق» شهاب الدين 
هارون بن بهاء الدين المرجانى» ت ١7١5‏ هي قزان/ ۱۲۸۷ ه. 

۸- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف 
الزيلعي» ت ۷٦۲‏ هء دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط؟/ ۱۳۹۳ ه. 

۹- نهاية المحتاج بشرح المنهاج» محمد بن أبي العباس الرملي» ت 
٠5‏ هي مكتبة مصطفئ البابى الحلبى» مصر. 

١‏ نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبارء محمد بن علي الشوكاني» ت 
۰۹ هه دار الفكر» بیروت › ط۲ / ۳ ها 

٥۹۳ الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغینانی» ت‎ ١ 

014 0-9 0 ع 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان أحمد بن محمدء 

ت ٩۸۱‏ هھ تحقيق د / إحسان عباس» دار صادرء بيروت. 


د 3F‏ ¢ عند عد 
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مصادر التحقيق 
(في الرسالة الرابعة من أول كتاب الجهاد إلى آخر أبواب الكتاب) 


- علوم القران الكريم : 

١‏ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ت ٩۱۱‏ ه» دار 
الفكر» بيروت» لبنان. 

۲ إعراب القرآن» أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» ت ۳۴۳۸ ه» 
تحقيق د/زهير غازي زاهد» ط094/9٠5١‏ ه» عالم الكتب» مكتبة النهضة 

”ل تفسير الطبري» لابن جرير الطبري» ت١‏ ااه تحقيق محمود محمد 
شاكر» راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر» ط١/مكتبة‏ ابن تيمية» 
القاهرة + ط/ دار المعرفة»› بیروت. 

۷۷٤ تفسير أبن كثير » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي › ت‎ ٤ 
هء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» صححه وأشرف على طيعه محمد‎ 
ه + طبعة دار‎ ۱١۸٤/١ الصديق» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط‎ 
المعرفة» بيروت.‎ 

5 التفسير الكبير» للفخر الرازي» ط7/دار إحياء التراث العربى » بيروت. 

1 أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص» ت ۳۷١‏ ه» تحقيق 
محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربى»› بيروت». لبنان» 66 ه. 


1۲٦‏ مضبادز التحقيق 


۷- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
الكتاب العربى» بيروت. 

۸ أسباب النزول» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» تحقيق السيد 
أحمد صقر» ط ۱٤۰۷/۳‏ ه. دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق » بيروت. 

4- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» 
دار الفکر» ط١/”٠5١‏ ه. 

٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود 
الآلوسى البغدادي» ت ١77١‏ هه إدارة الطباعة المنيرة» تصوير دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان» توزيع عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

١‏ تفسير الخازن» المسمئ: لباب التأويل في معاني التنزيل» للإمام علاء 
الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي› الشهير بالخازن» ت ۷۲١‏ هه دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- السنة وشروحها وعلومها : 

-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألبانق» بإشراف محمد زهير الشاويش ٤۹6/۲»‏ ١ه‏ المكنت الإسلاس» 
بيروت. 

١‏ إعلاء السنن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» تحقيق محمد تقى 
عثماني» ط/۳. إدارة علوم القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان. 

۳ بذل المجهود فى حل ألفاظ أبى داود» أحمد السهارنفوري» مع تعليق 
محمد زكريا بن يحيئ الكاندهلوي» دار الريان للتراث» القاهرة. 


5- بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» أحمد عبد الرحمن الساعاتي» 


مادو التحقيق 1۷ 


دار إحياء التراث العربي » بيروت» لبنان. 

5 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» عني بنشره الحاج حسن إيراني» 
دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان. 

1 تحفة المحتاج إلئ أدلة المنهاج» لابن الملقن» ت ۸٠٤‏ ه» تحقيق د/ 
عبد الله سعاف اللحيانى » ط ۱٤١٦/۱‏ هه دار حراء» مكة المكرمة. 

۷ التعليق المغنى على الدارقطنی» لأبی الطيب محمد آبادي» ط/٤›‏ 
عالم الكتب» بيروت. 

8 التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح» عبد الرحيم 
بن الحسن العراقى» طع/١5١‏ هم مؤسسة الكتب الثقافية › 

4- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانی» ت 8057 ه» عنى به السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» 
المديئة المنورة» ١7885‏ ه: 


4. 


بيروت. 
1١‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي› دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان. 
٥‏ هھ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 
۳- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير يِه جلال الدين بن أبي 
بكر السيوطى» ت ٩۱۱‏ ه» دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان. 


-٤‏ الجوهر النقي على السنن الكبرئ » للبيهقي . لعلاء الدين بن علي بن 


1A‏ مصادر التحقيق 


عثمان الماردينى» الشهير بابن التركمانى.» ت ۷٤١‏ هه دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 

06 سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق د / محمد مصطفئ 
الأعظمي» وبهامشه كتاب الزوائد. ط ٠٤١٤/۲‏ ه» شركة الطباعة العربية 

7' سنن ابی داودء ابو داود سليمان بن الأشعث السجستانى» علق عليه 
أحمد سعد علي» 111١/١‏ هء مصطفئ البابى الحلبى» مصرء القاهرة. 

۷- السئن الكبرئ» أحمد بن الحسين البيهقى» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 

۸- سنن النسائي مع شرح جلال السدين السيوطي» وحاشية السندي» 
ط ۱۳٤۸/۱‏ هھ دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان. 

6 شرح السئة» الحسين بن مسعود البخوي»› ت 0۱١‏ هھ تحفيق شعيب 
الأرناؤوط. ومحمد زهير الشاويش» ط107/7١‏ هء المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

"١‏ شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» ت 77١‏ هاء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط. ١5١0/1١‏ هء مؤمسة الرسالة» بيروت. 

۲١‏ شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد الطحاوي» ت ۳۲۱ هھ تحقيق 
محمد زهري النجار» ط ٠١١۷/۲‏ ه. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


۲- صحيح البخاري مع فتح الباري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» 
الطبعة الثانية » دار إحياء التراث العربي ١‏ بيروت. 


۳ صحيح مسلم مع شرح النووي. دار إحياء التراث العربي » بيروت» 
ط/٤.‏ 
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5'_ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لمحدوة بن أحمد العيني» تت 
6 مهب دار الفكر» بيروت. 

-٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» دار إحياء التراث العربى » بيروت» ط/٤.‏ 

7 الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنيل الشيباني» مع شرحه 
بلوغ الأمانى» كلاهما للأحمد بن عبد الرحمن البناء دار إحياء التراث العريبى» 
بیروت » لبنان. 

۷- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي› تحقيق على حسين على » طا/لء دار الإمام الطبري. 

8 القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد (في هامش الفتح 

4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء للمتقي بن حسام الدين 
الهندي» ت ۹۷٥‏ هب تحقيق بكري حياني» وصفوة السقاء ط/9٠:١‏ هم 
ت ۸۷ هھ مؤسسة المعارف» بيروت» لبنان. 

"١‏ المراسيل» لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت ۲۷۵ ه» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط› ط ۱٤۰۸/۱‏ 22 مو سسة الرسالة» بيروت. 

۲ المستدرك على الصحيحين › لمحمد بن عبد الله بن الحاكم 
النيسابوري» تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء ١5١١/1١‏ هء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


۳ مسند أحمد» للإمام أحمد بن حنبل» ت 55١‏ هي ط١/‏ دار إحياء 
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التراث العربي» بيروت» لبنان. 

4 مسند أبي يعلى الموصلي» لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي» ت 
۷ه تحقيق إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء 
١108/1١‏ هه ودار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت. 

٥١‏ المصتّف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» ١407/7‏ هه المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ المصئّف في الأحاديث والآثارء لابن أبى شيبة عبد الله بن محمد» ت 
06 هھ تقديم ولع كمال يوسف الحوت» ١.9/١‏ ه» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 

۷- معالم السنن» (شرح سنن أبي داود)» حمد بن محمد الخطابي 
البستى» ت 788 ه» ط ٠٤١١/۲‏ هء منشورات المكتبة العلمية» بيروت» 
لبنان. 

۸-المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» ت 75١‏ ه», تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» ط ٠٤١٤/١‏ هه دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

4 المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد» ومعه الفتح 
الرباني للساعاتي» وشرح أحمد شاكرء إعداد عبد الله ناصر رحماني» دار 
طيبة» الرياض. 

4٠‏ الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحي» ت ١74‏ ه» مع شرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك» المكتبة التجارية الكبرئ» مطبعة الاستقامة» 
بالقاهرة» ط/۱۳۷۳ ه. 


١‏ الموطاًء مع تنوير الحوالك» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت 
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٩۱۱‏ ه» المكتبة التجارية الكبرئ» مطبعة الاستقامة» بالقاهرة. 

۲- نصب الراية لأحاديث الهداية» لعبد الله بن يوسف الزيلعي» دار 
الحديث» القاهرة» المركز الإسلامى للطباعة والنشر. 

۳- نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبارء محمد بن علي الشوكاني» ت 
6 هب دار الجيل» بيروت» لبنان. 

5 الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد)» 
لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني» ومعه بداية المجتهد» تحقيق 
محمد سليم إبراهيم سمارة» عالم الكتب» بيروت. 

العقيدة : 

-١‏ القَرق بين الفرق» لعبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

الفقه الحنفى : 

١‏ الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني» ١407/1١‏ ه إدارة القرآن 
والعلوم الإنسانية» كراتشى. 

۳ الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود الموصلى» وعليه 
تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة » راجعه محسن أبو دقيقة» ط ۱۳۹۵/۳ هھ 
دار المعرفة» بيروت. 

٣۳‏ الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸۹ ه» اعتنئ به أبو الوفا 
الأفغانى» إدارة القرآن والعلوم الإنسانية» كراتشي» باكستان. 

٤‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم » مكتبة رشيدية» 
باكستان» ومعه تكملته لمحمد بن حسين بن على الطوري» وبهامشه: منحة 
الخالق» لابن عابدين » ت ١5075‏ ه. 
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5 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني» ت ٥۸۷‏ ه» ط ۱٤١۲/۲‏ هب دار الكتاب العربي» بيروت. 

- بداية المبتدي» تأليف أبي الحسن على بن عبد الجليل أبو بكر 
المرغيناني» ت 597 ه» وهو أصل الهداية» ومطبوع مع فتح القدير. 

۷ الدر المنتقئ في شرح الملتقى› للحصكفى محمد بن على» ت ارم ١١‏ 
هم بوع مع مجمع الأنهر» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

۸ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي»› ط/؟» دار 
المعرفة» بيبروت. 

5 تحفة الفقهاء. لعلاء الدين السمرقندي» ط ٠٤٠١/١‏ هه دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

٠١‏ تنوير الأبصار» لمحمد بن عبد الله التمرتاشي الغزي» ت ٠٠١5‏ هء 
ط ۱۳۸١/۲‏ هھ مصطفئ البابي الحلبي» بمصر» (مطبوع مع حاشية ابن 
عابدين). 

1١‏ جامع الرموز شرح مختصر النقاية» للقهستانى » لمحمد القهستانى» 
ت ٩٩۰‏ هي (مخطوط مصور من مكتبة الحرم المكي الشريف). 

١‏ الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸٩۹‏ هه مع 
شرحه النافع الكبير» لعبد الحى اللكنوي. ت ١٠٠١54‏ هاه ط ۱٤١٦/۱‏ هه 
عالم الكتب» بيروت. 

١‏ الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ١89‏ ه. عني به أبو 
الوفا الأفغاني» ١94/5‏ ه. دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

4 حاشية رد المحتار» لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» ط187/7١‏ 


رفظ البانى ا ا 
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06 حاشية سعدي شلبي على العناية شرح الهداية» للبابرتى» سعد الله بن 
عيسئ» ت ٩٤١‏ هه دار إحياء التراث العربي» مطبوع مع فتح القدير لابن 
الهمام. 

7 حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» (مطبوع مع تبيين الحقائق)» 
ط/۲» دار المعرفة» بيروت. 

۷- الدر المختار شرح تنوير الأبصار» للحصكفي محمد علاء الدين بن 
علي ت ۱۹۸۸ هب ط ۱۳۸٣/۲‏ هھ مصطفئ البابي الحلبي» (مطبوع مع 
حاشية رد المحتار» لابن عابدين). 

۸- رؤوس المسائل (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية)» لجار الله 
أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق د/عبد الله نذير أحمد» 
ط ٠١١۷/١‏ هه دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
(مخطوط)» مصور من مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» رقم الفيلم 
۳ فقه حنفى. 

٠‏ شرح الجامع الكبير» لأبي الحسن الكرخيء الجزء الخامس» 
مخطوط › مصور من مكتبة الحرم المكي الشريف» برقم ۱۸١۸‏ فقه حنفي» 
فيلم (۲۹۲۸). 

'١‏ شرح السيّر الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸۹ ه» شرحه 
السرخسى محمد بن أحمد» ت ۸۳٤ھ‏ تحقيق د/ صلاح الدين المنجد» 
وآخرين. 

؟"- شرح مختصر الطحاوي. للإسبيجابي» (مخطوط)» مصور من مركز 
البحث العلمي» جامعة أم القرئ» رقم الفيلم (544)» فقه حنفي. 


7 شرح مختصر الطحاوي» للجصاص» الأجزاء الأولئ من الكتاب التي 
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قام بتحقيقها الأخوة المشاركون في تحقيقه. 

5" العناية شرح الهداية» لمحمد بن محمود البابرتی» ت 45لا هء دار 

6 _الفتاوئ الهندية» جماعة من علماء الهند» وبهامشه فتاوئ قاضيخان» 
والفتاوئ البزازية» ط7/ ١5*٠٠‏ هء دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

7 فتح القديرء لابن الهمام محمد بن عبد الواحد» دار إحياء التراث. 

۷ الكتاب (مختصر القدوري)› أحمد بن محمد القدوري البغدادي» ت 
464 ه» حققه محمد محيي الدين عبد الحمید» ط ۱۳۹۹/٤‏ هه دار 
الحديث» حمص + ط/ بيروت» (مطبوع مع اللباب). 

_الكفاية على الهداية» (مطبوع مع فتح القدير)» لجلال الدين 

4 اللباب فى شرح الكتاب» عبد الغنى الغنيمى الدمشقى الميدانى» 
ط٤/۱۳۹۹‏ هم دار الحديث» حمص. 

٠‏ المبسوط› لشمس الدين السرخسى» ت ٤۸۳‏ هء دار الدعوة. 

١‏ مختصر اختلاف العلماء» تصنيف أحمد بن محمد الطحاوي» ت 
۲۱ هد اختصار أحمد بن على الجصاص الرازي» ت ۳۷۰ ه»ء تحقيق 
د/عبد الله نذير أحمدء ١5١7/1١‏ هه دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

؟"- مختصر الطحاوي» أحمد بن محمد الطحاوي» ت ۳۲١‏ ه»ء تحقيق 
أبو الوفا الأفغاني» ١507/1١‏ هه دار إحياء العلوم» بيروت. 

۳- المختلف بين الأصحاب فى الفقه» لأبى الليث السمرقندي نصر بن 
الفيلم 5 » فقه حنفى. 
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المعروف بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

3 المقنع علئ القدوري» للأقطع أحمد بن محمد البغدادي» وهو 
مختصر الشرح الكبير للأقطع› (مخطوط) مصور من مركز إحياء التراث» 

1" النكت» لشمس الأئمة السرخسى» ت ٤۸۳‏ هء وهو شرح لزيادات 
الزيادات» تحقيق أبو الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد 
الدكن» الهند. 

۷- الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» ت 5917 
ه» (مطبوع مع فتح القدير)»› دار إحياء التراث. 

- الفقه المالكى : 

١‏ بداية المجتهد» لابن رشد الحفيد» محمد بن أحمد» مع الهداية في 
تخريج أحاديث البداية» تحقيق محمد إبراهيم سمارة» ١507/1١‏ هء عالم 
الكننت: 
امراف ت ۸٩۹۷‏ ه» ط١98/1١‏ هه دار الفكرء (مطبوع مع مواهب 
الجليل). 
الأزهري» دار المعرفة» بيروت»ء لبنان. 

٤‏ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد» المسمئ 


5 الفواكه الدواني» شرح أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي» ت ٠١١١‏ 
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هو على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ت ۳۸۹ هب ط7//9اا هب مطبعة 

1 المدونة الكبرئ» للإمام مالك بن أنس» رواية سحنون بن سعيد 
التنوخى » مطبعة السعادة. 

۷ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب لمحمد بن عيد 
الرحمن»› ط؟/798١‏ هء دار الفكر. 

الفقه الشافعى : 

-١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين › للنووي› ت ٦۷٦‏ هء إشراف زهير 
الشاويش » ط ٤٥0/۲‏ ھ» المكتب الإسلامى. بيروت. 

۲_ شرح المحلى على منهاج الطالبين للنووي» دار إحياء الكتب العربية» 
لأصحابها عيسئ البابي الحلبي وشركاه» بمصر. 

ليو ودر اها عن شم اللي عل متها الشاي 
(مطبوعتان مع شرح المحلي). 

1۷٦1 المجموع شرح المهذب» لمحيى الدين بن شرف النووي» ت‎ ٤ 
ص دار الفكر.‎ 
الشربينى » مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي» دار الفكر.‎ 

1 منهاج الطالبين» للنوويء ت 1۷٦1‏ هب (مطبوع مع مغني المحتاج)» 
دار الفكر. 

- الفقه الحتبلى : 


AAS‏ هص ط/؟ ١:٠١‏ هه المكتب الإسلامى» بيروت. 
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۲ المغنى» عبد الله بن أحمد بن قدامة» ت ٦۲۱۹۱‏ هھ علئْ مختصر 
الخرقى عمر بن حسين » تحقيق د/طه محمد الزينى » الناشر مكتبة القاهرة. 


- كتب فقهية متنوعة : 
-١‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة» د/ وهبة الزحيلي» دار 
الفكر»› دمشق. 


۲ أخبار القضاة» محمد بن خلف بن حيان»ء المعروف بوكيع» عالم 
الكتب» بيروت. 

2 أدب القاضى » للخصاف» شرح ا دكي ادن على ارارق 
الجصاص» ت 77١‏ هء الناشر السيد أسعد طرابزوني الحسيني» 
سئة/ ١59٠٠‏ ه. 

4- الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام» ت 774 ه»ء تحقيق خليل 
هراس »2 دار الفكر. 

5 الويضاح في مناسك الحج والعمرة» للنووي» وعليه: الإفصاح على 
مسائل الويضاح» لعيد الفتاح راوه» ط/۲› دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

1 الويضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاري» ت ۷٠١‏ ه» تحقيق د/ محمد أحمد إسماعيل الخاروف. 

۷- الخراج » يحيئ بن آدم» ت ۲٣۳‏ اه تی احم تشاک دار 
المعرفة» بيروت» (مطبوع ضمن موسوعة الخراج). 

۸ الخراج» للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (صاحب أبي حنيفة)» 
ت 1۸۲ هه دار المعرفة» بيروت» (مطبوع ضمن موسوعة الخراج). 

۹ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» د محمد ضياء الدين الريس » 
ط 1۹۷۷/۲ م“ دار الأنصارء القاهرة. ش 


A‏ مصادر الت لتحقيق 
٠‏ دراسات في الفقه الإسلامي» المذهب عند الحنفية» د / محمد إبراهيم 
أحمد علي» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 
١١‏ شرح أدب القاضى» للخصاف» ت ۲٣١۱‏ هھ حسام الدين عمر بن 
عبد العزيز بن مازة البخاري» المعروف بالصدر الشهيد» ت ۳٣‏ هه تحقيق 


محيي هلال السرحان. 
7 الفقه الإسلامى وأدلته» د/وهبة الزحیلی» ط”/1094١‏ ه» دار 
الفكر» دمشق. 


1١‏ المحلى لابن حزم لاجد ت ٤0٦‏ ه» تصحيح حسن 
زيدان طلبة» مكتبة الجمهورية العربية» ۱۳۸۷ ه. 

4 منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه» لابن ملك محمد بن عبد 
اللطيف» ت بعد 865 هء تحقيق د/ سائد بكداش» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» ط١/١5:5١‏ ها 
ه» معهد البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

57 موسوعة فقه ابن عباس » د/ محمد رواس قلعجى » معهد البحوث 
العلمية» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

۷- موسوعة فقه عبد الله عمر» د/ محمد رواس قلعجى › ط ۱٤١٦/۱‏ 
ع دار النفائس » بيروت. 

۸- موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» د/محمد رواس قلعجى» 
١505/1١‏ هء مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

6 موسوعة فقه عمر بن الخطاب» طغ/5::94١‏ ه» دار النفائس» 
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-١‏ موسوعة فقه عثمان» ط ٠٤١٤/١‏ هء مركز البحث العلمى» جامعة 
أم القرئ» مكة المكرمة. 

١‏ موسوعة فقه على بن أبى طالب» ط١507/1١‏ ه» دار الفكر. 

- أصول الفقهء والقواعد الفقهية : 

اد أصول السرخسى» محمد بن أحمد الس رخسى » ت A۳‏ هه تحقيق 
أبو الوفاء الأفغانى» دار المعرفة» بيروت. 

١‏ تأسيس النظر» أبو زيد الدبوسي عبيد الله عمر» تحقيق مصطفى محمد 
القبانى الدمشقى » دار ابن زيدون» بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 

۳- فواتح الرحموت» عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري» بشرح 
ملم الثبوت» لمحب الله بن عبد الشكورء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٤‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي» علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري» ت ٠‏ "الا هء طبعة ١795‏ ه. دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

- المغازي والسير والتراجم : 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص» الدكتور عجيل النشمي» 
۹ ه» دار القرآن الكريم» الكويت. 

٣‏ الأنساب» عبد الكريم بن محمد السمعاني» ت ٥٦۲‏ ه» تقديم 
وتعليق عبد الله عمر البارودي» ط ۱٤١۸/١‏ هه دار الجنان» مؤسسة الكتب 


الثقافية» بيروت. 


5- البداية والنهاية » ابن كثير» ت ۷۷٤‏ ه» د/أحمد أبو ملحم وآخرون» 


"85٠‏ مصادر التحقيق 


دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان» للذهبي محمد بن أحمدء ت ۷٤۸‏ 
م تحقيق د / عبد السلام التدمري› ط ۱٤۱۳/۱‏ ھه» دار الكتاب العربى» 
بيروت. 
الإسلامى» بيروت. 

۷ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» د/ حسن 
إبراهيم حسن »› ط/1954/1مء دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

4 تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» أحمد بن على» ت ٤٦۳‏ هھ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

4 تاريخ الخلفاءء» جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» ت 
۹1۱ هھ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» طTAT/Y\‏ ه» مطبعة 
المدنى. 
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٠‏ التاريخ الكبير» للومام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» نت 
57 هه دار الباز» مكة المكرمة. 


-١‏ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على» تحقيق 
مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت. 


۲- تهذيب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» ت 867 ه» 


۳- تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمزي يوسف» تحقيق د/بشار 
عواد معروف» ۱٤۱۳/۱‏ م مؤسسة الرسالة» بيروت. 


4 الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ت ۳۲۷ هء 


ادر ال ١‏ 


ط ٠۳۷١/١‏ هء دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» الهند. 

65 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرشي» 
ت ۷۷۵ هف تحقيق د / عبد الفتاح محمد الحلو› دار العلوم الرياض. 

7 حلية الأولياءء لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاني» ت 
۲ ه» محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

۸- الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام» عبد الرحمن بن 
أبى الحسن السهيلى» ت 08١‏ ه» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار الفكر. 

8 سؤالات ابن الجنيد» ليحيئ بن معين» تحقيق السيد أبو المعاطي 
النوري» ومحمود محمد خليل» ط ۱٤١١/۱‏ ه» عالم الكتاب» بيروت. 

-١‏ سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي» ت ۷٤۸‏ ه., تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» ط/1/ ١5٠١‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١‏ _السيرة النبويةء لابن هشام عبد الملك بن هشام› ت ۲۱۳ هه تحقيق 
مصطفئ السقا وآخريّن» ١/5/7‏ هء مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

"١‏ شذرات الذهب في أخبار مّن ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
ت ۱۰۸۹ هب دار الفكر. 

۳ الضعفاء والمتروكون» على بن عمر الدارقطني» تحقيق محمد بن 
لطفي الصباغء المكتب الإسلامى» بيروت. 

5" طبقات الحنابلة» للقاضى أبى الحسين بن أبى يعلى» دار المعرفة» 
بيروت. 

6س الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تقي الدين بن عبد القادر التميمي 
المصري» تحقيق د / عبد الفتاح محمد الحلوء ط١0”/1٠5١‏ هء دار الرفاعي. 
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55 الطبقات الكبرئ» محمد بن سعد بن الهاشمى البصري› المعروف 
بابن سعد» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط١/١٠5١‏ هه دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۷- العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن محمد بن حنبل» ت ۲٤١١‏ ه» 
تحقيق د / وصى الله عباس › ط ۱٤١۸/۱‏ هھ المكتب الإسلامى» بيروت. 

۸- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء ابن سيد الناس» 
ط ١507/7‏ ه» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

48" الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي» عني 

"٠‏ الكامل في التاريخ » علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير 
الجزري» ت 77١‏ هھ راجعه د / محمد يوسف الدقاق» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 
عبد الله القسطنطينى» ت ٦۷‏ ١١ه.‏ المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

5" لسان الميزان» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» ت 65م هب 
ط ۱۳۹۰/۲ هء منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت. 

7537 المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن 
حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار 
المعرفة» بيروت. 

5" المستخرج من كتاب العلل» لابن أبي حاتم» فالح الشبلي» 
ط١/”7١51١اهه‏ مكتبة الوعى الإسلامى., القاهرة. 


هم ١١‏ 00 في تاريخ الأمم والملوك» ات الفرج عبد الرحمن بن علي 
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ابن الجوزي» ت ٥۹۷‏ هء تحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفئ عبد 
القادر عطاء ١5١7/1١‏ هء دار الكتب العلمية» بيروت. 


5" المؤتلف والمختلف» على بن عمر الدارقطني» ت 760 هھ تحقيق 
د /موفق بن عبد الله بن عبد القادر» ط ۱٤١٦/۱‏ ھ۰ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. 

اا ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
ت ۷٤۸‏ ه» تحقيق على محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

"5" المغنى فى الضعفاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت 
۸ه تحقيق د / نور الدين عترء إدارة إحياء التراث الإسلامى » دولة قطر. 

4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي › ت 
۷٤‏ هاء ط١1/١51١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

5٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خلكانة 
تحقيق د/ إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 

- غريب اللغة والسنة والفقه : 

١‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء قاسم 
القونوي» ت ٩۷۸‏ هء تحقيق د/أحمد عبد الرزاق الكبيسي» ط17/5١4١‏ 
هء دار الوفاء» جدة. 
والأصوليين وغيرهم من علماء الدين» محمد عميم الإحسان المجددي 

٣‏ تاج العروس من جواهر القاموس» السيد محمد مرتضئ الزبييدي 
الحسينى» تحقيق عبد الستار فراج» ١١/6‏ ه. 
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٤‏ تفسير غریب الحديث» لابن حجر العسقلاني» ت ۸٥۲‏ هھ دار 
المعرفة» بيروت» توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

4 الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار» دار العلم للملايين. 

51 غریب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت ۲۷١‏ هه تحقيق السيد 
أحمد صقرء ۱۳۹۸ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. دار الجيل. 

4 لسان العرب» محمد بن مكرم الإفريقي المصري»› دار صادر» بيروت. 
المديني الأصفهاني» ت ۵۸۱ هص»ء تحقيق د/عبد الكريم العزباوي› 
١57١/1‏ ه» معهد البحوث جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

٠‏ مختار الصحاح› لمحمد بن أبي بكر الرازي» عني بترتيبه محمود 
خاطر بك دار الفكر ١5٠١‏ ه. 
المقري الفيومى» ت ۰ هھ صححه مصطفئ السقاء مطبعة البابى الحلبى» 
القاهرة. 
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١‏ المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي» 

۳- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير المبارك بن محمد 
الجزري› ت 1١1‏ هھ تحقيق د/ محمود محمد الطناحى» وظاهر أحمد 


١ . 


- دواوين شعرية» وكتب أخرئ : 
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١5٠7/7 َمَلّق الإنسان بين الطب والقرآن» د/محمد بن علي البار» ط‎ -١ 
ھه» الدار السعودية للنشر والتوزيع › جدة.‎ 

١‏ شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» تصحيح عبد الرحمن 
البرقوقى» دار الكتاب العربى» بيروت ١5٠‏ هد 

۳ شرح دیوان عنترة بن شداد» تعليق سيف الدين الكاتب» وأحمد عصام 
الكاتب» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

٤‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الثالث» السنة الأولئ/ ١5٠١‏ ه. 

5 مجمع الأمثال» أحمد بن محمد النيسابوري الميداني» تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحمید» ط97/7١7١‏ هء دار الفكر. 

1 معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت. 

۷ الموسوعة العربية» إشراف محمد شفيق غربال» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 


۸ نهج البلاغة, على بن أبى طالب رضى الله عنه» ضبط نصه د / صبحي 
الصالح. دار الكتاب العربى اللبنانى» بیروت. 


کډ عد کډ کډ 


